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صفحةً 0 من 


ريه | 


أكتاب الطهارة] ا 0 
اشارة عن 2 2 2 2ن“ 5 2 6255522 122225322255222 27 5222 217 3 222 224 31 5522 1 21 1 5 ا 121 1 ل ا 
[المبحث الأول فى أقسام المياه و أحكامها] 00022 0 10000 

اشارة بز ز 1خ2ذ«»2 
[الفصل الأول فى تقسيم الماء إلى مطلق و مضاف] ا ااا 000000 
[الفصل الثانى فى أحكام الماء المطلق] 213131 
اشارة ب“ 210011*#3 
[مسألة ١‏ إذا كانت النجاسة لا وصف لها ال 00000ز3 ز 3 ”22 
[مسألة ؟ إذا تغتر الماء بغير اللون و الطعم و الريح] اند و نا دوسا جيه ب طن 0 مان جات ال اد ما ا اد 1 ا ا 1 اد 1 2 3 5/27 
[مسألة " إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة] 1000000000 
[مسألة ؟ إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس] م يي ضاي لي عو قا وا صر قل ده اس د عا يللو لير دورط )5 
[مسألة ه يكفى فى حصول النجاسة التغير بوصف النجس فى الجملة] 000000 
[مسألة ء يعتبر فى عدم تنجس الجارى] لي شاي ا رك ال 1 
[مسألة ٠‏ الراكد المتصل بالجارى كالجارى] اا 0 
[مسألة 8 إذا تغير بعض الجارى دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة] مسي م اماي م ا اا 
[مسألة 9 إذا شك فى أن للجارى مادة أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة] ئْ ةيةزذدتزدزك كك كدك 1000000005[ 
[مسألة ٠١‏ ماء المطر بحكم ذى المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة فى حال نزوله] وول ل م سا تس ار 
[مسألة ١١‏ إذا اجتمع ماء المطر فى مكان و كان قليلا فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكر] ال 1 
[مسألة ؟١‏ الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر طهر] ل ترا 





الفهرس 


امسأ 


اما 


امسا 


امنا 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


[الفصل الثالث فى الماء المستعمل] 
[الفصل الرابع فى الماء المشكوى] 


[الفصل الخامس فى الماء المضاف و الآسار] 


[تتمة كتاب الطهارة] 


[المبحث الثانى فى أحكام الخلوة] 


امسأ 


امسا 


امسا 


امسا 


[الفصل الثانى فى الاستنجاء] 
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له ١‏ لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلى] 00 
له ؟ لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة و نحوها و لا فى المرآة] 2 
له " لا يجوز التخلى فى ملك غيره إلا بإذنه] انق الي لاد و ونه اق ل م 2 
له ؟ لا يجوز التخلى فى المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف] اك 





له ١‏ يعتبر فى جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أن النازل من السماء ماء مطر] 
له ؟١‏ الثوب و الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ فى جميعه طهر الجميع] -- 
له ١8‏ الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها] ل و3 مي طاو بوك 19 
لة 18 إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شىء آخر لم ينجس] ليام وده 
له ١١‏ مقدار الكر وزنا بحقة الاسلامبول و هى مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا] 00 
له 1: لا فرق فى اعتصام الكر بين تساوى سطوحه و اختلافها] 2-5-5-5 
له 19 لا فرق بين ماء الحمام و غيره فى الأحكام] 0 
له ٠١‏ الماء الموجود فى الأنابيب المتعارفة فى زماننا بمنزلة المادة] 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لا من نلابأ19 


[مسألة ه الأحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثة أحجار] مم م ا 0 
[مسألة ء يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة] ا ا ا ا ا ا لك 


[مسألة ٠‏ يحرم الاستجمار بالأجسام المحترمة] ل ل ا له 


[مسألة 8 يجب فى الغسل بالماء إزالة العين و الأثر] ل 00 





[مسألة ؟ إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى لا يجزى فى التطهير إلا الماءأ ا 0 


[الفصل الثالث فى آداب التخلى] لا عه جو قد روس او ا لوق قا جنات ا نات ب و ا ات انا ان اح ام ب در ا م 


[إذا شك فى الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه] ا 100 


[إذا علم أنه استبرأ أو استنجى و شك فى كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة] لانن 1ن تت لت لا لقن ات 3 2021 


[مسألة ؟١‏ لو علم بخروج المذى و لم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته] ل مه 


[المبحث الثالث فى الوضوء] 3غ 


[مسألة ١‏ غير مستوى الخلقة يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف] لريب عد دس مع ساد سد دي م مب لم بس مسي مس لع 


[مسألة ؟) الشعر النابت فيما دخل فى حد الوجه يجب غسل ظاهره] لا ا ما اف ال ا 


[مسألة " لا يجب غسل باطن العين] ا 0 


الفهرس 


امسا 


امنا 


امنا 


امسا 


[الثانى غسل اليدين] 


امسأ 


امسأ 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امسأ 


امسا 


امسا 


امسأ 


امسا 


امسا 


امسأ 


امسا 


امسأ 


امسأ 
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له ؟ الشعر النابت فى الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل فى الحد لا يجب غسله] د بسي اشيم باذ لع ف ا 12 
له 0 إذا بقى مما فى الحد شىء لم يغسل و لو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء] ممم يود جمد مع وود سد سودي الوب 
لهُ ع إذا تيقن وجود ما يشك فى مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله] ل ل م 5 
لة ‏ الثقبة فى الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها] م اا م 51 
ا اا وا ات ا ا 1 1 155 

5532 53-22 ؤ2 23-255-22535253 -5ئ: 55خ :33خ :32د 25د ذطع :322022232222325 فخ توم اط 510 
له 4 المرفق مجمع عظمى الذراع و العضد] ب 0 0 0 0 0ك 
لهُ 1 يجب غسل الشعر النابت فى اليدين مع البشرة] 0 
له ٠١‏ إذا دخلت شوكة فى اليد لا يجب إخراجها 0089 0 2*3 
له ١١‏ الوسخ الذى يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزء من البشرة لا تجب إزالته] 000 
له ؟١‏ إذا شك فى حاجبية شىء وجبت إزالته] مس بئات بدويام ا ليام + اوصاناء مطناط + ووتيسا مط طا ءالدال بالطل اك 01916 
له ١‏ يجوز الوضوء برمس العضو فى الماءأ نوتبن لق 4 3 11 نج 1 1 نان 2 1 22 21 11ت 1 21 21 د 811 
له ؟١‏ الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته] السام الوا اا ل ا ةن 
لهُ ١6‏ إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع] ا 21 ززم 
له ١8‏ الشقوق التى تحدث على ظهر الكف من جهة البرد] لعا ع ا ا ل م ا ا ا 1 يد اس ان 
له ١١‏ ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه] قن 
لهُ 14 يجوز الوضوء بماء المطرأ زا ز #1 * ااا ايا اك 
له 19 إذا شك فى شىء أنه من الظاهر حتى يجب غسله] م 000000000000000 2100 
[الثالث مسح مقدم الرأس] م ا ل م ل اق م ص ون قا ات 0011 
ل 0 ره 
له ٠١‏ يكفى المسح على الشعر المختص بالمقدم] اال سي ا دا ا اد 111 
له ”١‏ لا تضر كثرة بلل الماسح و إن حصل معه الغسل] امد وو مو م فس و مر ل مي عع د م د ل ل ولس و رع 110 لانن 
لهُ ؟؟ لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره] للقي مئال اا ا 
له 1؟ يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر] 0 


امسأ 





الفهرس 


[مسألة ؟؟ لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط] 00 
[مسألة 0؟ لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل حاجبيه] ااام سام اناوه امه ا ا 
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أمسألة ١8‏ لو لم يمكن حفظ الرطوبة فى الماسح فالأحوط الجمع بين المسح بالماء الجديد و التيمم] 


[مسألة 1” لا يجوز المسح على العمامة و القناع أو غيرهما من الحائل] 200000 


[الرابع مسح القدمين] 


[مسألة ١8‏ يجب المسح على البشرة] 0 000000 
[مسألة 9؟ لا يجوز المسح على الحائل] "7031231 0 
[مسألة ٠١‏ لو دار الأمر بين المسح على الخف و الغسل] 00005 


[مسألة "١‏ يعتبر عدم المندوحة فى مكان التقية على الأقوى] 25*00 


[مسألة ”" إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل فى أثناء الوضوء] 85 “”150إ)] 


[مسألة 7”): لو توضأ على خلاف التقية فالأحوط وجوبا الإعادة] 00 
[مسألة ؟ لا يجب فى مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع] 0ه 


[الفصل الثانى فى وضوء الجبيرة] 


امسا 


امسأ 


امسأ 


امنا 


امسا 


امسا 


امسا 


امسأ 


امسأ 











له 8 الجروح و القروح المعضبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم] لاا ان مخ لت مون وه 2345532 


له ©" اللطوخ المطلى بها العضو للتداوى يجرى عليها حكم الجبيرة] 000 


له 1" لا فرق فى الحكم المتقدم بين الجبيرة المستوعبة للعضو و غيرها] 7 
له 5): لا فرق فى ثبوت حكم الجبيرة بين الوضوء و الغسل] م اي 


له 9" لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها] ا ا كا ل لك 
له ٠‏ الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم] مدع د من اع د لي نط دعتي ني د ل وق ل دن 4 تاتب يت 
له ١؟‏ إذا برئ ذو الجبيرة فى ضيق الوقت أجزأ وضوؤه] 00000 
له ؟؟ إذا كان فى عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح فى فواصلها] 500 


له 59 إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة] ه95 
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[مسألة ؟؟ فى الجرح المكشوف] 00000 0 


[مسألة 58 إذا أضر الماء بأطراف الجرح بمقدار المتعارف يكفى المسح على الجبيرة] 121 


[مسألة ع5 إذا كان الجرح أو نحوه فى مكان آخر غير مواضع الوضوء] مي 5 
[مسألة 5 لا فرق فى حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره] لما امه وت سر ومع ني و أ 
[مسألة 58 إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنها] 1 0000021021 0 0 
[مسألة 9؟ محل الفصد داخل فى الجروح] نضا ون ع كاء أسضاة انوي ةن ونا نت الج نز 1 3 ات ل ونلا 1 تم ل قن 311 د تت 21 
[مسألة 0١‏ إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه] خام اه ا اماه الا ماو لا ا 81 
[مسألة 2١‏ لا يشترط فى الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه] “بز 11 211 
[مسألة ؟0 ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة] لاسا ل الور الما ا ل ا ل ا ا ا ا 1ع 


[مسألة 07 إذا كان رفع الجبيرة و غسل المحل موجبا لفوات الوقت الأظهر العدول إلى التيمم] 0000 





[مسألة 06 الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم] نيمات ١‏ لمان يات د ووم يناج لاا لاط + اس نانك 50 لبا ال 1 ا واي 2101 
[مسألة 00 إذا كان العضو نجسا يتعين التيمم] جح و و رو اونا ان قن ف ل 1 اا 1 ا ان 1 تا ا 1 د اع 
[مسألة 02 لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف] ااا ا ا ا 
[مسألة 1ه الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث رفعا ناقصا لا مبيح فقط] 00 000000000000 
[مسألة 88 يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة فى أول الوقت برجاء استمرار العذر] خا اجن منهج ا اسع مسا امو ال ع 1 2171 
[مسألة 09 إذا اعتقد الضرر لم يصح الوضوء] ا 0 
[مسألة 2٠‏ فى كل مورد يشك فى أن وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم الأحوط الجمع] ك5 
[الفصل الثالث فى شرائط الوضوء] اح لاوس بو وود وم ما ني مادق امش وبيج اد ميج روا لجال و م و مرا م لج ا و سمط اطع ور 21 
اشارة الل يي ل ا لاما ابد حم مو ال مد طا د او جا6 لاا بامات عداة ار ام مرك ما ا ل لت مطا ‏ ع مرت ا ا عد دا فسا و ا 21 
أمنها طهارة الماء و إطلاقه و إباحته] ص ا ل وق عم و او لد 87 


أو منها طهارة أعضاء الوضوء] ا 5 


أو منها إباحة الفضاء الذى يقع فيه الغسل] حت دعسي وعدي د مسوود ع ساد دا لم تاد ل 217 
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[مسألة ”2 إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة بالاغتراف منه دفعة أو تدريجا] يك 
أو منها عدم المانع من استعمال الماء] ص لض و و و ا 
اشارة دبببببب 323*000 
[مسألة ”2 إذا توضأ فى حال ضيق الوقت عن الوضوء فان قصد أمر الصلاة الأدائى بطل] 23*00 
[مسألة عء لا فرق فى عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل] ل 0 
[مسألة هء إذا التفت إلى الغصبية فى أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه] 6 
[مسألة عء مع الشى فى رضا المالك لا يجوز التصرف] ا ا 
[مسألة لا يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار] 06 ش52 
[مسألة 8ء الحياض الواقعة فى المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها] ا ا 
[مسألة ةع إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فى مكان آخر] 200000 
[مسألة ٠١‏ إذا دخل المكان الغصبى غفلة؛ و فى حال الخروج توضأ بحيث لا ينافى فوريته] 0 
أو منها: النية] ا 0 
اشارة ا ا اا ا ا 00 
[مسألة 7١‏ لا يعتبر نيه الوجوب و لا الندب] 0 
[مسألة ؟7 لا بد من استمرار النية] اال ا لم ات ام م ال ا ل ل بق ل و ا 
[مسألة 7 لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء] 230 


اشارة ا 
[مسألة 7 الأحوط عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة فى مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه] 0 

أو منها الترتيب بين الأعضاء] 0 

الجزء الثالث معدن من 1 دس د سود دبعن عد د مره من منج دس ا ع ع و ا ا مس ل 
أتتمة كتاب الطهارة] 0 
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[الفصل الرابع فى أحكام الخلل] را لعا اللو ل لا قات ل لاق مقط وا دز ع قل لوقل ا لبق اق ل عا ل بق لا 1/1517 





اشارة ا ا ا ا ا ا 
أمسألة 0 من تيقن الحدث و شك فى الطهارة تطهر] ل 1 
[مسألة 78 إذا تيقن الحدث و الطهارة و شك فى المتقدم و المتأخر] 00 
[مسألة /ا/ا إذا شك فى الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل] لعافت اوطا حير دن جا ا ب ا 1/1 
[مسألة 78 إذا شك فى الطهارة فى أثناء الصلاة مثلا قطعها و تطهر] 2110 
[مسألة 9/ لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به] تاو اص الوا رص الوا سق ارت اج جه اد ا سكسل 2 مرو ا ول 1/1011 
[مسألة :6١‏ إذا شك بعد الوضوء فى حاجبية شىء كالخاتم لم يلتفت] 5555 0 
أمسألة 8١‏ إذا كان مأمورا بالوضوء من جِهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسى شكه و صلى فلا إشكال فى بطلان صلاته] عد صو ع ا ع6 
أمسألة ؟8 إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلى] :ينوط وار لاط السام لط بان 1 3 1 اط ان الت للق 1 تا 2 1/101 
[مسألة 87 إذا توضأ وضوءين و صلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآنية] عامل إن ما ل ا عا افر 1/6 
[مسألة 65 إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه] ا ااا اا 0 
[مسألة 80 إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل] ل 
[مسألة 65 إذا تيقن أنه دخل فى الوضوء و أتى ببعض أفعاله] ا 1 
[مسألة 41 إذا شك بعد الوضوء فى وجود الحاجب أو علم بوجوده قبله] لاسي اج اديه وا انج اتاد اجر ا ا وو ا ع زلا 
[مسألة 88 إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساء فتوضاً] 00 00000000 
[الفصل الخامس فى نواقض الوضوء] رن 
[اشارة 1011 1 0 
[الأول و الثانى خروج البول و الغائط] الل ا ا ا ا ا ا رول اام افا ص سا ا ا 
[الثالث خروج الريح من الدبر] ا ا ا 


[الرابع النوم] لل 7 


[الخامس الاستحاضة] 10101 00 
[مسألة 89 إذا شك فى طروء أحد النواقض بنى على العدم] زذآذ71* 000000000000000 100ص 


[مسألة ٠١‏ إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شىء من الغائط لم ينتقض الوضوء] الل سل اا 
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[مسألة :1١‏ لا ينتقض الوضوء بخروج المذى] 1000000009 


[الفصل السادس فى المسلوس و المبطون] مويك حو م عو و مما ادر موده رود وول و وتد ارو ات ب لا امو وه ا م و اع 01 1/5 








اشارة لا ا ا ا اا ل ا ل اا لاا وي ولا ا صا اا رع صا ولا بع ما م عورم مك شا د عد ا دك تدك ع 1517 
[الأولى أن تكون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختيارية] ا اق جا مص اا 
[الثانية أن لا تكون له فترة أصلا] مكومس اق جاورا ملكو ايان ا نازو الاق رطان إن الال وبال ال لماي ده لاا د دونك اا ات 17 
[الثالثة أن تكون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة] ا 00 
[الرابعة الصورة الثالثة لكن يكون تجديد الوضوء فى الأثناء حرجا عليه] لاسا متا اناد اتا لبالا انمتاو الال لومت ا مب 17 41 
[مسألة ؟1 الأحوط فى الصورة الثالثة أن يكرر الصلاة بلا تجديد] 1 000 
[مسألة "47 الأحوط وجوبا لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث] 121 
[مسألة 9 حكم صلاة الاحتياط و الأجزاء المنسيهُ حكم أبعاض الصلاة] 00 
أمسألة 40 يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدى النجاسة إلى بدنه و ثوبه] 11-99 1 21211111 
[الفصل السابع فى غايات الوضوء] 23 23-2523 522 2ن د ون د 2 اتن 2 د 3 4 لق 31 2 2221 ل 2ن 2 2 2 تن 1 2 211 232 :1114 
اشارة الو امه وا ل ادو اك برا و لالد لق الود الصو 11 لا رماتو قال ليان اال وا ل ا ب 1 راع لودو ل الس 10113 
أمسألة 12 لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن] اد وذ وطن اند أن ل ش21 ان نان ل تجلا 1 تلز شن لا اط ا 1 قن لقن 1ت 1 1 22 1111/2 
[مسألة 917 لا يجوز جعل المس غاية للوضوء] 00 
[مسألة 18 لا فرق فى جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية و الفارسية] 00 10'(”'#6[ 
[مسألة 18 الألفاظ المشتركة يعتبر فيها قصد الكاتب] لت 3 دع دود لا وك ارال تس اجا ا ا جك لو ا اف 101 
[مسألة ٠٠١‏ يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا] 0000000000 
[مسألة ٠١١‏ إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة] 10 
[مسألة ٠١”‏ من سنن الوضوء وضع الإناء الذى يغترف منه على اليمين] ل 1 
[المبحث الرابع فى الغسل] ا اما ران 
اشارة دناه مدا ود دنحم دنج دادر ددع د عدرح مده اد عبرم مدع وم عبيط دن مود عع ادم عد حم عد مده لق ود م اعد درو داع ل ع فس طم عع رم ع للع لا 511 
[المقصد الأول فى غسل الجنابة] عي اي و ا رو را ايا اعم او 51 
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[الفصل الأول فى سبب الجنابة] ل 0" 
اشارة معيي يي و و يع وو و ا ل م ل ا و لت ع م تي م م م يه م ا 510 
[الأول خروج المنى] و ل لض ل ؟ 
اشارة 8ضش مشش سا صضس صب صضممتتمْمم صم نكيم ع نسدد سيي ةيب 1103 
[مسألة ١‏ إن عرف المنى فلا إشكال] ا ل 
[مسألة ١‏ من وجد منيا و علم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل] اا ان الات 1 مان اق أت ك0 031 
[مسألة " إذا دار أمر الجنابة بين شخصين لم يجب الغسل على أحدهما لا ا ا ا ا ل 5 
[مسألة ؟ البلل المشكوك الخارج قبل الاستبراء منه بالبول بحكم المنى ظاهرا] 10000000 22131111 
[الثانى الجماع] الا وا اا مط ل مو ال ا الا لماجي اللا اما لم لا اا ا ا ا 5 
اشارة 5132 325222 5225-2 323525 ودوك تسد تلط 2136 دشو نت ع ند لات خط للد ات 1ن لت ا لق 12 ا لت لخت نت ا 0 5111 
أمسألة 0 إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل و المفعول به 0" 
[مسألة ع إذا خرج المنى بصورة الدم وجب الغسل] 000000000 
[مسألة ‏ إذا تحرك المنى و لم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل] 0000 
[مسألة 8 يجوز للشخص إجناب نفسه] 0 
[مسألة 9 إذا شك فى أنه هل حصل الدخول أم لا لا يجب عليه الغسل] ا 0 
[مسألة ٠١‏ الوطء فى دبر الخنثى موجب للجنابةٌ دون قبلها] ل 0 
[الفصل الثانى فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة] لماه طم ل بد افد ب ل و كلك د عق لخم او لات عط ا 52 
اشارة 1 0 
[الأول الصلاة] ير ل 0 2ة 
[الثانى الطواف] ا 0 اا 
[الثالث الصوم] ا ل العامة 
[الرابع مس كتابة القرآن] 5 
[الخامس اللبث فى المساجد] رين 
[السادس قراءة آية السجدة] ا ا ل ا 5/3 
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اشارة ل ا ا 
[مسألة ١١‏ لا فرق فى حرمة دخول الجنب فى المساجد] مانج و سم ويه جيه مانيس مسي امو اممو دس مسو م 1/1 
[مسألة ؟١١‏ ما يشك فى كونه جزءا من المسجد لا تجرى عليه أحكام المسجدية] ا 00000 
[مسألة ١١‏ لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد فى حال الجنابة] ا 
[مسألة ؟١‏ إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز استئجارهما ل 50 
[مسألة ١0‏ مع الشى فى الجنابة لا يحرم شىء من المحرمات المذكورة] ا 0 
[الفصل الثالث فيما يكره على الجنب] 000000000006 
[الفصل الرابع فى واجباته] 010000000[ 
اشارة 0 00 
[النية] 769786760808080 000000007أ00007اا يا[ 12 
أغسل ظاهر البشرة] اام ديا دو لاع دود ان لانو نول م د ونان دان تاباك نو ل اج لا اد سوا ل ات ا ات ب ا لسو ات سو ات باه أ 3 18010 
[الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين] بب00000000000000 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا كرا 
[الترتيب] 5ن تن نك 253 12311 1123123311 3233211115 51221 02ت 1 121314 13213321 211 213 لق ل تاد 5 1ه ال 1 لج 13 لذ ك3 لدع 11 14 
آثانيهما الارتماس] 11000ذ1ذز2#ذ2 ذ 1 3“ 1# 
اشارة م ا اما 
[مسألة ؟١‏ النيهُ فى هذه الكيفية يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن] 0 
[مسألة ١0‏ لا يعتبر خروج البدن كلا] اا ا م 0000001 
أو منها إطلاق الماء و طهارته و إباحته و إباحة الآنية] لا ل ع لض ا حير عر 
[مسألة ١8‏ الغسل الترتيبى أفضل من الغسل الارتماسى] 00 23> 
[مسألة ١1‏ يجوز العدول من الترتيبى إلى الارتماسى] 01[1[11[1010151510[ا51[1ة171ا75[1اا 0 
[مسألة 18 يجوز الارتماس فيما دون الكر] 0 1000000 
[مسألة ١9‏ إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه] 7 0 
[مسألة ٠١‏ ماء غسل المرأة عليها لا على الزوج] 3952 00 


الفهرس 
امسا 
امسأ 
امسأ 
امسأ 
امنا 
امسأ 
امسأ 


١ [الفصل‎ 


امسا 
امسأ 
امسأ 
امسا 
امسأ 
امسأ 
امسا 
امسا 
امسأ 
امسأ 
امسأ 
امنا 


امسأ 
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له ١؟:‏ إذا خرج من بيته بقصد الغسل فى الحمام كفى ذلك فى نية الغسل] دادم اما اا د 
له ؟؟ إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامى] 1230 
له 71 إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ثم شك بنى على العدم] ا 0 
له *؟ إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالمغصوب يجوز الغسل منه] ا 
له 4؟ الغسل فى حوض المدرسة غير صحيح لأهلها و لغيرهم] ات 
له 8 الماء الذى يسبلونه لا يجوز الوضوء و لا الغسل منه] 512:22 25 1 52221 1238 222 3 
له 1" الغسل بالمئزر الغصبى باطل] ع ادس ولاه اناد جل لال مما نا دو لاد كيال بل د 0 ا 1 د 
لخامس فى آداب الغسل] “ب 00000000 ا ا ا 30 2 
له 58 الاستبراء بالبول ليس شرطا فى صحة الغسل] 0 
له 5؟ إذا بال بعد الغسل و لم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة الغسل] دع و 
له ٠‏ إذا دار أمر المشتبه بين البول و المنى] ون م د 13 12151 1 2517 122 23225 231 
له ١‏ يجزى غسل الجنابة عن الوضوء] اذنة وساتو ف لوك باك ون ادك لد لا ا ود ا 10 
له 5 إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل] ا ا د ا ا 11 
له 5 لا فرق فى جريان حكم الرطوبة المشبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار] 
له *” لو أحدث بالأصغر فى أثناء الغسل أتمه و توضاً] 0 
له 0؟ حكم سائر الأغسال حكم غسل الجنابة فى عدم بطلانها بالحدث الأصغر] ا 
له ©" إذا أحدث بالأكبر فى أثناء الغسل] اا 
له ٠‏ إذا شك فى غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو فى شرطه قبل الدخول] عدا د 
له 8" إذا صلى ثمّ شك فى أنه اغتسل للجنابة أم لا بنى على صحةٌ صلاته] 9 ش55 
لهُ 9 إذا اجتمع عليه أغسال متعددة] - 0 000660000707010 
لهُ 5٠‏ إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكنه لا يعلم بعضها بعينه] 5 





صفحة ؟١‏ من نلاب194 
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تتمة المبحث الرابع فى الغسل 1 1 ااا ار 
[المقصد الثانى فى غسل الحيض] ومصص عو عدي و ند سور اكه باحو لمر ورم جمد وموم مط ومو م ووس مو ١101‏ 
اشارة مام م ا ل ا ا يا ير و اي ل ا ب 1017 ا 
[الفصل الأول فى سببه] و0 10[ 
[تحديد مصاديق الحيض] ا ببب---1-----ج0ٍ1000000000000002020210(ظ 
[مسألة :١‏ إذا افتضت البكر فسال دم كثير و شك فى أنه من دم الحيض أم من دم العذرة أو منهما] 000000009 
[مسألة ؟: إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق من حيض أو عدمه] 000 

اشارة ا ا ل 0 

تنبيه 1ن عننعك ده 2 دع كلدك ع كاده 332 لع ادس ل دك لاد عل دعاك كن عاك وك 5-210 ادن 0د 317 دوك للدة تن ادك ادك عوك 101/4 1 

تتميم ا ا 

بقى فى المقام أمران: ا ا 10000000000000[ 

الأول: أنه بناء على اعتبار الجانب و لزوم العمل بالرواية على أحد الوجهين المتقدمين فالظاهر وجوب الفحص عليها د ١181‏ 

الثانى: بناء على اعتبار الجانب فمورد الرواية ما لو علم بوجود القرحة و تردد الدم بينها و بين الحيض. 98 10 


[فى سن اليأس] 2 131231 2113 1611 11د لتو 1 21 11 لتقل الوك لل 21 لل 1 1ف 11 011 1ك 21312141 لقالا 
[الشى فى كون المرأة قرشيا] ل 0 
أحكم النسب بالزنا] ©#8987878آآدآدفآ ةبجوو 111223 10 1 100101010111 
أمسألة : الأقوى مجامعة الحيض للحمل] ا 0 

اشارة ل ل ا تت ا 


الأول: العشرون يوما فى التفصيل المتقدم تبدأ من أول العادة. 1 


الثانى: ما يخرج بعد العادة بعشرين يوما حيث لا يحكم عليه بالحيضية لا يكون تكرره فى وقته من أشهر الحمل موجبا لانقلاب العا 


الثالث: إذا تم دليل الصفات فلو كان بعض الدم واجدا لها دون بعض فهو خارج عن المتيقن من الدليل المذكور تب 1 
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الرابع: الذى تقتضيه القواعد مشاركة الحامل لغيرها فى حكم التحيض اا ا 0 





الخامس: الحكم بعدم حيضية ما يخرج بعد العشرين يوما من العادة مصسة ‏ ظده ‏ وي كوب مد ددر امو وه ممت 0 111/52 
[الفصل الثالث فى تحديد مده دم الحيض] 1000000000 
اشارة تا تتات-ت-تِت00000000000000020202020 000 000000000000000 100[ 
أما اعتبار التوالى ا ا 77ب -_ِجً1ٍ21ٍ00000000000000020202 
فقد استدل له بوجوه.. 7ب ا 1 لو تزف م3 1 اق 1 212 1311 د 12 1213 1 13321 11 1 1 1ل 1 لج و13 د و1 2 21 111711 
الأول: الاحتياطء و ا و د وت ل ع لاا 

الثانى: استصحاب عدم الحيض 11 1 لق ادا امال لل اوقل !لل 2111 2 و11 1 11 11 11 1 لذ الف 1 11/1112 
الثالث: عموم أحكام الطاهرء 1211 

الرابع: الرضوى: اناد ان ن ذن ونح شنمي ننه وش اد ونان اند انث نانح اناد حناك نانج نر نه نل ات د تلطه ذال اط نر ىح قال ات جل طسق 1 جد ج11 2021 23 11/110 
الخامس: ما فى المدارك من أن المتبادر من قولهم عليهم الشلام: أدنى الحيض ثلاثة و أقله ثلاثة. كونها متوالية. ممت اا 

بقى فى المقام أمور.. 3 332143 3ف لوف دف لون لامر لوط لشاف تلط قشمد نكأ ةا هد 14 3 ةقود دلول اسلف 511 11 1يف1 1ل 1 1 
[الأمر] الأول: أن الذى صرح به الشيخ و نسبه لبعض أصحابنا لزوم كون الثلاثة فى ضمن العشرة» 100000300 

الأمر الثانى: لا يبعد اختصاص المرسلة بما إذا كان التلفيق فى أقل الحيض بين دميين لا أكثرء 0 

الأمر الثالث: [حكم النقاء المتخلل بين الدمين] ا 


الأمر الرابع: لما كانت مرسلة يونس مختصة بما إذا كان تفرق الدم فى أيام العادة فقد مال فى الحدائق إلى تقييدها لإطلاق حديثى 





الأمر الخامس: لا إشكال فى وجوب الغسل إذا زاد الدم الأول على مقدار الاستحاضة القليلة. اح ار ليل 
الأمر السادس: الظاهر أنه بناء على اعتبار التوالى فى الأيام الثلاثة فاللازم كونها فى أول الحيضء 1 1525700717071 
[الكلام فى الليالى] ام عا جو الامو لاب ل د لايد ايو بر قلا يي مقا يا ري 3 اجا قبا يد ا ا اي ا اد ل وا و ال 11116 
أمقدار خروج الدم فى اليوم] م ا ا لين 
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الثانى: تقدم منا فى مسألة اعتبار التوالى فى تعقيب ما ذكره المحقق الخراسانى قدّس سه ااا 


[الكلام فى الدم الفاقد فى الحد] م طن كم ماو ا وج ات بور اما تر را اسار و مر 11 
[الفصل الرابع فى معيار العادة و أحكامها] ا 
اشارة اا ا 1 
[أقسام العادة] 000 00 
اشارة 22323 نمه 232532 23د ؤم 3 ه2352 3د واعدة 2222533525222 5ع 32 خم عد 122512 2ه 32 5د 22-131-45225455 :د 117117 
بقى فى المقام أمور.. 000001 
الأول: الظاهر توقف العادة العددية مطلقا- وقتية كانت أم لا- على الاتفاق فى عدد الأيام, رن 
الثانى: الظاهر أنه لا يعتبر فى العادة العددية استقرار عادة للطهرء 1 ز[ز[ز[ |[ |[ 00 
الثالث: لا يبعد عدم إخلال الاختلاف اليسير فى انعقاد العادة الوقتية و العددية 01 

الرابع: الظاهر أنه لا يعتبر فى استقرار العادة فى العدد تعدد الشهر و لا توالى الشهرينء 00000000700000 
الخامس: صرح فى المعتبر و التذكرة و المنتهى و محكى غيرها بانعقاد العادة المركبة. ا ا ين 
السادس: لو كان حيض المرأة بنحو يتخلله النقاء ا 0010111 ااا 0 
السابع: ادعى فى المنتهى الاتفاق على انقلاب العادة العددية بالمرتين المتفقتين. 211209029230009 





[مسألة ؟: ذات العادة الوقتية- سواء أ كانت عددية أم لا- تتحيض بمجرد رؤيةٌ الدم فى العادة] مي نمم ل ف ابيع 1 
اشارة 9 00 1100000 
بقى فى المقام أمور.. لاد اام اي عت لاا لو ع ع ار رفاوتي قا ااا ا ا ا لو ا 110 


الأول: [أحكم الصفرة فى غير أيام العادة] الل ل ل ل ا ل ل ا 1111 


الثانى: لا يخفى أن النصوص المتقدمة لا تنهض ببيان اعتبار الصفات فى حيضية الدم فى موردهاء لان 
الثالث: فى مرسلة يونس القصيرة عن أبى عبد الله عليه الشلام: ا ا 007 00 
تتميم: أقاعدة الإمكان] ا ا 
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إذا عرفت هذاء فاعلم أنهم استدلوا على القاعدة بوجوه.. دددببببب |[ 00 
[الكلام فى عموم حجية الصفات] لع سي ا و يي حم عمو تفوت وعد حدم م و د وم انه 13 ١17‏ 
أقصور قاعدة الإمكان عن الصفرة] ا ئسي شي ل ع ا 171 
بقى الكلام فى مورد القاعدة, لي لو ا لا ا ل مت د الم ام ال عم اس ل د ا ا 1001 ١‏ 
وقد تحصل مما تقدم أمور.. دعوو بد عورا على ااط ل د او نا و ود لان وا جل الا ا و الا ل 1 1ل ا 1116 
[مسألة 0: غير ذات العادة الوقتية تحيض برؤية الدم] ننه شم 2331 11131 جا 10 12313 1 21 533 11 11 1 ات 12 لج 13 د ك1 1ع 1د 14 111 
[مسألة 2: إذا تقدم الدم على العادة الوقتية أو تأخر عنها بمقدار كثير] ود ال جو اد 0 ا ا ل د ا السو ا ا 16 1/12 
[مسألة /: الأقوى ثبوت العادة بالتمييز] 2 الل لل ل ا ا لل وك ل 011 31111 ا 1711 111 1 د لد لق 1ن 124 


[الفصل الخامس فى الدم المتقطع] 00 


[إذا رأت الدم ثلاثة أيام و انقطعء ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد] ين 
اشارة قود عد مدنو ودود و كوه و لاد دون نودو ادو د د لد ع دابع دواد بوط ند عات لاط اط ك اعرد عد كناد عط 4 ياد عن 2 واد عوط كا عاد عرد ع عاط كا عات تطح واب عد تدكا اف دعت 3 117177 
بقى فى المقام أمران: د22 253 23 3213 3 0ق 1 22 133 د تك ان لل ان 1 122 اذ 1 12 11 3ت 11 33121 1ت 2 3 ل اط 1 11/0 


الأول: بعد ما سبق من كون الأول حيضا فلا إشكال فى عدم حيضية الثانى لو كان بعد مضى عشرة أيام من رؤية الأول. -- 17.٠‏ 


الثانى: قد تضمن صحيح يونس بن يعقوب فيمن ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة و الطهر كذلك مكررا التحيض بكل دم إلى شهر «6». 


[مسألة 8: إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر كان كل منهما حيضا مستقلا] ااا ااا اا 
[الفصل السادس فى تشخيص الحيض] 22ت 1235133230 1121 2301 3457 11121 1332953123 211 4121 121 1 117 1313 3 1 2131 21 1111 
[إذا انقطع دم الحيض لدون العشرةء فإن احتملت بقاءه فى الرحم وجب الاستبراء] مي مض 1 
|الكلام فى الاستظهار مع النقاء و احتمال العود فى ضمن العشرة] لل ا سي 1117 
أكيفية الاستبراء] ولايد لابج الاب و لابو لم نت الى ل لايس عع دان تعد ب قا انار دراج قر قل اماق لجار قل كان دل ار قل عاد لت ار ما م لات و ١11‏ 
[الكلام فيما لو لم تستبراً] ا 1 
[الكلام فيمن تعذر عليها الاستبراء] لي يي يي رت ص ا ئضي التي رم لي ا صف 101 
[مسأله : إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة و لو بصفرة] ب ا 0 100000 
اشارة قع ا تش يض شستئمت س اش تش ات شه فص ات وش تس كت م ناما اا + نات عاعوا م 17907 
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[فى وجوب الاستظهار و عدمه لذات العادة بعد مضيها] ل ا اضر ااا اا ا 101716 


[مسأله :٠١‏ الكلام فى جملهُ من أحكام المستحاضة] ا 110 
أرجوع مستمرة الدم للعادة مع تحقيق العادة التى ترجع إليها] العم مض ع قي ا اقم مد مجن وف 11171 
اشارة ادولاف حل لام ولحل وكيد ل لا عا لات ولاك ماخر دمن ل و لل اا ا ال بدا و 1ل د 0 اع ا ال ل 1 110111 


[ترجيح العادة على التمييز] ا ا 0 


[رجوع غير ذات العادة للتمييز] 00101018 اا 
بقى فى المقام أمور.. نت 131111 20 11 لدو د 11 و و 011 34111 21 1 01 311 لل 1 1 11 2 1 110101 
[الكلام فى شروط التمييز] ا ا ل 
اشارة ا 1 
بقى فى المقام أمران.. ووو عر حا ل رت ا وح ا لو اتا 
[رجوع المبتدأة لعادة نسائها] ا ا 
اشارة فود وود لع مولت مك د انل 1ل عوط ل عر ل بل بد لج اا و ود الا لجال 9 با د ا م لا اد د 1 1 11804 
بقى فى المقام أمور.. 3 1 14 1113 3021 1 11 1ت 11 12 3131 2 14 11 211 1 1ل 1 11ت 11 د 1 ا 11 د 012 1111 
أحكم اختلاف الأقارب فى العدد] 00 
اشارة 1 1د وت ددن لجن قدت لش كد11 د 11 212ل د 1ج 11 02د لان 1 2 3 13321 111 1د 1 1 ا 1 1 1ت اد 1 0ر018 11 


وحيث ظهر ما ينبغى العمل عليه فالمناسب النظر فى بقية الأقوال على تداخلها و اضطرابها. 0 ونين 


بقى فى المقام أمور.. 00 00اا 0000 


أحكم الناسية الرجوع للتمييز] م ا ا ا د قا يت ١1/17‏ 
تتميم: ينبغى إلحاق الكلام فى وظائف المستحاضة بأمور.. 1 
الأول: لا بد فى الانتقال من وظيفة لأخرى من ارتفاع موضوع الأولى و تحقق موضوع الثانية. امس حي وو ا 
الثانى: لا إشكال فى جريان الوظائف السابقة فى مستمرة الدم أكثر من شهرء لي ا م ا ا مي ا 


الثالث: لا يخفى أن تشريع الوظائف المذكورة لا يرجع إلى تحديد الحيض واقعا بهاء 101133131111165 
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[(مسألة :)1١‏ الأقوى عدم ثبوت عادة شرعية مركبة] ا ا 
[مسألة ؟١:‏ الكلام فى ذات العادةٌ العددية] لللككلج>كلمهه فححهي3]!/4.“”]6 3 ا ا 
[مسألة 17: إذا حصرت وقت عادتها فى عدد من أيام الشهر يزيد على أيام عادتها] ل ل ل ل قم 
[مسأله ؟١:‏ إذا ذكرت وقت عادتها و نسيت عددهاء] ل ير ١322‏ 
اشارة دمم العو ل نعك ع1 دبعي لعا عر د 0 دادع 1 دك ع دعاك ون دما دا عو اانا ع د سانانا ل عاك اده نان وو عا دا ذه توالا ناموك داه دعاك وال كاذه كرد كد اصر ذ ع ككطة كبرد د 111372 

و بقى فى المقام أقوال أخر ذكرت فى أغلب كلماتهم فى الناسية لعددهاء سر 
اشارة ادنع ود ددع اعد 5ك ددع ند لا دوع نادو ع كاذه ع5 كدي اناد د لادج لاع 12د يد كناد رانك + ديات 3 ناد كين 2د بود كلاد و2 .د والح دأ كاد ذا ولد د ذاد د دك 1 117017 
الأول: الاقتصار على الثلاثة, ا ا 
الثانى: جواز كل من الاقتصار على الثلاثة و التحيض بالروايات. 00000000000 
الثالث: الاحتياط فيما زاد على الثلاثة إلى تمام العشرة تا تج نش قن ب ل إل 1ل 1ل ا قل 1ل ا ل ل ل ل د جد 1 1 110181 


الجزء الخامس 000000000 2#« 
اتتمة كتاب الطهارة] 000000000000023 بت 10131 [ [ [ز [ [ ا 1 
اتتمة المبحث الرابع فى الغسل] 100509000005[ 
[تتمة المقصد الثانى فى غسل الحيض] ناد لل اد ل رد 2 - سلا دج 1 لج للا د ل ل دس د ا لا د ا ا ١601/9‏ 

[الفصل السابع فى أحكام الحائض] 0ل 

اشارة ا ا ا و ار ا 2 1111 

[(مسألة :)١0‏ يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات] 0 00 

اشارة ا م ا كي ا ل ل اك ا ١1011‏ 

بقى الكلام فى ثمرة الحرمة الذاتية. م ا ا ايل 

أو يحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب.] ون 


[مسألة :١2‏ يحرم وطؤها فى القبل عليها و على الفاعل] دم رت ل ا ل ١11‏ 


[أمسألة ١‏ كفارة وطء الحائض] و00 ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ى. الالالالالا صفحة نانا من نلاوإ19 





بقى فى المقام أمور.. 7-7 ااا ااام ا 
الأول: الظاهر عدم الفرق فى الأمةُ بين القنة و المدبرة و أم الولد و المكاتبة امون ديزب بروج بسع و ود م بل طوس و 12 
الثانى: الظاهر عدم الفرق فى الزوجة بين الحرة و الأمهُ و الدائمة و المنقطعة. حم ا اي م ص ا و 116176 
الثالث: لو لم تكن الموطوءة زوجة و لا أمة 100000000 
الرابع: الظاهر عدم الإشكال فى جواز دفع كفارة وطء الزوجة لمسكين واحد. ا ا دعق واد دافا دوو ااذه ال كد د اع كك ا 11601716 
الخامس: قال فى العروة الوثقى: «وجوب الكفارة فى الوطء فى دبر الحائض غير معلوم. لكنه أحوط». سا ا ا 21 0 ١11‏ 
السادس: حكى فى الجواهر عن ظاهر كشف الغطاء تعميم وجوب الكفارة لما إذا كانت المرأة ميت 000000000000 
السابع: الظاهر أن المعيار فى الأول و الوسط و الآخر على الحيض الذى يقع فيه الوطى. 1000[ 
الثامن: الظاهر تعدد الكفارة بتعدد الوطء. 00000 100000 
التاسع: الظاهر عدم الإشكال فى أن الحيض لو فجأ فى أثناء الإدخال لزوم التخلص و يحرم الاستمرار فيه 1100000 
العاشر: ذكر فى العروة الوثقى أنه لو خرج حيضها من غير الفرج حرم وطؤها فى الفرج» 1181 
الحادى عشر: صرح فى العروة الوثقى بعدم سقوط الكفارة بالعجز عنهاء لوك ل ل ل ال ا ل 1 116114101 
الثانى عشر: المدار فى مقدار الكفارة واقعا على الموضوع الواقعى من حيثية المرأة و أنها زوجة أو أمةء 0 
الثالث عشر: قال فى المنتهى فى فروع مسألة كفارة وطء الحائض: «الثانى عشر: يجب الامتناع من الوطء وقت الاشتباه .. ١66‏ 
الرابع عشر: قال فى الجواهر: «لا إشكال عندهم, بل لا خلاف فى قبول قول المرأة فى الحيض إن لم تكن متهمة. -00000 
الخامس عشر: صرح جملة من الأصحاب بمشاركة النفساء للحائض فى حكم الكفارة. منت جم منت أ نتن اا ه11 3 1111/2 

[مسألة 18: طلاق الحائض و ظهارها] ل 

اشارة ل هئ ا ام لل ص شم را عدا اي 710111 

بقى فى المقام أمران: ا 1 


الأول: تقدم فى الفرع الثالث عشر من فروع كفارة الوطء إلزام بعضهم بالاحتياط مع اشتباه الحيض و لو كان لاستمرار الدم. ١50١‏ 


الأمر الثانى: لا يخفى أن ما كان من الأحكام المتقدمة قد أخذ فى أدلته عنوان الحائض ملق فو الو رخاتم م لقع 


[(مسألة 15): يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر] م ست سي ١11‏ 
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أهل يجزى الغسل عن الوضوء] لح ا يرا 
[قول الأول عدم الإجزاء] محسي ضف مده جوان ورج كران بواحود امح ودود لمم وسو مدل دو ده ووس موي بد ١16‏ 
[القول الثانى إجزاء الغسل عن الوضوء] الي سي سي ل لش لل ل و ا ١8‏ 
[مسألة :٠١‏ يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم فى رمضان دون غيره] ل ل 1ر123 
اشارة ل ع حو من اتمووت مطق ادب ا لاع عل ل ب مالا لان إل ل د ا الاج الا ما جل اد ا ل د 1ل ا 11021 
آلا يجب على الحائض قضاء الصلاة] ااا ال اا ال 2 اك ل و ل لا إن وي 2 1032 101722 


[إذا طرأ الحيض أثناء الوقت]  -‏ *2«22#2 


اشارة امشتنه انم ةلت نت ننجت 21 22ت 53 ند لو تلت 1 20 1 3 51ت شن ل تلك 3111 نل 1 1311 1ن 111 121211751 221 1د رع 116 
يقع الكلام فيما ذكره الأصحاب و فى نصوص المقام و هو فى مسألتين: مو وه د عد ا 1/021 

[مسألة ١؟‏ غسل الحائض من الحدث الأكبر] يفنو 32 1 إن نش ان :بن و لال 1ن 11 قب 1113 1 د لك ع 21 1 لج 136 د ون قو 24 16110 
[مسألة ؟؟: استحباب الوضوء و الذكر للحائض] 0100000000( 

اشارة 0000 000000000 

بقى فى المقام أمور.. حدق وو ينعد لض عونلاو :الوا بساك برح وال مدا ود طن برح لاجد ازج لد بلجا رزلا جز د الا لد اد ل 1 سنك 11 

الأول: قال فى التذكرة: «و لا يرفع هذا الوضوء حدثا و لا يبيح ما شرطه الطهارة» ب 0000000000 

الثانى: قال فى المنتهى: «لو فقدت الماء هل تتيمم أم لا؟ ببب0000 0 0 ااا 

الثالث: ذكر فى المنتهى أن الغسل لا يقوم مقام الوضوء فى أداء الوظيفة المذكورةء لعدم تناول النص له. م 1 

الرابع: هل يجزى الوضوء المذكور للحائض إذا كانت محدثة بالأكبر غير الحيضء لع جد و فو مم عر فم ضيف لا 

[مسألة '؟: مكروهات الحائض] لفت ا 11691 
[المقصد الثالث فى الاستحاضة] ال ل المي ل ا لي ا ةا ا ل ل لي ا ل ل م 111 
اشارة م اش يشش ١17‏ 
[مسألة ؟؟: تحديد موارد الاستحاضة] ب-ب--31[1[آ[11 00 
اشارة ل ا اا ١‏ 

وقد تحصل من جميع ما تقدم أمور.. الل ف ا ص ا يي يا تا كي عاد مجم 881 


الأول: أن كل دم يخرج من طريق الرحم ليس بحيض و لا نفاس فهو استحاضة داع م ا ع ل ع تع بم ل دعر ع لسسع ع2 1 18 


الفهرس 
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الثانى: أنه إن أحرز عدم حيضية الدم بقاعدة تنهض بإثبات لازم مؤداها لزم البناء على كونه استحاضة. ام ا سم يت اننا 


الثالث: أن الدم إذا خرج من باطن الفرج لقرح أو جرح فيه أو لمروره عليه مع نبعه من الجوف غير الرحم فهو ليس باستحاضة و لا حيذ 


أفى ناقضية الاستحاضة للطهارة] 1000 0 0 100000[ 
[«مسألة 50: فى أقسام الاستحاضة] ا د01 0 
[مسألة ع؟: وجوب الفحص عن صور الاستحاضة] م ا 0000001201 
[مسألة /1؟: حكم الاستحاضة القليلة] 1 
[مسألة 8؟: حكم الاستحاضة المتوسطة] اند وده ادع لاا ال جا صو اد مطل جل اد ا ا ل ا د ادعو ا ا ا 0811 

اشارة 0خ قت ا 2 و11 ل 111 ا م رتل1 اا لل 21 ا 1و 1 112ل 1 11لا 

بقى فى المقام أمور.. 000000000000000 

الأول: [المعيار فى السيلان الذى يعتبر عدمه فى المتوسطة و وجوده فى الكثيرة هو عبور الدم عن الكرسف] طتعد ا ونس تا 
الثانى: كما صرح الأصحاب رضى الله عنهم فى المقام بوجوب غسل واحد لليوم صرحوا بكونه قبل صلاةٌ الصبح. ممم مم-- 4010/6 1 
الثالث: مقتضى إطلاق النصوص الاكتفاء فى المتوسطة بعدم سيلان الدم لتبديل الكرسف قبل سيلان الدم منه ا 


الرابع: مقتضى اقتصار الأصحاب رضى الله عنهم فى تعيين أحكام المستحاضة على حال الدم مع الكرسف أنه لا عبرة بسيلانه مع عدم 


[مسألة 9؟: حكم الاستحاضة الكثيرة] 3355 7 :372277732532254 نم فل ود :1 221 نين 3 ل 11 6 31231522 50121 5د 2د ج11 511 3 21 111 
اشارة شع نقد م اجاتود ول فد ع ون عدت كل د لإا د د لاه دالا ترا د 1ل د د الات م لالط وماك لال را اد 9 لو ا ل ا لوو اد 0 د ا 31 1811 
فلا يبقى فى المقام إلا أمران: 000 010070700000( 

الأول: الصلاة. بب 1 021 
الثانى: الطواف. اا 000121-11 0 
[الكلام فى النوافل الرواتب] الي ب ا ات ابر ما ا ا كييك ما ا د مض سي 1301 
بقى فى المقام أمور. ا شي ير يي سر سيت شيك اذا 
الأول: حيث سبق منا وجوب تجديد الغسل لكل صلاتين فى غير الفرائض اليومية. ل ل در 
الثانى: ذكر بعضهم وجوب تأخير الوضوء و الغسل للمستحاضة بأقسامها إلى دخول الوقت. مم سي اذا 
الثالث: الظاهر التداخل بين الاستحاضة و غيرها من أسباب الحدث الأصغر و الأكبر, صا ندري صب كب اع لعي 1ق 


[مسألة :"٠‏ إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرين] الم ل ع فا 
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[مسألة :١‏ إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين و آخر للعشاءين] 011710710000000 
[مسألة ؟*: إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال] 0 
[مسألة : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة و الصلاة وجب تأخير الصلاة إليها] ما ا اا لوك سويد /الاةا 
[(مسألة 5 إذا انقطع الدم انقطاع برء و جددت الوظيفة اللازمة لها لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة] نا 


[(مسألة 50©: إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين و لم تجمع بينهما عمدا أو لعذر وجب عليها تجديد الغسل للعصر] متب ياوا 





[«مسألة ع"): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى- كالقليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة: و كالمتوسطة إلى الكثيرة] رن 
[(مسألة 57): إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها بالنسبة إلى الصلاة الأولى] 0000000 
[مسألة 8: ما يستثنى من وجوب المبادرة] ا ا ا 0 
[مسألة 9: يجب عليها التحفظ من خروج الدم] 2,20 
اشارة و و لو ل و ل و لوت ا ل ل ا 2 ١11‏ 
بقى فى المقام أمور.. ا 0000000( 
الأول: قد يستفاد من إطلاقهم وجوب التحفظ فى جميع أقسام المستحاضة و عدم اختصاصه بالكثيرة» تسن نديد نه لذ قد شذدا/ة ١‏ 
الثانى: بناء على مبطلية خروج الدم بسبب عدم التحفظ للصلاة دون الطهارة يتعين اختصاص التحفظ بحال الصلاةء مقد عد د ١8/2‏ 
الثالث: قرب فى الروض و محكى الذكرى وجوب التحفظ من الدم على الصائمة فى تمام النهار. خط 21522 3-2 3223133-43 18/10/22 


الرابع: النصوص و إن اشتملت على الاستثفار و الاستذفار و التلجم و التعصب و ضم الفخذين و الاستيثاقء إلا أن الظاهر رجوع الجميع 


[مسألة :*٠‏ جملهُ من أحكام المستحاضة] 03 00000000000 
أصوم المستحاضة] م م1 
اشارة ا ا ا ينيك راذا 

بقى فى المقام أمور.. لاح ا الي انا ا ا تي را ل ا ا ار ا ا ور م لم ا ل كما 
الأول: تقدم عن الشهيدين و صاحب المعالم وجوب تقديم غسل الفجر للصائمة. أ( 


الثانى: [أن استبعاد الترك غير العمدى فى تمام الشهر مانع من حمله عليه و ملزم بحمله على الترك العمدى و لو للجهل بالحكم] 


الثالث: أن مقتضى إطلاق فتاوى الأصحاب و معاقد إجماعاتهم عدم الفرق بين صوم شهر رمضان و غيره. حدمي ممع د عي 1852 
[الأحوط توقف صحة صوم الاستحاضة على غسل الفجر] << ز<ز< ؤز 1 ؤ زذزذز0ز000031 1[ 1[ 1[ [ز[1[ 1[ زذ[ذ1[ [ [ [ ذزذز ز ذ[ذ 0 
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أدخول المساجد و قراءة العزائم للمستحاضة] 1 
أمس المستحاضة للمصحف] ا 00 
[المقصد الرابع فى النفاس] ل ل ل ا ا 1م 
اشارة ا ااا 0 
[مسألة ١؟:‏ تحديد النفاس و جملة من أحكامها] ع ين حو ل ا كنا ود لا ا ب ا ا لا 1 1 1 01 12 
اشارة 12د لقن 3 311 311 2333 233 ون د نج 5 ان دن إن 2 و 332 314 132 1ت 52 31 ج31 1ت 3ل 231 13 21 13 د 232 لج 32 01 33 21 122 6 0121016 
[تحديد النفاس] 7ك فد دنع 1-2352 ذه ولاعت كف 5د جد رالا ردك 21 1312نت ين لان مان فا وان ف حاد كن 2د ع عاذت ولاح ولو لط ال لد ددن د 1 316 ا 
[لا حد لقليل النفاس] 1 ز ذ 0 
[الكلام فى أكثر النفاس] او م ع ا ف ا د ا ا 1 12 
آمنها قول المشهور بأن أكثر النفاس عشرة أيام من حين الولادة] ””5هآ”'1[ 

اشارة اس وجوه ةن فود ل وا ن ف كنة 2 يو وج دم لاد وا صما ا بجا 6 ب دم 2 ا كاد ا او أ جا جد ل ا ب ا ياب لكك ب لا 120111 

فقد استدل عليه بوجوه: 222 1 2 2 5532 32 21 2215 2 5 522 232 2 2 2 1222222 27 122522 2 12 2 2211 2 215 222 :د دا 

[منها اكثر النفاس خروجها قبل الثمانية عشر] موك اا ا و لش و تا يد الا د و ا سا للا ل ات كا 1121 

اشارة 11 1 1 1 1 1[ ز ز 1 1 1 1 1 ز1ز1ز1ز1ز1ز1ذ1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1 1 1ز1 1 1[ 1 1[ 0 

فيدل عليه جملة من النصوص ع اودعت ننه د مواد جا عن لاد بن حون اد جا ص اد كج اد ا ا 12117 

أمنها ما قد يظهر من كلام ابن ابى عقيل بان مقدار النفاس بذات العادة بحسب طبعها] ا ا ا 0 


[إذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا] 000000 


أمبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة] ا د01 ا 0 
أكون النقاء المتخلل بين أجزاء النفاس الواحد بحكم النفاس] 6 


اشارة ع كدي سيو طباه وا لدي ني كرد يم وا ب بتاب لر برايظ ال لسري ارمس اج قال كاده اعوط نو طبار قن وات ع لل شرا عقني افد جات و ان فبام او لاخو لا لام 1001 
بقى فى المقام أمران: 0 
الأول: [الكلام فى الفرق بين القول بوحدة النفاس و بتعدده فى التوأمين] تمدق عد ا جد المي وار لسو رسو اعية لب 21701 


الثانى: لو ألقت الولد الواحد قطعا متفرقة 0 0 
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[إذا لم تر الدم إلا فى العاشر] يل 


[إذا رأته حين الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة و انقطع عليها] وا جمو يه ببدم جرد عد و وه وود مدر م فده وود سق 210 





[مسألة ؟5: الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس] الم ا ل م 
[مسألة ؟6: إذا تجاوز دمها العشرة من حين الولادة رجعت لعادتها فى الحيض] 3 1 1*7#717#7171#1[171اا 0 
[مسألة ؟؟: حكم غير ذات العادة و ذات العادة إذا رأت الدم فى عشرة الولادة و استمر حتى تجاوز العشرة من حين الولادة] وك مع 
[مسألة 62: النفساء بحكم الحائض فى الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة] 0 1100000000[ 

اشارة تان نر درت ان يه ف لاعن لل ذو ع لإناد 3 الع (اناده حا ان + الات دصل اال م سج لجا كي ل اا ا وي ا ال اد كو 1 ا ا 1 و11 1 اد 1ق 1 1216 





اشارة تسريه باو ده الا ا 1211 
ومن هنا كان المناسب النظر فى كل حكم من أحكام الحيضء و فى نهوض الأدلة بإثباته للنفساء. 00000 
الأول: تحريم العبادات المشروطة بالطهارة. الود وي ا ابا ران 1 انبا برام مان د ال ا ولا ا وك با ا 11101 
الثانى: تحريم وطئها. د سطع 3خْدد ع و خخ 5د عد قدو دَوءَدَد ذو دد3 ذَوْدَد دود 3553 ة 4 322545355225 :52 :4245:53:42 542251 017 117 
الثالث: تحريم دخولها للمساجد. ا دنا ولا ما ناد الا داك و لوط ا لل د اا د 9 ل لود ال ل الا ع د ا درت ا 12 
الرابع: تحريم قراءة العزائم. ا ا 
الخامس: تحريم مس كتابة القرآن المجيد. ددم لد نايا جنال ان عد لاا اا د عون اناد 2ن اا حا ا د سال ا ا بإ ادو اا مت 2 1/21 
السادس: كراهة سؤرها على ما تقدم فى الأسآر. 3 مث 311 13231 1خ 133 1ن 532 1 333 2321 31 132 1ن 131 3 37 3321 3 3 131 3331 3 2 02 112 
السابع: كراهة الخضاب. وحمي ب اماي الج ا ل ل لو ا اوت كد ل ال نك ور ا قت قر ا قا ور 3 ا و ل ل ل د تت 2 ل 12 
الثامن: كراهة حضورها عند الميت حال النزع د ام ع سدم ااه عمد لع مدل لاه امد لم ف ملي ١‏ ا عم ده مق ل عقو دتعي 1210/7 
التاسع: استحباب الذكر لها فى أوقات الصلاة. ااا 0 
[تقضى الصوم و لا تقضى الصلاة و لا يصح طلاقها] إل ير ا تمي ادا 
[مسألة ءع؟: شروط الحيض المتأخر عن النفاس] ل ا ا ا ل ل ا لظا 
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[تتمة المبحث الرابع] 010100101[ [ [ ز [ز [ [ [  [‏ ا 0 
[المقصد الخامس فى غسل الأموات] مساح كد ودب هدي ادب ومين اود ورين اسه بممطاو ب مدييو وسسد ب سسوبسنه سود ود ودف 3ع أ 
اشارة 027 0 0 0 111000 1غ 
[الفصل الأول فى أحكام الاحتضار] امي ص ا شي شم ل قي لي ص لع ا ايه عت ام ام زا دك و وك اع 
اشارة 710 0[|06001117أآا611أ1 ا ا ااا 0 
[مسألة :١‏ الكلام فى وجوب الاستقبال بالميت حال الاحتضار و جملة من أحكامه] 002 210 
اشارة ا ا 000 0 0 
أوجوب الاستقبال حال الاحتضار] ا 0 

اشارة تن ناما ع اد ا للد 1خ 2 لاعت عط ان 32 لل عاط عبد لع لك لالط جلا حا 4 الا دعا 2 81 1 0 2 311 حم عا 310 ار مكاج د جل اسك تك 1121/7 

و كيف كانء فقد استدل للوجوب بجملة من النصوص: 32 مع ة أو شن اعد نامث عد قل مظع اع نظن امه طن امون اعوط اعون اعد 2 فت 121/1 

بقى فى المقام أمور: لج و ينات ول يجو لاحت بل كب ان جو لاسو ره لاا جا رن ا ري ا ا ا 21/1 

اكيفية استقبال المحتضر و الميت] ا 

اشارة اا اا ا 0 

بقى شىء: 22 د 2322 دك د و دك لك 232 12د 2 2 322 3232 55د 5 5232225 53522 2 525255575225253 257 2235222557 5 3 2257 222 دك 11 

أهل يعتبر استئذان الولى فى الاستقبال] لمت ا ل ا ا ا ةد 1ر1 

اشارة 53ل 0 2 33 12 13 3 33233 2222331 53 53212 21235 ون 113 لان 132 33252 23201 233312 13121 33 38 33121 3 13137 1211313231 

بقى فى المقام أمران: 2 

أفى استحباب نقل المحتضر إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع] 101000000 
[استحباب تلقين المحتضر الشهادتين و الإقرار بالنبى ص و الأثمهُ ع و سائر الاعتقادات الحقة] ما يو كدب مزع 

اشارة ميا ا اي ا اس يي ص ل ا ا ل ل جد شت قر كي كد 17/12 

بقى فى المقام أمور: 00 

أما يكره حال الاحتضار] ال ري يي ا سر ل ا ل م ل ب امع 

أما يستحب بعد الموت] م ا 0 
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[الفصل الثانى فى الغسل] از 


[وجوب التجهيز كفائى] ا ا ا 
أإزالة النجاسة عن بدن الميت] د 2 
[وجوب تغسيله ثلاثة أغسال هو المعروف بين الأصحاب] ا تر ا 


[الكلام فى وجوب الخليطين فى الغسلتين] حك الما قلو اه عجوو و لد ال د الن د الا وح لا 9 ع ا ا صا د لد ل 1 جر 11/11 


اشارة ا م 0 
وقد يستدل لهما ببعض النصوص باب:أآأ:ة 4‏ 47# # « 787 87778747لل4843ة 2227777777484 لي 
الأول: خبر معاوية بن عمار ا ا ال 
الثانى: صحيح يعقوب بن يقطين: 0 ين 
الثالث: صحيح الفضل بن عبد الملك 00 
[وجوب الترتيب بين الغسلات] اا 0000000000000 
اشارة 325:32 2235:3227 23232 353225-33-33 223:32 2153 2د 53-2552322 553225325 دزت 3225 33335 225553225 21 122 د لخ 22227 5 1 اا 
وقد استدل عليه بوجوه: التي نات ا أت ا و ا ا ا ا ل يت ا لأ اه ا أ ا لت د د ل ات 11/111 
الأول: الإجماع 11و 1 11 ول و2 1 لا 1 دش 111 جد 1 101 و30 إل ك1 ال 1 ل د11 لد 11 113 للا 


الثانى: أن الترتيب حيث ثبت فى غسل الجنابة ثبت هنا للإجماع على عدم الفرق بينهما فى ذلك. سام ع بد 117لا 


الثالث: النصوص 1 1ن 3 وت لانت قشمد ل ف ع2 1 12 تل مقن لجل ا 1 3ل 1 1 111 11 ان لش لل 1 1ل 21 21 1/1/1 
بقى فى المقام أمور: لم0 


الأول: تقدم فى غسل الجنابة أن ما تضمنته بعض النصوص من عدم جواز تقديم تمام البدن على الرأس لا مجال لرفع اليد عنه. 0 





الثانى: تضمنت جملة من النصوص المتقدمة الأمر بالبدء بالميامن. ين 
الثالث: لو تم الدليل على الترتيب المذكور فظاهره إلحاق الرقبة بالبدن ل ا ا 1/1 
الرابع: صرح فى القواعد بسقوط الترتيب بالارتماسء. مع رضي قي ف اله اك وا م يك ل اح ا عا توا ا 1/1/1 
الخامس: تقدم فى أول فصل أجزاء الوضوء أن المقدار الواجب من الماء ما يصدق معه وصول الماء للبشرة و مشّه لها و لو بمعونة الي 


أوجوب النية فى غسل الميت] ا ا ل ار 
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بقى فى المقام أمور: -رت9828---- ااا 
الأول: ظاهر الدروس و عن الذكرى الاكتفاء بنية واحدة للأغسال الثلاثة, 000087 
الثانى: صرح فى جامع المقاصد و الروض و الروضة و المدارك و محكى الذكرى بأن النية نيه الصاب بين 
الثالث: صرح غير واحد بجواز تعدد الغاسل بنحو الاشتراك و بنحو التوزيع, بح لطي عمد فد مد عام ل ل ل لاك ا 
[مسألة ؟: وجوب الرجوع إلى الولى فى أحكام الميت] و ا 
اشارة ل ا و الا ا ا ا اا ا ا ا 11/01 

و حيث ظهر ثبوت الولاية فى الجملة فينبغى الكلام فى أمور متعلقة بتحديدها و ما يتعلق بها: ع م و اج ا 1/113 
الأول: أن ظاهر الأصحاب كون الأولوية المذكورة على نحو الوجوب. ات لان :1 نم2 نقد ا ا زان 1 را 11/1 
الثانى: قال فى محكى مجمع البرهان: كون الأولوية بمعنى عدم جواز اشتغال الأبعد بأحكام الميت إلا بإذن الأقرب ١779-١‏ 
الثالث: ظاهر كلام الأصحابء بل صريح جماعة أن مقتضى الولاية لزوم صدور الفعل من الولى أو بنظره. ا 11019 


الرابع: أشرنا فى ذيل الكلام فى الوجوب الكفائى إلى ما يظهر من غير واحد من الأصحاب من منافاة ولاية شخص خاص له. ١779‏ 





الخامس: مقتضى ثبوت ولاية الولى على خصوصيات التجهيز أنه لو أمر أو أذن بوجه خاص لم يجز التخلف عنه. عن 1/1 
السادس: لا يبعد البناء على عموم الولاية للخصوصيات الكمالية فى واجبات التجهيز- ل ل لا لا لال لا لاع ل ل ل ل ل لل 11710015 
السابع: الظاهر أن الولاية لا تسقط بإسقاط الولى. 100010 
الثامن: قد يظهر منهم عدم صحة الصلاة و الغسل لو وقعا بدون إذن الولىء مم ا 11/80 
اولاية الزوج] ا ين 
اشارة لح مضا وو دا ود انس بوط و د وفيا لبقن تاد لل لور ا مرو قت او لاو ور و م 11/1 
إذا عرفت هذا فيقع الكلام فى أمور: ا ل ص ا اع ل د ا لو د عي 11/113 
أولاية الأرحام] ا 
اشارة 0 
و كيف كانء فقد يستدل عليه بأمور: لظي ار مي ا 
بقى شىء: ا ا ا 0000 ا إمرقينل 
تذنيبان: ل او ااي ا ا ما ور ري ا ب ل اا 
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[(مسألة 5): إذا تعذر استئذان الولى] 7-373 00000000007007000707070ااااااي 0 
[مسألة ه: إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول] معام جاو معو جم جور وو معد وج م د م وصمو ر/ 11/0 
اشارة ال ئيش ا ل و سا 1 13 
تنبيه ا ا ل هس في لومم سد ممم اس د وح اس و 1121 
[مسألة ©: بقية شروط التغسيل من طهارة الماء و إباحته و إباحة متعلقات الغسل] متحي ع مط ل ع و الا ا 1 ل 11/210 
[مسألة /!: يجزى تغسيل الميت قبل برده] 23232233 5 م اند !انج 1 2 1 1615 511 111ل 1د ان 1 نون د 1 1 1 1 111/216 
[مسألة 6: إذا تعذر السدر و الكافور فالأقوى وجوب تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح] 199989 0 21211311 
اشارة 100000000 
بقى فى المقام أمور: ات و 6ب الا موك للا رو ا ا اا ا د 33 ا وو رد د لك بق 11/1 
الأول: قال فى التذكرة: «لو لم يجد السدر ففى تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمى و نحوه إشكال» 6 ١1717‏ 


بقى شىء: 20 2 م لت ل ب 2 11 ا 2 1 32 2 قر افع لت 23 2 7 1و 7 و تل 1 5 2 1< 
[مسألة 9: يعتبر فى كل من السدر و الكافور أن لا يكون كثيرا] 0000000000000 
اشارة 080800000(إ100إ[1 


اشارة جمد عب نب لط تو د به جات ببق اب ل رك ار را مل ل لماش اقل م للم امل ا سي سي ل الا 
الأول: قال فى جامع المقاصد عند الكلام فى السدر: و يعتبر كونه مطحونا مإ يي م تر وام فرص ما معو اا مف 11/715 
الثانى: قد وقع التعبير بجلال الكافور فى جملة من كلمات قدماء الأصحاب رضى الله عنهم ملحي ست ل 5 ذا 


الثالث: قال فق ١‏ لمقنع: هو يلقى فى الماء شىء من جلال الكافور و شىء من ذربرة». مما لل ا ب عقي واف لاا ب 17 
الرابع »فى مكح الفضل»ين عبد الملك اما تضضه من كون القسلة الأولى بالخرض- الذائ هو الأشنان - مخالف لبقية التضوص أو 


[مسألة :٠١‏ إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يمم] بب0000000 0 0 100001 
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المقام الأول: فى أن سقوط التغسيل يقتضى الانتقال للتيمم: ابد 000 


المقام الثانى: فى تحديد موارد سقوط التغسيل الموجب للانتقال للتيمم. يي صو بشي قبع بط قد بت مع م لي 11/81 


[مسألة :١١‏ يجب أن يكون التيمم بيد الحى] ل ل م تلا 


[مسألة ؟١:‏ يشترط فى الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل] 010 
[مسألة 17: إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو فى أثنائه بنجاسة خارجية أو منه وجب تطهيره] لامعو مو اد ا ا اا 
[مسألة ؟١:‏ إذا خرج من الميت بول أو منى لا تجب إعادة غسله] 2211-9 


[مسألة :١0‏ لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت] 00 


[مسألة :١8‏ يجوز أن يكون المغسل صبيا] تب 1034 1 زد قر اذ اليو نش 1 ان 212 221 213 4 1 10ل د 5 ع 11 1 د13 دجن 21 ع2 1ج ]1/1801 





أو يستثنى من ذلك صور:] مي شا ا ل ا ا ا م لاك تناك جه سك دع وه الح كد اعد ككف 4 32 1/4 


[الأولى: أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين] 8 ا 
[الثانية: الزوج و الزوجة] ا 0000 10000010( 
[الثالثة: المحارم] 1 211111 قت 5 1 2 كاد 1 أ 1 1 117 1111 1117 1 1 1 و 2 د ١111‏ 
[الرابعة: المولى] ال ع ل يا ل ا ل ع لل لع لصو مص و و مه لح 111 


[مسألة 18: إذا اشتبه ميت بين الذكر و الأنثى] 0220008 2222# 


بقى فى المقام أمران: اش لت شي را 
الأول: أن وجوب تغسيل المحرم الخنثى من وراء الثياب الذى بنى عليه جملة من الأصحاب يبتنى على ما تقدم فى مطلق تغسيل 
الثانى: ما تقدم يجرى فى كل مشتبه بين الصنفين و لا طريق لتعيينه؛ 000 رن 
[مسألة 19: إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابى] 000000000000000 


[مسألة :١‏ إذا لم يوجد الممائل حتى المخالف و الكتابى سقط الغسل] 0 0 00000000 
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[مسألة ١؟:‏ إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه] 00 
[مسألة ؟؟: إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب تغسيله إلا غسل ميت فقط] 9 0 0 1000000000[ 
[مسألة: ”؟: إذا كان محرما لا يجعل الكافور فى ماء غسله الثانى] ل ا اك امد 
[مسألة: ؟؟: يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين] ا 0 
اشارة تاي يو مو مم لوو ا ااي اا الال ال د اك وي لو كد د لال د لا عد 9 بدك الود ل ا عا و اد 1 ور 1121811 
يلزم النظر فى بقية ما استدل أو يستدل به عليه؛ و هى أمور: ين 
الأول: ما فى الجواهر من استصحاب جريان أحكام المسلم عليه د وان د بون ل واد بين عون لاد ا و لاد وا اجا ا ا ل 82 1/6.03 


الثانى: مادل على عموم وجوب الصلاة على المسلم. مع 38 2ع و دق 315135132321442 17015513227 


الثالث: ما أشار إليه فى الجواهر [من إيجاب تغسيل الميت فى بلاد الإسلام] امس ص له ا و ل 1/1 





0-7 


الرابع: ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه اقتن قننة تاذو عت ات لوه نش إن طن ور تل 1ل 0 د13 نت قن ك3 1ه 1ن1 لت جل ود ج12 2601 1ت 1 1/112 
الخامس: إطلاق النصوص أو عمومهاء بب0000000000000 
بقى فى المقام أمور. قن قد طن لفن 1 11 لك د11 قطن 11 51 21 1ت 2122 117 ج11 333 مدت لج ول !لد ند ا د لت 11 2111 1121 
الأول: اشرنا فى صدر الكلام فى المسألة إلى تصريح جملة من الأصحاب بكراهة تغسيل المخالف. 10000003 
الثانى: صرح فى كتاب الجنائز من المبسوط و الخلاف و كتاب الجهاد من المنتهى و التذكرة بعدم تغسيل القتيل من أهل البغىء 
الثالث: مقتضى إطلاق سيدنا المصنف قدّس سرّه هنا وجوب تغسيل المخالف على الوجه المشروع عندنا مار 
الرابع: قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه: ثم لو غسل غسلنا فالظاهر ترتب الآثار عليه نت مخ د 1 121113513111 2 1/61/5121 
الخامس: بناء على عدم جواز تغسيل المخالف فلا إشكال ظاهرا فى إلحاق أطفال المؤمنين بهم فى الأحكام, فم ليا را 
السادس: صرح غير واحد بوجوب تغسيل ولد الزناء يي و ا ا ل ص ا عر اع مي د كي 1/0/1177 
السابع: أشرنا آنفا إلى إلحاق الأطفال بآبائهم المسلمين و الكفار فى جريان أحكام الإسلام و الكفر عليهم. لبد قب سه ا 
الثامن: ما تقدم من إلحاق الطفل بأبيه أو أبويه فى الإسلام و الكفر يجرى فى المجنون الذى يتصل جنونه بصغرهء 9-2 
التاسع: صرح فى المبسوط بإسلام الطفل المسبى منفردا عن أبويه تبعا للسابى. لصاصا ا مي رح راشي لمي ا 
العاشر: صرح جمهور الأصحاب بأن لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام, ع ا ا ا ا 1119 





[الموردان اللذان سقط غسل الميت فيهما] و ع م ل ع ا ل ل لي 11 
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[الثانى: من وجب قتله برجم أو قصاص] اك دده انامس الاك ددا سد عا ناد دم اكد ناد ددن اده ناكد 


[مسألة 0؟: قد ذكروا للتغسيل سننا و مكروهات] 1000 


أمستحبات التغسيل التى ذكره المصنف] اق ننه ازج بنج اط و جازم روسج 


أمستحبات التغسيل التى لم يذكره المصنف] ا 0 


أمكروهات التغسيل] 0 


صفحة نا من نلاب194 
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الجزء الأول 

[كتاب الطهارة] 

اشارة 

كتاب الطهارةٌ و فيه مباحث: 

[المبحث الأول فى أقسام المياه و أحكامها] 
اشارة 


المبحث الأول فى أقسام المياه و أحكامها و فيه فصول: 
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[الفصل الاول فى تقسيم الماء إلى مطلق و مضاف] 


الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء )١(‏ إلى قسمين. 


م 2 ل 7222 22 
6 الله التعلا. له 
بشم الله الرَحْمَنٍ الوّحِيم 


رب اشرح لى صدرى و يسر لى أمرى و أحلل عقد من لسانى يفقهوا قولى. 

اللهم اهدنى فيمن هديت,ء و عافنى فيمن عافيت»ء و تولنى فيمن توليت. 

اللهم كن فى عونى فى جميع أمورى, أنت حسبى و نعم الوكيل» نعم المولى و نعم النصير» و لا حول و لا قو إلا بكك, عليكك توكلت 
و إليكك أنيب. 

)١(‏ مقتضى ما ذكره قدّس سرّه عدم كون التقسيم بلحاظ المعنى الحقيقى للماء؛ و لعل ذلك هو المشهور. خلافا لشيخنا الأستاذ دامت 
بركاته 0١١‏ فقد استظهر أن التقسيم بلحاظ المعنى الحقيقى, و أن الماء بما له من المعنى شامل للمضاف. 

لصحة استعماله فيه و فى المقسم و الأولى كونه حقيقة. و لعدم التكلف و العناية فى 


)١(‏ الشيخ حسين الحلى (دامت بركاته) (منه). 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: / 


التقسيم المذكور بحسب الذوق السليم. 

نعم» المنصرف من إطلاقه خصوص المطلق, لا مطلق الماء و لا المضاف منه» بل إرادة كل منهما محتاجة إلى قرينة خاصة. 

و فيه: أن الاستعمال أعم من الحقيقة. 

و دعوى: عدم العناية فى التقسيم مردودة عليه» و لا سيما بعد عدم معروفية التقسيم المذكور بين أهل اللغة» و إنما عهد من الفقهاء 
لأجل تعلق غرضهم به. و أعمالهم العناية لأجل ذلكك غير عزيز. 

بل ما اعترف به من انصراف خصوص المطلق كالمنافى لما ذكره أولا من عموم المعنى» إذ الانصراف مع عموم المعنى إنما يكون 
لطوارئ خاصة توجب القرينة العامة الارتكازية على التقييد» و لذا يختص غالبا بعرف خاص أو مقام خاص يناسب الطارئ المذكورء 
ولا يكون عاما إلا مع عموم الطارئ» و هو يوجب النقل غالبا مع طول المدة» و لا مجال لدعوى ذلك فى المقام؛ إذ لا إشكال فى 
عموم الانصراف و سبق أمده؛ لعدم معهودية إطلاق الماء مجردا عن الإضافة على غير الماء المطلق من أحد, و عدم الموجب 
لانصرافهم المذكور لو لا الوضع. 

و إن شئت قلت: لا طريق لإثبات الوضع فى أمثال المقام إلا من استعمالات أهل اللغهُ و تبادرهم» و هى مختصة بالمطلق و لا تناسب 
التعميم. 

نعم» لا يبعد كون إطلاق الماء مع الإضافة على أقسام الماء المضاف بنحو الحقيقة؛ كما سيأتى. 

هذاء و ظاهر سيدنا المصنف قدّس سرّه: أن التقسيم بلحاظ ما يستعمل فيه لفظ الماء بحيث يكون الاستعمال مأخوذا فى الجامع 
الملحوظ مقسما فى المقام. 

و ربما يقال: إن التقسيم بلحاظ جامع ارتكازى معنوى» و هو الواجد للعنصر الخاصء الذى يدرك العرف تحققه فى المطلق و 
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المضاف معا و إن لم يطلق عليه الماء حقيقة» فإن ما يصح إطلاق الماء عليه و لو مضافا خصوص السائل المشاركك 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج ١‏ ص: 4 

الأول: ماء مطلق؛ و هو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليهء كالماء الذى يكون فى البحر أو النهر أو البثر أو غير ذلكك. فإنه 
يصح أن يقال له: ماء» و إضافته إلى البحر مثلا للتعيين» لا لتصحيح الاستعمال. 

الثانى: ماء مضاف (1)» و هو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه» كماء الرمان و ماء الورد, فإنه لا يقال له ماء إلا مجازاء 
و لذا يصح سلب الماء عنه. 


مع الماء المطلق فى الماهية الحقيقيه و إن خالفه فى الحقيقة العرفية» دون بقيةُ السوائل» كالزيت و نحوه مما لا يدرك العرف واجديته 
لعنصر الماء. 

و فيه: أنه إنما يقتضى كون إطلاق الماء مع الإضافة فى الموارد المتفرقة بلحاظ الجهة المذكورة» و لا يقتضى كون الجهة المذكورة 
هى الملحوظة فى المقسم فى مقام التقسيم. 

كيف ولو كان كذلك لزم عموم المقسم لجميع ما يدرك العرف اشتماله على عنصر الماء كالريق و البول و الدمع و نحوها مما 
يكون له اسم يخصه و لا يطلق عليه الماء عند العرف حتى مضافاء مع وضوح قصوره عنها إلا بعناية أخرى غير العناية الملحوظة للفقهاء 
فى مقام التقسيم» و هو شاهد بكون التقسيم بلحاظ المسمىء لا بلحاظ تلكك الجهة. 

)١(‏ أشرنا إلى قرب كون إطلاق الماء عليه بلحاظ مشاركته مع الماء فى العنصرء و لذا لا يطلق على مثل الزيت و إن كان معتصرا من 
الجسم. 

كما أنه لا يبعد كون المنشأ فى الإطلاق ضيق التعبير» لعدم اختصاص أنواعه غالبا بأسماء تخصهاء فاضطروا لإطلاق اسم الماء مضافا 
لما يميّزه» و لذا لا يجرى ذلكك غالبا فيما له اسم ظاهر يخصه كاللبن و البول و الريق و العرق و نحوهما و إن كانت مشاركة له فى 
الجهة المذكورة و أمكن تخيل الاعتصار فيها من الأجسام. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ١‏ ص: ٠١‏ 


هذاء ولا يبعد كون إطلاق الماء مع الإضافة فى مثل ذلك حقيقة» كما صرح به سيدنا المصنف قدّس سرّه فتكون الإضافة تتم للاسم 
الموضوع. لا قرينة على المجاز فى إطلاق لفظ الماء. 

و مجرد الاستغناء بالمجاز عن الوضع المذكور لوفائه بغرض التفهيم مع فرض لزوم القرينة له و هى الإضافة. لا ينافى تحقق الوضع 
لتخفيف مئونة الاستعمال باستغنائه عن ملاحظة العلاقة اللازمة فى المجاز. 

ولا سيما بناء على ما هو الظاهر من عدم كون الوضع فى أغلب اللغة تعيينيا مستندا لواضع خاص قد لاحظ الآثار و الفوائد المترتبة 
عليه» و إنما هو تعينى مستند للعرف العام اللغوى بسبب حاجتهم و ارتكازياتهم التى أودعها الله تعالى فيهم من الاهتمام بالبيان و 
التفاهم» فإنه حيث كانت الجهة المصححة للاستعمال و الحاجة اللتان أشرنا إليهما ارتكازيتين فى جميع ما يكون من هذا النوع فمن 
القريب جدا تحقق الوضع النوعى بجميع ما يكون من هذا السنخ؛ و لو بسبب كثرةٌ الاستعمال بحيث تكون الجهة المصححة للاستعمال 
معيارا فى الوضع نوعاء لا علاقةُ مصححة للمجاز ملحوظة عند الاستعمالء فان الالتفات للعلاقة المذكورة عند كل استعمال محتاج إلى 
عنايةٌ خاصة يبعد التزامها فى مثل هذه الاستعمالات الكثيرةً المطردة. 

بل التأمل فى حال الاستعمالات المذكورة عند العرف شاهد بعدم ابتنائها على ملاحظة العلاقة» و ليست كاستعمال الماء من دون 
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إضافة فى الموارد المذكورة لقرينة حالية. بل لا فرق عند العرف بين إطلاق قشر الرمان و ماء الرمان مثلا فى عدم الابتناء على العلاقة» 
و إن افترقا فى كون الإضافة فى الأول للتعيين» و فى الثانى لتتميم الاسمء كما ذكرنا. 

و الأمعر سهلء لعدم ترتب الأ-ثر العملى على ذلكك بعد فرض لزوم الإضافة و حصول التفهيم بهاء إما لكونها قرينة على المجاز أو 
لكونها متممة للاسم. 

ثم إنه ظهر من جميع ما ذكرنا أن الجسم المائع على قسمين. 

الأول مالأ يدوك العرق والجدينه لعنصر الماف كالويتث. و لذ إشكال ظاهرا 
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فى عدم مطهريته» و لا يعرف القول بها من أحد. 

الثانى: ما يدركك العرف واجديته له و هو. 

تارة: يختص باسم عرفاء و لا يعرف بإطلاق اسم الماء عليه حتى مع الإضافة» كالبول؛ و اللبن» و الريق و غيرها. 

و اخرى: لا يطلق عليه الماء الا مع الإضافة» كماء الرمان و ماء الورد. 

و ثالثة: يطلق الماء عليه من دون إضافة: كماء النهر و البثر. 

ولا إشكال فى مطهرية الثالث؛ كما سيأتى إن شاء اللّه تعالى. كما أن الكلام وقع بينهم فى مطهرية الثانى. 

و أما الأول فظاهر بعض مشايخنا عدم القائل بمطهريته. و هو فى محله لو كان وجه البناء على المطهرية فى الماء المضاف التمسكك 
بإطلاق الماء. 

لكنه غير ظاهر منهم؛ بل يظهر منهم التمسكك بأدلة خاصة» و هى قد تعم القسم المذكورء لورود بعضها فى البصاق و النبيذ» و الظاهر 
أنهما منه. : 

و يأتى تمام الكلام فى ذلك فى المسألة الحادية و العشرين من هذا المبحث إن شاء الله تعالى. 

تتميم: قد أهمل سيدنا المصنف قدّس سرّه طهارة الماء و مطهريته» فلم يتعرض لهما هناء و لعله لوضوحهما فى مقام الفتوى و العمل و 
ينبغى لنا التعرض لهما هناء مع النظر فى أدلتهماء لأهمية تشخيص حالهما من حيثية العموم و الخصوص. 

فيقع الكلام فى أمور. 

الأول لآ ريب قفن طهارة الماه المظاق فى نفسة. 

و يستدل عليه- بعد الإجماع؛ و ما.دل على طهوريته. بناء على أن الطهور هو الطاهرء أو مبالغة فيه» أو هو الطاهر فى نفسه المطهر لغيره» 
على ما سيأتى الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى- بأمور. 

الأول: ما دل على مطهريته- لو تمّ- لدلالته على طهارته فى نفسه بالملازمة العرفية. خصوصا فى مثل الماء من المائعات؛ التى يلزم 
عرفا من نجاستها التنجيس لا التطهير. 
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و دعوى: ان ما دل على عموم مطهرية الماء- لو تمّ- مخصص أو مقيد بما دل على عدم حصول التطهير بالماء النجسء فيكون 
التمسكك به فى الماء المشكوك الطهارة من التمسكك بالعام فى الشبهةٌ المصداقية» فلا مجال فى الماء المذكور للبناء على مطهريته» 
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فضلا عن إثبات طهارته بذلك. 

مدفوعة: بأن وضوح توقف مطهرية الماء على طهارته و الملازمة بينهما ارتكازا موجب لكون عموم مطهريته بيانا لعموم طهارته» 
فيجب الرجوع للعموم المذكور فى الماء المشكوك لإثبات طهارته المستتبعة لمطهريته. و لو فرض ثبوت نجاسة بعض أقسام الماء 
كان مخصصا للعموم المذكور المستفاد من عموم المطهريهُ مع فرض الملازمة المذكورة» فيقتصر فى التخصيص على مورد اليقين. 
فالمقام نظير ما دل على جواز لعن بنى أمية قاطبة الذى يكون- بضميمة وضوح التنافى بين اللعن و الإيمان- بيانا عرفا لعدم إيمانهم» 
حيث لا مجال لرفع اليد عن العموم المذكور فى من يشكك فى إيمانه بتوهم تخصيص عموم جواز لعنهم بعدم جواز لعن المؤمن 
الموجب لكون التمسكك بالعموم فى من يشكك فى إيمانه تمسكا بالعام فى الشبهة المصداقية. 

و إنما يتم ذلكك لو استفيد اعتبار طهارة الماء فى التطهير به من دليل خاص تعبدىء لولاه لكان مقتضى العموم جواز التطهير بالنجس» 
كما هو الحال فى عموم وجوب !كرام العلماء مع ما يدل على عدم جواز إكرام العالم الفاسق» لعدم كون عدم جواز إكرام الفاسق من 
الوضوح و المفروغية بنحو ينهض عموم وجوب إكرام العلماء ببيان عدم فسقهم كى يرجع إليه عند الشكك فى فسق أحدهم. و تمام 
الكلام فى مبحث العموم و الخصوص من الأصول. 

هذاء و يأتى فى آخر المقام الثانى عند الكلام فى مطهرية الماء ما له دخل فى المقام. 

الثانى: ما دل على جريان أصالة الطهارة فى الماء؛ كرواية حماد عن أبى عبد الله عليه المّلام: «قال: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر» 
و غيرهاء حيث استدل بها 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: ه. 
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بدعوى: أنه و إن قيل بسوقها لبيان قاعدة الطهارةٌ الظاهرية فقطء إلا أنها دالةٌ حينئذ على طهارة الماء واقعا فى نفسه بالالتزام» و يكون 
الشكك فى الطهارة حينئذ لاحتمال عروض النجاسة: لا لثبوتها بالأصل. 

ولا يخفى أنه بناء على سوقها لبيان الطهارة الظاهرية فقط فموضوع الطهارة الظاهرية ليس هو ذات الماءء» بل الماء بقيد الشكثء و من 
الظاهر أن ثبوت الطهارةٌ الظاهرية للماء المشكوك الحكم لا يستلزم عموم الظاهرية لذات الماء؛ بل فرض العلم بكونه قذرا فى الغاية 
شاهد بوجود النجس الواقعى فيه. و حمله على خصوص النجس بالعرض مبنى على الملازمةٌ التى عرفت إنكارها. 

و منه يظهر أنه لا مجال لتوهم أنه لو فرض كون قسم من الماء نجسا بالذات لم يكن مجرى لقاعدة الطهارة» إذ لا أقل من استصحاب 
اللدابة حم 

لاندفاعه: بأن الماء المذكور إن فرض العلم بنجاسته خرج عن موضوع الحكم لفرض تقييده بالشكك و إن فرض الشكك فى تطهيره 
بعد فرض نجاسته بالأصل كان مقتضى العموم المذكور طهارته ظاهراء لو لا حكومة الاستصحاب على قاعدة الطهارة فى سائر 
الموارد» و إن فرض الشكك فى أصل نجاسته امتنع الرجوع لاستصحاب النجاسة فيه» و تعين البناء على طهارته ظاهرا بمقتضى هذه 
الروايات. 

و دعوى: أن وظيفة الإمام عليه السّلام التنبيه فى مثل ذلكك على الحكم الواقعى و عدم الاكتفاء ببيان الوظيفة الظاهرية. 

مدفوعة: بأن ذلك مختص بما إذا كان عليه السّ.لام بصدد التعرض لحكم ذلكك الماء بعنوانه الاولى كماء البئر- كما لو سثل عن 
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ذلك- لا فى مثل المقام» حيث أنه عليه الشّ.لام بصدد بيان الوظيفة الظاهرية فى مطلق الماء المشكوكك, و ليس بصدد التعرض للحكم 
الواقعى» كما هو الحال فى سائر موارد بيان الوظيفة الظاهرية. 

و إلا ففى موثق عمار عن أبى عبد الله عليه الشلام: «كل شىء نظيف حتى تعلم أنه 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: ١5‏ 


قذرء فإذا علمت فقد قذرء و ما لم تعلم فليس عليك» 2١١‏ و فى موثق مسعدةٌ بن صدقة عنه عليه السّ.لام: «كل شىء هو لكك حلال 
حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه.) ١؟17)‏ 

وقد تضمن الأول عموم الطهارة الظاهرية فى الأشياءء و تضمن الثانى عموم الحل الظاهرى لهاء فهل يمكن دعوى دلالتهما بالالتزام 
على عموم الحل و الطهارةٌ الواقعيين للأشياء فى أنفسها؟! فالإنصاف أن الاستدلال بالنصوص المذكورة بناء على سوقها لبيان الطهارة 
الظاهرية فقط للماء فى غايةٌ الإشكال. 

نعم» قد يدعى سوقها لبيان الطهارة الواقعية و الظاهرية معا للماء» فإن الغاية و إن كانت غايهُ للطهارة الظاهرية» و هى قرينة على سوق 
الصدر لبيان الطهارٌ الظاهرية أيضا لا الواقعية» إلا أنه لما كان موقوفا على تقييد الماء بالمشكوك الحالء و هو مما لا يناسب التعميم 
جداء و على إلغاء خصوصية الماء فى الحكمء لوضوح ثبوت الطهارة الظاهريه فى كل مشكوك. و هو خلاف ظاهر أخذ العنوان 
الذاتى فى موضوع الحكم, و لا سيما فى مثل الماء الذى ارتكز فى أذهان العرف طهارته» حيث ينسبق مع ذلكك سوق القضية على 
طبق الارتكاز المذكور كان ذلكك مانعا من التصرف فى الصدر و تحكيم ظهور الغاية عليه» بل يلزم التفكيكك بينه و بين الغايةٌ بجعلها 
غايةٌ لما يستفاد منه تبعاه من الحث على الجرى العملى على الطهارةٌ و ترتيب آثارهاء فإن الحكم بطهارةٌ الماء واقعا ليس واردا لمحض 
بيان حاله» بل للحث على ترتيب الآثار المناسبة له» فكأنه قيل: الماء كله طاهر» و اعمل على مقتضى الطهارة حتى تعلم أنه قذرء فيكون 
نظير الاستثناء المنقطع. 

و هذا بخلاءف موثقى عمار و مسعدة, فإن الموضوع فيهما هو الشىء»؛ و هو عنوان عرضى لا ينتزع عن الشىء بلحاظ ذاته فقط» بل 
بلحاظ الجهات العرضيةٌ أيضاء فكما يكون الماء و التراب و القطن و الحديد و غيرها أفرادا له كذلكك يكون المتغير و الميت و ملاقى 
الدم و غيرها أفرادا له. 


.8 الوسائل باب: /ا من أبواب النجاسات حديث‎ )١( 
.5 (؟) الوسائل باب: * من أبواب ما يكتسب به حديث‎ 
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و من الظاهر أن جعل الطهارةٌ و الحل الواقعيين لكل شىء بهذا العموم الواسع مناف لفرض العلم بالنجاسة و الحرمة فى الغاية. 

و دعوى: حمل الشىء فى الصدر على خصوص ما ينتزع بلحاظ الذات» ليكون مرجعه إلى ثبوت الطهارة للأشياء بذواتهاء فلا ينافى 
فرض الشكك فى النجاسة بلحاظ الطوارئ الخارجيهٌ كالملاقاة و الموت و غيرهما. 

مدفوعة: بأن الحمل على ذلكك ليس بأولى من حمله على خصوص المشكوك, بل الثانى أولىء لما فيه من المحافظة على السنخية بين 
الغايةُ و المغيى. 
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و بعبارة أخرى: التفكيكك بين الغايهُ و المغيى بالوجه الذى ذكرنا مخالف للظاهر فى نفسه. و إنما يلتجأ إليه فى روايات الماء محافظة 
على خصوصية الماء و عمومه الارتكازى المصرح به فى الصدرء و حيث لا مجال لذلكك فى الموثقين» إذ لا بد من التصرف فى 
عمومهما على كل حالء فلا موجب للتفكيكك المذكور. 

على أنه لا مجال لحمل الصدر فيهما على الحكم الواقعى مع ما هو المفروغ عنه من وجود النجس و الحرام ذاتا فى الأشياءء فلا بد من 
حمله على الحكم الظاهرىء فيطابق الغاية. فتأمل جيدا. 

ثم إن نصوص قاعدة الطهارة فى الماء لو دلت على عموم طهارته واقعا فهى إنما تقتضى طهارته ذاتاء كما هو المنسبق من أخذ العنوان 
الذاتى فى موضوع الحكم.؛ و ليس لها إطلاق أحوالى يقتضى طهارته الواقعية» ليكون مرجعا فى دفع احتمال تنجسه لطارئ» و ليس 
العموم الأحوالى المستفاد من الغاية إلا لبيان الطهارة الظاهرية. 

و منه يظهر الوجه فى حمل القذر المفروض فى الغاية على خصوص القذر الطارئ» فإنه هو المناسب لعموم الطهارة الواقعية للماء 
بذاته. 

هذاء و ما ذكرناه من الوجه فى استفادة عموم الطهارة الواقعية فى الماء من هذه النصوص و إن كان قابلا للإنكار, إلا أنه قريب جداء 
مناسب لما ينسبق من النصوص بدوا. و الله سبحانه و تعالى العالم. 

الثالث: ما دل من الروايات الكثيرة على تنجس الماء القليل بالملاقاة» 
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للقي بكرو لمات يدوك واه ةقد بعد لعي 30 

بدعوى: أن الحكم بالتنجس و الاعتصام ظاهر فى المفروغية عن الطهارة الذاتية» إذ لا معنى الحكم بهما على النجس»ء و حيث كان فى 
الروايات ما هو مطلق أو عام لجميع أقسام الماء كان دالا على عموم طهارته. 

وفيه: أن الروايات المذكورة مسوقة لبيان سببية الملاقاةً و التغير للنجاسة و سببية الكرية للاعتصامء و إطلاقه لا يقتضى إلا عموم قابلية 
السبب للتأثير لا فعلية التأثير» ليستلزم قابلية الموضوعء فلا ينافى عدم تأثيره فى بعض الموارد» لقصور الموضوع. لكونه نجسا بالذات. 
و إن شئت قلت: الإطلاق مسوق لبيان السببية بعد الفراغ عن قابلية الموضوع, فلا ينهض بإ ثبات قابلية الموضوع. 

و لذا لا-يظن من أحد الاللتزام بأنه لو ورد عموم حاكم بأن الجلل محرم لأكل الحيوان مثلا كان دالا على عموم حليةٌ الحيوانات 
بالأصلء بحيث ينافيه ما دل على تحريم بعض الحيوانات ذاتا. 

غايةً الأمر فى المقام أن بيان سببيةُ السبب ظاهر فى فعلية تأثيره فى بعض الموارد, لقابلية الموضوع. و إلا كان بيانه لغوا عرفاء لعدم 
ترتب العمل عليه إلا أنه ليس موردا للشك و لا محلا للكلام فى المقام. 

الرابع: ما دل على اعتصام الماء فى نفسه مطلقاء كالنبوى: «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شىء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) ١‏ 
فإن الحكم بعدم تنجيسه ظاهر فى طهارته عرفاء و ليس عدم تنجيسه لكونه نجساء و ليس هو فى مقام البيان من جهة أخرى كى يمنع 
من الإطلاق كما تقدم فى الوجه السابق» كما أن مقتضى إطلاقه الأحوالى بقاء الماء على الطهارة؛ لا مجرد طهارته ذاتا. 

لكن العموم المذكور لم يثبت بوجه معتد به إذ لم أعثر على دليل له غير 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ل 4 من أبواب الماء المطلق و غيرهما. 
(؟) رواه عن المعتبر و السرائر فى الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: 4. 
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النبوى المتقدم و النبوى الآتى؛ و الأول قد روى مرسلا فى المعتبر 00١١‏ و عن عوالى اللثالى 05١‏ و عن محكى السرائر أنه متفق على 
روايته . و حجيته بمثل ذلكك لا يخلو عن إشكالء بل منع» لقرب أخذه من العامة» لرواية المضمون المذكور من طرقهم؛ و عدم 
روايته من طرقنا. 

مع أنه مناف لما دل على اعتبار الكرية فى الاعتصام؛ لصعوبة الجمع ببنهما عرفاء لظهوره فى أن الاعتصام مقتضى طبيعة الماء التى خلق 
عليهاء و ظهور الأدلة المذكورة فى أنه من لواحق الكرية التى هى من سنخ العرض الزائد على الذات. 

فتأمل. 

و منه يظهر حال ما عن ابن أبى جمهور الأحسائى: «روى متواترا عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام أن الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير 
لونه أو طعمه أو رائحته») فده فإنه- مع ضعف سنده- ظاهر فى أن عدم التنجيس كالطهارة من أحكام الحم بحيب طبع 

و أما ما فى غير واحد من النصوص من عدم انفعال الماء بالنجاسة ما لم يتغير كصحيح حريز عن أبى عبد اللّه عليه السّر.لام: «كلما 
غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب)» 28١‏ و غيره. 

فهو وارد فى مقام بيان دوران التنجيس مدار التغير و عدمه؛ بعد الفراغ عن قابلية الموضوع., فلا ينهض إطلاقه بإثبات قابلية كل ماء 
للتنجيس و أنه طاهر» كما تقدم نظيره. مع أنه لا بد من رفع اليد عن الإطلاق المذكور- لو تمٌ- بما دل على اعتبار الكرية فى 
الاعتصام» فلا ينهض بإثبات طهارة القليل إلا بفرض فهم عدم 


00 راجع ص: 18. 

(؟) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث . 
(9) حكاه عنه فى الوسائل عند روايته للحديث. 

(؟) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: 2. 
() الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث: .١‏ 
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الخصوصية. فتأمل. 

الأمر الثانى: الماء المطلق كما يكون طاهرا فى نفسه كذلك هو مطهر لغيره من الحدث و الخبث إجماعا مستفيضا كما فى مفتاح 
الكرامة؛ و كتابا و سنة كادت تكون متواترة» و إجماعا محصلا و منقولا نقلا مستفيضاء بل متواتراء كما فى الجواهر. و فى المعتبر: ١و‏ 
هو مدهب أهل العلم سوى [عداء خ. ل] سعيد بن المسيبء فإنه قال: لا يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود الماء» و ما حكى عن عبد 
اللّه بن عمر أنه قال: التيمم أحب [أعجبء خ. ل] إلى منه). و لم يستبعد فى الجواهر كون تحريم الوضوء بماء البحر مخالفا لضرورى 
الدين. 

و كيف كانء فقد يستدل عليه- بعد الإجماع المذكور- بأمور. 

الأول: إطلاق الطهور عليه فى الكتاب و السنة» و هو مبنى على اقتضاء الطهور للمطهرية؛ و حيث كان ذلكك محل الكلام كان المناسب 
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تحقيق الحال فيه. 

ولا يخفى أن ذلكك إنما يحتاج إليه فى ما خلا عن القرينة المعينة لإرادة المطهرء دون مثل صحيح جميل بن دراج و محمد بن حمران 
عن أبى عبد الله عليه السّلام الوارد فى التيمم: «ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا؛ 01١‏ و نحوه غيره,و صحيح داود بن 
فرقد عنه عليه السّ.لام: «قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض. و قد وسع الله عليكم بأوسع ما 
بين السماء و الأرض و جعل لكم الماء طهوراء فانظروا كيف تكونون» .07١‏ 

و حينئذ نقول: المحتمل بدوا فى الطهور أحد أمور. 

الأول: أنه مصدر طهر و تطهر, كالطهور بالضم. 

الثانى: أنه الطاهر فى نفسه. 

الثالث: أنه يفيد المبالغة فى الطهارة. 

الرابع: أنه ما يتطهر به كالفطور لما يفطر به» فهو اسم جامد نظير اسم الآلة. 


.١ من أبواب الماء المطلق» حديث:‎ »١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب الماء المطلق» حديث: ؟.‎ »١ (؟) الوسائل باب‎ 
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الخامس: أنه المطهر بنحو يكون من أسماء الصفات المتضمنةٌ للحدوث. 

السادس: أنه الطاهر المطهر بأن يكون من الصفات أيضا. 

أما الأول فهو المحكى عن سيبويه. حيث ذكر أن المصدر يأتى بالضم و الفتح معاء كما ذكر ذلكك فى الوضوء أيضاء و فرّق بينهما 
غيره و جعل المصدر بالضم لا غير. 

و هو- لو تمٌّ- لا مجال لاحتماله فى المقام؛ لن حمل المصدر على الأعيان- كالماء و التراب- مبنى على تكلف لا مجال لحمل 
الكلام عليه. 

مع أنه لو سلم التكلف المذكور بلحاظ المبالغة فظاهر المصدر إراده المعنى الحدوثى, و هو فى المقام المطهرية؛ لا الطهارة لأنها فى 
الماء أمر تابع لذاته غير حادث له. فيرجع إلى المعنى الخامس. 

و أما الثانى فقد يتراءى من غير واحدء و إن أمكن حمل كلامهم على الثالث أيضاء بل هو ظاهر بعضهم. 

و كيف كانء فهو خلاف الظاهر جداء لما صرح به بعض اللغويين- بل هو المقطوع به- من أنه لا يوصف به كل طاهر كالثوب و 
البدن و غيرهماء فان ذلكك كاشف عن تضمنه معنى غير الطهارة. 

و احتمال ابتناء الإطلاق على ملاحظة بعض الخصوصيات الزائدة على الطهارة و هى من شؤونها غير المطهرية» كصعوبة زوالها عنه و 
نحوه مما يختص بالماء و لا يطرد فى غيره من الأمور الطاهرة. 

مدفوع: بأن ذلكك لو تم فى نفسه فإنما يتجه فى الاستعمالات الشخصية التى قد تبتنى على النكات الخفية» أما فى الاستعمالات الشائعة 
عند العرف فلا بد من كون الجهة الملحوظة ارتكازية يطرد الاستعمال بلحاظهاء بحيث يكون الخروج عنها محتاجا إلى عنايةٌ و قرينة 
و الظاهر عدم ملاحظة مثل هذه الجهات فى إطلاق الطهور فى سائر الموارد التى سنشير إلى بعضها. 


و منه يظهر حال الوجه الثالث» فإنه و إن صرح به الزمخشرى فى أساس 
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البلاغة» و حكى عن أبى حنيفةٌ» بدعوى: أن صِيغهٌ «فعول» تفيد المبالغة» كما فى الحسود و الحقود و الصبور و الوقور و غيرها. 
ولأنهم قد يستعملون (فعولا) فيما لا يفيد التطهير كما فى قوله تعالى: 

و سَفاهُْ وبع ملاب ورا »٠١‏ و قول الشاعر: 

عذاب الثنايا ريقهن طهور 

إلا أنه مندفع: بأن المبالغة فى الطهارةٌ لا تختص بالماء عرفاء و لذا صحت المفاضلة فيهاء فيقال مثلا: زيد أطهر من عمرو نفسا أو أصلا 
أو ثوباء و من الظاهر عدم اطراد استعمال الطهور بلحاظ شدةٌ الطهارة و المبالغةُ فيها. 

و احتمال لحاظ خصوصية زائدة مختصة بالماء قد عرفت ما فيه» و لا سيما مع أن الخصوصية المفروضة لا تطرد فى سائر موارد 
استعمال صِيغة المبالغة» بل ليس الملحوظ فيها إلا شدة التلبس بالمادة» ففرض ابتناء المقام على المبالغةُ من جه الصيغة لا يناسب 
ذلكك. 

و أما الآية فربما يحمل الطهور فيها على المطهرء كما عن بعض المفسرين» بلي هو المروىء إما من حيث كون الشراب موجبا لازالة 
آثار الأكل من أجوافهم» فيطهرهم منهاء أو لأنه يطهرهم عن التدنس بما سوى الله تعالى. كما أشار إليهما فى مجمع البيان. 

و كذا البيت» لا مكان إرادة أن ريقهن يشفى سقم الصب الواله أو نحوه. 

و أما ما ذكره بعض مشايخنا من الإشكال فى ذلكك بأن الطهارة الشرعية لما كانت أمرا اعتباريا متقوما بالحكم الشرعى فهى لا تتصف 
بالشده و الضعفء بل بالوجود و العدم لا غير. 

فيندفع: بأن الاعتبار و إن لم يقبل الشدة و الضعف إلا أن الأمر المعتبر قد يقبله» كما هو الحال فى الطهارة ارتكازاء بل قد يشهد به 
استحباب تجنب بعض المياه» كماء البثر قبل النزح بناء على طهارته» و الغسل من بعض الأمور» كفضلات 


.5١ سورة الإنسان:‎ )١( 
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الفرس و الحمار و البغلء كما هو الحال فى الطهارةٌ الحدثئيةء لارتكاز أن الأغسال المستحبةٌ موجبة لمرتبة زائدهٌ من الطهارة و كذا 
الوضوءات» بل هو كالصريح مما ورد فى الوضوء التجديدى من أنه نور على نور .١١‏ 

نعم» قد يدعى أن المبالغةٌ فى الطهارة ملحوظة جهة مصححة لإطلاق الطهور على ما يحدث التطهير؛ لأن إفاضة الطاهر للطهارة على 
الغير يناسب شدة طهارته, فالمبالغة ليست ملحوظة فى المعنى المستعمل فيه» لتكون معيارا مصححا للاستعمال- كما فى سائر موارد 
صيغ المبالغة- بل هى جهة ملحوظة للواضع موجبة لمناسبة اللفظ للمعنى و سببا لاستعماله فيه و إطلاقه عليه. 

و بعبارة أخرى: الطهور ليس هو شديد الطهارة و كثيرها- كما هو مفاد صيغةٌ المبالغة قياسا- بل هو المطهر, لا لوضعه لذلكك ابتداءعء 
بل لمناسبته للمبالغة فى الطهارة. 

و كأنه إلى ذلكك يرجع ما ذكره غير واحد» فعن الشيخ قدّس سرّه فى محكى التهذيب: «لا خلاف بين أحد من أهل النحو أن «فعولا» 
موضوع للمبالغة و تكرر الصفة؛ و عدم حصول المبالغة على ذلك الوجه لا يستلزم عدم حصولها بوجه آخرء و هو هنا باعتبار كونه 
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يطاو دواري منقاان متك اللحاكيطر فال اب لأنزراقي القواجة رو الغا الطوور فى الفقه هي انلدي يرقم البسبلازكدو رزيل الجن 
لأن «فعولا» من أبنية المبالغةء فكأنه تناهى فى الطهارة». 

بل هو الظاهر من بعض من أنكر مجىء طهور بمعنى مطهرء كالزمخشرىء قال فى الكشاف: «طهورا: بليغا فى طهارته. و عن أحمد بن 
يحبى: هو ما كان طاهرا فى نفسه مطهرا لغيره. فان كان ما قاله شرحا لبلاغته فى الطهارة كان سديدا. 

و يعضده قوله تعالى وَيِترّلُ عَلَِكمْ مِنَ الَلاءِ ل لُِطَهرَكُمْ به و إلا فليس فعول من التفعيل فى شىء.؛ و نحوه عن محكى المغرب» و 
الطراق. 

فإن كلامهم- كما ترى- راجع إلى ما ذكرنا. 


8 الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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و إن كان قد يتراءى منه أن الصيغهُ محافظة على المبالغهٌ و ان إفادتها للمطهرية لأنها من مظاهرها و مصاديقها الا دعائيةٌ بعد تعذر 
المصداق الحقيقى لها و هو التكثر, لعدم قابلية الطهارة له. 

لكن لا مجال له بعد ما عرفت من إمكان المبالغة الحقيقية بلحاظ شده الطهارة و استحكامها و عدم اطراد الاستعمال معهاء فلو تم ما 
ذكروه تعين إرجاعه لما ذكرنا. 

و الحاصل: أنه لا مجال لحمل الطهور فى المقام على أحد المعانى الثلاثة الأول» بل يتعين جمله على أحد المعانى الثلاثة الأخيرة» 
فيتضمن التطهير» كما صرح به غير واحد من الفقهاء و اللغويين» بل هو المعروف بينهم. و يناسبه إطلاق الطهور فى كثير من الموارد 
على الماء مع القرينة المعينة لذلكك- كما أشرنا إليه آنفا- و على غير الماء كالأرض و التراب فى أحاديث التيمم و على النورة و غير 
ذلك. 

بل لا ينبغى التأمل فيه بعد ملاحظة ذلككء لبعد الاشتراكك فى مثل ذلكك جدا كبعد المجاز فى الإطلاقات المذكورة. 

ثمّ إن المعنى الرابع هو المناسب لمقتضى الهيئة» حيث استعملت فى نظيره فى مثل السحور و الفطور و الوقود و النشوق و السعوط و 
الحنوط و اللطوخ و الغسول و الوضوء. بل يظهر من كثير التسالم على استعمال الطهور بالمعنى المذكورء و أن الكلام إنما هو فى أن 
المعنى الآخر الوصفى هل يتضمن المطهرية أو لا. 

و منه يظهر أن هيئةُ «فعول» لا تختص بالمبالغة فلا حاجة إلى ما تقدم من غير واحد فى إفادةً الطهور للمطهرية من تكلف إرجاعها 
كما لا وجه لما يظهر من المعتبر» و عن كنز العرفان من أن ذلكك توقيفى ليس على مقتضى القياس. 

نعم» لو أريد إثبات المطهرية بما هى معنى حدوثى وصفى- كما تضمنه المعنيان الأخيران- لم يبعد خروجه عن القياس و توقفه على 
تكلف المبالغة 
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إلا أنه لا طريق لإثبات المعنى المذكور, لأنه و إن كان قد يشهد به وقوع الطهور وصفا للماء؛- كما فى الآيتين الشريفتين- و لذا ذكر 
كثير من اللغويين أن الطهور يرد اسما و وصفاء لكن من القريب رجوعه للمعنى الرابع لما بينهما من التناسب, بنحو قد يتوسع و 
يستعمل أحدهما مكان الآخر بل احتمل فى الجواهر كونه بدلا فى مثل ذلكك. 

و إلا فمن البعيد وضعه بوضعين للمعنى الجامد و الوصفىء و لعله لذا أنكر فى المعتبر وقوعه بمعنى مطهر وصفا متعدياء و لذا لا يقال: 
الماء طهور من الحدث و إن صح أنه مطهر من الحدث. 

و الأمر سهلء لعدم الفرق بين المعنيين عملا. 

ثمّ إن أخذ الطهارة فى الطهور- كما تضمنه المعنى السادس»ء و صرح به غير واحد- قد يتجه بناء على لحاظ المبالغةُ فى المقام بالوجه 
المتقدم. 

أما بناء على المعنى الرابع فلا وجه له ولا يبيعد كون ذكرهم له لما تقدم آنفا من أن التطهير بالماء ملازم لطهارته ارتكازاء فهى من 
لوازم المعنى من دون أن تؤخذ فيه» وقد يشهد بذلكك وصف النورة بأنها طهورء مع وضوح أن سنخ مطهريتها لا يتوقف على 
طهارتها. 

وقد تحصل مما ذكرنا أمور. 

الأول: أن صِيغهٌ فعول لا تختص بالمبالغة» بل تأ: لمح ا ا روي ا ري 
يكون وصفا مفيدا للحدوثء و عليه فمجىء «طهور» بمعنى ما يتطهر به ليس مخالفا للقياس. 

الثانى: أن مجىء «طهور» بمعنى مطهر وصفا ليس قياسياء لما أشار إليه غير واحد من أن «فعولا» لا يصاغ من التفعيل» بل من الفعل» فلو 
ورد كان سماعيا شاذاء و لا يبعد حينئذ رجوعه للمبالغة. 

الثالث: أن مجىء «طهور؛ وصفا غير ثابت» و إن صرح به غير واحد» و مجرد 
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الفوضيت يد لو تكدلا بتائق كوقهة يبعت ما تطهر يه توسعانا لمايين المعطين من العاست: 

ادا ري ا لكين من دون أن يفيد التطهير به لا مجال له بعد ملاحظة الاستعمالات 
المختلفة حيث يطرد بمعنى المظهر دون الطاهر. 

الخامس: أن حمل «طهور» على المصدر فى الآيهُ لا مجال له إلا بتأويل» و هو- لو تمّ- كان مفيدا للتطهير به. 

السادس: أن وصف الماء بالطهور يقتضى كونه طاهرا فى نفسه. إما بالملازمة العرفية» لتوقف التطهير به على طهارته ارتكازاء أو 
لابتنائه على المبالغة» و الأول أظهر. 

السابع: أن الأقرب فى المقام هو الحمل على المعنى الرابع» ثمّ السادسء ثم الأول» ثمّ الخامس. و على الجميع فهو يقتضى التطهير به. و 
أما الحمل على الثانى و الثالث فلا مجال له. 

و حيث انتهى الكلا-م فى معنى الطهور, فاعلم: أن ثبوت الطهورية للماء فى الجملة لا إشكال فيه لتظافر الأدلةٌ به» و إنما الكلام فى 
ثبوت عموم يرجع إليه عند الشكك, إما من حيث أفراد الماء» أو من حيث أنحاء الطهارة من الحدث و الخبث. 

و ربما استدل أو يستدل على ذلكك بأمور. 

الأول قوله تمان 21لا مق الكلطاء واه قور شعي يد للد نما نوها كا عزنا ايلام ات دي كثيراً .)١١‏ و يشكل الاستدلال به 


بوجهين. 
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أحدهما: أنه مختص بماء السماء الظاهر فى خصوص المطر. 
ولا مجال لما فى الجواهر من تتميمه بالإجماع المركبء لعدم ثبوت الإجماع على الملازمة بين أفراد الماء المحققة و المقدرٌ فى 


الحكم غير الإجماع 


.89 سورة الفرقان: 8ع‎ )١( 
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المتقدم على مطهرية الماء» و هو إجماع بسيط لا مجال للاستدلال به فى مورد الشكك و الخلافء كما لو فرض فى ماء البحر أو الماء 
المصنع كيميائيا فى المختبرات الحديثة. 

بل لو فرض من أحد الشكك فى مطهرية مثل ذلكك فلا يظن منه الشكك فى مطهرية الماء فى الجملة؛ و هو شاهد بعدم الإجماع على 
الحاذزمة المذ كؤرة: 

و مثله ما ذكره من أن جميع المياه أصلها من السماء؛ مستدلا عليه بقوله تعالى و أَثر م القلطاء لغ مدر فشكنا فى الْض وَ إن 
علا لقاب به لقادزون ان لحم به جات. ل ْ 
و زاد بعض مشايخنا فاستدل بقوله تعالى 1 لَمْ َرَ أنَّ الله أْرَلَ من الكللا لأ فشلكة تيع فى الأرنض كم نفع يدزيعا ننلها أكالة ثم 


تهبج. قن : 


لا 5 
و قوله سبحانه و إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِنَا عِنْدَنا حََائتهُ ولا 


0 
١‏ تله إِنَا َِا بقَدَرِ مَغْلُوم «0. 
إذ فيه. أولا أن الآمية يتين الأنوليين ليستا مسوقتين لبيان أن كل ماء ناؤلامق التسما ابل عمق متام الأشارة إلى أن الماء النازل من 
السماء من نعم الل تعالى الجليلة الخاضعة لقدرته و المنوطة بإرادته» و هو يناسب الإشارهٌ لمثل ماء المطر الذى يقر فى الأرض و 
يجرى فى مسالكها و يخرج من منابعهاء مكونا الأنهار و العيون ذات الأثر البالغ فى حياهً الإنسان» و لا يشمل ماء البحرء فضلا عن مثل 
ولا أقل من اختصاصهما بقرينة الغايةٌ بالماء الصالح للزراعة؛ كماء الأنهار و العيون و الآبار- كما هو المحكى عن تفسير على بن 
إبراهيم فى الآية الاولى- و لا يشمل مثل ماء البحر. 
و دعوى: أنه متجمع منها فلا يكون قسما آخر فى مقابلها. 


1541 لاشورة المومنوة‎ ١ 

(السوو ةالوو 

(الاسورة احج 
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كما ترى! لأن صب الأنهار و نبع بعض العيون فيه لا يستلزم كون جميعه منهاء و لا سيما مع كثرته بنحو يناسب استغناءه عنهاء بل ظاهر 
يعفن الآباق.و الرواناف أن الناء أسيق كلقا من الأرفي و الساى وا المفقن ماه البحان. 
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فراجع أوائل كتاب السماء و العالم من البحار. 

و أما الآيةُ الثالثة فهى ظاهرة فى نزول أمر كل شىء من السماء بمعنى تقديره فيهاء نظير قوله تعالى و أَنْرنا الْحَدِيدَ فيه بَأْسٌ شَدِيدٌ ,1١‏ 
و ظاهر آيهُ الطهورية النزول الحقيقى» كماء المطر. 

و ثانيا: أنه لا عموم لآيهُ الطهورية فى طهورية كل ماء نازل من السماءء بل هى مختصة بقرينة الغاية بالماء الصالح للزراعة و الشربء و 
هو مختص بماء المطر و ما يتفرع منه من مياه الآبار و العيون و الأنهار. 

و ثالثا: أنه ليس لآية الطهورية إطلاق أحوالى يقتضى عدم انفكاكك الطهورية عن الماء النازل من السماءء بل ليس مدلولها المطابقى 
إلا طهوريته حين نزوله. 

نعم لا إشكال فى التعدى عنه فى الجملة» لفهم عدم الخصوصية؛ أو بقرينة غلبة الانتفاع بماء المطر و استعماله بعد استقراره فى 
الأأرض و تجمعه فيهاء و المتيقن من ذلكك ما إذا لم يغفل العرف عن كونه ماء المطر النازل من السماءء؛ كالماء المتجمع منه و ماء 
السيل» دون مثل ماء العيون و الآبار و الأنهار مما لا ينسب عرفا للمطر و إن كان أصله منهء فضلا عن مثل ماء البحر ما لم يعلم بكون 
أصله منه. 

فتأمل. 

و ما ذكره بعض مشايخنا من وضوح أن حكم ماء المطر المتجمع فى الأرض حكم سائر مياهها. 

راجع إلى دعوى الملازمة بين أفراد الماء المستقر فى الأرض. و هى غير واضحة المأخذ, كما أشرنا إليه فى نظيره قريبا. و لو تمت لم 
نحتج إلى النظر فى 


000 سورة الحديد: 6 
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دليل العموم إذ لا إشكال فى مطهرية بعض أفراد الماء المستقر فى الأرض فيلزم عموم مطهريتها بضميمة الملازمة المدعاة. 

ثانيهما: أنه لا عموم له و لا إطلاق يقتضى طهورية جميع أفراد الماء» لما قيل من ان النكرة فى سياق الإثبات لا تفيد العموم. 

وقد أجاب عن ذلك فى الجواهر. 

تارة: بتتميم دلالتها بالإجماع المركبء و يظهر حاله مما تقدم. 

اكرية بأف. انكر فى تناف الاقات انفد الخمرم :]5 وفعت ف متراين اللبعاو تكها فى وله تمان قبراا دالوالل ونا 13 
وزاد بعض مشايخنا أن طهوريهُ فرد من أفراد الماء من دون بيانه و تعريفه مما لا يتعقل فيه الامتنان أصلا. 

و يندفع: بأن الامتنان لا يتوقف على عموم الطهورية» بل يكفى فيه طهورية قدر يعتد به يقع موردا للابتلاء العام» كماء المطر المعلوم 
طهوريته و لو من الخارج. 

ولا-سيما مع عدم سوق الآية الشريفة للامتنان إلا عرضاء و ليس المقصود بالأصل إلا الامتنان بلحاظ ما يترتب على إنزال الماء من 
إخياء البلدة الميثة وسقى الحيواتات و الثانن يبهد 

و أما الآيُ التى نظر بها فى الجواهر فدلالتها على العموم لجميع أنواع الفواكه ممنوعة؛ و لو ثبت إرادته منها فهو من دليل خارج. 

بقى فى المقام شىء: و هو أنه حيث كانت الطهارة لغ ضد الدنس و النجاسة و الخبث و القذر, كما يستفاد من اللغويين و استعمالات 
العرف» فهى من الأمور الإضافيةٌ الاعتباريةٌ تبعا لاعتبار الدنس و الخبث فى شىءء فكلما اعتبر الخبث و الدنس و التجاسة من جهة كان 
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الخلوص منها طهارةٌ منهاء كما أن ما يخلص منها طهور و مطهر. 


00 سورة الرحمن: 0/١‏ 
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و عليه فلا وجه لما فى الجواهر من أن حمل الطهور على المطهريةٌ الشرعية لا يبتنى على المعنى اللغوى؛ بل على النقل الشرعى. 

و أشكل من ذلك ما حكاه عنهم من أن استعمال لفظ الطهارٌ فى الطهارة الخبثية مجاز حتى بلحاظ النقل الشرعى. 

و من ثم استشكل فى عموم الطهور لذلككء لاستلزامه استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى معاء ثمّ قال: «و حمله على عموم 
المجاز لا قرينة عليه». 

إذ بناء على ما عرفت لا تصرف من الشارع فى مفهوم الطهارةٌ و الطهور ليلزم المجاز أو النقل الشرعىء بل فى المصداق» من حيث 
اعتبار الخبث و الدنس و النجاسةٌ فيما لا يعتبره العرف كذلكك. 

و أما ما حكاه عنهم من أن الطهارة مجاز فى الطهارةٌ من الخبث فلعله بلحاظ خصوص مصطاح الفقهاء. حيث عرفوا الطهارة بأنها 
استعمال طهور مشروط بالنية» أو أنها اسم للوضوء و الغسل و التيمم إلى غير ذلكك مما لا يشمل الطهارة من الخبث» بل هو صريح 
الشهيد قدّس سدّه فى محكى نكت الإرشاد. حيث قال: «إن إدخال إزاله الخبث ليس من اصطلاحنا». 

و مافى الجواهر من أن المعنى المصطلح هو المعنى المتشرعى الذى هو ضابطة الحقيقة الشرعية. 

لا وجه له. لعدم ثبوت النقل الشرعى فى المقام» بل الظاهر جرى الشارع على المعنى اللغوى فى استعمالاته» كما تقدم, و لا سيما وقت 
نزول الآية. بل لا يظن من أحد الالتزام بمجازية الاستعمالات الشرعية الكثيرة الواردة فى الطهارة الخبثية. و عليه فلا مانع من عموم 
الطهور بلحاظ الطهارة العرفية و الشرعية الحدثيةُ و الخبثية. 

نعم» لا بد من ثبوت إطلاق معتد به فى ذلكك فى الآية و هو غير ظاهرء لعدم سوق اليه للحكم بطهورية الماء و تشريع ذلكك, لتكون 
ظاهرة فى الطهورية من 
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الأخباث و القذارات الشرعية» و يمكن فيها فرض الإطلاق المقتضى لعموم المطهرية» بل لبيان الامتنان و الأنعام بإنزال الماء الطهورء 
حيث ذكرت الطهوريةٌ وصفا للماء النازل» و يكفى فى ذلكك طهوريته فى الجملة و لو من الأخباث و القذارات العرفية. فتأمل جيدا. 
وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: أنه لا عموم فى الآيهُ الكريمة؛ لا بلحاظ أفراد الماءء و لا بلحاظ جهات التطهير و أنواع الأخباث و 
الأحداث. 

الثانى: ما تضمن أن الماء خلق طهوراء و هو النبوى المتقدم عند الكلام فى طهارة الماء. 

لكنه لا ينهض إلا بإثبات طهوريته ذاتا بحسب أصل الخلقة» و لا إطلاق له أحوالى ينفى احتمال عروض المانع من التطهير به. 

و أما استثناء التغير فحيث كان من الحكم بعدم التنجيس لا من الحكم بالطهورية فهو إنما يقتضى عموم عدم التنجيس لجميع 
الحالات, لا عموم الطهورية. 

و دعوى: أن الحكم بعدم التنجيس ليس فى قبال الحكم بالطهورية؛ و إلا كان المناسب عطفه عليه بالواو» بل هو متفرع على الحكم 
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بالطهورية من حيث منافاة النجاسةٌ للطهورية؛ فيرجع الاستثناء إليهما معاء و هو كما يقتضى عموم عدم التنجيس يقتضى عموم 
الطهورية. 

مع أن ذلك- لو تمّ- كان عموم الطهورية بالوجه المذكور كعموم الاعتصام منافيا لأدلة عاصمية الكرء كما تقدم نظيره» هذا مضافا 
إلى ما تقدم من ضعف سنده بنحو لا يصلح للاستدلال. 0 

الثالث: النصوص الكثيرة الواردةٌ فى التيمم المتضمنة أن الله جعل التراب طهورا كالماء» كصحيح جميل و محمد بن حمران المتقدم 
فى أول الكلام فى أدلة 
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الطهورية و غيره. 

وفيه: أن كثيرا من هذه النصوص وارد لبيان طهورية التراب بعد الفراغ عن طهورية الماء» و ليس واردا لبيان طهورية الماء. ليكون له 
إطلاق يقتضى عموم طهوريته» فيرجع إليه فى مورد الشكث. 

و كذا الحال فى مثل خبر سماعة: «سألت أبا عبد الله عليه التسلام عن الرجل يكون معه الماء فى السفر فيخاف قلته. قال: يتيمم بالصعيد 
و يستبقى الماءء فان الله عز و جل جعلهما طهورا الماء و الصعيد) .)١١‏ 

لأ-نه وارد لتشريع التيمم مع قله الماء بعد الفراغ عن كون ذلك الماء طهورا فى نفسه لا لبيان طهوريته. ليكون له إطلاق يعم جميع 
أفراده. فتأمل. و لم أعثر فى النصوص المذكورة على ما هو ظاهر فى الإطلاق. 

هذاء مع أن النصوص المذكورة لا تنهض بإثبات طهورية الماء من الخبث» لسوقها مساق طهورية التراب التى لا يراد بها إلا طهوريته 
من الحدث. 

إن قلت: التراب قد يكون مطهرا من الخبث؛ كما فى تطهيره باطن القدم و النعل؛ فلا مانع من التزام كون المراد من هذه النصوص بيان 
الطهورية من الحدك.و العيث مغاءى إن اخهض مؤوذها بالأولء لأن المورة لا بتغضس الوارىة. 

قلت: هذا موقوف على ظهور الكلام فى نفسه فى العموم, و لا مجال له فى المقام» لأن الطهور يصدق على المطهر من جهة واحدة؛ و 
إنما يكون حذف المتعلق ظاهرا فى العموم إذا وردت القضية لأجل العمل و لزم من عدم حملها على العموم الإهمال المانع من ترتب 
العمل عليهاء لا فى مثل المقام مما كان المورد صالحا لصرف الطهورية إلى جهة خاصة يترتب العمل عليهاء أو لم تكن القضية مسوقة 
لأجل العمل؛ بل لمحض الإعلام فإن الاعلام بالطهورية فى الجملهٌ قد يتعلق به الغرض. 


." الوسائل باب: 10 من أبواب التيمم حديث:‎ )١( 
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مضافا إلى أن مطهرية التراب من الخبث لما لم تكن عامة» بل فى خصوص مورد خاصء فلو حملت هذه النصوص على عموم 
المطهرية من الحدث و الخبث معا لزم كثرة التخصيص المستهجن فيها. 
و أما حملها على المطهريةُ فى الجملة؛ ليمكن فرض شمولها لهما معا. 
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فهو- مع أنه لا ينفع فى المقام- لا يناسب مقام التعليل» لوضوح أن التعليل إنما يحسن بالقضايا الكلية» لتكون من سنخ الكبريات 
الصالحة للاستدلال. فتأمل جيدا. 

هذا تمام الكلام فى أدلة الطهورية» و لم يتضح لنا ما يكون منها صالحا لإثبات عموم يرجع إليه فى مورد الشكك لو فرضء لا من حيث 
أفراد الماء» و لا من حيث أنحاء التطهير. 

الثانى: مما يستدل به على مطهرية الماء قوله تعالى وَ بزل عَلَيِكمْ مِنَ العلطاء 2 لِيطَهْرَكمْ به .0١‏ 

لكنه لا ينهض بالعموم لا من حيث أفراد الماء» و لا من حيث أنحاء التطهير الحدثى و الخبثى» لوروده فى قضّهُ خارجية خاصة لا عموم 
لها من الجهتين. 

وغايةُ ما قيل فى تفسيره مما ينفع فى المقام أنه ورد فى غزوة بدر حين أصيب بعض المسلمين بالجنابة فنزل عليهم المطر ليتطهروا به 
منها. و هو- لو تمّ- مختص بحدث الجناية و بماء المطر. 

و ماذكره بعض مشايخنا من أن الانتفاع بماء المطر غالبا يكون بعد نزوله فى الأرض و تجمعه فيهاء و من الظاهر أن حكمه حينئذ 
حكم سائر مياه الأرض. قد عرفت الجواب عنه فى الآيةُ السابقة. 

و أما ما عن الحدائق من اختصاصه بالمجاهدين فى وقعة بدر فلا مجال لتعميمه لغيرهم. 

فقد يندفع بفهم عدم الخصوصية عرفا لذلك. و هذا هو العمدهٌ فى دفعة: لا 


(1) سورة الأنفال .1١‏ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: زذرا 


ما ذكره بعض مشايخنا من دلالة الروايات على أن نزول الآيهُ فى قوم لا يوجب اختصاصها بهم و موتها بموتهمء لأن القرآن يجرى 
أولة هن آخرة ناذامتك السماواف و الأزفر هوهو يري مجرى القمسن فو القمر. 

لاندفاعه: بأن ذلكك إنما ينفى احتمال دخل الخصوصيات الشخصية مع فرض عموم الموضوع المأخوذ فى الآية» و لا ينفى احتمال 
دخل عنوان عام- كالجهاد و الاضطرار- يختص بمن نزلت فيهم الآية» فلا بد من إحراز عدم دخل الخصوصيات المذكورة و لا 
تنهض بذلكك الآية بعد ورودها فى واقعة شخصية إلا بضميمة ما ذكرنا من فهم عدم الخصوصية. فلاحظ. د 0 
الثالث: النصوص المتضمنة أن الماء يطهر و لا يطهرء كموثق السكونى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم: الماء يطهر و لا يطهر) )١١‏ و غيره. 

لكن الظاهر أن الصدر فيها مسوق لبيان الإيجاب الجزئى فى مقابل السلب الكلى الذى تضمنه الذيل» و لا يفيد عموم التطهير به لا من 
حيث أفراد الماء» و لا من حيث أنحاء التطهير من أنواع الاحداث و الأخباث. 

هذا عمدة ما استدلوا به فى المقام» و قد عرفت عدم نهوض شىء منه بإثبات المطلوب. 

و لعل الأولى أن يقال: 

أما الطهارة من الحدثء فيكفى فى الدليل عليها آيتا التيمم» قال فال ليه لدي ارا إذلا ممم إَى الصَلا فَاغُِوا وُجوهَكُمْ و 
ديك إِلَى الملافي. 1 

وَإِنْ كعم با هوا إن كُقمْ مرضي أوْعَل سكَر أو اه أَحِدَ متم من الانط أن لامشكم التلطاه لم تجدُوا 2 كَيمَعُوا ضدجيداً 
طً «35) و قال سبحانه: ُ ْ 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً اج من طنابأ19 


.8 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
/ إهرة سورة المائدة:‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: برض 


!ها َي آعثولا غئوا اللة و أتقم شر كارا على تعلموا اتوت ولا جني إن لأبرى سبيل حتقا تفقيتكوا و إن قم مرضق أ 
علي حمر أو لباه أَعدّ نكم وى القائطا أو لسعم اللا ف تجدُوا 2 فَتِمَعُوا ص جيداً َي »٠‏ فإن إطلاق الغسل فى صدرهما ظاهر 
فى مقام شرح الطهارة و ظاهر فى تحققها بمسماه» و من الظاهر اشتراكك جميع أفراد الماء فى تحقق الغسل بها. 

كما أن عموم الماء فى ذيلهما المستفاد من تنكيره فى سياق النفى ظاهر فى مانعية كل فرد من الماء من مشروعية التيمم و وجوب 
الوضوء أو الغسل به. فيؤ كد إطلاق الصدر. 0 . 

و كذا الحال فيما عن أبى أمامة: ١قال‏ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: فضلت بأربع: جعلت لى الأرض مسجدا و طهوراء و أيما 
رجل من أمتى أراد الصلاه فلم يجد ماء و وجد الأرض فقد جعلت له مسجدا و طهورا؛ ,)7١‏ و خبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه 
السَلام: : 

«فى الرجل يكون معه اللبن أ يتوضأ منها للصلاة؟ قال: لاء إنما هو الماء و الصعيد» 2*9 و نحوه ماعن عبد الله بن المغيرة عن بعض 
الصادقين «, لوضوح أن ورودهًا فى شرح ما بطير برجي اظهورها في الإطلاته بل هو كالصرعم ماعن شير اللعناتي عن 
على عليه السّلام: «قال: و أما الرخصة التى هى الإطلاق بعد النهى فإن اللّه فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهرء و كذلكك الغسل من 
الجنابة» فقال تعالى ا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا إذلاا قُمتُمْ إِلَى الصّلاة. 0» فإن الاقتصار على تقبيد الماء بالطاهر مع الاستشهاد بالآية كالصريح 
فى عدم التقييد فيها بغير الطاهر. 1 

بل لا ينبغى الإشكال فى ذلكك بعد ملاحظةٌ النصوص الكثيرة الواردة فى 


.6# سورةٌ النساء:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ,من أبواب التيمم حديث: ". 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المضاف حديث: .١‏ 
(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المضاف حديث: ؟. 
() الوسائل باب: ١ه‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: ع 


كيفيهُ الوضوء و الغسل .»)١١‏ و بيان بعض المستحبات ١؟3»‏ فيهماء و تقدير مائهما «27. و النهى عن الإلفراط فى الوضوء «9)» و إجزاء 
المطر فيه «0)» و أحكام الجبائر «7»» و وجوب الغسل بال يلاج من دون إنزال «07» و كراهة نوم الجنب »)/١‏ و غسل الشعر فى الغسل 
«4» و نصوص التيمم الواردة فى طلب الماء »١‏ وعدم إعادة الصلاه لمن وجده بعدها »)2١1١«‏ و انتقاض التيمم بوجدانه 2.١١١‏ و 
جوازه مع خوف قلته 20 و تأخير التيمم إلى آخر الوقت 150 و التيمم بالطين «18)» و الطهارة بالثلج «18) و غيرهاء لأن النصوص 
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المذكورةٌ و إن كانت واردةٌ لبيان أحكام خاصة بعد الفراغ عن مشروعيةٌ الغسل و الوضوء بالماء و مشروعية التيمم مع عدمه و لا 
ظهور لها فى شرح ما يتطهر به؛ ليتم إطلاق الغسل و الماء فيها من هذه الجهة. 

)١(‏ راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوءء و باب: 78 من أبواب الجنابة. و باب # من أبواب غسل الميت. 
(0) راجع الوسائل باب: 
(*) راجع الوسائل باب: 
(؟) راجع الوسائل باب: 
(0) راجع الوسائل باب: 
(©) راجع الوسائل باب: 
(0) راجع الوسائل باب: 
(8) راجع الوسائل باب: 
(9) راجع الوسائل باب: 
)٠١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ 7 من أبواب التيمم. 

)1١(‏ راجع الوسائل باب: ١5‏ من أبواب التيمم. 

(؟1) راجع الوسائل باب: 019 7١ 27١‏ من أبواب التيمم. 


8 78 من أبواب الوضوء. و باب: 75 5٠‏ من أبواب الجنابة. و باب: © من أبواب غسل الميت. 
١‏ من أبواب الوضوء و باب: 7١‏ من أبواب الجنابة. 

7ه من أبواب الوضوء. 

”من أبواب الوضوء. 

9" من أبواب الوضوء. 

ء من أبواب الجنابة. 

0" من أبواب الجنابة. 


8 من أبواب الجنابة. 


(1) راجع الوسائل باب 
(©1) راجع الوسائل باب 
(1) راجع الوسائل باب 
(18) راجع الوسائل باب 


: 16 من أبواب التيمم. 
: 17 من أبواب التيمم. 
: 9 من أبواب التيمم. 
٠١ :‏ من أبواب التيمم. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: إغارا 


إلا أن إغفال التقييد فيها- على كثرتها- مع ارتكاز مناسبةٌ الماء بجميع أفراده للمطهرية ظاهر فى الجرى على الارتكاز المذكور, و لا 
سيما مع تنكير الماء فى كثير منها الظاهر فى الاجتزاء بأى ماء فرض. 

بل ما ورد فى حديث وضوء رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى السماء 1١‏ الظاهر فى كون ذلكك أصل التشريع كالصريح فى 
العموم؛ لوضوح أنه لا جامع ارتكازى بين ماء السماء و ماء الأرض الذى يشرع التطهر به إلا عنوان الماء. 

مع أنه لا يبعد تحصيل الإطلاق لبعض هذه النصوص» خصوصا نصوص تغسيل الميت «237» و إن كان محتاجا الى سبر و تأمل لا يسعه 
الوقت. و لا يهم ذلك بعد ما عرفت من وضوح الحكم. فلاحظ. 

و أما المطهرية من الخبث فيكفى فيها ما تقدم بناء على ملازمة المطهرية من الحدث للمطهرية من الخبثء و إن لم يتم العكسء بناء 
على عدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر. 

و إن استشكل فى الملازمة المذكورة أمكن التمسكك بإطلاق النصوص الواردةٌ فى كيفيهُ التطهير» المتضمنةُ للأمر بالغسلء أو الغسل 
بالماء» مثل ما ورد فى البول /» و الكلب و الجرذ الميت «18» و الأوانى «4)؛ و الجلود المدبوغة بالنجس «2. و فيما يستعمله الكفار 


7 
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فإن بعض هذه النصوص و إن تضمن بيان العدد أو الكيفية» إلا أن مقتضى إطلاقه تحقق التطهير مع الكيفية أو العدد المذكورين بأى 
فرض. بل هو كالصريح 


.8 راجع الوسائل باب: 05 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل باب: 7 #» 7١‏ من أبواب غسل الميت. 

(*) راجع الوسائل باب: 2١‏ 7 # ه من أبواب النجاسات. 

(؟) راجع الوسائل باب: 17 78 "ه 7٠١‏ من أبواب النجاسات. 
(0) راجع الوسائل باب: 15, 28١‏ 7ه من أبواب النجاسات. 

(8) راجع الوسائل باب: 7١‏ من أبواب النجاسات. 

(0) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب النجاسات. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: انا 


0 
من مثل خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليه السّلام: «قال: قال جابر بن عبد الله: 


ان دباغة الصوف و الشعر غسله بالماء» و أى شىء يكون أطهر من الماء؟!) ١١‏ فان التعليل المذكور ظاهر فى عموم المطهرية جدا. 
فتأمل. 

بل التأمل فى النصوص الكثيرة الواردة فى النجاسات يوجب القطع بعموم مطهرية الماء» لأنها و إن لم ترد فى بيان كيفية التطهير, إلا 
أنها ظاهرةٌ فى المفروغية عن عموم مطهرية الماء» خصوصا بملاحظة ما تقدم فى نصوص الطهارة من الحدث. 

نعم» لا عموم فى هذه النصوص من حيث أنواع النجاسات و المتنجسات. إلا أنه يتم بعدم الفصل بين أنواع النجاسات و المتنجسات 
القابلُ للتطهير بالغسل. 

بل لعل النصوص المذكورة بمجموعها ظاهرة فى المفروغية عن العموم من الجهتين المذكورتين. بل لعله مقتضى عموم التعليل فى 
خبر مسعدةٌ المتقدم. 

بقى فى المقام شىء: و هو أن الأدلهً المتقدمة كما تقتضى مطهرية الماء بحسب طبعه و أصل خلقته كذلكك تقتضى مطهريته بعد طروء 
الطوارئ عليه و تبدل حالاته. لأن اختلاف أحواله لا يمنع من صدق الغسلء أو الغسل بالماء» أو وجدان الماءء و نحو ذلك مما أخذ 
فى هذه الأدلة» و حيث لا ريب فى عروض النجاسة على الماء و فى مانعيتها من التطهير به تعين تخصيص عموم الأدلة المذكورة بالماء 
الطاهر» فلا مجال للرجوع إليه مع الشكك فى طهارةٌ الماء» لعدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية من طرف المخصص على 
التحقيق. 

بل لعله من التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية من طرف العامء الذى لا يجوز بلا كلا-م» لأن ارتكاز توقف التطهير بالماء على 
طهارته من سنخ القرينة المتصلةً المانعة من ظهور هذه الأدلهُ فى العموم؛ كما قد يومئ إليه ما تقدم عن تفسير النعمانى. 

و منه يظهر أنه لا مجال للاستدلال بهذه الأدله على طهارة الماء عند الشكك 


.8 راجع الوسائل باب: 88 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: ذا 
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فيهاء و ما تقدم من أن أدلة مطهرية الماء دال على طهارته إنما يتم فى مثل النبوى المتقدم الدال على عموم طهارة الماء فى نفسه مع 
قطع النظر عن الأ-حوال الطارية عليه؛ لأ-ن العموم المذكور حيث لم يثبت تخصيصه كان حجة فى إثبات عموم المطهرية المستلزم 
لعموم الطهارة» بقرينة ارتكاز توقف المطهرية على الطهارة. 

و بعبارة أخرى: ارتكاز توقف المطهرية على الطهارة موجب لكون دليل المطهرية دليلا- على الطهارة» فيما لو أمكن إبقاؤه على 
عمومه. كما هو الحال فيما دل على طهارة الماء فى نفسه مع قطع النظر عن الحالات الطارئة عليه بخلاف ما دل على مطهريته مطلقا 
حتى بلحاظ الحالاءت الطارئة- كالأدلة المتقدمة- لأنه حيث لا إشكال فى عروض النجاسة على الماء فى الجملة» يكون الارتكاز 
المذكور قرينة على تخصيص العموم المذكور بغير النجس فهو وارد لبيان التطهير بالماء بعد الفراغ عن طهارته لا لبيان طهارته» فكما 
لا ينهض بإثبات المطهرية مع الشكك فى الطهارة لا ينهض بإثبات الطهارة نفسهاء سواء شكك فى طهارة الماء بحسب الأصلء أم فى 
عروض النجاسة عليه؛ إذ ليس له عمومان أفرادى و أحوالى» قد علم بتخصيص الثانى منهما دون الأول؛ ليمكن التمسكك بالأول لو 
فرض الشكك فى طهارة بعض ض أفراد الماء بحسب أصله؛ بل له عموم واحد واسع يقتضى مطهريةٌ - جميع أفراد الماء فى جميع الأحوال. و 
قد علم بتخصيص العموم المذكور بغير الماء النجسء فلو فرض نجاسة بعض المياه بحسب أصله لم يكن ذلكك تخصيصا زائداء بل 
فردا للمخصص الواحد. 

وقد تحصل من جميع ما ذكرناه فى هذا المقام و ما قبله أمور. 

الأول: أن دليل عموم طهارة الماء بحسب أصله ينحصر بنصوص قاعدة الطهارة فى الماء لو تمّ ما سبق منا فى تقريبها. 

و أما أدلةُ مطهرية الماء فما تضمّن منها طهارةٌ الماء بحسب أصله- كالآيةٌ و النبوى المتقدمين- قاصر عن مقام الاستدلال دلالة أو 
سندا. و ما تضمن منها طهارته مطلقًا و لو بلحاظ الطوارئ- كالأدلة المتقدمةُ منا- مخصص بالطاهر» فلا 
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ينهض بإثبات المطهرية مع الشكك فى الطهارة» فضلا عن الطهارة. 
الثانى: أنه لا دليل ينهض بإثبات طهارة الماء حتى بلحاظ الطوارئ و الأحوال. 
الشالكة أنها لا دلدل ينيضن ناثبات مطيرية الماف لآ من حيث الأفراد» و لمق سي الأشوال» لأنما دل علن مظهريته فى تقسة فاصير 
عن إثبات العموم؛ و ما دل على مطهريته مطلقا- كالأدلة المتقدمة منا- مخصص بالطاهرء فليس لنا إلا عموم مطهرية الماء الطاهر. 
فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 
الأمر الفالة المام المضات: 
تارة: يؤخذ من طاهر. 

واخرى: يؤخذ من : نجس أو متنجس. 
ناا رك لووول عر سوا عبان ب لكالا ايند ل لأمقا ربكا 1ل ع ااا ل 
بأخذه بأحد الوجوه المذكورة. 
و لوفرض حصول الشكك فى ذلكك أمكن الرجوع لاستصحاب الطهارة مع الخلط و الاعتصارء بناء على ما هو الظاهر من جريان 
الاستصحاب الحكمى فى الشبهات الحكمية فى مثل المقام» مما كان موضوع الحكم المتيقن- كالجسم- باقيا حقيقة بنظر العرف» 
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بحيث يكون ثبوت الحكم معه بقاء و استمراراء لأسن الخلط و الاعتصار من سنخ الحالاءت التى لا يتبدل بها الموضوع و إن اختلف 
الاسمء و ليسا بحيث يغفل العرف معهما عن بقاء الموضوع» بحيث يعدون ما يحصل بعدهما مباينا لما كان قبلهما كالمتولد منه. 

و منه يظهر الحكم فيما لو حصل الماء المضاف بالخلط و الامتزاج مع ما هو مستصحب الطهارة؛ لا مسلوبهاء فإنه حيث فرض بقاء 
الموضوع بعد الامتزاج أو الخلط فكما يجرى الاستصحاب قبلهما يجرى بعدهما. 

هذاء ولو فرض الشكك فى بقاء الموضوع معهما كفت أصالة الطهارة التى لا 
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خلاف فيها ظاهرا. و يدل عليها موثق عمار المتقدم فى أدله طهارة الماء الشامل للشبهة الحكمية و الموضوعية معاء المطابق لمرتكزات 
المتشرعة الحاكمة بأن الطهارة مقتضى الأصل الذى عليه العمل ما لم تثبت النجاسة. و يأتى الكلام فيها فى أول الفصل الرابع من 
مباحث المياه. و هى المرجع أيضا فيما لو حصل الماء المضاف بالخلط و الامتزاج مع ما هو مجرى لأصالةُ الطهارة» كما لعله ظاهر. 

و أما التصعيد فلو فرض الشكك فى بقاء الطهارة معه فالمرجع أصالةُ الطهارة. 

و أما الاستصحاب فربما يمنع عنه بدعوى: أن الموضوع معه و إن كان باقيا حقيقة إلا أنه مما يغفل العرف عن بقائه» و لا يجرى مع 
ذلك الاستصحاب على التحقيق. 

وفيه: أن هذا إنما يتم فى الماء و البخار لغفلة العرف عن اتحاد الثانى مع الأول بل يرونه متولدا منهء أما بعد رجوع البخار ماء فهو 
بنظر العرف متحد مع الماء الذى تحول إلى البخار غير مباين له و إن مرٌ بدور البخار الذى يغفل عن اتحاده معه. فتحول البخار إلى 
الماء رجوع له إلى ما كانء لا تحول آخر لما يباينه» بحيث يكون كتحول البيضة المتولدة من الحيوان إلى حيوان آخر. 

فالأولى فى المنع عن الاستصحاب أن الماء الحاصل من البخار و إن فرض اتحاده مع الماء الموجود قبله» إلا أن الاستصحاب لما كان 
هو إبقاء الحكم السابق فانقطاعه فى دور بسبب تبدل الموضوع عرفا مانع من جريانه بعد رجوع البخار ماءء لابتناء الاستصحاب على 
الاستمرار لا على الطفرة؛ فالمانع من الاستصحاب ليس هو تعدد الموضوع. و لا انقطاع الحكم الواقعى المستصحب [١1.؛‏ بل انقطاع 
الحكم الاستصحابى بالإبقاء. 


]١[‏ لإمكان بقاء النجاسة فى دور البخاره كما سيأتى. نعم» لو تمت الأدلة الاجتهادية المستدل بها على طهارة البخار كان المانع من 
الاستصحاب هو انقطاع الحكم المستصحب. و تمام الكلام فى مبحث المطهرات. منه عفى عنه. 
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بل ربما يدعى أن البخار لا يقبل الحكم بالنجاسة و الطهارة لأنهما يختصان بالأجسام ذات الكثافة المستقرة فى الوجود. دون مثل 
الدخان و البخار و الهواء و إن كانت أجساما حقيقة» و لذا لا ريب فى عدم تنجسها بملاقاة النجاسة مع الرطوبة» فيمتنع استصحاب 
الحكم السابق للعلم بانقطاعه» بل ينبغى استصحاب عدمه و لو بنحو استصحاب العدم الأزلى. 

ولا ينبغى أن يقاس بالغبار الذى لا ريب فى قبوله الحكم بالطهارةٌ و النجاسة» كما لا ريب فى بقاء النجاسة بتحول التراب النجس إليه 
و عوده ترابا بالتجمع. 


للفرق بينهما عرفاء فإن صيرورة الماء بخارا و رجوع البخار ماء من سنخ التحول عرفاء فالبخار مباين عرفا للماء و له نحو وجود لا يقبل 
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الطهارةٌ و النجاسة بخلاف الغبارء فإنه لا يبتنى على التحول» بل على محض تفرق الأجزاء الترابيةٌ بعد اجتماعهاء الذى لا إشكال فى 
عدم دخله فى القابلية للنجاسة و الطهارة. 

فالذى ينبغى أن يقاس بالغبار هو تفرق الأجزاء المائية بدفع الهواء و نحوه. الذى لا إشكال فى بقاء الحكم معه أيضا. 

لكن الإنصاف أن البخار و إن لم يكن من سنخ الغبارء إلا أنه لا مجال للجزم بخروجه عن قابلية الحكم بالنجاسة. و لذا لو حكم 
الشارع بذلكك بنحو يتنجس ملاقيه لم يكن الحكم المذكور مستنكراء و لا مؤوّلا بما يخرجه عن ظاهره. 

و أما عدم تنجسه بالملاقاةً للنجس فإن أريد به عدم تنجس خصوص محل الاتصال فهو لانصراف أدلة التنجيس عنه؛ لا لعدم قابليته 
للتنجس. و إن أريد به عدم تنجس تمامه بملاقاة بعض سطوحه للنجسء فهو لا يرجع إلى عدم قابليته للتنجسء بل إلى عدم سراية 
النجاسة فيه» نظير عدم اعتصامه بالاتصال بالمادة» و هو أجنبى عن محل الكلام. فلاحظ. 

و أما الثانى- و هو المأخوذ من نجس أو متنجس - فلا ينبغى الإشكال فى نجاسته مع الخلط و الاعتصارء لليقين ببقاء الحكم معهما أو 
استصحابه. كما تقدم نظيره. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١؛‏ ص: 5١‏ 


و يزيد هنا بملاقاه النجس لبعض أجزائه الموجب لتنجسه. لغلبة حصول الامتزاج و الاعتصار تدريجاء بحيث يبقى الجسم النجس 
حافظا لصورته مده قليلهُ كافية للتنجيس للماء المخلوط به أو المعتصر منه. 

و أما مع التصعيد, فالظاهر البناء على طهارته؛ لأصالة الطهارة بعد عدم جريان استصحاب النجاسة لما تقدم, إلا أن ينطبق عليه عنوان 
نجس نظير الخمر الحاصل بالتصعيد من طاهر أو نجس. 

ثم إنه تقدم فى أوائل هذا الفصل أنه يلحق بالماء المضاف فى الكلام فى الطهورية و عدمها ما كان من المائعات واجدا لعنصر الماءء 
و لا يطلق عليه الماء حتى مع الإضافة» كالنبيذ و البصاق و البول. و أما فى الطهارة و النجاسة فالمتبع فيه الدليل الخاص. و لا ضابط له. 
هذا تمام الكلا-م فى طهارة الماء المضاف. و أما مطهريته فيأتى الكلام فيها إن شاء الله تعالى تبعا لسيدنا المصنف قدّس سرّه فى 
المسأله الحادية و العشرون من مباحث المياه. و الله سبحانه و تعالى ولى التوفيق و التسديد. و هو خير معين. 
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[الفصل الثانى فى أحكام الماء المطلق] 


اشارة 


الفصل الثانى الماء المطلق إما لا ماده له» أو له ماده »)١(‏ و الأول إما قليل لا يبلغ مقداره الكرء أو كثير يبلغ مقداره الكر (7). و القليل 
ينفعل بملاقاةُ النبجس (), 


)١(‏ وهوالذى يتصل بغيره و يتقوى به. سواء كان ذلكك الغير ظاهراء كمياه الحياض الكبيرة التى هى مادهٌ لما فى الحياض الصغيرة 
المتصلهٌ بهاء أم فى بطن الأرض» كمادة الجارى أو البئر. بل يشمل الماده المتقطعة التى اعتبرها الشارع الأقدس عاصمة؛ كماء المطر 
على ما يأتى الكلام فيه فى محله إن شاء الله تعالى. 
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ثمّ إن المعروف منهم تقسيم الماء إلى جارء و بئر. و محقون. و هو مستدرك بماء المطرء و بالنابع على وجه الأرض من دون جريان» 
كما أن المعيار عندهم فى ترتب أحكام الجارى و البثر على وجود المادهُ لهماء و من هنا كان التقسيم المذكور فى المتن أولى. و 
الأمر سهل. 

(؟) لأن الكرية هى المعيار فى الكثرةً التى هى موضوع الأحكام الخاصة. 5 

و عليها ينزل الكثير فى كلماتهم و فى النصوص )١١‏ جمعا بين الأدلة» كما يأتى فى محله إن شاء اللّه تعالى. 

() على المعروف بين الأصحاب. ففى الجواهر: «للإجماع محصلا و منقولاء نصا و ظاهراء مطلقا فى لسان بعض و مستثنى منه ابن أبى 
عقيل فقط لي 


.* الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
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0ت 0 
لسان آخرين. و قد وقعت حكاية الإجماع للأساطين من علمائناء كما عن المرتضى رحمه الله فى الناصريات» و الشيخ فى الخلاف و 


الاستبصار و ابن زهرة فى الغنية» و فى المختلف مستثنيا ابن أبى عقيل و مثله فى المداركك.). 

و يقتضيه بعد ذلكك النصوص الكثيرة قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «و عن صاحب المعالم» و العلامة المجلسىء و المحقق البهبهانى 
أن الأخبار بذلكف معواترة: 

و فى الرياض جمع منها بعض الأصحاب مائتى حديث. و عن العلامة الطباطبائى قدّس سرّه فى أثناء تدريسه فى الوافى إنها تزيد على 
ثلاثمائةُ رواية». و كيف كان فالنصوص المذكورة على طوائف. 

منها: المستفيضة المتضمنة أن الماء إذا بلغ الكر لم ينجس.ء إما ابتداء» أو بعد السؤال عن ملاقاةً الماء للنجاسة» كصحيح معاوية بن 
عمار: «سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء) »)١١‏ و صحيح محمد بن مسلم عنه عليه السّلام: (و 
سئل عن الماء تبول فيه الدواب» و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء» 07١‏ و صحيح على 
بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه الس لام: «سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل فى الماء يتوضأ منه 
للصلاة؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر) 030. 

و غيرها مما هو صريح أو ظاهر فى الفرق بين الكر و غيره بالانفعال و عدمه. 0 

بل بعضها ظاهر فى معروفيةٌ الحكم المذكور و المفروغية عنه. كصحيح إسماعيل بن جابر: «سألت أبا عبد الله عليه .لام عن الماء 
الذى لا ينجسه شىء قال: 

كر.) «5)» و نحوه صحيحه الآخر «8). 


فإن النصوص المذكورةٌ تدل على انفعال ما دون الكر صريحا أو ظاهرا 


.8 الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ 
الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: ؟.‎ )"( 


(ع) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 7. 
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(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: .١‏ 
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بمقتضى المفهوم» بل بمقتضى ذكر عنوان الكر. حيث يدل على دخله فى الاعتصام» و عدم كون الاعتصام من لوازم ذات الماءء و إلا 
كان ذكر الكر موهما لخلاف المرادء لمناسبة الكثرة للاعتصام, فالتعرض لها ظاهر فى دخلها جدا. 

و مثلها فى ذلكك ما تضمن السؤال عن قدر الماء و إن لم يصرح فيها بالكريه» كصحيح صفوان الوارد فى الحياض تردها السباع و تلغ 
فيها الكلاب و يغتسل فيها الجنب, حيث قال عليه السّلام: «و كم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق و إلى الركبة. فقال: 

توضأ منه) .)١١‏ 

و منه يظهر الوجه فى الاستدلال بما دل على اعتصام غير الكر من العناوين الخاصة؛ كالجارىء و ماء البثر» و الحمام» أو الذى له مادم 
بل تعليل اعتصام البثر و ماء الحمام بأن له ماده كالصريح فى أن الماء غير معتصم بنفسه لو لا المادةُ و نحوهاء كما ذكر فى الجواهر و 
غيرها. 

و هنها؛ ما ورد فى سور التجس و فضله 459 من الأأمر يصب الماءء و النهى عن الوضوء به و شربهء و الأمر بغسل الاثافء و نحو ذلكك 
مما ورد فى الكلب و الخنزير و الطائر إذا وجد فى منقاره دماء و الكفار- بناء على نجاستهم- و غير ذلكك مما لا وجه له إلا تنجمس 
الماء القليل: 

بل ما ورد فى الأسآر المكروهة؛ كسؤر الحائض المتهمة؛ و غيرها ظاهر فى المفروغية عن التنجس بالملاقاةه و إن لم يجب الاجتناب 
ظاهرا لعدم العلم به. 

بل حتى ما ورد فى السؤر الطاهر ظاهر فى ذلكك أيضاء إذ لو لا المفروغية عن تنجس الماء لم يكن وجه للسؤال و الجواب عن حال 
ذى السؤرء و أنه ينجس سورة أو لا. : 

و منها: ما ورد فى إدخال اليد الماء و فيها القذر» كموثق سماعة عن أبى عبد الله عليه السّررلام: «قال: إذا أصاب الرجل جنابة» فأدخل 
يده فى الإناء فلا بأس» إذا لم 


.١؟ الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
ذكرالتضصوصن المذكورة فى الوسائل فن أبوات الأسئار و غيرها:‎ )9( 
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يكن أصاب يده شىء من المنى» »)١١‏ و غيره من النصوص الكثيرة. 

و مثله ما ورد فى الماء الذى تقع فيه النجاسة» كالدم و الميتة و المسكرء كصحيح على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن موسى بن جعفر 
عليهما السّلام: «و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطره فى إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.) 7١‏ 

و موثق عمار فى من يجد فى إنائه فأره 209 و خبر أبى بصير فى حديث النبيذ عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: ما يبل الميل ينجس 
حبا من ماء.) «5»» و خبر حفص بن غياث: «لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة» «8)» و غيرها من النصوص الكثيرة المتضمنة 
لانفعال الماء بملاقاُ النجاسات. 
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بل ما تضمن عدم تنجس الماء بملاقاته لبعض الأمور- كالفأرة الحية» و بعض ما لا نفس له سائلة- ظاهر فى المفروغية عن تنجسه 
بالملاقاة فى الجملة» و أن عدم تنجسه حينئذ لطهارة الملاقى. , 
و منها: ما ورد فى الإنائين المشتبهين» كموثق سماعة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: عن رجل معه إناءان فيهما ماء» وقع فى أحدهما 
قذر. لا يدرى أيهما هوء و ليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما جميعا و يتيمم) «12. و قريب منه موثق عمار 37. 

فإن الأمر بإهراق الماء مع فرض الاشتباه و الانحصار كالصريح فى تنجسه؛ بل ظاهر السؤال المفروغية عن ذلك. و أن منشأه خصوصية 
الاشتباه و الانحصارء إذ 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 4 و فى الباب المذكور أحاديث كثيرة تدل على ذلكك. 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: .١‏ 

(ع) الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث: 8. 

(8) الوسائل ياية اهن أبوات الأسار ديك ؟. 

(8) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 

0 الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: ؟1١.‏ 
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قد يكونان سببا فى تشريع استعمال أحدهما و لو بعد مثل القرعة. 

ومنها: نصوص نجاسة ماء الغسالة» فإنه لا يحتمل خصوصيته عن بقيهُ أفراد الماء فى التنجسء بل ربما احتمل خصوصيتها فى عدمه. 
لأن القول باستثنائها من أدلهُ التدتجس مشهور. 

إلى غير ذلكك من النصوص الكثيرة الوارده فى الموارد المتفرقة الصريحة أو الظاهرة فى انفعال الماء بالملاقاة» بل بعضها ظاهر فى 
المفروغيةٌ عنه. و أن الحديث وارد لبيان بعض الجهات الخاصة المتعلقة به كما أشار إلى كثير منها فى الجواهره و أشرنا لبعضها. 
هذاء وقد تقدم الخلاف فى ذلكك عن ابن أبى عقيل» و عن جماعة من المتأخرين- منهم الكاشانى و الفتونى- موافقته. 

و استدل لهم بأمور. 

الأول: عموم طهارة الماءء فإن المتيقن فى الخروج عنه هو المتغير» و يبقى غيره على العموم. 

و يظهر الجواب عنه مما تقدم منّا فى الفصل السابق» فإن العموم المذكور مسوق لبيان طهارة الماء فى نفسه بحسب أصله فلا ينافى 
انفعاله بالملاقاة أو التغير» و ليس فيهما تخصيص له. 

و أما عموم مطهريته الملازمة لطهارته» فهو مختص بالماء الطاهر» و قد خرج منه الماء النجسء فلا ينهض بإثبات مطهرية الماء عند 
الشكك فيهاء فضلا عن طهارته. 

إن قلت: المتيقن تقييده بالمتغير» فيرجع فى غيره إلى عموم المطهرية» المستلزم للطهارة. 

قلت: هذا إنما يتم لو فرض أن المتغير بعنوانه مأخوذ فى عنوان المخصص.ء لا بما أنه نجسء بحيث لو فرض كون غيره نجسا أيضا 
لبقى تحت عموم المطهرية؛ و احتاج فى الخروج عنه إلى مخصص آخر و من الظاهر أنه لا مجال لذلكك, بل الخارج عنوان النجس» 
و نجاسةٌ غير المتغير موجبةُ لسعةٌ أفراد التخصيص الواحدء لا لسعهُ التخصيص نفسه. 
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لوضوح أن الارتكاز الموجب لتخصيص الأدلة قائم بعنوان النجس.ء لا بعنوان المتغير: و من ثم كان ما تضمن مانعية التغير من 
المطهرية و من الانتفاع دليلا على نجاسة المتغير من باب بيان الموضوع- و هو النجاسة- بلسان بيان الحكم- و هو المانعية المذكورة- 
ولو استفيد منها خصوصية التغير فى المانعية المذكورة لم تنهض تلك الأدلة ببيان النجاسة. 

كما أنه لو لا ذلكك لزم عدم نهوض دليل النجاسة فى بعض المياه بإثبات امتناع التطهير به» بل احتاج إلى دليل آخر. 

نعم» لو فرض سوق عموم المطهرية لبيان الطهارة لأجل ملازمتها لها فلا بد من الالتزام بأن التتخصيص وارد على العناوين المأخوذة فى 
أسباب النجاسة- كالتغير و الملاقاةُ و نحوهما- إذ لا معنى لتقييد دليل الطهارة بعنوان النجسء لاستحالة أخذ أحد الضدين فى موضوع 
الآخر. 

لكن لا مجال لذلكك فى المقام؛ لوضوح أن الأدلة المتقدمة مسوقة لبيان المطهرية؛ و لا إشعار لها فى سوقها لبيان الطهارة. و مجرد 
ملازمتها لها ارتكازا لا يقتضيه إذ قد لا يتعلق الغرض ببيان الملزوم. 

غَايهُ ما فى المقام أنه لو تمت المطهرية لاستفيدت الطهارة بضميمة الارتكاز المذكور و إن لم يكن المتكلم بصدد بيانهاء كما تقدم 
فى عموم مطهرية الماء بحسب أصله و لا مجال له فى الأدلهً المتقدمة الدالهُ على مطهريته مطلقاء لما تقدم من تخصيصها بغير النجس» 
فلا تنهض بإثبات المطهرية مع الشكك فى الطهارة» فضلا عن الطهارةٌ نفسها. 

مع أنه لو فرض اعتماد المتكلم على الارتكاز المذكور فى بيان الطهارة تبعا للمطهرية كان متسامحا فى إهمال التقييد بالتغير الذى هو 
تقييد تعبدى يحتاج إلى تنبيه عليه بالخصوصء أما لو فرض اعتماده على الارتكاز المذكور فى إهمال التقييد بالطاهر و سوق الكلام 
لبيان المطهرية بعد فرض الطهارة فلا يلزم منه التسامح فى شىء. 
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هذاء و بملاحظة ما تقدم منا فى العمومات المذكورة يتضح حال كثير من الجهات المتعلقة بالاستدلال التى أشار إليها فى الجواهر. 
فراجع. 

على أنه لو تمّ العموم المذكور كفت الأدلة المتقدمة فى الخروج عنه فى القليل الملاقى للنجاسة؛ كما كانت أدلةٌ التغير مخرجة عنه 
فيه. 

0 : 

لثانى: النصوص الكثيرة الظاهرة فى إناطةٌ نجاسة الماء بالتغير وجودا و عدماء كصحيح حريز عن أبى عبد الله عليه الس لام: «قال: كلما 
غلب الماء على ريح الجيفة فتوضاأً من الماء و اشربء فإذا تغير الماء فلا توضأ منه و لا تشرب» »)١١‏ و نحوه خبر أبى بصير الوارد فى 
النقيع الذى تبول فيه الدواب و يقع فيه الدم و أشباهه «237» و خبر القماط فى الماء يمر به الرجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة 2 و 
موثق سماعة فى من يمر بالماء فيه دابة ميته قد أنتنت «'» و صحيح شهاب بن عبد ربه فى الغدير الذى فيه جيفة «0). و خبر العلاء ابن 
الفضيل فى الحياض التى يبال فيها «2). و غيرها. 

و فيه: - مع قرب انصراف أكثر هذه النصوص أو اختصاصها بما زاد على الكرء كما هو الغالب فى المياه الباقية فى الصحارى و القفار 
و الموجودة فى الغدران و الحياض المعدة لهاء و لا سيما مع ما فرض فيها من عدم تغيرها بالجيفة و الميتةُ النتنة- أنه لا بد من الجمع 
ببنها وبين أدلة التجاسة المتقدمة بيحملها على ما زاد غلى الك إذ لآ متجال لحمل تلكك الأدلة على المتتجين يخصوض التغيرء 
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لوضوح اشتراك التنجس معه بين الكر و غيره. مع صراحةٌ بعضها فى التنجس بالملاقاة التى لا توجب التغير» كما يظهر بملاحظة بعض 
نصوص الكر- كصحيحى ابن جعفر 


.١ الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث: ؟.‎ 
الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث: ؟.‎ )*( 
.8 (ع) الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث:‎ 
.١١ الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )0( 
.7 الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )8( 
58 ص:‎ ١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج‎ 


مسي ت292ُ2ي52252522525 يي 1 
وحطران المتعدني - وعيرنا دوا للم ايل ا بعد ظهور بعلن تلصر ين كدر فى الصير القايا بقيريةه كص افيد اللعيق نيان 
«سأل رجل أبا عبد الله عليه السّد.لام و أنا حاضر عن غدير أتوه و فيه جيفة. فقال: إن كان الماء قاهرا و لا توجد منه الريح فتوضاً منها 
» لظهوره فى توقف عدم التنجيس مع عدم تغير ريح الماء على كونه قاهراء الظاهر فى لزوم كثرته» و أنه لو كان قليلا لتننجس و إن 
لم يحمل ريح الجيفة. 

و أما حمل كونه قاهرا على التمهيد لعدم تغيره من دون أن يكون قيدا آخر فى قباله. فلعله خلاف الظاهر. فتأمل جيدا. 

نعم» قد يشكل ما ذكرنا فى صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام: «سألته عن رجل رعف فامتخط, فصار الدم 
قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين فى الماء فلا بأس» و إن كان شيئا بينا فلا تتوضاً منه) 
«7» بناء على أن المراد باستبانة الدم فى الإناء تغير مائه به» فيدل على أن انحصار سبب الانفعال بالتغير لا يختص بالكرء لامتناع حمل 
الإناء عليه» و لو لأنه الفرد النادر. 

لكنه يندفع بالمنع من ظهور الاستبانة فى التغير» بل هى ظاهرةٌ فى كون الدم بمقدار يرى فى الإناء حين وقوعه و إن لم يوجب تغيره 
بعد تحلله فيه لقلته» أو لعدم تحلله. و يأتى تمام الكلام فى الصحيح عند الكلام فى عموم الانفعال إن شاء اللّه تعالى. 

الثالث: النصوص الظاهرة فى عدم تنجس الماء بملاقاةً النجاسة. و لا يخفى أن النصوص المذكورة بين ما هو مطلق» و ما هو ظاهر فى 
خصوص القليل. 

أما الأول فكلموثق سماعة: «سألته عن الرجل يمر بالميتة فى الماء. قال: 


.١١ الوسائل باب: ”من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١1( 


(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: .١‏ 
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يتوضأ من الناحية التى ليس فيها الميتة) »)١١‏ و غيره .)١(‏ 
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و اللازم تخصيصه بالكر نظير ما تقدم فى نصوص التغير» بل هو أولى بذلكك بعد ورود التخصيص عليه بنصوص التغير. 

و أما الثانى فهو جملةُ من النصوص ذكرت فى المقام ينبغى النظر فيها. 

أحدها: خبر زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «قلت له: رواية من ماء سقطت فيها فأرة» أو جرذء أو صعوة ميتهُ. قال: إن تفسخ فيها فلا 
تشرب من مائها و لا تتوضاً و صبهاء و إن كان غير متفسخ فاشرب منه و توضاً و اطرح الميتة إذا أخرجتها طرية. 

و كذلك الجر و حب الماء و القربة و أشباه ذلكك من أوعية الماء. و قال أبو جعفر عليه السّ.لام: إذا كان الماء أكثر من رواية لم 
ينجسه شىء» تفسخ فيه أو لم يتفسخ, إلا أن يجىء له ريح تغلب على ريح الماء) 70. 

وفيه: - مع ضعف سنده- أنه لا ينفع الخصم, لاشتماله على التفصيل بوجه لا يقول به هو و لا غيره من الأصحاب. 

لظهوره. أولا: فى التفصيل بين التفسخ و عدمه. 

و دعوى: أن ذكر التفسخ للتلازم بينه و بين التغير فى الأوعية المذكورة. 

ممنوعة» لمخالفتها لظاهر أخذ العنوان» بل المقابله فى الذيل بينه و بين التغير ظاهرةٌ فى كونه سببا آخر فى مقابله. فتأمل. 

بل الظاهر أنه لا تلازم بينهما خارجا و لا سيما مع اختلاف الأوعية و أقسام الميتهُ فى الصغر و الكبر. 

و ثانيا: فى اختصاص الحكم المذكور بالرواية و الجره و ما بينهما من الأوانى؛ و لا يعم ما دونهما كالقلة و نحوها من المياه القليل: بل 
هو مشعر بالانفعال فيها مطلقاء و يكون المحصّل من الخبر أن ما زاد على الرواية لا ينفعل إلا بالتغير» و ما 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
(؟) راجع بعضها فى باب: 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(*) الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث: لل 4. 
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بين الجرة و الرواية ينفعل به و بالتفسخ, و ما دون ذلكك ينفعل بالملاقاة مطلقاء و لا قائل بذلكك. 

و ثالثا: فى اختصاصه بالميتة القابلة للتفسخ و عدمهه. و التعميم فى هذا و ما قبله لجميع أفراد الماء القليل و فى جميع أنواع النجاسات 
بعدم الفصلء لاا مجال له بعد ظهور الخبر فى خصوصيه المورد. 

مع أن الخبر فى نفسه لا يخلو عن اضطرابء لظهوره تار فى أن المدار على تفسخ الميتهُ و عدمه؛ و اخرى فى أن المدار على إخراجها 
طرية و عدمه. 

و الحاصل: أن الخبر- مع ضعفه و اضطرابه فى نفسه- مخالف للأحكام المعروفة بين الأصحاب. المأخوذة من الأدلة المعتبرة» المعول 
عليها عندهم, فلا بد من تأويله أو رد علمه إلى قائله (عليه الصلاة و السلام). 

نعم» عن المختلف مرسلا عنه عليه السّ.لام: «أنه سثل عن القربةُ و الجره من الماء يسقط فيها فأرة أو جرذ أو غيره فيموتون فيها. فقال: 
إذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فارقه. و إن لم يغلب عليه فاشرب منه و توضأ و اطرح الميتة إذا أخرجتها طريةٌ) .)١١‏ 

إلا أنه- مع اختصاصه بالميتة- لا مجال للتعويل عليه مع إرساله» و لا سيما مع قرب كونه مأخوذا بالمعنى من الخبر المتقدم؛ على أن 
التفصيل فيه بين إخراج الميتُ طريةُ و عدمه مما لا قائل به. فلاحظ. 

و أما مضمر زرارة المروى بطريق صحيح عنه المشتمل على الذيل فقط فهو إنما يكون دليلا على اعتصام ما زاد على الرواية» و تنجس 
ما دونها فى الجملة فلا يكون دليلا للخصم بل عليه بالإضافة لمنافاته لروايات الكرء لأن حمل الرواية على الكر بعيد جدا. 
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ثانيها: خبر محمد بن ميسر الذى لا يبعد كونه موثقا بل صحيحا: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء 
القليل فى الطريق و يريد أن يغتسل 


.” المختلف ص:‎ )١( 
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ا 0 
منهء و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان. قال: يضع يده ثم [وخ ل] يتوضأ ثم يغتسل. هذا مما قال الله عز و جل يا جَعَلٌ عَلَتْكُمْ 
فى الدّين مِنْ حرّج) .)0١١‏ 
بدعوى: أنه نص فى الماء القليل. 
لكنه- كما ترى- وارد فى المتنجسء و غاية ما يدعى أن إطلاقه يشمل ما لو كانت اليد حاملة لعين النجاسة؛ و رفع اليد عن الإطلاق 
الجذكور بالأدلية المتقدمة المتضمنة للانفعال بعين النجاسة غير عزيز. و يأتى عند الكلام فى الانفعال بالمتنجس تمام الكلام فى هذا 
الخبر إن شاء الله تعالى. 8 
ثالثها: خبر أبى مريم: «كنت مع أبى عبد الله عليه السّ.لام فى حائط لهء فحضرت الصلاة؛ فنزح دلوا للوضوء من ركى له فخرج عليه 
قطعة عذرة يابسة» فأكفأ رأسه و توضأ بالباقى» .)1١‏ و لا يخفى قوهُ ظهوره فى عدم الانفعال» بل هو كالصريح فيه. 

و حمله على عذرةٌ مأكول اللحم- كما عن الشيخ قدّس سرّه- بعيد جيدا. و ما فى الجواهر من إطلاقها عليها كما فى صحيح ابن بزيع 
«”" الوارد فى البئر من قوله: 

«فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شىء من عذرة [] كالبعرةً و نحوها؛. 

غير ظاهر» لقرب كونه للتشبيه لبيان مقدار العذرة. لا للتمثيل لبيان فرد منها. 

و أشكل من ذلك ما فيها أيضا من عدم نصوصيته فى كون العذرةٌ فى الماء» و ما فى الوسائل من احتمال كون المراد بالباقى ما بقى 
من ماء البئرء لا ماء الدلوء أو أن الدلو كان كرا. 

إلا أن يراد بالوجوه المذكورة محض توجيه الرواية فى مقابل طرحهاء لا التوجيه الذى هو مقتضى الجمع العرفى بين الأدلة. 


[؟] انما يتجه الاستشهاد به بناء على هذه النسخة التى رواها الكلينى؛ أما على ما رواه الشيخ من قوله: 


أو يمنقطاكها شى هن غيره) فكوت أجتبيا غما نحن قد هله عقن عله 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: ؟١.‏ 
(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: .5١‏ 
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نعم قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه: «ان أحدا لا يرضى بتوضؤ الامام عليه السّ.لام من هذا الماء مع ما علم من اهتمام الشارع فى ماء 
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الطهارة بما لا يهتم فى غيره). 

بل ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه أن أحدا لا يرضى باستعمال هذا الماء فى مطلق الانتفاع» فضلا عن الوضوء. ثم قال: «فلا بد من 
توجيه الروايةٌ قلنا بالنجاسة أو الطهارة. فلا يبعد إذا حمل العذرة فيه على الروث الطاهرء أو الحمل على خطأ الراوى فى اعتقاده أنها 
عذرة. و ليس ذلك بأبعد من حمل الفعل على إرادةٌ بيان الجواز على تقدير القول بالطهارة». 

لكن استبشاع ذلكك على تقدير القول بالطهارة ليس بحد يلزم بالتأويل» بل لا منشأ ظاهرا للاستبشاع المذكور إلا المفروغية عندنا عن 
النجاسة. فالعمدة فى الإشكال فى الخير ضعف السند و الهجر عند الأصحاب. 

رابعها: صحيح زرارة عن أبى عبد الله عليه السّرلام: «سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البثر» هل يتوضاً من 
ذلك الماء؟ قال: لا بأس» .)١١‏ 

بدعوى: أن نجاسة الحبل تستلزم نجاسة الماء المستقى به بناء على انفعال الماء القليل. 

لكن الاستدلال به إن كان باعتبار ملاقاة الحبل بنفسه لماء الدلو فهو قد يتم فى حال نزول الدلو فى البثر» المستلزم لاتحاد مائه مع 
مائهاء لا عند إخراجه منها و انفصاله عنهاء فهو يدل على عدم انفعال ماء البثر بالحبل المذكور- كما يظهر من الوسائل- و هو أجنبى 
و إن كان باعتبار تقاطر الماء من الحبل على الدلو عند إخراجه من البثر. : 

فهو- لو تمٌ- لا ينهض بإثبات عدم انفعال الماء القليل بالنجسء بل عدم انفعاله بالمتنجس الذى يأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 
خامسها: خبر زرارة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
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يستقى به الماء. قال: لا بأس) .)١١‏ 

و يشكل: بأنه لا-ظهور له معتد به فى طهارة الماء المستقى بالجلد» بل فى جواز استعمال الجلد فى الاستقاء و لو لسقى الزرع و 
الدواب» كما عن الشيخ قدّس سدّه حمله عليه. و غايته الإشعار بالطهارة أو الظهور الضعيف الذى يسهل رفع اليد عنه بأدلةُ الانفعال 
المتقدمة. 

سادسها: خبر الأحول أو غيره عنه عليه الّ.لام قال: «فقلت: جعلت فداكك الرجل يستنجى فيقع ثوبه فى الماء الذى استنجى به. فقال: لا 
بأس. فسكت فقال: أو تدرى لم صار لا بأس؟ قال: قلت: لا و اللّه. فقال: إن الماء أكثر من القذر» 70. فإن مقتضى عموم التعليل 
التعدى إلى غير ماء الاستنجاء من المياه الملاقيةُ للقذر. 

و فيه: - مع ضعف سنده. و عدم وضوح عموم التعليل لغير ماء الغسالة» لا مكان وروده لدفع توهم كونه حاملا للقذر بمقتضى ارتكاز 
كون ماء الغسالة حاملا للقذر المغسول بهء لا من جهة سببية الملاقاة للتنجس. فتأمل- أنه لا مجال للأخذ بعموم التعليل» لوضوح عدم 
دوران الاعتصام و الانفعال مدار كون الماء أكثر من القذر و عدمه حتى عند الخصمء بل مدار التغير و عدمه؛ و قد يحصل التغير مع 
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كون الماء أكثر» و قد لا يحصل مع كون القذر أكثر. و ليس التصرف فى التعليل بحمله على التغير بأولى من البناء على إجماله و 
قصره على مورده. فلاحظ. 

و هناكك أخبار أخرى واردهُ فى ملا-قى المتنجسء أو ماء الغسالة» أو الاستنجاء أو غير ذلكك مما لا ينفع فى المقام؛ لأن الكلام فى 
انفعال الماء بالنجس فى الجملة فى مقابل اعتصامه. و كذا ما ورد فى ملاقى الكافر و نحوه مما يمكن راد طهارة ملاقى الماء منه» و 
يأتى الكلام فيه فى محله إن شاء الله تعالى. 


.١18 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الماء المضاف حديث: ؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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هذا تمام ما عثرنا عليه من الأخبار الخاصة بالقليل التى قد يستدل بها لاعتصامه؛ و قد عرفت قصورها دلالة أو سنداء و لو تمت فهى لا 
تنهض بمعارضة أخبار الانفعال المتقدمة بعد كثرتها و وضوح دلالتها و تصافق الأصحاب على العمل بهاء بنحو ينبغى أن يكون 
مضمونها من الواضحاتء بل الضرورات الفقهية التى لا يلتفت إلى ما يوهم خلافهاء فيلزم تأول نصوص الطهارة ببعض الوجوه 
المتقدمة أو غيرها و إن بعدتء أو رد علمها إلى أهلها عليهم السّلام. 

و أما دعوى: صلوحها لصرف نصوص الانفعال عن ظاهرها بحملها على كراهة استعمال الماء و إن كان طاهراء لطروء مرتبة من القذر 
عليه لا تبلغ التتنجيس. 

فموهونة باباء النصوص المذكورة عن ذلكك مع كثرة التعبير فيها بالنجاسة بنحو يصعب حملها على المبالغة» و لا سيما ما ورد فى 
الإنائين المشتبهين» كما أشرنا إليه آنفاء و ما ورد فى الأسآر من التشديد فيه و الأمر بغسل الإناء» الصريح فى انفعاله» بنحو يصعب 
حمله على استحباب الغسل إلى غير ذلكك مما يظهر بالتأمل. 

و من جميع ما ذكرنا يظهر حال كثير من المؤيدات أو الأدلهُ التى سيقت فى كلماتهم للقول بعدم الانفعال مما أشار إليه فى الجواهر و 
غيرهاء و لا مجال لإطالة الكلام فيها مع وضوح ضعفهاء كما يظهر بمراجعتها و التأمل فى ما ذكرنا و ذكروه فى ردها. 

نعم» ينبغى التعرض لأهمها فى المقام» و هو ان الانفعال مستلزم للهرج و المرج و الوقوع فى الوسواس» بسبب سريان النجاسة فى 
الأشياء؛ مع ما هو المعلوم من تسامح الناس فى ذلكء بنحو يحصل العلم العادى بنجاسة أكثر الأمورء بل أكثر المياه القليل الموجودة 
فى الأماكن التى لا تتعرض للاعتصام بالمطر و نحوه؛ و خصوصا فى الأماكن التى تقل فيها المياه الكثيرة العاصمة؛ و يكثر فيها اختلاط 
الناس و تسامحهمء خصوصا الحرمين الشريفين قديماء حيث يكثر فيهما الابتلاء بالعامة و البدو و نحوهم ممن تكثر منهم المخالفة فى 
أحكام النجاسة 
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اعتقادا أو عملت فلو كان البناء على التنجيس بمجرد الملاقاة لزم نجاسة المياه الموجودة ف البلدتين المعظمتين» ولكان اللازم من 
الناس التقيد فى ذلكك, و الاهتمام بحفظ المياه من التعرض للنجاسة» بإبعادها عن موارد الاحتمال التى يوجب تكررها العلم بها؛ و 
لكثر التنبيه عليه من الشارع الأقدسء فعدم وجود شىء من ذلكك شاهد بالبناء على عدم الانفعال. 
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وقد سلّم بعض مشايخنا بلزوم ذلك بناء على عموم الانفعال و لو بالمتنجس مطلقاء و أطال فى تقريبه و توضيحه. و نقل عن الفقيه 
الهمدانى قدّس سرّه الإصرار عليه و الإغراق فيه و من ثم ذكر أن التخلص عن ذلكك منحصر بالتفصيل بالنحو الآتى إن شاء اللّه تعالى. 
لكن الإنصاف أن الأسمر ليس بذلكك الوضوحء بل هو مبنى على نحو من المبالغة و الإغراق فى البيان؛ لابتنائه على إغفال احتمال 
حصول الطهارةٌ بوجوه غير مقصودة» أو غير محتسبة و لا مألوفة» فإن ذلكك و إن كان مغفولا عنه, إلا أنه كثيرا ما يقع» كما يتضح 
بملاحظة ما يبتلى به الإنسان فى وقائعه الشخصية. 

و بعد ذلكك إن أريد حصول العلم التفصيلى للمكلف بنجاسة جميع المياه» أو أكثر ما يبتلى به منها بحيث يلزم الهرج و المرج. فهو 
ممنوع جدا. 

و إن أريد حصول العلم الإجمالى بنجاسة أكثر المياه الموجودة و إن لم يبتل بجميعهاء فلا أثر له فى عمل المكلفء و لا يمنع من 
الرجوع للأصول الترخيصية فى محل الابتلاء» كما هو ظاهر. 

و لا ملزم مع ذلكك بالحذر من تعريض المياه لما قد يوجب الانفعال» كما لا ملزم بتنبيه الشارع على ما يمنع من حصوله و إن كان 
كثيراء إذ لا يجب على الشارع الاهتمام بتطبيق الأحكام الواقعية خارجاء بل له التساهل فى ذلكك تيسيرا على المكلفين فى مقام العمل 
و عليه يبتنى جعل الأحكام الظاهرية. بل هو المقطوع به منه فى خصوص باب الطهارة» كما يظهر من النصوص الكثيرة المتضمنة للتنبيه 
على الاحتمالات البعيدة المقتضيةٌ للسعةٌ و غيرها. 
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وليس حال المياه إلا كحال غيرها مما يبتلى به المكلفء كالنقود التى تمر بكثير من الناس المتسامحين فى طرق اكتسابهاء التى لو 
حرمت على أحدهم حرمت على من بعده ممن يتفرع تملكه لها على تملكه. و الثمار التى يكثر التسامح فى اكتسابها أو اكتساب 
أصولها- من البذور أو الأشجار- حيث يعلم إجمالا ‏ بحرمة أكثرها و لو من جهة طروء الحرمة على بعض أصولها البعيدة. و كذا 
الحيوانات المتناسلة» و نحو ذلكك مما يكثر فيه العلم الإجمالى بالحرمة لو لا ابتلاؤه غالبا بما يسقطه عن التأثير من عدم الابتلاء ببيعض 
الأطرافء بنحو يجوز معه الرجوع للطرق و الأصول الترخيصية» و لعل المياه أهون من كثير منها. 0 
فالإنصاف أنه لا مجال للتعويل على الوجه المذكور فى الخروج عما تقتضيه الأدله و القواعد التى تقدم و يأتى الكلام فيها إن شاء الله 
تعالى. و منه سبحانه و تعالى نستمد العون و التوفيق» و هو حسبنا و نعم الوكيل. 

بقى شىء: و هو أن المراد بالكلام فى ما تقدم هو تنجس الماء القليل بملاقاةً النجاسة فى الجمله فى مقابل عدم تنجسه مطلقا الذى هو 
المحكى عن ابن أبى عقيل و الكاشانى و غيرهما. 

أما عموم الانفعال بجميع النجاسات و فى جميع الأ-حوال فهو محتاج إلى النظر فى الأدلة المتقدمة؛ حيث إن أكثرها وارد فى موارد 
خاصة لا عموم فيها. 

إلا أن الظاهر أن المستفاد منها بعد ضم بعضها إلى بعض و ضمها إلى عدم الفصل هو العموم المذكورء و لو لفهم عدم الخصوصية؛ 
بضميمة ما يرتكز فى أذهان العرف و المتشرعة من عموم سريان النجاسة فى الماءء لأن المنسبق من النصوص المتقدمة الجرى على 
ذلكك. 

كما يظهر أيضا من إهمال التعرض للضابط بنحو العموم من حيثية أنواع النجاسات و المياه و الأحوال مع مزيد الحاجة إليه لو لم يكن 
العموم مفروغا عنه تبعا للارتكاز العرفى المذكور. 

نعم» ذلكك مختص بما يوجب الانفعال ارتكازاء دون ما لا يوجب ذلكك من 
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ضور ملاقاة التحاسف كما لا حفن . 

هذاء مع أن النصوص وافيةٌ بالعموم فى الجملة» أما من حيث أنواع الماء فظاهر, لإطلاق الماء فى بعضهاء و تركك الاستفصال فى آخر. 
و أما من حيث أنواع النجاسات فيكفى فيه صحيح البزنطى: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يدخل يده فى الإناء و هى قذرة؟ 
قال: يكفئ الإناء» 201١‏ و نحوه صحيح أبى بصير 2237١‏ و غيره؛ فإنها ظاهرة فى تنجس الماء مع تنجس اليد مطلقا بأى نجاسة كانت» و 
حيث إن ذلكك يقتضى تنتجسه بما ينجسها بالأولوية العرفية كان مقتضاه تنجس الماء بكل نجاسة قابلهُ لتنجيس اليدء كما لا يخفى. 

و أما من حيثية الأحوال فتحصيل العموم لا يخلو عن إشكالء لعدم أخذ عنوان الملاقاة فى شىء من النصوص التى بين أيديناء و إنما 
أخذ فيها عناوين خاصة لها إطلاق من بعض الجهاتء فمثل موثق عمار «*) تضمّن وجدان الفأره فى الإناء الشامل لصورتى ورودها 
على الماء و وروده عليهاء غير الشامل للملاقاةُ غير المستقرةٌ مثلا» و غير ذلكك مما قد يتضح حاله عند الحاجة له فى موارد الخلاف. 
نعم» قد يستدل على العموم من حيثيةٌ النجاسات و الأ-حوال معا بإطلاى نصوص الكر الدالة بمفهومها على الانفعال» لأن مقتضى 
التركيب فيها و إن كان هو الانفعال فى الجملهُ فى مقابل السلب الكلى الذى هو مفاد المنطوق. إلا أن ورود القضيهُ فى جواب السؤال 
عن حال إصابة النجاسة للماء» كما فى صحيح محمد بن مسلم المتقدم ظاهر فى العموم بلحاظ الأحوال و النجاسات- كما نبه له فى 
الجملة سيدنا المصنف قدّس سرّه- لوضوح أن الجواب فيه مسوق لبيان كلا حالى الكرية و عدمهاء فلو كان مفاد المفهوم هو الانفعال 


فى الجملة لم يكن وافيا ببيان حكم 


.7 الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ 
.١ الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )"( 
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عدم الكرية بنحو يترتب عليه العمل. 

إلا أنه لا يبعد اختصاصه بما يكون موجبا للانفعال عرفاء لعدم اقتضاء القرينة المذكورة ما زاد على ذلك. و كأن العموم المذكور 
ارتكازى مفروغ عنه عند الكل كما يظهر من استدلالات بعض من خرج عنه فى بعض الموارد» حيث لم يذكر العموم المذكورء بل 
ذكر ما يلزم بالخروج عنه» مثل ما ذكره الشيخ قدّس سرّه فى وجه عدم انفعال الماء بما لا يدركه الطرف من الدم, و ما ذكره 
المرتضى قدّس سرّه فى وجه اعتبار ورود النجاسة على الماءء و ما ذكره القائلون بطهارةٌ الغسالة من أن نجاستها تستلزم تعذر التطهير 
بالماء و غير ذلكك مما يظهر من مطاوى كلماتهم. 

و كيف كانء فلا ينبغى الإشكال فى العموم المذكور فى الجملة. و إنما الإشكال فيما يظهر من بعض الأصحاب من البناء على عدم 
الانفعال فى بعض الموارد» و هى بين ما يأتى من سيدنا المصنف قدّس سرّه التعرض له- كالغسالة و ماء الاستنجاء- و ما لم يتعرض 
له. 


و المناسب هنا الكلام فى الثانى» و هو أمور. 
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الأول: ذكر الشيخ قدّس سرّه فى الاستبصار أن ما لا يدركه الطرف من الدم كرؤوس الإبر إذا وقع فى الماء القليل لم ينجسه. و عن 
غايةُ المراد نسبته إلى كثير من الناس» و عن المداركك ترجيحه. و عمم الحكم فى المبسوط لغير الدم من النجاسات؛ مستدلا عليه بأنه 
لا يمكن التحرز عنه. 

و هو بظاهره ضعيفء لأن التعذر لا يرفع الأحكام الوضعية» التى هى من سنخ المسببات التابعة لأسبابها. إلا أن يريد بأنه لو كان منجسا 
مع تعذر التحرز عنه للزم الهرج و المرج؛ و لكثر السؤال عن طريق التخلصء و حيث لم يقع شىء من ذلكك كشف عن عدم كونه 
منجساء بل عن وضوح ذلك. 

لكن الشأن حينئذ فى تمامية ما ذكره من تعذر التحرزء لقلهً الابتلاء بأجزاء النجاسات الدقيقة مع العلم بهاء و التحرز منها ممكن غالبا و 
تعذره لو فرض ليس 
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من الكثرة بالنحو المستلزم للهرج و المرجء فالمتعين البناء على الانفعال بهاء بل لا يظن من أحد البناء على عدم الانفعال بتراب 
النجاسات- كالدم و المنى و الميتهُ و نحوها- مهما دقت أجزاؤه. 

اللهم إلا أن يريد بذلكك الإشارةٌ إلى أن الغبار المنبث فى الجو الذى يكثر الابتلاء به ليس متمحضا فى الذرات الترابية» بل يشتمل على 
ذرات أمور أخر.- و منها النجاسات المتحللة- فلو بنى على انفعال الماء أو غيره بها لزم الهرج و المرجء لتعذر التحرز عنها. 

لكن لا يخفى ندرة الابتلاء بالغبار المعلوم اشتماله على ذرات النجاسات بنحو يعلم بملاقاتها للماء أو غيره من الأمور الطاهرة. فلا يلزم 
المحدور البد كرو 

مع أن ذلكك إنما يكون غالبا مع تحلل النجاسات بتأثير الأرض و الهواء و الشمس. بحيث تعد تالفة عرفاء و يغفل عن بقائها حقيقة 
فهو نظير استهلااكك النجاسة فى الماء مانع من الحكم بنجاستها حتى بالاستصحاب. فلاحظ. 

هذاء وقد أشير فى كلام جماعة إلى الاستدلال على الحكم المذكور بصحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السّ.لام: «سألته عن رجل 
رعف فامتخط. فصار بعض ذلك الدم قطعا صغاراء فأصاب إناءه» هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين فى الماء 
فلا بأس» و إن كان شيئا بنا فلا يتوضأً منه) .)١١‏ 

بدعوى: دلالته على عدم انفعال الماء بما لا يستبين فيه من أجزاء الدم الصغار. 

و استشكل فيه فى جامع المقاصد و غيره بإنكار دلالته» و كأنه لما فى كشف اللثام و غيره من احتمال كون السؤال عن صورة الشكك 
فى إصابةٌ الدم للماءء إما للعلم إجمالا بإصابته لأحد الأمرين منه و من الإناء- كما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه- أو للعلم تفصيلا 
بإصابته للإناء مع الشكك فى إصابته للماء» فيكون المراد فى 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
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الجواب الطهارة الظاهرية» للشكك فى تحقق رافعهاء أو لعدم الأثر للعلم الإجمالى المذكور بعد خروج أحد طرفيه- و هو الإناء- عن 
الابتلاء. 
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بل استظهر فى الوسائل الثانى من الرواية» و تبعه غير واحد, لأصال الحقيقة فى إسناد الإصابة للإناء فى السؤال. 

و يندفع: بأنه لا إشعار فى السؤال فى فرض الشكك الذى هو موضوع الحكم الظاهرىء بل ظاهره السؤال عن الحكم الواقعى لاحتمال 
مانعية إصابةُ الدم للإناء من الوضوء منه واقعاء و هو كاف فى القرينة على حمل إصابةٌ الإناء المفروضة فى السؤال على إصابة الماء. 
كما أنه المناسب للتفصيل فى الجواب فى الدم المفروض الإصابة بين الاستبانة فى الماء و عدمهاء إذ لو كان المراد صورة الشكك فى 
إصابةُ الماء كان عدم الاستبانة فى الماء هو المفروضء فلا يحتاج للترديد بينه و بين الاستبانة فى الجواب. 

و منه يظهر عدم الفرق بين النسخة المعروفة و النسخة الأخرى المتضمنة لرفع «شىء» التى أشار إليها شيخنا الأعظم قدّس سرّه و شيخنا 
الأستاذ (دامت بركاته)؛ و إن لم أعثر على ما يشير إليها فى الاستبصار و الوسائل. 

على أن السؤال قد فرض فيه إصابة الدم للإناء» ففرض التردد بينه و بين الماء- كما هو مقتضى العلم الإجمالى المفروض فى كلام 
شيخنا الأعظم قدّس سرّه- لا يتم إلا بفرض التسامح فى التعبير عن إصابةٌ الماء الذى فى الإناء بإصابةٌ الإناء» و مع فرض ذلك فحمل 
إصابةٌ الإناء على إصابةُ مائه هو الأنسب بمقام السؤال و الجواب من تكلف العلم الإجمالى المذكور. 

كما أن فرض احتمال إصابة الماء زائدا على إصابةٌ الإناء- فى كلام صاحب الوسائل و غيره- مستلزم لكون التفصيل فى الجواب بين 
الاستبانة و عدمها فى دم آخر غير ما فرض فى السؤال إصابته للإناء» و هو بعيد جداء بل لا يناسب نسخةٌ النصب المفروضة. 
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و بالجملة: التأمل فى الصحيح سؤالا و جوابا قاض بظهور ما فهمه الشيخ قدّس سرّه فى الاستبصار من تضمنه التفصيل فى الدم الذى 
يصيب الماء بين الاستبانة و عدمهاء و هو الوجه فى استدلالهم به فى المقام. 

و قد اعترف شيخنا الأعظم قدّس سرّه بأن الصحيح أظهر فى ذلك من الاحتمال الذى ذكره. 

فالعمده فى الإشكال فى الاستدلال المذكور أن الصحيح أعم من المدعى. لأن ما لا يستبين فى الماء من الدم الطرى ليبس خصوص ما 
لا يدركه الطرفء بل ما هو أكبر حجما بكثير من ذلككء لأن الدم الطرى يتحلل و يضمحل فى أكثر السوائل و خصوصا الماء بسرعة 
فلا يستبين فيه إلا أن يكون بحجم كبير» حيث قد يبقى زمنا قليلا متميزا و يستبين فيه. 

وقد أعرض عنه الأصحاب فى مضمونه بحيث يظهر منهم هجره المسقط له عن الحجية؛ و الشيخ قدّس سرّه فى الاستبصار و إن 
وجهه بالدم الذى لا يدركه الطرفء إلا أنه ليس لدعوى ظهوره فيه. و لا لاستدلاله به عليه ليشهد باعتماده عليه» بل لمحض التأويل 
الرافع للتعارض بين الأخبار- مع مخالفته للظاهر- الذى سلكه فى الكتاب المذكورء و ليس من سنخ التأويل العرفى. 

و أما العفو عن الدم المذكور فظاهر كلامه فيه أنه أمر مفروغ عنه لا من جهة الصحيحء كما يشهد بذلكك تعميمه فى المبسوط العفو 
لغير الدم, و استدلاله عليه بما تقدم» من دون تعرض للصحيح المذكور. 

و بالجملة: الأصحاب و إن اختلفوا فى العفو عن الدم المذكورء إلا أنه يظهر منهم التسالم على ترك الصحيح و الإعراض عنه؛ فلا 
مجال للاعتماد عليه فى الخروج عن عموم الانفعال المتقدم. بل لا بد من حمله على ما لا ينافيه» و إن كان مخالفا للظاهرء أو رد علمه 
لأهله عليهم السّلام. 

نعم» لا بد من فرض ثبوت نجاسة الدم المذكور. و هو ظاهر فيما لو كان تفرق أجزائه بنحو لا يمنع من رؤيته- على ما يأتى الكلام فيه 
فى محله- و كذا لو كان بعد 
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خروجه من الباطن و الحكم بنجاسته؛ لظهور أن تفرق الأجزاء لا يوجب الطهارة؛ إلا أن يرجع إلى الاستهلاك؛ كما تقدمت الإشارة 
إليه. 

أما لو كان تفرق الأجزاء بنحو يمنع من رؤيته عند خروجه من الباطن» فحيث لا عموم لأدلهً النجاسة يشمل الدم المذكورء لاختصاصها 
بالدم المرئى المتعارف تعين البناء على طهارته و عدم انفعال الماء و لا غيره بهء لأصالةٌ الطهارة. 

إلا أنه لا يتضح الابتلاء بالدم المذكور ليكون الحكم بطهارته موردا للأثر. 

و ما يقال: من اكتشاف وجود الدم فى الحليب عند خروجه من الضرع ببعض الآلات الحديثة فيبتنى الحكم بعدم تنجيسه للحليب على 
ذلك. 

غير ظاهرء لأنه يكفى فى ذلكك استهلاكه فى الحليب» كاستهلاكه بعد الحكم بنجاسته فى الماء أو غيره و إن كان الفرق بينهما أن 
الاستهلاك بعد الحكم بالنجاسة إنما يكون غالبا بعد ملاقاته لما يستهلكك فيه» فعدم تنجيسه له موقوف على اعتصامه كالماء الكثير 
دون مثل الحليب» بخلاف الاستهلاك قبل ذلكك؛ كما فى الفرض المذكور. فتأمل جيدا. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 

الثانى: مقتضى إطلاق كثير من الأصحاب و تصريح بعضهم عدم الفرق بين ورود النجاسة على الماء و وروده عليهاء خلافا لما عن 
السيد المرتضى و ابن إدريس قدّس سرّهما فى الناصريات و السرائر» من تقريب عدم الانفعال مع ورود الماء على النجاسة. 

ففى محكى الناصريات: «و الوجه فيه: أنا لو حكمنا بنجاسة القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلكك إلى أن الثوب لا يطهر إلا بإيراد كر 
من الماء عليه» و ذلكك يشقء فدل على أن الماء الوارد على النجاسة لا يعتبر فيه القلهُ و الكثره كما يعتبر فيما يرد عليه النجاسة». 

و فى محكى السرائر: ١ما‏ قوى فى نفس السيد صحيح مستمر على أصل المذهب و فتاوى الأصحاب بها. 

ولا يخفى ضعف الاستدلال المذكورء لأن وقوع التطهير بالماء القليل لا 
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ينافى انفعال الماء بورود النجاسة عليه غاية الأمر أنم يستلزم استثناء الغسالة من عموم الانفعال. أو من عموم مانعيةٌ نجاسة الماء من 
التطهير به. على ما يأتى الكلام فيه فى محله إن شاء الله تعالى. 

على أن اعتبار ورود الماء فى التطهير به أول الكلام» بل قد يدعى تحقق التطهير مع ورود النجاسة على الماء» و حينشذ كما لا يكون 
التطهير بالمورود منافيا لانفعاله لا يكون التطهير بالوارد منافيا لانفعاله. 

و منه يظهر الإشكال فيما تقدم من السرائرء فإنه إن كان مراده بالأصول و الفتاوى ما تضمن التطهير بالماء القليل توجه الإشكال عليه 
بما ذكرناء و إن كان غير ذلكك فلا يتضح حتى ننظر فيه. 8 

و مثله الاستدلال بما فى خبر عمر بن يزيد: «قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: اغتسل فى مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة» فيقع فى 
الإناء ما ينزو من الأرض. فقال: 

لا بأس» .)١١‏ 

بدعوى: أنه ظاهر فى عدم انفعال الماء الواقع على الأرض النجسة الذى ينزو منها فى الإناء. و لا وجه له إلا كون الماء المذكور واردا 
على الأرض النجسة. لا مورودا لها. 

لاندفاعه: باختصاص ذلكك لو تمّ بالملاقاة غير المستقرة» فلا يدل على عدم انفعال الوارد مطلقا. 

هذاء وقد يوجه التفصيل المذكور بقصور أدلة الانفعال عما لو كان الماء وارداء لظهور ما عدا مفهوم روايات الكر فى غير الوارد على 
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النجاسة» مثل من يدخل بده القذرة فى الإناء» و الماء الذى تدخل فيه الدجاجهُ و قد وطأت العذرة؛ و الماء الذى يشرب منه الطائر و 
فى منقاره دمء و نحوها. 
و أما المفهوم فلا عموم له. بل يقتضى الانفعال فى الجملة» كما تقدمت الإشارة إليه. 
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و يظهر اندفاعه بما تقدم من أن المستفاد من المفهوم و غيره عموم الانفعال بالملاقاةً بالوجه الموجب للانفعال عرفاء و لا فرق عرفا بين 
الوارد و المورود فى ذلكك. و من ثم كان المفهوم عرفا عدم الخصوصية لورود النجاسة فى سائر موارد التنجيس بالملاقاة. 

مضافا إلى ثبوت العموم فى بعض النصوصء كما فى موثق عمار- المتقدمة إليه الإشارة- الوارد فيمن يجد فى إنائه فأرة من قوله عليه 
المّ.لام: «إن كان رآها فى الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضاأً أو يغسل ثيابه ثمّ يفعل ذلكك بعد ما رآها فى الإناء فعليه أن يغسل ثيابه و 
يغسل كل ما أصابه ذلك الماء» ١١‏ لعدم الاستفصال فيه بين ورود الماء على الفارة و ورودها عليه» بل لو فرض ورودها عليه فالغالب 
سقوطها حية طاهرة ثمّ تموت فيه» فلا يتحقق ورودها عليه و هى نجسة؛ و إن لم يرد هو عليها أيضا. 

كما أنه لو فرض الجهل بالحال فاللا-زم الحكم بالطهارة ظاهرا لا النجاسة؛ فكان المناسب التنبيه عليه. لأنه أقرب احتمالا من وقوعها 
بعد الوضوء فى الساعةٌ التى رآهاء الذى قد تضمنه ذيل الحديث. 

وقد يشهد بذلكك أيضا ما ورد فى الأسآر النجسة مثل ما ورد فى الكلب الذى يشرب فى الإناء» من الأمر بصب الماء و النهى عن 
شربه 2037 مع أنه قد يفرض ورود الماء على الإناء حين شربه منه كما لو فرض عدم اكتفائه بماء الإناء فصب له ماء آخر قبل رفع 
رأسه. 

و أظهر منه ما ورد فى سؤر اليهودى و النصرانى 007 لوضوح أنه كثيرا ما يكون الماء هو الوارد على فيهما بإمالة الإناء إليه. 

لكنه موقوف على العمل بظاهره من نجاستهماء و إلا تعين حمله على 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
من أبواب الأسئار.‎ ١ (؟) راجع الوسائل باب:‎ 

(*) راجع الوسائل باب: " من أبواب الأسئار. 
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الكراهة» كما ورد فى سؤر الحائض غير المأمونة» فلا ينفع فى المقام. 

إلا أن يستشعر منه المفروغية عن الانفعال مع ورود الماء على النجاسة» و أن عدم الاجتناب فى المورد لعدم اليقين بنجاسة الملاقى أو 
د 8000 

عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكرهم؟ فقال: لا و الله و لا قطرةٌ قطرت فى حب إلا أهريق ذلكك الحب» 0١١‏ لظهوره فى أن 
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الانفعال فى المثال الذى تضمنه الجواب يقتضى الانفعال فى مورد السؤال بالأولوية؛ و لو لا المفروغية عن عدم الفرق بين الوارد و 
المورود لم يكن للأولوية المذكورة مجال. 1 

و أظهر من الكل ما ورد فى أوانى الخمر من عدم جواز جعل الماء فيها قبل غسلهاء كموثق عمار عن أبى عبد الله عليه الس .لام: «سألته 
عن الدن يكون فيه الخمر هل يصاح أن يكون فيه خلء أو ماءء أو كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس. و عن الإبريق و غيره 
يكون فيه خمرء أ يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس.) «37)» و خبر على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن الشرب 
فى الإناء يشرب فيه الخمر قدحا عيدان أو باطية. قال: إذا غسله فلا بأس» 9). 

لوضوح أن الماء هو الذى يرد على الإناء المتنجس» خصوصا الإبريق» فلو لا انفعاله به لم يكن ملزم بغسله. 

ولا يبعد العثور بالفحص على نصوص أخر و فيما ذكرناه كفاية. 

هذاء و أما الاستدلال عليه- كما فى الجواهر- بإطلاق خبر حفص عن جعفر عن أبيه عليه الس لام: «قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له 
نفس سائلة) «©). 


() الوسائل باب 18 هن أبوات الأشربة المحرمة حدايث: 1. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: .١‏ 
(") الوسائل بابة + هن أبواب الأشربة المحرمة حديث: 8 
(ع) الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
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فهو كما ترى! لوروده فى بيان ما يوجب انفعال الماء من أنواع الميتة» لا لبيان كيفية الانفعال بهء فلا إطلاق له من هذه الجهة. 

بل مقتضى المقابلة بين المستثنى و المستثنى منه هو انفعال الماء بما له نفس سائلة بنحو القضية المهملهُ فى قبال عدم انفصاله بما لا 
نفس له بنحو السالبة الكلية» نظير ما تقدم فى روايات الكر. 0 

و مثله ما ذكره بعض مشايخنا من الاستدلال بإطلاق ما فى خبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث النبيذ: «ما يبل الميل 
ينجس حبا من ماء) .)١١‏ 

لوضوح أنه ات ل ل ل ل لف 

و أشكل منه ما ذكره من الاستئناس بما فى صحيح البقباق: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن فضل الهرة و الشاة. فقال: لا بأس به 
حتى انتهيت إلى الكلب» فقال: رجس نجس.ء لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلكك الماء؛ 07 و بما فى خبر الأ-حول المتقدم من تعليل 
طهارةٌ ماء الاستنجاء بأن الماء أكثر من القذر. 

بدعوى: أنه لو كان لورود النجاسة خصوصية فى الانفعال لذكره عليه السّ.لام فى الأولء لأنه فى مقام البيان» و لكان المناسب التعليل 
بعدمه فى الثانى. 

لظهور اندفاعه: بأن التعليل فى الأول إنما كان لبيان تحقق مقتضى الانفعال فى الكلبء فرقا بينه و بين غيره من الحيوانات المذكورةٌ 
فى السؤال؛ و هو أولى من التعليل بالشرط المعلوم حصوله فى الكل. 

و التعليل فى الثانى مجمل فى نفسه- كما تقدم- فلا ظهور لعدم ذكر شىء آخر فى عدم دخله. فتأمل. 

و بالجملة: الظاهر وفاء ما ذكرنا فى الاستدلال على النجاسة مع ورود الماء» و الاستغناء عن هذه الوجوه و نحوها مما لا يخلو عن 
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الضعف و الاشكال. 


.8 الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
.* من أبواب الأسآار حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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هذاء و قد احتمل فى الجواهر حمل كلام المرتضى على وجهين آخرين: 

الأول: أن يريد بالوارد ما يرد على النجاسة و لا يستقر معها. 

الثانى: عدم نجاسة العالى بالسافل. 

و الظاهر بعد كلا الوجهين عن كلام المرتضى قدّس سرّهء كما اعترف به فى الجملهُ فى الجواهر. و يأتى التعرض منا للأول قريبا. 

و أما الثانى فإن أريد به صورة التدافع» فسيأتى من سيدنا المصنف قدّس سرّه التعرض له. 

و إن أريد به ما يكون مع سكون الماء فلا يظن من أحد الالتزام به على إطلاقه» كيف و لازمه عدم نجاسة ما فى أعلى الجرةٌ بملاقاة 
أسفلها للنجاسة؟! و هو لا يناسب إطلاق بعض النصوص كموثق عمار المتقدم الوارد فى الفأرة» و تخصيصه بضعف الاتصال 
كالأنبوب لا ضابط له. و العموم هو الأوفق بالعموم المشار إليه آنفا. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالى أعلم. 

الثالث: مقتضى إطلاق الأصحاب و صريح الجواهر عدم الفرق فى الانفعال بين الملاقاة المستقرة و غيرها. و نسب لبعض المشايخ ممن 
أد ركناهم ١١‏ فى بعض فتاواه عدم الانفعال مع عدم استقرار الملاقاةً و انفصال الماء عن النجاسة بمجردها. مستدلا برواية عمر بن يزيد 
المتقدمه فى الأمر السابق. 

بدعوى: دلالتها على طهارة ما يقع على الأرض النجسة و ينزو منها فى الإناء. و لذا لا ينفعل ما فى الإناء به. 

نعم» لو قلنا بأن المتنجس لا ينجس الماء مطلقاء أو مع الواسطة لم يكن الحكم بعدم انفعال الماء دالا على عدم الانفعال بالملاقاةُ غير 
المستقرة» لوضوح أن ما ينزو لم يلاق عين النجسء بل الأرض المتنجسة؛ فيمكن أن يكون طاهرا لعدم انفعاله بالمتنجسء لا لعدم 
استقرار الملاقاة» كما يمكن أن يكون نجسا غير 


(1) المرحوم الشيخ محمد رضا آل يس قدّس سرّه. 
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منجس لما فى الإناء» لعدم انفعال ماء الإناء بالمتنجس مع الواسطة, فالاستدلال مبنى على انفعال الماء بالمتنجس مطلقا. 

و لا مجال للإشكال فى سند الرواية بأن فيه معلى بن محمد الذى لم ينصٌ أحد على توثيقه. بل قال فيه النجاشى: «مضطرب الحديث و 
المذهبء و كتبه قريبة)» و عن ابن الغضائرى: «يعرف حديثه و ينكرء يروى عن الضعفاءء و يجوز أن يخرج شاهداا. 

لاندفاعه: بأن رواية ابن قولويه عنه فى كامل الزيارات شاهد بتوثيقه بعد نصه فيه أنه لا يثبت فيه إلا ما رواه الثقات» مؤيدا بإكثار 
المشايخ- خصوصا الكلينى قدّس سرّه- الرواية عنه مع قله الوسائط بينهم و بينه» فمن البعيد جدا تعمد الرواية عنه مع جهل حاله. أو مع 
الوثوق به أو برواياته لمقدمات حدسية بعيدة عن الحسء كما يؤيد أيضا بتصريح النجاشى و ابن الغضائرى فيما تقدم بأن كتبه قريبة» 
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و أنه يجوز أن يخرج شاهداء المشعر بوثاقته فى نفسه و بنحو يترتب العمل عليه. 

و لا- ينافيه ما ذكره النجاشى من اضطراب حديثه الراجع ظاهرا إلى ما ذكره ابن الغضائرى من اشتمال حديثه على المناكير» لأنه لا 
ينافى وثاقته فى نفسه. 

و مثله ما فى الجواهر من عدم صراحتها فى وقوع ما ينزو من الأرض فى الماء. 

لاندفاعه بأنه بعد التصريح فيها بأنه يقع فى الإناء فلا بد من ملاقاته للماء الموجود فيه إلا أن يفرض خلو الإناء من الماء» و هو- مع 
بعده جدا- موجب لكون السؤال عن حال الإناء» فيدل على عدم تنجسه بما ينزو» فينفع فى المطلوب أيضا. 

فالعمدة فى الإشكال فى الاستدلال المذكور ما أشار إليه فى الجواهر أيضا من عدم القطع بكون ما ينزو واقعا على مكان البول. 

و توضيح ذلكك: أن السؤال لم يتضمن ملاقاه ما ينزو للبول؛ و لا للمكان المتنجس به من أرض المغتسل؛ بل تضمن ملاقاته لأرض 
المغتسل الذى يبال فيه و يغتسل من الجنابة» و من الظاهر أن ذلكك بنفسه ليس موجبا للانفعال» و لا موهما 
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له ليكون موردا للسؤال؛ فلا يظن احتمال السائل انفعال ما ينزو من أرض المغتسل المذكور و لو مع فرض طهارةٌ موضع الملاقاة» بل 
لا بد من حمل ذكره فى كلام السائل على كونه كناية عما يوهم الانفعال و يوجب السؤالء و هو أحد أمرين: 

الأمول: وقوعه على الموضع المتنجس و ملاقاته له بالوجه المذكورء فيكون السؤال عن الحكم الواقعى» و ينفع الجواب فى إثبات 
المطلوب» 

الثانى: احتمال ملاقاته للموضع المتنجس من دون يقين بذلككء لاحتمال وقوعه على غير موضع البول» أو على موضعه مع احتمال سبق 
تطهيره بماء الغسل للعلم بتوارد الحالتين عليه أو نحو ذلككء فيكون السؤال عن الحكم الظاهرىء فلا ينفع الجواب فى المطلوب. 

و الأشغرب عرفا الثانى» لكون المغتسل المذكور مثارا للشكك و ملازما له غالباء و مثل ذلكك كاف فى حصول العلاقةٌ الذهنية بين 
الأشمرين؛ الموجبة للانتقال من أحدهما للآدخرء بخلاف الأول؛ لعدم تحقق العلاقة المذكوره بعد عدم كون الاغتسال فى المكان 
المذكور ملازما غالبا لكون ما ينزو ملاقيا للمتنجس حال نجاسته. لوضوح أن تعرض المغتسل لأن يبال فيه لا يقتتضى غالبا تننجس 
جميع أرضهه و لا بقاء نجاسة ما يتنجس منه بعد تعرضه لجريان ماء الغسل و غيره فيه. 

و مما ذكرنا يظهر الإشكال فيما ذكره بعض مشايخنا من أن فرض الشكك محتاج إلى مئونة زائدة يدفعها إطلاق السؤال و الجواب. 
لما عرفت من أنه لا مجال للجمود على العنوان المذكور فى السؤال» بل لا بد من التزام العناية بجعله كناية عن أحد الأمرين 
المذكورينء و لا ينبغى التأمل فى أن الثانى هو الأقرب عرفا. 

على أنه لو تمٌّ الاستدلال المذكور فهو مختص بملاقاء المتنجسء و لا وجه للتعدى منه لملاقاه النجسء و مجرد البناء على الانفعال 
بالمتنجس لا يوجب فهم عدم الخصوصية له فى المقامء لأن إلحاق المتنجس بالنجس فى الانفعال فى 
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الجملة لا يستلزم إلحاق النجس بالمتنجس فى عدمه؛ و ريما يكون منشأ العة ثرةٌ الابتلاء بالمتنجس بالوجه المذكور الموجب 
م فى هو . 
لمشقةٌ الاجتناب» بخلاف النجس. 


نعم» لو لم يكن البناء على عدم الانفعال فى الملاقاة غير المستقرة ناشئا من الرواية المتقدمة؛ بل لدعوى قصور أدلة الانفعال عن 
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شمولها و اختصاصها بالملاقاة المستقرة- كإصابة اليد القذرة للاناء و سقوط الفأرة أو الدم فيه و ولوغ الكلب منه و نحو ذلكك- اتجه 
عموم عدم الانفعال بها للنجس و المتنجس معا. 

لكن لا مجال للدعوى المذكورة بعد ما تقدم من ظهور أدلة الانفعال بمجموعها فى الإيكال فى كيفية التنجيس إلى الارتكاز العرفى 
الذى لا يفرق فيه بين الملاقاة المستقرة و غيرهاء و لذا لا ريب ظاهرا فى عدم الفرق بينهما فى غير الماء. 

و من ثم كان الظاهر من حال المخالف الاعتماد على الرواية المتقدمة لا على الدعوى المذكورة. 

هذاء وقد يستدل أو يستأنس للانفعال فى الملاقاة غير المستقرة بخبر على بن جعفر عن أخيه عليه السّ.لام: «سألته عن الكنيف يصب 
فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله؟ قال: إذا كان جافا فلا بأس» )١١‏ بناء على أن الجفاف كناية عن عدم رطوبة الموضع بعين النجاسة 
من البول و نحوه فيدل على انفعال ما ينضح إذا وقع على الموضع النجس. 

و إلا فالجمود على الجفاف يوجب إجمال الرواية المانع من الاستدلال بها. 

إلا بدعوى إشعارها أو ظهورها فى المفروغية عن الانفعال بالملاقاة غير المستقرة» و إن كان الحكم فيها بعدم الانفعال لأجل جفاف 
الموضع مما لا يمكن الالتزام به. 

فتأمل جيدا. 

هذا تمام الكلام فى الأقوال المفصلهُ فى انفعال الماء بملاقاة النجاسة. 


)١(‏ الوسائل باب: 2٠‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
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أو المتنجس )١(‏ 

مك880 حح 0 

و لعله يآتى فى الانفعال بملاقاة المتنجس ما ينفع فى المقام. و الله سبحانه و تعالى ولى العون و التوفيق و هو حسبنا و نعم الوكيل. 
)١(‏ كما هو مقتضى إطلاءق الأصحاب. و لا يعرف الخلاف فيه قبل المحقق الخراسانى قدّس سرّهء فقد خالف هو فى ذلككء كما 
حكى أيضا عن بعض المحققين من تلامذته قدّس سرّه لدعوى قصور أدلة الانفعال عنه» لعدم الإجماع عليه كما لا خبر يدل عليه 
خصوصا أو عموما منطوقا أو مفهوماء لانصراف الشىء فى الأخبار العامةٌ- و هى أخبار الكر- إلى عين النجاسة. كما ادعى انصرافه فى 
أخبار التغير إلى ما يكون بأوصاف النجاسة دون المتنجس. 

ولو سلم عمومه للمتنجس لم ينفع المفهوم المقتضى للانفعال فى إثبات العموم له. لما تقدم من دلالته بمقتضى التركيب على انفعال 
القليل فى الجملة. 

و أما الأخبار الخاصة فهى مختصة بعين النجاسة كالميتة و الدم و المنى و نحوهاء و لا تشمل المتنجس. 

و الكل كما تزى!فإن التأمل فى كليات الأصبحات (رقبى الله عنهم) شاهد بعموم معاقد الإجماعات المدعاة فى المقام» فإنهم و إن 
عبروا بملاقاة النجاسة, إلا أن عموم بعض أدلتهم للمتنجس و عدم تنبيههم على عدم الانفعال به مع إطلاقهم القول بأن المتنجس 
ينجس من دون استثناء للماء من عموم التنجس به. شاهد بما ذكرنا. 

كما أنه لا وجه لانصراف «الشىء» إلى خصوص النجاسات العينية» بل الظاهر عمومه لكل ما من شأنه أن ينجس. 

و الفرق بينه و بين أخبار التغير- لو تم فيها الانصراف- هو ارتكاز أن منشأ الانفعال مع التغير هو قهر النجاسة للماء المانع من اعتصامه 
بالكثرة» و هو مختص 
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بالتغير بأوصافهاء بخلاف المقام؛ فإن منشأ الانفعال فيه ليس إلا ضعف الماء لفرض قلته المقتضى لانفعاله كغيره من الأجسام بكل ما 
من شأنه التنجيسء و لا موجب للانصراف عن المتنجس. 

و بعبارة أخرى: المدعى هنا عموم الشىء للمتنجسء و هناكك اختصاص التغير بأوصاف النجاسة؛ و لذا لو أوجبت ملاقاه المتننجمس 
التغير بأوصاف النجاسة لم يبعد البناء على الانفعال» فلا سنخية بين المقامين. 

نعم» هذا إنما ينفع لو ثبت تنجيس المتنجس لغير الماء» كما لعله ظاهر. 

و أما دلالة المفهوم على الانفعال بنحو القضية المهملة» فقد تقدم فى آخر الكلام فى انفعال القليل بالنجاسة أنه و إن كان كذلكك 
بمقتضى التركيب فى نفسه. إلا أن بعض القرائن تشهد بإرادةُ العموم منه. 

و أما اختصاص النصوص الخاصة بعين النجاسهٌ فلا مجال له بعد ظهور جملهُ من النصوص فى المتنجس أو فيما يعمه» كصحيحى 
البرنطى و أبى بصير المتقدمين فى آخر الكلام فى انفعال الماء القليل» المتضمنين لإراقة الإناء بإدخال اليد القذرة فيه. 

و دعوى: انصرافها للقذر الحقيقى الذى يكون مع حملها للقذرء دون القذر التنزيلى الذى يكون بتنجسها و لو مع ذهاب عين النجاسة. 
مدفوعة: بأن التنجس موجب للقذارة حقيقة و لو مع زوال عين النجاسة. لا تنزيلاء غايته أنه قد لا يوجب قذارتها عرفاء بل شرعا. 

و حينئذ فإن أريد الحمل على القذارةٌ العرفية» فهو- مع عدم مناسبته لمقام الشارع- يستلزم قادحية القذارة العرفية» و إن لم تكن موجبة 
للتنجيس شرعاء كملاقاهً مثل النخامة» و حيث لا ريب فى عدم إرادته يتعين الحمل على القذارة الشرعية الحاصلة بملاقاة القذر من 
دون تطهير و إن زالت عين النجاسة. 

مع أن زوال عين النجاسة قد يكون بوجه يصدق معه أن اليد قذره حتى عرفاء و إذا ثبت فى مثله التنجيس ثبت فى غيره بعدم الفصل. 
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لا 
و يدل على الانفعال- أيضا- صحيح شهاب بن عبد ربه عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «فى الرجل الجنب يسهو فيغمس يده فى الإناء 


قبل أن يغسلها: أنه لا بأس به إذا لم يكن أصاب يده شىء» »01١‏ و موثق سماعة عنه عليه السّلام: «قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل 
يده فى الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شىء من المنى» 007١‏ و موثقه الآخر عنه عليه السّ.لام: فى حديث قال عليه السّلام: «و إن 
كانت أصابته جنابة فأدخل يده فى الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شىء من المنى» و إن كان أصاب يده فادخل يده فى الماء 
قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله) 21 فإن أصابه الشىء لليد لا يراد به إلا تنجسها به و لو مع زوال عينه» بل هو كالصريح من 
موثق سماعة الثانى المتضمنة لإهراق الماء بإدخال اليد قبل الإفراغ عليها الذى لا يراد به إلا تطهيرهاء لا مجرد_زوال عين_النجاسة عنها. 
و أظهر من الكل من هذه الجهه صحيح زرارة: «قال أبو جعفر عليه التّ.لام: ألا أحكى لكم وضوء رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله و 
سلم؟ فقلنا: بلى. فدعا بقعب فيه شىء من ماءء؛ فوضعه بين يديه ثمّ حسر عن ذراعيه؛ ثمٌ غمس فيه كفه اليمنى» ثم قال: هكذا إذا 
كانت الكف طاهرة» ثمّ غرف ملأها ماء» فوضعها على جبهته.) 5"» لما هو المعلوم من عدم طهارةٌ الكف بزوال عين النجاسة» كما لا 
ريب فى ظهوره فى اعتبار طهارة اليد فى نفس الغمس.ء لا فى نفس الوضوء بلحاظ اعتبار طهارة الأعضاء عنده. أو باعتبار تنجيسها 
للأعضاء عند غسلها بهاء فإن ذلكك يقتضى اعتبار طهارتها عند غسلها أو الغسل بهاء لا حين غمسهاء كما تضمنه الحديث. 

و إليه يشير ما فى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن الرجل يبول» ولا يمس يده اليمنى شيثاء أ يغمسها فى 
الماء؟ قال: نعم» 
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و إن كان جنبا» .)"١١‏ 

و أما ما ذكره بعض مشايخنا من احتمال وروده بلحاظ عدم صحة الوضوء بالماء المستعمل فى رفع الخبث» حيث إن غمس الكف 
النجسة فى الماء موجب لتطهيرها به فيكون مستعملا فى رفع الخبث و إن لم يقصد به ذلك. 

ففيه: أنه- مع ابتنائه على عدم اعتبار ورود الماء على النجاسة فى تطهيره لها. و على المنع من الوضوء بالماء المستعمل حتى على القول 
بطهارته» و لا يظهر منه الا-لتزام بذلك- لا ملازمة بين غمس اليد النجسة فى الماء و تطهيرها به ليكون مستعملا فى رفع الخبث» 
لإمكان أن يصيبها حين تنجسها أو بعده ما له جرم خفيف يمنع من استيلاء الماء عليها و تطهيرها به بمجرد الغمس و إن لم يمنع من 
وصول الماء إليها و تنجسه بهاء فإطلاق الحديث يناسب إرادة الانفعال. 

بل لا ينبغى التأمل فيه بعد النظر فى النصوص المتقدمة المتضمنةٌ لإهراق الماء بإدخال اليد القذرةٌ فيه الظاهرُ فى انفعاله» لتفسير بعض 
النصوص لبعض» حيث تصلح تلك النصوص لبيان أن الجهة الموجبة للمنع من الغمس فى هذا الصحيح هو انفعال الماء» و صلوح هذا 
الصحيح لبيان أن منشأ الحكم بالانفعال فى تلكك النصوص مع إدخال اليد القذرة هو نجاستها لا حملها للقذر. فلاحظ. 

و يشهد بالانفعال أيضا ما تضمّن النهى عن وضع الماء فى إناء الخمر قبل غسله؛ كموثق عمار و خبر على بن جعفر المتقدمين فى 
مسألة انفعال الماء الوارد على النجاسة؛ بناء على ما هو الظاهر من كون المراد من الغسل فيهما هو الغسل المطهّر للاناء» لا الكناية عن 
زوال عين النجاسة. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى وفاء الأدلهُ بأن المتنجس كالنجس موجب لانفعال الماء. 

اجرداتك بوعالم قلي علم شقان الى , بالمتنجس بجملة من النصوص. 

الأول: صحيح زرارة عن أبى عبد الله عليه السّلام: «سألته عن الحبل يكون من شعر 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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الخنزير يستقى به الماء من البثره هل يتوضأً من ذلك الماء؟ قال: لا بأس» »)١١‏ بدعوى غلبةٌ تقاطر الماء من الحبل إلى الدلو و غلبة 
مباشرة المستقى للماء مع مماسته للحبل» فلو لا عدم انفعال ماء الدلو بما يتقاطر و باليد المتنجسين بالحبل لامتنع الوضوء به. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سدّه من احتمال كون السؤال من جههُ الشكك فى التقاطر» أو من جههٌ انفعال ماء البثر» أو من جهة 
استعمال شعر الخنزير فى الوضوء العبادى: :فلا ميجال له. 
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لاندفاع الأول: بأن فرض الشكك و السؤال عن الحكم الظاهرى محتاج إلى عناية لا مجال للحمل عليها من دون قرينة و لا سيما مع بعد 
الشكك فى التقاطر و فى مباشرةٌ المستقى للماء نوعا. 

والثانى: بأن المناسب عليه السؤال عن ماء البثر» لا عن الماء المستقى كما تضمنه الحديث. 

نعم» يدل الجواب بالملازمة على عدم انفعال ماء البئر. 

و الثالث: بأنه لا منشأ له ظاهرا إلا ما ذكره بعض مشايخنا من ذهاب جمع إلى حرمة استعمال نجس العين حتى فيما لا يعتبر فيه 
الطهارة» بنحو قد يتوهم امتناع ترتب العبادة على الاستعمال المذكور. 

و هو- مع بعده فى نفسه لخفاء الملازمة المذكورة- لا يناسب السؤال جداء بل الأولى حينئذ السؤال عن حكم الاستقاء نفسه. 

و احتمال وضوح حرمته عند السائل بعيد جدا لا يناسب النصوص الصريحة و الظاهرة فى جواز الاستعمال 7 التى لا يبعد كون هذا 
الصحيح منها. 

على أن هذا الوجه و ما قبله لا يمنع من دلالة الصحيح ضمنا على عدم الانفعال بالقطرات و بمساورة المستقىء لغلبة الابتلاء بهماء فلو 
فرض الانفعال بهما 


)١1(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
(1) راجع الوسائل باب: 8#*؛ 28 من أبواب الأطعمة المحرمة. 
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لزم كون الحكم الذى تضمنه الصحيح اقتضائيا غير فعلى غالباء و هو خلاف الظاهر. 

و بالجملة: الاحتمالات المذكورة ليست بنحو تصاح لمنع ظهور الصحيح فى عدم البأس بما يلزم غالبا من الاستقاء بالحبل من تقاطر 
الماء فى الدلو وهاشرة السيققي له 

فالعمده فى الإشكال فى الاستدلال بالصحيح: أنه كما يمكن أن يكون واردا لبيان طهارةُ ملاقى المتنجس لشعر الخنزير بعد الفراغ عن 
نجاسة الشعر نفسه» كذلكك يمكن أن يكون واردا لبيان طهارة الخنزير بعد الفراغ عن الانفعال لو كان نجسا. 

بل لعل الأظهر الثانى» لما فيه من المحافظة على خصوصية شعر الخنزير فى السؤال و الجوابء و أن ذكره ليس بلحاظ الانفعال بملاقيه 
بعد فرض نجاسته الذى هو من شؤون كل نجسء من دون خصوصية له. لما هو الظاهر من أن خصوصية الخنزير مما يصعب إلغاؤها 
جداء بحيث تكون عبر للجهة العامة المذكورة» بل الجهة المذكورة مما يحتاج التنبيه عليها و صرف السؤال إليها إلى عناية خاصة لا 
يشعر بها الكلام. 7 

و يظهر ما ذكرنا بملاحظة موثق الحسين بن زرارة: «كنت عند أبى عبد الله عليه السّرلام و أبى يسأله عن السن من الميتة» و البيضة من 
الميتهُ» و إنفحة الميتة. 

فقال: كل هذا ذكى. قلت: فشعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البثر التى يشرب منها أو يتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به. قال الكلينى: 
و زاد فيه على بن عقبةُ و على بن الحسن بن رباط. قال: و الشعر و الصوف كله ذكى» .)١١‏ 

و دعوى: أنه بعد ثبوت نجاسة شعر الخنزير لا بد من صرف الصحيح إلى حيثية الانفعال بالمتنجس. 

مدفوعة: بأنه موقوف على كون دليل نجاسته من القرائن العرفية الموجبة 
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( الوشائل عاب “امن أبوات الأطعية امعد ما ديك 20 
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لظهوره الثانوى فيما نحن فيه» ليكون الاستدلال به من صغريات حجية الظهور, و هو غير ظاهر فى المقام؛ بل كما يمكن حمله على 
ذلك يمكن حمله على فرض الشكك فى الملاقاه و نحوه مما هو مخالف لظاهر الصحيح. و الأسولى من الكل إبقاؤه على ظاهره و 
استحكام التعارض. . 

الثانى: خبر محمد بن ميسر الذى لا يبعد كونه موثقاء بل صحيحا: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء 
القليل فى الطريق و يريد أن يغتسل منه» و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان؟ قال: يضع يده ثم [و. خ ل] يتوضأً ثم يغتسل. هذا 
مما قال الله عز و جل لا جَعَلَ عََئِكمْ فى الدّين مِنْ حرج .01١‏ 

بدعوى: أنه نص فى مساورة اليد القذرة للماء القليل. ١‏ 

وقد أجيب عن ذلك- كما فى الجواهر و غيرها- بحمله على القليل العرفى؛ لا ما يقابل الكرء لغلبة كثرة الماء الموجود فى الصحارى؛ 
المتجمع من المطر و نحوه. بنحو يزيد على الكر كثيراء فيصدق القليل على ما يكون بقدر الكر. 

لكنه لا يخلو عن إشكالء لأسن فرض القله فى السؤال منبه لعدم فرض كريته؛ و لا سيما مع ظهوره فى دخل القلهُ فى احتمال مانعية 
إدخال اليد القذرهُ فى الماء من الاغتسال به» فلو كان اعتصامه موقوفا على كريته لكان المناسب التنبيه عليها فى الجواب» فإطلاق 
الجواب مع ذلكك ظاهر فى عدم دخلها بنحو يصعب جدا حمله على خصوص الكر. 

و منه يظهر وهن احتمال أن يكون منشأ السؤال جهل السائل باعتصام الكر, فإنه لا يناسب تنبيه على القلة» بل قد لا يناسب التعرض 
للحرج فى الجواب» حيث إن التنبيه على اعتصام الكر أولى بذلكك. 

و مثله احتمال كون منشأ السؤال احتمال مانعية إدخال اليد القذره من الاغتسال بالماء و لو مع اعتصامه. لأنه أيضا لا يناسب فرض القلُ 
الظاهر فى كونها 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: ه. 
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كن السقا له 

كما ظهر أيضا أنه لا مجال لحمله على القذر العرفى» إذ لا منشأ لتوهم مانعيته» فإن المنع من إدخال الجنب يده فى الماء و إن حكى 
عن بعض العامة؛ إلا أنه لأجل كونه جنبا و لو لم تكن يده قذرة قذارة عرفية. فتأمل. 

فالإنصاف أن ظهور الخبر فى عدم مانعية إدخال اليد النجسة فى الماء القليل من الاغتسال به المستلزم لعدم انفعاله قوى جدا. 

اللهم إلا أن يقال: ظاهر حال السائل المفروغية عن انفعال الماء بملاقاة اليد و أن السؤال لمكان الضرورة المفروضة فى كلامه؛ و 
ظاهر الجواب تقريره على ذلككء إذ لو كان المراد عدم انفعال الماء فى نفسه لكان الأولى الجواب بذلك. و الاستشهاد بما يدل على 
طهارةٌ الماء أو طهوريته عموما ردعا عن التوهم المذكورء لا التنبيه على رفع الحرج المناسب لاختصاص الحكم بحال الضرورة» تقريرا 
لما يظهر من السائل. 
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و دعوى: أن الحرج حكمة لعدم الانفعال؛ لا عله يدور الحكم مدارها وجودا و عدما. 

باحك رج رار صر لج اا اراس ليور لد الي الما المرريدة المارواميا رار كبري صرب اي ري 
ذلك و إنما يتجه ذلك فى مثل صحيح أبى بصير عن أبى عبد الله عليه الت.لام: ل د . ل]الركوة أو 
التور فيدخل إصبعه فيه؟ قال: إن كانت يده قذرةٌ فأهرقه, و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. هذا مما قال الله تعالى ا جَعَلٌ عَلَيِكمْ 
فى الدّين مِنْ حَرّج) 0١١‏ لعدم القرينة المانعة منه. 

و بالاينةة عزوي لايك روعي ىلدا الاق تدواع اليا الى ريه 

و تعذر الالتزام بظاهره؛ لما هو المعلوم من عدم ارتفاع الحكم المذكور 


.١١ الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
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بطروء الحرجء يوجب إجماله. لا حمله على عدم انفعال الماء القليل بملاقا المتنجسء ليكون دليلا للخصمء و ينهض بمعارضة أدلة 
الانفعال. فتأمل جيدا. 

الثالث: خبر على بن جعفر: «عن جنب أصابت يده جنابة» فمسحها بخرقة. ثم أدخل يده فى غسله هل يجزؤه أن يغتسل من ذلكك 
الماء؟ قال عليه السّلام: إن وجد ماء غيره فلا يجزؤه أن يغتسلء و إن لم يجده غيره أجزأه) .0١١‏ 

وفيه: - مع ضعف سنده- أن التفصيل المذكور فيه مما يناسب ما تقدم فى خبر محمد بن ميسرء الذى عرفت تعذر الالتزام به و لا 
سيما مع أن مسح المنى بخرقةُ كثيرا ما يبقى معه بعض الأجزاء الدقيقةُ منه. فينافى الأدلهُ الكثيرة الواردهُ فى الانفعال بعين النجاسة. 

و لعله لذا قد يحمل على الكرء لعدم التصريح فيه بالقلهُ- كما ننه له فى الجواهر- فيكون نظير صحيح ابن بزيع: «كتبت إلى من يسأله 
عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء و يستقى فيه من بثر» فيستنجى فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب, ما حده الذى لا يجوز؟ 
فكتب: لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه) .)"7١‏ 

و إن كان الإنصاف أنه بعيد جدا. 

الرابع: موثق أبى بصير عنهم عليهم السّلام: «قال: إذا أدخلت يدكك فى الإناء قبل أن تغسلها فلا بأسء إلا أن يكون أصابها قذر بول أو 
جنابة» فإن أدخلت يدك فى الماء و فيها شىء من ذلكك فأهرق ذلك الماء) 9. 

محري برو اه يمسي لديو الى رظانا واراي المامرقع تم وى من البول و الجنابة لا يوجب إهراقه. 

و لمجال الإشكال فن دعاك كسا عن عقن مشا كناك لاشعال على غك اللد يون المغير النقد كفيين البجلك النقة و الكراذ 
المهمل. 


85 عن قرب الاسناد طبعةٌ إيران ص:‎ )١( 
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لاندفاعه: بان اشتهار البجلى الثقهُ- الذى هو من الأعيان» و الذى قال فيه النجاشى: «ثقة. ثقَدُء لا يعدل به أحد من جلالته و دينه و 
ورعها» و نسب رواية كتبه إلى كثير من أصحابنا- هو الموجب لانصرافه عند الإطلاق .]١[‏ خصوصا من مثل إبراهيم بن هاشم الذى 
هو من الرواةً عن البجلى الثقة» و لم تنقل روايته عن الخزاز. 

بل إهمال النجاشى للخزاز و انفراد الشيخ فى كتابه و إهماله للتصريح بالبجلى مما يقرب اتحادهماء و ان الاختلاف بين الشيخ و 
النجاشى قدّس سرّهما فى نسبة الرجل. 

فلاحظ. 

فالعمده فى الإشكال فى الاستدلال المذكور أن حمل القذر على عين النجاسه موقوف على كون «بول أو جنابة» بدلا من «قذر)» أو 
مضافا إليه إضافة بيانية» و لا قرينة على ذلككء بل من الممكن كونه مضافا إضافة اختصاصء بلحاظ نشوية منهماء فيحمل على المعنى 
الاسم المصدرىء و هو النجاسة» و يكون المراد: إلا أن يكون أصابها نجاسة بول أو جنابة» و لعل الثانى هو الأظهر. 

فلا يكون مفاد المفهوم إلا توقف الإهراق على بقاء النجاسة الناشئهُ من البول و الجنابة» لا على بقاء العين» فيطابق أدلة الانفعال 
السابقة. 

و يناسبه ظهور ورود الذيل لشرح الاستثناء الوارد فى قوله عليه السّ.لام: «إلا أن يكون أصابها.» الشامل لصورة زوال عين النجاسة لا 
تقييدا له مع إرجاع الصورة المذكورة لحكم المستثتى منه. 

إن قلت: الظاهر من قوله عليه السّ.لام: «و فيها شىء من ذلكك» كون المشار إليه مما يقبل التبعيضء و هو أعيان النجاسات» دون أثرها 
الحاصل فى اليد و هو النجاسة الشرعية. 

قلت: التبعيض كما يكون بلحاظ الأسجزاء الخارجية للمركبء فيختص بالأعيان» يكون بلحاظ الأفراد من الجنسء فلا يختص بهاء بل 
يجرى فى الأثرى 

+«ب0ة20ة2ةةة 9 0ة9ة9ة9ة0 0 00000000090909 0 

]١[‏ و من ثم فهم غير واحد البجلى من إطلاق الكشى حيث عد عبد الله بن المغيرة من أصحاب الإجماع. 

(منه» عفى عنه). 
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فتختلف أفراده و لو من جنس واحد. و الظاهر إرادٌ الثانى فى المقام حتى على فرض الحمل على أعيان النجاسة؛ فلا يراد بقاء بعض 
مما أصاب اليد عليهاء بل حملها لشىء من البول و الجنابة و إن كان تمام ما أصابها أولا. 

نعم» قد يكون التعبير بالإصابة ظاهرا فى كون القذر من سنخ الجسم الملاقى لليد. لا العرض القائم بها. إلا أن فى كفاية ذلكك فى 
الاستدلال إشكالا. 

و عليه لا ينهض الموثق بالخروج عن إطلاق النصوص السابقة الظاهرة فى تنجيس المتنجس التى يصعب حملها على خصوص ما لو 
كان حاملا لعين النجاسة؛ لقو ظهورها فى موضوعية المتنجس من حيثية كونه متنجسا فى الانفعال» و اعتبار طهارةٌ الملاقى فى عدم 
الانفعال» و حملها على ذلكك ليس من التقييد فى الحقيقة» بل من إلغاء عنوان الحكم و صرفه إلى ما قد يقارنه» و هو أبعد من التقييد. 
و من ثم لا يبعد تقديم الأدلة المذكورة على الموثق حتى لو فرض تمامية دلالته بدوا بتنزيله على ما لا ينافى أدلةٌ الانفعال» و لو بإلغاء 
خصوصيةٌ المفهوم فيه. و لعله لذا يغفل عن منافاته لها عند النظر إلى جميعهاء و يحتاج ذلكك إلى تنبيه. 
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على أنه يصعب جدا التفكيكك بين النجس و المتنجس بعد ظهور حال الأصحاب فى المفروغية عن عدمه مع اختصاص أكثر أدلة 
الانفعال بالنجسء و ما ذلكك إلا لارتكاز عدم الخصوصية عندهم, فإن فهمهم و إن لم يكن حجة, إلا أن تسالمهم على ذلكك مع كثرة 
الابتلاء بالمتنجس و شيوعه فى جميع العصور حتى عصور الأثمةُ عليهم السّلام يشرف بالفقيه على القطع بعدم الفرق. 

و بعبارة أخرى: لا ريب فى أن مسألة الانفعال بالنجس و المتنجس مما يكثر الابتلاء به و تشتد الحاجة لبيان الحكم فيه كما أن كثرة 
الأدلهُ الوارده فى الانفعال بالنجس تقتضى وضوح الحكم به فى عصور الأثمةٌ عليهم السّلام. 
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أما المتنجس فلو كان البناء فيه على خلا.ف ذلكك أو على الإشكال فيه لظهر و شاع بنحو يمنع الأصحاب عن إلحاقه بالنجس. و لا 
تكفى فيه الأدلة المتقدمة- لو فرض تماميتها- التى لم تلفت نظر الأصحاب و لم تنبههم للخصوصية؛ بل لم تلفت نظر المخالف حيث 
لم يستند إليهاء بل لدعوى قصور أدلة الانفعال. 

فالإنصاف أن التأمل فى أدلة الانفعال بالنجس و المتنجس بعد ملاحظة عموم الحكم عند الأصحاب و غفلتهم عن الفرق بينهما مانع 
من الركون لأدلة التفصيل حتى لو فرض تماميتها بدواء لأن ذلكك يوجب قوة ارتكاز فهم عدم الخصوصية فى المقام بنحو يرى أن 
الأدلة المذكورة كبعض ما ورد فى النجس معارضة لأدلة أصل الانفعال» المعول عليها فى المقام. 

و مما ذكرنا يظهر حال ما ذكره بعض مشايخنا من التفصيل بين المتنجس بعين النجاسة؛ و المتنجس بالمتنجس بالميل للانفعال بالأول 
دون الثانى» مدعيا قصور أدلة الانفعال عنهء لأن ما تضمن انفعال الماء بإدخال اليد القذرهٌ مختص بما إذا كانت ملاقيةُ لعين النجس» 
إذ لم ير إطلاق القذر على المتنجس غير الملاقى لعين النجسء فإن المتنجس بالمتنجس و إن كان نجسا لكنه ليس قذرا. 

إذ فيه. أولا: أن التفكيك المذكور أبعد من التفكيكك بين النجس و المتنجس عن المرتكزات» لوضوح أن نجاسة المتنجس بالنجس 
ليست إلا حكمية شرعية؛ فاقتضاؤها انفعال الملاقى له ليست ارتكازا إلا من جهة حكم الشارع بسراية النجاسة الحكمية بالملاقاة» و 
ذلك يقتضى السراية فى كل ما هو نجس حكما و إن كانت نجاسته بملاقاه المتنجس مع تكثر الوسائط. 

و إذا كان التفكيكك بين النجس و المتنجس منافيا لتسالم الأصحاب بالتقريب المتقدم, فالتفكيكك بين أقسام المتنجس مناف 
لارتكازيات العرف فى فهم الكلام و تلقى الأحكام. 

ولو بنى على ذلكك لأمكن التفكيكك بين النجاسات, بل بين أقسام النجاسة 
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و أحوالهاء بالاقتصار على الخصوصيات المأخوذةُ فى النصوصء و ليس عدم الفصل بينها عندهم إلا كعدم الفصل بين النجس و 
المتنجسء أو بين أقسام المتنجسء فإن احتمال التفصيل بالوجهين المذكورين أو القول به من حوادث العصور المتأخرة التى لا أثر لها 
فى الكشف عن رأى المعصومين عليهم السّلام» و لا عن القرائن المحيطة بكلامهم الصالحة للتعميم و إلغاء الخصوصية. 

و ثانيا: أنه لا مجال لإنكار عموم بعض أدلة الانفعال المتقدمة للمقام. و ما ذكره من إنكار عموم اليد القذرةُ للمتنجسة بالمتنجس غير 
ظاهر الوجه؛ فإن القذارهُ مقابله للطهارة و النظافة» فالقذر العرفى ما لا يكون نظيفا عرفاء و القذر الشرعى ما لا يكون نظيفا و لا طاهرا 
شرعاء كما يشهد به نصوص قاعدة الطهارة فى الماء» و فى كل شىء. و قوله فى موثق عمار: «سثل عن الكوز و الإناء يكون قذرا 
كيف يغسل» .01١‏ 
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و حينئذ إن أريد حمل النصوص المتقدمة على القذارة العرفية» أشكل إثبات عموم الانفعال بالمتنجس بالنجاسة بهاء مع أنه استدل بها 
على ذلكك. 

و إن أريد حملها على القذارةُ الشرعية- كما تقدم أنه الظاهر- فهى تشمل كل نجس. 

هذاء مع أنه يكفى إطلاق صحيح زرارة الوارد فى غمس اليد فى ماء الوضوءء المتضمن اعتبار كونها طاهرٌ بناء على ما تقدم فى 
تقريب الاستدلال به على انفعال الماء بالمتنجس. 

هذاء و قد يستدل على التفصيل المذكور بموثق أبى بصير المتقدم: 

بدعوى: أن عدم تنجيس المتنجس بالمتنجس للماء متيقنا منه حتى لو حمل القذر فيه على الأثر المسبب عن البول و الجنابة» لأن 
نجاسةٌ المتنجس المذكور لا تستند إلى البول و الجنابةُ و نحوهما من أعيان النجاسات. 

و يندفع. أولا: بأنه لا يبعد نسبة نجاسة المتنجس بالمتنجس عرفا لعين 


.١ الوسائل باب: 7ه من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
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النجاسة بمغتى أنها ناشنة متهاء لما هو 'المرتكرمن أن النسجس واسطهٌ فى نقل النجاسة من الأعيان النتحسة له إلى الأعيان المشيسة: 
و ليس الانفعال به لملاكك قائم به مباين لملاكك النجاسة المنجسة له. و لا أقل من الشكك المانع من الاستدلال. 

و ثانيا: بأنه لا مجال للجمود على خصوصية البول و الجنابة المذكورين فى الموثق» فلا بد من حمل ذكرهما على مجرد التمثيل و 
الإشارة لمطلق ما يوجب التنجسء و لو لكونهما مورد الابتلاء للجنب غالباء الذى قد يتوهم عدم جواز إدخاله اليد فى الماء مطلقا و إن 
كانت طاهرة» فلا يصلح الموثق لشرح ما يوجب التنجيسء بل يرجع فى ذلكك للأدلة الأخر, التى تقدم دلالتها على الانفعال بكل ما 
يصدق عليه أنه نجسء و لو كان متنجسا من غير فرق بين أقسامه. 

وطن بال الشعيل الم كر حصوها بدامها فرك رين عدي التفكيكك المذكورء فإنه يوجب ارتفاع الوثوق بأصالة الظهور فى 
الموثق لو تمّ ظهوره فى نفسه؛ فيسقط عن الحجية. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 

(1) فقد ادعى فى الجواهر الإجماع على عدم سرايةٌ النجاسة من الأسفل إلى الأعلى؛ و فى المقابس: «فإنهم حكوا الإجماع على عدم 
سراي النجاسة من الأسفل مطلقا»» و حكى شيخنا الأعظم قدّس سرّه دعواه عن روض الجنان و العلامة الطباطبائى قدّس سرّه فى 
مصابيحه. ثمّ قال قدّس سرّه: «و هو فى الجملةُ مما لا ريب فيها. 

وقد يوجه بما ذكره بعض مشايخنا و أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن الماء و إن كان متحدا حقيقةُ إلا أنه متعدد عرفاء فلا 
تشمله أدلة الانفعال» لاختصاصها بالماء الواحد. 

و فبه: أنه لو تم التعدد العرفى بين ما يكون التدافع منه و ما يكون التدافع 
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إليه. كماء السطح و الأرض فى المثال المذكور فى المتن؛ فلا يتم فى الخط الواصل بينهما كالخط المتصل بالميزاب و الأرض لو 


فرض تنجس أسفله. 
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على أن التعدد إنما يمنع من انفعال أحد المائين بالنجاسة الواقعة فى الآدخرء و لا يمنع من انفعال أحدهما بالاتصال بالآخر نظير 
الحوضين المتصلين بأنبوب ضعيفء إلا بناء على عدم تنجيس المتنجس. 

فالعمدة فى وجه عدم الانفعال قصور أدلته عن شمول المقامء إذ الأدله الخاصة واردة فى الإناء و النور و الركوهٌ و نحوها مما ينصرف 
أو يختص بصورة استقرار الماء و عدم تدافعه. 

و أما الأدلة العامة فالعمدة فيها روايات الكرء و قد تقدم فى آخر مبحث انفعال الماء القليل أنها محمولة على الانفعال بالطرق العرفية 
الارتكازية» و هى الموجبة للاستقذار عندهم؛ و من الظاهر عدم كون الملاقاهً مع التدافع موجبة للانفعال بنظرهم؛ بل هى قاصرة عن 
التأثير فى المتدافع منه» كما هو الحال فى قذاراتهم. 

و أما الاستدلال عليه- كما فى المقابس - بأنه لولاه لامتنع التطهير بالماء القليل. 

ففيه: أنه لا إشكال فى إمكان التطهير به حتى مع عدم التدافع» كما فى غسل الثياب فى المركن. 

و بما ذكرنا يظهر وجه تعميم الحكم فى المتن لصور التدافع الثلاث» و عدم الاقتصار على صورة التدافع من الأعلى إلى الأسفل التى 
هى معقد إجماعاتهم. 

لعموم الارتكاز المشار إليه لجميع الصور المذكورة. 

بل لا يبعد كونه قرينة على إلغاء خصوصية العنوان المذكور حتى فى كلماتهم, فبقية الصور داخلة فى الإجماع لباء و إن لم تدخل فيه 
لفظاء و إلا فمن البعيد جدا التزامهم بالانفعال فيها مع منافاته للارتكاز المذكور و كثرة الابتلاء بها. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: /ا/ 

بقوة (1)» فالنجاسة تختص حينئذ بموضوع الملاقاة (9)) 


)١(‏ ظاهره اعتبار قو الدفع» كما صرح به بعض مشايخناء بل ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه أن المتيقن من الإجماع صورة التسنيم و ما 
يشبهه من التسريح, و أن المرجع فى غيرهما عموم الانفعالك لصدق وحدة الماء. 

بل شككك فى الجواهر عموم كلماتهم لمثل انكفاء الإناء على الأرض النجسة؛ الذى هو يستلزم غالبا مرتبة معتدا بها من التدافع. 

لكن الظاهر كفاية التدافع بالمقدار الذى يصدق معه الجريان عرفاء بحيث يرى العرف عدم استقرار الماءء لما أشرنا إليه من الارتكازء 
و التشكيكك فيه هنا- كما يظهر من سيدنا المصنف قدّس سدّه- فى غير محله. 

ولا أقل من الشكك فى عموم أدلة الانفعال. فيرجع لأصالةُ الطهارة» كما نبه له صاحب الجواهر و سيدنا المصنف قدّس سرّهما. ولا 
يهم مع ذلكك قصور الإجماع. 

على أن عمومه قريب جداء بقرينهُ الارتكاز المذكورء الموجب للغفلهُ عن الانفعال فى مثل ذلكك. 

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه فيظهر الإشكال فيه مما تقدم من عدم كون وحدة الماء عرفا معيارا فى المقام. 

نعم» إذا كان التدافع و الجريان ضعيفا جدا بحيث يصدق الاستقرار عرفا لم يبعد عن الارتكاز البناء على الانفعال. فلاحظ. 

(0) يعنى: و لا تسرى إلى الجهة التى يتدافع منها إليه» و إن كانت تسرى فى مجموع ما لا تدافع فيه من موضع الملاقاة بلا إشكال؛ 
كالماء المتجمع من الميزاب فى الحفر. 

ثمّ إن ما ذكر لا يختص بالماء» بل يجرى فى غيره من المائعات من أقسام الماء المضاف و غيره كاللبن و الزيت و غيرهماء لعين ما 
ذكرنا من الوجه. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج١2‏ ص: // 

ولا تسرى إلى غيره» سواء كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل »)١(‏ كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجسء فإنه لا تسرى 
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النجاسة إلى أجزاء العمود المنصبء فضلا عن المقدار الجارى على السطح. أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأ-على (5) كالماء 
الخارج من الفوارة الملاقى للسقف النجس. فإنه لا تسرى النجاسة إلى العمود و لا إلى ما فى داخل الفوارة» و كذا إذا كان متدافعا من 
أحد الجانبين إلى الآخر. 


و أما الكثير الذى يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقاةً النجس فضلا عن المتنجس (7)) 


)١(‏ تقدم أن هذا هو معقد إجماعاتهم المدعاهُ فى المقام. 

(؟) تقدم أن هذه الصورةٌ و ما بعدها و إن خرجتا عن معقد إجماعاتهم لفظاء إلا أنه لا يبعد دخولهما فى مرادهم بقرينة الارتكاز الذى 
هو الدليل فى جميع الصور. 

(*) الظاهر أنه فى الجملة لا خلاف فيه بل صرح فى الجواهر بأن عليه الإجماع المحصّل و المنقولء و فى مفتاح الكرامة: «و قد نقل 
الإجماع جماعة كثيرون على عدم نجاسته». 

و يقتضيه النصوص الكثيرة ١١‏ التى تقدم بعضها فى مبحث انفعال القليل» و يظهر من بعضها المفروغية عن الحكم .07١‏ و يظهر من 
غيرها من النصوص دخل الكثرةٌ فى انفعال الماء و إن لم يصرح فيها بالكريه؛ فتحمل عليها جمعاء كصحيح صفوان عن أبى عبد الله 
عليه السّد.لام: «عن الحياض التى بين مكة و المدينة» تردها السباعء و تلغ فيها الكلاب» و تشرب منها الحمير؛ و يغتسل فيها الجنب» و 
يتوضأ منها. قال: 


)١(‏ راجع النصوص المذكورة فى الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق. 
(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 7. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: 4/ 


و كم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق و إلى الركبة. قال: توضأ منه) »١١‏ و موثق أبى بصير عنه عليه السّ.لام: «و لا تشرب من سؤر 
الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه؛ 07. و كذا الحال فى المطلقات الواردة فى الغدران؛ و الحياضء و الماء النقيع» و ماء 
الطريق و نحوها مما تضمن عدم انفعاله إلا بالتغير» كما تقدم التعرض لبعضها. 

و أما موثق سماعة عن أبى بصير: «سألته عن كر من ماء مررت به و أنا فى سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان؟ قال: لا توضأ منه و 
لا تشرب منه) 7”9. 

فلا بد من حمله على التغير- كما عن الشيخ قدّس سرّه- أو على الكراهة» لاشتماله على ما ليس بنجسء كما احتمله فى الوسائل. 
هذاء و المعروف المشهور عدم الفرق بين جميع المياه فى ذلككء و عن ظاهر المفيد فى المقنعة و سلار فى المراسم استثناء ما فى 
الأوانى و الحياض و الحكم بنجاسته حتى مع الكثرة» و عن ظاهر النهاية ذلكك فى الأوانى. 

ولم يتضح وجهه بعد عموم كثير من نصوص الكرء و ظهورها فى أن المدار على كمية الماء من دون دخل لمحله» و خصوص ما ورد 
فى الحياضء كصحيح صفوان المتقدم و غيره؛ و مرسل عبد اللّه بن المغيرة عن أبى عبد الله عليه السّر.لام: «قال: الكر من الماء نحو 
حبى هذاء و أشار إلى حب من تلكك الحباب التى تكون بالمدينةٌ) «©). 

فتأمل. 

و لعله لأجل ذلك رمى القول المذكور بالشذوذ- كما قيل- و حمل- كما عن المنتهى- على الكثرة العرفية؛ لا ما يكون بقدر الكر. 
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تنبيه: الظاهر توقف سريان النجاسة مع القلهُ و الاعتصام مع الكريهُ على سيلان الماء؛ فلو كان جامدا لحقه حكم سائر الأمور الجامدة 


من انفعال موضع 


.١؟ الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ 
الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث: ه.‎ )"( 
.7 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )6( 
8٠0 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج١» ص:‎ 

إلا إذا تغير )١(‏ 


الملاقاءً فقط و عدم اعتصامه بالكريه» كما لا يكون متمما للكرء كما صرح به غير واحد. 

كل ذلكك لاختصاص أدلة الأحكام المذكورة بالماء» و السيلان مأخوذ فى مفهومه و إن لم يكن دخيلا فى حقيقته» وهو المطابق 
لارتكاز دخله فى الأحكام المذكورة. 

ولا-وجه للإشكال فى اعتبار السيلان فى العاصمية- كما فى القواعد و عن التحرير- فضلا عن الجزم بعدم اعتبارها فيه- كما عن 
المنتهى و الحواشى المنسوبة للشهيد- و لا سيما مع الحكم بعدم السريان مع القلة» بل يلحقه حكم الجامد من إلقاء ما يكتنفه. 

إذ مع فرض اختصاص الماء بالسائل لا وجه للأول؛ و مع فرض عمومه للجامد لا وجه للثانى. 

اللهم إلا أن يكون الوجه فيه ما ورد فى الدهن و نحوه )١١‏ إذا كان جامدا بدعوى: أن عدم سريان النجاسة فيها مع الجمود يقتضى 
عدم سريانها فى الماء معه. لأولويته فى الطهارة. فتأمل. 

)١(‏ فإنه ينجس بلا خلاف ظاهرء بل فى الجواهر: «عليه الإجماع محصلا و منقولا كاد يكون متواتراء بل فى المعتبر أنه مذهب أهل 
العلم كافة» و فى المنتهى أنه قول كل من يحفظ عنه العلم'نم 

واحضبيه عرص كرا سح حور كر رحد العو لحر كلداصلي لوطي روي الم رقي ب العام وري 
فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» 005١‏ و صحيح عبد الله بن سنان: «سأل رجل أبا عبد الله عليه السّلام و أنا 


)١1(‏ راجع الوسائل باب: 0 من أبواب الماء المضاف و المستعمل؛ و باب: 57 من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ و غيرهما. 
(1) الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث: .١‏ 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ١‏ ص: 4١‏ 

بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها )١(‏ 


حاضر عن غدير أتوه و فيه جيفة؟ فقال: إن كان الماء قاهرا و لا توجد منه الريح فتوضاً) 0١١‏ و غيرهما. 
فيتعين رفع اليد بها عن عموم نصوص الكر و إن كان بين الطائفتين عموم من وجه. إذ لا مجال لحمل نصوص التغير على ما دون الكر 
بعد ظهور كثير منها فى كثرءٌ الماء بنحو يمتنع حمله على ما دون الكرء و لو لأنه الفرد النادر خصوصا مثل صحيح عبد الله بن سنان 
المتقدم الظاهر فى اعتبار كون الماء قاهراء على ما يتضح بمراجعة ما تقدم عند الكلام فى أدلة الانفعال. 


بل لما كان بعض نصوص انفعال القليل صريحا فى انفعاله بمجرد الملاقاة من دون تغير» فحمل نصوص التغير على القليل موجب 
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للغويتهاء لوضوح تأخر التغير عن الملاقاة فلا يستند الانفعال له. 

و بالجملة: لريب فى لزوم حمل نصوص اعتصام الكر على غير صورة التغير بأن تحمل على الاعتصام من الانفعال بمحض الملاقاة 
الثابت فيما دون الكرن 

هذا و باق إذ شاك الله تعالى أن انفعال الماء بالتغير يعم جميع أقسام الماء» و لا يختص بالراكد» و هو مورد إجماع الجواهر المتقدم. 
)١(‏ ظاهرهم عدم الفصل بين الصفات الثلاث فى الانفعال؛ إلا ما حكاه فى الجواهر عن بعض المتأخرين من التشكيكك فى الانفعال 
بالتغير اللونى» لككن ذكر أنه مما لا ينبغى أن يلتفت إليه» بل هو من قبيل التشكيكك فى الضرورى. 

و كيف كان فالأمر فى الريح ظاهر لتظافر النصوص به و كذا فى الطعم؛ لاشتمال كثير من النصوص عليه كصحيح ابن بزيع عن 
الرضا عليه السّلام: «ماء البثر واسع لا يفسده شىء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه؛ فينزح حتى يذهب الريح و يطيب 


.١١ الوسائل باب: ”من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: لك 


طعمه لآن له مادة» ١١‏ و غيره؛ و بها ترفع اليد عن ظهور بعض النصوص فى الحصر بالريح» كصحيح ابن سنان المتقدم و غيره. و لا 
سيما مع ورود تلكك النصوص فى الميتةُ و الجيفة التى تغير الريح قبل غيره من الصفات. 

و أما اللون فقد يستدل عليه. 

تارة: بما ذكره بعض مشايخنا من ملازمة التغير به للتغير بالريح و الطعم. 

و اخرى: بإطلاق التغير فى مثل صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السَّ.لام: «قال: ماء البثر واسع لا يفسده شىء إلا أن يتغير» 4279 قال فى 
الجواهر: «فإنه لا ريب فى شمولها للتغير اللونى» بل قد يدعى أنه أظهر الأفراد». و لا سيما مع اشتمال بعضها- كخبر أبى بصير 0*0 - 
على الدم الذى يكون لونه أظهر صفاته. َ 

وكالنة: باللصوصض الفيمية له بالخصسوصن كالفوي: يخلق الله الما طهورا لآ جه شىء اللاماغير لونه أو طعية أو ريحة 480و 
خير العلام بن الفضيل: 

«سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الحياض يبال فيها؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» «8» و ما فى صحيح شهاب بن عبد 
ربه عنه عليه السّلام: «قلت: فما التغير؟ قال: 

الصفرة» »)2١‏ و غيرها. 

لكن الأول: إن تمّ رجع إلى عدم الانفعال بالتغير اللونى» لسبق الانفعال بغيره. على أنه غير ظاهر فى مثل الدم مما يشتد لونه» إذ لا يبعد 
كون تغيره به أسبق. 

والثانى: إنما ينفع فى قبال أصل الطهارة. لا-فى قبال ظهور بعض النصوص فى الاختصاص بالريح و الطعم- كصحيح ابن بزيع 
المتقدم- لصلوحها لتفسير التغير 


.١؟ الوسائل باب: ”من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب: ”من أبواب الماء المطلق حديث:‎ 


(") الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث: *. 
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(ع) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: 4. 
() الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث: 7. 
(©) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: .١١‏ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١»‏ ص: 97 


و حمله عليهما. فتأمل. 

و أما الثالث: فهو موقوف على حجية النصوص المذكورة لتنهض برفع اليد عن مثل صحيح ابن بزيع المتقدم. 

وقد تقدم فى مبحث عموم مطهرية الماء الإشكال فى حجية النبوى. 

كما أن خبر العلاء بن الفضيل ضعيف بمحمد بن سنانء و كذا بقيهُ النصوص المشار إليها. 

إلا صحيح شهاب حيث لا غمز فيه ظاهراء لروايته فى بصائر الدرجات بسند صحيح. 

و طريق الوسائل إلى كتاب البصائر صحيح بناء على وثاقة أحمد بن محمد ابن يحيى العطار» كما تقدم فى مسأل عدم قدح الصغائر 
فى العدالةٌ .)١١‏ 

على أن كتاب بصائر الدرجات من الكتب المعروفة التى لا تحتاج إلى إسناد» و إنما يذكر السند لها لمحض التعبد» أو التبركك باتصال 
السند بالمعصومين عليهم السّلام. 

ولا سيما مع تأيد الصحيح ببقيةُ الأخبار خصوصا خبر علاء بن الفضيل الذى لا يخلو عن اعتبار» لأن ابن سنان و إن ضعّف إلا أنه لا 
يبعد وثاقته فى نفسه [1]» و أن منشأ الطعن فيه روايته لمضامين توهم الغلو» و لا سيما مع وقوعه فى أسانيد كثير من روايات الأعيان 
الطاعنين عليه و غيرهم, إذ لا أقل من وثوقهم بالروايات المذكورة لقرائن خاصة. 

هذاء مع أن تسالم الأصحاب على عدم الفرق بين الصفات الثلاءث كاف فى جبر هذه النصوص لو فرض فيها شىء من الضعف. 


]١[‏ يأتى فى المسألة السابعة عشرة عند الكلام فى تحديد الكر بالمساحة تفصيل الكلام فى محمد بن سنان و تقريب توثيقه. منه عفى 


عنه. 


.56١ مصباح المنهاج- الاجتهاد و التقليد:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2 ص: رك‎ 
.)١( تغيرا فعليا‎ 


)١(‏ يعنى: ولا يكفى التغير التقديرى» كما هو المصرح به فى كلام جمع؛ و عن الذكرى و الروض أنه ظاهر المذهب» و فى كشف 
اللشام أنه ظاهر الأ-كثرء خلافا للقواعد و محكى المنتهى و المختلف و الإيضاح من الاكتفاء بالتغير التقديرىء مع احتمال العدم فى 
الأخيرين؛ و فى جامع المقاصد و عن مجمع الفائدة و محكى المهذب أنه أرجح و أقرب للاحتياط. 

هذاء و من الظاهر أن التغير المذكور فى النصوص و كلمات الأصحاب لإيراد به ما يعم التغير الواقعى الدقى الذى ليس من شأنه 
الظهور للحس لضعفه. لظهور كون المراد بالنصوص فى المقام وغيره- مما يتضمن أخذ عنوان خاص فى موضوع حكم عملى- 
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الإشارة إلى أمر يتعارف الاطلاع عليه؛ ليترتب عليه العمل. 

بل لا ينفكك عن التغير بالنحو المذكور وقوع كثير من النجاسات فى الماء» كالبول و الدم و العذرة و الجيفة مع صراحة النصوص فى 
التفصيل بين التغيير و عدمه» فلو أريد بالتغيير ما يعم ذلكك لم يكن للتفصيل المذكور مجال. 

و بعد أن كان ظاهر الأدلة هو التغير القابل للإدراكك بالحس يقع الكلام فى أن المدار فى التغير المذكور على وجوده الفعلى؛ أو على 
تقدير وجوده و إن لم يوجد فعلا لجهات خاصة. 

و توضيح ذلكك أن عدم ظهور التغير فى الماء لأحد أمور: 

الأول: قصور النجاسة عن التأثير. 

تارة: لقصور فى نوعها بحيث لو وقعت نجاسة من نوع آخر لأوجبت التغير» كالبول الذى لا يوجب مقدار خاص منه تغيير لون الماء و 
إن أوجبه ذلك المقادر من الدم. 

و اخرى: لقصور فى شخصها لفقده الوصفء أو لضعف الوصف فيه إما بحسب أصله أو لطارئ عليه بعد وجوده. 
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الثانى: قصور الماء عن أن يتأثر بالنجاسة» و هو: 

تارة: يكون لاشتماله على ما يمنع من التأثر كالأملاح و نحوهاء إما بحسب أصله عرفا كمياه الآبار» أو بإضافته إليه بوجه لا يخرجه عن 
الإطلاق. 

واخرى: يكون لحمله قبل ملاقاهً النجاسه نفس الوصف الذى تحدثه النجاسة؛ إما بحسب طبعه عرفا- كالمياه الكبريتية الصفراء و 
المياه الطينية الحمراء- أو بطروء ما يوجب ذلكك فيه من الأصباغ و نحوها. 

الثالث: عدم تحقق شرط التأثير» كما لو توقف تأثير النجاسة فى الماء على تعرضه للحر و نحوه مما لم يتحقق. 

هذاء ولم يعرف من أحد احتمال الاكتفاء بالتقدير فى الوجه الثالثء و الصورتين الأوليين من الوجهين الأولين؛ بل لا ينبغى الريب فى 
ذلك فى الجملة بعد النظر فى النصوصء حيث لم ينبه فيها إليه مع شدة الحاجة إليه» لكثرة الابتلاء به و الغفلة عنه. فاحتمال الاكتفاء 
بالتغيير التقديرى إنما هو فى الصورة الثانية من كل من الوجهين الأولين. 

أما الصورة الثانية من الوجه الأول فهى الظاهرةٌ من العلامةُ قدّس سرّه و من تبعه ممن سبقت الإشارةٌ إليه» قال فى القواعد: «لو وافقت 
النجاسة الجارى فى الصفات فالوجه عندى الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة» و إلا فلا). 

وأمامافى الجواهر من إمكان حمله على الصورة الثانيهٌ من الوجه الثانى» فهو خلاف ظاهره. حيث كان المناسب أن يقول: إذا وافق 
الجارى النجاسة. إلخ. 

فاختصاصه بالصورة التى ذكرناها أو عمومه لها مما لا ينبغى أن ينكر. 

نعم» لا يشمل تمام أقسامهاء بل يختص بصورة فقد الوصفء بل يظهر من الجواهر اختصاصه بصورة فقد الوصف بعد وجوده. لا فقده 
بحسب الاصل» حيث يظهر منه المفروغية عن عدم التقدير فيه و فى صورتى ضعف الوصفء بل نقل عن المصابيح الإجماع على 
ذلك. 

و كيف كان. فقد يستدل للتقدير فى ذلكك بوجوه عمدتها: ان أخذ التغيير 
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ليس لدخله بنفسه فى التنجيسء بل لكشفه عن غلبةٌ النجاسة على الماء؛ و ذلكك يقتضى الاكتفاء بكون النجاسة بالمقدار الموجب 
للتغيير و إن لم يتحقق فعلا لفقدها للوصف. 

و ربما يشير لذلك ما عن المنتهى» حيث قال: «بلوغ الكرية حد لعدم قبول التأثير عن الملاقى إلا مع التغير» من حيث أن التغير قاهر 
للماء عن قوته المؤثرة فى التطهير. و هل التغير علامة على ذلكك و الحكم يتبع الغلبة أم هو المعتبر؟ الأولى الأول. فلو زال التغير من 
قبل نفسه لم يزل عنه حكم التنجيس». 

وفيه: أنه إن أريد بالغلبة استيلاء النجاسة على الماء بسبب تأثيرها فيه- كما قد يظهر من عبارة المنتهى المتقدمة بقرينة التفريع - فهو 
مساوق لاعتبار التغير و لا ينفع فى إثبات الانفعال مع عدم فعليته. 

و إن أريد بها ما ينتزع من صلوح النجاسة للتأثير» لا من فعلية التأثير فهو عين المدعى. مع أنه لا ينفع فى إثبات الانفعال فى مورد 
الكلام» لعدم شأنية النجاسة الملاقية للماء للتأثير فيه. 

و إن أريد بها كون النجاسة بكم خاص يقتضى التغيير و لو مع عدم فعلية التأثير» فهو- مع مخالفته لظهور الأدلهُ فى دخل التغير بنفسه 
واقعا لا بلحاظ كشفه عما هو الدخيل- مما يقطع ببطلانه» ضرورةٌ اختلاف كمية النجاسة المغيرهً باختلاف أنواع النجاسات و أفرادها و 
أنواع المياه و أفرادهاء و اختلاف الظروف من الحر و البرد و غير ذلكك مما لا مجال معه لحمل نصوص التغير على اعتباركم خاص. 
مع أن الغلبة بالنحو المذكور تقتضى الانفعال فى أكثر الصور المتقدمة أو جميعهاء و لم يظهر منهم البناء على ذلككء بل عرفت دعوى 
الإجماع على عدم الانفعال فى بعضهاء و هو المقطوع به من النصوص فى بعض آخر. 

و هناكك بعض الوجوه ظاهرة الوهن. مثل ما عن المختلف من أن النجاسة تدور مدار الأوصافء فإذا فقدت وجب تقديرها. 
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و أن ظاهر النصوص استناد التنجيس للنجاسة» و ليس التغير إلا علامة لهاء و أنه لو لم يبن على التقدير لزم عدم الانفعال و لو زادت 
النجاسة على الماء أضعافا مضاعفة. 

لاندفاع الأول: بأنه بظاهره عين الدعوىء بل مقتضى دوران النجاسة مدار الأوصاف عدمها عند عدمها. 

و الثانى: بأن التنجيس لا يستند لمطلق النجاسة؛ بل لخصوص المغيّر منهاء فلا يحصل مع عدم فعلية التغيير. إلا أن يرجع هو و ما قبله 
للوجه الأول؛ الذئ غرفت الجوات عنه. 

و يندفع الثالث: بأنه استبعاد فى فرض لا واقع له. لأن ذلكك يخرج الماء عن الإطلاق» فيخرج عن محل الكلام. 

و كأن هذا الوجه هو الذى دعا إلى القول بالتقدير» و لعله لذا قال فى محكى حاشية المدارك: «و لعل القائل بالتقدير مطمح نظره مثل 
البول الممزوج بالماء» و إلا فاعتبار التقدير فى مثل الميتهُ فى ماء البثر و ما ماثل الميتةُ فاسد قطعا.). 

و بالجملة: لا مجال للبناء على التقدير فى ذلكك بعد مخالفته لظاهر الأدلة» بل هى آبِيهُ عنه جدا بعد ملاحظة شدة الاختلاف بين أفراد 
النجاساث فى الأوصاف بنحو ليس هناك ضابط عرفى يمكن دعوى إشارةٌ النصوص إليه غير التغير الفعلى. 

و أما الصورة الثانية من الوجه الثانى» فالظاهر شيوع القول فيها بالانفعال بين المتأخرين» و فى الجواهر أنه نقل أنه أفتى به كل من 
تعرض له و عن الحدائق أنه قطع به متأخرو الأصحاب من غير خلاف معروف فى الباب» و ظاهر جامع المقاصد أنه لا تردد فيه حتى 
ممّن تردد فى الاكتفاء بالتقدير فيما سبق. 

وقد أشار غير واحد إلى وجهه ففى محكى المداركك: «لو خالفت النجاسة الجارى فى الصفات لكن منع من ظهورها مانع- كما لو 
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وقع فى الماء المتغير بطاهر أحمر دم مثلا- فينبغى القطع بنجاسته. لتحقق التغير حقيقة» غاية الأمر أنه مستور 
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عن الحس»» و نحوه فى جامع المقاصد و عن المعالم» و حكى نحو ذلكك فى الجواهر عن المصابيح» و زاد: «بل قد يقال: إنه لا بد أن 
تؤثر النجاسة فيه اشتداداء فيتحقق التغير فيه حسا). 

ومع هذا فقد أنكر ذلكك فى الرياض مدعيا عدم الفرق بينه و بين ما إذا كان عدم التغير لقصور فى النجاسة؛ و وافقه غير واحد منهم 
شيخنا الأعظم قدّس سرّه و سيدنا المصنف قدّس سرّه. 

قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه بعد أن تعرض لكلام مدعى حصول التغير: «لا خفاء فى امتناع تلون محل واحد شخصى بلونين؛ و قد 
عرفت أن تلون الماء بالنجاسة لا يكون إلا مع تأثيرها فيه فعلاء و أنه لو فرض ممازجة جسمين متساويين فى اللون لم يصر أحدهما 
منفعلا بلون الآدخرء بل كل جزء من المجموع مركب من جزئين» لون كل منهما قائم بنفسه غير مؤثر فى الآخرء لامتناع الترجيح بلا 
مرجح. فلا أجد معنى لظهور وصف النجاسة؛ و تحقق التغير» و الاستيلاء» و دعوى استتاره عن الحس. و لا لما ذكر من أنه لا بد من 
تأثير النجاسهُ اشتدادا فى لون الماء الموافق» و قد مثلنا لكك أن زياد اللبن على اللبن لا تؤثر فى بياضه). 

وقال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «لامتناع اجتماع المثلين كالضدينء فإذا كان الماء متلونا بمثل لون النجاسة كيف يتلون بلونها؟». 

و الظاهر أن كلا طرفى النزاع قد نقل فى مقام الاستدلال إلى ما لم ينظر إليه الآخر. 

و توضيح ذلكك: أن حمل الماء الصفة من النجاسة و تغيره. 

تارة: يكون بسبب تفاعلها معه و إن لم تختلط به كالميتة المغيرة لرائحة الماء و إن لم تختلط به. 

و اخرى: يكون بتوسط انبثائها فيه من دون تفاعل» كالبول الأصفر الموجب لاصفرار الماء باختلاطه به. 

أما فى القسم الأول فحمل الماء للوصف سابتقا لا يمنع من تغيره بالنجاسة» 
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ضرورة أن اجتماع العلل على معلول واحد فيما يقبل التأكد- كالأوصاف المذكورة- يوجب التأكد. و هو نحو من التغير. 
و أما فى الثانى فإن كان الوصف فى النجاسة أشد منه فى الماء أوجبت الزيادة المذكورة شدة الوصف فى الماء. 


و إن كان وصف النجاسهٌ أخف من وصف الماء أثرت النجاسة فى الماء تخفيف الوصفئء. لاشتراكها معه فيما كان يمتاز به من 


الزيادة. 
و إن كانا متساويين فى الوصف بحسب المرتبة تعين عدم تغير الماء بالنجاسة» لانشغال كل منهما بوصفه من دون زيادة له لينقلها إلى 
ما يختلط به. 


نعم» لو فرض خلو الماء عن الوصف لتأثر بوصف النجاسة و أخذ منه بسبب انبثاثها فيه» و خف الوصف فيهماء إلا أن هذا محض 
تعدير. 
و كأن من ادعى تحقق التغير نظر إلى القسم الأول و الوجه الأول من القسم الثانى؛ و من أنكره نظر إلى الوجه الثالث من القسم الثانى» 
كما يشهد به ما سبق من شيخنا الأعظم قدّس سرّه. 

و كيف كانء فاللازم التفصيل بين الوجهين- كما قد يظهر من الجواهر- فما يكون موجبا لشده الوصف يحكم بانفعال الماء به لأنه 
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نحو من التغير الفعلى» فيدخل فى إطلاق الأدله» من دون فرق بين ظهوره للحس لقوهٌ أثر النجاسة» و خفائه عليه بسبب شدهةٌ الوصف 
الأول فى الماء و ضعف أثر النجاسة؛ فإن ذلكك قد يوجب صعوبةٌ التمييز بين حالى الماء قبل تأثير النجاسة و بعده: إلا أنه من باب 
التباس الأمر على الحس لتشبعه بالوصف السابقء لا لعدم صدق التغير عرفا. 

نعم يتعين البناء على عدم الانفعال لو كانت الشدةٌ بمرتبة ضعيفة» بأن يكون عدم إدراك العرف لها لعدم اعتدادهم بهاء بحيث لا 
تكون بنظرهم موجبة لصدق التغير بالإضافة لذلكك الماء- و إن فرض صدتقه بالإضافة إلى الماء الصافى» إذ لا يبعد اختلاف حالات 
الماء فى مقدار الوصف الذى يصدق معه التغير عرفا- لما تقدم فى أول الكلام من قصور النصوص عن التغير الدقى و اختصاصها 
بالعرفى. 
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و الفرق بينه و بين ما ذكرنا أن عدم ظهور التغير للحس فيه لقصور فى نفس التغير» و عدم ظهوره فيما ذكرنا لقصور فى الحس عن 
إدراكه للمانع من ظهوره مع صلوحه للظهورء نظير الظلام» و لا دليل على قادحية ذلكك بعد شمول إطلاقات التغير. 

و بالجملة: المعتبر فعليةٌ التغير» كما هو مقتضى الأدلة؛ لا فعلية الظهور للحس.ء لعدم الدليل عليه؛ و إنما اعتبرت شأنية الظهور للحس 
لتحديد التغير المستفاد من الأدلهٌ اعتباره. 

ولعل هذا هو مراد الشهيد قدّس سرّهء حيث قال فى محكى البيان: «و المعتبر فى التغيير المحسوس به لا التقديرء إلا أن يكون الماء 
مشتملا على صفةٌ تمنع من ظهور التغيبر» فيكفى التقدير). 

بل لا يبعد كونه مرادا لجميع من علّل بتحقق التغير و عدم ظهوره؛ و إن كانت أمثلتهم قد تعم غير ذلكك. بل من البعيد جدا أن يكون 
مراد المانع من الاكتفاء بالتغيير التقديرى ما يعم هذه الصورة. 

وأما مالا يوجب شده الوصف- و هو الوجه الثالث من القسم الثانى- فاللازم البناء على عدم الانفعال به» لقصور النصوص عنه و 
ظهورها فى التغير الفعلى المفروض عدم تحققه. 

و ربما يوجه القول بالانفعال بوجوه كثيرة» عمدتها وجهان. 

الأول: ما أشار إليه غير واحد من مشايخنا [1] من أن التغير موجود حقيقة» لأن انتقال اللون للماء ليس إلا بسبب انبثاث أجزاء الجسم 
المتلون فى الماءء فيرى معه و ذلكك موجود فى المقام؛ لأن المفروض انبثاث أجزاء النجاسة فى الماء و إن لم يمكن تمييزها بسبب 
تلونه قبلهاء فالمقام من باب وجود المانع عن ظهور التغير للحسء لا من باب عدم فعليه التغير. 

وفيه: أن ذلكك إنما يتم بحسب النظر الدقى, لا العرفى» و إلا فالعرف يرى أن 


]١[‏ الشيخ حسين الحلىء و السيد أبى القاسم الخوئى دامت بركاتهما. منه عفى عنه. 
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انبشاث الجسم المتلون فى الماء سبب لاتصاف الماء باللون» و لا يرونه فى المقام موجبا لذلكك بنحو يصدق معه تغير الماء الذى هو 
المأخوذ فى الأدلة. 
الثانى: ما أشار إليه المحقق التسترى فى المقابس من أنه لو فرض فى محل الكلام تخليص الماء من اللون الأول لظهر لون النجاسة؛ و 
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لا بد معه من الحكم بنجاسته مع ظهور أن الأثر المذكور الموجب للنجاسة إنما حدث قبل التصفية؛ فلا بد أن يؤثر النجاسة من حين 
حدوثه و إن منع المانع من ظهوره. 

وفيه: أن حدوث الأثر المذكور و إن كان سابقا على تخليص الماء من اللون الأولء إلا أنه لا يصحح عرفا نسبةٌ التغيير للنجاسة إلا بعد 
التخليص من اللون الأول» فيترتب حكمه- و هو التنجيس - حينئذ. 

نعم» ما مّل به قدّس سرّه من فرض اللون الأول بطين أحمر قد يكون خارجا عما نحن فيه لأ-ن اختلاط الماء بالطين- كاختلاطه 
بالرمل- لا يصحح عرفا نسبة لونه بالماء و إن أوهمه؛ بل هو بنظرهم محض خلطء نظير خلط مسحوق الفحم بالنورة» لا يوجب تلون 
النورة و إن أوهمه بسبب صعوبة التمييز بينهماء و حينئذ لا يمنع عرفا من نسبة التغيير للنجاسة و إن لم يظهر» نظير ما سبق فى القسم 
الأول. 

إلا أن يكون احمرار الطين بنحو يجعله صبغا لتأثيره فى الماء و إن صفى بركوده كما لا يبعد ذلكك فى مثل الطين الأرمنى» و إن كان 
تشخيص ذلك لا يخلو عن صعوبة: و الأمر سهل بعد رجوعه إلى تنقيح الصغرى الذى لا يهم فى محل الكلام. 

و هناكك بعض الوجوه الأخر تعرض لها فى المقابس»ء و أطال شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى نقلها و ردّها بما لا مجال لاستقصائه؛ و هى 
بين ما يبتنى على استبعادات محضة؛ أو قضايا غير مسلّمة» أو فهم الأدلة بوجه غير ظاهر. فراجع. 

و الحاصل: أنه لا مجال فى مثل ذلكك للبناء على التقدير بعد خروجه عن ظاهر الأدلة» بل لا ينبغى الريب فيه فى الجملةٌ بلحاظ ما هو 
المعلوم من اختلااف 
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أنواع المياه فى الطعوم و الألوان» بل الروائح؛ كمياه الآبار المالحة» و مياه الكبريت الصفراء و غيرها. 

و من الظاهر دخل ذلكك فى تغير الماء بالنجاسة عرفاء فالاكتفاء فى النصوص بالتغير الظاهر فى الفعلى العرفى و عدم التنبيه على التقدير 
مع الابتلاء بالمياه المذكورة موجب لقو ظهور النصوص فى عدم الاكتفاء بالتقدير. 

و لعل هذا هو الذى دعا المحقق الخونسارى قدّس سرّه على ما حكى عنه إلى عدم اعتبار التقدير فيما لو كان وصف الماء أصلياء كما 
فى المياه الكبريتية» و اعتباره فيما لو كان الوصف عارضا بصبغ و نحوه. 

و إن كان هو أيضا فى غير محله بل يتعين عدم الاعتبار بالتقدير مطلقا فى الفرضء عملا بظاهر الأدلة. 

نعم؛ الظاهر عدم الأ-ثر لذلكك أو ندرته. لملازمته غالبا لكون الماء مضافاء لأن الكلام فى النجاسة التى من شأنها أن تغير الماء لو لا 
اتصافه بمثل وصفها. 

و من الظاهر أن تغير الماء بمحض الخلط بالنجاسة موقوف إما على كثرتها أو على شده وصفهاء و الأول ملازم غالبا لصيرورة الماء 
مضافا بالخلط. 

و أما الثانى فحيث كان المفروض مساواة الماء للنجاسة فى مرتبة الوصف فهو ملازم غالبا لكون الماء مضافا قبل الخلط. فتأمل. 

بقى الكلام فى الصورة الثاني من القسم الثانى» و هى التى تكون النجاسة فيها موجبة لتخفيف الوصفء و ربما تكون خارجة عن كلام 
الكل. 

ولا يبعد البناء فيها على الانفعال» لصدق التغير الكاشف عن استيلاء النجاسة على الماء و غلبتها له؛ إذ لا فرق فيه بين نقل النجاسة 
للماء من وصفه الأصلى إلى وصف طارئء و نقلها له من وصفه الطارئ إلى وصفه الأصلىء حتى لو قيل باعتبار التغير بخصوص 
وصف النجاسة- على ما يأتى الكلام فيه فى المسألة الخامسة- لأن المراد من تغيره بوصفها مفارقته لصفته و أخذه لصفتهاء و إن كان 
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مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ون 
[مسألة ١‏ إذا كانت النجاسة لا وصف لها] 


مسأل :١‏ إذا كانت النجاسة لا وصف لها »)١(‏ أو كان وصفها يوافقق وصف الماء (؟) لم ينجس الماء بوقوعها فيه (5)» و إن كان 
بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغره. 


[مسألة " إذا تغبّر الماء بغير اللون و الطعم و الريح] 
مسألة !: إذا تغير الماء بغير اللون و الطعم و الريح» بل بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم ينجس أيضا (6). 


بنحو أخئء. ففى ظرف حمرة النجاسهُ و صفاء الماء يكون تغيره بصفتها بتلونه بالحمرة ببعض مراتبهاء و فى ظرف شلهٌ حمرته و خفة 
حمرتها يكون تغيره بصفتها بتغيره من الحمرة الشديدة إلى الحمرةٌ الخفيفة؛ و مثلها فى ذلك النجاسة الفاقده للصفة. 

نعم» لا بد من كون التغير بالنحو المعدد به عرفا مع ظهوره للحس أو التباسه عليه و لا يكفى مجرد التغير الدقى؛ على ما تقدم فى 
نظيره. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم. 

(1) تقدم أن هذه الصورة هى مورد كلام العلامهُ و من تبعه» و أن عدم الاعتبار بالتقدير فيها فى محله. 

(؟) بأن يكون الماء حاملا لوصف مشتركك بينه و بين النجاسة» و تقدم أن هذه الصورة هى مورد كلام جماعة من المتأخرين. و أن 
اللا-زم البناء فيها على الانفعال مع حصول التغير بشدهٌ الوصف فى الماء أو خفته» و إن التبس على الحس. إلا أن يكون عدم الظهور 
للحس لعدم التغير أصلاء أو لكونه دقيا غير عرفى. 

(©) يعنى: و مضى المدة التى يتوقف عليها التغير مع اختلاف الوصف. 

(©» كما هو المصرح به فى القواعد و غيرهاء و هو الظاهر من كل من اقتصر على ذكر الصفات الثلاث» و فى كشف اللثام: «و أما عدم 
اعتبار سائر الأوصاف فكأنه لا خلاف فيه) و فى المقابس: «و هو موضع وفاقء كما يظهر منهم؛ و قد حكى الإجماع عليه صريحا فى 
الدلائل و شرح المفاتيح» و ظاهرا فى الناصريات و الغنيةُ و التنقيح و الذخيرة و غيرها/. 
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وقد يستدل عليه بما تضمن حصر سبب الانفعال بالتغير فى الريح و الطعم» كصحيحى ابن بزيع ١١‏ المتقدم أحدهما و غيرهماء و 
الخروج عن الحصر المذكور باللون لأدلته المتقدمة ل يقتضى الخروج عنه فى غيره؛ فيرفع اليد بذلكك عن إطلاق التغير فى صحيح ابن 
بزيع الثالث المتقدم» و خبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب. فقال: إن تغير الماء فلا 
تتوضأً منه» و إن لم تغير أبوالها فتوضأ منه. و كذ لكك الدم و أشباهه) .١١‏ 

لكن كما يمكن ذلكك يمكن الجمع بإلغاء الحصر فى نصوص التغير بالصفات» بقرينة اختلافها فى تعدادها بنحو يناسب إلغاء 
خصوصية كل منها و حملها على الحصر بلحاظ أصل التغير» فلا تنافى الإطلاق المذكور. 

نعم» لو كان النبوى حجة كان ظهوره فى الحصر بالصفات المذكورةُ محكما على الإطلاق بلا إشكال. إلا أنه عرفت الإشكال فى 
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كما لا مجال لدعوى انجباره فى المقام بعمل الأصحابء لعدم ظهور اعتمادهم عليه؛ بل على النصوص الأخرى. بل مفروغيتهم عن 
عدم اعتصام غير الكر قرينة إعراضهم عنه. 

هذاء و لكن إثبات الإطلاق لا يخلو عن إشكالء لقرب احتمال كون صحيح ابن بزيع مختصرا من صحيحيه الآخرين المشتملين على 
التقيبد بالريح و الطعم, لاشتراكهما معه فى المتن» و فى الإمام الذى روى عنه» و فى من يروى عن ابن بزيع» و هو أحمد بن محمد و 
لا سيما مع صراحة أحد الصحيحين فى عدم سؤال ابن بزيع للإمام عليه السّلام و أنه كتب إلى من يسأله» لبعد تعدد السؤال مع ذلكك 
جدا. بل من القريب كون حذف التتمهُ فى الصحيح المذكور لنقله بالمعنى» لأجل انصراف التغير إلى الأوصاف المعهودة؛ و كما فهمه 
الأصحاب. و لا يبقى مع ذلكك وثوق بالاطلاق. 


و أما خبر أبى بصير فهو- مع عدم خلو سنده عن الإشكالء و اشتماله على 


.7 من أبواب الماء المطلق حديث: ع‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث:‎ 
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[مسألة " إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة] 
مسألة ": إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا .)١(‏ 


بول الدواب الذى لا يوجب التنجيس - لا ظهور له فى الإطلاق» لوضوح أنه و إن لم يتضمن التخصيص بصفةء إلا أنه مختص بالتغير 
بالدم الذى يكون التغير الظاهر فيه هو التغير بالصفات الثلاث أو بعضها. 

بل لا يبعد انصراف إطلاق التغير عرفا إلى الصفات المذكورة, لأنها الصفات الظاهرة عندهمء كما قد يشهد به ظهور تسالم الأصحاب 
على ذلكك. مع أن تعين الجمع الذى ذكرناه بين الإطلاق و نصوص الصفات لا يخلو عن إشكالء لعدم وضوح أقربيته من الوجه الأول 
بنحو يمكن الاعتماد عليه فى الاستدلال» خصوصا مع قرب كون نصوص الصفات مفسرة له. لا مقيدة» لقرب انصرافه بدوا إليها. فإنه لا 
أقل مع جميع ذلكك من الاجمال الموجب للرجوع إلى عموم الاعتصام. 

ثمّ إن الكلا-م إنما هو فى التغير بالصفة التى لها نحو ثبوتء كالتى ذكرت فى المتن, و أما الحرارة و البرودة» فلا ينبغى الإشكال فى 
انصراف إطلاق التغير عنهاء لاختصاصه عرفا بما يكون له نحو استحكام, و لذا ينصرف تغيير النار أو الشمس أو الهواء عن ذلكك. 

)١(‏ كما فى المبسوط و المعتبر و كشف اللثام؛ و عن المنتهى و التذكرة و نهاية الأحكام و الروض و المداركء و هو منصرف إطلاق 
غيرهم؛ بل فى الجواهر: «لعله لا خلا.ف فيه بل مجمع عليه). و فى مفتاح الكرامة: «و الأستاذ نقل الإجماع عليه فى شرحه؛ و أن 
الأصحاب فهموا مباشرة النجاسة لا مجاورتهاء و فى الذخيرة أنه لا خلاف فيه). 

و يكفى فيه قصور أدلة التغير عن شموله المقتضى للرجوع إلى عموم الاعتصام, لأنها بين ما هو مختص بملاقا النجاسة- كما ورد فى 
الغدير الذى فيه 
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مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 9/8 من نابأ19 


الجيفة و الحياض التى يبال فيها و الماء الذى يقع فيه الدم و غيرها- و ما هو مجمل من هذه الجهة لوروده فى مقام بيان شرطية التغير 
فى الانفعال بعد الفراغ عن تمامية المقتضى له. كالنبوى 0١١‏ لوضوح أن المراد به «لا ينجسه شىء مما يوجب التنجيس لغيره) و لا يعم 
ما ليس من ثأنه التنجيس» كالمجاور و الطاهرء لظهور أن ذلك هو المناسب لاعتصام الماء المفروض فيه. و مثله فى ذلكك صحيح ابن 
بزيع 079 المختصر الذى تقدمت الإشارة إليه فى المسألة السابقة. 

و أظهر منهما فى ذلكك صحيحاه الآخران 3 المتضمنان تعليل اعتصام البئر بأن له مادة» لظهورهما فى الاختصاص بما يوجب الانفعال 
لو له المادة. :5 
و هذا هو الظاهر أيضا فى صحيح حريز عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب» 
فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» «1» فان بيان عدم الانفعال مع غلبة الماء إنما هو لبيان مانعية غلبة الماء من 
انفعاله فى فرض وجود مقتضية؛ لما هو المعلوم من أن التغير ليس هو المقتضى للانفعال» بل هو شرط فى تأثير مقتضية؛ و هو الملاقى 
دون المجاور. 

نعم» فى خبر محمد بن القاسم عن أبى الحسن عليه السّ.لام: «فى البثر يكون بينها و بين الكنيف خمس أذرع أو أقل أو أكثر يتوضاً 
منها؟ قال: ليس يكره من قرب و لا بعد» يتوضاأً منها و يغتسل ما لم يتغير) .8١‏ 

لكنه- مع ضعف سندهء وعدم ظهوره فى التغيير بمحض المجاورة؛ بل بسريان النجاسة فى الأرض و لو بنحو الرطوبة غير المسرية- 
مختص بالبثر المختصة بأحكام كثيرة. 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. 8 جلد. مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 
الطهارة؛ ج ١‏ ص: ٠١8‏ 


.4 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
.7 2# من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )"( 
.١ (ع) الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث:‎ 
من أبواب الماء المطلق حديث: ؟.‎ ١5 الوسائل باب:‎ )0( 
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[مسألة ؟ إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس] 

مسألة ؟: إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس ))١(‏ 

)١(‏ كما فى القواعد و جامع المقاصد و كشف اللثام» و عن الروض و المداركك و الذخيرة» و نسبه فى كشف اللثام للأكثر» و فى 


مفتاح الكرامة عن شرح أستاذه دعوى الإجماع عليه ممن عدا الشيخ» و فى الجواهر فى رد احتمال العموم قال: «و يمكن استنباط 
الإجماع عند التأمل على خلافه). 
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خلافا للسيد فى محكى الجملء و الشيخ فى المبسوطء فعن الأول: «كل ماء على أصل الطهارة إلا أن تخالطه- و هو قليل- نجاسة؛ أو 
يتغير- و هو كثير- أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة»» فإن عدم تفريقه بين ما ينجس القليل بالملاقاةً و الكثير بالتغير ظاهر فى 
عموم الثانى للمتنجسء لعموم الأول له عندهم. 

و فى الثانى عند الكلام فى المضاف النجس: «و لا طريق إلى تطهيرها بحال إلا أن يختلط بما زاد على الكر من المياه الطاهرة المطلقة 
ثم ينظر فيه فإن سلبه إطلاءق اسم الماء لم يجز أيضا استعماله بحالء و إن لم يسلبه إطلاق اسم الماء و غير أحد أوصافه إما لونه أو 
طعمه أو رائحته فلا- يجوز أيضا استعماله بحالء و إن لم يتغير أحد أوصافه و لم يسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله فى جميع ما 
يجوز استعمال المياه المطلقة فيه»» فإنه و إن كان فى مقام بيان عدم تطهير المضاف مع تغييره للكر, إلا أنه لو لا تنجيسه للكر لم يكن 
وجه لحرمة الاستعمال مع فرض عدم خروج الكر عن الإطلاق. و من ثم لا ببعد ظهور ميل المحقق قدّس سرّه فى المعتبر إلى ذلكك 
أيضاء لأنه نقل عن الشيخ قدّس سرّه ذلك مستشهدا به. و لم ينبه على خلاف له فى ذلككء كما أنه حكى عن التحرير التصريح بذلكك 
أيضا. 

بل لا يبعد كون ظاهر من لم ينبه على الفرق بين النجس و المتنجس عدم الفرق بينهماء نظير ما تقدم فى انفعال القليل بالمتنجسء و لا 
سيما مع عدم تنبيههم لخلاف السيد و الشيخ قدّس سرّهما و من تبعهما. 

و من ثم لا مجال لدعوى الشهرةٌ على التفصيل» فضلا عن الإجماع. 
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و كيف كانء فعمدةٌ ما يستدل به على الانفعال مع التغير بالمتنجس أدلةهٌ التغير العام و إلا فالأدلهٌ الخاصة كلها واردءٌ فى أعيان 
النجاسات, كالميتة و الدم و البولء فاللازم النظر فى العمومات المذكورة؛ و هى النبوى ,)1١‏ و صحاح ابن بزيع 7 الواردة فى البثر. 
أما النبوى فهو- كما تقدم فى المسألة السابقة- وارد لبيان شرطية التغير فى الانفعال فى ظرف تحقق المقتضى له. و حيث كان 
المتنجس من شأنه التنجيس لغير الماء كان مقتضى إطلاقه كونه موجبا لانفعال الماء مع تغيره به. 

وقد استشكل فيه. 

تارة: بانصراف لفظ «شىء» إلى خصوص أعيان النجاساتء نظير ما تقدم من المحقق الخراسانى فى التفصيل فى انفعال القليل بين 
الليهين بن التجين: 

و اخرى: بانصراف التغير إلى خصوص وصف النجس. قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «إذ هو الذى يساعده الارتكاز العرفى من 
اختصاص النفرة بذلكك لا غير عندهم, للفرق بين ظهور أثر النجس بالذات فى الماء و بين ظهور أثر الطاهر بالذات فيه و إن كان نجسا 
بالعرضء فإن الأول يناسب البناء على نجاسة الماء دون الثانى: لأن النفرة الذانية فى الأول تستوجب النفرةٌ عن الأثرء بخلاف الثاني» 
لعدم النفرةٌ الذاتيةُ فيه» و النفرة العرضية زائلة بزوال موضوعهاء لفرض الاستهلاك). 

و يشكل الأنول: بأنه لا وجه للانصراف المذكور بعد ما ذكرنا من ظهور النبوى فى ببان شرطيةٌ التغير فى فرض تحقق المقتضىء و 
المفروض تحققه فى المتنجس. 

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى وجه الاختصاص من أن المتنجس إنما ينجس ما يلاقيه بواسطة نجس العين. فإن رجع إلى 
دعوى: أن مقتضى التنجيس قائم بالنجس لا بالمتنجسء فلا يدخل المتنجس فى الإطلاق. 


.4 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: 3١‏ 2 7. 
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ففيه: أن النبجس سبب فى صيرورة المتنجس مقتضيا للتنجيس. فالمتنجس يكون بسبب النجس مقتضيا مثله. و لا وجه لحمل الإطلاق 
على خصوص ما يكون اقتضاؤه لذاته. 

و إن رجع إلى دعوى: أن ترتب اقتضاء المتنجس على اقتضاء النجس مانع من إرادتهما معا من الإطلاق» لاختلاف الرتبة» بل يختص 
بالقجيي لأنة أسيق وي 

فيدفعه: أن ترتبهما فى الاقتضاء خارجا لا يمنع من عموم الإطلاق لهما بلحاظ صدق مفهومه عليهما معا. 

و إن رجع إلى دعوى: أن النجس بسبب ذلكك يكون أقرب إلى الذهن؛ فيختص به الإطلاق. 

ففيه: أن ذلك لا يكفى فى انصراف الإطلاق إليه. فضلا عن اختصاصه به. 

و أما الثانى فهو موقوف على استفادة أن منشأ الانفعال بالتغير هو الاستقذار و النفرء للأ-ثر الحاصلء ليختص بأثر النجاسةٌ دون أثر 
المتنجس.ء و لا طريق لإحراز ذلكك من النبوى و نحوه. 

بل لعل منشأه مقهورية الماء و مغلوبيته مع ظهور الآثر فيه و إن لم يكن مستقذرا بنحو لا يكون مقتضى الاعتصام- من الكثرة و المادة- 
صالحا لعصمته و دفع النجاسةً عنه. 

نعم» قد يستفاد ذلكك من بعض النصوص الأخرىء كما سيأتى. 

فالإنصاف أنه لا مجال للخروج بمثل هذه الوجوه عن الإطلاق. 

نعمء تقدم غير مرةٌ أن النبوى قاصر عن مقام الاستدلال» لضعف سنده. و منافاته لأدلهُ اعتبار الكرية و المادهً فى الاعتصام بنحو يصعب 
الجمع بينها و بينه جدا. 

فاللا-زم النظر فى صحاح ابن بزيع» و قد تقدم فى المسألة الثانية الإشكال فى الاستدلال بصحيحه المختصرء لقرب اختصاره من 
الصحيحين الآخرين, فلم يبق إلا الصحيحان المذكوران, و استفادة الإطلاق منهما فى غايةُ الإشكال بعد 
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قوله عليه السّلام: «فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه) كما أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس مرّه. 

و توضيحه: أن طيب الطعم إنما هو فى مقابل خبثه» فيدل على أن خباثة الحاصل مع التغيير أمر مفروغ منه فى المقام, و لا يراد بالخباثة 
العرفية الراجعة إلى نفرة الطعم» لعدم اختصاصه بما يوجب الانفعال» و عدم اطراده فيه» بل ما ينتزع من الخباثة الشرعية. 

و من الظاهر أن انتزاع الخباثة للطعم لا تصح عرفا إلا بلحاظ خباثة منشئه» فيختص بطعم نجس العين» أما المتنجس فهو و إن كان 
خبيثاء إلا أن الخبث فيه لما كان عارضا فهو لا يصحح عرفا نسب الخبث لما هو من شؤون ذاته و هو الطعم. 

بل لعل الصحيح المذكور قرينة على كون معيار الحكم بالانفعال مع التغير هو نفرة الآثر الذى يحمله الماءء لا غلبة النجاسة بلحاظ 
أصل تأثيرها فى الماءء فالمراد بغلبة النجاسة مع التغير تأثيرها فى الماء أثرها المناسب لخبثها المنافى لطهارته و المانع من اعتصامه. 
كما قد يرجع إليه ما تقدم من سيدنا المصنف قدّس سرّه فلو تم هذا كان صارفا لإطلاق النبوى و صحيح ابن بزيع المختصر- لو غض 
النظر عما تقدم فيهما- كما أنه لا مجال للعموم أيضا لو أريد بطيب الطعم ما يقابل نفرة الذوق منه» و غض النظر عما تقدم؛ لوضوح 
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أن مصحح ذكره ليس الا غلبة تحققه مع التغير» أو لفرض نجاسة خاصة موجبة لذلككء كالميتة» و الأول مختص بنجس العين, إذ لا 
يغلب فى المتنجس نفرة الطعم, و الثانى موجب لإجمال الصحيحين» المسقط لاطلاقهما عن الحجية. 

نعم» لو أريد من طيب الطعم محض زوال أثر الملاقى؛ لا ما يقابل الخبث لم يكن قرينة على تقييد الصحيحين و لا غيرهما. 

لكنه خلاف الظاهرء و لا أقل من إجماله المانع من إطلاق الصحيحين اللذين عرفت أنهما العمدةٌ فى المقام» فيرجع إلى عموم دليل 
الاعتصام. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج١.‏ ص: ١١١‏ 

إلا أن يتغير بوصف النجاسة التى تكون للمتنجسء كالماء المتغير بالدم يقع فى الكر فيغير لونه و يكون أصفرء فإنه ينجس .)١(‏ 


هذاء و أما الاستدلال- كما فى المقابس- على الاختصاص بأثر نفس العين بما تضمن حصر التغير بما كان بالجيفة» بدعوى: أن 
المتيقن فى الخروج عنه هو التعدى إلى مطلق نجس العين دون المتنجس. 

فيدفعه أن الحصر المذكور- لو فرض ثبوته- فحمله على الحصر الإضافى بلحاظ خصوص فرض وجود الميته- فلا ينافى الانفعال 
بالتغير بغيرها فى فرض وجوده؛ لخروجه عن موضوع الحصر- أقرب عرفا من إبقاء الحصر على حقيقته» ثم الخروج عنه بالنحو 
الج كوو 

مع أنه لا دليل على الحصر المذكورء لأ-ن النصوص الخاصة بالميتة بين ما هو صريح فى أن حصر الانفعال بالتغير بها فى فرض 
وجودها فى الماءء لا مطلقاء فلا يدل على عدم الانفعال فى فرض التغير بغيرهاء بل هو خارج عن موضوع الحصرء و ما هو ظاهر فى 
ذلكء كصحيح حريز المتقدم فى المسألة السابقة» فإن فرض غلبةُ الماء على ريح الجيفة فى صدره ظاهر فى فرض وجود الميتة فلا 
إطلاق فيه لصورة وجود غيرها. : 

نعم» قد يستدل عليه بصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام: 

«سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاهً مما وقع فى البثر إلا أن ينتن» فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاءٌ و نزحت البثر) .)١١‏ 
لكن النتن لا يختص بالميتة» بل يكون من غيرها من النجس و المتنجسء بل الطاهر كاللحم المذكى. 

)١(‏ كما صرح به شيخنا الأعظم و المحقق التسترى قدّس سرّهما و غيرهماء و هو الظاهر مما حكى عن السيد الطباطبائى قدّس سرّه من 
النجاسة إذا كان التغير بواسطة 


.٠١ من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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المتنتجسء بخلاف ما إذا كان بصفاته. 

و يقتضيه ما تقدم من عموم الشىء فى الروايات العامة للمتنجسء و اختصاص التغير فيها بوصف النجاسة؛ فإن الجمع بين الأمرين 
يقتضى التفصيل بالوجه المذكورء خلافا لما فى الجواهر من عدم التنجيس مع اضمحلال النجاسة و استهلاكها. و قد يستظهر من كل 
من أطلق عدم الانفعال مع التغير بالمتنجس. 

و استدل عليه فى الجواهر بأن انتقال صفات النجاسةً من دون ملاقاء لها كانتقالها بالمجاورة لا يوجب التنجيس. 

و فيه: أن ملاقا المتنجس مقتضية للتنجيس بمقتضى الإطلاق المتقدم و ليست كالمجاورة» و الشرط- و هو التغير بصفات النجاسة- 
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حاصل بالفرض. 

نعم» قد يتجه ورود ذلكك على شيخنا الأعظم و المحقق التسترى و غيرهما ممن صرح باختصاص الإطلاق بعين النجاسة. 

ثمّ إن المدار فى ذلك على كون الوصف مما من شأن النجاسة إن تحدثه. بحيث يصح نسبة الأ-ثر لها و إن كان نقله بواسطة 
المتنجس. فلو لم يصح نسبة الأ-ثر للنجاسة؛ بل للمتنجس. و لو لكونه مشاركا للنجاسة فى الوصفء لا مجال للبناء على الانفعال: 
لقصور الوجه المتقدم عنه. 

كما أنه لو كان الوصف مما من شأن النجاسة إن تحدثه فى الماء و إن لم يكن وصفا لها قبل ملاقاته تعين البناء على الانفعال» لما 
بأ إن شاه الله تمالى ف المسألة العامة فرظ 

هذاء وقد يستدل على الانفعال فى المقام بوجهين. 

الأول: أنه لا يعتبر فى التغيبر بالنجاسةٌ ملاقاتها لكل جزء من أجزاء الماء» بل يكفى ملاقاتها لبعض أجزائه و سريان أثرها منه إلى غيره» 
كما لو غتّرت الميتة جانب الماء و سرى التغيّر إلى الباقى- من دون ملاقاته للميتة» فالمنفصل عن النجاسة لم يتغير بملاقاتهاء بل 
بملاقاة المتنجس المتغير بها و الناقل لأثرهاء فلا بد أن يراد من التغير بالنجاسة ما يعم مثل ذلكك. لأن التغير حقيقة بها و إن كان 
بتوسط 
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ملاقاة المتنجسء» كما ذكره المحقق التسترى قدّس سده. 

و فيه: أنه مع ملاقاةً النجاسة لبعض الماء الواحد و تغييرها لجميعه تدريجا يصدق عرفا تغيبر الجميع بملاقاهً النجاسة التى هى موضوع 
الانفعال بالفرض. أما اتصال التغير بعد انفصال النجاسة عنه أو استهلاكها فيه بماء آخر فلا يوجب صدق تغير الماء الآخر بملاقاةً 
النجاسة بل بملاقاةُ المتنجس المفروض عدم كونها موجبة للانفعال. 

و دعوى: أن التغير فى الحقيقة بالنجاسة؛ إن أريد بها أنه بملاقاتهاء فهو ممنوع» لفرض استهلاكها فى المتنجس أو انفصالها عنه» فلا 
يصدق عرفا ملاقاتها له. 

و إن أريد بها أنه بسببها فى الجملة» فهو لا ينفع» إذ لا يكفى سببية النجاسة للتغير مع عدم الملاقاة» كما فى المجاورة. 

نعم قد يكون استبعاد الفرق بين الأمرين مؤيدا لما ذكرنا من عموم الانفعال للمتغير بالمتنجس مع اختصاص التغير بصفات النجاسة 
كما ذكره سيدنا المصنف قدّس سدّه. 

الثانى: ما ذكره المحقق التسترى من أن الماء المتغير بالنجاسة إذا اتصل بغيره فغيّره فلا مجال للبناء على طهارة الجميع» للإجماع و 
النصوص على أن المتغير لا يطهر مع بقاء تغيره؛ و لا على التفصيل بين المتغير بالنجاسة و المتصل به؛ للإجماع على اتحاد حكم الماء 
الواحدء فيتعين البناء على نجاسة الجميع. 

وقد أجاب عن ذلكك بعض مشايخنا بأنه مع فرض عدم استهلاك أحد المائين بالآخر يتعين البناء على طهارتهما لتعارض ما دل على 
انفعال المتغير بالنجاسة مع ما دل على اعتصام الكر بعد فرض اتحاد المائين فى الحكم, فيتساقطان و يرجع إلى أصالة الطهارة فيهما 
معا. 

وهو راجع إلى التشكيكك فيما ذكره المستدل من الإجماع على نجاسة المتغير مع بقاء تغيره» و إلا كان الإجماع المذكور دليلا قطعيا 
لا يعارض بعموم 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج ١‏ ص: ١١5‏ 
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اعتصام الكرء بل يبخصصه. و من الصعب جدا التشكيكك فى ذلككء إذ كيف يمكن الالتزام بأن المتغير بالنجاسةٌ مع عدم تغييره 
للمتصل به يبقى على النجاسة؛ فإذا غتره طهر معه؛ بل ما تضمنه صحيحا ابن بزيع من لزوم النزح حتى يذهب الريح و يطيب الطعم 
كالصريح فى أن المتغير بالنجاسة لا يطهر بمجرد اختلاطه مع ما يرشح من البثر بعد النزح حتى يذهب التغير» فان ذلكك ملزم فى المقام 
بتقديم دليل نجاسة المتغير. على دليل اعتصام الكرء و لا وجه معه للتوقف و الرجوع لأصالة الطهارة. هذا مع أن تشخيص مفاد الأصل 
فى المقام يبتنى على مبانى لا مجال لاطالةٌ الكلام فيها. فلاحظ. 

فالعمدة فى الجواب عن الوجه المذكور: أن الإجماع على اتحاد حكم الماء الواحد مختص بغير صورة تغير بعضه تغيرا منجساء إذ مع 
ذلك لا-ريب فى اختصاص الانفعال بالمتغير و طهارة غيره إذا كان كثيراء فإذا فرض اختصاص التغير المنجس بالتغير بالنجاسة لزم 
التفصيل فى الماء الواحد المتغير بعضه بالنجاسة و بعضه بالمتنجس بالتزام نجاسة الأول دون الثانى؛ نظير ما لو اتصل الماءان المتغير 
أحدهما بملاقاءً النجاسة و الآخر بمجاورتهاء فإنه بتعين البناء على نجاسة الأول و طهارة الثانى إذا كان كرا. و ليس فى ذلكك مخالفة 
للإجماعء و تخيل مخالفته له ناشئ من استيضاح عموم التغير المنجس. لمحل الكلام. 

نعم» تغيير المتغير بالنجاسة لغيره. 

تارةٌ: يكون بمحض اتصاله به من دون امتزاج. 

و اخرى: يكون بامتزاجه به. 

وفى الأول لا محذور فى التفكيكك بين الماثين؛ لما ذ كرنا. 

أما فى الثانى فحيث كان الامتزاج مانعا غالبا من اعتصام المتغير بالمتنجس و إن كان كثيرا لتفرق أجزائه و انفصال بعضها عن بعض 
بالمتغير بالنجاسة لزم انفعاله بالملاقاة للمتغير بالنجاسة لا بتغيره به. 

إلا أن يفرض استهلاك المتغير بالنجاسةٌ فى الماء الآخر لكثرته؛ و إن تغير به» 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج ١‏ ص: ١١8‏ 


[مسألة 0 يكفى فى حصول النجاسة التغير بوصف النجس فى الجملة] 


مسألة ه: يكفى فى حصول النجاسة التغير بوصف النجس فى الجملة و لو لم يكن متحدا معه »)١(‏ فإذا أصفر الماء بملاقاة الدم 


بنحو لا يمنع عرفا من اتصاله و اعتصامه. 

أو يفرض امتزاج المتغير بالنجاسة ببعض الماء الآدخر مع بقاء الباقى على اتصاله و اعتصامه و إن تغير. و كلام المحقق التسترى و إن 
كان مختصا بالامتزاج, إلا أن كلام غيره يعم صورة عدمه. 

وقد تحصل من جميع ذلكك: أنه بناء على ما ذكرنا من عموم المقتضى للتنجيس للمتنجس و اختصاص التغير بوصف النجاسة يكون 
المعيار فى الانفعال هو تغير الماء بواسطة المتنجس و لو مع عدم الا-متزاج» و بناء على اختصاص المقتضى بعين النجاسة فالوجه 
المذكور إنما يقتضى الانفعال فى صورة الامتزاج المانع من اعتصام الماء لتفرق أجزائه فى المتنجس بملاكك الملاقاةً لا بملاكك التغير» 
ولذا ينجس أيضا حتى لو فرض عدم تغيير المتنجس للماء؛ كما فى امتزاج الدهن بالماء فى حال غليانه معه. 
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و منه يظهر عدم إمكان التعدى بعدم الفصل عن غير الماء من المتنجسات الموجبةٌ لتغيير الماء بوصف النجاسة؛ لأن عدم الفصل إنما 
يتم لو كان ملاكك التنجيس التغير» أما حيث كان هو الملاقاة المانعة من الاعتصام فعدم الفصل فيما لا يوجب ذلكك غير ثابت فتأمل 
جيدا. 

)١(‏ فإن اعتبار اتحاد الوصف حتى فى المرتبةٌ مما لا مجال له جداء لغلبهُ خفه الوصف فى الماء عما هو عليه فى النجاسةٌ عينهاء 
خصوصا فيما يوجب التغير بامتزاجه و انبثاثه فى الماءء كالدم, فلا مجال لحمل أدلةٌ التغير عليه. و من ثم لا مجال لحمل كلام الجواهر 
عليه و إن كان قد يوهمه. 

هذاء و ظاهر المتن لزوم كون الوصف الحادث من سنخ وصف النجاسة؛ 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج ١‏ ص: ١١8‏ 


و فى الجواهر: لعله الأقوى؛ اقتصارا على المتيقن فى الخروج عن استصحاب الطهارة. 

و فيه: أنه لا مجال للاقتصار على المتيقن مع إطلاق التغير فى غير واحد من النصوص كصحاح ابن بزيع ١١‏ المشار إليها فى المسألة 
السابقة؛ و صحيح معاوية بن عمار ١؟)‏ المتقدم فيها أيضاء و صحيح حريز 0" المتقدم فى المسألة الثالثة» و خبر أبى بصير 0" المتقدم 
فى المسألة الثانية» و خس أبى خالد القماط: «انه سمع أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول فى الماء يمر به الرجل و هو نقيع فيه الميتة و 
الجيفة. فقال أبو عبد الله عليه الّلام: إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه» و إن لم يتغير ريحه و طعمه 
فاشرب و توضأ) «0) و مافى صحيح شهاب بن عبد ربه عنه عليه السَلام: 

«و جئت تسأل عن الماء الراكد من الكر [البئر خ. ل] مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة. قلت: فما التغير؟ قال: الصفرة. فتوضاأ منه» و 
كلما غلب كثرةٌ الماء فهو طاهر» «2). فإن النصوص المذكورة ظاهرة فى كفايةُ التغير بالنجاسة فى قهرها للماء و تنجيسها له. 

و حملها على خصوص ما كان بوصف النجاسة الثابت لها بلا قرينة» خصوصا مع كثرةٌ كون التغير ليس بمحض امتزاج النجاسة بالماء 
وانبثائها فيه المستلزم غالبا لحمله لصفتهاء بل بتفاعلها معه الذى قد يسبب حدوث وصف فى الماء غير موجود فى النجاسة؛ و حمل 
الإطلاقات المتقدمه على ما عدا ذلكك صعب جدا. 

ولا سيما مع كون لازمه البناء على الطهارة لو شكك فى وجود الوصف فى 


.7 2 3١ من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.٠١ من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )( 

(") الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث: .١‏ 

(ع) الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث: *. 

() الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 

(8) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: .١١‏ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج ١‏ ص: ١١7‏ 


النجاسة» كما هو الغالب فى تغيير الميتةُ للطعم مع عدم امتزاجها بالماء الذى هو مورد بعض النصوص. 
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هذاء مع أن الإطلاق المذكور لما كان مناسبا جدا للمتركزات العرفية فى مقهورية الماء بمجرد تغيير النجاسة له. كما قد يشير إليه ذيل 
صحيح شهاب المتقدم؛ فمن الصعب جدا حمله على خصوص التغير بوصف النجاسة. 

نعم قد استدل سيدنا المصنف قدّس سرّه على الاختصاص. 

تارة: باختصاص الاستقذار العرفى بذلكك. 

واخرق: بظيور جملة من اللصوص فيد فق صدر صتديخ شهاب النتدوم الوارد فى الجيفة تكون فى الغدير: «قال: توضأ من الجانب 
الآخرء إلا أن يغلب الماء الريح فينتن» 2١١‏ و موثق سماعة عن أبى عبد الله عليه السّلام: «سألته عن الرجل يمر بالماء و فيه دابةُ ميته قد 
أنتنت. قال: إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ و لا تشرب» "3١‏ و فى خبر العلا-ء عنه عليه السّ.لام فى الحياض التى يبال فيها: 
«قال: لا سن إذا غلاب لون الماء لون البول» وفى صحيح ابن بزيع: «حتى يذهب الريح و يطيب الطعم) و6 

و يشكل الأول: - بعد تسليم عدم الاستقذار العرفى فى المقام- بما تقدم من عدم الدليل على كون ملاك الحكم هو نفرة الأثر إلا 
صحيح ابن بزيع المشار إليه فى آخر كلامه؛ و هو لا يقتضى إلا قادحية خبث الطعم الذى لا يبعد أن يكفى فيه استناده لما هو خبيث 
بالذات» بحيث يكون من شؤونه و آثاره و إن لم يكن موجودا فيه قبل ذلكك. 

و يشكل الثانى: بعدم صلوح شىء من النصوص المذكورة لإثبات ذلك. فإن 


.١١ الوسائل باب: 94 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث:‎ 

(") الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث: 7. 

(6) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الماء المطلق حديث: 2# 7. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: ١1‏ 


ذكر الجيفهُ فى صحيح شهاب منبه للريح و ظاهر فى فرض وجوده. فاعتبار غلبته فى التنجيس غير ظاهر فى الحصر الحقيقى» بل 
الإضافىء لبيان الطهارة من حيثيته» فلا ينافى الانفعال مع التغير من غير جهته» كالريح الذى لم يكن موجودا فى النجاسة و غير الريح 
من بقية الصفات وجدت أم لم توجد فيهاء و لذا لم يذكر الطعم و لا اللون مع فرضه فى الذيل. 

ولا أقل من كون الجمع بذلكك بينه و بين نصوص التغير بغير الريح أقرب عرفا من حمله على الحصر الحقيقى ثم تخصيصه بهاء و لا 
سيما مع قوله عليه السّد.لام فى ذيله: «و كلما غلب كثرةٌ الماء فهو طاهر)» فإنه كالصريح فى إعطاء الضابط العام لبيان اختصاص عدم 
الانفعال بما إذا كانت الكثرةٌ بنحو تقتضى عدم تغير الماء بالنجاسة. 

و منه يظهر الحال فى موثق سماعة؛ لصراحته فى فرض نتن الميتة. و كذا الحال فى خبر الفضيلء إذ لا مجال لحمله على الحصر 
الحقيقى مع ما هو المعلوم من الانفعال بغير اللون» و لا سيما مع قرب أن يكون تغير الماء برائحة البول و طعمه أسبق غالبا من تغيره 
بلونه» لتقارب لونيهما. 

فالانصاف أن النصوص المتقدمة لا تنهض بالخروج عن الإطلاق المتقدم المناسب للارتكاز جدا. 

هذاء و يلحق بهذه المسألة أمران. 

الأنول: لو كان فئ الماء وضف أصلى أو عرضى- كالصفرة فى ماء الكبريت» أو بسبب صبغ طارئ- و أوجبت النجاسة تخفيفه أو 
زواله فالظاهر- تبعا لغير واحد- الانفعال» لصدق التغير بالنجاسة» سواء كان التغير بسبب امتزاج النجاسة و انبثاثها فى الماء أم بسبب 
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بل تقدم فى آخر الكلام فى التغيير التقديرى أن الصورة الأولى داخلة فى التغيير بوصف النجاسة؛ فما يظهر من سيدنا المصنف قدّس 
سرّه من أنه بناء على اعتبار التغيير بوصف النجاسة يتعين البناء على عدم الانفعال لو كانت النجاسة مزيلة 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج١2‏ ص: ١١9‏ 


لوصف الماء مطلقاء لعله فى غير محله. فتأمل. 

الثانى: أنه و إن لم يعتبر فى التغير أن يكون بوصف النجاسة إلا أنه لا بد أن يكون مستندا إليها عرفاء بحيث يكون من شأنها تأثيره و 
لو لخصوصية صنفها أو شخصهاء فلو لم يستند إليها عرفاء بل إلى أمر آخر طارئ عليها و إن استهلك فيها فلا مجال للبناء على 
الانفعال. 

لانصراف الإطلا-ق عنه بعين الوجه المتقدم فى انصراف الإطلاءق عن وصف المتنجس»ء كما لو أضيف للبول مقدار من الزعفران 
أوجب طيب رائحته فطيب رائحةٌ الماء الملاقى له أو أضيف للدم مقدار من الصبر أوجب مرارته فصار الماء الملاقى له مرًا. 

فكما يكون التغير بوصف النجاسة بواسطة المتنجس موجبا للانفعال» كذلك لا يكون التغير بوصف المتنجس بواسطة النجاسة موجبا 
له. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 

بقى فى المقام فروع متعلقةً بالتغير و باعتصام الكرء أهمل سيدنا المصنف قدّس سرّه ذكرهاء فينبغى التعرض لها تتميما للفائدة» مستمدا 
منه تعالى العون و التوفيق. 

الأمول: لو استند التغير للنجس و الطاهر معاء فقد أطلق فى العروة الوثقى عدم الانفعال؛» و قطع فى المقابس بالنجاسة إذا كان النجس 
صالحا للتغير. و يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه الاشكال حتى مع ذلكك. لظهور الأدلهٌ فى استناد التغير إلى نفس النجاسة. 

والذى ينبغى أن يقال: الوصف الحادث فى الماء. 

تارة: يكون قابلا للتأكد بحيث يستند ببعض مراتبه للنجس و ببعضها للطاهر. 

و اخرى: يكون متركبا عرفا من وصفين كالحلاوة و الحموضة و إن أطلق عليه اسم واحد عرفا. 

و ثالثة: لا يكون قابلا لكلا الأمرين» إما لكون أثر كل من الأمرين منفردا 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ١‏ ص: ١7١‏ 


متحدا سنخا مع أثر الآخر من دون أن يقبل التأكد- لو فرض إمكان ذلكك- أو لاختلاف سنخ أثر كل منهما منفرداء إلا أن اجتماعهما 
يوجب وجود وصف ثالث مباين لهما بسيط عرفاء كما قد يدعى فى بعض الألوان. 

ولا ينبغى الإشكال فى عدم الانفعال فى الجميع لو فرض كون النجس وحده لا يصلح للتأثير بنحو معتد به صالح للظهور للحس و إن 
كان له نحو من التأثير الدقى» كما تقدم فى أول الكلام فى التغير التقديرى. 

و أمالو كان أثره معتدا به عرفا بحيث يمكن تمييزه حسا لو كان وحده فالظاهر الانفعال فى الصورة الأولى- كما صرح به سيدنا 
المصنف قدّس سرّه و غيره- و فى الثانية- كما هو مقتضى إطلاق المحقق التسترى- لإطلاق أدلهُ التغير إذ لا يستفاد منها إلا اعتبار 
استناد التغير لملاقاءً النجس المفروض حصوله هنا. 

و مجرد عدم تمبيز الأثر بحده فى الصورة الاولى و تركبه مع غيره فى الثانية لا يخرجه عن الإطلاق المذكور. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا١٠‏ من سابأ19 


و أمافى الصورة الثالثة فالأسمر لا يخلو عن إشكالء لعدم صحة التغيير الفعلى للنجس وحده؛ و مجرد دخله فى التأثير غير كاف فى 
الدخول فى إطلاقات التغير بالنجسء لظهورها فى استقلاله به. كما أن مجرد استقلاله بالتأثير لو فرض كونه وحده لا يكفى فى ذلكك. 
لظهور الأدلهُ فى الاستقلال الفعلى لا التقديرى؛ فالمقام نظير التغيير التقديرى الذى تقدم عدم الاعتداد به. 

اللهم الا أن يستفاد من قوله عليه السّلام فى ذيل صحيح شهاب المتقدم: «و كلما غلب كثرةٌ الماء فهو طاهر» أن المعيار فى الطهارة فى 
فرض وجود مقتضى التغيير كثرة الماء بنحو تمنع من التغيير بالنجسء و ليس الأمر كذلكك فى المقام؛ لفرض عدم مانعية كثرة الماء 
من التغير بالنجاسة» و أن عدم استقلال النجاسة بالتأثير لوجود العلهُ الأخرى لا لكثرة الماء و مانعيته. فتأمل جيدا. 

الثانى: لا إشكال ظاهرا فى أن الانفعال مشروط بظهور التغير» و لا يكفى فيه ملاقاهُ ما يوجب التغير قبل ظهور أثره» كما صرح به فى 
المقابس. لظهور الأدله فى 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج ١‏ ص: ١7١‏ 


إناطته بالتغير بنحو الشرط المقارن. لا المتأخر. 

نعم» قد يتوهم دلالة النبوى ١١‏ على الانفعال بمجرد ملاقاة ما يوجب التغير. 

بدعوى: ظهور قوله صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم: «إلا ما غير؛ فى أن المنجس نفس الأمر المغير. 

لكنه يندفع: بأنه ظاهر فى أن المنجس هو المغير بما هو مغيرء لا بذاته» و العنوان المذكور لا ينطبق عليه إلا بعد فعلية التغير بسببه. 

كما لا ريب فى عدم اعتبار بقاء النجاسة متميزة فى الماء حين ظهور التغير» بل يكفى استهلاكها فيه بسبب انبثاثهاء لإطلاق ما دل على 
الانفعال بوقوع النجاسات فى الماء و تغييرها له كخبر أبى بصير «”" الوارد فى الدمء و خبر العلاء 0" الوارد فى البول و صحيح معاوية 
بن عمار 50" الوارد فيما يقع فى البئر. خصوصا مع كثرة استهلاكك مثل ذلكك قبل استيعاب التغيير للماء. 

على أن وقوع ما ينبث فى الماء لا ينفكك عن تغييره لبعض الماء قبل استهلاكه» فينجس الماء المتغير به» كما ينجس بقيةٌ الماء بناء على 
ما تقدم فى المسألهُ الرابعة من الانفعال بالمتنجس الحامل لوصف النجاسة. و كيف كان فالانفعال فى مثل ذلكك ليس محلا للإشكال. 
و إنما الإشكال فيما لا ينبث من النجاسات فى الماء- كالميتة- لو فرض ملاقاته للماء و ظهور أثره فيه بعد انفصاله» فقد صرح غير 
واحد من المعاصرين بالانفعال فيه لإطلاق الأخبار و عدم التفصيل فيها بين الملاقاة المؤثرة بالفعل و الملاقاة المؤثرة بعد مدة. 

لكن تحصيل الإطلاق بالنحو الذى ينفع فيما نحن فيه لا يخلو عن إشكالء لأن النصوص على أقسام ثلاثة. 


.4 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث:‎ 
.,7 الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )"( 
.٠١ من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )©( 
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الأول: ما ورد فيما ينبث فى الماء كالدم و البول. و هو أجنبى عما نحن فيه. لعدم قابليته عادهً للانفصال عن الماء بعد وقوعه فيه» و 
غايته أنه يستهلكك فيه» و قد عرفت أنه لا يمنع من الانفعال. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١8‏ من سابأ19 


الثانى: ما ورد فيما لا ينبث فيه كالميتة؛ و هو مختص بما إذا كان التغير حين وجوده فى الماء. 

نعم» قد يتوهم الإطلاق من صحيح حريز عن أبى عبد الله عليه السّلام: «كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشربء 
فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» .)١١‏ 

لكن تقدم فى مسألة التغيير بالمجاورة عدم تمامية الإطلاق فيه من هذه الجهة» لوروده لبيان شرطية التغير فى الانفعال بعد الفراغ عن 
وجود المقتضى له و ليس واردا لبيان المقتضى ليتم إطلااقه من هذه الجهة و يكشف عن كفاية الملاقاه و لو قبل التغير فى تحقق 
المقتضى. 

الثالث: الأخبار العام و هى النبوى و صحاح ابن بزيع و معاوية بن عمار 0 الواردة فى البثر. 

و ما عدا الأخير منها كصحيح حريز وارد لبيان شرطية التغير فى الانفعال بعد الفراغ عن ثبوت مقتضية؛ فلا إطلاق لها يقتضى كفاية 
الملاقا قبل التغير. 

و أما الأخير- و هو صحيح معاوية- فقد يوهم الإطلاق المذكورء لقوله عليه السّلام: 

«لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاه مما وقع فى البثر إلا أن ينتن.» فان مقتضى إطلاقه تنجيس ما يقع فى البثر لها مع النتن سواء بقى إلى 
حين النتن» أم أخرج قبل حصوله. 

لكن من القريب جدا انصرافه إلى خصوص صورة بقائه إلى حين النتن» لما 


.١ الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
.4 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.٠١ من أبواب الماء المطلق حديث: فى ع لاء‎ ١5 الوسائل باب:‎ )"( 
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هو المرتكز من كون المقتضى للتنجيس ليس إلا ملاقاة النجس الملازمة لوقوعه و أن النتن من سنخ الشرط الذى لا يؤثر إلا فى ظرف 
وجود المقتضىء و ليست الملاقاة من سنخ المعد, و المقتضى هو التغيير» ليكون التأثير مقارنا له و لو مع عدم الملاقاة حينه. فتأمل. 
هذاء مضافا إلى أن الصحيح لم يتضمن اعتبار نتن الماء» بل نتن نفس ما يقع» و حيث لا إشكال فى عدم كفاية نتن النجس فى انفعال 
الماء فلا بد من كون ذكره كنايهٌ عن نتن الماء لفرض الملازمة بينهما غالبا فى مثل البثر التى لا يتخللها الهواء» بل ينحبس النتن فى 
جوها و يسرع انتقاله للماء» و من الظاهر أن نتن النجاسة إنما يلازم نتن الماء فى ظرف بقائها فيه حينه» و ذلكك مانع من إطلاقه بنحو 
يقتضى كفاية التغير المنفصل عن الملاقاة. 

هذاء و أما الاستدلال بتنقيح المناط» بدعوى: أن التغير فى الحقيقة لا يكون إلا بتأثير النجاسة و لو لوجود بعض أجزائها الدقيقة فى 
الماء. 

فيندفع: بأن ذلك لا يكفى فى التنجيس. و الا لجرى فى التغبير بالمجاورة إذ التأثير فيها أيضا يستند إلى بعض الأجزاء الدقيقة المنبثة 
من النجس فى الهواء و المنتقلةُ بواسطته فى الماء. 

و مثلها دعوى: أن التغير مع استمرار الملاقاً لا يستند إلى بقاء الملاقاة» بل إلى حدوثها السابق عليه» فلا أثر لبقائها. 

لاندفاعها: بأن عدم دخل بقاء الملاقا فى التغير لا ينافى دخله فى الانفعال. 

و بالجملة: لا يتضح المخرج عن عموم أدلة الاعتصام فى المقام. 
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الثالث: لا ريب فى أن مقتضى إطلاق الأدلة كفاية التغير و لو بعد مده طويلة من ملاقاةً النجس للماءء كما صرح به فى العروة الوثقى؛ 
و أمضاه كثير من شراحها و محشيها. 

نعم» اعتبروا العلم باستناد التغير للنجس مستدلين عليه بالأصل على اختلاف منهم فى تقريبه بما لا مجال لاطالة الكلام فيه. 
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و الظاهر أن الأولى الرجوع لاستصحاب عدم تغبير ما وقع للماءء أو عدم تغير الماء به بمفاد ليس الناقصة, الراجع إلى عدم تغييره للماء 
أو عدم تغير الماء به. فان المستفاد من الأدلةً اعتبار ملاقا ما هو نجس للماءء و تغييره له أو تغيره به» و الأصل عدم تحقق الثانى» لكونه 
مسبوقا بالعدم فى ظرف وجود الماء و وجود الملاقى» و هو لا ينافى العلم بوجود التغير فى الجملة. 

و لا مجال للرجوع لاستصحاب عدم استناد التغير للنجسء لا لكونه من استصحاب العدم الأزلى؛ بل لعدم أخذ الاستناد- بمعناه 
الاسمى أو الحرفى- وصفا للتغير المعتبر زائدا عليه. 

هذاء و لكن الرجوع للأصل فى الفرض على إطلاقه فى غايةٌ الإشكالء لورود غير واحد من النصوص فى اجتناب الماء بتغيره بالميتة 
الموجودة فيه, مع أنه كثيرا ما لا يتيسر العلم باستناد التغير للنجاسة الموجودة فى الماء. لاحتمال تغره قبلها بغيرها مما لا يوجب 
الانفعال» أو بمجاورتها أولا ثمّ وقعت فيه بعد حصول التغير» أو احتمال مشاركة غيرها فى التغير» فعدم التنبيه فى النصوص المذكورة- 
خصوصا ما ورد منها فى الماء الذى يمر به الرجل» حيث يغلب الجهل بحالته السابقة- ظاهر فى أن الأصل فى التغير الحاصل حين 
وجود النجاسة فى الماء أن يكون ناشئا من ملاقاةً النجاسة فيوجب الانفعال؛ و الا لزم عدم ترتب العمل على النصوص المذكورة غالباء 
مع ظهورها فى البيان الذى يترتب عليه العملء لا محض بيان كبرى الانفعال بالتغير مع عدم ترتب العمل إلا بعد انسداد باب 
الاحتمالات المذكورة و نحوها. 

نعم المتيقن من ذلكك ما إذا لم تكن هناكك جهات خاصة مثيرة لاحتمال عدم استناد التغير للنجاسة» كوجود أمر آخر يحتمل دخله أو 
استقلاله فى التغير» أو طول المدهُ فى حدوث التغير بالنحو الذى لا يتعارف» فالرجوع للأصل حينئذ فى محله. 

و مثله ما لو لم يعلم بأن الوصف الحادث مما من شأن النجس أن يحدثه 
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لخروجه عن المتيقن أيضا. 

كما لا بأس بالرجوع للأصل فى غير صورة وجود التغير حين وجود النجاسة من صور الشككء كما لو شكك فى أصل التغير بنحو الشبهة 
الموضوعية مع احتمال ارتفاعه أو بقائه و خفائه بسبب ظلمة و نحوها. أو علم بوجوده و احتمل استناده للطاهر أو للمجاورة للنجاسة من 
دون أن يعلم ملاقاءً النجاسة للماء» كما لو كانت النجاسة قريب من الماءء و احتمل انحساره عنها بعد تغيره بها. 

و كذالو شك فى نجاسة الملاقى الموجب للتغيير» كما لو احتمل كون الدم مما لا نفس له. لعدم المخرج فى مثل ذلك عن عموم 
أدلهُ الأصول. 

الرابع: تقدم أنه لا بد من ملاقاة الماء المتغير للنجسء و لا يكفى مجاورته للنجاسة. و حينئذ يقع الكلا-م فيما لو استند التغير إلى 
مجموع الداخل فى الماء و الخارج عنه. 

ولا ينبغى الإشكال فى الانفعال لو كان الأثر المستند للمقدار الملاقى مضرا به عرفاء و كان الخارج دخيلا فى زياد التغيره نظير ما 
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تقدم فى الفرع الأول. 

كما لا ينبغى الإشكال فى عدم الانفعال لو لم يكن كذ لكك, و كان النجس الملاقى مباينا للنجس الخارج» كميتتين استند التغير إلى 
مجاورةٌ إحداهما وملاقاة الأخرئ. 

أما لو كان النجس أمرا واحدا كالميتة الخارج بعضها من الماء و استند التغير بالمقدار المعتد به لتمامها فقد استظهر شيخنا الأعظم 
قدّس سرّه الانفعال لصدق تغيره بما وقع فيه» و وافقه غير واحد منهم سيدنا المصنف قدّس سرّه. 

و ظاهر بعض الأعاظم قدّس سرّه و غيره الإشكال فيه. بل جزم غير واحد من مشايخنا و غيرهم بعدم الانفعال. بدعوى: عدم تحقق 
موضوعه؛ و هو ملاقاة النجس الذى يوجب التغير. 

أقول: إن استفيد من الأدله الاكتفاء فى الانفعال بالنجس بملاقاته فى الجملهٌ و تغييره للماء تمّ ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سكم 
لفرض تحققهما فى المقام. 
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و إن استفيد منها لزوم كون التغير مسببا عن الملاقاة بحيث يكون مستندا لخصوص المقدار الملا.قى من النجس اتجه البناء على 
الطهارة» لفرض عدم تحقق ذلكك فى المقام. 

و قد يدعى أن مقتضى الأدلهُ العامة- كالنبوى 0١١‏ و صحاح ابن بزيع «؟ - الأولء لأن المراد بالشىء فيها ما يقتضى التنجيسء و هو 
فى المقام صادق على الميتة إذ لا إشكال فى أنه يكفى فى اقتضائها للتنجيس ملاقاتها و لو ببعض أجزائهاء فمع فرض تحقق التغير بها 
مع ذلكك فقد تمّ المقتضى و الشرط و لزم البناء على الانفعال. 

بل قد يتعين لأجل ذلك البناء على الانفعال لو فرض العلم باستناد الملاقاه الخصوص الخارجء كما احتمله سيدنا المصنف قدّس سرّه. 
ولا مجال لما ذكره بعض المشايخ المعاصرين قدّس سرّه ["] من أن ذلكك يشبه القول بالانفعال مع التغير بالمجاورة. 

للفرق بينهما بعدم تحقق المقتضى- و هو الملاقاة- فى المجاورة و تحققه هنا. 

نعم» لو كانت الملاقاةً لا تقتضى الانفعال- كالملاقاة بما لا تحله الحياءً من أجزاء الميتة- كان نظير المجاورة. 

اللهم إلا أن يقال: المستفاد من الأدلهُ المذكورة لزوم استناد التغير لما هو المقتضى للتنجيس, لا للنجس كيف اتفق» كما هو صريح 
النبوى» و صحيح ابن بزيع المختصرء و ظاهر صحيحيه المفصّلينء و لو بضميمة المفروغية عن عدم كفاية التغير بالنجس الذى لا يلاقى 
الماء مع ملاقاةً الماء لنجس لا يصلح لتغييره» و من الظاهر ان المقتضى للتنجيس فى ظرف ملاقاةً النجس ببعض أجزائه ليس هو 


| المرحوم الشيخ محمد تفى الآملى قدّس سرّه. 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: 4. 


(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: 3١‏ 2 7. 
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الفضن شمامة بل خصوضن الجر الملاتقى متف فلا بذ مق اسضاد التغير إله استقلالء و لا يكفى غيزة من أجواء التحس فى التغبيرة 
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فضلا عن استقلالها به دونه. 

نعم مقتضى الإطلاق كفايةٌ استناد التغيير لملاقاءً الملاقى و لو بسبب اتصاله بالأجزاء الخارجةٌ عن الماءء فى مقابل ما إذا استند التغيبر 
للاجزاء الخارجةٌ بالمجاورة من دون دخل لاتصالها بالجزء الملاقى» و لا يعتبر استناده لخصوص الملاقى بحيث لو فرض انفصاله عن 
بقيهُ الأجزاء لأوجب التغير» عملا بالإطلاق. 

بل من المقطوع عدم اعتبار ذلككء لما هو المعلوم من أن الملاقاه إنما تكون للجزء الظاهر» و من الغالب عدم اقتضائه للتغيير لو لا 
اتصاله بالاجزاء الباطنة التى يكون النتن بسبب تفسخها. فلاحظ. 

هذاء وقد يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه الاستدلال بإطلاق نصوص الماء المتغير بالجيفة التى تكون فيه» مع غلبةُ بروز بعض 
الجيفة» و التفكيكك بينه و بين غيره من فروض المسألة بعيد عن المرتكز العرفى» و لا مجال للالتزام فى الجميع بالطهارة فى صورة 
استناد التغير لمجموع الداخل و الخارج. 

أقول: الاستدلال إن كان باعتبار إطلاق النصوص المذكورة لفظا. 

ففيه: أن الإطلاق المذكور مقيد بما أشرنا إليه من أن المستفاد من النصوص الأول لزوم استناد التغير لما هو المقتضى للتنجيس» و هو 
خصوص الجزء الداخل. 

و إن كان باعتبار غلبةُ خروج بعض الجيفةُ عن الماء بنحو يمنع عن التقييد المذكور. 

ففيه: أن غلبة خروج بعض الجيفة لا يستلزم غلبة دخل الخارج فى المقدار المعتبر من التغير» بل يغلب كفاية المقدار الداخل فى 
التغيير» لكثرته أو سرعة تفسخه و نتنه» كالبطن. 

و منه يظهر الوجه فى التفكيكك بين الفرض الغالب فى موارد الروايات و غيره من صور خروج بعض النجاسة مما يعلم معه بدخل 
الخارج فى التغيير» فضلا عن استقلاله به. 
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و إن كان باعتبار غلبة عدم العلم باستقلال الداخل فى التغيير مع أنه لو كان معتبرا فى الانفعال ثبوتا كان مقتضى الأصل الطهارة 
ظاهراء فعدم التنبيه لذلكك فى الروايات المذكورة مع ورودها مورد العمل لا لمحض بيان كبرى الانفعال مع التغير ظاهر فى عدم اعتبار 
ذلك فى الانفعال. 

ففيه: - مع عدم وضوح الغلبة المذكورة» خصوصا مع بعد التغيير بالمجاورةٌ فى المياه المكشوفة التى هى مورد الروايات المشار إليها-: 
أن ذلك إنما يمنع من الرجوع للأصل المقتضى للطهارة فى ظرف الشكك لا البناء على الطهارةٌ واقعا حتى مع العلم بعدم استقلال 
الداخل فى التغيير» نظير ما تقدم فى الفرع السابق. 

و المتحصل من جميع ما ذكرنا: أنه لا دليل على الانفعال فى الفرض المذكورء فضلا عما لو علم باستناد التغيير للخارج فقط. 
الخامس: لو تغير بعض الماء تنجس بالتغير» فإن كان الباقى كرا أو معتصما بالمادة بقى على اعتصامه بلا خلاف ظاهرء بل مقتضى ما 
فى مفتاح الكرامة من أن المخالف فى ذلكك بعض الشافعية الاتفاق عليه. 

و يقتضيه عموم أدلة الاعتصامء و اختصاص أدلة المتغير بخصوص التغير دون تمام الماء. و قد يحمل عليه موثق سماعة: «سألته عن 
الرجل يمر بالميتة فى الماء قال: يتوضاً من الناحية التى ليس فيها الميتة) .0١١‏ 

و إن لم يكن كرا تنجس بالملاقا للمتغير» كما يظهر منهم المفروغية عنه. 

و وجهه ظاهر. 
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السادس: لو زال تغير الماء من قبل نفسه أو بتصفيق الرياح أو باتصاله ببعض الأمور الطاهرة غير المطهرة لم يطهرء كما صرح به فى 
المعتبر و الشرائع و غيرهماء بل ظاهر كثير من كلماتهم الوارده فى كيفية تطهير الماء بعد زوال تغيره المفروغية عنه. بل ادعى شيخنا 
الأعظم قدّس سرّه الإجماع عليه فى القليل. و أما فى الكثير فقد ادعيت الشهره على ذلك, بل عن المنتهى عدم نسبةُ الخلاف فيه الا 
للشافعى 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب الماء المطلق حديث: ه. 
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و أحمد. خلافا لما عن المحكى عن يحيى بن سعيد من القول بالطهارة» و عن العلامة قدّس سرّه فى نهايةُ الأحكام التردد فيه. 

و كيف كان فاللازم النظر فى الدليل على النجاسة ثم فى المخرج عنه. 

وقد يظهر من بعض مشايخنا أنه مقتضى إطلاق أدلة التغير» نظير إطلاق ما دل على نجاسة ملاقى النجس المقتضى لنجاسته سواء 
أشرقت الشمس عليه أم لم تشرقء و سواء كانت الملاقاهً باقية أم لا؟ 

لكن استفادة الاطلائق من الأدلة المذكورة فى غايةٌ الاشكال. أما ما كان منها بلسان النبوى و نحوه فهو لا يدل إلا على حدوث 
التنجيس من دون نظر إلى أمد النجاسة» كما لعله ظاهر. و أما ما كان منها بلسان آخرء مثل ما فى خبر أبى خالد القماط: «إن كان الماء 
قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضاً منه 0١١‏ فهو و إن كان قد يظهر منه بدوا الإطلا-ق» لإطلاق النهى فيه عن الشرب و 
الوضوء من الماء الذى تغيرء الشامل لما بعد تغيره» إلا أن تعليق الجزاء على شرط له نحو استمرار كثيرا ما يراد منه دورانه مدار بقاء 
الشرطء لا ثبوته مطلقا و لو بعد ارتفاعه» فكما قد يراد بقولنا: إن سافر زيد حسنت حاله» كون السفر عله لحسن حاله مطلقا و لو بعد 
رجوعه. كذلك قد يراد به كونه علهُ لحسن حاله ما دام مسافراء و كما قد يراد بقولهم: إذا سخن الماء بالشمس كره استعماله» كراهة 
الاستعمال مطلقا و لو بعد برودة الماء» كذلكك قد يراد به كراهة الاستعمال ما دام الماء ساخناء و مع كثرة الاستعمال المذكور يشكل 
ظهوره فى الإطلاق» و لا سيما مع مناسبة الوصف للحكم, كما فى المقام. 

هذاريع معارضة الإطلاق- لو تمٌّ- بما فى موثق سماعة: «إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ و لا تشرب» (37)» و ما فى صحيح 


عبد الله بن سنان: «إن 


)١(‏ الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث: 8. 
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كان الماء قاهرا و لا توجد منه الريح فتوضاً» »)١١‏ لوضوح أنه مع زوال التغير بعد حدوثه لا يصدق أن النتن غالب على الماء» كما أنه 
يصدق أنه لا توجد منه الريح» فيتعين سقوط الإطلاقين» أو الجمع بينهما بحملهما على بيان سببية التغير لحدوث التنجيس من دون نظر 
إلى بقائه. 

و بالجملة: تحصيل الإطلاق المعتد به المقتضى لبقاء النجاسة بعد ارتفاع التغير لا يخلو عن إشكالء بل الظاهر ورودها لبيان سببيةُ التغير 
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لحدوث النجاسة من دون نظر لأمدها. و من ثم لا يرى العرف منافاةً الأدلة المذكورة لما دل على تطهير الماء المذكور بملاقاته للمادة 
و نحوها. 

وأما أدلة انفعال الملاقى فظهورها فى بقَاء النجاسةٌ بعد الملاقاءٌ لقرائن خاصة بهاء مثل الأمر بإهراق الماء و الزيت و نحوهما الظاهر 
فى عدم الانتفاع بها و الأمر بغسل الثوب الظاهر فى احتياجه للتطهير و عدم طهارته بمجرد زوال الملاقا و نحو ذلكك مما لا يناسب 
الطهارةً بمجرد ارتفاع الملاقاة. 

والافهى أيضا لا إطلاق لها فى بيان أمد النجاسة بالملاقا و لذا لا تكون الأدلهُ الشارحة للتطهير منافية لإطلاقها عرفاء بل هى نظير 
أدلة بطلان النكاح بالرضاع و الطلاق مع أدلة تحققه بأسبابه» حيث لا نظر فى الثانية إلا لأصل حدوث النكاح, و ليس بقاؤه إلا لأن من 
شأنه البقاء لو لا الرافع» لا من جهة ظهور الأدله المذكورة فى استمراره لتنافى أدلة البطلان. 

نعم» قد يستدل على بقاء النجاسة مع قله الماء بأن التنجس فيه ليس بالتغير حقيقة بل بالملاقاة» لأنها أسبق منه رتبة و زماناء و ليس 
التغير إلا مؤكدا للتنجيس» و حيث لا إشكال فى بقاء نجاسة القليل غير المتغير» و عدم ارتفاعها إلا باتصاله بالعاصمء فالمتغير أولى 
بذلككء ولا وجه لزوال نجاسته بزوال التغير. و لعله لأجل ذلكك سبق نقل الإجماع على بقاء النجاسة فى القليل. 

و عمدة الإشكال إنما هو فى الكثير الذى يكون التغير هو الموجب لنجاسته 


.١١ الوسائل باب: ”من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
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لا مجرد الملاقاةه فكما يمكن أن يكون التغير عله لها بنحو يكفى حدوثه فى بقائها بعده يمكن أن يكون بنحو تدور مداره وجودا و 
عدما. 

إن قلت: التغير ليس هو المنجس للكثيرء بل هو شرط فى تنجسه بما يلاقيه من النجس و المتنجسء و حينئذ كما يكون تنجيس 
الملالقى للقليل من دون تغيبر مقتضيا لبقاء نجاسته ما لم يطهر باتصاله بالمعتصمء كذلك يكون تنجيس الملاقى للكثير مع التغير 
مقتضيا لبقاء نجاسته ما لم يطهر بذلكك. 

و لعله إلى هذا يشير ما تقدم فى الاستدلال على الاكتفاء بالتغيير التقديرى من أن ظاهر النصوص استناد التنجيس للنجاسة و ليس التغير 
إلا علامة لهاء و ما تقدم عن المنتهى من قوله: «بلوغ الكرية حد لعدم قبول التأثير عن الملاقى إلا مع التغيير» من حيث أن التغيير قاهر 
للماء عن قوته المؤثرة فى التطهير» و هل التغير علامة على ذلكك و الحكم يتبع الغلبة أم هو المعتبر؟ الأولى الأول؛ فلو زال التغير من 
قبل نفسه لم يزل عنه حكم التنجيس). 

قلت: التنجس و إن استند للملاقاة. إلا أنه تقدم عدم الإطلاق فى أدلةٌ الانفعال بالملاقاة يقتضى استمرار النجاسة؛ و إنما استفيد فى 
القليل بقاء النجاسة بعد الملاقاة بقرائن خاصة لا تجرى فى الكثير» و لا سيما مع قله ذهاب التغير بنفسه أو بالهواء و نحوه بالنحو الذى 
لا يستكشف معه من عدم التنبيه عليه عدم الطهارة به. 

هذاء وقد استدل شيخنا الأعظم قدّس سرّه و غيره على عدم كفاية زوال التغير فى الطهارة بما فى صحيحى ابن بزيع 2١١‏ من الأمر 
بالنزح حتى يذهب الريح و يطيب الطعمء بناء على ما هو الظاهر من كون «حتى» غائية لا تعليلية و كأنه لدعوى: أنه ظاهر فى انحصار 
المطهر بذلك, و عدم كفايةٌ زوال التغير بنفسه. 

و فيه: أنه لو تمّ ظهور (حتى) فى الغائية بنحو يصلح للاستدلال فهو كما قد يكون لأخذ النزح المغيى قيدا فى التطهير زائدا على زوال 
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التغير» كذلكك قد يكون 


.7 من أبواب الماء المطلق حديث: ع‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١1( 
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لأجل كونه عل خارجية له. حيث لا يزول التغير غالبا دون نزح. 

و لعل هذا هو المتعين فى مورد الرواية» إذ الظاهر أنه لو زال التغير بتكاثر الماء فى البثر من دون نزح كفى فى طهارة الماء اتصاله 
بالمادة و تدافعها عليه. 

مع أنه لو تم البناء على عدم كفاية ذلكك فى البثر فلا مجال للتعدى منها لغيرها من موارد اتصال الماء بالمادة أو الكثير» و هو كاشف 
عن خصوصية فى البثر» و حينئذ لا يدل ذكر النزح فيها على عدم كفاية ذهاب التغير فى غيرهاء إذ لا مجال لدعوى عدم الفصل بين 
البثر و غيرها من المياه غير المعتصمة بعاصمء بعد ثبوت الفصل بينها و بين غيرها من المياه المعتصمة العاصمة. فلاحظ. 

فالعمدة فى المقام: أن الظاهر من حال الشارع الأقدس فى الأحكام الوضعية- كالطهارة و النجاسة و الحرية و الرقيةٌ و الملكية و 
الزوجية و غيرها- جعلها بنحو يكون من شأنها البقاءء بحيث يبنى على بقائها ما لم يثبت الرافع» و لم يخرج عن ذلكك إلا التكاح 
المنقطع, الذى كان التحديد فيه محتاجا إلى عناية فى أصل جعله» بحيث لو لا العناية المذكورة لكان نكاحا دائما من شأنه البقاء. 

و يشهد بما ذكرنا عدم تعرض أدلهُ جعل الأحكام الوضعية لبيان أمدها مع مسيس الحاجة لذلكك لو لم يكن البناء على استمرارها و 
احتياج ارتفاعها إلى دليل» و لكثر السؤال عن ذلكك فيها. و لذا جرى الفقهاء على ذلكك فى مقام الاستدلال» حيث صار ديدنهم البحث 
عما يقتضى الرفع» الظاهر فى مفروغيتهم عما ذكرنا من الأصل. 

و هذا الأصل و إن كان من سنخ الاستصحاب. إلا أنه مستغن عن أدلته» و عن النظر فى مبانيه» بل هو أصل متشرعى خاص. بل لا يبعد 
كونه أصلا عقلائياء لبناء العقلاء على ذلكك فى أحكامهم الوضعية فيكون نظير أصالةُ عدم النسخ. 

ولو غض النظر عن ذلكك كفى عموم أدلة الاستصحابء بناء على ما هو الظاهر من أن المعيار فيه على اتحاد القضيه المتيقنة و 
المشكوكة فيما هو الموضوع و المعروض الحقيقى للمستصحب بنظر العرفء لما هو المعلوم من ان النجاسة 
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بتطرهم غارضة و حول علي الفا التتخصيى يدائه الموسيود فى جالتي التغير و عدفةو لسن التغير إلا من عوارضه غير المتوية له 
فى مقام معروضيته لهاء و ليس هذا مبنيا على التسامح العرفى» بل على اعمال نظر العرف فى المعروض الحقيقى للمستصحب. 

من دون فرق فيما ذكرنا بين أن يكون دليل نجاسة المتغير بلسان: إن تغير الماء تنجسء و أن يكون بلسان: الماء المتغير نجسء إذ 
الاختلا.ف فى ذلكك لا يوجب اختلا.ف سنخ المعروض عندهم, بل يتعين عندهم حمل «المتغير) فى الثانى على كونه عنوانا تعليليا 
لثبوت النجاسة لذات الماء. 

فلا مجال لتوهم امتناع جريان الاستصحاب لدعوى تعدد الموضوع. 

هذاء و قد استشكل بعض مشايخنا- تبعا للفاضل النراقى قدّس سرّه- فى الاستصحاب فى المقام و غيره من الاستصحابات الحكمية 
بمعارضتها باستصحاب العدم الثابت قبل التشريع» فإن الحكم فى الزمان الثانى حادث تابع للجعل الشرعى مسبوق بالعدم الأزلى السابق 
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على التشريع» فيستصحب و يعارض الاستصحاب الوجودى. 

فاستصحاب نجاسة الماء من حين التغير إلى حين ارتفاعه و إن جرى ذاتا فى المقامء إلا أنه معارض باستصحاب عدم النجاسة للماء 
بعد تغيره» إذ قبل التشريع لم يكن الماء نجسا لا حال التغير و لا بعده؛ و المتيقن بعد التشريع انتقاض العدم بالإضافة إلى حال التغير: و 
يشكك فى انتقاضه بالإضافةُ إلى ما بعده» فيستصحب. 

و يندفع: بأن كلا من الاستصحابين يبتنى على ما ينافى مبنى الآخرء فلا يجتمعان معا حتى يتعارضاء فالاستصحاب الوجودى يبتنى على 
كون وجود الحكم المشكوكك فى زمان الشكك استمرارا لوجوده فى زمان اليقين» لاتحادهما موضوعاء و الاستصحاب العدمى يبتنى 
على كونه موجودا آخر مباينا له» لاختلافهما فى الموضوعء و لا يعقل اجتماع ذلكك فى الحكم الواحد, بل إن استفيد 
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من دليل الحكم- و لو بضميمةٌ الرجوع للعرف- الأول جرى الاستصحاب الوجودىء و امتنع الاستصحاب العدمى, لانتقاض العدم 
بالوجود المتيقن» و إن استفيد الثانى جرى الاستصحاب العدمى. و امتنع الاستصحاب الوجودىء لتعدد الأمر المتيقن و المشكوك, 
كما أطال شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى ذلكك؛ و حيث كان المفروض فى كلامهم هو الأول فلا مجال لتوهم المعارضة. 

و توضيح ذلكك: أنه لو فرض وجوب الجلوس قبل الزوال و شكك فى وجوبه بعده, فان احتمل كون الزوال قيدا فى الجلوس الواجب 
كان الجلوس بعد الزوال مباينا للجلوس المتيقن الوجوب. و امتنع استصحاب وجوب الجلوس. و لزم الرجوع لاستصحاب عدم وجوب 
الجلوس بعد الزوال الثابت قبل التشريع» أو لأصالة البراءة منه. 

و إن علم بعدم أخذ الزوال قيدا فى الجلوس الواجبء بل ليس الواجب إلا ذات الجلوس المنطبق على ما يكون بعد الزوال قهراء و إنما 
احتمل كون الزوال قيدا لوجوب الجلوس المذكورء تعين الرجوع لاستصحاب وجوب الجلوس الى ما بعد الزوال. 

و أما استصحاب عدم وجوب الجلوس بعد الزوال بلحاظ ما قبل التشريع مع ذلككء فإن أريد به استصحاب عدم وجوب ذات الجلوس 
إلى ما بعد الزوال بنحو يكون الزوال ظرفا للعدم المستصحب مع كون العدم مضافا لماهيه الجلوس المطلقة» فلا مجال له؛ للعلم 
بانتقاضه بوجوب ذات الجلوس قبل الزوال. 

و إن أريد به استصحاب عدم وجوب الجلوس الواقع بعد الزوال» بنحو تكون الخصوصية قيدا للجلوس الواجبء فهو يجرى بلا إشكال 
لو فرض ثبوت الأثر لعدم الوجوب بالنحو المذكورء لأن انتقاض العدم المطلق لا يستلزم انتقاض العدم الخاص. 

لكنه لا يعارض الاستصحاب الوجودى المذكور ولا ينافيه» لأسن عدم ثبوت الوجوب للجلوس الخاص بخصوصيته لا ينافى ثبوته 
لمطلق الجلوس المنطبق 
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عليه بعد الزوال قهرا. و يجب العمل على الاستصحاب الوجودىء فيؤتى بالجلوس بعد الزوال» إذ يكفى فيه وجوب الماهية و الذات 
المنطبقة عليه قهراء و هو لا ينافى عدم وجوبه بخصوصيته. لأن اللامقتضى لا يزاحم المقتضىء بل العمل على الثانى» كما لعله ظاهر. 

و منه يظهر الحال فى المقام؛ فإن النجاسة لما كانت محمولة و معروضة على الماء الخارجى الجزئىء فهو غير قابل للتقييد بزمان دون 
زمان» و ليس هو كالجلوس الذى هو أمر كلى قابل للتقيبد بذلكء فلا بد من كون الزمان فيما نحن فيه ظرفا للمستصحبء لا قيدا فى 
موضوعه. و حينئذ لا يجرى استصحاب العدم, للعلم بانتقاضه بثبوت النجاسة للذات فى الزمان الأول» بل يجرى الاستصحاب الوجودى 
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لو 
نعم» يظهر من بعض مشايخنا التمسكك فى المقام باستصحاب عدم الجعل للحكم فى الزمان الثانى و معارضته بالاستصحاب الوجودى 
المفروض. 

بدعوى: أن الجعل بالإضافة إلى زمان الشكك حادث مسبوق بالعدم قبل التشريع» فيستصحب عدمه بعده. فيقال: لم يكن وجوب 
الجلوس بالإضافة إلى ما بعد الزوال مجعولا قبل التشريع فهو غير مجعول بعده؛ و لم تكن نجاسة الماء بالإضافة إلى ما بعد زوال تغيره 
مجعولة قبل التشريع» فهى غير مجعولهُ بعده» فيعارض بذلك الاستصحاب الوجودى. 

و فيه: أن الأثر العملى إنما يترتب على المجعولات الشرعية- كالتكليف و النجاسة و نحوهما- دون جعلهاء لوضوح أن المجعولات لما 
كانت أمورا اعتبارية فلا مصحح لاعتبارها إلا ترتب الآثار العقلية- كوجوب الإطاعة- و الشرعية- كالمانعية من الوضوء و حرمة 
الشرب- عليهاء فليس موضوع الآثار إلا المجعولات» كما هو ظاهر أدلة الآثار أيضاء و حينئذ لا يجرى استصحاب عدم الجعل و لا 
يعارض الاستصحاب الوجودى إلا بناء على الأصل المثبث. 

و دعوى: أن الجعل متحد مع المجعول حقيقة أو عرفا. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج ١‏ ص: 18 


ممنوعة جداء بل هما مختلفان كاختلاف الإيجاد مع الموجود, فإن الجعل أمر حقيقى قائم بالجاعل قيام العرض بمعروضه. و المجعول 
أمر اعتبارى قائم بموضوعه., كما أن الإيجاد أمر حقيقى من سنخ العرض أيضا قائم بالموجدء و الموجود قد يكون جوهرا قائما بنفسه» 
كما قد يكون عرضا قائما بموضوعه. 

و مثلها دعوى: أن توقف فعلية الحكم المجعول على الجعل كتوقفه على موضوعه؛ فكما يصح استصحاب الموضوع لإحراز الحكم 
المترتب عليه أو عدم الموضوع لإ-حراز عدم الحكم المترتب عليه» كذلكك يصح استصحاب عدم الجعل لإ-حراز عدم الحكم 
الجر 

لاندفاعها: بأن التلازم بين الموضوع و حكمه شرعىء و التلازم بين الجعل و المجعول خارجى عرفىء فالأصل فى الأول سببى» و فى 
الثانى مثبت. 

مع أنه لو تمّ لزم حكومة استصحاب عدم الجعل على استصحاب المجعول كحكومة استصحاب عدم الموضوع على استصحاب 
حكمه. لا المعارضةٌ بينهما و التساقط» كما هو المدعى. 

ثمّ إن فى المقام جهات أخر للكلا.م استقصاؤها فى علم الأأصول أنسب. و ما ذكرناه كان فى إثبات صحهٌ الاستصحاب الحكمى 
الوجودى بنحو يترتب عليه الآثرء الذى هو المهم فى المقام. 

هذاء و حيث عرفت الدليل على النجاسة يقع الكلام فيما يخرج عنه مما استدل به على الطهارة» و هو أمور. 

الأول: النبوى المرسلء كما عن المبسوط و الخلاف و السرائر و عوالى اللثالى و محكى المسائل الرسية للسيد المرتضى: «إذا بلغ الماء 
كرا لم يحمل خبثا» »١١‏ و فى جواهر القاضى نسبه إلى قولهم عليهم السلام. 

بدعوى: أن مقتضى إطلاقه الأحوالى عدم حمل الكر للخبث مطلقا لا قبل التغير و لا حينه و لا بعد زواله» خرج منه حال التغير و بقى 
الباقى تحت 


.8 مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
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مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: وذردا 


العموم» بناء على ما هو الظاهر من أن المرجع فى مثل ذلكك عموم العام لا استصحاب حكم المخصص. 

لكن ضعف الخبر مانع من العمل به. و إرساله ممن عرفت لا يكفى فى حجيته؛ و ما عن السرائر من رواية المؤالف و المخالف له ان 
أريد به الاتفاق على روايته فى الجملة و لو مرسلا فهو لا يكفى فى حجيته و إن أريد به التسالم منهم على صدوره بألفاظه» فهو غير 
ثابت» و لا سيما مع خلو أمهات كتب الحديث لأصحابنا عن ذكره» بل قد يكون مراد بعضهم الإشارة به إلى مضمون الحديث 
المشهور من طرقنا: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء» الذى هو أجنبى عما نحن فيه بلا كلام» كما لعله ظاهر كلام القاضى فى 
جواهره؛ و لا سيما مع ظهور كلامه فى نسبته لأهل البيت عليهم السّلام. 

كما يمكن كونه من روايات العامة و ذكره أصحابنا فى كتبهم مجاراءٌ فى مقام الاستدلال» كما هو ظاهر السيدين فى الناصريات و 
الانتضار و الغنية. 

ولا مجال لدعوى انجباره بعمل بعض من ذكره فى مسألة الماء النجس المتمم كرا بطاهر. لعدم كونه بمرتبة تكفى فى الحجية» كما 
يأتى فى محله إن شاء الله تعالى. 

هذاء و ظاهر المستدل به و بعض المانعين المفروغية عن تمامية دلالته» لدلالته على ما يعم الدفع و الرفع» فهو كما يدل على أن بلوغ 
الكرية مانع من حدوث النجاسة فى الماء كذلكك يدل على أنه مانع من بقائها فيه. لأن عدم الحمل أعم من ذلك. 

بل هو الذى أصرٌ عليه بعض مشايخنا فى مسألة المتمم كرا بطاهرء بدعوى: 

أن المراد بعدم حمل الخبث عدم الاتصاف بالنجاسة. 

لكنه غير ظاهرء كما ذكره غير واحد, لأن هيئة الفعل إنما تدل على الحدث. لا على محض الاتصاف بالمادة» بخلاف اسم الفاعل؛ 
فالفرق بين قولنا: 

زيد غدا مريضء و قولنا: يمرض زيد غداء ان الأول يدل على محض اتصاف 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج ١‏ ص: ١/‏ 


زيد بالمرض و لو من جهة استمراره فيه» و الثانى يدل على حدوث المرض له. ولا يكفى فيه استمراره. 

نعم» ربما يصح إطلاءق الفعل بلحاظ الاستمرارء إما لتقوم المادهُ به كما فى مثل البقاء و الاستمرار و نحوهماء أو لابتناء المادة على 
التجددء بحيث يكون كل جزء فعلا مباينا للآخر و إن كان متصلا به بحيث يعتبر امرا واحدا كما فى الكلام و الأكل و الشرب أو 
لإعمال عنايهٌ فى الفعل الواحد المستمر بتحليله و فرضه أفعالا ‏ متعددة. أو لكون المراد بالماده ما هو نتيجهُ المصدر المبنى على 
الاستمرار. كما ربما يستفاد إلحاق البقاء بالحدوث بقرائن خاصة خارجة عن الكلام. 

ولا ملزم بشىء من ذلك فى المقام» لوضوح عدم تقوم الحمل بالاستمرار» و عدم كونه من سنخ الكلام مما تتصل أجزاؤه و تعددت 
كما لا قرينة على إعمال العناية فيه بتحليله» و لا على حمله على نتيجة المصدر و لا على إلحاق بقائه بحدوثه؛ بل المتيقن من الحديث 
كون الكرية مانعة من حدوث حمل الخبث بالمعنى المصدرىء فيكون مطابقا لقولهم عليهم السّ.لام: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه 
شىء» )١١‏ الذى لا ريب فى اختصاصه بالدفع» و لعله لذا نسبه فى السرائر إلى رواية المؤالف و المخالف. و لذا فسر الشيخ قدّس سرّه 
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محكى التهذيب و الاستبصار قوله عليه السّلام «إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شىء» بقوله: 

«لم يحمل خبثا». بل ذلك هو الظاهر مما حكى عن غير واحد من كتب اللغة» كتاج العروس و المصباح و النهاية. 

و بالجملة: المتيقن من الحديث الاختصاص بالدفع؛ و لا يعم الرفع» و حيث لا إشكال فى عدم دفع الكرية للنجاسة مع التغير» فلا يدل 
الحديث على ارتفاعها بعده. فتأمل جيدا. 


الثانى: قوله عليه السّلام فى صحيح ابن بزيع: «فيتزح حتى يذهب الريح و يطيب 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: حرجا 


.)١١ طعمه)‎ 

ا ل ل 
ا و ا ل ل ل ل 

و فيه: أنه لا قرينة على الأمرين» بل قد تكون لمحض الغاية نظيرها فى قوله تاق لذ توع غلا صيرخ على بيخ الأ قرب 2ه 

بل لا-ريب فى عدم كونها لمحض التعليل؛ لما هو المعلوم من عدم إراده نزح تمام البثر لأجل ذهاب الريح و طيب الطعم؛ بل 

خصوص النزح بمقدار يترتب عليه ذلككء و هو راجع إلى كونها غائية. نعم» يمكن أن يكون ما بعدها عله غائية؛ و إن لم يكن عليه 

قرينة. 

مع أنه لو فرض إفادتها التعليل فعموم التعليل انما يقتضى التعدى عن النزح إلى غيره من أسباب زوال التغير فى البثر» لا التعدى إلى 

غير البثر مما يزول عنه التغير» لأن الحكم المعلل هو مطهرية النزح للبئرء المستفادة من قوله: «فيتزح.)» 

لا أصل ثبوت الطهارة للبثرء ليتعدى لغيرها. 

مثلا لو قيل: تحرم الخمر لأنها مسكرة؛ كان ظاهره حرمة كل مسكرء أما لو قيل يحرم ماء الشعير بالغليان لأنه يوجب إسكاره؛ فهو لا 

يدل إلا على أن كل ما يوجب إسكار ماء الشعير محرم له لا أن كل مسكر حرام. 

و حينئذ لعل طهارة البثر بزوال التغير لكون التغير مانعا من الاعتصام بالمادة المفروضة فى البئرء فيكون ارتفاعه موجبا لتأثير المقتتضى 

للاعتصام, و هو المادة» لا لكونه تمام المقتضى لتطهير البثر» ليتعدى لغير البثر مما لا مقتضى فيه للتطهير. 

بل يتعين ذلكك بلحاظ التعليل بقوله عليه السشلام: «لأن له مادة» بناء على رجوعه 


.8 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
4١ إهرة سورة طه:‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: ١6‏ 


للحكم المذكور وحده أو مع الحكم الأول المذكور فى الصدرء لا لخصوص الحكم الأول. 5 


الثالث: دعوى ظهور بعض نصوص التغير فى دوران الحكم مداره وجودا و عدماء كصحيح عبد اللّه ابن سنان و موثق سماعة 1١‏ 
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المتقدمين فى أول المسألة. 

ففى الأول: «إذا كان الماء قاهرا و لا توجد منه الريح فتوضاً». 

وفى الثانى: «إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ و لا تشرب)». 

لكن قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه: «الظاهر من الأخبار إناطة الحكم بغلبة الماء على أوصاف النجاسة أو غلبتها عليه فى أول الأمرء فلا 
يشمل ما كان غالبا بعد أن كان مغلويا». 

و ما ذكره قدّس سرّه قريب جدا. ولا أقل من انصراف الخبرين لذلكك بقرينةٌ التعبير بقاهريةٌ الماء فى الأولء و غلبةٌ النتن فى الثانى» 
لقرب كون القاهرية فى الأول إشارة إلى الكثرة المانعة من التغير فى مقابل المقهورية» كما أن غلبة النتن فى الثانى ليس عبارة عن 
محض ظهوره. بل قهر الماء به و من الظاهر أن المعيار فى القاهريهُ و المقهوريهٌ بين الوصف و الماء هو حدوث التغير فى مقابل 
عدمه. و لا دخل لبقائه» بل ارتفاعه بعد حدوثه ينشأ من أسبابه الخاصة من هواء و نحوه. لا من قاهرية الماء له بعد مقهوريته به. 

بل لا أقل من كون ما ذكرنا هو مقتضى الجمع بين نصوص التغير على اختلاف ألسنتهاء فان التأمل فى مجموعها شاهد بأنها مسوقة 
لبيان حدوث النجاسة بسبب حدوث التغير و لا نظر لها إلى بقائهاء كما تقدم فى أول الكلام فى أدلهُ النجاسة» فلا مخرج عما عرفت 
من الاستصحاب المقتضى للنجاسة. و الله العالم. 

هذاء و أما الكلا-م فى كيفية تطهير المتغير بعد زوال تغيره فهو الكلام فى تطهير كل ماء نجس قليلا كانت أو كثيراء و يأتى التعرض 
لذلك فى المسألة العشرين 


.8 3١ الوسائل باب: ”من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
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2ك 
من هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 

السابع: الماء النجس لا يطهر بتتميمه كراء سواء تمم بطاهر أم بنجسء كما فى المعتبر و الشرائع و القواعد و كشف اللثام» و عن 
الخلاف و المنتهى و التحرير و المختلف و النهايهُ و التذكرة و الذكرى و الدروس و البيان و محكى ابن الجنيد. 

و نسبه فى جامع المقاصد إلى المتأخرين» و هو قول الأكثرء كما عن الذخيرة» و أكثر المتأخرين» كما عن المدارك, و الأشهر, كما 
عن التذكرة. 

خلافا لما عن الوسيلة من طهارته بتتميمه بطاهر. و لما فى جواهر القاضى من إطلاق طهارته بالتتميم الشامل لما لو تمم بنجسء و هو 
المحكى عن المسائل الرسية للسيد المرتضى.ء و المراسم و السرائر و المهذب و الإصباح و الجامع و الإيضاح, و مال إليه فى جامع 
المقاصد, و نسبه إلى أكثر المحققين و عن السرائر الإجماع عليه. 

و العمدة فيما ذكرنا أن التتميم إن كان بطاهر فمقتضى عموم قولهم عليهم السلام: 

«إذا كان الماء قد نجسه شي ء» )١١‏ نجاسةٌ الماء الطاهر بملاقاةً النجس » لأنه دون الكر. 

إذا كا ر ينجسه شى لماء الطاهر ب لانه دو 

و دعوى: أن الملاقاةُ فى المقام لما كانت موجبة للكرية المانعةُ من الانفعال كانت خارجة عن العموم لاستحالة كون الشىء عله لأمر 
و لما يمنع عنه. 

مدفوعة: بأن المستفاد من العموم هو عاصميه الكرية من الانفعال بملاقاةً النجس المباين للكر لا المقوم له» فلا تكون الكرية فى المقام 
عاصمة كى يمتنع كون الملاقاة الموجبة لها منجسة. و ليس المنشأ فى ذلكك ظهور الحديث فى لزوم سبق الكرية على الملاقاة كى 
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يمنع ذلك بل ظهوره فى كون المنجس المفروض مباينا للماء الكرء و لا يظن بأحد منعه. 
و إن شئت قلت: المفروض فى الحديث أمران. 
الأول ها يوجية الانفعال: 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق. 
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الثانى: الماء المعروض له الذى إن كان كرا لم ينفعلء و إلا ينفعل. و حيث ينطبق الأول فى المقام على الماء النجس ينطبق الثانى 
على الماء الطاهر لا على مجموع الماء؛ و حيث فرض كون الطاهر دون الكر كان مقتضى إطلاق الحديث انفعاله. 

و أما توهم: أن الانفعال بملاقاءً النجس المتمم لكرية الطاهر موقوف على ثبوت عموم انفعال ما دون الكر بكل نجس. و لا مجال 
لإثباته بالرواية المتقدمة لأأن مفهومها الدال على انفعال القليل قضيهُ مهملة فى قوة الجزئية لا تقنضى إلا انفعال القليل ببعض 
النجاسات,. لا بكل نجس. 

فمدفوع: بما تقدم فى آخر الكلام فى أدلهٌ انفعال الماء القليل من تقريب العموم المذكور من الرواية المتقدمة و غيرهاء و أن المستفاد 
منها انفعال الماء بكل ما من شأنه التنجيس لغير الماءء و منه الماء النجس فى المقام. فراجع. 

و أما لو كان التتميم بالنجس فهو و إن كان خارجا عن العموم المذكورء إذ لا معنى لتنجيس النجس.ء إلا أنه يدل على بقاء النجاسة 
فيه بالأولوية» كما لا يخفى. 

هذاء و لو غض النظر عن الاستدلال المذكور أمكن الرجوع للاستصحاب, بناء على ما تقدم فى الفرع السابق من التعويل على 
الاستصحاب الحكمى فى أمثال المقام. 

أما فيما لو تمم بنجس فظاهر. و أما فيما لو تمم بطاهر فمقتضى الاستصحاب بدوا و إن كان هو بقاء الطهارةً فيما كان طاهرا و النجاسة 
فيما كان نجساء إلا أن استصحاب النجاسة فى النجس حاكم على استصحاب الطهارة فى الطاهر لأن الطاهر فى نفسه إذا كان أقل من 
كر و لاقى نجسا ينجس. 

لكن شيخنا الأستاذ (دامت بركاته) أنكر الحكومة فى المقام بدعوى: أن منشأ الشكك فى كلا الماثين هو الملاقاة المفروضة فى المقام؛ 
حيث يحتمل طهارة النجس بملاقاءً الطاهر» كما يحتمل تنجس الطاهر بملاقاة النجس, و لا وجه لتقدم أحدهما على الآخر رتبة 
ليكون الأصل فيه حاكما على الأصل فى الآخر و سببيا 
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بالإضافة إليه. 

نعم لو كان الشكك فى بقاء طهارةُ الطاهر مسببا عن الشكك فى بقاء نجاسة النجس مع العلم بحال الملاقاةً و أنها تقتضى الانفعال على 
تقدير النجاسه كان استصحاب نجاسة النجس حاكما على استصحاب طهارة الطاهر» كما لو لاقت اليد الطاهرة الماء المستصحب 
النجاسة. 


و فيه: أن احتمال الطهارة بسبب الملاقاة ناشئ من احتمال ارتفاع نجاسة النجسء لاحتمال اعتصام أحد الماثين بالآخر بسبب اتصالهما 
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و حصول الكرية لهماء و بعد فرض إجمال أدلة الاعتصام من هذه الجهة و استصحاب نجاسة النجس يتعين جريان حكم ملاقاةً النجس 
مترتبا فى المقام» فيكون استصحاب نجاسة النجس حاكما على استصحاب طهارة الطاهرء كما ذكرنا. 

و بعبارة أخرى: الشكك فى ترتب حكم ملاقاةً النجس على الطاهر ناشئ من احتمال حدوث ما يرفع نجاسته أما لو فرض العلم ببقاء 
نجاسة النجس فيعلم بانفعال الطاهر به» كما ينفعل بغيره» و كما ينفعل غيره به» و ذلكك لعموم أدلهُ انفعال الماء القليل بملاقاةُ النجس» 
فمع فرض حكم الاستصحاب ببقاء نجاسة النجس يتعين الحكم بنجاسة الطاهر» و يكون حاكما على استصحاب طهارته. 

اللهم إلا أن يرجع ذلكك إلى التشكيكك فى عموم انفعال القليل بملاقاة النجس لمثل المقام» فلا ينفع العلم ببقاء نجاسة الماء فضلا عن 
استصحابها فى انفعال الطاهر به. 

لكن أشرنا إلى ثبوت العموم آنفا فليس الشكك ناشئا من احتمال استثناء الملاقاةُ فى المقام من عموم الانفعال بملاقاة النجسء بل من 
احتمال طهارة النجس بسبب حدوث الكرية له بنحو يرتفع موضوع الانفعال به» فمع فرض استصحاب نجاسته لا ريب فى ترتب 
الحكم المذكور عليه. فتأمل جيدا. 

هذاء وقد يقرّب الاستصحاب بوجه آخر فى كثير من صور المسألة» فإن الملاقاة الموجبهُ للانفعال كثيرا ما تككون أسبق من الاتحاد 
الموجب للكرية 
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العاصمة» إذ يكفى فى الانفعال أدنى ملاقاةً بين المائين» و لا بد فى الكرية من الاتصال بنحو معتد به مع تساوى السطوح فى الجمله و 
نحو ذلكك مما هو متأخر عن الملاقاةً الموجبةٌ للانفعال. 

و حينئذ مقتضى عموم دليل الانفعال نجاسة كلا الماثين فى الآن الأول؛ و يرفع اليد به عن استصحاب طهارة الطاهر. غاية الأمر أنه 
يشكك بعد تحقق الاتحاد و صدق الكر على المجموع فى طهارته» و مقتضى الاستصحاب بقاء نجاسته» كما لو كان متمما بنجس. 

و مما ذكرنا يظهر ضعف القول بالطهارة فى خصوص ما تمم بطاهرء لانحصار الوجه فيه بدعوى: معارضةٌ استصحاب الطهارة فى 
الطاهر لاستصحاب النجاسة فى النجس للإجماع على اتحاد حكم الماء الواحد؛ و بعد تساقطهما يكون المرجع قاعدةٌ الطهارة فيهما 
معا. 

وجه الضعف: أنه لا مجال لاستصحاب طهارةٌ الطاهر مع عموم انفعال القليل بالملاقاة. و لو غض النظر عنه كان استصحاب نجاسة 
النجس حاكما على استصحاب طهارةٌ الطاهر» كما تقدم. 

هذا مضافا إلى أن الإجماع على اتحاد حكم الماء الواحد إنما يوجب سقوط الاستصحابين إذا رجع إلى اتحاد حكمه حتى ظاهراء 
لرجوعه إلى العلم بعدم دخول كلا القسمين فى عموم الاستصحابء. فيسقط فيهما معاء لعدم المرجح لأحدهماء و عدم الدليل على 
التخيير بينهماء كما هو المقرر فى سائر موارد العلم بعدم دخول كل الفردين فى عموم دليل التعبد. 

لكنه غير ظاهرء بل غايهُ ما يدعى هو اتحاد حكم الماء الواحد واقعا و هو لا يمنع من العمل بالأصل الظاهرى الجارى فى كل من 
قسميه و إن اختلف مؤداه فيهماء و العلم الإجمالى بكذب أحد الاستصحابين واقعا لا يمنع من العمل بهما بعد عدم لزوم مخالفة عملية 
منه. 

على أن اتحاد حكم الماء الواحد- حتى واقعا- مما لم يتضح منشؤه بعد 
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ثبوت اختلاف قسمى الماء الواحد فى مثل الماء الكثير المتغير بعضه دون بعض. 

نعم» ربما يدعى ذلك فى خصوص صورة الامتزاج. 

لكنه- مع عدم اختصاص محل الكلادم به- غير ظاهر أيضاء كما لعله يأتى الكلام فيه عند الكلام فى تطهير الماء النجس فى المسألة 
العشرين من هذا الفصل. 

و أما ما يظهر من بعض مشايخنا من أنه مع امتزاج المائين يكونان موضوعا واحدا عرفا. 

فإن أراد به ارتفاع موضوع كل من الأصلين و تبدله بموضوع واحد ليس له حالة سابقة. فمن المقطوع به عدم زوال كل من 
الموضوعين لا حقيقهُ و لا عرفاء و أن الماء الواحد مركب منهما لا أنه بدل فى الوجود عنهما. 

و إن أراد به اتحاد كل من المائين الموجودين سابقا مع الماء الواحد الحاصل بعد امتزاجهما بحيث يكون بقاء له حتى يكون مقتضى 
الاستصحاب فى كل منهما جريان حكمه على تمام الماء المذكورء فيتعارض الاستصحابان فيه و يتساقطان. 

ففيه: أن الماء المذكور متحد مع المائين بمجموعهما لا مع كل منهما بمفرده فاستصحاب حكم كل منهما لا يقتضى إلا ثبوت حكمه 
لبعض الماء المذكور لا لتمامه. و مجرد عدم تميز كل من الجزئين لا يمنع من استصحاب حكمه مع امتيازه واقعاء نظير امتزاج النورة 
النجسة و الملح الطاهر مع جفافهما. 

نعم» قد يتم أحد الوجهين لو كان أحد المائين قليلا مستهلكا فى الآخر. 

و لعله خارج عن محل الكلام. 

و إن أراد تحقق الوحدة العرفية فى الماء بمجرد امتزاج بعضه ببعض. 

فهو لا ينافى بقاء كل من الموضوعين الذى هو المعيار فى جريان الاستصحاب فيه. إذ لا دخل للوحدة المذكورة فى بقائه قطعاء بل 
هى من سنخ الحالات الطارئة على الموجود الواحد. 

و كأن مرادهم من اتحاد الماء الواحد حكما فى المقام هو اتحاد المائين 
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القليلين المتصلين. 

وهو إنما يتم مع تحقق شرط الانفعال فيهماء حيث يكون كلاهما نجساء و لذا لو قلنا بعدم انفعال الماء القليل اتجه البناء على بقاء 
الطاهر على طهارته» كما أنه لو قلنا بعدم انفعال الماء الوارد على النجاسة اتجه البناء على بقاء الوارد على طهارته لو كان النجس هو 
المورود» كما نبه له شيخنا الأعظم قدّس سرّه. 

و عليه يكون مرجع الإجماع المذكور إلى ما ذكرنا من انفعال الطاهر بالنجس على تقدير بقاء نجاسته؛ المستلزم لما تقدم من حكومة 
استصحاب نجاسة النجس على استصحاب طهارة الطاهر» لا تساقطهما بالمعارضة. 

و بالجملة: لا يتضح منشأ تساقط الأصلين فى المقام؛ بل لا بد من البناء إما على حكومة استصحاب النجاسة- كما ذكرنا- أو على 
العمل بكل من الأصلين فى مورده. المستلزم لعدم الفائدة فى استصحاب طهارة الطاهر مع الامتزاج؛ لعدم تيسر الانتفاع به خالصا عن 
الماء النجسء كما لعله ظاهر. 

هذا و قد استدل للطهارةٌ مطلقًا بوجوه. 


الأشول: ماعن السيد المرتضى قدّس سرّه: من الإجماع على طهارة الكر الملاقى للنجاسة إذا شكك فى سبق كريته على الملاقاة أو 
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تأخرها عنه» فلو لا بناؤهم على طهارةٌ المتنجس بصيرورته كرا لم يكن وجه لذلك. 

وفيه: أنه لا ملازمة بين الأسمرين» إذ المرجع فى تلكك المسألة إما أصالة الطهارةٌ أو الاستصحاب المقتضى للطهارة تاره و النجاسة 
أخرى على ما يأتى تفصيله إن شاء الله تعالى» أما فى المقام فالمرجع عموم الانفعال أو استصحاب النجاسة على ما تقدم. 

بل فرض الشكك فى تلكك المسألهُ ظاهر فى أنه مع العلم بلحوق الكرية للملاقاة يتعين البناء على النجاسة. فلاحظ. 

الثانى: ما عنه أيضا من أن بلوغ الكرية يستهلكك النجاسة؛ فلا فرق بين وقوعها قبل البلوغ و بعده. 
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وفيه: أنه لا ظهور لقولهم عليهم السّ.لام: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء» فى كون الكرية موجبة لاستهلاكك الماء للنجاسة بعد 
ظهورها فيه» بل فى مانعيتها من ظهور النجاسة فيه و تعميمه لرفع النجاسة الحادثة سابقا فى غير محله, و إلحاقه به قياس لا مجال له. 
الثالث: النبوى المتقدم فى الفرع السابق: «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» بناء على ظهوره فيما يعم الرفع و الدفع. 

و .أما الإشكال فى الإطلاق المذكور بمعارضته بإطلاق ما دل على انفعال الماء القليل بملاقاةً النجاسة الشامل للمقام. 

فمدفوع: بأن من القريب جدا الجمع بينهما بما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من حمل الثانى على الاقتضاء دون الفعلية» فالملاقاة 
من حيث هى تقتضى النجاسة لعموم دليل الانفعال؛ لو لا عروض الكرية التى هى من سنخ الرافع لها و المانع منهاء كما هو الحال فى 
سائر موارد اجتماع العنوان الاولى و الثانوى. : 

و مثله الإشكال فيه بمعارضته بالنهى عن غسالة الحمام فى مثل موثق ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه الترلام فى حديث قال: لبو 
إياكك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودى و النصرانى و المجوسى و الناصب لنا أهل البيت» فهو شرهم. فان الله 
تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلبء و إن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه) .)١١‏ لعموم النصوص المذكورة لما إذا 
بلغت الغسالة كراء بل هو الغالب فى مجمع الغسالة» كما هو المفروض فيها. 

فإنه يندفع: بظهور نصوص غسالة الحمام فى أن منشأ النهى ليس هو النجاسة بالمعنى المصطلح. لتنافى النبوى بل الخباثة المعنوية 
الحاصلة من الاغتسال بالماء خصوصا من المذكورين فيهاء كما يشهد به ذكر غسالةُ ولد الزناء و الغسالة من الزنا فى بعضهاء مع عدم 
نجاسةٌ الماء بذلكك بلا إشكال. 

و مجرد التنبيه فى الموثق المتقدم إلى أن الناصب أنجس من الكلب لا 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: ه. 
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يكفى الدلالة على كون العلهُ هى نجاسة الماءء إذ هو لا ينافى الخباثة بالمعنى الذى ذكرناء نظير ما تضمنته بعض هذه النصوص )١١‏ 
من أن ولد الزنا لا يطهر إلى سبعةٌ آباء. 

و لا سيما مع ظهور بعض هذه النصوص فى الكراهة» كخبر محمد بن على بن جعفر عن الرضا عليه السّ.لام: «قال: من اغتسل فى الماء 
الذى قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه. فقلت لأبى الحسن: إن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين. فقال: 
كذبوا. يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزانى و الناصب الذى هو شرهما و كل من خلق الله ثمّ يكون فيه شفاء من العين!) ."7١‏ 
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فالعمدة فى الاشكال فى الاستدلال بالنبوى المذكور ما تقدم فى الفرع السابق من ان المتيقن منه الدفع. مضافا إلى ضعف سنده. كما 
تقدم أيضا. 

و دعوى: انجباره فى المقام بعمل من عرفت» خصوصا مع ما عن السرائر من دعوى الإجماع عليه. 

مدفوعة: بعدم وضوح الاعتماد منهم عليه بنحو يكفى فى جبره؛ إذ ما ادعاه فى السرائر أنكره عليه فى المعتبر» و ظاهر ما نقله فى 
المعتبر عن المرتضى اعتماده على الوجهين الأولية لا على التبوئ. 

و القاضى فى الجواهر و إن ذكر النبوى, إلا أنه ذكر أيضا أن الطاهر لا ينجس لصيرورته كراء و النجس يطهر للإجماع على عدم 
اختلاف الماء الواحد؛ و ظاهره عدم تطبيق الكر على مجموع الماءء و إلا لكان النبوى دالا على ارتفاع نجاسة النجس بلا حاجة إلى 
الماع وين 1م كروما كرن جراد و بحيو الذي قاد مقميدر رواب المتتيورة لمحف لدف حصوضا مع لهو «اامداتي لماية 
الخبر لهم عليهم السّلام لا للنبى صلَى الله عليه و آله و سلمء كما تقدم التنبيه له فى الفرع السابق. 

و أما بقيه من ذهب إلى هذا القول فلا يتيسر لنا الاطلاع على كلامهم» حتى 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: ؟. 
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نعلم اعتمادهم على النبوى. 

على أن اعتماد هذا المقدار لا يكفى فى جبره. و لا سيما مع ما تقدم فى الفرع السابق من احتمال كون منشأ ذكرهم للخبر ذهابهم إلى 
اتحاد مضمونه مع مضمون الرواية المشهورة؛ كما احتمله فى المعتبر أيضا. 

هذاء مضافا إلى بعد القول المذكور بلحاظ ما تستلزمه أدلته من طهارة النجس المتمم كرا بالماء المضاف الطاهر أو النجس إذا لم 
يسلبه إطلاق اسم الماء. 5 

بل لازمه كفاية التتميم بعين النجاسة كالبول مع ذلكك. و إن لم يظهر منهم الالتزام بذلكك. و الله سبحانه ولى التوفيق و التسديد. 
الثامن: إذا حدثت الكريةٌ و الملاقاه فى آن واحد فهل يحكم بطهارة الماء و اعتصامه أو بانفعاله؟ وجهانء بل قولان. 

الأقوى الأول» كما صرح به السيد الطباطبائى قدّس سرّه فى العروة الوثقى؛ و وافقه جمع من شراحها و محشيهاء منهم سيدنا المصنف 
قدّس سدّه. 

و قوى بعض الأعاظم قدّس سرّه الثانى» و وافقه شيخنا الأستاذ (دامت بركاته) و بعض المعاصرين قدّس سرّه. و توقف آخرون. 

وقد استدل للقول بالطهارة و الاعتصام بإطلاق أدلة اعتصام الكر الشامل للملاقاةً المقارنة و اللاحقة. 

و ما قيل من لزوم تقدم الموضوع على الحكم. 

مدفوع: بأن اللا-زم تقدم الموضوع رتبة لا زماناء بل يستحيل تقدمه زمانا لاستلزامه تخلف الحكم عن موضوعه الذى هو محالء 
كتخلف المعلول عن علته. 

هذاء مضافا إلى ما أشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّه من ارتكاز كون الكرية من سنخ المانع عن الانفعال» و يكفى فى تأثير المانع 
مقارنته للمقتضى حدوثاء ولا أثر لسبقه عليه. 
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ثمّ إنه لو فرض لزوم تقدم الموضوع زماناء فكما تكون الكرية موضوعا للاعتصام بمقتضى المنطوق أو غيره من نصوص الكرء كذلكك 
يكون عدمها موضوعا للانفعال بمقتضى المفهوم أو غيره من أدلة انفعال القليل» فلا بد من وجوده حينه و لا يكفى سبقه عليه مع 
ارتفاعه حينه» فتكون صورة التقارن خارجة عن عموم الحكمينء و المرجع فيها استصحاب الطهارة. 

ولا مجال لتوهم الرجوع فيها لعموم انفعال الماء بملاقاة النجاسة؛ فإن العموم المذكور- لو فرض تحصيله من غير أدلةُ الكر- مخصص 
بنصوص اعتصام الكرء فيكون موضوع الانفعال مقيدا بما لا يكون كراء فيجرى فيه ما تقدم. 

نعم لو كان المستفاد من أدلة الاعتصام أن موضوعه سبق الكريةء بأن يكون اعتبار السبق لأخذه فى الموضوع زائدا على الكريق لا 
لكونه من لوازم موضوعية الكرء اتجه كون موضوع الانفعال هو عدم سبق الكرية» فيشمل صورة التقارن» و يتعين البناء فيها على 
النجاسة. 

لكن لا مجال لذلك,. بل هو خلاف إطلاق النصوص الظاهرة فى موضوعية الكرية لا غيرها. و ربما يرجع ما ذكره سيدنا المصنف 
قدِّس سرّه فى المقام إلى ذلككء و إن كانت عبارته لا تساعد عليه. فراجع و تأمل جيدا. 

هذاء وقد يستدل على النجاسة. 

تارة: بانصراف نصوص الاعتصام إلى سبق الكرية» فمع عدم سبقها يتعين الانفعال. 

و اخرى: بما عن شيخنا الأستاذ من أن كلا من الكرية و النجاسة قد وقعا على الماء القليل» و مقتضى عموم انفعال القليل انفعاله فى 
المقام و إن حصلت معه الكرية. 

و يندفع الأول: بأنه لا منشأ للانصراف المذكور إلا الترتب بين الكرية و الاعتصام فى الأدلة» و هو كسائر موارد الترتب بين الموضوع و 
حكمه لا يقتضى التقدم الزمانى» بل الرتبى» و لو اقتضى التقدم الزمانى لم ينفع» كما تقدم. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ١‏ ص: ١8١‏ 


أما استفادة أخذ التقدم زائدا على الكرية فى موضوع الاعتصام فمما لا مجال له كما تقدم. 

وغايهٌ ما يدعى هو إجمال نصوص اعتصام الكر بالإضافة إلى هذه الصورة و عدم وضوح شمولها لهاء وهو يقتضى إجمال عموم 
الانفعال أيضا بالإضافة إليه. لانحصار الدليل على العموم المذكور بالنصوص المذكورة» الدالة بمنطوقها على الاعتصام و بمفهومها 
على الانفعال» و إجمال المنطوق مستلزم لإجمال المفهوم. 

نعم» لو كان لأدلة الانفعال الأسخرى إطلاق حجة يشمل الكثير اتجه لزوم الاقتصار فى الخروج عنه على المتيقن من أدلة الاعتصام 
المفروض خروج محل الكلام عنه. 

لكن لا وجود للاطلاق المذكورء لاختصاص نصوص الانفعال الأخرى بما هو ظاهر فى القلهُ» كالإناء و نحوه؛ و لو فرض وجوده كان 
معارضا ببعض إطلاقات عدم الانفعال المشار إليها فى أدلة القول بطهارة القليل» فالمرجع فى المقام بعد فرض إجمال نصوص الكر 
إما إطلاقات عدم الانفعال المشار إليهاء أو استصحاب الطهارة. و يأتى فى أواخر الفرع اللاحق و فى أوائل المسألة السابعة عشرة ما له 
نفع فى المقام. 

و يندفع الثانى: بأن الملاقاة فى المقام ليست للقليل بما هو قليل» لفرض مقارنتها للكرية الحاصلة بعد القلة» بل لذات الماء المسبوق 
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بالقلة؛ و معنى ورود الكرية على القليل ذلك لا كون القليل بما هو قليل معروضا للكرية» لاستحالة كون أحد الضدين معروضا 
للآخرء و المعتبر فى الانفعال هو ملاقاةً القليل بما هو قليل» إذ لا بد فى الموضوع من تحققه حين الحكم. و لا يكفى سبقه عليه و إن 
كان متصلا به» كما تقدم. 

التاسع: إذا شكك فى كرية الماء بنحو الشبهة الموضوعية» فقد صرح فى المعتبر» و القواعد» و جامع المقاصد و كشف اللثام بانفعاله 
بملاقاة النجاسة» و هو المحكى عن التذكرة. و النهاية» و التحرير» و الدلائل» و مجمع الفوائد» و عن محكى 
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الذخيرة: «و لم أر تصريحا بخلافه). 

و عن الذخيرة الإشكال فيه؛ و الميل إلى الرجوع لأصالة الطهارة فى الماء؛ و عن المنتهى احتمال الرجوع لاستصحابها. 

و الكلام. تارة: مع عدم العلم بسبق الكرية أو القله فى الماءء إما لفرض العلم بوجوده دفعة أو للجهل بحالته السابقة. 

و اخرى: مع العلم بذلكك. 

أما مع عدم العلم بسبق الكرية أو عدمها فى الماء فقد يستدل عليه بما فى كشف اللثام من أن الأصل عند ملاقاة النجس التنجيس. 
لكن لا يخفى أن المراد بالأصل المذكور. 

تارةٌ: هو عموم الانفعال بملاقاة الماء. 

و اخرى: الأصل الظاهرى فى ظرف الشكك و عدم الدليل. 

أما الأول فهو مخصص بأدلة الكر فلا يجوز الرجوع إليه مع الشكك فى الكرية بناء على التحقيق من عدم حجية العام فى الشبهة 
المصداقيةُ من طرف الخاص. 

و أما ما قد يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه من اختصاصه بما إذا دار الخاص بين المتباينين» كما لو خصص عموم وجوب إكرام 
العلماء بدليل حرمة إكرام زيدء و تردد زيد بين شخصينء أما لو دار بين الأقل و الأكثر- كما فى المقام» حيث يكون هناكك أفراد 
متيقنةُ الكرية غير المشكوك- فالعام حجةٌ فى الافراد المشكوكة: لأنه يكفى فى ثبوت حكم العام عدم العلم بثبوت حكم الخاص. 
فلا مجال له. لأن العام قد خرج منه عنوان الخاص الواقعى» فحكمه مشروط بعدم ثبوت حكم الخاص واقعاء و لا يكفى فيه الشكك فى 
ثبوت حكمه. بل اللازم الرجوع فيه للأصول التى يختلف مؤداها. على أن الأمر فى المقام قد يدور بين المتباينين» كما لو علم بكرية 
أحد المائين و قله الآخر. فتأمل. 

هذاء و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من الإشكال فى ذلكك بعدم ثبوت كون الانفعال هو مقتضى العموم؛ بل قد يدعى أن 
الاعتصام هو مقتضى العموم؛ كما 
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يشهد به النبوى المشهور و بعض النصوص المتقدمة إليها الإشارة فى أدلهٌ القول بطهارة الماء القليل» بل هو الذى أصر عليه شيخنا 
الأستاذ. 

فلا يخلو عن تأمل» لعدم حجية النبوى» كما تقدم عند الكلام فى أدلهُ عموم طهارة الماء. 

و أما النصوص المذكورة فهى لا تتضمن الحكم بعموم الاعتصام للماء؛ بل اعتصام بعض المياه الخاصة» كالماء الذى يمر به الرجل فى 
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الطريق و نحوه. و استفادة العموم منها إنما هى بعدم الاستفصالء فتكون محكومة لمثل صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السَّلام: «سألته 
عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل فى الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لاء إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء) 
» لظهوره فى التحديد العنوانى» و أن حكم الكر من سنخ المستثنى من عموم الانفعال؛ بنحو يلزم بحمل تلك النصوص على أن 
الحكم بالطهارة فيها لفرض تحقق عنوان الخاص فيها و هو الكرية: لا لعموم الاعتصام؛ بل هو المناسب لجميع نصوص الكرء لمناسبة 
إناطة الطهارة بالعنوان الوجودى لكونه هو الخاصء و التنجيس هو مقتضى العموم فى الماء؛ كما هو مقتضاه فى غيره. 

نعم» التخصيص فى العموم المذكور لما كان متصلا فالقول بحجية العام معه فى الشبهة المصداقية أضعف منه مع التخصيص 
المنفصلء كما حقق فى محله. 

و أما الثانى فقد يقرب بوجوه. 

الأول: ما يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن الملاقاة من سنخ المقتضى للانفعال؛ و الكرية مانع منه. و مع تحقق المقتضى لا 
يرفع اليد عن مقتضاه إلا مع العلم بالمانع و إن لم يحرز عدم المانع بالاستصحاب. 

و لعل ذلكك هو المراد بما فى جامع المقاصد من أصالة عدم المانع فى ظرف تحقق المقتضىء و هو الذى نقل عنهم فى محكى 
الذخيرة تعليل البناء على 


)١(‏ الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
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الانفعال به فإنه لا يبعد كون مرادهم عدم الاعتناء باحتمال المانع» لا استصحاب عدمه. ليعتبر فيه شروط الاستصحاب. 

وقد استشكل فيه بعض المعاصرين رحمه الله بعدم وضوح كون الكرية من سنخ المانع من الانفعال» بل لعلها موجبة لقصور اقتضاء 
الملاقاه عنه» نظير قصور قليل الدم عن تغيير الماء الكثير. 

و فيه: أن الظاهر قابلية الكر لأسن يتأثر بالنجاسة و قابلية النجاسة للتأثير فيه. و لذا يتحقق ذلك فعلا مع تفرق أجزاء الماء مهما كان 
كثيراء و ليس اجتماع أجزاء الكثير ارتكازا موجبا لتبدل الخاصية الذاتية فى الماء أو النجاسة» بل ليس هو إلا أمرا خارجا عن الذات 
من سنخ المانع ارتكازا عن فعلية التأثير مع تحقق القابلية» فتحقق موضوع قاعدة المقتضى فى المقام قريب جدا للمرتكزات. 

و العمده فى الاشكال ما ذكره غير واحد من عدم ثبوت قاعدةٌ المقتضى بنحو مطلقء فإنه و إن بنى العرف على مقتضاها فى كثير من 
الموارد- كالشكك فى القرينة الصارفة عن مقتضى الظهور الاولى» و الشكك فى التعذر و الحرج المسقطين للتكليف و غير ذلكك- إلا 
أنه لا طريق لإحراز عموم البناء عليها شرعا و عرفا بنحو يمكن الاعتماد عليها فى المقام. : 

إلا أن ترجع إلى استصحاب عدم المانع» فيلزم النظر فى تمامية شروط الاستصحاب فى المقام على ما يأتى إن شاء الله تعالى. 

الثانى: ما ذكره بعض الأعاظم قدّس سدّهة ووافقه فيه شبخنا الأستاذ (دامت بركاته) فى ظاهر كلامه من أن تعليق الحكم الترخيصى 
تكليفيا كان- كالحل- أو وضعيا- كالطهارة- على عنوان وجودى- كالكرية- ملازم عرفا لعدمه ظاهرا عند عدم إحرازه» فإن لم تحرز 
الكرية فى المقام لا مجال للبناء على الطهارة و الاعتصام. 

و فيه: أنه لا منشأ ظاهرا لما ذكره؛ سواء أراد به دلالهُ الجعل المذكور عرفا على إيجاب الاحتياط شرعا تخصيصا لأدلةٌ البراءة و قاعدة 


الطهارة و نحوهماء أو على التعبد شرعا بعدم الحكم أو بعدم الموضوع عند عدم إحرازه أم أراد به بناء 
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العرف على الاحتياط أو أصالة عدم الحكم أو الموضوع فيكون ذلكك أصلا ثانويا عقلائيا» نظير أصالة عدم القرينة» فإنه على جميع 
التقادير ل دليل على ما ذكره؛ خصوصا مع التفريق بين الحكم الترخيصى و الإلزامى» كما أوضحناء فى مبحث الشبهة الموضوعية 
التكليفية. فراجع. : 

و أشكل من ذلك ما نسبه إليه بعض المعاصرين رحمه الله من دعوى ظهور تعليق الحكم مطلقا و إن كان إلزاميا على العنوان 
الوجودى فى كونه معلقا واقعا على إحرازه؛ لا على وجوده الواقعى» فمع فرض عدم إحرازه لا يتحقق الموضوع واقعا. 

إذ فيه: أن ذلكك خلاف ظاهر أخذ العنوان» فلا بد عليه من قرينة خاصة مفقودة فى المقام و فى أكثر الموارد. على أنه مخالف لما فى 
تقرير درسه قدّس سرّه و نسبه إليه غير واحد» من اختصاص ذلكك بالحكم الترخيصى أولاء و من كونه حكما ظاهريا ثانيا. فراجع. 
الثالث: أن مقتضى الاستصحاب عدم الكرية» و عمدة تقريبه وجهان. 

الأول: ما ذكره بعض مشايخنا من ظهور جملة من الآيات فى أن المياه كلها نازلة من السماء؛ و قد ذكر فى علم الطبيعة الحديث أن 
أصل مياه الأرض هو المطرء و عليه يقطع بأن المياه الموجودة كلها مسبوقة بالقلة» لأنها نزات على شكل قطرات و لم تكن كراء 
فيستصحب عدم الكرية لكل ماء مشكوك الكرية» للعلم بعدم كريته سابقا حين وجوده. 

نعم, لا يتم ذلكك فيما لو علم بطروء الكرية و القلهُ على الماءء و شكك فى السابق منهما. 

وفيه: - بعد الغض عما تقدم فى أدلهُ عموم مطهرية الماء من التشكيكك فى أن المطر أصل لجميع مياه الأرض - أنه لا ريب فى كون 
الكريةٌ من المقادير التى لا يفرق فيها بين اتصال الأجزاء و تفرقها. 

نعم» لا إشكال فى عدم كفاية ذلكك فى الاعتصام؛ بل لا بد من اتصال الأجزاء المقومة لوحدة الماء عرفاء فالكرية شرط فى اعتصام 
الماء الواتحد المعصل 
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ولا يخفى أن المتيقن سابقا للماء الواحد المشكوكك حاله ليس هو القلة» بل تفرق الأجزاء؛ و المفروض العلم بعروض الواحدة عليه؛ و 
انتقاض حاله السابق و أما كميتة فهى لم تتغير قطعاء بل يشكك فيها من أول الأمرء فلا يعلم بسبق عدم الكريةُ له حتى يستصحب. 
الثانى: استصحاب عدم الكريةُ فى الماءء بلحاظ حال ما قبل وجوده, بناء على ما هو الظاهر من جواز الرجوع لاستصحاب العدم الأزلى؛ 
لأن الكرية أمر زائد على وجود الماء و إن كانت مقارنةُ له فيستصحب عدمهاء لليقين به قبل وجود الماء. 

وقد يشكل: بأن الكريةٌ لما كانت من سنخ المقادير المنتزعة من نفس الأجزاء المجتمعة فى الوجود لم يكن لها حالة سابقة حتى 
بلحاظ حال ما قبل وجود الماءء لانتزاعها من مقام ذات الموجود الخارجى التى لا يعقل انفكاكه عنها و لا سلبها عنه حتى قبل وجوده. 
و ليست منتزعة من أمر زائد على ذات الماء الموجود عارض لوجوده.؛ كالبرودة و الحرارة» ليصح سلبها عنه بلحاظ حال ما قبل 
وجوده. فكما لا يصح سلب العشرة عن العشرة بلحاظ حال ما قبل وجودهاء لأن عنوان العشرة منتزع من واقع ذواتها مع قطع النظر عن 
وجودهاء كذلك لا يصلح سلب الكرية عن الكر بلحاظ ما قبل وجوده؛ و كذا الحال فى جميع العناوين المنتزعة من المقادير و 
الكميات. 
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و بعبارة أخرى: المقصود سلب الكرية أزلا-عن الماء الخارجىء فلا بد من كون موضوع النسبة السلبية نفس ذلك الماء لا بقيد 
وجوده و من الظاهر أن الماء المذكور متقوم بأجزائه المقومة لكميته» فإن كانت أجزاؤه بقدر تنتزع منه الكرية لم يصح سلب الكرية 
عنه أزلاء لأن تقومه بأجزائه لا يناط بوجوده بل هو تابع لذاته. 

و إلى هذا يرجع ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّهء و حكى عن بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه. 
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و ليس المراد بذلكك أنها من عوارض ماهية الماء ليدفع- كما عن بعض مشايخنا- بأنه لم يؤخذ فى ماهيةُ الماء كم خاصء بل هى 
تصدق على القليل بعين صدقها على الكثير. 

فإن الكمّ و إن لم ينتزع من مقام ماهية الماء الكلية, إلا أنه منتزع من واقع الفرد الموجود بلحاظ سعته؛ و ليس المقصود إلا سلب 
الكريةُ عنه» لا عن الماهيةٌ المذكورة. 

كما لا مجال للإشكال عليه بما يرجع إلى ما سبق من بعض مشايخنا من أن الكرية منترعة من اتصال الأجزاء و اتحادها التابع لوجودها 
لا لذاتها. 

لما تقدم من اندفاعه: بأن اتصال الأجزاء لا دخل له فى الكرية» بل هو مقوم لوحدة الماء عرفاء و المفروض حصوله؛ بل هى منتزعة من 
الكمّ و المقدار المتقوم بالأجزاء لا بقيد الاتصال. 

نعم» لو كانت الكريةٌ منتزعة من نفس الوزن و المساحة كان استصحاب عدمها الأزلى متجهاء لوضوح أنهما نحو نسبة قائمة بوجود 
الماء. 

لكن الظاهر أن التحديد بهما لمحض التقدير و بيان الكمّ» فهما معرفان للكر لا مقومان له و ليس المقوم له إلا الكمّ المنتزع من واقع 
الفرد الموجود من الماء المتقوم بأجزائه. 

اللهم إلا أن يقال: لا مجال لحمل الوزن و المساحة على محض التقدير و التعريف بلحاظ كمية الماء المتقومة بأجزائه» بل الظاهر 
دخلهما فى موضوع الكرية الموضوعة للأحكام بنفسهماء و لذا لو طرأ على الكر ما يوجب نقص مساحته. كالبرودة الموجبة لتقلصه 
خرج عن الاعتصام, كما أنه لو طرأ على القليل ما يوجب سعة مساحته؛ كالحرارةٌ الموجبة لتمدده. حصل له الاعتصام مع عدم تبدل 
كميةُ أجزائه و عدم تغير واقعها .]١[‏ 


]١[‏ من هنا يتضح أن الكرية و جميع الأوزان و المكاييل إما أن لا تكون من الكمياتء أو يراد بالكمية ما لا ينتزع من خصوص ذات 
الموجودء بل مما زاد عليها من حيثيات و إضافات. منه عفى عنه. 
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بل لعل مثل ذلكك ما لو اختلط بالماء ما يوجب تبدل وزنه أو مساحته مع استهلاكه فيه و عدم خروجه عن إطلاق الماء عرفاء فان الوزن 
و المساحة و ]إق كانا قائميق بالأمر اليشناط بالماء حقيقة كتبامهها بالأجزاء الناقية إلا أنهما مسوباق غرفا للماءه بحيث يكون الأمر 
المختلط موجبا عرفا لتبدل وزن الماء أو مساحته مع عدم محافظة الماء على أجزائه و عدم تبدلها. 

و عليه ليست الكرية منتزعة من واقع الأجزاء المائية» ليمتنع استصحاب عدمها عند الشككء بل من الوزن و المساحة المتقومين بنحو من 
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النسبة المتقومة بوجود الماءء لا بذات الماء الموجود. فعنوان الكر لا يحكى عن واقع الأجزاء نحو حكاية عنوان العشرة» بل عن نحو 
من نسبة قائمة بوجود الأ-جزاء ينتزع منها المساحة و الوزن لا واقع لها قبل وجود الماء الخاص» فيصح أن يستصحب عدمها الأزلى 
بلحاظ حال ما قبل وجود الماءء» فان الماء قبل وجوده و إن لم ينسلخ عن إجزائه» إلا أنه منسلخ عن الوزن و المساحة؛ فيصح سلبهما 
عنه. كما يصح سلب سائر العوارض القائمة بالوجودء كالبرودة و الحرارة. 

هذا حاصل ما يوجه به استصحاب العدم الأزلى فى المقام؛ فإن تمّ لزم البناء على عدم الاعتصام؛ و إن كان اللازم التأمل» لاحتمال 
كون ذلكك مبنيا على النظر الدقى الذى لا يعول عليه فى الاستصحاب. بل المعوّل فيه على الموضوع الحقيقى بنظر العرف الذى قد 
يساعد فى المقام على كون الكرية من سنخ الكم المنتزع من واقع الأجزاء بذواتها. و منه سبحانه و تعالى نستمد العون و التوفيق. 

هذا كله مع عدم العلم بالحالة السابقة» و أما معه فقد صرح غير واحد باستصحابهاء سواء كانت هى الكرية أم عدمهاء بل يظهر من 
بعضهم أنه من المسلمات. 

وهو فى محله بناء على ما اشتهر فى العصور المتأخرة من أن المعيار فى موضوع الاستصحاب على التسامح العرفى؛ لأ-ن موضوع 
القضية المشكوكة و إن اختلف عن موضوع القضية المتيقنة حقيقة» لتقومه بأجزائه» و المفروض أن الشكك 
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فى الكريةٌ و عدمها بعد اليقين بأحدهما إنما يكون غالبا لزيادة الأجزاء أو نقصهاء إلا أن العرف بنظره المسامحى قاض باتحاد الماء و 
أن القلهُ و الكثرة حالتان طارئتان على الموضوع الواحد» كالحرارة و البرودة. 

نعم لا بد من كون الزيادة أو النقيصة بمقدار يتسامح فيه عرفا لقلته بالإضافة إلى الماء المتيقن الحال» بحيث يصدق عرفا: كان هذا 
الماء كذاء أما لو كان بمقدار يعتد به عرفاء بحيث لا يصح نسبة الحال المتيقنة سابقا لنفس الماء المشكوك عرفاء فلا مجال 
للاستصحابء لتعدد الموضوع. 

لكن أشرنا فى الفرع السادس و غيره إلى عدم العبرة بالتسامح العرفى؛ بل لا بد من البقاء الحقيقى لما هو الموضوع عرفاء و من الظاهر 
قيام الكثرة و القلهُ بنظر العرف بالماء بحسب حدوده الخارجيةٌ المتقومة بأجزائه بمجموعها بشرط عدم لحاظ غيرها معها. بحيث يكون 
ذلك مقوما للمعروضء و لا يتبدل الحال إلا بتبدل المعروضء و ليستا كالحرارةٌ و البرودة موضوعهما الذات الخارجية بنفسها لا 
بمجموعهاء بنحو لا يوجب معه نقصها أو زيادتها تبدلا فى المعروض. 

و إطلاق البقاء فيما نحن فيه مع الزيادة أو النقصان مبنى على التسامح, نظير تسامحهم فى إطلاق الرطل على ما نقص عنه أو زاد عليه 
قليلاء و لا عبر به فى جميع الموارد» و منها الاستصحاب. 

نعم» لو احتمل تبدل الحالة السابقة لبعض الطوارئ من دون تبدل فى أجزاء الماء» كالحرارة الموجبة لسعته» و البرودة الموجبة لتقلصه. 
أمكن الاستصحاب بلا إشكالء لبقاء الموضوع حقيقة. 

بل لا يبعد ذلكك فيما لو كان التبدل المحتمل لإضافة أمر آخر غير الماء- كالملح- مستهلكك فيه عرفا أو لاستخراجه منه بتصفية دقيقة 
و نحوها مما لا يوجب تبدل الموضوع العرفى للقلة و الكثرة عرفاء و هو الماء» و إن أوجب تبدل الموضوع الدقىء لقيام الوزن أو 
المساحة بذلكك كقيامه بالماء حقيقة» لكن العرف يغفل عن دخل ذلك, بحيث لا يكون إطلاق الوصف على الماء و الحكم 
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باستمراره فيه تسامحيا مجازياء بل يكون حقيقياء نظير إطلا.قهم الحنطه على ما يكون منها مختلطا بقليل من التراب» فان مثل ذلكك 
مغتفر فى موضوع الاستصحاب. على ما حقق فى محله. 

و هذا بخلاف ما إذا أضيف له أو أخذ منه شىء من الماءء لعدم الفرق بين المضاف و المضاف إليه» و المأخوذ و المأخوذ منه فى قيام 
الكريةُ و القلهُ بهما عرفا بحيث يكون صدق البقاء معهما تسامحيا لا حقيقيا. 

فلا يجرى الاستصحاب بلحاظ الحال السابق» بل يتعين الرجوع لاستصحاب العدم الأزلى بالتقريب المتقدم الذى لا يفرق فيه بين العلم 
بسبق الكرية و العلم بعدمها و تعاقب الحالتين- لزيادة الماء و نقصه- و عدم العلم بالحالة السابقة أصلا كما قد يظهر بالتأمل. 

ثم إنه لو فرض عدم استصحاب الكريةٌ و لا عدمهاء لعدم جريان استصحاب العدم الأزلى؛ المشار إليه فيقع الكلام فى مقتضى الأصل 
الظاهر أنه يختلف باختلاف الأحكام المذكورة. 

توضيح ذلكك: أن ما قيل بامتياز الكر فيه عن غيره من الأحكام خمسة. 

الأول: عدم الانفعال بملاقاةً النجاسة. 

الثانى: تطهير الماء النجس باتصاله أو امتزاجه به. 

الثالث: تحقق التطهير به مع ورود المتنجس عليه؛ بناء على اختصاص ذلكك بالكرء و أنه لا بد فى القليل من وروده على النجاسة. 
الرابع: كفاية استيلا-ء الماء على المتنجس فى تطهيره به حتى فى مثل الفراش و الثوبء و لا يحتاج معه للعصر و نحوه؛ حيث قبل 
بذلك فى الكرء بخلاف القليل. 

الخامس: عدم اعتبار التعدد فيه حتى فى مثل النجاسة بالبول» و فى الإناء» و نحوهما مما يحتاج إلى التعدد فى القليل. 
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أما الأول: فاللازم البناء عليه فى المقامء لاستصحاب الطهارة أو أصالتهاء بعد فرض عدم أصل حاكم عليها يقتضى الانفعال. 

ولا مجال لتخيل الرجوع فيه لاستصحاب الاعتصام أو الانفعال لو فرض العلم بحال الماء سابقا. بدعوى: ان امتناع استصحاب الكرية أو 
عدمها لتبدل الموضوع لا ينافى صحةٌ استصحاب الحكم لأنه قائم بذات الماء لا بمجموع الأجزاء و هى لا تتبدل بزيادة الماء و نقصه. 

لاندفاعه: بأن الاعتصام و الانفعال ليسا من الأحكام الفعلية الثابتة للماء؛ بل هما منتزعان من تنجسه بالملاقاة و عدمه؛ فمرجع 
الاستصحاب فى الحقيقهُ إلى استصحاب النجاسة على تقدير الملاقاة أو عدمها على تقديره» الذى هو من الاستصحاب التعليقى الذى 
لا يجرى على التحقيق» و لا سيما فى مثل المقام مما لم تكن القضية التعليقي مصرحا بها فى الأدلهُ و انما استفيدت ضمنا. فلاحظ. 

و أما الثانى: فلا مجال للبناء عليه فى المقام» بل يلزم البناء على استصحاب نجاسة الماء النجس مع استصحاب طهارة مشكوك الكرية 
و إن لزم منه اختلاف الماء الواحد فى الحكم الظاهرى مع الامتزاج» فضلا عن عدمه. لعدم ثبوت الإجماع على اتحاد الماء الواحد فى 
الحكم الواقعى» فضلا عن الظاهرىء كما تقدم فى مسألة تتميم النجس كرا. 

نعم» تقدم هناكك حكومة استصحاب النجاسة لفرض عدم كرية الطاهر» و لا مجال له هنا بعد فرض عدم إحراز ذلكك. 

لكن لا يبعد حكومته بعد الامتزاج لاستازامه تقطع الماء الطاهر بالنجس المستازم لتنجسه به. لعدم عاصمية بعضه لبعض حتى لو كان 
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ا 

ولا أقل من لغوية الحكم بطهارته» لعدم الانتفاع به مع امتزاجه بالنجسء كما تقدم نظير ذلكك فى مسألة المتمم و فى أواخر المسألة 
الرابعة. 

نعم؛ لو فرض قلهُ النجس بنحو يستهلكك فى مشكوك الكرية قبل أن يوجب تقطعه لم يبعد البناء على طهارته بالاستهلاك المذكورء 
كما ذكره بعض مشايخنا. 
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ولا أقل من عدم كونه مانعا من استصحاب مشكوكك الكرية حينئذ. 

و أما الثالث: فقد ذكر غير واحد لزوم البناء على عدمه؛ للشكك فى تحقق سبب التطهير» فتستصحب نجاسة المتنجس و إن لم يحكم 
بانفعال الماء به. و العلم بكذب أحد الاستصحابين غير ضائر بعد عدم لزوم مخالفة عمليةُ منه. 

لكن يظهر من صاحب الجواهر قدّس سرّه تقريب حصول التطهير بذلك. قال فى نظير المقام بعد أن أشار إلى المنع من التطهير عملا 
بالأصل المتقدم: «على أنه يمكن القول به أيضاء لأنه ليس لنا ماء لا ينجس بملاقاة المتنجسء و مع ذلكك لا يطهر المتنجس بالغسل 
فيه» بل الحكم بطهارته مع وضع المتنجس فيه و تحقق الغسل كاف فى الحكم بالتطهير به. فتأمل جيدا». 

و كأنه أشار بذلكك إلى أن عدم التطهير مع ورود الماء المتنجس على الماء القليل ليس لمجرد عدم كونه كراء بل لانفعال الماء 
بالمتنجس المانع من تطهيره له» فهو من أحكام الانفعال الذى هو من أحكام عدم الكرية لا من أحكام عدم الكرية ابتداء» فإذا فرض 
عدم إحراز موضوع الانفعال- و هو عدم الكرية- فى الماء و استصحاب طهارة الماء بعد وقوع المتنجس فيه. كان الاستصحاب 
المذكور حاكما على استصحاب نجاسة المتنجس.ء لأنه محرز لشرط تطهير الماء له» فيقتضى ارتفاع نجاسته بغسله فيه. 

و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ (دامت بركاته) من امتناع الحكومة فى المقام؛ لأن جريان استصحاب طهارةٌ الماء مسبب عن الشكك 
الناشئ من وقوع المتنجس فى الماءء فلا يعقل حكومة تلك الطهارة على بقاء نجاسة المتنجس. 

فلم يتضح المراد به» إذ لو أراد امتناع حكومة المسبب على السببء ففيه: - مع أن لا-زمه حكومة استصحاب نجاسة الثوب على 
استصحاب طهارة الماء» عكس ما ذكرناء لا العمل بكل من الاستصحابين فى مورده. كما ادعاه هو و غيره- أن طهارةٌ الماء 
المستصحبة ليست مسببة عن بقاء نجاسة المتنجسء التى ندعى حكومتها عليهاء بل عن وقوعه فى الماء. 
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مع أن تسببها عن وقوعه فى الماء ليس شرعياء بل خارجىء لأن الحكم بها مسبب عن الشككء المسبب خارجا عن الوقوع المذكورء و 
المعيار فى تحاكم الأصول التسبب بين مؤدياتها شرعا. 

اللهم إلا أن يريد أن الشكك فى طهارة الماء كما ينشأ عن الشكك فى كريته كذلكك ينشأ عن نجاسة ملاقية» فلا يعقل حكومة 
استصحابها على استصحاب نجاسته. 

لكن يدفعه: أن الشكك فى طهارة الماء إنما ينشأ من نجاسة الملاقى فى رتبةُ الملاقاة و هى متيقنهُ لا معنى لحكومةٌ استصحاب طهارة 
الماء عليهاء و المدعى إنما هو حكومته على استصحاب نجاسته بعد الملاقاةً التى هى مشكوكة, و لا دخل لها فى الشكك فى طهارة 
لمات 
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و إن أراد أن الشكك فى بقاء طهارة الماء و الشكك فى بقاء نجاسة المتنجس مسببان عن أمر واحدء و هو وقوع المتنجس فى الماءء فلا 
مجال لحكومة الأصل فى أحدهما على الأصل فى الآخر نظير ما تقدم منه فى مسألة تتميم النجس كرا. 

ففيه: أن تسبب الشكك فى تطهير المتنجس عن وقوعه فى الماء فى طول تسببه عن الشكك فى بقاء طهارة الماء» فمع فرض إحراز طهارة 
الماء باللاستضحاب يتعين حكومة الاستصحاب المذكور على استصحاب نجاسة المتجين» للسببية بيتهساء كما ذكرنا: 

جره لو كان طلم مطهير اللرسميوقوعه :فى ظير الكرمين الدكام كير الكر فى عرون الحكو يفيايفة استمع لكوم في الام للدم 
السببية بين المؤديين. . 

لكنه خلاف الظاهر, على ما يتضح فى محله إن شاء الله تعالى. 

و أما الرابع: فيظهر الكلام فيه مما تقدم فى الثالث, و لا يبعد أن يكون منشأ التفصيل فيه بين الكر و غيره هو تنجس الملاقى مع عدم 
الكرية و طهارته معهاء فمع فرض استصحاب طهارة الماء فى المقام يتعين الاكتفاء باستيلائه» كما فى الكثير. 

و تمام الكلام فى محله, إذ اللازم إعمال النظر فى أدله تلك المسألة؛ و لا 
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يسعه المقام. 

و أما الخامس: فالظاهر عدم ترتبه فى المقام» لعدم وضوح كون الاكتفاء بالمره فى الكر من أحكام طهارته و عدم انفعاله» بل هو لو 
تمّ من أحكام كريته فى عرض الحكم بعدم انفعاله» فاستصحاب طهارة الماء فى المقام مع عدم إحراز كريته لا ينفع فى إحراز 
الاكتفاء فى التطهير به بالمرةٌ» ليكون حاكما على استصحاب نجاسةٌ المتنجس. إلا بناء على الأصل المثبث. 

هذاء و لو فرض فى مثل ذلكك غسل المتنجس بالماء المشكوك فى المرة الأولى بالغمس فلا مجال لغسله فى المرة الأخرى بذلكك 
الماءء للعلم بعدم دخول تلكك الغسلة فى أدله التطهير. إما لطهارة المتنجس بالغسلة الأولى؛ لكون الماء كراء أو لنجاسة الماء بملاقاته 
له لعدم كريته. 

و دعوى: أن مقتضى استصحاب طهارة الماء تحقق التطهير به بالغسل مرتين و لو بالوجه المذكور. 

مدفوعة: بأن التطهير بالغسل مرتين إنما يكون مطهرا مع طهارة الماء فى المرة الثانية و بقاء نجاسة المتنجس قبلهاء و الاستصحاب و إن 
أحرز كلا الأمرين؛ إلا أنه يعلم تفصيلا بكذب الاستصحاب فى إحراز الأثر المشترك و هو المطهرء بنحو لا مجال للتعبد به ظاهراء و 
ليس هو كالعلم الإجمالى بكذب أحد الأصلين فى مقتضاه غير المانع من العمل بهما مع عدم لزوم مخالفة قطعية لتكليف منجز. 

و عليه لا يحرز تطهير المتنجسء لانحصار مطهرة بالغسل مره فى الكرء و مرتين بالماء الطاهر و كلا الأسمرين لا مجال لإحرازه فى 
المقام» لفرض عدم إحراز الكرية؛ العلم بعدم الغسل مرتين بالماء الطاهر المشمول لأدلهُ التطهير» فيتعين غسله بغيره. 

بل الظاهر لزوم غسله مرتين أيضا لا مره واحدة؛ و عدم احتساب الغسلة الأولى غمسا ]١[‏ فى الماء المشكوك. للعلم بعدم دخول تلكك 
العدلة و الخييلة 


]١[‏ بناء على أن الغمس فى الماء القليل منجس له بنحو يمنع من التطهير به. و كذا الحال فيما بعده. 
منه عفى عنه. 
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الثانيةٌ معا فى أدلهٌ التطهير» لأن الماء المشكوكك إن كان كرا خرجت الغسلة الثانيةُ عن أدلهٌ التطهير و إلا خرجت الاولى عنه. 

و منه يظهر أنه لو لم يكتف باستيلا-ء الماء فى مشكوكك الكرية» بأن التزم فيه بالعصر مثلت امتنع الغسل به حتى فيما لا يحتاج إلى 
التعدد للعلم بعدم دخول تلكك الغسلة فى أدلة التطهير لانحصار المطهر بالغسل بالكر, و الغسل بغيره مع العصرء بنحو تبقى النجاسة 
بدونه» و الأول غير محرزء و الثانى معلوم العدم» للعلم بعدم دخل العصر فى رفع النجاسة إما لكرية الماء »1١[‏ أو لنجاسته بمجرد ملاقاة 
المتنجسء فلا ينفع الغسل به مع العصر فى تطهيره. فتأمل جيدا. 

وقد يظهر من جميع ما ذكرنا أنه كما يجرى الأصل مع العلم بكذبه تفصيلا كذلك لا مجال لترتيب الأثر الواحد إذا استند إلى 
مجموع أصلين يعلم بكذب أحدهما إجمالاء لاستلزامه العلم بعدم ترتب الأثر المذكور واقعا المانع من التعبد به ظاهرا. 

و كذا لا يعمل بالأصلين مع لزوم مخالفة عملية منهما و إن اختص كل منهما بالآثر و لم يشتركا فى أثر واحد. و إنما يجوز العمل 
بالأصلين المعلوم كذب أحدهما إجمالا إذا اختص كل منهما بأثر» و لم يلزم منهما مخالفة عملية. 

تذييل: ما تقدم إنما هو لو شكك فى الاعتصام بنحو الشبهة الموضوعية؛ للشكك فى الكرية و يناسب هنا التعرض للوظيفة العملية فى 
الشبهة الحكمية فى الاعتصام إما للشكث فى تحديد الكر أو للشكث فى بعض الشروط المعتبرة فيه» كتساوى السطوح و نحوه؛ مع 
فرض إجمال أدلة الكر. و تظهر كثير من جهات الكلام فيه مما تقدم. 

و محصله: أنه لا مجال للتمسكك فيه بعموم انفعال الماء» إذ لا دليل على العموم المذكورء إلا الحصر المستفاد من نصوص الكرء و هو 
مجمل بعد فرض 


]١[‏ بناء على أن الكر لا يحتاج فيه للعصر. منه عفى عنه. 
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إجمال الكر و عدم تماميةً الإطلاق لأدلته» فلا ينفع فى مورد الشك. 

بل ربما يدعى حينئذ الرجوع إلى إطلاق بعض النصوص الظاهرة فى عدم الانفعال حتى فى القليل» فينبغى الاقتصار فى الخروج عنها 
على القن 

و ليست معارضة بإطلاق يقتضى الانفعال» لما أشرنا إليه فى آخر الكلام فى الملاقا المقارنة للكرية من عدم ثبوت الإطلاق المذكورء 
لاختصاص نصوص الانفعال- غير روايات الكر- بما هو ظاهر فى القلهُ» كالإناء و الركوةٌ و الحب و نحوها. 

اللهم إلا أن يقال: إطلاءق عدم الانفعال لما لم يكن عنوانياء و إنما استفيد من عدم الاستفصال فنصوص الكر مع كثرتها و وضوح 
مضمونها تكشف عن احتفافها بالقرينة الصارفة للكرية المغنية عن الاستفصالء كما لا يبعد كونه منصرف أكثرهاء لورودها فى الغدير 
و نحوه. فإجمال الكر يوجب إجمالهاء لرجوعه إلى إجمال القرينة المحتفة بها. فالاستدلال بعمومها فى مورد الإجمال فى غاية 
الاشكال. 

مع أنه إن أريد من الرجوع لعموم الاعتصام إثبات طهارة الماء فهو غير مهم بعد وفاء الاستصحاب أو أصالة الطهارة به. 

و إن أريد به إثبات جميع أحكام الكر حتى ما كان منها على خلاف مقتضى الأصلء بدعوى: أنه لما كان الاعتصام ملازما لبقية 
أحكام الكر بل لنفس الكرية كان العموم الذى هو دليله دليلا عليها. 

فلا مجال له لعدم حجية العموم فى اللازم المذكور عنهاء لأن ملاكك حجية العموم مع إجمال المخصص إنما هو عدم جواز رفع اليد 
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عن الحجةٌ بغير الحجة» لا كونه رافعا لإجمال المخصص. لعدم تعرضه لذلكك بوجه. فتأمل جيدا. 

و أما قاعدة المقتضى فقد سبق إنكارها. مع أنه لا يبعد اختصاصها- لو تمت- بما إذا شكك فى وجود المانع بنحو الشبهة الموضوعية» و 
لا تنفع فى مثل المقام مما شكك فيه فى مانعية الموجود بنحو الشبهة الحكمية. 

و مثلها ما سبق عن بعض الأعاظم قدّس سرّه من أن تعليق الترخيص أو مطلق الحكم على عنوان وجودى ملازم عرفا لعدمه ظاهرا أو 
واقعا عند عدم إحرازه. 
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كما أنه لا مجال لاستصحاب الكرية أو عدمها حتى لو تمّ فى الشبهة الموضوعية» لعدم جريان الاستصحاب فى المفهوم المردد؛ فان 
مرجع الشكك فى المقام إلى إجمال الكر العاصمء و تردده بين ما يعلم حصوله فى مورد الشكك و ما يعلم بعد حصوله. 

و عليه يتعين الرجوع فى أحكام الكر إلى مقتضى الأصول المتقدمة؛ كما هو ظاهر الجواهرء خلافا لما أصر عليه شيخنا الأعظم قدّس 
سرّه من لزوم البناء على الانفعال. 

تارة: لعموم أدلته المقتصر فى الخروج عنها على المتيقن. 

و اخرئ: لأصالة عدم السبب العاصمء فيحرز الانفعال. لاندفاعه بما أشرنا إليه من منع التمسكك بعموم الانفعال فى المقام. و بأنه لا 
مجال للرجوع لأصالة عدم السببء لعدم أخذ عنوان السبب فى أدلة الاعتصام؛ بل هو عنوان انتزاعى؛ و إنما أخذ فيها عنوان الكرية» 
فمع فرض إجمالها يمتنع الاستصحابء, لكونه من استصحاب المفهوم المردد. و لو فرض جواز استصحاب المفهوم المردد فهو قد 
يقتضى الاعتصامء كما لو كان الماء مسبوقا بما يقطع معه بالكريه. 

و إن رجع كلامه إلى التمسكك بقاعدةٌ المقتضىء فقد تقدم منعه. 

هذاء و يأتى فى أوائل المسألة السابعة عشرة ما له نفع فى المقام. 

العاشر: لو كان الماء قليلا طاهرا ثمّ علم بطروء الكرية عليه و ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق منهما فظاهر المعتبر و القواعد و جامع 
المقاصد و كشف اللثام و غيرها طهارته مطلقاء بل ظاهر مفتاح الكرامة حيث لم يعقب كلام العلامة فى ذلك المفروغية عنه» بل تقدم 
عن المرتضى فى مسألهُ تتميم النجس كرا الإجماع على ذلكك. 

و ينبغى الكلا-م تبعا لذلكك فى عكسه. و هو ما لو كان الماء كرا ثمّ علم بطروء القلهُ و ملاقاة النجاسة عليه و لم يعلم السابق منهما. و 
عليه يقع الكلام فى مقامين. 

الأول: فيما لو كان الماء قليلا طاهرا ثمّ علم بطروء الكرية عليه و ملاقاته 
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للنجاسة و لم يعلم السابق منهما. و صوره ثلاث. 

الاولى: أن يعلم تاريخ الكرية دون الملاقاة. و يتجه البناء فيها على الطهارة» كما ذكره فى العروةٌ الوثقى و غير واحد من شروحها و 
حواشيها. لاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية المقتضى لاعتصام الماء. 

وقد يستشكل فيه بوجوه. 


الأول: ما يظهر من الآشتيانى قدّس سرّه فى حاشية الرسائل و غيره ممن عاصرناهم و قاربنا عصورهم من منع الاستصحاب المذكور 
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لأنه له يكرد كوق البلذفاة حك الكرية إلا بالملازمة: 

و فيه: أنه لا حاجة إلى إحراز كون الملاقاة بعد الكرية» بل يكفى إحراز عدم الملاقاة إلى حين الكرية» إذ لا يعتبر فى عاصمية الكرية 
إلا طهارةٌ الماء حينها و عدم انفعاله قبلهاء كما تقدم فى مسأل المتمم كراء و الاستصحاب المذكور ينهض بإحراز ذلكك. و مجرد العلم 
بتحقق الملاقاة لا يلزم بإحراز حالها بعد إحراز حال الماء. 

و بالجملة: موضوع الاعتصام هو الكرية مع طهارة الماء و عدم نجاسته قبلهاء و الأول محرز بالوجدانء و الثانى محرز بالاستصحاب 
المك كر 

الثانى: ما ذكره بعض مشايخنا من أن موضوع النجاسة مركب من الملاقاةً و عدم الكرية» و ليس هو عبارة عن أمر منتزع من 
اجتماعهماء كالملاقاة المقيده بمقارنة عدم الكرية» ليكون عدمه موردا للأثر و يجدى استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية. 
فالاستصحاب المذكور لا أثر له. لعدم إحرازه ارتفاع موضوع النجاسة. 

وفيه: أنه إنما يتم لو أريد بالاستصحاب نفى الملاقاةً الخاصة بمفاد ليس التامةء بحيث يكون عدم الكرية قيدا للملاقاةً المنفية 
بالاستصحابء لما ذكره من أن موضوع النجاسة ليس أمرا بسيطا و هو الملاقاً الخاصة» بل هو مركب من الملاقاةً و عدم الكرية» فنفى 
الملاقاة الخاصة لا يجدى فى نفى موضوع النجاسة. 
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أما لو أريد بالاستصحاب نفى الملاقاة بنفسها فى زمان عدم الكرية» بنحو يكون الزمان المذكور ظرفا للعدم المستصحب. فلا إشكالء 
لوضوح أنه لما كان موضوع النجاسة مركبا من أمرين الملاقاةً و عدم الكرية» و كان الاستصحاب المذكور محرزا لعدم الأول فهو 
يكفى فى إحراز عدم النجاسة» كما أن إحرازه بالأصل يكفى فى إحراز النجاسة. 

الثالث: دعوى تبدل الموضوع. لأن الماء الذى يعلم بعدم ملاقاته للنجاسة سابقا ليس هو الماء المشكوك بتمامه؛ بل بعضه و هو ما 
عدا الزيادة التى أوجبت كريته؛ فلا مجال للاستصحاب بناء على ما تقدم فى الفرع السابق من عدم الاعتبار فى موضوع الاستصحاب 
بالتسامح العرفى» و لذا تقدم المنع من التمسكك باستصحاب الكرية أو عدمها فى مثل ذلكك. 

و فيه: أن قيام الملاقاةً و عدمها بالماء ليس كقيام الكرية و عدمها به» فان البعض المسبوق بالقل يكون بنفسه معروضا للملاقاة و عدمها 
لا بقيد اجتماعه بغيره» و يراد استصحاب عدم الملاقاة له لا للمجموع. 

نعم الزيادة قبل الملاقاة توجب اعتصام المجموع و عدم تنجسه بالملاقاة الطارئة» كما أن الزيادة بعد الملاقاةُ توجب تنجس الزائد 
بملاقاةً الماء المتنجس لا بملاقاة نفس النجاسة. و ذلكك لا يستلزم تبدل الموضوع. 

و هذا بخلا.ف الكرية وعدمهاء فإنهما من الكم القائم بالماء الواحد بحده الخارجى المتقوم بالأجزاء المجتمعة بنفسهاء ولا يراد 
بالاستصحاب إلا إثبات صفة البعض المتيقنة للكل المشكوكك أو العكسء و هو مستلزم لتبدل الموضوع. 

ثمّ إن الوجوه المذكورة لو تمت فهى إنما تمنع من جريان استصحاب عدم الملاقاءً فى الماء؛ لا من جريان استصحاب الطهارة أو 
أصالتها فيه» بناء على ما سبق من أن ملاقاة ما لم تحرز كريته و لا عدمها لا تقتضى الحكم بانفعاله ظاهراء و بعد الحكم بطهارة الماء 
ظاهرا و العلم بصيرورته كرا يحكم باعتصامه. 

نعم» بناء على ما سبق من غير واحد من لزوم البناء فى مثل ذلكك على 
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انفعال الماء لقاعدة المقتضى أو نحوها يتعين البناء على نجاسته فى المقام حينئذ. 

لكن تقدم ضعف المبنى المذكور. 

و منه يظهر حال دعوى معارضة استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية- لو فرض جريانه فى نفسه- باستصحاب عدم الكرية إلى 
حين الملاقاةً- بناء على ما ذهب اليه بعضهم من معارضة الاستصحاب فى معلوم التاريخ للاستصحاب فى مجهوله- فان المعارضة 
المذكورة- لو تمت- انما تمنع من البناء على طهارة الماء بناء على الحكم ظاهرا بانفعال ما لم يحرز كريته و لا عدمهاء و لا تمنع منه 
بناء على المختار فى المسألهُ من الرجوع للاستصحاب أو أصالة الطهارةٌ فى الماء. 

نعم» بناء على عدم جريان استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية لأحد الوجهين الأولين و جريان استصحاب عدم الكرية إلى حين 
الملاقاة يكون الاستصحاب المذكور محرزا للنجاسة و حاكما على استصحاب الطهارة المذكور. 

و هذا بخلاف ما لو كان المانع هو الوجه الثالثء فإنه- لو تمّ- يمنع من كلا الاستصحابين» كما لو سقطا بالمعارضة. 

على أن المحقق فى محله عدم جريان الاستصحاب فى معلوم التاريخ بالإضافة إلى مجهول التاريخ» فلا يجرى حينئذ استصحاب عدم 
الكرية إلى حين الملاقاة» كى يعارض استصحاب عدم الملاقاةُ إلى حين الكرية» أو يحكم على استصحاب الطهارة. 

والذى تحصل: أنه ليس لنا فى المقام إلا استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية» و استصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقاة. 

و أن القول بالطهارة يبتنى على انفراد الأول بالجريان أو على عدم جريانهما معا ذاتا أو من جهة المعارضة مع البناء على أن الأصل فى 
الماء غير المحرز الكرية و لا عدمها عدم الانفعال. 

كما أن القول بالنجاسة يبتنى على انفراد الثانى بالجريان- كما ذهب إليه بعض مشايخنا- أو على عدم جريانهما معا مع البناء على أن 
الأصل فى العاء غير 
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المحرز الكريةٌ و لا عدمها هو الانفعال. 

الصورة الثانية: أن يعلم بتاريخ الملاقاة و يجهل تاريخ الكرية. 

و اللازم البناء على النجاسة- كما فى العروة الوثقى و غير واحد من شروحها و حواشيها- لاستصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقاهً 
غير المعارض باستصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية» بناء على ما تقدم من عدم جريان الاستصحاب فى معلوم التاريخ. 

فان ظاهر أدلهٌ الكر انفعال الماء بالملاقاة مع عدم الكرية؛ فمع إحراز الملاقاه بالوجدان و عدم الكرية بالاستصحاب يحرز موضوع 
الانفعال» و يكون حاكما على استصحاب طهارةٌ الماء. 

و ما قد يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مبحث الأصل المثبت من الفرائد من عدم جريان الاستصحاب المذكور, لأن اللازم 
إحراز وقوع الملاقاة حال القلهُ و تقدمها على الكرية. 

لا يتضح وجهه. إذ لو رجع إلى دعوى تركب موضوع الانفعال من القلهُ و الملاقاة فظاهر أدلة الكر خلافه. لظهورها فى أخذ الكرية 
فى موضوع الاعتصام؛ المستلزم لكون موضوع الانفعال عدمهاء لا عنوان القلة» مع أنه كما يمكن استصحاب عدم الكرية الملازم للقلة 
يمكن استصحاب القلهُ بنفسهاء فيخرج عن الأصل المثبت. 

و إن رجع إلى دعوى: أخذ عنوان التقدم فى موضوع الانفعال» بحيث لا يكون الموضوع مركبا من الملاقاة وعدم الكرية» بل هو 
عبارة عن الملاقاة المتقدمة على الكرية» و الاستصحاب المذكور لا يحرز عنوان التقدم. فلا شاهد عليه من الأدلة؛ بل ظاهرها أخذ 
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عدم الكرية لا غير» كما ذكرنا. 

إن قلت: تقدم فى الفرع السابق المنع من استصحاب عدم الكرية» لابتنائه على التسامح العرفى فى موضوع الاستصحابء و هو غير معتد 
به. 

قلت: إنما لا يجرى استصحاب عدم الكرية لو أريد به إثبات حال تمام الماء 
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الموجود, لإحراز انفعاله» حيث تقدم أن ما يعلم بعدم كريته حقيقة هو بعضه لإتمامه. 

أما لو أريد إثبات حال خصوص البعض المتيقن عدم كريته سابقاء فلا إشكال فيه» لاتحاد الموضوع فيه حقيقة لا تسامحاء و ذلك هو 
المراد فى المقام» حيث إن الماء الملاقى للنجاسة يعلم بعدم كريته سابقاء و يشكك فى اتصاله بما يوجب كريته قبل الملاقاق 
فيستصحب حاله السابق المتيقن لإثبات انفعاله بالملاقاة لا لإثبات انفعال تمام الماءء و إنما يحكم بانفعال بقية الماء لملاقاته للماء 
القليل المتنجسء لا لملاقاته لنفس النجاسة. 

و منه يظهر أن المستصحب فى الحقيقة ليس هو عدم الكرية؛ للعلم بعدم انقلاب الماء الملاقى للنجاسة عن حاله» بل هو عدم صيرورة 
الملاقى جزءا من الكرء فإن ذلكك حال طارئ على الماء قابل للشكك و الاستصحاب. 

و هذا بخلاءف ما تقدم فى الفرع السابق» فإنه بعد فرض اتحاد الماء بعضه مع بعض لا بد فى انفعاله من عدم كريته بمجموعه. و لا 
طريق لإحراز ذلكك إلا باستصحاب عدم كريته» المبنى على التسامح العرفى. فتأمل جيدا. 

الصورة الثالثة: أن يجهل تاريخ الملاقاةً و الكرية معا. 

و اللازم البناء على الطهارة- كما فى العروةٌ الوثقى و غيرها- لاستصحاب طهارة الماء» ولا يجرى كل من استصحاب عدم الكرية إلى 
حين الملاقاة» و لا استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية. 

إما لعدم جريان الأصل ذاتا فى كل من مجهولى التاريخ بالإضافة إلى الآخر. و إن جرى فى عمود الزمان- كما هو الظاهر- أو لسقوطه 
فى كل منهما بالمعارضة للآخر- كما يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه- فيكون بحكم الماء المشكوكك الكرية الذى تقدم فى الفرع 
السابق أن المرجع فيه استصحاب الطهارة؛ و هو يقتضى فى المقام الاعتصام بعد فرض تحقق الكرية. 

و مما تقدم يظهر الوجه فيما ذكره غير واحد من البناء على النجاسةٌ فى هذه 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج ١‏ ص: 177 


الصورة؛ و أنه إما أن يبتنى على عدم جريان استصحاب عدم الملاقاةُ إلى حين الكرية ذاتاء و جريان استصحاب عدم الكرية إلى حين 
الملاقاة» بناء على جريان الأصل فى مجهول التاريخ بالإضافة إلى الآخر- كما جرى عليه بعض مشايخنا- أو على أن الأصل فى الماء 
الذى لم تحرز كريته و لا عدمها هو الانفعال لقاعدة المقتضى و نحوها. وقد تقدم ضعف كلا المبنيين. 

المقام الثانى: فيما لو كان الماء سابقا كرا معتصماء ثمّ علم بطروء القلهُ عليه و ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق منهما. 

وصوره أيضا ثلاث. 

الاولى: أن يعلم تاريخ الملاقاة و يجهل تاريخ الكرية. و قد ذكر فى العروة الوثقى و غير واحد من شروحها و حواشيها أن الحكم فيه 
الطهارة. 
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و يكفى فيه استصحاب الطهارة» بل الظاهر جواز الرجوع فيه لما هو سابق عليه رتبة» و هو استصحاب الكريةٌ إلى حين الملاقاة الذى 
هو فى الحقيقة عبارة عن بقاء الملاقى على حاله السابق كرا مجتمع الأجزاء أو جزءا من كر مجتمع الأجزاء, لما أشرنا إليه فى الصورة 
الثاني من المقام السابق» فان الشكك فى الحقيقة فى ذلك. لا فى خروج الكر عن كونه كرا. 

هذاء و لا مجال لدعوى: معارضة الاستصحاب المذكور باستصحاب عدم الملاقاة إلى حين ارتفاع الكرية و حدوث القلة. لما تقدم من 
عدم جريان الأصل فى معلوم التاريخ. مضافا إلى ما يأتى فى الصورة الثاني من عدم جريان الاستصحاب المذكور ذاتا. 

مع أن فرض المعارضة إنما يقتضى البناء على النجاسة بناء على أصالة الانفعال فى مشكوك الكرية» و قد تقدم المنع منه و أن المرجع 
فيه استصحاب طهارةٌ الماء. 

الصورة الثانية: أن يعلم تاريخ القله و يجهل تاريخ الملاقاةً. و قد حكم فى العروةٌ الوثقى بالنجاسة حينئذ» و أمضاه بعض المحشين 
عليها و منهم بعض 
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الأعاظم قدّس سرّه. 

و كأنه لاستصحاب عدم الملاقاةُ إلى حين ارتفاع الكرية و حدوث القله؛ غير المعارض باستصحاب الكرية إلى حين الملاقاة لما تقدم 
من عدم جريان الاستصحاب فى معلوم التاريخ بالإضافة إلى مجهولة. 

لكن الظاهر- تبعا لما ذكره غير واحد من شراح العروة و محشيها- هو الطهارة» لعدم الأثر لاستصحاب عدم الملاقاة المذكور فان 
موضوع الانفعال هو حدوث الملاقاة حين عدم الكرية» و هو لازم مؤدى الاستصحاب المذكور لا عينه. 

نعم لو ثبت التعبد بأصالةٌ تأخر الحادث بنحو يحرز بها وجوده المتأخر لا مجرد عدمه فى الزمان السابق- الذى هو مفاد الاستصحاب 
المذكور- كانت حجة فى إثبات حدوث الملاقاه بعد ارتفاع الكرية الذى هو موضوع الانفعال. 

لكنه غير ثابت. فلا مخرج عن استصحاب الطهارة فى المقام بناء على ما تقدم من أنه المرجع فى الماء الذى لا تحرز كريته و لا 
عدمها. 

و لعل ما صدر من بعض الأعاظم قدّس سرّه من إمضاء الحكم بالانفعال مبنى على أنه الأصل فى الماء المذكور كما تقدم منه فى 
الفرع السابق. 

الصورة الثالئة: أن يجهل التاريخان. و الحكم فيها الطهارة- كما صرح به فى العروةٌ الوثقى و غير واحد من شروحها و حواشيها- و 
الوجه فيه اسنتصحاب طهارة الماء؛ لما أشرنا إليه فى نظير هذه الصورة من المقام الأول من عدم جريان الأصل فى كل من مجهولى 
التاريخ بالإضافة إلى الآخر. فلا مجال لاستصحاب الكرية إلى حين الملاقاة» بل تصل النوبة إلى استصحاب الطهارة فى الماء» كما 
ذكرنا. 

نعم» بناء على جريان الاستصحاب ذاتا فى كل من مجهولى التاريخ بالإضافة إلى الآخر, فالمرجع هو استصحاب الكرية إلى حين 
الملاقاةه غير المعارض باستصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية» لأنه مثبت» كما ذكرناه فى الصورة الثانية. 
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و مما ذكرنا فى هذه الصور و ما قبلها يظهر الكلام فيما لو فرض العلم بحدوث الملاقاة حين الكرية و احتمل استمرارها إلى ما بعد 
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ارتفاعهاء فان استصحاب الملاقاه إلى ما بعد زمان الكرية يقتضى النجاسة: و استصحاب الكريةٌ فى تمام أزمنة الملاقاة يقتضى الطهارة. 
فإن جرى الأول وحده- كما فى صورة العلم بتاريخ ارتفاع الكرية- كان حاكما على استصحاب طهارة الماءء و لزم البناء على نجاسته. 
و إن جرى الثانى وحده- كما فى صورة العلم بتاريخ ارتفاع الملاقاة- أو لم يجريا معا- كما فى صورة الجهل بالتاريخين- لزم البناء 
على الطهارة. 

وما تقدم من المبانى الأسخر فى جريان الأصل فى مجهول التاريخ و معلومه و تعارض الأصلين جار هنا. و تفصيل ذلك يعلم مما 
تقدم. و الله سبحانه و تعالى العالم. 

هذا تمام ما أردنا التعرض له من الفروع التى أهملها سيدنا المصنف قدّس سرّه. 5 

و بقيت فروع اخرى أشار إليها فى العروهٌ الوثقى أهملناهاء لعدم أهميتهاء أو لظهور الكلام فيها مما تقدم. و الحمد لله رب العالمين. و 
غوولى العضمة و السداة. 

(1) يعنى: و إن لم يكن كراء كما نسبه فى الجواهر إلى المشهوره بل ربما ادعى الإجماع عليه فى بعض الأقسام كالجارى؛ و إن وقع 
الخلاف فى بعضهاء على ما يأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

و يقتضيه عموم التعليل فى صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السّ.لام: «ماء البثر واسع لا يفسده شىءء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه. فيتزح 
حتى يذهب الريح و يطيب طعمه. لأن له مادة» و نحوه صحيحه الآخر :1١‏ فإنه قد تضمن فى صدره الحكم بعدم الانفعال؛ و فى ذيله 
الحكم بالطهارة بمجرد زوال التغير» و التعليل إما أن يرجع 
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للأول. لأنه الذى سيق له الكلام بالأصلء أو للثانى» لأنه الأقربء أو لهما معاء لمناسبته لهما معا ارتكازاء و احتياجهما معا للتعليل» حيث 
وقعا موردا للكلام» بل أطبق العامةُ- كما قيل- على خلافهماء و استفاضت به النصوص. 

أما على الأول و الثالث فالاستدلال بعموم التعليل واضح. 

و أما على الثانى فلأن رافعية الماده للنجاسة تستلزم دافعيتها لها عرفا. بل ذكر المحقق الخراسانى قدّس سرّه أنها تقتضيه بالأولوية. على 
أنه لو غض النظر عن التلازم بينهما فمقتضى الإطلاق ارتفاعهما بمجرد حدوثها مع فرض عدم التغير» فلا يكون وجودها إلا رتبياء و لا 
استقرار لها فى الزمان» و مثل ذلكك لا أثر له عملاء ليقبل الجعل شرعا. 

نعمء هو موقوف على التعدى عن النجاسة الموجبة للتغير التى هى مورد الحديث و التعليل؛ و لا ينبغى الريب فيهء لفهم عدم 
الخصوصية؛ بل القطع به بعد معلومية أن التنجس مع التغير أولى بالبقاء و أقوى من التنجس بدونه. فتأمل جيدا. 

هذاء مع أن التردد بين الوجوه المذكورة إنما يتجه لو كان كل من الحكمين مستقلا عن الآخر و مجعولا فى قباله» و هو خلاف ظاهر 
الحديث الشريفء فان مقتضى تفريع قوله عليه السّدلام: «فينزح» على ما قبله كون الحكم الثانى من شؤون الحكم الأول و مرتبطا به و 
مترتبا عليه» و يتعين رجوع التعليل للأول لا غير» و لا معنى لرجوعه إلى الثانى فقط و إن كان أقربء لأن الأقربية إنما تقتضى ترجيحه 
لو كان مستقلا عن الأول بحيث يكون رجوع التعليل للأبعد مستلزما لخلو الأقرب عنه مع افتقاره إليه» لا فى مثل المقام مما كان تعليل 
الحكم الأول موجبا لاستغناء الثانى عن التعليل؛ لأنه من شؤونه و توابعه. 

بل إرجاع التعليل للثانى حينئذ مخالف للظاهر جداء لآن مقتضى تفريعه على الأول كون الأول هو العلة له» فيستغنى عن التعليل» و لا 
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بحتاج إليه إلا منشؤه الذى سيق الكلام له بالأصلء؛ كما لعله يظهر بالتأمل. 
و وجه ترتبه عليه أن المستفاد من الحكم الأول بضميمة التعليل ان عدم 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: اا 


الانفعال مسبب عن أن المادهٌ مقتضية للاعتصام و الطهارة؛ و حينئذ فمانعية التغير من الطهارةٌ إنما تقتضى النجاسة ما دام التغير موجوداء 
لاختصاص تأثير المانع فى فرض وجود المقتضى بحال وجوده. و لا معنى لتأثيره مع ارتفاعه؛ بل يتعين تأثير المقتضى و ارتفاع أثر 
المانع مع عدم سقوط المقتضى عن الاقتضاءء كما فى المقام» لوضوح عدم تغير المادة و عدم تنجسها. 

و منه يظهر الفرق بين المقام و ما إذا ارتفع تغير الكر من قبل نفسه. فإن الكرية و إن كانت مقتضية للاعتصام, إلا أنها لما كانت قائمة 
بالماء و كان تغيره موجبا لانفعاله كان ذلك مسقطا للمقتضى عن الاقتضاء ارتكازاء فلا يؤثر بعد ارتفاع المانع. 

نعم» لو اتصل المتغير بكر لم يتغير اتجه كونه نظير المقام فى كونه عاصما للماء بعد ارتفاع تغيره و مطهرا له. لاشتراكه معه فى الجهة 
الارتكازيةٌ التى أشار إليها التعليل. 

هذاء و قد يقال: ان التعبير عن ماء البثر بالسعة لا يراد به السعهٌ الحكمية بلحاظ اعتصامه, ليكون قوله عليه الس لام: «لا يفسده شىء) 
تأكيدا و تفسيرا له» و يستدل بعموم تعليله» بل المراد به كثرته وسعةٌ وجوده فلا يعم القليل. 

و فيه: - مضافا إلى ما قيل من عدم مناسبة التعبير عن الكثرة بالسعة- أن حمل السعه على الكثرة يقتضى سوقها لتمهيد الحكم بعدم 
اتسين والدليلةء قلا موق لتعليان التحكم المة كوو يعف :ذا لكفرواك له سادةه ول اللآباد مدل ذلك عيب للح لياق أن الكثرة 
الموجبة للاعتصام نعم الكثرة الحاصلة من الاتصال بالمادة؛ و لا يعتبر فيها وحدةٌ الماء عرفا و اجتماعه» فينفع فى إثبات المطلوب. 

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم و حكاه عن البهائى قدّس سرّهما من إجمال التعليل» لاحتمال رجوعه إلى ترتب ذهاب الريح و طيب 
الطعم على النزح نظير قولكك: 

لازم غريمكك حتى يوفيكك حقككء فإنه يكره ملازمتكك. 

ففيه: ما أشار إليه غير واحد من ان الكلام غير مسوق لبيان ترتب ذهاب 
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التغير على النزح» بل لبيان توقف الطهارة على النزح الرافع للتغير» و ليس ترتب ذهاب التغير على النزح فى الجملة إلا متصيدا من 
ذلكء و صرف التعليل إلى القضِية المتصيدة التى لم يتصد المتكلم لبيانها بعيد جدا. 

نعم» لو كانت «حتى» للتعليل كان الكلام مسوقا لبيان ترتب ذهاب التغير على النزح و أمكن صرف التعليل إليه. 

لكنه خلا-ف الظاهرء إذ لا إشكال فى عدم إرادة مسمى النزح بنزح البعض» لعدم ترتب ذهاب التغير عليه» و لا نزح الكلء لارتفاع 
موضوع طيب الطعم معه» بل المراد النزح الخاص المناسب لحملها على الغائية» و هو النزح منه إلى أن يذهب تغيره» فيكون ذهاب 
التغير قبدا فى النزح» كما يكون ترتبه عليه فى الجملة متصيدا لا يمكن صرف التعليل إليه. 

هذاء مضافا إلى أن ترتب ذهاب التغير على النزح فى الجملة- مع كونه أمرا خارجيا لا يناسب اهتمام الشارع بتعليله- مستغن عن 
التعليل لوضوحه. 

و منه يظهر الفرق بين الحديث الشريف و المثال الذى ذكره؛ إذ ليس فى المثال المذكور ما يصلح لصرف التعليل إليه إلا ترتب الوفاء 
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على ملازمة الغريم؛ و هو كاف فى تعيين ١حتى»‏ للتعليل» و ليس هو من الوضوح بحد يستغنى عن التعليل؛ كما أن التعرض له ليس 
خارجا عن وظيفة المتكلم. 

فالإنصاف أنه لا مجال للتشكيكك فى رجوع التعليل للحكم بالاعتصام و قوهٌ ظهوره فى عاصمية الماده مطلقاء كما ذكرنا. 

نعم» الرجوع إليه موقوف على العمل بالحديث فى البثر» أما لو فرض إهماله فيها أشكل الاعتماد عليه فى غيرهاء إذ كما يمكن أن 
يكون إهماله فيها الخصوصية مخرجة عن عموم عاصميةٌ المادة» يمكن أن يكون لعدم تمامية العموم المذكورء و لا قرينة على أحد 
الأ-مرين» و خروج المورد عن عموم العام يوهنه» لصعوبة التفكيكك بين المورد و الوارد فى إعمال أصالة الظهور عرفاء و ليسا مفادين 
متباينين ليسهل التفكيكك بينهما فى الحجية. 
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ليبح[ 
إلا أن الظاهر هو العمل بالعموم فى مورده- كما يأتى إن شاء الله تعالى- فيتجه الاستدلال به فى المقام. . 


هذاء و يمكن الاستدلال أيضا بما دل على اعتصام ماء الحمام؛ الذى يأتى الكلام فبه فى المسألة التاسعة عشرة إن شاء الله تعالى»بناء 
على ما هو الظاهر من عدم كون عنوان الحمام دخيلا- فى موضوع الحكم, و أن المراد به الإشارة إلى المياه الخارجية الموجودة فى 
الحمامات. و هى مياه الحياض الصغيرة» بلحاظ فرض المادةٌ لهاء فيتعدى منها إلى جميع ما له مادة. 

نعم» يلزم الاقتصار فيها على المتيقن من الخصوصيات المحتمل دخلها فى الحكم و تحققها فى مياه الحمامات الموجودهُ فى عصر 
صدور الروايات» لعدم الإطلاق فيها بعد فرض عدم دخل عنوانها فى موضوع الحكم و عدم تحديد موضوعه فيهاء بل هى نظير القضايا 
الخارجيهُ يجب الاقتصار فيها على المتيقن. 

ثم إنه لو تمّ الدليل على اعتصام ذى الماده فلا مجال لمعارضته بأدلة انفعال القليل» لانحصار تلكك الأدلة بالنصوص الواردة فى الإناء و 
الكوز و الدلو و نحوهاء و نصوص الكر الدالة بمفهوم الحصر على انفعال ما دونه» و الأولى مختصة بما لا ماده له و الثانية و إن كان 
بينها و بين أدلة اعتصام ذى الماده عموم من وجهه إلا أنه يلزم تقديم أدلة الاعتصام بحمل تلكك النصوص على غير ذى المادة» لثلا 
يلزم إلغاء خصوصية المادة فى أدلتهاء إذ لو حملت نصوص المادهٌ على ما بلغ الكر كفى فى الاعتصام الكرية و لا أثر للمادة. 

و كذا الحال فى غير نصوص الكر من أدلة الانفعال لو فرض لها إطلاق أو عموم يشمل ماله مادة. 

هذاء و لو فرض استحكام التعارض بين أدلة الاعتصام و الانفعال فقد ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه أن المرجع عموم النبوى "١١‏ 
الدال على اعتصام الماء مطلقا و لو 


.4 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
1/3 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2 ص:‎ 


كان قليلاء أو أصالةٌ الطهارة. 
لكن تقدم غيره مره الإشكال فى الاستدلال بالنبوى. 
نعم» قد يستدل بالعموم المستفاد من تركك الاستفصال فى بعض النصوص التى أشرنا إليها فى أدلة القول بعدم انفعال القليل. 
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لكن النصوص المذكورةٌ بين ما هو مختص بما لا ماده له. و لا بد من حمله على الكرء و ما لا عموم فيه للماء القليل بنفسه لقرينة فيه. 
فالأول: كصحيح ابن بزيع: «كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء و يستقى فيه من بثر» فيستنجى فيه الإنسان من بول أو 
يغتسل فيه الجنبء ما حده الذى لا يجوز؟ فكتب: لا يتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه» »0١١‏ و نحوه موثق أبى بصير ١؟)‏ و غيره 
0 

و الثانى: كموثق سماعة: «سألته عن الرجل يمر بالميتهُ فى الماء. قال: 

يتوضأ من الناحية التى ليس فيها الميتة؛ «5» فإن الأمر فيه بالوضوء من الناحية التى ليس فيها المينة موجب لقرب احتمال فرض الماء 
قد تغير بعضه بالميتة دون بعضء و هو لا يكون إلا فى الكثير. 

و قريب منه فى ذلكك كثير من النصوص «8 المفصلة بين تغيره و عدمه. فإن فرض عام التغير مناسب لكثرة الماء جدا. على أنه لا 
يبعد عدم الإطلاق لبعضهاء لورودها فى مقام بيان كون التغير موجبا للانفعال» و ليست فى مقام البيان من جميع يع الجهات. فتأمل. 

و أما ما ذكره من أن عدم الانفعال مقتضى أصالة الطهارة لو فرض سقوط 


.18 الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: ؟1١.‏ 

() الوسائل باب: ” من أبواب الماء المطلق حديث: 1. .١18‏ و باب: 4 منها حديث: 1 و 18. 
(ع) الوسائل باب: ه من أبواب الماء المطلق حديث: ه. 

(0) راجع الوسائل باب: ". 
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إلا إذا تغير )١(‏ على النهج السابق فيما لا ماده له (9). 


العمومين بالمعارضةٌ. 

ا ل ا 0 

هذاء مع أن من الظاهر أن العموم و الأصل لا يق بقتضى الحكم الثانى الذى تضمنه الصحيحان, و هو طهارة الماء النجس بالاتصال 
بالمادة» بل مقتضى الاستصحاب نجاسته. و إن كان ذلكك خارجا عن محل الكلام. اللهم إلا أن يتمسكك فيه بالصحيحين المتقدمين؛» 
لعدم المعارض لهما فى ذلك. فتأمل جيدا. 

)١(‏ لما تقدم فى أدلة تغير الكر من الإجماع و النصوص. فان بعض الأصحاب و إن نقل الإجماع على النجاسة فى الموارد الخاصة 
كالجارى و المحقون. إلا أن المستفاد من ملاحظة كلامهم فى الموارد المذكورة أن التغير منجس لجميع أقسام الماء» و هو الذى نسبه 
فى المعتبر إلى أهل العلم كافة» و قال فى الجواهر: «أما نجاسة الجارى بذلككء بل جميع المياه» فلا أعلم فيه خلافاء بل عليه الإجماع 
محصلا و منقولا كاد يكون متواترا. و فى المنتهى أنه قول كل من يحفظ عنه العلم). 

كما أن عموم النصوص للمقام مما لا ينبغى التأمل فيه» و كفى دليلا على انفعال ذى المادةٌ مع التغير إطلاق صحيح حريز: «كلما غلب 
الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» 0١١‏ و خصوص نصوص البثر» و 
منها صحيحا ابن بزيع المتضمنان للتعليل بالمادة. 

(0) من اعتبار التغير بصفات النجاسة و عدم كفاية التغير التقديرى و غير ذلكء فإن بعض أدله تلك الخصوصيات لو اختصت بما لا 


ماده له فخصوصية موردها ملغية بعد ما علم من عدم اختصاص حكم التغير به» و عدم احتمال اختلاف التغير المنجس بحسب الموارد. 
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.١ الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
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من دون فرق بين ماء الأنهار +)١(‏ و ماء البثر (9)) 

(1) الكلام فيه هو الكلام فى الماء الجارى, الذى يأتى الكلام فيه فى المسألهُ السادسة إن شاء الله تعالى. 

() كما فى القواعد و عن أكثر كتب العلامة» و نسب إلى المشهور بين المتأخرين» و عن الشهيد فى نهاية المراد أنه مذهب العمانى» 
و حكى نسبته إلى أبى عبد الله الحسين الغضائرى و محمد بن جهم. و عن الهدايةٌ: «ماء البئر واسع لا يفسده شىء» ]١[‏ ثم ذكر مقادير 
النزح من دون تصريح بالنجاسة. 

و نسب القول المذكور للشيخ قدّس سرّه فى التهذيبين. لكن كلامه فيهما ظاهر فى النجاسة مع العفو عن الاستعمال جهلاء و قد يظهر 
من غيره- على ما حكى. 

و كيف كان.ء فالقول بالطهارة مطابق لنصوص كثيرة. 

منها: صحيح ابن بزيع المتقدم» و نحوه صحيحه الآخرء و صحيحه الثالث المختصر ". 

و منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «سمعته يقول: لا يغسل الثوب. و لا تعاد الصلاهً مما وقع فى البثرء إلا أن 
ينتن» فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاهً و نزحت البثر» 07 لظهوره فى عدم وجوب النزح مع عدم النتن. 

و مثله فى ذلك صحيح محمد بن مسلم: «أنه سأل أبا جعفر عليه المّد.لام عن البثر يقع فيها الميتة. فقال: إن كان لها ريح نزح منها 
عشرين دلوا» ©"» بناء على أن ذكر العشرين لغلبةٌ زوال الريح بهاء و إلا كان مجملا. 


]١[‏ نقله عنها فى مفتاح الكرامة و هو الموجود فى نسختين مخطوطتين منهاء و يناسبه ما فى صحيح ابن بزيع. لكن فى النسخ المطبوعة: 
«و ماء النهر واسع). منه عفى عنه. 


(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الماء المطلق حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: .٠١‏ 
(6) الوسائل باب: 77 من أبواب الماء المطلق حديث: .١‏ 
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و منها: صحيح زرارةٌ 0١١‏ و موثق ابنه الحسين 73١‏ الواردان فى الاستقاء من البثر بحبل من شعر الخنزير المتقدمان فى أدلة القول بعدم 
انفعال القليل بالمتنجسء بناء على المفروغية فيها عن نجاسة شعر الخنزير. حيث يدلان حينئذ على عدم انفعال البثر بمماسة الحبل و 
جواز الوضوء منها. 

لكن تقدم الإشكال فى ذلك. فراجع. 

نعم» قد يستدل بخبر زرارةٌ الوارد فى الاستقاء بجلد الخنزير 007 المتقدم فى أدلة القول بعدم انفعال الماء القليل بالنجسء إذ من البعيد 
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عدم المفروغية فيه عن نجاسته. فعدم التنبيه فيه على انفعال البثر ظاهر فى عدمه. 

اللهم إلا أن يقال: إنما يدل عدم التنبيه على ذلكك لو كان الانفعال مما يخفى على السائل» و ربما يدعى وضوحه بمقتضى الأدلة 
الكثيرة الآتيُ بنحو يستغنى عن التنبيه و يلزم بصرف السؤال لخصوص حكم الاستقاء تكليفا. و لعله لذا لم ينبه فيه على انفعال ما يخرج 
بالدلو مع أنه قليل منفصل عن المادة. 

و منها: صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السّدلام: «سألته عن بثر ماء وقع فيها زبيل [زنبيل خ. ل] من عذرة رطبة أو يابسة» أو زبيل 
من سرقين» أ يصلح الوضوء منها؟ قال عليه السّلام: لا بأس» «25» و نحوه موثق عمارء إلا أنه قال: «لا بأس إذا كان فيها ماء كثير) 0 
بناء على أن التقييد فيه بالكثرة لملازمة وقوع ذلكك لتغير البثر مع عدمهاء لا لاعتبار الكرية فى اعتصام البئر و إلا كان من أدلة القول 
بذلكك, الذى يأتى الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. 

و الإشكال فى الاستدلال بهما. 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 

(1) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الماء المطلق حديث: ". و أورده مع تتمةُ له فى باب: 7 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 5: 0. 
(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: .١18‏ 

(6) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الماء المطلق حديث: 8,. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: 18. 
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تارة: بأن العذرة و السرقين أعم من النجس. 

و اخرى: بأن وقوع الزبيل المذكور فى البثر لا يستلزم إصابةٌ ما فيه لمائها. 

كما ترى لاندفاع الأول: بأن العذره ظاهرة فى عذرة الإنسان عرفاء بل لغة؛ على ما صرح به غير واحد من اللغويين» كما يشهد به ما 
ذكروه من أن منشأ تسميتها بذلكك أنهم كانوا يلقونها فى أفنية الدور التى هى عذراتها. و لا أقل من كونه المتيقن منها. و لا سيما مع 
مقابلتها بالسرقين فى الرواية» بل لا أقل من شمولها لهاء المصحح للاستدلال بعدم الاستفصال. 

واندفاع الثانى: بأن الظاهر كون ذكر الزبيل لبيان مقدار الواقع فى البثر من العذرةٌ و السرقينء لا لبيان وقوعه فيها معه. مع أن غلبة 
ملازمة وقوع الزبيل لملاقاهً ما فيه مانع من الحمل على عدم الملاقاة لو فرض إمكانه خارجا. 

و أضعف من ذلك الإشكال فى الاستدلال بغير واحد من نصوص المقام. 

تارة: بحملها على المصنع الذى يزيد ما فيه على الكر أو الغدير. 

و اخرى: بإمكان أن يراد جواز استعمال الماء بعد النزح فى مقابل التعطيل المطلق. 

لوضوح مخالفة الأول للظاهر جداء خصوصا بملاحظة اشتمال بعض النصوص على التعبير بالنزح الظاهر فى النزح المعهود. 

و أما الثانى فيوهن بأن منصرف السؤال الاستعمال قبل النزح لشيوع مشروعيته» و بعد احتمال مانعية وقوع الزبيل المذكور من استعمال 
الماء مطلقا ليمكن صرف السؤال و الجواب إليه. 

و كأن ارتكابهم لهذه المحامل و نحوها للفرار من الطرح بعد المفروغية عن تقديم نصوص النجاسة عملاء لا لكونها هى الظاهرةٌ منها 
بدوا أو بعد الجمع العرفى بينها و بين نصوص النجاسة» و إلا فمخالفتها للظاهر لا تخفى عليهم. 
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و منها: مرسل على بن حديد عن بعض أصحابنا: ١كنت‏ مع أبى عبد الله عليه السّ.لام فى طريق مكةء فصرنا إلى بثر فاستقى غلام أبى 
عبد اللّه عليه الشلام دلوا فخرج 
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00000000000 ل 
فيه فأرتان» فقال أبو عبد الله عليه السّرلام: أرقه» فاستقى آخر فخرج فيه فأرة» فقال أبو عبد الله عليه الس لام: أرقه. قال: فاستقى الثالث 


فلم يخرج فيه شىء. فقال: صبه فى الإناء؛ فصبه فى الإناء» 0١١‏ و فى المعتبر: «فقال: صبه فى الإناء» فتوضأ و شرب» .07١‏ 

وكذا مرسل الصدوق عنه عليه التّ.لام: ١كانت‏ فى المدينة بثر وسط مزبلة فكانت الربح تهب و تلقى فيها القذر و كان النبى صلَّى 
الله عليه و آله و سلّم يتوضاً منها» «”. 

و منها: النصوص الكثيرة المتضمنة لعدم إعادهُ الوضوء و الصلاة و عدم غسل الثوب لمن استعمل ماء البئر جاهلا بوقوع النجاسة فيهاء 
كصحيح معاوية بن عمار المتقدم؛ و صحيحه الآدخر عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «عن الفأرهُ تقع فى البئر» فيتوضأً الرجل منهاء و 
يصلىء و هو لا يعلم» أ يعيد الصلاءً و يغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة و لا يغسل ثوبه) 1. و قريب منه موثقا أبى بصير و أبان بن 
عثمانء و موثق أبى أسامة و أبى يوسف. و خبر أبى عيينة عنه عليه السّد.لام» و موثق يعقوب بن عيثم عنه عليه السّدِلام الوارد فى البثر 
التى يقع فيها سام أبرص 24١‏ و نحوها ما تضمن جواز أكل الخبز الذى يعجن بماء البثر التى فيها الميتة إذا أصابته النار «2)» بناء على 
ما هو المعروف من عدم كون النار من المطهرات الشرعية للنجاسات المتعارفة» بل لا يبعد شمول إطلاق بعضها لما إذا استعمل الماء 
جهلا بالحكم مع العلم بالموضوع. 

فإن هذه النصوص و إن ظهر منها المفروغية عن تأثير النجاسة شيئا فى البثر يقتضى تركها و نزحهاء لأن السؤال عن وجوب التداركك 
ظاهر فى المفروغية عن أن الاستعمال لا ينبغى وقوعه و لا يقدم عليه لو لا الجهل» بل صرح فى بعضها بالنزح, إلا أنها لا تناسب 
الانفعال جداء لما هو المعلوم من أن الطهارة شرط واقعى 


.١؟ من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) المعتبر ص: .١١‏ 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: .7١‏ 

(ع) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الماء المطلق حديث: 4. 

(0) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الماء المطلق حديث: هه 3١‏ 337ل 37 19. 
(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: .١7‏ 
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للاستعمال» كما يومئ إليه صحيح معاوية بن عمار الأول الظاهر فى أن وجوب النزح لا ينفك عن وجوب الإعادة و أنهما معا من 
لوازم النجاسة. 

على أنه لو فرض تصحيح الوضوء بالماء النجس لمطابقته للأنمر الظاهرىء و لو فى خصوص الموره, إلا أن عدم تنجس الثوب مع 
نجاسةٌ الماء مما تأباه المرتكزات جدا. 
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و كيف يمكن التفكيكك ببن الثوب و الماء الذى أصابه خصوصا مع العلم بالحال قبل جفاف الثوبء بل و هو فى الماء؟!. 

وقد فصل الشيخ قدّس سرّه فى التهذيب بين التغير و عدمه. فحكم بالعفو فى الثانى دون الأول مع أنهما بملاك واحد بناء على 
النجاسة بالملاقاة» بل إطلاق نصوص النزح شامل لما إذا أوجبت النجاسة التغير» فلو فرض كون النزح بمجرد الملاقاة ناشئا عن نجاسة 
الماء كان مقتضى إطلاق هذه النصوص العفو عن استعمال الماء النجس المذكور و لو مع التغير» و لا يظن من أحد التزامه» و ما ذلكك 
إلا لقوة ارتكاز أن النجاسة تستلزم عدم العفوء بنحو توجب انصراف نصوص العفو عن صورة التغير التى لا إشكال فى النجاسة معها. 
و دعوى: أن العفو مع التغير و إن كان مقتضى إطلاق النصوصء إلا أنه يجب تقيبدها بصحيح معاوية بن عمار المتقدم الصريح فى 
عدم العفو منه. 

مدفوعة: بأن ظاهر الصحيح المذكور ملازمة النجاسة لعدم العفوء و أن عدم التداركك فى غير صورة التغير لعدم النجاسة, فهو لا ينفع 
القائل بالنجاسة فيها. 

هذاء وقد استدل فى الجواهر على الطهارة بخبر محمد بن القاسم أو صحيحه عن أبى الحسن عليه السّلام: «فى البثر يكون بينها و بين 
الكتيق خدلن أذرع أو آفل أو اأكتر يترضا منهاءثقالة بسن ركه من قرب و الا يعد كوخا مها و يفقسل ها ل عقر انهاه 

وفيه: أنه إنما يدل على أن قرب البثر من النجاسة مع عدم التغير لا ينجسهاء 


)١1(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
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وهو أجنبى عن محل الكلام؛ لعدم الملاقاة بوجه عرفىء و إن أمكن فرض ملاقاة الماء المتصل بماء البثر بمسام الأرض و مجاريهاء و 
عدم الانفعال معه خارج عن محل كلامهم. 

و كفى بالنصوص الأخرى دليلا على عدم الانفعال مع اعتبار أسانيد كثير منها و وضوح دلالتها. 

ومع هذا كله فقد ذهب إلى القول بالنجاسة جماعة من أعيان الأصحاب و أكابرهم. كالصدوق فى الفقيه و الأمالى» و المفيد؛ و 
السيد و الشيخ و أبى الصلاح» و المحقق» و كثير غيرهم على ما حكى عن بعضهم؛ بل عن غير واحد نسبته للأكثر أو المشهور و فى 
المعتبر أنه الأظهر بين الأصحابء بل عن غير واحد نفى الخلاف فيه و عن آخرين دعوى الإجماع عليه؛ و فى الانتصار أنه من 
متفردات الإمامية؛ و عن غايةٌ المراد أن عليه عملهم فى سائر الأعصار و الأمصار, و عن ظاهر الأمالى أنه من دينهم. إلى غير ذلك مما 
يظهر منه معروقبة القول المذكور و اشتهاره» خضوصا بين القدماء. 

و يقتضيه منصرف الأمر بالنزح فى النصوص الكثيرة الواردة فى تحديد المقادير المنزوحة المختلفة باختلاف النجاسات الواقعة فى 
البثر. 

لوضوح أن الأ-مر المذكور ليس نفسياء إذ لا إشكال فى جواز ترك النزح و هجر البئر» بل هو شرط للانتفاع بالماء» و المرتكز أن 
مانعية وقوع النجاسة من الانتفاع بالماء ليست إلا لانفعاله بهاء كما ينفعل فى كثير من موارد ملاقاتها. 

و فيه: أن الأمر بالتزح و إن كان ظاهرا فى ذلكك بدواء إلا أن نصوص العفو عن الاستعمال المتقدمة مع التنبيه فيها للنزح ظاهرة فى أن 
التزح ليس من جهة النجاسة المانعة من الاستعمال المقتضية للتداركء فهى من سنخ الحاكم على نصوص النزح المفسر لهاء لا من 
سنخ المعارضء لينظر فى الترجيح بينها. 

ولا-سيما مع قرب عدم ورود نصوص النزح فى مقام تشريعه؛ بل لبيان مقداره حسب اختلاف النجاسات مع المفروغية عن أصل 
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تشريعه من دون 
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تعر ض لمنشئه. 

هذا مضافا إلى كثير من القرائن فى نصوص النزح لا تناسب كونه لأجل تطهير الماء بعد انفعاله بملاقاة النجاسة. 

منها: شدة الاختلاف بينها فى مقدار المنزوح؛ فإن القاعده فى ذلكك و إن اقتضت الاقتصار على الأقل و استحباب الأكثر, إلا أن كثرة 
ذلك موهنة لظهور النصوص فى الانفعال جداء إذ حمل الأكثر على عدم كونه مطهرا يقرب حمل الأقل عليه مع كونهما من سنخ 
واحدء و لا سيما مع اتحاد السياق فى بعضهاء مثل ما اشتمل على نزح الكل لبول الصبى و مطلق البول و الخمر .1١‏ مع أنه مختص 
عندهم بالأخير. و غير ذلك مما هو كثير جدا. 

و من ثم وقع الأصحاب فى كثير من المفارقات فى مقام الاستدلال على التحديدات المذكورة تظهر للمتأمل فى كلامهم. 

و منها: التخيير فى كثير منها بين الأقل و الأ-كثرء فإنه لا يناسب بيان المطهر الرافع للنجاسة جدا. و لا سيما مع شدة الاختلاف بين 
أطراق التخبير كسيف “التخير يبن العشرين و التلاقين و الأريعين: أونزين الأخيرين» لعوث الستور لاه وغير ذلكق 

و منها: مافى غير واحد منها من الأمر بنزح دلاء «, أو دلاء يسيرة «©"؛ فان هذا بدوا ليس من سنخ المجمل» بل من سنخ المطلق 
الذى يكفى فيه الأقل» و هو ثلاثه» و لو كان هو المراد لكان الأولى ذكره لأنه الأنسب بالتحديدء فإهمال التحديد به موجب لنحو من 
الاجمالء و لا سيما مع عدم كفاية ذلكك إجماعا فى كثير من موارد تلكك النصوص أو كلهاء فالاكتفاء به من قبل السائل لا يناسب 
الحمئل 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١٠/‏ من أبواب الماء المطلق حديث: 7 ؟. 

(") الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الماء المطلق حديث: 1١‏ و باب: ١0‏ منها حديث: #. باب: ١17‏ منها حديث: 7, له 8. 
(6) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: .١‏ 
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على التطهير؛ لأهمية الحكم عملا المقتضية لشدة الحاجة للبيان الواضح. 

ومنها: التسامح فى بعض التحديدات للنجاسة الملاقية, كقولهم عليهم السّلام: 

«الكلب و شبهه) )١١‏ و: «الفأرةُ و أشباهها» 05١‏ و: إشاة أو ما أشبهها)» «*”. 

و أشدها فى ذلكك موثق عمار: «سئل أبو عبد الله عليه البّ.لام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه فى البئرء فقال: ينزح منها دلاء. هذا إذا 
كان ذكيا فهو هكذاء و ما سوى ذلكك مما يقع فى بثر الماء فيموت فيه فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلواء و أقله العصفور ينزح منها 
دلو واحدء و ما سوى ذلكك فيما بين هذين» 0" فان التسامح فى التحديد بهذا النحو من الامام عليه السّ.لام فى مقام البيان و اكتفاء 
السائل به لا يناسب أهمية الحكم. 

و منها: الأ-مر فى كثير منها بالنزح فى غير مورد ملاقاء النجاسة؛ كاغتسال الجنب و موت الوزغ و العقرب. فإن الالتزام بالانفعال فيها 
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بعيد عن المرتكزات جداء و الحمل على عدمه يناسب ذلكك فى بقيهُ النصوصء» خصوصا مع وحدة السياق فى بعضها. إلى غير ذلكك 
من الجهات التى تظهر بالتأمل فى النصوص. و النظر إلى ما وقع فيه الأصحاب من الاضطراب فى جهات مهمة و فروع كثيرة» فإن 
ذلك بمجموعه لا يناسب مثل هذا الحكم ذى الآثار المهمة و لا سيما مع كثرةٌ الابتلاء بالآبار. خصوصا فى تلك العصورء و هو مما 
يقرب عدم أهمية الحكم جدا. 

نعم» قد يستدل على الانفعال ببعض النصوص التى قد تصلح لبيان وجه الأمر بالنزح فى النصوص. 

منها: صحيح ابن بزيع: «كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السّ.لام عن البثر تكون فى المنزل للوضوءء فيقطر فيها 


قطرات من بول أو دم, أو 


.*” من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١0/ الوسائل باب:‎ )١( 
.١١ من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )( 
.*” من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١68 الوسائل باب:‎ )"( 
من أبواب الماء المطلق حديث: ؟.‎ 7١ الوسائل باب:‎ )6( 
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يسقط فيها شىء من عذرة |غيره خ ل] كالبعرة و نحوها ما الذى يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السّ.لام بخطه فى 
كتابى: ينزح منها دلاء» )١١‏ و صحيح على ابن يقطين عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السشلام: «سألته عن البثر تقع فيها الحمامةٌو 
الدجاجة أو الكلب أو الهرة. فقال: يجزيكك أن تنزح منها دلاء؛ فان ذلكك يطهرها إن شاء الله تعالى» 07 و موثق عمار عن أبى عبد الله 
عليه السّ.لام فى حديث طويل: «و سثل عن بثر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير. قال: تنزف كلهاء فان غلب عليه الماء فليتزف يوما إلى 
الليل يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين» فينزفون يوما إلى الليل و قد طهرت» ". فان مقتضى تصريح الامام عليه السّ.لام فى 
الأخيرين و تقريره فى الأول أن النزح لتطهير البثر المناسب لانفعالها و تنجسها بما وقع فيها. 

و فيه: أن الاكتفاء فى التطهير على تقدير النجاسةٌ بمسمى الدلاء فى الأولين- كما هو مقتضى الإطلاق فيهما خصوصا الثانى- خلاف 
إجماعهم- كما قيل- لاختلاف الأمور المذكورة فيهما اختلافا فاحشاء حسب الفتوى و النصوص الأخرىء فهما متروكا الظاهر فلا بد 
إما من التزام الإهمال و ورود الجواب لبيان مطهرية النزح فى الجمله مع إيكال التفصيل لبيان آخرء أو التزام نصب القرينة لإرادة العدد 
الخاص من لفظ الدلاء بالنسبةٌ إلى كل من النجاساث المسؤول عنهاء و الأول لا يناسب ورود السؤال و الجواب لأجل العملء و الثانى 
مقطوع البطلان. كما أشار لذلك فى الجمله شيخنا الأعظم قدّس سرّه. 

فالأقرب الحمل على الاستحباب» و يكون إطلاق التطهير بلحاظ نحو من القذارة تحصل من الملاقاة يكره معها الاستعمال» و هى غير 
النجاسة التى هى محل الكلام و مورد الأحكام؛ على ما يأتى إن شاء الله تعالى. 

فإن ذلك هو المناسب لهذا النحو من التسامح فى التحديد. كما أشرنا إليه 


.5١ من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الماء المطلق حديث: ؟.‎ ١٠/ (؟) الوسائل باب:‎ 
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آنفا. و إلا تعين الالتزام بإجمال الخبرين و عدم صلوحهما للاستدلال. 

و منه يظهر حال الثالث» فان تركك مضمونه إجماعا موهن للاستدلال به و مقرب لحمله على ما ذكرنا. 

كما ظهر حال الاستدلال بما تضمن ترتب الوضوء و الشرب على النزح» حيث قد يظهر منه بطلا-ن الأول و حرمة الثانى بدونه 
كصحيح على بن جعفر المتضمن نزح ما بين الثلاثين و الأربعين لسقوط الشاهً المذبوحة و هى تشخب دماء و نزح دلاء يسيرة لسقوط 
الدجاجة أو الحمامة المذبوحة »١١‏ و للرعاف. و خبره المتضمن لنزح سبع دلاء لموت الفارة من دون تقطع و نزح عشرين لموتها مع 
التقطع .0”5٠‏ و صحيح الفضلاء المتضمن نزح دلاء لموت الدابة و الفارة و الكلب و الخنزير و الطير 09 و مثله خبر البقباق © إلا أنه 
لم يذكر فيه الخنزير. 

فإنه بملاحظة ما تقدم_يتعين حملها على ما ذكرنا. 1 

و منها: صحيح عبد الله بن أبى يعفور و عنبسة بن مصعب عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إذا أتيت البثر و أنت جنب فلم تجد دلوا 
و لااشيئا تغرف به فتيمم بالصعيد» فإن رب الماء رب الصعيد, و لا تقع فى البئر و لا تفسد على القوم ماءهم) .)8١‏ 

فإن تشريع التيمم إنما يكون مع تعذر الماء الطاهرء و هو إنما يتم بناء على الانفعال. كما أن التعبير بالإفساد ظاهر فى الانفعال و امتناع 
استعمال الماءء نظير ظهور التعبير بعدمه فى صحاح ابن بزيع المتقدمة فى عدم الانفعال. 

وفيه: ما أشار إليه غير واحد من أن انفعال البئر موقوف على نجاسة بدن الجنبء و هو غير مفروض فى السؤال» بل لا-زمه امتناع 
الغسلء لنجاسة البدن 


.١ من أبواب الماء المطلق حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١1؟ من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١94 الوسائل باب:‎ )( 
من أبواب الماء المطلق حديث: ه.‎ ١0/ الوسائل باب:‎ )"( 
.8 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١٠/ الوسائل باب:‎ )6( 
من أبواب الماء المطلق حديث: ؟5.‎ ١ الوسائل باب:‎ )0( 
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والماءء لا-فساد الماء على أهله بعده. كما كان المناسب عليه التعرض للعفو عن الصلاهٌ بالخبث من جهة التعذر كما تعرض عليه 
السّلام لتهوين تركك الطهارة المائية و الاكتفاء بالترابية. 

و دعوى: أن الاغتسال مع طهارةٌ البدن و إن لم يوجب انفعال الماء إلا أنه يمنع من استعماله بمقتضى ما دلت عليه نصوص النزح» و 
هو كاف فى صدق الإفساد» فيكشف عن عدم اعتصام ماء البثر» و أنه كالماء القليل الذى يمتنع استعماله إذا اغتسل به من الحدث 
الأكبرء فينفعل بملاقاة النجاسة مثله. 

مدفوعة: بأن ذلك لا يكفى فى مشروعية التيمم حينئذ» بل يجب الاغتسال به ثمّ تطهيره بالنزح» فلا بد من كون منشأ النهى عدم إحراز 
رضا أهل الماء بذلككء أو التسهيل بلحاظ صعوبة تطهير البثر» فيرجع إلى بيان جواز تركك الغسل لا إلى وجوبه؛ و هو كما يمكن أن 
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يكون للجهة المذكورة يمكن أن يكون من جهة لزوم استقذار الماء عرفا أو تعرضه للتعفن» أو تعكره بما يختلط به من طين و نحوه. 
أو نحو ذلكك مما يوجب الرغبةٌ عن استعماله. 

و دعوى: ظهور إفساد الماء فى خصوص امتناع استعماله شرعا لنجاسة أو نحوها. 

ممنوعة» و الفرق بين هذا الصحيح و صحاح ابن بزيع أنها قد تضمنت الحكم بعدم الفساد و ظاهر حكم الشارع بشىء أنه من شؤونه 
و مجعولاته» أما هذا الصحيح فلم يتضمن الحكم بالفساد, بل النهى عنه. و لا ظهور للمنهى عنه فى كونه أمرا شرعياء كما لا يخفى. 

و منها: صحيح زرارة و محمد بن مسلم و أبى بصير: «قلنا له: بئر يتوضاً منها يجرى البول قريبا منها أ ينجسها؟ فقال: إن كانت البثر فى 
أعلى الوادى» و الوادى يجرى فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاث أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلكك شىء. [و إن كان أقل 
من ذلكك نجسها. خ ل] قال: و إن كانت البثر فى أسفل 
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الوادى و يمر الماء عليهاء و كان بين البثر و بينه تسعة أذرع لم ينجسها. و ما كان أقل من ذلكك فلا يتوضأ منه. قال زرارة: فقلت له: فان 
كان مجرى البول يلصقها و كان لا يثبت على الأرض. فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس و إن استقر منه قليلء فإنه لا يثقب 
الأأرض و لا قعر له حتى يبلغ البثره و ليس على البثر منه بأسء فيتوضاً منه. إنما ذلكك إذا استنقع كله .)١١‏ وجه الاستدلال دعوى 
ظهوره فى تنجس البثر بوصول البول إليها. 

لكن قال فى محكى المنتهى: «ان القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متفقون على عدم حصول التنجيس بمجرد التقارب» فلا بد من تأويله 
عندهم لمخالفته لإجماعهم). 

و أجاب عنه شيخنا الأعظم قدّس سرّه بقوله: «و الانصاف أن هذه الحسنةُ و إن لم تحمل على ظاهرها من حيث عدم انفعال البثر 
بمجرد قرب المبال فيها [منها. ظ] إلا أنها ظاهرة فى الانفعال عند العلم بوصول البول إليها'. 

أقول: إن كان الظهور المذكور بملاحظة أن تنجس البئر بقرب المبال المستلزم لوصول رطوبة البول لها يقتضى تنجسها مع وقوع البول 
نفسه فيها بالأولوية العرفية. 

ففيه: أنه مع فرض سقوطه عن الحجية بمدلوله المطابقى لا مجال لحجيته فى المدلول الالتزامى» و فرض حمله فى المدلول المطابقى 
على الكراهةٌ أو التغير يقتضى حمله عليهما فى المدلول الالتزامى المذكور. 

و إن كان بملاحظة قوله عليه السّ.لام فى ذيل الصحيح: «فإنه لا يثقب الأرض و لا قعر له حتى يبلغ البئر.؛ لظهوره فى التنجيس لو ثقب 
البول الأرض و بلغ البئر» الذى هو عين المدعى. 

ففيه: أن الظاهر أن الذيل المذكور تفصيل فى مورد السؤال» و هو تقارب محل البول و البثرء لا بيان لأمر آخر خارج عنه؛ فلا بد من 
أن يراد ببلوغ البول للبئر 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
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هو البلوغ الملازم للتقاربء لا وصوله لها رأسا الذى هو محل الكلام. فالظاهر عدم تمامية الاستدلال بالصحيح المذكور. 
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و منها: صحيح أبى بصير: «سألت أبا عبد الله عليه السَلام عما يقع فى الآبار. فقال: 

أما الفارة و أشباهها فينزح منها سبع دلاء. و كل شىء وقع فى البثر ليس له دم مثل العقرب و الخنافس و أشباه ذلكك فلا بأس بها .)١١‏ 
و قد جعلها شيخنا الأعظم قدّس سرّه ظاهرة فى الانفعال. و ضعفه ظاهر فان ثبوت البأس فيما له نفس أعم من الانفعال» بل ليس هذا 
الصحيح إلا كسائر نصوص النزح الظاهرة فى ثبوت البأس فى الجملة» بالاستعمال مع الملاقاة. 

هذا تمام ما يستدل به للقول بالانفعال» و قد عرفت عدم تمامية شىء منه. 

ولوفرض تمامية ظهوره و غض النظر عما تقدم لم ينهض بمعارضة نصوص الطهارة التى هى أظهر دلالة» خصوصا صحاح ابن بزيع. 
و لا-سيما صحيحيه المشتملين على التعليل بالمادة» فإن ظهورهما فى بيان الحكم بالطهارة و دفع ما يختلج فى النفوس من شبهة 
الانفعال؛ و تأكيد ذلكك بالتعليل ملزم بتقديمهما على جميع ما يوهم الانفعال من الأدلة. 

نعم» قد يستشكل فى نصوص الاعتصام بأن إعراض القدماء عنها يكشف عن اطلاعهم على خلل فيها مانع من العمل بها مهما قوى 
ظهورها و سندهاء بل قوتهما مما يزيدها و هناء حيث لا يحتمل معه كون الاعراض بسبب تخيل قصورهاء كى لا يمنع من الاعتماد 
عليها فى حق من يرى تماميتها و فساد منشأ الاعراض. 

ولا مجال لتوهم: أن اهتمامهم بتوجيهها و حملها على ما لا ينافى أخبار الانفعال ظاهر فى اهتمامهم بها و عدم إعراضهم عنها. 

لأن التوجيهات المذكورة لما كانت ظاهرة الوهن فهم لم يذكروها إلا فرارا من الطرح بعد المفروغيةُ عن عدم العمل بهاء كما أشرنا 
إليه عند الكلام فى صحيح 


.١١ من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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ابن جعفر. 

نعم» لو كان المدعى كشف إعراضهم عن اطلاعهم على كذبها و عدم اهتمامهم بصدورهاء لكان التوجيه مانعا من ذلكك. و لذا لم 
يهتموا بتوجيه روايات العامة. 

إلا أن الإعراض المسقط للحجية لا ينحصر وجهه باطلاعهم على خلل فى الصدورء بل يكون غالبا لجهات أخر لا تنافى التوجيه فرارا 
عن الطرح. 

لكنه يندفع بعدم ظهور الإ-عراض منهم بالنحو المسقط للحجية؛ لما عرفت من ذهاب بعضهم للطهارة» بل يظهر من بعض من يعمل 
بنصوص النجاسة الاعتداد بنصوص الطهارة فى مقام العمل. 

فقد تقدم عن الصدوق فى الهداية التعبير بمضمون صدر صحيح ابن بزيع. 

وفى المقنع بعد أن ذكر مقادير النزح للنجاسات و منها العذرُ قال: «و إن وقع فيها زنبيل من عذرةٌ رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين 
فلا بأس بالوضوء منهاء و ليس عليكك عن أن تنزح منها شيئا. و روى عبد الكريم.» ثمٌ ذكر موثق أبى بصير المتضمن العفو عن 
استعمال الماء جهلا فى الوضوء و غسل الثياب و العجن. و قد أشرنا إليه آنفا. 

و تقدم من الشيخ قدّس سرّه العفو أيضا عملا بنصوصه التى عرفت ظهورها فى الطهارة. 

و عن الكلينى قدّس سرّه أنه بعد أن ذكر صحيح ابن بزيع المتقدم فى أدلةٌ الانفعال قال: «و بهذا الاسناد قال: ماء البثر واسع لا يفسده 
شىء.) و مقتضى ما يظهر من ديباجة الكافى- من أنه ألفه ليكون مرجعا فى أخذ الأحكام لا لمجرد جمع الروايات و أنه عند التعارض 
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يتعين التخبير- جواز الأخذ برواية الاعتصام إما لعدم منافاتها للرواية الأولى» للجمع بينهما عرفا بما ذكرناء أو للتخيير بينهما بما ذكرنا. 
بل هو المظنون من حال أكثر القدماء الذين كان شأنهم ذكر الروايات فى كتبهم لعملهم بها لا لمحض الحفظه و إن لم يصل إلينا 
كلامهم. و إلا فلو كان طرح 
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الروايات المذكورة؛ مسلما بينهم لم يخف على أعيان المتأخرين و أكابرهم, و لم يذهبوا للقول بالاعتصام لأجلها مهما قويت دلالتها. 
نعم» الظاهر تحقق الشهرةٌ من القدماء الذين التزموا بتحرير الفتاوى و حفظت كلماتهم على ما هو ظاهر كلامهم؛ و مثل ذلكك لا يكفى 
فى سقوط نصوص الاعتصام عن الحجية» و لا سيما مع قرب كون منشئه خفاء وجه الجمع بين النصوص عليهم» و ترجيحهم نصوص 
الانفعال لكثرتها و موافقتها للاحتياط» لا ظهور خلل فى نصوص الطهارة لهم مانع من العمل بها فى نفسهاء و مع ذلك كيف يحصل 
الوثوق بخلل فى النصوص المذكورة مسقط لها عن الحجية؛ بل الظاهر حجية النصوص المذكورة و رفع اليد بها عن ظاهر نصوص 
الانفعال لو فرض غض النظر عن المناقشات المتقدمةٌ فيها. 

هذاء ولو فرض استحكام التعارض بين النصوص المذكورة و أن اللا-زم منه التساقط فالمرجع بعد تساقطها نصوص الكر المقتضية 
للتفصيل بين القليل و الكثير. 

اللهم إلا أن يقال: نصوض الكر و إن كانث بدوا شاملةٌ للماء الذى له ماده إلا أن ورود الأدلة باعتصام ذى المادةٌ فى الجملة كأدلة ماء 
الحمام كاشف عرفا عن اختصاصها بالماء الراكد الذى لا ماده له» إذ لو فرض عمومها لما له ماده لزم رفع اليد عن ظهورها فى حصر 
الاعتصام بالكر» و حيث كان ظهورها فى ذلكك أقوى من ظهور إطلاق الماء فيها فى عموم ذى المادةٌ لزم رفع اليد عن عمومها 
المذكور محافظة على ظهورها فى الحصر المذكور. 

بل قد يدّعى انصراف نصوص الكر فى نفسها عن ذى المادة» و أنها ناظرة لاعتصام الماء الراكد بعضه ببعضء و لا نظر فيها للاعتصام 
بأمر خارج عنه. 

و كيف كانء فلا مجال للرجوع فى البئر لنصوص الكرء بعد فرض تعارض نصوصهاء بل المرجع استصحاب الطهارة» أو أصالتها 
المقتضيةٌ لاعتصامها مطلقا. 

و ربما يدعى ترجح نصوص اعتصام البثر. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج ١‏ ص: 1١917/‏ 


تارة: بموافقتها للكتاب و السنة الدالين على عموم طهارة الماء. 

و اخرى: بمخالفتها للعامة» لما قيل من إطباقهم على النجاسة. 

و يندفع الأأول: بما تقدم فى الفصل السابق من أنه ل دليل على عموم طهارة الماء بلحاظ الأسحوال لينفى به احتمال انفعال الماء 
بالملاقاةً و يحرز به الاعتصامء و أن غَايةُ ما يمكن إثباته هو عموم طهارة الماء بلحاظ الأفراد بحسب أصله. و هو لا ينفع فى المقام. 

و يندفع الثانى: بتعدم وضوح موافقة نصوص الانفعال للعامة و مخالفة نصوص الاعتصام لهم لظهور شدة الاختلاف بينهم فى ذلك» 
فالمحكى عن المالكية اعتصام البئر مطلقا مع استحباب النزح؛ و هو المحكى عن محمد بن الحسن الشيبانى و أبى يوسف من أصحاب 
أبى حنيفة فى ظاهر كلامهماء و عن بشر انفعال البثر و عدم طهارتها بالنزح؛ لعدم المطهر لأرضها و حيطانهاء و عن الشافعيةٌ و الحنابلة 
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التفصيل بين بلوغها قلتين و عدمه كالماء الراكد. 

و من الظاهر مخالفة نصوص الانفعال لجميع الأ.قوال حتى القول بالتفصيلء لأن المتيقن من كثير من نصوص النزح الشمول للكثير» 
لتضمنها نزح الدلاء الكثيرة و التراوح مع غلبةٌ الماء. 

نعم» حكى عن الحنفية و بعض علماء العامة من غير أئمة المذاهب انفعال البثر و طهارتها بالنزح مطلقاء كما هو مفاد النصوص 
المذكورة؛ و من الظاهر أن ذلكك- لو تمّ- لا يكفى فى الترجيح. إذ لا يراد بموافقة العامة إلا موافقة القول الشائع المعروف بينهم, لا 
موافقة قول بعضهم مع مخالفة الآخرين. 

على أنه كيف يمكن خفاء موافقة نصوص الانفعال للعامة على أعيان الأصحاب و قدمائهم حتى أفتوا بمضمونها و أهملوا نصوص 
الطهارة لأجلهاء مع شيوع الابتلاء بالمسألة المناسب لظهور الخلاف بيننا و بين العامة فيها لو فرضء كما ظهر خلافنا معهم فى الأوقات 
و نحوها. 

وما أبعد ذلك عما ذكره السيد المرتضى قدّس سه فى الانتضار من أن القول 
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المذكوومه متقردات الأمامية. 

و بالجملة: اضطراب كلام العامة و اختلاف النقل عنهم و إهمال أعيان الأصحاب لذلكك مانع من الرجوع للمرجح المذكور. 

هذاء وعن البصروى التفصيل فى انفعال ماء البثر بين بلوغه كرا و عدمه. 

و لعله إليه يرجع ما عن الجعفى من اعتبار بلوغها ذراعين فى الأبعاد الثلاثة فى اعتصامها. إذ لا يبعد ابتناؤه على تحديده الكر بذلك. 
وقد يدعى أنه لازم للعلامة و غيره ممن اعتبر الكرية فى اعتصام الجارىء لأن البثر لا تزيد عليه. و إن كان لا يخلو عن إشكال. 

و كيف كان فقد يستدل له. 

اارة بالصوص الخاصيا مرا عطار العقايم المتضمن لعدم البأس بالوضوء فى البثر التى يقع فيها زنبيل من عذرة إذا كان فيها ماء 
كثير» و خبر الحسن بن صالح عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «إذا كان الماء فى الركى كرا لم ينجسه شىء» .)١١‏ و الرضوى: «كل بثر 
عمق مائها ثلاث أشبار و نصف فى مثلها فسبيلها سبيل الجارى. إلا أن يتغير لونها و طعمها و رائحتها» «7)» فيخصص بها نصوص 
الاعتصام بعد تقديمها على نصوص الانفعال» أو تكون شاهد جمع بين الطائفتين. 

و اخرى: بما أشرنا إليه آنفا من أنه بعد تساقط نصوص البثر بالمعارضة فالمرجع نصوص الكر المقتضية للتفصيل المذكور. 

و ثالثة: بغلبة كثرة ماء البئر الموجب لانصراف نصوص الطهارة إليها و قصورها عن صورة القلكُ بل هو مقتضى فرض السعهُ فى صحيح 
ابن بزيع بناء على أنها بمعنى الكثرة» فيرجع مع القلهُ إلى عموم انفعال القليل. 

و رابعة: بأن الترجيح فى المقام لنصوص الانفعالء إلا أنه لا بد من تقييدها بالقليل» إذ لو شملت الكثير لزم كون الماده سببا للانفعال 
فإن الكثرةً عاصمةٌ لماء 


.,8 الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
.*” من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ (؟) مستدرك الوسائل باب:‎ 
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البئر لو انقطعت عنه المادهُ و صار من الراكد. 

و يشكل الأول: بقصور النصوص المذكورة عن إفادة التفصيل المذكورء إذ لا وجه لحمل الكثرة فى الموثق على الكرية» إذ لم يثبت 
كونها حقيقة فيها شرعاء بل الظاهر منها الكثرة العرفية بالنحو الذى يزيد على الكرء و لعله دفعا لمحذور التغير اللازم من وقوع المقدار 
المذكور مع عدمهاء و إلا فالظاهر أن الكرية لا تكفى فى منع التغير بالمقدار المذكورء المستلزم لكون الحكم بالطهارة اقتضائيا. 

و أما الخبر و الرضوى فضعفهما مانع من الاعتماد عليهماء مع موافقتهما لمذهب بعض العامة و مخالفتهما لظاهر نصوص الاعتصام و 
الانفعال معاء لظهور الاولى فى خصوصية المادة المناسب لعدم اعتبار الكرية» و كون المتيقن من أكثر الثانية ما زاد على الكر. 

و لعله لذا حمل الشيخ قدّس سرّه خبر الحسن على التقية» لمخالفة حكم البثر لحكم الغدير عندنا. 

و يندفع الثانى: - مضافا إلى ما سبق من ترجيح نصوص الاعتصام- بما تقدم آنفا من قصور نصوص الكر عن شمول ذى المادةٌ. جمعا 
بين ما دل على اعتصامه فى الجملة و ظهورها فى الحصر. 

و منه يظهر اندفاع الثالث» لانحصار عموم انفعال القليل بنصوص الكر. 

و بقيهُ أدلته مختصة بمواردها كالإناء و الركوةٌ و التور و غيرها مما لا يشمل البثر. على أن الغلبه لو كفت فى انصراف الإطلاق فلا 
مجال لها فى المقام مع اشتمال بعض نصوص الاعتصام على التعليل بالمادة. و فرض السعهٌ فى صحيح ابن بزيع لا ينهض بذلكء كما 
تقدم عند الكلام فى عموم عاصميةٌ المادة. 

كما ظهر اندفاع الرابع» إذ لا وجه لترجيح نصوص الانفعال بعد ما سبق» مع أن المذكور فى تقييدها استبعاد محض لا ينهض دليلا على 
التخصيصء» خصوصا بعد ما عرفت من أن المتيقن من كثير منها ما زاد على الكرء و أن القول المذكور مما يظهر من الشيخ خروجه 
عما عليه الأصحاب. 
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نعم. يصلح الوجه المذكور لتأييد القول بالاعتصام مطلقا تقديما لنصوصه على النصوص الأخرى. 

بقى الكلام فى النزح» فقد اختلف القائلون بالطهارة فى حكمه. فعن المنتهى و الموجز وجوبه تعبداء و نسب فى كلام غير واحد إلى 
الشيخ قدّس سرّه فى التهذيب» لكن تقدم أن كلامه ظاهر فى النجاسة مع العفو عن الاستعمال جهلا. 

و كيف كانء فعمدةٌ الدليل على ذلكك ظهور أوامر النزح فى الوجوب المولوىء إما بدواء أو بعد تعذر حمله على الإرشاد للنجاسة 
بسبب نصوص الطهارة. 

وفيه: أن بعض أدلة الطهارةٌ و إن لم يناف ذلككء مثل ما دل على العفو عن الاستعمالء إلا بعضها ينافيه» لظهور صحيحى معاوية بن 
عمار و محمد بن مسلم فى انحصار وجوب النزح بالتغير. 

بل لما لم يمكن الاللتزام بوجوب النزح نفسياء إذ لا إشكال فى جواز هجر البئر» بل المراد به توقف الاستعمال عليه- كما هو ظاهر 
صحيح ابن جعفرء و خبره» و صحيح الفضلاء» و خبر البقباق المتقدم إليها الإشارة فى أدلة الانفعال- كان راجعا إلى أن ملاقاة النجاسة 
تقتضى نحوا من الفساد فى الماءء فيدفعه صحاح ابن بزيع الحاكمة بسعة ماء البثر و عدم فساده بما يقع فيه» كما يدفعه صحيح ابن 
جعفر و موثق عمار المتضمنان جواز الوضوء بماء البثر التى يقع فيها زنبيل من عذرة» لقوة ظهورها فى عدم توقفه على النزح. 

بل أكثر ما تقدم من القرائن المنافية لحمل نصوص النزح على مطهريته للماء بعد انفعاله مانع من حملها على وجوبه تعبداء كما يظهر 
بالتأمل فيها. 
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كما أن ما تقدم فى أدلة الانفعال من التعبير بالتطهير- كصحيحى ابنى بزيع و يقطين- آب عن حمل أوامر النزح على الوجوب التعبدى 


جدا. 
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و بالجملة: الحمل المذكور مناف لأكثر أدلة الاعتصام و الانفعال» فلا مجال لحمل أوامر التزح عليه؛ و لا سيما مع ما أشرنا إليه من 
عدم قوم ظهور نصوص النزح فى الوجوب. لقرب ورودها لبيان مقدار النزح بعد الفراغ عن مشروعيته؛ لا لتشريعه. 

فالألقرب حمل نصوص النزح على ثبوت مرتبة من القذارة تحصل بالملاقاة يكره معها الاستعمال؛ و هى غير النجاسة التى هى محل 
الكلا-م و مورد الأحكام؛ على ما أشرنا إليه آنفاء كما هو الحال فى كثير من المياه التى ورد النهى عن استعمالها مع ثبوت طهارتها. و 
مثله كثير من موارد الأمر بالغسل مع ثبوت عدم وجوبه. 

و مثل هذه القذارة يصح التعبير عنها بالنجاسة» كما ورد نظيره فى صحيح الفضلاء الآخر المتقدم المتضمن لحكم مقاربة البثر للبالوعة» 
و يصح التعبير عن رفعها بالتطهير» كما تقدم فى بعض النصوص. 

لكن بعض مشايخنا منع ذلكك. 

أولا: لعدم كونه جمعا عرفيا. 

و ثانيا: لاستحالة اجتماع الطهارة مع النجاسة و لو بمرتبة ضعيفة منهاء لأنهما ضدانء كالسواد الذى يمتنع اجتماعه مع مرتبة ضعيفة من 
الباق 

وقد رتب على ذلكك استحكام التعارض بين النصوص و ترجيح نصوص الطهارة بموافقة الكتاب أو مخالفةٌ العامة» و بعد إهمال 
نصوص النجاسة لا يبقى دليل على استحباب التزح. 

وفيه: أن النجاسة و الطهارة و إن كانتا صفتين متضادتين» إلا أنهما من الأمور الإضافية؛ فكل قذارة و خبث نحو من النجاسة يكون 
عدمها طهارة بالإضافة إليها و رفعها تطهيرا منها. و من هنا صح إطلاق الطهارة تارة فى مقابل النجاسة الخبثية؛ و اخرى فى مقابل 
الحدثء كما صح نفيها عن ولد الزناء و أنه لا يطهر إلى سبعة آباء» إلى غير ذلكك من موارد إطلاقها المتفرقة. 
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و ليس المراد من ثبوت مرتبة من القذارة فى المقام أنها مرتبة من النجاسة التى هى محل الكلام و مورد الأحكام؛ بحيث تكون فردا 
منهاء لوضوح استحالة اجتماعها مع الطهارة» كما ذكره» بل هى سنخ آخر يكره معه الاستعمال و يستحب التطهير منه قبله» أو أنها من 
سنخ النجاسة المذكورة إلا أنها لا تبلغ أدنى مراتبها لتكون من أفرادها و يستحيل اجتماعها مع الطهارة منها. 

نعم لما كان موضوع الأحكام المهمةٌ هو النجاسة بالنحو الخاص ذى المرتبة الخاصة انصرف إطلاق الأدله إليهاء كما انصرف إطلاق 
الطهارة و التطهير إلى ما يقابلهاء حتى صارت حقيقة فيهاء و هو لا يمنع من الحمل على غيرها بقرائن خاصة؛ نظير ما تقدم فى صحيح 
الفضلاء من إطلاق النجاسة على البثر بمقاربة البالوعة» مع الإجماع على طهارتهاء كما تقدم. 

و نظير ما اعترف به هو من أنه لو عمل بنصوص النجاسة لزم الجمع بين نصوص النزح المختلفة فى المقدار المنزوح بالاقتصار على 
الأقل و حمل الأ-كثر على الاستحباب؛ فكما أمكن حمل نصوص الأكثر على الاستحباب مع ظهورها فى الإرشاد إلى التطهير بقرينة 
نصوص الأقل أمكن حمل جميع نصوص النزح عليه بقرينة أخبار الطهارة. 
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و مع ذلك لا مجال لإنكار كون الجمع المذكور عرفياء و لا سيما مع معروفية هذا النحو من الجمع بين الأصحاب فى المقام و غيره. 
وقد أشرنا آنفا إلى أن ذلك هو المناسب للتسامح فى التحديد فى بعض النصوص و تعبيرهم عليهم السّ.لام بمثل: «دلاء) و معه لا 
موجب لما ذكره من حمله على عدم كونهم عليهم السّلام فى مقام بيان الحكم الواقعى. 

كما أن ما ذكره من ترجيح نصوص الطهارة بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة قد تقدم ما فيه. 

و أما ما ذكره فى توجيه احتمال الاستحباب من حمل الأخبار على التحفظ على نظافةٌ المياه و دفع الاستقذار العرفى. 
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فهو أبعد مما ذكرناه, لأن استحباب النظافة العرفية و إن لم يكن بعيدا عن الأدلة» إلا أنه لا يناسب نصوص المقام الظاهرة فى بيان 
طريق التطهير بتحديد مقادير النزح» لوضوح أن بيان طريق التطهير من الاستقذار العرفى ليس من وظيفة الشارع؛ فتأمل جيدا. و الله 
سبحانه و تعالى العالم العاصم. 

تنبيهات: 

الأول: إذا تغيرت البثر بالنجاسة فقد اختلفت أقوالهم فى مقدار النزح المطهر لهاء فبين قائل بكفاية زوال التغير» و ملزم بنزح الجميع إلا 
مع التعذرء فيتراوح عليه يوما إلى الليل» أو يكتفى بزوال التغير» و ملزم بأكثر الأمرين من زوال التغير و نزح المقدر مطلقا أو مع تعذر 
نزح الجميع. إلى غير ذلك من الأقوال التى بلغ بها فى مفتاح الكرامة إلى ثمانية» مما لا مجال لإطالةً الكلام فيه و فى أدلته. 

و الظاهر الاكتفاء بذهاب التغير» كما فى القواعد» و جامع المقاصدء و كشف اللثام» و عن المهذبء و المقنعة؛ و الإصباح, و بقية كتب 
العلامة» و الموجزء و البيان» و المداركك و غيرهاء و عن الدلاثل أنه المشهور بين المتأخرين. 

و تقتضيه النصوص الكثيرة» كصحيحى ابن بزيع المتقدمين المشتملين على التعليل بالمادة» و غير واحد من نصوص النزح المتضمنة 
لحكم التغير» كقوله عليه السّر.لام فى موثق سماعة: «و إن أنتن حتى يوجد النتن فى الماء نزحت البثر حتى يذهب النتن من الماء؛ )1١‏ و 
قوله عليه السّلام فى صحيح الشحام: «فإن تغير فخذ منه حتى يذهب الريح» 03١‏ و غيرهما. 

و بها يرفع اليد عن إطلاق نزح البثر فى صحيح معاوية بن عمار» فيحمل على نزحها فى الجملة و لو بنزح بعضها فى مقابل عدم نزحها 
مع عدم التغير الذى 


)١(‏ الوسائل باب: ١0/‏ من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١0/‏ من أبواب الماء المطلق حديث: 7. 
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يستفاد من الصدرء بل لا يبعد كون ذلك هو الظاهر منه بدوا بمقتضى المقابله بين صدره و ذيله. 

نعم» لا مجال لذلكك فى بعض نصوص النزح المتضمنة لنزح الكل أو لنزح مقدار معين» كخبر منهال: «فان كانت جيفة قد أجيفت 
فاستق منها مائة دلو» فان غلب عليها الريح بعد مائةُ فانزحها كلها» )١١‏ و صحيح محمد بن مسلم المتقدم المتضمن لقوله عليه السّلام: 
«إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا» «؟) بناء على عدم كون ذلكك لملازمة القدر المذكور لذهاب التغير» و لا سيما فى نزح الكل 
لغلبة ذهاب التغير قبله» بل يتعين فى مثل ذلكك الحمل على الاستحباب» كما حمل التزح فى بقيةُ الموارد عليه بناء على عدم الانفعال. 
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نعم, بناء على الانفعال بالملاقاة لا يبعد لزوم الجمع بين أكثر الأمرين من ذهاب التغير و نزح ما تقتضيه النجاسة الواقعة مع عدمه. جمعا 
بين دليليهماء لظهور نصوص الاكتفاء بالنزح المذهب للتغير فى النظر لحيثية التغير» فلا ينافى وجوب ما زاد عليه لحيثية الملاقاة» و إن 
اختلفت فى ذلكك كلماتهم بما لا مجال لإطالة الكلام فيه. 

هذاء و الظاهر كفاية زوال التغير و لو بغير النزح» كما فى جامع المقاصد, لظهور التعليل فى صحيح ابن بزيع فى أن المادة مقتضية 
للاعتصام و التغير مانع منه» فكما تقتضى دفع النجاسة عند عدمه تقتضى رفعها عند ارتفاعه. للزوم الاقتصار فى تأثير المانع على حال 
وجوده؛ كما سبق فذكر النزح فيه ليس الا لكونه مقدمة لارتفاع التغير» لا لموضوعيته» و ذلكك هو الحال فى سائر موارد ارتفاع التغير 
نعم؛ يشكل الأمر بناء على الانفعال و إهمال صحيحى ابن بزيع» لان المتيقن من بقِيهُ النصوص الظاهرة فى كفاية زوال التغير هو زواله 
بالنزح» و حملها 


.7 الوسائل باب: 77 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ 
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على محض مقدميته يحتاج إلى لطف قريحة؛ و لعله لذا قال فى القواعد: «و لو زال تغيرها بغير النزح و الاتصال فالأقرب نزح الجميع و 
إن زال بعضه لو كان على إشكال» فإن الظاهر ابتناؤه على القول بالانفعال» لأنه ذكره فى ضمن فروعه. 

الثانى: بناء على انفعال البثر بالملاقاة فهل يقوم الاتصال بالعاصم- كالكر أو الجارى- مقام النزح فى التطهير لهاء أو لا؟ صرح بالثانى 
فى الجملة فى القواعدء و هو المحكى عن جماعة» بل فى الجواهر أنه نسب للأ-كثر. لكن الظاهر الأمول» كما صرح به فى المعتبرء 
لظهور بعض نصوص النزح فى الانحصار به» كقوله فى صحيح ابن بزيع المتقدم: «ما الذى يطهرها حتى يحل الوضوء منها؟). 

و دعوى: أنه وارد لبيان الطريق المتعارف الميسور الذى تختص به البئر. 

لا دليل عليهاء بل هى مخالفة للظاهر. مضافا إلى أن عمدة أدلة التطهير بالأمور المذكورة هو الإجماع و صحيح ابن بزيع المشتمل على 
التعليل بالمادة بالتقريب المتقدم فى الكلا-م على ذى المادة. و لا إجماع فى المقام» و صحيح ابن بزيع لا بد من إهماله على القول 
بالانفعال. 

لكن فى مرسل الكاهلى: «كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر .0١١‏ و إطلااقه شامل للبثر. إلا أنه لو كان حجة فى نفسه و شاملا لتطهير 
الماء معارض لمفهوم الحصر فى صحيح ابن بزيع المتقدم بالعموم من وجهء و بعد تساقطهما فالمرجع استصحاب النجاسة. 

و دعوى: لزوم تقديمه لكونه أقوى دلاله من الحصر و يتعدى لغير المطر من الأمور العاصمة بعدم الفصل. غير ظاهرة. 

و مما ذكرنا يظهر عدم قيام غير النزح مقامه فى رفع الكراهة بناء على الاعتصام. 

نعم» لو فرض خروج الماء عن كونه ماء بثر بالاتصال بالجارى أو غيره و الخروج عن البثر فلا يبعد اتفاقهم على كونه بحكم الجارى 
الذى يطهر بعضه 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الماء المطلق حديث: ه. 
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بعضاء كما أشار إليه فى الجواهر» فهو كسائر المياه المتنجسة» و منها ما يخرج بالنزح لو اتصل بالكر أو نحوه؛ و إنما النزاع فيما يبقى 
فى البئر و يصدق عليه أنه ماؤهاء فان للبثئر أحكاما خاصة. و لا طريق لإثبات ذلكك فيها. فتأمل جيدا. 

الثالث: الظاهر عدم الإشكال بينهم فى عدم انفعال البثر بمجرد القرب من البالوعة التى فيها القذرء بل فى الرياض و عن الدلائل: أنه بلا 
خلافء و فى الجواهر: أن عليه الإجماع محصلا و منقولاء و تقدم عن المنتهى عند الكلام فى صحيحة الفضلاء دعوى الإجماع عليه 
من القائلين بانفعال البثر بالملاقاة فضلا عن غيرهم. 

و لعل ما عن الذخيرة من أنه المشهور فى قبال ما عن بعضهم من البناء على النجاسة مع ظن وصول الماءء؛ فى قبال ما صرحوا به من 
اعتبار العلم بالوصولء إذ فى مفتاح الكرامة لم يجد مخالفا إلا من يقول بذلكك. و عليه فلا يكون خلافا فيما نحن فيه من الطهارة فى 
فرض عدم الوصول. 

و يقتضيه- بعد ذلكك- نصوص الطهارة مع الملاقاه لعين النجاسة, فإنها تقتضى الطهارةٌ مع مقاربة النجاسة المستلزمة لاحتمال وصول 
رطوبتها بالأولوية العرفية. 

مضافا إلى خبر محمد بن القاسم المتقدم فى ذيل الكلام فى نصوص الطهارة بالملاقاة» الذى لا يبعد صحةٌ سنده؛ كما جزم به بعض 
مشايخنا. إذ ليس فى سنده من يستشكل فيه إلا محمد بن القاسم المذكور, لأنه مشترك بين جماعة ليس بعضهم موثقاء و عباد بن 
سليمان الذى لم ينص أحد على توثيقه. 

لكن الظاهر أن الأول هو ابن الفضيل ابن يسار النهدى الثقق بقرينةٌ روايةٌ سعد بن سعد عنه الذى يميز به لأنه ممن يختص به كما 
عن جامع الرواة. 

كنا أنه لآ يعد وثاقة الناتىء لأنة فق رعال كاقل الزيارة: مشاقا إلى ماعن الوحيد قدس سوه هن أنه ووق عته محمد بد أحمد ين 
يحيى و لم يستثن روايته القميون» و يروى عنه الأجلهُ مثل محمد بن الحسين بن أبى الخطاب و الصفار و أحمد بن 
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محم بن عسى بو ميرهم: 

هذاء مع ظهور اعتماد القائلين بعدم انفعال البثر بمقاربة البالوعة على هذا الخبر. لانحصار دليلهم به فى قبال بعض النصوص الظاهرة فى 
النجاسة» و منها صحيح الفضلاء المتقدم. 

ولاايهم مع ذلك تحديد مقدار البعد المستحبء حيث اختلفت فيه كلمات الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات المحمول على اختلاف 
مراتب الفضل أو الصورء بما لا مجال لاطالة الكلام فيه فى هذه العجالة. 

هذاء و أما لو تغيرت البثر بمقاربة البالوعة من دون وصول النجاسة فظاهر المحقق قدّس سرّه فى المعتبر المفروغية عن نجاستهاء حيث 
تعرض لحكم الشكك فى استناده للبالوعة و قال: «و الأحوط التطهيرء لأن سبب النجاسة قد حصلء فلا يحال على غيره. لكن هذا ظاهر 
لا قاطع, و الطهارة فى الأصل متيقنة» فلا تزول بالظن» و هو الظاهر مما عن المنتهى و فى جامع المقاصد و الجواهر و غيرها. 

و يقتضيه ما تقدم فى خبر محمد بن القاسم. و إن كان قد يستشكل فيه بأنه لم يتضمن الحكم بالنجاسة» بل بالكراهة. 

إذ لا بد من حمل الكراهة على النجاسة بقرينة النصوص الأخرى الآمرة بالتباعد الظاهرة فى كراهة الاستعمال بدونه» فيخرج به عما 
تقدم فى غير البئر من عدم الانفعال بالتغير بمجاورة النجاسة» كما أشرنا إليه هناك. فتأمل. 
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نعم لا بد من استناد التغير للبالوعة» لانصراف الخبر المتقدم إليه» كما لا بد من العلم به و لا يكفى الظن» فضلا عن الشكك. لما تقدم 
من المعتبر. 

الرابع: حيث تضمن صحيح ابن بزيع تعليل اعتصام البئر بالماده فلا بد من الاقتصار فيه على صورة بقاء الماده و اتصالهاء فلو فرض 
انقطاعها حكم بالانفعال. 

و به يخرج عن إطلاق بقيهُ نصوص اعتصام البئرء لأقوائية التعليل بلا إشكال. بل الظاهر أن ذلك إجماعى لا يحتاج إلى استدلال. 
نعم» يقتصر فى ذلكك على ما إذا كان دون الكرء عملا بعموم الكر غير 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: ٠١8‏ 


المعارض بالتعليل» إذ ليس مفاد التعليل إلا الانفعال فى الجملة» لأن مفهوم السالبة الكلية موجبة جزئية. و هو ظاهر. 

الخامس: يظهر من كلماتهم نحو اضطراب فى تعريف البئر و تحديدها فى مقابل العيون و الثمد و نحوهماء فإن البثر و إن كانت من 
المفاهيم المعروفة- كما فى القاموس- إلا أن معروفيتها باعتبار مصاديقهاء لا بنحو يسهل تحديد مفهومها بتعريف و نحوه. 

نعم» لا ريب فى كونها فى قبال الجارىء إلا أن هذا يكون فى الثمد بالمعنى الآتى» كما يكون فى العيون» إذ لا ريب فى عدم توقف 
صدق العين على الجريان» بل قد تقف عنه» لضعف نبعها و حصر الماء بحوض و نحوه. فتحديد البثر عنهما ببعض القيود مشكل جداء 
و إن كان لا يبعد أخذ نحو من العمق فى مفهومهاء كما قد يناسبه بعض الاستعمالات للمادة» حيث تدل على نحو من الخفاء و الاستتار 
قال فى القاموس: «و بأر. الشىء خبأه أو ادخره. و الخير قدّمه أو عمله مستورا». 

إلا أن هذا- مع عدم وضوحه- من المشكك الذى يصعب تحديده أيضاء و المتيسر فى المقام هو الرجوع للعرف فى التطبيق» لأنه 
يكشف عن تحديد المفهوم فى الجملة. 

نعم» قد يدعى عموم حكمها لكل ماء نابع راكدء كما يأتى عن الوحيد قدّس سرّه نسبته للفقهاء. لكنه غير ظاهر الوجه بعد قصور 
عمومات البئر عنه. 

و دعوى: عدم خصوصية الإطلاق العرفى» و أن المدار على الركود فى مقابل الجريان» الذى هو عاصم للماء فى الجملةُ بلا إشكال. 
مصادرة» و لا سيما مع اختصاص البثر بأحكام تعبدية غير عرفية. و ليس مرجع ذلكك إلى دوران أحكام البئر مدار الصدق العرفى؛ 
بحيث لو فرض تبدل المفهوم العرفى تبعه الحكم؛ لوضوح أن الإطلا-ق العرفى محض طريق لاستكشاف مراد الشارع؛ من دون أن 
يكون له دخل فى الموضوعء كما هو الحال فى سائر موارد الرجوع للعرف. 
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و منه يظهر أنه لو فرض كون الإطلاق العرفى فى بعض الموارد حادثا لم ينفع فى إحراز الحكم إلا بضميمة أصالةً عدم النقل. فتأمل. و 
الأمر سهلء بناء على ما عرفت من اعتصام البثر كسائر أفراد ذى المادة. 

و مما تقدم يظهر عدم شمول أحكام البثر للماء الجارى فى بطن الأرض من منابعه المتصلةٌ بطرق بينها و قنوات كالأنهر إذ لا ريب فى 
صدق الجارى عليها و خروجها عن المتيقن من مدلول النصوصء لعدم معهودية هذا النحو فى العصور السابقة» بل المنصرف من الأمر 
فى النصوص بنزح البئر إخراج الماء الملا.قى للنجاسة أو المتغير بها من البثر» لا إخراج غيره مع خروجه هو بالجريان» بل نسبة التغير 
للبئر فى بعض النصوص ظاهر فى مكث الماء فيهاء كما أن فرض نزح الكل فى كثير منها ظاهر فى خروج محل الكلام عنهاء و فرض 
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تعذر نزح البئر فى بعضها إنما هو لغلبتها و غزارتها- كما فهمه الفقهاء- لا لجريان الماء إليها من غيرها. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى عدم شمول أحكام البئر لذلكك بعد أدنى تأمل فى حال الآبار فى العصور السابقة و فى النصوص. 

و مجرد إطلا-ق البئر على ذلكك فى أعراف بعض البلاد التى يشيع فيها هذا النوع كالنجف الأشرف لا يكفى فى تسرية الحكم, لما 
تقدم من عدم موضوعية الإطلاق العرفى. 

فما عن المحقق الأردبيلى قدّس سرّه من احتمال إجراء الأحكام فيما يطلق عليه البئر عرفا مطلقا من غير تقييد بنبع و عدم جرىء غريب 
جدا. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم و هو ولى التوفيق. 

)١(‏ مفرد العين» و هى ينبوع الماء» كما فى القاموس. 

ولا إشكالء بل لا خلاف فى اعتصامه مع جريان الماء؛ لدخوله فى الجارى 
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الذى لا إشكال فى اعتصامه فى الجملة. 

و أما مع عدمه. لضعف النبع و حصر الماء بحوض و نحوه فقد يقال بدخوله فى الجارى أيضاء كما فى المسالكك و ظاهر الرياض و 
عن الروض و الذخيرة و الدلائل» و عن الروضة: «الجارى هو النابع من الأرض مطلقا غير البثر على المشهورا. 

لكن إن أريد به دخوله فيه لغه أو عرفاء بحيث تكون أدلهُ الجارى شاملة له. فهو خلاف الظاهرء كما صرح به غير واحد بل السيلان 
مأخوذ فى الجارى لغهُ قطعا و عرفا على الظاهر. . 

و إن أريد به دخوله فيه فى مصطلح الفقهاء (رضوان الله عليهم) بقرينة تقسيمهم الماء إلى الجارى و المحقون و البثر. فحيث خرج عن 
البثر و المحقون تعين دخوله فى الجارىء فيكون عندهم بحكمه و إن لم تشمله أدلته. 

فليس هو بأولى من إدخاله عندهم فى البئر» كما عن الوحيد قدّس سرّهء حيث قال: «ان النابع الراكد عند الفقهاء فى حكم البثراء و 
يناسبه ما فى المعتبر فى وجه عدم تطهير القليل المتنجس بالنبع من تحته» من أن النابع ينجس بملاقاة النجاسة. 

بل مقتضى ما عن المقنعة و التهذيب من انفعال القليل من الغدير النابع و تطهيره بالنزح» و عدم انفعال الكثير منه» خروج النابع الواقف 
عن الأقسام الثلاثة» إذ المحقون مع القلهُ لا يطهر بالنزح, و البئر عندهم تنفعل مطلقا و لو مع الكثرة» و عند المتأخرين لا تنفعل مطلقاء 
و الجارى لا ينفعل مطلقًا عند المشهور. 

و بالجملة: لا مجال لاستفاده عموم الجارى فى الأدلة أو الفتاوى للنابع الراكد. 

نعم» صرح غير واحد باعتصامه. و العمدة فيه عموم عاصمية المادة المستفاد من عموم التعليل فى صحيح ابن بزيع» كما تقدم. 
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و الثمد :»)١(‏ و غيرها مما كان له مادة. 


)١(‏ اختلفت كلمات اللغويين فى تعريف الثمدء فعرفه غير واحد بأنه الماء القليل الذى لا مادهٌ له» كما فى جمهرة اللغة» و عن محكى 
المصباح و شمس العلوم. و جعله أول المعانى فى لسان العرب و القاموسء و به عرف الثماد فى مجمع البحرين. 

و يناسبه ما عن الخليل من أنه الماء القليل يبقى فى الأرض الجلد, و ما عن ابن الأعرابى من أنه القلت يجتمع فيه ماء السماء فيشرب به 
الناس شهرين فى الصيف. فإن الأرض الجلد هى الأرض الشديدة؛ و القلت النقرءٌ فى الجبل و نحوه من الأرض الصلبةٌ تمسكك الماء. 
فكأن الثمد على هذا هو الماء المجتمع فى الحفر الطبيعية فى الأراضى الصلبةٌ من السيول و نحوها مما لا ماده له» فيخرج عما نحن فيه. 
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نعم عن الأصمعى: «هو ماء المطر يبقى محقونا تحت رملء فإذا كشف عنه أدته الأرض.. و لعله إليه يرجع ما قيل- كما فى لسان 
العرب و القاموس- من أنه الذى يظهر فى الشتاء و يذهب فى الصيف. و ظاهر ذلكك أن له مادة» إلا أن مادته بالرشح الحاصل من 
الرمل» لا بالنبع الحاصل من شقوق الأرض الصلبة. و يشابهه فى ذلكك ماء النزيزء و ما يخرج عند الحفر قرب شطوط الأنهار و نحوها. 
و كأن هذا هو مراد سيدنا المصنف قدّس سرّه. 

و الاعتصام فيه مبنى على عموم الماده للرشح- كما هو الظاهر- عملا بمقتضى الإطلاق الارتكازى الوارد فى التعليل. و لا سيما بقرينة 
المورد؛ لأن ماده البئر قد تكون بالرشح. بل فى الجواهر أنه قيل إن ذلك هو الغالب فيها. و كأن من أخذ النبع فى تعريفها أراد منه ما 
يعم ذلكك. 

هذاء و لو فرض الشكك فى شمول عموم المادهٌ لمثل ذلكك فالظاهر أن المرجع هو استصحاب الطهارة المقتضى للاعتصام, لا عموم 
طهوريةٌ الماء» لما 
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أشرنا إليه غير مره من عدم ثبوت العموم المذكور, و لا عموم انفعال القليل» لما أشرنا إليه عند الكلام فى البثر من اختصاصه بغير ذى 
المادة» و أنه راجع إلى عدم اعتصام القليل فى نفسه فى مقابل الكر الذى يعصم بعضه بعضاء فلا ينافى اعتصامه بأمر خارج عنه 
كالمادة» كما هو المحتمل فى المقام. 

نعم» لو كانت المادةُ ضعيفة جدا بحيث يحتاج تجمع الماء منها إلى زمان طويل لم تصلح عرفا للعاصمية و خرجت عن عموم المادة 
بمقتضى ظهور كون التعليل بها ارتكازياء فلا بد من البناء على انفعال الماء لما يظهر من نصوص الكر و المادهٌ من أن الماء لا يعتصم 
بنفسه. بل لا بد له من عاصم. فتأمل جيدا. 

ثمّ إن الشهيد قدّس سرّه اعتبر فى محكى الدروس دوام النبع فى اعتصام الجارى؛ و عن محكى الموجز لا-بن فهد موافقته. و عن 
المدارك أن دوام النبع لا يزيد على اعتبار أصل النبع. 

و ربما حمل مراد الشهيد قذّس سرّه. 

تارة: على الاحتراز عن العيون التى لا يتصل نبعها لضعف الاستعداد فيه؛ فتنبع آنا و تقف آناء نظير الدفق. 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ * جلد» مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 
الطهارة؛ ج١ء‏ ص: 517 

و اخرى: على الاحتراز عن انقطاع النبع بسد و نحوه. 

و ثالثة: على الاحتراز عما إذا انقطع الاتصال بمحل النبع. 

و رابعة: على الاحتراز عن العيون التى يضعف نبعهاء فيقف ببلوغ الماء حدا معيناء و لا يتجدد النبع إلا إذا أخذ منها فيرجع إلى الحد. 

و خامسة: على الاحتراز عن العيون التى تنبع فى وقت دون آخرء كالعيون التى تنبع فى الشتاء و تقف فى الصيف. إلى غير ذلكك. 

أما الأول فهو الذى احتمله الكركى فيما حكى عنه. و اللازم البناء فيه على عدم الاعتصام فى آن النبع فضلا عن غيره؛ لأن المدار فى 
الاعتصام على المادة لا على النبع و النبع المذكور لا يتصل غالبا بالمادة» بل كل دفعةٌ منه لا تتصل بما وراءها. 
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ولا بد فى المادهً من أن تبلغ الكر .)١(‏ 
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نعم لو أحرز الاتصال بسبب طول زمان النبع أو غيره اتجه الاعتصام حال النبع إذا كانت المادهُ بقدر الكر أو كان المجموع كراء كما 
سيأتى. 

و أما الرابع فهو يشمل القسم الثانى من العيون الذى سبق الكلام فيه» و من ثم احتمل فى مفتاح الكرامة حمل كلامه عليه» كما يشمل 
الثمد. 

لكن لا وجه لعدم الاعتصام فيه» لما أشرنا إليه من عدم أخذ النبع فى أدلة الاعتصام» بل ليس المأخوذ فيها إلا المادة الصادقة فى 
المقام؛ و لا سيما مع ان ماده البثر التى هى مورد التعليل كثيرا ما تكون من هذا القبيل. 

و أما الخامس فعن الكركى ان أكثر المتأخرين عن الشهيد قدّس سرّه ممن لا تحصيل له فهموا هذا المعنى من كلامه. و أنه لا شاهد 
له من الأخبار» و لا يساعد عليه الاعتبار» و أنه تخصيص لعموم الدليل بمجرد التشهى و الشهيد منزه عن مثله. 

و ما ذكره قدّس سرّه متين جدا. 

هذاء و قد اعتبر السيد الطباطبائى قدّس سرّه فى العروة الوثقى دوام المادة. و كأنه أراد الاحتراز عن خصوص الثمد و نحوه» حيث قال: 
«يعتبر فى المادةٌ الدوام» فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرضء و يترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجارى). 

مع أنه صرح بعدم اعتبار استمرار النبع من المادة» بل يكفى الاتصال بها و إن لم تخرجء كما صرح بأن العيون التى تنبع فى الشتاء و 
تنقطع فى الصيف تكون عاصمة حال نبعها. و أقره على جميع ذلك بعض الأعاظم قدّس سرّه فى حاشيته. 

و يظهر الاشكال فيه مما تقدم. 

)١(‏ كما صرح به فى القواعد و جامع المقاصد و المسالكك فى مادةٌ الحمام؛ 
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و نسبه فى مفتاح الكرامة إلى المشهورء و فى المسالكك و عن الروض و مجمع الفوائد و الدلائل و الذخيرة أنه مذهب الأكثر, و عن 
المدارك أنه مذهب أكثر المتأخرين. 

وعن الشهيد الثانى فى فوائد القواعد و الروض و صاحب الكفاية الاكتفاء بكرية المجموع من المادهٌ و ما اتصل بهاء و عن بعضهم 
نقل الإجماع عليه. 

و عن الحدائق عدم اعتبار ذلكك أيضاء و إليه مال فى الجواهر» بل استقرب عدم الفرق فى ذلكك بين الدفع و الرفع» فكما تكون الماده 
عاصمةٌ للماء مطلقا تكون مطهرة له بعد نجاسته مطلقا. 

و ظاهر المعتبر التفصيل بينهماء حيث قال: «و لا اعتبار بكثرةٌ المادةٌ و قلتها. 

لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان». فتأمل. 

و فى مفتاح الكرامة عن أستاذه الشريف: «يشترط بلوغ المجموع كرا فى عدم قبول النجاسة» و كون المادهُ كرا فى التطهير إذا تنجس 
ما فى الحياض» قال: 

«و على هذا يحمل كلام الأصحاب. لأنهم أطلقوا كريةُ المادة فيحمل ذلكك على التطهير. و من اكتفى ببلوغ المجموع كرا يحمل على 
الطهارة و عدم قبول النجاسة» و تصح دعوى الإجماع على ذلك). 
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و كيف كان فالكلام. 

تارة: فى الدفع. 

و اخرى: فى الرفع. 

أما الأول: فقد يستدل لعدم اعتبار كرية المادة فيه بإطلاق أدلة عاصميتها. 

لكن الأدلة المذكورة منحصرة- كما تقدم- بالتعليل فى صحيحى ابن بزيع و بنصوص الحمام. أما التعليل فسيأتى الكلام فيه فى المقام 
الثانى. 

و أما نصوص الحمام فقد أشرنا آنفا إلى عدم تمامية الإطلاق فيهاء لما هو الظاهر من أن عنوان الحمام ليس دخيلا فى الحكم., و لذا 
لو فرض العلم بتغير حال الحمامات عما كانت عليه فى عهد صدور الروايات لم يكن مجال للرجوع لتلكك النصوص فيهاء كما أنه لو 
فرض خروج الحمام عن كونه حماما بانهدام و نحوه لم 
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يتبدل حكم مائه. 

كما لا يظن بأحد توهم أن مقتضى إطلاق ما دل على اعتصام ماء الحمام إذا كانت له مادٌ انفعال مائة إذا لم تكن له ماده و إن بلغت 
كراء و اعتصامه مع المادهٌ و إن كانت مثل الإبريق» أو أن مقتضى إطلاق ما دل على أن ماء الحمام لا ينجسه شىء اعتصام جميع ما 
يكون فى الحمام و إن لم يكن فى الحياض الصغيرة المتصلة بالحياض الكبيرة» بل فى الأسوانى الصغيرة إلى غير ذلكك مما يظهر 
للمتأمل» فليست خصوصية الحمام ارتكازا إلا كخصوصية الدار و الطريق و نحوهما لا يراد بها إلا الإشارة إلى الفرد المعهود. و هو ماء 
الحياض الصغيرة المتصلة بالحياض الكبيرة» و الذى يكون اعتصامه أو عدمه لجهة خاصة غير كونه ماء حمام. 

و حينئذ لا مجال للتمسكك بإطلاقها لإثبات عدم اعتبار الكريه فى المادة فضلا عن عدم اعتبارها فى المجموع., إلا إذا ثبت وجود هذا 
النحو من الحمامات فى عهد صدور النصوص.ء و لا طريق لإثبات ذلككء بل من القريب جدا كون ماده الحمامات كثيرة جدا لا تنقص 
عن الكر مهما كثر الاستعمال عليهاء كما هو المشاهد فى عصورنا القريبة. 

وليس هذا من تقيبد الإطلاق بالغلبة» ليمنع كبرى و صغرىء بل من سقوط الإطلاق عن الحجية بسبب كون عنوانه غير دخيل فى 
الحكم الذى هو الشرط فى حجية الإطلاءق؛ لظهور اقتصار المتكلم عليه فى كونه تمام الدخيل فى الفرضء فمع عدم دخله يكون 
الدخيل فى الغرض أمرا آخر متحققا فى أفراد المطلق الخارجية لا بد فى تعيينه من دليل آخر غير الإطلاق. 

و مما ذكرنا يظهر حال ما فى الجواهر من أن القول باشتراط الكرية ينافى ما هو كالصريح من الأخبار من أن لماء الحمام خصوصية 
على غيره من المياه؛ و أن حملها على بيان ما هو كائن فى غير الحمام؛ فالمراد أن ماء الحمام كالجارىء لأن له ماده كثيرة و كل ما 
كان له ماده كثيرة فهو معتصم. بعيد جدا. 

إذ فيه: أن خصوصية الحمام غير دخيلة فى الحكم ارتكازاء بل لا يمكن 
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البناء على دخلها بعد ما عرفت. 
إن قلت: هذا إنما يتم فى النصوص المطلقة المتضمنة لاعتصام ماء الحمام, مثل ما دل على أنه بمنزلة الجارىء و أنه كماء النهر يطهر 
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بعضه بعضا »)١١‏ بخلاف ما تضمن التقييد بالمادة» و هو خبر بكر بن حبيب عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «قال: ماء الحمام لا بأس به إذا 
كانت له مادة» 7 المنجبر ضعف سنده- لجهالة بكر بن حبيب- بظهور عمل الأصحاب به؛ و لا سيما مع وقوع صفوان الذى هو من 
أصحاب الإجماع فى طريقه؛ و رواية منصور بن حازم الذى هو من الأعيان غير مرة عن بكر المذكور. فتأمل. 

فإن خصوصية الحمام و إن لم تكن دخيلة فى الحكم ارتكازاء إلا أن خصوصية المادهُ مما لا مجال لإهمالهاء و حينئذ مقتضى إطلاقها 
عدم اعتبار الكرية فى المجموع, فضلا عن خصوص المادة. 

قلت: لا مجال للبناء على الإطلاق المذكور و الاكتفاء بمسمى المادة» كيف و لازمه اعتصام ما فى الحياض الصغيرة بأخذ شىء قليل 
منها و صبه عليها. 

فلا بد إما من الالتزام بورود الخبر لبيان اعتصام ماء الحمام باتصاله بالمادة التى من شأنها أن تعصم بقية المياه» لا فى مقام بيان المادة 
العاصمة لماء الحمام؛ فهو لبيان صغرى اعتصام ماء الحمام بالماده بعد الفراغ عن كبرى عاصميةٌ المادةٌ للماء» لا لبيان كبرى اعتصام 
ماء الحمام بالمادة» ليتمسكك بإطلاقه. 

أو الا-لتزام بأن المراد بالمادة هى الماده المعهودة فى الحمامات» و هى الحياض الكبيرة التى تمد الحياض الصغيرة» كما فهمه 
الأصحابء و حينئذ لا مجال للتمسكك بإطلاقهاء إلا أن يثبت كون عدم الكرية من حالات تلكك الماده فى عهد صدور الخبر» و لا 
طريق لإثباته» كما تقدم. 

و من هنا يظهر أنه لا مجال للاستدلال بإطلاق نصوص الحمام على كفاية 


)١(‏ راجع النصوص المذكورة فى باب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(؟) الوسائل باب: / من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
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كريةُ المجموع من المادهُ و ما يتصل بها فى الاعتصام. 

و أما ما ذكره بعض مشايخنا من أن نصوص الحمام واردةٌ لبيان أن ماده الحمام و إن كانت أعلى سطحا من حياضه. إلا أنها شرعا 
كالمادة المساوية له سطحا صالحة لتقويته» فهى واردة لبيان أن المادهُ المذكورة تصلح شرعا لتتميمه كرا و إن لم تصلح لذلكك عرفا. 
فلا-قرينةُ فى النصوص المذكورة عليه» بل كما يمكن أن تكون كذلك يمكن أن تكون واردة لبيان أن الماده عاصمة له فى مقابل 
الكرية» و حينئذ قد يدعى أنه لا بد فى عاصميتها لغيرها من قوتها و اعتصامها فى نفسهاء كما أشار إليه فى جامع المقاصد بقوله: 
«اشتراط الكرية فى الماده هو أصح القولين للأصحابء لانفعال ما دون الكر بالملاقاةً فلا يدفع النجاسة عن غيره». فالإنصاف أن 
و حينئذ يلزم الرجوع فى ذلكك إلى الأدلة الأخرى. 

و الظاهر أنه يبتنى على أنه هل لأدلة انفعال القليل عموم يشمل ذا الماده ليقتصر فى الخروج عنه على المتيقن» و هو الذى تبلغ مادته 
الكرء أو لا بل المرجع فيه الأصل المقتضى لعدم انفعاله مع بلوغ المجموع كرا؟ و قد تقدم فى البثر أن الظاهر الثانى. و إن كان ربما 
يخرج عنه بما يأتى فى المقام الثانى عند الكلام فى مفاد التعليل فى صحيح ابن بزيع. 

هذا كله مع كون أحد المائين مادة للآدخر عرفاء و أما لو كان المجموع ماء واحدا فاللازم البناه على عاصمية بعضه لبعض مع بلوغ 
المجموع كراء لعموم أدله الكرء و يأتى الكلام فى ضابط ذلكك فى المسألة الثامنة عشرة إن شاء اللّه تعالى. 
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ثم انه لا ينبغى الإشكال فى اعتبار كرية المجموع من المادهُ و ذيهاء خلافا لما تقدم من الحدائق و الجواهر, إذ لا مجال لاحتمال تبدل 
حكم الماء القليل و اعتصامه بمجرد إجراء بعضه على بعض و صيرورة بعضه ماده لبعضء بل المادة 
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إما أن تكون بنفسها عاصمة فيلزم اعتصامها فى نفسها ارتكازاء كما تقدم من جامع المقاصدء أو تكون عاصميتها باعتبارها محققة 
لكرية ذيها شرعاء فيعتبر كرية المجموع؛ كما تقدم من بعض مشايخنا. 

بل ما دل على انفعال القليل و عدم عاصمية بعضه لبعض يقتضى الانفعال فى المقام» لصدق القليل على المجموعء و إن كان منصرفا 
عن خصوص ذى المادةٌ بناء على ما سبق منا. فتأمل. 

بل الظاهر مفروغيتهم عن عدم الاعتصام فى ذلكك. و أن احتمال ذلك فى الحمام إنما هو من جهه إطلاق نصوصه. الذى عرفت 
الاشكال فيه. 

و أما الثانى: - و هو الرفع- فلا مجال فيه للاستدلال على عدم اعتبار الكرية فى المادهً بإطلاق نصوص الحمام, لما تقدم 

ولا سيما مع عدم وضوح ورودها فى هذا المقام إذ ليس ما يوهم الدلالة فيه إلا خبر ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السّهبلام: 
«قلت له: أخبرنى عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب و الصبى و اليهودى و النصرانى و المجوسى. فقال: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر 
بعضه بعضا) .)١١‏ 

لكن الظاهر أنه ليس المراد به تطهير بعضه لبعض بعد تنجسه- كما هو مقتضى مدلوله المطابقى- بل الكناية عن عاصمية بعضه 
لبعض» فيكون واردا فى مقام الدفع» كما هو المناسب للسؤالء لظهور أن السؤال عن انفعال الماء بسبب اغتسال هؤلاء لاعن كيفية 
تطهيره بعد الفراغ عن انفعاله» و هو المناسب أيضا لتشبيهه بماء النهر. 

نعمء لا يبعد شمول إطلاق خبر بكر بن حبيب المتقدم لمقام الرفع. 

و أما التعليل فى صحيحى ابن بزيع فاللازم حمله على خصوص ما إذا بلغت الماده كراء لأنه المناسب لكونه ارتكازياء لما هو المرتكز 


من أن ما لا يعتصم فى نفسه لا يصلح لتطهير غيره» بل يتنجس به. 


.7 الوسائل باب: / من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
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[مسألة 2 يعتبر فى عدم تنجس الجارى] 

مسأل *: يعتبر فى عدم تنجس الجارى )١(‏ 

و لا سيما مع ما هو المعلوم من عدم مطهرية مسمى المادة و إن كانت قليلة جداء إذ مع ذلكك يصلح الوجه الارتكازى المذكور لتعيين 
المراد بالإطلاق» بنحو يصح الاتكال عليه فى مقام البيان. 


بل لعل ذلكك صالح لبيان المراد من الماده الموجبة للاعتصام و المانعة من الانفعال» إذ من البعيد جدا أن يراد من إطلاق المادهُ 
هناكك أمر آخر من دون قرينة» و يكتفى بذلك فى مقام البيان» بل تقدم فى أوائل الكلام فى عاصمية المادة تقريب رجوع التعليل 
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المذكور فى الصحيحين للحكم بالاعتصام و مقام الدفع» دون تطهير ماء البثر بعد ارتفاع تغيره فى مقام الرفع» بل هو تابع للحكم الأول 
و متفرع عليه بنحو يستغنى عن التعليل. 

و مقتضى ذلكك دوران الاعتصام مدار المادهٌ المذكورةٌ فى التعليل وجودا و عدماء ولا بد من حمل المادةٌ المذكورة فيه على 
خصوص ما تبلغ الكرء بقرينة تفريع مقام الرفع عليه» لما أشرنا إليه قريبا من أن ما لا يعتصم فى نفسه لا يصلح لتطهير غيره ارتكازا. و 
بذلكك يتعين الخروج عن الأصل المتقدم فى المقام الأول المقتضى للاكتفاء بكرية المجموع. 

)١(‏ لاريب أن الجارى لغهُ متقوم بالجريان, لا بالمادة» فلا يشمل الراكد الذى له مادة و قد تقدم عند الكلام فى ماء العيون أنه لا 
مجال لدعوى شموله له عرفا أو اصطلاحاء و إن كان مثله فى الاعتصام» كما أنه يشمل الجارى لا عن مادة. 

إلا أن الظاهر المفروغيهة عن قصور نصوص المقام و فتاوى الأصحاب عنه فى الجملة» ففى جامع المقاصد: «المراد به النابع» لأن 


الجارى لا عن نبع من أقسام الراكد يعتبر فيه الكرية- اتفاقا ممن عدا ابن أبى عقيل -]١[‏ بخلاف النابع». 


]١1[‏ الظاهر أن المراد به الإشارة إلى خلاف ابن أبى عقيل فى اعتبار الكرية فى الراكد» لما تقدم منه من عدم انفعال الماء القليل؛ لا أنه 
مخالف فى أخذ النبع فى الجارى. (منه عفى عنه). 
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و لعل منشأ ذلكك ما ارتكز فى أذهان المتشرعة من أن الجريان بنفسه ليس عاصما للماءء» و لا موضوعية له فى الأحكام؛ و لذا لريب 
فى عدم ترتبها على ما يجرى فى الأسرض بإراقة الإناء و نحوهاء بل اعتصام الجارى إنما هو باعتبار مادته» فان استحكام الانصراف 
المذكور أوجب انصراف الجارى عندهم لما له مادة» و حيث كان المعهود من ذلك الأنهار و نحوها مما يكون جريانه مستندا للنبع 
أخذوا النبع فيه» كما تقدم من جامع المقاصد. 

لكن الإنصاف أن المعهود من الجارى لا يختص بما يكون عن نبع» بل قد يستند إلى مثل ذوبان الثلوج» كبعض الأنهار» كما قد يستند 
إلى الدوالى و النواعير و نحوها مما يكون وروده متقطعا بنحو التوالى المستلزم للجريان؛ فالمناسب لوجه الانصراف جعل المعيار فى 
الجارى مطلق الاعتصام مع التغرياثة سواء اسعيد إلى كيرة المارد كالأتهاق المستندة لذوبان الثلج- أم للمادة التى هى من سنخ النبع أو 
الرشح, أو التى هى عبارةُ عن الماء الراكد المتدافع» كماء الأنابيب المتعارفة فى زماننا. 

و بالجملة: مقتضى الجمود على لفظ الجارى الاكتفاء بفعلية الجريانء و الارتكاز المتقدم لا يقتضى إلا التقييد بالاعتصام. 

اللهم إلا أن يقال: لو تمّ هذا فى إطلاق الجارى فى عرف المتشرعة فلا مجال له فى إطلاقه فى النصوص و فتاوى الأصحاب الواردة 
فى مقام بيان اعتصام الجارىء لامتناع أخذ خصوصيه الحكم فى موضوعه. و حيث كان حمله على إطلاقه متعذراء للقطع بعدم 
عاصمية الجريان بنفسه- و لو مع القلة و عدم النبع- كان عنوان الجارى غير خال عن الاجمالء و لزم الاقتصار فيه على المتيقن 
المعروف فى عصر صدور النصوص. و الظاهر عدم اختصاصه بما يكون عن نبع؛ بل يشمل مثل الأنهار الكبيرة المستندة لذوبان الثلوج 
من الجبال» لصدق الجارى عليها قطعا. 

و التزام المجاز فيها لمشابهتها للشطوط النابعة صعب جداء و إن أصر عليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه مستدلًا بعدم اطراده فى كل ما 
يتلبس بالجريان و لو كان قليلا. 
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إذ فيه: أن المشابهه كما تكون مع الكثرة تكون مع القلء لأن الجارى عن نبع قد يكون قليلا أيضاء مع ظهور عدم صحة الاستعمال و 
لو مجازا مع القلهُ بدون النبع» فعدم صحة الاستعمال مع القلهُ و صحته مع الكثرةً شاهد بالفرق بينهماء لا بمجازية الاستعمال مع الكثرة. 
ودعوى: أن إطلاق الجارى على الأنهار المذكورة لتخيل نبعهاء و أن المعيار هو النبع؛ كما ذكره فى جامع المقاصد. 

ليست بأولى من دعوى: أن ذكر الجريان من حيث ملازمته عرفا لكثرةٌ الماء بنفسه أو بمادته» بحيث يكون قاهرا غير محدود عرفا. 

و أشكل من ذلكك ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن الاستعداد للجريان مقوم لمفهوم الجارىء و ما لا يكون له نبع فاقد 
لذلكك الاستعداد. 

إذ فيه: أن ظاهر اسم الفاعل ارادة فعليةُ الحدث لا بقيد الاستعداد» و ان كان قد يستعمل بنحو الملكة» فيتمحض فى الاستعداد» و هو لو 
تم اقتتضى كفاية النبع و لو مع عدم فعلية الجريان لمانع- كما تقدم من بعضهم- و قد منع قدّس سرّه منه. 

على أن اختصاص الاستعداد بالنبع لا وجه لهء بل قد يكون بالكثرة المقتضية للتدافع» و بكثرة الماده غير العاصمةه كالثلج. فاللإنصاف 
أن منع صدق الجارى على مياه الأنهار الكبيرة غير المستندة للنبع فى غاية الاشكال. 

و أما ما ذكره بعض مشايخنا فى توجيه العموم من حمل الجارى على ما يكون له جريان بنحو الدوام أو الغلبةء لأنه لا ماء إلا و له 
جريان سايقا أو قعل فتخصيص بعفن أنواعه بوضف الجريان لآ بد أن يكون بلحاظ اسثمرار جريانه أو غلبته» و منه الأنهار المذكورة 
و نحوها. 

ففيه: - مع عدم اشتراكك جميع المياه فى عروض وصف الجريان و لو سابقاء كماء البثر و الثنمد- أن ظاهر إطلاق الجارى لحاظ فعلية 
الجريان لا ما يعم سبقه ليشتركك فيه جميع المياه و يتعين حمله على الاستمرار أو الغلبة نظير الملكة. 

مع أن لازم ذلكك عدم صدق الجارى على ما يكون فعلى الجريان عن نبع 
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ينقطع كثيرا و لو لسد محل النبع» و صدقه على ما توقف جريانه لعارض طارئ و لا يظن من أحد الالتزام بالأول» كما اعترف هو 
بعدم صحة الثانى. 

فالعمدة ما ذكرنا من أن عنوان الجارى فى نصوص الاعتصام لا يخلو عن إجمالء للقطع بعدم ارادهُ المعنى اللغوى على إطلاقه» و عدم 
وضوح القيد الذى أخذ فيه؛ و من القريب الاعتماد على بعض القرائن فى الاختصاص ببعض الأفراد المعهودة التى يصعب تحديدها. 
بل ذلك قد يوجب إجماله فى غيرها من النصوصء؛ كصحيح محمد بن مسلم الآتى الوارد فى تطهير الثوب» لصعوبة التفكيكك فى 
إطلاقات الجارى فى كلام الشارع الأقدس. 

فاللازم الاقتصار فى الأدلة المتضمنة لعنوان الجارى على المتيقن و إلحاق غيره به لا يكون إلا لفهم عدم الخصوصية؛ أو لتنقيح 
المناط» أو لدليل خارج» كعموم المادهٌ و نحوه. فلاحظ. 

هذا كله فى مفهوم الجارى, و أما حكمه فاعلم أنه لا إشكال بينهم فى اعتصام الجارىء و فى المعتبر أنه مذهب فقهائنا أجمع» و عن 
المنتهى أنه بإجماع أهل العلم» و عن شرح الموجز دعوى الإجماع عليه؛ و عن الغنية نفى الخلاف فيه. 

و الأدلهُ به متظافرة» كما سيأتى. 

هذاء و ظاهر بعضهم و صريح آخرين عدم اعتبار الكريةٌ فيه» و عن الحاشية الميسية و الروض و الدلائل و الذخيرة أنه المشهورء بل 
عن الذكرى نفى الخلاف فيه ممن سلف على العلامة» و فى جامع المقاصد و عن مجمع الفوائد أن العلامة قد تفرد باعتبار الكرية و 
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من المعتبر» و الخلافء و الظاهر مما عن مصابيح السيد الطباطبائى قدّس سرّه. و فى الجواهر: 
«و يمكن للمتأمل المتروى فى كلمات الأصحاب تحصيل الإجماع على عدم اشتراط الكرية). 
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و مع هذا فقد صرح العلامة قدّس سرّه فى القواعد باعتبار الكرية» و هو المحكى عن سائر كتبه عدا ظاهر الإرشاد. و عن ظاهر جمل 
السيد» و فى المسالكك أنه الأصح, و فى الروضة و عن الروض الميل إليه» و عن التنقيح أنه الأولى؛ و فى الروضة نسبته إلى جماعة؛ و 
عن الروض نسبته إلى جماعة من المتأخرين. 

ولا يخفى أن النزاع فى الكرية إنما هو فى النابع» و قد يلحق به غيره مما يجرى عن مادة- بناء على دخوله فى الجارى- و أما ما لا 
ماده له فلا يظن من أحد الإشكال فى اعتبار الكريةُ فيه لما أشرنا إليه آنفا من عدم عاصمية الجريان. 

إذا عرفت هذاء فقد يستدل للعلامة قدّس سرّه بما أشار إليه فى محكى التنقيح من عموم نصوص الكر الظاهرة فى انفعال القليل مطلقا 
و إن كان جاريا. 

وفيه: - مع ما سبق فى البثر من الإشكال فى شمول العموم المذكور لذى المادهُ الذى هو محل الكلام هنا- أنه لا بد من رفع اليد عن 
العموم المذكور بما دل على اعتصام ذى المادة و عمدته التعليل فى صحيحى ابن بزيع المتقدمين» كما تقدم فى المسألة السابقة. 
مضافا إلى إطلاق بعض النصوص - التى لا تصلح إلا لتأييد الحكم» لضعفها سندا- عن أمير المؤمنين و الرضا عليهما السّلام» المتضمنة 
على اختلاف ألسنتها: أن الجارى لا ينجسه شىء .)١١‏ 

و احتمال عدم شمول الجارى للقليل النابع» لما تقدم من إجماله و لزوم الاقتصار فيه على المتيقن. بعيد» لقرب معهودية ذلكك سابقا. 
و ربما استدل بنصوص اخرى مختصة بالجارى لا بس بالكلام فيها تبعا لغير واحد. 

منها: صحيح داود بن سرحان: «قلت لأ-بى عبد الله ع: ما تقول فى ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجارى» ؟»» حيث يدل على 
اعتصام الجارى. بل 


)١(‏ تراجع النصوص المذكورة فى مستدركك الوسائل باب: 0 من أبواب الماء المطلق. 
(؟) الوسائل باب: / من أبواب الماء المطلق حديث: .١‏ 
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على معروفية الحكم المذكور بحيث يتكل فى بيان الاعتصام على التشبيه بالجارى. 

وقد استشكل فيه. 

تارة: بما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أنه بناء على اختصاص ماء الحمام بما إذا بلغت مادته و لو بضميمة ما فى الحياض كرا 
تكون الصحيحة على خلاف المطلوب أدلء لأن مقتضى التنزيل تساوى الشيئين فى الحكم. 

و اخرى: بما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من إجمال الحكم الملحوظ فى التنزيل» إذ يحتمل أن لا يكون هو الاعتصام. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١7/٠١‏ من سابأ19 


وقالعة: يما ذكره بعفن مشايكنا من أن المشيه به هؤ الجارئ الكين لأننه المويجود فى أراضى العرب و الحتجاز ى أن المتظور فى 
التشبيه هو تنزيل كثرةٌ ماء الحمام الجعلية الناشئة من اتصاله بالمادة منزلة كثرة الماء الجارى الحقيقية. 

و يندفع الأول. 

تارة: بأن ذلك إنما يقتضى اعتبار الكريةُ فى ماده الجارىء أو فى المجموع منها و من الخارج عنها- و لا بأس به- لا فى خصوص 
الجارى الخارج كما هو مذهب العلامة قلّس سردّه و من تبعه. 

نعم» لو كان المراد بماء الحمام مجموع ما فى الحياض مع المادهٌ فقد يتجه ما ذكره قدّس سرّه. إلا أنه خلاف الظاهر جداء بل الظاهر 
ارادهُ خصوص ما فى الحياض. لأنه الذى هو محل الابتلاء و يتوهم انفعاله دون المادة. 

و منه يظهر أنه لا مجال لما ذكره قدّس سرّه من أنه بناء على اعتبار الكرية فى ماء الحمام فالمراد تنزيله منزلة الجارى فى رفع القذارة 
المتوهمةٌ بسبب تدافعه كالجارىء لا فى عدم التنجسء و إلا فمن البعيد إراده اعتصام الكر بهذه النصوصء لوضوحه. 

فإن ذلك- مع كونه خلاءف ظاهر النصوص جدا- إنما يحتاج إليه لو كان المعتبر كرية ما فى الحياضء أما حيث كان المعتبر كرية 
المادةٌ دون ما فى الحياض 
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فلا مانع من بيان اعتصام ما فى الحياض بهذه النصوص دفعا لتوهم كون قلته مقتضية لانفعاله» و تنبيها على عاصمية المادة له. كما هو 
ظاهر النصوص فى أنفسها. 

و اخرى: بأن ارتكاز اعتصام الجارى و معروفيته بذلك عند المتشرعة بل العرف- بل هو الظاهر من مجموع النصوص - موجب لظهور 
الحديث فى تنزيل ماء الحمام فى خصوص الاعتصام منزلته» لا تنزيله منزلته فى التفصيل بين الاعتصام و عدمه. فإن التفصيل المذ كور 
ليس من الوضوح بحيث يتكل عليه فى مقام البيان و يكتفى به فى الجواب. 

و لذا كان ما دل على تقييد اعتصام ماء الحمام بالمادة أو بكرّيتها من سنخ المقيد الشارح لموضوع التنزيل فى الحديث و هو ماء 
الحمام» و ليسا من سنخ المجمل و المفصل. 

و منه يظهر اندفاع الثانى» إذ لا مجال لدعوى إجمال جهة التنزيل مع معروفية الجارى بالاعتصام و عدم ظهور حكم آخر صالح لحمل 
التنزيل عليه بحيث يكون مسوقا له دون الاعتصام, و لا سيما مع كثرهُ السؤال عن اعتصام ماء الحمام الموجب لانصراف السؤال و 
الجواب فى الصحيح إليه» و لذا استدل قدّس سرّه به على اعتصام ماء الحمام. 

و دعوى: أن الاستدلال به على اعتصام ماء الحمام بعد المفروغية عن اعتصام الجارى لا يصحح الاستدلال به فى المقام لإثبات 
اعتصامه. 

مدفوعة: بأن الاستدلال به فى المقام ليس لإثبات أصل اعتصامه. بل لإثبات عمومه لحال القلهُ بعد الفراغ عن ثبوته فى الجملة. فإنه 
ليس موردا للإشكال. فلاحظ. 

و يشكل الثالث: - مع عدم وضوح انحصار الجارى فى أرض العرب بالكثير» و عدم الموجب للانصراف إلى خصوص ما فى أرض 
العرب» خصوصا فى كلام الصادق عليه السّلام مع مثل داود الذى هو مولى كوفى- بأن ظاهر الصحيح السؤال 
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و الجواب عن حكم ماء الحمام من حيث الاعتصام و عدمه. و ما ذكره إنما يناسب بيان عله الاعتصام بعد المفروغيةٌ عنه. 

و مثله ما يقال من أن المقصود بالتشبيه ليس هو بيان الاعتصام بل تنزيل جريان الماده على الحياض منزلة جريان الجارى فى عدم 
إخلاله بالوحده و إن لم يكن معتصما لقلته. 

فالعمده فى وهن الاستدلال بالصحيح أنه ليس واردا لبيان اعتصام الجارىء لينعقد له ظهور فى الإطلاق صالح للاستدلال على عموم 
اعتصامه. بل لبيان اعتصام الحمام بعد الفراغ عن اعتصام الجارى فلا ينافى اختصاص الاعتصام بالجارى الكثير» لاختصاص المفروغية 
به» فهو نظير ما ورد من أن أكل الطين حرام كالميتة و الدم »»١١‏ حيث لا إطلاق له فى حرمة كل ميته و دم و إن كانا مما لا نفس له 
مثلا. 

و دعوى: أن ذلكك يستلزم إلغاء خصوصية الجارى فى التنزيل» لوضوح أن كل ماء كثير معتصم و إن كان راكدا. 

مدفوعة: بأنه يكفى فى الخصوصية المصححة لذكره فى التنزيل غلبة كريته و اعتصامه. و لا سيما مع كون اعتصامه ارتكازياء لا تعبديا 
كالكر الراكد» فهو أظهر أفراد المعتصم. 0 

و منها: خبر ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السّد.لام: «قلت: أخبرنى عن ماء الحمام يغتسل منه الجنبء و الصبىء و اليهودىء و 
النصرانى» و المجوسى. فقال: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا) .)7١‏ 

فإن المراد فيه بالتطهير الاعتصام الذى هو حفظ الطهارة؛ لا إحداثها بعد ارتفاعها- كما تقدم- فيدل على اعتصام ماء النهر الشامل 
بإطلاقه لما إذا كان قليلا. 


.7 و باب: 84 من الأبواب المذكورة حديث:‎ ١١ الوسائل باب: 88 من أبواب الأطعمة المحرمةٌ حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: / من أبواب الماء المطلق حديث:‎ 
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و يظهر الجواب عنه مما تقدم فى صحيح ابن سرحان. و لا سيما مع ظهوره فى اعتصام النهر بعضه ببعضء لا بالمادة الخارجة عنه 
فيناسب كثرته- كما نبه لذلكك غير واحد- و إن كان هو لا يناسب حال ماء الحمام. إلا أن يراد منه ما يعم المادة. 

على أن عموم النهر للقليل غير ظاهر» كيف و عن المصباح: انه الماء الجارى المتسع» و فى مفردات الراغب: أنه مجرى الماء الفائض» 
و فى الجمهرة: أن أصل النهر السعة و الفسحةء و فى كلام بعضهم أنه فوق الساقية. 

و منها: صحيح محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الثوب يصيبه البول. قال: اغسله فى المركن مرتين» فإن غسلته فى 
ماء جار فمرء واحدة» »)١١‏ فإنه بناء على أنه يشترط فى التطهير بالماء غير المعتصم وروده على النجاسة- كما هو مذهب العلامة قدّس 
سرّه- يكون الصحيح دليلا على اعتصام الجارى, لظهور أن الغسل به إنما يكون بوضع الثوب فيه لا بوروده على الثوب» لعدم تعارف 
ذلك. 

وفيه: أن الصحيح لما لم يكن واردا لبيان اعتصام الجارىء بل لبيان كفاية المره فيه» أمكن أن يكون جواز ورود الثوب عليه مشروطا 
ببلوغه الكرء فإن ذلكك ليس تقييدا فيه» بل خروج عن المتعارف فى كيفية التطهير فى قليل من أفراده لأمر خارج عن جهة الإطلاق. 

و دعوى: أن المناسب حينئذ التنبيه على ذلك للغفلةٌ عنه. 

مدفوعة: بأن عدم التنبيه إنما يدل على الاعتصام لو كان الغالب هو قله الجارى» لانصراف الذهن إليه بسبب ذلككء فيكون عدم التنبيه 
ظاهرا فى إقرار مورد الانصرافء أما حيث لم تكن القلهٌ بهذا النحو لم يكن لعدم التنبيه ظهور فى ذلككء و لزم الرجوع إلى مقتضى 
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الأدلة الأخرى. 
و منه يظهر اندفاع ما ذكره المحقق الهمدانى قدّس سرّه من أنه حتى على القول بعدم اعتبار ورود الماء فى التطهير لو كان ملاقاهُ 


.١ الوسائل ج: باب: 7 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
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لتنجسه لكان على الامام عليه السّلام التنبيه على ذلكك فى الصحيح و لو لم يكن مقصودا بالسؤال. 

وجه الاندفاع: أن عدم التنبيه مع عدم غلبةٌ القله لا ظهور له فى عدم الانفعال مع عدم كونه مقصودا بالسؤال و لا موردا للإطلاق. 

نعم, لو تمّ ملازمة الاكتفاء بالمره فى البول لاعتصام الماء كان مقتضى الإطلاق المذكور اعتصام الجارى مطلقا و إن كان قليلا. 

اللهم إلا أن يقال: الملازمة المذكورة لو تمت فالدليل عليها منحصر بهذا الصحيح و نحوه؛ لدعوى فهم عدم الخصوصية للجارىء و 
أن المناط على اعتصامه» و ذلكك موقوف على المفروغية عن اعتصام الجارى» فلا بد من ثبوته فى مرتبة سابقة» و لا يكفى الصحيح و 
نحوه فى الدلاله عليه. فتأمل جيدا. : 
و منها: النصوص النافية للبأس عن البول فى الماء الجارى» كصحيح الفضيل عن أبى عبد الله عليه الس .لام: «قال: لا بأس بأن يبول 
الرجل فى الماء الجارىء و كره أن يبول فى الماء الراكد» )١١‏ و غيره» فد استدل بها فى الوسائل تبعا لما فى الخلاف و عن التهذيب. 
و فيه: أن نفى الكراهة فى الماء الجارى كثبوتها فى الراكد لا ينافى الانفعال مع القلة. إلا أن يكون مرادهم الاستدلال على اعتصام 
الجارى فى الجملة من جهة أن الاهتمام بطهارة الجارى يمنع من البول فيه لو كان ينفعل به» فعدم التنبيه ظاهر فى المفروغية عن عدم 
انفعاله. 

نعم» قد يستدل بموثق سماعة: «سألته عن الجارى يبال فيه؟ قال: لا بأس به «7»» بدعوى ظهوره فى السؤال عن حكم الماء الذى يبال 
فيه» لا عن حكم البول فيه. 

اللهم إلا أن يقال: كما يمكن أن يكون قوله: «يبال فيه حالا من الماء 


)١(‏ الوسائل ج: باب: 0 من أبواب الماء المطلق حديث: ه. 

(1) الوسائل ج: باب: 0 من أبواب الماء المطلق حديث: 6. 
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اتصاله بالمادة »)١(‏ فلو كانت الماده من فوق تترشح و تتقاطر فإن كان دون الكر ينجس (2). 
نعم» إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس (*). 


[مسألة ٠!‏ الراكد المتصل بالجارى كالجارى] 


مسألهُ /: الراكد المتصل بالجارى كالجارى (6), 
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المسؤول عن فكون المراد به السؤال عن تحكمه فى فرضن الببول قيه؛ كذلكك شكن أن يكون بدلا مق الساء لكوت هو البجهة 
المسؤول عنها. 

بل لعل الثانى أظهر بعد النظر فى الأخبار الواردة فى حكم نفس البول فى الماء؛ لصلوحها لتفسيره. 

بل يشكل الأول: بأن المفروغية عن اعتصام الكثير الجارى و شيوع استعماله بعد البول فيه تقتضى صرف السؤال إلى خصوص القليل 
منه» و هو مما يأباه الكلام جداء بعد غلبةُ الكثرة فيه. 

و قد ظهر من جميع ما ذكرنا: أن العمدهٌ فى المقام عموم عاصمية الماده المستفاد من التعليل فى صحيحى ابن بزيع. 

(1) بلا إشكال ظاهرء لاختصاص عاصمية الماده بذلك, لمناسبته لكون التعليل ارتكازيا. بل لو فرض التمسكك فى المقام بنصوص 
الجارى لزم اعتبار ذلكك أيضاء فإنه بعد فرض اعتبار المادةٌ فيه لا بد من اعتبار الاتصال بها لعن الرججة المتضى لاعتبارها. فتأمل. 

(1) و أما إذا كان بقدر الكر فلا ينجس لعموم نصوص الكرء على ما يأتى فى المسأله الثامنة عشرٌ إن شاء الله تعالى. 

(؟) لاتصاله بالماد العاصمة. إلا أن تكون الماده ضعيفة بحيث لا تكون متصلةُ به عرفاء بل كان شبه النضح لا يتجمع إلا بطول المدة. 
و الظاهر خروجه عن مفروض المتن. 

(؟) كما صرح به فى القواعد, و ظاهر شروحها وضوح الحكم. و يقتضيه 
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فالحوض المتصل بالنهر بساقيهُ يلحقه حكمه, و كذا أطراف النهرء و ان كان ماؤها واقفا .)١(‏ 


[مسألة 4 إذا تغير بعض الجارى دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادةٌ لا ينجس بالملاقاة] 
مسألةُ 8: إذا تغير بعض الجارى دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادهُ لا ينجس بالملاقاة و إن كان قليلا (؟). 


عموم عاصميةٌ المادة» لأن المادهٌ ماده له كما هى ماده للجارى. 

و كذا لو فرض عدم كون الجارى ذا مادةٌ- بناء على عدم أخذها فيه- إما لما هو الظاهر من اتحاده مع الجارى عرفاء بحيث يكونان ماء 
واحدا و إن لم يكن بعضه جارياء فيكفى فى اعتصامه كرية المجموع من الجارى و الواقف المتصل به فضلا عن كريهٌ الجارى وحده. 
أو لكون الجارى عاصما له كالمادة؛ لأ-ن المستفاد من التعليل بالماده بعد كونه ارتكازيا الاكتفاء فى اعتصام الماء بما يقتضى 
الاعتصام, و إن كان لا يستمد منه فعلاء و لذا كانت الماده عاصمة للبثر و إن لم تجر عليها فعلاء لصعود مائهاء كما تقدم نظيره فى ماء 
العيون» عند الكلام فيما ذكره الشهيد قدّس سرّه من اعتبار دوام النبع. 

هذاء و لو فرض كون الجارى من سنخ المادهُ ففى اعتبار كريته وحده أو الاكتفاء بكرية المجموع ما تقدم عند الكلام فى ذى المادة. 
)١(‏ لريب فى دخول ذلكك فى إطلاق الجارى تبعاء بل فى المتيقن منه لكثرة تحققه فيه و شيوع الابتلاء به و الغفلة عن اختلاف 
حكمهماء بنحو يتعذر حمل النصوص و الفتاوى على خصوص ما يجرى منه بالفعل. 

و منه يظهر أنه لا مجال لما ذكره بعض مشايخنا من عدم جريان أحكام الجارى عليه- لو فرض اختصاصه ببعض الأحكام- و إن كان 
معتصما من جهةٌ المادة. 

نعم» قد يتجه ذلكك فى مثل الحوض المنفصل عن الجارى عرفاء لخروجه عن المتيقن الذى ذكرناه. 

(0) بل و إن انقطع عما وراء التغير لاستيعاب المتغير لتمام قطر الماء. 
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و الطرف الآخر حكمه حكم الراكدء إن تغير تمام قطر ذلكك البعض )١(‏ تنجس (2)) 


لعموم عاصميةٌ المادهُ للماء و إن كان قليلاء فلا ينجس فى المقام بملاقاة المتغير النجس. 

بل على القول باعتبار كرية الجارى فى اعتصامه قد يقال فى المقام بعدم انفعال ما قبل المتغير المتصل بالمادة بالتغير» لأنه متدافع إليه. 
و ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن العلو الموجب للجريان لا يمنع من سراية النجاسة إلى العالى. 

مبنى على ما تقدم منه فى غير ذى المادهٌ من اعتبار قوهُ الدفع فى عدم الانفعال. و قد تقدم الاشكال فيه و الاكتفاء بقو الجريان المعتد 
به عرفاء فلو فرض تحققه فى المقام لم يبعد البناء على الطهارة و لو للأصل. 

نعم؛ كثيرا ما يستوجب الجريان اختلاط المتغير بغيره من غير تدافع بين الأجزاءء و فى مثله يتعين الانفعال. 

كما أنه لو فرض تنجس الأحرض الملاقية للمتغير تعين تنجس غير المتغير بالمرور عليها و ملاقاتها بلا إشكال. إلا أن يخص ذلكك 
بالمقدار الذى يصدق غسلها و تطهيرها به» دون ما بعده مما يمر عليها بعد التطهير. 

و مما ذكرنا يظهر الحال فى الجارى لا عن ماده بناء على شمول الجارى له؛ فان انفعال ما بعد المتغير المتدافع إلى جهته موقوف على 
قلته و ضعف جريانه جدا. فلاحظ. 

)١(‏ بحيث لا يتصل ما بعده بالمادةٌ إلا بواسطته. 

(؟) يعنى: إن كان قليلات لأسن المتغير النجس لا يكون واسطة فى اعتصام الماء بالمادة» بحيث يصدق أن له ماده لقصور الاتصال 
بالمادة المعتبر ارتكازا فى عاصميتها- كما تقدم- عن مثله. 
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وإلا١١)‏ فالمتنجس هو المقدار المتغير فقطء لاتصال ما عداه بالمادةٌ (؟). 


و أما ما ذكره بعض مشايخنا فى وجه عدم صدق أن له مادة بأنه لا يستمد من المادة. 

ففيه: - مع ما عرفت من عدم اعتبار الاستمداد» بل مجرد الاتصال- أن المراد بالاستمداد هو استمداد المجموع لا كل جزء جزء؛ و من 
الواضح أن الجارى بمجموعة يستمد من المادة و هو يقتضى طهارة جميعه الا المتغير الذى دل الدليل على نجاسته و استثنائه. 
فالعمدةٌ ما ذكرنا من قصور الاتصال عن مثل ذلككء بقرينة كون التعليل بالمادةٌ ارتكازيا. 

بل لو فرض عدم استفادةٌ عموم عاصميةٌ الماده من التعليل» كان قصوره عن الاتصال المذكور متعينا بقرينة مناسبة الحكم للموضوع 
الارتكازية. و من الغريب ما فى الجواهر من إمكان الاكتفاء بذلكك فى الدخول تحت الإطلاقات بعد جزمه أُوّلا بعدمه. 

نعم» لو فرض إجمال الأدلة و الشكك فى ذلك لم يبعد الرجوع لأصالة الطهارة أو استصحابهاء كما ذكرء و لا مجال للرجوع لعموم 
انفعال القليل» لما تقدم غير مره من قرب انصرافه إلى بيان عدم اعتصام الماء فى نفسه. فلا ينافى اعتصامه بغيره كالمادة التى فرض 
احتمال عاصميتها فى المقام» فالمرجع استصحاب الطهارة؛ لا العموم. 

)١(‏ يعنى: و إن لم يتغير تمام ما فى القطرء بل بقى منه ما يصلح لوصل ما قبل المتغير بما بعده. 

(1) الموجب لاعتصامه و إن كان قليلاء كما تقدم. 

هذاء و لو لم يكن للجارى ماده فالكلام فيه يظهر مما ذكرناه هنا و ما تقدم فى 
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[مسألة 4 إذا شك فى أن للجارى ماده أم لاو كان قليلا ينجس بالملاقاة] 
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مسأل 9: إذا شكك فى أن للجارى ماده أم لاء و كان قليلاء ينجس بالملاقاة .)١(‏ 


الفرع الخامس من الفروع التى استد ركناها فى الماء الذى لا مادةٌ له. 

)١1(‏ كما صرح به السيد الطباطبائى قدّس سرّه فى العروة الوثقى و تابعه عليه جملة من الشراح و المحشين. 

و كأن محل كلالمهم لا يشمل ما لو شكك فى انقطاع المادة بعد العلم بوجودها. و إلا فالمتعين البناء على الاعتصام؛- كما صرح به 
سيدنا المصنف قدّس سرّه- لأنها من الحالات الزائدة على ذات الماء التى لا يكون الشكك فيها مستلزما للشكك فى الموضوعء بخلاف 
الكرية» فإن الشكك فيها إنما يكون للشكك أو العلم بنقص الماء و لا يحرز معه الموضوع المعتبر فى الاستصحابء كما تقدم فى الفرع 
التاسع من الفروع التى استد ركناها فى الماء الذى لا مادهٌ له. فراجع. 

و منه يظهر عدم الاشكال فيما ذكروه لو كان الشكك فى ثبوت المادة للماء راجعا إلى الشكك فى حدوثها له بعد العلم بعدمها سابقاء 
فان استصحاب عدمها حاكم بانفعاله» كما صرح به سيدنا المصنف قدّس سرّه أيضا. 

و إنما الإشكال فيما لو لم يعلم بحالته السابقة أو كان موردا لتعاقب الحالتين مع الجهل بالتاريخ. 

وقد يوجه البناء على الانفعال حينئك. 

تارة: بأنه مقتضى عموم انفعال الماء القليل. 

واخرى: بقاعدة المقتضى» لإحراز مقتضى الانفعال و هو الملاقاة للنجاسة» و الشكك فى وجود المانع و هو المادة. 

و ثالثة: بأن تعليق الطهاره و نحوها من الأحكام الترخيصية على عنوان وجودى- كالمادة- يقتضى البناء على عدمها عند عدم إحراز 
العنوان المذكور. 
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و رابعة: بأصالةُ عدم المادهُ الراجع إلى استصحاب العدم الأزلى. 

لكن الأول من التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية من طرف الخاص الذى لا مجال له على التحقيق. مضافا إلى ما تقدم فى البثر و 
غيرها من أن العموم المذكور وارد لبيان عدم اعتصام الماء فى نفسه؛ و أنه لا يشمل ماله مادة» فلا عموم يقتضى انفعال ذى المادق 
ليرجع إليه عند الشكك فيها. 

كما أنه تقدم فى مشكوك الكرية أنه لا مجال للرجوع للثانى و الثالث. 

فالعمدةٌ هو الرابع» لما تقدم من أن التحقيق جريان استصحاب العدم الأزلى. بل هو هنا أبعد عن الاشكال منه هناك إذ لا ريب فى أن 
المادة أمر زائد على الماء غير منتزع من مقام الذات» و إنما هى من لواحق الوجود. فيصح سلبها عنه بلحاظ ما قبله أزلاء بخلاف 
الكرية» حيث تقدم الإشكال فى جريان الاستصحاب المذكور فيها بأنها منتزعة من مقام الذات» فلا يصح سلبها عنه حتى أزلاء على ما 
تقدم الكلام فيه. 

لكن هذا مختص بما إذا لم تعلم الحالة السابقة» أما مع توارد الحالتين» فلا مجال لاستصحاب عدم المادة الأزلى؛ للعلم بانتقاض العدم 
المذكورء بل يتعين معه البناء على مقتضى الأصل الحكمى فى الشكك المذكور فى الأحكام الخمسة التى تقدم الكلام فيها فى مبحث 
الشكك فى الكرية. 

وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: أن الشكك فى المادة يكون. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟/١‏ من ناب19 


ثارة: بعد إحرازها. 

واخرى: بعد إحراز عدمها. 

و ثالثة: مع تعاقب الحالتين. 

و رابعة: مع الجهل بالحالة السابقة» و أن البناء على عدم المادهُ مختص بالصورة الثانية» لاستصحاب العدم المحمولى: و الرابعة 
لاستصحاب العدم الأزلى. 

أما فى الصورة الأولى فيتعين البناء على وجود المادة. 

كما أنه فى الصورة الثالثة لا يحرز كل منهاء و يرجع للأصل فى الأحكام. 
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[مسألة ٠١‏ ماء المطر بحكم ذى المادة لا ينجس بملاقاهُ النجاسة فى حال نزوله] 
مسألة :٠١‏ ماء المطر بحكم ذى المادة لا ينجس بملاقاةً النجاسة فى حال نزوله .)١(‏ 


)١(‏ كما صرح به فى الشرائع و المعتبر و القواعد و غيرهاء و هو فى الجمل مما لا إشكال بل لا خلاف فيه نصا و فتوى. 

ففى صحيح هشام بن سالم: «أنه سأل أبا عبد الله عليه الّ.لام عن السطح يبال عليه» فتصيبه السماء؛ فيكفء فيصيب الثوب فقال: لا 
بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه) »»١١‏ و صحيح هشام بن الحكم عنه عليه الس لام: «فى ميزابين سالا أحدهما بول و الآخر ماء 
المطرء فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلكك» «7), و صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّم.لام: «سألته عن البيت يبال 
على ظهره و يغتسل من الجنابة» ثم يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه» فيتوضاً به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به. قال: و سأله عن 
الرجل يمر فى ماء المطر قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه. هل يصلى فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه و لا رجله؛ و يصلى فيه و لا 
بأس [به خ ل]) «”اء و نحوه خبره» و زاد فيه: «و سألته عن الكنيف يكون فوق البيت» فيصيبه المطرء فيكف فيصيب الثياب أ يصلى [و 
يصلى خ ل] فيها قبل أن تغسل؟ 

قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس» «2» و خبره الآخر: «سألته عن المطر يجرى فى المكان فيه العذره فيصيب الثوب أ يصلى فيه قبل 
أن يغسل؟ قال: إذا جرى به [فيه خ ل] المطر فلا بأس» «8» و غيرها. 

هذاء وعن المبسوط. و التهذيب. و الوسيلة» و الجامع» و الموجز اعتبار 


.١ الوسائل باب: © من أبواب المطلق حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: © من أبواب الماء المطلق حديث: ؟.‎ 
من أبواب الماء المطلق حديث: ؟.‎ ١ الوسائل باب:‎ )"( 
.*” من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ (ع) الوسائل باب:‎ 
.4 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )0( 
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الجريان من ميزاب. 

لكن ما فى التهذيب لا يدل عليه» حيث إنه بعد أن ذكر صحيح هشام بن الحكم المتقدم و غيره قال: «الوجه فى هذين الخبرين هو أن 
ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجارى لا ينجسه شىء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته» يدل على ذلكك ما رواه 
على بن جعفر. 0١١‏ ثم ذكر صحيح ابن جعفر المتقدم. 

و من الظاهر أن التقييد بالجريان من الميزاب كما يمكن أن يكون لاعتباره فى الاعتصام كذلكك يمكن أن يكون لذكره فى الخبرين. 
و كذا ما حكى عن المبسوطء حيث قال: «و مياه المرازيب الجارية من المطر حكمها حكم الجارى» 27 فإنه غير ظاهر فى التقييد» بل 
لعل ذكر الجارى من الميزاب لدفع توهم اختصاص الطهارة بالمطر فى حال نزوله من السماء و أنه لا يعتصم حين وصوله إلى الأرض 
و جريه عليهاء لعدم الكرية ولا المادة» كما هو الظاهر أيضا مما عن الموجزء حيث قال: «و كذا ماء الغيث نازلا و لو من ميزاب). 

و مثله ما فى الوسيلة» حيث أنه بعد أن ذكر الماء الجارىء قال: «و ما يكون فى حكم الجارى هو ماء الحمام ما دامت له ماده من 
المجرىء فإذا انقطعت المادة ارتفع عنه هذا الحكم. و حكم الماء الجارى من الشعب [المشعب خ ل]["] من ماء المطر كذلكك» "2 
فكأنه شبه المطر بالمادة و الماء الجارى منه بالماء الذى له ماده فى الاعتصام. 

و بالجملة: نسبة القول المذكور إلى من عرفت فى غايةُ الإشكالء و لا سيما مع تصريح الشيخ فى النهاية بطهارة طين المطر مع عدم 
توقفه على الجريان من 


["'] قال فى القاموس: «الشعب. بالكسر الطريق فى الجبل و مسيل الماء فى بطن أرض أو ما انفرج بين الجبلين»» و قال: «و المشعب 
الطريق» و كمنبر المثقب). 


(0 التهدذيب: اتاو 

(9 المسوط ةاعم 

(©) الوسيلة: الا. 
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الميزاب» بل و لا على مطلق الجريان. 

و أشكل منه الاستدلال له بصحيح هشام بن الحكم المتقدم, لعدم ظهوره فى التقييد» بل ظاهر ذكر الميزاب فيه التمهيد لفرض 
الاختلاط؛ الذى هو مثار احتمال الانفعال؛ للتنبيه على دفعه و اعتصام الماء. بل قد يشعر بأن الاعتصام لخصوصية كون الماء ماء مطرء و 
أن عدم انفعاله مع السيلان لذلك لا لدخله فى الاعتصام, فإنه مما لا دخل له بحسب الارتكازات العرفية البدوية. 

نعم» لا يبلغ ذلكك مرتبة الظهور الصالح للاستدلال. 

هذاء و ربما نسب لغير واحد ممن تقدم اعتبار مطلق الجريان فى اعتصام ماء المطرء و لا ظهور لكلماتهم المتقدمة فى ذلكك. 

نعم» فى كشف اللثام: «و الظاهر أنه لا بد من اعتباره» و عن المداركك و الكفاية نفى البعد عنه. 

وقد يستدل له. 

تارة: بعموم انفعال القليل بعد قصور النصوص المتقدمة عن شمول غير صورة الجريان لتضمنها السيلان و الوكف الذى قيل إنه ملازم 
للجريان غالباء و لا إطلاق له يشمل صورةٌ عدمه. 
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و اخرى: بصحيح ابن جعفر و خبرية التى تقدمت آنفاء لأن مقتضى المفهوم فيها ثبوت البأس مع عدم الجريان» فيخرج بها عن عموم 
النصوص الأخرى- لو تعٌ. 

و يندفع الأسول: بأن الوكف إما أن يكون هو التقطير- كما فى القاموسء و ذكره فى لسان العرب, و لعله الظاهر- و هو لا يلا-زم 
الجريان» بل قد يكون لفساد السطح و عدم تماسكه. كما يناسبه ما فى جمهرة اللغهُ و غيرها من أن الوكف الفساد و الضعف. أو 
السيلان الذى هو غير الجريان ظاهراء لصدقه مع ضعف الجرى جدا. 

على أن صحيح هشام بن سالم و إن تضمن الوكف إلا أن التعليل فيه بأن ما أصابه من الماء أكثر منه ظاهر فى أن الوجه فى الطهارة 
ليس هو الوكف أو الجريان» 
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بل كثرة ماء المطر على البول الذى أصاب السطح. و لا يبعد أن يكون ذلكك كناية عن قاهريته له و عدم تغيره به أو بأثره. 

مع أن مقتضى إطلاق ما فى ذيل صحيح ابن جعفر المتقدم من طهارة ماء المطر الذى صب فيه الخمر عدم اعتبار الجريان. 

و دعوى: أنه ربما يكون المراد به عدم نجاسة الخمرء كما تضمنته كثير من النصوصء و إن كان اللازم الخروج عنها تقديما لأدلة 
النجاسة» فلا يكون دالا على اعتصام المطر. و مجرد البناء على نجاسة الخمر تقديما لنصوصها لا يوجب ظهوره عرفا فى اعتصام ماء 
الوط 

مدفوعة: بأن ظاهر حال السؤال المفروغية عن نجاسة الخمرء و أن منشأ السؤال خصوصية المطر إذ لا وجه لتخصيصه بالذكر لو لا 
ذلك. 

على أنه لو فرض الاجمال فثبوت نجاسة الخمر قرينة عرفا على صرف الكلام إلى ذلككء و إنما لا يصاح للقرينية لو كان الحمل على 
ذلكك مخالفا للظاهرء حيث إن ارتكاب خلاف الظاهر فيه ليس أولى من حمله على ظاهره مع حمله على التقيهُ و نحوها مما تحمل 
عليه النتصوص الأ-خرى الداله على طهارة الخمر, نظير ما تقدم منافى صحيح محمد بن مسلم الوارد فى الحبل من شعر الخنزير 
المستدل به على عدم انفعال الماء القليل بالمتنجس. فراجع. 

هذاء مضافا إلى تأيد ذلك ببعض النصوصء كمرسل محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبى الحسن عليه السّررلام: «فى طين المطر أنه لا 
بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام» إلا أن يعلم أنه قد نجسه شىء بعد المطر) )١١‏ فإن إطلااقه شامل لما إذا لم يجر ماء المطر» و 
مقتضى الحصر فيه أنه لا يضر فى طهارة الطين تنجسه قبل المطرء فيدل على طهارته بالمطر و طهارة ماء المطر المختلط به. 

و مثله مرسل الكاهلى عن أبى عبد اله عليه الّ.لام: «قلت: يسيل على من ماء المطر أرى فيه التغير و أرى فيه آثار القذرء فتقطر 
القطرات على و ينتضح علي منه؛ و البيت 


.8 الوسائل باب: © من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
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يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا. قال: ما بذا بأس لا تغسله. كل شىء يراه ماء المطر فقّد طهر» :)١١‏ فإن الظاهر سوق التعليل لبيان 
طهارة الأثر المصاحب لماء المطرء لدفع توهم بقائه على النجاسة مع المفروغية عن طهارة نفس ماء المطر و عدم تنجسه؛ و لذا صح 
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الاكتفاء فى الجواب بذلكك مع أن السؤال عن حكم نفس الماء الواقع عليه بمجموعه. 

و دعوى: أن المفروض سيلان ماء المطر الذى هو نحو من الجريان» فلا تدل على عدم الاعتصام بدونه. 

مدفوعة: بأن الاقتصار فى التعليل على بيان عدم نجاسة الأثر ظاهر فى المفروغية عن عدم نجاسة الماء بمجرد إصابته للقذرء و إلا كان 
ارتفاع نجاسته بالجريان بعد حدوثها بالملاقاة أولى بالتنبيه و التعليل» و لذا لا يظن من أحد الإشكال فى ظهور الرواية بمقتضى التعليل 
فى عدم البأس بإصابةٌ الماء فى السطح قبل سيلانه. 

على أن السؤال و إن تضمن السيلانء إلا أنه قد تضمن أيضا القطرات و النُضحء بل ظاهره تفسير السيلان بما يعمهماء و من الظاهر 
مباينتهما للجريان و عدم ملازمتهما له. فتأمل. 5 

و مثله فى ذلكك خبر أبى بصير: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الكنيف يكون خارجاء فتمطر السماء» فتقطر على القطرة. قال: ليس 
به بأس» 037١‏ فإن إطلاقه من حيثية الجريان و عدمه ظاهر. 

و هذه النصوص و إن كانت ضعيفةٌ السندء إلا أنه قد يهون الأمر فيها بعد إرسال الأول من محمد بن إسماعيل بن بزيع الثقةُ الجليل» و 
إرسال الثانى من الكاهلى الذى ذكر النجاشى أنه كان وجيها عند الكاظم عليه السّ.لام و وصى به على بن يقطين فقال له: اضمن لى 
الكاهلى و عياله أضمن لكك الجنة. انتهى. 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الماء المطلق حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 8,. 
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و وقوع عمر بن الوليد المجهول الذى هو سبب ضعف الثالث بين أبى بصير و جعفر بن بشير الذى ذكر فى الفهرست أنه ثقهُ جليل 
القدرء و ذكر النجاشى أنه من زهاد أصحابنا و عبادهم و نساكهم, ثقَهُ له مسجد بالكوفة» و أنا و كثير من أصحابنا إذا وردنا الكوفة 
نصلى فيه مع المساجد التى يرغب فى الصلاةٌ فيهاء و كان ابن نوح يقول: كان يلقب فتحة العلم» روى عن الثقات و رووا عنه. انتهى. 
فان ذلكك كله مما يوجب قوهُ هذه النصوص بمجموعها بنحو تصلح للاستدلال على الحكم؛ فضلا عن تأييد الصحيحين المتقدمين فيه. 
هذا مضافا إلى أن خصوصية الجريان و السيلان و نحوهما ملغية عرفاء كما تلغى فى سائر الموارد» لعدم دخلها ارتكازا فى الاعتصام. 
و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى صلوح ما ذكرنا لتخصيص عموم الانفعال» و الخروج عنه. 

و أما ما ذكره فى الجواهر من قصور العموم المذكور رأسا عن شمول المطر فلم يتضح وجهه. بل لا ريب فى أن المطر كغيره من الماء 
المتقاطر لا تقتضى القواعد اعتصامه. و لا مجال للبناء عليه لو لا الأدلهُ الخاصة. 

اللهم إلا أن يقال: عموم انفعال القليل منحصر بالأدلة الخاصة» و نصوص الكر الدالة بمقتضى الحصر على انفعال ما دونه. 

أما الا-ولى فلا-ريب فى انصرافها عن المطر» بل قصورها عنه» لاختصاصها بالإناء و الركوةٌ و النور و نحوها من الظروف التى يستقر 
الماء فيها. 

و دعوى: أن مقتضى إطلاق عاصميةُ المطر عدم انفعال الماء الموجود فى هذه الأوانى عند نزول المطر عليه؛ و هو مناف لإطلاق هذه 
النصوص. 

مدفوعة: بظهور هذه النصوص. و لو بضميمة نصوص المادةٌ و نحوها فى انفعال الماء و عدم اعتصامه فى نفسه. و لا تنافى اعتصامه 
بأمر خارج عنه. كالمادة و المطر. 
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و أما الثانية فهى و إن كانت شاملة للمطرء لوضوح أنه عبارة عن قطرات 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: غرف 


متفرقة لا يبلغ شىء منها الكرء إلا أن وضوح اعتصام المطر فى الجملةُ و لو مع الجريان قري على اختصاص تلكك النصوص بغيره من 
الماء الراكد المستقر فى الأرضء لأن ظهورها فى حصر الاعتصام بالكريه أقوى من ظهورها فى شمول ماء المطرء نظير ما تقدم فى 
البثر من تقريب قصور عمومات الانفعال عن ذى المادة. 

فراجع و تأمل جيدا. 

و كيف كانء فلا ريب فى عدم صحة الاستدلال على اعتبار الجريان بعموم انفعال القليل» إما لقصوره عن شمول المطر أو لصلوح 
النصوص المتقدمة لتخصيصه. 

و أما الثانى فيشكل: بأن الخبرين كما يحتملاسن تقيبد المطر بالجريان يحتملاسن تقيبد الجارى بكونه مطراء بل لعل الثانى أظهرء 
خصوصا فى الثانى» لظهوره فى تأكيد اعتبار ما احتمل السائل دخله فى الاعتصام» و ظاهر حال السائل أن فرض الجريان فى كلامه 
تمهيد لفرض الإصابة» لا لاحتمال دخله فى الاعتصام, و أن ما يحتمل دخله فيه هو فرض المطر. 

فالعمدة الصحيح, لتضمنه اعتبار الجريان فى المطر المفروض فى السؤال. 

وقد حاول غير واحد الجواب عنه بوجوه. 

الأول: ما عن المنتهى من حمل الجريان على نزول المطر و تقاطره؛ لا جريانه فى الأرض الذى هو محل الكلام. 

و فيه- مع مخالفته للظاهر جدا- أن المراد به إن كان هو تحقق التقاطر فى مقابل عدمه؛ فهو ملازم لفرض المطر فلا معنى لاعتباره» و 
حمله حينئذ على التعليل لا الاشتراط كما احتمله فى الجواهر بعيد جدا. 

و إن كان هو استمراره حين أخذ الماء فى مقابل انقطاعه. فلا مجال لاعتباره» إذ مع تغير الماء بالنجاسة لا ينفع الجريان» و مع عدمه 
يكون الماء طاهراء لعدم تنجسه بناء على عموم اعتصام المطر حين نزوله» كما أشار إلى ذلكك فى كشف اللثام. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج1١‏ ص: 757 


الثانى: أنه مختص بمورده؛ و هو السطح الذى يبال فيه» لظهور السؤال فى كونه معدا لقضاء الحاجة المستلزم لقوةٌ أثر البول فيه» بل 
وجود عين العذرةٌ و غيرها من النجاسات فيه بنحو يستلزم تغير الماء مع عدم جريانه. 

و فيه: أن التعبير عن السطح بأنه يبال فيه إنما يدل على تعرض السطح للبولء لا كونه معدا لقضاء الحاجة على نحو يكثر البول فيه» 
فضلا عن غيره من النجاسات. و لذا عبر بذلكك فى صحيح هشام بن سالم أيضا. 

على أن المناسب لذلكك تقييد المطر بالكثرةٌ لا بالجريان. لإمكان تغير الجارى فى أول أمره؛ بل هو الغالب» لحمله للقذر و غسله له. 

و أما احتمال خصوصية السطح المفروض لا من جهة التغير فهى ملغية عرفاء و لا سيما مع تضمن صحيح هشام لذلكك أيضا. 

الثالث: أنه مناف للنصوص الأخرى. كصحيح هشام بن سالم الظاهر فى أن المدار على غلبةُ الماء على النجاسة: لا الجريان. 

و فيه: أن اللا-زم تقديم الصحيح على أدلة المقام؛ لأنه أخص من صحيح هشام؛ فضلا عن غيره من النصوص لأن الجريان و فرض 
تجمع الماء بنحو يؤخذ منه للوضوء ملازم لأكثرية الماء من القذرء و لا عكس. 

الرابع: أن لازمه عدم اعتصام المطر الواقع على الأرض الرملية» و فى البحرء و هو مما يقطع بفساده. 
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و أما حملها على الجريان التقديرىء لكثرة المطر و إن لم يجر بالفعل- كما عن المحقق الأردبيلى و الحدائق- فهو مخالف للظاهر و 
ليس هو بأولى من تأويلها أو رد علمها إلى أهلها. 

وفيه: أنه لا يتضح وجه النقض بذلكك لوضوح أن اعتصام المطر ليس عرفياء بل تعبدىء فلا وجه لاستبشاع تقييده بالجريان. 

نعم» ذلك لا ينافى مطهريته مع عدم الجريانء فيلتزم فى الأرض الرملية التى يفرض عدم جريان المطر فيهاء بأنها تطهر بالمطر النازل 
فى أعماقهاء و إن تنجس 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ١‏ ص: 77 


بهاء كماء الغسالة القليل» فإذا اجتمع الماء بعد ذلك على ظاهرها فهو و إن لم يعتصم من جهة المطرية إلا أنه يعتصم بالكريه بعد 
عدم ملاقاته للماء المتنجسء لفرض نزوله فى أعماق الأرضء و عدم اتصاله به إلا برطوبة غير مسرية. إلا أن يفرض صلاب الأرض و 
عدم غوص الماء فيها أو اشتمالها على مثل العذرة مما لا يغوص فى الرملء فيتعين البناء على الانفعال» كما يلتزم بذلكك فى غير المطر 
من الماء القليل لو فرض تواليه على الأرض. 

و ليس ذلك محذورا يصح لأجله طرح النص الصحيح الذى لم يتضح هجره عند الأصحاب. 

و مما ذكرنا يظهر حال ما تقدم عن الأردبيلى و الحدائق» فإنه إن رجع إلى لزوم حمل الصحيح على الجريان التقديرى لأجل القرينة 
المذكورة فهى لا تنهض بذلككء كما ذكرنا وذكره المستشكل. 

و إن رجع إلى ظهوره فى نفسه فيما يعم الجريان التقديرى» فهو مردود عليهما. و لا سيما مع كون المفروض فيه كثرةٌ الماء بحيث 
يمكن أخذ شىء منه للوضوءء و هو ملا-زم للجريان التقديرىء فاعتبار الجريان مع ذلكك كالصريح فى إرادة الفعلى و عدم كفاية 
التقديرى. 

و منه يظهر الاشكال فيما يظهر من شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من أن الحمل على الجريان التقديرى مقتضى الجمع بين الصحيح 
المذكور و صحيح هشام بن سالمء لأن غلبةُ الماء على النجاسة إنما تستلزم الجريان التقديرى دون الفعلى. 

فإنه لا مجال للجمع بذلك بعد ما ذكرناء بل اللازم تقديم الصحيح المذكور الذى هو كالصريح فى الجريان الفعلى» لأنه أخصء كما 


سج 

و بالجملة: الوجوه المذكورة فى دفع الاستدلال بالصحيح لا تنهض بالجواب عنه» و كأن ذكرهم لها لمفروغيتهم عن عدم الالتزام 
بظاهره- كما قد يظهر من بعضهم- فهى من سنخ التأويل الذى هو أولى من الطرح. 

إلا أنه لم يتضح الوجه فى ذلككء بعد عدم وضوح هجر الأصحاب للصحيح 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: عم" 


المذ كوو. 

فالعمدهُ فى الجواب عن الصحيح ما أشار إليه فى الجواهر من أنه لا ظهور له فى انفعال الماء مع عدم جريانه» بل مجرد ثبوت البأس 
فى الوضوء به. و لا مانع من خصوصية فى الوضوء تقتضى رجحان نقاء مائه بنحو لا يستعمل فيه ماء المطر الملاقى للنجاسة و الغاسل 
لها و إن كان طاهرا فى نفسه إلا بعد جريانه» لما يستلزمه الجريان عادهٌ من ذهاب الماء الذى انغسل به القذر أو قلته بالإضافة إلى الماء 
النازل من المطر بنحو يضعف أثره و تذهب النفرة عنه» فهو نظير ما فى صحيح إسماعيل بن بزيع: «كتبت إلى من يسأله عن الغدير 
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يجتمع فيه ماء السماء و يستقى فيه من بثر» فيستنجى فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنبء ما حده الذى لا يجوز؟ فكتب: لا توضاً 
من مثل هذا إلا من ضرورة إليه» .0١١‏ 

بل تعبير السائل بالوضوء للصلاة كالمشعر بفرض أهمية الوضوء و خصوصيته من بين سائر الاستعمالات» فلا مجال لتعميم الحكم لغير 
الوضوء من الاستعمالات» فضلا عن حمله على الانفعال و الخروج به عن إطلا-ق أو عموم النصوص الكثيرة الظاهرة فى طهارة ماء 
المطر و عدم انفعاله. 

غايته أنه لو تمت المفروغية عن جواز الوضوء بالماء لو فرضت طهارته فظهور هذه النصوص فى طهارةٌ ماء المطر يكون قرينة عرفية 
على حمل البأس فيه على الكراهة» كما يحمل عليه فى كثير من موارد النهى عن الوضوء بالمياه المكروهة أو غيره من الاستعمالات. 
بل البأس فى نفسه أعم من الكراهة. و حمله على الحرمة أو النجاسة أو نحوهما مما يقتضى الإلزام إنما يكون بقرائن خاصةء 
كمفروغية الأصحاب عن إرادتها أو نحو ذلك مما لا مجال له فى المقام. لما عرفت من عدم ظهور قدماء الأصحاب فى العمل 
بالصحيح بعد تفسيره بالحرمة و النجاسة. 


و أما المتأخرون ممن فهموا منه ذلكك و حاولوا توجيهه أو أعرضوا عنه فلا 


.18 الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
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يكشف فهمهم عن المراد به» لقرب أن يكون ذكره فى جملة أدلة الاعتصام هو الذى أوجب غفلتهم عن ذلكك. و لا سيما مع ما عرفت 
من الجواهر من التنبه لما ذكرنا. 

و بالجملة: لا مجال للخروج عن نصوص اعتصام المطر بالصحيح المذكور. 

ولا سيما بملاحظة أن اعتبار الجريان راجع إلى طهارته به بعد انفعاله بالنجاسة» أو كشفه عن عدم انفعاله من أول الأمرء و كلاهما من 
الأمور الغريبة البعيدة عن المرتكزات المتشرعية على طهارة المطر و اعتصامه؛ فيحتاج فى مثله إلى التنبيه و البيانات الكثيرة الواضحة 
بنحو يمنع من ارتكاز عموم اعتصام المطرء و لا يكتفى بمثل هذا الصحيح الذى لم يتضح التنبه لمضمونه إلا من آحاد المتأخرين. 
فالإنصاف أن التأمل فى ذلكك و نحوه شاهد بعموم اعتصام المطر تبعا للارتكازات المتشرعية. بل قد يلزم لأجله تأويل الصحيح و عدم 
العمل بظاهره لو فرض ظهوره فى نفسه فى التقيبد» فضلا عما لو كان قاصراء كما ذكرنا. 

هذاء ولا يبعد ظهور الصحيح فى كون السؤال عن الماء الموجود فى السطح بعد المطرء و أن المراد بالجريان هو جريان الماء من 
السطح إلى الأرض المستلزم لكون الباقى فى السطح هو الماء النازل بعد الانغسال» بحيث لا يبقى معه شىء من الغسالة أو يبقى شىء 
لا يعتد به و لا يوجب النفرةُ من الماء المجتمع. 

و أما احتمال حمل الجريان على مجرد انتقال الماء و لو مع تجمعه بتمامه فى مكان آخرء فيؤخذ منه بعد تجمعه فى ذلكك المكان و إن 
كان ماء الغسالةُ بتمامه فيه. و لا تكون فائدة الجريان إلا كثرة الماء و غلبته على الغسالة» فقد يبعد بلحاظ كون المنصرف من الصحيح 
هو السؤال عن الأخذ من ماء السطح, و لا يكون جريانه غالبا إلا بنزول بعض مائه إلى الأرض من الميزاب و نحوه. 

اللهم إلا أن يراد به الأخذ من الماء النازل من السطح لا الماء الباقى فيه. 

فتأمل. 

و عليه يبتنى ما يظهر منهم من اعتبار جريان نفس الماء فى اعتصامه لا أن المعتبر جريان بعض الماء فى اعتصام باقيه. بل صريح 
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كشف اللثام الاكتفاء بمجرد انتقال أجزاء الماء فى أجزاء الأرض و إن كان قليلا. إلا أن الظاهر منه أن اعتبار ذلكك 
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ليس من جهةٌ الصحيح. 

وهو كما ترى لا موجب له بعد انصراف الصحيح عن مثله» لعدم صدق الجريان عليه عرفا. 

و دعوى: لزوم اعتباره بمقتضى التعليل فى صحيح هشام بن سالم لملازمة أكثرية الماء من البول لجريانه. 

كما ترىء إذ قد تمنع رخاوة الأرض من جريانه و ان كان كثيرا. 8 

و الأمر فى تحقيق معنى الجريان سهل بعد ما عرفت من حمل الصحيح على الكراهة و عدم دليل معتدٌ به غيره. و الله سبحانه و تعالى 
العالم. 

)١(‏ كما صرح به السيد الطباطبائى قدّس سرّه فى العروة الوثقى» و تبعه عليه جمع من محشيها. 

و ربما يكون هو المراد مما عن مصابيح السيد الطباطبائى قدّس سرّه فإنه بعد أن ذكر أن انقطاع التقاطر رافع لاعتصام الماء قال: «و 
يحصل الانقطاع فى القطرات النازلة بملاقاتها لجسم و لو قبل الاستقرار على الأرضء فلو لاقت فى الجو شيئا ثم سقطت على نجس 
تنجست بالملاقاةً ما لم تتقوٌ باتصالها بالنازل بعدها. 

خلافا لما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه و بعض من تأخر عنه من الاعتصام فى الفرض. 

ومافى المتن مبنى على ما يأتى من عدم صدق المطر أو ماء المطر إلا على الماء المتقاطر من السماءء و أن الماء بعد نزوله منها يخرج 
عن كونه ماء مطرء و اعتصامه حين التقاطر للنصوص الخاصة الدالة على عاصمية المطرء و كونه كالمادةٌ لما يجرى على الأرضء و لا 
مجال لذلك فى المقام» لفرض التقاطر و عدم اتصال الماء النازل على الأرض بالماء الذى على ورق الشجر. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج١.‏ ص: 517 


[مسألة ١١‏ إذا اجتمع ماء المطر فى مكان و كان قليلا فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكر] 


مسأل :١١‏ إذا اجتمع ماء المطر فى مكان و كان قليلاء فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكر (1)» و إن انقطع عنه التقاطر كان 


بحكم القليل (9). 


و ما ذكره بعض مشايخنا من صدق المطر عليه حقيقةُ لا يناسب المبنى المذكورء الذى يظهر منه الاعتراف به. 

نعم قد يتم ذلكك فيما إذا كان نزوله على الأرض استمرارا لحركة نزوله من السماءء بأن يكون عابرا على الورق من دون توقف فيه 
أصلا. 

و لعل ذلكك خارج عن مراد سيدنا المصنف قدّس سرّه وغيره؛ و يختص مرادهم بما إذا كان نزوله إلى الأرض بحركة اخرى. 

أما لو قيل بصدق المطر على الجميع و أن عدم اعتصام ما يجرى بعد انقطاع التقاطر للإجماع أو نحوه فالمتعين البناء على الاعتصام 
و منه يظهر الحال لو جرت القطرةٌ و سالت من محل وقوعها فى منحدرء فإنه بناء على الأول يتجه البناء على انفعالها ما لم يتقاطر المطر 
على موضعهاء بحيث يكون ماده للجارى, و على الثانى يتعين البناء على الاعتصام. فلاحظ. 
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)١(‏ فكما لا ينفعل بحدوث الملاقاةً حين نزوله على النجاسة لا ينفعل باستمرارها بعد نزوله؛ و لا بالملاقاة الحادثة بعده. سواء كان 
واردا على النجاسة أم كانت واردة عليه» كما هو مقتضى صحيح هشام بن الحكم فى الميزابين» و صحيح على بن جعفر فيما يصب فيه 
الخمر, و إطلاق بعض النصوص الأخرى. فلا وجه لما حكاه فى الرياض عن بعض المتأخرين من التردد فى اعتصامه مع ورود النجاسة 
عليه. 

(؟) كما صرح به غير واحد و يظهر منهم أنه من المسلمات» بل صرح فى الرياض بالإجماع عليه» و صرح فى كشف اللثام بالاتفاق 
على أن ماء المطر بعد 
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انقطاع التقاطر كالواقفء و عن الذخيرة: الظاهر أنه لا خلاف فيه. 

و كأنه لما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أنه لا يراد بماء المطر الماء الذى أصله المطرء إذ لا ريب فى كون كثير من مياه 
الغدران و الطرق و الأوانى و نحوها أصلها المطرء مع وضوح عدم جريان أحكام المطر فيهاء و لذا لا يتوهم التعارض بين أدلةٌ انفعالها 
و أدلة المطر بالعموم من وجه. بل المراد من ماء المطر الماء النازل من السماء الذى تكون إضافته للمطر بيانية» كما يراد بماء النهر و 
ماء البثر الذى هو فعلا فيهماء لا ما يكون أصله منهما و إن اخرج عنهماء لما هو المناسب من دخل الخصوصية المذكورة فى الاعتصام. 
غايهُ الأمر أن ما تقدم و يأتى من اعتصام الماء المستقر فى الأرض بتقاطر المطر عليه يقتضى كون المطر عاصما كالمادة. 

نعم» قد يشكل ذلكك بأن ظاهر كثير من النصوص و كلمات الأصحاب إرادةٌ ما يعم الماء المستقر فى الأرض من ماء المطرء لأنه الذى 
يسيل من الميزاب» أو على الإنسان؛ و يجرى فى المكان الذى فيه العذرة» و يمر به الإنسان و قد صب فيه خمر و غير ذلك مما 
تضمنته النصوص و كلماتهم. 

و مقتضى الإطلاءق الأ-حوالى بل العموم المستفاد من ترك الاستفصال من بعضها- خصوصا صحيح ابن جعفر الوارد فى ماء المطر 
الذى يصب فيه الخمر- هو اعتصام ماء المطر بعد انقطاع التقاطر» فلا بد فى الخروج عنه من دليل مخصص. من إجماع أو نحوه. 

اللهم إلا أن يقال: لما كان ظاهر المطر خصوص الماء النازل حال نزوله؛ فالاستعمال فى الموارد المذكورة كما يمكن أن يبتنى على 
كون إضافة الماء للمطر بلحاظ أن أصله منه ليعم الماء بعد انقطاع التقاطر» كذلكك يمكن أن يبتنى على التوسع فى إطلاق ماء المطر 
على الماء النازل منه المتصل به المستمد منه. بلحاظ كون المطر النازل ماده عاصمة له؛ لا لكونه معتصما بنفسه» و حيث لا قرينة على 
الأول فالمتيقن هو الثانى. 
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بل هو المناسب لإهمال النصوص للتنبيه على التقيبد بالتقاطر مع مفروغية الأصحاب عن عدم اعتصام ما انقطع عنه التقاطر من دون 
تعرض إلى وجه التقييد» إذ لو كان عموم النصوص شاملا له لكان التعرض فى النصوص للتقييد و فى كلمات الأصحاب لوجهه متعيناء 
و الاعتماد على الإجماع مع فرض العموم بعيد جدا. 

هذاء و أما ما قد يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن اتصال الجارى بالمطر يوجب الوحدة العرفية بحيث يكون إطلاق المطر 
عليه كإطلااقه على النازل حال نزوله بمعنى واحد. فهو غير ظاهر الوجه. لعدم الجامع بينهما ارتكازاء إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه من 
التوسع. 
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على أنه لو فرض كون إطلاق ماء المطر بلحاظ كون أصله منه بنحو يشمل حال ما بعد التقاطر, إلا أن ظهور المفروغية عن عدم 
اعتصام الماء بعد الانقطاع حتى فى عصر صدور الروايات مانع من انعقاد الظهور فى العموم, بل يلزم الاقتصار فيه على المتيقن. 

ولا مجال لتوهم لزوم الأخذ بالعموم وعدم الخروج عنه إلا فى مورد القطع بالتخصيص. 

لأ-نه موقوف على احتمال انعقاد ظهور الكلام حين صدوره فى العموم للغفلة عن التخصيص. و لا مجال له فى مثل المقام مما يعلم 
بعدم فهمه بسبب المفروغيةٌ المذكورة. فتأمل. 

و كيف كانء فلا مجال لإثبات العموم لحال انقطاع التقاطر» و غاية ما يستفاد من النصوص هو اعتصام ماء المطر فى الجملة بعد نزوله 
فى الأرضء و هو أعم من ذلك,. لإمكان ابتنائه على عاصميةٌ النازل عليه له كالمادة- كما يظهر من غير واحد- لا لاعتصامه بنفسه» 
لأن أصله المطر. فالرجوع إلى عموم انفعال القليل متعين. 

ثمّ إن المعروف فى كلماتهم اعتبار التقاطر على الماء فى اعتصامه. و الظاهر الاكتفاء بالتقاطر على بعضه المتصل به. كما يناسبه 
تشبيههم المطر بالجارى. 

و يقتضيه- بعد ظهور تسالمهم على ذلك- إطلاق بعض النصوصء» كصحيح 
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على بن جعفر فى ماء المطر الذى يصب فيه خمرء و صحيح هشام بن الحكم فى الميزابين» حيث قد يكون الميزاب مستور الظاهر فلا 
يقع ما يتقاطر من المطر عليه. 

بل لما لم يكن التقاطر مصرحا به فى النصوصء و ليس اعتباره إلا لكونه المتيقن فى نسبة الماء للمطر بسبب استمداده منه فالمرتكز 
عدم الفرق فى الجهة المذكورة بين استيعاب سطوح الماء بالتقاطر و عدمه؛ إذ السطح الذى لا يشمله التقاطر كقعر الماء المستور 
بالسطح الذى يقع عليه التقاطر يتقوى بما يقع عليه التقاطر بسبب الاتصال. 

هذاء و قد قرّب فى الجواهر الاكتفاء بتقاطر المطر على غير الماء إذا كان الماء معرضا لوقوع المطر عليه» بأن لم يكن فى مكان يصدق 
عليه اسم الانقطاع عن المطر عرفا- كما لو وضع فى خابية و تركك فى بيت» حيث لا يجرى عليه حكم المطر ضرورة. 

بدعوى: أن ماء المطر معتصم فى نفسه كالجارىء لا أن اعتصامه بالتقاطر عليه» لينقطع بانقطاع التقاطر عنه» لظهور النصوص فى أن 
اعتصام الماء الجارى من الميزاب و الذى يمر به الإنسان فى الطريق و نحوه مما تضمنته النصوص. لأنه ماء مطرء لا لأنه متصل بالمطر. 
مضافا إلى استصحاب حكم الجارى عليه. 

و يظهر الإشكال فيه مما تقدم من عدم القرينة على أن إطلاق ماء المطر بلحاظ كون أصله منه؛ بل المتيقن كون الإضافة بيانية» و أن 
إطلاق ماء المطر على المتصل به توسع بلحاظ استمداده منه» فلا عموم له يشمل حال عدم الاتصالء و هذا هو المنشأ فى الضرورة التى 
اعترف بها على أن عدم تعرض الماء للتقاطر رافع لاعتصامه» فضلا عما لو انقطع التقاطر من السماء رأساء كما تقدم. 

على أن ما ذكره من جعل المعيار على صدق الانقطاع عرفا إن أريد به صدق انقطاع التقاطر عن الماء عرفا فمن الظاهر صدقه حتى مع 
تعرضه للتقاطر» لوضوح عدم صدق تقاطر المطر على الماء حينئذ إلا بنحو من التوسع و المجاز الذى لو صب لصي مع انقطاع التقاطر 
من السماء كليةُ مع كونها فى معرض التقاطر 
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لشدة الغيوم و قرب فترة الانقطاع. 

و إن أريد به صدق انقطاع التقاطر من السماء كلية فمن الظاهر عدم صدقه حتى مع عدم تعرض الماء للتقاطر لوضعه فى خابية و 
نحوها. فالفرق بين الوجهين غير ظاهر. 

هذاء و أما استصحاب حكم الجارى؛ الراجع إلى استصحاب الاعتصامء فهو- مع أنه تعليقى» و ليس فى البين إلا استصحاب الطهارةة- 
محكوم لعموم انفعال القليل. 

تنبيه: لا إشكال ظاهرا فى أن ماء المطر كسائر المياه ينجس مع التغير» كما صرح به فى الشرائع» و ظاهر الجواهر المفروغية عنه. 

و يقتضيه تشبيههم المطر بالجارى» و عموم معاقد الإجماعات المدعاة على نجاسة الماء مع التغير» التى تقدم نقلها عند الكلام فى ذى 
الماده. مضافا إلى إطلاق بعض نصوص المتغير» كصحيح حريز المتقدم عند الكلام فى ذى المادة. 

و النسبةٌ بينه و بين نصوص اعتصام المطر و إن كانت هى العموم من وجه. إلا أن الظاهر بعد التأمل فى مجموع الأدلة تقديم أدلة 
التغيرء لأن المستفاد منها قصور الجهات المانعةٌ من الانفعال و العاصمة من النجاسة عن صورة التغير» و عدم قابلية الماء معه للطهارة» 
كما قد يشهد به صحيحا ابن بزيع ١١‏ الواردان فى البثره حيث أهمل فيهما تعليل انفعالهما مع التغير و اقتصر على تعليل الاعتصام, فلو 
لا المفروغية عن قصور مقتضى الاعتصام عن حال التغير لكان محتاجا للتعليل أيضا. 

و عليه يكون المقام من موارد تقديم أقوى المقتضبين, لا تقديم أقوى الدليلين» ليتوقف على ملاحظة النسبة و نحوها. 


.7 من أبواب الماء المطلق حديث: ت.‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
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[مسألة ؟1 الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر طهر] 
مسألة ؟1: الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر طهر ))١(‏ 


و لعل هذا هو منشأ التسالم الذى عرفته من الأصحاب على الحكم. 

هذاء مضافا إلى قرب كون المراد من التعليل فى صحيح هشام بن سالم المتقدم بأن ما أصابه من الماء أكثر منه» الكناية عن عدم تغير 
الماء بأثر البول» كما تقدمء و إلا فأكثرية الماء لا دخل لها فى الحكم قطعا. فتأمل. 

و كيف كانء فلا ينبغى التأمل فى الحكم بعد ما عرفت من تسالم الأصحاب عليه و مفروغيتهم عنه. 

و منه يظهر لزوم تنزيل صحيح هشام بن الحكم على ما هو الغالب من عدم تغير الماء من البول» لما هو الغالب من كون ماء المطر 
النازل من الميزاب أضعاف البول النازل منه. 

كما أن التغير و القذر فى مرسل الكاهلى منزّلان على التغير بغير عين النجاسة» و على القذر المتنجس.ء لا النجسء ليناسب ما تقدم فى 
تقريب الاستدلال بالمرسل و توجيه التعليل فيه. و لا أقل من لزوم تنزيلهما على ذلكك لما ذكرناه هنا. فلاحظ. 

)١(‏ كما صرح به فى جامع المقاصد و الروضة و كشف اللثام و الجواهرء بل ظاهر الأول كونه من المسلمات» و صريح الثانى و عن 
محكى المفاتيح الإجماع عليه. 5 

و استدل عليه فى الجواهر بمرسل الكاهلى عن أبى عبد الله عليه السّلام: «. قلت: 

يسيل علىٌ من ماء المطر أرى فيه التغير و أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات على و ينتضح على منه و البيت يتوضأ على سطحه فيكف 
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على ثيابنا. قال: ما بذا بأس» لا تغسله. كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر» .)١١‏ قال: «و القول بعدم صدق رؤْيةُ ماء المطر له إلا باستيعابه 
تماما المتعذر ذلكك بالنسبةٌ للتقاطر. 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الماء المطلق حديث: ه. 
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مما لا ينبغى أن يصغى إليه). 

لكنه غير ظاهر؛ لوضوح أنه لا يكتفى فى طهارة غير الماء من المتنجسات بالتقاطر على بعض أجزائه؛ بل لا بد من استيعابه» فلا وجه 
للاكتفاء بذلكك فى الماء. 

و إن شكت قلت: المتضصرف من المرسلل التطهير باسعلاه الساء البطهر علق المعتسيء الذى ل يتسقق فى الماء و غيرة مق السوائل 
المتنجسة؛ و أما تطهير الماء بالإيصال بالعاصم فهو غير مبنى على ذلككء بل على غلب حكم الطاهر على حكم النجس.ء و لا ينهض 
بذلك المرسل و نحوه مما ورد فى التطهير بالماء. 

و أما الاستدلال به بلحاظ ما عن بعض نسخه. حيث ادعى أن الصحيح: 

«يسيل على الماء المطر). 

فيشكل بعدم ظهوره حينئذ فى مطهرية المطر للماء الذى يسيل عليه إذ لم يفرض فيه نجاسته قبل سيلان المطر عليه» بل لعله كان 
ظاهراء وز منكأ السؤال هو ماء المطر نفسه الذى فرض فيه التغير واحيله لأثر القذو حيث سثمل عاسم و تنعينة للماء الذي سيل 
عليه. 

و دعوى: أن التغير و القذر حينئذ مفروض فى الماء الذى يسيل عليه المطر. لا فى ماء المطر نفسه. بعيدة عن ظاهر الروايةٌ جدا. 

هذاء مضافا إلى ضعف سند الحديث و عدم وضوح انجباره بعمل الأصحاب. لاحتمال اعتمادهم على غيره؛ و غايةٌ ما تقدم منا قرب 
الاستدلال به بلحاظ اعتضاده بغيره مما يشاركه فى الضعفء لا الاستدلال به استقلالاء فتأمل جيدا. 

و قد استدل بعض مشايخنا على الحكم بصحيح هشام بن الحكم 20١١‏ بتقريب: ان اختلاط البول بالمطر إنما يكون تدريجيا يستلزم تغير 
بعض ماء المطر و تنجسه بالبول» ثم يذهب التغير تدريجيا بتكاثر المطر» فلو لا مطهرية المطر للماء المتنجس بالتغير لزم بقاء المتغير منه 
على نجاسته كما أشار 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
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إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه. 

و الظاهر أن ما ذكراه لا يخلو عن وجه. و هو لا ينافى ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من لزوم حمل الصحيح على استهلاك 
البول» إذ استهلاكك البول لا يستلزم استهلاكك الماء المتنجس به. 

هذاء و ربما يستدل بعموم التعليل بالمادة فى صحيحى ابن بزيع الواردين فى البثر» لظهوره فى أن المادة لما كانت مانعة من حدوث 
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النجاسة فهى رافعة لها بعد حدوثهاء و مقتضى ظهور كون التعليل ارتكازيا التعدى من المادة إلى كل عاصم., كالكرية و المطر و 
نحوهاء كما أشرنا إليه عند الكلام فى عاصمية المادة. 

نعم» الاستدلال بذلك موقوف على ثبوت عاصميةٌ المطر لكل ماء و إن لم يكن متجمعا منه؛ و ليس تسالم الأصحاب على ذلكك 
بأظهر من تسالمهم على تطهير المطر للماء المتنجسء الذى لا يحتاج معه للاستدلال المذكور. 

وهو العمدة فى المقام؛ و لا سيما مع شيوع الابتلاء بذلكك. خصوصا مع كثرة تقطع المطرء فلا يتجمع ماؤه إلا فى دفعات؛ و كثيرا ما 
يتخلل بينها ملاقاة الماء للنجاسة؛ فلو لا طهارة المتنجس منه بنزول المطر عليه لأشكل الأمر كثيرا و لم يخف الحكم فى ذلكك؛ 
فتسالمهم مع ذلك على إلحاق النطر بالشارى» واسالم من عرفت على تطويره للناء النتتجي والصريع بعضهم بالضاع غليت 
كاشف عن وضوح عاصمية المطر مطلقا لمائه و غيره دفعا و رفعا. فتأمل جيدا. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 

)١(‏ الكلام. تارة: فى طهارة الإناء و نحوه مما يحتاج إلى تعدد بمجرد إصابةُ المطر. 

واخرى: فى طهارته بتقاطر المطر على الماء الذى فيه و نحوه مما يتصل به 
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كما لو فرض كون الإناء المتنجس فيه ماء و تقاطر المطر على الماء. 

أما الأول فالوجه فيه بناء على ثبوت عموم الاكتفاء بالمره فى مطلق الماء المعتصم ظاهر. و أما مع عدم ثبوت العموم المذكورء فقد 
يستدل على ذلكك ببعض النصوص الخاصة. 

الأول: مرسل الكاهلى؛ لظهوره فى خصوصية المطرء بنحو لو قدم عليه إطلاق دليل التعدد لزم إلغاء خصوصيتته. 

و منه يظهر أنه لا مجال لما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من أن دليل التعدد أيضا ظاهر فى خصوصيةٌ مورده. 

لاندفاعه: بأن تقديم المرسل عليه لا يوجب إلغاء خصوصيته. لأعماله فى غير المطر من أقسام الماء. 

و أما ما ذكره بعض مشايخنا فى توجيه تقديم المرسل من أن دلالته بالعموم» و هى أقوى من إطلاق دليل التعدد. 

فقد يشكل: - بعد تسليم أقوائية العموم من الإطلاق مطلقاء أو فى خصوص المقام- بأن العموم فيه بلحاظ أفراد المتنجسء لا بلحاظ 
كيفية التطهير» بل هى ليست مستفادة إلا من إطلاق الرؤية أيضاء لا من العموم, و إنما يتجه ذلكك لو قيل: 

كلما رأى المطر شيئا طهره. اللهم إلا أن يقال: الرؤية لما أخذت صفة للشىء المتنجس كان العموم واردا عليها بتبعه. 

نعم» لو قبل: كل شىء يطهر برؤية المطر اتجه ذلكك, لورود الرؤية فى بيان سبب التطهير لا فى بيان المتنجس الذى هو موضوع 
العموم. فلاحظ. 

لكن هذا كله مبنى على حجية المرسل فى نفسه. و قد تقدم الكلام فيه. 

الثانى: صحيح هشام بن سالم» حيث استدل به بعض مشايخناء بتقريب أن الوكوف هو التقاطر من سقف أو إناء أو نحوهماء و وكوف 
السطح يكون غالبا بعد انقطاع المطرء لرسوب الماء فيه» فلو بقى السطح مع ذلكك على نجاسته لزم نجاسة الماء بعد الانقطاع؛ لملاقاته 
للسطح المتنجسء فالحكم بطهارته معللا بأن ما أصابه 
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من الماء أكثرء ظاهر فى خصوصية ماء المطر و فى مطهريته بمجرد قاهريته بلا حاجة إلى عصر أو تعدد. 
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وفيه. أولا: أن وكوف السطح بعد انقطاع المطر لا يستلزم اتصال الماء المتقاطر بالأرض المتنجسة بالنحو المعتبر فى سريان النجاسة» 
لإمكان انفصالهما بالسطح بنحو لا يكون بينهما إلا رطوبة أو نحوها مما لا يقتضى الانفعال. و مع الشكك فالمرجع استصحاب طهارة 
الماء الثابتة له حين انقطاع التقاطر. 

نعم» لو فرض العلم بكون المتقاطر هو الماء المتخلف فى ظاهر السطح لزم انفعاله لو كان السطح نجسا. 

لكن شمول الإطلاق لذلك لا يخلو عن إشكالء لما هو الظاهر من عدم شيوع الصورة المذكورة و غلبة احتياج التقاطر مع ذلكك إلى 
أمد طويل لا يناسب التعقيب بالفاء الذى تضمنه الصحيح. و حملها على مجرد التفريع محتاج إلى قرينة. فتأمل. 

و ثانيا: أن حمل التعليل على ما ذكره راجع إلى كونه تعليلا لطهارة السطح بإصابة المطر له و من الظاهر أن التعليل المذكور إنما 
يحتاج إليه فى خصوص صورة انقطاع المطر و حمل السؤال على خصوص ذلك بعيدء إذ الظاهر عموم السؤال لحال التقاطرء 
المناسب لحمل التعليل على بيان عدم التغير- كما سبق- لأ-نه الذى يحتاج اليه حتى مع التقاطر» و لا سيما مع كون التعليل حينئذ 
ارتكازياء بخلافه على المعنى الذى ذكره. 

نعم» مقتضى شمول إطلاقه حينئذ لحال انقطاع التقاطر طهارة السطح بالتقريب المتقدم منه- لو تمّ. لكنه ليس مقتضى عموم التعليل؛ 
لينفع فى غير السطح الذى يبال فيه مما يحتاج إلى التعدد. 

و ثالثا: أن ما ذكره من عموم التعليل لو تمّ فليس هو مما يأبى عن التخصيص. ليتعين رفع اليد به عن عمومات التعدد. بل يتعين بعد 
تعارضها معه 
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التساقط و الرجوع إلى استصحاب النجاسة. 

بل التعليل المذكور إن أريد منه مطلق الماء من دون خصوصية المطر فهو أعم من أدلة التعدد مطلقاء فيلزم تخصيصه بهاء و إن أريد 
منه خصوص المطر فليس ارتكازيا ليتعدى منه عن مورده. بل يتعين الاقتصار على مورده و هو السطح المتنجس بالبول. 

و من الظاهر أن الدليل فى المورد المذكور ليس مختصا به. بل يدل عليه أيضا صحيح على بن جعفر )١١‏ المتضمن لجواز الأخذ من 
ماء السطح الذى يبال فيه الشامل للأخذ منه بعد انقطاع التقاطر عنه. و مرسل ابن بزيع الظاهر فى طهارهً طين المطر إذا علم بتنجيس 
البول له قبل السطر: 

بل الظاهر أنه لا إشكال فيه الجملة» لأنه المتيقن من السيرة على طهارة الأرض بوقوع المطر عليهاء و إنما الإشكال فى مثل الأوانى مما 
يحتاج إلى التعدد, فلا بد فيه إما من فهم عدم الخصوصية للأرض التى_يصيبها البول مؤيدا بمرسل الكاهلىء أو البناء على كفاية المرة 
فى مطلق المعتصم الذى يأتى الكلام فيه فى مبحث المطهرات إن شاء اللّه تعالى. 

و أما الثانى- و هو الاكتفاء بالمره فى الماء المعتصم بالمطرء الذى هو محل الكلام هنا- فالوجه فيه منحصر بالعموم المذكور. و إلا 
فمن الظاهر قصور النصوص المتقدمة عنه. لاختصاصها بماء المطرء و لا تشمل الماء المعتصم به؛ و التعدى منه إليه كالتعدى منه إلى 
مطلق المعتصم. 

و دعوى: صدق رؤية ماء المطر بالإضافة إلى المتنجس باتصاله بالماء الذى يتقاطر عليه المطر. ممنوعة جدا. 

هذا كله فى التعدد؛ و أما التعفير المعتبر فى التطهير من الولوغ؛ فقد استشكل فى سقوطه السيد الطباطبائى قدّس سرّه فى العروة الوثقى؛ 
و تابعه على ذلك جماعة من محشيها و شراحها. 
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[مسألة 1٠"‏ يعتبر فى جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أن النازل من السماء ماء مطر] 
مسألة 1: يعتبر فى جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أن النازل من السماء ماء مطر ))١(‏ 


و قد استدل عليه سيدنا المصنف قدّس سرّه بأن مرسل الكاهلى ليس أقوى مما دل على اعتبار التعفير» لقرب دعوى ظهوره فى تميز 
ماء المطر عن سائر أفراد الماء» فلا يعتبر فى مطهريته ما يعتبر فى مطهريةُ غيره» لا جعله مطهرا لما لا يطهره غيره كالتراب. 

و يشكل: بأن ظاهر المرسل خصوصية المطر عن غيره من أفراد الماء بأنه يطهر الشىء بمجرد إصابته المستلزم لعدم الحاجة للتعفير 
كغيره مما يعتبر فى مطهريتهاء و ليس لدليل التعفير خصوصية عن غيره من أدلهُ الشروط الأخرى. 

و رجوع اعتبار التعفير إلى مطهرية التراب لا دخل له بما نحن فيه. بل هو إنما ينفع لو كان لسان دليل المطر تنزيل رؤيته منزلة الغسل 
المطهر بالماء» لقصوره حينئذ عن الدلالة على قيامه مقام غيره من التراب و نحوه؛ و من الظاهر عدم ظهور المرسل فى ذلككء بل فيما 
ذكرنا. و كذا الحال فى صحيح هشام بن سالم لو فرض الاستدلال به بالوجه المتقدم. 

نعم» لو كان الدليل على سقوط التعدد عموم عدم اعتباره فى كل ماء معتصم اتجه لزوم التعفيرء عملا بعموم دليله» لعدم المعارض له. 
و أما العصر فيأتى الكلام فيه فى المسألهُ الرابعة عشرة إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ كما صرح به غير واحدء لدعوى عدم صدق المطر إلا بأن يكون للنازل نحو كثرة معتد بها. 

لكنه غير ظاهر إذ لا إشكال فى عدم صحة سلب المطر عن القطرات النازلة و إن قلتء و ليس عدم صدقه عليها إلا لانصرافه عنها 
لعدم الاعتداد بها عرفا الموجب للتسامح بتنزيلها منزلة العدم, لا لخروجها عنه حقيقة. 

و حينئذ يتعين النظر فى ترتب أحكامه المتقدمة عليه و عدمه؛ فنقول. 
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بناء على عموم اعتصام المطر يتجه البناء على اعتصام القطرات النازلة» بمعنى عدم انفعالها بمماستها للمحل النجسء فلا يكون النضح 
منها نجسا لانفصاله عنها بمجرد مماستها للمحل قبل استقرارها عليه الرافع لحكم المطر عنها. 

و حينئدذ فإن وقعت على عين النجاسة تعين نجاستها بعد استقرارهاء لارتفاع حكم المطر عنهاء و المفروض عدم اعتصامها بالتقاطر 
بعدها. 

و إن وقعت على المتنجس طهر بها بناء على الاكتفاء فى المطر بمجرد وصول الماء للمحل النجس و لو مع عدم الدلكك و الجريان و 
نحوهماء كما يأتى الكلام فيه فى المسألة الآتية. 

نعم» ذلكك يختص بالموضع الذى يلاقى القطرهُ بمجرد سقوطهاء لا ما يلاقيها بعد استقرارها بسبب تفشيها أو سيلانهاء الرافع لحكم 
المطر عنها. 

بل قد يسرى الانفعال لتمامها لو فرض كون التفشى فى حال بقائها ماء ينفعل بعضه ببعض. لا من سنخ الرطوبة التى لا تسرى النجاسة 
معها. 
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و هذا بخلاف ما إذا تتابع التقاطر» فان اللازم البناء على عدم الانفعال حتى مع التفشى و إن لم يتصل الماء بعضه ببعضء لغلبة التفشى 
فى المطر بنحو لا مجال لحمل الأدلهُ على غير ضورته. 

هذا فى غير الماء من المتنجساتء و أما الماء فيتضح الكلام فيه مما يأتى. 

لكن هذا كله مبنى على ثبوت عموم اعتصام المطر بنحو يشمل مثل ذلككء و إثباته مشكلء لاختصاص النصوص السابقة بغيره» كالماء 
الذى يكفء أو الذى يصب فيه الخمر و نحوهما مما يقصر عن محل الكلام» و ورود بعضها فى مقام البيان من جهات أخر بعد الفراغ 
عن الاعتصام» مثل مرسل الكاهلىء بناء على ما تقدم فى توجيه التعليل فيه. 

و حينئد يتعين الاقتصار فى الخروج عن عموم الانفعال بخصوص ماله نحو من الكثرة المعتد بهاء كما ذكره فى المتن أخذا بالمتيقن 
من الأدلة. إلا أن يناقش فى 
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و إن كان الواقع على النجس قطرات منه .)١(‏ و أما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلهُ فلا يجرى عليه هذا الحكم. 


العموم المذكور بما تقدم عند الكلام فى اعتبار الجريان. فتأمل. 

(1) و إن لم يتحقق الدلكك و الجريان و نحوهما بناء على عدم اعتبار ذلك فى مطهرية المطرء على ما يأتى الكلام فيه. هذا كله فى 
غير الماء المتنجس. 

و أما الماء فقد يدعى الاكتفاء بذلكك فى تطهيره» بل عن الشهيد الثانى قدّس سرّه فى روض الجنان: «كان بعض من عاصرناه من 
السادهٌ الفضلاء يكتفى فى تطهير الماء النجس بوقوع قطره واحدة عليه. و ليس ببعيد» و إن كان العمل على خلافه). 

فإن أراد به الاكتفاء بالقطرة الواحدة فى صدق المطر المعتصم و العاصم كان راجعا إلى ما سبق منا. 

و إن أراد به الاكتفاء بها فى تطهير الماء مع فرض كثرةُ النازل من السماء كان مما نحن فيه. 

و كيف كانء فذلكك هو الذى أصر عليه فى الجواهرء و وافقه فيه سيدنا المصنف قدّس سدّه أخذا بإطلاق دليل عاصميهُ المطر و 
مطهريته بعد فرض صدته على المقدار النازل من السماءء و دخوله فى الأدلة أو فى المتيقن منهاء على ما سبق الكلام فيه. 

و عن المعالم الحكم بغلطه. لأن الاعتصام مبنى على تقوى النجس بالملاقاة للكثير و ما بحكمه. و لا مجال لذلكك هناء إذ أقصاه تطهير 
القطره لما تلاقيه» ثمّ يجرى عليها حكم الانقطاع بعد ذلكك, فتنجس بالماءء» و المفروض عدم استمرار التقاطر العاصم لهاء و هذا 
بخلاف الجارى الذى يعتصم بعضه ببعضء و لا ينجس بالملاقاة. 

و فيه: أن القطرة- بناء على اعتصامها و عاصميتها لما يتصل بها قبل استقرارها الرافع لحكم المطر عنها- تطهر الكل دفعة من دون 
حاجة إلى ترتب 
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زمانى- كما فى الجواهر- بل و لا ذاتى- كما عن الذخيرة- لأ-ن تطهير الماء المتنجس مبنى على اتحاده بالعاصم؛ و هو حاصل 
بالإضافة إلى جميع الأجزاء دفعة واحدة. 

قال فى الجواهر: «على أنه يجرى مثل الاشكال المذكور أيضا فيما لو تواتر القطرات على الماء النجسء لحصول الانقطاع بالنسبة إلى 
كل قطرةٌ لاقت ذلك الماءء فتنجس به حينئذ» و هو واضح الفساد عند القائلين بكونه كالجارى حال تقاطره). 

و منه يظهر الإشكال فيما ذكره بعض مشايخنا من اعتبار إصابة ماء المطر لتمام السطح الظاهر من الحوض أو معظمه على وجه يكون 
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ماء المطر موجودا عرفا على سطححه؛ لأ-نه يوجب طهارة السطح الظاهر بمقتضى كونه ماء مطرء و طهارة ما تحته من ماء الحوض 
الأصلى, لأن له مادةء لآن المراد بالماده مطلق الماء العاصم, و منه ماء المطر و أما مجرد وقوع قطرة أو قطرات فلا يكفىء لاستهلاكها 
فى ماء الحوض عرفا. 

إذ فيه: أن استهلااكك القطرةٌ أو القطرات إنما يكون بعد استقرارها فى الحوضء لا بمجرد اتصالها به» و حينئذ ان التزم بانفعالها بملاقاةُ 
الحوض قبل الاستهلاكك كان خروجا عن عموم اعتصام المطر. و إن التزم ببقائها على الاعتصام كانت ماده للحوض- لو تمّ ما ذكره 
مع عدم الاستهلاك- فتطهره؛ إذ عليه يكون المراد بالماد هو الماء المعتصم لا العاصم, و إلا استحال الحكم بعاصميتهاء لرجوعه إلى 
أخذ الحكم فى موضوعه. كما لا طريق لإحراز عاصمية المطر مع عدم الاستهلاكك, ليحرز كونه ماده للحوض. 

على أن ماء المطر حين تقاطره لا يتميز عن الماء الواقع عليه» بل يختلط به و ينفصل بعضه عن بعضء فلا يكون التقاطر تقاطرا على 
الماء المتجمع من المطر كى يعتصم به. 

ولذا لو فرض كون ما فى الحوض ماء مضافا متنجسا لا يتصور طهارة سطحه 
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بالتقاطر. لعدم تمحضه فى ماء المطرء بحيث لو كان عليه شىء طافيا كالخشب يطهر به. 

و حينئذ لو فرض بقاء ماء الحوض على نجاسته قبل صيرورة المطر ماده له لزم انفعاله به مهما كثرء لأن تكثره تدريجى نظير ما تقدم 
من الجواهر فى رد ما سبق عن المعالم؛ فلو لا البناء على طهارة الماء بالتقاطر عليه لم تنفع الكثرة فى طهارته. 

مع أن صدق المادهُ على الماء المجتمع من المطر المتصل بالماء النجس غير ظاهر» لاختصاصها عرفا بما يكون مباينا للماء مما يمده و 
يجرى عليه و لو شأنا بنحو يكون له نحو من الاستمرار لا ما يتحد معه عرفاء و لذا لا يكون اعتصام الكر بعضه ببعض من باب المادة. 
فالعمدةُ فى وجه عدم الاكتفاء بالقطرات القليلة فضلا عن القطرةٌ الواحده عدم وضوح العموم المعتد به لعاصمية المطر بنحو يشمل 
ذلك. 

فإن ما يستدل به على ذلك؛ إن كان صحيح هشام بن الحكم الوارد فى الميزابين بالتقريب المتقدم فهو مختص بالمطر الكثير الذى 
يسيل من الميزاب. 

و إن كان هو مرسل الكاهلى فقد عرفت الإشكال فيه سندا و دلالة. 

و إن كان هو عموم التعليل بالمادهُ فى صحيح ابن بزيع الوارد فى البثر» فهو و إن كان يعم كل ماء عاصم. إلا أن عموم عاصمية المطر 
لمثل الفرض غير ظاهرء و المتيقن منه ما إذا كان التقاطر بنحو معتد به. 

و إن كان هو دعوى صدق المادة. لأنها كل ماء معتصمء فقد عرفت الإشكال فيه. 

نعم» لو تمّ ما قيل من الإجماع على اتحاد الماء الواحد فى الحكم اتجه البناء على طهارةٌ المتنجس بالقطرةٌ الواحدة من المطر. لكنه- و 
إن كان قريبا- غير ظاهر بنحو يخرج به عن استصحاب النجاسة. 

فليس فى المقام إلا ما سبق من التسالم على طهارة الماء المتنجس بالتقاطر عليه المعتضد بصحيح هشام بن الحكم., و المتيقن منه ما إذا 
كان التقاطر بنحو معتد 
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[مسألة 1 الثوب و الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ فى جميعه طهر الجميع] 
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مسألة ؟١:‏ الثوب و الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ )١(‏ فى جميعه طهر الجميع؛ و لا يحتاج إلى العصر (1) أو التعدد (5)» و 
إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره. هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة. و إلا فلا يطهر (6) إلا إذا تقاطر عليه 
بعد زوال عينها (8). 

به عرفا. فالاقتصار عليه متعين. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم. 

(1) إذا كان النفوذ قبل انقطاع التقاطر, و إلا لم ينفع لانقطاع حكم المطر. 

بل لا يبعد اعتبار كون النفوذ مستندا عرفا للتقاطر, لقوةٌ التقاطر و نفوذ الماء بصورة عمودية أو ما يشبههاء فلو كان بحركة أخرى جانبية 
لا دخل لها بالتقاطر لم يبعد خروجه عن حكم المطر إلا مع اعتصام الماء النافذ بالتقاطر عليه أو على ما يتصل به. فلاحظ. 

(؟) إما لعموم مرسل الكاهلى, أو لعموم التعليل فى صحيح هشام بن سالم, أو لعموم عدم الاحتياج لذلكك فى التطهير بالماء المعتصمء 
و منه ماء المطر. : 

و الكلام فى الأولين يظهر مما تقدم فى المسألة الثانية عشرة» و فى الثالث يأتى فى مبحث المطهرات إن شاء الله تعالى. 

() يعنى: فيما إذا كانت النجاسة مما يعتبر فيه التعدد. و تقدم الوجه فى عدم اعتباره فى المسألة الثانية عشرة. 

(؟) لاعتبار زوالها فى التطهير مطلقاء كما هو ظاهره و يأتى فى مبحث المطهرات إن شاء الله تعالى. 
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(5) بل يكفى زوال عينها بالتقاطر, بناء على الاكتفاء بذلكك فى مطلق الغسل المطهر, على ما يأتى الكلام فيه فى المسألة الرابعة من 
فصل المطهرات إن شاء الله تعالى. 
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[مسألة 14 الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها] 


مسألة :١0‏ الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها )١(‏ بشرط أن يكون من السماء و لو بإعانة الريح (؟). 
و أما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر ()» كما لو ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا نجسا لا يطهر (6). 
نعم؛ لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف (2) طهر (2). 


)١(‏ كما يقتضيه صحيح ابن جعفر المتضمن لجواز الأخذ من ماء السطح الذى يبال عليه الشامل للأخذ منه بعد انقطاع التقاطر, و 
مرسل ابن بزيع الظاهر فى طهارة طين المطر إذا علم بتنجيس البول له قبل المطر» و غيرهما مما تقدم الكلام فيه فى المسألة الثانية 
عشرة» و تقدم فيها أنه المتيقن من السيرة على طهارة الأرض بوقوع المطر عليهاء فلا بد أن يكون الكلام فى اعتبار التعدد و غيره فى 
غير الأرض. 

(1) لعدم منافاته لصدق المطر الذى هو عبارة عن الماء النازل من السماء حال نزوله. 

(9) تقدم فى المسألة العاشرة أن المعتبر فى اعتصام المطر نزوله على الموضع النجس بحركة نزوله من السماءء لا بحركة أخرى. فإن 
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كانت الملاقاة للمحل الآخر موجبة لتعدد الحركة كانت مانعةٌ من الاعتصام. 

(؟) يعنى: بالنحو الذى يكتفى به فى المطرء بل يكون كسائر أفراد الماء القليل فى اعتبار الشروط الخاصة فى التطهير به. 

(0) يعنى: مع بقاء التقاطر على المحل الذى يكون منه الجريان. 

(9) يعنى: و لا ينقطع عنه حكم المطر بذلكك, لاعتصامه بالماء المعتصم بالتقاطر» كما تقدم التعرض له فى المسألةٌ الحادية عشرة. 
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[مسألة 12 إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شىء آخر لم ينجس] 

مسألة :١‏ إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شىء آخر لم ينجس ما دام متصلا بماء السماء بتوالى تقاطره عليه .)١(‏ 
[مسألة ١!/‏ مقدار الكر وزنا بحقة الاسلامبول و هى ماثتان و ثمانون مثقالا صيرفيا] 

مسألهُ :١١/‏ مقدار الكر وزنا (؟) بحقهٌ الاسلامبول- و هى مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا- 


)١(‏ لاعتصامه بذلك, كما تقدم. 

و يشهد به خصوص خبرى ابن جعفر الواردين فى المطر يصيب الكنيف و المكان الذى فيه العذرة .0١١‏ بل صحيح هشام بن الحكم 
الوارد فى الميزابين اللذين أحدهما بول و الآخر ماء مطر 07١‏ لعدم خصوصية البول ارتكازا. 

و استهلاكه لا يصلح للفرق» لأنه متأخر عن الملاقاة زمانا. فلاحظ. 

(1) المشهور المعروف بين الأصحاب أن الكر ألف و مائتا رطل؛ بل هو المنسوب إلى الأصحاب فيما عن التنقيح؛ و فى المعتبر و عن 
كشف الرموز و المهذب البارع و المقتصر أن عليه عمل الأصحابء و عن كشف الرموز نسبته إلى فتواهم أيضاء و عن ظاهر المنتهى و 
صريح غيره عدم الخلاف فيه» و فى الانتصار و الجواهر و عن الناصريات و الغنيهُ و المفاتيح و ظاهر المداركك دعوى الإجماع عليه» و 
عن الصدوق أنه من دين الإمامية. 

ثم إن المصرح به فى كلمات غير واحد أن الرطل مردد بين العراقى و المدنى, و أن الأول ثلثا الثانى» كما أن المصرح به فى 
الاستبصار و الوسائل و كشف اللثام و الرياض و الجواهر و عن محكى الحدائق نسبته إلى الأصحاب: أن الرطل المكى ضعف العراقى. 
و الظاهر عدم الإشكال فى أن نصوص المقام مرددةٌ بين هذه الاصطلاحاتء و لا مجال لحملها على غيرهاء كالرطل المصرى الذى هو 
ألف 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الماء المطلق حديث: ” و ه. 
(؟) الوسائل باب: © من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
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لا 
درهم» و غيره مما تعرض له بعض اللغويين و ستأتى الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. 
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و سيتضح الوجه فى ذلكك بعونه تعالى. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنه ذهب الشيخان و الفاضلان فى الشرائع و القواعد و الشهيدان فى اللمعتين إلى أن الرطل المعتبر هو العراقى» و 
هو المحكى عن القاضى و عماد الدين بن حمزةُ و جمع من المتأخرين» و نسب إلى المشهور تارة» و إلى الأكثر أخرى. 

وعن الصدوقين و المرتضى أنه الرطل المدنى» بل عن الصدوق أنه من دين الإمامية» و فى الانتصار دعوى الإجماع عليه و أنه الذى 
دلت عليه الآثار المعروفة المروية. 

و الظاهر الأول. و ينبغى قبل الاستدلال عليه التعرض لنصوص المقام التى يستفاد منها التحديد بالأرطال» و هى مرسل بن أبى عمير عن 
بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه عليه السّدلام: «قال: الكر من الماء [البذى لا ينجسه شىء] ألف و مائتا رطل» 01١‏ و صحيح محمد بن 
مسلم عنه عليه السَّلام: «و الكر ستمائة رطل» 07١‏ و نحوه مرفوع عبد الله ابن المغيرةً عنه عليه السّلام 9*. 

و يمكن الاستدلال بهذه النصوص من وجوه. 

الأول: حمل مرسل بن أبى عمير على العراقى» اقتصارا فى الخروج عن استصحاب طهارة الماء على المتيقن» و هو خصوص ما لم يبلغ 
المقدار المذكور. 

بناء على ما تقدم عند الكلام فى الملاقا المقارنة للكرية من عدم ثبوت عموم يقتضى الانفعال غير نصوص الكر المفروض إجمالهاء 
لاخقصاض النخوصض الأخرى يما دوت الكر كالركرة و الاثاء و تحوهما: 

نعم» استدل بعض مشايخنا على العموم المذكور بموثق عمار بن موسى 


.١ من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١1( 
.* من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب الماء المطلق حديث: ؟.‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )"( 
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جج-53- 2-2220 
عن أبى عبد الله عليه السّلام: «كل شىء من الطير يتوضأ مما يشرب منه. إلا أن ترى فى منقاره دماء فإن رأيت فى منقاره دما فلا توضاً 


منه ولا تشربء. و زاد الشيخ: «و سثل عن ماء شربت منه الدجاجة. قال: إن كان فى منقارها قذر لم يتوضأً منه و لم يشربء و إن لم 
يعلم.» ١21؛‏ و صحيح شهاب بن عبد ربه عنه عليه السّد.لام: ١جئت‏ تسألنى عن الجنب يسهو فيغمر [فيغمس خ ل] يده فى الماء قبل أن 
قال: إذا لم يكن أصاب يده شىء فلا بأس.) 7 فإن مقتضى إطلاءق المنطوق فى الأول و المفهوم فى الثانى انفعال الماء و لو كان 
كثيرا إذا كان فى منقار الطائر دم» أو أصاب اليد شىء» و كذا حال غيرهما من النصوص الواردةٌ فى الموارد المتفرقة. 

وفيه: أن الظاهر ورود الخبرين فى مقام بيان طهارة الطائر و بدن الجنب بعد الفراغ عن قابلية الماء للانفعال» و ليسا واردين لبيان قابلية 
الماء للانفعال» ليكون لهما إطلاق يشمل كثرته» و كذا الحال فى بقِيةٌ النصوص الواردة فى الأسآر و فى الشكك فى الملاقاةٌ و غيرهما 
مما يتضح بالنظر فيهاء فإنها واردةٌ لبيان أحكام أخرى غير قابلية الماء للانفعال» فلا يتم إطلاقها من هذه الجهة. 

على أنه لو فرض تمامية عموم الانفعال بمثل ذلكك فهو معارض بما يستفاد منه عموم الاعتصام» كموثق سماعة: «سألته عن الرجل يمر 
بالميتة فى الماء. قال: 

يتوضاً من الناحية التى ليس فيها الميتة» 0. و بعد تساقطهما يكون المرجع استصحاب الطهارة. فراجع كلامه» ليتضح عدم توجه 
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التخلص الذى ذكره على ما ذكرنا. 
و كيف كانء فالظاهر أنه لا مخرج عن استصحاب الطهارة مع الشكك فى تحديد الكرء كما تقدم فى ذيل الكلام فى الشكك فى الكرية 
فى الفرع التاسع من 


(1) الوسائل بابة #عن أبرات الأسار حسدية: 8 
(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: ه من أبواب الماء المطلق حديث: ه. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: 2 


الفروع التى استد ركناها فيما ليس له مادة. 

نعم الوجه المذكور لا ينهض بإثبات كرية الماء بنحو تترتب عليه أحكامها المخالفة للأصلء و إنما ينهض بإثبات اعتصامه و ما 
يترتب على الاعتصام من الأحكام؛ على ما تقدم توضيحه فى الفرع التاسع المذكور. 

و أما دعوى: أن إطلاق الرطل على العراقى هو الأشيع. فيكون هو الظاهر عند عدم القرينة كما يناسبه ما فى رواية الكلبى النسابة عن 
الصادق عليه السّ.لام الوارده فى النبيذء حيث قال: «فقات له: و كم كان يسع الشن ماء؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق 
ذلك. فقلت: بأى الأرطال. قال: أرطال مكيال العراق» ١١‏ فان مقتضى اكتفاء الامام عليه الّد.لام بإطلاق الرطل فى إرادةٌ العراقى منه 
كونه هو المنصرف منه بلا قرينة. مؤيدا بما يأتى من الجوهرى من أن الرطل مائةٌ و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع الدرهم 
حيث يقارب ما ذكروه فى مقدار الرطل العراقى. 

فهى ممنوعة؛ لأن رواية الكلبى- مع عدم خلوها عن ضعف السند- لا تدل على ظهور الرطل مع عدم القرينة فى العراقى» لإمكان 
احتفافها بقرينة حالية تقتضى ذلككء و أصالهُ عدم القرينة لا مجال لها مع تشخيص المراد. 

و ما ذكره الجوهرى معارض بما عن ابن الأعرابى و الحربى من أن الرطل اثنتا عشرةٌ أوقيٌ بأواقى العرب. و الأوقية أربعون درهماء و ما 
عن أبى منصورء حيث قال بعد أن تعرض لحديث مهر السنة: «و كانت الأوقية قديما عبارة عن أربعين درهماء و هى فى غير الحديث 
نصف سدس الرطلء و هو جزء من اثنى عشر جزعا. 

و تختلف باختلاف» اصطلاح البلادا. 

بل ظاهر ما حكى عن الجوهرى أنه يريد اصطلاح عصره. فراجع ما ذكره فى لسان العرب فى مادةٌ: «وقى). 

على أن الاعتماد على اللغويين فى مثل هذه التحديدات التى كثر الكلام 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب الماء المضاف حديث: ؟. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: اا 


فيها لا يخلو عن إشكال. 
و بالجملة: لا طريق لإحراز ظهور إطلاق الرطل فى خصوص العراقى؛ بنحو يحمل عليه المرسل مع قطع النظر عن القرائن الحخارجية. 
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الثانى: ما أشار إليه فى الاستبصار من أنه مقتضى الجمع بين المرسل و الصحيح, إذ لا مجال للجمع بينهما بحمل الصحيح على 
الوجوب و المرسل على الاستحبابء لإباء لسان التحديد فيهما عن ذلك جداء بل المتعين عرفا بعد الاطلاع على اختلاف إطلاقات 
الرطل الجمع بينهما بحمل المرسل على العراقى» و الصحيح على المكىء؛ فيكون كل منهما مفسرا للآخر و رافعا لإجماله» و ذلك 
أولى عرفا من طرح أحدهما أو كليهما. 

و أما تقريب ذلكك بأن ابن أبى عمير و مشايخه من أهل العراق» و محمد بن مسلم ثقفى من أهل الطائف القريب من مكة. 

فلا ينهض للتأييد فضلا عن الاستدلال» لعدم وضوح ترجيح عرف السامع على عرف المتكلم؛ و عدم المثبت لاختصاص مشايخ ابن 
أبى عمير بالكوفيين» كما أن محمد بن مسلم من أهل الكوفة» كما يظهر من ترجمته. 

على أن كون أصل كل من المعانى مأخوذا من بلد لا يستلزم اختصاص شيوعه فيه عند الإطلاق فى عصر صدور النصوص بذلكك 
البلد» لإمكان انتشار الاصطلاح فى سائر البلدان حينئذ» كما هو الحال فى الحقة الاسلامبولية المشهورة فى بلادنا مثلا. 

فالعمدةُ فى استفادة المطلوب من الصحيح و المرسل صلوح كل منهما عرفا لتفسير الآخر و رفع إجماله. 

و دعوى: سقوط الصحيح عن الحجية؛ لإعراض الأصحاب عنه فعن التهذيب: «لم يعمل على هذه الرواية أحد من الأصحابء. بل 
الظاهر منهم العمل بالمرسل لا غير» كما سيأتى. 

مدفوعة: بعدم ظهور إعراضهم عن الصحيح بالنحو المسقط له عن الحجية. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج١2‏ ص: 71١‏ 


لاحتمال كونه ناشئا من خفاء وجه الجمع بينه و بين المرسلء أو من اكتفائهم عنه به. 

فالمتيقن منهم العمل بالمرسلء لا هجر الصحيح بنحو يكشف عن خلل فيه مانع من العمل به و الاعتماد عليه فى تفسير المرسل. كما 
أن مقتضى ما ذكره الشيخ فى الاستبصار من جعل الصحيح قرينة على تفسير المرسل كون مراده من عدم عمل الأصحاب به عدم 
عملهم به بالنحو المنافى للمرسلء لا هجره مطلقاء لعدم صلوحه بنظرهم للاستدلال. 

ثمّ إن هذا الوجه و ما قبله مبنيان على ما هو الظاهر من حجية المرسل المذكورء و عدم وهنه بالإرسال. و يقتضيه. 

أولا: ظهور تسالم الأصحاب على العمل به» كما صرح به فى المعتبر و عن التنقيح. و يشهد به اتفاقهم على التحديد بالعدد الذى 
تضمنه؛ و إن اختلفوا بين من أطلق الرطل» و من حدهه بالعراقى و من حدده بالمدنىء مع إهمالهم التحديد بالستمائة الذى تضمنه 
صحيح محمد بن مسلم؛ فإن ذلك كاف فى جبر الصحيح المذكور لو كان ضعيفا فى نفسه. 

بل يكفى فى الجبر عمل جماعة معتد بهم يوجب الوثوق بصدق الخبرء فضلا عن مثل هذا العمل الذى يظهر التسالم عليه. 

و ثانيا: ما صرح به الشيخ و النجاشى و المحقق فى المعتبر و غيرهم من عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبى عمير قال الشيخ فى العدة: «و 
إذا كان أحد الراويين مسندا و الآدخر مرسلا نظر فى حال المرسلء فان كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقهُ موثوق به فلا ترجيح 
لخبر غيره على خبره. و لأجل ذلكك سوت [ميزت خ. ل] بين ما يرويه محمد بن أبى عمير» و صفوان بن يحيى» و أحمد بن محمد بن 
أبى نصر و غيرهم من الثقات, الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به» و بين ما أسنده غيرهم. و لذلكك عملوا 
بمراسيلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم. 

وعنه أنه قال فيها أيضا: «أجمعت الطائفهُ على أن محمد بن أبى عمير و يونس بن 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج1١‏ ص: 71١‏ 
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عبد الرحمن و صفوان بن يحيى و أضرابهم لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة). 

و قال النجاشى فى ترجمة ابن أبى عمير: «و قيل: إن أخته دفنت كتبه فى حالهُ استتاره و كونه فى الحبس أربع سنين فهلكت الكتب. و 
قيل: تركها فى غرف فسال عليها المطر فهلكت؛ فحدّث من حفظه و مما كان سلف له فى أيدى الناس. فلهذا أصحابنا يسكون إلى 
مراسيله). و قريب من ذلك ما عن غيرهما. 

فإن تمييز الأصحاب لهؤلاء فى عملهم بمراسيلهم شاهد باطلاعهم على خصوصيةٌ فى رواياتهم تقتضى الاعتماد عليها من دون اهتمام 
بتحقيق حال رجالهاء و مثل هذا كاف فى الوثوق المعتبر فى حجية الرواية. 

إن قلت: لازم ذلكك البناء على تصحيح رجال ابن أبى عمير و أضرابه و مشايخهم, بنحو تكون جميع رواياتهم صحاحا أو موثقة 
لكشف روايتهم عنهم عن وثاقتهم؛ مع عدم بناء الأصحاب على ذلكء كما قيل؛ فلا بد من حمل كلامهم على وثاقةٌ من يروون عنه 
فى خصوص الخبر الذى رواه و لو لقرائن خارجية حدسية تكفى فى اعتماد الراوى على الروايةٌ و وثوقه بها. 

و هذا لا يختص بابن أبى عمير و أضرابه» بل يجرى فى أكثر الرواة» لما هو المعلوم من حالهم من أن نقلهم للرواية ليس لمجرد الحفظ 
و التدوين» نظير نقل الحوادث التاريخية» بل للعمل» فما لم تكن الرواية مورد الوثوق لا يروونهاء و لذا تجنبوا الرواية عن كثير ممن 
اطلعوا على ضعفه كما يظهر بملاحظة كتب الرجال. 

و حينئذ لا مجال للاعتماد على التوثيق المذكورء إذ لا بد من استناده إلى الحس أو الحدس القريب منه. 

على أنه لو فرض ظهور رواية هؤلاء عن شخص فى توثيقه عن حس أو حدس قريب منه» بنحو يكون حجة فى نفسه فحيث ثبت طعن 
الأصحاب فى غير واحد ممن يروون عنه- كيونس بن ظبيان و غيره- امتنع الاعتماد على مراسيلهم؛ لاحتمال كون الواسطةُ ممن 
تعارض فيه الجرح و التعديل. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج1١‏ ص: 7177 


قلت: تسالم الأصحاب المدعى على العمل بروايات هؤلاء و مراسيلهم و تمبيزهم لهم عن غيرهم كاشف عن اطلاعهم على وثاقةُ من 
يروون عنه بطريق الحس أو الحدس القريب منه بالنحو المصحح للعملء و ليس المراد من ذلكك وثاقة من يروون عنه مطلقاء ليكون 
توثيقا له فى سائر رواياته و ينافى الجرح المدعىء لعدم توقف العمل بالرواية على ذلك بل يكفى وثاقته حين تحمل الرواية عنه» و 
هو لا يقتضى صحة سائر رواياته» كما لا ينافى جرحهم له. إذ ليس المراد بالجرح إلا صدور ما ينافى الاعتماد على رواياته فى الجملة 
المقتضى للتوقف فى رواياته مع جهل وقت تحملها عنه؛ لا فى تمام ما يرويه» كما لعله ظاهر. 

و بعبارة أخرى: الأمر المتفق عليه بين الشيخ و النجاشى و المحقق فى المعتبر و غيرهم اعتماد الأصحاب على مراسيل ابن أبى عمير» و 
المناسب لذلكك حمل التعليل الذى ذكره الشيخ قدّس سرّه من أنه لا يروى إلا عن ثقهُ على الثقهُ حين تحمل الرواية عنه. لا مطلقاء و 
لم يثبت ما يقتضى الخروج عن ذلكك. فالبناء عليه متعين. 

على أن ذلكك إنما يوجب الإشكال فى التعليل» لا فى الإجماع المدعى من الشيخ و النجاشى و غيرهما على العمل بمراسيل ابن أبى 
عمَيرة فإن العمل المذكور ليس هن الأمور الحدسية الى حمل الاشهاه فيها غلى شل هؤلاه الناقليخ ل كما أنه لا حمل خط 
الأصحاب فى عملهم بالمراسيل المذكورة؛ و يكفى فى الاعتماد عليها الإجماع المذكور و إن لم يتم التعليل. 

و مما ذكرنا يظهر الإشكال فيما فى مسأل سنن الوضوء من المعتبر فإنه بعد أن طعن فى سند مرسلة لابن أبى عمير قال: «و لو قال قائل 
مراسيل بن أبى عمير يعمل بها الأصحاب. منعنا ذلكك, لأن فى رجاله من طعن الأصحاب فيه؛ و إذا أرسل احتمل أن يكون الراوى 
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أحدهم). 
فإنه إن أراد منع عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبى عمير» فهو مخالف لما صرح به هو و أعاظم الأصحاب. مع أن عملهم برواياته لا 
ينافى طعنهم 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: إرذ ذا 


فى بعض رجاله. 

و إن أراد أن التوثيق معارض بالجرح- كما هو ظاهر ذيل كلامه- اتجه الجواب عنه بما سبق. 

بقى فى المقام أمور. 

الأول: أن مقتضى تعليل الشيخ قدّس سرّه عدم اختصاص الحجية بمراسيل ابن أبى عميرء بل تعم مسانيده فلا ينظر فى حال رجال 
السند بعده. 

و الاعتماد على ما ذكره قدّس سرّه قريب جداء لظهوره فى نقل أمر حسى شائع» و ليس هو كنقل الإجماع على الفتوى الذى ثبت 
تسامحهم فيه و ابتناء بعضه على مقدمات حدسيةٌ بعيدة. بل مقتضى ذلك البناء على وثاقة من ثبت روايته عنه ما لم يشبت طعنه و 
جرحه. فتأمل. 

الثانى: تقدم من الشيخ قدّس سرّه تعميم الأمر المذكور ليونس بن عبد الرحمن و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبى نصر 
البزنطى» و هو المحكى عن الشهيد فى الذكرىء فاللازم البناء على ذلكك, و لا وجه لقصر ذلكك على ابن أبى عمير» كما عن الفقهاء. 
الثالث: ربما يدعى أن مراد الشيخ قدّس سرّه من قوله: «و غيرهم من الثقات» و قوله: 

«و أضرابهم» الإشارة للجماعة الذين ادعى الكشى إجماع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنهم. لكنه ليس من الظهور بنحو يصلح 
للحجية بنفسه. أو لتفسير مراد الكشى من الإجماع المذكورء فاللازم الاقتصار على خصوص الجماعة الذين سماهم الشيخ قدّس سرّه. 
كما أنه لا مجال لدعوى: ظهور كلام الكشى بنفسه فى ذلككء. لوضوح أن ما صح عنهم هو ما حدّثوا به من حديث الواسطة لهم. لا 
حديث الامام عليه السّر.لام مع من بعدهم من رجال السندء بل ظاهر عطفه قدّس سرّه التصديق على التصحيح كونه تفسيرياء حيث قال: 
«أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم.). 
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بل لا ينبغى التأمل فى ذلكك بعد الالتفات إلى اختصاص التعبير بالتصحيح بالطبقتين الأخيرتين مع ظهور كلامه فى أنهما من سنخ 
الطنا ا واي يل كونهاباو نول ترق الطبقة الأولى إلا التصديق: قال: «اجتمعت العصابةُ على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب 
أبى جعفر و أصحاب أبى عبد الأ عليهما السّ.لام» و انقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأسولين ستة: زرارة.» »1١‏ ثم قال بعد ذلكك: 
«أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم لما يقولون و أقروا لهم بالفقه من دون أولتكك الستة الذين عددناهم و 
سميناهم ستةُ نفر جميل بن دراج. و هم أحداث أصحاب أبى عبد الله عليه السّرلام) 79 ثمّ قال بعد ذلكك: «أجمع أصحابنا على 
تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم و أقروا لهم بالفقه و العلم» و هم ستة نفر آخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم فى أصحاب أبى 
عبد الله عليه السّلام» منهم يونس بن عبد الرحمن.) ."١‏ 


و دعوى: أن حمل كلامه على ذلك لا يناسب تخصيصهم. لعدم الريب فى وثاقه غيرهم. 
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مدفوعة: بأن كلا.مه لم يقتصر على التوثيق» بل اشتمل على الفقه و العلم» مع إقرار الكل لهم بذلكك و انقيادهم لهم فيه و ذلك لا 
يتهيأ إلا للأوحدىء و يحق لمثل الكشى الرجالى الناقد أن يهتم بذلكك و يؤكد عليه. 

نعم» لو ثبت أن نقل هؤلاء الجماعة للرواية و لو بواسطة مبنى على التعهد بصدورها كان مقتضى تصديق الأصحاب لهم قبولهم لها و 
لكن ذلك و إن كان قريبا جداء بل هو المعلوم به إجمالا فى كثير من رواياتهم؛ بل أكثرهاء إلا أنه لا حجةُ عليه عموماء ليرجع إليه مع 
الشكك, فلا يصلح إلا للتأييد. 


() رجال الكشى ص: 508. 
(؟) رجال الكشى ص: 77”. 
() رجال الكشى ص: ععع. 
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كما أنه بالتأمل فى حق هؤلاء» و أمثالهم يتضح كون روايتهم عن شخص من جملة المؤيدات لوثاقته و إن لم تكن دليلا عليها. 
الوجه الثالث للاستدلال بنصوص المقام على المختار: أنه مقتضى صحيح ابن مسلم بحمله على المكىء للإجماع على عدم الاكتفاء 
بستمائة مدنى أو عراقى, كما أشار إليه فى الاستبصار. 

و يقتضيه أيضا ما فى صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السَّلام: «سألته عن جر ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول» هل يصلح شربه أو 
الوضوء منه؟ قال: لا يصلح» .)1١‏ إذ لا بد من حمله على العراقى و حمل صحيح محمد بن مسلم على المكى» جمعاء نظير ما تقدم فى 
الوجه الثانى. بل لو تمّ ما ذكره بعض مشايخنا من عموم انفعال الماء كان اللازم حمل صحيح ابن مسلم على المكى اقتصارا فى 
تخصيص العموم المذكور على المتيقن. 

لكن تقدم الإشكال فى العموم المذكور. و العمدهٌ ما عرفت» مؤيدا بما تضمن تقدير الكر بالحبء و ما تضمن اعتصام الماء الذى 
يكون قدر قلتين» أو أكثر من راوية 9" فإن تنزيلها على المطلوب أقرب من تنزيلها على القول الآخر. 

و مما ذكرنا يظهر ضعف القول باعتبار المدنى» و إن ادعى المرتضى و الصدوق قدّس سرّهما فى الانتصار و الناصريات و المجالس 
عليه الإجماع» كما تقدم عنهما. 

و كأن الإجماع على عدد الأرطال قد اشتبه عليهما بالإجماع على تحديدها أيضا. بل لا يبعد كون مراد الانتصار ذلكك, و إن أوهمت 
عبارته خلافه» فقد ادعى أن تحديد الكر بألف و مائتى رطل مدنى محصل من الإجماع؛ و قد دلت عليه الآثار 


.١18 الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
.8 من الأيوات المذكورة حديث: لاه‎ ٠١ راجع فى ذلكك باب: " من أبواب الماء المطلق حديث: كل 4. وباب:‎ 00 
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المعروفة المروية» مع وضوح أن الآثار المروية إنما تعرضت لإعداد الأرطال؛ لا لنوعها. َ 
كما لا يبعد كون مراد الصدوق الإجماع على اعتصام الكر لا تحديده؛ فقد قال فى المجالس: «دين الإمامية هو الإقرار بتوحيد الله 
تعالى ذكره.» و ذكر جملهٌ من أصول الدين و فروعه و أحكامه المشهورة إلى أن قال: «و الماء إذا كان قدر كر لم ينجسه شىء. و 
الكر ألف و مائتا رطل بالمدنى.) .)0١١‏ 

و كيف كان. فلا ينهض ذلكك بإثبات القول المذكور. و مثله الاستدلال له. 

تارة: بأن ذلكك هو الظاهر من الرطل فى مرسل ابن أبى عمير بقرينة كون المتكلم مدنيا. 

و اخرى: بأنه مقتضى الاحتياط. 

لاندفاع الأول: بعدم وضوح كون عرف المتكلم هو الأظهر فى قبال عرف السامع. مضافا إلى بعض ما تقدم فى الوجه الثانى من وجوه 
الاستدلال للقول المختار. 

و الإشكال فى الثانى: بأن الاحتياط- مع عدم اطراده- لا ينهض بالاستدلال. 

بقى فى المقام أمور يتوقف عليها تحديد الكر. 

الأمول: أن شيخنا الأستاذ قدّس سرّه استشكل فى نصوص الأرطال؛ بعدم وضوح كون الرطل من الأ-وزانء بل لعله مكيال مجهول 
المقدارء لاختلاف اللغويين فى ذلك. فبعضهم اقتصر على جعله كيلاء مثل ما عن الليث من أن الرطل مقدار منّ» بضميمة ما عن أبى 
الحسن من أن المن من الأكيال. و بعضهم اقتصر على الوزن» مثل ما تقدم عن ابن الأعرابى؛ و القاموسء من أنه اثنتا عشرة أوقية 
بضميمةٌ ما يظهر منهم التسالم عليه من أن الأوقية من الأوزان. 

و بعضهم جمع بينهماء قال ابن دريد: «الرطل الذى يكال به و يوزن (بكسر الراء) معروف قال الشاعر: 


)١(‏ المجالس ص 0177 طبع النجف الأشرف. 
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لها رطل تكيل الزيت فيه و فلاح يسوق لها حمارا 

» و نحوه ما فى الصحاح و عن المصباح. إلى غير ذلكك من كلماتهم الموجبة لإجماله و تردده بين الأمرين. 

كما أن النصوص فى المقام لا تصلح لتعيين كونه وزناء بل ظاهر غير واحد من النصوص كونه كيلاء كصحيح محمد بن مسلم عن أبى 
جعفر عليه السّلام: «سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام؛ فيقاطعه على أن يعطى لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا. قال: لا» ١١‏ 
إذ لو كان الرطل وزنا لم يكن للطحان داع لأن يدفع اثنى عشر رطلا دقيقا فى قبال عشرة أرطال حنطة؛ فلا بد أن يكون كيلاء لأن 
الكيل من الدقيق أقل وزنا من كيل الحنطة» بسيب انحلاله و تماسكها. 

و مثله صحيح عمر بن يزيد: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام: تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال: لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما 
بين الحنطة و الدقيق» «37)» فإنه كالصريح فى أن صاع الحنطة أكثر من صاع الدقيق» و لا يكون ذلكك إلا فى الكيل. 

و كذا روايهُ الكلبى النسابة المتقدمة. 

هذاء و لكن صحيح محمد بن مسلم روى عن محكى الفقيه: «لكل عشرة أمنان عشرة أمنان»» و من البعيد جدا تعدد الرواية. و صحيح 
عمر بن يزيد أجنبى عما نحن فيه و ليست الزكاةً فيه إلا صاعا. 

نعم رواية الكلبى ظاهرة فيما ذكره قدّس سرّه. لكن لا يبعد فى دفع ذلكك أحد أمرين. 

الأنول: أن يكون الرطل بحسي أصضل جعله كيلة إلا أنه قد هندة بالوؤن شرعا عرفا بلحاظ بعض الأمور المكيلة ع اشغهر فى 
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الوزن و هجر الكيلء كما قد يناسبه اختلاف وزنه حسب اختلاف البلاد» إذ قد يكون ناشئا من اختلاف أوزان الأمور المكيلة التى 
جعلت معيارا فى ضبط وزنه. 


.* الوسائل باب: 9 من أبواب الربا حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث: ه.‎ )5( 
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الثانى: أن يكون وزنا لا غير و إطلاقه على الكيل بلحاظ ابتنائه على الوزن الخاص فى بعض الأمور التى يكثر احتياج الناس إلى وزنها 
ولا يتهيأ لهم الميزان» نظير كيل الجص و الحليب فى عصرناء و ربما يحمل عليه قول الشاعر المتقدم» و ما فى صحيح محمد بن مسلم. 
و لعل هذا هو الأقربء فإن اللغويين مع تعرضهم لكونه كيلا لم يحددوه إلا بالوزن» و كذا النصوصء و كلمات الأصحاب لا إشارة 
فيها لتحديده بغير الوزن. 

و كيف كانء فالظاهر إرادهٌ الوزن فى المقادير الشرعية» لاشتهارها مطلقاء أو فى استعمالات الشارع. و لو لأجل تنزل الشارع عن 
خصوصية الكيلء و الاكتفاء بالوزن» لتيسر ضبطه» كما يناسبه إطلاق الرطل فى كثير من النصوص و الاقتصار فى نصوص اخرى على 
تحديده بالوزن» خصوصا مع اختلا-ف وزن الأممور المعتبر فيها الرطل كالأعيان الزكوية» فلو وجبت المحافظة على الكيل لامتنع 
التحديد بالورّخ فى الأمور المذ كورة. 

على أنه لو فرض إجمال الرطل فى نفسه كفى فى حمله فى المقام على الوزن تسالم الأصحاب عليه و أخذهم له طبقهُ عن طبقةُ متصلا 
بعصور المعصومين عليهم الدّد.لام» حيث ينحصر الخلاف بينهم فى حمله على المدنى أو العراقى المحددين بالوزن- كما يأتى- و لا 
أثر لاحتمال كونه كيلا فى كلماتهم. 

بل لا أقل من كون ذلك مقتضىء الجمع بين نصوص المقام؛ لما أشرنا إليه من لزوم حمل بعضها على العراقى؛ و الآخر على المكى 
اللذين حددا بالوزن. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل بعد ملاحظهٌ النصوص بمجموعها و كلمات الأصحاب فى أن المدار على الرطل المحدد بالوزن, إما 
لاختصاص إطلاءق الرطل به؛ أو شيوعه فيه» أو لإ-رادته منه فى خصوص المقام بالقرينة» أو لتنزل الشارع للتحديد بالوزن؛ لإمكان 
ضبطه؛ كما هو الحال فى الصاع الذى لا إشكال فى كونه 
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فى الأصل كيلا. فلاحظ. 

الثانى: انه حيث ذكرنا أن المعتبر هو الرطل العراقىء و أنه من الأوزان؛ فاعلم أن المعروف أنه مائة و ثلاثون درهماء ولا ينقل الخلاف 
فى ذلكك إلا عن العلامة قدّس سرّه فى موضع من التحرير و المنتهى» فجعل وزنه مائةُ و ثمانية و عشرين درهما و أربعة أسباع درهم 
مع موافقته للأصحاب فى مبحث الكر من المنتهى» و زكاةٌ الفطرةً من التحرير و فى كتاب الزكاه من مفتاح الكرامة: «قد اعترف 
جماعة بعدم معرفة مستنده. و قال بعضهم: الظاهر أنه سهو من قلمه الشريفء و أنه تبع فيه بعض العامة كما احتمله بعض أصحابنا) و 


قريب منه فى الجواهر. 
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و كيف كانء فيدل على المشهور ما تضمن من النصوص تقدير الرطل المدنى بمائهةُ و خمسةُ و تسعين درهماء بضميمة ما دل على أن 
الرطل العراقى ثلثا الرطل المدنى» كخبر جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمدانى الذى لا يخلو عن اعتبار يلحقه بالحسان :]١[‏ «كتبت إلى 
أبى الحسن عليه السّلام على يد أبى: جعلت فداكك إن أصحابنا اختلفوا فى الصاع» بعضهم يقول الفطرة بصاع المدنى» و بعضهم يقول: 
بصاع العراقى. قال: فكتب إلى: الصاع ستهُ أرطال بالمدنى» و تسعة أرطال بالعراقى. 

قال: و أخبرنى أنه يكون بالوزن ألفا و مائة و سبعين وزنة [درهما خ ل]) «7. و مكاتبة إبراهيم أبيه التى لا تخلو عن اعتبار أيضا ["]: 


«الفطره عليك و على الناس كلهمء 


]١[‏ إذ ليس فى سنده من لم يصرح بتوثيقه إلا جعفر المذكورء و تستفاد وثاقته مما حكى من رواية الصدوق بإسناده إليه مترحما و 
مترضيا عليه» و عدم استثناء القميين له من رجال نوادر الحكمة. و يؤيد ذلكك كون أبيه من وكلاء الهادى عليه السّلام و قد اعتمد عليه 
فى حمله كتابه إليه عليه السّ.لام: كما أنه يظهر من الخبر المتقدم كونه من رفقاء محمد بن أحمد بن يحيى فى طريق الحج حيث أنه 
حدثه به فى الطريق المذكورء فإن مجموع ذلكك كاف فى وثاقته أو حسنه. 

[؟] فقد رواها الشيخ قدّس سرّه عن المفيد وو ابن عبدون عن الحسين بن على بن شيبان القزوينى- الذى هو من مشايخ الإجازة- عن 
على بن حاتم القزوينى- الذى وثقه النجاشى- عن محمد بن عمر- الذى لا يبعد كونه ابن سعيد الزيات الثقة العين لتمييزه برواية على 
بن حاتم عنه- عن الحسين بن الحسن الحسينى- الذى ترحم عليه الكلينى» و قال الشيخ فيه: «فاضل» - فلاحظ. 


() الوسائل باب: ل من أبواب زكاة الفطرة حديث: .١‏ 
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ومن تعول ذكرا كان أو أنثى» صغيرا أو كبيراء حرا أو عبداء فطيما أو رضيعاء تدفعه وزنا ستهُ أرطال برطل المدينة» و الرطل مائهُ و 
خمسة و تسعون درهماء يكون الفطرة ألفا و مائهُ و سبعين درهما) .0١١‏ و خبر على بن بلال: «كتبت إلى الرجل عليه الس لام أسأله عن 
الفطرة و كم تدفع؟ فكتب ستة أرطال من تمر بالمدنى» و ذلكك تسعة أرطال بالبغدادى) 05١‏ و نحوه برسل التطنيق وى غلن اي شعة 
«*ا» و فى خبره عن الرضا عليه السّ.لام فى كتابه إلى المأمون: «و الصاع تسعة أرطالء و هو أربعة أمداد. و المد رطلان و ربع بالرطل 
العراقى» 6١‏ و صحيج زرارةُ عن أبى جعفر عليه السّلام: «قال: 

كان رسول صلى الله عليه و آله و سلّم يتوضأ بمد و يغتسل بصاعء و المد رطل و نصف. و الصاع ستهُ أرطال» «8) و زاد فيه فى 
المعتبر: «بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعرافي امو عن الفعه الرضوى تن تحديد الصاعء و هو: «تسعة أرطال بالعراقى» 2037 و 
عن كتاب الاستغاثة: «و قال أهل البيت عليهم السّ.لام: صاع رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تسعة أرطال بالعراقى؛ و ست أرطال 
بالمدنى» 08١‏ فإن التأمل فى ذلكك و غيره من كلمات الأصحاب يوجب وضوح المطلوب و ظهور عدم المستند لما تقدم نقله عن 
العلامةٌ قدّس سدّه. 

نعم» قد يستأنس له بما فى الصحاح: «و الرطل اثنتى عشرة أوقية» و الأوقية أستار و ثلثا أستار» و الأستار أربعة مثاقيل و نصفء و 
المثقال درهم و ثلاثة أسباع الدرهم» و تبعه فى القاموسء فإن حاصل كسره يبلغ المقدار المذكورء و هما و إن لم يقيداه بالعراقى, إلا 
أن مقاريعه لوزثة المذكور فى كلمات الأصحابه يقرب 
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إرادتهما له. 

لكن من الظاهر عدم نهوض ذلكك بالحجية فى نفسه. فضلا عن الخروج به عما تقدم من النصوص المعتضدة بعمل الأصحاب. و لا 
سيما مع ما أشرنا إليه آنفا من ظهور بعض الكلمات المنقولة عن الجوهرى فى أنه فى مقام تحديد مصطلح عصره. و لعله يريد الرطل 
المصرى الذى حدده بذلكك فى لسان العرب. 

الثالث: أنه حيث حدد الرطل بالدرهم فالظاهر أنه لا يراد به الدرهم المسكوك, لاختلاف ما يمكن معرفة وزنه من الدراهم القديمة 
اختلافا فاحشاء لا يمكن أن تكون معه موضوعا فى التحديد و هو المصرح به فى كلام بعضهمء كالعلامة قدّس سرّه فى القواعد» بل 
هو المقطوع به بعد ملاحظة ما ذكره المؤرخون و نحوهمء فلا بد أن يحمل التحديد به على إرادة وزن خاص مصطلح عليه هو الأصل 
فى وزن الدرهم, نظير ما اصطلح عليه فى عصورنا من كون الأوقية ستةُ و تسعين درهما. فلا بد من ضبط الوزن المذكور. 

ولم تتعرض النصوص لذلك عدا ما فى خبر سليمان بن حفص المروزى عن الكاظم عليه السّ.لام: «و الدرهم ستة دوانيق» و الدائق 
وزن ستهُ حبات» و الحبة وزن حبتى الشعير من أوسط الحب لا من صغائره و لا من كبائره) .)١١‏ 

لكنه مهجور عند الأصحاب. و لا يعرف القائل به فى مفتاح الكرامة: «و قد اشتمل على مخالفات عديدة لما عليه الأصحاب» و قريب 
منه فى الحدائق» و رماه فى الجواهر بالشذوذء و حكاه عن غير واحدء فلا بد من التعويل فى تحديد الدرهم على ما ذكره الأصحاب 
(رضى الله تعالى عنهم). 

وقد ذكروا فى تحديده طريقين. 

الأول أنه ستةُ دوانيق» و الدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير» كما فى الشرائع و القواعد و غيرهماء و فى الجواهر: «بلا خلاف 
أجده فى شىء من ذلككث؛. و ادعى عليه الإجماع فى كلام جماعة ذكرهم فى مفتاح الكرامة و الجواهر» بنحو 


.* الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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يظهر منهم التسالم عليه عندناء بل عند العامة أيضا. 
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لكن الموجود فى بعض كلمات العامة؛ بل المدعى عليه إجماعهم أنه خمسون و خمسا حبة شعير, لأن المثقال عندهم اثنتان و سبعون 
حبة» بل عن شذاذ منهم انه أكثر من ذلكك. 

و إجماع أصحابنا المدعى و إن كان مهما إلا أن المقام لا يرجع إلى تشخيص الحكم الشرعى الذى هو مختص بهمء بل إلى تحديد 
أمر خارجىء و وقوع الخطأ فيه غير عزيز» و لا سيما مع عدم وضوح التسالم فقد قال فى مجمع البحرين. بعد أن ضبط المثقال بستين 
حبة شعير: «و منه يعرف ضبط الدرهم الشرعىء فإن المشهور ان كل سبعةٌ مثاقيل عشرة دراهم. و هو بحساب حب الشعير يكون عبارة 
عن اثنين و أربعين حبهُ شعير»» بل ذكر فى الحدائق أنه بعد الاختبار به ظهر نقصه كثيرا عن الوزن الذى ذكره الأصحاب نقصانا فاحشاء 
و من ثم استظهر كون حب الشعير سابقا أكبر منه لاحقاء و لعل ما ذكره مبنى على التحديد الثانى. 

و كيف كانء فلا مجال مع ذلكك للاعتماد على الضبط المذكورء لوضوح اختلاف وزن الحب المتوسط بنحو يكون الفرق شاسعا فى 
مثل الكرء بل الصاعء حيث يكثر عدد الحبات جداء مع وضوح امتناع تحديد الشىء الواحد بالأمور المختلفةٌ: فلو كان التحديد مستفادا 
من النصوص أمكن دعوى كون المراد بها الاكتفاء بالمسمىء الراجع إلى التحديد بأصغر الحب المتوسط بنحو القضِية الحقيقية» كما 
هو الحال فى سائر العناوين المأخوذةٌ فى الأدله الشرعية نظير ما يذكر فى التحديد بالشبر. 

أما حيث كان مستفادا من الأصحاب فلا مجال لحملها على ذلكك. لأنه يختص بالشارع الذى له جعل الحكم بنحو القضية الحقيقية؛ و 
لا دليل على كون تحديد الأصحاب بالعنوان مستفادا من الشارع» نظير تحديدهم الكر بالرطل؛ بل من القريب جدا أن يكون منشأ 
التحديد فى كلماتهم بذلك ضبطه بلحاظ بعض 
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أفراد الحب مع الغفلة أو التسامح فى الاختلاف الذى أشرنا إليه» فمع الجهل بوزن ذلكك الحب يمتنع قياس غيره عليه و الوزن به. 

وقد أشار إلى بعض ما ذكرنا المجلسى فى محكى رسالته فى الأوزان. قال: 

«كون الدرهم على وزن ثمانية و أربعين شعيرة لم يرد فى نصء و إنما هو عيار أخذه الأصحاب من بعض شعيرات بلادهم, و قد ذكرنا 
اختلاف الشعيرات بحد لا ينضبط التقدير بالنسبةٌ إليه. فقدرنا بعض الشعيرات بالمثقال الصيرفى» فكان مائهُ و اثنتين شعيرة» و بعضها 
كان مائة و إحدى عشرة شعيرةُ و بعضها تسعين» و مع هذا الاختلاف الفاحش كيف يمكن بناء الحكم عليه.» و مما ذكرنا يظهر حال 
ما عن بعضهم من التحديد بحب الأرز و الخردل. 

الثانى: أن الدرهم سبعة أعشار المثقال الشرعىء فيكون المثقال درهما و ثلاثة أسباع الدرهمء و كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» فقد 
صرح بذلكك المحقق فى الشرائع و المختصر النافع و المعتبر» و العلامة فى القواعد و عن جملة من كتبه» و الشهيد الثانى فى الروضة و 
المسالكء و ظاهر حال غير واحد أنه من المسلماتء بل عن ظاهر الخلاف إجماع الأمهُ عليه؛ و قال المجلسى فى محكى رسالته فى 
الأوزان: «و هذه النسب مما لا شكك فيهاء و اتفقت عليها العامة و الخاصة» و هو المصرح به فى كلمات بعض اللغويين و المؤرخين,و 
قد شهد به ذوو الاختصاص بالآثار» حيث ذكروا النسبة المذكورة بين الدرهم و الدينار» الذى هو المثقال» كما سيأتى إن شاء الله 
تعالى. فلا ينبغى التوقف فى ذلكك. 

و عليه يكون الرطل العراقى واحدا و تسعين مثقالا- كما صرح به فى مفتاح الكرامة و الجواهر- و الكر مائة و تسعة آلاف مثقال و 
مائتى مثقال. 

الرابع: المذكور فى كلماتهم تحديد المثقال الشرعى بأنه ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى» ففى مجمع البحرين: «فالمثقال الشرعى يكون 
على هذا الحساب عبار عن الذهب الصنمى. و الذهب الصنمى عبار عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى» عرف بذلكك بالاعتبار 
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الصحيح). و ظاهر الجواهر المفروغية عن ذلكك, بل عن 
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المجلسى فى رسالة الأوزان: «و هذه النسب مما لا شكك فيهاء و اتفقت عليها الخاصةٌ و العامة». 

و على هذا جرى غير واحد من المتأخرين» بل لا يعرف غيره بينهم» فقاسوه بالمثقال الشائع فى النجف الأشرفء و جعلوه المعيار فى 
جميع الأوزان الشرعية. 

وحيث ذكرنا أن الرطل واحد و تسعون مثقالا شرعيا فهو ثمان و ستون مثقالا صيرفيا و ربع. كما أنه حيث كان الكر مائة و تسعة 
آلاف مثقال و مائتى مثقال شرعى فهو واحد و ثمانون ألف و تسعمائة مثقال صيرفى. و عليه جرى الحساب فى المتن. 

لكن فى ثبوت النسبة بين المثقالين بذلكك إشكالء بعد عدم كونه حكما شرعياء بل أمر خارجى مستند إلى التجارب, و الخطأ فيها غير 
عزيز. 

فتأمل. 

مع أن ضبط المثقال الصيرفى الذى وقع التحديد به غير متيسر لناء إذ لا يبعد اختلاف المثاقيل الصيرفية- باختلاف الأزمنة و الأمكنة- 
حيث صرح غير واحد بعدم اختلاف المثقال فى جاهلية ولا إسلام؛ فلا بد أن يكون حدوث المثقال الصيرفى متأخرا بعد تعدد دول 
المسلميخ و اتحلالهاء الذى لآ بناست الافاق على تجديد المتقال و لا ضبطه بتحو لا يعتوره الزيادة و التقضات بمرور الزمان: 

بل عن الشبرى ]١[‏ فى رسالته فى الأوزان أنه قال بعد التعرض للمثقال الشرعى: «و لم يزل الأمر على ذلكك حتى نبعت الدولةٌ الشاهية و 
العثمانية» فوضعت الفارسيهٌ مثقالا جديدا زنته مثقال و ثلث من المثاقيل المتقدمة». 

كما أن المحكى عن المحقق الثانى أنه قال: «و الظاهر أن المثقال المستعمل بين الناس درهم و نصف» و هو شاهد باختلاف المثقال 
الذى ذكره مع المثقال الذى ذكره المجلسى قدّس سرّه إذ الثانى درهم و ستة أسباع الدرهم و ثلث سبعة. 


]١[‏ السيد عدنان السيد موسى شبر. 
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بل المشاهد فعلا فى عصورنا اختلاف المثقال المستعمل فى النجف الأشرف مع المثقال الشائع فى كربلاء و بغداد» بل جميع مدن 
العراق- كما قيل- مع قرب المسافة و كثرة الاختلاط» فالأول أربعة و عشرون حبة» و الثانى يزيد حبتين بمقدار نصف السدس عنه؛ و 
الكيلو غرام مائتان و سبعة عشر مثقالا و عشر حبات من الأولء و مائتان و مثقالان من الثانى» حسبما ذكره لى بعض الصاغهةٌ فى النجف 
الأشرفء و قد سألت بعض الصاغة عن المثقال الذى عندهم, فذكر أنه ينقص عن المثقال العربى؛ و أن مثقال بغداد هو الأقربء و أن 
مسألةُ المثقال غير منظمة. 

كما أنهم يعترفون بعدم الطريق لضبط المثقال الذى عندهم لو فرض الشكك فى بعض موازينه بسبب كثرة الاستعمال أو نحوه» حيث 
يتعارق ذلكف بطول الزهان. 

بل وقع ما يشهد باختلاف مثاقيل بعض الصاغة عن بعض فى النجف الأشرفء فقد اشترى بعضهم سبيكة على قدر معلوم» و لما باعها 
متفرقا على حسب وزنه زاد عنده عد مثاقيلء و لم يعلم أن ذلكك ناشئ من نقص مثقاله أو زيادة مثقال من باعه. و مع هذا كيف 
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يمكن الاعتماد فى التحديد على المثقال الصيرفى» فضلا عن خصوص مثقال النجئ الأشرف؟ 

بل مقتضى ظاهر ما ذكره المجلسى عن والده؛ من أنه وزن الدينار القديم المضروب باسم الرضا عليه السشلام فكان ثلاث أرباع المثقال 
الصيرفى» اختلاف المثقال الصيرفى الذى عندنا عما عندهم بكثير» كما سيظهر. فلا بد من سلوكك طريق آخر لضبط المثقال» الذى 
عليه يبتنى وزن الدرهم و الدينار. 

و لاطريق أقرب من الرجوع إلى ما بقى من الدراهم و الدنانير الأثرية المحفوظة فى المتاحف أو عند بعض الهواهً التى تيسر الاطلاع 
عليها أو على موازينها المسجلة فى الجداول المعدةٌ لهاء و عمدتها الدنانير» لقلهُ الاختلاف بينها بنحو يسهل معرفة الميزان التقريبى لهاء 
بخلاف الدراهم» كما شهد به بعض أهل الاختصاص فى الآثار و غيرهم ممن تيسر له الفحص. 
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فإن من المتسالم عليه أن وزن الدينار المسكوك قديما مثقال شرعى و أنه لم يتغير عن ذلككء و أن النسبة بين الدرهم و الدينار هى 
النسبةُ بين الدرهم و المثقال» كما صرح به كثير من الفقهاء و المؤرخين و اللغويين و المختصين بالآثار القديمةُ من الخاصة و العامة. 
فعن الوافى: «و المثقال قدر دينارء و الدينار لم يتغير فى جاهلية و لا إسلام, و إن اختلفت الدراهم)» و فى مجمع البحرين: «تكرر فى 
الحديث ذكر الدينار بالكسرء و هو واحد الدثائير الذى هو مثقال من الذهب. و عن ابن الأثير: أن المثقال فى العرف يطلق على الدينار 
خاصة)». 

وعن المجلسى أنه اتفق علماء العامة و الخاصة على عدم تغير الدينار عما كان عليه. و عن الحدائق: «لا خلاف بين الأصحاب أن 
الدنانير لم يتغير وزنها عما هى عليه الآن فى جاهلية ولا إسلام. صرح بذلكك جملهُ من علماء الطرفين. قال شيخنا العلامة أجزل الله 
إكرامه فى النهاية: و الدنانير لم يختلف المثقال منها فى جاهلية و لا إسلام. كذا نقل عن الرافعى فى شرح الوجيز أنه قال: المثاقيل لم 
تختلف فى جاهلية و لا إسلام. و الدينار مثقال شرعى» فهما متحدان وزناء فلذا يعبر فى أخبار الزكاة تارةٌ بالدينار. و اخرى بالمثقال». 
وعن كاشف الغطاء فى رسالة التحقيق و التنقير: «الدينار هو المثقال الشرعىء فالشرعى هو الذهب العتيق الصنمى الذى يسمى اليوم: 
أبو لعيبة» و هو درهم و ثلاث أسباع الدرهمء يعبرون عنه بالدينار مرةٌ» و بالمثقال الشرعى أخرى). 

و يشهد به أيضا ما أشار إليه من التعبير فى النصوص,و كلمات الأصحاب بالمثقال تارة و بالدينار أخرى؛ ففى الموثق عن على بن 
عقبهُ وعدة من أصحابنا عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّ.لام: «قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شىء. فإذا 
كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرينء فإذا أكملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و 
عشرين» فعلى .هذا 
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الحساب كلما زاد أربعة» »2١١‏ و قريب منه غيره من النصوص الواردةٌ فى الزكاه و الدياتء و عبارات الفقهاء. كالشيخ فى الخلاف و 
العلامة» قال فى القواعد: 

«للذهب نصابان عشرون مثقالا ففيه نصف دينار. و المثاقيل لم تختلف فى جاهلية ولا إسلام. أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان» و 
استقر الأمر فى الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق» كل عشرة منها سبعة مثاقيل من الذهب»» إلى غير ذلكك مما يكشف عن 
تسالم المسلمين على أن الدينار السائد كان مثقالا شرعياء فلو فرض نقص بعض الدنانير عنه فهو ناشئ عن سرقة أو مسح بسبب كثرة 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة 2٠١/‏ من سلب9[ 


الاستعمال أو نحو ذلك من دون أن يكون دينازا رسهيا. 

و الأسمر الذى اتفق عليه ذوو الاختصاص بالآثار القديمة من المتأخرين المعاصرين من مسلمين و غيرهم- حسبما اطلعت عليه من 
كلامهم أو نقل لى عنهم- أن الوزن المفروض للدينار يقارب أربعة غرامات و ربعاء و أن الوزن المفروض للدرهم سبعة أعشار ذلك» 
على النسبة الشرعية المتقدمة بينهماء و يناسبه ما اطلع عليه سيدى الوالد (دامت بركاته) فى المتحف العراقى قبل مده من دنانير عبد 
الملكك بن مروان أو ما قاربها التى هى أوائل الدنانير الإسلامية» فكان وزن الدينار المضروب سنةه ثلاث و ثمانين أربعة غرامات و 
مائتين و ستة و خمسين ملغرام» أى ما يزيد على ربع الغرام بستهُ ملغرامات- و هى ستة أجزاء من ألف جزء من الغرام- و كان وزن 
الدينار المضروب سنة أربع و ثمانين أربعة غرامات و مائتين و واحدا و خمسين ملغرام» و وزن الدينار المضروب سنةُ ست و ثمانين- و 
هى سنةُ وفاة عبد الملكك- أربعة غرامات و مائتين و ثلاث و خمسين ملغرام. 

و وزن دنانير اخرى مضروبةُ بعد هذا التاريخ تقارب هذه المقادير تزيد عليها أو تنقص عنها ملغرامات قليلهُ يتعذر ضبطها فى تلكك 
العصور لقله الامكانيات» فان أثقل دينار وصل إليه هو دينار المتوكل المضروب سنة مائتين و سبعة و ثلاثين» حيث كان وزنه أربعة 


غرامات و مائتين و سبعة و ثمانين ملغرام. كما أن أخف دينار 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب زكاة الذهب و الفضهٌ حديث: ه. 
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وصل إليه دينار المهدى المضروب سنة مائة و خمس و ستين» حيث كان وزنه أربعة غرامات و مائة و ثلاثين مليغرام» و هو شاذ لا 
مجال للتعويل عليه مقابل الكثرة الكاثرة» و ربما نقص وزنه بسبب كثرة الاستعمال. 

كما أنى قد رأيت فى كثير من فهارس المسكوكات ما يناسب المقادير المذكورة فى دنانير مضروبةُ من سنةُ سبع و سبعين إلى نهاية 
الدولة الأموية و كثير من الدنانير العباسية» و كذا بعض فهارس الصنجات الأثرية التى هى مقياس وزن الدينار. و كذا كثير من أوزان 
الدراهم و صنجاتها حيث يناسب نسبة الدرهم للدينار الشرعية. و عليها ابتنى كلام الأثريين المتقدم. 

والذى ينبغى التنبيه إليه أن الكثرةُ الكاثرة من هذه الدنانير» خصوصا دنانير الأمويين التى هى أول الدنانير الإسلامية تتردد بين أربع 
غرامات و مائتين و عشرين ملغرام و أربعة غرامات و مائتين و خمسين ملغرام أى أنها تتردد بين الأربعة غرامات و ربع و ما دون ذلك 
بثلاثين ملغرام» و من الظاهر عدم أهمية هذا الفرق. 

و من ثمّ يصلح شاهدا لما ذكره الأثريون من التحديد. 

وأماما نقص عن ذلك فهو قليل نسبياء و من البعيد جدا أن يكون ذلكك هو وزن الدينار الرسمىء بل من القريب أن يكون النقص 
ناشئا من قرض بعض أجزاء الدينار أو مسحه بكثرة الاستعمال. 

أما ما زاد على ذلك فهو قليل جداء و لا يزيد إلا ملغرامات قليلة» بل لم أجد عاجلا فى دنانير الأمويين ما يبلغ أربعة غرامات و مائتين 
و ثمانين ملغراما إلا دينارا واحدا. و لذا يبعد كون ذلكك هو الوزن الرسمى للدينار» ومن القريب جدا كونه قد زيد فيه لتعذر الضبط 
بهذا المقدار. 

نعم بعض الفهارس قد تضمن أن وزن دينار الرضا عليه السّلام أربعة غرامات و أربع أعشار الغرام أى أربعمائة ملغرام» و هو زيادة 
معتد بها ربما يمكن ضبطها فى ذلكك الزمان. إلا أن الفهرست لا يبدو عليه الدقة. مع أن المقدار المذكور خارج عن متعارف الدنانير» 
و الدينار المذكور متأخر العهد لم يقصد منه التعامل» بل التشريف 
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20 
لصاحبه صلوات الله عليه و التبرك بهء فلا يكون المعيار عليه. 


و بالجملة: الفحص المتقدم من سيدى الوالدء و النظر فى الفهارس المنشورة للدنانير و الدراهم و صنجاتها مؤيد» بل شاهد» لما صرح 
به المختصون من أن وزن الدينار الرسمى الذى هو المثقال الشرعى أربعة غرامات و ربع؛ و أن الدرهم سبعة أعشار هذا المقدار, 
فيكون المعيار على ذلككء بل لا يبعد كونه أحوطء لأن متوسط الغالب ما دون ذلكك بملغرامات قليلة. 

مع أنه لا يبعد حجية قولهم بملاك كونهم من أهل الخبرة فى مثل هذا الأمر الاجتهادى المحتاج إلى الفحص الطويل و المقارنات غير 
المتسرة لنا. فلاحظ. 

على أن تحديد ذلكك يسهل لنا طريق الاحتياط المجزىء إذ لا يرتاب الإنسان بعد النظر فى جميع ذلكك فى أن الدينار لا يزيد على 
أربعة غرامات و ثلاثمائة ملغرام الذى يكون فرقه فى كل عشرين دينارا غراما واحداء و لا يزيد فى العشرين ألف دينار عن الكيلو 
الواحد, و الاحتياط بذلكك سهل جدا. 

و عليه فحيث كان الرطل واحدا و تسعين مثقالا فهو ثلاثمائة و ستة و ثمانين غراما و ثلاث أرباع الغرام. و حيث كان الكر مائة و تسعة 
آلاف مثقال و مائتى مثقال فهو أربعمائة و أربعة و ستون ألف غرام و مائة غرام. أى أربعمائة و أربعة و ستون كيلو و مائةُ غرام. 
وحيث سبق أن الكيلو مائتان و سبعة عشر مثقالا صيرفيا و عشر حبات» حسب وزن النجف الذى جرى عليه فى المتن» يكون الكر مائة 
ألف مثقال صيرفى و تسعمائة و ثمانية و تسعين و ربعا تقريباء فيزيد عما ذكره فى المتن بما دون الربع قليلا. و الاحتياط قد عرفت أمره 
و ضابطه. 

هذا ما تيسر لنا فى هذه العجالة» و الظاهر أنه واف بالمقصود. و إن كان مزيد الفحص و التتبع حسنا لمن تيسر له. و لا يشغله عما هو 
الأهم. و الله سبحانه و تعالى العالم؛ و منه نستمد العون و التوفيق و التسديد. إنه أرحم الراحمين؛ و هو حسبنا و نعم الوكيل. 
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مائتان و اثنتان و تسعون حقهةٌ و نصف حقة .)١(‏ و بحسب وزنة النجف (2)- التى هى ثمانون حقةٌ اسلامبول- ثلاث وزنات و نصف» 


و ثلاث حقق, و ثلاث أواق (©. و بالكيلو ثلاثمائة و خمسة و سبعون كيلو و ستمائة و أربع و عشرون غراما تقريبا (©). 


)١(‏ لأن ذلكك يبلغ واحدا و ثمانين ألف و تسعمائة مثقال صيرفى الذى عرفت منهم تحديد الكر به فى أول الكلام فى تحديد المثقال 
الشرعي: 

هذاء و حيث تقدم منا أن الكر مائة ألف مثقال صيرفى و تسعمائة و ثمانية و تسعون و ربع فهو يكون ثلاثمائة و ستين حقهُ و نصفا و 
ثلاث أرباع الأوقية و خمسة مثاقيل و نصفا التى هى أقل من ثلث الربع. 

(1) المقسمة إلى أربع و عشرين حقة؛ كل حقة أربع أواق. 

© لأن ثلاث وناك و تضقا شاو ماتتيى و كمائينى حقة اسلاسول» و ثلاث سق تساوى عفر حقق اسلامتيول: و كلذك أواق ساون 
حقتين و نصفا اسلامبول» فيكون المجموع مائتين و اثنتين و تسعين و نصف حقهُ اسلامبول» كما تقدم منه. 

أما بناء على ما ذكرنا فى تقدير الكر حسب حقة إسلامبول فهو يكون أربع وزنات و نصفا و ثلاثة أرباع الأوقية و ثلث ربع الأوقية 
الذى هو ثمانية دراهم باصطلاح النجف الأشرف. 


(©) بناء على ما تقدم من أن الكيلو مائتان و سبعة عشر مثقالا و عشر حبات يكون الكر على مسلكه قدّس سرّه ثلاثمائة و ستهُ و سبعين 
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كيلو و أربعمائة و سبعين غراما تقريبا. و لعل حسابه مبنى على فرض مثاقيل الكر أكثر مما فرضناه نحن حسبما رجعنا إلى بعض الصاغَة 
المعتمدين. 

و كيف كان فقد عرفت لزوم ما زاد على ذلكك من الكيلوات كثيرا. 
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و مقداره فى المساحة ما بلغ مكسرة سبعة و عشرون شبرا .)١(‏ 


)١(‏ كما فى الفقيه وعن المقنع و الهداية- على بعض النسخ- و المختلف و الروض و مجمع البرهان و المصابيح و قواه فى الروضة 
و عن النهاية الميل إليه» و عن السرائر و غيرها نسبته للقميين» و عن الذخيرة نسبته إلى الشيخ على ما فى بعض كتبه. 

و لعله الظاهر منه فى الاستبصار و التهذيب» حيث ذكر فى الاستبصار فى ضمن نصوص التحديد صحيحى إسماعيل بن جابر الآتيين و 
لم يتعرض لمخالفتهما لبقي نصوص الأشبار» بنحو يظهر منه العمل بجميع النصوصء حيث جمع بينها و بين خبر الأرطال بجعل كل من 
الأمرين طريقًا لتحديد الكر. كما أنه فى التهذيب بعد أن ذكر حديث الأرطال قال: «فأما الأخبار التى روبت مما يتضمن التحديد بثلاثة 
أشبار و الذراعين و ما أشبه ذلك فليس بينها و بين ما رويناه تناقض. لأنه لا يمتنع أن يكون ما قدره هذه الاقدار وزنه ألف و مائتا 
رطل. و أنا أورد طرفا من الأخبار التى تتضمن ذكر ذلكك.» ثمّ ذكر نصوص الأشبار مقدما للصحيحين المذكورين. 

و كأنه يريد العمل بجميع النصوص بحمل الأكثر على الفضل- كما هو ظاهر الوسائل ناسبا له إلى جماعة من علمائنا- أو مجرد ببان 
تحقق الكر به لا تحديده أو غير ذلكك. 

و ذهب جمع من الأصحاب إلى أنه ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبرء و فى الخلاف نسبته إلى جميع القميين و أصحاب الحديث؛ و 
عن المداركك أنه الأشهر بل نسب فى كلام جمع إلى المشهورء و عن الغنية الإجماع عليه. لكن فى المعتبر: 

«ولا تصغ إلى من يدعى الإجماع فى محل الخلاف»» و عن البهائى: «لا تفاوت فى الشهرة بين القولين». 

وهذان القولان هما عمدة أقوال المسألة. و هناكك أقوال أخرى يظهر حالها 
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عند الكلام فى مفاد النتصوص. 1 

و يستدل للأول بصحيح إسماعيل بن جابر: «سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن الماء الذى لا ينجسه شىء فقال: كر. قلت: و ما الكر؟ 
قال: ثلاثة أشبار فى ثلاثة أشبار) .)١١‏ 

و الكلام فيه فى مقامين. 

الأول: فى السند. فقد ذكر غير واحد أنه وصف فى كلام جماعة بالصحةء بل عن البهائى أنه يوصف بالصحة من زمان العلامة إلى 
زماننا. 

ر 0 

لكن قد يستشكل فى ذلك: - حسبما يستفاد من كلماتهم- بأن الشيخ قدّس سرّه و إن رواها عن عبد الله بن سنان الثقه بلا كلام إلا 
أنه معارض بروايته لها فى موضع من التهذيب عن محمد بن سنانء الذى اشتهر ضعفه. لبعد رواية كل منهما لها مع اتحاد من روى 
عن ابن سنان- و هو البرقى- و روى ابن سنان عنه» و هو إسماعيل بن جابر. 

فلم يبق إلا رواية الكلينى قدّس سرّه لها عن ابن سنان المردد بين الرجلين» بل الظاهر أنه محمد لأنه قد ثبت رواية البرقى عنه كثيراء و 
لم يثبت روايته عن عبد الله بل استبعدها غير واحدء حتى جزم بعضهم بسهو الشيخ فى ذكر عبد الله لتأخر البرقى طبقة فلا يروى بلا 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١الا‏ من نلابأ19 


واسطهٌ عن عبد اللّه الذى هو من أصحاب الصادق عليه السَلام. 

بل يبعد لأجل ذلكك رواية عبد اللّه عن الصادق عليه السيلام بتوسط إسماعيل» بخلاف محمدء لتأخره عن أصحابه عليه الشلام طبقة. 

و يندفع. أولا: بأن سهو الشيخ قدّس سرّه فى ذكر عبد الله بعيد جداء لتكرر ذلكك منه فى التهذيب 37 و الاستبصار 70, و القريب جدا 
أن يكون السهو فى ذكر محمد فى 


.7 الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
5 (0خ: اصن‎ 

وكاس ان 1 
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الموضع الآخر من التهذيب .)١١‏ 8 

و يؤيد ذلكك إطلاق ابن سنان فى كلام الكلينى قدّس سرّهء لما عن مشتركات الكاظمى من انصرافه إلى عبد الله؛ كما يناسبه كونه 
أقدم طبقة بنحو تستحكم الكنية له مع شهرته قبل معروفية محمد. 

ولا سيما مع تعارف النسبة إلى الأب فى العبادلة» كابن عباس و ابن الزبير» بنحو يقرب جدا اعتماد المتكلم على ذلكك فى الإطلاق مع 
شهرء جميع أطراف الترديد كما فى المقام» لبعد غفلته عن أحدهما عند الإطلاق مع ذلكك, كبعد تعمده الاجمال. 

و أما ما تقدم فى وجه استبعاد ذلكك فهو ظاهر الوهنء إذ لا بعد فى رواية البرقى الذى هو من أصحاب الكاظم عليه ايلام عن 
أصحاب الصادق عليه السّلام [7]» و لا سيما مثل عبد اللّه بن سنان الذى نص النجاشى على أنه كان خازنا للرشيد؛ و قيل: انه روى عن 
الكاظم عليه السّ.لام- و إن لم يثبت- كما لا بعد فى رواية أصحاب الصادق عليه السّ.لام بعضهم عن بعضء عنه عليه الم .لام» بل هو 
كثير جدا. 

اللهم إلا أن يقال: هذا إنما يتم لو علم سهو الشيخ قدّس سرّه فى أحد الأمرين» و هو خلاف الأصلء بل من القريب أن يكون قد تعمد 
فى كلا الأمرين» لاختلاف ما وصل إليه باختلاف طرق الجديث التى عنده؛ فيكون المقام من تعارض الروايتين الموجب لتساقطهما. 
و أما إطلاق اين ستات فهو و إن كان ظاهرا بذوا فى عبد الله إللا أنه بعد تلاظة تغدد روايات البرقى عن محمد- كما بظهر بمراشعة 
جامع الرواة- فمن القريب أن يكون ذلكك قرينةُ على إرادة البرقى له عند الإطلاق» لمعهوديته له. 

ويؤيده كثرة روايات محمد عن إسماعيل. و ندرة روايات عبد الله عنه. 


لا 
["] بل قد روى عن غير واحد منهم. فراجع تنقيح المقال فى ترجمة عبد الله بن سنان. 


(0) ج: اص: /3. 
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نعم» لو ثبت كون الإطلاق من غير البرقى لم يصلح ذلك للتوقف عن مقتضى الإطلاق الأولى؛ لعدم كونه قرينة عام يصح الاتكال 
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عليها. فتأمل جيدا. 

و ثانيا: بأنه لا ينبغى الاهتمام بسند مثل هذه الرواية بعد رواية الشيخ و الكلينى لها و ظهور قبولهما لهاء و اعتماد الصدوق عليهاء حيث 
أفتى بمضمونها و بما يقارب لسانها. 

ولا سيما مع تعدد أسانيد الكلينى و الشيخ [11؛ و اشتمال تلكك الأسانيد على الأعيان» الظاهر فى معروفيةٌ الرواية عندهم و اشتهارها 
بينهم و قبولهم لهاء إما لوثاقة راويهاء أو لقرائن خاصة مصححة للعمل بهاء فان ذلكك كاف فى الوثوق المعتبر فى حجية الرواية. 

و ثالثا: بأن الظاهر وثاقةٌ محمد بن سنان [7]» بل هو من الأعيانء وفاقا 


]١[‏ فقد رواها الكلينى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقى» و رواها الشيخ عن أحمد بن محمد عن البرقى بثلاثة 
0 0 

]١[‏ اضطراب الأصحاب (رضوان الله عليهم) فى محمد بن سنان يلزمنا بتحقيق حاله» و عدم الاكتفاء بالإجمال» و إن كان خارجا عن 
وضع الكتاب. فنقول. 

قد طعن فيه غير واحد من الأصحاب بطعون شديدة» فعن المفيد قدّس سرّه فى موضع من رسالته التى هى فى كمال شهر رمضان و 
نقصانه- بعد نقل روايهٌ دالهُ على أنه لا ينقص- قال: «و هذا حديث شاذ نادر غير معتمد عليه» فى طريقه محمد بن سنان. و هو مطعون 
فيه لا تختلف العصابةٌ فى تهمته و ضعفه. و من كان هذا سبيله لا يعتمد عليه فى الدين». و عنه أنه قال: فى جواب من سأله عن روايات 
الاشباح: «ان الأخبار بذكر الاشباح يختلف ألفاظها و تتباين معانيهاء و قد بنت الغلاة عليها أباطيل كثيرة» و صنفوا كتبا لغوا فيها» و 
أضافوا ما حوته الكتب إلى جماعة من شيوخ أهل الحقء و تخوضوا فى الباطل بإضافتها إليهم؛ من جملتها كتاب سموه كتاب الاشباح 
و الأظلهُ نسبوه فى تأليفه إلى محمد ابن سنانء و لسنا نعلم صحة ما ذكر فى هذا الباب عنه. فان كان صحيحا فان ابن سنان قد طعن 
عليه» و هو متهم بالغلوء فان صدقوا فى إضافةُ هذا الكتاب إليه فهو ضلالء لضلاله عن الحقء و إن كذبوا فقد تحملوا أوزار ذلك). 
وقد عدّه الشيخ قدّس سرّه من أصحاب الرضا عليه السّد.لام و قال: «ضعيف» و قال فى الفهرست: «قد طعن عليه و ضعف»» ثم ذكر 
طريقه إلى رواياته و كتبه إلا-ما كان فيها من تخليط أو غلو. و عن الاستبصار أنه قال فى رد خبر فى مبحث المهور: «فأول ما فى هذا 
الخبر أنه لم يروه غير محمد بن سنان عن مفضل بن 
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عمر» و محمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جداء و ما يختص بروايته و لا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه)» و نحوه عن التهذيب فى رد 
الخبر المذكور. 

وقال الكشى: «قال حمدويه: كتبت أحاديث محمد بن سنان عن أيوب بن نوح. و قال: لا أستحل أن أروى أحاديث محمد بن سنان.» 
١١‏ إلى أن قال: «قال محمد بن مسعود: قال عبد الله بن حمدويه: 

سمعت الفضل بن شاذان يقول: لا أستحل أن أروى أحاديث محمد بن سنان. و ذكر الفضل فى بعض كتبه: أن من الكاذبين 
المشهورين ابن سنانء و ليس بعبد الله «7) و فى محكى كلام ابن داود: «و روى عنه أنه قال عند موته: لا ترووا عنى مما حدثت شيئاء 
فإنما هى كتب اشتريتها فى السوق. و الغالب على حديثه الفساد). 

و عن ابن الغضائرى أنه قال: «ضعيف غال يضع لا يلتفت إليه)». و ذكره النجاشى و نقل عن ابن عقدة أنه رجل ضعيف جدا لا يعول 
عليه و لا يلتفت إلى ما تفرد به. و روى عن الكشى عن ابن قتيبة عن ابن شاذان أنه قال: «لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن 


سنان» ثمّ روى عن صفوان أنه قال عن ابن سنان: «لقد هم أن يطير غير مره فقصصناه حتى ثبت معنا». ثم قال النجاشى: «و هذا يدل 
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على اضطراب كان و زال» و قال أيضا فى ترجمة مياح المدائنى: «ضعيف جداء له كتاب يعرف برسالة مياح» و طريقها أضعف منهاء و 
هو محمد بن سنان). 

لكن لا مجال للاعتماد على شىء مما تقدم, فان ما تقدم من المفيد لا يناسب ما ذكره فى الإرشاد فى بيان من روى النص على الرضا 
عليه السّ.لام حيث قال: «و ممن روى النص على الرضا عليه السّ.لام بالإمامة من أبيه عليه السّ.لام و الإشارة إليه منه عليه السّيلام بذلكك 
من خاصته و ثقاته و أهل الورع و العلم و الفقه من شيعته داود بن كثير. و محمد بن سنان). 

كما أن ما تقدم من الشيخ قدّس سرّه لا يناسب ما ذكره فى كتاب الغيبة فى فصل السفراء حال الغيبة» حيث قال: «و قبل ذكر من كان 
سفيرا حال الغيبة نذكر طرفا من أخبار من كان يختص بكل إمام و يتولى له الأمر على وجه من الإيجازء و نذكر من كان ممدوحا 
منهم حسن الطريقة» و من كان مذموما سيئ المذهب. فمن المحمودين حمران بن أعين. و منهم ما رواه أبو طالب القمى؛ قال: دخلت 
على أبى جعفر الثانى فى آخر عمره» فسمعته يقول: جزى الله صفوان بن يحيى و محمد بن سنانء و زكريا بن آدم و سعد بن سعد 
عنى خيراء فقد وفوا لى. و كان زكريا بن آدم ممن تولاهم. و أما محمد بن سنان فإنه روى عن على بن الحسين بن داود قال: سمعت 
أبا جعفر الثانى عليه السّلام يذكر محمد بن سنان بخير» 
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و يقول: رضى الله عنه برضائى عنه» فما خالفنى و ما خالف أبى قط»» فإن حكمه بمدحه و حسن طريقته لا يناسب كلماته السابقة فى 
حقه. لظهوره فى عدالته» بل جلا-لته- كما هو المناسب للخبرين الذين يظهر منه الاعتماد عليهما- لا مجرد حسن مذهبه فى أصول 
الدين. 

ولااسيما وقد ذكر فى جملة المذمومين صالح بن محمد الهمدانى الذى كان يتولى الوقف للجواد عليه السّ.لام بقم» و لم يذكر فى 
وجه ذمه إلا أنه استحل الامام عليه السّر.لام من عشرة آلاف درهم. فأحله الإمام عليه الشلام و بعد خروجه أظهر عليه السشلام تذمره من 
لكو أن الله تعالى سوف يسألهعنها: 

و أما ما تقدم عن حمدويه عن أيوب بن نوح فلا يخلو عن اضطرابء إذ عدم استحلاله الرواية عنه لا يناسب ما تضمنه كلامه من كتابة 
حمدويه عنه أحاديثه» و لا ما يأتى من الكشى من روايةٌ ابن نوح عنه. 

فالظاهر تصحيفه و أن الصحيح ما تضمنه كلامه الآخر الذى رواه الكشى أيضا قال: «ذكر حمدويه ابن نصير أن أيوب بن نوح دفع إليه 
دفترا فيه أحاديث محمد بن سنانء فقال لنا: إن شئتم أن تكتبوا ذلكك فافعلواء فإنى كتبت عن محمد بن سنان و لكن لا أروى لكم أنا 
عنه شيئاء فإنه قال له محمد قبل موته: كلما أحدثكم به لم يكن لى سماعا و لا رواية» إنما وجدته) )١١‏ و من الظاهر أن هذا لا يقتضى 
طعنا فى محمد بن سنان نفسه بنحو ينافى وثاقته» بل ظاهره الوثوق به فى نفسه. كما أنه قد يدل على كمال احتياط محمد بن سنان فى 
الرواية. 

نعم» قد يخدش ذلكك فى رواياته بأنها بالوجادة. و يأتى الكلام فى ذلكك. و لعل ما نقله ابن داود عن محمد بن سنان يشير إلى ذلكك» 
حيث لم نعثر عليه فى المصادر المعدة لمثله. 1 
و كذا الحال فيما روى عن الفضل بن شاذان: فإن عبد الله بن حمدويه و إن نقل عنه ما سبقء إلا أن الكشى أيضا روى عن على بن 
محمد بن قتيبهُ النيسابورى أنه قال: «قال أبو محمد الفضل بن شاذان: 
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ارووا [ردوا خ ل] أحاديث محمد بن سنان عنى. و قال: لا أحب لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عنى ما دمت حيا. و أذن فى 
الرواية بعد موته). فإنه كالصريح فى أن منعه من رواية أحاديث محمد بن سنان عنه لمحذور مختص بحال حياته لا ينافى وثاقته» و لذا 
أذن فى روايتها بعد موته. بل لا يبعد ظهور ذلكك فى كون الفضل من الموثقين له. 

و كأن ما نقله النجاشى عن الكشى عن ابن شاذان عبار عن ذلكك بعد إسقاط ذيله و إلا فلم أجد غيره فى كلام الكشى. 


22717 «رجال الكشى ص:‎ )١( 
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و أما ما نقله الكشى عن الفضل من أنه من الكاذبين المشهورين فكأنه يشير به إلى ما ذكره فى ترجمةٌ أبى سمينة» قال: «و ذكر الفضل 
فى بعض كتبه: من الكذابين المشهورين أبو الخطاب و يونس ابن ظبيان و يزيد الصائغ و محمد بن سنانء و أبو سمينة أشهرهم) 01١‏ و 
هو مما يقطع بعدمه. فإن اشتهار روايات الرجل و رواية الأجلاء لها- كما يأتى- لا يناسب اشتهاره بالكذبء بحيث يكون نظيرا لأبى 
الخطاب. 

بل لا يناسب ما تقدم وما يأتى عن الفضل من روايته عنه. و ربما حمل على شخص آخر غير الزاهرى المبحوث عنه. لأن الاسم 
لجل كور لذ نس عبن كما كي مبراضنية كني لهال 

على أن ابن داود- على ما حكى عنه- نقل كلام الفضل خاليا عن ذكر محمد قال فى ترجمة أبى سمينة: «و ذكر الفضل بن شاذان فى 
بعض كتبه أن الكذابين المشهورين أربعة: أبو الخطاب» و يونس بن ظبيان» و يزيد الصائغ» و أبو سمينة أشهرهم). 

و أما ابن الغضائرى فلا مجال للاعتماد على تضعيفه و رميه بالغلو» لما هو المعروف من شدته فى ذلكك. 

و مثله ابن عقدة فيما نقله عنه النجاشى فى كلامه المتقدم, لأنه زيدى لم يتجل له من مقام الأئمة المتأخرين عليهم السّ.لام ما يناسب 
روايات ابن سنان الذى رماه الخاصة بالغلو لأجلهاء فمن القريب جدا أن يكون تضعيفه له لأجل ذلك. لا لعثوره على وضعه للحديث 
بنحو ينافى الوثوق به ليصح الاعتماد على شهادته أو اجتهاده. 

فلم يبق إلا النجاشى الذى صرح بضعفهٌ فى ترجمة مياح و إن لم يصرح بها فى ترجمةٌ محمد نفسه. بل ظاهره التوقف فيه. 

لكن من القريب جدا اعتماده فى القدح فيه على ما ذكره فى ترجمته له مما تقدم عن ابن عقدهُ و الفضل مما عرفت وهنه. فلا وثوق 
بطعنه. خصوصا بلحاظ القرائن الآنية. 

و عليه يكفى فى توثيق الرجل ظهور حال ابن قولويه فى توثيقه» لأنه من رجال كامل الزيارة» و قد أكثر فيه الرواية عنه. 

مضافا إلى ظهور ذلكك أيضا من الكشىء فإنه و إن ذكر الكلمات المتقدمة عن الفضل و أيوب بن نوح, و لكنه قال: «قد روى عنه 
الفضل و أبوه و يونس و محمد بن عيسى العبيدى و محمد بن الحسين ابن أبى الخطاب و الحسن و الحسين ابنا سعيد الأهوازيان ابنا 


دندان و أيوب بن نوح و غيرهم من 
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العدول ا من أهل العلم' ٠١‏ كما أنه ذكر 7 الكثيرة المادحة 7 مذكر شيا كيد ا ترجمته؛ و إنما 
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فإن التأمل فى جميع ذلك قاض بظهور حال الكشى فى توثيق الرجل و إجلاله» بل هو ظاهر ما تقدم عن الفضل و أيوب بن نوح» بل 
كلام الكشى مشعر أو ظاهر بأنّ رواية الأجلاء الذين ذكرهم عنه تكشف عن وثاقته عندهم. 

وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: عدم التعويل على القدح المتقدم من الأصحاب فى حق الرجلء إما لتنافى كلامى الشخص الواحد 
فيه- كما فى الشيخين- أو لعدم الاعتداد بتضعيف الشخص - كما هو حال ابنى الغضائرى و عقدة- أو لعدم ظهور ما نقل عن الشخص 
فى الجرح- كما عرفته عن الفضل ابن شاذان و أيوب بن نوح- أو لقرب ضعف مستند الجرح, كما أشرنا إليه فى تعقيب ما ذكره 
النجاشى, فلا ينهض شىء من ذلكك لمعارضة التوثيق المشار إليه. 

هذاء و لو فرض سقوطهما معا بالمعارضة لزم النظر فى حال الرجل بخة بغض النظر عما ذكروه. 

ولا بد من النظر أولا فيما يساق لقدحه. حيث قد يقدح. 

تارة: بالغلو» كما يشير إليه ما ذكره المفيد فى كلامه المتقدم حول روايات الاشباح» و الشيخ فى الفهرست و ابن الغضائرى. 

و اخرى: بما تقدم عن أيوب بن نوح و ابن داود من أن رواياته بالوجادة؛ لا بالسماع أو الإجازة» فإنه و إن لم يدل على كذبه. إلا أنه 
موهن لرواياته. بل تأخير أخباره بذلكك إلى موته قد يدل على تدليسه فى السكوت عن ذلكك حين روايته. 

و ثالثة: بما رواه الكشى فى ترجمةٌ زكريا : بن آدم عن أحمد بن محمد بن عيسى القمى قال: «بعث إلى أبو جعفر عليه السّلام غلامه و 
معه كتاب فأمرنى أن أصير إليه و هو بالمدينة نازل فى دار بزيع» فدخلت و سلمت عليه» فذكر فى صفوان و محمد بن سنان و غيرهما 
0 

لاا ل 70 
إليه» بل ذكر المفيد أنه متهم به» و ذكر الشيخ اشتمال رواياته عليه» و هما أعم من غلوه. 
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مضافا إلى أن تحديد الغلو فى كلام القدماء لا يخلو عن غموضء كما تعرض له غير واحد. بل ما روى عن صفوان صريح فى عدم 
ل الع صا ب الك بر بن أحمد المالكى. قال: «قلت لأحمد بن مليكك: أخبرنى عما يقال فى 
0 

كما يندفع الثانى: بأنه لا مانع من التعويل على الرواية بالوجادٌ إذا تعهد الراوى بالمضمونء لوصوله إليه بطريق الحس أو الحدس 
اوها واس با اد ون لات ا ا ون 
ل يي ا ال ل 
التدليس منه فى تأخير الاخبار عن ذلك موقوف على كونه يرى حرمة الرواية بالوجادة» لعدم التعويل عليهاء و هو غير ثابت» بل لعله 
كان يرى جواز ذلككء و إنما أخبر به تورعاء أو لتبدل نظره. 

مع أنه لا أثر للتدليس - لو تمّ- لظهور حال الاعتراف فى التوبة الموجبة لرجوع العدالة» فيستكشف من سكوته عن بقيهُ أخباره صحتها. 
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فلاحظ. 

و أما الثالث: فيكفى فى وهنه انضمام صفوان بن يحيى المعلوم الجلالة إلى محمد بن سنان» لكشف ذلكك عن عدم صدور الذم لبيان 
الواقع» بل لمصالح أخرء كحفظهما أو التخلص من تبعة انتسابهما إليه أو نحو ذلك مما قد يناسب رفعة مقامهما. 

فهو من مؤيدات الوثاقة» كبقية الروايات الدالة على الطعن فيهما و الرجوع عنه منهم عليهم السّلام إلى المدح لهما. 

و حيث ظهر و هن أدلة الجرح فالمتعين البناء على وثاقة الرجلء بل رفعة مقامه. إذ لا ريب فى أن له نحو اختصاص بالأئمة الثلاثة 
الكاظم و الرضا و الجواد (عليهم و على آبائهم و أبنائهم أفضل الصلاةٌ و السلام)» كما تقدم من الغيبة» بل الظاهر أنه من ذوى 
أسرارهم» نظير صفوان» كما يشهد به جمعهما فى كثير من أخبار المدح و غيرها مما ذكره الكشى فى ترجمة الرجل. 

بل هو المناسب لنسبةٌ الغلو له ممن عرفتء فإن ذلكك يستلزم شدة عقيدة الرجل بالأئمة عليهم السّ.لام و إغراقه فيهم» و إظهار بعض 
كراماتهم الخفيةُ التى يصعب تحملها على بعض العقولء فيتسارعون إلى نسبة ناقلها للغلو و الكذبء كما قد يقارن ضعف ملكة الرجل 
وهمه بالغلو» كما يشير 
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إليه ما نقله النجاشى عن صفوان فى حقه, و نقله الكشى أيضا عنه بطريقين. بل قد يستلزم انتساب الغلاه إليه و تكثرهم به» كما أشار 
إليه المفيد فى كلامه السابق» فتقوى الشبهة عليه. 

هذاء و لاريب فى أن الاختصاص بهم عليهم السّلام ملازم للوثاقة و العدالة» بل الجلالة» و الخروج عنها يحتاج إلى انقلاب و سوء 
عاقبة» و الأصل عدمه. 

مضافا إلى كثير من الروايات التى ذكرها الكشى المتضمنة لمدحه بمدائح جليلة» فإنها و إن لم تخل عن ضعف السند, إلا أنها صالحة 
لتأييد ما ذكرناه. 

بل قد تصلح بمجموعها للاستدلال. خصوصا بعد ظهور غير واحد فى قبولها فى الجملة» لظهور اقتصار الكشى على تلك النصوص و 
إكثاره منها فى اعتماده عليهاء و كذا الشيخ فى كتاب الغيبةٌ فى كلامه المتقدمء و النجاشى فى ذكره لما عن صفوان من نفى الغلو عنه. 
مع أن الأصحاب قد أكثروا من الرواية عنه. فقد ذكر فى تنقيح المقال فى تمبيزه سبعين رجلاء و فيهم من الأعاظم و الأجلاء و الأكابر 
العدد الكثير» و منهم أحمد بن محمد بن عيسى الذى أخرج البرقى عن قم لروايته عن الضعفاء و اعتماده المراسيل؛ و الحسن بن 
محبوب صاحب كتاب المشيخة» و محمد بن الحسين بن أبى الخطاب» و الحسن و الحسين ابنا سعيد» و الفضل بن شاذان و غيرهم 
ممن يضيق المقام بذكرهم. 

أضف إلى ذلك اشتهار رواياته و كثرتها فى كتب الأصحاب على اختلاف طبقاتهم و فتواهم بمضامين كثير منهاء كما تعرض لذلكك 
الأردبيلى و المجلسى و الوحيد و غيرهم. فإن التأمل فى جميع ذلكك يوجب الوثوق بالرجل و الركون إلى رواياته. 

بل الإنصاف أن ذلكك يوجب الخدش فى طعون من تقدم, للاطمئنان معه بخطإ مستندهاء بنحو لا تصلح لمعارضة التوثيق ممن عرفت» 
كما أشرنا إليه آنفا. 

و كأن منشأ الطعن إظهاره لبعض أسرار الأثمهً عليهم السّلام الثقيلة و كراماتهم الخفية المناسبة لاختصاصه بهم عليهم السلا فقد روى 
الكشى عنه أنه كان يقول: «من كان يريد المعضلات فإلي» و من أراد الحلال و الحرام فعليه بالشيخ. يعنى: صفوان بن يحيى» ١١‏ و قد 
أوجب ذلك الطعن فيه إما لضعف بعض العقول عن تحمل ذلككء أو تقية- كما يظهر مما تقدم عن الفضل بن شاذان من المنع عن 
الرواية عنه فى حياته و الاذن فيها بعد موته- أو لإبطال تدبير الغلا فى تشبثهم بهء دفعا للأفسد بالفاسد, أو لنحو ذلك مما أوجب 
اشتباه الأمر و خفاء الحال» و اضطرابهم فى ذلكك. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ااا من سابأو19 


و من الظاهر أن شيئا من ذلكك لا مجال لاحتماله فى التوثيق المستفاد ممن عرفتء و كفى به مرجحا على الجرح. فلاحظ. و الله 
سبحانه و تعالى العالم العاصم. 


2.8758 «رجال الكشى ص:‎ )١( 
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لجماعة من المتأخرين» فإنه و إن طعن من بعض الأصحاب بطعون شديدةء إلا أنه لا مجال للتعويل عليها بسبب اضطراب كلماتهم؛ فلا 
تصلح لمعارضة ظهور توثيقه من غير واحدء أو لرفع اليد بها عن القرائن الداله على وثاقته. و عليه يتعين الاعتماد على روايته» و عدَّها 
المقام الثانى: فى الدلالة. 

ففى المعتبر بعد أن نسب القول المذكور للصدوق و ذكر فى دليله هذه الصحيحةٌ قال: «فان كان معوله على هذه فهى ناقصهٌ عن 
اعتباره). 

و كأنه يشير إلى عدم ذكر البعد الثالث فيها. لكن ذلك لا يختص بهذه الصحيحة: لاشتراكك جميع روايات الباب معها فى ذلككء ما 
يشهد بمألوفيةٌ الاقتصار على بعدين. فلا بد إما من حملها على ما ليس له إلا بعدان- و هو المدوّر- أو على الاكتفاء بذكر بعدين عن 
ذكر البعد الثالث. 

إذ لا مجال لاحتمال الإجمال أو النقص فى جميع روايات الباب. 

و حيث إن الأول يستلزم نقص الكر عن سبعة و عشرين شبراء و لا قائل بذلكك تعين الثانى. 

بل هو الظاهر فى نفسه من هذه الصحيحة؛ لمناسبته لارتكاز كون الماء كسائر الأجسام ذات الأبعاد الثلاثة» فيستحيل تحديده ببعدين 
إلا بقياس البعد الثالث عليهماء اتكالا على مشابهته لهماء فإنها جههُ مصححة للحذف ارتكازا. 

و أما المدوّر فليس هو ذا بعدين فقطء بل له أبعاد ثلاثة ارتكازاء كالكروى. إلا أن عدم التمايز الخارجى بين بعدين منه يصحح بيانهما 
ببيان بعد واحد. 

و هو موقوف على تعين البعد الواحد المذكور لبيانهما- كما يأتى الكلام فيه فى بعض روايات الباب- و لا مجال لذلكك فى هذا 
الصحيحء لعدم اشتماله على ما يلزم بصرف أحد البعدين للعمقء ليتعين الآخر للطول و العرضء بل أطلق فيه ذكر بعدين يصلحان لبيان 
الطول و العرضء كما يصلحان لبيان العمق و أحد البعدين 
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الآخرين؛ و ليست هناكك جهة ارتكازية ترجح الثانى؛ فلا مجال للحمل عليه و تركك الوجه الأول المستند لجهة ارتكازية بيانية. 

بل الإنصاف أنه لا ينبغى إطالة الكلام فى إثبات الظهور فيما ذكرناء لانصراف الذهن إليه من الكلام بطبعه و الغفله عن فرض المدوّرء 
و إنما أطلنا الكلام فى ذلكك لتقريب منشأ الظهور المدعى. 

و أما الإشكال فيه بمنافاته لرواية أبى بصير المتضمنةٌ لثلاثة أشبار و نصفئء فيتعين العمل بتلكء لاحتمال سقوط النصف من هذه. و لا 
يحتمل زيادته فى تلكك. لاحتياج الزيادة إلى مئونة. 
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ففيه: أن بعد احتمال التقص خصوصا مع التكرار يخرج ذلكك عن الجمع العرفى بين الروايتين» فلا بد من الجمع بينهما بوجه آخر لعله 
يأتى الكلام فيه. 

فلا ينبغى الإشكال فى الاستدلال للقول المذكور بالصحيح المذكورء و لا سيما مع تأيده بالمرسل فى المقنع قال: «روى أن الكر هو ما 
يكون ثلاثة أشبار طولا فى ثلاثة أشبار عرضا فى ثلاثة أشبار عمقا) »١١‏ فإنه و إن كان من القريب جدا أن يكون منقولا بالمعنى من 
صحيح إسماعيل المتقدم. إلا أنه يكشف عما ذكرنا من ارتكاز حذف أحد الأبعاد فى صحيح إسماعيل؛ بحيث يصح نسبة ذلكك 
للروايةُ منه قدّس سرّه. فتأمل. 

الثانى: صحيح إسماعيل بن جابر الآخر- الذى قيل: إنه أصح أخبار الباب-: 

«قلت لأبى عبد الله عليه السّلام الماء الذى لا ينجسه شىء؟ قال: ذراعان عمقه فى ذراع و شبر وسعة [سعته خ ل]) .7١‏ 

فقد استدل به بعض مشايخنا للقول المذكور. و هو مبنى على أمور. 


الأول: أن الذراع عبارة عن شبرين؛ كما هو المشاهد بالوجدان فى كثير من 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: .١‏ 
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الناس. لكن ذكر الفقيه الهمدانى قدّس سرّه أنه أكثر من ذلكك بمقدار يسير» كما أن القدمين أيضا كذلك. قال: «و هذا ظاهر بالعيان» 
فلا يحتاج إلى البرهان». 

كما ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه أن الذى يظهر من أخبار المواقيت أن الذراع قدمان. و كأنه يشير إلى مثل صحيح زرارة عن أبى 
جعفر عليه السّدلام: «سألته عن وقت الظهر. فقال: ذراع من زوال الشمسء و وقت العصر ذراعان [ذراع خ ل] من وقت الظهر. فذلكك 
أربعة أقدام من زوال الشمس» .)١١‏ و يقتضيه الجمع بين نصوص الذراع و نصوص القدمين الواردة فى المواقيت .)"١‏ 

لكن زياد الذراع عن الشبرين غير مطردة» بل لا مجال لدعوى الغلبة فيهاء بنحو يكون الذراع البالغ شبرين شاذا ينصرف عنه الإطلاق 
فى مقام التحديد, بل الظاهر عموم الإطلاق للذراع المذكور المقتضى للاجتزاء به» بل أشرنا عند الكلام فى تحديد الدرهم بحب 
الشعير إلن أن الأقل هو الحد الواقعى, و ما زاد عليه خارج عن الحد, قد وقع التسامح فيه لصعوبة الضبط. 

و أما نصوص المواقيت فهى غير وارده مورد التحديد الشرعى للذراع؛ ليخرج به عن حقيقته العرفية فى جميع الموارد» بل لعلها واردة 
لتحديد ذراع الظل أو مبنية على نحو من التسامح فى التقدير بلحاظ بعض أفراد الذراع» أو نحو ذلكك. 

ولا سيما مع ظهور بعضها فى أن الذراع شبران» و هو موثق يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «سألته عن صلاة الظهر. 
فقال: إذا كان الفىء ذراعا. 

قلت: ذراعا من أى شىء؟ قال: ذراعا من فيئكك. قلت: فالعصر؟ قال: الشطر من ذلكك. قلت: هذا شبر. قال: و ليس شبر كثيرا». «"» 

و بالجملة: لا مجال للخروج عن معنى الذراع العرفى» الذى لا إشكال فى 


.* الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 


(؟) راجع باب: 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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(*) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 18. 
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شموله لما يكون بقدر شبرين» و الموجب للاكتفاء به فى العمل بالإطلاق. 

بل ذلكك يقتضى الاكتفاء بما يكون دون الشبرين» لو فرض عدم شذوذه؛ كما هو غير بعيد. 

و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من إجمال الذراع بسبب الاختلافء فلا يصلح الحديث للاستدلال. فلا مجال له فإن اختلاف 
الذراع كاختلاف الشبر موجب للاكتفاء بالأقل. كما ذكرنا. 

الثانى: أنه لا بد من حمل الصحيح على المدوّر. و قد قرب ذلكك سيدنا المصنف قدّس سرّه بأن تساوى الخطوط فى المدوّر من جميع 
النقاط مع كونه عرفا له بعد واحد يستوجبان حمل الكلام عليه» بخلاف غيره من المضلعات» حيث لا تستوى الخطوط فيهاء بل هى 
بين الزوايا أطول منها بين الأضلاع. 

و إلى ما ذكره أوّلا يرجع ما ذكره بعض مشايخنا من أن المدوّر هو الذى يصح أن يقال: ان سعته ذراع و شبر مطلقا من جميع الجهات 
المفروضة؛ لا من خصوص بعضها. 

و ظاهرهما أن الحمل على المدوّر هو مقتضى إطلاق تقدير السعة الذى تضمنه الحديث, و الحمل على غيره مبنى على التقييد فيه. 
لكن لا ظهور للكلام فى الإطلاق المشار إليه» لأن تقوم السطح ارتكازا ببعدين يوجب انصراف السعة إليهماء بحيث لا يكون الاقتصار 
عليهما تقييدا منافيا لظهور الكلام لو خلى و طبعه» بل هذه النكتة فى الفرق بين المدوّر و غيره مغفول عنها بدواء و يحتاج إلى التنبيه 
عليها. 

ولذالا- يلتفت إلى ذلك حتى عند تحديد المدورء فإذا قيل: احفر بثرا سعتها متر» لا يستفاد عموم سعة المتر بلحاظ الجهات من 
إطلاق تحديد السعهٌ به. بل من تعارف التدوير فى البثر. 

و لذا لو قيل: رأيت حفرة سعتها متر» لا يستفاد ذلك بل قد ينطبق على المربع» كما لعله يظهر بالتأمل فى المرتكزات الاستعمالية. 
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على أنه لو فرض الإطلاق المذكور فهو معارض بما أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه من ظهور بيان السعهُ فى ثبوتها فى تمام سطح 
الماء- كما فى المربع- لا فى خط منه- كما فى المدوّر- و لذا لا إشكال فى أن ظهور تحديد المربع بالمساحة لا يتناول الصليب» و 
إن كان واجدا للمساحةٌ المذكورة فى بعض خطوط جهتيه. 

و كأن هذا هو مراد الفقيه الهمدانى قدّس سرّه حيث ادعى أن نسبة السعة إلى الشكل على الإطلاق تقتضى الحمل على المربع. 

و حيث كان الظهور المذكور من سنخ الظهور فى الكل المقابل للتبعيض الذى هو مقتضى الوضعء فهو أقوى من الظهور المدعى فى 
الإطلاق المقابل للتقييد» و يكون مانعا منه. 

و أما ما عن شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من أن الدائرة التى يكون قطرها ثلاثة أشبار و نصفا مثلا أولى بمصداقية كون تمام السطح ثلاثة 
و نصفا فى جميع الخطوط, بخلاف المربع فإنه لا يكون كذلكك إلا فى خطين. 

فهو لا يخلو عن غموض. و كأنه يريد بخطوط الدائرة المتساوية فى مساحتها هى الخطوط المتراكبة المارة بالمركز فى تمام جهاتها 
المختلفة, لا الخطوط المتوازية المستوعبة لتمام السطح من جهةه واحدة؛ و بخطى المربع جهتيه المتقاطعتين» فيرجع إلى ما تقدم من 
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سيدنا المصنف قدّس سدّه. 

و من الظاهر أن مراد شيخنا الأعظم قدّس سرّه الخطوط المتوازية» لا المتراكبة. 

و كيف كان فما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه متين جدا. 

إلا أنه إنما يتم لو أخذت الجهة قيدا فى السعة المفروضة للشكلء كما هو الحال فى تحديد المربع أو المستطيل أو نحوهما. 

و عليه يبتنى الإطلاق المتقدم من سيدنا المصنف قدّس سرّهء فان فرض الإطلاق يبتنى على انحلال نسبة السعهُ للسطح إلى نسب 
متعددة بعدد الجهات المفروضة؛ و لذا تقدم أن ما ذكره صالح لإبطال الإطلاق المدعى. 
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لكن من الظاهر أن الصحيح لم يتضمن فرض جهة خاصة فى نسبة السعة للماء» كما أنه تقدم أنه لا إطلاق فى النسبة المذكورة بلحاظ 
الجهات»؛ بل لم يتضمن إلا نسبة السعة للماء بلحاظ سطحه من دون فرض جهة خاصة. و السعةُ المذكورة تنطبق على المدوّر عرفاء و 
إن كان منشأ تحديد سعته مباينا لمنش! تحديد سعةٌ بقيهٌ الاشكال. 

و من ثمٌ لا يكون تحديد مساحته بمساحة قطره مبنيا على مزيد تكلف و لا مستهجناء بخلاف تحديد سعة خشبة الصليب بمسافة أبعد 
خطوطها من دون تنبيه على حالهاء فإنه مستهجن جدا. 

و بالجملة: ما ذكره قدّس سرّه إنما ينهض بدفع الإطلاق المدعى- كما ذكرنا- لا بإبطال عموم الكلام للمدور» أو اختصاصه به» كما 
هو مراده. 

و مثله ما فى الجواهر من أن الحمل على المدوّر مبنى على ما لا يعرفه إلا الخواص من علماء الهيئة فى استخراج مساحة الدائرة. 
لاندفاعه بعدم سوق الحديث لبيان نتيجة ضرب الابعاد» و إلا كان المناسب بيانها رأساء بل لبيان الشكل الذى يحصل به الكر و إن لم 
يعرف نتيجةٌ أبعاده» و من الظاهر أن المدوّر ليس بعيدا عن أذهان العرف. 

و نظير ذلكك ما عن الوحيد قدّس سرّه فى تأيبد إرادة المدوّر من أن الكر بحسب أصله مكيال مدور لأهل العراق. 

فإنه لو تم ذلك فلا قرينة على كون تحديده فى الصحيح واردا لبيان مساحة بعدية بعد الفراغ عن شكله فإن السؤال ليس عن شكل 
كيلة الكرء بل عن مقدار الكر من الماء و تحديده بالمساحة» كيف و قد اعترف قدّس سرّه بحمل الصحيح السابق على المكعب. 

و الحاصل: أنه كما لا ينهض الإطلاق الذى أشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّه و صرح به بعض مشايخناء و لا ما ذكره الوحيد قدّس 
سرّه بإثبات المدوّرء كذلك لا ينهض ما ذكره شيخنا الأعظم و صاحب الجواهر قدّس سرّهما بمنع ذلك. 
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فالعمدةٌ فى تعيين أحد الأمرين أن الاقتصار على بعد واحد فى الحديث هل يكون قرينة على الحمل على المدوّرء لأنه يمتاز من بين 
الإشكال بأن له بعدا واحدا عرفا- كما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه ثانيا و ذكره غيره- أو على المربع» لان ارتكاز تقوم السطح 
ببعدين يوجب انصراف الذهن إلى إرادة البعدين ببيان بعد واحدء نظير ما تقدم فى الصحيح الأول؟ 

لا يبعد الثانى» و ذلكك لأن امتياز المدوّر بذلكك ليس لعدم تقوم شكله بالبعدين» بنحو يقتضى قصور الارتكاز المتقدم عنه. بل لأن 
عدم التمايز بين بعدية أوجب تسامح العرف فى الاكتفاء بتحديده ببيان بعد واحدء و ابتناء الكلام على التسامح المذكور إنما يحسن 


بنحو ينسبق الذهن له فى فرض الالتفات إلى المدوّرء كما لو أريد تحديد سعة البئر مثلا المفروض فيها التدوير» و لا يحسن فى مقام 
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تحديد مطلق الشكلء بنحو ينسبق الذهن إلى خصوص المدوّرء لعدم الالتفات للتسامح المذكور إلا بعد الالتفات للمدور و الفراغ عن 
إرادته» و إلا فالسطح بطبيعته متقوم ارتكازا ببعدين, لا بد فى تحديده من تحديدهماء فينسبق الذهن إلى إرادة بعدين ببيان بعد واحد 
من جهة التمائل بينهماء لأن تلكك جهة ارتكازية يصح الاتكال عليها فى مقام البيان» كما ذكرنا فى الصحيح السابق. 

و لعله لنظير ما ذكرنا كان المنسبق من تحديد الجسم بالمساحة حمله على المكعب لا الكروىء فلو قيل متر من ماء لم يحمل إلا على 
مقدار المتر المكعبء لا مقدار الكرهُ التى قطرها متر. 

و يكفى فيما ذكرنا ظهور حال الأصحاب فى فهم المكعب و عدم التنبه للمدور إلا من المجلسى و الوحيد فى مقام توجيه الأخبار. 
حيث منع منه الأسولء و قربه الثانى» و ظهر القول به بعد ذلكك, فان فهم الأصحاب و إن لم يكن حجة. إلا أن جريهم على ذلكك 
بطبعهم شاهد بفهم ذلكك من طبع الكلام للمناسبات الارتكازية التى أشرنا إليها و نحوها. 
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نعم» لو فرض توقف ارتفاع التعارض بين النصوص على حمل هذا الصحيح على المدوّر لم يبعد ارتكابه و لو لكشف ذلكك عن قرائن 
مقامية تقتضى انصراف الكلام له لأنه لا يخلو عن وجه عرفى يقربه فى مقام الجمع؛ و إن لم يكن ظاهرا من الكلام بنفسه بنحو يصح 
بناء الاستدلال عليه. فلاحظ. 

الثالث: أنه بعد فرض ظهور الصحيح فى إرادة المدوّرء الذى قطره ثلاثة أشبار و عمقه أربعة» فالمراد به ما يكون نتيجته سبعةُ و عشرين 
شبرا و إن لم يكن ذلك نتيجة تحقيقية للبعدين المذكورين؛ و توضيح ذلكك: إن الأقرب للتحقيق أن يكون الكر نتيجة لذلكك ثمانية و 
عشرين شبرا و سبعين حاصله من ضرب نصف القطر فى نصف المحيط ثمّ ضربها فى العمق- كما هو أحد الطرق فى استخراج مساحة 
الدائرة- لأمن المحيط ثلاثة أمثال القطر و سبع تقريباء فإذا كان نصف القطر شبرا و نصفا كان نصف المحيط أربعة أشبار و خمسة 
أسباع الشبر» و ناتج ضرب أحدهما فى الآخر سبعة أشبار و نصف سبعء و ناتج ضرب ذلكك فى العمق الذى هو أربعة أشبار ثمانية و 
عشرون شبرا و سبعان. 

إلا أنه يتعين الاكتفاء بسبعة و عشرينء لأن بيان المساحة فى النصوص من طريق الدائرة لا بد أن يبتنى على التقريب» لعدم ضبط النسبة 
بين المحيط و القطر لمهرة الفن» و حيث كان الأقرب لفهم العرف المبنى على التسامح كون المحيط ثلاثة أمثال القطر- كما جرى 
عليه البناؤون و غيرهم- كان ناتج ضرب نصف القطر فى نصف المحيط المذكور سبعة أشبار إلا ربعاء و ناتج ضرب ذلك فى العمق 
المذكور سبعةُ و عشرون شبراء و هو المطلوب. 

و فيه. أولا: ما أشرنا إليه آنفا من سوق الحديث الشريف لبيان الشكل الذى يحصل به الكرء لا لبيان نتبجةُ ضرب الأبعاد: ليتعين ابتناؤه 
على ما يجرى عليه العرف فى استخراج مساحة الدائرة» كيف و استخراج مساحة الدائرة لا يتيسر إلا للخواص من علماء الهيئُء فلا 
يمكن ابتناء الخطاب فى الصحيح 
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عليه» كما تقدم من الجواهر. 
و ثانيا: أنه لم يتضح تسالم العرف على استخراج مساحة الدائرة بالوجه المذكور بنحو يكون قرينة على صرف الكلام إليه مع مخالفته 
للتحقيق بمقدار معتد به» و لا سيما مع ما هو المعروف من ابتناء التقدير الشرعى على التحقيق لا التقريب. 
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و مجرد تسامح البنائين فى عصورنا لو تم لا يصلح شاهدا على ذلكك. و عدم ضبط نسبة المحيط للقطر على نحو التحقيق لمهرةٌ الفن» 
لا يقتضى التسامح بالقدر المذكورء إذ لا إشكال فى زيادة المحيط على ثلاثة أمثال القطر بمقدار معتد به هو أقرب إلى السبع منه إلى 
الثمن» و التقدير بالسبع لا يزيد على المقدار التحقيقى لو أمكن ضبطه إلا بنسبة الواحد إلى الثمانمائة تقريبا» فكيف يمكن التسامح فى 
تمام المقدار المذكور بالغاية و الاكتفاء بالثلاثة أمثال؟! و بالجملة: لا مجال لابتناء الاستدلال على مثل هذا التسامح» بل اللازم البناء 
على المقدار التحقيقى» فما يعلم بلوغه المقدار المذكور يبنى على اعتصامه؛ و ما يعلم بنقصه عنه يبنى على انفعاله» و ما يشكك فى 
بلوغه له يرجع فيه إلى مقتضى الأصل الذى هو الانفعال؛ بناء على ما تقدم من الرجوع إلى أصالهُ عدم الكرية فى الشبهة الموضوعية. 
نعم لو فرض توقف رفع التعارض بين الصحيح و دليل السبعة و العشرين على حمل الصحيح على التسامح المذكور لم يبعد البناء 
عليه» فيحمل على أن ذكر بعدى العمق و القطر مبنى على التسامح» لصعوبة التدقيق فيهما بنحو يساوى حاصله السبعة و العشرين 
تحقيقاء لا لأسن الزائد معتبر فى حصول الكرء فان ذلكك وجه عرفى فى الجمع بين الدليلين» و إن لم يكن ظاهرا فى نفسه من هذا 
الصحيحء بنحو يصح بناء الاستدلال به عليه. فلاحظ. 

فالعمدة فى دليل القول المذكور هو صحيح إسماعيل بن جابر الأول؛ الذى عرفت تمامية سنده و دلالته» كما عرفت إمكان تنزيل 
صحيحة الثانى 
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عليه بحمله على المدوّرء مع التسامح فى الزيادة التى تضمنهاء جمعا بينهما. 

و يأتى تمام الكلام فى ذلكك إن شاء الله تعالى. 

و يؤيده ما تدم من النصوص لتأيبد حمل الرطل على العراقى» فإنها تناسب التقدير بالأقل فى المساحة أيضاء بل يؤيد بما دل على 
حمل الرطل على العراقى» كما لا يخفى. 

و أما القول الثانى فقد استدل له ببعض النصوص. . 

منها: موثق أبى بصير أو صحيحه «سألت أبا عبد الله عليه السّّ.لام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشابر و 
نصف [و نصفا خ ل] فى مثله ثلاثة أشبار و نصف فى عمقه فى الأرض فذلك الكر من الماء) .)١١‏ 

و الكلام فيه. تار: من جهةٌ السند. 

واخرى: من جهة الدلالة. 

أما السند فقد استشكل فيه. 

تارة: برواية الشيخ قدّس سرّه له فى التهذيب 07 عن أحمد بن محمد بن يحيى» و هو مجهولء لآن المعروف بهذا الاسم هو أحمد بن 
محمد بن يحيى العطار- و هو مع الكلام فى وثاقته- يبعد جدا إرادته فى هذا السندء لأن الراوى فيه عن أحمد بن محمد هو محمد بن 
يحيى العطار أبوه. و مثله أحمد بن محمد بن يحيى الفارسى, لاتحادهما طبقةُ. 

والكلينى قدّس سرّه و إن أطلق أحمد بن محمد, فينصرف إلى ابن عيسى الثقةُ إلا أنه لا مجال للاعتماد عليه بعد معارضته بما ذكره 
الشيخ قدّس سرّهء لبعد تعدد السند جدا. 


و اخرى: باشتماله على عثمان بن عيسى الذى قيل إنه من شيوخ الواقفة 


.8 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
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و عمدهاء و من المستعدين بمال الامام الرضا عليه السّلام. 

و ثالثة: باشتماله على أبى بصير المشتركك بين الثقهُ و الضعيف. 

و يندفع الأول: بأنه لا تعويل على ما ذكره الشيخ قدّس سرّه فى التهذيبء لمعارضته بما ذكره فى الاستبصارء حيث أطلق فيه أحمد بن 
محمد الموجب لانصرافه إلى ابن عيسى» فيسقط كلامه عن الحجية» و لا ينهض بمعارضة ما ذكره الكلينى قدّس سرّه. 

و ليس جعل ما فى التهذيب قرينة على تعيين ما فى الاستبصار و صرفه عن مقتضى الإطلاق بأولى من جعل ما فى الاستبصار قرينة على 
سهوه فى التهذيبء لعدم احتمال اعتماده على ما فى التهذيب فى القرينية على ما فى الاستبصارء ليتعين عملا بأصاله عدم الخطأء فلو 
كان مراده فى الاستبصار ابن يحيى لكان إطلاقه فيه مبنيا على الغفلة عن ذكر القيد له أو عن انصرافه إلى ابن عيسىء و هو كالغفل فى 
زياد ابن يحيى فى التهذيب. 

ولا يقاس ذلك بالجمع بين الأخبار بحمل الظاهر فيها على الأظهر لعدم احتمال الغفلهُ فى الأخبار» و العلم بها هنا إجمالا. 

بل لا ينبغى التأمل فى كون السهو هو زيادة ابن يحيى فى التهذيب بعد ملاحظة عدم تعرض الرجاليين لمن هو بهذا الاسم فى هذه 
الطبقة؛ و عدم اشتمال شىء من الأسانيد على ذلك. 

ولااسيما بعد كون رواية الشيخ للحديث بسنده عن الكلينى الذى لم يتعرض لهذه الزيادة» مع ما هو المعروف من ضبط الكافى 
فالتأمل فى ذلكك إن لم يوجب القطع بسهو الشيخ قدّس سرّه فى التهذيب فلا أقل من كونه موجبا للوثوق بذلككء الموجب لقصوره 
عن الحجيةُ ملاكاء بنحو لا ينهض بمعارضة ما فى الاستبصار» فضلا عما ذكره الكلينى قدّس سرّه: 

و يندفع الثانى: بأنه لا إشكال فى وثاقه عثمان بن عيسى بعد كونه من رجال كامل الزيارة» و تصريح الشيخ قدّس سرّه فى العدة بعمل 
الأصحاب برواياته» لأنه متحرج 
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فى روايته موثوق به فى أمانته» مؤيدا بما نقله الكشى عن بعضهم من أنه من أصحاب الإجماعء المشعر بالمفروغية عن وثاقته» و ببعض 
القرائن الأخر. بل لا يبيعد رجوعه عن الوقف و توبته منه» كما نقله النجاشى عن بعضهم. و يناسبه عدهم له من أصحاب الرضا عليه 
السّلام» فهو بين الموثق و الصحيح. 0 

و أما الثالث فيندفع: بأن أبا بصير مشتركك بين ليث بن البخترىء و يحيى بن أبى القاسم الضرير الأسدىء و عبد اللّه بن محمد الأسدى. 
ولا إشكال فى وثاقه الأولين. 

و أما الأخير فهو- مع تصريح بعضهم بوثاقته- لا يظهر شهرته فى الأصحاب و لا شهرة الكنية له بنحو يراد من إطلاقها. 

و لا سيما مع كون الراوى عنه فى سند هذا الحديث ابن مسكان الذى تكررت منه الرواية عن الأول» فيقرب إرادته منه عند الإطلاق» و 
ربما ادعى روايته عن الثانى أيضاء و هو غير مهم بعد وثاقته. و لا مجال لإطالة الكلام فى ذلكك فى هذه العجالة. 

هذا مضافا إلى أن ظهور قبول الأصحاب للرواية كاف فى جبر سندهاء خصوصا مثل هذا الوهن؛ لقرب اطلاعهم على قرائن تناسب 
حمل أبى بصير على الثقة. 
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و أما الدلالةٌ فحاصل القول فيها: أن الاستدلال بالحديث للقول المذكور موقوق على حمله على المكعب: لأن المكعب الى يكون 
طول كل ضلع من أضلاعه ثلاثة أشبار و نصفا هو الذى يكون مجموع مساحته ثلاثةُ و أربعين شبرا إلا ثمن شبر. 

و العمدة فى توجيه ذلكك: أن قوله: «إذا كان الماء ثلاثة أشبار.» ظاهر فى بيان أحد بعدى السطح.ء و ظاهر قوله: «فى مثله ثلاثة أشبار.» 
بيان البعد الآخر للسطح. بجعل: «ثلاثة.) بدلا من: «مثله) و قوله عليه السّ.لام: «فى عمقه.؛ ظاهر فى ضرب بعدى السطح فى العمق» و 
حيث لم يتعرض لتحديد العمق» و هو مما 
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يتوقف عليه الإفادة لزم حمله على مقدار البعدين المذكورينء و أن حذفه للاختصار و تجنب التكرار. 

و منه يظهر أنه لا مجال لحمله على المدوّرء لأنه موقوف على بيان بعد واحد للسطحء نظير ما تقدم فى صحيح إسماعيل؛ و المفروض 
التصريح ببعدية الملزم بحمله على المربع. 

و أما حمل قوله: «فى مثله.» على بيان بعد العمق, ليكون المبين فى الصدر بعد واحد للسطح, و يلزم حمله على المدوّر. 

فهو بعيد جداء لما فيه من التطويل فى بيان بعد العمق» و لظهور «فى» الثانية فى كونها للضربء كسابقتهاء لا لبيان ظرفية العمق للثلاثة 
أشبار و نصف. 

و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سدّه من ظهورها فى الاتصال بما تقدمهاء فجعلها منقطعة عما سبقها ربما لا ينطبق على القواعد 
العربية. فهو غريب جدا. 

على أنه لا يلزم بالحمل على المدوّرء لإمكان الاكتفاء فى بيان بعدى السطح ببيان بعد واحدء اعتمادا على القرينة الارتكازية المشار 
إليها فى صحيحى إسماعيل بن جابر. 

و من ثمّ كان هذا أحد توجيهات الاستدلال بالحديث للقول المنسوب للمشهور. و إن كان الظاهر عدم الحاجة إليه بعد ما ذكرناء بل 
لا ينبغى الحمل عليه بعد كونه خلاف الظاهر. 

و مثله جعل الضمير فى: «عمقه)» راجعا إلى المقدار و هو ثلاث أشبار و نصف نظير ضمير: «مثله»» فيكون بيانا لبعد العمق. 

أو جعل قوله: «فى مثله» تحديدا للبعد الثانى للسطح, و جعل قوله: «ثلاثة أشبار.» الثانية تحديدا للعمق. 

للاشكال فى الأول: بأن الظاهر من الضمير هو الماء. لأن من شؤونه العمق فتكون الإضافة للاختصاصء لا المقدار» لتكون الاضافة 
بيانية. 

و فى الثانى: بأنه لا يناسب تركيب الكلام: لأن بيان البعد الآخر لا بد أن يبدأ 
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بمثل «فى» و التزام حذفه مستبشعء كالتزام أن قوله: «ثلاثة أشبار.» جملة اسمية اخرى أريد بها بيان البعد المعتبر فى العمق. مضافا إلى 
ما تقدم من ظهور «فى' الثانية فى كونها للضرب. 

مع أن إجمال البعد الثانى بكلمة «مثله» لا يناسب تفصيل البعد الثالث. 

و ما فى الجواهر من الاستشهاد له بنسخة اطلع عليها مقروءة على المجلسى الكبير تتضمن زيادة «فى» بين «مثله) و «ثلاثة أشبار). 

لا مجال للتعويل عليه فى قبال النسخ المشهورة. و لا سيما مع أن تصدى المجلسى الكبير لتوجيه دلالة الرواية- كما حكاه عنه ولده فى 
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محكى مرآة العقول- شاهد بعدم تعويله على النسخة المذكورة؛ بل عدم اطلاعه عليها. 

فتأمل. 

و بالجملة: لا حاجة- بعد ما ذكرنا- لاتعاب النفس فى توجيه دلالة الرواية على اراد المكعب بعد كونه هو الظاهر منها بدوا من دون 
تكلفء كما يشهد به فهم المشهور له بحسب انصرافاتهم الأولية من طبيعة الكلام من دون عناية. 

ولا مجال مع ذلكك لحملها على المدوّر الذى لم يلتفت إليه إلا المتأخرون» كما تقدم فى صحيحى إسماعيل. 

بل الإنصاف أن هذه قرينة قطعية على ظهور النصوص فى المكعب لأمن الأسمر يدور بين ذلك و ظهورها فى المدوّر مع غفلة 
المخاطبين عنه أو التفاتهم إليه و غفلهُ المتأخرين عنهم من قدماء الأصحاب عنه. 

ولاريب فى بطلان الثانى و أن أعلم الناس بالكلام من خوطب به. 

كما لا ينبغى الإشكال فى بطلان الثالث» إذ يمتنع عاد ذهول الطبقة المتأخرة عن المعنى الواضح عند الطبقة السابقة الذين أخذوا 
الأحكام و الأخبار منهم» خصوصا فى مثل هذا الحكم العملى, إذ لا أقل من تنبيههم إلى رده لو خالفوهم فى فهمه. فتعين الأول 
المطاوب: | ١‏ 

و منها: خبر الحسن بن صالح الثورى عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: إذا كان الماء 
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فى الركى كرا لم ينجسه شىء. قلت: و كم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار و نصف عمقها فى ثلاثة أشبار و نصف عرضها؛ .)١١‏ 

و لاطعن فى سنده إلا بالحسن بن صالح الذى عده غير واحد فى البترية من الزيدية» و زاد الشيخ قدّس سرّه فى الاستبصار )'١‏ و 
التهذيب 30 أنه متروكك الحديث فيما يختص به. 

و إن كان قد يهون ذلكك فى هذا الحديث بملاحظةٌ كون الراوى له أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عنه؛ و هما من 
أعيان الأصحاب, بل عدّ بعضهم الثانى من أصحاب الإجماع. 

ولا سيما مع قرب أخذ الشيخ قدّس سرّه له من أصله الذى أشار إليه فى الفهرستء حيث رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن 
محبوب أيضاء فإنه قد يظهر منه فى مقدمةٌ الفهرست الاعتماد على الأصول التى أشار إليها فيه حيث قال: «فإذا ذكرت كل واحد من 
المصنفين و أصحاب الأصول فلا بد أن أشير إلى ما فيه من التعديل و التجريح و هل يعول على روايته أو لاء و أبين عن اعتقاده؛ و 
هل هو مشالف الحق أو هو مخالف له لأن كيرا فن مصدقى أضحابنا و أضحات الأصول يتتخلون النذاهب الفاسدة و إن كانت 
كتبهم معتمدة)» و يؤيده التزامه برواية تلكك الأصول و الكتب بطرقه إليها مع ظهور حاله فى عدم روايته لما لا يعتمد عليه» كما يظهر 
مما تقدم منه فى محمد بن سنان. 

مضافا إلى ظهور حال الأصحاب فى الاعتماد على الحديث المذكور فى تحديد الكر. 

وما تقدم من الشيخ قدّس سرّه فى حق الرجل إنما هو بلحاظ ما تضمنه الحديث من دخل الكرية فى اعتصام البئر» لا فى تحديد الكر. 
على أنه ذكره فى مقام التخلص 


() الوسائل ناف هن أبواب الماء المطاق تعديك: يان 1# من الأبواب المذكوزة حدديث: 5 
(؟) الاستبصار طبع النجف الأشرف» ص: 9# ج: .١‏ 
() التهذيب, طبع النجف الأشرف. ص: 508 ج: .١‏ 
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من الرواية» بعد الفراغ عن عدم العمل بها و قد يتسامحون فى ذلكك. و إن كان فى بلوغ الحديث بذلك حد الحجية إشكال. فلاحظ. 

هذاء و أما الدلالة فلا ريب فيها بناء على ما فى المطبوع من الاستبصار من زيادة بعد الطول فى صدره. حيث رواه هكذا: «قال: ثلاثة 
أشبار و نصف طولها فى ثلاثةُ أشبار و نصف عمقها فى ثلاث أشبار و نصف عرضها» .)١١‏ 

لكن لا مجال للتعويل على ذلكك بعد اختلاف نسخ الاستبصار [1] المسقط لها عن الحجية. بل لو فرض اتفاقها فى هذه الزيادة كفى 
فى وهنها رواية الكلينى و الشيخ قدّس سرّهما للحديث فى الكافى ”23 و التهذيب 60» بنفس السند خاليا عنهاء لتعارض روايتى الشيخ 
فى الكتابين الموجب لتساقطهما و الرجوع إلى ما فى الكافى» بل يكفى اختلاف الكلينى و الشيخ قدّس سرّهما فى عدم التعويل على 
الزيادة المذكورة. 

فتأمل. 

و دعوى: ترجيح نقل الزيادة عند التعارضء لأنها أبعد عن السهو من النقيصة. 

ممنوعة» لعدم وضوح بناء العقلاء على الترجيح بالأبعدية المذكورة. مع عدم وضوح الأبعدية فى مثل هذه الزيادة» التى يقرب السهو 
فيها بلحاظ سنخيتها مع الأصلء المناسب للانتقال إليها بمقتضى تداعى المعانى بل قد يبعد الزيادة المذكورة استبعاد الفصل بين بعدى 
الطول و العرض ببعد العمق فى كلام الامام عليه السّلام» كما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه. 

و على هذا فقد يقرّب حمل الحديث على المكعب بأن ذكر العرض فيها 


[1] فقد جعلت هذه الزيادة بين قوسين فى الاستبصار المطبوع فى النجف الأشرف ج: ١‏ ص: *. 
وقال المصحح فى الهامش: «لم يرد ما بين القوسين فى النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن المشهدى المصححة على نسخة 
المصنف). 


(1) الاستبصار ج: ١‏ ص: ”طبع النجف الأشرف. 
() الكافى» ج: ' ص: ". 

(©) التهذيب ج: ١‏ ص: 508 طبع النجف الأشرف. 
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يغنى عن ذكر الطولء لأنه إما مساو له أو أكثرء و الزيادة منتفية بالإجماع؛ كما فى الجواهر. 

و فيه: أن الطول حقيقةٌ لا بد أن يزيد على العرضء و استعماله فيها يساويه مبنى على التسامح؛ و ليس هو بأولى من صرف العرض عما 
يقابل الطول» و حمله على السعة نظير ما فى قوله تعالى وَ جمد تَرْضلها كَؤض المَلطاءِ وَالَوْض ١1١‏ و قوله تعالى فَذُو دُعاءٍ تعريض ١؟)‏ 
فلا يستلزم فرض الطول. 

و دعوى: حمله حينئذ على المربع بالقرينة العامة المشار إليها فى صحيح إسماعيل الثانى المتقدم. 

مدفوعة: بأن ورود الحديث فى الركى الذى هو البثر التى يغلب فيها التدوير- كما قيل- مانع من الحمل المذكور. 
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و دعوى: أن السؤال فيها عن تحديد مطلق الكرء لا عن كيفيهُ صيرورة البثر كرا. 
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مدفوعة بأن مقتضى تأنيث الضمير ورود الجواب لبيان كرية خصوص البئرء لا مطلق الماء؛ كما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه. و من 
ثمّ حمل غير واحد الحديث على المدوّر. لكن فى بلوغ ذلك حدا يوجب ظهوره فيه إشكالء لعدم وضوح غلبة التدوير فى البئر فى 
عصر صدور الحديث, بنحو تصلح للقرينية. 

و لا سيما مع مخالفة الحديث لما هو المعروف و ظاهر النصوص من عدم دخل الكرية فى اعتصام البئره حيث قد يتجه ما احتمله 
الشيخ قدّس سرّه فى الاستبصار من حمل الركى على المصنع الذى ليس له مادة» و الذى لا يغلب فيه التدوير قطعاء فالجزم مع ذلكك 
بظهور الحديث فى المدوّر مشكل. 

و أشكل منه ما حاوله بعض مشايخنا من تنزيله مع ذلكك على القول بالسبعة و العشرين» بدعوى: أن نتيجة البعدين المذكورين فى 
المدوّر و إن كانت هى ثلاثة 


.188 آل عمران:‎ )١( 
.ه١ فصلت:‎ )0( 
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و ثلا-ثين شبرا و خمسة أثمان الشبر و نصف ثمن شبرء إلا أنه لما لم يقل أحد بذلكك فى تحديد الكر لزم حمله على السبعة و 
العشرينء و أن الزيادة للاحتياط» بذكر ما هو كر قطعاء أو لأن البثر بسبب الاستقاء بالدلو فيها يكون وسطها أعمق من أطرافهاء فالزيادة 
فى عمق الوسط فى مقابل النتقص فى عمق الأطراف. و مثلها فى ذلكك روايةٌ أبى بصير المتقدمةٌ لأن الماء فى الصحارى لا يتمركز فى 
الأرض المسطحة» بل فى الأرض التى يكون وسطها أخفض من أطرافها. 

لاندفاعه: بأن عدم القول بذلكك ليس محذورا بعد معرفة المستند لجميع الأقوال» و عدم حصول إجماع تعبدى منهم على نفى غيرها 
مع قطع النظر عن مفاد النصوص» خصوصا مع حدوث بعضها كالقول بالستة و ثلاثين شبرا. و الاحتياط ليس من وظيفة الإمام عليه 
الّلام. و زياد عمق الوسط- مع عدم اطرادها- لا أهميةٌ لها بعد ظهور الحديث فى أن المعتبر بلوغ عمق المجموع ثلاث و نصفا 
الملزم بملاحظة المعدل مع الاختلاف. 

ولو سلم فحمل العمق المذكور فى الحديث على خصوص عمق الوسط مع فرض نقص عمق الأطراف عنه ليقارب السبعة و العشرين» 
ليس بأولى من حمله على خصوص عمق الأطراف مع زيادة عمق الوسط عنه» ليقارب قول المشهور. 

و بالجملة: يشكل الاستدلال بالحديث على أحد الأقوال» لقرب إجماله و تردده بين المدوّر و المكعبء مع ضعف سنده. 

هذا تمام الكلام فيما يهم من نصوص المقام. 

وقد تحصل منه أمران. 

الأول: أن العمده فى دليل القول بالسبعة و العشرين صحيح إسماعيل بن جابر الأول المؤيد بما سبق, و الذى يمكن تنزيل صحيحة 
الثانى عليه بحمله على المدوّر» فيقاربه. و العمد فى دليل ما نسب للمشهور حديث أبى بصير بحمله على المكعب. 
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الثانى: أن صحيح إسماعيل بن جابر الثانى إن نزل على المكعب كان دليلا 
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للقول بالستة و الغلاثين شبراء الذى نسب إلى المغتبر و المداركك. 

و إن نزل على المدوّر كان دليلا لاعتبار ثمانية و عشرين و سبعين و لم يعرف القول به من أحد. 

كما أن حديثى أبى بصير و الحسن بن صالح إن نزلا على المدوّر كانا دليلا للقول باعتبار ثلاثهُ و ثلاثين شبرا و خمسة أثمان الشبر و 
نصف ثمته. و هو الذى قربه شيخنا الأستاذ قدّس سدّه. و إن حكى عنه التوقف عنه فى مجلس المذاكرة لما أشرثا إليه من الإشكال 
فى خبر الحسن دلالهُ و سنداء مع إغفال الكلام فى حديث أبى بصير. 

و بقى فى المقام قولان آخران. 

الأول: ما عن الإسكافى من أنه نحو من مائةُ شبرء و لا يعرف مستنده» كما صرح به غير واحد. 

الثانى: ما عن محكى القطب الراوندى من أنه ما بلغت أبعاده عشرة أشبار و نصفا. و مقتضى إطلاقه الاكتفاء بذلكك و لو مع اختلاف 
الأحاده فيكتمل ساكو كان طول الم تشعة أشبار و غرهيه ظيرا و ضمقه تضق شبر بل دوق 

و هو- مع مخالفته للإجماع؛ بل بعض النصوص الظاهرة فى انفعال ما هو أكثر من ذلكك. كصحيح ابن جعفر الظاهر فى انفعال الحب 
الذى يسع ألف رطل- خال عن الشاهد, لظهور النصوص فى اعتبار بلوغ كل بعد قدرا خاصا. غايةُ الأمر الاكتفاء بما إذا نقص بعضها 
عن ذلكك الحد للانجبار بباقيها مع حفظ المساحة الحاصلة مع التساوى» لظهور كون الكرية من سنخ الكم, لا الكيفء و أن اعتبارها 
فى الاعتصام من أجل كثرة الماء» كما هو ظاهر بعض النصوصء و هذا لا يقتضى الاكتفاء بنقص بعض الأبعاد مع عدم حفظ المساحة 
الجلاك وقراكنا ل يقلن : 

و لأجل ذلك لا يبعد حمل كلامه على صورة تساوى الأبعاد. فيطابق فتوى المشهور و دليلهم. 
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إذا عرفت هذا يقع الكلام فى أمور تنفع فى الاستدلال. 

الأول: أنه و إن أشرنا قريبا إلى أنه لا مانع من إحداث قول جديدء لعدم ثبوت الإجماع المركب تعبداء إلا أنه لا مجال لاحتمال زيادة 
الكر عما عليه المشهورء كما لا مجال لاحتمال نقصه عن السبعة و العشرين» فان كشف الإجماع عن ذلكك قريب جداء بعد كون 
الموضوع مما يترتب عليه العمل و يهتم بآثاره جداء إذ يبعد مع ذلكك خفاؤه على جميع الطائفة و خطئهم فيه فى مقام العمل و ترتيب 
الأثره و إن أمكن خطأ المفتين لخفاء مدلول النصوص عليهم. 

على أنه يكفى فى ذلك العلم الإجمالى بصدور بعض النصوص المتقدمة فى مقام بيان المراد الجدىء؛ لعدم الريب فى أن الكر مما 
تصدى الشارع لشرحه بنحو يترتب عليه العمل. 

كما أن احتمال ضياع ذلكك و مباينته لمفاد النصوص الواصلة إلينا لو كان عقليا فهو غير عقلائى. و ذلكك يقتضى عدم الخروج فى 
طرفى القله و الكثره عن مفاد هذه النصوص و إن لم يتيسر تشخيص ما هو الحجةٌ من بينهاء لاتفاقها فى تعيين الطرفين المذكورين. و 
ليس هذا من باب حجية الدليلين المتعارضين فى نفى الثالث,» الذى هو خلاف التحقيق. فإنه مختص بما إذا احتمل بوجه عقلائى 
مباينتهما معا للواقع لا فى مثل المقام مما هو فى الحقيقة من موارد اشتباه الحجة باللاحجة. 
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بل لا يبعد الاكتفاء فى مثل ذلكك بالوثوق الإجمالى بصدور واحد من المتعارضين بالوجه المذكورء لرجوعه إلى العلم بحجية أحدهما 
إجبالا. 

و عليه لو فرض تعذر الجمع بين النصوصء فان كان المرجع عموم انفعال الماء كان المتعين قول المشهور فى الماء الذى لا ينفعل» و 
إن كان المرجع عموم الاعتصام أو الأصل المقتضى له- كما تقدم غير مره- كان المتعين قول القميين فى تعيين الماء الذى لا ينفعل و 
إن لم يثبت كونه كراء نظير ما تقدم 
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فى أول الكلام فى وزن الكر. 

الثانى: أن نصوص المساحة المعتبرة بناء على ما تقدم متعارضة فى أنفسهاء لظهور صحيح إسماعيل بن جابر فى التحديد بسبعةُ و 
عشرين و ظهور صحيحه الثانى فى التحديد بما يقرب من ستةُ و ثلاثين» و ظهور صحيح أبى بصير فى التحديد بما يقرب من ثلاثة و 
أربعين» مع وضوح امتناع تحديد الشىء الواحد بأكثر من حد واحدء فلا بد من الجمع بينها. 

و ربما يجمع بينها برفع اليد عن ظهور المشتمل على الأكثر فى التحديد؛ و حمله على بيان تحقق الكر فى الشكل المفروض فيها و إن 
كان أكثر منه. 

وقد يؤيد بتضمنها التحديد بالشكل ذى الأبعاد الخاصة: الذى لا إشكال فى عدم دخله فى الكرية» لتقومها- كما تقدم- بالكم بأى 
شكل فرض. 

لكن يندفع التأييد: بأنه إنما يقتضى حملها على تطبيق الكر على الشكلء لا تحديده به» و هو يقتضى مساواته له. لا زيادته عليه» فلا 
يبقى وجه لحمله على زيادته عليه إلا رفع التعارض بين النصوص. 

كما أن أصل الجمع و إن أمكن بين صحيحى إسماعيلء لاختلاف سنخ الأبعاد فيهما لأخذ الذراع فى الثانى دون الأول» خصوصا مع 
قله الفرق بينهما بناء على تنزيل ثانيهما على المدوّر جمعا بينهماء كما أشرنا إليه آنفاء إلا أنه يصعب فى صحيح أبى بصيرء لاتحاد 
سنخ أبعاده مع أبعاد صحيح إسماعيل الأول و لا كلف فى إسقاط الانصاف فيه عن الأشبار» فإن من تيسر له تشخيص الثلاثة أشبار و 
نصفا فى المكعب يتيسر له تشخيص الثلاثة وحدهاء فلو لم يكن النصف دخيلا فى المقصود فقد يكون ذكره لغوا مستهجنا. 

بل ربما احتمل سقوط النصف من صحيح إسماعيل لأجل ذلك, كما تقدم و تقدم ضعفه. 

و منه يظهر أنه لا مجال للجمع بينهما بحمل صحيح أبى بصير على بيان علامة الكرء لا تحديده لينافى صحيح إسماعيلء فإن الانتقال 
إلى بيان العلامة مع 
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تيسر التحديد بإسقاط الانصاف مما يأباه العرف. 

و من ثمّ كان الجمع بين صحيح إسماعيل الأول و صحيح أبى بصير صعبا جدا. لكنه لا يوجب التوقف عن العمل بصحيح إسماعيل 
الذى هو كالنص فى الاكتفاء بسبعة و عشرينء إذ لا ريب فى أن ظهوره أقوى من ظهور صحيح أبى بصير فى عدم كفاية المقدار 
المذكور. 
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فلا بد من رفع اليد عنه فى قباله» و حمله على ما لا ينافيه» و إن كان بعيدا فى نفسه؛ و لو بحمله على ما تقدم, أو على المدوّر بجعل 
البعد الثانى راجعا إلى العمق. 

و إن كان الأقرب من ذلك حمله على الاستحباب بصرف التحديد عن الكرية التى لا تقبل الشده و الضعف و اختلاف الفضل إلى 
الاعتصام القابل لهماء بنحو يمكن فرض الاستحباب فى بعض مراتبه» لأن الاعتصام هو المقصود من الكرية. 

بل لعل الأقرب من ذلكك حمله على الاحتياطء لا بمعنى الاحتياط فى الشبهة الحكمية. لعدم كونه وظيفة الإمام عليه السّّلام؛ بل 
الاحتياط فى تحقيق البعد الذى يحصل به الكرء فان النصوص لم تتضمن بيان حد الكر مفهوماء و لذا لم تتعرض إلى نتيجة الأبعاد» بل 
للشكل الواجد لمقداره؛ لأنه الأيسر على العامة فى مقام العمل و التطبيق» و حيث كان تطبيق ذلكك فى الخارج وظيفة عامة المكلفين 
الذين يكثر منهم التسامح و عدم التدقيق فى ضبط الأشبار كان إضافةٌ الانصاف للأبعاد مقتضى الاحتياط فى تحصيل الأشبار المعتبرة 
فيهاء لضمان حصولها و عدم إخلال التسامح المتوقع منهم بها. 

و هذا و إن كان قد يخالف الاحتياط فى بعض المواردء إلا أنها غير مهمه بالإضافة إلى موارد الاحتياط فى الزيادة. 

و لعله إلى ذلكك يرجع ما ذكره فى الوسائل و نسبه لجماعة من علمائنا من أن الأقل كاف و اعتبار الأكثر على وجه الاستحباب أو 
الاحتياط. 
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بل يمكن جعل الوجهين معا من وجوه الاستحباب الذى اشتهر حمل الزائد عليه فى سائر الموارد» غايته أن الاستحباب فى الأول 
واقعى» و فى الثانى ظاهرى لإحراز الواقع. 

و لعل ما ذكرنا هو الوجه عدم اهتمام الشيخ قدّس سرّه بالجمع بين نصوص المساحة؛ بل اهتم بالجمع بينها و بين نصوص الوزن, كما 
اهتم بالجمع بين نصوص الوزن نفسهاء لعدم مجىء الوجه الأخير فيها. 

و بالجملة: قو ظهور صحيح إسماعيل فى الاكتفاء بالسبعة و العشرين ملزمة بالعمل به و تنزيل غيره عليه بحمله على بعض ما تقدم؛ و 
إن كان هو خلاف الظاهر منه فى نفسه. فلاحظ. 

الثالث: لا-ريب فى اختلاف الأشبار و استحالةٌ كون كلها حدا للكرء لما أشرنا إليه من استحالة كون الأمور المختلفة حدا للشىء 
الواحد. 

ولا مجال لحمل التحديد بالشبر على شبر خاص لا يقبل الزيادة و النقيصة؛ لعدم القرينة على تعيينه» ليخرج بها عن الإطلاق. 

كما لا مجال لحمل التحديد به على كونه إضافياء بنحو يكون الحد لكل شخص شبر نفسه. لأن الكر من الأمور الحقيقية ذات الأحكام 
الخاصة التى لا تختلف باختلاف الأشخاص.ء و ليس الشبر إلا من سنخ العرف له. 

فلا بد من حمل إطلاق التحديد بالشبر على المتوسط عرفا من الافراد المتعارفة» لانصراف التحديد عن الشاذ الخارج عن المعتاد. 
كانصرافه عن مثل شبر الطفل و إن كان متعارفا له. 

كما أن مقام التحديد بما تختلف أفراده يناسب الحمل على المتوسط منه لأنه الذى ينسب إليه المقدار عرفا. 

نعم» لا إشكال فى عدم إراده المتوسط دقةء لأنه و إن كان مناسبا لمقام التحديد, إلا أن تعذر الاطلاع عليه و تشخيصه. خصوصا لعامة 
الناس» مانع من حمل الخطاب عليه» فيتعين الاكتفاء بالمتوسط العرفى» الذى تختلف أفراده 
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اختلافا يتسامح فيه العرفء فيرجع إلى الاكتفاء بأقلها و كون الزائد خارجا عن الحد و إن دخل فى إطلاقه» لعدم تيسر تشخيصه بنحو 
يصحح التسامح فى البيان بالنحو المذكورء لاشتماله على الحد المعتبر. 

هذاء ولا يبعد كون الشبر البالغ أربعة و عشرين سنتيمترا من المتوسط المذكور. 

الرابع: الأظهر أن التحديد بالمساحة بناء على السبعة و العشرين لا يطابق التحديد بالوزن, بناء على ما تقدم فى تحديد المثقال» فان 
الماء المقطر الذى يسع سبعة و عشرين شبرا بالشبر البالغ أربعة و عشرين سنتيمترا- الذى تقدم شمول دليل التحديد له- يزن ثلاثمائة و 
ثلاث و سبعين كيلو و ربعا تقريباء وقد تقدم أن الوزن المعتبر أربعمائة و أربعة و ستين كيلو و مائهُ غرام, و الماء المتعارف و إن كان 
أثقل من الماء المقطرء إلا أنه يشكل بلوغه الفرق المذكور. 

نعم» لو فرض اختصاص التحديد بالشبر البالغ خمسة و عشرين ستتيمترا كان الوزن مقاربا للمساحة» لأن وزن الماء المقطر الذى يبلغ 
المساحة المذكورة أربعمائة و اثنين و عشرين كيلو تقريباء و حيث كان الماء المتعارف أثقل من ذلكك فلا يبعد وصوله إلى الوزن 
المكرو 

لكن الظاهر خروجه عن المتوسط أو كونه أكبر أفراده» الذى عرفت عدم اعتباره. 

هذاء و لا مجال لجعل هذا شاهدا للقول المنسوب للمشهور فى المساحة؛ لأن الماء المقطر الذى مساحته ذلكك يبلغ وزنه خمسمائة و 
ثلاث و تسعين كيلو تقريباء و الماء المعتاد أكثر من ذلكك. 

نعم» لو فرض شمول التحديد للشبر البالغ اثنين و عشرين ستتيمترا كانت المساحة عندهم مقاربة للوزن. لأن وزن الماء المقطر ذى 
المساحة المذكورة يزيد قليلا على أربعمائة و واحدا و أربعين كيلوء و هو أقل من الوزن المتقدم بقليل» لعله يكون هو الفرق بين الماء 
المقط و المعارت. 
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لكن الظاهر أن الشبر المذكور دون المتوسطء فلا يكفى فى المقام. 

مانع من اختلاف الحدين إذا كانا من سنخينء إذ لا يراد بهما الحد المنطقى. خصوصا بناء على ما ربما يظهر من بعض كلماتهم من 
خروج الشارع الأقدس فى الكر عن المقدار العرفى» بجعل تقدير آخر له بلحاظ ترتب الحكم الخاصء إذ لا مانع من إناطة الحكم 
بأحد أمرين متباينين مفهوماء نظير الكفارة المخيرة» لتقومه بالاعتبار الذى لا حرج فيه. 

و كذا بناء على أن الكر بحسب الأصل كيلء و أن تحديده بالوزن لأجل ضبطه. فإن المناسب لذلكك ملاحظة ما قد يطرأ على الماء 
من المواد المختلطة به أو البرودة الموجبة لثقله» فيقدر بأثقل وزن يكون للماء الذى يبلغ الكيل المذكورء و إن كان قد يتسامح فى 
بعض الأفراد اكتفاء بالوزن عن المساحة. 

نعم. لو تمت زيادة الوزن فى جميع المياه مهما كانت ثقيلة على المساحة المذكورة تعين جعله علامة لا حداء للغويةُ التحديد بالأكثر 
فى ظرف التحديد بالأقل. أو حمله على بعض ما حملت عليه نصوص المساحة المتضمنة للتحديد بالأكثر» و لا مجال لطرح الأدلة. 
والحاصل: أن التحديد بالوزن معرض لاختلا.ف كمية الماء من حيثيهٌ الاختلاط بالمواد الغريبةٌ و شدة البرودة. كما أن التحديد 
بالساحةٌ معرض لاختلاف كميته من جهة اختلاف الأشبارء و حيث كان هذان الطريقان هما المتيسران فى عصر صدور الروايات 
للتحديد و الضبطء فلا بد من غض الشارع الأقدس النظر عن هذه الجهات, كما لا بد لنا من العمل بظواهر الأدلهٌ بعد الجمع بينها بما 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة (اننانا من نلاب19 


يرتفع به التنافى. فلاحظ و اللّه سبحانه و تعالى العالم العاصم. و منه نستمد العون و التسديد و هو حسبنا و نعم الوكيل. 
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[مسألة 14: لا فرق فى اعتصام الكر بين تساوى سطوحه و اختلافها] 


مسألة 18: لا فرق فى اعتصام الكر (1) 

)١(‏ أطلق كثير من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) عاصميةٌ الكرية للماء- تبعا للنصوص- من دون تعرض لهذه الجهات. 

و لعل أول من تعرض لها العلامة قدّس سرّه و تبعه من تأخر عنه؛ و قد أطالوا فى ذلكك و اضطربت كلماتهم؛ بل ربما أوهمت ما ليس 
بمراد و هى ترجع إلى الكلام فى ضابط الوحدة فى الماء التى لا إشكال فى اعتبارها فى عاصمية الكرية له. 

و ينبغى التعرض أولا لما لم يتعرض له فى المتنء ثم نتابعه فيما تعرض له فنقول: 

اعلم أنه مع تساوى سطوح الماء و عدم تدافعه فالظاهر أنه يكفى فى وحدته المعتبرة فى اعتصامه بالكريه الاتصال بين أجزائه بوجه 
عرفى كالأنبوب و الساقية الضعيفة» و لا يعتبر تقارب أضلاع سطوحه. و قد يستفاد ما ذكرنا مما عن التذكرة» حيث قال: «لو وصل بين 
الغديرين بساقيةٌ اتحدا إن اعتدل الماء.» إذ المرتكز أن ذكر الساقيه لأجل الاتصالء لا لأجل كميته» ليدعى انصراف الساقيةٌ إلى الساقية 
العريضة. و إلا كان المناسب منه التنبيه إلى اعتبار الكمية بوجه أوضح. 

و أوضح منه ما فى جامع المقاصد. حيث قال: «و اشتراط الكرية فى المادهُ إنما هو مع عدم استواء السطوح. أما مع استواء السطوح 
فيكفى بلوغ المجموع كرا كالغديرين إذا وصل بينهما بساقية»» لظهوره فى كفاية الاتصال بين الماء بمقدار الاتصال المعتبر فى 
عاصمية المادة» الذى يكفى فيه مثل الانبوب لدخوله فى المتيقن من أدلتهاء كنصوص الحمام و غيرها. 

و كيف كانء فيقتضيه إطلاق نصوص الكرء لوحدة الماء حقيقة و عرفا بذلك. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من الإشكال فى ذلكك. و فيما لو كان الماء فى أنبوب ضيق طويل يبلغ الكرء لمخالفته 
للارتكاز العرفى. 
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فغير ظاهر» إذ لو كان راجعا إلى التشكيكك فى عموم نصوص الكر للإشكال فى وحدة الماء. 

ففيه: أنه لا يعتبر فى الوحدة إلا اتصال أجزاء الماء» لا تشابه أضلاع سطحه. كما يظهر بملاحظة النظائر. و تعدد الماء عرفا إما أن يكون 
مبنيا على التسامح فى تتزيل الوصل المذكور منزلة العدم؛ نظير تسامحهم فى إطلاق الكر على ما ينقص عنه قليلاء لا على نحو الحقيقة 
بما للتعدد عندهم من المعنى» أو على أخذ حد كل قسم مقوما له» نظير ما لو اتصل العذب بالمالح من دون اختلاط و قسم المجموع 
إلى القسمين» و لا ريب فى عدم قادحية مثل هذا التعدد. 

على أنه لا يظن منه قدّس سرّه إنكار الاتحاد العرفى فى ماء الانبوب الطويل. 

و إن كان راجعا إلى دعوى انصراف عموم الكر عن مثل هذه الوحدة بسبب الارتكاز العرفى المدعى. 

ففيه: أن المرتكز عرفا أن اعتصام الكر بلحاظ كثرته الموجبة لتقوّى بعضه ببعض و لا دخل لهيئته فى ذلككء. بل يكفى الاتصال 
الموجب لاتحاد حكم أجزاء الماء» فإذا فرض قصور الملاقاةً عن تنجيس تمام الكر لم تؤثر فيها شيئا. بل الالتزام حينشذ بنجاسة الماء 
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بتمامه صعب جداء لاستلزامه تنجيس الملاقاة لتمام الكرء و قصر النجاسة على خصوص موضع الملاقاة أصعب بعد فرض اتصال 
المائين. 

و أضعف منه الاستدلال بظهور نصوص الكر فى اجتماع الماء» كما هو مقتضى بيان أبعاد الكر الظاهرة فى تقاربها أو تساويها. 
لاندفاعه: بأن ذكر الشكل لمحض بيان مقدار الكرء لا لدخله فى الاعتصام» كما تقدم فى مناقشة قول الراوندى. على أن بعض نصوص 
اعتصام الكر لم تتعرض لشكله. بل ظاهرها كون المعيار على مقادره. كما أشار إليه فى الجواهر. 

إن قلت: هذا ينافى ما تقدم فى حكم ذى المادهٌ من أن المتيقن من 
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دليل عاصمية المادة بلوغها كرا و عدم وضوح كفاية كرية المجموع من الماده و ذيها. 

قلت: فرق بين المقامين» إذ المفروض هناك كون أحد المائين ماده للآخر و عاصما له و المفروض هنا اتحاد المائين» بحيث يكون 
المجموع معتصماء بلا ترجيح لأحدهما فى العاصمية؛ ولا بد فى صدق الماده من جريان أحد المائين على الآخر و إمداده له و لا 
يكفى فيه مجرد الاتصال بينهماء المفروض فى المقام؛ و إلا كان كل منهما ماده للآخر» لعدم المرجح. و مع فرض التدافع لا يكون 
انفعال ذى المادهٌ مع عدم بلوغها كرا مستلزما لانفعالهاء ليلزم من عدم الاعتصام انفعال الكر بالملاقاة» كما هو اللازم فى المقام. 

و بعبارة أخرى: ليس الوجه فى اعتبار كرية المادً و عدم الاكتفاء بكرية المجموع, إلا أنه المتيقن من دليل عاصميتهاء و هو مختص 
بالمادة المتدافعة» لقصور دليل الكرية حينئذ- كما سيأتى- أما مع اتصال المائين من دون تدافع فيكفى عموم دليل الكرية و لا يهم 
قصور دليل المادً لو فرض صدقها حينئك. 

و لعل ذلك هو الوجه فيما تقدم من جامع المقاصد من التفصيل فى اعتبار كرية المادة بين تساوى السطوح و عدمه. و إلا فدليل 
الماده خال عن التفصيل المذكور. 

هذاء و قد استدل سيدى الوالد (دامت بركاته) على كفاية الاتصال الضعيف بعموم التعليل فى الماده فى صحيحى ابن بزيع ١١‏ 
الواردين فى البثرء لوضوح أن مادة البثر متفرقة فى بطن الأحرض و اتصالها إنما يكون بمسارب ضعيفة» و مقتضى عموم التعليل و 
ارتكازيته كفاية الكثرة مع التفرق بالنحو المذكورء بل مع كون الاتصال بمثل الماء المتفشى فى الرمل» لما تقدم من عموم البثر لما 
كانت مادتها بالرشح. بضميمة ما تقدم فى مبحث اعتبار اعتصام المادٌ من أن ما لا يعتصم فى 


.7 من أبواب الماء المطلق حديث: ع‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
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,))١( بين تساوى سطوحه و اختلافها‎ 


نفسه لا بعصم غيره. 

و ما ذكره لا يخلو عن وجه. ولا أقل من منافاة ذلك للارتكاز المدعى تقييد النصوص به. 

نعم» لو كان الاتصال ضعيفا و قليلا لا يعتد به عرفاء كمقدار الإبره كان الانصراف عنه فى نصوص الكر قريبا. و إن كان المتيقن من 
ذلكك ما لو كان من سنخ الرطوبات التى لا يصدق معها الماء» و لا تكفى فى سراية الانفعال و اتحاد حكم المائين. فلاحظ. 

)١(‏ لا يخفى أن اختلاف سطوح الماء. 
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تارة: يكون مع تدافع بعضه على بعض. 

و اخرى: يكون مع جريانه بتمامه من دون أن يتميز بعضه عن بعضء كالنهر الجارى على وجه الأرض. 

و ثالثة: يكون مع ركوده؛ كما لو وضع الماء فى مخزن متدرج. 

و الصورتان الأوليان و إن أمكن تصورهما مع تساوى سطوح الماءء فيجرى حكمهما أيضاء إلا أن غلبتهما مع اختلاف السطوح هو 
الذى أوجب ذكرهما هنا تنبيها على أن كلامهم فى اختلاف السطوح ناظر إليهماء أو إلى الثانية منهما. هذا و يأتى الكلام فى الأوليين. 
و أما الثالثة فالظاهر اعتصام الماء بعضه ببعض فيها. بل لا يببيعد عدم الخلاف فى ذلككء و أن ما ذكروه من الكلام فى اعتبار االسطوح 
مختص بالصورتين الأوليين» بل بالثانية منهماء كما سيأتى. 

و كيف كان, فيقتضيه عموم نصوص اعتصام الكر. و التشكيكك فيه فى غير محله» كما يظهر مما تقدم فى صورةٌ ضعف الاتصالء بل 
الاتحاد هنا أظهر منه هناككء و التقوى و الاعتصام أقرب إلى الارتكاز. 
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ولاابين وقوف الماء و ركوده و جريانه .)١(‏ 


)١(‏ فعن الشهيد قدّس سرّه أن الكرية تعصم الجارى لا عن مادة» و يستفاد أيضا مما صرح به غير واحد- و فى الجواهر أنه لا إشكال 
فيه- من أنه إذا تغير بعض الجارى و كان التغير قاطعا لعمود الماء لم ينجس الطرف الذى لا يتصل بالمادةٌ إذا كان كرا. 

و أما ما ذكروه من الكلام فى اعتبار تساوى السطوح فلا يبعد اختصاصه بصورة التدافع» كما يشهد له تمثيل بعضهم له بالغديرين 
الذين بينهما ساقية؛ بل فى الجواهر: «ما اعتبر من تساوى السطوح فى الراكد بالنسبة إلى عدم نجاسته بالملاقاً لا يعتبر هنا بالنسبة 
للجارى فلا ينجس بالملاقاةً و إن اختلفت سطوحه على ما هو الظاهر من كلام الأصحاب). 

اللهم إلا أن يختص بالجارى عن مادةء الذى لا يكون الدليل على اعتصامه نصوص الكرء بل نصوص الجارىء التى لا مجال لحملها 
على خصوص صورةٌ تقارب السطوح أو تساويها. 

و من هنا فقد يدعى عموم ما ذكروه من الكلام فى تساوى السطوح لمحا الكلام الذى هو الجارى لا عن مادة. 

و كيف كانء فيقتضيه عموم نصوص الكرء و عدم دخل الركود ارتكازا فى الاعتصام؛ و لذا يعتصم الجارى عن مادق و التفكيكك بين 
عاصميةٌ الكريةٌ و المادهُ بعيد. فتأمل. 

بل لا ينبغى الإشكال فيما ذكرنا بعد ملاحظة أنه لولاه يلزم تنجس موضع الملاقاة من الأنهار العظيمة التى لا ماده لها بملاقاةً النجاسة» 
بل تنجس تمام الماء لو فرض كون الجريان بالنحو الذى لا يمنع من سريان النجاسة و قد تقدم الضابط له فى المسألهُ الثامنة. 
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نعم» إذا كان الماء متدافعا لا تكفى كرية المجموع فى اعتصامه ))١(‏ 


و١ أما عدم كفايته فى اعتصام المتدافع منه فهو الظاهر مما تقدم عن التذكرة من عدم اتحاد المائين فى حق العالى» و عن الذكرى:‎ )١( 
لو كان الملاقاة بعد الاتصال و لو بساقية لم ينجس القليل مع مساواه السطحين أو علو الكثير» فإنه ظاهر فى عدم تقوى العالى بالسافل‎ 
الكثير فضلا عن القليل. و مثله ما عن الدروس: «لو اتصل الواقف بالجارى اتحاد مع مساواة سطحيهما أو كون الجارى أعلى, لا‎ 
العكس. و يكفى فى العلو فوران الجارى من تحت الواقف» و فى جامع المقاصد فى شرح ما ذكره العلامة من اعتصام القليل باتصاله‎ 
بالجارى قال: «يشترط فى هذا الحكم علو الجارى» أو مساواةً السطوح. أو فوران الجارى من تحت القليل إذا كان الجارى أسفل؛‎ 
لانتفاء تقويته بدون ذلكك).‎ 
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و أما عدم كفايته فى اعتصام المتدافع إليه فهو مقتضى ما تقدم من جامع المقاصد من اعتبار كرية المادهُ مع اختلاف السطوح. بل هو 
المتيقن من كل من اعتبر كرية الماده فى اعتصام ذيهاء على ما سبق الكلام فيه عند الكلام فى مقدار المادهٌ العاصمة. 

خلافا لظاهر ما تقدم عن التذكرة من اتحاد المائين فى حق السافل» و كذا كل من اكتفى فى عاصمية الماده بكرية المجموع. 

بل ربما قيل بالاتحاد فى حق العالى أيضاء كما نسبه سيدنا المصنف قدّس سرّه إلى صريح جماعة من المتأخرين» و فى الجواهر: ١و‏ 
يظهر من الشهيد الثانى و بعض من تأخر عنه عدم اشتراط شىء من استواء السطوح. فيتقوى السافل بالعالى و العالى بالسافل. و يؤيده 
إطلاق النص و الفتوى». 

و كيف كانء فالعمدة فى عدم التقوى من الجانبين تعدد الماء عرفاء فان الاتصال بين المائين بتدافع أحدهما على الآخر لا يصحح 
دخولهما معا تحت أدلة 
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ولا كرية المتدافع إليه فى اعتصام المتدافع منه .)١(‏ 


الكر عرفا و تطبيقها عليهما بتطبيق واحدء. بل هما بنظر العرف ماءان أحدهما يمد الآخرء و لذا كان المرتكز عرفا تباين مفاد أدلهٌ الكر 
مع أدلة المادة و أن المادةُ عاصم آخر فى قبال الكرية أو متمم لها. 

و ليس هذا مبنيا على التسامح فى التطبيق و الغفلة عن الجهة الموجبة لاتحاد المائين» كى لا يعتد به مع الوحدة الحقيقية» كما تقدم فى 
الاتصال الضعيفء بل هو مبنى على ملاحظة المناسبات الارتكازية فى فهم العرف معيارا آخر فى الوحدة غير الاتصال يخل به التدافع» 
فيتعين تنزيل أدلة الكر عليه» و مقتضاها انفعال المائين معاء لعدم بلوغ كل منهما الكر. 

و أما التفصيل فى الوحدة بين السافل و العالى- كما تقدم من التذكرة- فلا نتعقله» لأن الوحدة أمر إضافى لا يقوم بأحد طرفيه دون 
الآخر. 

نعم» يمكن التفصيل بينهما فى الحكم بلحاظ أدلة أخرى غير أدلة الكر المبنية على الوحدة. 

إلا أن يدعى ثبوت الوحدة فى الطرفين الموجب لشمول أدلته لهما لفظا مع دعوى خروج العالى للانصراف. لكن الوحدةٌ ممنوعة؛ 
كما عرفت. و على تقديرها فلا منشأ يعتد به للانصراف المذكور. 

و أما أدلة المادة فهى لا تقتضى اعتصام المتدافع منه بالمتدافع إليه إذا كان كراء فضلا عما إذا كان قليلا. لورودها فى حال ذى الماده 
بعد الفراغ عن طهارة المادهٌ نفسها. 

فلا مخرج فيه عن عموم انفعال القليل و أما بالإضافة إلى المتدافع إليه فهى تقتضى اعتصامه بالمتدافع منه فى الجملة» و المتيقن منه 
صورة كريته» على ما تقدم عند الكلام فى مقدار المادة. فراجع. 

)١(‏ لما عرفت من قصور نصوص الماده عن المتدافع منه» و مقتضى 
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نعم» تكفى كرية المتدافع منه فى اعتصام المتدافع إليه .)١(‏ 


[مسألة 14 لاافرق يبن ماء الحمام و غيره فى الأحكام] 


مسألة 19: لا فرق بين ماء الحمام و غيره فى الأحكام, فما فى الحياض الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة» و كانت وحدها كرا اعتصم 
(0 و إن لم يكن متصلا بالمادة» أو لم تكن وحدها كرا لم يعتصم (”) و إن كان المجموع كرا. 
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نصوص الكر انفعاله» لقلته. 

)١(‏ لما عرفت من عموم نصوص المادة الذى كان المتيقن منه كريتها. 

(1) عملا بعموم المادة المستفاد من التعليل فى صحيحى ابن بزيع 1١‏ الواردين فى البئر. و لأنه المتيقن من نصوص الحمام .07١‏ 

(9) فقد ادعى فى الجواهر الإجماع و استظهر فى كشف اللثام الاتفاق على عدم اعتصام ماء الحمام مع عدم اتصاله بالمادة. 

و العمدهُ فيه: قصور إطلاق نصوص الحمام عن شمول مالا مادةٌ له بناء على ما تقدم عند الكلام فى مقدار المادهُ من عدم خصوصية 
الحمام فى الحكم الذى تضمنته» بل ذكره لأجل كون الافراد الوجودة منه مشتملة على ما يقتضى الاعتصام؛ حيث يلزم حينئذ الاقتصار 
على المتيقن فى الحمامات السابقة» و هو خصوص ذى المادة. 

مضافا إلى خبر بكر بن حبيب المتقدم هناككء كما تقدم الكلام فى وجه اعتبار كرية المادة» بنحو يظهر منه عدم خصوصية ماء الحمام. 
و عليه لا وجه لما قد يظهر من بعضهم من عدم اعتبار الكرية فى مادته 


.7 من أبواب الماء المطلق حديث: ت.‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) راجع الوسائل باب: ,من أبواب الماء المطلق.‎ 
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[مسألة "١‏ الماء الموجود فى الأنابيب المتعارفة فى زماننا بمنزلة المادة] 


مسألة :٠١‏ الماء الموجود فى الأنابيب المتعارفة فى زماننا بمنزلة المادة (١)؛‏ فإذا كان الماء الموضوع فى إجانة و نحوها من الظروف 
نجسا و جرى عليه ماء الأنبوب طهر (7)» بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما (") ما دام ماء الانبوب جاريا عليه» و يجرى عليه حكم 
ماء الكر فى التطهير به» فلا يحتاج إلى التعدد و لا إلى العصر (6). 
و هكذا الحال فى كل ماء نجسء فإنه إذا اتصل بالمادة طهر (0)» 


حتى لو قيل باعتبارها فى غيره من أقسام المادة» لتوهم ظهور أدلته فى خصوصيته. فراجع. 

)١(‏ بل هى من أفراد المادُ حقيقة» فتدخل فى عموم دليلهاء بل هى من سنخ ماده الحمام, و إن لم تسانخ مادة البثر. 

(1) بناء على ما يأتى فى كل ماء متنجس من الاكتفاء فى تطهيره بالاتصال بالمادة. 

رع« لعموم ما دل على عاصمية المادة» و قد تقدم. 

() بناء على عموم عدم الاحتياج إليهما فى التطهير بالماء المعتصمء على ما أشرنا إليه فى المسألة الرابعة عشرةه و يأتى فى المسألة 
العاشرة من فصل المطهرات إن خا الله تعالى: 

بل عن بعض المتأخرين عدم تطهير الماء المتنجس إلا باستهلاكه و اضمحلاله فى الماء الطاهر المعتصم مستدلا بما تضمن من 
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يطهر و لا يطهر .0١١‏ 

و هذا القول وإن كان مقتضى استصحاب النجاسة أيضاء إلا أن الظاهر مخالفته لما تسالم عليه الأصحاب و ادعى عليه الإجماع؛ و 
تقتضيه بعض النصوص الآتيهُ من طهارة الماء المتنجس باتصاله بالماء المعتصم فى الجملة. حيث لا مجال معه للأصلء و يلزم لأجله 
رفع اليد عن النصوص المشار إليهاء لهجرها المسقط لها عن الحجية و لذا لم أعثر عاجلا على من تكلم فيها و اهتم بالجواب عنها. 

و إن كان من القريب حملها على إرادءٌ التطهير باستيلاء المطهر على المتنجس و إزالته لنجاسته و قذرةٌ الذى هو المراد من تطهير الماء 
للمتنجسات المتكثفة؛ و الذى لا مجال له فى تطهير الماء و لا-غيره من السوائل» لعدم استيلاء المطهر عليها و إن امتزج بهاء و إنما 
ذهبوا إلى طهارة الماء باتصاله بالماء المعتصم من باب السراية و غلبة حكم الطاهر على حكمه لا لإزالة شىء لقذرها و نجاسته 
ارتكازاء كما أشرنا إلى نظيره فى المسألهُ الثانيةُ عشرة. 

و كيف كانء فلا ينبغى التأمل فى بطلان القول المذكورء و لزوم رفع اليد عما يوهمه. و يلزم النظر فى بقية أقوال المسألة. 

فاعلم أَنّهم بعد الفراغ عن طهارة الماء المتنجس باتصاله بالمعتصم فى الجملة اختلفوا. 

تارةٌ: من حيثية اعتبار الامتزاج و عدمه؛ فقد صرح باعتباره فى محكى التذكرة و الذكرىء و أنكره فى جامع المقاصد و كشف اللثام و 
الروضة؛ و هو مقتضى ما فى اللمعةه من الاكتفاء بالملاقاة» و ما عن المنتهى و التحرير من الاكتفاء بالاتصالء بل ما فى الخلاف من 
التعبير بالورود» و ما فى المعتبر من التعبير بالإلقاء» لظهورهما 
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فى حصول الطهارةُ بمجرد ذلكك قبل حصول الامتزاج» و إن كان لازما عادةٌ بعده بزمان قصير. 

اللهم إلا أن يستفاد اعتبارهما للا-متزاج مما فى الخلا.ف من تشبيه الماء المتنجس بالنجس فى الطهارةٌ بالوقوع فى الكثير» و ما فى 
المعتبر من توجيه طهارة المتنجس باستهلاكه. و لذا نسب شيخنا الأعظم قدّس سرّه القول بذلكك إليهما. فتأمل. 

و اخرى: من حيثية اعتبار الدفعة فى إلقاء الكر و عدمه؛ فقد صرح باعتبارها فى الشرائع و القواعد و جامع المقاصدء و هو المحكى عن 
المنتهى و التذكرة و التحرير و الإرشاد و الدروس و غيرهاء بل نسبه فى جامع المقاصد إلى تصريح الأصحابء و فى المسالكك إلى 
المشهورء و فى الروضة إلى المشهور بين المتأخرين؛ مع تفسيرهما لها بالدفعة العرفية التى هى عبارةٌ عن الإلقاء فى زمان قصير. و 
أنكره فى الروضةٌ و هو المحكى عن الروض و المدارك. 

و ظاهر ماعن الذكرى أن المعتبر هو اتصال الكر بعضه ببعض حين إلقائه فى مقابل ما لو ألقى متفرقا فى دفعات قسما بعد قسم. و 
بذلك فسر الدفعة فى كشف اللثام» ثم قال: «و أما الدفعة بالمعنى الذى اعتبره جمع من المتأخرين فلا دليل عليها'. 

و ثالئة: من حيثية اختصاص المطهر بإلقاء الكر أو التعدى منه إلى المادةٌ النابعة أو الجارية» فقد صرح فى الخلاف و القواعد بعدم 
كفايهُ النبع» و قربه فى المعتبر. 

وربما يستفاد من كل من اقتصر على ذكر الكر. و إن كان لا يبعد وروده فى مقابل احتمال كفاية التتميم كرا فى القليل أو لعدم تيسر 
الماده فى الراكد. و عن المبسوط التصريح بالاكتفاء بالنبع من تحته و بجريان الكر عليه؛ و فى جامع المقاصد: «يطهر بوصول الجارى 
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و ماء المطر إليهء و كذا القول فى المادهٌ المشتملهُ على الكرء لأنها لا تختص بالحمام.», ثم تعرض للنبع فقال: «فلو نبع ذو المادة من 
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تحته مع قوهُ و فوران فلا شبهه فى حصول الطهارة». 

نعم» قد يستظهر منه اعتبار قوةٌ النبع» بل صرح فى كشف اللثام باعتبار علو النبع على الماء المتنجسء لدعوى: أنه لا بد من تسلط 
المطهر. بل قد يستظهر ذلك فى الكر من كل من عبر بالإلقاء الظاهر فى الاستعلاء؛ بحيث لا يكفى الاتصال مع تساوى السطوح و لو 
مع الامتزاج و إن أنكر بعضهم إرادتهم لذلكك. 

هذه جملةٌ الأقوال فى المقام؛ و الظاهر خلوها عن الدليل» لضعف الوجوه المذكورة فى كلماتهم لها بما لا مجال لاطالةٌ الكلام فيه بعد 
ظهور وهنه» خصوصا بعد ما نبهنا إليه آنفا من أن طهارةٌ الماء باتصاله بالمعتصم ليس من باب استيلاء المطهر على المتنجسء ليتخيل 
اعتبار قاهرية المطهر بعلوه» و استيلائه على تمام أجزاء المتنجس بامتزاجه» بل من باب السرايةٌ و غلبة حكم الطاهر. 

فالعمدة فى وجه اعتبار كل ما يحتمل اعتباره هو استصحاب النجاسة؛ الذى يلزم الاقتصار فى الخروج عنه على المتيقن. 

نعم» لو ثبت الإجماع على اتحاد حكم الماء الواحد مع عدم التغير اتجه البناء على عدم اعتبار أمر زائد على الاتصال بالمعتصم. 

لكنه لم يثبت بنحو معتد به مع الخلاف الذى أشرنا إليه فى اعتبار الأمور المتقدمة» و غايهُ ما يمكن تحصيله هو الإجماع على اتحاد 
حكم المائين فى الجملة الذى يلزم معه الاقتصار على المتيقن أيضا. . 
هذاء وقد يستدل على عموم الاكتفاء بالاتصال بالمعتصم ببعض نصوص ماء الحمامء كخبر ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه 
السَّلام: «قلت له: أخبرنى عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب و الصبى و اليهودى و النصرانى و المجوسى. 
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لا 
فقال: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا») و١4‏ و موثق حئان: «سمعت رجلا يقول لأبى عبد الله عليه السَلام: إنى أدخل الحمام 


فى السحر و فيه الجنب و غير ذلكك فأقوم فاغتسل فينتضح على بعد ما أفرغ من مائهم. قال: أ ليس هو جار؟ قلت: 

بلى. قال: لا بأس» 7١‏ و خبر بكر بن حبيب عن أبى جعفر عليه السّلام: «قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة» 070. 

لظهور الأول فى مطهرية بعض ماء الحمام- و هو الماده- لبعض بعد نجاسته من دون أخذ الامتزاج فيه. 

كما أن الثانى لا بد أن يحمل على كون الانتضاح من الماء الذى يغتسلون منه. كماء الحياضء لأنه الذى يتصور فيه الجريان لا الذى 
يغتسلون به و يصيب أبدانهم؛ لعدم تعقل فرض الجريان فيه. كما أن نسبة الجريان له ليس لجريانه بنفسه. لعدم كون ماء الحمام من 
سنخ الجارىء بل لجريان الماده عليه. فيدل حينئذ على طهارةٌ الماء بجريان المادهٌ عليه مطلقا و إن كان نجسا قبل الجريان. كما أن 
مقتضى إطلاقه عدم اعتبار الامتزاج. 

وهو مقتضى إطلاق الثالث أيضا. 

و حيث تقدم غير مرةٌ إلغاء خصوصيه الحمام أمكن الاستدلال بهذه النصوص فى المقام. 

لكن لا ظهور للأول فى طهارةٌ ماء الحمام بعد نجاسته و إن كان هو المدلول المطابقى له بل فى اعتصام بعضه ببعضء كما هو 
المناسب للسؤالء و للتشبيه بماء النهر. على ما تقدم فى تحقيق مقدار المادة. 

مضافا إلى عدم وضوح إطلاقه بنحو ينفى اعتبار الامتزاج» فان الجمود عليه يقتضى عدم اعتبار الاتصال أيضاء و ليس اعتباره مستفادا 
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منفصلة» ليقتصر فيها على المتيقن» بل هو من الوضوح بحد يمنع من انعقاد الظهور فى الإطلاق؛ و يكشف عن ابتنائه على المفروغية 
عن اعتباره» لمعهوديته فى الحمام» فينقلب مجملاء لاحتمال كون الامتزاج مفروغا عنه و معهودا كالاتصال. 

فتأمل. 

على أن ضعف سند الخبر مانع من الاستدلال به. 

كما أن الثانى- بعد تسليم أن حمله على ما تقدم لتوجيه مفاده يبلغ مرتبة الظهور الحجة. و أن السؤال فيه من حيثية الانفعال» لفرض 
نجاسة أبدانهم, لا من حيثية كون الماء مستعملا فى رفع الحدث الأكبر- يشكل إطلاقه من حيثية سبق نجاسة الماء ليدل على مطهرية 
المادهً له» لظهوره فى فرض استمرار الجريان» فيدل على عاصميته للماء من أن ينفعل باغتسالهم منه لا غير» لا فى اعتبار جريانه حين 
الانتتضاح منه فقط» ليشمل ما لو حدث له الجريان بعد انفعاله باستعمالهم. 

ولا أقل من كون ذلكك هو المتيقن المانع من انعقاد الظهور فى الإطلاق. 

فلم يبق الا الثالث الذى هو لا يخلو عن ضعف فى السند لجهالة بكر بن حبيب. 

ولا مجال لدعوى انجباره بوقوع صفوان بن يحيى فى طريقه» الذى هو من أصحاب الإجماع» كما يظهر مما تقدم فى أول الكلام فى 
وزن الكر. 

و مثلها دعوى انجباره بعمل الأصحابء لانحصار الدليل على اعتبار الماده فى الحمام به. 

لما تقدم من ورود نصوص الحمام للإشارة إلى المياه المعهودة فيه التى لا يبعد اختصاصها بما له ماد و لا إطلاق لها يشمل مالا 
مادة له ليحتاج فى الخروج عنه إلى دليل» و يستكشف من بناء الأصحاب عليه اعتمادهم على الخبر المذكور. 

نعم» لا يبعد اتفاقهم على أن اتصال ماء الحمام بالمادهٌ و لو مع 
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عدم الا-متزاج» كما يعصمه عن النجاسة يطهره منهاء إما لاعتمادهم على خبر بكر بن حبيب المذكور, أو لاستفادته من مطلقات 
نصوص الحمام و إن حملت على ما هو المعهود, لمعهوديتهم الابتلاء بالماء المتنجس قبل اتصاله بالماده فى الحماماتء و إنما الكلام 
فى اختصاص ذلك بماء الحمام أو عمومه لغيره من المياه» و حيث عرفت عدم خصوصيته تعين الاكتفاء بذلكك فى كل ماء نجس. 
لكنه لو تمٌّ لا ينفع فى المادة النابعة» و لا فى غير جريان المادهٌ من أقسام الاتصال بالمعتصم. 

واحد, لظهورهما فى رجوع التعليل للحكم بسعة ماء البثر» الذى يراد به ما يعم الدفع و الرفع» فيدل على أن المادة كما تعصم ماء البثر 
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عن النجاسة تطهره منهاء و حيث يكفى فى صدق المادهٌ الاتصال من دون حاجة إلى الاستعلاء أو الامتزاج كان اللازم البناء على عدم 
اعتبارهماء بل لا يعتبر فعلية المدء و يكفى كون المادةٌ بنحو لو أخذ من الماء لأمدّته» لشيوع ذلكك فى البئر. 

و بعموم التعليل يتعدى إلى جميع ما له مادة» و إن لم يكن بثرا. 

كما أن مقتضى ظهور كون التعليل ارتكازيا التعدى لجميع أقسام الماء المعتصم لعدم خصوصية الماده ارتكازا فى ذلكك. 

وقد تقدم نظيره فى الاستدلال على مطهرية ماء المطر للماء المتنجس» كما تقدم تفصيل الكلام فى مفاد التعليل عند الكلام فى 
عاصميةٌ المادة. 

إن قلت: لما كان التعليل واردا لبيان مطهرية النزح» فهو لا يدل على عدم اعتبار الامتزاج» لوضوح أن النزح بالدلو ملازم لتحريكك الماء 
الباقى فى البثر و امتزاجه مع الماء الخارج من المادة» بل ارتفاع التغير بالنزح إنما يكون بسبب امتزاج الماء المادةٌ بالماء الباقى و حمله 
لوصفه فيخف الوصف تدريجا 
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قلت: خصوصية المورد ملغية بسبب كون التعليل ارتكازياء إذ لا دخل للامتزاج فى التطهير ارتكازاء بل المعيار على الاتصال بالمادة؛ و 
إلا فالامتزاج كثيرا ما يستلزم انقطاع الخارج منها عن المنبع بالماء المتنجسء فينفعل به لو لم يطهر قبل الامتزاج» و لا يناسب تطهيره له 
ارتكازاء فلو لم يكن نفس الاتصال بالماده مطهرا و توقف على الامتزاج كان ذلك حكما تعبديا لا ارتكازياء فلا مجال لحمل التعليل 
عليه. 

على أن التعليل و إن كان مسوقا لمطهرية النزح, إلا أنه بلحاظ ما يترتب عليه من ارتفاع التغير» فما هو الشرط فى الطهارةٌ ليس إلا 
ارتفاع التغير» لمانعيته ارتكازا منهاء و لذا لريب ظاهرا فى أنه لو ارتفع التغير عن الماء بنفسه» أو بتكاثر ماء الماده عليه» أو بوضع 
بعض المواد الغريبةٌ» من دون نزح» كانت المادة مطهرة له فمع إلغاء خصوصية النزح لا معنى للمحافظة على لازمه» و هو الامتزاج. 
مضافا إلى أن الامتزاج الذى هو محل الكلام ليس هو الامتزاج الرافع للتغير» إذ لا بد منه إجماعاء بل الامتزاج بعد ارتفاع التغير و قبول 
الماء للتطهيرء و مقتضى التعليل طهارة البئر بمجرد ارتفاع التغير لأجل اتصاله بالمادةء بلا حاجة إلى خروج الماء منها و امتزاجه بالماء 
بعده. 

و كأن ما تقدم من الإجماع على اتحاد حكم الماء الواحد مع عدم التغير مبنى على ملاحظة الارتكاز المذكورء المستفاد إمضاؤه من 
التعليل و بعض نصوص الحمام. 

و عليه يبتنى الإجماع على طهارة الماء بتقاطر المطر عليه و غير ذلكك مما يظهر منهم المفروغية عنه. 

بل التأمل فى حال التفصيلات المتقدمة يوهنها جداء إذ بعد أن لم 
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تكن ارتكازية فلو كانث معتبرةٌ لكان المناسب تنبيه النصوص عليها أو مفروغيةٌ الأصحاب عنهاء لكثرةٌ الابتلاء بالمسأله و أهميتها فى 
وقد عرفت إغفال النصوص لهاء و اضطراب كلمات الأصحاب فيهاء فلم يصرح بالمزج قبل العلامة؛ و إن كان قد يستفاد من مطاوى 
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كلمات من تقدمه. 

على أنه لم يتضح المراد به إذ هل يعتبر امتزاج تمام الطاهر و لو ببعض النجسء أو العكسء أو تمام كل منهما بالآخر؟ 

كما أنه لم يصرح بالدفعة قبل المحقق. و لعل مراد كثير ممن صرح بها ما يقابل الدفعات» كما تقدم من كشف اللثام. 

و كذا الاستعلاء لم يصرح باعتباره إلا بعض المتأخرين» ككشف اللثام. 

و عدم الاكتفاء بالمادة النابعة أو الجارية من بعضهم لعله لعدم وضوح عموم عاصميتها عندهم, لاختصاص الدليل عليها بنصوص 
الحمام؛ التى قد يظهر من بعضهم لزوم الاقتصار على موردهاء و التعليل الذى لم يعمل كثير منهم به فى مورده؛ و هو البثر. 

فإن التأمل فى ذلكك و غيره موهن للتفصيلات المذكورة و موجب لاستيضاح العموم الارتكازى المذكور. 

و كأنها مبنية على تخيل كون تطهير الماء كتطهير الأجسام المتكثفة مبنيا على استيلاء المطهّر عليه و إزالته لأثره» و هو موهون جداء 
لتعذره فى الماء و نحوه من السوائلء و لذا لا يطهر الماء المضاف بغير الاستهلاكك. فلاحظ. 

نعم لا بد فى الاتصال المطهر من أن يكون بالنحو العاصمء فلا يكفى صب المتنجس على الكر أو تدافعه بفوارة و نحوهاء لعدم كون 
الطاهر مادهٌ له و لا صالحا لعاصميته؛ فيقصر عنه التعليل» كما لعله ظاهر. 
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و يكون معتصما بها ما دام متصلا بهاء إذا كانت وحدها كرا .)١(‏ 


(1) لا ينبغى التأمل فى اعتبار كرية الماده فى مطهريتها للماء المتنجسء و إن أمكن التأمل فى اعتباره فى عاصميتهاء للفرق بينهما فى 
مقتضى الأصل. 

مضافا إلىي ما تقدم عند الكلام فى مقدار المادهً العاصمة. فراجع. و تأمل جيدا. 

و الحمد لله رب العالمين» و هو حسبنا و نعم الوكيل (14 ربيع الأول هو ه). 
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[الفصل الثالث فى الماء المستعمل] 


الفصل الثالث الماء القليل )١(‏ المستعمل فى رفع الحدث الأصغر (؟) طاهر (*) و مطهر من الحدث (6) 


(1) و أما الكثير فهو أولى بجواز الاستعمال فى موارد جواز استعمال القليل» و فى مورد عدم جوازه يأتى الكلام فيه. 

(؟) و مثله ماء الوضوء التجديدى. 

() إجماعا محصلاء و منقولا نصا و ظاهراء و سنهُ عموما و خصوصا. كذا فى الجواهر. و دعوى الإجماع عليه مستفيضة فى كلامهم؛ و 
لم ينقل الخلاف فيه إلا عن بعض العامة. 

و يقتضيه- مضافا إلى الأصلء و النصوص الآتية المتضمنة لجواز الوضوء به- خبر العيص بن القاسم المروى فى الخلاف: «سألته عن 
رجل أصابته قطره من طست فيه وضوء؟ فقال: إن كان الوضوء من بول أو قذر فليغسل ما أصابه» و إن كان وضوؤه للصلاة فلا يضره» 
لن 

و أما عموم طهارة الماء فقد تقدم فى الفصل الأول المنع من ثبوته بلحاظ الطوارئ و الأحوال. 

() هذا فى الإجماع كسابقه. و يقتضيه- مضافا إلى عموم طهورية الماء الطاهرء الذى تقدم تنقيحه فى الفصل الأول- غير واحد من 
النصوصء كخبر عبد الله 
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(1) كباب الطهارة م الخلق السألة: .18 ذكر صدره فن الوسائل باب مق أبوات الماء المفضاف و الستعيا تحديث: 1 
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و الخبث (21) و المستعمل فى رفع الحدث الأكبر طاهر (؟) 

9 ١ "7 5111 

بن سنان الا-تى» و خبر زرارة عن أحدهما عليهما الس لام: «قال: كان النبى صلى الله عليه و آله و سلم إذا توضا أخذ ما يسقط من 
وضوئه. فيتوضؤون به) .)0١١‏ 

هذاء و قد قال المفيد فى المقنعة بعد أن ذكر ذلكك: «و الأفضل تحرّى المياه الطاهرة التى لم تستعمل فى أداء فريضة و لا سند على ما 
شرحناه)» و عن الذكرى بعد أن نقل ذلكك: «و لا فرق بين الرجل و المرأة» و النهى عن فضل وضوئها لم يثبت). 

و لم يظهر وجه ما ذكراه فلا مجال للبناء عليه إلا من باب التسامح فى أدلة السننء بناء على ما هو الظاهر من عمومه لفتوى الفقيه. 

و أما ما أشار إليه الشهيد من النهى عن فضل وضوع المرأة فلعل مراد القائل به الكراهة الظاهرية فيما إذا لم تكن مأمونة» حيث يشير 
إليه حينئذ صحيح ابن أبى يعفور: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام: أ يتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء. و لا 
تتوض من سؤر الحائض» .07١‏ و يأتى فى الأسآر المكروهة تمام الكلام فى ذلك. 

)١(‏ هذا فى الإجماع و العموم كسابقه. 

(؟) إجماعاء كما فى المعتبر و القواعد» و عن كشف الرموز و نهاية الأحكام و المختلف و الإيضاح و الذكرى و الروض و غيرهاء و 
فى الجواهر: «إجماعا بقسميه» و سنةُ عموما و خصوصاء. و كأن مراده من العموم عموم طهارةٌ الماء» الذى عرفت المناقشة فيه. 

و أما الخصوصء فلعل مراده به ما تضمن عدم البأس فى القطرات التى تقع من ماء الغسل فى الإناء- بناء على صدق ماء الغسل عليها 
قبل إتمامه؛ على ما يأتى الكلام 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث:‎ )١( 
7 الوسائل يابة مق أبواب الأسقار حديك:‎ 6( 
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لا لا 
فيه إن شاء الله تعالى- و موثق عمار الساباطى: «سألت أبا عبد اللّه عليه الت.لام عن الرجل يغتسل من الجنابة و ثوبه قريب منه» فيصيب 


الثوب من الماء الذى يغتسل منه؟ قال: 
نعمء لا بأس بها .)١١‏ بناء على أن السؤال عن الماء الذى اغتسل به لا الماء الذى يغتسل منه إذ لا منشأ لتوهم نجاسته. 

اللهم إلا أن يكون واردا لدفع توهم نجاسة فضل الغسل» حيث قد يظهر من بعض النصوص توهم نجاسته أو عدم جواز استعماله. 

و كيف كان. فيكفى فيه الإجماع المدعى ممّن عرفت» الذى لا مجال لاحتمال خطئه فى مثل هذه المسألة التى يكثر الابتلاء بها. 
مضافا إلى الأصل. 

و منه يظهر ضعف ما قد يستظهر من ابن حمزةٌ فى كلامه الآتى من القول بالنجاسة. و من ثم قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «و هو 
غريب). 


لا 
نعم» قد يستدلٌ له بصحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّر.لام: «و سئل عن الماء تبول فيه الدواب» و تلغ فيه الكلاب» و 
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يغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىءا )4 وانحوه صحيحه الآخر «اء بدعوى ظهورهما فى نجاسته بمقتضى 
تقرير السائل. 

و يندفع: بأن ظاهر السؤال بيان حال الماء و تعرضه للنجاسة؛ لا بيان خصوص النجاسات التى يتعرض لهاء إذ لا فائده فى تكثير 
العوا ساكو و ادا ومجال لترهم طهور» فى لكايه بول الدروات» 

فهو نظير صحيح صفوان الجمال: «سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن الحياض التى ما بين مكة إلى المدينةُ تردها السباع؛ و تلغ فيها 
الكلاب و تشرب منها الحمير و يغتسل فيها الجنبء و يتوضاً منها؟ قال: و كم قدر الماء؟ قال: إلى نصف 


.١١ الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: ه. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج1١‏ ص: 7 

و مطهر من الخبث (2). و الأحوط استحبابا عدم استعماله فى رفع الحدث (5)), 


الساق و إلى الركبة. فقال: توضأ منه) .)١١‏ 

على أن ذكر اغتسال الجنب قد يكون بلحاظ غلبة تعرض جسده لنجاسة المنى و نحوه. فإنه لم يرد للسؤال عن نجاسة ماء الغسل 
ليتمسكك بإطلاقه الشامل لصورة طهارة بدن الجنبء بل غاية ما يقتضيه مفروغيةُ السائل عن وجود المقتضى للتنجيس مع الاغتسال فى 
الجملة بالنحو المصحح للسؤال عن انفعال الماء و تقبله للنجاسة» كما لعله يظهر بالتأمل. 

فلا مجال للخروج به عما عرفت من الإجماع و الأصل. 

)١(‏ كما صرح به جماعة؛ و ظاهر آخرين فيما حكى عنهم؛ و ظاهر بعضهم أنه لا نزاع فيه» و عن المنتهى و الإيضاح و ظاهر التذكرة 
دعوى الإجماع عليه. 

و العمدة فيه عموم مطهرية الماء المشار إليه آنفا. 

لكن قال ابن حمزة فى الوسيلة: «و أما الماء المستعمل فثلاثة أضرب: 

مستعمل فى الطهارة الصغرىء و مستعمل فى الطهارة الكبرى. و مستعمل فى إزالةُ النجاسة. فالأول يجوز استعماله ثانيا فى رفع الحدث 
و فى إزالة النجاسة. و الثانى و الثالث لا يجوز ذلكك فيهما إلا بعد أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر». و ظاهره عدم إزالته للخبث» و 
ربما حكى عن غيره. 

و وجهه غير ظاهرء إلا بناء على نجاسته التى عرفت المنع منها. 

() فقد منع منه فى المقنعة و التهذيب و الخلاف و الفقيه و الوسيلة» كما حكى ذلكك عن المبسوط و الصدوق الأول و ابن البراج و 
اليوسفى و الوحيد فى حاشية المدارك. بل نسبه الشيخ فى الخلا-ف إلى أكثر أصحابناء و عن الوحيد فى حاشية المداركك أنه 
المشهور بين قدماء الأصحابء بل مطلقا. 


.١؟ الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
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و ذهب العلامة إلى الجوازء و وافقه فى جامع المقاصد و كشف اللثام» و هو المحكى عن المرتضى و سلار و بنى زهرةٌ و إدريس و 
سعيد و الشهيدين و غيرهمء و عن المداركك و الدلائل نسبته إلى أكثر المتأخرين» و عن الروض نسبته للمشهورء و تردد المحقق فى 
الشرائع و ظاهر المعتبر. 

و قد استدل له ببعض النصوص: 5 

الأول: خبر عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: لا بأس بأن يتوضأً بالماء المستعمل» فقال: الماء الذى يغسل به الثوب» 
أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضاً منه و أشباهه؛ و أما الذى يتوضأ الرجل به فيغتسل به وجهه و يده فى شىء نظيف فلا 
بأس أن يأخذه غيره و يتوضاً بها .0١١‏ 

و الكلام فيه. تار: من جهةٌ السند. 

واخرى: من جهة الدلالة. : 

أما السند فقد رواه الشيخ عن المفيدء عن ابن قولويه عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن على» عن أحمد بن هلالى 
العبرتائى» عن الحسن بن محبوب, عن ابن سنان. 

وقد استشكل فيه غير واحد بضعف أحمد بن هلال جداء فقد ذكر الشيخ فى الفهرست أنه كان غاليا متهما فى دينه» و فى التهذيب 
فى باب الوضيةٌ لأهمل الضلال: أنه مشهور باللنة و الغلى وها يختص بروايته لا تعمل عليه وعده فى كناب القيبة فن السفراء 
المدموفيق الذين ظهر التوقبع بلعنهم و البراءة منهم» و روى الكشى توقيعا مهولا فى ذلكك, و أشار إلى نظيره النجاشى» و عن سعد بن 
عبد اللّه: «ما سمعنا و لا رأينا بمتشيع رجع من تشيعه إلى النصب إلا أحمد بن هلال»» و قال الصدوق فى إكمال الدين بعد نقل ذلكك 


عنه: «و كانوا يقولون إن ما انفرد بروايته أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله) .)3١‏ 


.١1" الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث:‎ )١( 
(؟) إكمال الدين ص: 7 طبع النجف الأشرف.‎ 
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لكن الإنصاف أن هذا كله لا يصاح للتوقف فى حديث الرجل بعد ظهور عدم كون الطعون فى حديثه؛ بل فى دينه بسبب توقفه فى 
وكالة محمد بن عثمان- كما ذكره الشيخ قدّس سرّه فى كتاب الغيبة- و كان ذلكك فى أواخر عمرة مع كونه فى أول الأمر من 
السفراء؛ و من الذين أكثر الأصحاب فى السماع منهم و وثقوا بهم. حتى أكثروا المراجعة فى أمره لما ورد التوقيع بلعنه كما ذكره 
الكشى. 

و يناسبه ما فى الفهرست من أنه روى أكثر أصول أصحابناء لظهوره فى اشتهار حديثه بين الأصحاب: و لذا كان ظاهر النجاشى توثيقه 
و أن ذمه لا ينافى ذلكك؛ حيث قال فيه: «صالح الرواية يعرف منها و ينكر. و قد روى فيه ذموم من سيدنا أبى محمد العسكرى عليه 
السّلام)» و ليس المراد بإنكار حديثه عدم وثاقته» بل اشتمال حديثه على المناكير التى يصعب على العقول تحملها. 

مضافا إلى كونه من رجال كامل الزيارة» و قد روى عنه جماعة من الأجلاء كعبد الله بن جعفر الحميرى؛ و الحسن بن على بن عبد 
الله بن المغيرة» و محمد ابن عيسى العبيدى» و محمد بن على بن محبوبء و سعد بن عبد الله الذى هو من جملة الطاعنين عليه. 

و ما ذكره الشيخ قدّس سرّه فى التهذيب من عدم قبول ما ينفرد بروايته» لا يبعد ابتناؤه على التسامح فى توجيه الطعن على الروايةٌ التى 
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يراد العمل بغيرها مما هو أصح و أظهر .]١[‏ كيف و قد عمل هو وغيره من أجلادء الأصحاب فى المقام بروايته؟! كما أن ما حكاه 
الصدوق قدّس سرّه عنهم من عدم استعمال ما ينفرد بروايته لا يبعد اختصاصه بما يرويه بعد انقلابه» الذى حكاه عن سعد بن عبد الله 
كما يناسبه تفريعه عليه. 


]١[‏ كما قد يشهد به وهن الطعن المذكور جداء لأن الرواية التى طعنها بذلكك لم يروها أحمد بن هلال؛ وو انما تضمنت مكاتبته للإمام 
الهادى عليه السّلام و جوابه عليه السّلام له. و الراوى لها شخص آخر. فراجع. 

منه عفى عنه. 
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ولا إشكال فى ذلكء كما لا إشكال فى عدم حضور أجلاء الأصحاب للرواية عنه بعد ذلكك و بعد اشتهار لعنه و البراءة منه و التشنيع 
منهم عليهم السّلام عليه» بنحو لا يناسب معاشرتهم له» فضلا عن روايتهم عنه أو عملهم بالرواية. 

وقد أشار إلى ذلكك الشيخ فى العدهى حيث قال فى بيان موقف الأصحاب من الغلاة: «فإن عرف لهم حال استقامة و حال غلو عملوا 
بما رووه فى حال الاستقامة و ترك ما رووه فى حال خطئهم [خلطهم خ. ل]» و لأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد 
بن أبى زينب فى حال استقامته و تركوا ما رواه فى حال تخليطه. و كذلكك القول فى أحمد بن هلال العبرتائى و ابن أبى عذافرا. 
هذاء و لو فرض روايتهم عنه بعد انقلا-به قبل ظهور حاله أو بعده. فهل يمكن من أحد منهم العمل بالرواية» أو تدوينها و الاهتمام 
بحفظها و إفادتها بعد إظهارهم عليهم السَّلام حاله بالوجه المذكور إلا بعد كمال التثبت و شدة الاحتياط فى صدور الرواية. 

و لعله لذا حكى عن ابن الغضائرى على تشدده أنه لم يتوقف فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخةُ و محمد بن أبى 
عمير من نوادره؛» و قد سمع هذين الكتابين جل أصحاب الحديث. 

و بالجملة: المستفاد من النجاشى و الشيخ فى العدة و ابن قولويه توثيق الرجلء و يؤيده ما تقدم من القرائن» و الطعون المذكورة لا 
تنافى ذلككء بل غايةُ ما تقتضيه عدم قبول ما يرويه بعد انقلابه» و من المعلوم من حال الأصحاب فى الروايات التى بأيديهم عنه أخذها 
منه فى حال الاستقامة- كما يظهر من الشيخ فى العدة- أو التثبت من صحتها بعد ظهور حاله لو فرض تحملهم لها بعد انقلابه و لو 
لعدم الاطلاع على حاله بعد. 

و منه يظهر حال مثل هذا الخبر الذى رواه الشيخ قدّس سرّه بالسند المتقدم المشتمل على جماعة من الأعيان» و صرح بالفتوى 
بمضمونه مثل الشيخين و الصدوق و غيرهم, بل نسبه فى الخلاف إلى أكثر أصحابناء و لم ينقل الخلاف فيه من القدماء إلا 
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من المرتضى الذى له فى أخبار الآحاد مذهب مشهورء مع كون جماعة ممن رواه و عمل به ممن صرح بالطعن فى الرجل المذكور و 
شدد فى أمره. 

حيث لا ينبغى الريب مع ذلكك فى تثبتهم فى الخبر بأحد الوجهين المذكورين لتيسر القرائن لهمء و لو لأخذهم له من كتاب المشيخةٌ و 
نحوه من الكتب المشهورة» لامتناع فتواهم بمضمونه بدون ذلكك مع مخالفته لعموم الطهورية- الذى استدلوا به فى نظير المقام- و 
مقاربته لكثير من العامة القائلين بعموم نجاسة الماء المستعمل أو عدم مطهريته. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعانا من نلاب19 


و لذا لم تظهر المناقشة فى سنده إلا من المتأخرين الذين توجهوا إلى هذه النواحى» فتشبثوا بضعف الرجل و لعنه و أغفلوا بقية 
الجهات. و الله سبحانه و تعالى العالم. و هو ولى التوفيق و التسديد. 3 

هذاء و ربما يناقش فى السند أيضا بأن الحسن بن على الذى وقع بين سعد ابن عبد الله و ابن هلال مردد بين جماعة بعضهم مجهول 
كالحسن بن على بن إبراهيم بن محمد الهمدانىء لرواية سعد بن عبد الله عنه صريحا فى جملة المسمين بهذا الاسم. 

و أما ما فى المعتبر و طهارة شيخنا الأعظم و عن التنقيح من أنه ابن فضال الموثق أو الصحيح. فبعيد جدا لا يناسب طبقات الرواةء لأن 
سعد بن عبد اللّه يروى عن ابن فضال بواسطتين» كما أنه لم تعهد رواية ابن فضال عن أحمد بن هلال. 

و يندفع: بأن إرادةً الهمدانى بعيد جدا بعد إهماله فى كتب الرجال و قله رواية سعد بن عبد الله عنه بنحو لا يناسبه إرادته له عند 
الإطلاق» ولا سيما مع عدم ثبوت روايته عن ابن هلال؛ بل قد لا يناسب ذلك رواية جده إبراهيم عنه؛ بل الأقرب كونه أحد رجلين 
الحسن بن على بن المغيرة اللعذه و الحسن بن على الزيترلى المستفاد توثيقه من كونه من رجال كامل الزيارة مؤيدا برواية غير واحد 
من الأجلاء عنه» لرواية سعد بن عبد الله عنهما جميعاء و روايتهما معاعن ابن هلال. 
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لا 
و لعل الثانى أقرب بلحاظ تكرر ذلكك فيه؛ بل تكرر رواية سعد بن عبد الله عن ابن هلال بواسطته؛ و لا سيما مع كونه أشعريا كسعد 


بن عبد الله المناسب لإرادته له عند إطلاقه. 

على أن عمل الأصحاب كاف فى انجبار الحديث لو فرض ضعف سنده من هذه الجهة. 

و أما الدلالة فلا إشكال فى ظهور الحديث فى مانعيهُ غسل الجنابةٌ من استعمال الماء. 

و أما ما ذكره بعض مشايخنا- و سبقه إليه فى الجملة الفقيه الهمدانى قدّس سرّه- و غيره- من ظهوره فى خصوص صورةٌ نجاسة بدن 
الجنبء كما هو الحال فى غسل الثوبء بقرينة قوله عليه السّ.لام فى ذيله: «و أما الذى يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه و يده فى شىء 
نظيف فلا بأس.»» لظهوره فى أن المدار فى جواز الاستعمال على طهارةٌ الماء لا غير. 

فهو- مع مخالفته للإطلاق- خروج عن ظاهر العنوان فى كلام الإمام عليه السَّلام» خصوصا مع إضافة الاغتسال للجنابة لا للجنب. 
ومافى الذيل إنما يدل على اعتبار الطهارة فى خصوص ماء الوضوءء لا على كونها معيارا فى مطلق الماء المستعمل. 

و حمل غسل الثوب على خصوص فرض نجاسته ليس لذلك. بل للمفروغيه عن عدم مانعية مجرد الغسلء بل لحمله للخبث؛ الموجبة 
لانصرافه إلى الغسل المطهر و لو مع عدم الذيلء و لذا يتعدى منه إلى كل تطهير و لو مع عدم صدق الغسلء و إلا فالذيل لا يصلح 
للتقييد» لما ذكرنا. 

ولا وجه لقياسه على النصوص المفصلة فى نجاسة الماء باغتسال الجنب فيه بين الكرية و عدمهاء و هى صحاح محمد بن مسلم و 
صفوان المتقدمة لأن الاغتسال فيها لم يقع فى كلام الإمام عليه السَّلام» بل فى كلام السائل. 

مضافا إلى ما تقدم من عدم الإطلاق فيهاء بل عدم ظهورها فى أصل 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١»‏ ص: 0*5" 


تنجيس الاغتسال. 
و مثله قياسه على نصوص كيفية غسل الجنابة» حيث تضمنت غسل الفرج الكاشف عن فرض نجاسته لأجل الغلبة. فإنه- مع خلو بعضها 
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عنه »)1١‏ و قرب ظهور بعضها فى فرض النجاسة للأمر فيها بالبول قبله «؟»» و ظهور بعضها 0" فى الاستحباب, و احتمال كثير منها له 
[؟]- وارد للإرشاد إلى شرطية طهارة البدن فى الغسل بسبب كثرة الابتلاء بنجاسته. 

و أين هذا مما نحن فيه حيث يراد جعل الكثرة المذكورة صارفة لظهور الكلام فى مانعية الغسل إلى مانعية مقارنة المذكور. 

على أن غلبةُ نجاسة ماء الغسل المجتمع - الذى هو مورد الحديث- ممنوعة؛ لأن من يغتسل فى محل يجتمع فيه الماء كالطست لا يطهر 
بدنه فيه» بل فى محل آخر لصعويةٌ الغسل وسط الماء المتنجس.ء و إنما يطهر الجنب فى محل الغسل إذا كان الماء كثيرا لا ينفعل» أو 
جاريا فى الأرضء أو سائخا فيها غير مجتمع عليهاء ليسهل تطهيرها بعده و يسهل الغسل عليها. 

و مثله ما ذكره الفقيه الهمدانى قدّس سرّه من أن التتبع فى أخبار الماء الذى يغتسل به الجنب يشهد بأن النظر فيها إلى نجاسة الماء و 
طهارته» و أن الرخصة فى التوضؤ منه أو المنع لبيانهما. 

فإنه لو تمّ أجنبى عن مطلوبه» إذ ليس مدعاه كون المنع من الوضوء بماء الغسل لبيان نجاسته» بل لبيان مانعيته فى فرض نجاسته لا 
مطلقاء فالنجاسة مفروغ عنها لا مقصودة بالبيان» كما هو الحال فى الأخبار التى أشار إليها. 


هذاء وقد استشكل فى الجواهر فى الحديث بموافقته للعامة» و باشتمال 


[؟] لعدم الملزم بحملها على الوجوب لأجل التطهير؛ و لا سيما مع الأمر فى بعضها بغسله بثلاث غرفء فراجع النصوص المذكورة فى 
باب: 78 من أبواب الجنابة. 


.8 من أبواب الجنابة حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث:‎ 
الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ه.‎ )"( 
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صدره على إطلاق جواز الوضوء بالماء المستعمل. 

و يندفع الأول: بأن العامة بين من أطلق طهارةٌ الماء المستعمل مع مطهريته أو بدونهاء و من أطلق نجاسته» كما فى الخلاف و لم ينقل 
عنهم التفصيل الذى تضمنه الحديث, مع أن موافقتهم لا تقدح فى الحديث مع عدم وجود المعارض له كما لا يخفى. 

و يندفع الثانى: بأن الصدر إما أن يكون حديثا واحدا مع ما بعده بحيث يكونان كلاما واحداء فيكون إجمالا متعقبا بالتفصيلء أو 
مجملا لا يرفع به اليد عما بعده التام الظهورء أو يكون حديثا آخر فى مجلس آخرء فيكون مطلقا مفسرا أو مقيدا بما بعده» أو يكون 
من كلام غير الإمام عليه السّلام واردا مورد السؤال؛ و ما بعده جواب له. 

و لعل أبعدها الأول» لعدم مناسبته لتكرار فعل القول. و المناسب للتفريع بالفاء الثالثء إلا أنه خلاف ظاهر الضمير المستتر فى فعل 
القول الأول الثابت فى النسخ المعروفة بل هو المناسب للثانى» كما يناسبه ما فى المطبوع فى النجف الأشرف من الاستبصار و التهذيب 
من عطف فعل القول الثانى بالواو لا بالفاء» و على جميعها يتم الاستدلال. 

و أما ما ذكره الفقيه الهمدانى قدّس سرّه من أن المراد بالصدر بيان حكم الماء المستعمل فى نفسه إبطالا لقول العامة» و أن قوله عليه 
السّلام بعده: «الماء الذى يغسل به الثوب أو. لبيان أن ثبوت المانعية فيه إنما هو لأمر خارجء و هو ابتلاؤه بالنجاسة. 

و قوله عليه السّلام فى الذيل: «و أما الذى يتوضاأ.» رجوع لما فى الصدرء و مبين لما فى إطلاقه من إجمال فى ضمن مثال. 
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فهو تكلف يهون دونه طرح الحديث. على أن نجاسة الماء المستعمل فى تطهير الثوب ليس لأمر خارجء بل هو و من شؤون استعماله. 
فالانصاف أنه لا مجال للتأمل فى ظهور الحديث الشريف فى مانعيةٌ الغسل من الجنابةٌ من الوضوء بالماء» كما فهمه الأصحاب منه. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: خنا 


الثانى: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن ماء الحمام؟ 

فقال: ادخله بإزار» و لا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيهم [فيه خ ل] جنب أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا) .0١١‏ 

فقد يستدل به فى المقام بدعوى: أن النهى عن الاغتسال بماء آخر ليس للتحريم و لا للكراهة؛ لعدم المنشأ لهماء بل للتخفيف عن 
السائل لدفع توهم الحظر من الاغتسال به» فاستثناء صورةٌ وجود الجنب من ذلكك يدل على حرمة الاغتسال مع اغتسال الجنب الملازم 
عرفا للنائعية: 3 
و قد استشكل فيه سيدنا المصنف قدّس سرّه بمعارضته بصحيحة الآخر: «قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: الحمام يغتسل فيه الجنب و 
غيره اغتسل من مائه؟ قال: نعم, لا بأس أن يغتسل منه الجنبء لقد اغتسلت فيه ثمّ جئت فغسلت رجلى و ما غسلتهما إلا مما لزق بهما 
من التراب» .)273١‏ 

و يندفع: بأنه ل-ظهور لهذا الصحيح فى الاغتسال فى نفس الماءء ليكون الماء مستعملا فى رفع الجنابة» لأن المفروض فيه اغتسال 
الجنب منه لا فيه فالمنظور فيه عدم نجاسته بمساورة الناس له؛ فليحمل على الحياض الصغار المتصلة بالمادة التى يتعارف الاغتسال 
منهاء و يتخيل انفعالها لقلتهاء نظير المرسل: «سأل عن الرجال يقومون على الحوض فى الحمام, لا أعرف اليهودى من النصرانىء و لا 
الجنب من غير الجنب؟ قال: تغتسل منه. و لا تغتسل من ماء آخرء فإنه طهور) .0"١‏ 

وهذا بخلاف الصحيح المستدل به؛ لظهوره فى فرض الدخول فى الماء الظاهر فى اغتسال الجنب فيه» فيكون مما نحن فيه من دون 
معارض. 

و أشكل من ذلكك ما ذكره بعض مشايخنا من لزوم حمله- كبعض نصوص 


)١(‏ الوسائل باب: / من أبواب الماء المطلق حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: / من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: / من أبواب الماء المطلق حديث: 8. 
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الحمام الأخر- على الاغتسال بغسالة الحمام [1]؛ التى يظهر تعارف الاغتسال فيها من كثير من النصوص «37؛ و ورد النهى عنها معللا 
بأن فيها غسالة الجنبء و ولد الزناء و الناصبء و غيرهمء فيلزم حملها على الكراهة احتياطا فى دفع احتمال النجاسة» دون الحرمة- و إن 
كان وجود النجاسة مقتضى الظاهر- لغير واحد من النصوص الظاهرةُ فى طهارتهاء كصحيح محمد بن مسلم الآخر المتقدم لبعد عدم 
ملاقاة رجليه عليه السّ.لام للغسالة» فعدم غسله لهما إلا من التراب ظاهر فى طهارتهما و طهارة الغسالة الملاقية لهما تقديما للأصل على 
الظاهر المذكور. 

ولا مجال لتوهم كون المنع فى الصحيح المستدل به من جهة كون الماء مستعملا فى غسل الجنابة» لاستهلاكك غسالة الجنب فى بقيةٌ 
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الغسالات فلا تصلح للمانعية. 

لاندفاعه. أولا بأن الأسمر بالاغتسال بماء الحمام المستفاد من النهى عن الاغتسال بماء آخر يأبى عن الحمل على الغسالة جدا مع 
استقذارها و تنفر الطباع منهاء و عدم إطلاق ماء الحمام عليهاء لعدم إعدادها للاغتسال منهاء و إن كان قد يغتسل بها لبعض الأغراض - 
كما قد يستفاد من النصوص المشار إليها- و لذا أطلق عليها فى تلكك النصوص الغسالة تارة» و بثر الغسالة أخرى, و لم يطلق عليها ماء 
الحمام» بل ظاهر خبر ابن أبى يعفور «37» التباين و التقابل بينهما. 

هذاء مضافا إلى ما هو المعلوم- و يستفاد من تلكك النصوص - من عدم خلوها عن غسالة الجنب» و عدم تعارف الدخول فيهاء بل 
يؤخذ من مائها و يغتسل به 


]١[‏ حمل كلامه على ذلكك هو المناسب لنظم كلامه و يشهد به ما فى تقرير درسه «دروس فى فقه الشيعة»» و أما ما فى تقرير درسه 
الآخر «التنقيح» من تفسير الماء الآخر بالغسالة فهو لا يناسب نظم المطلب جدا و لا يصلح لدفع الاستدلال» و أبعد عن مدلول الرواية) 
بل لا ينبغى التأمل فى عدم وفاء التقرير المذكور بالمقصود و اضطرابه فى بيانه. فراجع و تأمل جيدا. منه عفى عنه. 


(؟) راجع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل. 
(9) فروع الكافى ج ١‏ ص ؟1. وقد روى صدره و ذيله فى الوسائل فى باب: " من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: 8 و 
باب: /ا من أبواب الماء المطلق حديث: 7. 
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فكيف يحمل عليها الصحيح المستدل به مع اشتماله على فرض الدخول فى ماء الحمام و خلوه عن الجنب؟! و مما ذكرنا يظهر عدم 
صحة الاستدلال على جواز الاغتسال بها بصحيح محمد بن مسلم الآخرء إذ لا مجال لاحتمال اغتسال الإمام عليه الّ.لام من الغسالة 
المذكورة» بل عرفت كونه أجنبيا عن مورد الصحيح المستدل به. 

و ثانيا: بأن تعليق الحكم فى الصحيح على الجنب ظاهر فى كفايته فى المانعية و لو مع عدم نجاسةٌ بدنه و عدم وجود غيره من 
النجاسات» و هو لا ينافى النهى من الجهات الأخر التى تعرضت لها نصوص الغسالة. 

و فرض الاستهلاكك غير ظاهر مع كثر الجنب فى الحمام الموجبة لكثرة غسالتهم. 

و أما ما ذكره من أن الصحيح لم يتضمن إلا ذكر الجنب من دون أن يتضمن اغتساله» فيكشف عن كفاية تنظيفه لبدنه عن النجاسة. 
فيندفع: بأنه بعد تعذر الحمل على مانعية وجود الجنب بنفسه و لو مع عدم اغتساله و لا تطهير بدنه لا بد من جعله كناية عن أحد 
الأمرين: و لا ريب فى كون الظاهر هو الاغتسالء لمناسبته للجنابة. 

و ثالثا: بأنه لا مجال للاستدلال على طهارة الغسالة بالصحيح المذكورء لعدم العلم بكيفية جريان الغساله فى الحمام, و لعلها تصل إلى 
البئر بمجارى خاصة لا يمر عليها من يخرج من الحمام» خصوصا مع حملها غالبا لكثير من الأوساخ الموجب لاستقذارهاء و لكونها 
أولى بغسل الرجلين منها من التراب الذى تضمن الصحيح غسلهما منه» و لو فرض مرورها بأرض الحمام فلعله يمر بعدها غيرها من 
المياه الطاهرءً المطهرة لهاء فتكون موردا لتعاقب الحالتين مع الجهل بالتاريخ الذى يكون المرجع فيه أصل الطهارة. 

و رابعا: بأنه لو كان الوجه فى النهى عن الغسالة التنزيه عن احتمال النجاسة لم يكن وجه لاختصاصه بما إذا كان هناك جنب أو 
احتمل وجوده. فان غالب من يدخل 
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الحمام يبتلى بالنجاسة» كما لا يخفى. 

و بالجملة: ما ذكره مخالف لظاهر الصحيح جداء غير تام فى نفسه. و لا ناهض بالجواب عن الاستدلال المتقدم. 

و كيف كانء فلا ريب فى ظهور الصحيح فى النهى عن الاغتسال بماء الحمام الذى اغتسل فيه الجنب. 

نعم ما تضمنه من فرض دخول ماء الحمام و فرض تعرضه لكثرة الداخلين فيه موجب لظهوره فى فرض كثرة الماء و عدم شموله 
للماء القليل» و حيث يأتى اختصاص المانعية لو تمت بالماء القليل تعين حمله على الكراهة؛ بل لا يبعد عدم ظهوره فى نفسه فى 
المانعية» إذ هو لا يدل إلا على كون اغتسال الجنب بالماء مصححا لتجنبه و الاغتسال من ماء آخرء و يكفى فى ذلكك الكراهة. 

بل من البعيد جدا المانعية فى مورد الصحيح و هو خزانة الحمام الكبيرة» و إلا كان المناسب منه عليه السّلام الردع عن الاغتسال فيها و 
لو مع عدم اغتسال الجنب فيها سابقاء لما يستلزمه من إفساد الماء الكثير من دون ملزم» بل قد يحرم للسرفء أو لعدم رضا صاحب 
الحمام به فى مقابل اجر الحمام القليلة» فإن ذلكك كله مناسب الكراهة جداء و لا سيما مع عموم الحكم فيه لصورةٌ احتمال وجود 
الجنب مع وضوح كون مقتضى الأصل فيه العدم. 

و دعوى: عدم تعارف الدخول فى الخزانة الكبيرة سابقا- لو تمت- لا تنافى ما ذكرناه» لظهور الصحيح فى تعارف قَلهُ الداخلين فيها 
بنحو لا يحتمل أن فيهم جنب. و إلا فلو كان الدخول فيها شائعا- كما كان فى عصورنا القريبة- لم يخل عن احتمال الجنبء بل العلم 
به إلا أن ترجع إلى القطع بعدم الدخول سابقا فيها. 

لكنء لا شاهد حينئذ عليهاء بل ربما يستشعر من بعض النصوص خلافه. 

فلاحظ. 
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و مثلها دعوى: أن الأمر بالائتزار حفظا للعورة عن النظر المحرم؛ و هو لا يتم فى الخزانة لسترها فيها بالماء. 

لاندفاعها: بأن الماء قد لا يسترها لصفائه. مع أنه يظهر من كثير من النصوص كراهة الدخول فى الماء بغير مثزر »)١١‏ فليكن الصحيح 
ها 

و بالجملة: بعد أن كان ظاهر الصحيح إرادةٌ الخزانة الكبيرة خرج عما نحن فيه و لزم حمله على الكراهة إن أمكنء و إلا كان مجملا و 
سقط عن الاستدلال. و يأتى الكلام فى ذلكك إن شاء الله تعالى. 

هذاء و لو فرض حمله على ما فى الحياضء بتنزيل الدخول فيه على الدخول فى الحمام لا فى الماء» اتجه ما سبق من سيدنا المصنف 
قدّس سرّه من معارضته بالصحيح الآدخرء و ما تقدم منا من كونه أجنبيا عن محل الكلام» فلا بد أن يحمل على الكراهة أو غيرها. 
الثالث: خبر حمزة بن أحمد عن أبى الحسن الأول عليه الّدلام: «سألته أو سأله غيرى عن الحمام؟ قال: ادخله بمئزر و غض بصرككء و 
لا تغتسل من البئر التى يجتمع فيها ماء الحمام؛ فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزناء و الناصب لنا أهل البيت» و هو شرهما 
«'» بناء على ما هو الظاهر من أن التعليل ليس بمجموع هذه الأمور؛ بل بكل منها- كما يناسبه قوله عليه السّديلام: ١و‏ هو شرهم) و 
اختلاف نصوص الغسالهُ فى عدد الأمور المعلل بها- فيتعدى منها إلى كل ما يغتسل به الجنب. 
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و فيه: - مع ضعف سنده. و اشتماله على غسالةُ ولد الزنا الذى لا إشكال فى عدم مانعية غسالته. بناء على ما هو الظاهر من طهارته- أن 
الغسالة لما كانت مستقذرة غير معده لأن يغتسل بها فى الحمام بحسب طبعه؛ فالاغتسال فيها لا بد أن يكون لبعض الدواعى الخاصة 
المشار إليها فى بعض النصوص - كدفع العين- فمن القريب جدا ورود الخبر للردع عن ذلكك و بيان مرجوحية 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب آداب الحمام. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: .١‏ 
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الاغتسالء لا المانعية. فلاحظ. 1 

الرابع: صحيح ابن مسكان: «حدثنى صاحب لى ثقَةُ أنه: سأل أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل ينتهى إلى الماء القليل فى الطريق» 
فيريد أن يغتسل و ليس معه إناء» و الماء فى وهدة فإن هو اغتسل رجع غسله فى الماء» كيف يصنع؟ قال: 

ينضح بكف بين يديه و كفًا من خلفه, و كفا عن يمينه» و كفًا عن شماله ثمّ يغتسل» .١١‏ 

فإن الظاهر اعتبار سنده؛ و لا مجال للإشكال فيه بالإرسال بعد توثيق ابن مسكان للمرسل عنه. 

و احتمال كونه مطعونا من غيره بنحو يعارض توثيقه لا يعتد به لأصالة عدم المعارض.ء و لأن ابن مسكان أخبر بمعاصره و صاحبه من 
علماء الرجال بهء فلا يصلح جرحهم لمعارضة توثيقه. خصوصا مع قرب الجمع بينهما بحمل توثيقه على خصوص حال صحبته له و 
تلقى الحديث عنه؛ فلا ينافى جرحهم الذى يراد به ثبوت الطعن فى الرجل فى بعض عمره؛ كما سبق عند الكلا-م فى أصحاب 
الإجماع. : 
مضافا إلى قرب كون المرسل عنه محمد بن ميسر- المردد بين ابن عبد العزيز الثقة» و ابن عبد الله الذى لم ينص أحد على جرح فيه 
ليعارض التوثيق المذكور- لرواية الحديث المذكور فى محكى المعتبر و السرائر [1] عن كتاب البزنطى عن عبد الكريم عن محمد بن 
كا 0 

و لااسيما مع اشتمال ما فى السرائر على صدر له رواه الكلينى عن عبد الله ابن مسكان» عن محمد بن ميسره و رواه الشيخ فى التهذيب 


بإسناده عن الكلينى 


[؟] حكاه فى الوسائل عنهماء لكن الموجود فى المطبوع من المعتبر: «محمد بن عيسى' و الظاهر أنه تصحيف و لو فرض فهو مردد بين 
ابن أبى منصور و الطلحى كلاهما لا معارض لتوثيق ابن مسكان فيه. 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: ؟. 
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بالسند المذكورء و قد تقدم فى أدلة القول بعدم انفعال الماء القليل بملاقاةً المتنجس. 
و أما الدلالة» فتقريبها أن ظاهر السؤال المفروغيهُ عن مانعيهُ رجوع ماء الغسل فى الماء من الاغتسال منه» و ظاهر الجواب تقرير ذلكك 
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بتعليم طريق للتخلص منه؛ و هو النضح فى الجهات الأربع؛ سواء أريد به النضح على البدن, أم على الأرض- كما لعله الأظهر- لأن 
تنديةٌ البدن أو الأرض موجبة لتقبلهما للماء الواقع عليهما وعدم رفضهما له حتى يجرى إلى الوهدة. 

و ما عن السرائر من أنه إذا تندت الأرض كان نزول الماء أسرع. خلاف الظاهرء و إنما يتم فيما إذا كثر عليها الماء حتى تروت. 

و مثله ما ذكره الفقيه الهمدانى قدّس سرّه من أن التنديه و إن منعت من عود الماء فى بعض الفروضء إلا أن هذا لا يصحح إطلاق 
الجواب لو كان رجوعه إلى الماء موجبا لفساد الغسلء بل كان اللازم على الإمام عليه السّ.لام الأمر بوضع حائل من تراب و نحوه إن 
أمكن, أو يأمره باقتصار غسله على الادهان و عدم إكثار الماء على وجه تجرى غسالته فى الوهدةٌ بمقدار يصير ماؤها مستعملا. 
لاندفاعه: بأن مقتضى تحير السائل تعذر وضع الحاجزء و إلا لم يحتج إلى تنبيه من الإمام عليه السّ.لام» لأنه أمر يلتفت إليه كل أحد 
بطبعه» و لعله لفرض الماء فى وهدة و لزوم القرب منه لعدم الإناء الذى يغترف به. 

كما أن مقتضى ارتكاز السائل تحفظه من الإكثار الموجب لجريان الماء؛ و ليس هو إلا-فى مقام التخلص من رجوع مالا بد من 
رجوعه؛ و يكفى فى ذلك النضح. إذ لا أقل معه من الشكك بسبب تندى الأرض قبل الغسل المانع من الجزم برجوع الماء لو استوعبهاء 
و المصحح للرجوع للأصل. 

و منه يظهر وهن دعوى أن الحديث وارد للردع عما ارتكز فى ذهن السائل من المحذور فى رجوع الماء» كما صرح به فى كلام غير 
واحدء و قد يظهر من الاستبصار. إذ لا طريق لإثبات ذلككء بل من البعيد جدا بيان الردع بالوجه المذكور 
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و العدول عن التصريح به مع كونه أخصر و أفيد. 

وقد يستشكل فيه أيضا: بأنه لا يختص بالغسل الرافع للحدثء بل يشمل الأغسال المستحبة» فيتعين حمله على الاستحباب. 

و يندفع: بأن عدم مانعية الأغسال المستحبة إنما هو لعدم الدليل عليهاء فلو فرض عمومه لها كان اللازم البناء على مانعيتهاء إلا أن 
يفرض الإجماع على عدم مانعيتهاء فيتعين حمل الحديث على الغسل المزيل فإنه أولى من حمله على الاستحباب لو فرض ظهوره فى 
المانعية» لأن الغسل المذكور هو أظهر أفراد الغسل» و هو المناسب لفرض التحير فى الحديثء و لا سيما مع كون المذكور فى محكى 
السرائر و المعتبر: «الجنب» بدل: «الرجل»؛ بل صرح بالجنب فى صدر الحديث الذى رواه فى الكافى و التهذيب و الاستبصار بنحو 
يوجب انصراف الرجل فى الذيل إليه. 

نعم» قد يتجه ما ننه له الفقيه الهمدانى قدّس سرّه من أن الظاهر من السؤال إنما هو المفروغية عن تجنب الرجوع. و لعله لكراهته» و 
ليس هو واردا مورد التشريع» ليكون ظاهرا فى الإلزام و المانعية. 

على أنه قد ورد الأمم بالنضح للوضوء من الماء القليل فى صحيح الكاهلى: 

«سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: إذا أتيت الماء و فيه قله فانضح عن يمينكك و عن يساركك و بين يديكك و توضاأ» 001١‏ مع 
وضوح عدم مانعية رجوع ماء الوضوءء بل لم يفرض الرجوع فى الحديث؛ كما لم يفرض فى صحيح ابن جعفر الآتى, فلا بد أن يكون 
الأمر بالنضح تعبدا أو دفعا لاحتمال نجاسة الأرض أو نحو ذلكك مما يجرى فى المقام أيضاء و يقرب لأجله عدم كون الأمر بالنضح 
من جهة المانعية حذرا من الرجوع. 

و لعله لذا كان ظاهر الوسائل استحباب النضح تعبدا للوضوء و الغسل معا مع خوف رجوع الماء. و ربما احتمل كون استحباب النضح 
من أحكام قله الماء و لو مع 
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عدم الرجوع؛ كما يناسبه صحيحا الكاهلى و ابن جعفر. 

وقد يستدل بما تضمن إناطة الوضوء من الماء الذى اغتسل فيه الجنب أو استعماله بكونه كراء كصحاح صفوان و محمد بن مسلم 
المتقدمة فى طهارةٌ ماء الغسل. 

لكن, مما تقدم يظهر عدم وروده لبيان مانعية الاغتسال» بل لشرح حال الماء. 

كما أنه بقرينة تضمّنه إناطةٌ اعتصامه بالكريه يدل على النجاسة لا على المانعية فى فرض الطهارة. 

كما ربما يستدل بنصوص أخر لا مجال لإطالهةُ الكلام فيهاء لظهور قصور دلالتها. 

فالعمدة فى المقام خبر ابن سنان. 

هذاء و ربما يستدل للجواز. تارة: بأن الطهور ما يتكرر منه الطهارة. 

و اخرى: بنصوص الحمام المتقدمة إلى بعضها الإشارة» المتضمنة لجواز الاغتسال من مائه مع اغتسال الجنب فيه. 

و ثالثة: بما تضمن عدم البأس بانتضاح ماء الغسل فى الإناء من النصوص الآتية إن شاء الله تعالى. 

لكن تفسير الطهور بما سبق لا منشأ له إلا توهم أن الصيغة للمبالغة- و قد تقدم منعه- و أن المراد به ما يتطهر به كالسحور و الفطور. 
مع أن المبالغة إنما هى فى طهارته. و المصحح لها كونه مطهراء لا أنها فى المطهرية» ليكون المصحح لها تكرر التطهير به على أنه 
يكفى فى ذلك تكرار التطهير به فى الجملةُ و لو مع مانعية بعض أقسام التطهير به من بعضهاء و لذا لا ينافى طهوريته امتناع التطهير بما 
يزال به الخبث. 

كما أن النصوص الاولى بين ما هو وارد فى فرض اغتسال الجنب من الماءء فلا يدل على حكم غسالته» بل على عدم تنجس الماء 
بملاقاته- كصحيح محمد بن مسلم المتقدم- إما لبيان طهارة بدنه» كما هو مفاد كثير من النصوصء أو لبيان اعتصام الماء و عدم 
انفعاله بملاقاه النجاسة» كما هو مفاد نصوص أخر. و ما هو ظاهر فى 
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اعتصام الماء لكثرته أو اتصاله بالمادة. . : 
نعم؛ أرسل فى عوالى اللثالى عن ابن عباس قال: «اغتسل بعض أزواج النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم فى جفنة فأراد رسول الله صلّى 
الله عليه و آله و سلّم أن يتوضاً منهاء فقالت: يا رسول الله إنى كنت جنبة» فقال صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم: الماء لا يجنب» ,1١‏ 
لظهوره فى الاغتسال فى نفس الجفنة المستلزم لكون الماء مستعملا فى غسل الجنابة» لا فضِله منه. 

لكنء ضعف سنده مانع من الاستدلال به. مع_أن بعد مضمونه فى نفسه مقرب كون المراد به الاغتسال من الجفنة» كما تضمنه ما أسند 
عن ابن عباس عن ميمونة زوجة النبى صلى الله عليه و آله و سلم ."١‏ : 

غايته أن ما فى ذيل المرسل من قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «الماء لا يجنب»». و ما فى ذيل المسند من قوله صلى الله عليه و آله: 
«ليس الماء جنابة)» قد يشعر بعدم حمل الماء حدث الجنابة بنحو يمنع من استعماله مطلقا. و لا يبلغ حد الظهور الحجة. 

و أما النصوص الأخيرةٌ فهى لا تنافى مائعيةٌ اغتسال الجنب من استعمال الماى لاستهلاكك القطرات فى ماء الإناف بنحو لا يصدق على 
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مائه أنه ماء مستعمل. 

بل التعليل فيها بالحرج ظاهر فى مانعيتها لو لا كثرة الابتلاء بها نوعا. 

نعم» استدل غير واحد بصحيح على بن جعفر عن أبى الحسن الأول عليه السّلام: 

«سألته عن الرجل يصيب الماء فى جارية أو مستنقع» أ يغتسل منه للجنابة [به من الجنابة. صء فيه للجنابة. يب] أو يتوضأ منه للصلاهً إذا 
كان لا يجد غيره؟ و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة و لا مدا للوضوءء و هو متفرق فكيف يصنع؟ و هو يتخوف أن يكون السباع قد شربت 
منه. فقال: إن كانت يده نظيفةٌ فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة. فلينضحه خلفه و كفا أمامه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله؛ فإن 
خشى أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات» ثمّ مسح جلده بيده فإن ذلكك يجيزيه» و إن كان الوضوء غسل وجهه و مسح يده على 


ذراعيه و رأسه و رجليه» و إن كان الماء متفرقا فقدر أن 


)١(‏ مستدررك الوسائل باب: /ا من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: /ا من أبواب الأسآار حديث: 8. 
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يجمعه و إلا اغتسل من هذا و من هذا. و إن [فان. يب. ص] كان فى مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل و يرجع 
الماء فيه فان ذلكك يجزيه) .)١١‏ 

للتصريح فيه بالإجزاء مع رجوع الماء. 

و ظاهر الشيخ فى الاستبصار و عن الصدوق حمله على صورة الاضطرارء و كأنه لاشتماله على فرض عدم الكفاية. 

و استشكل فيه غير واحد: بأن المراد منه عدم الكفاية على نحو الصب بالوجه المتعارفء و إلا ففرض رجوع الماء ملازم لكثرته بنحو 
يتحقق به مسمى الغسل. 

لكن الصحيح لا يخلو عن اضطراب فى المتن» لظهور السؤال فى أن منشأ تحر السائل عدم بلوغ الماء الصاع أو المدء و تفرقه» و 
احتمال أن تكون السباع قد شربت منه؛ و خفاء الحال فى هذه الأمور لا يناسب على بن جعفر كما لا يناسبه تطويل الجواب مع ما فيه 
من التكرار الذى يكاد يكون مستهجناء و من الاكتفاء بالمسح فى الغسل و الوضوءء الظاهر فى المسح ببلة اليد الحاصلة من غسل 
الرأس فى الغسل و غسل الوجه فى الوضوءء لإبله جديدة يصدق معها مسمى الغسلء إذ هو لا يناسب المقابله بين الغسل و المسح؛ و 
لا عطف الرأس و الرجلين على اليدين فى الوضوء. 

على أن تثليث غسل الرأس لا يناسب القلة المفروضة الملزمة بذلككء كما لا يناسبها نضح الأكف الأربعة الذى لا إشكال ظاهرا فى 
عدم وجوانة. 

كما أن التنبيه على عدم قدح رجوع الماء إن كان المراد به الحث على الصب المتعارف بالاستعانة بالماء الراجع» فهو- مع عدم مناسبته 
للتعبير بالإجزاء- بعيد فى نفسهء إذ من البعيد جدا أن يكون للصب من الأهميهٌ شرعا ما يقتضى المحافظة عليه فى مثل هذا الحال» بل 
هو لا يناسب ما فى الصدر من كيفية الاغتسال فى فرض القَلهُ. 

و إن كان المراد به التنبيه على عدم قدح رجوع الماءء فليس فى السؤال ما 


.١ من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
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يقتضى فرض الرجوع أو احتماله ليناسب بيان ذلككء و ليس هو كصحيح ابن مسكان المفروض فيه استلزام الاغتسال رجوع الماء. 
على أن الغسل مع فرض قله الماء لا يناسب رجوع مقدار معتد به من الغسالة» بل غايةُ ما يرجع مقدار قليل قد يكون مستهلكا فى الماءء 
كما احتمله بعض المعاصرين قدّس سرّهء فيكون مساوقا لما تضمن عدم قدح ما ينتضح من ماء الغسل فى الإناء» و لا أقل من حمله 
على ذلك بقرينة تلك النصوصء و تكون شاهد جمع بينه و بين خبر ابن سنان. 

على أن تكرار ذكر القله فى موضوع الحكم بجواز الرجوع موجب لقوهُ ظهوره فى خصوصيتها فيه؛ ففرض عدم دخلها يزيد الصحيح 
اضطرابا. . 
ولعله لما ذكرنا و نحوه. لم يظهر من متقدمى الأصحاب الاهتمام بالصحيح فى مقام العمل» فضلا عن معارضته لخبر عبد الله بن 
سنان» غايته أنه ذكره الشيخ قدّس سرّه فى الاستبصار شاهدا لاحتمال حمل صحيح ابن مسكان على الاضطرارء و لا يبعد عدم قوله 
بذلك. و إنما ذكر لمجرد الجمع بين النصوص الذى هو همه فى الكتاب المذكور. 

بل فى المعتبر لم يشر إلى الفقر المذكورةٌ من الحديث مع اهتمامه بمناقشة أدلة المانعية» و إنما ذكر صدره فى الاستدلال على ما 
ذكره الشيخ قدّس سرّه فى كيفية الاغتسال من الغدير أو القليب» و ذكر قصوره عن مطلوبه, ثمّ قال: «و أما الرواية فمعناها أن يبل 
جسده للغسل لا غير و إن كان منافيا للمذهب فى مراعاة الترتيب فى الاجتزاء بمسح البدن. و الرواية شاذة فلا نتشاغل بتفسيرها. 

و مع هذا كله» يشكل صلوح الحديث فى نفسه للاستدلال» فضلا عن رفع اليد به عن خبر عبد الله بن سنان. 

ثم إنه لو فرض نهوض الصحيح فى نفسه للاستدلال على جواز استعمال الماء المستعملء فالظاهر لزوم الاقتصار على مورده. و هو 
صورة الاختلاط فى ماء الغسل الواحدء و الرجوع فى غيرها إلى إطلاق خبر اين سنان. 
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و ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من إلغاء خصوصيهٌ مورده عرفا غير ظاهر بعد كون الحكم المذكور تعبدياء و لا سيما مع ما 
عرفت من اضطراب الصحيح و اشتماله على أحكام شاذة. 

و منه يظهر أنه لا مجال للجمع بينهما بحمل الخبر. 

تارةُ: على نجاسة بدن الجنبء كما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه. 

و اخرى: على الكراهةٌ كما ذكره شييخنا الأستاذ قدّس هرّه. 

و ثالث: على اغتسال غير المغتسل بالماء. 

مضافا إلى الإشكال فى الأول بقوهُ ظهور الخبر فى خصوصية الغسلء لإضافته إلى الجنابة» لا إلى الجنبء و لقلهٌ تلوث بدن الجنب 
بالنجاسة عند الغسل فى مكان يجتمع فيه الماء الذى هو مورد الخبر» كما تقدم. 

وفى الثانى بأنه قد لا يناسب جعله فى الخبر فى سياق غسالة الثوب, الذى لا إشكال فى مانعيته. 

و أما الاستدلال له بخبر محمد بن على بن جعفرء عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام: 

«قال- فى حديث: من اغتسل من الماء الذى قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه. فقلت لأبى الحسن عليه السّلام: إن أهل 
المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين. فقال: كذبواء يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزانى و الناصب الذى هو شرهما و كل من خلق 
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الله ثمّ يكون فيه شفاء من العين!» .0١١‏ 

فيدفعه ظهور ذيله فى فرض كون الماء كثيرا معدا لاغتسال كل أحد فيه؛ نظير الخزانة الكبيرة فى الحمامات فى عهودنا القريبة» فلا 
و أما الثالث» فيندفع بأنه: إن بنى على الاقتصار على مورد الصحيح لزم ما ذكرناء و إن بنى على التعدى عنه لزم عمومه لصورة تعدد 
المغتسل. فالمتعين ما ذكرنا. 


و الله سبحانه و تعالى العالم؛ و منه نستمد العون و التسديد. 


.١ من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
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بقى فى المقام أمران. 

الأول: أن المصرح به فى خبر ابن سنان مانعية غسل الجنابة من استعمال الماء فى الوضوء, و المذكور فى كلمات الأصحاب (رضوان 
اللّه عليهم) مانعية الاستعمال فى رفع الحدث الأكبر من مطهريةُ الماء من الحدثء و هو مبنى على إلغاء خصوصية الجناب فى المانع» و 
التعميم لكل حدث أكبرء و على إلغاء خصوصية الوضوء فى الممنوع و تعميمه للغسل. 

وقد استدل سيدنا المصنف قدّس سرّه على التعميم من الجهة الأولى بقوله عليه السّلام: 

«و أشباهه» بدعوى ظهوره فى كونه معطوفا على الضمير المجرور فى: (منه). 

لكنء يبعدها أن العطف على الضمير المجرور من دون إعادةٌ الجار لا يخلو عن ضعف. 

و مثلها دعوى عطفه على «الماء» فيكون مرفوعاء للبعد بين العاطئف و المعطوف. 

مضافا فيهما إلى استبعاد التشبيه للماء المذكور لاختلاف سنخ المانع فيه لعدم الجامع بين رافعية الخبث و الجنابة» ليكون وجها للشبه» 
و إن كان الجامع ارتكازيا بين رفع الخبث و مطلق رفع الحدث. 

و أبعد من ذلكك تحليله إلى التشبيه فى الجهتين» فيراد ما يشبه الماء الذى يغسل به الثوب من كل مزيل للخبثء و ما يشبه الماء الذى 
يغتسل به من الجنابة من كل مزيل للحدث الأكبر. 

فالإنصاف أن الأنسب بتركيب الكلام جعله معطوفا على المصدر المستفاد من قوله: «أن يتوضأًء ليراد به التعميم من الجهة الثاني لو لا 
ارتكاز أولوية الغسل من الوضوء المانعة من تشبيهه به» و الملزمة بالحمل على الأول. 

مضافا إلى فهم عدم الخصوصية لغسل الجنابة» بسبب ظهور الكلام فى استيفاء أقسام الماء المستعمل» بقرينة التفصيل بين الوضوء و 
غيره» و حيث لا جهةٌ ارتكازية تقتضى إلحاق بقيهُ الأغسال الرافعةٌ للحدث بالوضوء تعين 
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إلحاقها بغسل الجنابة. 
و أما التعميم من الجهة الثانية» فهو ظاهر بناء على تمامية الاستدلال بصحيحى محمد بن مسلم و ابن مسكان. و أما بناء على عدمها- 
كما تقدم- فلا وجه له إلا ارتكاز أولوية الطهارة الكبرى فى ذلكك من الطهارة الصغرىء بلحاظ أقوائية أثرهاء كما يناسبه تعليل إجزاء 
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الغسل عن الوضوء بقوله عليه السّلام: «و أى وضوء أطهر من الغسل؟! )١١‏ و نحوه. 

ولعله لذا و نحوه كان ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) المفروغيةٌ عن العموم المذكور من الجهتين» بنحو يكشف عن القرائن 
الارتكازية أو الخاصة؛ الموجبة لفهم عدم الخصوصية. 

نعم» عبر فى الفقيه بلسان خبر ابن سنان. و لعله للاهتمام بالفتوى بلسان الخبرء لا للجمود على مورده. فلاحظ. 

هذاء و مقتضى إطلاق خبر ابن سنان عموم المانعية للوضوء المشروع و إن لم يكن رافعا للحدث,ء و لا مبيحا للصلاة» حتى مثل وضوء 
الحائضء و مقتضى التعدى منه للغسل ذلكك فيه أيضا. 

و ما فى الجواهر من استظهار عدم المانعية منهاء بل نسبته لظاهر الأصحاب. و ان كلامهم مختص برفع الحدث. لا مجال له و لا سيما 
مع اعترافه بعموم بعض الأدله لهاء بل لا يبعد لأجل ذلكك تنزيل كلام من عبر برفع الحدث على ذلكك. 

كما أن مقتضى ما تقدم كون المانع من طهورية الماء خصوص الغسل الرافع للحدث؛ دون المستحبء كغسل الجمعة» لخروجه عن 
المتيقن من المشابهة. 

و من الجهة الارتكازية المقتضية للتعميم بفهم عدم الخصوصية و هو المدعى عليه الإجماع فى الخلافء و فى الحدائق أنه نفى عنه 
الخلاف جملهٌ من المتأخرين. 

و مثله ما لا يرفع الحدث من الغسل الواجب لو قيل به. 

نعم» لو نوى المحدث بالأكبر الغسل المستحب بناء على صحته منه و رافعيته 


.١ الوسائل باب: ”" من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
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للحدث لم يبعد البناء على مانعيته لأن المناسبات الارتكازية تقتضى إرادة الغسل الرافع من حيثية كونه حاملا للقذرء لا الغسل المنوى 
به الرافعية» نظير غسالهُ الخبث. 

و إن كان ذلك ربما لا يناسب الجمود على المتيقن من الخبر. 

ولعله لذا قال فى الحدائق بعد ما تقدم: «و الظاهر أنه بناء منهم على عدم رفعه الحدث؛ كما هو المشهور من عدم التداخل بين 
الأغسال المستحبةُ و الواجبة وعدم رفع المستحب للحدث,. و إلا فإنه يأتى الكلام فيه أيضاء كما لا يخفى). فلاحظ. 

و أولى من ذلك ما لو كان الغسل فاسدا لا أثر له فى الطهارة شرعاء فإن مجرد قصد الغسل الصحيح لا يدخله فى الغسل المشروع 
الذى هو منصرف النص. 

نعم لو فرض كون البطلا-ن لعروض المبطل فى الأثناء من حدث أو نحوه لم يبعد البناء على المانعية فيه لارتكاز حمل الماء للقذر 
حينئذ. فتأمل. 

الثانى: قال فى محكى الحدائق: «يظهر الاختصاص بالقليل من كلمات جمع»» و نفى الإشكال فيه شيخنا الأعظم قدّس سرّهء و فى 
الجواهر: «الظاهر أن النزاع مخصوص فى المستعمل إذا كان قليلا»» بل قال الفقيه الهمدانى قدّس سرّه: «لا إشكالء بل لا خلاف» فى 
أنه يرفع الحدث ثانيا لو كان كثيرا بالغا حد الكر أو جاريا و ما بحكمه بل غير واحد نقل الإجماع عليه). 

وقد استدل عليه. تارة: بما فى المعتبر من أنه لو منع فى الكثير لمنع حتى لو اغتسل فى البحر. 

و اخرى: بما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من اختصاص دليل المنع بما يغتسل بهء لا فيه. 
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و يندفع الأول: بإمكان الفرق بالاستهلاك على ما يأتى الكلام فيه فى فروع المسألهُ إن شاء الله تعالى. 

و يندفع الثانى: بما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن الباء للاستعانة» و هى تصدق فى القليل و الكثير. 
ولو بنى على انصرافها إلى ما يصب على المحل لزم دخول الكثير إذا كان 
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الاغتسال به بنحو الصبء و خروج القليل الذى يرتمس فيه الجنبء و لم يقل به أحد. 

فالعمدة فى وجه الاختصاص أنه لا إشكال فى اختصاص مانعية الغسل من الخبث بما إذا لم يكن الماء معتصماء لعدم الريب فى أن 
الغسل من الخبث لا يزيد على ملاقاته التى لا توجب المنع مع الكثرة» و لنصوص جواز الاغتسال بماء الحمام التى لا ريب فى عمومها 
لصورة تطهير مثل اليدين بماء الحياض الصغارء إلى غير ذلكك مما يتضح معه اختصاص إطلاق الماء فى خبر ابن سنان بغير المعتصم. 
ودعوى: أن التقييد فى غسالة الثوب لا ينافى الإطلاق فى غسالة الجنب. 

مدفوعة: باتحاد الموضوع فى الخبر» حيث لم يكن موضوعه ماء الغسالةُ و ماء غسل الجنابة» بل الماء الواجد لأحد الوصفين» فوضوح 
الاختصاص فى أحدهما مانع من الإطلاق فى الثانى. فتأمل جيدا. 

هذا كله مضافا إلى صحيح صفوان المتقدم عند الكلام فى طهارة الماء المستعمل» المتضمن لجواز الوضوء من الماء الذى يغتسل فيه 
الجنب إذا كان كثيرا. 
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و صحيح ابن بزيع: «كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء و يستقى فيه من بثر» فيستنجى فيه الإنسان من بول أو يغتسل 
فيه الجنبء ما حده الذى لا يجوز؟ فكتب: لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه» »21١‏ للإجماع ظاهرا على عدم الفرق بين الضرورة 
و غيرها مع المانعية» الملزم بحمله على الكراهة؛ بل هى الظاهرة منه بعد ظهوره فى كون المنهى عنه ليس خصوص الماء المذكور فى 
السؤال» بل مطلق ما يشبهه, و الظاهر منه إرادة الماء المكشوف المعرض لكل طارئ يوجب استقذاره» حيث لا إشكال فى عدم حرمة 
استعمال الماء بمجرد ذلكك. 

الكلاب» و يغتسل فيه الجنب إذا بلغ كراء فإنهما و إن وردا لبيان الطهارة غير المستلزمة للطهورية من الحدثء إلا أن عدم التنبيه فيهما 
على عدم المطهرية منه- مع كونها من أهم الأغراض المقصودة 


.18 الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2 ص: ازفذرا‎ 
.)١( إذا تمكن من ماء آخرء و إلا جمع بين الغسل أو الوضوء به و التيمم‎ 


للسائل- ظاهر فى المفروغية عن المطهرية منه» و هو المناسب لسيرة المتشرعة فى المقام» و تسالم الأصحاب عليه المبنى على ارتكاز 
أن أثر الاغتسال من سنخ الانفصال بالنجاسة لا يتم مع الاعتصامء بل هو أخف ارتكازاء فيكون أولى منه بالعدم معه. 
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و منه يظهر عدم الفرق بين الكر و غيره من أقسام الماء المعتصم. 

مضافا إلى ما عرفت من قصور خبر ابن سنان عنه» و إلى ما ورد فى ماء الحمام من أنه بمنزلة الجارى, فإن مقتضى عموم التنزيل فيه 
الفدول لما تحن فيه 

هذاء و ربما يستدل على كراهة استعمال الماء الكثير الذى اغتسل فيه الجنب بصحيح ابن بزيع» و خبر محمد بن على بن جعفر 
المتقدمين. 

لكن؛ الصحيح ظاهر فى الماء المكشوف المعرض لكل طارئ- كما تقدم- و كذا الخبر على ما تقدم عند الكلام فى وجه الجمع بين 
حراين سكان و صصح على ابن بصم 

فالعمدة فيها صحيح محمد بن مسلم بعد فرض ظهوره فى الماء الكثير» و لا محذور ظاهرا من البناء عليها. و مجرد السيرةً على استعمال 
المء المذكور لا ينافيها. 

والله سبحانه و تعالى العالم. و منه نستمد العون و التوفيق. 

(1) مما تقدم يظهر وجوب التيممء و أن الأحوط استحبابا هو إضافة الغسل أو الوضوء من الماء المذكور. 

و إن كان الاحتياط المذكور مما لا ينبغى تركه» خصوصا بملاحظة صحيح ابن جعفر الظاهر فى دخل الضرورة فى جواز الاستعمال» و 
إن عرفت اضطرابه فى نفسه. 

بقى فى المقام فروع ينبغى التعرض لهاء و إن اتجه إهمالها من سيدنا المصنف قدّس سرّه بعد اختياره عدم المانعية. 
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الأمول: المعيار فى كون الماء مستعملا على الاستعانة به فى رفع الحدث و كونه آله له كما هو مفاد الباء فى قوله عليه السّرلام فى 
الخبر: «يغتسل به الرجل من الجنابة»» إلا أن الظاهر توقف المانعيةُ على مباينة الغسل الممنوع للغسل المانع عرفاء بحيث يكون ماء 
النانى غسالة من الأول إما لتعدد المغتسل أو لتعدد الغسلء أو لتعدد أجزاء الغسل الواحدء لانقصال الماءء بحيث يصدق عليه غسالته 
و يكون الغسل به غسلا آخرء أما مع وحدة الغسل عرفا بالماء الواحد و سعته بجريانه بنفسه أو بالاستعانة باليد فلا بأس به لانصراف 
النص عنه بعد تعارفه» بل امتناع الغسل عادةٌ بدونه. 

بل لا ينبغى التأمل فيه بعد النظر فى النصوص المتضمنة لتعليم كيفية الاغتسال .)١١‏ 

و لبس ذلكك لأخذ الانفضال فى صدق الاستعمال» بل لانصراف ذليل المائعية عن شمول مثل ذلكك مما كان مبنيا غلى وحدة الغسل و 
الاستعمال و لو مع سعته. 

بل الظاهر عدم قدح الانفصال إذا كان بالنحو المتعارف فى الغسل الواحد كتقاطر الماء من الرأس على الجسد فى حال استعماله؛ لما 
ذكرنا أيضا. 

كما لا يقدح استعمال بلهٌ البدن الباقية عليه بعد غسله. لعدم صدق الغسالةُ و لا المستعمل عليه عرفاء فينصرف عنها الخبر» كما هو 
الحال فى غسالة الخبث. 

و يشهد به أيضا نصوص اللْمعةٌء الظاهرة فى الأخذ من بلهُ البدن الباقية بعد الغسلء و التى مقتضى إطلاق بعضها عدم الفرق بين نقل 
البلة بالمسح من دون انفصال أو معه. كصحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام فى حديث: «قلت له: رجل تركك بعض ذراعه أو 
بعض جسده من غسل الجنابة. فقال: إذا شكك و كانت به بلهُ و هو فى صلاته مسح بها عليه و إن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم 


يصب بلة.) .)75١‏ 
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ولس المغبار قيما ذ كرتا ب وحدة الغسل على المقدان الذى يقصنه المغسل 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابة. 
(؟) الوسائل باب: 8١‏ من أبواب الجنابة. 
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غسله به كما يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّهء بل لو قصد بصب الماء على رأسه غسله ثمٌ بدا له غسل غيره معه بإمرار يده صح. 
كما أنه ليس المنشأ لذلكك اعتبار إتمام الغسل فى صدق الاستعمال فيه؛ ليكون لازمه جواز أخذ غير المغتسل من الغسالهٌ قبل إتمامه» 
فضلا عن أخذ المغتسل نفسه لإتمامه. 

لوضوح أن كل جزء من الغسل يترتب عليه ارتفاع الحدث» فيصدق على الماء المستعمل فيه أنه مستعمل فى غسل الجنابة مثلاء سواء 
قيل بطهارة كل عضو بغسله. أم بعدم طهارة شىء من الأعضاء إلا بعد غسل الكل. 

و مما ذكرنا يظهر الحال فى الارتماس فى الماءء فإنه إن كان للغسل الترتيبى صح فى الجزء الأول و بطل فيما بعدهء لصدق الماء 
المستعمل بالإضافة إليه» لتعدد الغسل عرفاء إلا أن يفرض استهلاك المستعمل لقلته بالإضافة للماء» على ما يأتى فى آخر الكلام فى 
الفرع الثانى. 

و إن كان للغسل الارتماسى صح. سواء نوى برمس أول جزء و استمر إلى آخره؛ أم برمس الجزء الأخير» أم بعد رمس تمام البدن 
بتحريكه- بناء على جواز ذلكك- لوحدة الغسل و الاستعمال عرفاء فلا يصدق الاستعمال من بعض أجزائه بالإضافة إلى البعض الآخر» 
بل هو نظير الغسل بإمرار الماء على البدن. 

ولعله إلى هذا يرجع ما فى المقنعة» حيث قال بعد ذكر إجزاء الارتماس للجنب: «و لا ينبغى له أن يرتمس فى الماء الراكدء فإنه إن 
كان قليلا أفسده)» لظهوره فى أن الارتماس مفسد للماء و مانع من الاغتسال به بعده و بعد تحقق الغسل به لا أن الشروع فى 
الارتماس يمنع من الاغتسال بإتمامه. 

نعم» قد يستفاد ذلكك مما ذكره فى التهذيب فى تعليله» حيث قال: «فالوجه فيه: أن الجنب حكمه حكم النجس إلى أن يغتسل» فمتى 
لاقى الماء الذى يصح فيه قبول النجاسة فسداء بل قد يظهر منه امتناع الغسل بالماء بمجرد إصابةُ الجنب له و إن لم ينو الاغتسال به. 
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و هو غريب بعد قصور دليل المنع عنه» و شهادة غير واحد من النصوص "3١‏ بنفى البأس عن إدخال الجنب يده فى الإناء. 

اللهم إلا أن يحمل على ما ذكرنا بقرينة توجيهه لما فى المقنعة» و استدلاله بصحيح ابن أبى يعفور و عنبسة ١؟)‏ المتقدم فى حكم البثرى 
و المتضمن لقوله عليه السلام: 

«ولا تقع فى البئرء و لا تفسد على القوم ماءهم». 

هذاء و قد يتخيل أن لازم ما ذكرنا جواز ارتماس أكثر من شخص واحد دفعة. 

و فيه: أن تعدد الغسل لتباين غسلهما موجب لصدق استعمال الماء من كل منهما بالإضافة إلى الآخر و مانعيته منه. 

نعم» لازم ذلكك عدم وقوع الغسل منهما معاء و عدم صدق المستعمل على الماء؛ فيجوز استعماله لأحدهما أو لغيرهما. إلا أن يفرض 
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سبق أحدهما حدوثاء فيصح غسله و يمنع من غسل الآخر و إن حصل قبل إكماله. 

لكنء قد يتجه وقوع الغسل منهما مع عدم اختلاط الماء الذى يتحقق به غسل كل منهما بالآخرء كما يأتى فى آخر الكلام فى الفرع 
الآتى. فتأمل جيدا. ١‏ 
الثانى: لا ينبغى الإشكال فى القطرات المنتضحة فى الإناء من الغسل» للنصوص الكثيرة» ا «سئل أبو عبد الله عليه 
الوم يي فيتتضح من الأرض فى الإناء؟ فقال: لا بأس. هذا مما قال الله تعالى جعلَ عَليكمْ فى الدّينِ مِنْ حرج 
و نحوه صحيحه الآخر 50)» و قريب منه صحيحا شهاب بن عبد ربه و عمر بن يزيد و موثق سماعة «8. 

هذاء مضافا إلى استهلاكك القطرات فى ماء الإناء بنحو لا يصدق عليه عرفا الماء المستعمل أو المختلط به. و من ثم لا يكون لازم 
إطلاق من منع من استعمال 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 58 من أبواب الجنابة. 

(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: ؟5. 

(*) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: .١‏ 

(ع) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: 2. 

(0) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: ‏ /؛ 5. 
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الماء المستعمل المنع منه فى المقام» خصوصا مثل الشيخ الذى تعرض للنصوص المذكورة فى بعض المقامات و لم ينبه لتوجيهها. 
فلا وجه لما عن العلامةٌ و غيره من أن لازم إطلاق الشيخ قدّس سرّه المنع فى المقام» كما ننه له فى مفتاح الكرامة. 

و أما ما يظهر من غير واحد من عدم الاستهلاك مع اتحاد الجنس. 

فغير ظاهرء إذ ليس المنشأ لارتفاع أحكام أحد الجسمين باستهلاكه فى الآخر إلا أن تفرق أجزائه فيه و غلبته عليه يلحقه بالمنعدم 
عرفاء فلا تترتب أحكامه. لعدم الموضوع لها عرفا بنحو ينصرف عنه عموم أدلتها و يمتنع استصحابهاء و هذا جار فى المقام» لعدم 
وتمود الماءالستعمل عرفا 

و دعوى: أن لازم استهلاكك القليل فى الكثير عرفا مع وحدةٌ الجنس استهلاك الكلء لانحلاله إلى أجزاء كل منها قليل بالإضافة إلى 
الباقى. 

مدفوعة: بأن المراد بالاستهلاكك إنما هو انعدام المستهلكك بحده و خصوصيته المميزة له عن غيره» فلا بد من فرض تميّزه بجنسء أو 
وصفء أو حكم, أو نحوهاء و إلا-فلا موضوع للاستهلاكك. إذ لا يراد به استهلااكك الشىء بذاته» كيفء ولا ريب فى زيادة الكثير 
بالقليل وجدانا بنحو تحفظ معه ذاته عرفا. فالماء المستعمل بما هو مستعمل منعدم فى المقام عرفاء و إن لم ينعدم بما هو ماء معرى عن 
خصوصية الاستعمال» كما هو الحال مع اختلا.ف الجنس أيضاء إذ لو فرض اجتماع كمية بول من قطرات مختلفة لأبوال حيوانات 
مختلفة» فإن كلا منها مستهلك فى الباقى بحيثية خصوصية حيوانه؛ و إن كان باقيا بذاته من حيث هو بول» لعدم المرجح بينها فى 
ذلكك. 

هذاء مع أن الأمر فى المقام لا يحتاج إلى ذلكك- كما تبه له شيخنا الأعظم قدّس سرّه- إذ ليس المدعى عدم مانعية الماء المستعمل؛ 
ليتوقف على استهلاكه» بل عدم صحةٌ نسبة الاغتسال إليه» و لو ضمنا مع الاغتسال بالماء المستهلكك فيه. 
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و من الظاهر أن المرجع فى النسبة المذكورة التى هى موضوع البطلان هو 
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العرف» فمع عدم صدقها لا مجال للبناء عليه. فتأمل. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن تمسك الإمام عليه السّلام فى الصحيح السابق و غيره بآيهُ نفى الحرج ظاهر فى وجود 
مقتضى المنع فى القطرات كغيرها. 

ففيه: أنه لا ظهور له فى تعليل نفى البأس فى نفس القطرات بعد امتزاجهاء بل فى تعليل نفى البأس فى نفس الماء الذى تقع فيه» لبيان 
عدم كونها سببا فى امتناع استعماله لسراية الآثر منها إليه» نظير سراية النجاسة من القطرات النجسة؛ فهو يدل على وجود مقتضى السراية 
فيها. و من الظاهر أن السراية المذكورة لو حصلت فهى قبل الامتزاج و الاستهلاك. 

و مما ذكرنا يظهر لزوم التعدى إلى جميع موارد الاستهلاكك و لو بغير القطراتء بل لا يبعد كون ذلكك هو المدار حتى فى القطرات 
التى هى مورد النصوص المتقدمة» لانصراف إطلاقها إليه» و قصوره عما لو لم تستهلك القطراتء لكثرتها أو قلهُ ماء الإناء. 

ولا أقل من كون المتيقن من النصوص ورودها لبيان نفى البأس عن استعمال الماء الذى تقع فيه القطرات؛ لا عن استعمال نفس 
القطرات» إذا صحت نسبة الاستعمال إليها للاعتداد بهاء و لذا لا ريب فى قصوره عما لو لم يكن فى الإناء ماء أصلا. 

هذاء و ربما يدعى قصور دليل المنع عن هذه الصورة» فلا يهم معه قصور النصوص المتقدمة فى جواز استعمال الماء المذكور. 

قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه: «بل يمكن التزام الجواز مع تساويهما فى المقدار» حيث أن ظاهر دليل المنع كون الاغتسال بهء و ظاهره 
انحصار الغسل به. إلا أن يقال: 

إن المراد استعماله فى الغسل و إن كان بضميمة غيره» فيختص الجواز بصورة الاضمحلال). 

و المتعين ما ذكره أخيراء لظهور خبر ابن سنان فى عدم صلوح الماء المذكور لرفع الحدث و لو منضما لغيره» و لذا لا ريب فى عدم 
جواز استعمال الخالص منه فى 
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بعض الوضوء, فلو صح الوضوء أو الغسل به مع امتزاجه بغيره لكان رافعا للحدث. 

و ليس الماء المركب مباينا للمستعمل» كى لا يكون رفع الحدث به منافيا للخبر. 

نعم لو استفيد من الخبر عدم استقلال الماء المستعمل برفع الحدث لا غير اتجه جواز رفع الحدث بالماء المذكورء كما يتجه جواز 
إيقاع بعض الوضوء بالمستعمل وحله. و لكنه بعيد جدا فى المقام و نحوه؛ كالمياه المكروهة. 

و منه يظهر الإشكال فيما ذكره بعض مشايخنا من قصور الخبر عن المنع من استعمال الماء فى الفرضء لعدم صدق المستعمل عليه. 
على أن ذلك لا يناسب استدلاله على رافعيةٌ الماء المستعمل فى غسل الجنابة للحدث بصحيح على بن جعفر المتقدم» لوضوح تعذر 
حمله على صورة استهلاكك الباقى فى الراجع 

نعم» لو فرض قله الماء المستعمل الذى امتزج بالماء الذى يغتسل به و تكثير صب الماء عند الغسل بنحو يعلم بتحقق غسل تمام البدن 
بالماء غير المستعملء و إن غسل بالماء المستعمل أيضا اتجه صحة الغسلء إذ لا منشأ لقادحية مجرد المزج بالمستعمل فى استعمال 
غيره» كما لا يقدح الغسل بالمستعمل فى استعمال غيره. 
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كما أنه لو كان تركب الماء من المستعمل و غيره من دون امتزاج» أمكن استعمال القسم غير المستعمل منه» لخروجه عن دليل المنع» 
و عدم الدليل على مانعية الاتصال بالمستعملء لعدم الانفعال و السراية. 

و مثله ما لو فرض وقوع الاستعمال فى بعض الماء الواحد» كما لو كان هناكك حوضان بينهما اتصال لا يقتضى الامتزاج» فاغتسل 
فإنه لا مانع من استعمال الآخرء لعدم صدق المستعمل عليه بخلاف أجزاء الحوض الواحد» حيث يصح عرفا نسبة الاستعمال إلى تمام 
مائه» و إن كان الملاقى لبدن الجنب الذى تحقق الغسل به حقيقة قسما منه» لوضوح ابتناء نسبة الاستعمال للماء على التوسع بلحاظ 
وحدته العرفية» لا على الدقهُ بالإضافة إلى خصوص 
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السطح الملاقى. 
بل قد يقال: نسبة الاستعمال للماء و إن كانت مبنية على التوسع, إلا أن مبنى التوسع على إلحاق قسم قليل مما يجاوز الملاقى لبدن 
الجنب بالملاقى بالنحو الذى تقتضيه طبيعة الغسل» و عدم الاقتصار على خصوص السطح الملاقى» من دون أن يصح نسبة الغسل لتمام 
الماء مع كثرته و إن لم يبلغ كراء بل ليس الغسل إلا ببعضه؛ فيكون حكم المجموع بعد الغسل حكم الممتزج بالمستعمل و غيره فى 
جواز استعماله مع استهلاكك المستعمل أو وقوع غسل تمام البدن بغيره لتكثير الماء حين الغسل. 

و منه يتجه جواز اغتسال شخصين دفعة واحدة بالماء الواحد إذا لم يكن الغسل مبنيا على امتزاج ماء كل منهما بماء الآخر حينه» كما 
أشرنا إليه فى آخر الكلام فى الفرع الأول. فتأمل جيدا. 

الثالث: قال فى مفتاح الكرامة: «و ليعلم أن مرادهم بالحدث الأكبر هنا ما عدا غسل الأموات, لنجاسة الماء القليل بملاقاة الميت. كذا 
قال فى المهذب البارع. 

و الفاضل العجلى لم يستثن و قال بطهارة الجميع. و رماه بالضعف أبو العباس). 

ولا يخفى أن الحكم بطهارة بدن الميت بالغسل إن كان مبنيا على مطهرية الغسل» فالوجه لنجاسة الغسالهُ من الخبث جار فيه. 

و إن كان تعبديا مع كون الغسل متمحضا فى رفع حدث الموت فالأمر أظهرء حيث يكون الماء ملاقيا لبدن الميت النجس من دون 
غسل بهء و نجاسة الملاقى أظهر من نجاسة الغسالة. 8 

اللهم إلا أن يلحق بالغسالة بلحاظ شمول بعض الأدلة المسوقةُ لطهارتها له» كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

الرابع: الظاهر قصور دليل المنع فى طرف المانعية و الممنوعية عن استعمال الماء فيما هو من توابع الوضوء أو الغسل من المستحبات» 
كغسل اليدين و المضمضة و غيرهماء لخروجها عن الوضوء و الغسلء و إن فرض أن لها دخلا فى 
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بعض مراتب الطهارةٌ الحاصلة بهماء و لا دليل على تبعيتها لها فى الحكم المذكور مع ذلك. 
الخامس: لا بد فى المانعيةٌ بالاغتسال من إحراز الحدث الأكبر بالوجدان أو الأمارءٌ أو الأصلء و لا يكفى فيها الغسل احتياطا و إن كان 
الاحتياط لازما لمنجزية احتمال الحدثء كما فى تعاقب الحدث و الطهارة مع الجهل بالتاريخ, و فى الشبهةٌ الحكمية مع التقصير فى 
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الفحصء لعدم إحراز موضوع المانعية فى ذلكك. 

بل اللازم الرجوع فى الماء المذكور للأصل الخاص به» ففى المثال الأول يتتجه الرجوع لاستصحاب عدم الاغتسال به من الحدث,؛ و 
فى المثال الثانى يتعين الاحتياط فى الماء بالجمع بين المحتملات» كما فى الاغتسال الأول بف لاشتراكهما فى الجهة الموجبة لهو هى 
التقصير فى الفحص عن الحكم الشرعى. 

السادس: الظاهر منهم التسالم على أن اتصال المستعمل بالمعتصم بالنحو الذى يطهّر الماء من النجاسة رافع للمانعية عنه» كما يمنع من 
و العمدة فيه- مع التسالم المذكور- ما أشرنا إليه آنفا من الأولوية الارتكازية, لأن المانعيةُ- ارتكازا- ناشئة من نحو من القذر يحمله 
الماء بالاغتسال به أخف من النجاسة» فلا بد أن يرتفع بما ترتفع بهه كما يندفع بما تندفع به. 

ولو لم يتم ذلكك لزم البناء على بقاء المانعية لإطلاق دليلهاء لاختصاص أدلة التطهير بالاتصال بالمعتصم بالنجاسة» فلا تنهض برفع اليد 
عنه» بل يتعين رفع اليد به عن عموم طهورية الماء. 

هذاء وقد صرح فى محكى المبسوط بأنه لو جمع الماء الذى يغتسل به حتى بلغ كرا ارتفعت عنه المانعية» و هو المحكى عن المنتهى 
والمقتصر. 

خلافا لما فى المعتبر و عن الدلاثئل و الذخيرة من بقاء المانعية» و تردد فيه فى الخلاف» بل ربما يظهر منه الميل إلى ارتفاعهاء و بناه 
فى محكى الذكرى على الخلاف فى مسألة الطهارة بالتتميم كرا. 
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و المستعمل فى رفع الخبث نجس (2)) 


و لعله عليه يبتنى ما تقدم من ابن حمزة فى الوسيلة حيث ذكر مانعية الاستعمال فى الطهارة الكبرىء ثم قال: «إلا بعد أن يبلغ كرا 
فصاعدا بالماء الطاهر)». لأنه يعتبر فى مطهريةٌ التتميم أن يكون بالماء الطاهر. 

و كيف كان. فالظاهر عدم ارتفاع المانعية عنه بتتميمه من الماء غير المستعمل» فضلا عن تتميمه بالماء المستعمل» عملا بإطلاق خبر 
ابن سنان المتقدم» لعدم المخرج عنه هنا من ارتكاز أو غيره بعد ما تقدم من عدم رافعية التتميم للنجاسة. 

و مجرد مانعيته منها لا يقتضى رافعيته للمانعية فى المقام. 

و ماعن المنتهى من أن عدم زوال النجاسة لارتفاع قوهُ الطهارة» بخلاءف ما نحن فيه- كما ترى- لارتفاع قوهُ الطهورية فى المقام 
أيضا. 

على أن مثل ذلكك لا يصلح للخروج عن الإطلاق. : 

هذا تمام الكلام فى فروع هذه المسألة» و يظهر حال بعض فروعها مما تقدم فى مطاوى الاستدلال. و الله سبحانه ولى التوفيق. 

)١1(‏ كما ذهب إليه المحقق قدّس سرّه فى الشرائع و النافع و المعتبر» و العلامة فى القواعد و عن جملة من كتبه» و الشهيدين فى 
اللمعتين و ظاهر المسالككء و عن الدروس. و الألفية و شرحهاء و المحقق الثانى فى جامع المقاصد, و الفاضل الهندى فى ظاهر كشف 
اللثام» و حكى أيضا عن الشيخ قدّس سرّه فى موضع من الخلاف و موضعين من المبسوطء و مجمع الفوائد و التنقيح» و ظاهر المقنع و 
المجمع. 

و فى جامع المقاصد أنه الأشهر بين متأخرى الأصحابء و عن الروض أنه أشهر الأقوال. 

و العمده فيه عموم انفعال الماء القليل الذى تقدم فى أوائل الفصل الثانى تنقيحه. و أن المستفاد من الأدلةٌ هو انفعال الماء بكل نجاسة 


تنجس غيره» و أن سبب النجاسةٌ هو الملاقاةً بالوجه المقتضى للانفعال عرفا. 
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بل ذكرنا أن العموم بالوجه المذكور ارتكازى مفروغ عنه عند الكل ظاهراء كما يظهر من حال كثير من خرج عنه فى بعض الموارد» 
حيث لم يناقش فى العموم المذكورء بل ادّعى الملزم بالخروج عنه؛ و منه المقام» فإن غير واحد من القائلين بالطهارة على اختلافهم 
من حيثية الإطلاق و التفصيل اهتموا ببيان المخرج عن العموم المذكور. 

و من الظاهر أن خصوصية الغسل بالماء لا دخل لها ارتكازا فى عدم انفعاله. 

بل التفكيكك بين الغسل الذى يقصد به تليين المتنجس الحامل لعين النجاسة لتسهيل قلع النجاسة عنه من دون أن يكون دخيلا فى 
تطهيره؛ و الغسل الدخيل فى التطهير مما تأباه المرتكزات العرفيةُ جدا. 

بل المرتكز عرفا أن غسالة النجاسة الشرعية كغسالة القذارات العرفية تحمل القذر الرافعة له عن المغسول بنحو تستقذر بسببه؛ فلو لم 
يكن انفعال الماء بها أولى من انفعاله بالملاقاةُ فلا أقل من كونه من أفراده. 

و يؤيد ما ذكرنا من ارتكازية العموم للغسالة خبر الأحول أو غيره المتضمن لعدم البأس بإصابةُ الثوب لماء الاستنجاء- كما ننه له الفقيه 
الهمدانى- حيث قال عليه السّلام: . 

«أو تدرى لم صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا و الله فقال: إن الماء أكثر من القذر» 1١‏ فإن جهل السائل بعلة الحكم و اهتمام الإمام 
عليه الس لام ببيانها شاهد بعدم ارتكازية الحكم المذكورء بل حلف السائل ظاهر فى استنكاره له» و لا وجه لهما إلا ارتكاز عموم 
الانفعال للغسالة. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى شمول العموم المذكور للمقام» و لا حاجةٌ إلى إتعاب النفس فى ذلكك, كما لا ينبغى إنكاره و إن صدر 
من غير واحد من المتأخرين. 

وقد تقدم فى مبحث انفعال القليل ما ينفع فى المقام. فراجع. 

هذاء و قد يستدل على النجاسة ببعض النصوص الخاصة. 

منها: موثق سماعة عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: إذا أصاب الرجل جناب فأراد 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: ؟. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: رذكانا 


الغسل فليفرغ على كفيه؛ فليغسلهما دون المرفق» ثمّ يدخل يده فى إنائه ثمّ يغسل فرجه؛ ثمّ ليصب على رأسه ثلاث مرات ملأ كفيه, 
ثمّ يضرب بكف من ماء على صدره و كف بين كتفيه» ثم يفيض الماء على جسده كله فما انتضح من مائه فى إنائه بعد ما صنع و ما 
وصفت لكك فلا بأس» »0١١‏ لظهوره فى دخل الكيفية المذكورة فى عدم البأس بالانتضاح من ماء الغسل فى الإناء. 

و بعد المفروغية عن عدم البأس بانتضاح ماء الغسل فى نفسه لا بد أن يكون ثبوت البأس بمخالفة الكيفية المذكورة من جهة الإخلال 
بتطهير الفرج؛ لكون غسله فى أثناء الغسل موجبا لاختلاط غسالته بالغسالة و انفعاله بهاء الموجب لانفعال الماء بانتضاحه فيه. 

و كما قد يشير إلى ذلكك ما فى صحيح عمر بن يزيد: «قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام: 

اغتسل فى مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة» فيقع فى الإناء ما ينزو من الأرض. 
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فقال: لا بأس به» 27 لظهور السؤال فيه فى المفروغية عن تنجس المغتسل بالاغتسال من الجنابة كتنجسه بالبول فيه» حيث لا يبعد 
حمله على ما يتعارف من تطهير الجنب مواضع المنى فى المغتسل. 

و منها: خبر العيص بن القاسم المروى فى الخلاف: «سألته عن رجل أصابه قطرة من طست فيه وضوء؟ فقال: إن كان الوضوء من بول 
أو قذر فليغسل ما أصابه. و إن كان وضوؤه للصلاهً فلا يضره» «*)» و روى صدره فى المعتبر و محكى المنتهى و الذكرى. 

لكن, قد يشكل الاستدلال به. لإرساله فى الخلاف و غيره عن العيص خاليا عن ذكر السند. 


)١(‏ الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: /. 

(*) الخلاف كتاب الطهارةٌ المسألة: »١70‏ و روى صدره فى الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: ؟1١.‏ 
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و إن كان من القريب جدا أخذ الشيخ قدّس سرّه له من كتابه الذى ذكر فى الفهرست طريقه إليه» و هو حسن أو صحيح, و ذلك إن 
لم ينيض بكونه سبة يني تكرنه مزيداً. 

و منها: موثق عمار الوارد فى تطهير الإناء و الكوزء و فيه: «قال: يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحركك فيه ثم يفرغ منه» ثمّ يصب 
فيه ماء آخر فيح ركك فيه ثم يفرغ ذلكك الماءء ثمّ يصب فيه ماء آخر فيحركك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر) 2١١‏ فإن تفريغ الماء ظاهر فى 
عدم الانتفاع به الظاهر فى نجاسته. إذ لا يراد به التفريغ فى محل ينتفع به لإمكان الانتفاع به فى الإناء المغسول نفسه. بل المراد به ما 
يساوق الإسهراق الراجع إلى عدم الانتفاع بالماء» فيكون ظاهرا فى نجاسته. خصوصا فى الغسلة الأ-خيرة» لحصول التطهير» و عدم 
استقذار الماء بعد الغسلهٌ الاولى. 

بل هو صريح فى عدم الاكتفاء فى الغسلات الثلاث بالماء الواحد فيدل على عدم مطهرية ماء الغسلتين الأوليين من الخبثء فيؤيد 
القول بالانفعال جدا. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدَّس سرّه من أن إفراغه قد يكون لاعتبار انفصال ماء الغسالةٌ فى التطهير فى جميع الغسلات. 

فيدفعه: أنه لا مجال لاحتمال اعتبار انفصال الماء عن تمام الإناء فى طهارة كل جزء منه؛ و غايةُ ما يمكن اعتباره هو توقف طهارة كل 
جزء على انفصال الماء عنه» و ذلكك يحصل بتحريكك الماء فى الإناء و نقله من جزء لآخر المفروض فى الموثق. 

و أشكل منه ما ذكره بعض مشايخنا من توقف صدق الغسل على التفريغ» لوضوح كفاية التحريكك المفروض فى صدقه. و لا أثر 
للتفريغ إلا أن يتوقف عليه التحريك, كما لو فرض استيعاب الماء للإناء» و هو خلاف مفروض الرواية. 

و منه: يظهر إمكان تعدد الغسلات مع وحدة الماء من دون تفريغ» بتكرار التحريكك المستوعب لأجزاء الإناء فالأمر بالتفريغ يدل على 
نجاسةٌ الغسالة. 

نعم» هو موقوف على صلوح ماء الغسالة على القول بطهارته لرفع الخبث. 


.١ الوسائل باب: 07 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
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ومتهاد ما تفسسمق الأسرباإراقة الماه ا دخال الح يدة الفسة قن الأنام عن التصوضن التكدمة فى نحت الفعال التاء بملاقاة 
المتنجسء لشمولها لما إذا لم تكن اليد حاملة لعين النجاسة؛ فتطهر بمجرد إدخال اليد فى الإناء» و يكون ما فى الإناء غسالة لها و إن 
لم يقصد به ذلك. 

و احتمال كون الأمر بالإراقة بلحاظ عدم مطهريته مطلقا أو من الحدثء لا نجاسته. 

خلاف الظاهر جداء لظهوره فى عدم صلوح الماء للانتفاع المعتد به» المناسب ارتكازا لاستقذاره شرعا و نجاسته؛ بنحو يكون لازما 
عرفيا له» و إن لم يكن لازما عقليا. 

خصوصا مع أن سقوط المستعمل عن الطهورية مع طهارته فى نفسه ليس أمرا واضحاء ليمكن اتكال المتكلم على وضوحه فى إرادته» 
بل هو تعبدى خفى لقلةٌ الأدلة عليه. 

نعم الاستدلال المذكور موقوف على عدم اعتبار الورود فى التطهير» و هو غير بعيد و تمام الكلام فيه فى مبحث المطهرات. : 

و منها: بعض النصوص الظاهرة فى خصوصية المعتصم فى طهارة الغسالة» كموثق حنان: «سمعت رجلا يقول لأ-بى عبد الله عليه 
السَلام: إنى أدخل الحمام فى السحر و فيه الجنب و غير ذلككء فأقوم فاغتسلء فينتضح على بعد ما أفرغ من مائهم. قال: 

أليس هو جار؟ قلت: بلى. قال: لا بأس» 2١١‏ لظهوره فى أن منشأ عدم البأس اعتصام الماء بالجريان لا عدم انفعال الماء بنفسه. 

بل هو الظاهر من أكثر نصوص الحمام, لظهورها فى خصوصيته. 

و خبر على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّدلام: «و سألته عن الكنيف يكون فوق البيت. فيصيبه المطر. فيكف فيصيب الثياب. أ 
يصلى فيها قبل أن تغسل؟ قال: إذا 


.,8 الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث:‎ )١( 
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جرى من ماء المطر فلا بأس» ذه 

فإن الذى يقع عليه الماء من الكنيف قد لا يكون فيه عين النجاسة» فيطهره الماء الجارى عليه» و يكون ماء غسالة» فلو كان ماء الغسالة 
اللهم إلا أن يستشكل فى الأول باحتمال كون منشأ السؤال احتمال نجاسة الماء بملاقاتهم له. لا لكونه غسالة لهم, لأنه لا يخلو عن 
إجمال فى نفسه؛ كما يظهر مما تقدم فى المسألهُ العشرين من الفصل السابق. و كذا الحال فى بقيهُ نصوص الحمام. 

نعم» بناء على عدم اعتبار الورود فى التطهير لا يبعد ظهورها فى نجاسة الغسالة» لصعوبة حملها حينئذ على خصوص الملاقاة غير 
المطهرة. 

ويشكل الثانى بضعف السندء و إن كان وجوده فى كتاب على بن جعفر و قرب الإسناد معا مؤيد قوى لصحته. فلا أقل من كونه 
مؤيدا. 

و منها: نصوص النهى عن غسالة الحمام «7)» فإنها و إن كانت معارضة بما دل على طهارة غسالته» إلا أنها عللت طهارتها بالاتصال 
بالمادة» فتدل على نجاستها لو لا الماد» كذا ذكر بعض مشايخنا. 

لكن» ليس فى نصوص الغسالةٌ ما يظهر منه التقييد بالمادة» و إنما ورد فى نصوص ماء الحمامء و هو غير الغسالة» كما تقدم عند الكلام 
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فى الماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر. 

بل تقدم منه هناكك حمل نصوص الغسالة على الكراهة؛ بلحاظ احتمال اشتمالها على النجاسة جمعا بين النصوص. و إن كان الجمع 
المذكور غير ظاهر أيضاء كما تقدم. 

و كيف كان. فيشكل فى الاستدلال المذكور بأن التعليل فى النصوص 


.* الوسائل باب: © من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
من أبواب الماء المضاف و المستعمل.‎ ١١ (؟) راجع الوسائل باب:‎ 
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المذكورة بغسالة اليهودىء و النصرانى» و الناصب. و ولد الزناء مانع من الاستدلال بها للمقام إذ بناء على نجاستهم لا يكون الغسل 
مطهرا لهم؛ فتخرج غسالتهم عن محل الكلام؛ و بناء على طهارتهم ينحصر الوجه فى الخباثة المعنوية الموجبة للكراهة؛ و تكون أجنبية 
عما نحن فيه أيضا. 

وقد ظهر من جميع ما ذكرنا: أن العمدةٌ فى المقام هو العموم المؤيد بالنصوص المتقدمة؛ بل بعضها صالح للاستدلال فى نفسه. 
لظهوره فى المفروغية عن الحكم المذكورء و إن لم يكن مسوقا لبيانه» فتكشف عن شمول العموم,؛ إذ لا موجب للمفروغية لولاه. 

و منه يظهر أن النجاسة مشروطهةٌ بنجاسةٌ المغسولء فالغسالةٌ الحاصلةٌ بعد تطهيره من استمرار الصب أو تعدد الغسلات طاهرة» كغسالة 
ما هو طاهر فى نفسه؛ لقصور العموم و النصوص الخاصة عنهاء كما لا يخفى, و الظاهر أنه لا قائل بنجاستهاء و إن نسب للفاضلين 
نجاسة الغسالة و لو مع ترامى الغسلات» لخطأ النسبة» كما أشار إليه غير واحد. 

هذاء و قد ذهب فى المدارك و الجواهر إلى طهارة الغسالة مطلقاء و حكى ذلكك عن ظاهر الذكرى و شرح الإرشاد. و فى مفتاح 
الكرامة أنه نسب للبصروى و الكركى فى بعض فوائده؛ بل فيه أنه نسب إلى جماعة من متقدمى الأصحابء بل عن مجمع الفوائد 
نسبته إلى أكثر المتقدمين» و عن كشف الالتباس أن عليه فتوى شيوخ المذهب كالسيد و الشيخ و ابن أبى عقيل و ابنى حمزة و 
إدريس. 

لكن الظاهر أن منشأ نسبته لابن أبى عقيل و المرتضى و ابن إدريس ذهابهم إلى عدم انفعال الماء القليل مطلقا أو بوروده على النجاسة 
من دون خصوصية للغسالة» و هو أجنبى عن محل الكلام. 

كما لا يبعد أن يكون نسبته لابن حمزة و البصروى و كثير من المتقدمين لمساواتهم بينه و بين المستعمل فى رفع الحدث الأكبر فى 
عدم المطهرية» و هو 
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أجنبى أيضاء بل قد يستظهر من بعضهم نجاسة المستعمل فى رفع الحدث الأكبر بسبب مساواته بينه و بين الغسالة. 

و كيف كانء فعمدةٌ ما يظهر منهم فى وجه ذلك المناقشة فى العموم المذكور. 

تارة: بإنكار الدليل عليه» لانحصاره بمفهوم نصوص الكرء و هو يقتضى تنجس القليل بالملاقاة فى الجملة فى مقابل الحكم بعدم 
تنجس الكر مطلقا فى المنطوقء و لا ينفع فى إثبات العموم. 
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و اخرى: بمنافاته- لو تمّ فى نفسه- لعموم عدم مطهرية المتنجسء بل ما دل على نجاسة القليل فى نفسه. لأن معناها: لا يرفع حدثا و لا 
يزيل خبثاء كما فى الجواهر. 

و الالتزام بنجاسته بعد الانفصال- كما عن العلامة قدّس سرّه- لا يقتضيه عموم الانفعال» لظهوره فى النجاسة بالملاقاة حينهاء لا بعدهاء 
ولا دليل عليها غيره. : 

و قد اهتم فى الجواهر بتقريب الوجوه المرجحة للعموم الثانى- بما سوف نشير إلى المهم منه إن شاء اللّه تعالى- و ذكر أنه لا أقل من 
تساقطهما و الرجوع للأصلء المقتضى للطهارة. 

و يندفع الأمول: بما تقدم فى مبحث انفعال القليل و فى الاستدلال للنجاسة هنا من تمامية الدليل على العموم المعتضد بالنصوص 
الخاصة. 

والثانى: بأن عموم عدم مطهرية المتنجس و إن كان ارتكازيا أيضاء إلا أن المرتكز هو اعتبار الطهارة فى المطهر مع قطع النظر عن 
التطهير به. فلا ينافى تنجسه بالتطهير به» كما هو الحال فى التنظيف من القذارات العرفية» بل هو الحال فى سائر العناوين المأخوذة فى 
الأسبابء فإذا قيل: لا يكسر الحجر إلا حجر أصلب منه. و لا يغسل الرمل إلا ماء أكثر منهء لم يعتبر إلا الصلابة و الكثرة مع قطع النظر 
عن الكسر و التطهير فلا ينافى انحلال الكاسر بالكسر و قلهُ الماء بغسل الرمل به. 
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و نظير ذلكك تراب التطهير من الولوغ؛ و كذا حجر الاستنجاء المعتبر فيه الطهارة» و لا يضر نجاسته بنفس الاستنجاء به لو فرض سريان 
رطوبة المحل إليه قبل كمال المسح به. 

و ما فى الجواهر من أن التطهير به إنما هو بمعنى مطهرية زوال العين به» نظير زوالها فى الحيوان» و ليس هو نظير التطهير بالماء. 
مخالف لظاهر الأدلة» بل لا يناسب اعتبار طهارته» خصوصا مع عدم الرطوبة المسرية» بل لا يناسب لزوم المسح به و لو مع زوال العين 
عند بعضهم. 

بل ما ذكرنا من حمل العموم المذكور على لزوم الطهارة من غير جهة التطهير هو مقتضى ما تقدم من ارتكاز شمول عموم الانفعال 
للمقام» حيث يتعين الجمع بين العمومين بالوجه المذكورء و ليس هو من سنخ الجمع العرفى المخالف لظهور الدليل بدواء لامتناع 
التنافى بين الارتكازين, غايةٌ الأمر أنه قد يعبر عن الأمر الارتكازى بما يوهم العموم و المنافاة للارتكاز الآخر. 

مضافا إلى أنه لو فرض التنافى بين العمومين فلا مجال لتقديم عموم اعتبار الطهارة فى المطهر, للعلم بعدم حجيته فى المقام» لخروجه 
عنه تخصصا أو تخصيصاء و ليس العام حجة فى نفى التخصيص و تعيين التخصص عند الدوران بينهماء ليكون العموم بذلكك معارضا 
لعموم انفعال القليل فى المقام. 

و منه يظهر أنه لا مجال للإشكال فى عموم تنجيس المتنجس بأنه كما يقتضى تنجس الماء بالثوب المغسول به مثلاء يقتضى تنجس 
الثوب بالماء بعد فرض تنجسه؛ و حيث يعلم بقصوره فى المقام عن أحد الأمرين فلا طريق لإثبات الأول به. 

لاندفاعه: بأنه بعد عدم شمول العموم للثانى تخصيصا أو تخصصا يتعين حجيته فى الأول بعد فرض شموله له. 
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وقد ظهر بذلكك أنه لا مجال لدعوى تساقط العمومين و الرجوع للأصل» فضلا عن دعوى ترجيح العموم الثانى. 
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نعم» ما ذكره فى الجواهر من المرجحات قد يدعى صلوحه بنفسه للخروج عن عموم الانفعال لو تمّ فى نفسه. فالمناسب التعرض لما 
ذكره و نحوه مما قد يستدل به على الطهارة» و هى أمور. 

الأول: بعض النصوص التى قد يستفاد منها الطهارة تصريحا أو تلويحاء كعموم تعليل طهارة ماء الاستنجاء بأن الماء أكثر من القذر فى 
الخبر المتقدم عند الكلام فى تنقيح عموم الانفعال» المؤيد بجميع نصوص الاستنجاء. لعدم ظهورها فى خصوصيته. 

و موثق الأحول و صحيحه عن أبى عبد الله عليه التّ.لام: «قلت: له: استنجى ثم يقع ثوبى فيه و أنا جنب. فقال: لا بأس به) .)1١‏ لقرب 
حمله على إرادة غسل المنى مع الاستنجاء بقرينة ذكر الجنابة» لبعد احتمال دخل حدثها فى حكم ماء الاستنجاء كى يحتاج لذكرها 
فى السؤال. 

و صحيح عمر بن يزيد 7" المتقدم فى أخبار النجاسة المتضمن عدم البأس بما يقطر فى الإناء من الأرض المتنجسة مع أنه غسالة لها. 
و صحيح ابن مسلم الوارد فى غسل الثوب فى المركن مرتين 070 فلو كان ماء الغسالة نجسا لنتجس الثوب بعد خروجه منه بالغمز و 
نحوه و اجتماعه معه فى الإناء» بل لنتجس الإناء» فتنججس الثوب بمباشرته و امتنع غسله به مره أخرى إلا بعد تطهيره؛ و ليس بناؤهم 
عليه» و ما ورد من الاكتفاء بصب الماء على الثوب من بول الرضيع الذى لم يتغذ بالطعام 069 مع استلزامه نفوذ الغسالة فى الثوب. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: 7. 
(*) الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
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و صحيح موسى بن القاسم» عن إبراهيم بن عبد الحميد: «سألت أبا الحسن عليه السّدلام عن الثوب يصيبه البول» فينفذ إلى الجانب 
الآخرء و عن الفرو و ما فيه من الحشوء قال: اغسل ما أصاب منه و مس الجانب الآخرء فإن أحببت مس شىء منه فاغسله و إلا فانضحه 
بالماء» »١١‏ لظهوره فى عدم ابلس بنفوذ الغسالهُ فى الحشو. 

وما تضمن تطهير النبى صلى الله عليه و آله المسجد من بول الأعرابى بإلقاء ذنوب من الماء عليه 07١‏ المستلزم لغوص ماء الغسالهُ فى 
باطن أرض المسجد الذى لا يجوز تنجيسه كظاهره. 

لكنء الظاهر عدم صلوح النصوص المذكورة للتأييد المعتد به» فضلا عن الاستدلال. لظهور التعليل فى أن المدار فى عدم الانفعال 
على كون الماء أكثر من القذرء و لا إشكال فى عدم البناء على ذلككء سواء أريد الجمود على ظاهره أم تنزيله على عدم تغير الماءء 
لفرض انفعال القليل و إن لم يتغير. 

و تنزيله على إرادة غلبة الماء للقذر لإزالته له» ليعم جميع أنواع الغسالة» بعيد عن ظاهره جداء إذ لا يترتب ذلكك على الكثرة» بحيث 
يكون لازما ذهنيا لهاء ليراد منها. 

و بقية نصوص الاستنجاء و إن لم تظهر فى اختصاص الطهارة به إلا أنه لا مجال لإلغاء خصوصيته مع ما هو المعلوم من خصوصية 
الاستنجاء بنحو من التسهيلء كالاكتفاء فيه بالأحجارء لمناسبةٌ ذلكك لكثرة الابتلاء به و صعوبةٌ التوقى عنه بل أذ عنوانه فى الأسئلة 


قد يشعر بخصوصية المخرجة له عن القاعده حتى يحتاج فيه للسؤال. 
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)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
(') مستدرك الوسائل باب: 07 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
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و موثق الأحول- مع عدم وضوح بلوغه مرتبة الظهور الحجة- معارض بموثق سماعة المتقدم فى أدلة النجاسة: كما ننه له الفقيه 
الهمدانى قدّس سرّه. 

على أن غايةٌ ما يدل عليه عموم حكم الاستنجاء لصورٌ غسل المنى تبعا للبول» و لا ينفع فى إثبات طهارة غسالة المنى مطلقاء فضلا 
عن غسالهُ غيره» و الإجماع على عدم الفصل فى مثل ذلكك غير ظاهر. 

و صحيح عمر بن يزيد- مع عدم وضوح كونه فيما نحن فيه» لعدم وضوح مطهرية القطره للموضع النجسء لتكون غسالة له- من 
القريب حمله على الطهارة الظاهرية؛ لعدم العلم بإصابة القطره للموضع النجسء كما تقدم فى مبحث انفعال الماء القليل عند الكلام 
فى الملاقا غير المستقرة» بل تقدم فى الاستدلال لنجاسة الغسالة أن السؤال فيه مشعر بالمفروغية عن نجاستها. 

و صحيح ابن مسلم إنما يقتضى عدم تنجيس الغسالةُ و الإناء حين تطهيره بهماء و قد عرفت أن مثل ذلكك لا ينافى نجاستها. 

و العفو عن نجاسة المركن أو طهارته بالتبع غير عزيز» بل هو نظير طهارة يد الغاسل للميت» و آلات الخمر التى تنقلب خلاء و آلات 
النزح بناء على نجاسة البئر» و غير ذلك مما لا ينافى الانفعال عندهم. 

على أن ذلك لا يختص بالغسالة» بل يجرى فى نفس الثوب» حيث يمس الإناء برطوبة. 

وما ورد من الاكتفاء بالصب فى بول الصبى المذكور مختص بمورهه المبنى على نحو من التخفيفء فلا يتعدى لغيره مما وجب فيه 
الغسل و العصر من أقسام البول» فضلا عن غيره. 

و صحيح موسى بن القاسم- مع عدم خلوه عن الاضطراب- لا يختص الإشكال فيه بنفوذ الغسالة» بل يجرى فى نفوذ البول» فأما أن 
يحمل على غسل تمام ما أصابه البول» المستلزم لخروج القسم المعتد به من الغسالة بالغمز و نحوه؛ أو على غسل الظاهر وحده؛ 
للتخلص من محذور مسه مع بقاء الحشو على نجاسته؛ كما لعله 
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ظاهر الجواب. 3 

و أما حديث تطهير النبى صلَى الله عليه و آله للمسجد بالذنوب فهو- مع ضعف سنده جدا بإرساله عن أبى هريرة فى غوالى اللثالى» و 
معارضته بما روى من أمره صلى الله عليه و آله بإخراج التراب الذى بال عليه الأعرابى و إلقاء الماء بعده 0١‏ - لا يدل على طهارة 
الغسالة» لإجمال الواقعة فيه لإمكان صلابة المحل و تدافع الماء منه إلى خارج المسجدء كما قد يناسبه كثرة ماء الذنوب» أو كون 
إهراق الماء مقدمةٌ لتطهيره بالشمس. 

مع قرب ابتنائه على العفو عن مثل هذه النجاسة الباطنة فى المسجدء نظير ما ورد فى غير واحد من النصوص 1١‏ من جواز اتخاذ الحش 
مسجدا إذا ألقى عليه من التراب ما يواريه» بل فى بعضها أن ذلكك يطهره. 

الثانى: عسر التحرز عنها فى كثير من المقامات بالنسبة إلى جريانها إلى غير محل النجاسة» و مقدار التقاطر و مقدار المختلف و نحوهاء 
و الرجوع للعرف لا أثر له فى الأدلة الشرعية؛ بل عمل القائلين بالنجاسة مخالف لفتواهمء لعدم تحرزهم عما يتخلف و يتقاطر» و ربما 
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كان أكثر مما انفصل» خصوصا فى مواضع الشعر و نحوه. 

هذا ما ذكره فى الجواهر. و كأن مراده العسر النوعى» المستلزم للهرج و المرجء و الكاشف عن عدم جعل الحكم رأسا. 

لكن لا يخفى أن منشأ لزوم العسر فى كلامه هو ملاحظة اللوازم المذكورة و التدقيق فيهاء و فرض عدم الرجوع فيها للعرف» لعدم 
الدليل على مرجعيته. 

و من الظاهر أن ذلك بنفسه دليل على الاكتفاء بالمتعارف فى تحديد هذه الأمور و حملها على غسالهُ القذارات العرفية: إذ عدم لزوم 
الهرج و المرج خارجا كاشف عن سيره المتشرعة على الاكتفاء بالوجه المذكور فى التحرز المطلوب. 


.2 مستدرك الوسائل باب: 07 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
من أبواب أحكام المساجد.‎ ١١ (؟) راجع الوسائل باب:‎ 
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و عليه يحمل فتوى القائلين بالنجاسة؛ فلا تخالف عملهم. و لا طريق مع ذلك لاستكشاف طهارة الغسالة مطلقا حتى فى مورد تعارف 
الاجتناب عنها. 

على أن كثره المتخلف بعد الصب لا أهمية لها مع انفصال المقدار المتعارف فى أول الصب. لأن المتخلف إنما يكون من استمرار 
الصب بعد تماميةُ التطهير» و ليس هو ما يجرى فى أول الصب و يكون به التطهير لينجس. فتأمل. 

هذاء و لو أريد الاستدلال بالحرج الشخصىء الذى هو موضوع قاعدة الرفع كان أشكلء إذ هو- مع عدم صلوحه لرفع النجاسة و نحوها 
من الأحكام الوضعية؛ بل لا يقتضى إلا جواز الارتكاب- غير لازم فى المقام بالإضافة إلى ما هو محل الكلام؛ و لا سيما مع تعارف 
الاجتناب لغلبة الاستقذار. 

نعم قد يلزم من بعض المقارنات الناشئة من التدقيقات و الاحتياطات و الوساوس التى قد تستازم الحرج فى كثير من الموارد 
المقطوعةٌ النجاسة. 

الثالث: خلو الأخبار و كلمات القدماء عن التعرض لنجاسة الغسالة» مع عموم الابتلاء بها و بفروعها الدقيقة» كالقطرات و يد المباشر و 
نحوهما. 

السيرة» أو الارتكازء أو نحوها. 

و حيث صرحوا بعموم انفعال الماء القليل و دلت عليه النصوص كان السكوت المذكور فى المقام شاهدا بالنجاسة لا بالطهارة» و لا 
سيما مع ما تقدم من دلالة بعض النصوص على المفروغية عن ذلكك, و استحكام ارتكاز نجاستهاء قياسا على غسالة القذرات العرفية» 
بل تعارف الاجتناب عنها لاستقذارهاء فان بناءهم مع ذلك على طهارتها و الاعتماد فى بيانها على الأصل بعيد جدا. 

و ليست الوجوه التى ساقوها للطهارة من الوضوح و الارتكاز بحد يعتمد عليه فى مقام البيان و يستغنى بها عن التنبيه على استثنائها من 
عموم الانفعال- كما يظهر بالتأمل فيها- و لذا احتاجوا إلى استثناء ماء الاستنجاء» بل ظاهر ذكرهم له 
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خصوصية» نظير ما تقدم عند الكلام فى نصوصه. 

و أما الفروع المشار إليها- كالقطرات» و يد المباشرء و نحوهما- فإهمالها اعتمادا على التعارف غير عزيز» كما هو الحال فى جميع 
موارد الطهارةٌ بالتبعية» كيد غاسل الميت, و آلات النزح, و انقلاب الخمر خلاء و غيرها. 

فالإنصاف أن الوجه المذكور من أقوى أدلهٌ النجاسة. 

هذه عمدة المؤيدات أو الأدلة المذكورة فى كلماتهم للقول بالطهارة و ربما يظهر منهم التأييد بوجوه أخر ظاهرة الوهن لا مجال 
لإطالة الكلام فيها. 

هذاء وفى الخلاف» و عن المبسوط التفصيل فى غسالةٌ الثوب بين الغسلة الأولى» فتنجسء و الثانية» فلا تنجس. 

و استدل فى الخلاف لكل منهما بما يعم الغسلتين» بل صرح فيه- كما عن المبسوط أيضا- بطهارة غسالة الولوغ فى جميع الغسلات» و 
عن السرائر النجاسة فى الغسلة الاولى لا غير. و ربما نزل هذا التفصيل على أحد تفصيلين قال بكل منهما جماعة. 

الأول: اختصاص الطهارة بغير الغسلةُ المزيلة لعين النجاسة؛ أما فيها فالغسالة نجسة؛ بل ربما قيل بعدم الخلاف فى نجاستهاء و أن القائل 
بالطهارة إنما يقول بها فى غيرهاء و إن كان هو خلاف صريح الجواهر. 

و كيف كان. فقّد يوجّه بأنه لا بد من البناء على نجاسةٌ الماء حينئذ لملاقاة عين النجاسةً و حمله لها. 

و على ذلكك يحمل الإجماع المدعى فى المنتهى و التحرير على نجاسة الماء المستعمل فى غسل الحيض و الجنابة إذا كان على البدن 
و كذا خبر العيص المتقدم الظاهر فى نجاسة الغسالة إذا كانت من بول أو قذرء إذ البول و القذر من الأعيان النجسة؛ و جفاف البول لا 
يخرجه عن ذلكك و لا يوجب انعدامه» كما ذكره بعض مشايخنا. 

و مثله نصوص غسالهٌ الحمام» حيث كان المتيقن منها مجمع الغسالات التى 
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يشتمل بعضها على ما يزال به عين النجاسة» فيختلط به الباقى» و لا إطلاق لها يشمل الغسالةُ غير المشتملة على عين النجاسة. 

والكل كما ترى! إذ المراد بملاقاً الماء لعين النجاسة؛ إن كان هو الملاقاه حين الغسلء فلا فرق بينها و بين ملاقاه المتنجس غير 
الحامل لعين النجاسة حين غسله و تطهيره بعد فرض عموم التنجيس للمتنجس. و إن كان هو الملاقاة بعد انفصال الماء عن العين 
المغسولة و حمله لعين النجاسة بعد تطهيره للمتنجس بها و خروجه عن كونه غسالة» فلا مجال له مع استهلاكك النجاسة فى الماء» و 
إنما يتجه مع تميزها و عدم استهلاكهاء و هو خارج عن محل الكلام» كما هو الحال فى ماء الاستنجاء. 

و منه يظهر حال الإجماع و الخبر المتقدمين» فإن حملهما على خصوص صورة تميز النجاسة بعيد جداء بل ممتنع؛ فيتعين كون منشأ 
الانفعال فيهما الملاقاه حين الغسل قبل الاستهلاك؛ فيتعدى منهما للمتنجس الخالى عن عين النجاسةٌ بعد فرض كونه منجسا 
كالنجس. فتأمل. 

على أن الظاهر من النجاسة العينية فى معقد الإجماع ما يقابل الحدث القائم بالنفس [١1؛‏ فيعم صورة زوال عين النجاسة؛ و لذا جزم 
بالطهارة» مع عدم النجاسة العينية» مع أنه ممّن يرى نجاسة الغسالة مطلقا. 

كما أن الخبر ظاهر فى إرادهٌ التطهير من نجاسة البول و القذرء و لو مع زوال عينهماء لا خصوص الغسل منهما مع وجود عينهماء 
خصوصا بملاحظة مقابلته بوضوء الصلاه؛ لظهوره حينئذ فى استيعاب الأقسام. 
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]١[‏ قال فى المنتهى: -١‏ "73: «الثانى: متى كان على جسد المجنب و المغتسل من حيض و شبهه نجاسة عينية» فالمستعمل إذا قل عن 
الكرسجس إساعاء بل اللحكم بالظهارة إنما بكورة مع اللخار من التجاسة المعينةة: 

وقال فى التحرير ص :: «إذا كان على جسد الجنب أو الحائض نجاسة عينية كان المستعمل نجسا إجماعاء أما لو خليا عنها فهو طاهر 
أيضاء و فى التطهير به خلاف سبق). 
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و نصوص غسالة الحمام قد عرفت أنها أجنبية عن محل الكلام. 

على أن بعض النصوص المتقدمة المستدل بها على النجاسة يشمل غسالة المتنجس غير المشتمل على عين النجاسة» بل هو صريح 
موثق عمار. 

نعم» موثق سماعة مختص بوجود عين النجاسة؛ لأنه المتعارف فى غسل الفرج من الجنابة و لا أهميةُ له مع عموم غيره. 

كما أن بعض ما استدل به للطهارة من عموم عدم تطهير المتنجس يشمل الغسلة المزيلة لعين النجاسة» بناء على استناد التطهير لهاء كما 
هو الظاهرء بل لا ينبغى الإشكال فيه فى مثل غسل الثوب فى المركن من البول. 

بل النصوص الخاصةٌ كالصريحةٌ فيه و كذا غيرها من الوجوه. 

و بالجملة: لا-فرق بين وجود عين النجاسة و عدمه بالنظر إلى ما تقدم من أدلة الطهارة و أكثر أدلة النجاسة: فلا مجال للتفصيل 
المذكور, فضلا عن تنزيل كلام القائلين بالطهارة عليه. 

نعم بناء على عدم انفعال الماء القليل بملاقاةً المتننجس قد يتجه التفصيل المذكورء و إن كان هو منافيا لبعض النصوص المتقدمة, و لا 
سيما موثق عمارء إلا أن يناقش فى الاستدلال بها بما تقدم الكلام فيه. 

الثانى: طهارة خصوص ماء الغسلة المتعقبة بطهارة المحل. و إليه يرجع ما قيل من أن الغسالة كالمحل بعدهاء كما ذهب إليه غير واحد 
من المعاصرين» و حكى عن السيد بحر العلوم قدّس سرّه و عن العلامة فى النهاية احتماله» بل قد يستظهر مما عن المنتهى اختصاص 
النزاع بهاء و أنه لا خلاف فى نجاسة غيرهاء و إن كان هو مما يأباه ظاهر كلام بعضهم و صريح كلام آخرء مثل ما تقدم من الشيخ 
قدّس سرّه من طهارة غسالة الولوغ فى الغسلات الثلاث. 

و كيف كان. فقد يستدل عليه: 

تارة: بانصراف العموم عن مثل هذه الملاقاة المقتضية للطهارة. لعدم اجتماع 
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النجاسة مع الملاقاة إلا رتبة. 

و اخرى: بلزوم الخروج فيها بعد فرض طهارة المتخلفء إذ انفعال تمام الماء حين الملاقاةً مستلزم لكون طهارة المتخلف من دون 
مطهرء و انفعال بعضه- و هو خصوص ما ينفصل بعد ذلكك- راجع إلى اختلاف حكم الماء الواحد» و كل منهما و إن كان ممكنا 
عقلاء إلا أنه بعيد عرفاء بنحو يصلح لأن يكون قرينة على الخروج عن العموم المذكور. 

و يندفع الأول: بكفاية الاجتماع الرتبى فى مثل ذلك ارتكازاء و لا موجب معه لانصراف العموم. مع أن طهارة المحل بوقوفه على 
استيلاء الماء عليه» و هو متأخر زمانا عن الملاقاة الموجبة للانفعال. 
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و يندفع الثانى: بأنه لا بعد فى طهارة المتخلف بعد نجاسته تبعا لطهارة المحلء لبناء الشارع و العرف على نظيره فى الأثر الباقى بعد 
الاستنجاء بالأحجارء و فى غسالةٌ القذارات العرفية» بل الطهارةٌ بالتبعية كثيرة جدا. 

بل غفلة العرف عن المتخلف و تبعيته للمحل» مانعهُ من كون طهارته قرينة عرفية مخرجة عن العموم, فالبناء على العموم متعين بعد 
الاعتراف بعدم استحالة ذلكك عقلا. 

و أما ما ذكره بعض المعاصرين قدّس سرّه من أنه إذا توقف شمول العام لمورد على إعمال عناية زائده على مقتضى العام لم يكن 
العام حجةٌ فى ذلك المورد, لعدم تكفله بالعناية المذكورة؛ بخلاف الدليل الخاصء حيث يكشف عن العناية المذكورة دفعا لمحذور 
لغويته» و حيث كان شمول عموم الانفعال للمقام موقوفا على طهارة المتخلف بعد نجاسته» فلا طريق لإثبات شموله له. 

فهو مدفوع: بأن ذلكك مختص بما إذا كانت العناية دخيلة فى حجية العام فى المورد, إما لتوقف تحقق عنوان العام عليهاء أو لتوقف 
دفع المعارض عليهاء أو نحو ذلك مما لا ينهض العام بإثباته» كما فى مورد الأصل المثبت» 
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فإن الأصل حيث كان عمليا كان شمول عمومه للمورد المذكور موقوفا على التعبد بلازم مجراه بعنايةُ زائدة» إذ بدونه لا يكون المورد 
محلا للعمل؛ ليدخل فى عموم الأصل. 

أما إذا لم تكن العناية دخيلة فى ذلككء. بل كانت لازمة لحكم العام» فحيث كان العام متكفلا لإثبات حكمه تعين البناء عليه» عملا 
بأصالة العموم؛ و إن لزمت العناية المذكورة: إما لتوقف ثبوت الحكم عليهاء كما لو فرض دلالة الدليل على أن من نكل بعبد عتق 
عليه» و فرض عدم عتق العبد على شخص إلا بعد ملكه له. فإن اللازم العمل بعموم حكم التنكيل فى حق من نكل بعبد غيره» و يلتزم 
بملكه له فى رتبة سابقة على عتقه عليه» و إن كان ذلكك أمرا خارجا عن مقتضى العموم. 

و إما لاستلزام الحكم للعناية المذكورة و تفرعها عليه» كما هو الحال فى عموم دليل الإرث لإرث من ينعتق على الوارث» مع أن إرثه 
مستلزم لانعتاقه» و هو أمر زائد على مقتضى عموم الإرث. 

و منه المقام؛ لأسن طهارة المتخلف من دون مطهر متفرعة على انفعال الغسالة حين الملاقاةً قبل الانفصال» الذى هو مقتضى عموم 
انفعال القليل؛ و لا مجال لدعوى قصور العموم عن الغسالة لأجل ذلك. 

على أن ذلكك لو تم فهو إنما يقتضى عدم حجية العموم فى المتخلفء فلا يحكم بانفعاله قبل انفصال الغسالة ثم طهارته بالتبعيف لا 
عدم حجيته فى المنفصلء» بل يحكم بانفعاله حين الملاقاةً و بقاء نجاسته بعد ذلكك, لعدم كونه موردا للعناية المذكورة. إذ لزوم العناية 
إنما يمنع من حجية العموم فى موردها لا غير. 

هذا كله مضافا إلى بعض النصوص الخاصة المتقدمة الشاملة للغسلة المتعقبة بطهارة المحلء بل هو صريح موثق عمار المتقدم؛ 
المؤيدة بما تقدم من سكوت قدماء الأصحاب. فإن التفصيل بالوجه المذكور محتاج إلى عناية يغفل عنهاء فعدم التنبيه عليه ظاهر فى 
عدمه. و فى الإرجاع إلى عموم الانفعال الارتكازى 
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الشامل للمقام. 
هذا تمام الكلام فيما هو المهم فى المقام. 
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وقد تحصل منه: أن عمدة الأقوال فى المقام أربعة: 

النجاسة مطلقاء عملا بعموم انفعال القليل» المعتضد أو المؤيد بالنصوص الخاصة المتقدمة و غيرها. 

و الطهارة مطلقاء لدعوى قصور العموم المذكورء أو معارضته بعموم عدم مطهرية النجس.ء المعتضد أو المؤيد بما تقدم من الوجوه. 

و الطهارة فيما عدا الغسلةُ المزيلة لعين النجاسة» لدعوى أن الملاقاة لعين النجاسة موجبة لانفعال الماء مع قطع النظر عن كونه غسالة. 

و الطهارة فى خصوص الغسلة المتعقبة بطهارة المغسول» لدعوى قصور عموم الانفعال عنهاء أو لزوم الخروج عنه فرارا من محذور 
اختلاف حكم الماء الواحده أو طهارءٌ المتخلف من دون مطهر. 

وقد أشرنا إلى احتمال وجود قول خامسء و هو نجاسة الغسالة و لو مع ترامى الغسلات و طهارة المحل. 

و ربما كانت هناك تفصيلات أخرء كالتفصيل بين الولوغ و الثوب, فتطهر فى الأول فى جميع الغسلات. و فى الثانى فى الغسلة الثاني 
أو تطهر فى الأول فيما عدا الغسلهً الاولى» و فى الثانى فى جميع الغسلات؛ كما عن السرائر» إلى غير ذلكك مما لا مجال لإطالةٌ الكلام 
فيه يعد ما تقدم من أن المتعين هو القول الأول. فلاحظ. 

و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 

بقى فى المقام أمور. 

الأول: أنه إذا كان الدليل على النجاسة هو عموم الانفعال كان متفرعا على القول بانفعال الماء القليل» فمع القول بعدم انفعاله مطلقاء أو 
بالمتننجسء أو مع ورود 
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الماء على النجاسة يتعين البناء على ذلكك فى المقام. 

و من ثم اختار الفقيه الهمدانى قدّس سرّه طهارة غسالة المتنجسء بل يتعين معه البناء على اختصاص النجاسة بالغسلة المزيلة لعين 
النجاسة كما تقدم. 

وربما يبنى عليه التفصيل فى نجاسة الغسالة بين ورود الماء على المغسول و ورود المغسول على الماء. 

و إن كان من القريب رجوعه إلى اعتبار ورود الماء فى مطهريته» فمع عدم وروده لا يكون مطهراء فينجسء لعدم كونه غسالة. لا أنه 
غسالةٌ نجسة. و الأمر غير مهم. 

و أما إذا كان الدليل هو النصوص الخاصة الدالهُ على نجاسة الغسالة فلا بد من ملاحظة حالها من حيثية العموم و الخصوصء كما لا 
بد من ملاحظة نسبتها لدليل القول بعدم انفعال القليل» و لا مجال لإطاله الكلام فيه لعدم ترتب الأثر عليه بعد ما عرفت من المختار. 
و مما ذكرنا يظهر الوجه فى اختصاص النجاسة بما إذا كان الغسل بالماء القليل؛ لقصور العموم عن الماء المعتصم؛ كالنصوص 
الخاصة» و لو فرض العموم فيها كفى عموم دليل الاعتصام فى الخروج عنه؛ بل لا إشكال فى ذلك. 

الثانى: يلزم بناء على ما تقدم من نجاسة الغسالة انفصالها عن المغسولء إما لتوقف التطهير عليه أو لعدم إمكان الانتفاع بالمغسول 
بدونه بسبب نجاسة الغسالة» على ما يأتى الكلام فيه فى مبحث المطهرات إن شاء الله تعالى. 

وقد أشرنا إلى طهارة المتخلف بالوجه المتعارفء كما هو المعروف بينهم؛ كما فى مفتاح الكرامة. 

و تقتضيه إطلاقات أدلهُ التطهير المقامية» كما هو الحال فى سائر موارد الطهارة بالتبعية. 

بل هو مقتضى الملازمة العرفيهُ بين طهارة المغسول و طهارةٌ المتخلف فيه بعد كونه أمرا تابعا له و من شؤونه المغفول عنهاء بل لا 
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نجاسةٌ المتخلف. 
و منه يظهر ضعف القول بنجاسته مع عدم العفو عنه» كما ذكره فى مفتاح الكرامة احتمالا. 

و أما نجاسته مع العفو عنه» فهى و إن ذكرت فى مفتاح الكرامة احتمالاء إلا أن عدم الأثر المصحح لاعتبارها مانع من البناء عليهاء بل 
الملازمة العرفيهُ المتقدمة شاهدة بالطهارة. فلاحظ. 

هذاء و الظاهر أن المعيار فيه على انفصال الماء عن المحل المغسول لا عن تمام العضوء فلو تنجست الكف فصب الماء على أعلاها و 
جرى منه إلى أسفلها طهر الأ-على و ما يتخلف فيه و إن لم تنفصل الغسالة عن الأسفل» لصدق الغسل المطهر عليه فيتبعه المتخلف 
للوجه المتقدم» خلافا لما قد يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن أعلى الكف و إن طهر بذلكك إلا أن المتخلف فيه لا يطهر إلا 
بعد الانفصال من تمام الكف. 

ثمّ إن المتخلف لو انفصل بعد ذلكك بقى على طهارته و لو من جهة الاستصحاب. بل لا ينبغى التأمل فى ذلكك بعد النظر فى السيرة» 
بل فيما تقدم فى دليل الطهارة بالتبعية. و الظاهر طهوريته من الحدث و الخبثء لعموم طهورية الماء الطاهر. 

و أما ما فى الجواهر من أن القاعدة تقتضى تنجيسه. و البناء على طهارته إنما هو لمكان الحرج و للأدلة الحاكمة بطهارة المغسولء و 
ذلك يقتضى الاقتصار على ما تندفع به الضرورة» و هو الطهارة دون المطهرية. 

فهو مدفوع: بأن الحرج و نحوه بعد أن كشف عن الطهارةُ ترتبت أحكامها و منها المطهرية؛ و إن لم يتوقف عليها دفع الحرج و نحوه. 
و أما ما يقتضى عدم مطهرية الغسالة حتى بناء على طهارتها- كما يأتى- فهو مختص بما ينفصل حين الغسل بوجه متعارف و يصدق 
عليه الماء المستعملء و لا يعم المتخلف الذى هو من توابع المغسول و إن انفصل بعد ذلكك. 
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هذاء و ربما يدعى التسامح فى النضح الحاصل حين الغسل بالوجه المتعارفء لكثرة الابتلاء به» و صعوبة التحرز عنه بنحو يغفل عنه 
العامة» فعدم التنبيه إلى نجاسته ظاهر فى طهارته و العفو عنه. 

لكن» فى بلوغ ذلك حدا يصاح به للاستدلال و الخروج عن عموم الانفعال أو استصحابه إشكالء لإمكان الاعتماد فى البيان على 
العموم المذكور بعد كونه ارتكازياء و عدم وضوح بلوغ صعوبة التحرز عنه حدا يعلم معه بعدم جعل الحكم المذكور. 

نعم» لا- ينبغى التأمل فى ذلكك بالإضافة إلى أجزاء المغسول لو انتضح من بعضها على بعض. كانتضاح الماء من بعض الأصابع على 
بعض عند تطهير اليد؛ أو انتضاح الماء من الرأس على الصدر عند تطهير الجسدء لصعوبة التحرز عن ذلكك و الغفلة عنه بالنحو 
الكاشف عن تعارف التسامح فى ذلكك, بحيث لو لم يكن فى محله لاحتاج إلى الردع الظاهر» فعدمه يكشف عن كون التسامح 
المذكور فى محله. 

و مثله انفصال ماء الغسالة عن المغسول بما هو من توابعه» كمروره بالخاتم و السوار عند تطهير اليد. 

هذاء و أما الكلام فيما يطهر بالتبعية كيد الغاسلء و الظرف الذى يغسل به. فهو موكول إلى الكلام فى الطهارة بالتبعية من فصل 
المطهرات. 
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الثالث: بعد أن أشرنا إلى لزوم انفصال ماء الغسالة فى طهارة المحلء فلو فرض جريانه إلى محل طاهرء فإن انفصل عنه بالوجه 
المتعارف باستمرار الجريان فلا إشكال, لتعارف ذلكك فى التطهير» بنحو يكشف عدم التنبيه عليه على عدم انفعاله» و لعسر الاقتصار 
على غسل المحل المتنجس بنحو يستلزم الهرج و المرج لو بنى على الانفعال. 

و إن لم ينفصل عنه بل جف عليه لقلته» فالظاهر أنه ينجسه بناء على تنجيس المتنجس. 
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نعم» لا بأس بمثل تفشى الماء من المحل المغسول من الثوب إلى ما يجاوره بالنحو المتعارفء و الذى لا يمكن التحرز عنه. 

كما أنه لو جرى ماء الغسالة إلى المحل الطاهر و تجمع فيه تعين تنجيسه له. كما لو طهّر الإنسان صدره فتجمع الماء فى حجره. بل لا 
يبعد عدم كفايةٌ انفصاله بعد ذلكك فى طهارة الجسم» لعدم تعارف مثل ذلك فى التطهير حتى يستكشف العفو عنه تبعاء بل يتعين 
العمل فيه بالقاعدةٌ المقتضيةٌ للنجاسة. 

الرابع: اختلف القائلون بنجاسة الغسالة فى أنه هل يعتبر فى التطهير منها التعدد أو لا؟ 

فعن الشهيد فى جميع كتبه و بعض من تأخر عنه أن حالها حال المغسول قبلهاء فيلزم التعدد إن كانت من الغسلة الاولى» و إن كانت 
من الثانية نقصت واحدة. و هكذا. 

ولا يبعد كون مرادهم ما يحتاج إلى التعدد من حيثية النجاسة؛ كالبول لا من حيثية المتنجس كالاإناء. و عن المعالم الاجتزاء بالمرةُ 
مطلقا. 

والذى ينبغى أن يقال: يتعين الاكتفاء فيها بالمرهُ بناء على ثبوت عموم, أو إطلاق يقتضى الاكتفاء بها فى غير النجاسات المنصوص 
فيها التعدد. لخروجها عن النجاسات المذكورةٌ و إن كانت غسالهٌ منهاء فالغسالهُ من البول ليست بولاء و تبعيتها له فى أصل النجاسة لا 
يقتضى تبعيتها له فى حكمها. 

و مجرد حملها لأجزائه لا يلحقها به بعد فرض استهلاك الأجزاء المذكورة فيهاء بل حتى مع فرض عدم الاستهلاك, لاختصاص دليل 
التعدد بإصابةُ البول مثلاء و لا يشمل الماء المختلط به» بل يتعين الرجوع فيه للإطلاق المفروض القاضى بالاكتفاء بالمرة. 

و أما بناء على عدم ثبوت ذلكك- و أن اللازم فى غير المنصوص فيه المرة هو التعدد لاستصحاب النجاسة- فاللازم البناء على ذلكك 
فى الغسالة أيضا. 
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ودعوى: أن المغسول الذى يجب فيه التعدد تضعف نجاسته بعد كل غسلة» و لذا يكفى فيه من العدد ما لا يكفى فيه قبل ذلك 
فيكون حكم غسالته كذلك. لأن نجاستها مسببةٌ عنه فلا يزيد حكمها عليه. 

لا ترجع إلى محصل ظاهرء ليخرج به عن مقتضى الاستصحاب. لعدم القطع بتخفيف النجاسة بعد كل غسلة؛ بل يمكن زوالها دفعة بعد 
الأخيرة. مع عدم وضوح كون المعيار فى التعدد على شدة النجاسة» بل لعله أمر آخر تعبدى» فلا يخرج ذلكك عن الأولوية الظنية. 

و منه يظهر لزوم التعدد فى غسالة ما ورد النص بعدم الحاجة فيه للتعدد» و إن لم يظهر منهم وجود قائل بذلكك. 

و لعله للأولوية المشار إليهاء التى تقدم عدم الركون إليهاء و لذا لم يتعدوا من الدم المعفو عنه فى الصلاة إلى المتنجس به. فتأمل. 
نعم» مقتضى إطلاق خبر العيص اللفظى أو المقامى, الاكتفاء بالمره فى الغسالةُ مطلقا و لو من الغسلة الأولى. 
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لكن الإشكال فى سنده مانع من الاعتماد عليه. 

و مما ذكرنا يظهر حال غير الغسالةٌ مما يلاقى المحل النجس و يتنجس به. 

فلاحظ. 

الخامس: الظاهر أنه لو قيل بطهارةٌ ماء الغسالة» فلا مجال لرفع الحدث و لا الخبث به» كما صرح به فى الجواهر. 

أما عدم رفع الحدث به فالظاهر أنه المعروف بينهم» بل فى مفتاح الكرامة: أن القول برفع الحدث به نادر لم نعرف قائلا به. و فى 
لمعتو عن المتتهي دعوئ الإجماغ على :عدم رفعهيه. 

و يقتضيه خبر عبد الله بن سنان المتقدم فى الماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر. 

مضافا إلى ما دل على عدم جواز الغسل و الوضوء بالماء الذى يدخل الرجل 
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يده فيه و هى قذرةٌ غير طاهرة» بناء على عدم اعتبار ورود الماء على المتنجس فى مطهريته» كما تقدم فى أدلة القول بالنجاسة» فإن 
النصوص المذكورة لو كانت قاصرة عن إثبات نجاسة الماء المذكورء فلا قصور فى ظهورها فى عدم صحة الوضوء و الغسل به. 

و أما عدم رفع الخبث به فقد يظهر من الجواهر الإجماع عليه» كعدم رفع الحدث, حيث قال: «قد يقال: إن القول برفع الخبث به دون 
الحدث خرق للإجماع المركب»» و يؤيده ما فى محكى المبسوط, حيث قال: «و لا يجوز إزالةُ النجاسة إلا بما يرفع به الحدث). 

لكن» قال فى مفتاح الكرامة: «و أما بالنسبة إلى الخبث فغير مسلمء بل الظاهر من كل من قال: إنه طاهر أنه مزيل للخبث» كما يأتى فى 
ماء الاستنجاء»» و هو مقتضى عموم مطهرية الماء الطاهر» و الخروج عنه فى رفع الحدث لا يقتضى الخروج عنه فى رفع الخبث. 

وما تقدم من المبسوط غير ظاهرء و لذا تقدم رفع الخبث بالمستعمل فى رفع الحدث الأكبر و إن لم يرفع الحدث. 

نعم» يلزم الخروج عن العموم المذكور فى الخبث أيضا بما تقدم فى موثق عمارء الوارد فى غسل الإناء من لزوم غسله فى كل غسلة 
بساء آخر غيرها طسل به فى الغسلة السابقة. 

و ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من وروده على النحو المتعارف من عدم جمع الغسالة ثمّ استعمالهاء خلاف ظاهر التقييد فيه كما 
لا يخفى. 

لكنه مختص بالغسلتين الأوليين» فإلحاق الغسلة الأخيرة بهما موقوف على فهم عدم الخصوصية؛ أو على الإجماع على عدم الفصل. 

و هو مشكلء بل لا مجال له بناء على اختصاص الطهارة بالغسلة الأخيرة. 

(1) خلافا لما تقدم من الخلاف» و عن المبسوط من التفصيل فى غسالة 
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عدا ماء الاستنجاء؛ و سيأتى حكمه (). 


الثوب بين الغسلة الاولى و الثانية» و تقدم احتمال رجوعه إلى أحد تفصيلين- التفصيل بين الغسلة المزيلة للعين و غيرهاء و التفصيل 
بين الغسلة التى يتعقبها طهارة المحل و غيرها. 

)١(‏ فى المسألة العاشرة من مبحث أحكام الخلوة. 
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الفصل الرابع إذا علم إجمالا )١(‏ بنجاسةٌ أحد الإنائين و طهارة الآخر لم يجز 


)١(‏ لما كان الكلا-م فى العلم الإجمالى متفرعا على الكلام فى مقتضى الشكك فى النجاسة من حيث هوء كان المناسب الكلام فى 
ذلك هناء لعدم تعرض سيدنا المصنف قدّس سرّه له و لمناسبته للمقام. 

فاعلم أن الأصل الطهارة فى كل ما شكك فى نجاسته سواء كانت الشبهة موضوعية أم حكمية. كما صرح به فى الجملهُ فى المعتبر و 
غيره» بل يظهر منهم المفروغية عنه. كما يشهد به سيرتهم فى الفقهء حيث اهتموا بالكلا-م فى طرق ثبوت النجاسة فى الشبهة 
الموضوعية؛ و بالاستدلال عليها فى الشبهة الحكمية. 5 

و يقتضيه- مضافا إلى ذلكك. و إلى ارتكازيات المتشرعة فى المقامين- ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السّر.لام: «كل شىء نظيف 
حتى تعلم أنه قذرء فإذا علمت فقد قذرء و ما لم تعلم فليس عليكك» .)١١‏ 

و الظاهر تمامية سنده لرواية الشيخ له فى التهذيب ١؟)‏ بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن أحمد بن يحيى» عن أحمد بن 
الحسن بن فضالء عن عمرو بن سعيد» عن مصدق بن صدقة؛ عن عمارء و طريقه إلى محمد بن أحمد بن يحيى صحيح؛ و محمد 
نفسه من الأجلاء؛ و أحمد بن الحسن و من بعده ثقات, و إن كان بعضهم أو كلهم فطحية. 


)١(‏ الوسائل باب: /ا” من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
(9) ج: ١‏ ص: 785 طبع النجف الأشرف. 
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و أما أحمد بن يحيىء فالظاهر أنه الأودى الثقَهُ دون غيره» لعدم تناسب الطبقة» و إن كان بعضهم ثقَهُ أيضا. 

و أما احتمال زيادته فى السند بقرينة رواية بعض فقرات الحديث فى الكافى و الاستبصار بسند خال عنه» بل يظهر من موضعين من 
التهذيب ١‏ رواية نفس الحديث خال عن الواسطة المذكورة» و لا سيما مع عدم معهودية توسطه بين محمد ابن أحمد و أحمد بن 
الحسن فى غير هذا الموضعء و لعله لذا أسقطه فى الوسائل» أو لاطلاعه على نسخة من التهذيب خالية عنه. 

فهو و إن كان قريبا جدا إلا أن فى صلوحه لرفع اليد عن أصالة عدم الخطأ إشكالء و الظاهر أن ما فى الوسائل من إسقاطه فى هذا 
الموضع و غيره غفلة لا يبتنى على ما تقدم لذكره له فى باب كيفية تطهير الإناء «7). فتأمل. 

و أشكل منه: تضعيف السند لذكر الحديث فى كتاب جامع الأحاديث؛ مشتملا على نسخة تتضمن إبدال أحمد بن يحيى بمحمد بن 
يحيى الذى يتعين حمله على المعاذىء بقرينة رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه. حيث لا مجال لإثبات توثيقه بمجرد كونه من 
رجال كامل الزيارة بعد تصريح الشيخ قدّس سرّه فى كتابه بتضعيفه مؤيدا باستثناء القميين له من رجال نوادر الحكمة. 

لاندفاعه: بأنه لا مجال لرفع اليد عن النسخة المعروفة من التهذيبء التى جرى عليها فى الوسائل مع اتصال سنده برواية التهذيبء بمثل 
هذه النسخةٌ المجهولة الأصل. 

و بالجملة: ينبغى عد الحديث موثقاء كما صدر من سيدنا المصنف قدّس سرّه و غيره. 

ولا ينبغى التوقف فى سنده بعد ذلكء و بعد وضوح انجباره بعمل الأصحاب به فى هذا الحكم و غيره من الأحكام التى انفرد بهاء 
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كتطهير الإناء» و التراوح فى نزح البثر. 


)١(‏ ص: 07187 و ص: 758 طبع النجف الأشرف. 
(؟) الوسائل باب: 07 من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
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و ربما يستدل أيضا ببعض النصوص المتضمنة لعدم الاعتناء باحتمال المتنجسء أو التنبيه على احتمال عدمه؛ مثل ما فى خبر حفص أو 
موثقه: «ما أبالى أبول أصابنى أو ماء إذا لم أعلم» 22١١‏ و ما فى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «يغسل ما استبان أنه أصابه» و ينضح 
ما يشكك فيه.» 007 و ما فى صحيح ابن جعفر: «إن كان استبان من أثره شىء فاغسله؛ و إلا فلا بأس» 070, و ما فى موثق عمار الوارد 
فيمن يجد فى إنائه فأرهٌ متسلخة: «إن كان رآها فى الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضاأً أو يغسل ثيابه» ثمّ يفعل ذلكك بعد ما رآها فى الإناءء 
فعليه أن يغسل ثيابه. و إن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلكك و فعله» فلا يمس من ذلك الماء شيئاء و ليس عليه شىء. لأنه لا يعلم 
متى سقطت فيه. ثمّ قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلكك الساعة التى رآها) «». 

وفيه: أنها ظاهرة فى نفى احتمال طروء النجاسة المشكوكة؛ و هو مقتضى الاستصحاب. و لا إطلاق لها يقتضى نفى احتمال النجاسة 
فى غير مورد الاستصحاب. و مجرد ظهورها فى أن منشأ عدم الاعتناء هو الشكك لا يكفى فى التعميم بعد اختصاصها بالشكك فى 
التعضين لا النتجاسة. 0 

نعم» يدل على قاعدةٌ الطهارهُ فى خصوص الماء حديث حماد المروى بطرق متعددة عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «قال: الماء كله 
طاهر حتى تعلم أنه قذر» «8» فإن ذيله ظاهر فى قاعدةٌ الطهارة الظاهرية. 

لكنء تقدم فى أدلهُ طهارة الماء ظهور صدره فى عموم طهارةٌ الماء بحسب أصله. فيختص ذيله بالشكك فى نجاسة الماء الطارئة» سواء 
كانت بنحو الشبهة الحكمية أم الموضوعية. 

بخلاف موثق عمارء فإنه ظاهر فى الطهارة الظاهرية بمجرد الشك. و لو مع 


.2 الوسائل باب: /ا” من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: /ا” من أبواب النجاسات حديث: ؟.‎ 
.*” الوسائل باب: /” من أبواب النجاسات حديث:‎ )"( 
.١ (ع) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ 
من أبواب الماء المطلق حديث: ه.‎ ١ الوسائل باب:‎ )0( 
51١ ص:‎ ١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج‎ 


احتمال النجاسة بحسب الأصلء و لا يختص باحتمال النجاسة الطارئة» كما يعم إطلاقه صورة الجهل بالحالة السابقة؛ و يعم الشبهة 
الحكميةُ و الموضوعيةٌ معا. 


و من ثم كان الدليل على عموم القاعدة منحصرا به. 
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هذاء وقد يستشكل- كما يستفاد من كلام بعضهم- فى إطلاقه من وجهين. 

الأول: أن المتيقن منه إرادة الشكك فى طروء التنجيس و عروضه و لا يحرز شموله للشكك فى نجاسته بالأصلء لأن ذلكك هو المتيقن 
من الغايةٌ فيه» و هى قوله عليه الس لام: «حتى تعلم أنه قذر. لأن: «قذر» بتثليث الذال فعلء و بتثليثها و تسكينها أيضا اسم وصفى. قال 
فى القاموس: «قذر كفرح و نصر و كرم فهو قذر بالفتح» و ككتف و رجل و جمل»». و قريب منه فى لسان العرب. و على الفعلية فهو 
ظاهر فى التجدد. و يراد به التقذر بعد الطهارة» و لا يشمل احتمال قذارءٌ الشىء بالأصل. 

و فيه. أولا: أن احتمال الفعلية بعيد جدا. بل المنساق بمقتضى المقابله فى الصدر للنظيف كونه وصفا مثله» نظير قوله عليه السّ.لام فى 
موثق مسعدةٌ بن صدقة: «كل شىء هو لكك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه.) 201١‏ و لو كان فعلا لكان مبنيا على نحو من العناية 
المحتاجةٌ إلى تنبيه خاص من الرواةً و المحدثين. 

و ثانيا: أن الفعل فى المقام ليس ظاهرا فى التجدد. لأنه فعل القذارة لا التقذرء فيصح أن يقال: طهر المؤمن و قذر الكافر» و طهرت 
الشا و قذر الكلبء و نحو ذلكك مما يراد به ثبوت الطهارة و القذارة و لو من أول الأمرء لا تجددهما للموضوع بعد العدم. 

ولا ملزم مع ذلكك بحمله على التجددء و لا سيما مع إطلاق الشىء, فإن الحمل على التجدد موقوف على تقييده بخصوص ما يكون 
طاهرا فى نفسه. و لا مجال لإبقائه على إطلاقه. لاستلزامه الحكم بطهارة ما يعلم بقذره بحسب الأصلء و حيث كان التقييد المذكور 
محتاجا إلى عنايةُ بعد استحكام إطلاق الصدرء 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب ما يكتسب به حديث: ؟. 
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كان الحمل على التجدد بعيدا فى المقام لو فرض صلوح الفعل له فى نفسه أو ظهوره فيه بدوا فى الجملة. 

اللهم إلا أن يقال: العدول من التعبير بالاسم مع كونه الأنسب بتركيب الكلام إلى التعبير بالفعل لا بد أن يكون لنكتة؛ و ليست هى إلا 
صلوح الفعل لبيان الحدوث و التجدد. فيلزم الحمل على ذلك. 

لكن» هذا مؤكد لما تقدم من أن ذكر الفعل محتاج إلى عناية خاصة تقتضى التنبيه» فإغفال ذلك معين للحمل على الاسم الذى 
نقتضيه طبيعةٌ الاستعمال. 

و بالجملة: لا مجال للتشكيكك فى العموم من هذه الجهة. و لا سيما بعد كون العموم المذكور ارتكازياء فإن المرتكز عرفا و شرعا أن 
القذارة على خلاف الأصل و هى المحتاجة إلى إثبات» و أن الأصل هو الطهارة؛ فورود الحديث على طبق الارتكاز المذكور قريب 
جداء و هو المنسبق من إطلاقه» كما فهمه الأصحاب منه بدوا و بلا كلفة. 

الثانى: أنه معارض بظهور بعض نصوص استصحاب الطهارة فى عدم الاكتفاء بالشكك فى الحكم بهاء و أنه لا بد معه من فرض الطهارة 
سابقاء كصحيح عبد اللّه بن سنان: «سأل أبى أبا عبد الله عليه الام و أنا حاضر: انى أعير للذمى ثوبى و أنا أعلم أنه يشرب الخمر و 
يأكل لحم الخنزير» فيردّه علي فاغسله قبل أن أصلى فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السّد.لام: صل فيه و لا تغسله من أجل ذلكء فإنكك 
أعرته إياه و هو طاهرء و لم تستيقن أنه نججسه. فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن أنه نيتجسه) »0١١‏ و ما فى صحيح زرارة من تعليل عدم 
الإعاده مع الصلاهُ بالثوب المظنون النجاسة بقوله: «لأنكك كنت على يقين من طهارتكك. ثمّ شككت. فليس ينبغى لكك أن تنقض 
اليقين بالشكك أبدا» 7 فإن اشتمالهما على تعليل جواز الدخول فى الصلاءً و عدم وجوب إعادتهاء بمجموع الأمرين من الشكك و 
سبق الطهارة أو سبق اليقين بهاء ظاهر فى عدم كفاية 
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.١ الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب النجاسات حديث:‎ 6١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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الشك بنفسه فى الحكمين المذكورين الذين هما من آثار إحراز الطهارة» فيدلان على عدم إحراز الطهارة بمجرد الشكك, و يعارضان 
موثق عمار. 

و منه يظهر: أنه لا مجال للتخلص عن محذور المعارضة بأن أخذ اليقين السابق فى الحكم الاستصحابى لا ينافى عدم أخذه فى حكم 
قاعدُ الطهارة, لاختلاف الحكمين سنخا. 

لاندفاعه: بأن المعلل فى الصحيحين ليس هو الحكم الاستصحابى؛ بل جواز الدخول فى الصلاهً و عدم إعادتهاء و هما من آثار إحراز 
الطهارة» المشتركك بين قاعدة الطهارة و استصحابهاء فظهورهما فى عدم إحراز الطهارة بمجرد الشكك مناف لقاعدة الطهارة التى هى 
مفاد العواق: 

و فيه- مع اختصاص الصحيحين بالثوب» فيكفى فى رفع التعارض بينهما و بين الموثق تخصيصه بهما- أن الاستصحاب لما كان أقوى 
إحرازا من قاعدة الطهارة؛ لابتنائه على وجود مقتضى إحراز الشىء, زائدا على عدم إحراز ما ينافيه» الذى هو مفاد القاعدة» فالمتعين 
فى الجمع بين الصحيحين و الموثق حمل التعليل فيهما باليقين السابق على أن منشأه أقوائيته فى الإحرازء لا توقف الإحراز عليه لينافى 
الموثق» فهو نظير التعليل بالبينة فى موردهاء حيث لا ينافى الاستغناء عنها بالأصل من استصحاب و نحوه. و إنما علل بها لأنها أقوى 
إحرازا من الأصل. 

هذا هو المهم من الكلا-م فى أصل الطهارة؛ و بقيت بعض الجهات العامة المشتركة بينه و بين سائر الأصولء كنسبته مع الأدلة و 
الأصول الأخرء لا مجال لإطالةٌ الكلام فيها بعد استقصاء الكلام فيها فى مباحث الأصول. 

و أما الكلا-م فى طرق ثبوت النجاسة» فهو موكول إلى المسألة الخامسة و العشرين من مبحث الطهارة من الخبث» حيث تعرض له 
سيدنا المصنف قدّس سرّه هناكك. 

و لعل الله سبحانه و تعالى يعيننا فى بلوغ ذلكك الموضع و الكلام فيه تبعا لما ذكره. إنه ولى التوفيق» و هو حسبنا و نعم الوكيل. 
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رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث .)١(‏ 


(1) بلا إشكال ظاهر و استفاضت تصريحاتهم به على اختلاف عباراتهم, و ادعى عليه الإجماع فى الخلاف و المعتبر و الجواهر» و 
عن الغنية و التذكرة و ظاهر السرائر و غيرها. 

و العمدة فيه ما تقرر فى الأصول من منجزية العلم الإجمالى بالتكليف الفعلى الذى يترتب عليه العمل» بنحو يمنع من المخالفة القطعية 
و يلزم بالموافقة القطعية» فلا تجرى معه الأصول الترخيصية؛ لا فى تمام الأطراف و لا فى بعضهاء و حيث كان رفع الحدث و الخبث 
بالماء نحوا من العمل المقتضى للسعة فى مقام امتثال التكليف بما يتوقف على الرفع كان العلم الإجمالى فى المقام منجزا و مانعا منه و 
من جريان أصل الطهارة فى كلا المائين. 

هذاء ولا- يفرّق فى ذلكك بين إمكان رفع الحدث و الخبث بكلا المائين على تقدير طهارته و امتناع رفعه بأحدهماء كما لو كان 
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مستعملا فى رفع الحدث الأ-كبر, و امتناع رفع كل من الحدث و الخبث به- كالمستعمل فى رفع الخبث بناء على طهارته و عدم 
مطهريته حتى من الخبث. 

فإنه لا مجال فيه لتوهم اختصاص التنجز بحرمة الشربء للعلم بترتبه على تقدير نجاسة كل من المائين» دون ارتفاع المطهرية من 
الخبث أو مطلقاء لعدم العلم بترتبه على كل حال بعد احتمال نجاسة المستعمل الذى لا يترتب على نجاسته إلا حرمة شربه. 

لما ذكرناه فى الأصول من عموم المنجزيةٌ لجميع الآثار العملية المترتبة على الأطرافء و إن امتاز بعضها بأثر. 

نعم» لو فرض عدم الأثر لنجاسة أحد الماثين؛ أو عدم الابتلاء به تعتّن عدم منجزية العلم الإجمالى فى المقام؛ و جرى أصل الطهارة فى 
الآخرء على ما يذكر مفصلا فى الأصول. 
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ثمّ إن ما ذكرنا إنما يقتضى عدم الاكتفاء باستعمال أحد المائين فى رفع الحدث أو الخبث,ء و لا يمنع من استعمالهما معا بنحو يحرز 
معه الصلاةً بالطهارة» كما لو تطهّر من الخبث بأحدهما و صلّىء ثم تطهّر بالآخر و صلىء أو تطهّر من الحدث بأحدهما و صلىء ثم 
طهّر أعضاءه بالآخر و تطهر به من الحدث و صلى بل مقتضى القاعدة جواز ذلك مع وجود ماء غيرهما و وجوبه مع الانحصار بهما. 
لكنء قد يمنع عنه فى الجملة» كما حكى عن غير واحدء بل ربما نسب إلى قول الأصحاب أو عملهم؛ و ظاهر المعتبر المنع عنه فى 
صورتى الانحصار و عدمه. 

وقد يوجه. تارةٌ: بما فى المعتبر من أنه ماء محكوم بالمنع عنه» فيجرى استعماله مجرى النجسء و فى المداركك أن هذين المائين قد 
ضار ميحكوها بتجاستهما شرعا عند الأضحاب. 

و اخرى: بعدم الجزم بالامتثال فى كل من الطهورين و الصلاتين» فتتعذر العبادية فيهما معاو إن كان أحدهما واجدا للشرط. 

و ثالثة: بأن حرمة استعمال الماء النجس فى الطهارةٌ يقتضى اجتنابهما معا خروجا عن العلم الإجمالى المذكورء فيبطل الوضوء أو 
الغسل بهما بكل منهماء لتعذر التقرب به» بل حرمة الصلاة بالنجس و الفاقدة للطهور تمنع من التقرب بكل من الصلاتين. 

و الكل كما ترى! إذ لا دليل على المنع عنهماء و لا على كونهما بحكم النجس حتى النص الآتى» و غاية ما ثبت لزوم الاحتياط فيهماء 
فلا وجه للمنع عما لا ينافى الاحتياط المذكورء خصوصا مع انحصار الماء بهما الملزم بذلك. 

و الجزم بالنية غير معتبر فى العبادة» و لا سيما مع تعذره. كما فى فرض الانحصارء و التنزل للتيمم لا وجه له مع فرض وجدان الماء 
وحرمة استعمال النجس فى العبادةُ تشريعية لا ذاتية» كحرمة الصلاه بالنجس و الفاقدهٌ للطهورء فلا حرمةٌ فى الإتيان بكل منهما 
احتياطاء لاحتمال مشروعيته فى نفسه. 
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على أن ذلكك لا يقتضى المنع مع انحصار الماء بهماء بل التخيير» للتزاحم بين الموافقتين القطعيتين» و تقديم جانب الحرمة غير ظاهرء 
ولا سيما فى مثل الصلاءٌ و الطهارة لها المعلومتى الأهمية. 

إلا أن يكون موضوع التيمم مطلق تعذر الماءء و لو بلحاظ لزوم المحذور العقلى» فتكون حرمة المخالفة الاحتمالية للتحريم عقلا 
محققة لموضوع التيمم» و رافعة لموضوع وجوب الطهارة المائية و إن كانت مهمة فى نفسها. 
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نعم» قد يستدل على ذلكك بموثق عمار عن أبى عبد الله عليه التّ.لام: «سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع فى أحدهما قذر لا 
يدرى أيهما هو و حضرت الصلاة» و ليس يقدر على ماء غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعا و يتيمم) 20١١‏ و نحوه موثق سماعة "7١‏ 
المعمول بهما عند الأصحابء كما فى المعتبر» و المقبولان عندهم؛ كما عن محكى المنتهى. 

و قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه: «لا إشكال فى وجوب التيمم مع انحصار الماء فى المشتبهين» لأجل النص و الإجماع المتقدمين). 
لكنء الخروج بهما عن القاعدة المقتضية لجواز الجمع بينهما بالوجه المذكور و نحوه. لا يخلو عن إشكالء لقرب ورودهما للترخيص 
فى التيمم؛ لدفع توهم عدم مشروعيته» بسبب القدرة على الماء الطاهر واقعا تسهيلا على المكلفء لما فى الجمع بالوجه المذكور من 
الحرج النوعىء و من الابتلاء بالنجاسة ظاهرا أو احتمالا على ما يأتى الكلام فيه» و إلا فيصعب جدا البناء على عدم مشروعية الطهارة 
بما هو الطاهر منهما بمجرد الاشتباه» بحيث لو توضأ بأحدهما برجاء كونه الطاهر لكان وضوءه باطلا واقعا و إن صادف الواقع؛ كما نبه 
لذلك سيدنا المصنف قدّس سرّه. 

فالمتيقن منهما عدم وجوب الجمع بالوجه المذكور, لا عدم مشروعيته. 

و هو المتيقن من الإجماع أيضاء لما يظهر من الخلاف من أن الإجماع 


.١1؟ الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: ؟.‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: 6/8 


المذكور فى قبال أقوال العامة» التى هى بين ملزم بالصلاة بعد كل من الوضوئين مع غسل الأعضاء بالثانى و عدمه. و ملزم بالتحرى و 
اختيار مظنون الطهارة. 

ولو فرض انعقاد الإجماع على عدم جواز الجمع بالوجه المذكور أشكل الاعتماد عليه» بعد قرب استناده للنص أو الوجوه الأخر التى 
عرفت الكلام فيها. 

هذاء و قد يظهر من شيخنا الأستاذ قدّس سرّه تنزيل الموثقين على صورة تعذر الوجه المذكورء لقلهُ الماء» أو لزوم الحرج منهء و أنه مع 
عدمهما يجب الوجه المذكور مع انحصار الماء عملا بالقاعدة المذكورة» و سبقه لذلك فى الجملةٌ الفقيه الهمدانى قدّس سرّه. 

لكنه خروج عن إطلاق النص الذى يلزم تخصيص القاعدة به..و تنزيله على الحرج النوعى لا الشخصى. 

غاية الأمر أنه يحمل على الترخيص فى التيمم دون الإلزام. و الله سبحانه و تعالى أعلم. 

بقى فى المقام أمور. 

الأول: أن الوجه المذكور و إن أحرز معه الصلاءٌ مع الطهارةُ إجمالاء إلا أن المكلف يبتلى معه باحتمال نجاسة أعضائه, لاحتمال كون 
وقد وقع الكلام فى مطابقة الاحتمال المذكور للأصل و عدمها. 

ولا يخفى أنه بلحاظ حال ما بعد كل من الاستعمالين يكون المقام من تعاقب الحالتين المتضادتين مع الجهل بالتاريخ فيهماء و 
التحقيق فيه جريان الاستصحابين ذاتا و سقوطهما بالمعارضة. 

و من هنا فقد يوجه بوجهين آخرين. 

أولهما: أنه حين ملاقا الماء الثانى للبدن قبل انفصاله و صدق عنوان الغسل المطهر يعلم بنجاسة البدن» و حيث كانت معلومة التاريخ 
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أمكن استصحابها. 
إن قلت: الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب طهارة البدن المجهولة 
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التاريخ التعلومة الحصولء إما يعد استسال الأول أو بعد الاستعمال الثانى الذى تقدم آنفا أنه يجرى ذاتاء فإنه كما يعارض استصحاب 
النجاسة المجهولة التاريخ- على ما تقدم- يعارض استصحاب النجاسة المعلومة التاريخ المدعى هناء و لا وجه لفرض المعارضة أولا 
بين مجهولى التاريخ و تساقطهماء ثم الرجوع لاستصحاب النجاسة المعلومة التاريخ وحده. بعد عدم تأخره رتبة عنهما. 

قلت: استصحاب مجهول التاريخ فى أحد الضدين إنما يجرى ذاتا مع الجهل بتاريخ الضد الآخر» فيتساقطان بالمعارضة» و أما مع العلم 
بتاريخ الضد فلا يجرى ذاتاء كى يصلح للمعارضة. 

و ما سبق من فرض التعارض بين مجهولى التاريخ فى المقام بعد فرض جريانهما ذاتا مبنى على إغفال النجاسة المعلومة التاريخ المشار 
إليها هنا. 

و تمام الكلام فى ذلكك فى الأصول. 

ثانيهما: أنه فى حال غسل الأعضاء بالماء الثانى حيث يكون الغسل تدريجيا يعلم المكلف بنجاسة بعض أعضائه إجمالاء فتستصحب. 
و استشكل فيه سيدنا المصنف قدّس سرّه: بأنه يتوقف على كون المانعية من آثار الكلى» ليجرى استصحابه؛ أما لو كانت من آثار 
الفرد كان من استصحاب الفرد المردد» الذى هو محل الإشكال. 

و يندفع: بأن المانعية و إن كانت من آثار الفرد ظاهرا- كالتنجيس - إلا أن الظاهر اختصاص المانع من استصحاب الفرد المردد بما إذا 
كان بعض أطراف الترديد معلوما بالتفصيلء حيث يمتنع تنجيز الاستصحاب للحكم فيهء بخلاف المقام» حيث كانت جميع الأطراف 
مشكوكة قابلة لتنجيز الحكم الاستصحابى بالإضافة إليهاء فإنه لا مانع من استصحاب المعلوم بالإجمال و تنجيزه على ما هو عليه من 
الترديد المقتضى للاحتياط فى تمام الأطراف. فالمقام نظير ما لو علم إجمالا بنجاسة إحدى اليدين, ثم غمسا معا فى كر مردّد بين 
الماء 
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المطلق و المضاف. 

و منه يظهر: أنه لو فرض ملاقاةً جسم واحد لكلا العضوين برطوبة لزم البناء على نجاسته» لملاقاته لمستصحب النجاسة؛ و إن كان 
مردذا بيخ العضوين. كما أنه غلى الوجة الأول يتعين البناء على نجاسة الملافى لأحد العضوين. 

نعم» بناء على معارضة الاستصحاب فى معلوم التاريخ بالاستصحاب فى مجهول التاريخ» يكون استصحاب النجاسة بالوجهين 
المذكورين معارضا باستصحاب الطهارة» للعلم بأن ما هو النجس من العضوين حين الشروع فى التطهير قد طرأته الطهارة إما قبل 
الشروع فيه أو بعد الفراغ منه. 

و من ثم لم يتمسكك بعض مشايخنا بالاستصحاب فى المقام» و إنما ادعى تنجز احتمال النجاسة بمقتضى العلم الإجمالى» حيث يجب 
إحراز الفراغ عنه بتطهير تمام الأعضاءء و هو غير محرز بإكمال غسلها بالماء الثانى» لاحتمال نجاسته. 

فتأمل جيدا. 
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و لازم ذلكك عدم الحكم بنجاسة الملاقى لهما معاء فضلا عن الملاقى لأحدهماء لعدم إحراز نجاسة الملاقى لا وجداناء و لا بالأصل» 
و وجوب الاحتياط فيهما من جهة العلم الإجمالى لا يستلزمه. لكن أشرنا إلى عدم تمامية المبنى المذكور. 

و مما ذكرنا ظهر عدم جواز سلوك الطريق المذكور لمن يعلم من نفسه الابتلاء بتكليف يعتبر فى امتثاله طهارة الأعضاء, و لا يتيسر له 
تطهيرها حينه» لما فى سلوكك هذا الطريق من التعجيز عن امتثال التكليف المفروض. و هو قبيح موجب لاستحقاق العقاب. 

كما ظهر بذلكك أنه لا يجوز الاكتفاء بصلاةً واحدةٌ بعد الوضوء أو الغسل من الإنائين بالوجه المتقدم.؛ لأن الطهارة الحدثية و إن 
أحرزت بذلكك. إلا أن إحراز النجاسة بالأصل مانع من الاكتفاء بالصلاه المذكورة» خلافا لما قد يظهر من السيد الطباطبائى قدّس سرّه 
فى العروة الوثقى. 
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نعم» لو أقدم المكلف على ذلكك,ء و تعذر عليه تطهير بدنه صحت صلاته و ما بعد ذلككء و إن كان مفرطا فى تركك الصلاة بين 
الاستعمالين» لسقوط مانعيةٌ النجاسة عند الاضطرار و إن كان بسوء الاختيار. 

الثانى: الظاهر عدم وجوب إهراق الإنائين مع إراده التيمم للانحصار بهما- فضلا عن صورءٌ عدم الانحصار- كما فى المعتبر» و 
القواعد» و جامع المقاصد, و المسالكك, و عن السرائر و الذكرى و غيرهاء و عن الدلائل: أنه مذهب أكثر المتأخرين. 

خلافا لما فى الفقيه من وجوب الإهراق» و هو المحكى عن النهاية» و ظاهر الصدوق الأول. وقد يستدل عليه بالموثقين المتقدمين. 
لكنء تقدم عدم ظهورهما فى الوجوب, لقرب ورودهما لدفع توهم الحظر؛ حيث قد يتوهم كون الإهراق تعجيزا معاقبا عليه. 

مضافا إلى قرب كون الأمر بالإراقة فيهما كناية عن عدم صلوح الماء للانتفاع المعتد به و لذا ورد لبيان انفعال الماء فى كثير من 
الموارد من دون أن يحمل فيها على الوجوب. 

و دعوى: أن الإراقة مقدمة لمشروعية التيمم» لتوقفها على عدم الماء الطاهر المفروض العلم بوجوده فى أحد الإناثين. 

مدفوعة: بأن وجود الماء المذكور إن اقتضى وجوب الطهارة المائية وعدم مشروعية التيمم» لم يجز الإهراق, لأن فيه تعجيزا عن 
الواجب. 

و أشكل من ذلكك ما فى المقنعة» و عن علم الهدى من وجوب الإهراق مع وجود الماء الآخر. لقصور النص و الوجه المذكور عنه. 

و من ثمّ لا يبعد حمل كلامهما على الكناية عن عدم الانتفاع» كما تقدم فى الموثقين. 

كما لا يبعد حمل كلام غيرهما على ذلككء أو على المحافظة على عبارة النصء كما هو ديدنهم. 
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الثالث: الظاهر اختصاص الموثقين بالماء القليل» لقرب انصراف الإنائين عن الكر, و لا سيما بملاحظة ظهورهما فى فرض انفعال 
أحدهما بوقوع القذر فيه» الذى لا يتأتى فى الكرء بل لا يكون نجسا إلا بالتغتئر أو بتجمّعه من الماء النجس. 

لكن لا بد من إلغاء خصوصية موردهما و تعميمهما للكر؛ بعد اشتراكه مع القليل فى الجهات الارتكازية المناسبة للتوقف عن المائين 
من لزوم العسر النوعى و الابتلاء بالنجاسة الظاهرية» لجريان الوجه الثانى لاستصحاب النجاسة فيه» بل لا يبعد جريان الوجه الأولء فإن 
التطهير بالكر و إن لم يحتج إلى انفصال ماء الغسالة و التعدد على قولء إلا أنه موقوف على استيلاء الماء على الموضع النجسء و 
الظاهر أنه متأخر عن الملاقا المقتضية للنجاسة و لو بزمان قليل جداء فيعلم بنجاسة الجسم فى ذلكك الزمان تفصيلا و يجرى بلحاظه 
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الاستصحاب. فتأمل. 

و منه يظهر الوجه فى إلغاء خصوصيه الإناء و العدد» و نحوهما مما هو ملغى ارتكازا. 

الرابع: إذا لم ينحصر الماء فى المشتبهين» فحيث لا إشكال فى وجوب الطهارة المائية» فالظاهر جواز الجمع بين المائين بالوجه 
المتقدم؛ عملا بالقاعده حتى لو لم نقل بجواز ذلك مع الانحصارء لأجل الموثقين المتقدمين» لاختصاصهما بصورةُ الانحصارء و لا 
مجال لاإلغاء خصوصية موردهما. 

و دعوى: أولوية الصورةٌ المذكورة فى البطلان. 

ممنوعة؛ إذ بعد كون ذلكك على خلاف القاعدة فمن الممكن كون تشريع التيمم فى موردهما بنحو العزيمة» و يكون ذلكك هو المانع 
من استعمالهماء و لا دليل على مانعية الاشتباه من الامتثال بالوجه المذكور مع الانحصار ليثبت مع عدمه بالأولوية. فلاحظ. 

الخامس: لما كان الموثقان مختصين بالطهارة الحدثية» فاللازم فى الطهارة الخبثية الرجوع للقاعدة المقتضية للاحتياط بالتطهير بكل 
منهما و الصلاه بعد كل تطهير بعد ما أشرنا إليه غير مرهُ من عدم المحذور فى 
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الامتثال بالتكرار. 

و محذور النجاسة الظاهرية المستصحبة بعد استعمال المائين بالإضافة إلى الصلوات اللاحقة لو فرض تعذر التطهير» غير مهم بعد 
استلزام تركهما للقطع بالنجاسة. 

إلا أن يفرض توقف التطهير بالوجه المذكور على إصابهُ مقدار معتدّ به من الموضع الطاهرء فيقع التزاحم بين وجوب إحراز الطهارة 
فى الصلاهً الحاضرة و وجوب تقليل النجاسة فى الصلاة اللاحقة. 

و كذا لو فرض عدم إحراز النجاسة قبل الاستعمالين» بل تنجز احتمالها بعلم إجمالى و نحوه. حيث يقع التزاحم حينئذ بين الموافقة 
القطعية فى الصلاه الفعلية و الموافقةُ الاحتمالية فى الصلوات اللاحقة» و اللازم حينئذ الترجيح بالأهمية أو التخيير. على تفصيل و كلام 
يذكر فى مباحث التزاحم. 

كما أنه لو فرض لزوم العسر من الجمع بالوجه المذكور تعين الاقتصار على الموافقة الاحتمالية» بناء على ما هو التحقيق من تبعيض 
الاحتياط فى مثل ذلكك لا سقوطه رأسا. 

السادس: ما تقدم من الكلام لا يختص بما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من فرض العلم الإجمالى بنجاسة أحد الإنائين و طهارة 
الدخرء بل يكفى فى ذلكك احتمال طهارة الآخر إذا لم يكونا مستصحبى النجاسة؛ فإن أصالة الطهارةً و استصحابها فى غير متيقن 
النجاسة إجمالا يقتضى الاجتزاء به» فيكتفى بتحصيله بالجمع بينهما بالوجه المتقدم؛ بل قد يجب على ما سبق. 

السابع: لما كان الاجتناب عن الإنائين فى المقام عقليا من جهة العلم الإجمالى تعين توقفه على ما يعتبر فى منجزية العلم الإجمالى من 
الابتلا-ء و ترتب الأ-ثر العملى على تمام الأ-طراف و غير ذلكك؛ كما يجرى فيه ما يجرى فيه من عروض موانع التنجيز على بعض 
الأطراف و الانحلال و غير ذلكك مما فصل الكلام فيه فى الأصولء و لا مجال لإطالةُ الكلام فيه هنا. 
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و كذا لا يحكم بنجاسة الملاقى لأحدهما :)١(‏ 


)١(‏ بل يحكم بطهارته. كما هو ظاهر المدارك- حاكيا عن المحقق الثانى فى حاشية الشرائع- القطع به. و عن الشهيد الثانى فى 
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روض الجنان الميل إليه و مال إليه الوحيد فى حاشيتهاء و قوّاه فى الجواهر ناسبا له للمشهور بين الأصحابء و نسبه فى الحدائق إلى 
تصريح جملة من المتأخرين و متأخريهم. 

عملا منهم باستصحاب الطهارةُ فى الملاقى» كما صرح به فى المداركك. 

بل لا يبعد جريان استصحاب الطهارة فى الملااقى نفسه لإثبات طهارة الملاقى» فيغنى عن استصحاب طهارة الملاقى؛ لأنه سببى 
بالإضافة إليه. 

وعدم جريان الاستصحاب المذكور لإثبات جواز ارتكاب الملا.قى نفسه من جهة العلم الإجمالىء لا ينافى جريانه لإثبات طهارة 
الملا.قى» لتحقق موضوع الأصل فيه ذاتاء فيقتصر فى عدم ترتب الأ-ثر عليه على مورد المانع» و هو العلم الإجمالى» الذى لا يصلح 
لتنجيز احتمال التكليف فى الملاقى؛ كما سيأتى. 

و التفكيكك فى الآثار غير عزيز» و لا سيما بناء على ما هو المختار فى وجه عدم العمل بالأصل الترخيصى فى الأطرافء من أن العلم 
الإجمالى لا يقتضى خروج الطرف عن دليل الأصل تخصيصاء بل اجتماع الحيثيتين فيه و تزاحمهما المقتضى للعمل على طبق الحيثية 
الاقتضائية» و هى حيثية التنجز المسببة عن العلم الإجمالى؛ إذ بناء على ذلك لا مجال للمنع من العمل بحيثية الأصل فى الملاقى بعد 
فرض عدم تحقق الحيثية المزاحمة فيه. فتأمل جيدا. 

هذاء وعن العلامة قدّس سرّه فى المنتهى وجوب الاجتناب عن الملاقى حتى يطهرء و وافقه فى الحدائق. و استدل له العلامة فى 
محكى المنتهى بأن المشتبه بحكم النجس. 
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و فيه: أنه لا وجه للتنزيل المذكورء كما ذكره غير واحد. و وجوب الاجتناب عنه عقلا خروجا عن العلم الإجمالى لا يقتضيه. 
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و مثله ما فى الحدائق من أنه و إن لم يكن بحكم النجس من تمام الجهات- و لذا تصح الصلاهٌ فى الثوبين المشتبهين مع التكرار- إلا 
أنه بحكمه فى حكم الملاقى؛ قال: «للمشتبه فى هذه المسألهُ و أمثالها حالة متوسطة» فمن بعض الجهات- كالأكل و الشرب و الملاقاة 
برطوبة- حكمه حكم النجسء و من بعض الجهات- كالصلاة فى الثوبين المشتبهين باعتبار تكرارها فيهما- له حالة ثالثة. 

لاندفاعه: بعدم الوجه فى التنزيل المذكور لو أريد منه الواقعى» و إن أريد منه الظاهرى الراجع إلى لزوم الاجتناب احتياطا فلا وجه 
لتعميمه للملاقاة» بعد كون منشأ الاجتناب عن المشتبه هو تنجز احتمال التكليف المترتب على نجاسته بسبب العلم الإجمالى» فإن 
ذلكك يختص بالتكليف الفعلى المترتب على النجسء دون مثل وجوب الاجتناب عن الملاقى» الذى هو تكليف تعليقى موقوف على 
تحقق الملاقاة» فمع فرض عدم تحققها حين العلم الإجمالى لا مجال لتنجزه به» و بعد تحققها و إن احتمل فعلية التكليف المذكور, إلا 
أنه لا يتنجز بالعلم الإجمالى الحاصل حين الاشتباه» لخروجه عن أطرافه» فلا مانع من الرجوع فيه للأصل الترخيصى من استصحاب أو 
55 

و نحوه ما عن الأسترابادى فى الفوائد المدنية فى مشكوك الكريهُ من أن الملاقى بحكم الملاقى فى الطهارة و النجاسة و التوقف. 
لعدم الدليل على عموم التبعية المذكورة» و مجرد ثبوتها فى الطهارة لعدم المقتضى للنجاسة؛ و فى النجاسة لدليل الانفعال» لا يقتضى 
ثبوتها فى التوقفء و لا سيما إذا كان عقلياء كما فى المقام. 
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إلا أن يشتركا فى منشأ التوققء كما لو شكك فى نجاسة الملاقى من باب الشبههٌ الحكمية قبل الفحص. و قد عرفت أن منشأ التوقف 
فى المقام مختص بالملاقىء لأنه الطرف للعلم الإجمالى دون الملاقى. 

إن قلت: الملاقى و إن خرج عن العلم الإجمالى فى الملاقى و صاحبه. إلا أنه 
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إلا إذا كانت الحالةٌ السابقهٌ فيهما النجاسة .)١(‏ 


طرف لعلم إجمالى آخرء للعلم الإجمالى أيضا بنجاسة الملاقى و صاحب الملاقى» فيجب الاحتياط فيه. 

قلت: لا مجال لمنجزية العلم الإجمالى المذكور إذا كانت الملاقاة بعد نجاسة أحد الطرفين» لمانعية العلم الإجمالى الأول من منجزيته 
بعد كونه أسبق منه معلوما. 

إلا أن يفرض ابتلاء الملااقى بما يمنع من منجزية العلم الإجمالى الأول- كالخروج عن الابتلاء- فيتعين منجزية العلم المذكورء و 
وجوب الاجتناب عن الملاقى. 

كما أنه لو كانت الملاقاة حين نجاسة أحد الطرفين» فالمتعين منجزية العلمين معا و وجوب الاجتناب عن الملاقى أيضاء لعدم المرجح 
لأحدهما و لا يبعد خروجه عن مفروض كلام الأصحاب. 

نعم» لما كان اجتناب الملاقى فى هاتين الصورتين من جهة العلم الإجمالى القائم به و بصاحب الملاقى» اعتبر فيه ما يعتبر فى منجزية 
العلم الإجمالى من الابتلاء بتمام الأطراف و غيره مما يذكر فى مباحث العلم الإجمالى. و تمام الكلام فى هذه المسأله فى الأصولء إذ 
لمجال لاستقصائه هنا بعد تشعبه يسبب اختلاق المبائى و كثرة الصور. و الله سبحانه و تعالى ولى العضمةٌ و السداد. 

)١(‏ أما لو لم يعلم بطهارة أحدهماء بل بنجاسة أحدهما لا غير» فظاهر لعموم دليل الاستصحاب. بلا إشكال. 

و أما مع العلم بطهارة أحدهما فلأن العلم المذكور لا أثر له فى مقام العمل بعد فرض اقترانه- بالعلم الإجمالى- بالنجاسة المقتضى 
للاحتياط بالاجتناب عنهما معاء فلا يصاح للمنع من جريان استصحاب النجاسة فى الملاقى» بنحو يترتب عليه نجاسة ملاقية» بناء على 
ما هو التحقيق من تحقق موضوع الأصول فى أطراف العلم الإجمالى و شمول أدلتها له ذاتا. 
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و إذا اشهه المطلق بالنضاتف (0): 


نعم» لمجال لجريان الاستصحاب فيهما معا بلحاظ ترتب الأثر فيهما أو فى ملاقييهماء لو كان لكل منهما ملاق بعد ثبوت قيام العلم 
الإجمالى المنجزء إذ لو أريد بالاستصحاب محض لزوم الاجتناب» فهو يترتب عقلا بسبب العلم بحرمة أحدهماء فيلغو جعل الأصل 
بلحاظه؛ و إن أريد به إحراز النجاسة و التكليف فيهما معاء بحيث يكون اجتناب كل منهما بملاكك الإطاعة لتكليفه المحرز 
بالاستصحابء لا لمحض الاحتياط فى التكليف الواحد المعلوم بالإجمال بحيث يكون ارتكابهما معا معصيتين» و اجتنابهما طاعتين» 
فهو مناف للعلم الإجمالى بإباحة أحدهما الراجع إلى عدم العقاب إلا على واحد منهما. 

و بالجملة: لا بد فى جريان الأصل من ترتب أثر لا يترتب على العلم الإجمالى؛ و لا ينافيه» على ما فصّل الكلام فيه فى الأصول بما لا 
مجال لاستقصائه هنا. 

و مما ذكرنا يظهر جريان استصحاب النجاسة فى الملاقى» و إثبات نجاسة الملاقى له. حتى لو لم يعلم ببقاء أحدهما على النجاسة. 
لاحتمال تطهيرهما معا: 

لكن, لا يجرى الاستصحاب فيهما معا لإثبات نجاستهما أو نجاسة ملاقييهما لو كان لكل منهما ملاق» لما سبق من منافاتهما للعلم 
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بالطهارة» بل يجرى حينئذ استصحاب نجاسة أحدهما إجمالا لا غير» فيكونان كما لو علم إجمالا بنجاسة أحدهما. فلاحظ. 

)١(‏ حيث لم يتعرض سيدنا المصنف قدّس سرّه لحكم الشكك فى إطلاق الماء مع قطع النظر عن العلم الإجمالى؛ فالمناسب التعرض 
لذلكك هنا قبل الكلام فى مقتضى العلم الإجمالى. 

فنقول: الكلام. تارةٌ: مع العلم بالحالهٌ السابقهُ من الإطلاق أو الإضافة. 

و اخرى: بدونه. 
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أما فى الأول: فالذى ذكره غير واحد الرجوع لاستصحاب الحالة السابقة عملا بإطلاق دليل الاستصحاب. 

نعم» نه سيدنا المصنف قدّس سرّه و غيره» إلى اختصاص ذلك بما إذا كان الشكك للشبهة الموضوعية» دون الشبهة المفهومية» لعدم 
جريان استصحاب المفهوم المردد على التحقيق. 

كما لا ينبغى الإشكال فى عدم جريانه مع تعدد الموضوع, بأن استند احتمال تبدل حال الماء إلى إضافة ما لا يستهلكك فيه عرفاء فلا 
يصح نسبة الحال السابق من الإطلاق أو الإضافة للماء المشكوكء. كى يتحد موضوع اليقين و الشكك. و الكلاءم فى جريان 
الاستصحاب لا بد أن يكون فى فرض وحدة الموضوع. 

ومع ذلك لا يخلو جريان الاستصحاب عن إشكالء لأمن مفاده إثبات المائية للموجود الخارجى أو سلبها عنه بمفاد كان و ليس 
الناقصتين» الراجع إلى مفاد النسبة التركيبية» و هو موقوف على أخذ ذلكك فى موضوع الأثرء بأن تؤخذ المائية بحسب الأدلة شرطا فى 
موضوع الأحكام- من الطهورية و غيرها- زائدا على ذاته» كالطهارة» بأن يكون الموضوع مركباء قد أحرز بعضه بالوجدان و بعضه 
بالأصلء فالوضوء بشىء محرز بالوجدان, و كون ذلكك الشىء ماء محرز بالأصل. 

لكنه خلاف ظاهر الأدلة المذكورة جداء لظهورها فى أخذ عنوان الماء فى موضوع الأحكام بما هو عنوان وجدانى بسيط من دون أن 
ينحل إلى ذات و خصوصية؛ بينهما نحو نسبة حملية؛ لاختصاص ذلكك بالعناوين الاشتقاقية و ما ألحق بها من العناوين التركيبية عرفاء 
كالزوج و العالم؛ دون العناوين الجامدة كالماء و الأرض و الحجرء مما لا يدرك العرف انحلاله؛ و إن كان منحلا حقيقة؛ لإمكان 
التبدل فيه مع حفظ الذات. 

و أخذ الفقهاء قيد الإطلاق زائدا على الماء إنما هو للتوضيح و التمييز بينه و بين المضاف فى مقام التقسيم إليهماء لا لأخذه شرعاء بل 
هو وصف تأكيدى لا يزيد على اعتبار المائية. 
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و بالجملة: المائية المقوّمهُ للإطلاق المقابل للإضافة و إن لم تكن مقومة للذات حقيقة- كالمائية المقوّمهُ للعنصر التى تعم المضاف» 
بل مثل البول و الريق مما لا يطلق عليه الماء حتى مع الإضافة- بل هى أمر زائد عليها منفكك عنهاء إلا أن العرف يغفل عن التحليل 
المذكورء و يرى الماء عنوانا بسيطا لا تركيب فيه» فأخذه فى موضوع المطهرية شرعا ظاهر فى الجرى على المفهوم العرفى و عدم 
لحاظ التحليل فيه» فيشكل استصحاب مائيته أو عدمها بمفاد كان و ليس الناقصتين» لعدم كونها بالوجه المذكور دخيله فى موضوع 
الأثرء ليكون إحرازها بالأصل بضميمة إحراز بقيهُ الموضوع بالوجدان متمما لموضوع الأثر. 


و بعبارة أخرى: موضوع الحكم هو الوضوء بالماء مثلاء و هو غير محرز بنفسه؛ لا بالوجدانء و لا بالأصلء فلا بد فى إحرازه من فرض 
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تركبه و انحلامله إلى أجزاء يحرز بعضها بالوجدان» و بعضها بالأصلء و ليس المحرز بالوجدان فى المقام إلا الوضوء بما فى الإناء 
المردد بين المطلق و المضافء فإن فرض انحلا-ل موضوع الحكم إلى الوضوء بشىء هو ماء كان استصحاب المائية لما فى الإناء 
محرزا لبقية أجزاء الحكم و متمما لموضوعه. و إلا كان إحراز موضوع الحكم به مبنيا على الأصا المثبت» و حيث كان التحليل 
خلاف الظاهر امتنع الرجوع للأصل. و عليه يتعين الرجوع للأصول الأخر التى يأتى الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى. 

فتأمل جيدا. 

و أما فى الثانى: - و هو عدم العلم بالحالة السابقة- فربما يتمسكك باستصحاب عدم كون المائع المردد ماء من باب استصحاب العدم 
الأزلى» غير المعارض باستصحاب عدم كونه مضافاء لعدم الأثر له فى نفسه بعد عدم كون الإضافة مانعة شرعا من أحكام الماء المطلق 
من الطهوريةٌ و غيرهاء بل عدم ترتبها معها لعدم الموضوع و هو الماء. 

و دعوى: أن مائية الماء من شؤون ذاته غير المنفكة عنه حتى أزلاء لا من لواحق وجوده ليمكن نفيها عنه بلحاظ العدم الأزلى. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج1١‏ ص: :67 


مدفوعة: بأن ما هو من شؤون الذات هو المائية المقومة للعنصرء التى تعم المطلق و المضاف و غيرهماء لا المائية التى هى موضوع 
الأحكام المقابلة للإضافةٌ و المصححة لإطلاق الماء؛ فإنها من لواحق الوجود الزائدة على الذات» كالإضافة» و لذا يمكن تبادلهما على 
الماء الواحد مع حفظ ذاته- كما أشرنا إليه آنفا- فيصح استصحاب عدمها أزلا. 

لكنء الاستصحاب المذكور- مع عدم جريانه فى الشبهة المفهومية» و لا مع تعاقب الحالتين- مبنى على فرض انحلال موضوع الأحكام 
و تركبه بنحو يطابق مفاد الاستصحابء و قد عرفت الإشكال فى ذلكك. 

هذاء و حيث لا أصل يحرز الإطلالق أو الإضافةٌ بمجرد الشكء كما كان الأصل الطهارة مع الشكك فيهاء تعين مع عدم حرفا 
الاستصحاب الرجوع للأصل الجارى فى أحكام الماء المطلق» التى يمتاز بها عن المضاف. 

وليس له إلا أحكام ثلاثة. 

الأول: المطهرية من الحدث و الخبث. و قد يدعى الرجوع فيها إلى استصحاب الطهورية أو عدمها مع العلم بسبق أحدهما فى الماء 
المشكوكك, سواء كان الشكك فى إطلاق الماء للشبهة الموضوعية أم المفهومية» لعدم إجمال المستصحب- و هو الطهورية- على 
الغالي: 

و دعوى: عدم إحراز الموضوع و هو الماء فى الموردين. 

مدفوعة: بأن موضوع الطهورية هو ذات الماء المحفوظة عرفاء و إن لم تحرز مائيته. و فرض تعدد الموضوع للاختلاط بما لا يستهلكك 
خارج عن محل الكلام. 

لكن يشكل الامتصحاب المذ كوو بأن طهووية الناء متترعة من ترتب الطهازة على استعمالة كسا هو الجال فى شائر العناوية 
الاشتقاقية» حيث تكون متقومة بنحو نسبةٌ منتزعة من المادةٌ و ليس الأمر الحقيقى التكوينى أو الاعتبارى إلا تلكك المادةٌ فكما تكون 
قاتلية السيف منتزعة من ترتب القتل عليه؛ و عالمية الرجل منتزعة من ثبوت العلم له» كذلكك طهورية الماء و الأرض منتزعة من ترتب 
الطهارة 
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عليهماء فالاستصحاب إنما يجرى فى منشأ انتزاعهاء و من الظاهر أن الحكم على الماء بترتب الطهارةُ على استعماله» عبارة عن حكم 
تعليقى لا مجال لاستصحابه على التحقيق. 

و دعوى: أن الطهورية أمر اعتبارى متحقق بالفعل فى الماء يترتب عليه حصول الطهارة شرعاء ترتب الحكم على موضوعه؛ كما يترتب 
نفوذ التصرف من الولى على ولايته» و نفوذ القضاء من القاضى على قضاوته. 

مدفوعة: بأن اتحاد الطهورية و الطهارة فى المبدأ المصحح لصدقهما و عدم انفكاكك أحدهما عن الآخرء لكونهما كالمتضايفين مانع 
من كون أحدهما حكما للآخر مستقلا عنه بالجعلء للغويةٌ أحد الجعلين. 

نعم» لو كان المراد بالطهورية الخاصية الموجودة فى الماء التى اقتضت جعل الطهارة باستعماله» لم يكن استصحابها تعليقياء و أمكن 
جعل الطهارة حكما لها. 

لكن الخاصيهُ المذكورة لو فرض وجودهاء ليست أمرا اعتباريا مجعولت و لا-هى عين الطهورية» بل هى أمر تكوينى فى الماء. 
كالملاك لطهوريته و لترتب الطهارة عليه نظير انصمال السيف الذى هو الشرط فى قاتليته و ترتب القتل عليه. 

و أضعف من ذلك دعوى: أن المجعول هو الطهورية لا غير و هى أمر فعلى فى الماءء و أن الطهارة من شؤونها اللاحقة لها من دون 
حاجة إلى جعل شرعى آخر بينهما. 

إذ لو أريد بذلكك أن ترتب الطهارة على الطهورية خارجى من دون حاجة إلى جعل و ترتب شرعى بينهما. 

فيدفعه امتناع ترتب مثل الطهارة من الأمور الاعتبارية بدون توسط جعل و اعتبار. 

مع أن استصحاب الطهورية لا ينهض بإحراز آثارها الخارجية غير الجعلية. 

و إن أريد به أن الطهارةٌ منتزعة من الطهورية من دون أن تكون مجعولة أصلا 
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ولا موردا للأثرء و ليس الأثر إلا لاستعمال الطهورء عكس ما ذكرثاء فليستث طهارةٌ الثوب فى الحقيقة إلا غسله بالطهورء و ذلكك هو 
موضوع الآثار. 

فيدفعه ما تقدم من أن العنوان الاشتقاقى هو المنتزع من المادة. مضافا إلى وضوح كون الطهارة مجعولة بنفسهاء و هى مورد الآثار 
الشرعية بحسب الأدلة» بل الضرورة. 

و بالجملة: ليس مفاد جعل الطهورية للماء أو الأرض إلا جعل الطهارة معلقهُ على استعمالهاء فيبتنى استصحابها على الاستصحاب 
التعليقى» الذى لا يجرى على التحقيق. 

و على هذاء فليس المرجع إلا استصحاب الحدث أو الخبث و عدم الطهارة» باستعمال الماء المذكور. 

بل لا يبعد جريان استصحاب عدم الغسل بالماء الذى هو سبب الطهارة فإن العلم بتحقق أصل الغسل لا ينافى الشكث فى تحقق الغسل 
بالماء» و بعد اليقين بعدمه سابقا يستصحب. و إن لم يحرز كون المستعمل ماء مطلقا أو مضافا. 

نعم» لا يجرى الأصل المذكور لو كان التردد فى الماء من جهة الشبهة المفهومية؛ لكونه من استصحاب المفهوم المردد حينئذ؛ بل 
يختص جريانه بالشبهة الموضوعية. 

وقد يدعى ابتناء جريان الأصل المذكور على ما تقدم منا من بساطة الماء المأخوذ فى موضوع الحكمء إذ لو كان مركبا و منحلا فمع 
فرض إحراز أحد جزئية بالوجدان» و هو: الغسل بشىء, لا معنى لنفيهما معا بالأصلء كما لا مجال لنفى الغسل بالماء بما أنه أمر بسيط» 
لعدم كونه ببساطته موضوعا للأثر. 
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و يشكل: بأن تركب الماء فى موضوعيته لا ينافى بساطة الغسل فى موضوعيته لوضوح أن الماء بما هو أمر بسيط أو مركب قد أخذ 
داقن الل فلي النطهن إلا العل الخاص» وهو مشكو كك رسيي اللتكف فى كرتن كل قندية و إن انعرز ادها فاؤرأس يفيه 
بالأصل. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج1١‏ ص: 679 


نعم» يتجه ذلكك لو لم يؤخذ الماء قيدا فى الغسلء بل جزءا فى قباله» كما لو كانت الطهارة مسببه عن الغسل و وجود الماءء فإنه لا 
مجال لاستصحاب عدم الغسل بعد اليقين بوجوده» سواء كان الماء مركبا أم بسيطاء نظير ما لو كان الموضوع مركبا من مجىء زيد و 
مجىء عمروء و علم مجىء زيدء و لم يحرز مجىء عمرو و لا-عدمه. فإنه لا مجال لاستصحاب عدم المجيئين بعد فرض انحلالل 
الموضوع و تركبه من جزئين» أحدهما معلوم الحصولء فتأمل جيدا. 

نعمء هذا كله إنما يقتضى عدم الاجتزاء باستعمال الماء المذكور مع تيسّدر غيره أما مع تعذر غيره و انحصار الأمر به فيشكل تركه 
لعدم إحراز مشروعية العمل بدونه. . 

و يأتى الكلام فى ذلك بعد الفراغ من الكلام فى أحكام شخص الماء المشكوكك إن شاء اللّه تعالى. 

الثانى: الاعتصام مع الكرية. و اللازم التفصيل فى المقام بين الشبهة المفهومية و الموضوعية. فيرجع فى الاولى إلى عموم الانفعال- 
الذى يأتى الكلام فيه فى الفصل الشافيين إن شاء الله تعالى - لإجمال المخصص.ء و هو دليل اعتصام الماء الكر» و الشكك فى شموله 
للفرد المذكورء فيتعين الرجوع للعموم. 

وفى الثاني إلى أصل الطهارة» بل استصحابهاء لعدم حجيةٌ العام فى الشبهة المصداقية. 

نعم قد يدعى لزوم البناء فيها على الانفعال إما لقاعدة المقتضىء بدعوى: أن الملاقاة مقتضية للنجاسة؛ و كريةٌ الماء مانعة منها. 

و إما لأن تعليق الحكم الترخيصى على عنوان وجودى- كالماء فى المقام- يقتضى البناء على عدمه عند عدم إحرازه نظير ما تقدم من 
بعض الأعاظم قدّس سرّه عند الشكك فى الكرية. 

و تقدم منا منع كلا الوجهين فى الفرع التاسع من الفروع التى ألحقناها بمباحث الماء الذى لا ماد له. 
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على أنه قد يشكل جريان الأول: بأن المائية ليست من سنخ المانع» بل هى موضوع للمانعية» مع كون المانع هو الكرية المفروض 
تحققها فى المقام» فالشك فى المقام ليس فى وجود المانع» بل فى تحقق موضوع المانعية الذى يتوقف عليه تأثير المانع» و ليس من 
المعلوم عموم القاعدة لذلكك عند القائلين بها. 

و الثانى: باختصاصه بما إذا كان دليل اختصاص الحكم بالعنوان الوجودى بلسان الحصر و التعليق» كتعليق الاعتصام على الكريةٌ فى 
الماء» و تعليق جواز الاستمتاع على عنوان الزوجية و ملكك اليمين» و ليس دليل اختصاص الاعتصام بالماء باللسان المذكورء بل ليس 
هو إلا من جهة اختصاص عنوان الخاص به و عموم الانفعال لغيره» فلا- يبقى فى المقام إلا التمسكك بعموم الانفعال فى الشبهة 
المصداقيهُ الذى أشرنا إلى منعه. 

و لعله لذا التزم بعض الأعاظم قدّس سرّه هنا بالطهارة مع اختياره فى الشكك فى الكريةٌ الانفعال» كما تبه لذلكك شيخنا الأستاذ قدّس 


سرّه و تابعه فيه. 
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الثالث: الطهارة بالاتصال بالمادة. و من الظاهر لزوم البناء على عدمها فى المقام عملا بالاستصحابء من دون فرق بين الشبهة 
الموضوعية و المفهومية» بناء على أنه المرجع فى أمثال ذلكك. 

وقد تقدم نظيره فى مسألهُ تتميم النجس كرا. فراجع. 

بقى الكلاسم فيما أشرنا إليه من أنه مع عدم إحراز إطلاق الماء و إن لم يسغ الاكتفاء به فى تحصيل الطهارة إلا أنه يشكل تركه مع 
انحصار الأمر به لعدم إحراز مشروعية العمل بدونه. و ينبغى الكلام فى ذلكك موردين. 

الأشول: الطهارة الحدثية. فقد ذهب فى القواعد و جامع المقاصد و كشف اللثام» إلى أنه لو أريق أحد الإنائين المشتبهين بالمضاف 
وجب الجمع بين التطهر بالآدخر و التيمم» و هو المحكى عن الإيضاح و الروض و كاشف الغطاءء و ظاهر الدلائل. بل نسبه فى 
المدارك إلى قطع الأصحاب. و إن لم يستوضحه لما سيأتى. 
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و عن نهايةُ الأحكام احتمال الاكتفاء بالتيمم فى ذلككء و جزم به بعض مشايخناء و قد يظهر من شيخنا الأستاذ قدّس سرّهء مع اتفاقهما- 
تبعا للسيد الطباطبائى فى العروة الوثقى- على الاكتفاء به فى المشتبه الذى لم يكن طرف لعلم إجمالى سابق الذى هو محل الكلام- و 
وافقهم فيه سيدنا المصنف قدّس سرّه مع عدم سبق القدره على الماء. و قوى بعض الأعاظم فيه وجوب الجمع. 

هذاء وقد علل وجوب الجمع بين الأمرين بالعلم الإجمالى بوجوب أحدهما. بل قد لا يحتاج للعلم الإجمالى فى مثل المقام مما يجب 
الاحتياط فيه بمجرد الشكك لقاعدة الاشتغال بالطهارة» بل استصحاب عدمهاء حيث لا يعلم حصولها بواحد منهماء لاحتمال عدم 
مشروعيته. بل يأتى فى التنبيه الثانى أنه لا أثر للعلم الإجمالى المذكور. 

و أما ما فى المداركك من أن الماء الذى يجب استعماله فى الطهارةٌ إن كان هو ما علم كونه مطلقا تعن الاجتزاء بالتيمم» و إن كان هو 
ما لم يعلم إضافته تعيّن الاجتزاء بالوضوء, و الجمع بين الطهارتين غير واضح. 

فهو ظاهر الوهنء فإن الماء الذى يجب استعماله هو المطلق الواقعى الذى لا يعلم انطباقه على المشكوكك ليحرز مشروعية استعماله» و 
لا يعلم معه بتعذره. ليحرز مشروعية التيمم. 

فلا بد فى الخروج عن الاحتياط المذكور من إحراز أحد الأمرين بنحو يعن مقتضاه و يحرز حصول الطهارة به» و يمنع من منجزية 
العلم الإجمالى للآخر. 

و منه يظهر أنه لا مجال للاكتفاء بالوضوء مع سبق القدرة على الماء؛ إما لكون المشكوكك مسبوقا بالإطلاق- كما هو أحد الفروض 
فى محل الكلام- أو لإراقة أحد الإنائين المشتبهين- كما هو مفروض كلام الأصحاب- أو لسبق القدرة على ماء آخر ثم تعذر. 
بدعوى: أن مقتضى استصحاب القدرة على الماء وجوب الوضوء. 

إذ فيه: أنه لو سلم جريان الاستصحاب المذكور فهو لا يحرز إطلاق 
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المشكوكك و حصول الطهارة به» بنحو يخرج به عن العلم الإجمالى و قاعدة الاشتغال بالطهارة و استصحاب عدمها. 
ثم إنه قد يقرب الاكتفاء بالتيمم بأحد وجوه. 
الأمول: ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من أن موضوع التيمم لما كان هو عدم وجدان الماء فهو يصدق مع عدم التمكن من 
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استعماله لتعذره عقلا أو شرعا أو عدم العلم به» كما فى المقام. 

و فيه: أن موضوع التيمم ليس هو عدم وجدان الماء- كما يأتى قريبا- غاية الأمر أن يكون عدم وجدانه مصححا شرعا للبناء على 
مشروعيةٌ التيمم» على ما يأتى عند الكلام فى وجوب الفحص عن الماء فى مبحث التيمم. لكن المراد به حينئذ ليس مطلق عدم العلم 
بالماء» بل عدم العثور عليه و هو لا يعم عدم العلم بحال الشىء الموجود تحت اليد- كما فى المقام- فمن وجد ناقةُ و شكك فى أنها 
ضالته أو غيرهاء لا يقطع بعدم العثور على ناقته و عدم وجدان ضالته. كما لعله ظاهر. 

الثانى: ما ذكره بعض مشايخنا من أنه بناء على ما هو التحقيق من جريان الاستصحاب فى الأمور المستقبلة» فمقتضى الاستصحاب عدم 
ارتفاع الحدث باستعمال الماء المشكوكك, و بذلكك يحرز ارتفاع موضوع الوضوء و تحقق موضوع التيمم» و هو عدم وجدان الماءء 
الذى هو بمعنى عدم القدرةُ على استعماله, إذ لو كان واجدا بتمكنه من استعمال المشكوكك لم يحكم الشارع ببطلان غسله أو وضوئه 
و بقاء حدثه بعدهما. 

و فيه. أولا: أن الاستصحاب المذكور ليس من استصحاب الأمور المستقبلة» لأن مفاد استصحاب الأمور المستقبلة هو الحكم الظاهرى 
الفعلى ببقاء المتيقن فى الزمان اللاحق المعلوم الحصولء نظير الحكم حين رؤية المرأة للدم باستمراره ثلاثة أيام. 

أما الاستصحاب المدعى هنا فمفاده الحكم ببقاء الحدث على تقدير استعمال الماء و إن لم يستعملء فهو يتضمن التعليق فى نفس 
الحكم 
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الاستصحابى» عكس الاستصحاب التعليقى المتضمن للتعليق فى نفس الأمر الستصحب فعلا. 

و ثانيا: أن الاستصحاب المذكور لا يحرز عدم القدرهُ على استعمال الماء الذى هو موضوع التيمم إلا بضميمة ملازمتين. 

الاولى: ملازمة عدم ارتفاع الحدث خارجاء لتعذر رفعه و عدم القدرةٌ عليه» لوضوح أن عدم وقوع الشىء لا يتحد مفهوما و لا مصداقا 
مع تعذره؛ و لا مجال لاستصحاب نفس التعذرء لعدم اليقين به. 

الثانيةٌ: ملازمةٌ تعذر رفعه بخصوص الماء المشكوك لتعذر رفعه بكلى الماء الذى هو موضوع التيمم» لفرض انحصار الماء المقدور 
عليه به. 

الثالث: ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من استصحاب عدم وجدان الماءء؛ الذى هو بمعنى القدرةٌ عليه» و لو بنحو استصحاب العدم 
الأزلى» فيحرز بذلكك ارتفاع موضوع الوضوء و تحقق موضوع التيمم. 

نعم» يختص ذلكك بما إذا لم تسبق القدرة على الماءء إذ لا مجال معه للاستصحاب المذكور و إن لم ينفع ذلكك فى الاكتفاء 
بالوضوء, لما سبق» فيجب فيه الجمع بين الأمرين. 

و بهذا يفترق هذا الوجه عن الوجهين السابقين. 

كما يفترق هذا الوجه و سابقةُ عن الوجه الأول؛ بأن مفادهما مشروعية التيمم ظاهرا بالاستصحاب. و مفاد الأول مشروعيته واقعاء لتحقق 
موضوعه- و هو عدم العلم بالماء- وجدانا. 

و من ثم كان لازمه صحة التيمم واقعاء كما التزم به شيخنا الأستاذ قدّس سرّهء بل بناء على أن مشروعية التيمم تستلزم عدم مشروعية 
الوضوءء يلزم البناء على بطلان الوضوء برجاء كون الماء مطلقا و إن أصاب الواقع» و هو غريب. فلاحظ. 

ثْمّ إن سيدنا المصنف قدّس سرّه أشار إلى الإشكال فى هذا الوجه بما يرد على الوجهين الأولين أيضا. 
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و حاصله: أنها مبنية على أن موضوع وجوب الوضوء هو وجدان الماء» كما كان موضوع التيمم هو عدمه. حيث يكون إحراز عدم 
الوجدان بالوجدان على الوجه الأسول؛ و بالأصل على الوجهين الأ-خيرين» رافعا لموضوع وجوب الوضوء و مؤمنا عنه» كما يقتضى 
التعبد بموضوع التيمم و الإلزام به. 

أما بناء على ما هو التحقيق من إطلاق موضوع وجوب الوضوء, و أن مشروعية التيمم مع عدم الوجدان لا ينافى مشروعية الوضوء و 
تحقق موضوعه و ملاكه؛ و إن سقط عقلا بالتعذر أو شرعا بالحرجء فإحراز عدم الوجدان و مشروعية التيمم بالوجدان أو الأصل لا 
يكون رافعا لوجوب الوضوء و لا مؤمنا عنه» بل يجب الاحتياط فيه باستعمال الماء المشكوكه بناء على ما هو التحقيق من وجوب 
الاحتياط مع الشكك فى القدرة الحاصل فى المقام. 

وقد أجاب قدّس سرّه عن الوجه المذكور: بأن إحراز مشروعية التيمم رافع لموضوع الاحتياط فى الوضوء, لأن تشريعه لما كان بعنوان 
البدلية عن الوضوء فهذه البدليهُ توجب المعذوريةُ عند العقل» فلا خوف كى يجب الاحتياط من جهةٌ الشكك فى القدرة. 

و يشكل ما ذكره قدّس سرّه من الجواب: بأن بدلية التيمم عن الوضوء لما كانت واقعية اضطرارية فإحراز مشروعيته لا يصلح للمعذرية» 
ولا يكون مؤمنا عن الواجب الأولى المفروض حصول ملاكه وعدم استيفاء تمامه بالبدل الاضطرارى- مع احتمال فعلية التكليف به- 
لاحتمال القدرةٌ عليه. 

و إنما يتجه ذلكك فى البدلية الواقعية الاختيارية» لابتناء البدل الاختيارى على استيفاء تمام الملاكك. 

و كذا فى البدلية الظاهرية الراجعة عندهم إلى التعبد ظاهرا بالامتثال» بدلا عن الامتثال الواقعى» كما لو احتمل القدرة على الماء الطاهر 
الواقعى و كان عنده ماء مشكوك الطهارة» فإن أصالة الطهارة فيه تحرز حصول الامتثال به ظاهرا بدلا عن الواقع و تؤمن منهء فلا يبقى 
معها موضوع لوجوب الاحتياط بالطاهر الواقعى الذى 
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يعلم بالقدرهُ عليه» فضلا عما يحتمل القدرة عليه. 

نعم» يندفع أصل الإشكالء بأن وجوب الاحتياط مع الشكك فى القدرةٌ إنما هو مع الشكث فى سعة القدرة بأن احتمل القدرة على ما 
يعلم بتحقق الامتثال به. كما لو احتمل العثور على الماء بالفحص عنه و طلبه» لا مع الشكث فى حال المقدور بأن لم يقدر إلا على ما 
يحتمل تحقق الامتثال به- كما فى المقام- و لذا لا يظن من أحد التزام الاحتياط بدفع الكفارة لمشكوك الفقر إذا انحصر الأمر به. 

و عليه ابتنى ما اتفق عليه المتأخرون فى الأصول من كون تعذر امتثال بعض الأطراف معينا مانعا من منجزية العلم الإجمالى فى الآخرء 
فإذا لم يجب الاحتياط فى المقام باستعمال الماء من هذه الجهة؛ و فرض إحراز مشروعية التيمم و حصول الطهارة به» كان ذلكك رافعا 
لموضوع قاعدة الاشتغال بالطهارة» و مانعا من منجزية العلم الإجمالى» فلا يجب الاحتياط من جهتهما بالوضوء. 

فالعمدة فى الإشكال فى استصحاب عدم الوجدان: أن عدم الوجدان ليس موضوعا لمشروعية التيمم؛ و إن أوهمته بعض الأدله و 
اشتهر فى كلماتهم. 

كيفء و قد جعل المرض فى الآيةُ الكريمة مقابلا لعدم الوجدانء و لا يراد به إلا لزوم الضرر من استعمال الماء و إن لم يجب دفعه» 
كما تضمنت النصوص مشروعية التيمم مع خوف العطش و نحوه» بل مع الخوف من نفس الفحص عن الماء و طلبه و إن لم يحرز 
الضرر من استعماله» كما أفتوا بمشروعيته مع الحرج فى استعمال الماء» بل فى الفحص عنه و إن لم يحرز الحرج من استعماله؛ و مع 
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مزاحمة التكليف بالطهارة المائية بتكليف آخر يسقطه. فإن الظاهر- بعد ملاحظة جميع ذلكك- كون مشروعية التيمم مترتبة على 
سقوط التكليف بالطهارة المائية مع بقاء ملاكها و عدم فعلية التكليف بهاء بنحو يصلح للدفع و الداعوية» فإن ذلك هو الجهة المشتركة 
بين الموارد المذكورة» و ليس ذكر عدم الوجدان أو المرض و نحوهما فى الأدلة إلا لملازمتها لذلككء لا لكونها بنفسها و بعنوانها 
الأولى موضوعا لمشروعية التيمم. 
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و ذلك هو المطابق للارتكاز فى جميع الأبدال الاضطراريةٌ المبتنية على التنزل عن بعض مراتب ملااك الواجب الأولى؛ فإن الموجب 
لمشروعية البدل الاضطرارى ارتكازا هو تعذر البعث للواجب الأولى» لا خصوصية ما يمنع من البعث إليه من تعذر الواجب أو لزوم 
الحرج منه أو غيرهما. : 

و يناسبه بعض النصوصء ففى حديث داود الرقى؛ عن أبى عبد الله عليه السّدلام: «لا تطلب الماء و لكن تيمم فإنى أخاف عليكك 
التخلف عن أصحابكك, فتضل و يأكلكك السبع» 201١‏ و فى صحيح ابن أبى يعفور و عنبسة عنه عليه السّلام: «إذا أتيت البثر و أنت 
جنبء فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيدء فان رب الماء هو رب الصعيدء و لا تقع فى البثر و لا تفسد على القوم ماءهم) 
» و فى صحيح ابن أبى نجران الوارد فى اجتماع ميت و جنب و محدث بالأصغر المتضمن اغتسال الجنب و دفن الميت بتيمم, قال: 
«لأن غسل الجنابة فريضة و غسل الميت سنة.» 01 و فى صحيح يعقوب بن سالم: «لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع) «5". 
فإن التعليل فى الثلاثة الأول إنما يقتضى سقوط الطهارة المائية؛ و لا يقتضى وجوب التيمم إلا بضميمة الملازمة الارتكازية المذكورة. 
كما أن الاقتصار فى الأ-خير على النهى عن الطلب إنما يقتضى مشروعية التيمم بناء عليهاء كما أشار إلى ذلكك فى الجملة سيدنا 
المصنف قدّس سرّه فى المسوغ السادس من مسوغات التيمم. 

اي ل ا ا ل 
عليه مرارة المتضمن. لقوله عليه السّلام: «يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز و جلء قال تعالى ا جعلَ عَليكمْ فى الدَّينِ مِنْ حترج 
امسح عليه» «0)» فإن معرفة وجوب المسح على المرارة 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب التيمم حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: ”من أبواب التيمم حديث: ؟.‎ )0( 
.١ الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم حديث:‎ )( 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب التيمم حديث: ؟.‎ 
الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث: ه.‎ )5( 
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من الآية الكريمة بعد كونها نافية لا مثبتة إنما يتم بضميمة الملازمة المذكورة. 
و بالجملة: التأمل فى النصوص المتقدمة؛ و فى الارتكازيات العقلائية نافى الابدال الاضطرارية) مع مالاحظهة اختلالاف العناوين التى 
تضمنت الأدلة و الفتاوى تشريع التيمم معها مع عدم جامع عرفى بينهاء شاهد بأن العناوين المذكورة ليست بخصوصياتهاء و لا بقدر 
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مشتركك بينها موضوعا لمشروعية التيمم» بل أخذها فى الأدلهٌ بلحاظ ما يترتب عليها من سقوط التكليف بالطهارة المائية وعدم 
صلوحه للبعث» فلا ينفع مثل استصحاب عدم الوجدان فى إحراز موضوع التيمم و الخروج عن مقتضى القاعدة المتقدمة المقتضية 
للجمع بينه و بين استعمال الماء المشكوككث. 

إن قلت: استصحاب عدم الوجدان و نحوه من المسقطات للطهارة المائية و إن لم يحرز وجوب التيمم بنفسه بالمباشرة» إلا أنه يحرزه 
بضميمة إحرازه لموضوعه. و هو سقوط الطهارة المائية؛ لأنه من أحكامه فلا أثر للفرق المذكور. 

قلت: ترتب سقوط الطهارة المائية على مثل عدم الوجدان- مما يستلزم تعذرها- عقلى» لا شرعى راجع إلى أخذه فى حدود التكليف 
و موضوعه. و هو مما يكون عقلا مسقطا للتكليف بواقعة و مصداقه الفعلى» فما هو العذر و المسقط فى كل آن هو التعذر فيه» و هو 
غير قابل للاستصحابء و ليس عنوان التعذر بما هو أمر من شؤون المكلف أو المكلف به و من عناوينهما المضافةٌ إليهما القابلةُ 
للاستمرار مأخوذا فى موضوع المسقطية» ليمكن استصحابه و إحراز سقوط التكليف تبعا له. 

و بعبارة أخرى: الاستصحاب إنما يجرى فى العناوين التقيبدية المأخوذة فى موضوعات الأحكام. لأنها القابلُ للاستمرار» دون العناوين 
التعليلية» كعنوان المزاحمة و المقدميهُ و نحوهماء مما يكون له الدخل بواقعة الفعلى الذى يكون المؤثر منه فى كل آن مباينا للمؤثر 
منه فى الآن الآخرء من دون أخذ جهِهُ مشتركة 
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قابله للاستمرار. 
ولذالا يظن من أحد استحباب عدم القدرة عند الشكك فى تجددهاء بنحو يكون واردا على قاعدة الاحتياط» التى هى المرجع مع 
الشكك فى القدرة. 

و أما ترتبها على مثل الحرج و المرض فهو و إن كان شرعياء إلا أنه لا يبيعد كون مسقطية الأمور المذكورة شرعا على نحو مسقطية 
التعذر عقلاء لارتكاز كونها مثله من سنخ العذر المسقطء لا لكونها بمفهومها العام من حدود التكليف و قيوده» بل هى مبنية ارتكازا 
على سعد القدرة المعتبرة» و لذا كان استصحابها بعيدا عن المرتكزات جدا. 

و عليه فحيث لا طريق لإحراز سقوط الطهارة المائية كان المتعين الجمع بينها و بين الطهارة الترابية» عملا بالقاعدةٌ المتقدمة. 

إن قلت: بعد ما تقدم من عدم وجوب الاحتياط فى الطهارة المائية من حيثية الشكك فى القدرة» لكون الشكك فى حال المقدور لا فى 
سعة القدرة» فمقتضى أصالة البراءة منها وجوب التيمم بعد فرض الملازمة بينه و بين سقوط الطهارة الترابية» فينحل بذلك العلم 
الإجمالى» و يرتفع موضوع قاعدة الاشتغال. 

قلت: ليس مفاد أصل البراءة إلا محض التأمين و المعذرية» لا إحراز سقوط التكليف واقعاء ليكون محرزا لموضوع الملازمة. 

إن قلت: يكفى فى ذلك استصحاب عدم وجوب الطهارة المائية» و لو بلحاظ ما قبل الوقتء لإحراز لازمه الشرعى» و هو وجوب 
التيمم. 

قلت: موضوع مشروعية التيمم ليس مجرد عدم وجوب الطهارة المائية» بل عدمها فى ظرف مشروعيتها و فعليةٌ ملاكهاء المقتضى 
للتكليف بها لو لا التعذر, و من الظاهر أنه لا مجال لاستصحاب ذلكك بلحاظ ما قبل الوقتء إذ ليس الثابت حينثذ إلا محض عدم 
التكليف بالطهارة المائية. 

و ليس هو مركبا من الأمرين و منحلا إليهما شرعاء ليحرز أحدهما بالاستصحاب و الآخر بالوجدان بعد دخول الوقتء بل لعله ببساطته 


صار موضوعا 
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فى الملازمة. فلا يحرز لا بالوجدان و لا بالأصل. 

نعم» قد يستصحب الموضوع المذكور لو فرض احتمال تجدد القدره بعد الوقتء لليقين فى أول الوقت بتحقق الأمر البسيط المذكورء 
المتحصل من فعليةُ الملاكك و سقوط أمر الوضوء. 

اللهم إلا أن يقال: وجوب التيمم و إن كان لازما لسقوط الطهارةٌ المائية- كما تقدم- إلا أن الملازمة ليست عنوانية راجعة إلى جعل 
سقوط الطهارة المائية بعنوانه موضوعا لوجوب التيمم شرعاء لينفع استصحاب الأمر المذكور بعنوانه القابل للاستمرار فى إحراز وجوب 
التيمم» بل هى ملازمة واقعية راجعة إلى أن سقوط الطهارة المائية فى كل آن عله بواقعة لمشروعية التيمم» نظير ما تقدم فى مسقطية 
التعذر للتكليفء فلا ينفع استصحاب سقوط التكليف» فضلا عن أصل البراءة منه» كما لا ينفع استصحاب عدم الوجدان لإحرازه على 
ما تقدم. 

و على هذا لا مخرج عما تقدم من القاعدة المقتضية للجمع بين استعمال الماء المشكوكك و التيمم؛ و لا مجال للاكتفاء بالتيمم» لعدم 
إحراز مشروعيته و حصول الطهارة به فى جميع فروض المسألة. فتأمل جيدا. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 

شيهاة: 

أولهما: قال فى جامع المقاصد بعد الحكم بوجوب الجمع: «و لا يخفى أنه يجب تقديم الوضوء على التيمم»؛ و فى مفتاح الكرامة: «و 
لعله ظاهر الأكثر. و هو ظاهر الأستاذ الشريف أدام الله حراسته)» و ظاهر المداركك نسبته إلى قطع الأصحاب. 

و استدل له فى مفتاح الكرامة بأنه إذا توضأ بالأول صار فاقدا للماء بيقين. 

و فيه- مع اختصاصه بما إذ كان استعمال الماء مستوعبا له بحيث لا يبقى منه شىء-: أنه لا ملزم باليقين بفقد الماء عند التيمم بل لا بد 
من اليقين بالطهارة» و هو حاصل بالجمع بين الأمرين كيفما اتفق. 
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و دعوى: توقف الجزم بالنية فى التيمم على فقد الماء بتقديم استعماله. 

مدفوعة: - مضافا إلى عدم اعتبار الجزم بالنية فى العبادة- بتعذر الجزم بها فيه حتى مع تأخيره؛ لاحتمال تحقق الطهارة المائية قبله» فلا 
يكون مشروعا. ولا يتحقق الجزم بالنية إلا بإراقة الماء المشكوكء ليعلم بمشروعية التيمم. و لا يظن من أحد الالتزام بوجوبه» و إن 
كان قد يناسب ما عن ابن إدريس من لزوم الصلاهٌ عاريا مع انحصار الساتر بالثوبين المشتبهين. 

لكنه بالإعراض عنه حقيق. 

هذاء و قد احتمل الوحيد قدّس سرّه فى حاشية المداركك كون منشأ الحكم بتأخير التيمم اعتبار ضيق الوقت فيه. 

و يشكل: بأنه لو سلم اعتباره فيه فالمراد به الضيق العرفى الذى لا يخل به تقديمه على الوضوء. فالبناء على جواز تقديمه- كما فى 
المذار عمسي 

ثانيهما: ما ذكرناه كما يقتضى وجوب الجمع بين التيمم و استعمال الماء المشكوك مع وجوده كذلكك يقتضى لزوم المحافظة عليه و 
عدم جواز إراقته» للعلم الإجمالى بوجوب أحد الأمرين؛ المنجز لكل منهما و المقتضى للمحافظة عليهما. 

اللهم إلا أن يقال: لما كان وجوب كل من الأمرين لكونه محصلا للطهارة؛ و كانت الطهارة الحاصلةٌ من التيمم أقل مرتبة من الطهارة 
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المائية- كما هو مقتضى كون البدلية اضطرارية. و يشهد به التعبير فى كثير من النصوص عن التيمم بأنه نصف الطهور- فمثل هذا العلم 
الإجمالى لا يصاح إلا لتنجيز المرتبة الضعيفةٌ من الطهارة التى تحصل بالتيمم؛ دون الرتبة التامة المتوقفة على استعمال الماء» بل 
المرجع فيها أصل البراءة» بناء على ما تقدم من عدم وجوب الاحتياط مع الشكك فى حال المقدور. 

فالعمدة فى لزوم الجمع بين الأمرين هو قاعدة الاشتغال بالطهارة» لعدم إحرازها مع الاقتصار على أحدهماء و هى لا تقتضى لزوم حفظ 
الات 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ١‏ ص: 550 


لوضوح أن إراقته تستلزم العلم بحصول الطهارة بالتيمم الذى هو مقتضى القاعدة المذكورة. 

نعم لو علم إجمالا بإطلاق أحد المائين ثم أريق أحدهماء اتجه تنجز احتمال وجوب الطهارة المائية بالثانى الملزم بحفظه بناء على ما 
هو الظاهر المعروف من أن تعذر بعض الأطراف بعد حصول العلم الإجمالى لا يرفع منجزيته للباقى. 

و منه يظهر أن الوجه الثانى- الذى ذكره بعض مشايخنا- المقتضى للاكتفاء بالتيمم ظاهرا لو تمّ لا ينهض بجواز الاقتصار عليه فى 
الفرض المذكورء لأنه إنما يصلح للخروج عن مقتضى العلم الإجمالى بوجوب الطهارة المائية أو الترابية و عن قاعدة الاشتغال, و لا 
يصلح للخروج عن مقتضى العلم الإجمالى بوجوب استعمال أحد المائين المنجز للباقى منهما و إن لم يعلم بحصول الطهارة به» فيجب 
ضم التيمم إليه لقاعدة الاشتغال. 

و أما الوجه الأول الذى ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه فمقتضاه العلم بمشروعية التيمم بإراقة أحد الماثين» و الجهل بحال الباقى 
منهماء و بناء على أن مشروعيته تستلزم عدم مشروعية الوضوء, لا يبقى مجال للاحتياط باستعمال الباقى من جهة العلم الإجمالى؛ بل 
يكون كما لو أريق الاناءان معا. فلاحظ. 

هذا ما وسعنا التعرض له فى هذا المقام» و قد أطلنا الكلام فى هذه المسألة لاختلاف المبانى فيها و دقتها و تشعبهاء و نسأله تعالى أن 
نكون قد وفقنا فيها للجرى على ما ينبغى الجرى عليه. و منه سبحانه نستمد العون و التسديد» و هو حسبنا و نعم الوكيل. 

الثانى: الطهارٌ الخبثية الواجبة بنفسهاء كما فى تطهير المسجدء أو المعتبرة فى بعض المركبات الواجبة نفسيا أو غيرياء كتطهير البدن و 
الثياب للصلاة» و تطهير أعضاء التيمم أو الأرض التى به يتيمم بها. 

و لا- ينبغى التوقف فى لزوم حفظ الماء المشكوك و الاحتياط باستعماله» لو سبق العلم الإجمالى بإطلاءق أحد المائين ثمّ أريق 
أحدهماء كما أشرنا إلى نظيره قريبا 
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فى اليه الثاني 

و أما مع الشكك البدوى؛ فقد يدعى وجوب الاحتياط باستعمال الماء؛ لأن الشكك فى المقام فى القدرة الذى يجب فيه الاحتياط. 

و يندفع بما تقدم من اختصاصه بما إذا شكك فى سعة القدرة» لا فى حال المقدورء كما فى المقام. 

فالذى ينبغى أن يقال: الشكك فى حال الماء. 

إن رجع إلى الشكك فى أصل التكليف فالمرجع البراءة» كما لو كان المسجد نجساء إذ تعذر تطهيره لإضافة الماء» موجب لسقوط 
التكليف به. 
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و كذا لو رجع للشكك فى اعتبار الخصوصية فى المكلف به كما لو كان تعذر الطهارة موجبا للتنزل للعمل الفاقد لهاء كما فى الصلاة 
مع نجاسة البدن» بناء على ما هو التحقيق من الرجوع للبراءة فى الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطيين. 

و إن رجع إلى الشكك فى امتثال التكليف فالمرجع الاشتغال» كما لو كانت أعضاء التيمم نجسة. حيث يعلم بوجوب التيمم إما مع 
نجاسة الأعضاء لكون المشكوك مضافاء أو مع طهارتها لكونه مطلقاء فلا يحرز حصول الطهارة الحدثية به إلا مع غسل الأعضاء 
بالشكوكك. نظير ما تقدم من لزوم الجمع بين الطهارة المائية و الترابية. 

كما أنه لو كان استعمال الماء طرفا لعلم إجمالى منجز تعين الاحتياط بموافقته» كما لو كانت الأرض الصالحة للتيمم نجسة؛ حيث يعلم 
إجمالا إما بوجوب تطهيرها بالماء المشكوكك ثم التيمم بها و الصلاه فى الوقتء أو بوجوب القضاء لفقد الطهورينء بناء على ما هو 
الظاهر من عدم مشروعية الأداء معهه فيجب الجمع بين الأمرين. 

و بملاحظة ما تقدم فى الطهارة الحدثية يتضح كثير من جهات الكلام هنا. 

فتأمل جيدا. و الله سبحانه و تعالى العالم. 
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جاز )١(‏ رفع الخبث بالغسل بأحدهماء ثم الغسل بالآخر (9). و كذلكك رفع الحدث (2. و إذا اشتبه المباح بالمغصوب (©). 


)١(‏ بل وجب مع الانحصارء و توقف إحراز الامتثال على ذلكك. 

() بلا ريب لأنه توصلى لا يعتبر فيه الجزم بالنية» و لا يقدح فيه التكرار بلا إشكال. 

() كما فى الخلاف و القواعد و جامع المقاصد و كشف اللثام» و عن المبسوط و جواهر القاضى و غيرهاء بل نسبه فى المدارك و 
محكى الذخيرة إلى قطع الأصحاب. 

نعم» صرح فى جامع المقاصد باعتبار فقد ما ليس بمشتبه» و عن المبسوط و الروض و المنتهى أنه إذا تمكن من الطهارة الواحدة بمزج 
أحدهما بالآسخر بحيث يكون الممزوج مطلقاء فالأسحوط اختياره على تكرار الطهارة بكل منهماء إذ مع إمكان الجزم بالنية لا يجوز 
الترديد» و عن كاشف الغطاء: «و المسألة مبنية على أن الاحتياط طريق فى الاختبار» أو أنه إنما يسوغ عند الاضطرار). 

و من المعلوم أن الأقوى الأولء كما تقدم تقريبه فى المسألة الثالثة من مسائل التقليد. 

و منه يظهر ضعف احتمال وجوب التيمم مع الانحصارء كما لعله لا-زم ما عن ابن إدريس من وجوب الصلاةٌ عاريا مع الانحصار 
بالثوبين المشتبهين. 

() أما الشكك فى إباحة الماء مع عدم العلم الإجمالى فربما ينسب للمشهور أن الأصل فيه الاحتياط تخصيصا لعموم أدلة البراءة و 
الإباحة. و إليه يرجع ما قيل من انقلاب الأصل فى الدماء و الفروج و الأموال. 

وويا سطدل كله يبروا يه محمد ون ريا الطرى م كبر دل من جار لاريس بل يعكن قوالي أبى الحسن الرضا عليه السّ.لام يسأله 
الإذن فى الخمسء فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيمء إن الله واسع كريم؛ ضمن على العمل الثواب, و على الضيق الهم. لا 
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لل سس بسب 
يحل مال إلا من وجه أحله الله. إن الخمس عوننا على ديننا و عيالنا و على موالينا [أموالنا. خ ل] و ما نبذ له و نشترى من أعراضنا ممن 
نخاف سطوته فلا تزووه عنا.) .)١١‏ 

بدعوى: ظهوره فى كون الحلية منوطة بالسبب المحلل» فمع الشكك فى تحققه يرجع إلى أصالهُ عدمه؛ كما ذكر ذلكك سيدنا المصنف 
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قلس سرّه. 

و فيه- بعد الغض عن سنده- أنه ظاهر فى التحليل الوضعى المسؤول عنه الراجع إلى تملكك المالء و الذى لا إشكال فى كونه خلاف 
الأصلء لا التحليل التكليفىء الراجع إلى جواز التصرف الذى هو محل الكلام. 

مع أن العنوان المذكور ليس موضوعا للحلية شرعاء كى ينفع فيما نحن فيه بلحاظ كونه عنوانا وجوديا منفيا بالأصل» بل هو منتزع من 
كون العنوان موضوعا للحلية؛ و متأخر عن ذلكك رتب فهو حاك عن الأسباب الشرعية بعناوينها الخاصة» كالإذن من المالكك و عدم 
ملكية أحد للمال و نحوهماء فاللازم إجراء الأصل فى تلكك العناوين التى قد تكون على طبق الأصل» و قد تكون على خلافه؛ و لا 
دلالة فيه على كون جميع العناوين المحكية به وجودية مخالفة للأصلء لينفع فيما نحن فيه. 

بل المرتكز أن جواز التصرف فى المباحات الأصليةُ ليس لكونها واجدة لعنوان وجودى يقتضى التحليل» بل لعدم وجود ما يمنع من 
التصرف فيهاء .وهو يناسي كوق حرمة التصرق :هن المنوطة بالأمر الوجوذى. 

بل هو الظاهر من بعض النصوص الظاهرة فى حقن الإسلام للمال. 

نعم» مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفسه. و منه مورد الحديث الشريف. 

و منه يظهر أنه لا مجال لدعوى ظهور الحديث فى تعليق الحل فى الأموال بعنوان وجودىء فيدخل فى كبرى ما ذكره بعض الأعاظم 
قدّس سرّه من أن تعليق الحكم الترخيصى على عنوان وجودى يقتضى البناء على عدمه عند عدم إحراز ذلك العنوان و إن لم يحرز 


عدمه. 


() الوسائل باب "من أبواب الأنفال من كتاب البقمس حديث: 7 
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مضافا إلى منع الكبرى المذكورة» كما تقدم عند الكلام فى الشكك فى الكرية فى الفرع السادس من الفروع التى استد ركناها فى الماء 
الذى لا ماده له. 

و الحاصل: أنه لا مجال للخروج عن عموم أصالةٌ الحل و البراءة» و لا سيما مع ورود بعضها فى الأموال» كموثقة مسعدة بن صدقة عن 
أبى عبد الله عليه السّد.لام: «سمعته يقول: كل شىء هو لكك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسكك, و ذلكك مثل الثوب 
يكون عليكك قد اشتريته و هو سرقة و المملوك عندكك لعله حرٌ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا.» .]١[‏ 

إلا أن يكون هناك أصل موضوعى يقتضى حرمةٌ التصرفء كما لو فرض سبق ملكية الغير و شكك المكلف فى إذنه له أو انتقال المال 
منه إليه» فإن مقتضى الاستصحاب عدم الأمرين» بخلاف ما لو شكك المكلف فى سبق ملكية الغير للماء من أول الأمر» كما لو تردد فى 
كونه ماء بئره أو بثر الغير. 

وقد أطلنا الكلام فى تفصيل ذلكك فى التنبيه الأول من تنبيهات أصل البراءة من الأصول بما لا مجال لاطالة الكلام فيه هنا. فراجع. 
)١(‏ لمنجزية العلم الإجمالى بنحو تمنع من المخالفة الاحتمالية. و يتعين حينشذ اختيار ماء آخر غير المشتبهين» أو التنزل للتيمم لو 
اتحصر الأمر بهماء لسقوط الظهارة المائية بالتعدن. 

(0) لعموم دليل طهورية الماء الطاهرء و لا دليل على مانعية الغصبية» أو الحرمة التكليفية المتفرعة عليها من ذلكك بعد كونه توصليا لا 
يعتبر فيه التقرب. 


(*) بمعنى أنه لا يتحقق رفعه. لمانعية تنجز الحرمة من التقرب المعتبر فى 
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]١[‏ الوسائل باب: * من أبواب ما يكتسب به من كتاب البيع حديث: *. وقد ذكرنا فى أدلة البراءة من الأأصول بعض الكلام فى 
الموثقة فراجع. منه عفى عنه. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: فنا 

و إذا كانت أطراف الشبههٌ غير محصورةٌ جاز الاستعمال مطلقا .)١(‏ 


الطهارة الحدثية و إن لم يسقط الماء بذلك عن الطهورية؛ و لذا تقع الطهارة بالمغصوب لو فرض حصول التقرب للغفلة عن حاله 
على ما حقق فى مبحث اجتماع الأمر و النهى. 

(1) لعدم منجزية العلم الإجمالى حينئذ على ما ذكر فى الأصول مفصلا. 

لكن ذلك إنما يقتضى الرجوع للأصل فى كل طرف بنفسه. و هو يقتضى جواز الاستعمال مع الشكك فى الطهارة و الحلية» لأنهما على 
طبق الأصلء كما تقدم, لا مع الشكك فى الإطلاق» لعدم أصل محرز له. كما تقدم أيضا. 

بل مقتضى استصحاب الحدث و قاعدة الاشتغال بالطهارة عدم الاجتزاء باستعمال الماء المذكور كما اعترف به قدّس سرّه فى 
مستمسكك العروةٌ الوثقى و جرى عليه فى حاشيتهاء و من البعيد جدا عدوله عن ذلكك هنا. 

فالظاهر ابتناء الإطلاق المذكور هنا على الغفلة عن شموله لاحتمال إضافةٌ الماء. بل قد يحمل الجواز فى كلامه على التكليفى» فيختص 
باحتمال الغصبية» و لا يشمل احتمال الإضافة» ليكون خروجا عما عرفت. 

و إن كان ذلكك بعيدا جداء بلحاظ استلزامه عدم تصدّيه قدّس سرّه لبيان حكم الشبهة غير المحصورة فى النجاسة التى هى من أظهر 
مواردهاء بل لا يبقى معه مورد للإطلاق. إلا أن يحمل على الإطلاق بلحاظ جواز الارتكاب و لو استوعب الأطراف فى وقائع متعددة 
فى قبال القول بلزوم تركك مقدار المعلوم بالإجمال. لكنه قد يبعد بلحاظ عدم إشارته قدّس سرّه لهذه الجهة فى صدر كلامه. 

هذاء و أما احتمال إلغاء الشكك فى أطراف الشبهة غير المحصورة؛ فلا يبقى معها موضوع للأصل الإلزامى» فلا مجال له» خصوصا بناء 
على الضابط الآتى لغير المحصورء الذى لا يستلزم ضعف الاحتمال. 

إلا أن يفرض ضعف الاحتمال بنحو ملحق له بالوسواس الذى لا يعتنى به 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج١.‏ ص: 50١‏ 

و ضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف )١(‏ حدا يوجب خروج بعضها عن محل الابتلاء (1). و لو شكك فى كون الشبهة 


محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوبا إجراء حكم المحصورة (». 


العقلاء فى مقام العمل» كما ذكرناه فى محله. لكنه لا يختص بالشبهة غير المحصورة. 

)١(‏ لا دخل لكثرة الأ-طراف فى سقوط منجزية العلم الإجمالى؛ و إنما هى دخيلة فى صدق عنوان غير المحصور الذى وقع فى 
كلماتهم. 

() أو ابتلائه بغير ذلك مما يمنع من منجزية العلم الإجمالى» كتعذر المخالفة فيه» و تعذر الموافقة أو تعسرهاء و غير ذلكك مما ذكر 
فى الأصول مفصلاء بل قد يراد بعدم الابتلاء ما يعم ذلك. 

هذاء وقد ذكر فى كلماتهم ضوابط أخر لغير المحصورة- غير تامة- لا مجال لإطالةٌ الكلام فيها هناء بل تذكر فى الأصول. 

(5) حيث أشرنا إلى عدم دخل الكثرة فى حكم غير المحصورة؛ فلا بد من كون مفروض الكلام الشكك فى الابتلاء. 

و قد ذكرنا فى الأصول أن اللازم معه البناء على عدم منجزيةٌ العلم الإجمالى» سواء كان الشكك فى تحديده بنحو الشبهة المفهومية» أم 
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فى تحققه مع العلم بحده بنحو الشبهة المصداقية. 

و أما بقية الموانع التى أشرنا إلى الاكتفاء بها فى جريان حكم الشبهة غير المحصورة فيختلف الحال فيهاء فتعذر الموافقة و لزوم الحرج 
منها لا يكتفى فيهما بالشكك, لأنهما من سنخ الأعذار التى لا بد من إحرازها عند العقلاء» و لذا تقدم وجوب الاحتياط مع الشكك فى 
سعة القدرة. و تعذر المخالفة يكتفى فيه بالشككء كعدم الابتلاء» لأنه من سنخه. و قد أطلنا الكلام فى ذلكك فى الأصول بما لا يسع 
المقام تفصيله. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ١‏ ص: 587 


كما لا مجال للكلام فى فروع الماء المشكوكك التى تعرض لها فى العروة الوثقى و استدل لها فى شروحهاء لضيق الوقت عن ذلكك و 
عدم انشراح الصدر له. و لا سيما مع اضطرارنا لإطالة الكلام فيما تقدم و عدم أهمية كثير من تلكك الفروع, لقلهُ الابتلاء بهاء و إنما هى 
مجرد فروض لها أمثال كثيرة قد يسهل معرفة حكمها بعد الرجوع للضوابط المتقدمة» و إتقان المبانى الأصولية التى أشرنا لبعضها فى 
هذا الشرح. 

و منه سبحانه و تعالى نستمد العون و التوفيق» و التأييد و التسديد. و له الحمد على كل حال فى المبدأ و المآل» و هو حسبنا و نعم 
الوكيل. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: اإخارا 


[الفصل الخامس فى الماء المضاف و الآسار] 
اشارة 
الفصل الخامس الماء المضاف -)١1(‏ كماء الورد و نحوه- و كذا سائر المائعات (؟) 


)١(‏ تقدم منا فى نهاية الفصل الأول الكلام فى طهارة الماء المضاف مع أخذه من طاهرء و فى تطهيره بالتصعيد مع أخذه من نجس. 
فراجع. 

(9) هما يكو ذا رطوبة بحبث تنتقل أجزاؤة بالملاقاة و يتأثر به الملاقى- كالزيت و العسل - أما الفلزات المائعة بالأصل- كالرئيق- أو 
بالحرارة فميعانها لا يوجب انفعالهاء كما صرح به فى العروة الوثقى» و أمضاه جمله من شراحها و محشيهاء منهم سيدنا المصنف 
قدِّس سدّهء و إن توقف فيه شيخنا الأستاذ و بعض السادةٌ المعاصرين قدّس سدّهما .)١١‏ 

و يكفى فى عدم سريان النجاسة فيه بتمامه قصور أدلة السريان عن مثله» لاختصاصها بالماء و نحوه مما يشتمل على الرطوبة» كالعسل 
والزيت و السمن و المرق. 

و التعدى عنها لأمثالها كالنفط و الحليب بقرينة الارتكاز العرفى؛ لا يقتضى التعدى عنها لمثل المقام بعد عدم مساعدة الارتكاز 
العرفى» و جعل المدار فى سريان النجاسة فيها على ذوبانها لا يقتضى كون المدار فى السريان مطلق الذوبان» و لو فى مثل محل 
الكلام. 

بل لو فرض جعل المدار فى النصوص على مطلق الذوبان أمكن دعوى 
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)١(‏ راجع النصوص الدالةٌ على ذلكك فى باب: 8ه من أبواب الماء المضافء و باب: 57 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: ازلخارا 
ينجس القليل و الكثير فيها بمجرد الملاقاه للنجاسة )١(‏ 


انصرافه عن محل الكلام بقرينة الارتكاز العرفى. 

كما يكفى فى عدم انفعال ظاهره بمجرد الملاقاة من دون رطوبة خارجية ما دل على عدم الانفعال مع الجفاف- مثل ما فى موثق ابن 
بكير عن أبى عبد الله عليه السلام: . 

«كل شىء يابس ذكى» »)1١‏ و غيره مما يأتى الكلادم فيه إن شاء الله تعالى فى المسألة التاسعة عشرة من الفصل الأول من مباحث 
الطهارة الخبثية- لوضوح أن ميعان ما نحن فيه لا يوجب رطوبته و لا ينافى يبسه عرفا. 

و منه يظهر اندفاع ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من أنه إن كان المدار على الذوبان لزم الانفعال فيما نحن فيه و إن كان المدار 
على الرطوبة المائية لزم التوقف فى انفعال مثل النفط و الدهن مما لا يشتمل على الماء. 

ثم إنه لا إشكال فى أنه يلحق بالفلزات مثل الزجاج و الحجر الذائبين بالحرارة» بل لا يبعد إلحاق مثل المطاط و النايلون» بل و الشمع» 
مما لا يتأثر به الملاقى و إن جمد عليه؛ فإنه ليس المعيار على مطلق العلوق, إذ الفلزات قد تعلق أيضاء بل على تأثر الملاقى بالمائع» و 
هو غير نحاضل فى الأمور المذ كورة. 

ولا أقل من الشكك فى إلحاقها بمثل الزيت»؛ المسوغ للرجوع لأصالة الطهارة. 

)١(‏ هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا. كذا فى المعتبر. و إجماعاء كما فى الروضة و بعض نسخ الشرائع؛ و عن التذكرة و 
المنتهى و كشف الالتباس و الدلائل. و عن السرائر نفى الخلاف فيه. و فى الجواهر: «إجماعا منقولا نقلا يستفاد منه التحصيل»). 

و كلا-مهم و إن كان فى الماء المضاف إلا أن الظاهر عمومه للمايعات الأخرء لأولويتها فى الحكم عرفاء و بقرينة استدلال بعضهم- 
كالمحقق فى المعتبر- 


)١(‏ الوسائل باب: ”١‏ من أبواب أحكام الخلوةٌ و الموجود فى الوسائل طبع إيران: «زكى» بالزاء. و الذى أثبتناه من التهذيب طبع 
النجف الأشرف ج: ١‏ ص: 84. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: عفرا 


بنصوص الزيتء و بأن المائع قابل للنجاسة. 

و كيف كان. فيدل على ذلكك فى الماء المضاف بعض النصوصء كخبر زكريا ابن آدم: «سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن قطره خمر 
أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيه لحم كثير و مرق كثير؟ قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلبء و اللحم اغسله و كله) .)١١‏ 
و موثق السكونى عن جعفر عن أبيه عليه السّ.لام: «أن عليا عليه السّ.لام سثل عن قدر طبخت و إذا فى القدر فارة؟ قال: يهرق مرقها و 
يغسل الحم وير كل ادي 

و موثق عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام: «سألته عن الدن يكون فيه الخمرء هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: 
إذا غسل فلا بأس» 7”0. 
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لوضوح أن المرق فى الأولين هو ماء اللحم الذى هو من سنخ الماء المضافء كما أنه لو لا انفعال ماء الكامخ لم يكن وجه لاعتبار 
غسل الدن فى القالت: . 
كما يدل عليه فى غيره من المائعات ما ورد فى السمن و الزيت و العسل من النصوص الكثيرة» كصحيح الحلبى: «سألت أبا عبد الله 
عليه السّ.لام عن الفارهٌ و الدابة تقع فى الطعام و الشراب فتموت فيه؟ فقال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا- فإنه ربما يكون بعض هذا- 
فإن كان الشتاء فانزع ما حوله و كله. و إن كان الصيف فارفعه حتى تسرج بهء و إن كان ثردا فاطرح الذى كان عليه؛ و لا تتركك 
طعامكك من أجل دابهُ ماتت فيه) 59)» و غيره. 

و بعض هذه النصوص يشمل بإطلاقه الكثير» فإن القدر فى الأولين قد تكون كبيرة تسع كراء و لا سيما مع التنبيه فى خبر زكريا إلى 
الكثرة. و فرض اجتماع الزيت و نحوه بمقدار الكر غير بعيد فى الرابع و نظائره. 


(0 الوسائل باب امن أبواب التجاسات حديك: #روانات: علانن أبواب الأشزية المغرمة عديكة» 11 
(؟) الوسائل باب: ه من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: ”*. 

(") الوسائل باب: ١ه‏ من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: 7 من أبواب الأطعمة المحرمةٌ حديث: *. 
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نعم» لا مجال لدعوى الإطلاق فى الثالث؛ لأن الدن و إن كان هو الراقود العظيم الذى قد يشمل ما يسع الكرء إلا أنه وارد لبيان قابلية 
دن الخمر لتنجيس ما فيه بعد الفراغ عن قابليةُ ما فيه للانفعال» فلا ينافى اعتصام ما فيه بالكريه. 

فتاأمل جيدا. 

و يستفاد عموم الانفعال من بعض نصوص الأسآرء فإنه لو تمت المناقشة فى الاستدلال بكثير منها: 

تارة: باختصاصها بالماء المطلق إما لاختصاص السؤر بالماء الذى يشرب منه؛ أو للتعرض فيها للوضوء. 

و اخرى: باختصاصها بالقليل» لأن السؤر هو البقيهُ من الطعام و الشراب؛ و هى تنصرف للقليل. 

إلا أنه لا مجال لها فى مثل صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه الّ.لام: «سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل 
سبع مرات» 0١١‏ و صحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه ال.لام: «سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء» »)”١‏ 
فإن الشرب يعم الماء المضاف و غيره من المائعات كالحليب» كما أن الإناء يعم الكبير الذى يسع الكر. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى الحكم بعد النظر فى هذه النصوص و نحوهاء مما يظهر منه المفروغيةُ عن قابلية الماء المضاف و شبهه 
للانفعال و سريان النجاسة تبعا للارتكاز العرفى» فتسالم الأصحاب على عموم الحكم مع ذلك كاشف عن ثبوته تبعا للارتكاز 
المذكور. و لا سيما مع كونه موردا للابتلاء و العمل» الذى يبعد معه اختفاء الحال. 

و بهذا يسهل إلغاء خصوصية موارد النصوص بلحاظ كثير من الجهات؛ لكشف تسالمهم عن بلوغ الارتكاز المذكور حد القرينة على 
إلغاء الخصوصية. 


( الوسائل واب اهن أبرات الأسار ديت © 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأسآار حديث: *. 
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بل قد يقال: إن المستفاد من نصوص الكر أن الانفعال هو مقتضى طبع الماء» فضلا عن غيره من المائعات كما هو مقتضى الارتكاز 
العرفى» و أن الكرية عاصم تعبدى» فسكوت النصوص عن بيان عاصم لغيره مع تسالم الأصحاب على عدم اعتصامه و كثرة الابتلاء 
بذلكك كاشف عن جرى الشارع فيه على مقتضى الارتكاز المذكور. 

و من ثم لم تتطرق أكثر النصوص لبيان الانفعال رأساء و إنما تعرضت لبعض الخصوصيات فيه بنحو يكشف عن المفروغية عنه» كما 
يظهر بملاحظتها. فتأمل جيدا. 

هذاء و قد تأمل سيدنا المصنف قدّس سرّه فى الانفعال مع الكثرة المفرطة» كألف كر قال: «لعدم السراية عرفا فى مثله» نظير ما يأتى 
من عدم السراية إلى العالى الجارى إلى السافل؛ و النصوص الواردة فى السمن و المرق و نحوهما غير شاملة لمثله. و ثبوت الإجماع 
على السرايةُ فى الكثرة المفرطة غير ظاهر). 

لكن عدم السراية عرفا غير ظاهرء و لذا لا يتوهم مع كثرة النجاسة الملاقية للمايع. و قياسه على الجارى فى غير محله مع اختلاف سنخ 
الحكمين؛ لأن الجريان موجب لقصور مقتضى الانفعال عن التأثير فى المتدافع منه. 

أما الكثرة فهى من سنخ المانع عن تأثير المقتضىء كما هو المرتكز فى كرية الماءء و ثبوتها فى المقام غير ظاهر. و لا سيما مع 
اختلافهما بعدم تحديد الكثرةٌ المفرطة و تحديد الجريان عرفا. 

كما لا مجال للتشكيكك فى الإجماع بعد تنصيصهم على الكثرة و إغفالهم لتحديدها. 

على أن الالتزام فى الكثير بالنحو المذكور بعدم الانفعال أصلا حتى فى موضع الملاقاة صعب جداء و كذا الالتزام بانفعال موضع 
الملاقاة من دون استيعاب تمام الماء» لعدم تحديد الموضع المذكور ارتكازا. 

و الظاهر أن التأمل فى ذلكك موجب لوضوح السريان فى الجميع عملا بالعموم 
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إلا إذا كان متدافعا على النجاسة )١(‏ 


المتقدم المستفاد من مجموع الأمور المتقدمة. 

و ليس ما ذكره قدّس سرّه إلا من سنخ الاستبعاد بلحاظ كثرة المتأثر و قله المؤثر بحسب النظر الحسىء أو بلحاظ ترتب المشاكل أو 
نحو ذلكك مما يبتنى على التغافل عن الانفعال بالنجاسةٌ شرعا. 

وقد أشير إلى الردع عنه فى خبر جابر عن أبى جعفر عليه السّلام: «أتاه رجل فقال: 

وقعت فأرةُ فى خابية فيها سمن أو زيت.ء فما ترى فى أكله؟ فقال له أبو جعفر عليه التدلام: لا تأكله. فقال له الرجل: الفأرة أهون على 
من أن أترك طعامى من أجلها. فقال له أبو جعفر عليه السّرلام: إنكك لم تستخف بالفارة» و إنما استخفت بدينكك. إن الله حرم الميتة 
من كل شىء) .01١‏ 

)١(‏ قال فى المدارك: «و لا تسرى النجاسة مع اختلاف السطوح إلى الأعلى قطعاء تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض»» و 
عن الدلائل استحسانه» و عن السيد الطباطبائى قدّس سرّه فى مصابيحه و ظاهر منظومته دعوى الإجماع عليه. بل عن الروض أنه لا 
يعقل سريان النجاسة إلى العالى» فإن ذلكك و إن كان ممنوعاء إلا أنه منه كاشف عن وضوح عدم السراية. 

و يظهر الوجه فيه مما تقدم فى أحكام الماء القليل من قصور أدلة الانفعال عنه بعد قصور مقتضى النجاسة عن التأثير فيه ارتكازاء كما 
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أشرنا إليه هناكك. 

بل لا ينبغى التأمل فيه بعد ملاحظة سيرة المتشرعة و ارتكازياتهم, إذ لا يتوهم من أحد البناء على نجاسة تمام المائع بإراقة بعضه على 
الموضع النجس» مع شيوع الابتلاء بذلكك. 

و من هنا اتجه من صاحب المدارك دعوى القطع» المغنى عن التمسكك بالأصلء بل لا موضوع له معه. 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: ؟. 
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بقوة -)١(‏ كالجارى من العالىء و الخارج من الفوارة- فتختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقى للنجاسة, و لا تسرى إلى العمود. و إذا 
تنجس المضاف لا يطهر أصلا (؟) 


كما لا مجال معه لما عن كاشف الغطاء من بناء المسألة على أن الأصل سرايةٌ النجاسة لغير موضع الملاقاة» أو عدمها. 

ومافى الجواهر من عدم تحقق القطع له غريب. و أغرب منه ما عن المناهل من الحكم بسريان النجاسة للعالى؛ لدعوى دخوله فى 
معقد إجماعاتهم على انفعال المضاف. 

فإن ما ذكرناه من الوجه موجب لانصراف إطلاق معاقد الإجماعات المتقدمةٌ على الانفعال عنه. 

هذاء و مما تقدم أيضا يتضح الوجه فى جعل المعيار على التدافع و عدم الاقتصار على خصوص عدم سريان النجاسة من الأسفل إلى 
الأعلى» كما يتضح الوجه فى بعض الجهات الأخر مما تقدم التعرض له هناككء فان المقامين من باب واحد. فراجع. 

)١(‏ تقدم الإشكال فى اعتبار قوه الدفع فى مبحث الماء القليل. 

(؟) يعنى: ما دام باقيا على الإضافة: و لا يصح إطلاق اسم الماء عليه» أما لو خرج عن الإضافة و صار مطلقا فيلحقه حكم الماء المطلق 
المتنجسء. لإطلاق أدلته. 

و أما احتمال طهارته بخروجه عن الإضافة- نظير طهارة الخمر بالانقلاب- فلا مجال له مع استصحاب نجاسته. لأن الانقلاب المذكور 
لا يوجب تبدل الذات» التى هى موضوع النجاسة عرفا بنحو يمنع من الاستصحاب. 

و طهارة الخمر بالانقلااب على خلاف القاعدة. فلا يقاس عليهاء ولا سيما بعد اختصاصها بالنجاسة الخمرية» و عدم جريانها فى 
النجاسة الخارجية بالملاقاةُ- كما هو الغالب فى محل الكلام- حيث لا يطهر الخمر معها بالانقلاب كما يذكر فى محله. 
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و إن اتصل بالماء المعتصم »)١(‏ كماء المطر أو الكر. 


)١(‏ كما هو المعروفء لاختصاص مطهرية الاتصال بالمعتصم بالماء المطلق. 
فإن العمدة فيه التعليل فى صحيح ابن بزيع الوارد فى ماء البثر» و التعدى منه لبقية أقسام المطلق لمناسبته لكونه ارتكازيا لا يقتضى 
التعدى للمضاف بعد قصور الارتكاز عنه. 

بل ظاهر الأمر فى النصوص المتقدمة بإهراق المائع أو إطعامه أهل الذمة أو الكلب تعذر أكله و سقوطه عن الانتفاع المعتد به» و هو لا 
يناسب طهره بالاتصال بالمعتصم لتيسر ذلكك و الاهتمام بقيمة المتنجس تقتضى الاهتمام بتحصيله؛ و ليس هو كالماء المطلق 
المتنجس ليس له قيمة مهمة تقتضى تكلف ذلكك فيه. 

و أما الاستدلال بعموم قوله عليه السّلام فى مرسلة الكاهلى: «كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر .)١١‏ 
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فلا مجال له فى الماء المطلق المتنجس فضلا عن المضافء. لانصرافه إلى التطهير باستيلاء ماء المطر على المتنجسء و هو لا يتحقق فى 
السوائل. كما أشرنا إليه فى المسألتين الثانية عشرة و العشرين. 

و مثله فى ذلكك مرسلة ابن أبى عقيل فى الماء المجتمع فى الطريق: «إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره) ١؟).‏ 

و أضعف من ذلك الاستدلال بعمومات مطهرية الماء» لعدم التعرض فيها لكيفية التطهير به» فلا بد من تنزيلها على الوجه العرفى» و هو 
التطهير باستيلاء الماء على الموضع النجسء الذى لا مجال له فى السوائل. 

و منه يظهر ضعف ما فى القواعد و محكى التحرير من الاكتفاء فى طهر 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: ه. 

(') مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 8,. 
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نعم» إذا استهلك فى الماء المعتصم فقد ذهبت عينه )١(‏ 


المضاف بإلقاء كر عليه إذا لم يسلبه الإطلاق» بناء على شموله لما إذا بقى المضاف على إضافته» كما قد يشهد به ما فى القواعد من 
أنه لو صار المطلق مضافا خرج عن الطهورية دون الطهارة» لظهوره فى عدم خروج المضاف عن الإضافة و طهره بالاتصال بالكر 
المطلق, و لذا لا ينفعل به الكر بعد صيرورته مضافا. 

و قد أطال فى الجواهر فى توجيهه بما لا مجال لإطالة الكلام فيه. 

والأمر سهل بعد وضوح ضعفه بظاهره. 

)١(‏ يعنى: فلا يبقى معه موضوع صالح للحكم بالنجاسة عرفا. و هو الوجه فى عدم جريان استصحاب النجاسة فيه» فلا تترتب آثارها 
من انفعال الماء به لو فرض خروجه عن الاعتصام بعد ذلكك. 

و يقتضيه النصوص الدالة على عدم نجاسة الماء الكثير بوقوع البول فيه أو الدم أو غيرهماء و نصوص البثر المتضمنة لعدم انفعالها أو 
نزحها بوقوع شىء من ذلكك فيها [11 فإنه لم يتئه فى النصوص المذكورة إلى لزوم التوقى عما يؤخذ من الماء المذكور مما يشتمل 
على الأجزاء المستهلكة من النجاسة لقلته و انفعاله بالأجزاء المذكورة مع وضوح غفلةُ العرف عن ذلكك و سيرتهم على عدم التوقى 
عنه. 

نعم» لا بد من عدم خروج الماء عن الاعتصام إلى حين تحقق الاستهلاك. و إلا تعين انفعال الماء بالمضافء كما لو فرض خروج 
بعض الكر عن الإطلا.ق بحيث ينقص الباقى منه عن الكرية» أو فرض فصل المضاف بين المادهُ و ذيهاء حيث يتعين حينئذ انفعال 
الباقى من المطلق باتصاله بالمضاف المتنجسء و لا ينفع استهلاك المضاف بعد ذلكك فى طهر الماء» بل يلحق الجميع حكم الماء 
المتنجس من الاحتياج إلى الاتصال بالمعتصم فى تطهيره. 


[1] إما بلحاظ أنها فى أول زمان امتراجها بالماء المطلق قد تجعل قسما منه مضافاء أو لأن طهارة عين النجاسة بالاستهلاك تستلزم 
طهارة المتنجس بالأولوية منه عفى عنه. 
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و مثل المضاف فى الحكم المذكور )١(‏ سائر المائعات (9). 

مسألة ١‏ الماء المضاف لا يرفع الخبث (")) 
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هذاء و قد اعتبر فى محكى المبسوط عدم تغير المطلق بصفات المضاف. 

و هو متجه بناء على الاكتفاء فى انفعال المعتصم بالتغير بصفات المتنجس - الذى تقدم أنه خلاف الظاهر- أو يكون مراده بذلكك 
الكناية عن بقائه على الإطلاق فى مقابل غلبةُ المضاف عليه. 

و أما حمله على التغير بصفات النجاسة التى قد يحملها المضاف- حيث تقدم كفايته فى انفعال المعتصم- فبعيد. و الأمر سهل. 

)١(‏ يعنى: من عدم طهره بالاتصال بالمعتصم و طهره بالاستهلاكك. 

() لاشتراكها مع الماء المضاف فى الوجه المتقدم. 

(5) عند أكثر أصحابناء كما فى الخلاف و عن الغنيهُ و التذكرة. و هو المشهور» كما عن المختلف. بل عن الروض الإجماع عليه» و إن 
لم يتضح وجهه بعد معروفية الخلاف من السيد و المفيد» بل عن السرائر نسبته إلى السيد و جماعة من أصحابنا. 

إلا أن يريد به الإجماع الحجة؛ كما هو ظاهر الجواهرء حيث قال: «و هو المشهور نقلا و تحصيلا شهرة كادت تبلغ الإجماع» بل هى 
إجماع؛ لمعلومية نسب المخالف إن اعتبرناه» و انقراض خلافهما». 

لكنه مبنى على حجيةٌ الإجماع بدخول المعصوم حسا إجمالاء أو حدسا بقاعدة اللطف. و الأول ممنوع صغرىء و الثانى ممنوع كبرى. 
و كيف كان. فيدل على المشهور النصوص الكثيرة الظاهرة فى انحصار المطهر بالماء. 

إما للأمر به فى بيان كيفية التطهير الظاهر فى التعيين» مثل ما فى حسن الحسين بن أبى العلاء و صحيح البزنطى فى البول يصيب الجسد 
من قوله عليه الشلام: صب عليه 
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الماء مرتين)» »)١١‏ و غيره مما هو كثير جدا. 

أو لظهوره فى الحصر بمفهوم الشرط أو نحوه؛ كقوله عليه السّلام فى موثق أبى بصير: 

«أ ليس يغسل بالماء؟ قلت: بلى. قال: لا بأس» 275١‏ و قوله عليه السّلام فى خبر بريد ابن معاوية: 

«إيجزى من الغائط المسح بالأحجار و لا يجزى من البول إلا الماء» 07 و قوله عليه السّ.لام فى خبر ابن جعفر فى الصلاة فى الأكسية 
التى تنقع فى البول: «إذا غسلت بالماء فلا بأس» "» و قوله عليه السّ.لام فى صحيحه فيمن ليس عنده إلا ثوب نصفه دم: «إن وجد ماء 
غسله؛ و إن لم يجد ماء صلى فيه) «8)» و قريب منه صحيح الحلبى و موثق عمار (2. 

فإن هذه النصوص ظاهرة فى انحصار التطهير بالماء» و بعدم الفصل- بل فهم عدم الخصوصية فى كثير منها لظهوره فى كون الاحتياج 
إلى الماء مقتضى طبع النجاسة- يتم عموم عدم مطهرية غير الماء. 

مضافا إلى استصحاب النجاسة» بناء على ما يأتى من انفعال الطاهر بملاقاةٌ النجس. 

و أما دعوى: أن ذلك مقتضى أصالة الاشتغال بالطهارة بالإضافة إلى ما اشترطت فيه لو فرض عدم جريان استصحاب النجاسة. 

فهى مندفعة: بأن قاعدة الاشتغال انما يرجع إليها مع الشكك فى الطهارة الحدثية» لا الخبثية» بل المرجع فيها قاعدة الطهارة. مع ان ذلك 
قد يتم لو كان المانع من الاستصحاب خللا فى المقام فيه. 

أما لو كان المانع منه دعوى عدم انفعال الطاهر بالنجاسة؛ و أن الغسل واجب تعبدىء فلا مجال لقاعدة الاشتغال» لأن الشرط على 
ذلك هو الغسلء» فمع الشكك فى 
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.7 © من أبواب النجاسات حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حديث:‎ 
.7 الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )*( 
من أبواب النجاسات حديث: ؟.‎ ١ (ع) الوسائل باب:‎ 
.2 الوسائل باب: 58 من أبواب النجاسات حديث:‎ )0( 
,8 03 الوسائل باب: 68 من أبواب النجاسات حديث:‎ )8( 
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وجوب كونه بالماء يكون المرجع البراءة منه. فلاحظ. 

مواق اشير فى نايع المقاسد :و كير إلى الانتعالاك يما تمن الانطاة بظهوري: الناد تكقولة ضائن 7 انر الوق القلكرو اك طهورا. 
ُخيى به بده ماو تُعقي ما حل اماما و أنابي كثيرا ٠١‏ و قوله عليه التتلام فى صحيح_داود بن فرقد: 

«كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض. و قد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء و الأرض و 
جعل لكم الماء طهوراء فانظروا كيف تكونون؟) .0١‏ 

بدعوى: أن الاقتصار عليه فى بيان المنهُ ظاهر فى الانحصار به. و إلا كان المناسب التنبيه لغيره لبيان سعةٌ المنةٌ. 

و فيه: - مع أن ظاهر الآية الشريفة الامتنان بإنزال الماء الطهور, لا بطهوريته- أنه يكفى فى تخصيصه بالذكر فى مقام الامتنان سهولة 
تحصيله و عدم الكلفة باستعماله» لكونه منظفا عرفيا لا يحتاج بعده إلى الغسل» بخلاف غيره من أقسام المائع. 

هذاء وقد نسب غير واحد مطهرية المائع الطاهر للمفيد و السيد, كما أشرنا إليه آنفاء و ظاهر الكاشانى فى المفاتيح موافقتهما فى 
الجملة» و حيث كان فى كلامه إشارة إلى ما يصلح أن يكون مبنى للمسألة فالمناسب نقله. قال: «يشترط فى الإزالة إطلاق الماء على 
المشهورء خلافا للسيد و للمفيد» فجوزا بالمضافء بل جوز السيد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح بحيث تزول العين لزوال العلة و لا 
يخلو من قوةء إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات»؛ أما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلاء فكل ما علم 
زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيره؛ إلا ما خرج بالدليل» حيث اقتضى فيه اشتراط الماء» كالثوب و البدن. و من هنا تظهر طهارة 
البواطن كلها بزوال العين. و كذا أعضاء الحيوان المتنجسة.). 


.89 268 الفرقان:‎ )١( 
من أبواب الماء المطلق حديث: ؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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و مراده لا يخلو عن إجمالء إذ. 

تارة: يريد بذلكك أن ملاقاءً الطاهر للنجاسة لا توجب تنجسه بهاء و إنما يجب اجتنابه بلحاظ حمله لهاء فإذا فرض زوال عينها منه زال 
المانع من استعماله و إن لم يغسل بالماءء إلا أن يدل الدليل على لزوم ذلككء فيقتصر على مورده. 

و اخرى: يريد أن الطاهر و إن تنجس بملاقاةً النجس إلا أنه يطهر بزوال عين النجاسة عنه, إلا أن يدل الدليل على اعتبار الغسل بالماء 
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فى طهارته» فيقتصر على مورده. 

أما الأول فيشكل. 

أولا< بأن ظاهر كثير من النصوص هو انفعال الملاقى للنجاسة و تنجسه بها مع قطع النظر عن حمله لهاء كما يظهر من التعبير بالتنجيس 
والتقفذر و الفساد فى الماء فى النصوص الكثيرة الواردهً فى قاعدة الطهارة فى الماء و غيره و الكر و الحمام والبئر وغيرهاء و منها 
قوله عليه السّلام فى النبيذ: «ما يبل الميل ينجس حبا من ماء» 759 و فى الثوب فى قوله عليه السسلام فى صحيح ابن مهزيار: «من قبل أن 
الرجل إذا كان ثوبه نجسا.» 20 و قوله فى حديث أبى العلاء: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشىء ينجسه.) «. و قوله عليه السّلام 
فى صحيح ابن سنان: «فإنكك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه» «8)» و ما فى خبر الحسين بن علوان: «يعنى: الثياب التى 
تكون فى أيديهم فينجسونها» «*)» و ما ورد فى الخمر أو النبيذ أو الدم يقطر فى العجين من قوله عليه السّلام: «فسد» 237 و ما فى طين 
المطر من قوله عليه السَّلام فى مرسلة ابن بزيع: «إلا أن 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: 7» ه و باب: ا من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث: 8. 
(*) الوسائل باب: 57 من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
(ع) الوسائل باب: 57 من أبواب النجاسات حديث: *. 
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
(8) الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حديث: *. 
(0) الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث: 8,. 
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يعلم أنه قد نجسه شىء بعد المطر) .0١١‏ 

و يظهر أيضا من التعبير بالتطهير و الطهر و نحوهما مما يتفرع على فرض النجاسة» كنصوص طهورية الماء 27 الظاهرة فى خصوصيته 
وي ايت كاز خرا حر بو كر مرواد الي اللي يكار مات ميري عرصي لاض وار فى لماه لكاو ةير 
استصحابها «5» و نصوص الاستنجاء بالماء «©) المتضمنة لتفسير قوله الى ف اللكافيدتة التاق وتيك الملطورين «*» و ما ورد فى 
اعتبار طهارة ماء الوضوء 437 و كيفية تطهير الإناء «)» حيث قال عليه السّ.لام بعد بيان كيفيته: «و قد طهراء إلى غير ذلك مما يستفاد 
فته اتقعال المااق بالتجاسة شرعاء لأ مجره عجئله لها 

والاقتصار على موارد النصوص المذكورة فى الانفعال دون بقيهُ ما أمر فيه بالغسل أو الصبء فضلا عما استفيد منه الانفعال بطريق 
آخرء كالنهى عن الصلاة» مما تأباه المرتكزات فى فهم الكلام جدا. 

كيفء و قد اختلفت فى كثير من الخصوصيات حتى فى الثوب و البدنء و لم يتيسر تحصيل قاعدة عام فيهماء و ليس التعدى عن 
المورد فى النجاسات بأولى من التعدى عنه فى المتنجسات. 

قال فى الجواهر: «و إلا فسائر النجاسات ما سئل عنها جميعها فى ملاقاته للثوب, و لا عنها جميعها بالنسبة للبدن» بل بعضها فى الثوب و 
بعضها فى البدن» 
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.١ الوسائل باب: 18 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق. 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: 7 ف و باب: /1” من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
(ع) الوسائل باب: /ا” من أبواب النجاسات حديث: ١‏ و باب: 6لا حديث: .١‏ 

(0) راجع الوسائل باب: ع7 من أبواب أحكام الخلوة. 

(©) البقرة: 7377 

(0) راجع الوسائل باب: 0١‏ من أبواب الوضوء. 

(8) الوسائل باب: 7ه من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
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و بعضها فى غيرهماء لكن لمكان القطع بعدم إراده الخصوصية قلنا فى الجميع». 

بل ما ذكرنا هو المناسب ارتكازا لاعتبار الرطوبة فى الانفعال» و لورود الأمر بالغسل فى كثير من موارد ملاقاة النجاسة التى لا ينتقل 
شىء منها للملاقى» كالميتة و الكلب و المتنجسء فان المرتكز كون الغسل لأجل الانفعال بالنجاسة و مقدمة للتطهير منها المعتبر فى 
بعض الأمورء كالصلاة لا تعبديا محضا. 

و إلا أشكل إثبات مقدمية الغسل لمثل الصلاة» إلا بدليل خاص فى كل مورد مورد؛ و هو يوجب اضطراب نظم الفقه. و لا يظن بأحد 
توهمه. 

و ثانيا: بأنه يصعب إقامةٌ الدليل على عموم وجوب رفع عين النجاسة لو فرض عدم انفعال الملاقى لهاء إذ لا دليل على قادحية حمل 
عين النجاسه فى الصلاة إلا فى مثل الميتة» و لا على قادحيةٌ ملاقاتها للماء فى الوضوء به. و لذا لا يقدح فى مثل الكر مما لا ينجسء و 
لا على حرمةٌ ملاقاتها للمسجدء و لذا لا تحرم مع الجفاف إلى غير ذلك مما ينحصر الوجه فيه بفرض انفعال الملاقى. 

و ثالثا: بأن المستفاد من موثق عمار الوارد فيمن يجد فى إنائه فأرهُ عموم عدم الاكتفاء بزوال عين النجاسة عن الملاقى؛ بل لا بد من 
الغسل» كما أشار إليه بعض مشايخناء لقوله عليه السّ.لام: «إن كان رآها فى الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه. فعليه أن 
يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلكك الماء.». 

و الاقتصار على مورده و هو الماء الملاقى للفأرة لا يلتزم به هو نفسه. لأنه فصل بين المتنجسات, لا النجاسات. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل بعد النظر فى النصوص و مرتكزات العرف و المتشرعة فى بطلان الوجه المذكورء و لذا أطبق الفقهاء على 
ذلك على اختلاف مشاربهم, و جروا عليه فى فهم الأدلهُ و العمل بهاء بل جرى عليه هو حيث عبر بالنجاسة كثيرا. 

و أما الثانى فيكفى فى رده استصحاب النجاسة؛ لعدم الدليل على كفايةُ زوال العين فى التطهير فى غير مورد الدليل على عدمه. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج ١‏ ص: /52 


بل قال فى الجواهر: «و دعوى: أن الطهارة الشرعيةٌ عبارةُ عن النظافةٌ العرفيهُ فريهٌ بينة» إذ المستفاد من تعفير الإناء و الصب مرتين و غير 
ذلكك خلافه». فان المنصرف من الأمر بالغسل كونه هو المطهرء لا أنه واجب تعبدا مع كون المطهر هو زوال العين كما أنه الظاهر من 
أدلهُ مطهرية الماء و غيرهاء بل هو كالصريح من مثل موثق عمار الوارد فى غسل الإناء الذى تقدمت الإشارة إليه فى أدلهُ المشهور. 
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مضافا إلى أن ما ذكره من الجمود على موارد الأ-مر بالغسل من الثوب و البدن و غيرهماء و عدم التعدى عنها مما تأباه المرتكزات 
العرفية فى فهم الكلام جدا بعد كون الغسل من المطهرات عرفا. 

كيفء ولم يستفد نجاسة بعض الأمور إلا من الأمر بغسل الثوب أو البدن بملاقاتها لهاء فإن بنى على الاقتصار فى تنجيسها على مورد 
الأمر لزم عدم وجوب إزالهُ عينها عن غيره» و إن بنى على التعدى فى تنجيسها عن المورد المذكور لزم البناء على وجوب الغسل منهاء 
و التعدى فى التنجيس دون الغسل تحكم. كما أشرنا إليه فى الجواهر. 

على أنه يكفى فى عموم وجوب الغسل للمتنجسات موثق عمار المتقدم, كما أشرنا إليه آنفا. 

و أما الاستدلال على الاكتفاء بزوال العين بصحيح حكم بن حكيم الصيرفى: 

«قلت لأبى عبد الله عليه الشّ.لام: أبول فلا أصيب الماء؛ و قد أصاب يدى شىء من البول؛ فأمسحه بالحائط و بالتراب ثم تعرق يدى 
فامسح [فأمس] به وجهى أو بعض جسدى أو يصيب ثوبى. قال عليه السّلام: لا بأس به) .)١١‏ 

فيدفعه النصوص الكثيرة الصريحة فى لزوم الغسل من البول. مع أنه إنما يتضمن عدم البأس بملاقاةً اليد للثوب و البدن مع عرقهاء لا 
فى نفس اليدء فهو ظاهر فى عدم تنجيس اليد و لو لعدم تنجيس المتنجس.ء و لا ظهور له فى مطهرية زوال عين النجاسة أو المسح 
بالأرض لليد لينفع فيما نحن فيه. 


.8 الوسائل باب: © من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
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و بالجملة: لا ينبغى التأمل بعد ما ذكرنا فى انفعال الجسم الطاهر بالملاقاةً و فى عدم كفاية زوال عين النجاسة فى تطهيره؛ فلا بد من 
النظر فى أدلهٌ القول بالاكتفاء بالمضاف بعد ما ظهر من أنه على خلاف الأصل. 

و قد استدل عليه فى كلماتهم بأمور: 

الأول: إطلاق التطهير فى الأدلهُ الشامل للتطهير بالمضاف. 

وفيه: أن الشكك إنما هو فى حصول التطهير بالمضافء و الإطلاق لا يحرز عنوانه» و لا يتضح بناء العرف على حصوله به ليرجع إليه 
بمقتضى الإطلاق المقامى للأدلة المذكورة. بل من القريب اختصاصه بالمطلق عندهم, كما قد يتضح بملاحظة ما يأتى. 

على أن مقتضى ما تقدم من النصوص الظاهرةٌ فى اعتبار الماء الخروج عن الإطلاق المذكور لو فرض تماميته. 

الثانى: إطلاق الغسل فى النصوص الكثيرة الشامل للغسل بالمضاف. 

و فيه: أنه لا يبعد انصرافه للغسل بالمطلق- كما ذكره غير واحد- لا لأنه الأكثر شيوعاء بل لوروده فى مقام التطهير مع ما هو المركوز 
فى أذهان العرف و المتشرعةٌ من خصوصيةٌ الماء فى المطهريةٌ من بين سائر المائعات و إن شاركته فى إزالةُ عين النجاسة» لتمحضه فى 
التنظيف بخلافهاء حيث يحتاج إلى التنظيف منهاء فلا ترفع الاستقذار الحاصل من عين النجاسة و إن إزالتها. 

وقد يشهد بانصراف الغسل و التطهير إلى خصوص ما يكون بالماء المطلق آيتا التيمم» حيث اشتمل صدرهما على إطلاق الغسل و 
التطهير» و تضمن ذيلهما تشريع التيمم مع فقد الماء» فلو لا المفروغية عن اختصاص الغسل بالماء لم ينسجم الذيل مع الصدر. 

و قريب من ذلكك خبر على بن جعفر الوارد فى غسل الفراش المبطن بالصوفء حيث قال عليه السّلام: «يغسل الظاهر. ثمّ يصب عليه 
الماء فى المكان الذى أصابه 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج ١‏ ص: 67١‏ 
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البول» 41١‏ و ما فى صحيح البقباق من قوله عليه السّدِّلام: «إن أصاب ثوبكك من الكلب رطوبة فاغسله» و إن مسه جافا فاصبب عليه 
الماء» ”)4 و نحوه ما فى حديث الأربعمائة «*» و ما فى صحيح الحلبى: «فإن ظن أنه أصابه منى و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه 
بالماءء و إن استيقن أنه أصابه و لم ير مكانه فليغسل ثوبه كله) «05. 

فإن إطلاق الغسل مع تقييد الصب و النضح بالماء مشعر بالمفروغيةٌ عن اختصاص الغسل به إذ يبعد إرادة الإطلاق منه» كما يبعد 
كون ذلكك من سنخ القرينة الخارجية على التقيبد. و لا أقل من إجمال الغسل من هذه الجهة بنحو لا ينعقد له ظهور فى الإطلاق 
بالإضافة إلى المضاف. على أنه لو تمّ إطلاقه تعين رفع اليد عنه بالنصوص المتقدمة فى دليل المشهور الظاهرة فى لزوم الماء. 

الثالث: ما عن المفيد من نسبةٌ ذلكك إلى الرواية» و لا يعلم مراده بذلك, فلا تخرج عن كونها رواية مرسلة قد بنى نقلها على الاجتهاد. 
فلا تصلح للاستدلال. 0 

نعم» قد يكون مراده بها موثق غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله عن أبيه عن على عليهم السّلام: «قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق» 
0 

لكنه يشكل: بأن ذكر الدم فى كلام الإمام عليه الس لام مشعر بخصوصيته؛ فلا مجال للتعدى عنه لغيره من النجاسات بفهم عدم 
الخصوصية؛ و ليس هو كالتقييد فى كلام السائل. 

مضافا إلى أن ذلك هو مقتضى الحصر فى موثقة الآخر- الذى لا يبعد اتحاده معه- عنه عليه الس لام عن أبيه عليه الس لام: «قال: لا 
يغسل بالبصاق غير الدم» «18» و نحوه مرسل 


.* الوسائل باب: ه من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب النجاسات حديث: .١١‏ 

(ع) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: ؟. 
(8) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: .١‏ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ١‏ ص: 51/١‏ 


الكلينى »)١١‏ فلا مجال مع ذلك للاستدلال على مدعى الخصم من عموم المطهرية بالحديث المذكور. 

بل إن أمكن البناء على مؤدى هذه النصوص- كما قد يناسبه اختصاص الدم بنحو من التسهيل فى الأحكام, كالعفو عن قليله فى 
الصلاف؛ و ما فى بعض النصوص "١‏ من مطهرية النار له- فهو المتعين و يقتصر فيه على مورده؛ و هو الريقء و إن كان إعراض 
الأصحاب عنها فى موردها موهنا لها. فالأمر أظهر. 

هذاء ولا يبعد عدم صلوح الإعراض لتوهين هذه النصوص. لقرب استناده إلى تخيل استحكام التعارض بينها و بين أدلة اعتبار الماء أو 
قوةُ عموم اعتباره لارتكازيته بنحو يصعب رفع اليد عنه بهاء نظير ما يذكره فى بعض الموارد من ندرة الرواية و شذوذها لمخالفتها 
للأصول. 
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و من الظاهر عدم تمامية كلا الأمرين» لقو ظهور هذه النصوص الملزم بتخصيصها لأدلة اعتبار الماء؛ و إمكان كون الريق مطهرا تعبديا 
للدم على خلاف مقتضى الارتكازء فلا يكشف إعراضهم عن وهن هذه النصوص بنحو يخرجها عن عموم دليل الحجية» و لا سيما مع 
ظهور ذكر الكلينى و الشيخ قدّس سرّهما 1 لها فى نحو اعتماد منهما عليها. 

و أما حملها على إرادهُ الغسل لإزالة العين مع الاحتياج فى التطهير للماء- كما يظهر من المعتبر- فهو تأويل بعيد عن الظاهر جداء إذ 
هو- مع عدم اختصاصه بالدم- من الأمور التكوينية التى لا منشأ لتوهم المنع عنها شرعاء ليحتاج لدفعه بل الظاهر إرادهُ الغسل الشرعى 
الحلون: 


.*” الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب النجاسات حديث: 8و باب: 58 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث: ”0 *. 
(") الكافى : ص 8 طبعةٌ إيران الحديثة» و التهذيب: ج :١‏ ص 578-877 طبع النجف الأشرف. 
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و كذا الحدث .)١(‏ 


نعم» كثرة الابتلاء بالدم الذى يصاح الريق لغسله تستلزم وضوح هذا الحكم لو فرض ثبوته و كثرةٌ السؤال عنه؛ لكونه تعبديا محضاء و 
لا يناسب الاقتصار فيه على هذه الروايات التى قد ترجع لشخص واحدء كما لا يناسب تسالم الأصحاب على إهمال هذه الروايات و 
غض النظر عن الحكم المذكور و ضياعه» بل ذلك موجب للريب فيها بنحو تخرج عن عموم الحجية. لاختصاص بناء العقلاء على 
هذاء و عن ابن أبى عقيل التفصيل فى استعمال المضاف بين حالى الانحصار به و عدمه فيجوز فى الأول مع الضرورة دون الثانى؛ و 
فى مفتاح الكرامة أن المعروف عنه خصوص إزالةٌ الخبثء و نقل عنه فى محكى الذكرى أنه عمم الاستعمال له و للحدث. 

و2 بحم وسيم على ارين 

نعم» يأتى فى صحيح عبد الله بن المغيرة ما يناسب ذلكك. لكنه- مع اختصاصه بالنبيذ- وارد فى الوضوءء فلا مجال للتعدى منه للطهارة 
الخبثية» فضلا عن تخصيص الحكم بها. 

)١(‏ إجماعاء كما فى الشرائع وعن الغنية و التذكرة و المنتهى و التحرير و نهايه الأحكام و نفى عنه الخلاف فى محكى المبسوط و 
السترائز. 

محكى المقتصر و الدذخيرة غما عليه الأصحاب بالمشهور. 

و يقتضيه- مضافا إلى قاعدةٌ الاشتغال بالطهارة» بل استصحاب الحدث- آيتا 
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التيمم 0١١‏ الظاهرتان فى مشروعيته مع عدم الماء و إن تيسر المضافء و كثير من نصوص التيمم الواردة فى طلب الماء؛ و فى بطلان 
التيمم بوجدانه و غير ذلكك مما يظهر منه انحصار الغسل و الوضوء به» بل المفروغية عن ذلكك. 
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مضافا الى خبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه التّرلام: «فى الرجل يكون معه اللبن أ يتوضأ منها للصلاة؟ قال: لا إنما هو الماء و 
الصعيد» «7). و قريب منه خبر عبد الله بن المغيرة «)؛ على الكلام الآتى فيه. 

بل لعل النظر فى النصوص البيانية الواردة فى الوضوء و التيمم يوجب وضوح الحكم المذكور, لأنها و إن لم تتصد لبيان ذلككء إلا 
أنها بمجموعها ظاهرة فى المفروغيةُ عنه. فلاحظ. 

و أما الاستدلال له بما ورد لبيان مطهرية الماء فى معرض الامتنان فقد تقدم فى الطهارة الخبثية منعه. 

هذاء و فى الخلاف: «و ذهب قوم من أصحاب الحديث و أصحابنا إلى أن الوضوء بماء الورد جائز)» و صرح الصدوق قدّس سرّه 
بجواز الوضوء و الغسل بماء الورد فى الأمالى و محكى الفقيه و الهداية» و يستدل له بخير يونس عن أبى الحسن عليه السشلام: 

«قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضأ به للصلاة. قال: لا بأس بذلكك» «6". 

وقد استشكل فيه. تارة: بضعف السند. 

و اخرى: بعدم الدلالة. 

أما السند فلروايته عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى العبيدى عن يونس. 

وعن الصدوق عن شيخه ابن الوليد أن ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه» كما أن سهلا لم تثبت 


.8 النساء: “©, المائدة:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: ؟. 
(ع) الوسائل باب: " من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: .١‏ 
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و الجواب: أنه لا مجال للتعويل على ما ذكره ابن الوليد بعد ثبوت وثاقةُ محمد بن عيسىء بل جلالته» و لا سيما مع قول النجاشى فى 
رده: اوروأيت أصحابنا ينكرون هذا القول و يقولون: من مثل أبى جعفر محمد بن عيسى؟!. و قال القتيبى: كان الفضل بن شاذان 
رحمه الله يحب العبيدى و يثنى عليه و يمدحه و يميل إليهه و يقول: ليس فى أقرانه مثله. و بحسبكك هذا الثناء من الفضل رحمه اللهه. 
و أما سهل بن زياد فهو و إن طعنه النجاشى بأنه كان ضعيفا فى الحديث غير معتمد فيه» و نقل عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه كان 
يشهد عليه بالغلو و الكذب و أخرجه من قمء و ضعفه ابن الغضائرى فيما حكى عنه. حيث قال: «كان ضعيفا جدا فاسد الرواية و الدين» 
و كان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعرى أخرجه من قم و أظهر البراءة منه» و نهى الناس عن السماع منه و يروى المراسيل و يعتمد 
المجاهيل»» كما ضعفه الشيخ فى الفهرست. 

إلا أن طعن النجاشى غير صريح فى تضعيفه» لأن ضعف الحديث باصطلاح القدماء لا يراد به ضعف نقل الشخص للرواية الراجع إلى 
عدم وثاقته» بل ضعف الحديث الذى يرويه» لعدم التزامه بالاقتصار على رواية الأحاديث المعتمدة» فهو نظير الطعن بالرواية عن 
الضعفاء أو اعتماد المجاهيل الذى أشار إليه ابن الغضائرى. 

نعم نقله عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه كان يشهد عليه بالكذب و عدم رده له ظاهر فى توقفه فى وثاقته. لكنه لا يعارض ما يأتى. 


كما أن طعن ابن الغضائرى لا اعتماد عليه مع ما هو المعروف عنه من تسرعه فى الطعن و تشبثه فيه بأدنى شبهة. 
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و كذا أحمد بن محمد بن عيسىء فإن إخراجه للبرقى من قم لروايته عن الضعفاء و اعتماده للمراسيلء مما يرفع الوثوق بمثل هذه 
التصرفات المبنية على العنف و القسوة الناشئهُ عن ما له من قوةٌ و نفوذ فى البلد» فإنه و إن أمكن حمله على الصحةٌ فى نفسه. إلا أنه 
لا طريق لاستكشاف وهن من يتصدى لمقاومته بنحو تقبل شهادته المذكورة. 
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ولا سيما مع ظهور حال الأصحاب فى الاعتماد على روايات سهل» خصوصا شيخ المحدثين الكلينى الذى أكثر فى الكافى الروايةٌ عنه 
مباشرة أو بالواسطة مع تصريحه فى ديباجته بأنه يتوخى فيه الآثار الصحيحة و السنن القائمة التى عليها العمل و بها يؤدى فرض الله عز 
و جل و سنة نبيه صلى الله عليه و آله فان هذا مما يوجب الريب فى الشهادةٌ المذكورة و بغيرها من الطعون و يمنع من الركون إليها. 
و أما تضعيف الشيخ قدّس سرّه له فى الفهرست فهو معارض بتوثيقه له فى كتابه- فى أصحاب الهادى عليه السّ لام- الذى قيل: أنه 
متأخر عن الفهرست تأليفاء لإشارته إليه فيه» فيكون مقدما عليه. 

ولا أقل من تساقطهماء و الرجوع فى توثيق الرجل إلى ظهور حال على بن إبراهيم و ابن قولويه فى توثيقه لأنه من رجال كتابيهماء 
المؤيد أو المعتضد بما أشرثا إليه من إكثار الكليتى و غيره من الأصحاب من الروايةٌ عنه.و بكوثه كثير الروايةٌ و رواباتهة سديدة مفتى 
بها منتشرءٌ فى كتب الفقه إلى غير ذلكك من الأمور العمليةٌ الكاشفهٌ عن وثاقةٌ الرجل فى نفسه. و أن الطعون الصادرة فيه ناشئهُ عن 
أمور لا تنافيهاء و أهمها شبهة الغلو التى يظهر من قدماء الأصحابء و لا سيما القميين» شده الاهتمام بها و التشبث فيها بأدنى سبب» 
بحر سوق القاخ لأجلها بضلاق الشخص و منتسيفون مقاوضة بل له اله تعالى العضمة ف السنداد. 

هذا كله مضافا إلى أن ظاهر ما يأتى من الشيخ قدّس سرّه اشتهار الحديث المذكور و تكرره فى الكتب و الأصولء و لذا طعنه بانفراد 
يونس به لا سهل و لا محمد بن عيسى مما يشهد بكون ذكرهما لمحض المحافظة على اتصال سلسلة السند بالإمام عليه السَلام. 

و أما الدلالة فقد استشكل فيها باحتمال كون «الورد» بالكسر بمعنى ما تورد منه الدواب» و هو مظنةٌ للسؤال» كما فى الجواهر. 

لكنه كما ترى؛ احتمال لا يعتد به بعد استدلال الأصحاب قديما و حديثا بالحديث على الحكم المذكور, مما يظهر منه المفروغية عن 
كونه واردا فى محل 
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الكلام؛ مع ما هو المعلوم من قرائتهم للحديث فى مقام الرواية و التحمل و المذاكرة» فلا يحتمل خفاء مثل هذا الاختلاف عليهم. 

ولا سيما بعد عدم معهودية مثل هذه الإضافة و إن أمكن تصحيحهاء بل يعبر عن الماء المذكور بأنه الماء الذى ترده أو تشرب منه 
الدواب أو السباع» كما يشهد به غير واحد من النصوص الواردةٌ فى الماء المطلق .)١١‏ 

و مثل ذلكك حملها على الغسل للتحسين الذى قد يطلق عليه الوضوءء كما ذكره الشيخ فى التهذيب »""١‏ و الاستبصار «07. 

إذ- مع كونه خلاءف المنصرف من الغسل و الوضوء للصلاة- لا منشأ لتوهم المنع عنه» ليسأل عنه. و كأن ذكره له للفرار من الطرح و 
إن كان مخالفا للظاهر. 

فالعمدةٌ ما نه له غير واحدء أولهم- فيما أعلم- الشيخ قدّس سرّه فى كتابيه. 

و الأولى فى تقريبه أن يقال: إنه لم يعلم حال ماء الورد الذى كان مستعملا و معروفا فى عهد صدور الرواية» لإمكان عدم خروجه عن 
الإطلاق» بل كان عبارة عما يختلط بالورد بنحو يوجب اكتسابه رائحته التى هى الغرض المهم منه. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة هناننا من للاب19 


و دعوى: ظهوره فى خصوص المعتصر و المصعد, لظهور الإضافة فى إضافة الشىء إلى مصدره و منبعه. 

ممنوعة إذ ليس مفاد الإضافة إلا اختصاص أحد الشيئين بالآخرء و كما يصح انتزاع ذلكك بلحاظ كونه منبعا له يصححه اختلاطه به 
بنحو يتميز به لتأثره به. 

وكذاغير ذلكك من أتحاء الملاسات» فاتعتلاق الملاسات و الأسيان الموسية [لاتعصاض غرقا و النضصححة للاضاقة لذ توحن 
اختلاف معناهاء ليدعى 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق. 
(0) ص: 7١19‏ ج: ١‏ طبع النجف الأشرف. 

() ج: ١‏ ص: 1 طبع النجف الأشرف. 
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ظهورها فى أحد المعانى بالخصوص. 

و مثلها دعوى: عموم الإضافة المذكورة للمعتصر و المصعد الخارج عن الإطلاق. 

لاندفاعها: بأن الإضافةٌ ليست مأخوذةٌ بمعناها الاسمىء ليتمسكك بإطلاقها لسائر موارد صحتهاء بل بمعناها الحرفى بلحاظ وجود 
المصحح لها الذى هو الموضوع فى الحقيقة؛ فمع فرض عدم وضوح الجهة المصححة لها فيه يتعين البناء على الإجمال, و لا ينهض 
الحديث للخروج عما دل على عدم صحة الوضوء بالمضاف. 

و منه يظهر عدم صحة التمسكك بأصالة تشابه الأزمان وعدم النقل» حيث لا إشكال فى عموم ماء الورد أو اختصاصه فى عصورنا 
بالمعتصر أو المصعد. 

فإنه إنما يتم مع احتمال تبدل مفهوم اللفظ و لا يتجه مع احتمال تبدل مصحح انتزاع المصداق و السبب المصحح لإطلاق اللفظ. 
هذاء ولو فرض ثبوت الإطلاق المذكور كان بينه و بين النصوص الواردة فى التيمم- الظاهرة فى اعتبار الماء المطلق- عموم من وجه: 
ولا إشكال فى ترجح تلكك النصوص عليه بالشهرة و موافقة عموم الكتاب المستفاد من آيتى التيمم. 

هذا كله مضافا إلى قرب و هن الحديث بإعراض الأصحاب الذى أشار إليه الشيخ قدّس سرّه فى كتابيه» قال فى التهذيب: «فهذا الخبر 
شاذ شديد الشذوذ؛ و إن تكرر فى الكتب و الأصولء فإنما أصله يونس عن أبى الحسن عليه التّرلام و لم يروه غيره» وقد أجمعت 
العصابة على تركك العمل بظاهره؛ و ما يكون هذا حكمه لا يعمل بها. 

وقد يشير إلى ذلكك ذكر الكلينى قدّس سرّه له فى باب النوادر من كتاب الطهارة .0١١‏ 

و الاكتفاء مع ذلكك بعمل الصدوق به فى غَايةُ الإشكال. و الله سبحانه و تعالى ولى العصمة و السداد. 


)١(‏ الكافى ج: “ا ص: 7 طبع إيران الحديث. 
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ثم إنه ربما ينسب لابن أبى عقيل وجوب استعمال المضاف عند عدم غيره» كما تقدم فى آخر الكلام فى الطهارة من الخبث. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انان من سناب19 


وكا يدل له رجهو 

الأول: صحيح عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقينء قال: «إذا كان الرجل لا يقدر على الماء و هو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن» 
إنما هو الماء أو التيمم. فإن لم يقدر على الماء و كان نبيذ فإنى سمعت حريزا يذكر فى حديث: أن النبى صلى الله عليه و آله قد 
توضأ بنبيذ و لم يقدر على الماء) .)١١‏ 


و هو مبنى على أمور: : 
الأول: أن المراد ببعض الصادقين أحد الأئمة عليهم السّلام كما يناسبه مقام عبد الله بن المغيرة» و اهتمام الأصحاب بروايته كما يروون 


الثانى: أن قوله: «فإن لم يقدر على.» تتمةٌ لكلام الإمام عليه السّلام» كما هو مقتضى سياق الحديث, لا كلاما مستأنفا لابن المغيرة. 
الثالث: أن المراد بالنبيذ ما يخرج الماء به عن الإطلاقء لا الماء الذى ينبذ فيه قليل من التمرء و هو من أفراد المطلق» الذى ذكر فى 
روايةٌ الكلبى النسابة. : 

الرابع: أن اكتفاء الإمام عليه السّلام فى مقام بيان الحكم بذكر مرسلة حريز عن النبى صلَى الله عليه و آله ظاهر فى فتواه بمضمونها. 

و يشكل الأول: بعدم معهودية التعبير من الرواة عن الأثمة عليهم السّ.لام بالصادقين بصيغة الجمع بنحو ينصرف إليهم عند الإطلاق و 
يخرج به عن الظهور الأولى فى الجنسء و إنما عهد متأخرا التعبير بصيغة التثنية عن الباقرين عليهما السّ.لام؛ و مجرد مناسبته لمقام ابن 
المغيرة لا يوجب الظهور الحجة. ل . 
و مثله اهتمام الأصحاب (رضوان الله عليهم) برواية الحديث. على أنه قد يكون لأجل اشتماله على مرسل حريز عن النبى صلى الله 
000 


و الثانى: بعدم مناسبة مقام الإمام عليه السلام للتحويل على رواية حريز» فلا بد من 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب الماء المضاف حديث:‎ )١( 
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رفع اليد عن ظهور «بعض الصادقين» فى إرادة الإمام- لو تمّ فى نفسه- أو عن ظهور سياق الحديث فى كون الذيل من كلامه عليه 
السّلام» لمنافاتهما لذلك. 

و حمل ذلكك على التقيهُ أو نحوها و إن كان ممكناء إلا أنه لا ينافى سقوط أحد الظهورين لاحتفافه بما يصلح للقرينية. و لعل الأقرب 
رفع اليد عن الثانى منهما. 

و منه يظهر الإشكال فى الثالث» لتوقفه على كون المستدل هو الإمام عليه السّلام و إلا فاستدلال ابن المغيرة بالمرسل على جواز 
الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء لا ينافى كون المرسل واردا فى النبيذ الذى لا يخرج الماء فيه عن الإطلاق» لإمكان الخطأ فى الاستدلال 
المذكور. لضعف المرسل و إجماله فى نفسه؛ لوروده فى قضيهُ شخصية؛ بل مقتضى عموم انحصار الطهور بالماء حمله على النبيذ 
المذكور. فتأمل. 

و أما الإشكال فى هذا الوجه: بأن النبيذ الذى يخرج الماء به عن الإطلاق مسكر نجس لا يمكن الوضوء به. 

فلا مجال له بعد ظهور بعض النصوص ١١‏ فى إطلاق النبيذ على الشديد الذى لا يسكر. 

و أما الرابع فيشكل: بأن تحويل الإمام عليه الّ.لام على المرسلة المذكورة بعد أن لم يكن مناسبا لمقامه لا-ظهور له فى الفتوى 
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بمضمونه» بل هو بالتهرب عن الفتوى أنسب بعد وجود قول به من العامة. 

و دعوى: أن حمل الاستدلال على التقية أو نحوها لا يلزم بحمل ظهوره فى الفتوى عليها. قد تتجه مع التصريح بالفتوى ثم الاستدلال 
عليها بالخبرء لا مع الاقتصار على التحويل على الخبر المفروض حمله على التقية أو نحوها. 

و بالجملة: لا مجال للاستدلال بالحديث المذكور و الخروج به عما تقدم من الأدلة. و لا سيما مع ما ذكره الشيخ قدّس سرّه من إجماع 


الطائفة على عدم جواز الوضوء بالنبيذ» إذ لا مجال للتعدى عن الخبر بعد طرحه فى مورده. 


(1) الؤسائل نابية #الاتمن أبزات الأشرية النحرمة حديث وياب افق الأبواب الل كورة عديت: . 
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مسأل ؟؟: الأسآر )١(‏ كلها طاهرة» 


على أنه لو فرض تماميته فى نفسه لزم الاقتصار على مورده؛ و هو النبيذ» و لا مجال للتعدى منه لغيره من أنواع المضاف بعد ظهوره فى 
كون المرسل مخصصا لعموم الانحصار بالماء و التيمم» كما لا يخفى. 

الثائى: قاعدة الميسور» بذعوى: أن مقتضاها التتزل إلى أضل الغسل و الوضوء و لو بالمضاف بعد تعذر خخضصوصية كونه بالماء المطلق» 
لآثة ميسو عتة عرفا 

و يشكل: - مضافا إلى عدم تمامية القاعده فى نفسهاء و أنه لا مجال لها فى مثل المقام مما كان الواجب فيه هو الأمر البسيط المسبب 
عن المركبء و هو الطهارة» و ثبوت الاكتفاء بالميسور؛ فى بعض فروع الوضوء و الغسل للدليل الخاص- بأن مفاد قاعدة الميسور 
شرح حال المركبات. و أنها انحلالية فى حال تعذر القيدء و مقتضى أدلة التيمم أن التقيبد بالماء ليس انحلالياء فتكون أخص من 
القاعدة. 

اللهم إلا أن يقال: استفادة ذلكك من أدلة التيمم إنما هو بإطلاقها الشامل لحال وجود الماء المضافء و إلا فالانتقال للتيمم مع عدم 
الماء المضاف أيضا لا ينافى قاعدة الميسور, لعدم الموضوع لهاء فالنسبة بين القاعدة و أدلة التيمم هى العموم من وجه. و إن كان 
الترجيح لأدلة التيمم؛ لما تقدم فى آخر الكلام فى حديث يونس. 

نعم» خبر أبى بصير و صحيح ابن المغيرة المتقدمان الواردان فى فرض التمكن من اللبن أخص من القاعدة مطلقا. . 

لكن ضعف سند الأول» وعدم وضوح نسبة الكلام فى الثانى للمعصوم- كما تقدم- مانع من الاستدلال بهما. فتأمل. و اللّه سبحانه و 
تعالى العالم و هو حسبنا و نعم الوكيل. 

)١(‏ جمع سؤر بالضم فالسكون. و حيث أخذ فى نصوص كثيرةً موضوعا لأحكام إلزامية و غيرها فالمناسب تحقيق مفهومه؛ ليكون هو 
المرجع فى تشخيص 
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موضوع تلكك الأحكام, و لا يخرج عنه إلا بقرينة خاصة. 
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قال ابن دريد فى الجمهرة: «و السؤر مهموزء و الجمع أسآر: ما أبقيت فى الإناء». و قال أيضا: «و تقول: أسأرت فى الإناء أسير إسثاراء 
إذا تركت فيه سؤرا أى بقيةُ من الطعام و الشراب و غيرهما'. 

و فى الصحاح: «سؤر الفارة و غيرهاء و الجمع الأسآر. و قد أسأر. و يقال: إذا شربت فاسئرء أى أبق شيئا من الشراب فى قعر الإناء). 

و فى النهاية: «إذا شربتم فأسئرواء أى أبقوا منه بقية» و الاسم السؤر. 

و يستعمل فى الطعام و الشراب و غيرهما.». 

وفى أساس البلاغهُ للزمخشرى: «أسأر الشارب فى الإناء سؤرا و سؤرة: بقية. 

و أسأرت الإبل فى الحوض و سأرت بقيه سؤورا. و من المجاز أسأر من الطعام سؤرة؛ و هذه سؤرة الصقرء لما يبقى من لحمته؛ و أسأر 
الحاسب من حسابه أفضل و لم يستقص.). 

و فى لسان العرب: «السؤر بقيهُ الشىء» و جمعه أسآر. و يستعمل فى الطعام و الشراب و غيرهما. الليث: يقال: أسأر فلان من طعامه و 
شرابه سؤراء و ذلكك إذا أبقى منه بقيةُ. قال: و بقية كل شىء سؤره). 

و فى القاموس: «السؤر بالضم البقيهُ و الفضلة. و أسأر أبقاه كسأر)». 

و فى مجمع البحرين: «فى الحديث تكرر ذكر الأسآر جمع سؤر بالضم فالسكون. و هو بقية الماء التى يبقيها الشارب فى الاناء أو فى 
الحوض. ثم أستعير لبقيهُ الطعام. قاله فى المغرب و غيره. و عن الأزهرى: اتفق أهل اللغهُ أن سائر الشىء باقيةٌ قليلا كان أو كثيرا.». 

و قال فى النهاية أيضا: «و السائر مهموز الباقى» و الناس يستعملونه فى معنى الجميع؛ و ليس بصحيح. و قد تكررت هذه اللفظة فى 
الحديثء و كلها بمعنى باقى الشىء)؛ و قريب منه ما نقله فى لسان العرب عن الأزهرى فى التهذيب. 
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و كلماتهم- كما ترى- متفقة إجمالا على أن السؤر البقية. 

و إنما يقع الكلام فى أمور: 

الأشول: صريح ما تقدم من الجمهرة و النهاية و لسان العرب و الليث و ظاهر إطلاق القاموس عموم السؤر للطعام؛ بل لغيره» خلافا لما 
صرح به الزمخشرى من أن استعماله فى الطعام فضلا عن غيره مجاز. 

و ربما يحمل عليه ما تقدم عن المغرب, بل قد يحمل كلام الجميع عليه» لعدم وضوح تقيدهم بالاستعمال الحقيقى» كما قد يشهد به 
تعميمهم للبقيهُ من غير الطعام» كالشباب و الحساب و غيرهما مما لا يطلق عليه السؤر عرفا. 

و لا أقل من كون الشراب هو المتيقن من المعنى الحقيقى الذى يلزم الاقتصار عليه فى ترتيب الأحكام المستفادة من النصوصء إلا 
مح ات نات راق يناوالل ىصاع زرا زا عن إلى رسي اسه امزال في كاي عا علي لقا 
ان الهر سبع و لا بأس بسؤره؛ و إنى لأستحى من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه؛ 20١١‏ و ما فى حديث المناهى: «أن النبى صلى 
الله عليه و آله نهى عن أكل سؤر الفار) .)7١‏ 

و كذاما ورد فئ سور المؤمن 079 فإن المناسبات الارتكازية تقتضى بالغاء خصوصية الشراب فية. بل لا يبعد لأجل ذلك حمل 
كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه على ذلكك أيضا. و لا-سيما مع قرب كون الاستعمال فى الطعام حقيقيا و أن منشأ توهم التخصيص 
بالشراب كونه أظهر الأفراد لما يباشره الفم؛ لعدم الخصوصية له عرفا. 

كما قد يؤيده الخبران المتقدمان» لبعد حملهما على المجاز المحتاج للقرينة. 

بل قد يؤيده ما عن المصباح المنير من أن السؤر من الفأرة و غيرها كالريق من الإنسانء بناء على أن مراده أنه الأصل فى معناه. و أن 
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استعماله فى الباقى من الشراب 


(0 الوسائل.يابة امن أبرات الأسار ديت : ». 
(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الأسآار حديث: /,. 
(*) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الأشربة المباحة. 
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باعتبار ممازجته له- كما احتمله فى الجواهر- و إلا كان مخالفا للجميع. إذ من الظاهر أن الجهة المذكورة لا تختص بالشراب. 

كما أنه لا يبعد حمل ما تقدم عن المغرب من استعارته للطعام على الاستعارة فى الأصل و إن صار فيه حقيقة أو مجازا مشهورا مستغنيا 
عن القرينة بسبب كثرة الاستعمال» بل قد يحمل على الثانى ما تقدم عن الزمخشرى. 

و من ثم لا يخلو ما فى المعتبر و المسالكك و عن المهذب و المقتصر و غايهُ المرام و كشف الالتباس من تخصيصه ببقية المشروب عن 
إشكال. 

و أشكل منه ما فى المدارك و احتمله فى كشف اللثام من اختصاصه بالماء من المشروبء لعدم وضوح منشئه بعد عموم معناه عرفا. 
الثانى: صرح فى المداركك باختصاص السؤر بما يباشر بالفم. 

وهو المناسب لإطلاقات العرف» حيث لا يستعملونه فى المباشر لغير الفم إلا بلحاظ مطلق المباشرة و إن لم يترتب عليها الأكل و 
الشربء الذى لا إشكال فى خروجه عن المعنى اللغوىء و إن اشتهر إرادته متأخرا. 

و يناسبه أيضا ما تقدم عن المصباح المنير» بناء على ما سبق فى توجيهه. 

و من ثمّ كان المنصرف من كلمات اللغويين المتقدمة خصوص المباشرةٌ بالفم» دون مطلق الفضلة» و لو مع التناول بمثل اليد. و لا أقل 
من كون ذلكك هو المتيقن منهاء الذى يلزم الاقتصار عليه فى ترتيب الأحكام بعد فرض الإجمال. 

نعم لا يبعد إلحاق المباشرة المشتملة على اللعاب و لو بالواسطة» كاليد و الملعقة» بالسؤر مفهوما أو حكما. فلاحظ. 

الثالث: من البعيد جدا أخذ الإناء فى مفهوم السؤر و إن أوهمته بعض كلماتهم السابقة» لقرب حملها على بيان الفرد الشائع» لإلغاء 
خصوصيته عرفا. 

كما يناسبه إطلاقه على فضلهُ الحيوان» و ما تقدم من المصباح؛ و قول ذى الرمة: 
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صدرن بما أسارت من ماء مقفر صرى ليس فى أعطانه غير حائل 

حيث يظهر منهم تفسيره بالقطا الذى يشرب الماء الماكث فى الأرض. 

و مثله إطلاقهم له و لو مجازا على غير الطعام و الشراب مما لا يكون فى الإناء» فان المناسبات الارتكازية بعد ملاحظةٌ الاستعمالات 
المذكورة تقضى بعدم خصوصية الإناء. 

الرابع: ظاهر المداركك و صريح كشف اللثام اعتبار القلة فى السؤرء و هو غير ظاهر المنشأء عدا انصراف البقيةُ للقليل الذى هو بدوى لا 
يعتد به. و قد تقدم عن الأزهرى التنصيص على صدقه مع الكثرة و لا سيما مع الالتفات إلى توسعهم فى استعمال «سائر حتى احتمل 
كونه بمعنى جميع» بل هو كالصريح مما فى موثق أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّدلام: «و لا يشرب سؤر الكلبء إلا أن يكون 
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حوضا كبيرا يستقى منه) .0١١‏ و كأن منشأ تخصيصهم بالقلة لزوم حمل نصوص الأسآر النجسة- التى هى أهم ما يبحث عنه هنا- عليه 
إلا أنه لقرينة خارجية تقتضى الحمل على قله خاصة لا القلهُ العرفية» و لا تكشف عن اختصاص مفهوم السؤر أو التصرف فيه. 

نعم» لا يبعد قصوره عما يكون له ماده حين استعمال ذى السؤر له. لعدم صدق الفضلة عليه مع استمداده. 

كما لا إشكال فى عدم صدقه على المجموع من الفضلة و المختلط بها لو أضيف عليها غيرهاء و إنما يصدق على خصوص الفضلة» 
فإن فرض ظهور دليل حكمه فى كون الموضوع ما يعم السؤر المختلط بغيره عمه الحكم. فلاحظ. 

ثمّ إنه قد عرف فى الروضة السؤر بأنه الماء القليل الذى باشره جسم حيوانء و نسبه فى المداركك إلى الشهيد و من تأخر عنه. 

و من البعيد جدا إرادتهم المعنى اللغوى بعد ما عرفت من اطباق اللغويين تقريبا على أنه الفضلة؛ بل صريح المسالكك عدم إرادته؛ لأنه 
جعله فى قباله. 

و حينئذ فإن أريد به المعنى الشرعى- كما جعله كذلكك فى المسالك؛ و حكى 


.,/ من أبواب الأسآار حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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«سألت أبا عبد الله عليه الشسلام عن سؤر الجائض؟ فقال: لا توضأ منهء و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن 
تدخلها الأناءء وقد كان .رسول الله على الله عليه و آله يفتسل هو وعائفة فى إثاء واهد و بعلن جسيعاه 01: 

لكن فى ثبوت النقل الشرعى بذلك إشكال بعد كونه استعمالا واحدا لعله يبتنى على المجاز و التوسع فى المعنى بلحاظ سعة الحكمء 
لعدم خصوصية المعنى اللغوى فيه و ظهور القرينة عليه» فلا مجال للخروج عن المعنى اللغوى للسؤر فى غير مورده. 

و إن أريد به المعنى الاصطلاحى للمؤلفين- كما هو مقتضى ما عن الوحيد و السيد بحر العلوم من أنه ظاهر الفقهاء؛ و ما فى الجواهر 
من أنه ظاهر أصحابنا- فهو غير ظاهرء لأن إرادتهم من السؤر ذلكك فى مورد الكلام فى النجاسة- لما هو المعلوم من أنه المعيار فيها- 
لا يكشف عن تصرفهم فى مفهوم السؤر فى سائر أحكامه, و لا سيما مع استدلالهم بالنصوص التى يلزم حملها على المعنى اللغوى. 
مع أنه لا أهمية لتشخيص ذلك بعد عدم كونه مصطلحا للشارع ليحمل عليه كلامه فى سائر الموارد. 

و أما ما فى الجواهر من جعل عموم كلماتهم فى باب الطهارة و النجاسة لمطلق المباشرة قرينة على إرادهٌ العموم من روايات الطهارة و 
النجاسة و إن لزم حمل روايات سائر الأحكام على المعنى اللغوى بعد استبعاد الحقيقة الشرعية. 

فهو غير ظاهرء لعدم صلوح ذلكك للقرينية لو فرض ظهور النصوص فى نفسها فى المعنى اللغوى. 

هذاء و أما ما عن السرائر من أن السؤر ما شرب منه الحيوان أو باشره بجسمه 

.١ الوسائل باب: / من أبواب الأسآار حديث:‎ )١( 
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إلا سؤر الكلبء و الخنزير» و الكافر »)١(‏ 


من المياه و سائر اللعاب. 
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فهو مبنى على الجمع بين المعنى اللغوى المشهور. و المعنى الذى تقدم عن المصباح, و المعنى الذى تقدم من الفقهاء و الخلط بينهاء 
من دون وجه ظاهر. 

)١(‏ المذكور فى بعض كلماتهم و المستفاد من بعضها أمران: 

الأول: نجاسة سؤر نجس العين. و قد ادعى عليه فى كشف اللثام الإجماع؛ كما ادعى فى الجواهر الإجماع المحصل و المنقول عليه؛ و 
فى مفتاح الكرامة أنه حكاه جماعة. 

و يقتضيه- مضافا إلى النصوص الواردة فى السؤر التى يأتى بعضها- ما دل على انفعال الماء القليل بملاقا النجاسة؛ إذ لا يحتمل 
استثناء ملاقاة السؤر عن العموم المذكور. 

نعمء قد يناقش فى نجاسة سؤر بعض الأممور أو طهارته للمناقشة فى نجاستها أو طهارتهاء و يأتى الكلام فى ذلكك فى بيان اعداد 
النجاسات إن شاء الله تعالى. 

و منه يظهر أن الحكم لا يختص بالسؤر بالمعنى اللغوى المتقدم, و لا بالمعنى الآخر المذكور فى كلمات الفقهاء» بل يجرى فى كل ما 
يقبل الانفعال من المائع أو الجامد الرطب الملاقى لجسد الحيوان النجس العين» بل المتنجس. 

و أن تخصيص الحكم بسؤر المذكورات لاختصاص بعض النصوص به الموجب لعنوانه فى كلمات قدماء الفقهاء الذين كان تبويبهم 
لأبواب الفقه كثيرا ما يتبع العناوين المذكورة فى النصوصء و جرى على ذلك المتأخرون فى بعض الموارد و إن خالفوهم فى بعضها. 
كما ظهر الوجه فى قصور الحكم عن الماء البالغ قدر الكرء فإنه لو فرض عموم نصوص نجاسة السؤر للكثير, إلا أنه يجب الخروج عنه 
بنصوص الكر الوارد بعضها فى خصوص الماء الذى يشرب منه الحيوان النجس العين» كموثق أبى بصير 
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0 00 
فيه الدواب و تلغ فيه الكلا.ب و يغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء» 00١١‏ و نحوه صحيحه الآخر )2 و 
قريب منهما صحيح صفوان 19. 

الثانى: طهار سؤر طاهر العين» و عن الغنيهُ دعوى الإجماع عليه و عن كشف الالتباس أن عليه المتأخرين و أكثر المتقدمين» و نسبه 
فى المدارك إلى عامة المتأخرين» و ادعى فى الخلاف الإجماع على طهارة سؤر ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوان» و فى محكى 
السرائر فى باب الأطعمة و الأشربة دعوى انعقاد إجماع أصحابنا على جواز شرب سؤر ذلكك و الوضوء به. 

و يقتضيه الأصلء بل لا يحتمل عاد انفعال الماء بملاقاة الطاهرء كى يحتاج للأصل. 

وقد يستدل عليه بصحيح البقباق: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن فضل الهرة و الشاهً و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و 
الوحش و السباع؛ فلم أتركك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به» حتى انتهيت إلى الكلب. فقال: رجس نجس لا تتوضاً بفضله و 
اصبب ذلكك الماء و اغسله بالتراب أول مر ثم بالماء» 59). 0 
و صحيح صفوان و موثق ابن بكير عن معاوية قال: «سأل عذافر أبا عبد الله عليه السّد.لام و أنا عنده عن سؤر السنور و الشاءٌ و البقرةُ و 
البعير و الحمار و الفرس و البغل و السباع يشرب منه أو_يتوضأً منه؟ فقال: نعم» اشرب منه و توضأ منه. قلت له: الكلب. قال: لا. 

قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: لاو الله إنه نجس لا و اللّه إنه نجس» «8» بلحاظ ظهور ذكر نجاسة الكلب فيهما فى كونها عله لحرمة 


السؤر تدور مدارها وجودا وعدما. 
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.١ الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: ه.‎ )1( 
.١؟ الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )"( 
.* من أبواب الأسآار حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )©( 

(8) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأسآار حديث: 8. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: للع 


وفيه: أنه لو سلم ظهورهما فى بيان العله المنحصرة فمقتضى التعليل عموم الحكم تبعا لعموم العلهُ و قصوره عن غير موردها فى 
موضوعهه لا مطلقاء فإذا قيل: لا تأكل الرمان لأنه حامضء كان مقتضاه حرمة كل حامض و إن لم يكن رمانا و حلية غير الحامض من 
الرمان لا من كل شىء, فلو فرض وجود غير النجس من الكلب لكان ظاهر التعليل طهارة سؤره؛ و لا ظهور له فى طهارة كل طاهر 
العين. 

و مثله الاستدلال بالأول بلحاظ قوله: «فلم أتركك شيئا إلا سألته عنه؛ بدعوى ظهوره فى عموم طهارة السؤر. 

لاندفاعه: بظهوره فى استيعاب السؤال لكل نوع نوع؛ على نحو استقصاء الأفراد لا العموم؛ فلو تمّ كان نصا فى العموم لا ظاهرا فيه» 
لكنه لا مجال لحمله على حقيقته» لتعذر الاستقصاء الحقيقى عادة» فلا بد من حمله على الاستقصاء التسامحىء فلا ينفع فى إثبات 
العموم. 

نعم» هو ينفع فى كثير من الموارد. 

هذاء و فى المقام أقوال مخالفة لما تقدم: 

الأول: ما قد يستفاد من التهذيب من المنع عن سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان غير الهر و الطيور» و نحوه فى الاستبصارء إلا أنه ذكر 
الفارة و لم يذكرا لهرء و لعله لتحويله على ما فى التهذيب. و إن كان قد ينافى ذهابه لذلك فيهما ذكره للنصوص الدالة على جواز 
استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه دون أن يتصدى تلتأويلها. 1 

و كيف كانء فقد استدل فيهما على عدم جواز استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه بموثق عمار عن أبى عبد الله عليه السِِّ.لام: «سئل عما 
تشرب منه الحمامة؟ فقال: كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب. و عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب. فقال: كل شىء من 
الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى فى منقاره دما.» .)١١‏ 

و يشكل: بابتنائه على مفهوم الوصف الذى ليس بحجة على التحقيق» 


(0 الوسائل بابة #مق أبوات الأسار ديك ؟. 
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خصوصا ما لم يعتمد على موصوفء كما فى المقام» لأن الموصول و إن كان يحكى عن الذاتء إلا أنه يحكى عنها حكايةٌ هيئةُ اسم 
الفاعل و المفعول بما أنه معنى حرفىء و ليست حكاية الاسم الجامد الذى يعتمد عليه الوصف. 


و ما ذكره بعض مشايخنا من وروده فى مقام التحديد الموجب لظهوره فى المفهوم و إن لم يكن مفهوم الوصف حجة. 
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غير ظاهر الوجه؛ فان انتقال الإمام عليه البّ.لام عن مورد السؤال و هو الحمامة إلى مطلق ما لا يؤكل لحمه ظاهر فى كونه فى مقام 
ضرب القاعدة لا التحديد. 

و دعوى: أن اشتمال الخبر فى الجملة الخبرية على الفاء ملحق لها بالجمله الشرطية فى الدلالة على المفهوم. 

مدفوعة: - مع خلو موضع استدلال الشيخ عن الفاء فى رواية كتابيه- بأن تشبيههم الجملة الخبرية بالشرطية فى دخول الفاء لا يقتضى 
باشتراكهما فى الدلاله على المفهوم, بل المتيقن من دلالة الفاء تأكيد إشعار الجملة بعلية المبتدأ للخبر من دون أن تدل على الانحصار 
الذى يتوقف على المفهوم, و لم أعثر عاجلا على تصريح منهم بما زاد على ذلكك. 

نعم» لا إشكال فى ظهوره فى خصوصيهُ مأكول اللحم فى الجملة» كما هو مقتضى العلية؛ و الظاهر بقرينة ذكر «كل» أن خصوصيته 
بلحاظ عموم عدم المنهى عن سؤره بخلاءف غيره؛ فان بعض أفراده منهى عنه؛ فتكون العلية فى الحقيقةُ بلحاظ مقام الإثبات» لآن 
موضوع القاعدة عله فى حصول العلم بالحكم و إن لم يكن علة له ثبوتا. 

و أما الإشكال فى ظهوره فى المفهوم بأنه لا يناسب عدم اكتفاء السائل بالصدر فى معرفة حكم ما لا يؤكل لحمه من الطير و تكراره 
السؤال عن حكم الباز و الصقر و العقاب- كما أشار إليه الفقيه الهمدانى قدّس سرّه. 

فمدفوع بما أشرنا إليه غير مره من قرب حمل هذا النحو من التقطيع فى الأسئلة على كون كل سؤال كلاما مستقلا عن غيره؛ لا متصلا 
به ليكشف عن حاله. 
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ااا الإ ل 
و مما تقدم يظهر ضعف الاستدلال بصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه ما 


يؤكل لحمه) ١١‏ إذ لا مفهوم له. 

مضافا إلى أن مقتضاه ثبوت البأس فيما لا يؤكل لحمه؛ و هو أعم من الحرمة. 

و مثله فى الأمرين موثق سماعة: «سألته هل يشرب سؤر شىء من الدواب و يتوضأ منه؟ قال: أما الإبل و البقر و الغنم فلا بأس» 5 فإن 
«أما» لا تفيد الحصرء بل التفصيلء فهو متضمن لبيان حكم هذه الثلاثة» من دون أن يظهر فى عموم الحرمة فى غيرها. 

نعم قد يشعر الاقتصار عليها على الاختصاص بها دون أن يبلغ مرتبة الظهور الحجة. كما أن ثبوت البأس أعم من الحرمة. بل من 
القرببه أن يراة هق الندوات النعتى العرقى المخض بالجذكورات :و بالغيل الخال و الحعين لا المعتى اللقوى الذى هر بيعت نا 
يدب على الأرضء و حينئذ يتعين حمل البأس على الكراهة. 

و بالجملة: لا تنهض هذه النصوص بإثبات عموم حرمة سؤر ما لا يؤكل لحمه. على أنها لو تمت دلالتها لم تنهض بمعارضة مثل 
صحيح البقباق الصريح فى حلية سؤر الوحش و السباع و غيرها مما أشير إليه إجمالا فى السؤال. 

وقريب منه حديث معاوية المتقدم فى السباع» و كذا صحيح محمد بن مسلم فى السنور: «قال: لا بأس أن تتوضأ من فضلها إنما هى 
من السباع» 0 و نحوه حديث أبى الصباح «05. 

و الجمع بينها باتتخصيص صعب جدا بعد كون ما تضمنته هذه النصوص من أظهر أفراد ما لا يؤكل لحمه. 


(0 الوسائل بابة فهق أبرات الأساز عدديث: 31 
(؟) الوسائل باب: ه من أبواب الأسآار حديث: *. 


(") الوسائل جانة لمق أبواتك الأسار ديك 7 
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(6) الوسائل يابة 7 من أبوات الأساار حديك: + 
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اران الحم نهار ادا على لكر ان اهرودو قرب أن 31 أن سيل عي ارا 1ل يه 
لا يؤكل لحمه) .)١١‏ 

الثانى: ما عن السرائر من نجاسة سؤر ما أمكن التحرز عنه من غير مأكول اللحم من حيوان الحضر غير الطيورء و قال: «و لا بأس بأسآر 
الفأر و الحيات و جميع حشرات الأرض». 

وهو بظاهره غريبء لبعد كون سهولة التحرز معيارا فى النجاسة. مع أنه إن أراد بذلكك نجاسة ذى السؤر أو نجاسة لعابه فهو موكول 
إلى مبحث تعداد النجاسات. 

و إن أراد بذلك طهارته مع نجاسة سؤره فهو- مع غرابته جدا- لا شاهد له إذ النصوص الناهية عن بعض الأسآر لم تتضمن الحكم 
بنجاستهاء فان فرض فهم النجاسة منها بجعل النهى كناية عنها تعين حملها على نجاسة ذى السؤر لعدم التفكيكك بينهما عرفاء و إلا 
تعين الجمود على النهى بالبناء على حرمة السؤر دون نجاسته, لأ-ن التفكيكك بينهما أهون بمراتب من التفكيكك بين نجاسة السؤر و 
نجاسةً ذى السؤر. 

و من ثم لا يببعد التصرف فى كلامه بحمل نجاسة السؤر فيه على مجرد حرمته؛ فيكون مساوقا لما عن المبسوط و المهذب من المنع 
عن سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمى و الطيورء إلا ما لا يمكن التحرز عنه كالهر و الفارة. 

و على كل فالجميع خال عن الدليل؛ لأن النصوص المتقدمة فيما لا يؤكل لحمه لو تمت دلالتها لا تصلح للاستدلال عليه لأنه أخص 
منها كثيراء فحملها عليه- مع خلوه عن الدليل- تخصيص كثير مستهجن بل هو يرجع إلى عدم سوقها للمفهوم و عدم صلوحها 
للاستدلال. 

الثالث: ما عن الشيخ فى المبسوط و المرتضى و ابن الجنيد من المنع من سؤر 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب الأسآار حديث: ؟. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج ١‏ ص: 5947 
غير الكتابى .)١(‏ 

نعم» يكره سؤر غير مأكول اللحم (5)) 


الجلال؛ و ما عن النهايه من المنع من سؤر آكل الجيفء بل فى كشف اللثام: «و كلام القاضى فى المهذب يعطى نجاسة السؤرين و 
نجس أبو على سؤر الجلال؛ و فى الإصباح نجاسة سؤر جلال الطيور)» و نسب فى الحدائق إلى الشيخ فى النهاية نجاسة سؤر آكل 
الجيف من الطير. و لا وجه للجميع بناء على طهارة ذى السؤر. بل هو خلاف عموم موثق عمار المتقدم فى الطير» و إطلاق صحيح 
البقباق و حديث معاوية المتقدمين و غيرهما الشامل لبعض أنواع الجلال و آكل الجيف من السباع و غيرها. 

قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «و استدل لهم بعدم خلو لعابه عن النجاسة. و هو كما ترى ممنوع. مع أنه يختص بملاقى الفم, و لا 
يطرد فيما يلاقى بقية أجزاء الجسم). 

بل مقتضاه تعميم المنع لكل ما يأكل النجس أو المتنجس. 
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و دعوى نجاسة لعابه ممنوعة مع ما هو المعلوم من طهارة الحيوان مع زوال عين النجاسة؛ على ما يأتى الكلام فيه فى محله إن شاء الله 
ال 

و مثله الاستدلال فى الجلال بما دل على نجاسة عرقه بدعوى عدم الفرق بين اللعاب و العرق. فإنه تحكم. 

)١(‏ بناء على اختصاص النجاسة به و يأتى الكلادم فيه فى محله إن شاء الله تعالى» كما يأتى الكلام فى نجاسة بعض الحيوانات أو 
نجاسة لعابهاء حيث يلزم القائل بالنجاسة القول بنجاسة السؤرء كالمسوخ مطلقاء أو بعض أنواعهاء و ولد الزناء وغير ذلكك. 

(؟) كما فى الروضة وعن الاقتصاد و الوسيلةُ و المنتهى و نهاية الأحكام و الذكرى و الدروس. و نسبه فى الحدائق إلى الأصحابء و 
كأن مراده بعضهمء كيف و قد أهمله غير واحد. بل قد يظهر من اقتصارهم على العناوين الآتية عدمه. 

و كيف كانء فالدليل عليه منحصر بمرسلة الوشاء المتقدمة» و مفهوم النصوص السابقةُ بناء على تماميته فى نفسه و حمله على الكراهة. 
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هذاء و قد ذكر غير واحد كراهة أسآر بعض الحيوانات الخاصة فالمناسب التعرض لها تبعا لهم. 

الأول: الجلال» كما فى الشرائع و المعتبر و القواعد و اللمعتين» و عن جمل السيد و التذكرة و التحرير و الدروس و غيرهاء بل نسبه فى 
الحدائق إلى جمهور الأصحاب. و لا وجه له إلا دخوله فيما لا يؤكل لحمه؛ بناء على ما هو الظاهر من عمومه لما يحرم بالعارض من 
حيث كونه لحماء دون مثل المغصوب. 

وقد يتمسكك له بما تقدم وجها للنجاسة و الحرمة بعد حمله على الكراهة. 

الثانى: آكل الجيف من الطير» كما فى المقنعة و المعتبر و عن النهاية و التذكرة» بل مطلقاء كما فى الشرائع و القواعد و اللمعتين» و عن 
المراسم و التحرير. ولا يتضح وجهه. إلا أن يكون مختصا بما لا يؤكل لحمهه. فيلحقه ما تقدم فيه أو يستند إلى بعض ما تقدم وجها 
للنجاسةٌ و الحرمة بعد حمله على الكراهة. 

الثالث: الدجاجء كما فى القواعد و عن سلار و ابنى سعيد؛ و حكاه فى المعتبر عن المبسوطء ثم قال: «و هو حسن إن قصد المهملة 
لأنها لا تنفك من الاغتذاء بالنجاسة». و هو يرجع إلى ما تقدم فى آكل الجيف دليلا على النجاسة بعد حمله على الكراهة للاستظهار. 
و أما الاستدلال بما تضمن أن الدجاج خنزير الطير »»١١‏ بدعوى: أن مقتضى التنزيل بعد حمله على الكراهة كراهة سؤره ككراهة 
لحمه. 

ففيه: أن اللسان المذكور لا يتضمن تنزيل الدجاج منزلة الخنزير و إلا كان مقتضاه الحرمة» بل تشبيهه به للتنفير عنه و بيان كراهة 
لبحمه للا غير. 

نعمء يتجه الاستدلال به- مع الغض عن سنده- بناء على تبعيةٌ السؤر للحم فى الكراهة؛ على ما يأتى الكلام فيه فى الأمر الثامن. 

الرابع: الفأرة» كما فى الشرائع و القواعد و اللمعتين» و عن الوسيلة و المهذب و الجامع و التحرير و الذكرى. و يقتضيه- مضافا إلى 
دخوله فيما لا يؤكل لحمه- الجمع بين النصوص المجوزة و النهاية. 


(1) راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الأطعمة المباحة. 
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3 ااايايااااااااااااااااا0اا500 0 
فمن الاولى: خبر إسحاق بن عمار- الذى لا يخلو سنده عن اعتبار- عن أبى عبد الله عليه السّلام: «ان أبا جعفر عليه السّلام كان يقول: 


لا بأس بسؤر الفأره إذا شربت من الإناء» أن تشرب منه و تتوضأً منه) »)1١‏ و صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «و سألته عن 
فأرهُ وقعت فى حب دهن و أخرجت قبل أن تموتء أبيعه من مسلم؟ قال: نعم» و يدهن منها 07١‏ و غيره» فإنها و إن لم ترد فى السؤر 
إلا أنه يستفاد حكمه منها بفهم عدم الخصوصية عرفا و لا سيما مع غلب كون وقوع الفارهُ مسبيا عن إرادتها الأكل منه. بل هو ملازم 
0 800 ْ د 

و من الثانية: ما فى حديث المناهى: «ان النبى صلى الله عليه و آله نهى عن أكل سؤر الفار» «)» و موثق عمار عن أبى عبد الله عليه 
الس لام: «أنه سثل عن الكلب و الفأرةٌ أكلا- عن [من ظ] الخبز و شبهه؟ قال: يطرح منه و يؤكل الباقى» «)؛ و صحيح ابن جعفر عن 
أخيه عليه السّلام: «سألته عن الفأرهُ الرطبة قد وقعت فى الماء على الثياب أ يصلى فيها؟ قال: . 
اغسل ما رأيت من أثرهاء و ما لم تره انضحه بالماء» «0) و غيرهاء و هو المناسب لما فى وصية النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه 
السّلام من أن سؤر الفأرة مما يورث النسيان «2). 

فما يظهر من المعتبر و عن المنتهى من عدم الكراهة فى غير محله. 

و مثله ما يظهر من بعضهم من نجاسة سؤرها تبعا لنجاستهاء كما هو مقتضى ما فى المقنعة و ظاهر التهذيب من وجوب غسل أثرها من 
الثوب. و مثله ما عن النهاية و المبسوط من وجوب غسل ما تلاقيه برطوبة. 

هذاء و يظهر من خبر الغنوى الآتى فى الوزغ ارتفاع الكراهة أو تخفيفها بالسكب ثلاث مرات من الماء. 

الخامس: الحية» كما فى الشرائع و القواعد و اللمعتين و عن التحرير و الإرشاد 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب الأسآار حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الأسآار حديث: .١‏ 

() الوسائل باب: 4 من أبواب الأسآار حديث: /,. 

(ع) الوسائل باب: #” من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(5) الوسائل باب: 7" من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: 4١‏ من أبواب الأطعمة المباحةٌ حديث: .١‏ 
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و نهاية الأحكام و الدروس و غيرهاء و عن الشيخ فى النهاية أن الأفضل الترك للسم. . 

و يقتضيه: - مضافا إلى دخوله فيما لا يؤكل لحمه- خبر أبى بصير: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّّلام عن حية دخلت حبا فيه ماء و 
خرجت منه؟ قال: إذا وجد ماء غيره فليهرقه) .)١١‏ 

هذاء و ظاهر المعتبر و عن المنتهى و صريح المداركك عدم الكراهة» مستدلا عليه فى الأخير بصحيح على بن جعفر عن أخيه عليه 
السّد.لام: «سألته عن العظاية و الحية و الوزغ يقع فى الماء فلا يموت»ء أ يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به «7). و هو كما ترى لا يمنع 
من الكراهة. 

السادس: الوزغ» كما فى المعتبر و عن الدروس و عن التذكرة: هو مكروه من حيث الطب. 
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و يقتضيه خبر الغنوى عن أبى عبد الله عليه السّلام: «سألته عن الفأره و العقرب و أشباه ذلكك يقع فى الماء فيخرج حياء هل يشرب من 
ذلك الماء و يتوضاأً به [منه خ ل]؟ قال: 

يسكب منه ثلاث مرات و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثمّ يشرب منه [و يتوضاً منه خ] غير الوزغء فإنه لا ينتفع بما يقع فيه) 2079 و موثق 
عمار فى حديث: «انه سثل عن العظاية يقع فى اللبن. قال: يحرم اللبن؟ و قال: إن فيها السم» "2 بناء على أن العظاية هى الوزغ» أو 
أعم منه و إن لم يخل عن إشكالء بل هو خلاف ظاهر صحيح ابن جعفر المتقدم. 

هذاء وفى المقنعة وعن النهاية الأمر بغسل الثوب الذى يلاقيه برطوبة و فى الفقيه: «فان وقع وزغ فى إناء فيه ماء أهريق ذلكك الماء)» 
وعن المقنع الفتوى بذلكك فى العظاية. 

و الجميع مدفوع بصحيح على بن جعفر المتقدم؛ حيث يلزم لأجله حمل 


(0 الوسائل باب هن أبوات الأسار حديت: * 
(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الأسآار حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: 4 من أبواب الأسآار حديث: ؟. 
(6) الوسائل باب: 8# من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ؟. 
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النصوص الدالهٌ على ذلك على الكراهة. 

السابع: العقرب» كما عن الدروس. و يقتضيه موثق أبى بصير عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «سألته عن الخنفساء تقع فى الماء» أ يتوضاً 
به؟ قال: نعم. قلت: فالعقرب؟ 

قال: أرقه» 1١‏ المحمول على الكراهة لخبر على بن جعفر عن أخيه عليه السّرلام: «سألته عن العقرب و الخنفساء و أشباههن تموت فى 
الجرهٌ أو الدن يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به؛ 07 و صحيح ابن مسكان: «قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شىء يسقط فى البثر 
ليس له دم» مثل العقارب و الخنافس و أشباه ذلككء فلا بأس به) «7» فإن التقييد فيه بما ليس له دم ظاهر فى أن عدم الانفعال لعدم 
المقتضى لا لاعتصام البئر» فهو يشير إلى عموم عدم نجاسة ميته ما لا نفس له» كموثق عمار: «سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و 
النمله و ما أشبه ذلكك يموت فى البئر و الزيت و السمن و شبهه؟ قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به) «5) و غيره. 

فالعموم المذكور و إن كان قابلا لتتخصيص فى العقرب إلا أن صحيح ابن مسكان ظاهر فى عدم تخصيصه فيه و أن ميتته طاهرة» 
فيدل على طهارة سؤره بالأولوية العرفية» و يكون قرينة على حمل موثق أبى بصير على الكراهة. 

كما أنه يستفاد من خبر الغنوى المتقدم تخفيف الكراهة أو ارتفاعها بالسكب من الماء ثلاثا. 

هذاء و قد ذكر فى الشرائع كراهة ما مات فيه العقرب و الوزغ. 

والوجه فيه فى العقرب- مضافا إلى ما تقدم الشامل لحال الموت؛ بل هو الأولى من حال الحيا عرفا- موثق سماعة: «سألت أبا عبد 
الله عليه الشّلام عن جرهٌ وجد فيه خنفساء قد مات؟ قال: القه و توضأً منه» و إن كان عقربا فأرق الماء و توضأ من ماء غيره» «8. 


.8 الوسائل باب: 4 من أبواب الأسآار حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأسآر حديث: ه. 
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(") الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأسآار حديث: *. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأسآر حديث: .١‏ 
(8) الوسائل باب: 4 من أبواب الأسآار حديث: 8. 
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وفى الوزغ خبر الغنوى المتقدم الدال على حكم الميت بالأولوية العرفية المؤيد بما ورد من التزح لوقوعه و موته فى البثر١١0.‏ 

ولا بد من رفع اليد عن ظهور الجميع فى الحرمة و حمله على الكراهة بما تقدم. 

و منه يظهر ضعف ما عن الشيخ فى النهاية» حيث أوجب إراقةٌ الماء و غسل الإناء بموت العقرب و الوزغ. فلاحظ. 

الثامن: البغال و الحمير» كما فى الشرائع و القواعد و اللمعتين» و فى الجواهر: 

«كما هو المشهور نقلا-و تحصيلاء كالخيل أيضا. و ربما زيد الدواب» بل كل ما يكره لحمه» كما صرح به بعضهم, و يظهر من 
آخرينء لتعليلهم الكراهة فى المقام بكراهة اللحم» بل يستفاد منه أن ذلكك من المسلمات». 

و العمدة فيه موثق سماعة المتقدم عند الكلام فى حرمة سؤر ما لا يؤكل لحمه؛ بناء على ظهوره فى المفهوم و حمله على الكراهة و لو 
لأنها المتيقن أو للجمع بين الأدلة. 

وقد يستدل له بصحيح ابن مسكان عن الصادق عليه السّد.لام: «سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب و السنورء أو شرب منه جمل أو 
دابة أو غير ذلككء أ يتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: نعمء إلا أن تجد غيره فتنزه عنه) «7» بضميمة ما فى الجواهر من عدم القائل بالفصل هنا 
بين الوضوء و غيره. 

لكن قد يشكل باشتماله على ما لا يكره أكل لحمه- و هو الجمل- و على السنور الذى يأتى عدم الكراهة فيه» بل على غير ذلكك الذى 
يعم كل حيوان» كما أن اشتماله على الكلب قد يلزم بحمله على الكر. 

و من ثمٌ لا يبعد حمله على إرادة الإخبار بتنزه السائل للاستقذار النفسىء لا الأمر بالتنزه عنه لاستقذاره شرعاء كما هو المدعى؛ فيكون 
قوله: «فتنزه» فعلا مضارعا قد حذقت إحدى تائيه تخفيفاء لا فعل أمرء فإن احتمال ذلكك إن 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١94‏ من أبواب الماء المطلق. 
(؟)الوسافل ابه اا هق أبوات الأسار ييف 2 
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لم يكن معتدا به فى نفسه بنحو يوجب الإجمالء فلا أقل من الحمل عليه لما ذكرنا. 

التاسع: ولد الزناء كما فى المعتبر و القواعد و اللمعتين و عن الدروس و غيره. 

و يقتضيه مرسل الوشاء عن أبى عبد الله عليه السّلام: «أنه كره سؤر ولد الزنا و سؤر اليهودى و النصرانى و المشركك و كل من خالف 
الإسلام. و كان أشد ذلكك عنده سؤر الناصب» .)١١‏ 

و قد يستفاد من النهى عن الاغتسال بغسالة الحمام معللا بأنه يغتسل بها ولد الزناء و فى بعضها: «و هو لا يطهر إلى سبعة آباء) .)5١‏ 
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و منه يظهر كراهة سؤر من يفرض حلية سؤره من الكفار و النواصبء لاشتمال مرسلة الوشاء و نصوص الحمام على الجميع. 

بل هو مقتضى كثير من النصوص لو فرض عدم العمل بظاهرها من النجاسة و الحرمة. 

العاشر: الحائض مطلقاء كما عن المبسوط و المصباح و أبى على. 

أو خصوص غير المأمونة» كما فى الشرائع و عن المراسم و الجامع و المهذب و الذكرى. و كأنه إليه يرجع كلام من قيدها بالمتهمة) 
الالمطوو الت مدار صن انها و الوساه و الس راو اتناك و امسو و91 كاد رج لد لكلو التضرضن 48 

فإن النصوص بين ما هو مطلقء كصحيح الحسين بن أبى العلاء: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: 
نعم» و لا تتوضاً منه) )2 و غيره. 

و مقيد للرخصة بالمأمونة» كموثق على بن يقطين عن أبى الحسن عليه السّلام: «فى الرجل يتوضأ بفضل الحائض. قال: إذا كانت 
مأمونة فلا بأس» 60 


(0 الوسائل .ياب امن أبرات الأساار ديك 31 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: ؟. 

() الوسائل باب: 8 من أبواب الأسآر حديث: 27 و فى الباب المذكور أحاديث كثيرة تتضمن ذلكك. 
(©) الوسائل باب: 8 من أبواب الأسآار حديث: 8. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج١2‏ ص: حرا 


0000 0 
و من ثمّ كان مقتضى الجمع بين النصوص هو التقيبد. لو لا ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن العيص بن القاسم: «سألت أبا عبد الله 
لا تتوضأ منه و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء. و قد كان رسول الله صِلَى الله عليه و 
آله يغتسل هو و عائشة فى إناء واحد و يغتسلان جميعا» 0١١‏ فإنه ظاهر فى اختصاص ارتفاع الكراهة بالأمانة بالجنب, و عدم ارتفاعها 
بذلكك فى الحائض. 

نعم» استشكل فيه برواية الشيخ له فى كتابيه بإسقاط «لا) من الجواب. 

لكنه قد يدفع بما اشتهر من أضبطية الكافى» و بأصحية سنده. قال فى مفتاح الكرامة: «و يؤيده ما نقل من أن الشيخ رواها مره أخرى 
فى التهذيب كالكلينى)» و نحوه ذكر الوحيد فى حاشيةٌ المداركك بل_ظاهر الوسائل موافقة الشيخ للكافى فى إثبات «لا». 

مضافا إلى استفادة ذلكك من صحيح ابن أبى يعفور: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام: 

أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوءء و لا تتوض من سؤر الحائض» «25)» فإن الظاهر أن اعتبار معرفةٌ الوضوء 
فى المرأهُ راجع إلى اعتبار أمانتها فى رفع الكراهة» فإطلاق النهى مع ذلكك فى سؤر الحائض ظاهر فى عموم كراهته. 

وقد يؤيده صحيح أبى بصير عنه عليه السّ.لام: «سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض؟ قال: لا) ”ا فإن فرض وضوثها مثير 
لاحتمال أمانتهاء فاغفال التقييد بها مشعر بعموم الكراهة. فتأمل جيدا. 

و أما مافى الجواهر من أن ذلك ينافى النصوص المقيدةٌ بعدم الأمانة. فلا مجال له بعد إمكان الحمل على اختلاف جهات الكراهة و 
مراتبهاء حيث يكون المتحصل من مجموع النصوص أن فى الحائض كراهتين: ذاتية لا تزول بالأمانة و عرضيةٌ تزول بهاء و تشاركها 
فيها الجنبء بل مطلق المرأة» كما هو مقتضى صحيح 
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(0 الوسائل ابه لأمق أبوات الأسار حديث: 31 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الأسآار حديث: *. 
() الوسائل باب: 8 من أبواب الأسآار حديث: /,. 
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ابن ابى يعفور. 

بقى فى المقام أمور: 

الأول: أن صريح غير واحد من النصوص اختصاص الكراهة بالوضوء و عدم كراهة الشربء فإطلاق كراهة السؤر غير ظاهر. 

و مجرد اشتهار الإطلا.ق بين الأصحاب؛ حتى قد يدعى عليه الإجماع؛ لا مجال للاعتماد عليه فى رد النصوص مع ما هو الظاهر 
للممارس من تسامحهم فى المكروهات و المستحبات. 

كما لا وجه لردها بدعوى مناسبةٌ الإطلاق للتقيبد بالأمانة المقصود بها الاحتراز عن النجاسة» حيث لا فرق فى رجحانه بين الوضوء و 
الشرب و غيرهما مما يتوقف على الطهارة» فإنه اجتهاد فى مقابلة النص. 

نعم» بناء على ما ذكرنا من ثبوت كراهتين قد يتجه ذلك بحمل النصوص المفصلة بين الوضوء و الشرب على الكراهة الذاتية التى لا 
ترتفع بالأمانة» و النصوص المقيدة بالأمانة على الكراهة العرضية الطريقيةُ الشاملة لمطلق الاستعمال» حذرا من النجاسة بإلغاء خصوصية 
موردها و هو الوضوء بعد عدم تصريحها بالاختصاص به. 

الثانى: الظاهر عدم الإشكال فى حمل النهى على الكراهة. و يكفى فيه اشتهار ذلكك بين الأصحاب مع ما هو المعلوم من كثرة الابتلاء 
بالحكم المذكورء فلو كان النهى تحريميا لم يخف عليهم. 

و من ثم لا يبعد حمل إطلاق النهى المحكى عن المقنع على الكراهة. 

الثالث: عن الشهيد فى البيان أنه عمم الحكم إلى كل من لا يؤمن» و استحسنه فى الروضة و استظهره فى كشف اللثام» و فى مفتاح 
الكرامة: «و هو الظاهر من الشيخين و العجلى و المحقق فى الأطعمة, و الأستاذ انه فى غايةٌ القوة». 

هذاء ولو أريد بذلكك تعميم الكراهة الشرعية بفهم عدم الخصوصية فهو ممنوع. 

و إن أريد حسن الاحتياط عقلا فهو يجرى فى كل احتمالء و لا يختص بغير المأمون. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج١1‏ ص: 0٠١‏ 

عدا الهرة )١(‏ و أما المؤمن فإن سؤره شفاء (؟)» 


وقد يظهر من بعض النصوص الردع عن الاحتياط فيه و لو من جهة مزاحمته ببعض الجهات الراجحة. 

»١(‏ كما فى الوسائلء» بل هو ظاهر كل من لم يتعرض لعنوان غير مأكول اللحم و اقتصر على عناوين خاصة؛ حيث لم يعدوها 
بخصوصهاء بل ربما ينساق من تخصيص بعضهم الكراهة فى آكل الجيف بالطير إرادة عدم كراهة سؤر السنورء كما فى مفتاح 
الكرامة. 

و كيف كانء فيقتضيه النصوص الكثيرة» كصحيح زرارةٌ المتقدم عند الكلام فى مفهوم السؤر» و صحيح محمد بن مسلم المتقدم عند 
الكلام فى نجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه. و نحوه خبر أبى الصباح و صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام: 
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«فى الهرة أنها من أهل البيت» و يتوضأ من سؤرها» 0١١‏ و فى موثق سماعة عنه عليه السّلام: 

«أن عليا عليه السّلام قال: إنما هى من أهل البيت» .)١‏ 

نعم» ذكر السنور فى صحيح ابن مسكان المتقدم عند الكلام فى سؤر البغل و الحمار. 

و تقدم الإشكال فى الاستدلال به. بل لا مجال للخروج به عن هذه النصوص و لو بحمله على الكراهة الخفيفة» لإباء صحيح زرارة 
عنها جدا. 

() ففى حديث الأربعمائة عن على عليه السّ.لام قال: «سؤر المؤمن شفاء» «1» و فى مرفوع محمد بن إسماعيلخ من شرب سؤر 
المؤمن تبركا به خلق الله بينهما ملكا يستغفر لهما حتى تقوم الساعة) 5 و مثله مرسل الاختصاص عن النبى صَلى اللّه عليه و آله «ه» 
وما 


(0 الوسائل.بابية امن أبرات الأسار ديك 3 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب الأسآار حديث: 8. 
() الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الأشريةٌ المباحة حديث: *. 
(؟) الوسائل باب: 18 من أبواب الأشريةٌ المباحة حديث: ؟. 
(0) مستدركك الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب الأشرية المباحة حديث: .١‏ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج١»‏ ص: 0٠07‏ 
بل فى بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء (). 

3 31 3 ل 
عن المستغفرى فى طب النبى صلى الله عليه و آله عنه صلى الله عليه و آله: «قال: و من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه 
المؤمن)» .)١١‏ 0 0 
(لاكتى مبيجج غيد اللدين ستان: كال أبو عبد الله عليه السّلام: فى سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء» »»١‏ و مثله مرسل الااختصاص 
عن النبى صَلَّى الله عليه و آله رذ 
هذا تمام الكلام فى الأسآرء و به ينتهى الكلام فى مباحث المياه. 
والحمد للهدرب: العالمين و له الفكر على :ما تخنا من الترقى: و العرة فى إتجاز ذلكف او تسأله أن قله ول حسو ةو أن يتدار كنا 
بلطف منه و رحمة» و يعصمنا من الزلل فى القول و العمل. 
وهو حسبنا و نعم الوكيل. 
و كان الفراغ من ذلكك صباح الأربعاء الخامس و العشرين من شهر شعبان سنة ألف و ثلاثمائة و خمس و تسعين لهجرة سيد المرسلين 
صلى الله عليه و آله و سلم تسليما كثيراء فى النجف الأشرف ببركة الحرم المشرف على مشرفه أفضل الصلوات و أزكى التحتيات. 
و نسأله سبحانه أن لا يحرمنا من بركات مشهده و يوفقنا للقيام بحق مجاورته» و يصلح نياتناء و يزكى أعمالناء إنه أرحم الراحمين و 
ولى المؤمنين. 
وكان ذلكك بقلم العبد الفقير «محمد سعيد» عفى عنه نجل العلامة الجليل حجة الإسلام السيد «محمد على» الطباطبائى الحكيم دامت 
بركاته. و الحمد لله فى البدء و الختام» و به الاعتصام. 
و قد انتهى تبييضه سحر الثلاثاء العاشر من شهر رمضان المبارك من السنةُ المذكورة؛ فى النجف الأشرفء بقلم مؤلفه الفقير حامدا 
مصليا مسلما. 
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(1) متدرك الوسائل باب ؟١‏ هن أبوات الأشرية المباحة حديث: * 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الأشريةٌ المباحةٌ حديث: .١‏ 


(0) مستدركك الوسائل باب: ١6‏ هن أبواب الأشرية الساحة حديث: . 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ * جلد» مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق 
الجزء الثانى 

[قتمة كتاب الطهارة] 

[المبحث الثانى فى أحكام الخلوة] 

اشارة 

المبحث الثانى فى أحكام الخلوةٌ و فيه فصول: 

[الفصل الأول فى واجبات حال التخلى و محرماته] 


اشارةٌ 


الفصل الأول يجب حال التخلى؛ بل فى سائر الأحوال ستر )١(‏ 


صفحة /اللاننا من نلاب194 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم 


أجمعين إلى يوم الدين 
)١(‏ الكلام فى مقامين. 


الأول: فى وجوب ستر العورة» و هو المدعى عليه الإجماع فى كشف اللثام و الرياضء و عليه علماء الإسلام كما فى المعتبر» و بإجماع 
علماء الإسلام كما عن المنتهى و التحرير و روض الجنان »1١[‏ و بإجماع العلماء كما فى جامع المقاصدء بل فى الرياض: «بإجماع 
العلماء كافة» كما حكاه جماعةٌ حد الاستفاضة»» و فى الجواهر: «الإجماع محصلا و منقولاء بل ضرورة الدين فى الجملة). 


]١[‏ الموجود فى المنتهى الإجماع على وجوب ستر العورة فى الصلاة» و لعل نسبة الإطلاءق إليه لما هو المعلوم من عدم خصوصية 
الصلاً فى الوجوب التكليفى» أما فى الروض فقد قال: «يجب ستر العوره فى الصلاه بإجماع علماء الإسلام كما نقله فى المعتبرا» و 


الموجود فى المعتبر الإطلاق. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» اج ص: / 
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و يقتضيه- مضافا إلى ذلك. و إلى مرتكزات المتشرعة القطعيةء بل الضرورية- النصوص الكثيرة الآسمرة بالمئزر لدخول الحمام؛ 
كصحيح محمد بن مسلمء عن أحدهما عليهما السّلام: ١سألته‏ عن الحمام؟ فقال: ادخله بإزار.»» و صحيح رفاعة عن أبى عبد الله عليه 
السلام: «قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمتزر) 0١١‏ و غيرهماء لما هو 
المعلوم من أن الأسمر بالمئزر لأجل ستر العورة» كما يومئ إليه صحيح الحلبى: «سألت أبا عبد اللّه عليه التّ.لام عن الرجل يغتسل بغير 
إزار حيث لا يراه أحد؟ قال: لا بأس» .)3١‏ 

و مثلها حديث أبى بصير: «قلت لأبى عبد الله عليه السشلام: يغتسل الرجل بارزا. 

فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس» «37» فإنّه بقرينة ظهور بعض النصوص «6" فى كراهة الاغتسال تحت السماء بغير مئزر يتعين حمل البأس 
فيه على الحرمة. و فى موثق سماعة: «سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن الرجل يحتبى بثوب واحد؟ فقال: إن كان يغطى عورته فلا 
بأس» «©). فتأمل. 

وفى حديث المناهى: «إذا اغتسل أحدكم فى فضاء من الأرضء فليحاذر على عورته. و قال: لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر» «©), 
إلى غير ذلكك من النصوص الكثيرة التى لا يضر ضعف سند بعضها بعد كثرتهاء و اعتبار سند غير واحد منهاء و تسالم الأصحاب على 
العمل بها. 

و ربما يستدل عليه بما دل على حرمة النظر» بضميمة حرمة الإعانة على الاثم. 

و يشكل: بعدم ثبوت عموم حرمة الإعانة عليه و إنما الثابت حرمة التعاون عليه» الذى هو بمعنى حرمة الاشتراكك فيه» و هو غير متحقق 
بمجرد التكشف» 


)١(‏ الوسائل باب: 9 من أبواب آداب الحمام حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب آداب الحمام حديث: 2١‏ 7. 
(5) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب آداب الحمام حديث: 2١‏ 7. 
(©) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب آداب الحمام حديث: ”2 8. 
(0) الوسائل باب: 79 من أبواب أحكام العشرة حديث: 7. 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 27 ص: 8 


الذى لا يحقق إلا تمكين الغير من النظر. 

هذاء وقد أشار شيخنا الأعظم قدّس سرّه إلى الاستدلال بقوله تعالى: 

لِْمؤْمِِنَ يعوا ون أَبظارجم و يَْفَطُوا فرُوجهُخ. وَقُْ ِلْمُؤْمِنَاتٍ يَفْط ضْن مِن أَنارحِنّ وَيَْفَطَنَ قُرُوجهْنّ ٠١‏ بدعوى: أن أحد 
أنحاء حفظه حفظه من أن يطلع عليه. 

و فيه: أنه لا مجال للأخذ بإطلاق الحفظء لما هو المعلوم من عدم وجوب الحفظ عن كثير من الأمورء فلا بد من كونه كناية عن جهة 
خاصة؛ و المنصرف عرفا منه خصوص النكاح. 

و مثله ما ذكره بعض مشايخنا من حمل ذلكك و نحوه على وجوب حفظ الفرج» عن كل ما يترقب منه من الاستلذاذات» كاللمس و 
النظر و النكاح؛ على ما تقتضيه القوه الشهوية و الطبع البشرىء لعدم تقييد الحفظ بجهة دون جهة. 
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لاندفاعه. أولا: بأن التقييد بما يترقب منه الاستلذاذ ليس بأولى من الحمل على خصوص النكاح, بل الثانى أولى» كما ذكرنا. 

و ثانيا: بأن ترقب الاستلذاذ غير دخيل فى الحرمة: لا فى النظر و لا فى النكاح و لا فى غيرهماء لما هو المعلوم من عموم الحرمة لما لو 
علم بعدم ترتبه. 

و حمله على ما يترقب منه نوعا نظير الحكمة التى لا يضر تخلفها فى بعض الموارد. لا شاهد عليه بل قد لا يلتزم هو به حيث صرح 
بجواز النظر إلى الحجم مع أنه قد يثير الشهوة» بل لا ريب فى عدم وجوب حفظ الفرج عن أن يوصفء أو يذكر- مثلا- مع ترقب 
إثارة الشهوة فى مثل ذلكك. فظهر أنه لا مجال للاستدلال بالآيهٌ الكريمةٌ بنفسها. 

نعم» فى خبر أبى عمرو الزبيرى» عن الصادق عليه السَلام فى بيان فروض الجوارح: 

«و فرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم اللَمه عليه. فقال قلْ لِلْموْمِنِينَ يَعُضُوا من أب ارِهغ وَ يَحْفْطُوا فُرُوجِهُهْ أن ينظروا إلى 
عوراتهم و أن ينظر الرجل إلى 


)١(‏ سورة النور: أيرة إخرة 
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فرج أخيه» و يحفظ فرجه أن ينظر إليه. و قال: كل شىء فى القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآيهُ فإنها من النظر) 1١‏ و 
فى مرسل الصدوق عنه عليه السّلام: «كل ما كان فى كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزناء إلا فى هذا الموضعء فإنه للحفظ من 
أن ينظر إليه» 407١‏ و فى مجمع البيان و عن دعائم الإسلام «*) أرسل نحوه عنه عليه السّلام و عن تفسير النعمانى بإسناده عن على عليه 
السّلام: «معناه: لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن» أو سكن هن لظ إلى فرجه) (6). 

وقد يؤيده ذكر الغض فى الآيه المناسب لإرادة التستر من الحفظه و إن كان لا يخلو عن إشكالء لكن روى على بن إبراهيم فى 
تفسيره» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: كل آيهُ فى القرآن فى ذكر الفرج فهى من الزنا 
إلا هذه الآيهٌ فإنها من النظرء فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج أخته و لا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أخيها» «2. فإن ذيله قد 
يشعر باختصاص التحريم بغير المماثل» إلا أنه لا بد من حمله على محض التطبيق» فيتم الاستدلال بصدره. 

هذاء و فى صحيح ابن أبى يعفور: «سألت أبا عبد الله عليه السّدلام: أ يتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته؛ أو يصب عليه الماء» أو 
يرى هو عورة الناس؟ 

قال: كان أبى يكره ذلكك من كل أحد؛ «5, و فى حديث وصية النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السّلام فى ذكر جملهُ مما 
كرهه الله تعالى لهذه الأمة: «و كره دخول الحمام إلا بمتزر» 037. 

ولا بد من حمل الكراهة فيهما على ما يعم التحريم جمعا بين النصوص» 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب جهاد النفس حديث:‎ )١( 
." من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )1( 
." من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١ مستدركك الوسائل باب:‎ )*( 
من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه.‎ ١ الوسائل باب:‎ )6( 


(0) تفسيرالقمى ح ؟ ص 1١1١‏ 
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(8) الوسائل باب: "من أبواب آداب الحمام حديث: 7. 
() الوسائل باب: 4 من أبواب آداب الحمام حديث: / 
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ولا سيما بعد عدم ثبوت اختصاص لفظ الكراهة فى لسان الشارع بالمعنى المصطلح؛ فلا مجال للخروج بهما عن ظاهر النصوص 
المتقدمة» و لا سيما بعد إطباق الأصحاب على فهم الحرمة منها. 

العانى: فى حرمة النظر إلى العورة. 

و التأمل فى كلماتهم شاهد بإطباقهم على ذلكك- و إن لم تكن تصريحاتهم به كالأمول- بل ادعى عليه فى الجواهر الإجماع؛ بل 
الضرورة» كوجوب الستر. 

بل ذكر شيخنا الأستاذ قدّس سرّه أن ببنهما ملازمة عرفية: فيكفى فى الدليل على أحدهما إطلاقا و تقييدا الدليل على الآخر. 

و إن كان لا يخلو عن إشكال. لعدم وضوح منشأ الملازمة المذكورة» ولا سيما مع افتراقهما فى نظير المقام حيث يجب على المرأة 
ستر بدنهاء ولا يحرم على الرجل النظر إليه إذا كانت ممن إذا نهين لا ينتهين» كما يحرم على المرأة النظر إلى بدن الرجل فى الجمله» 
ولا يجب عليه التستر منها. 

نعم» قد يستفاد فى بعض الموارد اختصاص موضوع الحرمة فى أحدهما بموضوع الحرمة فى الآخرء فيصح الاستدلال بالتقييد فى 
أحدهما على التقييد فى الآخرء إلا أنه لقرينة خارجية لا للملازمة العرفية بوجه مطلق. 

و كيف كانء فيكفى فيه غير واحد من النصوصء. كصحيح حريز عن أبى عبد الله عليه السّم.لام: «قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه) 
وفى حديث المناهى عنه صَلّى الله عليه و آله: «و نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم» و قال: من تأمل عورةٌ أخيه المسلم 
لعنه سبعون ألف ملكك. و نهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة و قال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم» أو عورة غير أهله متعمدا أدخله 
الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناسء و لم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله إلا أن يتوب» .)1١‏ و نحوه ما تضمن 
الأمر بغض النظر فى الحمام 0» إلى غير ذلكك. 


.١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.7 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )1( 
./ الوسائل باب: ”من أبواب آداب الحمام حديث: ؟. و باب: 4 من الأبواب المذكورة حديث:‎ )*( 
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و أما الاستدلال بقوله تعالى قُلْ للْمَؤْمِدِنَ يَعُضُوا ين انشارهة. دلي 
فهو موقوف على عموم من يجب الغض عنه للمماثل» بحيث يكون جواز النظر لما عدا العوره منه لتخصيص العموم المذكور. لا 
لقصوره عنه بسبب اختصاصه بالمخالفء و هو لا يخلو عن إشكال. 
نعم ما تقدم فى خبر الزبيرى» و عن تفسير النعمانى ظاهر فى اختصاصه بالنظر للعورة و عمومه لغير المماثل؛ و مثلهما فى ذلكك ما فى 
وصية أمير المؤمنين عليه الث.لام لولده محمد و فرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله علي ققال مل لِْمَؤْينِينَ يَقُضُوا مِنْ 
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أَنصارهِغ و يَحْمَظُوا فُرُوجَهُم فحرم أن ينظر أحد إلى فرج غيره) ."١‏ 

لكن» يشكل الخروج بها- مع ضعف سندها- عن ظاهر الآيهُ فى إطلاق حرمة النظر لما عدا الفرج المستلزم لاختصاصه بغير المماثل» 
بل هو مخالف لمورد نزول الآية الذى تضمنه موثق سعد الإسكاف «» حيث تضمن نزولها فى شاب نظر امرأة فأعجبته. بل هو 
المناسب لذكر حرمة إبداء الزينةٌ على النساء فى السياق. فتأمل. 

هذاء و فى صحيح عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله عليه السلام: «سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعم. قلت: أعنى: 
سفليه [سفلته. خ. ل]؟ فقال: 

ليبس حيث تذهبء إنما هو إذاعة سره) 259 و هو ظاهر فى عدم حرمة النظر إلى العورة» لظهوره فى السؤال عن حرمة العورة» فالردع 
عن تفسير السائل ظاهر فى عدم حرمة المعنى الذى عناه. 

لكنء لا بد من الخروج عن ظاهره بعد ما تقدمء و حمله على السؤال عن ورود الحديث بالمضمون المذكورء فلا يدل إلا على عدم 
كون المراد بذلكك 


() سورة النور: :7 "١‏ 

(؟) الوسائل باب: ” من أبواب جهاد النفس حديث: 7. 

(*) الوسائل باب: ٠١5‏ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: ؟. 
(©) الوسائل باب: 8 من أبواب آداب الحمام حديث: 7. 
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الحديث حرمة النظر للعورة» و لا ينافى حرمته بدليل آخرء كما قد يناسبه ما فى الكافى من قوله: «تعنى: سفليه بصيغة الخطاب. 

بل هو صريح صحيح زيد أو موثقه عنه عليه السلام: «فيما جاء فى الحديث: عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال: ما هو أن ينكشف 
فترى منه شيئاء إنما هو أن تروى عليه أو تعيبه) »21١‏ و مثله فى ذلكك صحيح حذيفةٌ بن منصور .01١‏ 

بل فى موثق سدير: «دخلت أنا و أبى و جدى و عمى حماما بالمدينة» فإذا رجل فى البيت المسلخء فقال لنا: من القوم؟. (إلى أن قال) 
ما يمنعكم من الأزرء فإن رسول الله صلّى الله عليه و آله قال: عورةٌ المؤمن على المؤمن حرام. (إلى أن قال»؛ فسألنا عن الرجل فإذا 
هو على بن الحسين» 10 و مقتضاه أن الحديث المذكور شامل لما نحن فيه فلا بد أن يكون الردع فى النصوص المتقدمة بلحاظ 
كون المعنى المذكور فيها هو أهم الإفراد الأولى بالمراعاة» لا للاختصاص به. كما أشار إليه غير واحد. 

اللهم إلا أن يحمل على الاستدلال على الشىء بنظيره» لتحقق الملاكك فيه بنظره عليه السِّ.لام» أو لمحض الإقناع بسبب كون المعنى 
المذكور هو الذى يفهمه المخاطب. و إن لم يكن هو المراد الواقعى. فتأمل. 

هذاء و قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه: «و عن بعض متأخرى المتأخرينء أنه لو لم يكن مخافة خلاف الإجماع لأمكن القول بكراهة 
النظرء دون التحريم جمعاء كما يشير إليه ما رواه فى الفقيه» عن الصادق عليه السّ.لام انه قال: (أنا أكره النظر إلى عورة المسلم. فأما 
النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار) «5". 

فيسهل الجمع بين الروايات. انتهى. و لا يخفى أن الجمع بحمل الكراهة فى هذا الخبر على التحريم أولى من وجوها. 

وقد أشرنا آخر الكلام فى وجوب التستر إلى وجه الجمع الذى ذكره قدّس سرّه. 
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." من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج حديث:‎ ١21 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب آداب الحمام حديث:‎ 

(5) الوسائل باب: 9 من أبواب آداب الحمام حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: # من أبواب آداب الحمام حديث: 7. 
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نشرة العؤرة 1 


)١(‏ الساتر. تارة: يستر اللون دون البشرة» كالزجاج الملون. 

و اخرى: يستر البشرة ببعض مراتب الستر لرقته» نظير الظلمة الخفيفة. 

و ثالثة: يستر البشرة بتمامهاء بحيث لا يتميز منها شىءء إلا أنه يتميز منه حجمهاء بسبب عدم اختراق البصر لها و نفوذه فيما حولها من 
فضاء إلى النور» و لو لم يكن وراءها نور لما تميز الحجم. 

و رابعة: يستر الحجم أيضاء إلا أنه يأخذ مثل ذلك الحجم بسبب التصاقه على البشرة» نظير القفاز الذى تجعل فيه اليد» و منه الطين 
الذى تطلى به العورة. 

أما الأول فلا يظن من أحد الاكتفاء به لصدق النظر إلى العورة و عدم صدق سترها معه؛ بل لا يصدق إلا ستر اللون الذى لم تتضمنه 
الأدلة. و قد يوهم ما يأتى من العلامة الاكتفاء به» و إن كان بعيدا. 

و مثله الثانى» كما صرح به فى الجواهر. 

لكنء قد يظهر من العلامة قدّس سرّه الاكتفاء به إذا كان ساترا للون» لذكره اللون فى غير واحد من كتبه» قال فى القواعد فى مبحث 
لباس المصلى: «و يكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر و لون البشرة». 

و فى جامع المقاصد: «و ظاهر إطلاءق العبارة يتناول ما إذا كان الثوب يستر اللون و يصف الخلقة و الحجم, فيجوز الصلاة فيه و به 
صرح فى التذكرة. و اختار شيخنا فى الذكرى و غيرها عدم جواز الصلاة به. لمرفوع أحمد بن حماد عن أبى عبد الله عليه السّلام: قال: 
لا تصل فيما شف و وصف .2١‏ قال فى الذكرى: معنى «شف» لاحت منه البشرة» و «وصف» حكى الحجم. و فيما اختاره قو 
للحديث؛ و لأن وصف الحجم موجب للهتكك أيضا). 

إلا أن يحمل على إرادةٌ الاكتفاء بستر نفس البشرة» فى مقابل لزوم ستر 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: *. و فى معنى الحديث كلام بينهم أشار إليه فى مفتاح الكرامة و الوسائل و 
كشز ؛ اللثام. 
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الحجم, كما يظهر من كشف اللثام. 

و كيف كانء فالوجه فى عدم الاكتفاء به ظهور الأدلهُ فى لزوم ستر العورة بنحو يمنع من النظر إليها- غير الحاصل فى الفرض و إن لم 
يصدق معه الكشف- لا مسمى الستر المانع من بعض مراتب النظر. 

لكن, قال الفقيه الهمدانى قدّس سرّه: «و الواجب من الستر ما يحصل به مسماه بحيث لا يعد فى العرف مكشوف العورة؛ فلا بأس. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة دعردا من نلابأ19 


بالساتر الرقيق الذى يحكى شكل العورة من ورائه» لو لم يكن من الرقة و سعة منافذه على وجه لا يعد فى العرف حاجبا لما وراءه؛ و لا 
اعتبار بالدقةُ العقلية» كما فى غيره من الأحكام الشرعية.». و لا يخلو كلامه عن إجمال. 

و أما الثالث فالظاهر الاكتفاء به لصدق الستر معه. و مجرد تميز الحجم لا دليل على حرمته بعد فرض عدم النظر إلى ذى الحجم. 

و أولى منه الرابع» إذ لا يظهر معه حتى الحجم, بل الظاهر حجم الساترء المماثل لحجم المستورء كما نبه له غير واحد. و يقتضيه ما دل 
على أن النورة سترة »2١١‏ و إن كان ضعيفا سندا. 

و من الغريب ما أصر عليه شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من عدم صدق ستر العورة مع ذلككء إذ ليس سترها إلا كستر البدن, لا يراد به إلا 
وجود الحائل بينه و بين الناظر. 

إلا أن يدعى أن قبح العورة قائم بهيئتهاء كقيامه ببشرتهاء فملاك ستر البشره موجود ارتكازا فى ستر الحجمء كما قد يشير إليه ما تقدم 
من جامع المقاصد. و لذا كان ستر الحجم مقتضى المرتكزات. لكنه بالقياس و الاستحسان أشبه. و المرتكزات لا تبلغ مرتبة القطع. 
هذاء و كلماتهم لا تخلو عن تشويش و اضطرابء فمن قال بوجوب ستر الحجمء كما يمكن حمل كلالمه على الوجه الرابع يمكن 
حمله على الوجه الثالث» بل الثانى» فى قبال الاكتفاء بستر اللون» بل صريح الوحيد و الجواهر عدم إرادة 


.7 2١ الوسائل باب: 168 من أبواب آداب الحمام حديث:‎ )١( 
2 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص:‎ 
)١( وهى القبل و الدبر‎ 


الوجه الرابع من الحجم. 

كما أن من قال بعدم وجوب ستره مقتضى استدلالهم بما دل على أن النورة سترةُ إرادة خصوص الوجه الرابع» و مقتضى سوقهم ذلكك 
مساق الاكتفاء بستر اللون إرادة ما يعم الوجوه الثلاثة الأخيرة. بل قد يوهم إراده ما يعم الوجه الأول و إن كان بعيدا جدا. 

)١(‏ كما نص عليه جماهير الأصحاب. كذا فى مفتاح الكرامة: و عليه إجماع الفرقة» كما فى الخلافء و إجماع أهل البيت» كما عن 
السرائر. 

لأنه المتيقن من لفظ العور و الفرجء إن لم يكن هو المتبادر منهماء فيرجع فى غيره للأصل. 

مضافا إلى مرسل الواسطىء عن أبى الحسن الماضى عليه السّلام: «العورة عورتان: 

القبل و الدبر. و الدير مستور بالأليتين» فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترث العورة» 10): و قريب منه مرسل الكلينى 0079 و قد 
يشير إليه صحيح عبد الله بن سنان المتقدم. 

و من ذلك يظهر ضعف ما عن الكركى فى حاشية الإرشاد من إلحاق العجان بذلك فى وجوب الستر. 

وعن القاضى و الحلبى: أن العورة من السرةٌ إلى الركبة» و عن ثانيهما: أن ذلكك لا يتم إلا بستر نصف الساقء و قد يستدل عليه 
بالنصوص الآمرةٌ بالإزار. 

و فيه- مع عدم ملازمة الإزار لستر جميع ذلكك- أن ظهور بعضها فى أن وجوبه لأجل ستر العورة موجب لصرف الوجوب إليهاء و هو 
يقتضى الاقتصار على المتيقن منها. 

نعم» فى خبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السّلام: «قال: إذا زوج 


.7 الوسائل باب: ؟ من أبواب آداب الحمام حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب آداب الحمام حديث: ". 
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الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها. و العورة ما بين السرة و الركبة» »2١١‏ و خبر بشير النبال قد تضمن اتزار الإمام عليه الشلام حين أمر 
صاحب الحمام فطلى ما كان خارج الإزار» ثمّ أخرجه و طلى هو عليه السّ.لام ما تحت الإزار» ثم قال: «هكذا فافعل) 7١‏ وفى حديث 
الأربعمائة عن على عليه السّلام: «ليس للرجل أن يكشف فخذيه و يجلس بين قوم) 9*. 

لكنها- مع ضعف سند الأولين» و هجر الكل عند الأصحاب, و موافقة لسان الأول لبعض العامة» و عدم ظهور الثانى فى الوجوبء 
للعلم بعدم وجوب كثير من الخصوصيات التى تضمنهاء و عدم ملازمة الإزار لستر جميع ذلك. و ظهور الثالث فى بيان آداب الجلوس 
مع القوم لا وجوب الستر عن كل أحد- معارضة بما سبق» و بخبر على بن جعفر عن أخيه عليه السلام: «و سألته عن الرجل يكون ببطن 
فخذه أو أليته الجرح» هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه و تداويه؟ قال: إذا لم يكن عورةٌ فلا بأس) «5. 

ورواية الميثمى عن محمد بن حكيم قال: «لا أعلمه إلا-قال: رأيت أبا عبد الله أو من رآه متجرداء و على عورته ثوبء فقال: إن 
الفخذ ليس من العورة» «0» و ما فى حديث المرافقى فى الحمام: «إن أبا جعفر عليه السّلام كان يدخله فيبدأ فيطلى عانته و ما يليهاء ثمّ 
يلف إزاره على أطراف إحليله» و يدعونى فاطلى سائر بدنه) 89). 

فلا بد من حمل هذه النصوص على الاستحباب و لو لأنه مقتضى الحشمة. 

و لعل ذلك هو المصحح لإطلاق العورة التى قيل فى تعريفها: أنه ما يستحى منه. و كأنه إلى ذلكك نظر فى محكى الغنية و الوسيلة من 


أن ما بين السرة و الركبةُ عورة يستحب ستره. 


./ الوسائل باب: 5 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: "١‏ من أبواب آداب الحمام حديث: .١‏ 

(5) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة حديث: ". 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب آداب الحمام حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: 18 من أبواب آداب الحمام حديث: .١‏ 
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والبيفعان )١(‏ عن كل ناظر مهيز () 


)١(‏ الظاهر دخولهما فى القبل عرفاء بل عن جماعة أنه المشهورء و عن آخرين أنه الأشهر. و يشهد به مرسل الواسطى المتقدم. 

وعن ظاهر التحرير التوقفء و هو فى غير محله؛ بل لا ينبغى الإشكال فى كونهما من العورة و هو المدعى عليه الإجماع فى 
المنار كش 

(؟) كما هو ظاهر جامع المقاصد و المدارك و الجواهر و شيخنا الأعظم قدّس سرّهء بل فى الجواهر أنه الظاهر من إطلاق النص و 
الفتوى. 


وقد يستدل له بعموم حديث أبى بصير المتقدم, و الإطلاق المستفاد من حذف المتعلق فيما تقدم من موثق سماعة» وحديث 
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المناهى» و صحيح ابن أبى يعفور بناء على حمل الكراهة فيه على الحرمة» و الآيهُ بناء على حملها على الحفظ من النظر. 

لكن, الأول لما كان واردا لبيان جواز اغتسال الرجل بارزا فى نفسه؛ و أن حرمته لأجل اطلاع غيره عليه لم يببعد قصوره عن العموم؛ و 
انصراف قوله: «إذا لم يره أحد» إلى خصوص من هو مفروغ عن حرمة اطلاعه. 

نعم» لو كان واردا لبيان حرمة الاطلاع كان عمومه مستحكما. فتأمل جيدا. 

و الثانى وارد لبيان جواز الاحتباء بالثوب الواحد إذا كان ساتراء لا لبيان وجوب التستر لينعقد له ظهور فى الإطلاق بالإضافة إلى من 
و مثله الثالث» إذ هو- مع ضعف سنده- وارد لبيان وجوب الاحتياط عند احتمال وجود الناظر بعد الفراغ عن وجوب التستر منه لا 
لبيان وجوب التستر. 

و الرابع إنما يحمل على ما يعم الحرمة لا على خصوصهاء مع قرب وروده لبيان عدم استثناء حال صب الماء من إطلاق حرمة التكشف 
لعدم كونه عذرا مسوغا له لا لبيان الحرمة ليكون له إطلاق من حيثية الناظر. 

و حمل الآيهُ على ما نحن فيه إنما يتم بالنصوص المفسرة لهاء و هى ضعيفة السند. 
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و الانجبار بعمل الأصحاب غير ظاهر بعد قرب استنادهم لوجوه أخرى فى أصل الحكم, بل فى عمومه أيضا- لو تم بناؤهم عليه. 

و أمامافى بعض النصوص من قولهم عليهم السّرلام: «لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته) 00١١‏ فهو- مع ضعف سنده- 
ظاهر فى لزوم التجنب عن النظر لعورة الولد» لا فى حرمة تمكين الولد من النظر لعورةً والده ليقتضى وجوب التستر عنه. 

مع قرب وروده لدفع توهم كون البنوة مسوغه للنظر المفروغ عن كونه محرما بدونهاء لا لتشريع حرمة النظر ليكون له إطلاق من جهة 
الناظر أو المنظور إليه» و يشمل غير المميز. 

و أما النصوص الآمره بالمئزر. فحيث كانت واردة فى الحمام الذى يجتمع فيه كثير من الأصناف يشكل استفادة الإطلاق منها. 

بل مقتضى تعليل الأمر بالإزار فى موثق سدير المتقدم بقوله صلَّى الله عليه و آله: «عورة المؤمن على المؤمن حرام» وجوب التستر من 
المؤمن الذى يحرم عليه النظر» و لا يكفى فيه التمييز. 

و مثله النبوى: «إياكك و دخول الحمام بغير مئزر» ملعون ملعون الناظر و المنظور إليه) )2 إذ لا يبعد ورود اللعن لبيان اشتراكك الناظر و 
المنظور إليه فى الحرمة» فيقصر عما لو لم يحرم النظر على الناظر. 

نعم» فى النبوى الآخر: «لعن رسول الله صلَى الله عليه و آله الناظر و المنظور إليه فى الحمام بلا مئزر» 29 و حيث لم يرد مورد التعليل 
قد يتم إطلاقه, إلا أن ضعف سنده- كما سبقه- مانع من الاستدلال به. 

مع قرب أن يكون ورود نصوص الحمام للحث على المئزر كاشفا عن عدم كونه فى مقام بيان من يحرم عليه النظر و يجب التستر عنهء 
بل لبيان عدم كون 


.7 2١ من أبواب آداب الحمام حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: "من أبواب آداب الحمام حديث: ه.‎ 

(©) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب آداب الحمام حديث: .١‏ 
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الحمام مسوغا للتكشف أمام من يجب التستر عنه فى نفسه. فتأمل. 

و لعله لذا كان ظاهر إطلاق الحدائق عدم وجوب التستر من الطفل المميز. 

قال: «و المراد بالناظر المحترم من يحرم نظرهء فلا يجب التستر عن الزوجة و الطفل و الجارية التى يباح وطؤهاء. 

و بالجملة: لا مجال لإثبات العموم المذكور من الأدلة المتقدمة. 

لكن قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: لا يبعد أن يكون الظاهر من الأصحاب التسالم على هذا الإطلاق؛ و لعل مثله كاف فى الحكم 
بذلك, و لا سيما مع موافقته لارتكاز المتشرعة. فتأمل)». 

و لعل أمره بالتأمل إشارة للخدش فى ذلكك بأنه لا مجال لاستفادة التسالم الكاشف عن رأى المعصوم بتصريح من عرفت. 

وعدم وضوح كون الارتكازيات المذكورة متشرعية راجعة إلى ارتكازهم بما هم أهل شرع و دين» بل لعلها عقلائية أدبية بلحاظ 
منافاة التكشف أمام المميز للحشمة و الوقار. 

نعم» قد يقال: المناسبات الارتكازية تقتضى كون وجوب التستر و حرمة النظر من جهة احترام المؤمن و حفظ كرامته من أن ينظر إلى 
عورته» كما يناسبه التعبير بالعورة فى بعض النصوصء و يشير إليه ما فى موثق سدير المتقدم فإن الاستدلال على وجوب التستر عن 
الغير بالنبوى الدال على حرمة نظره لا يتجه إلا لكونه واردا بلحاظ الجهة المذكورة المقتضية للأمرين معاء بل هو المناسب لإرادة 
المعنى الآخر من النبوى الذى أشير إليه فى أحاديث عبد الله بن سنان؛ و حذيفة بن منصور و زيد الشحام, لأن الجهة الجامعة بين 
المعنيين تناسب الجهة المذكورة جداء بل هو المناسب للنص الآتى المفصل بين عورة المسلم و الكافر. 

و حينئذ فالأمر بالتستر من دون تعيين لمن يتستر منه موجب لانصرافه بحكم الإطلاقات المقامية إلى كل من يقبح اطلاعه على العورة و 
يستحى منه عرفاء و هو كل مميز و إن لم يحرم عليه النظر. 

و لذا لا إشكال فى وجوب التستر عن الكافر مع أنه كالطفل المميز فى 
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قصور الإطلاقات اللفظية عنه. فلو لا الجهة المذكورة التى تقتضى التستر عن الكافر بالأولوية العرفية من المؤمن لم يكن وجه للبناء 
على وجوب التستر عنه. 

نعم» أشار فى الجواهر إلى ما قد يدعى من أن الإناث الكفار بمنزلة الإماء المملوكة. 

لكنه- مع رجوعه إلى استثنائها لا قصور العموم عنها- غير تام لأن النص ١١‏ إنما تضمن أن أهل الكتاب مماليك للإمام» فيلزمه عدم 
جواز التكشف أمامهن إلا بتحليل منه. 

و مما ذكرنا يظهر الوجه فيما صرح به من تقدم من عدم وجوب التستر عن غير المميزء و هو الذى لا يستقبح عرفا اطلاعه على العورة 
بحيث لا ينافى احترام المطلع عليه و كرامته» و هو المتيقن من سيرةٌ المتشرعة القطعية التى أشار إليها فى الجواهرء خلافا لما قد يظهر 
من المستند من العموم له» حيث أطلق وجوب التستر عمن يحرم وطؤه. فتأمل جيدا. 

هذا كله فى وجوب التستر» و أما حرمة النظر ففى الجواهر: «فالظاهر أن كل من يجب التستر عنه يحرم النظر إلى عورته» من غير فرق 
بين كونه مكلفا بالتستر أو لاء كالمجنون و شبهه. ولا بين كونه مسلما أو كافراء ذكرا أو أنثى» فيحرم النظر إلى عورات المميزين» و 
إن كان إقامة الدليل عليه من السنهُ فى غاية الإشكالء» ثمّ ذكر بعض النصوص التى قد يستفاد منها الإطلاق» و قال: «إلا أن الكل لا 
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يخلو من نظرء فالمسألة لا تخلو من إشكالء إن لم يقم إجماع يقطع به الأصلء و لم أعثر على دعواه فى المقام. فتأمل». 
وما أشار إليه من الملازمة لا إشعار به فى النصوص. 

و اللازم ملاحظة أدله حرمة النظرء لمعرفة عمومها للمميز غير البالغ» و لغير المسلم, إذ لا إشكال فى العموم لما عداهما. 
أما الأول فلا ينبغى الإشكال فى العموم له. لصدق المسلم و المؤمن و الأخ 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه من كتاب النكاح حديث:‎ )١( 
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و غيرها من العناوين التى تضمنتها النصوصء و هو المناسب للجهة الارتكازية التى أشرنا إليه فى وجوب التستر» و مجرد عدم تكليفه 
لا يصلح للخروج به عن ذلك. 

نعمء لا ينبغى الإشكال فى جواز النظر إلى عورة غير المميز» لا لعدم صدق العناوين المذكورة عليه لجريان أحكام المسلم عليه تبعاء 
خصوصا فيما كان مبنيا على احترامه؛ بل لقرب انصراف الأدلة عنه؛ لعدم منافاة النظر إلى عورته لحرمته و كرامته عرفا. مضافا إلى 
السيرة القطعية الموجبة لكونه من الواضحاتء بل الضروريات. 

ومنه يظهر أن المعيار فى عدم التمييز ذلك لا وصفه الإسلام و الإيمان و اعتقاده بمقتضاهما. 

و أما الثانى فما يمكن أن يستفاد منه حرمة النظر إلى عورته إطلاق الأمر بالغض فى الآيهُ الكريمة؛ و بعض نصوص الحمام المتقدمة 
إليها الإشارة و ما فى صحيح ابن أبى يعفور المتقدم عند الكلام فى وجوب التستر بناء على حمل الكراهة فيه على الحرمة» و ما فى 
حديث المناهى المتقدم من قوله عليه الّ.لام: «و نهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة. من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير 
أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس.)» 

و النبويان الآخران المتقدمان المتضمنان لعن الناظر و المنظور إليه. و ما فى وصية أمير المؤمنين عليه السّلام لولده محمد المتقدم. 
لكن تقدم الإشكال فى الاستدلال بالآيةُ الكريمة لما نحن فيه. 

نعم لو تمٌّ الاستدلال بها فلا مجال لما ذكره بعض مشايخنا من أنها متكفلة لبيان حال المسلمين بعضهم مع بعض. و لا إطلاق لها 
بالإضافة إلى غيرهم, لعدم القرينة على ذلكء بل لا إشكال فى عموم بعض الأحكام بالإضافة إلى الكافر» كوجوب تستر المرأة. 

و أما نصوص الحمام فهى- مع ضعف سندها فى المقام- ربما يشكل الاستدلال بها مع كون أكثر أهل الحمام فى بلاد الإسلام 
مسلمين» حيث قد ينصرف الإطلاق لهم. 
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بل لا يبعد عدم ثبوت الإطلاءق فى نفسه. لما هو المعلوم من عدم إطلاق وجوب الغض فى الحمام, فمن القريب سوقه لبيان أن 
تكشف من لا ينبغى النظر إليه لا يسوّغ النظر إليه لتخيل تحمله الوزر بتمكينه منه» فهو وارد لبيان عدم كون التكشف عذرا بعد الفراغ 
عن حرمة النظر ذاتاء لا لبيان حرمة النظر ليكون له إطلاق بالإضافة إلى من يحرم النظر إليه. فلاحظ. 

و أما صحيح ابن أبى يعفور فلا يبعد اختصاصه بمقتضى السياق فى النظر إلى عورات الناس حين صب الماءء؛ فيجرى فيه ما تقدم فى 
عموم وجوب التستر من عدم الإطلاق له مع ما تقدم من حمله على ما يعم الحرمة؛ لا على خصوصها. 
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وا أما التونات فيى تبعيفة النشد مضافا إلى قري اتضراق المرأة فى الأول الن عفرص السلمة مضي وروةة فى سباق ته 
الرجل المسلم عن النظر إلى عورةٌ أخيه المسلم. 

و أما نهى الرجل فيه عن النظر إلى عورةٌ غير أهله» فمن القريب انصرافه إلى خصوص المرأة التى قد يلتزم بإطلا-ق حرمة النظر إلى 
عورتها و إن كانت كافرة من قبل الرجلء و إن جاز له النظر إلى عورةٌ الكافر. على أن ما تضمنه من العقوبة يناسب فرض الحرمة 
للمنظور إليه لكونه مسلماء إذ لا إشكال فى عدم حرمة البحث عن عورات الكفارء فهو ظاهر فى تنزيل العورة البدنية منزلة العورة 
المعنوية» بعد الفراغ عن حرمة ذى العورة و لا يعم من لا حرمة له. 

و لعن الناظر فى الثانى» لما كان بعد الأمر بلبس الإزار المخاطب به المسلم يشكل إطلاقه لما لو كان المنظور إليه كافرا. 

كما تقدم الإشكال فى إطلاق الثالث. 

ولا يخفى أن هذه المناقشات إن لم تنهض بمنع الإطلاق فلا أقل من كونها موجبة لضعفه بنحو يسهل رفع اليد عنه بظهور كثير من 
النصوص فى اختصاص الحرمة بعورة المسلم. للتعبير فيها بالأخ و المسلم و المؤمن, فإن الوصف و إن لم يكن له مفهوم فى نفسه. إلا 
أن من القريب جدا ثبوت المفهوم له 
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فى المقام؛ للمناسبة الارتكازية بينه و بين الحكم, فالاقتصار عليه فى بيانه لا يناسب عمومه. لما فيه من إيهام خلاف المراد» و لا سيما 
مع ما أشرنا إليه آنفا من أن المناسبات الارتكازية و غيرها من القرائن تقتضى كون منشأً الحكم هو احترام المنظور إليه و اهتمام 
الشارع بحفظ كرامته؛ و هو لا يناسب العموم للكافر جدا. 

و لو غض النظر عن جميع ذلكك كفى فى جواز النظر إلى عورة الكافر صحيح ابن أبى عميره عن غير واحد عن أبى عبد الله عليه 
السّد.لام: «قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورةٌ الحمار» »0١‏ الذى لا يبعد كونه بعضا من مرسل الصدوق )١‏ 
المتقدم فى آخر الكلام فى حرمة النظر. 

ولا مجال للإشكال فيه بالإرسال بعد ما تقدم فى أول الكلام فى تحديد الكر من حجية مراسيل ابن أبى عمير» و لا سيما فى مثل هذا 
الحديث الذى رواه عن غير واحد» حيث يظهر شيوع الرواية و استفاضتها. 

و مثله الإشكال فيه بإعراض الأصحابء لعدم وضوح بلوغه مرتبة يسقط بها الخبر عن الحجية» بعد ظهور حال الكلينى و الصدوق 
قدّس سرّهما فى العمل به. لذكرهما له فى كتابيهما من غير معارض»ء بل من القريب عمل من سبقهما من الرواة به. 

و قرب كون عدم تنبيه كثير لمضمونه لأجل عدم تصديهم لبيان حرمة النظر و تحديد موضوعه؛ و إنما يستفاد منهم عرضا فى مقام 
بيان وجوب التستر. كما لا يبعد كون إعراض كثير عنه لتخيل قوة الإطلاقات و لزوم تقديمها عليه» لا لوضوح بطلان مضمونه عندهم. 
و مافى الجواهر من أن مقتضاه عدم وجوب التستر عن الكافر و لم يقل به أحد, مبنى على الملازمة المشار إليها فى كلامه المتقدم» و 
هى غير مسلمة» بل لا تلائم ما تقدم منه من عدم استيضاح دليل حرمة النظر إلى عور الطفل المميز مع 


.١ الوسائل باب: # من أبواب آداب الحمام حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: # من أبواب آداب الحمام حديث:‎ 
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جزمه بوجوب التستر منه. 

فالمتعين البناء على جواز النظر إلى عورة الكافرء كما هو ظاهر الحر العاملى فى الوسائل و عن غيرها- و صاحب الحدائق. 

بل ربما يدعى جواز النظر إلى عورة المخالفء لعدم الدليل على حرمته و اهتمام الشارع بكرامته. و إشعار النصوص المتضمنة للأخ و 
المؤمن بعدم حرمة النظر لعورته. 

لكنه لا يخلو عن إشكالء لظهور الحديث المتقدم فى حرمة عورة المسلم» حيث يقرب معه تنزيل الأخوة على اخوة الإسلام الظاهرية» 
و الإيمان على ما يعم الإسلام بلحاظ دخول المسلم فى حوزة المؤمنين و انتسابه لهم» نظير ما تضمن أن خطاب المؤمنين يلزم 
المنافقين» لإقرارهم بالدعوةٌ 2١١‏ فيستكشف من ذلكك اهتمام الشارع بحرمتهم لحرمة الإسلام. خصوصا مع بعد تنزيل نصوص حرمة 
النظر على خصوص المؤمنين مع قلتهم فى عصر صدورهاء وعدم تميزهم فى موطن من الأرض. على أنه لا يبعد تسالم الأصحاب على 
الحرمة. فتأمل. 

بقى شىء: و هو أنه لا بد من التقيد بعدم الريبة» لحرمة النظر بريبة عندهم حتى لغير العورة» على ما يذكر فى كتاب النكاح. 

كما أن الظاهر حرمة النظر إلى عورة الكافر غير المماثل» لظهور الأدله فى خروج عورة الكافر من حيث كونها عور يكون النظر إليها 
منافيا لحرمه صاحبهاء فلا ينافى وجوب الغض عنها من جهة كونها جزء بدن غير المماثل» الذى دلت الآية الكريمة و غيرها على 
وجوب الغض عنه. 

و ما دل على جواز النظر إلى نساء أهل الذمه تخصيصا للآبة- كموثق السكونى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «قال: قال رسول الله 
على اللدعليهو آلنة لا حرمة لتماء أهل الذمة أن ينظ إلى شهورهن و أبدوية) والاد خسن بالشهعزز والأبدي والغدى هته لبا 
يتعارف كشفه- لو تمٌ- لا يقتضى التعدى للعورة. 


)١(‏ تفسير العياشى ج: ١‏ ص: “7 حديث: ١0‏ من تفسير سورة البقرة. 

(1) الوسائل باب: ١١7‏ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: .١‏ 
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عدا الزوج و الزوجة و شبههما »)١(‏ كالمالكك و مملوكته, و الأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له (؟)) 


نعم التعليل فى بعض النصوص بأنهن إذا نهين لا ينتهين 00١١‏ قد يقتضى التعدى لو فرض تعمد الكشف منهن. 

لكنه- مع عدم اختصاصه بالكافرة- يصعب الالتزام به» لمنافاته للارتكازيات. فتأمل جيدا. 

)١(‏ بلا ريبء و يكفى فيه ملازمته عاد و عرفا للوطء الذى يجوز فى الموارد المذكورة» بل أولويته بالجواز منه» كما يشير إليه ما فى 
موثق يونس بن يعقوبء عن أبى عبد الله عليه التدلام: «قلت له: أ يغتسل الرجل بين يدى أهله؟ فقال: نعم» ما يفضى به أعظم) .07١‏ و 
لذا كان مفروغا عنه فى النصوص و الفتاوى. 

نعم؛ عن ابن حمزةٌ حرمة النظر إلى فرج المرأة حال الجماع. و قد يستدل له بخبر أبى سعيد الخدرى فى وصية النبى صلّى الله عليه و 
آله لعلى عليه السّد.لام: «قال: و لا ينظر أحد إلى فرج امرأته» و ليغض بصره عند الجماعء فإن النظر إلى الفرج يورث العمى فى الولد) 
2 

لكن» فى موثق سماعة عن أبى عبد الله عليه الشّد.لام: «سألته عن الرجل ينظر فى فرج المرأة و هو يجامعها؟ قال: لا بأس به إلا أنه 
يزوث العمى (فى الزلد با 
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() و إن حلل له خصوص النظر لها و التكشف أمامها دون الوطء؛ ففى صحيح هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه ال .لام: «فى 
الرجل يقول لامرأته: أحلى لى جاريتكك. فإنى أكره أن ترانى منكشفاء فأحلتها له (فتحلها له. يب فى)» له أن يأتيها؟ 
قال: لا يحل له إلا الذى قالت» «©» و فى صحيح رفاعةٌ و الفضيلء عنه عليه السّلام: «و لو 


.١ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ 

(*) الوسائل باب: 09 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: ه. 
() الوسائل باب: 09 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: ". 
(0) الوسائل باب: 8" من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: 5. 
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فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر. 


نعم» إذا كانت الأمهُ مشتركة »)١(‏ أو مزوجة (5)» أو معتدة» 


أحل له قبلهُ منها لم يحل له ما سوى ذلكك» .)١١‏ 

)١(‏ لخروجها عن ملك اليمين التى يحل نكاحهاء لأأن الظاهر منها التى تكون بتمامها مملوكة؛ كما هو الحال فى سائر ما يضاف 
للملك. فتدخل تحت عموم حرمة نكاح غير الزوجة و المملوكة. مضافا إلى غير واحد من النصوص .""١‏ 

نعم» لو أحلها أحد الشريكين للآخر حل له وطؤهاء كما عن الحلى و جماعة» لصحيح محمد بن قيس. عن أبى جعفر عليه السّلام: 
«سألته عن جاريهُ بين رجلين دئراها جميعاء ثمّ أحل أحدهما فرجها لشريكه؟ قال: هو له حلال» 239. 

(؟) كما تظافرت به النصوصء و قد عقد لها فى الوسائل الباب الرابع و الأربعين من أبواب نكاح العبيد و الإماء من كتاب النكاح. 
هذا و الظاهر منهم التلازم بين حرمة نكاح الأمهُ و حرمة النظر إلى عورتها و التكشف أمامها. 

و يقتضيه العموم المتقدم بعد قصور المخرج عنهء لأن الدليل على جواز النظر لعور المملوكة و التكشف أمامها هو الدليل على جواز 
نكاحها و معاملتها معاملة الزوجة؛ فمع فرض عدم جوازه يتعين الرجوع للعموم المتقدم. و تمام الكلام فى ذلك فى كتاب النكاح؛ 
لعدم الابتلاء بذلك» كى يحسن صرف الوقت فى تفصيل دليله هنا. 


.7 2١ الوسائل باب: ه” من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: ,من أبواب بيع الحيوان حديث: د. و باب: ” من أبواب كتاب الشركة حديث: .١‏ 

و باب: ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح حديث: .١‏ و باب: 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء من كتاب النكاح 
حديث: .١‏ و ربما فى غير ذلكك. 

(*) الوسائل باب: 5١‏ من أبواب نكاح العبيد و الإماء من كتاب النكاح حديث: .١‏ 
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تنبيه لو احتمل وجود الناظر فهل يجب التستر مطلقا- كما قد يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه و أصر عليه بعض مشايخنا- أو فى 
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غير الوهم- كما فى المستند- أو مع الظن- كما حكاه فى المستند عن والده» و حكى عنه التوقف مع الشكك و نحوه فى الجواهر- أو 
ديحي مطلقناء كما قواه الفقه الوسداتى وشيها الأسعاة قدس سدهما و غيرهها؟ و ترقت السيدافن العروة الوثقى ومجماعة من 
ولا يبعد الأولء للتعبير بالحفظ فى الآيهُ الشريفة: بناء على الاستدلال بها فى المقام» كما تقتضيه النصوص المتقدمة؛ و بالمحاذرة فى 
النبوى المتقدمء و بالتوقى فى مرسل الاحتجاج عن الكاظم عليه السّلام فى حديثه مع أبى حنيفة» حيث قال: 

«يتوارى خلف الجدار و يتوقى أعين الجار). فتأمل. 

لظهور ذلكك فى لزوم الاحتياط» كما نبه له غير واحدء أولهم- فيما أعلم- صاحب المستند. 

و ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من أن المراد بها مجرد عدم الإبداء للغير» المشكوك فى الفرض. 

ممنوع؛ بل هى ظاهرة فى المحافظة و المحاذرة المقابلهُ للتفريط و التعريض. 

ولو اتمٌ الاستدلال بها فلا مجال لاستثناء الوهم» كما فى المستند. 

وما استدل به من الأصل و الإجماع و رواية أبى بصير المتقدمة غير تام» للزوم الخروج عن الأصل بإطلاق الدليل المتقدم. و الإجماع 
الرؤية» فلا تنافى وجوب الاحتياط فيه مع الشكك فيها. 
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لم يجز لمولاها النظر إلى عورتهاء و كذا لا يجوز لها النظر إلى عورته. 


نعم لو كان الوهم ضعيفا جدا لا يعتد به العقلاء فى مقام العمل كانت الأدله المتقدمة قاصرة عنه لعدم منافاة التكشف معه للحفظ و 
المحاذرة و التوقى. 

و لعل دعواه الإجماع بلحاظ ذلك, حيث لا يبعد استكشافه بلحاظ السيرة. 

كما أنه لو لم تتم الأدلة المذكورة لم يكن وجه لإيجاب الاحتياط مع الظن إلا ما أشار إليه الفقيه الهمدانى قدّس سرّه من أن الرجوع 
للبراءة موجب للوقوع غالبا فى مفسدة خلاف الواقع. 

و هو كما ترى ليس محذوراء على أنه غير تام لغلبةُ العلم بالحال. 

نعم لا يبعد البناء حينئذ على الاكتفاء بالاطمئنان بوجود الناظر» لقرب موافقته لارتكاز المتشرعة. فلاحظ. 

ثمّ إنه لا يبعد كون الشكك فى احترام الناظر كالشكك فى وجوده. كما يظهر من السيد فى العروة الوثقى و جماعة من شراحها و 
محشيهاء لعدم الفرق بينهما بملاحظة الأدلةٌ المتقدمة. 

إلا أن يكون فى المورد أصل موضوعى يحرز احترامه أو عدمه؛ فيحكم على أصل البراءة» أو تلكك الأدلة كاستصحاب الزوجية أو 
عدمها. 

نعم» قد يشكل الرجوع لاستصحاب عدم التمييز بعدم وضوح أخذ عنوانه بما هو أمر وجودى شرطا فى حرمة التكشفء ليكون نفيه 
بالأصل محرزا للجوازء بل لعله ملحوظ بواقعة؛ لأنه المتيقن من السيرة. فتأمل. 

هذاء و الظاهر اختصاص ما تقدم بالتستر» دون النظر فيجوز النظر فى مقام يحتمل فيه الاطلاع على عورة الغيرء لقصور الأدله المتقدمة 
عنه و الأصل البراءة. 
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)١(‏ كما نسب إلى ا لمشهور فى كلام جماعة؛ بل ادعى عليه الإجماع فى الخلاف و الغنية. 
بل ذكر بعض مشايخنا أن ذلك هو المتسالم عليه بين الأصحابء و لم ينقل 
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الخلاف فيه إلا عن جماعة من متأخرى المتأخرين» بل قال مقرر درسه: «فإن اعتمدنا على التسالم القطعى و إجماعهم, بأن كان اتفاق 
المتقدمين و المتأخرين مدركا لإثبات حكم شرعى- كما هو غير بعيد- فلا كلام). 

و لعل ذلكك هو الذى دعا شيخنا الأعظم قدّس سرّه إلى العمل على المشهور مع اعترافه بأنه مقتضى ظواهر أخبار غير نقية السند أو 
الدلالة. 

و يقتضيه- مضافا إلى ذلك- النصوص الكثيرة الناهية عن الاستقبال و الاستدبار» كمرسلتى على بن إبراهيم و الاحتجاج ١١‏ الواردتين 
فى سؤال أبى حنيفة للإمام الكاظم عليه السّلام» و مرفوع محمد بن يحيى: «سثل أبو الحسن عليه السّلام: ما حدّ الغائط؟ قال: لا تستقبل 
القبلةُ و لا تستدبرهاء و لا تستقبل الريح و لا تستديرها) .)"2١‏ 

و نحوه المرفوع عن الحسن بن على عليه السّلام "» و فى حديث المناهى: «إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة) «5)» و خبر عيسى بن عبد 
الله الهاشمىء عن أبيه عن جده. عن على عليه السّرلام: «قال: قال النبى صلَى الله عليه و آله: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلهُ و لا 
تستديرهاء و لكن شرقوا أو غربواة 83 و غيرها مما ذكر غير واحد أن ضعف أسائيدها منجبر يعمل الأصحاب. 

لكن لا طريق لإثبات الإجماع و التسالم على الوجوب بعد ذكر بعضهم استقبال القبله و استدبارها فى سياق المكروهات. 

فقد اقتصر الكلينى قدّس سرّه على ذكر مرفوع محمد بن يحيى المتقدم فى باب الموضع الذى يكره أن يتغوط فيه أو يبال الذى 
اقتصر فيه على الأخبار الواردة فى المستحبات و المكروهاث. 

و نحوه الصدوق قدّس سرّه فى الفقيه» حيث ذكر المرفوع الآدخر المشار إليه آنفا فى ضمن أخبار الآنداب فى باب: ارتياد المكان 
للحدث و السنة فى دخوله و الآداب فيه إلى الخروج منه و ذكر بعده مضمون صحيح ابن بزيع الذى يأتى أنه ظاهر فى الاستحباب» 
كما أنه فى المقنع ذكر آداب الخلوةٌ و لم يذكر فيها تركك الاستقبال 


./ 07 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث: 8 

(6) الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث: ". 

(0) الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 
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و الاستدبار» ثمّ بعد كلام طويل قال: «و متى تكشفت لبول أو غير ذلكك فقل: بسم الله فإن الشيطان يغض بصره عنكك, و سثل أبو 
الحسن الرضا عليه السّلام:.» إلى آخر ما تقدم فى مرفوع محمد بن يحيى. 
و قال الشيخ فى النهاية: «إذا أردنا أن نبين كيفية الطهارةٌ فالواجب أن نبين آداب ما يتقدمها من الاحداثء ثم نتبعها بذكر كيفيتها و 
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ترتيبها و أحكامها. فإذا أراد الإنسان الحدث فليستتر عن الناس بحيث لا يراه أحد.»» ثم ذكر تقديم الرجل اليسرى و التسمية و تغطية 
الرأسء ثم قال: «و لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها إلا أن يكون الموضع مبنيا على وجه لا يتمكن فيه من الانحراف عن القبلة؛ و لا 
يستقبل الشمس و القمر.» إلى آخر ما ذكر من مكروهات الجلوس لقضاء الحاجةٌ و مكانه. 

فإن اعتمادهم فى بيان حرمة الاستقبال و الاستدبار على الظهور الأولى للنهى و إغفالهم السياق بعيد جدا. 

ولا-سيما بعد تصريحهم فى عنوان مهم بذكر المكروهات و السنة و الآ-دابء التى لا إشكال فى عدم اختصاصها بالمحرمات و 
الواجبات» حيث يسقط معه ظهور الأمر و النهى فى الوجوب أو الحرمة. 

نعم عبر الصدوق فى الهداية بعدم الجوازء إلا أن سياق كلامه يأبى حمله على التحريم؛ قال: «و لا يجوز البول فى حجور الهوام و لا 
فى الماء الراكد. و لا يجوز أن يطمح الرجل ببوله فى الهواء؛ و لا يجوز أن يجلس للبول و الغائط مستقبل القبلة و لا مستدبرهاء ولا 
مستقبل الهلال و لا مستديره). 

بل استثناء الشيخ قدّس سرّه صورة تعذر الانحراف عن المكان المبنى على القبله من دون تقييد له بالاضطرار إلى قضاء الحاجة فيه 
كالصريح فى أن الحكم ندبى أدبى يقبل التسامح» كما أنه صرح بالاستثناء المذكور فى محكى المبسوط أيضا. 

و حمله على صورة الاضطرار لقضاء الحاجة فيه- كما قد يظهر من المعتبر- بلا شاهدء و حكمه فيه بوجوب الانحراف مع التمكن لا 
يصلح شاهدا له مع ملاحظة اضطرابه فى المسألة. 

بل يبعد ذلكك فيما ذكره فى الاستبصار من أن من اشترى دارا بنى كنيفها 
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على القبل جاز له الجلوس عليه؛ و هو ظاهر التهذيب أيضا من دون أن يصرح فيهما بحرمة الاستقبال. 

و مجرد ذكره لبعض الأخبار المتقدمة لا يصلح شاهدا لإمكان حملها عنده على الكراهة» و لا سيما مع ذكر ذلك فى التهذيب شرحا 
لكلام المفيد قدّس سرّه فى المقنعة» الذى هو لو لم يكن ظاهرا فى الكراهة فلا أقل من إجماله. حيث قال فى محكيها: «و لا يستقبل 
القبلهُ و لا يستدبرهاء و لكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب. فإن دخل الإنسان دارا قد بنى فيها مقعد الغائط على 
استقبال القبل» أو استدبارها لم يضره الجلوسء و إنما يكره ذلكك فى الصحارى و المواضع التى يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة)» 
ومن ثمّ نسب بعضهم للمفيد الكراهة مطلقا أو فى الجملة. 

على أنه قال فى التهذيب فى الباب المذكورء بعد ذكر جملة أمور منها عدم الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم اللّه تعالى: «على ان ما 
قدمناه من آداب الطهارة و ليس من واجباتها). 

هذا وقد صرح بعض الأصحاب بالاستحباب: فعن ابن الجنيد: هو يستحب للإنسان إذا أراد التغوط فى الصحراء أن يجتنب استقبال 
القبلك أو الشمس أو القمر أو الريح» بغائط أو بول»» و قال سلار فى المراسم: «و هذا الاحداث لها أحكام؛ و هى على ضربين: واجب 
واتذبء فالواجب الاستجاء للغائط وغسل رأس الاحليل عن البول» و الندي على ضريية: أدبف وذكرهءورتبة الأدف متقدمة فمن 
أراد الغائط يطلب ساترا يتخلى فيه» و لا يكون شط نهر. و ليجلس غير مستقبل القبلة و لا مستدبرهاء فإن كان فى موضع قد بنى على 
استقبالها أو استدبارها فلينحرف فى قعوده. هذا إذا كان فى الصحارى و الفلوات» وقد رخص ذلك فى الدورء و تجنبه أفضل»). 

و مع هذاء فلا طريق لمعرفة مذهب قدماء الأصحاب ممن كان يقتصر فى بيان الحكم على ذكر النصوصء حيث لا يبعد فهمهم منها- 
بقرينة السياق أو غيرها- الكراهة؛ و قد أودعوها فى كتبهم لبيان ذلك خصوصا مع ظهور ضعف 
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أسانيد كثير منهاء كما هو شأن كثير من نصوص المندوبات و المكروهات. لما هو المعلوم من تسامحهم فى ذلكك جدا. 

نعم» لو كان هناك تسالم قطعى على الوجوب بين المتأخرين عنهم كشف عن وضوح الحكم عندهم بنحو لا مجال معه لمثل هذه 
الاحتمالات. 

و مع هذا كله كيف يمكن دعوى تسالم قدماء الأصحاب و متأخريهم بنحو ينهض بإثبات الحكم الشرعى, و يستغنى به عن النظر فى 
النصوصء بل التأمل فى كلمات الأصحاب يمنع من استيضاح تسالمهم فى كثير من العصورء و لا يختص الخلااف بمتأخرى 
المتأخرين» كى يرمى بعضهم بالشذوذ أو سوء الطريقة» بل قد يظهر من بعضهم الاضطراب فى نقل الأقوال و نسبتها إلى أصحابها. 

و لأجل ذلك أطلنا الكلام فى نقل الأقوال و العبارات حسب ما تيسر لنا. 

و منه سبحانه نستمد العون و التوفيق. 

و أما النصوص فيشكل الاستدلال بها مع ضعف سندهاء وعدم وضوح انجبارها بعمل الأصحاب بعد ذهاب كثير منهم للكراهة 
لبنائهم على التسامح فى أدلة السنن و الآداب بما لا يتسامحون به فى أدلة الوجوب و الحرمة. 

و دعوى: استفاضتها بنحو يوثق بصدور بعضها إجمالا. 

مدفوعة: بأن ذلكك لو تمٌ لا ينفع» لاختلاف مفادهاء و ليست كلها ظاهرة فى الحرمة. 

فمثلا حديث الإمام الكاظم عليه السّ.لام مع أبى حنيفة لما كان مسبوقا بسؤال أبى حنيفة منه عليه السّد.لام» عن الموضع الذى يضع فيه 
الغريب» فمن البعيد جدا أن يكون السؤال عن الموضع الذى يجب اختياره» و يكون الجواب مشتملا على قيود خمسة لا يجب إلا 
واحد منها أو اثنان» بل يقطع بملاحظة بعض الأمور المنهى عنها- كشطوط الأنهار- بأن السائل لم يعن الحرمة و لم يفهمهاء ولا سيما 
مع عدم كون السؤال واردا مورد الاستفتاء للعمل» بل للامتحان» فلا بد إما من اختصاص المسؤول عنه بالآداب غير الإلزامية» أو يعم 
مطلق الآداب إلزامية أو غيرهاء و هو يوجب إجمال الجواب و الاقتصار على المتيقن منه. و هو مطلق المرجوحية. 
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و مافى كلام غير واحد من جواز التفكيكك بين الأوامر أو النواهى الوارده فى سياق واحدء و أن قيام القرينة الملزمة بحمل بعضها على 
الاستحباب أو الكراهة لا يمنع من العمل بظهور الباقى فى الإلزام. 

إنما يتجه مع احتمال انعقاد ظهور الكلام فى الإلزام حين الخطاب به حتى يحتاج الخروج عنه إلى القرينة» لا فى مثل المقام مما يعلم 
أو يطمأن بعدم ظهور الكلام حين صدوره فى ذلككء لما ذكرنا أو نحوه. 

و منه يظهر الحال فى المرفوعين المتقدمين- الذين يظهر من غير واحد من قدماء الأصحاب ممن تقدم نقل كلامه و غيره الاهتمام 
بهما- حيث تضمنا السؤال عن حدّ الغائط» و من الظاهر أن اشتمالهما على النهى عن الاستقبال و الاستدبار بالإضافة إلى القبلهُ و الريح 
معا يوجب الوثوق بأن الحد المسؤول عنه لا بختص بالحد الإ-لزامى» بل يعم أو يختص بالحد الراجح المراعاة» نظير قولهم عليهم 
السّلام: «ما من شىء إلا و له حد ينتهى إليه) .)١١‏ 

بل النظر فيما اشتمل عليه حديث المناهى من المكروهات و المستحبات الكثيرة الواضحة الحال خصوصا فى أوله» يوجب و هن ظهور 
النهى فيه فى التحريم جداء خصوصا بعد الالتفات إلى أنه حديث واحد. 

فلم يبق إلا حديث الهاشمى و نحوه مما لا يبلغ حدّ الاستفاضة المصححة للاستدلال. 
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هذا كله مضافا إلى ظهور الاستحباب من صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع: «دخلت على أبى الحسن الرضا عليه السلام و فى منزله 
كنيف مستقبل القبلة» و سمعته يقول: من بال حذاء القبلة ثمّ ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة و تعظيما لها لم يقم من مقعده ذلكك 
حتى يغفر له) .)5١(‏ فإن قوله عليه السّلام: «فانتحرف عنها إجلالا 


)١(‏ الوسائل باب: /اه من أبواب آداب المائدة حديث: ". و باب: 88 منها حديث: ". و راجع البحار باب: ان لكل شىء حداء و إنه 
ليس شىء إلا ورد فيه كتاب أو سنة» و علم ذلكك كله عند الامام عليه السّلام مجلد: ١‏ ص: ١١5‏ طبع حجرى. 

(1) الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث: /. 
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للقبلة و تعظيما لها ظاهر فى كون الداعى للانحراف هو الإجلال و التعظيم, لا تحريم الاستقبال الذى أهم منها و أحق بالداعوية. 

و الإنصاف أن سبر نصوص المسألة و كلمات متقدمى الأصحاب (رضى الله عنهم) يوجب الوثوق بأن الحكم أدبى» كسائر آداب 
الخلوة المذكورة فى سياقه فى النصوص و الفتاوى» كما هو الحال فى سائر الآداب المذكورة لدخول المسجد و المائدة و التكاح و 
السفر و غيرها مما هو كثير جدا فى أبواب الفقه. و لا يخطر ببال أحد حمله على الإلزام؛ أو دعوى ظهور الخطاب فيه ثمّ طلب المخرج 
عنه. 

و من القريب جدا كون ظهور البناء على الحرمة بعد ذلكك بين الأصحاب لاستحكام ارتكاز أهميةٌ القبله الشريفة» المنبه للتشبث بظهور 
الأمر و النهى فى الإلزام بدوا مع الغفلةُ عن القرائن التى أشرنا إليها. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه: من أن المنع عن الاستدبار لا يناسب كون الحكم أدبياء لأن الاستدبار لا ينافى الأدب» فهو 
غير ظاهر. 

على أن مقتضى ما عن كتاب العلل )١١‏ لمحمد بن على بن إبراهيم القمى أن النهى عن الاستدبار بلحاظ استقبال القبلة بالدبر. فتأمل 
جيدا. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. و منه نستمد العون و التوفيق. 

ثم إن ما تقدم فى كلمات بعضهم من التفصيل بين الصحارى و الأبنية» بالحرمة أو الكراهة فى الأول دون الثانى» غير ظاهر الوجه بعد 
إطلاق كثير من نصوص المسألة» و ظهور بعضها فى خصوص البناءء و لو لأنه الفرد الظاهرء كالنبويين؛ لأن التعبير فيهما بالدخول ظاهر 
فى إرادة المكان المعدٌ لذلك, و هو يكون فى الغالب مينيا. 

نعم فى النبوى المروى عن نوادر الراوندى: «نهى أن يبول الرجل و فرجه باد للقبلة) ١؟»»‏ حيث قد يدعى اختصاصه بالمكان 
المنكشفء و تقدم فى صحيح ابن بزيع أنه رأى فى منزل الرضا عليه السّلام كنيفا مستقبل القبلة. 


.7 مستدركك الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 


(1) مستدركك الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: ونا 


لكن, الأول لو أريد به الظهور المقابل للستر- لا الكناية عن أصل الاستقبال- فالاستدلال به مبنى على مفهوم اللقبء فلا يرفع اليد به 
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عما تقدم, و الثانى تضمن قضيهُ فى واقعة مجهولة الحال. 

و أضعف من ذلك ما تقدم من الشيخين قدّس سرّهما من جواز الجلوس فى الكنيف المبنى على القبلة إذا لم يبنه المكلف نفسهء 
حيث لم يتضح وجهه. 

إلا أن يكون أصل الحكم هو الكراهة فيدعى أن مناسبة كونه أدبيا تقتضى القصور عن ذلكك أو خفة الكراهة فيه» و لا يخلو عن 
تسامح. 

كما أن اقتصار بعضهم على الاستقبال» و اقتصار آخرين على الغائط» لا وجه له بعد ورود النصوص فى الجميع. و اقتصار بعضها على 
أحدهما- كالمرفوعين و مرسلتى على بن إبراهيم و الاحتجاج- لا يقتضى الاقتصار عليه بعد استفادة الجميع من كثير منهاء و عمل 
المشهور به فيها. فلاحظ. 

بقى فى المقام أمور. 

الأول: ظاهر إطلاق جمع المنهى عن الاستقبال و الاستدبار إرادة الاستقبال و الاستدبار بالبدن» و هو المصرح به فى جامع المقاصدء و 
محكى مجمع الفوائد» و هو المراد مما فى الروضة و كشف اللثام من أنه بمقاديم البدن» و ما فى المسالكك و عن الروض من أنه على 
نحو الاستقبال و الاستدبار فى الصلاة. 

لكنء عن الموجز و التنقيح الاستقبال و الاستدبار بالفرجء و عن ألفية الشهيد أنه بالعورة. 

ولا يبعد ظهوره فى الاكتفاء باستقبال العورة- لا اعتبار الاستقبال بالبدن معها- بناء على أن مفاد باء التعديهُ مفاد همزتها. 

قال سيدنا المصنف قدّس سورّه: «و لعله مراد المشهورء إذ من البعيد التزامهم بعدم الحرمة لو مال بكتفيه عن القبلهُ إذا كان قد وجه 
فرجه إليهاء ولا يبعد أن يكون هو ظاهر النصوص المتقدمة). 

لكن ما ذكره فى كلام المشهور و النصوص الناهيةُ عن الاستقبال على الإطلاق غير ظاهر لأن إطلاق الاستقبال و الاستدبار للإنسان 
ينصرف إلى 
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الاستقبال و الاستدبار بمقاديم البدن» كما فى الصلاة» لا مع الفرجء و لا بالفرج. 

و مجرد مناسبة الفرج للمقام لا يقتضى الخروج عن الإطلاق المذكور بعد كون مقتضاه مناسبا أيضاء و لا سيما مع تعذر الاستقبال 
بالدبر فى الوضع المتعارف للتخلى, لكونه معه غالبا إلى الخلف أو الأسفل. 

و الاستبعاد المذكور فى كلامه ليس بأقوى من استبعاد حمل النصوص و كلام المشهور على جواز الاستقبال بمقاديم البدن مع حرف 
الفرج. بل تقدم فى صحيح محمد بن إسماعيل حث المستقبل على الانحراف الظاهر فى انحراف بدنه. لا حرفه لفرجه. 

وأما النصوص المتضمنةُ للنهى عن استقبال القبلهُ ببول أو غائط. فبعد تعذر الاستقبال بالغائط للجالس الذى- هو الغالب- يتعين حمله 
على الاستقبال بالبدن حال التبول أو التغوط» كما هو مفاد الإطلاق. 

نعم» ظاهر النبوى المتقدم عن نوادر الراوندى أن المدار على الاستقبال بالفرجء لكن لا مجال للخروج به عن ظاهر النصوص الأخرى 
مع كثرتهاء لضعف سنده و عدم انجباره. 

و أما احتمال حرمة الأمرين معا عملا بالكل؛ فهو موقوف على حجية النبوى» و على إبقائه على ظاهره» فيكون متعرضا لما لم تتعرض 
له النصوص الأخرىء و كلاهما بعيد. 

هذاء و قد يدعى إلحاق الاستقبال بالفرج بالاستقبال بالبدن» لمشاركته له فى المنافاة لتعظيم القبلة. 
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لكن فى بلوغ ذلكك حدا يصلح لإثبات حرمته- لو قيل بها هناكك- إشكال. 

نعم» يحسن تجنبه لذلكك و للنبوى المذكورء و لو لقاعدة التسامح. 

ثم ان الظاهر عدم دخل الوجه فى الاستقبال و الاستدبار فى المقام- كما استظهره فى الجواهر و صرح به غيره- لا لعدم توقف 
صدقهما عليه» لعدم وضوح ذلك. بل لبعد تنزيل النصوص على خصوص صورة استقامة الوجه مع كثرة انحرافه» و لا سيما مع عدم 
دخله فى الاستهوان بالقبل» بل المدار فيه ارتكازا على 
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البدن وحده. 

و بهذا يفترق الحال فى المقام عن الصلاة التى لا يغلب فيها الانحراف» و يقصد فيها بالاستقبال تعظيم الكعبة» و التوجه له تعالى عن 
طريقهاء حيث لا إشكال فى دخل الوجه فى ذلكك أتم الدخل. 

كما أن ظاهر صحيح ابن بزيع الحث فى المقام على الانحراف الظاهر فى انحراف تمام البدن» لا خصوص الوجه. 

و منه يظهر ضعف ما حكاه فى كشف اللثام عن المفيد قدّس سرّه من التصريح بالوجه. 

كما لا ينبغى الإشكال فى دخل الصدر و البطن و الحقو فى الاستقبال و الاستدبار» و لا وجه للاقتصار على الأولين» كما قد يظهر من 
سيدنا المصنف قدّس سرّه و غيره. 

و أما الرجلان فالظاهر إنهما كاليدين غير دخيلين فى المقام» لصدق الاستقبال عرفا مع عدم وضعهما على سمت اتجاه البدن. 

و أما ما ذكره السيد الطباطبائى فى العروةٌ الوثقى من أن الركبتين من المقاديم الدخيلة فى الاستقبال» فمقتضى الجمود عليه لزوم ثنى 
الرجلين و الجلوس على القدمين» و توجيه الركبتين إلى الامام» لكن لا ينبغى التأمل فى عدم إرادته لذلكء. لعدم كونه متعارفا حال 
التخلى» فلا يبعد كون مراده ما ذكرناه من جعل سمت الرجلين حال ثنيهما و بروز الركبتين- مرفوعتين أو موضوعتين أو مختلفين» 
مستقيمتين أو منحرفتين- باتجاه واحد على سمت اتجاه البدن. 

و كيف كان مراده فهو غير تام» لما ذكرنا من عدم دخل الرجلين فى الاستقبال. 

الثانى: قال فى جامع المقاصد: «و اعلم أن الاستقبال و الاستدبار بالنسبة إلى القائم و الجالس معلوم, أما بالنسبة إلى المضطجع و 
المستلقى» فإن بلغ بهما العجز إلى هذا الحد فلا بحث فى أن الاستقبال و الاستدبار بالنسبة إليهما فى التخلى يحال على استقبالهما فى 
الصلاة» و إلا ففيه تردد)» ثم مال إلى العدم, لاختصاص 
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اعتبارها بحال العجز و لهذا لو حلف ليستقبلن لم يبرأ بأحد هذه الوجوه. 

هذاء ولا يخفى أن الوجوه الأخرى المذكورة إن كانت استقبالا عرفيا مشمولا للإطلاق» فلا وجه لتقييد حرمتها بحال العجز عن غيرهاء 
و إلا لم يصلح العجز عن غيرها لتحريمهاء لاختصاص دليل بدليتها بالصلاة. 

و الظاهر الأول فى المضطجع على أحد الجانبين» كما استظهره فى المدارك و مال إليه فى الجواهر. و قد تومئ إليه بعض نصوص 
تشريعه فى الصلاة» لعدم ظهورها فى بدليته عن الاستقبال» بل بدليته عن القيام و الجلوس مع المفروغية عن صدق الاستقبال فيه. 

و دعوى: اختصاص نصوص الاستقبال فى المقام بالوضع المتعارفء و هو الجلوس أو القيام. غير ظاهرةٌ بعد إطلاق أكثرها و مناسبة 
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الجهة الارتكازية- و هى التعظيم- للعموم. 

و منه يظهر الحال فى النذر» حيث يتوقف قصوره عن شمول ذلكك على القرينة الصارفة. 

و أما المستلقى فصدق الاستقبال عليه مع توجيه الرجلين إلى القبلة لا يخلو عن إشكالء لما تقدم من أن الاستقبال بالصدر و البطن و 
الحقوء و الاستقبال بالرجلين لا يحقق استقبال الإنسان عرفاء و لذا لا يعد الواقف مستقبلا للأرض بلحاظ رجليه. 

نعم» لو فرض ورود الدليل الخاص فى تشريع الاستقبال له تعين حمله على ذلكك دفعا للغوية» لا لصدقه عرفاء و ثبوت ذلكك فى 
الصلاة لا ينفع فيما نحن فيه. 

و أشكل منه صدق الاستدبار عليه لأن الظاهر منه الاستقبال بالظهرء و هو غير حاصل. 

و منه يظهر ضعف ما فى المداركك من صدق الاستقبال و الاستدبار فيه بالمواجهةٌ و مقابلهاء و ما فى الجواهر من صدقهما عليه» و على 
المكبوب بالتعاكس. 
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الثالث: أن الكلام فى تحديد القبلهُ و التوسع فيها ثبوتا هو الكلام فى الصلاة لعدم الفرق بينهما ظاهرا بالنظر إلى إطلاقات الأدلة؛ و قد 
يظهر منهم المفروغية عن ذلك لأن اقتصارهم على بيان الحكم هنا من دون تعرض للموضوع مع تعرضهم له فى الصلا قد يظهر فى 
تحويلهم فيه إليهاء بل هو ظاهر الجواهر و صريح جامع المقاصد. 

و كذا الحال فى الطرق المنصوبة للقبلة» فإن الظاهر عدم الفرق بين المقام و الصلاه فى دليل ذلكك. 

نعم» يظهر من الجواهر نحو توقف فى قيام الاجتهاد و التحرى عند عدم غيره مقام اليقين» لتأمله فى دليله. 

وفيه: أنه يكفى فيه إطلاق صحيح زرارة: «قال أبو جعفر عليه السّ.لام: يجزى التحرى أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلةُ» »١١‏ و تخصيصه 
بالصلاة بلا وجه. 

و مثله ما أشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّه من احتمال انصرافه إلى صورة التكليف بالاستقبال. 

لاندفاعه: بأن ظاهر الإجزاء فيه ليس إجزاء العمل الواقع مع الظن بالقبلة» بل أجزاء التحرى عن معرفة القبلة» و مقتضى إطلاقه أجزاؤه 
فى كل مورد يحتاج إلى معرفتهاء و لو لتجنب استقبالها أو استدبارها. فلاحظ. 

الرابع: المصرح به فى كلاسم غير واحد كفاية الا-نحراف اليسير عن القبلة» بحيث لا يصدق معه الاستقبال أو الاستدبار» و لا يعتبر 
التشريق أو التغريب بجعل القبلهُ على اليمين أو اليسار. 

و يقتضيه إطلاق صحيح محمد بن إسماعيل المتقدم. 

نعمء تقدم فى خبر الهاشمى الأمر بالتشريق و التغريب. 

لكنه- مع ضعف سنده- لا بد من رفع اليد عنه بعد ظهور سيره المتشرعة و اتفاق الأصحاب على عدم وجوب ذلكء عدا ما فى 


المداركك مخ تسيئه إلى بعقن 


.١ الوسائل باب: © من أبواب القبلهُ من كتاب الصلاءً حديث:‎ )١( 
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المحققين» و فى محكى الذخيرة من نسبته إلى بعض المدققين» إذ لا يمكن خفاء مثل ذلك مما يكثر الابتلاء به. 

فلا بد إما من حمل الخبر على الميل إلى المشرق أو المغربء لتركك الاستقبال و الاستدبار» فيكون الأمر عرضيا لا حقيقياء أو على 
الاستحباب. 

و أضعف من ذلك الاستدلال للوجوب بما دل على أن ما بين المشرق و المغرب قبلهُ .)١١‏ 

لأن المقطوع به عدم إرادة ظاهره؛ بل لا بد من تنزيله على كون ذلكك قبلهُ المتحير» كما قيل» أو لبيان صحة الصلاة إلى ما بين المشرق 
و المغرب عند انحرافها عن القبلهُ خطأء كما تضمنه بعض نصوصه على ما يذكر فى كتاب الصلاة. 

الخامس: لو خرج البول أو الغائط من دون اختيار- كما فى المسلوس و المبطون و نحوهما- فلا يبعد عدم حرمة الاستقبال» كما 
استظهره فى الجواهر. 

لخروجه عن المتيقن من الأدلة المتقدمة» لظهور أكثرها فى إراده النهى حال التخلى و التبول لا حال خروج البول و الغائط» كما 
يناسبه ما فى النبويين من النهى حال دخول المخرج أو الغائط و السؤال فى المرفوعين عن حد الغائط» و فى المرسل عن كيفية وضع 
الغريب. 

لكن, ذلكك مختص بما إذا لم يكن المكلف فى مقام أن يلقى ما يخرج منه فى مكانه الذى يريده له و يتهيأ لخروجه. و إلا دخل فى 
الأدلة المتقدمة. 

اللهم إلا أن يدعى أن المتيقن من أكثرها الكناية عن التخلى و التبول اللذين هما من وظائف الجسم الطبيعية و المتقومان بالدفع 
الإرادى العضلىء لا مطلق خروج البول و الغائط ليشمل المقام. 

نعم» مقتضى بعض النصوص العموم حتى لصورة عدم التهيؤ أيضاء مثل ما تضمن النهى عن الاستقبال ببول أو غائط. 

إلا أن يستشكل فى عمومه بعد حمله- كما تقدم فى الأمر الأول- على إراده 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب القبلهُ من كتاب الصلاة. 
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النهى عن الاستقبال حال خروجهماء حيث لا يبعد قصوره عن الخروج بالنحو المذكور. 

مضافا إلى ضعف سنده و عدم وضوح انجباره؛ فلا مجال للخروج به عن مقتضى الأصلء و إن حسن الاحتياط بالتركك لأجله. 

و أما ما ذكره بعض مشايخنا فى توجيه الجواز فى المقام من أنه لما كان مفاد النصوص تحريم التغوط و التبول حال الاستقبال و 
الاستدبار, لا تحريم الاستقبال و الاستدبار حالهماء فمع فرض سلب الاختيار بالإضافة إلى نفس التغوط و التبول يتعين سقوط 
حرمتهماء ولا مجال حينئذ لحرمة نفس الاستقبال و الاستدبار» و إن كانا مقدورين لعدم حرمتهما ذاتا. 

ففيه- مع ظهور الأدلهُ فى حرمة الاستقبال و الاستدبار حال التخلى و التبول» لا العكس- أن خروج أصل التغوط و التبول عن الاختيار 
لا ينافى كون الحرام منهما و هو المقيد بالاستقبال و الاستدبار اختياريا باختيارية قيده. 

و لذا لا يظن منه التوقف فى حرمةٌ الاستقبال و الاستدبار لو اكره على أصل التخلى أو التبول. 

السادس: دخل المكلف باستقبال الغير. 

تارةٌ: يكون بوضعه له على القبل من دون اختيار من المتخلى و اخرى: بإعانته عليه مع اختيار المتخلى. 

و ثالثة: بإيهامه فيه حكما أو موضوعا. 
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و رابعة: يكون بعدم منعه منه. 

أما فى الأمولى فلا ينبغى الإشكال فى الحرمة مع تكليف المتخلى و التفاته. لاستفادته مما دل على وجوب الردع عن المنكر و حرمة 
حبه و الرضا به بالأولوية» لأن الإجبار على المنكر أولى بالحرمة من التشجيع عليه» فضلا عن تركك الردع عنه. 

و خروجه عن المنكر فى حق المباشر بالإجبار لا يسوغ الإجبار ارتكازا. 

و أما مع تكليف المتخلى و غفلته فهو لا يخلو عن إشكالء لعدم الدليل على 
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عموم حرمة التسبيب للحرام الواقعى مع عدم تنجزه. 

و أولى منه بالإشكال ما إذا لم يكن المتخلى مكلفاء كالطفل؛ لعدم التسبيب للحرام الفعلى حينئذ. 

اللهم إلا أن يدعى أن ارتكاز كون منشأ الحكم تعظيم القبلة التى هى من شعائر الدين يقتضى اهتمام الشارع به» بنحو لا يرضى 
بالتسبيب إليه بالوجه المذكورء و لو مع عدم تكليف المتخلى نفسه. فضلا عما لو كان مكلفا غافلا. 

لكنء هذا إنما يتم فى توهين القبلهُ و نحوها بالوجه العرفى الظاهرء لا فى مثل المقام» مما كان الملحوظ نحوا من التوهين لا يدركه 
العرفء بل الشارع, فان اللازم متابعة دليله» و لا مجال لحصول العلم بالحرمة بدونه. 

و أشكل من ذلك احتمال عموم أدلهٌ المقام له. 

نعم» قد يتوهم ذلكك فى مثل قولهم عليهم السّلام: «لا تستقبل القبله بغائط و لا بول) .0١١‏ 

و يظهر ضعفه مما تقدم فى الأسمر الأول من أن المراد به الاستقبال حال البول و الغائط» و هو ظاهر فى حرمة الاستقبال على نفس 
المتغوط و المتبولء لا حرمة الاستقبال بهما على غيرهما. فلاحظ. 

و منه يظهر الحال فى الثانية» فإن الإعانة أخف من التسبيب بالوجه المذكورء و لا دليل على عموم حرمة الإعانة على الحرام» بل الثابت 
حرمة التعاون لا غير» إلا أن يكون فى الإعانة تشجيع على الحرام» فتحرم لأن وجوب الردع عن المنكر يقتضى حرمة التشجيع عليه 
بالأولوية. 

و أما الثالثة فلا إشكال فى حرمته مع الكذب مطلقاء و بدونه فى الشبهة الحكمية؛ لما دل على وجوب بيان الأحكام الشرعية» فضلا عن 
حرمة التضليل فيها. 

و أما فى الشبهة الموضوعية فلا مجال للبناء على الحرمة» لعدم الدليل على 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
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وجوب بيان الموضوعات. 
و إشكال السبييت هنا أخف هه فى الصورة الأولئ. 
و أما فى الرابعة فلا إشكال فى حرمته مع تكليف المتخلى و تعمده؛ لوجوب النهى عن المنكرء و كذا مع جهله بالحكم؛ لوجوب بيان 
الأحكام. 
1 
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و أما فى غير ذلكك فلا موجب للردع إلا ما أشرنا إليه من مناسبةٌ تعظيم القبلة لاهتمام الشارع بمنع وقوعه من كل أحدء و إن لم يكن 
مكلفاء فضلا عما لو كان مكلفا غافلا. 

و يظهر ضعفه مما تقدم. 

ثمّ إن الكلام فى الصور المذكورة مختص بما إذا لم يكن الأمر مبنيا على الاستئمان. 

أما لو استأمن المكلف شخصا على نفسه لتوجيهه أو إرشاده؛ فالظاهر حرمة تفريطه فى حقه حينئذ فى جميع الصور المتقدمة؛ عملا 
بمقتضى الأمانة. 

السابع: يشكل عموم الحكم لما إذا خرج البول أو الغائط من غير المخرج الطبيعى» و إن صار معتاداء لعدم ثبوت إطلاق يقتضى حرمة 
الاستقبال و الاستدبار» أو كراهتهما حال خروج البول و الغائط» بل المتيقن- كما تقدم فى الأمر الخامس- حرمتهما حال التبول و 
التغوطء اللذين هما من وظائف الجسم الطبيعية» و هما غير صادقين فى الفرض. 

نعم» لو فرض صدقهما بأن كان الخروج مستندا إلى دفع إرادى لم يبعد عموم الحكم. و الله سبحانه و تعالى العالم. 

)١(‏ كما استظهره فى الجواهرء و فى المداركك أنه المستفاد من كلام الأصحابء لقصور النصوص عنهما. 

و فى المدارك و ظاهر كشف اللثام» و عن الذخيرة و الدلائل احتمال إلحاق 
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حال الاستتجاء بحال التخلى:.و عن الذكرئ التردد قيه. 

لموثق عمار» عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «قلت له: الرجل يريد أن يستنجى كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط» قال: و إنما عليه أن 
يغسل ما ظهر منه» و ليس عليه أن يغسل باطنه) .)١١‏ 

و فيه: أن ظاهره أو المتيقن منه إرادة الكيفيه من حيثية بدن المتخلى نفسه» و من المعلوم عدم إراده الوجوب منه. بل الاستحباب» أو 
الترخيص فى قبال ما حكى عن العامة من القول باستحباب أو وجوب تفريج الرجلين أو الاسترخاء كما قد يشير إليه ذيله. و به صرح 
فى محكى كاشف الغطاء قدّس سرّه. 

ولا مجال لحمله على خصوص هيئته من حيثية أمر خارج عن بدن المتخلىء كالقبل ليمكن حمله على الوجوب. لاحتياجه إلى عناية 
زائدة لا إشعار بها فى الكلام. 

و أما الاستدلال لحرمة الاستقبال و الاستدبار فى حال الاستنجاء, بل الاستبراء بإطلاق ما تضمن حرمتهما فى حال دخول الغائط أو 
المخرج مما تقدم؛ لشموله للحالين المذكورين. 

فيندفع: - مع ضعف السند و عدم ظهور الانجبار- بأنه لا مجال للجمود على عنوان الدخولء ليتجه التمسكك بإطلاقه؛ للعلم بعدم دخله 
فى الحرمة؛ بل لا بد من حمله على الكناية عن بعض ما يقع حينه» و المتيقن منه التخلى و التبول» و ليس هو من تقيبد الإطلاق؛ بل 
اقتصار على المتيقن من المدلول. 

نعم» لو فرض العلم بخروج شىء من البول حين الاستبراء فقد يدعى دخوله فى إطلاق الأدلة» كما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه و 
غيره. 

و إن كان لا يخلو عن إشكالء لما تقدم فى الأ-مر الخامس و السابع من أن المتيقن منه حرمة الاستقبال و الاستدبار حال التبول و 
التغوطء لا حال خروج البول و الغائط» و الصادق فى محل الكلام الثانى» لا الأول. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة بن من سابو| 


١ الوسائل باب: من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
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و لو اضطر إلى أحدهما فالأقوى اجتنئاب الاستقبال (؟).‎ .)١( و إن كان الأحوط استحبابا التركك‎ 


و أما ما قد يظهر من بعض مشايخنا من أن عدم الصدق لقلهُ الخارج. فهو غير ظاهر. 

و من جميع ما تقدم يظهر الوجه فيما ذكره فى الجواهر من عدم حرمة الاستقبال و الاستدبار حال خروج أمر غير البول و الغائط» كماء 
الاحتقان و الديدان مع الخلوص عنهما. 

)١(‏ خصوصا حال الاستبراء مع العلم بخروج شىء من المجرىء و من بعده حال الاستنجاء؛ كما يظهر مما سبق. 

بل الأحوط الاجتناب أيضا حال خروج مثل ماء الاحتقان» إذا كان بدفع إرادى على نحو خروج الغائط. 

(؟) كما فى المداركك و الجواهرء و فى المسالكك أنه الأولى. 

و علله فى الجواهر بأنه أعظم قبحاء لكنه موقوف على كون الملاكك هو القبح العرفى؛ و هو غير ظاهر. 

نعم» لا إشكال فى كون ذلكك- مع كثرةُ نصوص الاستقبال- موجبا لاحتمال أهميته الملزم عقلا بمراعاته» كما فى سائر موارد التزاحم 
بين التكليفين فى مقام الامتثال. 

و منه يظهر ضعف ما فى المستند و العروة الوثقى من التخيير فى المقام. 

لكن» ذكر بعض مشايخنا أن ذلكك يتم لو كان دليل حرية الاستقبال و الامشاز الأخيانة أما لو كان دليلها الإجماع» فالدوران فى 
المقام بين التعيين و التخيير فى مقام الجعل الذى يكون المرجع فيه البراءة على مختاره؛ بل لعله الظاهر. 

إذ ليس للإجماع إطلاق يشمل حال الاضطرار إلى أحد الأمرين؛ فيدور الأمر فيه بين حرمة خصوص الاستقبال تعييناء و حرمة أحدهما 
تخييرا. 
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[مسألة ١‏ لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلى] 
(مسألة :)١‏ لو اشتبهت القبلة )١(‏ لم يجز له التخلى (5)» إلا بعد اليأس () عن معرفتها (5)» و عدم إمكان الانتظار (8). 


ولا يخفى أنه لو تمّ ما ذكره كان الدوران فى المقام بين تحريم الاستقبال تعيينا و عدمه لا غير» الذى لا إشكال معه فى الرجوع 
للبراءة» إذ يلغو تحريم الاستقبال و الاستدبار تخييرا مع تعذر الجمع بينهما. 

نعم» الظاهر عدم تمامية ما ذكره, إذ لو تمّ الإجماع فالمعلوم من حال المجمعين ذهابهم إلى تمامية ملاكك الحرمة تعيينا فى كل من 
الأمرين» حتى فى حال تعذر اجتنابهما معاء فليس الشكك فى الجعلء بل فى صلوح متابعة كل من الجعلين للعذر عن امتثال الآخرء و 
حيث يعلم بكون متابعة محتمل الأهمية عذرا عن الآخر و لا يعلم العكسء تعيين التحفظ على محتمل الأهمية عقلا للشكك فى وجود 
العذر المسوغ لمخالفته» كما لو احتمل العجز عنه. فلاحظ و تمام الكلام فى مباحث التزاحم. 

وقد ظهر مما تقدم الوجه فيما فى المدارك و الجواهر من تقديم ستر العورة عن الناظر» عند الدوران بين كشفها و بين الاستقبال أو 
الاستدبار؛ و فى المسالكك أنه الأولى» فإن الرجوع لنصوص الستر و مرتكزات المتشرعة إن لم يوجب القطع بأهميته فلا أقل من 
احتمالها. 
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)١(‏ يعنى: بنحو يتعذر معه الاحتياط» بأن تردد بين تمام نقاط الدائرة أو بين نقاط نصفها. 

(؟) بناء على حرمة الاستقبال و الاستدبار حاله» أما بناء على الكراهة فيرجح تركك التخلى لا غير. 

(*) تجنبا عن احتمال مخالفة التكليف بالإجمال من دون مسوخغ. 

(©) ولو بالرجوع للأمارات الخاصة؛ و منها التحرى» كما سبق فى الفرع الثالث. 

(0) و إلا وجب حذرا من مخالفة العلم الإجمالى المذكور. و المراد بعدم 
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الإمكان ما يعم الحرج. 

هذاء و قد استقرب فى المداركك سقوط الحكم عند اشتباه القبلة» للشكك فى المقتضىء فلا مجال لفرض العلم الإجمالى. 

لكنه خروج عن الإطلاق بلا وجه. 

و دعوى: أن مناسبة كون الحكم مبنيا على إجلال الكعبة تقتضى اختصاصه بصورة العلم بهاء إذ استقبالها مع الجهل لا ينافى أجلالها. 
مدفوعة: بأنه لإ-يراد بالإجلا-ل ما يتقوم بالقصدء بل ما ينشأ من منافاة العمل لكرامتها بنظر الشارعء و لا يعلم اختصاص ذلكك بصورة 
العلم بها. 

و على هذاء فلو تعذرت معرفتهاء و تعذر الاحتياط- لسعةٌ جهة التردد و عدم إمكان الاحتياط- كان المقام من موارد تعذر الموافقة 
القطعيهُ الموجب للتنزل للموافقةٌ الاحتمالية. 

بل يسقط العلم الإجمالى عن التنجيزء لعدم الأثر له بعد تعذر المخالفة القطعية أيضاء لأن خروج كل جزء من البول و الغائط لا بد أن 
يكون إلى جههُ واحدة» و لكل منها تكليف مستقلء فيتعين التخيبر نظير موارد الدوران بين محذورين» بل هو منها. 

و أما دعوى: ظهور الأ-ثر للعلم الإجمالى فى كون التخيير ابتدائيا مع تعدد المرات؛ بل فى المرة الواحدة بلحاظ أجزائهاء فلا يجوز 
الدور بالبول فى تمام الجهات. فرارا من المخالفة القطعية. 

فهى مدفوعة: بأنه لا محذور فى المخالفةُ الإجمالية القطعيهُ فى مثل ذلكك. لتحقق الموافقةٌ القطعيةُ معها بنسبتها. 

و دعوى: أهمية المخالفة القطعية من الموافقة القطعية, و لذا يمتنع ترخيص الشارع فيهاء بخلاف الموافقة القطعية» حيث يمكن 
ترخيصه فى تركها. 

ممنوعة» لعدم الفرق بينهما ارتكازا فى تفويت الغرض. 

و امتناع الترخيص الشرعى فى المخالفة القطعيه فى ظرف القدرة على تجنبها ليس لأهميتهاء بل للغوية التكليف معه. فلا ينافى 
الترخيص العقلى فى 
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و من ثم ذكرنا فى مبحث الدوران بين المحذورين أن التخيير استمرارى. 
هذاء و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من عدم حصول الموافقة القطعية فى المقام» إذ ليس فى البول لغير القبلة موافقة لتكليف 


شرعى. 
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فيدفعه: أن الموافقة ليست فى البول لغير القبلة» بل فى تركك البول للقبله الحاصل فى المقام بالإضافة إلى بعض المرات أو بعض أجزاء 
المرة الراتجدة. 

على أنه يكفى فى التخيير دوران الأمر بين المخالفات الاحتمالية الكثيرة و المخالفات القطعية القليلة» لعدم الفرق بينه و بين ما ذكرنا 
فى ملاكك الحكم. 

ثم إن السيد فى العروةٌ الوثقى مع حكمه بالتخيير الاستمرارى مع تعدد المرات منع من الدور بالبول فى المرةٌ الواحدة. 

و فرق بعض مشايخنا بينهما بتعدد الواقعهُ فى الأولء فيبتنى على منجزية العلم الإجمالى التدريجى. و وحده الواقعة فى الثانى» حيث لا 
إشكال معها فى منجزيةٌ العلم الإجمالى. 

و فيه: أن العلم الإجمالى بالإضافة إلى أجزاء المرهً الواحدة تدريجى أيضا. 

فلا فرق بين المقامين. 

نعم» لو لم يعلم من أول الأمر بابتلائه بالمرات المتعاقبة كانت كل مره واقعه مستقلة لا أثر للعلم الإجمالى بالمخالفة فيها أو فيما سبقهاء 
لخروج المرات السابقة عن الابتلاء. 

بقى شىء: و هو ان امتناع الاحتياط مبنى على تحقق الاستقبال و الاستدبار بجميع الهيآتء أما بناء على ما سبق فى الأمر الثانى من عدم 
تحققه من المستلقى و المكبوب. فاللا-زم اختيارهما تجنبا عن المخالفة الاحتمالية» لو لا ما هو الغالب من لزوم الحرج منهما الملحق 
لهما بالتعذر. 

بل من القريب جدا عدم وجوبهما حتى مع عدم الحرجء لبعد تكليف الشارع بهما جدا. 

و إن كان الخروج عن الإطلاق بمثل ذلك مشكل. 
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[مسألة " لا يجوز النظر إلى عورهً غيره من وراء الزجاجة و نحوها و لا فى المرآة] 
(مسألة "): لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجةٌ و نحوها :)١(‏ ولا فى المرآةٌ (5), 


)١(‏ كما صرح به فى العروة الوثقى و وافقه جملهُ من شراحها و محشيها. 

و يقتضيه إطلاق أدله حرمة النظر إلى العوره و وجوب سترها. لصدق النظر و عدم صدق الستر مع ذلكك. 

وما ذكره سبدنا المضنق قدّس سه من قصور لفظ الأدلة عن شمولك غير ظاهر. 

() كما صرح به فى العروة الوثقى و وافقه جملهُ من شراحها و محشيها. 

و اسعدل له شيخنا الأسياذ قدّس سزه بصدق النظر إلى العورة عرفا: 

و فيه: أن الصادق عرفا هو النظر إلى عكسها و صورتها المنطبعة» لا إلى عينها الذى هو مورد الأدلة. 

و إطلاق النظر إلى العورة مبنى على نحو من المجاز و التسامح لا مجال لحمل الأدلة عليه. 

و مثله ما ذكره بعض مشايخنا من ابتنائه على كون الرؤيةٌ فيها بخروج الشعاع و انكساره إلى المرئى, و أن المشاهد فى المرآة نفس 
العين لذ ضبورتها: 

فإن ذلكك لو ثبت فهم أمر حقيقى دقى, لا عرفى» كى تنزل عليه الأدله و يدخل فى إطلاقها. 

فلا بد فى إثبات الحرمةٌ فى المقام إما من دعوى أن المفهوم عرفا من الأدلهُ ما يعمه- كما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه- لصعوبة 
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التفكيكك عرفا بين النظرين بملاحظة المناسبات الارتكازية للحكم, فلا بد من حمل الأدلهُ على ما يعمهما. 
أو دعوى: وحدة المناط الملزم بالإلحاق و إن قصرت الأدلة. 

والانصاف أن البناء على الحرمة قريب جدا. و إن كان الدليل عليها مشكلا. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 1 ص: 0١‏ 

ولافى الماء الصافى .)١(‏ 


[مسألة " لا يجوز التخلى فى ملك غيره إلا بإذنه] 
(مسألة *): لا يجوز التخلى فى ملكك غيره (؟) إلا بإذنه ()» و لو بالفحوى (26. 


ثمّ إن هذا مختص بما يعكس الحجم, دون مثل الظل و الصور الفتوغرافية المعروفة فى زمانناء و إن أمكن النظر إليها بالعينات الموهمة 
للحجم. للقطع بقصور الأدلة عن ذلكء و لا طريق لإحراز المناط فيه. بل الأمر كذلكك فى الصور ذات الحجم لو فرض ثبوتها وعدم 
تحركها كتحركك صورة المرآة. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 

(1) الظاهر أن المراد به الصورةٌ المنعكسة فى الماء الصافى» الذى هو نظير المرآق فيلحقه ما تقدم فيها إذا كان الانعكاس فيه بنحو 
يوجب ظهور البشرة لا خصوص الحجم. 

ولا يريد به النظر إلى العوره حال كونها فى الماء الصافى؛ الذى هو نظير النظر من وراء الزجاجة» و يلحقه ما تقدم فيه. 

(؟) لعموم حرمةٌ مال المسلم المستفادة من كثير من النصوصء و منها ما يأتى. 

(*) لمثل التوقيع الشريف: «فلا يحل لأحد أن يتصرف فى مال غيره بغير إذنه) .0١١‏ 

(©) قال فى المدارك: «المعهود من اصطلاحهم أن دلالة الفحوى هى مفهوم الموافقة» و هو التنبيه بالأ-دنى على الأ-على؛ أى كون 
الحكم فى غير المذكور أولى منه فى المذكور باعتبار المعنى المناسب المقصود من الحكم). 

و فى الجواهر: «الفحوى عند متشرعة العصر ليست إلا حصول القطع بالرضا بسبب صدور فعل من المالكك أو قول لم يكن المقصود 
منه بيان الرضا فى المراد» 


(0 الوسافل يات: #امن أبواب الأتقال حديث: 2 
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أو غيرهماء بلا مراعاة أولوية و مساواةً و نحوهما من أسباب القطع). 
و الظاهر أن الثانى هو مراد سيدنا المصنف قدّس سرّهء لظهور كلامه فى إرادة بيان أخفى أفراده الاذن» و ليست الفحوى بالمعنى الأول 
كذلك. بل الظاهر أن المراد به ما يعم الرضا التقديرىء الراجع إلى كون المالكك بحيث لو التفت لرضىء و لا يضر عدم رضاه لغفلته 
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عن الموضوع. 

و يكفى فى جواز التصرف بذلكك ظهور التسالم عليه بين الأصحاب. و ما هو المعلوم من سيره المتشرعة. 

بل يرون التوقف عن التصرف مع ذلك لأجل عدم الاذن الصريح من سنخ الوسواس أو الجمود, لا أنه مقتضى التحرج فى الدين 
الذى اهو من أخل الأمور خطراو ألضفها أكرا. 

بل لعل سيرتهم على ذلكك تبلغ حدا يستوجب مخالفته الهرج و المرج أو اختلال النظام. 

و يقتضيه مع ذلكك الجمع بين الأدلة» فإن النصوص بين ما هو ظاهر فى اعتبار الاذن كالتوقيع المتقدم, و ما هو ظاهر فى اعتبار طيب 
النفسء مثل ما رواه زيد الشحام فى الصحيح, و سماعة فى الموثق عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث: «أن رسول الله صل الله 
عليه و آله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاء فإنه لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه» .)١١‏ 

و حيث كان الاذن كاشفا عن طيب النفس كان مقتضى الجمع بين الدليلين رفع اليد عن ظهور دليل الاذن فى موضوعيته و حمله على 
كون ذكره لطريقيته للموضوعء و هو طيب النفس. 

كما أنه لا بد من حمل طيب النفس فى دليله على ما يعم الرضا التقديرى» لوضوح أن ذلكك هو القابل للبقاء و المستكشف بالإذن» 
لأن الرضا الفعلى و إن كان قابلا للحدوث و عنه يصدر الإذنء إلا أنه يعلم بارتفاعه بطروء الغفلة أو النوم؛ 


.*” من أبواب القصاص حديث:‎ ١ و باب:‎ .١ الوسائل باب: " من أبواب مكان المصلى حديث:‎ )١( 
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و ليس الباقى إلا الرضا الشأنى, و إليه يستند التصرف بعد ذلككء لا إلى الرضا الفعلى السابق» لعدم الأثر له ارتكازاء و لظهور دليل 
طيب النفس فى لزوم مقارنته للتصرفء و لذا يسقط أثر الاذن و الرضا بالعدول؛ و بسقوط المالكك عن قابلية الرضا بجنون و نحوه. 
نعم» لو توقف طيب النفس على أمر زائد على التفات المالكك للموضوعء كما لو اعتقد خطأ بعداوة المتصرفء و كان بحيث لو 
انتكشف له الحال لرضى بتصرفه أشكل جواز التصرفء لخروجه عن المتيقن من الأدلةٌ المتقدمة. 

و أظهر من ذلكك ما لو التفت إلى الموضوع فلم يرض لخطثه فى اعتقاد ما يمنع منه كعداوة المتصرف. بل لا ريب فى التصرف حينئذ 
لصدق عدم طيب النفس فعلا. 

هذاء و قد ورد فى بعض كلماتهم فى نظير المقام الاكتفاء بشاهد الحال. 

و حمله على خصوص صورة حصول العلم بالرضا منه بعيد عن ظاهرها. 

قال فى الشرائع فى مبحث مكان المصلى: «و الاذن قد يكون بعوض. أو بالفحوى. أو بشاهد الحال» كما إذا كان هناك أمارة تشهد 
أن المالكك لا يكره)». 

و حكى عن بعضهم حمله على الاطمئنان. 

و الوجه فيه غير ظاهر بناء على عدم حجية الاطمئنان فى نفسه. كما هو غير بعيد. بل لا إشكال فى بطلانه لو حمل على مطلق الظن. 
نعم لا يبعد البناء على الاكتفاء بظهور فعل المالكك إذا كان لفعله ظهور عرفى فى الاذنء نظير فتح المضيف و تمكين الناس من قضاء 
و طرهم فيه و فيما يتعلق به» لحجية ذلكك عرفا نظير حجية القول. 

و لعل ذلكك هو مراد الشرائع؛ لجعله ذلكك من أفراد الاذنء بخلاف الأمارات التى لا تستند إلى المالكك و إن أوجبت الاطمئنان» فضلا 
عن مطلق الظن. و قد أطال فى الجواهر فى ذلكك فى أوائل مبحث لباس المصلى. فراجع. 
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هذاء ولا يبعد الجواز فى الأراضى المتسعةء كالصحارى و البساتين غير المحجبة و إن لم يحرز رضا المالكك. بل و إن لم يكن 
المالك أهلا للإذن للحجر عليه 
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[مسألة ؟ لا يجوز التخلى فى المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف] 
(مسألة ): لا يجوز التخلى فى المدارس و نحوها )١(‏ ما لم يعلم بعموم الوقف (2). 


إذ لم يكن التخلى مضرا بهاء بأربابها لسيرة المتشرعة عليه» كما يذكر فى مباحث الوضوء و الصلاة. 

نعم المتيقن من ذلكك ما إذا لم يحرز عدم رضا المالكك أو وليه. و يأتى فى المسألة السابعة و الستين فى فصل شرائط الوضوء تمام 
الكلام فى ذلكك إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ يعنى: من الأوقاف. 

() كما صرح به فى العروة الوثقى» و تبعه جملة من شراحها و محشيها. 

والعمدة فيه أن المستفاد من الأدلهٌ إناطه جواز التصرف فى الوقف بدخوله فى الجهه الموقوف عليها و لو إجمالا أو تبعاء لما هو 
المعلوم من أن المال المملوك محترم يناط أمره بمالكه؛ فجواز التصرف بعد الوقف ناشئ من نفوذ الوقف المترتب على سلطان 
المالكك و المستند إليه. لا أن حرمةٌ التصرف مشروطة بخروجه عن الجهةٌ الموقوف عليها. 

و حينئذ يكون استصحاب عدم دخول التصرف فى الجهة الموقوف عليها منقحا لموضوع حرمة التصرف. و لا يعارضه استصحاب عدم 
خروجه عنهاء لعدم الأثر له. 

و أما أصالةُ الحرمة فى الأموال فقد تقدم فى مبحث اشتباه المباح بالمغصوب عدم الدليل عليها. 

و مما ذكرنا يظهر الاشكال فيما ذكره السيد الأصفهانى قدّس سرّه و غيره من تقريب الجواز مع عدم المزاحمة لجهة الوقف وعدم 
إحراز منع الواقف من التصرف. قال: 

١لا‏ يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبةُ و لم يحرز أن الواقف شرط أن لا يتخلى فيها غيرهم. و كذا الحال فى التصرفات الأخر). 

فإن الالتزام بجواز التصرف لمن لم يدخل فى الوقف مع عدم مزاحمته 
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ولو أخبر المتولى )١(‏ 


لجهة الوقف بعيد جدا مناف لما أشرنا إليه من ارتكاز كون الوقف هو المسوغ للتصرف لا مانع منه» فما لم يشمل التصرف لا يسوغه. 
)١(‏ لكونه صاحب يدء فيقبل قوله فيما تحت يده. قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: 

«لكن عرفت تقييده بالائتمان). 

و كأنه أشار بذلكك إلى ما ذكره فى مباحث المياه عند الكلام فى ثبوت نجاسة الماء بقول صاحب اليد من ظهور بعض النصوص فى 
اعتبار عدم الاتهام فى قول صاحب اليد كصحيح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد الله عليه الام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق 
يأتينى بالبختج و يقول: قد طبخ على الثلث و أنا أعرف أنه يشربه على النصفء أ فأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: لا 
تشربه. قلت: فرجل من غير أهل المعرفةُ ممن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد 
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ذهب ثلثاه و بقى ثلثه يشرب منه؟ قال: 

نعم) .)1١١‏ و نحوه صحيح عمر بن يزيد: «قلت لأبى عبد اللّه عليه الشلام: الرجل يهدى إليه البختج من غير أصحابنا. فقال: إن كان ممن 
يستحل المسكر فلا تشربه» و إن كان ممن لا يستحل فاشربه) .)7١‏ 

لكن لا يخفى أنهما مختصان بالبختج, و قد ورد فى صحيح ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال إذا شرب الرجل النبيذ 
المخمور فلا تجوز شهادته فى شىء من الأشربةُ و إن كان يصف ما تصفون» 7. و ظاهره خصوصية الأشربةٌ فى الحكم. 

على أن عدم قبول قول صاحب اليد فى مثل الطهارة و النجاسة و الحرمة- مما لا دخل له بالسلطنة و الاستحقاق- لا يوجب رفع اليد 
عن ارتكاز حجيته فيما تكون اليد حجة فيه من شؤون الاستحقاق و السلطنة» كما فى المقام؛ و كما لو أخبر 


(1) الوسائل باب لأعق أبرات الأشرية الميدرمة عد يك 

(؟) الوسائل باب: / من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: .١‏ 

() الوسائل باب: /ا من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: ه. 
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أو بعض أهل المدرسة بذلكك كفى .)١(‏ و كذا الحال فى سائر التصرفات فيها. 


الوكيل بإذن المالكك فى التصرفء أو باستحقاق شخص للمنفعة بإجارة أو شرطء إلى غير ذلكك. 

فالبناء على عموم قبول خبره هو الأنسب بمقتضى السيرة الارتكازية على قبول قول صاحب اليد فيما هو من شئون الاستحقاق و السلطنة 
عما ما تحت يده. 

و مثله قبول إذنه إذا احتمل سلطنته على ذلككء لإناطةٌ الواقق التصرف به. و كان مبنيا على إعمال سلطنته. لحجيةٌ اليد على السلطنة. 

و تقييده بالائتمان- كما قد يظهر منه قدّس سرّه- أشكل» بعد اختصاص النص المتقدم بالإخبار. 

و أشكل منه ما فى بعض حواشى العروة الوثقى من تقييده بما إذا حصل الوثوق و الاطمئنان بأن له ذلك. 

هذاء و أما الاكتفاء منه بالرضا الباطنى الفعلى أو الشأنى من دون إذن فهو موقوف على عموم الوقف لذلككء إذ لو اشترط الواقف إذن 
المتولى لم يكف ذلك, لعدم صدق الاذن معه. 

نعم» لا يبعد الاكتفاء بشاهد الحال المستند إلى ظهور فعل منه؛ مثل فتحه الباب و تمكينه الناس مع قدرته على المنع و نحو ذلك» 
لقرب صدق الاذن معه عرفاء نظير ما تقدم من الاكتفاء بشاهد الحال من المالكك. 

)١(‏ لم يتضح الوجه فى حجيته إذا لم يكن صاحب يدء و ليس هو إلا كسائر المخبرين. و مجرد جواز التصرف له. لكونه داخلا فى 
الوقف لا يجعله صاحب يد. 

ثم إنه استظهر فى العروة الوثقى الاكتفاء بجريان العادة على التصرفء و تبعه جملة من محشيها. 

و هو فى محله لو استلزمت العادهٌ الشياع القطعى بأن يبتنى تصرف الناس على دعوى عموم الوقفء أو كشفت عن حجة على الجواز و 
إن احتمل خطؤهاء 
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كما لو علم من حال الوقف أن تلكك العادةٌ لا تجرى فيه لو لم يأذن المتولى. أو رجعت إلى ثبوت يد نوعية لهم عليه» بأن يتصرفوا فى 
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الوقف على أنهم أهله و مستحقوه المسيطرون عليه» نظير تصرف بعض القبائل فى بعض الدور آخذين له يدا عن يد و إن لم يختص 
واحد منهم به بشخصه. لعدم الفرق فى حجية اليد بين الشخصية و النوعية. 

بل الثانية ترجع إلى الأولى؛ لوضوح رجوعها إلى بناء الأشخاص أصحاب اليد على استحقاق النوع لما تحت أيديهم؛ فإن صاحب اليد 
الشخصية يقبل قوله فى تعيين المستحق, و لا يختص قبول قوله بما إذا ادعى اختصاصه بالاستحقاق. 

و أما مجرد العادهُ التى يحتمل ابتناؤها على التسامح, لعدم المباشر لشؤون الوقف و حفظه أو عجزه عن المنع فلا طريق لإثبات 
و الحمل على الصحة لا يقتضى ذلكك بنحو يثبت الاستحقاق. و قد صرح بذلكك سيدنا المصنف قدّس سرّه فى حاشيته على العروة 
الوثقى و شرحه لهاء و غيره. 
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[الفصل الثانى فى الاستنجاء] 
اشارة 


)١(‏ المراد بالوجوب فى المقام إما التكليفى أو الوضعىء لبيان توقف طهارةٌ المحل على الغسل. 

أما الأول فلا يراد منه الوجوب النفسىء لعدم بنائهم ظاهرا عليه بل ظاهر الجواهر المفروغية عن عدمه بل الغيرى مقدمة لما يعتبر فيه 
الطهارة. و منه الصلاهُ على ما يذكر فى محله. 

وفى الخلاف و عن التذكرةٌ و إحقاق الحق دعوى الإجماع على وجوب الاستنجاء, و فى الجواهر: «إجماعا منقولا و محصلاء بل هو 
من ضروريات مذهبنا» خلافا لما عن أبى حنيفة من استحبابه. 

قال فى مفتاح الكرامة: «و من قال من أصحابنا بالعفو عما دون الدرهم من النجاسات لعله يستثنى هذا لمكان الإجماع». 

و يقتضيه- مضافا إلى ذلكك و إلى عموم مانعية النجاسة من الصلاءٌ و نحوها- صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام: «قال: لا صلاه 
الابطيروم يديك نن الاسسجاء ثاواكة احجان بدذلكك سرت الشنة مق رسول اللدضك اللدعليه و الى أما ابول فاته للا من مق 
غسله) و صحيح ابن أذينة: «ذكر أبو مريم الأنصارى أن الحكم بن عبينة بال يوما و لم يغسل ذكره متعمداء فذكرت ذلكك لأبى 
عبد الله عليه السلام فقال: 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: 4 


بئس ما صنع» عليه أن يغسل ذكره و يعيد صلاته و لا يعيد وضوءه» )١١‏ و نحوهما غيرهما. 
نعم» النصوص فى صحة الصلاة مع نسيان الاستنجاء مختلفة. و يأتى الكلام فيها إن شاء الله تعالى عند الكلام فى الصلاءٌ فى النجس 
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فى المسألهُ الخامسة و الثلاثين من مبحث الطهارة من الخبث. 

هذاء و المشهور عدم بطلان الوضوء بترك الاستنجاء؛ لغير واحد من النصوص. و منها ما تقدم؛ خلافا للصدوق فى الفقيه و المقنع» و 
يشهد له موثق سماعة: «قال أبو عبد اللّه عليه التّلام: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم ترق [تهرق. خ. ل] الماء و نسيت أن 
تستنجى فذكرت بعد صليت فعليكك الإعادة» و إن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليكك إعادة الوضوء و 
الصلاء و غسل ذكرك. لأن البول مثل البراز) «7» و قريب منه فى ذلكك صحيح سليمان بن خالد 8*9 و موثق أبى بصير 5". 

لكن يتعين حملها على الاستحباب جمعاء بل احتمل فى الوسائل حملها غلى التقيةٌ؛.و لعله الأنسب بإغراض الأصحاب. 

و أما الثانى فهو المدعى عليه الإجماع فى كتب كثيرة» كالانتصار و الخلاف و الغنية» و محكى التذكرة و النهاية و شرح الموجز و 
الروض و المجمع و الدلائل و الذخيرة و المفاتيح» و فى المعتبر و عن المنتهى نسبته إلى علمائنا. 

و كأنه لأجل هذا الإجماع خرج السيد المرتضى قدّس سرّه عما هو المعروف عنه من الاكتفاء فى التطهير بكل ما يزيل عين النجاسة 


على ما تقدم فى الماء المضاف. 
و يقتضيه- مضافا إلى ذلكء و إلى ما تقدم فى الماء المضاف و يأتى إن شاء الله تعالى فى مبحث التطهير من النجاسات من عدم 
التطهير بإزالةُ عين التجاسة- 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
(1) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 
(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4. 
(ع) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8. 
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جمله من النصوص المصرحة بتعين الغسل أو الماء أو الظاهره فى ذلكك» كصحيح زرارة المتقدم؛ و قريب منه صحيح بريد 21١١‏ و 
صحيح ابن أذينة المتقدم و صحيح يونس بن يعقوب: «قلت لأبى عبد الله عليه السّدلام: الوضوء الذى افترضه الله على العباد لمن جاء 
من الغائط أو بال. قال: يغسل ذكره و يذهب الغائط» ثم يتوضأ مرتين مرتين» .7١‏ و مثلها ما هو صريح فى عدم الاكتفاء فيه بالتمسح 
بالأحجار. كصحيح العيص بن القاسم: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل بال فى موضع ليس فيه ماء. فمسح ذكره بحجرء و قد 
عرق ذكره و فخذاه. قال: يغسل ذكره و فخذيه) 39). 

لكن فى موثق سماعة: «قلت لأبى الحسن موسى عليه السلام: إنى أبول ثمّ أتمسح بالأحجارء فيجىء منى البلل ما يفسد سراويلى». قال: 
ليس به بأس» 2250 و فى موثق حنان: «سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إنى ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلكك 
على. فقال: إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقكء فان وجدت شيئا فقل. هذا من ذاك» «8) و فى حديث ابن بكير: «قلت لأبى 
عبد اللّه عليه السَلام: 

الرجل يبول و لا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط. قال: كل شىء يابس زكى» [ذكى يب] «2/» حيث قد يستدل بها على 
حصول الطهارة بالتمسح. كما فى الغائط. 

و فيه: أن الأخير ظاهر فى أن المعيار فى الطهارة الجفاف لا زوال عين النجاسة» فضلا عن التمسح بالأحجار فلا بد من حمله على نحو 
من الكفاية لبيان عدم تنجيس الجاف للملاقى. 
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و الثانى: مع عدم التعرض فيه للمسح بالأحجار- ظاهر فى نجاسة الموضع و تنجيسه للملاقى؛ و هو البلل الخارج بعد التمسحء الملزم 
بحمل جعل الريق 


.8 الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه.‎ )1( 
.7 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )*( 
من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟.‎ ١7 (ع) الوسائل باب:‎ 
.7 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )0( 
من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه.‎ 7١ الوسائل باب:‎ )( 
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على الذكر على جعله على غير موضع البول منه. لأجل إحداث الشبهة و إثارة احتمال كون ما يراه من الريق الطاهر لا البلل المتنجس 
بالملاقاة» إذ لو جعل على موضع النجاسة لم يصلح لإثارة الاحتمال» كما أنه لو طهر الموضع لم يحتج لاثارته. 

فلم يبق إلا الأول» و هو- مع معارضته بصحيح العيص المتقدم» بل و موثق حنان» على ما ذكرنا- ظاهر فى مفروغية السائل عن نجاسة 
المحل» و تنجس البلل الخارج بهء و تنجيس البلل للسراويل؛ و لا ظهور فى للجواب فى الردع عن خصوص الأول. 

ثمّ إن ظاهر التهذيب و محكى المقنعة وجوب مسح البول و إزالته عند تعذر الغسل بالماء» و هو صريح المعتبر و محكى التذكرة و 
المنتهى و نهاية الأحكام و الذكرىء بل فى الجواهر عن بعضهم أنه مشهور. 

وقد ينزل عليه تقييد وجوب الغسل بالماء بالقدرة فى نهاية الشيخ و المراسم و الشرائع. 

بل قد يستظهر منها حصول الطهارة عند عدم الماء بذلككء كما هو ظاهر الوسيلة فى جميع النجاساتء لو لا ما فى الجواهر من الإجماع 
على عدم الفرق بين القدرة و العجز فى كيفية التطهير. و يقتضيه إطلاق بعض النصوص المتقدمة» بل هو المتيقن من صحيح العيص. 
و كيف كان. فقد استدل على وجوب إزالةٌ عين النجاسةٌ عند تعذر غسلها. 

ثارة: بما فى المعتبر من أن الواجب إزالة العين و الأثرء و تعذر الثانى لا يسقط الأول. 

و اخرى: بقاعدة الميسورء كما فى الجواهر. 

و ثالثة: بما دل على وجوب تبديل خرقة المستحاضة. 

و رابعة: بحديث محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «سألته عن طهور المرأةً فى النفاس إذا طهرت و كانت لا تستطيع أن 
تستنجى بالماء» إنها إن استنجت اعتقرت» هل لها رخصة أن تتوضأ من خارج و تنشفه بقطن أو خرقة؟ قال: نعم» 
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مرقية (1)اعلن الأحول وحوياة ولا يدرف خيز الماء: 


لتنقى من داخل بقطن أو خرقة» ١١‏ و خبر ابن بكير المتقدم. 
لكن الأول إنما يتم فى التكليفين النفسيين» دون مثل المقام» حيث لم يثبت وجوب إزالهُ العين إلا مقدمه للتطهير» فان سقوط وجوب 
ذى المقدمة يستلزم سقوط وجوبها. 
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و به يظهر ضعف الثانى؛ إذ لا قائل بجريان قاعدة الميسور فى الوجوب المقدمى؛ بل هى غير تامة فى نفسها على التحقيق حتى فى 
و الثالث بظاهره قياس- لو تم وجوب التبديل- و لا مجال لدعوى فهم عدم الخصوصية؛ و أن المانع حمل عين النجاسة فى الصلاه 
تتم به الصلاه و إن كان ملوثا بالنجاسة. 

و حديث ابن مسلم وارد لبيان الترخيص فى تركك التطهير لا لوجوب التنقية. 

و حديث ابن بكير محمول- كما تقدم- على بيان عدم تنجيس الجاف لغيره» فلا يدل على وجوب التجفيفء. فضلا عن إزالةً العين. 
نعم» لا ينبغى الإشكال فى لزوم التجفيف لو كانت النجاسة تسرى إلى الموضع الطاهر بدونه» لوجوب تقليل النجاسة. 

بل قوّى فى الجواهر وجوب التخفيف الحكمى بمثل الغسل مره واحدة عند تعذر الغسل مرتين. 

و إن كان لا يخلو عن إشكالء و تمام الكلام فى مبحث مانعية النجاسة من الصلاة. 

)١(‏ كما فى الفقيه والهداية و عن الذكرى و الجعفرية و محتمل الدروس.ء و قواه فى المسالكك. 


." الوسائل باب: 79 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
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و كأن الوجه فيه إطلاق النصوص الدالة على وجوب المرتين فى البول» كصحيح الحسين بن أبى العلاء: «سألت أبا عبد الله عليه 
السّلام عن البول يصيب الجسد. 

قال: صب عليه الماء مرتين» )١١‏ و غيره. 

و أما صحيح نشيط بن صالح عنه عليه السّلام: «سألته كم يجزى من الماء فى الاستنجاء من البول» فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل» 
7 

فهو وارد لتحديد مقدار الماء لا عدد الصبء غايته أن العمل به و بالمطلقات يقتضى الاكتفاء بالمقدار المذكور مع قسمته بصبتين» 
كما هو ظاهر من تقدمء قال فى الفقيه: «و يصب على إحليله من الماء مثلى ما عليه من البول يصبه مرتين»؛ و نحوه فى الهداية» و قريب 
منه كلام من اعتبر الفصل بين المثلين. 

هذاء و صرّح جماعة بالاكتفاء بالمرة» بل هو ظاهر بعض من أطلق وجوب الغسل أو الاكتفاء بالمثلين من دون تقييد بالتعدد» و إن كان 
ظاهر بعضهم سوقه فى قبال الاكتفاء فى الغائط بالأحجار. 

و يستدل له بقصور الإطلاقات المذكورة» لانصراف الإصابة عن محل الكلام مما كانت الملاقاة بسبب الخروج الطبيعى للبول. 
فالمرجع إطلاقات النصوص الآمرهٌ بالصب و الغسل» كصحيح زرارةٌ المتقدم فى أول الفصل و غيره. 

و خصوصا صحيح يونس بن يعقوب المتقدم الوارد فى بيان الوضوء المفترضء لقوله عليه الس لام: «يغسل ذكره و يذهب الغائط ثم 
يتوضاً مرتين مرتين» 07 فإن إطلاق غسل الذكر فيه فى مقام بيان الفرض و تحديده موجب لقوهُ ظهوره فى الاكتفاء بالمرة. و لا سيما 
مع التنصيص فيه على المرتين فى الوضوء مع عدم وجوبهما. 

و كذا صحيح ابن المغيرة عن أبى الحسن عليه السَّلام: «قلت له: للاستنجاء حدٌ؟ 
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.١ الوسائل باب: 58 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه.‎ 
الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه.‎ )*( 
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قال: لاء ينقى ما ثمة. قلت: ينقى ما ثمةٌ و يبقى الريح قال: الريح لا ينظر إليها» .)١١‏ 

بل صحيح نشيط ظاهر فى المرةٌ» لتوقف استيلا-ء الماء على النجاسة بنحو يتحقق الغسل على غلبته عليها و أكثريته منهاء فلا يتحقق 
بالمثلين إلا غسلةٌ واحدة. 

و لذا فهم ذلك منه جماعة» كابن إدريس و التقى و العلامة و غيرهم, على ما حكى عنهم. 

بل عن العلامة أن الاكتفاء فى الغائط بزوال العين يقتضى الاكتفاء به فى البول بالأولوية. 

و من جميع ما تقدم يظهر لزوم رفع اليد عن إطلاقات التعدد لو فرض شمولها للمقام. 

لكن انصراف الإطلاقات بدوى, و لا سيما بعد فهم عدم الخصوصيةٌ للإصابهُ عرفاء لظهوره فى كون التعدد من شؤون نجاسة البول» و 
لذا لا إشكال فى لزوم التعدد فى تطهير المثانة التى يخلق فيها البول و ما يخرج معه من الحصى و نحوه مما لا ينجس إلا بعد خروجه 
عن الباطن مصاحبا للبول و غيره مما لا يصدق معه الإصابة. 

بل لا يظن منهم التوقف فى لزوم التعدد لو فرض عدم وجود الأدلة الخاصة بالاستنجاء. 

و أما النصوص الآمرة بالغسل و الصب فى الاستنجاء فهى بين ما لا إطلاق له. لوروده فى مقام البيان من جهات اخرى- كصحيح زرارة 
المتقدم و نحوه مما ورد لبيان انحصار المطهر من البول بالماء» و صحيح جميل الوارد لبيان وقت الاستنجاء, لقوله عليه السّلام فيه: «إذا 
انقطعت درة البول فصب الماء» 07 - و ما هو مطلق صالح للتقييد بما دل على التعدد فى البول. 

فإنه و إن كان بين الدليلين عموم من وجهء إلا أن الظاهر تقديم دليل التعددء لأن ظهوره فى خصوصية البول أقوى من ظهور نصوص 
المقام فى خصوصية 


.١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )1( 
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الاستنجاء؛ بل هو كسائر خصوصيات الموارد التى ورد فيها إطلاق الغسلء كإطلاق الغسل فى الفراش المتنجس بالبول» و الغسل من 
أبوال ما لا يؤكل لحمه و ثوب المربية و نحو ذلكك مما يتعين تقديم إطلاق التعدد عليه. 

وأما صحيح يونس فهو وارد فى مقام تحديد المفروض من الوضوء لمن جاء من البول أو الغائط و هو وضوء الصلاة لا لمن بال أو 
تغوط ليمكن شموله للاستنجاء, و إنما ذكر فيه الاستنجاء تبعاء و لعله لدفع توهم عدم شرطيته للصلاة» و لذا أهمل فيه تثليث الأحجار 
فى الاستنجاء من الغائط» فليس هو إلا كسائر المطلقات التى يلزم رفع اليد عنها بدليل التعدد. 

و أما صحيح ابن المغيرة فهو ظاهر فى الاستنجاء من الغائط» بقرينة اشتماله على الإنقاء الظاهر فى احتياج رفع القذر إلى عناية» و فرض 
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مع قرب اختصاص الاستنجاء فى الأصل به. لأنه من النجو- كما يظهر من الصحاح و النهاية و الأساس و ما حكاه فى لسان العرب عن 
غير واحد- و هو الغائط» كما فى مجمع البحرين و عن غيره؛ أو ما يخرج من البطن» كما فى الصحاح, أو ما يخرج منها من ريح أو 
غائط» كما فى لسان العرب و القاموس. 

نعم احتمل كون أصله القطع» نظير استنجاء الغصن من الشجرة» أو من النجوة؛ و هى ما ارتفع من الأرضء كأن الإنسان يطلبها ليجلس 
تحتهاء فيمكن شموله للبولء إلا أنهما نادران فى كلماتهم و بعيدان. 

على أنه يظهر من غير واحد من النصوص اختصاص الاستنجاء بإزالةُ الغائط. كصحيح زرارة و موثق سماعة المتقدمين فى أول الفصل. 
وأما صحيح نشيط فلا وجه لظهوره فى المرة؛ فإن الظاهر حصول الغلبة بما يقارب القطرة» لأن ما على الحشفهُ إن كان قطره كان 
مزيلا لها و موجبا لسقوطها عن الموضع, و إن كان بللا كان مستوليا عليه عرفاء على ما يأتى توضيحه إن شاء اللّه تعالى. 
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على أنه لو فرض عدم غلبته له مع المماثلة فليكن الصحيح دليلا على الاكتفاء بحصول الغلبة فى مجموع المرتين و عدم اعتبار حصولها 
فى كل منهماء فان ذلكك أولى من جعله دليلا على كفايةُ المره و الخروج به عن إطلاقات التعدد. 

و أما الأولوية التى تقدمت عن العلامة قدّس سرّه فهى ممنوعة بعد وجود القول بكفاية المرة فى أكثر النجاسات- و منها الغائط- مع 
وجوب التعدد فى البول فى غير المقام. 

بل مقتضى الاكتفاء بغير الماء فى الغائط دون البول أشديةٌ نجاسته من نجاسة الغائط. 

هذاء و المصرح به فى كلام جمع تحديد الماء بمثلى ما على الحشفة» عملا بحديث نشيط بن صالح المتقدم. 

و قد يستشكل فيه. 

تارة: بضعف سنده. فقد وقع الكلام منهم فى غير واحد من رجاله؛ بل لم أعثر على من وصفه بالصحة. 

و اخرى: بعدم إمكان الالتزام بظاهره؛ إذ كثيرا ما يكون بلل الحشفة خفيفاء و مثلاه من الماء لا يبلغ ربع قطرة» فلا يصلح للصب مر 
فضلا عن مرتينء و لا يتحقق به الغسل الذى تضمنته النصوص. 

و ثالثة: بمعارضته بحديثه الآخر عنه عليه السّلام: «يجزى من البول أن يغسله بمثله) »١١‏ المعتضد بمرسل الكلينى: «و روى أنه يجزى أن 
يغسله بمثله إذا كان على رأس الحشفهٌ و غيره) .)3١‏ 

و لعله لذا أهمل جماعة التحديد بذلككء بل أطلقوا اعتبار الغسل» كما فى الوسيلةُ و اللمعتين و الانتصار و عن جمل السيد و الشيخ و 
الكافى و السرائر و الموجز و غيرها. 

و إن لم يبعد كون مراد غير واحد بيان الفرق بين الغائط و البول بلزوم الماء 
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فى الثانى من دون نظر لمقداره» بل هو الظاهر من بعضهم. 

نعم» ظاهر محكى الدروس الا-عراض عن مفاد الحديث؛ لأنه عبر بالغسل بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال من دون إشارة 
لمضمونه. 

لكن يندفع الأول بأن الشيخ روى الحديث عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبى مسروق عن 
مروكك بن عبيد عن نشيط» و أحمد بن محمد مردد بين أحمد بن محمد بن يحيى العطار» و أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. 

و الأول تقدم منا تقريب وثاقته بقرائن كثيرة عند الكلام فى منافاة ارتكاب الصغائر للعدالة. 

و مثله الثانى- الذى لا يبعد إرادته فى المقام» كما صرح به بعضهم- لأنه من مشايخ الإجازة» و أستاذ المفيد و جماعة من طبقته» و قد 
أكثر الشيخ قدّس سرّه فى كتابيه من الرواية عنه بطريقهم؛ بل قيل: انه كثيرا ما يؤثر الطريق الذى هو فيه على غيره؛ و قرائن المقام 
تشهد بكرقه كأبيد عم غلماء هذه الطائقة العميلي» لأحادفيا المشيورين عندهاء فلو ظون نه - و العاة باللفت ما تاف الوقوق لما 
خفى على هؤلاء الأجلاء؛ و لو ظهر لهم لرفضه إذ لا تغتفر من مثله أدنى زلة. 

ولذا يظهر من جماعة من المتأخرين المفروغية عن وثاقته فقد صحح العلامة جملة طرق هو فيهاء و وثقه الشهيد الثانى و ولده و 
غيرهما- على ما حكى عنهم. بل عن تلخيص المقال: «انه من المشايخ المعتبرين. و لم أر إلى الآسن و لم أسمع من أحد يتأمل فى 
توثيقه». 

و لعل عدم تعرض النجاشى و الشيخ و من سبقهما لترجمته لكونه من المتأخرين غير المعاصرين للأئمة عليهم السّلام و لا من أصحاب 
الكتب. 

و أما أبوه فهو من الأعيان الأجلاء. سواء كان ابن يحيى أم ابن الحسن. و كذا سعد بن عبد الله. 

كما أن الهيثم بن أبى مسروق قد أثنى عليه الأصحابء فقال النجاشى: 

«قريب الأمرا و روى الكشى عن حمدويه أنه قال: «لأبى مسروق ابن يقال له الهيثم 
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سمعت أصحابى يذكرونهما بخير. كلاهما فاضلان». و هو من رجال كامل الزيارة. 

و أما عروك, فقد روى الكشى عن العياشى عن على بن الحسن بن فضال أنه قال فيه: «ثقهُ شيخ صدوق» و كون على بن الحسن 
فطحيا لا يمنع من الاعتماد على توثيقه بعد كونه بمرتبة عالية من الوثاقة عند الأصحابء و يظهر من الكشى و العياشى الاعتماد عليه 
فى التوثيق» لما قيل من إكثار الكشى نقل توثيقه للرجال عن العياشى. 

و لاسيما مع تأيد توثيقه لمروك بقول النجاشى فى حقه: «قال أصحابنا القميون نوادره أصل). 

و أما نشيط فقد وثقه النجاشى صريحاء و روى الكشى أنه كان يخدم الكاظم عليه السّ.لام. و ليس فى أحد هؤلاء طعن يعارض ما 
تقدمء فيتعين اعتبار السند المذكور. و من ثم وصفناه بالصحة. 

على أن الأصحاب قد اعتمدوا على الحديث و أفتوا بمضمونه معبرين بعبارثه+ و هو كاف فى حجيته» كما ذكره غير واحدء.و تكرر منا 
نظيره فى نظائر المقام. 

و أما الثانى فهو لا يناسب شيوع الفتوى بمضمون الحديث بين الأصحابء حيث لا إشكال فى قصدهم معنى قابلا للعمل و فهمهم 
ذلكك من الحديث. و الذى ينسبق منهم إرادةُ ما يقارب القطرتين. 
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و كان منشأ فهمهم ذلكك منه أن الممائلة فيه لم تفرض بين البول الذى على الحشفة و الماءء بل بين البلل و الماءء و لما كان البلل 
فاقدا للحجم عرفا فى كثير من الموارد لقلته» بل هو من سنخ العرضء فلا يقدر إلا بالمساحة» و حيث كان ما على الحشفة منه غالبا 
مقاربا فى المساحةٌ للقطرة» كان مثلاه من الماء قطرتين. 

و لا سيما مع وضوح لزوم استيعاب الاستنجاء لتمام موضع النجاسة؛ و لزوم كونه بالماء القابل للصب و الانفصالء لا بالبلل» فان ذلكك 
قرينة قطعية محيطة بالكلام موجبة لانصرافه فى النص و الفتاوى لما ذكرنا. 

و أما النصوص المتضمنة للغسل فلا ريب فى حملها على كونه لمجرد غلبة 
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الماء على البول الحاضصل بالصب» إذ لد إشكال فى كفابيةٌ الصبء و هو يتحقق بالقطرق.و لو لأجل هذا الحديث» لحكومته غلى 
نصوص الصبء لوروده فى تحديد موضوعهاء و هو الماء المصبوب. 

و يندفع الثالث بأن الخبر الآخر لما كان ضعيفا بالإرسال» معرضا عنه عند الأصحاب لم ينهض بمعارضة الصحيح المذكور. 

و مثله مرسل الكلينى» بل لا يبعد اتحاده معه. 

و احتمال اتحاد حديثى صالح الراجع إلى اضطرابه متنا و سندا. لا قرينة عليه» بل هو بعيد بلحاظ شدة اختلاف المتنين. 

فلا يبعد الجمع بينهما بحمل المرسل على تحديد الماء الذى يتحقق به الغسل» لا الذى يتوقف عليه التطهير» فلا ينافى وجوب المثلين 
لتعدد الغسل المطهر» كما هو مقتضى الصحيح و نصوص التعدد. و هو أولى من غير واحد من وجوه الجمع المذكورةٌ فى كلماتهم. 
فراجع. 

و بالجملة: لا مجال للا.عراض عن الحديث المذكور بعد اعتبار سنده؛ و اعتماد الأصحاب عليه» و ظهور المراد منه و لو بضميمة 
فهمهم. 

و الظاهر أن ما ذكر فيه من الحد هو أقل ما يمكن معه تحقق الصب مرتين. 

ولو فرض إمكان تحققه بدونه لم يجز الاقتصار عليه» لقو ظهوره فى تحديد أقل ما يجزى من الماء. كما أنه لو فرض انصراف الصب 
فى نصوصه إلى ما زاد على ذلكك لزم رفع اليد عنه بالحديث المذكورء لحكومته عليه. 

بقى فى المقام أمور. 

الأمول: حيث كان دليل الاكتفاء بالمثلين هو صحيح نشيط المختص بما على الحشفهُ فقد يدعى لزوم الاقتصار على مورده و عدم 
التعدى منه إلى مثل استنجاء المرأة. 

لكن الظاهر إلغاء الخصوصية المذكورة لو أمكن وصول المثل حين صبه إلى تمام السطح المتنجس حين المتبول» لعدم دخلها 
ارتكازا. 

ولاسيما بعد عموم السؤال؛ فكأن ذكر الحشفة لأن الذى يستلزمه البول 
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من بللها أقل من بلل غيرهاء و المقصود فى الجواب بيان أقل ما يجزى من الماء. 
بل قد يقال بتعميم الحكم لمطلق التطهير من البول بالاكتفاء بمثلى ما على الموضع النجس. لا لإلغاء خصوصية الاستنجاء فى الصحيح؛ 
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لإمكان اختصاصه بنحو من التخفيف. لكثرة الابتلاء به» بل لصدق الصب بذلككء فيدخل فى الإطلاقات المتقدمة. و يؤيد بإطلاق 
المرسلة الاولى» و التعميم فى الثانية لغير ما على الحشفة. 

لكنه لا يخلو عن إشكالء؛ لقرب انصراف الصب فى الإطلاقات إلى ما يزيد على ذلكك وله نحو غلبة على النجاسة» ووضعف 
المرسلتين. 

و منه يظهر الإشكال فى الاكتفاء بذلكك فى تطهير مخرج البول غير الطبيعى» لتصور الصحيح عنه. لعدم وضوح صدق الاستنجاء عليه 
خصوصا بناء على ما تدم من قرب كون إطلادق الاستنجاء على التطهير من البول للتغليب؛ لأسن الظاهر اختصاص التغليب بالمخرج 
الطبيعى. 

و مثله فى ذلكك ما إذا تعدى عن المخرج الطبيعى» نظير ما يأتى فى الغائط. 

الثانى: أن ظاهر أدلة اعتبار التعدد هو التعدد الحقيقى الموقوف على الفصلء لا ما يعم التقديرى الحاصل باستمرار الصبء بل يبعد 
الحمل عليه بلحاظ غلبةٌ استمرار الصب فى المره الواحدةٌ و ندر الاقتصار على ما يحقق المسمى المستازم لغلبة الاكتفاء بالصبة 
الواحدة و هو مما تأباه النصوص جدا. 

و لو فرض الاكتفاء به اتجه الاكتفاء به فى المقام حتى فى صب المثلين لو فرض تحقق الاستمرار فى صبهما بنحو لا يعد صبهما دفعيا 
عرفا. 

و لعل ما عن الذكرى من اعتباره الفصل بين المثلين فى المقام مع اكتفائه بالتعدد التقديرى مبنى على ما هو الغالب من كون صبهما 
دفعيا لا استمرار له عرفاء نظير إلقاء القطرة الكبيرة. 

و كأنه إلى ذلكك نظر فى جامع المقاصد» حيث قال: «و ما اعتبره فى الذكرى 
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من اشتراط تخلل الفصل بين المثلين ليتحقق تعدد الغسل حقء لا لأن التعدد لا يتحقق إلا بذلكء بل لأن التعدد المطلوب بالمثلين لا 
يوجد بدون ذلككء لأن ورود المثلين دفعة واحده غسلة واحدة. و لو غسل بأكثر من المثلين بحيث تتراخى أجزاء الغسل بعضها عن 
بعض فى الزمان لم يشترط الفصل قطعاا. 

الثالث: حيث كان التعدد مستفادا من الإطلاقات لزم الاكتفاء بالمره فى الرضيع الذى لم يتغذ بالطعام؛ بناء على تقبيد الإطلاقات 
المذكورة فيه على ما يأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى. و الظاهر لزوم المثلين فيها. عملا بإطلاق صحيح نشيط. 

و دعوى: الاكتفاء بالمثل لأنه إذا كان مقتضى الجمع بينه و بين الإطلاقات لزوم كون كل غسل بمثل» فمع فرض الاكتفاء فيه بالغسلة 
الواحدةٌ يتعين الاكتفاء فيها بالمثل. 

مدفوعة: بأن تقسيم المثلين و الاكتفاء فى كل غسلة بمثل إنما استفيد بضميمة دليل التعدد» فمع فرض عدم وجوب التعدد و سقوط 
دليله فى مورد لا طريق لاستفادة الاكتفاء بالغسلةٌ الواحدة بالمثل الواحد؛ بل يلزم العمل بإطلاق الصحيح الملزم بالمثلين. 

نعم» لو كان الاكتفاء بالمثل فى المره مقتضى المرسلتين أو إطلاق دليل الصب لدعوى صدتقه به لم يبعد عرفا حمل الصحيح على 
خصوص صورة وجوب التعدد و الرجوع فى غيرها إلى إطلاق الدليل المذكور. 

لكن المرسلتين غير حجةء و الإطلاق قد عرفت الاشكال فيه. 

الرابع: الظاهر أن الأغلف يكتفى بغسل الظاهرء و لا يجب عليه كشف الحشفة و إن أمكنه ذلك- كما هو المحكى عن العلامة و 
الشهيدين- لأنها من الباطن» و مجرد إمكان كشفها لا يجعلها من الظاهرء كإخراج اللسان من الفمء خلافا ما فى المعتبر و عن الدلائل و 
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مجمع الفوائد. بل لازمهم البناء على وجوب غسل باطن الغلفة. 

نعم» لو لم تكن الغلفةٌ مرتتقة؛ بل متفرجة تظهر الحشفة بنفسها من تحتها 
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و أما موضع الغائط )١(‏ فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء (5)) 


كانت من الظاهر و وجب إيصال الماء إليها. 

الخامس: صرح بعضهم باستحباب تثليث الغسل فى الاستنجاء من البول. 

لصحيح زرارة: «كان يستنجى من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق» ١١‏ فان ظهوره فى الاستمرار دليل على الاستحباب» 
من دون فرق بين كون الحاكى هو زرارةٌ و الضمير راجع إلى أبى جعفر عليه السّلام» و كونه هو الامام عليه السّلام و الضمير راجع إلى 
النبى صَلَّى الله عليه و آله. فلاحظ. 

)١(‏ الكلام فى وجوب الاستنجاء من الغائط مقدمة للصلاه أو الوضوء كالكلام المتقدم فى الاستنجاء من البول؛ لاشتراكهما فى الأدلة 
و الأقوال إلا أن الصدوق فى الفقيه لم يتعرض لذلك هناء وانما صرح بخلاف المشهور فى المقنع فقط. و تقدم بعض النصوص 
الشاملة له. فراجع. 

هذا ولا ينبغى الإشكال فى اختصاص وجوب الاستنجاء منه الوضعى و التكليفى بما إذا تنجس به الظاهرء لملاقاته له برطوبة. 

لقصور الأدل عن غيره. و لا سيما بملاحظة ما فى صحيح زرارة المتقدم فى أول الفصل من تفريعه على قوله عليه السّلام: «لا صلاة إلا 
بطهوراء و ما تقدم قريبا فى صحيح ابن المغيرة من أن حده الإنقاء. 

و احتمال وجوبه تعبداء و لو مع عدم التنجسء أو حصول التنجس بخروجه و لو مع عدم الملاقاةً برطوبة» بعيد مخالف للأدلة و 
الأصول. 

(؟) وهو مذهب أهل العلم» كما فى المعتبر» و بالإجماعء كما فى الغنيةُ و كشف اللثام و عن التذكرةٌ و الذكرى و الروض و المفاتيح 
وفى الانتصار أنه لا خلاف فيه. 

و ظاهره كالمعتبر عدم الخلاف فيه بين المسلمين. 


.8 الوسائل باب: 58 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
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و يقتضيه- مضافا إلى ذلكك- ما أرسله فى المعتبر عن أمير المؤمنين عليه السّلام: 

«يكفى أحدكم ثلاث أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة» 0١١‏ و نحوه ما عن عوالى اللثالى عن فخر المحققين عن أبى جعفر عليه السّلام 
9 

لكن ضعف السند مانع من الاستدلال بهما. 

و انجبارهما بالعمل غير ظاهرء بعد عدم ذكرها فى الكتب المشهورة فى الفقه و الحديث, و قرب اعتمادهم على ما يأتى من خروجه 
و مثلهما ما فى المعتبر من رواية الجمهور عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام: «كنتم تبعرون بعرا و أنتم اليوم تثلطون ثلطا فاتبعوا الماء 
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الأحجار» «* و أرسله أيضا فى محكى عوالى اللثالى عن فخر المحققين عنه عليه الّلام «05. مع أن ظاهره كون المنشأ لين البطن و 
رطوبة الغائط لا تعدّيهء فيحمل على الاستحباب. 

ولا سيما بعد تضمنه اتباع الأحجار بالماء» لا تعين الماء» فهو مساوق لما ورد فى قصة تشريع استحباب الاستنجاء من الغائط بالماء «5) 
من أن رحاد فعله فيعث إلبة سول اللدضلى اللدغليه و آلهافشالة فقال: ونا سملى على الأسعساء بالماء إل أنى أكلت طغاما فلاخ 
طى ال بن ع العدرةاي لاستعيساة و 

فبشره صلَى الله عليه و آله بتزول قوله تعالى إِنَّ الله بْحِبٌ التَوَابينَ وَ يُحِبٌ الْمُمَطهرِينَ «8. 

و كذا الاستدلال بصحيح مسعدة بن زياد عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام عنه صلى الله عليه و آله أنه قال لبعض نسائه: «مرى نساء 


المؤمنين أن يستنجين بالماء و يبالغن» فإنه مطهرة للحواشى و مذهبةٌ للبواسير) 07. 


() المعتبر» ص: ”". 

(1) مستدركك الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام الخلوة حديث: /. 
( المعتبر» ص: ”". 

(؟) مستدركك الوسائل باب: ١8‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: /. 
(0) الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 

(©) البقرة: 577 

() الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ". 
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فإنه ظاهر فى الاستحباب» بقرينة الأمر بالمبالغة و التعليل بذهاب البواسير و لا سيما مع اختصاصه بالمرأة التى هى أحرى بالتنظيف- 
لأنها ريحانة الرجل و لعبته- و عدم التقييد فيه بصورة التعدى. 

و مجرد التعليل فيه بأنه مطهرة للحواشى لا يكون قرينة على التقييد المذكورء إذ لا يجب الماء بمجرد إصابة الحواشىء بل بالتعدى 
عنها مطلقا أو بالخروج عن المعتاد» على ما يأتى. فلاحظ. 

هذاء و قد عبر فى الغنية و المراسم و الشرائع و المعتبر بتعدى الغائط عن المخرجء و فى مفتاح الكرامة أنه قد صرح به الجم الغفير» بل 
هو معقد إجماع المعتبر و محكى التذكرةٌ و الذكرىء الذى نفى عنه الخلاف فى الاستبصار. 

و فى المداركك: «ينبغى أن يراد بالتعدى وصول النجاسة إلى محل لا يعتاد وصولها إليه» و لا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء) و 
نحوه عن الدلاثل. 

و عن مجمع البرهان: أنه يمكن القول باعتبار التعدى عن الموضع المعتاد لو لا دعوى الإجماع من التذكرة على أن المتعدى هو ما 
يتعدى عن المخرج فى الجملهُ و لو لم يصل إلى الحد المذكور. 

لكن ادعى فى الجواهر أن مراد الجميع عدم التعدى عن الموضع المعتاد» و أقام على ذلك جملة قرائن» كعدم تحديد رؤساء 
الأصحاب للتعدى الملزم بحمله على ذلككء و ذكرهم له فى قبال ما نقلوه عن الشافعى من الا-جتزاء بالأحجار إذا وصل الى باطن 
الأليتين» و استدلال المحقق فى المعتبر بالحديث المتقدم المتضمن لاشتراط عدم تجاور محل العادة» و استدلال العلامة فى المنتهى 
على تعين الماء مع التعدى بأنه إنما شرع الاستجمار لأجل المشقَهُ الحاصلة من تكرر الغسل مع تكرر النجاسة؛ أما ما لا يتكثر فيه 
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حضرك العداياة- #اليناقبو القي3 3ح ول نور قله إلا المنا.. 

قال فى الجواهر: «بل كيف يسوغ لأحد أن يحمل كلادمهم على اراده مطلق التعدى مع أنه لا-زم لخروج الغائط فى الغالبء مع أن 
الاستجمار بالأحجار كان هو المتعارف فى ذلك الزمان» بل يظهر من الروايات أنه لم يعرف غيره حتى نزل قوله 
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2222255555 220272222222222 
2 و يِل سم دو ع كيه 0 
تعالى إِنَّ الله حب التَوَابِينَ وَ يحب الْمتَطْهّرِينَ فى الرجل الذى أكل طعاما فلان بطنه» فاستنجى بالماء). 


وما ذكره قدّس سرّه متين جدا و لا سيما مع تعبير بعضهم بانتشار الغائط عن المخرج الظاهر فى كثرته؛ و تعبير آخرين بالتعدى عن 
حواشى المخرج أو الدبر» كما فى المسالكك و الروضة و كشف اللثام و عن الروضء مع ما تقدم من الأخيرين من دعوى الإجماع على 
الحكمء إذ لا يبعد اختصاص المعتاد بذلك. لأنه هو الذى يستلزمه التخلى فى حال لين البطن مع الجلوس له بالوضع المتعارف. 

نعم» ظاهر بعض كلماتهم خلاف ذلك, كقوله فى الانتصار فى الفرق بين البول و الغائط: «الغائط قد لا يتعدى المخرج إذا كان يابساء 
و يتعداه إذا كان بخلاف هذه الصفةء و لا خلاف فى أن الغائط متى تعدى المخرج فلا بد من غسله بالماء» و البول- لأنه مائع جار- لا 
بد من تعديه المخرج). 

و ماعن التذكرة: «و يشترط فى الاستنجاء بالأحجار أمور. منها: عدم التعدى؛ فلو تعدى المخرج وجب الماءء و هو أحد قولى الشافعى. 
و فى الآخر: لا يشترطء لأن الخروج لا ينفك منه غالباء و اشترط عدم الزيادة عن القدر المعتاد» و هو أن يتلوث المخرج و ما حواليه. و 
إن زاد عليه و لم يتجاوز الغائط صفحتى الأليتين فقولان). 

لكن الإنصاف أن ذلك لا ينهض بالخروج عن مقتضى القرائن المتقدمة. 

ولا سيما مع ظهور ما فى الانتصار فى تعين الماء بمجرد تعدى الغائط اللازم من عدم يبوسته؛ و اضطراب ما فى التذكرة فى نقل قول 
الشافعى» لمخالفته لما نقله فى موضع آخر منها و فى غيرها. 

ولا أقل من اضطراب كلماتهم و عدم تحصيل تسالم منهم صالح للاستدلال فى المقام» فيلزم النظر فى أدلة المسألة. 

وقد عرفت ضعف الاستدلال بالنصوص المتقدمة. مع أن عمدتها الأول الظاهر فى لزوم التجاوز عن المحل المعتاد. 

فلم يبق إلا إطلاقات الاستنجاء بالأحجار التى يصعب تنزيلها على صورة 
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عدم التعدى أصلاء مع غلبةُ تحقيقه» خصوصا ما ورد منها عن الأئمة عليهم المّلام الذين شهدوا عصر الرخاء و لين المأكل» المستلزم 
للين البطن. 

فاللازم الاقتصار فى تعيين الماء على صورة خروج التلوث عما يقتضيه عاد بنحو لا يصدق معه الاستنجاء بالإضافة إلى الزائد» فتقصر 
عنه الإطلاقات» كما تقدم فى كلام من عرفت. و هذا هو عمدة الدليل فى المسألة. 

و أما ما يظهر من الجواهر من أن الخروج عن المحل المعتاد لا ينافى صدق الاستنجاء, و لذا احتاج إلى الاستدلال بانصراف 
الإطلاقات و إن كانت شاملة لفظاء و بالإجماع المنقول على وجوب الغسل بالماء حينئذ. 

فهو غير ظاهر, لأن المتيقن من الاستنجاء هو إزالهُ الغائط الذى يستلزمه التخلى عادة, لا ما يتعدى الموضع لطارئ خارج. 

نعم» لا يبعد ظهور بعض كلماتهم التى أشار إليها قدّس سرّه فى صدق الاستنجاء فى بعض موارد التعدى التى يجب فيها الماء عندهم. 
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لكن من القريب ابتناؤه على صدق الاستنجاء بالإضافة إلى خصوص ما يكون على الموضع العادى مع الغفله عن عدم صدقه بالإضافة 
إلى الزائد إلا تغليبا. 

و أما الانصراف على تقدير صدق الاستنجاء فغير ظاهر الوجه بعد ما تكرر من أن الانصراف للغالب بدوى. 

كما أن المتيقن من الإجماع صورةٌ عدم صدقه. 

3 إن التعدى عن الموضع المعتاد. 

تارة: يكون مع انفصال المتعدى على المخرج. 

و اخرى: يكون مع اتصاله به. 

أما فى الأول فلا إشكال فى الاجتزاء بالأحجار فى تطهير المخرج؛ لظهور صدق الاستنجاء عليه. 

و كذا فى الثانى» كما استقربه فى الجواهرء لأن عدم صدق الاستنجاء بالإضافة إلى المتعدى لا ينافى صدقه بالإضافة إلى غيره. و يظهر 
الأثر فى لزوم 
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كغيره من المتنجسات. و إذا لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء )١(‏ حتى ينقى (5) 


التمسح بالأحجار عند تعذر الماء؛ تقليلا للنجاسة. لكن فى الجواهر أن ظاهر عباراتهم تعين الماء فى الكل. و كأنه لإطلاقهم عدم 
الأسقرام بالأسجار مع التعدى. 

و إن لم يبعد كون منشئه الغفلة عن فرض التفكيكك فى العمل كى ينظر فى حكمه. 

ثم إنه كما يتعين الماء مع التعدى عن المخرج يتعين مع مصاحبة الغائط لنجاسة خارجية من دم أو قيح أو نحوهماء و كذا مع اصابة 
الموضع بنجاسة من الخارجء لخروجهما عن الاستنجاء؛ كما يأتى نظيره فى ماء الاستنجاء. و لعل إهمالهم له لوضوحه. و يأتى منهم ما 
يناسبه عند الكلام فى اعتبار طهارة الأحجار. 

(1) حيث لا إشكال فى إجزائه» بل لم ينقل فى المعتبر الخلاف فيه إلا عن سعد بن أبى وقاص و ابن الزبير. و النصوص به متظافرة» 
مثل ما دل على استحبابه »0١١‏ و على كفاية غسل ظاهر المقعدة 207١‏ و على الاكتفاء بغسل المخرج الذى يخرج منه الحدث دون الآخر 
«*"» و غير ذلكك مما هو كثير. 

بل هو مقتضى عموم مطهرية الماء الذى يأتى فى مبحث المطهرات. 

وإطلاق صحيح يونس بن يعقوب الآتى» من دون أن يكون هناك ما يوهم عدم إجزائه» لظهور أدلة التمسح فى إجزائه لا تعينه. و لو 
فرض لها ظهور بدوى فى تعينه لزم رفع اليد عنه بما ذكرنا. 

(") من دون تقيد بعدد. 


و يقتضيه- بعد عموم الاكتفاء بذلكك فى التطهير» على ما يأتى الكلام فيه فى 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ع7 من أبواب أحكام الخلوة. 
(؟) راجع الوسائل باب: 59) 77 من أبواب أحكام الخلوة. 
(5) راجع الوسائل باب: 8" من أبواب أحكام الخلوة. 
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)١(هحسمو‎ 
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مبحث المطهرات- صحيح عبد الله بن المغيرة عن أبى الحسن عليه السّلام: «قلت له: 

للاستنجاء حد؟ قال: لاء ينقى ما ثمة.» 2١١‏ و إطلاق صحيح يونس بن يعقوب: 

«قلت لأبى عبد الله عليه الّ.لام: الوضوء الذى افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال. قال: يغسل ذكره و يذهب الغائط.) 
و يأتى فى المسألة الثامنة إن شاء اللّه تعالى الكلام فى حد النقاء. 

)١(‏ فإنه يجزى و لا يجب الماء بلا إشكال ظاهرء بل هو المنقول عليه الإجماع فى الخلاف و الغنية و المعتبر و المداركك و ظاهر 
الانتصار و عن غيرهاء و عن المنتهى نسبته إلى أهل العلم إلا من شذ كعطاء. و فى الجواهر: «إجماعا محصلا و منقولا مستفيضاء بل 
كاد يكون متواتراء و سنة كذلكك). 

و يقتضيه- مضافا إلى صحيح يونس المتقدم؛ فان العدول فيه عن الغسل إلى إذهاب الغائط كالصريح فى عدم وجوب الغسل- كثير 
من النصوصء كصحيح زرارة المتقدم؛ فى أول الفصل و صحيح بريد عن أبى جعفر عليه السّلام: «أنه قال: يجزى من الغائط المسح 
بالأحجار, و لا يجزى من البول إلا الماء» «. و ما يأتى فى عدد الأحجار و فى جواز التمسح بغير الحجرء بل يظهر مما ورد فيما يحرم 
الاستنجاء به «) المفروغيةٌ عنه. 

نعم؛ فى موثق عمار عن أبى عبد الله عليه التّ.لام: «فى الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلىء إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار. 
قال: إن كان فى وقت تلكك الصلاة فليعد الصلاهُ و ليعد الوضوءء و إن كان قد مضى وقت تلكك الصلاه التى صلى فقد جازت صلاته. 
و ليتوضأً لما يستقبل من الصلاة» «8). و قد ذكر مضمونه فى المقنع. 


.١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 

(*) الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 8. 

(©) راجع الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام الخلوة. 

(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: .١‏ 
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بالأحجار )١(‏ أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة (؟). 


و دعوى: حمله على صورةٌ التمكن من الماء و حمل ما تقدم على صورة تعذره جمعا بينهما بقرينة النبوى: «إذا استنجى أحدكم فليوتر 
بها وترا إذا لم يكن الماء) .0١١‏ 

مدفوعة: بتعذر حمل ما تقدم على صورة تعذر الماء بعد كثرة تلكك النصوص و قله الابتلاء بتعذره. 

ولااسيما مع المقابل فى بعضها بين الغائط و البول و الإلزام بالماء فى البول» و تضمن بعضها سيره بعض المعصومين عليهم السّلام "١‏ 
و النبوى- مع ضعف سنده- ظاهر فى أن المعلق على عدم الماء هو الأسمر بالوترء لا استعمال الحجر, فكأن المراد به أن الأمر بالوتر 
يختص بالأحجار. 

فالمتعين طرح الموثق» لهجره عند الأصحابء أو حمله على الاستحباب- كما فى التهذيب- و هو الأنسب بذكر مضمونه فى المقنع» و 
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إن كان بعيدا فى نفسه, لظهور الموثق فى أهمية الحكم بالنحو الذى يستوجب إعادة الصلاة» و هو لا يناسب نصوص التمسح. و لا 
سيما ما تضمن منها سيره بعض المعصومين عليهم السّدلام عليه. و ليس مفاد الموثق مجرد الأمر باستعمال الماءء كى لا ينافى ذلكك. 
فلاحظ. 

)١(‏ وهو المتيقن من التمسح نصا و فتوىء لتظافر النصوص به و تطابقهم عليه. 

() كما صرح به جماعة؛ و عن غير واحد دعوى الشهرةٌ عليه» و عن 


.5 الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
." 7 و باب: 78 منها حديث:‎ .١ (؟) الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ 
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المنتهى انه قول أكثر أهل العلم؛ و فى مفتاح الكرامة: «صرح بذلكك جمهور الأصحاب). 

بل فى الخلاف و الغنية دعوى الإجماع عليه. و لعل اقتصار بعضهم على ذكر الأحجار لأنها أظهر أفراد الماسح لا للمنع عن غيرها. 

بل هو المتعين من مثل المحقق فى الشرائع» حيث منع من استعمال العظم و الروث و نحوهما مع عدم دخولها فى الأحجار, فإن ذلكك 
منه كاشف عن مفروغيته عن العموم؛ بل دعواهم الإجماع على المنع عن ذلك ظاهر فى مفروغيته الأصحاب عن العموم المذكور. 
وقد اسعدل عليه فى السعند و الجوافر بإطلاق صحيحى ابن المغيرة و يوس المتقدمين. 

لكن لا يبعد ورود إطلاق صحيح ابن المغيرة لبيان عدم الحد فى نفس الاستنجاء بما هو معنى مصدرى و فعل للمكلفء فيكفى منه ما 
أوجب النقاء دون ما زاد على ذلكك من العدد و نحوه. لا بالإضافة إلى آلهُ الاستنجاء أو زمانه أو مكانه مما هو خارج عن فعل 
المكلفء. و إن كان متعلقا له» كما يناسبه السؤال عن وجوب إزالة الريح. و لذا لم نستدل به على كفاية التمسح. 

نعم» الظاهر تماميه إطلاق صحيح يونس المعتضد بصحيح زرارة: «قال: كان يستنجى من البول ثلاث مرات» و من الغائط بالمدر و 
عرق 0و جاعية ااه 

«سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: كان الحسين عليه السّلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل» «) لظهور عدم الفصل عندهم 
بين الكرسف و غيره كالخشب و الجلد و غيرهما مما يزيل النجاسةٌ و ليس بحجر. 

بل فى خبر ليث- المنجبر بعمل الأصحاب- عن أبى عبد الله عليه السّدلام: «سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود. قال: أما 
العظم و الروث فطعام الجن» و ذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: لا يصلح بشىء من ذلكك» «”. 


.7 الوسائل باب: ه” من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب: ه” من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ 
.١ الوسائل باب: ه” من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )*( 
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فان ظاهره المفروغيه عن صلوح الأأمور المذكورة للاستنجاء فى نفسها لو لا اشتراط الجن فى العظم و الروث المقتضى للحرمة 
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التكليفية فيهما لا غير» و من الظاهر فهم عدم الخصوصية للأمور المذكورة عرفاء و أن المعيار على كل ما يذهب الغائط. 

و من ذلكك يظهر ضعف ما فى المراسم من أنه لا يجزى إلا ما كان أصله الأرضء سواء أريد به ما كان منها ثم تغير بالحرق و نحوه 
كالخزفء أم يعم ما كان نابتا فيهاء كما فسره به الشهيد فى محكى البيان و النفلية. 

و مثله ما عن الإسكافى؛ حيث قال: «فإن لم يحضر الأحجار تمسح بالكرسف أو ما قام مقامه. و لا أختار الاستطابةٌ بالآجر أو الخزف 
إلا إذا ألبسا طينا أو ترابا يابسا» و عن صاحب المعالم فى اثنى عشريته موافقته» بناء على إرادتهما المفهوم من الشرطية» فإن ذلكك 
مخالف للاطلاقات المتقدمة الشامله للخرق و الكرسف من الصوفء و لصورةٌ تيسر الأحجار بلا إشكال. 

ثم إنه صرح فى العروة الوثقى بالاكتفاء بكل قالع حتى أصابع المتخلى نفسه. و فى الجواهر أنه مقتضى الأخذ بظاهر عباراتهم. و إن 
تنظر فيه هو و غير واحد ممن تأخر عنه منهم سيدنا المصنف قدّس سرّه. 

لكن لا ينبغى الإشكال فى انصراف كلماتهم عنه و إن كان مقتضى إطلاقها. 

كما أنه لا مجال للتعدى إليه بعدم الفصل أو بفهم عدم الخصوصية من النصوص المتقدمة فى الكرسف و نحوه. 

نعم» هو مقتضى إطلاق صحيح يونس. و ما ذكره بعض مشايخنا من أنه بصدد بيان ما يعتبر فى الوضوء و مقدماته» و طهارة الأصابع 
أولى بالاشتراط» فكيف يراد به ما يعم الاستنجاء بالأصابع و لا ينبه فيه إلى تطهيرها. 

مندفع: بأن اشتراط طهارةٌ أعضاء الوضوء لا ينافى جواز الاستنجاء بها ثمّ تطهيرهاء كما لو تنجست بسبب الاستنجاء بالخرق و نحوها. 
و عدم التنبيه على تطهيرها حينئذ لعله لوضوح وجوبه أو لعدم فرض الاستنجاء بها الموجب لتنجسها و إن كان جائزا بمقتضى الإطلاق» 
بخلاف أصل 
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والماء أفضل (0))» و الجمع أكمل (). 


تطهير موضع الغائط و البول» فان المفروض نجاستهماء و ربما توهم عدم وجوبه و صحة الصلاء بدونه» كما ينسب لبعض العامة. 
فالظاهر تماميه إطلاق الصحيح المذكور. و إن كان فى العمل به فى ذلك. بل فى مطلق جسد الإنسان- و إن كان غير المتخلى- 
إشكال. 

)١(‏ إجماعاء كما فى الغنية و كشف اللثام. و عن المنتهى نسبته إلى أهل العلم. 

و تقتضيه النصوص الكثيرة ا ا ل ل بالماء مع التعدى. و صحيح جميل بن دراج عن 
أبى عبد الله عليه السّدرلام: اف قوق اللاعو و جل إن لايك الاين و يدك اللفطتريق نَ قال: كا اناس دصرو والح تار 
سجر سد شري ير ري ات سي الوا السراير اللاو وا اانه لي الا ال و 
الابية وتيك الشلى 4 0ل 

و مثله كثير مما ورد فى بيان نزول الآيهُ و غيره. 

ولا ينافى ذلك ما تضمن سيره بعض المعصومين عليهم الّ.لام على الاستنجاء بالأحجار, فإنه لا يدل على التزامهم عليهم السّدلام 
بتركك الماء؛ بل تكرر الاكتفاء منهم بالتمسحء و هو لا ينافى استحباب الماءء إذ لا مانع من تكرر تركهم لبعض المستحبات, و لو لعدم 
سهولتها. 

نعم» مداومتهم على تركك المستحب مع تيسره بعيد عن شأنهم عليهم السّلام. 

(0) كما فى الشرائع. و لعله إليه يرجع ما فى كلام غير واحد من أن الجمع أفضل. بل ادعى عليه الإجماع فى الغنية و ظاهر الخلاف و 
المعتبرء و عن المنتهى نسبته إلى أكثر أهل العلم. 
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)١(‏ الوسائل باب: 76 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟. 
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و يقتضيه مرفوع أحمد بن محمد عن أبى عبد الله عليه السّلام: «جرت السنة فى الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكارء و يتبع بالماء» .01١‏ و 
المرسل عن أمير المؤمنين عليه السّلام المتقدم فى المتعدى عن الموضع المعتاد. 

مضافا إلى ما قيل من الاستظهار باستعمال المطهرين. و حفظ اليد عن الاستقذار و بقاء الرائحة. 

لكنه- كما ترى- لا يصلح للتأييد» فضلا عن الاستدلال. 

و أما المرسل فهو لا يقتضى إلا استحباب إتباع الماء فى ظرف استعمال الأحجارء و هو لا يقتضى استحباب الأحجار التى يتوقف عليها 
الاتباع - الراجع إلى الجمع - لأن المشروط لا يقتضى حفظ شرطه؛ فهو لا يدل إلا على عدم سقوط استحباب الماء باستعمال الأحجار» 
نظير عدم سقوط استحباب الجماعة بالانفراد. 

فالعمدة المرفوع الذى يظهر من غير واحد الاستدلال بهء و منه يظهر أن المستحب هو تقديم التمسح. كما نبه له غير واحدء و لعله 
منصرف إطلاق الآخرين» بقرينة أكثر استدلالاتهم. 

كما ظهر لزوم كون التمسح بالنحو الذى يترتب عليه التطهير شرعاء لأنه المنصرف من إطلاق الأحجار فى المرفوع و كلماتهم. 

و مافى الروضة من الاكتفاء بالحجر الذى يزيل العين لتحقق الغرضء موقوف على كون منشأ استحباب الجمع حفظ اليد عن 
الأمشدارى لوال اق 

وقد عرفت ضعفه. 

ثم إنه قال فى الوسيلةُ فى تعداد المستحبات: «و الجمع بين الحجارة و الماء فى الاستنجاء؛ و تقديم الحجر على الماءء أو الاقتصار على 
الماء». 

وقد يظهر منه عدم أَفضَليةُ الجمع من الاقتصار على الماءء» نظير ما تقدم فى مفاد المرسل. 

و هو خلاف ظاهر المرفوع. إلا أن يحمل على كون صدره لبيان السنة فى 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟. 
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[مسألة 0 الأحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثة أحجار] 
(مسألة 5): الأحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثة أحجار )١(‏ أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل. 
الاستنجاء بالأحجار و كون إتباع الماء الذى تضمنه الذيل أمرا مستقلا خارجا عن السنة التى تضمنها الصدرء فيجرى فيه ما تقدم فى 


العرييل» 
لكنه لا يخلو عن إشكالء و لعل الأظهر كون الذيل تتمةٌ لبيان السنة» كما فهمه الأصحاب. فلاحظ. 
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هذاء و قد اقتصر فى القواعد على ذكر الجمع فى المتعدى عن المخرج. 

و عممه إليه فى الروضة» و نسبه فى المداركك و الجواهر إلى المعتبر» و إن لم أعثر فيه على ذلكك إلا فى غير المتعدى. 

و كيف كانء فقد يستدل عليه بالمرسلء الشامل أو المختص بالتعدى. 

و بإطلاق المرفوع. و حفظ اليد عن الاستقذار و بقاء الرائحة. 

لكن تقدم الإشكال فى ظهور المرسل فى استحباب الجمع. 

و إطلاق المرفوع موقوف على شمول الاستنجاء للمتعدى, و قد تقدم المنع عنه. 

كما تقدم عدم نهوض الوجه الأخير بالاستدلال. 

نعم لو أريد استحباب الجمع بالإضافة إلى خصوص الموضع المعتاد اتجه دخوله فى إطلاق المرفوع» لصدق الاستنجاء بالإضافة إليهه 
كما تقدم. 

)١(‏ كما فى الشرائع و النافع و المعتبر» و القواعد و جامع المقاصدء و ظاهر المراسم و إشارةٌ السبق و اللمعتين. و عن المنتهى و التحرير 
و الإرشاد و الذكرى و الدروس و البيان و الموجز و الاثنى عشرية و شرحيهما و الدلائل و غيرها و ظاهر المقنعة و الكافى. 

وفى المدارك و عن الذخيرة و الكفاية و غيرها أنه المشهور. 

بل قد يستظهر من المعتبر الإجماع عليه» حيث لم ينقل الخلاف إلا عن مالكك و داود. 
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هذاء و قد عبر غير واحد من القدماء عن التثليث بالسنة أو المسنون, كالشيخ فى النهاية و الخلاف و ابنى حمزة و زهرةٌ فى الوسيلة و 
الغنية» و عن السيد و الشيخ فى جميلهما و ابنى البراج و إدريس فى المهذب و السرائر. بل فى الغنية دعوى الإجماع على ذلك. و فى 
محكى المبسوط: انه إن نقى بدون الثلاثهُ استعمل الثلاثةُ عبادة. 

لكن صرح فى محكى السرائر بوجوب إكمال الثلاثة لو نقى المحل بدونه؛ و هو ظاهر الخلاف» لاستدلاله عليه بالأمر به فى بعض 
النصوصء ثم قال: «و ظاهره الوجوبء إلا أن يقوم دليل). 

إلا أن يحمل الوجوب فى كلامه على ما يعم الاستحباب- فى قبال احتمال كون الأمر بالثلاثة لغلبة حصول النقاء بها- كما يناسبه ما 
ذكره فى صدر كلامه من أن حد الاستنجاء النقاء» سواء كان بالأحجار أم بالماءء فان الوجوب تعبدا لا من جهة الاستنجاء بعيد جدا. 
كما أنه لا إشكال فى ظهور كلام غيره ممن تقدم فى الاستحباب» بل هو كالصريح من الوسيلة» حيث قال: «فان زالت النجاسة بواحد 
استعمل تمام الثلاثة سنة» و إن لم تزل بثلاثة استعمل حتى تزول فرضاء. و إلى ذلكك ذهب فى المداركك. و قال فى مفتاح الكرامة: ١و‏ 
قد حكم بعدم لزوم الإكمال أيضا فى الاقتصار» و نقل ذلكك عن الجامع و مصباح الشيخ و. نسبه فى السرائر إلى المفيد» و كذا فى 
المفاتيح نسبه إلى الشيخين» و لم أجد له فى المقنعة نصاء و لعله ذكره فى غيرها. 

و مال إليه فى. المجمع و الكفاية و المفاتيح» و ربما لاح من التذكرة الميل إليه). 

و نسبه فى الجواهر إلى محكى المختلف. 

وقد يستفاد من إطلاق الصدوق فى الفقيه إجزاء الاستنجاء بالحجارءً و نحوها من دون تنصيص على العدد» و نحوه عن النزهة. 

هذا كله فى أقوال الأصحاب فى المقام. 

و أما مقتضى الأدلهُ فتوضيحه: أن مقتضى الاستصحاب هو لزوم التثليثء بناء على ما هو الظاهر من جريان استصحاب النجاسة فى 
الشبهات الحكمية؛ كما 
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أشرنا إليه غير مرة و أطلنا الكلام فيه فى مبحث تتميم الماء المتنجس كرا. 

و عليه يقع الكلام. 

أولا: فى وجود إطلاق صالح للخروج عن الأصل المذكور يقتضى الاكتفاء بزوال العين. 

و ثانيا: فى وجود مقيد للإطلاق المذكور- لو فرض تماميته- ملزم بالتثليث. 

أما الأول فقد استدل عليه ببعض النصوص. 

الأول: صحيح عبد الله بن المغيرة ١١‏ المتقدم فى الاستنجاء بالماء» المتضمن أنه لأحد للاستنجاء الا النقاء» لظهور عموم الاستنجاء 
للاستجمار. 

لكن استظهر شيخنا الأعظم قدّس سرّه اختصاصه بالاستنجاء بالماء» و ما يتحصل منه فى وجه ذلكك: أن المراد بالنقاء إن كان هو زوال 
العين اختص بالاستنجاء بالأحجار و إن كان هو زوالها مع الأثر اختص بالاستنجاء بالماء» و حيث لا جامع بينهما فالحديث إما مجمل؛ 
أو محمول على الثانى» لأنه مقتضى إطلاق النقاء. لأن الأثر من أجزاء الغائط حقيقة. 

ولأن إرادهً الاستنجاء بالماء من الحديث متفق عليه. بل إرادة خصوص الاستجمار من لفظ الاستنجاء فى غايةُ الندرة» و لا سيما مع 
غلبةٌ وجود الماءء بل استعماله بعد زمن التابعين. 

ولأن بقاء الريح بعد الاستجمار لا يعلم الا من جهة العلم ببقاء الأثرء و هو أولى بالسؤال من الريح» فتخصيص السؤال بالريح ظاهر فى 
إرادهً الاستنجاء بالماء الذى يمكن معه استكشاف بقاء الريح بشم اليد الملاقية لموضع الغائط ببلتها الناقلة له» بخلاف الاستجمار. 

و يندفع: بأنه لا مانع من راد الجامع بين الأمرين, لعدم التفات العرف إلا إلى العين التى يجب إزالتها فى الموردين. و ليس الأثر- فى 
فرض الالتفات إليه- إلا كاللون من سنخ العرض المتخلف عنها عرفاء و إن كان جزءا منها دقةُ حقيقة. 


.١ الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: م/م‎ 


و وجوب إزالته فى الماءء لأجل الإطلاقات المقامية بقرينة ورود الغسل ارتكازا مورد التنظيف الرافع للاستقذار المتوقف على ارتفاع 
الأثرء الذى لا إشكال فى عدم ارادته مع التمسح. 

ولا سيما مع كون وصول الماء إليه موجبا لظهوره باللمس - لذوبانه و سعةُ حجمه- و شدة استقذاره. 

و بالجملة: وجوب إزالته مع أحد المطهرين دون الآخر إنما هو لخصوصية فى كل منهما من دون أن يقتضى اختلاف مفهوم الإنقاء 
فيهماء ليتعذر الإطلاق. 

نعم؛ لو أضيف النقاء إلى نفس محل القذر كالثوب و البدنء كان ظاهرا فى زوال الأثرء لأن المنصرف منه النظافة الرافعة للاستقذار 
التى أشرنا إلى توقفها على زواله. 

لكن لا مجال للحمل على ذلك فى المقام» لظهور الموصول فى إرادةٌ ما على المحل من النجاسة الملزم بحمل الإنقاء على إزالته» كما 
قد يناسبه مقابلة النقاء ببقاء الريح» و قد عرفت أن المنصرف من الإزالةٌ إزالةُ العين. 
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على أنه لو فرض ظهور الإنقاء فى إزالة الأثر تعين رفع اليد عنه بقرينة إطلاق الاستنجاء فى السؤالء و لا مجال لرفع اليد به عن الإطلاق 
المذكورء لإمكان اعتماد المجيب على القرينة الى يتضمنها السؤال» و تعذر اعتماد السائل على القرينة التى يتضمنها الجواب. 

غايةُ الأمر أن يعتمد على قرينة أخرى تناسب الجواب. لكن الأصل عدمها. 

نعم» لو كان ظهور الجواب مستحكما بنحو لا يقبل التنزيل على ظهور السؤال كشف عن احتفاف السؤال بالقرينة المذكورة؛ أو عدم 
مطابقةُ الجواب له. و لا مجال لدعوى ذلكك فى المقام؛ فان تنزيل الإنقاء على ازالةٌ العين قريب فى نفسه. 

و بما ذكرنا يظهر سقوط كثير من الوجوه التى ذكرها لترجيح الحمل على خصوص الاستنجاء بالماء» لأنها مبنية على فرض تعذر 
الإطلاق» و لا تصلح لرفع اليد عنه لو فرض تماميته. لما أشير إليه غير مره من عدم تقييد الإطلاق بالغلبة. 
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على أن غلبةُ استعمال الماء بعد زمن التابعين غير ظاهرة. 

و أما عدم السؤال عن الأثر فلعل الوجه فيه ما أشرنا إليه من الغفلة عنه فى قبال العين بخلاف الريح. بل من القريب جدا وضوح حكمه 
مع كلا المطهرين» فان تعذر إزالته بالتمسح المتعارفء و ارتكاز توقف تنظيف الماء على ازالته مستلزم لوضوح وجوب إزالته فى 
الثاتى دون الأول» فيستغتى معه عن السؤال عنه. 

كما أنه لا تتوقف صحة السؤال عن الريح على فرض العلم ببقائه ليشكل فرضه فى الاستجمار. بل يكفى الشكك فيه لوجوب 
الاستظهار منه لو فرض وجوب إزالته و لو لااستصحاب النجاسة. 

و بالجملة: ما ذكره قدّس سرّه لا يرجع إلى محصل ظاهر يمكن الخروج به عن ظهور الحديث فى الإطلاق. بل لعل السؤال عن الريح 
موجب لقو ظهوره فى العموم للاستنجاء بالأحجار, لأن الغالب استناد بقاء الريح إلى بقاء الأثر اللازم معهاء و إلا فبقاؤها مع الغسل 
الرافع له إنما يكون مع شدة نفوذهاء و هو نادرء كما أشار إليه فى الجواهر. 

الثانى: صحيح يونس بن يعقوب: «قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: الوضوء الذى افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال. قال: 
يغسل ذكره؛ و يذهب الغائطء ثم يتوضاً مرتين مرتين» .)١١‏ 

لكن استظهر شيخنا الأعظم قدّس سرّه اختصاصه بالاستنجاء بالماء أيضا. 

بدعوى: ظهور الوضوء المسؤول عنه فى الغسل بالماء- كما أشار إليه فى الجواهر أيضا- نظير ما فى صحيح جميل المتقدم فى وجه 
أفضليته من الاستجمار. 

و العدول عن التعبير بغسل الدبر إلى التعبير بإذهاب الغائط إما للتوسع فى العبارة» أو لاستهجان ذكر الدبرء أو للتنبيه على عدم الاكتفاء 
بمسمى الغسل الذى يبقى معه الأثرء بل لا بد من إزالته عملا بإطلاق الإذهاب. 

و يندفع بأن ظاهر الوضوء فى السؤال هو الوضوء الرافع للحدث. لأنه 


)١(‏ الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 
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المنصرف منه» و هو المفترض بعد المجىء من الغائط» كما أشارت إليه آيهُ التيمم» و الذى أجيب عنه بقوله: «ثمّ يتوضأ مرتين مرتين). 
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و إلا فالاستنجاء واجب بخروجهما لا بالمجىء منهما. 

و لعل التفضل منه عليه الّد.لام بذكر الاستنجاء للتنبيه على كونه من مقدمات الصلاه التى افترض لأجلها الوضوءء ردعا عما عليه بعض 
العامة. 

أو لكونه من المقدمات العاديةٌ التى يسأل عنها معه أو تذكر تبعا له كما فى بعض النصوص مثل خبر الهاشمى الوارد فى وضوء أمير 
المؤمنين عليه السشلام 01١‏ و صحيح الحذاء الوارد فى توضئته للباقر عليه السشلام «؟1 و غيرهما مما أشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّه. 

كما أنه لا مجال لما ذكره فى توجيه العدول عن التعبير بالغسل إلى التعبير بالاذهاب. 

إذ لا نكتهُ فى التوسع فى العبارة مع كون العطف أفيد و أخصر. 

و ليس الدبر أشد استهجانا من الذكر. مع أماكن الفرار عنه بالكناية» أو بإضافة الغسل للغائط» و ليس المبنى فى النصوص على 
الاهتمام بهذه الجهة. 

كما أن التعبير بالغسل أظهر فى لزوم إزالة الأثر من التعبير بالاذهابء لما تقدم فى الصحيح السابق. 

نعم» استشكل قدّس سرّه فى حمل السؤال و الجواب على ما ذكرنا. 

تارة: بأنه لا يناسب الجواب بالمرتين» للإجماع على عدم وجوبهماء و إنما الخلاف فى جوازهما. 

و اخرى: بأن ذكر الاستنجاء مع عدم السؤال عنه تفضلا موجب لسقوط الإطلاق عن الاستدلال» لعدم سوق الكلام لبيان تفاصيله» بل 
للاشارةٌ إليه إجمالاء نظير قولنا: إذا فرغت من الاستنجاء فافعل كذا. 


و لعل ما فى الرياض من إجمال الحديث بلحاظ بعض ما تقدم. 


.١ من أبواب الوضوءء حديث:‎ ١18 الوسائل باب‎ )١( 
8 من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
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لكن يندفع الأمول: بأن الظاهر أن ذكر المرتين ليس للأمر بهماء بل لبيان الحد الأعلى الوضوء المفروضء فى قبال ما عليه العامة من 
التثليث» لكون ذلك هو المسؤول عنه» دون وجوب الوضوء, أو كيفيته» لفرض الأول فى السؤال و إهمال الثانى فى الجواب. 

و يندفع الثانى: بأن التفضل إنما يمنع من الظهور فى الإطلاق لو أشير فيه لماهية الفعل و عنوانه من دون شرح لحاله؛ كما فى المثال 
الذى ذكره. حيث أطلق فيه عنوان الاستنجاء. دون مثل الصحيح المتضمن لذكر ما يتحقق به الاستنجاء من غسل الذكر و إذهاب 
الغائط» خصوصا مع التفرق بينهما فى التعبير الظاهر فى التصدى لشرح الماهية. 

و مثله ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من انصراف إطلاق إذهاب الغائط بقرينة الارتكاز العرفى فى التطهير إلى نقاء العين و الأثرء 
فالاكتفاء بزوال العين فى الاستجمار يتوقف على الاعتماد على أخباره و النظر فيها. 

لاندفاعه: بأنه لا مجال للخروج عن الإطلاق بالقرينة المذكورة بعد فرض العموم للاستجمار الذى لا يزول معه الأثر غالبا أو دائماء و 
لذا لا يتوهم لزوم ذلكك فى الثلاثهُ باختيار الأحجار الكبيرة التى يكون استيعابها بالمسح مستلزما لذلكك فى الجملة. 

الثالث: صحيح بريد عن أبى جعفر عليه السّلام: أنه قال: «يجزى من الغائط المسح بالأحجار, و لا يجزى من البول إلا الماء» .0١١‏ 
بدعوى: ظهوره فى الجنس بعد تعذر الاستغراق و عدم القرينة على العهد. فيجزى ما يمسح الغائط و يزيله و إن كان حجرا واحدا. 

و دعوى: ظهوره فى جنس الجمع لا جنس المفرد. 
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مدفوعة: بأن ذلكك يتم فى المنكر لا فى المعرّفء و إلا فهو ظاهر فى مطلق الجنسء سواء كان باللام أم بالإضافة» كما فى قوله تعالى: 


.8 الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
5 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص:‎ 


وَإِذ0ا رََبْتٌ الَذِينَ يَحُوصُونَ فى اننا فَأغرض عَنْهُْ 1١‏ و قوله تعالى وَ إذلاا عَضَرَ الْقِسْمةً أُونُوا قوب وَ التامل و الْملطاكين. 17١‏ و 
قوله تعالى فشكلا أَهْلَ الذَّكْرِ إن كم لا تَعْلْمَونَ «*» إلى غير ذلكك. 1 

بالعيدة فى مدقي الاسترلال بل فدسراره لباق روه الأحدا ربق ايهال كبا ركني جااق مره كاراه والول الذى الا جرس فيد 
إلا الماء. 

اللهم إلا أن يقال: ظاهر المسح فيه هو مسح الغائط المزيل له لا مسح موضعه. فيكون ظاهرا فى الاكتفاء بالنقاء» و وجوب ما زاد عليه 
ليس تقيبدا» كى يدعى عدم الإطلاق الدافع له» بل هو راجع إلى عدم إجزائه» كما لو وجب أمر آخر غير المسح, و هو خلاف ظاهره. 
فتأمل جيدا. 

الرابع: صحيح زرارة: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: كان الحسين بن على عليه السّلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل). 
زفق 

لكن عدم تقييد الكرسف لا يوجب الإطلاق بعد وروده فى نقل قضية خارجية لعلها كانت مبنية على التعدد» كما هو المصرح به فى 
موثقة الآخر عنه عليه السّرلام: «سألته عن التمسح بالأحجار فقال: كان الحسين بن على عليه السّلام يمسح بثلاثة أحجار) 00١‏ فهو لا 
يدل الا على مشروعية التمسح و الاجتزاء به عن الغسل» و هو مقتضى التنبيه فى ذيله على عدم الغسل. 

و مثله فى ذلكك صحيحة الآخر: «كان يستنجى من البول ثلاث مرات. و من الغائط بالمدر و الخرق» .2١‏ 

و ما يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه من التفريق بينهما بعدم ظهور الثانى فى 


.8 الأنعام:‎ )١( 

(؟) النساء: /. 

التعر 60 الأنيلت /3 

(6) الوسائل باب: ه” من أبواب أحكام الخلوة حديث: ". 
(0) الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث: .١‏ 
() الوسائل باب: ه” من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 
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كون الحاكى هو الامام عليه السّلام فلا يكون إطلاقه حجة؛ بخلاف الأول. 
غير ظاهر» فإن حكاية الإمام عليه السّلام لا توجب الإطلاق فى القضية الخارجية. 
نعم قد يستفاد الإطلاق من عدم التنبيه على القيد لخصوصية فى الموردء كما لو ورد جوابا عن سؤال مطلقء مثلا لو سثل الإمام عليه 
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التّد.لام عن الصلاءً فى الصوفء فأجاب بأن النبى صلَى الله عليه و آله كان يصلى فى الصوفء اتجه التمسكك بالإطلاق» لظهوره حينئذ 
فى صلوح الجواب لبيان الحكم فى مورد السؤال بنحو يترتب عليه العمل فيه على إطلاقه المستلزم لعدم أخذ القيود فيه بخلاف المقام 
مما لم يعلم فيه وجه ورود النقل» إذ لعله لبيان أصل مشروعية التمسح؛ أو لمحض نقل القضية الخارجية. 

الخامس: إطلاق الاستنجاء فى كثير من النصوصء حيث استدل بذلكك فى الجواهر بتقريب أن الاستنجاء لغهُ هو غسل محل النجو أو 
مسحه. 

لكن لم أعثر فى النصوص على ما تضمن الإطلاق المذكورء فان النصوص المتضمنة لعنوان الاستنجاء قد وردت لبيان أحكامه بنحو 
يظهر منها المفروغية عما هو المشروع منه. مثل ما ورد فى نسيان الاستنجاء )2١١‏ و استحباب الوتر فيه ١؟))‏ و كراهته باليمين 2039 و باليد 
التى فيها خاتم فيه اسم الله تعالى :© و كيفية الجلوس له 80» و ليست واردةٌ لبيان وجوب الاستنجاءء ليتجه التمسكك بإطلاقها. 
فالعمدهٌ فى إثبات الإطلاق المذكور هو الصحيحان الأولان. 

نعم» لا يبعد التمسكك بالإطلاقات المقامية للنصوص المتضمنة لمشروعية الاستجماره فإنه حيث كان الاستجمار شائعا عند الناس» و لا 
يدركون من فائدته إلا إزالة العين» فظاهر حال الشارع فى إقراره و ترتيب الآثار عليه إرادة ما عليه الناس» 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 8: ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة. 
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟. 
(5) راجع الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة. 
(؟) راجع الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة. 
(0) راجع الوسائل باب: 777 من أبواب أحكام الخلوة. 
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واعتبار ما زاد على ذلكك محتاج إلى دليل خاص»ء من دون فرق بين التثليث و غيره. 

و المتحصل: أنه لا ينبغى التأمل بعد ملاحظة ما تقدم فى أنه لا مسرح للاستصحاب فى المقام, و أنه لو فرض قصور ما استدل به على 
التثليث كان المتعين الاكتفاء بالبقاء» عملا بالإطلاقات اللفظيةُ و المقامية المذكورة. 

ولذا لا ريب عندهم فى الاكتفاء بزوال العين لو لم يحصل النقاء بالثلاثة» مع وضوح قصور نصوص التثليث عن الفرض المذكور؛ و 
ليست هى شاملة له بنحو تقيد فيه بالزيادة» ليدعى أن اللا-زم الاقتصار على المتيقن فى تقييده؛ و هو ما أوجب النقاءء لأن مدعى 
المستدل بها ظهورها فى التحديد غير القابل للتقييد» أو بيان أقل المجزى» من دون تحديد للأكثر. 

كما أن احتمال اعتمادهم فيه على إجماع تعبدى بعيد جداء لظهور مفروغيتهم عنه بسلائقهم؛ المناسب لارتكاز إطلاق الاجتزاء بالنقاء 
عندهم بنحو يرجع إليه عند قصور نصوص التثليث. 

بل يكاد يقطع الناظر فى كلماتهم و فيما تقدم بأنه لو لا النصوص الآتية لما توقفوا فى الاكتفاء بالنقاء» و لم يتجشموا إقامة الدليل 
الخاص عليه الذى يخرج به عن مقتضى الاستصحاب. هذا كله فى الأمر الأول» و هو تنقيح الإطلاق المقتضى للاجتزاء بالنقاء. 

و أما الثانى- و هو تقييد الإطلاق المذكور بالتثليث- فقد استدل عليه فى كلامهم بالنصوص الكثيرة. 

منها: صحيح بريد المتقدم» بدعوى: أن أقل الجمع ثلاثة. 

و منها: موثق زرارة المتقدمء لأن نقل الامام عليه السّ.لام لسيرة الحسين عليه السلام على التثليث فى مقام الجواب عن التمسح ظاهر فى 
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التحديد به و وجوبه. 

و يؤيده ما فى صحيح أبى خديجة عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام: «كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار. فأكل رجل من الأنصار الدبا 
فلان بطنه» فاستنئجى 
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.)١١ بالماء.)‎ 

و منها: صحيح زرارة المتقدم فى أول الفصل المتضمن لقول الباقر عليه السّ.لام: «لا صلاة إلا بطهور. و يجزيكك من الاستنجاء ثلاثة 
أحجارء بذلكك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه و آله 07١‏ و صحيحة الآدخر عنه عليه السّدلام: «جرت السنة فى أثر الغائط 
بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله.» «* و مرفوع أحمد بن محمد عن أبى عبد الله عليه السّدلام: «جرت السنة فى الاستنجاء 
بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء) 59). 

و منها: النبوى: «و ليستنج بثلاثة أحجار أبكار» «0) و نحوه نبويات أخرىء و فى بعضها أنه صلى اللّه عليه و آله نهى أن يستنجى بدون 
الثلاثة. 

لكن الجميع لا يخلو عن إشكال لما تقدم من ظهور صحيح بريد فى الجنس. و دلالهُ الموثق موقوفة عن كون السؤال فيه عن شروط 
التمسح و لا قرينة عليه» لاحتمال كون المراد به السؤال عن أصل مشروعيته» فيكون الجواب مسوقا لبيان ذلك. 

بل لعله الأ-نسب بالاستشهار بسيرةٌ الحسين عليه السّد.لام» لوضوح أن الاستشهاد على التثليث بسنة النبى صلَى الله عليه و آله أولى» 
بخلاف أصل المشروعية» فان الاستشهاد عليه بسير الحسين عليه السّلام أولى من الاستشهاد بسنة النبى صلى الله عليه و آله. لعدم دفع 
سنته صلى الله عليه و آله لاحتمال النسخ الذى يقرب كونه منشأ السؤال. لأن المشروعية فى صدر التشريع يبعد اختفاؤها و احتياجها 
للسؤال. 

كما أن بيان أصل المشروعية هو الظاهر من صحيح أبى خديجة بقرينة ذيله. 

و أما ما تضمنه الموثق و الصحيح من سيره الحسين عليه السّلام و الناس فهو لا يدل على الوجوب. 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ". 

(6) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5. 

(0) مستدركك الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟. 
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و أما صحيح زرارة الأول فدلالته موقوفة على مفهوم العدد. و هو غير ظاهر. 
و دعوى لغويته فى المقام لو لم يكن له مفهوم. 
ممنوعة. لإمكان كون الغرض منه التنبيه على الفضل. و لا سيما بعد تعقيبه بيان السنهُ التى يحتمل أن يكون المراد بها الاستحبابء لا ما 
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شرعه النبى صلَى الله عليه و آله على نحو الإلزام. 

بل لا إشكال فى عدم وجوب خصوصية الحجر لما تقدم من الاجتزاء بكل قالع. و التفكيكك بين العدد و المعدود خلاف الظاهر. 

و منه يظهر حال صحيحة الآخرء و المرفوع. 

والنبويات ضعيفة السند. و لا يتضح انجبارها بعمل الأصحاب بعد عدم روايتهم لها فى كتب الحديث المشهورة؛ و المظنون أخذها 
من العامة 

فالخروج بذلكك عن الإطلاق المتقدم فى غايهُ الاشكالء و أشكل منه ما فى المستند من التفصيل بين الحجر و غيره» فيختص التثليث 
بالحجر, لاختصاص أدلته به. 

لاندفاعه: بأن الأدلة لو تمت تقتضى الاقتصار على الأحجار الثلاثة» و عدم الاجتزاء بما دونها ولا بغير الحجر. و إلغاء خصوصية الحجر 
للأدلة المتقدمة لا يقتضى إلغاء التثليث فى غيره. و ليس مفادها اشتراط اعتبار التثليث باستعمال الأحجار ليرجع فى غيرها للإطلاق. و 
الله سبحانه و تعالى العالم بالحال» و منه نستمد العصمة و التوفيق. 

بقى فى المقام فروع تبتنى على القول بالتثليث. 

الأول: صرح فى المعتبر و الشرائع و الروضة و المدارك و كشف اللثام و غيرها بعدم إجزاء المسحات الثلاث بالحجر الواحد ذى 
الشعبء و هو المحكى عن جمل السيد و ظاهر المقنعة و المصباح و غيرهاء بل هو ظاهر كل من عبر بثلاثة أحجارء كالخلاف و 
المراسم و إشارةٌ السبق و اللمعة و محكى السرائر و الكافى و غيرها. و عن شرح المفاتيح أنه المشهور. و عن المبسوط: «و الحجر إذا 
كان له ثلاثةُ قرون فإنه يجزى عن ثلاث أحجار عند بعض أصحابنا. و الأحوط اعتبار العدد 
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لظاهر الأخبار». و ما ذكره من ظهور الأخبار قد تبعه على الاستدلال به غير واحد» بل هو عمدة الدليل فى المقام. 

و أما الأصل فهو موقوف على عدم تمامية إطلاق يقتضى الاكتفاء بالنقاء» كما تقدم. 

هذاء وقد صرح فى القواعد بالاجتزاء بالمسحات الثلاث بالحجر الواحد, و وافقه فى جامع المقاصد و هو المحكى عن المقنعة و ابن 
البراج و جملة من كتب العلامة و الشهيد و المحقق الثانى و غيرهم؛ بل عن الروض و شرح الألفية دعوى الشهرة عليه. 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ © جلد» مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 
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وقد استدل عليه. 

تارة: بأن المراد بثلاثة أحجار فى النصوص ثلاث مسحات. نظير قولنا: 

ف صعيرة أبراط كتاعه الجعلف» 

و اخرى: بالنبوى: «و ليستنج بثلاث مسحات» .)١١‏ 

و ثالئة: بحصول المقصود و هو إزالة النجاسة و بأنه يجزى المسح بالحجر الواحد بعد تكسيره و انفصال أجزائه» فكذا مع اتصالهاء 
القطع يعدم الغرى. 

قال فى محكى المختلف: «و أى عاقل يفرق بين الحجر متصلا بغيره و منفصلا). 

كما أنه يجزى استنجاء ثلاثهُ بالحجر الواحد كل بجههُ منه. فيجزى للواحد. 
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ولأنه إذا غسل الحجر أجزأ و إن استنجى بالجهة التى مسح بها أولاء فكذا بالجهتين الطاهرتين قبل الغسل. 

و يندفع الأول: بأنه خلاف الظاهر, و التنظير فى غير محله. إذ مع عدم الباء ينصب العدد على أنه مفعول مطلق لبيان عدد المصدر, و قد 
أقيمت الآله مقامه و أعطيت ما له من إعراب و إفراد أو تثنية أو جمعء و التقدير ضربته عشر ضربات سوطء كما نص عليه الرضى فى 
شرح الكافية و غيره من النحويين» أما مع الباء فيكون المعدود بنفسه آله للفعل» فلا بد من تعدد الآلة. 


.5 مستدركك الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
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و الثانى بعدم حجيةٌ النبوى» لعدم إسناده من طرقنا. و لا مجال لدعوى انجباره بعمل الأصحاب بعد عدم روايتهم له فى كتب الحديث 
المشهورة و عدم وضوح اعتمادهم عليه؛ و لعله راجع إلى ما حكى عن بعضه العامة من روايتهم عنه صلى الله عليه و آله: «إذا تغوط 
أحدكم فليمسح ثلاث مرات» .)١١‏ 

على أنه أعم من نصوص تثليث الأحجار فيخصص بهاء كما ذكره فى الحدائق و المستند. 

اللهم إلا أن يكون حملها عليه بجعله قرينة على كون تعدد الأحجار فيها لأجل تعدد المسح أقرب عرفا من حمله عليها بتخصيصه بهاء 
ولو لخصوصية المورد لبعد خصوصية تعدد الحجر. ولا أقل من تساوى الوجهين الملزم بالرجوع لإطلاقات النقاء المقتضية لعدم 
وجوب تعدد الحجر. فتأمل جيدا. 

و أما الثالث فما اشتمل عليه من التنظيرات لا يخلو بعضها عن إشكالء لاحتمال منافاةً الثانى لما عن بعضهم من اعتبار البكارة» بل 
الثالث مناف له قطعاء بل هو لا يتم بناء على اعتبار تثليث الأحجارء و إنما يمكن تسليم الخصم به فى استنجاء آخر. 

على أنه يشبه القياس و الاستحسان الذى لا مجال للاعتماد عليه إلا أن يوجب القطع؛ الذى تختص حجيته بمن حصل له. و لا يصلح 
للاحتجاج عند الخصام. 

و لاطريق لتحصيله مع كون أصل التثليث تعبديا محضا يخفى وجهه على العرفء إذ ليس هو بأولى من دعوى القطع بعدم خصوصية 
تعدد المسح و أن الغرض كميته؛ فيكفى المسح الواحد بالحجر الكبير إذا كان بقدر ثلاث مسحات بالأحجار المتعارفة. 

هذاء وقد ذكر فى الجواهر أن المستفاد من نصوص تثليث الأحجار اعتبار تعدد المسح. و تعدد الممسوح به- بمعنى تعدد السطح 


الذى يقع به المسح- 


.10 و كنز العمال ج: ه ص:‎ 7١١ ص:‎ ١ حكى عن مجمع الزوائد للهيثمى ج:‎ )١( 
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و كون الماسح حجراء و انفصال بعضه عن بعض. و انجبارها فى الأولين بالشهرة لا ينافى الخروج عنها فى الثالث بالإجماع المتقدم؛ و 
فى الرابع بالشهرة المتقدم دعواها عن الروضء و بغيرها مما يظن معه ببقائه تحت الإطلاق المتقدم. 
و يشكل: - مع عدم وضوح الشهرة على الثانى» بل الظاهر ابتناؤه عندهم على الرابع- بأن العامل بنصوص تثليث الأحجار لا يحتاج 
لدعوى انجبارهاء لقوهُ أسانيدهاء و عدم صلوح الشهرة لجبر الدلالة» فلا بد من فرض تمامية دلالتها. 
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و حينئذ فرفع اليد عن خصوصيه الحجر للإجماع أو النصوص المتقدمة لا يقتضى رفع اليد عن خصوصية التعدد فى الممسوح به الذى 
هو بمعنى تعدد الجسم الذى يكون به المسح, لا تعدد السطح الماسح, لعدم الدليل عليه. 

و مجرد دعوى الشهرة على إلغاء الخصوصية المذكورة- مع معارضتها بدعوى الشهرة على الخلاف- لا تنهض بالخروج عن ظهور 
النصوص المذكورة. 

و الظن ببقائه على الإطلاق لا ينفع بعد فرض وجود المخصص التام الدلالة و السند. 

نعم» لو فرض فهم عدم الخصوصية عرفا لتعدد الجسم الماسح و أن المفهوم من الكلا-م إرادةٌ تعدد المسح بحيث يكون هو ظاهر 
الخطاب و إن لم يكن هو المعنى الحقيقى- كما ققد يظهر من الجواهر الجزم به- كفى فى التعدى و إن لم يقطع بعدم الفرق و لم يقم 
عليه دليل خاص. 

و ذلكك و إن كان قريبا فى الجملة؛ لقرب غفله العرف عن دخل الخصوصية المذكورة. إلا أنه لا مجال للجزم به فى مثل التثليث من 
الأمور التعبدية التى يخفى وجهها. 

فالخروج عن مفاد الأدلة لا يخلو عن إشكال. 

بل لا ينبغى الريب فى عدم الإجزاء بناء على اعتبار البكارة على ما سيتضح عند الكلام فى ذلكك إن شاء الله تعالى. 

هذاء و فى المدارك: «فالمتجه تفريعا على المشهور من وجوب الإكمال مع النقاء بالأقل عدم الاجزاء؛ و مع ذلكك فينبغى القطع بإجزاء 
الخرقة الطويلة إذا 
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استعملت من جهاتها الثلاث» تمسكا بالعموم». بل قد يظهر من محكى المنتهى عدم النزاع فى الأجزاء فى مثل الثوب و الحائط. 

لكن ظهور دليل التثليث فى لزوم تعدد الماسح ملزم بالخروج عن العموم فى غير الأحجار بعد رفع اليد عن خصوصيتها بدليل التعميم 
لكل قالع لما أشرنا إليه من عدم التلازم بين الأمرين» و لا ظهور لأدلة التثليث فى كون وجوبه مشروطا باستعمال الأحجار, و إلا لزم 
الاكتفاء بالنقاء فى غيرهاء كما تقدم من المستند و تقدم الاشكال فيه. 

و لعله لذا ذكر فى المعتبر لزوم قطعها. 

و أما ما ذكره الفقيه الهمدانى قدّس سدّه و يظهر من الجواهر من الاكتفاء بالخرقةهُ الطويلهُ و الصخرة العظيمةٌ التى يعد أطرافها عرفا 
متولة الأشياء المستقلة. 

فهو مبنى على الاكتفاء بالتعدد التسامحىء المحتاج إلى الإثبات. 

و ما فى الجواهر من نسبة عدم الاجتزاء بذلك إلى الجمودء لا يجدى بعد عدم رجوعه للقطع و لا الظهور. 

نعم لا يبعد الاكتفاء بالمسح بالأحجار المتعددة المثبتهُ فى الحائط الواحدء لأن وصل الجص و نحوه بينها لا يوجب وحدتها عرفاء 
ليقصر عنها إطلاق أدلة التثليث. 

ولا أقل من الشكك فى قصوره الراجع إلى إجماله الذى يلزم معه الرجوع لإطلاق النقاء. 

ثمّ إنه قد يظهر من المعتبر الاجتزاء باستعمال الموضع الطاهر من الحجر المستعمل بعد كسره و فصله عنه» بل هو كالصريح منه فى 
القومن. 

و يشكل: بأن التعدد فيه بلحاظ الحدود لا بلحاظ الذات» الذى هو المنساق من الأدلةٌ. 

و أشكل منه ما قد يظهر منه من الاجتزاء باستعمال الحجر المستعمل بعد غسله؛ لعدم الإشكال فى عدم التعدد معه؛ فلا يناسب مذهبه 
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من لزوم تثليث نفس الأحجار. 
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بل قوى فى الجواهر عدم الاجتزاء به حتى بناء على جواز الاكتفاء بالمسح بشعب الحجر الواحد. 

و كأن وجهه ما سبق منه من فرض الشهرة على ذلكك بنحو يجبره للنصوص فيه؛ و سبق الاشكال فيه. 

هذاء و ريما يكون مراد المعتبر استعمال المستعمل بعد كسره أو غسله فى استنجاء آخر و لو لنفس الشخص المستتجى به أولاء فيرجع 
إلى عدم اعتبار البكارة» الذى لو تمّ لم يحتج استعمال الوجه الطاهر إلى الكسر. 

الثانى: صرح فى الشرائع بوجوب إمرار كل حجر على موضع النجاسة؛ و كأنه يريد استيعاب كل حجر للموضع؛ كما يظهر من شراح 
كلامه؛ و عن شرح الألفية أنه الأصلح مع نسبته للشهيد فى جميع كتبه» بل عن محكى المفاتيح و شرحها نسبته إلى الشهرة. 

لكن فى الجواهر أنه لم يعثر على موافق صريح للشرائع» سوى بعض متأخرى المتأخرين, و أن المشهور هو الاجتزاء بالتوزيع. 

وقد صرح بإجزائه فى المعتبر و القواعد و المداركء و هو المحكى عن المبسوط و المنتهى و التحرير و التذكره و محكى الجامع و 
نهاية الأحكام و الذكرى و الدروس و البيان» و غيرها. بل فى مفتاح الكرامة أنه قد نص عليه أجلاء الأصحاب. 

و العمده فى وجه الا-جزاء دعوى صدق المسح بثلاثة أحجار معه. و لو فرض الشكك فى ذلكك الراجع إلى إجمال دليل التثليث كان 
المرجع إطلاقات النقاء» حيث يقتصر فى تقييدها على المتيقن» و هو لزوم التثليث فى الجملة و لو بالنحو المذكور. 

لكن الانصاف ظهور أدلة التثليث فى استيعاب كل حجر لتمام الموضع» بمقتضى ظهور كون كل منها جزءا من المطهر الذى يلزم 
استيعابه لتمام موضع النجاسة, لا أن المطهر للمجموع مجموعها و لو بنحو التوزيع» نظير ما ورد من صب الماء مرتين على البول الذى 
ميب البفؤيك: 
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و أما الاستدلال على وجوب الاستيعاب بصحيح زرارة المتقدم: «جرت السنةُ فى أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله) 
١9‏ بدعوى: ظهوره فى مسح تمام الأثر و العجان الذى يراد به الدبر. 

فهو لا ينفع إلا بالقرينة التى ذكرناهاء و التى تجرى فى غيره من النصوصء لصدق مسح العجان بالثلاثة مع التوزيع» نظير إنارة الدار 
بعشرةٌ مصابيح. 

ثم إنه على القول باجزاء التوزيع يتعين الاكتفاء بالمسح بثلاثة أحجار دفعة واحده بجمعها و إمرارها على الموضع معترضة؛ و إن كان 
بعيدا عن مساق كلامهم, لعدم الدليل على وجوب الترتيب فى المسح بين الأحجار. أما على المختار فهو متعذر. 

هذاء وقد تعرضوا لكيفية الاستجمار بالثلاثة و كيفية التوزيع بما لا مجال لإثبات وجوبه بعد سكوت النصوص عنه؛ فيلزم البناء على 
الاكتفاء بأى وجه يتحقق به استيعاب مسح تمام المحل بكل حجر أو بمجموع الأحجار عملا بالإطلاقات اللفظيةٌ أو المقامية. 

نعم» لا بد من عدم تلويث بعض المواضع الطاهرة بالوجه غير المتعارفء لعدم الدليل على كفاية الأحجار حينئذ» كما لا يخفى. 
الثالث: لو لم ينق الموضع بالثلااث وجب الإنقاء بلا إشكالء بل بالإجماع المنقول و المحصلء كما فى الجواهر» و قد ادعى عليه 
الإجماع فى المعتبر و كشف اللثام و المدارك, و عن غيرها. 

و يقتضيه إطلاقات الإنقاء المتقدمة» كما أشرنا إليه آنفا. 
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و يلزم لأجلها رفع اليد عن نصوص التثليث؛ و حملها على الغالب- كما قيل- بل هى منصرفة عن صورة عدم الإنقاء» بسبب وضوح 


بل لا يبعد كون مقتضى الجمع بين الطائفتين تقيبد إحداهما بالأخرى. 


." الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
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[مسألة ع يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة] 
(مسألة )يجب أن تكون الأحجار أو نخوها طافرة (): 


بحمل الثلااث التى جرت بها السنةُ على الثلا.ث المنقية» فالثلااث غير المنقيهُ كما لا تكون مطهرة لا تؤدى بها السنةء بل تؤدى بما 
يتحقق به النقاء بعد ذلكك. 

لوضوح أن السنة للتطهير من الغائط لا فى استعمال الأحجار تعبدا. و عليه يعتبر فيما يتحقق به النقاء ما يعتبر فى الثلاث؛ كالبكارة- لو 
قيل باعتبارها فيها- أما على الوجهين الأولين فلا يعتبر فيه شىء» عملا بالإطلاق. فتأمل جيدا. 

ثم إنه صرح فى المعتبر و القواعد و المداركك و عن جمع غيرهم باستحباب الوتر مع الزيادة على الثلاث. 

و يقتضيه خبر الهاشمى عن أبيه عن جده عن على عليه الّ.لام: «قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: إذا استنجى أحدكم فليوتر 
بها وترا إذا لم يكن الماء) .0١١‏ 

)١(‏ كما صرح به غير واحد. بل فى الغنية و عن المنتهى و التحرير الإجماع عليه» و ظاهر غير واحد المفروغية عنه» لعدم تعرضهم 
لدايلة: 

ولا ينبغى الإشكال فيه مع مماسته للموضع برطوبة مسرية» لأنه ينجسه. 

بل لا بد حينئذ من تطهيره بالماء وعدم إجزاء الأحجار. كما فى القواعد و جامع المقاصد و عن المنتهى و التحرير و الذكرى. 
لاختصاص نصوص الأحجار بالتطهير من الغائط الخارج حين التخلى, لأنه هو الاستنجاء و لا إطلاق لها يشمل النجاسة العرضية. 
ودعوق: أن المتدحين لذ جسن ثائيا: 

غير ظاهرة» بل لا مانع من ترتب أثره الملاقاة الطارئة و تأكد النجاسة بها. من دون فرق فى ذلكك بين تنجسه بغائط و غيره» كما فى 
جامع المقاصد و كشف اللثام و محكى التحرير و الذكرى. 

خلافا لظاهر القواعد فاكتفى بالأحجار فى المتنجس بالغائط, و تردد فيه فى 


.5 الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
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محكى المنتهى. و علله فى جامع المقاصد و كشف اللثام بامتناع اجتماع المثلين. 
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و فيه: أنه لا مانع من التأكد, فيترتب أثر الطارئ. 

و أما مع عدم مماسة الحجر المتنجس للموضع برطوبة مسرية فالعمدةٌ فيه- بعد إطلاق معاقد الإجماع- قاعدةٌ أن فاقد الشىء لا يعطيه 
التى هى فى المقام ارتكازية و إن لم تكن عقلية؛ و التى لا يبعد كونها فى المقام و نظائره إجماعية. قال الفقيه الهمدانى قدّس سرّه: 
«إجماعا منقولا مستفيضا بل متواتراء كما لا يخفى على من تتبع كلماتهم فى المقام و نظائره» فإنه لا يكاد يرتاب فى أن من القواعد 
المسلمة عندهم التى صرحوا بالإجماع عليها فى كل مقام هى أن النجس لا يكون مطهرا». 

و يشهد بذلك تسالمهم على اعتبار الطهارة فى الأرض المطهرة لباطن القدم؛ و التراب الذى يعفر به الإناء فى الولوغ؛ بل طهارة تراب 
التيمم و ماء الوضوء و الغسل و أعضائهماء و إن أمكن الاستدلال لبعض ذلكك بالخصوص بوجوه أخرى فتأمل. 

و دعوى: أن الماسح فى المقام ليس مطهراء بل المطهر زوال عين النجاسة المسبب عن المسح. كما قد يستفاد من إطلاق إذهاب 
الغائط فى صحيح يونس بن يعقوب المتقدم. 

مدفوعة: بأن مقتضى تفريع الأحجار فى صحيح زرارة المتقدم على قوله عليه السّدلام: «لا صلا إلا بطهور» أنها طهور تستند طهارة 
الموضع إليه لا إلى زوال العين. 

و أما ما ذكره بعض مشايخنا من الاستدلال بالصحيح المذكور على اعتبار طهارة الماسحء لأن الطهور هو الطاهر فى نفسه المطهر 
لغيره. 

فيدفعه ما صرح به فى مبحث مطهرية الماء و وافقناه فيه من أن الطهور لغهُ هو المطهره و اعتبار طهارته إنما هو بضميمةٌ ملازمة 
المطهرية للطهارة الراجعة إلى الإجماع أو القاعدةٌ الارتكازية التى أشرنا إليهاء فلا وجه للاستدلال بذلك فى مقابلهما. فلاحظ. 

هذاء وقد صرح فى المقنعة و النهاية و الوسيلة و القواعد و النافع و الشرائع 
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بعدم استعمال الحجر المستعمل» و هو المحكى عن السرائر و المهذب و الجامع و الإصباح و غيرها. 

و يقتضيه مرفوع أحمد بن محمد عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: جرت السنةُ فى الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكاره و يتبع بالماء» .01١‏ 
لكنه- مع ضعفه- محتمل للاستحبابء لأن السنة تعمه. بل ذكر غير واحد أن اشتماله على الاتباع ملزم بحمله عليه. إلا أنه يندفع 
باحتماله الاستئناف و عدم بيان السنةء فلا ينافى إرادة الوجوب منها. 

نعم» يتعين كونه لبيان السنة على تقدير عدم الواو. كما رواه سيدنا المصنف قدس سره. 

لكنها مثبتة فى التهذيب و الوسائل المطبوعين حديثاء و أصر عليها شيخنا الأستاذ قدّس سرّه. 

فالعمدً ما ذكرنا. و لعله لذا صرح بعدم اعتبار البكارةً فى المبسوط و جامع المقاصد و الروضة و المداركء؛ و هو المحكى عن 
التذكرة و الموجز و الروضء و هو ظاهر المع و محكى الدلائل؛ بل الغنيف حيث صرح فيها باجزاء الطاهر. 

بل قد يستظهر أيضا ممن اقتصر على ذكر الأحجارء لأن البكارة ليست كالطهارة من الشروط الارتكازية التى قد تستغنى عن التنصيص 
عليها. 

بل لا يبعد كون مراد بعض من صرح باعتبار عدم الاستعمال الكناية عن اعتبار الطهارة» كما قد يناسبه الاقتصار عليه» و عدم ذكر 
الطهارة فى النهايهُ و النافع» و عطف نجس العين عليه فى الشرائع» و لا سيما مع ما فى المعتبر» حيث صرح باشتراط عدم الاستعمالء ثمّ 
قال: «و أما الحجر المستعمل فمرادنا بالمنع الاستنجاء بموضع النجاسة منها. و قال فى المقنعة: «استبرأ بثلاثة أحجار طاهرة لم تستعمل 
فى إزالة النجاسة قبل ذلكك»» لقرب إرادته تأكيد اعتبار الطهارة» كما يناسبه تعميمه لمطلق النجاسة» لا لخصوص الاستنجاء. و قريب 
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منه ما فى محكى 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟. 
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السرائر. حيث قال: «و تكون الأحجار أبكارا غير مستعملةٌ فى إزالةُ النجاسة». 

بل فى الجواهر: «صرح جملة من الأصحاب بجواز الاستنجاء بالمتنجس بالاستنجاء بعد غسله و تطهيره» بل فى المصابيح: و لو طهر 
المتنجس بالاستنجاء أو غيره جاز استعماله إجماعا». 

فنسبة عدم اعتبار البكارة إلى المعظم قريبة جدا. فلا مجال لدعوى انجبار المرفوع بالعمل. بل قد يظهر من بعضهم حمل كلام جميع 
من ذكره على الكناية عن اعتبار الطهارة» حتى مثل العلامة فى القواعد الذى عطف عليه النجسء بحمل النجس على نجس العين فقط. 
لكن الإنصاف أنه مخالف للظاهر. 

و مثله ما يظهر من المداركك من حمل المرفوع على ذلكك؛ حيث استدل به عليه. فإنه و إن كان قريبا فى نفسه. إلا أنه مخالف لأصالة 
الحقيقة بلا قرينة. 

و أشكل منه ما ذكره الفقيه الهمدانى قدّس سرّه من انصراف الحديث إلى ما عليه أثر الاستعمال بالفعل» بدعوى: أنه لا يظن بأهل 
العرف أن يفهموا من هذا الرواية عدم جواز استعمال الحجر المستعمل فى الأزمنة السابقة بعد كسر موضع انفعاله أو غسله. 

فان ما ذكره قدّس سرّه إنما يفهم فى بعض الموارد بالقرينة» حيث قد يستفاد منها كون مانعية الاستعمال من جهة الاستقذار الخارجىء 
ولا مجال له بدونها. 

بقى فى المقام شىء» و هو أن المراد بالاستعمال فى المقام هو الاستعمال فى الاستنجاء لا-فى مطلق التطهير بنحو يشمل استعمال 
الأرض لتطهير باطن القدم- كما استظهره فى الجواهر- فضلا عن غيره؛ و لا خصوص الاستعمال فى الاستنجاء بالنحو الذى يتنجس به 
الحجر. كما قد يظهر من الفقيه الهمدانى. 

لانحصار الدليل فى المقام بالمرفوع المتضمن لعنوان البكارة التى لا يراد منها إلا عدم استعمال الحجرء كما يناسبه تفسير البكر 
بالعذراء له و عرفاء و حيث لا يراد منه مطلق الاستعمال» لعدم مانعية مثل الضرب بالحجر و التيمم به و غير ذلكك مما لا يتعلق 
بالتطهير من الخبثء فالأقرب حمله على الاستنجاءء لأنه 
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[مسألة /! بحرم الاستجمار بالأجسام المحترمة] 
(مسألة 07: يحرم الاستجمار بالأجسام المحترمة .)١(‏ 
الاستعمال الخاص الذى أخذ العنوان شرطا فيه» حيث يتعارف الاعتماد على القرينةُ المذكورة فى بيان المراد من البكارة» بل هى مانعة 


النصوص. 
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نعم» لا يببتعد شموله للاستعمال فى الاستنجاء بالوجه المستحبء كإ كمال العدد بعد النقاء» بناء على عدم وجوبه؛ و كالوتر فيما زاد 
عليه. لقرب دخوله فى الإطلاق. 

كما لا ينبغى الإشكال فى عدم الفرق فيه بين الاستعمال فى نفس الاستنجاء الواحد و الاستعمال فى استنجاء آخرء لنفس الشخص أو 
لحي الشرء كال فرق اقدين غنا الصير أو كسرة و صدههماء لآة الغسل اثما بزعضه الطيازة لآ البكارة و الكمر اتنا بسن 
اختلاف الحدود مع وحدة الذات المفروض عدم البكارة فيها. 

)١(‏ الظاهر أن المعيار فى الاحترام كون الشىء مما يحرم توهينه لا بمعنى فعل ما يقصد به توهينه» بل فعل ما يكون موهنا له عرفاء و 
إن كان بداع آخرء كسهولة تحصيل الغرض و نحوهاء لعدم أخذهم قصد التوهين فى المقام. بل قد يكون قصد التوهين مساوقا للكفر 
أو موجبا له- كما فى الجواهر- و هو خارج عن محل الكلام. 

و منه يظهر الوجه فى تحريم الاستنجاء» لوضوح أنه أشد أفراد التوهين بالوجه المذكور. 

هذاء و الذى يظهر من الأصحاب أن الأمور المحترمة صنفان. 

الأول: المطعوم؛ كما فى الشرائع و القواعد» و نسب فى كلام غير واحد إلى جماعة من أصحابناء بل عن المنتهى نسبته إلى علمائناء و 
فى الغنية و عن ظاهر الروض دعوى الإجماع عليه. 
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و العمدة فيه ارتكازيات المتشرعة بلحاظ أن فى الاستنجاء من التوهين ما لا يناسب وضع النعمة» بل هو بنظرهم- بل نظر العرف- كفر 
بها لا يناسب شكر المنعم بها. 

و أما الاستدلال بفحوى ما ورد فى العظم و الروث من التعليل بأنه طعام الجن. 

فيشكل بعدم وضوح كون الملاك فى ذلك الاحترام» بل لعله التخوف من ضررهمء بل فى تلكك الأدلة ما يظهر منه أن الملاكك هو 
القيام بشرطهم على رسول الله صلى الله عليه و آله.» 

و مثله الاستدلال عليه بما عن الدعائم: «نهوا عليهم الس لام عن الاستنجاء بالعظام و البعر و كل طعام» 20١١‏ لضعفه فى نفسه» و قرب 
كونه رواية بالمعنى مستندة إلى اجتهاد الراوى» على أن عموم الطعام لكل مطعوم لا يخلو عن إشكال. 

و أما الاستدلال بما تضمن الأمر باحترام الطعام و النهى عن توهينه. مثل ما تضمن الأمر بلطع القصعةُ 7١‏ و مص الأصابع ؛ و أكل 
ما يسقط من الخوان 0 و أكل التمرهُ و الكسرة المطروحة بعد غسلها إن كانت قذرةٌ «2» و النهى عن أن يوضع الخبز تحت القصعة 
«12» و أن ينتظر به غيره 07» و شمه «/»2 و التخوف من وطء المائدةٌ «4). 

فلا مجال له بعد ظهور كثير منها فى الاستحباب و الكراهة؛ بل لا يبعد لزوم 


.١ مستدركك الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
من أبواب آداب المائدة.‎ ١١7 (؟) الوسائل باب: لات‎ 

(*) راجع الوسائل باب: /ا2» 01/8 1١7‏ من أبواب آداب المائدة. 

(؟) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب آداب المائدة. 

(0) راجع الوسائل باب: /الا من أبواب آداب المائدة. 


(8) راجع الوسائل باب: 4١‏ من أبواب آداب المائدة. 
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(0) راجع الوسائل باب: *8 من أبواب آداب المائدة. 
(8) راجع الوسائل باب: 80 من أبواب آداب المائدة. 
() راجع الوسائل باب: 4 من أبواب آداب المائدة. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج ؟» ص: ٠١9‏ 


حمل جميعها على ذلك و لو لضعف سنده. 

ا ا ا مالا ير مم 
م 

لكن لا مجال للتعدى من العجين لكل مطعوم. 

نعم» لا ريب فى التعدى للخبز بالأولوية العرفية بل لا ينبغى التأمل فى التعدى منه للطحين. بل للحنطة و الشعير بل لا يبعد التعدى 
للارز و نحوه. 

بل قد يستدل فى الحنطة و الشعير بصحيح هشام بن سالم: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطةُ و 
الشعير» فيطؤونه يصلون عليه. قال: فغضب ثم قال: لو لا أنى أرى أنه من أصحابنا للعنته) «7)» و نحوه ما فى خبر أبى عيينة 17 فإن 
حرمة الوطء تقتضى حرمةٌ الاستنجاء بالأولوية. 

لكن لا يبعد حمله على الكراهة لأن الوطء فى مثل ذلك قد لا يعد توهينا عرفا. فتأمل. 

و كيف كان فنحن فى غنى عن ذلك بعد عموم الارتكاز فى حرمة الاستنجاء لجميع أنواع الطعام مما ينتفع به فى الأكل و يعدّ له. 

و إن استشكل فى بعض ذلك فى الجواهر. قال: «لا يبعد عدم ثبوت الاحترام بالنسبةُ إلى بعض المطعومات الغير المعتادة» كبعض 
البقول. بل الإنصاف أن بعضا من المعتاد كاللحم و نحوه ليس مبنيا على الاحترام). 


ثم إن المرتكزات تقضى بحرمة الاستنجاء فى مثل الخبز و التمر و الحنطة 


() النحل: .1١7‏ 
() الوسائل باب: 4/ا من أبواب آداب المائدة حديث: *. 
(*) الوسائل باب: 4/ا من أبواب آداب المائدة حديث: ؟. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: ١٠١‏ 


مطلقا و إن لم يصلح للأكل لتعفن و نحوه. أما فى غيره فالمتيقن منها ما إذا كان صالحا للأكل فعلاء دون ما سقط عن ذلكك بتعفن و 
نحوه, أو لم يصلح له رأساء لعدم نضجه. كما لا يجزى ذلكك فى مطعوم الحيوانات. 

هذاء و يناسب هنا الكلام فيما تعارف بين المتديّنين من الاهتمام بتنحية الخبز و ما يشبهه عن الطريق و نحوه مما يتعرض فيه للوطء و 
التقذرء فان عملهم ربما كان متفرعا على بنائهم على وجوبه؛ بل كان ظاهر سيدنا المصنف قدّس سرّه الفتوى به فيما إذا كان الخبز 
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بمقدار معتد به بحيث يتحقق به التوهين. 

لكن الدليل عليه غير ظاهره فان المتيقن من المرتكزات فى حرمة التوهين لمثل الخبز هو حرمة فعل ما يوجبه؛ كالاستنجاء به و وطئه» 
أبارسر توق تتفم لمر نص الخراص عار النلاى سعرقى ف للك رك ريدق ركز اك عترم وال لجسن الس 
منها إلا حسن ذلككء لما فيه من تكريم النعمة و كونه من مظاهر شكرهاء نظير أكل الخبز حينئذ. 

بل حيث كان الابتلا-ء بذلكك فى جميع العصور كثيرا فعدم وقوع السؤال عنه فى النصوص مع كثرة فروعه قد يوجب الوثوق بعدم 
وده 

بل قد تضمن غير واحد من النصوص أن ما يسقط من الخوان و المائدة خارج المنزل لا يلقط. بل يترككء ففى صحيح معمر بن خلاد: 
«سمعت أبا الحسن الرضا عليه الّ.لام يقول: من أكل فى منزله طعاما فسقط منه شىء فليتناوله» و من أكل فى الصحراء أو خارجا 
فليتركه للطير و السبع» 2١١‏ و نحوه غيره» و من أن ذلكك معرض له لمثل الوطء؛ و هو لا يناسب وجوب دفع ذلكك عنه بتنحيته عن 
الطريق. 

نعم قد يبلغ التوهين مرتبة يقطع معها بوجوب دفعه عنه؛ لكثرة الطعام و بشاعة ما يتعرض له من موجباته. 

إلا أنه فرض لا ضابط له و الرجوع مع الشكك للبراءة متعين. فلاحظ و الله 


.١ الوسائل باب: ”لا من أبواب آداب المائدة حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: ١1١١‏ 


سبحانه و تعالى العالم. 

الثانى: ما يكون من شعائر الدين: لانتسابه إليه تعالى أو إلى أوليائة. ككتابه المجيد و كتب الحديث و الأدعية و ما كثب عليه اسمه 
تعالى أو اسم أحد المعصومين عليهم السّر.لام و التربة و السبحة الحسينيتين و نحوهاء فقد نص فى القواعد على التربة الحسينية؛ و عمم 
فى كشف اللثام و محكى التذكرة و النهاية لتربة النبى صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم الّ.لام» و زاد فى الأخيرين ما كتب عليه 
القرآن أو العلوم أو أسماء الأنبياء أو الأئمة عليهم الّ.لام» و فى المعتبر ذكر ورق المصحف و كتب الفقه و حديث النبى صلى الله 
عليه و آله وعن التحرير ذكر حجر زمزم؛ و فى كشف اللثام: «و بالجملة: ما علم من الدين أو المذهب وجوب احترامه). 

و العمدة فيه: أن توهينها بالاستنجاء توهين لمن تنسب إليهء و إليه يرجع ما فى المعتبر من أن فيه هتكا للشرع. 

و عليه لا بد فى ذلكك من نسبتها للجهة الشريفة عرفاء لوضعها على ذلك و تعنونها به فى مقام تشريفهاء لا محض انتسابها واقعا من 
دون تعنون» أو مع انسلاخ العنوان المذكور عرفا بعد تحققه, كما لا يبعد فى مثل غلاف المصحف إذا فصل عنه و ذهبت معالمه و 
التربة الشريفة و حجر زمزم إذا لم تؤخذ بالعنوان الخاص المبنى على التبركك. 

هذاء و فى جامع المقاصد: «يوجد فى عبارة بعض الأصحاب ما كتب عليه القرآن. و فيه شىء؛ فان هذا يقتضى كفر فاعله» و فى التربة 
المقدسة إن دل استعمالها على الاستخفاف بالحسين عليه الشلام كذلكك). 

لكن التفريق بين القرآن و التربة بالإطلاق فى الأول و التقيبد فى الثانية غير ظاهرء و مثله ما يأتى عن شرح الألفية الظاهر فى الإطلاق 
بل الظاهر عدم الكفر فى الأمرين و لا فى غيرهما مع عدم وقوع الاستنجاء لأجل الاستخفاف و التوهين» و إن استلزم التوهين خارجاء و 
مع ابتنائه على ذلكك قد يلحق بالكفر فى إسقاطه حرمة القائم به» لمنافاته عرفا للاعتراف بالدين و الإقرار به و بشعائره» نظير سب أحد 
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المعصومين عليهم السّلام فتأمل. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: ١١1‏ 
و كذا بالعظم و الروث (2): على الأحوط وجوبا. 


نعم» لا بد فى ذلكك من رجوع الاستخفاف إلى الاستخفاف بمن تنسب إليه هذه الأمور إما الاستخفاف بنفس الأمر المنتسبء لتجاهل 
نسبته فهو لا يوجبه» و إن كان محرما بعد فرض حصول التوهين به» كمن يقصد توهين التربة الشريفة؛ لعدم قناعته بأن توهينها توهين 
لمن تنسب إليه. 

إلا أن يكون تشريف الأمر المنتسب بالنسبة مقوما للدين أو من ضرورياته كتشريف الكتاب المجيد. 

)١(‏ باتفاق الأصحابء كما فى المعتبر» و بالإجماع؛ كما فى الغنيهُ و عن الروض و الدلائل و المفاتيح, و عن المنتهى نسبته إلى 
ولم يعرف الخلاف فيه قبل الوسائل» حيث حكم بالكراهة؛ إلا من ظهور إطلاق ابن حمزة فى الوسيلة جواز الاستجمار بما يزيل العين 
سوى ما يؤكلء و احتمال العلامه فى محكى التذكرة الكراهة الذى قد لا يكون خلافا. 

و أما سكوت المراسم عن التنبيه على ذلكك فليس لخلافه فيه» بل لاعتباره فيما يمسح به أن يكون أصله من الأرضء كما سبق. 

و كيف كانء فيدل على التحريم جملةُ من النصوصء ففى خبر ليث عن أبى عبد الله عليه الس لام: «سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو 
البعر أو العود. قال: أما العظم و الروث فطعام الجن؛ و ذلكك مما اشترطوا على رسول الله صِلَى الله عليه و آله» فقال: لا يصلح بشىء 
من ذلكك» 0١١‏ و قال فى الفقيه: «و لا يجوز الاستنجاء بالروث و العظمء لأن وفد الجان جاؤا إلى رسول الله صلى اللّه عليه و آله. فقالوا: 


يا رسول الله متعنا فأعطاهم الروث و العظم, فلذلكك لا ينبغى أن يستنجى بهما؛ 27 و فى حديث المناهى: «و نهى أن يستنجى 


.١ الوسائل باب: ه” من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
و ذكر الحديث فى الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟.‎ ٠١ ص:‎ ١ (؟) الفقيه طبع النجف الأشرف ج:‎ 
١١7١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج27 ص:‎ 


الرجل بالرويت وا الرمة «الووفى الخلاف: تورؤوى لمان قال: أمرتا وسول الله ضك اللعليه و آله أن عقي كلاثة حجار لبن 
فيها رجيع و لا عظم» 3١‏ و روايةٌ الدعائم المتقدمهُ فى المطعوم؛ و غيرها. 

و لا مجال للإشكال فيها بضعف السند بعد انجبارها بعمل الأصحاب بالوجه المذكورء خصوصا رواية ليث التى وقع فى سندها غير 
واحد من الأجلاء و يظهر من الأصحاب الاستدلال بهاء حتى ذكر فى المعتبر أنه رواها الأصحاب عن ليث. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من عدم ظهور روايتى ليث و الفقيه فى الحرمة» بل التعليل فى الأولى صارف لبقي النتصوص 
إلى الكراهة. 

فهو كما ترى! بل التعليل فيهما ظاهر فى الحرمهُ جداء لوضوح وجوب القيام بشرط النبى صلَى الله عليه و آله و بمقتضى عطيته على 
أمته» بتركك الاستنجاء الذى يظهر من الروايتين منافاته لهماء و ذلكك قرينة على حمل: «لا يصلح) و «لا ينبغى» فيهما على الحرمة. 

ثمّ إن المعتمد هو إطلاق العظم فى رواية ليث و نحوهاء و لا مجال للتخصيص بالرمة- التى هى العظم البالى- لحديث المناهى بعد 
إعراض الأصحاب عنه و اعتمادهم على غيره فى إطلاق المنع. 
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كما أن الإطلاق المذكور شامل لعظم ما لا يؤكل لحمه. 

و تقييده بما يؤكل» لدعوى: اتفاقهم مع الإنس فى الحكم. كما ترى! و كذا الحال فى الروث الذى تضمنته رواية ليث و غيرهاء فإنه 
ظاهر فى رجيع ذات الحافر من الخيل و الحمير و نحوهاء دون ذات الظلفء و قد يشعر به العدول فى الجواب عن البعر إلى الروث فى 
رواية ليث» كما فى الجواهر. 

ولا مجال للاستدلال على العموم بإطلاءق الرجيع فى رواية الخلا.ف و ذكر البعر فى رواية الدعائم» بعد ضعف سندهما وعدم 
انجبارهماء بل ظهور 


)١(‏ الوسائل باب: ه” من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 
(؟) الخلاف طبع إيران الحجرى ص: . 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج 7 ص: ١١5‏ 

بل الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بالاستجمار فى الجميع .)١(‏ 


إعراض الأصحاب عنهما. و لا سيما مع ما فى القاموس من تفسير الرجيع بالروث. 

هذاء و أما ما نقله فى مفتاح الكرامة عن النهاية و المبسوط من الاقتصار على العظم فلا وجه له بعد اشتراكك الروث معه فى الدليل. 
على أن المطبوع من النهاية قد اشتمل على ذكر الروث» و فى المبسوط مثْل لما لا يزيل عين النجاسة بالعظم من دون ظهور فى الحصر 
[3]. 

بقى شىء» و هو أنه لا بد من الاقتصار على مورد النصوص المتقدمة؛ و هو الاستنجاء بالعظم و الروث, و لا مجال للتعدى عنه 
لتنجيسهما بالغائط بغير الاستنجاء» فضلا عن مطلق التنجيس. بدعوى: أنه مقتضى التعليل بكونهما طعام الجن. 

واذلكك لأخ كرتب حرمة الاسعدجاء على كوتهها طعاما للجن لسن عرفياء ليمكن التعدئ نته لكل ما يشاركة فى الجهة المققضية لمويل 
هو تعبدى مستفاد من النصوص المختصة بالاستنجاء» فالمرجع فى غيره الأصل. 

بل لا ينبغى احتمال الحرمة فيه بعد ملاحظة مرتكزات المتشرعة و سيرتهم القطعية على إهمال العظم و الروث و عدم التحفظ من 
)١(‏ كما هو صريح المبسوط و المعتبر و الشرائع و ظاهر النهاية و الغنية و النافع» و حكى عن السرائر» بل ظاهر الغنية دعوى الإجماع 
عليه» و عن الذخيرة دعوى الشهرة عليه. 

و صرح بالاجزاء فى القواعد و جامع المقاصد و المسالكك و المداركك» و حكى عن الشهيد و الصيمرى و الجامع و الدلال و غيرهاء 
بل عن المفاتيح دعوى الشهرة عليه. 


]١[‏ قال: «و لا يجوز الاستجمار الا بما يزيل العين» مثل الحجر و المدر و الخرق غيرهاء فاما ما يزيل عين النجاسة مثل الحديد الصيقل 


و الزجاج و العظم فلا يستنجى به). 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: ١16‏ 


و هو الأوفق بالأدلة» بناء على ما تقدم من عموم الاجتزاء بكل قالع عملا بإطلاق صحيح يونس المتضمن للاجتزاء بإذهاب الغائط» و 
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الوجوه المتقدمة للمنع إنما تقتضى النهى التكليفى, الذى لا يقتضى الفساد فى المقام و نحوه مما لا يكون عبادة. كما ذكره غير واحد. 
لكن ادعى بعض مشايخنا أن نصوص الاستنجاء بالعظم و الروث ظاهرة فى الإرشاد إلى البطلان» كما هو الحال فى سائر موارد النهى 
فى المعاملة بالمعنى الأعم و هى ما يقصد أثره. 

و لعله لذا احتمل فى كشف اللثام التفصيل بين ما ورد النهى عنه؛ كالعظم و الروث؛ لخروجه عن مورد الرخصة صريحاء بخلاف غيره» 
و جزم بذلك فى الجواهر. 

و يندفع: بأن التعليل فى بعضها بشرط النبى صلَى الله عليه و آله للجن و عطيته لهم ظاهر فى صلوحها للاستنجاء ذاتاء و أن منشأ المنع 
منافاة الاستنجاء لحق الجنء الذى هو كمنافاته لحق الإنس فى المغصوب لا يقتضى إلا النهى التكليفى. 

نعم» عن الدارقطنى: «أن النبى صلى الله عليه و آله نهى أن يستنجى بروث أو عظم, و قال: 

أنهما لا يطهران» .)١١‏ و نحوه المرسل فى المعتبر» لكن ضعفهما مانع من التعويل عليهما. 

و مثله ما ذكره من أن دليل المنع فى العظم و الروث إن كان هو الإجماع لا النصوص كان مقتضى العلم الإجمالى الاحتياط بترتيب 
أثر الحرمة الوضعية و التكليفية معاء و لا مجال للرجوع للإطلاق» لظهوره فى نفى كلتا الحرمتين» فيعلم إجمالا تقييده فى إحداهما 
بالإضافة إلى الأمرين المذكورين» فيسقط فيهما معا. 

لاندفاعه. أولا: بانحلال العلم الإجمالى بظهور كلماتهم فى الحرمة التكليفية» بقرينة استدلالهم بالنصوص المتقدمة الظاهرة فيهاء و إنما 
الكلام عندهم فى الجهة الوضعية معها. فتأمل. 


(1)خن المعقى لابن تنية على عامقن ثيل الأوطاز للشوكائق متعلدة ا هن: في 
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[مسألة 4 يجب فى الغسل بالماء إزالة العين و الأثر] 
(مسألة ): يجب فى الغسل بالماء إزالة العين و الأثر ))١(‏ 


و ثانيا: بأن الإطلاق ظاهر فى الجهة الوضعية» لوروده فى مقام بيان الاستنجاء المطهرء فهو يقتضى مطهرية الأمرين المذكورين» فيكون 
حجة على الحرمة التكليفية بعد فرض العلم الإجمالى المذكور. 

نعم» لو قيل بعدم نهوض الإطلاقات بإثبات التعدى عن الأحجار لكل قالع و أن مستنده الإجماع فالمتيقن منه غير ما يحرم الاستنجاء 
به كما صرح به غير واحد. 

هذاء و أما ما عن شرح الألفية من أن أوراق المصحف و تربة الحسين عليه الّ.لام لا تطهر بل يكفر مستعملها مع علمه فلا يتصور 
الطهارة» بخلاف الجاهل. 

فهو- مع عدم تماميته فى نفسه» لما تقدم من أنه لا كفر بالاستنجاء لا بداعى الاستخفاف و التوهين- راجع إلى مطهريتها ذاتاء و 
النجاسة لأمر خارجء و هو الكفر. 

)١(‏ كما فى المبسوط و الوسيلةُ و الشرائع و القواعد. و عن المقنعةُ و السرائر و غيرها. 

و الظاهر أن المراد بالأثر- بقرينة مقابلتهم الماء بالأحجار- ما لا يزول بالمسح عادةٌ من الأجزاء الدقيقةُ العالقة بالمحل غير المحسوسة 
بالمس إلا مع الرطوبة الموجبة لانحلالها و لزوجة المحل بسببهاء لا اللون أو الرائحة- لما يأتى» ولا الرطوبة المتخلفة» لأنها من العين- 
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كما فى جامع المقاصد و عن الدلائل- و لأن بقاءها مع الماء غير ممكن. و لا النجاسة الحكمية ليكون إشارة إلى تعدد الغسلء لأنه- 
مع بعده عن ظاهر كلامهم- لا دليل على وجوبه؛ بل إطلاق النقاء ينفيه. 

هذادو ريما اسشكل فى وجوت إزالة الأثر بمتاقاهه لأطلاق الشاء و زذهاب العافل فن سرخسي انق المغيرة و يونس +الظاهرين فن 
زوال العين» و لا سيما مع شموله للاستجمار الذى لا يزول به الأثر عادة. 

و ربما يستفاد ذلكك من كل من عبر بالنقاء» كالخلاف و النهاية و المعتبر 
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لذ يعي إزالة اللرة:11) 


و غيرها. قال فى المداركك: «المستفاد من الأخبار المعتبرة أن الواجب فى الاستنجاء من الغائط هو الإنقاء خاصة: و هو الذى عبر به 
المصنف رحمه الله فى النافع و المعتبر. 

و أما ما ذكره المصنف قدّس سرّه هنا و جمع من الأصحاب من وجوب إزالهُ الأثر مع العين» فلم نقف فيه على أثرا. 

و يندفع: بأن ورود الغسل مورد التنظيف الرافع للاستقذار قرينة عرفية على لزوم إزالة لتر بالمعنى المذكور. فراجع ما تقدم فى حكم 
التثليث عند الكلام فى صحيح ابن المغيرة. 

و بذلك يتجه تنزيل إطلاق النقاء فى كلام غير واحد عليه؛ و لا سيما مع تصريح المعتبر فى توجيه الاكتفاء بالنقاء فى الماء و عدم 
اعتبار العدد بأن الغرض منه إزالة النجاسة عينا و أثرا. و أضعف من ذلكك الاستدلال لعدم وجوب إزالته بما ورد فى بقاء أثر دم 
الحيض .)2١١‏ لأن المراد من الأثر فيه اللون» بقرينة الأمر بصبغه بمشق حتى يختلطء لا المعنى المراد هنا. فتأمل. مع أنه مختص بمورده. 
و عن المراسم اعتبار أن يصرٌ الموضعء فإن أراد وجوب ذلكك زائدا على رفع الأثر و النقاء فلا دليل عليه» بل إطلاق الأدلة ينفيه. 

و إن أراد توقف ارتفاع الأثر عليه أو توقف العلم به عليه» فهو ممنوع؛ إذ قد يكون فى الموضع دسومة لا يصرٌ معها الموضع» و يتحقق 
النقاء. 

)١(‏ كما صرح به غير واحدء خلافا لما عن التنقيح من تفسير الأثر به لأنه عرض لا يقوم به بنفسه و لا ينتقل عن محله» فوجوده دليل 
على وجود العين» فيجب إزالته. 

و يشكل. أولا: بعدم وضوح توقف انتقال العرض على انتقال المحل القائم به. بل قد يكون بتفاعل الجسمينء و لذا قد يحدث لون 
آخر مباين للون الجسمين» 


)١(‏ الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات. 
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و الرائحة »)١(‏ و يجزى فى المسح إزالةُ العين (5)) 


كالخضاب بعد بلوغه. و إن لم يكن لنا اطلاع على حقيقة ذلك. 

و ثانيا: بأن الأجزاء الدقيقة التى يتوقف عليها انتقال اللون لا تعد من العين غرفاء و لا تنافى الغسل و الانقاء و الإذهاب التى تضمتتها 
الأدلة» و لذا صرحوا فى مباحث التطهير بعدم وجوب إزالةٌ اللون» تبعا للنصوص الواردة فى دم الحيض .١١‏ 

و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من أن ذلك إنما يتم فى مثل الثوب مما له مسام دقيقة» دون مثل الجسد مما لا مسام فيه مع 
مثل العذرةُ مما لا ثبات فى لونه. فحمله للونها لا يكون إلا لبقاء عينها عرفا. 
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فهو دعوى تحتاج إلى إثبات» و خارجة عن محل الكلام؛ إذ الكلام فى صورةٌ زوال العين عرفا. 

)١(‏ كما صرح به فى الشرائع و القواعد و غيرهماء بل فى المدارك: «هذا مذهب للأصحاب لا أعلم فيه مخالفا» و فى كشف اللثام: 
احكى عليه الإجماع). 

و يقتضيه- مضافا إلى إطلاق إذهاب الغائط فى صحيح يونس المتقدم» و إطلاق الغسل المنصرف فى المقام و غيره من موارد التطهير 
للإنقاء غير المتوقف على زوال الرائحة- صحيح ابن المغيرة المصرح بعدم الاعتداد بالرائحة. 

و أما ما عن الأردبيلى من تنزيل الأثر فى كلامهم على الرائحة و حمله على للندب. 

فهو لا يناسب ظهور كلامهم فى وجوب إزالة الأثر» و لا تعرضهم للرائحة فى مقابله. 

(1) كما هو مقتضى الأمر بالإنقاء و إذهاب الغائط فى صحيحى عبد الله بن المغيرة و يونس المتقدمين؛ بل هو المنصرف من إطلاقات 
المسح فى نصوص المقامء لارتكاز أن الغرض منه ذلك. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 18 من أبواب النجاسات. 
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ولا تجب إزالةً الأثر )١(‏ الذى لا يزول بالمسح بالأحجار عادة (؟). 


)١(‏ كما فى المبسوط و ظاهر السرائر» بل هو ظاهر كل من اقتصر فى المسح على زوال العين» و لا سيما بعد مقابلته بزوال الأثر معها 
فى الماء بل فى المعتبر دعوى الإجماع على العفو عن أثر النجاسة بعد زوال العين» و إنما الكلام فى طهر المحل و عدمه معها. 
والعمدة فيه: أن التمسح بنفسه لا يوجب زوال الأ-ثر غالبا أو دائماء فتشريعه ظاهر فى عدم وجوب إزالته» و به يخرج عن القرينة 
المتقدمة. و بذلك يتعيّن حمل كلام من اقتصر على ذكر النقاء- كالنهاية و غيرها- عليه. 

هذاء و ظاهر الأصحاب الطهارة مع بقاء الأمثر» لا مجرد العفو عنه؛ بل هو المصرح به فى المعتبر و جامع المقاصدء و عن النزهة و 
المنتهى و التذكرة و الذكرى و غيرهاء و ظاهر المعتبر و محكى المنتهى عدم الخلاءف فيه من أصحابناء لأنهما حكيا الخلاف عن 
الشافعى و أبى حنيفة. 

و يكفى فيه تفريع الأحجار فى صحيح زرارة المتقدم فى أول الفصل على قوله عليه السّلام: «لا صلاة إلا بطهور). 

(؟) لأن ذلك هو المناسب للوجه المتقدم للعفو عنه. 

و لعله عليه يحمل ما فى المبسوط و الشرائع و غيرهما من عدم جواز المسح بصيقل لا يزيل النجاسة» و ما فى القواعد و عن غيرها من 
عدم جوازه بما يزلق عنها. 

لوضوح أن الصيقل قد يزيل النجاسة بالمسحء إلا أنه يبقى معه مرتبة من الأثر أكثر من مرتبة ما يبقى منه مع التمسح بالأحجار و 
نحوهاء لا يشملهما إطلاق التمسح عرفاء لانصرافه- بقرينة ارتكاز نجاسة الغائط بتمام أجزائه و كون الغرض التطهير منه- إلى زواله ما 
يمكن زواله من أجزاء العين مع المسح المتعارف» و حيث كان ذلكك خارجا عنه» فلا طريق لإثبات العفو عما يبقى معه. 

هذاء و أما الاجتزاء بالماسح المذكور بعد حصول النقاء لا كمال العدد- كما 
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[مسألة 9 إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى لا يجزى فى التطهير إلا الماء] 
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(مسألة 8): إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى- مثل الدم- و لاقت المحل لا يجزى فى التطهير إلا الماء .)١(‏ 


استوضحه فى الجواهر- فهو لا يخلو عن إشكال؛ لأن نصوص التثليث مختصة بالأحجارء و المتيقن فى التعدى عنها غير ذلكك. 

و لا مجال للرجوع لإطلاق إذهاب الغائط و النقاد- و لو فرض صدتقهما فى المقام- لأن نصوص التثليث أخص. نعم. قد يتجه الاجتزاء 
به لتحقيق الوتر المستحب بعد النقاء» لعدم منافاته للإطلاق المذكور. إلا أن يدعى انصرافه إلى ما هو نظير المسح الذى يحصل به 
النقاء. فلاحظ. 

)١(‏ ففى مفتاح الكرامة: «و نص الشهيد و المحقق الثانى و أبو العباس و الصيمرى على عدم إجزاء الأحجار مع خروج الغائط ممتزجا 
بغيره من التجاسات. و هو ظاهر الأكثر). 

و العمدة فيه: خروج ذلك عن الاستنجاء الذى هو موضوع مطهرية الأحجار, نظير ما تقدم فيما لو مسح بالحجر النجس. 

و منه يظهر امتناع الاستجمار أيضا بالحجر المرطوب رطوبة مسري لانفعاله بالنجاسة و انفعال الموضع به. 

ولو شكك فى طروء النجاسة الخارجية أجزأت الأحجار, للعلم بارتفاع نجاسة الغائط بها و استصحاب عدم غيرها. 

و لا مجال للرجوع لاستصحاب النجاسة. لأنه من القسم الثالث من استصحاب الكلى؛ بناء على تعدد النجاستين» بحيث يمكن زوال 
أحدهما دون الأخرى. أما بناء على اتحادهما و لحوق حكم الأشد لهماء فيكون من القسم الثانى. 
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[الفصل الثالث فى آداب التخلى] 
اشارة 
الفصل الثالث يستحب للمتخلى- على ما ذكره العلماء رحمهم اللّه- أن يكون بحيث لا يراه الناظر ))١(‏ 


:)١١ لما فى خبر حماد عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «قال: قال لقمان لابنه:. و إذا أردت قضاء حاجتكك فابعد الذهب فى الأرض»‎ )١( 
و فى مرسل الطبرسى عنه عليه السّ.لام فى وصف لقمان: «و لم يره أحد من الناس على بول قط و لا اغتسال» لشدةٌ تستره و تحفظه فى‎ 
و مرسل الشهيد فى النفلية عن النبى صلَى الله عليه و آله: «أنه لم ير على بول أو غائط)‎ 07١ أمره. فبذلكك أوتى الحكمة و منح القضية»‎ 
و مرسله الآخر: «و قال عليه السَلام:‎ 

من أتى الغائط فليستتر) 059 و فى مرسل الاحتجاج فى جواب الكاظم عليه السّلام لأبى حنيفة: «يتوارى خلف الجدار.» «©) و غيرها. 

و ظاهر هذه النصوص إرادة الاستتار عن الناظر سواء كان بالبعد فى مثل الصحارى من الأمكنة المنكشفة؛ أم بالجلوس خلف حاجب 
من بناء أو ربوة» بل و الاستتار بمثل الستر المضروبء و ما فى الجواهر من عدم كفايةُ الاستتار بعباءة و نحوها لم يتضح وجهه. 

إلا أن يريد به مثل لبس العبادة الساترهً للبدن» لصدق النظر للشخص معها عرفا. 


.١ الوسائل باب: ؟ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
.7 الوسائل باب: ؟ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )1( 
." الوسائل باب: ؟ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )*( 
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(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب أحكام الخلوة حديث: 0١‏ 3 ”2 8. 
(0) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: /. 
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نعم يظهر من بعض النصوص استحباب بناء الكنيف فى أستر موضع من الدار فعن الدعائم: «و روينا عن بعضهم عليهم السّلام أنه أمر 
بابتناء مخرج فى الدارء فأشاروا إلى موضع غير مستتر من الدارء فقال عليه السّلام: يا هؤلاء ان الله عز و جل لما خلق الإنسان خلق 
مخرجه فى أستر موضع منه؛ و كذلكك ينبغى أن يكون المخرج فى أستر موضع فى الدار» ١١‏ و عن توحيد المفضل: «أ ليس من حسن 
التقدير فى بناء الدار أن يكون الخلاء فى أستر موضع فيهاء فهكذا جعل الله سبحانه المنفذ المهيأ للخلاء من الإنسان فى أستر موضع 
منه) .)3١‏ 

لكن هذا- لو تمٌّ- مستحب آخر زائد على استحباب التستر حين قضاء الحاجة. 

ثم إنه عبر فى الشرائع و القواعد باستحباب ستر البدن» و ظاهره- و لا سيما مع إلحاقه فى الأول بوجوب ستر العورة- إرادة ستر البدن 
بثوب و نحوه. و لا مجال لحمل النصوص المتقدمة عليه؛ و لا دليل عليه من غيرهاء كما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه. 

ولعله لذا حمله فى المدارك و غيرها على ما فى المتن من تستر المتخلى نفسه بالبعد أو الجلوس من خلف حائل. 

نعم» لا يبعد كراهة التعرى تحت السماء و لو فى غير حال التخلى» لما تضمن النهى عن الغسل تحت السماء بغير متزر 079. 

و أما دعوى: كراهة التعرى مطلقا لخبر أبى بصير الذى لا يخلو عن اعتبار عن أبى عبد الله عليه الّ.لام عن أبيه عن آبائه عن أمير 
المؤمنين عليه السِّلام: «قال: إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا» 15٠‏ و لنصوص المئزر» الشاملة لصورة عدم وجود 
الناظر. 

فهى لا تخلو عن إشكالء لظهور الخبر فى الأمر بالاستتار لا باستعمال 


)١(‏ مستدركك الوسائل باب: ؟ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 
(1) مستدركك الوسائل باب: ؟ من أبواب أحكام الخلوة حديث: 8. 
(©) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب آداب الحمام حديث: 3 2# ؟. 
(©) الوسائل باب: 9 من أبواب آداب الحمام حديث: 7. 
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و لو بالابتعاد عنه »)١(‏ كما يستحب له تغطيةٌ الرأس (؟)» 


الساتر» فيلزم حمل التعرى المنهى عنه فيه على التعرى مع عدم الاستتار. 

و نصوص المئزر حيث كانت ظاهرة فى الحرمة و خصصت بوجود الناظر فلا مجال لاستفادة الكراهة منها مع عدمه. 

ثمّ إنه لا وجه لتخصيص ذلكك بالغائط بعد ورود بعض النصوص المتقدمة فى البول و قرب فهم عدم الخصوصية للغائط من غيرها. 
)١(‏ كما هو المتيقن من بعض النصوص المتقدمةٌ و غيرها. 

(؟) كما صرح به غير واحد. بل فى المعتبر و عن الذكرى و المفاتيح أن عليه اتفاق الأصحاب. 

و يقتضية ماعن المقنعة: ران تغطية الرآأس إن كان مكقوفا سنة هن سد النبن صلى الله عليه و آله3:1اورماعن الجعقريات سلده عن 
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الصادق عليه المّد.لام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه الّدلام: «أن رسول الله صلى الله عليه و آله. كان إذا أراد الكنيف غطى رأسه) 
7 

و علله فى الفقيه بالإقرار بأنه غير مبرئ نفسه من العيوبء و فى محكى المقنعة بأنه يأمن بذلكك من عبث الشيطان» و من وصول الرائحة 
الخبيئةُ إلى دماغه؛ و بأن فيه إظهار الحياء من الله تعالى لكثرةٌ نعمه على العبد و قله الشكر منه. 

و هذه التعليلات كما ترىء إذ لم نعثر على ما تضمنها من النصوصء لتكون شرعية تعبدية. كما أنها ليست عرفية» كيف ولا إشكال 
فى عدم كون تغطيةٌ الرأس بمثل العمامةُ و القلنسوة من مظاهر الحياء أو الإقرار بالعيب. 

كما أن طريق وصول الرائحة الأنف لا الرأس. إلا أن يريدوا بالرأس ما يقابل الجسدء لا ما يقابل الوجه الذى يحده قصاص الشعرء 
حيث قد يتجه فيه بعض هذه التعاليل. إلا أنه يتوقف على قصد ذلكك منه. 

مع أن المعنى المذكور لا يناسب مرسل المقنعة لأن الرأس بالمعنى 


.١ الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 

(1) مستدرك الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج ؟» ص: ١7‏ 

والتقنع »)١(‏ وهو يجزى عنها (5), 


المذكور منكشف غالبا بسبب كشف الوجه. فلا وجه للتقييد بكونه مكشوفاء بل لا مجال للبناء على استحباب ستر جميعه؛ لعدم 
الإشكال فى سيرتهم عليهم السّلام على كشف بعض الوجه. إلا أن يريدوا بستره ما يساوق التقنع الذى يأتى الكلام فيه كما قد يناسبه 
عدم ذكر كثير منهم للتقنع مع ورود غير واحد من النصوص به. 

)١(‏ ففى المرسل عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «أنه [كان يعمله] إذا دخل الكنيف يقنع رأسه؛ و يقول سرا فى نفسه: بسم الله و بالله.» 
0 

وفى وصية النبى صلَى الله عليه و آله لأبى ذر: «يا أبا ذر استحى من الله فإنى و الذى نفسى بيده لا ظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا 
بثوبى استحياء من الملكين اللذين معى» 47١‏ و عن الدعائم عنهم عليهم السّ.لام: «ان رسول الله صِلَى الله عليه و آله كان إذا دخل 
الخلاء تقنع و غطى رأسه و لم يره أحد) 0”. 

() لأ-نه أخص منهاء لتحقق التغطية بمثل العمامة و القلنسوة مما لا يصدق معه التقنع. فيلزم لأجل ذلك حمل الجمع بينهما فى خبر 
الدعائم المتقدم على التفسير الراجع إلى عدم استحباب التقنع إلا لأجل التغطية» أو التأكيد بلحاظ استلزام التقنع للتغطية. 

و الأول هو الظاهر من الحديثء و الثانى هو المناسب لظاهر بِقيهُ النصوص. 

هذا كله بناء على أن المراد بالرأس الذى يستحب ستره هو المقابل للوجه. الذى يحده قصاص الشعره أما بناء على أن المراد به ما 
يقابل الجسد فالنسبة بينه و بين التقنع لا تخلو عن إشكالء لما أشرنا إليه آنفا من عدم إمكان البناء على استحباب ستر جميعه و أنه لا 
بد من كشف بعض الوجه. 

كما أنه لم يتسير لنا تحديد التقنع بعد الرجوع لما تبسر الاطلاع عليه من 


.7 الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
." الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )1( 
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(*) مستدركك الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث: .١‏ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: ١6‏ 
والتسمية عن التكشف (). 


كلمات اللغويين و غيرها. 

فمقتضى إطلاق التقنع على لبس بيضة الحرب كونه ستر الرأسء كما أن قناع المرأ عرفا ما يستر رأسها و رقبتها عدا قرص الوجه. 

و لعله المناسب لما أرسله فى مكارم الأخلاق عن عبد الله بن وضاح: «رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام و هو جالس فى 
مؤخر الكعبة و تقنع و أخرج أذنيه من قناعه»» و فى جمهرة ابن دريد: ١و‏ كل مغط رأسه فهو مقنع» و من ذلكك قولهم: 

تقنع القوم فى الحديد إذا تكفروا و لبسوا المغافر و البيض». و ربما يستفاد ذلكك من غيره من اللغويين» لاضافتهم القناع للرأس. 

ثمّ إن المحكى عن الشيخين و المفاتيح استحباب التقنع فوق العمامة. فإن أرادوا به استحباب التقنع فى فرض وجود العمامة؛ فهو فى 
محله. إلا أنه لا يتعين كونه فوقها. و إن أرادوا به استحباب الجمع بين الأمرين» فلا دليل عليه. 

)١(‏ ففى صحيح محمد بن الحسين عن العسكرى عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عن جعفر عليه السلام: «قال: قال النبى صَلّى اللّه عليه و 
آله إذا اتكشف أحدكم لبول أو غير ذلكك فليقل: 

بسم الله فان الشيطان يغض بصره' ١١‏ و نحوه موثق السكونى .07١‏ 

هذا وقد أطلق غير واحد من الأصحاب التسميةُ فى مستحبات الخلوة» و ظاهره استحبابها عند دخول الخلاء» بل هو المصرح به فى 
المعتب. المدعى عليه فيه اتفاق الأصحاب. 

و يقتضيه غير واحد من النصوصء كالمرسل عن أبى عبد الله عليه الّرلام المتقدم فى التقنع؛ و نحوه مرسل الصدوق عنه عليه السّلام 
«*) و صحيح معاوية بن عمار: «سمعت أبا عبد الله عليه الشّ.لام يقول: إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله اللهم إنى أعوذ بكك من 
الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم. فإذا خرجت فقل: بسم الله 


.5 الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5. 

(*) الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام الخلوة حديث: /. 
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و الدعاء بالمأثور »)١(‏ و تقديم الرجل اليسرى عند الدخول و اليمنى عند الخروج (7)) 


الحمد للّه الذى عافانى من الخبيث المخبث و أماط عنى الأذى» 01١‏ و مرفوع سعد بن عبد الله عن الصادق عليه السّلام: «انه قال: من 
كثر عليه السهو فى الصلاةٌ فليقل إذا دخل الخلاء: بسم الله و بالله أعوذ باللّه من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم) .07١‏ 
ولو أريد من التسمبة مطلق ذكر الله فعا - و لو يمل الدعاء- قفيه نصوض أخرى بأتى بعضها. 

)١(‏ عند الدخول و الخروج بمثل ما تقدم فى صحيح معاوية بن عمار و مرفوع سعد بن عبد الله وغيره مما تضمنه غير واحد من 
ااتروضن. 

و ظاهر بعضها استحباب الدعاء عند الفراغ من التخلى» ففى خبر أبى بصير عن أحدهما عليهم السّد.لام بعد ذكر الاستعاذةٌ بالوجه 


المتقدم فى مرفوع سعد: «و إذا فرغت فقل: الحمد لله الذى عافانى من البلاء و أماط عنى الأذى» 1*0 و فى خبر أبى أسامة عن أبى 
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عبد الله عليه السَلام فى بيان السنة فى دخول الخلاء: «قال: تذكر الله و تتعوذ باللّه من الشيطان الرجيم؛ فإذا فرغت قلت: الحمد لله على 
ما أخرج منى من الأذى فى يسر و عافية) ."5١‏ 

وهناكك أدعية أخرى فى هذه الحالات و غيرها يضيق المقام عن استقصائها. 

كما أن المنساق من الأدلة عدم خصوصية المكان المعد للخلاء فى الأدعية المذكورة» بل تشرع عند التهيؤ للتخلى فى مكانه و بعد 
مفارقة مكانه و إن لم يكن معدا لذلكك. 

(؟) كما هو صرح به غير واحدء بل فى المداركك أنه مشهور بين الأصحاب» 


.٠١ الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ 
.7 الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )*( 
.١ الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )6( 
١717 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ؟» ص:‎ 


والأسفراء 1 


و فى الغنيهُ الإجماع عليه. 

و عللوه بالفرق بينه و بين السجدة الذى يستحب فيه العكس. و استحسنه فى المعتبر مع اعترافه بعدم الحجة عليه. 

وقال فى الحدائق: «لكن الصدوق ذكره فى الفقيه. و الظاهر أن مثله من أرباب النصوص لا يذكر ذلكك إلا عن نص بلغه فيه). 

و فيه: أنه لمجال لاستظهار ذلك منه بعد تعليله له بما تقدم. ثم إنه لو تم ذلكك فهل يختص بالبنيان مما يصدق فيه الدخول و 
الخروج أو يجرى فى غيره بالإضافة إلى موضع الجلوس؟ وجهان. 

)١(‏ كما صرح به غير واحد» و نسب إلى المشهور فى المداركك و كشف اللثام و عن غيرهما. 

و عقد فى الاستبصار بابا فى وجوبه؛ و به صرح فى الغنية و الوسيلة» بل فى الغنيهُ دعوى الإجماع عليه. 

وقد ذكر فى الاستبصار فى الباب المذكور صحيح محمد بن مسلم: «قلت لأبى جعفر عليه السّلام: رجل بال و لم يكن معه ماء قال: 
يعصر أصل ذكره إلى طرفه [رأس ذكره. نسخةٌ من التهذيب] ثلاث عصرات. و ينتر طرفه؛ فان خرج بعد ذلكك شىء فليس من البول» 
و لكنه من الحبائل» 21١‏ و صحيح حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى الرجل يبول. قال: ينتره ثلاثاء ثمّ إن سال حتى 
يبلغ السوق فلا يبالى» 7). 

لكن تفريع فائدة الاستبراء بعد ذكره فى الصحيحين موجب لظهورهما فى الإرشاد. 

على أنه قد يستفاد عدم الوجوب من صحيح جميل عن أبى عبد الله عليه السَّلام: 


.*” من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
١7 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص:‎ 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً اعا من نابأ19 


«قال: إذا انقطعت درةٌ البول فصب الماء» )١١‏ و خبر روح بن عبد الرحيم قال: 

«بال أبو عبد الله عليه السّلام و أنا قائم على رأسه و معى أداوة» أو قال: كوزء فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلىء فناولته الماء» 
فتوضاً مكانه) .)73١‏ 

بل من القريب حمل كلام من عرفت على الإرشاد, لبيان توقف جوز البناء على طهارة البلل المشتبه على الاستبراء» لا وجوبه تعبدا 
نفسياء إذ هو لا يلائم ما تقدم من عدم وجوب أصل الاستنجاءء و لا مقدميا بلحاظ توقف صحة الاستنجاء و ترتب أثره عليه» لبعده 
جداء بل بعض نصوص الاستبراء ظاهر فى عدم الحكم بنجاسة المحل مع عدم الاستبراء إلا بخروج البلل المشتبه. 

و كيف كان فالصحيحان المذكوران لا ينهضان بإثبات الاستحباب فضلا عن الوجوب, كما صرح به غير واحد. 

نعم» عن الجعفريات بإسناده عن على عليه السّلام: «قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه و آله: 

من بال فليضع إصبعه الوسطى فى أصل العجان, ثم يسلها ثلاثا» «0؛ و نحوه عن نوادر الراوندى 150» و عن عوالى اللثالى عن داود: 
«إن رسول الله صِلّى الله عليه و آله قال: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره) «8). 

هذاء و ظاهر الأصحاب تبعا للنصوص اختصاص استحباب الاستبراء بالرجل. 

لكن قال سيدنا المصنف قدّس سدّه: «و ما فى المنتهى من أن الرجل و المرأهُ سواءء. و البكر و الثيب سواءء غير ظاهر المراد و لا ظاهر 
المستند). 


و يأتى فى آخر الكلام فى كيفيةُ الاستبراء التعرض لاستبراء المرأة. 


.١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟. 

(*) مستدركك الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 
(؟) مستدركك الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ". 
(0) مستدرك الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 
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و أن يتكئ حال الجلوس على رجله اليسرى و يفرج اليمنى .)١(‏ 
ويكره الجلوس فى الشوارع ()) 


(1) قال فى الحدائق: «و منها الاعتماد على اليسرى ذكره جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم). و لم أقف فيه على نصء و أسنده 
فى الذكرى إلى رواية عن النبى صلَى الله عليه و آله. و قال العلامة فى النهاية: لأنه عليه السّلام علم أصحابه الاتكاء على اليسار. و هما 
أعلم بما قالا.» 

و عن مجمع الزوائد على الطبرانى الكبير عن رجل من بنى مدلج عن أبيه قال: «جاء سراق بن مالكك بن جشعم من عند النبى صلى الله 
عليه و آله فقال: علمنا رسول الله صلى الله عليه و آله كذا و كذاء فقال رجل كالمستهزئ: أما علمكم كيف تخرؤون. فقال: 

بلى و الذى بعثه بالحق» لقد أمرنا أن نتوكاً على اليسرىء و أن ننصب اليمنى» .0١١‏ 

(؟) جمع شارع؛ و هو الطريق الأعظم؛ كما فى الصحاح و لسان العرب و مجمع البحرين. 

لكن فى كشف اللثام: أنه الطريق النافذ. و يناسبه ما فى الصحاح: «و شرع المنزل إذا كان بابه على طريق نافذ»» و فى لسان العرب: ١و‏ 
شرع المنزل إذا كان على طريق نافذ». يقال: شرعت الباب إلى الطريق أنفذته إليه و فى نهاية ابن الأثير: 
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«كانت الأبواب شارعةٌ إلى المسجد: أى: مفتوحة إليه. يقال: شرعت الباب إلى الطريق أى: أنفذته إليه) و نحوه فى القاموس. 
بل يتعين الحمل على ذلكك بلحاظ النصوصء ففى صحيح عاصم بن عبد الحميد عن أبى عبد الله عليه الس لام: «قال: قال رجل لعلى 
بن الحسين عليه السّلام: أين يتوضاً الغرباء؟ قال: تتقى شطوط الأنهار و الطرق النافذة» و تحت الأشجار المثمرة 


.508 :١ هامش الحدائق 7: 88 عن مجمع الزوائد للهيثمى‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص: مرا‎ 


و مواضع اللعن. فقيل له: و أين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور» 01١‏ و فى حديث المناهى: «نهى رسول الله صلَى الله عليه و آله أن 
يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق» 407 و فى حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام: «قال: لا تبل على 
المحجة؛ و لا تتغوط عليها؛ 0 و المحجة جاده الطريق» كما فى الصحاح و مجمع البحرين؛ و فى لسان العرب «المحجة الطريق» و 
قيل: جاده الطريق. و قيل: محجة الطريق سننه) و الجاده معظم الطريق» كما فى الصحاح, أو مسلكه و ما وضح منهء كما فى لسان 
الغرفية 

فان المتحصل بعد النظر فى النصوص و كلمات اللغويين أن موضوع الحكم هو مطلق الطريق النافذ. 

ثمّ إنه صرح بالكراهة جمع من الأصحابء بل هو المشهورة شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاء بل هى كذلك, كما فى الجواهر و 
فى الغنيةُ دعوى الإجماع عليه. 

ولم يعرف الخلاف فيه إلا ما فى المقنعة و الهداية؛ قال فى الهداية: «و لا يجوز التغوط على شطوط الأنهار و الطرق النافذة و أبواب 
الدور و فىء النزال و تحت الأشجار المثمرة. و لا يجوز البول فى حجور الهوام و لا فى الماء الراكد. و لا يجوز أن يطمح الرجل ببوله 
فى الهواء.» و قال فى المقنعة: «و لا يجوز التغوط على شطوط الأنهار لأنها موارد الناس للشرب و الطهارة و لا يجوز أن يفعل فيها ما 
يتأذون به. ولا يجوز التغوط على جواد الطرقء و لا- فى أفنية الدور, لا يجوز تحت الأشجار المثمرة و لا-فى المواضع التى ينزلها 
المسافرون و لا فى أفنية البيوت»ء و لا يجوز فى مجارى المياه و لا فى الماء الراكد). 

لكن سياق كلامهما يأبى الحمل على الحرمة؛ لبعد ذهابهما إلى حرمة جميع الأمور المذكورة فى كلامهما. 

و كيف كان فلا مجال له بعد الشهرة المذكورة على الكراهة؛ و قيام السيرة 


.١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: .٠١‏ 
(*) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟7١.‏ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج ؟» ص: ١١‏ 

و المشارع ))١(‏ 


عليه إذ لا يحتمل اختفاء مثل ذلكك على الأصحاب بعد كثرةٌ الابتلاء به» خصوصا فى العصور السابقة. 
نعم» لو كان مانعا للناس من المرور لم يبعد حرمته» لما فيه من الإضرار بالمسلمين؛ و قرب حمل الكلام الأصحاب و المتيقن من 
السيرة على غيره. و عن ابن أبى عمير- فى الصحيح- و غيره عن إبراهيم بن أبى زياد عن أبى عبد الله عليه الشلام: 
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«قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: ثلاث من فعلهن ملعون: المتغوط فى ظل التزال و المانع الماء المنتتاب و ساد الطريق 
المسلوك» ١١‏ و فى مرسل الصدوق: «من سد طريقا بتر الله عمره) «7). فلاحظ. 

كما أنه لو كان الطريق غير نافذء بل كان خاصاء فبناء على كونه ملكا لأربابه لا يجوز التخلى فيه بغير إذنهم؛ كما صرح به بعضهم. و 
إن كان قد قافه السيرة: 

فتأمل. 

)١(‏ جمع مشرعة» و هى مورد الشاربة» كما فى القاموسء أو طريق الماء للواردة» كما فى مجمع البحرين. و هى كالشوارع فى الأقوال 
المتقدمة. 

نعم المذكور فى النصوص شطوط الأنهار» كما فى صحيح عاصم المتقدم و غيره من النصوص الكثيرة. و بها عبر فى الهداية و 
المقنعة فيما تقدم. و شفير نهر أو شفير بثر أو بئر يستعذب ماؤهاء كما فى موثق السكونى عن الصادق عليه الشّ.لام عن أبيه عن آبائه 
عليهم التّدلام: «قال: نهى رسول الله صلَى الله عليه و آله أن يتغوط على شفير بثر ماء يستعذب منهاء أو نهر يستعذب أو تحت شجرةٌ 
فيها ثمرتها) 09 و نحوه خبر الحصين بن مخارق .217١‏ 

و مقتضى إطلاقها عموم الكراهة لغير المشرعة إلا أن يقيد بها بمناسبة ظهور كون الحكم للإرفاق بالناس الواردين من الماء. لكنه لا 
يناسب ما عن كتاب 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 
(*) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ". 
(6) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: 8. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج ؟» ص: ١77‏ 
ومساقط الثمار )١(‏ 


العلل لمحمد بن على القمى: «و العلهُ فى ذلكك أن فى الأنهار سكانا من الملائكة» .)١١‏ 

هذاء و لو فرض منع الناس من الورودء لضيق الطريق أو نحوه. لم يبعد الحرمة» كما تقدم فى الشوارع. فتأمل. 

*« كما فى مرسلتى على بن إبراهيم و الاحتتجاج فى جواب الكاظم عليه السّلام لأبى حنيفة :؟). و نحوها مرسلةُ المسعودى.‎ )١( 

و فى الشرائع ذكر التخلى تحت الأشجار المثمرة» و به عبر أكثر الأصحابء كما فى الجواهر. و يقتضيه النصوص الكثيرة» منها ما تقدم 
من صحيح عاصم و موثق السكونى و حديث المناهى و خبر الحصين. 

وهو أعمء لشموله لما إذا كانت ثمرهُ الشجر مما يقطف و لا يسقط تحتهاء و هو المناسب للتعليل فى خبر حبيب السجستانى عن أبى 
جعفر عليه السّدلام: «قال: إنما نهى رسول الله صلَى الله عليه و آله أن يضرب أحد من المسلمين خلا [خلاه. خ. ل] تحت شجرة أو 
نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها. قال: و لذلكك يكون الشجر و النخل آنسا إذا كان فيه حمله. لأن الملائكةٌ تحضره) «5). 
ثمّ إن هذه النصوص ظاهرة فى اعتبار فعلية الأثمار, و به أفتى جماعة من المتأخرينء كما فى الجواهر. 

لكن فى جامع المقاصد: «و الظاهر أنه لا يراد بها ذات الثمرة بالفعل» بل ما من شأنها ذلكك, كما فى شاه لبون» على ما صرحوا به و 
لأن المشتق لا يشترط فى صدقه بقاء أصله و لأن ذلكك موجب لبقاء النفرة فى ثمرتها). 
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)١(‏ مستدركك الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: 07 /. 

(*) مستدركك الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: 8. 
(6) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: 8. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ؟» ص: ١17‏ 


و الكل كما ترى! فان اللبون صفهٌ مشبهة داله على الثبوت يراد بها تعيين الصنفء فلا وجه للقياس عليهاء و المشتق ليس حقيقة إلا فى 
المتلبس بالمبد! على التحقيق» بل غايةً ما قيل انه يعم ما انقضى عنه المبدأ لا مطلق ما من شأنه الاتصاف به. 

على أنه قد تضمن موثق السكونى المتقدم و غيره التقييد بأن فيها ثمرتهاء و فى بعض النصوص: «تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت» )١١‏ 
وفى آخر: «تحت شجرة مثمرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت» يعنى: أثمرت» 207١‏ و هى كالصريحة فى اعتبار فعلية الأثمار» و هو 
المناسب للتعليل المتقدم فى خبر السجستانى. 

و بقاء النفرة- لو تمٌ- استحسان لا ينهض بإثبات الحكم الشرعى. 

نعم قد يستدل على العموم بما ورد فى جواب الكاظم عليه السّدّلام لأبى حنيفة؛ إذ لا يراد بمساقط الثمار إلا محل سقوطهاء الذى لا 
يراد به فعلية السقوطء بل شأنيته» فيشمل ما إذا لم تكن الثمرة موجودة بالفعل. 

اللهم إلا أن يحمل على صورةٌ وجودها بقرينة النصوص الأ-خرىء لأ-ن ظهور تلك النصوص الككثيرة فى الاختصاص- و إن كان 
بمفهوم الوص - أقوى من ظهوره فى الإطلاق بالنحو المذكور. فلاحظ. 

ثم إن ما تقدم فى الشوارع من نسبة القول بالحرمة للهداية و المقنعة جار هنا. 

وقد عبر بعدم الجواز هنا فى الفقيه أيضا و ظهر حاله مما تقدم فان تسالم الأصحاب على الكراهة فى مثل ذلكك مع كونه موردا 
للابتلاء مما يمنع من البناء على الحرمة» بل قد يلزم بحمل كلامهم على الكراهة كما هو المناسب لقرينة السياق فى كلامى الهداية و 
المقنعة. 

كما أنه لو فرض كون الشجرة مملوكة و كان التخلى تحتها مزاحما لمالكها فقد يتجه البناء على الحرمة مع عدم رضاه. بل لا ينبغى 
الإشكال فيه لو كان مالكا للأرضء كما صرح به فى جامع المقاصد. 


.5 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: .١١‏ 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ؟» ص: ١١‏ 

و مواضع اللعن »)١(‏ كأبواب الدور و نحوها من المواضع التى يكون المتخلى فيها عرضة للعن الناس (22)» و المواضع المعدة لنزول 
القوافل (). 


)١(‏ كما فى المقنع و النهاية و اشارهً السبق و الوسيلة و الشرائع و القواعد» و فى الجواهر أنه المشهور. و يقتضيه صحيح عاصم المتقدم 
فى الشوارع. 
(؟) كما هو مقتضى إطلاق مواضع اللعن فى مثل النهاية و اشارة السبق و الوسيلة و الشرائع و القواعد. لكن فسرها فى المقنع بأبواب 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ااعا من نلاب19 


الدورء كما هو الحال فى صحيح عاصم الذى هو الدليل فى المقام. 

و لعله لذا اقتصر فيما تقدم من الهداية على ذكر أبواب الدور و فى المقنعة على ذكر أفنيتها من دون ذكر لمواضع اللعن. 

و احتمل فى الجواهر حمل الصحيح على التمثيل» و لا يناسبه التركيبء إلا أن يستفاد من ذكر اللعن» لإشعاره بأن منشأ الكراهة تجنب 
اللعن المقتضى لعدم خصوصية أبواب الدورء و إلا كان الأنسب ذكرها رأسا. 

و أما ما فى جامع المقاصد من قوله بعد تعرضه لمفاد الصحيح: «و قبل: 

مجمع المنادى لتعرضه للعنهم». 

فهو خروج عن الإطلاق أيضا. إلا أن يراد به التمثيل. 

و كيف كانء فظاهر الأصحاب التسالم على الكراهة؛ كما يشهد به عدم تعرض بعضهم لذلك أصلا. 

وما تقدم فى الشوارع من الهداية و المقنعة قد عرفت استبعاد حمله على الحرمة. بل لعل الصحيح مشعر بعدم الحرمة؛ لإشعاره بأن 
منشأ التركك تجنب اللعن و إن لم يكن بحق لا منافاةٌ حق صاحب الدار. 

نعم, لا يبعد اختصاصه بما إذا لم يكن مزاحما لصاحب الدار بنحو يمنعه من الخروج أو يحصل له الأذى بسببه. فلاحظ. 

() كما تقدم من المقنعة» و ذكره فى الشرائع. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج؟2 ص: ١8‏ 


و يدل عليه مرسلتا على بن إبراهيم و المسعودى الواردتان فى جواب الكاظم عليه السّلام لأبى حنيفة المتقدم إليهما الإشارة فى مساقط 
الثمار: 

و عبر جماعة كثيرة بفىء النزال» كما فى الهداية و النهاية و إشارة السبق و المراسم و الوسيلة و القواعد. و يدل عليه خبر الكرخى 
المتقدم فى الشوارع, و ما فى علل القمى .١١‏ 

و عبر بعدم الجواز فى الفقيه و فيما تقدم من الهدايةٌ و المقنعة. 

و يقرب حمل ما فى الأخيرين على الكراهة: لنظير ما تقدم فى الشوارع» بل هى المتعينة بلحاظ تسالم الأصحابء كما تقدم نظيره. 
هذا وقد ذكرت فى النصوص و كلماتهم مواضع اخرى يكره التخلى فيها. 

الأول: مواضع التأذى» كما فى النهاية و الغنية و الوسيلة و القواعد» و عن غيرها. 

ولم أعثر على نص به. إلا أن يستفاد من كثير من المكروهات المذكورة فى النصوصء كمنازل النزال و شطوط الأنهار و جواد الطرق 
و غيرها. بدعوى: فهم عدم الخصوصية لها. و لعله لذا جعله فى الغنيةُ موضوع الكراهة؛ و جعل الأمور المذكورة أمثلة له. 

ولا بأس به بلحاظ قاعدة التسامح, و إلا فهو خلاف ظاهر ما ورد فى جواب الكاظم عليه السّ.لام لأبى حنيفة» للتصريح فيه بعد بيان 
المواضع الخاصة بأن له أن يضع حيث شاءء بل هو خلاف ظاهر مثل صحيح عاصم.ء لظهوره فى التحديد بقرينة السؤال. 

الثانى و الثالث: قبلة المساجد و أفنيتهاء و لم أعثر على من ذكرهماء و إنما هما مذكوران فى مرسل المسعودى المتضمن لجواب 
الكاظم عليه السّلام لأبى حنيفة المتقدمة إليه الإشاره فى مساقط الثمار. 

كما ذكر الثالث فى مرسل على بن إبراهيم 07 المتضمن لذلك. و فيما عن 


.5 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١7 مستدركك الوسائل باب:‎ )١( 
.7 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١0 (؟) الوسائل باب:‎ 
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مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: لمارا 
و استقبال قرص )١(‏ الشمس أو القمر (؟) 


كتاب العلل للقمى مع تحديد الفناء فيه بأربعين ذراعا فى أربعين .)١١‏ 

الرابع: أفنية الدورء المذكورة فى كلام المقنعة المتقدم, و فى النهاية و الغنية و الوسيلة. 

ولم أعثر على نص به؛ و إنما جعله فى الغنية من أمثلة مواضع التأذىء فيبتنى على ما تقدم فيها. إلا أن يستفاد مما ورد فى أبواب 
الدور. 

لكنه لا يخلو عن إشكال: لأنه أوسع ظاهراء لأن الفناء ما اتسع أمام الدار. 

و منه يظهر الحال فى فناء البيوت الذى تقدم من المقنعة أيضا. 

الخامس: الأفنية من غير تقييد» و هو مذكور فى القواعد. و يشمل فناء السوق و غيره. 

ولا دليل عليه» إلا أن يدخل فى مواضع التأذى فيبتنى على ما تقدم فيها. 

السادس: الحمّام. فعن جامع الأخبار عن النبى صلَّى الله عليه و آله عدّه مما يورث الفقر ."7١‏ 

السابع: التخلى على القبر» أو بين القبور. ففى صحيح محمد بن مسلم الآ-تى فى البول قائما أن الأول معرض لاصابة الشيطان» و فى 
خبرى إبراهيم و محمد أن الثانى يتخوف منه الجنون «”0. و إطلاقها يشمل قبر غير المؤمنء فلا وجه لما فى العروة الوثقى من 
التخصيص بالمؤمن. 

نعم» لو كان منشأ الحكم احترام صاحب القبر فقد يتجه استحباب تركه. كما قد يتجه ما ذكره فيها من التحريم لو استوجب هتكه. 

)١(‏ كما هو صريح الروضة و المداركك و ظاهر اللمعهُ وعن المقنعة و الذكرى و الروض و غيرها. لأنه الظاهر من عنوان الشمس و 
الشمو: 


)١(‏ مستدركك الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟. 
(1) مستدركك الوسائل باب: 79 من أبواب أحكام الخلوة حديث: /. 
(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 
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ولا مجال للتعدى للجهة, لأنه إن رجع إلى دعوى أنها هى المراد منهما فلا قرينة عليه بعد مخالفته الظاهر. 

و إن رجع إلى دعوى سعة مفهوم الاستقبال» فهى ممنوعة و تمام الكلام فى مبحث القبله من الصلاة. 

كما لا مجال للحمل على الشعاع؛ لعدم الريب فى مجازيته و مخالفته للظاهر بل هو مما يقطع بعدم كراهته؛ لغلبةٌ الابتلاء به. 

(؟) كما صرح به غير واحدء بل فى الجواهر: «هو المشهور بين الأصحاب. بل لا أعلم فيه خلافا بين المتأخرين). 

و كأنه يشير إلى ما فى الهداية و عن المقنعةٌ من التعبير بعدم الجواز الذى لا يبعد حمله على الكراهة؛ لعين ما تقدم فى التخلى فى 
الشوارع. و كيف كان فيدل على الكراهة النصوص الكثيرة» ففى موثق السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام: «قال: نهى 
وول الله ضلى اللدغليهءو آلة أن سظينل لجل اللتمسى .و القن عه وعر يول لوق ععديث الشاف او نين أذ مول 
الرجل و فرجه باد للشمس و القمر) 7)؛ و فى صحيح الكاهلى: «لا يبولن أحدكم و فرجه باد للقمر يستقبل به) 0 و نحوه ما عن 
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الجعفريات «5)» وفى مرسل الكلينى: «لا تستقبل الشمس و لا القمر) «6» و فى مرسل الصدوق: «لا تستقبل الهلال و لا تستديره. يعنى: 
فى التخلى) «2»)2 و غيرها. 
و ظاهر إطلاق غير واحد عموم الكراهة للبول و الغائط معا. بل هو صريح الوسيلة و محكى المقنعة و المبسوط و الدروس. 


.١ الوسائل باب: 0" من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: 0" من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: 0" من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 

(؟) مستدركك الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: 0" من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 

() الوسائل باب: 0" من أبواب أحكام الخلوة حديث: ". 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج ؟» ص: ١7/8‏ 


و عن الاقتصاد و الجمل و المصباح و مختصره التخصيص بالبول. و هو مقتضى الجمود على صحيح الكاهلىء و موثق السكونى»؛ و 
حديث المناهى» و خبر الجعفريات» و حيث كان باقى النصوص ضعيف السند كان التعميم للغائط مبنيا على قاعدة التسامح. 

كما أنه اقتصر فى الهداية على ذكر الهلال» دون الشمس ]١[‏ و القمر. و كأنه اقتصار منه على المرسل المتقدم. و لا وجه له. 

هذاء وقد صرح فيها بإلحاق الاستدبار بالاستقبال. و لعله ظاهر الفقيه لذكره المرسل المتقدم الذى هو العمدةٌ فيه» و عن الذكرى و 
الروض احتماله» للمساواة فى الاحترام. 

لكنه- كما ترى- غير ظاهر لا من حيث الصغرى و لا الكبرى. فالعمدة المرسل. و قد يستفاد مما عن علل القمى [7]» حيث يستفاد منه 
النهى عن الاستقبال بالدبر. 

و كأن ندرهُ المرسل مع ظهور سكوت النصوص الأخرى الكثيرة عنه فى عدم كراهته هو الذى أوجب إعراض الأصحاب عن مضمونه 
مع ما عرف منهم من التسامح فى أدله السنن. 

بل صرّح فى المدارك و كشف اللثام و محكى نهاية الأحكام و الذخيرة بعدم كراهته» بل عن الفخر فى شرح الإرشاد الإجماع على 
ذلك. و إلا فمن البعيد عدم اطلاعهم على المرسلء و إن كان قد يناسبه التعليل فى المداركك بعدم المقتضى. 

و أما ما فى كشف اللثام من احتمال حمله كعبارة الهداية على الاستقبال حين البول و الاستدبار حين الغائط. 

فلا يناسب لسان المرسل جداء كما لا يناسب عبارة الهداية: حيث قال: 


]١[‏ هذا هو الموجود فى المطبوعتين من الهداية. و حكى عنه فى مفتاح الكرامة ذكر الشمس على اضطراب فى نقله. 

[؟] قال: «ولا يستقبل الشمس و القمرء لأنهما آيتان من آيات اللّه. و عله اخرى: ان فيها نورا مركبا فلا يجوز ان يستقبل بقبل و لا دبر.» 
مستدركك الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ". 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج ؟» ص: ١١8‏ 

))١( بفرجه‎ 
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«ولا يجوز أن يجلس للبول و الغائط مستقبل القبلهُ ولا مستدبرهاء ولا مستقبل الهلال ولا مستديره». 

و كيف كان فلا بأس بالعمل بالمرسلء لقاعدة التسامح. و سكوت النصوص عن مضمونه قد يكون لخفة الكراهة. 

نعم» هو مختص بالهلال و التعدى للشمس و القمر إما أن يكون لاحتمال الإلحاقء أو لاستفادته مما تقدم عن علل القمى. 

ثم إن مورد النصوص الاستقبال حال التغوط و التبول. و هو ظاهر الأصحاب. و ربما يتزل عليه ما تقدم من الهداية من إطلاق النهى 
حال الجلوس لهماء و إن كان شاملا لفظا لحال التهيؤ لهما. 

إلا أن يستفاد العموم من التعليل بما يناسب التكريم فيما تقدم عن علل القمى. و لعله منصرف بقيهُ النتصوص. 

)١(‏ كما فى الشرائع و القواعد و الروضة و جمله من كتب العلامة. 

و يقتضيه التنصيص عليه فى أكثر نصوص المقام و منها الصحيح و الموثق اللذان هما عمدتهاء و به يخرج عن إطلاق الاستقبال فى 
مرسلى الكلينى و الصدوقء الظاهر فى الاستقبال بمقاديم البدن» كما تقدم فى استقبال القبلة. 

وأمامافى مرسل عوالى اللثالى عن فخر المحققين: «لا ‏ تستقبلوا الشمس و القمر ببول أو غائط» »)١١‏ فيتعين تنزيله على الاستقبال 
حالهما- نظير ما تقدم فى استقبال القبلة- أو على الاستقبال بالفرج لملازمته لذلكك فى الجملة. 

و ربما يحمل على ما ذكرنا إطلاق الاستقبال فى كلام جماعة؛ كالنهاية و الغنية و عن السرائر» و إن كان لا يناسبه ذكره فى سياق 
استقبال القبلة. كما قد يحمل ما فى كلام بعضهم- كابن حمزة- من إطلاق الاستقبال بالبول و الغائط على 


.7 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ٠١ مستدركك الوسائل باب:‎ )١( 
١6 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص:‎ 
))١( و استقبال الريح بالبول‎ 


ما تقدم فى مرسل العوالى. 

ثم إن ظاهر الاستقبال بالفرج فى النصوص و كلمات الأصحاب الاختصاص بالقبل؛ لانصراف الفرج إليه و لإمكان الاستقبال به فى 
الجلوس المتعارف» دون الدير. 

و حمله على الفرجين معا بتنزيل الاستقبال بالدبر على الوضع غير المتعارفء أو على الاستقبال بالدبر فى الوضع المتعارف بعيد. 

نعم» عبر بالفرجين فى محكى التذكرة. و قد يناسبه ما تقدم عن علل القمى. 

و ربما يحمل الاستقبال بالدبر فيهما على ما يلازم الجلوس مستقبلا. فلاحظ. 

ثمّ إنه صرح فى المسالكك و كشف اللثام و المدارك و محكى المنتهى و نهايةٌ الأحكام و غيرها بارتفاع الكراهة بوجود الحائل من 
بناء أو غيم أو كف أو غيرها. 

و عن العلامة تعليله: بأنه لو استتر عن القبلهُ بالانحراف جاز فهنا أولى. 

وهو كما ترى! وعمدة الوجه فيه: اختصاص غير واحد من النصوص المتقدمة بالنهى عن بدو الفرج للشمس و القمرء الظاهر فى عدم 
الحائل. و حمله على الكناية عن أصل الاستقبال خلاف ظاهره. كما أن ذلكك هو المتيقن من الاستقبال فى بقيةُ النصوص إن لم يكن 
هو الظاهر منه. 

و حمله فى القبلة على التوجه إلى سمت الكعبة الشريفة و لو مع الحائل إنما هو لتعذر الحمل على خصوص صورة عدم الحائل» لندرة 
الابتلاء بهاء فلا بد أن يراد منه ما أريد من الاستقبال فى الصلا» بخلاف المقام. 

نعم» يحسن تجنب ذلك احتياطا لاحتمال العموم. 
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(1) كما مر فى المقنعة و النهاية و الوسيلة و المراسم و الشرائع و القواعد و عن غيرهاء بل فى الغنيهٌ دعوى الإجماع على استحباب 
توقى ذلكك. 

و يقتضيه ما عن الخصال فى حديث الأربعمائة الذى لا يخلو سنده عن اعتبار: الا يبولن أحدكم فى سطح فى الهواء» ولا يبولن فى 
ماء جار» فان فعل ذلكك 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: ١5١‏ 


فأصابه شىء فلا يلومن إلا نفسه. و إذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله» و لا يستقبل ببوله الريح» ١١‏ و فى مرفوع محمد بن يحيى: «سئل 
أبو الحسن عليه السّلام ما حد الغائط؟ 

قال: لا تستقبل القبلهً و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح ولا تستدبرها» ١؟)‏ و نحوه مرفوع عبد الحميد بن أبى العلاء و غيره 70. 

و مقتضى الأخيرين عموم الحكم لحال التغوطء إما لاختصاصههما به. أو لأن المراد السؤال عن الخلوة الشامل للأمرين. 

وهو ظاهر اللمعهُ و محكى الدروس و الذكرى و البيان. 

و نزله فى مفتاح الكرامة على إرادة الاستقبال حال البتول و الاستدبار حال التغوط؛ و هو غير ظاهر. بل ظاهر اللمعةُ استقبال المتخلى 
فى الحالين. 

كما أن مقتضى المرفوعين إلحاق الاستدبار بالاستقبال فى كلا الحدثين» كما ذكره فى المدارك. و من ثم صرح بعموم الكراهة فى 
الروضة؛ و هو ظاهر محكى الذخيرة» بل هو ظاهر الكافى و المقنع و الفقيه و المعتبر» لذكر مرفوع محمد بن يحيى فيها فى بيان 
الآداب» بل قد يستظهر لأجل ذلكك من التهذيب؛ حيث ذكر مرفوع عبد الحميد و إن كان فى مقام الاستدلال على كراهة الاستقبال 
بالبول. 

و منه يظهر أنه لا مجال لما فى الجواهر من استظهار إعراض الأصحاب عن المرفوعين. 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ * جلد» مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 
الطهارة؛ ج 7 ص: ١١‏ 

و لعل تركك غير من ذكرنا لمضمونهما لعدم كونهم فى مقام استيفاء المكروهات. و لو لبنائهم على خفة الكراهة فيه» أو لدعوى لزوم 
رفع اليد عنهماء لاختصاص علة الحكم المذكورة فى كلام بعضهم كالمفيد فى المقنعة. 

و فى بعض النصوص بالاستقبال بالبول» فعن علل القمى: «و لا يستقبل الريح لعلتين أحدهما: أن الريح ترد البول» فيصيب الثوب و ربما 
لم يعلم ذلكك أو لم 


.8 الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
.7 الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )1( 
.8 الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )*( 
١57 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج؟» ص:‎ 
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يجد ما يغسله. و العلهُ الثانية: أن مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة» »2١١‏ حيث اقتصروا على العلهُ الاولى و أغفلوا العلةُ الثانية المناسبة 
للتعميم» لعدم الفرق بين الحدثين فى تحقق استقبال الملكك بالقبل عند الاستقبال و بالدبر عند الاستدبار» كما لا يخفى. 

و بالجملة: ينبغى متابعة المرفوعين فى التعميم» بضميمة قاعدة التسامح» لضعفهما. 

هذاء وقد نسب فى مفتاح الكرامة للهداية التعميم مع الظهور فى التحريم, و لم أعثر على ما يقتضى ذلكك. و إنما تعرض لعدم جواز 
التطميح بالبول» الذى حكم غير واحد بكراهة؛ و هو عبارة عن البول من مرتفع و إن لم يكن مستقبلا لمهب الهواء أو مستدبرا له لآن 
التطميح بالشىء رميه و رفعه فى الهواء. و قد تضمنه أيضا غير واحد من النصوصء كروايةٌ الخصال المتقدمة كصحيح مسمع عن أبى 
عبد الله عليه السّر.لام: «قال: قال أمير المؤمنين عليه الّ.لام: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: يكره للرجلء أو ينهى الرجل أن يطمح 
ببوله من السطح فى الهواء» :1 و موثق السكونى عنه عليه السَّلام: «نهى النبى صلَى الله عليه و آله أن يطمح الرجل ببوله من السطح و 
من الشىء المرتفع) 07. 

و يلزم حملها على الكراهة لنظير ما تقدم فى كراهة البول فى الشوارع. 

نعم لا يبعد اختصاصه بالمكان المنكشفء دون مثل البول فى بالوعة الكنيفء و إن تحقق فيه ارتفاع محل البول عن محل سقوطه. 
لانصراف النصوص عنه؛ بل لا يبعد عدم صدق التطميح معه؛ كما قد يناسبه تعريفه بأنه رمى الشىء فى الهواء. 

ثمّ إنه قد تضمنت رواية الخصال بصدرها النهى عن البول فى السطح فى 


)١(‏ البحار مجلد: ١4‏ ص: 6# أبواب آداب الخلاء طبعةُ كميانى. 
(؟) الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث: 8. 

(*) الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث: .١‏ 
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و البول فى الأرض الصلبةٌ »)١(‏ 


الهواء؛ و هو غير التطميح» لظهوره فى كون السطح مبالا حين هبوب الهواء. و كأنه مبنى على رجحان الاحتياط و الحذر من إصابةٌ 
البول للجسد أو غيره» الذى يتسبب عن وجود الهواء. 

و لعل ذكر السطح فيه بلحاظ كونه معرضا له. لا لخصوصيه فيه» فيكون مساوقا لما تضمن رجحان الحذر من البول باختيار المكان 
المرتفع أو الرخو الذى يغوص فيه البول» كما يأتى إن شاء اللّه تعالى. 

(1) كما فى النهاية و المراسم و إشارةٌ السبق و الغنية و الوسيلة و الشرائع و القواعد و غيرها. 

و يقتضيه صحيح ابن مسكان عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله أشد الناس توقيا للبول كان إذا 
أراد البول يعمد إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول» 0١١‏ و مرسل سليمان الجعفرى: «بت مع 
الرضا عليه السّلام فى سفح جبل فلما كان آخر الليل قام فتنحى و صار على موضع مرتفع فبال و توضاأ. و قال: «من فقه الرجل أن يرتاد 
لموضع بوله.» و بسط سراويله وقام و صلى صلاة الليل» «07. و المستفاد منهما مرجوحية التعرض لاصابةُ البول و رجحان الحذر من 
ذلك من دون خصوصية للأرض الصلبة. 

هذاء و قد عبر من عرفت بالكراهة أو النهى, و لعله إليه يرجع ما فى موثق السكونى عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله: من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله) :“8. 

و ماعن بعضهم من استحباب ارتياد موضع للبولء و إلا فظاهر الصحيح كراهةٌ التعرض للبول. 
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.7 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
." الوسائل باب: 7” من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )1( 
.١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )*( 
١5 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج ؟» ص:‎ 

وفى ثقوب الحيوان »)١(‏ و فى الماء (5)) 


نعم مقتضى ارتكاز كون منشأ الحذر من البول الابتلاء بالأمور المذكورة- كما فى الحائض- أو للعلم بتحقق التطهير قبلها. 

)١(‏ كما فى النهاية و الغنية و المراسم و إشارةُ السبق و الوسيلة و الشرائع و القواعد و غيرهاء بل فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه إلا 
ما ينقل عن ظاهر الهداية» لقوله: لا يجوز. مع احتماله ما عرفته غير مرة)». 

و كأنه لمرسل الديلمى: «قال الباقر لبعض أصحابه و قد أراد سفرا فقال له: 

أوصنىء فقال له: لا تسيرن سيرا و أنت حافء ولا تنزلن عن دابتكك ليلا الا و رجلاك فى خفء ولا تبولن فى نفق.» )١١‏ و ما رواه 
العاكةم لبي الك على اللشعلةى الفامع نولاق ال 

(1) كما فى النهاية و الغنية و المراسم و الوسيلة و الشرائع و القواعد و غيرهاء بل فى كشف اللثام و عن الذخيرة أنه الأشهر. 

و يقتضيه النصوص الكثيرة على اختلاف ألسنتها. 

فبعضها تضمن إطلاق الكراهة فى الماءء كمرسل حكم عن أبى عبد الله عليه السّديلام: «قلت له: أ يبول الرجل فى الماء؟ قال: نعم» و 
لكن يتخوف عليه الشيطان» «) و عن جامع البزنطى عن الباقر عليه السّلام: «لا تبل فى الماء) 59. 

«قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: أنه نهى أن يبول الرجل فى الماء الجارى إلا من ضرورة. و قال: إن للماء أهلا» «0 و قريب منه ما 


فى حديث الأربعمائة المتقدم فى 


.٠١ مستدركك الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
1 و كنز العمال ه:‎ 18 :١ (؟) عن سنن البيهقى‎ 

(*) الوسائل باب: 75 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 

(؟) مستدركك الوسائل باب: ١9‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: /. 
(0) الوسائل باب: 75 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ". 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: ١‏ 


استقبال الريح بالبول. و فى صحيح الحلبى عنه عليه السّلام: «قال: لا تشرب و أنت قائم, و لا تطف بقبر» و لا تبل فى ماء نقيع» فإنه من 
فعل ذلكك فأصابه شىء فلا يلومن إلا نفسه. و من فعل شيئا من ذلكك لم يكد يفارقه إلا ما شاء الله 2١‏ و نحوه غيره و فى حديث 
المناهى: «و نهى أن يبول أحد فى الماء الراكد, فإنه يكون منه ذهاب العقل) »)7١‏ و نحوه غيره. 

نعم» فى صحيح الفضيل عن أبى عبد اللّه عليه السلام: «لا بأس أن يبول الرجل فى الماء الجارى؛ و كره أن يبول فى الماء الراكد» :0 
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و فى موثق ابن بكير عنه عليه السّلام قال: 

«لا بأس بالبول فى الماء الجارى» 0" و نحوه غيره. و لعله لذا اقتصر على ذكر الراكد فى الهدايهُ و غيرهاء بل يظهر مما تقدم أنه قول 
معروف للأصحاب. 

لكن يتعين عرفا الجمع بين هذه النصوص و النصوص الواردة فى الجارى بخفة الكراهة. 

و ما فى الجواهر من عدم الشاهد على ذلكك و لا ينتقل إليه من اللفظ. غير ظاهرء لكونه نحوا من الجمع العرفى. 

هذاء و فى الجواهر: «ان ظواهر الأخبار اختصاص الحكم بالبول. و عن الأكثر إلحاق الغائط. و لعله للتعليل قيل: و لأنه أولى). 

لكن التعليل تعبدىء فلا مجال لاستفادة مساواةٌ الغائط للبول» فضلا عن أولويته منه. 

و فى جامع المقاصد: «و لا يبعد أن يقال: إن الماء المعد فى بيوت الخلاء لأخذ النجاسة و اكتنافها- كما يوجد فى الشام و ما جرى 
مجراها من البلاد الكثيرةٌ الماء- لا يكره قضاء الحاجةٌ فيه.» 

و استشكله غير واحد بإطلاق النهى. و مجرد اعداد الناس أمرهم على ما هو المكروه لا يرفع كراهته. 


.8 الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ”7 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 

(") الوسائل باب: ه من أبواب الماء المطلق حديث: .١‏ 

(ع) الوسائل باب: ه من أبواب الماء المطلق حديث: *. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج 7 ص: ١68‏ 

خضوضا الراكذ (1)و الأكل و الشرياعتال الجلوس للغلى (7): 


(1) لما تقدمء و ما فى الهداية من التعبير بعدم الجواز يظهر حاله مما تقدم فى نظيره» خصوصا بعد كون النصوص الناهية بين ما هو 
ضعيف السند. و ظاهر فى الكراهة» بقرينةُ التعليل أو السياق. فلاحظ. 

(0) كما فى إشارةً السبق و الوسيلة و الشرائع و المعتبر و القواعد. قال فى المعتبر: «لما يتضمن من الاستقذار الدال على مهانة النفس». 
وهو كما ترى لا- يطرد فى تمام أفراد الأكل و الشرب. على أن فى بلوغ ذلكك حدا يوجب الكراهة الشرعية للأكل و الشرب 
بخصوصيتهما إشكالا أو منعا. 

وقد استدل عليه أيضا بمرسل الصدوق: «دخل أبو جعفر الباقر عليه السّلام: الخلاء فوجد لقمهُ خبز فى القذر, فأخذها و غسلها و دفعها 
إلى مملوك معه. فقال: تكون معكك لآكلها إذا خرجت. فلما خرج عليه السلام قال للملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول 
الله فقال عليه التّدلام: أنها ما استقرت فى جوف أحد إلا وجبت له الجنة» فاذهب فأنت حرء فإنى أكره أن استخدم رجلا من أهل 
الجنةُ) :)١١‏ و قريب منه ما عن عيون الأخبار» و صحيفةٌ الرضا عليه السّلام بأسانيدهما عن الحسين عليه السّلام .07١‏ 

بتقريب: أن تركهما عليهما السّ.لام للمبادرة بأكل اللقمهُ فى الخلا مع اهتمامهما باستحبابه لا يكون إلا لكراهة الأكل فيه. و من ثم قد 
يتجه الاستدلال بالفحوى كما فى الجواهر لأن الكراهة مع وجود جهة تقتضى الاستحباب تقتضى الكراهة بدونها بالأولوية. 

و فيه- مع اختصاصهما بالأكل- أن مضمونهما قضيهُ خارجية لا تصلح للاستدلال؛ لإمكان أن يكون تجنبهما لذلك لأجل أن نفسهما 
تعاف الأكلء أو لاعجال قضاء الحاجة لهما عنه؛ أو لطفا بالمملوك ليتوفق للثواب. و إلا فظاهر الخبرين أن وجدانهما عليهما السّّلام 
للقمهُ بمجرد دخولهما قبل الاشتغال بقضاء الحاجة» 
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.١ الوسائل باب: 8” من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
.7 الوسائل باب: 8” من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )1( 
١517 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج 7 ص:‎ 

و الكلام )١(‏ بغير ذكر الله (؟), 


فلو كان الاستحباب مقتضيا لهذا النحو من التعجيل لكان المناسب المبادرةٌ له خارج الخلاء قبل قضاء الحاجة. 

ثمّ إن المحكى عن المصباح و مختصره و المهذب و نهاية الأحكام و المنتهى تخصيص الكراهة بحال التخلى. 

و وجهه غير ظاهر» فان الوجهين المتقدمين مناسبان للتعميم» كما هو ظاهر إطلاق من تقدمء بل قد يناسبان التعميم لحال الكون فى 
الخلا و إن لم يجلس. 

فلاحظ. 

)١(‏ كما صرح به جماعة و حكى عن آخرينء بل فى الجواهر: «لعله لا خلاف فى الحكم بين الأصحاب, لتصريح كثير من القدماء و 
المتأخرين به سوى ما يظهر من الفقيه. حيث قال: لا يجوز. و لعل مراده الكراهة.» 

و يقتضيه صحيح صفوان عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام: «أنه قال: نهى رسول اللّه أن يجيب الرجل آخر و هو على الغائط أو يكلمه 
حتى يفرغ» )١١‏ و خبر أبى بصير: 

«قال لى أبو عبد الله عليه التّ.لام: لا تتكلم على الخلاء» فان من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة» 7١‏ و ما عن المحاسن و جامع 
الأخبار من قولهم عليهم السّلام: «تركك الكلام فى الخلاء يزيد فى الرزق» «”. و ظاهرها- خصوصا الأخيرين- أن موضوع الكراهة هو 
الخلاء» لا خصوص حال خروج البول و الغائط. 

(1) كما ذكره غير واحد. بل ظاهر غير واحد استحبابه. للنصوص الكثيرة المتضمنة حسن الذكر على كل حالء و منها صحيح محمد 
بن مسلم الآتى فى حكاية الأذان» و معتبرة الحلبى عن أبى عبد الله عليه التّدلام: «لا بأس بذكر الله و أنت تبول» فان ذكر اللّه حسن 
على كل حالء فلا تسأم من ذكر الله «". 

و أما ما فى صحيح عمر بن يزيد: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التسبيح فى 


.١ الوسائل باب: * من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: * من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 

(*) مستدركك الوسائل باب: © من أبواب أحكام الخلوة حديث: ". 
(6) الوسائل باب: من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج 7 ص: ١5/8‏ 


المخرج و قراءة القرآآن. قال: لم يرخص فى الكنيض فى أكثر من آبة الكرسى و يحمد الله و آبة افد لله و لطي 01٠‏ و رواء 
الشيخ بطريق آخر هكذا: «و يحمد الله و آية). 

فلا بد من حمل التحديد فيه على التحديد بالإضافة إلى القرآنء لا بالإضافة إلى الذكرء و إن وقع فى السؤال أيضاء فعدم التعرض له 
لعدم الحد له. لا لعدم الترخيص فيه. 
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هذا و فى النهاية و الوسيلة و عن المبسوط و غيره أنه يذكر الله فيما بينه و بين نفسهء و فى إشارة السبق الذكر سرا. و كأنه لموثق سعدة 
بن صدقة عن الصادق عليه السلام: 

١قال:‏ كان أبى يقول: إذا عطس أحدكم و هو على خلاء فليحمد الله فى نفسه) .05١‏ 

و المرسل عنه عليه الّلام: «انه [كان يعمله] إذا دخل الكنيف يقنع رأسه و يقول سرا فى نفسه: بسم الله و بالله.» 8 بعد إلغاء 
خصوصية موردهما. بل ثبوت ذلكك فى مطلق الذكر الذى لا خصوصية له مقتضى الأولوية العرفية. 

والذى ينبغى أن يقال: إن أريد بذلك الكلام النفسى من دون نطق الذى لا يصدق عليه القول إلا مجازا فهو و إن كان محتملا من 
الخبرين بدواء إلا أنه لا مجال له بلحاظ النصوص الكثيرة الواردة فى الأدعية و الأذكار الخاصة بالخلاء «©» التى تقدم التعرض لبعضها 
و النصوص الآتيهُ فى حكاية الأ-ذان» لأن حملها على المجاز مع خلوها- على كثرتها- عن القرينة عليه بعيد جدا. بل يتعين حمل 
الخبرين على الاسرار المقابل للاجهارء كما لعله ظاهر إشارة السبق. 

نعم لا ظهور للخبرين فى كراهة الجهر كما لا مجال للجمع بينهما و بين إطلاق أدلهُ استحباب الذكر بالتقييد» بل يتعين حملها على 
استحباب الإخفات بنحو تعدد المطلوبء على ما هو المتبع فى الجمع بين المطلق و المقيد فى الأحكام غير الالزامية. 


./ الوسائل باب: من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
.5 الوسائل باب: من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )1( 
.7 الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )*( 
(؟) راجع الوسائل باب: ,من أبواب أحكام الخلوة.‎ 
١59 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج 7 ص:‎ 


ثم إنه قد استثنى من الكلام أيضا أمور. 

الأول: قراءة آي الكرسى. فقد استثناها من عموم كراهة الكلام فى الشرائع و القواعد و فى الجواهر: «صرح به كثير من المتأخرين». و 
استدل عليه فيها و غيرها بصحيح عمر بن يزيد المتقدم. لكنه إنما يقتضى استثناءه من كراهة قراءة القرآن التى هى مقتضى الجمع بين 
الصحيح المذكور و صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «سألته أ تقرأ النفساء و الحائض و الجنب و الرجل يتغوط القرآن؟ 
قال: 

يقرؤون ما شاءوا» 2١١‏ كما جرى عليه فى النهايةُ و الوسيلة. و لا ينافى كراهة من حيثية كونه كلاما. 

اللهم إلا أن يقال: صحيح صفوان مختص بالكلام مع الغير» و لا يشمل القرآنء و إطلاق الكلام فى غيره منصرف عنه. فتأمل. 

هذاء و فى الوسيلة استثنى قراءة آيهُ الكرسى فيما بينه و بين نفسه؛ و قال: 

«لثلا يفوته شرف فضلها». و لا وجه له إلا دعوى استفادته من موثق مسعدة و المرسل المتقدم بالإلحاق أو إلغاء الخصوصية؛ و كلاهما 
غير ظاهر. 

الثانى: حكايةٌ الأذان» كما صرح به غير واحدء و فى الجواهر أنه المشهور بل فى النهاية أنه مستحب. لصحيح محمد بن مسلم عن أبى 
جعفر عليه السّلام: 

ويا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حالء و لو سمعت المنادى ينادى بالأذان و أنت على الخلاء فاذكر الله عز و جل و قل 
كما يقول المؤذن» 0037١‏ و نحوه خبر أبى بصير 00 و فى خبر سليمان بن مقبل: «قلت لأبى الحسن موسى بن جعفر عليهم السّلام: لأى 
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عل يستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن و إن كان على البول و الغائط؟ فقال: لأن ذلكك يزيد فى الرزق» 0). 
و قريب منه غيره. و فى النهاية و الوسيلة وعن المهذب أنه يحكيه فى نفسه. 

و الكلام فيه كما فى سابقة. 

هذاء وعن الروض تخصيصه بالفصول المتضمنةُ للذكرء دون الحيعلاتء إلا أن تبدل بالحولقة» و كأن وجهه ظهور نصوص حكاية 


الأذان فى المقام و غيره بأنه 


.8 الوسائل باب: لمن أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )1( 
.7 الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )*( 
." الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )6( 
١0٠ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ؟» ص:‎ 


من صغريات حسن الذكر على كل حال. 

و يشكل- مع قرب حمل ذلكك على الحكمة؛ لعدم التنبيه فى نصوص الحكاية على الاختصاص - بأن بعض النصوص خال عن ذلكك 
ظاهر فى الإطلاق» كخبر سليمان المتقدم؛ و صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه الشلام: 

«قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول فى كل شىء) .)١١‏ 

نعم» وردت فى كتبنا 079 و كتب العامة 0 بعض الأخبار الضعيفة المشتملة على ابدال الحيعلات بالحولقة» كما وردت نصوص أخرى 
فى متابعة المؤذن بوجه آخرء فلا بأس بالعمل بأى منهاء و إن كانت حكاية الحيعلات أولى من إبدالها بالحولقة» لأقوائية نصوصها. 
الثالث: أن تدعوه إلى الكلام الضرورة» كما فى النهاية و الوسيلة. و استدل عليه فى الجواهر برفع الحرج. 

وهو كما ترى. إذ لو كان المراد بالضرورة العرفية المساوقة للحرج فعموم رفع الحرج لا ينهض برفع الأحكام غير الإلزامية» لعدم لزوم 
الحرج منها. 

و إن أريد بها الضرورة العقليهُ كان الاولى الاستدلال باستحالهٌ طلب ما لا يطاق. 

و أما ما فى القواعد من الاكتفاء بالحاجة المضر فوتها فهو إنما يتم لو أريد منه الضرر الذى يحرم الوقوع فيه أو يكره كراهة مساوية 
لكراهة الكلام أو أهم منها. 

و أشكل من ذلكك ما فى المراسم من إطلاق استثناء الحاجة» بل قد تأباه نصوص كراهة الكلام. 

الرابع: التحميد بعد العطاسء» كما فى الجواهر» بل هو مستحبء لموثق مسعدة المتقدم» و إطلاقات الذكر المتقدمة الكاشفة عن عدم 
كراهته من جهة الكلام؛ فلا مانع من الرجوع إلى إطلاقات استحبابه. 


.١ الوسائل باب: 58 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ )١( 

(؟) راجع مستدركك الوسائل باب: ” من أبواب الأذان و الإقامة. 
() حكى عن صحيح مسلم : هلل و سنن النسائى ؟: 18. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: 16١‏ 
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إلى غير ذلكك مما ذكره العلماء (رضوان الله عليهم) .)١(‏ 


و مثله فى ذلكك تسميت العاطس. إلا أن يستشكل فى عموم الذكر لمثل الدعاء. المخاطب به الغير» مثل قول: يرحمكك الله بل مطلق 
الدعاء غير المخاطب به الله تعالى» مثل: رحم الله زيدا. فتأمل. 

الخامس: الصلاهٌ على النبى صلَى الله عليه و آله عند سماع ذكره؛ كما فى المقنعة. و العمدةٌ فيه دخولها فى الذكرء فيجرى فيها ما 
تقدم فى سابقها. 

)١(‏ وهى أمور لا بأس بالإشارةٌ إليها و إلى دليلها باختصار. 

الأول: البول قائماء كما ذكره غير واحد, ففى صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام: «قال: من تخلى على قبر أو بال قائماء 
أو بال فى ماء قائما أو مشى فى حذاء واحدء أو شرب قائماء أو خلا فى بيت وحده؛ أو بات على غمرء فأصابه شىء من الشيطان لم 
يدعه إلا أن يشاء الله و أسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان» و هو على بعض هذه الحالات» .0١١‏ 

و مما تقدم من كراهة البول فى الماء يظهر تأكد الكراهة فى البول قائما فى الماء» الذى ذكر فى الصحيح أيضا. 

ومافى الهدايه من عدم جواز البول قائما من غير عله محمول على الكراهة؛ لما سبق فى نظائره؛ و لا سيما مع تعليله فيها بأنه من 
الجفاء. 

وعن نهايةٌ الأحكام زوال الكراهة فى الحمام. و كأنه يريد حال الاطلاء الذى حكاه فى مفتاح الكرامة عن بعض الناس. لصحيح ابن 
أبى عمير عن رجل عن أبى عبد الله عليه السّلام: «سألته عن الرجل يطلى فيبول و هو قائم قال: لا بأس به ."١‏ 

بل ظاهر الوسائل كراهة الجلوس حينه؛ لما عن الصدوق: «روى أن من جلس و هو متنور خيف عليه الفتق» «7. 

بل قد يستفاد من موثق السكونى الآتى ارتفاع الكراهة بمطلق العلة. فتأمل. 


.١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: / من أبواب آداب الحمام حديث:‎ )0( 
.7 الوسائل باب: / من أبواب آداب الحمام حديث:‎ )©( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: ١68,‏ 


الثانى: السواكك؛ كما ذكره غير واحد. لما فى مرسل الصدوق عن الكاظم عليه السّرلام: «أكل الأشنان يذيب البدنء و التدلكك بالخزرف 
يبلى الجسدء و السواكك فى الخلا يورث البخر) .)١١‏ 

الثالث: الاستنجاء باليمين- كما ذكره غير واحدء و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه سوى ما فى المقنعة و المهذب و عن النهايهُ من 
أنه لا يجوز» - ففى موثق السكونى عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على عليهم السّ.لام عن النبى صِلَى الله عليه و آله: «قال: البول 
قائما من غير علهُ من الجفاء. و الاستنجاء باليمين من الجفاء» 7)؛ و فى مرسل يونس عنه عليه السّر.لام: «قال: نهى رسول الله صلى الله 
عليه و آله أن يستنجى الرجل بيمينه) «”0. 

و يازم حمله على الكراهة؛ لا لضعف سنده؛ لما تقدم فى تحديد الكر من حجية مراسيل يونس»ء بل لظهور مفروغية الأصحاب عن 
الجوازء بنحو لا يبعد لأجله حمل عدم الجواز فى الهداية و النهاية و عن المقنعة و عن المهذب على الكراهة. مضافا إلى ما تقدم فى 
نظائره. 
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وفى مرسلتى الكلينى و الصدوق © ارتفاع الكراهة إذا كانت باليسار علةٌ. 

ف ينفى أن يلحق بالاسسجام الأسعراف لما باقن هن كراهة سن الذكر باليمية:ى لعاءوره فى روايات العامة عن التى ضلى الله غلية و 
آله من أن يده اليمنى كانت لطعامه و طهوره و يده اليسرى للاستنجاء. 

الرابع: أن يمس ذكره بيمينه. لمرسل الصدوق: «قال أبو جعفر عليه السّلام: إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه) .)8١‏ 

ولأ بعد إلغاء خضصوصية البول»:و أن ذكزه لأنه مظن السن» فيكرة العمن الو فى غير حال الخلوة. 

الخامس: أن يكون فى يده التى يستنجى بها خاتم عليه اسم اللّه تعالى» كما صرح به جماعة كثيرة. لجملة من النصوصء كخبر 
الحسين عن أبى الحسين الثانى عليه السّلام: «قلت له: إنا روينا فى الحديث أن رسول الله صلى اللّه عليه و آله كان يستنجى و خاتمة 


.١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ”١ الوسائل باب:‎ )١( 
./ الوسائل باب: ؟١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )1( 
.١ الوسائل باب: ؟١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )*( 
.7 الوسائل باب: ؟١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )6( 
.8 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه»‎ ١١ الوسائل باب:‎ )0( 
١017 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ؟» ص:‎ 


فى إصبعه, و كذلكك كان يفعل أمير المؤمنين عليه السشلام و كان نقش خاتم رسول الله «محمد رسول الله؛. قال: صدقوا. قلت: فينبغى 
لنا أن نفعل؟ قال: إن أولئكك كانوا يتختمون فى اليد اليمنى؛ و إنكم أنتم تتختمون فى اليسرى» ١١‏ و غيره مما هو كثير» بل لا يبعد 
عاضوا شر وب خملها واف فى الكل 

نعمء لا ينبغى الإشكال فى حملها على الكراهة بعد ظهور التسالم الأصحاب عليه. 

وأما مافى خبر أبى البخترى عن أبى عبد الله عليه التّم.لام: «قال: كان نقش خاتم أبى: «العزةُ لله جميعا»» و كان فى يساره يستنجى 
بهاء و كان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السّلام: «الملكك لله»» و كان فى يده اليسرى يستنجى بها) 079. 

فلا مجال للتعويل عليه بعد ضعف أبى البخترى جداء و معارضة الخبر للنصوص المتقدمة و نصوص استحباب التختم باليمين. و لعل 
الأقرب حمله على التقيهُ لو فرض صدقه. لأن أبا البخترى عامى. 

بقى فى المقام أمور. 

أولها: ألحق فى المقنعة باسم الله تعالى خاص أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السَلام معللا بتعظيمهم عليهم السّلام. 

و حمله الشيخ على الا-سم المقصود به النبى و الامام؛ فى مقابل المشترك الذى يقصد به غيرهما. و هو ظاهر إطلاق جمع إلحاق 
أسماء الأنبياء و الأثمةُ عليهم السّلام. 

و زاد فى جامع المقاصد اسم فاطمة عليها السّلام؛ و هو ظاهر ما فى الوسيلهُ من إطلاق الاسم المعظم. و لا وجه له الا التعظيم» الذى هو 
مستحب لا مكروه التركك. 

نعم» لو بلغ مرتبة الهتكث حرم. و لا مجال لدعواه فى المقام. و لعله لذا فرق فى المقنع بين ما كان عليه اسم اللّه تعالى و ما كان عليه 
اسم محمد صلَى الله عليه و آله» و حكم بعدم البأس بعدم تحويل الثانى. و ربما يكون مستنده فى ذلكك معتبر معاوية بن عمار عن 
أبى عبد الله عليه السشلام: «قلت له: الرجل يريد الخلاء و عليه خاتم فيه اسم الله 
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." من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
.8 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١0 (؟) الوسائل باب:‎ 
1١8 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص:‎ 


تعالى. فقال: ما أحب ذلكك. قال: فيكون اسم محمد صَلَى الله عليه و آله قال: لا بأس» .0١١‏ و حمله على ما إذا قصد به شخص آخر 
مخالف للظاهر جدا. 

نعم» هو ظاهر فى الفرق بينهما فى كراهة اللبس حين الدخول للخلاء, لا حين الاستنجاء الذى هو محل الكلام. إلا أن يحمل عليه 
على ما يأتى الكلام فيه. 

ثانيها: قال فى الجواهر: «صرح جمع من الأصحاب بتقبيد الكراهة بما إذا لم يستلزم تلويثا فى النجاسة, و إلا فيحرم- بل قد يصل إلى 
حد الكفر مع قصد الإهانة و الاستحقار- و إن تأمل فى الحرمة بعض المتأخرين. لكنه فى غير محله بالنسبة إلى لفظ الجلالة). 

و العمدة فيه المرتكزات المتشرعية فى لزوم تجنيبه الهتكك الحاصل من التنجيس فى مثل المقام. بل لا يبعد العموم لأسماء المعصومين 
إذا كتبت و حملت للتبركك. 

و أما مطلق التنجيس فالأمر فيه لا يخلو عن إشكال. 

ثالثها: ألحق فى الفقيه و النهاية بالخاتم الذى كتب عليه اسم الله الخاتم الذى فصه من حجر زمزم, و عن الدلائل انه المشهور. و عمم 
فى الوسيلة لكل حجر له حرمة. 

و كأن الوجه فيه مضمر على بن الحسين بن عبد ربه: «قلت له: ما تقول فى الفص يتخذ من أحجار [حجارة. خ ل] زمزم؟ قال: لا بأس 
به» و لكن إذا أراد الاستنجاء نزعه» «7). لكن روى فى بعض نسخ الكافى و التهذيب بإبدال زمزم بزمرد. إلا أن ترجح الاولى بمناسبة 
الحكم للموضوع ارتكازاء و بفتوى الصدوق- الذى هو من أركان الحديث- و الشيخ- الذى روى المضمرة نفسها- على طبقها. 
رابعها: المحكى عن بعضهم كراهة استصحاب الخاتم الذى عليه اسم الله تعالى فى الخلاء مطلقا و لو فى اليد التى لا يستنجى بهاء و 
هو ظاهر الهداية معبرا بعدم الجواز. 


.8 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )1( 
١66 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص:‎ 


و يقتضيه خبر معاوية المتقدم؛ و موثق عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم الله تعالى؛ 
ولا يستنجى و عليه خاتم فيه اسم الله و لا يجامع و هو عليه» و لا يدخل المخرج و هو عليه 0١‏ المتمم بعدم القول بالفصل بين 
الجنب و غيره. و خبر على بن جعفر عن أخيه عليه السّ.لام: «سألته عن الرجل يجامع و يدخل الكنيف و عليه الخاتم فيه ذكر اللّهء أو 
الشىء من القرآنء أ يصلح ذلكك؟ قال: لا» 07١‏ و غيرها. 

لكن ذكر غير واحد لزوم حملها على ما إذا استنجى باليد التى فيها الخاتم؛ ليناسب ما فى خبر الحسين المتقدم و غيره من سيرة النبى 
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صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم التّد.لام على الدخول للمخرج مع كون الخاتم فى اليمين. إلا أن الحمل المذكور بعيد جداء 
فلعل الأولى الحمل على خفةٌ الكراهة التى لا تنافى صدور ذلكك منهم كثيرا لبعض الطوارئ الثانوية» التى قد يكثر الابتلاء بها. و يناسبه 
ما يأتى فى الدراهم الأبيض. بناء على أن منشأ الكراهة كتابة الاسم الشريف عليه. و من هنا يتجه الفرق بين اسم اللّه تعالى و اسم غيره 
وإن كان معصوماء لحديث معاوية المتقدم. 

نعم» يتجه التعميم لما كتب عليه القرآن الشريف لخبر على بن جعفر بضميمة قاعدة التسامح فى السنن. 

السادس: استصحاب الدرهم الأبيضء كما فى الجواهر و عن غيرها. 

و يقتضيه موثق غياث أو صحيحة عن جعفر عن أبيه عليه السّلام: «أنه كره أن يدخل الخلاء و معه درهم أبيض.ء إلا أن يكون مصرورا» 
0 

وعن بعضهم تخصيصه بما يكون عليه اسم الله تعالى. و كأنه لأن عدم مناسبة البياض للكراهة ارتكازا تكشف عن كون ذكره عرضا 
بلحاظ كتابة الاسم الشريف عليه» بناء على معروفية اختصاصه بذلكك فى عصر الصدور. و هو و إن كان 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: .٠١‏ 
(*) الوسائل باب: لمن أبواب أحكام الخلوة حديث: .١7‏ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ؟» ص: ١08‏ 


[مسألة ٠١‏ ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى] 
(مسألةٌ :0١‏ ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى )١(‏ 


قريباء إلا أنه لا طريق لنا فعلا لإثباته. 

ولو تمٌ اتجه التعدى لكل ما يكتب عليه اسم الله تعالى. بل قد يتجه التعدى لمثل كتابة القرآن المجيد؛ حيث لا يبعد كونه هو المنشأ 
فى الكراهة» لتعارف كتابته سابقا على الدراهم و الدنانير. فتأمل. 

هذاء و قد اكتفى فى العروة الوثقى فى ارتفاع الكراهة بكونه مستورا. و هو مخالف لظاهر الموثق» لأن الضر أخص من السترء بل يبعد 
حمل الخبر على خصوص صورة ظهوره مع غلبةُ ستره و لو بقبض اليد عليه. 

السابع: طول المكث فى بيت الخلاء» لغير واحد من النصوص المتضمنة أنه يورث الباسور» منها موثق محمد بن مسلم: «سمعت أبا 
جعفر عليه السّلام يقول: قال لقمان لابنه: طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور. قال: فكتب هذا على باب الحش» .)0١١‏ 

و ربما بقيت بعض المندوبات و المكروهات تظهر بتصفح كتب الأخبار. 

)١(‏ الظاهر عدم الخلاف بينهم فى عدم تنجيس ماء الاستنجاء لما يصيبه من الثوب و غيره» بل فى الجواهر: «لا ينجس ما يلاقيه 
إجماعاء تحصيلا و منقولات نصا و ظاهرا على لسان جملة من علمائنا» و إنما الكلا-م فى أن ذلكك لطهارته؛ أو هو عفو خاص مع 
نجاسته. 

وقد صرح بالأول فى الشرائع و القواعد و جامع المقاصد و المسالكك و المداركء و هو ظاهر المعتبر» و قد نسبه للشيخين؛ و حكاه 
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فى مفتاح الكرامة عن موضعين من الخلاءف و جملة من المتأخرين. بل فى جامع المقاصد و عن كشف الالتباس دعوى اتفاق 
الأصحاب عليه. 
لكنه لا يخلو عن إشكالء لاقتصار قدماء الأصحاب من أهل الحديث على 


.١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
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ذكر النصوص الآتيهُ من دون توجه لهذه الخصوصية؛ و عن بعضهم التعبير بالعفو» و نفى البأس عن إصابته للثوب أو البدن» و ليس 
ذلك نصا و لا ظاهرا فى الطهارة» و لا سيما مع عدم ظهور أثر للفرق فى كلمات القدماء» لقرب ذهابهم لعدم مطهريته. 

و مافى المدارك من أن مرادهم بالعفو هنا عدم الطهورية. لا قرينة عليه» و لا سيما مع ما عن حاشيتى الشرائع و الإرشاد للكركى من 
أنه عند القائل بالعفو نجس معفو عنه. 

و كيف كان فاللازم ذكر النصوص ثم النظر فى مفادها. ففى صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمى: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن 
الرجل يقع ثوبه على الماء الذى استنجى به؛ أ ينجس ذلكك ثوبه؟ قال: لا» 21١‏ و صحيح الأحول: «قلت لأبى عبد الله عليه الس .لام: 
أخرج من الخلاء» فاستنجى بالماء» فيقع ثوبى فى ذلكك الماء الذى استنجيت به فقال: لا بأس به [ليس عليكك شىء. خ فقيه]) "7١‏ و 
قريب منه موثقة . و فى صحيح يونس عن رجل عن الغير أو عن الأ-حول [من أهل المشرق عن العنزا عن الأحول. علل] عنه عليه 
السَلام انه قال له: «الرجل يستنجىء فيقع ثوبه فى الماء الذى استنجى به. فقال: لا بأس. فسكت. فقال: أو تدرى لم صار لا بأس به؟ 
قلت: لا و الله فقال: إن الماء أكثر من القذر) ©". 

و هذه النصوص - كما ترى- ليست مسوقة إلا لبيان عدم تنجس الثوبء كما هو صريح الأول و ظاهر ما بعده. لأن ظاهرها نفى البأس 
عن الثوب أو عن وقوعه فى ماء الاستنجاء لبيان عدم تنجسه. لا عن نفس ماء الاستنجاء لتدل على طهارته. 

نعم, التعليل فى الأخير يناسب طهارة الماء. إلا أن يستشكل فيه بأن عدم إمكان التعدى عن مورده- للبناء على نجاسة الغسالة» بل مطلق 
الماء القليل بملاقاة النجاسة» كما تقدم- موجب لإجمال جهة التعليل فيه» فيكون تعبدياء لا ارتكازياء و حينئذ فكما يمكن سوقه لبيان 
طهارةٌ الثوب لأجل طهارةٌ الماء يمكن 


.2 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: ؟.‎ ١ الوسائل باب:‎ )"( 
من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: ؟.‎ ١ الوسائل باب:‎ )6( 
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سوقه لبيان طهارة الثوب رأسا من دون نظر للماء. 
على أن سنده لا يخلو عن إشكالء لأن مراسيل يونس و إن كانت حجة بمقتضى ما تقدم فى أوائل مسأل تحديد الكر, إلا أن ما فى 
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العلل من روايته عن رجل من أهل المشرق كالمشعر بعدم توثيق يونس له. فتأمل. 

هذاء وقد ذكر غير واحد أن الحكم بطهارة الثوب ظاهر فى طهارةٌ الماء للملازمةٌ العرفيهٌ بين طهارةٌ الملالقى و طهارة الملاقى» 
كالملازمة بين نجاسة الملاقى و نجاسته. و من ثمّ استفيدت طهارة كثير من الأمور و نجاستها من الحكم بطهارة ملاقيها و نجاسته. 
لكنه لا يخلو عن إشكالء فإن ملازمة نجاسة الملاقى لنجاسة الملاقى التى هى من سنخ المقتضى لها ارتكازا تكاد تلحق بالملازمة 
العقلية» بخلاف ملازمة طهارة الملاقى لطهارة الملاقى» لوضوح امتناع : تحقق المعلول بدون المقتضىء و إمكان عدم تأثير المقتضى 
فى ظرف تحققه لمانع من تأثيره» و لو كان هو التسهيل و الامتنان - كما يحتمل فى المقام- فليست الملازمة المدعاةٌ إلا عرفية» بلحاظ 
شيوع سراي النجاسة للملاقى و ارتكازيتهاء فيستفاد عرفا من دليل طهارةٌ الملاقى طهارةٌ الملاقى. 

ولا سيما مع كون الأثر الظاهر لنجاسة الملاقى هو نجاسة ملاقيةء حيث يوجب ذلك التلازم بينهما ذهناء كما لعله مورد ما أشير إليه 
من استدلال الأصحاب بدليل طهارة الملاقى على طَهارَةٌ الملافى. 

إلا أنه لا مجال للاعتماد عليها فى المقام, لابتناء الحكم بطهارة الثوب على رفع اليد عنها فى الجملة» إما التفكيكك فى الطهارةٌ بين 
الثوب و ماء الاستنجاءء أو بين ماء الاستنجاء و الغائط. 

بل يبعد جدا دعوى: أن المستفاد عرفا من الجواب بطهارة الثوب هو طهارة ماء الاستنجاء على حد سائر المياه الطاهرة» بحيث يرفع به 
الخبث و الحدث, مع أن رفعهما بالماء من أظهر لوازم طهارته عرفا. 

بل لما كان من الواضح عند السائل نجاسة الغائط» مع ارتكاز سراية النجاسة 
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للملااقى» كان مقتضى الارتكاز الأولى فى ذهنه هو نجاسة كل من ماء الاستنجاء و الثوب» بل أولوية ماء الاستنجاء بالنجاسةٌ من 
الثوب,. فمن القريب أن يكون إهماله السؤال عن الماء و سؤاله عن الثوب مبنيا على المفروغيهٌ عن نجاسة الماء بمقتضى الارتكاز 
المذكور. و إلا لكان هو الأ-ولى بالسؤال بعد ما أشرنا إليه من عدم وفاء الجواب بطهارة الثوب بمعرفة حاله؛ لابتنائه على إهمال 
الملازمةُ المذكورة فى الجملة. فتأمل. 

و بالجملة: الاقتصار فى السؤال و الجواب على الثوب و إهمال ماء الاستنجاء إن لم يكن ظاهرا فى المفروغية عن نجاسته بمقتضى 
ارتكاز السراية من النجسء الذى هو أقوى من ارتكاز سرايتها من المتنجسء فلا أقل من عدم ظهوره فى طهارته. بل المرجع فيه عموم 
الانفعال. 

و دعوى: أن إعمال العموم المذكور فى ماء الاستنجاء مستلزم لتخصيص عموم تنجيس المتنجس فيه؛ إذ مقتضى العموم المذكور 
بضميمة النصوص المتقدمة الدالهُ على عدم تنجيسه هو طهارته. 

مدفوعة: بعدم حجية عموم تا تنجيس المتنجس فى ماء الاستنجاء» لخروجه عنه تخصصا أو تخصيصاء و ليس العام حجة فى نفى 
لجح و ا نعيص ا ني ا ادر الح ل و ا ا ال د 
انفعال الماء بعين النجاسة» الذى هو أقوى دليلا و ارتكازا من عموم تنجيس النجس. 

و أضعف منه ما ذكره الفقيه الهمدانى قدس سره الشريف من أن الالتزام بنجاسة الماء يستلزم التصرف فى جميع الأدله الدالة على 
عدم جواز استعمال الماء النجس فى المأكول و المشروب و الوضوء و الصلاه و غيرها مما يشترط بالطهارة» لثبوت نفى البأس عن 
الكل و لو بالإجماع. 

لاندفاعه. أولا: بأنه يعلم بسقوط العمومات المذكورةٌ عن الحجية فى الماء المذكورء لخروجه عنها تخصصا أو تخصيصا. 
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و ثانيا: بعدم الوجه فى عدم البأس فى الأمور المذكورة بالإضافة إلى الماء 
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المذكورء بناء على نجاسته؛ لعدم المخصص للعمومات المذكورة فيه من إجماع و غيره» بل لا ثمره للنجاسة إلا عدم ترتب هذه الأمور 
عليه. 

بل حتى بناء على طهارته؛ يقوى احتمال عدم مطهريته من الحدث؛ حيث ادعى الإجماع فيه. 

ولو تمٌ لزم من القول بالطهارة تخصيص عموم مطهرية الماء الطاهر» الذى هو كتخصيص عموم عدم جواز شرب النجس. 

نعم» لو كان عدم البأس فى أخبار الأحول راجعا إلى الماء اتجه عمومه لجميع هذه الأمورء بل يتعين حينئذ البناء على الطهارة» لعدم 
الآثر للنجاسة حينئذ» الموجب للغويتها عرفا و ظهور نفى البأس فى الطهارة. 

إلا أن ملاحظة النصوص تشهد برجوعه إلى الثوبء فلا تدل إلا على طهارته و عدم منجسيه الماء المذكور له. و التعدى لغير الثوب 
من سائر أفراد الملاقى إنما هو بفهم عدم الخصوصية. و إن كان المتيقن منه البدن» دون مثل الطشت و نحوه مما يتعارف تجنبه من 
دون أن يستلزم الحرج نوعاء فإن التعدى إليه لا يخلو عن إشكالء لو لا ظهور مفروغيتهم عن ذلكك. فتأمل. 

)١(‏ كما فى المعتبر و جامع المقاصد و المسالكك و عن غيرها. و فى المداركك و عن الذخيرة أنه مقتضى إطلادق النص و كلام 
الأصحاب. 

و إليه يرجع ما فى المعتبر من صدق الاستنجاء عليه. وقد تقدم الإشكال فى ذلكك عند الكلام فى وجوب التعدد فى البول. إلا أن 
يرجع إلى استفادته من إطلاق النص تبعاء لعدم انفكاكك ماء الاستنجاء من الغائط عن ماء الاستنجاء من البول غالبا. 

ولا سيما بملاحظة ما فى صحيح الأ-حول من فرض الاستنجاء بعد الخروج من الخلاءء لاستبعاد الاستنجاء بعد الخروج منها من 
خصوص الغائط كاستبعاد تميز أحد المائين عن الآخر» فعدم التنبيه على التفصيل فيه ظاهر فى العموم لما 
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فلا يجب الاجتناب عنه (1)» و لا عن ملاقيه (5)) إذا لم يتغير بالنجاسة (9)) 


إذا استنجى من البول مع الغائط» و يتعدى منه لما إذا استنجى من البول وحده. لعدم الفصل» بل لفهم عدم الخصوصية. 

)١(‏ أما فى الشرب فلأصالة البراءة بعد عدم وضوح عموم يقتضى جواز شرب الماء الطاهر. 

و أمافى رفع الخبث فلعموم مطهرية الماء الطاهر الذى تقدم تنقيحه فى أوائل أحكام المياه. و لم يظهر لى عاجلا من يمنع من رفع 
الخبث به على القول بطهارته؛ و إنما يأتى الكلام فى رفع الحدث. 

هذاء و أما بناء على نجاسة ماء الاستنجاء فالمنع فى الكل ظاهر الوجه. كما أشرنا إليه آنفا. 

(؟) فان مقتضى الحكم بطهارته ترتب جميع أحكام الطاهر عليه. 

() كما صرح به غير واحد بل فى مفتاح الكرامة أنه صرح به جميع الفقهاء إلا من شذء و فى كشف اللثام كأنه لا خلاف فيه» بل 
ظاهر شيخنا الاعظم قدس سره دعوى الإجماع عليه. 

و العمدة فيه عموم نجاسة المتغير المستفاد من مجموع النصوص الواردة فيه المقدم على عموم طهارة ماء الاستنجاءء, و إن كان بينهما 
عموم من وجه. لأن التغير حيثية زائدة فى ماء الاستنجاء؛ لصدق ماء الاستنجاء بمجرد غسل موضع النجو الملازم لملاقاة النجاسة؛ و 
التغير أمر زائد على ذلككء فحال العمومين حال عموم حكم العنوان الأولى مع عموم حكم العنوان الثانوى. 
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و يؤيده التعليل فى مرسل الأحول الظاهر فى اختصاص الحكم بالطهارة بصورة كون الماء أكثر من القذر. حيث يلزم حمله على إرادة 
غلبته له الملازمة لعدم التغير- و لو بقرينة نصوص التغير. و هو لا ينافى ما تقدم من إجمال التعليل؛ إذ المراد به إجمال جهة التعليل فيه 
بعد فرض اختصاصه بمورده؛ و هو لا ينافى 
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ظهوره فى فرض كون الماء أكثر. 

و منه يظهر ضعف ما عن الأردبيلى من أن هذا الشرط غير ظاهر. 

و أما ما فى الجواهر من أقوائية عموم التغير» لأن ماء الاستنجاء ليس أعظم من الكر و الجارىء بل ليس لنا ماء لا يفسد بالتغير. 
فيشكل: بأن طهارة ماء الاستنجاء أو ملاقيه ليس لاعتصامه فى نفسه, ليكون نظيرا للكر و الجارى ليمكن نفى أقوائيته منهماء بل هى 
حكم تعبدى و لو من جهة الامتنان و التخفيف, فيمكن ثبوتها مع التغير. 

و كما لم يثبت لنا ماء لا يفسد بالتغير لم يثبت لنا ماء استنجاء نجس هو و ملاقيه؛ و المستثنيات الأخرى المذكورة فى كلماتهم خارجة 
عنه موضوعا. 

و مثله ما ذكره بعض مشايخنا من أن عموم نصوص الاستنجاء بالإطلاق» و عموم نصوص التغير بالوضع المستفاد من صحيح حريز عن 
أبى عبد اللّه عليه السّلام: 

«قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشربء فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» .)١١‏ 

للإشكال فيه- مضافا إلى أن الصحيح محمول على الماء الكثير» بقرينة تضمنه الطهارة مع عدم التغير» و وارد فى الميتة» لأنها الظاهرة 
عرفا من الجيفة فلا يعم ماء الاستنجاء؛ و إنما استفيد عموم الانفعال الشامل لماء الاستنجاء من النصوص الأخرى, و لو بضميمةٌ فهم 
عدم الخصوصية- بأن العموم الوضعى الذى تضمنته الفقره الأولى وارد فى الطهارة مع عدم التغير؛ و أما النجاسة مع التغير فهى 
مستفادة من الفقرة الثانية بالإطلاق. 

على أن سنده لا يخلو عن إشكالء لقو احتمال الإرسال فيه؛ لروايته بطريق آخر صحيح عن رجل عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ و من 
البعيد تعدد الرواية» بل هو من تعارض الروايتين المسقط لهما عن الحجية. فلاحظ. 

ثمّ إن شيخنا الأعظم قدس سره استثنى من التغير التغير الذى يحصل لأول الماء 


.١ الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: اورف‎ 
و لم تصحبه أجزاء النجاسةٌ متميزة (؟))‎ »)١( و لم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد‎ 


عند الغسل تدريجاء لأن الاستنجاء لا ينفكك غالبا عن هذا التغير. 

و هو فى محله. لكن استشكل قدس سره فى الطهارة مع انفصال انفصال الجزء المتغير بالنحو المذكور. 

فإن أراد نجاسته مع تميزه عن غيره فهو فى محله. و إن أراد نجاسته و تنجيسه لما يقع عليه و يختلط به من بقيهُ ماء الاستنجاء فلا يخلو 
عن إشكال؛ بل منع» لصعوبة حمل النصوص على ذلك جدا. 

هذاء وقد تقدم فى المسألة الثالثة من مباحث المياه أن المعيار فى التغير الصفات الثلاث اللون و الريح و الطعم. 
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فلا وجه لما عن الذكرى من ذكر زيادة الوزن فى المقام» و ما عن العلامة فى نهاية الأحكام من ذكره فى مطلق الغسالة. 

)١(‏ كما فى المسالكك و المداركك و كشف اللثام و غيرها. و قد ذكروا أن المراد به التعدى الفاحش الذى لا يصدق معه الاستنجاء. و 
لعله خارج عن إطلاق عدم قادحية التعدى فيما عن الشهيد و الميسى و أبى العباس. و كيف كان فوجه اشتراط ذلكك ظاهر. 

نعم» اللازم فيه التفصيل بين ما يغسل به الموضع المعتاد و ما يغسل به موضع التعدى لو أمكن الفصل بينهماء كما ذكره فى الجواهر و 
تقدم نظيره فى الاستجمار. 

هذاء و المستفاد من صحيح الأحول بمقتضى فرض الخروج فيه عدم قدح التعدى الذى يحصل من الخروج بسبب تقارب الأليتين و 
ح ركتهما حينه. 

(؟) كما فى جامع المقاصد و المسالكك و كشف اللثام و عن الروض و الميسى و عن الأردبيلى انه غير ظاهر. و توقف فيه فى 
المدارككء لاطلاق النص. 

لكن إطلاق النص ناظر إلى طهارته بلحاظ غسل النجاسة به المستلزم 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 1 ص: ١8‏ 

ولم تصبه نجاسة من الخارج )١(‏ 


لملاقاته لهاء فان ذلكك هو المقوم لصدق ماء الاستنجاءء و لا نظر فيه إلى ملاقاته للنجاسة بعد ذلكك. لبقائها فيه و عدم استهلاكها. 

و من ثم لا يعد إهمال بعض الأصحاب التنبيه على ذلكك خلافا فى المسألة. 

اللهم إلا أن يريد استفادته من الإطلاق تبعاء لكثرة مصاحبةٌ ماء الاستنجاء لذلك مع الغفلة عنه» فعدم التنبيه عليه ظاهر فى عدم قدحه. 
و ماذكره بعض مشايخنا من غلبةُ قلهُ الغائط فى المحلء فلا يتميز منه شىء فى ماء الاستنجاء. 

غير ظاهرء إذ كثيرا ما يكون غسل النجاسة بقلعهاء المستلزم لتميزهاء لا بتذويبها بالماء المستلزم لاستهلاكها فيه. فالبناء على عدم قدح 
ذلك قريب جدا. 

و أظهر من ذلكك ما لو كان فى الماء ما يخرج مع النجاسة و يتنجس بها مما لا يقبل الذوبان» كقشور بعض المطعومات التى لا 
تنهضمء كما نبه له السيد الطباطبائى فى العروة الوثقى و تبعه جملة من شراحها و محشيهاء و إن قرّب فى الجواهر قادحيته أيضاء بل 
جزم بها شيخنا الأعظم قدس سره. 

)١(‏ كما صرح به جمع من الأصحابء كالمحقق و العلامة وعن الشيخ و غيرهم. بل فى كشف اللثام كأنه لا خلاف فيه. 

و يقتضيه ما تقدم من اختصاص النصوص بنفى النجاسة من حيثية الاستنجاء» و لا تنهض بنفى تنجسه بنجاسة خارجية. كما لا طريق 
لاستفادته تبعاء لعدم كثرةٌ الابتلاء بذلك بنحو يغفل عنه. 

لكن قد يدل على العفو تبعا موثق الأحول أو صحيحه عن أبى عبد الله عليه السّلام: 

«قلت له: استنجى ثم يقع ثوبى فيه و أنا جنب. فقال: لا بأس به) .)١١‏ لقرب حمله على إرادة غسل المنى مع الاستنجاءء بقرينة ذكر 
الجنابة لبعد احتمال دخل 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب المضاف و المستعمل حديث: ؟. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص: ١‏ 
أو من الداخل )١(‏ 
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حدثها فى حكم ماء الاستنجاء» كى يحتاج لذكرها فى السؤال. 

إلا أن فى بلوغ ذلكك مرتبة الظهور الحجة إشكالاء فلا يخرج به عما عرفت. 

ثمّ إن ذلك كما يجرى فى غسل النجاسة الخارجية بالماء يجرى فى وقوعه على الموضع النجس و نجاسة اليد التى يستنجى بها من 
غير جهة الاستنجاء» و لو لوضعها على النجاسة لا بقصده. كما صرح به بعضهم. 

نعم لا تقدح نجاسة اليد بسبب الاستنجاء بها- كما صرح به غير واحد- لملازمة الاستنجاء لذلك. من دون فرق بين سبق اليد على 
الماء فى ملاقاةً النجاسة و غيره» كما فى جامع المقاصد و غيره» لتعارف الوجهين فى الجملة؛ بنحو يغفل عن التقيبد بالصورة الثانيةه 
الموجب لظهور الإطلاق فى إفادته تبعا. 

خلافا لما فى كشف اللثام من عدّ الصورة الأولى من صور ملاقاءً النجاسة الخارجية القادحة. 

)١(‏ كما فى جامع المقاصد و المسالكك و كشف اللثام و غيرها. لما تقدم فى سابقة» لاختصاص الاستنجاء بغسل النجوء و هو الغائط» 
كما تقدم. 

و دلالة الإطلاق على الطهارة مع الاختلاط تبعا غير ظاهرء لعدم وضوح غلبة ذلك بالنحو الذى يغفل عن استثنائه» لأنه على خلاف 
المتعارف فى الأمزجهُ الصحيحة. فما فى المدارك من التوقف فى ذلك لإطلاق النصء فى غير محله. 

ثم إنه قد عمم صاحب الجواهر و شيخنا الأعظم قدّس سرّه ذلك للمتنجس الخارج مع الغائط أو بعده. كالحصى و الوذى» حيث 
يس به التوقع أيضناء و لبن الظهير عله امعتجاة, 

لكنه فى غايةُ الإشكالء لكثر خروجه و غفلةُ العرف عنه. و لو لتفرع نجاسته على نجاسة الغائط المفروض عدم قدحهاء فاستفادة عدم 
قدحه من الإطلاق تبعا قريبةٌ جدا. 

هذاء و عن المدارك و الذخيرة عدم الفرق بين ما يخرج من المخرج الطبيعى 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ؟» ص: ١88‏ 

فإذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهراء و لكن لا يجوز الوضوء به .)١(‏ 


و غيره» و فى جامع المقاصد و غيره و عن الدلائل اعتبار كون غير الطبيعى معتاداء و ظاهر سيدنا المصنف قدّس سرّه لزوم كون 
الموضع معدا لخروج النجاسة و لو مع عدم التكرار و الاعتياد. 

و الكل يبتنى على عدم اختصاص الاستنجاء بغسل المخرج الطبيعى؛ بل يعم غيره مطلقا أو بأحد الشرطين المذكورين. 

و هو غير ظاهرء بل المتيقن منه غسل المخرج الطبيعى؛ فيرجع فى غيره الى عموم حكم الماء الملاقى للنجاسة. 

و منه يظهر عدم الا-جتزاء بالاستجمار فيه» كما لا يجتزأ بها مع تنجس الموضع بنجاسة أخرى غير الغائط» كما تقدم ما يناسبه عند 
الكلام فى اعتبار طهارة الأحجار. فراجع. 

)١(‏ كما هو ظاهر الذخيرة و قواه شيخنا الأعظم قدّس سرّه و بعض من تأخر عنه. 

لخبر عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: لا بأس بأن يتوضأً الرجل بالماء المستعمل. فقال: الماء الذى يغسل به الثوب 
أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه.» ١١‏ بناء على ما تقدم فى الماء المستعمل من تقريب قو سنده» و على 
التعدى عن مورده إلى مطلق ما يغسل به النجاسة و إن كان طاهرا. 

و لما فى المعتبر و المنتهى من دعوى الإجماع على عدم جواز رفع الحدث بما يزال به النجاسة. و فى مفتاح الكرامة: «و قد اعتروف 
بهذا الإجماع جماعة» كصاحب المداركك و المعالم و الذخيرة و غيرهم.٠‏ و قال سيدنا المصنف قدّس سدّه: 

«الإجماع الذى يحكيه الفاضلان و يتلقاه الأعاظم بعدهما بالقبول ليس من الإجماع المنقول». 
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.١1" الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث:‎ )١( 
١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: /ا‎ 


وفيه: أنه لا مجال للتعدى عن مورد الخبر إلى الغسالهٌ الطاهرءٌ بعد ارتكازيةٌ مانعيةُ نجاسةٌ الماء عن التطهير به. 

و أما دعوى الإجماع فلا مجال للتعويل عليها بعد عدم ظهور التسالم على مضمونهاء فان ما فى مفتاح الكرامة- من اعتراف جماعة به- 
لا يريد به إلا نقلهم لحكايته من الفاضلين» كما يظهر من كلام له آخرء و هو الموجود فى المداركك و الذخيرة» بل فى المداركك أن 
الأصح مطهريته من الحدث, و هو صريح كشف اللثام» و محكى مجمع البرهان» و عن الذكرى و المهذب البارع أن ثمرة الخلاف فى 
ماء الاستنجاء تظهر فى رفعه الحدث و الخبث. و فى مفتاح الكرامة بعد نقل ذلكك عنهما: «فيكون معقد الإجماع عندهما غير ماء 
الاستنجاء). 

ولعل منشأه عدم صراحة كلام ناقلى الإجماع فى العموم, ففى المعتبر فى حكم الماء المستعمل: «و فيما يزال به الخبث و لم يتغير 
بالنجاسة قولان» أشبههما التنجيسء عدا ماء الاستنجاء. أما نجاسته مع التغير فبإجماع الناس. و أما إذا لم يتغير فقد اختلف قول الشيخ. 
أما رفع الحدث به أو بغيره مما يزال النجاسة فلا إجماعاء و لما رواه عبد الله ابن سنان. و أما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب 
الشيخين.). 

وفى المنتهى بعد حكمه بنجاسة الغسلة المطهرة: «رفع الحدث بمثل هذا الماء أو بغيره مما يزيل النجاسة لا يجوز إجماعاء أما على 
قولنا فظاهر. و أما على قول الشيخ فلما رواه عبد اللّه بن سنان.). 

وقد يشهد باختصاص معقد الإجماع فى كلامهما عدم ظهور العمل منهما به فى ماء الاستنجاء؛ حيث أطلق فى الشرائع و النافع طهارته 
مع وضوح احتياج عدم رفع الحدث به مع طهارته للتنبيه» خصوصا مع التنبيه له فيما يرفع به الحدث الأكبر المذكور فى سياقه. بل أطلق 
فى القواعد مطهريته؛ و لم ينبه على استثناء الحدث فى غير واحد من شروح الكتب المذكورة» كجامع المقاصد و المسالكك و 
الرياض» حيث يظهر منهم البناء على عموم مطهريته. خصوصا الأول. 

و لعله لذا قال فى الجواهر: «سمعت الإجماع سابقا فى ماء الغسالة من 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج 7 ص: ١8/8‏ 


المصنف و العلامة أنه لا يجوز رفع الحدث بما يزال به النجاسة. و يدخل فيه ذلكك [يعنى: ماء الاستنجاء] على اشكال). 

على أن من القريب ابتناء مذهب بعض المانعين من رفع الخبث بما يزال به النجاسة على نجاسته؛ و بعضهم على دخوله فى خبر عبد 
الله بن سنانء و لا يحرز خصوصيته فى المانعية عندهم مع قطع النظر عن ذلكك. 

ثمّ إن الأأمر لا يختص بالوضوءء بل لو تم المنع» فان كان دليله الإجماع تعين التعدى لكل ما يرفع الحدث من الوضوء و الغسل؛ و 
أشكل شهوله لما لآ يرفعة من الوضوءات:و الأغسال الستحية. 

و إن كان دليله خبر ابن سنان كان الوجه فى التعدى للغسل ارتكاز أولويهٌ الطهاره الكبرى فى ذلكك من الطهارة الصغرى. كما يتعين 
التعميم لما لا يكون رافعا للحدث من الوضوء و الغسل المندوبين» عملا بإطلاق الوضوء فى الخبر بعد فرض التعدى منه للغسل» كما 
تقدم نظيره فى الماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر. 
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بقى فى المقام فروع لا بأس بالتعرض لها. 

الأول: لما كان منشأ القول بنجاسة ماء الاستنجاء هو عموم الانفعال بملاقاةً النجاسة تعين قصوره عن الماء المعتصمء من دون فرق بين 
تماميةٌ الشروط المتقدمة و عدمه؛ عدا التغبر. و هو ظاهر. 

كما أن منشأ امتناع رفع الحدث به على تقدير طهارته إن كان هو الإجماع فمن المعلوم قصوره عن ذلكك أيضا. و إن كان هو خبر ابن 
سنان تعين الخروج عنه بما دل على جواز الغسل بالماء الكثير الذى يغتسل به الجنب و يستنجى به «01, على ما تقدم فى الماء 
المستعمل فى رفع الحدث الأكبر. بل المقام أظهر منه. 

نعم» قد يستدل على كراهة استعمال الماء الكثير الذى يستنجى به بصحيح ابن بزيع: «كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء 
السماء و يستقى فيه من بثر» فيستنجى فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنبء ما حده الذى لا يجوز؟ 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: ١6١‏ 


فكتب: لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه) .)١١‏ 

لكنه ظاهر فى الماء المعرض لكل طارئ» كما تقدم هناكك أيضا. 

بناء على ما هو الظاهر من أن إحراز عدم الخاص فى موارد كاف فى إحراز ثبوت حكم العام له» و هو فى المقام عموم انفعال الماء 
القليل. 

الثالث: إذا شك فى تحقق الشروط المتقدمة لثبوت حكم ماء الاستنجاء لم يقدح ذلكك فى إجراء حكمه؛ لصدق الاستنجاء فى جميع 
ذلك المقتضى لترتب حكمه. و إنما يحتمل وجوب الاجتناب عنه أو عن ملاقيه لاحتمال أمر خارج عنه من تغير أو ملاقاةُ نجاسة غير 


ما يستنجى منه» فاستصحاب عدم ذلكك يقتضى عدم وجوب الاجتناب. 


.18 الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
١ا/ا مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج25 ص:‎ 


[الفصل الرابع كيفية الاستبراء من البول] 
اشارة 
الفصل الرابع كيفية الاستبراء من البول )١(‏ 


(1) تقدم فى مستحبات التخلى أن ظاهر بعض النصوص استحباب الاستبراء فى نفسه. كما يأتى أن فائدته طهارةٌ البلل المشتبه. 
فان فرض عدم الاجمال فيه- و لو للجمع بين النصوص- فهوء و إلا كان مقتضى قاعدة التسامح استحباب جميع الكيفيات التى 
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نضمتتها النصوص بنحو تعدد المطلوب. 

و أما بالإضافةٌ إلى الفائدة المذكورة فمقتضى القاعدهٌ فى مورد الشكك و الاجمال البناء على الطهارةٌ الحديثةٌ و الخبيثة» لاستصحابهما 
بعد فرض إجمال المخرج عنهماء و هو نصوص الاستبراء. 

لكن احتمل فى الجواهر, بل جزم شيخنا الأستاذ قدّس سرّه بأن اللازم البناء على النجاسة و الحدث. للزوم الاقتصار على المتيقن فى 
الخروج عن إطلاق ما تضمن وجوب الوضوء و الاستنجاء بخروج البلل بعد البول» كصحيح محمد بن مسلم: 

«قال أبو جعفر عليه السّلام: من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله. و إن كان بال ثم وجد بللا فليس ينقض 
غسله» و لكن عليه الوضوء, لأن البول لم يدع شيئا؛ 2١١‏ و موثق سماعة: «سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد 
ما يغتسل. قال: يعيد الغسل» فان كان بال قبل 


.2 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص:‎ 
.)١( أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاء ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثاء ثمٌّ ينترها ثلاثا‎ 


أن يغتسل فلا يعيد غسله, و لكن يتوضأ و يستنجى» )١١‏ و غيرهما. 

وفيه: أن الإطلاق المذكور معارض بإطلاق ما تضمن طهارة البلل الخارج بعد البول و عدم ناقضيته ففى صحيح ابن أبى يعفور: 
«سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل بال ثم توضأء ثم قام إلى الصلاة؛ ثمّ وجد بللا قال: [لا شىء عليه و. فقيه] لا يتوضأ [إنما 
ذلك فى الحبائل. كافى]) «". و نصوص الاستبراء تصلح لأن تكون شاهد جمع بين الإطلاقين» ففى مورد إجمالها كما تسقط عن 
الحجية يسقط الإطلاقان بالمعارضة» و يكون المرجع استصحاب الطهارة الحديثة و الخبثية» كما ذكرنا. 

و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من أن صحيح ابن أبى يعفور لما كان مطابقا لعموم الاستصحاب كان ملحقا به؛ و لم يصلح 
لمعارضة الإطلاقات الأول المقدمة فى نفسها على عموم الاستصحاب. 

ففيه. أولا: أن تقدم الإطلاقات الأول على عموم الاستصحاب لما كان الوجه فيه أنها أخص منه أو حاكمة عليه فلا مجال لتقديمها على 
إطلاق صحيح ابن أبى يعفور الذى هو مباين لهاء بل يتعين استحكام التعارض بينه و بينهاء بل قد يترجح بموافقته لعموم الاستصحاب. 
و ثانيا: أن ظاهر الصحيح المذكور كون البناء على الطهارة لأجل أن البلل من الحبائل؛ لا للاستصحابء فمضمونه حاكم على مفاد 
عموم الاستصحابء و ليس مسانخًا له كى يدعى إلحاقه به. 

)١(‏ كما فى الشرائع و القواعد و عن المنتهى و التحرير و التذكرة. و عن البيان 


.,8 الوسائل باب: ع" من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: إرغدا‎ 


و الدروس إبدال نتر الحشفة بعصرهاء و وافقهما فى الروضة و زاد إبدال مسح القضيب بنتره. 
هذا مع محافظة الجميع على التسع» و نسبها فى المداركك إلى المبسوطء و فى الجواهر إلى صريح الصدوق. بل عن الذكرى: «و ليكن 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة إعاعا من «ابأ19 


بالتسع المشهورة»» و وصفها بالشهرةٌ أيضا فى المداركك و محكى الذخيرة. 

وقد استدل عليها غير واحد بأنها مقتضى الجمع بين النصوص بعد تقييد بعضها ببعض و توضيح ذلكك: أن التسع بتمامها لم يتضمنها 
نص خاصء و إنما تضمن كل نص قسما منها. ففى صحيح محمد بن مسلم: «قلت لأبى جعفر عليه السلام: 

رجل بال و لم يكن معه ماء. قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه [رأس ذكره. خ يب] ثلاث عصراتء و ينتر طرفه» فإن خرج بعد ذلكك 
شىء فليس من البول و لكنه من الحبائل» )١١‏ و صحيح حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السشلام: «فى الرجل يبول. 

قال: ينتره ثلاثاء ثمّ إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالى» 270 و خبر عبد الملكك- الذى لا يبعد حسنه- عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «فى 
الرجل يبول ثم يستنجى ثمّ يجد بعد ذلكك بللا. قال: إذا بال فخرط ما بين المقعد و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهماء ثمّ استنجى؛ 
فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالى» ‏ و تقدم فى مسأل استحباب الاستبراء ما فى بعض النصوص من سل الإصبع من أصل العجان 
ثلاثاء و فى آخر من نتر الذكر ثلاثا. 

إلا أن ضعف سندها مانع من الاستدلال بهاء بل لا تصلح إلا للتأييد» و العمدهٌ ما ذكرناه هنا. 

وقد يدعى أن إطلاق كل منها و إن كان يقتضى الاكتفاء بما تضمنه من الكيفية فى طهارة البلل المشتبه» إلا أن الجمع بينها يقتضى 


تقييد كل منها بالآخرء فيعتبر جميع ما تضمنته من خرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاثا الذى تضمنه خبر 


.7 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.*” من أبواب نواقص الوضوء حديث:‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟.‎ ١7 الوسائل باب:‎ )*( 
١75 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج ؟» ص:‎ 


عبد الملكك- و عليه ينزل السل فى خبر الجعفريات المتقدم فى استحباب الاستبراء- و عصر الذكر ثلاثا الذى تضمنه صحيح محمد بن 
مسلم- و الذى قد ينزل عليه النتر فى صحيح حفص و غيره مما تقدم فى استحباب الاستبراء- و نتر الحشفة الذى تضمنه صحيح محمد 
بن مسلم. 

فلم يبق إلا الترتيب بين العصراتء الذى قد يتعين الحمل عليه بمناسبة كون الغرض التنقية. 

و يشكل. أولا: بأن صحيح محمد بن مسلم لم يتضمن التثليث فى نتر الحشفة» بل تركه فيه مع التعرض له فى عصر الذكر قد يوجب 
قوهُ ظهوره فى عدم لزومه. و أما دعوى حذفه اعتمادا على ذكره سابقا فهى خالية عن الشاهد. 

و ثانيا: بأن خبر عبد الملكك قد تضمن الغمز الظاهر فى غمز ما بين المقعدة و الأنثيين؛ الذى لم يعتبره أحد زائدا على الخرط؛ كما فى 
الجواهر. 

واحمله غلى غمز ما بين الأنثبين لأنهما الأقرب- كما فى الجواهر- مخالق للظاهن لأنهما مذكوراتن ضمنا فى تحديد الخرطء فيبعد 
إرادتهما من الضمير. على أنه لم يقل به أحد أيضاء لأن أكثر ما ذكروه هو التسع. 

و أضعف منه ما أشار إليه فى الرياض و استظهره الفقيه الهمدانى» من حمله على غمز الذكر, لأنه واقع بين الأنثيين» و عدم التصريح به 
لاستهجانه. 

للإشكال فيه- مضافا إلى ما سبق- بأن الذكر فوق الأنثيين» لا بينهماء و لو أريد لكان التصريح به أخصر و أفيدء و ليس البناء فى 
النصوص على ملاحظهةٌ الاستهجان بمثل ذلكك. 
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فالإنصاف: أن توجيه الغمز المذكور على مبنى المشهور مشكل. 

اللهم إلا أن يقال: عدم ذكره لا يختص بالقائلين بالخرطات التسع؛ فلا يكون موهنا للقول المذكورء بل إعراضهم عنه إما أن يوجب 
سقوط ما تضمنه عن الحجية» أو يكشف عن كون عطفه على الخرطات للتأكيد و التوضيح, لا لكونه أمرا آخر فى قبالها. 

و ثالثا: بأن ظهور كل منها فى جواز البناء على الطهارة مع فعل الكيفية 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج ؟» ص: ١78‏ 


المذكورة فيها أقوى من ظهوره فى عدم جواز البناء عليها مع تركهاء فالمقام نظير ما إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء. الذى كان 
المعروف فيه البناء على الاكتفاء بأحد الشروط فى ترتب الجزاء و عدم لزوم اجتماعهاء تقديما لظهور المنطوق على ظهور المفهوم؛ بل 
المقام أولى بذلكك, لأن دلالهُ الصحيحين على عدم جواز البناء على الطهارةٌ مع عدم الاستبراء بالكيفيتين فيهما ليس لاشتمالهما على 
أداة الشرط الظاهرة فى الإناطة المقتضية للمفهوم» بل لظهور الأمر فى كل منهما بالكيفية المذكورة فيه فى التعيين» المستلزم لعدم 
ترتب الأثر بدونه» و هو أضعف من ظهور الشرط فى المفهوم. 

و منه يظهر أن قول المشهور ليس مبنيا على تحكيم المنطوق على المفهوم؛ كما فى الجواهر» بل على العكس الذى هو خلاف الظاهر. 
و دعوى: أن مناسبةُ كون الغرض الإنقاء تعتّنه و إن كان فى نفسه خلاف الظاهر. 

مدفوعة بأن المناسبة المذكورة ليست من القرائن المحيطة بالكلام الصارفة عن الظهور المذكور. 

و مما ذكرنا يظهر حال ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من أن التردد فى المقام بين الجمع بتقييد كل منطوق منها بمفهوم الآخر و 
الجمع بتقيبيد مفهوم كل منها بمنطوق الآخر موجب لإجمال الاستبراء» الملزم بالاقتصار على المتيقن منه- و هو التسع - و الرجوع فى 
غيره لعموم نجاسة البلل الخارج بعد البول و ناقضيته؛ على ما تقدم منه فى تقريب مقتضى الأصل فى فرض الاجمال. 

لاندفاعه بما ذكرنا من أن تقييد المفهوم بالمنطوق هو الأظهر و بما تقدم من أن المرجع فى فرض الاجمال هو استصحاب الطهارقء لا 
العموم المذكور. 

و رابعا: بأن التقيبد بالوجه المذكور و التنقية لا يقتضيان الترتيب بالوجه المذكورء فإن التنقية و ان توقفت على تقديم عصر ما بين 
المقعدة و الأنثيين على عصر الذكرء و تقديم عصر الذكر على عصر الحشفة: إلا أنها لا تقتضى تقديم تمام عصرات كل موضع على 
تمام عصرات ما بعده» بل يكفى عصر ما بين المقعدة 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج 27 ص: 172 


و الأنثيين ثم الذكر مع تكرار ذلكك ثلاثا. 

بل لو أمكن استيعاب ما بين المقعده و طرف الذكر بعصرةٌ واحدءٌ كفت ثلاث عصرات مستوعبة. إلا أن الظاهر تعذر ذلككء لأن عصر 
ما بين المقعدة و الأنثيين بضغط الإصبع على الموضعء و عصر الذكر بضغطه بين الإصبعين» بنحو يحتاج للفصل الموجب للتعدد. 

كما أنه لا بد من نتر الحشفة زائدا على ذلكك, بناء على الجمع بين مفاد النصوصء لظهور صحيح محمد بن مسلم فى ذلكك. 

و لعله لذا قال فى النافع: «يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثاء و ينتره ثلاثا» إذ لا يبعد أن يكون مراده من نتره ما يساوق نتر 
الحشفة» كما هو الظاهر من جملة ممن ذكره فى ضمن التسع كالشرائع و القواعد و غيرهماء و إلا فحمله على نتر تمام الذكر موجب 
لتكرر عصره بلا وجه. و ما فى الرياض من حمل «طرفه) على الأنثيين غريب. فتأمل. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة طاعاعا من نلاب19 


بقى فى المقام أقوال أخرى. 

الأول: ما فى الغنية» حيث قال: «أما البول فيجب الاستبراء منه أولا بنتر القضيب و المسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرات). 

و ظاهره الاكتفاء بالمسح المستوعب للمجرى ثلاث مرات» كما تقدم من النافع» مع إسقاط نتر الحشفة. 

و فيه: أنه إن بنى على التخبير بين الكيفيات المذكورة فى النصوص فلا مجال للإلزام بالاستيعاب المذكوره و إن بنى على الجمع بينها 
لزم ذكر نتر الحشفة» كما تقدم. 

نعم» المستفاد من كلام غير واحد توجيه دلالة النصوص بمجموعها على ذلكء بحمل أصل الذكر فى صحيح محمد بن مسلم على 
أصله المخفى فى العجان الذى يبدأ من المقعدة» و حمل نتر طرفه فيه على تأكيد استيعاب الذكر بالعصر, لدفع توهم الاكتفاء بعصر ما 
عد الحشفة» لا لبيان أمر آخر زائد على ذلك و حمل الغمز فى خبر عبد الملكك على غمز الذكر» و حمل النتر فى صحيح حفص 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج 7 ص: ١717‏ 


على نتر البول الذى يكون فى المجرى المدلول عليه بقوله: «يبول» و إخراجه بعصر تمام المجرى. 

و يشكل بأن ظاهر أصل الذكر فى صحيح ابن مسلم مبدؤه المقابل لطرفه؛ لا ما يخرج عنه عرفاء و لا سيما مع التصريح بتثليث 
العصراتء لما ذكرناه آنفا من تعذر عصر ما بين المقعدهُ و طرف الذكر بعصرة واحدة. 

و حمل نتر طرفه على تأكيد استيعابه بالعصر مخالف للظاهر جداء و لا سيما مع العدول عن التعبير بالعصر إلى التعبير بالنتر. 

و مثله حمل الغمز فى خبر عبد الملكك على غمز الذكرء كما تقدم فى الوجه الثانى للإشكال فى الاستدلال على التسع المشهورة. 

كما أنه لا مجال لحمل النتر فى صحيح حفص على إخراج البول بعصر مجراه. لأن النتر جذب الشىء بشدة» و منه نتر الحبل» و إخراج 
البول مما بين المقعدة و الاثنين لا يكون بالوجه المذكورء بل بالسل و الخرط. 

على أن البول المستفاد من قوله: «يبول» هو الخارج الذى لا يكون موردا للنتر و المتبقى فى المجرى غير مفروض فى السؤال» كى 
يحمل عليه الجواب. 

مع أنه لا معنى لتثليث النتر بالإضافة إلى البول» بل لامتناع تعدد خروجه. و إنما يتوجه فى مثل نتر الذكر المستلزم لخروج البول 
تدريجا. 

و من ثمّ كان هو الظاهرء و لا سيما بعد كونه المناسب المعهود للنتر» و ورد فى غير واحد من النصوص المتقدم بعضها فى استحباب 
الاستبراء» و إن كانت ضعيفةٌ السند. 

الثانى: ما فى الفقيه و النهاية و المراسم و الوسيلةُ و عن السرائر من أنه عبارة عن مسح ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاثا و نتر الذكر ثلاثاء 
و لعله ظاهر المبسط؛ حيث قال فى محكيه: «مسح من عند المقعدةٌ إلى تحت الأنثيين ثلاثاء و مسح القضيب و نتره ثلاثاا. 

و يأتى فيه ما تقدم فى سابقة من أنه لا وجه لإسقاط نتر الحشفة بعد ذكره فى صحيح محمد بن مسلم. 
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مع ما تقدم من أنه لا ملزم بالترتيب بين تمام المسحات و تمام النترات الذى هو صريح الفقيه و النهاية و المنصرف من غيرهما. 
على أن الإلزام بالنتر لا وجه له بعد ظهور صحيح محمد بن مسلم فى الاكتفاء بالعصر. 
الثالث: ما عن المقنعة» حيث قال: «مسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثاء ثمّ يضع مسبحته تحت 
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القضيب و إبهامه فوقه و يمرها عليه باعتماد قوى من أصله إلى رأس الحشفة [مرةٌ أو] مرتين أو ثلاثا. 

و يشكل- مضافا إلى ما تقدم فى سابقة- بأنه لا وجه للتسامح فى التثليث بعد تصريح جميع النصوص به و لا للإلزام بعصر الذكر بعد 
ظهور صحيح حفص فى كفاية النتر. فلاحظ. 

الرابع: ما عن والد الصدوق من الاقتصار على مسح ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاثا. 

الخامس: ما عن المرتضى و ابن الجنيد من الاقتصار على نتر الذكر من أصله ثلاثا. 

السادس: ما عن المهذب من الاقتصار على عصر الذكر مرتين أو ثلاثا مع عصر الحشفة. 

و هذه الثلاثة مبنية على العمل ببعض النصوص و إهمال بعضها. و يزيد الأخير بالتسامح فى التثليث؛ و إبدال نتر الحشفةُ بعصرها. 
والذى يتحصل بعد النظر فيما تقدم: أن مقتضى الجمع بين النصوص الاكتفاء بإحدى الكيفيات الثلاث المذكورة فى النصوص 
المتقدمة؛ و هى مسح ما بين المقعدة و الأنثبين ثلاثاء و نتر الذكر ثلاثاء و عصره من أصله ثلاثا مع نتر الحشفة. 

و مقتضى ملاحظة التنقية و الاحتياط بالجمع بين مفاد النصوص هو مسح تمام ما بين المقعدة و رأس الذكر ثلاثا ثم نتر الحشفة. 

ثم إنه لو بنى على الجمع بين مفاد النصوص فالظاهر أن اختلاف صحيحى محمد بن مسلم و حفص فى الذكرء حيث تضمن الأول 
عصره. و الثانى نتره 
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و فائدته طهارةٌ البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول» و لا يجب الوضوء منه .)١(‏ 


محمول على التخيير» أو الاختلاف فى الفضلء لأن العصر آكد من النتر فى التنقية. 

و ربما حمل النتر على العصرء بأن يحمل على جذب الذكر من أصله إلى طرفه بنحو الخرطء الذى هو المراد بالعصرء كما قد يظهر من 
كما أن تعبير سيدنا المصنف قدّس سرّه و غيره بالمسح فيه وذ فى الخرطات الاولى لا بد أن يحمل على المسح بشدةٌ المساوق للخرطء 
بقرينة نصوص المقام و مناسبة التنقية. و أما إبدال نتر الحشفة بعصرها- كما تقدم من الشهيدين- فهو خروج عن النص بلا وجهه إلا 
أن يكون لمجرد الاستظهار لا للوجوب. 

بقى شىء, و هو أن بعضهم قد تعرض لبعض الكيفيات الخاصة للخرطاتء مثل ما تقدم عن المقنعة من المسح بالإصبع الوسطى و 
وضع الإبهام و المسبحة. 

ولا ملزم به بعد إطلاق الأدلة. نعم» قد تضمن خبر الجعفريات- المتقدم فى استحباب الاستبراء- سل الإصبع الوسطى من أصل 
العجان. و لا بأس بالعمل به برجاء المطلوبية» و إن كان من القريب إلغاء خصوصيته. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 

)١(‏ كما صرح به جمع؛ بل عن السرائر نفى الخلاف فيه» و فى كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه و فى الحدائق عن غير واحد من 
المتأخرين التصريح بعدم معرفة الخلاف فيه» و هو مقتضى صحيحى محمد بن مسلم و حفصء و خبر عبد الملكء المتقدمة فى كيفية 
الاستبراء» التى تقدم فى أول الفصل أنها شاهد جمع بين إطلاق ما دل على طهارة البلل» و ما دل على نجاسته و ناقضيته. فراجع. 

و أما ما عن محمد بن عيسى: «كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم) .)١١‏ 


.4 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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فلا مجال للتعويل عليه بعد ما عرفت. 

وقد ذكر الشيخ قدّس سرّه فى الاستبصار أن الوجه حمله على الندب أو التقية» لموافقته لمذهب أكثر العامة» لما حكى عنهم من 
ناقضية كل ما يخرج من السبيلين» و ليس فائدة الاستبراء إلا تنقية المجرى. و لا سيما مع عدم ظهوره فى فرض اشتباه البلل» بل يعم ما 
إذا علم بعدم كونه بولا. 

)١(‏ كما صرح به جمع؛ و عن السرائر نفى الخلاف فيه» و فى الحدائق عن غير واحد من المتأخرين التصريح بنفى معرفة الخلاف فيه. 
و استدل عليه فى كلام غير واحد بمفهوم النصوص المذكورة. 

و يشكل بعدم كون المفهوم فى الصحيحين مفهوم الشرطء بل مفهوم اللقب الذى ليس بحجة. 

مع أن صحيح محمد بن مسلم مسوق لبيان ملازمة الاستبراء لعدم كون الخارج بولاء بحيث يكون سببا للحكم ظاهرا بعدم بوليته» فلا 
يقتضى إلا عدم الامارة على ذلك مع عدم الاستبراءء» لا الحكم ببوليته» لترتب أحكامه؛ و ليس واردا لبيان إناطة عدم البوليةٌ واقعا 
بالاستبراء» للقطع بعدم ذلك. و إمكان نقاء المحل بدونه. 

و أما خبر عبد الملكك فالشرطيةٌ فيه مسوقة لتحقيق الموضوع. لأن الشرط فيها هو البولء لا الاستبراء» و تنزيلها على كون البول موضوع 
الشرطية لا نفس الشرطء لا قرينة عليه. 

و دعوى: أنه لو كان المرجع بدون الاستبراء هو الأصل المقتضى للطهارة كان ذكر الاستبراء فى النصوص لغواء لعدم الأثر له. 
مدفوعة: بأنه يكفى فى الأثر له عدم حسن الاحتياط أو ضعفه معه. لأنه أمارة قطعية أو شرعية على عدم كون الخارج بولا. 

فالعمدةٌ فى المقام هو إطلاقات النصوص المتضمنة لوجوب الوضوء 
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فيجب التطهير منه )١(‏ 


و الاستنجاء من البلل الخارج بعد البول المتقدمة فى أول الفصلء» بعد تقييدها بنصوص الاستبراء المتقدمة» حيث تقدم أنها تكون 
شاهد جمع بينها و بين إطلاق طهارة البلل. فلاحظ. 

)١(‏ كما استظهر فى الحدائق عدم الخلاف فيه. و إن استشكل فيه بأنه لا يناسب ما ذكروه فى ملاقى بعض أطراف الشبهة المحصورة 
من عدم الحكم بنجاسته. لا-شتراكك طرف الشبهةٌ مع البلل المشتبه فى أن كلما منهما قد اعطى بعض أحكام النجاسة؛ فإذا لم يكن 
وجوب الاجتناب عن طرف الشبهة مستلزما لتنجس ملاقيه» لم تكن ناقضية البلل المشتبه مستلزمة لنجاسته. 

لكنه يندفع بالفرق بين المقامين بأن الحكم بوجوب الاجتناب عن طرف الشبهة عقلى بملاكك لزوم إحراز الفراغ عن التكليف المعلوم 
بالإجمال من دون أن يتضمن الحكم بنجاسته» ليتفرع عليه تنجس ملاقيه. 

أما الحكم بناقضية البلل المشتبه- لو تمّ- فهو شرعى متفرع على كونه بولات للمفروغية عن عدم ناقضيةٌ غير البول مما يخرج من 
مخرجه. فيلزم نجاسته. 

اللهم إلا أن يقال: الحكم بناقضيته إنما يستلزم بوليته و نجاسته إذا كان حكما واقعياء أما إذا كان ظاهريا- كما هو الحال فى المقام- 
فلا ينهض بإثبات لا-زمه إذ لا مانع من التفكيكك فى مقام الظاهر بين التلازمات. على أن نصوص المقام لم تتضمن الحكم بناقضية 
البلل المشتبه. بل الأمر بالوضوء منهء و هو أعم من ناقضيته لإمكان كونه أمرا احتياطياء لاحتمال الناقضية. 

والذى ينبغى أن يقال: انه إن كان الإشكال فى وجوب الاستنجاء من البلل المشتبه. لإنكار الملازمةٌ بينه و بين وجوب الوضوء منه. 


فيدفعه عدم الحاجة للملازمة المذكورة بعد ما تقدم فى موثق سماعة من الأمر بالاستنجاء منه. 
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و إن كان الإشكال فى ترتب سائر آثار البول عليه. فهو لا يخلو عن وجه. لأن الأمر ظاهرا بالوضوء و الاستنجاء منه لا يستلزم الحكم 
ظاهرا ببوليته» ليترتب عليه 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج" ص: ,1/8 


سائر آثارهاء لإمكان ابتنائه على الاحتياط فى الأمرين المذكورينء الملزم بالاقتصار عليهما و عدم التعدى لسائر الآثار» فان الاحتياط 
الشرعى كالعقلى لا يبتنى على التعبد بمنشإ الاحتمال الملزم به و إحرازه؛ لتترتب آثاره. 

و دعوى: أن المستفاد من نصوص المقام كون الأمر بالوضوء و الاستنجاء من باب تقديم الظاهر على الأصل- كما ذكره شيخنا الأعظم 
قدّس سرّه و غيره- فهو راجع إلى كون عدم الاستبراء أمارة على كون الخارج بولاء لظهور الحال فى بقاء شىء من البول فى المجرى. 
مدفوعة: بأن الاستبراء و إن كان أماره على عدم كون البلل بولاء إلا أن عدمه ليس أمارة على بولية البلل» لإمكان نقاء المحل بدونه 
كما تقدم. 

فالحكم ببوليته- لو تمّ- لا يستند إلى الظاهرء بل هو تعبد شرعى بمجرد الاحتمالء و لا يصلح الأمر بالوضوء و الاستنجاء للدلالةٌ عليه 
كما تقدم. 

نعم لو تمّ المفهوم فى صحيح محمد بن مسلم كان مقتضاه التعبد ببولية البلل» لأن تعليق عدم البولية على الاستبراء مستلزم للبولية 
بدونه» إلا أنه تقدم عدم تماميته. 

لكن الأنضاق أن إطاكق الاسعجاء ظاهر فى المفروغية عن تحقق موضوعهه» وهو البول؛ لأنن الغسل يدوق البول لبس اسعتجات و 
محض الاحتياط بالغسل لاحتمال كونه استنجاءء لا يصح إطلاق الاستنجاء حقيقة» فظاهر الأمر بالاستنجاء هو التعبد يكون البلل بولا. 
مع أنه بعد كون وجوب الوضوء و الاستنجاء متيقنا من الأدلةُ فلا أثر للتعبد بالبولية إلا وجوب غسل الملاقى فى غير مورد الاستنجاء و 
وجوب غسل ملاقى الملاقى مهما تسلسل. 

و يكفى فى ذلك صعوبة التفكيكك عرفا بينهما و بين الاستنجاءء» فالمفهوم من الأمر بالاستنجاء وجوب ترتيب آثار الانفعال بالبلل و إن 
لم يحكم عليه بالبولية. 

فلاحظ. 
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و الوضوء .)١(‏ و إن كان تركك الاستبراء لعدم التمكن منه (5)) 


.)١١ لا إشكال فيه بعد كثرةً نصوصه من المطلقات المشار إليها‎ )١( 

(؟) لاطلاق الأدلة المتقدمة. 

و دعوى: أن مقتضى حديث الرفع )7١‏ المتضمن رفع الاضطرار و مالا يطيقون رفع أثر عدم الاستبراء» و هو وجوب البناء على البولية. 
مدفوعة: بما ذكرناه فى الأصول عند الكلام فى مفاد الحديث من أن مصحح اسناد الرفع للأمور المذكورة فيه رفع تبعة الفعل أو 
التكليف و ما يكون من شؤون المسؤولية المترتبة عليهماء فيختص بالآثار الثابتة بعناية كونها تبعة و جزاء على الفعل» كالمؤاخذة فى 
الأحكام التكليفية» و كوجوب الكفارة و الحدء و نفوذ العقد و اليمين و الإقرار» دون بقيه الآثار التابعة لأسبابها الشرعية و إن كانت 
موجبة للضيقء كالنجاسة بالملاقاةه و تحريم الحيوان مع الخطأ فى التذكية» و منها ما نحن فيه» فان وجوب البناء على البولية ليس من 
سنخ التبعةُ و الجزاء لتركك الاستبراء» بل هو من أحكامه الشرعية بلا ملاحظة ذلكك. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة لاعاعا من لابأ19 


نعم لو كان مفاد الحديث تنزيل الأمور المذكورة فيه منزلة العدم شرعا فقد يتجه شموله لما نحن فيه و غيره. 

لكنه خلاف ظاهره. 

و ذكر بعض مشايخنا فى وجه عدم شمول الحديث لما نحن فيه أمرين. 

الأول: أنه مختص بالتكاليف الإلزامية المتوجهة إلى المكلف بسبب الفعل الاختيارى كالإفطار فى نهار شهر رمضان الذى هو موضوع 
لمثل الحرمة و الكفارة» دون ما يتوجه على المكلف بسبب أمر لم يؤخذ فيه الاختيار» كالنجاسة و الغسل المترتبين على إصابةُ النجس 
ولو بلا اختيار» و منه ما نحن فيه» فان وجوب البناء 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 6" من أبواب الجنابة. 

(0) راجع الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهً» و باب: 8ه من أبواب جهاد النفسء و باب: ١8‏ من كتاب الإيمان. 
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أو كان المشتبه مرددا بين البول و المنى .)١(‏ 


على البول من آثار خروج البلل مع عدم الاستبراء و إن لم يكن باختيار المكلف. 

الثانى: أن مقتضى الحديث رفع حكم المضطر إليه لا ترتيب آثار نقيضه عليه. فمن وجب عليه البيع لو اضطر إلى تركه لم يحرم عليه 
التزتككه لكك لا ترب حلية آثار البيع من الملكية و نخوها. 

و يندفع الأول: بأن أخذ الاختيار فى موضوع التكليف الإلزامى إن كان لاختصاص دليله به» لفرض عدم الإطلاق له بنحو يشمل الفعل 
غير الاختيارى» لم يحتج لحديث الرفع» بل لا موضوع له حينئذ» فلا بد أن يفرض شمول إطلاق الدليل للفعل غير الاختيارى كى 
يكون الحديث حاكما عليه و مخصصا للحكم بحال العمد و الاختيار. 

كما يندفع الثانى: بأن رفع حكم عدم الاستبراء فى المقام كاف فى البناء على الطهارة» لاستصحابهاء بلا حاجة إلى إثبات حكم 
الاستبراء» و هو الأمارية على عدم البولية. 

هذاء و لو كان الاضطرار بترك بعض المسحات لعدم الموضوع لها لقطع الحشفة أو تمام الذكر فالظاهر ترتب الفائدة المذكورة. لأن 
المستفاد من نصوص الاستبراء ان الغرض منه تنقيهُ المجرى لرفع احتمال تخلف البول فيه و نزوله بعد ذلكك منه. فمع القطع بعدم 
التخلف فيه تترتب الفائدة بالأولوية العرفية. بل بناء على ما تقدم من أن مقتضى الجمع العرفى الاكتفاء بإحدى الكيفيات المذكورة فى 
النصوص يكون ذلك مقتضى النصوصء و به يخرج عن الإطلاق المتقدم. ولا مجال لما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من عدم 
ترتب الفائدة حينئك. 

)١1(‏ كما صرح به فى العروة الوثقى و تبعه جماعة من محشيها. 

وقد استشكل فيه سيدنا المصنف قدّس سرّه. 

تارةُ بقصور نصوص الاستبراء عن شمول الفرضء لظهورها فى أن ما يحكم عليه بأنه بول لو لا الاستبراء محكوم عليه بأنه من الحبائل 
بعده. 
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و اخرى بأن لازمه الحكم عليه بأنه منى بعد الاستبراءء لأن نصوص الاستبراء كما يظهر منها الحكم ببولية الخارج قبل الاستبراء يظهر 
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منها الحكم بعدم بوليته بعده؛ فيلزمه كونه منيا. 

و لعله لذا استشكل السيد الأصفهائى قدّس سده فى حاشيته على الغروة الوثقى فى الاجتزاء بالوضوء فى ذلككه بل قوّئ فى ميحكى 
وسيلته وجوب الجمع بينه و بين الغسل. 

و يندفع بما ذكرناه آنفا من أن دليل البناء على البولية مع عدم الاستبراء ليس هو مفهوم نصوصه. ليقدح قصورها عن محل الكلام؛ بل 
إطلاق ما دل على وجوب الوضوء و الاستنجاء و عدم وجوب الغسل بخروج البلل بعد غسل الجنابة مع البول قبله» و من الظاهر شمول 
الإطلاق المذكور لمحل الكلام؛ إن لم يكن من أظهر أفراده. 

بل يكفى فى ذلك ما تضمن عدم وجوب الغسل و لم يتضمن وجوب الوضوء. كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السشلام: «سئل 
عن الرجل يغتسلء ثمّ يجد بعد ذلكك بللا-و قد كان بال قبل أن يغتسل. قال: ان كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل» ١١‏ لأن 
الترخيص الظاهرى فى بعض أطراف العلم الإجمالى إنما لا يجوز ولا يصاح لحله إذا كان بلسان الأصلء دون ما إذا كان بمفاد 
الامارة» كما فى المقام؛ لأن المستفاد من مجموع النصوص أن عدم وجوب الغسل مع البول إنما هو لأماريهُ البول على عدم كون البلل 
منياء فإنه مستلزم لبوليته فى محل الكلام» فيرتفع به الاجمال تعبدا. فتأمل. 

على أنه لو فرض نهوض نصوص الاستبراء بإثبات بولية البلل مع عدمه؛ فهى و إن اختصت بصورة احتمال كون البلل من الحبائل» 
لتضمنها الحكم به مع الاستبراء- كما ذكره قدّس سرّه- إلا أن الظاهر إلغاء الخصوصية المذكورة عرفاء لأن عدم الاستبراء إذا كان 
موجبا للتعبد ببولية البلل و إلغاء احتمال كونه من الحبائل مع عدم الامارة على نفى الحبائل» فهو يقتضى التعبد ببولية البلل و إلغاء 
احتمال كرثه هتنا 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الجنابة حديث: ه. 
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مع كون البول أمارة على عدم المنى بالأولوية العرفية التى لها الدخل فى فهم الأدلة. 

و أما ما ذكره أخيرا من أن لازم ذلكك الحكم على البلل مع الاستبراء بأنه منى. فهو كما ذكره لو لا ما دل على أمارية البول على كونه 
غير منى؛ الموجب لتعارض الأمارتين فيسقطان عن الحجية: و يلزم مراعاةً العلم الإجمالى بخروج أحد الأمرين» كما صرح به جمع 
منهم سيدنا المصنف قدّس سرّه نفسه» بل جرى قدّس سرّه فى مبحث غسل الجنابة على ما ذكرناه و أغفل ما تقدم منه مما ذكره فى 
مبحث الاستبراء من قصور نصوص الاستبراء عن الفرض المذكور. 

مع أنه بناء على قصورها عنه يشكل ذلكك بما نبه له شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من أن اللازم فى فرض الاستبراء أيضا الرجوع إلى 
إطلاق ما تضمن عدم وجوب الغسل و وجوب الوضوء و الاستنجاء بخروج البلل بعد غسل الجنابة مع البول قبله» لشموله لحال 
الاستبراء بالخرطات, فينحل به العلم الإجمالى المذكور. 

ولا يندفع ذلك إلا بدعوى إلغاء خصوصية مورد نصوص الاستبراء» لفهم عدم دخل احتمال كون البلل من الحبائل فى أمارية 
الاستبراء على عدم البولية لأ-ن منشأها ارتكازا نقاء المجرى من البول الذى لا يفرق فيه بين صورة احتمال كون البلل من الحبائل- 
التى هى مورد النصوص - و صورةٌ عدمه و التردد بين البول و المنى» و الحكم فى النصوص بطهارة البلل إنما هو لندرةٌ الصورة الثانية» 
لا لاختصاص الأمارية بالأولى. 

و عليه يتعين تعارض الأمارتين فى الصورة الثانية- التى هى محل الكلام- و مراعاءً العلم الإجمالى. 
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نعم» نبه شيخنا الأستاذ قدّس سرّه إلى أن المستفاد من نصوص الاستبراء من الجنابةٌ بالبول و من البول بالخرطات اختصاص أمارية 
الأ-مرين المذكورين بنفى بقاء المنى و البول فى المجرىء لوضوح أن البول و الخرطات إنما ينقيان المجرىء كما يناسبه التعليل فى 
صحيح محمد بن مسلم المتقدم فى أول الفصل بأن البول لم يدع شيئاء ولا دافع لاحتمال خروجهما من الداخل بسبب جديد إلا 
الأصل. 
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و على هذا يختلف الحال فى محل الكلام؛ فان لتردد البلل بين البول و المنى صورا أربعا. 

الأولى: أن يعلم بخروج أحدهما من المجرى. 

و يجرى فيها ما تقدم من البناء على بوليته مع عدم الاستبراء» و على مقتضى العلم الإجمالى معه. 

و يلحق بها ما إذا احتمل خروج أحدهما من المجرى و إن لم يعلم به إذ مع الاستبراء تتعارض الأمارتان بالإضافة إلى الخروج من 
المجرى, و أصالةُ عدم كل من الأمرين بالإضافة إلى الخروج من الداخل. و مع عدمه فالمرجع عموم البناء على بوليةٌ البلل الخارج بعد 
البول» إذ يكفى فيه احتمال الخروج من المجرى لا القطع به فينحل به العلم الإجمالى. 

الثانية: أن يعلم بخروج أحدهما من الداخل. و لا فرق فيها بين الاستبراء و عدمه فى لزوم البناء على مقتضى العلم الإجمالى. 

الثالثة: أن يعلم بخروج البول من المجرى أو المنى من الداخل. فمع الاستبراء قد يتجه البناء على المنى, لأن الاستبراء لما كان أمارة 
على عدم خروج البول من المجرى فهو أماره على كون الخارج منياء فيكون حاكما على استصحاب عدم خروج المنى» و ينحل به 
العلم الإجمالى. 

اللهم إلا أن يقال: حجية الاستبراء فى نفى البول لا تستلزم حجيته فى إثبات خروج المنى من الداخلء و إن كان لازما اتفاقيا لذلك. و 
لا أصل لما اشتهر من حجية الإماره فى لازم مؤداهاء بل هو مختص ببعض الأمارات» كالبينة و نحوها مما ثبت ببناء العقلاء حجيته فى 
اللازم» دون مثل الاستبراء» فان المتيقن حجيته فى مؤداة» فيعارض بأصالةُ عدم خروج المنى» و بعد تساقطهما يتعين البناء على مقتضى 
العلم الإجمالى. 

و أما مع عدم الاستبراء فمقتضى إطلاق الأدلهً المتقدمة لزوم البناء على بولية الخارج, فينحل العلم الإجمالى بذلككء و يبنى على أصالة 
عدم خروج المنى. 

و دعوى: أن ظاهر النصوص المتقدمة التعبد ببولية البلل فى مقابل خروج 
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المنى من المجرىء لا مطلقا و لو فى مقابل خروج المنى من الداخل. 

مدفوعة: بأن التقيبد المذكور لا يناسب إهمال النصوص لاحتمال كون البلل من الحبائل» لوضوح أن الحبائل ليست مما يبقى فى 
المجرىء بل يحتمل نزولها من الداخلء فالتعبد بالبولية مع ذلك ظاهر فى الإطلاق» و إهمال احتمال خروج ما عدا البول من الداخل 
أو المجرى مع عدم الاستبراء بالخرطات. 

الرابعة: أن يعلم بخروج المنى من المجرى أو البول من الداخل. و الظاهر فيها لزوم مراعاة العلم الإجمالى. 
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و دعوى: أن مقتضى أمارية البول على عدم خروج المنى هو خروج البول حتى مع الاستبراء» لأن الاستبراء لا يدفع احتمال خروجه من 
الداخل. 

مدفوعة: بما ذكرناه فى الصورة السابقةُ من عدم حجيه مثل هذه الامار على مثل هذا اللازم؛ بل تقتصر حجيتها على مؤداهاء فتعارضها 
أصالة عدم خروج البول» و بعد سقوطهما يتعين مراعاءٌ العلم الإجمالى. 

وقد تحصل من جميع ذلكك: أنه يجب مراعاة العلم الإجمالى إلا مع عدم الاستبراء و احتمال خروج البول من المجرى» حيث تقتضى 
الإطلاقات المتقدمة البناء على بولية الخارجء فينحل العلم الإجمالى بذلك. فلاحظ. 

بقى الكلام فى مقتضى العلم الإجمالى بخروج أحد الأمرين من البول و المنى. 

و من الظاهر عدم الآثر له مع سبق الجنابة» للعلم بوجوب غسلهاء دون الوضوءء على كل حال. 

كما لا ينبغى الإشكال فى لزوم الجمع بين الوضوء و الغسل مع سبق الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغرء للعلم الإجمالى بوجوب 
أحدهما تبعا لذلكك. 

و كذا مع سبق الحدث الأكبر غير الجنابة» بناء على عدم إجزاء ما عدا غسل الجنابة من الأغسال عن الوضوءء لأصالة عدم خروج المنى 
و عدم حدوث الجنابة» غير المعارضة بأصالة عدم خروج البول لعدم الأثر للبول بعد العلم بسبق وجوب الوضوء. و إنما الإشكال فيما 
لو سبق الحدث الأصغرء فقد صرح جماعة 
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بالاكتفاء بالوضوء. 

وربما يستشكل فى ذلك باستصحاب كلى الحدث المعلوم وجوده بعد البلل و قبل الوضوءء لاحتمال عدم ارتفاعه بالوضوءء فيجب 
الغسل عقلا لإ-حراز ارتفاعه. لا شرعاء لعدم كونه من أحكام كلى الحدثء بل من أحكام خصوص الحدث الأكبر الذى مقتضى 
الأصل عدمه. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من معارضةٌ استصحاب عدم الحدث الأكبر المقتضى لعدم وجوب الغسل لاستصحاب الكلى 
فى المقام. 

ففيه: أن إحراز عدم وجوب الغسل شرعا لاستصحاب عدم الحدث الأكبرء المقتضى لعدم ترتيب جميع الآثار المختصة به لا ينافى 
وجوبه عقلاء لإحراز ارتفاع كلى الحدث و ارتفاع آثاره تبعا له. نظير من اغتسل بمائع مردد بين البول و الماءء فان مقتضى استصحاب 
طهارةٌ بدنه و إن كان هو عدم وجوب غسله و تطهيره إلا أنه يجب غسله عقلاء لإحراز صحة الغسل بعد فرض استصحاب الحدث» 
للقطع بعدم مشروعية الغسل بدونه» إما لصحة الغسل الأولء أو لنجاسة البدن. فلاحظ. 

نعم» يشكل التمسكك باستصحاب كلى الحدث فى المقام لوجوه. 

الأول: أنه لا مجال له مع الاستصحاب الجارى فى فرديه. 

و توضيح ذلكك: أن الحدث الأكبر إما أن يكون مانعا من الحدث الأصغر إن سبقه و رافعا له إن لحقه فليس الغسل رافعا إلا للأكبر. 
أو لاء بل يجتمعان معا مع تبيانهما سنخا أو تأكد أحدهما بالآخرء و يكون الغسل رافعا لهما معا. 

أما على الأول فاستصحاب كلى الحدث و إن كان بدوا من القسم الثانى لاستصحاب الكلى, لتردد الحدث الواحد المعلوم الحصول 
قبل الوضوء بين الأكبر المقطوع البقاء مع الوضوء و الأصغر المقطوع الارتفاع به. إلا أن مقتضى استصحاب الأصغر و عدم الأكبر بعد 
خروج البلل هو ارتفاع الأصغر و الكلى تبعا له بالوضوء و عدم الاحتياج فى رفع الكلى للغسل. 
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و دعوى: أن الاستصحاب المذكور إنما يحرز عدم الأكبر و عدم ترتب آثاره 
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الخاصة به كحرمة قراءة العزائم و المكث فى المساجدء لا ارتفاع كلى الحدث المستتبع لارتفاع آثاره. كعدم جواز الدخول فى 
الصلاةٌ: إلا بناء على الأصل المثبت؛ بل مقتضى الاستصحاب بقاء الكلى. 

مدقوصة: بأن استصحاب بقاء الأضصعر بحرز راقعية الوضوء لهو للكلن الموجوه فى ضعته لأنن ذلك هو المسعاء من دليل زافعية 
الوضوء للحدث الأصغر ثبوتا. و لذا لا إشكال فى جريان استصحاب طهارة الماء لإحراز صحة الوضوء به» لترتيب آثار ارتفاع كلى 
الحدث؛ مع وضوح أن الوضوء سبب لارتفاع خصوص الأصغر منه. 

و حينئذ يرجع احتمال بقاء كلى الحدث إلى احتمال وجوده فى ضمن الأكبر المشكوك الحدوث؛ فيكون استصحابه من القسم الثالث 
لاستصحاب الكلىء الذى لا يجرى» خصوصا فى مثل المقام مما احتمل فيه تعاقب الفردينء لا اجتماعهما فى الوجود. 

و أما على الثانى فربما يدعى أن الأصغر الموجود مع الأكبر كما يرتفع بالغسل يرتفع بالوضوء, فليس الشكك إلا فى حدوث الأكبر» و 
الأصل عدمه؛ و يكون استصحاب كلى الحدث معه من القسم الثالث الذى لا يجرى حتى فى مثل المقام مما احتمل فيه اجتماع 
الفردين فى الوجود لا تعاقبهما. 

و قد يستدل عليه بإطلاق ما دل على سببية أسباب الحدث الأصغر للوضوء و رافعيته له» لشمولها لحال وجود الحدث الأكبر. بل ذكر 
سيدنا المصنف قدّس سرّه أنه لا يبعد استفادة ذلكك من أدلة مشروعية الوضوء لنوم الجنب .)١١‏ 

لكن الظاهر عدم ارتفاعه بالوضوءء و الا لزم وجوب الجمع بين الوضوء و التيمم مع تعذر الغسل؛ تحصيلا للطهارة الاختيارية من 
الحدث الأصغرء و مشروعية الوضوء قبل غسل الجنابة و إن لم يكن واجباء مع عدم الاشكال ظاهرا فى بطلان الأمرين» بل هو صريح 
النصوص فى الأول »7١‏ و الذى قد يظهر منها «". 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة. 
(0) راجع الوسائل باب: 75 من أبواب التيمم. 

(9) راجع الوسائل باب: ع7 78 من أبواب الجنابة. 
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فى الثانى. 

بل الظاهر أن مشروعية الوضوء مع غير غسل الجنابة من الأغسال ليس لرفع الحدث الأصغر الموجود معه؛ بل لتتميم أثر الغسلء و لذا 
لاحرقف على قنك سبئ العديث الأضعرهن الول و حوره 

كما أن مشروعية الوضوء لنوم الجنب ليست لرفعه الحدث الأصغرء بل هى من أحكام الجنب و لو مع عدم سبب الحدث الأصغر 
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كاستحباب الوضوء و المضمضة و غسل الوجه و اليدين للأكل و الشرب التى دلت عليها النصوص أيضا .)١١‏ 

فالعمدة فى المقام: أن رافعية الوضوء للحدث الأصغر تكون- بناء على ذلك- مشروطة بعدم الحدث الأكبر و حيث كان الحدث 
الأصغر محرزا بالوجدان» فبضميمةُ استصحاب عدم الحدث الأكبر يحرز ارتفاع الأصغر بالوضوءء و كذا ارتفاع الكلى الموجود فى 
ضمنه. كما تقدم. 

فإن أريد باستصحاب كلى الحدث استصحابه بلحاظ احتمال بقائه فى ضمن الأصغر المتيقن الحدوث- ليكون من القسم الأول من 
استصحاب الكلى- فهو محكوم لاستصحاب عدم الحدث الأكبر المحرز لرافعية الوضوء للحدث الوضوء. 

و إن أريد استصحابه بلحاظ احتمال بقائه فى ضمن الأكبر المحتمل الحدوث فهو من القسم الثالث من استصحاب الكلى؛ الذى عرفت 
عدم جريانه. 

الثانى: أن الظاهر كون الأثر مترتبا على فردى الحدث بخصوصيتيهما و عنوانيهماء لعدم أخذ كلى الحدث بعنوانه موضوعا للمانعية؛ بل 
أخذت الطهارة موضوعا للشرطية» و من الظاهر أن الطهارة أمر إضافى يختلف بالإضافة إلى كل حدث بنفسه. فيكون كل حدث بنفسه 


موضوعا للمانعية. و هو الظاهر من مثل قوله 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الجنابة. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: ١4‏ 


تعالى إذلا فُمْتُمْ إلى الصَّلَة فَاغْيتُوا وجومكع. و إِنْ كمْ جا فَاطّهرُوا »١‏ بناء على أن المراد القيام من النوم» كما فى موثق بن بكير 
كل وقاهز نصوص الأسااك مدل نول عليه التاق فى مسمييه برس قو وزاك الوضوء المفترض لمن جاء من الغائط أو بال: «يغسل 
ايودي يلكي النالقلة و ووظا عرقي ا وي 

فإن المستفاد من ذلك كون كل منهما بنفسه موضوعا للمانعية» و اتفاق الافراد فى المانعية لا يستلزم كون المانع شرعا هو الجامع بما 
هو أمر بسيط قد ألغيت فيه الخصوصياتء بل يكون موضوع المانعية مركبا من العناوين المتعددة الخاصة فإذا أحرز عدم بعضها 
بالوجدان و عدم الآدخر بالأصل أحرز فقد المانع و حصول الشرط. و إن لم يحرز عدم الكلى بما هو أمر بسيطء لا بالأصل ولا 
بالوجدان. فتأمل جيدا. 

الثالث: أن ذلكك لو تم لزم البناء على الاحتياط بالغسل فى كل مورد يكون المكلف محدثا بالأصغر إذا احتمل طروء الحدث الأكبر» 
سواء طرأ الحدث الأصغر قبل الاحتمال أم بعده؛ و من الظاهر عدم إمكان الالتزام بذلكك بعد ملاحظة سيرة المتشرعة. 

بل قد يشهد به بعض النصوصء كالنصوص المتضمنة لعدم وجوب الغسل بخروج البلل بعد الغسل إذا كان قد بال 5» لوضوح أن 
البول إنما يكون أمارة على نقاء المجرى و عدم خروج المنى منه. و لا يدفع احتمال نزوله من الداخل» و ما عن مستطرفات السرائر عن 
محمد بن مسلم: «سألته عن رجل لم ير فى منامه شيئاء فاستيقظ فإذا هو بلل. قال: ليس عليه غسل» «8) و خبر أبى بصير: «سألت أبا عبد 
اللّه عليه الّلام عن الرجل يصيب بتوبه منيا و لم يعلم أنه احتلم. قال: ليغسل ما وجد 


(1اشورة المائدة 2 


() الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7. 
(*) الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 
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(©) راجع الوسائل باب: 8” من أبواب الجنابة و قد تقدم بعض هذه النصوص فى أول هذا الفصل. 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: ١‏ 


بثوبه و ليتوضاأ» 0١١‏ بناء على حمله على الثوب المشترك- كما ذكره الشيخ قدّس سرّه- أو على احتمال كونه من جنابة سابقة- كما 
احتمله فى الوسائل- فلاحظ. 

هذا كله بالإضافة إلى الحدث,ء و أما بالإضافة إلى الخبث فلا أثر للعلم الإجمالى مع عدم تنجس البدن بالبلل» لخروجه فى مثل الكرء و 
لا مع سبق النجاسة بالبول» لوجوب الغسلتين على كل حال. 

و أما مع سبق الطهارةٌ أو النجاسة بغير البول مما يكتفى فيه بالمره فقد يدعى أن مقتضى استصحاب النجاسة وجوب الغسل مرتين. 

لكن الظاهر أنه محكوم لاستصحاب عدم ملاقاءً البول للبدن المقتضى لعدم وجوب التعدد بمقتضى عموم الاكتفاء بالمرهُ فى تطهير 
المتنجسء بناء على ما أشرنا إليه فى أول فروع ماء الاستنجاء من أن إحراز عدم عنوان الخاص بالأصل كاف فى جريان حكم العام. 
ولا يعارض باستصحاب عدم ملاقاة البدن للمنى» لعدم كون الاكتفاء بالمرةُ من أحكام التنجس بالمنى» بل من أحكام مطلق التنجس 
المعلوم فى المقام. 

اللهم إلا أن يقال: الاكتفاء بالمرهُ ليس من أحكام مطلق التنجس و قد استثنى منه التنجس بالبول» بل من أحكام التنجس بكل نجاسة 
غير البول» على نحو يكون من أحكام أفراد ملاقاة النجاسات المختلفة غير البول» لتشابه تلكك النجاسات فى الحكم المذكورء فلا ينفع 
فى الاكتفاء بالمرة إحراز التنجس بالوجدان و نفى التنجس بالبول بالأصلء بل لا بد من إحراز التنجس بغير البول من النجاسات, و لا 
أصل يحرز ذلككء بل يتعين الرجوع لاستصحاب النجاسة» لكنه مشكل جدا. 

ثم إنه لو بنى على الاكتفاء بالمره لأصالةُ عدم ملاقا البول فإنما يتجه العمل به فى المقام مع لزومه الغسل إما لسبق الحدث الأكبر» أو 
للعلم الإجمالى فى فرض سبق الطهارة من الحدثين. 

أما مع سبق الحدث الأصغر الذى تقدم أن مقتضى الاستصحاب الاكتفاء 


.* من أبواب الجنابة حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص:‎ 
0) و لا استبراء للتساء‎ .)١( و يلحق بالاستبراء فى الفائدة المذكورة طول المده على وجه يقطع بعدم بقاء شىء فى المجرى‎ 


معه بالوضوء, فمع الغسل مر واحدة يعلم إجمالا بالنجاسة الخبثية أو الحدث الأكبر» فيجب الاحتياط بالجمع بين غسلةُ اخرى و الغسل. 
إلا أن يتجنب حدوث العلم الإجمالى المذكور بالغسل بالكر الذى لا يحتاج للتعدد فيه حتى فى البول؛ لعدم فعلية الأثر للعلم الإجمالى 
المذكور قبل الغسلء لعدم الفرق بين النجاستين فى الآثار و إنما يكره أثره فعليا بعد الغسل مر بالقليل» فمع تجنب ذلكك بالغسل 
بالكثير لا مانع من العمل بالأصل فى نفى الغسل. فلاحظ. 

)١(‏ قال فى الجواهر: «و ربما ألحق بعض مشايخنا بالاستبراء طول المده و كثرة الحركة؛ بحيث لا يخاف بقاء شىء فى المجرى. و هو 
لا يخلو من وجه بعد حصول القطع بذلكك. و إلا-فإطلاق الأدلة ينافيه. بل يمكن المناقشة حتى فى صورة القطع. لاحتمال مدخلية 
الكيفية الخاصة فى قطع دريرةٌ البول. لكنها ضعيفة). 
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لكن تقدم أن فائدة الاستبراء البناء على عدم خروج البول من المجرىء و لا نظر فى أدلته لاحتمال نزوله من الداخل بدفع جديد. 

و عليه لا موضوع للفائدة المذكورة» فى فرض القطع بنقاء المجرىء إذ احتمال بوليةٌ البلل إن كان مع احتمال خروجه من المجرى كان 
منافيا للقطع المذكورء و مستلزما لتبدله بالشككء و إن كان مع احتمال نزوله من الداخل لم يصلح القطع المذكور لدفعه كما لا يدفعه 
الاستبراء؛ بل ليس الدافع له إلا الأصلء كما تقدم. 

(؟) كما هو ظاهر تقييد استحباب الاستبراء بالرجل و ظاهر بيان كيفيته فى كلام جماعة. 

و عن المنتهى و محكى النهاية التعميم لهاء بل عن الروض و الذخيرة أنه أثبته جماعة للأنثى» فتستبرئ عرضا. 

و هو غير ظاهر المستند بعد اختصاص نصوص الاستبراء و كيفيته بالرجل. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج ؟» ص: ١90‏ 

و البلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء (). 


نعم» الاولى أن تصبر قليلا (1) و تتنحنح () و تعصر فرجها عرضا (6). 


)١(‏ كما صرح به غير واحد, و فى الجواهر: أنه ينبغى القطع به و إن قيل باستحباب الاستبراء لها. و يقتضيه الأصل. 

لكن ذكر شيخنا الأستاذ قدّس سرّه أن اللازم البناء على البولي» لإطلاق النصوص المتضمنة لذلكك فى البلل الخارج بعد البول» حيث 
يجب الاقتصار فى الخروج عنه على الرجل المستبرئ» و تعذر الاستبراء منها لا يوجب خروجها عن الإطلاق المذكور. و ورود الإطلاق 
المذكور فى الرجل لا ينافى شموله لهاء كما هو شأن أكثر الأحكام التى تضمنتها الأخبار. 

و لازمه البناء على البولية و لو مع الاستبراء بالكيفية الآتيُه لخروجها عن الكيفية المذكورة فى النصوص. 

و يشكل ما ذكره: بأنه بعد فرض اختصاص الإطلاق فى النصوص بالرجل لا مجال للتعدى للمرأة لا فى هذا الحكم و لا فى غيره؛ إلا 
بقرينة خارجية من إجماع و نحوه أو بفهم عدم الخصوصية و لا مجال لهما فى المقام بعد اقتصارهم على الرجل» و كون المفهوم من 
النصوص تقديم احتمال بقاء شىء فى المجرىء الذى يحتمل خصوصية المجرى الذى للرجل فيه» لكثره تخلف البول فيه فلا مخرج 
فى المرأة عن مقتضى الأصل. 

بل لا ينبغى الإشكال فى قصور الإطلاق لو احتمل خروج البلل من مجرى الحيض. لا مجرى البول. 

(؟) كما عن نجاة العباد و لعله للاستظهار بخروج تمام البول. 

() كما عن ابن الجنيد, و لعله لما تقدم أيضا. 

(؟) تقدم عن الروض و الذخيرة نسبته إلى جماعة و لعله لما تقدم أيضا. 

لكن يكفى فيه عصر مخرج البول لا تمام الفرج؛ و لعل مرادهم ذلكك. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 7 ص: 1١98‏ 


[مسألة ١١‏ فائدة الاستبراء] 
(مسألة :)١1١‏ فائدةٌ الاستبراء تترتب عليه و لو كان بفعل غيره .)١(‏ 


[إذا شك فى الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه] 
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(مسألة :)١١‏ إذا شكك فى الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه (25)» و إن كان من عادته فعله (*). 


(1) و أن كان متبرعا غير مأمور» كما استظهره فى البجواهر. لأن الحمود على لسان الضصوص و إن كان يقتضى اعفار الساشرق إلا أن 
الظاهر إلغاء خصوصيتها عرفاء بقرينة كون المقصود التنقيهُ الحاصلة بفعل الغير و إن كان متبرعا. 

() للأصل. 

(*) لعدم حجية العادة و عدم الاعتبار بالمحل العادى فى صدق التجاوز المعتبر فى قاعدة التجاوزء لانصراف نصوصه إلى المحل 
الشرعى لا غير على ما يذكر فى محله. 

و منه يظهر عدم صدق التجاوز عن الاستبراء بالاستنجاء, و لا عن الاستنجاء بالقيام عن محل قضاء الحاجة لأن تقديم الاستبراء على 
الاستنجاء و الاستنجاء على القيام عن محل قضاء الحاجة إنما هو لمحض التعارف و العادة لا للترتيب الشرعى. 

فما فى العروةٌ الوثقى من أنه لا يبعد جريان قاعدة التجاوز عن الاستنجاء فى صورة الاعتياد. 

ضعيفء بل هو لا يناسب جزمه بعدم التعويل على العادةٌ فى الاستبراء. 

نعم» لو فرغ من الصلاهً و شكك فى الاستنجاء قبلها بنى على صحتهاء لقاعدة التجاوز أو الفراغ بالإضافة إليهاء لا إلى الاستنجاء نفس 
لعدم الترتيب بينه و بينها إلا باعتبار شرطية الطهارة فيها الملزم بتقديم الاستنجاء عليها عاد و عقلا. 

و من هنا لا بد من الإتيان به للصلوات الآنية لأصاله عدمه. كما أنه لو التفت فى أثناء الصلاة لم ينفع التجاوز إلا بالإضافة إلى ما وقع 
من الأجزاءء و لا مجال لإحرازه بنحو يصحح المضى فيها. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 1 ص: 1917 

وإذا شك من لم يستبرئ فى خروج رطوبة بنى على عدمها )١(‏ و إن كان ظانا بالخروج (). 


نعم» لو أمكن التطهير بمجرد الالتفات من دون فعل المنافى كان له المضى فى صلاته بعده. بناء على عدم قادحية النجاسة فى حال 
عدم الانشغال بأجزاء الصلاة. بل لا إشكال لو فرض حصول التطهير له قبل الالتفات» لصحة الأجزاء السابقة ظاهرا بقاعدة الفراغ أو 
التجاوز و اللاحقة بمقتضى فرض التطهير. 

وأما دعوى: أن مفاد القاعده تحقق المشكوك الذى مضى محله. و الاستنجاء قد مضى محله بالإضافة إلى ما وقع من أجزاء الصلاة 
لأنه شرط فيهاء و مضى الشرط بمضى المشروطه و بعد فرض التعبد بتحققه يتعين جواز الدخول فى صلاةٌ أخرى؛ فضلا عن كمال 
الصلاه التى بيده. 

فهى مدفوعة: بأنه لو سلم صدق المضى بالإضافة إلى الشرط تبعا- لمضى المشروط- لا بالإضافة إلى المشروط وحده بنحو يقتضى 
صحته لا غير - و سلم كون مفاد القاعده وجود المشكوك الذى مضى محله- لا محض إهمال الشكك- إلا أن المتيقن منه هو التعبد 
بوجوده من حيثية كونه قد مضى محله. فلا تترتب إلا الآثار الخاصة به من حيثية ارتباطه بالمحل الخاصء و هو فى المقام صحة ما 
مضى من الصلاة و تماميتها لا- غير و لا إطلاق للتعبد بوجوده بحيث يقتضى التعبد حتى بآ ثار مطلق وجوده. ليتجه الاستمرار فى 
الصلاً التى شكك فى أثنائها و الدخول فى غيرها. و تمام الكلام فى ذلكك فى محله. 

)١(‏ للأصل بعد اختصاص أدلةٌ البناء على الحدث و النجاسة مع عدم الاستبراء بصورة الشكث فى حال البلل الخارجء و لا تعم الشكك 
فى أصل الخروجء فإنه و إن أطلق فى بعضها وجدان البلل الشامل لصورة الشكك فى خروجه. إلا أن المنصرف منها الكناية عن 
خروجه. و لذا لا إشكال فى شمولها لما إذا علم بخروج البلل و لم يوجد لسقوطه فى مثل الكنيف. فلاحظ. 

(؟) لعدم الدليل على حجية الظن المذكور. 
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مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج؟. ص: ١98‏ 

[إذا علم أنه استبرأ أو استنجى و شك فى كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة] 

(مسألة 1): إذا علم أنه استبرأ أو استنجى و شكك فى كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة .)١(‏ 

[مسألة ؟1 لو علم بخروج المذى و لم بعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارقه] 

(مسألة ؟3): لو علم بخروج المذى و لم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته و إن كان لم يستبرئ (؟). 


)١(‏ لقاعدة الصحة المعول عليها عند العقلاء فى جميع أمورهمء بل لا يبعد كون قاعدة الفراغ و التجاوز من صغرياتها. 

وقد يقتضيه موثق محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام: «قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هوا )١١‏ بناء على حمل 
الشكك فى الشىء على الشكك فى صحته بعد الفراغ عن وجوده. 

بل لو كان المراد به الشكك فى أصل الوجود كان دالا على حكم الشكك فى الصحة مع إحراز أصل الوجود بالأولوية العرفية. فتأمل. 
بل لا يبعد دخول الشكك فى الاستنجاء فى إطلاق موثقة الآخر: «سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: كلما مضى من صلاتكك و 
طهوركك فذكرته تذكرا فامضه كما هو و لا إعادهً عليك فيه ١؟»‏ لصدق الطهور على الاستنجاءء؛ و لا سيما بملاحظة ما فى الصحيح: 
«قال: لا صلاءٌ إلا بطهور, و يجزيكك من الاستنجاء ثلاث أحجار.» 379. 

(؟) كأنه لاختصاص النصوص بالبلل المشتبه المردد بين البول و غيره» فلا يشمل الفرض مما علم فيه بكون الخارج مذياء و احتمال 
استصحابه لشىء من أجزاء البول لا ينافى صدق الذى عليه لقلته. 

نعم لو كان البول المحتمل اختلاطه به من الكثرة بحيث يمنع من صدق 


." الوسائل باب: 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب الوضوء حديث:‎ 

(©) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: .١‏ 
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المذى عليه» بل يكون بولا-و مذيا اتجه البناء على النجاسة و الناقضية» لصدق البلل المشتبه عليه حينئذ» كما صرح به فى العروة 
الوققي: 

لكن من الظاهر أن النصوص لم تتضمن أخذ الاشتباه قيدا فى البلل» بل أطلق فيها البلل. غايته أن فرض طهارة ما عدا البول و عدم 
ناقضيته ملزم بحمل الحكم فيها على كونه ظاهريا مختصا بحال احتمال الانتقاض بخروج البلل و لو لاحتمال استصحابه لشىء من 
البول» و لا يخرج من إطلاقها إلا ما يعلم معه بالطهارة و عدم الناقضية واقعاء كالمذى الخالص. 

و منه يظهر أن اللاسزم البناء على الانتقاض و النجاسة حتى مع العلم باستهلاكك البول فى المذى لقلته لدخوله فى إطلاق نصوص 


مصباوالمنهاج مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء.طعلإأماعدطات. للالحانانا صفحة /اهعا من لابو 
المقام. 

اللهم إلا أن يقال: الظاهر ورود نصوص المقام لبيان الحكم الظاهرى فى الشبهة الموضوعية بعد الفراغ عن الحكم الكلى الكبروى» و 
الشكك فى المقام فى ناقضية البول المستهلك و نجاسته كبروياء فلا تنهض ببيانهماء بل يلزم البناء على عدمهما لأصالة الطهارة من 
الخبث فى الخارج و استصحاب الطهارة من الحدث, بل لنصوص حصر النواقضء لظهورها فى أن الناقض هو ما يصدق عليه البول 
عرفاء دون المستهلكك منه. 

كما قد يمنع ذلكك من شمول النصوص للمذى المحتمل استصحابه للبول. 

لأن ورودها لبيان الحكم الظاهرى من سنخ القرائن المتصلةٌ المانعة من انعقاد إطلاق عنوان البلل و الشىء؛ بنحو يشمل البول الخالص 
و المستصحب لشىء من المذى يقينا أو احتمالا و المذى الخالص و المستصحب لشىء من البول يقيناء لعدم الشكك معهاء بل ينصرف 
إلى ما لا يعلم عنوانه الخاص و يتردد بينهماء بحيث لا يعلم إلا بأنه شىء أو بلل» و حينئذ لا يشمل المذى المحتمل اختلاطه بالبول» 
كما لم يشمل البول الذى يحتمل اختلاطه بالمذىء و لا أقل من كونه خلاف المتيقن من الإطلاق. و إنما يتجه البناء على العموم له لو 
كان خروج بعض الأفراد القليلة لقرينة منفصلة غير مانعةُ من انعقاد الإطلاق. 

و أظهر من ذلكك ما لو علم بكون الخارج مذيا خالصا مثلاء و احتمل خروج 
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بعض الأجزاء البوليةٌ قبله أو بعده بحيث لا يتصل به حيث لا أثر للاحتمال المذكور. لخروجه عن النصوص بل يدخل فيما تقدم فى 
آخر المسألهُ الثانية عشرة. فلاحظ. 

و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم, و له الحمد وحده. و الصلاءً و السلام على من لا نبى بعده سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين. 
انتهى الكلام فى مبحث أحكام الخلوة عصر الثلاثاء الثانى و العشرين من شهر ربيع الأول سنة ألف و ثلاثمائة و ست و تسعين للهجرة. 
و انتهى تبييضه ضحى الخميس الرابع و العشرين من الشهر المذكور. 
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[المبحث الثالث فى الوضوء] 
اشارة 

المبحث الثالث فى الوضوء و فيه فصول: 
[الفصل الأول فى أجزائه] 


اشارةٌ 


الفصل الأول فى أجزائه و هى غسل الوجه و اليدين )١(‏ و مسح الرأس و الرجلين (؟). 
فهنا أمور. 
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بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. 

و لعنة الله على أعدائهم أجمعين. 

)١(‏ اعلم أن الكتاب المجيد و السنةُ المتواترة و عبارات الفقهاء و إن اشتملت على عنوان الغسل بالإضافة إلى الوجه و اليدين. 

(؟) الظاهر أن عدم وجوب ما زاد على ذلكك من ضروريات المذهب الحق. و يكفى فيه شرح الوضوء المستفاد من قوله تعالى إذلاا 
َمقَمْ إلى الصذاة قا عدوا تويك وتنك إِلَى الْملافتي و امس يوا كم وَأمجلكع ل الكغريين 9» و النصوص الكثيرة 
المتضمنةُ لحده و كيفية التى لا يبعد تواترها 


000 سورة المائدة: ©. 
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[الأول غسل الوجه] 
اشارة 


الأول يجب غسل الوجه )١(‏ ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولاء و ما اشتملت عليه الإصبع الوسطى و الإبهام عرضا (؟). 


معنى 00١١‏ و غيرهما مما ورد فى بيان عدم وجوب ما زاد على ذلكك؛ كغسل الأذنين 7 و المضمضة و الاستنشاق 00 و به ترفع اليد 
عما يظهر فى خلاف ذلكء حيث لا بد من حمله على الاستحباب أو التقية أو غيرهما. 

و لعله يأتى التعرض لبعض ذلك فى مطاوى ما يأتى. 

)١(‏ بإجماع علماء الإسلام كاف كما عن المنتهى و التذكرة و نهاية الأحكام و الذكرى. و به نطق الكتاب العزيز و السنةُ المتواترة. 
(0) وهو مذهب أهل البيت عليهم الّد.لام كما فى المعتبر و عن المنتهى» و ادعى الإجماع عليه فى الناصريات و الخلاف و الغنية و 
العدار كم 

نعمء ذكر فى الناصريات و النهاية و الخلاف و الغنيةُ و المراسم و الوسيلة و القواعد و محكى المقنعة فى بيان الحد الأسفل: «محادر 
شعر الذقن»» بل نسبه فى الجواهر إلى الأصحاب. 

و ذكر فى الناصريات و محكى المبسوط فى بيان الحد العرضى: «ما دارت السبابةٌ و الإبهام و الوسطى). 

لكن لم يجعل أحد ذلكك خلافا فى المقام. و كأنه لأن محادر شعر الذقن هى أطرافه حيث ينحدر عنها الشعر نازلاء بنحو لا يسامت 
شيئا من الذقنء لا مبدأ انحدار الشعر الذى هو منابته» و إلا كان الأولى التعبير بها لأنها أصرح و أنسب بالمقابلة لقصاص الشعر فى 
الحد الأ-على. هذا بناء على ما عن الجوهرى من أن الذقن من الإنسان مجتمع لحبيه» و أما بناء على ما عن ابن سيدة من أنه مجتمع 
اللحيين من أسفلهما فالأمر أظهر. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء و غيرها. 
(0) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الوضوء. 
(") راجع الوسائل باب: 79 من أبواب الوضوء. 
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كما أن الوسطى لما كانت أطول من السبابة لم يوجب ذكر السبابة معها اختلافا فى التحديد. و كأن ذكرها لمحض متابعة بعض طرق 
و كيف كانء فالعمده فيه صحيح زرارة المروى فى الكافى و التهذيب مضمراء و فى الفقيه عن الباقر عليه السّلام: أنه قال له: «أخبرنى 
عن حد الوجه الذى ينبغى أن يتوضأ الذى قال الله عز و جل. فقال: الوجه الذى قال الله و أمر الله عز و جل الذى لا ينبغى لأحد أن 
يزيد عليه و لا ينقض منه. إن زاد عليه لم يؤجرء و إن نقص منه أثم» ما دارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى 
من الوجه؟ فقال: لا) .)١١‏ 

لكن فى الكافى و التهذيب روايته هكذا: «و ما دارت عليه السبابةٌ و الوسطى و الإبهام)». 

و ينافيه قوله عليه السّلام: «و ما جرت عليه الإصبعان» مع أنه لا أثر له فى التحديد» كما تقدم إلا أن تحمل الواو على معنى: «أوا» و هو 
خلاف الظاهر جداء بل ممتنع» لتنافى التحديدين» كما ذكره سيدنا المصنف قدس سره الشريف. 

و تقريب دلالهُ الصحيح على ما عليه الأصحاب- كما يستفاد مما عن بعضهم- أن قوله عليه السلام: «ما دارت عليه الوسطى و الإبهام) 
لبيان الحد العرضى للوجه. و قوله عليه السّلام: «من قصاص شعر الرأس إلى الذقن» لبيان الحد الطولى لهء بدخول الغاي فى المحدود- 
ولو بضميمة القطع بكون الذقن من الوجه- بل بناء على ما تقدم عن ابن سيد من كون الذقن أسفل مجمع اللحبين لا ينبغى الإشكال 
فى ذلكك. لأمن الغايه إذا كانت طرفا لا امتداد له يتعين دخولها فى المحدود. و يكون قوله عليه السّرلام: «و ما جرت عليه الإصبعان 
مستديرا فهو من الوجه) تأكيدا لما تقدم مشيرا لكلا الحدين. 


وما يظهر من الجواهر من احتمال بعضهم كونه بيانا للحد العرضىء و أن ما 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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قبله مختص بالحد الطولى. 

مخالف للظاهر جداء بل لا معنى لتحديد الطول بما بين الإصبعين» و بما بين القصاص و الذقنء إلا أن يكون أحدهما تأكيدا للآخر. و 
لا مجال له بعد اختلافهما فى المقدار دائما أو كثيرا. بل الظاهر ما ذكرنا. و ما فى الحدائق من ظهور التكلف فيه و عدم الارتباط 
مردود عليه. 

و كأن وجه التعبير بالدوران فى الفقرتين هو تقوس الوجه عرضا تبعا لتدوير الرأس من الامام إلى الخلف, الموجب لاستدارة الإصبعين 
حين وضعهما عليه و استدارةٌ القوسء لبيان أن ما يجب غسله من الوجه هو ما يطابق ما بين الإصبعين حال دورانهماء لا ما يساوى ما 
بينهما حين فتحهما الذى هو أكثر. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من التفكيكك بين الفقرتين» بجعل ذلكك وجها لفرض الدوران فى الفقرة الأولى» و جعل وجه 
فرضه فى الثانية هو استدارةٌ الوجه عرفا باستدارة قصاص الشعر من الناصية منحرفا إلى مواضع التحذيف إلى منابت الشعر حول العذار 
إلى أقصى اللحيين إلى الذقن» فهو كالدائرة المواجهة. 
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فهو- مع عدم مناسبته لما ذكره و تقدم من سوق الفقرة الثانية لتأكيد ما قبلها- بعيد جداء لأن اختلاف الفقرتين فى المراد من التدوير 
محتاج إلى عناية» فتبعد إرادته بلا قرينة. 

و مجرد نسبةُ الدوران للإصبعين فى الفقرة الأولى دون الثاني و إلا لقال: 

«مستديرين» فيلزم حمله على استدارة نفس الوجه. 

لا يصاح قرينة على الفرق» لأن دوران الإصبعين مستلزم لاستدارة ما يجريان عليه من دون حاجة إلى فرض استدارة أخرى. و لا سيما 
مع عدم تدوير الوجه عرفاء بل تقويسه من الأعلى بانفراج أكثر من الدائرً و من تقويسه الأسفل حاد يقرب من الزاوية» فهو أقرب إلى 
نصف الشكل البيضوىء ففرض الاستدارة فيه محتاج إلى عناية يصعب الحمل عليها بلا قرينة» و لا سيما مع فرض الاستدارة فى الفقرة 
الأولى بوجه آخر. فلاحظ. 

و أشكل من ذلكك ما ذكره الفقيه الهمدانى قدّس سدّه حيث قال: «فيكون المقصود 
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من دوران الإصبعين من قصاص الشعر إلى الذقن و ضعهما على القصاص و فتحهما بحيث يمتلئ الفرجة بينهماء ثمّ إدارتها بحيث 
تنتهى الدورة إلى الذقن» فيحدث من ذلكك شكل يشبه الوجه حقيقهُ و الدائرً عرفا». 

فإن أراد حصول الاستدارةٌ بمرور الإصبعين باتجاههما فى صفحتى الوجه فيمران باتجاه الإبهام فى أحد الجانبين» ثم باتجاه الوسطى 
فى الجانب الآخرء فيدوران على محيط الدائرة» كدوران القوس عليها ذاهبا و راجعا. 

فهو بعيد جداء أولا: لتوقفه على تعدد حركتهماء حيث ينزلان باتجاه أحدهما للذقن» ثمّ يرجعان للقصاص و ينزلان باتجاه الآخر له. 

و ثائيا:لأن المناسب أن يقول خيغل: رو ماجرت خوله الأصيعان مسقديراة: 

و ثالئا: لأنه لا يصل للتحديدء لأن سعةٌ الدائرة و ضيقها حينئذ لا يتبعان مقدار الإصبعين» بل كيفيةٌ ح ركتهما و اتجاهها انبساطا تارةٌ و 
انقباضا اخرى» بل يمكن تحقق الدائرة بإصبع واحدة. 

و إن أراد حصول الاستدارة بمرور الإصبعين نازلتين على تمام الوجه من القصاص إلى الذقن لتحدب الوجه و بروز طرف الأنف منهه 
الموجب لتقوسه طولا كتقوسه عرضا. 

ففيه: أن التحدب المذكور ليس له من الوضوح ما يحسن التعبير عنه بالتدوير. 

مضافا إلى ما يرد على الوجهين من أنه لا ظهور للكلام فى كون التحديد من القصاص إلى الذقن لبيان مبدأ لدوران و منتهاه» بل هو 
ظاهر فى محض بيان الحد الطولى للوجه مع حصول التدوير بمجرد وضع الإصبعين» كما ذكرنا. و يأتى إن شاء الله مزيد توضيح 
لذلكك. 

و إن أراد ما احتمله فى الجواهر من كون إطلاق التدوير على جرى الإصبعين من القصاص إلى الذقن بلحاظ حصول شبه الدائرة منه و 
إن لم يكن جريهما دائريا. 

فهو تكلف مخالف للظاهرء مضافا إلى ما عرفت من عدم تدوير الوجه عرفاء 
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بل هو أشبه بنصف الشكل البيضوى. 
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على أنه لو سلم تدويره فهو خلقى لا دخل لجرى الإصبعين به» و ما يتبع جريهما هو تدوير نفس الجرى و المسح الحاصل به؛ و ليس 
الحديث بصدد تحديدهء بل تحديد نفس الوجه. 

و بالجملة: ما ذكره قدّس سرّه لا يرجع إلى محصل ظاهرء و الأظهر فى وجه فرض الاستدارة ما ذكرنا. فلاحظ. 

هذاء وقد استشكل شيخنا البهائى قدّس سرّه فى استفادةٌ التحديد المذكور من الصحيح بأن لازمه دخول النزعتين- بالفتح- و هما 
البياضان المكتنفان للناصية- اللذين ينحسر عنهما شعر الرأس من جانبيهء لأنهما تحت الشعر النابت من جانبهماء مع خروجهما إجماعا. 
و كذا الصدغانء لدخولهما فيما حوته الإبهام و الوسطى عرضاء مع خروجهما بنص الحديث. و خروج مواضع التحذيف- و هى ما بين 
النزعتين و الصدغين مما ينبت عليه الشعر الخفيف الذى قد تزيله النساء و بعض المترفين- و العارضين- و هما الشعر المنحط عن 
الاذن من مبد! صفحتى اللحية- و العذارين- و هما بين العارض و الصدغ- مع قطع بعضهم بدخولها. 

هذاء بناء على أن المراد بقصاص الشعر أطرافه فى تمام دور الرأس» فيشمل فى المقام جانب النزعتين. 

و أما بناء على أنه لا يشمل أطرافه من الجانبين- كما قد يظهر مما صرح به بعض اللغويين من أن قصاص الشعر حيث ينتهى نبته من 
مقدمه و مؤخره- فخروج النزعتين ظاهر. 

بل يكفى فى خروجهما- بعد وضوح كونهما من الرأس- ظهور كون المراد بما دار عليه الإصبعان القوس المتصل بعضه ببعض. لا 
المنفصل بالشعرء و هو يبدأ من قصاص الناصية» و أما النزعتان فهما لا يشكلان قوساء لعدم اتصالهماء بل 
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تفضل ببتهما الناضية: 

إلا أن يراد غسل ما سامتهما من الناصية» و هو معلوم البطلان» لخروجه عن الوجه قطعا. 

كما أن دخول بعض الصدغين فى الحد المشهور إنما يلزم لو كان المراد بهما ما بين لحظ العين إلى أصل الاذن- كما فى النهاية و 
الأساين- أها بناء على أن المراد بهما الشعر المتدلى من الرأس إلى جهة الاذن- كما فى الصحاح و القاموس و مجمع البحرين أنه أحد 
معنييه» أو ما ينزل من الرأس على مركب اللحيين- كما فى لسان العرب- و يناسبهما قولهم: «شاب صدغاه» قولهم: «صدغ معقرب» و 
قوله: 

صدغ الحبيب و حالى كلاهما كالليالى 

فهما خارجان عن الحد. و لا بد من تنزيل الصحيح و كلمات الأصحاب على إرادة أحد الأخيرين؛ كما يناسبه ما عن بعضهم من أنه 
الشعر المحاذى للعذار فوقه. 

و لا سيما مع ظهور الصحيح فى عدم منافا خروج الصدغ للتحديد المذكورء و إلا كان المناسب استثناءه منه قبل السؤال عنه. 

و أما مواضع التحذيف و العذاران و العارضان فخروج ما خرج منها عن الحد المذكور و دخول ما دخل فيه ليس محذورا. و التزام 
بعضهم بدخول شىء منها أو خروجه بالمقدار المنافى للتحديد المذكور- لو تمٌ- لا مجال له. 

ثم إن البهائى قدّس سرّه بعد أن أورد بما سبق استظهر من الصحيح معنى خالف فيه تحديد الأصحابء فذكر أن ما يجب غسله عبارة 
عن دائرة هندسية قطرها ما بين الأضبعينء المساوى لما بين القصاص و الذقن غالباء و أن المراد من دوران الاصبعين فى الحديث 
دورانهما فى محيط الدائرةُ المذكورة نظير دور الرحى» حيث يكون مركز الدائرة ما بينهماء و يكون دور أحدهما من القصاص للذقن 
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ملازما لدور الآدخر من الذقن للقصاص» و نتم الدائرة بذلك. فيخرج الصدغ والنزعتان و مواضع التحذيف والعذاران و بعض 
العارضين. 

و تبعه فى ذلكك الكاشانى» و فى الحدائق: «و هو بمحل من القبول و قد تلقاه بالتسليم جمله ممن تأخر عنه من الفحول). 
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لكنه يشكل. أولا: بأنه يبتنى على دوران أحد الإصبعين من القصاص إلى الذقن» مع ظهور الحديث فى دورانهما و جريهما معا. 

مع أنه لا معنى لتحديد سعة الدائرة بقطرين» و هما ما بين الإصبعين» و ما بين القصاص و الذقن» و حمل أحدهما على الآخر لا مجال 
له بعد كثرة اختلافهماء لاختلاف الوجوه بالطول و القصرء و حمل ما بين القصاص و الذقن على مجرد بيان مبدأ الدوران و منتهاه لا 
مجال له إذ لا خصوصيةٌ لمبد! معين فى تحقيق الدائرة» بل يمكن بدؤها من جميع نقاط محيطها. 

و لذلك و نحوه كان هذا المعنى غامضا جدا لا يلتفت إليه عند النظر فى الحديث. و كفى فى وهنه عدم ظهوره لمن سبقه من 
الأصحاب على كثرتهم. خصوصا القدماء منهم الذين هم أعرف بالمراد من الأخبارء لقربهم من ظرف صدورهاء فلا يمكن حمل 
الصحيح عليه بعد كون مضمونه موردا للابتلاء و العمل. 

و كأن الذى أوقعه فيه ما ذكره من أن قوله عليه السّ.لام: «من قصاص" إما أن يكون متعلقا بقوله: «دارت» أو صفةُ لمصدر محذوف 
مستفاد من الفعل» يعنى: دورانا من القصاص.. أو حالا من الموصول الواقع خبراء فهى لبيان مبدأ الدوران و منتهاه. 

لكنه على الأخير لا دخل له بالدوران» بل يكون متمحضا فى تحديد الموصول الذى هو كناية عن الوجه. 

و من ثم يتعين- بناء على المشهور المنصور- الحمل عليه؛ أو على كونه متمما للخبر» لأسن الخبر هو تمام الحد المركب من بعدى 
الطول و العرضء نظير قولهم: العنب حلو حامض. و لعل الثانى أقرب. 

و ثانيا: بأنه لا يصلح لما اهتم به من إخراج ما دخل بالحد المتقدم, فان التزعتين و الصدغ بمعنى الشعر أو موضعه تخرج بكلا الحدين» 
و الصدغ بمعنى ما بين لحظ العين و الاذن يدخل بعضه كذلكك. كما يشتركك الحدان فى العذارين تقريبا. 

و دخول بعض مواضع التحذيف و العذارين ليس محذوراء كما سبق. 

بل يخرج بهذا الحد بعض الجبهة و الجبينين مما ينحرف عنه محيط الدائرة من جانبى الوجه. مع أنه لا إشكال ظاهرا فى دخولها 
بتمامها فى الوجه و وجوب 
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غسلهاء بل دخول الجبينين صريح خبر إسماعيل بن مهران» بل صحيحه- بناء على ما تقدم فى استعمال الماء المضاف من وثاقة سهل 
بن زياد-: «كتبت إلى الرضا عليه السّلام أسأله عن حد الوجه» فكتب: من أول الشعر إلى آخر الوجه. و كذ لكك الجبينين» .)١١‏ 

هذا وفى المدارك أن التحديد بما بين الإصبعين إنما يعتبر فى وسط التدوير من الوجه خاصة. لا فى أسفله؛ و إلا لوجب غسل ما ناله 
الإصبعان و إن تجاوز العارضء و هو باطل إجماعا. 

فإن أراد بذلكك فرض الدائرهٌ التى ذكرها البهائى قدّس سرّه فقد عرفت ضعفه. 

و إن أراد تخصيص الحد العرضى بنصف الوجه. فلا وجه له بعد ظهور الصحيح فى عموم التحديد العرضى لتمام نقاط التحديد 
الطولى؛ بل لا إشكال فى اعتبار الحد المذكور من أعلى الوجه. لا من خصوص وسطه. 
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و ما استشهد به لا يرجع إلى محصلء إذ لو أراد به تجاوز الإصبعين عن العارضين عرضا إلى أسفل الا-ذن أو تحتها مما يسامت 
الكفين» فهو فرض لا واقع له إلا مع شذوذ الإصبعين فى الطول الذى لا عبرة به فى التحديد. مع أن بعض العارضين واقع فى وسط 
الوجه. فيرد فيه الاشكال. 

و إن أراد تجاوزهما إلى ما تحت العارضين من الرقبة فى سمت الذقنء لنزول الذقن عن أقصى اللحيين و انحداره مسامتا لبعض الرقبة 
فى كثير من الناس» فمن المعلوم خروج ذلكك عن الوجه و أن المراد من التحديد بالإصبعين فى طرف الذقن ما يسامت اللحيين؛ 
اللذين هما أسفل الوجه. فلاحظ. 

بقى شىء» و هو أن مقتضى صحيح إسماعيل بن مهران المتقدم دخول الجبينين بتمامهماء و هما داخلان فى الحد المشهور بناء على ما 
فى مجمع البحرين من أنهما فى جانبى الجبهة من طرف الحاجبين إلى قصاص الشعرء و جعله فى القاموس أحد المعنيين. 


)١(‏ الوسائل باب: ١77‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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لكن, ذكر فى القاموس معنى آخرء و هو أنهما من حروف الجبهة ما بين الصدغين متصلا بحذاء الناصية» و ظاهره إرادءٌ ما بين شعر 
الصدغ و الناصية» و هو أوسع كثيراء و قد لا تستوعبه الإصبعان. فلا بد إما من تنزيلهما فى الصحيح على المعنى الأول أو تنزيل 
الإصبعين فى صحيح زرارةٌ على الطويلين المحتويين له بتمامه. لتعارفهما. 

و لعل الثانى أقرب. بل يشكل الأول بظهور الصحيح فى كون الجبينين منتهى حد الوجه عرضاء مع أنهما بالمعنى الأول أقل مما بين 
الإصبعين كثيرا. و لا أقل من الاجمالء فيلزم مراعاه أكثر الحدينء إما لدخوله فى الوجه عرفاء أو لكون الشكك فى المحصل الذى 
تسونعه الانضاظ 

و دعوى: و هن صحيح إسماعيل بإعراض الأصحاب عنه؛ لعدم إشارتهم لمضمونه؛ و اقتصارهم فى مقام الفتوى على مضمون صحيح 
زرارة. 

مدفوعة: بقرب كون منشأ عدم تعرضهم لمضمونه بناءهم على تطابق مضمون الصحيحينء لغلبهُ شمول الإصبعين لتمام الجبينين» و لا 
طريق لإحراز الاعراض الموهن. و لا سيما مع ظهور حال الكلينى و الشيخ قدّس سرّه فى الاعتماد على الصحيح؛ لذكرهما له فى بيان 
حد الوجه؛ بل جعله الشيخ قدّس سرّه دليلا على التحديد المشهور. 

هذاء و حيث ظهر الحد الذى ينبغى العمل عليه فالمناسب التعرض لما وقع منهم الكلام فيه من المواضعء و هى أمور. 

الأشول: مواضع التحذيف. فعن العلامة فى المنتهى و التذكرة القطع بخروجهاء و فى الروضة و المسالكك و المدارك و عن غيرها 
دخولها بل عن شرح المفاتيح. انه المعروف من الفقهاء و المخالف نادر. و عن الذكرى و المقاصد العلية أن غسلها أحوط. قال فى 
الجواهر: «و ليس ذلكك من جههٌ شمول الاصبعين و عدمه؛ بل لكونها منابت من القصاص أو لا. و لعل الأظهر دخولهاء لأنها كما 
عرفت منابت الشعر الخفيف. و الظاهر عدم دخولها فى مسمى شعر الرأس»ء كما يشعر به سبب تسميتها بذلكك من كثرة حذف الشعر 
فيها من النساء و المترفين. مع تأيده 
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بالاحتياط). 
و ما ذكره متين جداء بل مما تقدم تعرف لزوم الاحتياط و كونه دليلا لا مؤيدا فقط. 

الثانى: الصدغء و قد صرح غير واحد بخروجه؛ لكن عن الراوندى إدخاله فى الوجه. و ربما يحمل على البعض الذى لا شعر فيه» بناء 
على عموم الصدغ لتمام ما بين لحظ العين و الا-ذن» فيطابق المعنى الاوسع للجبين الذى عرفت وجوب غسله. و إلا فما يكون منبتا 
للشعر هو المتيقن مما فى صحيح زرارهً من خروج الصدغ عن الوجه. كما تقدم. 

الثالث: العذار» فعن المشهور خروجه. و فى جامع المقاصد أن غسله أحوط. مع اعترافه بخروجه عن الحد المروى عنهم عليهم السّلام 
بل ظاهر المرتضى وجوبه؛ و ظاهر الشرائع و صريح الروضة دخوله فى الحد. 

و الذى ينبغى أن يقال: إن كان المراد به الشعر النابت على العظم الذى على سمت الصماخ الواقع بين الصدغ و العارض»- كما لعله 
ظاهر المرتضى - فلا إشكال فى خروجه عن الحد, و لا معنى معه للاحتياط بغسله» فضلا عن وجوبه. 

و إن أريد به ما هو أوسع من ذلكك مما يسامته عرضا إلى العين اتجه وجوب غسل ما دخل منه فى الحد. و إلى هذا يرجع ما فى 
المعتبر و عن غيره من أنه لا يجب غسل ما خرج عما دارت عليه الإصبعان من العذار. 

الرابع: العارضء ففى الروضة و عن الذكرى القطع بدخوله؛ بل فى المسالكك نفى الخلاف فيه. و عن المنتهى القطع بخروجه. 

لكن الظاهر دخول بعضه فيجب غسله كما عن العلامة فى النهاية» و فى جامع المقاصد دخول الأسفل منه فيجب غسله. 

ومافى المدارك من عدم صحة الاحتجاج لدخوله ببلوغ الإصبعين» لأن ذلك إنما يعتبر فى وسط التدوير من الوجه خاصة. قد تقدم 
الاشكال فيه. 
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و الخارج عن ذلكك ليس من الوجه ()) 


(1) لا إشكال فى خروج ذلك عما يجب غسله؛ و إنما الإشكال فى خروجه عن الوجه شرعا أو عرفاء أو لا. 

و توضيح ذلكك: أن التحديد المذكور إما أن يكون واردا لبيان حدّ ما يجب غسله من دون نظر لمفهوم الوجه. 

أو لبيان حد الوجه شرعاء بأن يكون للوجه حقيقة شرعية قد أريدت من إطلاق أحكامه, لاختصاص غرض الشارع بها دون المعنى 
العرفى. 

أو لبيان الحدود الخارجية للوجه بما له من المفهوم العرفى؛ لأنه هو الموضوع للأحكام؛ و ان اشتبهت تلكك الحدود على السائل لبعض 
الطوارئ» كخلاف العامة. 

وقد يقرب الأول بالنظر إلى التعرض فى السؤال و الجواب للذى يجب توضتته و غسله؛ مما يكشف عن كون المهم تحديد موضوعه 
لا تحديد مفهوم الوجه شرعا أو عرفا من حيث هو. 

لكنه يشكل: بظهور السؤال و الجواب فى تحديد الوجه الذى يوضأء لا تحديد ما يوضأ من الوجه. فقوله فى السؤال: «الذى ينبغى أن 
يوضاً» و فى الجواب: 

«الذى قال الله و أمر.»؛ وصف موضح لا قيد. لما هو المعلوم من عدم سوقه لتقيبد الوجه المسؤول عنه بما يجب غسله فى مقابل الوجه 
الذى لا يجب غسله؛ بل لأجل أن الوجه المسؤول عنه قد وجب غسله؛ و ظاهر التوصيف المفروغية عن وجوب غسل تمام الوجه- و 
إن اشتبهت حدوده- و عدم وجوب غسل غيره معه. 

و أما احتمال كون المصحح للتوصيف وجوب غسل الوجه فى الجملة- و لو ببعضه أو مع غيره- و أن التحديد منصرف إلى خصوص 
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فهو بعيد جداء مخالف للظاهر. 
هذاء مضافا إلى قوله عليه السّلام: «و ما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من 
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الوجه. و ما سوى ذلكك فليس من الوجه. فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا» فإنه ظاهر فى التصدى لتحديد الوجه. لا لما يجب غسله 
و إن لم يطابقه. 

و هو مقتضى صحيح إسماعيل بن مهران أيضا. بل لا أقل من كونه مقتضى الجمع بين صحيح زرارة المذكور و صحيحة الآخر الوارد 
فى تفسير الآية» لقوله عليه السّلام: الأن الل عز و جل قال فَاغْيدلُوا وُجُوهَكمْ فعرفنا أن الوجه كله ينبغى أن يغسل» 1١‏ و مثله صحيح 
زرارةُ و بكير» و فيه: «ثمّ قال: إن الله تعالى يقول: 

أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا إذلا قُمتُمْ إِلَى الصّلاهُ َاغِْلُوا وُجوهَكمْ و أَيِدِيَكُمْ فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله؛ 50». و كذا الإطلاقات 
وكرماابها رطان وجوب غسل الوجه كله. و هو كثير جدا. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى ظهور الحديث بنفسه و بضميمة القرائن الخارجية فى تحديد نفس الوجه لا تحديد ما يجب غسله و إن 
لم يطابقه. 

و من هنا فقد يقرب الثانى بأن المنصرف من التحديد الواقع فى لسان الشارع هو التحديد الشرعى.ء لا بيان الحدود العرفية. لأنه خارج 
عن وظيفته. 

لكنه يندفع: بأن بيان الحدود الخارجية للمعنى العرفى الذى يكون موضوعا للأحكام الشرعية ليس خارجا عن وظيفة الشارع» لرجوعه 
إلى تحديد موضوع حكمه الذى هو من شؤون بيان الحكم. 

بل لما كان مقتضى الإطلاق المقامى للأوامر الكثيرة الواردة فى الكتاب و السنةٌ المتواترة بغسل الوجه إرادةٌ الوجه بما له من المعنى 
العرفى من دون تنبيه على خروج الشارع الأقدس عنه. أوجب ذلكك وضوح إرادته بنحو يقتضى صرف السؤال و الجواب فى نصوص 
التحديد إليه» لاشتباه حدوده بسبب خلاف العامة كما يشهد به موثق زرارة: «سألت أبا جعفر عليه السّلام قلت: إن أناسا يقولون: إن 
بطن الأذنين من الوجه و ظهرهما من الرأس. فقال: ليس عليهما غسل و لا مسح «"؛ 


.” الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: *. 

(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الوضوء حديث: ”. 
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و إن وجب إدخال شىء من الأطراف إذا لم يحصل الواجب إلا بذلكك .)١(‏ 


و صحيح ابن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «الأذنان ليسا من الوجه و لا من الرأس» .)١١‏ 
و إلا فالسؤال عن حدود المفهوم الشرعى فرع فرض خروج الشارع عن المفهوم العرفى» و هو أولى بالسؤالء لابتنائه على مزيد عناية. 


)١(‏ مقتضى الجمود على لفظ العبارة فرض توقف حصول الواجب ثبوتا على غسل الخارجء فيكون الوجوب مقدميا. 
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لكنه فرض بعيد التحقق فى نفسه بل منعه قدّس سرّه فى مستمسكه. 

فالظاهر أن مراده ما تعرض له غير واحد من فرض توقف العلم بحصول الواجب على غسل الخارجء لعدم تيسر ضبط الحد دقة» فيكون 
الواجب المذكور طريقياء لوجوب العلم بالفراغ عقلا. 

و دعوى: أن مرجعه إلى إجمال الحد المستلزم للشكك فى التكليف بغسل المشكوكك. و المرجع فيه البراءة. 

مدفوعة: بأنه لا إجمال فى الحد» بل فى حصوله لعدم تيسر ضبطه؛ فيرجع إلى الشكك فى الامتثال. 

مع أن المرجع عند الشكك فى التكليف بغسل شىء فى المقام هو الاحتياط» للشكك فى المحصلء بعد كون المستفاد من الآية و 
النصوص هو وجوب الطهارة المسببة عن الغسلء لا نفس الغسل. 

نعم» قد ينافى ذلكك ما فى صحيح زرارة: «ثمّ غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته ثم قال: بسم الله و سدله على أطراف لحيته؛ ثم أمر 
يده على وجهه و ظاهر جبهته مره واحدة ,227١‏ فإن العلم باستيعاب الحد عرضا موقوف على إمرار اليد من 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
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)١( و يجب الابتداء بأعلى الوجه‎ 


انين الونية كينا لعبية ضبن واع فخ التضض عب لا يحطال بالامزار هر واتحدة: 

فتأمل جيدا. 

)١(‏ قال فى المبسوط: «و ينبغى أن يبتدئ بغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى المحادر» فان خالف و غسل منكوسا خالف السنة. 
و الظاهر أنه لا يجزيه. لأ-نه خالف المأمور به. و فى أصحابنا من قال: يجزيه, لأنه يكون غاسلا»» و جعل وجوب البدء بالأعلى هو 
الأشبه فى المعتبر» و الأصح فى جامع المقاصدء و جزم به فى الوسيلة و الشرائع و القواعد. و هو المحكى عن الصدوقين و الشهيدين و 
غيرهم. 

و فى المدارك و عن شرح المفاتيح و غيرهما أنه المشهور بين الأصحابء و عن التذكرة و شرح الاثنى عشرية و كشف الرموز نسبته 
للأكثر» بل عن محكى التبيان و بعض حواشى الألفية دعوى الإجماع عليه. 

لكن الموجود فى التبيان ما قد يظهر منه الإجماع على ذلك فى غسل اليدين» من دون إشارة للشرط المذكور فى غسل الوجه. 

كما لا يبعد أن يكون منشأ نسبة ذلك لبعضهم تعبيرهم بوجوب غسل الوجه من القصاص إلى الذقنء مع أن مرادهم قد يكون محض 
تحديد الوجه. لا بيان مبدأ للغسل. 

هذاء و عن المرتضى و ابنى إدريس و سعيد جواز النكس. و فى المداركك و عن المنتهى و الذخيرة الميل إليه» و نسبه فى الحدائق 
إلى جمع من المتأخرين و متأخريهم. و قد يستفاد ممن أطلق وجوب غسل الوجه. 

كما أنه قد يستظهر ممن نبه منهم على عدم جواز النكس فى غسل اليدين من دون تنبيه عليه فى غسل الوجه؛ كما فى الفقيه و المقنعة 
و النهاية و الخلاف و التبيان و إشارة السبق و الغنيةٌ و المراسم و المختصر النافع و اللمعة. 

و دعوى: عدم الفصل بين اليدين و الوجه فى ذلكك غير ظاهرة مع ذلكك. 
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وقد ظهر بذلك أنه لا مجال لما يظهر من بعض مشايخنا من الاستدلال على عدم جواز النكس بتسالم الفقهاء ممن عدا المرتضى 
على ذلكك, و سيرةٌ الشيعة على الالتزام به على نحو الوجوب و أخذهم له خلفا عن سلف من غير نكير» مع أن مثل ذلكك مما يكثر 
الابتلاء به لا يخفى عادة. 

لاندفاعه: بظهور عدم التسالم من الفقهاء بعد ما تقدم؛ و عدم وضوح التزام الشيعة به من الصدر الأول بانين على وجوبه؛ بل غايةٌ الأمر 
التزامهم به فى الجمله للوجوب أو للاحتياط أو الاستحباب. فلا بد من النظر فى بقية أدلة المسألة. 

وقد يستدل على وجوب البدء بالأعلى. 

تارة: بالنصوص الكثيرة الحاكية لوضوء النبى صلَى اللّه عليه و آله الظاهرة فى غسل الوجه من أعلاه» ففى صحيح زرارة: «ثّ غرف 
ملأها ماء فوضعها على جبهته) 0١١‏ و فى صحيحه الآخر: «فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه. ثمّ مسح بيده الجانبين 
جميعا» 25١‏ و فى الثالث: «فأخذ كفا من ماء فأسدله على وجهه [من أعلى الوجه] ثمّ مسح وجهه من الجانبين جميعا) 27 و فى 
صحيح محمد بن مسلم: «فأخذ كفا من ماء فصبه على وجهه ثم مسح جانبيه حتى مسحه كلها .5١‏ 

وفى مرسل العياشى عن زرارةٌ و بكير: «فغمس كفه اليمنى فغرف بها غرفةٌ فصبها على جبهته فغسل وجهه بها) «2). 

وأخرق؟ ساف النقيهقال: ترما الب صضلى الله عليه و آله هزة مرق فقال؛ هذا وهو لأ يكبل الله الضيلاة إلا يذه رق واتحره ف 
الناصريات»؛ و نسبه فى الانتصار و الغنية إلى رواية العامة» و فى المعتبر و المنتهى و عن الذكرى أنه صِلى الله عليه و آله قال ذلكك بعد 


ما أكمل وضوءه؛ و فى الخلاف أنه قاله بعد ما علّم الأعرابى الوضوء. فإنه بضميمةٌ عدم 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: .٠١‏ 

(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: 8. 

(ع) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: 7. 

(0) تفسير العياشى حديث: 0١‏ من تفسير سورة المائدة ج: ١‏ ص: 198. مستدرك الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الوضوء حديث: ". 
لكن رواه فى الكافى و التهذيب هكذا: «فصبها على وجهه» الوسائل باب: 

من أبواب حديث: ". فلا تصلح شاهدا. 

(8) الوسائل باب: "١‏ من أبواب الوضوء حديث: .١١‏ 
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الدكين ننه صل الله غلية.و لاد كما قن المسن و تقضيه اللصوعن البائية- يكرة ظاهرا فى هيظلية الدكس, 

و ثالثة: بخبر أبى جرير الرقاشى ]١[‏ المروى فى قرب الاسناد: «قلت لأبى الحسن موسى عليه الّد.لام: كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: لا 
تعمق فى الوضوء و لا تلطم وجهكك بالماء لطماء و لكن اغسله من أعلى وجهكك إلى أسفله بالماء مسحاء و كذلكك فامسح الماء على 
ذراعيكك و رأسكك و قدميكك) .05١‏ 

و يشكل الأول: بأن حكايات الامام عليه السّّ.لام قد اشتمل كل منها على خصوصيات كثيرة يعلم بعدم سوقها لبيان جميع خصوصيات 
وضوء النبى صلَى الله عليه و آله التى كان يحافظ عليهاء لاختلافها فى بعض الخصوصيات. لأن من القريب وضوءه صِلَى الله عليه و 
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آله مرتين ”2 و لم يشر فى هذه النصوص لذلكء وقد غسل يديه و تمضمض و استنشق. مع أنه لم يتعرض إلا لغسل اليدين فى 
بعض هذه النصوصء و أنه كان يتوضاً بمد. و هو لا يناسب الغرفات الثلاث. إلى غير ذلكك مما يعلم معه بعدم سوق هذه النصوص إلا 
لبيان وضوء النبى صلَى الله عليه و آله المشروع فى الجمله و لو لم يكن ملتزما به» لدفع توهم وجوب ما زاد عليه أو خالفه فى الكيفية 
كما يناسبه تعقيب حكاية الوضوء فى الصحيح الأول بقوله عليه الّدلام: «إن الله وتر يجب الوتر فد يجزيكك من الوضوء ثلاث 
غرفات» و التمهيد لها فى صحيح ابن مسلم بقوله عليه السّلام: 

«يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملاً بها جسده. و الماء أوسع, ألا أحكى.» فلا يكشف عدم النكس منه عليه السّ.لام عن التزام النبى 
صلى اللمعلية و اعد 

على أنه لو سلم التزامه صلّى الله عليه و آله بذلكك فقد استشكل فى المداركك باحتمال كون البدء بالأعلى لأنه أحد أفراد الواجب؛ لا 
لوجوبه بخصوصه. 

و أجاب عن ذلكك فى الجواهر بظهور حكاية الإمام عليه السّلام له فى وجوبه. 


]١[‏ هكذا فى قرب الاسناد مع كون الراوى عنه ابن محبوب و الموجود فى التهذيب رواية ابن محبوب عن أبى جرير الرواسى عن أبى 


الحسن فى موضع و عن أبى الحسن موسى فى آخر. فراجع. 


(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟5. 
() راجع الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الوضوء. 
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و ظهور تنبيه الراوى عليه بالخصوص - كما فى الصحيح الثانى و الثالث على نسخة- فى أنه فهمه منه. بل ظاهر اهتمام الامام عليه 
الت.لام بحكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله التعريض بالعامة فى وضوئهم منكوساء كما قد يرشد إلى ذلكك خبر على بن 
يقطين المشهور "١١‏ للتنبيه فيه على عدم النكس حين أمره بالوضوء المشروع بعد ذهاب الخوف عنه. 

لكن فيه: أنه يكفى فى غرض الامام عليه السّ.لام من الحكاية التنبيه على تخفيف الوضوء بالاكتفاء بالمرةُ و الغرفة الواحدة و مسح 
الرجلين؛ و الاقتصار على الأعضاء الخمسة؛ و هى الأمور التى يظهر من هذه النصوص على كثرتها الاهتمام بها. و لا ينحصر غرضه 
بالتعريض بالعامة فى خصوص النكس.ء بل لا معنى له بناء على ما حكى عنهم من استحباب البدء بالأعلى فى الوجه. 

و تنبيه الراوى على ذلكك لا يشهد بفهمه الوجوبء بل قد يكون لفهمه الاستحبابء أو لبيان الاكتفاء بغسل مقدم الوجه بإسدال الماء و 
كفايةُ استيعاب الماء له به من دون حاجة إلى مسح آخر. 

و خبر على بن يقطين لا يدل على أن الغرض من النصوص البيانية التعريض بالعامة فى النتكسء و إنما يدل على اختلافنا معهم فيه. 
بل حيث كان مختصا بالنكس فى اليدين فقد يظهر منه عدم المنع من النكس فى الوجه- كما تقدم منا نظيره فى كلمات بعض 
الأصحاب- أو اتفاقنا معهم فيه و لو لذهابهم إلى استحباب البد! بالأعلى» كما تقدمت حكايته عنهم. 

و يشكل الثانى: - بعد تسليم التزامه صلى اللّه عليه و آله بعدم النكس- بأنه لا مجال لحمل الكلام المذكور على لزوم المحافظة على 
جميع الخصوصيات التى اشتمل عليها وضوؤه صلى الله عليه و آله للعلم بعدم وجوب أكثرهاء و ليس هو من سنخ العام المخصصء و 
إلا لزم تخصيص الأكثر المستهجنء فلا بد أن يكون المراد به الحكاية عن أركان الوضوءء أو عن الاكتفاء بالمرة» كما يناسبه صدره 
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على روايةٌ الفقيه أو غير ذلكك مما 


.*” الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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يمنع من الاستدلال به فى المقام. 

مضافا إلى ضعف سند الخبر بالإرسال و عدم وضوح انجباره بعمل الأصحاب بعد خفاء دلالته و ابتنائها على المقدمة المذكورة التى 
لم يشر إليها أحد قبل المحقق قدّس سرّه و إنما ذكره من قبله عاضدا للاكتفاء بالمرء أو فى قبال العامة. 

و إما الثالث فيشكل. 

أولا: بضعف سند الخبرء لإهمال أبى جرير فى كتب الرجال. 

و دعوى: أن كتاب قرب الاسناد من الكتب المعتمدة. 

غير ظاهرة المأخذ إن أريد بها الاستغناء عن النظر فى سند أحاديثه» إذ لم أعثر فى كلمات مشايخ الأصحاب على أكثر من توثيق عبد 
الله بن جعفر الحميرى و تبجيله و نسبة الكتاب له. 

و مثلها دعوئ: انجبار الخبر بعمل الأصحاب. 

لاندفاعها: بعدم وضوح اعتماد قدماء الأصحاب على الخبر المذكور بعد عدم إيراد المشايخ الثلاثة له كيف و لم يذكره حتى المحقق 
فى المعتبر و العلامة فى المنتهى مع استدلالهما بما تقدم مما لا يبعد كونه أضعف منه. 

و مجرد موافقة فتوى بعض الأصحاب له لا تكفى فى انجباره؛ كاستدلال بعض متأخرى المتأخرين به. 

و ثانيا: بضعف دلاللته لأ-ن تقديم النهى عن التعميق و اللطم المعلوم عدم إرادة الإ-لزام منه يوجب ظهور الجواب فى بيان الكيفية 
المستحبة» و صرف السؤال إليها لا إلى الكيفية الواجبة» فيمنع من ظهور الأمر بالغسل فى الوجوب. و لا سيما مع تقييده بالمسح الذى 
لا إشكال فى استحبابه. 

بل لما كان التعميق و اللطم من أفراد الغسل لزم حمل الأمر بالغسل بعد النهى عنهما على الغسل المباين لهماء و هو الغسل بالمسح 
المسترسل الذى أوضحه عليه السّلام بقوله: «مسحاءء و لا إشكال فى ان الأمر به للاستحبابء أو لبيان إجزائه و عدم الحاجة للتعميق» و 
لاطريق مع ذلكك لإحراز وجوب قيده؛ و هو كونه من أعلى الوجه إلى أسفله. 
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و منه يظهر ضعف دعوى: أن استحباب المسح فى الغسل لا يلزم بحمل التقيبد بكونه من الأعلى على الاستحباب, لإمكان التفكيكك 
بين القيود فى ذلكك. 

لاندفاعها: بأن المسح ليس قيدا زائدا على الغسل؛ بل موضح للمراد منه» و لا بد من كون الأمر بالغسل المذكور للاستحباب, و معه لا 
مجال لاستفادة وجوب قيده المذكور. 

و أما ما ذكره الفقيه الهمدانى قدّس سرّه من أنه لا ملزم بحمل النهى عن اللطم على الكراهة» بل يبقى على ظاهره فى التحريم» بحمله 
على اللطم الذى لا يحصل به غسل مجموع الوجه. لأن قوله عليه السّلام: «لطما» ظاهر فى إرادهً لطم ماء و هو اللطم بالنحو المذكور. 
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ففيه: أن ظاهر المفعول المطلق فى مثل المقام التأكيد لبيان النهى عن الفرد الشديد من اللطمء كما هو الظاهر منه أيضا فى موثق 
السكرتى عن أبى :عبد الله عليه العللام: 

«قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: لا تضربوا وجوهكم بالماء ضربا إذا توضأتمء و لكن شنوا الماء شنا» »١١‏ و لا أقل من كونه 
مقتضى الأمر بالصفق فى بعض النصوص «”. و لا ظهور للمصدر فى الفرد الذى ذكره. 

مع أن الأمر لا يختص بالنهى عن اللطمء بل يأتى فى النهى عن التعميق. 

و توهم حمله على الإلزام دفعا للوسواس. تحكمء لعدم الملازمة بينهماء غايةٌ الأمر حمله على الإرشاد أو الاستحباب لذلكك؛ أو على 
دفع توهم وجوبه و بيان كفاية الغسل بنحو المسح. و لا سيما مع تعقيبه بقوله عليه السَّلام: «و كذلكك فامسح على ذراعيكك و رأسكك 
و قدميك»؛ لوضوح عدم اعتبار البدء بالأعلى فى مسح الرأس و الرجلين» بل ليس المقصود إلا بيان عدم وجوب التعميق أو كراهته؛ و 
الاكتفاء بالمسح الخفيف المسترسل أو استحبابه. 

و بالجملة: ليس للحديث ظهور معتد به فى وجوب الابتداء بالأعلى. 

و من هنا فقد يقوى القول بجواز النكسء عملا بالإطلاقات المؤيدة بما فى 


.” الكافى *: 78 باب: حد الوجه الذى يغسل» حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ”٠ (؟) الوسائل باب:‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: حر 


حديث ابن يقطين »)١‏ من الأمر بالبدء من المرفقين فى غسل اليدين مع إطلاق غسل الوجه الظاهر فى اتفاقنا معهم فيه» كما سبق. و 
كذا تنبيه الراوى فى غير واحد من النصوص البيانية عليه فى اليدين دون الوجه. 

و بها يخرج عن مقتضى أصالة الاشتغال التى أشرنا إلى جريانها فى أمثال المقام مما كان الشكك فيه فى المحصل. 

ولا مجال للإشكال فى الاستدلال بالإطلاقات. 

ثارة جما عن شيشنا الها قدس سن هن اتضرافها إلى الدء بالأعلى» لأنه النتعارق من الغسل: 

و اخرى: بما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من ورودها فى مقام التشريع و بيان أصل وجوب العبادة لا كيفيتها. 

لاندفاع الأول: بأن الانصراف للمتعارف بدوى لا يرفع به اليد عن الإطلاق. 

و منع تعارف البدء من الأعلى فى الغسلء بل هو محتاج لعناية» و إنما تعارف عند المتشرعة لشبهة الوجوب. 

و اندفاع الثانى: بأن ورود الإطلاق لبيان وجوب الشىء من دون تعرض لكيفيته ظاهر فى عدم اعتبار كيفية خاصة فيه. 

بل كيف يمكن إنكار إطلاق الآية الكريمة من هذه الجهة مع ورودها فى مقام بيان الواجب و خصوصياته؛ و مثلها ما ورد فى بيان حد 
الوضوء و تعليمه» كصحيح ابن فرقد: «سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: إن أبى كان يقول: ان للوضوء حدا من تعداه لم يؤجرء و 
كان أبى يقول: إنما يتلدد «7). فقال له رجل: و ما حده؟ 

قال: تغسل وجهكك و يديكك و تمسح رأسكك و رجليك) 9" و نحوه غيره. 

نعم» يتجه ذلكك فى بعض النصوصء مثل ما تضمن تعليل تخصيص الأعضاء الستة بالوضوء و بيان ثواب غسلها فيه و نحوها مما ظاهره 
المفروغية عن 
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.* الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
خلفت و بتحير.‎ )9( 

(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 
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إلى الأسفل فالأسفل عرفا »)١(‏ 


وجوب غسلهاء لا بيان وجوبه. 

)١(‏ اعلم أن بعض الأصحاب- كابن حمزةٌ- صرح بعدم جواز استقبال الشعر الذى هو عبارة عن النكس.ء و من الظاهر أنه لا يستلزم 
البدء بالأعلن الذى هو مقتشي الأذلة المشدهة- لى تمدو إن كان لأ بعد تحمل عليه بقرينتها. 

و كيف كان فالمحتمل بعد البناء على وجوب الابتداء بالأعلى وجوه. 

الأول: الاكتفاء بمسمى الابتداء بالأعلى و إن لم يحصل الترتيب فيما تحته. 

الثانى: وجوب غسل الأعلى فالأعلى فى جميع النقاط العرضية» فلا يجوز غسل شىء من الأسفل قبل ما فوقه و إن لم يكن فى سمته. 
الثالث: وجوب غسل الأعلى فالأعلى بحسب الخطوط الطولية لا غير. 

الرابع: أن يكون اتجاه المسح من الأعلى للأسفل و إن كان منحرفا عن سمت خط الطولء كما لو مسح من الجبين الأيمن إلى اللحى 
الأسر. 

أما الأول ففى الجواهر أنه مقتضى كلام كثير من المتأخرين» و نسبه فى مفتاح الكرامة إلى إطلاقات الأصحاب, و ظاهره الميل إليه 
بالنحو الذى لا يستلزم النكس. 

و يدفعه ظهور أدلة البدء بالأعلى فى وجوب الترتيب فى تمام الوجه؛ لوضح أن غسل مقدم الوجه بإسدال الماء على الجبهة- الذى 
تضمنته بعض النصوص البيانية- إنما يكون بنحو الترتيب» تبعا لنزول الماء من الأ-على إلى الأسفل» بل هو صريح خبر أبى جرير 
المتقدم. 

و أما الثانى فقد نسبه فى المدارك إلى بعض القاصرينء و ذكر أنه من الخرافات الباردة و الأوهام الفاسدة. 

لكن اختاره فى الحدائق و نسبه إلى الشهيد الثانى فى شرح الرسالة و ظاهر العلامة» و إن لم تخل النسبة عن إشكالء لتصريح الشهيد 
فيما نقله عنه بأن فى الاكتفاء بالثالث وجها وجيهاء و قرّب حمل كلام العلامةٌ عليه. 
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وقد اختار الوجه الثانى أيضا شيخنا الأستاذ قدّس سرّه بعد حمله على الترتيب العرفى بتكرار المسح؛ لا الدقى. 

و قد استدل عليه فى الحدائق ببعض النصوص البيانية» ففى صحيح زرارة: 

«ثمّ غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته؛ ثمّ قال: بسم الله و سدله على أطراف لحيته ثمّ أمر يده على وجهه و ظاهر جبهته مرة 
واحدة) .)١١‏ 

و استدل عليه شيخنا الأستاذ قدّس سدّه بظاهر رواية أبى جرير المتقدمة. 

لكن الصحيح قد تضمن إمرار اليد مره واحدة؛ و هو لا يستوعب جانبى الوجه إلا بمد الإصبعين الموجب لعدم استيلائهما على جانبى 
الأنف فى مقدم الوجه لانخفاضهماء فلا بد أن يكون انغسالهما قبل ذلكك بإسدال الماء الراجع إلى غسل مقدم الوجه قبل جانبيه. 
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و منه يظهر أن الاستدلال برواية أبى جرير يتوقف على حملها على مسح الوجه بكلتا اليدين أو على تقطع المسح باليد الواحدة بالمسح 
فى سمت الطول قليلا قليلا مستوعبا للعرض ثم التدرج للأسفل بنحو يصدق عرفا مسح تمام الوجه عرضا من أعلاه إلى أسفله؛ فلو 
استمرت المسحة الواحدة باليد الواحده من الأعلى للأسفل كان استمرارها لاغيا و لم يكن مسحا وضوئيا. 

و هذا و إن كان مقتضى الجمود على اسناد الغسل للوجه الظاهر فى إرادةً غسل تمامه؛ إلا أن خروجه عن المتعارف و احتياجه للعناية 
مانع من ظهورها فيه» بل ليس المنصرف منها إلا إرادة كون اتجاه المسح من الأعلى للأسفل و إن لم يستوعب الوجه عرضا. 

هذاء مضافا إلى ظهور غير واحد من النصوص البيانية المتقدمة فى عدم وجوب الاستيعاب العرضى بالوجه المذكورء لما تضمنته من 
مسح جانبى الوجه بعد إسدال الماء على أعلى الوجه. 

و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من حملها على مسح الجانبين بمسحة 


.” من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
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واحدة مستوعبة لهما. 

فهو- مع عدم مناسبته لإضافة المسحة للجانبين» لا للوجه- يجرى فيه ما تقدم فى الصحيح الذى استدل به فى الحدائق. فلاحظ. 

فالوجه المذكور فى غايهُ الضعف. بل لو أريد منه الترتيب الدقى كان متعذراء إلا أن يكون غسل الوجه بكلتا اليدين أو بالارتماس» و 
لريب فى عدم وجوبهما. 

ثم ان مقتضى رواية أبى جرير بعد حملها على عدم استيعاب الخط العرضى الاكتفاء بالابتداء بنقطة من الأعلى إلى نقطة من الأسفل 
الذى هو مفاد الوجه الرابع» إلا أن تحمل على الثالث» لدعوى كونه هو المتعارف من الترتيب المنصرف إليه الخطاب بالغسل من 
الأعلى إلى الأسفلء و إن لم يكن متعارفا فى أصل الغسل. أو لبعض النصوص البيانية المتقدمة بناء على تمامية دلالتها على الوجوب» 
لظهورها فى غسل تمام مقدم الوجه بإسدال الماء قبل غسل جانبيه بالمسح عليهماء فتكون أخص من رواية أبى جرير. 

لكنه لو تمّ يتعين الاكتفاء فيه بالوجه العرفى» و لا يعتبر التدقيقء لابتنائه على عناية يبعد إرادتها من مجرد العمل. و لا سيما مع ظهور 
النصوص البيانية فى قله إمرار اليد فى غسل الوجه. حيث يظهر منها الاهتمام باستيعاب الوجه بالغسلء و يغفل معه عن مثل هذه 
التدقيقات. 

بقى أمران. 

الأول: أن التصوض البيائية و إن تضصمنت إسدال الماء غلى الجبهة أو أعلى الوجهء إلا أن ذلكك لا يقعضى اتغسال الجزء الأول من 
الوجه دقهُ قبل غيره» لوضوح أن الكف من الماء له مساحة معتد بها تباشر مقدارها من الوجه فتغسله دفعة. 

و تحقيق الابتداء بالأعلى دقة يتوقف حينئذ إما على صب الماء على الرأس فوق الوجه كى ينزل إلى أعلى الوجه منه تدريجاء أو على 
كون انغسال ما يقارن الأعلى بصب الأعلى لغواء و لا يتحقق الغسل الوضوئى إلا بإمرار اليد من الأعلى إلى الأسفل بعد صب الماء» و 
كلاهما مما تأباه النصوص البيانية و سيرة المتشرعة فى تحقيق الغسل من الأعلى» الملزم بالاكتفاء بذلكك و حمل إطلاق خبر أبى جرير 
عليه. فلاحظ. 
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ولا يجوز النكس (). 
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نعمء لو رد الماء منكوسا و نوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه .)١(‏ 


الثانى: ورد فى بعض النصوص ١١‏ أن من بقى فى وجهه موضع لم يصبه الماء يجزيه أن يبله من بعض جسده. و هو بظاهر مناف 
للترتيب» لبعد حمله على خصوص ما إذا كان الموضع آخر الوجه. 

كما قد ينافيه أيضا ما فى صحيح ابن جعفر 7 من الا-جتزاء بإصابة المطر حتى تبتل جميع أعضاء الوضوءء لبعد حمله على الترتيب 
بالوجه المذكورء غايته أن يحمل على عدم النكس. 

لكنهما كما ينافيان الترتيب فى نفس العضو ينافيان الترتيب بين الأعضاءء بل الثانى لا يناسب عدم الاجتزاء فى الرأس و الرجلين 
بالغسل. فلا بد من توجيههما أو تخصيصهما بموردهما أو طرحهماء على ما قد يتضح عند الكلام فى المسألة الثامنة عشرةٌ فى الوضوء 
بماء المطر؛ و فى مبحث اعتبار الترتيبء و اللّه سبحانه و تعالى المعين الموفق. 

)١(‏ مما تقدم يظهر أن ذلكك أعم من وجوب الغسل من الأعلى للأسفل. 

و من هنا كان متيقنا بالإضافة إليه بالنظر للأدلة المتقدمة و كلام الأصحاب و السيرة. 

(؟) لعدم الدليل على قادحية النكس مقدمة للوضوء. 

و دعوى: منافاته للوضوءات البيانيهُ المحكيةٌ بالنصوص المتقدمة. 

مافوعة بأن مهفا التصرهى الجذاكورة كو المقصوة بالوضواك النائة حكارة وفيؤه الب على اللة علط آله يشينه ل ب ساق 
فما اشعملث عليه من المقدمات غير 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 7؟ من أبواب الوضوء. 
(؟) الوسائل باب: #” من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 
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وارد للحكاية كى يتوهم وجوبه. 

إلا أن المعروف المشهور بينهم المصرح به فى كلام جماعة كثيرة- كما فى الناصريات و الاستبصار و القواعد و المنتهى و اللمعة و 
محكى المبسوط و غيرها من كتب القدماء و المتأخرين- أنه لا بد من جريان الماءء بل عن الشههيد الثانى فى بعض تحقيقاته أنه 
المعروف بين الفقهاء- و لا سيما المتأخرين- و المصرح به فى عباراتهم؛ و عن محكى حاشية التهذيب للمجلسى أن ظاهر الأصحاب 
الاتفاق عليه. 

و الظاهر أن مرادهم به انتقال الماء من بعض أجزاء البدن لغيره و لو بإعانة اليد و نحوهاء كما يناسبه الوضوءات البيانية و سيرة 
المتشرعة؛ و ما ذكره غير واحد من الا-جتزاء بمثل الدهن- كما فى الاستبصار و القواعد و غيرهما- بل هو المصرح به فى جامع 
المقاصد و كشف اللثام و عن التذكرة و غيرها. بل فى الروض: «و أقله أن يجرى جزء من الماء على جزئين من البشرةٌ و لو بمعاون» و 
نحوه فى المسالكك و عن غيرها. 

و كأن ذلك من الأصحاب لبنائهم على تقوم الغسل بالجريان» كما يناسبه الجمع بينه و بين مفروغيتهم عن وجوب الغسل» بل هو 
المصرح به فى الاستبصار و المنتهى و جامع المقاصد و الروض و المسالكك و عن غيرهاء بل فى مبحث الغسل من المداركك: أنه الذى 
قطع به الأصحابء و فى كشف اللثام: أنه الذى يشهد به العرف و اللغة» و فى الروض و عن الأنوار أن الغسل فى اللغهُ إمرار الماء على 
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الشىء على وجه التنظيف و التحسين و إزاله الوسخ و نحوهاء و فى مجمع البحرين: «غسل الشىء إزالة الوسخ و نحوه عنه بإجراء الماء 
عليه» و فى مفردات الراغب: «غسلت الشىء غسلا: أسلت عليه الماء فأزلت درنه). 

لكن صاحب المدارك و إن استحسن فى مبحث الغسل ما نسبه للأصحاب من اعتبار الجريان و لو بمعاونء إلا أنه تنظر فى مبحث 
الوضوء فى صدقه عرفا بما تقدم من الروض و المسالكك من أن أقله أن يجرى جزء من الماء على جزئين من البشرة. 
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و ظاهره اعتبار ما زاد على ذلك. و هو فى محله؛ فأن مرجعه إلى تحقق الغسل بمسح العضو المبتل على العضو الجاف إذا صارت 
مساحة المبتل من الممسوح ضعف المبتل من الماسح, و العرف يأبى ذلكك جدا. 

وما تقدم من المجمع و مفردات الراغب لا يشمل مثل هذا قطعاء بل المنصرف منه أن يكون للماء وجود استقلالى حين الجريان. 

بل الظاهر عدم صدق الجريان و الاسالة بدون ذلك؛ بل يشكل صدقهما مع كون انتقال الماء بمعونة اليد و إن فرض استيلاء الماء 
بذلك و تحقق الغسلء و ليست الاستعانة فى انتقال الماء باليد هى المصححة لنسبة الاجراء و الاسالة للفاعل» بل المصحح لها صبه 
للماء بقدر معتد به يقتضى جريانه بنفسه. 

و من ثم لا يبعد عدم تقوم الغسل بأصل الجريان و السيلان» كما يناسبه ما حكاه فى الحدائق عن الشهيد الثانى فى بعض تحقيقاته من 
أن ذلك غير مفهوم من كلام أهل اللغهُ. قال: «لعدم تصريحهم باشتراط جريان الماء فى تحققه و أن العرف دال على ما هو أعم منها. 
بل ما ذكره من كون الغسل أعم من الجريان غير ظاهرء بل الظاهر تباينهما مفهوماء و إن كان بينهما عموم من وجه مورداء فيتوقف 
صدق الغسل على كثرة الماء و استيلائه بالنحو الذى من شأنه أن يزيل الوسخ و القذر بذلككء و عصر و نحوهماء و بنحو يكون له 
غسالة» كما يناسبه ما فى غير واحد من النصوص من الأمر بصب الماء على الجسد و غسل الثوب عند إصابة البول, و لا سيما مع تعليل 
الاكتفاء بالصب فى بعضها بأنه ماء 21١‏ و مثلها فى ذلكك صحيح الحلبى: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن بول الصبى. قال: تصب 
عليه الماء» فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا» 7 و خبر على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن الفراش يكون كثير 
الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال: يغسل الظاهر ثمّ يصب عليه الماء فى 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب النجاسات. 
(؟) الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث: ؟. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: لكر 


المكان الذى أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر» ١١‏ و ما فى موثق عمار عن أبى عبد الله عليه السّم.لام: «و قال فى قدح 
أو إناء يشرب فيه الخمر. قال: تغسله ثلاث مرات. و سثل: أ يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث 
مرات» .)7١‏ لظهورها فى عدم تحقق الغسل بمجرد الصب المستلزم لانتقال أجزاء الماء من بعض أجزاء الجسم لبعض. 

و لعله لذا كان ظاهر المدارك و عن خاله صاحب المعالم و تلميذه الشيخ نجيب الدين الإرجاع فى صدق الغسل إلى العرف من غير 
تحديد بشىء مما تقدمء كما هو ظاهر جماعةٌ من اللغويين» لعدم تعرضهم لشرحه. 

و كأن من اعتبر فى الغسل الجريان نظر إلى النصوص الآتية المتضمنة له و من اكتفى بالجريان بإعانة اليد و لو بالوجه المتقدم عن 
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الروض نظر إلى نصوص الوضوءات البيانيهُ و نصوص المسح و الدهن التى سيأتى الكلام فيها أيضاء كما قد يشهد به تعبير جماعة بما 
تضمنته النصوص المذكورة من الاجتزاء بالدهن مع اعتبارهم صدق الغسل» كما فى الاستبصار و الشرائع و المعتبر و المنتهى و القواعد 
و غيرها. 

لكن النصوص المذكورة لو تم الاستدلال بها فى الأسمرين المذكورين لا تستلزم كون مضمونها مطابقا لمفهوم الغسل عرفاء بحيث 
تكون واردة لبيان تحققه بالوجه الذى تضمنته. بل قد يكون مرجع بعضها إلى تقييد أدله الغسل بحال الاختيار. 

بل لا يبعد كون المراد بها بأجمعها بيان عدم وجوب الغسل بخصوصيته؛ بل لأجل إيصال الماء المتحقق بما تضمنته» فان الجمع بينها و 
بين أدلهُ وجوب الغسل بذلكك أقرب من تنزيلها على بيان أدنى ما يحقق الغسل عرفا بعد ما ذكرنا من مفهوم الغسل. 

بل من البعيد جدا خفاء الغسل بالنحو المحتاج للشرحء و لذا لم يشر فيها 


.*” الوسائل باب: ه من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: ١ه من أبواب النجاسات حديث:‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: رض 


إلى مفهوم الغسل و تنقيح مصداقه. و إنما اقتصر فيها على بيان الأجزاء و التأكيد عليه. 

و من ثم لم يتعرضوا للاجتزاء بذلكك فى الغسل من النجاسة» مع أنه لو كان من أفراد الغسل العرفية أو الشرعية لكان الاجتزاء به متعينا. 
و مما ذكرنا يظهر الإشكال فيما فى المعتبر فى مبحث التيمم» حيث قال: «ظن قوم منا أن دهن الأعضاء فى الطهارة يقصر عن الغسل و 
منعوا الاجتزاء به إلا فى حال الضرورة؛ و هو خطأء فإنه لو لم يسم غسلا لما جاز الاجتزاء به» لأنه لا يكون متمثلا. 

و إن كان غسلا لم يشترط فيه الضرورة. و يدل على أنه مجز روايات.) ثمّ ذكر رواية زرارة و محمد بن مسلم الآتية. 

لاندفاعه: بإمكان خروجه عن الغسل و إجزائه فى حال الضرورة. بل مطلقاء لكونه محققا لغرض الشارع من الغسل فى المقام» كما 
ذكرنا: 

و دعوى: منافاته للكتاب و السنةٌ المتواترة» بل الضرورة على وجوب الغسل و تتوقف الطهارةٌ عليه. 

مدفوعة: بأن المتيقن إنما هو وجوب الغسل فى الجملة و لو حال الاختيار» أو لأجل تحقيق إيصال الماء بالوجه المذكور فى هذه 
النصوص.ء و أما توقف الطهارة عليه بعنوانه و خصوصيته مطلقا فليس هو إلا ظاهر الأوامر المذكورة؛ الذى يمكن رفع اليد عنه بتنزيلها 
على ما ذكرنا جمعا. 

نعم» لا ريب فى مباينة الغسل للمسح. فلا بد من المحافظة على ذلكك فى مقام العمل بهذه النصوص على ما يتضح إن شاء الله تعالى. 
إذا عرفت هذاء فلا ريب فى عدم اعتبار الغسل بالمعنى المتقدم فى الوضوء و الغسل و كفاية الجريان و الصبء كما يشهد به نصوص 
الوضوءات البيانية المتضمنة لغسل مقدم الوجه و ظاهر الذراع بصب الماء و إسداله 401١‏ و ما تضمن الاجتزاء بإصابةُ المطر للأعضاء 


«"». وما تضمن تحقق الغسل بإفاضةٌ الماء و صبه 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء. 


(؟) راجع الوسائل باب: 6" من أبواب الوضوء حديث: .١‏ و باب: 78 من أبواب الجنابةُ حديث: 01١ 03١‏ 15. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص: عرف 
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على الجسد فى غسل الجنابة »١«‏ و غير ذلكك؛ بل فى كثير منها التعبير عنه بالغسل الكاشف عن إلغاء الخصوصية المذكورة فى المقام؛ 
بلحاظ تحقق الغرض من الغسل به- و لو لتحقق الطهارةٌ به- بنحو يصحح إطلاقه عليه. 

كما لا ينبغى الإشكال فى عدم لزوم أن يستقل الماء بالجريان» بل يكفى أن يكون بمعونة اليد و نحوها و إن لم يتحقق به الغسل 
العرفى» لخفة المسح, لوفاء النصوص البيانية و نصوص تعليم غسل الجنابة «7) و غيرها به. 

و إنما الإشكال فى أمرين. 

الأول: فى لزوم الجريان و لو بالنحو المذكور مع غض النظر عما تقدم منهم من أخذه فى مفهوم الغسل. 

فقد استدل عليه بغير واحد من النصوص الواردهٌ فى الوضوء و الغسل» ففى صحيح زرارةٌ عن أبى جعفر عليه السّلام: «كل ما أحاط به 
الشعر فليس للعباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه» و لكن يجرى عليه الماء» 1*0 و فى صحيحه الآخر عنه عليه السّلام: «قال: 

الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه» 1 و فى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «ثمّ تصب 
على سائر جسدكك مرتين» فما جرى عليه الماء فقد طهر) .8١‏ 

و يندفع بعدم ظهور هذه النصوص فى لزوم الجريانء بل هى واردة لبيان الاكتفاء بالماء القليل و عدم وجوب الإكثار منه. و لا وجوب 
التعميق و غسل ما تحت الشعر. 

بل قد يستفاد عدم وجوب الجريان من صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام فى 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابة. 

(؟) راجع الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابة. 

(") الوسائل باب: 68 من أبواب الوضوء حديث: *. 
(6) الوسائل باب: "١‏ من أبواب الجنابة حديث: *. 
(0) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: .١‏ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 7 ص: 77١‏ 


الوضوء: «قال: إذا مس جلدك الماء فحسبكك» »01١‏ و صحيحة الآخر فى الغسل عن أبى عبد الله عليه السّلام: ثم تغسل جسدكك من 
لدن قرنكك إلى قدمييكك. و كل شىء أمسسته الماء فقد أنقيته. و لو أن رجلا ارتمس فى الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلكك و إن لم 
يدلكك جسدهة) (75). 

لوضوح أن الإمساس لا يتوقف على الجريان بالمعنى المذكور. 

مسح أو نحوهماء كما تضمنه غير واحد من نصوص الوضوءات البيانية و غيرها. 

و أما الغسل فيشكل الأمر فيه جدا بعد الصحيح المتقدم. 

و دعوى: أن ما تضمنه صدره من الغسل الذى لا يتحقق بمجرد الإمساس ملزم بتقييد الإمساس بذلك. 

مدفوعة: بظهور ذكر الإمساس بعد الغسل فى التنبيه على أن المعيار عليه» لدفع توهم وجوب ما زاد عليه مما قد يوهمه ذكر الغسل» و 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة لالاعا من نلاب19 


أن ذكر الغسل لأنه يحققه لا لوجوب المحافظة على خصوصية و إلا لم يكن لذكره بعد ذكر الغسل من القرن إلى القدم فائدة. و 
يقرب ذلك التنبيه على عدم وجوب الدلكك مع الارتماس الذى هو من لوازم الغسل. فلاحظ. 

وقد يؤيد أو يعتضد بصحيح هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قلت له: 

أغتسل من الجنابة و غير ذلك فى الكنيف الذى يبال فيه و على نعل سندية» فاغتسل و على النعل كما هى. فقال: إن كان الماء الذى 
يسيل من جسدكك يصيب أسفل قدميك فلا تغسلهما» 0 لوضوح أن وصول الماء إلى أسفل القدم مع لبس النعل لا يستلزم جريانه 
فى تمام القدم» بل قد يكون بتفشى الماء فى النعل بسبب حركة القدم. و مثله ما تضمن الاكتفاء بوصول الماء إلى بشرة الرأس بشرب 
الشعر 


.*” الوسائل باب: 07 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ه.‎ 
الوسائل باب: /ا١ من أبواب الجنابة حديث: ؟.‎ )"( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج" ص: زذرفا 


له مع عدم استلزامه جريانه على البشرةُ ففى صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّد.لام: «قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من 
شعرها أجزأها» )١١‏ و فى صحيح الكاهلى عن أبى عبد الله عليه السّلام فى غسل الجنابة للمرأة من دون أن تنقض شعرها: 

«مرها أن تروى رأسها من الماء و تعصره حتى يروىء فإذا روى فلا بأس عليها) .)2١‏ 

بل قد يؤيد باغفال نصوص المئزر حله أو تحريكه عند الغسل 050 مع قرب الغفلة عن ذلكك و الاكتفاء يوصول الماء للبشرة بتخلله 
للمئزر من دون أن يستلزم مسح البدن بالماء. 

و لا-سيما مع مطابقة ذلك للارتكازات العرفية فى التطهير بالماء» إذ المهم بحسبها هو وصول الماء للبشرةٌ و استيلاؤه عليهاء و لذا 
يكتفى بذلك فى التطهير من الخبث؛ فيما يكتفى فيه بالصب و نحوه. و لا خصوصية للإسجراء ارتكازاء و إنما تعارف لتسهيل تبليغ 
الجسد أو للاقتصاد فى الماء. 

نعم. قد ينافى ما ذكرنا خبر بكر بن كرب: «سألت أبا عبد الله عليه السَد.لام عن الرجل يغتسل من الجنابة» أ يغسل رجليه بعد الغسل؟ 
فقال: إن كان يغتسل فى مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهماء و إن كان يغتسل فى مكان يستنقع رجلاه فى الماء 
فليغسلهما) «5). 

إلا أن من القريب حمله على لزوم سيلان الماء على ظاهر القدم, و إلا فباطن القدم المماس للأرض لا يسيل عليه الماء إلا برفع القدم؛ 
ولا يراد بغسله إلا رفعه و إسالة الماء عليه فعدم إيجاب غسله ظاهر فى عدم وجوب رفعه و الاكتفاء بإصابةُ الماء له بسبب مماسته 
للأرض التى يسيل عليها الماء» نظير ما تقدم فى صحيح هشام. فلا بد أن يكون اعتبار سيلان الماء على ظاهر القدم فى مقابل انغماره» 
إما بالماء الموجود قبل الغسل الذى لم ينو بالدخول فيه الغسل» أو 


)١(‏ الوسائل باب: "١‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ا من أبواب الجنابة حديث: ه. 


(5) راجع الوسائل باب: 4» ١١ 0٠١‏ من أبواب آداب الحمام. 
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(6) الوسائل باب: /ا١‏ من أبواب الجنابة حديث: *. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ارذرفا 


بغسالة الجنابة التى لا يصح الاغتسال بها إما لعدم رفع الماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر للحدثء أو لعدم نيه الغسل بتجمع الماء 
بالوجه المذكورء و إنما ينوى بصبه أو لنحو ذلك. 

هذاء ولو فرض قصور جميع ما ذكرنا عن إفادة المطلوب لزم المحافظة على الاجراء بالوجه المذكورء لأنه المتيقن من نصوص تعليم 
غسل الجنابة و سيرة المتشرعة و مطابقته لقاعدة الاشتغال المحكمة فى المقام و نحوه من موارد الشككث فى المحصل. فتأمل جيدا. 
الثانى: فى مقدار الماء الذى يكتفى بإجرائه و لو بواسطةٌ اليد. 

ولا إشكال عندهم فى الاكتفاء بما تضمنته نصوص الوضوءات البيانية و غيرها ١١‏ من الاكتفاء بغرفة لكل عضوء و ما تضمنته نصوص 
تعليم غسل الجنابة من الاكتفاء بالكف و الكفين و غيرهما فى الأعضاءء بل ظاهرهم المفروغية عن صدق الغسل به؛ و إن كان لا يخلو 
عن نظر» كما يظهر مما تقدم. 

و إنما الإشكال عندهم فيما هو الأقل من ذلكك الذى هو ظاهر بعض النصوص. ففى صحيح زرارة و محمد بن مسلم عن أبى جعفر 
عليه السّ.لام: «قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم اللّه من يعطيه و من يعصيه. و إن المؤمن لا ينجسه شىء» إنما يكفيه مثل 
الدهن» ١‏ و صحيح محمد بن مسلم عنه عليه السّلام: «يأخذ أحدكم الراحةٌ من الدهن فيملاً بها جسده. و الماء أوسع من ذلكك» إلا 
أحكى لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله.» «. و موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: «ان عليا عليه السّلام كان يقول: 
الغسل من الجنابة و الوضوء يجزى منه ما أجرى من الدهن الذى يبل الجسد» 1 و موثق زرارة: «سألت أبا جعفر عليه السشّلام عن غسل 
الجنابة» قال: 

أفض على رأسكك ثلاث أكف و عن يمينكك و عن يسارك إنما يكفيكك مثل 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء. 

(؟) الوسائل باب: 07 من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: 7. 
(ع) الوسائل باب: 07 من أبواب الوضوء حديث: ه. 
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الدهن» .0١١‏ و صحيح هارون عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: يجزيكك من الغسل و الاستنجاء ما بلت [ملأت خ ل] يمينكك) .7١‏ 

هذاء و حيث كان المعيار فى الغسل عند المشهور حصول مسمى الجريان» فالأصحاب بين من حملها على ذلكك و أوجب الغسل و إن 
كان بمثل الدهنء كما تقدم, و من حملها على المجاز و المبالغة فى تقليل الماء» كما فى الروض و المسالكك و غيرهماء و من قرّب 
حملها على الحقيقة و إن لم يحصل الغسلء كما يظهر من المدارك؛ و من حملها على الضرورة» كما تقدم من المعتبر نسبته إلى قوم 
من أصحابناء و مال إليه فى الحدائق و نسبه لبعض مشايخه المحققين من متأخرى المتأخرين» بل ربما ينسب للشيخين, لاكتفائهما فى 
النهاية و المقنعة لمن كان فى أرض ثلج و لا ماء عنده و لا تراب بوضع يديه باعتماد على الثلج حتى تندى ثم يمسح بها أعضاء 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9ل/اعا من نلاب19 


الوضوء أو سائر البدن فى الغسل. 

لكن عرفت الإشكال فى الأول؛ و أن ذلك لا يحقق الغسل العرفى. 

كما أن الثانى مخالف لظاهر هذه النصوص جدا. ولا سيما بعد التنبيه فى الصحيح الأول إلى عدم النجاسة التى هى المنشأ ارتكازا 
لاعتبار الإكثار من الماء الذى يتوقض عليه الغسل العرفى» و ما فى الثائى من تحديد الدهن بالراحة و ما فى الموئق الأول من جعل 
المعان بل السك 

و بالجملة: ظهور النصوص فى التحديد العملى ببيان أقل المجزى مما لا مجال لرفع اليد عنه بالحمل على المجاز و المبالغة. 

و من ثم كان الظاهر هو الثالث» و مجرد عدم حصول الغسل به ليس محذوراء كما تقدم. 

نعم» استشكل فيه غير واحد بأنه لا يناسب المقابلة بين المسح و الغسل فى أعضاء الوضوء, إذ مع عدم تحقق الغسل لا يتحقق الا 
المسحء و الاكتفاء به فى جميع الأعضاء المغسولة مخالف للكتاب و السنةُ و الإجماع؛ بل الضرورة. 


.8 من أبواب الجنابة حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الجنابة حديث: ه.‎ "١ (؟) الوسائل باب:‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: عرف 


والذى ينبغى أن يقال: قوام المسح نقل البله من أحد الجسمين للآخر بامراره عليه» و إن لم يصدق الماء على ما ينتقل إليه و يحمله 
منه» و إن لم تصدق الرطوبة المعتد بهاء و غايةٌ ما يدعى فى المقام هو لزوم التأثير فى الممسوح بوجه ما. 

و على هذا فإنما يلزم الاشكال المذكور لو كان ظاهر النصوص المذكورة هو الاكتفاء بهذا المقدار بدلا عن الغسل. 

لكنه ليس كذلكء بل هى ظاهرة فى لزوم صدق الماء و البلل على ما ينتقل إلى الأعضاءء كما ينتقل الدهن بالتمسح, بل هو 
كالصريح من موثق إسحاق بن عمار. و لا أقل من كونه مقتضى الجمع بين هذه النصوص و صحيحى زرارة المتقدمين الظاهرين فى 
لزوم مس الماء للجسدء و من الظاهر أن ذلكك أمر زائد على المسح؛ فيمكن حمل الغسل عليه. 

نعم» ما فى إحدى نسختى صحيح هارون من قوله: «ما بلت يمينكك» لا يناسب ذلكك. 

لكنه- مع عدم ثبوت النسخةُ فى نفسها- لا مجال للبناء على ظاهرهاء لعدم الريب فى عدم كفاية ذلك فى الاستنجاء» فلا بد من حملها 
على ضرب من المجاز و المبالغة» أو طرحها. 

و أما الرابع- و هو التخصيص بحال الضرورة- فهو مما تأباه هذه النصوص جدا. 

و أما ما فى الحدائق حاكيا له عن شيخه المذكور من لزوم حملها على الضرورة بقرينة بعض النصوص المختصة بهاء لدعوى كونها 
شاهد جمع بين هذه النصوص و أدلة الغسل- بعد فرض استحكام التعارض بينها. 

فيندفع: بأن اختصاص بعض النصوص ببعض الأفراد إنما يكون شاهد جمع بين المتعارضين إذا أمكن عرفا تنزيلهما معا عليهاء لا فى 
مثل المقام. 

مضافا إلى ما تقدم من عدم استحكام التعارض بين نصوص المقام و أدلة الغسل» بل تنزل أدلةُ الغسل على نصوص المقام. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: 772 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً ٠/عا‏ من ابأ19 


ثم إن النصوص المختصة بحال الضرورة المدعى دلالتها على الاكتفاء بما لا يحقق أدنى الواجب حال الاختيار هى صحيح على بن 
جعفر عن أخيه عليه السلام: 

«سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا أو صعيدا أيهما أفضل أ يتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ 
قال: الثلج إذا بل رأسه و جسده أفضلء فان لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم)» ١١‏ و قريب منه خبره عنه عليه السّد.لام 27 و صحيحه 
الآخر عنه عليه الّ.لام: «سألته عن الرجل يصيب الماء فى ساقية أو مستنقع» أ يغتسل منه للجنابة أو يتوضاً منه للصلاة إذا كان لا يجد 
غيره» و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة و لا مدا للوضوء. فقال: إن كانت يده نظيفة. فإن خشى أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات, ثمّ 
مسح جلده بيده. فان ذلكك يجزيه» و إن كان الوضوء غسل وجهه و مسح يده على ذراعيه و رأسه و رجليه.» 0 و خبر معاوية بن 
شريح أو حسنه: «سأل رجل أبا عبد الله عليه التّم.لام و أنا عنده» فقال: يصيبنا الدمق 260 و الثلج و نريد أن نتوضأ و لا نجد إلا ماء 
جامداء فكيف أتوضاأء أدلكك به جلدى؟ قال: نعم) «8) و مرسل الكلينى: «و روى فى رجل كان معه من الماء مقدار كف و حضرت 
الصلا قال: فقال: يقسمه أثلاثا: ثلث للوجه. و ثلث لليد اليمنى» و ثلث لليسرىء و يمسح بالبلة رأسه و رجليه) «2. 

مضافا إلى قاعدة الميسورء لأن المسح بالوجه المذكور ميسور بالإضافة إلى الغسل. 

و من ثمّ حكى القول بالاكتفاء بالمسح بنداوة الثلج- و إن لم يحقق أدنى الواجب فى حال الاختيار- عن جماعة» بل قد يحمل عليه ما 
تقدم من المقنعة و النهاية و الوسيلة. 


." من أبواب التيمم حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب التيمم حديث: ه. 

(") الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: .١‏ 
(©) الدمق محركة ريح و ثلج معربة دمه قاموس. 

(5) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب التيمم حديث: ؟. 

(8) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الوضوء حديث: 4. 
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لكن صحيح ابن جعفر و خبره ظاهران فيما يتحقق به الواجب الاختيارى» و هو بِلّ الجسدء و لا بد من حمل الأفضليةُ فيهما على الإلزام 
أو الترخيص من جهة الحرجء بناء على أنه لا يرفع مشروعية الوضوء. 

و خبر معاوية ظاهر فى الاكتفاء بذلك الجلد بالثلج فى مقابل لزوم إجراء الماء المذاب» و لا إطلاق له من جهة مقدار البلل الحاصل 
من الدلككء و لا سيما مع غلب حصول مقدار الواجب- و هو حمل البلل الذى يصدق عليه الماء- به. 

كما أن ما تضمئه مرسل الكلينى محقق للواجب الاختيارى بالتجرية. 

و صحيح على بن جعفر الآخر لا يخلو عن اضطراب فى نفسه مانع من الاستدلال به» و قد فصلنا الكلام فيه فى مبحث الماء المستعمل 
فى رفع الحدث الأكبر. 

و قاعدة الميسور غير ثابتة فى نفسها. مع قصورها عن مثل المقام من موارد التبعيض فى سبب الواجب البسيطء لما أشرنا إليه من أن 
الواجب ليس هو الوضوء و الغسلء بل الطهارة المسببة عنهما. 

هذا كله مضافا إلى ما تضمنه غير واحد من الصحاح و غيرها من وجوب التيمم لمن أجنب و معه من الماء ما يكفيه للوضوء 20١١‏ مع 
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وضوح كفاية المقدار المذكور من الماء فى تحقيق الغسل الاضطرارى بالوجه المذكور. 

ثم إنه ريما يدعى وجوب الوضوء أو الغسل الاضطراريين بالوجه المذكور بعد تعذر التيمم» كما هو ظاهر ما تقدم من المقنعة و النهاية 
و الوسيلة» بل هو صريح المحكى عن العلامة قدّس سرّه فى النهاية. 

ولا يظهر وجهه. و تمام الكلام فى ذلكك فى مبحث التيمم. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 75 من أبواب التيمم. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج" ص: كرفا 


[مسألة ١‏ غير مستوى الخلقة يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف] 


(مسأله :)١‏ غير مستوى الخلقهُ- لكبر الوجه أو لصغره. أو لطول الأصابع أو لقصرها- يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف .)١(‏ 


)١(‏ كما صرح به فى الشرائع و القواعد و غيرهما. 

و الظاهر أن مراد الكل هو وجوب غسل تمام ما يغسله متناسب الخلقه من أعضاء الوجه. فلا ينقص منها كبير الوجه أو قصير 
الإصبعينء و لا يزيد عليها صغير الوجه أو طويل الإصبعين. 

و إليه يرجع ما عن بعضهم من أن العبرة بمستوى الخلقة فى الحد دون المحدود, و إن كانت بعض عباراتهم توهم رجوعه لهما معاء 
فمن خرج وجهه عن المتعارف يغسل بقدر ما يغسله متعارف الوجه من المساحة» كما أن من خرجت اصبعاه عن المتعارف يرجع فى 
التحديد إلى الإصبعين المتعارفتين. لكن من البعيد إرادتهم له لو لم يقطع بعدمها. 

و كيف كان فالحكم المذكور مبنى على ما تقدم من أن التحديد بالإصبعين فى الصحيح لبيان الحدود الخارجية للوجه العرفى» الذى 
هو موضوع الحكم و يجب غسل تمامه و من الظاهر أن الخروج عن المتعارف فى الوجه و الإصبعين لا يوجب تبدلا فى حدّ الوجه 
المذكور فيجب الرجوع معه إلى ما يطابق الحدود المذكورة مع التعارف. 

وما تكرر منا- تبعا لمشايخنا- من عدم صلوح التعارف لتقييد الإطلاق» إنما يتجه مع احتمال إراده الإطلاق» لا فى مثل المقام مما 
يعلم بعدم إرادته. لاستحالة تحديد الوجه العرفى مع اختلاف مساحته باختلاف الأشخاص بمثل هذا الحد على الإطلاق» فلا بد من 
الرجوع للتعارف بالوجه المذكورء لتعينه عرفا بعد تعذر الإطلاق. 

نعم» بناء على أن التحديد وارد لبيان ما يجب غسله و إن لم يطابق الوجه. أو لبيان الوجه الشرعىء لا العرفى» يتجه البناء على عموم 
التحديد بما بين الإصبعين بعد ظهوره فى أن المدار لكل شخص على أصابعه؛ و لا ملزم بالحمل على 
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و كذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه. فإنه يرجع إلى المتعارف .)١(‏ 
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المتعارف». لعدم صلوح التعارف لتقييد الإطلاق بعد إمكان إرادته. 
اللهم إلا أن يحمل عليه فى خصوص المقام» بقرينة ما تضمنه الصحيح من عدم كون الصدغ من الوجه. الكاشف عن المفروغية عن 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ناارعا من ابأ19 


فى الوجه و انهما منتهى حد عرضهه و ما فى بعض النصوص 23١‏ من خروج الأذنين عن الوجه لأن الجمع بذلكك بينها و بين التحديد 
بما بين الإصبعين أولى عرفا من الجمع بتخصيص مضمون هذه النصوص بما إذا لم ينطبق عليه التحديد بالإصبعين و لو للخروج عن 
المتعارف. 

ولو فرض عدم المرجح لأحد الوجهين كان المرجع فى مورد عدم التطابق عموم وجوب غسل الوجه الظاهر فى وجوب غسل تمام 
الوه يما لفاضق المعتى العرفى. 

ثمّ إنه حيث كان المتعارف مختلفا أيضا فلا بد من كون المعيار هو الأقل؛ و يكون الإطلاق لاشتمال الأكثر عليه» كما تقدم نظيره فى 
اختلاف الشبر المتعارف المعتبر فى تحديد الكر. 

نعمء سبق أنه يلزم الاحتياط بجعل الحد أكثر الأمرين مما بين الإصبعين و ما بين الجبينين» فلا مجال للاكتفاء بالمتعارف الذى لا يصل 
إلى الجبينين. 

)١(‏ أما فى الأنزع فلنظير ما سبق» لعدم الإشكال فى بقاء موضع الانحسار فى الرأس و عدم دخوله فى الوجه عرفا. 

بل لا يبعد عدم صدق القصاص على منتهى انحسار الشعر من الرأس فى 


(1) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟ قد تقدم عند الكلام فى حد الوجه ص: .١18٠‏ 

(؟) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الوضوء. و قد تقدمت هذه النصوص فى شرح قول الماتن قدّس سرّه: 
«و الخارج عن ذلكك ليس من الوجه) فراجع ص .1١١‏ 
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[مسألة ؟) الشعر النابت فيما دخل فى حد الوجه يجب غسل ظاهره] 


(مسألهُ 7): الشعر النابت فيما دخل فى حد الوجه يجب غسل ظاهره »)١(‏ 


الأصلع؛ فيخرج عن موضوع التحديد بالقصا ص- لو غض النظر عن حمله على المتعارف- و يتعين الرجوع لما دل على الاقتصار على 
غسل الوجه. المحمول بمقتضى الإطلاق المقامى على غسل الوجه العرفى. 

و أما فى الأغم فقد استشكل فى الجواهر فى صدق الوجه على موضع الشعر, و من ثم تمسكك بانصراف التحديد المتعارف. 

لكن الانصراف للمتعارف بدوى لا يعتد به» و إنما كان هو المعيار فيما سبق بقرينة ظهور التحديد فى كونه لبيان الوجه العرفى الذى لا 
يختلف باختلاف الحدء كما سبق» فإذا فرض اختلافه فى المقام تبعا لاختلاف الحد تعين العمل بإطلاق الحد» كيف و لا إشكال فى 
عدم وجوب غسل أمر زائد على الوجه. 

فالعمدةٌ فى المقام: أن الظاهر صدق الوجه على موضع الشعر النازل» لعدم الإشكال فى عدم صدق الرأس عليه؛ و لا واسطة بينهما. و لا 
أقل من الشكك الموجب للاحتياط» لما سبق من أن الشكك فى المحصل. 

)١(‏ كما صرح به غير واحد» بل استظهر فى الجواهر أن يكون وجوب غسل ما دخل فى الحد من اللحيةُ إجماعياء و نسبه للدروس» و 
هو ظاهر الناصريات و الخلاف. و يقتضيه ما فى صحيح زرارةٌ عن أبى جعفر عليه السّلام بعد تحديد الوجه بما تقدم: «قلت له: أرأيت 
ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد [على العباد. الفقيه] أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه» و لكن يجرى عليه الماء) 
9 إذ بعد التصريح فيه بعدم وجوب غسل ما يستره الشعر لا بد من إرجاع الضمير فى قوله عليه السّلام: «يجرى عليه) إلى الشعر أو 
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إلى المستور به بارادة إجراء الماء عليه من وراء الشعر. 
ِ 0 0 4د سن ود 


.*” الوسائل باب: 68 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: زفرض‎ 
.)١( ولاا يجب البحث عن الشعر المستور» فضلا عن البشرة المستورةٌ‎ 


و قد يستدل عليه أيضا بالوضوءات البيانية. و لا يخلو عن إشكالء لإمكان كون غسله تبعيا لا لوجوبه. 

كما قد يستدل عليه بدخوله فى الوجه عرفا و لو تبعا. و هو قد يتم فى مثل شعر الحاجبين, أما اللحية فدخولها عرفا لا يخلو عن إشكال؛ 
لأنها طارئة و من شأنها الاسترسال و الخروج عن حد الوجه. حيث يصعب الجزم ببناء العرف على التفكيكك فى صدق الوجه عليهما 
بين ما حاذى الذقن و ما نزل عنه» مع عدم الإشكال فى خروج المسترسلء النازل عن الذقن منها. 

)١(‏ كما هو المصرح به فى كلامهم؛ بل فى الناصريات و الخلاف دعوى الإجماع عليه. و يستفاد مما ذكروه من عدم وجوب تخليل 
اللحية» الذى صرح فى جامع المقاصد و عن غيره بعدم الخلاف فيه و عن التذكرة أنه مذهب علماثنا. 

و يقتضيه صحيح زرارة المتقدم» و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحيته؟ قال: لا) 
لن 

مضافا إلى بعض نصوص الوضوءات البيانية «7) المشتملة على مسح الوجه حين غسله من دون تكرار المستلزم لعدم غسل ما تحت 
الشعر و إن كان الماء قد يصل إلى بعضه. و ما فى قصِه على بن يقطين 07 حيث أمره الإمام عليه الّد.لام أولا بتخليل اللحية تقية» و 
أهمله بعد ارتفاع الخوف عنه. 

و أما ما فى المنتهى من الاستدلال بخبر زرارة أو حسنه عن أبى جعفر عليه السَلام: 

«قال: ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة» إنما عليكك أن تغسل ما ظهر) (6). 


.١ الوسائل باب: 6# من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
من أبواب الوضوء.‎ ١8 (؟) راجع الوسائل باب:‎ 

(*) الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء حديث: *. 
(ع) الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث: 8. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ع" 


فلا يخلو عن إشكالء لقرب كون المراد بما ظهر البشرة الظاهره و إن كانت مستورة بالشعر فى مقابل باطن الجسدء كباطن الأنف و 
الفم و الإحليل؛ و لذا يجب غسل المستور بالشعر فى الغسل و التطهير من النجاسة؛ و لا يجرى حكم الباطن عليه فى ذلكك. 

هذاء و مقتضى إطلاق جماعة كثيرة و تصريح آخرين- كالفاضلين فى المعتبر و المنتهى و الكركى و عن الشهيد فى الذكرى- عدم 
الفرق بين الخفيف و الكثيفء و هو المنسوب للمشهور فى كلام جماعة» بل مقتضى إطلاق معقد إجماع الخلاف. 

و صرح غير واحد بوجوب تخليل الخفيف و غسل ما تحته كالعلامة فى القواعد و التذكرةٌ و الشهيد فى اللمعة» و هو المحكى عن 
ابنى أبى عقيل و الجنيد و المقداد و غيرهم» و يقتضيه ما فى الناصريات من التقييد بالكثيف. 
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وقد وقع الكلالم تبعا لذلك فى تحديد الخفيف و الكثيف. لكن حيث لم يكن فى الأدلة أثر للعنوانين المذكورين فلا وجه لاطالة 
الكلام فيهماء بل ليس المناط إلا ما تضمنته الأدلةُ من إحاطة الشعر و تخليل اللحية؛ و يستكشف المعيار العملى لذلكك من الوضوءات 
البيانية التى تضمنتها النصوصء فان المستفاد منها الاكتفاء بمسح اليد على تمام الوجه من دون تكرار بعد إسدال الماء عليه من دون 
تعميق و تخليل» فان كان يستلزم غسل الشعر و ما تحته فهو و إلا فلا يجب ما زاد عليه مما يستلزم ذلكك. 

نعم لو كان وضع الشعر بنحو غير متعارف؛ كما لو طال الشارب فى جانبى الوجه و فتل حتى ستر قسما من الخد أشكل سقوط غسل 
البشرة المستورة» لخروجه عن المتيقن من جميع الأدلة المتقدمة. 

و كذالو كان عدم وصول الماء بالمسح مع خفة الشعر لقلة الماء» إما لعدم الصب و الاكتفاء بالمسح باليد الحاملة للماءء أو لقلة 
المصبوب جدا. 

كما لا إشكال فى وجوب غسل البشرة الظاهرة التى لا ينبت عليها الشعر كاللمعة» و إن كان المسح المسترسل لا يكفى فى وصول 
الماء إليهاء لكثافة الشعر 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 7 ص: “77 

نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث و طلب )١(‏ يجب غسله (5). 


النابت حولها و إن لم يسترهاء عملا بعموم دليل وجوب غسل الوجه بعد قصور الأدلهً المتقدمة عنه. 

)١(‏ تقدم أن المعيار العملى فى ذلكك على ما يستفاد من الوضوءات البيانية. 

(0) أما وجوب غسل البشرة فلعموم وجوب غسل الوجه. 

و دعوى: عدم صدق الوجه على المستور بالشعر. لأن الوجه مأخوذ من المواجهة. 

مدفوعة: بأن أخذ الوجه من المواجهة إنما هو بمعنى كونها منشأ للتسمية؛ من دون أن يدور الاسم مدار فعليتهاء فإنه جامد لا مشتق. 

و أما الشعر فوجوب غسله يبتنى على دخوله فى الوجه حقيقة؛ أو تبعاء أو على الإجماع المدعى فى جامع المقاصد فى الفرع السابع من 
فروع مبحث الغسلء و لا أقل من قاعدة الاشتغال التى عرفت جريانها فى أمثال المقام و التى يكفى فيها الشكث. 

لكن الظاهر خروجه عن حقيقة الوجه. بل هو من سنخ النابت فيه و لا يراد بالوجه عرفا إلا البشرة» كما يناسبه السؤال فى الصحيح عما 
أحاط به الشعر من دون سؤال عن نفس الشعر. 

و أما الدخول فى الوجه تبعا فهو غير ظاهر أيضا. و مجرد التبعية خارجا لا يكفى فى التبعيهُ حكما. 

و أما الإجماع فهو غير ثابت بنحو معتد به. 

و قاعدة الاشتغال مورودة للإطلاقات الحاكمة بكفاية غسل الأعضاء التى عرفت خروج الشعر عن حقيقتها. 

ثم إنه لو تم شىء مما تقدم فغاية ما يلزم مسح الشعر تبعا للوجه. و إلا فالوضوءات البيانية تقتضى عدم وجوب تخليله بنحو يحصل 
العلم باستيعاب الماء له. فتأمل. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج 7 ص: 765 

و كذا الشعر الرقيق النابت فى البشرة يغسل مع البشرة .)١(‏ و مثله الشعرات الغليظة التى لا تستر البشرة (؟) على الأحوط وجوبا. 


[مسألة " لا يجب غسل باطن العين] 


(مسأله *): لا يجب غسل باطن العين. (*) 
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)١(‏ الكلام فيه كما فى سابقة. 

و إلحاقه بالوجه عرفا غير ظاهر إلا بمعنى غفلتهم عن وجوده. لعدم تميزه و استقلاله بالوجود, لا بمعنى حكمهم بجزئيته بنحو لا 
يتحقق غسل تمام الوجه إلا بغسلة. 

(؟) يجرى فيها الكلام السابق أيضا. 

() العمده فيه صدق غسل الوجه بدونه» فيكون مقتضى الإطلاق عدم الحاجة له و لا سيما مع تعارف تغميض العين عند الغسل» بنحو 
يحتاج إرادة غسله إلى تنبيه و عناية؛ و لو ثبه عليه لم يخفء لعموم الابتلادء» بل لا ينبغى التأمل فيه بعد النظر فى الوضوءات البيانية 
المتضمنة لغسل مقدم الوجه بإسدال الماء و إمرار اليد من دون تعميق و عناية. 

و أما الاستدلال عليه بما تضمن عدم غسل الجوف و ما ليس بظاهر فلا يخلو عن إشكالء لعدم وضوح خروجه عن الظاهر بعد تعارف 
ظهوره بسبب تعارف فتح العين» كما أن الظاهر عدم صدق الجوف عليه. 

نعم» فى النبوى: «افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم) .0١١‏ 

لكنه- مع ضعف سنده- ظاهر فى الاستحباب. 

على أنه صرح فى الخلاف بعدم الاستحباب محتجا بعدم الدليل و بإجماع الفرقة» خلافا لما عن ابن عمر و أصحاب الشافعى» و من هنا 
يمكن الاستدلال عليه بسيرةً المتشرعة» لما هو المعلوم من حالهم من عدم بنائهم على العناية المذكورة. 


.١ الوسائل باب: 0 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: نمع‎ 
)١( والفم و الأنف‎ 


)١(‏ بل كل باطن لا يحسب من البشرة الظاهرة. 

و الظاهر الاتفاق عليه و إن لم يصرحوا به على الوجه المذكورء كما يظهر مما ذكره فى استحباب المضمضة و الاستنشاق. 

و يقتضيه خبر زرارة المتقدم؛ و صحيح أبى بكر الحضرمى عن أبى عبد الله عليه الشّ.لام: «قال: ليس عليكك مضمضة و استنشاق» 
لأنهما من الجوف» 1١‏ و نحوه المرسل عن أبى بصير 7 و فى خبره: اليس هما من الوضوء» هما من الجوف» 70". 

مضافا إلى ما يظهر من بعض نصوص الوضوءات البيانية من الاكتفاء بإمرار اليد من دون تعميق يقتضى مسح هذه البواطن» لاحتياجه 
إلى عناية تستلزم التنبيه. 

نعم» أخبار الوضوءات البيانية لا تنهض بإثبات عدم وجوب غسل البواطن الحادثة بجرح و نحوه؛ لعدم تعارفها. و كذا روايات 
الحضرمى و أبى بصيرء لعدم صدق الجوف عليها. 

فالعمده فى إطلاق عدم وجوب غسل الباطن بالمعنى المقابل للظاهر من هذه النصوص خبر زرارة؛ الذى لا يخلو سنده عن اعتبار» إذ 
ليس فيه إلا القاسم بن عروة حيث لم ينص أحد على توثيقه. إلا أن رواية غير واحد من الأجلاء عنه- كابن أبى عمير؛ و الحسين بن 
سعيد و العباس بن معروف و ابن فضال و البزنطى و حماد و ابن شاذان- مع كثرة رواياته و اشتهارها موجب للوثوق به. و من ثمّ 
حكى عن العلامة و البهائى تصحيح بعض الروايات التى هو فى طريقها. 

على أنه يكفى فى الإطلاقات المذكور صدق غسل الأعضاء التى يجب غسلها- كالوجه فى المقام- بغسل الظاهر وحده؛ حيث يكون 
مقتضى إطلاق دليل شرح الطهارة عدم وجوب غسله. و به يخرج عن قاعدة الاشتغال. 
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.٠١ الوسائل باب: 79 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.١7 (؟) الوسائل باب: 79 من أبواب الوضوء حديث:‎ 
.4 الوسائل باب: 79 من أبواب الوضوء حديث:‎ )*( 
758 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 7 ص:‎ 
.)( وعطق القفن والعيتين‎ 


[مسألة ؟ الشعر النابت فى الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل فى الحد لا يجب غسله] 


(مسألة ©): الشعر النابت فى الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل فى الحد لا يجب غسله (2)» و كذا المقدار الخارج عن الحدء و 
إن كان نابتا فى داخل الحدء كمسترسل اللحية ("). 


)١(‏ لأن غسلهما محتاج إلى عناية لا يناسبها ما فى غير واحد من نصوص الوضوءات البيانية من غسل مقدم الوجه بإسدال الماء على 
الجبهف كما لا بناسبها النظر فى حال السيرة: 

مضافا إلى صدق غسل الوجه عرفا بدون غسلهما. بل لا يبعد وفاء خبر زرارة بمطبق الشفتين» لعدم كونه من الظاهر. 

هذاء وقد حكم فى العروة الوثقى بوجوب غسل شىء من الباطن من باب المقدمة. 

و الظاهر أنه يكفى المسح بالنحو المتعارف المستفاد من نصوص الوضوءات البيانية. 

(8)لأن قدلية لا يوجن دشوله فى الوه غرفاء و لا يوجب صدق كوق ما تحته ممأ أخاط يه الشعر حص يجب إجراء الماء عليه بدلة 
عنه. 

() وهو ما خرج عن محاذاءً الذقن منهاء حيث صرحوا بعدم وجوب غسله. بل ظاهر جامع المقاصد و صريح كشف اللثام و المداركك 
الإجماع عليه منا. 

بل فى الخلاف أن عدم وجوب الغسل إجماعى من المسلمين, و أن الخلاف إنما هو فى إفاضة الماء عليهاء مع الإجماع منا على عدم 
وجوبه أيضا. 

و يقتضيه- مضافا إلى خروجه عن الوجه عرفا- التنصيص فى صحيح زرارة على أن حد الوجه من الأسفل الذقن. 

نعم؛ فى صحيح زرارة الحاكى لوضوء النبى صلَّى الله عليه و آله: «و سدله على أطراف لحيته). .01١‏ 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: وشرفا 

[مسألة له إذا بقى مما فى الحد شىء لم يغسل و لو بمقدار رأس إبرهٌ لا يصح الوضوء] 

(مسألة 0): إذا بقى مما فى الحد شىء لم يغسل و لو بمقدار رأس إبرهً لا يصح الوضوء »)١(‏ فيجب أن يلاحظ آماق (5) و أطراف 


عينيه لا يكون عليها شىء من القيح أو الكحل المانع (). 


لكنه قد يكون ناشئا عن طبع الماءء لا لوجوبه» بل و لا استحبابه. و منه يظهر الاشكال فيما عن الذكرى و الدروس من الاستدلال به 
على الاستحباب؛ بعد حكايته عن ابن الجنيد. 
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)١(‏ سواء كان عن عمد أم سهوء كما هو مقتضى القاعدةٌ فى المركبات الارتباطية. و يشهد به فى خصوص المقام ما فى صحيح زرارة 
عن أبى جعفر عليه السّلام الوارد فى الشكك فى الوضوء بعد الفراغ: «و إن تيقنت أنكك لم تتم وضوءكك فأعد على ما تركت يقينا حتى 
تأتى على الوضوء» 2١١‏ و صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّرلام: «قال: ان ذكرت و أنت فى صلاتكك أنكك قد تركت شيئا من 
وضوئكك المفروض عليكك فأتم الذى نسيته من ضوئكك و أعد صلاتكك.) «7) و خبر سهل: «سألت الرضا عليه السشّلام عن الرجل يبقى 
من وجهه موضع لم يصبه الماء» فقال: 

يجزيه أن يبله من بعض جسدها 370. 

(1) جمع: مأق؛ و هو طرف العين من جانب الأنفء الذى هو مجرى الدمع منهاء أو مقدمها أو مؤخرها. كذا فى القاموس. و ذكر أن 
مفرده يأتى بصيغ كثيرة لا يهم ذكرها. 

() أما مجرد الكحل الموجب للُون فلا يمنع من استيلاء الماء» و إن أمكنت إزالته بمسح و نحوه. كما قد يشهد به ما دل على جواز 
إبقاء أثر الطيب و نحوه فى البدن بعد الغسل «5). 


.١ الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث: *. 

(") الوسائل باب: 5 من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 

() راجع الوسائل باب: "٠‏ من أبواب الجنابة. 
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و كذا يلاحظ حاجبه )١(‏ لا يكون عليه شىء من الوسخ, و أن لا يكون على حاجب المرأةُ وسمة أو خطاط له جرم مانع. 


[مسألة ع إذا تيقن وجود ما يشك فى مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله] 


(مسأله ©): إذا تيقن وجود ما يشكك فى مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول (؟) الماء إلى البشرة (*). 


)١(‏ سواء كان على البشرة أم على الشعرء بناء على وجوب غسل الشعر مطلقا أو خصوص شعر الحاجب. 

نعم» لو كان الشعر محيطا بالبشرة» بحيث لا يصل الماء إليها بإجرائه لم يضر وجود الحاجب عليهاء بل لا بد من وصول الماء للشعر لاا 
غير. 

(؟) كذا عبر فى العروة الوثقى أيضا. إلا أن من الظاهر أن المهم هو اليقين بوصول الماء إلى البشرة» و لا أهمية لليقين بزوال مشكوكك 
الحاجبية إلا لملازمته له فهو فى طوله. لا فى عرضه بنحو يكونان طرفى التخبير. 

() كما هو مقتضى ما عن الذكرى من وجوب تحريكك الخاتم و السوار و الدملج أو نزعها إذا لم يعلم جرى الماء تحتها. لقاعدة 
الاشتغال الجاريهُ فى موارد الشكك فى الامتثال. 

و أصالة عدم مانعية الشىء؛ أو عدم وجود المانع لا تنفع إلا بناء على الأصل المثبتء لأن الأثر ليس إلا لوصول الماء للبشرة اللازم 
العدفين العمل كرون 

و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من أن استصحاب عدم مانعية الموجود مبنى على جريان الاستصحاب فى الاعدام الأزلية؛ و لو 
جرى لم يبعد الا-جتزاء به و خروجه عن الأصل المثبتء إذ لا يبعد أن يكون عدم مانعيته عين وصول الماء إلى البشرة» لا أمرا آخر 
ملازما له. 
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فهو كما ترى! إذ مانعيه الشىء من وصول الماء ليست من لوازم وجوده. بل من الطوارئ اللاحقة له بعد إصابته للبشرة. فلا يبتنى 
استصحابها على استصحاب العدم الأزلى كما أن التباين بين عدم المانعية و وصول الماء للبشرة أظهر من أن يخفى على مثله قدّس 
سرّه. 
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بل كيف يجتمع ما ذكره مع ما هو المعلوم من عدم ابتناء اسمتصحاب عدم وصول الماء إلى البشرةً على استصحاب العدم الأزلى. 

و مثله فى الاشكال تفريقه بين الأصل المذكور و أصالهُ عدم وجود المانع بعدم حجية الثانى أولا: لأنه لا يحرز وصول الماء للبشرة إلا 
بالملازمة» و ثانيا: لأنه لا يحرز عدم مانعية الموجود إلا كذلك. 

إذ لا وجه للجمع بين الوجهين بعد فرض اتحاد الملزومين. 

مع الإشكال فى الأول بعدم وضوح الفرق فيه بين الأصلينء و فى الثانى بعدم كون موضوع الأ-ثر حاجبية الموجود حتى يهم عدم 
إحرازة: 

وقد يستدل على ما ذكرنا بصحيح الحسين بن أبى العلاء: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الخاتم إذا اغتسلتء قال: حوله عن 
مكانه؛ و قال فى الوضوء: تدره؛ فان نسيت حتى تقوم فى الصلاه فلا آمركك أن تعيد الصلاة» 021١‏ فإن من القريب كون الأمر بالتحويل 
و الإدارة طريقى لإحراز وصول الماء؛ لا مقدمى لفرض توقف وصول الماء عليه» فانٌ فرض العلم بعدم وصول الماء معه بعيد فى نفسه. 
فإرادته محتاجةٌ إلى عناية» فيبعد حمل الكلام عليهاء و الغالب هو حصول الاحتمال. 

و أبعد منه احتمال كون ذلكك شرطا فى الوضوء زائدا على وصول الماءء أو مطلوبا نفسيا حينه» كما يناسبه استدلال بعضهم بالصحيح 
على استحباب تحريكك الخاتم مع سعته. 

هذاء و فى صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج فى بعض ذراعها لا تدرى يجرى الماء 
تحته أم لا كيف تصنع؟ 

قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. و عن الخاتم الضيق لا يدرى هل يجرى الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف تصنع؟ قال: إن 
علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ» «؟. و ظاهر ذيله عدم وجوب الاحتياط؛ على خلاف ما فى المصدر المطابق لما عرفت من 


القاعدة. 


.” من أبواب الوضوء حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ 8١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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وقد ذكر فى الجواهر أن الصدر مقدم على الذيل؛ لأن دلالته بالمنطوقء و لأنه أخص, لاختصاصه بصورة الشككء و شمول المفهوم 
فى الذيل له و لصورة العلم بعدم المانعية من جريان الماء. 

و فيه: أن اختصاص السؤال فى الذيل بالشكك موجب لقوءٌ ظهوره فى المفهوم و صعوبة تقييده بصورة العلم بعدم المانعية» لاستلزامه 
لغويةٌ التقييد بالشرطء و إخراج المورد فلا يكون الجمع المذكور عرفيا. 
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و مثله ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من الجمع بينهما بحمل الذيل على إرادة العلم بعدم كون الخاتم بحيث يدخل الماء تحته 
دائماء فالنفى و إن سلط لفظا على الدخولء إلا أنه راجع إلى استمرار الدخول المستفاد من الكلام. 

و كأنه أراد بدخوله دائما سهولة دخوله و اطراده؛ فالعلم بعدمه لا ينافى احتمال الدخول الذى هو مورد السؤال و محل الكلام. 

بل قرب قدّس سرّه ظهور الكلام فى ذلكك بنفسه مع قطع النظر عن مقام الجمع؛ لثلا يلزم إيكال بيان حكم مورد السؤال إلى المفهوم 
المفاد تبعا و عدم التصدى لبيانه فى المنطوقء الذى هو خلاف الظاهر. 

و بالجملة: المعنى المذكور هو الظاهر فى نفسه من الكلام» فيغنى عن الجمع بحمل الصدر على الاستحباب. 

وجه الاشكال فيه: أن اراده الشكك الذى هو مورد السؤال بمثل هذه العبارة بعيد جداء بل مستهجن لا ينبغى حمل كلام الامام عليه 
السّد.لام عليه. مع أن مقتضاه عدم وجوب الاحتياط لو شكك فى حال الخاتم, و أنه مما يدخل الماء تحته دائما أو لاء و هو لا يناسب 
الصدر أيضا. 

و التصدى لبيان حكم مورد السؤال بالمفهوم دون المنطوق و إن لم يخل عن شىء. إلا أنه أهون بكثير من الحمل المذكور. 

نعم» الجمع بحمل الصدر على الاستحباب بعيد أيضاء لصعوبة التفكيكك فى الكلام الواحد بحمل بعضه على الوجوب و بعضه على 
الاستحباب مع وحدة السياق. 
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و لعله لذا ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه أن الجمع العرفى بينهما بعيد» فيلحقه حكم المجملء و يرجع إلى القاعدةٌ المتقدمة. 

لكنه مبنى على أن يكون المجموع كلاما واحداء حيث يكون تنافى مضامينه موجبا لإجماله. 

و هو غير ظاهرء لما أشرنا إليه فى بعض المواضع المتقدمة من أن الفصل بين الكلامين بمثل: «و عن» ظاهر فى تعدد السؤال و الكلام؛ 
كما قد يؤيده رواية الشيخ قدّس سرّه للذيل وحده بطريق مستقلء و روايته فى قرب الاسناد بتقديم الذيل على الصدر مع الفصل بينهما 
بقوله: «و سألته» مضافا إلى بعد اختصاص الخاتم باحتمال يقتضى تخصيصه بالسؤال بعد السؤال عن السوار و الدملج. 

و عليه يلحقه حكم الروايتين المتعارضتين» حيث قد يتجه الجمع بينهما بحمل الصدر على الاستحباب. 

و ربما يبتنى عليه ما فى المعتبر و القواعد و المنتهى و المداركك و محكى المبسوط و غيرها من وجوب التحريكك و النزع مع المنع من 
وصول الماء و الاستحباب بدونه؛ مع تعليل الاستحباب فى غير واحد منها بالاستظهارء فان الاستظهار فرع الاحتمال» فيحمل حكمهم 
بالوجوب مع المنع على العلم بالمنع» بل فى الشرائع: «و من كان فى يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته» و إن كان واسعا 
استحب له تحريكهاء مع وضوح أن سعته لا تستلزم العلم باستيلا-ء الماء على تمام ما تحته من دون تحريكك, فما ذكروه لا يلائم 
القاعدة المتقدمة. قال الوحيد فى حاشيه المدارك: «إن لم يحصل العلم بالوصول فلا بد من التحريكك أو النزع» تحصيلا للعلم 
بالامتثال و البراءة اليقينية. و إن حصل العلم فكيف يتأتى الاستظهار.). 

لكن الإنصاف أن احتمال تعدد الكلام و إن كان قريباء إلا أن فى بلوغه حد الحجية بنحو يرفع الاجمال إشكالا. كالإشكال فى كون 
الجمع المذكور عرفياء لأن سبب التنافى بينهما صعوبة التفكيكك عرفا بين موضوعى الحكمينء لا تنافى الحكمين نفسهماء مع وحدة 
موضوعهما كى يتجه الجمع المذكور. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 7 ص: 707 

و أطراف عينيه لا يكون عليها شىء من القيح أو الكحل المانع .)١(‏ 
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و كذا الإشكال فى استفادة ذلكك من الأصحاب. فإن إرادتهم لمثل هذا الأمر المخالف للقواعد بمثل هذا البيان بعيد جداء و الالتزام 
بإجمال تعليلهم للاستحباب أو تأويله بما أشار إليه الفقيه الهمدانى قدّس سرّه من أن الاستظهار حكمة لا عله أهون. 

وعليه إن أمكن العمل بالذيل فى مورده- و هو الخاتم- فهو المتعين» و إلا تعين التوقف عن الحديث المذكورء و العمل بما تقدم من 
القاعدة فى الجميع. 

و هو الأظهر لصعوبة التفكيكك عرفا بين الخاتم و غيره. و لا سيما مع ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه من استبعاد إيكال بيان 
مورد السؤال إلى المفهوم و إهماله فى المنطوق, فان هذا مما يثير احتمال التصحيف فى الذيل و أن النفى فى الواقع مسلط على العلم 
لا على الدخول. 

و من جميع ما تقدم يظهر الاشكال فيما عن الذكرى من الاستدلال على ما تقدم منه من وجوب الاحتياط فى الخاتم و السوار و 
الدملج بقوله: «لصحيح على بن جعفر عن أخيه الكاظم قدّس سرّه فى الثلاثة و حكم غيرها حكمهاا. 

)١(‏ عملا بالقاعدة المتقدمة. 

لكن حكى شيخنا الأعظم قدّس سرّه عن بعضهم دعوى الإجماع على عدم وجوب الفحصء و عن آخر دعوى استقرار السيرة عليه» و 
أنكر الأمريق: قال فين شاه 

و أما الإجماع فالحدس القطعى بتحققه غير حاصلء لعدم تعرض جل الأصحاب لهذا الفرع بالخصوص. و أشكل منه دعوى استقرار 
السيرة. إذا الغالب عدم التفات الناس إلى احتمال وجود الحاجب أو اطمئنانهم بعدمه على وجه لا يعبأون بمجرد إمكان وجوده. 

مع أن دعوى الإجماع و السيرء فى بعض أفراد هذا الشكك- مثل الشكك فى وجود قلنسوة على الرأس أو جورب فى الرجل أو وجود 
لباس آخر على البدن أغلط من ذلكك- مجازفة. و الفرق بين كون الحاجب المشكوك فى وجوده رقيقا أو غليظا اقتراح. و الحوالة 
على موارد السيرة فرار عن المطلب». 
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و ما ذكره قدِّس سرّه متين جدا. 

و ما ذكره الفقيه الهمدانى قدّس سرّه من أن غفلتهم مسببةُ عن عدم اعتنائهم بالاحتمال» تحكم. 

و كذا ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن عدم السيرة فى مثل الشكك فى وجود القلنسوة لعدم الشكك أو ندرته؛ لا للاعتناء 
بالشك. كى يشكل الفرق بينه و بين غيره. 

إذ فيه: أنه بعد فرض عدم الشكك أو ندرته كيف تحرز السيرة الارتكازية من المتشرعة بما هم متشرعة على عدم الاعتناء بالاحتمال لو 
فرض تحققه. بل الاعتناء منهم هو الظاهر لو لم يكن مقطوعا به. و لا سيما مع وجود منشأ مهم معتد به للاحتمال. 

و منه يظهر حال ما فى الجواهر من الإصرار على السيرة بلحاظ ما تعارف من عدم اختبار البدن عند الوضوء و الغسلء مع قيام الاحتمال 
غالباء لمكان قذى البراغيث و القمل و نحوهما. 

لاندفاعه: بالغفلة عن ذلك لقلة الابتلاء بلصوق مثل ذلككء بل هو ينفصل غالبا بحركة البدن و نزع الثياب و نحوهماء و لا سيما مع 
غلب كون الغسل بإمرار الماء بالمسح باليد الموجب لزوال مثل هذه الموانع لو فرض لصوقهاء و لا يتهيا لنا الجزم بالسيرة من غير أهل 
التسامح على عدم الاختبار لو فرض الالتفات و احتمال لصوق مثل ذلك بنحو لا يكفى فى زواله ما ذكرناء مع كون الاحتمال عقلائياء 
لا من سنخ الوسواس. 

و أما الاستدلال بأصالة عدم المانع» إما لدعوى كونه أصلا عقلائيا ثبت إمضاؤه شرعاء كأصالة عدم القرينة» أو لكونه من صغريات 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 91عا من تاب19 


الاستصحاب الشرعى لما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من خفاء الواسطة فى بعض الموارد. 

فهو غير ظاهر. لعدم وضوح بناء العقلا-ء على الأصل المذكور فى مقام التعذير و التنجيزء و لا محرز للإمضاء إلا السيرة التى عرفت 
حالها. فتأمل. و لعدم تمامية خفاء الواسطة صغرويا و لا كبرويا. 

مع أنه لو تم اقتتضى عدم وجوب الاحتياط مع الشكث فى حاجبية الموجود. 
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على الأحوط وجوباء إلا مع الظن بعدمه .)١(‏ 


[مسألة / الثقبة فى الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها] 


(مسألة /): الثقبة فى الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها (؟): 


بل تمامية قاعدة المقتضى و المانع» و لم يلتزم بذلكك. 

على أنه لا ضابط للموارد التى قصدهاء بل لا يتضح الوجه فى الفرق بين الموارد. 

و مثله الاستدلال بقاعدة المقتضىء لما أشرنا إليه غير مره من عدم ثبوتهاء فلا مجال للخروج عما عرفت من القاعدة. 

)١(‏ لما ذكره قدّس سرّه من أنه المتيقن من السيرة التى تقدم الإشكال فى أصل ثبوتها. 

و منه يظهر الإشكال فى الاكتفاء بالاطمئنان» كما صرح به فى العروة الوثقى و غيرها. إلا أن يرجع إلى حجية الاطمئنان بنفسه. و هو لا 
يخلو عن إشكالء كما أشرنا إليه فى أواخر الكلام فى طرق ثبوت العدالة. 

هذاء و قد حكم السيد الأصفهانى قدّس سرّه فى حاشيته على العروة الوثقى بعدم وجوب الفحص إذا لم يكن للاحتمال منشأ عقلائى. 
فإن أراد ما إذا كان الاحتمال من سنخ الوسواس و الاقتراح الخارج عن المتعارف» و الذى يصح عرفا أن ينسب للشيطان» فهو فى 
محله؛ لعدم الاعتداد بذلكك فى كل شىء, و لا يتحقق معه موضوع قاعدة الاشتغال. و لعله هو الذى أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه 
فى كلامه السابق عند ذكر الاطمئثنان. 

و إن أراد أمرا آخر فالدليل عليه غير ظاهر. 

(؟) لما تقدم من عدم وجوب غسل الباطن. و مثلها فى ذلكك ثقبةُ القرط فى الأذنين. 

لكن صدق الباطن فى الموردين موقوف على كونها بحيث لو خليت 
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بل يكفى غسل ظاهرهاء سواء أ كانت فيها الحلقة أم لا .)١(‏ 


[الثانى غسل اليدين] 


اشارة 


الثانى: يجب غسل اليدين (1) من المرفقين إلى أطراف 


و نفسها لانضمت أطرافها و لم تظهر للناظر. بل لا يبعد توقفه مع ذلك على قو تماسكها بحيث يحتاج انفراجها و إيصال الماء إليها 
إلى عناية» و إلا كانت كعنكة البطن محسوبةٌ من الظاهر. 
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ولا أقل من الشكك الملزم بالاحتياط» حيث أنه المرجع فى جميع موارد الشكك فى كون الشىء من الظاهر بنحو الشبهة المفهومية» بل 
المصداقية إذا لم يكن مسبوقا بكونه من الباطن. فتأمل جيدا. 

(1) لأن انفراجها بالحلقة لا يدخلها فى الظاهر كانفراج اللحم بغرز إبرةٌ أو نحوها فيه. 

فرع: 

الظاهر أنه لا يتعين غسل الوجه باليمنى» بل يجوز باليسرى وحدها أو معها كما فى المستند و عن النفلية و الفوائد الملية» بل فى مفتاح 
الكرامة أنه ظاهر الأصحاب لإطلاق الكتاب و كثير من النصوص. 

و ما فى بعض نصوص الوضوءات البيانية لا يصلح للاستحباب؛ فضلا عن الوجوب. لينهض بالتقييد» و لا سيما أن فى صحيح بكير و 
زرارةً أو موثقهما: «ثمّ غمس كفه اليمنى فى التورء فغسل وجهه بهاء و استعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه.) .)١١‏ و لذا يأتى فى 
المسألة الثالثة عشرهٌ جواز الوضوء بالارتماس. 

و منه يظهر ضعف ما فى المراسم من أن غسل الوجه بيد واحدهٌ و هى اليمنى. 

(؟) بالإجماع» كما فى المنتهى» و بإجماع المسلمين؛ كما فى المعتبر» بل 


.١١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
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و يجب الابتداء بالمرفقين (؟)‎ .)١( الأصابع‎ 


لعله من ضروريات الدين. و يقتضيه الكتاب المجيد و السنةٌ المتواترة. 

)١(‏ كما هو مقتضى التحديد بالمرفقين فى الكتاب المجيد و بعض النصوص البيانية و غيرها. و يأتى منه قدّس سرّه دخول المرفق فى 
اليعيوول: 

(0) مما تقدم فى الوجه يظهر أن وجوب الابتداء من المرفق هنا أشهر قائلا من وجوب الابتداء بالأعلى هناك فقد صرح غير واحد 
بعدم رد الشعر هنا و لم يتعرض له هناككء بل حكى عن ابن سعيد و المرتضى فى أحد قوليه وجوب البدء بالمرفقين مع تصريحهما 
بعدم وجوب البدء بالأ-على فى الوجه؛ بل يظهر من التبيان دعوى الإجماع على وجوب الغسل من المرفقين» و هو المحكى عن بعض 
حواشى الألفية؛ و ان حكى عنهما دعواه هناكك أيضا كما تقدم. 

لكن تقدم أنه لا مجال لدعواه هناك. كما لا مجال لدعواه هنا أيضا بعد ظهور المخالف فيهء فقد قال فى المبسوط: «و يكون الابتداء 
من المرافق إلى رؤوس الأصابع» ولا يستقبل الشعر فان خالف و غسل إليها فالظاهر أنه لا يجزيه؛ و فى أصحابنا من قال: يجزيه. لأنه 
غاسل؛» و جعل فى المعتبر المسألة ذات قولين» و هو صريح المرتضى فى الناصريات و الانتصار و حكاه فى الثانى عن كتاب مسائل 
الخلا.ف و الموصليات له كما حكى عن المصباح له أيضاء وعن السرائر و هو ظاهر اشارةٌ السبق» لأنه جعل تركك كسر الشعر فى 
غسل الذراعين من السنن» و فى الحدائق أنه مال إليه جمع من المتأخرين و متأخريهم. 

و كيف كانء فقد يستدل عليه هنا. 

تارة: بنصوص الوضوءات البيانية التى بعضها هنا أظهرء ففى صحيح زرارةٌ و بكير: «فأفرغ على ذراعه اليمنى» فغسل بها ذراعه من 
المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق» ١١‏ و قد روى بطريق آخر » بألفاظ أخرى تقرب من ذلك. 


.* من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الوضوء حديث: .١١‏ 
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والغرض عضن اللصنوس الآمرة هو شقى رس ل المياشي عن قرا عن الرعها ليه القريةموفلع: قال قال كاطيد ارا وو مكو و 
أَبْدِيَكمْ إِلَى الْملافِي فكيف الغسل؟ قال: 

هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه فى اليسرى ثم يفيضه على المرفق ثم يمسح إلى الكف. قلت: يرد الشعر؟ قال: إذا كان عنده 
آخر فعلء و إلا فلا) .)١١‏ 

و بملاحظة صدره يظهر أنه لا مجال لما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من المناقشة فى ذيله باحتماله رفع الوجوب الثابت حال 
التقية. 

وفى خبر الإرشاد فى قضية على بن يقطين بعد أمر الكاظم عليه السّلام له بالغسل إلى المرفقين ثلاثا للتقية كان فيما كتب عليه السّلام 
له بعد ذهاب الخوف عنه: «و اغسل يديكك من المرفقين» «7) و فيما عن كشف الغمةٌ عن النبى صلَى الله عليه و آله: «فعلمه جبرئيل 
الوضوء على الوجه و اليدين من المرفق» «". 

وان رايم بوكرو جيه لد عابر مدا وابعلي انا ادم في تواورا رامين الكتكدين اعبار يمول بن 
زياد-: «سألت أبا عبد الله عليه الشلام عن قوله تعالى فَاغْسِلوا وجو : و أنديكم إلى 1١‏ َمْلافِتي فقلت: 

هكذا؟ و مسحت من ظهر كفى إلى المرفق» فقال: ليس هكذا تزيلهاة إنها هن كاغْيلوا وجوعكة و أتديكم من اال ثل] ال لملافق» 
ثم أمرٌ يده من مرفقه إلى أصابعه) ©" و نحوه فى بيان تنزيل الآيهُ عن الباقر عليه السَلام ما حكى عن كتاب الاستغاثة «8). 

و يشكل الأول بعدم ظهور الوضوءات البيانية فى الوجوب. على ما تقدم فى غسل الوجه. 

والثانى بضعف النصوص المذكورة. 


)١(‏ تفسير العياشى ج: ١‏ ص: ” تفسير سورة المائد حديث: 5ه. 
(؟) الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء حديث: ”*. 

(") الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الوضوء حديث: 58. 

(ع) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 

(0) مستدرك الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: 6/8 


مضافا إلى ما فى الأول من الأمر بأخذ الماء باليمنى و صبه فى اليسرى الذى لا إشكال فى عدم وجوبه» حيث قد يكشف عن كون 
المسؤول عنه الكيفية المستحبةٌ لا الواجبة. 

و مثله الثانى» لبعد خفاء كيفية الوضوء الواجبة على على بن يقطين حتى يسأل عنهاء و لا سيما مع اشتمال الجواب فى بيان وضوئنا و 
وضوء العامة على بعض المستحبات عندنا و عندهم. 

وما فئ الثالث من اعمال كوق: «من) لتحديد المفسولء لا لمبد| الغسل. 
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اللهم إلا أن يقال: ظاهر الأول السؤال عن كيفية نفس الغسلء و أخذ الماء باليمنى ليس من الغسلء بل من مقدماته. فالتفضل ببيانه لا 
يكشف عن كون السؤال عن الكيفية المستحبة. 

كما أن المقابلة فى الثانى بين الفريضة و الإسباغ ظاهر فى وجوب القيد, لقوله عليه السّ.لام: «توضاأً كما أمرك الله تعالى اغسل 
وجهكك مرةٌ فريضة؛ و اخرى إسباغاء و اغسل يديكك من المرفقين كذلك). 

كما أن «من» فى الثالث ظاهرةٌ فى بيان مبدأ الفعل» كما هو الحال فى سائر موارد وقوعها بعد الافعال التدريجية. 

بل العدول عما تضمنته الآية الكريمة من التعبير ب «إلى» إلى التعبير ب «من» موجب لقوهُ ظهورها فى ذلكك جدا. 

و أما الثالث فقد يستشكل فيه بمخالفته للقراءة المتواترة. 

و حمله على بيان المراد من التنزيل» لا حقيقته- كما استظهره سيدنا المصنف قدّس سرّه- خلاف ظاهره. و لذا فهم منه الشيخ قدّس 
سرّه اختلاف القراءة. 

فالعمدة فى الجواب عن ذلك: أن ما تضمنه الحديث من اختلاف التنزيل عما عليه الناس و إن كان غامضا ينبغى رده إلى قائله عليه 
التّدلام إلا أنه لا يمنع من العمل بظاهره من وجوب البدء بالمرفق و الردع عن النكسء لوضوح أن السؤال و الجواب منصب إليه» و 
التعرض للتنزيل كان تبعا له. 
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و لا سيما بعد تأيده باشتهار الحكم بين الطائفة» و بالنصوص السابقة» و بمفهوم النصوص المتضمنة أن مسح الرجلين يجوز فيه النتكس 
و أنه من الأمر الموسع »1١‏ فإنه مشعر بخصوصية المسح فى ذلك فى الجملة. 

و الظاهر الاكتفاء بذلكك فى البناء على الوجوبء و الخروج عن إطلاق الآيهُ الشريفة و بعض النصوص. 

و توهم ظهور الآيه فى مشروعية النكس و الانتهاء بالمرفقين» لظهور «إلى» فى ذلك, فعدم حملها على الوجوب,. للإجماع منا و من 
جميع المسلمين- كما قيل- عدا الناصر و بعض نصوص الوضوءات البيانية و غيرهاء لا يمنع من دلالتها على المشروعية» فلا مجال 
لتقييدها بوجوب البدء بالمرفقين. 

مدفوع: بعدم ظهور «إلى» فى ذلككء لأن الاكتفاء بتحديد الفعل بالغاية غير مألوف فى الاستعمال» و إنما يكتفى بتحديده بالمبدإء كما 
تقدم فى خبر كشف الغمة. 

مضافا إلى أنه لما كان ظاهر التقييد الوجوب فالظاهر بعد تعذر الحمل عليه- لما تقدم- ليس هو الحمل على الجواز» بل حمل «إلى' 
على تحديد المغسولء أو على ما قيل من كونها بمعنى «مع' فتكون مطلقة قابلةُ للتقيبد بما عرفت. 

ثم إنه قد استدل سيدنا المصنف قدّس سرّه على عدم جواز النكس بما فى صحيح زرارة المروى فى الفقيه من قول أبى جعفر عليه 
السَّلام: «و لا ترد الشعر فى غسل اليدين» ١؟).‏ 

وفيه: أن ظاهر الفقيه كون ذلكك فتوى من الصدوق بعد انتهاء الصحيح ببيان حكم ما أحاط به الشعرء لا تتمة له. و لذا لم يشر إليه فى 
الوسائل» و لافى كتب الاستدلال. فلاحظه. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 0" من أبواب الوضوء. 
(؟) الفقيه باب: حد الوضوء و ترتيبه و ثوابه فى ذيل الحديث الأول 78:١‏ طبع النجف الأشرف. 
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ثم الأسفل منهما فالأسفل عرفا إلى أطراف الأصابع »)١(‏ و المقطوع بعض يده يغسل ما بقى (؟). 


)١(‏ تقدم أن جماعة من الأصحاب عبروا بعدم استقبال الشعر الذى هو بمعنى عدم النكسء كما عبر آخرون بالبدء بالمرفقين؛ و لا 
يببعد رجوعهما لما ذكر فى المتن, لأنه الذى تساعد عليه الأدله المتقدمة بعد تنزيل بعضها على بعض. بل خبر الهيثم الذى هو العمده 
فى المقام ظاهر فيه بنفسه. 

هذا و قد تقدم فى غسل الوجه ما له نفع فى المقام. فراجع. 

(؟) إجماعاء كما فى المدارك. و اتفاقاء كما فى كشف اللثام» و هو قول أهل العلم؛ كما فى المنتهى؛ و ظاهر غير واحد المفروغية 
عنه. 

و يستدل عليه. 

تارة: بالاستصحاب مطلقاء أو فيما لو كان القطع بعد الوقت. 

و اخرى: بقاعدة الميسور. 

و ثالثةٌ: بغير واحد من النصوصء. كصحيح رفاعة: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الأقطع فقال: يغسل ما قطع منه) »١١‏ و صحيحه 
الآخر عنه عليه السلام [7]: «سألته عن الأقطع اليد و الرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذى قطع منه) 03 و صحيح محمد 
بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام: «سألته عن الأقطع اليد و الرجل. قال: 

يغسلهما» «5» و صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقى 
من عضده) (8). 

لكن الاستضحاب المذكور لا يخلوغن إشكال:؛ لأن غسل الأعضاء لبس 


[1] ربما يكون هذا الصحيح عين الأول و الاختلاف بينهما ناشئ عن النقل بالمعنى. منه عفى عنه. 


.١ الوسائل باب: 59 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.817/ الوسائل باب: 59 حديث:‎ )( 
.* الوسائل باب: 59 حديث:‎ )©( 
.” الوسائل باب: 59 حديث:‎ )0( 
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واجبا لنفسه؛ بل لسببيته للطهارة الواجبة؛ فإن أريد استصحاب وجوب الطهارة فالشكك ليس فيه؛ بل فى القدرة عليهاء و إن أريد 
استصحاب القدرةٌ عليها فهو لا يقتضى تحققها بفعل الناقص إلا بالملازمة. 

و قاعدةٌ الميسور غير ثابتةُ» لضعف نصوصها دلالهة و سندا. 

على أنها قاصرة عن المقام» لاختصاصها بالواجب المركب. و لا تركب هنا فى نفس الواجب- و هو الطهارةٌ- بل فى سببه. 

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن شمول القاعدة لمثل ذلك كاشف عن تحقق الغرض بفعل الميسور. 

فيندفع بأن المدعى قصورها عن المقام تخصصا. 
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اللهم إلا أن يدعى غفله العرف فى مثل ذلكك عن كون الواجب هو الأسمر البسيط المسبب عن المركب و تخيلهم وجوب نفس 
المركبء و حيث كان مقتضى الإطلاق المقامى للخطاب إيكال تطبيقه للعرف و عدم اعتماد الدقهُ فيه كان مقتضى الإطلاق شموله. 
ولا يخلو عن إشكال. 

و أما التضوضن قا تخاو عن إحمال: لأن الحير فى الأولين لا يناسب المدغي يل المناسب التخير بغسل ها بقىء فلا بدافن تونحيه 
دلالتهما على المدعى من أحد وجهين. 

الأول: ما قد يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه من حمل الأقطع على القطع من دون المرفق» و يراد بهما وجوب الغسل إلى المكان 
الذى قطع منه إما لظهور الأقطع فى ذلكء أو للإجماع على عدم وجوب غسل موضع القطع إذا كان فوق المرفق. 

الثانى: ما يظهر من الفقيه الهمدانى قدّس سرّه من حملهما على بيان وجوب غسل الموضع الذى ظهر بالقطع بدلا عما قطع. مع 
المفروغية عن عدم وجوب غسل غير ما وجب غسله قبل القطع و عدم سقوط غسل ما بقى مما كان يجب غسله قبل القطع» للإجماع 
على الأول و عدم تشكيكك العرف فى الثانى 
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بعد اطلاعهم على عدم سقوط الوضوء بسبب القطع؛ إذ كما يجب غسل بقيه الأعضاء يجب غسل ما بقى من المقطوع, لعدم الفرق 
بينها فى الارتباطية المفروضة. 

لكن الأول مخالف للظاهر. 

و ظهور الأ-قطع فى خصوص من قطعت يده دون المرفق ممنوع. بل لا يبعد كون المنصرف منه فى المقام من قطع منه تمام العضو 
الذى يجب غسلهه. كناية عن ارتفاع موضوع أحد أركان الوضوء, بل لا ينبغى الإشكال فى كون ذلكك هو الأظهر فى الرجل» لعدم 
وضوح صدق الأقطع على من قطع منه ما دون الكعبء فيكونان ظاهرين فى الأمر بغسل موضع القطع. 

و الإجماع على عدم وجوبه مع القطع من فوق المرفق لا يصحح عرفا حملهما على خصوص القطع من دون المرفق» بل غاية الأمر 
عروض الاجمال لهما أو حملهما على الاستحباب» كما يأتى من بعضهم. 

و الثانى- مع ابتنائه على حمل الحديثين على خصوص القطع مما دون المرفق- راجع إلى الاستدلال على وجوب غسل تمام الباقى 
بالإجماع لا بالنصوصء غايته أنه يتضمن تنزيل النصوص على ما لا ينافى الإجماع. 

و منه يظهر الحال فى الثالث» فإن استفادة المدعى منه موقوفة على حمله على القطع مما تحت المرفق و الكعب و حمل غسلهما على 
غسل ما بقى فى الحدء لا غسل تمام العضوء فيجرى فيه ما تقدم فى الثانى. 

مضافا إلى ما فيهما من غسل الرجل. إلا أن يحمل على بيان أن القطع لا يسقط الغسلء و يكون تعميمه للرجل تقية» أو يكون التعبير 
بالغسل للتغليبء و المراد ما يعم المسح. 

بل ربما يدفع الإشكال من أصله فى الثالث بحمله على غسل الرجلين فى الغسلء لا فى الوضوء. 
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و إن كان قد يبعده ظهوره فى خصوصية العضوين فى العمل. 
كما أن استفادة المدعى من الرابع موقوفة على ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه- و سبقه إليه فى الحدائق- من حمله على بقاء 
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المرفق و حمل غسل ما بقى من العضد على غسل ما بقى مما يجب غسله- و هو المرفق- الذى هو بعض العضدء بجعل «من» للتبعيض 
متعلقةٌ بكون عام أو ب «يغسل» لا بيانا للموصولء و لا متعلقةُ ب «بقى). 

قال قدّس سرّه: «إذ الأول خلاسف الظاهرء و لو كان هو المراد لقال: فليغسل عضده. و الثانى خلاف فرض القطع من المرفق» و إنما 
يصح لو كان القطع لبعض العضدء مع أن فى الإجماع المتقدم كفاية فى وجوب الحمل على ما عرفت». 

لكن المعنى الذى ذكره بعيد جدا عن ظاهر التركيب اللفظىء و لو أريد لكان الأنسب التعبير بغسل المرفق. 

و الظاهر هو الثانى بحمل القطع من المرفق على قطع المرفق مع الذراع- كما لعله الظاهر فى نفسه فى المقام- فيكون الباقى بعض 
العضد. 

و مخالفته للإجماع المدعى لا يصحح الحمل على ما ذكره عرفاء بل يوجب إجمال الحديث أو حمله على الاستحباب. 

وقد تحصل: أنه لا مجال لاستفادة المدعى من النصوص المذكورة. و أنها بين أن تكون ظاهرة فى القطع مما فوق المرفق و محتملة 
له. 

فالعمدة: الإجماع المشار إليه الكاشف عن ثبوت الحكم المذكور, لامتناع خفاء الحكم فى مثل ذلكك مما يكثر الابتلاء به. و لا سيما 
مع أن البناء على مقتضى الارتباطية كما يقتضى سقوط غسل العضو المقطوع منه يقتضى سقوط تمام الوضوء, بل تعذر الطهارة الترابية 
أيضاء لمشاركة التيمم للوضوء فى الارتباطية» فتسقط الصلاءٌ تبعا لذلكء و هو ضرورى البطلان. 

و التفكيكك فى الارتباطية بين بقيةُ العضو المقطوع و سائر أعضاء الوضوء مما 
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ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها ()) 


تأباه المرتكزات العرفية جداء كما تقدم من الفقيه الهمدانى قدّس سرّهء فان ذلك ملزم عرفا بحمل وجوب غسل أو مسح كل شىء 
على كونه معلقا على فرض وجوده. لا مطلقاء ليازم سقوط غسل العضو أو تمام الوضوء بقطع البعض. 

و ذلكك ملزم بتنزيل صحيحى رفاعة على ما لا ينافيه» كالقطع فوق المرفق» أو ما ذكره الفقيه الهمدانى قدّس سرّه. 

هذاء مضافا إلى أنه مقتضى قاعدة الاشتغال بالطهارة بعد فرض عدم سقوطها الموجب لسقوط دليل الارتباطية عن الحجية للعلم بعدم 
شموله للمقام. 

و أما صحيح رفاعة الثانى الظاهر فى وجوب غسل موضع القطع فمن القريب تنزيله على القطع مما فوق المرفق أو على ما ذكره الفقيه 
الهمدانى قدّس سرّهء كما تقدم. ولا أقل من إجماله أو سقوطه عن الحجية بإعراض الأصحاب. فإن الإجماع المتقدم إن لم يكن دليلا 
بنفسه» فلا أقل من كشفه عن الاعراض المسقط للصحيح عن الحجية. فتأمل. 

نعم» لو فرض التشكيكك فى وجوب الطهارة تعين الرجوع للبراءة منها بعد سقوط دليلها بالعلم الإجمالى؛ إما بسقوط تقييد الصلاةُ بهاء 
أو بسقوط الارتباطيةُ فى أجزاء الوضوء. 

لكن لا مجال لذلكك بعد الإجماع و النصوص المتقدمة الظاهرةٌ فى المفروغية عن وجوب الطهارة فى حق الأقطع. فلاحظ. 

)١(‏ ولا يجب غسل العضد بدلا عنهاء كما صرح به جماعة» بل فى المنتهى و كشف اللثام دعوى الإجماع عليه. و فى مفتاح الكرامة: 
«ولا أجد فيه خلافا إلا ما نقله فى البيان عن المفيد» و هو الظاهر من عبار الكاتب على ما نقل)». 

لكن فى محكى المختلف استظهر إرادة ابن الجنيد فى الكاتب استحباب غسل العضاء. و اختاره أيضاء كما اختاره فى المنتهى و 
محكى نهايةٌ الإحكام 
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والذكرى و الدروس. و عن المبسوط استحباب مسح الباقى من العضد بالماء. و حمل عليه صحيح على بن جعفر المتقدم. لمخالفة 
ظاهره للإجماع المذكور. 

نعم» لم يستبعد فى الجواهر إرادةٌ ابن الجنيد الوجوب, عملا بظاهر الصحيح و غيره؛ و عن الوحيد فى حاشية المداركك الميل إليه. 

و كيف كانء فقد عرفت ظهور صحيح على بن جعفر فى وجوب غسل العضد, بل هو ظاهر صحيح محمد بن مسلم و محتمل صحيح 
رفاعة الأولء إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ذلك بالإجماع المذكورء الظاهر تلقيهم له بالقبول» و المؤيد بسكوت كثير منهم عن التنبيه 
عليه مع كونه خلاف الأصلء و من البعيد خفاء الحكم فى مثل ذلك مما يكثر الابتلاء به فلا بد من حمل النصوص المذكورة على 
الاستحباب» و إن كان الوجوب موافقا لقاعدةٌ الاشتغال التى عرفت غير مر أنها المرجع فى أمثال المقام لو فرض الشكك. فتأمل. 

هذا و فى المعتبر و عن التذكرة استحباب مسح موضوع القطع من العضد بالماء. و كأن المراد المسح المحقق للغسلء ليكون الوجه فيه 
صحيحى رفاعة» خصوصا الثانى منهماء بعد الإجماع المتقدم على سقوط غسل العضو باستيعاب القطع له. و مقتضى الجمع بينهما و 
بين صحيح على بن جعفر الحمل على اختلاف مراتب الفضل. 

تنبيه: 

لو فرض نقص بعض اليد أو تمامها فى أصل الخلقة فالأمر أظهرء لخروجه عن النصوص المتقدمة» و مقتضى إطلاق الآيهُ الاجتزاء 
بغسل الباقى» لشموله لليد الناقصة و اليد الواحدة. و خروجه عن المتعارف لا يخرجه عن الإطلاق المذكورء لما تكرر من عدم تقييد 
التعارف للاطلاق. 

و دعوى: أن مقتضى الجمع بين الآيهُ و النصوص الأخرى الشارحة للوضوء 
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ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما (١)؛‏ 


بالوجه المتعارف هو تقييد الآيةُ بالمتعارف. 

مدفوعة: بأن تنزيل النصوص على المتعارف أولى من تقيبدها لإطلا-ق الآية و لا سيما مع العلم بتعدم خروج الشخص عن عموم 
وتخوت الوضوء: فلاحظل. 

(1) كما صرح به جماعة كثيرة» بل فى مفتاح الكرامة و الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه. و فى الحدائق و طهارة شيخنا الأعظم قدّس 
سرّه أن الظاهر عدم الخلاف فيه» و فى المستند و عن شرح الدروس أن الظاهر الإجماع عليه» و فى المدارك: «لا ريب فى وجوب 
غسل ما دون المرفق كله). 

و قد يتجه الاستدلال عليه بعموم وجوب غسل الأيدى لو كان كل منهما يدا أصلية عرفاء لعدم تميز إحداهما على الأخرى. 

و كون المتعارف فى الناس غسل يد واحدة فى كل جانب لا يدين» و ورود النصوص على طبقه» لا يوجب قصور العموم عن مثل 
ذلكك, كما سبق نظيره فى آخر الفرع السابق. 

على أنه لو فرض قصور العموم المذكور كفى فى وجوب غسل الجميع قاعدة الاشتغال بعد العلم بعدم سقوط الوضوء بسبب ذلكك. 
نعم» قد يتجه عليه الاحتياط بالمسح بكل منهما و عدم الاكتفاء بالمسح بإحداهما لفرض عدم الإطلاق المقتضى لذلك. 

أما لو كانت إحداهما زائده عرفا لضعفها و خروجها عن المتعارف أشكل شمول العموم لهاء لقرب انصرافه للأيدى الأصلية المعهودة 
للإنسان, لأن الإضافة تقتضى نحوا من العهد. 
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نعم» قد يستدل على وجوب غسلها حينئذ. 

تارةٌ: بكونه جزءا من اليد الأصلية أو تابعةٌ لها كالجزء عرفا. 
و اخرى: بدخولها فى الحدء و هو ما تحت المرفق. 
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و كذا اللحم الزائد و الإصبع الزائدة .)١(‏ 


و ثالثة: بأنها بدل عن المحل النابتة فيه. 

ورايعةة رأن ماغليها من الخلد عو هنا بح غسلةء ورهن اليد الأصلية: 

و الكل كما ترى! لاندفاع الأول بخروجها عرفا عن اليد الأصلية بل هى من سنخ النابت فيها. و تبعيتها لها ممنوعة» و إنما تتم التبعية 
فى مثل الثالول مما لا يعتد به عرفاء و لا وجود له استقلالاء بل قد يكون جزءا عرفا. 

و الثانى بأن التحديد بالمرفق لبيان منتهى ما يغسل من اليد. لا لوجوب غسل كل ما تحته. 

و الثالث بأن المحل المذكور باطن لا يجب غسله. 

و أما الرابع فهو ممنوع جداء بل ليس الجزء أو محتمل الجزئية إلا ما قارب المنبت. 

فلعل الأولى أن يقال: انصراف العموم المذكور عن مثل هذه اليد ليس بالنحو الموجب لظهور الإطلاق فى عدم وجوب غسلهاء بل 
غايته الاجمال» فيلزم غسلها بمقتضى قاعدة الاشتغال» لعدم اليقين بحصول الطهارة بدونها. و لا سيما مع شبهة الإجماع المذكور. و إن 
كان الاعتماد على الإجماع فى غايةُ الإشكال بعد عدم تعرض النصوص و لا أكثر القدماء للحكم المذكور, و أول من أشار إليه الشيخ 
قدِّس سرّه فى المبسوطء كما أن الحكم ليس مما يكثر الابتلاء به بالنحو الموجب لوضوح حكمه. 

ثمّ إنه بناء على الوجه المذكور يتعين المسح باليد الأصلية» لدخولها فى المتيقن من الإطلاق» دون الزائدة. 

هذا كله إذا صدق على الزائدة أنها يد, و أما إذا لم يصدق و إن كانت مشابهة لليد أو قسما منها- كالكف- فلا إشكال فى ظهور 
الإطلاق فى عدم وجوب غسلها بالأصالة» بل يجرى فيها ما يأتى فى الإصبع و اللحم الزائدين. 

)١(‏ كما صرح به غير واحد» و هو داخل فى معاقد الإجماعات و نفى 
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الخلائ فى كلام من تقدمء بل بعضها يعم غير اللحم و الإصبع كالعظم و السلعةُ و نحوها مما كان تحت المرفق» كما هو ظاهر ما 
تقدم من المدارك و صريح المستند. 

و العمده فيه دخوله فى اليد عرفا و لو تبعا. 

لكنه مختص بمثل الإصبع و القليل من اللحم و نحوه مما لا يعتد به. و كذا ما كان من سنخ الورم فى اليدء لأن ظاهره جلد اليد- كما 
تقدم فى الرابع من وجوه الاستدلال على غسل اليد الزائدة- دون مثل السلعة الكبيره المتحيزة عن اليد مما يعد عرفا من سنخ النابت 
فيهاء كما تقدم نظيره فى اليد الزائدة. 

كما أنه يشتركك معها فى بِقِيهٌ الوجوه المتقدمة و اندفاعها. فالأمر فى مثل ذلكك لا يخلو عن إشكال بعد كون مقتضى الإطلاق عدم 
وجوب غسله. 


ثم إنه لو فرض وجوب غسل شىء من ذلكك لم يفرق بين خروجه بامتداده عن محاذاة الأصابع و عدمه؛ فيجب غسله بتمامه فى الأول 
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مطلقا. 

وقد يظهر من تردد بعضهم فى وجوب غسل الأظافر مع طولها و خروجها عن حد الأصابع التردد فيه» بل يظهر من بعضهم تقريب 
عدمه. نظير عدم غسل مسترسل اللحية. 

و لا وجه له لأن انتهاء اليد بالأصابع غالبا لا ينافى وجوب غسل ما طال عليهاء تبعا لليد أو لكونه جزءا منها عرفا. 

و إنما لم يجب غسل ما استرسل من اللحيةُ لعدم وجوب غسل الشعر إلا بدلا عما تحته؛ و ليس كالمقام مما فرض وجوب غسله بنفسه 
ولو تبعا. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من إمكان الاستدلال على التحديد بأطراف الأصابع بقول أبى جعفر عليه السّلام فى الصحيح 
المروى فى الفقيه: «و حد اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع» .0١١‏ 

فيندفع بأن الظاهر كون الفقرة المذكورة فتوى من الصدوقء لا تتمة للصحيح, كما تقدم نظيره فى حكم النكس. 

مع قرب تنزيل التحديد به على الغالب. بل ظاهره كونه بنفسه حدا لليد, لا 


)١(‏ الفقيه باب: حد الوضوء و ترتيبه و ثوابه فى ذيل الحديث الأول ص: :١‏ 18 طبع النجف الأشرف. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: 1286 
ولو كان ليد زائدة فوق المرقق فالأحوط وجوبا غسلها أيضا (1). 


لبيان قدر امتداد ما يجب غسلهء فلا ينافى وجوب غسل ما طال عليه تبعا. فلاحظ. 

)١(‏ فعن المختلف و التلخيص و الإرشاد و محتمل التذكرة وجوب غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرفق أو تحته و إن تميزت الأصلية» 
و هو مقتضى إطلاق ما فى الشرائع من وجوب غسل اليد الزائدة. 

خلافا لما فى القواعد و المنتهى من عدم وجوب غسل الزائدة إذا تميزت و كانت فوق المرفق» و عليه يحمل ما فى المعتبر و جواهر 
القاضى و عن المبسوط و المهذب من عدم وجوب غسل الزائدة إذا كانت فوق المرفق. 

و العمدة فى وجوب غسلها عموم وجوب غسل الأيدى فى الآيُ الذى عرفت الإشكال فى شموله لليد الزائدة» و أن الوجه فى وجوب 
غسلها بعد فرض إجمال العموم منحصر بقاعدة الاشتغال؛ المقتضية لعدم الاجتزاء بالمسح بهاء بل الأصليةء لأنه المتيقن من إطلاق 
المسح. 

لكن فى المداركك: «و لو لم يكن لليد الزائدة مرفق لم يجب غسلها قطعا). 

و كأنه لأن جعل المرفق غايهُ للمغسول يوجب تقييد اليد التى يجب غسلها بما يكون لها مرفق. 

ألا أنه لو تم اقتتضى عدم وجوب غسل الأصلية لو فرض عدم المرفق لهاء و لا يظن منه و لا من غيره الالتزام به. 

و الفرق بينهما بالإجماع غير ظاهرء بل التحديد بالمرفق غير ظاهر فى التقييد به. فاحتمال شمول الإطلاق لليد المذكورة لا دافع له 
فيتحقق موضوع قاعدة الاشتغال. 

نعم» لو فرض عدم صدق اليد عليها و إن كانت مشابهة لليد أو قسما منها- كالكف- فلا إشكال فى خروجها عن الإطلاق و ظهوره 
فى عدم وجوب غسلهاء فيلحقها حكم اللحم الزائد فوق المرفق الذى لا إشكال فى عدم وجوب غسله؛ 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: 717١‏ 

ولو أشبهت الزائدة بالأصلية )١(‏ غسلهما جميعا (7): و مسح بهما على الأحوط وجوبا (*). 
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كما فى المداركك و صرح به غير واحد. 

و حينئذ لا يفرق فى عدم وجوب الغسل بين محاذاة الزائد بامتداده لما تحت المرفق و عدمه. 

و احتمال وجوب غسل موضع المحاذاةً فى الأول- كما عن الشافعى- لا وجه لد كنا ثيه لناخير واحاد. 

)١(‏ المراد بالاشتباه. 

تارة: خفاء جهة التمبيز مع تحققه واقعا و هو الأنسب بعنوان الاشتباه. 

و اخرى: انعدام جهة التمبيز» و هو الأنسب بالمقام. 

و الاحتياط بالوجه المذكور فى كلامه قدّس سرّه فى الأول هو مقتضى القاعده فى جميع موارد العلم الإجمالى؛ بناء على ما عرفت من 
أن الأدلهُ منصرفة إلى اليد الأصلي» دون الزائدة- و لو لأنها المتيقن من الإطلاقات. 

و أما فى الثانى فلا مجال لفرض العلم الإجمالىء لأنه فرع الاشتباه المفروض عدمه. 

بل مقتضى العموم غسلهما معاء و الاجتزاء بالمسح بإحداهما. و لو فرض قصور الإطلاقات لزم الجمع بينهما فى الغسل و المسح معا 
بمقتضى قاعدة الاشتغال» كما تقدم فيما لو كانت اليديان تحت المرفق. 

() للعلم الإجمالى على الوجه الأولء و للإطلاقات أو لقاعدة الاشتغال على الوجه الثانى. 

(") لما كان الاحتياط الوجوبى هو الاحتياط عن الفتوى؛ لغموض حال الأدلة عند المفتى؛ و لذا جاز الرجوع فى مورده للغير» فلا 
مجال له فى المقام لو أريد من الاشتباه الوجه الأولء لأن الاحتياط بالوجه المذكور هو مقتضى قاعدة العلم الإجمالى. و إنما يتجه على 
الوجه الثانى» لإمكان خفاء 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج؟. ص: 71/١‏ 


[مسألة ) المرفق مجمع عظمى الذراع و العضد] 


(مسألة ): المرفق مجمع عظمى الذراع و العضد .)١(‏ و يجب غسله مع اليد (5). 


حال الإطلاقات عنده قدّس سرّه. 

اللهم إلا أن يحتمل عنده قدّس سرّه شمول الإطلاقات لليد الزائدة بنحو يقتضى الاجتزاء بالمسح بهاء فيتجه الاجتزاء بالمسح بإحدى 
اليدين» حتى على الوجه الأول كما يتجه منه الاحتياط الوجوبى عليه لغموض حال الإطلاقات عنده و احتمال الرجوع لقاعدة الاشتغال 
المقتضية للمسح بخصوص الأصليةٌ الملزم بالاحتياط بالجمع. 

و مما ذكرنا ظهر أن الاحتياط المذكور راجع للمسح. 

و أما الجمع فى الغسل بينهما فاللازم الفتوى به للزومه على كل حال» كما ذكرنا. 

)١(‏ ففى جمهرة اللغهُ و الصحاح و مجمع البحرين و عن المطرز أنه موصل الذراع فى العضدء و عن المغرب أنه موصل الذراع 
بالعضد, و عن ابن سيدة أنه أعلى الذراع و أسفل العضد. 

و يمكن أن يراد بهذه الكلمات الخط الموهوم بين العظمين» أو طرفاهماء أو مجموع محل الاتصال بينهماء كما هو ظاهر المتن و 
محكى التذكرة. 

لكن فى مجمع البيان و ظاهر التبيان: أنه المكان الذى يرتفق به أى يتكأ عليه من اليد. و ظاهره أنه طرف العضدء لأنه الذى يتكأ عليه. 
كما أن ظاهر المنتهى أنه طرف الذراع؛ لأنه صرح بعدم وجوب غسل طرف العضد على من قطعت يده من المرفق» لأنه إنما وجب 
غسله توصلا إلى غسل المرفق» و مع سقوط الأصل ينتفى الوجوب. 
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و الأمر غير مهمء و إنما المهم تحديد ما يجب غسله الذى يأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 
(1) كما صرح به جماعة كثيرة» بل فى جامع المقاصد أنه لا كلام فيه» و فى 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: 7 


المدارك أن الأصحاب قطعوا به و فى الخلاف و المعتبر و كشف اللثام و عن التذكرة و عن غيرها دعوى الإجماع عليه ممن عدا زفر 
و داود و بعض المالكية ممن لا عبرةً بخلافهم؛ و عن الطبرسى نسبته إلى مذهب أهل البيت عليهم السّلام. 

و يقتضيه- مضافا إلى ذلكك- الآية الكريمة بناء على أن «إلى» فيها بمعنى «مع» كما هو صريح التبيان و ظاهر التهذيب» بل فى الخلاف 
الما اراح عير لجراي را اي سه ا راط يوار تيدر د رردظا بالستي لكر را 
تعالى مَنْ أَنظارى إِلَى الله ١‏ وقوله تعالى وَل توا مالع إلا بالك ٠١‏ و قولهم: : فلان ولى الكوفة إلى البصرة و نحو ذلكك 
من الاستعمالات الكثيرة. 

لكن «إلى» فى المقام و غيره بعيدهٌ عن المعنى المذكور و إن نسب لجماعة من النحويين» و الظاهر تنزيلها فى الاستعمالات المذكورة 
اح يي ا لي ضر 
صرين يه كنا وناية ميرو الادة و دياو اقالاتماني © '] بها الَذِينَ آمتُوا ونوا نار الله علا كال عي ى ابن مَْيمَ للْحَوَارِيينَ مَنْ 
أَنظارى إِلَى الله يان الْعلااربوة تثمنٌ نار الله و بالآية 0 تأكلوا أَطالَهُمْ بضعها لأموالكوء: و نحوهما بقية الاستعمالات. 

و نسبةُ المعنى المذكور فى الخلاف للأثمة عليهم السّلام غير ظاهرة المأخذ. 

و كأن المراد بها ما ثبت عنهم عليهم السّلام من عدم وجوب الانتهاء بالمرافق» بتخيل توقف ذلك على كونها بمعنى: «مع). 

لكنه كما ترى! إذ يكفى فيه كونها لتحديد المغسول مع المحافظة فيها على معنى الغاية؛ بجعلها غايةٌ اعتبارية للتحديد. كما هو الظاهر 
مما فى صحيح زرارة و بكير عن أبى جعفر عليه السَّلام: «و أمر بغسل اليدين إلى المرفقين؛ فليس له أن يدع من. 


.١15 سورةٌ الصف:‎ )١( 
7 إهرة سورة التساءة‎ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: إزذ ذا‎ 


يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله؛ لأن الله تعالى يقول فَاغيتُوا وَومَك و أَبْدِيَكمْ إِلَى الْمَلفِق 0١١‏ و ما فى صحيح زرارة عنه عليه 
التشلام: «ثمٌ قال و أَئدِيَكمْ إِلَى الْمَلافِت فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه؛ فعرفنا أنه ينبغى لهما أن يغسلا إلى المرفقين» 19). 

بل لو كانت بمعنى «مع) لم تكن الآيهُ صريحة فى كون المرفق منتهى المغسول» بل يكون نظير عطف البعض على الكلء كما نبه 
لذلكك الزجاج. 

ففى التبيان: «و طعن الزجاج على ذلكك فقال: لو كان المراد ب «إلى» «مع» لوجب غسل اليد إلى الكتفء لتناول الاسم له؛ و إنما 
المراد ب «إلى» الغاية و الانتهاء» لكن المرافق يجب غسلها مع اليدين. و هذا الذى ذكره ليس بصحيح. لأنا لو خلينا و ذلكك لقلنا بما 
قاله» لكن خرجنا بدليل» و دليلنا على صحة ما قلناه إجماع الأمة على أنه متى بدأ من المرافق كان وضوؤه صحيحااء و قريب منه مجمع 
البيان. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة امج من سابأ19 


و مما تقدم يظهر أن الإجماع المذكور إنما يمنع من كونها غاية للغسلء لا من كونها غايهُ للمغسولء ليلزم الخروج به عن مقتضى 
الظاهر بحملها على معنى «مع». 

و من هنا ظهر أنه لا مجال للاستدلال بالآيهُ و نحوها مما تضمن وجوب غسل اليد إلى المرفق على وجوب غسل المرفق» لعدم ظهورها 
فيه- كما اعترف به الشيخ الطبرسى فى محكى جامع الجوامع- إذ لا يلزم دخول الغاية فى حكم المغيى لو لم يكن الظاهر الخروج. 

و من هنا يتعين النظر فى النصوص. و ظاهر جملة منها وجوب غسل تمام الذراع المستلزم لغسل مجمع العظمينء و لا ظهور لها فى 
وجوب الغسل إلى منتهى مجمع العظمين بنفسه مع قطع النظر عن ذلككء؛ بحيث لو فرض قطع عظم الذراع من المفصل لوجب غسل 
طرق الع 


.*” من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث:‎ 
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ففى صحيح ابن أذينة عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث المعراج و وحى الله تعالى للنبى صلَّى الله عليه و آله كيفية الوضوء: «ثمّ 
صلَى الله عليه و آله لمسائل نفر من اليهود: «و إذا غسل ساعديه حرم اللّه عليه أغلال النار» 279 و فى صحيح محمد ابن قيس عن أبى 
جعفر عليه السّلام فى خطاب النبى صَلَّى اللّه عليه و آله للثقفى: 

«فإذا غسلت ذراعيكك تناثرت الذنوب عن يمينكك و شمالك» «"» و قريب منها روايات الرقاشى و عيسى بن المستفاد عن الكاظم 
بهما و يرهب و يتبتل) .)6١‏ 

وحيث كانت هذه النصوص تامة الدلالهُ على ما ذكرنا تعين العمل عليهاء و حمل ما تضمن الغسل من المرفقين- من النصوص 
المتقدمة- أو إلى المرفقين- من الآيهُ و النصوص الكثيرة- على مفادهاء إما بحمل المرفق على خصوص طرف الذراع- كما تقدم من 
العلامة- مع دخول الغايهُ فى حكم المغى و إما بجعل الغاية لبيان المراد من اليد» فإنها و إن كانت ظاهرة فى نفسها فى تمام العضو 
المنتهى بالكتفء إلا أنه يراد بها أيضا ما ينتهى بالزند تارة» و ما ينتهى بالمرفق اخرى, فتكون الغايهٌ قرينة لبيان المراد من اليد لا 
لتقييدها مع استعمالها فى تمام العضوء و من الظاهر أن ما ينتهى بالمرفق هو الذراع» ولا يدخل فيه طرف العضدء كما أن ما ينتهى 
بالكتف هو العضد و لا يدخل فيه شىء من عظم الكتف. و إما بجعل التقييد بالمرفق لاشتماله على ما يجب غسله و هو الذراع؛ لعدم 
الحد الظاهر له سواه سبب دخوله فيه. 

فان ذلكك أولى عرفا من حمل النصوص المتقدمة على كون ذكر الذراع لملازمته لما يجب غسله و هو ما ينتهى بمجمع العظمين من 
دون أن يكون هو الموضوع بخصوصيته و لا سيما بملاحظة ما اشتمل عليه صحيحا ابن أذينة 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: 7. 


(") الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الوضوء حديث: .١7‏ 
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و الحسين بن أبى العلاء و خبر محمد بن سنان من التعليل المناسب لخصوصية الذراع؛ و إجمال المرفق بنحو يسهل تنزيله على ما لا 
ينافى النصوص المتقدمة. 

و كأن هذا هو المراد مما عن جماعة من المتأخرين من القول بوجوب غسل المرفق مقدمه. لا أصالة» بل هو صريح ما تقدم من 
العلامة قدّس سرّه فإنه و إن كان مبنى كلامه على كون المرفق طرف الذراع و وجوب غسله أصالة» و الواجب تبعا هو غسل طرف 
العضدء إلا أنه موافق لما ذكرنا عملا. 

و إلا-فلو أريد بالمقدمية المقدمية الخارجية أو العلمية فمن الواضح أن المرفق لو كان خارجا عما يجب غسله لم يتوقف الغسل 
الواجب عليه؛ كما لا يتوقف العلم بغسل ما دونه على غسل تمامه» بل يكفى غسل بعضه. 

بل لا ينبغى الريب فى عدم إرادتهم من الوجوب المتقدمى أحد المعنيين المذكورين» لوضوح عدم اختصاصه بالمرفق» بل يجزى فى 
جميع الأعضاء؛ و عدم إنكاره من زفر و نحوه ممن نسب له الخلاف فى المقام. 

فلا بد من إرادتهم ما ذكرنا من كون غسل ما يسامت مجمع العظمين لأجل استيعاب الذراع بالغسل المستلزم لغسل بعض العضد. لا 
لكونه بنفسه بعض المغسولء ولا تظهر الثمرة بينهما إلا فى الأقطع كما ذكره العلامة قدّس مرّه. 

و مما ذكرنا يظهر أنه لا مجال لما فى الجواهر من دعوى كون معقد الإجماع المتقدم هو الوجوب الأصلىء لا المقدمىء لظهور 
كلمات الأصحاب فى ذلكك. 

فإن كلمات الأصحاب و إن كانت ظاهرهُ فى عدم إرادهً الوجوب للمقدمية الخارجية أو العلمية» إلا أنها لا تنافى الوجوب التبعى 
بالمعنى الذى ذكرناء و لا سيما مع عدم ظهور الثمرة له إلا فى الأقطع؛ و إجمال المرفق بنحو يسهل تنزيل جعله غاية فى الأدلة و 
كلماتهم على ما ذكرناء كما تقدم» فدعوى أن المتيقن من 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج 7 ص: 717/8 


[مسألة 4 يجب غسل الشعر النابت فى اليدين مع البشرة] 


(مسألة 4): يجب غسل الشعر النابت فى اليدين مع البشرة :)١(‏ حتى الغليظ منهء على الأحوط وجوبا. 


الإجماع ما ذكرناه» غير بعيدة. 

و ربما يرجع إليها ما فى المداركك من أن المتيقن هو الوجوب المقدمى. 

و كيف كانء فلا مجال للخروج عن ظاهر النصوص المتقدمة بعد إمكان تنزيل غيرها عليها؛ و عدم وضوح قيام إجماع مخالف لها 
صالح لأن يرفع به اليد عنها. فلاحظ. 

)١(‏ قال فى الحدائق: «ظاهر المشهور وجوب غسل الشعر هناء لدخوله فى محل الفرض - كما علله البعض - أو أنه من توابع اليد- كما 
علله آخر - و قد عرفت ما فيه). 


و يظهر من التعليلين أن مرادهم الجمع بين الشعر و البشرة» و هو الذى استظهره شيخنا الأعظم قدِّس سرّه و غيره. 
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و كأن الوجه فيه ما تقدم فى المسألة الثانية فى توجيه وجوب غسل الشعر الذى لا يصدق فيه الإحاطة؛ أو ما تقدم فى وجه وجوب 
غسل ما تحت المرفق من الزوائد» بناء على شموله للشعرء كما يظهر من بعضهم. 

و يظهر ضعف ذلك مما تقدم من ظهور إطلاقات الأدلة فى كفاية غسل اليد الظاهر فى عدم شمول ذلك مما هو من سنخ النابت 
نعم» قد يدعى كفاية غسله إذا تكاثفء كما فى الوجه؛ و فى مفتاح الكرامة أنه الذى يستفاد من مطاوى بعض الكلمات» بل هو 
المنقول عن محكى كاشف الغطاءء و مال إليه فى المستند» خلافا لما عن المحقق الثانى و جماعة من لزوم غسل البشرة. 

واقك يويجه الأول. 

تارة: بما تضمن لزوم غسل الظهر. و يظهر ضعفه مما تقدم فى غسل الوجه. 
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و اخرى: بصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السِّ.لام: «قلت له: أ رأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن 
يطلبوه و لا يبحثوا عنه» و لكن يجرى عليه الماء» .)١١‏ قال فى المستند: «و تخصيصها بالوجه لا وجه له). 

لكن ذكر غير واحد أن الوجه فيه روايتها فى الفقيه ذيلا للصحيحة المتقدمة فى تحديد الوجه بما بين الإبهام و الوسطى. 

و أما ما استظهره فى الحدائق من كونها رواية مستقلة كما ذكره الشيخ فى التهذيب و أن ذكرها فى الفقيه فى ذيل الصحيحة المذكورة 
لأن عاد سكف الأخار. 

فلا مجال له لظهور عبارة الفقيه فى اتحاد الكلام» و لا سيما مع التعرض منه لحد اليد و الرجلين بعدها الظاهر فى كون مضمونها من 
توابع حد الوجه. بل لا ينبغى التأمل فى ذلكك بعد ظهور السؤال فيها فى كونه تابعا لكلام سابق» لا ابتداء كلام و إلا لم يكن له معنى. 
و منه يظهر أن أفرادها فى التهذيب من سنخ المجمل المبين بما فى الفقيه» فلا يعارضه. 

و دعوى: أن المورد لا يخصص الوارد. 

مدفوعة: بأن المورد فى المقام مانع من ظهور الوارد فى العموم. 

الهم إلا أن يقال: لا ريب فى ظهور الحديث بعد النظر فى رواية الفقيه له فى كون موضوع السؤال هو ما أحاط به الشعر من الوجه. إلا 
أن عدم الاكتفاء فى الجواب ببيان حكمه. بل التأكيد فيه على العموم قد يظهر فى وروده لضرب القاعدة العامة لغير الوجه» لعدم ظهور 
النكتهُ فيه لو لا ذلكك. 

لكن فى بلوغ ذلك حد الظهور الحجهُ إشكال. و من ثم قد يتعين الاحتياط بالجمع بين غسل ظاهر الشعر و البشرة. 

إلا أن يكون المرجع بعد فرض إجماله الإطلاقات المقتضية للاكتفاء 


.*” الوسائل باب: 6# من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
58 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص:‎ 
إذا دخلت شوكة فى اليد لا يجب إخراجها]‎ ٠ [مسألة‎ 


(مسألة :)٠١‏ إذا دخلت شوكة فى اليد لا يجب إخراجهاء إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر :)١(‏ فيجب غسله حينئذ (؟) و لو 
بإخراجها. 
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[مسألة ١١‏ الوسخ الذى يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزء من البشرةٌ لا تجب إزالته] 


(مسألة :١‏ الوسخ الذى يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزء من البشرهٌ لا تجب (”) إزالته» و إن كان معدودا أجنبيا عن 


مل البشرة. فتامل. 

على أنه مختص بما إذا توقف غسل البشرةٌ على البحث و الطلب, لكون الشعر محيطا بهاء الذى هو مورد الصحيحة؛ و هو نادر فى 
اليدين» و أما فى غيره فمقتضى ما تقدم الاكتفاء بغسل البشرة» كما ذكرناه فى الوجه أيضا. فراجع. 

)١(‏ بأن لا يكون له تماسكك يوجب انطباقه مع رفع الشوكة؛ كما تقدم نظيره فى المسألةٌ السابعة. 

(1) يعنى: بإيصال الماء إليه و لو من تحت الشوكة و إن لم يتحقق الإجراءء أما بناء على ما تقدم من عدم توقف الغسل على الجريان 
فظاهر بعد عدم منافاته للترتيب العرفى. 

و أما بناء على لزومه فيمكن رفع اليد عنه فى خصوص المقام» لتعذره فيه حتى مع رفع الشوكة بسبب نزوله فى العمق» بل للغفلة عنه 
عرفا الكاشف عن التسامح فيه شرعا. فلاحظ. 

(9) لا ينبغى الإشكال فى ذلكك لو تحقق الفرض المذكور. إلا أنه غير ظاهر التحقق. 

و يظهر منه قدّس سرّه فى مستمسكه أن المراد بذلكك ما يفرزه البدن الذى قد يكون من سنخ الجلد و يزول بالدلك. 

و من ثم استثنى منه ما إذا طالت المدهُ كثيراء فتجب إزالته. لأنه لا يعد جزءا من البدن عرفا. 
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البشرة تجب إزالته .)١(‏ 


(مسألة 5): إذا شكك فى حاجبية شىء وجبت إزالته (7): و إذا شكك فى وجود الحاجب بحث عنه على الأحوط وجوباء إلا مع الظن 


[مسألة رن بحورز الوضوء برمس العضو فى الماء] 


(مسألة :)١‏ يجوز الوضوء برمس العضو فى الماء (") 


و يشكل: بأنه ليس من الوسخ., بل هو جزء من البدن حقيقة وعرفا فلا تجب إزالته مطلقا إذ لا يزيد على القشر المنجمد على الجرح 
بعد برئه الذى يأتى فى المسألة السابعة عشرهُ عدم وجوب إزالته. و ليس الوسخ إلا ما هو خارج عن البدن طارئ عليه» و فرض 
صيرورته جزءا منه عرفا غير ظاهر» كما ذكرنا. 

نعم» قد يكون الوسخ من سنخ اللون غير المانع من وصول الماء للبشرة» فلا تجب إزالته» كما تقدم نظيره فى المسألة الخامسة. 

كما أنه لو فرض تعارفه بنحو يغفل عنه نوعا يتجه عدم وجوب إزالته» كما يأتى نظيره فى المسألة الرابعة عشرة. 

)١(‏ كما هو ظاهر و تقدم نظيره فى المسأله الخامسة» و يأتى فى المسألة الرابعة عشرة الكلام فى خصوص وسخ الأظفار. 

(؟) تقدم الكلام فى نظير هذه المسألهُ فى المسأله السادسة فى فروع غسل الوجه. بل ما تقدم من النصوص مختص بالمقام لوروده فى 
الخاتم و السوار و الدملج و التعدى منه للوجه مبنى على إلغاء خصوصية المورد. 
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(*) وهو مذهب الأصحابء كما فى المدارككء اتفاقاء كما عن البرهان و ظاهر الجواهر. 

و كأنه مبنى على ظهور حال الأصحاب من تعريفهم للغسل و عدم تنبيههم على المنع من الرمسء و إلا فلم أعثر على تصريح معتد به 
و تعرضهم له فى الجبائر لا يقتضى جوازه فى غيرها. 
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مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى :)١(‏ 


و كيف كانء فيقتضيه إطلاق أدلة الغسل» حتى بناء على اعتبار الجريان فى مفهوم الغسلء لتحققه بتحريكك العضو فى الماءء إذ لا يراد 
به إلذ اعفان الماء على أجراء الأعضاء»و أماماعن ظاهر ابن الحتيد هق وحورت إغراز اليند لحكاية وضوء النين.ضلى الله غلية و آلو 
لأنه المعهود فى الغسل. 

فيندفع بما تقدم غير مره من عدم ظهور النصوص البيانية فى الاستحباب» فضلا عن الوجوب. فلا مجال للخروج بها عن الإطلاقات» و 
لا سيما مع ما تضمن جواز الوضوء بإصابة المطر .)١١‏ فتأمل. كما أن الغلبة لا تصلح لتقبيد الإطلاقات. 

)١(‏ لما تقدم من اعتبار ذلكك فى اليدين» و فى الوجه على كلام. 

و ربما يدعى سقوط الترتيب مع الارتماسء لموثق عمار عن أبى عبد الله عليه السّد.لام «فى الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع 
الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضاأً فليضع إناء فيه ماء» و يضع موضع الجبر فى الماء 
حتى يصل الماء إلى جلده؛ و قد أجزأه ذلكك من غير أن يحله) .2١‏ 

بدعوى: ظهور ذيله فى إجزاء ذلكك و إن تمكن من حله؛ مع وضوح عدم حصول الترتيب به» و لذا صرحوا بكفاية وضع موضع الجبر 
فى الماء حتى يصل إلى البشرةٌ و لو مع إمكان النزع. 

و يشكل: بأنه لا ظهور فى الذيل فى إجزاء الرمس و لو مع التمكن من الحل بعد كون المفروض فى السؤال تعذر الحل. 

و تصريحهم بكفاية ذلك لم يبلغ مرتبة الإجماع ليمكن الاحتجاج به. على 


.١ الوسائل باب: #” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث: 7. 
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فشركك العضو المرموس شركة مدريهة عق يحصل العمل تداريجا )4 


أنه مختص بالجبيرة» و التعدى منها للمقام فى غير محله بعد مخالفة الحكم للقاعدة. 

)١(‏ يعنى: ينوى الغسل لأجزاء العضو الواحد تدريجا باستمرار الحركةء فلا بد من كون الحركة بقدر العضو. 

ولا يكفى نية الغسل التدريجى مع استقرار العضو فى الماءء أما بناء على اعتبار الجريان فظاهر. 

و أما بناء غلى علامه فلأن المتيقن من الأدلة المتقدمة هو اعتبار إيصال الماء جما هو معتى مضدرى؛ وهو موقوق على الحركة سحتى 
يصل إلى كل جزء من العضو شىء من الماء تدريجاء و لا تكفى نتيجة المصدرء و هى التماس بين الماء و البشرة الحاصل مع سكون 
العضو فى الماءء لعدم تحقق الغسل به. بناء على ما تقدم من معناه» و عدم الدليل على الاكتفاء به. 

بل لا يببعد ظهور دليل الترتيب- خصوصا خبر الهيثم المتقدم فى غسل اليدين- فى لزوم اتجاه الماء من الأعلى إلى الأسفلء لا مجرد 
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تحقق الغسل بالترتيب من دون حركة فى الماء لو فرض عدم توقف الغسل عليها. 

نعم» لو فرض جريان الماء حال كون العضو فيه لم يبعد عدم الاحتياج للتحريككء بل يكفى مرور الماء الجارى من أول العضو إلى 
آخره؛ لاستناد وصول الماء و إمساسه بالمعنى المصدرى للمكلفء. نظير وقوفه تحت المطر الموجب لاصابةٌ مائه له. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه فى وجه وجوب التحريكك مع ركود الماء- بعد الاعتراف بصدق الغسل عليه؛ لأنه عبارة عن 
استيلاء الماء على البشرة- من أن الواجب فى الوضوء حدوث الغسلء لا ما يعم البقاء» و لذا لا يكفى أن يغسل 
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ولا يكفى مجرد الحركة آنا ماء فإنه لا يحصل الغسل التدريجى بذلكك. 

كما أنه لا يجوز أن ينوى الغسل لليسرى بإدخالها فى الماء »)١(‏ لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء (5)؛ 


وجهه للتبريد ثمّ ينوى بإبقاء البلل و عدم تجفيفه الغسل الوضوثى. 

ففيه: أن التحريكك ليس إحداثا للغسل- بمعنى استيلاء الماء على البشرة- بل إبقاء له» فلو لم يكف استمرار الغسل و إبقاؤه لم يكف 
التحريكك أيضاء بل لم يكف تجديد الرمس إلا بعد تجفيف اليد. 

و لعله لذا استشكل بعض مشايخنا فى الاكتفاء بقصد الغسل بإخراج العضو من الماءء بل اقتصر على رمس العضو من الأعلى فالأعلى. 

لكن الظاهر الاكتفاء بالإبقاء عملا بإطلاق الأدل» كما فى سائر الأمور الاستمرارية و لا سيما مع مناسبته لارتكاز مطهرية الماءء و لذا لا 
يظن من أحد الا-لتزام بعدم الاكتفاء بالصب أو إمرار اليد إذا أحدثهما لا بنية الوضوء و نواه باستمرارهماء بحيث يلزم التوقف ثم 
إحداثهما حين نية الغسل بهما. 

كيف! و لازمه عدم تحقق غسل عقدةٌ الإصبع مثلا بوضع الكف على تمامهاء ثمّ جره و إمراره باتجاه آخرهاء لعدم صحةٌ غسل آخرها 
باحداث الجر عليهاء لفرض وجوب الترتيب بينه و بين أولهاء و لا باستمراره بعد غسل الأولء لأن الاستمرار لا يكفى فى الامتثال. 
)١(‏ يعنى من المرفقء و إلا فنية الغسل بإدخالها من الكف لا يحصل معه الترتيب. 

(1) وفى المداركك أنه المنقول عن السيد جمال الدين بن طاوس فى البشرىء و قواه فى الذكرى لما يأتى من عدم جواز المسح بماء 
جديد غير ماء الوضوء. 

لكن فى جامع المقاصد: «و يشكل بأن الغمس لا يصدق معه الاستيناف عرفا» و قريب منه عن المشكاة؛ و نحوه فى المداركك لكن 
بشرط عدم استقرار 
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بل ينوى غسلها بالإخراج .)١(‏ و يحافظ على عدم نزول الماء الذى على الذراع إلى الكف لثلا يختلط بماء الكفء. فيشكل المسح به 
)00 

و كذا الحال فى اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى (0. 


و فيه: أن الأدله لم تتضمن النهى عن الاستئناف, بل الأمر بالمسح بالبلة الباقيةٌ فى اليد من ماء الوضوء بعد غسلهاء و هو غير حاصل فى 
افر 
)١(‏ قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «و لو بأن يقصد الغسل الثانى المستحب حال الإخراج؛ و حال الإدخال من الأعلى يقصد الغسل 
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الأول الواجب»: 

لكن يأتى منه فى المسأله الثانية بعد المائةُ الاحتياط الاستحبابى بتركك الغسلة الثانية فيما يمسح به. 

(1) كأنه لاحتمال أن يكون المراد من بله اليسرى التى ورد فى بعض النصوص وجوب المسح بها بل الكف التى يتحقق بها غسله لا 
مطلق بلهُ اليد بنحو تشمل البلهً النازلة من الذراع إلى الكف بعد تمام غسل الكف. 

لكن ظهور النصوص فى ذلكك ممنوع؛ و لو فرض الاجمال كان المرجع إطلاق المسح. 

على أن الظاهر كون المصحح للإضافة وجود البلهُ فى اليد بعد إتمام الغسلء لا غسلها بها و لذا صح إضافة البلهُ لليمنى أيضا مع عدم 
غسلها بهاء بل ليس المغسول بها إلا اليسرىء بل كثيرا ما يكون ماء الوضوء فى غير الارتماس كثيراء بحيث يسيل من الذراع إلى 
الكف أو من ظاهر الكف إلى باطنهاء فلو وجب التحرز من ذلكك لزم التنبيه عليه فى النصوصء للغفله عنه. 

(*) كلها أو بعضهاء لوضوح أنه مع غسلها بها يكون ماء اليمنى ماء الوضوء. 
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[مسألة ١6‏ الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته] 


(مسألة 1): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر :)١(‏ 


١‏ لما كان وجوب الغسل مختصا بالظاهر فلا فائدة فى ذكر المتعارف» لعدم وجوب إزالةٌ الوسخ عن الباطن و إن زاد على المتعارف. 
و كيف كان فقد جزم فى المعتبر و القواعد و جامع المقاصد و محكى التذكرةٌ و المقاصد العلية بوجوب إزالة الوسخ, و جعله فى 
المتتهى الأقرف. 

لكن قال: «و يمكن أن يقال: إنه ساتر عادة» فكان يجب على النبى صِلى الله عليه و آله بيانه» و لما لم يبين دل على عدم الوجوب. و 
لأنه يستر عادة» فأشبه ما يستره الشعر من الوجه» و الثانى بظاهره قياس مع الفارق, لأن الشعر ساتر طبيعى» و الوسخ أجنبى. 

و أما الأول فقد دفعه فى جامع المقاصد بأنه يكفى فى البيان الحكم بوجوب غسل جميع اليد. 

ولا يخفى أن صلوح العموم المذكور للبيان موقوف على عدم كون العادة بالنحو الموجب للغفلة عن وجوب إزالته» بنحو تكون 
السيرة على عدمهاء و إلا لم ينفع العموم و احتاج إلى البيان الخاص و كشف عدمه عن تخصيص العموم المذكور. 

و منه يظهر حال ما عن الأسترابادى من تأييد عدم وجوب الإزالة بما دل على استحباب إطالة الأظفار للمرأة .١‏ لأنها مظنة اجتماع 
الوسخ. 

هذاء وقد استبعد سيدنا المصنف قدّس سرّه ثبوت العادة لأن الجزء الذى يعد من الظاهر يبعد عن موضع التقليم و يكون طرف 
الإصبع» و ثبوت العادة على وجود الوسخ فيه ممنوع. 

و يشكل: بأن تخصيص الظاهر بطرف الإصبع ممنوع» بل الظاهر شموله لما 


.١ من أبواب آداب الحمام حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )١( 
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و إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله )١(‏ بعد إزالةُ الوسخ. 


يكون فى موضع التقليم إذا لم يكن ما طال من الظفر لاصقا بطرف الإصبع؛ بحيث يصل الماء إلى ما تحت الظفر مع عدم الوسخ بلا 
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كلفة» و من الظاهر تعارف وجود الوسخ فيه و الظاهر أنه محل كلامهم. 

و من هنا يقوى عدم وجوب إزالة ذلكك. 

ثمّ إنه على القول بوجوب الإزالة فقد قيده فى محكى التذكرة و المقاصد العليةُ و فى ظاهر المعتبر بصورة عدم المشقَهُ فى الإزالة. و 
لعله إليه يرجع تقييده بالمكنة فى القواعد. 

و هو فى محله. عملا بعموم رفع الحرج. و إن كان فى شموله لما إذا لم يكن تجنب الابتلاء بالوسخ حرجيا إشكال. فتأمل. 

هذاء وقد حكى فى الحدائق عن الأصحاب الحكم باستحباب رفع الوسخ مع عدم منعه من وصول الماءء؛ و جعله منافيا لما ذكروه من 
توقف الغسل على الجريان الذى لا يتحقق مع بقاء الوسخ. 

لكن الظاهر أن الجريان لا يتأتى فيما تحت الظفر حتى مع عدم الوسخ, و ليس الإخلال به مستندا للوسخ, فهو غير واجب فى مثل 
ذلكك, نظير ما تقدم فيما تحت الشوكة. 

)١(‏ بلا إشكال ظاهرء إذ لا طريق لإحراز السيرة على إبقاء الوسخ حينئك. 

تنبيه: 

إذا طالت الأظفار حتى خرجت عن أطراف الأصابع فقد ذكر فى القواعد و كشف اللثام و محكى الذكرى و الدروس و البيان و 
الجعفرية و غيرها وجوب غسلها. و تردد فى المنتهى و جامع المقاصد و محكى التذكرة و نهاية الإحكام؛ وعن 
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[مسألة 10 إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع] 


(مسألة :)١0‏ إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع »)١(‏ و يجب غسل ذلكك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل (2)) 
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الطهارة؛ اج" ص: 21 


المشكاة: لا يجب غسلها على إشكال. 

و مقتضى تخصيصهم الكلا-م بما إذا خرجت عن أطراف الأصابع مفروغيتهم عن إلحاق ما طال منها باليد حقيقة أو عرفا- و هو 
الظاهر- و أن الاشكال فيما إذا تجاوزت أطراف الأصابع لأجل كون حد اليد هو أطراف الأصابعء نظير مسترسل اللحية. 

و إلا فلو كان منشؤه أيضاء احتمال خروج الأظافر عن اليد لزم الاشكال حتى مع عدم تجاوزها عن أطراف الأصابع. 

و من هنا فرق فى محكى الذكرى بينها و بين مسترسل اللحية باتصالها بمتصل دائما. و هو غير ظاهر» كما فى جامع المقاصد. 

فالعمدة ما أشار إليه فى كشف اللثام من عدم تحديد اليد شرعا بأطراف الأصابع» كما تقدم نظيره فى الزوائد النابتةُ فيما تحت المرفق. 
(1) بلا إشكال ظاهرء لما دل على وجوب غسل الظاهر. 

(1) بل لا يبعد كون مراده ما إذا كان موضع اتصال اللحم باليد تحت المرفق» فيلحقه ما تقدم فى الزوائد النابتة تحت المرفق؛ سواء 
كان انكشاطها من تحت المرفق أم من فوقه. 

و أما ما احتمله فى كشف اللثام من الاقتصار على غسل ما كان أصله تحت المرفق منهاء دون الزائد» إبقاء لكل منهما على حكمه. 
فهو لا يناسب حكمهم هناكك بغسل تمام ما نبت تحت المرفق» لعدم الفرق بينهما ارتكازا. 

نعم» لو بقى المكشوط على سمت اليد و لم يتدل تحت المرفق بأن كان طرفه فوق المرفق و أصله تحته لم يبعد الاكتفاء بغسل ما 
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حاذى المرفق منه» دون 
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و إن كان اتصاله بجلدة رقيقة. و لا يجب قطعه ليغسل ما تحت الجلدة »)١(‏ و إن كان هو الأحوط وجوبا لو عد ذلكك اللحم شيئا 


[مسألة 18 الشقوق التى تحدث على ظهر الكف من جهة البرد] 


(مسألهُ :)١1‏ الشقوق التى تحدث على ظهر الكف من جههٌ البرد إن كانت وسيعةٌ يرى جوفها (") وجب إيصال الماء إليهاء و إلا فلاء و 
مع الشكك فالأسوط وحويا الانضال 60 


الزائد» لخروجه عن حد ما يجب غسله؛ كما احتمله فى كشف اللثام» و إن احتمل أيضا وجوب غسل الكل نظير ما لو طال الظفر. 
لكنه كما ترى! للفرق بينهما بثبوت التحديد شرعا من جانب المرفق دون طرف اليد. 

و إما لو كان موضع اتصال اللحم فوق المرفق فالظاهر عدم وجوب غسله. كما فى القواعد و غيرهاء بل فى المنتهى نفى الخلاف فيه 
من دون فرق بين كون تمام المكشوط مما فوق المرفق و كون بعضه مما تحته. 

و احتمال وجوب غسل ما حاذى المرفق فى الأول بعيد» لخروج المقطوع بتمامه عن المحدود عرفا. 

00 لأ ما هنت الجلدة مي الناظن الناى لذ مضع خسلة: 

(؟) لكن الفرض المذكور غير ظاهر التحقق, لأن الجلد المذكور لا يزيد على ما ينجمد على الجرح عند البرء الذى يأتى فى المسألة 
السابعةٌ عشرةٌ أنه لا يجب رفعه. 

() يشكل كون ذلك معيارا فى صدق الظاهر. و المعيار فيه وصول الماء بإجرائه من دون كلفة و تعميق» لصدق غسل تمام العضو به. 
فلاحظ المسألهُ الثالثة. 

(؟) لقاعدة الاشتغال» و أما استصحاب عدم كونه من الظاهر فهو لا يجرى 
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[مسألة ١1‏ ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لاا يجب رفعه] 


(مسألة :)1١‏ ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه؛ و يجزى غسل ظاهره .)١(‏ 


مع كون الشبهة مفهومية» لعدم جريان الاستصحاب فى المفهوم المردد. 

و أما مع كونها مصداقية فجريانه موقوف على كون الظاهر بعنوانه موضوعا للحكم بسببية غسله للطهارة. 

و هولا يخلو عن إشكالء لقرب أن يكون وجوب غسله لتوقف صدق غسل العضو عليه عرفاء فليس الواجب إلا ما يصدق معه غسل 
العضو. و تحديده بغسل الظاهر لبيان حده الخارجى لا لأخذ المفهوم المذكور فى موضوع الحكم الشرعى نظير تحديد الوجه بأنه ما 
دارت عليه الإبهام و الوسطىء و إلا فالبناء على كونه قيدا شرعا فى وجوب غسل العضو موقوف على كونه أخص منه؛ و هو بعيد جداء 
بل الظاهر تطابقهما خارجا و هو مستلزم للغوية الجمع بينهماء فيتعين ما ذكرنا. 

و أما ما يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه من توجيه المنع من الاستصحاب بأن الواجب ليس هو الغسل و الوضوءء بل الطهارة 
المسببةٌ عنه» و ليس عنوان الباطن موضوعا للحكم الشرعىء و لا قيدا له. 
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ففيه: أن كون الواجب هو الطهارة لا يمنع من التمسككث باستصحاب كون المحل من الباطن لو كان عنوانه مأخوذا فى سببها شرعاء كما 
تسك بانتضحات ظهارة الماء أو الأعضاء لذلكك. 

و كيف كانء فالظاهر أن المقام من موارد لزوم الاحتياط» لا من موارد الاحتياط فى الفتوى» كما يظهر من المتن. 

)١(‏ لأنه عرفا هو الجزء الذى يناط صدق غسل العضو بغسله. 

نعم» لو انخرق الجلد الموصل له بالبدن من تمام أطرافه أو من أكثرهاء بحيث يعد عرفا لاصقا بالبدن لا متصلا به خرج عن كونه جزءا 
و وجب غسل ما تحته مع التمكن. 
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و إن كان رفعه سهلا .)١(‏ 


[مسألة 14 يجوز الوضوء بماء المطر] 


(مسألة 18): يجوز الوضوء بماء المطر (؟)» 


)١(‏ لعدم دخل سهولةٌ الرفع فى جزئيته. نعم, لو كان الوجه فى الاجتزاء به بدليته عما تحته بملاك رفع الحرج كالجبيرة اتجه وجوب 
رفعه مع سهولته. 

(5) ظاهر الجواهر المفروغية عنه بينهم» و إن لم أعثر فى كلماتهم على تصريح معتد به منهم. 

و يقتضيه صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن الرجل لا يكون على وضوءء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه و لحيته و 
جسده و يداه و رجلاه هل يجزيه ذلكك من الوضوء؟ قال: إن غسله فان ذلكك يجزيه) .)١١‏ 

لكنه بظاهره مخالف لما دل على وجوب الترتيب فى نفس الأعضاء, و بينهاء وعدم إجزاء الغسل عن المسح فى الرأس و الرجلين. 
بل لما هو المعلوم من كون الوضوء تعبديا لا توصليا يجزى فيه إصابة الماء؛ لظهوره فى كون المسؤول عنه هو الاجزاء بعد إصابة 
المطر, لا إجزاء فعل ما يوجبهاء كالقيام تحته و التعرض له. 

و من الظاهر امتناع الخروج به عن جميع ذلكك؛ بعد كون عموم اعتبارها من الواضحات, المتسالم عليها بين الأصحاب» حتى فى 
موردهء لعدم استثنائهم له من عمومهاء بل صرح الشيخ قدّس سرّه فى التهذيب و الاستبصار بتنزيله على الترتيب بين الأعضاء. 

و من هنا لا بد من تنزيله على ما لا ينافى جميع ذلككء بحمله على بيان أن إصابةُ المطر تحقق الغسل الواجب. لا إطلاق الاكتفاء بهاء و 
لو مع مخالفة شروط الغسل. مع تقيبده أيضا بغير مواضع المسح. 

لكن الإنصاف أن حمله على ذلكك بعيد عن ظاهره جداء فيتعين رفع اليد 


.١ الوسائل باب: #” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه. مع مراعاة الأعلى فالأعلى» و كذلكك بالنسبة إلى‎ »)١( كما إذا قام تحت السماء حين نزوله‎ 


بلابه. 


و كذلكك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه (9). و لو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه 
بقصد غسله. و كذا على يديه إذا حصل الجريان أيضا (*). 


[مسألة 149 إذا شك فى شىء أنه من الظاهر حتى يجب غسله] 
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(مسألة 19): إذا شكك فى شىء أنه من الظاهر حتى يجب غسله؛ أو الباطن» فالأحوط وجوبا غسله (6). 


عنه» لظهور إعراض الأصحاب عن مضمونه المسقط له عن الحجية» و الموجب لكونه من المشكل الذى يرد إليهم عليهم الشلام. 

و يكون الدليل فى المقام هو إطلاقات أدلة الغسل- بعد ما سبق من أن المراد به إيصال الماء للبشرة- المعتضدة بما دل على إجزاء 
إصابةُ المطر فى الغسل )١١‏ - الخالى عن أكثر الإشكالات المتقدمه- لإلغاء خصوصيهٌ مورده و التعدى منه للوضوء. 

)١(‏ بحيث يكون وصول الماء للبشرةٌ مستندا للمكلف و باختياره» لفعله ما يوجبه» كتعريض نفسه له فلو فرض سلب اختياره فى ذلكك 
لم تكفه النية بالجريان» لما يأتى من اعتبار المباشرة فى الوضوء. 

() للإطلاقات المشار إليهاء أو لنصوص المطر بعد إلغاء خصوصية موردها عرفا. 

(9) مما تقدم فى الارتماس يظهر أنه لا بد من كون المسح موجبا لوصول ماء لكل جزء من البشرةٌ غير ما وصل إليه سابقا بنزول 
المطرء و لو لكونه سيا لتتقل الأسجزاء المائية فى أسجزاء العضو. 

(©) أما مع سبق كونه من الظاهر مع تعاقب الحالتين فظاهر, إذ لا أقل من 


.18 1١ 03١ الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )١( 
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[الثالث مسح مقدم الرأس] 


اشارة 


كونه مقتضى قاعدة الاشتغال» التى تقدم أنها المرجع فى المقام» لكون الشكك فى المحصل. 

و أما مع سبق كونه من الباطن فلما تقدم فى المسألةُ السادسة عشرةٌ من الإشكال فى استصحاب عدم كون الموضع من الظاهر» سواء 
كانت الشبهة مفهومية أم مصداقية. 

و عليه يكون المورد من موارد لزوم الاحتياط لا من موارد الاحتياط فى الفتوى» كما تقدم نظيره. 

و منه يظهر الحال فيما لو جهلت حالته السابقة» لتوقف عدم وجوب غسله على استصحاب عدم كونه من الظاهرء فإنه و إن كان يجرى 
فى نفسه بلحاظ العدم الأزلى» و غير معارض باستصحاب عدم كونه من الباطن- لعدم الأثر له لاختصاص الأثر بالمغسول؛ دون غيره- 
إلا أن الاشكال المتقدم فى الاستصحاب جار فيه. 

)١(‏ أما وجوب مسح الرأس فهو الذى نطق به الكتاب المجيد و السنهُ المستفيضة أو المتواترة و ادعى عليه إجماع المسلمين» و ان 
حكى عن الشافعى و أحمد فى أحد قوليه إجزاء الغسل عنه. 

و أما عدم وجوب استيعاب الرأس بالمسح فهو- مع كونه مجمعا عليه بين الأصحابء كما يظهر مما يأتى- مقتضى النصوص الكثيرة 
الآتى بعضها. بل هو مقتضى الآيةُ الكريمة بناء على أن الباء للتبعيضء أو مقتضى إطلاقهاء بناء على أنها للإلصاق أو الاستعانة فإن 
كون الرأس ممسوحا به لا يقتضى استيعابه» كما أن كون المنديل ممسوحا به لا يقتضيهء بخلاف ما لو كان ممسوحا. 
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و الثانى هو المتيقن مما فى صحيح زرارةً و بكير عن أبى جعفر عليه السّلام: «ثمّ قال: 
و امْسَححوا برُؤْسِكم و أَرْجلكم إلى الكغبين فإذا مسح بشىء من رأسه أو 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: لذنا 


بشىء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه) .)١١‏ 

و أما الأول فهو الظاهر من صحيح زرارة: «قلت لأبى جعفر عليه السّلام: ألا تخبرنى من أين علمت و قلت ان المسح ببعض الرأس و 
عفن الجليق؟ فضيحكة: فقال: بااثرارة قاله وسول اللءاضلى الله ليهو الهو ثرل به الكتاب من اللداهن وجل لأن اللداعر وجل قال: 
كاغيارا وخرعكو. 2 فصل من الكلام فقال و افشضرا يوؤسكم فترفنا جين قال رز ؤسكة أن المسخ يعض الرآنى المكاة البايه 100 
لكن المعنى المذكور غير متبادر من الباء بنفسها. و من هنا قد ينزل الصحيح على أن الباء لما كانت للإلصاق أو الاستعانة يكون 
مقتضى الإطلاق الاجتزاء بالبعضء و هو مستلزم لعدم مشروعية المسح بالكلء لتعذره دفعة واحدةء و مع التدريج يحصل الامتثال 
بالبعض. و يكون الكل زائدا على الواجبء لأن التخيبر بين الأقل و الأكثر التدريجى مخالف للاطلاق. فيكون التبعيض مستفادا من 
الباء بضميمة حكم العقل بامتثال الطبيعة بصرف الوجودء و تعذر المسح بالكل دفعة. 

و أما كون المسح على مقدم الرأس فهو المدعى عليه الإجماع فى الناصريات و الخلاف و المعتبر و كشف اللثام و المداركك و عن 
التذكرة و الذكرىء و هو ظاهر المنتهى و عن التنقيح» و فى الانتصار أنه من متفردات الإمامية الذى لا شبهة فى أنه الفرض عندهم. 

و يقتضيه غير واحد من النصوصء ففى صحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السشلام: ٠قال:‏ مسح الرأس على مقدمه) 217 و فى 
صحيحة الآخر عنه عليه السّ.لام فى حديث: «و ذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسكك» 0*, و ما عن العلل فى بيان حال آدم عليه 


السَلام: «و أمره بمسح الرأس لما وضع يده على أم رأسه) «0» و ما ورد فى 


.* من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث:‎ 
الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث: 23 ؟.‎ )"( 
.١ (ع) الوسائل باب: 78 من أبواب الوضوء حديث:‎ 
.١18 من أبواب الوضوء حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )0( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: إرذكا 


قصة على بن يقطين من أمره أولا بمسح تمام الرأس» و بعد ارتفاع موجب التقية عنه كان فى جملة ما كتب عليه الس لام إليه به: «و 
امسح بمقدم رأسكك» داف 

و أما ما فى صحيح زرارة: «قال أبو جعفر عليه السّلام: ان اللّه وتر يحب الوترء فقد يجزيكك من الوضوء ثلاث غرفات» واحدة للوجه؛ و 
اثنتان للذراعين» و تمسح ببلهُ يمناكك ناصيتكك» .)7١‏ 

فقد يستشكل فى دلاللته باحتمال كون قوله عليه السّ.لام: «و تمسح" لبيان الإسجزاء تتمة لإ-جزاء الغرفات الثلاءثء لا الوجوب. بل 
الاحتمال المذكور هو المتعين بالإضافة إلى البله الممسوح بها. فتأمل. 
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كما لا مجال للاستدلال ببعض نصوص الوضوءات البيانية الظاهرة فى مسح المقدم, لما تكرر من عدم دلالتها على الاستحباب» فضلا 
عن الوجوب. 

و كذا مرسل حماد عن أحدهما عليهما السّلام: «فى الرجل يتوضأ و عليه العمامة. 

قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح مقدم رأسه) «0. لوروده لبيان عدم وجوب وضع العمامة عن الرأس. و لعل مسح 
المقدم لأنه أحد أفراد التخيير أو أسهلها فى فرض عدم وضع العمامة. 

و مثله خبر الحسين بن زيد عن أبى عبد الله عليه السّلام: «لا تمسح المرأةُ بالرأس كما يمسح الرجالء إنما المرأة إذا أصبحت مسحت 
رأسها تضع الخمار عنهاء و إذا كان الظهر و العصر و المغرب و العشاء تمسح بناصيتها» 59). 

لقرب وروده لبيان الاجتزاء بمسح الناصيةٌ فى الأوقات الأربعة» فى مقابل وضع الخمار عند الصبح الذى لا يبعد كونه كناية عن مسح 
ما هو أكثر من ذلكك. 


.* الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
.* الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث:‎ )"( 
(ع) الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث: ه.‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ع" 


فالعمدة ما تقدم الذى عمدته صحيحا محمد بن مسلمء و قد عرفت تسالم الأصحاب على ذلكك. 

و لأجله يلزم رفع اليد عن غير واحد من النصوص التى قد يظهر منها خلاف ذلك كصحيح الحسين بن أبى العلاء: «قال أبو عبد الله 
عليه السّ.لام: امسح على الرأس مقدمه و مؤخره» 0١‏ و صحيحة الآخر عنه عليه السّ.لام: «و سألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه و 
مؤخره. فقال: كأنى أنظر إلى عكنة فى رقبة أبى يمسح عليها» 07 و خبر الحسين بن عبد اللّه: «سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن 
الرجل يمسح رأسه من خلفه و عليه عمامة بإصبعه أ يجزيه ذلكث؟ قال: نعم) 370. 

فان الجمع بين هذه النصوص و النصوص السابقة لو أمكن عرفا بحمل تلكك على الاستحبابء إلا أنه لا مجال له بعد ما عرفت من 
تسالم الأصحاب على وجوب المسح على المقدم و إهمال هذه النصوص المسقط لها عن الحجية و المقرّب لاحتمال التقيةٌ فيها. 

مع أن من القريب ظهور الأول فى وجوب الجمع بين المقدم و المؤخر- لا التخيير بينهما- كما تضمنه المرفوع إلى بصير عن أبى عبد 
اللّه عليه الّ.لام: «فى مسح القدمين و مسح الرأس. فقال: مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس و مؤخره؛ و مسح القدمين ظاهرهما و 
باطنهما؛ 5)» فينافى صريح النصوص المتقدمة و غيرها مما يدل على الاجتزاء بمسح المقدم, و يلزم بحمله على التقية. 

كما أن ظاهر الثانى جواز الجمع بينهما فلا ينافى وجوب مسح المقدم. 

و أما الثالث فحمل النصوص المتقدمة لأجله على الاستحباب ليس بأولى من حمله لأجلها على مسح المقدم من جهة الخلف. على أنه 
ضعيق السنده لاهمال الحسين بن غيد الله أو جهالتة. 


.8 الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث: 2. 
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(*) الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
(ع) الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث: 7. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 7 ص: 598 

و هو ما يقارب ربعه مما يلى الجبهة ))١(‏ 


تبلغ مساحته ربع الرأس. 

و حمله على الناصِيهٌ لما عن القاموس من جعلها من معانيه لا مجال له لتبادر ما ذكرناه منه» كما يقتضيه مقابلته بالمؤخر عند العرف و 
فى كلمات الفقهاء, و لا ينهض كلام القاموس حجة على خلافه؛ و لا سيما مع ظهوره- كصريح لسان العرب- فى كون الناصيةٌ من 
معانى مقدمة الرأس لا مقدمه, و لا سيما مع تفسيره الناصية- كما عن ابن سيدهُ- بقصاص الشعر الذى هو أول الرأس مع القطع بعدم 
و مثله تنزيله عليها بقرينة صحيح زرارةٌ و خبر الحسين المتقدمين» إما بجعلهما مفسرين له أو مقيدين لإطلاقه. 

ظهور صحيح محمد بن مسلم فى التحديد؛ فحملهما لأجله على الاستحباب أقرب من تقييده بهما. 

على أن الناصية لا تخلو عن إجمال بعد اختلاافهم فى معناها فقد فسرت بالمقدم- كما عن الأزهرى و المصباح المنير و تفسير 
البيضاوى- أو بشعر المقدم- كما فى مجمع البيان- و بما بين النزعتين- كما عن التذكرة و غيرها- و بالقصاص - كما فى القاموس و 
مجمع البحرين و عن ابن سيدة- و لعل الأول أقرب للمعنى العرفى. 

بل لا إشكال فى عدم إرادهٌ الثالث فى المقام» كما تقدم. و الثانى و إن أمكن إرادته إلا أن صغر مساحته و قربه من الوجه المغسول 
المستلزم لتعرضه للبلل» يستلزم احتياج مسحه إلى عناية» فلو وجب لظهر و لم يخف على الأصحابء و هو لا يناسب إهمالهم التنبيه 
عليه و إطلاقهم المسح على المقدم, لاحتياج مثله إلى التنبيه. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج25 ص: اا 

و يكفى فيه المسمى طولا و عرضا ))١(‏ 


و مما تقدم يظهر أنه لا طريق لإثبات استحباب المسح على الناصية» بمعنى ما بين النزعتين» و إن حسن برجاء المطلوبية. 

)١(‏ كما صرح به جماعة كثيرة؛ و نسب إلى المشهور فى كلام غير واحد, بل نسبه فى التبيان إلى مذهبناء و فى مجمع البيان إلى 
أصحابناء فى مقابل العامة و عن أحكام القرآن للراوندى و ظاهر آيات الأحكام للأردبيلى دعوى الإجماع عليه. 

و ربما يرجع إليه ما صرح به جماعة من الاجتزاء بالإصبع؛ بل فى الخلاف و الغنية أن عليه الإجماع؛ و إن كان صريح بعضهم عدم 
تأدى الواجب إلا به. 

و كيف كانء فهو مقتضى إطلاق الآية الكريمة بالتقريب المتقدم. و كذا النصوص المتضمنة للاجتزاء بالبعض» كصحيح زرارة و 
صحيح زرارة و بكير المتقدمين» و صحيحهما الآخر عن أبى جعفر عليه السّلام: «أنه قال فى المسح: تمسح على النعلين» و لا تدخل 
يدك تحت الشراك, و إذا مسحت بشىء من رأسكك أو بشىء من قدميكك ما بين كعبيكك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» 0١‏ و 
ما تضمن الأمر بالمسح على الرأس أو بهء فإنه يصدق مع مسح بعضه. و ليس هو كالتعبير بمسح الرأس فى ظهوره فى الاستيعاب. 

و من الغريب ما يظهر من الحدائق من الميل إلى إجمال هذه الأدلهُ و عدم ظهورها فى الإطلاق بدعوى القطع بعدم إرادةُ بعض ما من 
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الأبعاض و لا شىء ما من الأشياء» بل بعض معينء فلا بد من تعيينه بأدلة أخرىء كما تعين موضع المسح بنصوص المقدم. 
لوضوح اندفاعه بأن ظاهر هذه الأدلة عدم تعين مقدار الممسوح ولا محله 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: /4 7 


و تقيبد نصوص المقدّم لها بالإضافة إلى المحل لا يستلزم إجمالها بالإضافة إلى المقدار. 

هذاء و فى الفقيه وعن مسائل الخلاف للمرتضى و كتاب عمل يوم و ليلة للشيخ وجوب المسح بثلاث أصابع. و كأن الوجه فيه خبر 
معمر بن عمر عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «قال: يجزى من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع. و كذلكك الرجل» )١١‏ و صحيح 
زرارة: «قال أبو جعفر عليه السّرلام: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع, و لا تلقى عنها خمارها) )١١‏ بناء 
على عدم الفصل بين الرجل و المرأة. 

لكن لا ظهور للخبرين فى أن الثلاءث أقل المجزىء غايته إشعارهما بذلكك. و هو لا ينهض بتقييد الإطلاق» خصوصا فى صحيحى 
زرارة و بكير اللذين هما كالنص فيه. 

مع أن الأول ضعيف السندء و لم يتضح انجباره بالعملء لأ-ن حكم جماعة باستحباب المسح بثلاث أصابع لعله مبنى على قاعدة 
كما أن ذهاب من عرفت للوجوب- مع قلتهم- إنما هو بمقتضى ظاهر كلامهم الذى يمكن تنزيله على الاستحباب لكثرة تسامحهم 
فى التعبير بذلككء و لا سيما مع تصريح بعضهم بالاستحباب فى بعض كتبهم؛ و ظهور ما عرفت من كلماتهم فى كون الا-جتزاء 
بالمسمى هو مذهب الإمامية» و لا مجال مع ذلكك لإثيات حجية الخبر. 

و أما الثانى فهو مشعر بخصوصية المرأة كاشعاره بالمدعىء فلعله وارد لبيان استحباب زيادتها على الرجل فى المسح» كما تضمنه خبر 
الحسين بن زيد المتقدم فهو لبيان إجزاء عدم وضع الخمار مع زيادة المسح. لدفع توهم 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: *. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ال 


خصوصية وضع الخمار فى ذلكك الذى قد يستفاد من خبر الحسين. 

ماقا إلى معار متهم بخبر الحسيق بق عبد الله ومرسل حماه المتقدهين: و تحرهما سخ 'حماد عق الحسين؛ اقلت لأبى عب الله 
عليه السّلام: رجل توضأ و هو معتمء فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد. فقال: ليدخل إصبعه) .)١١‏ 

ولا يخفى أن ثقل نزع العمامة عليه لا يستلزم الحرج» فضلا عن خوف الضرر. على أن عدم نزع العمامة للضرورة لا يستلزم الاقتصار 
على إصبع واحدة؛ كى لا يكشف عن إجزائه اختيارا. 

و منه يظهر الاشكال فيما فى النهاية من عدم جواز الاقتصار على ما دون ثلاث أصابع مع الاختيار» فلو خاف البرد من نزع العمامة 
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أجزأه مقدار إصبع واحدة. 

إذ لا وجه له إلا حمل الخبر على الضرورة. 

و كذا ما عن ابن الجنيد من أنه يجزى الرجل فى المقدم إصبع و المرأة ثلاث أصابع - لو أراد أنه أقل المجزى. 

فإنه لا-وجه له إلا جعل صحيح زرارة شاهد جمع بين خبر معمر و نصوص الإصبع. و قد عرفت عدم ظهور الجميع فى بيان أقل 
المحدف: 

مضافا إلى أن الفرق المذكور لو كان ثابتا بنحو الوجوب لم يخف مع كثرة الابتلاء بالحكم؛ فلا يمكن خفاؤه على الأصحاب و 
إهمالهم التنبيه عليه. 

و أما ما ذكره بعض الأصحاب و حكى عن جماعة من وجوب المسح بإصبع واحدة؛ إما لعدم تأدى المسمى إلا به- كما عن 
الدروس- أو لتقييد إطلاق الأدلة بنصوص الإصبع المتقدمة؛ بحملها على بيان أقل المجزى- كما يظهر من الشيخ قدّس سرّه فى 
العود مع 

فلا مجال له. لمنع الأول. و الثانى لا قرينة عليه فى النصوص المتقدمة» بل غايةُ ما تضمنته جواز إدخال الإصبع تحت العمامة فى مقابل 


وجوب نزعهاء فإنه 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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الذى يسهل إدخاله حين لبسهاء و لا إشعار فيها بالتقدير به» بنحو لا يجوز المسح ببعضه. أو مع جفاف الماء عن بعضه. 

فيتعين الاكتفاء بالمسمى من دون تحديد, عملا بالإطلاق الذى عرفت قوهُ ظهور صحيحى زرارة و بكير فيه حتى كادا يكونان 
صريحين فيه: 

)١(‏ عرفت من بعض الأصحاب وجوب كون الممسوح بقدر ثلاث أصابع» و قد أفتى جماعة منهم باستحباب ذلكك. و كأنه للعمل 
بخبر معمرء و يتجه لو تمت قاعدة التسامح. 

هذا وقد أطلق جمع منهم من دون تقييد بالطول و العرضء كما قيده بعضهم بالعرض. 

وقد وقع الكلام منهم فى تعيين المراد من النصوص و كلمات الأصحاب. 

و اختلفوا فى ذلك على أقوال. 

الأمول: أن المراد التحديد بذلك فى جانب عرض الرأسء مع الإطلاسق و الاكتفاء بمسمى المسح فى جانب طوله» كما فى جامع 
المقاصد و عن محكى شرح الدروس و اللوامع» بل ظاهر الأول و صريح الأخيرين كون ذلك مراد جميع الأصحاب. 

الثانى: مرور الماسح على الرأس بهذا المقدارء كما هو صريح المسالكك و ظاهر الجواهر. نعم» أطلق فى المسالكك اتجاه المسح فى 
الطول و العرضء و فى طول الممسوح و عرضه. و احتمل فى الجواهر كون اتجاه المسح فى طول الرأس. 

الثالث: أن يكون الممسوح من عرض الرأس بقدر طول إصبع» بقدر عرض ثلاث أصابع مضمومة» و هو الذى استظهره فى الحدائق 
من الأخبار» تبعا للاسترابادى. 
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الرابع: عكس الوجه المذكور. ولا يبعد إرادة سيدنا المصنف قدّس سرّه من المتن؛ لأمنه فهم هذا الوجه من عبار العروة الوثقى 
المقاربة لعبارته هناء و إن لم يرتضه و قرّب الوجه الأول. 

الخامس: التخيير بين الوجهين المذكورينء و هو الذى صرح به فى المستند» و يحتمله ما فى العروة الوثقى. 

والذى ينبغى أن يقال: لا بد فى تحديد كل شىء من ذكر حدوده المقومة له» فيحدد الخط ببعد واحد, و السطح ببعدين» و الجسم 
بأبعاد ثلاثة. و حيث لا يصدق المسح بالخط عرفاء بل يتوقف على كون الممسوح سطحا ذا بعدين» تعين الاتكال فى الحديثين 
المتقدمين المتضمنين للتحديد بثلاث أصابع فى بيان البعد الثانى على البعد المذكور فيهماء فيكون المراد مسح مساحة من الرأس 
بقدر ثلادث أصابع مربعة» نظير ما تقدم فى تحديد الكر من الاتكال فى بيان البعد الثالث على البعدين المذكورين فى النصوص 
و بهذا يفترق التحديد فى الرأس عن التحديد فى الرجلين الذى تضمنه أيضا خبر معمرء لأن وضوح وجوب الاستيعاب فيهما فى جانب 
الطول يوجب انصراف التحديد إلى خصوص العرضء بخلاف الرأس. 

و لا مجال للاتكال فيه فى بيان أحد البعدين على الإطلاق- كما هو مبنى الوجه الأول و الثانى- لأن مبنى التحديد فى كلا البعدين 
على مخالفته و تقييده؛ فهو مما يغفل عنه فى مقام التحديد و لا يلتفت إليه كى يتكل عليه. بل صدق قدر ثلاث أصابع على خصوص 
قدرها فى أحد البعدين و أدنى المسمى فى الثانى بعيد عن العرف جدا. 

نعم» لو لم يكن تحديد أحد البعدين منافيا للإطلاق» أو أشير فى التحديد إلى تحديد أحدهما المعين أو المردد اتجه الرجوع للإطلاق 
فى الثاني 

كما لا مجال للحمل على تحديد البعد الثانى بطول الإصبع, لأن منصرف التحديد بالأصابع الثلاثة إلى قدر عرضها الحاصل من ضم 
بعضها لبعضء و لذا كان 
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هو المفهوم فى تحديد ما له بعد واحد بهاء و لا ينصرف إلى الطول الحاصل لكل منها و لو مع عدم الانضمام. 

و منه يظهر ضعف جميع الوجوه المتقدمة. مضافا إلى الإشكال فى الوجه الأول و الثالث و الرابع بأن صرف التحديد بعرض ثلاث 
أصابع إلى خصوص طول الرأسء أو عرضه. بلا مرجح. 

و فى الثانى بأن ظاهر الخبرين تحديد مساحة الممسوح لا حركة الماسح. 

و من ثم كان الوجه الخامس أقوى تلكك الوجوه. و إن كان ما ذكرنا أظهر منه. 

و أما الاستدلال على الثالث- كما عن الأسترابادى- بصحيح زرارة المتقدم المتضمن مسح الناصية» بدعوى ظهوره فى مسح تمامها. 
فكأنه مبنى على تفسير الناصية بما بين النزعتين» و تخيل كونها حينئذ ذات شكل مربع على الوجه المذكور. 

وقد عرفت الإشكال فى الأول آنفاء كما يشكل الثانى بأن الناصية بهذا المعنى مثلثة لا مربعة و ضلعها الأعلى أطول من إصبع؛ و قطر 
مثلثها دون ثلاث أصابع. 

و أشكل من ذلكك الاستدلال له بأنه مقتضى الجمع بين نصوص الإصبع و نصوص الثلاث. 

لوضوح أن نصوص الإاصيع لم تتضمن التقدير بهه بل المسح به بإدخاله تحت العمامة» و من الظاهر أن المسح به حينئذ يكون طولا لا 
عرضاء فيكون عرض الممسوح بقدر إصبع أو دونه؛ لا بقدر ثلاث أصابع. 
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هذاء و المذكور فى الفقيه و إشارةٌ السبق هو المسح بثلاث أصابع. 

ولا شاهد له. لأن الخبرين المتقدمين قد تضمنا تقدير الممسوح بقدر ثلاث أصابع- و إن لم يسمح بها- و هو المعروف فى كلمات 
الأصحاب. و ربما ينزل ما فى الكتابين المذكورين عليه. 

بقى فى المقام أمور. 
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الأول: صرح باستحباب مسح قدر ثلاث أصابع مضمومة فى المقنعة و الخلاف و الغنيةٌ و الوسيلة و المعتبر و الشرائع و القواعد و 
المنتهى و غيرهاء و هو المحكى عن مصباح السيد و جمله و المبسوط و المهذب و الإصباح و السرائر و غيرها. 

و ربما يرجع إليه ما فى المراسم من أن أقل المسح مقدار إصبع واحدة و أكثره مقدار ثلاث أصابع. و الوجه فيه خبر معمر المتقدم؛ 
لأن العدول فى ذكر المجزى عن الإصبع إلى الثلاث ظاهر فى الاهتمام بها و رجحانها. 

نعم» ضعف الخبر و عدم وضوح انجباره بعملهم به فى المستحبات- كما أشرنا إليه آنفا- يمنع من الفتوى به إلا بناء على قاعدة 
التسامح فى أدلهٌ السنن. 

الثانى: أطلق جماعة استحباب مسح مقدار ثلاث أصابع من دون إشارة للفرق بين الرجل و المرأة. 

لكن فى المقنع و الهداية أنها تلقى عنها قناعها فى صلاةً الغداة و المغربء و يجزيها فى بقية الصلوات أن تدخل إصبعها تحته من دون 
أن تلقيه» و نحوه فى المقنعة و زاد أنها تمسح بثلاءث أصابع بعد إلقاء قناعها فى الوقتين المذكورينء و فى المعتبر و المنتهى أنه 
يستحب لها أن تلقى خمارها و يتأكد فى الصبح و المغرب. 

و قد تقدم عن ابن الجنيد التفريق بينهما بإجزاء الإصبع للرجل و الثلاث للمرأة. 

وقد تقدم فى رواية الحسين بن زيد أنها تضع الخمار فى خصوص الصبح. و فى رواية جابر الجعفى عن الباقر عليه السّلام: «و لا 
تمسح كما يمسح الرجالء بل عليها أن تلقى الخمار من موضع مسح رأسها فى صلاةٌ الغداةً و المغرب و تمسح عليه» و فى سائر 
الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقى عنها خمارها) ١١‏ و يتعين الجمع بينهما بتأكد الفضل فى الصبح. 

كما تقدم قرب أن يكون إلقاء الخمار كناية عن زيادة المسح بمسح. مقدار 


)١(‏ الوسائل كتاب النكاح باب: "177 من أبواب مقدماته و آدابه حديث: .١‏ كتاب الخصال ص: 0407 طبع النجف الأشرف. 
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ثلاث أصابع بقرينة صحيح زرارة المتقدم. 

ولا بد من حمل الجميع على الاستحباب, و إن كان ظاهر المقنع و الهداية و المقنعة الوجوبء لبعد خفاء مثل هذا الحكم, أو إهمال 
الأصحاب له لو كان إلزامياء لكثرة الابتلاء به. و لا سيما مع ضعف خبرى الحسين و جابر سنداء و عدم ظهور صحيح زرارة فى بيان 
أقل المجزىء كما سبق. 

و يكون المحصل من جميع ما تقدم: استحباب المسح بثلاث أصابع مطلقاء و يتأكد فى المرأة فى صلاتى الصبح و المغرب» و هو فى 
صلاءٌ الصبح لها آكد. 
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هذا مع الغض عن ضعف أخبار معمر و الحسين و جابرء أو بناء على قاعدة التسامح, و إلا فالمتعين البناء على استحباب مسح مقدار 
الثلاث للمرأة مطلقاء عملا بصحيح زرارة. 

الثالث: تقدم فى أول المسألة عدم مشروعية مسح تمام الرأسء إما لاختصاص التشريع بالبعضء أو لأن مقتضى الاكتفاء بالمسمى عدم 
مشروعية ما زاد عليه بعد فرض كون المسح تدريجيا. 

بقصد مشروعيته بدعة و حراما. 

و يبطل الوضوء إن كان التشريع فيه قيدا فى امتثال أمر الوضوءء أو راجعا إلى التشريع فى نفس أمر الوضوءء بأن يشرّع أمرا وضوئيا 
آخر مشتملا على الزيادة المذكورة. و إن كان التشريع فى نفس الزيادة» بأن يشرّع فى كيفية الأمر الوضوئى المشروع المعهود. مع 
قصد امتثاله على إطلاقه» لم يبطل الوضوء. إلا أن يتحقق مسحه مع المسح الواجب بحركة واحدةٌ دفعية» فإن حرمة الحركة المذكورة 
و امتناع التقريب بها لاشتمالها على التشريع يبطل المسح بالمقدار الواجب الحاصل بها. 

و ربما يأتى فى مباحث النية ما له دخل فى المقام. 
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و إن لم يكن مسح الزائد بقصد مشروعيته فلا مجال لحرمته» فضلا عن إبطاله. 

وفى الروضة و عن الدروس و الذكرى و المقاصد العليةٌ كراهة الاستيعاب حينك. 

ولم يتضح وجهه. و فى الجواهر: «و لعله من جهة التشبه بالعامة. و الأمر سهل). 

و أما المقدم فقد عرفت إجزاء مسمى المسح منه؛ و استحباب كونه بقدر ثلاث أصابع- و لو بناء على قاعدة التسامح- فان وقع دفعة 
كان أفضل فردى الواجبء و إن وقع تدريجا تحقق الواجب بالمسمىء و كان الزائد مستحبا محضاء على ما هو مقتضى قاعدة إجزاء 
المسمى و سقوط الأمر به. و التخيبر بين الأقل و الأكثر التدريجين مخالف للاطلاق» كما يذكر فى محله. 

و أما ما زاد على ذلكك من المقدم, فان وقع بعد مسح مقدار الثلاث لكون المسح تدريجيا فلا دليل على مشروعيته؛ و يلحقه ما تقدم 
فى مسح غير المقدم تدريجاء و إن وقع معها لكون المسح دفعيا تعين وقوع الامتثال به بتمامه حتى لو فرض استيعاب تمام المقدمء 
لدخوله فى إطلاق المسح و عدم منافاته للتبعيض فى الرأس. 

ولاوجه لما تقدم من المراسم من أن أكثر المسح قدر ثلاث أصابع إن أراد به تحديد المشروع لا المستحبء. و كذا ما عن الكركى 
من عدم مشروعيةٌ ما زاد على الثلاث. 

فإن دليل الثلاث إنما يقتضى مشروعيتهاء بل استحبابهاء لا عدم مشروعية ما زاد عليهاء ليصلح لتقييد الإطلاق. فلاحظ. 

)١(‏ هذا يرجع إلى اعتبار أمور. 
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الأول: أن يكون المسح ببقيةُ ماء الغسل الوضوئىء لا بماء آخر بعد إكماله. 
وهو المنسوب لأكثر أصحابنا فى الخلافء و إن ادعى عليه إجماع الفرقة بعد ذلكك؛ كما ادعى عليه الإجماع فى الانتصار و الغنيةُ و 


محكى التذكرة و نهاية الإحكام و ظاهر التنقيح» و جعله من متفردات الإمامية» و ظاهر جامع المقاصد و الروض و المدارك و محكى 
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الذكرى أنه مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد. حيث صرح فى محكى كلامه بجواز استئناف ماء جديد مع جفاف الأعضاء .]١[‏ 

و كيف كانء فقد استدل عليه فى كلام غير واحد بنصوص الوضوءات البيانيةُ فقد اشتمل جملهُ منها على التصريح بذلكك و بأنه مسح 
بفضل النداء و أنه لم يعد يده فى الإناء» و نحو ذلكك مما يظهر منه تنبه الراوى لذلكك. 

نعم» فى المعتبر: «و ذكر البزنطى فى جامعه عن جميل عن زرارة عن أبى جعفر عليه الّ.لام قال: حكى لنا وضوء رسول الله صلَى الله 
عليه و آله وقال: ثمّ مسح بما بقى فى يده رأسه و رجليه» ثم قال أحمد البزنطى: و حدثنى المثنى عن زرارة و أبى حمزةٌ عن أبى 
جعفر عليه الدّ.لام مثشل حديث جميل فى الوضوء, إلا أنه فى حديث المثنى: ثمّ وضع يده فى الإناء فمسح رأسه و رجليه) .)١‏ و 
احتمال تعدد الواقعة مانع من التعارض بين روايتى جميل و المثنى» و حيث كانت رواية المثنى حسنة أو صحيحة كانت دليلا للجواز. 
اللهم أن يستشكل فيها بأن إطباق نصوص الوضوءات البيانية على حكاية وضوء النبى صلى الله عليه و آله- الظاهر فى إرادةٌ الوضوء 
الشائع منه- على خلا-ف ما تضمنته و التأكيد فيها على عدم أخذ الماء الجديد مانع من الوثوق بها و مقرب لاحتمال الخطأ فيها و 
مسقط لها عن الحجية؛ و لا سيما بعد إهمال الأصحاب لها فلم يرووها 


]١[‏ قال فيما حكاه عنه فى محكى المختلف: «إذا كان بيد المتطهر نداوةٌ يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه و رجله اليمنى و 
بنداوة اليبسرى رجله اليسرىء و ان لم يستبق ذلكك أخذ ماء جديدا لرأسه و رجليه) و منه يظهر أنه لا ينبغى نسبة الخلاف له فى أصل 


(1) تراجع النصوص المذكورة فى الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الوضوء, و غيرها من الأبواب المتفرقة. 
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فى كتبهم المشهورة؛ و لم يهتموا بمناقشتهاء فكأنها عندهم شاذةٌ لا يعول عليها. 

فالعمدة: ما تكرر غير مره من عدم دلالة الوضوءات البيانية على الوجوبء و لا سيما فى المقام» حيث كان مذهب جمهور العامة 
و مثله الاستدلال بما فى صحيح زرارة بعد حكاية وضوء النبى صلَى الله عليه و آله من قوله: «قال أبو جعفر عليه الس لام: إن الله وتر 
يحب الوتر» فقد يجزيكك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدةٌ للوجه. و اثنتان للذراعين» و تمسح ببلة يمناكك ناصيتككء و ما بقى من بلهُ 
يمينكك ظهر قدمكك اليمنى» و تمسح ببلهُ يساركك ظهر قدمكك اليسرى» .)0١١‏ 

لقرب أن يكون قوله: «و تمسح.) جملة خبرية مسوقة مساق الأمر الوارد فى مقام دفع توهم الحظرء لبيان إجزاء المسح بالبلة و عدم 
وجوب الاستئناف؛ جريا على ما تضمنه الصدر من إجزاء الغرفات الثلاث؛ فان احتفاف الأمر بذلكك صالح لصرفه عن ظاهره؛ بلا 
حاجةٌ إلى دعوى: كونه معطوفا على فاعل: «يجزيكك). 

ليستشكل فيه بتوقفه على تقديره بالمصدرء أو على إضمار «أن»؛ و كلاهما خلاف الأصل. بل قد يدعى المنع من الثانى» لتوقفه- كما 
عن ابن الأنبارى- على كون المعطوف عليه مصدرا. فتأمل جيدا. 

فالأولى الاستدلال على ذلكك بطائفتين من النصوص. 

الأولى: ما تضمن الأمر به ابتداء» مثل ما فى صحيح ابن أذينة عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث المعراج و وحى الله تعالى لنبيه 
على اللدغليه و النافى الرفيه مق قر لدة 
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«ثمٌ أوحى الله إليه أن اغسل وجهك فإنكك تنظر إلى عظمتى, ثم اغسل ذراعيكك اليمنى و اليسرىء فإنكك تلقى بيدكك كلامىء ثمّ 
امسح رأسكك بفضل ما بقى فى يدك من الماء و رجليكك إلى كعبيكك فإنى أباركك عليكك.) «7) المؤيد بما ورد فى قصهُ على بن 


يقطين من قوله عليه السّلام: «و امسح بمقدم رأسكك و ظاهر قدميكك من فضل نداوة 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: ه. 
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.)١١ وضوئكك.)‎ 

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من إجمال الصحيح. لأنه وارد فى بيان قصهُ خارجية. 

فلا مجال له لظهور الأمر فى الوجوب. 

و احتمال كون القيد ليس للأمر الوضوئى بعيد عرفاء كاحتمال خصوصيته صلَّى الله عليه و آله فى القضيةُ الخاصة أو فى مطلق وضوئه. 
و لا سيما مع اشتماله على بعض الخصوصيات, كتحديد الرجلين بالكعبين الظاهر فى شرح الوضوء المشروع. 

و حينئذ ينهض هذا الصحيح بشرح صحيح زرارة المتقدم الحاكى لوضوء النبى صلى الله عليه و آله و حمل قوله عليه السّلام فيه: «فقد 
يجزيكك من الوضوء.» على اجزاء الغرفات الثلاث لخصوص الغسل الوضوثى فى مقابل إمكان الزيادة عليها له لا على ما يعم المسح. 
ولا يكون قوله عليه السّلام: «و تمسح ببلة.؛ متفرعا على قوله: «فقد يجزيكك.) 

ليمنع من ظهوره فى الوجوب كما تقدم احتماله» بل هو جملة مستأنفة» فتحمل على الوجوب كما هو ظاهرها بدواء و تنفع فى إثبات 
وجوب القيود المذكورة فيهاء كما يأتى فى بعض الفروع الآتية. 

الثانية: ما تضمن وجوب المسح من بلل اللحية أو أشفار العينين» كحسن مالكك بن أعين أو صحيحة عن أبى عبد الله عليه السّلام: 
«قال: من نسى مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه. فإن كان فى لحيته بلل فليأخذ منه و ليمسح رأسه. و إن لم يكن فى لحيته بلل 
فلينصرف و ليعد الوضوء» ١؟)‏ و نحوه مرسل الفقيه 9". 

فإن الأمر بالمسح من بلل اللحية ظاهر فى وجوبه و عدم جواز المسح بماء جديد, و لا سيما مع ما فى المسح من بلل اللحية من العناية» 
لقلته. مضافا إلى 


.* الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.77 من أبواب الوضوء حديث:‎ 7١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.,8 من أبواب الوضوء حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )"( 
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التصريح فيهما باستئناف الوضوء مع جفاف بلل اللحية. 
و دعوى: أنه قد يكون ناشئا عن الخلل بالموالاة» لأن المعيار فيها على عدم الجفاف. 
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مدفوعة: بأن الجفاف المخل بالموالاة هو الجفاف الناشئ عن طول المدق لا عن مثل التمندل الذى يشمله إطلاق الخبرين. بل عدم 
البلل فى اللحية لا ينافى بقاء رطوبة بقية الأعضاء قليلا بنحو يحفظ الموالاة» و إن لم يمكن نقل البلهُ منها و المسح بها. 

نعم» لا مجال للاستدلال بمرسل خلف بن حماد عنه عليه السِّلام: «قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه و هو فى الصلاة. قال: ان كان فى 
لحيته بلل فليمسح به. قلت: فان لم يكن له لحية؟ قال: يمسح من حاجبيه أو أشفار عينيه) .0١١‏ و قريب منه خبرا زرارة و أبى بصير .7١‏ 
للاشكال: فيها. 

تارة: بظهورها فى صحة الدخول فى الصلاة مع نقض الوضوء نسياناء و هو مما يصعب الاللتزام به» و لا سيما مع مخالفته لبعض 
النصوص المعتبرة «/. و ربما يلزم لأجل ذلكك حملها على صورة الشكء. كما تضمنته بعض النصوص «158» و منها خبر أبى بصير 
الآتى. 

و اخرى: بإمكان أن يكون الأمر بالمسح من ماء الوضوء فيها لغرض الدخول فى الصلاة؛ لأنه الأقرب للمحافظة على هيئتهاء و لا سيما 
مع ما فى خبر أبى بصير عنه عليه السّّلام: «فى رجل نسى أن يمسح على رأسه فذكر و هو فى الصلاةٌ. فقال: إن كان استيقن ذلكك 
انصرف فمسح على رأسه و على رجليه و استقبل الصلاة» و إن شكك 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
.4 2 من أبواب الوضوء حديث:‎ 7١ (؟) الوسائل باب:‎ 
راجع الوسائل باب: ” من أبواب الوضوء.‎ )( 

(ع) راجع الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء. 
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فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة و ليمسح على رأسه. و إن كان أمامه ماء فليتناوله منه فليمسح به على 
رأسه) .١١‏ فإنه و إن كان خارجا عما نحن فيه. لوروده فى الشكك الذى هو مورد قاعدة الفراغ, إلا أنه يقوى الاحتمال الذى ذكرنا فى 
اللهم إلا أن يجمع بين هذه النصوص و ما تضمن وجوب استئناف الصلاهً مع نقص شىء من الوضوء بحملها على وجوب الاستثناف و 
رفع اليد عما ينسبق منها بدوا من صحة الدخول فى الصلاه مع نقص الوضوء نسياناء فإنه أقرب من حملها على صورةٌ الشك. فيتجه 
الاستدلال بها. فتأمل. 

فالعمدة ما تقدمء لوفائه بالمطلوب و لا سيما بعد ظهور تسالم الأصحاب على الحكم و ظهوره عندهم حتى عدّ من متفرداتهم. 

و خلاف ابن الجنيد لا يرجع إلى إنكاره؛ بل إلى تقييده بصوره عدم جفاف ما على اليد» و هو ظاهر فى مفروغية عن أصل الحكم. 
بل ربما حاول بعضهم حمل كلامه على أن المراد بالماء الجديد ماء غير اليد من ماء الوضوءء كبلل اللحية و الأشفار, فيوافق 
الأصحاب» أو على أن المراد بالجفاف ليس خصوص جفاف ما على اليد. بل جفاف ماء الوضوء بتمامه مع اختصاصه بالجفاف 
القهرى لحرارة الهواء بنحو يتعذر إبقاء البلل» حيث ذهب بعضهم إلى جواز الاستئناف حينئذ» كما يأتى فى المسألة السادسة و 
الععريب: نكاد ال هالن. 

لكن الإنصاف أن الوجهين معا مخالفان لظاهر كلامه المتقدم, و إن كان الثانى منهما هو المناسب لما عن شرح الموجز حيث حكى 
عن ابن الجنيد أنه صرح فى موضع آخر بأنه لو تعذر بقاء البلل للمسح جاز الاستئناف للضرورة و نفى الحرج. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 00 من طابأ9| 


و كيف كانء فليس هو مخالفا للأصحاب فى أصل الحكم. 


.,/ الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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و مثل هذا التسالم كاشف عن وضوح الحكم عندهم و اطلاعهم على دليل واف به و لو كان هو احتفاف بعض النصوص البيانية أو 
غيرها لبيان الوجوب. لا أصل الجوازء فلا ينبغى التوقف فى الحكم بعد جميع ما تقدم» و الخروج به عن الإطلاقات. 

و منه يظهر حال ما ظاهره وجوب الاستئناف؛ و هو خبر أبى بصير: «سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن مسح الرأس» قلت: أمسح بما 
على يدئ :هن النذا رأسئ؟ قال: 

لاء بل تضع يدكك فى الماء ثمّ تمسح» ١١‏ و فى صحيح معمر بن خلاد: «سألت أبا الحسن عليه السّلام: أ يجزى الرجل أن يمسح قدميه 
بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا. فقلت: 

أبماء جديد؟ فقال برأسه: نعم» ١؟)‏ و خبر جعفر بن عمارة: «سألت جعفر بن محمد عليه السّلام: أمسح رأسى ببلل يدى؟ قال: خذ 
لرأسكك ماء جديدا)» 379. 

فإن مخالفتها للإجماع و للنصوص المتقدمة و غيرها من النصوص المستفيضة أو المتواترة الصريحة فى جواز المسح ببقية البلل تلزم 
برفع اليد عنها أو حملها على التقية لموافقتها لمشهور العامة. 

هذاء و أما ما عن ابن الجنيد فإن أراد به صورة تعذر إبقاء البلهُ فالكلام فيه موكول للمسأله السادسة و العشرين. 

و إن أراد به مطلق الجفاف و لو اختيارا فهو مخالف لإطلاق خبر مالكك بن أعين و مرسل الصدوق و ما ورد فى قضيةٌ على بن يقطين. 
دون صحيح ابن اذنية: لأنه وارد فى قضيهُ خاصة لا إطلاق لها. 

و أما الاستدلال عليه بما فى ذيل خبر أبى بصير المتقدم؛ بتقريب: أن مورده و إن كان صورة الشكك بعد الفراغ التى لا يعتنى فيها 
بالشكك. فالأسمر فيها بالمسح لا بد أن يكون للاحتياط غير اللازم؛ إلا أن الاحتياط لا يتأتى بفعل غير المجزى واقعاء فيكشف جواز 
المسح بالماء الجديد فيه عن إجزائه واقعا. 


ففيه: أن لازم ذلكك صحة الدخول فى الصلاه مع نقص الوضوء نسياناء و هو 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الوضوء حديث: ه. 
(") الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الوضوء حديث: 8. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: "1١‏ 


مخالف لصدره و لكثير من النصوص الواردة فى الوضوء و غسل الجنابةٌ »)١١‏ فلا بد من حمله و حمل غيره مما ورد فى الشكك فى 
بعض أجزاء الوضوء أو الغسل حال الصلاهٌ «7) على كونه مستحبا تعبديا حال الشككء و إن لم يحصل به الاحتياط للواقع» فالتسامح فيه 
بالاجتزاء باستئناف ماء للمسح لا يكشف عن إجزائه واقعا. 
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اللهم إلا أن يدعى أن الغرض منه الاحتياط لتصحيح الوضوء و الغسل واقعاء لا لتصحيح الصلاة» بل يجتزى بصحتها ظاهرا لقاعدة 
الفراغ» فيدل على صحة الوضوء مع الاستئناف. 

لكنه بعيد, و لا سيما فى الوضوء الذى يغلب تكراره مع كل صلاة؛ فلا يهتم بالاحتياط فيه إلا للاحتياط فيهاء إذ لا أقل مع ذلكك من 
إجمال جهة الأمر بنحو يمنع من استفادة إجزاء المسح بالماء الجديد واقعا فى مورد النص و هو الشككء فضلا عن صورة اليقين بنقص 
الوضوءء و خصوصا ما كان منه قبل الدخول فى الصلاهً و مع عدم تعذر المسح بالبلة» ليمكن الخروج به عما تقدم. فلاحظ. 

الثانى: أن يكون ببلهُ اليد الباقية بعد الغسلء فلا يجوز الأخذ من بلل بقيهُ الأعضاء مع وجود البلهُ فى اليد. و هو المنسوب لظاهر عبارات 
الأصحاب. 

و كأنه لترتيبهم بين الأخذ من اللحية أو الأشفار و جفاف اليد. كما أنه المصرح به فى كشف اللثام و الظاهر من الوحيد فى حاشية 
المداركك و محكى شرح المفاتيح. 

لكن فى المدارك أن التعليق فى عبارات الأصحاب مخرج الأغلبء و عن السيد الطباطبائى أنه لبيان شرط وجوب الأخذء لا جوازه. و 
لعل الأ.قرب حمل تعليقهم له على الجفاف على أنه ناشئ من كون الجفاف مورد الحاجة للأخذء لا لا-شتراطه فيه؛ كما يناسبه 
اقتصارهم على اشتراط كون المسح ببلهُ الوضوء و عدم استثناف الماء من دون تقييد ببلهُ اليد. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ” من أبواب الوضوء. 


(؟) راجع الوسائل باب: 5١‏ من أبواب الجنابة من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
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بل هو ظاهر المنتهى. حيث استدل على جواز الأخذ من اللحية و الأشفار لو جف ما على اليد بأنه ماء الوضوء. فأشبه ما لو كان على 
اليد. إذ الاعتبار بالبقية» لا بمحلهاء و هو الذى صرح به فى المسالكك و الروض و المدارك, و حكى عن المقاصد العلمية و السيد 
الطباطبائى و كاشف الغطاء و مال إليه فى الجواهر. 

و مما سبق يظهر أنه لا مجال للاستدلال على التقييد ببلهً اليد بنصوص الوضوءات البيانية. كما لا مجال للاستدلال بما تضمن المسح 
باليد أو بالأصابع أو بالكفء لأنه أعم. 

نعم» قد يستدل عليه- كما يظهر من الوحيد- بنصوص الأخذ من اللحية أو الأشفارء لظهور التقييد فيها بالجفاف فى عدم مشروعيته 
بدونه. 

لكن أكثر هذه النصوص لم تتضمن التقييد المذكورء كما يظهر بملاحظة ما تقدم منها. 

بل لا مجال لدعوى اختصاص موردها به» لأنه و إن كان المنصرف من نسيان المسح هو مرور مده يغلب فيها الجفافء إلا أن شموله 
لما إذا بقى قليل من البلل فى بعض المواضع التى لا يتعارف المسح بها من اليدين قريب. 

و اقتصار النصوص حينئذ على الأخذ من اللحيةٌ و الأشفار لعله لغلبُ كثرة الماء فيها بنحو يسهل نقله و لا يحتاج إلى عناي بخلاف بقية 
المواضعء لا لفرض الجفاف فيها. 

نعم, لو أريد جفاف خصوص باطن الكفين فاختصاص النصوص به قريب لعدم الحاجة إلى الأخذ بدونه. 

و أما مرسل الصدوق: «قال الصادق عليه التّ.لام: إن نسيت مسح رأسكك فامسح عليه و على رجليكك من بل وضوئكك. فان لم يكن 
بقى فى يدك من نداوه وضوئكك شىء فخذ ما بقى منه فى لحيتكك. و إن لم يكن لكك لحي فخذ من حاجبيكك و أشفار عينيك.) 
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فهو و إن اشتمل على الترتيب بين جفاف اليد و الأخذ من اللحيهُ و الأشفار, إلا أنه- مع ضعفه- ظاهر فى سوق ذلكك للتنبيه على مجال 
بلل الوضوء الذى أوجب المسح به أولاء لبيان عمومه لمثل بلل اللحية» لا للترتيب بينهما شرعا تقيبدا لإطلاق المسح بالبلل» فالترتيب 
بينهما خارجى عرفى بلحاظ عدم الحاجة للأخذ مع عدم الجفافء كالترتيب بين اللحية و الأشفار بلحاظ كثرة بلل اللحية الموجب 
للتوجه إليه أولات و إن لم يكن بينهما ترتيب شرعىء و لذا لم يعثر- كما فى الجواهر- على من أفتى به» و لا على من أفتى باشتراط 
الأخذ من الأشفار بعدم اللحية» كما تضمنه هذا المرسل و غيره. 

فالأولى الاستدلال على التقييد ببلهُ اليد بصحيح ابن أذينة المتقدم المتضمن الأمر بالمسح بفضل ما بقى فى اليدء المؤيد بصحيح زرارة 
المتقدم أيضا المتضمن المسح ببلة اليد اليمنى و اليسرىء فإنه و إن كان ظاهرا بقرينة صدره فى الاجزاء لا الوجوبء إلا أن القرينة 
المذكورة إنما تقتضى ذلكك بالإضافة إلى أصل البلهُ فى مقابل الاستئناف لا إلى خصوصية اليدين» كما تقدم نظيره فى وجوب مسح 
المقدم. فهو إن لم يكن ظاهرا فى وجوب الخصوصية المذكورة فلا أقل من كونه مشعرا به» و يكون مؤيدا لصحيح ابن أذينة. 

بل سبق عند الكلام فى وجوب المسح ببله الوضوء حمل صحيح زرارة على وجوب المسح بالبلة فيكون عاضدا لصحيح ابن أذينةُ فى 
المقام» لقوة ظهورهما فى خصوصيةٌ الماء الباقى فى اليد. و حملهما. على الماء الموجود عليها و لو بسبب أخذه من غيرها لبيان وجوب 
كون المسح باليد. مخالف لظاهرهماء جدا. 

و به ترفع اليد عن إطلاقات المسح. و إطلادق ما ورد فى قصه على بن يقطين من الأمر بالمسح بنداوة الوضوءء فتنزل على مقتضى 
الغالب الجطاض لف 

نعم» قد يشكل ذلكك بلحاظ السيرة على عدم التحرز من استمرار الغسل زائدا على المقدار الواجب- كما أشار إليه السيد الطباطبائى 
فى محكى كلامه- بناء 
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على لزوم التقيد باليمين و اليسار» بل وعدم تحرزهم عن مطلق اختلاط ماء اليد بغيره بعد !كمال الغسل- كما فى الجواهر- فلا يلتفت 
إلى اجتناب مثل حكك ما يحتاج إلى الحكك من الوجه و غيره. 

اللهم إلا أن يقتصر على المتقين من السيرة و هو ما لا يصدق عليه عرفا المسح ببلل غير اليد لعدم تميزه و الاعتداد به» بل يغفل عنه 
دون غيره مما يصدق معه الأخذ من غير اليد و المسح بغير مائهاء و إن كان الأمر لا يخلو عن إشكال. و الله سبحانه و تعالى العالم 
بحقائق الأحكام. 

الثالث: أن يكون المسح باليدء ففى الحدائق: «قد ذكر جملة من أصحابنا أنه لا يجوز المسح بغير اليد اتفاقاا» و نفى شيخنا الأعظم 
قدّس سدّه فيه الخلاف نصا و فتوى. 

و من الظاهر تعذر مسح الرأس بغير اليد من أعضاء الوضوءء و هو الوجه؛ و إنما يمكن ذلكك فى مسح الرجلين. 
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و حينئذ إن أريد مسحهما ببلة الوجه, كان مدفوعا بصحيح ابن أذينة المتقدم» و إن أريد مسحههما ببلهُ اليد بعد نقلها للوجه فهو خلاف 
المنصرف من الصحيح المذكورء و المنصرف منه المسح بالبلة الباقية فى اليد حال بقائها فيهاء كما قد يشير إليه ما تضمنته بعض 
نصوص الوضوءات البيانية من مسحه عليه السّ.لام ببله اليد من دون أن يدخلها فى الإناء. و إلا جاز المسح بغير أعضاء الوضوء من 
خشبة أو نحوها بعد انتقال بل اليد إليها و لو بالتقاطر عليهاء و لا يظن من أحد الالتزام بجوازه. 

هذاء ولو لم يبلغ الانصراف المذكور مرتبة الظهور كان مقتضى الإطلاق الجواز. 

و أما ما تضمّن المسح باليد أو بالأصابع مما تقدم بعضه. فهو ظاهر فى الاجزاء لا الوجوب. 

نعم» فى صحيح البزنطى عن الرضا عليه الّ.لام: «سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى 
الكعبين إلى ظاهر القدم. فقلت: 
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جعلت فداكك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال: لا إلا بكفه [بكفيه. 

خ ل] كلها)» .0١١‏ 

لكن لزوم حمله على استحباب المسح بتمام الكف- كما يأتى إن شاء الله تعالى- مانع من الاستدلال به على وجوب كونه بالكف أو 
باليدء لأن استفادة المسح باليد منه بتبع دلالته على استيعاب الكفء لا فى قباله» ليمكن التفكيكك بينهما فى الوجوب و الاستحباب. 
الرابع: أن يكون بالكفء كما فى الجواهر و منظومة السيد الطباطبائى قدّس سرّه و ظاهر محكى الذكرىء بل ذكر سيدنا المصنف 
قدّس سرّه أنه المحكى عن جماعة. 

و فى الجواهر أن المتبادر من إطلاق النص و الفتوى المسح باليد» و هو المتعارف فى المسح, و الذى يرشد إليه ما تضمن من نصوص 
الوضوءات البيانية المسح بالكف. 

لكن التبادر ناشئ من التعارف الذى تكرر عدم نهوضه بتقييد الإطلاق. 

ولا سيما مع كون استفادة وجوب المسح باليد تبعا لدلالة الصحيح على وجوب المسح ببلتهاء لا للأمر به بنفسه. 

كما تقدم غير مره عدم نهوض الوضوءات البيانية لإفادة الوجوبء فلا مخرج عن الإطلاق. 

اللهم إلا أن يقال: المسح من سنخ الأعمال فالمنصرف من إطلاقه إرادة الإتيان به بالكف. خصوصا بناء على وجوب الإتيان به باليد. 
لأن الكف هى آله العمل فى اليد. 

نعم» لا مجال لتخصيصه بالأصابع- و إن نسبه فى الحدائق إلى جمله من الأصحاب- لعدم الدليل على ذلكك عدا ما تضمنته النصوص 
المتقدمة فى المسح تحت العمامة» مما لا ظهور له إلا فى الإجزاء. كما تقدم. بل فى الجواهر: «لم أقف 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: لم 


على مصرح به و لا دليل يقتضيه)». 
هذاء ولو تعذر المسح بالكف أو بالأصابع على القول بوجوبه؛ لم يبعد وجوب المسح بغيرهاء لأن سقوط الوضوء مما يكاد يقطع 
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بعدمه, إذا المستفاد مما تقدم فى الأقطع و ما ورد فى الجبائر و غيرها ابتناء الوضوء على الميسور- و إن لم تثبت قاعدة الميسور كلية» 
كما تقدم غير مرة- فيجب المسح بالميسور لقاعدة الاشتغال» التى تقدم غير مر أنها المرجع فى المقام. 

و أما إطلاق الأمر بالمسح فلا مجال للاستدلال به بعد فرض تقبيده و ظهوره فى الارتباطية. 

كما أنه لو جف ما على الكف أو الأصابع مع بقاء بلهُ الذراع فمقتضى الاحتياط الجمع بين المسح ببلة الذراع و المسح بالكف أو 
الأصابع بعد نقل البلهُ إليهء إما بأخذ البلهُ من ذراع اليد الأخرى- بناء على عدم التقييد باليمين و اليسار» أو لجفاف بلهُ تلكك اليد أيضا- 
و إما بتكرار المسح مره بالذراع و مره بالكف أو الأصابع بعد نقل البلهُ إليها من بقِية الأعضاء. 

الخامس: أن يكون باليد اليمنى» كما عن ظاهر المفيد و محكى المهذب. و هو ظاهر عبارة ابن الجنيد المتقدمة فى وجوب المسح 
ببلل الوضوء. 

وقد يستدل عليه بما فى صحيح زرارة فى حكاية وضوء النبى صَلَى اللّه عليه و آله: 

«و مسح مقدم رأسه و ظهر قدميه ببلهُ يساره و بقيةُ بل يمناه. قال: و قال أبو جعفر عليه السّلام: إن الله وتر يحب الوترء فقد يجزيكك من 
الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه. و اثنتان للذراعين و تمسح ببلهُ يمناكك ناصيتككء و ما بقى من بلهُ يمينكك ظهر قدمكك اليمنى» و 
تمسح ببلهُ يساركك ظهر قدمكك اليسرى» .0١١‏ 

لظهور التعبير فى حكاية الوضوء ببله اليسرى و بقيةُ بلهُ اليمنى فى إراده مسح الرجلين مع المفروغية عن مسح الرأس باليمنى» و ظهور 
قول أبى 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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جعفر عليه السّ.لام فى الوجوب. و لو بضميمة صحيح ابن أذينة» على ما تقدم عند الكلام فى وجوب المسح ببله الوضوء. و لعل عدم 
تنبيه جماعة من الأصحاب له للمفروغية عنه و اتكالا على التعارف. 

لكن استظهر شيخنا الأعظم قدّس سرّه أن المشهور الاستحباب؛ بل فى الحدائق ان ظاهرهم الاتفاق عليه» و هو المصرح به فى محكى 
النفلية و شرحها للشهيدين و عن البيان و الفوائد المليه التصريح باستحباب مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى مع أن ظاهر 
الصحيح وجوبه. و فى مفتاح الكرامة أن المفهوم من نهاية الاحكام و التذكره عدم وجوب مسح الرأس و اليمنى باليمنى و عن مجمع 
البرهان أنه لعله لم يقل أحد بوجوب ذلك. 

لكنه فى غايهُ الإشكال بعد ما تقدم. بل لو غض النظر عما تقدم فى صحيح زرارة أشكل استفادة الاستحباب منه أيضاء و إن كان هو 
ظاهر المدارك. 

نعم» قد يستدل له بما فى صحيح ابن أذينة: «فتلقى رسول الله صلى الله عليه و آله الماء بيده اليمنى» فمن أجل ذلكك صار الوضوء 
بالبسيو) 019 خافن يعض :روافات النامة المقدية فى الاسستاناعة النن .ضك اللة عليه الدمى أن يده النكى كانت لطنامسو 
طهوره. 

اللهم إلا أن يقال: ظاهر الصحيح استحباب تناول ماء الوضوء باليمين» لا استحباب كل عمل فيه بها. و لعله محمل روايةٌ العامة. مع أن 
الاستدلال بها إنما يتم بضميمة قاعدة التسامح. 

)١(‏ كما ذكره فى جامع المقاصد و المدارك و الجواهر. للتأسىء و لأنه المتبادر من المسح بالكف. لكن التأسى لا ينهض بتقييد 
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الإطلاق» و مثل هذا التبادر الناشئ من التعارف لا ينهض بالخروج عنه الا أن يبتنى على ما أشرنا إليه عند الكلام فى وجوب المسح 
بالكف من أن المسح من سنخ الأعمال؛ فإن ذلكك كما 
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يقتضى تعين الكف يقتضى تعين باطنهاء و لذا جروا على ذلكك فى التيمم» بل قد يظهر المفروغية عنه من صحيح الحلبى المتقدم عند 
الكلا-م فى وجوب المسح باليد. و لعله لذا أهمل أكثر الأصحاب التعرض له. لا لخلافهم فيه» و إن كان ظاهر محكى الذكرى 
الاستحباب, لأنه جعله الأولى. 

هذاء و فى كيفيهُ الاحتياط لو جف ما فى الباطن ما تقدم فى جفاف ما على الكف- عند الكلام فى وجوب المسح بها. 

)١(‏ كما هو مقتضى إطلاق جماعة و صريح آخرينء كالشيخ و ابن إدريس فى محكى المبسوط و السرائر» و المحققين و العلامةٌ فى 
جملة من كتبهم؛ و الشهيدين فى الروضة و الروض و ظاهر اللمعهُ و محكى الألفيةٌ و البيان» و عن جماعة غيرهم» بل فى الحدائق: أنه 
المشهورء و عن شرح المفاتيح أنه المشهور بين المتأخرين. لإطلاق أدلة المسح, و لا سيما بملاحظة ما تضمن المسح بإدخال الإصبع 
تحت العمامة» فإنه و إن كان واردا لبيان إجزاء المسح مع عدم وضعهاء و لا إطلاق له فى بيان كيفية المسح, إلا أن حمله على 
خصوص المسح بإخراج الإصبع و سله مع التقيد بعدم المسح بإدخاله بعيد جدا. 

مضافا إلى صحيح حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السَّلام: «قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا» .0١١‏ 

و أما الاستدلال بما تضمن جواز النكس فى الرجلين بضميمة عدم الفصل بينهما و بين الرأس. 

فلا مجال له بعد ثبوت الفصل بينهما من جماعة من الأعيان» حيث منع من النكس فى الرأس و أجازه فيهما الشيخ فى النهاية و 
التهذيب و الاستبصار و ابن حمزةُ فى ظاهر الوسيلة و الشهيد فى محكى الدروسء و عكس الشهيد فى محكى 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
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الألفية و البيان. 

هذاء و ذهب الصدوق فى الفقيه و المرتضى فى ظاهر الانتصار و محكى الإصباح و الشيخ فى النهاية و التهذيبين و الخلاف وابن 
حمزةُ فى الوسيلة و المفيد و الشهيد فى محكى المقنعة و الدروس إلى عدم جواز النكسء و نسبه فى الانتصار و محكى الذكرى و 
المقاصد العلية إلى الأكثرء و فى محكى الدروس أنه المشهورء و ادعى فى الخلاف الإجماع عليه. 

واستدل لهم- مضافا إلى دعوى الإجماع المؤيدة بدعوى الشهره ممن عرفت- بطريقة الاحتياط بدعوى: قصور إطلالق المسح. 
لانصرافه إلى المتعارف. 

و يؤيد بما فى صحيح يونس عمن أخبره عن أبى الحسن عليه السّد.لام: «الأمر فى مسح الرجلين موسعء من شاء مسح مقبلا و من شاء 
مسح مدبرا» ١١‏ فان التقييد بالرجلين مشعر باختصاص التوسعة, و إلا كان تركه أفيد. 
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مضافا إلى الوضوءات البيانية التى يتعين حملها على عدم النكس. و إن لم يصرح به فيهاء للإجماع على الاجزاء معه؛ و لو كان وضوؤه 
صلَى الله عليه و آله بالنتكس فلا إجزاء بدونه» لما ورد عنه من قوله صلَى الله عليه و آله بعد تعليم الوضوء: «هذا وضوء لا يقبل الله 
الصلاة إلا به). 

و أما صحيح حماد فقد رواه فى موضع آخر من التهذيب بسند يشترك مع السند الأول فى أكثر رجاله هكذا: «لا بأس بمسح القدمين 
مقبلا و مديرا) .)35١‏ 

و احتمال تعدد الرواية بعيد» فيكون مشتبه المتن» و يسقط عن الحجية. بل ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه أن التعبير بالإقبال و الادبار 
يرجع المتن الثانى» لأن الإقبال هو تحريكك الماسح بيده مقبلا إلى نفسه و بدنه و الادبار هو تحريكها مدبرة عنه إلى الخارج؛ و هما 
مختصان بالقدمينء و لا يناسبان الرأس» بل المناسب له الصعود و الهبوط. 


.*” من أبواب الوضوء حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ 7١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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و بهذا يمكن تقيبد المتن الأول- لو تمّ فى نفسه- بالرجلين. 

لكن لا مجال للتعويل على دعوى الإجماع؛ و لا سيما بعد مخالفة حاكية له فى مبسوطه و ظهور الخلاف ممن تقدم كما تكرر عدم 
صلوح التعارف لرفع اليد عن الإطلاق. 

على أنه لم يتضح اختصاص التعارف بالمسح من الأعلى؛ و لا سيما فى مثل المسح بإدخال الإصبع تحت العمامة الذى دلت عليه 
النصوصء بل لعل الغالب فيه خلاف ذلكك, كما تقدم. 

و أما التقييد فى صحيح يونس فلعل النكتة فيه التنبيه على عدم سوق (إلى» فى الآيهُ الشريفة للغاية» بل لتحديد الممسوح, أو كون 
مورده مسح الرجلين. 

و أما الوضوءات البيانية فقد تقدم فى غسل الوجه عدم نهوضها بإثبات الوجوب حتى بضميمة النبوى المذكور. فراجع. 

و أما صحيح حماد فالبناء على اشتباه متنه مخالف لأصاله عدم الخطأء و الالتزام بتعدد الرواية هو الأنسب بها. و لا سيما مع إمكان كون 
المتن الثانى مبنيا على النقل بالمعنى. فتأمل. بل احتمال الخطأ فى المتن الثانى هو الأقرب بعد اقتصاره فى الاستبصار على المتن الأول» 
بنحو يظهر منه الالتفات إلى عمومه لغير الرجلين؛ لأنه استدل على تخصيصه بهما بحديث يونس المشار إليه» و لو كان مرويا بالمتنين 
لكان الأسي مه الشبية على ذلكة 

و مع هذا لا مجال للتعويل على ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه لترجيح المتن الثانى» فإنه أشبه بالاجتهاد فى مقابل النص. 

و أما جعله قرينة على تقييد المتن الأول» فهو لا يناسب إضافة المسح للوضوء جداء بل يتعين بلحاظه جعل الإقبال و الادبار كناية عن 
التوسع فى المسح مطلقاء تغليبا لحال الرجلين. 

هذاء و المصرح به فى الشرائع و القواعد و محكى المبسوط و السرائر و غيرها كراهة النكسء و الظاهر انحصار الدليل عليه بالخروج 
عن شبهة الخلاف المتقدم؛ 
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كما يجوز فيه أن يكون منحرفا و عرضا .)١(‏ 
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(مسألة :)2٠١‏ يكفى المسح على الشعر المختص بالمقدم (7)) 


كما هو المصرح به فى كلام غير واحد. و الأمر سهل. 

)١(‏ كما هو مقتضى إطلاق جماعة. بل لا يبعد كونه مراد من اقتصر على جواز النكسء بأن يكون المراد عدم تقييد المسح بنحو 
خاصء و أنه باق على الإطلاق. 

و منه يظهر قرب استفادته من صحيح حماد. و لا أقل من كونه مقتضى الإطلاق» الذى يخرج به عن مقتضى الأصل. 

(؟) فيخير بينه و بين المسح على البشرةء بلا خلاف أجده بين الإمامية؛ بل فى ظاهر المعتبر و صريح المدارك و الحدائق و غيرهما- 
كما عن ظاهر التذكرة- دعوى الإجماع عليه. كذا فى الجواهر. 

و يظهر من المنتهى المفروغية عن جواز مسح الشعرء و أن الخلاف مع بعض العامة فى وجوبه. و لذا قال فى الجواهر بعد أن أطال فى 
وجه ذلكك: «الاجتزاء بالمسح على الشعر مجمع عليه بين العامة و الخاصة؛ بل يقرب إلى حد الضرورة من الدين). 

وهو كذلكك بعد النظر فى السيرة القطعية» لغلبة الابتلاء به. 

بل الغلبة المذكورةٌ قرينة قطعية على كون المراد من إطلاق مسح الرأس و المقدم ما يعمه. بلحاظ صعوبة مس البشرة المقوم لصدق 
المسح عليهاء بخلاف الغسل الذى يراد به مجرد استيلاء الماء على البشرة و لو بنفوذه فى الشعر. 

و منه يظهر جوازه اختيارا لا من جهةٌ تعسر إزالته» ليكون بدلا اضطرارياء كالجبيرة. 

هذاء و أما مرفوع محمد بن يحيى عن أبى عبد الله عليه التّ.لام: «فى الذى بخضب رأسه بالحناء» ثم يبدو له فى الوضوء. قال: لا يجوز 
حتى يصيب بشرةٌ رأسه 
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بالماء» .)١١‏ 
فلا بد من حمل البشرة فيه على ما يعم الشعرء فى مقابل المسح على الحناء» لما تقدم. 

و منه يتضح أن الأمر أظهر من أن يستدل عليه بما تضمن المسح على الناصية كصحيح زرارة و خبر الحسين بن زيد المتقدمين فى 
وجوب مسح المقدمء لأن الناصية هى شعر المقدم» كما فى مجمع البيان. 

على أن تفسير الناصية بذلكك غير ثابت» فقد تقدم عند الكلام فى وجوب مسح المقدم تفسيرها بالمقدم من غير واحد من اللغويين؛ 
بل عن الأزهرى: 

«الناصية» عند العرب منبت الشعر فى مقدم الرأسء لا الشعر الذى تسميه العامة الناصية» و سمى الشعر ناصية» لنباته فى ذلكك الموضع». 
فتأمل. 

كما ظهر أيضا أنه لا مجال لتوهم عدم إجزاء المسح على البشرة و انتقال الفرض إلى الشعر. لمنافاته للإطلاق المشار إليه. 

كما لا مجال للاستدلال عليه بما فى صحيح زرارة من قوله عليه السّلام: «كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه» 
و لكن يجزى عليه الماء 019. 

لظهور ذيله فى الغسلء لأنه الذى يشتمل على إجراء الماء. 
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و حمله على الاستخدام بإرجاع الضمير إلى بعض العام مخالف للظاهر. بل تقدم فى المسألة التاسعة الإشكال فى شموله لليدين. 
على أن مسح البشرةُ مستلزم لمسح الشعر النابت فيهاء فلا أثر للكلام فى الاجتزاء بها عنه. 

هذاء و قد يستشكل فى اجزاء المسح على الشعر. 

تارة: فيما لو مدّ على بشرهً محلوقة» كما فى الجواهر. 


واخرى: فيما لو كان بينه و بين ما تحته من الشعر أو البشره حاجب أجنبى» 


.١ الوسائل باب: /ا” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب: 6# من أبواب الوضوء حديث:‎ 
777 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص:‎ 
))1( بشرط أن لا يخرج بمده عن حده‎ 


كما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه. 

و ثالثة: فيما لو رفع عن المقدم بعقص أو باليد و نحوهاء كما أشار إليه غير واحد» بل صرح فى المعتبر و المنتهى و محكى الذكرى 
بعدم جواز المسح على الجمةء و ظاهر الأخير أن المراد بها ما لا يخرج بمده عن حده. 

و كأن الوجه فى الجميع خروجه عن المتيقن من السيرةٌ و الإطلاق المشار إليهماء لعدم وضوح إلحاقه بالرأس و تبعيته له عرفا بنحو 
يفهم من الإطلاق المشار إليه. بل لا ينبغى الإشكال فى عدم الاجزاء لو رفع باليدء لعدم صدق المسح على الرأس و المقدم حينئذ. 
نعم قد يضعف الإشكال فى المعقوص. لأن قله امتداده» و تماسكه مع شعر الرأس موجب لإلحاقه به عرفا. فتأمل. 

)١(‏ أما ما خرج عن الحد فعلا باسترساله فلا ينبغى الإشكال فى عدم جواز المسح على الموضع الخارج منه- كما صرح به جماعة» و 
يظهر من غير واحد المفروغيةً عنه. و فى الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه- لعدم صدق المسح على المقدم بمسحه. 

و دعوى: أن جواز المسح عليه مقتضى إطلاق ما تضمن المسح على الناصية» بناء على تفسيرها بالشعر النابت فى المقدم. 

مدفوعة: - مضافا إلى ما تقدم من الإشكال فى تفسيرها بذلك- بعدم وضوح الإطلاق المذكورء لورود صحيح زرارة لبيان الاجتزاء 
ببلهُ الوضوءء و ورود خبر الحسين بن زيد لبيان عدم وجوب وضع الخمارء و ليسا فى مقام البيان من تمام الجهاتء ليكون لهما إطلاق 
بالإضافة إلى المحل الممسوح. 

على أنه لو فرض تمامية الإطلاق وجب رفع اليد عنه بدليل مسح المقدم, لأنه أخص. 

نعم» يجوز المسح على أصوله؛ لصدق المسح على المقدم معه. و دخوله 
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فلو كان كذللكك فجمع و جعل على الناصية لم يجز المسح عليه .)١(‏ 


فى السيرة. و لعله مفروغ عنه بينهم» كما قد يظهر من بعضهم. و إن أوهمت بعض عباراتهم خلافه. 

و أما ما لم يخرج عن المقدم فعلاء لجمعه عليه و إن كان يخرج عنه لو مدّ فقد يدعى قصور استثنائهم عنه و اختصاصه بالأول» لأن 
الظاهر من الخروج عن الحد هو الخروج الفعلى لا التقديرى. 

لكن صريح القواعد و ظاهر محكى الذكرى عدم جواز المسح عليه و يقتضيه ما تقدم من المعتبر و المنتهى من عدم جواز المسح 
على الجمة بل عن شرح الدروس: (إن المشهور بين القوم بحيث لم نعرف فيه خلافا عدم جواز المسح إِلَا على أصول ذلكك المجتمع. 
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و إن فى إثباته بالدليل اشكالا». 

و العمدة فى وجه المنع خروجه عن المتيقن من السيرة و الإطلاق المشار إليهماء فإن المتيقن ما يلحق بالمقدم عرفا و يكون من توابعه 
لقلُ امتداده» دون ما طال» و إن جمع عليه» بل هو من سنخ الحائل عرفاء إذ لا أقل مع ذلكك من الاجمال الملزم بالاحتياط. 

نعم» يصعب الا-لتزام بذلكك فيما لو لم يخرج الشعر عن المقدم بامتداده الطبيعى» و إنما يخرج بمده على خلاف طبعه كالنابت فى 
أعلى المقدم المسترسل عليه من دون أن يخرج عنه؛ و إن خرج عنه لو ارجع إلى الخلف أو إلى أحد الجانبين. 

فيقرب جواز المسح عليه» لتعارفه» فيدخل فى الإطلا-ق و السيرةٌ المتقدمين. و لعله خارج عن المستثنى فى كلالمهم, لاختصاص 
كلامهم بالمجموع على المقدم؛ غير الصادق عليه. 

)١(‏ و أولى بالمنع ما لو جمع الشعر النابت فى غير المقدم على المقدم, فإنه من سنخ الحائل» كما صرح به جماعة؛ بنحو يظهر من غير 
واحد المفروغية 
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[مسألة ١‏ لاتضر كثرةٌ بلل الماسح و إن حصل معه الغسل] 


(مسألة :)5١‏ لا تضر كثرة بلل الماسح و إن حصل معه الغسل (). 


عنه» و فى الجواهر نفى الخلاف فيه و فى كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه. 

لكن قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه: «و يشكل بالنابت فوق المقدم المتدلى عليه» بحيث يتعذر تخليله و مسح ما تحته من البشرة أو 
الشعر النابت عليهاء فان ما ذكر من ظهور الإطلاق فى الأعم جار هناا. 

وهو كما ترى! فان المقدم ينتهى بأعلى الرأسء و الشعر النابت خلفه متجه إلى الخلفء و لو فرض اتجاهه إلى المقدم فندرته مانعة 
من استفادته من الإطلاق تبعاء و من دعوى السيرة على المسح عليه. 

)١(‏ بناء على ما اشتهر بين الأصحاب من تقوم الغسل بجريان الماء و لو بإمرار اليد. حيث يجتمع الغسل و المسح حينئذ بحركة واحدة 
و يكون الغسل مسببا توليديا للمسح مع كونهما متباينين فى أنفسهما لتقوم الغسل بالجريان و المسح بإمرار اليد» و هما متباينان. 

و حينئذ فمقتضى إطلاق ما دل على وجوب المسح الاجتزاء بالمسح المذكورء و إن حصل معه الغسل. 

وهو المصرح به من غير واحد» ففى محكى الذكرى: «لو مسح بماء جار على العضو و إن أفرط فى الجريان لا يقدح لصدق الامتثاله 
ولأن الغسل غير مقصود. و قريب منه فى المدارك و محكى حاشية الشرائع للكركى و مجمع البرهان؛ و غيرها. 

مضافا إلى أنه لو اعتبر عدم الجريان لاحتاج إلى التنبيه و البيان للغفلة عنه مع غلبة كثرة البلة» و لم يرد ما يتضمّن ذلكك من قول أو 
عمل؛ بل النظر فى نصوص الوضوءات البيانية يوجب القطع بعدم اعتباره» لظهورها فى قله إمرار اليد حين الغسل المستلزم لكثرة البلل 
الباقى للمسح. 
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كما أن سير المتشرعة على عدم التقيد بذلك, بل الغالب منهم المسح مع كثرة الماء. 
بل يلزم من ذلكك العسر و الحرج» حيث قد يتعذر تحصيل القطع ببقاء البلل بالنحو الصالح للمسح دون أن يتحقق الاجراء و لو بأدنى 
مراتبه. كما ذكر بعض ذلك فى الجواهر. 
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لكن فى كشف اللثام بعد أن تعرض لذلك قال: «و هو متجه لو لا ظهور اتفاق الأصحاب و أكثر من عداهم على تباين حقيقتى الغسل 
و المسح) و عن الشهيد الثانى فى المقاصد العليةُ أنه بعد أن تعرض لاحتمال العموم من وجه بين الغسل و المسح قال: «و الحق اشتراط 
عدم الجريان فى المسح مطلقاء و أن بين المفهومين تباينا كلياء لدلالة الآيه و الأخبار و الإجماع على اختصاص أعضاء الغسل به و 
أعضاء المسح به» و التفصيل قاطع للشركة؛ و لو أمكن اجتماعهما فى ماده أمكن غسل الممسوح, فيتحقق الاشتراكك. 

و الاحتجاج على الاجزاء بتحقق الامتثال بذلكك و كون الغسل غير مقصود مع وجوده. ضعيف. لأن الامتثال يتحقق بالمسح؛ لا بالغسل» 
كيف و هو أول المسألة. وعدم كون الغسل مقصودا مع وجوده لا يخرجه عن كونه غسلاء لأن الاسم تابع للحقيقة لا للنية». 

و يندفع: بأن التباين بين الغسل و المسح لتباين منشإ انتزاعهما لا ينافى اجتماعهما موردا. و الأدلة المتقدمة إنما تقتضى عدم إجزاء 
الغسل عن المسح. لا عدم إجزاء المسح الحاصل به الغسل» فلا مانع من إجزائه لو قصد الامتثال به. لا بالغسل الحاصل به» كما يجزى 
الغسل المصاحب للمسح فى الأعضاء التى يجب غسلها لو قصد الامتثال به. 

و كأنه هو الوجه فى جعل المدار على النية- كما تقدم عن الذكرى- لا عدم تحقق الغسل مع نيه المسح. 

و أما ما يظهر منه من أخذ عدم إجراء الماء فى المسح. فإن أراد به أخذه فى 
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[مسألة 71 لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره] 


(مسألة 57): لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره .)١(‏ 


مفهوم المسح لغهُ أو عرفا- كما هو ظاهر السيد فى الانتصار- فهو غريب» كيف و قد اشتملت النصوص على إطلاق المسح عند بيان 
غسل الوضوء! و إن أراد به أخذه فى المسح الواجب فى المقام؛ لأجل الأدلة التى ساقها المانعة من الشركة بينه و بين الغسل» فقد 
عرفت عدم نهوض الأدلهُ المذكورة بذلك, كما لا تنهض بتقييد الغسل بما لا يكون بالمسح. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى إجزاء مطلق المسح و ان استلزام إجراء الماء بمعنى نقله فى أجزاء العضو بإمرار اليد. 

نعم» تقدم فى أوائل هذا الفصل عدم صدق الغسل بمجرد إجراء الماء بالنحو المذكورء و أن الاجتزاء به فى الوجه و اليدين للدليل 
الخاص الكاشف عن أن الغرض من الغسل إيصال الماء للبشرة» كما ذكرنا الفرق بينه و بين المسح الواجب فى المقام بما يجرى فيه ما 
ذكرناه هنا من الاجزاء. فراجع. 

)١(‏ كما قطع به فى المداركك و مال إليه فى الجواهرء مع ذهابهما إلى تعين الباطن اختياراء للقطع بعدم سقوط الوضوءء إذ المستفاد 
مما تقدم فى الأقطع و ما ورد فى الجبائر و غيرها ابتناء الوضوء على الميسور- و إن لم تثبت قاعدة الميسور كلية» كما تقدم غير مرة- 
فيجب المسح بالميسور لقاعدة الاشتغال» التى تقدم أنها المرجع فى المقام. 

ولا مجال لما فى الجواهر من الاستدلال بإطلاق الأمر بالمسح حينئذ. 

لفرض اختصاصه بباطن الكف مع ظهوره فى الارتباطية. نعم لو كان التخصيص بظاهر الكف لدليل خارج أمكن دعوى اختصاصه 
بصورة الاختيار. 

اللهم إلا أن يقال: لا منشأ لاختصاص الإطلاق بباطن الكف إلا التعارف» و هو إنما يقتضى الاقتصار عليه مع إمكانه. لا مطلقا ليقتضى 
سقوطه بتعذره. و منه يظهر أنه يكفى الإطلاق فى إثبات وجوب الوضوء فى المقام؛ و لا 
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و الأحوط وجوبا المسح بظاهر الكف (2)» فان تعذر فالأحوط وجوبا أن يكون بباطن الذراع (5). 
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[مسألة 1" يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر] 


(مسألة 37): يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر (5)) 


حاجة لما تقدم من القطع بابتناء الوضوء على الميسور. 

هذاء و أما بناء على عدم تعين الباطن حتى عند الاختيار فالأمر أظهر. 

)١(‏ لأنه الأقرب عرفاء فيجب بمقتضى الإطلاق أو قاعدة الاشتغال. ولا يحتمل تقدم باطن الذراع عليه إذ لا منشأ للتقيبد إلا الغلبةٌ و 
التعارف» و ظاهر الكف أقرب إليهما. 

(؟) فعن الذكرى: «و لو تعذر المسح بالكف فالأقوى جوازه بالذراع». 

و الوجه فيه ما تقدم فى ظاهر الكف. و هو الوجه فى تعين باطنه. و إن كان احتماله ضعيفاء بل لا مجال لدعوى استفادته من الإطلاق» 
لعدم وضوح تعارف تعيينه عند تعذر المسح بالكف. فلاحظ. 

و مما تقدم يظهر لزوم الانتقال لظاهر الذراع عند تعذر باطنه. 

(") كما اختاره الوحيد فى حاشيهٌ المداركء و حكى عن المقداد و العلامةٌ فى النهايهُ و المختلف, و حكاه فى المنتهى عن والده. 
خلافا للمحققين فى المعتبر و جامع المقاصد و السيد فى المدارككء فأجازوا ذلكك, و اختاره العلامة فى المنتهى أيضاء و إن تنظر فى 
دليله أخيراء و هو المحكى عن السرائر و هدايهٌ السيد الطباطبائى. 

قال فى المعتبر: «لو كان فى ماء و غسل وجهه و يديه و مسح برأسه و برجله جازء لأن يديه لا ينفك من ماء الوضوءء و لم يضره ما 
كان على القدمين من ماء)» و قريب منه ما عن السرائر. و استشكل فى محكى الذكرى فى الاجزاء بدون التنشيف. و عن الذكرى و 
الدروس الاجزاء مع غلبةٌ ماء الوضوء. 

و عمدة الدليل على الأول: أن مسح العضو الذى عليه البلل موجب 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: 79" 


لاختلاط بلله ببلهُ الوضوءء و ظاهر الأمر بالمسح ببلهُ الوضوء لزوم خلوصها و عدم امتزاجها بغيرهاء و إلا جاز استئناف ماء للمسح كما 
هو دأب العامة» إذ لا يراد به أخذه بعد تنشيف اليدين من ماء الوضوءء ليكون المسح بالماء الأجنبى خالصاء بل أخذه و لو بنحو 
يمتزج بماء الوضوءء مع أنه لا يحصل به الامتثال بلا تأمل» كما ذكره الوحيد فى حاشية المداركك. 

نعم» فى المعتبر: «هل تبطل الطهارة لو غسل يديه ثلاثا؟ قيل: نعم؛ لأنه مسح لا بماء الوضوء. و الوجه الجواز, لأنه لا ينفك عن ماء 
الوضوء الأصلى)». 

و مقتضاه جواز المزج حتى بماء مستأنف غير بلل الممسوح. و هو غريب» و لا سيما فى فرض كلامه» حيث يكون ماء الوضوء زائلا 
عرفا بالغسل الثالث: 

و كيف كان. فلا ريب فى ظهور دليل المسح ببلهُ الوضوء فى لزوم خلوصها. 

و أما ما فى جامع المقاصد من أن المرجع فى معنى الاستئناف إلى العرفء و هو غير صادق على هذا الفرد. 

ففيه: أن النصوص لم تتضمن النهى عن الاستئنافء لينفع عدم صدقه. بل المسح ببلة الوضوء الظاهر فى لزوم خلوصهاء كما تقدم 
نظيرءافن الوضوة بالارتماس. 
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و مثله ما أشار إليه من أن ذلكك لو كان مانعا لمنع بلل الأعضاء المغسولة قبل الوضوء, للقطع ببقاء شىء منه بعد الغسل المستلزم 
للمسح به مع ماء الوضوء. 

لاندفاعه: بأن الماء يكون بالغسل من ماء الوضوءء لما تقدم فى الوضوء بالارتماس من أن المراد بالغسل الواجب هو إيصال أجزاء 
الدام لأجراء الشرة كدووحاء وكو حاضل فى المام البذكرن سب إنراز البتاعلى الأعشاء النشسولة: 

على أن ثبوت عدم قادحية ذلكك بالسيرةٌ أو غيرها لا يقتضى التعدى لغيره من أنحاء المزج. 

و أشكل من ذلك ما عن السيد الطباطبائى فى هدايته من أن البلل الحاصل على الرأس إذا مسح عليه صار ماء وضوءء فيجوز المسح به 
على الريجل ؛ كالماء 
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الكائن على الوجه قبل غسله. 

لوضوح اندفاعه: بأن المراد بماء الوضوء هو ماء غسله لا ماء مسحه. و بهذا يفترق محل الكلام عن الماء الكائن على الوجه قبل غسله. 
مع أن الاشكال لا يختص بما بعد العضو الذى عليه الماء» بل يجرى فى مسح نفس العضو المذكورء و من الظاهر أن اختلاط مائه بماء 
الوضوء قبل مسحه به فلا يكون مسحه بماء الوضوء خالصا. 

و كذا حال ما فى جامع المقاصد من أن ذلكك لو كان مانعا لامتنع الوضوء فى المحل الذى لا ينفك عن العرق» كالحمام. 

لاندفاعه: بأن العرق لو كان معتدا به يخرج الماء عن الإطلاق بالاختلاط به» و لذا منع منه السيد الطباطبائى قدّس سرّه فى محكى 
هدايته إذا كان غالباء مع ما تقدم منه من تجويزه فى غيره» فلا بد من تقييده بما لا يوجب ذلككء و كما يمكن تقيبده بغيره يمكن 
تقييده بما إذا كان مستهلكا فى ماء الوضوء لقلته» لثلا يلزم امتزاج بلهُ الوضوء. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى ظهور دليل المسح ببل الوضوء فى لزوم خلوصهاء و هو يقتضى اعتبار جفاف العضو الممسوح. و به 
يخرج عن إطلاق دليل المسح, الذى استدل به للاجزاء. 

اللهم إلا أن يقال: لعل المراد بالمسح ببلة الوضوء نقل البلُ بالمسح من اليد إلى العضوء و من الظاهر أن ذلكك لا يتحقق بالإضافة إلى 
البلهُ الموجودة على العضو حين المسح عليه و إن امتزجت ببلة الوضوءء بل ليس المنتقل مع ذلكك إلا بله الوضوء؛ و هذا بخلاف 
امتزاج بلهُ الوضوء قبل المسح بها ببلة خارجية» حيث لا تنتقل معه بلهُ الوضوء خالصة؛ بل ممتزجة. 

نعم» لو كان المراد بالمسح بالبله مجرد وجودها حين مرور الماسح كان امتزاج بلهُ الوضوء بل العضو الممسوح مانعا من صدق المسح 
ببلة الوضوء وحدها. 
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بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة .)١(‏ 


لكن لا طريق لإثبات إرادة ذلكك من دليل المسح بالبلة» بل الظاهر الأول. و لا أقل من الشكك الموجب لإجمال الدليل المذكورء و 
الرجوع لإطلاق دليل المسح المقتضى لعدم مانعية بلل الممسوح. 

و ربما يؤيد ذلكك بما ورد فى الوضوء بالمطر ."١١‏ فتأمل. و بما فى صحيح زرارة: «قال: ابدأ بالمسح على الرجلين» فان بدا لكك غسل 
فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلكك المفروض» 3١‏ لبعد أن يكون المراد المسح بعد التنشيف من الغسل. 

نعم لا بد من عدم كون بلل الممسوح غالبا على بلهُ الوضوءء بحيث لا يتعدى شىء منها له عرفا. 
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أما على القول الأول فلا بد من خلوص بلهُ الوضوء عرفا و لو لاستهلاك بلل الممسوح. بل ربما منع من تحقق الاستهلاك مع اتحاد 
الحسن. 

لكن تقدم فى الماء المستعمل تقريب تحققه. و هو المناسب للسيرة فى المقامء لما هو المعلوم من كثرة الابتلا-ء بنضح الماء على 
الرجلين عند الغسل» مع عموم الغفلة عنه و عدم التحرز منه. 

و لعل هذا هو المراد مما تقدم عن الذكرى و الدروس من الاجزاء مع غلبة ماء الوضوءء و إلا فلو أريد به مجرد كونه أكثر لم يكن له 
وجه. إذ لو كان الخلوص معتبر لم ينفع فيه ذلكك- كما أشار إليه فى جامع المقاصد- و إلا لم يحتج له كما هو ظاهر. 

)١(‏ فرض وجود البلل ملا-زم لذلكك. إلا أن يراد به ما يقابل الرطوبة غير المسرية التى لا يصدق معها البلل» أو ما يقابل صورة 
الاستهلاكك. 


.١ الوسائل باب: #” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.١؟ (؟) الوسائل باب: 70 من أبواب الوضوء حديث:‎ 
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[مسألة ١6‏ لو اختلط بلل اليد ببال أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط] 


(مسألة 76): لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا .)١(‏ 
نعم» لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار فى غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلهاء إما احتياطا أو 
للعادةٌ الجارية (). 


)١(‏ بل الأظهر. بناء على ما تقدم من وجوب المسح ببلة اليد. و ما تقدم فى المسألة السابقة من ظهور دليله فى لزوم خلوص البلهُ و 
(0) لما سبق فى وجوب المسح ببلة اليد من السيرة على عدم التقيد بذلككء بل فى فرض كون التكرار للاحتياط يلزم الحرج الشديد 
و امتزاج البلة؛ إذ من المعلوم تعسر العلم بحصول الغسل الواجب من دون زيادة تعسرا ملحقا بالتعذر و لا سيما مع غلبة بلل الكفين 
قبل غسل اليدين. 

و أما استصحاب عدم غسلها مع الشكك فهو و إن كان ملزما بغسلهاء إلا أنه لا يحرز عدم امتزاج البلة» إلا بناء على الأصل المثبت. 
نعم» يمكن الفرار عن الحرج المذكور بعدم نيه غسل جزء صغير من اليسرى إلا بعد الاحتياط فى غسل ما عداه» حيث يسهل غسله بعد 
ذلك من دون زيادة عن المقدار الواجب, لكن من المقطوع به عدم لزوم التقييد بذلكء لعدم التنبيه عليه مع الغفلةُ عنه. 

هذاء و الاحتياج إلى استثناء ما ذكره قدّس سرّه مبنى على لزوم مسح الرأس و الرجل اليمنى ببلهُ اليد اليمنى و مسح الرجل اليسرى ببلة 
اليسرى و عدم الاجتزاء بمطلق بلهُ اليد كما أشرنا إليه هناكك. 
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[مسألة 0" لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل حاجبيه] 


(مسألة 0): لو جئ ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل حاجبيه و أشفار عينيه و من شعر لحيته )١(‏ 
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كما أنه تقدم أيضا أن مقتضى السيرة الارتكازية عدم التقيد و الامتناع عن وضع اليد قبل المسح على بعض الأعضاء لحك و نحوه. 
فراجع. 

إلى قطعهم, و فى مفتاح الكرامة أنه لا كلام فيه» و ادعى فى المعتبر اتفاقهم عليه فى ناسى المسح. 

و به يخرج عن إطلاق بعضهم وجوب المسح ببلهُ اليد فيحمل على إرادهٌ عدم الاستئناف الذى تقدم جوازه عن ابن الجنيد. 

لكن فى الحدائق: «و المشهور أنه مع جفاف اليد يأخذ من شعر لحيته أو حاجبيه» و مع جفاف الجميع؛ فان كان لضرورة إفراط الحر أو 
قلهُ الماء جاز الاستئنافء و إلا أعاد الوضوء). 

إلا أن من القريب كون الشهرة بلحاظ مجموع ما تضمنه كلامه لا لوجود المخالف فى الأخذ من شعر اللحيةُ و الحاجبين مع الجفاف» 
و إلا فلم يعرف مخالف فى ذلكك. قال فى الجواهر: «لم أجد أحدا من المتأخرين نقل خلافا فيه ممن عادته التعرض لمثله). 

و يقتضيه صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «قال: إذا ذكرت و أنت فى صلاتكك أنكك قد تركت شيئا من وضوئكك 
المفروض عليك فانصرف فأتم الذى نسيته من وضوئكك و أعد صلاتكك. و يكفيكك من مسح رأسكك أن تأخذ من لحيتكك بللها إذا 
نسيت أن تمسح رأسكك, فتمسح به مقدم رأسكك» »)1١‏ و كذا صحيح مالكك 


.7 منها حديث:‎ 7١ راجع صدر الحديث فى الوسائل باب: 7 من أبواب الوضوء حديث: * و ذيله فى باب:‎ )١( 
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ابن أعين ١١‏ المتقدم فى عدم جواز استثناف ماء للمسحء و مرسل الصدوق »"2١‏ المتقدم إليه الإشارة فى وجوب المسح ببله خصوص 
اليد. بل و كذا مرسل خلف ابن جماد المتقدم فى عدم جواز الاستئناف و خبرا زرارةٌ و أبى بصير «37» الواردٌ فيمن ذكر أنه لم يمسح 
رأسه و هو فى الصلاة؛ بناء على ما تقدم هناكك من لزوم حملها على استئناف الصلاة جمعا من النصوص الأخرى الملزمة بذلك؛ و 
أنه أقرب من الجمع بحملها على صورة الشكك مع جواز الاستمرار فى الصلاة ليكون مستحبا تعبديا خارجا عما نحن فيه. فراجع. 

و بذلكك كله يلزم الخروج عن إطلاق صحيح ابن أذينة المتقدم المتضمن الأمر بالمسح ببقيهُ بلهُ اليدء و حمله على صورً عدم 
الجفاف, لأن صورةٌ الجفاف هى الفرد المتعارف فى مورد هذه النصوصء و هو النسيان بل هى مورد مرسل الصدوق. 

نعم لا يبعد البناء على الاكتفاء بجفاف الكف الذى يتعارف المسح به لأنه هو الغالب فى مورد هذه النصوصء دون جفاف الذراع؛ 
خصوصا مع قله البلهُ فيه حيث يشمل إطلاقها عدم الجفاف فيه» و إن كان مرسل الصدوق ظاهرا فى جفاف تمام ما على اليد. فتأمل. 
بقى فى المقام أمور. 

الأول: أن نصوص المقام مختصة بنسيان المسح؛ و هو معقد إجماع المعتبر المتقدم؛ بل فى الجواهر أن بعضهم احتمل الاختصاص به 
إلا أن ظاهر كلماتهم المفروغية عن عدم الاختصاص حتى أنه فى المعتبر استدل بالإجماع الذى ادعاه على كفاية بقاء شىء من البلل 
فى الموالاة» بل فى الحدائق أنه لا قائل بالفرق بين النسيان و غيره. 

نعم» استشكل سيد المداركك فى الاستدلال المتقدم من المعتبر باحتمال اختصاص ذلكك بالناسى. 


.7 من أبواب الوضوء حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الوضوء حديث: 8 
() الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الوضوء حديث: 2١‏ 7 4. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: إغارور 


لكن ذلك لا يناسب إطلاقه جواز أخذ البلل من دون تقييد بالنسيان مع اختصاص النصوص المذكورة به» فلو لا المفروغية عن العموم 
لم يكن وجه للإطلاءق المذكور. إلا أن يكون وجهه عنده وعند غيره ممن صرح بجواز الأخذ ولو مع عدم الجفاف إطلاق أدلة 
المسح. لا عموم الإجماع لغير حال النسيان. فبعد البناء على تقييد الإطلاق المذكور- بدليل المسح ببلهُ اليد- كما تقدم منا تبعا 
لبعضهم- يحتاج التعميم إلى دليل» و هو مفقود بعد اختصاص النصوص و المتيقن من الإجماع - لو تمّ- بالنسيان. 

اللهم إلا أن يقال: لا إطلاق لدليل المسح ببلة اليد يشمل حال جفافهاء لاختصاصه بصحيح ابن أذينة الوارد فى قضيهُ خارجية لا إطلاق 
لها. 

بل مقتضى إطلاق الأمر بالمسح و ما ورد فى قصه على بن يقطين ١١‏ جواز المسح بالبلة المأخوذة من المواضع المذكورة. 

الأصحاب على العموم مع ظهور حالهم فى كون الدليل هو النصوص المذكورة. 

نعم» المتيقن من ذلكك صورة العذر العرفى» كقلهُ الماء أو حرارة الهواء» دون صورة تعمد التجفيف أو التسامح فى تأخير المسح؛ كما 
ذكر فى المتن و قواه فى الجواهر. 

و إن كان مقتضى ما أشرنا إليه من إطلاق الأمر بالمسح المؤيد بإطلاق ما ورد فى قصه على بن يقطين جواز الأخذ مع الجفاف مطلقا 
ولو بدون عذرء كما هو ظاهر جامع المقاصدء حيث ذكر أنه لو مسح بماء مستأنفء ثمّ جفف ما على محل الاستثناف و أخذ من ماء 


الوضوء و مسح به صح وضوؤه. 
)١(‏ الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء حديث: ”*. 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ * جلد» مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 
الطهارة؛ ج 7 ص: 72 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: 78 

الداخل فى حد الوجه )١(‏ و مسح به. 


الثانى: النصوص و إن اختصت بنسيان مسح الرأس.ء إلا أن الظاهر التعدى لمسح الرجلين. بل حيث كان اللازم تداركك الترتيب- كما 
تظافرت به النصوص - كان لازم مفاد هذه النصوص مسح الرجلين بعد مسح الرأسء فيتعين التعدى لصورةٌ مسح الرأس بماء اليد دون 
الرجلين. يفهم عدم الخصوصية. 

على أنه مقتضى إطلاق الأمر بالمسح بعد قصور صحيح ابن أذينة عن صورة الجفافء كما سبق. و الظاهر تسالم الأصحاب على ذلك. 
الثالث: النصوص المتقدمة مختصة ببلل اللحية و الحاجبين الأشفارء بل المعتبر سندا منها- و هو صحيحا الحلبى و مالكك- مختص 
بالأول؛ إلا أن الخصوصضية المذكورة بالأول ملغية غرفاء و المتساق متها الشيه على محال البلل فى ظرف اللسيان من دون خَصِوصِية 
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لموضع دون آخرء كما يشير إليه ذيل مرسل الصدوق لقوله: «فان لم يبق من بلهُ وضوئكك شىء أعدت الوضوءا. 

و لذا لم يرتب الأصحاب بين بلل اللحية و غيره» كما لم يعتبروا فى الأخذ من غير اللحية عدم اللحي» و إن تضمنه مرسل الصدوق و 
حماد؛ كما تقدم التنبيه على ذلك عند الكلام فى وجوب المسح ببلة اليد. ولا أقل من كونه مقتضى إطلاق الأمر بالمسح بعد قصور 
صحيح ابن أذينة عن صورةٌ الجفافء كما تقدم. 

)١(‏ دون المسترسل طولا و عرضاء فعن نهايةُ الإحكام المنع من الأخذ منه؛ و مال إليه فى الجواهر. 

بدعوى: أن الظاهر من الأخبار إراده نداوه الوضوءء و هولا يدخل تحتها بناء على عدم استحباب غسله لأنه و إن كان ماء غسل 
الوجه. إلا أن المراد من ماء الوضوء الباقى فى محاله. لا مطلق مائه و إن انفصل عنها و اجتمع فى إناء أو نحوه. 

نعم» لو قيل باستحباب غسله اتجه جواز الأخذ منه. لأن المراد بماء الوضوء ما 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: وخرخرا 


يعم الغسل المستحبء كالغسلة الثانية. لكن تقدم الإشكال فى استحباب غسله .]١[‏ 

و يشكل بأنه مخالف لإطلاق النصوص المتقدمة؛ بل يصعب حمل إطلاقها على خصوص ما دخل فى حدّ الوجه. و لا سيما مع غلبة 
وجود الماء فى المسترسل الخارج. للغفلة عن التقييد المذكور جدا. 

و منه يظهر أنه لا مجال لتقيبد الإطلاق المذكور بما دل على عدم جواز استثناف الماء للمسح, فان حمل ذلكك على صورة عدم 
الجفاف أو غير ما يكون فى المسترسل أقرب عرفا من تقييد هذا الإطلاق و حمله على خصوص ما دخل فى الحد. 

على أنه تقدم أن عمدة الدليل على عدم جواز الاستئناف هو هذه النصوصء و صحيح ابن أذينة و ما ورد فى قصهٌ على بن يقطين من 
الأمر بالمسح بنداوة الوضوء. و قد عرفت أن هذه النصوص لا تمنع من الأخذ من المسترسل؛ كما أن الصحيح لا إطلاق له يشمل 
صورةٌ جفاف بلهُ الوضوء, لأنه وارد فى قضِيهٌ خاصة. 

و أما ما ورد فى قضيةُ على بن يقطين فهو- مع ضعف سنده- يشكل ظهوره فى المنع من الأخذ من المسترسلء لاحتمال صدق نداوة 
الوضوء عليه لإلحاقه بأعضاء الوضوء عرفا. 

مع أنه لو فرض تمامية الإطلا.ق لذلكك فبينه و بين إطلاق هذه النصوص عموم من وجه. و المتجه بعد تساقطهما الرجوع لإطلاقات 
الأمر بالمسح الشامل للمسح ببله المسترسل. فالبناء على إطلا-ق جواز الأخذ من اللحية هو الأقوى؛ كما هو مقتضى إطلاق أكثر 
الأصحابء و صريح محكى شرح المفاتيح و الهدايةُ للسيد الطباطبائى قدّس سرّه. 

نعم» لا بد من الاقتصار على البلل الحاصل من الغسل الوضوئىء دون ما 


]١[‏ هذا ما ذكره فى هذه المسألة لكن ذكر فى مبحث الموالاة انه يكتفى ببقاء البلل المستحبء, كالذى يكون على مسترسل اللحية. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: لكرضرا 
[مسألة 7" لو لم يمكن حفظ الرطوبة فى الماسح فالأحوط الجمع بين المسح بالماء الجديد و التيمم] 


(مسألة 9): لو لم يمكن حفظ الرطوبة فى الماسح لحر أو غيره فالأحوط وجوبا الجمع بين المسح )١(‏ بالماء الجديد و التيمم. 


يكون مسببا عن غسله برجاء المطلوبية بعد كمال غسل الوجه. لانصراف النصوص عنه بعد عدم ثبوت مشروعيته. 
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)١(‏ الاجتزاء بالمسح بالماء الجديد هو المصرح به فى المعتبر و جامع المقاصد, و المنتهى فى إحدى نسختيه» و فى المداركك بعد أن 
حكم بجواز استئناف ماء للمسح قال: «و يحتمل الانتقال للتيمم لتعذر الوضوء» و حكى جواز الاستئناف أيضا عن الذكرى و البيان و 
المقاصد العلية» كما تقدمت حكايته عن ابن الجنيد» بل تقدم من الحدائق نسبته للمشهور. 

وفى محكى التحرير المسح مع الجفاف من دون استئنافء و هو ظاهر نسخة المنتهى الأخرى .]١[‏ 

و أما التيمم فقد ذكر فى الجواهر أنه لم يعثر على مفت به و إنما تقدم من المداركك احتماله» و استحسن فى جامع المقاصد الاحتياط 
بضمه للوضوء. نعم» قرب بعض مشايخنا الاجتزاء به» و نقل شيخنا الأعظم قدّس سرّه عن بعض حواشى التحرير نسبته للعلامة. 

و الذى ينبغى أن يقال: لما كان دليل عدم الاستئناف منحصرا بالإجماع؛ و صحيح ابن أذينة» و نصوص الأخذ من اللحيةُ و نحوها عند 
الجفاف. و ما ورد فى قصهٌ على بن يقطين. 


]١[‏ ربما يحمل مراد العلامة قدّس سرّه فى هذه من الكتابين على ان مثل هذا الجفاف لا يخل بالموالاة» و انما لا يسوغ استئناف الماء 
للمسحء لمفروغيته عن إمكان تحصيل المسح ببلهُ الوضوء بإ كثار الماء أو الإسراع أو نحوهما نظير ما فى محكى التذكرة حيث قال: «لو 
جف ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء و لو تعذر أبقى جزءا من يده اليسرى ثم أخذ كفا غسله به و عجل المسح 
على الرأس و الرجلين» (منه عفى عنه). 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: 8م 


فمن الظاهر عدم شمول الإجماع للمقام بعد ذهاب من عرفت لوجوب الاستئناف, كما تقدم عدم الإطلاق فى صحيح ابن أذينة؛ و 
نصوص الأخذ من اللحية و نحوها تقصر عن المقام؛ لاختصاصها بصورة إمكان المسح ببلل الوضوء لعدم جفافه أو لإمكان استثنافه 
بالوجه المذكور. 

فلم يبق إلا ما ورد فى قصه على بن يقطين» و إطلاقه و إن كان يقتضى عدم مشروعية الوضوء مع الاستئناف حتى فى محل الكلام؛ 
لظهوره فى الإرشاد إلى كيفية الوضوء, مع ظهوره فى الارتباطية. إلا أن ضعف سنده مانع من الاعتماد عليه فى الخروج عن إطلاق 
الأمر بالمسح؛ المقتضى لجواز الاستئناف. 

و يؤيد ذلك ابتناء الوضوء فى الجملهُ على الميسور و هو فى المقام أقرب عرفا منه فى الجبائر- و إن لم تثبت قاعدة الميسور كلية. 

و منه يظهر أنه لا مجال للاكتفاء بالوضوء من دون مسح- كما قد يظهر احتماله من بعض فى المقام- أو بالمسح من دون استئناف- 
كما قواه فى الجواهر- فضلا عن وجوبه- كما لعله ظاهر ما تقدم من التحرير-؛ لأسن دليل مشروعية الوضوء فى المقام إن كان هو 
الإطلاق فالظاهر منه وجوب المسح بالماء. 

و إن كان هو ابتناء الوضوء على الميسور فالمسح بالماء هو الأقرب للميسور عرفاء و لا أقل من كونه حينئذ مقتضى قاعدة الاشتغال» 
لاحتمال توقف الطهارة المفروض وجوبها عليه و لا يحتمل مانعيته منها. فلاحظ. 

هذاء ولو غض النظر عما تقدم و فرض إطلاق المنع عن الاستئناف بنحو يشمل المقام تعين الانتقال للتيمم لإطلاق دليل مشروعيته 
بتعذر الوضوء. 

و مجرد عدم تعرض الأصحاب لذلكك فى مسوغات التيمم لا يكشف عن إجماعهم على عدم مشروعيته و مشروعية الوضوء الناقص» 
مع ما هو المعلوم منهم من مشروعية التيمم بمجرد تعذر الوضوء. فإذا كان مقتضى الارتباطية تعذره فى المقام لزم مشروعية التيمم بلا 
حاجة إلى التنصيص عليه منهم بالخصوص. 
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و منه يظهر حال دعوى: أن احتمال الاكتفاء بالميسور ملزم بالاحتياط 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: ورا 


بالجمع بينه و بين التيمم» للعلم الإجمالى بوجوب أحدهما. 

لاندفاعها: بأن إطلاق مشروعية التيمم بتعذر الوضوء بضميمة ظهور دليل الوضوء فى خصوص التام كاشف عن الاكتفاء بالتيمم و رافع 
للاجمال تعبدا. 

كما ظهر مما تقدم أن الأقوى الاكتفاء بالوضوء مع الاستئنافء و الأحوط استحبابا ضم التيمم إليه» و لا حاجة للاحتياط بالوضوء 
بالمسح من دون استئناف. 

فرع: 

المحكى عن نهايةٌ الإحكام وجوب تأثر الممسوح بالماسح مع الإمكان, و هو الذى استظهره فى المستند» و به صرح فى العروة الوثقى؛ 
و وافقه سيدنا المصنف قدّس سرّه ناسبا التصريح به لجماعة كثيرة؛ قال: «لأن المسح بالبلل كالمسح بالدهن ظاهر فى ذلككء لا مجرد 
المسح بالعضو متلبسا بالبلل)». 

أقول: إن كان المراد بالتأثير مجرد انتقال البلهُ من الماسح للممسوح, فهو ملازم لفرض وجود البلهُ فى الماسح حين المسح. 

و إن كان المراد به حمل الممسوح لرطوبة يصدق عليها الماء و البلل فدعوى ظهور إطلاق المسح فيه ممنوعة. 

و المسح بالدهن إنما يفهم منه ذلكك إذا كان كناية عن تدهين الممسوح. و إلا فمسح الدهن بالمنديل لا يفهم منه ذلكك. بل قد ينافى 
ذلك مقابلة المسح بالغسل الذى تقدم أنه يجزى فيه مثل الدهن. 

و كذا روايةٌ الأخذ من الأشفار و الحاجبينء لقَلهُ الماء فيها بنحو يندر حمل الرأس و الرجلين للبلل بمسحها به. فتأمل. 

و كذا الحال لو أريد بالتأثر حمل الممسوح لمسمى الرطوبة و لو لم تكن مسرية. فإنه مخالف للإطلاق أيضاء و انصرافه منه ممنوع» و 
إن كان ما سبقه أشد منعا. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص: اع 
[مسألة 717 لا يجوز المسح على العمامة و القناع أو غيرهما من الحائل] 


(مسألة 77): لا يجوز المسح على العمامة و القناع أو غيرهما من الحائل ))١(‏ 


هذاء ولو فرض وجوب تأثر الممسوح و تعذرت المحافظة على البلة بالمقدار المستلزم له» ففى وجوب المسح بالبلهُ من دون تأثير- 
كما عن نهايةُ الإحكام- أو وجوب الاستئناف وجهان. 

مقتضى إطلاق الأمر بالمسح الثانى بعد فرض انصرافه لصورة التأثير و فرض قصور دليل المنع عن الاستئناف عن المقام» كما تقدم 
و إن فرض إطلاق دليل المنع عن الاستئناف و شموله للمقام و أن الدليل على مشروعية الوضوء فيه قاعدة الميسور كان مقتضى قاعدة 
الاشتغال الجمع بالمسح أولا بل الوضوء ثم المسح بالماء الجديد. 

و إن فرض المنع من جريان قاعدة الميسور كان اللازم التيمم» كما يظهر بملاحظة ما تقدم. 

(0) إجماعا محصلا و متقولا- على لسان جملة من الأساطين. كذا فى الجواهر: وقال سيدثا النضنف قد سدةه: اييغى عده من 
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ضروريات المذهب.. و قد تكرر فى كلماتهم دعوى الإجماع على عدم المسح على العمامة و الشعر الخارج عن الحد و غيرهما. 


يخضب رأسه بالحناء ثمّ يبدو له فى الوضوء. قال: لا يجوز 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث: ه. و باب: ا من أبواب الوضوء حديث: د و باب: 
17 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: .١‏ و راجع باب: 7١‏ من أبواب الوضوء. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ضفرا 


حتى يصيب بشرةٌ رأسه بالماء» .)١١‏ و ما قد يستفاد من بعض نصوص المسح على الخف من عدم الخصوصية له. 

لكن فى صحيح عمر بن يزيد: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل بخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له فى الوضوء. قال: يمسح 
فوق الحناء» 7 و فى صحيح محمد بن مسلم عنه عليه السّلام: «فى الرجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحناء ثمّ يتوضاً للصلاة. فقال: لا بأس 
بأن يمسح رأسه و الحناء عليه) 370. 

إلا أن ظاهر الأصحاب الإعراض عنهماء لعدم تنبيههم على استثناء الحناء» مع أنها أولى بالتنبيه من شعر المقدم. بل عن غير واحد التنبيه 
على المنع فيهاء و ذلكك مانع من الاعتماد عليهما فى موردهماء فضلا عن التعدى لغيره من افراد الحائل مع ما عرفت من الإجماع و 
النص. فليحملا على بعض المحامل من تقية أو ضرر أو حرج أو نحوهما. 

نعم» مقتضى ما عن الذكرى من نقل الإجماع على عدم إجزاء المسح على العمامة و الشهرة فى الحناء وجود القول به. و لعله لما فى 
الاستبصار حيث عقد للمسح على الحناء بابا ثمّ ذكر الصحيحين. 

لكنه بعد أن عارضهما بمرفوع محمد بن يحيى المتقدم؛ و رجحهما عليه بانقطاع سنده. قال: «و لو سلم لأمكن حمله على أنه إذا أمكن 
إيصال الماء إلى البشرةٌ فلا بد من إيصاله» و إذا لم يمكن ذلكك أو لحقه مشقهٌ فى إيصاله لم يجب عليه. و يؤكد ذلكك ما رواه. الوشاء 
قال: سألت أبا الحسن عليه المّ.لام عن الدواء إذا كان على يدى الرجلء أ يجزيه أن يمسح على طلاء الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن 
يمسح عليه». أو هو ظاهر فى عدم عمله بظاهر الصحيحين. 


.١ الوسائل باب: /ا” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: /ا” من أبواب الوضوء حديث: *. 

(") الوسائل باب: /ا” من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: “767 

و إن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة .)١(‏ 


[الرابع مسح القدمين] 


اشارة 
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)١(‏ كما صرح به فى المنتهى» و نسب الخلاف فيه لأبى حنيفة. و ظاهره الإجماع مناء و هو الظاهر من الأصحابء لعدم استثنائهم ذلكك 
مق اسان .. 

و يقتضيه ما تقدم, لظهور المسح فى مماسة الماسح للممسوح. و لا-قرينة على أن الغرض مجرد وصول الماء للممسوح, بل هو لا 
يناسب مقابله المسح بالغسل الذى يراد منه ذلككء بل الأمر أظهر من أن يحتاج للاستدلال. 

(؟) قال فى الجواهر: «إجماعا عند الإمامية محصلا و منقولاء بل هو من ضروريات مذهبهم, و أخبارهم به متواترة» بل فى الانتصار أنها 
أكثر من عدد الرمل و الحصىء بل رواه مخالفوهم أيضا. بل هو المنقول عن جماعة من الصحابة و التابعين و الفقهاءء كابن عباس و 
عكرمةٌ و أنس و أبى العاليهُ و الشعبى. 

وعن أبى الحسن البصرى و ابن جرير الطبرى و أبى على الجبائى التخبير بينه و بين الغسل. 

وعن داود يجب الغسل و المسح معاء و نحوه عن الناصر الزيدى. و باقى الفقهاء على إيجاب الغسل فقط). 

و يكفينا دليلا- الثقلا-ن اللذان تركهما رسول الله صلى الله عليه و آله فى أمته كتاب الله و عترته. أما العترة عليهم ال لام فقولهم به 
معلوم بإجماع شيعتهم و أصحابهم الآخذين منهم, و بالنصوص المروية عنهم الصريحة فى مشروعية المسح؛ بل وجوبه. و أنه الذى 
نزل به الكتاب. 

و أما الكتاب فيدل عليه بمقتضى عطف الأرجل على الرؤوس التى فرضها المسح, فتشاركها فيه. من دون فرق بين قراءة الجر التى قال 
الشيخ فى التهذيب انها مجمع عليهاء و فى رواية غالب عن الباقر عليه السّلام )١١‏ تعيينها- اتباعا للفظ الرؤوس» 


.٠١ الوسائل باب: 70 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: عع 


و قراءة النصب اتباعا لمحلهاء أو بنزع الخافض أو عطفا على الجار و المجرور معاء لتجريد الرجلين عن معنى الباء الداله على التبعيض 
أو الإلصاق المستتبع للاكتفاء بالمسمى- كما سبق- لعدم الاكتفاء فيهما بالمسمى طولا. 

و حملها على العطن على الوجوه المغسولة مستلزم للفصل بين المتعاطفين بالأجنبى المستبشع جداء ولا سيما على قراءه الجر التى 
يتعين فى وجهها على ذلك الاتباع للمجاورة» الذى هو من شواذ الاستعمالء فلا يحمل عليه الكلام» خصوصا كلام الله تعالى الوارد 
مورد الاعجازء و لا-سيما ممن لم يؤت علم الكتاب و لم يطلع على تأويله» بل ليس له إلا التعبد بظواهره» حيث لا ينبغى الريب فى 
مخالفة الحمل المذكور للظاهرء و ليس الظاهر إلا وجوب المسح. 

وكذادعوى: أن المراد بالمسح الغسلء لأن الغسل الخفيف يسمى مسحاء فإنه حمل للكلام على المجاز بلا قرينة» بل يأباه سياقه» 
لعطت الأرجل على الرؤوس: 

و منه يظهر أنه لاا بد من طرح النصوص 3١‏ التى قد يظهر منها وجوب الغسلء أو حملها على التقية» لأنها من الشاذ النادر المخالف 
للكتاب و الموافق للعامة. 

و معه لا وجه لوجوب الجمع بين المسح و الغسل إلا الاحتياط بالجمع بين احتمالين» قد عينت الأدلة أولهما و أبطلت ثانيهما. 

كما لا-وجه للتخيبر ظاهرا إلا دعوى: أولوية الغسل من المسح. لأنه أبلغ فى التطهير. و هى ظنية لا يخرج بها عما سبق. أو دعوى: 
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بدليته عن المسح جمعا بين ما تقدم و النصوص المتضمنة للغسل المروية من طرقهم و طرقناء ففى صحيح أيوب بن نوح: «كتبت إلى 
أبى الحسن عليه السلام: أسأله عن المسح على القدمين. فقال: 

الوضوء بالمسحء و لا يجب فيه إلا ذاككء و من غسل فلا بأس» 3١‏ و فى موثق عمار عن أبى عبد الله عليه الّد.لام: «فى الرجل يتوضاً 
الوضوء كله إلا رجليه» ثمّ يخوض بهما 


8 الوسائل باب: 8” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.1" (؟) الوسائل باب: 8" من أبواب الوضوء حديث:‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج" ص: فرفر 


الماء خوضا. قال: أجزأه ذلكث» .)١١‏ 

لكن نصوصهم ليست حجة عليناء و نصوصنا متعينة للحمل على التقية بعد ما سبقت الإشارة إليه من الإجماع و النصوص الصريحة فى 
عدم الاجزاء. كصحيح زرارة «7) المتقدم فى المسألة الثالثة و العشرين» و حسن محمد بن مروان أو صحيحةه: «قال أبو عبد الله عليه 
الّ.لام: يأتى على الرجل ستون و سبعون سنةُ ما قبل الله منه صلاه. قلت: كيف ذاكك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه) 3*0 و ما ورد 
فى قصة على بن يقطين 059. 

ثم إن ظاهر الأصحاب اختصاص ظاهر القدمين بالمسح- فلا يجب مسح باطنهما فقط أو مع الظاهر- لأنه موقع الكعبين» بناء على ما 
يأتى منهم من أنهما قبتا القدمين. و هو المصرح به فى الغنية و إشارةٌ السبق و المراسم و عن المقنعة و السرائر و غيرهماء و ظاهر الغنية 
الإجماع عليه» كما هو المصرح به فى كشف اللثام و محكى غيره. 

و أما ما فى المقنعة من قوله: «و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما' فلا بد من تأويله بعد ما عرفت منه و من غيره. قال فى التهذيب فى 
شرحه: «يريد مقبلا و مدبرا من الأصابع إلى الكعبين» و من الكعبين إلى الأصابع». و هو أعرف بمراد شيخه. 

و كيف كانء فيقتضيه- مضافا إلى ما عرفت من الإجماع؛ و إلى ظاهر الآيهُ و النصوص المتضمنة للمسح إلى الكعبين» بناء على أنهما 
قبتا القدمين بالوجه المتقدم- ظاهر النصوص المتضمنة لتعدية المسح ب «على؛»؛ و النصوص المتضمنة للمسح على الظاهرء و منها ما 
تضمن المسح على النعلين «0» و إن لم يكن بعضها ظاهرا فى الوجوبء بل فى الاجزاء لا غير» لوروده فى بيان العمل أو غير ذلكك. 


.١1؟ الوسائل باب: 70 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 70 من أبواب الوضوء حديث: ؟١.‏ 

(") الوسائل باب: 70 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(ع) الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء حديث: *. 

(0) راجع فى النصوص المذكورة باب: 10 .”٠١‏ 377 03 18 الاو غيرها من أبواب الوضوء. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: 752 

من أطراف الأصابع إلى الكعبين )١(‏ 


نعم» فى خبر سماعةٌ عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما و باطنهماء ثم قال: هكذاء فوضع يده 
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على الكعب و ضرب الأخرى على باطن قدميه ثمّ مسهما إلى الأصابع» ١١‏ و فى مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى عن أبى بصير عنه 
عليه السشّلام: «فى مسح القدمين و مسح الرأس. فقال: 

مسح الرأس واحدةٌ من مقدم الرأس و مؤخره. و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما) .١‏ 

لكن لا مجال للخروج بهما عما تقدم. و قد حملهما الشيخ قدّس سرّه فى كتابيه على التقية» قال فى الاستبصار: «لأن فى الفقهاء من 
يقول بمسح الرجلين» و يقول مع ذلك باستيعاب العضو ظاهرا و باطنا. 

و يحتمل أن يكون أراد ظاهرهما و باطنهماء أعنى: مقبلا و مدبراء على ما بينا القول فيه». و لو لا شذوذهما و ظهور إعراض الأصحاب 
عنهما لأمكن الجمع بينهما و بين ما تقدم بالحمل على الاستحباب. فلاحظ. 

)١(‏ يعنى: فيجب الاستيعاب الطولى للحد المذكور. 

أما أصل التحديد فهو من الواضحاتء فتوى و دليلاء بعد اشتمال الكتاب و السنةُ المستفيضة أو المتواترةً عليه. 

و أما وجوب الاستيعاب و عدم الاكتفاء بالمسمى طولا- على خلاف ما تقدم فى الرأس- فهو المصرح به فى كلام جماعة وادعى 
الإجماع عليه فى ظاهر الخلاف و الغنية؛ و صريح المنتهى و محكى التنقيحء و لعله ظاهر التذكرة؛ لأنه و إن عبر بكفاية المسح من 
رؤوس إلى الكعبين و لو بإصبع واحدهٌ فى مقابل وجوب الاستيعاب حتى فى العرض. إلا أن من القريب إرادته بيان المجزى عرضا مع 
الحفاظ على المقدار المذكور طولاء و عن الذكرى نسبته إلى عمل الأصحاب بعد 


.8 من أبواب الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.7 من أبواب الوضوء حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: وفرخرا 


أن تردد فيه» كما تردد فيه فى المعتبر أولاء ثمّ جزم بوجوبه. و ظاهر المداركك التردد فيه أيضاء و مال لعدم الوجوب فى الحدائق- لو 
لا الاحتياط- و حكى عن صاحب رياض المسائل و حياض الدلائل نفى البعد عنه. 

و ظاهرهم أو صريحهم أن منشأً التردد فيه هو احتمال كون «إلى» لتحديد الممسوح و بيان محل المسح. لا غاية للمسح, بل قد يدعى 
ظهورها فى ذلك بمقتضى وقوعها فى سياق التحديد بها فى اليدين. بل لا ينبغى الإشكال فى ذلك بناء على جواز النكس. 

ومافى الجواهر من أن خروج ذلكك بدليل لا ينافى كونها غايةُ للمسح. 

كما ترى! إذ لا معنى لكونها غاية للمسح إذا جاز الابتداء بالكعبين» و ليس هو من سنخ التقييد له. 

مضافا إلى ما قد يدعى من أن عدم وجوب الاستيعاب مقتضى العطف على الرؤوس التى أريد منها التبعيض فى الطول و العرض معاء 
لمكان الباء» أو الإطلاق. 

وفيه: أن كونها لتحديد الممسوح يقتضى استيعابه» كما اقتضاه فى الأيدى, على ما نبه له فى الجواهر. 

و أما العطف فهو لا يقتضى التبعيض بناء على قراءة النصب و العطف على الجار و المجرور معا- كما تقدم- بل لا بد فى الاكتفاء 
بالبعض عرضا من دليل خارج. و أما بناء على العطف على محل المجرور أو بنزع الخافضء أو على قراءة الجر- كما هو الظاهر 
لصحيح زرارة المتضمن إفادةُ الباء للتبعيض ١١‏ و صحيحى الأخوين الآنيين» و خبر غالب المعين لقراءه الجر ١؟»‏ - فلأن ظاهر التحديد 
ب (إلى» لزوم الاستيعاب الطولى و اختصاص التبعيض بالعرض. 

إذ ليس المراد بكون «إلى» لتحديد الممسوح أنها تفسير لمفهوم الأرجل 
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)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب الوضوء حديث: .١‏ و قد تقدم فى أول الكلام فى مسح الرأس. 
(؟) الوسائل باب: 70 من أبواب الوضوء حديث: .٠١‏ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: مع 


التى وقع عليها المسح, كما لو فسرت الرجل بالقدم» حيث يكون مقتضى العطف التبعيض فيه مطلقا طولا و عرضا- كما فى الرؤوس- 
إذا لم يعهد إراده ذلك من مثل هذا التركيب. 

بل المراد أنها للمسح لا لبيان غايته» بل لبيان مقداره فى اتجاه الطول؛ و مقتضاه الاستيعاب فيه» و إن لم يجب الاستيعاب عرضا 
للإطلاق. 

نعم» يتجه التبعيض فيه لو كان الجار و المجرور صِفَهُ للبعض الذى يجب مسحه المستفاد من تسليط الباء» لبيان محله. فكأنه قيل: و 
امسحوا بأرجلكم بموضع واقع فى الحد الخاص. 

لكنه تكلف مخالف لظاهر الكلا-م جداء بل لعله لا يصح إرادهُ ذلك من مثل هذا التركيب» لعدم اشتمال الكلا-م على البعض 
الموصوف. و لظهور (إلى» فى التحديد و بيان السعة لا محض الظرفيةُ و بيان المحل. 

و منه يظهر وجه الاستدلال لوجوب الاستيعاب بغير واحد من النصوص المتضمنة لوجوب المسح إلى الكعبين» كصحيح ابن أذينة 
الوارد فى حديث المعراجء و فيه: «ثمٌ امسح رأسكك بفضل ما بقى فى يدكك من الماء» و رجليكك إلى كعبيكك» .)١١‏ 

و أما الاستدلال بصحيح البزنطى عن الرضا عليه السّرلام: «سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها 
إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. 

فقلت: جعلت فداكك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا. فقال: لا إلا بكفه كلها) .)7١‏ 

فقد يشكل: بأن اشتماله على المسح بتمام الكف ملزم بحمله على الاستحباب» فلا مجال لاستفادة وجوب الاستيعاب الطولى منه. 
اللهم إلا أن يقال: إنما يمنع ذلكك من استفادة وجوب الاستيعاب الطولى لو 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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كان قرينة عرفية على صرف السؤال إلى إرادةٌ بيان الكيفية الكاملة» لا خصوص الواجبء و هو مما يأباه ظاهر الجواب جددا بلحاظ 
ذيله. غايةُ الأمر أنه يجب رفع اليد عن ظهور جوابه عليه السّلام فى وجوب المسح بتمام الكفء و هو لا يستلزم رفع اليد عن ظهوره فى 
وجوب الاستيعاب الطولى. 

و الأمر سهل بعد وفاء ما تقدم بالمطلوب. و به يخرج عما يوهم الإطلاق» كصحيح ابن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث 
قال: «و ذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسكك. و امسح على القدمينء و ابدأ بالشق الأيمن» .)١١‏ إذ لا يبعد شمول المسح على 
القدم لصورة عدم الاستيعاب؛ و ليس هو كمسح القدم. 
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هذاء وقد استدل فى الحدائق لعدم وجوب الاستيعاب بما تضمن المسح على النعلين من دون استبطان الشراكين .)7١‏ و خبر جعفر بن 
سليمان: «سألت أبا الحسن موسى عليه الشّ.لام: قلت: جعلت فداكك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أ يجزيه 
ذلكك؟ قال: نعم) 07. 

لكن عدم استبطان الشراكين لا يستلزم عدم الاستيعاب بعد كون معقد الشراكك هو الكعب- كما فى كلام غير واحد- غَايةُ ما يلزم 
عدم مسح الكعبء و هو أعم من المدعىء لإمكان عدم دخول الغاية فى حكم المغيى؛ على ما يأتى الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. 

بل التنبيه على عدم استبطان الشراكك ظاهر فى المفروغية عن عدم إجزاء المسمى طولاء و أن للطول حدا لا بد من استيعابه» بحيث قد 
يتوهم لأجله وجوب الاستبطان. 

كما أن المسح من تحت الخف المخرق قد يحصل معه الاستيعاب» بل لو لا مفروغية السائل عن وجوبه لم يحتج إلى فرض تخرق 
الخفء لإمكان تحقق 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الوضوء.‎ 7 277 ,7١ راجع الوسائل باب:‎ )0( 
.” الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث:‎ )"( 
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مسمى المسح طولا تحت الخف غير المخرق. 

ع ع 5 3 ع 13 5-00 و 7 رلا 3 و # 5 
و أما صحيحة الأخوين عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «إن الله تعالى يقول ,ا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا إذلا قمْثُمْ إلى الضَّلاءٌ فاغبلموا وجُوهَكم و 
نيكم فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله. ثم قال وَ ست ححوا برُؤْسِتكم و أَرْجَلَكم إِلَى الكغئّن فإذا مسح بشىء من رأسه أو 
بشىء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه) ١١‏ و صحيحتهما الأخرى عنه عليه السّلام- التى لا يبعد كونها قسما 
من الأنولىء و الاختلا.ف من جهةٌ النقل بالمعنى-: «أنه قال فى المسح: تمسح على النعلين و لا تدخل يدكك تحت الشراككء و إذا 
مسحت بشىء من رأسكك أو بشىء من قدميكك ما بين كعبيكك إلى أطراف الأصابع فقد أجزرأاك) .)3١‏ 
فقد يستدل بهما على عدم وجوب الاستيعاب» إما لكون «ما) بدلا من القدمين» أو بدلا من «شىء») مع كون الباء الداخلة على «شىء» 
للتبعيض أو الإلصاق المفيد فائدته. 
لكن الابدال من القدمين دون «شىء» بعيد جداء بعد كون القدمين مذكورين تبعا فى وصف «شىء)» و كونه أحوج للتحديد منهماء 
لوجود الحد الخارجى العرفى لهما دونه» لصدقه على الكثير بعين صدقه على القليل. 
هذاء بناء على ما يظهر منهم من تعين «ما» للاسمية» و أنها اسم موصول أو نكرةُ موصوفة» أما بناء على أنها حرف رابط ممهد لما بعدها 
تعين كون ما بعدها صفهُ ل «شىء)». دون القدمين» لكونهما معرفهُ لا توصف بالظرفء بل لا معنى لوصفهما بأنهما بين الكعبين إلى 
أطراف الأصابع. 

و أما كون الباء لإفاده التبعيض فلا مجال له؛ لظهور أن ذكر «شىء) لبيان 


.*” من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص: إللفرا 
واهما فعا القدمين (). 


التبعيض الذى هو مقتضى الباء فى الآيء كما يظهر من مقابلة الغسل بالمسح فى الصحيح الأول بل هو صريح صحيح زرارة ١١‏ 
المتضمن أن استفادةٌ التبعيض لمكان الباء» فلا معنى معه لذكر الباء و إرادةٌ ما يقتضى التبعيض منها- كما نبه له سيدنا المصنف قدّس 
سرّه- بل لا بد أن تكون لمحض الإلصاق بالنحو الذى لا يقتضى التبعيض فى مدخولهاء كما يناسبه ورود الصحيح الأول مورد التفسير 
للآية. 

نعم» لو كان قوله عليه السّلام: «ما بين.) لبيان محل الشىء الممسوح لا حدّه و مقداره» كان مقتضى الإطلاق عدم وجوب الاستيعاب. 
لكن تقدم أن ظاهر «إلى» التحديد لا محض الظرفيةُ و بيان المحل. 

و من جميع ذلكك ظهر أن الحديثين ظاهران فى وجوب الاستيعاب الطولىء و أن الممسوح تمام ما بين الحدين, و لا مجال معه لاطالة 
الكلام فيما ذكره صاحب الحدائق عن صاحب رياض المسائل فى تقريب دلالتهما على عدم وجوب الاستيعاب. فراجع. 

)١(‏ كما فى الشرائع و النافع و الروضةٌ و عن التنقيح. 

و يقتضيه كلام جل الأصحاب من القدماء و المتأخرين على اختلاف عباراتهم؛ ففى محكى المقنعة: «و الكعبان هما قبتا القدمين أمام 
الساقين ما بين المفصل و المشطء و ليسا الأعظم عن اليمين و الشمال من الساقين الخارجة عنهاء كما يظن ذلك العامة و يسمونها 
الكعبين» بل هذه عظام الساقين» و العرب تسمى كل واحد منهما ظنبوبا. و الكعب فى كل قدم, و هو ما علا منه فى وسطه. كما ذكرنا» 
المنتهى و الذكرى و عن الجمل و العقود و السرائر و المهذب. و فى المبسوط: «و هما النباتان فى وسط القدم)» و فى 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب الوضوء حديث: .١‏ و قد تقدم فى أول الكلام فى مسح الرأس. 
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التحرير: «و هما النابتان فى وسط القدم)» و فى إشارةُ السبق و المراسم و محكى الكافى: أنهما معقد الشراك, و فى محكى الكاتب 
لابن الجنيد: «الكعب فى ظهر القدم دون عظم الساق» و هو المفصل الذى قدام العرقوب» [١1؛‏ و عن ابن أبى عقيل أنهما ظهر القدم 
01 

وقد نسب للإمامية فى الانتصار و مجمع البيان» و لفقهاء أهل البيت فى المعتبر» و لعلمائنا فى المنتهى و لأصحابنا فى محكى التنقيح» 
و لإجماعنا فى الذكرىء و لإجماع القائلين بوجوب المسح فى الانتصار و التهذيب و الخلاف و الغنية و الذكرىء و فى نهاية ابن الأثير 
و لسان العرب وعن محكى لباب التأويل. أنه مذهب الشيعة» و فى كشف اللثام أنه استفاض نقل الإجماع عليه. 

و ذهب العلامة قدّس سرّه إلى أنه المفصل بين الساق و القدم, و تبعه الكاشانى» كما حكى موافقته عن غير واحد. كالشهيد فى 
الألفية» و المقداد فى كنز العرفان» و أبى العباس فى الموجزء و الحر العاملى. 


3 الما كان الرترب عر لصي الغايعة القاى فرق القن كبا كرو رانو من اللفوريى كاوسمقتهاء أن الكمي مضل الماق 
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و من هنا يحتمل. 

تارة: أن مرجع الضمير عظم السابق لا الكعب. 

و اخرى: أن المراد بالعرقوب ما يعم العصب الذى أمام الساقء كما قد يناسبه ما فى لسان العرب عن الأصمعى: «و العرقوبان: من 
الفرس ما ضم ملتقى الوظيفين و الساقين من مئاخرهما من العصبء و هو من الإنسان ما ضم أسفل الساق و القدم). 

و ثالئة: أن لا يكون قوله: «و هو الفصل الذى قدام العرقوب» من كلام ابن الجنيد» بل من كلام العلامةُ قدّس سرّه عقب به كلام ابن 
الجنيد عند نقله فى المختلف, كما أشار إليه فى مفتاح الكرامة و يؤيده نقل العلامة له فى جملة العبارات الموهمة لتفسير الكعب بغير 
المفصلء و عدم نقل الشهيد فى الذكرى الفقرة المذكورة فى جملهٌ كلام ابن الجنيد. 

و لعل هذا أظهر الاحتمالات فى المقام. (منه عفى عنه). 

[1] ظاهره إرادة ما برز منه و ارتفع نظير ظهر الجبلء لا ما يقابل بطن القدم, لأنه محل المسح لا غاية الممسوح. (منه عفى عنه). 
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بل يظهر منه قدّس سرّه حمل كلام الأصحاب على ذلككء ففى التحرير فسره بما ذكره الأصحاب أولات و فى آخر كلامه فسره 
بالمفصلء و فى المنتهى بعد أن فسره بما تقدم ناسبا له إلى علمائنا و تعرض لقول العامة ورده قال: «و قد يشتبه عبارة علمائنا على 
بعض من لا مزيد تحصيل له فى معنى الكعب. و الضابط فيه ما رواه زرارة.» و ذكر صحيح الأخوين الآتى الذى هو دليله المختارة» و 
فى المختلف: أن فى عبارات الأصحاب اشتباها على غير المحصّلء و فى التذكرة: «و هما العظمان النابتان فى وسط القدم. و هما معقد 
الشراكء أعنى: مجمع الساق و القدم. ذهب إليه علماؤنا أجمع. و به قال محمد بن الحسن الشيبانى, لأنه مأخوذ من كعب ثدى المرأة 
أى ارتفع). 

وهو كما ترى خروج عن ظاهر كلماتهم أو صريحهاء فان التعبير بأنه العظم الواقع فى وسط القدم أو ظهره و أنه معقد الشراكك لا 
يناسب كونه المفصل الواقع فى آخر القدم» و كذا وصفه بالنتوء و العلو و النبات» و تعليل تسميته بأنه مأخوذ من كعب ثدى المرأم 
كما تقدم منه و ذكره غيره. بل كيف يمكن ذلك مع تصريح الشيخ فى المبسوط بعدم مشروعيةٌ امتداد المسح لعظم الساق. 

و مثله ما حمل البهائى و الفاضل الهندى قدّس سرهما عليه كلام العلامة و نسباه إلى علماء التشريح من أنه عظم مائل إلى الاستدارة 
واقع فى ملتقى الساق و القدم له زائدتان فى أعلاه يدخلان فى حفرتى قصبة الساق و زائدتان فى أسفله يدخلان فى حفرتى العقب, و 
هو نأت فى وسط ظهر القدم- يعنى: وسطه العرضى- و لكن نتوءه غير ظاهر لحس البصرء لارتكاز أعلاه فى حفرتى الساق. و ذكر 
البهائى قدّس سرّه أنه قد يعبر عنه بالمفصل- كما صنعه العلامة- لمجاورته له أو من قبيل تسمية الحال باسم المحل. و نسبه فى تفسير 
الرازى و النيشابورى إلى الإماميةُ و كل من قال بوجوب المسح. 

و ذكر أيضا أنه يمكن تنزيل كلمات الأصحاب (رضى الله عنهم) عليه؛ بأن يريدوا بوسط القدم وسطه العرضىء لا الطولى؛ و بنتوء 
الكعب نتوءه غير 
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المحسوس. و إن كان لا مجال لذلك فى كلام المفيد. لصراحته فى إرادته المعنى الأول. و كأنه لجعله الكعب أمام الساقين بين 
المفصل و المشطء لا تحت الساقين عند المفصل. 
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لاندفاعه- مع عدم مناسبته لما تقدم من المبسوط- بأن الظاهر من وسط القدم هو الوسط الطولىء و لا سيما مع مشاركتهم المفيد فى 
أخذ ذلك فى تعريفه بل هو كالصريح ممن جعله فى ظهر القدم؛ و ممن صرح بأنه عند معقد الشراكك. 

كما أن حمل النتوء و العلو فى كلماتهم على العلو غير المحسوس لا يناسب ذكرهم له علامة للكعب, ليرجع إليه فى معرفته. 

قال فى الحدائق: «و لو كان المراد بالكعب هذا المعنى الذى لا يفهمه إلا علماء التشريح, دون سائر العلماء» فضلا عن المتعلمين» 
لأوضحوه بعبارات جلي و بينوه بكلمات واضحة غير خفية» و لما اقتصروا فى وصفه على مجرد النتوء و الارتفاع» الذى هو من قبيل 
تعريف المجهول بما هو أخفى). 

و بالجملة: النظر فى كلام من عرفت يوجب القطع بموافقتهم للمفيد قدّس سرّه الذى اعترف البهائى بصراحة كلامه فى إراده المعنى 
الأول و لا سيما بعد كون بعضهم من تلامذته أو شارحا. 

بل من البعيد تنزيل عبارات العلامة قدّس سرّه على هذا المعنى بعد عدم إشارته إليه بوجه. و اقتصاره على ذكر المفصل. و لا سيما مع 
مافى المنتهى» حيث ذكر فى جملة كلام المخالفين- الذى رده- ما عن أبى عبيدهٌ من أن الكعب هو الذى فى أصل القدم ينتهى 
الساق إليه بمنزلة كعاب القناةُ. 

و منه يظهر أنه لا مأخذ لنسبته للإمامية فى تفسير الرازى و عن تفسير النيشابورى. 

هذاء و قد تحصل من جميع ما تقدم: أن للمسلمين فى الكعب أقوالا أربعة. 

الأول: قب القدم» و هو ظاهر الأصحاب. 

الثانى: المفصلء و هو الظاهر من العلامة. 
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الثالث: العظم الذى أثبته علماء التشريح» كما تقدم من البهائى قدّس سرّه. 

الرابع: العظمان المكتنفان للساق» ففى كل رجلى كعبان. و هو الذى عليه جمهور فقهاء العامة عدا محمد بن الحسن الشيبانى» فقد 
تكرر النقل عنه بموافقته لنا فى معنى الكعب على الخلاف فيه. 

وهو المذكور فى غير واححد من كتب اللغهُ فى جملهُ معانيه» بل عن بعضهم تعينه» و هو الذى نقله فى لسان العرب عن أبى عمرو بن 
العلا و الأصمعى فى رواية ثعلبء و إن كان ظاهر بعضهم إنكاره؛ كما هو ظاهر الصحاح و مفردات الراغب و عن ظاهر العين و 
المجملء و المفضل و ابن الأعرابى و حكاه الرازى عن الأصمعى فى روايةٌ القفال» مدعيا أن العظمين المذكورين يسميان المنجمين» 
نظير ما تقدم من المفيد قدّس سرّه. 

و حيث يظهر من اللغويين سبق الخلاف فى معنى الكعب, فلا مجال لاحتمال هذا المعنى فى المقام بعد إطباق الطائفة على خلافه 
حتى صار شعارا لهم يعرفه مخالفوهم عنهم, لامتناع خفاء ذلكك عليهم عادةٌ مع كثرة الابتلاء به و تيسر رجوعهم لأئمتهم عليهم السّلام 
فى معرفته. مضافا إلى ما يأتى من ظهور النصوص فى خلافه. 

و الثالث هو ظاهر ما فى الصحاح و مفردات الراغب من أن الكعب العظم عند ملتقى الساق و القدم» و هو المحكى عن ظاهر العين و 
المجملء و قد يقتضيه ما تقدم عن أبى عبيدة. 

و أما الثانى فهو الذى نقله فى لسان العرب عن المفضل و ابن الأعرابى فى روايةٌ ثعلبء و قد يناسبه ما فيه و فى القاموس فى بيان أحد 
معانى الكعب أنه كل مفصل للعظام. 

و أما الأول فقد ذكر فى غير واحد من كتب اللغهُ من معانى الكعب, و استشهدوا له بقول يحيى بن الحارث: رأيت القتلى يوم زيد بن 
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على فرأيت الكعاب فى وسط القدم» بل ظاهر ما فى الصحاح و لسان العرب أنه المعروف بين 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: زننا 


الناس» حيث قالا: «و أنكر الأصمعى قول الناس أنه فى ظهر القدم». و نقل فى الذكرى عن فائت الجمهرة لأبى عمرو الزاهد عن الفراء 
أنه فى مشط الرجلء و حكى عنه أيضا أنه قال: «و أخبرنى سلمة عن الفراء عن الكسائى, قال: قعد محمد بن على بن الحسين عليهم 
الّلام فى مجلس كان له. و قال: هاهنا الكعبان. فقالوا: 

هكذاء فقال: ليس هو هكذاء و لكنه هكذاء و أشار إلى مشط رجله. فقالوا له: إن الناس يقولون: هكذا. فقال: لا هذا قول الخاصةً و 
ذلك قول العامة). 

كما نقل عن عميد الرؤساء من لغوية الخاصة أنه صنف كتابا فى تحقيق معنى الكعب أكثر فيه من الشواهد على أنه فى ظهر القدم أمام 
الساق حيث يقع معقد الشراكك من النعل. 

و منه يظهر حال ما ذكره العلامة قدّس سرّه فى تقريب مدعاه من أنه أقرب إلى ما حدده أهل اللغهُء حيث ظهر شدة الخلاف بين 
اللغويين و عدم اتفاقهم على معنى واحد يكون ما ذكره أقرب إليه مما ذكره الأصحاب. بل لعل ما ذكروه أظهر بملاحظة مجموع 
كلمات اللغويين» و لا سيما الخاصة منهمء بل ذكر الشهيد فى الذكرى: أنه إن أراد لغوية العامة فهم مختلفون, و إن أراد لغوية الخاصة 
فهم متفقون على خلافه. 

هذا كله فى كلام الأصحاب و اللغويين. 

و أما النصوص فقد استدل العلامة على مختاره و استدل له بغير واحد منهاء ففى صحيح الأخوين عن أبى جعفر عليه السّلام: «فقلنا: 
أين الكعبان؟ قال: هاهنا. يعنى: 

المفصل دون عظم الساق. فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق [و الكعب أسفل من ذلكك. خ ل]) 0١١‏ و فى صحيح زرارة عنه 
عليه السّلام: «و مسح رأسه و ظهر قدميه) 7 

بدعوى: أنه يعطى استيعاب المسح لظهر القدم. و فى صحيح البزنطى عن 


.*” من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.” من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: و زذارا 


الرضا عليه السّدلام: «سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم) ١١‏ 
بدعوى: أن الغايةٌ الثانية مفسرةٌ للأولى» و المراد بها تمام ظاهر القدم. 

و يشكل: بأن وصف المفصل فى صحيح الأخوين بأنه دون عظم الساق يأبى حمله على مفصل الساق و القدم, و يقرب حمله على 
العظم الواقع بينه و بين المشطء فإنه مفصل أيضاء و كذا قوله: «و الكعب أسفل من ذلكك) - و من ثم استدل به الشيخ قدّس سرّه و 
غيره على المعنى المعروف- و تطبيقه على مفصل الساق و القدم بلحاظ كونه فى منتهى عظم الساق بعيد, ولا أقل من عدم كونه 
ظاهرا من الكلام. 
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و صحيح زرارة- مع وروده فى حكاية حال لا تصلح لتفسير معنى الكعب- ظاهر بدوا فى استيعاب الرأس و ظهر القدم طولا و عرضاء 
فلا بد من كون المراد به المسح على المواضع المذكورة فى الجملة» نظير ما تضمنته جملة من النصوص من مسح الرأس و الرجلين. 
و حمل صحيح البزنطى على إرادهُ تمام ظاهر القدم ليس بأولى من حمل ظاهر القدم على ما ارتفع منه و برز- فيطابق المشهور- أو 
حمله على بيان أن المسح فى جهة الظاهر فى مقابل الباطن. 

و أضعف من ذلك الاستدلال له بصحيح يونس: «أخبرنى من رأى أبا الحسن عليه السّلام بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم 
إلى الكعبء و من الكعب إلى أعلى القدم) .0١‏ 

بدعوى: ظهوره فى أن أعلى القدم غير الكعبء فلا بد من كون الكعب هو المفصل. 

لاندفاعه: - مضافا إلى كونه حكاية حال لا تصلح للتحديد- بأن الظاهر منه بيان طرفى محل المسح. فليس المراد بأعلى القدم قبته» بل 
أطراف 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الوضوء حديث: ”*. 
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الأصابع؛ و لعله بلحاظ وضع الرجل حين المسح. و حمله على ارادة بيان مجرد اتجاه المسح بعيد جدا. 

هذاء وقد يستدل للمشهور بجملهُ من النصوص. 

منها: صحيح ميسر ]١[‏ عن أبى جعفر عليه السّلام: «قال: الوضوء واحد. و وصف الكعب فى ظهر القدم) 27١‏ إذ ليس فى ظهر القدم إلا 
الذى اعتمده الأصحاب. 

و ما ذكره البهائى من أن التعبير بالوصف يعطى أن الإمام عليه السّ.لام ذكر للكعب أوصافا ليعرف بهاء و لو كان الكعب هذا 
المحسوس المشاهد لم يحتج لذلكك. 

كما ترى» لعدم وضوح كون المراد بالوصف أمرا زائدا على الإشارة للشىء و بيانه» مع أن نتوء الكعب فى ظهر القدم ليس بحد يغنى 
عن التوضيح الذى يصدق عليه الوصفء على أن ذلك لا يصلح للخروج عن صريح الحديث فى كون الكعب فى ظهر القدم. 

و منها: موثقة أو صحيحه عنه عليه السّلام و فيه: «ثمّ وضع يده على ظهر القدم, ثمّ قال: هذا هو الكعب. و قال: و أومى بيده إلى أسفل 
العرقوبء ثم قال: إن هذا هو الظنبوب» 7. و لو كان المراد المفصل لكان المناسب وضع اليد عليه. و كذا لو كان 


]١[‏ وهو ميسر بن عبد العزيز الذى هو من رجال كامل الزيارة» و روى الكشى عن على بن الحسن بن فضال توثيقه» كما وردت فيه 
روايات تتضمن مدحه. بل جلالته. وقد روى عنه هذا الحديث على بن أبى المغيرة الذى قال النجاشى فى ترجمهٌ ولده الحسن: 
«الحسن بن على بن أبى المغيرةً الزبيدى الكوفى ثقهُ هو و أبوه» روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليه السَّلام» و هو يروى كتاب أبيه 
عنه» وله كتاب مفرد)» و ظاهره توثيقه لهما معا. 

و ما استظهره بعضهم من رجوع التوثيق للابن فقطء و ما بعده مستأنف لبيان من يروى عنه الأب. 

مخالف للظاهر جداء فإن التأكيد بضمير الفصل ظاهر فى إرادهٌ العطف. و مجرد التعرض بعد ذلكك لرواية الابن كتاب أبيه لا يصلح 
شاهدا لمدعاهم. 
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نعم» لو ثبت عدم رواية الحسن عن الصادقين كان شاهدا لما ذكروه. لكنه- مع عدم ثبوته- لا ينهض بالخروج عن الظاهر. فتأمل. (منه 
عفى عنه). 


(؟) الوسائل باب: "١‏ من أبواب الوضوء حديث: .١١‏ 
(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: 4. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: 0 


المراد العظم الذى فيه- كما هو مختار البهائى- بل كان المناسب أن يقول عليه السّ.لام حينئذ: هاهنا الكعب, لعدم كونه محسوسا 
بنفسه ليعبر عنه باسم الإشارة. 

و منها: ما تضمن عدم استبطان الشراكين» كما فى صحيح الأخوين عنه عليه السّرلام: «أنه قال فى المسح: تمسح على النعلين» و لا 
تدخل يدكك تحت الشراكك» 20١‏ إذ لا ريب فى عدم كون معقد الشرااكك بعد المفصلء بل الظاهر أنه فى وسط القدمء كما ذكره 
الأصحاب. 

و أما احتمال وروده لبيان بدلية المسح على الشراكك عن المسح على البشرة. 

فغريب» و لا سيما بعد النظر فى نصوص المسح على الخفين الظاهرة فى شد النكير منهم عليهم السّلام على المسح على غير البشرة» و 
منها ما تضمن قولهم عليهم السلام: 

«سبق الكتاب الخفين» .37١‏ 

على أن المناسب حينئذ عدم الاكتفاء ببيان عدم وجوب المسح تحت الشراككء بل ينبه إلى المسح على الشراككء كما نبه له فى 
الجبائر» لعدم كون بدليته بحدّ لا يحتاج معه إلى التنبيه. 

و منها: ما تضمن قطع رجل السارق من الكعبء كما فى صحيح زرارة عنه عليه السّ.لام «فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب» :*) 
بضميمة ما تضمن قطعها من وسط القدمء و هو موثق سماعة عن أبى عبد الله عليه الشلام: «فان عاد قطعت رجله من وسط القدم) © 
المؤيد بالنصوص المتضمنة لتركك العقب يمشى عليه. «0. 

و دعوى: أن ترك العقب يمشى عليه يجتمع مع كون الكعب هو المفصلء بأن يكون مبدأ القطع محاذيا للمفصل من الأعلى ثم ينزل 
فى سمت الساق. 


77 حديث: *. و باب:‎ ١8 الوسائل باب: 7 من أبواب الوضوء حديث: *. و بقية أحاديث عدم استبطان الشراكين فى باب:‎ )١( 
.8 حديث: ” و باب: 5" حديث:‎ 

(؟) راجع الوسائل باب: 8” من أبواب الوضوء. 

(*) الوسائل باب: 5 من أبواب حد السرقة حديث: 8,. 

(©) الوسائل باب: 5 من أبواب حد السرقة حديث: ”*. 

(0) راجع الوسائل باب: 5 0 من أبواب حد السرقة. 
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مخالفة لظاهر القطع من المفصل جدا. بل هو مخالف لظاهر حسنة عبد الله بن هلال» بل صحيحته ]١[‏ عن أبى عبد الله عليه السّلام و 
فيها: «قلت له: جعلت فداكك و كيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع» إنما يقطع الرجل من الكعب 
و يتركك من قدمه ما يقوم عليه و يصلى و يعبد اللّه؛ ”) لظهورها فى أن القطع من الكعب بطبعه يقتضى بقاء شىء من القدم؛ لأنه ليس 
من المفصل كما يفعله العامة فهو ظاهر فى تباينهما. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل بعد ملاحظة نصوص المقام و نصوص قطع رجل السارق فى أن الكعب فى وسط القدم؛ كما جرى عليه 
الأصحاب. و كفى بإطباقهم دليلا-عليه بعد كثرة الابتلاه به و اهتمامهم بشأنه بسبب سبق الخلا-ف فيه بينهم و بين العامة و تيسر 
رجوعهم لأئمتهم عليهم السّلام فى معرفته» إذ لا أقل من كشفه عن المراد بهذه النصوص لو فرض طروء الاجمال عليها. 

و ليس خلاف العلامة و من تأخر عنه إلا لشبهة حصلت لهم لا تخل بكشف الإجماع عن رأى المعصومين عليهم السّلام أو عن المراد 
بهذه النصوص. و إن كان الأمر أظهر من أن يحتاج لذلكك. و الله سبحانه و تعالى ولى العصمة و السداد. 

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من ظهورها فى حصر المتروكك بما يمككن أن يقوم عليه فلا يناسب القطع من وسط القدم؛ بل 
يتعين حملها على القطع من مفصل القدم نازلا بالوجه الذى أشرنا إليه آنفا. 

فلم يتضح مأخذه. لأنها فى مقام بيان عدم وجوب استيعاب القطع للقدم, لا بيان مقدار ما يبقى منه. 

نعم» فى خبر معاويةُ بن عمار: «قال أبو عبد الله عليه السّلام:. و تقطع الرجل من المفصل و يتركك العقب يطأ عليه) «. 


]١[‏ إذ ليس فى طريقها من يتوقف فيه إلا محمد بن عبد الله بن هلال و أبوه» و هما من رجال كامل الزيارة. 
مع تأيد وثاقتهما برواية بعض أجلاء الأصحاب عنهما. (منه عفى عنه). 


(؟) الوسائل باب: ه من أبواب حد السرقة حديث: 8. 
(*) الوسائل باب: 5 من أبواب حد السرقة حديث: 7. 
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لكنه- مع ضعف سنده. بل شذوذه؛ لعدم روايته إلا فى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- قابل للحمل على التقية. و لا ينافيه اشتماله 
على بقاء العقب» لإمكان كون التفيهُ فى نفس المحافظة على العنوان المذكور عند العامة و لو مع الاستثناء منه على خلاف مذهبهم. 
على أنه ليس نصا فى عدم إرادهً وسط القدم, لإمكان حمله على مفصل الكعب الذى فى ظهر القدمء نظير ما تقدم فى صحيح 
الأسخوين؛ فإنه و إن كان خلادف الظاهر منه بدواء إلا أنه المتعين جمعا. و إلا-فلا مجال لرفع اليد به عما ذكرنا بعد قوة النصوص 
المتقدمة سندا و دلالة. 

و من الغريب ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن الاستدلال بنصوص قطع السارق لمذهب العلامة أولى من هذا الخبر و ما تقدم 
منه فى سابقة» خلافا لما حكاه عن الوحيد قدّس سرّه من الاستدلال بها لمذهب المشهور. 

بقى فى المقام شىء, و هو أنه هل يجب إدخال الكعب فى الممسوح أو لا؟ 

اختار الأول فى المنتهى و جامع المقاصد و محكى التحرير. 

إما لأن «إلى» فى الآبهُ بمعنى «مع» أو لأنها للغاية» و هى داخلة فى حكم المغيى إذا لم تنفصل عنه حساء أو لما حكاه فى المنتهى عن 
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المبرد من أن الحدٌّ إذا كان من جنس المحدود دخل فيه؛ و الكعبان من جنس الرجلين. 

و لأنه فى حالةٌ الابتداء بهما يجب مسحهماء لرواية يونس المتقدمة المتضمنة لمسح أبى الحسن عليه السلام قدميه من أعلى القدم إلى 
الكعبء و من الكعب إلى أعلى القدم ١١‏ و لا قائل بالفرق. 

لكن حمل إلى على معنى «مع» مجاز مخالف للظاهر جداء و جواز النكس لا يقتضيه؛ بل يقتضى بكونها لتحديد الممسوح. و دخول 
الغاية فى حكم المغيى غير ثابت مع عدم القرينة. و رواية يونس- مع ورودها فى حكاية فعل لا تصلح للتحديد- ليست صريحة فى 
دخول الكعب حال المسح منه. لاشتراكك مبدأ الغايةُ و منتهاها فى عدم ثبوت دخولهما فى حكم المغيى. 


.*” من أبواب الوضوء حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: لفارا‎ 
.)١( و الأحوط استحبابا المسح إلى مفصل الساق. و يجزى المسمى عرضا‎ 


واختار المحقق فى المعتبر الثانى» و نفى عنه البأس فى المدارك. بل قد يستظهر من كل من نص على الإدخال فى المرفق دون 
الكعب. 

و لعله لذا نسبه فى محكى الذكرى لظاهر الأصحاب. 

بل عن صاحب رياض المسائل نفى الخلاف فيه و إن كان هو كما ترى بعد ثبوت الخلاف ممن تقدم. 

و عمد دليله فى كلماتهم ما فى صحيح الأخوين من قوله عليه الشّ.لام: «فإذا مسح بشىء من رأسه أو بشىء من قدميه ما بين الكعبين 
إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه» ١١‏ و نحوه صحيحهما الآخر .7١‏ 

لوضوح أن ظاهر البينةُ خروج طرفهاء و استعمالها فيما يقتضى دخوله فى نحو قولنا: عندى ما بين عشرة إلى خمسة؛ مجازء لأن المراد 
بالبينة هنا تردد الشكك و الاحتمالء لا البينة الخارجية الحقيقية» كما فى المقام. 

و أما ما تضمن عدم استبطان الشراك. فالاستدلال به موقوف على كون الكعب تحت الشراك- كما هو مقتضى تعبير بعضهم عنه 
بمعقد الشراكك- و هو غير ثابت» لإمكان محاذاته له- كما يحتمله تعبير بعضهم عنه بأنه عند معقد الشراكك- و لا سيما مع صغر 
الكعب و عدم دقهُ وضع الشراكك بنحو لا يتعداه و يخرج عنه. 

نعم» قد يصلح مؤيدا لما تضمنه الصحيحان. 

و بذلكك يخرج عن مقتضى قاعدة الاشتغال» التى عرفت غير مرة أنها المرجع فى أمثال المقام. 

)١(‏ كما هو المصرح به فى كلام غير واحد المدعى عليه الشهرة فى 


.*” من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: إزفارا 


كلامهم بل يظهر من المعتبر و المنتهى و محكى التذكرة دعوى الإجماع عليه لأنها وان تضمنت الاجتزاء بالمسح و لو بإصبع, إلا أن 
الظاهر أن ذكر الإصبع لتعارف تحقيق المسمى به لا لأنه أقل المجزىء كما يشهد به الاستدلال عليه فى الأولين بما يدل على التبعيض 
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من غير تحديدء بل لعله المراد من غير واحد ممن ذكر الاجتزاء به و إن كان ظاهر بعضهم التحديد به. 

وعن المقاصد العلية: «إن إجزاء المسمى هنا موضع وفاقء و إنما الخلاف فى الرأس. و التعبير بأقل الاسم أجود من التعبير بإصبع» 
لإيهامه كون أقله مقدار إصبعء و ليس كذلكك, بل التعبير بها لعدم إمكان جعل آله المسح أقل من إصبعء و إن جاز الاقتصار فى 
المسح بها عن أقل من عرضهاء فالتمثيل بها من جهة كونها آله للمسح, لا مقدرة له بقدرها/. 

و كيف كانء فتقتضيه الآية الكريمة بناء على قراءة الجر و النصب بالعطف على المحل أو بنزع الخافض» و وجوب الاستيعاب الطولى 
إنما استفيد من التحديد ب (إلى) كما تقدم. 

نعم بناء على النصب للعطف على الجار و المجرور معا يكون ظاهر الآيهُ وجوب الاستيعاب العرضى حتى بالإضافة إلى الباطن. 

لكن لا مجال للبناء عليه بالنظر لصحيح زرارة المتضمن إفادةٌ الباء التبعيض 00١١‏ و صحيح الأخوين الأول ١‏ المتقدم قريباء و خبر 
غالب المعتّن لقراءة الجر «؛ و من ذلكك يظهر وجه الاستدلال بالصحيحين المذكورين و صحيح الأخوين الآخر «*؛ و كذا مثل ما 
ورد فى قضية على بن يقطين من قوله عليه السَلام: 

«و امسح بمقدم رأسك و ظاهر قدميكك من فضل نداوة وضوئكك» «4) فإن إدخال الباء 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.*” من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
.٠١ الوسائل باب: 70 من أبواب الوضوء حديث:‎ )"( 
(ع) الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ 
.*” الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء حديث:‎ )5( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: عم 


على مقدم الرأس و عطف ظاهر القدمين عليه ظاهر فى الاجتزاء بالتبعييض فيهما بالبيان الوارد فى صحيح زرارة المذكور. و قد تقدم 
فى مسح الرأس و فى وجوب الاستيعاب الطولى فى الرجلين ما ينفع فى المقام. 

نعم» فى صحيح البزنطى عن الرضا عليه المّ.لام: «سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى 
الكعبين إلى ظاهر القدم. فقلت: 

جعلت فداكك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا. فقال: لاء إلا بكفيه [بكفه خ ل] كلها) .)١١‏ 

و فى موثق عمار: «سئل أبو عبد الله عليه الّ.لام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال: لاء و لا يجعل إلا ما 
يقدر على أخذه عنه عند الوضوء و لا يجعل عليه إلا ما [لا] يصل إليه الماء» 7). فإنه لو لا وجوب الاستيعاب لأمكن الاكتفاء بمسح 
إصبع آخر. 

و فى خبر عبد الأ-على مولى آل سام الذى لا يبعد اعتباره [18: «قلت لأ-بى عبد الله عليه السّد.لام: عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على 
إصبعى مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز و جلء قال الل تعالى لي جعَلَ عَلَْكمْ فى الدّين مِنْ 
حرج امسح عليه) 050 فان الاحتياج للمسح على الجبيرة بمقتضى دليل الحرج يتوقف على وجوب استيعاب الأصابع بالمسح. 


[] لقرب اتحاده مع عبد الأعلى بن أعين- الذى وثقه المفيد فى محكى رسالته فى الرد على أصحاب العدد صريحا- كما صرح به 
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الكلينى فى رواية له فى استحباب نكاح الابكار (الوسائل باب: ١7‏ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: :»)١‏ ولا يعارضه عد 
الشيخ لهما معا فى أصحاب الصادق عليه الدّ.لام» لأن نسبته إليه كنسبة الأصل للدليل؛ و لا سيما مع ما هو المعروف من أضبطية 
الكلينى. و لو فرض تعددهما لم يبعد حسن عبد الأعلى مولى آل سام بلحاظ بعض النصوص المؤيدة برواية بعض أجلاء الأصحاب 


عنه. و تمام الكلام فى محله. (منه عفى عنه). 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث: 8. 
(ع) الوسائل باب: 9” من أبواب الوضوء حديث: ه. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: مانا 


ولا مجال لحملهما على بدليهُ الجبيرة اختيارا و لو مع الاكتفاء بالمسح على الإصبع التى ليست عليهاء فإنه لا يناسب النهى فى الموثق و 
لآ تطبيق دليل الحرج فى الخبر. 

و أضعف منه حملهما على استيعاب الجبيرة للأصابع. لأنهما كالصريحين فى خلاف ذلك, فطرحهما أهون منه. 

ومن هنا فقد يدعى أن مقتضى الجمع العرفى هو تنزيل ما تقدم على هذه النصوص, لأن ما تقدم إنما يقتضى الاجتزاء بالمسمى 
بإطلاقه الصالح للتقييد بها. و يكفى فى التبعيض المصرح به فى الصحاح المتقدمة الاكتفاء بظاهر القدم و عدم وجوب مسح الباطن. 
لكن الإنصاف أن ذلك لا يناسب التصريح فى صحيح زرارة و صحيح الأخوين الأول باستفادة التبعيض من الآية» و ظهورهما فى 
وفائها ببيان أعضاء الوضوء و تحديدهاء و ظهور «شىء» فى صحيحى الأخوين فى الإطلاق, لا إرادةٌ شىء معين» و هو تمام الظاهر. مع 
قوهُ ظهورهما فى تحديد المجزى. 

و من هنا قد يتعين حمل الصحيح و الموثق على الاستحباب و الخبر على التنبيه إلى عدم كون وجوب الوضوء و غيره بالنحو المستلزم 
للحرجء أو على حمل الموثق و الخبر على إرادة انقطاع ظفر اليدء أو حمل جميع هذه النصوص على التقية» و لو بلحاظ كون 
الاستيعاب أقرب إلى فتوى العامة. 

و لا سيما مع تأيد عدم الاستيعاب بخبر جعفر بن سليمان ١١‏ المتضمن للاجتزاء بإدخال اليد تحت الخف المخرقء لما هو المعلوم من 
عدم تيسر الاستيعاب بذلككء و بخبر معمر الآتى المتضمن للاجتزاء بالمسح بثلاث أصابع؛ و بنصوص أخذ البلل من اللحية و الأشفار 
عند نسيان المسح 07١‏ لعدم كثرةٌ بللها 


.” الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
من أبواب الوضوء.‎ 7١ (؟) راجع الوسائل باب:‎ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ان‎ 


بالنحو القابل للاستيعاب» و بنصوص المسح على النعل راي لوضوح ستر النعل لبعض ظهر القدم. 
على أنه لا مجال للتعويل على هذه النصوص بعد إعراض الأصحاب عنهاء لعدم نقل الفتوى بمضمونها من أحد منهم. 
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نعم» قال فى الفقيه: «و حد مسح الرجلين أن تضع كفيكك على أطراف أصابع رجليكك و تمدهما إلى الكعبين). 

لكنه لو كان للوجوب عملا منه بهذه النصوص لم يكف فى حجيتهاء بعد إهمال مشايخ القدماء لذلك, و تصريح جملهٌ منهم- 
كالمفيد و الشيخ و أتباعهما- بخلافه. بنحو يظهر منهم التسالم عليه و لا سيما فى مثل هذا الحكم الذى يكثر الابتلاء به و يمتنع عادة 
اختفاؤه. 

فما عن مجمع الفائده و البرهان من الميل لوجوب المسح بتمام الكف ضعيف. 

هذاء و عن أحكام الراوندى أن أقله إصبعء و فى إشارة السبق أنه إصبعان» و قد يستظهر من الغنية لقوله: «و يجزى بإصبعين منهماا» و 
عن التذكرة أنه حكى عن بعض علمائنا وجوب المسح بثلاث أصابع. 

ولا يتضح وجه الأ-ولين. وقد يستدل للثالث بخبر معمر بن عمر عن أبى جعفر عليه الشّ.لام: «يجزى من المسح على الرأس موضع 
ثلاث أصابع؛ و كذا الرجل» ١؟).‏ 

و فيه- مع ضعف سند الخبر- أن إجزاء الثلاث لا ظهور له فى عدم إجزاء ما دونهاء غايته الاشعار الذى لا ينهض برفع اليد عما تقدم؛ و 
لا سيما مع لزوم حمله فى الرأس على الاستحباب لصعوبة التفكيكك بينهما عرفا. 

وقد تقدم فى مسح الرأس ما له نفع فى ذلكك. فراجع. 


.8 من أبواب الوضوء حديث: ". و باب: 77 منها حديث: 0 5 و باب: 75 منها حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: ه.‎ 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: يهان 

و الأحوط وجوبا مسح اليمنى باليمنى ]١[‏ أولا ثم اليسرى [؟] 


)١(‏ تقدم فى مسح الرأس الكلام. 

تارة: فى وجوب كون المسح ببلهُ الوضوء. 

و اخرى: فى تعين بلة اليد. 

و ثالثة: فى وجوب كونه باليد. 

و رابعة: فى تعين الكفء بل الباطن. 

وخاسيةافى فين البذ المت 

و الكلام المتقدم هناك جار هنا. بل بعض كلماتهم مختص بالمقام؛ و التعدى منه للرأس لفهم عدم الخصوصية. ففى إشارةٌ السبق هنا 
وجوب الأخير من دون أن يتعرض له هناكك. 

() مرتبا بينهماء كما ذهب إليه فى الفقيه و المراسم و اللمعةُ و جامع المقاصد و الروض و المسالكك و المداركك و ظاهر الروضة؛ و 
حكاه فى المختلف عن ابنى أبى عقيل و الجنيد و الصدوق الأول» كما حكى عن شرح الإرشاد للفخر و البيان و حاشية الشرائع و 
الجعفريةٌ و شرحها و المقاصد العليةٌ و غيرها. 

و يقتضيه ما فى الخلاف و عن ابن سعيد من إطلاق وجوب تقديم اليمين على اليسار مستدلا عليه فى الخلاف بإجماع الفرقة. 

و ماافى كشف اللثام من تنزيله على خصوص اليدين غير ظاهر الوجه» بل قد يأباه ما فى الخلاف من تعقيب ذلكك لوجوب الترتيب فى 
أعضاء الوضوء كلهاء فان التعميم فى الأعضاء لا يناسب التخصيص المذكور جدا. 

و يقتضيه صحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث قال: 
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«و ذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسك. و امسح على القدمين و ابدأ بالشق الأيمن» 3١‏ المؤيد بما أسنده النجاشى فى كتاب 


الرجال عن عبد الرحمن بن 


.١ الوسائل باب: 70 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ١‏ 


محمد بن عبيد الله بن أبى رافع. و كان كاتب أمير المؤمنين عليه السّدلام: «أنه كان يقول: إذا توضأ أحدكم للصلاه فليبدأ باليمنى 
اباليمين ع ل] قبل الشمال من جسد ه103 

و أما ما فى الجواهر من احتمال إرادة اليد اليمنى من الثانى بقرينة ذكر الشمال. فهو لا يناسب التعميم بقوله عليه السّدلام: «من جسدها 
دا 

نعم» جهالة بعض رجال سنده مانع من الاستدلال به» و إن كان تعدد طرق النجاشى للكتاب المتضمن له و ظهور حاله فى وثوقه 
بصدوره مقربا لصدوره. إذ لا أقل مع ذلكك من جعله مؤيدا. 

نعم» لا ينهض بذلكك مثل مرسل الفخر عن النبى صِلَى الله عليه و آله: «ان الله يحب التيامن فى كل شىء» «7). و نحوه مرسل المعتبر 
و المنتهى . و فى مرسل مكارم الأخلاق عنه صَلَى الله عليه و آله أنه قال: «إذا لبستم و توضأتم فابدؤا بميامنكم) ©. 

لعدم ظهور الحب- فى الأولين- فى الوجوب. كما أن اشتمال الثالث على اللبس مانع من حمله عليه. 

و كذا ماعن مجالس ابن الشيخ الطوسى مسندا عن أبى هريرة: «أن النبى صلَى الله عليه و آله كان إذا توضأ بدأ بميامنه» «8). لأنه 
حكاية فعل لا يدل على الوجوبء كما تقدم عند الكلام فى وجوب غسل الوجه من الأعلى و غيره. 

و مما تقدم هناكك يظهر ضعف ما ذكره فى الذكرى و جامع المقاصد و روض الجنان من الاستدلال بالوضوء البيانى بتقريب أنه لو 
كان على لاف الترقيت المذكور لكان واجاء لما ورد عنه صلى الله عليه و آله من أن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الأ بهو حي 
لا يجب إجماعا تعين كونه على الترتيب المذكورء و لزم وجوبه. 

فالعمدة فى المقام هو الصحيح المذكور مؤيدا بالخبر المزبور. 


)١(‏ الوسائل باب: ©” من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(') مستدرك الوسائل باب: ” من أبواب الوضوء حديث: ”*. 
(*) المعتبر ص: 6١‏ و المنتهى :١‏ 294. 

(؟) مستدرك الوسائل باب: ” من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
(5) الوسائل باب: ©” من أبواب الوضوء حديث: ”*. 
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هذاء و مقتضى إطلاق غير واحد عدم وجوب الترتيب بين الرجلين» و لا سيما من نبه منهم على الترتيب بين اليدين كالشيخ فى 
المبسوط و محكى الجمل و العقود و ابن زهرة فى الغنية» بل هو المصرح به فى الشرائع و المعتبر و القواعد و المنتهى و الإرشاد و عن 
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التحرير و المختلف و التنقيح» بل عن غير واحد نسبته للمشهورء و عن آخرين نسبته للأكثر» بل عن السرائر: «لا أظن أحدا منا يخالف 
و قد يستظهر دخوله فى معقد الإجماع الذى ادعاه فى الغنية على الترتيب بالوجه المتقدم. 

و استدلوا عليه بإطلاق الكتاب و السنة. و زاد فى الجواهر ظهوره من نصوص الوضوءات البيانية» فإنها على كثرتها و تعرضها للترتيب 
فى غيرهما كادت تكون صريحة فى عدم وجوبه؛ بل قد يظهر من خبر عبد الرحمن بن كثير الهاشمى عن الصادق عليه السّلام الحاكى 
لوضوء أمير المؤمنين عليه الّ.لام المنضمن للدعاء عند كل عضوء و فيه: «ثمّ مسح رجليه فقال: اللهم ثبتنى على الصراط.» بل هو 
كالصريح فى أنه عليه السَّلام مسحهما معا. و أنه لو وجب لكان شائعاء لعموم البلوى به و تكرره فى كل يوم. 

و يندفع بتقييد الإطلاقات بصحيح محمد بن مسلم. و لا مجال لتوهينه بإعراض الأصحاب عنه بعد فتوى من عرفت من أعيان الأصحاب 
بمضمونه؛ و ظهور حال غير واحد ممن لم يفت بمضمونه فى عدم اطلاعهم عليه» حيث لم يشر إليه فى المعتبر و المنتهى حتى فى 
دليل الاستحبابء و إنما اعتمدا فيه على المرسل المتقدم مفرقين بين الرجلين و اليدين بوجود الدليل فى اليدين» بل صرح فى المنتهى 
بعدم وجدان حديث يدل على الترتيب فى الرجلين» و أن حملهما على اليدين قياس» بل يظهر ذلكك من بعض من أفتى بالترتيب أيضاء 
حيث لم يشر فى جامع المقاصد و روض الجنان له بل ذكرا الوجه المتقدم» و كذا الشهيد فى الذكرى. 
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ولو فرض اطلا-ع بعضهم عليه فلعل عدم فتواه بالوجوب لحمله على الاستحباب جمعا مع ما يستدل به لعدمه. كما جرى عليه فى 
الجواهر. 

و مع ذلكك كيف يمكن إحراز الاعراض الموهن بعد صحةٌ سند الخبر و ظهوره فى الوجوب. 

و أما عدم التعرض للترتيب فى نصوص الوضوءات البيانية فلعله ناشئ من عدم تصدى الراوى للتفصيلء لعدم اهتمامه به بخللاف 
اليدين لاحتياج كل منهما لغرفة مختصة بهاء و إلا فمن البعيد جدا عدم الترتيب فى جميع تلكك الوضوءات بين الرجلين. على أن عدم 
ذكر الترتيب كعدم ذكر خلافه لا يكشف عن أحد الأمرين» بل هو موجب لإجمال حال الفعل المحكى. 

و كذا حال خبر عبد الرحمن؛ إذ حيث كان المهم فيه أدعية الوضوء فلعل عدم التنبيه فيه الترتيب بين الرجلين لوحدة الدعاء لهما أو 
تكراره فيهماء دون أن يختص كل منهما بدعاء؛ كما فى اليدين. 

و أماعموم البلوى بالحكم فهو إنما يكشف عن عدم اعتبار الترتيب لو تعارف عدمه. و لا مجال لدعوى ذلككء بل الظاهر تعارف 
الترتيب فى الجملة» فيستغنى معه عن التنبيه له أو التأكيد عليهء كما هو الحال فى المسح بالكف أو بالباطن. 

هذاء و مقتضى الاقتصار فى المراسم و الذكرى و كشف اللثام و محكى المختلف و غيره فى المسألة على حكاية القولين انحصار 
الخلاف بهماء بل هو ظاهر جامع المقاصد» حيث عبر عن القول بعدم وجوب الترتيب بأنه أحد القولين. 

لكن فى الحدائق و عن الذكرى و المقاصد العليةُ و شرح المفاتيح أن فى المقام قولا بعدم جواز تقديم اليسرى على اليمنى و جواز 
تقارنهما. 

و فى الجواهر: «لم نعرف قائله). 

لكنه ظاهر الحر العاملى فى الوسائل و محكى البداية» و حكاه فى الحدائق عن بعض فضلاء المتأخرين» و عن شرح المفاتيح أن تقديم 
اليسرى مشكلء و ربما 
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باليسرى .]١[‏ و حكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول ["]» 


ينزل عليه ما عن المقنعةُ من قوله: «ثمّ يضع يديه جميعا على ظاهر قدميه» فيمسحهما جميعا معاا لوضوح عدم وجوب المعية بنحو يبعد 
إرادته له. 

و كيف كان. فدليله ما فى الاحتجاج عن الحميرى عن صاحب الزمان عليه السّلام: 

«و سأل عن المسح على الرجلين و بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا؟ فأجاب عليه الّ.لام: يمسح عليهما معاء فان بدأ 
بإحداهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمين» .)١١‏ 

ولو كان حجة فى نفسه لزم لأجله حمل صحيح محمد بن مسلم على الاستحباب جمعا. إلا أنه يشكل البناء على حجيته بعد عدم 
اتضاح سند الطبرسى للحميرى و عدم معروفية مضمون التوقيع الشريف بين الأصحاب. فالالتزام بالترتيب عملا بظاهر الصحيح هو 
الأحوطء بل الأوفق بالقواعد. و إن كان المظنون قويا إتقان الطبرسى لسند التوقيع. و الله سبحانه العالم. 

)١(‏ الكلام فيه هو الكلام فى وجوب مسح اليمنى باليمنى. 

(1) كما صرح به فى المبسوط و الشرائع و المعتبر و القواعد و المنتهى» بل فى الجواهر نفى وجدان الخلاف فيه؛ و يظهر من غير واحد 
المفروغيةُ عنه. و الاكتفاء فيه بما ذكروه فى قطع المغسول. 

و هو فى محله؛ لعدم خصوصيةٌ المغسول بالإضافة إلى ما تقدم من الأدلة. عدا بعض النصوصء و هو لا يهم بعد كون المعول هناكك 
على غيرهاء و عمدته الإجماع, و قاعدة الاشتغال. 

و منه يظهر لزوم حمل ما تضمن من النصوص إطلاق الغسل فى المغسول و الممسوح على التغليب أو غيره مما تقدم التعرض له 
هناكك. 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب الوضوء حديث: ه. الاحتجاج ج: ؟ ص: 7١0‏ طبع النجف الأشرف. 
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و كذا حكم الزائد من الرجل و الرأس .)2١(‏ و حكم البله (7) و حكم جفاف الممسوح (*) 


هذاء و قد تقدم من المعتبر استحباب مسح موضع القطع بالماء مع استيعابه للحد و لم يذكره هنا. 

و كأنه لعدم النص فبه» فعن الذكرى: «لم نقف على نص فى مسح موضع القطع كما فى اليدين. غير أن الصدوق لما روى عن الكاظم 
عليه الام غسل الأقطع عضده قال: و كذلكك روى فى قطع الرجلين». 

ولعل الصدوق أشار للنصوص المتقدمة هناك المتضمنة غسل الأقطع أو اقطع اليد أو الرجل موضع القطع بعد حملها فى الرجل على 
المسح. و لعله لذا أفتى فى محكى الدروس بالاستحباب. و الأمر سهل. 

)١(‏ كما فى مفتاح الكرامة» و فى الجواهر: «و لعلهم اكتفوا بذكر البحث فى اليد الزائدة عن القدم الزائدة» فإن الظاهر كون الحكم 
فيهما واحدا». و يظهر وجهه مما تقدم هناك. 

نعم» تقدم فى الاستدلال على وجوب غسل اليد الزائدة إذا نبتت فى الحد دون المرفق بعض الوجوه المبتنية على وجوب استيعاب اليد 
بالغسل» فلا تجرى فى القدم إذا أمكن الاستيعاب الطولى بدون المسح عليهاء لعدم وجوب استيعاب العرض فيه. 

و كذا الحال فى غير القدم من الزوائد من لحم أو عظم أو غيرهما. لكن تقدم هناكك تقريب وجوب غسل كل يد لقاعدةٌ الاشتغال» 
فيجرى ذلكك هنا أيضا. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ع0 من تابأ19 


(0) فقد تقدمت قريبا الإشارة إلى الكلام فى وجوب المسح ببلةُ الوضوءء بل خصوص بلهُ اليد اليمنى و اليسرى. بل الكفء و التحويل 
فى ذلكك على ما تقدم فى مسح الرأس. 

() حيث تقدم فى المسألة الثالثة و العشرين الكلام فى وجوب جفاف الممسوح قبل المسح. فراجع. 
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و الماسح )١(‏ كما سبق. 


[مسألة /؟ يجب المسح على البشرة] 


(مسألة 8): يجب المسح على البشرة (5)) 


)١(‏ حيث تقدم فى المسألة الخامسة و العشرين جواز الأخذ من بلهُ اللحية و الأشفار عند جفاف بلهُ اليد» فان النصوص و إن وردت فى 
نسيان مسح الرأس إلا أن وجوب الترتيب مستلزم لجواز مسح الرجلء فيتعدى منه لما إذا جفت البلهُ بعد مسح الرأس- بحيث لا يحتاج 
للأخذ إلا فى مسح الرجل- بفهم عدم الخصوصية عرفا. و قد تقدم هناكك تمام الكلام. 

(1) فلا يجزى المسح على الشعر بدلهاء كما لعله مقتضى التعبير بالبشرهُ فى كلماتهم- كما استظهره فى مفتاح الكرامة- و خصوصا 
ممن ختير فى الرأس بين البشرة و الشعر كالشرائع و القواعد و غيرهماء و لذا ذكر فى الحدائق أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على ذلك؛ و 
قد حكى التصريح بذلكك عن الشهيد الثانى فى شرح الرسالة. 

و العمدة فيه ما تقدم فى غسل الوجه و اليدين من خروج الشعر عنها عرفاء بل هو من سنخ النابت فيها. 

و الفرق بين الرأس و الرجلين هو غلب وجود الشعر فى الرأس بالنحو الساتر للبشرة» بخلافهماء حيث يندر وجوده فيهما بالنحو المانع 
من الاستيعاب الطولى؛ و لا سيما مع غلبة تحركك الشعر الذى عليهما بالمسح بنحو يستلزم مماسة البشرة. 

كما أن الفرق بينهما و بين الوجه هو النص الذى كان المتيقن منه المغسول بقرينة ذكر إجراء الماء» بل خصوص الوجه لوروده فى 
ذيل تحديده. كما تقدم. 

نعمء تقدم احتمال العموم فيه لكل الأعضاء بالنحو الذى لا يبعد وجوب الاحتياط لأجله بالجمع. 

لكنه مختص بالشعر المحيط الذى تحتاج البشرهً معه إلى بحث و طلب 
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و الأحوط وجوبا مسح الشعر النابت فيها معها .)١(‏ 


و هو- مع ندرته أو انعدامه فى الرجلين- لا يمكن استيعاب البشرة معه بالمسح, ليتسنى الاحتياط المذكورء فلا بد أن يكون الكلام فى 
غيره» و قد ظهر عدم الاجتزاء بالمسح عليه. 

نعم لا بد من المسح بالنحو المتعارف الذى يتخلل معه الشعر بالنحو المتعارفء و لا يجب التدقيق فى إيصال الماء لما تحت الشعر 
لعدم التنبيه فى النصوص على ذلكك مع غلبة الابتلا-ء بالشعر فى جميع الأصابع أو أكثرهاء مع العلم بالاكتفاء بالمسح المتعارف 
بمقتضى الوضوءات البيانية و غيرها. 

و لعل ذلكك هو المراد مما فى الحدائق و الجواهر من الميل للاجتزاء بالمسح على الشعر بل لعله ظاهر شيخنا الأعظم قدّس سرّه. 

)١(‏ كما قد يستفاد مما ذكره بعضهم من وجوب غسل الشعر النابت فى اليد إما لدخوله فى محل الفرضء أو لكونه من توابع اليد. 
لكن تقدم المنع منه» و هو فى المقام أولى لاحتياج استيعاب سطوح الشعر بالمسح لعناية لا مجال للبناء عليها بالنظر لنصوص 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 00 من تابأ19 


الوضوءات البيانيةٌ وغيرها. 

و من ثم لا يبعد عدم إرادتهم لذلكك فى المقام؛ و إن ذكروه فى الغسل. 

اللهم إلا أن يراد مسح خصوص السطح الذى يمسح منه بإمرار اليد على البشرة بلا-عناية» فلا محذور فى البناء عليه إلا منافاته 
للإطلاقات المقتضية للاجتزاء بمسح البشرة» لخروج الشعر عن حَقَيقَُ العضو عرفاء كما تقدم فى الوجه و اليدين. 

على أن النزاع فى ذلكك ليس عملياء إذ مع فرض تحقق مسمى المسح عرضا بدونه لا إشكال فى عدم وجوب مسحه عند الكل؛ و مع 
توقفه عليه يجب مسحه و لو تبعاء فلا يبقى الفرق إلا بالنية. 
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[مسألة 79 لا يجوز المسح على الحائل] 


(مسألة 59): لا يجوز المسح على الحائل (1) 


)١(‏ وهو مذهب أهل البيت عليهم التّ.لام كما فى المنتهى» و ادعى الإجماع عليه فى المعتبر و المداركك و كشف اللثام» و محكى 
التذكرةٌ و الذكرى و غيرها. 

أفراد الحائل» و أظهر منه ما فى الناصريات من الإجماع على عدم جواز المسح على الخف و الجورب و الجرموق. قال فى الجواهر: 
«بل الإجماع عليه محصل. و لا ينافيه اشتمال عبارةً القدماء على لفظ الخف و الجرموق و الجورب و الشمشكك. لظهور إرادتهم من 
ذلك التمثيل؛ كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم فيه. كالأخبار). 

و يقتضيه- مضافا إلى ذلك. و إلى ظاهر الآيه الكريمة و النصوص الكثيرة المتضمنة للمسح على الرجلين- النصوص الكثيرة 
المتواترة- كما قيل- الناهية عن المسح على الخفين ١١‏ بنحو يظهر من بعضها عدم الخصوصية لهماء كالنصوص الكثيرة المتضمنة أنه 
سبق الكتاب الخفين» و أنه مخالف للكتابء و رواية الكلبى النسابة عن الصادق عليه السّ.لام فى حديث: «قلت له: ما تقول فى المسح 
على الخفين؟ 

فتبسم ثم قال: إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شىء إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم» فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم) 25١‏ 
و غيرها. 

هذاء و ظاهر الأدلة المتقدمة اعتبار مباشرة الماسح للمسوح. لا مجرد وصول رطوبته إليه» فلا يجوز المسح على الحائل و إن كان رقيقا 
غير مانع منهاء كما تقدم فى مسح الرأس. 

ثم إنه قد يظهر من العلامة فى التذكرة استثناء النعل العربية من ذلككء فيجوز المسح عليها و إن كانت ساترءٌ لشىء من المفروض. و 
قد يستظهر من كل من خص 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 7" من أبواب الوضوء. 
(؟) الوسائل باب: /ا” من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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الحكم بالنعل العربى» للنصوص التى تضمنت المسح على النعل من دون استبطان الشراكك» المتقدم بعضها فى تحديد الكعب. 

قال فى التذكرة: «يجوز المسح على النعل العربية و إن لم يدخل يده تحت الشراك. و هل يجزى لو تخلف ما تحته أو بعضه؟ إشكال؛ 
أقربه ذلك. و هل ينسحب الحكم إلى ما يشبهه؛ كالسير فى الخشب؟ إشكال. و كذا لو ربط رجله بسيرء للحاجة؛ و فى العبث 
إشكال). 

لكن ظاهر المنتهى خصوصية النعل المذكورة من جهة الموضوع لا الحكم, لحكمه بوجوب مسح ما تحت الشراككء و إن لم يدخل 
يده تحته» كما تضمنته النصوصء و لتعليله جواز المسح عليها بأنها لا تمنع من مسح محل الفرضء و هو الظاهر من كل من علل 
بذلككء كالشيخ فى التهذيب و المحقق فى المعتبر. 

بل هو صريح ما عن ابن الجنيد. حيث حكى عنه فى الذكرى أنه قال فى النعال: «و ما كان منها غير مانع لوصول الراحةٌ أو بعضها إلى 
مماسة القدمين فلا بأس بالمسح عليهما؛ و ما عن ابن إدريس لقوله: «و أما النعال فما كان منها حائلا بين الماء و القدم لم يجز المسح 
عليه؛ و ما لم يمنع من ذلك جاز المسح عليه سواء كان منسوبا إلى العرب أو العجم». و لا يبعد كون ذلكك مراد الكل. 

و هو المطابق لإطلاق الكتاب و السنةء و عموم معاقد الإجماع المدعى على عدم جواز المسح على حائل» و من القريب إباء ذلكك عن 
التخصيص لوروده مورد المقابله للعامة و التشنيع عليهم بمخالفة الكتاب» فان ذلك قرينة عرفا على حمل النصوص المتضمنة للمسح 
على النعل على ما ذكرناء و إلا لم يكن وجه للتخصيص بالنعل العربية بعد عدم التقييد بها فى شىء من النصوص. 

و أما التعبير بالمسح على النعل فى بعض النصوص و الفتاوى فلعله كناية عن المسح حين لبسه أو بلحاظ زيادة المسح على المقدار 
الواجب المستلزم لمرور اليد حين المسح على الشراكك. 

كما أن ستر النعل لبعض ظهر القدم فى جانب الإبهام لا ينافى تحقق 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ؟. ص: //ا" 
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المسمى فى غير جهته. 

و أما التنبيه على عدم استبطان الشراك فلعله لأجل بيان عدم استيعاب ظهر القدم عرضا و أن المسح لا يستمر للمفصل طولاء كما 
تقدم. 

)١(‏ كما صرح به غير واحدء بل ظاهر الناصريات و صريح المختلف و عن الخلاف ]١[‏ الإجماع عليه. بل لا يبعد دخوله فى معقد 
الإجماع المدعى فى محكى التذكرةٌ و الذكرى على عدم جواز المسح على حائل إلا لضرورة أو تقية» و فى الحدائق أن ظاهر كلمة 
الأصحاب الاتفاق على الجواز. 

و يقتضيه الصحيح عن أبى الورد: «قلت لأبى جعفر عليه السّلام: ان أبا ظبيان حدثنى أنه رأى عليا عليه السّلام أراق الماء ثمّ مسح على 
الخفين. فقال: كذب أبو ظبيان» أما بلغكك قول على عليه السّلام فيكم: سبق الكتاب الخفين. فقلت: فهل فيهما رخصه؟ 

فقال: لاء إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخافه على رجليكك» (7). و رواية عبد الأعلى مولى آل سام المتقدمة فى مسألهُ إجزاء مسمى المسح 
عرضا. فان التحويل فيها على عموم نفى الحرج قاض بالتعدى عن موردهاء و البناء على عموم سقوط ارتباطية المسح على البشرة 
بالحرج. 

و دعوى: أن دليل الحرج يقتضى سقوط المسح على البشرة؛ لا بدلية المسح على المرارة عنه؛ لأنه ناف لا مثبت. 

مدفوعة: بأنه يكفى فى وجوب المسح على الحائل قاعدة الاشتغال بعد فرض مشروعيةٌ الطهارة المائية. 

على أنه لا يبعد عموم موردها لما إذا لم يكن وضع المرارة على الظفر للتداوى» بل لتجنب تأثره بالاحتكاكك الحاصل بالمشىء فيخرج 
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عن الجبائر و يكون 
]١[‏ حكاه عنه فى مفتاح الكرامة و لم أجده فيه بما تيسر لى من فحص. (منه عفى عنه). 


(؟) الوسائل باب: 8” من أبواب الوضوء حديث: ه. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ذا 


مما نحن فيه» و يتعدى عن مورده بفهم عدم الخصوصية له. 

و أما الإشكال فيها بظهورها فى لزوم استيعاب المسح عرضاء فهو لا يمنع من الاستدلال بما تضمنته من الكبرىء و إن أشكل تطبيقها 
فى موردها. 

لكن يأتى فى المسألهُ السادسة و الثلاثين فى الفصل الآتى الإشكال فى استفادة عموم سقوط الارتباطية منها كما يأتى أن مثل التوقى 
بالمرارة عن الاحتكاك ملحق بالجبائر و التعدى لغيره محتاج إلى دليل. فراجع. 

فالعمدة فى المقام الصحيح. مضافا إلى تأيد الحكم بما ورد فى الجبائر» لقرب فهم عدم الخصوصية لموردها من حيثية سقوط اعتبار 
المسح على البشرة؛ و إن لم يكن لذلك مجال فى بدلية مسح الحائل؛ لأنه تعبدى محضء و هو غير مهم بعد كفاية قاعدة الاشتغال 
و كذا يؤيد الحكم بما تقدم فى الرأس من النص المتضمن جواز المسح على الحناء المحمول على الضرورة» كما تقدم. 

فان ذلك كله يشرف بالفقيه على القطع بابتناء الوضوء على الميسور فى المسح على البشرة و إن لم تكن بدلية المسح على الحاجب 
ارتكازية؛ بل تعبدية محضة. مع أن فى تسالم الأصحاب على الحكم فى المقام و نحوه كفاية بعد كون الحكم موردا للابتلاء العام 
الذى يمتنع معه عادة خفاء الأحكام. 

و أما صحيح إسحاق بن عمار أو موثقة: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المريض هل له رخصة فى المسح؟ فقال: لا) .)١١‏ 

فلا بد من تنزيله على ما لا ينافى ما تقدم, بحمله على تركك المسح رأساء أو على لزوم المشقَهُ الخفيفة التى لا تبلغ مرتبة الحرج أو 
الضرورة العرفية المسوغه للمسح على الحائل. 

و بذلك ظهر أنه لا مجال لما فى المدارك من التردد فى ذلكك,. و احتمال 


)١(‏ الوسائل باب: 8” من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: 7/4 
أو لتقية .)١(‏ 


الانتقال للتيمم لتعذر الوضوء بتعذر جزئه بعد ضعف الخبر المتقدم؛ لجهالة أبى الورد. 
سيما مع إشعار بعض الروايات بمدح أبى الورد» حتى عده المجلسى فى وجيزته من الممدوحين. 


فراجع و تأمل. 
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كما ظهر بذلك الوجه فى عدم الاقتصار على مورد الخبر المذكور- و هو الثلج- و التعدى لجميع موارد الضرورة؛ كما هو ظاهر 
الأصحابء بل صريح جملهُ منهم مما يظهر منه فهمهم عدم الخصوصية لمورده. 

وما يظهر من الجواهر من التوقف فيه و الاحتياط بضم التيمم فى غير محله بعد ما عرفت. 

بل يتجه بلحاظ ذلكك التعدى لمسح الرأس أيضاء كما صرح به فى المعتبر و المنتهى» و ظاهر الشيخ فى الاستبصار و غيره المفروغية 
عنه» حيث حملوا نصوص المسح على الحناء المتقدمة فى مسح الرأس على المشقَه فى المسح على البشرة. فلاحظ. و اللّه سبحانه و 
تعالى العالم العاصم. 

)١(‏ نسبه فى المدارك إلى قطع الأصحابء و قد حكى نفى الخلاف أو دعوى الإجماع عن غير واحدء منهم الشيخ فى الخلاف و 
العلامة فى التذكرة و المختلف و الشهيد فى الذكرىء و إن كان ما عثرت عليه من كلام الخلاف ليس صريحا فى دعوى الإجماع؛ بل 
هو ظاهر فى ذلكك. 

و كيف كان. فيقتضيه خبر أبى الورد و عبد الأعلى المتقدمان. مضافا إلى عمومات التقية المتضمنة للحث عليهاء و أنها من دين الله 
تعالى و دينهم عليهم السَّلام و ما عبد الله تعالى بشىء أحب إليه منهاء و هى أقر لعيونهم عليهم السام و أحب الأشياء إليهم؛ 
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وأنها جهاد المؤمن فى دولة الباطن» و جنته و ترسه و حرزه. وحصنه. و السد الذى بينه و بين أعدائه. و أنها الحسنةٌ التى تدرأ بها 
السيئة» و أنه لا دين لمن لا تقية له. و لا إيمان له. و لا خير فيه» و أن الله تعالى أبى للشيعة فى دينه إلا التقية» و أن أكرم المؤمنين على 
الله تعالى أعملهم بهاء و أنها مشروعة فى كل ضرورة و صاحبها أعلم بهاء و نحو ذلكك مما تضمنته النصوص الكثيرة التى ذكر قسما 
كبيرا منها فى الوسائل. فراجع الباب الرابع و العشرين إلى الباب التاسع و العشرين من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 
اللهم إلا أن يقال: العمومات المذكورة إنما تتضمن الحث على التقية و مشروعيتها تكليفا مداراة للعامة و دفعا لشرهم, و لا تقتضى 
أجزاء العمل المطابق لها و صحته؛ لعدم أخذ ذلك فى مفهومها ولا يستفاد من مساق أدلتها. 

و ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سده من أن ظاهر كونها دينا الاجزاء. 

ممنوع؛ فإنه لا يدل إلا على كون الاتقاء مشروعا فى مقابل وجوب الجهر بالحق و الدعوة له و هو أعم من الاجزاء. 

و مثله ما ذكره و سبقه شيخنا الأعظم قدّس سرّه إليه من الاستشهاد لذلكك بالاستثناء فى الصحيح عن أبى عمر الأعجمى: «قال لى أبو 
عبد اللّه عليه السّلام: يا أبا عمر: إن تسعة أعشار الدين فى التقية و لا دين لمن لا تقية له» و التقية فى كل شىء إلا فى النبيذ» و المسح 
على الخفين» .)١١‏ 

بدعوى [17: أن المنصرف من نفى التقية فى المسح على الخفين إنما هو بالإضافة إلى الحكم الوضعىء فيدل على عموم المستثنى منه 
للتكليف و الوضع. 

لاندفاعه: بأن بناءهم على جريان التقية فى المسح على الخفين ملزم 


[1] هذه الدعوى لم يصرح بها فى كلامهماء و إنما ذكرناها لتوجيه ما ذكراه و تتميمه. 


(1) أوزد عدوة فى الوساقل باب: مق أبوات الأعر بالبعروف والنهن عن الشكر يحديق: ؛ وديله فى نات 8 من الأبرات 
المذكورة حديث: ”. 
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بتأويل الخبر - لو فرض حجيته فى نفسه -]١[‏ بما يناسب ذلككء و ربما يحمل على إراده عدم الحاجة للتقية فيهاء لاختلاف مذاهب 
المخالفين» فلا-.خوف من ترك المسح على الخفين الذى هو موضوع التقية» و مع ذلكك لا طريق لدعوى الانصراف إلى الحكم 
الوضعى. 

بل لا مجال لدعوى الانصراف للحكم الوضعى فى مثل ذلكك و عدم إرادة الحكم التكليفى» لمناسبة الحث المذكور لإرادة التكليف. 
غايةُ الأمر أن التكليف بالتقيُ فيما يتصف بالصحة و الفساد مع عدم التنبيه على الفساد يوجب استفادة الصحة فيه تبعاء و هذا لا يجرى 
مع نفى التقية فى ذلكك و استثنائه من عمومهاء كى يدل على عموم المستثنى للوضع. فلاحظ. 

و مثله فى ذلكك ما فى صحيح أبى الصباح عن الصادق عليه السّلام: «ما صنعتم من شىء أو حلفتم عليه من يمين فى تقيهُ فأنتم منه فى 
سعةٌ) 7١‏ لظهوره فى السعةٌ التكليفية. 

و دعوى: أن عدم الاجزاء ضيق. 

مدفوعة: بأن الضيق مع عدم الا-جزاء فى جعل التكليف الأولى, لا فى نفس الفعل؛ بخلاف الضيق التكليفى» فإنه فى نفس الفعل» و 
حيث تضمن الصحيح نسبة السعة لنفس الفعل لزم حمله على رفع التكليفء كما فى اليمين» كما نبه له سيدنا المصنف قدّس سرّه. 
نعم» قد يستدل على ذلكك بموثق سماعة: «سألته عن رجل كان يصلىء فخرج الامام و قد صلى الرجل ركعة من صلاهُ فريضة. قال: إن 
كان إماما عدلا فليصل اخرى و ينصرف و يجعلها تطوعاء و ليدخل مع الإمام فى صلاته كما هوء 


]١[‏ فقد رواه فى أصول الكافى [ج: ١‏ ص: 1١7‏ طبعة حديثه] عن هشام بن سالم عن أبى عمرء و هو مجهولء و رواه فى المحاسن 
[ص: ٠١0‏ طبع النجف الأشرف] عن هشام بن سالم و عن أبى عمرء و على الثانى يكون صحيحاء إلا أن معارضته برواية الكافى تمنع 
من الاعتماد عليه» و لا سيما مع اشتهار ضبط الكافى. و أما احتمال تعدد السند فبعيد جدا. (منه عفى عنه). 


(؟)الوسائل بابة ١١‏ من كتاب الآيمان حديت: ؟. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: زثن 


و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلى ركعة أخرىء و يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا 
شريكك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. ثم ليتم صلاته معه على ما استطاعء فإن التقية واسعة» و ليس شىء من التقية إلا و 
صاحبها مأجور عليها إن شاء اللّه؛ .0١١‏ فإنه كالصريح فى صحة الصلاة مع موافقتها للتقية» فيكون ظاهر التعليل فى الذيل كون المراد 
بعموم سعة التقية ما يقتضى السعة الوضعية» الراجعة للاجزاء. 

على أنه يبعد حمل العمومات المتقدمة مع كثرتها على خصوص الحكم التكليفى مع ما هو المعلوم من كثرةٌ موارد التقية فى العبادات» 
لكثرة خلاف العامة لنا فيهاء و شدة الاهتمام بصحة العمل و إجزائه حينئذ» حيث لا مجال مع ذلك للجمود على مفادها اللفظى و هو 
رفع التكليف الأولى و الحث على التقيةُ تكليفاء بل يتعين التعميم للاجزاء؛ و لا سيما مع مناسبته للامتنان و الإرفاق بالشيعة» و لذا كان 
بناء الشيعة قولا و عملا على الاجزاء فى موارد التقية» و عمدة دليلهم على ذلك العمومات المذكورة؛ و لو لم يرد منها ذلك لم يخف 
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مع كثرة الابتلاء بالحكم المذكور و شدة الاهتمام به» و لكثر السؤال عن ذلكك, و كفى بذلكك قرينة فى المقام. 

و أما الاستدلال على العموم المذكور بما فى خبر داود الرقى المتضمن للأمر بالتثليث فى الوضوءء و فيه قول الصادق عليه السلام: «هذا 
هو الكفر أو ضرب الأعناق» .)5١‏ 

بدعوى: ظهوره فى أن الخوف كما يجيز التقية تكليفا يقتضى إجزاء العمل معهاء و لذا لم يؤمر بالإعادة بعد ارتفاع موجب التقية» و 
كذا صحيح داود بن زربى 2" و ما ورد فى قصهٌ على بن يقطين 19 - و إن كانا خاصين بموردهما ولا ظهور لهما فى العموم. 


)١(‏ الوسائل باب: 28 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 
(ع) الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء حديث: ”*. 
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فلا مجال له لأن الظاهر خروجها عما نحن فيه» و ورودها فى جواز الفتوى بغير الحق تقيهُ على المستفتىء, إذ لا ريب فى عدم كون 
جميع الوقائع التى ابتلى فيها المستفتى بالوضوء المذكور من موارد التقية» لطول المدةء و إنما افتى بذلكك ليلتزم به فى خلواته» كى 
تظهر للمتجسس عليه فى غفلته من أهل الباطل فى واقعة واحدة براءته من تهمة الرفض. فالأ-مر المذكور غير صادر لبيان الحكم 
الواقعى» و إن كان حجة موجبة للحكم الظاهرى فى حق المستفتى بمقتضى أصالة الجهة. 

فهذه النصوص دليل على الاجزاء مع موافقة الحكم الكلى الظاهرى مع الخطأء كما تقدم تقريبه فى مباحث الاجتهاد و التقليد» لا على 
إجزاء العمل الاضطرارى الصادر تقية» الذى هو محل الكلام فى المقام. و إن كان ثبوته بالأولوية العرفية قريبا جدا. فتأمل. على أنه 
يكفى فى إثبات عموم الاجزاء ما تقدم. 

هذا و فى الهداية: «و لا تقية فى ثلاثة أشياء: فى شرب المسكر و المسح على الخفين و متعة الحج»» و قريب منه فى بعض نسخ المقنع» 
وفى نسخة اخرى نسبته للرواية من دون تصريح بالفتوى بمضمونه. كما فى المفاتيح» و كذا فى الفقيه» لكن بعد الفتوى بجواز التقية 
فى ذلكك. 

و كيف كانء فيقتضيه الاستثناء فى خبر أبى عمر المتقدم؛ و فى صحيح زرارة: «قلت له: فى مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاث لا أتقى 
فيهن أحدا: شرب المسكر و مسح الخفين و متعه الحج. قال زرارة: و لم يقل: الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا! ١١‏ و صحيحة 
الآدخر عن غير واحد: «قلت لأبى جعفر عليه السّرلام: فى المسح على الخفين تقية؟ قال: لا يتقى فى ثلاث. قلنا: و ما هن؟ قال: شرب 
الخمر, أو قال: شرب المسكر و المسح على الخفين و متعة الحج) »)١‏ و فى حديث 


.١ الوسائل باب: 8” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) فروع الكافى ج: ١‏ ص: ١190‏ كتاب الأطعمة و الأشربة. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج 7 ص: 7/5 

كما يجوز العمل عليهما فى سائر )١(‏ أفعال الوضوء. 
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الأربعمائة: «ليس فى شرب المسكر و المسح على الخفين تقية) .)١١‏ 

لكن ظهور تسالم الأصحاب على جواز التقية فى المسح على الخفين الراجع إلى الإعراض عن النصوص المذكورة؛ و مخالفتها لما 
تقدم» بل لما هو المعلوم من مشروعية التقية فى ذلكك فى الجمله و لو مع خوف القتل أو نحوه من الإضرار المهمة موجب لإجمالهاء 
أو ملزم بتأويلها بما لا ينافيه» كما يظهر من الأصحابء فتحمل على عدم الحاجة للتقية؛ لعدم الخوف فيها بسبب اختلاف العامة فى 
ذلك و تفصيلهم فى مشروعيته» أو عدم رجحان التقية فيه أو عدم مشروعيتها لغير الضرورة» و نحو ذلك مما لعله يأتى التعرض له عند 
الكلام فى اعتبار عدم المندوحة. 

و أما حملها على اختصاص عدم التقيةُ به عليه السّلام» فهو إنما يناسب صحيح زرارة الأول» كما فهمه زرارة نفسه. دون غيره» كما لا 
)١(‏ أما فى التقيةُ فللعمومات المتقدمة. مضافا إلى ما ورد فى تثليث الوضوء مما تقدمت إليه الإشارة» و تقدم قرب استفادة الاجزاء منه» 
و إلى مرسل العياشى المتقدم فى وجوب الابتداء بالمرفقين المتضمن جواز رد الشعر للمتوضئ إذا كان عنده غيره. و إلى ما فى مفتاح 
الكرامة من استفاضة نقل الإجماع على اجزاء غسل الرجلين عن مسحهما التقية. 

و أمافى غيرها من أفراد الضرورة فلم يتضح الوجه فيه» لعدم عموم يقتضى إجزاء الناقص معهاء فالمتعين الانتقال للتيمم إلا بدليل 
خاص يقتضى الاجتزاء بالناقص»ء و يأتى بعض الفروع المبنية على ذلكك فى أحكام الجبائر. 


.18 الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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[مسألة "١‏ لو دار الأمر بين المسح على الخف و الغسل] 


(مسألة :٠‏ لو دار الأمر بين المسح على الخف و الغسل للرجلين للتقية اختار الثانى .)١(‏ 


)١(‏ كما فى الروض و كشف اللثام و ظاهر المداركء و عن الذخيرة نسبته للأصحاب. و نسبه فى الحدائق إلى تصريح جملهُ منهم» و 
نسبه شيخنا الأعظم قدّس سرّه و غيره إلى المشهور. و علله فى الروض بأنه أقرب إلى الواجب الأصلى. 

خلافا لما يظهر من الحدائق من الميل إلى التخيير» و قواه السيد الطباطبائى فى العروة الوثقى, و لعله إليه يرجع ما عن التذكرة و البيان 
من أن الغسل حينئذ أولى» و إن كان ظاهر الرياض التردد فى الأولوية أيضا. 

قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «كأنه لإطلادق أدلة التقية» لكون كل منهما موافقا للتقية و مخالفا للواجب الأولى. و مجرد أقربية 
أحدهما لا توجب انصراف الإطلاق إليه). 

اللهم إلا أن يدعى أن قوله عليه السّلام فى موثق سماعة المتقدم: «ثمٌّ ليتم معه صلاته على ما استطاع»» و نحوه مما دل على اعتبار عدم 
المندوحة فى أداء التقيهُ ظاهر فى أن الفعل الصادر تقية من سنخ البدل الاضطرارى حين تحقق موضوع التقية» و ذلكك قرينة عرفية 
على لزوم اختيار الأقرب للواجب الأصلى. و مع ذلك يشكل التمسكك بالإطلاقء إذ لا أقل من إجماله من هذه الجهة؛ الملزم بالرجوع 
للأصل المقتضى للاحتياط فى المقام. فتأمل. 

هذاء و قد ذكر الفقيه الهمدانى قدّس سرّه أن ذلك مقتضى الجمع بين خبر أبى الورد و النصوص الناهية عن التقية فى مسح الخفين» 
لأن الخبر نص فى مشروعيتها فى الجملة» و النصوص ظاهرة فى عدم مشروعيتها مطلقاء فيجمع بينهما بحمل الخبر على مشروعيتها مع 
انحصار التقيهُ بالمسح تخصيصا للنصوص المذكورة. 
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و كأنه لدعوى: أن المستثنى منه فى خبر أبى الورد لما كان هو نفى الرخصة مطلقا كان مقتضى الاستثناء هو ثبوتها فى الجملة مع 
التقية» لأن نقيض السلب 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: كنا 


[مسألة "١‏ يعتبر عدم المندوحة فى مكان التقية على الأقوى] 


(مسألة :١‏ يعتبر عدم المندوحة فى مكان التقية على الأقوى (١)؛‏ 


الكلى هو الإيجاب الجزئى لا الكلى. 

لكنه يندفع بأن مفاد الاستثناء ليس هو نقيض عموم المستثنى منه فى حق المستثنى» كما فى المفهوم و المنطوق» كيف و المستثتى 
بعض أفراد المستثنى منه» بل مفاده إخراج المستثنى عن عموم الحكم الثابت للمستثنى منه المستلزم لثبوت نقيضه له و مقتضى 
الإطلاق فى المستثنى عموم خروجه عن الحكم المذكورء و ثبوت نقيضه له مطلقا. 

على أنه لو فرض الإهمال فيه بحسب مدلوله اللفظى فوروده فى مقام البيان المستتبع للعمل قرينة على إرادهُ الإطلاق منه لأن القضية 
المهملة و الجزئية لا يترتب عليها العمل. 

و لذا لا يظن منه قدّس سرّه الالتزام بذلكك فى الخوف من الثلج الذى تضمنه الخبر أيضاء بل و لا فى التقيةُ لو لم ترد النصوص المانعة. 
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فالظاهر استحكام التعارض بين الخبر و النصوص المذكورة و ترجيحه عليهاء لما تقدم. 

)١(‏ كما قواه فى العروة الوثقى» و ظاهر الفقيه الهمدانى قدّس سرّه المفروغية عنه» حيث ذكر فى توجيه النصوص المتقدمة المانعة من 
التقيهُ فى مسح الخفين أن المتوضئ يتمكن من تلبيس الأمر عليهم بإيجاد مسح الرجلين عند اختيار الغسل. 

و يكفى فيه قصور أدلة التقية عن ذلككء لظهور إناطة الحكم بها فى كونه من سنخ البدل الاضطرارى حين الابتلاء بهاء فلا مجال له مع 
المندوحة. مضافا إلى موثق سماعة المتقدم الظاهر فى لزوم تحصيل ما هو المستطاع من الواجب الأصلىء و يستفاد من غيره من 
نصوص الصلاءً خلف المخالفين للأمر فيها بالقراءة سرا .)١١‏ 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 0 ع ها" من أبواب صلاة الجماعة. 
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فلو أمكنه تركك التقية و إراءتهم المسح على الخفين مثلا لم تشرع التقية و لا يعتبر عدم المندوحة فى الحضور فى مكان التقية )١(‏ 


لكن فى صحيح معاوية بن وهب عن أبى عبد الله عليه السّد.لام: «سألته عن الرجل يؤم القوم و أنت لا ترضى به فى صلاة تجهر فيها 
بالقراءة. فقال: إذا سمعت كتاب اللّه يتلى فأنصت. فقلت: فإنه يشهد على بالشركك. فقال: إن عصى الله فأطع اللّه. 

فرددت عليه فأبى أن يرخص لى. فقلت له: أصلى إذن فى بيتى ثم أخرج إليه. 

فقال: أنت و ذاكك. 01١‏ و نحوه غيره مما هو ظاهر أو صريح فى عدم وجوب القراءة و الاجتزاء بقراءة الإمام. 

إلا أنها- مع مخالفتها للنصوص الكثيرة الظاهرة فى وجوب القراءة حتى فى الجهرية- إنما تقتضى عدم القراءة فى الجهرية لأجل 
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وجوب الإنصات شرعاء الراجع إلى عدم المندوحة فى تركك القراءة» فلا تنافى ما تقدم. 

نعم» فى خبر زرارة أو حسنه عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «قال: لا بأس بأن تصلى خلف الناصب. و لا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه» فان 
قراءته يجزيكك إذا سمعتها) »)7١‏ و ظاهره إجزاء قراءة الإمام بنفسهاء لا لوجوب الإنصات. 

لكنه مخالف للنصوص الكثيرة الظاهرةُ أو الصريحة فى عدم الاعتداد بقراءتهم» و أنهم كالجدر. فلا بد من تأويله أو حمله على التقية 
فى الفتوى أو نحوهماء و لا يخرج به عما ذكرنا. 

)١(‏ كما فى الروض و عن البيان و غيره و صرح به فى جامع المقاصد فى غسل الرجلين للتقية» خلافا للمدارك و عن غيره» بل هو 
ظاهر كل من اقتصر فى دليل مشروعية التقية على الضرر و الحرجء لظهوره فى كونها من سنخ الابدال الاضطرارية التى يعتبر فيها عدم 
المندوحة ارتكازا. 


وعن المحقق الثانى فى بعض فوائده التفصيلء فما كان الأمر فيه بالتقية 


.١ الوسائل باب: ©" من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: ©" من أبواب صلاة الجماعة حديث: ه.‎ 
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بطريق الخصوص يصح و لو مع المندوحة؛ مدعيا عدم العثور على الخلا-ف فيه؛ و ما كان الأأمر فيه بها بطريق العموم لا يصح مع 
المندوحة؛ فيجب فيه الإعادة و مع تعذرها يتوقف وجوب القضاء على دليل خاص. لأنه بأمر جديد. 

و كأنه لدعوى: قصور عمومات التقيةُ عن صور وجود المندوحة؛ لورودها مورد الابدال الاضطرارية المعتبر فيها ارتكازا عدم 
المندوحة. 

لكن هذا كما يجرى فى العمومات يجرى فى الأدلة الخاصة. نعم» قد يدعى قصور العمومات عن إفادة الا-جزاء» بخلا.ف الأدلة 
الخاصة» لورودها فى الموارد التى يكون الغرض المهم فيها الاجزاء. و هذا أمر آخر لو تم اقتضى عدم الاجزاء فى المورد الذى ينحصر 
فيه الدليل بعمومات التقيهُ حتى مع عدم المندوحة» فيجب القضاء فيما يقضىء كما لو فرط فى الإعادة. 

وقد تقدم عدم تمامية ذلك و نهوض العمومات بإثبات الإجزاء. 

بل الإنصاف أن ما ذكر من الوجه قد يتم فى بعض الأدلة الخاصة؛ لعدم ورودها مورد الحث و الترغيبء بل فى مقام تشريع التقية لا 
غير» فقد يتجه حملها على خصوص صورة عدم المندوحة للقرينة المذكورة. 

و هذا بخلاءف العمومات, لظهورها فى كون الاضطرار و دفع شر المخالفين حكمة نوعية لاحظها الشارع فى تشريع التقية لا عله 
شخصية يدور الحكم مدارها بنحو لا بد من إحراز المكلف لهاء كما يناسبه ورود العمومات مورد الحث على التقية و الترغيب فيها و 
إحداث الدواعى لها مما لا يناسب اختصاص حكمها بالاضطرار و عدم المندوحة جدا. 

بل هو لا يناسب ما تقدم فى موثق سماعة؛ لصعوبة حمله على صورةٌ عدم المندوحة الطولية بالصلاة فى وقت آخرء و العرضية بالصلاه 
فرادى فى نفس الوقت. بل اشتمال صدره على حكم الامام العدل مانع من الحمل على خصوص الصورة المذكورة» كما نبه له سيدنا 
المصنف قدّس سده. 

و كذا ما ورد فى الحث على الصلاءٌ مع المخالفين و شدة الترغيب إليها. بل 
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صحيح معاوية بن وهب المتقدم كالصريح فى أن الصلاه فرادى فى البيت قبل الصلاه معهم تكلف من الراوى غير واجب عليه؛ و هو 
من أفراد المندوحة. 

على أن إناطة الحكم بعدم المندوحة يخل بالغرض الذى شرعت لأجله لتقي لغلبةٌ وجود المندوحة؛ فلو صار بناء أفراد الشيعة على 
تحريها لأدى ذلك إلى تركهم الحضور مع العامة وعدم مخالطتهم لهم؛ لأسن الإنسان إنما يدرك غالبا ضروراته الشخصية التى 
تحفظه. و لا يتسنى له تحديد الضرورات النوعية التى تحفظ نوع الشيعة: ليحافظ عليهاء فمع اعتقاده بعدم الضرر الشخصى يغفل عن 
الضرر النوعى و يترككث محافظة العامة و يحترز بعمله. ليجزيه» و هذا يؤدى إلى ظهور حال الشيعةُ و وغر الصدور عليهم» فيتتقفض 
غرض الشارع الأقدس من تشريع التقية. 

نعم» فى صحيح البزنطى عن إبراهيم بن شيبة: «كتبت إلى أبى جعفر الثانى عليه السّلام أسأله عن الصلاءً خلف من يتولى أمير المؤمنين 
عليه السّلام و هو يرى المسح على الخفين؛ أو خلف من يحرّم المسح و هو يمسح. فكتب عليه السّلام: إن جامعكك و إياهم موضع فلم 
تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسكك و أقم, فإن سبقكك إلى القراءة فسبح» 20١١‏ و هو ظاهر فى اعتبار عدم المندوحة العرضية. 

لكن ظاهر صدره إرادهٌ الشيعى بالمعنى الأعم إذا كان يرى المسح. و لم يتضح دخوله فى عمومات التقية ليكون منافيا لما تقدمء لأن 
المتيقن منها المخالفون الذين لهم الدولة و السلطان و الذين لا يتدينون بموالاته عليه الس لام دون بقيةُ الفرق ممن لا دولة لهم ولا 
سلطان. 

نعم» من يحرّم المسح على الخفين لا يختص بالشيعة» فقد نقل القول بحرمته عن جماعة من الصحابة و التابعين. 

لكن اشتهار جوازه عند العامة خصوصا فى عصر صدور الحديث المذكور يوجب انصرافه عنهم إلى غيرهم ممن لا دولة له و لا 
سلطان. و لا أقل من 


)١(‏ الوسائل باب: “” من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
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الخخصاصه بمن يكون عمله غلى خلاق مذهبه» بحيث قد يدعى اتضراق العمومات:و قصورها عن مورذه أيضاء أو تخضيصها بهت لو 
فرض حجيته فى نفسه- و يكون تشريع التقية فى مورده مختصا بعدم المندوحة العرضية» و إلا فلا مجال للخروج به عما تقدم من 
النصوص الكثيرة التى لا مجال لحملها على صورة عدم المندوحة» كما تقدم. 

هذاء و لكن ينبغى التنبيه على أمر يحتاج توضيحه إلى تقديم مقدمة. و هى أن الظاهر أنه يكفى فى مشروعية التقية التحبب للعامة 
الذى يقتضيه حسن المعاشرة معهم» فضلا عن دفع شرهم عن النفس أو الأهل أو الأخوان المؤمنين» بل يكفى تحبيب نوع الشيعة و 
تحبيب أئمتهم عليهم السّلام لهم» و إن لم يكن لها دخل فى تحبيب شخص العامل بها. 

كما يشهد به جملةُ من النصوص كالصحيح عن هشام الكندى :]١[‏ «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إياكم أن تعملوا عملا نعير 
بهه فان ولد السوء يعير والده بعمله» كونوا لمن انقطعتم إليه زينا و لا تكونوا عليه شينا. صلُوا فى عشائرهم؛ و عودوا مرضاهم. و الله ما 
عبد الله بشىء أحب اليه مخ الخباء قلت“ وها الضاء؟ 


قال: التقية) »)7١‏ و صحيح عبد الله بن سنان: «سمعت أبا عبد الله عليه الّد.لام يقول: أوصيكم بتقوى الله و لا تحملوا الناس على 
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أكتافكم فتذلوا. إن الله عز و جل يقول فى كتابه وَ قُولُوا لِلنّاس حُحتتاء ثم قال: عودوا مرضاهم, و احضروا جنائزهم و اشهدوا لهم و 
عليهم» و صلوا معهم فى مساجدهم, حتى يكون التمييز و تكون المباينة منكم و منهم» 0" و قريب منها أخبار زيد الشحام «) و حبيب 


]١[‏ ليس فيمن يسمى بهشام من الرواة من ينسب لكندة غير هشام بن الحكم, و من هنا كان الظاهر إرادته فى المقام و إن لم يتعارف 
التعبير عنه بذلكك فى الأسانيد؛ و هو الذى فهمه فى جامع الرواة فتكون الرواية صحيحة, و لا سيما مع كون الراوى عنه هذا الحديث 
على بن الحكم, و لم ينقل روايته عمن يسمى بهشام غير هشام بن الحكم و هشام بن سالم الجواليقى» و كلاهما صحيح. (منه عفى 


عنه). 


(9)الوسائل باب 12 من أبوا الأمر بالمعزوق و التهن عن المتكر حديث: .١‏ 
(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام العشرة حديث: 8. 
(ع) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 
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الخثعمى ١١‏ و كثير بن علقم "7١‏ و مرازم 070. 

نعم» لو لم يحصل من موافقتهم فى العمل شىء من ذلكك, لظهور مذهب الشيعة عندهم و وضوح تشيع الشخص و عدم انتظارهم منه 
المتابعة- كما هو الحال فى كثير من البلاد فى زماننا- لم تشرع التقيةء لقصور الأدلة المتقدمة عن ذلك. بل قد تحمل المتابعة على 
محش العولت و الشفاق بو ضعت العقيدة و تحرها مما برقن الفرقة السقةزادها اللد عدا وشرقان تأنداو سدينااه 

هذاء و من الظاهر أن حسن المخالطة و المعاشرة لا يتوقف على حضور مكان التقية و العمل على طبقها فى جميع الأفعال» بل يختص 
ببعضها مما يتعارف فيه الاجتماع و يكون تركه مثارا للاتهام» كالصلاه و النفر فى الحج و تشبيع الجنائز» دون مثل الوضوء و الغسل 
مما يتعارف إتيان الإنسان به فى بيته» حيث لا يحتاج للتقية فى بإظهاره للعامة» و إن كان قد يحتاج إليها فى كيفية أدائه- لو فرض 
اطلاعهم عليه. 

إذا عرفت هذا فإن أريد من عدم المندوحة تعذر الإتيان بالواجب الأولى فى وقت آخر و لو مع الإتيان بما يوافق التقية» فلا ينبغى 
الإشكال فى عدم اعتباره» لما تقدم. و إن أريد منه توقف الغرض الموجب لتشريع التقية- و لو كان هو حسن المخالطة و المعاشرة- 
على الفعل الموافق لهاء بحيث لولاها لما تأتى الغرض المذكورء فاعتباره متعين» لأنه يرجع فى الحقيقة إلى القدرة على رفع موضوع 
التقية نظير القدرهٌ على هدايةٌ المخالف لترتفع التقية منه» أو حجزه عن الإيذاء» كى لا يخشى منه؛ و مقتضى ورود التقية مورد البدل 
الاضطرارى قصورها عن الصورة المذكورة. 


(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام العشرة حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام العشرة حديث: 8. 
(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام العشرة حديث: ه. 
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و أما نصوص الحث على التقيةٌ فهى لا تنافى ذلككء لأن الحث قد يكون لبيان الاكتفاء فى تشريعها بالتحبب الذى هو مقتضى حسن 
المخالطة و جميل المعاشرةُ و عدم توقفها على الضرورة العرفية الشخصية فإن ذلك لا ينهض لداعوية المكلف للتقية المبنية على 
مجاملة العدوء المستلزمة لترك التكليف الأولى لو لا الحث من الشارع بالوجه المذكور. و كذا نصوص الحث على الصلاهُ معهم؛ 
لورودها مورد الحث على حسن معاشرتهم» فهى ظاهرةُ فى توقف حسن المعاشرة على ذلكك و عدم المندوحة عنه بالإضافة إلى 
الغرض المذكور. 

و هذا لا يجرى فى مثل الوضوء مما لا-دخل لإيقاعه أمامهم بحسن المعاشرة» فلا وجه للتقيهُ فيه مع المندوحة عنه. إلا أن يتوقف 
حصول غرض التقية؛ على إيقاعه أمامهم, إما لدفع التهمة به» أو لضيق الوقتء أو لتوقف إيقاع الصلاة معهم عليه فى ظرف لزوم 
إيقاعها معهم و لو لحسن المعاشرةٌ أو نحو ذلكك مما يرجع إلى لابدية وقوعه بوجه التقية. 

وقد تحصل بما ذكرنا: أن المعتبر فى المقام عدم المندوحة عن العمل المتقى به» بمعنى لزوم إيقاعه لا بمعنى تعذر الإتيان بالواجب 
الأصلى و لو منضما إليه قبله أو بعده. كما أنه يكفى عدم المندوحة بلحاظ التحبب الذى هو مقتضى حسن المعاشرة» و لا يلزم خوف 
الضرر و نحوه مما يرجع إلى الاضطرار. 

بقى فى المقام أمور. 

الأول: أن الظاهر أن موضوع التقية هو العدو ذو القوة و السلطنة الذى يضطر لمجاملته و مجاراته كافرا كان أو مخالفا أو غيرهماء كما 
هو مقتضى ظاهر إطلاق التقية» و ما دل على أنها جنة المؤمن و ترسه و حرزه و حصنه و السد الذى بينه و بين أعدائه» و ما ورد فى 
أهل الكهف و أبى طالب عليه السّلام من أنهم أسرّوا الإيمان و أظهروا الشركء و فى قضيةُ عمار .)١١‏ 


)١(‏ تراجع النصوص المذكورة فى الوسائل فى باب: #ا إلى امن أبوابي الأحى بالعروف و التهى عق السكرن: 
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مضافا إلى موثق مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله عليه السّد.لام فى حديث فى التقية: «و تفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوءء ظاهر 
حكمهم و فعلهم على غير حكم الحق و فعله» فكل شىء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى إلى الفساد فى الدين فإنه 
جائز) .)١١‏ 

و الظاهر أن المراد بالفساد فى الدين الفساد العام» كضياع معالمه؛ لا تركك المكلف للواجب الأصلىء لابتناء التقيهُ على ذلكك» 
فتشريعها يخرج ذلكك عن كونه فسادا فى دين الشخص. 

نعم» المتيقن من الا-جزاء مع مخالفة الحكم الأولى صورة الإتيان بالواجب على وجه المتابعة لهم بالنحو الذى يرونه عليه» فلو تركك 
الواجب رأسا تقيةُ منهم؛ فلا إجزاء» و كذا لو أتى به على غير ما يرونه و لو لأنهم لا يعترفون بالواجبء كما لو أمكن الصلاة إيماء تقية 
من منكر وجوبهاء أو لأ-نهم لا يصدقونه فى دعوى فقد الشرطء أو يخشى من بيان ذلك لهم, مع اعترافهم باعتبار الشرط» كما لو 
تخيلوا أن اعتذاره بالحدث تهرب من الصلاهُ معهم, أو كانوا يمنعون من تأخير الطهارة لذلكك الوقت. 

نعم» لو فرض قيام الدليل على كفاية ذلكك من جهة الاضطرار- لا من جهة التقية- أجزأت» بشرط عدم المندوحة الطولية و العرضية 
كما هو الحال فى ساثئر الابدال الاضطرارية. 

و منه يظهر عدم الاجتزاء بما يخالف مذهب المتقى منه و إن تأدت به التقية لعدم كونه فى مقام الإنكار على فاعله» كما عليه سيرتهم 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /ا/01 من نلابأ19 


ولا مجال للتمسكك فيه بإطلاق التقيةُ» لأن الإطلاق الشامل لذلك هو إطلاق حكمها التكليفى» و هو كما يشمله الإتيان بصورة العمل» 
و غيره مما تقدم؛ لأن المعيار فيها محض المجاملة و تجنب المنافرة و لا إشكال فى عدم كونه معيارا 


() الوسائل ياف 18 هخ أبرزات الأمر بالمعزوت و النهن عن المتكر ديك 
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فى الاجزاءء بل المتيقن من دليله ما ذكرنا. 

نعم» لو كان مخالفته فى المذهب فيما هو الحق عندنا أيضاء كترك التكفير. لزم لرجوعه إلى وجود المندوحة فى نفس الأداء الذى 
تقدم اعتباره فى إجزاء التقية. فلاحظ. 

الثانى: حيث عرفت أنه يعتبر عدم المندوحة بالوجه المتقدم, فيقع الكلام فيما لو رفع المكلف المندوحة» كما لو لم يتوقف غرض 
التقية على الحضور مع المخالفين عند الوضوءء و بسبب حضور المكلف عندهم توقف غرضها على الوضوء أمامهم. 

ولا الإشكال فى حسن التقية أو لزومها فى الجملهُ- حسب نوع الغرض المصحح لها- لإطلاق أدلهُ الحث عليها. و إنما الإشكال فى 
الاجزاء؛ لأن الدليل عليه ينحصر بظهور الإجماع؛ و العمومات» و موثق سماعة؛ و نصوص الحث على الصلاه مع المخالفين. 

لكن هذه الصورة غير داخلة فى المتيقن من الإجماع- لو تمّ. و العمومات قد عرفت عدم استفادة الاجزاء منها إلا بضميمة كثرة موارد 
الاهتمام به فيما هو موضوع التقية» بنحو يبعد عدم إرادته» ولا سيما مع معروفية الاجزاء عند المتشرعةٌ و عمدة الدليل لهم عليه 
العمومات المذكورة و هذا لا يقتضى استفادة عموم الاجزاء منهاء بل ثبوته فى الجملهُ من جهة الموارد و الأحوال. 

إلا أن عدم الخصوصية عرفا للموارد» و لا سيما بقرينة ورود الحكم مورد الإرفاق و الامتنان الذى لا يختص ببعضهاء و ثبوت الاجزاء 
فى مثل الصلاة و الطهارة من الأمور المهمه موجب لاستفادة العموم من حيثية الموارد» دون الأحوالء فالتعميم لكل خصوصية حالية 
محتاج لدليل و إن كان هو القطع بعدم دخلهاء و لا طريق لاستفادة الاجزاء منها فى محل الكلام, و لا سيما مع قصور قرينة الامتنان عن 
شموله. فتأمل جيدا. 

و أمَا موثق سماعة و نصوص الحث على الصلاهً معهم فهى واردهٌ فى مورد 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: 90" 


عدم المندوحةٌ بلحاظ غرض التحبب بلا توسط اختيار المكلف, لما عرفت من ابتناء الصلاةُ على الاجتماع و استنكار الاعتزال فيها عن 
العامة. فالبناء على عدم الاجزاء هو الأوفق بإطلاق الاحكام الأولية. 

نعم» مقتضى إطلاق خبر أبى الورد عموم الاجزاء مع عدم المندوحة و لو كانت بفعل المكلف. إلا أنه لو تمّ و لم ينصرف عن هذه 
الصوره مختص بالمسح على الخف و بالتقية الناشئة من الخوف, دون ما يكون للتحببء لظهور قوله عليه السّلام: 

«تتقيه) فى ذلكك. 

و تعميم التقية التى حث عليها الشارع الأقدس للتحبب بقرينة النصوص السابقة لا يقتضى التعميم فيه لعدم ثبوت نقل الماده شرعا عن 
معناها بذلكك بنحو تدل عليه فى سائر الهيآت. فتأمل جيدا. 
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هذاء ولو كان رفع المكلف للمندوحة ناشئا عن غفلته أو جهله بالحال فلا ينبغى التأمل فى الاجزاءء لمناسبته للإرفاق و الامتنان» و 
لابتناء كثير من موارد التقية على ذلككء بنحو لا مجال لإخراج هذه الصورة عنها. 

ثم إنه فى مورد عدم الاجزاء إن أمكن التداركك فى الوقت فلا مزاحم لحسن التقية أو لزومها تكليفا الذى عرفت أنه مقتضى إطلاق 
عله 

و إن تعذر كان وجوب الواجب مزاحما للتكليف بالتقية» فيقدم الأهم؛ كما هو القاعده فى باب التزاحم. و إن كان الظاهر استحقاق 
العقاب على التقصير و تفويت المهم بسبب اختيار مورد التزاحم الملزم بتفويته عقلا. 

و دعوى: أن عمومات التقيهُ مخصصة لعمومات التكاليف الأوليهُ فلا تنهض بمزاحمتها. 

مدفوعة: بأن تخصيصها لها مشروط بعدم المندوحة كما سبق» فلا يجوز رفع المندوحة و تفويت الواجب الأولى بعد فرض قصور دليل 
البدلية» فلو فوته كان مسؤولا به و هو مستازم للتزاحم بينه و بينها. 

بل يمكن دعوى ذلكك فيما لو لزم من التقية مخالفة تكليف إلزامى» و لو كان 
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هو فوت الواجب الاختيارى و الاكتفاء بما يطابق التقية فى مورد الاجزاء. لظهور أدلتها فى عدم ارتفاع ملاكك الحكم الواقعى» و أن 
تشريعها لوجود المزاحم؛ فمع فرض استناد المزاحم لاختيار المكلف و إن سقط التكليف به خطاباء إلا أن المكلف محاسب عليه و 
يستحق العقاب عليه عقلا. فتأمل جيدا. 

الثالث: ما تقدم إنما يقتضى إجزاء العمل الموافق للتقيهُ فى مورد الخطاب الإلزامى أو الاقتضائى الذى هو موضوع للامتثال» دون 
الصحة فى التسبيبات المحضة التى لا تكون موردا للتكليف كالتذكية و العقود و الإيقاعات» لقصور جميع الأدلة المتقدمة عنهاء إذ لا 
موهم لا فائده الصحة فيها مما سبق من أدلةٌ الاجزاء الا العمومات التى تقدم عدم دلالتها على الاجزاء بدوا إلا فى الجملة» و أن استفادة 
عمومه من حيثية الموارد لفهم عدم الخصوصية عرفاء و لا مجال لدعوى ذلكك فى المقام مما لا يرجع إلى السعة لا فى مقام العمل» و 
لاافى جعل التكليف الأولى» لفرض عدم التكليف رأسا و انحصار الأمر فى السببية. 

و بذلكك ظهر عدم الاجزاء فى مثل التطهير من الخبث. 

و دعوى: أنه موضوع للتكليف الغيرى» حيث يتوقف عليه مثل الصلاهٌ مما يعتبر فيه الطهارة. 

مدفوعة: بأن ما هو القيد فى مثل الصلاهً ليس هو السبب بنفسه بل هو المسببء و هو الطهارة الخبثية» و ليس الخلاف بيننا و بينهم فى 
اعتبارها ليكون مقتضى أدلة التقيةُ السعهُ فى مقام الجعل بالإضافة إليها و سقوط قيديتهاء بل فى سببهاء وقد عرفت قصور أدلة التقية 
عن إثبات الصحة فى الأسباب. 

و من هنا يشكل الاستدلال بالعمومات و نحوها على إجزاء التقيهُ فى الوضوء و الغسل و التيمم حيث يكون موضوع التكليف فيه هو 
المسببء و هو الطهارة» لا السبب» كما أشرنا إليه غير مرة. 

اللهم إلا أن يقال: نصوص المسح على الخفين و لا سيما خبر أبى عمر الأعجمى ظاهرة فى المفروغية عن جريان التقيهُ فى غيره من 
أفعال 
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الوضوءء و حيث كان من المعلوم أن الغرض المهم للآتى بها الاجزاء و تحصل الطهارة» لا محض الإتيان بصورة الوضوءء لعدم الداعى 
له غالبا بعد عدم توقف حصول غرض التقيُ على الوضوء أمامهم» كما سبق» كشف عن الاجزاء فيه. 

و هذا لا ينافى ما سبق منا عند الكلام فى عمومات التقيةُ من عدم كون الاستثناء فى خبر أبى عمر قرينة على حملها على الاجزاء؛ لأن 
عدم كونه قرينة على سوق العموم للاجزاء لا ينافى دلالته على الاجزاء فى أفعال الوضوء بالقرينة المذكورة. 

هذاء مضافا إلى ظهور تسالم الأصحاب على عموم إجزاء الوضوء تقي إذ يمتنع عاد خفاء ذلكك عليهم مع ظهور كثرة الابتلاء به فى 
العصور السابقة» كما تشهد به النصوص. و لا سيما مع تأيده بورود الترخيص فى المسح على الخفين» الذى هو أبعد ارتكازا عن 
الواجب الأصلى من غيره من موارد مخالفتهم لنا. بل يؤيده أيضا ما ثبت فى كثير من الموارد من ابتناء الوضوء على الميسورء فإن 
ذلك كله كاشف عن وضوح شمول العمومات للوضوءء و لو لإلحاقه بالصلاه لشدةُ ارتباطه بها و كثرة مخالفتهم لنا فيهما. فتأمل. 

)١(‏ هذا ظاهر بناء على جواز وضوء التقيهٌ مع المندوحة. أما بناء على ما عرفت من عدم جوازه إلا مع عدم المندوحة عنه فاللازم 
وجوب بذل المال للتخلص منه. 

و مجرد عدم وجوب الإعادة لا يوجب كونه فى عرض الواقع؛ بل غايةُ ما يكشف عنه كون أثره تاماء و هو لا ينافى كونه مترتبا تشريعا 
على تعذر الوضوء التام و لو بلحاظ توقف حصول غرض التقية عليه. 
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و أمافى سائر موارد الاضطرار فيعتبر ذلكك كله (0). 


[مسألة 7" إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل فى أثناء الوضوء] 


(مسألة 7): إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل فى أثناء الوضوء أو بعده لم تجب الإعادةٌ فى التقية (؟)) 


نعم» لو كان بذل المال ضرريا أو حرجيا تعين سقوطه فى التقية و غيرها من الضرورات. 

و دعوى: أن بذل المال المعتد به ضرر مطلقا و لو لم يكن مجحفا. 

غير ظاهرة» لانصراف الضرر فى أدلهٌ نفيه إلى خصوص ما يكون تحمله ضيقا على المكلفق و حرجا عليه. 

و لذا كان بناء المتشرعة على بذل المال لو توقف القيام بالتكاليف عليه. 

و تدل عليه النصوص فى خصوص شراء الماء للوضوء .)١١‏ فتأمل. 

)١(‏ لأن الجمع عرفا بين أدلة الابدال الاضطرارية و الأحكام الأولية ليس بتخصيص الثانية بالأولى بنحو يقتضى خروجها عنها موضوعا 
و ملاكاء بل الاكتفاء بالإبدال الاضطراريةُ فى مقام العمل مع بقاء ملاكات الأحكام الأولية» المقتضى لوجوب تحصيلها مهما أمكن؛ و 
اختصاص الاكتفاء بالإبدال الاضطرارية بصورة عدم المندوحة مطلقا و تعذر الواجب الأصلى رأسا. 

نعم» لو كان رفع موضوع الاضطرار ببذل عدم المال أو غيره حرجيا أو ضرريا تعين سقوطه و الاكتفاء بالواجب الاضطرارى. 

(1) أما بعد الإتمام و فوات الموالاه المعتبرة فى جواز المسح على البشرة إتماما للوضوء السابق- الذى هو منصرف بعض كلماتهم و 
صريح آخر- فهو الذى صرح به فى جامع المقاصد و المدارك و ظاهر الروض. و عن الجامع و المختلف و الذكرى و الدروس و 
البيان. إذ بعد حصول الطهارة لا ترتفع 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 78 من أبواب التيمم. 
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إلا بحدثء و ليس منه زوال السبب. 

خلافا لما فى المعتبر و المنتهى و كشف اللثام و عن المبسوط و التذكرة و الإيضاح و غيرها من وجوب الاستئناف, لأن الضرورة تقدر 
بقدرها. 

و يندفع بما أشار إليه غير واحد من أن المنوط بالضرورة هو إيقاع الوضوء المذكور- فلا يشرع بعد ارتفاعها- لا أثره» بل هو لا يرتفع 
إل الست 

نعم» قد يقال: مجرد بقاء أثر الوضوء المذكور لعدم الحدث,ء لا يستلزم الا-جتزاء به» بل إن كان أثره تاما كأثر الوضوء التام تعين 
الاكتفاء به فى الدخول فى الغايات. 

و إن كان ناقصا و اكتفى به لمكان الضرورة لزم عدم الاكتفاء به بعد ارتفاعها و التمكن من فعل التام» لإطلاق دليل التام المقتصر فى 
الخروج عنه على حال الضرورة بمقتضى كون البدلية اضطرارية. فاللازم النظر فى مقتضى دليل البدلية. 

وحيث تقدم مشروعية التقية مع المندوحة الطولية و لو بالجمع بين العمل الأمولى و العمل للتقية لزم البناء على تمامية الطهارة و 
الاجتزاء بها فى الغايات اللاحقة. 

و مجرد اعتبار عدم المندوحة بالمعنى المتقدم منا الراجع إلى توقف حصول غرض التقيهُ على العمل المطابق لها لا ينافى ذلك» 
لرجوعه إلى قصور المشروعية؛ و ترتب الأثر عن شمول صورة وجود المندوحة؛ فلا ينافى تمامية الأثر المذكور بعد فرض المشروعية» 
نعم بناء على اعتبار عدم المندوحة مطلقا بقرينة كون البدليهُ اضطرارية تكون الطهارة الحاصل من الوضوء المذكور ناقصة؛ فلا تجزى 
بعد ارتفاع الضرورة. 

إلا أن يدل على الاجتزاء بها دليل خاص. 

كما لا يبعد ظهور خبر أبى الورد- و لو بإطلاقه المقامى- فى ذلكك, فان عدم التنبيه فيه على لزوم التداركك بعد ارتفاع العذر مع الغفلة 
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و وجبت فى سائر الضرورات .)١(‏ 


بل لا يبعد ظهور جميع أدلةٌ الوضوء العذرى فى ذلك. على ما يأتى الكلام فيه فى الجبائر فى المسألهُ الواحدة و الأربعين ان شاء الله 
تعالى. و لا سيما مع ما فى جامع المقاصد فى حكم التقيةُ بالغسل» من قوله: «و لا يجب الإعادة بزوالها قولا واحدا فيما أظنها. 
و أما قبل فوات الموالاة فهل يجب التدارك بمثل رفع الحائل و المسح بالبلة» أو لا؟ قولان» ظاهر كشف اللثام ابتناؤهما على القولين 


السابقين. 

لكن صاحب المداركك مع ذهابه لعدم الإعادة هناكك حكى عنه القول هنا- وفاقا لشيخه- بوجوب التدارككء و وافقهما فى ذلك السيد 
الطباطبائى فى العروة الوثقى و سيدنا المصنف قدّس سرّه فى شرحها. 

وهو فى محله لقصور أدلة التقية عن الا-جتزاء بالناقص مع التمكن من الإتمام» نظير ما تقدم من اعتبار عدم المندوحة فى كيفية 
العمل. و يستفاد من موثق سماعة المتقدم, لقوله عليه السّلام: «ثمّ ليتم معه صلاته على ما استطاع)» .)١١‏ 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أنه إذا كان زمان ارتفاع التقية معتدا به لبعده» لم يبعد شمول أدلة التقية له. فهو غير ظاهر 
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مع ذلك. 

و منه يظهر وجوب التداركك إذا كان ارتفاع السبب فى الأثناء» لملازمته لبقاء الموالاة. 

)١(‏ الظاهر أن الخلا-ف فى ذلك هو الخلاف المتقدم فى التقية» بل هو الخلاف المذكور فى الجبائر» بل ينبغى أن يجزى فى سائر 
أفراد الوضوء الاضطرارى. 

و كيف كانء فمقتضى ما تقدم من القاعده وجوب الإعادة فى المقام؛ و سائر الوضوءات الاضطرارية لظهور أدلتها- بقرينة ورودها 
مورد الاضطرار- فى اعتبار 


)١(‏ الوسائل باب: 28 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
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(مسألة ”): لو توضأ على خلاف التقيهُ )١(‏ فالأحوط وجوبا الإعادة (9). 


عدم المندوحة مطلقاء و ليست كالتقية فى مشروعيتها مع المندوحة فى الجملة» لو لا ما أشرنا إليه آنفا من قرب ظهور دليل تشريعها- و 
لو بإطلاقه المقامى- فى عدم وجوب الإعادة. فلاحظ. 

(1) الظاهر أن مراده قدّس سرّه صورة وجوبها. أما فى مورد استحبابها فلا منشأ لعدم إجزاء الواجب الأصلى إلا تخيل أن إطلاق دليل 
مشروعيته لما كان ظاهرا فى لزومه؛ فالبناء على استحباب التقية كاشف عن كذب الظهور المذكور فى موردهاء فلا طريق لإثبات 
مشروعية فيه لسقوط الدلالة الالتزامية تبعا للدلالة المطابقية. 

و يندفع- مع الغمض عما يأتى فى صورة وجوب التقية- بأن استفادة المشروعية ليس لحجية الدلالة الالتزامية بعد سقوط الدلالة 
المطابقية» بل لأنه مقتضى الجمع العرفى بين إطلاق الوجوب و دليل استحباب التقية. 

(') فقد استظهر فى الجواهر عدم إجزاء الوضوء المذكورء قال: «و لذا صرح بالبطلان فى مقام يجب الغسل للتقية» فخالف و مسحء 
جماعة من الأصحابء و هما من واد واحد.» 

وقد يستدل عليه. 

تارة: بأن الواجب فعلا هو العمل المطابق لهاء فلا يجزى غيره. 

و اخرى: بأن وجوب التقية يستلزم حرمة الفعل المخالف لهاء لا لآن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده؛ بل لأن مرجع وجوبها إلى 
وجود الملزم فى مجاراتهم و ترك مجاهرتهم بالمخالفة» و هو كما يقتضى وجوب الفعل الذى به المجاراة يقتضى حرمة الفعل الذى 
تكون به المجاهرة بالمخالفة» فيمتنع التقرب به. 

و يندفع الأول: بأن الجمع عرفا بين دليل وجوب التقية الراجع إلى التكليف 
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بها و إطلاق دليل الواجب الأولى الوارد لبيان ماهية المأمور به ليس بالتخصيص. ليقصر الواجب الأولى فى ظرف وجود موجب التقية 
ملاكاء و تكون التقية عدلا له فى عرضه. كالقصر و التمام» بل بحمل دليل التقية على وجود المانع الخارجى عن التكليف بالواقع مع 
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بقاء ملاكه» و لذا يكون المتقى منه مسؤولا و آثما بملاك منعه من امتثال التكليف الشرعى زائدا على كونه مانعا للمتقى من إعمال 
سلطنته؛ لا أنه مانع من تمامية التكليف فى حقه, كما لو سلب ماله؛ فرفع استطاعته للحج. 

فالوضوء الأولى فى مورد التقية الواجبة يكون نظير مورد اجتماع الأمر و النهى» الذى هو مجزى عن الأمر مع تأتى قصد القربةء على 
التحقيق. 

و مجرد إجزاء العمل الموافق للتقية لا ينافى ما ذكرناء بل غاية ما يقتضى بدلية التقية عن الواقع و لو فى طوله. مع تمامية ملاكه. نظير 
إجزاء الناقص عن التام مع الجهل بالحكم الذى لا ينافى إجزاء التام أيضاء لتماميهُ ملاكه و موضوعه. بل فعليةُ التكليف به واقعا. 

و أما الثانى فهو لا ينافى الاجزاء مع غفله المكلف عن مخالفته للتقية» أو عن وجوبها. 

و كذالو قصد التقيهُ حين الاتيان بالواجب الأصلىء ثم تعمد تركها بعد إكماله» كما لو توضأ عازما على التقيةُ بالمسح على الخفين 
بعد المسح على البشرة خفية من المخالفين» و بعد !كمال وضوئه عدل عن ذلكك فلم يمسح على الخفين. 

نعم» لو تعمد فعل ما له دخل فى مخالفة التقية من أجزاء الوضوء ملتفتا لذلكك بطل للوجه المذكورء سواء كان الفعل بنفسه مخالفا 
لهم» كما لو جاهر بمسح البشرة» أم لا كما لو شرع بغسل الوجه عازما على المجاهرة بمسحهاء فان الشروع فى الوضوء محقق 
لموضوع التقية؛ فمع البناء على تركها يكون فعله مقدمة للحرام؛ فيمتنع التقرب به» و يبطل حتى لو عدل عن مخالفتها بعد ذلك, 
فمسح على الخفين أو غسل رجليه» غايته أن امتناع التقرب به حينئذ للتجرى لا للمعصية به. 

و كذا لو فرض تخيل المكلف وجوب التقية خطأ فخالفها بالوجه المذكور. 
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تتمة لو وافق المكلف التقية لاعتقاد وجوبها خطأء فإن كانت مستحبة فى الواقع فلا ينبغى الإشكال فى صحة عمله. 

و إلا-فإن كان الخطأ فى اعتقاد كون المتقى منه عدوا مخالفا فالظاهر بطلان العمل» لعدم الموضوع للتقيهُ واقعاء و ظهور أدلتها فى 
فرض وجود عدو يتقى منه. 

و إن كان الخطأ فى تخيل ترتب الضرر منه. فالظاهر الاجزاءء لابتناء التقية على الحذر الصادق مع الخوف و إن لم يكن ضرر واقعى. 
فالخوف محقق لموضوعها و ليس طريقا محضا مع كون الموضوع هو الضرر الواقعىء ليتعين البطلان مع عدمه. 

و أما بقيهُ الضرورات فما كان منها من قبيل العجز و التعذر لا مجال للبناء على الاجزاء مع ظهور الخطأ فيه لقصور الأدلة عن ذلك. 
وما كان قبيل الضررء كما فى الجبائر و المسح على الحائل عند خوف الثلج فقد قرب سيدنا المصنف قدّس سرّه عدم الاجزاء فيه» 
لدعوى: أن مقتضى الجمع بين الأدلة المتضمنة لعنوان خوف الضرر أو اعتقاده- كخبر أبى الورد المتقدم- و الأدلة المتضمنة لعنوان 
الضرر كون الموضوع الحقيقى هو الضرر الواقعىء و أن الخوف و الاعتقاد طريق إليه» فيصح العمل عليها ظاهراء و إن لم يجزئ واقعا 
لو فرض عدم الضررء بناء على ما هو الظاهر من عدم الإجزاء بموافقة الأمر الظاهرى. 

و دعوى: أن خوف الضرر لما كان طريقا شرعا له كان منجزا لحكمه و مانعا عقلا- من الإتيان بالوضوء التام» فيكون كما لو تعذر 
خارجا. 

مدفوعة- مضافا إلى قصوره عن خوف الضرر الذى لا يجب دفعه- بقصور أدله تشريع الوضوء الاضطرارى عن المانع العقلى بالنحو 
المذكور بل هى مختصة بالأعذار الشرعية كالضرر و الحرج و الموانع الخارجية فى 
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موارد التعذر. 

نعم» إذا كان تحصيل الواقع فى فرض خوف الضرر حرجا عرفا تعين الا-جزاء واقعا و إن لم يكن هناكك ضررء لو فرض الاكتفاء 
بالحرج فى تشريع الوضوء الاضطرارى. 

هذاء و لكن الخوف ليس أمارة عرفا على تحقق الضررء ليتجه بمقتضى الجمع العرفى حمل ما تضمنه من الأدلة على كونه طريقا 
ظاهريا للضرر مع تبعية الحكم الواقعى بدفعه و مشروعية البدل الاضطرارى معه للضرر الواقعى. بل الاكتفاء به عرفا لمحض الاحتياط 
فى دفع الضرر للاهتمام به. 

و ذلك إنما يقتضى منجزيته للتكليف بحرمة الضرر ظاهراء المستلزم لكونه عذرا فى مخالفة الواقع الاولى الذى يحتمل التكليف به 
تبعا لاحتمال عدم الضررء و لا يقتضى الاجتزاء بالبدل الاضطرارى ظاهراء بل مقتضى الاحتياط لو كان الاجزاء منوطا بالضرر الواقعى 
هو الجمع بين الأداء به و الإعادة أو القضاء بالواجب التام بعد الأمن من الضرر. 

للتكليف الثانوى و الرافع الواقعى للحكم الا-ولى» و حمل ما تضمن عنوان الخوف على الاكتفاء به فى مقام العملء فيكون العمل 
الاضطرارى معه مجزياء و إن لم يكن مشروعا لعدم الضرر الواقعى. 

فالخوف بنفسه موضوع للاجزاء واقعاء و إن كان منجزا ظاهريا للتكليف بدفع الضرر و معذرا ظاهريا عن التكليف الأولى المزاحم له 
مع تبعية التكليف بدفع الضرر للضرر الواقعى. و لا ملزم بكونهما على نهج واحدء و لا سيما مع مناسبة التكليف ارتكازا للضرر الواقعى؛ 
و مناسبة الا-جزاء لمقام العمل التابع للمؤمّن و المنيجز فى مقام الظاهر, لأنه الأنسب بمقام الامتنان بعد فرض عدم سقوط التكليف 
الأولى ملاكاء و لا دخل للضرر الواقعى فيه أصلا. فالاجزاء فى المقام نظير الاجزاء فى موارد لا تعاد لا ينافى إناطة التكليف بالواقع. 
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[مسألة 6" لا يجب فى مسح الرجلين أن يضع بده على الأصابع] 


(مسألة **): لا يجب فى مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريجء بل يجوز أن يضع تمام كفه على 


و منه يظهر الوجه فى إجزاء الواجب الأولى لو أتى به المكلف بسبب القطع خطأ بعدم الضررء كما تقدم فى التقية. فلاحظ. و الله 
سبحانه و تعالى العالم. 

(1) كما صرح به فى العروة الوثقى. لإطلاق أدلة المسح. حتى الآيةُ الكريمة: بناء على ظهور الغاية فيها فى كونها لتحديد الممسوح, 
لما أشرنا إليه عند الكلام فى غسل اليدين من عدم تعارف تحديد الفعل بالاقتصار على بيان الغاية. 

ولا سيما مع ورودها فى سياق التحديد فى اليدين الذى إشكال فى عدم إرادة غايةُ الفعل فيه. 

بل حتى بناء على ظهورها فى بيان غاية المسح لا تدل إلا على وجوب الانتهاء بالكعبين و لو بجر اليد إليهما قليلاء و لا تقتضى البدء 
بالأصابع. 

نعم فى صحيح البزنطى عن الرضا عليه التّدِلام: «سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى 
الكعبين إلى ظاهر القدم. فقلت: 

جعلت فداككء لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا. فقال: لا إلا بكفيه [يكفه. 
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خ ل]) 01١‏ وهو ظاهر فى وجوب الكيفية المذكورة. 

لكن ما دل على جواز النتكس ملزم بحمله على الاستحبابء أو على بيان كمية الماسح أو الممسوحء كما هو الأنسب بالذيل و أن 
المراد من الكيفية ما يعم ذلكك. 

و أما حمله على وجوب الكيفية من حيثية الاستمرار لا من حيثية المبدأ 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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كما أنه يجوز النكس ,))١(‏ بأن يبتدئ من الكعبين و ينتهى بأطراف الأصابع. 


و المنتهى» فليس هو عرفيا فى مقام الجمع بين الأدلة» بل التفكيكك المذكور مما يغفل العرف عنه جدا. 

)١(‏ كما فى المبسوط و النهاية و التهذيب و الاستبصار و إشارة السبق و المراسم و الشرائع و المعتبر و المنتهى و القواعد و الإرشاد و 
جامع المقاصدء و عن محكى المهذب و الجامع و الإصباح و غيرهاء و فى الحدائق و عن الذكرى أنه المشهوره بل فى المفاتيح نسبة 
القذوة للبضالت هن 

و يشهد له- مضافا إلى إطلاقات المسح حتى الآيهُ بناء على ظهورها فى تحديد المسح؛ كما تقدم- صحيح حماد بن عثمان عن أبى 
عبد الله عليه السّلام: «قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا» ١١‏ و روى فى سند آخر هكذا: «لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا» 
و صحيح يونس: «أخبرنى من رأى أبا الحسن عليه السّلام بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعبء و من الكعب إلى 
أعلى القدم و يقول: الأمر فى مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبراء فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله «”. 

و احتمال ارادة الجمع من الأولين لا التخيير مخالف للظاهرء كالإشكال فى سند الأخير بالإرسال, لاندفاعه بما تقدم فى تحديد الكر 
بالوزن من الاعتماد على مراسيل يونس. 

هذاء و فى الفقيه و عن السرائر و البيان و الألفية عدم جواز النتكسء و نسب لظاهر الانتصار و الغنيه و الوسيلة» بل لو تمّ كان ظاهر 
الأولين دعوى الإجماع عليه. 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.” من أبواب الوضوء حديث:‎ 7١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.* من أبواب الوضوء حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )"( 
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لكن لا يبعد كون مرادهم تحديد الممسوح. بل لعله ظاهر الأول. 

و كيف كان فقد استدل لهم بأنه المتعارف الذى ينصرف إليه الإطلاق» و بنصوص الوضوءات البيانية بعد حملها عليه» إذ لو وردت 
بالتكس لوجبء لقوله صلَى الله عليه و آله: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاءً إلا به»» و بصحيح البزنطى المتقدم. 

لكن التعارف لا ينهض بتقيبد الإطلاق» و الوضوءات البيانية لا تنهض بإثبات الوجوب- كما تقدم غير مرة- و لا سيما مع ما تقدم من 
النصوص التى يجب رفع اليد بها عن ظاهر صحيح البزنطى» كما تقدم أيضا. 
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و من ذلكك يظهر جواز المسح عرضاء فإنه و إن خرج عن مفاد النصوص السابقة» إلا أنه مقتضى الإطلاقات. بل لا يبعد إيماء 
النصوص السابقة إلى بقاء المسح على إطلاقه من دون خصوصية للنكس. 

ثم إنه قد صرح فى جامع المقاصد بكراهة النكس. و لعله يرجع لما فى المراسم من استحباب المسح من أطراف الأصابع إلى الكعبين. 
و كأن وجهه التأسى و صحيح البزنطى بناء على حمله على الاستحباب» لا محض تحديد الماسح أو الممسوح. ولا ريب فى أنه أولى- 
كما عن الذكرى و الدروس و المختلف و محكى المهذب- إذ لا أقل من الخروج به عن شبهة الخلاف. 

بقى أمور. 

الأول: صرّح فى العروة الوثقى بوجوب إمرار الماسح على الممسوح بتحريكه فوقه؛ و لا يكفى جرّ الممسوح تحته و أمضاه غير واحد 
من محشيها. و كأنه لدعوى انحصار الفرق بين الماسح و الممسوح بذلك. 

قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «لكنه غير ظاهر؛ لصدق قولنا: مسحت يدى بالجدار؛ و مسحت رجلى بالأرض. و الفارق بين الماسح و 
الممسوح أن الممسوح هو الذى يقصد إزالة شىء عنه؛ و الماسح ما يكون آله لذلك. فان كان الوسخ باليد تقول: مسحت يدى 
بالجدار» و إن كان الوسخ بالجدار تقول: مسحت الجدار بيدى 
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و استعمال العكس مجاز). 

و كأن مصحح نسبةٌ المسح لليد هنا كونها مزيلة للخبث الخارجى أو الاعتبارى. 

وقد استشكل فى ذلكك شيخنا الأستاذ قدّس سرّه بأن باء الاستعانة لما كان مدخولها آله الفعل فلا بد من حركته تحقيقا لمعنى الآلية 
المبنى على اعمال الآلة. و أما الباء فى قولنا مسحت يدى بالجدار فليست للاستعانة» بل للإلصاق أو التبعيضء مثلها فى قوله تعالى و 
امُحُوا يرُؤّسِكُمْ 01١‏ بخلاف الباء الداخلة على اليد فى الوضوء و التيمم فإنها للاستعانة بلا إشكال. 

و يندفع: بأن توقف الآلية- التى هى مفاد الباء- على حركة مدخولها غير ظاهر؛ بل يكفى تأثير مدخول الباء للفعل العامل فيها فى 
معموله» بنحو يصح إطلاق اسم الفاعل عليه و لذا تدخل على ما لا حركة فيه» كقولنا: أحرقت الثوب بالنار» و طهرته بالماء» لوضوح 
أن الباء فى الجميع للاستعانة» مثلها فى قولنا: مسحت رأسى بيدىء فإذا فرض أن الملحوظ فى المسح هو التأثير و الإزالة- كما ذكره 
سيدنا المصنف قدّس سرّه- فمدخول الباء هو المؤثر فيما يتعدى له المسح بنفسه و إن كان ساكنا لا حركة فيه» كالجدار فى قولنا: 
مسحت يدى بالجدار. 

ولا مجال لما ذكره من أن الباء فى المثال المذكور ليست للاستعانة» بل للالصاق أو التبعيض. 

لوضوح أن باء الإلصاق أو التبعيض تدخل على المفعول فى المعنى» و قد صرح بالمفعول فى المثال» و هو اليد. فكانت هى 
الممسوح. و من الظاهر أن المسح لا يتعدى إلى مفعولين» فلا بد من كون الجدار آلهُ المسح» فيكون ماسحا بمعنى» كالماء المطهّر و 
النان البيه ناولا ونحه لقاسه كرا شال افيا ازيح ارتو أن الرؤوس ممسوحة و آله المسح الأيدى. 


(1)شورة المائدة ع 
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فلعل الأولى أن يقال: إن اعتبار الحركة فى الماسح ليس لتوقف الآلِيهُ المستفادة من الباء عليه بل لأخذها فى مفهوم المسحء لتقومه 
بإمرار أحد الجسمين على الآخر بمماسة و بنحو من الاستيلاء» فالماسح هو المار و الممسوح هو المرور عليه. 

و أما الإزالة و التنظيف أو التأثير فهى خارجة عن مفهومه. و لذا قد يخلو عنها فيما لو لم يقصد بالمسح إزالة شىء عن شىء و لا التأثير 
فيه» و منه مسح رأس اليتيم و عند البيعة» و لا مجال لدعوى عدم صدق المسح حينئذ. 

نعم» لما كان الغالب كون المقصود بالمسح الإزالة أو التأثير فقد يضمن معناهما و يجرد عن معناه» و يكون الماسح هو المزيل. أو 
المؤثر و إن لم يكن مارا و لا متحركاء و الممسوح هو المزال أو عنه أو المؤثر فيه و إن كان متحركاء و منه: مسحت يدى بالجدار» و 
مسحت التراب عنهاء و عليه جرى قوله عليه السلام: 

«و امسح ببلهُ يمناكك ناصيتكك). 

لكن لا مجال للحمل عليه بلا قرينة و إن أمكن فى المقام؛ بل يتعين الالترام بالمعنى الأصلىء و قد يشهد لما ذكرنا تعدية المسح 
للممسوح ب «على» فى غير واحد من النصوص.ء و منها صحيح محمد بن مسلم: «امسح على مقدم رأسكك. و امسح على القدمين» 
1 فان ظهوره فى لزوم إمرار اليد على الممسوح مما لا ينبغى أن ينكر. 

ولو فرض إجمال المسح من هذه الجهة لزم الاقتصار على المتيقن منه» و هو صورة مرور الماسح, لقاعدة الاشتغال المعول عليها فى 
مثل المقام. 

هذاء و أما الاكتفاء بالمرور من كل منهماء لصدق مرور اليد على العضوء فيكون ممسوحا بهاء و إن كان هو مارا عليها و ماسحا لهاء و 
هما متماسحان. 

فلا يخلو عن إشكالء لأن مقتضى ما تقدم اعتبار وقوع المسح من اليد على العضوء و الحاصل فى الفرض المذكور مسح واحد مستند 
لكل منهماء لا 


.١ الوسائل باب: 70 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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مسحانء كل منهما واقع من أحدهما على الآخر, و ليس هو كالتعاطى بين الشخصين المنتزع من إعطائين كل منهما صادر من أحدهما 
للآخر. فتأمل جيدا. 

الثانى: صرح فى محكى التنقيح بأنه لا يشترط اتصال الخط من أطراف الأصابع إلى الكعب فى المسح. فلو مسح ثم قطع ثمّ مسح من 
محاذيه كفى» و حكى فى مفتاح الكرامة عن أستاذ السيد الطباطبائى اشتراط الاتصال. 

أقول: إن كان المراد بالاتصال اتصال المسح- و هو الذى فهمه فى الجواهر من التنقيح- بحيث يكون بمسحة واحدة» فلا وجه لاعتباره 
بعد إطلاق أدلة المسح» كيف و إيجاب ذلكك يستلزم وجوب استمرار الحركة! فلا يجوز التوقف حتى مع إبقاء الماسح على الممسوح 
و عدم رفعه عنه» لتوقف وحدةٌ المسح على ذلكك. و من البعيد التزام أحد به» و خصوصية رفع الماسح لا أثر لها فى ذلكك. 

و إن كان المراد اتصال الممسوح فالظاهر اعتباره- كما هو ظاهر محكى المقاصد العلية- لظهور أدله تحديد الممسوح طولا فى لزوم 
وحدته باتصال أجزائه» بحيث يكون الممسوح شيئا واحدا واقعا بين أطراف الأصابع و الكعب. 

بل لا يبعد اعتبار كونه خطا مستقيما عرفاء فلا يكفى مسح خط متعرج و إن كان متصلاء لانصراف أدلة التحديد المذكورة عنه. 
فلاحظ. 
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ثم إنه صرح فى محكى المقاصد العلية بالاكتفاء بمسح أى إصبع شاء من الرجل» و ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه أنه صرح به 
جماعة. 

و هو المطابق لإطلاق أدلة تحديد الممسوح طولا. بل يبعد حمل الإطلاقات المذكورة على إصبع معين بعد التصريح فى بعضها بأن 
أحد الحدين هو أطراف الأصابع. 

نعم» هو يناسب موثق عمار و روايةٌ عبد الأعلى مولى آل سام الواردين فى الإصبع الذى ينقطع ظفره .)"١١‏ 

إلا أن عدم تعيين الإصبع فيهما موجب لظهورهما فى وجوب الاستيعاب» 


.8 الوسائل باب: 9” من أبواب الوضوء حديث: له‎ )١( 
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و تنزيلهما على إصبع خاص بعيد عن ظاهرهماء فليس الحمل عليه عرفيا. فتأمل جيدا. 

الثالث: أشار فى العروة الوثقى إلى الإشكال فى وضوء الوسواسى. 

و منشأ الاشكال فيه أحد أمرين. 

الأولة أق غم الوسواسى قد مكرسن الاخاذل شرظ الوضوى كمالر أخل بالموالاة فبما اواقرظ الاسسيرار يكشل اسه الأعضاء 
بتكثير الماء و الاستمرار فى صبه بالنحو المستلزم لجفاف ماء الوضوء الأصلىء أو احتاط بتكرار غسل اليد اليسرى و صب الماء عليها 
لكون المسح بغير ماء الوضوءء أو زاد فى مسحها على المتعارف» حيث يلزم مسح الرأس بماء اليسرى بناء على عدم جواز ذلكك. 

و هذا لا يختص بالوسواس» بل يجرى فى مطلق التكرار الخارج عن المتعارفء سواء كان لاحتياط مشروع أم لتخيل عدم الإتيان 
بالجزء. 

الثانى: أن حرمة الوسواس تمنع من التقرب بالفعل؛ فيبطل» و هو لا يختص بالوضوء. 

و الكلام فى ذلك. 

ثارة: فى الذليل غلى الحرمة. 

واخرى: فى لازمها. 

أما الأول: فقد تردد فى ألسنةُ المتشرعة حرمة الوسواس. بل استظهر سيدنا المصنف قدّس سرّه عدم الإشكال فى حرمته. 

و قد يستدل عليه بالنصوص الرادعة عنه؛ ففى صحيح عبد اللّه بن سنان: 

«ذكرت لأبى عبد الله عليه الّلام رجلا مبتلى بالوضوء و الصلا و قلت: هو رجل عاقل. 

فقال أبو عبد الله عليه الّدلام: و أى عقل له و هو يطيع الشيطان؟ فقلت له: و كيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذى يأتيه من أى 
شىء هو؟ فإنه يقول لكك: من عمل 
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الشيطان» »0١١‏ و فى صحيح زرارةٌ و أبى بصير: «قلنا له: الرجل يشكك كثيرا فى صلاته حتى لا يدرى كم صلى و لا ما بقى عليه» قال: 
يعيد. قلنا: فإنه يكثر عليه ذلكك كلما أعاد شكك. قال: يمضى فى شكه. ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاهٌ فتطمعوه» 
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فان الشيطان خبيث معتاد لما عؤّدء فليمض أحدكم فى الوهم, و لا يكثرن نقض الصلاة» فإنه إذا فعل ذلكك مرات لم يعد إليه الشكك. 
قال زرارة: ثم قال: إنما يريد الخبيث أن يطاعء فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم» »)5١‏ و فى صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه 
السَّلام: «قال: إذا كثر عليكك السهو فامض على صلاتككء فإنه يوشكك أن يدعكك. إنما هو من الشيطان) 37. 

و يشكل: بعدم ظهورها فى الحرمة التكليفية؛ فإن الردع فى الأول لما كان بملاك قله عقل الوسواسى كان ظاهرا فى الإرشاد؛ و مجرد 
فرض إطاعة الشيطان لا يستلزم الحرمة التكليفية» لعدم حرمة إطاعته إلا إرشادا حيث يأمر بالمعصية» و لا يستلزم كون جميع ما يأمر به 
معصية؛ حيث أنه يأمر بتركك المستحبات» كما قد يأمر ببعض الأمور بلحاظ آثارها الوضعيه من ضيق صدر المؤمن و ضياع وقته و 
نحوهما مما يرغب فيه بمقتضى عداوته له و إن لم يكن معصية بنفسه. 

و لذا قد يكون الوسواس فى غير أمور الدين مما يهتم به الإنسان كصحته و كرامته و ماله» فيخرج عن المتعارف عند العقلاء فى طرق 
حفظهاء ولا يظن من أحد الالتزام بحرمته. و الردع فى الأخيرين وارد مورد الإرشاد لرفع الوسواس من دون أن يتضمن حرمته. 

و دعوى: أن الإرشاد إلى رفعه ظاهر فى حرمته و مبغوضيته. 


ممنوعة» إذ قد يكون بلحاظ الضيق الحاصل منه على المكلف. لا لمبغوضيته شرعا. 


.١ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 7. 
(*) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: .١‏ 
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و من هنا كان إثبات حرمة الوسواس فى غاية الإشكال. بل هو لا يناسب مرتكزات المتشرعة؛ لنظرهم إلى الوسواسى نظر العطف و 
الرحمة كنظرهم للمريض المبتلى» لا نظر المقت و الاستنكار كنظرهم للعصاءٌ بجوارحهم أو جوانحهم. 

نعم» لا إشكال فى رجحان مقاومته إرغاما للشيطان الخبيث و حذرا مما قد يستلزمه من ضيق الصدر و ضياع الوقت الذى قد يستلزم 
التفريط ببعض المهمات الدينية و الدنيوية» بل قد يؤدى إلى تركك بعض الواجبات. بل لا ريب فى كونه نقصا منافيا لكمال الإنسان و 
قو نفسه. نسأله سبحانه أن يعيذنا و جميع المؤمنين منه بمنه و كرمه إنه أرحم الراحمين. 

و أما الثانى: فالحرمة إنما تقتضى بطلادن العمل العبادى مع الالتفات إليها كبرى و صغرىء بأن يعلم المكلف أن عمله ناشئ عن 
الوسواس و تتنجز حرمته عليه. 

مع أنها إنما تقتضى بطلان الجزء الصادر عن الوسواس.ء لا تمام العمل إلا إذا أوجب خللا فيه» كزيادة مبطلة بأن زاد سجدة فى الصلاة» 
أو ذكرا جازما بجزئيته» أو نقص الجزء فيما لو فرض الحاجة له واقعا لعدم الإتيان به. إلا أن المكلف أتى به للوسواسء فان بطلانه 
مستلزم لنقص العمل و بطلانه. 

نعمء لا يتنجز ذلكك على المكلف حين العملء لامتناع فرض الوسواس مع ظهور الحاجة إلى الجزء؛ و إنما يمكن اطلاع المكلف عليه 
بعد ذلكك. 

ثمّ إن هذا يأتى أيضا فى تكرار العمل بتمامه» للوسواسء فان فرض حرمة الوسواس و بطلان العمل لأجله مستلزم لعدم إجزائه حتى لو 
فرض الحاجة إليه واقعاء و لو لخلل مغفول عنه فى العمل المأتى به أولا. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. و منه نستمد 
العون و التسديدء و هو حسبنا و نعم الوكيل. و له الحمد وحده و الصلاة و السلام على من لا نبى بعده محمد و آله الطاهرين من 
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أعلام الحق و سادات الخلق. 
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انتهى الكلام فى فصل أفعال الوضوء بعد ظهر الاثنين غرهٌ ذى القعدهٌ الحرام» سنة ألف و ثلاثمائة و ست و تسعين للهجرة. بقلم العبد 
الفقير (محمد سعيد الطباطبائى الحكيم) عفى عنه. 

و انتهى تبيضه بقلم مؤلفه بعد الفراغ من تدريسه» بعد ظهر الأربعاء الثالث من الشهر المذكورء من السنهُ المذكورة. و الحمد لله رب 
العالمين. 
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[الفصل الثانى فى وضوء الجبيرة] 
اشارة 
الفصل الثانى من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة ..)١(‏ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاءً و السلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم 
أجمعين إلى يوم الدين 

)١(‏ فى مجمع البحرين و لسان العرب و القاموس و ظاهر الجمهرة و عن شرح الدروس: انها العيدان التى تجبر بها العظام؛ و فى 
المصباح: أنها العظام التى توضع على الموضع العليل من البدن. و قال الراغب: «و اشتق من لفظ جبر العظم الجبيرة» الخرقة التى تشد 
على المجبور, و الجبارة للخشبة التى تشد عليه» و جمعها جبائر) و فى كشف اللثام: «و ذو الجبيرة» أى: الخرقة أو اللوح أو نحوهما 
الشدوه على عضو هن أعضاء الوضوء الكسر فجبر» و تحوه فى اللحدائق. 

و ظاهر الكل بل صريح بعضهم اختصاصها بما يجبر به العظم المكسورء دون ما يشد على الجروح و القروح و نحوهاء و إن ساواها فى 
الحكمء كما هو ظاهر الخلاف و المبسوط و المنتهى و الروض أيضا. 

لكن فى الحدائق و عن شرح المفاتيح أن ظاهر الفقهاء إطلاقها على ما يعم ذلكك. و قد يشهد به اقتصار بعضهم على حكم الجبائر و 
عدم تعرضهم لما يشد به الجرح و القرح؛ كما فى الشرائع و القواعد. مع بعد إهمالهم لحكمه بعد ورود الأدلة 
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فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها فى الماء وجب ))١١‏ 


فيه. بل هو صريح محكى المشكاة» حيث قال: «لا جبيرة إلا فى كسر أو جرح أو قرح. و يلحق بالأول الخلع و الرضء و بالثانى الكى و 
الخراق, و بالثالث البثور و القوابى» و فى الأورام نظر). بل قد يستفاد فى الجملهُ من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ١١‏ الآتى. 

و كيف كانء فلا أهمية للتعميم فى اصطلاح الفقهاء. كما لا يهم تحقيق مفهوم الجبيرة بعد عدم اختصاص الأدلةٌ بهاء و ورود بعضها 
فى الجروح و القروح و الدواء. بل المستفاد العموم لجميع ما تقدم؛ من مجموع النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض.ء و لو لفهم عدم 
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الخصوصيهٌ بملاحظةٌ المناسبات الارتكازية. 

و لعله يأتى فى بعض الفروع الآتيةُ ما له نفع فى ذلكك. 

)١(‏ لا إشكال فى عدم إجزاء المسح على الجبيرة و لا فى تركك موضعها مع إمكان نزعها و غسل ما تحتها. 

و يقتضيه- مضافا إلى العمومات- صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة فى ذراعه أو نحو 
ذلكك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضاً و يمسح عليها إذا توضأ. فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة» و إن كان 
لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها» .05١‏ 

و إنما الاشكال و الخلاف بينهم فى أنه هل يتخير حينئذ بين أمور ثلاثة» و هى الغسل بعد النزع» تكرار صب الماء حتى يصيب البشرة 
وغمس العضو فيه كذلكك. أو يتخير بين الأولين. أو يتعين عليه الأول؟ وجوه. 

قرّب فى كشف اللثام الأول و اختاره شيخنا الأعظم قدّس سرّه و هو المحكى عن شرح المفاتيح و الدروس و البيان و الكركى و ظاهر 
التحرير و نهايةُ الإحكام» بل عن اللوامع دعوى الإجماع عليه و قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه: «و لا خلاف فى التخيير بين 


.١ الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ 
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الوجوه. و إن أوهم بعض العبائر خلاف ذللكك.) 

و هو فى محله لو حصل بالأخيرين الواجب الاختيارى لإطلاق الأدلة. بل لا يحتمل كون حكم ذى الجبيرة أشد من حكم غيره. و من 
هنا يتعين حمل الأمر بالنزع فى صحيح الحلبى المتقدم على المقدمية الغالبية للغسل الاختيارى, لا على تقييده. إلا أن الشأن فى تحققه 
فإنه و إن لم يعتبر فى الغسل الجريان- كما تقدم فى أول الفصل السابق- إلا أنه يعتبر الترتيب فى نفس العضو فى اليدين- كما تقدم- 
بل فى الوجه على المشهورء و يشكل حصوله بالوجهين المذكورين» خصوصا الغمس. 

و أما موثق عمار عن أبى عبد الله عليه الثم لام: «فى الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله. لحال الجبر 
إذا جبر كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضاً فليضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبر فى الماء حتى يصل الماء إلى جلده. و قد أجزأه 
ذلكك من غير أن يحله) .)١١‏ 

فهو مختص بصورةٌ تعذر الحلء و لا وجه للتعدى عنها إلا دعوى أن قوله عليه السّ.لام: «من غير أن يحله) مشعر بعدم وجوب الحل 
حتى مع إمكانه» و هى لو تمت لا تصلح للاستدلال. 

نعمء لا بأس بالتخيير المذكور فى الغسل بناء على ما سبق هناكك من ظهور الأدلهُ فى كفايةُ إمساس الماء فيه. فراجع. 

و أما الثانى: فهو مقتضى الاقتصار فى جملة من الكتب على التخبير بين النزع و تكرار الماء» كالشرائع و القواعد و الإرشاد و جامع 
المقاصد و الروض و عن غيرهاء بل عن الذخيرة دعوى الإجماع على أن الغمس لا يجوز إلا مع تعذر كل من النزع و التكرار. 

و إن كانت النسبة للأصحاب لا تخلو عن إشكالء لقرب أن يكون تخييرهم بين الأولين لإرادة بيان وجوب إيصال الماء مع الإمكان 


من دون خصوصيةٌ لهماء 


.7 الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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وهو يقتضى الاكتفاء بالثالث أيضا. 

و كيف كانء فلا وجه له إلا دعوى صدق الجريان المقوم للغسل بتكرار الصبء. خصوصا مع غمز الجبيرة و المسح عليهاء بخلاف 
الغمس المجرد. 

وهو غير مهم بعد ما تقدم من عدم اعتبار الجريان فى الغسل الواجب فى الوضوء إلا لأجل الترتيب الذى عرفت الإشكال فى حصوله 
بالوجهين معا. 

و من هنا كان الأقوى فى الوضوء الثالث. و هو المحكى فى المقام عن التذكرة» و يقتضيه الجمود على عبارة الفقيه و النهاية و 
التهذيب و الخلافء للاقتصار فيها على ذكر النزع و حل الجبيرة مع الإمكان. بل قد يظهر من الشيخ و الفاضلين فى المبسوط و المعتبر 
والمنتهى» لحكمهم بوجوب النزع مع الإمكانء و إلا مسح على الجبيرة» ثم نبهوا على أنه لو أمكن الغمس وجب و لم يكف المسح 
عليهاء حيث قد يظهر منهم الترتيب بين النزع و الغمس. و حاله يظهر مما سبق. 

ثمّ لو تعذر النزع فهل يتخير بين التكرار و الغمسء أو يرتب بينهماء أو لا يجب شىء منهما بل يكتفى بالمسح على الجبيرة؟ وجوه. 
ظاهر ما تقدم من المعتبر و المنتهى الأول؛ لأن مقتضى تعليلهما وجوب الغمس بتحقق الغسل الاكتفاء بكل ما يحققه من دون ترجيح. 
و هو مقتضى موثق عمار المتقدم» بل الجمود عليه يقتضى تعتّن الغمس.ء إلا أن خصوصيته ملغية عرفا و المهم إيصال الماء للجلد. 
لكن عن الذخيرةٌ الثانى» بل قال: «لا يجوز هذا الغمس إلا بعد العجز عن النزع و عن التكرير إجماعا». إلا أن الإجماع لم يتضح فى 
المقام. و لا وجه له غيره إلا ما أشرنا إليه من صدق الجريان المقوم عندهم للغسل مع التكرار و غمز الجبيرة دون الغمس المجرد؛ و قد 
تقدم ضعفه. و لا سيما مع إطلاق الموثق. 

و أشكل منه ما فى التهذيب و الاستبصار من اختيار الثالث» و حمل الموثق على الاستحبابء فإنه خروج عن ظاهره بلا قرينة. 

و دعوى: معارضته بنصوص المسح على الجبيرة. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ؟» ص: 519 


مدفوعة: - مضافا إلى كونه أخص منها لانصرافه إلى ما إذا لم يضره إيصال الماء للبشرة- بالتقييد فى بعض نصوص الجبيرة بما إذا 
كان يؤذيه الماء أو يخاف على نفسه. و به يقيد إطلاق غيرها- لو تمّ. هذا كله إذا كانت الجبيرة فى الأعضاء المغسولة. 

و إن كانت فى موضع المسح فإن أمكن نزعها وجبء و لم يكف إيصال الماء للبشرة بالتكرار أو الغمسء كما فى جامع المقاصد بل 
عن المنتهى و شرح الدروس الإجماع عليه؛ و إن لم أجده فى الأول. و تقتضيه العمومات. 

و إن لم يمكنء فان تعذر إيصال الماء للبشرة فلا إشكال ظاهرا فى إجزاء المسح على الجبيرة» لإطلاق بعض نصوصهاء كصحيح كليب 
الأسدى الآتى؛ بل هو صريح رواية عبد الأعلى المتضمنة للمسح على المرارة ١١‏ بل لا يحتمل اختصاص حكم الجبيرة بأعضاء 
الغسلء و لا سيما مع ورود المسح على الحائل للضرورة. 

و إن أمكن إيصال الماء للبشرة فهل يتعين» أو يجب المسح على الجبيرة ببلهُ الوضوء؟ اختار الأول فى جامع المقاصدء لقاعدةٌ الميسورء 
لتضمن المسح مماسحة الماسح للممسوح و وصول الماء منه إليهء فتعذر الأول لا يسقط الثانى. 

و إليه مال فى الحدائق و حكاه عن صاحب رياض المسائل مستدلا بالقاعدة و بما تقدم من تقديم غسل الرجلين على مسح الخف إذا 
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تأدت التقية بكل منهماء لأنه أقرب للواجب الأولى. و لإطلاق موثق عمار المتقدم. 

لكن تكرر الإشكال فى الاستدلال بقاعدة الميسور. و الاستشهاد بتقديم الغسل على مسح الخفين أشبه بالقياس إلا أن يرجع إلى 
تقريب مفاد قاعدة الميسور. 

فالعمدة إطلاق الموثق» و حمله على خصوص موضع الغسل بلا قرينة» 


)١(‏ الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث: ه. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: رين 
و إن لم يتمكن لخوف الضرر (1)) 


فيقيد به إطلادق صحيح كليب و يحمل على صورة تعذر وصول الماء للبشرة» كما قد هو و غيره من نصوص المقام به فى الأعضاء 
المغسولة. و بهذا تسقط منجزية العلم الإجمالى بوجوب أحد الأمرين. 

كما يظهر ضعف ما فى الجواهر من وجوب المسح على الجبيرة. و إن كان الأولى الاحتياط بمسح الجبيرة أولا ببله الوضوء, ثم إيصال 
الماء للبشرةٌ بالغمس أو تكرار الصب. 

)١(‏ كما هو المتيقن من النص و الفتوى» بل معقد الإجماع المدعى المستفاد من كلماتهم. حيث ادعى فى الخلاف و عن التذكرة 
الإجماع بالمسح على الجبيرة» و فى المعتبر أنه مذهب الأصحاب. و فى المنتهى أنه مذهب علمائنا أجمع, و نفى عنه الخلا.ف بين 
الأصحاب فن المداركةر 

وقد سبق فى صحيح الحلبى المسح على الخرقة التى على القرحةٌ إذا كان يؤذيه الماء» و فى حسن كليب الأسدى بل صحيحة: «سألت 
أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل» 
١١‏ و قريب منه مرسل العياشى 3١‏ و فى صحيح الوشاء: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّ.لام عن الدواء إذا كان على يدى الرجل أ 
يجزيه أن يمسح على طلى الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه) «") و نحوه صحيحه الآخر «» - إن لم يكن عينه- فإن صورة 
الخوف من استعمال الماء متيقنة من.هذه النصوضص. 

و هى بمجموعها صالحة لإثبات الحكم فى الجبيرة بالمعنى الأعم الذى تقدم نسبته للفقهاء» بل فى كل حاجب وضع لأجل التداوى؛ و 
خصوصية مواردها ملغية عرفا. 


.,8 الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ 
.4 الوسائل باب: 9” من أبواب الوضوء حديث:‎ )*( 
.٠١ الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ )6( 
57١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ؟» ص:‎ 

أو لعدم إمكان إزالهُ النجاسة ))١(‏ 


نعم صحيح الحلبى قد تضمن اشتراط الضررء و صحيح كليب قد تضمن اشتراط الخوف. و قد تقدم فى آخر الكلام فى أحكام التقِية 
أن مقتضى الجمع العرفى بين هذين اللسانين فى مقام الاجزاء تقدم الثانى. 
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فراجع. 

)١(‏ كما فى القواعد و جامع المقاصد و غيرهماء بل فى المداركك أنه لا خلاف فيه» لكن فى ثبوت الإجماع الحجة بذلكك إشكالء بل 
منع» بعد إناطة جمع منهم الحكم بخوف الضرر أو تعذر النزع. 

و أما النصوص فيشكل استفادٌ ذلكك منها. أما ما تضمن عنوان الضرر أو خوفه فظاهر. و أما ما أطلق فيه الجبائر فلانصرافه أو اختصاصه 
بصورة لزوم الضرر أو الحرج بنزعها أو باستعمال الماءء لأ-نه المناسب لها دون ما يتعذر معه التطهير فقط. حيث لا دخل فيه لعنوان 
الجبائر و إن قارنهاء كما يشير إليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّ.لام: عن الكسير تكون عليه 
الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة و غسل الجمعة؟ 

فقال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله. و لا ينزع الجبائر و يعبث 
بجراحته) .)١١‏ 

و كذا بعض نصوص الجبائر الخاصة لاختصاص مواردها بذلكك. كرواية عبد الأعلى المتضمنة للمسح على المرارة و صحيحى الوشاء 
المتضمنين للمسح على الدواء. 

و مثلها ما تضمن عدم غسل الجرح. كصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام: «سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه؟ 
قال: يغسل ما حوله) 05١‏ 


.١ الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ 
577 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص:‎ 
))١( أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة‎ 


و نحوه ذيل صحيح الحلبى المتقدم ١١‏ فإنه منصرف لصورة الضرر من الغسلء لأنه المناسب لخصوصية الجرحء دون تعذر التطهير» 
فارادتها منه تحتاج إلى عنايةٌ و تنبيه. 

و أما قاعدةٌ الميسور فقد تكرر عدم التعويل عليهاء خصوصا فى الوضوء الذى كان المطلوب فيه الطهارة التى هى بسيطة لا تركيب 
فيهاء و إن كان قد يؤيد جريانها فى المقام ابتناء الوضوء فى كثير من الموارد عليهاء إلا أن فى بلوغ ذلك حدٌ الاستدلال منعا ظاهراء و 
لا سيما مع عدم بنائهم عليها ظاهرا فى غير الجرح من موارد تعذر التطهير من الخبثء كما يأتى فى المسألة الخامسة و الخمسين. 

بل مقتضى الارتباطية هو البناء على تعذر الوضوء و الانتقال إلى التيمم. و به تسقط منجزية العلم الإجمالى بوجوب أحد الأمرين من 
الوضوء الجبيرى و التيمم. 

نعم» ذلكك مختص بما إذا كان تعذر التطهير لأمر غير الإضرار بالجرح» كعدم الماء» أو ضيق الوقتء أما إذا كان من جهة الإضرار به 
لاحتياجه إلى نحو من التعميق و إن لم يضره إجراء الماء بالقدر المعتبر فى الوضوء فالظاهر دخوله فى إطلاءى نصوص الجرح و 
الجبائر لأن المفهوم منها عرفا هو إضرار الغسل الذى يقتضيه الوضوء و لو مقدمة من جهة التطهير أو إزالة الحواجب المسببة عن 
الجرح أو التداوى» لا بخصوص الغسل الوضوئى. 

)١(‏ كما هو ظاهر تعذر النزع فى الفتاوى و معاقد الإجماعات المدعاةٌ فى المقام. 

و يقتضيه إطلا-ق غير واحد من نصوص المقام» خصوصا صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم, لإشعاره بتحقق العبث بالجرح 
بمجرد نزع الجبائر» و كذا رواية عبد الأعلى المتضمنةُ للمسح على المرارة المعلل بالحرج؛ إذ لا حرج 
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.” الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: لع‎ 
.)١( اجتزأ بالمسح عليها‎ 


بالمسح على ما تحت المرارةٌ غالبا إلا من جههٌ الحرج بنزعها. 

و منه يظهر أن المراد بالتعذر ما يعم الحرجء بل هو مقتضى إطلاق النصوص المذكورة» و حملها على خصوص صورة التعذر لا وجه 
له. 

نعم لا بد من كون تعذر النزع لأمر يعود للتداوىء و لو لاحتياجه لإعادة الجبيرة على تقدير نزعهاء بنحو يلزم منه الحرجء فلو تعذر 
رفعها مع الاستغناء عنها خرج عن منصرف أدلة الجبيرة» و دخل فيما يأتى فى ذيل المسألة السادسة و الثلاثين. 

)١(‏ لما تقدم من الإجماع و النصوص التى يخرج بها عن مقتضى الارتباطية من تعذر المركب بتعذر جزئه» الموجب للانتقال للتيمم» 
لعموم مشروعيته عند تعذر الطهارة المائية. 

لكن بعض النصوص تضمن مشروعية التيمم للكسير و ذى الجروح و القروح؛ كمرسل ابن أبى عمير عن أبى عبد اللّه عليه الس لام: 
«يتيمم المجدور و الكسير بالتراب إذا أصابته جنابة) )١١‏ و صحيح محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر عليه السَّلام عن الرجل يكون به 
القرح و الجراحة يجنب. قال: لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم» "7١‏ و غيرهما. 

و قد وقع الاشكال بينهم فى الجمع بين هذه النصوص و نصوص الجبائرء كالإشكال فى الجمع بين كلمات الأصحاب فى المقامين. 
قال فى المدارك: «و اعلم أن فى كلام الأصحاب فى هذه المسألة إجمالاء فإنهم صرحوا هنا بإلحاق القرح و الجرح بالجبيرة» سواء 
كان عليها خرقة أم لاء و نص جماعة منهم على أنه لا فرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو أو شامله للجميع» و فى التيمم جعلوا من 
أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب الجرح 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب التيمم حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: ه من أبواب التيمم حديث: ه. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: عع 


و القرح و الشين» و لم يشترط أكثرهم فى ذلكك تعذر مسح شىء عليها و المسح عليه. 

و أما الأخبار ففى بعضها أن من هذا شأنه يغسل ما حول الجرح- و قد تقدم- و فى كثير منها أنه يتيمم. و يمكن الجمع بينها إما بحمل 
أخبار التيمم على ما إذا تضرر بغسل ما حولهاء أو بالتخيير بين الأمرين.). 

وقد يجمع بينها أيضا بحمل نصوص الجبيرة على صورءٌ وجودها و منعها من وصول الماء للبشرءٌ و نصوص التيمم على صورةٌ عدمها 
و كشف الموضع؛ أو بحمل نصوص الجبير على الوضوء و نصوص التيمم على الغسل لاختصاص نصوصها به أو بحمل نصوص 
الجبيرة على الجرح الواحد و نصوص التيمم على الجروح المتعددة. 


الثانى» و صراحة صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم و مرسل العياشى 0١١‏ فى عموم حكم الجبيرة للغسلء فينافى الرابع» و قوة 
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ظهور بعض نصوص التيمم فى وحدة الجرح. فينافى الخامس. 

فالأولى أن يقال: لما كان اللازم حمل نصوص الجبيرة على صورة القدرة على الوضوء أو الغسل الجبيرى دون محذور فيه تعين حمل 
نصوص التيمم على صورة تعذرهماء لنجاسة أو نحوها أو لزوم محذور منهما من حرج أو ضرر فى غسل الصحيح الذى لا جبيرةٌ عليه 
أو فى المسح على الجبيرة أو نحو ذلكك مما يكثر الابتلاء به. 

و هذا هو المتعين فى الجمع بين كلمات الأصحابء و هو المستفاد مما فى المعتبر و المنتهى من أن ذا الجبائر يمسح عليهاء فان تضرر 
بالمسح عليها تيمم فلا إجمال فى كلماتهم» كما نبه لذلك فى محكى شرح المفاتيح» قال فى جملة كلام له: «ففى التيمم إذا جعلوا 
من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القروح أو 


.١١ الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج" ص: فضا 


الجروح فلا شبهة فى كون هذا التيمم بعد العجز عن تلكك المائية. و كيف يمكن تجويز غير هذا عليهم.) و قريب منه فى حاشية 
المدارك. 

ثم إنه روى عمار فى الموثق قال: «سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال: لاء و لا 
يجعل إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء. و لا يجعل عليه إلا ما يصل إليه الماء) .)١١‏ 

ولا بد من رفع اليد عنه بما تقدم؛ و بعمومات الضرر و الحرج القطعية؛ و لا سيما بعد ظهور إعراض الأصحاب عنه. 

فليحمل على عدم الانحصار به و إمكان جعل غيره من غير حرج و لا ضررء لدفع توهم مسوغية التداوى للوضوء الناقص مطلقا. فلا 
ينافى الأدلة السابقة» لانصرافها عن الصورة المذكورة و ظهورها فى البدلية الاضطرارية. و لعل هذا هو مراد الشيخ قدّس سرّه فى 
الاستبصار من حمله على الاختيار. 

فما عن بعضهم من احتمال الرخصة مطلقا و لو مع عدم الاضطرارء عملا بإطلاق النصوص السابقة» و ما عن آخر من الاشكال بسبب 
الفؤاق المذكرئ فى كن تله كنا فى العدائق. 

بقى شىء» و هو أن المعروف من مذهب الأصحاب وجوب المسح على الجبائر بدلا عن البشرة» بل هو الظاهر من معاقد الإجماعات 
المتقدمة. 

لكن فى المدارك: «و لو لا الإجماع المدعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب و الاكتفاء بغسل ما حولهاء 
لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. و رواية عبد الله بن سنان. و ينبغى القطع بالسقوط فى غير الجبيرة» أما فيها فالمسح عليها أحوط) و 
سبقه إلى ذلكك شيخه الأردبيلى- فيما حكى عنه- بل قد يظهر من الصدوق فى الفقيه» حيث قال فى حكم الجروح و القروح 
المشدودة: «فليمسح يده على الجبائر و القروح, و لا يحلها ولا يعبث بجراحته. و قد روى فى الجبائر عن أبى عبد الله عليه السّدلام: أنه 
قال: يغسل ما حولها» 


.8 الوسائل باب: 9” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: مضا 
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و نحوه فى الفقه الرضوى ١١"؛‏ بل ربما ينسب للكلينى؛ لظهور ذكره للنص المتضمن غسل ما ظهر و ما حول الجرح فى عمله به. 
أقول: ما تضمنه صحيح عبد الرحمن من تعقيب الأمر بغسل ما ظهر بتركك غسل ما تحت الجبيرة ظاهر فى أن الحصر إضافى بلحاظ 
البشرة» فلا ينافى وجوب المسح على الجبيرة» غَايةُ الأمر أن عدم التعرض له فى بيان كيفية طهارة ذى الجبيرة ظاهر فى عدم وجوبه. 
لكنه لا ينهض بمعارضة ظهور الأمر بالمسح عليها فى النصوص الكثيرة فى وجوبه؛ و لا سيما صحيحى الوشاء المتضمنين للتعبير باجزاء 
المسح لظهوره فى بدليته عن غسل البشرةُ فى الوجوب و دخله فى الاجزاء مثله» بل هو كالمطلق الذى يجب رفع اليد عنه بالمقيد. 

و منه يظهر الحال فى صحيحى ابن سنان و الحلبى المتضمنين لغسل ما حول الحرج, فان دلالتهما على عدم وجوب مسح الجبيرة إنما 
هى للسكوت عنه فى مورد الحاجة لبيانه. 

على أنهما مختصان أو شاملان للجرح المكشوف فلا مجال لرفع اليد بهما عن ظهور نصوص المسح على الجبيرة فى الوجوبء بل هما 
مباينان لها موردا أو مخصصان بها. و أما مرسل الصدوق المتقدم» فمن القريب كونه نقلا لمضمونهما. 

و مما ذكرنا يظهر عموم وجوب المسح للجبيرة و ما الحق بها من عصابة الجرح و الدواء و نحوه؛ لورود الأدلهُ به فى الكل. 

ولعل ما تقدم من المدارك من القطع بعدم وجوب المسح فى غير الجبيرة» فى مقابل دعوى وجوب مسح الجرح المكشوف- كما 
فهمه بعضهم- لا لتخصيص الجبيرة- بالمعنى اللغوى- من بين الأمور المذكورة. 


.*” مستدركك الوسائل باب: ©" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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)١(‏ قد تعرضوا لذلك فى الجرح المكشوفء. ففى الحدائق: أنه ذكره الأصحابء و هو المحكى عن التذكرة و نهاية الأحكام و 
الدروسء و مال إليه فى المعتبر. 

و قد استدل عليه بأنه أقرب إلى المأمور به» و أولى من مسح الجبيرة. 

والأول راجع لقاعدة الميسورء التى تكرر منا الإشكال فى الرجوع إليها فى أمثال المقام. 

و الثانى إن رجع إلى الأولوية الظنية فليس بحجة؛ و إن رجع إلى الأولوية القطعية أو مفهوم الموافقة فهو ممنوع. 

و من هنا استشكل فى الحكم جماعة من متأخرى المتأخرين- كما فى الجواهر - منهم صاحب الحدائق» و تردد فى محكى الذكرى و 
شرحى الدروس و المفاتيح. كل ذلك لإطلاق ما تضمن غسل ما حول الجرح الظاهر فى عدم وجوب ما زاد عليه من المسح على 
الجرح, أو على الجبيرة بعد وضعها عليه» كما يأتى فى المسألة الخامسة و الثلاثين. 

اللهم إلا أن يقال: الإشكال فى الرجوع لقاعدةٌ الميسور إنما هو فى الخروج عن مقتضى الارتباطية بتشريع العمل الناقصء أما بعد ثبوت 
مشروعية العمل الناقص و احتمال وجوب المحافظة على ما هو الأقرب إلى التام فاللازم البناء عليه» لخروج الناقص حينئذ عن المتيقن 
من إطلاق دليل تشريعه بقرينة وروده مورد الاضطرارء ولا سيما مع ندرة الفرض فى مورد النصء لغلبة نجاسة الجرح أو إضرار الماء 
به ولو بمقدار المسح, فيكون مقتضى قاعدة الاشتغال المحافظة على الأ-قرب بالمسح على الجرح؛ خصوصا مع ثبوت نظيره فى 
الجبيرة فى موضع المسح. حيث تقدم وجوب إيصال الماء مع إمكانه و لو لم يتحقق المسح. 

على أنه يصعب غض النظر عن أولويته من المسح على الجبيرة» لأنها قريبة 
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و الأحوط استحبابا الجمع بين المسح عليها و على الجبيرة .)١(‏ و لا يجزى غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى (؟). 


جدا. لكن فى بلوغ ذلكك حدّ الحجية إشكالء و المتعين الاحتياط. 

و مثله الإشكال فى البشرة المستورة بالجبيرة لو أمكن المسح عليهاء فإن إطلاق نصوص الجبيرة يقتضى المسح عليهاء و الوجه المتقدم 
يقتضى المسح على البشرة. 

و دعوى: قصور الإطلاق عن صورةٌ التمكن من المسح و اختصاصه بصورة تعذر نزع الجبيرة- كما قد يظهر من صحيح عبد الرحمن 
بن الحجاج- لقرب ظهوره فى كون نزع الجبيرة عبثا بالجرح» بل هو الظاهر من رواية عبد الأعلى» كما تقدم؛ و منصرف صحيحى 
الوشاء» أو بصورة إضرار الماء و لو بنحو المسح- كما قد يظهر من صحيح الحلبى. كما أن فرض التخوف فى صحيح كليب محتمل 
للأمرين. 

ممنوعة؛ لتمامية الإطلاق فى صحيح الحلبى» لظهوره- بقرينة ذكر الغسل فى فرض عدم الإيذاء- فى إرادة إيذاء الغسل لا غير. فتأمل. 
ولو تمت الدعوى المذكورة فقد يدعى لزوم الاحتياط بالجمع بين المسح على الجبيرة و المسح على البشرة» للعلم الإجمالى بوجوب 
أحد الأمرن خلاقا لناذ كره سيدثا المصتق: قدّس مده 

اللهم إلا أن يقال: هذا إنما يتم بناء على وجوب وضع الجبيرة على الجرح المكشوف و المسح عليهاء أما بناء على عدمه فبعد نزع 
الجبيرة فى المقام للمسح على البشره احتياطا يكون الجرح مكشوفاء فلا يجب المسح على الجبيرة. فتأمل جيدا. 

)١(‏ مما تقدم يظهر أن الاحتياط بالمسح على الجبيرة فى الفرض يبتنى على الاحتياط فى الجرح المكشوف. و لعله لذا جعله استحبابيا. 
(1) كما هو ظاهر كلام الأصحاب و معاقد إجماعاتهمء خصوصا ما تضمن 
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التنصيص على الأمر بالمسح حتى فى موضع الغسل؛ لظهور المقابله فى خصوصية المسح المقابل للغسل» بل هو صريح غير واحد فى 
المقام. و يقتضيه ظاهر الأمر بالمسح على الجبيرة فى النصوص الكثيرة. 

لكن عن العلامة فى النهاية احتمال وجوب أقل مسمى الغسل. قال فى كشف اللثام: «و هو جيد. و لا ينافيه الأخباره لدخوله فى 
المسح). 

و فيه: أنه إن أراد ملازمته للمسح فهو- مع اقتضائه الاكتفاء بذكر المسح عنه- فى غاية المنع» إذ لا إشكال فى غلب عدم تحقق الغسل 
بالمسح على الجبائر» التى هى غالبا من سنخ الخرق التى تمتص الماء الوارد عليها بالمسح, فلا يتحقق به مسمى الجريان الذى جعلوه 
المعيار فى صدق الغسلء فضلا عن استيلاء الماء بالنحو الخاص الذى تقدم فى أول الفصل السابق اعتباره فى الغسل عرقا. 

نعمء بناء على ما تقدم من عدم اعتبار ذلكك فى الوضوء و الغسل و الاكتفاء بمس الماء للجلد فالظاهر ملازمته للمسح على الجبيرة لأن 
الظاهر لزوم كون المسح فى المقام بالماء لا بالرطوبة القليلة التى لا يصدق معها عرفا انتقال الماء للجبيرة- كما قربه فى الجواهر- 
لظهور سوقه فى مساق غسل البشره و كونه فى محلها فى إرادة ذلكك. 

على أن ظاهر كلام العلامة لزوم أقل مسمى الغسل و لو بدون مسح. فينافيه إطلاق أدلة وجوب المسح. لظهوره فى وجوبه عيناء و 
إجزائه و إن أوجب الغسل بمرتبة أشد. فتأمل. 

و إن أراد إمكان حصوله بالمسح. فيجب المسح المحصل له. فيدفعه عدم الدليل على وجوبه؛ بل إطلاق أدلة المسح يقتضى الاكتفاء 


به. 
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و مثله الاستدلال بأن المستفاد من الأمر بمسح الجبيرة بدليتها عن البشرة» لأنه المناسب لمقام الضرورة» فيجب غسلها مثلهاء و التعبير 
بالمسح لأنه المقدمة المتعارفة لإيصال الماء للبشرة. 

إذ فيه- مع عدم مناسبته للتقييد بأقل مسمى الغسل فى كلام العلامة- أنه 
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خروج عن ظاهر النصوص الآمرةُ بالمسح بلا قرينة. 

وليست بدلية الجبيرة عن البشرة ارتكازية» ليصاح الارتكاز المذكور للقرينية على ذلككء بل هى تعبدية» و ظاهر أدلتها بدليةُ مسح 
الجبيرة عن غسل البشرة فى الجزئية. لا بدلية الجبيرة عن البشرة فى الغسل. 

و منه يظهر ضعف الاستدلال بقاعدة الميسور لوجوب الغسل فى المقام. 

فان غسل الجبيرة ليس ميسورا عرفا من غسل البشرة» بل لو تم كان بدلا تعبديًا محتاجا لدليل» و دليل المسح يدفعه. 

و من الغريب ما فى محكى شرح المفاتيح من تنزيل قوله عليه السّلام فى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «يغسل ما وصل إليه الغسل 
مما ظهر مما ليس عليه الجبائر. على ما يعم البشرةٌ و الجبيرة. قال: «و هو أنسب بعموم كلمة: «ما». و لعل عدوله عن قوله عليه السّلام: 
«اغسل ما حولها» لهذه النككتة. و لو قلنا: ان الروايه ليست ظاهرة فى ذلك لوجب حملها على هذا المعنى» لثلا تحصل المنافاةً بينها و 
بين غيرها من الروايات» لظهورها بدون ذلك فى الاكتفاء بغسل ما حول الجبيرةً». 

فإنه- كما ترى- لا يناسب التقييد بقوله عليه السّلام: «مما ليس عليه الجبائر.) 

الذى هو صريح فى إرادةٌ البشرةٌ الظاهرة فى مقابل البشرة المستورة بالجبيرة» بنحو لا مجال لرفع اليد عنه» فرارا عن المنافاة لنتصوص 
المسح على الجبيرة» بل يتعين فى رفعها ما تقدم التعرض له فى الفرع السابق. 

و مثله ما ذكره من أن الجمود على ما تضمنته من التعبير بالمسح يوجب منافاتها لما دل على وجوب الغسل من الكتاب و السنة. 
لوضوح اندفاعه بأن الكتاب و السنة إنما دلا على وجوب غسل البشرة» فمع تعذره يكون المسح بمقتضى النصوص المذكورة بدلا عنه 
من دون أن تنافيه. 

و كذا حمل نصوص المسح على صورة تعذر غسلها. 

إذ لا معنى لحمل جميع نصوص المقام على الواجب الاضطرارى من دون أن يشار للواجب الاختيارى. 
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و كأن الذى دعاه لذلكك تخيل أن وجوب المسح يمنع من جريان الماء بمرور اليد و لذا حكى عن شرح الجعفرية المنع منه. 

لكن تقدم جواز الاجراء فى أعضاء المسح التى تضمنت النصوص مقابلةُ المسح فيها للغسلء فجوازه فى المقام أولى. 

هذاء وقد نسب شيخنا الأعظم قدّس سرّه لظاهر الشهيدين القول بالتخيير بين المسح و الغسلء لما فى الروض و المسالكك و عن 
الذكرى من عدم وجوب إجراء الماء على الجبيرة لأن الشارع لم يتعبد بغسلها. و هو كما ترى إنما يدل على عدم وجوب تحقيق 
الغسل بالمسح, لا إجزاء الغسل بدونه. 

و كيف كان فقد يستدل له بورود الأمر بالمسح لدفع توهم وجوب الغسلء فلا يكون ظاهرا فى عدم اجزائه. 

و فيه: أنه وارد لدفع توهم وجوب غسل البشرة لا لدفع توهم وجوب غسل الجبيرة» فيحتاج إجزاء غسلها إلى دليل؛ و ظاهر الأمر 
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بمسحها فى مقام بيان الماهية تعينه فى فرض عدم غسل البشرة» فلا يجزى غسلها عنه. 

أما شيخنا الأعظم قدّس سرّه فقد قرّب كون الأمر بالمسح كناية عن وجوب إيصال الماء للجبيرة» فيجزى و لو بغير الغسل و المسحء 
لأنه المنسبق للأذهان. و لا سيما مع اشتمال السؤال فى صحاح الحلبى و الوشاء على فرض المسح على الجبيرة و الدواء. مع أنه لو أريد 
خصوصيته فى مقابل الغسل فلا منشأ لتوهم إجزائه قبل الاطلاع على تعبد الشارع. و لاستبعاد التعبد بخصوصية الغسل أو المسح و لا 
سيما مع لزوم الحرج العظيم فى التزام كل منهما بخصوصه. 

و زاد الفقيه الهمدانى فى تقريب فهم ذلكك من إطلاق المسح فى المقام: أنه لولاه لكان اعتبار نداوة الماسح فضلا عن انتقال البلة 
للممسوح محتاجا للدليل؛ و كذا سائر الشرائط من الطهارة و الاستيعاب و الترتيب. فلو لا أن المفهوم من الأمر بمسح الجبيرة قيامها 
مقام البشره فى وجوب إيصال البلكه فتكون بحكمهاء من دون خصوصيه للمسح تعبدا لكان مقتضى إطلاق الأمر بالمسح عدم اعتبار 
ذلكك. 
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ولا بد من استيعابها بالمسح ))١(‏ 


و فيه: أن قيام الجبيرة مقام البشرة لما لم يكن عرفيا ارتكازياء ليصلح الارتكاز لتحديده؛ بل هو تعبدى لزم الجمود على ظاهر أدلته. 
وفرضه فى السؤال فى الصحاح المذكورة لا بد أن يبتنى على الالتفات لاحتمال التعبد المذكورء أو المفروغية عنه فى الجملة» لشيوع 
أدلته و إن لم تعلم حدوده تفصيلا. و إلا فمقتضى الارتكاز- لو تمٌ- لزوم الغسلء الذى اعترف شيخنا الأعظم قدّس سرّه بتعذر حمل 
الأدلةُ عليه. 

و مجرد استبعاد الجمود على خصوصية المسح بنحو لا يجزى الارتماس- لو تمّ- لا ينهض بالقرينية على تفسير الأدلة و لا بالحجية 
على الخروج عن ظاهرها. و لزوم الحرج منه ممنوع. 

و هولا ينافى انصراف إطلاقه إلى نقل البله للممسوح. و استيعابه و الترتيب» لما تقدم فى الأولء و يأتى فى الأخيرين. 

و اعتبار الطهارة ليس لخصوصيٌ فى إطلاقه؛ بل يجرى فى سائر أسباب التطهير» لقرينة عامة أو إجماع أو غيرهما. 

فالجمود على ظاهر النصوص فى خصوصية المسح هو المتعين فى المقام. 

ثمّ إن الظاهر عدم وجوب كون المسح بالكفء فضلا عن باطنهاء لإطلاق أدلته. بل المقام أولى بذلكك من الأعضاء الممسوحة التى 
تقدم عدم وجوب ذلك فيها أيضاء كما يظهر بمراجعة ما سبق هناكك. 

)١(‏ كما فى الخلاف و المعتبر و ظاهر المنتهى» و عن التذكرة و نهاية الإحكام و الدروس و غيرهاء و فى الحدائق أنه المشهور. و جعله 
فى المبسوط أحوطء و استحسنه فى محكى الذكرىء و استشكل فى الوجوب» بل صرح بعدمه فى المستند. لصدق ما تضمنته 
النصوص من المسح عليها بالمسح على بعضهاء و ليس هو كمسحها فى ظهوره فى الاستيعاب. 
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إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عاد »)١(‏ كالخلل التى تكون بين الخيوط و نحوها. 


[مسألة 8" الجروح و القروح المعصّبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم] 


(مسألة ه": الجروح و القروح المعضّبة حكمها حكم الجبيرةً المتقدم (5)) 
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و مافى الجواهر من ظهورهما معا فيه و إن كان الثانى أظهرء و أن صدقه بدون الاستيعاب فى مثل المسح على الظهر للقرينة. غير 
ظاهر. 

نعم المنصرف عرفا من الأمر بالمسح على الجبيرة هو بدلية المسح على كل جزء منها عن غسل ما تحته من البشره على نحو الانحلال 
لا المجموعية» كما أشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّهء و لعله إليه يرجع ما فى المعتبر من أن الاستيعاب مقتضى بدلية المسح عن 
الغسل. بل عن شرح المفاتيح حمل ما فى المبسوط على ما يأتى من عدم وجوب المداقةٌ فى الاستيعاب. 

و منه يظهر وجوب الترتيب فى مسح أجزاء الجبيرة تبعا لوجوبه فى غسل ما تحتهاء كما نبه له فى الجواهر و غيرها. 

(1) لما هو المعلوم من ابتناء الجبيرة على وجود الخلل و الخيوط و ابتناء المسح على عدم المداقة فلو كان التدقيق مرادا فى المقام 
(') كما صرح به غير واحد بل تقدم من بعضهم أن مراد الأصحاب من الجبائر ما يعمها. و هى داخلة صريحا فى معقد الإجماع 
المدعى فى الخلاف و المنتهى على حكم الجبائر. و ظاهرا فى معقد الإجماع المدعى فى المعتبر عليه» و تقدم من المدارك- عند 
الكلام فى نصوص التيمم- دعوى تصريح الأصحاب بالإلحاق» و عن شرح المفاتيح و غيره دعوى الإجماع عليه. 

و يقتضيه صحيح الحلبى 0١١‏ فى عصابةٌ القرحة و رواية عبد الأعلى )١‏ فى 


.” الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث: ه. 
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و إن لم تكن معصّبهُ غسل ما حولها )١(‏ و الأحوط وجوبا المسح عليها إن أمكن (5)» ولا يجب وضع خرقة عليها و مسحها (), 


المرارة التى يتوقى بها و لو مع عدم الجرح. و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ١١‏ فى عصابةٌ الجرح» حيث تضمن مشروعيةٌ الوضوء 
الناقص و إن لم يدل على وجوب مسح الجبيرة» و كذا ما تضمن غسل ما حول الجرح .7١‏ 

و يتعدى منها لغيرها مما يتوقى به بفهم عدم الخصوصية؛ و لا سيما مع ورود المسح على الدواء فى صحيحى الوشاء «")» و المسح 
على الحناء فى صحيحى عمر ابن يزيد و محمد بن مسلم 5" المحمول على الضرورة» كما تقدم فى آخر الكلام فى مسح الرأس. 

)١(‏ بلا إشكال؛ لصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام: «سألته عن الجرح» كيف يصنع صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله) 
«0» و نحوه ذيل صحيح الحلبى «*» و هما يشملان ما إذا كان الجرح مكشوفا أو يختصان به. كما يأتى. أما لو كان غسله مضرا 
فسيأتى الكلام فيه فى المسألهُ الخامسة و الأربعين. 

(؟) تقدم منا الكلام فى ذلكك عند الكلام فى وجوب مسح ما تحت الجبيرة إن أمكن. و ظاهره هناكك الجزم بالوجوبء و لم يتضح 
وجه الفرق بين المقامين. 

() كما هو ظاهر النهاية و المعتبر و محكى التذكرة؛ و فى المداركك أنه ينبغى القطع به. بل ظاهر جامع المقاصد فى آخر مبحث 
التيمم معروفية القول بذلكك بين الأصحابء بل قد يظهر منه إجماعهم عليه. 

لكن نسب فى الحدائق للأصحاب وجوب شد الجرح و المسح على الخرقة مع التمكن, و فى الرياض: «بل قيل: لا خلاف فيه ما لم 
يستر شيئا من الصحيح». 


)١(‏ الوسائل باب: 9” من أبواب الوضوء حديث: 23 ؟. 
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(؟) الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث: ”*. 
(") الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث: 4: .٠١‏ 
(ع) الوسائل باب: /ا” من أبواب الوضوء حديث: *, 8. 
() الوسائل باب: 9” من أبواب الوضوء حديث: ”*. 

(8) الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث: ”. 
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وهو المصرح به فى المنتهى و محكى نهاية الإحكام؛ بل ظاهرهما أنه مع التعذر يسقط الوضوء و ينتقل إلى التيمم, و لا يكتفى بغسل 
ما حول الجرح؛ بل هو مقتضى إطلاق جماعة من الأصحاب ممن صرح بعدم تبعيض الطهارة؛ و أنه لو تعذر غسل بعض الأعضاء 
لمرض أو جرح انتقل للتيمم» كالشيخ فى الخلاف و المبسوط و المحقق فى الشرائع و العلامة فى القواعد و غيرهم» بل فى الجواهر: لا 
أعرف فيه خلافا. 

بل هذا منهم بظاهره ينافى حكمهم بمشروعية الوضوء الجبيرى و غسله. لو لا ما تقدم من لزوم حمله على صورة تعذرهماء جمعا بين 
كلماتهم» فيبقى ظاهرا فى عدم الاكتفاء بغسل ما حول الجرح, و وجوب الوضوء و الغسل المستوعبين» و لو بوضع الجبيرة. 

لكن تحصيل الإجماع الحجة بذلك لا مجال له بعد ما تقدم من جامع المقاصد و غيره» بل بعد ظهور اضطرابهم فى أحكام الجروح و 
نحوهاء حيث يظهر منه مشروعية التيمم تارة» و لزوم الميسور من الطهارة المائية أخرىء فإنه و إن تقدم الجمع بين كلماتهم بإرادة 
مشروعية الأول عند تعذر الثانى؛ إلا أن كلماتهم لا تخلو عن اضطراب و قصور فى كثير من الموارد و منها هذا المورد- كما نبه له 
غير واحد. 

فلا بد من النظر فى نصوص المقام» و من الظاهر أن مقتضى إطلاق صحيحى الحلبى و ابن سنان الاكتفاء بغسل ما حول الجرح, فان 
عدم التعرض لوضع شىء على الجرح بعد السؤال عن الوظيفة ظاهر فى عدم وجوبه و تمامية الوظيفة بدونه. 

و مجرد وجوب المسح على الجبيرة- كما تقدم- لا يقتضى وجوب وضعهاء لاختصاص نصوصه بصورة وجودهاء ولا عموم لها 
لصورة عدمها بنحو يقتضى وضعها. 

نعم» لو كان ذلكك كاشفا عرفا عن عدم ورود الصحيحين لبيان تمام الوظيفة» بل لبيان المقدار الذى يغسل من البشرة» كان مانعا من 
الاستدلال بإطلاقهما فى 
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المقام. 

لكن قوهُ ظهور الصحيحين فى بيان تمام الوظيفة ملزمة بالجمع بينهما و بين نصوص مسح الجبيرة بالحمل على خصوص الجرح 
المكشوفء أو بتقييدهما فى خصوص صورة وجود الجبيرة و العمل بإطلاقهما فى المقام. 

و ما فى الجواهر من ظهور قوله فى صحيح الحلبى: «فيعصبها بالخرقة و يتوضأ و يمسح.» فى كون التعصيب لأجل الوضوء. 

ممنوع جداء لأمنه لا يناسب الجوابء للمقابلة فيه بين المسح على الخرقة و نزعهاء لا بين غسل البشرة و وضع الخرقة؛ فهو ظاهر فى 
المفروغية عن تحقق التعصيب حين الوضوء, لا عن تحقيقه لأجله. 
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و مثله احتمال كون المراد بالمسح على الجبائر فى نصوصه المسح على خرقة الجبيرة» و إن لم تصر جبيرة بالفعل. 

فإن مجرد الاحتمال لا يصلح لتقييد إطلاق الصحيحين. و لا سيما مع مخالفته للظاهر» كيف و لازمه الاكتفاء بمسح الخرقةٌ قبل وضعها 
على المحل و صيرورتها جبيرةٌ بالفعل! و كذا دعوى: ظهور الأمر بالمسح على الجبائر فى صحيح كليب مع عدم فرضها فى كلام 
السائل فى إطلاق وجوب المسح عليها بالنحو المقتضى لوضعهاء و عدم اشتراطه بوضعها. 

لاندفاعها بظهوره فى المفروغية عن وجودهاء لظهور الإضافة فى التعريف و العهد. و لا سيما مع كون الجبائر- لغهُ و عرفا فى حق 
الكسير- ما يجبر به كسره لا مطلق ما يجعل عليه و لو موقتا لأجل الوضوء. 

و أما استبعاده الفرق بين أن تكون الجبيرة موضوعة لا يؤذى حلها و ما لم تكن كذلك. 

فهو- لو تمٌ- لا يقتضى وجوب وضع الجبيرة عند عدمهاء بل جواز تركك المسح على الجبيرة بعد إزالتهاء كما تقدم عند الكلام فى 
وجوب مسح البشرة مع 
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الإمكان, و يأتى توضيحه. 

نعم» لا يجوز تركك مسحها حينئذ مع بقائها كالتى لا يسهل إزالتهاء لإطلاق نصوص مسح الجبيرة. 

و أما عدم الضابط لشد الجروح بالنسبة للأشخاص و الأوقات. و أنه هل المدار على أول الوقت أو حين الفعل. فليس مهماء لظهور 
الأدلهُ فى أن المدار على وقت الفعل. 

و دعوى: ظهور نصوص الجبائر فى وجوب المسح عليها بمجرد وضعها على المحل» لصدق الجبيرة عليها حينئذ» فتدخل فى إطلاق 
اليقطانب: 

مدفوعة: بأن الظاهر من الجبائر هى الموضوعة على المحل بالفعل؛ لا ما وضع عليه آنا ماء و لذا لا ريب فى وجوب المسح عليها و هى 
عليه» و لا يجزى المسح عليها بعد رفعها عنه. 

و لعله لما ذكرنا اعترف قدّس سرّه بأن فى كل واحد من هذه الوجوه مجالا للنظر. 

لكنه قال: «مجموعها يفيد الفقيه قوه الطن بذلككت). 

وهو كما ترى ممنوع صغرويا و كبرويا. 

هذاء و أماما فى المستند من التخيير بين التيمم و الوضوء أو الغسل و لو مع عدم وضع شىء على الجرح, لدعوى: سوق المطلقات 
الوارده فى تيمم الجريح و الكسير لبيان مشروعيته من دون إلزام» و ظهور دليل غسل ما حول الجرح فيمن يريد الغسلء لا مطلقا 
ليقتضى وجوبه. لقوله فى صحيح الحلبى: «كيف اصنع به فى غسله) فيتعين التخبير بين الأمرين. 

ففيه: - مع أن ظاهر صحيح الحلبى المفروغيه عن وجوب الغسلء و إلا لم يحتج لتكلفه؛ و أن نصوص التيمم مختصة بالغسل- أن 
صحيح عبد الله بن سنان ظاهر فى الوجوب. فيتعين حمل مطلقات التيمم على صورة تعذر ذلككء نظير ما تقدم فى أول الكلام فى 
حكم الجبائر. 

بقى فى المقام أمور. 
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الأمول: أن الصحيحين مختصان بالجرح الذى يكون فى موضع الغسلء فالتعدى لما يكون فى موضع المسح موقوف على إلغاء 
خصوصية موردهما عرفاء و هو لا يخلو عن قرب و إن كان لا يخلو أيضا عن الاشكالء بالنظر لخبر أبى الورد المتقدم فى المسح على 
الخفين» حيث تضمن مشروعية المسح عليهما لخوف البرد» مع وضوح خروجهما عن الجبيرة و نحوها مما تقتضيه الآفة» بل لا ثبوت 
لهما كطرف الثوب الملقى, فالاحتياط هنا بالمسح على الحاثل متعين. 

و أما احتمال الانتقال إلى التيمم فهو بعيدء بالنظر لنصوص الجبائر و المسح على الخفين و نحوهاء لبعد خصوصية وجود الجبيرة و 
الخف فى مشروعية الوضوءء بل قد يستفاد التسامح فى ترك المسح من الصحيحين بالأولوية» لأسن الغسل أهم عرفا من المسح. 
الثانى: لو فرض وجوب مسح شىء على الجرح فمع تعذره هل يقتصر على غسل ما حوله- كما فى الجواهر- أو ينتقل للتيمم- كما 
تقدم أنه ظاهر المنتهى و محكى نهاية الإحكام بل ظاهر إطلاق غيرهم-؟ لا يبعد الأول. لإطلاق صحيحى الحلبى و ابن سنان 
المقتصر فى الخروج عنهما على صورة إمكان وضع الجبيرة» إذ لا إشكال فى قصور نصوصها عن صورة تعذره. و لأجلهما لا تسمع 
دعوى عدم تبعض الطهارة. فلاحظ. 

الثالث: الظاهر أنه يلحق بالجرح المكشوف غيره مما يضر به الماء؛ كالدماميل و الكسور غير المجبورة و الأأورام؛ لفهم عدم 
الخصوصية للجرح بعد النظر فى مجموع نصوص المقام الواردة فى صورتى وجود الجبيرة و عدمها. 

ولا يبعد بناء الأصحاب على ذلكء فعن السيد بحر العلوم أنه قال: «اعلم أن الأصحاب ألحقوا الكسر المجرد عن الجبيرة أيضا بالجرح 
فى الحكم. و كذا كل دواء (داء. ظ) فى العضو لا يمكن إيصال الماء إليه. و الإثبات بالدليل مشكل. لكن الأولى متابعتهم). و يأتى 
فى المسألهُ الأربعين تمام الكلام فى ذلكك. 
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و إن كان أحوط استحبابا .)١(‏ 


[مسألة 2" اللطوخ المطلى بها العضو للتداوى يجرى عليها حكم الجبيرة] 


(مسألة ”): اللطوخ المطلى بها العضو للتداوى يجرى عليها حكم الجبيرة (7): و كذا العصابةٌ التى يعضب بها العضو لألم أو ورم أو 
نحو ذلك. (*0. 


)١(‏ يأتى فى المسألة الرابعة و الأربعين أن جواز ذلك مشروط بعدم استلزامه تركك غسل شىء من الصحيح. 

(؟) كما فى كشف اللثام و عن التذكرة و الشهيد؛ و عن الذخيرة عن بعضهم دعوى الإجماع عليه» و عن شرح المفاتيح أن المشهور 
اتحاد حكم الطلاء الحائلة و اللصوق مع الجبيرة. 

و يقتضيه صحيح الوشاء: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الدواء إذا كان على يدى الرجل أ يجزيه أن يمسح على طلى الدواء؟ فقال: 
نعم» يجزيه أن يمسح عليه) 201١‏ و نحوه صحيحه الثانى 7 الذى لا يبعد اتحاده معه. و أن اختلافهما للنقل بالمعنى. 

(*) لأن النصوص و إن اختصت بالجبائر و عصابة القرح و الجرح و الدواءء إلا أن المفهوم منها عرفا العموم لكل ما يجعل على البدن 
لأمر يعود إليه كالتداوى و نحوه, لإلغاء خصوصية مواردها عرفا. 

ولاسيما بملاحظة رواية عبد الأعلى الواردة فى المسح على المرارة «1؛ لعمومها- بمقتضى ترك الاستفصال فيها- لما لو كان وضع 
المرارة لأجل التوقى على موضع الظفر و إن برئ الجرح. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاه؟ من تابأ19 


فما عن المشكاة من التنظر فى إلحاق الأورام بالجبيرة فى غير محله. و يأتى فى المسألة الأربعين ما له نفع فى المقام. 


.4 الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث: .٠١‏ 

(") الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث: ه. 
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و أما الحاجب اللاصق اتفاقا- كالقير و نحوه- فلا يبعد فيه ذلكك .)١1(‏ و لكن لا يتركك الاحتياط الاستحبابى فيه بضم التيمم. 


)١(‏ فعن الذكرى التصريح بإلحاقه بالجبيرة» و قواه فى الجواهرء لرواية عبد الأعلى؛ و فحوى حكم الجبائر بعد إلغاء خصوصية المرض» 
و للقطع بفساد القول بوجوب التيمم بدلا عن الغسل و الوضوء لمن كان فى بدنه قطعة قير مثلا مدى عمره. 

لكن الرواية مختصة بما يوضع لأمر يعود للبدن من التداوى و نحوه. 

و دعوى: أن تطبيق دليل الحرج فيها ظاهر فى عموم سقوط الارتباطية بين أجزاء الوضوء بالحرجء فيتعدى منه للتعذر بالأولوية العرفية. 
مدفوعة: بأنها غير مسوقة لبيان سقوط الارتباطية» ليتمسكك بإطلاقها فى ذلكك, بل لبيان مسقطية الحرج بعد الفراغ عن سقوط 
الارتباطية فى الجملة» كما هو مقتضى الاستدلال بالآية فلا مجال للتعدى عن موردها لجميع موارد تبعيض الوضوء. و كذا إطلاق أدلة 
العائل: 

و إلغاء خصوصية المرض إن رجع إلى فهم عدم خصوصيته عرفا من الأدله فهو ممنوع, و إن رجع إلى تنقيح المناط» لقرب أن يكون 
هو تعذر وصول الماء للبشرة فلا ينفع ما لم يكن قطعيا. 

و ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من تنقيحه فى خصوص صورة لصوقه لعذر. إن أراد به مطلق العذرء فخصوصيته غير واضحة 
الدخلء إذ المدار على أقربية الوضوء الناقص لغرض الشارع من التيمم و لا دخل للعذر فى ذلكك. و إن أراد خصوص ما يعود للبدن 
بالوجه الذى ذكرنا- كما قد يناسبه مقابلته بما ألصق اتفاقا أو اختيارا- فهو فى محله. لكن لا لتنقيح المناط» بل لما سبق. 

هذاء و لو كان مراد الجواهر من الفحوى الأولوية فهى ظاهرة المنع. و أما من تعذر عليه إزالة الحاجب طول عمره فاكتفاؤه بالمسح 
عليه- لو تمّ- 
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[مسألة /ا" لا فرق فى الحكم المتقدم بين الجبيرةٌ المستوعبة للعضو و غيرها] 
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(مسألة /9): لا فرق فى الحكم المتقدم بين الجبيرة المستوعبة للعضو و غيرها (1)؛ و إن كان الأحوط استحبابا فى الأولى ضم التيمم» 


لعله لكون ما تحته ميؤوسا منه بحكم المقطوع» بخلاف ما لو كان الحاجب فى معرض الزوال. 
و من هنا كان اللازم التيمم لإطلاق دليل مشروعيته بتعذر الطهارة المائية. 
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و إن كان الاحتياط بضم الوضوء الجبيرى لازماء لقرب تنقيح المناط جدا. 

)١(‏ كما فى المسالك و عن الذكرىء و هو مقتضى إطلا-ق غير واحد من أعيان الأصحابء بل هو كالصريح من بعضهم قال فى 
المبسوط: «و متى أمكن غسل بعض الأعضاء و تعذر الباقى غسل ما يمكن غسله. و مسح على حائل ما لا يمكن غسله) و فى محكى 
التذكرة: «إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل و تعذر نزعها مسح عليها مستوعبا بالماء» و مسح رأسه و رجليه ببقية البلل). 

و يقتضيه إطلاق غير واحد من نصوص المقام. 

و دعوى: انصرافها عن الفرضء لندرته. 

ممنوعة صغرويا و كبروياء ولا سيما فى أعضاء المسحء لصغر مساحتها. 

و منه يظهر الاشكال فيما عن البيان من لزوم التيمم فى الجرح المستوعب للعضو. نعم لو كان الجرح مكشوفا أشكل دخوله فى إطلاق 
صحيحى الحلبى و ابن سنان »01١‏ لأن الأمر بغسل ما حول الجرح ظاهر فى فرض عدم استيعابه- كما نبه له فى الجواهر. 

و دعوى: أن لازم ذلكك قصوره عن الجرح الذى يكون فى طرف العضوء أو الدائر فى الذراع بحيث ينقطع ما قبله عما بعده» و حيث لا 
إشكال فى عموم حكمه لذلكء لفهم عدم خصوصية مورد النصء يتعين البناء على العموم 


." 2” الوسائل باب: 9” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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:)١( أما إذا كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فجريان الحكم المتقدم فيها لا يخلو عن إشكال‎ 


للمستوعب للعضو. 

مدفوعة: بأن فهم عدم الخصوصية فى الجملة لا يستلزم الظهور فى الإطلاق بنحو يشمل المستوعب للعضوء و ما لو كان المقدار 
المتروكك كثيراء بحيث يكون هو المحيط بالمقدار الصحيح. 

و تنقيح المناط فيه غير ظاهر» لكون الاجتزاء بالناقص تعبديا لا عرفياء و دخل قَلهُ المتعذر فيه غير بعيد فى نفسه. 

كما لا مجال لاستفادته من إطلاق نصوص المسح على الجبائر» بدعوى: 

إلغاء خصوصية موردها عرفا بالإضافة إلى سقوط غسل تمام العضو المؤوفء و إن اختصت بوجوب المسح على الجبيرة فى ظرف 
وجودها. 

لاندفاعها: بإمكان خصوصيه موردها بلحاظ فرض وجود البدلء و هو الجبيرة. 

نعم» لو أمكن وضع جبيرة عليه دخل فى إطلاقها. لكنه موقوف على كون طبيعة الجرح و نحوه مقتضية لوضع ذلكك الشىء بحيث 
يصدق عليه الجبيرة و عصابة القرحة و نحوها مما يستفاد من النصوصء أما مجرد وضع شىء لأجل الوضوء فهو لا يكفى فى الدخول 
تحت الإطلاق. بل مقتضى عموم مشروعية التيمم عند تعذر الطهارة المائية هو الانتقال إليه فى ذلكء و فيما لو تعذر وضع شىء على 
الجرح. 

لكن لا بد من فرض تمامية التيمم» أما لو تعذر أيضا لتعذر المسح على بعض أعضائه بسبب الجرح كان المورد من موارد فقد 
الطهورين, و إن كان الاحتياط فيه لازماء لقرب ابتناء الوضوء على الميسور. بل لأجل ذلك لا يبعد لزوم الاحتياط بالجمع بين الوضوء 
و التيمم لو فرض إمكان التيمم التام أيضا. 

)١(‏ قال فى محكى الذكرى: «لو عمت الجبائر أو الدواء الأعضاء مسح 
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فلا يتركك الاحتياط الوجوبى فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة و التيمم .)١(‏ و كذلكك الجبيرة النجسة (7) التى لا تصلح أن يمسح عليها. 


على الجميع» و لو تضرر بالمسح تيمم». و قد تقدم من التذكرهُ فرض استيعاب الجبيرة لجميع أعضاء الغسل» بل لعله مقتضى إطلاق 
غير واحدء و إن لم يبعد انصراف أو قصور إطلاق غير واحد عنه أيضا. 

و أما النصوص فليس فيها ما يشمل إطلاقه ذلكك عدا صحيح كليب: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف 
يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره» و ليصل» .)١١‏ و مرسل العياشى .)"7١‏ 

فما ذكره غير واحد من قصور النصوص عنه غير ظاهر. و كأن منشأه استبعاد شمول الحكم للفرض. لكن لا مجال له فى التعبديات. 
بل ادعى شيخنا الأعظم قدّس سرّه تنقيح المناط فى الفرض لو فرض قصور الإطلاق» و إن لم يكن بذلكك الوضوح. 

على أنه لا مجال للخروج بمحض الاستبعاد عن الإطلاق» كيف و الاستبعاد وارد فيما لو كان المؤوف أكثر من الصحيح أو مساويا له 
بل لا يكون المسح على الجبيرة قريبا للذوق إلا إذا كان موضعها صغيرا لا يعتد به عرفا مع وضوح عدم البناء على التقيد بذلكك 
اؤطلاق التصوض: 

)١(‏ هذا موقوف على إمكان تحصيل التيمم بمباشرة تمام الأعضاء أو بعضهاء و إلا فالتيمم الجبيرى المستوعب لا يحتمل أولويته من 
الوضوء الجبيرى المستوعب. بل الاحتياط حينئذ بإجراء حكم فاقد الطهورين. 

و مما تقدم يظهر أن الاحتياط المذكور استحبابى لا وجوبى. 

() ظاهره إلحاقها بما سبق فى وجوب الجمع بين المسح عليها و التيمم» 


8 الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ 
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و إن لم يناسب فرض عدم صلوح الجبيرة النجسة لأن يمسح عليها. 

و كيف كان فالكلام. 

تارة: فيما لو أمكن المسح على الجبيرة الطاهرة بتبديلها أو تطهيرها أو وضع طاهر عليهاء و المسح عليه. 

و اخرى: فيما لو تعذر ذلكك. 

أما الأول: فسياتى. 

و أما الثانى: فالأمر فيه دائر بين المسح عليهاء و الاكتفاء بغسل ما حولهاء و الانتقال للتيمم. 

و يستدل للأول بإطلاق أدلهُ المسح على الجبيرة» فإنه و إن لزم تقيبده بما إذا كانت طاهرة» للإجماعء إلا أن المتيقن منه صورة القدرة 
على ذلكك. 

و يشكل: بأن الظاهر من حال المجمعين عدم الفرق بين القدرة و التعذر فى اعتبار الطهارة الخبثية فى صحة الطهارة الحدثية: و لذا لا 
إشكال عندهم فى اعتبارها مع تعذر تطهير البشرة فى غير مورد الجبيرة مع إطلاق وجوب غسل البشرةٌ كوجوب مسح الجبيرة» فإن 
كان إجماعهم حجة- كما هو الظاهر- تعين تقبيد إطلاق دليل مسح الجبيرة بنحو يقتضى تعذره فى المقام كما يتعذر غسل البشرة مع 
نجاستها فى غير مورد الجبيرة» و إلا لزم جواز مسح الجبيرة النجسةٌ اختيارا و جواز غسل البشرة النجسة فى غير مورد الجبيرة» لإطلاق 
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ونيا 

و أما الثانى فقد يستدل له بإطلاق غسل ما حول الجرح فى صحبحى الحلبى ابن ستان 01١‏ المقتصر فى تقبيده بالمسح على الجبيرة 
على :اذا كات طاهزة. 

و يشكل: بأن تقييد المسح على الجبيرة بما إذا كانت طاهرٌ راجع إلى كون الطهارة شرطا فى صحة المسح. لا فى وجوبه و جزئيته من 
الوضوءء و لذا لا إشكال ظاهرا فى وجوب تطهير الجبيرة مع القدرة» فمع تعذر المسح على الجبيرة الطاهرة فى المقام يتعذر الجزء, و لا 
يخرج عن كونه جزءاء ليصح الوضوء بدونه. 


.* 2” الوسائل باب: 9” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: مع‎ 
.)5( و يمسح عليها أجزأ‎ )١( نعم» لو يضع عليها جبيرة‎ 


فالظاهر أن دليل القول المذكور منحصر بقاعدةٌ الميسور بعد فرض مانعية النجاسةً من المسح على الجبيرة فى المقام. 

وحيث تقدم غير مره عدم تمامية القاعدة» خصوصا فى أمثال المقام» مما كان التعذر فى جزء سبب الواجبء لا فى جزء الواجب نفسه 
كان المتعين هو الثالث» عملا بعموم مشروعية التيمم عند تعذر الطهارةٌ المائية الذى يكفى فيه تعذر بعض أجزائها. و مثله ما لو كان 
المانع من المسح على الجبيرة أمرا آخر غير النجاسة؛ كالضرر. 

)١(‏ يعنى: طاهرة؛ و مثله ما لو طهرها أو أبدلها بجبيرة طاهرة. 

() لإطلاسق دليل المسح على الجبيرة. نعم؛ لو لم يعد الأ-مر المجعول على الجبيرة جزءا منها عرفا لم يجز المسح عليه» و كان من 
صغريات تعذر المسح على الجبيرة الطاهرة. 

كما أنه لو فرض نزع الجبيرة بحيث يصير المورد من صغريات الجرح المكشوف اجتزأ بمسح ما حوله» لإطلاق صحيحى الحلبى و ابن 
سنان» نظير ما تقدم فى المسألة الخامسة و الثلاثين. 

و مما ذكرنا يظهر أنه لو تعذر الوضوء مع نزع الجبيرة وجب مع الإمكان تحصيل المسح على الجبيرة الطاهرة بتطهير الجبيرة فى 
الفرضء أو تبديلهاء أو إضافة طاهر إليها يعد جزءا منهاء لكونه جزءا من الوضوء الواجب فى فرض وجود الجبيرة. 

و لعله إليه يرجع ما فى جامع المقاصد و الروض و المدارككء و عن التذكرة و الشهيد من وجوب وضع طاهر عليها و المسح عليه بل 
فى المداركك أنه لا خلاف فيه. 

و إن أرادوا الاكتفاء بمسح الطاهر الموضوع عليها و إن لم يعد جزءا منها عرفا 
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[مسألة 54): لا فرق فى ثبوت حكم الجبيرةٌ بين الوضوء و الغسل] 
(مسألة 8: لا فرق فى ثبوت حكم الجبيرة بين الوضوء و الغسل .)١(‏ 


كان خاليا عن الدليل؛ بل مع الانحصار به يكون المقام من صغريات تعذر المسح على الجبيرة الطاهرة» الذى تقدم فيه الوجوه الثلاثة» 
من وجوب المسح على الجبيرةٌ النجسة؛ و الاكتفاء بغسل ما حولهاء و الانتقال للتيمم. 
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و لعله لذا حكى عن بعضهم الأول؛ و عن الذكرى احتمال الثانى؛ و قرّبه شيخنا الأعظم قدّس سرّه. و عن شرح المفاتيح احتمال الثالث» 
وهوالأظهر. 

)١(‏ كما هو ظاهر المعتبر و غيره» بل صريح بعضهم. و فى المنتهى: «و هو قول عامةٌ العلماء». 

و يقتضيه إطلاق صحيح كليب 0١١‏ المتضمن المسح على الجبائر» و صحيحى الحلبى و ابن سنان 2" المتضمنين مسح ما حول الجرحء 
و صريح صحيح عبد الرحمن بن الحجاج "0 المتضمن غسل ما ظهر مما ليس عليه الجبائر» و مرسل العياشى 15١‏ المتضمن المسح 
على الجبائر. 

وقد تقدم فى أول الكلام فى الجبائر أنه لا مجال للجمع بين نصوصها و نصوص تيمم الكسير و الجريح و نحوهما بحمل الأولى على 
الوضوءء و الثانية على الغسل. 

هذاء و قد ذكر غير واحد جريان حكم الجبيرة فى التيمم» و فى الجواهر: «بلا خلاف أعرفه فيه)» و عن غيرها دعوى الاتفاق عليه. لكن 
كلام جماعة كثيرة خال 


)١(‏ الوسائل باب: 8” من أبواب الوضوء حديث: 8. و قد تقدم فى المسأله السابعة و الثلاثين. 

(؟) الوسائل باب: ٠9‏ من أبواب الوضوء حديث: 25 ”. و قد تقدم الثانى فى أوائل الفصل عند الكلام فى تعذر غسل ما تحت الجبيرة 
() الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: .١‏ و قد تقدم فى أوائل هذا الفصل. 

(6) الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث: .١١‏ 
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عن التعرض له. ولا يبعد ابتناء دعوى الاتفاق على فهم عدم الخصوصية للوضوء و الغسل فى كلماتهم. 

كما قد يدعى ذلكك فى النصوص أيضاء فعن الحدائق أن المستفاد من عموم الأخبار بدلية الجبيرة عن البشرة من دون فرق بين 
الطهارات الثلاث. إلا أنه- و إن كان قريبا فى نفسه- ليس بحد يوجب ظهور النصوص فى العموم بنحو ينهض بالاستدلال. 

و مثله الاستدلال بقاعدة الميسورء و عموم التعليل بدليل الحرج فى رواية عبد الأعلى المتضمنة للمسح على المرارة »)١١‏ و استصحاب 


ذليل العس 

لما تكرر منا من عدم تمامية القاعدة» خصوصا فى أمثال المقام حيث يكون الواجب- و هو الطهارةٌ- بسيطا و التركيب فى سببه. 

كما أنه تقدم فى المسألهُ السادسة و الثلاثين أن رواية عبد الأعلى واردة لبيان مسقطية الحرج بعد الفراغ عن قابليةُ الارتباطية للإسقاط 
فى الجملة؛ لا لبيان سقوط الارتباطية بالحرج» ليمكن التعدى عن موردها. 

و أما الإشكال فيها و فى القاعدة: بأنهما إنما يقتضيان سقوط مسح البشرة لا بدلية مسح الجبيرة عنه» لأنه ليس ميسورا له عرفاء و لأن 
دليل الحرج رافع لا مثبت. 

فهو غير مهم لأنه يكفى فى وجوب مسح الجبيرة قاعدة الاشتغال بالطهارة بعد فرض التكليف بها و القدرهُ عليها بمقتضى الرواية و 
القاعدة. 

و أما الاستصحاب فهو مبنى على جريان الاستصحاب عند تعذر بعض أجزاء الواجب الارتباطى» و هو ممنوع» كما حرر فى الأصول. 
على أنه يشكل فى المقام بعدم التركيب فى نفس الواجب- و هو الطهارة- بل فى سببه؛ فالشكك فى حصول الواجب لا فى بقاء وجوبه 
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بلحاظ تيسر من أجزائه» و بأن وجود الجبيرة قد يكون قبل وجوب الطهارةٌ و تعذر الطهارة المائية» فلا يقين بوجوب التيمم سابقاء إلا 
بتو النشية الفا شيك 


)١(‏ الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث: ه. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: معع 


هذاء وقد أشار سيدنا المصنف قدّس سرّه إلى الاستدلال بصحيح الوشاء: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الدواء إذا كان على يدى 
الرجل أ يجزيه أن يمسح على طلى الدواء؟ فقال: نعم» يجزيه أن يمسح عليه) 0١١‏ فان إطلاقه شامل للتيمم. 

و استشكل فيه بقرب اتحاده مع صحيحه الآخر المتضمن لقوله: «أ يجزيه أن يمسح فى الوضوء على الدواء المطلى عليه) .7١‏ 

وهو فى محله لتقارب مضمونهماء و اتحادهما فى الإمام المروى عنه و الراوى و بعض رجال السند» فيقرب جدا كون منشأ الاختللاف 
بينهما النقل بالمعنى» فلا وثوق بإطلاق الأول. 

فالعمدة فى المقام إطلاق صحيح كليبء فإنه كما يشمل الغسل يشمل التيمم» حيث أطلق فيه السؤال عن وظيفة الكسير فى الصلاةٌ من 
دون تقييد بالوضوء. و هو كاف فى البناء على مشروعية التيمم الجبيرى» و لا سيما مع تأيده بما عرفت. 

و منه يظهر أنه لا مجال لتوهم عدم مشروعية الطهارة المائية الجبيرية و مشروعية التيمم الجبيرى لو كان الحائل فى أعضاء التيمم لا 
غير. 

لأن دليل مشروعية التيمم الجبيرى لما كان هو الإطلاق الذى هو دليل على مشروعية الطهارةٌ المائية الجبيرية أيضا كان موضوع كل 
منهما مساويا لموضوع الآخر مع تأخر التيمم الجبيرى رتبهُ عنها تبعا لتأخر مبدله عن مبدلهاء فكل مورد يحتمل فيه مشروعية الطهارة 
الجبيرية لا يكون التيمم الجبيرى فيه مشروعا مع القدرة على الطهارة المائية الجبيرية» فاذا احتمل عدم مشروعيتها يكون مقتضى 
الاحتياط إجراء حكم فاقد الطهورينء لا التيمم الجبيرى. 

و الاحتياط بالجمع بين التيمم و الطهارة المائية الجبيرية مختص بما إذا تيسر التيمم التام» أو كانت الطهارة المائية الجبيرية مقارنة 
لنقص زائد على نقص التيمم الجبيرى. هذاء و يأتى فى المسألةُ الواحدةٌ و الثلاثين فى فصل شروط التيمم ما ينفع فى المقام. 


.4 الوسائل باب: 9” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: حرفا‎ 
[مسألة 4 لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها]‎ 


(مسألة 9*): لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها .)١(‏ 


)١(‏ كما هو مقتضى ما تقدم فى المسألة السابعة و الثلاثين عن التذكرة من فرض استيعاب الجبيرة لجميع أعضاء الغسل» و يظهر من 
سكوتهم عن التنبيه عليه عند التعرض للجرح المستوعب للعضو المفروغيةٌ عنه. 
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و يقتضيه إطلاق ما تضمن وجوب المسح ببله الوضوءء لوضوح أن بلهُ الجبيرة التى على الماسح من بلهُ الوضوء. 

نعم» قد يشكل بأن الواجب هو المسح بما بقى فى اليد من بلة الوضوءء و بلل الجبيرة ليس باقيا فى اليد. 

بل يشكل فى خصوص المسح باليمنى بأن المعتبر هو المسح بما يبقى فيها من ماء غسلها أو غسل اليسرىء لا ما يبقى فى آله غسل 
اليسرى و لو كانت الآلهُ خرقة أجنبية» فجواز المسح ببلهُ الجبيرة موقوف على ثبوت تنزيل الجبيرة منزلة نفس اليد فى ذلككء و لا دليل 
عليه» لاختصاص أدلة الجبائر ببدلية المسح عليها عن غسل ما تحتها. 

و لعله لذا أمر بالتأمل فى الجواهر بعد استظهار جواز المسح ببله الجبيرة. 

اللهم إلا أن يقال: لا دليل على التقييد ببلهُ اليد إلا صحيح ابن أذينة الوارد فى قضية المعراج» المتضمن لقوله: «ثمٌ امسح رأسكك بفضل 
ما بقى فى يدكك من الماء.» و حيث كان واردا فى قضيهُ خاصة فلا إطلاق له يشمل صورة وجود الجبيرة و حملها لماء الوضوء. 

على أنه لا يبعد استفادة ذلكك من نصوص المقام تبعاء للغفلة عن ذلك بعد الاطلاع على الاجتزاء بمسح الجبيرة عن غسل ما تحتهاء 
لأن الاهتمام بمباشرة المغسول أشد من الاهتمام بمباشرة الماسح ارتكازاء فالتسامح فى الأول مع كثرة 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج27 ص: 50٠‏ 


[مسألة ٠‏ الأرمد إن كان يضره استعمال الماء قيمم] 


( مسألة :)6٠‏ الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم (1)» و إن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط وجوبا له الجمع بين الوضوء و 


اتتيمم. (1) 


استلزامه للثانى موجب لاستفادته منه تبعاء بنحو يحتاج خلافه للتنبيه. و لعل إغفال الأصحاب ذلك و مفروغيتهم عنه ناشئان من ذلك. 
نعم؛ لو فرض عدم استيعاب الجبيرة للكف و إمكان المسح بالبشرة فلا ينبغى تركك الاحتياط بهء لخروجه عن المتيقن مما سبق. 
فلاحظ. 

)١(‏ لعموم ما دل على وجوب التيمم بتعذر الطهارة المائية و ما دل على مشروعيته للمريض. 

(1) صرح فى مفتاح الكرامة بوجوب التيمم فى المرض غير الكسر و الجرح و القرح» و عدم الاكتفاء بغسل ما حوله. 

قال: «لفقد ما يدل على كونه مثل الجبيرة من النص و الإجماعء بل ظاهر الأصحاب التيمم؛ كما فى شرح المفاتيح.). 

و كأن منشأ فهم ذلك من الأصحاب حكمهم بعدم تبعض الطهارة؛ و هو لا يخلو عن إشكالء إذ قد يكون ذلكك منهم لبيان وجوب 
المسح على حائل فى الموضع الذى يضره الماءء» و أن التيمم إنما يشرع مع تعذر ذلك, لا لاختصاص حكم الجبيرة بالكسر و القرح و 
الجرح. 

بل قد يظهر من بعض كلماتهم أن المدار على مطلق التعذر بل تقدم فى الجرح المكشوف عن الوحيد أن الأصحاب ألحقوا بالجرح 
الكس اعرد عن الجيرة كل ؤالاقن المعو لا ينكق إبضال الام لاد 

و كيف كان فمقتضى الارتباطية هو تعذر الطهارة المائية بتعذر بعض أجزائهاء فيجب التيمم. و لا مخرج عن ذلكك إلا قاعدة الميسورء 
و نصوص المقام. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: 508١‏ 
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وقد تكرر منا الإشكال فى تمامية القاعدةٌ و لا سيما فى أمثال المقام مما كان الواجب بسيطا و التركب فى سببه. 

و نصوص المقام مختصة بالكسر و الجرح و القرح, ولا عموم فيها لكل آفهُ. 

اللهم إلا أن يقال: لا مجال للجمود على العناوين الموجودة فى النصوصء فان مقتضى إطلاق صحيحى الوشاء »١١‏ جواز المسح على 
الدواء سواء وضع على كسر أم قرح أم جرح أم ألم أم غيرها حتى العين المؤوفة» كما أن مقتضى روايةُ عبد الأعلى "١‏ جواز المسح 
على المرارة و إن كانت على الإصبع بعد برء الجرح, لأجل التوقى عليه من الاحتكاكك. 

و التفكيكك فى تشريع الوضوء الناقص بين صورتى وجود الحاجب الذى يمسح عليه و عدمه صعب جداء بالنظر لصحيحى الحلبى و 
ابن سنان 030 المتضمنين لغسل ما حول الجرح, الشامل لصورتى كشفه و تعصيبه» لصعوبة الاقتصار فى صورة الانكشاف على الجرح و 
لا يتعدى حتى للقرح, لإلغاء خصوصيته بعد النظر فى نصوص الجبائر و القرحة و الدواء و المرارة. 

بل المفهوم من مجموع النصوص عرفا أن تعذر غسل بعض المواضع لآفة فيه لا يسقط الميسورء غايته انه مع وجود الحاجب يمسح 
عليه بدلا عما تحته» و فى صورةٌ عدمه يكتفى بغسل ما حوله؛ و الخصوصيات المذكورة فى النصوص ملغيةُ عرفاء كخصوصية المرارة 
و سقوط الظفرء و الدواءء و اليد و نحوها. وقد تقدم فى الجرح المكشوف بعض الكلام فى ذلك. 

و من هنا فالاكتفاء بالوضوء الناقص فى كل آفهُ لا يخلو عن قوة؛ و إن كان الاحتياط بضم التيمم حسناء و لا سيما مع انكشاف موضع 
الآفةُ غير الجرح, بل 


)١(‏ الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث: 4» .٠١‏ و قد تقدم أحدهما فى المسأله السادسة و الثلاثين. 
(؟) الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث: 2. 
(") الوسائل باب: 9” من أبواب الوضوء حديث: ”2 *. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: دذنا 
[مسألة ١‏ إذا برئ ذو الجبيرهُ فى ضيق الوقت أجزأ وضوؤه] 


(مسألة :)6١‏ إذا برئ ذو الجبيرة فى ضيق الوقت )١(‏ أجزأ وضوؤه (7)» سواء برئ فى أثناء الوضوء أم بعده قبل الصلاة أم فى أثنائها أم 
بعدها (”). نعم» عليه إعادته لغير ذات الوقت. (6) 


ربما يدعى لزومه حينئذ. 

نعم» قد يستشكل فى خصوص بعض أمراض العين مما كان محله نفس العين التى لا تغسل لا الجفن الذى يغسلء إذ حيث كانا 
متباينين عرفا- لا كموضع الكسر من البشرة- فالتعدى له محتاج إلى توسع فى مفاد الأدلة لا ينهض به ما سبق بل هو نظير ما لو أضر 
الماء بأطراف الجرح أكثر من المتعارفء الذى يأتى الكلام فيه فى المسألة الخامسة و الأريعية إن شاد الال 

)١(‏ يعنى: بنحو لا يسع إعادة الوضوء و الصلاة. 

(؟) كما هو المتيقن من الإطلاق المقامى لدليل مشروعيته- على ما يأتى توضيحه. و قرينة الاضطرار لا تصلح لإخراجه عن إطلاق 
دليل المشروعية بعد فرض تحققه فى المقام بسبب ضيق الوقت. 

و كأن ما يأتى من بعضهم من إطلاق وجوب إعادة الوضوء بعد زوال الحائل قاصر عن هذه الصورة؛ و إلا كان مدفوعا بما ذكرنا. 

و منه يظهر أنه يجب إيقاع الوضوء الجبيرى مع العلم بتحقق البرء فى ضيق الوقت بنحو لا يسع الوضوء و الصلاف و لا يجوز انتظار 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١‏ من نلابأ19 


ليع 

(؟) هذا هو المتيقن من معقد الإجماع المدعى فى المنتهى و المستند و عن شرح المفاتيح على عدم إعادة الصلاه التى صلاها 
بالوضوء المذكور. 

(©) فقد أوجب فى المبسوط و محكى الإيضاح و شرح المفاتيح إعادةٌ الوضوء بعد زوال العذر, و جعله فى المعتبر أشبه» و فى كشف 
اللشام أقوى. و فى جامع المقاصد و المداركك و عن المختلف و الذكرى و الدروس و البيان أنه لا يستأنف. و تردد فى الشرائع و 
المنتهى و القواعد و محكى التذكرة. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: 501 


مع الإجماع من الكل على عدم إعادةٌ الصلاهً التى صلاها بالوضوء المذكورء كما تقدم من المنتهى و عن غيره. 

والعمده فى توجيه وجوب التدارك فى الوضوء و الصلاة: أن الجمود على مدلول النصوص و إن كان يقتضى مشروعيةٌ الوضوء 
الجبيرى بمجرد تعذر الوضوء التام حين العملء إلا أنه لما كان المنساق من دليل تشريع الوضوء المذكور كونه اضطراريا لتعذر الصلاهُ 
بالوضوء التام أشكل شمول إطلاقه لصورةٌ وجود المندوحة و القدرةٌ على الوضوء التام و لو فى آخر الوقتء بل يتعين الاقتصار على 
المتيقن منه» و هو صورة عدم المندوحة» و الجهة المذكورة ارتكازية يمكن اعتماد المتكلم عليها فى مقام البيان. 

نعم» لو فرض كثرة الابتلاء بالبرء بعد العمل فى الوقت و الغفلة عن تداركه مع الإمكان كان عدم التنبيه عليه فى النصوص ظاهرا فى 
صحةٌ العمل. 

لكنه ليبس كذ لكك لغلبة توقع البرء. و عدم المبادرة للوضوء الناقص معه بسبب ارتكاز كونه اضطراريا لا يكتفى به مع التمكن من 
التام. 

ولو فرض الخطأ فى ذلكك و المبادرةٌ للعمل الناقص فلم يعلم من حال المكلفين الغفلة عن التداركك مع الالتفات للحال» و كذا لو 
حصل البرء بعد خروج الوقت بالإضافة للصلوات اللاحقة؛ بل لعل مبناهم على الاستئناف لأجل الارتكاز المذكور. و لا أقل من كون 
القرينة المذكورة مانعُ من انعقاد الإطلاق و موجبة لإجمال الأدله من هذه الجهةء فيلزم الاقتصار فى دليل المشروعية على المتيقن؛ و 
هو صورءٌ عدم المندوحة. 

و مقتضى ذلك انكشاف عدم صحة الصلاة لو حصل البرء فى سعة الوقت, لعدم مشروعية الوضوء, فيجب إعادتها لعدم صحتهاء لا 
لعدم أجزائها فى ظرف صحتها و مشروعيتها. 

و منه يظهر أنه لا مجال لدعوى: أن عدم الاجزاء فى الفرض مخالف للإطلاق المقامى لأدلة تشريع الوضوء الجبيرى و سائر الأفعال 
الاضطرارية؛ فإنه 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج ؟» ص: 50 


و إن أمكن عقلا عدم إجزاء العمل الاضطرارى عن الاختيارى» لعدم وفائه بملاكه, مع إمكان استيفائه بالتداركك بعد ارتفاع العذر إلا 
أن عدم التنبيه على التداركك مع الغفلة عنه موجب لظهور دليل المشروعية تبعا فى عدم وجوبه. و لا سيما مع ظهور حال السائلين فى 
الاهتمام بتحصيل ما يبرئ الذمة. 

لاندفاعها: بأن الإطلا-ق المقامى إنما يتم فى فرض عموم دليل مشروعية العمل الاضطرارى للمأتى به» لا مع فرض قصوره عنه 
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لاختصاصه بقرينة الاضطرار بصورةً عدم المندوحة» و المفروض انكشاف وجودها بسبب البرء فى سعةٌ الوقت. 

إن قلت: هذا إنما يتم إذا أوقع المكلف الوضوء فى وقت تلكك الصلاة» أما إذا أوقعه فى وقت صلاة سابقة لم يحصل البرء فى تمام 
وقتها- كما هو المفروض فى المتن- فقد صح الوضوءء فتصح الصلاة اللاحقةُ به. 

قلت: مقتضى الجمع بن دليلى الوضوء الاختيارى و الاضطرارى هو كون الوضوء الاضطرارى محصلا لبعض مراتب الطهارة و 
الاختيارى محصلا لتمامهاء فلا وجه للاكتفاء بالصلاهً بالطهارةٌ الناقصة مع إمكان تحصيل الصلاه بالطهارة التامة» لإطلاق دليل وجوبها 
المقتصر فى الخروج عنه على حال الضرورة و تعذر تحصيلها بمقتضى كون البدلية اضطرارية- كما تقدم نظيره عند الكلام فى إجزاء 
العمل الواقع تقية فى المسألة الثانية و الثلاثين من الفصل السابق- فلا تكون الصلاه بالوضوء المذكور مشروعة حين إيقاعها كى يكون 
مقتضى الإطلاق المقامى إجزاءها. 

و أما ظهور تسالم الأصحاب على صحة الصلاة» لعدم تحريرهم النزاع إلا فى وجوب إعادة الوضوء مع تصريح غير واحد منهم بصحة 
الصلاة» كالشيخ و الفاضلين و غيرهم, بل تقدم من المنتهى و غيره دعوى الإجماع عليه. 

فهو- لو فرض عمومه لصورة البرء فى سعة الوقت» كما صرح به فى المستند» و عدم إرادتهم الاجزاء فى الجملهُ فى قبال قول بعض 
العامة بوجوب 
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الإعاده مطلقا- غير ظاهر الحجية لعدم وضوح كونه إجماعا تعبدياء بل من القريب استناده لما تقدم من ظهور دليل تشريع الفعل 
الاضطرارى فى إجزائه» كما يناسبه تعليله فى المعتبر بأنها صلاء مأمور بهاء فتكون مجزية» فلا يعول عليه مع ما تقدم من خروج الفرض 
عن المتيقن من دليل المشروعية. 

هذاء و لكن لازم ذلكك عدم مشروعية إيقاع الغايات الموسعة بالوضوء أو الغسل الجبيرى» كمس الكتاب المجيد و دخول المسجد و 
قراءة العزائم و قضاء الصوم و نحوهاء لعدم الاضطرار. 

بل يشكل إيقاع الغايات المضيقة إذا كانت المرتبة الفائتة من الطهارة الاختيارية أهم من الوقتء إذ كما تشرع الطهارة الجبيرية 
بالاضطرار» كذلكك يشرع ترك الأداء و انتظار القضاء مع الاضطرارء فيلزم تقديم الأهم جعلا و امتثالا. 

بل يكفى فى ذلك احتمال الأهمية» لعدم اليقين معه بمشروعية الناقص» ليجزى بمقتضى الإطلاق المقامى المفروض. 

و منه يظهر اندفاع توهم أن استحباب الكون فى المسجد و قراءة جميع القرآن حتى العزائم موجب لتحقق الاضطرار المشرع للغسل 
الجبيرى» كما يشرعه استحباب قراءةٌ القرآن عن طهارةٌ فى كل وقتء و استحباب الصلاهُ على كل حال. 

وجه الاندفاع: أن الاستحباب لا يصلح لمزاحمة حرمة دخول الجنب للمساجد و قراءته للعزائم» لعدم نهوض الحكم غير الإلزامى 
بمزاحمة التكليف الإلزامى» و لذا تقدم عدم مشروعية الوضوء الجبيرى المتعقب للبرء فى سعةُ الوقت مع استحباب المبادرة للصلاة. 
إذا عرفت هذاء فمن الظاهر عدم إمكان البناء على ذلك لظهور تسالم الأصحاب على مشروعية جميع الغايات» كما يستفاد من 
سكوتهم عن ذلكك, مع شدة الحاجة للتنبيه عليه بل هو المستفاد من الإطلاق المقامى لأدلة تشريع الوضوء و الغسل الجبيرى» لظهور 
حال السائل و المجيب فى إرادة الطهارة التى تترتب عليها الأحكام المعهودة. و لا مجال لحملها على خصوص الاضطرار لإيقاع 
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الغايات بالطهارة الناقصة و تعذر الانتظار بها إلى تيسر الطهارة التامة لاحتياج ذلكك للتنبيه. و التفكيكك بين الغايات فى ذلكك لا وجه 
له. 

على أن المرتكز أن الوضوء أو الغسل الجبيرى لا ينتقض إلا بالنواقض المعهودة, فلو كان التداركك واجبا بارتفاع العذر لاحتاج للتنبيه» 
كما نبه لانتقاض التيمم بوجدان الماءء مع أنه أبعد عن الغفلة» لأن مطهريته أبعد ارتكازاء و اختصاصه بالاضطرار أظهر من الاختصاص 
فى المقام. 

بل لو فرض عدم الغفلهً عن وجوب التداركك بالإضافة إلى الوضوء, لغلبة سرعة انتقاضه بالحدث و قله بقائه بعد تحقق البرء» فلا مجال 
لدعوى ذلكك بالإضافة إلى غسل الجنابة» فعدم التنبيه فيه للتداركك ظاهر فى عدم وجوبه فيه و لا فى الوضوءء لكشف ذلكك عن كون 
الاضطرار المصحح لإيقاع الطهارة الجبيرية عبارة عن عدم تيسر الطهارة حينه» الحاصل فى جميع الفروضء لا الاضطرار لإيقاع ذى 
الغانة ابها. 

و منه يظهر أن الطهارة التى هى قيد فى الغايات ليست خصوص الطهارة الحاصلة بالعمل التام» بل ما يعم الطهارة الحاصلة مع الجبيرة» 
إما لعدم اختلاف الطهار فى المرتبة» أو لأن الواجب هو المرتبةٌ الأقل منهماء كما هو المناسبء لارتكاز كون العمل الجبيرى من سنخ 
الميسورء و إنما اكتفى بالأقل تخفيفا و تسهيلا على المكلفين. 

و الحاصل: أن البناء على عدم انتقاض الطهارة الجبيرية و جواز إيقاع الغايات الآخر بها قريب جداء و هو الحال فى سائر الابدال 
الاضطرارية التى استفيدت من الأدلة اللفظية التى لها إطلاق خطابى أو مقامى يقتضى الاجزاء و الصحة. 

نعم لو كان الدليل منحصرا بالإجماع و نحوه من الأدلة اللبيةُ كان الاقتصار على المتيقن منها فى محله. 

إن قلت: فى فرض إمكان تحصيل الواجب التام فى الوقت و تعذره عند 
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إرادةٌ الوضوء للحاجة للجبيرة إن كان ملاكك التكليف بالتام موجودا امتنع تشريع الناقصء لاستلزامه تفويت الملاكك المذكور. 

و إن لم يكن موجودا كان العمل الاضطرارى فى عرض الاختيارى لا فى طوله؛ و يكون دليله مخصصا لعموم دليله» لقصور ملاكك 
كل منهما عن حال وجود ملاكك الآدخر كالقصر و التمام» و لازم ذلك عدم مشروعية الواجب الاختيارى فى ظرف مشروعية 
الاضطرارىء فلا يجزى لو أتى به جهلا بتحقق موضوع الاضطرارىء و هو خلاف ما تقدم فى المسألة الثالثة و الثلاثين من الفصل 
السابق عند الكلام فى مخالفة التقيهُ فى موردها. بل هو خلاف ارتكاز نقص العمل الاضطرارى. 

و لذا قيل بعدم جواز إيقاع النفس فى العذر لاستلزامه تفويت الواجب التام. بل لعله لا إشكال فى وجوب تحصيل الواجب الاختيارى 
لو تمكن من رفع العذر فى الوقتء مع استلزامه غالبا التأخير» فلو كان موضوع مشروعية الاضطرارى المحقق لملاكه و الرافع لملاكك 
الاختيارى مجرد عدم تيسر الاختيارى حين إرادهٌ العمل لم يكن ذلكك واجباء كما لا يجب الرجوع للوطن فى الوقت لتحصيل التمام. 
قلت: ملا-كك التام موجود حين تشريع الناقص, لكن لا بنحو يقتضى فعلية التكليف به و يجب حفظه بل بنحو يصاح لأن يمتثل و 
يحصل به تمام الغرضء و إن كان حدوث موضوع الناقص مانعا من وجوب حفظهه نظير وجود ملا-كك التكليف الأ-ولى فى مورد 
الحرج. 

و مجرد عدم وجوب حفظ ملاآكك التام حين فعلية الناقص لا يستلزم كونه فى عرضه؛ بل إن كان عدم فعلية أحد التكليفين حين 
حدوث الآدخر لعدم تمامية ملا-كه حينه كان فى عرضه كالقصر مع التمام؛ و إن كان لوجود المانع الخارجى من الإلزام باستيفائه» 


كالتعذر أو التقية أو التسهيل و غيرها مما لا يخل بوجوده. كان فى طوله. و أمكن استيفاؤه. و تعيين أحد القسمين تابع لنظر الفقيه فى 
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الجمع بين دليليهما. 
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و منه يظهر أنه لا مانع من إيقاع النفس فى العذر الشرعىء كالحرج و نحوه فى فرض عموم دليل معذريته لما يستند لاختيار المكلف. 
نعم» لو اختصت معذريته بغيره امتنع الفرض المذكورء كما يمتنع فى العذر العقلى- و هو التعذر الحقيقى- لذلك. 

و أما وجوب تحصيل الواجب الاختيارى لو تمكن من رفع العذر فهو- لو تمّ» فيجب التداوى مثلا لرفع إضرار الماء- لا يستلزم كون 
الموضوع التعذر فى تمام الوقتء بل قد يكون لاختصاص دليلء عذرية العذر و مشروعية الناقص معه بما إذا لم يتمكن المكلف من 
رفعه لتيسر مقدماته؛ فإذا خرج رفعه عن اختياره كان عذرا شرعاء و إن كان مرتفعا بنفسه فى آخر الوقت. 

و بعبارة أخرى: المتبع فى موضوع التكليف الطولى الذى لا يجتمع مع التكليف الأولى فى الامتثال سعة و ضيقا هو دليله» و هو. 

تارة: يقتضى تشريعه فى ظرف فعلية التكليف الأولى؛ لتماميه ملاكه بنحو يجب حفظه. كالتكليف بالمهم فى ظرف فعلية التكليف 
بضده الأهم بنحو الترتب. 

و اخرى: يقتضى تشريعه فى ظرف سقوط التكليف الأولى عقلا للتعذر فى تمام الوقتء فلا يجوز إيقاع النفس فى العذرء و يجب رفعه 
مع القدرة عليه. 

و ثالثة: يقتضى تشريعه مع سقوط التكليف و لو شرعاء لعذر شرعى من حرج و نحوه. و إن تمّ ملاكه و أمكن استيفاؤه. 

و المتعين فى المقام الثالث؛ تبعا لظاهر الأدلة؛ الذى لا تنهض قرينة الاضطرار بالخروج عنه. بلحاظ بعض اللوازم المتقدمة. نعمء لا بد 
من الرجوع للأدلهُ فى تحديد سعة العذر و ضيقه من حيثية إمكان الرفع و غيره. 

هذاء و ربما بنى النزاع فى المقام على النزاع فى كون الوضوء الجبيرى رافعا للحدث, و كونه مبيحا. فعلى الأول يتجه عدم الاستئناف» 
لاستصحاب الطهارة» بل لعموم ما دل على عدم نقض الوضوء إلا بالأحداث المعهودة. و على الثانى يتعين الاستئناف. لخروج الصلاه 
التى يرتفع العذر فى وقتها عما هو المتيقن من 
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الأبعاعة بهذا الوضوى: 

و يشكل بأن كون الوضوء المذكور رافعا للحدث لا ينفع مع فرض قصور دليل تشريعه عن صورة البرء فى سعةُ الوقت» و قصور دليل 
إجزاء الصلاهً به- فى فرض مشروعيته لوقوعه لصلاةً سابقة استوعب العذر وقتها- عن صورة إمكان تحصيل الصلاهُ فى الوقت بطهارة 
تامةء لأن رفعه للحدث إنما يتم و ينفع مع مشروعيته و عدم التكليف بالصلاهُ بطهارة تامة. 

كما أنه لو فرض عموم مشروعيته و عدم التكليف بالصلاةٌ التامه حينئذ أمكن الاستغناء به و إن كان مبيحاء لظهور دليل تشريعه فى 
كونه فردا من الوضوء و الغسل الرافعين- و لو ادعاء- بلحاظ ترتب أحكامهما عليه؛ و منها قيديته فى الغايات و عدم انتقاضه حكما إلا 
بالحدت: 

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن الحكم بعدم انتقاض الوضوء إلا بالحدث قرينة على اختصاص موضوع الحكم بالوضوء 
الرافع» لأنه القابل للبقاء. 

فهو كما ترى! لأن اختصاصه بذلكك لا ينافى إلحاق غيره به بمقتضى ظهور دليله فى تنزيله منزلته و كونه فردا ادعائيا له» كما هو الحال 
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فى جميع الأفراد التنزيلية لموضوعات الأحكام. 

ولذا كان الدليل المذكور صالحا لدفع الاحتمال انتقاضه بأمر لا ينقض الوضوء الرافع» كالرعافء و لو لا ما ذكرنا من ظهور دليله فى 
تنزيله منزلة الرافع لم يكن مبيحا للدخول فى الغايات مع ظهور أدلتها فى كون القيد فيها هو الطهارة. 

و ما ذكره قدّس سرّه من أن المراد بالطهارة فى تلك الأدلة مطلق رفع الحالة المانعة شأنا من الدخول فى الصلاة» فيكون الوضوء 
المبيح فردا حقيقيا لها لا يبتنى على التنزيل و الادعاء. 

لا-وجه له. لظهور الطهارة فى الحقيقة» بل يمتنع إرادة المعنى الذى ذكره من دليل التقييد المذكور, لأن مانعية الشىء منتزعة من 
التقييد و فى رتبة متأخرة 
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إذا كانت موسعة» كالصلوات الآتيةُ» اما لو برئ فى السعهُ فالأحوط إن لم يكن أقوى الإعادة فى جميع الصور المتقدمة .)١(‏ 


عنه» فلا تؤخذ فى موضوعه., و كذا الحال فى عنوان المبيح؛ فليس المراد من دليل التقيبد إِلَّا الطهارة بما لها من مفهوم, و التعدى 
للوضوء الجبيرى- بناء على عدم كونه منها- بضميمةٌ دليل التنزيل؛ الذى عرفت أن مقتضى إطلاقه عدم انتقاض الوضوء المذكور إلا 
بالحدث. 

و مما ذكرنا ظهر أن التحقيق كون الوضوء و الغسل الجبيرى رافعا لا مبيحا فقط» لظهور دليل تشريعه فى كونه فردا حقيقيا للوضوء و 
الغسل المعهود الذى هو الرافع» و لا ملزم بالخروج عن ظاهر الدليل المذكور. 

وغايهُ ما يدعى كونه رفعه ناقصاء لظهور دليله فى كونه فردا اضطراريا شرع للتسهيل» على ما تقدم و يأتى فى المسألة الثانية و 
الخمسين تمام الكلام فى ذلك. 

)١(‏ يعنى: و يعيد به الصلاةٌ التى بقى وقتها. 

وقد تقدم أن ظاهر الأصحاب المفروغية عن عدم وجوب إعاده الصلاء و صريح بعضهم دعوى الإجماع عليه. و إطلاق معقده يشمل 
الصلاءٌ المذكورة بل هو صريح معقد إجماع المستند. و كالصريح من معقد إجماع شرح المفاتيح. 

بل احتمل شيخنا الأعظم قدّس سرّه عدم وجوب الإعادة لو تحقق البرء فى أثناء الصلاة لدخوله فيها دخولا مشروعاء و إن قوى بعد 
ذلك وجوب الاستئناف. لعدم إحراز الطهارة لبقيةُ الأجزاء. 

إلا أنه تقدم أيضا الإشكال فى حجية الإجماع المذكورء و أن العمدهُ فى عدم وجوب الاستئناف فى جميع الصور المتقدمة هو 
القاعد. نعم» لو كان البرء فى أثناء الوضوء أشكل عدم وجوب الاستئناف, لخروجه عن المتيقن من النصوص. فتأمل. 
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[مسألة !© إذا كان فى عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح فى فواصلها] 
(مسألة 67): إذا كان فى عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح فى فواصلها .)١(‏ 


[مسألة 1 إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة] 
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(مسألة *©): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة» فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها (7)» و إن كان أزيد من المقدار 
المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحيح (*) 


(1) بلا إشكالء و يقتضيه صحيح ابن الحجاج المتضمن غسل ما يصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر 0١١‏ و صحيحا 
الحلبى و ابن سنان المتضمنان غسل ما حول الجرح .07١‏ 

بل هو مقتضى العمومات المتضمنة لاستيعاب الغسل و المسح التى كان مقتضى الجمع بينها و بين نصوص الجبائر بدليتها عما تحتها لا 
غير. 

(1) كما صرح به فى المنتهى و غيره؛ لأنه المتيقن من نصوص المقام؛ لوضوح أن الجبيرة و العصابة و نحوهما لا توضع على خصوص 
موضع الآفة بل تتعدى عنهء خصوصا فى الجبائر. قال فى المنتهى: «الجبيرة إنما توضع على طرفى الصحيح ليرجع الكسر.) 

نعم» قد يدعى وجوب غسل ما تحت الجبيرة من الصحيح أو مسحه مع إمكانه برفع الجبيرة أو بدونه» لانصراف نصوص المقام بحكم 
كرون البدلة امطرارية عن هذه الصورة. 

اللهم إلا أن يقال: ظاهر صحيح الحلبى جواز المسح على الخرقةً مع إمكان إزالتها إذا أضر الماء بالقرحة» و هو مستلزم للعفو عن غسل 
ما يستر بها من الصحيح. 


(") لما أشرنا إليه هناكك من قصور إطلاقات الجبائر بقرينهُ الاضطرار عن صورة إمكان غسل المقدار المستور. 


)١(‏ الوسائل باب: 9” من أبواب الوضوء حديث: 23 ؟. 

(؟) الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث: *. 
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ثمّ وضعها و مسح عليها (1)» و إن لم يكن ذلكك مسح عليها (؟). 


[مسألة © فى الجرح المكشوف] 
(مسألة ©): فى الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه (") يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه (©) ثمّ وضعه. 


و أما صحيح الحلبى فهو إنما اقتضى العفو فى عصابةُ القرحة التى لها وجود متعارفء و لا تشمل ما خرج عنه. 

هذاء ولو أمكن غسل الصحيح أو مسحه بالوجه المعتبر من دون رفع الجبيرة اجتزأ به. 

(1) لا يبعد عدم وجوب ذلكك و جريان حكم الجرح المكشوفء كما تقدم عند الكلام فى وجوب المسح على البشرة مع التمكن و 
فى حكم الجرح المكشوف. 

نعم» لو غسل ما تحتها من الصحيح أو مسحه من دون رفعها وجب المسح عليهاء كما تقدم. 

(؟) كما صرح به فى المنتهى. و يقتضيه إطلاق نصوص الجبائر؛ لأن التعارف لا يصاح لتقييد الإطلاق» خصوصا فى مثل المقام مما 
كان العموم فيه مناسبا للارتكازء لارتكاز كون منشأ البدلية الاضطرار. 

نعم» لا بد من كون ستر المقدار الزائد لأمر يعود للآف من الكسر و الجرح, لا لأمر آخرء كما لو تعذرت الجبيرة الصغيرة» أو تعذر 
إزالة الزائد بعد شفاء ما تحته أو نحوهماء و إلا قصرت نصوص المقام عنه» و دخل فيما تقدم فى المسألة السادسة و الثلاثين فى حكم 
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(*) لأجل الاحتياط المشار إليه فى المسألهٌ الخامسة و الثلاثين. 
(5) عملا بصحيحى الحلبى و ابن سنان المتضمنين غسل ما حول الجرح »)١1١‏ بناء على ما تقدم من عدم تقييدهما بوضع الحاجب و 


المسح عليه 


." 2” الوسائل باب: 9” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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[مسألة 54 إذا أضر الماء بأطراف الجرح بمقدار المتعارف يكفى المسح على الجبيرة] 


(مسألة 0*): إذا أضر الماء بأطراف الجرح )١(‏ بمقدار المتعارف يكفى المسح على الجبيرة (؟). و الأحوط وجوبا ضم التيمم إذا كان 
الضرر أزيد من المتعارف (”). 


ليغتفر ستره للأطراف بالمقدار المتعارف. 

نعم» ظاهر كل من أوجب وضع الحائل اغتفار ذلكك, لاحتياج وضع الأطراف إلى عناية مغفول عنهاء لتعارف وضع الحائل قبل الشروع 
فى الوضوء و الغسل. لكن تقدم عدم بلوغ ذلك منهم حد الإجماع الحجة. 

)١(‏ المراد تضرر الجرح بوصول الماء للصحيح, لا تضرر الصحيح بوصول الماء إليه فى مقابل تضرر الجرح, الذى يأتى الكلام فيه 
كما يظهر بملاحظةٌ المستمسكك. 

(0) يعنى: مع وضعهاء أما مع عدم وضعها فيكفى غسل ما حوله مما لا يضره الماء؛ عملا بإطلاق صحيحى الحلبى و ابن سنان .)١١‏ 
() لانصراف النصوص إلى ما إذا كان المضر بالجرح غسله. و المتيقن فى التعدى لما جاوره ما إذا كان بالمقدار المتعارف» فيخرج 
المقام عن مفاد النصوص. 

و اغتفار تركك ما حول مكان الآفةُ مع ستره بالجبيرة التى تقتضيها و إن خرج عن المتعارف- كما تقدم- لا يستلزم اغتفاره مع كشف 
الموضع أو عدم اقتضاء الآفة لستره. فالاكتفاء بالتيمم أقوى. و إن كان الاحتياط حسنا بلحاظ قاعدةٌ الميسور أو احتمال شمول 
الإطلاق» أو تحقق المناط. 


ولو تضرر الصحيح بالماء فى مقابل تضرر الجرح به لحقه ما تقدم فى المسأله الأربعين» لأنه من صغرياتها. فراجع. 


.* 2” الوسائل باب: 9” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: عوع 
[مسألة 62 إذا كان الجرح أو نحوه فى مكان آخر غير مواضع الوضوء] 


( مسألة #*): إذا كان الجرح أو نحوه فى مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء فى مواضعه أيضا 
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[مسألة /1؟ لافرق فى حكم الجبيرةٌ بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره] 

(مسألة /ا6): لا فرق فى حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان (؟) أم لا (). 

[مسألة 64 إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنها] 

(مسألة 68): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسةٌ باطنها (©). 

)١(‏ لاختصاص النصوص بما إذا كانت الآفة فى مواضع الوضوء, للأمر فيها بالمسح على الحائل و غسل ما حول الجرح. 

(؟) بأن استلزم ضررا يحرم إيقاعه» و لو كان مراده بالعصيان العصيان فى تفويت الواجب الاختيارى لا فى نفس إحداث الجرح فهو 
مبنى على تمامية ملاكك الوضوء أو الغسل التام حتى فى ظرف وجود الجبيرة بنحو يقتضى حفظه مع القدرة عليه و يمنع من تفويته. و 
قد تقدم فى المسألة الواحدة و الأربعين المنع من ذلكك. 

(7) لعدم الاختيار أو معه لوجود المسوغ. و الوجه فيه إطلاق نصوص المقام. 

(؟) لإطلاق أدلتهاء بل يغلب نجاسة الباطن فى عصابة القرحة التى هى مورد صحيح الحلبى »١١‏ لتعرضها للدم. 

و الظاهر عدم الإشكال فيه؛ و إنما تعرض الأصحاب- كالشيخ و الفاضلين و غيرهم- لعدم قدح نجاسة ما تحتها فى قبال قول بعض 


)١(‏ الوسائل باب: 9” من أبواب الوضوء حديث: ؟. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ممع 
[مسألة 54 محل الفصد داخل فى الجروح] 


(مسألة 59): محل الفصد داخل فى الجروح (2» فلو لم يمكن تطهيره» أو كان مضراء يكفى المسح على الوصلة التى عليه (؟) إن لم 
يكن أزيد من المتعارفء و إلا حلها و غسل المقدار الزائد (9) ثمّ شدها. 


[مسألة ١ه‏ إذا كان ما على الجرح من الجبيرةً مغصوبا لا يجوز المسح عليه] 
(مسألة :)5٠‏ إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه (5)» بل يجب رفعه (0) 
)١(‏ كما فى المستند و غيره. و هو ظاهر. 


(؟) هذا إنما يتم لو كان التطهير مضراء و لو لاستلزامه حل الجرح.ء أما لو تعذر من غير جهة الضرر فهو لا يخلو عن إشكالء كما تقدم 
فى أول الفصل. 
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(*) يظهر الكلام فى ذلكك مما تقدم فى المسألة الخامسة و الأربعين» كما يظهر حكم ما لو تعذر الحل. 

(©) لأسنه تصرف فيه فيحرم؛ و يكون من صغريات مسألة اجتماع الأمر و النهى؛ التى كان التحقيق فيها عدم الاجزاء فى العبادات مع 
الالتفات, لامتناع التقرب معه. و مع عدمه يتعين الاجزاء فيهاء كما يتعين فى غيرها حتى مع الالتفات. و تمام الكلام فى محله. 

(0) لما كان رفعه تصرفا كان محرما فى نفسه. فيكون المقام من تزاحم أفراد الحرام الذى يلزم فيه الترجيح بالأهمية؛ فلا يجب الرفع 
إلا إذا كان التصرف بالإبقاء أشد من التصرف بالرفع فلو كان التصرف بالرفع أشد وجب الإبقاء» و لو كانا متساويين تخيره نظير ما 
يذكر فى توسط الأرض المغصوبة. 

و حينشذ فلو كان الرفع أشدء أو الإبقاء أشد و تعذر الرفع» فحيث كان المسح تصرفا زائدا على الإبقاء» كان التكليف بالطهارة الجبيرية 
مزاحما لحرمة التصرف فى المغصوب و لا إشكال فى أهمية الثانى» و لا أقل من كونه محتمل الأهمية؛ فيتعين فى مقام الامتثال» فيجب 
التيمم لو لم تكن الجبيرة فى أعضائه. و إلا كان من 
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و تبديله )١(‏ و إن كان ظاهره مباحا و باطنه مغصوبا فان لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضرء و إلا بطل (؟). 


[مسألة 0١‏ لا يشترط فى الجبيرةٌ أن تكون مما تصح الصلاةٌ فيه] 


( مسألة :)0١‏ لا يشترط فى الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه» فلو كانت حريرا أو ذهبا (*) أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر 


بوضوثه (6). فالذى يضر هو نجاسة ظاهرها (0) أو غصبيته. 


موارد فقد الطهورين. فتأمل. 

ولا مجال للاكتفاء بغسل ما حوله بعد ظهور الأدلة فى جزئية المسح على الجبيرة حين وجودها من الطهارة» و مقتضى الارتباطية 
تعذرها بتعذره. 

نعم» لو فرض الاضطرار إلى التصرف بالمسح أو نحوه و لو مع عدم الوضوء أو الغسل كان المسح فيهما من أفراد التصرف المضطر 
إليه فتسقط حرمته؛ و يتعين جوازهماء بل وجوبهما. 

لكن لو كان الاضطرار بسوء الاختيار كان الفعل مبعدا و إن سقط النهى عنه؛ فيمتنع التقرب به و تتعذر العبادة الموقوفة عليه. إلا أن 
تسقط المبعديةٌ المسببة عن سوء الاختيار بالتوبة» فيمكن التقرب حينئذ و يصح العمل و توضيح ذلكك فى مبحث اجتماع الأمر و النهى 
عند الكلام فى توسط الأرض المغصوبة. 

)١(‏ الظاهر عدم وجوب التبديل بعد الرفع» لما تقدم فى الجرح المكشوف من أن وجوب المسح على الجبيرة لا يقتتضى وجوب 
وضعها فى ظرف عدمهاء بل يختص بما إذا كانت موجودة. 

() على التفصيل المتقدم. 

(9) يعنى: للرجال. 

(*) لإطلاق الأدلة؛ و حرمة اللبس فى بعض ما تقدم لا تمنع من التقرب بالمسح. لتباينهما. و إليه يرجع ما فى الجواهر من أن الحرمة 
خا رح 

(0) الظاهر عدم الاشكال فيه. لعين ما يذكر فى وجه وجوب طهارة محال الطهارة. و قد تقدم بعض الكلام فى ذلكك فى أواخر المسألة 
السنابعة و الكاد تي 
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مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: لاضع 
[مسألة ”ل ما دام خوف الضرر باقيا يبجرى حكم الجبيرة] 


(مسألة 87): ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرةٌ .)١(‏ 
و إن احتمل البرء» و إذا ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها. 


[مسألة 37 إذا كان رفع الجبيرة و غسل المحل موجبا لفوات الوقت الأظهر العدول إلى التيمم] 
(مسألة *0): إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت الأظهر العدول إلى التيمم (7). 
[مسألة 36 الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم] 


( مسألة *5): الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صار كالشىء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان 
مستلزما لجرح المحل و خروج الدم؛ فإن كان مستحيلا (*) بحيث لا يصدق عليه الدم» بل صار كالجلد, فما دام كذلكك يجرى عليه 


حكم الجبيرة (؟)» 


(1) إما لأن الخوف هو موضوع الاجزاء ثبوتاء أو لأنه طريق إلى الضرر الذى هو الموضوع. و يأتى الكلام فى ذلكك فى المسأله التاسعة 
والشمنية إن شام اللدفعالى. 

(؟) لاختصاص بعض نصوص الجبيرة و انصراف الباقى إلى كون المانع هو لزوم الضرر من نزع الجبيرة أو من إيصال الماء إلى ما 
تحتهاء بل ظاهر صحيحى الحلبى و كليب ١١‏ الاختصاص بذلك. فيتعين الرجوع فى الفرض لعموم ما دل على مشروعية التيمم بتعذر 
الوضوء» بناء على شموله للتعذر من جهة ضيق الوقتء و إن كان لا يخلو عن إشكال. و الكلام فيه موكول لمبحث التيمم. 

(*) مقتضى صدر الكلام أن المراد استحالة الدواء» إلا أن مقتضى قوله: 

«بحيث لا يصدق عليه الدم» كون المراد استحالة الدم. 

وهو الذى يقتضيه الحكم, لوضوح أنه مع استحالة الدم يمكن تطهير الظاهر أما استحالة الدواء فلا أثر لها مع بقاء الدم؛ لتعذر 
التطهير. 

() يعنى: بعد تطهيره بسبب اختلاطه بالدم قبل استحالته: 


.,8 7 الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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و إن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة )١(‏ يضع عليه خرقة و يمسح عليه. و لا يتركك الاحتياط بضم التيمم فى الصورتين (5). 


[مسألة 44 إذا كان العضو نجسا يتعين التيمم] 
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(مسألة 0ه): إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره لا يجرى عليه حكم الجرح, بل يتعين التيمم (07. 


هذاء و لو فرض استحالته بوجه يعد جزءا من البدنء لاكتسائه القشر الرقيق المتصل بالجلد جرى عليه حكم البشرة» لا حكم الجبيرة. و 
لعله المناسب لقوله: 

«بل صار كالجلد»» و حينئذ لا يحتاج للتطهير. 

إلا أن يقال: القشر المفروض لا يتكون رأساء بل أصله سائل يفرزه البدن؛ و هو يتنجس بالدم المفروضء فيلزم تطهيره. 

)١(‏ لامتناع التطهير فى فرض عدم استحالةٌ الدم. 

(؟) أما فى الصورة الثانية فظاهرء لما تقدم فى حكم الجبيرة النجسة فى المسألة السابعة و الثلاثين. 

و أما فى الصورة الأولى فقد يضعف الاحتياط المذكور بلحاظ إطلاق صحيحى الوشاء )١١‏ المتضمنين جواز المسح على الدواء. إلا أن 
يدعى اختصاصهما بما هو دواء بالفعل» لكونه دخيلا فى الشفاء» و لا يعمان ما وضع لأجل التداوى, ثم خرج عن كونه دواء و صار من 
سنخ الوسخ الحاجبء بل هو كالحاجب اللاصق اتفاقا الذى تقدم فى المسألةُ السادسة و الثلاثين أن الأحوط فيه ضم التيمم. 

نعم» تقدم منه قدّس سرّه أن الاحتياط بضم التيمم فيه استحبابى» و هو لا يناسب ما قد يظهر منه فى المقام. 

هذاء و لو كان معدودا جزءا من البدن فقد عرفت جريان حكم البشرة عليه فلا يحتاج فيه للتيمم, إلا إذا تعذر تطهيره؛ لما يأتى فى 
المسألة اللاحقة. 


(9) كما هو مقتضى عموم مشروعية التيمم بتعذر الطهارةٌ المائية بعد 


.٠١ :4 الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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[مسألة 08 لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرهُ إن كانت على المتعارف] 


(مسألة *0): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة )١(‏ إن كانت على المتعارف (2). كما أنه لا يجوز وضع شىء عليها مع عدم 
الحاجة (): إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع (©). 


[مسألة /اه الوضوء مع الجبيرهٌ رافع للحدث رفعا ناقصا لا مبيح فقط] 

(مسألة 1ه): الوضوء مع الجبيره رافع للحدث (2) رفعا ناقصا (9)» لا مبيح فقط. 

خروجه عن نصوص المقام» لاختصاصها بما إذا كان التعذر لأجل الآفُ التى يضر معها استعمال الماء. 
)١(‏ كما فى المستند و غيره؛» و يقتضيه إطلاق النصوص. 


و عن نهايةُ الإحكام الإشكال فى المسح على الظاهر من الجبائر لو تكثرت. و مال إليه فى الرياضء لأنه الأقرب للحقيقة. لكنه لو تم لا 
ينهض بالخروج عن الإطلاق. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة نإناب من سنابو| 


و لعله لذا حكى عن نهايةٌ الإحكام احتمال عدم وجوب التخفيف» لعدم الخروج به عن الحائل. 

(؟) بل و إن خرجت عنه لأن التعارف لا ينهض بتقيبد الاطلاق. 

نعمء لو خرج الزائد عن كونه جبيرة» بل عدّ حائلا عليها تعين نزعه؛ لظهور الأدلهُ فى وجوب المسح على الجبيرة. 
(*) كما أطلق ذلكك فى المستند. 

(؟) فيدخل فى إطلاق نصوص المسح على الجبائر» المقتضى للاجزاء. 

(0) كما هو ظاهر تطبيق الوضوء عليه على ما تقدم فى أواخر المسألهُ الواحدة و الأربعين. 

(©) كأنه لقرينة الاضطرار الموجبة لكونه ارتكازا دون الواجب الاختيارى. 

أو لمناسبة الرفع و الطهارة ارتكازا للمسح على البشرة دون المسح على الحائل. 

و يشكل الأول: بإمكان كون الاضطرار موضوعا للرفع و الطهارة التأمين» 
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[مسألة 04 يجوز لصاحب الجبيرة الصلاهُ فى أول الوقت برجاء استمرار العذر] 
(مسألة 88): يجوز لصاحب الجبيرءً الصلاه فى أول الوقت )١(‏ برجاء استمرار العذر (؟)» 


و لااسيما مع ما تقدم من عدم انتقاض الطهارة الجبيرية بارتفاع العذر. 

و الثانى: بأنه مختص بالطهارة الخارجية الحقيقية دون الشرعية الاعتبارية» بل هى أمر تعبدى تابع لتمامية موضوعه. و لا سيما مع ما فى 
صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه التّرلام: «قال: إنما الوضوء حدّ من حدود الله ليعلم الله من يطيعه و من يعصيه. و إن 
المؤمن لا ينجسه شىء, إنما يكفيه مثل الدهن» .)١١‏ 

و الأمر سهل لعدم الأثر لذلك. و إنما المهم مشروعيته مع المندوحة و عدمهاء وقد تقدم الكلام فى ذلكك فى المسأله الواحدة و 
الأربعين» و يأتى فى المسألة الآنية. 

)١(‏ لإطلاق نصوص المقام» فإنها و إن وردت لبيان بدلية مسح الجبيرة عن غسل البشرة: إلا أن مقتضى إطلاق البدلية عدم قادحية 
التعجيل؛ فالبدل مشروع فى كل مورد يكون المبدل منه مشروعا. بل ينبغى عدم الإشكال فى ذلك فى الجملة إذ لو كان التعجيل 
قادحا لاحتاج للتنبيه» للغفلة عنه بدونه. 

(1) ولا يعتبر اليأسء لمنافاته للإطلاق المتقدم. 

نعم» بناء على لزوم استيعاب الوقت بالعذر و عدم مشروعية الطهارة الجبيرية مع البرء فى أثنائه يكون التعجيل بها برجاء استمرار العذر 
مستلزما لفقدهاء للجزم بالنية» فتبتنى صحتها حينئذ على ما تقدم الكلام فيه فى المسألة الثالثة من مباحث التقليد. 

و دعوى: أن مقتضى استصحاب العذر فى تمام الوقت مشروعية الطهارة الجبيرية» فيتيسر الجزم بالنية. 

مدفوعة: بأن موضوع الأثر- بناء على ذلكك- ليس هو استمرار العذر؛ بل 


.١ الوسائل باب: 07 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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.)١( فإذا انكشف ارتفاعه فى الوقت أعاد الوضوء و الصلاة‎ 
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تعذر الصلاهً بالطهارة التامة؛ و هو غير محرز من أول الأمر ليستصحب بنفسه؛ و استمرار العذر ملازم له. فاستصحاب العذر فى تمام 
الوقت مثبت. فالعمدةٌ ما تقدم هناكك من عدم اعتبار الجزم بالنية. 

)١(‏ كما تقدم منه قدّس سرّه فى المسألةُ الواحدة و الأربعين. 

وقد تقدم أنه مبنى على أن موضوع مشروعية الطهارة الجبيرية هو تعذر الإتيان بالطهارة التامة فى تمام الوقتء فمع البرء فى أثنائه 
ينتكشف عدم مشروعية الطهارةٌ الجبيرية حين وقوعهاء فلا تجزى. و عليه يلزم الإعادة حتى مع اليأس حين العمل من البرء فى الوقت و 
القطع خطأ باستمرار العذر. 

لكن تقدم المنع من ذلكك و أن الظاهر كون الموضوع هو وجود العذر حين العمل» فيتعين الاجزاء مع رجاء استمرار العذر» فضلا عن 
صورة القطع به حين العمل. 

و مما ذكرنا يظهر الاشكال فيما عن شرح المفاتيح من أن الأحوطء بل الأقرب عدم جواز الطهارة الجبيرية مع رجاء زوال العذر إلا إذا 
تضيق الوقت بنظر المكلفء فالحكم بعدم الإعادة مختص بصورة الاعتقاد ببقاء العذر أو بتضيق الوقت. 

وجه الاشكال: أن موضوع الطهارة الجبيرية إن كان هو العذر المستوعب للوقت وجبت الإعادة مطلقاء و إن كان هو وجوده حين 
العمل لم تجب مطلقاء كما ذكرناء بل مقتضاه الاجزاء حتى مع القطع أو الوثوق بزوال العذر فى الوقت. 

إلا أن يدعى انصراف الإطلاقات عن ذلكك. لأ-ن ارتكاز كون العمل اضطراريا مانع من إقدام المكلف عليه مع العلم بالتمكن من 
العمل التام فى الوقت» فينصرف السؤال عنه. فتأمل. 
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[مسألة 04 إذا اعتقد الضرر لم يصح الوضوء] 


((مسألة 09): إذا اعتقد الضرر فى غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر فى الواقع لم يصح الوضوء و لا الغسل (2). و إذا 
اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين أنه كان مضرا و كان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه و غسله (). 


)١(‏ بناء على أن موضوع الطهارة الجبيرية ثبوتا هو الضرر الواقعى» كما هو مقتضى صحيح الحلبى 0١١‏ لا خوف الضررء و أن ما 
تضمن أخذ الخوف- كصحيح كليب 11١‏ - محمول على كونه طريقا لما هو الموضوع يجوز العمل عليه ظاهرا مع الجهل بالحال» فلا 
يجزى مع انكشاف عدم الضررء بناء على ما هو التحقيق من عدم إجزاء الأمر الظاهرى مع ظهور الخطأ. 

لكن تقدم فى المسألة الثالثة و الثلاثين من الفصل السابق الإشكال فى ذلككء و أن الأظهر حمل ما تضمن الخوف على كونه كافيا فى 
الاجزاء؛ و إن لم يكن العمل مشروعا فى ظرف عدم الضررء لاختصاص مشروعيته بصورة وجود الضرر. 

نعم» لو كان عدم الضرر لعدم الكسر أو الجرح أو نحوهما فالظاهر عدم الاجزاء؛ لقصور جميع أدله المقام عنه» كما تقدم نظيره فى 
باب التقية. فراجع. 

(1) إما لأسن موضوع الطهارة الجبيرية الخوف المفروض عدمه فى المقام؛ أو لأسن موضوعها الضرر الواقعى؛ لكن لا بنحو يرتفع به 
ملاكك الطهارة الاختيارية» فيتعين الاجزاء بموافقته. كذا ذكر سيدنا المصنف قدّس سده. 

لكن لازم الأول عدم إجزاء الطهارة الجبيرية مع الضرر الواقعى بدون خوف لو فرض الاتيان بها لمحض الاحتمال غير البالغ مرتبة 
الخوفء أو للغفلة عن إزالة الجبيرة» و لا يظن التزام أحد بذلكك. فالمتعين الثانى المستلزم لعدم مشروعية الطهارة الجبيرية مع الخوف 
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من دون ضررء و إن كانت مجزية لما سبق. 


.” الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث: 8. 
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و كذلكك يصحان لو اعتقد الضرر و لكن تركك الجبيرة و توضأ و اغتسل ثم تبين عدم الضرر )١(‏ و أن وظيفته غسل البشرفء و لكن 
الصحهٌ فى هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة (؟). 


[مسألة 2٠‏ فى كل مورد يشك فى أن وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم الأحوط الجمع] 
(مسألة :)2٠‏ فى كل مورد يشكك فى أن وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم الأحوط وجوبا الجمع بينهما (*). 


)١(‏ الوجه فيه ظاهر بناء على ما تقدم من أن موضوع مشروعية الطهارة الجبيرية الرافع للتكليف بالطهارة الاختيارية هو الضرر الواقعى؛ 
فمع فرض عدمه يكون الواجب هو الطهارة الاختيارية و يتعين إجزاؤها. 

بل يتجه حتى بناء على أن موضوعها هو الخوف الحاصل فى المقام بناء على ما أشرنا إليه هنا و تقدم توضيحه فى المسألة الثالثة و 
الثلا-ثين من الفصل السابق من أن تشريع الابدال الاضطرارية لا يستلزم ارتفاع ملا-كك التكاليف الأولية؛ بل يبقى ملاكها فتجزى 
موافقته. 

و منه يظهر إجزاء الطهارة الاختيارية فى فرض اعتقاد الضرر حتى مع وجوده واقعاء لو فرض حصول قصد القربة. 

() بأن غفل المكلف حين العمل فأوصل الماء للبشرة» أو لم يكن الضرر بمرتبة يحرم إيقاع النفس فيه. 

() ظاهره التوقف عن الفتوى بذلككء ولا موجب له بعد كون ذلكك مقتضى الوظيفة العقليهُ فى مورد العلم الإجمالى» من دون فرق 
بين الشبهة المفهومية أو الحكمية قبل الفحص و الشبهة الموضوعية. 

نعم لا يبعد الرجوع فى الأخيرة للاستصحاب لو كانت هناك حالة سابقة» كما لو تعذرت إزالةٌ العصابة التى وضعت على محل 
صحيح سابقا يحتمل تقرحه لاحقاء فان استصحاب عدم كون المكلف ذا جبيرة قاض بوجوب التيمم و عدم مشروعية الطهارة الجبيرية. 
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وما ذكره سيدا المصتف قدّس سده من كون الاستصحاب تعليقياء بناء على أن الطهارةٌ هى الأثر الحاصل من الوضوء و نحو إنما 
يتجه لو أريد التمسكك بالاستصحاب الحكمى» كاستصحاب ترتب الطهارة بالتيمم» أما مع الرجوع للاستصحاب الموضوعى- كما 
ذكرنا- فهو تنجيزى مغن عن الاستصحاب التعليقى. 

هذاء و أما الشبهة الحكمية بعد الفحص فلا مجال لفرضها فى المقام» لعدم كونها موردا لعمل العامى» بل تختص بالمجتهد, و لا بد 
من رجوعه لما يؤدى إليه نظره من الأصل أو الدليل العام أو الخاصء و لا يتسنى ضرب القاعدهُ فى مثل ذلكك. و الله سبحانه و تعالى 
ولى العصمة و السداد» و له الحمد وحده. و الصلاء و السلام على من لا نبى بعده محمد و آله الطاهرين. 


انتهى الكلام فى أحكام الجبائر ليلة الاثنين ٠‏ ذى الحجة سنهُ 17948 للهجرة. و انتهى تبييضه ضحى اليوم المذكور بقلم مؤلفه. عفى 
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عنه. 
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[الفصل الثالث فى شرائط الوضوء] 

اشارة 

الفضلا الغالثءفن شرائط الرضيوه 

[منها طهارة الماء و إطلاقه و إباحته] 

منها: طهارةٌ الماء )١(‏ 


)١(‏ لا ينبغى الريب فيه بعد النظر فى كلام الأصحاب و النصوصء لظهورها فى المفروغية عنه كما يشهد به استفادتهم انفعال الماء من 
الحكم بعدم جواز استعماله فى الوضوءء بل هو المدعى عليه صريحا الإجماع فى كلام غير واحد. 

و يستفاد من النصوص الواردة فى الماء المتغير و القليل و الإنائين المشتبهين و ماء البثر و غيرها مما يوجب وضوح الحكم., بل عدّه فى 
الضروريات. 

هذاء وقد صرح غير واحد بعدم جواز الوضوء بالماء النجسء و قد وقع الكلام بينهم فى أن المراد به الحرمة الوضعية- كما عن نهاية 
الإحكام- أو التكليفية المستتبعة للإثم- كما فى جامع المقاصد و استظهره فى مفتاح الكرامة- وجهان ردد بينهما فى الروض و 
المدارك, قد يشهد بالأول اقتصارهم على ذلكك و عدم تنبيههم. 

على الحرمة الوضعية مع أهميتهاء و بالثانى عطفهم شرب الماء النجس على الوضوء به. 

و كيف كانء فإن أريد بالحرمة التكليفية الحقيقية بلحاظ التشريع» أو العرضية بلحاظ أن الاعتداد بالوضوء بالماء النجس مستلزم 
للوقوع فى الحرام كترك الصلاة المطلوبة. فهو فى محله؛ بل هو لازم للحرمة الوضعية. 

و إن أريد بها الحقيقية الذاتية» بحيث يكون الوضوء به لاعتقاد طهارته 
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و إطلاقه )١(‏ و إباحته (؟) 


محرما فى الواقع» بل موجبا للعقاب مع التقصير فى البناء على الطهارة لكون الشبهة حكمية قبل الفحصء كما يعاقب على شربه حينئذ. 
فلا دليل غليهاء لانضراف الأدلة الناهية عن الوضوء بالماء التجس إلى الإرشاد للجهة الوضعيق كما فى سائر موارد يبان الماهيات ذات 
الأجزاء و الشرائط. بل لا ينبغى الريب فيه بعد ظهور استدلالهم بها على ذلكك مع وضوح عدم استلزام الحرمة الفساد إذا تحقق قصد 
القربة للجهل بالحال. 

بل لما لم يصح الوضوء بالماء النجس قطعا لزم التصرف فى دليل النهى المذكور. لامتناع إيقاع الوضوء بالماء النجس كى يحرم فلا 
بك إما من حمل التهى على الأرشاةة أوععمل الوضوء المتهى غنه على قصده: و ليس الثاتى بأولى من الأول. 
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(1) كما تقدم الوجه فيه فى المسألهُ الحادية و العشرين من مبحث المياه. 

ولا بد من بقائه على الإطلاق إلى أن يتحقق مسمى الغسل أو المسح المعتبر. 

(؟) بمعنى عدم كونه محقوقا للغير حقا مانعا من التصرفء بأن كان مملوكا للغير أو مرهونا عنده أو نحوهماء لأن مقتضى سلطنته على 
حقه حرمة التصرف فى موضوعه بغير إذنه فى الوضوء و غيره» فيتعذر معه قصد التقرب المعتبر فى صحة الوضوء. و منه الوقف و نحوه 
مما كان مقتضى نفوذه عدم جواز التصرف المنافى له. 

نعم» هو موقوف على الالتفات» كما يأتى فى المسألة الرابعة و الستين. 

هذاء وعن الدلائل أنه بعد نسبة الحكم للأصحاب نقل عن الكلينى (رضوان اللّه عليه) الفرق بين ما ينهى عنه لخصوص العبادة و ما 
ينهى عنه لنفسه من المكان و اللباسء ثم قال: «و على قوله يصح الوضوء بالمغصوب. لأنه منهى عنه لنفسه. 
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و عدم استعماله فى التطهير من الخبث (22)؛ بل و لا فى رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحباباء على ما تقدم (؟). 


[و منها طهارةٌ أعضاء الوضوء] 
و منها: طهارة أعضاء الوضوء 60 


وهو قوى' و ضعفه يظهر مما تقدم. إلا أن يريد الصحة فى الجمله و لو مع الغفله» فى قبال النواهى الراجعة لخصوص العبادة مما يرد 
للإرشاد للمانعية» لظهور دليله فى كونه من الموانع الواقعية الذى يبطل العمل معه و لو كان عن غفل. و كيف كان فلا ينبغى الإشكال 
فى البطلان» و قد ادعى غير واحد الإجماع عليه. 

(1) أما بناء على نجاسة ماء الغسالة فواضح. 

و أما بناء على طهارته فلما تقدم فى آخر الكلام فى حكم ماء الغسالة. 

نعم» تقدم فى المسألة العاشرة» من مبحث أحكام الخلوة الإشكال فى عدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء بناء على طهارته. 

(؟) فى الفصل الثالث من مبحث المياه. و تقدم منا أن الأقوى مانعيته. 

(*) و فى الحدائق أنه المشهور. 

و كأن منشأ النسبةُ ما ذكروه فى غسل الجنابة. قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «لم أجد فيما يحضرنى تحريرا له فى المقام» و إنما حرر 
فى غسل الجنابة». 

و لذا أحال فى الحدائق الكلام فيه فى المقام على ما ذكره هناك. لكن المحكى عنه نسبته هناكك للمشهور بين المتأخرين» و فى جامع 
المقاصد أنه الشائع على ألسنة الفقهاء. و هو المصرح به فى المنتهى و القواعد و جامع المقاصد و محكى الذكرى و البيان و الدروس 
و الجعفرية و شرحها. 

بل قد يستظهر من كل من ذكر فى بيان كيفية الغسل إزالَهُ النجاسة عن البدن قبله» كما فى المقنع و الهداية و النهاية و الوسيلة و 
المراسم» بل قد يظهر من الأمالى أنه من دين الإمامية» و من الغنية دعوى الإجماع عليه. فتأمل. 

و كيف كان. فلا ينبغى التوقف فى اعتبار طهارتها لو استلزمت نجاستها 
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انفعال الماء؛ كما لو كان قليلا بناء على ما تقدم من انفعال ماء الغسالةٌ بالملاقاة قبل الانفصال. 

و احتمال عدم قدح الانفعال الناشئئ من الاستعمال فيه لآن مورد النصوص ما كان نجسا قبله. فى غير محله؛ لإلغاء خصوصية مواردها 
عرفا. 

ولا مجال لقياسه على التطهير من الخبث. للفرق بين المقامين باختلاف القذر الذى يطرأ على الماء عن القذر الذى يزال به سنخا فى 
المقام؛ بخلاف التطهير من الخبث؛» و حيث كان التطهير من الخبث بغسله ارتكازا لزم العفو عن انفعال الماء به حينه» فما هو النظير 
للتطهير من الخبث مانعيةُ استعمال الماء فى رفع الحدث الأ-كبر من رفع الحدث بهء حيث إنه إنما يمنع من استعمال آخرء لا من 
الاستعمال الواحد عرفا. 

لكن فى المبسوط: «و إن كان على بدنه نجاسة أزالها ثمّ اغتسل» فان خالف و اغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة. و عليه أن يزيل 
النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل» و إن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها). 

و مقتضى إطلاقه من عدم مانعية النجاسة الطارئة من التطهير. و تنزيله على خصوص الكثير و نحوه مما لا ينفعل لأجل ما هو المعلوم 
مانعية نجاسة الماء بعيد لأأنه حمل على غير الفرد المشهور مما يغفل عنه من دون تنبيه. إلا أن يرجع كلامه إلى عدم انفعال ماء 
الغسالة. فتأمل. 

و الأمر سهلء إذ لا غرض فى تحقيق مراده قدّس سرّه بعد ما عرفت من البناء على مانعية النجاسة فى الفرض. 

و أما لو لم تستلزم نجاستها نجاسة الماء- لاعتصام الماء» أو للبناء على طهارة الغسالة مطلقا أو قبل الانفصال- فقد يستدل على وجوب 
طهارٌ الأعضاء و عدم الاجتزاء بغسل واحد للحدث و الخبث بوجوه. 

الأول: أن الأصل عدم التداخل. 

و فيه: أن التداخل هو مقتضى الإطلاق, و إنما خرجنا عنه فيما لو تعددت 
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الأسباب:.و كان المسبب هو التكليف بماهية واحدق لأجل ظهور دليل كل سبب فى كونه سببا مستقلا لحدوث التكليق المستقل: 
المستازم لتعدد التكاليف بتعدد الأسباب المستتبع لتعدد متعلقهاء و أنه ليس محض الماهية الحاصلة بصرف الوجود. لامتناع تعدد 
التكليف مع وحدة المكلف به. 

أما فى المقام فحيث كان التعدد فى المسببء و هو إزالة الحدث و الخبث و الطهارة من كل منهماء و لم يمتنع صدور المسببين عن 
سبب واحدء و هو الغسل فى المقام» فلا موجب للخروج عن مقتضى الإطلاق فى السببء و هو الغسلء» بل يتعين الاكتفاء بغسل واحدء 
كما يكتفى به فى التطهير من النجاسات المتعددة» كالدم و البول. و تمام الكلام فى ذلكك فى الأصول فى ذيل مبحث مفهوم الشرط. 
فراجع. 

هذاء و قد أشار فى الجواهر إلى الإشكال فى الاستدلال بأصالةً عدم التداخل بأن مقتضاها عدم الاكتفاء بغسل واحد للحدث و الخبث» 
لا شرطية رفع الخبث فى صحة الغسل لرفع الحدث. 

و يندفع: بأنه بعد العلم بارتفاع الخبث بالغسل الأول يكون احتياج رفع الخبث لغسل آخر مقتضى أصالة عدم التداخل» المفروض 
الرجوع إليها. 

ولاضير فى لزوم تقييد إطلاق أدلة بيان الغسلء لابتناء أصالة عدم التداخل على تقييد الإطلاق. 
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و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن الموجب لعدم التداخل ظهور تعدد الشرط فى تعدد الجزاءء, فإذا بنى على رفع اليد عن 
هذا الظهور بالنسبة إلى الخبثء و أنه يتحقق و لو بالغسل لرفع الحدث فلا مانع من الأخذ بإطلاق الإجزاء بالنسبة إلى الحدث, فيكتفى 
فى رفعه بمجرد الغسل و إن ترتب عليه رفع الخبث. 

فيندفع: بأن مقتضى الجمع بين أصاله عدم التداخل و فرض ارتفاع الخبث بالغسل الأول هو عدم صلوح الغسل المذكور لرفع الحدث» 
فلا تشرع نيته به» كى يكون ارتفاع الخبث به منافيا لأصاله عدم التداخل. فلاحظ. 
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الثانى: ما فى جامع المقاصد من أنه لو أجزأ الغسل مع نجاسة المحل لأجزأ مع بقاء عين النجاسة. 

وهو كما ترى لا يرجع إلى محصل ظاهرء فان عين النجاسة إن كانت مانعة من استيلاء الماء على البشرة بالنحو المعتبر فى رفع الحدث 
خرج عن المقام؛ و إلا فلا بأس بالتزام الإجزاء معهاء و كانت من محل الكلام. 

الثالث: النصوص المتضمنة للأمر بغسل النجاسة من البدن قبل الشروع فى الغسل فى مقام تعليمه» مثل ما تضمن غسل الفرج- بناء على 
حمله غلى فر تجاستف لا على الأسحاب» كفل البدين و صمح حكو ين حكني زسألت أباغبد الله عليه التد.لام عن عسل 
الجنابة. فقال: أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلهاء ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذىء ثم اغسل فرجكك, و أفض على 
رأسك و جسدك فاغتسل» .)١١‏ و صحيح البزنطى: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن غسل الجنابة. 

فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين [المرفق. خ ل] إلى أصابعكك. و تبول إن قدرت على البول» ثمّ تدخل يدكك فى الإناء» ثمّ 
اغسل ما أصابكك منه» ثم أفض على رأسكك و جسدكك» 7١‏ و غيرها. 

فإن ظاهر الأمر فيها اللزوم؛ و مقتضى وروده لبيان الماهية كونه للإرشاد إلى توقفها على ذلككء لا للوجوب التعبدى» كما قد يظهر مما 
تقدم من المبسوط. 

وفيه: أن السؤال فى هذه النصوص لما كان عن نفس الغسل فبيان المقدمات المذكورة خارج عن مقتضى السؤال لمحض التفضل» و 
هو كما يكون بالإرشاد إلى توق الغسل على ذلكك يكون بالإرشاد إلى تجنب النجاسة. لما يستلزمه اختلاط ماء غسالةٌ الغسل بغسالة 
الخبث من محذور يتبغى التوقى منه و لا قريلة على إرادة خصوص الأول. 

و لا سيما مع ما فى موثق سماعة عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: إذا أصاب 


.,7 الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: *” من أبواب غسل الجنابة حديث:‎ 
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الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه و ليغسلهما دون المرفق» ثمّ يدخل يده فى إنائه» ثمّ يغسل فرجه؛ ثمّ ليصب على رأسه 
ثلاث مرات ملء كفيه ثمّ يضرب بكف من ماء على صدره و كف بين كتفيه» ثم يفيض الماء على جسده كله فما انتضح من مائه 
فى إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس» 0١١‏ لظهوره فى اهتمامه عليه السّلام بتجنب انفعال غسالة الغسل. 

و دعوى: أن الحمل على ذلك لا يناسب ما فى ذيل صحيح حكم: «فان كنت فى مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك, و إن 
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كنت فى مكان ليس بنظيف فاغسل رجليكك.) «27, إذ لا غرض فى تجنب انفعال غسالةٌ غسل الرجلين فى المكان القذرء إذ لا بد من 
تجنب ما ينتضح منها على المكان» و هى لا تنتضح على البدن لأنهما فى أسفله. 

مدفوعة: بقرب عدم كون المراد من غسل الرجلين غسلهما مقدمة للغسلء؛ ليكون شاهدا لما نحن فيه؛ بل غسلهما بعد كمال الغسل؛ 
لبيان عدم تنجسهما بماء غسل الجنابة مع مراعاة الكيفية المذكورة إلا إذا كان المكان قذراء فيكون مساوقا للموثق. 

على أن ظاهر النصوص المذكورة بيان كيفيةٌ الاغتسال بالماء القليل» و لا إشكال فى توقئ الغسل به على التطهير من الخبيثء إما 
لاعتباره فى نفسه. أو للفرار به من محذور انفعال الماء المانع من الاغتسال به- كما تقدم- و لا قرينة فى النصوص على إرادة الأول. 

و من هنا يشكل البناء على وجوب التطهير قبل الغسل مع عدم انفعال الماء. 

بل قوى فى كشف اللثام العدم» و هو المحكى عن المختلف و نهاية الأحكام و شرح الدروس و الحدائق. 


.,8 الوسائل باب: 78 من أبواب غسل الجنابة حديث:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: 71 من أبواب غسل الجنابة حديث:‎ )( 
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[و منها إباحة الفضاء الذى يقع فيه الغسل] 


اشارة 


و منها: إباحة الفضاء الذى يقع فيه الغسل 


بقى فى المقام أمور. 

الأول: أشرنا إلى أنه لو قيل بعدم انفعال ماء الغسالةٌ قبل انفصاله يتجه التوقف فى مانعية نجاسة الأعضاء من رفع الحدث بغسلها. 

و ربما يتوهم منافاته لما تقدم من عدم جواز الوضوء بالماء القليل المستعمل فى رفع الخبث و إن قلنا بطهارته. 

لكنه يندفع: بأنه لا يصدق على الماء أنه مستعمل فى رفع الخبث بمجرد ملاقاته» بل لا بد من جريانه على المحل» بحيث يصدق عليه 
الغسالة» فيتحقق الوضوء به قبل صدق العنوان المذكور عليه. فتأمل. 

الثانى: المحكى عن نهايهٌ الإحكام عدم قدح النجاسة إذا كانت فى آخر العضو فى الوضوء بالماء القليل. و لا يتضح خصوصية آخر 
العضو فى ذلككء فان المحذور ليس هو تنجس ما يجرى عليه الماء؛ كى لا يبقى له موضوع فى الفرض المذكورء بل انفعال نفس 
الماء بملاقاة الموضع النجسء و هو حاصل فى الفرضء فلا بد فيه من استمرار إجراء الماء بعد طهارة المحل» كما فى سائر المواضع. 
الثالث: مقتضى ما سبق عدم الفرق بين النجاسة التى تزول بالمرة و التى لا تزول بهاء فكما يكون الغسل الواحد مع عدم انفعال الماء 
بملاقاة العضو فى الأولى مطهرا من الحدث و الخبث»؛ يكون فى الثانية مطهرا من الحدث و مجزيا عن مره مما يعتبر فى رفع الخبث. و 
ربما يحمل على ذلك ما تقدم من المبسوط. 

وقد أشار فى الجواهر إلى القول فى المقام باعتبار عدم بقاء المحل نجسا بعد الغسلء و لم يشر إلى القائل به و لا إلى دليله» و إنما 
قال: «ليس له وجه ظاهر سالم عن التأمل و النظرا. 

)١(‏ كما لم يستبعده فى الجواهر. 

و الوجه فيه: أن حركات المكلف حين إيقاع الأفعال الوضوئية تصرف فى الفضاء المذكورء و كذا إجراء الماء من مثل الإبريق على 
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أعضاء الوضوء و لو مع 
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سكون المكلف حينه. لأن حركة الماء فى الفضاء تصرف فيه؛ فيحرم. 

و دعوى: انصراف إطلاق حرمةٌ التصرف فى مال الغير عن الفضاء. 

مردود على مدعيهاء لأن الفضاء مال مهم, و التعدى بالتصرف فيه لا يقصر عن التعدى بالتصرف فى الأعيان الخارجية. 

كيفء و لازم ذلكك عدم جواز طرد المتصرف فيه و منعه من الاستمرار فيه» لعدم التعدى منه المسقط لحرمته و المسوغ للتعدى عليه 
بالطرد و نحوه. ولا يظن التزام أحد به. 

و مثلها دعوى: انصراف الإطلاق المذكور عن التصرف اللازم من الوضوء. إذ لا يظهر وجه خصوصيته عن سائر التصرفات. 

و أما منع انطباق التصرف على الوضوء, لأنه عبارة عن وصول الماء إلى المحلء و إمرار الغاسل أو الماسح مقدمة له. 

ففيه- مع أن الوضوء ليس عبار عن وصول الماء إلى المحل» بل إيصاله إليه» كما يشهد به تفسيره بالغسل و المسح فى الكتاب و 
السنة» و هما من أفعال المكلفء و وصول الماء نتيجة لهما- أن التقرب المعتبر فى الوضوء إنما يكون بالحركات المذكورة؛ لأنها هى 
فعل المكلف بالمباشرة» فمع حرمتها يمتنع التقرب» فيبطل. 

و كأن توقف سيدنا المصنف قدّس سرّه فى الحكم لبعض هذه الوجوه. أو جميعهاء لأنه تعرض لها فى مقام الاستدلال عليه و إن 
سبقه إلى بعضها فى الجواهر. 

فراجع. 

هذاء و أما إباحةُ الأرض و الفراش و نحوهما مما يعتمد عليه المتوضىء فلا دليل على اعتبارهاء لعدم دخلها بحركات الوضوء و أفعاله. 
و مجرد مقارنة الأفعال للتصرف فيها بالاشغال و الاعتماد لا يوجب حرمتهاء و لا يمنع من التقرب بها بعد أن لم يكن جزءا منها. 

و ما عن غير واحد من صدق التصرف فى المكان المغصوب على نفس الوضوى غير ظاهر. 
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على الأحوط وجوبا. و الأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذى يتوضأ منه مع الانحصار به ,)١(‏ 


فالمتعين البناء على عدم البطلان» كما فى المعتبر و المنتهى و المداركك و عن الحبل المتين. خلافا لما فى الروض و عن محكى نهاية 
الإحكام؛ و الذكرى و الدروس و الموجز الحاوى و كشف الالتباس و المقاصد العليةُ و مجمع البرهان. 

حيث حكموا بالبطلان مع عدم اباحة المكان» بل ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه أنه ظاهر المنسوب للمشهور. 

اللهم إلا أن يكون محل كلامهم صورة غصبيةٌ الفضاء مع الأرض. لأنه الفرد الشائع» فيتجه البطلان» لما تقدم. 

)١(‏ حيث قد يدعى حينئذ عدم مشروعية الوضوءء لمزاحمته بحرمة الغصبء المقتضى لسقوط الأمر به لآن مقتضى الجمع بين دليله و 
دليل التيمم» أخذ الوجدان فى موضوعه. فمع توقفه على التصرف بالمغصوب يكون مقتضى إطلاق حرمة الغصب عدم الوجدان و 
ارتفاع موضوع الوضوء. و منه يظهر أنه لا مجال لإعمال قواعد التزاحم بين التكليفين من ترجيح الأهم و التخيير مع عدمه. 

إذ لا تزاحم بين التكليفين مع ورود أحدهما على الآخر و رفعه لموضوعه؛ بل يختص بما إذا كانا فى عرض واحد. 

لكنه يندفع بأن سقوط الأمر بالوضوء لأجل عدم الوجدان لا ينافى بقاء ملاكه المستفاد من إطلاق دليله» فان مثل عدم الوجدان من 
الروافع الاضطرارية لا يوجب خروج مورده عن موضوع المشروعية عرفا تخصيصا لعموم دليله» بنحو يكون فاقدا لملاكه؛ بل يكون 
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مسقطا للإبلزام لا غير مع بقاء الملاكك» فموضوع الحكم الاضطرارى من سنخ المانع عن تأثير الملاكك للأمر و الإلزام» و لا يمنع من 
رجحان الفعل بنحو يشرع الإتيان به و يصح التقرب به بلحاظ ملاكه. 

ولذا يحسن تحمل الزحمة فى رفع موضوع البدل الاضطرارى» و يجب 
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فضلا عن عدمه »)١1(‏ فلو توضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم (؟) و صح وضوؤهء من دون فرق بين الاغتراف منه (*) 


قضاء ما فات حال الاضطرار بالوجه الاختيارى مع التمكن و نحو ذلكك مما يكشف عن بقاء ملاك التكليف الأولى بنحو يكون الفعل 
مشروعا فى نفسه صالحا للتقرب. 

وهو لا ينافى ما تقدم من عدم صلوح التكليف بالوضوء لمزاحمة التكليف بتركك الغصبء لوروده عليه و رفعه لموضوعه. فان رفعه 
لموضوع الأمر و الإلزام لا يستلزم رفعه للمشروعية و الملاك. و الملاكك بنفسه و إن كان مهما لا يصلح لمزاحمة الملاك الفعلى إذا 
لم يكن التكليف على طبقه فعليا. 

)١1(‏ إذ لا مجال معه لجريان الشبهة المتقدمة» بل لا إشكال فى وجوب الوضوءء للقدرةٌ عليه من الماء الآخر الذى ليس فى الإناء 
المغصوب. 

(0) يعنى: فى التصرف بالإناء. لا فى الوضوء المترتب عليه على ما يأتى توضيحه. 

(7) لا يبعد صدق التصرف على الاغتراف من الإناء فيما إذا أوجب تموج الماء و تحركه على سطحه. إما لصغر الإناء» أو العنف فى 
الاغتراف» فيحرم. 

وأما إذالم يوجب ذلكك. لكبر الإناء و الا-غتراف منه برفق» أو لشدةٌ تموج الماء فى الإناء قبل الاغتراف منه بنحو يتلاشى التموج 
الحاصل بسببه فيه فلا يصدق التصرف عليه عرفاء فلا يكون محرما. 

و كيف كانء فلو كان الاغتراف محرما فحيث لم يكن متحدا مع أفعال الوضوءء بل هو مقدمة إعداديةٌ لهاء و كان ترتبها عليها باختبار 
مستقل عنه؛ و ليست من سنخ المسببات التوليدية عنه» لم تكن حرمته مانعةُ من التقرب بهاء ليبطل الوضوء. 

و ما عن بعضهم من أن الوضوء من الإناء المغصوب استعمال له عرفاء فيحرم و يبطل. ممنوع جدا. 
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دفعةٌ )١(‏ أو تدريجا (5), 


غايهُ ما قد يدعى صدق الاستعمال على أخذ الماء من الإناء للوضوء, و هو غير ضائر» على أنه لا أهمية لصدق الاستعمال عليه؛ بل لا 
بد من صدق التصرفء لأنه الذى تضمنه التوقيع الشريف »١١‏ و هو المنصرف من موثق سماعة و غيره مما تضمن عدم حل مال 
المسلم إلا بطيبة نفسه «3)» لمنافاته لحرمة المال ارتكازاء و هو غير منطبق على الوضوء قطعا. 

)١(‏ يعنى: بمقدار يكفى لتمام الوضوء. لكنه لما كان موجبا للقدرهُ على الوضوء التام» لما تقدم من عدم صدق التصرف عليه فلا 
ينبغى الإشكال فى وجوب الوضوء معه من دون فرق بين صورتى الانحصار و عدمه. و إنما يظهر الفرق المتقدم بينهما قبل حصوله. 
كما يظهر فى الاغتراف التدريجى. 

(1) فإنه بعد ما تقدم من عدم انطباق التصرف فى الإناء على الوضوء لا يمتنع التقرب به» فيصح و إن لم يكن مأمورا به مع الانحصارء 
لإمكان التقرب بالملاكك. 

إلا أن يستشكل فى حصول قصد القربه حين الشروع فى الوضوء. لابتنائه على قصد المعصية بالاغتراف لبقيهُ الأجزاء؛ لعدم مشروعية 
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كل جزء منه إلا فى ظرف الإتيان بالباقى بمقتضى الارتباطية» فلا بد من قصد كل جزء فى ضمن قصد الكل» و حيث كان قصد الكل 
مبنيا على قصد الإتيان به من الطريق المحرم كان الشروع مبنيا على التجرؤ بقصد المعصية بحيث يكون داعيا إليهاء و هو مناف للتقرب 
به ارتكازا. 

و هذا بخلاف مالو كان الاغتراف دفعياء فان الوضوء بعده لا يبتنى على قصد المعصية و إن كان مسبوقا بهاء أو كان الوضوء على 
الفراش المغصوب. فإنه 


() الوسائل بابي لاهن أبواب الأتفال من كتاب البفمسن حديث: 2 

(؟) الوسائل باب: " من أبواب مكان المصلى حديث: .١‏ و باب: ١‏ من أبواب القصاص حديث: ”*. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج 27 ص: 5/1 

والضيامئة (). 


و إن كان مقارنا لقصد المعصية إلا أنه لا يبتنى عليه و لا يرتبط به. 

ولوتمٌ ذلكك لم يفرق فيه بين صورتى الانحصار و عدمه. إذا كان المقصود | كمال الوضوء من الإناء المخغصوب. 

نعم» لا مانع من التقرب بالجزء لو فرض عدم القصد إلى الإكمال من المغصوبء إما لتخيل القدرةُ على ماء آخر أو لعدم قصد 
المجموع؛ بل اتى بالجزء احتياطا برجاء الإكمال من ماء آخر. 

و كذا لو فرض القصد إلى المعصية على كل حال لا من أجل الوضوءء بحيث لا يكون الوضوء داعيا إليها و إن قصد ترتبه عليها. على 
اشكال فى الأخير. 

و ما ذكرناه يجرى فى كل مقدمة محرمة يبتنى الشروع فى العمل على قصد إكماله من طريقهاء بحيث يكون العمل داعيا إليها و يكون 
قصدها متفرعا على قصده فلاحظ. 

)١(‏ أما الصب منه فى الكف ثم الغسل به فيلحقه حكم الاغتراف المتقدم. 

و أما الصب منه على العضو لغسله رأسا فقد يشكلء لأن قصد التقرب إنما يكون بالصبء لأنه فعل المكلف بالمباشرة و الغسل مسبب 
توليدى له ليس موضوعا لاختيار مستقل عنه؛ فإذا كان الصب محرما امتنع التقرب به فيبطل الوضوء. 

نعم» لو اجرى الماء من المغصوب باستمرار بثقب و نحوه لا لأجل الوضوء فوضع المكلف العضو تحته لغسله به نظير الاسالةٌ المعروفة 
فى زماننا لم يبعد تأتى قصد القربة» لأن التقرب إنما يكون بوضع العضو تحت الماء؛ و هو مباين للفعل المحرم الذى سبب الجريان فلا 
تمنع حرمته من التقرب به. 

هذا كله إذا لم يجب التفريغ» و أما إذا وجب شرعا أو عقلا بنحو لا يكون مبعداء كما لو اضطر إليه لا بسوء الاختيار» للفرار به من 
زياد التصرف فى 
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نعم» يشكل الوضوء إذا كان بنحو الارتماس فيه .)١(‏ إلا أن يصدق التصرف فيه عرفا على الوضوء فيه (؟). كما أن الأحوط وجوبا 
إباحة المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه ("). 


المغصوب. فلا إشكال فى جواز نيهُ الوضوء حينئذ بالاغتراف أو الصب. 
أما لو كان الاضطرار بسوء الاختيار فلا ينافى مبعديته» و يمتنع التقرب به» كما تقدم نظيره فى المسألة الخمسين فى حكم الجبيرة 
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المفعيوة 

)١(‏ سواء نوى الغسل الوضوئى بنفس الارتماس أم بالإخراج. لأن كلا منهما موجب لتموج الماء على السطح الداخلى للإناء» و هو نحو 
من التصرف فيه عرفاء فيحرم» و يمتنع التقرب به. 

نعم؛ لو فرض معذوريةُ المكلف بالارتماس كان مضطرا للإخراج؛ من دون أن يحرم أو يكون مبعداء بل يمكن التقرب بنية الوضوء به. 
ثم إن الأمر لا بختص بالإناء» بل يجرى فى كل محل للماءء كالحوض و البثر و نحوهما. فالمعيار فى الحرمة فيه تحقق التصرف بتموج 
الماء فيه و عدمه؛ بل هو المعيار لو كان المغصوب طرفا منه» فمثل قعر الحوض لا يضر غصبيته غالبا لعدم التموج فيه و عدم صدق 
امرك 

و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من التحريم فيما لو كان المغصوب مقوما لحوضية الحوضء بحيث لولاه لم يبق الماء فيه» لأن 
التصرف فى كل شىء بحسبه؛ و كما يكون الوضوء من الحوض تصرفا فيه يكون تصرفا فى أجزائه. 

فهو فى غير محله لابتنائه على الخلط بين الانتفاع و التصرف. و يأتى فى مسألة الوضوء تحت الخيمة المغصوبة فى ذيل الكلام فى 
اعتبار الإباحة ما له نفع فى المقام. 

(1) لسعة الإناء و حصول الارتماس برفق» أو لشدٌ تموج الماء فى الإناء قبل الارتماسء نظير ما تقدم فى الاغتراف. 

(*) يعنى: بنحو يكون الوصول مسببا توليديا عن وضع الماء على العضو 
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[مسألة 2١‏ يكفى طهارة كل عضو قبل غسله] 


(مسألة :)2١‏ يكفى طهارة كل عضو قبل غسله (1): ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة؛ فلو كانت نجسة و غسل كل 
عضو بعد تطهيره كفى (؟). 


لا يحتاج لاختيار مستقل» فيكون الوضع مبعدا بنفسه» و يمتنع التقرب به. 

وأمالو كان فعلا مستقلا تابعا لاختيار مستقل فلا مجال للبطلان معه. كما أن البطلان فى الصورة الأولى مختص بما إذا نوى الغسل 
بوضع الماءء و أما لو نواه بإمرار اليد على العضو بعد وضعه عليه من دون أن يستلزم الجريان حينئذ لحقه ما تقدم فى الاغتراف 
التدريجى. 

(1) يعنى: بناء على اعتبار طهارة الأعضاء قبل الغسلء و قد تقدم الكلام فى ذلك. 

() لإطلاق أدلهُ الوضوء. 

نعم» قد يستفاد اعتبار ذلكك من النصوص المتقدمة عند الكلام فى اعتبار طهارة الأعضاء الواردة فى تعليم الغسلء المتضمنة ذكر إزالة 
النجاسة قبل الشروع فيه. 

و بمضمونها عبر غير واحد ممن تقدم التعرض له؛ بل تقدم ما قد يظهر منه دعوى الإجماع على المضمون المذكور. 

و من هنا فقد ذكر فى محكى شرح المفاتيح أن اعتبار إزالة النجاسة قبل الشروع فى الغسل هو الظاهر من فتاوى الأصحاب. 

لكن فى جامع المقاصد بعد التعرض لايهام عبارة القواعد ذلكك: «و ليس كذلك قطعاء. و فى كشف اللثام: «و تقديم غسل الفرج من 
باب الأولى قطعا»» و عن السرائر نفى الخلاف فى كون ذلكك من السنن و الآداب. 

وقد تقدم الإشكال فى دلالهُ النصوص المذكورة على اعتبار طهارة العضو قبل الشروع فيه» فضلا عن اعتبارها قبل الشروع فى الغسل. 
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ولاايضر تنجس عضو بعد غسله و إن لم يتم الوضوء .)١(‏ 
[مسألة ع إذا قوضاً من إناء الذهب أو الفضة بالاغتراف منه دفعة أو قدريجا] 


(مسألة ؟6): إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة بالاغتراف منه دفعةٌ أو تدريجاء أو بالصب منه. فصحةٌ الوضوء لا تخلو من وجه (5)» 


مضافا إلى ما تقدم فى ذيل صحيح حكم من فرض الغسل فى المكان القذرء و فى موثق سماعة من أن فائدة التطهير عدم الانفعال 
بانتضاح ماء الغسل فى الإناء» المشعر أو الظاهر فى المفروغية عن إمكان الاغتسال بنحو يوجب الانفعال» لتنجس البدن. 

)١(‏ للإطلاق. 

(؟) أما بناء على اختصاص الحرمة بالأكل و الشرب من إناء الذهب و الفضة دون بقيهُ الاستعمالات» فظاهر. 

و أما بناء على عمومها لمطلق الانتفاع- كما قد يدعى- أو لمطلق الاستعمال- كما هو معقد الإجماع المدعى فى كلام غير واحد- أو 
للاستعمال المناسب للإناء المقصود نوعا منه بما هو إناء- كما لعله المتيقن من الإجماع المذكورء و تقتضيه النصوص المتضمنة 
لكراهة آنية الذهب و الفضةء و أنها متاع الذين لا يوقنون ١١‏ فإنه بعد تعذر حمل الطائفة الأولى على كراهة نفس الإناء لامتناع تعلق 
الحكم التكليفى بالأعيان» فالأقرب حملها على كراهة الاستعمال المناسب للإناء» دون خصوص الأكل و الشرب. منه أو وجوده؛ كما 
أن ذلكك هو المتيقن أو المنصرف من الطائفة الثانية. و تمام الكلام فى محله من خاتمة كتاب الطهارة» فلأن الانتفاع و الاستعمال إنما 
يكونان باغتراف الماء من الآنية و الصب منهاء لا بما يترتب عليهما من غسل الأعضاءء فلا موجب لحرمة الغسل» كى يمتنع التقرب به 
و يبطل. 

نعم» يجرى فى الاغتراف التدريجى و الصب ما تقدم فى الوضوء من الإناء المغصوب. 


)١(‏ الوسائل باب: 68 من أبواب النجاسات و الأوانى و الجلود. 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ * جلدء مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 
الطهارة؛ ج 7 ص: 941 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: لحرا 

من دون فرق بين صورةٌ الانحصار و عدمه .)١(‏ و لو توضاأً بالارتماس فيه فالصحةٌ مشكلة (؟). 


)١(‏ لما تقدم فى الوضوء من الإناء المغصوب. و سيأتى تمام الكلام فى ذلك. 

(0) لقرب صدق الاستعمال على نفس الارتماس» فيحرم و يمتنع التقرب به. 

ثم إنه لو فرض انحصار الماء بالماء الموجود فى إناء الذهب و الفضة فقد يقال بوجوب تفريغه فى إناء آخر مع التمكن؛ جمعا بين 
حرمة استعمال الإناء و وجوب الوضوءء و مع التعذر يسقط الوضوء, لتوقفه على الاستعمال المحرم الموجب لصدق عدم الوجدان. 
وقد يستشكل فى الأول بأن إفراغ الماء من الإناء لإناء آخر محرم أيضاء لأنه نحو من الاستعمال له نظير تفريغه حين الغسل به. 

و يندفع بأن التفريغ المذكور و إن كان استعمالا للإناء» إلا أنه ليس استعمالا مقصودا منه بما هو إناء» و ليس هو كالتفريغ حين الغسل 
به عرفاء بل هو خروج عن مقتضى إنائيته. 

نعم قد يكون من شأن الإناء استعماله لنقل الماء من محل لخر لكنه خارج عن محل الكلام مما كان المقصود محض التفريغ 
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التخلض من الاستتعمال. 

و أما الثانى» فقد يشكل بقرب انصراف النصوص المستفاد منها حرمةٌ استعمال الإناء عن الاستعمال الذى ينحصر به استعمال ما فيه من 
طعام و شراب و نحوهماء لسوقها فى مساق ترجيح نحو من الاستعمال له على نحو آخرء بمناسبة ارتكاز كون مبنى النهى المذكور 
على تجنب نحو من الترف و البطرء و الاستعمال الذى للاناء ينحصر به استعمال ما فيه» أجنبى عن ذلكك. 

و لذا يصعب جدا البناء على وجوب تركك الطعام و الشراب الموجود فى آنية 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ؟» ص: 597 


[و منها عدم المانع من استعمال الماء] 


اشارة 


و منها: عدم المانع من استعمال الماء »)١(‏ لمرض أو عطش يخاف منه على نفسه أو على نفس محترمة. 
نعم» فى فرض العطش لو أراق الماء على أعلى جبهته» و نوى الوضوء بعد ذلكك بتحريكك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله. كان 
للصحة وجه (). 


الذهب و الفضة إذا تعذر إفراغه منهما فى غيرهماء كما يصعب البناء على سقوط الوضوء فى المقام» و إن كان أدنى تكليف صالحا 
لإسقاط الوضوء عند مزاحمته به» كما سبق. 

و منه يظهر الجواز و إن لم ينحصر الأمر بالماء الموجود فى الإناء المذكور إذا انحصر الانتفاع بذلكك الماء باستعماله فيه فلاحظ. 

)١(‏ المراد المانع الشرعىء الذى يحرم معه صرف الماء فى الوضوءء حيث يكون الوضوء به مبعداء فيبطل. 

لا المانع الخارجىء لعدم مناسبته للمقام, و لا مطلق ما يشرع معه التيمم» لما هو الظاهر من أن مشروعية التيمم لا تمنع من صحة 
الوضوء على ما يأتى فى مبحث التيمم إن شاء اللّه تعالى. 

و منه يظهر أنه لا بد من فرض كون المرض و العطش بنحو يجب التوقى منه. 

كما أنه يلحق بالمرض سائر موارد الضرر الذى يجب دفعه شرعاء و بخوف العطش سائر الموارد التى يجب حفظ الماء فيها و عدم 
صرفه فى الوضوء؛ كما لو وجب تطهير المسجد أو البدن به مقدمة للصلاة لامتناع التقرب بغسل الأعضاء بالماء حينشذ» فلا يقع 
الوضوء بهء إلا فيما يأتى استثناؤه. 

(1) لتحقق العصيان بصب الماءء لأنه الموجب لتعذر صرفه فى ما يجب صرفه فيه أما تحريكه على الوجه بعد ذلكك فلا موجب 
لحرمته ليمتنع التقرب به فيجرى فيه ما تقدم فى الاغتراف التدريجى. 
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[مسألة ”ع إذا توضاً فى حال ضيق الوقت عن الوضوء فان قصد أمر الصلاة الأدائى بطل] 


(مسألة 27): إذا توضأ فى حال ضيق الوقت عن الوضوءء فان قصد أمر الصلاهٌ الأدائى بطل »)١(‏ و إن قصد أمر غايةٌ أخرىء و لو الكون 
على الطهارة» صح (2). 


[مسألة © لاافرق فى عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل] 
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(مسألة *6): لا فرق فى عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل (9) 


نعم» لو تعذر أداء الواجب ببقيهُ الماء لحقه حكم الاغتراف الدفعى. 

و نظير ذلكك يجرى فى الضرر لو فرض حصوله حصوله بصب الماء على الأعضاءء دون إمراره بعد ذلكك عليها باليد. 

)١(‏ لعدم تحقق الامتثال بعد فرض عدم الأمر الممتثل. 

نعم» لو قصد امتثال الأمر الفعلى بالصلاه و إن كان قضائياء صح الوضوء. 

و دعوى: أن الأسمر القضائى ليس فعليا حين الوضوءء لفرض عدم خروج الوقتء و إنما يكون فعليا بعد ذلكك فلا يمكن قصده حين 
رفوي 

مدفوعة: بأن مقتضى الجمع بين دليلى الأداء و القضاء أخذ خصوصية الوقت بنحو تعدد المطلوب» مع كون أصل المطلوب فى الوقت 
وخارجه بأمر واحذه فيمكن قضد امغال الأمر المذ كور بالوضوه: 

نعم فى فرض إمكان الأداء بالتيمم فبناء على مشروعيته يكون واجباء فتمتنع معه فعلية الأمر المذكور و يتعين التقرب بالملاك. و يأتى 
فى المسألهُ الواحدة و السبعين تقريب صحةٌ الوضوء مطلقاء كما يأتى نظير هذه المسألة فى المسألهُ التاسعةٌ عشرةُ من مباحث غسل 
الجنابة» مع التعرض لما ينفع فى المقام. 

(؟) بناء على وجوب التيمم للصلاه التى ضاق وقتها يكون الوضوء للغايات المذكورة مزاحما للواجب المذكورء فيسقط الأمر به» و 
بتعين حينئذ قصد ملاكك الأمر بالغايات المذكورث لا قصد الأمر الفعلى بها. 

(*) حيث تقدم اشتراط عدم الحائل عند التعرض لأفعال الوضوء. 
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بين صورة العلم و العمد و الجهل و النسيان .)١(‏ 

و أما فى الغصب. فالبطلان مختص بصورة العمد (5), سواء أ كان المغصوب الماء أو المكان أو المصبء فمع الجهل بكونها مغصوبة 
أو النسيان لا بطلان. 


(1) لإطلاق أدلة الشروط المذكورة. و عدم الدليل على إجزاء الفاقد لها فى الأخيرين و إن لم يكن مأمورا به. 

() لأمن المانع من الصحة ليس إلا مبعدية الفعل بسبب النهىء فيمتنع التقرب به» فمع فرض عدم الالتفات إليه يرتفع المانع» فيصح 
الفعل بعد واجديته لملااك الأمرء بل دخوله فعلا فى الماهية المأمور بهاء على ما حرر فى محله من مبحث اجتماع الأمر و النهى. 

و منه يظهر الحال فى سائر الموارد التى يكون المانع فيها من الوضوء استلزامه مخالفة تكليف تقتضى البعد بالعمل و تمنع من التقرب 
بده قالأمر فيا كالقصية: 

كما يظهر أنه لا يكفى عدم التكليف واقعا لو فرض منجزية احتماله فى مقام العملء لقيام الحجةٌ عليه أو لزوم الاحتياط فيه عقلا- كما 
فى أطراف العلم الإجمالى- أو شرعا- كما فى مورد عدم الفحص عن الحكم الكلى - لامتناع التقرب أيضاء لمبعدية الإقدام حينشذء 
لأنه نحو مد التجرع. 

نعم؛ لو فرض عدم المعذورية عن التكليف واقعا و استحقاق العقاب عليه للتقصير, إلا أنه كان مغفولا عنه غير منجز فى مقام العمل؛ لم 
تبعد الصحة» لإمكان قصد التقرب. 

و دعوى: أنه غير صالح للمقربية مع فرض استحقاق العقاب عليه؛ فلا ينفع قصد التقرب. 

مدفوعة: بأنه صالح للمقربية من حيثية الامتثال» و إن كان مبعدا من حيثية 
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[مسألة 24 إذا التفت إلى الغصبية فى أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه] 


(مسألة 60): إذا التفت إلى الغصبية فى أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه »)١(‏ و يجب تحصيل المباح للباقى. و لكن إذا كان 
المغصوب الماء و التفت إلى الغصبية بعد الغسلات و قبل المسح فجواز المسح بما بقى من الرطوبة لا يخلو من قوة ()؛ و إن كان 
الأحوط اعفان إعادة الو شيوي. 


البعصية الراقئية: 

و التنافى فى العمل الواحد بين المقربية و المبعدية إنما هو بمعنى امتناع قصد التقرب بما يعلم بمبعديته و يكون العبد فيه متجرئا على 
المولى؛ لا بمعنى امتناع تحقق المقربية الواقعية فيما يكون مبعدا واقعا مع تعدد الجهة. 

على أنه لا دليل على اعتبار المقربية الواقعية فى العبادة» بل هى كأصل العبادية مخالفة للإطلاق و الأصل على التحقيق» و المتيقن فى 
الخروج عنهما اعتبار قصد التقرب الذى هو مقوم للعبادية المفروض حصوله فى المقام. فلاحظ. 

(1) لما تقدم فى المسأله السابقة. 

(7) إما لأن الرطوبة من سنخ العرضء و ليست ماء عرفا كى تكون ملكا لمالكه. 

أو لأنها- و إن كانت ملكا له- خارجة عن المالية» و دليل حرمة التصرف- كالتوقيع و غيره- مختص بالمال. 

أو لأن مبنى الضمان مع بقاء العين للحيلولة أو للسقوط عن المالية ارتكازا ليس على مجرد الغرامة مع بقاء المضمون على ملك مالكه 
بل على المعاوضة المقتضية لانتقال المضمون إلى ملكك الضامنء فتكون الرطوبة فى الفرض ملكا للمتوضئء فيجوز له المسح بها. 
لكن يندفع الأول بأن الرطوبة التى يجوز المسح بها ليست من سنخ العرضء بل هى ماء عرفا قابل لأن يملكك. 

و الثانى بأن الظاهر أن المراد بالمال فى أدلة الاحترام ما يعم الملكث, و لذا لا 
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[مسألة عع مع الشى فى رضا المالكى لا يجوز التصرف] 


(مسألة *): مع الشكك فى رضا المالكك لا يجوز التصرف (2)) 


إشكال ظاهرا فى عدم جواز مزاحمة المالكك فيما يملكه و إن خرج عن المالية. 

و أما الثالث الذى يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه الاعتماد عليه فى المقام» فهو إنما يتم مع دفع العوض و قبول المالكك به؛ و أما 
قبله فالظاهر بقاء المال على ملكك مالكه. 

و مجرد كونه مضمونا لا يقتضى المعاوضة فيه و تملكك الضامن له. و لذا يمكن تعدد الضامنين للمال الواحد- كما فى مورد تعاقب 
الأيدى- مع وضوح عدم تعدد المعاوضات فى حق كل منهم بالإضافة إلى المال الواحد. 

بل لازم ذلكك جواز الغسل الوضوئى بالماء المغصوب. لسقوطه عن الماليهُ بمجرد صبه على العضو. 

بل يلزم جواز أكل المغصوب و شربه بمجرد مضغه و صيرورته فى فضاء الفم قبل ابتلاعه» لخروجه بذلكك عن المالية» و لا يظن التزام 
أحد بذلكك و نحوه. 


فالبناء على عدم جواز المسح فى غير مورد دفع البدل هو الأظهر. 
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نعم؛ لو فرض عدم تقصير المتوضىء فحيث كان بعد الالتفات مضطرا للتصرف فى الرطوبة المذكورة» بالمسح أو التنشيف أو نحوهماء 
فلو فرض عدم الفرق بين المسح و غيره من أنحاء التصرفات بنظر المالكك, لم يكن المسح مبعدا بسبب الاضطرار المذكور, و أمكن 
التقرب به فيصح الوضوء. 

بل قد يجرى ذلكك فى الغسل أيضا لو التفت المتوضى للغصبية بعد إراقةٌ الماء على العضو. 

بل قد يتجه ذلكك لو فرض تقصير المكلفء إلا أنه تاب عند الالتفات» لقرب ارتفاع المبعدية حينئذ عند الالتفات» نظير ما تقدم فى 
المسألة الخمسين فى الجبيرة المغصوبة. 

)١1(‏ لاستصحاب عدم طيب نفس المالكء الذى هو موضوع جواز التصرف 
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و يجرى عليه حكم الغصب. فلا بد من العلم بإذن المالككء و لو بالفحوى أو شاهد الحال .)١(‏ 


[مسألة /اع يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار] 


(نسألة 89): يرز الوضيوة و الشرب من الأنيان الكار 8ه 


فى ملكك الغير بمقتضى موثق سماعة و نحوه )١١‏ مما تقدمت إليه الإشارة عند الكلام فى اعتبار إباحةٌ الإناء الذى يتوضأ منه. 

بل ذكرنا فى الأصول فى مسألة انقلاب الأصل فى الدماء و الفروج و الأموال أنه مع عدم إحراز إذن المالكك يتعين الاحتياط بتركك 
التصرف مع قطع النظر عن الاستصحاب المذكور. 

نعم» لو سبق من المالك طيب النفس كان مقتضى استصحابه جواز التصرف. 

لكن لا بد من سبق طيب النفس بخصوص التصرف الذى هو محل الابتلاء أو ما يعمه» و لا يكفى طيب النفس بخصوص التصرف 
السابق» كما هو ظاهر. 

)١(‏ تقدم فى المسألة الثالثهُ من فصل أحكام الخلوةٌ الكلام فيهما مفهوما و حكماء و ذكرنا أن المراد بالفحوى الرضا التقديرىء الذى 
هو عبارة عن كون المالكك بحيث لو التفت لرضىء و إن كان غافلا حين التصرف. 

و بشاهد الحال الفعل الصادر من المالكك و نحوه الدال عرفا على الرضا. 

(1) كما صرح به غير واحد و حكى عن آخرين. بل يظهر من بعضهم فى نظائر المقام الاتفاق على ذلكك فى الجملة؛ و إن اختلفوا فى 
دليله و مقدار عمومه. 

و كيف كانء فقد يستدل عليه بما تضمن اشتراكك المسلمين فى الماء»ء كصحيح محمد بن سنان عن أبى الحسن عليه السّلام: «سألته 
عن ماء الوادى. فقال: إن المسلمين شركاء فى الماء و النار و الكلاء» 007 و قيام الضرورة على انتفاء الاشتراكك 


.*” من أبواب القصاص حديث:‎ ١ و باب:‎ .١ الوسائل باب: " من أبواب مكان المصلى حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب إحياء الموات حديث: .١‏ 
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فى كثير من الموارد لا يمنع من الرجوع للعموم المذكور, للزوم الاقتصار فى تخصيصه على المتيقن» و ليس منه المقام. 
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و فيه: أن كثرة موارد التخصيص و وضوحها تمنع من البناء على العموم المذكور و تكشف عن احتفافه بما يصلح لصرفه عن ظاهره 
بنحو لا ينهض بالاستدلال فى المقام. 

و لعل الأقرب حمله على عدم جواز منع هذه الأمور مع بقائها على الإباحة الأصليةُ و عدم تملكها ببعض الأسباب, تعريضا بما يزاوله 
بعض الظلمة من حمى الحمى و منع الرعية من هذه الأمور مع إباحتها الأصلية» أو يصطلح عليه فى بعض الأعراف من ثبوت حق السبق 
فيها من دون حيازةُ مملكة. 

ولا بد أن يراد بالنار حينئذ مادتها و هى الحطبء و إلا فالنار غالبا مملوكة لموقدهاء فله المنع منها بالضرورة. 

هذاء مضافا إلى غير واحد من النصوص الظاهرة فى كون الماء و الكل كسائر الأمور قابلين للتملكك بالأسباب المتعارفة» كصحيح 
سعيد الأعرج عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم فى قناه فيها شركاء؛ فيستغنى بعضهم عن شربه أ 
يبيع شربه؟ قال: نعم إن شاء باعه بورق و إن شاء باعه بكيل حنطةٌ) .)١١‏ 

و موثق إسماعيل بن المفضل أو صحيحه: «سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحاء فيعمد الرجل إلى مائه» فيسوقه 
إلى الأأرض فيسقيه الحشيش و هو الذى حفر النهر, و له الماء يزرع به ما شاء. فقال: إذا كان الماء له فليرزع به ما شاء و ليبعه بما 
أحب) .)3١‏ 


و نحوهما غيرهما 19 حيث يلزم لأجلها حمل الصحيح المذكور و نحوه 


.١ الوسائل باب: © من أبواب إحياء الموات حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب إحياء الموات حديث: ؟. 

(5) راجع الوسائل باب: ؟7 من أبواب عقد البيع و شروطه. و باب: *» 4 من أبواب إحياء الموات. 
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على غير المملوك. 

و ربما يحمل على الاستحباب لأجلهاء و الأول أقرب. 

و ربما يجعل جواز التصرف فى المقام و نظائره من صغريات قيام شاهد الحال على رضا المالكك. لقيام العادة على عدم المنع فى مثله. 
وقد أطال غير واحد فى تقريب ذللكك. 

و يشكل: - مضافا إلى عدم اطراد حصول العلم بعدم المنع» و الظن لا يكفى إلا مع استناده لظهور فعل من المالكك, الذى تقدم أنه 
المراد بشاهد الحال- بأن المعتبر ليس هو عدم المنع من التصرفء بل الإذن فيه أو الرضا به و لو شأناء بحيث لو التفت المالكك لرضى 
به» و هو غير مطردء لإمكان عدم رضا المالكك لو التفتء لا لاهتمامه بالمال» بل لبغضه للمتصرفء لكونه عدوا فى الدين أو الدنيا. 

بل قد لا يعتد برضا المالكك للتحجير عليه» و قد لا يكون لوليه حق الإذن فى التصرفء لعدم كونه صالحا له» بل قد يكون عدمه أصلح 
له و إن لم يكن هو مضرا به عرفاء فلاحظ. 

هذا و عن كاشف الغطاء قدّس سرّه الاستدلال على الجواز باستلزام المنع للحرج العام؛ فيسرى إلى الخصوص. 

فإن أراد الاستدلال بقاعدةٌ نفى الحرج» فهى- مع كون موضوعها الحرج الشخصى لا النوعى» و هو غير مطرد- لا تقتضى جواز 
الوضوء فى ملكك الغير لمنافاته للامتنان» بل تقتضى سقوط الوضوء. 

و إن أراد أن لزوم الحرج العام من المنع كاشف عن عدمه. لابتناء الشريعة على السهولة و عدم الحرج النوعى فى أحكامها. فهو لا 
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يخلو عن وجه. إلا أن فى بلوغه حد الاستدلال إشكالا. 

و العمده فى المقام سيره المتشرعة من غير نكير على استعمال المياه المذكورة؛ فلو كان ذلكك محرما لظهر و لم يخف عليهم بسبب 
كثرةٌ الابتلاء به» و لو ظهر لم تقم السيرة على ذلكك أو اختصت بغير المتدينين مع الاستنكار من 
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سواء أ كانت قنوات )١(‏ أو منشقةُ من شط و إن لم يعلم رضا المالكين» و إن كان فيهم الصغار و المجانين (5). 


المتدينين: كما هو الحال فى سائر الميحرهات الشائعة. 

و عليه» يجب الاقتصار فى الحكم على المتيقن من السيرةُ المذكورة؛ لمخالفتها لقاعده احترام مال المسلم. 

ين شوين وهو أن الأدير فد تع فى الأرضن للةتبظاء نيان ذوة أن قصد حازة ماقياء كما هر الحال فى الأنهر الى عير غلن 
أراضى متعاقبة لملاك متعددين» فإن كلا منهم لا يستولى على مائها بعد فرض جريانه لأرض غيره؛ و لا يملكك إلا ما يستقى به من 
الماء. و بقيةُ ماء النهر على الإباحةٌ الأصلية فلا مورد للاشكال فيه. 

نعم» يتجه الإشكال فى الدخول للأرض المملوكة فى طريق النهرء فلا بد فيه من التشبث بما يأتى فى الأراضى الواسعة. 

)١(‏ قال فى مجمع البحرين: «و هى الآبار التى تحفر فى الأرض متتابعة ليستخرج ماؤهاا. 

(؟) كما صرح به غير واحد فى الأراضى الواسعة المتحده الحكم مع المياه المذكورة ظاهراء لاشتراكها فى أكثر الأدله المتقدمة» و عن 
الذكرى: أنه مقتضى إطلاق الأصحابء و عن حاشيةٌ المداركك: أنه الذى أفتى به الفقهاء. 

قال فى الروض: «و لا يقدح فى الجواز كون الصحراء للمولّى عليه على الظاهرء لشهادة الحال و لو من الولى إذ لا بد من وجود ولىّء 
ولو أنه الإمام عليه السّلام)» و قريب منه كلام غيره. 

وقد تقدم الإشكال فى جعل المقام من صغريات الرجوع لشاهد الحال. 

و مثله ماعن مجمع البرهان من أن الإ-ذن فى أمثال ذلكك حاصلء لحصول النفع بدون الضررء فلا يحتاج إلى إذن المالكك و نحوه 
لابتناء الحكم على التوسعة» لظهور ضعف التعليل المذكور لأن حصول النفع الأخروى للمالكك من دون ضرر 
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و كذا الأراضى الوسيعةٌ جدا ))١(‏ أو غير المحجبةٌ (؟): 


ليس معيارا للإذن فى التصرف منه ولا من الشارع» و حصول النفع الدنيوى من غير ضرر و إن كان مستلزما للإذن منه غالباء بل قد 
يستحب التصرف شرعا حينئذ حسبة إلا أنه غير حاصل فى المقام قطعا. 

فالعمدة فى الجواز جريان السيرة فيه» التى عرفت أنها العمدة فى المقامء و لذا لم يكن بناء المتشرعة على الفحص عن حال المالكك. 
(1) كلام أكثر الأصحاب وارد فى الأراضى الواسعةء كالصحارىء و قل من تعرض للماءء و إنما استفيد حكمهم فيه تبعاء كما أشرنا 
إليه. 

و أكثر ما تقدم من وجوه الاستدلال وارد فيهاء و منها السيرة التى عرفت أنها العمدةٌ فى المقام. 

هذاء و المتيقن منها الأراضى المنكشفة؛ و هى المنساقة من كلام الأصحاب. لتمثيلهم بالصحارىء و كأنه لابتناء التحجيب عرفا على 
صيانة الأرض و احترامها. 

فيشكل ما قد يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه و السيد الطباطبائى فى العروةٌ الوثقى من التعميم للمحجبة إذا كانت وسيعة جدا. 
نعم» لو تعارف العبور فيها أو التصرف مع تحجيبها مع جريان العاد باطلاع المالكك على ذلككء لم يبعد عن مقتضى السيرةٌ كونها 
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كغير المحجبة فلاحظ. 

(1) و إن لم تكن وسيعة» لقيام السيره على العبور فى الخرائب و اتخاذها طرقاء بل الجلوس فيها و عدم التحرز من ذلكك. 

نعم» المتيقن من ذلكك ما إذا استند عدم التحجيب للمالكك و لو من جهة إهماله؛ أما إذا استند لغيره من ظالم أو نحوه أشكل قيام 
السيرةً من المتدينين. 

ومن هنا يشكل التصرف بالعبور و نحوه فى الأراضى التى تستملكها الحكومة و تجعلها طرقا أو ساحاث أو حدائق عامة أو تحوهاء 
كما تعارف فى عصورنا كثيراء لعدم اختيار المالكك فى كشفها و رفع الحاجب عنها. 
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فيجوز الوضوء و الجلوس و النوم و نحوها )١(‏ فيهاء 


لكن الإنصاف أن الجهات الارتكازية و السيرة الفعلية تناسب التعميم, و لا تساعد على الفرق» بل من القريب جدا ثبوت السيرة على 
ذلكك من الصدر الأولء لكثرة الابتلاء به بسبب ما كان يقترفه ولاه الجور من هدم دور المؤمنين و اصطفاء ضياعهم, و التحرز عن 
العبور فيها لو قاربت الطريق و نحوه محتاج إلى عناية يبعد جدا من حال المؤمنين الالتزام بها. 

على أنه لو كان البناء على التوقف فى ذلكك لزم التوقف مع الجهل بالحالء ما لم يحرزه استناد كشف الأرض للمالكك بوجدان أو 
أصلء و هو لا يناسب السيرةٌ جدا. 

بل يبعد عن المرتكزات الفرق بين كون عدم التحجيب لعجز المالكك أو جهله و كونه لمنع الظالم و اغتصابه» و حيث كان المنع فى 
كلتا الصورتين و تخصيص الجواز بصورة إهمال المالكك بعيدا عن السيرة جدا كان الجواز فى الكل قريبا جدا. 

نعم؛ لو كان العبور ترويجا للظلم و إمضاء له. بحيث يكون للتوقف دخل فى إنكار المنكر و إيقاف الظالم عند حده فلا ينبغى 
الإشكال فى حرمة العبور بمقتضى العمومات و ارتكاز المتشرعة» و هو خارج عن محل الكلام و الابتلاء غالبا. 

(1) يعنى: من التصرفات العابرة غير المبنية على الاستحكام و الثباتء و التى لا تزاحم المالكك و لا توجب الإضرار بالأرض عرفاء و إلا 
خرجت عن الضفن من سيرة المتشرعة. 

بل الظاهر كونها اعتداء بمقتضى ارتكازهم. 

نعم» ربما يكون تركك الناس التصرفات المذكورة أنفع للمالكء لاستلزام تحققها من المجموع لنحو من الضرر التدريجىء و إن لم 
يترتب ضرر معتد به عرفا على تصرف كل شخص وحده. و الظاهر اغتفار ذلكك و عدم منعه من التصرفء لابتناء السير على التسامح 
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ما لم ينه المالكك .)١(‏ 


)١(‏ للشكك فى ثبوت السيره حينئذ» فالمرجع عموم حرمةُ التصرف مع عدم طيب النفس. 

اللهم إلا أن يقال: مقتضى العموم اعتبار طيب نفس المالكك أو إذنه» فحيث علم بعدم اعتبار أحدهما فى المقام فقد علم بتخصيص 
العموم فيه و سقوطه عن الحجية: و هو لا ينهض بإ ثبات مانعية النهى عن التصرفء لخروجه عن مفاده؛ و هذا بخلاف بقِيهُ موارد قصور 
السيرة كالأرض الواسعة المحجبة؛ إذ حيث يحتمل فيها اعتبار طيب النفس لم يعلم بتخصيص العموم فيهاء فيكون حجة. 

و دعوى: أن توقف جواز التصرف على الإسذن مستلزم لعدم جوازه مع المنع بالأولوية فسقوط العام فى الأول لا ينافى حجيته فى 


الثانى. 
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مدفوعة بعدم وضوح الأولوية المذكورة» لأن مقتضى العموم المذكور استناد حرمة التصرف فى مورد النهى لعدم طيب النفس الملازم 
له. لا للنهى نفسه. كى يمكن دعوى بقاء تأثيره فى الفرض. 

على أن ذلك مبنى على أن سقوط الدليل فى المدلول المطابقى لا يسقطه عن الحجية فى المدلول الالتزامى» و هو خلاف التحقيق. 
فالبناء على عدم ترتب الأثر على نهى المالكك و جواز التصرف معه لا يخلو عن وجه. 

و إن كان فى النفس منه شىء, فلا يتركك الاحتياط بالاجتناب. 

بل ينبغى تركه مع ظهور كراهة المالكك بأمار عرفية» و إن لم يصرح بالنهى و لم يعلم بالكراهة لخروجه عن المتيقن من السيرة. 

بقى شىء, و هو أنه لو غصب الماء أو الأراضى المذكورة غاصب. فالظاهر بقاء جواز التصرف فى حق غيره مع عدم نهى المالككء 
كما كان قبل الغصبء. لعموم السيرة المشار إليهاء و لذا لا يبتنى تصرفهم على إحراز عدم الغصب 
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[مسألة 8ع الحياض الواقعة فى المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها] 


(مسألة 68): الحياض الواقعة فى المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلى فيها أو الطلاب الساكنين فيها 
أو عدم اختصاصهاء لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ))١(‏ إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع أحدء فإنه يجوز الوضوء 
لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن (). 


[مسألة 24 إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاه فى مكان آخر] 


(مسألة 69): إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاءٌ فى مكان آخر ()» 


وجدانا أو تعبدا. 

نعم لا يجوز التصرف للغاصب نفسه؛ لخروجه عن المتيقن من سيرة المتشرعة بما هم متشرعة. 

و تصرف الغاصب نفسه لا يكشف عن عموم الجواز له لعدم إحراز دخوله فى سيرتهم بعد كونه عاصيا بالغصب. فالرجوع لعموم 
بل و كذا فى أتباعه ممن يتصرف بتسليطه و تمكينه مبنيا على احترامه و الاهتمام بيده. 

أما من يسترضيه فى التصرف خوفا منه مع كون مبنى تصرفه على الجواز له شرعا و لو بدونه» فلا يبعد الجواز له و إن لم يحرز فيه 
السيرةٌ بالخصوصء لعدم شيوع الابتلاء به» لعدم الفرق بينه و بين مورد السيرة ارتكازا. 

و أما تعميم ذلكك للغاصب و أتباعه» فلا يخلو عن إشكال. 

(1) تقدم الكلام فى ذلكك فى المسأله الرابعة فى فصل أحكام التخلى. 

(0) أو كشفت عن حجة على الجواز» أو رجعت إلى يد نوعية على الوقفء على ما تقدم التعرض له فى المسألة المذكورة؛ كما تقدم 
هناك الكلام فى حجيةٌ خبر متولى الوقف و بعض الموقوف عليهم. فراجع. 

() لخروجه حينئذ عن شرط الواقف فيحرم كالوضوء من المخصوب. 
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ولو توضأ بقصد الصلاة فيه» ثم بدا له أن يصلى فى مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه »)١(‏ و كذلكك 
يصح لو توضأ غفلة» أو باعتقاد عدم الاشتراط (2). و لا يجب عليه أن يصلى فيه ()» و إن كان أحوط. 
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و منه يظهر عدم صحته بالعدول عن القصد المذكور و الصلاهً فى المسجدء لأن الوضوء يبطل بمجرد التجرى حينه. 

كما ظهر امتناع الوضوء مع التردد فى إيقاع الصلاة فى المسجد لاستصحاب عدمهاء بناء على ما هو الظاهر من جريان الاستصحاب فى 
الأمن العسهما.. 

)١(‏ أما إذا كان الشرط هو قصد الصلاهُ فى المكان الخاص حين الوضوءء فلتحقق شرط الواقف. 

و أما إذا كان الشرط هو نفس الصلاة- كما هو مقتضى الجمود على ظاهر التعبير- فلأن ترك الصلاة يكشف عن خروج الوضوء عن 
شرط الواقفء فيكون نظير الوضوء بالماء المغصوب جهلا بغصبيته» الذى تقدم عدم بطلانه. 

ثمّ إن محل الكلام ترك الصلاه مطلقا فيهاء لا تركك خصوص الصلاه التى توضأ لأجلهاء مع الإتيان بغيرها فيه لتحقق شرط الواقف. 
إلا أن يفرض اشتراطه خصوص الصلاة التى توضأ لأجلهاء فلا بد فى الحكم ببطلان الوضوء- لو قيل به مع تخلف شرط الواقف- من 
تعذر الإتيان بالصلاة المذكورة فيه» و لا يكفى فيه مجرد الإتيان بها فى غيره» للحكم ببطلانهاء إذ يلزم من الحكم بصحتها عدمها. 

أما الحكم ببطلانها مع صحة الصلاٌ بعدها فى المسجد. فلا يلزم منه إلا تقيبد الإطلاق المقتضى لإجزاء الصلاة مع الطهارة» و لا 
محذور فيه. 

(1) لعدم تنجز الحرمة حينئذ» فلا يمتنع التقرب. 

(©) لأن مفاد شرط الواقف ليس إلا تقيبد الموقوف عليهم بالشرطء فنفوذه 
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لا يقنضى إلا حرمة تصرف فاقد الشرطء و المفروض معذوريته حين التصرفء لقصده تحقيق الشرط أو لجهله بأخذه؛ و لا دليل على 
وجوب إدخال المتصرف نفسه فى الموقوف عليهم بعد التصرف. 

نعم؛ لو كان مرجع شرطه إلى إلزام آخر فى قبال الوقفء من دون أن يقتضى تقييده- نظير التزام المتبايعين بالشرط فى ضمن البيع - 
كان مقتضى نفوده لزوم القيام به من المتصرف. 

و كذا لو كان مرجعه إلى أمر الولى بإيقاع عقد مع المتصرف يقتضى استحقاق المنصرف للتصرف فى مقابل تحقيقه للشرطء و التفت 
المكلف لذلك قبل التصرفء فأقدم على التصرف بداعى إيقاع العقد المذكور و قبوله الفعلى بالتصرفء إذ مقتضى وجوب الوفاء 
بالعقد المذكور تحقيق الشرط. 

لكن الأأول- مع بعده فى نفسه- لا دليل على نفوذه» لظهور عموم نفوذ الشرط فى لزوم قيام الإنسان بما يشترطه على نفسه. لا لزوم 
قيامه بما يشترط عليه غيره أو استحقاقه لما يشترطه لنفسه. و لذا كان قاصرا عن إثبات نفوذ الشرط فى الإيقاع. 

و الثانى مبنى على عناية خارجة عن محل الكلام. 

و منه يظهر ضعف الاحتياط فى المقام. 

نعم» لو كان التصرف لغير الموقوف عليهم مضمونا على التصرف لابتناء الوقف على ملكية الموقوف عليهم للمنفعة» توقفت البراءة من 
الضمان على تحقيق شرط الواقفء سواء وقع التصرف منه بقصد إيقاع الشرطء أم للغفلة عنه؛ أم لاعتقاد عدمه, أم اضطراراء أم إكراهاء 
أم بقصد عدم إيقاع الشرط مخالفة للواقفء لعدم الفرق بين الجميع فى ذلكك. 

بل قد يدعى وجوب إيقاع شرط الواقف فى الصورة الأخيرة عقلاء تجنبا عن كون التصرف السابق مخالفة للوقف و معصية للشارع؛ 
لفرض كونه مسؤولا به حين وقوعه لقصده المخالفة به» فيكون متجرئا مستحقا للعقاب, و المتيقن من مسقطية التوبة غير صورة إمكان 
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[مسألة ١١‏ إذا دخل المكان الغصبى غفلة» و فى حال الخروج توضا بحيث لا ينافى فوريته] 


(مسألة :07١‏ إذا دخل المكان الغصبى غفلة» و فى حال الخروج توضأ بحيث لا ينافى فوريته» فالظاهر صحة وضوئه (0), و كذا إذا 
دخل عصيانا ثمّ تاب و خرج و توضاً فى حال الخروج (2). 


هذاء و لو فرض عدم استحقاق العقاب على التجرى, أو كون عقابه دون عقاب المعصية فالأمر أظهر. 

)١(‏ لأن الاضطرار للتصرف فى الفضاء المغصوب حال الخروج لما لم يكن بسوء الاختيار كان مسقطا للتكليف من دون أن يقتضى 
المبعدية» فلا يمنع من التقرب حينه بالوضوء. 

نعمء لا بد من عدم استلزامه التصرف بإراقةُ الماء فى الأرض زائدا على التصرف المضطر إليهء و إلا لحقه حكم غصبية المصب. 

() بناء على ما أشرنا إليه فى الجبيرة المغصوبة و غيرها من مسقطيةٌ التوبة للمبعدية الحاصلة بالعصيان» و حيث كان الاضطرار للخروج 
مسقطا للتكليف فلا مانع من التقرب بالوضوء حينه. 

وهذا بخلااف ما لولم تحصل التوبة» لأنن الاضطرار لما كان بسوء الاختيار فهو و إن كان موجبا لسقوط التكليفء إلا أنه موجب 
لمبعدية الفعل» فيمتنع التقرب به. 

هذاء و الكلام فى هذه المسألهُ مبنى على اعتبار إباحة الفضاءء و إلا اختص الإشكال بما إذا لزم زيادةً التصرف فى الأرض بإراقةٌ الماء 
عليها. 
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حميما 

ذكر فى العروةٌ الوثقى فروعا تبتنى على اعتبار الإباحة» بعضها ظاهر الحكم فى نفسه أو باعتبار ما تقدم, فلا ينبغى إطالة الكلا-م 
بالتعرض له. و ما يهم منها: 

الأول: قن الوشبوعء حت الظيمة المغضوية: 

و الكلاسم فيه يتفرع على حرمة استغلالها بالجلوس و نحوه. إذ لو حل ذلكك فلا إشكال فى صحة الوضوءء فالمناسب التعرض لحكم 
الجلوس و نحوه. 

و يظهر من غير واحد حرمته مطلقا أو فى مورد الحاجة إليه. 

واكك يوحن 

تارة: بأنه يكون انتفاعا بالخيمة» فيحرم, كما فى الجواهر. 

و اخرى: بأنه تصرف فيهاء مطلقا كما هو ظاهر الروض و صريح شيخنا الأستاذ قدّس سرّهء أو فى مورد الحاجة» كما يظهر من العروة 
التق 

و يشكل: الأول بمنع الكبرى بل تختص الحرمة بالتصرفء كما تقدم فى الوضوء من الإناء المغصوبء بل لا ينبغى الريب فى عدم 
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حرمة كل انتفاع» إذ لا ريب فى جواز الاستضاءة بسراج الغير و الاستظلال بظل ناقته و المتابعة له فى القراءة. و هو الظاهر من الجواهر 
فى مبحث مكان المصلىء و عليه بنى جواز الاستظلال بحائط الغير. 

و الثانى بمنع الصغرىء لتوقف صدق التصرف على نحو من التقليب للشىء و تغييره من حال الآخر, و لا يكفى فيه مجرد الانتفاع به 
للحاجة؛ فضلا عما لم يكن معها. و منه يظهر ضعف ما فى جامع المقاصد من صدق التصرف و الانتفاع معا بالجلوس و نحوه. و ظاهره 
أن المدار فى التحريم عليهما. 

نعم» ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه أن الجلوس مع الحاجة حينئذ من المنافع ذات المالية» فيكون مملوكا لصاحب الخيمة» فيحرم 
استيفاؤه بغير إذنه» لأنه و إن لم يكن تصرفا فى العين؛ إلا أنه تصرف فى المنفعة المملوكة» و عموم حرمة التصرف 
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فى مال الغير لا يختص بالأعيان أما مع عدم الحاجة فلا مالية للمنفعة فلا تكون مملوكة للفرق بين المنفعة و العين بتوقف ملكية 
الأولى على ماليتهاء بخلاف الثانية. 

و كأن منشأ ما ذكره هو ما أشرنا إليه من جواز الانتفاع ببعض منافع بعض الأعيان من دون رضا مالكها. 

لكن لو كان منشأ ذلكك عدم ملكيتها لزم امتناع الاستئجار عليهاء مع وضوح جوازه و نفوذه. 

فالتحقيق أن المنفعة كالعين تملكك مطلقاء إذ ليس المنشأ لملكيتها إلا كونها نماء للملوك. و لا يتعين فى ملكيةٌ النماء المالية. 

لكنها لا تملك لصاحبها بالفعل» بل هو مسلط على تمليكها بإجارة و نحوهاء نظير الذميات التى لا يملكها الإنسان على نفسه و إن 
كان له أن يملّكها لغيره» فكما لا يملكك الإنسان دراهم فى ذمته لا يملك منفعته أو منفعة شىء من أعيانه» و إنما يسلط على تمليكك 
جميع ذلك. 

نعم» هى تضمن بالاستيفاء من دون تمليكك, و هو إنما يكون باستحصال المنفعة من العين بجعلها صالحة للانتفاع» لا بمجرد الانتفاع 
بالعين من دون تصرف فيها. 

كما أن تملكك الغير لها إنما يقتضى تملكه لذلكك, ببذلها من صاحبها الذى ملكت عليه؛ بالقيام بها أو ببذل العين التى تقوم بها. 

أما الانتفاع المجرد من دون أن يقتضى تصرفا فى العين» بأن تكون العين بنحو صالح للانتفاع من دون تصرف من المالكك أو المنتفع» 
فليس مملوكا و لا مضموناء و إن كان متنافسا عليه بين العقلاء لترتب الفوائد المهمة عليه. 

و بعبارة أخرى: المنفعة أمر إضافى قائم بين المنتفع و العين المنتفع بهاء و ترتبها بينهما يتوقف على كون العين المنتفع بها بنحو صالح 
لإفادة المنفعة» و كون المنتفع بها بنحو يستثمرها و يستفيد منهاء فترتب القراءة على سراج الغير مثلا إنما 
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يكون بإشعال السراج و قراءة القارئ أمامه. و ملكية المنفعة المذكورة لا ترجع إلى ملكيه الأمر الثانى» بل إلى ملكيه تحصيل الأول 
المبنى على نحو من التصرف فى العين و لو بإبقائها على حالها الموجب لذلك. و هو المعيار فى الضمان بالاستيفاء» و حينئذ يمكن 
تملكه- بمعنى القدرة على تمليكه- و إن لم يكن له مالية. 

فإذا فرضن ترق الأمر النذكوز.بنسه وخروجه عن سلطان المالكك ححتدوثه و يقائه امتتعت ملكية المتفعة أو تمليكها أو فيمانها و 


ترتب الانتفاع من قبل المنتفع من دون أن يكون له دخل فى الأول لا يكون محرما ولا مضموناء و إن كان كان موردا لتنافس العقلاء. 
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فإذا تعلق الغرض بالقراءة على سراج شخص. فإن أشعله القارئ أو حمل مالكه على إشعاله مده قراءته كان ذلك منفعة مملوكة و 
مضمونة و إن لم يكن دخيلا فى إشعاله فالقراءة عليه انتفاع محض غير مملوك و لا مضمون. 

و يناسب ذلكك ما صرحت به النصوص و الفتاوى من الاكتفاء فى تسليم المنفعة و استحقاق الأجرة بتسليم العين مده يمكن استيفاء 
و يترتب على ما ذكرنا أن من غصب عينا و انتفع بها كان عاصيا فى التصرف بالعين بنحو يجعلها صالحة للانتفاع» لا فى نفس الانتفاع 
إذا لم يتحد مع ذلكك خارجاء كالقراءة على السراج و الاستظلال بظل الناقة. 

و بذلك ظهر الحال فى الجلوس تحت الخيمة المغصوبة؛ فإنه حيث لم يفرض فيها التصرف بالنصب فلا وجه لحرمته و لا لضمانه. بل 
و دعوى: أن ذلكك يستلزم جواز مزاحمة المالكك فى الجلوس تحت خيمته إذا نصبها فى الأرض المباحة و عدم ضمانه؛ بل عدم صحة 
الإجارة عليه بعد النصب. 

مدقوغةة بأن انها يوجحب لنانتق السق فى الأرضن النقضى لأولزية 
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التصرف له عرفاء بل قد يدعى حينئذ ملكيته لمنفعة الأرض. لأنه نحو من الحيازة لهاء فيحرم مزاحمته. 

كما يكون سلطانه على التمكين من ذلكك أمرا مصححا للإجارة كقدرته على تقويض الخيمة و إبقائها. 

و لذا لا يجوز مزاحمته حتى لو لم يصدق الانتفاع» لعدم الفائدة أو لزوم الضرر بالدخول تحت الخيمة. 

نعم» لو فرض نصبه للخيمة لا بداعى السبق للمكان و الاستيلاء على منفعته لم يبعد جواز مزاحمته؛ و عدم أولويته حينئذ. 

ثمّ إن هذا التفصيل لو تمّ لجرى فى الوضوءء فيحرم و يبطل إذا عد انتفاعا بالخيمة» بأن توقف حصوله بالوجه المرغوب فيه عليهاء كما 
لو فرض تعذر تحصيله خارجا أو صعوبته» لجفاف الماء بالحرٌ أو الهواء» أما لو لم يكن كذلكك فلا يحرم و لا يبطل و إن عد الجلوس 
تحتها انتفاعاء لعدم اتحاده مع الجلوس. 

فما يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه و غيره من جريان التفصيل المذكور فى الجلوس دون الوضوء و أنه لا يحرم مطلقا لعدم 
اتحاده مع الجلوس»ء فى غير محله. 

الثانى: إذا وقع قليل من الماء المغصوب فى كثير من الماء المباح المملوكك أو غيره؛ فإن كان متميزا فيه حرم التصرف فيه بلا إشكال. 
و لعله إليه يرجع ما فى العروةٌ الوثقى من وجوب إرجاعه إلى مالكه مع إمكانه. 

و إن امتزج به» ففى صيرورة مالكه شريكا فى مجموع الماء بالنسبة» فلا بد من إذنه فى حل التصرف فيه» أو ضمان الماء المذكور 
لصيرورته بحكم التالف لاستهلاكه فيه بسبب قلته» و يبقى الماء على إباحته» وجهان. احتمل أولهما فى العروةٌ الوثقى» و جزم بثانيهما 
سيدنا المصنف قدّس سرّه لما هو مختاره من عدم الاستهلاكك مع اتحاد الجنسء أما بناء على ما هو الظاهر من تحقق الاستهلاكك مع 
اتحاد الجنس فقد يتعين الأول. 
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لكن تقدم فى الفرع الثانى من فروع الماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر أن استهلاك القليل فى الكثير إنما هو بمعنى انعدامه عرفا 
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بحدّه المميز له عن غيره» كخصوصيهٌ الاستعمال فى الماء» و خصوصية الخمريةٌ و الدموية» أما بلحاظ ذاته فلا مجال لدعوى انعدامه. 
إذ لا ريب فى زيادة الكثير بالقليل عرفا المستلزم لانحفاظ ذاته فيه. 

و من هنا يتعين ترتب الأحكام التابعة للذات» و إن لم تترتب الأحكام التابعة للخصوصية بما لها من حد مميز. 

و الظاهر أن حرمة الاستعمال و التصرف و إن كانت تابعة لخصوصية كون الشىء مملوكا للغيرء إلا أن الشركة من الأحكام العرفية 
التابعة للذات» فإن كل جسمين امتزجا فمالكاهما يشتركان فى المجموع بالنسبةُ من دون دخل لخصوصية أحدهما المميزة له حيث 
يأتى ذلكك فى مختلفى الجدسء بل حتى لو كان الممتزج حقيقة ثالثةُ عرفا. 

و على هذا ينطبق دليل حرمة التصرف فى ملكك الغير لا بلحاظ الأجزاء المنبئهُ من القليل» لفرض استهلاكه بحده؛ بل بلحاظ الشخص 
المستحق فى المجموع الذى لا يقبل الاستهلاكك. 

نعم» هذا مبنى على أن الشركة بالامتزاج حقيقة واقعية» أما بناء على ما هو الظاهر من أنها حكمية ظاهرية راجعة إلى البناء ظاهرا على 
أن التلف و النماء منهما بالنسبة مع بقاء كل منهما بذاته على ملكك صاحبه. فاللازم البناء على جواز التصرف. لأن مالكك القليل لا 
يملك فى الحقيقة الشخص من المجموعء كى لا يقبل الاستهلاك, بل يملكك عين مائه المفروض استهلاكه لقلته و عدم صدق 
التصرف فيه عرفا بسبب ذلككء و إن كان المال موجودا بعينه و باقيا على ملكك صاحبه لأن الملكيةٌ قائمة بالذات من دون دخل 
للخصوصية» كما سبق, و لذا لااريب ظاهرا فى الحكم بملكيته له لو أمكن عزله بعد امتزاجه» فيفصل بينهما بالمصالحة و نحوها. 

ولو تعذر ذلكك لم يبعد جريان ضمان الحيلولة فى حق من يجعل الماء 
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[و منها: النية] 


اشارة 


و منها: النية 


القليل فى الكثير» فتأمل. 

و لعل ما ذكرنا هو الأنسب بمقتضى السيرة» إذ من البعيد جدا توقف مالكك الكثير عن التصرف بماله بمجرد إلقاء شىء قليل عليه. 
ولا أقل من كونه مقتضى أصالة البراءة بعد الشكك فى عموم حرمة التصرف لمثل المقام. 

)١(‏ كما ذكره كثير من الأصحابء و ادعى عليه الإجماع فى كلام جماعة- على اختلاف عباراتهم- فقد صرح به فى الخلاف و الغنية 
و المنتهى و جامع المقاصد و كشف اللثام و المدارك, و محكى التذكرة و المختلف و الإيضاح و التنقيح. 

نعم؛ عن الذكرى أنه نسب لابن الجنيد القول بالاستحبابء و أنه لم يذكرها قدماء الأصحابء كالصدوقين و الجعفىء و فى المعتبر: ١و‏ 
لم أعرف لقدمائنا فيه نصا على التعيين». 

لكن خلاف ابن الجنيد لا يقدح فى الإجماع؛ و لا سيما مع ما فى المعتبر من نسبةٌ القول بالشرطية إليه. و إهمال قدماء الأصحاب لها 
قد يكون ناشئا من وضوح اعتبارها من ارتكازيات المتشرعة و سيرتهم, الناشئة من وضوح كونه من العبادات» و لا سيما مع أن 
طريقتهم الاقتصار على مضامين الأخبار. 

و إلا-فيمتنع عاده تسالم من عرفت على الوجوب, و حكايتهم الإجماع فى مثل هذا الأمر الذى يكثر الابتلاء به من دون أن يكون 
متسالما عليه بين الأصحاب و المتشرعة؛ و لا سيما مع نقلهم الخلاف عن بعض العامة لملازمة ذلكك غالبا لتنبه الطائفة للمسألة؛ و لو 
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كانوا مختلفين فيها لم يحصل التسالم المذكورء و لا سيما مع كون عباديته تعبدية لا ارتكازية؛ و الأدلة النقلية المذكورة فى كلماتهم 
ليست من الوضوح بحد يستوجب التسالم المذكور. 

و بهذا يخرج عن مقتضى الإطلاق المقامى» بل اللفظىء لأدلة الوضوء, بناء 
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على ما هو التحقيق من أنها المرجع فى العبادية» بل لو فرض قصور الإطلاقات فى نفى العبادية كان المرجع فيه أصل البراءة فى غير 
ا ا ل 

و أما ما ذكره غير واحد- منهم الشيخ قدّس سرّه فى الخلاف- من قصور إطلاق الآية» بل ظهورها فى اعتبار النية» لظهورها فى كون 
الوضوء للصلاة» و لا يكون الإنسان متوضئا للصلاة إلا بالنية. 

ففيه- مضافا إلى التسالم على عدم اعتبار قصد الصلاه فى الوضوءء حتى الذى هو شرط فى الصلاة-: أن الآيه لم تتضمن القيد 
المذكور صريحاء و غَايُ ما يستفاد منها بضميمة التسالم على شرطيةٌ الوضوء للصلاه كون الأمر به لأجل الصلاة بلحاظ دخله فى ترتب 
ملاكهاء فغائية الصلاه له منتزعة من شرطيته منها كغائيتها للتطهير من الخبثء لا قيدا فيه بحيث يجب قصدها حينه؛ لتكون سابقة على 
الغرطية وتيف لأخذها فى موضوعهاء واه والغرط: كماهر المدع: 

هذاء و قد استدل عليه فى كلماتهم أيضام 

تارةٌ: بقوله تعالى و أيرزو عدوا ال مخِصِين ل الذين خلذاة و مقيفوا الضلاة وَيؤئوا و30 وليك دين اليم لن 

و أخرى: بما فى غير واحد من النضوص من أنه لا عمل إلا بنية: و أن الأعمال بالتياث» و لكل امريئ ما نوى 59). 

و يشكل: الأول بأن الظاهر من الإخلاص لله تعالى فى الدين هو التوحيد فى مقابل التدين بالشرككء كما يناسبه عطف الصلاةٌ و الزكاةٌ 
اللتين هما من الواجبات الزائدءٌ على التوحيد. 

و أما الإخلاص فيما نحن فيه» فهو إخلاص فى العمل» و هو واجب فى الصلاة و الزكاة أيضاء فلا يناسب عطفهما عليه. 


000 سورة البينة: 6 
(؟) راجع الوسائل باب: 0 من أبواب مقدمة العبادات. 
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على أنه لو فرض إرادته من الآية؛ فهى لا تنفع فيما نحن فيه. لأن اللام إن كانت للغاية بلحاظ نفس الأمر أو لتقوية العامل- كما لعله 
يرجع إليه ما فى كلام بعضهم من أنها لام الإرادة- فهى لبيان المأمور به. فتدل على أنهم لم يؤمروا إلا بالعبادة الخالصة له تعالى- إن 
كان الحصر حقيقيا- أو لم يؤمروا بالعبادة إلا-على وجه الإخلا.ص له تعالى- إن كان الحصر إضافيا- لا أنه يعتبر فى الواجبات أن 
تكون عبادية؛ فهى ظاهرة فى بيان قضيهُ خارجية خبرية عن حال تشريعاتهم, لا قضية حقيقيهُ تشريعية تتضمن تقييد الواجبات» لينفع 
و إن كانت اللام للغاية بلحاظ المأمور, به فهو ظاهر فى أنهم أمروا بأشياء فائدتها التوفيق للعبادة الخالصة» نظير ما تضمن بيان فوائد 
كثير من الواجبات, و لا دلالهُ لها على تعيين ما وجب عليهم. فضلا عن اعتبار العباديةٌ فيه. 
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على أنه وارد لبيان حكم أهل الكتاب, فالاستدلال به فى حقنا مبنى على جريان حلصيام أو أصالة عدم 
النسخ- الذى هو خلاف التحقيق- أو جريان خصوص هذا الحكمء لما قيل من أن قوله تعالى وَ ذلك دِينٌ الْمَيِمهُ دال على استمرار 
الحكم المذكور و ثبوته فى جميع الأديان. 

و أما الثانى» فربما يظهر من بعضهم الاستدلال به بحمله على النفى الحقيقى بلحاظ دلاللته على ما هو المعلوم من توقف الأفعال 
الاختيارية على النية. 

لكنه- مع أنه أجنبى عما نحن فيه لأن مرادهم بالنية قصد الفعل بنحو مقرب. و لا يتوقف الفعل الاختيارى على ذلكك- بعيد فى نفسه» 
لأنه أمر تكوينى خارجى لا غرض ببيانه» بل ظاهر الحديث الحث على النية بلسان نفى الموضوع ادعاء. 

و حينئذ فنقول: بعد تعذر حمله على الحقيقية فليس حمله على إناطة الإجزاء بالنية المستلزم للشرطية بأولى من حمله على إرادة إناطة 
الثواب و نحوه بهاء لأن كلا منهما مورد لغرض المكلف صالح لأن يبين. 

و دعوى: منافاة ذلك لما ذكروه من أن نفى الصحة أقرب إلى نفى الحقيقة 
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من نفى الكمال. 

ممنوعة» فإن نفى الكمال مع الصحة راجع إلى ترتب بعض الأثر المطلوبء أما الثواب و الإجزاء فنفى كل منهما يرجع إلى عدم ترتب 
شىء من الأثر المطلوب, و التردد بينهما إنما هو للتردد فى الأثر المهم المنظور للمتكلم الذى يصح النفى بلحاظه. 

و مثلها دعوى: أن مقتضى الإطلاق العموم لكلا الأثرين. 

لاندفاعها: بعدم الجامع بينهما عرفاء إذ لو أريد نفى الثواب كانت القضية ارتكازية إرشادية» و لو أريد نفى الإجزاء كانت تعبدية 
محضة ترجع إلى تقييد إطلاقات التشريع بالنية. 

و بهذا يظهر أن الأول أظهر فى نفسه. لأن انس الذهن بالقضايا الارتكازية يصاح للقرينية عرفا على حمل الكلام عليها مع تردده بينها 
و بين غيرها بدواء ولا سيما مع استلزام الحمل على الثانى كثرة التخصيص بنحو ظاهر عند الخطاب بالكلام» لآن عدم العبادية فى كثير 
من الأعمال فى الجملة هن الواضحاث التى لا تخفى بحال؛ و هو مما يوجب اتصراف الذهن عنه. 

على أنه لا مجال للاحتمال المذكور فى قولهم عليهم السّ.لام: «إنما الأعمال بالنيات» و «لكل امرئ ما نوى» بحسب التركيب اللفظى» 
لظهوره فى اختلاف العمل باختلاف النية؛ لا فى نفى العمل عند عدمهاء ليجرى فيه ما تقدم. 

و من الغريب ما فى الجواهر, من الاستدلال بالنبوى: «إنما الأعمال بالنيات» و لكل امرئ ما نوى. فمن غزا ابتغاء ما عند اللّه فقد وقع 
أجره على الله عز و جلء و من غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له إلا ما نوى» مع وروده فى الجهاد الذى هو من 
التوضليات و ضراحته فى إزادة الثواب. 

نعم» لو فرض المفروغية عن كون الوضوء من العبادات المقربة» فحيث كانت العبادية متقومة بالقصد يتجه الاستشهاد بالأحاديث 
المذكورة و بالآيهُ بناء على كونها مما نحن فيه. 
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و ربما يكون ذلكك هو مبنى كلام غير واحد ممن ذكرها فى المقام. 
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قال في الروض: «فوجوب نيه القربة فى الوضوء و فى كل عبادة لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه» و مما استدل به عليه قوله تعالى وكا 
موا إِنَا ليَعْبِدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ.). 

و قال فى جامع المقاصد: «لا ريب أن الطهارة عن الحدث فعل مطلوب للقربة» و هو اتفاقى. و وقوعه على وجوه متعددة بعضها معتبر 
عند الشارع و بعضها غير معتبر أمر معلوم؛ و ما هذا شأنه فلا بد فيه من النية» لأن بها يصير واقعا على الوجه المطلوب شرعاء لأن المؤثر 
فى وجوه الأفعال هو النيُء كما دل عليه قوله عليه السّلام: إنما الأعمال بالنيات» و إنما لكل امرئ ما نوى). 

وقد يناسب المفروغية المذكورة سوقه فى كثير من النصوص مساق الصلاهُ حتى كان الشروع فيه شروعا فيهاء مثل ما تضمن أنه 
افتتاحها »2١١‏ و أنها ثلاثة أثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود «37)» و كذا ما تضمن النهى عن صب الماء على اليد من الغير 
حين الوضوء معللا بعدم الإشراكك فى العبادة» أو فى الصلاه التى هى عبادة «0» بل فى موثق السكونى: «خصلتان لا أحب أن 
يشا ركنى فيها أحد: 

وضوئىء فإنه من صلاتى» و صدقتى.) «/, و كذا ما تضمن أنه شطر الإيمان 8 و أن الإمامين الحسن و السجاد عليهما السّلام كانا 
إذا توضأ اصفر لونهماء و قد عللا ذلكك بأنهما يتأهبان للوقوف بين يدى اللّه تعالى 0*0 إلى غير ذلكك مما يظهر منه تميز الوضوء عن 


غيره من المقدمات و أنه من سنخ العبادات» فإن هذا يناسب 


.7 من أبواب الوضوء حديث: ع‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب الركوع حديث: .١‏ 

() راجع الوسائل باب: /ا؟ من أبواب الوضوء. 

(ع) الوسائل باب: /ا من أبواب الوضوء حديث: ”*. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الوضوء حديث: ه. 

(8) البحار المجلد: ١‏ ص: 47. و مناقب ابن شه رآشوب ص: 218 789 مستدركك الوسائل باب: لا؟ من أبواب الوضوء. 
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وهى أن يقصد الفعل ))١(‏ 


المفروغية المذكورة. و إن لم يصلح بنفسه للاستدلال. 

هذاء و قد أطال فى المنتهى فى ذكر وجوه للاستدلال على اعتبار النية لا تخلو عن إشكال. 

نعم» ذكر أنه روى الجمهور عن على عليه السّ.لام أنه قال: «النية شرط فى جميع الطهارات»»؛ لكن لم أعثر فى كلام غيره من أصحابنا 
على من أشار لهذه الرواية» و هى بعبارات الفقهاء أشبه منها بعبارات الروايات, إلا أن تكون منقولةٌ بالمعنى. 

ثمّ إن الأصحاب بين من عبر بشرطية النيُ فى الطهارات» و من عبر بجزئيتها منهاء و من أجمل من هذه الجهة و عبر بكونها من فروضها 
و واجباتها. 

و حيث لا تظهر ثمره فى تحقيق أحد الأمرين؛ فلا ينبغى الاهتمام بذلكك و إن أطال فيه غير واحد من أعاظم الأصحاب. 

كما لا مجال لإطالة الكلام فى أن اعتبارها فيها شرعى تابع للأمر بها معها بأمر آخر مع التلازم بين الأمرين فى مقام الامتثال؛ أو لتقييد 
أمرها بهاء أو عقلى محض ناش من دخلها فى ملاكهاء المستلزم لعدم تحقق قصد الامتثال بدونهاء فإن الكلام فى ذلكك قد استوفى فى 
الأصول. و عليه يبتنى المرجع عند الشكك فى أصل اعتبارها أو فى بعض خصوصياتهاء فراجع. 

)١(‏ فقد فسرت النية بالقصد فى المنتهى و عن كثير من الأصحاب و بعض أهل اللغُء كما فسرت فى الشرائع و القواعد و عن جماعة 
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بالإرادة» و عن رسالة الفخر: «عرفها المتكلمون بأنها إرادةً من الفاعل للفعل مقارنةُ له. و عرفها الفقهاء بأنها إراده الفعل المطلوب على 
وجهها. 

وقد أطالوا الكلام فى ذلكك بما لا مجال لمتابعتهم فيه بعد عدم أخذ عنوان النية فى دليل المسألة» لما عرفت من قصور النصوص عن 
إثبات وجوبهاء بل من القريب كون اختلافهم فى تحديد النية و تعريفها لا فى واقعهاء فيكون النزاع لفظيا. 
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والذى ينبغى أن يقال: لا إشكال فى تقوم عبادية العمل بقصد التقرب له تعالى به- على ما يأتى إن شاء الله تعالى- و هو مستلزم 
لكون العباده فعلا اختياريا لا بد من التفات الفاعل إليه فى الجملة» و لا يقع مع السهو و الغفلة. 

بل لما كان المقصود هو التقرب بالفعل لزم قصده بالوجه الدخيل فى مقربيته المحقق لعنوانه المأخوذ فى الخطاب به؛ فلو كان 
المكلف به هو الفعل بعنوان خاص أو كيفية خاصة لم يكف قصده بوجه آخرء و إن وقع على الوجه المطلوب, لتخلف ذلكك القصد. 
فإذا كان الواجب المقرب هو الغسل بالماء المطلق لم يكف قصد الغسل بالماء المضاف و إن وقع الغسل بالماء المطلق. 

و بهذا افترقت العبادات عن التوصليات» حيث يكون المعيار فيها على تحققها بالوجه المطلوب و إن قصد خلافه حين الشروع فيها. 
نعم الظاهر كفاية القصد الإجمالى مع عدم العلم بخصوصية العبادة العنوانية أو الخارجية تفصيلاء فيصح الوضوء ممن لم يعلم بكيفيته 
ولا بعنوانه تبعا لأمر العارف أو فعله و إن لم يعرفه بتمامه و عنوانه حين الشروع فيه إذا كان من نيته الإتيان بتمام ما هو الواجب بالوجه 
المحقق للعنوان المطلوب واقعاء إذ لا دليل على وجوب القصد التفصيلى للعنوان أو الكيفية. بل مقتضى الإطلاق و الأصل عدمه. كما 
عرفت: 
نعم لو كان مفاد دليل اعتبار النية المتقدم اعتبار قصد الفعل زائدا على قصد التقرب امتنع حمله على ما ذكرناء لما عرفت من أنه لازم 
لقصد التقرب. فيلغوا اعتباره معه. 

لكن لا مجال لذلككء لاختصاص الدليل عليها بالإجماع الذى يقرب كون المراد منها فيه قصد القربة» بل فى كشف اللثام أنه حقيقة 
النية الواجبة» و هو المناسب للايهُ و النصوص التى استدلوا بها. 

و لعل ذكر قصد الفعل فى كلماتهم لتوقفه عليه فى الجملة, لا لأنه معتبر 
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معهء أو لأنه المراد بالنيٌُ» و قصد القربةٌ أمر زائد على النية. 

و أشكل من ذلكك ما يظهر من بعضهم- بل ربما نسب للمشهور- من لزوم إخطار صورة العمل أو عنوانه تفصيلا حين الشروع فيه 
بنحو يظهر منهم عدم الاكتفاء بالقصد الارتكازى الإجمالى تبعا للعادهُ و نحوها الذى قد يعبر عنه فى كلماتهم باستدامة التِرِهُ كما 
يظهر من نزاعهم فى وجوب استحضار نيه الصلاة قبل التكبير متصلا به أو عند الشروع فيه» أو فى تمام زمانه» و ما ذكره من التفريق 
بين حالى الشروع فى الفعل و الاستمرار فيه من اعتبار النية الفعلية فى الأولء و الاكتفاء بالحكمية فى الثانى. 

و يظهر الإشكال فيه مما ذكرناء فإن التقرب بالعمل لا يتوقف على الإخطار المذكورء بل يكفى فيه القصد الإجمالى الارتكازى, و لا 
دليل على اعتبار ما زاد عليه. 

بل لا ينبغى الشكك فى عدم اعتباره» لما يستلزمه من كلفة و عناية تخرج بالناس عن مقتضى طبعهم فى العبادات» فلو كان معتبرا لظهر 
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فى سيرتهم؛ و لاستوجب كثيرا من الأسئلةٌ و البيانات» فعدم ذلكك شاهد بعدم اعتبار غير ما ذكرنا مما هو مقتضى طبع الناس فى كل 
فعل اختيارى مقصودء بل هو مقتضى سيره المتشرعة فى أكثر الأمور العبادية من الزيارات و الأدعية و الأوراد و الأعمالء و مراعاهً 
ذلك من بعض المتنبهين فى الصلاٌ و نحوها ناش من الاهتمام بها بعد التنبيه لهذا الأمرء و قد وقع كثير منهم فى مشاكل من جراء 
ذلكك. 

و مما يشهد بما ذكرناء اتفاقهم على الاكتفاء بالنية الحكمية أو استدامة النية بعد الشروع مع أنه لا يفرق فى دليل النية بين الحالين. 
والتفريق بينهما بالسيرة أو بلزوم العسرء فى غير محله. لقلهُ من يتعمد الإخطار و نشوء ذلكك منه بسبب التنبيه» لا بمقتضى ارتكازياته 
العقلائية أو المتشرعية ليكشف عن أخذه من الشارع أو إمضائه له. 

و العسر إنما يمنع من استيعاب تمام العمل بالنية الإخطارية» و لا يميز أول 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: 07١‏ 

و كوة الناعت إلى القضد الم كور أمز الله اك )من دون فرق نين أن يكرن ذلك يداع (8) 


العمل عن غيره من أجزائه. 

هذاء و قد أطال فى الحدائق و مفتاح الكرامة و الجواهر فى إنكاره و توهينه» فراجع. 

)١(‏ كما صرح به غير واحد؛ و أرجع فى الجواهر غيره من الغايات إليه» لدعوى: توقف العبادية- التى عرفت تسالمهم عليها فى 
الوضوء- على القصد المذكور. 

لكن الظاهر عدم توقف العباديةُ عليه» بل على قصد ملااك المحبوبية من حيثية إضافته للمولى» و إن فرض عدم فعلية الأمر على طبقهء 
لقصور فى الآمر بغفلة أو نحوهاء أو لمانع خارجى صالح لأن يكون عذرا للمكلف. كالمزاحمة بالضد و نحوها. 

و لأجل هذا صح عندهم التقرب بالملاك فى مورد المزاحمة. 

و منه يظهر أن قصد الأمر إنما يكون محققا للتقرب من حيثية كشف الأمر عن الملاكك المذكورء فهو مقصود فى طوله. 

نعم» لا بد من قصد الملاك من حيثية محبوبيته للمولى و نسبته إليهه حتى يصح جعل الفعل فى حسابه و لأجله و يكون سببا للقرب 
منه» و إلا فمجرد قصد الملا-كك أو المصلحة لا يكفى فى العبادية التى هى فناء العبد فى طريق المعبود و منتهى الخضوع له و إن 
أوهمه إطلاق بعضهم. 

وقد أوضحنا الكلام فى ذلك فى مبحث التعبدى و التوصلى و مبحث الضدء فراجع. 

(1) فإن قصد أمر الله تعالى قد لا يكون صالحا لدفع المكلف بنفسه؛ بل قد تكون دافعيته عرضية بلحاظ جهة تترتب عليه و تلازمه. 
فتكون تلك الجهة هى الداعى الأصلى الذى يعبر عنه بداعى الداعى. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 7 ص: 0377 

الحب له سبحانه أو رجاء الثواب أو الخوف من العقاب (). 


)١(‏ قد ذكرت فى كلماتهم هذه الدواعى و غيرهاء كتعظيمه تعالى» و كونه أهلا للطاعة؛ و القربةُ منه. 

ولم يظهر منهم الخلاف فى الصحة مع الجميع إلا فى قصد ترتب الثواب و الفرار من العقاب و القربة بناء على تفسيرها بما يرجع إلى 
الأول. 

حيث وقع الخلاءف منهم فيهاء فاختار فى الحدائق الصحة و نسبه إلى جماعة من متأخرى المتأخرين؛ خلافا لما عن المشهور من 
البطلان» بل عن السيد رضى الدين بن طاوس القطع به و عن قواعد الشهيد نسبته إلى قطع الأصحابء قال فى الجواهر: «لأنه من قبيل 
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المعاوهات الى لآ تاي مزقة السيدة: 

والذى بنك أن يقال قصد الأموو الم كورة. 

ثارة: يكون فى طول قصد امتغال الأمر أو هملك المحبوببة بتحو داعى الداعي» بحيث يكون المقضود الأتيان بالعمل لحسابه تعالى: 
كى يرضى عنه و يكون أهلا لرحمته و بعيدا عن نقمته» نظير التحبب للعشيرة بالإحسان إليهم» كى يعينوه فى شدائده. 

و اخرى: يكون فى عرضه؛ بحيث يستغنى بها عنه» فيكون العمل فى قبال هذه الأسمور رأساء نظير استئجار الإنسان شخصا ليعينه فى 
أموره؛ حيث لا ينظر فى دفع الأجرة الإحسان إليه و رضاه؛ بل محض مقابلتها بالعمل. 

أما الأول؛ فلا ينبغى الريب فى صحة العمل معه و عدم منافاته للعبادية» بعد النظر فى المرتكزات العقلائية و سيره المتشرعة و الآآيات و 
الروايات الحاثة على الطاعة و الزاجره عن المعصيةٌ ببيان ما يترتب على الأولى من جليل الثواب و على الثانية من أليم العقاب, و كذا ما 
تضمن بيان مراتب العبادة »)١١‏ كالصحيح الآتى. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: 017 


بل تضمن بعض النصوص الترغيب على العمل طلبا لما عند اللّه تعالى» كالنبوى ١١‏ المتقدم فى وجوب النية» و بعضها حت على 
العمل لما يخاف و يرجى .)١‏ 

بل لا ينبغى التأمل فى عدم قدح قصد الثواب الدنيوى. كسعة الرزق و طول العمر و نماء العدد و نحوهاء لأجل السيرة و النصوص 
المتضمنة لبيان تلكك الآثار على بعض العبادات الظاهره فى الحث عليها ببيان ذلكك. 

و لا مجال لقياسه بالمعاوضات المنافية لمقام المولى. لفرض أن الملحوظ هو ترتب هذه الأمور بما أنها جزاء من المولى بعد رضاه 
للقيام بعبادته. 

و منه يظهر أنه لا مجال لدعوى: أن داعى الداعى هو الداعى الحقيقى» فمن أطاع زيدا بداعى رضا عمروء كان رضا عمرو هو الداعى 
الحقيقى له» و لم يكن العمل مقربا من زيد و لا موجبا لاستحقاق الجزاء منه» فإذا كان الداعى الحقيقى هو ترتب الثواب لم يكن 
العمل عبادة له تعالى و لا مقربا منه ليستحق عليه الثواب. 

لاندفاعها بأنه بعد فرض كون الثواب ملحوظا بما أنه جزاء منه تعالى متفرع على عبادته و رضاه لم يكن منافيا لهماء نظير التحبب 
للمؤمنين و الإحسان إليهم بداعى أمر الشارع» فإنه لا يمنع من استحقاق الشكر عليهم جزاء عليهما و قياما بمقتضاهماء فتأمل جيدا. 
نعم» الاطلاعة بقصد المنافع الدنيوية و الأخروية مرتبة دانية من الإطاعة» و قصد ما يعود للمولى من حبه و أهليته و شكره أرفع منها 
بمقتضى الارتكازات العقلائية و النصوصء ففى صحيح هارون بن خارجة عن أبى عبد الله عليه السّدلام: «قال: إن العبادهُ ثلاثة: قوم 
عبدوا الله عز و جل خوفا فتلكك عبادة العبيد» و قوم عبدوا الله تباركك و تعالى طلب الثواب فتلكك عبادةٌ الاجراء» و قوم عبدوا الله عزو 
جل حبا له 


.٠١ الوسائل باب: ه من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ )١( 
من أبواب جهاد النفس حديث: ه.‎ ١ الوسائل باب:‎ )( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: يفده‎ 
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فتلكك عبادة الأحرار. و هى أفضل العبادة» »)١١‏ و قريب منه غيره لكنه أمر آخر لا ينافى الأجزاء الذى نحن بصدده. 

و أما الثانى» فتشكل صحة العمل معه. لعدم مناسبته للعبودية بعد فرض عدم ارتباطه بالمولى و عدم وقوعه فى طريق رضاه. 

لكن هذا إنما يمكن فرضه فى الآثار الوضعيةٌ المترتبة على العمل رأساء نظير ترتب الإحراق على النار» دون المقاصد الدنيوية و 
الأخروية المترتبة بعنوان الثواب و الجزاء منه تعالى» لأن جزاء المولى على العمل فرع وصوله إليه و الإتيان به لحسابه» فقصده من قبل 
المكلف غَايهُ للعمل مستلزم لقصد الامتثال و موافقة ملاك المحبوبية به» لأن ذلك هو المعيار فى نسبته للمولى و صيرورته فى حسابه 
يتوقع منه جزاؤه عليه» فتأمل. 

هذاء و ظاهر غير واحد ممن منع من الصحة مع قصد الثواب و الخوف من العقاب إرادهٌ هذا الوجه؛ بل هو صريح بعضهم. و إن لم 
يناسب ما ذكروه من الصحة فى بقيةُ الدواعى» مع وضوح ابتنائها على قصد الامتثال. 

كما أن من القريب أن يكون مراد من بنى على الصحةٌ معهما إرادهٌ الوجه السابق» بل هو كالصريح مما ذكروه فى قصد القربة» فكأن 
النزاع فى البين غير حقيقى» و إن كان استقصاء كلماتهم يضيق عنه المقام و يخلو عن الثمرة. 

ثم إنه لاريب فى كون محل النية القلب. و لا يجب التلفظ بالأمر المنوى بلا إشكال ظاهرء كما صرح به جماعة» بل فى كشف اللثام 
و عن ظاهر التذكرة الاتفاق عليه. 

بل لا يستحب أيضاء كما صرح به جماعة؛ بل لا يبعد عدم الخلاف فى عدم استحبابه لذاته» لعدم الدليل عليه» و إن وقع الكلام فى 
استحبابه بالعرضء لأنه زيادة مشقة؛ فيستتبع الثواب أو لأنه أعون على خلوص القصد كما عن التذكرة 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: لعردة‎ 
.)1( و يعتبر فيها الإخلاصء فلو ضم إليها الرياء بطل‎ 


- بل يجب لو توقف عليه كما عن نهاية الإحكام- أو عدم استحبابه. بل كراهته فى الصلاة لأنه كلام بعد الإقامة» بل مطلقا لأنه 
إحداث شرع؛ كما عن البيان» بل فى الجواهر: «الأحوط التركك مع الاختيار فرارا من التشريع). 

لكن الظاهر عدم دخل اللفظ فى خلوص القصد. كما عن الذكرى. غايةُ الأمر أنه قد يكون أعون على استحضار الفعل و إخطاره؛ و 
قد عرفت عدم اعتباره. 

كما أن زيادة المشقة إنما توجب زياد الثواب إذا كانت فى طريق الطاعة؛ لا فى ما هو خارج عنها. 

و أما التشريع فلا إشكال فى حرمته, إلا أنه موقوف على التعبد بما ليس من الدينء و لا يكفى فيه محض الاتيان به. 

)١(‏ كما صرح به غير واحد؛ و نسب فى المداركك للأكثر» و فى كشف اللثام للمشهورء بل عن الذكرى: ١لا‏ نعلم فيه خلافا إلا من 
السيد» و عن جامع المقاصد: 

«قولا واحدا إلا ما يحكى عن المرتضى). 

وقد يستدل عليه. 

تارة: بما تضمن الأمر بالإخلاص من الآيات الكثيرة و النصوصء, كصحيح ابن مسكان المتضمن تفسير قوله تعالى ححنِيفاً مُسْلِماً بقوله 
عليه السّدلام: «خالصا مخلصا لا يشوبه شىء» »)١١‏ و صحيح عمر بن يزيد المتضمن قوله عليه السّلام: «و كل عمل تعمله لله فليكن نقيا 
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من الدنس» »)75١‏ و غيرهما. 
واخرى: بتوقف العبادية على الإخالاص. 


و يندفع الأول: بأن الآيات قد تضمنت الأمر بالإخلاص فى الدين؛ و هو ظاهر فى التوحيد» كما سبق عند الكلام فى وجوب النية. 


.7 الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ع0 


5 لا 
و كذا صحيح ابن مسكان بقرينة ورود الآيةٌ فى سياق نفى اليهودية و النصرانية عن إبراهيم عليه الّلام قال تعالى ا كان إِاهِيمٌ 
للد ل د ٍ 
وار لل قار نع "كينا فيها ادو سما مع ررا سيرع اكرري كدعاسا بعال فدهي نيعاد 


.)2373١ الأوثان»‎ 

مع أن مدح إبراهيم عليه السّلام بذلكك لا يستلزم وجوبه فى كل عبادة. 

و صحيح ابن يزيد ظاهر فى الإرشاد لتجنب ما يفسد العمل من دون تعيين له» كما يظهر من قوله عليه السّد.لام قبل ذلكك: «إذا صليت 
فأحسن ركوعكك و سجودك و إذا صمت فتوق ما فيه فساد صومكك.» و غيرهما ظاهر فى الاستحباب, فراجع الباب الذى عقده فى 
الوسائل لذلكك. 

و أما الثانى: فهو ممنوعء لإمكان اجتماع داعيين أو أكثر فى العمل الواحد. 

ولو تمحض العمل فى الرياء خرج عن محل الكلام؛ بل لا يبعد خروج صورة ما إذا لم يصلح الداعى القربى بنفسه للداعوية» لضعفه 
لما يأتى فى الضمائم المباحة. 

فالعمدةٌ فى مبطلية قصد الرياء حرمة العمل معه المانعة من التقرب به لأن الظاهر من أدلهُ حرمة الرياء حرم نفس العمل الذى يراءى 
به لآق الرياء عو تظاهر الاتبان بالخير و النديى و إراءة الناين ذلك متم وهر قطىق عن نفس العسل الظاف لأغلى القصيد 
الماح لد 

مضافا إلى موثق السكونى عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: قال النبى صلَى الله عليه و آله: إن الملكك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به 
فإذا ضعد يخبداته يقول الله عر و جل : 


اجعلوها فى سعجين, ليس إياى أراد» «*» فإن جعل العمل فى سعجين ظاهر فى حرمته بنفسه. 


6 سورة آل عمران: 5-8 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: *. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: /031 


و أما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من حمله على جعل العمل فى مرتبة نازلة من القبول فى مقابل جعله فى عليين» لحمله على 
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الرياء الخفى الذى لا يمكن الاللتزام بإبطاله للعمل؛ فيحمل على مكلف خاص يكون هذا العمل منه كالسيئة لأن حسنات الأبرار 
سيئات المقربين» كل ذلكك لعدم خفاء شرائط الصحة على الملائكة فابتهاج الملكك مستلزم لحصولها. 

فهو تكلف لا ملزم به إذ كما يمكن خفاء شرائط القبول على الملائكة يمكن خفاء شرائط الصحة عليهم إذا كانت من سنخ النية. 
هذاء و اختصاص كثير من نصوص حرمة الرياء بما إذا تمحض فى الداعوية- الذى تقدم خروجه عما نحن فيه- لا ينافى البناء على 
العموم لما إذا اشتركك مع الداعى القربى فيها- الذى هو محل الكلا-م- لإطلاق بعض نصوصه. خصوصا ما تضمن تطبيق عنوان 
الشركك عليه بل صراحة بعضها فى العموم له» كصحيح زرارة و حمران عن أبى جعفر عليه السلام: «قال: لو أن عبدا عمل عملا يطلب 
به وجه الله و الدار الآخرهُ و أدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا. و قال أبو عبد الله عليه السَّلام: من عمل للناس كان ثوابه على 
الناس. يا زرارة كل رياء شرك. و قال عليه السّلام: قال الله عز و جل: من عمل لى و لغيرى فهو لمن عمل لها .0١١‏ 

هذاء مضافا إلى ما تضمنه ذيل الصحيح و غيره 07 من عدم الاعتداد بالداعى القربى الذى يضم إليه الرياء» لظهوره فى الردع عن 
تخيل حصول كلا المقصودين بتحصيل كلا الداعيين» و مقتضى إطلاقه عدم الاعتداد به حتى فى الإجزاء. لا فى خصوص ترتب 
الثواب. 

و بهذا يظهر عدم الفرق بين دخل الرياء فى الداعوية بنحو الشركة مع الداعى القربى- لصلوح كل منهما للداعوية: أو داعوية 
مجموعهما- و كونه بنحو التبعيةُ مع كون الداعى القربى تام الداعوية» لعموم النصوص المتقدمة. 

و إشكال شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى الأخيرء لاختصاص أكثر أدلة الرياء بالأول» 


.١١ من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.7 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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فتنزل النصوص المتقدمة عليه. فى غير محله؛ لعدم التنافى بين النصوص مع اشتراكها فى الاثبات. 

ولا سيما مع تأيد العموم بالموثق و الخبر )١١‏ المتضمنين أن من علامات المرائى النشاط أمام الناس و الكسل وحده و حب أن يحمد 
فى جميع أموره؛ و خبر مسمع المتضمن لقوله صلَّى الله عليه و آله: «ما زاد خشوع الجسد على ما فى القلب فهو عندنا نفاق» 0١‏ و خبر 
ابن أبى يعفور المتضمن لقوله عليه السّلام: «من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه) 07. 

على أن أكثر النصوص ظاهر فى صورة انفراد الرياء بالداعوية» لا بالصورة المذكورة» و النصوص المذكورةٌ تشمل جميع صور دخله 
فإن بنى على الاقتصار على مفاد الأكثر لزم عدم الحرمه فى جميع صور دخله؛ و إن عمل بهذه النصوص التعميم لجميع الصورء و هو 
البعين. 

هذاء ولا يخفى أن ما ذكرنا من الوجه إنما يقتضى البطلا-ن مع الالتفات لحرمة الرياءء» أما مع الغفلة عنهاء فيلزم الصحة لو فرض 
حصول الداعى القربى؛ و يلحقه ما يأتى فى الضمائم المباحة. 

إلا أن الاشكال فى حصوله لأن مبغوضية الرياء و منافاته للتقرب ارتكازية. 

بل مقتضى ما تقدم من أن ظاهر ذيل صحيح زرارة و حمران المتقدم و غيره عدم الاعتداد بالداعى القربى مطلقا حتى فى الإجزاء هو 
البطلان مطلقاء فتأمل. 


ثم إنه لا يبعد أن يكون المراد بما تقدم من نسبة الخلاف للمرتضى قدّس سرّه ما فى الانتصار فى تعقيب النبوى: «هذا وضوء لا يقبل 
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الله الصلاء إلا به» حيث قال: 
«و لفظة «مقبول)» يستفاد منه فى عرف الشرع أمران: أحدهما: الإسجزاءء كقولنا: لا يقبل الله صلاءٌ بغير طهارة. و الأمر الآخر: الثواب 
عليهاء كقولنا: إن الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة» بمعنى سقوط الثواب و إن لم يجب إعادتها»» حيث قد يظهر 


.” 23 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.7 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.18 من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )"( 
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منه عدم مبطلية الرياء» بل المفروغية عن ذلكك. 

فإن كان وجهه أن عدم القبول أعم من البطلان» فقد سبق أن الدليل لا ينحصر بما تضمن ذلكك. و إن كان وجهه دليلا خاصا مخرجا 
عما سبق فهو مطالب به. 

و مال فى كشف اللثام للإجزاء؛ للأصلء لمنع دخل الإخلاص فى مفهوم العناوين العبادية من الوضوء و الصلاه و نحوهماء غايته أنه 
واجب مثلهاء فيأئم المكلف بالإخلال به من دون أن يبطلها. 

و يندفع: بأن الإثم بالرياء مانع من التقرب بالعمل المراءى به. 

إلا أن يرجع إلى دعوى أن المحرم هو قصد الرياء لا نفس العملء ليمتنع التقرب به المعتبر فى عباديته. و يظهر ضعفه مما سبق. 

بقى فى المقام أمور. 

الأول أ الرعام: 

تارة: يكون فى أصل العمل. 

واخرى: يكون فى تشخصه بفرد خاصء كالصلاة جماعة أو فى أول الوقت أو فى المسجد. 

و ثالثة: يكون فى مقارناته الخارجة عنه» كالتحنكك و التخشع فى الصلاة. 

و رابعة: يكون فى أجزائه الواجبة» كما لو اختار السور الطوال؛ أو المستحبة» كالاستعاذة» بناء على أنها أجزاء مستحبةُ لا مطلوب فى 
ضمن مطلوبء و إلا كانت من القسم الثالث. 

و الجميع محرم بمقتضى العموم المتقدم. 

و الأول متيقن من مبطليةُ الرياء. لاتحاد العباده مع الحرام. 

و مثله الثانى» لأن التقرب إنما يكون بالفرد» فيمتنع مع حرمته. 

و أما الثالث» فاختار فيه سيدنا المصنف قدّس سرّه عدم البطلان» لفرض التباين بين العبادة» المتقرب بها و الرياء المحرم. 
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وهو إنما يتجه فيما إذا لم تكن العبادة دخلية فى تحقق الرياء» كما لو صلى بالداعى القربى و تصدق حين الصلاة رياء لبيان سخائه فى 
الصدقات, ولا يتم فيما إذا كانت العبادة دخيلة فى ذلكك, كالمثالين المتقدمين؛ فإن خصوصيه حال الصلاة دخيلة فى تحقق الرياء 
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بالتحنكك و التخشع؛ فحرمة الرياء تقتضى مبعدية ما يكون دخيلا فى تحققه و إن كان خارجا عن موضوعهه. فيمتنع التقرب به و يبطل. 
نعم إذا وقع فى أثنائه من دون أن يقارن شيئا من أجزائه» كالاستعاذة- بناء على عدم كونها جزءا مستحبا- اتجه عدم بطلان العمل بها 
إذا لم يقصدها المكلف إلا-حين إيقاعهاء أما إذا كان عزمه عليها مقارنا لبعض أجزاء العمل تعين بطلانه» لكونه دخيلا فى تحقق 
الرتياءد 

و منه يظهر الحال فى الرابع؛ فإنه يبطل تمام العمل إذا كان مقصودا من أول الأمرء أما لو تجدد قصده فى الأثناء حين حصول محله 
اختص البطلان به. 

نعم» لو اقتصر عليه و كان جزءا واجبا بطل العمل للإخلال بجزئه» و كذا لو كانت زيادة الجزء مخلَهُ بالعملء لا من جهة الرياء. 

الثانى: بعد أن ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه أن الرياء إيقاع العبادة لأجل طلب المنزلة عند الناس ذكر أن ذلكك لا يكون محرما إذا 
كان الغرض منه دفع ضررهمء لعدم الدليل على حرمته؛ بل قد يجبء و حيث كان ظاهر الأخبار حرمة الرياء بقول مطلق فلا بد من 
خروج ذلك عنه موضوعاء بأن يختص الرياء بما يكون الداعى له ترتب النفع. 

وفيه: أن أخذ الداعى المذكور فى مفهوم الرياء لا يناسب معناه اللغوى» و لا نصوص تحريمه؛ لظهورها فى أن المدار فيه على قصد 
إرضاء الناس من حيثيةٌ الدين. 

بل لا يناسب ما هو المعلوم من صدقه على عبادة المنافقين» التى هى على الظاهر مورد قوله تعالى: 
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ككل لض ليو اننع ه عن لاتيم للاقرة الْذيق غم لفون ونون اللافزة وأدسم أن عملهم فد يكو لتبتب إفنرار 
المؤمنين بهم لو ظهرت حقائقهم, و لا ينحصر بجلب المنفعة. 

و من هنا يكون الدليل على حرمة الرياء فى الفرض عموم أدلته. 

فالعمده فى وجه الجوازء هو حكومة قاعدة نفى الضرر على العموم المذكور. 

لكنه يختص بمن لا يشرع إضراره؛ فمن شرع إضراره» كالمنافقين و العصا. حيث يرجح الإضرار بهم قمعا للفساد و ردعا عن المنكرء 
لم تنهض قاعدة نفى الضرر بدفعه و كان المرجع عموم حرمة الرياء. 

الثالث: الغرض من التحبب و التقرب للناس بالعبادة. 

تارة: يكون أمرا حاصلا منهم» كمدحهم و إحسانهم و دفع شرهم. 

و اخرى: يكون أمرا راجعا لله تعالى» إما لرجحان إرضائهم ذاتاء كالوالدين؛ أو عرضا كمن يتقوى به فى دفع المنكر و ترويج الحق. 
أما الأول» فهو المتيقن من الرياء موضوعا و حكما إلا فى دفع الشرء كما سبق. 

و أما الثانى» فقد استظهر شيخنا الأعظم قدّس سرّه عدم دخوله فى الرياء» لأن مرجعه إلى طلب المنزلة عند الله تعالى. 

لكن رجوعه إلى ذلكك لا ينافى دخوله فى الرياء إذا كان هو عبارة عن طلب الرفعة عند الناس. 

نعم لا يبعد أن يكون ذلك موجبا لانصراف عموم التحريم عنه؛ لأن المنصرف من فرض رضا شخص غايهُ للعمل كون غائيته بلحاظ 
ما يعود إليه من نتائج رضاه دون ما يعود لله تعالى: لأن داعى الداعى هو الدافع الحقيقى. 

و يناسبه إطلا-ق الشركك على الرياء» لظهوره فى كون الملحوظ فيه إرضاء غيره تعالى فى عرض إرضائه. لا فى طوله؛ فيلحقه ما يأتى 
فى الضمائم الراجحة. 
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.8 - سورةٌ الماعون:‎ )١( 
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و لذا لا ريب ظاهرا فى عدم حرمة العبادة إذا تأكد الداعى القربى فيها بمثل إرضاء الوالدين و طلب دعائهما. 

هذاء ولو فرض عموم التحريم. فلا مجال لما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من معارضته بعموم رجحان الداعى المفروضء لخروج 
المورد عن تعارض العمومين» و دخوله فى تزاحم الحكمينء الذى يتعين فيه تقديم الحكم الإلزامى» و هو فى المقام تحريم الرياء. 

و لذا لا ريب فى عدم تحليل المحرمات إذا ترتب عليها غايات راجحة؛ كما لو كان الغرض من الغناء إرضاء الفاسق ليعين المؤمن. 
الرابع: الظاهر أن الرياء لا يختص بالعبادات» بل يجرى فى غيرها من الأفعال الراجحةٌ شرعا إذا ابتنى الإتيان بها على ملا -حظة 
مشروعيتهاء و كان الإتيان بها بداعى تحصيل المنزلة الدينية فى نفوس الناس. 

بل يجرى فى التروكك أيضا إذا ابتنت على ذلككء كما لو تجنب الغيبة أو الكذبء مظهرا أن ذلكك منه بداعى التدين لإرضاء الناس» 
فإنه لو فرض عدم صدق العمل عليها- الذى أخذ فى أكثر نصوص المقام- إلا أن الظاهر إلغاء خصوصيته عرفا بمقتضى المناسبات 
الارتكازية القاضية بفهم أن المعيار على كون الغاية من الطاعه رضا الناس. 

نعم لو كان الغرض هو التحبب للناس و تحصيل المنزلة فى نفوسهم لا-من حيثية التدين» بل لمحض ملائمة التركك لأعرافهم أو 
رغباتهم خرج عن الرياء» لابتنائه على إراءة ما هو خلاف الواقع من الأمر الخفى الذى يظهره العمل» و هو التدين. 

بل يخرج عنه حينئذ الفعل العبادى» فضلا عن غيره» كما لو كان الغرض من دفع الزكاه لشخص التحبب إليه من حيثية الإحسان» 
فيلحقه حكم الضمائم الأخرء التى يأتى الكلام فيها إن شاء الله تعالى. 

الخامس: الظاهر اختصاص الرياء بما إذا كان الغرض من العمل رفع منزلة 
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العامل بشخصه عند الناس و تقريبهم إليه» و ليس منه ما لو كان الغرض تزكية النوع الذى ينتسب إليه من فرقة أو جماعة أو عنوان» 
كما لو حسّن طالب العلم عمله؛ ليقرّب الناس لأهل العلم و برفعهم فى عيونهم؛ بل يختلف حكم ذلكك باختلااف ذلك النوع فى 
رجحان حفظه و عدمه. 

وقد تضمن غير واحد من النصوص حث المؤمنين على أن يكونوا دعاه لمذهب الحق بأعمالهم» ففى صحيح ابن أبى يعفور: «قال أبو 
عبد الله عليه السّد.لام: كونوا دعاةً للناس بغير ألسنتكمء ليروا منكم الورع و الاجتهاد و الصلاء و الخير» فإن ذلكك داعية» 2١١‏ فإن التنبيه 
على الأثر المذ كور ظاهر فى سواز قصده تحيخ الحشل. 

و فى موثق عبيد: «قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام: الرجل يدخل فى الصلاهُ فيجود صلاته و يحسنها رجاء أن يستجر بعض من يراه إلى 
هواه. قال: ليس هذا من الرياء» .)7١‏ 

السادس: لا بد فى صدق الرياء من دخله فى الداعوية» أما مجرد أن يخطر فى ذهن الإنسان أن فائدهٌ العمل ظهور الخير منه للناس و 
ثناؤهم عليه من دون أن يكون دخيلا فى الداعوية فليس من الرياء و لا يبطل. 

و لعله هو المراد مما فى الجواهر و غيرها من أنه لا-عبرة بالخطرات التى هى غير مقصودة و لا-عزم عليهاء كما يتفق كثيرا لأخلب 
الناس. 
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بل لعله هو المراد مما فى حسن يونس بن عمارء بل صحيحه. عن أبى عبد الله عليه الّ.لام: «قيل له و أنا حاضر: الرجل يكون فى 
صلاته خاليا فيدخله العجب. فقال: إذا كان فى أول صلاته بنيهُ يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلككء, فليمض فى صلاته. و ليخسأ 
الشيطان) 27”9. 

إذ لو كان السؤال عن العجبء كما هو مقتضى الجمود على اللفظء لم يكن الجواب مناسبا له لعدم التنافى بين الخلوص و العجب. لا 
فى أول العمل و لا فى 


.” من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.* من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ ١58 (؟) الوسائل باب:‎ 
.* الوسائل باب: 75 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ )*( 
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آخره» ولا سيما مع إباء نصوص العجب عن الحمل على خصوص ما يكون فى أول العمل» لغلبة حصوله فى الأثناء أو بعد العمل» بل 
هى كالصريحة فى ترتب محذورة إذا حصل بعد العمل» فضلا عما لو حصل فى أثنائه. 

ولو أريد به طروء الرياء الدخيل فى الداعوية فى أثناء العمل لم يناسب قوله عليه السّ.لام فى الجواب: «و ليخساً الشيطان»» لظهوره فى 
أن قطع الصلاه لأجل ذلكك تحقيق لغرض الشيطان, مع أن الشيطان دخيل فى طروء الرياء» لا فى قدحه. بل هو تابع للشارع. 

و من ثمّ كان الحمل المذكور بعيدا. و لا سيما مع إباء نصوص الرياء عن الحمل على خصوص ما يكون أول العمل. 

فمن القريب أن يكون المراد هو الخطور الذى ذكرناه. و نحوه مما يلقيه الشيطان فى روع المكلف موحيا إليه أنه لا فائدة فى عمله. 
ليقطعه. بل قد يزهده بذلكك فى العمل. فأراد عليه السّ.لام ببيان الضابط المذكور التنبيه على أن ذلكك ليس من الرياء» لعدم داعويته» 
لأن الدخول فى العمل بنيهُ خالصة ملازم غالبا لإتمامه بالداعى الأول. 

وإنما أطلق على ذلك فى كلام السائل العجب بلحاظ أن الخطور المذكور راجع إلى تخيل أهمية العمل خارجاء بنحو يوجب ظهور 
فاعله بمظهر الخير للناس» و يحسن ظنهم به. 

و مما ذكرنا يظهر أنه لا مجال لما أشار إليه فى الجواهر من الاستدلال بمفهوم الرواية على قدح العجب المقارن لأول العمل؛ و 
بإطلاق منطوقها على عدم قدح ما يطرأ فى الأثناء من عجب أو رياء أو نحوهماء فإن ما ذكرنا إن لم ينهض بتقريب ظهور الروايه فى 
المعنى المذكور فلا أقل من كونه موجبا لإجمالهاء فلا تنهض بالاستدلال» فلاحظ. 

السابع: إذا كان العمل بتمام خصوصياته الراجحة متمحضا فى الداعى القربى؛ فلا يكون إظهاره رياء» سواء كان الغرض من الإظهار 
اقتداء الغير به أم طلب 
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رضاه أم دفع شره و صون النفس عن تهمة. 
و أولى بذلك سرور الإنسان باطلاع غيره على عمله» من دون أن يسعى لذلك. ففى صحيح زرارةٌ عن أبى جعفر عليه السّلام: «سألته 
عن الرجل يعمل الشىء من الخيرء فيراه إنسان» فيسره ذلكك. قال: لا بأس, ما من أحد إلا و هو يحب أن يظهر له فى الناس الخيرء إذا 
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لم يكن صنع ذلكك لذلكك» .)١١‏ 

نعم» لا إشكال فى استحباب الإسرار بالعبادة و كتمانهاء كما تظافرت به النصوص 37» لما فى الإظهار من التعرض للرياء؛ و لا سيما 
الإظهار لتحصيل رضا الناس و مدحهم. لالتباسه كثيرا بالرياء» و فى مرسل على بن أسباط عن أبى جعفر عليه السّلام: «أنه قال: الإبقاء 
على العمل أشد من العمل. قال: و ما الإبقاء على العمل؟ قال: يصل الرجل بصلة و ينفق نفقة لله وحده لا شريكك له فكتبت له سراء ثمّ 
يذكرهاء فتمحى فتكتب له علانية» ثم يذكرها فتمحى و تكتب له رياء» 2/9 و لا بد من تأويل ما فى ذيله بحمله على حبط الثواب أو 
نقصه. لخروجه عن حقيقة الرياء بعد كون الداعى القربة خالصة. 

لكن تضمن بعض النصوص استحباب الإعلان فى الفرائنض» ففى صحيح أبى بصير عن أبى عبد اللّهِ عليه الشلام: ٠و‏ كلما فرض الله 
عليكك فإعلانه أفضل من أسراره. و كلما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه.) (6). 

الثامن: ذكر غير واحد أن السمعةٌ من الدواعى المحرمة كالرياء. 

و الفرق بينها و بين الرياء اشتقاقها من السماعء و اشتقاقه من الرؤية» فهى راجعة إلى كون الغرض من العمل السمعة الحسنة و الصيت 
الجميل؛ و من ثمّ كانت غايةُ للعملء لأنها من آثاره المباينة له المترتبة عليه. لا عنوانا له كالرياء. 


.١ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(0) راجع الوسائل باب: 10/15 من أبواب مقدمة العبادات» و باب: ١‏ من أبواب الصدقات و غيرها. 
(*) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: ”. 

(©) الوسائل باب: 85 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: .١‏ 
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ولو ضم إليها غيره من الضمائم الراجحة- كالتنظيف (0)- أو المباحة- كالتبريد- 


و الوجه فى حرمة العمل معهاء ما يستفاد من نصوص الرياء بعد إلغاء خصوصية الرؤية عرفاء لكونها طريقا محضا. 

و إطلاق بعض النصوص الظاهرة فى أن المعيار كون الغرض ظهور الخير للناس, بنحو يكون العمل لإرضائهم., لا لإرضاء الله تعالى 
وحده. 

و خصوص بعض النصوص المصرحة بهاء كخبر ابن القداح: «و اعملوا للّه فى غير رياء و لا سمعة, فإنه من عمل لغير اللّه وكله الله إلى 
عمله يوم القيامة) ١١)؛‏ و غيره .07١‏ 

التاسع: يشاركك الرياء فى المانعية و المبطلية غيره من العناوين المحرمة المنطبقة على العملء لامتناع التقرب بالمحرم» سواء كانت 
منتزعة من خصوصية مقارنة له كالسجود لغير الله تعالى» أم من خصوصيةٌ تسبيبية» كصب الماء على الوجه إذا استلزم جريانه على 
محل مغصوب. 

بل يكفى فى المانعية قصد بعض الغايات المحرمة من العملء و إن لم تكن مسببات توليدية له» بل كانت قابل للتخلف عنه. لاحتياجها 
لاختيار مستقلء كما لو قصد بالسعى الوصول لإيذاء مؤمنء لأن قصد الغاية المحرمة موجب لمبعدية العمل؛ لكونه مظهرا للتمرد على 
المولىء فيمتنع التقرب به» و يبطل إذا كان عبادة. 

و نسأله تعالى العصمةٌ و السداد. 

)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال فى استحبابه فى الجملة» كما قد يستفاد مما تضمن استحباب دخول الحمام 03» و استحباب غسل اليدين قبل 


المائدة وببعدهك و غيرهنا. 
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.٠١ من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

إفرة راجع احاديث الباب السابق. 

(5) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب آداب الحمام و الزينة. 
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فإن كانت الضميمة تابعة» أو كان كل من الأمر و الضميمة صالحا للاستقلال فى البعث إلى الفعل لم تقدح. و فى غير ذلكك تقدح 
00 


)١(‏ أما الضميمة الراجحةء ففى المداركك أن المتجه الصحة فيها مطلقاء و هو مقنضى إطلاق المحكى عن المشكاة. و إطلاق ما فى 
الشرائع من عدم قدح نيه التبرد و غيره» و يستفاد بالأولوية ممن اقتصر على عدم قدح نية التبرد كما يأتى التعرض لهمء بل فى 
الجواهر: «فى شرح الدروس الاتفاق عليه» و يظهر من بعضهم نفى الخلاف فيها. 

لما قيل من عدم منافاته للإخلاصء بل هو مؤكد له. 

و استشهد له فى الجواهر - مضافا إلى ذلكك. 

تارة: بما تضمنته الأخبار من التنبيه على ترتب كثير من الأمور الراجحة على كثير من الواجبات و المستحبات»؛ إذ لو كان قصدها مخلا 
لم يحسن التنبيه عليهاء كى لا تقصد. 

و اخرى: بما ورد منهم عليهم الّ.لام من الوضوء و الصلاه بقصد التعليم؛ و الأمر بإطالة الركوع فى الجماعة للانتظار» و إعطاء الزكاهً 
للاقتداء» و التكبير للإعلام و نحوه. 

لكن الوجهين لا يناسبان ما ذكره من أن خصوصية الضمائم الراجحة موقوفة على قصد رجحانها شرعاء و إلا كانت كالضمائم المباحة 
لوضوح عدم قصد الرجحان فى أكثر الجهات التى وردت فيها النصوص المشار إليها. 

نعم تأكيدها للإخلاص موقوف على قصد رجحانها شرعا. 

كما أن الثانى منهما لا يناسب ما ذكره هو و غيره من عدم الصحة فيما لو كانت الجهة الراجحة مقصودة بالأصل و العبادة مقصودة 
بالتبع» لوضوح أن إطالةُ الركوع فى الجماعة كثيرا ما يكون المقصود الأصلى به الانتظار, و كذا التكبير للإعلام. 
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نعم؛ قد يمنع أصل الاستدلال بذلك بعدم الدليل على وجوب التقرب و العبادية بإطالةٌ الركوع و بتكبير الإعلام» بنحو يكون عدمه 
مخلاء بعد كون أصل الركوع الذى يتحقق به الجزء عبادياء و عدم صدق الزيادة عليه» و عدم قدح التكبير و غيره من أفراد الذكر فى 
الصلاة. 

فيلزم النظر فى دليل الاستثناء المذكور و قد ذكروا فى وجهه عدم صدق الإطاعة لأمر العبادة مع قصده تبعا. 

بل صرح فى العروةٌ الوثقى بعدم الصحة أيضا مع كون تمام العلهً قصد المجموع, خلافا لما فى الجواهر من التصريح بالصحة حينئذ. 
و وبجهه سيدنا المصنف قدّس سرّه بأنه مقتضى الإجماع على كون الوضوء عبادة» مع وضوح استقلال الأمر العبادى فى البعث؛ بل 
جعل ذلكك قرينة على إراده ذلكك من الإجماع المدعى على عدم قدح الضميمة الراجحة. 


لكنه موقوف على كون مرادهم من الإجماع على عبادية الوضوء و نحوه من العبادات لزوم التقرب و التعبد بأمره عند الامتثال» و هو 
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غير ظاهر لإمكان إرادتهم لزوم إيقاع العمل بوجه قربى» و لو بقصد أمر آخر متعلق به بعنوان آخرء فيلزم الاقتصار عليه؛ لأنه المتيقن 
فى الخروج عن الإطلاق و الأصل القاضيين بعدم العبادية رأسا. 

نعم» لا بد من قصد الجهة الراجحة من حيثية رجحانها شرعاء كما سبق من الجواهرء لتوقف العبادية على ذلكك. 

و من ذلكك يظهر الجواب عما تقدم من عدم صدق الطاعة لأمر الوضوء مع قصد أمره تبعا لأمر الضميمة الراجحة: إذ لو أريد من طاعة 
أمر الوضوء ما يناط بقصده فلزومها أول الكلام؛ و لو أريد منها موافقته فهى لا تتوقف على قصد التقرب إلا بالمقدار الذى ثبت لزومه 
بالدئيل. 

اللهم إلا أن يقال: مقتضى ذلك إجزاء التقرب بأمر الضميمة الراجحة من دون قصد أمر الوضوء أصلاء بل من دون نيه الوضوء؛ و 
الظاهر عدم الإشكال 
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عندهم فى عدم الإجزاء حينئذ» خصوصا مع الثانى» و هذا كاشف عن رجوع الإجماع على عبادية الوضوء أو نحوه إلى لزوم التعبد و 
التقرب بأمره عند الامتثال» و هو موقوف على تمامية داعويته» كما يأتى. 

و بالجملة: ظاهر الإجماع على عبادية العبادية عبادية أمرهاء بمعنى لزوم قصده عند الامتثال» لا عبادية الفعل و لو لقصد أمر آخر غير 
أمرها. 

نعم» يأتى فى المسألة الواحدةٌ و السبعين أن عبادية الوضوء تمتاز بوجه آخرء لكنه لا أثر له فيما نحن فيه كما يأتى هناكك أيضاء 
فراجع. 

و أما الضميمة المباحة» فقد وقع الخلاف فيها بين الأصحاب, فقد صرح بعدم قدح ضم نيةُ التبرد فى المبسوط و المعتبر و المنتهى و 
الإرشاد و محكى الجامع, و قواه فى محكى التذكرة بعد أن زاد عليه التنظيفء و مال إليه فى جامع المقاصد و محكى الذكرى بعد أن 
زاد التسخين» و تقدم من الشرائع التعميم لغير التبرد» و فى المداركك أنه أشهر القولين» و عن قواعد الشهيد نسبته لأكثر الأصحاب. 

و استشكل فى القواعد فى ضم نية التبرد» بل منع منه فى الروض و محكى نهاية الإحكام و الإإيضاح و البيان و جامع المقاصد و 
المجمع. 

و فى كشف اللثام: «و احتمل الشهيد فى قواعده أن يقال: إن كان غرضه الأصلى القربة ثمّ طرأ التبرد عند ابتداء الفعل لم يضرء و إن 
انعكس أو كان الغرض مجموعهما لم يصح. و هو الوجه. و عليه ينزل إطلا-ق الأصحابء. و حكاه فى مفتاح الكرامة عن مشكاة 
أستاذه» و كأنه راجع إلى ما فى المتن. 

وقد يناسبه تعليل بعضهم الجواز بعد المنافاةً بين الداعيين» فإن التعرض لعدم المنافاة ظاهر فى المفروغية عن فرض تمامية الداعى 
القربى بالنحو المعتبر» لا قصوره فى نفسه و تتميمه بالداعى الآخر, و إلا كان المناسب حينئذ دعوى كفاية. 
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الداعى القربى الناقص و لا يقتصر على بيان عدم المنافاة. 

نعم» حمل إطلاق المانعين على خصوص صورة قصور الداعى القربى لا 
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تشهد به كلماتهم» فما فى الجواهر من إمكان الجمع بين القولين» فيرتفع الخلاف» غير ظاهر. 

و كيف كانء فيكفى فى الفساد فى فرض قصور الداعى القربى- لتبعيته» أو لكون الداعى هو المجموع- عدم تحقق العبادية التى هى 
محل الكلام مع ذلكك. 

و تنزيلها فى كلا-مهم على ما يستند للداعى القربى فى الجملهُ بعيد جداء بل مخالف لمعاقد الإجماعات الظاهرة فى إرادة العبادية 
العرفيةٌ الموقوفة على استناد الفعل الداعى القربى العبادى. 

فما عن بعض متأخرى المتأخرين من الصحة حيتئل فى غير محله. 

نعمء لا مجال لما فى الجواهر من الاستدلال على الفساد بما تضمن الأمر بالإخلاص فى العبادة» لأنه أجنبى عما نحن فيه» كما يأتى. 

و مثله الاستدلال بعدم صدق الامتثال حينئذ؛ لما عرفت من أن الامتثال إن كان بمعنى ما يتوقف على تمامية داعوية الأمرء فاعتباره 
محل الكلام. و إن كان بمعنى موافقةُ الأمرء فهو لا يتوقف على قصد التقرب إلا بالمقدار الذى ثبت لزومه. 

و أما الصحهُ فى فرض تماميهُ داعويةٌ الداعى القربى- إما لتبعية الداعى الآخرء أو لتماميه كلا الداعيين فى الداعوية- فيكفى فيها 
الإطلاق و الأصل المشار إليهما المقتضيان لعدم العبادية رأساء حيث يجب الاقتصار فى الخروج عنهما على المتيقن. 

و دعوى: منافاً ذلكك للإخلاص المعتبر فى العبادة. 

ممنوعة؛ لما تقدم فى آخر الكلام فى مانعية الرياء من ظهور أكثر أدله الإخلاص فى الإخلاص المقابل للإشراكك و عدم ظهور باقيها 
فى الوجوب. 

مضافا إلى ظهور بعض هذه النصوص فى أن المنافى للإخلاص هو الرياء و نحوه مما يرجع إلى قصد إرضاء الناس دون بقيةُ الضمائم» 
ففى خبر سفيان بن عيينة عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: الإيقاء على العمل حتى بخلص أشد من العمل 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: 0 


و العمل الخالص الذى لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز و جل» :)١١‏ فلاحظ. 

ثمّ إنا قد جرينا فى تحرير المسأله على ما جروا عليه» ليتنسى لنا نظم أقوالهم و بيان نهج استدلالهم. 

والذى ينبغى أن يقال: الضميمة. 

تارة: تترتب على العمل بالوجه الذى يكون به امتثال الأمرء فهى فى عرض الامتثال» كغسل المسجد الذى قد يكون لتطهيره» و قد 
يكون لرفع الاستقذار عنه» و صلةٌ الرحم التى قد تكون لحبه. كما قد تكون امتثالا للأمر الشرعى. 

واخرى: تترتب على الامتثال و فى طوله؛ كما لو أمر الوالد بالعبادة» فإن مراده امتثال أمر الشارع بهاء فيكون امتثال الأمر مقصودا عند 
قصد امتثال أمر الشارع من باب داعى الداعى. 

و ثالئة: تكون مترتبة على ذات العمل» من دون دخل للعنوان الذى يتوقف الامتثال على قصده. كالتنظيف و التبرد المترتبين على ذات 
الغسل لا بعنوان كونه وضوءا أو غسلاء مع توقف قصد الامتثال على قصد أحد العنوانين و لو إجمالا. 

أما الأول فهو المتيقن من محل التفصيل المتقدم. لكن الظاهر أن جميع موارده من التوصليات التى لا تتوقف صحتها على وقوعها 
بالوجه العبادىء و لا أثر لقصد التعبد بها إلا ترتب الثواب عليهاء و لا إشكال فى تبعية مقداره لمرتبة داعوية الداعى القربى» و لا يظهر 
أثر للتفصيل المذكور فيه. 
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كما لا يبعد دخول الثانى فى محل الكلام و جريان التفصيل المتقدم فيه لأن داعى الداعى هو الداعى الأصلىء فإذا فرض قصور 
الداعى القربى فى نفسه لم يكن قصده تبعا للداعى الآخر كافيا فى تحقق العبادية. 

إلا أن تكون الضميمة دخيلة فى داعوية الأمر بنفسه. بحيث تكون موجبة لتمامية داعويته مع- نظير الوعظ و التذكير- فلا إشكال فى 
عبادية العمل و صحته حينئذ» لدخوله فى الشق الأول من التفصيل المتقدم. 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: ؟. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: زرده 


نعم, لا يبعد الاجتزاء مع قصور داعوية الامتثال لو كانت الضميمة راجحة شرعاء و كانت داعويتها بلحاظ رجحانهاء لما تقدم من أن 
داعى الداعى إذا كان راجعا إلى الآمر لم يخل بالعبادية» فلو فرض قصور أمر التافلة عن الداعويةٌ إلا بضميمةٌ أمر الأب بلحاظ حسن 
طاعته شرعاء كفى فى عباديةٌ النافلة. 

و أما الثالث- الذى منه أمثلة الأصحاب- فالظاهر خروجه عن محل الكلام؛ لأن قصد بالعنوان يكون بنيةٌ القربة خالصة» لعدم توقف 
الضميمة عليهاء فلا بد من تمامية داعويتها بلحاظ ذلكك. 

و مجرد كون أصل الذات بداعى الضميمة لا دليل على قادحيته: غايةُ الأمر أن الضميمة تكون دخيله فى فعليةٌ داعويةٌ الداعى القربى 
نحو الخصوصية؛ بحيث يكون بسببها تام الداعوية؛ و قد عرفت أنه لا يخل بالعبادية» نظير سهولة العمل و ارتفاع المعوقات عنه فى 
بعض الحالات. 

وقد يشهد بما ذكرنا صحيح هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «قال: كان أمير المؤمنين عليه التّ.لام يدخل إلى أهله. 
فيقول: عندكم شىء؟ و إلا صمت. فإن كان عندهم شىء أتوه به و إلا صام) .١١‏ 

و لعله مقتضى سير المتشرعة» لوضوح توقف داعوية أمر كثير من العبادات المستحبة فى حق كثير من الناس على تحقق الدواعى 
الخارجية لأصل العمل كالحج و الزيارة مع كون أصل السفر للتفرج أو التجارة» بل هو الحال فى بعض العبادات الواجبة فى حق 
بعض الناسء كالزكاة التى لا يدفعها بعضهم لو لا وجود بعض المستحقين الذين يهتم بصلتهم. 

إن قلت: هذا يجرى فى الرياء» أيضا إذ يكفى فى تحققه الإتيان بصورةٌ العمل فقصد عنوان العباده يكون بنيةُ خالصة. 

قلت: لما كان الرياء محرماء كان اتحاده مع العمل العبادى خارجا مانعا من التقرب بهء بخلاف غيره من الضمائم و العناوين غير 
المحرمة» و لذا يكون قادحا لو 


./ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: ازفردة‎ 


لم يتعلق بأصل العمل» بل بخصوصيته الفردية كالصلاة جماعة» مع عدم قدح الضمائم غير المحرمة فيها بلا إشكال. 
(1) قال فى الجواهر: «و ربما ألحق بعض مشايخنا العجب المقارن للعمل بالرياء فى الإفساد, و لم أعرفه لأحد غيره» بل قد يظهر من 
الأضحاب خلافه» لمكان حصرهم المفسدات» و ذكرهم الرياء و تركك العجبء مع غلبة الذهن إلى الانتقال إليه عند ذكر الرياء). 
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هذاء وعدم قدح العجب هو مقتضى إطلاق أدلهُ العبادة» و الأصلء المشار إليهما آنفا. بل قد يستدل عليه فى الجملهُ بصحيح يونس 
بن عمار المتقدم فى الأمر السادس من لواحق الكلام فى الرياء» و إن تقدم الإشكال فى ذلككء فراجع. 

و أما الاستدلال على قدح العجب بما يأتى من النصوص الناهية عنه و المتضمنة أنه من المهلكات و نحو ذلك. فلا مجال له. إذ غايةٌ 
ما تدل عليه حرمة العجبء و هى لا تستلزم إفساده للعبادة» لعدم الاتحاد بينهما. 

و كذا الاستدلال بصحيح على بن سويد عن أبى الحسن عليه السّلام: «سألته عن العجب الذى يفسد العمل» فقال: العجب درجات» 
منها: أن يزين للعبد سوء عمله؛ فيراه حسنا فيعجبه و يحسب أنه يحسن صنعاء و منها: أن يؤمن العبد بربه فيمنّ على الله عز و جلء و لله 
عليه فيه المن» .)١١‏ 

لأسن تطبيق العجب فيه على تزيين العمل السيئ و المن بالإيمان غير القابلين للفساد بالمعنى المقصود ملزم بحمله على معنى آخر من 
الفساد راجع إلى عدم ترتب الغرض الكامل من الإيمان» لعدم فعلية داعويته لعمل الخير و الانزجار عن الشرّء بسبب تزيين العمل السيئ 
المستلزم للاستكثار منه و الإدلال بالإيمان المستلزم للاتكال عليه و استقصاء الحساب منه تعالى الذى يهلكك العبدء و لا يكون 


.2 الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: 8م 


أهلا للرحمة. 

أو يراد من إفساد العجب للعمل إفساده لغير العمل المعجب به؛ فيحمل على الإحباطء إذ لا إشكال فى عدم بطلان العمل بسبب 
العجب بغيره. 

واعقلهما فن الترى: ذقتال الله تباركة و تغالن :هما بكرب إلى عبلاى سكل أداء ها اشرضت عليه و إنمن عيادى المومنين لمن يريد 
الباب من العبادة» فأكفه عنه. لثلا يدخله عجب فيفسده) .0١١‏ 

لأن ظهوره فى كون محذور العجب أضر من ترك العمل؛ حيث يكون مقتضيا للمن عليه بصرفه عنه تكوينا ملزم بحمل الفساد فيه 
على فساد حال العبدء لإفساد العمل بالمعنى المقصود الراجع إلى محض عدم الانتفاع به لأنه ليس محذورا صالحاء للامتنان عليه 
بصرفه عنه. 

نعم» فى خبر إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: أتى عالم عابداء فقال: كيف صلاتكك؟ فقال: مثلى يسأل عن صلاته 
ونا أغد اللد يد كذاو عذاا قال: 

فكيف بكاؤك؟ فقال: أبكى حتى تجرى دموعى. فقال له العالم: فإن ضحككك و أنت خائف أفضل من بكائكك و أنت مدلء إن 
المدل لا يصعد من عمله شىء) .)2١‏ 

لكن سنده لا يخلو عن اضطرابء فقد رواه الكلينى بسنده عن محمد بن سنان عن نضر بن قرواش عن إسحاقء و ابن قرواش مجهول 
أو ضعيفء و عن ابن سعيد روايته عن نضر بن سويد عن محمد بن سنان عن إسحاقء و ابن سويد ثقةُء و من البعيد جدا تعدد الطريق» 
إذ مع رواية ابن سنان له عن إسحاق لا وجه لروايته له بواسطة بن قرواشء فالظاهر وقوع التصحيف فى أحد الطريقين المانع من 
الاعتماد على الثانى منهماء و إن كان صحيحا فى نفسه؛ بل هو الأقرب بلحاظ قلة الوسائط فيه. 

مضافا إلى قرب كون صعود العمل كناية عن خصوص ترتب الثواب عليه» بحيث يذخر لصاحبه فى كتاب الحسنات» الذى هو فى 
عليين» كما هو الحال فى 
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.١7 الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ 
0*0 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج ؟» ص:‎ 

و إن كان موجبا لحبط الثواب .)١(‏ 


البكاء» و إلا فكل عمل محصى و صاعد له تعالى و إن كان محرما أو مباحا أو فاسدا. 

و لعل ذلكك هو المنصرف من عدم القبول فى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه الشّ.لام: «قال: قال إبليس: إذا 
استمكنت من ابن آدم من ثلاث لم أبال ما عمل فإنه غير مقبول منه: إذا استكثر عمله؛ و نسى ذنبه» و دخله العجب» .)١١‏ 

مضافا إلى ما يأتى من خروج الصحيح و الخبر عن محل الكلام؛ و هو العجب بالعمل الخاصء لأنه الذى يحتمل مبطليته للعملء و أما 
العجب بمجموع الأعمال بنحو يقتضى الاتكال عليها و الأمن بسببها فلا يظن من أحد البناء على مبطليته» فلاحظ. 

)١(‏ كما يستفاد من خبر إسحاق و صحيح عبد الرحمن المتقدمين؛ فإن استكثار العمل فى الصحيح راجع إلى العجب به و اعتقاد 
قبوله» لا محض البناء على كثرته خارجا. 

ولا بد من حمل العجب فيه على العجب بالنفس» كما لعله مقتضى إطلاقه. 

نعم» هو مختص بمن اجتمعت فيه الصفات الثلا.ثء و لا يبعد تلازمهاء لأن المراد باستكثار العمل ما يساوق البناء على نفعه و النجاهً 
بسببه مستغنيا به عن عفو الله تعالى و رحمته» و هو مناسب لنسيان الذنبء الذى لا يبعد كونه كناية عن تناسيه و استصغاره و الاستهوان 
به كما يأتى فى مرسل يونسء كما أن العجب بالنفس يحصل مع ذلكك غالبا بتسويل الشيطانء و قد أشير فى بعض النصوص "2١‏ إلى 
أن العجب بالعمل موجب للرضا عن النفس. 


.7 الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ )١( 
و هو خبر أبى عبيدة الآتى.‎ »١ (؟) الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: عم‎ 


و أما ما تضمن أن الذنب خير من العمل الذى يعجب الإنسان» كقوله عليه السَلام: 

0000050 

فلا يصلح شاهدا للإحباط» لإمكان أن يكون التفضيل بلحاظ خطر العجب و إن لم يكن محبطا لأجر العمل؛ أو بلحاظ أن الخوف 
المصاحب للذنب الذى هو من المنجيات أهم من ثواب العمل؛ كما قد يناسبه ما فى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «و قلت لأبى 
عبد الله عليه البّ.لام: الرجل يعمل العمل و هو خائف مشفقء ثمٌّ يعمل شيئا من البر فيدخله شبه العجب بهء فقال: هو فى حاله الأولى و 
هو خائف أحسن حالا منه فى حال عجبه) ))3١‏ و غيره. 

فالعمدة ما ذكرنا من الصحيح و الخبر. 

لكن الظاهر منهما إرادة العجب بمجموع أعمال الإنسان, بالنحو الراجع إلى الاعتماد عليها و الأمن بسبيها من العقاب» كما هو مقتضى 
الإدلالى فى الخبرء لأ-ن الإدلا لل على الشخص هو الجرأة عليه للوثوق بمحبته» كما أن المنصرف من استكثار العمل فى الصحيح ما 
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يرجع إلى ذلك. 

أما الإعجاب بالعمل الخاص لاعتقاد جمعه لشرائط القبول» و إن خيف معه بسبب قلته» أو الذنوب, الذى تقدم أنه محل الكلام» فهو 
خارج عن مفاد الصحيح و الخبر» و لا يظهر الوجه لكونه محبطا للثواب. 

ثم إنه قد يستفاد حرمة العجب- بالمعنى المتقدم- زائدا على إحباطه للعمل من النصوص الكثيرة المتضمنة للحث على أن يرى 
الإنسان من نفسه التقصير فى العمل «*2. و النهى عن استكثاره «©0» و أنه من قاصمات الظهر «8» و من الذنوب الموجبة لاستحواذ 
إبليس عليه «12. و غيرها. 


.57 الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: ”. 

(") الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: 23 ”. 

(ع) الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: *. 

(5) الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: 8. 

(©) الوسائل باب: 7 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: ". و سيأتى ذكره. 
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و دعوى: أن النهى المذكور ليس مولوياء بل للإرشاد إلى أن الله تعالى لا يعبد حق عبادته» و أن العمل مهما عظم لا يبلغ قدر الثواب 
الأخروى المرغوب فيه. لأجل الحث على الاستكثار من العمل» كما يشهد به صحيح خلف عن أبى الحسن موسى عليه السّلام: «قال 
لبعض ولده: يا بنى عليكك بالجد و لا تخرجن نفسكك من حدّ التقصير فى عبادة الله عز و جل و طاعته. فإن الله لا يعبد حق عبادته) 
» و خبر أبى عبيدة أو صحيحه المتضمن لقوله تعالى- فى حديث طويل-: «لا يتكل العاملون لى على أعمالهم التى يعلمونها لثوابى؛ 
فإنهم لو اجتهدوا و أتعبوا أنفسهم و أفنوا أعمارهم فى عبادتى كانوا مقصرين غير بالغين فى عبادتهم كنه عبادتى فيما يطلبون عندى 
من كرامتى و النعيم فى جناتى و رفيع الدرجات العلى فى جوارى.) .07١‏ 

مدتوعة لبخالفعها لظاعرهنا تمن أن استكتاز العمل و العف امعد العسا مق الله قال نز معرضن له للمداقنة فن الحباب و 
حرماك من عقو اللدتعاك و وسنعة: و اتدمين الذتون البرعة لاسصمراة ابلس عله قل صدر كن ابن فؤدة أن الل قول او ل 
اخلى بينه و بين ما يريد من عبادتى لدخله العجب من ذلكك, فيصيره العجب إلى الفتنة بأعماله فيأتيه من ذلكك ما فيه هلاكه» لعجبه 
بأعماله و رضاه عن نفسه. حتى يظن أنه قد فاق العابدين و جاز فى عبادته حدٌ التقصيرء فيتباعد منى عند ذلكك, و هو يظن أنه يتقرب 
إلى.» 1 و فى مرسل يونس عن أبى عبد الله عليه السّدلام: «قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله- فى حديث موسى و إبليس-: 
فقال موسى: فأخبرنى بالذنب الذى إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه. 

قال: إذا أعجبته نفسه. و استكثر عمله» و صغر فى عينه ذنبه» و قال: قال الله عز و جل لداود:. و أنذر الصديقين أن لا يعجبوا بأعمالهم» 
فإنه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلكك) 0©). 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: 2. 
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(*) الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: .١‏ 
(ع) الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: *. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ارده 
[مسألة /١‏ لا يعتبر نية الوجوب و لا الندب] 


(مسألة :)0/١‏ لا يعتبر نيه الوجوب ولا الندب ))١(‏ 


)١(‏ كما فى المعتبر و ظاهر المقنعة و النهاية و المبسوطء للاقتصار فى الأولين على القربة؛ و فى الأخير على رفع الحدث و الاستباحة» 
وهو المحكى عن المرتضى و البصروى و غيرهماء و فى الجواهر: «و إليه ذهب كثير من متأخرى المتأخرين و جملة مشايخنا 
المعاصرين» بل نقله الشهيد فى نكت الإرشاد عن. الشيخ فى الاقتصاد و عن المصنف فى الطبرية» بل ربما كان ظاهر سلار و الجعفى؛ 
لإطلاقهم النية» على ما قيل» كظاهر النافع. بل قد يكون ظاهر المتقدمين» لتركهم التعرض للنية أصلا.). 

و الوجه فى ظهور ذلكك منهم: أن اعتبار ذلكك محتاج إلى التنبيه للغفلة عنه بدونه. فإهماله فى مقام بيان الماهية ظاهر فى عدمه. 
بخلاف أصل نيه التقرب» حيث يحسن الاتكال فيها على المفروغية عن عبادية الوضوءء مع وضوح توقف العبادية عليها. 

وهو الوجه فى ظهور حال من اقتصر على إطلاق النيهُ فى عدم اعتبارها فيهاء كما فى المراسم و الخلاف و غيرهما. 

هذاء وقد صرح باعتبار نية الوجوب أو الندب فى الوسيلة و إشارةٌ السبق و الشرائع و القواعد و اللمعه و صلاه المبسوط و المعتبر و 
الروضة و غيرهاء و حكى عن جماعة كثيرة» كالراوندى و معين الدين و ابن البراج و غيرهم» بل عن غير واحد نسبته للمشهورء و عن 
ظاهر التذكرة الإجماع عليه. 

على خلاف منهم فى اعتبار نيه أحدهما وصفا أو غايةُ أو بالوجهين. 

ولا بد أن يراد بالغاية الداعى» لوضوح أن الحكم يدعو للفعل» و ليس غايةُ له مترتبا عليه» بل الامتثال مسقط للحكم كالمعصية. 

وقد استدل غير واحد لاعتبار الأول بتوقف تعيين الفعل المأتى به عليه: لاختلاف وجوهه. فصلاءٌ الظهر المبتدأةُ- مثلا- واجبهٌ و 
المعادةً جماعة بعد 
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صلاتها فرادى مندوبة» و لا مميز لوجه المأتى به إلا بالنية» و بدونها لا يقع الفعل امتثالا لأمره» لعدم المرجح. 

كما قد يستدل لاعتبار الثانى بما عن المتكلمين من وجوب إيقاع الفعل لوجوبه أو ندبه أو لوجههما. 

و يندفع الأول بعدم توقف تعيين الفعل بالنحو المحقق لامتثال الأمر الخاص على قصد إحدى الخصوصيتين؛ إذ مع وحدة الأمر فقصده 
قصد لمتعلقه و إن لم يعلم وجهه. و مع تعدده يمكن تعيين ما يراد امتثاله المستتبع لتعيين متعلقه بطريق آخر غير قصد الوجه» كقصد 
الأمر الوارد أولا مثلا. 

كما يندفع الثانى بعدم وضوح الوجه فى ما ذ كروه؛ كما نبه له غير واحد. 

قال فى الروضة- بعد أن نقل ذلك عنهم-: «و وجوب ذلكك أمر مرغوب عنه. إذ لم يحققه المحققونء فكيف يكلف به غيرهم؟!)» و 
فى المداركك عن المحقق أنه قال فى بعض تحقيقاته: «الذى ظهر لى أن نية الوجوب و الندب ليست شرطا فى صحة الطهارة؛ و إنما 


يفتقر الوضوء إلى نية القربة. و ما يقوله المتكلمون من أن الإرادة تؤثر فى حسن الفعل و قبحه؛ فإذا نوى الوجوب و الوضوء مندوب 
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فقد قصد إيقاع الفعل على غير وجهه. كلام شعرىء و لو كان له حقيقة لكان الناوى مخطنا فى نيته و لم تكن النية مخرجة للوضوء عن 
التقرب به). 

بل لعل مراد بعض المتكلمين توقف الحسن الفاعلى الذى هو المعيار فى المدح و الثواب على قصد جهة حسن الفعل الشرعية أو 
العقليهُ فى مقابل قصد الدواعى الآخرء لا اعتبار قصد خصوصيهٌ الجههُ المذكورة من وجوب أو ندبء كما هو المدعى. 

هذاء و أما الاستدلال لاعتبار أحد الوجهين أو كليهما. 

تارة: بتوقف تحقق الامتثال عليه. 

و اخرى: بأنه مقتضى أصالة الاشتغال إما فى سائر موارد الشكك فى اعتبار مثل هذه الأمور مما يمتنع التقييد به فى الخطابء لكونه من 
شؤوت الأمر المتأخرة 
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ولاغيرهما من الصفات و الغايات .)١(‏ 


عنه فلا تؤخذ فى متعلقه» بل لا بد من الاتيان به مع احتماله» للشكك فى سقوط الأمر بدونه أو فى خصوص الطهارات» حيث لا يكون 
مرجع الشكك فيها إلى الشكك فى قيد الواجبء بل فى محصله؛ كما تقدم غير مرة. 

فهو كما ترى! لمنع الأول جداء بل يكفى فى الامتثال الإتيان بالمأمور به و إن لم يعرف وجهه. كيف ولا إشكال فى إمكان الامتثال 
عند تعذر معرفةٌ الوجه؛ و من الظاهر عدم دخل القدرة فى كيفية الامتثال؟ 

و أما الثانى» فيظهر اندفاعه مما أشرنا إليه فى أول مباحث النيهُ من أن مقتضى الإطلاقات المقامية» بل اللفظيهُ نفى مثل هذه القيود 
فيخرج بها عن مقتضى قاعدة الاشتغال» التى هى المرجع فى موارد الشكك فى المحصل. و أما فى غيرها فيكفى أصالة البراءة منها لو 
فرض عدم الإطلاق» كسائر موارد الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطيين. 

بل الإنصاف أن النظر فى النصوص و كلمات الأصحاب موجب لوضح عدم اعتبار ذلككء لعدم الإشارة فيها إلى هذه الجهات الموجب 
للغفلة عنهاء بل هو مقتضى سيرة المتشرعة الارتكازية» و لا سيما مع كثرة الخطأ فى تشخيص حال الأمرء لاستنكارهم بطلان العمل 
حينئذ» كما أشار إلى بعض ذلكك الشهيدان و صاحب المداركك و الوحيد و غيرهم. 

)١(‏ كته رفع الحدث التى ذكرها فى محكى عمل يوم و ليلة» و نية الاستباحة التى ذكرت فى اللمعة و حكيت عن المرتضى و الشيخ 
فى الاقتصاد, و جمع ببنهما فى إشارةٌ السبق و الغنية و الوسيلة» كما حكى عن أبى الصلاح الحلبى و ابن البراج و الإصباح» و عن 
التذكرة أنه الأولى» و خير بينهما فى المبسوط و المعتبر و المنتهى و القواعد و جامع المقاصد و محكى السرائر و التذكرة و الدروس و 
الألفية و الذكرى و غيرها. و عن السرائر: «إجماعنا منعقد على أنه لا تستباح الصلاة إلا بنية 
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رفع الحدث أو نيه استباحة الصلاة بالطهارة». 

وهل المراد بالاستباحة استباحة خصوص الصلاة» كما هو مقتضى الاقتصار عليها فى الوسيلة و ما تقدم عن السرائر» و فى مفتاح 
الكرامة: «لم يجوز بعضهم الدخول فى الصلاة بغير الوضوء الذى وقع لاستباحة الصلاة»» أو استباحة كل ما يشترط بالطهارة» كما فى 
المبسوط و إشارة السبق و الغنية و المعتبر و القواعد و غيرها؟. 

بل عمم فى المعتبر و جمله من كتب العلامة و الشهيد- على ما حكى عن بعضها- لما نوى ما تكون الطهارة شرطا لفضيلته لا 
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لاستباحته» كقراءة القرآن» لكن منع منه فى المبسوط و محكى السرائر و الإيضاح و نسب لجماعة؛ قال فى المبسوط: «لأن فعله ليبس 
من شرطه الطهارة) و فى المعتبر: «و لو قيل: يرتفع حدثه كان حسناء لأنه قصد الفضيله و هى لا تحصل بدونه) و نحوه حكى عن 
العلامة. 

و يظهر من ذلكك اختلاف محل الكلام؛ فمن منع نظر إلى قصد استباحة هذه الأمور» و من أجاز نظر إلى قصد كمالهاء فلا نزاع فى 
الحقيقة» كما نبه له بعضهم. 

إذا عرفت هذاء فنقول: 

أما وجوب نيه الرفع» فقد يستدل عليه بأن الوضوء إنما شرع لذلكك. فإذا لم يقصد لم يقصد الوضوء على الوجه الذى شرع له. 

و فيه: أنه لا ملزم بنية الغرض من التشريع و يكفى فى تعبين الفعل المشروع و تحققه القصد إليه إجمالاء و لو بقصد أمره. لأن الأمر لا 
يدعو إلا إلى متعلقه. كما تقدم نظيره. 

و أما وجوب نيةُ الاستباحة فقد يستدل عليه بما أشرنا إليه عند الكلام فى وجوب النيةُ من ظهور الآيهُ فى كون الوضوء للصلاه و مع 
عدم نيه الصلاء لا يتحقق ذلكء كما تضمنه كلام غير واحد فى المقام. 

وقد أشرنا هناكك إلى ضعف الاستدلال المذكور. 

تارة: بعدم ظهور الآيهُ فى تقييد الوضوء الواجب بذلك. 
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و اخرى: بمنافاته لما هو المتسالم عليه من عدم اعتبار قصد الصلاءً فى الوضوء الذى هو شرط فيها. 

و توضيح هذا الأخير: أن مفاد الآيهُ الكريمة لزوم إيقاع الوضوء عند القيام للصلاة» فلو فرض ظهورها فى التقيبد لزم توقف كل صلاة 
على الوضوء لهاء فلا يبيح الوضوء إلا الصلاه المنوية حينه و إن تعددت»ء و يدفعه ما تضمن جواز إيقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد 
من النص "١١‏ و الإجماع. إذ غايةُ ما قيل هو ما تقدم من عدم جواز إيقاع الصلاه إلا بالوضوء الذى وقع لاستباحة الصلاة. 

والعمدة فى وجه ذلك: هو أن مقتضى الجمع بين ما دل على الأمر بالوضوء قبل الصلاة- كالآية الشريفة- و ما دل على اعتبار الطهارة 
فيها هو كون الأسمر بالوضوء قبل الصلاة لأجل إيقاعها عن طهارة» فمع فرض حصول الطهارة بوضوء سايق لا يبقى موضوع للأمر به 
كما يناسبه ما فى ذيل الآبهٌ من قوله تعالى و كنْ يُرِبدُ لِيطَهَرَكمْ «”) و ما تضمن تفسيرها بالقيام من النوم «8. و مقتضى ذلكك 
الاجتزاء بكل وضوء محصل للطهارة و إن لم يقصد به الصلاة لا تقييد الوضوء الذى يبيح الصلاهُ بما قصد به استباحتهاء فضلا عن 
تقيبد الرافع للحدث بذلك, كما هو المدعى لهم. 

على أن ذلكك لو سلم دل على اعتبار القصد إلى فعل الصلاة» و لا ريب فى عدم اعتباره» كيف و قد تظافرت النصوص بتشريع الوضوء 
لأ-مور كثيرة غير الصلاه بنحو تكون هى المقصودة دونها؟ و الظاهر عدم الإشكال فى ترتب الطهارة على الوضوء المذكورء و ليس 
المدعى لهم إلا اعتبار نيه استباحة الصلاة» بمعنى رفع المانع عنها و إن لم يقصد فعلهاء و هو أجنبى عن مفاد الآيهُ الكريمة. 

و منه يظهر أنه لا مجال للاستشهاد له بما فى خبر الدعائم من قول على عليه السّلام: 

الا وضوء إلا بنية» و من توضاً و لم ينو بوضوئه الصلاةً لم يجزه أن يصلى به» كما لو 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 7 ” من أبواب نواقض الوضوء. 
(؟) سورة المائدة: 8. 
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(*) الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7. 
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صلى أربع ركعات و لم ينوبها الظهر لم تجزه من الظهرا ."١١‏ 

وحعمله على إرادة اسصاحة الصلاة لآ نفسها بعبد عن ظاهره غير ماسب للتشببه بنية الظهر فى الضلاة: 

فلا بد من طرحه لضعف سنده و هجره. 

هذاء وقد يستدل فى المقام باشتراكك الوضوء بين الرافع و غيره- كوضوء المسلوس- و بين المبيح و غيره- كوضوء الجنب للنوم- فلا 
بد من تعيين كل من الرافع و المبيح بالنية و إلا لم يتعين للامتثال. 

و يظهر ضعفه- مع غض النظر عن الأمثلة- مما تقدم من كفايه قصد الأمر مع وحدته فى التعيين» لوضوح عدم اجتماع أمر الواجد و 
الفاقد فى حال واحد. 

هذاء ولا يخفى أن هذا الوجه يقتضى التخيير فى النيةُ بين الأمرين فى فرض اجتماعهماء و نيه خصوص أحدهما عند انفراده» و عدم 
نيه أحدهما لو فرض خلو الوضوء عنهما معاء كما قد يدعى فى وضوء الجنب للنوم. 

كما أن التخيير بين الأمرين- الذى تقدم من جماعة- يبتنى على التلازم بينهماء كما يظهر من كلام بعضهم, بل فى المعتبر: «و معناهما 
واحدء و هو إزالةُ المانع». و لو تم أمكن إرجاع الأقوال الأربعة إلى ذلكك. 

لكنه يشكل فى مثل وضوء الجنب للنوم؛ لظهور أنه غير مبيح» و إن لم يبعد كونه مخففا للحدث و موجبا لمرتبة من الطهارة. 

وقد ظهر من جميع ما تقدم أنه لا ملزم بنية أحد الأمرين» لعدم الدليل عليه؛ فالمرجع إطلاق أدلة شرح الوضوء المقتضى لعدم 
اعتبارهماء و لا مجال لتوهم امتناع الإطلاق من هذه الجهة كما توهم فى نيةُ القربة لعدم كون أحد الأمرين متفرعا على الأمر. 

و لعله لذا استظهر فى الشرائع عدم وجوب نيه أحد الأمرين» و قواه فى كشف اللثام وغيره» و حكى عن جماعة من المتأخرين» و هو 
مقنضى الاقتضار غلى 


.18 مستدركك الوسائل باب: /ا من أبواب أحكام الوضوء حديث:‎ )١( 
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القربة فى المقنعة و النهاية و إطلاق النية فى الخلاف و المراسم و النافع» بل ربما يستظهر ممن لم يتعرض للنية بالتقريب المتقدم فى 
نيةُ الوجه. 

نعم» لا بد من قصد التقرب بقصد الأمر الواقعى الداعى للوضوء و إن لم يعلم بخصوصيته كما لو علم المكلف بوجوب الوضوء عليه 
ثمّ الصلاةً و لم يعلم مقدميته لها بلحاظ اقتضائه الطهارة» بل و إن احتمل وجوبه نفسيا مقدما عليها كالظهر قبل العصرء حيث يكفى 
قصد التقرب بلحاظ الأمر المذكور على إجماله. 

بقى فى المقام أمران. 

الأول: أنه لا إشكال ظاهرا فى عدم اعتبار قصد موجب الوضوء من النواقض من بول أو نوم أو نحوهماء كما صرح به غير واحد بل 
فى الجواهر: «بلا خلاءف أجده» و ظاهر كشف اللثام الإجماع عليه» و فى المدارك: «هذا مذهب العلماء كافة» بل هو مقطوع به 
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لامتناع خفاء الحال فى مثل ذلكك مما يكثر الابتلاء به. 

نعم وقع الكلام بينهم فى حكم قصد ذلكك حسب اختلاف صوره. فإن المقصود. 

تارة: رفع طبيعة الحدث. 

و اخرى: رفع جميع الأحداث. 

و ثالثة: رفع بعض الأحداث الواقعة مع إهمال الباقى. 

و رابعة: رفع بعض دون بعض. 

و خامسة: رفع غير ما وقع للخطإ فى تشخيص الواقع. 

ولا إشكال فى الصحةُ فى الصورة الأولى؛ بل هو المتيقن مما ذكروه من وجوب نيه رفع الحدث. 
و أما الثاني فلا بد من رجوعها للأولى؛ بناء على ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من وحدة الحدث, لأنه عبار عن نقض الوضوىئ 
الذى تضمتته نصوص الأحدات» و هو غير قابل للتعددء بل أمر واحد يستند للسبب الأول».و لا 
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أثر لبقيتها. 

لكن ذلك وحده لا يكفى فى نفى التعدد الذى يظهر من بعض كلماتهم الآتية المفروغية عنه. إذ لا معنى لنقض الوضوء بعد تماميته 
إلا بنقض أثره» كما لا معنى لرفع الوضوء لموجبه- من بول أو نوم- إلا برفع أثره» و لا مانع من تعدد جهات أثر الوضوء و استناد 
ارتفاع كل منها إلى سبب من تلك الأسباب» فمع اجتماع أسباب الحدث ترتفع تمام تلك الجهات, و مع تبعضها يرتفع بعضها. بل لو 
فاك وعضيدة النحية لأثر الوشيوء أمكن تأقي "كل شيب للتصلاك بالعنداك فدهاء و يكورق أثر تعد الأسباب تأكد القيد المل كور 
لقابليته للتأكد, نظير البياض الذى يرتفع بأدنى مراتب السواد مع تأكد وجود السواد بتعدد أسبابه. 

بل هذا هو الأنسب بالمرتكزات فى المقام» بسبب ارتكاز مشابهة الأحداث للقذارات العرفية» و لعل التعجيل فى صلاةً مستمر الحدث- 
كالمستحاضة- مبنى على ذلك و لا سيما مع ثبوت نظيره فى الأسباب الموجبة لاستحباب الوضوء المعبر فى النصوص عنها بالناقض» 
حيث يتعين حمله على النقض بلحاظ بعض المراتب. 

نعم» فى بلوغ ذلكك حد الحجية إشكال. 

و من ثم يتعين بناء هذه الصورة على ما يأتى من التفصيل فى تخلف القصود بين التقيبد و عدمه. فيتوقف فى صورة التقييد» لعدم 
ثبوت مشروعية الأمر المنوى» و يبنى على الصحةٌ فى غيرها. 

و من هنا يشكل الحال فى الصور الثلاث الباقية لابتنائها على تعدد الحدث بتعدد الأسباب. 

فإن قيل بوحدة الحدثء تعين البطلان فى الجميع فى فرض التقييد. 

و من ثمّ أطلق فى المدارك الإشكال مع قصد رفع بعض الأحداث. 

إلا أن ترجع إلى قصد رفع طبيعة الحدث الحاصلة ببعض الأسباب دون بعضء فيتجه حينئذ ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من 
الصحةٌ فى الصورة الثالثة 
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و الرابعة فى فرض نيةُ رفع ما يستند للسبب المتقدم, و البطلان فى فرض نيهُ رفع ما يستند للسبب المتأخرء لعدم وجوده. فما قصد لم 
يقع» و ما يمكن وقوعه لم يقصد. كما يتعين البطلان فى الصورة الخامسة لذلك. 

و إن قيل بتعدد الحدث. فالمتعين الصحةٌ فى الصورة الثالثة» لعدم منافاة المقصود لما شرع له الوضوءء فلا ينافى نيته» ليمنع من صحته. 
بل يتعين البناء على ارتفاع الجميع؛ لأن الوضوء الصحيح رافع لها. 

نعم» يشكل ذلكك بناء على اعتبار نيةٌ الرفع» لأن مقتضى بعض أدلته لزوم نية رفع الجميع» فإنه الذى شرع له الوضوء. 

و لعله لذا احتمل العلامهٌ فى محكى النهايةٌ البطلان. 

و أما احتمال ارتفاع خصوص المنوى- كما احتمله فيه أيضا- فلا يظهر وجهه بعد ظهور الأدله فى كون الوضوء الصحيح موجبا 
للطهارةٌ التامة. 

و منه يظهر أن المتعين البطلان فى الصورة الرابعة» كما فى جامع المقاصد و عن نهاية الإحكام و قواعد الشهيد و الدروس و البيان» من 
دون فرق بين وجوب نيه الرفع و عدمه. لمنافاةً نية ذلكك لنية الوضوء المشروع. 

قال فى المداركك: «و يتوجه البطلان هنا للتناقض». و كذا الحال فى الخامسة؛ لأن ما قصد لم يقع و ما يمكن وقوعه لم يقصد. 

هذا كله فى فرض التقييدء و أمافى فرض عدمه- لابتناء النية المذكورة على محض الداعى أو نحوه مما يأتى توضيحه- فالمتعين 
الصحةٌ فى الجميع. 

و لعله عليه يبتنى ما فى المدارككء حيث قال: «و يمكن أن يقال بالصحة و إن وقع الخطأ فى النية» لصدق الامتثال بذلكء و هو حسن». 
كما لا يبعد أن يبتنى عليه ما فى كلام غير واحد من إطلاق الصحة و ارتفاع الجميع مع نيه رفع البعضء و فى المداركك: أنه الذى قطع 
به أكثر الأصحاب و لا يبعد ظهور بعض كلماتهم فيما يعم الصورة الرابعة. 

الثانى: لو نوى استباحةٌ صلاهُ معينة مع إهمال غيرهاء فحيث لا تنافى نية 
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ولو نوى الوجوب فى موضع الندبء أو العكسء فإن رجع ذلكك إلى تقييد الأمر بطل» و إلا صح .)١(‏ 


الوضوء المشروع تعين صحة الوضوء. و إن قيل باعتبار نيهُ الاستباحة» لأن ظاهر أكثر كلماتهم إرادهُ استباحة ما يتوقف على الوضوء فى 
الجملة و عليه فيباح به غيرها. 

وقد صرح بذلكك فى القواعد» و ظاهر غير واحد المفروغيةٌ عنه. 

أما لو نوى استباحة صلاة معينة دون غيرهاء فقد صرح فى القواعد بأنه كذلكك. و يجرى هنا ما تقدم فى نية رفع الحدث الواحد دون 
غيره من منافاته لنية الوضوء المشروعء فالمتعين البطلان» كما فى جامع المقاصد و عن الدروس و الذكرى و البيان. 

إلا أن لا يرجع إلى التقييد» لنظير ما تقدم. 

و أما لو نوى أن لا يصلى به إلا صلاءٌ واحدة و إن استبيح به غيرها- كما قد يظهر من تحرير المنتهى للمسألة- فلا ينبغى التأمل فى 
الصحة و جواز مخالفة النية المذكورة» عملا بمقتضى تشريع الوضوء المفروض صحته فى المقام. 

)١(‏ الخصوصية المقصودة حين الامتثال المتخلفة فى الواقع. 

تارة: تكون مقومة للأمر الممتثل. 

واخرى: تكون خارجةٌ عنه. 

أما الأولى» فكخصوصية أمر الظهر لمن اعتقد انشغال ذمته بها مع أنه قد أداها و ليس فى ذمته إلا العصر. و تخلفها مستلزم لعدم تحقق 
الامتثال» لعدم الموضوع له. و هو الأمر. 
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و أما الثانية» فهى على أنحاء: 
الأول: أن تكون أمرا مقارنا للامتثال لا دخل له فيه» كما لو دفع زكاته لفقير معتقدا أنه زيد. بحيث لو لم يكن زيدا لأعطاه أيضا. 
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الثانى: أن تكون داعيا له» كما لو صلى فى مسجد بتخيل أنه مسجد البلد. 

الثالث: أن تكون قيدا له معلقا عليه. 

و دعوى: أن الامتثال فعل خارجى لا يقبل التعليق و التقييد. 

مدفوعة: بأن الفعل الخارجى هو ذات الفعل الممتثل به» أما عنوان الامتثال فهو أمر إنشائى جعلى راجع إلى تعيين الفعل المأتى به 
ليكون تحقيقا للمأمور به و إيجادا له» فيقبل التعليق كسائر الإنشائيات» كتعليق العتق و التمليكك على الموت فى التدبير و الوصية. 

و منه باب الاحتياط مع الجهل بثبوت الأمر أو بحال المأتى به» فمن صلى قصرا برجاء وجوب القصر عليه فقد علق الامتثال و قيده 
بوجود الأمر الممتثل» و من توضأ بمائع مردد بين الماء و غيره فقد علق الامتثال و قيده بكونه ماء. 

و ليس المعيار فيه كون المكلف بحيث لو علم بعدم تحقق ما قصده لما أقدم على الامتثال» لاشتراكك الداعى مع التقيبد فى ذلككء لأن 
الداعى هو ما يكون عله بوجوده الذهنى العلمى» فمع فرض العلم بعدمه لا مجال لتحقق الامتثال لعدم تمامية العلهُ له» كما لا يقدم 
المكلف على الامتثال مع علمه بعدم تحقق القيد. 

بل ليس الفرق بينهما إلا فى أن الداعى بوجوده الذهنى عله تكوينية من دون أن يكون لوجوده الخارجى أثر فى تحقق الفعل» أما 
القيد فهو بوجوده الخارجى عله جعلية» بتبع الإناطة و التقييد المتقوم بالجعل. 

و منه يظهر أن تخلف القيد فى المقام مستلزم لعدم تحقق الامتثال» بخلاف تخلف الداعى» حيث لا ينافى تحقق الامتثال بعد فرض 
قصده فعلا بسبب الاعتقاد- و لو خطأ- بتحقق الداعى لفرض عدم دخل الداعى بوجوده الخارجى. 

و أوضح منه فى ذلكك الأمر المقارن المحض. و هو القسم الأول المتقدم؛ لفرض عدم دخله لا بوجوده الذهنى, و لا بوجوده 
الخارجى. 

ثم إن التقييد محتاج إلى عناية خاصة. لابتنائه على ملاحظة نحو نسبةٌ بين الامتثال و القيد زائدا على ملاحظة الامتثال بما يقومه من 
الأمر و الفعل. بل لا 
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يحسن التقيبد و التعليق على الأممر الحالى؛ إلا-فى فرض الشكك فى وجود القيدء أما مع القطع به» و لو خطأ- كما هو المفروض فى 
المقام- فهو لغو خال عن الفائدة. 

و من ثمّ لا مجال غالبا للحمل عليه فى المقام فى فرض الشكك فى حال الخصوصية المقصودة. 

كما لا مجال لتردد بين الاعتقاد المحض و الداعىء لأن الفرق بينهما ارتكازى؛ بسبب دخل الثائى يوجوده العلمى دون الأول. 

على أنه لا أثر للتردد بينهما بعد ما عرفت من اشتراكهما فى عدم اختلال الامتثال بتخلفهما. 

والمهم إنما هو التردد بينهما و بين ما يكون مقوما للأمر» حيث لا امتثال مع تخلفه. كما تقدم فى الصورة الأولى. 

فإن كانت الخصوصية المقصودة بنحو من الأهمية بنظر المكلف بحيث لو علم من أول الأمر بتخلفها لم يندفع نحو الامتثال» فقد تردد 
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بين ما يكون مقوما للأممر و الداعى الخارج عنهء كما لو بادر للصلاءً لتخيل بقاء الوقت» حيث يتردد الأسمر بين قصد امتثال الأمر 
الأدائى- بناء على مباينته للأمر القضائى- لتخيل وجوده؛ و قصد امتثال الأمر الفعلى بداعى كونه أدائياء فتصح على الثانى قضاء و تبطل 
على الأول. 

كما أنها لو لم تكن لها الأهمية بالنحو المذكورء فد تردد بين ما يكون مقوما للأمر و المقارن المحض الخارج عنه؛ كما لو نسى أنه 
قد أتى بالظهر فصلى أربع ركعات؛ حيث قد يتردد الأمر بين قصد امتثال الأمر الفعلى مع الخطأ فى اعتقاد كونه أمر الظهرء و قصد 
امتثال أمر الظهر لتخيل الأمر الفعلى بهاء فتصح عصرا على الأول و تبطل على الثانى. 

و دعوى: أن الخصوصية إن كانت من شؤون الأسمر المميزة له» كالأدائية و القضائية و الظهرية و العصرية تعين كونها مقومة للأمر 
الممتثل» فيبطل العمل بدونهاء و إن كانت خارجة عنه» ككون المسجد مسجد البلد» أو كون الثوب 
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المصلى به كتاناء تعين كونها داعيا أو مقارنا محضاء فلا يخل تخلفها بصحة العمل و لا مجال لفرض الاشتباه بين القسمين فى مورد. 
مدفوعة: بأن كون الخصوصية من شؤون الأمر المميزة له لا يستلزم لحاظها مقومة للأمر فى مقام الامتثال» بل قد تلحظ داعيا أو مقارنا 
محضا مع كون الامتثال للأمر الفعلى بذاته» فينطبق على الخالى عنها و إن اعتقد المكلف كونه واجدا لها. 

ثمّ إنه اشتهر فى هذه العصور الترديد بين التقييد و غيره» و الحكم باستلزام التخلف للبطلان مع التقييد. 

فإن أريد بالتقييد ما ذكرناه من تقييد الامتثال- كما هو ظاهر العبارات» و تقتضيه مقابلته بالداعى- فقد عرفت أنه لا مجال لاحتماله فى 
المقام. 

و إن أريد ما تقدم فى الصورة الأولى» و هو ما يكون مقوما للأمر الممتثل- كما تناسبه عبارة المتن- فليس هو من التقييد فى شىء؛ 
لوضوح عدم الشيوع فى الأمر الممتثل» بل ليست الجهة المقصودة فيه إلا معينة له من بين الأوامر المتعددة. 

كما أن سيدنا المصنف قدس سره ذكر أن التقييد يكون. 

تارة: على نحو وحدةٌ المطلوب. 

و اخرى: على نحو تعدده؛ و أن البطلان بتخلف القيد إنما هو فى الأول. 

ولا يخلو المراد من الثانى عن غموضء سواء أريد بالتقييد تقييد الامتثال» أم تعيين الأمر الممتثل؛ لأن التقييد فى النسبة كنسبة الامتثال 
فى المقام- راجع إلى إرادة نسب خاصة لا تشمل غير حال وجود القيد. كما أن تعيين الأمر الممتثل يقتضى عدم إراده غيره؛ و لا 
يتضح معنى لتعدد المطلوب فى كلا الوجهين. 

و أما ما اشتهر من أن بعض القيود مأخوذ بنحو تعدد المطلوبء فليس المراد به إلا اختصاص التقييد بحال القدرهُ على القيد و سقوطه 
فى حال تعذره؛ مع كون المطلوب فى حال القدرة ليس إلا واحداء و هو المقيد و لا تعدد فيه» و لذا لا يشرع الفاقد للقيد» لعدم كونه 
مطلوبا رأساء فإن كان مشروعا و مطلوبا كان المورد من موارد المطلوب فى المطلوب» كما فى كثير من المستحبات, لا من باب 
التقييده 
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وحيث كان حال الامتثال حالا خاصاء ففرض التقييد فيه لا يناسب إلا وحدةٌ المطلوب. 
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هذا هو مقتضى القاعده فى تخلف الخصوصيات المقصودة حين الامتثال. 

و عليه العمل فى سائر العبادات. بل فى غيرها من الأمور الموقوفة على القصدء كوفاء الدين» فمن دفع للدائن دينارا وفاء عن دين 
خاص لتخيل حلوله وقع وفاء له و إن لم يحل واقعاء أما لو دفعه وفاء لدين حال» فبان سقوطه بإبراء أو وفاء سابق لم يقع عن دين آخر 
لم يحل أجله. 

ففى المقام لما كان الوضوء موردا للأوامر المختلفة باختلاف الغايات المترتبة عليه» كالأمر به للكون على الطهارة» و للمقدمية للصلاه 
والطواف و قراءة القرآن و غيرها. 

فإن رجع قصد الوجوب أو الاستحباب إلى تشخيص الأمر الممتثل بما لا ينطبق على الأمر الفعلى- كما لو قصد امتثال أمر الفريضة» 
فانكشف عدم ثبوته» و ثبوت استحباب الوضوء للكون على الطهارة- تعين البطلان. 

و إن رجع إلى تشخيص حال الأمر الممتثئل وصفا له. أو داعيا لامتثاله» لم بخل تخلفه بالصحةء إذا كان الأمر الممتثل ثابتاء كما إذا 
قصد امتثال أمر صلاهٌ نافلة مع تخيل وجوبهاء أو قصد الأمر الفعلى بالوضوء مع تخيل انشغال الذمةٌ بالفريضة» فانكشف سقوطها بأداء 
سابق» و استحباب الوضوء للكون على الطهارة. 

لكن يصعب البناء على ذلككء لما يلزمه من كثرة موارد بطلان الوضوءء لانكشاف عدم الأمر الغيرى به المقصود فى طول قصد الأمر 
النفسىء إما لعدم ثبوت الأمر النفسى رأساء أو لسقوطه بامتثال سابق. 

بل بناء على ما هو الظاهر من عدم وجوب المقدمة غير الموصلة» يلزم بطلان الوضوء لو لم تترتب الغاية المقصودة لتعذر أو نسيان أو 
لبطلان العمل المأتى به. 

بل يلزم عدم جواز ترتيب أثر الصحة ظاهرا على الوضوء المأتى به لأجل 
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الغايات التى لم تشبت مشروعيتهاء كما فى موارد الاحتياط اللانزم أو الراجح بالإتيان بأصل العملء أو بإعادته. و فى موارد قاعدةٌ 
التسامح فى أدلةٌ السنن. 

ولا مجال لذلكك كله بالنظر لسيرة المتشرعة» لبنائهم على صحة الوضوء فى جميع ذلكك و غفلتهم عن اللازم المذكور. 

و دعوى: أن القصد فى جميع هذه الموارد امتثال الأ-مر الفعلى بالوضوء المنطبق واقعا على الأمر الاستحبابى بالكون على الطهارة أو 
غيره من الأوامر الفعلية» و ليس قصد خصوص الأمر الحاصل من الغايةُ المقصودة إلا لتخيل انطباقه عليه؛ أو لأنه داع لامتثاله» فلا يقدح 
فى الصحة كما تقدم. 

كما ترى! لابتناء ذلك على تكلف ظاهر لا يتعمده إلا بعض الخاصة المتنبهين لهذه النكات الدقيقة» دون عامة المتشرعهٌ الجارى 
عملهم على مقتضى السليقة الأولية غير المتكلفة. 

و مثلها دعوى: أن المقصود بالوضوء فى جميع الموارد هو امتثال الأمر بالكون على الطهارة الذى هو فعلى دائماء و إن كان الداعى 
لذلك فى بعض الموارد هو التوصل إلى بعض الغايات المذكورة. لمخالفتها للوجدان فى حق أكثر الناسء لعدم اهتمامهم بالأمر 
المذكورء و إغفالهم له و لا سيما مع جهل كثير منهم بثبوته» بل ليس المقصود لهم إلا امتثال أمر الغايات الخاصة. 

نعمء لا يبعد كون قصد ترتب الطهارة على الوضوء ارتكازيا عند الأكثرء إلا أن ذلك لا يستلزم قصد أمرها المذكورء بل المقصود بها 
غالبا ترتب الغايات. 


و لعل الأولى أن يقال: أشرنا عند الكلام فى الضميمة الراجحة إلى أن مرجع الإجماع على عبادية العبادة- الذى هو عمدة أدلتها- إلى 
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عباديةُ الأمر بهاء الراجعة إلى تقيبده بقصد امتثاله؛ و لازمه ما ذكرنا من عدم امتثال الأمر الفعلى مع تشخيص الأمر الممتثل بخصوصية 
لا تنطبق عليه. 

لكن عبادية الوضوء لا ترجع إلى ذلككء لوضوح أن ما هو المستحب أو الواجب ليس إلا الطهارة بالمعنى الاسم المصدرىء الذى هو 
نتيجة الوضوءء 
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و ليس الأمر بالوضوء إلا غيرياء و الأوامر الغيرية لا يقصد بها إلا التوصل لذيهاء فهى توصلية لا تعبدية؛ و لذا لا يعتبر فى امتثال كل 
منها قصد امتثاله» بل يكفى تحقق الطهارةٌ و لو بقصد امتثال أمر غيره. 

بل مرجع عبادية الوضوء إلى توقف ترتب الطهارة عليه بالمعنى المصدرى على الإتيان بالأفعال الخاصة بوجه قربى. 

فهى راجعة إلى تقييد سببيةُ الأفعال المذكورة للطهارة, لا تقييد الأمر بالطهارة نفسيا أو غيريا. 

و حينئذ يلزم الاقتصار فى التقييد المذكور على المتيقن» و هو القربة التى اقتصر عليها بعض الأصحاب. و هى المتيقن من إطلاق 
بعضهمء سواء كانت بلحاظ التوصل إلى امتثال أمر محقق- كما لو قصد الكون على طهارة» أو صلاهُ مشروعة فصلاها- أم امتثال أمر 
مقطوع به لا واقع له- كما لو توضأ لصلاة بتوهم مشروعيتها- أم تخيل امتثال أمر محقق- كما لو توضأ ليصلىء فلم يصل- أم امتثال 
لأمر محتمل- كما لو توضأ لصلاة احتياطية- فإن السعى لتحصيل الطهارة فى جميع ذلكك مورد للتقرب و مظهر للعبودية» فيكفى فى 
تحقق العبادية المعتبرة قيدا فى سببية أفعال الوضوء للطهارة. 

ولا دليل على اعتبار خصوص القربة الناشئة من الأمر الفعلى الوارد على الطهارة» كى يكون عدم ثبوت الأمر المتقرب به و عدم تحقق 
امتثاله مبطلا له» كما يبطل سائر العبادات. 

بل هو لا يناسب السيرة التى أشرنا إليها. 

و من ذلكك يظهر أن تقييد الوضوء بالعبادية ليس موردا للإشكال المشهور فى الواجبات التعبدية من امتناع تقيبد المأمور به بما هو من 
شؤوق الأس المداخرة عتددرفية: 

لعدم رجوع عباديته إلى اعتبار التقرب بأمره فى امتثاله» الراجع إلى تقييد المأمور به» بل إلى تقييد تسبيب الأفعال الخاصة للطهارة على 
التقرب بأى وجه 
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و كذا الحال إذا نوى التجديد و هو محدثء أو نوى الرفع و هو متطهر .)١(‏ 


فرض»ء و القيد المذكور غير متفرع على المقيد» بل أجنبى عنه. 

كما ظهر أن المتعين هو صحة الوضوء مع الخطأ فى نيه الوجوب أو الندبء و إن رجع إلى الخطأ فى تشخيص الأمر الذى يراد امتثاله» 
خلافا لما فى المتن من التفصيلء الذى عرفت أنه المتجه فى سائر العبادات. 

نعم» لو رجع ذلكك إلى تقييد القصد إلى الوضوء و التقرب به اتجه البطلان» نظير ما تقدم فى تخلف قيد الامتثال. 

لكنه مثله يبتنى على تكلف لا مجال للحمل عليه. 

ثم إنه بما ذكرنا هنا يمكن تصحيح الوضوء قبل الوقت لأجل التهيؤ للصلاة فيه فإن التهيؤ المذكور مورد للقربة و إن لم يكن مستحبا 
شرعاء لما يتضمنه من الانقياد للمولى و الخضوع له. و يأتى تمام الكلام فيه فى غايات الوضوء عند الكلام فى الوضوءات المستحبة إن 
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بقى شىء» و هو أن الظاهرء بل المتيقن من الإجماع على عبادية الوضوء و لزوم إيقاعه عن قربة لزوم التقرب بالأفعال من حيثية عنوانها 
الخاصء و هو عنوان الوضوء و الطهارة» بحيث تكون جهة التقرب قائمة به فلا بد من قصد ذلكك و لو إجمالا بقصد الأمر الوارد عليه 
من جهة أن الأمر لا يدعو إلا إلى متعلقه؛ و لا يكفى قصد التقرب بالأفعال من حيثية أخرى كالتنظيف. 

و عليه لا بد من كون التقرب بالوجه المذكور تام الداعوية» على ما تقدم توضيحه عند الكلام فى الضمائم الراجحة و المباحة. فما 
ذكرناه هنا تتميم لما ذكرناه هناككء و استدراكك لما فات فيه. فراجع و تأمل جيدا. 

)١(‏ صرح غير واحد من الأصحاب بأن من توضأ للتجديد ندبا فانتكشف كونه محدثا صح وضوؤه. و إليه يرجع ما ذكره غير واحد من 
أن من أغفل شيئا من 
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أعضاء وضوثه الرافع للحدث ثم توضأ للتجديد صح وضوؤه. 

وقد استشكل عليهم بأنه لا يناسب ما ذكره جملة منهم من اعتبار نيه الرفع أو الاستباحة» أو نية الوجوب أو الندبء. فى الوضوء. 

و أجاب عنه غير واحد- منهم الشهيد فى محكى الذكرى- بأن ظاهر الأصحاب و الأخبار أن شرعية التجديد لتدارك ما عساه فات 
بالأول. 

و مرجعه إلى أن نية التجديد مستلزمة لنية الرفع أو الوجوب بالوضوء على تقدير الحدث, كما فى الوضوء المعاد احتياطا. 

وهو كما ترى لا شاهد له من النصوصء بل هى ظاهرةٌ فى أن الوضوء التجديدى لتأكيد الطهارة. كما هو مقتضى التعبير عنه فيها 
بالتجديدء و بأنه نور على نورء و غير ذلكك .)١١‏ 

و من هنا جزم غير واحد بالبطلان» و بناه فى الشرائع على القول باعتبار بعض ما تقدم, إذ لا مجال للإشكال المذكور بناء على عدم 
اعتبار أمر غير القربة» و من ثم جزم بعضهم بالصحة حينئذء و فى الجواهر: «من غير إشكال يعرف عندهم فيه» بل فى كلام بعضهم 
القطع بها. 

لكن بناء على ما تقدم من المعيار العام فى سائر العبادات يتعين التفصيل الذى أشار إليه فى المتن؛ و هو أن نية أحد الأمرين إن 
رجعت إلى تشخيص الأمر بنحو لا ينطبق على الأسمر الفعلى تعين البطلا-ن» و إن رجعت إلى نيه أحدهما مقارنا محضا لامتثال الأمر 
الفعلى أو داعيا له خارجا عنه. مع نيه امتثاله على ما هو عليه تعينت الصحة. 

أما بناء على ما ذكرنا فى عبادية الوضوء. فاللازم بناء المسألة على أن الوضوء الرافع و التجديدى ماهية واحده مشتركة فى الأثر- و هو 
الطهارةٌ- و تأكيد الطهارة بالتجديدى ناش من قبول الأثر المذكور للتأكدء أو ماهيتان لكل منهما أثرها المختص بها. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء. 
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[مسألة 7 لا بد من استمرار النية] 


(مسألهُ ؟/0: لا بد من استمرار النية »)١(‏ 
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فإن قيل بالأول» تعينت الصحةء لفرض القصد إلى الماهيه المذكورةٌ و قصد التقرب بهاء و إن أخطأ المكلف فى اعتقاد الخصوصية 
الفردية على خلاف ما هى عليه. 

و إن قيل بالثانى» تعين البطلان» لعدم القصد للماهية المشروعة ذات الأثر الخاصء بل للماهية الأخرى المفروض عدم مشروعيتهاء فهو 
كما لو قصد الغسل بغسل أعضاء الوضوءء حيث لا يقع وضوءا و إن لم يكن عليه غسل. 

هذاء و ظاهر النصوص الأولء لانصرافه من التعبير عن التجديدى بالوضوء على الوضوءء و بالطهر على الطهر بل هو الظاهر من فرض 
التجديدء إذ لا يجدد الشىء إلا بمثله» و نسبة التجديد إليه لا تكون إلا بلحاظ بقاء أثره و تأكده» بل سبر جميع النصوص ١١‏ يشرف 
بالناظر فيها على القطع بذلكك, فلاحظ. 

(1) لا ينبغى التأمل فى ذلكك, لوضوح أن الوضوء بتمامه عبادة موقوفة على النية. 

نعم لما كان مراد بعض الأصحاب بالنية ما يساوق الإخطار, و استمراره متعسر أو متعذر فقد جعلوا محلها مقارنا لأول العمل» و 
اكتفوا فى غيره باستدامتها حكماء مع خلافهم فى تفسير الاستدامة الحكمية» حيث فسرت فى كلام جماعة كثيرة- بل يظهر من محكى 
بعضهم دعوى الإجماع عليه- بعدم الانتقال إلى نيه أخرى تنافيها- كما فى المبسوط و المعتبر و المنتهى و كثير غيرها- و فسرت فى 
الغنية و محكى السرائر بأن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنيهُ تخالفهاء مدعيا عليه فى الأول الإجماع؛ و فسرها الشهيد فى محكى الذكرى 
بالبقاء على حكمها و العزم على مقتضاهاء و عن قواعده عن بعض تفسيرها بتجديد العزم كلما ذكر. 

و ظاهر بعضهم أن الاختلاف بين هذه الوجوه عملى. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء. 
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بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة .)١(‏ 


[مسألة “1// لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء] 


(مسألة */0): لو اجتمعت أسباب متعددةٌ للوضوءء كفى وضوء (؟) 


إلا أن الظاهر رجوعها جميعا إلى ما هو مقتضى السيرة من الاكتفاء فى الاستمرار بالقصد الإجمالى الارتكازى. و إلا فلا يظن من أحد 
الالتزام بجواز خلو شىء من أجزاء العبادة عن النية. 

و كيف كانء فقد تقدم- عند الكلام فى حقيقة النية- الاكتفاء بالقصد المذكور فى الابتداء أيضاء و أنه لا ملزم بالنية التفصيلية 
المساوقة للإخطار فى أول العمل» فراجع. 

ثم إن المراد من استمرار النية ما يساوق وقوع جميع الأفعال عن نيه فعل المجموعء فيؤتى بكل منها على أنه جزء من العمل المنوى 
حين الانشغال بهاء كما هو مقتضى الارتباطية بينهاء لا على أنه عمل مستقل قائم بنفسه. 

نعم» يكفى ني ذلكك إجمالاء كما لو توضأ الجاهل بأجزاء الوضوء متابعا للعالم بهاء فإنه و إن لم يعلم بتمام أجزاء الوضوء حين الشروع 
فيه» إلا أنه ينوى الإتيان بكل فعل منها بالوجه الذى ينويه العالم. 

و لهم كلام طويل فى تحديد ذلك لا مجال لاستقصائه» كما لا مجال لاستقصاء غير ذلكك مما ذكروه فى المقام» لضيق الوقتء و قلة 
الفائدة» و ظهور الحال مما تقدم. 

)١(‏ فلا يخل انقطاع النية بالعدول عنها ثم الرجوع إليها قبل فعل بعض الأجزاء أو بعده إذا أعاده عن نية» مع المحافظة على الموالاة» 
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كما صرح به غير واحد. 

لعدم الدليل على اعتبار الاستمرار زائدا على وقوع تمام الأفعال عن نية» بل يدفعه الإطلاق الذى أشرنا إليه غير مرة. 
(؟) هذا مذهب العلماء كافةٌء كما فى المداركك. 
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و يقتضيه- مضافا إلى ذلكك. و إلى السيرة القطعية- أدلةٌ سببية الوضوء للطهارة» سواء قلنا بوحدة الحدث. و أنه يستند لمجموع 
الأسباب مع تقارنهاء أو للأسبق منها مع تعاقبهاء أم بتعدده على ما سبق الكلام فيه فى ذيل مسألة وجوب نيه الرفع و الاستباحة. 

أما على الأول؛ فظاهر. 

و أما على الثانى» فلأسن مقتضى إطلاق ما دل على وجوب الوضوءء و الطهور الذى يظهر من النصوص إرادةٌ الوضوء به- للغايات 
الاكتفاء بالوضوء الواحد .)0١١‏ 

بل ما تضمن ناقضيةٌ النواقض للوضوء ظاهر فى أنه ليس هناك إلا وضوء واحد ينتقض بكل منهاء لا أن لكل حدث وضوء ينتقض به. 
و إلا كان المناسب تنكير الوضوء أو إضافته لحدثه. 

و أما دعوى: أنه مخالف لأصالةُ عدم التداخل. 

فيدفعها ما أشرنا إليه عند الكلام فى اعتبار طهارة الأعضاء قبل غسلها للوضوء من اختصاص أصالة عدم التداخل بالتكاليف, لاستحالة 
تعدد التكليف مع وحدة المكلف بهء بخلاف الأسبابء إذ لا مانع من وحدة السبب مع تعدد المسببء فيكون الوضوء الواحد فى 
المقام رافعا للأحداث المتعددة. 

و منه يظهر أنه لا مجال لتقريب أصاله عدم التداخل فى المقام بما تضمنته بعض نصوص الأحداث من الأمر بالوضوء عقيبها و التعبير 
بأنها توجبه. 

ففى صحيح محمد عبد الله بن المغيرة و محمد: «إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء» 05 و فى صحيح ابن الحجاج: «من وجد طعم 
النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء» «*1؛ و فى صحيح زرارة: «لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول.» «. 

و الوجه فيه: أن الأوامر المذكورة ليست مسوقة للتكليف بالوضوء. بل 


(1) راجع الوسائل باب: »١‏ ه» 8 من أبواب الوضوءء و غيرها. 

() الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4. 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ”*. 
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واحد بقصد رفع الحدث (2). و لو اجتمعت أسباب للغسل أجزأ غسل واحد (؟)) 


للإرشاد إلى انتقاضه بالأمور المذكورة؛ و سببيتها للحدث الذى يرفع به فحيث لا تجرى أصاله عدم التداخل فى الأسباب لا تنهض 
الأوامر المذكورة لتنقيح موضوعها. 
بل مقتضى إطلاق الأمر فيها الاكتفاء بالوضوء الواحد لرفع كل من الأحداث المذكورة و إن قارن غيره من الأحداث؛ فلاحظ. 
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(1) أما لو قصد رفع حدث خاص أو جميع الأحداث, فقد تقدم الكلام فيه فى ذيل مسأل نية الرفع و الاستباحة» كما تقدم عدم اعتبار 
نيه الرفع فى صحة الوضوءء بل تكفى نية الوضوء المشروع. 

() لا يخفى أن إجزاء بعض الأغسال عن بعض مخالف للقاعدة الأوليةُ» لظهور أدلهٌ الأحداث و الأغسال فى تباينها. 

أما الأحداث؛ فلأن المنصرف من نسب الغسل للجنابة و الحيض و نحوهما تباين ما يضاف الغسل له و يزيلهه لا تباين سببه مع وحدته. 
وهو المناسب لتباين أحكام الأحداث؛ ككراهة وطء المرأة المحدثة بحدث الحيض دون المحدثة بحدث الجنابة» و عدم جريان 
أحكام الحدث الأكبر. على من يمس الميتء بل يجرى عليه حكم الحدث الأصغرء و استحباب الوضوء أو وجوبه منضما للغسل فيما 
عدا الجنابة. 

بل ظاهر بعض النصوص مشروعية رفع بعض الأحداث دون بعضء ففى موثق عمار عن أبى عبد الله عليه السّرلام: «سألته عن المرأة 
يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسلء قال: إن شاءت أن تغتسل فعلتء و إن لم تفعل فليس عليها شىء؛ فإذا طهرت اغتسلت غسلا 
واحدا للحيض و الجنابة» »2١١‏ بل هو مقتضى ما يأتى من 


.,7 الوسائل باب: 5 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
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بقصد الجميع 02 


تباين الأغسالء إذ مع وحدة الحدث يمتنع تعدد الرافع له. 

و أما الأغسالء فتباينها مقتضى تعدد عناوينهاء لأن الأدلة لم تتضمن بيان محض رفع الأحداث المذكورة بالغسلء ليكون مقتضى 
الإطلاق رفع الغسل الواحد لكل حدث منها و لو قارن غيره المستلزم للتداخل» نظير ما تقدم فى الوضوءء بل إضافة كل غسل لحدثه؛ و 
ظاهر الإضافة الاختصاصء نظير إضافة الغلام لزيد و السرج للدابةُ و الباب للدار» و لازمه تعدد الأغسالء تبعا لتعدد ما أضيفت إليه» و 
لا تنطبق على غسل واحدء و لا مميز بينها إلا النية؛ و إجزاء غسل واحد عن الجميع مخالف للأصل. 

و كذا الحال فى الأغسال المستحبةٌ غير الرافعة للحدث, لأن أصالة عدم التداخل فى التكاليف مع تعدد أسبابها تشمل المستحبات و لا 
تختص بالواجباتء لعموم الوجه الذى أشرنا إليه عند الكلام فى اعتبار الطهارة فى أعضاء الوضوء. 

و على هذا لا بد فى تداخل الأغسال من دليل خاص يخرج به عن مقتضى القاعدة المذكورة؛ و هو ما يأتى الكلام فيه. 

)١(‏ أما إذا كانت كلها واجبة و كان فيها غسل الجنابة» فقد نسب فى الجواهر لظاهر جماعة؛ و قال: «و الظاهر أنه المشهورء بل لم أعثر 
فيه على مخالف صريح.ء بل عن شارح الدروس: الظاهر أنه موضع وفاق. و قد يدعى شمول ما نقل من الإجماع على الاجتزاء فى 
المسأله الثانية» و هى ما لو نوى الجنابة» لاشتمال نيه الجميع عليهاء بل فى كشف اللثام: أن الصحة فيها أولى من تلكك). 

و يقتضيه كثير من النصوصء. كصحيح زرارة: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلكك ذلكك للجنابة و الجمعة [الحجامة. خ ل 
كافى] و عرفةً و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة» فإذا اجتمعت [للّه عليكك حقوق] عليك حقوق [اللَه] أجزأها 
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عنكك غسل واحد. قال: ثم قال: و كذلكك المرأة يجزؤها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها 20١١‏ و 
مرسل جميل عن أحدهما عليهما السّهِلام: «أنه قال: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه فى 
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ذلكك اليوم» «7» و النصوص المتضمنة أن المرأة الجنب إذا حاضت اغتسلت بعد طهرها غسلا واحدا 00 منها موثق عمار المتقدم؛ و 
خبر شهاب المتضمن أن الجنب الذى يغسل الميت يجزؤه غسل واحد لهما «25» و النصوص المتضمنة أن الميت الجنب أو الحائض أو 
النفساء يغسل غسلا واحدا «8). 

و دعوى: أن الغسل المذكور غسل الميت لا غير» لسقوط الأغسال الأخرى بارتفاع موضوعهاء أو لعدم الخطاب بشىء من غاياتها بعد 
الموت» فيخرج عما نحن فيه. 

مدفوعة: بأن ذلك خلاف المنصرف من نصوص المقام و لو بلحاظ ظهورها فى تقرير ما فى نفس السائل و عليه ابتنى سؤاله من 
الاهتمام برفع الأحداث المذكورة, و إلا كان المناسب التعبير عن الغسل الواحد بأنه غسل الميت» و لا سيما مع ظهور نصوص غسل 
الميت فى أنه لأجل رفع حدث الموت كى يلقى ربه و هو طاهر بل ظاهر بعضها أنه مسانخ لحدث الجنابةٌ «2)» فالاهتمام برفعه يناسب 
الاهتمام برفع حدث الجنابة» الذى هو المناسب أيضا لما ورد فى قصهٌ غسيل الملائكة 1 و فيمن فجر بالميتة «//. 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب الجنابة حديث: ؟. 

() راجع الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة. 

(6) الوسائل باب: 5 من أبواب الجنابة حديث: *. 

(0) راجع الوسائل باب: 7١‏ من أبواب غسل الميت. 

(*) راجع الوسائل باب: 2١‏ ” من أبواب غسل الميت. 

(0) راجع تنقيح المقال ج: ١‏ ص: 787 فى ترجمة حنظلة ابن أبى عامر الراهب. و قد روى الصدوق حديث تغسيل الملائكة له من 
دون أن يشير لجنابته» الوسائل باب: ١5‏ من أبواب غسل الميت حديث: ؟. بل قد يظهر منه أنه لغسل الميت لا للجنابة. لكنه لا يناسب 
(8) أمالى الصدوق المجلس: ١١‏ ص 78 طبع الى الأشرف: 
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مضافا إلى التعبير فى صحيح زرارة بإجزائه للجنابة و لغسل الميت معللا بقوله عليه المّد.لام: «لأنهما حرمتان اجتمعا فى حرمة واحدة) 
ل 

و هذه النصوص- كما ترى- شاملةٌ لما إذا نوى بالغسل الواحد الجميع؛ الذى هو المتعارف ممن يعلم بها. 

و لا سيما مثل موثق عمار المتقدم, فإن قوله عليه السّلام فيه: «للحيض و الجنابة» و إن أمكن أن يكون بيانا لما يقع له الغسل الواحد, لا 
بيان الداعى المقصود حينه؛ إلا أنه يبعد عن مثل هذا التعبير مانعية قصدهما معا غَايةُ البعد. 

نعم» قد يشكل الاستدلال بمرسل جميل بأن أضافه الغسل فيه للجنب مانع من إطلاقه بنحو يشمل نيه الجميع؛ لوروده لبيان إجزاء غسله 
عن غير الجنابة بعد المفروغيةٌ عن إجزائه للجنابة» فإذا احتمل قدح نيه الجميع فى إجزائه للجنابة لم ينهض بإثبات إجزائه لهاء فضلا 
عن إجزائه لغيرهاء بل المتيقن منه صورة قصد الجنابة وحدها و لو للغفلة عن غيرهاء لكنه غير مهم بعد وفاء غيره بالمطلوب. 

و منه يظهر ضعف ما عن ابن إدريس من إيجاب إيقاع الغسل للجنابة. إلا أن يكون مراده ما يعم نيتها فى ضمن الجميعء أو فى مقابل 
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نية ما عداهاء فلا يكون مخالفا فى المقام. 

و أما إذا لم يكن فيها جنابة» فمقتضى إطلاق بعضهم و صريح آخرين الاجتزاء بالغسل الواحد بنية الجميع» بل قد يظهر من الجواهر 
المفروغية عنه» حيث لم يشر للخلاف فيه. 

و يقتضيه إطلاق صحيح زرارة الأول و عموم التعليل فى صحيحة الثانى الوارد فى غسل الميت الجنب. 

خلافا لما قد يظهر من كشف اللثام من عدم التداخل حينئذ» حيث ذكر أن 


.١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ )١( 
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الأولى الاقتصار على منطوق الصحيح الأولى؛ المختص بصورة وجود الجنابة. 

وفيه: أن الحكم فى الصحيح بإجزاء الغسل الواحد عن الأغسال المذكورة ظاهر فى الانحلال بمعنى إجزائه عن أى منها فرض» فيشمل 
ما لو لم يكن فيها جنابة» لا فى المجموعية؛ ليختص بصورة وجود الجنابة» بل غيرها مما تضمنه الصحيح. 

مضافا إلى أنه لا مجال للاقتصار على ما ادعاه من منطوقه بعد قوله عليه السَلام فيه: 

او إذا اجتمعت عليكك حقوق.» و عموم التعليل فى الصحيح الثانى. 

و أما إذا كانت كلها مستحبة» فقد صرح بالإجزاء مع نية الجميع فى المعتبر و الروض و المداركك و محكى التذكرة و الذكرى و أمان 
الأخطار لابن طاوس و الذخيرة و الكفاية و المفاتيح و الدلائل و غيرها. و هو المتيقن من إطلاق المنتهى و محكى نهاية الإحكام و 
البيان و المسالكك و الأردبيلى و غيره. بل ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه أنه المشهور ظاهرا. 

خلافا للإرشاد و القواعد و جامع المقاصد و محكى التحرير و الموجز و مجمع الفوائد» فلا تداخل فى المستحبات مطلقا. 

و كأنه لأصالة عدم التداخل؛ لعدم المخرج عنها من النصوص المتقدمة إلا ما يوهمه إطلاق صحيح زرارة الأول؛ لكنه لو لم يكن 
ظاهرا فى خصوص الواجب. فلا أقل من كونه المتيقن منه, للتعبير فيه بالحقوق. 

و فيه: أنه لو فرض ظهور الحق فى الواجب بدوا فلا بد من حمله على الأعم بقرينة الصدر و الذيل المشتملين على القسمين؛ لظهور 
الفقر المذكورة فى بيان كبرى الحكم المذكور فيهما و ضابطه. و احتمال كونه كلاما مستقلاء مخالف للظاهر جدا. 

على أنه يكفى إطلاق الصدر و الذيل؛ لما أشرنا إليه فى الصورة السابقة من أن الحكم فيهما بإجزاء الغسل الواحد عن الأغسال 
المذكورة ظاعر فى الاتخلال لآ المجمرعيةة فيقمل ما لو كان الثايثى خصوصن المندوية متهماء و يتخدى لبقي 
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صور انفراد المندوب بعدم الفصلء بل بإلغاء خصوصية المورد عرفا. 

كما ظهر من ذلك ضعف ما قد يظهر من كشف اللثام من اختصاص الخبر بصورةٌ وجود الجنابة» و عدم شموله لصورةٌ اجتماع 
المندوب مع غير الجنابة من الواجبء فضلا عما لو انفرد المندوب»؛ كما هو محل الكلام. 

هذاء و قد يستدل للإجزاء هنا بالصحيح عن ابن يزيد عن أبى عبد الله عليه الشلام: 

«قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل فى كل موضع يجب فيه الغسل» و من اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر) 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحةً 8 ؟ من نابأ19 


0١ 
بتقريب: أنه لا مجال لإبقاء الوجوب فيه على ظاهره؛ و هو ما يقابل الندبء لعدم مناسبته للاستمرار المذكور فيه» سواء حمل على‎ 
الاستمرار بلحاظ تجدد أسباب الحدث الموجبة للغسلء أم بلحاظ الغاية التى يراد إيقاعها بالغسل» لوضوح أن تجدد الحدث ملزم‎ 
بتجديد الغسل و لا يكفى الغسل الواحد فى اليوم أو الليل» كما أن الغاية التى يجب لأجلها الغسل- كالصلاة- لا تحدد بالوقت‎ 
المذكورء بل يجوز إيقاعها به و إن بعد زمانها عنه» فلا بد من حمل الوجوب فيه على محض الثبوت» ليمكن إرادة ما يستحب لأجله‎ 
الغسلء لبيان كفاية الغسل الواحد فى اليوم أو الليل لجميع ما يقع فيه مما يستحب له الغسل؛ فيدل على التداخل فى فرض اجتماع‎ 

الابال العيعس! دده 

و يشكل: بأنه كما يمكن حمله على ذلكك» يمكن حمل الاستمرار فيه على كونه بلحاظ الغاية التى يراد فعلها بعد الغسل المستحب من 
إحرام أو زيارة أو حلق أو ذبح أو غيرهاء و أنه لا بد من المبادرة إليها فى اليوم أو الليل الذى أوقع فيه الغسل» من دون نظر للتداخل و 
عدمه؛ و هو المناسب لما فى موثق سماعة عن أبى عبد الله عليه الّ.لام: «من اغتسل قبل طلوع الفجر و قد استحم قبل ذلكك ثم أحرم 
من يومه أجزأه غسله؛ و إن اغتسل فى أول الليل ثم أحرم فى آخر الليل أجزأه غسله) .7١‏ 

اللهم إلا أن يقال: لا إشعار فى الصحيح و لا الموثق فى أخذ غاية خاصة قيدا 


.5 الوسائل باب: 4 من أبواب الإحرام من كتاب الحج حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الإحرام من كتاب الحج حديث: ه.‎ 
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فى الغسل المفروض إجزاؤه بمعنى فرض الإجزاء فيهما بالإضافة إلى خصوص الغاية التى أوقع لأجلها الغسل. 

بل مقتضى إطلاقهما كفاية الغسل الواحد لكل ما يحتاج فيه إلى الغسل مما يكون فى يوم الغسل أو ليلته و إن كان متعدداء فيساوقان 
صحيح زرارة المتقدم مع تضمنهما بيان الغاية له» فيدلان على التداخل مثله. 

بل قد يدل عليه غيرهما مما تضمن كفايةُ غسل اليوم لليوم؛ و غسل الليل لليل ١‏ فلاحظ. 

و أما إذا كانت الأغسال مختلفة فى الوجوب و الندبء فقد صرح بالاجتزاء بالغسل الواحد مع نيه الجميع فى المبسوط و المعتبر و 
الروض و المدارك و غيرهاء و هو المحكى عن ابن أبى عقيل و الدلائل و الذخيرة و الكفاية و المفاتيح. 

و يقتضيه إطلاق الشرائع و محكى الاشراف و أمان الأخطار و البيان و المسالكك و الأردبيلى. 

بل فى الخلاف دعوى الإجماع على إجزاء الغسل الواحد المنوى به الجنابة و الجمعة. 

وقد تقدم من جماعة إطلاق عدم التداخل فى المستحبات» و من كشف اللثام الميل لعدم التداخل إذا لم يكن فيها جنابة. 

كما صرح بالبطلان مع نية الواجب و المستحب فى المنتهى و محكى التذكرة و المختلف و النهاية. و ظاهر المحكى عن غير واحد 
التوقف. 

وقد يستدل للتداخل بإطلاىق صحيح زرارة الأمول» وعموم التعليل فى صحيحه الآدخر الوارد فى غسل الميت؛ و مرسل جميل؛ و 
الصحيح المتقدم عن ابن يزيد. 

لكن لا إطلاق للصحيح المذكور يشمل المقام» لما تقدم من أن المنظور فيه التعميم من حيثية الأسباب و الغايات المتجددة فى يوم 
الغسل أو ليلته» و أنه لا بد 
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من حمله على تجدد أسباب استحباب الغسل و غاياته» و لا نظر فيه إلى ما ينوى رفعه به حين وقوعه ليشمل نيه الواجب و المستحبء و 
ينفع فيما نحن فيه فتأمل. 

و أما مرسل جميل؛ فقد تقدم فى الصورة الأولى الإاشكال فى شمول إطلاقه لصورة ني الجميع مع أن المتيقن من التعبير باللزوم فيه 
التداخل فى الواجبات. 

و مثله التعليل بالحرمة فى صحيح زرارة الآخر. 

فالعمدة صحيح زرارة الأول الشامل لنية الجميع؛ بل هى الصورة المتعارفة الملتفت إليهاء كما تقدم. 

و تقدم فى الصورة الثانية ضعف ما قد يظهر من كشف اللثام من اختصاص التداخل بصورة وجود الجنابة» كما تقدم فى الصورة الثالثة 
ضعف إطلاق عدم التداخل فى المستحبات. 

و أما من منع من التداخل فى خصوص المقام؛ فعمدة الوجه لهم فى ذلكك ما فى كلاسم جمع من تضاد النيتين» لاستحالة اجتماع 
الوجوب و الندب فى فعل واحد. 

ولا يخفى أن استحالةُ اجتماعهما إنما هى لاستحالةُ اجتماع الضدين؛ بعد فرض تضاد الأحكام و منها الحكمان المذكوران. و لو لزم 
ذلك من التداخل فى المقام لزم نظيره من التداخل فى الواجبات فقط أو المستحبات كذلك, لاستحالة اجتماع المثلين كالضدين» 
كما نبه له شيخنا الأعظم قدّس سرّهء و لا-زمه امتناع التداخل مطلقاء و هو مخالف لصريح النصوص المتقدمة المعمول عليها عند 
الأصحاب و منهم المانعون فى هذه الصورة؛ لتسالمهم على العمل بها فى الجملة؛ و إن حكى فى الجواهر عن بعضهم إنكار التداخل 
مطلقاء و هو من الشذوذ بمكان. 

و من هنا ناسب التعرض لحقيقة التداخلء لابتناء اندفاع الإشكال على ذلكك. و لا سيما مع قرب ابتناء بعض وجوه الاستدلال فى الفروع 
الآتيةُ عليه. 

فنقول: سقوط الأوامر المتعددة بالفعل الواحد. 

تارة: لامتثالها به بسبب تصادق عناوينها عليه. 
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و اخرى: لوفائه بملاكهاء و إن باينها. 

و ثالثة: لكونه رافعا لموضوعها الذى يناط به ملاكهاء كتطليق الزوجة المسقط لأحكامها من وجوب الإنفاق عليها و القسمة لها و 
غيرهما. 

و رابعة: لكونه مانعا للمولى من استيفاء ملاكها بالتكليف, إما لإحداث ما يزاحم ملاكهاء كما لو أمر بالدرس و المطالعة للتعلم 
فأحدث المكلف ما يوجب إضرارهما ضررا أهم من مصلحة التعلم» أو لإحداث المانع من ترتب الملاكك على الفعل» كما لو أحدث 
فى المثال ما يوجب النسيان فلا يترتب التعلم على الدرس و المطالعة» أو لتعذر الفعل مع تمامية ملاكه. كما لو عبجز المكلف نفسه فى 
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المثال عن المطالعة و الدرس. 

و الظاهر رجوع الصورة الثانية للأولى» لتبعية التكليف للملاك سعة و ضيقاء فمع فرض وفاء الفعل المذكور بملااك الأوامر المذكورة 
لا معنى للأمر بمتعلقاتها المباينة له تعيبناء بل لا بد من دخوله فى حيز الأمر و لو لكون الأمر تخيبريا لو فرض عدم الجامع العرفى بين 
متعلق الأ-مر و الفعل المذكورء كما لو فرض حصول ملا-ك العقيقة بالأضحية؛ حيث يلزم حينئذ التخيير بينهما فى فرض مشروعية 
الأضحية, لا الأمر بالعقيقةُ تعييناء مع سقوط أمرها بالأضحية؛ فتكون الأضحية امتثالا للأمر التخييرى المذكور كما فى الصورة الأولى. 
و حينئذ» فمن الظاهر عدم رجوع التتداخل فى الأغسال و غيرها للصورتين الأخيرتين» لظهور التعبير بالإجزاء فى أدلته فى كون الفعل 
المجزى عن الأوامر المتعددةٌ مسانخا لامتثالها و محصلا لملاكهاء و لذا يكون مقربا مثلهاء مع عدم صلوح المسقط فى الصورتين 
المذكورتين للمقربية» لعدم وفائه بملاكك فعلى مورد للتكليف. بل هو فى الصورة الثالثة طرف للتخيير العقلى» دون الشرعى» و فى 
الرابعة قبيح عقلا-و مبعد من الشارعء لما فيه من تفويت الملا-ك الفعلى؛ بل لا بد من رجوعه للصورتين الأ-وليين اللتين عرفت 
رجوعهما للصورة الأولى. 

و هو لا ينافى ما سبق من أن مقتضى الأصل الأولى عدم التداخل» لظهور 
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أدلهُ الأوامر المذكورةٌ فى تباين متعلقاتها مفهوما و مصداقا بنحو لا تمتثل بفعل واحد. 

إذ لا مانع من رفع اليد عن الظهور المذكور بدليل التداخل الظاهر فى تحقق الامتثال للكل بفعل واحد برفع اليد إما عن ظهورها فى 
تباين المتعلقات مفهوماء بحملها على أن المأمور به فى الكل مفهوم واحد صادق على الفعل الواحد المستلزم لوحدة الأمرء لامتناع 
اجتماع المثلين» غايته أنه أمر مؤكد بسبب تعدد ملاكاته؛ تبعا لتعدد الجهات المقتضية له و إما برفع اليد عن ظهورها فى تباينها 
مصداقاء مع المحافظة على تباينها مفهوماء بأن يكون المأمور به فى كل منها خصوصية مباينة للخصوصية المأمور بها فى الآخرء و إن 
أمكن اجتماع الخصوصيات فى فرد واحد. 

ومما ذكرناء يظهر ضعف ما فى الجواهر من امتناع التداخل الحقيقى الراجع إلى امتثال الأوامر المتعددة بالفعل الواحد. قال: «إذ لا 
يتصور جعل الشيئين شيئا واحدا حقيقَةُ» و ها يطلق عليه الأصحاب أنه تداخل فالمراد أنه شبه التذاخل من الاجتزاء بواحد عن متعدد؛ و 
بهذه المشابهة يمتاز عن الإسقاط). 

و بهذا تخلص عن محذور اجتماع الضدين فى محل الكلام, لأن الفعل الواحد و إن أسقط الوجوب و الندب. إلا أنه ليس امتثالا لهماء 
لمباينته للواجب و المندوب معاء فلا يكون منصفا بهما. 

وجه الضعف: أن امتثال كلا الأمرين بالفعل الواحد لا يرجع إلى جعل الشيئين شيئا واحداء بل إما أن يرجع إلى اندكاكك أحد الأمرين 
بالآخر و رجوعهما لأمر واحد مؤكدء لوحدة متعلقهما مفهوماء أو تعددهما لتعدد متعلقيهما مفهوما مع انطباق المفهومين على الفعل 
الواحد, الذى لا محذور فيه» لوضوح أن الفعل الواحد مجمع لعناوين كثيرة. 

و مع ذلكك لا يمكن الخروج عن ظهور النصوص و الفتاوى فى كون التداخل حقيقيا بالمعنى المذكورء و لا سيما مع اعترافه قدّس 
سرّه بأن الفعل الواحد واجد لملاكات 
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الأوامر التى يجزئ عنهاء حيث لا مجال مع ذلكك لقصور المأمور به عن شموله» لوضوح تبعية الأمر للملاك. 

ثم إنه عرفت أن التداخل يبتنى على أحد وجهين. 

الأول: أن تتحد متعلقات الأوامر مفهوماء فيلزم اندكاك الأوامر بعضها ببعض و رجوعها لأمر واحد مؤكدء تبعا لتعدد الملاكك. 

الثانى: أن تتباين متعلقات الأوامر مفهوما مع اجتماعها فى الفعل الواحد» حيث يكون مصداق الكل منها. 

و أما إذا كان الكل مفهوما واحدا من دون تأكد فى الأمرء فهو خارج عما نحن فيه من تداخل الأوامر فى الامتثال» بل يكون من 
تداخل أسبات الأمر قي حيت يكو المؤثر لهو السبب السابق-واحهدا كان أو متعدةا-وون اللاحق» نظير تداخل أسباب اليحدث 
للوضوءء بناء على وحدهٌ الحدث. 

إذا تقرر هذاء فالظاهر أن التداخل فى الأغسال المستحبة غير الرافعة يبتنى على الوجه الأول» لوضوح أن مرجع الأمر بها- بعد فرض 
كونها طهارة- إلى كون المطلوب بكل منها مرتبة من الطهارة زائدة على مجرد عدم الحدثء نظير الوضوء التجديدىء و لذا تشرع من 
غير المحدثء و أدلتها و إن كانت ظاهرة بدوا فى تباينها المقتضى للجمع بينها عند اجتماع أسبابها المستلزم لحصول مرتبة مؤكدة من 
الطهارة المذكورة» و لذا كان الأصل عدم التداخلء إلا أن دليل التداخل كاشف عن كون المطلوب فى الكل مرتبة واحدة تحصل 
بغسل واحدء فلا بد من اندكاكك الأوامر بعضها ببعض و يكون هناكك أمر واحد مؤكد. 

و أما التداخل فى الأغسال الرافعة للحدثء فهو يبتنى على الوجه الثانى» حيث أشرنا فى وجه أصالة عدم التداخل فيها إلى ظهور الأدلة 
بدوا فى تعدد الأحداث؛ و فى اختصاص كل حدث بغسله؛ المستازم لتباين الأغسال مصداقاء و دليل التداخل إنما ينافى الثانى دون 
الأول» فلا ملزم برفع اليد عنه» و إذا كانت الأحداث متباينة فى أنفسها كان رفع كل منها مباينا لرفع الآخر مفهوماء فيكون 
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حدوث كل منها سببا لحدوث الأمر برفعه. فتتعدد الأوامر تبعا لتعدد متعلقاتها مفهوماء كما أن فرض الاكتفاء فى رفع جميع الأحداث 
بغسل واحد راجع إلى كونه امتثالا لكل منها بلحاظ كونه مجمعا لعناوين متعددةٌ ناشئة من رفعه لكل حدث حدث. 

و كذا الحال فى التداخل بين الأغسال الواجبة و المستحبة» لكشفه عن أن الغسل الواحد كما يرفع الحدث محصل لمرتبة من الطهارة 
زائدة على ذلككء فهو مجمع للعنوانين الواجب و المستحبء غايته أن المرتبة الزائدة من الطهارة الحاصلة به ليس من شأنها البقاء 
كمرتبة رفع الحدث؛ بل تبقى إلى أمد خاص حسبما تضمنته النصوص من إجزاء غسل اليوم لليوم و غسل الليل لليل و غير ذلكك مما 
هو شرط التداخل. 

بقى الكلام فى دفع إشكال اجتماع الضدينء الذى تقدم إيراده على القول بالتداخل فى الواجبات و المستحبات» و إشكال اجتماع 
المثلين الذى تقدم إيراده على باقى صور التداخل. 

وقد تصدى غير واحد لدفع ذلك بما حاصله: أن اللازم فى المقام هو اجتماع جهتى الحكمين المتماثلين أو المتضادين, لا اجتماع 
الحكمين الفعليين» بل ليس الحكم الفعلى إلا واحداء لاندكاكك أحد الحكمين بالآخر وجوبيين كانا أم استحبابين أم مختلفين. 

ولا يمنع منه اختلاف الوجوب و الاستحباب فى الإلزام و عدمه؛ بل هو كسائر موارد اجتماع جهتى الاقتضاء و اللااقتضاءء حيث يكون 
المؤثر هو الأولى دون الثانية» فيكون الحاصل فى المقام طلبا واحدا إلزاميا مؤكدا من حيثية الطلب دون الإلزام. 

و ما ذكروه و إن كان وجيها فى نفسه؛ لكن لا تصل النوبة إليه إلا فى بعض فروض المقام. 

و توضيح ذلكك: أنه لا مجال لإشكال اجتماع الضدين قبل دخول وقت 
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إحدى الغايات الواجبة الموقوفة على رفع الحدث- بناء على عدم فعلية وجوب المقدمة قبل وقت ذيها- فلا يكون الغسل إلا مستحباء 
لاستحباب الكون على الطهارة بتمام مراتبها. 

بل لا مجال للإشكال المذكور حتى بعد دخول الوقتء بناء على ما هو التحقيق من عدم ثبوت الأمر الغيرى» و أن لزوم المقدمة عقلى 
لأجل امتثال الأأمر النفسىء حيث لا يلزم اجتماع الأمرين الشرعيين فى موضوع واحدء بل موضوع الوجوب هو الغاية المقيده برفع 
الحدث- كالصلاة- و موضوع الاستحباب هو التطهر بمرتبة زائدة على رفع الحدث. 

و مجرد اقتضائهما معا الغسل ليس من اجتماع الحكمين المتضادين» لتوقف التضاد على وحدة الحاكم, و المفروض أن أحد الحكمين 
شرعى و الآخر عقلى. 

بل حتى بناء على ثبوت الأمر الغيرى ليس المطلوب هو الفعل الخارجى بذاته. ليلزم اجتماع الوجوب و الندب فيه؛ بل من حيثية كونه 
محصله لقيد المطلوب النفسىء فالواجب الغيرى فى الحقيقة هو الغسل من حيثية كونه رافعا للحدث, و المستحب هو الغسل من حيثية 
كونه محصلا للمرتبة الزائدة على ذلكك من الطهارة» فيكون متعلق كل من الأمرين مباينا مفهوما لمتعلق الآخر و إن اجتمعا خارجا فى 
مصداق واحد يكون به امتثال الأمرين معاء كما تقدم فى حقيقة تداخل الأغسال. 

و دعوى: أن فرض امتثال الأمرين معا بالفعل الواحد و اجتماع عنوانيهما فيه مستلزم لاتصافه بكلا الحكمين المتضادين. 

مدفوعة: بأن تعلق الأحكام التكليفية بالماهيات ليس على حدّ تعلق أكثر الأحكام الوضعية- كالطهارة و الحرية- أو العوارض 
الخارجية- كالبياض و الحرارة- بهاء فان تعلق الأخيرة بالماهية إنما هو بمعنى تعلقها بأفرادها الخارجية؛ إذ لا وجود لها لولاهاء فمع 
فرض تضاد العرضين يمتنع اتصاف الماهيتين المتصادقتين 
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فى بعض الأفراد بهماء لئلا يلزم اجتماعهما فى الأفراد المذكورة: بل لا بد من قصور أحدهما عن مورد الاجتماع. 

أما الأحكام التكليفية؛ فتعلقها بالماهية لا يقتضى اتصاف أفرادها الخارجية بهاء لوضوح أن وجود الفرد و تشخصه يستلزم سقوط 
الحكم بالطاعة أو المعصية» و لا وجود له معه ليتصف بهء بل متعلق الحكم ليس إلا الماهية بمالها من حدود مفهومية عامة. 

و تعلقه بها يقتضى إيجادها. 

تارة: - كما فى الوجوب و الاستحباب- و عدمها. 

و اخرى: - كما فى الحرمة و الكراهة- و لا يقتضى شيئا منهما ثالثة- كما فى الإباحة- و ليس معنى تعلق الحكم بالفرد إلا اقتضاء تعلق 
الحكم بالماهية لإيجاده أو عدمه» بحيث يكون به أطاعته أو معصيته. 

و حيث فرض اختلاف الماهيتين فى المقام بالحدود المفهومية» لم يلزم من اتصاف إحداهما بالوجوب و الأخرى بالاستحباب اجتماع 
الضدين و إن تصادقا فى الخارج فى فرد واحد كل منهما يقتضيه. 

وإنما يمتنع اجتماع الوجوب و التحريم أو الاستحباب و الكراهة فى الماهيتين المتصادقتين فى بعض الأأفراد أو تمامها لتنافى 
مقتضاهماء فيلزم من جعل كل منهما نقض الغرض من الآخرء نظير باب التزاحم؛ لا لاجتماع الضدين. 

و هذا فى الحقيقة راجع إلى جواز اجتماع الأمر و النهى بمعنى. و تمام الكلام فى محله. 

و بهذا يندفع محذور اجتماع المثلين لو فرض اختلا-ف عنوانى المأمور به مع اتفاق الأمرين فى الوجوب أو الندبء, كما فى اجتماع 
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الأغسال الواجبةٌ بعد الوقتء أو قبله» أو اجتماعها مع المستحبة قبل الوقت. 
و أما مع اتحاد عنوانى المأمور به- كما فى اجتماع الأغسال المستحبة 
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ولا يحتاج إلى الوضوء إذا كان فيها جنابة ))١(‏ 


فالمتعين البناء على الاندكاكك و التأكدء كما ذكروه؛ و تقدم منا فى بيان حقيقةُ التداخل. 

هذاء ولا يخفى أن القول باعتبار نيه الوجه لا يزيد فى الإشكالء فإنه إن كان الفعل الواحد المجزى عن الجميع امتثالا لكلا الأمرين 
لزم نيتهما معاء و إن كان امتثالا لأحدهما دون الآخر لزم نيه خصوص ما يكون امتثالا له» و إن لم يكن امتثالا لأحدهما- كما تقدم من 
الجواهر- فلا-وجه للفعل كى تجب نيته» إذ لا يراد باعتبار نيه الوجه إلا نيته فى ظرف ثبوته على نحو ثبوته» فمع عدم ثبوت أحد 
الوجهين للفعل لا موضوع لنية الوجه. كى يلزم الإخلال بها. 

و إن قيل بامتناع التداخل لامتناع اجتماع الضدينء فلا يرفع المحذور المذكور عدم اعتبار نيه الوجه. 

فما عن العلامة فى محكى النهاية من الصحة مع نيه المطلق و عدم تعيين خصوصية أحد الأغسال بناء على عدم اعتبار ني الوجه و 
البطلان بناء على اعتبارهاء غير ظاهر الوجه. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 

)١(‏ أما بناء على إجزاء كل غسل عن الوضوء فظاهرء و أما بناء على اختصاص ذلك بغسل الجنابة فظاهر المنتهى أن الإجزاء عن غسل 
الجنابة مستلزم لسقوط الوضوءء و هو المصرح به فى الجملة فى كلام غير واحد» بل فى المستند و عن الغنائم أنه ظاهر الجميع» بل 
يظهر من محكى شرحى الدروس و الموجز دعوى الإجماع عليه. 

وقد يستدل له بإطلاق ما تضمن إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء ١١‏ بناء على ما تقدم من رجوع التداخل لكون الغسل الواحد امتثالا 
للكل و فردا منهاء لأن الغسل فى المقام يكون من أفراد غسل الجنابة. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 8 ع 8 من أبواب الجنابة. 
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بل حتى بناء على عدم كونه فردا منهاء لأن إطلاق الإجزاءء يقتضى قيام المجزى مقام المجزى عنه فى تمام آثاره و أحكامه. 

لكن الإطلاق المذكور لا يستلزم فى الإ-جزاء مثل المقام مما فرض فيه وجود غير الجنابة من الأحداث الكبيرة التى يحتاج غسلها 
للوضوء. 

و توضيح ذلكك: أن كفاية غسل الجنابة عن الوضوء دون غيره من الأغسال. 

تارةٌ: لعدم اجتماع الحدث الأصغر مع الجنابة و اجتماعه مع بق الأكدات الكبيرة» سواء كان مسببا عن أسبابها أم عن أسبابه. 

و اخرى: لرفع غسل الجنابة للحدث الأصغر و إن كان مسببا عن سبب الحدث الأكبرء بخلاف بقيةُ الأغسال. 

و ثالثة: لاستقلال غسل الجنابة برفع حدثه دون بقيهُ الأغسال» حيث لا ترفع أحداثها إلا بضميمة الوضوء. 

فراع لآو وق اللجابة لا برسي الحداك الأصعره يقلت بق ة اللحدات الكية 

أما على الأولين» فلا حاجة للوضوءء لعدم الموضوع له فى فرض الجنابة على الأول» و فى فرض ارتفاعها بغسلها على الثانى. 

و أما على الثالث» فلا بد من الوضوء, إذ لا إطلاق لنصوص التداخل يقتضى بنفيه» لعدم ورودها لبيان الاكتفاء بالغسل الواحد فى رفع 
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الأحداث المذكورة بل لبيان إجزائه عن أغسالها و إن لم تكن تامةٌ الرافعية» فى مقابل تكرار الغسل لتعدد الحدث. بل هو صريح قوله 
عليه السّلام فى صحيح زرارة: «و غسلها من حيضها) و فى مرسل جميل: «من كل غسل يلزمه.». 

و دعوى: أن سقوط الوضوء حينئذ مقتضى إطلاق ما تضمن نفى الوضوء مع غسل الجنابةٌ و إغنائه عنه» لرجوعه إلى ترتب آثاره عليه 
و منها تتميم رافعية بقِيُ الأغسال لإحداثها. 

مدفوعة: بأن مفاد أدلهُ إجزاء غسل الجنابُ عن الوضوء ليس هو تتزيله 
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منزلته» لتلحقه تمام آثاره بمقتضى عموم التنزيل» بل استقلاله بالرافعية لما يسبب عنه من حدث أكبر أو أصغره و لا عموم فيه لبقية 
آثار الوضوء مما يرجع لرفعه لبقية الأحداث الكبيرة البانية لما يتسبب عن الجنابة من حدث. 

ولذالا ريب ظاهرا فى أنه بناء على عدم التداخل لا مجال للبناء على الاجتزاء بغسل الجنابة عن الوضوء المتمم لرافعية بقيهُ الأغسال 
لإحداثهاء فلاحظ. 

و كذا الحال على الرابع» لأن عدم الحاجة للوضوءء من جهة الجنابة لعدم تأثيرها للحدث الأصغرء لا ينافى لزومه بسبب بقِيهُ الأحداث» 
لتأثيرها له و إن اجتمعت مع الجنابة. 

لكن لا تأمل فى بطلا-ن هذا الوجه؛ كيف و لا-زمه وجوب الجمع بين الوضوء و الغسل لو اجتمع سبباهما؟! كما أن الظاهر بطلان 
الثالث؛ بل نفى فى جامع المقاصد الريب فيه إذ لا إشكال ظاهرا- كما فى الجواهر- فى ارتفاع الآثار المختصة بالحدث الأكبر فى غير 
الجنابة بالغسل» فيجوز الدخول للمساجد و قراءة العزائم و الصوم و نحوهاء فلكل من الغسل و الوضوء أثره المختص به» كما يظهر من 
التعبير فى الهداية و الرضوى ١١‏ بعدم إجزاء الغسل عن الوضوء, لأن السنةُ لا تجزئ عن الفريضة؛ و يظهر من غير واحد من الأصحاب 
المفروغية عنه. لظهور كلامهم فى أن الوضوء لأجل الصلاة. 

قال فى النهاية بعد الحكم بوجوب الطهارةً الصغرى مع الغسل فى غير الجنابة: «و تقديمها أفضل إذا أراد به الدخول فى الصلاة. فإن 
لم يرد الصلاءً فى الحال جاز أن يفرد الغسل من الوضوء). و فى المبسوط: «و يلزمها تقديم الوضوءء ليسوغ لها استباحة الصلاة. فإن لم 
تتوض قبله فلا بد منه بعده) و نحوه فى الغنية» و قريب منه عن السرائر؛ و هو المناسب لما فى صحيح أبى بصير عن أبى عبد الله عليه 
السّلام: «إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت فى أن تغتسل حتى أصبحت 


.١ من أبواب الجنابة حديث:‎ ١18 مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 
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عليها قضاء ذلكك اليوم» »0١١‏ المؤيد بمشروعية الوضوء مع الحيض "١‏ الكاشف عن استقلاله فى رافعية حدثه حينه» فضلا عما بعد 
انقطاعه. 

و احثمال كونه تعبذا محضا لآ للتطهير بعيد جداء كيف و لازمه جواز تخلل الحدث الأصغر بينه و بين الذكر أو الأكل اللذين ندب 
الوضوء لهما؟! مضافا إلى مرتكزات المتشرعة فى استقلال كل من الوضوء و الغسل فى الأثر» و أن الفرق بين غسل الجنابة و غيره من 
الأغسال فى إجزائه عن الوضوء دونهاء لا فى استقلاله برفع الحدث و عدم استقلالها. 
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و ذلك كله صالح للقرينية على صرف ما قد يظهر بدوا من نصوص وجوب الوضوء لبقي الأغسال من كونه متمما لهاء كقولهم عليهم 
الَلام: «كل غسل قبله وضوءا و: 

«فى كل غسل وضوء) و: «إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ و اغتسل» .0"١‏ 

و منه يظهر ضعف ما عن الذكرى من استبعاد استقلال كل من الطهارتين برفع كل من الحدثين «» و كذا ما فى المدارك من 
احتمال اشتراكهما فى الرفع مع وحدةٌ الحدث أو تعدده. 

و من هنا كان المتعين أحد الوجهين الأولين. 

و لعل الثانى منهما أنسب بمفاد النصوص المتضمنة إجزاء الغسل عن الوضوء, لظهورها فى تحقق الحدث المرتفع بالوضوء. 

بل هو الظاهر مما تضمن استحباب وضوء الجنب للأكل «4) و النوم 2). 

و على كلا الوجهين يتعين البناء على عدم الحاجة للوضوء؛ و هو المناسب 


.١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب الحيض. 

(*) الوسائل باب: 8" من أبواب الجنابةٌ حديث: ك0 ”2 ". 

() الظاهر عدم تمامية النسبة على ما يأتى فى ذيل الكلام فى كيفية غسل الحيض. 

(0) راجع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الجنابة. و الاستدلال به مبنى على أن المراد به وضوء الصلاً كما هو غير بعيد لا غسل اليدين. 
(©) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة. 
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و كذا لو قصد الجنابة فقط )١(‏ 


لما يأتى من ظهور مفروغيتهم عن ذلكك لو نوى خصوص الجنابة» مع عدم الفرق بينهما بمقتضى القواعد المتقدمة. 

)١(‏ فيجزئ عن غيره و لاا يحتاج إلى الوضوء. 

أما إجزاؤه عن غيره فيما لو كان الجميع واجباء فهو المصرح به فى كلام غير واحدء و فى المداركك و محكى الذخيرة و الكفاية و 
البحار أنه المشهورء بل فى بعضها: «قيل: إنه متفق عليه) و عن شرحى الموجز و الجعفرية نفى الخلاف فيه» و فى جامع المقاصد و عن 
السرائر و مجمع الفوائد و الدلائل دعوى الإجماع عليه. 

و يقتضيه- مضافا إلى مرسل جميل بالتقريب المتقدم فى أول المسألة- إطلاق صحيح زرارة الشامل لصورة نيه خصوص بعض 
الأغسال المجتمعة؛ بل هو من أفراده الظاهرة, لأنه وارد لتشريع التداخل فى فرض إيقاع الغسلء لا لإحداث الداعى للغسل الذى به 
التداخلء فلا يفرض فيه العلم بالتداخل- موضوعا و حكما- حين إيقاع الغسل؛ بل هو شامل للغفلةُ عنه و الجرى على مقتضى الأصل 
من قصد الغسل لحدث خاص. 

نعم» صورةُ قصد الجميع ظاهرة أيضاء لأنها الصورة المتعارفة مع الالتفات للجميع و لتشريع التداخل- كما تقدم- و لا مجال لإخراج 
صورة العلم بمؤدى الدليل عن إطلاقه. 

و هذا بخلاق بقية التصوص المتضمة لاجراء غسل واتحد للجتابة و الحيضن أو للجنابة وهس الميث: لأنها واردة لإحداث الداعى 
للغسل المجزى عن الكلء» فالصورة الظاهرة منها نية الكل تبعا للتشريع المذكور. 

بل قد يدعى قصور إطلاقها لأجل ذلكك عن صورة نية البعض. 
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تارة: إلى قصد رفعها بالغسل من دون نظر لتخصيصه بها. 
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و اخرى: إلى قصد تخصيص الغسل بالجنابة» بنية الماهية الخاصة» كما لو لم يكن التداخل مشروعا. 

و الظاهر من حكمهم بأقوائية غسل الجنابة أن محل كلامهم الصورة الثانية. 

و إنما يتجه فرضه بناء على ما سبق من الجواهر من رجوع التداخل إلى إجزاء غير المأمور به عن المأمور به. 

إذ عليه يكون تشريع الأغسال على نحوين مترتبين. 

الأول: تشريع الأغسال المختصة بالأحداث؛ و هو يعم بمقتضى إطلاق أدلته حالى انفراد أحد الأحداث و اجتماعها. 

الثانى: تشريع إجزاء غسل مباين للغسل المختص بحدث عنه إما بأن يكون مباينا لجميع الأغسالء بأن لا ينوى به غسلا مختصاء أو 
يكون أحدهاء بأن يتوى غسلا مسختصا- كالجنابة- فبجزيئع عن غيره من الأغسال المختصة بالأحداث الآخر. 

فيقع الكلام حينئذ فى قيام الدليل على كلا القسمين» أو خصوص الأول أو الثانى منهماء و المعول فيه على عموم النصوص السابقة و 
خصوصها. 

و الظاهر أن إطلاق صحيح زرارة واف بإثبات القسمين معاء للتقريب المتقدم. كما أن مرسل جميل واف بإثبات إجزاء غسل الجنابة 
عن غيره» و هو من أفراد القسم الثانى. 

و أما بقيهُ النصوصء فهى وافيةٌ بإثبات القسم الأول فقط لظهورها فى تشريع الغسل الواحد للحدثين معا بنحو يظهر منها اتفاق نسبة 
الحدثين للغسل و عدم خصوصية أحدهما فيه» فيكون مباينا لكلا الغسلين المختصين. 

أما بناء على ما تقدم منا فى حقيقة التداخل من رجوعه إلى كون الغسل الواحد امتثالا للكل؛ المستلزم لكون المشروع فى الكل هو 
الماهية المطلقهُ الصادقة على الواحد, و أنها رافعة لجميع الأحداثء فلا تشريع للغسل المختص. و لا تشرع نيته» بل يبطل. 
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إلا أن تكون نيته لا على نحو التقيبد» بل على نحو الاعتقاد المقارن- كما هو الظاهر عند الجهل بمشروعيةٌ التداخل- أو الداعى- كما 
هو الظاهر عند الجهل بتعدد الحدث- مع كون المقصود هو الغسل المشروع؛ فيرجع إلى الصورة الأولى؛ التى يظهر إرادتهم لها من 
حكمهم برجوع نية الجميع لنية الجنابة» و بأولويتها منها فى الإجزاء. و عليه يبحمل مرسل جميل و صحيح زرارة الظاهران فى الصحةٌ مع 
نيه بعض الأحداثء إذ ليست هى بصدد إجزاء ما ليس بمشروع؛ بل بصدد بيان سعة التشريع» كما تحمل بقيةُ النصوص عليه أيضاء و 
كون المتيقن منها نية الجميع إنما هو بلحاظ أنها الوجه المتعارف من قصد ما هو المشروع مع الالتفات لكبراه و صغراه. 

و فى الحقيقة لا اختلاف بين الجميع» إذ ليس المفروض فيها إلا قصد ما هو المشروع. غايته أنه بداعى رفع الجميع عند الالتفات لثبوته 
و ارتفاعه بالغسل الواحد و بداعى رفع البعضء أو باعتقاد ذلكء عند الغفلة عن أحد الأمرين. 

هذاء و قد يستدل على التداخل عند قصد خصوص الجنابة. 

تارةٌ: بما فى كلام غير واحد من أن غسل الجنابة لما كان أقوى من غيره من الأغسالء لإجزائه عن الوضوء دونهاء تعين إجزاؤه عنها. 
و اخرى: بما قد يظهر من الجواهر الاعتماد عليه. من أن ارتفاع الأصغر مع غسل الجنابة مستلزم لارتفاع بقيةُ الأحداث الكبيرة» لامتناع 
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ويشكل الأول ,أن القوة المستالرمة لاجواء الأقرى عن الأضعت انا عن سعق اندكاك أثر الأضعف فى أثر الأقوئ» الوجودهافن 
ضمنه؛ و إنما يصح فرض ذلك فى المقام بناء على وحدة الحدث الأكبر مع تعدد أسبابه. 

و هو- مع أنه خلاف الظاهر- خارج عن مبنى النزاع» لابتناء نزاعهم على فرض تعدد الأغسال؛ فضلا عن الأحداث. 

أما بناء على تعددهاء فلكل من الغسلين أثره المختص به و إن امتاز غسل الجنابة برفع الأصغر أيضاء و لو فرض صدق الأقوائية بذلكك 
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لإجزاء الأقوى عن الأضعف. 

أما الثانى» فيشكل بعدم الوجه فى امتناع رفع الأصغر مع بقاء الأكبر. بل قد يناسب ذلكك استحباب الوضوء للحائض لأجل الأكل و 
الذكر فى أوقات الصلاة» بناء على ما تقدم من استظهار كونه رافعا للحدث؛ و كذا استحباب تقديم الوضوء عند الاغتسال. 

و ما ذكره قدّس سرّه من عدم ارتفاع الأصغر إلا بعد الغسل بعيد جداء لا يناسب ما سبق منه من استقلال الغسل برفع الحدث الأكبر و 
إن لم يتحقق الوضوء. 

مضافا إلى ابتناء الوجهين معا على وجوب الوضوء مع بقيةُ الأغسال؛ و هو محل الكلام. فالعمدة ما عرفت من النصوص. 

نعم» قد يستشكل فى مشروعية نيه الجنابة وحدهاء و فى صحة الغسل لهاء فضلا عن إجزائه لغيرهاء لنصوص تداخل الجنابة و الحيض» 
كقوله عليه السّ.لام فى صحيح أبى بصير: «تجعله غسلا واحدا» »0١١‏ و فى صحيح ابن سنان: «غسل الجنابة و الحيض واحد) 0١‏ و 
غيرهماء لظهورهما فى عدم الاجتزاء نيه الجنابة وحدها. 

لكنه يندفع- بناء على ما ذكرنا من وحدة الغسل و أن اختلاف الأحداث ترجع إلى تعدد أثر الغسل الواحد- بأن النصوص المذكورة 
واردهً لبيان الاكتفاء بالغسل الواحدء و لا تدل على اعتبار قصد رفع الحدثين معاء فى صحته كما لا تدل نصوص غسل الجنابة على 
اعتبار نية رفع حد ثها. 

و أما بناء على تباين الأغسال تبعا لتباين الأحداث, فالنصوص المذكورة و إن كانت ظاهرة فى تشريع غسل خاص بالحدثين معا مباين 
لكل من الغسلين المختصين بكل منهماء و هو لا يتحقق بنية غسل الجنابة» إلا أن من القريب ورود هذه النصوص لدفع توهم وجوب 
التعدةء لا لتعيين الغسل المذكور وغدم مشروعية العسلين المخصين. 

ولا أقل من حملها على ذلك لأجل ما تقدم, فإنه أولى من رفع اليد عما 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب الجنابة حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب الجنابة حديث: 4. 
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تقدم مما يقتضى الاجتزاء بنية الجنابة لأجلها. 

ثمّ إنهم قد تعرضوا فى المقام لما لو نوى عدم رفع غير الجنابة بغسل الجنابة. و يظهر من الجواهر الميل إلى التداخل فيه أيضاء عملا 
بالوجه المذكورء و فى مفتاح الكرامة: «و لو نوى أمرا بشرط عدم غيره صح فى المنوى- كما يظهر من بعضهم- و أما غيره فإن كان 
من اللوازم الشرعية التى يستحيل انفكاكها صح أيضاء و إلا فلا). 

و الذى ينبغى أن يقال: لما كان ظاهر الأدلة أن الإجزاء عن بقِيهُ الأغسال قهرى لا قصدىء فنية عدم الحدث الآخر إن رجعت إلى 
تشخيص الغسل بذلك أو تقييد امتثال الغسل المشروع به تعين بطلان الغسلء فلا يرفع به الحدث المقصود به» فضلا عن غيره؛ لعدم 
مشروعية الغسل المأتى به فى الأول» و عدم تحقق قيد الامتثال فى الثانى. 

و إن رجعت إلى الخطأ فى تشخيص حكم الغسل أو التشريع فيه مع الإطلا-ق فى امتثال الغسل المشروعء تعين البناء على الصحة و 
الإجزاء عن غير ما قصد إيقاع الغسل له. 

و أما إن كان بعض الأغسال مستحباء فقد حكم بإجزاء غسل الجنابة عنها فى المبسوط و الخلاف و كشف اللثام و ظاهر الوسيل وعن 
السرائر و ابن سعيد و البيان و محكى المسالكء و نسب للمشهورء بل هو داخل فى معقد إجماع السرائر. 

و استشكل فيه فى المعتبر» بل صرح بعدم الاجتزاء فى المنتهى و محكى نهاية الإحكام و التذكرة و المختلف و غير واحد من متأخرى 
المتأخرين» و هو مقتضى ما تقدم من جماعة من إطلاق عدم التداخل فى المستحبات. 

لكن تقدم فى صورة نية الجميع أنه ل-وجه للإطلاءق المذكورء كما يظهر مما تقدم هنا عدم الفرق بين الواجبات و المستحبات» 
لصحيح زرارة. 

و أما إجزاؤه عن الوضوءء فهو المصرح به فى كلام غير واحدء و يظهر من كل 
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بل الأقوى ذلكك أيضا إذا قصد منها واحدا غير الجنابةٌ ))١(‏ 


من تعرض له و أغفل التنبيه على الوضوء, لظهور كلا-مهم فى المفروغية عن ترتب سائر أحكام غسل الجنابة عليه و أن إجزاءه عن 
غيره ليس لانطباق عنوانه عليه ليتوهم ترتب حكمه عليه و هو الحاجة للوضوءء و لا سيما بملاحظة ارتكاز أن عدم إجزاء بقيهُ الأغسال 
عن الوضوء لقصورهاء فلا ينافى الاستغناء عنه بغسل الجنابة. 

بل مقتضى الوجهين الأ-خيرين المتقدمين لإجزائه عن بقية الأغسال المفروغية عنه» و من هنا كان هو المنساق من مرسل جميل؛ بل 
الظاهر أنه مقتضى سيرة المتشرعةٌ الارتكازية. 

و يقتضيه- مضافا إلى ذلكك- ما تقدم فى صورة نيه الجميع» الذى أشرنا إلى اعتضاده بمفروغيتهم عن الإجزاء هنا. 

)١(‏ البحث فى ذلك فى مقامين. 

الأول: ما إذا كان المقصود واجباء فيقع الكلام. 

تارة: فى صحته لنفسه. 

و اخرى: فى أنه مع وجود الجنابة هل يجزئ عن غسلهاء و عن الوضوء أيضا تبعا له. 

و ثالثهُ: فى إجزائه عن الأغسال الأخرى الواجبة. 

و رابعة: فى إجزائه عن الأغسال المستحبة. 

أما الأول» فهو المصرح به فى كلام غير واحدء و قد يظهر من بعض كلماتهم المفروغية عنه. و يقتضيه إطلاق تشريع الغسل لكل 
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حدث من الأحداث المذكورة» حيث يشمل صورة اجتماعهاء فيكون مقتضاه زواله بنيته و إن قيل بعدم إجزائه عن غيره. 
ولا ينافيه مشروعية التداخل و إجزاء الغسل الواحد بنية الجميع أو 
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خصوص الجنابة- كما تقدم- لعدم ظهور دليله فى الالزام بمؤداه» بل فى محض تشريعه لبيان عدم وجوب التعدد, إلا ما توهمه بعض 
نصوص تداخل الجنابة و الحيضء و قد تقدم لزوم رفع اليد عن ذلكك. 

و من ذلكك يظهر عدم الفرق بين وجود الجنابة فى ضمن الأحداث و عدمه. 

لكن عن التذكرة الإشكال فى صحة الغسل لما نوى له مع وجود الجنابة» قال فيها: «فإن نوت الجنابة أجزأ عنهاء و إن نوت الحيض 
فإشكال ينشأ من عدم ارتفاعه مع بقاء الجنابة» لعدم نيتهاء و من أنها طهارة قرنها الاستباحة» فإن صحت فالأقرب وجوب الوضوء؛ و 
حينئذ فالأقرب رفع حدث الجنابة» لوجود المساوى فى الرفع». 

و فى الجواهر أنه ربما ظهر من بعضهم الجزم بعدم الصحة؛ و ربما أراد ما عن السرائر من حصره النية بالجنابة» و ما فى كشف اللثام 
من عدم وجوب غسل الحيض للغايات المشتركة بينه و بين غسل الجنابة» كالصلاة. 

و كأنه مبنى على عدم إغنائه عن غسل الجنابة» إما لأ-نه غير منوى, أو لأ-نه أضعف منه بناء على لزوم الوضوء معه. و امتناع ارتفاع 
الأضعف مع بقاء الأقوى. 

و فيه- مع ضعف المبنى المذكورء لأن الظاهر إغناؤه عن غسل الجنابة و إن لم ينو» ولا يمنع منه أضعفيته بالمعنى المذكورء إذ غايته 
وجوب الوضوء معه-: أن أضعفية غسل الحيض لوجوب الوضوء معه لا يستلزم أضعفية حدثه. بل صدق الأضعفية إنما يتجه مع 
اندكاكك الأضعف فى الأقوىء لوجوده فى ضمنه؛ و هو غير محرز فى المقام» لقرب امتياز كل حدث بنفسه عن الآخر. 

على أن امتناع زوال الأضعف مع بقاء الأأقوى إنما هو مع بقائه بتمام مراتبه. و لا مانع من الالتزام بزوال بعض مراتب الجنابة» و إنما 
يحتاج لغسلها لإزالةُ بقيةُ المراتب. 

و أما الثانى» فقد ذهب إلى إجزائه عن الجنابة فى المبسوط و الشرائع و المعتبر و جامع المقاصد و الروض و المدارك؛ و حكى عن 
ابن سعيد و الشهيد 
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و جماعة» و عن شرح الجعفرية أنه المشهور, و عن الذكرى: أن الفرق بين غسل الجنابةُ و غيره تحكم. 

و يقتضيه إطلاق صحيح زرارة المتقدم. و لا مجال لدعوى اختصاصه بنيةٌ الجميع» لما تقدم فى صورة نية الجنابة. بل تقدم هناكك أنه 
بناء على ما هو الظاهر من رجوع التداخل إلى التكليف بطبيعة الغسل أن نيه الحدث لا بد أن تكون بنحو الداعى, فيتجه الاستدلال 
بجميع نصوص التداخل» لعدم ظهورها فى لزوم نيه الحدث زائدا على نية الغسل المشروع؛ بل مقتضى إطلاقها لزوم إيقاع الغسل الذى 
تضمنته بأى داع فرضء و إنما ينحصر الاستدلال بصحيح زرارة بناء على اختلاف ماهيات الأغسال و رجوع التداخل إلى إجزاء غير 
المأمور به عن المأمور به و عليه يبتنى بعض استدلالاتهم فى المقام» فراجع. 

هذاء وقد أشير للاستدلال أيضا- كما فى جامع المقاصد و غيره- بأنه لو لم يجز عن غسل الجنابة غيره عند اجتماعهما لزم عدم 
وجوب ذلك الغير» لعدم إجزائه و عدم الفائده فيه بعد فرض وجوب الجنابة لا غير. 
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وفيه: أنه يكفى فى صحة التكليف به أجزاؤه فى رفع حدثه بناء على ما سبق من تعدد الأحداث. 

على أن الالتزام بتعدم وجوب ذلك الغسل مع وجوب رفع حدثه بغسل الجنابة ليس محذوراء غايته استلزامه تقييد دليل سببية الغسل 
لرفع حدثه و ليس هو بأبعد من رفع اليد عن ظهور دليل سببية غسل الجنابة لرفع حدثه فى التعيين» بل يتساقطان» و يكون المرجع 
قاعدة الاشتغال المقتضية للاقتصار على ني الجنابة» لأنه المتيقن فى رفع الحدث. فالعمدة ما ذكرنا. 

هذاء و قد استشكل فى إجزائه عن الجنابة فى المنتهى» بل صريح الوسيلة و القواعد و محكى السرائر و التذكرةٌ عدمه و نسبه شيخنا 
الأعظم قدّس سرّه لأكثر من تعرض للمسألة» و قد يظهر من السرائر دعوى الإجماع عليه. 

و المذكور فى كلماتهم الاستدلال له بأمور. 
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الأول: موثق سماعة عن أبى عبد الله و أبى الحسن عليهم السّلام: «قالا فى الرجل يجامع المرأهُ فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة. قال: 
غسل الجنابة عليها واجب» .0١١‏ 

لكن لما كان مقتضى الأصل الأولى وجوب غسلى الجنابة و الحيض معاء فظاهر الجواب بوجوب غسل الجنابة كون السؤال عنه فى 
مقابل احتمال سقوطه مع المفروغية عن وجوب غسل الحيضء فيكون ظاهرا فى وجوب الجمع بينهما على ما هو مقتضى الأصل 
المذكورء وهو مخالف للإجماع و صريح النصوص المتقدمة؛ فلا بد إما من حمله على تعيين الواجب منهما مع الفراغ عن عدم 
وجوب الجمع بينهماء أو حمل غسل الجنابة فيه على الغسل الرافع للجنابة دفعا لتوهم ارتفاع موضوعه. و هو الجنابة أو اندكاكه 
بالحيض. لا ما يقابل غسل الحيضء فلا ينافى إجزاؤه عنه. أو حمل وجوب غسل الجنابة على مشروعيته حتى فى حال الحيضء كما 
تضمنه موثق عمار المتقدم فى أول المسألة. 

و هذه و إن اشتركت فى مخالفةُ الظاهر إلا أن مقتضى الأول لزوم ني الغسل المختص بالجنابة و عدم إجزاء ني الجميع؛ و هو مما تأباه 
صوص تذاخل الحيضن أر مسن النيقيق الجتابة عد لكليوّزها فى كر الغسل الواتحد الحداقن معا كسبة والحدق له لخصوصس 
اليضابة 

فالأقرب أحد الأخيرين. 

و ربما كان الأقرب منهما حمل الموثق على التقية لموافقته للمحكى عن الحسن و النخعى من وجوب غسلين. 

الثانى: ما أشير إليه فيما تقدم عن التذكرة من تبعية العمل الصالح لأكثر من وجه واحد للني فمع عدم نيةُ الجنابة لا مجال لارتفاعها. 
و فيه: أنه مع فرض تعدد حقائق الأغسال» فذلك إنما يقتضى عدم تعيين الغسل لغسل الجنابة» لا عدم إجزائه عنه برفع حدثها لو دل 
الدليل عليه» و قد 


.8 الوسائل باب: 57 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
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عرفت وفاء الدليل به كما يفى بغيره من موارد التداخل. 
و أما مع فرض وحدة ماهيةٌ الغسل- كما سبق- فهو لا يقع إلا على وجه واحدء و لا يحتاج إلى نيه التعيين. 
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الثالث: أن غسل الجنابة أقوى من غيره؛ لإجزائه عن الوضوء. و لا يلزم من نيه الفعل الضعيف حصول القوىء كما فى المنتهى و عن 
السرائق. 

و فيه- مضافا إلى ابتنائه على عدم إجزاء غير الجنابة عن الوضوء- أنه مع فرض وحدة ماهية الأغسال فالمتعين الإجزاءء لأن القوة و 
الضعف من حالاءت الغسل الواحدء غايته أنه يلتزم بقوته و إجزائه عن الوضوء لتحقق الجنابة» أو بضعفة لتحقق غيرهاء على ما يأتى 
الكلام فيه. و مع فرض تباينهاء فالأصل عدم إجزاء كل من القوى و الضعيف عن الآخر إلا بدليل» و قد سبق وفاء الدليل بذلك, كما 
يفى بغيره. 

و يتفرع على هذا الوجه ما تقدم عن التذكرة من أنه لو صح الغسل مع نيه غير الجنابة وجب ضم الوضوء, فإن ضمه فالأقرب رفع 
حدث الجنابة» لوجود المساوى فى الرفع. 

وهو مبنى على وحدهٌ الحدث الأكبر و قد عرفت أنه خلاف الظاهر. 

و لعله لذا استشكل فى ذلك فى القواعد و المنتهى معللا له فى الثانى بأن الغسل لم يقع للجنابة» و الوضوء غير رافع لها. 

ثم إنه يظهر من المعتبر و محكى التذكرة و غيرهما المفروغية عن إجزاء غسل غير الجنابة عن غسلها بناء على اشتراكهما فى عدم 
الاحتياج للوضوء. 

و كأنه لكونه مساويا فى الرافعية حينئذ» أو لاستلزام ذلكك اتحاد حقائق الأغسال. 

لكن الأول إنما يسلم بالإضافة للحدث الأصغرء و أما بالإضافة للأكبر فهو موقوف على وحدته و هى ممنوعة كما تقدم. 

و يندفع الثانى بمنع الملازمة» لإمكان اختلافها و اختصاص كل غسل بحدثه 
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الأكبر» و إن اشتركت فى رفع الأصغر. 

فالأمر منحصر بالنصوص المتقدمة» فإن نهضت بالإجزاء- كما تقدم- لم يمنع منه اختلاف الأغسال فى الحاجة للوضوءء و إلا لم ينفع 
اتفاقها فى عدم الحاجة له. 

هذاء وقد صرح فى المعتبر و المنتهى بأنه بناء على الإجزاء عن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوءء و لعله متسالم عليه بينهم» و إن قل 
من صرح ابه منهم. 

و يظهر الوجه فيه مما تقدم فى صورة نية الجميع؛ فراجع. 

و أما الثالث» و هو الإجزاء عن غير الجنابة من الأغسال الواجبة فالظاهر أنه مختار كل من ذهب إلى إجزائه عن الجنابة» و إن قصرت 
عبائر بعضهم عنه؛ لأولويته منهه حيث لا تردد فيه بعض الشبهات السابقة. 

و من ثمّ ضعف الخلاف هناء بل عن شرح الدروس أنه استظهر الإطباق على الإجزاء هنا. 

لكن لا طريق للجزم بإطباقهم؛ و لا سيما مع ما عن الدلائل من الميل لاعتبار نيه الأسباب فى التداخلء و ما تقدم من كشف اللثام من 
الميل للاقتصار على صورة وجود الجنابة» بل جزم فى الجواهر بعدم الإ-جزاء» و قواه شيخنا الأعظم قدّس سرّه لدعوى اختصاص 
نصوص التداخل عدا مرسل جميل بصورة نيه الجميع و الأصل عدمه. 

و يظهر ضعفه مما تقدم فى صورة ني الجنابة من تقريب إطلاق صحيح زرارة بالإضافة إلى نيه خصوص أحد الأغسال. 

و أما الرابع» و هو الإجزاء عن الأغسال المستحبة» فهو مقتضى إطلاق ما فى المبسوط و عن الجامع و البيان و المسالكك. و مال إليه فى 
المدارك. خلافا للمنتهى و محكى نهاية الإحكام و التذكرة و المختلف. 
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و يقتضيه ما تقدم من جماعة من إطلاق عدم التداخل فى المستحبات» و من كشف اللثام من الميل للاقتصار فى التداخل على صورة 
وجود الجنابة» و ما تقدم فى الأمر السابق من غير واحد من إطلاق توقف التداخل على نيه السبب» 
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ومافى المعتبر و عن الذكرى و غيرها من إطلاق. توقئف التداخل فى المستحبات على نيه السبب. 

و تقدم ضعف الأولين فى صورة نيه الجميع. 

كما يظهر ضعف الثالث مما تقدم فى صورة نيه الجنابة من تقريب إطلاق صحيح زرارة بالإضافة إلى نيه خصوص بعض الأغسال. 

و أما الرابع» فكأن الوجه فيه أن الغرض من المستحب تحصيل الثواب بالامتثال» و مع عدم نيته لا امتثال و لا ثواب. 

و فيه: أن الذى لا بحصل هو الامتثال بمعنى التعبد بالأمرء لا بمعنى موافقته. 

و عدم حصول الثواب لا ينافى الأجزاء المستلزم لعدم مشروعية التكرار. 

المقام الثانى: ما لو كان المقصود غسلا مستحبا. و الكلام فيه. 

تارة: فيما لو كان معه مستحب فقط. 

و اخرى: فيما لو كان معه واجب فقط. 

و ثالثه: فيما لو كان معه واجب و مستحب. 

أما الأول: فلا ريب فى صحته فى نفسه. لإطلاق أدلته. 

و أما إجزاؤه عن غيره فهو مقتضى إطلاق غير واحدء و يقتضيه إطلاق صحيح زرارة السابق» المعتضد بالصحيح عن ابن يزيد» و نحوه 
مما تقدم الكلام فيه فى صورة نيه الجميع إذا كانت الأغسال مستحبة فقط. 

خلافا لمن سبق ممن اعتبر فى التداخل ني السببء أو حكم بعدم التداخل فى المستحبات مطلقا أو مع عدم نية المسبب. 

و تقدم ضعف الجميع قريبا. 

و أما الثانى: فالكلام فيه من جهتين. 

الاولى: صحته فى نفسه؛ و هو إنما يتجه ممن يقول بعدم إجزائه عن غيره» فقد منع فى الخلاف من صحة غسل الجنب مع نيه الجمعة 
فقط. معللا بأن الغرض منه التنظيفء و لا يصح مع بقاء الجنابة. 
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و حكم بالصحة فى المنتهى و محكى السرائر و الجامع و التذكرٌ و المختلف. 

و يقتضيه إطلاق دليل الغسل المستحب الشامل لصورهُ اجتماعه مع سبب الواجبء المقتضى للاجتزاء به عن نفسه حينئذ و إن لم يجز 
عن الواجب. 

و ما ذكره فى الخلاف لا يصلح لرفع اليد عن ذلككء إذ لا مانع من حصول النحو الخاص من التنظيف مع بقاء الحدث. و لا سيما مع 
ثبوت مشروعية غسل الإحرام للحائضء كما نبه لذلكك فى المنتهى و محكى السرائر و المختلف. 

الثانيه: فى إجزائه عن غيره. و هو ظاهر المداركء و يقتضيه إطلاق محكى البيان و المسالككء و قد يستظهر من الصدوق فى الفقيه 


لروايته المرسل الآتى مع تصريحه فى أوله بأنه لا يودع فيه إلا ما يفتى به و يكون حجة بينه و بين ربه. و يشهد له إطلاق صحيح زرارة 
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بالتقريب المتقدم فى صورة نية خصوص الجنابة» و مرسل الصدوق: «و روى فى خبر آخر: أن من جامع فى أول شهر رمضان ثم نسى 
الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل و يقتضى صلاته و صومهه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة» فإنه يقضى صلاته و 
صيامه إلى ذلك اليوم و لا يقضى ما بعد ذلكك) .0١١‏ 

خلافا للمبسوط- و الخلاف فى فرض اجتماع الجنابة و الجمعة- و محكى السرائر و الجامع و جملةُ من كتب العلامة. 

و كأنه لتخيل أن الأغسال المندوبة لا ترفع الحدثء و لذا تشرع مع عدمه؛ و مع بقائه كما فى الإحرام للحائضء بل المقصود بها مرتبة 
من الطهارة مباينة لرفع الحدث. 

و هو كما ترىء لأن مشروعيتها لأجل المرتبة المذكورة لا تنافى رفعها للحدث أيضا لو وقعت حينه و أمكن ارتفاعه» كما هو مقتضى 
الدليل المتقدم. 

و أما الثالث» فيظهر حال صحة الغسل فى نفسه و إجزائه عن الواجب مما تقدم فى الثانى» كما يظهر إجزاؤه عن المندوب مما تقدم فى 
الأول 


.7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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ولو قصد الغسل قربة؛ من دون نيه الجميع و لا واحد بعينه» فالظاهر البطلان (5)؛‎ .)١( و الأحوط حينئذ ضم الوضوء‎ 


كما أن الظاهر إجزاء الغسل فى هذه الصورة و ما قبلها عن الوضوء مع وجود الجنابة» لما تقدم فى صورة نيه الجميع؛ فلاحظ. و الله 
سبحانه و تعالى العالم العاصم, و هو ولى التوفيق و السداد. 

(1) الاحتياط المذكور استحبابيء لأنه مسبوق بالفتوى. 

لكن لما كان مبنى سقوط الوضوء فى فرض الإ-جزاء عن غسل الجنابة كون الغسل غسل جنابة» لاتحاد حقائق الأغسال أو مباينا له 
مجزئا عنه لاختلاف حقائقهاء فلا بد أن يكون منشأ الاحتياط هنا احتمال عدم كونه غسل جنابة؛ مع احتمال عدم إطلاق إجزائه عنه 
بنحو يشمل رفع الحدث الأصغرء و أن المتيقن رفع الحدث الأكبر. 

و هذا جار فى صورة نيه الجميع أيضاء لعدم صدق غسل الجنابة حينئذ بمعنى الغسل المختص الذى هو موضوع الإجزاء عن الوضوء 
فى ظاهر الأدلة» فاللازم تعميم الاحتياط لها. 

و أما احتمال أن يكون وجهه شد الخلاف هنا فى تداخل الأغسال» فهو يقتضى الاحتياط بالغسل لا بالوضوء. 

(؟) كما قواه صاحب الجواهر و شيخنا الأعظم قدّس سرّهما و نسبه فى مفتاح الكرامة لظاهر النهاية» قال: «و لم أجد لهم فى ذلكك 
نصاء و إنما نص عليه الفاضل المقداد فى نضد قواعد الشهيد, حيث قال: الناوى للغسل المطلق تقربا معرضا عن السبب فى شرعية 
الغسل ملتزم بشرعية غسل لا لسبب, و هذا لا وجود له فى الشرع). 

لكن ظاهر الشرائع و صريح المداركك و عن محكى الذكرى أنه من التداخل. 

و الظاهر ابتناؤه على ما تقدم من وحدة حقائق الأغسال و تعددها. 

فيصح على الأول لانطباق الغسل المشروع على المأتى به. و اعتبار نية 
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إلا أن يرجع إلى نيه الجميع إجمالا )١(‏ 
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السبب فى صحته خلاف الإطلاق. 

ولا يلزم تشريع غسل لا لسببء كما تقدم من المقداد. لأن عدم تعيين السبب لا ينافى قصد الغسل الواحد المشروع فى نفسه؛ الذى 
هو فى الواقع مشرع للأسباب المجتمعة» نظير ما لو نوى بالوضوء أو الغسل مع وحدة الحدث الأكبر القربةٌ و لم ينو السبب. 

أما على الثانى» فلا يصح. إذ مع تعدد الغسل المشروع ينحصر تعيينه بالنية» فمع فرض عدم نيه أحد الأغسال المختصة؛ و لا الغسل 
المجزى عن الكل المباين لهاء لا ينطبق شىء منها على المأتى به» لعدم المرجحء و يتعين البطلان. 

)١(‏ كما جزم به قدِّس سرّه فى مستمسكه. و هو قد يتم مع الالتفات للجميع و العلم بتوقف صحة الغسل الواحد على نيه بعضها معينا أو 
جميعهاء لأن عدم المرجح للبعض قد يستلزم انصراف القصد الارتكازى للجميع؛ لفرض قصد ما هو المشروع. 

أما لو فرض تخيله كفاية قصد القربهُ فى الإجزاء عن الجميع» فقد لا يقصد الجميع» لعدم تحقق الداعى له لذلككء بل ينحصر الداعى 
لرفعها فى الجملة. 

و كذا لو فرض جهله بوجود الجميع» كما لو علم إجمالا بثبوت أحد غسلين فنوى القربة» و كانا ثابتين معا عليه. 

هذاء وقد جزم فى المعتبر بكفاية الغسل بنية رفع الحدثء بل قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه: «و الظاهر أنه لا خلاف فى التداخل فيه 
أيضاء كما فى شرح الجعفرية). 

و علله غير واحد برجوعه لنية الجميع. لكنه إنما يتم لو لم يكن عليه إلا الأغسال الرافعة للحدثء أما لو كان عليه غيرها كغسل الجمعة» 
فهو راجع لني بعض الأغسالء فإن كان الحدث واحدا لحقه حكم نيه غسل ذلك الحدث,. و إن كان متعددا اتجهت صحته بناء على ما 
تقدم من وحده حقيقة الأغسالء أما بناء 
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على تعددهاء فيشكل إحراز مشروعية الغسل المذكورء إذ عليه يكون المتيقن من نصوص التشريع الأولية هو الأغسال المختصه بكل 
حدث وحده. و من نصوص التداخل هو الغسل المنوى به الجميع. 

و أما الغسل المنوى به أكثر من حدث واحد دون جميع الأغسالء فلا طريق لإحراز مشروعيته. 

اللهم إلا أن تستفاد من إطلاق ما تضمن كفاية الغسل الواحد للجنابة مع الحيض أو مس الميت أو غسله حيث يشمل صورة ثبوت 
غسل آخرء فيتم المطلوب بضميمة إلغاء خصوصية مواردهاء و لا سيما بضميمة تسالمهم المدعى فى المقام» فتأمل. 

و منه يظهر الحال فى نيه استباحة الصلاةً التى جزم فى المعتبر بالاجتزاء بها. 

و الإنصاف أن ذلكك مؤيد لما ذكرثاه من وحدة حقائق الأغسال. 

بقى فى المقام أمران. 

الأول: أنه أشير فى كلام بعضهم إلى الكلام فى أن التداخل رخصة أو عزيمة. ولا يخلو المراد به عن إجمال. 

فإن أريد به أنه فى فرض التداخل و العمل على طبقه هل يبقى الغسل المجزى عنه مشروعا أو لا؟. 

فالظاهر الثانى» إذ لا محرز لمشروعيته إلا الأمر به» فمع فرض الإجزاء و سقوط الأمر به لا طريق لإحرازها. 

و دعوى: أن مقتضى إطلاق الأأمر بقاء مشروعيته ما لم يمتثل» و دليل التداخل إنما يقتضى سقوط الإلزام لا غير» كما هو مقتضى 
التعبير بالإجزاء الظاهر فى مجرد السعة. 

مدفوعة: بأن إطلاق الإجزاء عن شىء ظاهر فى ترتب تمام غرضه عليه و هو يقتضى سقوط مشروعيته به خصوصا فى مثل المقام مما 
كان الفعل مطلوبا لأثره» كالطهارة. 
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على أن بعض الأدلهُ لم ترد بلفظ الإجزاءء بل بالسنة أخر ظاهرة فى رفع مشروعية الفعل. 

و من هنا ذكرنا أن أدلة التداخل تكشف عن انطباق جميع الأغسال المجزى عنها على الغسل الواحد و امتثالها به» و لازمه اتحاد حقائق 
الأغسال. 

و إن أريد بذلكك أنه فى فرضن اختصاص التداخل بوجه خخاض هل يجب سلوكه أو يجوز تركه.و امتثال الأغسال بالوجه الأولى؟. 
فالظاهر الأسولء فلو قيل باعتبار نيه الجميع فى التداخل هل يشرع الامتثال لا بنحو التداخل؛ بل بتكرار الغسل مع تعيين كل غسل 
لحدث,. و لو قيل بإجزاء الواجب عن المستحب دون العكس يشرع الإتيان بالمستحب أولا ثمّ بالواجبء و هكذا. 

لعدم ظهور أدلهُ التداخل فى الإلزام بمؤداها و رفع مشروعية الأغسال الأولية. بل هى وارده لدفع توهم وجوب التعدد. كما تقدم نظيره 
فى صورة نيه خصوص الجنابة» و عند الكلام فى صحة الغسل فى نفسه عند نيه غير الجنابة من الواجب أو المستحب. 

و إن أريد أنه فى فرض مشروعية التداخل هل يمكن التخلص منه بنية عدمه أو لاء بل يكون قهريا؟. 

فالظاهر الثانى» كما تقدم التعرض له فى صورة نيه خصوص الجنابة» فراجع. 

الثانى: حيث تضمن صحيح زرارة التعبير بالإسجزاء الظاهر فى مشروعية المجزى عنه فى المرتبة السابقة عليه» و كان ظاهره ترتب 
الإسجزاء على الغسل بمجرد وجوده؛ كان ظاهره الإجزاء فى فرض اجتماع الأغسال و تحقق موضوعها قبل الغسل» بل هو كالصريح من 
قوله عليه السّلام: «فإذا اجتمعت.) الذى هو كالكبرى لما تضمنه الصدر و الذيل من التداخل. 

لكن ظاهر مرسل جميل التعميم لما تجدد مشروعيته فى يوم الغسلء كما هو المناسب لفرض الإجزاء عن كل غسل يلزمه ذلكك اليوم؛ 
إذ لو أريد خصوص 
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المشروع قبل الغسل ناسب أن يقول: «عن كل غسل لزمه). 

بل تقيبد الغسل المجزى بما يكون بعد الفجر مناسب لإرادهً ما يتجدد فى اليوم, لبيان مبدأ التداخل و منتهاه» و إلا فالتداخل فى 
الأغسال المجتمعة لا يفرق فيه بين ما يكون قبل الفجر و بعده» فهو مساوق لما فى الصحيح عن ابن يزيد و غيره مما تضمن إجزاء 
غسل اليوم لليوم و غسل الليل لليلء على ما تقدم فى صورة نية الجميع. 

بل قد يحمل صحيح زرارة عليه لأجل ذلكء حيث تضمن الغسل بعد الفجر. و لا سيما مع إضافة الإجزاء فى صدره للأسباب لا 
للأغسال. 

بل هو المناسب لفرض إجزاء الغسل الواقع بعد الفجر لكل من الحلق و الذبح و الزيارة» لوضوح عدم مشروعيتها إلا مترتبة بعد طلوع 
الشمسء فمقتضى التشريع الأولى استحباب الغسل لها حينئذ لا بمجرد طلوع الفجر. 

و من هنا يقرب حمل اجتماع الحقوق فيه على ما يعم ذلكء و يكون المراد بالإجزاء ما يعم ارتفاع موضوع الخطاب بالغسل فى وقته» 
لتحقق أثره. 

وهو المناسب لما هو المرتكز من أن تشريع الغسل لأجل أثره» و هو الطهارة» فمع فرض حصولها قبل تحقق موضوع الخطاب به لا 
مجال لتشريعه: نظير إجزاء الغسل و الوضوء الرافعين للحدث للغايات الكثيرةٌ المتعاقبة. غايته أن المستفاد من هذه التصوص و نصوص 
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التحديد باليوم و الليل أن المرتبة الزائدة على رفع الحدث من الطهارة لا تستمر أكثر من ذلك, و يكون ذلكك أمدا للتداخل. 

نعم» أسباب الغسل الواجب و المستحب يراد بها. 

تارة: ما هو من سنخ الناقض للمرتبة الواجبة و المستحبة من الطهارة» كالجنابة و الحيض و التفريط فى صلاهُ الكسوفين مع احتراق 
القرص كله؛ و مس الميت بعد التغسيل. 

واخرى: ما هو السبب فى مطلوبيةٌ مرتبة خاصة من الطهارة كالصلاة و الإحرام و يوم الجمعةٌ و غيرها. 
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[و منها مباشرةٌ المتوضى للغسل و المسح] 
و منها: مباشرة المتوضى للغسل و المسح .)١(‏ 


و استمرار التداخل إنما هو فى الثانى» و عليه يحمل الحق و اللزوم فى الصحيح و المرسل. 

أما المول» ففرض النقض فيه مانع من فرض التداخل» بل هو كما ينقض الغسل المختص ينقض الغسل الذى يكون به التداخل» 
فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 

)١(‏ كما فى المبسوط و النهاية و الشرائع و القواعد و المنتهى و غيرهاء بل ظاهر غير واحد المفروغية عنه؛ و فى الانتصار أنه مما 
تفردت به الإمامية؛ و فى المعتبر أنه مذهب الأصحابء و فى المنتهى أنه مذهب علمائناء و فى جواهر القاضى و محكى نهايةٌ الإحكام 
و الذكرى و المقاصد العلية أن عليه الإجماع. و فى الروض أنه إجماع ممن عدا ابن الجنيد. 

و أما ما عن ابن الجنيد من استحبابه؛ فلو أراد منه ظاهره أشكل قدحه فى تحقق الإجماع الحجة فى المقام مع تسالم الأصحاب على 
خلافه. لعدم خفاء الحكم فى مثل ذلكك عادةٌ مما يكثر الابتلاء به» و تكشف السيرة فيه عن صدق نقل الإجماع. 

اللهم إلا أن يقال: لما كان تولى الغير للوضوء محتاجا إلى عناية فى نفسه و كان بنفسه مرجوحا شرعا فسيرة المتشرعة على تركه لا 
تكشف عن وضوح قدحه عند الطائفة الحقةُ فى قبال العامة كى يوثق بنقل الإجماع فى الانتصار بسببهاء و لا سيما مع عدم تصريح 
أهل الفتوى به قبل السيد المرتضىء كالصدوق فى الهداية و المقنع و المفيد فى المقنعة» و إنما أودع أهل الحديث النصوص الناهية 
عن الاستعانة فى الوضوء المحمولة عندهم على الكراهة. 

و أما تسالم الأصحاب على ذلكك من بعد الشيخ و نقلهم الإجماع؛ فلعله مبتن على فهمهم ذلكك من ظاهر الأدله و تخيلهم وضوح 
الحكم عند الطائفة بسببها 
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و بسبب السيرة» ولا سيما مع ذهاب السيد و الشيخ له و تصريح الأول بالإجماع؛ مع إهمالهم لخلاف ابن الجنيد» كما جروا عليه فى 
كثير من الموارد. 

و من هنا يشكل الاعتماد على الإجماعء و إن كان مضمونه قريبا جداء بل يلزم النظر فى غيره. 

وقد جرى غير وااحد على الاستدلال بظاهر الخطابات السمغية فى الكتاب المجيف و السنة الشريقة المتضمتة لأسناد الوضوء و أفعالة من 
الغسل و المسح للمكلفء لظهور نسبةٌ الفعل للفاعل فى مباشرته له. و لا أقل من فرض إجمال الأدله من هذه الجهة؛ فيكون المرجع 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /٠١0‏ من تابأ19 


قاغدة الاشتغال الثى عليها المعول فى الوشنوء :و فحوة من الطهاراتك» كما سبق موارا: 

لكن قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «اللهم إلا أن يقال: ظاهر الخطابات اعتبار صحة النسبة إلى المخاطب. فما دل على مشروعية النيابة 
من بناء العقلاء يكون حاكما عليه). 

و فيه: أن ظاهر النسبة المباشرة» و الاكتفاء بالتسبيب مبنى على نحو من التوسع فيهاء فلا مجال للبناء عليه إلا بقرينة. و لذا يندفع احتمال 
التوسع المذكور بالتأكيد فى مثل قولنا: فعل زيد نفسه كذاء مع أن التأكيد رافع لاحتمال المجاز لا مقيد لإطلاق الكلام. 

و بناء العقلاء على مشروعية النيابة» راجع إلى اكتفائهم بالتسبيب و عدم اعتبارهم المباشرة» و هو يختص بالأمور التى يدرك العرف و 
العقلا-ء كيفيةٌ تسبيبها لمسبباتهاء كالعقود و الإيقاعات» دون الأمور التعبدية التى يخفى عليهم المقصود منهاء حيث يلزم الجمود فيها 
على ظواهر أدلتها. 

نعم يدرك العرف قابلية العبادات و نحوها من العلاقات العاطفية بين الرؤساء و المرؤوسين و المتحابين- كالسلام و العبادة و 
نحوهما- للنيابة» إلا أنهم يدركون أن قيام النائب بها لا يؤدى تمام الأثر الحاصل بفعل الأصيل» بل مرتبة منه لا غير» و ليس هو كفعل 
النائب فى العقود و الإيقاعات حيث لا فرق بينه و بين فعل 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: 801 


الأصيل فى ترتب الأثر المقصود بنظرهم, فلا بد فى تشريع النيابة فيها من إحراز مطلوبية تلكك المرتبة مطلقا أو عند تعذر المرتبة التامة 
ولا مجال لذلك فى المقام بعد ظهور الأدلهُ فى المباشرة» و لا سيما مع كون عبادية الوضوء- كأثره- غير عرفية. 

على أن المقام أجنبى عن باب النيابة» لابتناء النيابة على قيام فعل النائب مقام فعل المنوب عنه و الاكتفاء بامتثاله عن امتثاله» و هو إنما 
يتم فى مثل صلاة النائب عن المنوب عنه. لا فى مثل المقام مما فرض فيه قيام الفعل بالمكلف نفسه. و ليس من الغير إلا إحداثه فيه» 
نظير الحلق فى الحجء و لذا تكون النية- فى فرض مشروعيته- من الأصيلء فالإجزاء فى المقام يبتنى على سعة المأمور به بنحو ينطبق 
على فعل الغير» و هو- كما ذكرنا- خلاف ظاهر الأدلةُ. 

بل الإنصاف أن سير النصوص الواردة فى الوضوء على كثرتها يشرف بالفقيه على القطع باعتبار المباشرةٌ» لعدم مناسبتها للعموم لفعل 
الغير بجدان بل قد يظهر مق بعضها المفروظية عن ذلكهه مكل ما تضسن تعليل استحات الوضوء بالبميق أله على الله غلية و آله اول 
الماء بيمينه ١١‏ و ما تضمن استحباب التسمية و الدعاء للمتوضئ عند وضع يده فى الماء (05. 

نعم لا مجال للاستدلال بالوضوءات البيانية- و إن تضمنته كلماتهم- لما تكرر فى المباحث السابقة من عدم نهوضها بإثبات الوجوب. 
ثم إن الأصحاب و إن عبروا بعدم الجوازء الظاهر بدوا فى الحرمة التكليفية» إلا أن الظاهر إرادتهم الوضعية الراجعة لبطلان العملء لأنه 
المنصرف فى أمثال المقام مما كان الغرض المهم فيه ذلكك. و لأنها مقتضى دليلهم المتقدم. 

نعم» قد يستدل على الحرمة التكليفية المستتبعة للوضعية فى أمثال المقام من العبادات بما تضمن نهى الغير عن صب الماء للوضوءء 
معللا بقوله تعالى: 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الوضوء حديث: 7, .٠١‏ 
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فق كان يعوا لله وق قؤيهن معلا زد رلا يق تت رقاءة ولد أغعدا ونه و لااسيما يع :من فى شمر الورفاءدمن قن الرضنا عليه 
السّ.لام فى ردعه عن صب الماء على يديه طلبا للأسجر: «تؤجر أنت و أؤزر أنا» «7)» بعد حمله على الصب الذى يتحقق به الغسل 
الوضوئى لا الصب فى الكف و نحوه مما يكون مقدمة للوضوءء فلا يحرم إجماعا. 

وفيه: أن الآية الشريفة ظاهرُ فى نفسها و بسياقها فى الإشراك فى المعبودية» و هى مفسرة فى خبرى أبى الجارود 00 و جراح 
المدائنى «» و غيرهما بالرياء الذى هو نحو من الشرك فى الداعوية؛ لا فى العبودية» و على كليهما يتعين إبقاؤها على ظهورها فى 
التحريم التكليفى. 

أما فى هذه النصوصء فقد طبقت على الاستعانةٌ بالغير فى تحقيق العبادة» و لا إشكال فى عدم عموم حرمة ذلككء بل يشرع فى بعض 
الموارد اختياراء كما فى الحلق للحج؛ أو اضطراراء كما فى المقام مع إباء الآيهُ عن التخصيصء بل لا إشكال فى جواز الاشتراكك فى 
تعظيم شعائر الدين و كثير من أفعال البر و الخير و القربات» بنحو لا يناسب عموم المنع» غايته أنه يوجب نقصان الأجر عما لو استقل 
الإنسان فى العبادة. 

فلا بد من حمل الآيهُ على الإرشاد لذلك, كما يناسبه قوله عليه السّلام: «تؤجر أنت و أوزر أنا»» حيث يؤجر المعين للإعانة على الخير» 
و ينقص أجر المعان لعدم استقلاله فيه» و لو كان مأزورا حقيقة لم يؤجر المعين» و يناسبه أيضا التعبير فى ذيله بالكراهة» حيث قال 
عليه الس لام: «وها أنا ذا أتوضأ للصلاة» و هى العبادة» فأكره أن يش ركنى فيها أحدا. فإن كراهته عليه السّلام الشىء لنفسه كالظاهر فى 


.1١٠١ سورة الكهفئ:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: /ا؟ من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: ١١‏ من أبواب مقدمة العبادات حديث: "1. 
(ع) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: 8. 
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كنا أنه النابنت لنافن نك التسكوق: قال وسؤل اللدهان اللههليهوالدخساتاق له حب أن شاذ كي فيا احدة وضري فاته 
من صلاتى؛ و صدقتىء فإنها من يدى إلى يد السائل؛ فإنها تقع فى يد الرحمن» ١١‏ لمناسبة التعليل الثانى فيه للكمال الموجب لمزيد 
الثواب. 

مع أن النصوص قد تضمنت تطبيق الإشراكك فى العبادة بلحاظ عبادية الصلاة» لا عبادية نفس الوضوءء مع وضوح أن الاستعانة فيه 
كالاستعانة فى سائر مقدمات الصلاهٌ لا ينافى الاستقلال المعتبر فيهاء كما نبه له غير واحد. 

فلا بد من حمل النهى على الكراهة» كما جرى عليه الأصحاب بعد أن حملوها على الصب فى الكف و نحوه مما لا يتحقق به الغسل 
الوضوئىء بل يكون مقدمة له. 

بل لعله هو المنصرف منها فى نفسه لأنه المتعارف؛ بخلاف ما نحن فيه» حيث يبعد الحمل عليه» خصوصا فى خبر الوشاء الوارد فى 
قضية خارجية. 


على أن حملها على ما نحن فيه محافظة على ظهورها فى التحريم ليس بأولى من حملها على الكراهة لأجل عموم الصب أو انصرافه 
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لخصوص ما يكون مقدمةٌ للوضوء., فلاحظ. 

هذاء و قد يستدل لعدم اعتبار المباشرةٌ بما رواه الكشى مسندا من حديث قنبر حين سأله الحجاج عما كان يليه من أمير المؤمنين عليه 
السّلام» حيث قال: «كنت أوضيه.» 27 و ما عن أمالى الصدوق بسنده عن عبد الرزاق. قال: «جعلت جارية لعلى بن الحسين عليه السّلام 
تسكب عليه و هو يتوضأ للصلاه فسقط الإبريق من يد الجارية.» «/؛ و صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن الرجل 


لا يكون على وضوءء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه هل 


.* الوسائل باب: لا من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
طبع النجف الأشرف.‎ ١ (؟) رجال الكشى ص:‎ 
.*” من أبواب الوضوء حديث:‎ 5١ مستدركك الوسائل باب:‎ )*( 
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يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله فإن ذلكك يجزيه) .)١١‏ و بما يأتى مما تضمن تغسيل المريضء و أن المجدور و الكسير 
يؤممان» لعدم استلزام المرض و الكسر للعجز عن المباشرة» و يتم الاستدلال بذلكك فى المقام بضميمة إلغاء خصوصية الغسل و التيمم 
عرفاء أو عدم الفصل. 

لكن الخبرين- مع ضعف سندهما- لا مجال لحملهما على ما نحن فيه؛ لظهور الأول فى تكرر ذلك منه؛ و لا مجال لاحتمال تعوده 
عليه السّ.لام على التولية فى الوضوء, إذ لا أقل من مرجوحيتها. و ظهور الثانى فى توليه عليه السّ.لام للوضوء لاستناده إليه» فلا بد من 
حنمل التوضتة فى الأول وسكب الماء فى الثانى على ما لا بنافى المباشرة فى نفسن الأفعال الوضوتية» بإرادة المقدماث. 

و أما الصحيح, فهو ظاهر فى كون الوضوء توصليا يكفى فيه إصابة الماء من دون فعل اختيارى و لا قصدء, لظهوره فى السؤال عن 
الإجزاء فى فرض إصابةٌ المطر و لو لا عن قصدء و هو معلوم البطلان» إذ غايه ما يمكن هو الاجتزاء بتولية الغير للوضوء بحيث يستند 
للمكلف و لو بالتسبيب» أو بحيث يستقل الغير به بنحو النيابة» و لا ينهض الصحيح بذلك. 

فلا بد إما من تنزيله على صورة تعريض المكلف نفسه للمطرء أو دلكه لمواضع الوضوء بعد وقوع المطر عليهاء كى يستند الغسل له» 
فلا ينافى اعتبار المباشرة» كما سيأتى؛ أو طرحهء لمنافاة ظاهره لعبادية الوضوء؛ و لما دل على وجوب الترتيب فى نفس الأعضاءء و 
بينهاء و عدم إجزاء الغسل عن المسح فى الرأس و الرجلين. 

و لعل الثانى أولى» لصعوبة تنزيله على ما لا ينافى جميع ذلككء كما تقدم فى المسألة الثامنة عشرة. 

و أما ما ورد فى تغسيل المريضء فهو وارد فى قضية خاصة لا إطلاق لها. كما أن ما ورد فى المجدور و الكسير منصرف لصورة 
العجزء لمناسبتهما لذلككء و لا أقل من كونه مقتضى الجمع عرفا بينه و بين ما ظاهره وجوب المباشرة عليهماء فلاحظ. 


.١ الوسائل باب: #” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: دفي‎ 


فلو وضأه غيره على نحو لا يستند إليه الفعل )١(‏ بطل» 


(1) يعنى: استقلالاء إما لعدم استناده إليه أصلاء لعدم صدور فعل منه يستند إليه الغسل أو المسح. أو لاستناده له و لغيره بنحو 
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الاشتراكء لأن ما تقدم كما يقتضى المباشرة يقتضى الاستقلال. 

فرعان. 

الأول: يكفى فى تحقق المباشرة فعل ما تترتب عليه الأفعال الوضوئية بواسطة توليدية بنحو لا يتوسط فعل الغير فى ترتبها» كبروز 
الإنسان تحت المطر أو الميزاب الجارىء الموجب لجريان الماء على بدنه بتوسط تدافعه» حيث لا يخل توسط ذلكك فى نسبة الفعل 
إليه» بل هو نظير صب الماء على أعلى العضو الموجب لانغسال أسفله بجريانه إليه بتأثير الجاذبية. 

أما لو استند لفعل غير القاصد للغسل و المسح كما لو صب شخص الماء من مكان عال فعرض المتوضى العضو له فانغسل» فقد مال 
فى العروةٌ الوثقى إلى عدم إخلاله بالمباشرةٌ المعتبرة» و أمضاه غير واحد من محشيها. 

و وجهه سيدنا المصنف قدّس سرّه بأن القصد من أحدهما دون الآخر يوجب نسبة الفعل للقاصد. كما يظهر من كلامهم فى حكمهم 
بضمان المسبب القاصد دون المباشر الغافل. 

لكن الظاهر أن المعيار فى نسبهٌ الفعل للشخص استناد آخر مقدمهٌ له بحيث لا يتوسط بين فعله و المسبب فعل لآخرء فإذا أمال زيد 
الإبريق و لم يحركك يده و استمر جريان الماء» فوضع عمرو يده تحت الماء انتسب غسل اليد لعمروء و إذا كشف عمرو يده ولم 
بح ركهاء فأمال زيد الإبريق» فأصابها الماء» انتسب غسلها لزيد, و إن أمال زيد الإبريق أو حركة حين جريان الماء و حركك عمرو يده 
انتسب غسل اليد لهما معاء و لاا دخل لقصد كل منهما ترتب غسل اليد على فعله؛ لعدم 
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إلا مع الاضطرار» فيوضؤه غيره ))١(‏ 


توقف النسبةُ على قصد عنوان الفعل» و لذا ينسب فى فرض الخطأ فيه» كما فى القتل الخطائى» و ينسب لهما الفعل فى الفرض لو 
فرض عدم القصد منهما معا. 

و أما ضمان المسبب القاصد دون المباشر الغافل؛» فهو- لو تمّ- يبتنى على أمر آخر مختص بالضمانء لا دخل فيه لانتساب الفعل الذى 
هو المهم فى المقام. 

الثانى: لا تقدح الاستعانة حتى فى المقدمات القريبة إذا استند الفعل الوضوئى للمكلف. و منها ما لو صب الغير الماء على العضوء مع 
نيهُ المكلف الوضوء بدلكه بعد ذلككء إذ تحقق مسمى الغسل الواجب بالدلككء كما مال إليه فى المستند» و استظهره فى العروةٌ 
الوثقى» و وافقه غير واحد من شراحها و محشيها. 

خلافا لما فى كشف اللثام ١١‏ و مفتاح الكرامة من عده من التولية القادحة» و هو مقتضى إطلاق ما فى جامع المقاصد و الروض من 
أن صبّ الماء على العضو من التولية. 

و كأنه لتحقق الغسل بنفس الصب. 

لكن تحققه به لا ينافى تحققه بالدلكك أيضاء و مقتضى الدليل المتقدم وجوب تحقق مسمى الغسل من المكلفء لا مانعية تحققه من 
غيره أيضا. 

نعم» لو لم يستقل الدلكك بتحقيق المسمى اتجه المنع. 

)١(‏ كما صرح به غير واحد بنحو يظهر منه المفروغية عنه» و فى المعتبر: أن عليه اتفاق الفقهاء» و فى المنتهى أنه إجماع. 

ومافى الروض من الاستدلال له بأن المجاز يصار إليه عند تعذر الحقيقة. 

كما ترى! لأن الخطاب بالوضوء كما هو ظاهر فى المباشرة ظاهر فى العموم للعاجز عنهاء و حيث يمتنع الجمع بين الأمرين فإن رفعت 
اليد عن قيد المباشرة لم 
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)١(‏ فى المطبوع منه هكذا: «(و يحرم التولية) و هل هى التوضئة بصب الغير الماء على أعضاء الوضوء كلا أو بعضا و إن تولى هو 
الدلكك (اختيارا) لأنه.» و الظاهر زيادةٌ «هل). منه عفى عنه. 
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تجب حتى على القادر؛ و إن رفعت عن العموم لم ينهض الخطاب بإثبات وجوب الوضوء الفاقد لها على العاجز. 

و التفكيكك فى العموم بين وجوب أصل الوضوء و وجوب المباشرة موقوف على تعدد الخطاب بهماء و لا يتجه مع وحدته و ظهوره 
فى كون المباشرة قيدا فى الوضوء الواجب. 

نعم» لو ورد الخطاب بالوضوء للعاجز عن المباشرةُ بالخصوصء لزم حمله على الفاقد لهاء لتعذر الحقيقة. 

و مثله الاستدلال فى المعتبر بأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن. 

لاندفاعه بأن مقتضى الجمع بين إطلاق الخطاب بالوضوء الظاهر فى المباشرة؛ و إطلاق الخطاب بالتيمم للعاجز عن الوضوء» هو 
حصول الطهارة بالتيمم» لا بالوضوء الفاقد للمباشرة. 

إلا أن يرجع إلى المفروغية عن ابتناء التقييد بالمباشرة على الميسور, كما هو ظاهر المنتهى» حيث استدل بلزوم المشقة من التكليف 
بالقيد المذكور. 

و كأن ذلك هو الوجه فى مفروغية الأصحاب عن الحكم. 

ويشهد بذلك ما ورد فى الغسل» كصحيح سليمان بن خالد و غيره عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» و فيه: «قال: و ذكر أنه كان وجعا 
شديد الوجع, فأصابته جنابة و هو فى مكان بارد و كانت ليلة شديدة الريح باردة» فدعوت الغلمة» فقلت لهم: احملونى فاغسلونى؛ 
فقالوا: إنا نخاف عليك, فقلت لهم: ليس بدَّء فحملونى و وضعونى على خشبات» ثم صبوا على الماء فغسلونى) .)١١‏ 

و ظهوره فى وجوب الغسل و إن لزم الضررء مع أن الظاهر مشروعية التيمم» و فى احتلام الإمام عليه السّ.لام و هو منزه عنه» كما قيل؛ 
لأنه من عبث الشيطان, لو تمّ لا يسقطه عن الحجية فيما نحن فيه» إذ لا بأس بالتفكيكك بين مضامين الحديث فى الحجية. 


." من أبواب التيمم حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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و كذا ما ورد فى الميت الجنبء ففى صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام: 

«يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة و لغسل الميتء لأنهما حرمتان اجتمعا فى حرمة واحدة) :01١‏ لظهوره فى تحقق وظيفةٌ الجنابة 
وهو و إن كان مبنيا على تكليف المغسلء لا-على سقوط قيد المباشرةُ عن المكلفء كما فى المقام, إلا أنه يدل على عدم كون 
مباشرة المحدث قيدا فى سببيةُ الغسل للطهارة من حدث الجنابة مطلقاء بنحو يستلزم تعذره تعذرها. 

و نظير المقام أيضا ما ورد فى التيمم» كمرسل ابن أبى عمير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «قال: يؤمم المجدور و الكسير) .7٠‏ و قريب 
منه مرسل الصدوق .)"١‏ 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠لا‏ من سابأ19 


و يكون التعدى من الغسل و التيمم للوضوء بإلغاء خصوصيتهما عرفاء لاتحادها سنخاء و لا سيما بعد الأمر بالثلاثة فى الآية الشريفة فى 
فساق والحد» أو بعدم الفصل. 

)١(‏ كما فى المعتبر و المنتهى و القواعد, بل عن ظاهر التذكرةٌ الإجماع عليه و عن الذكرى أنه لا تجزئ نيه المباشرة قطعا. 

لما فى كلام غير واححد من أن العاجز هو المكلف بالوضوء و المخاطب به فيكون هو المتقرب به غايته أنه لم يكلف بفعل نفسه؛ بل 
بما يعم فعل غيره و لو بتسبيبه إليه» و لا دليل على مشروعية النيابة» لتجزئ نية المباشر» كما فى ذبح الهدى. 

إن قلت: تقدم فى مسألة تخلف بعض القصود فى مقام الامتثال أن عبادية الوضوء ليست من قبل أمره؛ بل لأخذها قيدا فى سببية 


الأفعال للطهارة. فمجرد 


.١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ )١( 
.٠١ الوسائل باب: ه من أبواب التيمم حديث:‎ )0( 
.١7 الوسائل باب: ه من أبواب التيمم حديث:‎ )©( 
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تكليف العاجز بالوضوء لا يستلزم اعتبار تقربه» بل لا بد من الرجوع لأدلة سببية الأفعال و حيث يعلم بتقيبد إطلاقاتها بالنية فمع ترددها 
بين نيه المكلف و نية المباشر يتعين الجمع بينهماء لعدم إحراز الطهارة بدونه. 

قلت: التقرب بأفعال الوضوء المعتبر فى سببيتها للطهارة إنما هو بلحاظ مقربية الطهارة بنفسها أو لمقدميتها لما هو المقرب, و من الظاهر 
أن المتقرب بالطهارة ليس إلا المتطهر نفسه. لا المباشر. 

نعم» لو كلف المباشر بإحداث الطهارة أمكن تقربه به لنفسه. كما فى تغسيله للميت. 

لكن من المعلوم عدم كون المباشر فى المقام كذلكك,ء و أن اعتبار نيته لو تم يرجع إلى نيابته عن العاجز فى امتثاله» فينوى امتثال 
العاجز, لا امتثال نفسه؛ و لا دليل على مشروعية النيابة فى المقام» فضلا عن وجوبهاء بل المتيقن من دليل عبادية الوضوء لزوم تقرب 
المتطهر نفسه بفعل المباشر» بلحاظ تقربه بأثره- و هو الطهارة- لتسبيبه له و لو بتهيئة نفسه و تقبله لتوضئة الغير له. 

هذاء و لكن عن السيد الصدر أنه لا معنى لقصد شخص فعل غيره. 

و لعله إليه يرجع ما فى المداركك من لزوم نيةٌ المباشر لأنه الفاعل للوضوء حقيقة. 

وفيه: أنه ليس المدعى قصده أن يفعل غيره؛ بل أن يتقرب بفعل غيره» و لا محذور فيه بعد فرض عموم ما كلف به لفعل الغير» و لذا 
يجب عليه تسبيبه إليه. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن ذلكك إنما يتم لو كلف العاجز بحيثية الصدورء حيث يجب حيئئذ النيابة فيهاء فينوى 
المباشر امتثال أمره. و لا تكفى نيهُ العاجز. 

فهو لا يرجع إلى محصل ظاهرء إذ لا معنى لتكليف العاجز بحيثية الصدور منه؛ و تكليفه بحيثية الصدور و لو من غيره لا يقتضى إلا 
تسبيبه لذلكك و تقربه بما كلف به بعد فرض عبادية الوضوء. لا نيابة المباشر عنه فى الامتثال. 
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والأحوط أن يتوى النوضيع أيضا :)١(‏ 
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نعم؛ لو كان مرجع العبادية إلى لزوم تقرب من يصدر منه الفعل» لزم تقرب المباشر رأسا- لو فرض محبوبية الفعل منه- كما يتقرب 
فى تغسيل الميتء لا نيابته عن العاجز فى امتثاله» و قد عرفت أنه لا مجال لذلكك فى المقام. 

ثم إنه قد استدل أيضا على وجوب نيه العاجز. 

تار: بأنه قادر على النيهُ فلا مجال لاجتزائه بنيهُ الغير. 

و اخرى: بأن الوضوء منسوب له. فيكون هو الناوى له و ليس هو كالذبح فى الإحرام منسوب للمباشر. 

و ثالثةُ: بما فى الجواهر من أن الوضوء وضوء العاجزء و المباشر إنما ينوب عنه فى مقدماته. 

و يشكل: الأول: بأنه لو فرض اعتبار نيه من يصدر عنه الوضوء فالعاجز عن الوضوء عاجز عنهاء و لو فرض اعتبار نيه المتطهر تكون نية 
المباشر مباينة للشرطء فتأمل. 

و الثانى: بأن الواقع فى المقام هو التوضئة؛ و التقرب بهاء و هى منسوبة للمباشر. 

و الثالث: بأن الوضوء بالمعنى الاسم المصدرى ليس فعلا صالحا للتقربء بل التقرب إنما يكون بالفعل الذى هو مفاد المصدرء و هو 
فى المقام أعم من وضوء المحدث و توضئة المباشر له» و ليس فعل المباشر مقدمة لما هو المقرب. 

إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا من أن التقرب بالوضوء إنما هو بلحاظ مطلوبية الطهارة المسببة عنه» فلا يتقرب به إلا من تطلب الطهارة فى 
حقه دون المباشره فالعمدة فى المقام ما تقدم. 

و منه يظهر أنه لا يعتبر تمييز المباشرء فضلا عن بلوغهء كما لا يعتبر إيمانهء لأنه كالآلهُ للعاجز الذى هو الناوى و الممتثل. 

)١(‏ خروجا عن شبهة الخلاف المتقدم. 
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هذاء و فى جامع المقاصد و الروض أنه يحسن ضم نيه المباشر للعاجزء و نحوه عن الذكرى قال: «لأنه الفاعل حقيقَةُ كذبح الهدى, و 
قد نص جماهير الأصحاب على جواز تولى الذابح النية. 

و يظهر ضعفه ما تقدم. 

و الاجتزاء بنية الذابح ترجع إلى نيابته» و لو شرعت فى المقام لأجزأت نيته و لم يحتج لنية العاجزء و قد تقدم عنه القطع بعدم إجزائها. 
فروع. 

الأول: يجب المسح ببقيةُ البلل بيد العاجزء و لا يجوز المسح بيد المباشرء لعموم أدلته المتقدمة. 

نعم» مع التعذر يجوز المسح بيد المباشر بعد أخذ البلهُ من يد العاجز لو أمكنء و بدونه مع التعذر» لقصور أدلهُ وجوب المسح ببلة 
الوضوء عن صورة تعذر المسح بهاء كما تقدم فى المسألة السادسة و العشرين. 

و أما الغسلء فلا يجب أن يكون بيد العاجزء لعدم تقييد الغسل بها مع القدرة على المباشرة» فضلا عن تعذرها. 

الثانى: لو أمكنت المباشرة فى بعض الأعضاء وجبت و إن كانت فى بعض عضوء لخروجه عن المتيقن من دليل جواز التولية مع التعذر. 
و مافى المستند من الفرق بين القدره عليها فى تمام العضو و بعضه؛ فتجب فى الأول للأمر بغسله؛ دون الثانى. 

كما ترىء لأن الأمر بالمباشرة كما هو ظاهر فى الارتباطية فى العضو الواحد ظاهر فى الارتباطية بين الأعضاءء فمع التبعيض يخرج عن 
مقنضى الإطلاق فى الموردين» و إنما تجب المباشرةٌ فى البعض مع القدرة للجمع العرفى بين إطلاق وجوب المباشرةٌ و جواز التولية 
بحمل الإطلاق على القدرةٌ و لو فى البعض بنحو الانحلالء لارتكاز ابتناء التولية على الضرورة- التى تقدر بقدرها- أو للأصلء لعدم 
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إحراز الطهارةٌ مع التولية فى الجميع حينئذ» لخروجه عن المتيقن من دليلهاء و لا يفرق فى ذلكك بين القدره على تمام العضو و بعضه. 
و منه يظهر الحال فيما لو عجز المكلف عن الاستقلال و تمكن من المباشرة مع الاستعانة بالغير» بحيث يسند الفعل إليهما بنحو 
الاشتراكك, فإنه و إن خرج عن إطلاق دليل وجوب المباشرة لما تقدم من أنه كما يقتضى المباشرة يقتضى الاستقلال إلا أن خروجه 
عن المتيقن من جواز التوليةُ المبنية على استقلال الغير يقتضى الاقتصار على الا-شتراكك. لعدم إحراز الطهارة بدونه. خلافا لما فى 
المستند من عدم وجوبه. 

الثالث: لا بأس بتعدد المباشرء كما فى المستند» إذ ليس مبنى الاستعانة به على الاستنابة» ليدعى أن موضوع النيابة لما كان هو الامتثال 
لزم تحققه بعمل النائب, و مع التعدد لا يكون عمل كل منهم محققا له» و قيام النيابة فى الامتثال الواحد بالمجموع غير ثابت و لا 
معهود. فتأمل. 

بل هى مبنية على تكليف العاجز بما يعم عمل الغير» كما تقدمء فلا مانع من عمومه لعمل التعدد» و لذا شرعت المباشرةٌ فى البعض» 
كما تقدم. وقد يشهد بذلك ما تقدم فى صحيح سليمان بن خالد. 

الرابع: لو شكك العاجز فى تمامية عمل المباشرء فهل تجرى فى حقه أصالة الصحة فيه» كما تجرى فى سائر موارد الشكك فى عمل 
الغير» أو لا بد له من إحرازها بالعلم و نحوه؟ صرح بالمستند و مصباح الفقيه بالثانى. 

و كأنه لاختصاص قاعدة الصحة فى عمل الغير بما إذا كان هو المتولى للعمل» بحيث يكون موكولا إليه» و لا تعم مثل المقام مما 
يبتنى على محض الاستعانة» من دون نيابة. 

ولا يخلو عن إشكالء فإنه و إن لم يكن متوليا للامتثال؛ إلا أنه متول للغسل و المسح. نظير ما لو أوكل إليه غسل الثوب لتطهيره من 
الخبث. 

وعنه يظهر الخال فى قول قولة فى عيضف فااحظ, و الله سيحاتة و تعال :ول العضبة و البداد. 
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[و منها الموالاة] 


اشارة 


و منها: الموالاة »)١(‏ و هى التتابع فى الغسل و المسح بنحو لا يلزم جفاف (؟) 


)١(‏ فقد صرح الأصحاب (رضى الله عنهم) بوجوبها فى الوضوء, و ادعى الإجماع عليه فى ظاهر الناصريات و صريح الخلاف و الغنية 
و المعتبر و المنتهى و كشف اللثام و المدارك, و محكى التذكرةٌ و الذكرى و شرح الإرشاد للفخر و غيرهاء و نفى الخلاف فيه فى 
الروض. 

ولا ينبغى التأمل فيه» بعد النظر فى كلماتهم و كيفية تحريرهم للمسألة» و يظهر من بعض كلماتهم المفروغية عنها. 

و كأن مافى الحدائق من أن الظاهر عدم الخلاف فيه مبنى على محض التورع عن الجزم فى النقل. و إلا فلم يشر هو و لا غيره إلى ما 
يوهم الخلاف فيه من أحد من الأصحاب. 

هذاء و الظاهر اتفاق الكل على إرادهُ الوجوب الشرطىء و إن كانت بعض كلماتهم قد تشعر بإراده الوجوب التكليفى أيضاء بلحاظ 
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بعض معانى الموالاءة» على ما يأتى الكلا-م فيه إن شاء اللّه تعالى. قال فى الجواهر: «الموالاة واجبه فى الجملة وجوبا شرطيا إجماعا 
محضل و متقولة: 

(؟) اختلفت كلمات الأصحاب (رضى الله عنهم) فى تحديد الموالاة الواجبة. كاختلافهم فى أن وجوبها راجع إلى شرطيتها فقطء أو 
إلى الإثم بالإخلال بها أيضا بلحاظ بعض مراتبها. 

ولا يخلو كلام بعضهم عن إجمال و إيهام. 

و المتيقن من كلادم الكل هو اعتبار عدم الفصل بين أجزاء الوضوء بالنحو الموجب للجفاف- على كلام فى تفصيله يأتى التعرض له 
إن شاء الله تعالى- فيبطل الوضوء مع الإخلال بالنحو المذكورء و فى الجواهر: أن عليه الإجماع محصلا و منقولا على لسان جملهُ من 
الأساطين من المتقدمين و المتأخرين. 
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و يستدل له- مضافا إلى أنه المتيقن مما تضمن الأمر بالاتباع فى الوضوء و إعادته بمخالفة الترتيب, على ما يأتى التعرض له فى أدلة 
وجوب المتابعة- بموثق أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّد.لام: «قال: إذا توضأت بعض وضوئك و عرضت لكك حاجة حتى يبس 
وضوؤك فأعد وضوءك. فإن الوضوء لا يبقض» 021١‏ و صحيح معاوية بن عمار: «قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام: ربما توضأت فنفذ 
الماء فدعوت الجارية فأبطأت على بالماء فيجف وضوثى. فقال: أعد) 2١‏ فإن المتيقن منهما قدح الفصل الموجب للجفاف. 

نعم» يعارضهما فى ذلكك صحيح حريز المروى فى التهذيب و الاستبصار مضمراء و عن مدينةُ العلم للصدوق مسندا عن أبى عبد الله 
عليه السّلام: «فى الوضوء يجفء قال: قلت: فإن جف الأول قبل أن أغسل الذى يليه. قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقى. قلت: و 
كذلكك غسل الجنابة. قال: هو بتلكك المنزلة» و ابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك,. قلت: و إن كان بعض يوم؟ قال: نعم) 370. 
فإن إطلاق صدره شامل لما لو كان الجفاف مسببا عن الفصلء و لا سيما بضميمة الذيل المتضمن لجواز الفصل الطويل فى غسل 
الجنابة بعد التصريح بأنه بمنزلة الوضوء. 

بل ظاهر السؤال فيه عن مقدار الفصل فهم جواز أصل الفصل من الصدرء فيكشف عن كون المراد بالجفاف فى الصدر هو الجفاف 
المسبب عن الفصل الذى هو محل الكلام, لا الجفاف من حيث هو ليدل على محل الكلام بالعموم أو الإطلاق. 

و من هنا يشكل الجمع بينه و بين الموثق و الصحيح بحمله على الجفاف مع عدم الفصل- كما ذكره الشيخ قدّس سرّه و قد يظهر من 
الصدوقين قدّس سرّهما [؟]- و حمل ما 


[؟] قال فى الفقيه: «قال أبى رضى الله عنه فى رسالته إلى: إن فرغت من بعض وضوئكك و انقطع بكك الماء من قبل أن تتمه فأتيت 
بالماء فتم وضوءكك إذا كان ما غسلته رطباء و إن كان قد جف فأعد وضوءكك. و إن جف بعض وضوككك قبل أن تتم الوضوء من غير 
أن ينقطع عنكك الماء فاغسل ما بقى جف وضوؤك أو لم يجف»ء. و قريب مما فى الرسالة فى المقنع. (منه عفى عنه). 


)١(‏ الوسائل باب: “” من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: “” من أبواب الوضوء حديث: ”*. 
(") الوسائل باب: “” من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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تضمنه من تنزيل غسل الجنابة منزلته على اشتراكهما فى عدم قادحية الجفاف مع اختصاص غسل الجنابةٌ بعدم قادحية الفصل. 

نعم» لا إشكال فى أن دلالتهما على إرادهُ الجفاف المسبب عن الفصل أقوى من دلالته على إرادته. 

لكن فى كفاية ذلك فى الجمع العرفى إشكالاء بل منعا. 

و مثله الجمع بحملهما على الاستحبابء لإباء موثق أبى بصير عنه جداء بملاحظة التعليل فيه لقو ظهوره فى عدم قابلية الوضوء 
على أنه لا مجال لذلك بعد ظهور إعراض الأصحاب عن مضمون صحيح حريزء المسقط له عن الحجية فيه. 

و دعوى: ابتنائه على تخيل استحكام التعارض و الغفلة عن الجمع المذكورء فلو فرض إمكانه لم يصلح إعراضهم لإسقاط الصحيح عن 
التعجة 

مدفوعة: بأن إطباقهم على وجوب الموالاه مع عموم الابتلاء به كاشف عن وضوح الحكم متصلا بعصر المعصومين عليهم السّلام بنحو 
يمنع عن حجية الصحيح فى خلافه. 

بل إهمالهم للجمع المذكور كاشف عن عدم كونه عرفيا. 

فلا بد من طرح الصحيح, أو تأويله» أو حمله على التقية» لموافقة كثير من العامة كما ذكره الشيخ قدس سره. 

ثم إنه لا يبعد أن يكون الاكتفاء بهذا المقدار فى الموالا-ه هو المشهور بين الأصحاب. لأنه المتحصل من مجموع عباراتهم على 
اختلا.ءف خصوصياتهاء لتعبير كثير منهم بعدم التأخير بين الأعضاء بما يؤدى إلى الجفاف, كما فى المقنع و الفقيه- حاكيا عن رسالة 
والده- و الناصريات و المراسم و الغنيةٌ و الوسيلة و عن المصباح و الجمل و العقود و السرائر و الكامل و الكيدرى و غيرها على 
اختلاف عباراتها. 

نعم» اقتصر بعضهم على عدم الجفافء كما فى إشارة السبق و الشرائع و اللمعتين و جامع المقاصد و عن جماعة كثيرة» بل فى جامع 
المقاصد و الروض 
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نسبته للأكثرء و عن الروضة أنه الأشهرء و عن غيرها أنه المشهور. 

و مقتضى الجمود عليه مبطليته الجفاف و لو مع المتابعة» لحرارة الهواء و نحوهاء فيخالف السابق. 

إلا أن الظاهر بناؤهم على عدم مبطليته» كما صرح به بعضهم و يشير إليه تقييد بعضهم ذلكك بالهواء المعتدل» بل هو المصرح به فى 
كلام غير واحدء وفى محكى الذكرى: «و تقييد الأصحاب بالهواء المعتدل, ليخرج طرف الإفراط فى الحرارة»» حيث قد يظهر منه 
الاتفاق على ذلكك. 

و احتمال أن العفو عنه عندهم للضرورة. لا للتوسع فى الموالاة بعيد جداء و إن ادعاه بعضهم. إذ لازمه الاقتصار فيه على صورة عدم 
المندوحة لتعذر الوضوء فى مكان آخرء و هو بعيد عن مساق كلامهم. 

ومن ثمّ كان الظاهر رجوعه للقول السابق. 

نعم» قد ينافيه ما عن الدروس و البيان من أنه لو والى و جف الوضوء بطل إلا مع إفراط الحر و شبهه, و ما عن الذكرى من أن ما 
ذهب إليه الصدوقان من عدم قدح الجفاف إذا لم ينقطع الماء مخالف لظاهر الأخبار الكثيرة. و يأتى الكلام فى ذلكك إذشاء الله 
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ال 

فلم يبق فى المقام إلا قولان آخران مخالفان للمشهور ينبغى التعرض لهما هنا: 

الأول: أن ما هو الشرط فى الوضوء هو الموالاة بالمعنى المتقدم, إلا أنه يجب فيه تكليفا المتابعة» فلو فرّط فيها اختيارا أثم. 

الثانى: أن الموالاة بالمعنى المتقدم شرط فى حال الاضطرارء و أما مع الاختيار فالشرط هو الموالا بمعنى المتابعة و عدم الفصل بين 
الأعضاءء و لازمه أنه لو أخل بها اختيارا بطل الوضوء و لو مع عدم الجفاف. 

و هذان القولا-ن يتردد بينهما كلا-م جملة من الأصحاب ممن أوجب المتابعة أو فسر بها الموالالة» مطلقا أو فى حال الاختيار» مع 
تصريحه بأنه لو فرق لانقطاع 
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الماء أو لغيره و لم يجف الوضوء أتم وضوءه و لم يستأنفء كالمفيد فى المقنعة» و الشيخ فى النهاية و المبسوط و محكى الخلاف» و 
المحقق فى المعتبر» و العلامة فى القواعد و الإرشاد و المنتهى و محكى التذكرة» و حكى عن مصباح السيد و أحكام الراوندى و 
موضع من السرائر. 

و مقتضى انصراف الأمر فى مقام بيان الماهيات المركبة إلى الوجوب الشرطى إرادتهم القول الثانى» و هو المناسب لاستدلالهم- كما 
عن شرح المفاتيح- للانصراف المذكور فى الأدلة أيضا. 

لو ل-ظهور كلام بعضهم و تصريح آخر بعدم بطلان الوضوء بالإخلال بالمتابعة اختيارا إلا مع الجفاف؛ حيث قد يلزم لأجل ذلكك 
تتزيل كلامهم على القول الأول. 

قال الفخر فى محكى شرح الإرشاد: «اتفق الكل على أنه لو أخر العضو الأخير عن السابق مختارا زمانا يخرج به عن المتابعة اختيارا و 
لم يجف ما تقدم و غسله قبل الجفافء فإنه يصح وضوؤه. فلا تظهر فائدة الخلاف فى البطلان» و إنما تظهر فى الإثم و عدمه فإنه 
على القول بالمتابعة يأثم بالتأخير اختياراء و على مراعاةً الجفاف لا يأثم»» و نحوه ما عن المقداد فى التنقيح» و قريب منه ما فى جامع 
المقاصد, و من ثم أنكر فيه القول الثانى. 

لكن كلام المبسوط ظاهر فى إرادة القول الثانى» لتصريحه بعدم الإسجزاءء قال: «و الموالاءة واجبة فى الوضوءء و هى أن يتابع بين 
الأعضاء مع الاختيار» فإن خالف لم يجزه. و إن انقطع عنه الماء انتظره فإذا وصل إليه و كان ما غسله عليه نداوة بنى عليه» و إن لم يبق 
فيه نداوة مع اعتدال الهواء أعاد الوضوء من أوله). 

بل ظاهر المنتهى أن عدم البطلا-ن مع الإخلالل بالمتابعة لا ينافى كونها شرطاء لأنه فسر الموالاة بعد حكمه بشرطيتها فى الوضوء 
بالمتابعة من دون فرق بين الاختيار و الاضطرارء ثم ذكر أن وجوب الإعادةٌ مشروط باليبس- كما تضمنه موثق أبى بصير- و قال: «و 
ذلكك غير ما نحن فيه). 
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ولوتمٌ ماذكره لا يكون ذهابهم لعدم وجوب الاستئناف مع الإخلال بالمتابعة اختيارا منافيا لإرادتهم القول الثانى» الذى عرفت أنه 
مقتضى الانصراف للوجوب الشرطى فى مقام بيان الماهيات. 
ولا سيما مع بعد القول الأول فى نفسه جداء إذ لا إشكال ظاهرا فى جواز قطع الوضوء بالإعراض عنه حتى يجف أو بالحدث, كما 
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أشار إليه فى الجواهرء فيلزم كون ترتب الاثم بتركك المتابعة مراعى بالإتمام» و هو من الغرابة بمكان. 

لكن ما تقدم من المنتهى من عدم التنافى بين شرطية المتابعة و عدم البطلان بالإحلال بها مما لم نتعقله. 

و توجيهه بأن عدم البطلان بالإخلال بالمتابعة و عدم الجفاف مع شرطيتها إنما هو لأجل أن الفاقد لها بدل اضطرارى كخصال الكفارة 
المرتبة؛ لا لأجل التوسع فى الموالاة ليكون فردا اختيارياء موقوف على الاقتصار فى الاجتزاء على صورة الإخلال بالمتابعة اضطراراء و 
هو لا يناسب ما تقدم. 

على أنه قدّس سرّه صرح بترتب الإثم. 

و من ثمّ كان كلام هؤلاء فى غاي الغموض و الإشكالء لو بنى على الجمود على ظاهره فى مخالفة المشهور. 

و ربما أمكن تنزيل كلام بعضهم على ما يطابق قول المشهور, بحمل المتابعة على ما يساوق عدم الجفافء و تكون شرطا من دون أن 
يترتب الاثم بتركها. 

إلا أنه لا يتأتى فى الكل» لتصريح بعضهم- كالمنتهى- بترتب الإثم بالإخلال بهاء و لعدم مناسبته لتخصيص آخرين وجوب المتابعة 
بحال الاختيار. 

و كيف كانء فقد استدل فى كلماتهم لوجوب المتابعة. 

تارة: بالأصل. 

و اخرى: بالوضوءات البيانية» للقطع بعدم ابتنائها على الفصل المعتد به. 

و ثالثة: بأن الأمر فى المقام للفورء إما لأنه الأصل فيه أو لاقترانه بالفاء 
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المقتضية للتعقيب من دون تراخ. 

و رابعة: بالنصوص المتضمنة للأمر بالمتابعة فى الوضوءء و الآمرهٌ بإعادته بدونها مما يأتى تفصيله. 

لكن الأصل محكوم للإطلاقات. 

و الوضوءات البيانية لا تنهض بإثبات الاستحباب» فضلا عن الوجوب, كما تقدم توضيحه فى وجوب غسل الوجه من الاعلى» خصوصا 
فى مثل الموالاة مما هو مقتضى الوضع الطبيعىء و لم ينبه له الراوى. 

ولا ظهور للأسمر فى الفور» على ما هو المشهور المنصورء خصوصا فى مثل المقام مما ورد الأمر فيه إرشادا للمقدمية, لا للتكليف 
الناشئ عن محبوبيةٌ متعلقه. 

و الفاء إنما تقتضى تعقيب الجزاء على الشرطء و هو فى المقام الأمر لا المأمور به. 

بل لا إشكال فى عدم فورية الأمر فى المقام» لا فى الوجه و لا فى غيره من الأعضاءء و لذا لا تجب المبادرة لغسله لا لنفسهاء ولا 
لمقدميتها للمبادرة فيهاء و إنما المدعى وجوب المبادرةٌ لإكمال الوضوء بالشروع فيه بل عدم جواز الفصل بين الأعضاء و لو مع 
التراخى فيها نفسها بالتأنى فى غسلها أو مسحهاء و ما تقدم لا ينهض بإثباته. 

و أما النصوص. فما يمكن الاستدلال به فى المقام طائفتان. 

الأولى: ما تضمن عنوان المتابعةه كصحيح زرارة: «قال أبو جعفر عليه السّ.لام: تابع بين الوضوء كما قال اللّه عز و جل: ابدأ بالوجه ثمّ 
باليدين.» 01١‏ و صحيح الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «قال: إذا نسى الرجل أن يغسل يمينه» فغسل شماله و مسح رأسه و 
رجليه» فذكر بعد ذلكك غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه» و إن كان إنما نسى شماله فليغسل الشمالء و لا يعيد على ما كان 
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توضاً. و قال: اتبع وضوءكك 


.١ الوسائل باب: 6” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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بعضه بعضا؛ 2١١‏ و صحيح حكم بن حكيم: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل نسى من الوضوء الذراع و الرأسء قال: يعيد 
الوضوءء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا) .)""١‏ 

الثانية: ما تضمن إعادةٌ الوضوء بمخالفة الترتيب فيه كقوله عليه السّ.لام فى صحيح زرارة: «يبدأ بما بدأ اللّه به و ليعد ما كان)» 270 و 
قوله عليه الس لام فى موثق أبى بصير: «إن سيت غسل وجهك فغسلت ذراعيكك قبل وجهكك فأعد غسل وجهكك» «*, و قوله عليه 
السّلام فى خبر على بن أبى حمزة البطائنى: «ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه فى الوضوء أراد [أراه. علل] أن يعيد الوضوء) .2١‏ 
فإنه لو لا وجوب المتابعة لم يجب إلا إعادهُ ما قدّم» لكفايته فى حصول الترتيب. 

و الجواب عن الطائفة الأولى: أن التبعية الحقيقية موقوفة على فناء التابع فى المتبوع» بحيث يكون فى طوله كتبعية المأموم للإمام و 
تبعية الأثر للمؤثر. 

و استعمالها فى التعاقب الزمانى إنما يكون لمشابهته للمتابعة الحقيقية فى سبق المتبوع على التابع رتبه أو زمانا. 

لكن من الظاهر عدم اطراد استعمالها فى جميع موارد التعاقب الزمانى؛ بل لا بد من لحاظ جهة تربط بين المتعاقبين» إما ادعائية صرفة 
كما فى الأمور المتعاقبة صدفة. حيث قد يطلق التتابع فيها بعناية ادعاء اشتراكها فى جهة واحدة؛ أو حقيقيةُ إما بلحاظ وحدة الغرض» 
حيث يكون الداعى للمتبوع داعيا للتابع» أو الاتفاق فى سنخ الأثرء حيث يكون التابع موجبا لاستمرار الأثر الحاصل بالمتبوع وعدم 
انقطاعه» كمتابعة علف الحيوان و خدمة البستان» أو نحوهما مما يصلح للارتباط بين المتعاقبات. 


.4 الوسائل باب: 8" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: “” من أبواب الوضوء حديث: 8. 

(") الوسائل باب: 8” من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 

(ع) الوسائل باب: 8” من أبواب الوضوء حديث: 8,. 

(0) الوسائل باب: ه من أبواب الوضوء حديث: ". و باب: ٠١‏ من أبواب السعى حديث: ؟. و علل الشرائع باب: 788 باب نوادر العلل 
حديث: 18 ص: .881١‏ طبع النجف الأشرف. 
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و عليه» لا يتوقف صدق المتابعة على عدم الفصل الزمانى» بل قد يكون معه. لعدم إخلاله بالجهة الرابطة المصححة لإطلاقهاء كما فى 
متابعة سقى البستان» حيث لا يخل بها الفصل بمقدار لا ينقطع به الأثر المسبب عن السقى السابق» و هو ارتواؤه بالوجه المطلوب. 

نعم» إذا أطلقت المتابعة فى مقام البيان» فإن أحرزت الجهة المصححة لإطلاقها لزم الاقتصار فى الفصل على ما لا يخل بهاء كما فى 
المثال المذكورء و إن لم تحرز لزم الحمل على ما يساوق وحدة العمل عرفاء بلحاظ اتصال أجزائه و عدم الفصل المعتد به بينها» و هو 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/8/ا من نلابأ19 


المراد بالمتابعة العرفية؛ لأن ذلكك نحو من الربط يدركه العرفء و لو لا الحمل عليه لزم عدم صلوح الإطلاق للبيان الذى يترتب عليه 
العمل» فالمتابعة العرفيةٌ بالمعنى المذكور ليست مقومة لمفهوم المتابعة» بل معيارا فى تشخيصها تستفاد من إطلاقها الصادر فى مقام 
البيان عند عدم القرينة المعينة للجهة المصححة له. 

إذا عرفت هذاء ظهر عدم نهوض صحيح زرارة بالدلالة على وجوب المتابعة العرفية» لعدم وروده لبيان وجوب المتابعة» بل لبيان 
كيفيتها من حيثية التابع و المتبوع؛ و أن اللازم تقديم ما قدمه الله تعالى. 

و أما صحيح الحلبى» فهو و إن أطلق فيه الأمر بالاتباع» إلا أن صدره يأبى الحمل على المتابعة العرفية» للتصريح فيه بالاكتفاء بالمحافظة 
على الترتيب عند نسيان غسل إحدى اليدين و عدم وجوب غسل الوجه مع تحقق الفصل بتقديم ما حقه التأخير. 

فلا بد إما من ورود الأنمر بالاتباع فيه لتعبين المتبوع من التابع» لا لإيجاب المتابعة» كما فى صحيح زرارة» أو لبيان وجوب المتابعة 
بالنحو المساوق لعدم الجفاف. لقرينةُ اختفت علينا. 

هذا بناء على أن الذيل فيه تتمهُ للصدرء أما لو كان كلاما مستقلا- كما هو غير بعيد- فمقتضى إطلاقه و إن كان هو إرادة المتابعة 
العرفية» إلا أنه لا بد من 
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الخروج عنه بما تضمنه الصدر و نحوه من النصوص الدالة على الاكتفاء بما يحصل به الترتيب عند الإخلال به. و الدالة على كفاية 
تدارك الجزء المنسى من الوضوء إذا ذكره و هو فى الصلاة .)١١‏ 

و كذا الحال فى صحيح حكم أيضا. 

على أن منشأ حمل الإطلاق على المتابعة العرفية لما كان هو عدم إدراكك العرف لجهة من الربط غيرها تصلح لوحدة العمل و تصحح 
إطلاق المتابعة» كان محكوما لموثق أبى بصير المتقدم المتضمن تطبيق تبعيض الوضوء على الفصل المستتبع للجفاف» لكشفه عن 
ملاحظة الشارع نحوا من الوحدة بين أجزاء الوضوء لا يخل بها إلا الفصل المستتبع للجفاف» و حيث كانت هذه الوحدةٌ مصححة 
لإطلاق المتابعة بلحاظ عدم الجفاف تعين حمل المتابعة عليهاء و لا يحتاج معها للحمل على الوحدة العرفية المتقومة بالمتابعة العرفية» 
لصلوح الموثق للبيان. 

و دعوى: اختصاص الموثق بصورة العذرء لفرض الحاجة فيه. 

مدفوعة: بأن التعليل فيه ظاهر فى إعطاء الضابط العام للوحدة المعتبرة حتى فى غير مورده. 

مضافا إلى أن عروض الحاجة لا يستلزم العذرء لظهوره فى جواز الانشغال بالحاجة و لو مع إمكان تأخيرها بعد الفراغ من الوضوء. 

و من بعض ما تقدم يظهر الجواب عن الطائفة الثانية» فإنها- لو تمت دلالتهاء و كان الوجه فيها ما سبق- حيث كانت معارضة 
بالنصوص المتضمنةٌ للاكتفاء بإعاده ما حقه التأخير- كصحيح الحلبى و غيره مما يأتى إن شاء اللّه تعالى- تعين الجمع بينها و بين 
تلكك النصوص بالتفصيل بين فوت الموالاهُ و عدمه, من دون أن تنهض بتحديد الموالاة» و يكون المرجع فيه ما سبق. 

بل حيث كان صريح تلكك النصوص عدم قدح الإخلال بالمتابعة العرفية» 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء. 
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لزم تقييد إطلاق هذه النصوص المقتضى لقادحية الإخلال بها. 

بقى فى المقام أمور. 

الأول: أن جميع ما استدل به لوجوب المتابعة لو تمّ يقتضى شرطيتها فى الوضوء. لا وجوبها تكليفاء كما يظهر بأدنى تأمل فيها. 
فدعوى ترتب الإثم بتركها خالية عن الدليل. إلا أن يبنى على حرمة قطع الوضوء, و قد أشرنا آنفا إلى مفروغيتهم ظاهرا عن جوازه. مع 
أن ظاهر القائلين به بل صريحهم عدم البطلان بتركك المتابعة إلا مع الجفاف. 

الثانى: أن أكثر النصوص التى تقدم الاستدلال بها لشرطيةٌ المتابعة وارده فى صورة النسيانء الذى هو من الأعذارء و هو المتيقن من 
إطلاق الباقى» و قد تقدم أن القائل بها لا يلتزم بشرطيتها مع العذر فلا مجال لاستدلاله بالنصوص المذكورة. 

إلا أن يريد من العذر ما يساوق التعذر لا ما يعم النسيان. 

لكن تدفعه حينئذ النصوص المعول عليها عند الكل؛ المتضمنة جواز أخذ ناسى المسح البلهُ من اللحيةُ و الأشفار »١١‏ فلا بد من تنزيل 
نصوص المقام على صورة جفاف البلل المذكورء و لا تصلح للاستدلال. 

الثالث: قال فى الجواهر: «و من العجب ما فى الدروس بعد اختياره أن الموالاة مراعاة الجفافء قال: و لو فرق و لم يجف فلا إثم و لا 
إبطال» إلا أن يفحش التراخىء فيأثم مع الاختيار» و مثله عن البيان. و لم أعثر لغيره على ذلكك, كما أنه لا دليل عليه). 

قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه: «و يمكن أن يكون قائلا بالإثم فى تركك المتابعة إلا أن التفريق الغير المتفاحش غير قادح عنده فى 
صدق المتابعة). 


لكن إمكان ذلكك لا ينافى ما أشار إليه فى الجواهر من غرابته. 


)١(‏ تقدم الكلام فى هذه النصوص فى المسألة الخامسة و العشرين» و راجع فى هذه النصوص الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الوضوء. 
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تمام السابق )١(‏ فى الحال المتعارفة» 


)١(‏ بعد ما تقدم من أن المدار فى الموالاة على بقاء بلل الوضوء مطلقا أو فى حال الاضطرارء فالظاهر أنه يكفى بقاؤه و لو فى بعض 
الأعضاء كما فى المعتبر و جامع المقاصد و الروض و كشف اللثام و المدارك و المبسوط و النهاية و الغنية و الوسيلة و المنتهى و 
اللمعتين و عن أبى الصلاح و الكيدرى و الخلاف و التذكرة و البيان و غيرهاء و عن المفاتيح نسبته للأكثر» و عن شرحه و المقاصد 
العليةُ أنه المشهور. 

لأنه الظاهر من موثق أبى بصيرء و المتيقن من صحيح معاوية فى الخروج عن الإطلاقات. 

وهو المناسب أيضا لما تضمن جواز الأخذ من بلل اللحية و الأشفار لناسى المسحء بناء على ما هو ظاهرهم من إلغاء خصوصية النسيان 
و التعدى لجميع موارد جفاف البلة. 

اللهم إلا أن يقال: المتيقن منهم التعدى من حيثية جفاف البلهُ بلحاظ سقوط شرطية المسح ببلهُ اليد لا من حيثية الموالاة بلحاظ عدم 
الإخلال بهاء فلا مانع من البناء على عدم جواز الأخذ منها فى غير النسيان مع الجفاف المستند للفصلء و أن جواز الأخذ منها مطلقا فى 
الفبااد طن مضي بالتعقاكت الفه قر القض].: 

لكن لم يشر أحد منهم للتفصيل بالوجه المذكور. 

و كيف كانء فيظهر مما تقدم ضعف ما عن ابن الجنيد من اعتبار بقاء البلل فى جميع الأعضاء مطلقا أو فى غير الضرورة ليقرب من 
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إذ مع قيام الدليل على اعتبار الموالاة الحقيقية لا وجه للاكتفاء بما يقرب منهاء و بدونه لا وجه لاعتباره. 

على أن الموالاة الحقيقي لا تنافى جفاف بعض الأعضاء. 
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فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف .)١(‏ 


و مثله ما فى الناصريات و إشارةٌ السبق و عن المصباح و المهذب من اعتبار رطوبة خصوص الذى يكون منه الانقطاع» و ما فى 
المراسم و عن السرائر لزوم غسل اليدين و الوجه رطبء و مسح الرأس و الرجلين و اليدان رطبتان» و ما عن موضع آخر من السرائر من 
لزوم الرجوع و التداركك من موضع الجفاف. 

لخلو جميع ذلكك عن الدليل» بل مخالفته لما تقدم. 

ثم إنه حكى فى مفتاح الكرامة عن أستاذه الشريف الاكتفاء ببلل الغاسل» كما لو فرق بين الوجه و اليد بما يوجب جفافه دون الكف 
الغاسلة له لأنه بلل الوضوء, و لذا يجوز المسح به. 

و فيه: أن ظاهر الصحيح و الموثق أن البلل الذى يكون جفافه معيارا فى الموالاه هو بلل الأعضاء الموضأة لا بلل الآله الغاسلة له و لا 
يهم مع ذلك صدق بلل الوضوء عليه. على أن الظاهر عدم صدقه؛ بل هو كالمتقاطر من المغسول على الأرضء و جواز المسح به إنما 
هو لظهور الأدلهُ فى وجوب المسح بما يبقى فى اليد بعد كمال الوضوءء و لذا لا يجوز به لو لم يكن الغسل بيد المتوضى. 

و أشكل من ذلك ما حكاه عنه من أنه يتفرع عليه فروع كثيرة» كما إذا غسل بكف غيره أو بآلهُ أو نحو ذلك. 

لظهوره فى كفاية بقاء رطوبة الآلهُ فى تحقق الموالاة. مع وضوح أن ما استشهد به من جواز المسح بهاء لا يتأتى فيه. مضافا إلى غرابته 
فى نفسه و بعده عن مفاد النصوص و الفتاوى. 

)١(‏ فقد أشرنا آنفا إلى أن المذكور فى كلام جماعة هو قادحية الجفاف المستند للفصلء و أن إطلاق آخرين قادحية الجفاف قد 
يرجع إليه بقرينة تقييدهم بصورة اعتدال الهواء» بل صريح الصدوقين و جماعة عدم إخلال الجفاف الحاصل 
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مع المتابعة 00١١‏ بل لعله متفق عليه فى الجملة. 

و كيف كانء فلا ينبغى الإشكال فى عدم قادحية الجفاف مع الموالاه العرفية أخذا بالإطلاقات بعد خروجه عن المتيقن من صحيح 
معاوية بن عمار و موثق أبى بصيرء لاختصاصهما بالجفاف المسبب عن الفصل. 

و دعوى: أن مقتضى الجمع ببنهما و بين مثل صحيح حكم هو اعتبار المتابعة التى لا يلزم معها الجفافء و هى غير حاصلة فى المقام و 
إن حصلت المتابعةٌ العرفية. 

مدفوعة: بأن الجمع بينهما لا يقتضى التقيبد المذكور و إلا لزم الجمع بين المتابعة و عدم الجفافء بل التوسع فى صدق المتابعة 
بحملها على عدم الفصل بالمقدار المستلزم للجفاف- الذى هو مفاد الموثق- و هو حاصل فى المقام» لفرض أن الجفاف الحاصل فى 
المقام ليس هو الملزوم للفصل. 

ولافرق فى ذلك بين كون سبب ذهاب الرطوبة اختياريا و غيره. 

و استبعاد الصحة فى الأول فى غير محله. بل لو كان السبب الاختيارى مثل المسح بخرقة كان أبعد عن الإشكالء لأنه و إن صدق معه 
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جفاف الأعضاءء إلا أن ظاهر الصحيح و الموثق أن العبرة بجفاف الماء؛ و هو لا يصدق فى الفرضء غايةٌ ما يدعى هو فهم عدم 
الخصوصية لذلكك. 

و أما إن كان الجفاف مع الفصل القليل» فإن حصل بسبب خارجى لا دخل للفصل فيه عرفاء اختيارى- كالمسح بثوب- أو قهرى- 
كما لو وقع الثوب على العضو بلا-قصد فجف- فالظاهر عدم قادحيته» عملا بالإطلاقات» بعد خروجه عن المتيقن من الصحيح و 
اصرق 

و إن حصل الجفاق يسبب الفصل عرفا لحرارةٌ الهواء و نحوها مما هو على خلاف المتعارفء فهل يبطل الوضوء أو لا؟. 

وجهانء يجريان فى عكس الفرض أيضاء و هو الفصل الكثير الذى لا 


)١(‏ تقدم نقل كلامهما فى الكلام على أدلهُ وجوب الموالاه عند الكلام فى وجه الجمع بين أدلته و صحيح حريز. 
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يحصل معه الجفاف لأمر غير متعارق من رطوبة الهواء أو كثزةٌ الماع أو نيحوهما. 

و توضيح ذلكك: أن مقتضى الجمود على عنوان الجفاف فى كلماتهم إرادة الجفاف الفعلى المعبر عنه عندهم بالحسىء فمعه يبطل 
الوضوءء و إن قصر الفصل لأمر غير متعارف» و بدونه يصح و إن طال الفصل لأمر غير متعارف. 

لكن ظاهر غير واحد ممن قيد الجفاف بالهواء أو الزمان المعتدل الصحهٌ فى الأول. 

نعم» لو لم يريدوا به إخراج صورة الجفاف مع الفصل القليل» بل مع المتابعة» كما قد يناسبه استدلال بعضهم على الصحة فيه 
بالضرورة» كان أجنبيا عن ذلكك. 

لكن كلام كثير منهم يأبى الحمل عليهء لأخذهم له قيدا فى التفريق الموجب للجفاف. 

و أما الثانى» فقد صرح بالصحةٌ معه فى جامع المقاصد و الروض و الروضة و المداركك و محكى الذكرى و المقاصد العلية و المشكاه 
و غيرها. 

بل قد يظهر من محكى الذكرى الاتفاق عليه» حيث قال: «لو كان الهواء رطبا جداء بحيث لو اعتدل جف البلل لم يضرء لوجود البلل 
حسا. و تقييد الأصحاب بالهواء المعتدل ليخرج طرف الإفراط بالحرارة. و كذا لو أسبغ الماء بحيث لو اعتدل جف لم يضرا. 

لكن حمل التقبيد على خصوص ذلكك لا يناسبه إطلاق الأكثرء بل ظاهرهم تحديد مقدار الفصل و إن لم يحصل الجفاف فعلا. 

و لذا استظهر المحقق الخونسارى و غيره- فيما حكى عنهم- البناء على البطلان من كل من ذكر القيد المذكور. 

نعم» يتوجه فى كلام المبسوط المتقدم فى تحقيق القولين المخالفين للمشهور فى الموالاة. حيث قيد بالاعتدال البطلان مع الجفاف 
دون الصحةٌ مع عدمه. 
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و مثله من استثنى صورة شدة الحر و لم يقيد بالاعتدال» كما عن المهذب و التحرير. 
و كيف كانء فمن الظاهر أن البطلا-ن فى الأمول و الصحة فى الثانى مقتضى الجمود على التعبير بالجفاف و اليبس فى الصحيح و 
الموثق. 
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لكن ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه أنه لا مجال لذلكك بملاحظة التعليل فى ذيل الموثق بأن الوضوء لا يبعضء لظهوره فى أن 
الوضوء عمل واحد له هيئهُ اتصالية» فلا بد من حمل ذكر اليبس فيه على تحديد الفصل القادح بما يؤدى إليه بحسب المتعارف. 

و فيه: أن ظاهره أن القادح فى وحدة الوضوء هو الفصل المؤدى لليبس فعلاء لا تقديرا فى الحال المتعارفء و لا مجرد اليبس من دون 
فصل. 

و كأن هذا هو مراد من ذكر أن الوحدة بلحاظ الأثر. و هو البلل» بأن يكون مرادهم كفاية بقاء الأثر فى الوحدة, لا كونه معيارا فيها. 

و إلا لزم قدح الجفاف مع المتابعة» كما أشار إليه قدّس سرّهء و تقدم أنه لا مجال للبناء عليه. 

و دعوى: أن ذكر اليبس ليس لدخله بنفسه؛ بل لتحديد أمد الفصل به؛ فلا بد من تنزيله على الحال المتعارفء لأنه الصالح للتحديد 
لامتناع التحديد بما يتردد بين الأقل و الأكثر. 

مدفوعة: بمخالفة ذلك للظاهر فى نفسه. لظهور ذكر العنوان فى كونه دخيلا بنفسه؛ لا طريقا لتحديد ما هو الدخيل. 

بل ما تضمنه صحيح معاوية من فرض الجفاف فى كلام السائل كالصريح فى إرادة الجفاف الفعلى» فعدم الاستفصال فى الجواب عن 
كونه فى الحال المتعارف ظاهر جدا فى دوران الحكم مداره. 

مضافا إلى شدة اختلا.ف الحال فى أفراد المتعارف» بسبب اختلافها فى مقدار الماء و الهواء و حرارتهما وحرارةٌ الوقت و البدن و 
كيفية الغسل و مقدار الشعرة 
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و نحو ذلك مما له الدخل فى اختلاف أمد الجفافء و التحديد بالمتوسط من جهة الكل مما لا مجالا له. لعدم تيسر ضبطه للخاصة» 
فضلا عن العامة. 

و مثله ما قد يظهر من الجواهر من اختلاف المتعارف الذى يكون معيارا فى المقام باختلاف الأزمنة» فهو فى شده الصيف غيره فى 
شدةٌ الشتاء. 

فإنه و إن كان أقل اختلافاء إلا أنه- مع تعسر ضبطه- يبتنى حمل النص عليه على تكلف و يبعد عن ظاهره جدا. 

بل لا مرجح للاختلاف من جهة الزمان على الاختلاف من سائر الجهات التى ذكرناهاء فاختلاف معيار الحكم باختلافه دونها تحكم. 
إن قلت: لازم ذلك عدم بطلان الوضوء لو استند الجفاف لأمر غير الفصل و إن طال الفصل بعد ذلككء لما تقدم من ظهور الحديثين 
فى الجفاف المستند للفصلء و هو غير حاصل فى الفرض إلا تقديراء فإذا لم يعتد بالجفاف التقديرى فلا موجب للبطلان. 

قلت: لا يبعد كون البطلان فى ذلك مناسبا لارتكازية التعليل» القاضية بأن جعل الجفاف المستند للفصل معيارا فى انقطاع الوحدةٌ إنما 
هو بلحاظ تحديد الفصل الزمانى و بيان مقداره» كما هو المناسب للتعليل بالاتباع فى صحيح حكم, و لا دخل فى ذلك لفعلية استناد 
الجفاف للفصل» بل يكفى تحقق الفصل المستلزم للجفاف و إن لم يستند له الجفاف لاستناده لسبب سابق. 

و هو لا يستلزم الاكتفاء بالجفاف التقديرى بالمعنى المتقدم الراجع لكون المعيار هو الفصل المستلزم للجفاف نوعا بلحاظ الحال 
المتعارف» بحيث لا يقدح الفصل المستلزم له بشخصه بوجه غير متعارفء و لا ينفع عدمه مع الفصل الشخصى كذلك و لذا يكون 
المعيار فى البطلان فى فرض استناد الجفاف لسبب سابق هو الفصل المستلزم للجفاف فى الحال الخاصء لا بحسب المتعارف. 

فإن تمّ هذا الوجه. و إلا فلا وجه للبطلان إلا الاستبعاد المحضء و لذا بنى على الصحة فى المستند, فإن بلغ الاستبعاد حدا لا مجال معه 
للبناء على الصحة 
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لزم الاقتصار على مورده و هو التعدى للجفاف التقديرى من حيثية عدم وجود الماء. لا جعل المدار على الجفاف التقديرى بالمعنى 
المتقدم مع ما عرفت من مخالفته لظاهر الأدل» بل صعوبة تنزيلها عليه جدا. 

هذاء و يظهر مما حكى عن المحقق الخونسارى الاستدلال على البطلا-ن مع بقاء البلل بوجه غير متعارف بانصراف الإطلاق للغالب 
الشائع» و لا يشمل الشاذ النادر. 

و فيه- مع أنه لا يعتد بالانصراف الناشئ من الغلبة- أن الصحة فى الفرض مقتضى الإطلاقات الأولية فلا يهم قصور الموثق عن إثباتها 
بمفهومه بسبب الانصراف المدعىء لوضوح أن مقتضى الانصراف إجماله بالإضافة للفرد المذكور أو عدم تعرضه لحكمه. لا ظهوره 
فى البطلان فيه. 

نعم» ينفع الانصراف المدعى فى إثبات الصحة فى الفرض الأولء و هو ما لو حصل الجفاف بالفصل القصير على خلاف المتعارف» 
لأن قصور الإطلاق عنه يقتضى الرجوع فيه للإطلاقات الأولية المقتضية للصحة. 

و لعل هذا هو الوجه فى بناء من تقدم على الصحة فى الفرضين معا. 

لكن الظاهر عدم تماميةٌ الانصراف فيه» و لا سيما فى صحيح معاوية» حيث لا يكون الاستدلال بإطلاقه» بل يتركك الاستفصال فيه 
الذى هو كالعموم؛ و انصراف القضيةُ المسؤول عنها إلى خصوص ما تكون بالوجه المتعارف بعيد جدا. 

تنبيهات. 

الأمول: لو استأنف الوضوء قبل فوات الموالاة بالوجه المعتبر أما لإدراكك جهةه راجحة فيه- كما لو أوقع بعض الوضوء ببعض المياه 
المكروهة الاستعمال- أو لتخيل بطلان الوضوء الأول- للخطإ فى تشخيص بعض ما يعتبر فيه من الموالاة أو 
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غيرها- أو للاحتياط- لاحتمال بطلانه- فلا ينبغى التأمل فى عدم بطلان ما أوقعه لعدم الدليل على مبطلية الإعراضء بل إطلاق أدلة 
الوضوء قاض بصحته بمعنى تحقق الوضوء المشروع به لو انضم له بقيةُ الأجزاءء بلا حاجة لاستصحاب الصحة. 

بل لا مجال له- و إن ظهر من بعضهم التمسكك به فى أمثال المقام- لما هو المعلوم من عدم جعل الصحة شرعاء بل هى منتزعة من 
تمامية العمل و مطابقته للمأمور به» و هى أمر واقعى ليس موضوعا لأثر شرعى» بل للإجزاء العقلى. 

مع أنها لا تحرز إلا بعد إتمام العمل» و ليس ثبوتها للإجزاء قبله إلا مراعى به» فلا يقين بها كى تستصحب. 

فالعمدةً ما ذكرنا من الإطلاق. 

لكن صحة ما أعرض عنه بالمعنى المذكور لا تمنع من صحة ما استأنفه أيضا بذلك المعنىء لاشتراكك الفردين فى الدخول تحت 
الإطلاقات بعد فرض عدم تمامية الامتثال المسقط للأمر» فللمكلف أن يقصد الامتثال بتمام ما استأنفه» و يصح منه. 

ولا مجال لتخيل البطلا-ن لو لزم تثليث الغسلات» لعدم مشروعية الغسلة الثالثة» لاختصاص ذلكك بما إذا نوى الامتثال بمجموع 
الغسلات؛ ولا يعم ما إذا نوى الامتثال بخصوص الأخيرة» للإعراض عما سبق. 

و أولى بالصحة ما لو فاتت الموالاة بالإضافة إلى الأول بعد الاستئناف قبل الوصول إلى مكان القطع, لبطلانه حينئذ المانع من قابليته 
لالتحاق ما قطع منه به» بل ينحصر الأمر بالمستأنفء فيتم العمل به. و أولى منهما ما لو لم يجزم بالامتثال بالمستأنفء بل ردد فيه بين 
الامتثال بالتام و تتميم الأول بنحو يكون الامتثال بالأسول مراعى ببقاء الموالاءة متمما بما يكون بعد الاستئنافء و إلا يكون بالثانى 
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بتمامه. 

نعم» لو كان الاستئناف بعد إكمال غسل اليدين أشكل ذلك باحتمال لزوم المسح بغير ماء الوضوءء لعدم فوت الموالاة المستلزم 
للغوية الغسل المستأنف» 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ياف 


[مسألة © الأحوط عدم الاعتداد يبقاء الرطوبة فى مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه] 


(مسألة 07: الأحوط وجوبا عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة فى مسترسل اللحيةُ الخارج عن حد الوجه .)١(‏ 


فلا يكون المسح ببلهُ مسحا يبلل الوضوءء بخلاف ما لو نوى الامتثال بالمستأنف رأسا. 

الثانى: لو شكك فى حصول الجفاف بنى على عدمه. لأخذه شرعا بعنوانه فى موضوع المانعية» فيستصحب علدمه. 

نعم» بناء على تحديد أمد الفصل الزمانى به بلحاظ الحال المتعارف, فإن رجع إلى الشكك فى تحقق المقدار المتعارف» جرى 
استصحاب عدمه؛ و إن رجع إلى الشكك فى مقدار المتعارف لم يجر الاستصحابء لكونه من استصحاب المفهوم المردد. 

و كذا الحال لو لم يستند الجفاف للفصلء بناء على ما عرفت من تقريب قدح الفصل المستلزم للجفاف تقديرا حينئذ» فيجرى 
الاستصحاب لو شكك فى تحققه؛ لا فى مقداره. فلاحظ. 

الثالث: لا إشكال ظاهرا فى أن اشتراط الوضوء بالموالاه بالمعنى المنوط بالجفاف لا يسقط بالتعذر رأساء فضلا عن التعذر فى الوضوء 
الذى شرع فيه بل يتعذر الوضوء بتعذرهاء و ينتقل للتيمم» و لذا لم يشيروا لاستثناء صورة التعذر هناء و إنما ذكروها فى الموالاة 
بمعنى المتابعة» كما تقدم. 

و يقتضيه إطلاق التعليل فى موثق أبى بصير بأن الوضوء لا يبعض. 

نعم» تقدم الكلام فى جواز استئناف الماء للمسح مع تعذر حفظ ماء الوضوء لحرارة الهواء و نحوها. 

لكنه خارج عما نحن فيه لعدم إخلال الجفاف بالموالا مع المتابعة العرفية» كما تقدم. 

)١(‏ تقدم منه قدّس سرّه فى المسألة الخامسة و العشرين تقييد بلل اللحية الذى 
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مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: خرف 

[و منها الترقيب بين الأعضاء] 

و منها: الترتيب بين الأعضاء :)١(‏ 

يجوز المسح به بما يكون داخلا فى الحد, و تقدم أنه لا مجال للتقييد المذكور بالنظر لأدلة تلكك المسألة» من دون فرق بين القول 


باستحباب غسل مسترسل اللحيةُ و عدمه» خلافا لما يظهر من الجواهر من بناء الكلام هناكك و هنا على ذلكك. 
و أما بالنظر لأدلة هذه المسألة» فقد يشكل بعدم صدق بلل الوضوء عليه بناء على عدم استحباب غسله فلا يكون معيارا فى بقاء 
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الموالاة» و إن أمكن المسح به لو فرض تحققهاء و لو لعدم استناد جفاف الأعضاء للفصل. 

اللهم إلا أن يقال: لما كان المفروض فى بعض نصوص تلكك المسألة ذكر المكلف لنقص الوضوء و هو فى الصلاهُ كان ظاهرا فى 
عدم قدح الفصل الطويلء فإذا فرض عموم البلل المأخوذ منه لما يكون فى مسترسل اللحية كانت ظاهرة فى كفايته فى تحقق الموالاه 
المعتبرة. 

لكنه مختص بنسيان المسح, و التعدى منه لسائر موارد الفصل بين الأعضاء مبنى على ابتنائه على سعة الموالاة» لا على التسامح فيها فى 
المورة المذكور لأجل السهيل: و هو غير ظاغر. 

هذاء و أما غير ذلكك مما خرج عن الحد من أطراف الأعضاء المغسولة تبعا أو مقدمة؛ فلا ينبغى الإشكال فى عدم الاكتفاء ببقاء بللهاء 
فما يظهر من السيد الطباطبائى فى العروة الوثقى من كونها نظير مسترسل اللحية» فى غير محله. 

نعم لا ينبغى التأمل فى كفاية الرطوبة المتخلفة عن الغسل الوضوثى غير الواجبء كماء الغسلة الثانية» إذ لا يصدق معها جفاف 


إتجماغاه كبا الغية و المع و المنديى وهو الخلاق و التذكرة 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص: لمر 


و غيرهاء و عن غير واحد نفى الخلاف فيه و فى الجواهر: «إجماعا محصلا و منقولا مستفيضا كاد يكون متواترا). 

و يقتضيه النصوص الكثيرة» كصحيح زرارة: «قال أبو جعفر عليه السّ.لام: تابع بين الوضوء كما قال الله عز و جل: ابدأ بالوجه ثمّ 
باليدين ثم امسح الرأس و الرجلين و لا تقدمن شيئا بين يدى شىء تخالف ما أمرت بهء فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و 
أعد على الذراع؛ و إن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجلء ابدأ بما بدأ الله عز و جل به 
»و صحيح منصور ابن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى الرجل يتوضاً فيبدأ بالشمال قبل اليمين» قال: 

يغسل اليمين و يعيد اليسار» »27١‏ و غيرهما مما ورد فيمن يخالف الترتيب و غيره مما يأتى التعرض له. 

و به يخرج عن إطلاق الآية الشريفة. 

وأما ما فى المنتهى من قريب ظهور الآيهُ فى الترتيب» إما لظهور الواو فيه» أو لأن الفاء تقتضى تعقيب القيام للصلاءً بالغسل» فيجب 
تقديمه على غيره» و كل من أوجب تقديمه أوجب الترتيب. 

فيندفع بأنه لا ظهور للواو فى الترتيبء و ما أقامه من الوجوه عليه غير تام» كما يظهر بمراجعتها. 

و الفاء لتعقيب وجوب الغسلء لا لتعقيب نفس الغسلء كما تقدم توضيحه فى مبحث وجوب الموالاة. مع أن عدم القول بالفصل لو تمّ 
لا ينفع ما لم يرجع إلى الإجماع على عدمه؛ و هو غير ثابت فى المقام. 

و هناكك بعض الوجوه الأخر ذكرها لا مجال لإطالهُ الكلام فيها. 

هذاء و قد ينافى وجوب الترتيب ما فى صحيح على بن جعفر الوارد فى الوضوء بالمطر 37. 


.١ الوسائل باب: ©” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: ه” من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: #” من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ؟» ص: 88١‏ 

بتقديم الوجه. ثم اليد اليمنى» ثمّ اليسرىء ثمّ مسح الرأس .)١(‏ 

و الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى (؟). و كذا يجب الترتيب فى أجزاء كل عضو ()؛ على ما تقدم. و لو عكس الترتيب 


سهوا أعاد (ع) 


لكن لا مجال للخروج به عما تقدم» كما أشرنا إلى ذلكك فى المسألهُ الثامنة عشرة و فى مبحث وجوب المباشرة. 

)١(‏ يعنى: قبل مسح الرجلين» لما تقدم فى صحيح زرارة و غيره. 

(؟) تقدم الكلام فى ذلكك عند الكلام فى وجوب مسح الرجلين. 

(9) يعنى: مغسول» حيث تقدم الكلام فى وجوب البدء بالأعلى فى الوجه و البدء من المرفق فى اليدين. أما الأعضاء الممسوحة فقد 
تقدم عدم وجوب الترتيب فيها. 

(©) ولا يسقط الترتيب فى السهو بلا خلا.ف على الظاهر لعدم تعرضهم لاحتماله» بل يظهر من كثير من كلماتهم المفروغية عن 
عدمه؛ و ظاهر كشف اللثام دعوى الإجماع عليه. 

و ظاهرهم عدم الفرق بين مخالفة الترتيب نسياناء و نسيان المتقدم رأسا. 

و تقتضيه- مضافا إلى القاعدة- النصوص الكثيرة فى الموردين مما تقدم و يأتى. 

نعم؛ قد يظهر من بعض النصوص عدم وجوب تداركك الترتيب فى المسح مع عدم مخالفته فى الغسل» كصحيحى الحلبى و مالكك بن 
أعين و مرسل حماد ١١‏ الواردة فى نسيان مسح الرأسء و المتضمنة للأخذ من بلل اللحية» لظهورها فى الاجتزاء بمسحهه لعدم التنبيه 
فيها لإعادة مسح الرجلين» مع الغفل عن ذلك» 


.١ من أبواب الوضوء حديث: ”, لا‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: زفرف 


لابتناء الحكم على التداركك و الرجوعء فلا ينصرف الذهن إلا إلى ما نبه إليه» و لا سيما مع قله البلل غالبا. و صحيح على بن جعفر عن 
أخيه عليه الس لام: «سألته عن رجل توضأ و نسى غسل يساره؛ فقال: يغسل يساره وحدهاء و لا يعيد وضوء شىء غيرها) ١١)؛‏ و صحيح 
الحلبى عن أبى عبد الله عليه التّم.لام: «قال: إذا نسى الرجل أن يغسل يمينه» فغسل شماله» و مسح رأسه و رجليه» فذكر بعد ذلككء 
غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه» و إن كان إنما نسى شماله فليغسل الشمالء و لا يعيد على ما كان توضاً.) .)5١‏ 

لكن ظاهر جملة من النصوص وجوب التدارك حينئذ» كخبر زرارة- الذى لا يخلو سنده عن اعتبار- عن أبى عبد الله عليه السّدلام: 
«فى الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل فى الصلاة» قال: إن كان فى لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه فليفعل ذلكك و ليصل"» 
«#. و صحيح منصور: «سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عمن نسى أن يمسح رأسه حتى قام فى الصلاة. قال: ينصرف و يمسح رأسه و 
رجليه) «). و صحيح أبى بصير عنه عليه السّلام: «فى رجل نسى أن يمسح على رأسه. فذكر و هو فى الصلاة. فقال: 

إن كان استيقن ذلكك انصرف فمسح على رأسه و على رجليه؛ و استقبل الصلاة.) «0» و موثقه عنه عليه السّرلام: «و إن نسيت مسح 
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رأسكك حتى تغسل رجليكك فامسح رأسكك ثم اغسل رجليك» «2. فإنه و إن لزم حمل غسل الرجلين على التقيث إلا أن ذلك لا 
يسقطه عن الحجية فى الترتيب الذى ورد لبيانه. 
فلا بد من رفع اليد عن ظاهر ما سبق» بتنزيل نصوص الأخذ من بلل اللحية على عدم المفهوم, و تنزيل الوضوء فى الصحيحين على 
خصوص الغسلء لبيان عدم وجوب إعادة ما سبق على المنسىء فإنه أقرب من حمل هذه النصوص على استحباب تداركك الترتيب» 
لوباء سياقها له جداء و لا سيما مع ظهور إعراض 


.7 الوسائل باب: 8" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل باب: 8” من أبواب الوضوء حديث:‎ 
الوسائل باب: 8” من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ )"( 
.* (ع) الوسائل باب: 8” من أبواب الوضوء حديث:‎ 
8 الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث:‎ )5( 
.,8 الوسائل باب: 8" من أبواب الوضوء حديث:‎ )8( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ع 


الأصحاب عن ظهور تلك النصوص فى سقوط الترتيب. 

هذاء و ظاهر الأصحاب عدم الفرق فى مخالفة الترتيب بين تمام العضو و بعضه. فلو فاته بعض العضو لزم تداركه مع بقاء حفظ 
الموالا-ة» ثم الإعاده على ما بعده من العضو نفسه و من بقيه الأعضاءء لعدم تنبيههم لاستثناء ذلكك, و فى الجواهر أنه قد يظهر من 
بعضهم دعوى الإجماع عليه. و هو المطابق لإطلاق الأدلة. 

لكن فى الجواهر عن ابن الجنيد أنه إذا كان المنسى لمعه دون سعة الدرهم كفى بلها من غير إعادة. 

لما نقله هو من أنه روى توقيت الدرهم ابن سعيد عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّدِ.لام و ابن منصور عن يزيد بن على» و منه حديث 
أبى أمامة عن النبى صلى الله عليه و آله. 

و يقتضيه إطلاق خبر سهل بن اليسع- الذى رواه فى العيون بسند لا يبعد حسنه-: «سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يبقى من وجهه 
إذا توضأ موضع لم يصبه الماءء» فقال: يجزيه أن يبله من بعض جسده» و نحوه مرسل الفقيه عن الكاظم عليه السّلام »0١١‏ و إن لم يبعد 
اتحادهما. 

لكن لا مجال للاعتماد على مراسيل ابن الجنيد» و لا سيما مع نقلها بالمعنى» و ظهور إعراض أرباب الحديث و الفتوى عنها. 

و أما الخبر و المرسل» فربما كان المراد بهما بيان ما يجزئ فى خصوص الموضع المتروكء دفعا لتوهم وجوب صب ماء جديد له لا 
ما يجزئ لإتمام الوضوءء كى يدل على سقوط الترتيب فى الفرض. 

فالخروج بهما على مقتضى القاعدة المعول عليها بين الأصحاب لا يخلو عن إشكال. و لا سيما مع عدم ظهور اعتماد أحد عليهما حتى 
ابن الجنيد» لتصريحه بالاعتماد على نصوص أخر بالسنة أخر. 

و مجرد ذكر الصدوق للمرسل فى الفقيه و ذكر الحر لهما فى الوسائل لا يشهد باعتمادهما عليهما فى الخروج عن مقتضى القاعدة 
المذكورة. لاحتمال حملهما لهما على ما ذكرناه» الذى هو لا ينافيهاء فتأمل جيدا. 
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)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب الوضوء حديث: ١‏ و ملحقة. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: عع 
على ما يحصل به الترتيب )١(‏ مع عدم فوات الموالاة» 


(1) المحتمل فى المقام» بعد النظر فى كلمات الأصحاب و النصوص وجوه ثلاثة. 

الأول: الاقتصار على إعادهٌ ما يحصل به الترتيب» كما هو مقتضى إطلاق غير واحدء كالشرائع و القواعد و غيرهماء بل قد يستظهر من 
إطلاق وجوب الترتيب فى الهداية و إشارة السبق و المراسم و الغنية و الوسيلة و غيرهاء لأن مقتضاه الاكتفاء بحصوله بذلكك. بل هو 
صريح المعتبر» و فى الجواهر: ١لا‏ أجد فيه خلافاا» و عن محكى اللوامع الوفاق عليه. 

و يقتضيه إطلاق الأدلة. 

و توهم: أن مقتضى اعتبار الترتيب بطلان ما قدم و أخر معاء لوقوع كل منهما فى غير محله. 

مدفوع. أولا: بأن ظاهر أدلة الترتيب عرفا هو اعتبار المتقدم فى المتأخر لا العكسء و لذا لو لم يؤت بالمتأخر أصلا صح المتقدم فى 
غير الارتباطيين» كالظهر و العصرء و إنما يبطل فى الارتباطيين لجهة أخرىء, كالإخلال بالموالاة فى مورد اعتبارها. 

و ثانيا: أن مقتضى اعتبار الترتيب بطلان المتأخر إذا قدم» كما لو وقع بالماء المضافء فالمقدم المأتى به بعده واقع فى محله. و احتمال 
مانعيته من إتمام العمل نظير الزيادة فى الصلاة» مدفوع بالإطلاق. و لذا لا إشكال ظاهرا فى الاجتزاء بالإتيان بالمتقدم مره واحدة لو لم 
يأت به أصلا. 

و يدل على ذلك أيضا موثق ابن أبى يعفور المروى عن مستطرفات السرائر عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إذا بدأت بيساركك قبل 
يمينكك و مسحت رأسكك و رجليكك ثم استيقنت بعد أنكك بدأت بها غسلت يساركك ثمّ مسحت رأسكك 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: 8158 


و رجليك» 3١‏ و رواية منصور بن حازم عنه عليه السِّ.لام: «ألا ترى أنكك إذا غسلت شمالك قبل يمينكك كان عليك أن تعيد على 
شمالكك) .)١‏ 

الثانى: وجوب إعادةٌ ما أخره مما حقه التقديم أيضاء فلو غسل اليسرى قبل اليمنى ثم ذكر بعد غسل اليمنى أعاد اليمنى ثم اليسرى. 
وقد نسب- فيما عن محكى المناهل - للمقنعةٌ و النهاية و السرائر. 

لكن الموجود فى الأسولين كالمقنع فيمن قدم اليسرى على اليمنى مثلا أنه يغسل اليمنى و يعيد اليسرىء و تخصيص التعبير بالإعادة 
باليسرى ظاهر فى فرض عدم الإتيان باليمنى رأساء لا تأخيرها عكسا للترتيب الذى هو محل الكلام. 

نعم» قد يستظهر ذلكك من المبسوط» حيث قال: «و إن قدم شيئا من الأعضاء على شىء رجع فقدم ما أخر و أعاد على ما بعده). فإن 
التعبير بتقديم ما أخر قد يظهر فى فرض سبق الإتيان بما أخرء فتأمل. 

كما أنه قد يظهر من الفقيه التخيبر بينه و بين الوجه الأول أو التردد بينهماء لأنه بعد أن ذكر صحيح زرارة المتقدم فى أول المسألة» 
قال: «و روى فى حديث آخر فيمن بدأ بيساره قبل يمينه أنه يعيد على يمينه ثمّ يعيد على يساره. و قد روى أنه يعيد على يساره). 

و كيف كانء فقد يستدل له بغير واحد من النصوص» كصحيحى زرارةٌ و منصور المتقدمين فى أول المسألة» و خبر على الصائغ عن 
أبى عبد اللّه عليه السّلام: ل 

ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله)» 07» و خبر على بن جعفر عن أخيه عليه السّدلام: 
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«سألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه» كيف يصنع؟ قال: يعيد الوضوء من حيث أخطأ: يغسل يمينه ثمّ يساره ثمّ يمسح رأسه و 
رجليه) «7"»» و موثق أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السَلام: «قال: إن 


.١15 الوسائل باب: 8" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: 8” من أبواب الوضوء حديث:‎ 
من أبواب السعى حديث: ه.‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )*( 
.18 الوسائل باب: 8" من أبواب الوضوء حديث:‎ )6( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: عع 


نسيت غسل وجهك فغسات ذراعيكك قبل وجهكك فأعد غسل وجهكك. ثمّ اغسل ذراعيكك بعد الوجه؛ فإن بدأت بذراعك الأيسر 
قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليساره و إن نسيت مسح رأسكك حتى تغسل رجليك فامسح رأسكك ثم اغسل رجليككث) 
لن 

و فيه: أن ظاهر الصحيحين و خبر على الصائغ صورةٌ تركك المتقدم رأساء لا الإتيان به على خلاف الترتيب الذى هو محل الكلام؛ 
لعدم التعبير فيها بالإعادة إلا بالإضافة إلى المتأخر الذى قدم. 

بل حيث يصدق غسل اليسار قبل اليمين بمجرد فعل اليساره و لا يتوقف على فعل اليمين بعدهاء كان محققا لموضوع الأمر فيها بالبدء 
باليمين و غسلهاء فلو فرض غسلها قبل التذكر فقد امتثل ذلكك الأمرء فلا يجب عليه الإعادهٌ بعد الالتفات. 

وأما خبر على بن جعفرء فالتعبير فيه بإعادة الوضوء من حيث أخطأ ظاهر فى أن الإعاده لتدارك الخطأ العرفى المعهود. فلا بد فيه من 
فرض الخطأ باليمين بتركهاء إما لأن المراد بالوضوء فى السؤال الشروع فيه أو المراد إكماله على النقص و عدم غسل اليمين. 

و أما فرض الخطأ فى اليمين مع غسلها بعد اليسار» فهو غير عرفى, لما تقدم من أن الترتيب يقتضى بطلان ما قدم على خلافه دون ما 
أخرء بل يبتنى على تعبد شرعىء لا ظهور للكلادم فيه» فما ذكرناه إن لم يكن أظهر فلا أقل من كونه محتملا احتمالا لا يمنع من 
الاستدلال. 

و أما موثق أبى بصيرء فهو و إن عبر فيه بالإعادة بالإضافة إلى ما حقه التقديم الظاهر فى فرض إيقاعه بعد فعل ما حقه التأخيرء إلا أنه 
لا يناسب فرض النسيان فيه فى الصدر و الذيل الظاهر فى تركك ما حقه التقديم رأسا. 

و ليس تنزيل النسيان على نسيان المحل دون نسيان أصل الفعل بقرينة 


.,8 الوسائل باب: 0” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: خرف 


الحكم بالإعادة بأولى من تنزيل الإعاده على إرادةُ الرجوع بلحاظ عبور محل المتروككء بل لعل الثانى أولى. 
بل هو المتعين بلحاظ ما سبق فى موثق ابن أبى يعفور و خبر منصور. 
الثالث: وجوب إعادة الوضوء رأسا. 
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وقد يستدل له بإطلاق صحيح زرارة: «سئل أحدهما عليهم السّلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه و برجليه قبل يديه قال: يبدأ بما بدأ 
الله به و ليعد ما كان» .)١١‏ 

لكن الظاهر منه إعادة ما بدأ به مما أخره اللّه تعالى» لا إعادةٌ تمام الوضوء. 

نعم» فى خخبر على بن أبى حمزةٌ عن أبى عبد الله عليه السّرلام: «الا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه فى الوضوء أراد 0١‏ أن يعيد 
الوضوء) .27”9١‏ 

إلا أنه لا ينهض برفع اليد عن النصوص الكثيرة المتقدمة و غيرهاء الصريحة فى عدم وجوب الاستثناف» فلا بد من تنزيله على صورة 
قرف العوالةة. 

و يناسبه ورود نظيره فى الناسى لبعض الأعضاء رأساء و لزوم الجمع بينه و بين ما تضمن الإتمام فيه مع الترتيب و عدم لزوم الاستئناف» 
بقرينة صحيح حكم بن حكيم المتقدم فى الموالاهً المتضمن تعليل وجوب الاستيناف بأن الوضوء يتبع بعضه بعضاء فإنه بعد تنزيله على 
الاتباع بالمعنى المنوط بالجفاف بقرينة بقيُ أدلة الموالاة يصلح لأن يكون شاهد جمع بين الطائفتين المذكورتين» فينفع فيما نحن فيه» 
لقرب إلغاء خصوصية المورد. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل بعد النظر فى النصوص الواردة فيمن يعكس الترتيب و فى الناسى لبعض الأعضاء رأسا و فى نصوص 
الدوالاة فى القصيل ند 


.١ الوسائل باب: 8” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) هكذا فى الكافى و الوافى و العلل فى الطبعة الأولى و الوسائل فى كتابى الطهارة و الحج. و عليه يكون. 

ذلكك من كلام الراوى اجتهادا منه فى تفسير مراد الإمام عليه السّلام فلا ينهض بالاستدلال. 

نعم الموجود فى العلل المطبوع فى النجف الأشرف حديثا هكذا: «أراه أن يعيد الوضوء)؛ فيكون من كلام الإمام عليه السّ.لام فيصلح 
للاستدلال. لكن لا طريق لإحراز صحته فى قبال النسخ السابقة. 

(") الوسائل باب: 8" من أبواب الوضوء حديث: "1. 
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و إلا استأنف .)١(‏ و كذا لو عكس عمدا (5)) 


صورتى فوت الموالاه فيستأنفء و عدمه فيتم وضوءه على الترتيب» و هو المطابق لإطلاقات أدلهُ الوضوء, و عليه جرى الأصحاب. 
نعم» فى التذكرة: «لو أخل بالترتيب ناسيا بطل وضوؤه. و لو كان عامدا أعاد مع الجفاف. و إلا على ما يحصل معه الترتيب). 

و لعل مفروض كلامه فى النسيان ما لو التفت بعد الجفاف. و إلا كان خاليا عن الدليل» بل غريبا فى نفسه؛ إذ من البعيد جدا كون 
النسيان أشد من العمد. 

و أما ما فى التحرير من إطلاق البطلان مع العمد. و التفصيل فيه فى السهو بين الجفاف و عدمه. فيأتى الكلام فى وجهه عند الكلام فى 
حكم العامد. 

)١(‏ يظهر وجهه مما تقدم. 

(؟) كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب. 

و يقتضيه إطلاق أدلة الوضوء بالوجه المتقدم» و إطلاق خبر منصور المتقدم» دون موثق ابن أبى يعفور, لظهور قوله عليه السّدلام: «ثمّ 
استيقنت» فى وقوع ذلك منه سهوا. 
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نعم» أشرنا إلى أن العلامة فى التحرير خص التفصيل بين الجفاف و عدمه بالسهو و أطلق الاستئناف مع العمد. 

و لعله مبنى على مختاره فى الموالاه من أنها المتابعة اختيارا و مراعاء الجفاف اضطرارا. 

أو على أنه مع العمد لا يقصد امتثال أمر الوضوء الشرعى» لاختصاصه بالترتيب» بل أمر آخر خطئى أو تشريعى. 

أو على الرجوع لما دل على إطلاق وجوب الإعاده من دون تفصيل بين الجفاف و عدمه بعد حمله على خصوص العامد, بقرينة موثق 
ابن أبى يعفور الذى عرفت اختصاصه بالناسى. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: 8159 

إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعى, فيستأنف .)١(‏ 


و يشكل الأول: بضعف المبنى المذكورء على ما تقدم فى مبحث الموالاة. 

و الثانى: بأن تعمد مخالفة الترتيب لا يستلزم قصد أمر آخر غير أمر الوضوء الشرعىء لابتنائه غالبا على الخطأ أو التشريع فى نفس الأمر 
الشرعى مع قصد امتثاله. 

نعم» مع الالتفات لحرمة التشريع يكون العمل عليه مبعدا لا يتأتى معه قصد التقرب, فإذا شرع فى الوضوء بانيا على مخالفة الترتيب 
يكون الشروع مقدمة إعدادية للتشريع» فيكون مبعداء نظير ما تقدم فى الوضوء التدريجى من الإناء المغصوب. 

لكنه يختص بما إذا نوى ذلكك حين الشروع؛ كما لا يجرى مع الجهل بوجوب الترتيب. 

و أما الثالث» فيندفع- بعد تسليم نهوض ما تقدم بوجوب الاستئناف- بأنه لا مجال لحمله على العمدء بقرينة موثق ابن أبى يعفور» بعد 
كون الموثق مقيدا بأدلة الموالاة لكشفه عن تقدم أدلة الموالاة عليه بل يلزم حمله على صورة فوت الموالاة- كما تقدم- و لو لأنه 
مقتضى إطلاقات الوضوء الأولية. 

)١(‏ كما تقدم فى الوجه الثانى للاستدلال» على ما تقدم من التحرير» و تقدم لزوم الاستئناف أيضا لو كان الشروع مبنيا على قصد 
مخالفة الترتيب تشريعا. 

كما أنه يتعين لو كانت مخالفة الترتيب مأخوذة بنحو التقييد فى امتثال الأمر الشرعىء فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. و 
له الحمد و المجد, و الصلاهٌ و السلام على محمد و آله محمد. 

انتهى الكلا-م فى فصل شروط الوضوء شرحا لكتاب منهاج الصالحينء ليله الأربعاء السادس من شهر جمادى الآخرة سنة ألف و 
ثلاثمائة و سبع و تسعين 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج 7 ص: 98٠‏ 


للهجرة؛ فى النجف الأشرف على مشرفه أفضل الصلاة و السلام؛ بقلم العبد الفقير (محمد سعيد) عفى عنه. نجل العلامة حجةٌ الإسلام 
السيد (محمد على) الطباطبائى الحكيم دامت بركاته. و منه سبحانه نستمد العون و التوفيق» و هو حسبنا و نعم الوكيل. و نسأله سبحانه 
و تعالى أن يتقبله بقبول حسن و يجعله مورد نفع لنا و لإخواننا المؤمنين من طلبة علوم أهل البيت عليهم السلام؛ إنه ولى التوفيق. 

كما انتهى تبييضه بعد تدريسه ضحى السبت التاسع من الشهر المذكور بقلم مؤلفه الفقير فى النجف الأشرف حامدا مصليا مسلماء 
راجيا راغبا راهبا. و اللّه ولى التسديد و التوفيق. 


الجزء الثالث 
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[قتمة كتاب الطهارة] 

[قتمة المبحث الثالث] 

[الفصل الرابع فى أحكام الخلل] 

اشارة 

الفصل الرابع فى أحكام الخلل 

[مسألة 4/ا من تيقن الحدث و شك فى الطهارة تطهر] 

مسألة ه/: من تيقن الحدث )١(‏ و شكك فى الطهارة تطهر (7)» و كذا لو ظن الطهارة (*) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاءً و السلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم 
أجمعين إلى يوم الدين 

(1) و كذا لو أحرزه بأمارة أو أصلء لما هو المتسالم عليه ظاهرا من جريان استصحاب مؤدى الأماره و الأصل. و أوضح وجهه فى 
محله. 

(؟) إجماعاء كما فى المعتبر و المنتهى و كشف اللثام و غيرهاء بل فى المدارك: أنه إجماعى بين المسلمين» و يقتضيه عموم أدلة 
الاستصحاب. و لولاه لكان اللازم الرجوع فى كل حكم من أحكام الطهارة و الحدث للأصل الجارى فيه. 

ففيما إذا كانت الطهارة شرطا فى المكلف به أو الحدث مانعا منه» كالصلاة» يكون مقتضى أصالة الاشتغال فيه لزوم إحراز الطهارة أو 
عدم الحدثء لعدم إحراز الفراغ عنه بدون ذلكك. 

وفيما إذا كان الحدث شرط فى التكليف» كحرمة مس الكتابء يكون مقتضى أصالة البراءة عدم الاعتناء باحتمال التكليف مع 
احتمال الحدثء فلا ملزم بالطهارة. 

(*) كما صرح به غير واحد» لعموم أدله الاستصحابء لظهور أن المراد 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: / 

ظنا غير معتبر شرعا (0)» و لو تيقن الطهاره و شكك فى الحدث بنى على الطهارة (؟) 


بالشكك فيها ما يقابل اليقين؛ لمقابلته به فيهاء و ورود بعضها فى مورد الظن بانتقاض الحالة السابقة و لأنه معناه لغهُ و عرفا كما صرح 
به جماعةٌ من اللغويين و تشهد به الاستعمالات الكثيرة. 

و تخصيصه بتساوى الطرفين اصطلاح متأخر على الظاهر. 

مضافا إلى اشتمالها على حصر الناقض لليقين باليقين. و تفصيل ذلكك فى الأصول. 

و منه يظهر ضعف ما عن بعض المتأخرين من الإشكال فى ذلكك بأن الحكم بعدم نقض اليقين بالشكك دال بالمفهوم على جواز نقضه 
بالظن» و هو الذى قد يظهر من الشيخ قدّس سرّه فى النهاية حيث ذكر أن من شكك فى الوضوء و الطهارة و تساوت ظنونه وجب عليه 
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الطهارة» إذ قد يظهر فى عدم وجوبها لو كان احتمال وجودها أرجح. 

فيتعين حمل ما ذكره بعد ذلكك من وجوب الطهارة على من شكك فيها بعد اليقين بالحدث على غير صورة الظن بها. 

اللهم إلا أن يكون مراده من العمل بظن الطهارة ما إذا لم يسبق باليقين بالحدث, و إن كان الفرض المذكور بعيدا أو ممتنعا عاد 
فيخرج عما نحن فيه» و إن كان فى غير محله أيضاء لعدم الدليل على حجية الظن. 

)١(‏ أما لو كان معتبرا فيلزم رفع اليد عن الاستصحاب به بلا إشكال ظاهرء و إنما الإشكال فى وجهه. و إن كان الظاهر أنه يبتنى على 
وروده عليه بنحو من أنحاء الورود» على ما ذكرناه فى محله. 

)١(‏ إجماعاء كما فى الخلاف و المعتبر و المنتهى و غيرها. 

و يقتضيه- مضافا إلى عمومات الاستصحاب- النصوص الكثيرة» كصحيح 
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و إن ظن الحدث )١(‏ ظنا غير معتبر شرعا. 


زرارة الوارد فيمن شكك فى النوم؛ و فيه: «قلت: فإن حركك على جنبه شىء و لم يعلم به؟ قال: لاء حتى يستيقن أنه قد نام» حتى يجىء 
من ذلكك أمر بيّن.) .)١١‏ 

و موثق بكير: «قال لى أبو عبد الله عليه ال لام: إذا استيقنت أنكك قد أحدثت فتوضاًء و إياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن 
أنك قد أحدثت» .)3١‏ 

و صحيح عبد الرحمن: «أنه قال للصادق عليه السّ.لام: أجد الريح فى بطنى حتى أظن أنها قد خرجت,. فقال: ليس عليك وضوء حتى 
تسمع الصوت أو تجد الريح) 017 و غيرها. 

و أما ما فى خبر على بن جعفر عن أخيه عليه السّّلام: «سألته عن رجل يكون على وضوءء فيشكك على وضوء هو أم لا. قال: إذا ذكر و 
هو فى صلاته انصرف فتوضاً و أعادهاء و إن ذكر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك» «"» فلا مجال للخروج به عما سبق بل لا بد من 
طرحه؛ أو حمله على الشكك السارىء و أما حمله على الاستحباب فهو لا يناسب النصوص السابقة» و لا سيما موثق بكير. 

نعم» يخرج عن ذلكك ما لو استند الشكك لخروج البلل المشتبه قبل الاستبراء» كما تقدم فى الفصل الرابع من أحكام الخلوة. 

)١(‏ كما صرح به غير واحدء خلافا لابن حمزةٌ فى الوسيلة» فأوجب الطهارة مع ظن الحدث. 

و للبهائى فى الحبل المتين» حيث ذكر أن المدار فى العمل باستصحاب الطهارة على الظن ببقائهاء و ربما يكون مراده ذلكك فى 
استصحاب الحدث أيضاء 


.١ من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.7 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )( 
من أبواب نواقض الوضوء حديث: ه.‎ ١ الوسائل باب:‎ )*( 
(ع) الوسائل باب: © من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ 
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[مسألة ع/ إذا تيقن الحدث و الطهارة و شك فى المتقدم و المتأخر] 
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مسألة 8/: إذا تيقن الحدث و الطهارة و شكك فى المتقدم و المتأخر, فإن علم تأريخ الطهارة لم يلتفت و بنى على الطهارة .)١(‏ 


لظهور كلامه فى أن منشأ ذلك ابتناء حجية الاستصحاب على إفادته الظن. 

و كيف كانء فلا مجال لذلكك بالنظر لما تقدم من عموم أدله الاستصحاب للظن بانتقاض الحالة السابقة» فضلا عن عدم الظن ببقائهاء 
بل النصوص المتقدمة و غيرها صريحة فى عدم الاعتداد بظن الحدث فى قبال استصحاب الطهارة- الذى هو مورد كلامهما- و لذا 
حكى الرجوع لاستصحاب الطهارةٌ فيه عمن تقدم منه الإشكال فى الرجوع لاستصحاب الحدث مع ظن الطهارة. 

(1) كما يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى أصوله و بعض من تأخر عنه. لاستصحاب الطهارة غير المعارض باستصحاب الحدث» 
للجهل بتأريخه. على ما أوضحناه فى مبحث الاستصحاب من الأصول بما لا مجال لإطالةُ الكلام فيه هنا. 

خلافا لظاهر المشهور- كما قيل- حيث أطلقوا وجوب الطهارة مع الجهل بالمتقدم من الحدث و الطهارة» من دون تفصيل بين العلم 
بتأريخ أحدهما و عدمه. للوجه الآتى. 

لكن لا يبعد انصراف كلامهم لصورة الجهل بتأريخهما معا و دخول صورة العلم بتأريخ الطهارة فى فرض الشكك فى طروء الحدث» 
الذى تقدم منهم البناء فيه على الطهارة لأن فرض الجهل بتقدم كل منهما منصرف لفرض الجهل بتاريخهما معاء أما مع فرض العلم 
بتأريخ أحدهما فالأنسب التعبير بالجهل بتقدم الآخر و تأخره لا غير لكن ظاهر الجواهر إرادتهم بالإطلاق المذكور ما يعم ذلك. 
وقد يستدل عليه بإطلاق ما تضمن وجوب الوضوء عند اليقين بالحدث من النصوص المتقدمةٌ و غيرهاء المعتضدة بإطلاق الرضوى: 


«و إن كنت على يقين من الوضوء و الحدث و لا تدرى أيهما أسبق فتوضاً .)١١‏ 


.١ مستدرك الوسائل باب: 8” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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و بإطلاق وجوب الوضوء لغاياته» خرج منه من علم بتطهره؛ و بقى الباقى. 

و بإطلاق سببية الأحداث للوضوءء حيث يجب بمقتضاه الوضوء عقيب الحدث المتيقن؛ و المفروض عدم إحراز الوضوء عقيبه. 

و يندفع الأول: بأن النصوص المذكورة غير مسوقة لبيان وجوب الوضوء تعبداء كوجوب الكفارة بأسبابهاء لتشمل ما نحن فيه» بل لأجل 
رافعيته للحدث و سببيته للطهارة. 

كما أنها لمث واردة لبان وجوت الواضوع اظاهرا تعره البقية سيق الحدك. و العام الكعمال ارعقاعب لأنيا مسوقة للفعيد نقاء الطهادة 
عند الشكك دون العكس. بل هى واردة مورد المفروغية عن رفع الوضوء للحدث المتيقن» فلا تنهض بإثبات وجوب الوضوء فى فرض 
احتمال ارتفاع الحدث و فعلية الطهارة» فضلا عما لو أحرز عدم الحدث بالاستصحابء كما ذكرناء و لا سيما مع تضمن بعض 
النصوص المذكورة الإشارة إلى كبرى الاستصحاب: 

و الرضوى- مع عدم صلوحه للاستدلال- منصرف لصورة الجهل بالتأريخين معاء لما تقدم فى وجه انصراف إطلاق الأصحابء و لا 
سيما مع التعرض فى صدره و ذيله لتطبيق كبرى الاستصحاب عند الشكك فى الحدث و اليقين بالوضوءء بنحو يظهر منه عدم الخروج 
عنها فى الفقرهُ المذكورة. فراجع. 

و الثانى: بأن الخارج عن العموم هو المتطهر واقعاء لا من علم بالطهارة» فالتمسكك به مع الشكك فيها من التمسكك بالعام فى الشبهة 
المصداقية من طرف الخاصء الذى لا يصح على المشهور المنصور. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة هنالا من نلابأ19 


بل لما كان مرجع أدلة وجوب الوضوء للغايات هو اعتبار الطهارة فيها لكونه سببا لهاء كان موضوعه المحدث. فالتمسكك به مع الشكك 
فيه من التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية من طرف العام» الذى لا يصح بلا كلام. 

مع أن مقتضى استصحاب الطهارةً عدم تحقق موضوع الوضوء. 

و منه يظهر الجواب عن الثالث؛ فإنه إذا كان وجوب الوضوء عقيب الأسباب 
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و إن علم تأريخ الحدثء أو جهل تأريخهما جميعا تطهر .)١(‏ 


لأجل رفعه للحدث المسبب عنهاء كان استصحاب الطهارة محرزا لعدم موضوع الوضوء كى تجرى قاعدة الاشتغال به. 

هذاء وعن بعض متأخرى المتأخرين منهم السيد الطباطبائى فى منظومته أنه مع العلم بتاريخ أحد الحادثين يحكم بتأخر المجهول 
منهما طهارةٌ كان أو حدثا. 

و فبه: أن الأصل إنما يقتضى عدم تحقق المجهول إلى حين تحقق المعلوم» و لا يحرز عنوان تأخره عنه» فلا مخرج عما ذكرنا. 

)١(‏ أما مع العلم بتأريخ الحدث» فلاستصحابه غير المعارض باستصحاب الطهارة» للجهل بتأريخهاء كما سبق فى نظيره. 

و أما مع الجهل بالتأريخين» فهو المتيقن من إطلاقهم وجوب الطهارة مع الجهل بالمتقدم منها و من الحدثء كما فى المقنع و المقنعة 
و التهذيب و النهاية و المبسوط و إشارة السبق و المراسم و الوسيلة و الشرائع و المنتهى و اللمعة» و عن المهذب و السرائر و الذكرى و 
غيرهاء بل فى المنتهى و الروضة و عن جماعة أنه المشهورء و فى كشف اللثام و عن التذكرة نسبته إلى أكثر علمائناء و عن الذكرى 
نسبته للأصحابء و فى جامع المقاصد نسبته لمتقدميهم. 

لقاعدة الاشتغال بعد عدم الرجوع للاستصحاب. إما لعدم جريانه ذاتا فى مجهولى التاريخ- كما عرفت- أو لسقوطه فيهما بالمعارضة» 
كما عن المشهورء و إن لم يتضح حال النسبة» لعدم تعرض كثير منهم للاستصحاب. و إنما عللوا بلزوم إحراز الطهارة. 

نعم» أشرنا آنفا إلى أن قاعدة الاشتغال إنما تجرى فى مورد تكون الطهارة أو عدم الحدث قيدا فى المكلف به كما هو مقتضى. ما 
ذكره غير واحد من لزوم إحراز الصلاءٌ عن طهارة» و أما لو كان الحدث قيدا فى 
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التكليف- كحرمة مس المصحف- فمقتضى الأصل البراءة من التكليفء و لا ملزم بالطهارة. 

هذاء و فى المعتبر و جامع المقاصد و عن حاشية الشرائع اختصاص ذلكك بما إذا لم يعلم الحال المتقدم عليهماء و إِنَا أخذ بضده. 
بدعوى رجوعه لليقين بذلكك الضد و الشكك فى انتقاضه. للعلم بانتقاض الحال السابق بثبوت الضدء فيستصحبء و لا يعارض 
باستصحاب الحال السابق, للعلم بانتقاضه. و لا باستصحاب مثله للشكك فى ثبوته» لاحتمال كون ما علم من سبب المجانس للحال 
السابق واردا عليه قبل انتقاضه. 

و فيه- بعد تسليم جريان الاستصحاب فى مجهول التاريخ-: أنه لا دخل لخصوصيةٌ الاتحاد مع الحال السابق و المماثلة له فى موضوع 
الأثر. ليتعذر استصحاب السنخ بسبب عدم تمامية ركنى الاستصحاب فى كل منهماء بل موضوعه سنخ الحال- من الطهارة أو الحدث- 
من حيث هوء فلا مانع من استصحابه من حين حدوث سببه المعلوم» للعلم بوجوده و الشكك فى انتقاضه؛ فيعارض استصحاب الضد. 

و تمام الكلام فيه فى مبحث الاستصحاب من الأصول. 

وعن العلامة قدّس سدّه استصحاب نفس الحالة السابقة على الحالتين المعلومتين» و هو بظاهره ظاهر الضعفء إذ لا معنى لاستصحابها 
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مع العلم بانتقاضها. 

لكن ظاهر ما ذكره فى غير واحد من كتبه هو فرض كون الحدث ناقضا لطهارة» و الطهارة رافعة لحدثء فيخرج عن الشكك- الذى هو 
محل الكلام- إلى القطع بثبوت مثل الحالة السابقة» فلا استصحابء كما حكى عن بعض تصريحاته. 

إلا أن يفرض احتمال طروء الناقض للحالةً الأخيرةً منهماء كما قد يظهر من محكى المختلف. 

لكن لا مجال حينئذ لعدّه من استصحاب الحالةٌ السابقة على الحالتين 
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[مسألة /1/ إذا شك فى الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارهُ بنى على صحة العمل] 
مسأله /الا: إذا شكك فى الطهارةٌ بعد الصلاهُ أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحةٌ العمل »)١(‏ و تطهر لما يأتى (). 


المعلومتين» بل هو من استصحاب مثلها الحادث بعد نقضهاء و يدخل فى المسألهُ السابقةُ المفروض فيها الشكك فى الطهارةٌ بعد يقين 
الحدث, أو فى الحدث بعد يقين الطهارة» التى عرفت عدم الإشكال فى جريان الاستصحاب فيها. 

)١(‏ لقاعدة عدم الاعتناء بالشكك الذى مضى محله؛ المعول عليها عند الأصحاب. و التى يرجع إليها- على الظاهر- كل من قاعدتى 
الفراغ و التجاوز المذكورتين فى كلام بعضهم. 

و يشهد بها النصوص الكثيرة العامة و الخاصة؛ ففى موثق محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام: «كلما شككت فيه مما قد مضى 
فامضه كما هو) .)١١‏ 

وفى صحيحةه: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل شكك فى الوضوء بعد ما فرغ من الصلاهٌ. قال: يمض [يمضى. يب] على صلاته و 
لا يعيد» 207١‏ و نحوه خبر على ابن جعفر المتقدم, بناء على حمله على الشكك السارى. 

(؟) لاستصحاب الحدثء أو قاعدة الاشتغال به- لو فرض عدم جريان الاستصحاب للجهل بالتأريخ أو نحوه- بعد عدم جريان القاعدة 
المتقدمة بالإضافة لما يأتى» لعدم مضيه. 

و دعوى: أنه بناء على ما لعله الظاهر من كون القاعدة تعبدية بل إحرازية فجريانها فى الصلاة السابقة يقتضى التعبد بالطهارة و 
إحرازهاء و مع إحرازها يتعين جواز الدخول فى بقية الغايات. 

مدفوعة: بأن كونها إحرازية إنما يقتضى إحراز الطهارةٌ بالإضافة للجهة التى يصدق مضى محل الشكك بلحاظهاء و هى صحة العمل 
المشروط بها المفروض 


." الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث: 2. 
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من دون فرق بين تقدم منشأ الشكك على العملء بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشكك (1)» و غيره؛ و إن كان الأحوط استحبابا فى 
الأول الاعادة. 


مضيه؛ لا مطلقا و من جميع الجهاتء ليمكن إحراز تمام الطهارة» و منها جواز الدخول فيما يأتى» بضميمة الملازمة الشرعية بين وجود 


مصباوالمنهاج مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية لمامع. طع لإ أماع3طات. الالثالانا صفحةٌ /انلالا من نابو 
الطهارة و بقائها. على ما يذكر مفصلا عند الكلام فى القاعدة المذكورة. 

و مما ذكرنا يظهر أنه لا ينفع فى جواز الدخول فى الغايات اللاحقةُ دعوى: 

أن الصلاء و نحوها مترتبة على الوضوءء فبالدخول فيها يحرز الوضوء الذى هو شرط فى الصلاة الآتيهُ و نحوهاء إذ لو تمت الدعوى 
المذكورة فالترتب بين الصلا و الوضوء- مثلا- إنما هو بلحاظ شرطيته فيهاء لا لأنه مشرع قبلها ذاتا- نظير تشريع صلاه الظهر قبل 
العصر- و الشرطية المذكورة إنما تقتضى كون الدخول فى الصلاهُ محرزا للوضوء لها من حيثية شرطيته فيهاء لا مطلقاء لينفع فى 
الدخول فى غيرها. 

على أن الدعوى المذكورة غير تامةُ فى نفسهاء لأن الترتب بين الوضوء و الصلاه ليس شرعياء بل عقلياء بلحاظ أخذ الطهارة المسببة 
عن الوضوء شرطا فى الصلاة» كما هو مقتضى الجمع بين ما تضمن الأمر به و ما تضمن شرطية الطهارة. 

)١(‏ فيكون عدم الشكك للغفله عن منشئه. لا لعدم تحقق منشئه بحيث يحتمل القصد لتتميم العمل و التحفظ من جهة الشكك حين 
الانشغال به. 

والظاهر أنه قدّس سرّه أشار بذلكك للقول بعدم جريان القاعدة فى فرض الغفله عن منشأ الشكك» بحيث لو حصل المشكوكك لكان 
حصوله اتفاقياء لا بمقتضى القصد الارتكازى التابع لكون المكلف فى مقام الامتثال» كما لو فرض غفلة المكلف عن اعتبار الطهارة 
فى الصلاة. و احتمل بعد الصلاء حصول الطهارةً حينها اتفاقا و بلا قصد. 

و قد يوجه بابتناء القاعدة على الجرى على ظهور حال الممتثل فى 
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[مسألة /// إذا شى فى الطهارة فى أثناء الصلاهً مثلا قطعها و تطهر] 
مسأل 8/: إذا شكك فى الطهارة فى أثناء الصلاه مثلا قطعها و تطهر (١)؛‏ 


المحافظة على تمام ما هو الدخيل فى الامتثال» و هو لا يتم فى فرض الغفلة. 

مضافا للتعليل فى بعض النصوص بأنه حين العمل أذكر منه حين يشكك 23١‏ و بأنه حين الفراغ أقرب إلى الحق منه بعد ذلكث ."١‏ 
لكن لا طريق لإ-حراز ابتناء القاعده على ملاحظة الظهور المذكورء ليتعين تنزيل عموم أدلتها عليه على مورده» بل قد يبتنى على 
مصلحة التسهيل و الإرفاق بالمكلفين» لأن الاعتناء بالشكوك المتجددة التى مضى محلها منشأ للضيق و الحرجء إذ البعد عن الشىء 
موجب لكثرة الشكك فيه. 

كما لا مجال لتخصيص العموم المذكور بالتعليل المشار إليه» لعدم ظهور دليله فى التعليل بالعلهُ المنحصرة التى يدور الحكم مدارها 
وجودا و عدماء فلا مخرج عن العموم. 

ولاسيما بملاحظة صحيح الحسين بن أبى العلاء: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الخاتم إذا اغتسلت. قال: حوّله من مكانه. و قال 
فى الوضوء: تدرهء فإن نسيت فلا آمركك أن تعيد الصلاةً) «”» لوضوح أن وصول الماء لما تحت الخاتم مع نسيان إدارته اتفاقى لا 
يستند لقصد المتوضيئ الارتكازى. 

وقد فصلنا الكلام فى ذلكك عند الكلام فى القاعدة» فى خاتمة الاستصحاب من الأصول. 

)١(‏ يظهر وجهه مما تقدمء من أن جريان القاعده مع الشكك فى الشرط بلحاظ مضيه تبعا للمشروط إنما يقتضى إحرازه من حيثية 
المشروط الذى مضى» 
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.7 الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ". 
(") الوسائل باب: 8١‏ من أبواب الوضوء حديث: ”. 
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واستأنف الصلاة .)١(‏ 


[مسألة 4 لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به] 
مسأل 4/: لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به (؟) 


لا مطلقا بلحاظ جميع الآثار. فلا محرز للطهارة بالإضافةٌ لبقيهُ أجزاء الصلاة؛ بل مقتضى استصحاب الحدث أو قاعدة الاشتغال بالطهارة 
لزوم إحراز الطهارة لها. 

نعم بناء على أن الشرطية تقتضى الترتب بين الوضوء و تمام الصلاة؛ فالدخول فى الصلاهُ يحرز الوضوء لها بتمامهاء المقتضى لجواز 
إكمالهاء نظير ما لو شكك فى الأذان و الإقامةُ بعد الدخول فى الصلاة. 

لكن عرفت عدم تمامية ذلككء و أن الشرط فى تمام الصلاء هو الطهارة حينهاء و الترتب بينها و بين الوضوء عقلى لا شرعى. 

)١(‏ هذا ظاهرء بناء على ما هو المعروف- على الظاهر- من أن الشرط فى تمام الصلاهُ هو استمرار الطهارة من أولها لآخرهاء حتى فى 
الأكوان المتخللة بين الأجزاءء المستلزم لكون الحدث قاطعا لهاء لعدم المحرز للطهارة حال الشككء لعدم مضيه؛ و يعضده خبر على بن 
جعفر المتقدم فى المسأله الخامسة و السبعين» بناء على حمله على الشكك السارى. 

نعم» لو فرض اليقين بالطهارة فى الحال المذكور, لتجديد الطهارة فى أثناء الصلاه قبل تحقق الشكك المذكورء اتجه عدم الاستئناف» 
لمضى محل الشكك. 

و كذا بناء على أن المعتبر هو الطهارءٌ فى خصوص حال الانشغال بالأجزاء دون الأكوان المتخللة بينهاء إذ يكفى حيتئذ الطهارة لما 
يأتى. 

نعم» لا مجال للتقرب بالطهارة بلحاظ الأمر بالإتمام إما لتحقق الطهارة سابقاء أو لعدم مشروعية الإتمام؛ لبطلان ما مضىء بمقتضى 
الارتباطية» بل لا بد من التقرب بلحاظ أمر آخرء كالكون على الطهارة. 

(؟) إجماعا محصلا و منقولاء كذا فى الجواهر. 

و يقتضيه- مضافا إلى إطلاقات الوضوء- غير واحد من النصوصء ففى 
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وما ساهة عراعا القرهي )دو الضالاة ا 


صحيح زرارةٌ عن أبى جعفر عليه السّرلام: «و إن تيقنت أنكك لم تتم وضوءك. فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتى على الوضوء) 2١١‏ 
و نحوه غيره. 
)١(‏ وهو مذهب أهل البيت» كما عن الذكرىء و إجماعى» كما عن شرح المفاتيح» و عن التذكرةٌ نفى الخلاف فيه. 
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ويقتضيه- مضافا إلى إطلاقات الترتيب» المعتضدة بما تضمن وجوب تداركه عند عكسه- غير واحد من النصوص الواردهُ فى ناسى 
بعض الأعضاءء ففى موثق زرارة عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «قال: و إن نسى شيئا من الوضوء المفروض. فعليه أن يبدأ يما ننسى و 
يعيد ما بقى» لتمام الوضوء) ))'١‏ و نحوه غيره. 

نعم» تقدم عند الكلام فيمن عكس الترتيب بعض النصوص الموهمة لخلاف ذلك. و الجواب عنها- كما تقدم هناكك أيضا عن ابن 
(1) وهو مذهب أهل البيت» كما عن الذكرىء و إجماعى» كما عن شرح المفاتيح. 

و بقتضيه- مضافا إلئن إطلاق بعض أدلة الموالاةُ- صحيح حكم بن حكيم: 

«سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عمن نسى من الوضوء الذراع و الرأس. قال: يعيد الوضوءء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا» "1 بعد تنزيل 
الاتباع على ما يساوق عدم الجفافء كما سبق عند الكلام فى الموالاة. 

و عليه يتزّل موثق سماعة عنه عليه السّ.لام: «قال: من نسى مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذى ذكره اللّه تعالى فى القرآن» 
كان عليه إعادةٌ الوضوء 


.١ الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8” من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: “” من أبواب الوضوء حديث: 8. 
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و غيرهما من الشرائط »)١(‏ و كذا لو شكك فى فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه (5)) 


والصلاة» »)١١‏ كما هو المناسب لفرض إعادةٌ الوضوء فيه. 

نعم, المعيار فى الموالاة فى سائر الأعضاء على جفاف تمام أعضاء الوضوء. 

أما فى نسيان المسح فيكفى فيها بقاء البلل فى مسترسل اللحية الخارج عن الحد؛ مع عدم وجوب غسل باطنها فى الحد فضلا عن 
خارجه. كما تقدم. 

)١(‏ لعموم أدلتها الشامل لحال النسيان. 

(؟) كما هو المصرح به فى جمله من كتب الأصحاب القدماء منهم و المتأخرين؛ كالهداية و الفقيه و المقنعة و النهاية و المبسوط و 
التهذيب و الغنية و المراسم و إشارة السبق و الوسيلة و المعتبر و الشرائع و النافع و المنتهى و القواعد و الإرشاد و اللمعتين و الروض»ء و 
ظاهر الكلينى فى الكافى» و عن المهذب و السرائر و الجامع و الكافى لأبى الصلاح و الدروس و الذكرى و غيرها. 

و نسبه فى الرياض لظاهر الأصحابء و استظهر فى الحدائق عدم الخلاف فيه» و فى كشف اللثام الإجماع عليه؛ بل جزم بالأول فى 
المدارك و المفاتيح و محكى الذخيرة» و بالثانى فى المستند و محكى شرحى الدروس و المفاتيح» بل فى الأخير حكاية دعواه عن 
جماعة؛ و فى مصباح الفقيه دعوى استفاضة نقله. 

نعم» قال الصدوق فى المقنع: «و إن شككت بعد ما صليت فلم تدر توضأت أم لاء فلا تعد الوضوء و لا الصلاة. و متى شككت فى 
شىء و أنت فى حال أخرى فامض و لا تلتفت إلى الشكك). و إطلاق ذيله ينافى ذلكك. و إن لم يبعد تنزيله على الشكك بعد الانتقال 
من الوضوءء تأكيدا لما فى الصدرء و لا سيما بعد ما عرفت منه و من غيره. 
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)١(‏ الوسائل باب: ه” من أبواب الوضوء حديث: ه. 
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و يدل على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السَّلام: «قال: إذا كنت قاعدا على وضوثكك فلم 
تدر أغسلت ذراعيكك أم لك فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه أنكك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت فى حال 
الوضو فإذا فعث من الوضوم وفرعت منه وقد صرت فى حال أخرى فى الصئلاة أو فى غبرهاء فشككت فن بعض ما سمي الله هذا 
أوجب الله عليكك فيه وضوءء لا شىء عليكك فيه) .)١١‏ 

و به ترفع اليد عن عموم قاعدةٌ عدم الاعتناء بالشكك الذى مضى محله؛ حيث تقتضى عدم الاعتناء بالشك فى الشىء بعد الدخول فيما 
يترتب عليه مما يتحقق معه مضى محله. الذى هو مفاد قاعدة التجاوز عندهم. 

و من ثم قيل بعدم جريان قاعدة التجاوز فى الوضوء للصحيح المذكور. 

و أما دعوى: قصور العموم المذكور عن الشكك فى أثناء العمل» و أن ما دل عليه مختص بأجزاء الصلاةٌ فلا يحتاج للصحيح المذكورء 
كما ذكره الفقيه الهمدانى و بعض الأعاظم, و يناسبه استدلال بعض الأصحاب فى المقام بأصالة عدم الإتيان بالمشكوكك وعدم 
الخروج عن يقين الحدث إلا بيقين» لظهوره فى موافقة الصحيح للقواعد. 

فهى ممنوعة, لعموم أدلهُ القاعدة» على ما ذكرنا عند الكلام فيها. 

فالعمده فى الخروج عنها هو الصحيح المذكور. 

لكن قد ينافيه موثق ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السّد.لام: «قال: إذا شككت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فليس 
شككك بشىء» إنما الشكك إذا كنت فى شىء لم تجزه) «7)» لظهور ضمير «غيره) فى الرجوع ل «شىء» - الذى هو البعض» بمقتضى 
ظهور «من» فى التبعيض- لأنه المتبوع دون الوضوءء و إن كان أقربء لأسن جهة المتبوعية و التابعية أولى بالملاحظة عرفا من جهة 
القريدو لعن كماد كرة 


.١ الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ 
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سيدنا المصنف قدّس سدّه. 

بل لا ينبغى التأمل فيه بملاحظة الذيل الظاهر فى اعتبار عدم التجاوز عن نفس المشكوك- كما تضمنته أدلة القاعدة الأخر- فإنّ 
مقتضى المقابلة كون فرض الدخول فى الغير- فى الصدر- لكونه المحقق للتجاوز عن المشكوك و هو إنما يكون مع رجوع الضمير 
للشى لآ للوضوء: 

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن المقابلة بالذيل تعين رجوع الضمير للوضوء؛ حيث تضمن فرض المكلف فى شىء لم 
يجزه» لظهوره فى فرض الشىء ذا أجزاءء» قد انشغل به المكلف و لم يفرغ منه. و حمله على كونه فى محل الشىء لا فيه نفسه مخالف 
للظاهر؛ فيكشف عن أن المراد فى الصدر من الدخول فى الغير هو فرض الفراغ عن الشىء»؛ الذى ينطبق على الوضوءء لا على الجزء 
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المشك وكك فيه منه. 

ففيه: أن حمل الذيل على ما ذكره قدّس سرّه مستازم للاستغناء عن قوله عليه الشلام: «لم تجزه» و حمله على التأكيد لجملة الشرطء لا 
التقييد للشىء» و مساق الكلام آب عن ذلك جدا. 

فلا بد من حمل فرض المكلف فى الشىء على كونه فيه من حيثيةُ كونه شاكاء لكونه متعلقا لشكه. فكأنه قال: إذا كنت شاكا فى شىء 
لم تجزه» فى مقابل ما فرض فى الصدر من كون الشكك فى الشىء بعد التجاوز عنه و الدخول فى غيره. 

و تضمين الشرطيةُ للشكك ليس غريبا بعد تكراره فى الكلام و التصريح به فى الشرطيةُ الأولى؛ إذ هو يشبه لازم ما ذكره من حذف 
متعلق الشكك فى الذيل و الاعتماد على الصدر فى بيانه» و أنه جزء الأمر الذى انشغل بهء بل سوق الذيل لقلب ظهور الصدر محتاج 
إلى عناية خاصة لا يناسبها البيان المذكورء الظاهر فى تقرير الصدر و تأكيده. 

و بالجملة: لا يصلح الذيل للخروج به عن ظاهر الصدر الذى ذكرناه. 

و منه يظهر ضعف الاستدلال بالموثق على المدعى فى المقام» كما يظهر 
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من بعضهم. 

فى الجزء اللاحق. 

الموثق» حيث قد تضمن ضرب القاعدة العامة التى تعرضت لها النصوص الكثيرة الظاهرهٌ فى الردع عن الاحتياط. 

و أبعد منه تخصيص الصحيح بالموثق» لقوه ظهوره فى العموم, و لا سيما بملاحظة ذيله المصرح فيه بمفهوم الصدرء لقوه ظهورهما 
فى دوران الالتفات للشكك و عدمه مدار الانشغال بالوضوء و عدمه. 

على أنه ليس بأولى من تخصيص الموثق بالصحيح. بحمله على صورة الفراغ عن الوضوءء بل الثانى أولى؛ لأنه محض تخصيص فى 
عنوان الدخول فى الغير» أما تخصيص الصحيح فهو راجع لإلغاء خصوصية عنوان الانشغال بالوضوء و الفراغ منه فى الصدر و الذيل. 

و إن كان الظاهر أنه لا مجال له أيضاء لصعوبة تنزيل الموثق عليه جداء فليس هو جمعا عرفيا. 

فلعل الأولى تنزيل الموثق على الشكك فى الوضوء بعد الفراغ منه لا بإرجاع الضمير للوضوءء فإنه بعيد أيضاء لما تقدم؛ بل بحمل 
التبعيض فى قوله عليه السّرلام: «من الوضوء» على التبعيض بلحاظ الوحدة النوعية» الذى يكون البعض فيه فردا من الكلى- و الذى إليه 
ترجع «من» البيانية عندهم- لا بلحاظ الوحدة الاعتبارية» الذى يكون البعض فيه جزءا من الكل» فيراد من «الشىء» فرد من الوضوء, لا 
بعض منه» و يكون المراد من الصدر عدم الالتفات للشكك فى الوضوء بعد الفراغ منه. الذى هو مفاد ذيل الصحيح من دون أن ينافى 
صدره. 

نعم» مقتضى عموم مفهوم الحصر فى ذيل الموثق هو عدم الاعتناء بالشكك 
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فى جزء الوضوء مع التجاوز عنه و الدخول فى الجزء المترتب عليه» فبسهل تخصيصه بالصحيح كما خصص به جميع عمومات 
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القاعدة أو يحمل الشىء فى الذيل على الفرد من الوضوء, لا على ما يعم جزءه. 

ولااريب فى أن الجمع المذكور أقرب من غيره» لكن فى كونه جمعا عرفيا إشكالء و إن لم يكن بعيدا. 

و كيف كانء فلا ينبغى التأمل فى العمل بالصحيح, لأنه أقوى دلالهُ من الموثق» لعدم تأتى مثل هذا الاحتمال فيه. 

مضافا إلى أنه أشهر رواية بين الأصحاب و أقوى سنداء مع تسالم الأصحاب على العمل به حيث يبعد جدا خفاء الحال فى مثل هذه 
المسألهُ مما يكثر الابتلاء به. 

بقى فى المقام أمور. 

الأمول: أنه لا ينبغى التأمل فى عموم وجوب الاعتناء بالشكك قبل الفراغ من الوضوء لما إذا شكك فى غسل بعض العضوء و إن تجاوزه 
بالدخول فى الجزء المتأخر عنه منه أو فى العضو اللاحق. بل ظاهر شيخنا الأعظم قدّس سرّه الإجماع على عدم الفصل بين الشكك فى 
تمام العضو و بعضه. لعموم قوله عليه السّلام فى الصحيح: 

«فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه أنكك لم تغسله أو تمسحه مما سمى اللّهاه و لا ملزم بحمله على خصوص الأعضاء التامةء فإن 
بعض العضو و إن لم يسمه الله تعالى, إلا أنه مما سماه. فتأمل. 

على أن عدم غسل أو مسح ما سمى الله تعالى يصدق بعدم غسل بعضه أو مسحه. فيجب الإعادهٌ عليه» و يكتفى بإتمامه للقطع معه 
بغسله أو مسحه؛ لوضوح أن وجوب الإعادة طريقى لإحراز ذلك. 

الثانى: هل يلحق الشكك فى الشرط- كالموالاة و الترتيب و إطلاق الماء- بالشكك فى الجزء فى وجوب الاعتناء به إذا كان قبل الفراغ 
من الوضوءء أو لاء بل لا يعتنى به بعد مضى محله, للفراغ من غسل العضو الذى هو مورد الشكك؟ 
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و الأول هو مقتضى إطلادق الشكك فى الوضوء أو فى واجباته» كما فى النهاية و الوسيلة و إشارة السبق و الغنية و المراسم؛ بل هو 
كالظاهر فيه مما فى المبسوط و اللمعة؛ لتضمنهما عطف الشكك فى شىء منه عليه. بل هو صريح المقنعة و التهذيبء لاقتصاره فى 
المقنعة على الشكك فى مخالفة الترتيب, و استدلاله عليه فى التهذيب بالنصوص. و به صرح جملة من المتأخرين. 

كما أن مقتضى الاقتصار فى كلا-م جماعة على الشكك فى شىء من الوضوء هو الثانى» و هو المناسبء لعموم قاعدةٌ عدم الاعتناء 
بالشكك بعد مضى محله؛ المقتصر فى الخروج عنها على مورد الصحيح, و هو الشكك فى الجزء من الغسل أو المسح. 

فلا بد فى التعميم للشرط إما من حمل الغسل و المسح فى الصحيح على خصوص المشروع منهماء و هو الواجد للشرائط المعتبرة» أو 
التعدى عن مورد النصء لإلغاء خصوصيته عرفاء أو لتنقيح المناط. 

و يشكل الأول بأنه مخالف للإطلاق. 

و انصرافه لخصوص المشروع عند الإشارهٌ للحكم الواقعى, لا يستلزم انصرافه إليه فى مقام بيان الحكم الظاهرىء إذ لا مانع من 
تخصيص الحكم الظاهرى بالشكك فى جهة دون أخرى. و لا سيما فى مثل المقام» حيث قد تكون أهمية الجزء موجبة لتخصيص 
الاحتياط به. 

و منه يظهر ضعف الثانى. 

و مثله الاستدلال بإطلا-ق مفهوم موثق ابن أبى يعفورء بناء على حمله على الشكك فى الوضوء بعد الفراغ منهه بدعوى: أن مقتضاه 
الاعتناء بالشكك فيه قبل الفراغ منه» و لو للشكك فى الشرط. 

لاندفاعه: بأنه لم يتضح أن حمله على ذلكك مقتضى الجمع العرفى» ليكون حجة فيه» كما ذكرناه آنفا. 
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مع أنه إن أريد مفهوم الشرطية» فهى مسوقة لتحقيق الموضوعء و لا مفهوم 
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لهاء و إن أريد مفهوم القيد. بدعوى أن مقتضى التقييد بالدخول فى الغير الاعتناء بالشكك مع الانشغال بالوضوء, فليس هو بحجة و لا 
سيما بملاحظة تعقيبه بالذيل الظاهر فى عموم عدم الاعتناء بالشكك بعد التجاوز. 

و أما ما يظهر من بعض مشايخنا من الاعتناء بالشكك فى الشروط المستفادة من الآيهُ الشريفة- كإطلاق الماء- دون غيرهاء فلم يتضح 
وجهه لأن الصحيح ظاهر فى اعتبار تسمية الله تعالى للعضو لا للغسل و المسحء فإن بنى على إطلاق الغسل و المسح لزم عدم الاعتناء 
بالشكك فى الشرط مطلقاء و إن بنى على انصرافه للمشروع منهما لزم الاعتناء به كذلكك. 

على أن الصحيح لم يتضمن التقيبد بخصوص ما سمى الله تعالى فى الكتابء بل يعم ما استفيدت تسميته له من غيره؛ إذ ليس المراد 
من تسميته حينئذ ذكر اسمه. بل إيجابه. 

و مثله ما يظهر من الجواهر من التعدى لجميع أفعال الوضوءء كالنيةٌ و الترتيب و الموالاة» و إن أمكن إحرازها بالأصل. لأنها و إن 
كانت خارجة عن مدلول الصحيح, إلا أن الاعتناء بالشكك فيها مقتضى الأصلء و إطلاق معاقد الإجماعات. 

بل يقرب التعدى للشكك فى الصحة و الفساد» لرجوعه حقيقهُ للشكك فى تحقق الفعل» بخلاف الشروط الخارجة عن الوضوءء كطهارة 
الماء والأعضاء لللاشكال فية: 

تارة: بأن الترتيب و الموالاة- بل النية- ليست من أفعال الوضوءء كما يظهر من النصوص المحددة له بالغسل و المسح. 

و أخرى: بأنه مع فرض قصور الصحيح لا مجال للاعتماد على معاقد الإجماعات» مع قرب إرادتهم الغسل و المسح منه. فإنّ حجية 
الإجماع- لو تمّ- بملاكك حجيهُ القطع» لا حجية الظهور. 

كما لا مجال للاعتماد على الأصلء بالنظر لقاعدة عدم الاعتناء بالشكك الذى مضى محله الشاملة للمورد و لا سيما فيما أمكن إحرازه 
بالأصلء كالموالاةٌ 
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بمعنى عدم الجفاف. 

و ثالثة: بأن التعدى للشكك فى الصحة و الفساد إن تمٌّ بلحاظ رجوعه للشكك فى تحقق الفعل حقيقة لم يناسب التوقف فى الشروط 
الخارجة» و إلا كان اللازم بيان الفارق بين الشروط المذكورة و غيرها. 

و من جميع ذلكك ظهر أن الاختصاص بالشك فى الغسل و المسح هو الأوفق بعموم قاعده عدم الاعتناء بالشكك الذى مضى محله؛ و 
إن لم يخل عن الإشكال. 

بل لا ينبغى الإشكال فى عدم جريان القاعدة مع الشكك فى المباشرة لعموم الصحيح له» بمقتضى ظاهر قوله عليه السّلام: «لم تغسله أو 
تمسحها» بل لا يبعد ذلكك أيضا مع الشكك فى النية» بمعنى القصد للعمل الوضوئىء إذ لا يبعد انصراف الصحيح لذلكك. 

كما لا إشكال فى عدم الاعتناء بالشكك إذا أمكن إحراز الشرط بالأصلء كطهارةٌ الماء و الأعضاء فى بعض الموارد. و منه الموالاءٌ 
بمعنى عدم الجفاف. حيث تقدم جواز البناء عليه مطلقا و لو قبل مضى المحل. 

الثالث: حكم فى المقنعة و المراسم بوجوب الالتفات للشكك فى الحدث قبل الفراغ من الوضوءء و لم أعثر عاجلا على من تعرض له 
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غيرهماء عدا إطلاق بعضهم الشكك فى الوضوء قبل الفراغ منه» الذى لا يبعد انصرافه عن ذلكك. 

نعم» ظاهر التهذيب الجرى على ذلك و استدلاله عليه بالنصوصء لكن لم يتضح وجهه بعد قصور الصحيح عنه؛ و جريان استصحاب 
عدمه. حيث يتعين معه عدم الالتفات للشكك قبل المضى عن محله؛ فضلا عما بعده. 

الرابع: لو شكك فى غسل اليسرى قبل تمام المسح» فغسلها و مسح بهاء ثمّ انكشف غسلها قبل ذلك, فقد يستشكل فى صحةٌ الوضوء. 
لانكشاف المسح بغير ماء الوضوء. 

ولا مجال لاستفادةُ العفو عن ذلكك من الصحيح. لا بإطلاقه» لوروده لبيان الوظيفة الظاهرية فلا ينافى البطلان واقعاء و لا تبعاء لقلهُ 
الابتلاء بانكشاف الخلاف و عدم وضوح الغفلة عن البطلان معه. فلا يكشف عدم التنبيه عليه على عدمه. 
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أما لو شكك بعد الفراغ لم يلتفت »)١1(‏ و يحصل الفراغ ببنائه على نفسه فارغا (5). 


لكن الإشكال المذكور مختص بما إذا كان المسح بماء الغسلة الثالثة» لعدم مشروعيتهاء أما لو كان بماء الغسلةٌ الثانيةُ فالمتعين الصحة. 
و مجرد الخطأ فى تشخيص حالهاء لعدم العلم بكونها ثانية» لا يقدح فى مشروعيتهاء إلا أن يرجع إلى التقييد الذى هو بعيد فى نفسه. 
و كذا الحال لو قطع بعدم غسل اليسرى فغسلهاء ثم انكشف أنه قد غسلها. 

)١(‏ كما صرح به- فى الجملة- من تقدم التعرض له فى حكم الشكك قبل الفراغ» و ادعى الإجماع عليه فى المعتبر و المنتهى و الروضة 
و المداركك و كشف اللثام» و إن اختلفوا فى تحديد موضوع ذلك على ما يأتى. 

و يقتضيه- مضافا إلى قاعدهٌ عدم الاعتناء بالشكث بعد مضى محله- غير واحد من النصوصء» كصحيح زرارة المتقدم؛ و موثق ابن أبى 
يعفورء بناء على حمله على ما تقدم؛ بل حتى على المعنى الظاهر فيه بدوا فى الجملة» و لو بالأولوية» و موثق بكير أو صحيحه: «قلت 
له: الرجل يشكك بعد ما يتوضاً. قال: هو حين يتوضأً أذكر منه حين يشكك» .1١‏ و خبر محمد بن مسلم: «سمعت أبا عبد الله عليه 
الَّلام يقول: كلما مضى من صلاتكك و طهوركك فذكرته تذكرا فامضه. و لا إعادهٌ عليكك فيه) .0١‏ 

(؟) اختلفت عباراتهم فى تحديد موضوع عدم الاعتناء بالشككء فقد ذكر فى جملة منها القيام عن الوضوء أو الانتقال عن مكانه 
خصوصا عبارات القدماء منهم» كما فى الهداية و الفقيه و المقنعة و المراسم و الوسيلة و الغنية و غيرهاء و عن الذكرى: «و لو أطال 
القعود, فالظاهر التحاقه بالقيام). 


.7 الوسائل باب: 7 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب الوضوء حديث:‎ 
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و عن بعضهم اعتبار الدخول فى حال آخر غير الوضوء, و لعله إليه يرجع كلام الأولين» و أن ذكرهم للقيام لأنه الفرد الظاهر المتعارف 
للانتقال لحال آخرء و إلا فمن البعيد الجمود عليه. 

بل عن شرح المفاتيح أن فساد اشتراط القيام ضرورى من الدينء و كأن مراده أنه ضرورى من الفقه. بلحاظ استلزام اشتراطه عدم 
جريان القاعدة فى حق المريض و نحوه ممن لا يقوم عن مكانه و إن طال الزمان» بل عدم جريانها فيمن يتوضأ قائما و نحوه مما لا 
يظن بأحد التزامه» و لعله لذا اعتبر فى محكى الدروس الانتقال عن المحل و لو تقديرا. 
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و اقتصر جملة منهم على الفراغ من الوضوء و الانصراف عنه أو عن حاله؛ فى مقابل الانشغال به» كما فى المبسوط و المعتبر و الشرائع 
و المنتهى و القواعد و جامع المقاصد و المسالكك و اللمعتين» و عن المهذب و الجامع و الإرشاد و غيرهاء و فى الحدائق: «الظاهر أنه 
المشهور بين المتأخرين). 

بل عن رياض المسائل تنزيل مراد القدماء عليه» بإجراء ما سبق منهم مجرى الغالب» من دون أن يريدوا التقييد به. و لعله لذا نسبه 
الأردبيلى فى محكى شرح الإرشاد لظاهر الأصحابء بل ظاهر الروضة و صريح المدارك دعوى الإجماع عليه. 

و يقتضيه- مضافا إلى عموم القاعدةٌ المتقدمة- إطلاق خبرى بكير و محمد ابن مسلم. 

نعم قد ينافيه قوله عليه السّد.لام فى صحيح زرارة: «فإذا قمت من الوضوء و قد صرت فى حال أخرى فى الصلاة أو فى غيرهاا» و قوله 
عليه السّلام فى موثق ابن أبى يعفور: «و قد دخلت فى غيرها. 

و يشكل الاستدلال بالصحيح بملاحظة صدره. الظاهر فى أن المعيار فى الالتفات للشكك هو كون المكلف فى حال الوضوءء الملزم 
بإلغاء خصوصية القيام فى الذيل و جعله كناية عن الفراغ» لغلبة تحققه حينه, لقو ظهور: «ما دام» فى 
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المفهوم؛ و لا سيما مع سبق ذكر القعود على الوضوءء الذى هو مسوق لتحقيق الموضوعء فيغنى عن قوله: «ما دمت» لو لم يكن مسوقا 
للمفهوم. 

بل لو فرض تساوى الصدر و الذيل فى مرتبة الظهور بدواء لم يبعد تحكيم الصدر لو أمكن الجمع بينهماء لأن سبقه يوجب مأنوسية 
الذهن بهء فيحتاج رفع اليد عنه لما هو الأقوى منه» ليكون قرينة عرفا يرفع به اليد عنه. 

و هولا ينافى ما اشتهر من عدم استحكام ظهور الكلام إلا بعد الفراغ منه» إذ لا يبعد رجوعه لارتفاع ظهوره البدوى بما يشتمل عليه 
من قرائن هى أقوى منه» أو من معارضات يتعذر الجمع بينها و بينه. فتأمل. 

هذاء مع أن الظاهر كون عطف الفراغ على القيام تفسيرياء لسوق القيام للكناية عنه» كما سيق القعود على الوضوء للكناية عن الانشغال 
به مع إلغاء خصوصيته؛ و إلا كان من عطف العام على الخاصء الذى لا يخلو عن حزازة. 

ومما سبق يظهر لزوم حمل قوله عليه السّّلام: «و قد صرت فى حال أخرى.) على تأكيد الفراغ أيضاء فيراد منه مطلق الانتقال عن حال 
الوضوء- كما هو ظاهره فى نفسه- لا الانشغال بأمر آخرء ليكون قيدا زائدا عليه و إلا نافى مفهوم الصدر. 

و عليه ينزل ما فى تتم الصحيح الوارد فى الشكك فى غسل الجنابة من قوله عليه السّلام: «فإن دخله الشكك و قد دخل فى صلاته [حال 
أخرى. كافى] فليمض فى صلاته و لا شىء عليه» 01١‏ لصلوح ما سبق لشرح المراد منه. 

و أما الموثق» فقد سبق أنه لا مفهوم له. لا بلحاظ الشرطية؛ و لا بلحاظ القيد. بل بملاحظة الحصر فى ذيله» للشكك الذى يعتنى به بما 


لم يجزهء يتعين حمل الدخول فى الغير على الكناية عن الفراغ الذى يتحقق به جواز الوضوء. 


)١(‏ الوسائل باب: 5١‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
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ثمّ إنه لو فرض قصور جميع ما ذكرنا فلا أقل من إجمال الصحيح و الموثق الملزم بالرجوع للإطلاقات المقتضية بالاكتفاء بالفراغ فى 
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الوضوءء كما يكتفى به فى جريان القاعدة فى سائر الموارد. 

إذا عرفت هذاء فقد وقع الكلاءم بينهم فى معيار الفراغ المعتبر فى المقام بعد تعذر حمله على الفراغ الحقيقى عن العمل المشروع 
المطلوب من المكلفء إذ لا يجتمع فرضه مع فرض الشكك فى تمامية العمل. 

وقد ذكرنا عند الكلام فى القاعدة أن المراد به هو الفراغ الحقيقى عن عمل المكلف الذى انشغل به و هو العمل الخارجى المأتى به 
بعنوانه الخاص من غسل أو وضوء أو صلاة أو نحوهاء فإنٌ ذلك هو موضوع الشك فى الصحة: و قد أضيف المضى و الفراغ فى 
النصوص إليه. لا إلى كلى العمل المشروع. كما أن الكلى لا يتصف بالصحة و الفسادء بل بالوجود و العدم, فلا بد من صدق الفراغ 
عن العمل المذكور حقيقةُ بالمعنى المقابل للانشغال به أو لقطعه. 

فليس التسامح إلا فى صدق العنوان على العمل المأتى به بلحاظ قصده منه بناء على الصحيح, و هو تسامح شائع. و أما بناء على الأعم 
فلا تسامح حتى فى ذلك. 

و الفراغ بالمعنى المذكور يجتمع مع احتمال نقص العملء بل مع العلم به. كما لا يخفى. 

و أما جعل المعيار الفراغ البنائى- كما فى المتن» و صرح به غير واحد- أو فعل الجزء الأخيرء أو الانشغال بفعل آخر- خصوصا ما 
يتوقف على تمامية العمل- أو تعذر التداركك- لفوت الموالاة المعتبرة أو فعل المنافى فى مثل الصلاه أو نحوهما- و غير ذلكك مما 
تعرضوا له فى المقام؛ فلا مجال له لخروجه عن ظاهر المضى و الفراغ اللذين تضمنتهما النصوصء إلا أن تستلزم الفراغ بالمعنى الذى 
ذكرناه» فيكون المدار عليه لا عليهاء و قد فصلنا الكلام فى ذلك عند الكلام فى القاعدة. 
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[مسألة :8١‏ إذا شك بعد الوضوء فى حاجبية شىء كالخاتم لم يلتفت] 


مسألة ٠‏ إذا شكك بعد الوضوء فى حاجبية شىء- كالخاتم و نحوه- لم يلتفت »)١1(‏ و كذا إذا شكك فى كون الحاجب سابقا على 
الوضوء أو متأخرا عنه (؟). و إن كان الأحوط استحبابا الإعادهً فيهما (*) بعد رفع مشكوك الحاجبية فى الفرض الأول. 


[مسألة 4١‏ إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسى شكه و صلى فلا إشكال فى بطلان صلاقه] 
مسألهُ :8١‏ إذا كان مأمورا بالوضوء من جهِهُ الشكك فيه بعد الحدث إذا نسى شكه (8) و صلىء فلا إشكال فى بطلان صلاته بحسب 


(1) لقاعدةٌ عدم الاعتناء بالشكك بعد مضى محله؛ من دون فرق فى ذلكك بين الالتفات له حين الوضوء و الاهتمام بإيصال الماء تحته» 
و تجدد الشكك بعد الفراغ فى وصوله. و الغفله عنه حينه» لما سبق فى المسألهٌ السابعة و السبعين من عدم اختصاص القاعدة بالالتفات. 
(؟) للقاعدةٌ المتقدمة» و استصحاب عدم الوضوء إلى حين وجود الحاجب عند الجهل بتأريخ الوضوء و العلم بتأريخ الحاجب- مع 
كونه من الأصل المثبت» كاستصحاب عدم الحاجب إلى حين الوضوء فى عكس ذلكك- لا ينهض برفع اليد عن القاعدة. لتقديمها 
على الاستصحاب. 

(5) الظاهر أن مراده صورة الغفلة» لما تقدم من شبهة اختصاص القاعدة بالالتفات. 

(*) لقا كان الشكك من الأأمور الوجدانية» فلا يجتمع فرض وجوده مع نسيانه» فإما أن يكون مراده صورة الغفلة عنه و الذهول عن 
حكمه مع بقاء نفس الشكك أو الغفلة عن المشكوك المستلزم لنسيان الشكك السابق المتعلق به و عدم فعلية الشكث. 
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أما على الأول فبطلان الصلاهُ- ظاهرا- مقتنضى الأصل بعد قصور القاعدةٌ المتقدمةٌ عنهء لاختصاصها بالشكك الحادث بعد مضى محله. 
و أما على الثانى» فلما ذكرناه فى محله من قصور القاعدة عن الشكك 
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الظاهرء فتجب عليه الإعادٌ إن تذكر فى الوقتء و القضاء إن تذكر بعده .)١(‏ 


المسبوق بمثله. لوجوه لا يسمح المقام التعرض لهاء لطولهاء و إن كان للتأمل فيها مجال, فليلحظ. 

نعم لا بد من فرض استناد العمل لمحض الغفلة مع العلم بعدم صدور الوضوء بعد حدوث الشكك المذكورء و إلا لم يعتن بالشكك و 
جرت القاعدة» لمباينة الشكك الحاصل بعد الفراغ للشكك الحاصل قبله موضوعا. 

بل لا يزيد سبق الشكك بالحدث عن سبق اليقين به. مع جريان القاعدة فى الثانى» لو فرض احتمال صدور الوضوء بعده قبل الصلاة. 
)١(‏ لما هو الظاهر من أن مقتضى الجمع بين دليلى الأداء و القضاء كون خصوصية الوقت مأخوذة بنحو تعدد المطلوب, و أن المكلف 
به أمران: أصل الواجبء و خصوصية كونه فى الوقتء فمع خروج الوقت فى المقام يعلم بسقوط الثانى بالتعذر أو الامتثال و يشكك 
فى سقوط الأول بالامتثال» فيتعين إحراز الفراغ عنه بالقضاء. 

و ليس القضاء مباينا للأداء» كى يرجع الشكك فى المقام للشكك فى حدوث التكليف بالقضاء مع سقوط الأداء. 

و هولا ينافى ما اشتهر من أن القضاء بأمر جديدء لرجوعه إلى ظهور الأمر بالموقت بدواء فى كون الوقت قيدا مقوما للواجب يسقط 
بتعذره؛ فلا يمتنع رفع اليد عن الظهور المذكور بعد فرض ورود الأمر بالقضاءء. و يحمل على تعدد المطلوب, جمعا بين الدليلين. 

و كذا الحال بناء على أن القضاء مباين للأنداء» لما هو الظاهر من أن موضوعه مجرد عدم الإتيان بالواجب فى وقته» حيث يمكن 
إحرازه بالاستصحاب فى المقام بعد فرض عدم إحراز صحةٌ ما وقع» لقصور القاعدة المذكورة عنه. 
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[مسألة 4١‏ إذا كان متوضنًا و توضاً للتجديد و صلى] 
مسألة 87 إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلىء ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين و لم يعلم أيهماء لا إشكال فى صحةُ صلاته ))١(‏ 


نعم» لو كان موضوعه الفوت- الذى هو أمر وجودى ينتزع من عدم الإتيان بالواجب فى محله- تعين عدم وجوبه فى المقام» لعدم 
إحراز موضوعه باستصحاب الحدثء أو عدم الإتيان بالواجبء إلا بناء على الأصل المثبت. 

لكن لازمه عدم وجوب القضاء لو شكك فى صحة الفريضة قبل خروج الوقتء و لم يحرز صحتهاء حيث يكون مقتضى قاعدة الاشتغال 
أو استصحاب عدم الإتيان بالواجب هو وجوب الإعادة» دون القضاءء لو لم يعد حتى خرج الوقتء و من البعيد التزام أحد بذلكك. 

و أما ما دل على عدم الاعتناء بالشكك فى الصلاةً إذا كان بعد خروج الوقتء و هو صحيح زرارة و الفضيل عن أبى جعفر عليه السّلام: 
«قال: متى استيقنت أو شككت فى وقت فريضة أنكك لم تصلهاء أو فى وقت فوتها أنكك لم تصلها صليتهاء و إن شككت بعد ما خرج 
وقت الفوت و قد [فقد. فى] دخل حائلء فلا إعاده عليكك من شكك حتى تستيقن» فإن استيقنت فعليكك أن تصليها فى أى حال كنت» 
» فهو ظاهر فى فرض الشكك فى أصل الاتيان بالفريضة؛ و لا يعم صورة العلم بوجودها و الشكث فى صحتهاء بل لا بد من ملاحظة 
مقتضى الأصل حينئذ» و قد عرفت اختلافه باختلاف المبانى. 
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و صريح الأول هو الصحة الواقعية» للعلم بصحة إحدى الطهارتين و هو متجه بناء على ما سبق فى المسألة الواحدة و السبعين من 
صحة الوضوء المنوى به التجديد جهلا بالحدث. و إن لم يناسب ما ذكره هو و غيره من اعتبار نيهُ الرفع أو الاستباحة؛ كما سبق. 


.١ من أبواب مواقيت الصلاة حديث:‎ 2٠ الوسائل باب:‎ )١( 
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.)١( ولا تجب عليه إعادءٌ الوضوء للصلوات الآتيةُ أيضاء إذا لم يكن قصد الوضوء التجديدى على نحو التقييد‎ 


أما بناء على بطلان الوضوء المذكورء فلا مجال لدعوى الصحة الواقعية» لاحتمال نقص الوضوء الأول المستلزم لبطلان الثانى أيضاء 
فتبطل الصلاهً لعدم الطهارة. 

و من هنا بنى فى المعتبر و الشرائع و المنتهى و جامع المقاصد و غيرها صحةٌ الصلاةً فى المقام و بطلانها على القول بالاكتفاء بنية 
القربة» أو اعتبار ما زاد عليها من نيه الوجوب أو الندبء أو الرفع أو الاستباحة. 

بل ظاهرهم بطلان الصلاهُ ظاهرا على الثانى» لحكمهم بوجوب إعادتها حينئذ» لعدم إحراز الطهارة لهاء عدا ما فى المنتهى من تقريب 
إحراز الطهارة ظاهراء كما سيأتى. 

لكن عدم إحراز الطهارة إنما يمنع من الدخول فى الصلاة» أو البناء على صحتها قبل الفراغ منهاء و لا يمنع من البناء على صحتها لو 
التفت المكلف بعد الفراغ منها- كما هو محل كلامهم ظاهرا- لعموم قاعده عدم الاعتناء بالشكك بعد مضى محله؛ كما هو الحال لو 
شكك فى أصل الوضوءء على ما تقدم فى المسأله السابعة و السبعين. 

و من ثم كان ما فى المتن من نفى الإشكال فى صحة الصلاهً فى محله. 

هذاء و لو فرض احتمال عدم نيه التجديد فى الثانى فالأمر أظهر. 

)١(‏ لما تقدم منه فى المسألة الواحدةٌ و السبعين من صحة الوضوء المنوى به التجديد جهلا بالحدث, فيقطع حينئذ بالطهارة. و تقدم منا 
تفصيل الكلام فى ذلك. 

هذاء ولو فرض عدم صحة الوضوء المذكور- لنيته بنحو التقييد أو لغير ذلكك- فقد قوى فى المنتهى إحراز الطهارة ظاهراء لعموم ما 
دل على عدم 
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[مسألة 41 إذا قوضاً وضوءين و صلى بعدهما ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآنية] 


مسألة 87 إذا توضأ وضوءين و صلى بعدهماء ثمّ علم بحدوث حدك بعد احد هاه بحن لضو للضاؤة الأيف لآن الرضوم الأول 
معلوم الانتقاض. و الثانى مشكوك فى انتقاضه؛ للشكك فى تأخره و تقدمه على الحدث (1)» و أما الصلاهُ فيبنى على صحتهاء لقاعدة 
الفراغ (؟). 


الاعتناء بالشكث بعد الفراغ من الوضوء بالإضافة للوضوء الأول» و حكاه فى الذكرى عن ابن طاوس و قال: «و هو متجه. إلا أن يقال: 
و فيه: أن اليقين بالنقص إجمالا ملازم للشكك فيه بالإضافة للوضوء الأول» الذى هو موضوع القاعدة فيه. غاية ما يدعى مانعية العلم 
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الإجمالى من الرجوع للقاعدةٌ فيه. 

لكن لا مجال له؛ لعدم منجزية العلم الإجمالى المذكورء لعدم الأثر له بالإضافة للوضوء التجديدىء للقطع ببطلانه حينئذ» إما لنقصه؛ أو 
لبطلان الوضوء الأول. 

)١(‏ لكن مقتضى ما تقدم فى المسألةُ السادسة و السبعين البناء على بقاء الطهارة لو علم تأريخ الوضوء الثانى و جهل تأريخ الحدث. 
نعم» لو نوى بالوضوء الثانى التجديد و قيل ببطلان الوضوء المنوى به التجديد جهلا بالحدث يعلم ببطلان الوضوء الثانى» للحدث قبله 
أو بعده» ثمّ إنه قد صرح قدّس سرّه فى مستمسكه بأن محل الكلام صورة الجهل بالتأريخين. و لم يتضح وجهه. 

(؟) الظاهر من محل كلامهم فرض وقوع الصلاةً بعد الحدثء فإن كان الحدث بعد الوضوء الثانى فالصلاة باطلة» و إن كان قبله بعد 
الوضوء الأول فهى 
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و إذا كان فى محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة أعاد الوضوءء لما تقدم, و أعاد الصلاتين إن كانتا مختلفتين فى العدد ))١(‏ 


صحيحة؛ لصحة الوضوء الثانى» و مقتضى قاعدة الفراغ صحتها. 

لكن أشرنا إلى أنه لا يتم لو كان المنوى بالثانى التجديد و قيل ببطلا-ن الوضوء المنوى به التجديد جهلا بالحدثء للعلم ببطلان 
الوضوء الثانى بالحدث قبله أو بعده» المستلزم للعلم ببطلان الصلاة. 

)١(‏ بلا خلاف أجده فيه» بل هو مجمع عليه. كذا فى الجواهر. 

للعلم الإجمالى بفساد إحدى الصلاتين الموجب للاحتياط بإعادتهما معاء و المانع من الرجوع لاستصحاب الطهارة؛ أو قاعدة الفراغ فى 
كل من الصلاتين. 

هذاء وقد تقدم أنه مع العلم بتأريخ الوضوء الثانى و الجهل بتأريخ الحدث يستصحب الوضوء. و لا مجال لذلك فى المقام» للعلم 
الإجمالى ببطلان الصلاةً الأولى أو الثانية مع وضوئهاء فيتنجزان معا. 

و هذا بخلاف ما سبق؛ حيث لا علم إجمالى فيه؛ لا بالإضافة للصلاة لوحدتهاء و لا بالإضافة للطهارة. للعلم ببطلان الوضوء الأول 
فالشكك فى الثانى بدوى يكون مجرى للاستصحابء بل الظاهر أن وجوب إعادة الصلاتين مختص بهذه الصورة. 

و أمافى صورة الجهل بالتأريخين» أو العلم بتأريخ الحدث دون الوضوءء فحيث لا يجرى استصحاب الطهارةٌ فى الصلاة الثانية يكون 
المعارض لاستصحاب الطهارٌ فى الأولى هو قاعدة الفراغ فى الثانية» و بعد تساقطهما تجرى قاعدة الفراغ فى الأولى, و أصالةٌ عدم 
الإتيان بالثانية» فلا يجب إلا إعادة الثانية» كما جزم به بعض مشايخنا فى جميع فروض المسألة» بناء منه على معارضة الاستصحابين مع 
الجهل بالمتقدم و المتأخر مطلقاء فلا يجرى الاستصحاب فى الثانية مطلقا. 
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نعم استدل عليه باسبتصحاب الطهارة فى الأولى بلا معارضء و قد عرفت معارضته بقاعدة الفراغ فى الثانية» و أن الوجه فى صحة 
الأولى هو قاعدة الفراغ بلا معارض. 

ثمّ إن شيخنا الأعظم قدّس سرّه قال: «و مقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين اتفاقهما فى الأداء و القضاء و اختلافهماء و إن كان ربما 
يتخيل مع الاختلاف الاقتصار على إعادة الثانية» لأصالهُ بقاء الأمر به» و قاعدة عدم الالتفات إلى الشكك فى الأولى بعد خروج وقتها'. 
وقد يستفاد من عدم تصديه لرد التخيل المذكور اقتصاره فى رده على إطلاق معقد الإجماع؛ و هو كما ترى! لعدم بلوغ الإجماع 
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مرتبة الاستدلال بعد قرب ابتنائه على ملاحظة العلم الإجمالى. 

فالعمدةٌ فى اندفاع وجه التخيل المذكور: أن قاعده عدم الالتفات للشكك فى الصلاءٌ بعد خروج وقتها مختصة بالشكك فى أصل وجود 
الفريضة. و لا تشمل مثل المقام من موارد الشكك فى صحتهاء كما ذكره غير واحد, لقصور دليلها- و هو صحيح زرارة و الفضيل- 
عنه. كما تقدم فى المسألة الواحدةٌ و الثمانين. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن القاعدة المذكورة لو جرت مع الشكك فى الصحة لكانت فى رتبة قاعدةٌ الفراغ» فتسقط 
معها بالمعارضة لقاعدة الفراغ الجاريةُ فى الأدائية. 

فهو موقوف على أن يكون مفاد القاعدهُ لو جرت فى المقام هو التعبد بصحة الموجود كمفاد قاعدةٌ الفراغ» لكنه- مع استلزامه لغوية 
أخذ خروج الوقت فى موضوع التعبد المذكور لكفاية الفراغ فيه- لا يناسب دليلهاء لظهوره فى التعبد بوجود الصلاة و براءة الذمهُ منها 
مطلقاء فتكون قاعدة الفراغ حاكمة عليها و مقدمة عليها رتبة: لأن منشأ الشكك فى وجود الصحيح فى المقام هو الشكك فى صحة 
الموجودء فبعد سقوط قاعدة الفراغ فى الصلاتين معا تجرى هذه القاعدة فى القضائية» و أصالة عدم الإتيان بالواجب فى الأدائية» كما 
ذكره المفصل. 
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و إلا كفى إعاده صلاهُ واحدةٌ بقصد ما فى الذمهُ »)١(‏ جهرا إن كانتا 


وهو لا ينافى ما اخترناه فى محله من رجوع هذه القاعدة و قاعدتى الفراغ و التجاوز لقاعدة واحدة و أن اختلافها فى التطبيق» إذ لا 
مانع من تقدم أحد تطبيقى القاعدة الواحدٌ على الآخر و حكومته عليه» كما فى حكومة أحد الاستصحابين على الآخر. 

هذا و قد سسعدل للفتصيل المذكؤر أبفا بأن القغاء تكليت جديدة و الأصل البرارة مس بخلاق الأدا سيرك تحر فيه قاطيدة 
الاشتغال. و يظهر ضعفه مما تقدم فى المسألهُ الواحدة و الثمانين أيضا. 

)١(‏ كما فى المعتبر و الشرائع و المنتهى و القواعد و غيرهاء على اختلاف الفروع التى ذكروهاء المتشابهة فى فرض العلم ببطلان صلاه 
مرددة بين متفقتين فى العدد. و نسبه فى جامع المقاصد لأكثر الأصحاب. و فى المدارك لمعظمهم؛ و فى الجواهر: ١كما‏ هو الأشهرء 
بل عليه عامة من تأخرا. 

لمطابقته للقاعدةٌ الأوليهُ المقتضيةٌ للاجتزاء بتحصيل الواجب. 

و التردد فى عنوان المأتى به مع قصده إجمالا غير قادح» للأصلء بل الإطلاق» بل هو أولى عندهم من التردد فى الامتثال بكل طرف» 
الحاصل مع التكرار. 

مضافا إلى موثق على بن أسباط؛ أو صحيحه عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: من نسى من صلاءً يومه 
واحده ولم يدر أى صلاهً هى صلى ركعتين و ثلاثا و أربعا» .١١‏ 

و نحوه مرفوع الحسين بن سعيد, و زاد: «فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعاء و إن كانت المغرب أو الغداةً فقد صلى) 
١‏ 


.١ من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

() الوسائل باب: ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ؟. 
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جهريتين» و إخفاتا إن كانتا إخفاتيتين» و مخيرا بين الجهر و الإخفات إن كانتا مختلفتين »)١(‏ و الأحوط استحبابا فى هذه الصورة 
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الأخيرة إعادةٌ كلتا الصلاتين. 


ولا يضر الإرسال فيهما بعد انجبارهما بعمل الأصحاب بهما فى موردهماء و لا سيما مع إرسال الأول عن غير واحدء الظاهر فى اشتهار 
الرواية. 

كما لا يضر اختصاصهما بالناسى» لإلغاء خصوصيته عرفاء و لا سيما مع عموم التعليل فى الثانى. 

و منه يظهر ضعف ما فى المبسوطه و عن القاضى و أبى الصلاح و ابنى إدريس و سعيد من وجوب التكرار حتى مع الاتفاق فى 
العدد. و هو مقتضى إطلاق الغنية وجوب ذلكك عند تردد الفائتة. 

)١(‏ كما هو ظاهر إطلاق الأصحابء بل هو المصرح به فى كلام جملةُ منهم فى مسألةُ تردد الفائتة بين الخمس. 

و العمدة فيه الخبران المتقدمانء بناء على نهوضهما بالاستدلال فى المقام» كما تقدم, إذ لا يجتمع الاكتفاء برباعية واحدة» مع 
اعتبارهماء و حيث كان ترجيح أحدهما بلا مرجح, كان مقتضى إطلاقهما التخيير بينهما. 

و لولاهما كان مقتضى إطلاق دليل الجهر و الإخفات وجوب الاحتياط بالتكرار» أو إعادة القراءة فى صلاءٌ واحدة» لعدم قدح قراءة 
القرآن فى الصلاة. 

و أما ما عن الوحيد قدّس سرّه فى المصابيح من أن الإخلال بهما مع الجهل بنوع الفائتة لما لم يكن عمديا بل لأنه لا يدرى, فلا يكون 
مبطلا. 

ففيه: أن الدليل على عدم قدح الإخلال غير العمدى منحصر بصحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «فى رجل جهر فيما لا ينبغى 
الإجهار فيه و أخفى فيما لا ينبغى الإخفاء فيه. فقال: أى ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة؛ فإن فعل 
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[مسألة 8 إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترى جزءا منه] 


مسألة *8: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه تركك جزءا منه» و لا يدرى أنه الجزء الواجب أو المستحب. فالظاهر الحكم بصحة 


.)١( وضوثه‎ 


ذلكك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شىء عليه و قد تمت صلاته) )١١‏ و صحيحه الآخر المتضمن لنفس السؤال و للجواب بقوله عليه 
السَّلام: «أى ذلكك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شىء عليه) ١؟.‏ 

و ظاهر الثانى تبعية الصحة للنسيان و السهو غير الصادقين فى المقام قطعا. 

و أما الأولء فالظاهر من التعمد فيه ما يعم المقام» و ظاهر قوله عليه السّ.لام: «لا يدرى» هو الجهل المركب بالحكم الراجع للخطإ فى 
تشخيصهه لا ما يعم الجهل البسيط الراجع للتردد فى الحكم, لأن المنصرف هو استناد المخالفة لعدم الدراية» كاستنادها للسهو و 
النسيانء و التردد لا يقتضى المخالفة» بل يقتضى التوقف و الاحتياط» بخلاف الخطأ فى تشخيص الحكم, و لذا لا إشكال ظاهرا 
عندهم فى عدم الاكتفاء بمطابقة أحد الاحتمالين فى الناسى المتردد. 

ولا أقل من الإجمال الملزم بالرجوع للإطلاق» المقتضى للاحتياط» كما تقدم. 

)١(‏ لقاعدهٌ عدم الاعتناء بالشكك بعد مضى محله. حيث تحرز صحة الوضوء و تحقق الجزء الواجبء و لا تعارض بمثلها فى الجزء 
المستحب. لعدم الأثر للإخلال به؛ لعدم الموضوع له فى فرض صحة الوضوءء فلا يقبل التدارك. 
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بل لو كرض قبولة الددا رك فسيت ل يكن تارك إلزاميا لم يصاع العلى الإتسالى للتجيز الاازامى: لبملغ من الرنموع للقاعيدة 
الم كور ةبالاضاقة للر اهب 


.١ الوسائل باب: 75 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب: 75 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 
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[مسألة 18 إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل] 


مسألة 80: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل» أو مسح فى موضع الغسل (1)) أو غسل فى موضع المسحء و لكن 
شكك فى أنه هل كان هناكك مسوغ لذلكك من جبيرة أو ضرورة أو تقية» أو لاء بل كان على غير الوجه الشرعىء فالظاهر صحةُ وضوئه 
(9)» و إن كان الأحوط استحابا الإعاذة. 


[مسألة 87 إذا قيقن أنه دخل فى الوضوء و أقى يبعض أفعاله] 


مسأل 8: إذا تيقن أنه دخل فى الوضوء و أتى ببعض أفعاله» و لكن شكك فى أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لاء بل عدل عنه اختيارا 
أو اضطراراء فالظاهر عدم صحةٌ وضوئه 0( 


و من ثمّ ذكرنا فى مباحث العلم الإجمالى أن العلم بثبوت أحد حكمين إلزامى و غيره لا يمنع من جريان الأصل الترخيصى بالإضافة 
للحكم الإلزامى. 

و منه فى المقام ما لو توضأ و صلى الفريضة ثم أحدث و توضاً للكون على الطهارة؛ ثمّ علم ببطلان أحد الوضوءين. 

)١(‏ فقد تقدم منه قدّس سرّه فى الجبائر وجوب مسح البشرة لو أمكن و تعذر الغسلء و لا يكتفى بمسح الجبيرة. 

(؟) لعموم قاعدةٌ عدم الاعتناء بالشكك بعد مضى محله, لما ذكرناه عند الكلام فيها من عمومها لصورة العلم بصورة العمل. 

(؟) علله قدّس سرّه بعدم إحراز الفراغ البنائى» حيث تقدم منه فى المسألهُ التاسعة و السبعين أنه المعيار فى الفراغ» الذى هو موضوع 
القاعدة. 

لكنه- لو تمٌ المعيار المذكور- غير مطرد, إذ قد يعلم المكلف بسبق الفراغ البنائى منه» كما لو تجدد احتمال القطع بعد اليقين 
بالأكمال بنحو الشكك السارى. 

فالعمده فى المقام عدم إحراز الفراغ الحقيقى عن العمل الخارجى المأتى 
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[مسألة /41 إذا شك بعد الوضوء فى وجود الحاجب أو علم بوجوده قبله] 


مسألة 47: إذا شكك بعد الوضوء فى وجود الحاجبء أو علم بوجوده قبله و لكن شكك بعده فى أنه أزاله أو وصل الماء تحته »)١(‏ بنى 
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على صحة وضوئه (2). و إذا علم بوجود الحاجب و علم زمان حدوثه» و شكك فى أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على 
الصحة (2. 


به بعنوان الوضوءء الذى تقدم أنه الشرط فى جريان القاعدة فيه. 

و لعله إليه يرجع ما فى العروة الوثقى من أنه يعتبر فى جريان القاعدة كونه بانيا على !كمال العملء و إلا فلو أريد به بناؤه على ذلكك 
حين الشروع فى العمل فهو حاصل فى المقام؛ و إن أريد استمراره على البناء المذكور فى تمامه فهو عين المدعى. 

)١(‏ هذا لا يناسب فرض كونه حاجباء بل يناسب الشكك فى حاجبيةٌ الموجود. 

نعم لو كان المراد إيصال الماء تحته بعناية كان من سنخ الشكك فى إزالة الحاجبء بل من أفراده. 

(؟) لقاعدة عدم الاعتناء بالشكك بعد مضى محله؛ المقدمة على استصحاب بقاء الحاجب فى فرض سبق العلم بوجوده لو جرى فى 
على أنه غير جارء لعدم ترتب الأثر عليه إلا بلحاظ لازمه الخارجى, و هو عدم وصول الماء للبشرة. 

نعم» بناء على اختصاص القاعدة بصورة الالتفات لمنش الشكك حين العمل» يتعين تقييد البناء على الصحة به فى جميع فروض المسألة. 
إلا أن يبنى على جريان أصاله عدم الحاجب فى نفسهاء فيتعين لأجلها البناء على الصحةٌ مع الشكك فى وجوده و لو مع عدم الالتفات» 
لكن تقدم فى المسألة السادسة المنع من جريانها. 

( للقاعدة المذكورة» و استصحاب عدم الوضوء إلى حين وجود 
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[مسألة 84 إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساء فتوضاً] 


مسألة 88: إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساء فتوضأ و شكك بعده فى أنه طهرها أم لاء بنى على بقاء النجاسة »)١(‏ فيجب غسله 
لما يأتى من الأعمال؛ و أما الوضوء فمحكوم الصحة (7). و كذا لو كان الماء الذى توضأ منه نجساء ثمّ شكك بعد الوضوء فى أنه طهره 
قبله أم لاء فإنه يحكم بصحةٌ وضوئه و بقاء الماء نجساء فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه و بدنه (). 


الحاجب- مع كونه من الأصل المثبت- لا يمنع من جريانهاء لتقدمها على الاستصحاب. 

سيا بياء 

(؟) لقاعدة عدم الاعتناء بالشكك بعد مضى محله؛ و هى لا تنافى البناء على بقاء النجاسة بلحاظ الأعمال اللاحقة» لما سبق فى المسألة 
السابعة و السبعين من أنها إنما تحرز المشكوكك من الجهة التى يصدق المضى بالإضافة إليهاء لا مطلقا و من جميع الجهات. 

و العلم الإجمالى بكذب أحد التعبدين لا يمنع من جريانهما بعد عدم لزوم المخالفة العملية منهماء على ما حقق فى محله من الأصول. 
(©) لما تقدم. 

و أظهر من ذلكك لزوم البناء على نجاسة الماء الباقى بعد الوضوءء إذ غايةُ ما تحرزه القاعدة هو طهارة الماء الذى توضاأً به لأنها الشرط 
فى صحة الوضوءء دون طهارة تمام الماء الذى توضأ منه. 

و التلازم بينهما لا ينفع؛ بناء على التحقيق فى القاعدهُ و نحوها من عدم حجيتها فى لازم مؤداها. 
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ختام فى كثير الشك: استثنى فى جامع المقاصد و محكى السرائر و شرح الدروس من وجوب الاعتناء بالشكك صورة كثرة الشكك. و 
قرّبه فى المداركك و حاشيتها و الحدائق و المستند و الرياض و محكى نهايةُ الاحكام و الذكرىء و يظهر من كشف اللثام و غيره الميل 
إليه» و هو المحكى عن جماعةٌ من متأخرى المتأخرين» بل فى الجواهر: «لا أجد فيه خلافا». 

و كأن مراده عدم العثور على مصرح بالخلاف» كما عن اللوامع» و إلا فالخلاف مقتضى إطلاق جماعة من القدماء و المتأخرين» حيث 
لم يستثنوا الصورة المذكورةً من إطلاقهم وجوب الاعتناء بالشكك. 

ثمّ إن من تعرض لذلك و إن استثناه من وجوب الاعتناء بالشكك فى الوضوء قبل الفراغ منه إلا أن مقتضى أدلتهم العموم لغيره من 
موارد الاعتناء بالشكك فى الوضوءء كالشكك فيه بعد اليقين بالحدث, و لذا جعلنا البحث فى ذلكك ختاما لمباحث الخلل فيه و لم 
نخصه بتلكك المسألة. 

بل مقتضى الأدلة المذكورة العموم لجميع موارد الاعتناء بالشكك و لو فى غير الوضوء من الطهارة الحدثية و الخبثية و الصلاه و غيرها. 
فالذى ينبغى أن يقال فى تحرير محل الكلام: إنه لا إشكال ظاهرا- نصا و فتوى- فى أن كثرة الشكك مانعة من الاعتناء به فى أفعال 
الصلاة» و إنما الإشكال فى عموم ذلكك لغيرها من موارد الاعتناء بالشكك, كما هو مقتضى أدلة القائلين بذلكك هناء فيلزم النظر فيهاء و 
هى أمور. 

الأول: دعوى انصراف أدلة أحكام الشكك عن صورة كثرة الشكك بالنحو الخارج عن المتعارف. 
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و فيه. أولا: أن ذلك إنما يتم فى الأحكام المخالفة للقاعدة كوجوب الاعتناء بالشكك بعد مضى محله قبل الفراغ من الوضوءء دون ما 
كان منها موافقا لها كوجوب الاعتناء بالشكك قبل مضى محله. فإنه مقتضى قاعدة الاشتغال العقلية» التى لا معنى لدعوى الانصراف 
إلا أن يدعى قصورها عن الشكك المذكورء لكنه ممنوع فى غير الوسواس. 

و ثانيا: أن الانصراف عن غير المتعارف بدوى لا يعتد به فى رفع اليد عن الإطلاق» و لذا لا إشكال ظاهرا فى عموم إطلاق أدلهٌ عدم 
الاعتناء بالشكك فى سائر موارده لصورة كثرة الشكك. 

و أشكل من ذلكك دعوى: أن الاعتناء بالشكك لما كان موجها لمخاطب خاصء فلا عموم له لصورة كثرة الشكثء لعدم إحراز ابتلاء 
الشخص المذكور به. 

لاندفاعها بأن الخطاب المذكور لم يرد فى قصهُ خارجية خاصة؛ بل بلسان القضية الشرطية» التى تعم صورة كثرة الشكك. 

الثانى: لزوم العسر و الحرجء فإنه يقتضى التنزل من الموافقة القطعية للموافقة الاحتمالية» بناء على ما هو الظاهر من إمكان اكتفاء 
الشارع بالموافقة الاحتمالية مع بقاء التكليفء فيرتفع به موضوع قاعدة الاشتغال العقلية» و أن رفع موضوعها لا ينحصر برفع التكليف 
المستلزم لجواز ترك الامتثال رأساء المعلوم عدمه فى المقام, أو بالتعبد بالامتثال بمثل قاعدة الفراغ» الذى لا تنهض به قاعدة نفى 
الحرج؛ لتمحضها فى الرفع» و عدم نهوضها بتشريع الأحكام المانعة من لزوم الحرج. 

وفيه: أن لزوم الحرج من الموافقة القطعية لكثير الشكك غير مطرد, و لزومه نوعا لا يكفى فى جريانهاء لظهور دليلها فى الحرج 
الشخصى. 
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مع أن اللاسزم الاقتصار فى التنزل عن الموافقة القطعية على المرتبة التى يلزم من الزيادة عليها الحرجء لا إلغاء الشكك مطلقا حتى 
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الثالث: أنه لا يأمن دوام عروض الشكك. 

و فيه- مع أن ذلك مختص بالشكك الذى يستند عرفا للشيطان-: أن المحذور المذكور ليس من الأهمية بنحو يحرز معه تنزل الشارع 
عن الموافقة القطعية مع القطع به. فضلا عن احتماله و عدم الأمن منه. و لا سيما مع أهمية موضوع الشكك كالصلاة. 

اللهم إلا أن يراد بذلكك الإشارٌ لما تضمنته النصوص الآتية» فيجرى فيه ما يأتى فيها. 

الرابع: النصوص الواردة فى الصلاة: 

كصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «قال: إذا كثر عليكك السهو فامض على صلاتكك. فإنه يوشكك أن يدعككء إنما 
هو من الشيطان) ."١١‏ 

و صحيح زرارة و أبى بصير: «قلنا له: الرجل يشكك كثيرا فى صلاته. حتى لا يدرى كم صلى و لا ما بقى عليه قال: يعيدء قلنا: فإنه 
يكثر ذلكك عليه كلما أعاد شكث, قال: يمضى فى شكه. ثم قال: لا تعؤّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاهةٌ فتطمعوه» فإن الشيطان 
خبيث معتاد لما عؤّدء فليمض أحدكم فى الوهم, و لا يكثرن نقض الصلاف فإنه إذا فعل ذلكك مرات لم يعد إليه الشكك. قال زرارة: ثمّ 
قال: 

إنما يريد الخبيث أن يطاعء فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم) .7١‏ 

و خبر على بن أبى حمزةٌ عن رجل صالح [العبد الصالح. فقيه] عليه الس لام: «سألته عن الرجل يشكك فلا يدرى واحده صلى أو اثنتين 
أو ثلاثا أو أربعاء تلتبس عليه صلاته. قال: كل ذا؟ قلت: نعم. قال: فليمض فى صلاته» و يتعوذ باللّه من الشيطان فإنه يوشكك أن يذهب 
عنه) 9" و غيرها. 

فإنها و إن وردت فى الصلاة إلا أنه قد يستدل بها فى الوضوءء بناء على ما هو 


.١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.” من أبواب الخلل فى الصلاهةُ حديث:‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 

(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟. 
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الظاهر من عمومها للشروط- كما هو مقتضى إطلاق الأولء بل ذيل الثانى- أو لاستفادة حكمه منها نبعاه بسبب ظهور شرطيته فيها و 
تبعيته لها عند المتشرعة. 

وفيه: أن عمومها للشروط إنما هو بمعنى عدم قطع الصلاة لأجل الشكك فى الشرط فى فرض الدخول فيها لاعتقاد تحققه» فيكون 
المقام مستثنى مما تقدم فى المسألهُ الثامنة و السبعين» لا جواز الدخول فيها مع الشكك فيه. فضلا عن الدخول فى غيرها مما يشترط به. 
و مجرد شرطيته فى الصلاة و تبعيته لهاء لا يقتضى استفادة حكمه من أدلتها تبعاء و لا سيما مع ثبوت اختلافهما فى بعض الاحكام؛ 
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كجريان قاعدةٌ التجاوز فيها دونه. 

نعم» قد أشير فى كلماتهم إلى الاستدلال بعموم التعليل فيها بأنه من الشيطانء و أنه بإهماله يوشكك أن يدعه. لظهوره فى أن كثرة 
الشكك من الشيطان و أنه يوشكك أن يدعه بإهماله؛ و أنه يلزم إهماله لأجل ذلك و لو فى غير مورد النصوصء كالشكك فى أفعال 
الوقوف 

بل لو تمّ لجرى فى جميع موارد كثرة الشككء كما ذكرنا. 

لكنه يشكل بأن المستفاد من النصوص أمران. 

الأول: أن كثرهً الشكك فى الصلاهُ من الشيطان, و إليه يرجع التعليل بأنه يوشكك أن يدعه بإهماله. 

الثانى: أنه ينبغى إهمال الشكك الذى هو من الشيطانء لثلا يطمع, لأنه معتاد لما عوّد. 

و مقتضى الثانى إهمال كل شكك يكون من الشيطان. 

ولا إشكال فى ذلك كما هو مفاد صحيح عبد الله بن سنان: «ذكرت لأبى عبد الله عليه الشّ.لام رجلا مبتلى بالوضوء و الصلاة» و 
قلت: هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله عليه السّلام: و أى عقل له و هو يطيع الشيطان! فقلت: و كيف يطيع الشيطان؟ فقال: 
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سله هذا الذى يأتيه من أى شىء هو؟ فإنه يقول لكك: من عمل الشيطان» .)١١‏ و لذا أجمعوا ظاهرا على إهمال شكك الوسواسى. 

و إنما الإشكال فى أن كثرةُ الشكك موجبة لإهماله مطلقا و لو لم يحرز استناده للشيطان- كما هو محل الكلام- و لا تفى به النصوص 
المذكورة: 

و مجرد ظهورها فى كون كثرة الشكك فى الصلاه من الشيطان لا يستلزم كون كثرة الشكك فى جميع الموارد منه؛ لإمكان مزية للصلاة 
فى ذلكك, بلحاظ أهميتها الموجبة لاهتمامه بإفسادها و نقضهاء و لا سيما لو كان قطع الصلاءٌ مرجوحا ذاتا حتى مع الشككء و أن 
جوازه حينئذ للمزاحم. 

اللهم إلا أن يقال: لو كان لكثرة الشكك سبب غير الشيطان لجرى فى الصلاةٌ أيضاء فإن أهميتها و خصوصيتها لا تمنع من تحقق السبب 
المذكور فيها. 

فما تضمنته النصوص من أن كثرة الشكك فيها من الشيطان إن كان بنحو القضِيةٌ الحقيقية دل على ذلكك فى غيرها أيضاء و إن كان 
بنحو القضيةٌ الغالبية أو الادعائية» بلحاظ دخل الشيطان فى بعض مقدمات كثرة الشكك. فتستند إليه و لو بالواسطةٌ دل على كفاية ذلكك 
فى إهمال الشككء و يجرى فى غير الصلاة بمقتضى عموم التعليل. 

نعم؛ لو كان إسناد كثرة الشكك للشيطان تعبديا ظاهريا أمكن اختصاصه بمورده» لكن ظاهر النصوص كونه حقيقيا حكاية عن قضية 
واقعيُ لا خصوصية للمورد فيها. 

ولا سيما مع ما فى موثق أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: لا سهو على من أقر على نفسه بسهو» 07 لقرب كون المراد به 
الإقرار بسبب كثرةٌ السهوء و إلا فكل ساه لا يرتب حكم السهو حتى يعلم من نفسه بالسهو و يقرٌ به عليهاء و مقتضى إطلاقه رفع حكم 
السهو فى جميع موارد كثرته. 


.١ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 8. 
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لكن فى بلوغ ذلك حدا يصلح معه للاستدلال إشكالء لتوقف استفادة العموم من تلك النصوص على إلغاء خصوصية الصلاهُ عرفاء 
بحيث تكون النصوص ظاهرة فيه» أو القطع بعدم خصوصيتهاء ليتعدى عنها بتنقيح المناط» و الأول محتاج إلى لطف قريحة؛ و الثانى 
و الموثق لا يخلو عن إجمالء لأن المعنى المذكور و إن كان قريباء إلا أنه لا شاهد له من الكلام. 

فيشكل التعدى عن الصلاة» و لا سيما مع أن مقتضى ذلكك التعدى لجميع موارد كثرة الشككء و لا يظهر منهم البناء عليه» لعدم 
تصديهم لاستثنائه فى غير أفعال الصلاةٌ و الوضوء. 

نعم» لا ينبغى التأمل فى عموم عدم الاعتناء بالشكك الذى يحرز أنه من الشيطان, و الذى هو عبارة عن شكك الوسواسى أو من مبادثئه 
لأنه المتيقن من النصوص المتقدمة و منها صحيح ابن سنان. 

و إن كان قد ينافيه مرسل الواسطى عن أبى عبد الله عليه التّدلام: «قلت: جعلت فداكك» أغسل وجهى ثم يشككنى الشيطان أنى لم 
أغسل ذراعى و يدى. قال: إذا وجدت برد الماء على ذراعكك فلا تعد) »)١١‏ لظهوره فى عدم إهمال الشكك الذى يكون من الشيطان 
مطلقاء بل لا بد من الرجوع للأمارة المذكورة على حصول المشكوكك. 

لكن ضعف سنده. و عدم ظهور الجابر له مانع من الاعتماد عليه. 

من سنخ الوسواس. 

و ربما يحمل على التنبيه لما يظهر حال الشكك من كونه من الشيطان أو عدمه, إذ الشكك مع وجدان برد الماء شيطانى غير طبيعى» و 
مع عدمه طبيعى غير شيطانىء أو التنبيه لما يرفع الشكث. 


)١(‏ الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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كما ربما يحمل إسناد الشكك فى كلام السائل للشيطان على ابتنائه على أن الشيطان سبب فى كل شككء لإشغاله ذهن الإنسان بما 
ينسيه حاله» لا على إرادة نوع الشكك الخاص المنسوب للشيطان عرفاء و الذى هو مورد النصوص المتقدمة» و يكون التنبيه لوجدان برد 
الماء منه عليه السّلام لأنه موجب لليقين بغسل اليد فى فرض عدم غسلها لغير الوضوءء كما هو المنصرف من الحديثء و لو فرض بقاء 
الشكك معه كان من سنخ الوسواس الذى ينبغى إهماله. 

ثمّ إنه بعد ما تقدم لا حاجة للكلا-م فى معيار كثرة الشكك و فروعهاء بل يوكل لمحله من مبحث خلل الصلاةء لأنه مورد الحاجة 
لذلك. 

و الله سبحانه و تعالى ولى العصمة و السداد, و له الحمد على نعمائه» و الصلاة و السلام على خاتم أنبيائه و آله الطيبين الطاهرين. 
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[الفصل الخامس فى نواقض الوضوء] 
[اشارة 
الفصل الخامس فى نواقض الوضوء يحصل الحدث )١(‏ بأمور. 


)١(‏ مراده به الأشمر المسبب عن النواقض المذكورة المرتفع بالوضوء, و لأ-جله صار الوضوء سببا للطهارة. لوضوح أن الطهارة إنما 
تصدق بلحاظ ارتفاع نحو من القذر. 

و بهذا تكون الطهارة مقابل للحدث تقابل العدم و الملكةء كما هو الحال فى الطهارة من الحدث الأكبر و من الخبث بالإضافة إليهماء 
كما صرح به شيخنا الأعظم قدّس سرّه. 

و أما مافى الجواهر من أن التقابل بينهما تقابل التضادٌء فمن لم يبتل بسبب كل منهما لا يحكم عليه بأحدهماء و عليه رتب الفرق 
العملى بين شرطيةٌ الطهارة و مانعية الحدث. 

فهو لا يناسب معنى الطهارة عرفاء و لا قرينة على نقلها عن المعنى العرفى فى المقام و ليس اختلاف الشارع و العرف فيها ناشئا عن 
اختلاف مفهومهاء بل اختلاف مصاديقهاء لأنها من المعانى الإضافية» كما سبق فى ذيل الدليل الأول من أدلةُ مطهرية الماء المطلق. 
وهولا ينافى عدم الحكم بالطهارة على من لم يبتل بأسباب الحدث المعهودة؛ كما لعله مقتضى قولهم عليهم السَّلام: «لا صلاة إلا 
بطهور» 1١‏ لإمكان الحكم 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب الوضوء. 
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[الأول و الثانى خروج البول و الغائط] 
الأول و الثانى: خروج البول و الغائط (١)؛‏ 


عليه بالحدث حين وجوده و إن لم يطرأ سببه المعهود. 

و من هنا كان الظاهر رجوع شرطية الطهارة لمانعية الحدث, كما هو المناسب لمرتكزات المتشرعة و عمل الفقهاء. 

ثمّ إن فى كون الحدث حقائق متعددة بتعدد الأسباب أو حقيق واحده مستندة لكل منها قابله للتأكد, أو لاء كلام تقدم فى مبحث النية 
فى ذيل الكلام فى وجوب ني الرفع و الاستباحة. 

هذاء و ظاهر غير واحد من الأصحاب إطلاق الحدث على نفس الأسبابء و هى النواقض المذكورة: و لعله الأنسب بالمعنى الاشتقاقى 
و الاطلاق العرفى. 

بل هو الظاهر من صحيح إسحاق بن عبد الله الأشعرى عن أبى عبد الله عليه الشلام: 

«قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث. و النوم حدث) .)(١‏ 

و خبر الكنانى عنه عليه السّلام: «سألته عن الرجل يخفق و هو فى الصلاة» فقال: إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان, فعليه الوضوء و 
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إعادةٌ الصلاة.) .)75١‏ 

وفى المداركك أنه مشتركك لفظى بين المعتييخ. و الأمر سهل. 

(1) بإجماع المسلمين» كما فى التهذيب و المعتبر و المدارك, و فى المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا بين أهل العلم» و عن غير واحد 
دعوى الإجماع عليه. 

و يقتضيه- مضافا إلى ذلكك,. و إلى الكتاب المجيد فى الغائط- النصوص المستفيضة « 037 بل لعلها متواترةً معنى. 

و ظاهرهم- كالمتن- أنه يكفى خروجهماء و لا يعتبر إخراجهما بالنحو الذى يصحح نسبتهما للمكلفء و به صرح فى الجواهر و ظاهر 
غيره المفروغية عنه. 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

() الوسائل باب: ” من أبواب الوضوء حديث: 8. 

(*) راجع الوسائل باب: »١‏ ؟ من أبواب نواقض الوضوء و غيرهما. 
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سواء أ كان من الموضع المعتاد بالأصل (): 


و يقتضيه- مضافا إلى إطلاق نسبةُ الخروج للبول و الغائط فى النصوص - ما تضمن الانتقاض بخروج حب القرع متلطخا بالعذرة »)١١‏ و 
بخروج البلل المشتبه قبل الاستبراء «27»» و ما ورد فى المسلوس و المبطون 279. 

و به يخرج عما قد يوهمه التعبير بالحدثء. بل قد يظهر من خبر الكنانى المتقدم صدق الحدث بذلك. 

كما أن ظاهرهم أن المراد من الخروج هو المتعارف المبنى على التحركك عن المخرج و الانتقال منه لا مجرد الظهور لانفراج المخرج 
أو بروزه للخارج لعارضء كما قرّبه فى جامع المقاصد و الروض و المداركك و كشف اللثام و الجواهر و محكى الذكرىء و مال إليه 
فى الرياضء لأنه الظاهر من الخروج فى النصء و لا أقل من كونه المتيقن منه و مما تضمن ناقضية البول و الغائط فيرجع فى غيره 
لاستصحاب الطهارة. 

فما فى المنتهى و عن التحرير و التذكرةٌ من الإشكال فيه» بل فى المستند الجزم بالنقضء فى غير محله. فتأمل. 

)١(‏ الظاهر أن المراد به الموضع الطبيعى لخروجهما فى نوع الإنسان» و هو القبل فى البول و الدبر فى الغائط. 

و الظاهر أنه المراد من الموضع المعتاد فى المعتبر و الشرائع و المنتهى و القواعد و الإرشاد و الروضة؛ كما حمله عليه فى جامع 
المقاصد و المسالكك و الروض و المداركك, فذكر الاعتياد بلحاظ النوع, لا بلحاظ الشخص. 

و كيف كانء فتحقق الحدث بما يخرج منهما مع فعليةُ الاعتياد للشخص هو 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 0 من أبواب نواقض الوضوء. 
(؟) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء. 
(5) راجع الوسائل باب: ١94‏ من أبواب نواقض الوضوء. 
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المتيقن من النص و الفتوى» و مع عدمه- كما فى الخروج منهما فى المرة الأولى, أو لاعتياد الخروج من غيرهما لشذوذ خلقى- هو 
مقتضى إطلاق الانتقاض بخروج البول و الغائط فى المقنع و المقنعةُ و الناصريات و النهاية و المبسوط و إشارة السبق و الغنية و الوسيلة 
واللمعة؛ أو بما يخرج من الطرفين فى الهداية» بل هو مقتضى إطلاق الانتقاض بخروجهما من الموضع المعتاد فى كلام من عرفت؛ 
بناء على حمله على ما تقدم. و به صرح فى المسالكك و الروض و الرياض. و نفى الخلاف فيه فى الحدائق» بل عن محكى شرح 
الدروس دعوى الإجماع عليه. 

و يقتضيه إطلاق صحيح زرارة: «قلت لأ-بى جعفر و أبى عبد الله عليهما الدّ.لام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا< ما يخرج من طرفيكك 
الأسفلين- من الذكر و الدبر- من الغائط و البول» أو منى, أو ريح و النوم حتى يذهب العقل» »١١‏ و نحوه غيره مما تضمن ناقضية ما 
بخرج من الطرفين و ناقضية البول و الغائط. 

و الانصراف لصورة الاعتياد فى المخرج - لو تمّ- بدوى لا يعتد به فى رفع اليد عن الإطلاق. 

لكن فى الجواهر: «لعل قوله فى خبر أبى بصير: «إنما الوضوء من طرفيكك اللذين أنعم بهما عليكك» 07: يرشد إلى اعتياد الخروج»» و 
كأنه لأ-ن إنعامه تعالى بهما إنما هو بلحاظ كونهما طريقين معدين لخروج البول و الغائط؛ فمن لم يكونا له كذلكك محروم من 
نعمتهماء و إن كانا عنده و تحقق الخروج منهما على خلاف العادة» فلا يكون الخارج منهما خارجا من الطرفين اللذين أنعم الله بهما 
عليه. 

و فيه- مع أنه لو تمّ كون الإنعام بإعدادهما للخروج لا بنفس الخروج منهماء فهو لا ينهض بإثبات اعتبار اعتياد الخروج منهما كى لا 
يحصل الحدث بالخروج منهما فى المرة الاولى» بل اعتبار إعدادهما للخروجء فلا يحصل مع اعتياد عدم 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7, و يأتى فى تحقيق حكم الخارج من غير السبيلين الكلام فى متن الحديث. 
() الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث: ه. 
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أم بالعارض »)١(١‏ أم كان من غيره» على الأحوط وجوبا. 


الخروج منهما لشذوذ خلقى-: أن الظاهر كون ذكر الإنعام فيهما لمحض الإشارة للجارحتين المخصوصتين. لا لتوقف الحكم عليه 
غايته أنه يكشف عن فرض الإنعام بهما فى حق المخاطبء فلا عموم للحديث فى حق غيره ممن لا يتحقق فى حقه الإنعام» فيرجع فيه 
لإطلاق بقيهُ النصوص. و لا يصلح الحديث لتقييدها. 

و إنما يتم ما ذكره لو كان بيان ذلكك بلسان الشرط مثلاء كما لو قيل: إنما الوضوء من طرفيكك إن أنعم الله بهما عليك. 

هذاء وقد صرح فى الشرائع و المعتبر و المنتهى و غيرها بعموم الحكم لما إذا كان المخرج المعهود فى غير موضعه الطبيعى» و نفى 
فى الجواهر وجدان الخلاف فيه بل فى المنتهى و المداركك و عن التحرير دعوى الإجماع عليه. 

و يقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة» و لا ينافيه وصف الطرفين فى بعضها بالأسفلين» لظهوره فى الإشارة للجارحتين المعهودتين من 
دون دخل له فى الحكم., نظير ما تقدم. 

على أن كونهما فى غير موضعهما الطبيعى قد يجتمع مع كونهما أسفلين. 

فما فى الحدائق من الإشكال فيه» حملا للإطلاق على المتعارف مع عدم حجية الإجماع؛ ضعيف. 

(1) اختلفت كلمات الأصحاب (رضوان الله عليهم) فى البول و الغائط الخارجين من غير السبيلين على أقوال. 

الأول: النقض مطلقاء كما عن ابن إدريس و التذكرة؛ و يقتضيه إطلاق الحكم بناقضية البول و الغائط ممن تقدمء و قوّاه فى الجواهر و 
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طهارة شيخنا الأعظم قدّس سرّه. 

و قد استدل له بإطلاق الآيهُ الشريفة» و بعض النصوص المتضمنة لناقضية البول و الغائطء كصحيح زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام: 
«قال: لا يوجب الوضوء إلا من 
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غائط أو بول.» :01١‏ مع حمل التقيبد بالخروج من الطرفين فى النصوص الأخر على الغالب. 

و ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن مراعاة الغلبُ فى المقيدات توجب مراعاتها فى المطلقات فتقصر عن غير الغالب- و هو 
الخارج من غير السبيلين- فلا دليل على ناقضيته. 

كما ترى! لعدم التلازم بين الأمرينء بل بينهما كمال التنافى» غاية الأمر أنه لا بد من النظر فى وجه حمل القيد على الغلبة مع أن الأصل 
فيه الاحتراز» و هو أمر آخر يأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

و أما حمل الحصر على كونه بالإضافة إلى ما يفتى العامة بناقضيته» كما هو الظاهر من صحيح أبى بصير أو موثقه عن أبى عبد الله 
عليه السّلام: «سألته عن الرعاف [القىء خ. ل]؛ و الحجامة» و كل دم سائل» فقال: ليس فى هذا وضوءء إنما الوضوء من طرفيكك اللذين 
أنعم الله بهما عليكك» 7» لا بالإضافة إلى فاقد القيد المذكور. 

فهو لا يتم ما لم يحمل القيد على الغالب» لوضوح أن الحصر بالمقيد فى مقابلهم يقتضى الاختصاص به. لا العموم للمطلق» فلا وجه 
لجعله وجها فى مقابله» كما فى الجواهر و غيره. 

و أشكل منه ما أشار إليه من عدم حجية مفهوم القيدء لاختصاص ذلكك بما إذا لم يقع القيد فى مقام التحديد- كما فى صحيح زرارة 
السابق- أو فى حيز أدوات الحصر- كما فى غير واحد من نصوص المقام- و إلا كان من مفهوم التحديد و الحصرء اللذين لا إشكال 
الثانى: التفصيل بين ما يخرج من دون المعدة» فينقضء و ما يخرج من فوقهاء فلا ينتقضء كما فى المبسوطء و الخلاف» و جواهر 
القاضىء و المذكور فيها و إن كان هو التفصيل فى البول و الغائط معاء إلا أن دليله مختص بالغائط. فقد 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
() الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث: ه. 
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استدل على النقض فى الأول بالإطلاقات المتقدمة؛ و على عدمه فى الثانى بأن ما يخرج مما فوق المعدة لا يسمى غائطا. 

و منه يظهر أن هذا التفصيل لا ينافى القول الأول» بل هو تفصيل فى تحقق صغراه. 

وقد استشكل فيه فى المعتبر و غيره بأن المراد بالغائط فى المقام الفضلة الخاصة. و هى الثفل» و لا خصوصية للمخرج فى صدقه. بل 
لو فرض رجوعه إلى ما فوق المعده و خروجه عن طريق الفم أو غيره لصدق عليه الغائط. 

وقد وجه البهائى قدّس سرّه فى الحبل المتين المراد من التفصيل المذكور بما قد يدفع الإشكال عنهء حيث حمله على التفصيل بين ما 
يخرج بعد انحدار الطعام من المعدةٌ للأمعاء و هضمها له و ما يخرج قبل ذلك؛ حيث لا يتضح صدق الغائط عليه حينئذ» بل هو يشبه 
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القىء؛ فالمراد مما يخرج دون المعده الأول و مما يخرج من فوقها الثانى. 

و ما ذكره قدّس سرّه و إن لم يناسب مفاد كلادم المفصلين؛ إلا أنه قريبء بلحاظ قرب كون المراد الخروج الانحدارىء لأمنه 
المنصرفء دون الرجوعى. 

نعم قد يشكل صدق الغائط بمجرد هضم المعدة للطعام و دفعه للأمعاء؛ بل لا يبعد احتياجه لمقدار من المرور فى الأمعاء و امتصاصها 
منه فى الجملة؛ و المدار على الصدق العرفى» كما تنه له شيخنا الأستاذ قدّس سرّه. 

الثالث: التفصيل بين الاعتياد و عدمه؛ كما فى الشرائع و القواعد» و عن الدروس و البيان. 

وقد يوجه- بناء على الرجوع للمطلقات- بانصرافها عن غير المعتاد» و بناء على تقييدها بنصوص السبيلين بدخوله فى إطلاقهاء 
لصيرورته مخرجا عرفا- كما فى جامع المقاصد- أو بمساواته للسبيلين؛ إما لكونه مما أنعم الله به- كما فى المعتبر- أو لاستبعاد عدم 
الانتقاض بما يخرج منه. 

لكن انصراف المطلقات عن غير المعتاد غير ظاهر» كما تقدم فى صورة 
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الخروج من المخرج الطبيعى. 

على أن المنشأ للانصراف- لو تمٌ- ليس هو الاعتياد» بل الغلبة» و هو يقتضى قصور الإطلاءق عن الخارج من غير السبيلين» و لو مع 
الاعتياد» لكونه الفرد النادر من المطلق. 

نعم» لو كان الانصراف للتغوط و التبول» لم يبعد كونهما منوطين بالاعتياد فى غير السبيلين» إلا أنه تقدم عدم كونهما معيارا فى 
الناقضية. 

و شمول إطلاقات السبيلين له ممنوع جداء لأن الظاهر منهما خصوص القبل و الدبر» كما هو المصرح به فى صحيح زرارة المتقدمى لا 
و كذا صدق الإنعام به لظهور نسبةٌ الانعام له تعالى فى إراده ما يكون بحسب أصل الخلقة» لا بسبب طارئ مستند للعبد. 

مع أن الأنعام قد أخذ فى النص وصفا للطرفين المقصود بهما خصوص السبيلين» و ليس هو تمام الموضوع للحكم. 

مضافا إلى أن تحكيم النصوص المقيدة للإطلاقات يقتضى العمل بأخصهاء و هو ما تضمن التقييد بالذكر و الدبر. فلاحظ. 

و أما استبعاد عدم الانتقاض به فهو لا يبلغ مرتبة الحجية فى المقام. 

الرابع: التفصيل بين انسداد المخرج الطبيعى و عدمه؛ فينقض فى الأول و لو فى المره الأولى قبل تحقق الاعتياد» دون الثانى» كما فى 
الروضة و الرياض» و عن الجعفرية. 
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و قد استدل عليه بما سبق من أنه يصير مخرجا منعما به و غيره مما يظهر ضعفه بما تقدم. 

كما قد يستدل عليه بالإجماع المدعى فى المنتهى و المدارك. 

و يشكل بعدم ظهور كلامهما فى دعوى الإجماع فى المقام, قال فى المنتهى: «لو اتفق المخرج فى غير المعتاد خلقة انتقضت الطهارة 
بخروج الحدث 
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منه إجماعاء لأ-نه مما أنعم به. و كذا لو انسد المعتاد و انفتح غيره»» و المتيقن منه إلحاقه بما سبقه فى الحكم- كما هو صريح 
المدارك- لا فى الإجماع؛ مع عدم وضوح حجية دعوى الإجماع المذكورة. 

وقد استدل بعض مشايخنا على عدم الانتقاض مع انفتاح المخرجين و عدم اعتياد الخروج من غيرهما بنصوص التقيبد بالسبيلين» 
كصحيح زرارة المتقدم, و على الانتقاض مع انسدادهما بإطلاقات الانتقاض بخروج البول و الغائط» لاختصاص نصوص التقييد 
المذكورة بغير الموردء لأن الخطاب فى صحيحة زرارة شخصى قد وجه إلى زرارة و كان سليم المخرجء و التعدى منه بالقطع بعدم 
خصوصية المورد إنما يصح لكل من كان سليم المخرج؛ دون غيره ممن انسد مخرجه؛ بل المرجع فيه الإطلاقات. 

وفيه: أن زرارة كما كان سليم المخرج لم يكن له طريق آخر يخرج منه الخبثان» فلو كان الخطاب شخصيا لم يتجه التعدى منه لمن له 
الطريق الذى يخرج منه الخبثان باعتياد و بدونه» لعدم القطع بعدم دخل الخصوصية المذكورة و إن لم يكن شخصياء لإلغاء خصوصية 
المورد عرفا- كما هو الظاهرء حيث يفهم منه بيان موضوع الحكم فى حق كل أحد- كان صالحا للاستدلال على التقييد فى حق من 
انسد مخرجه أيضا. 

هذاء وقد اعتبر فى المستند الاعتياد فى النقض مع الانسداد؛ و حكاه عن نهاية الاحكام. لكن فى كشف اللثام: «قيل: ولا شبهة فى 
عدم اعتباره مع انسداد الطبيعى). 

الخامس: التفصيل بالنقض مع انسداد المخرج الطبيعى مطلقا و لو فى المرة الأولى قبل تحقق الاعتياد. و مع عدمه بشرط الاعتياد و 
عدمه مع عدم الأمرين من الانسداد و الاعتياد» كما هو صريح المعتبر و المنتهى و جامع المقاصد و الروضء و ظاهر المدارك و عن 
الدلائل و مجمع الفائدة» و ظاهر الحدائق أنه المشهورء و ظاهر الرياض أنه الأشهر. 
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و يظهر وجهه مما تقدم فى القولين السابقين. 

السادس: عدم الانتقاض مطلقاء كما مال إليه فى الحدائق» و هو مقتضى الجمود على ما تقدم من الصدوق فى الهداية من الاقتصار 
على ما يخرج من الطرفين. بل قد يظهر من الاقتصار على ما يخرج من المعتاد فى النافع و الإرشاد» بناء على ما تقدم من ظهوره فى 
المعتاد النوعى» إذ لو أريد به الاعتياد الشخصى لزم عدم ناقضية ما يخرج من الموضع الطبيعى من دون اعتياد. 

و يستدل له بقصور الإطلاقات عنه. إما لانصرافها للفرد المتعارفء أو لتقييدها بنصوص الخروج من السبيلين» الذى هو العمدهٌ فى 
المقام» لما تقدم غير مره من عدم التعويل على مثل هذه الانصرافات. 

هذا ما عثرنا عليه من أقوال الأصحابء و قد ظهر مما سبق ضعف التفصيلات الأربعة فى المقام؛ فلا بد من النظر فى القول الأول و 
الأخير بالنقض مطلقا و عدمه كذلك. 

و مدار الكلام فيهما على أن نصوص السبيلين واردهٌ مورد الغالب» أو مقيدةٌ للاطلاقات. 

وقد أصر غير واحد على الأولء و قرّبه شيخنا الأعظم قدّس سرّه بأن الصلهُ ليست مناطا للحكم, لأن الموصول ليس للعموم؛ للزوم 
تخصيص الأكثر فإن كثيرا مما يخرج من الطرفين ليس ناقضاء بل المراد به المعهود» و هو البول و الغائط و الريح» فتكون الصله معرفة 
لذلك المعهود و مفسرة له بلحاظ غلبةُ اتصافه بهاء من دون دخل لها فى الحكم. 
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و استشهد لذلكك سيدنا المصنف قدّس سرّه بمافى صحيح زراره من عطف البول بالواو» و عطف المنى و الريح بأو» مع خروجها 
بأجمعها من السبيلين» حيث لا نكتة لذلكك إلا كون البول و الغائط تفسيرا للموصولء لإرادة العهد به. و ما بعدهما معطوفا عليه» و لو 
كانا قيدا للموصول- لدخل عنوانه فى موضوع الحكم- لشاركهما ما بعدهما فى ذلكك, و ناسب العطف بوجه واحد. 
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و يشكل: بأن ظاهر الكلام كون الصله مناطا للحكم, و لزوم تخصيص الأكثر بالنحو المستهجن ممنوعء لأن الفرد الشائع الكثير الوقوع 
المأنوس به الذهن هو الأمور الثلاثة المذكورة؛ فلا يستهجن عدم إرادة غيرها و إن كان أكثر عددا منهاء و لا سيما مع قرب ورود 
التخصيص بالسبيلين لدفع توهم ناقضية مثل القىء و الرعافء كما تقدم فى حديث أبى بصير» فيضعف إطلاق عقد الإيجاب فيه. 

و أما صحيح زرارة» فما تقدم فيه مبنى على روايته بالوجه المذكور كما فى الوسائل» و هو مخالف لما فى الكافى و التهذيب و الفقيه 
و الحدائق و الوافى من عطف البول على الغائط ب «أوا مع تنكيرهماء كما هو المناسب لعطف النوم بالواو مع تعريفه. حيث يكون هو 
المعطوف على الموصول و ما قبله من تتمة صلته. 

بل حمل الموصول على الإشارة لخصوص البول و الغائط دون الريح بعيد جدا غير مناسب لبقِيهُ النصوص المقتصر فيها على ذكر ما 
يخرج من الطرفين» حيث لم تتعرض للريح. فلو لا دخوله فيما يخرج من الطرفين لكان المناسب التعرض له؛ كما تعرض له ما تضمن 
البولن الخال يحتواننهما. 

فلا مجال للاستشهاد بالصحيح على معرفية الصلهُ و عدم دخلها فى موضوع الحكم. 

فلم يبق إلا استبعاد دخلها فى الحكمء لدعوى أن المناسبات الارتكازية تقتضى بأن المدار على نفس الخبثين من دون خصوصية 
للمخرجء و لا سيما مع بعد عدم الانتقاض بالخارج من المعتاد غير السبيلين» خصوصا مع انسدادهماء لبعد انحصار الناقض للشخص 
المذكور بالنوم. 

بل يظهر من غير واحد المفروغية عن الانتقاض حينئذ. فإن ذلكك بمجموعه لو لم يكن قرينة على صرف القيد للغالب» فلا أقل من 
كونه موجبا لإجماله» فيلزم الرجوع لإطلاق ما تضمن ناقضية البول و الغائط مما تقدم فى حجة القول الأول. 

لكن فى بلوغ ذلك حدا صالحا للخروج عن ظهور القيد فى الاحتراز إشكال. 
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والمناسبات الارتكازية غير ظاهرة فى مثل هذه الأمور التعبدية المحضة. و لا سيما مع صعوبة الالترام بذلك فى الريح» لعدم صدق 
عنوانه المذكور فى النصوص مع خروجه من غير المخرج الطبيعى غالباء كما يأتى إن شاء الله تعالى. 

و استبعاد انحصار الناقض بالنوم فى حق الشخص المذكور غير بالغ مرتبة الحجية بنفسه. و لا صالح للقرينية على الكلام عرفاء بنحو 
يوجب التوقف عن ظهوره الأولى. 

نعم لو فرض ثبوت النقض فى حت الشخص المذكور بإجماع أو نحوه. لم يبعد التعدى عنه لجميع موارد الخروج من غير السبيلين» و 
لو مع عدم الاعتياد» لقرب كشفه عرفا عن عدم دخل المخرج فى الناقضية» و أن ذكره لمحض الغلبة» لما هو المرتكز عرفا حينئذ من 
اشتراكك الكل فى سبب واحدء و هو البول و الغائط. 

و بعبارة أخرى: لا يبعد كون إلغاء خصوصية السبيلين حينئذ مطلقا أقرب عرفا من قصر خصوصيتهما على غير الشخص المذكور. 
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لكن لا طريق لإثبات النقض فى حق الشخص المذكور لما تقدم فى القول الرابع من عدم ثبوت الإجماع؛ فلا مخرج عن ظهور القيد 
فى الاحتراز» كما لا تصل النوبة لدعوى الإجمال الملزم بالرجوع لإطلاق أدلة ناقضية البول و الغائط. 

على أنه لم يتضح تمامية الإطلاق للأدلة المذكورة؛ و إن جرينا على ذلكك فى عرض حجة القول الأول. 

أما الآية الشريفة» فلأسن المجىء من الغائط فيها كناية عن قضاء الحاجة بالتخلى بالنحو المعهود, فالتعميم لمطلق خروج الغائط من 
الموضع الطبيعى و لو مع عدم صدق التخلى- فضلا عن خروجه من غيره- مبنى على إلغاء الخصوصية عرفاء أو القطع بعدمهاء و هما 
فى محل المنع؛ و ليس استفادة العموم لكل ما يخرج من الموضع الطبيعى و إن لم يصدق التخلى إلا بضميمة الأدلة الأخر العامة أو 
الخاصة التى تقدم التعرض لها فى أول الفصل. 
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و أما النصوص المتضمنة للبول و الغائط بعنوانيهماء فلوضوح أن نسبة النقض للعين- بعد تعذر حمله على استناده لمحض وجودهاء 
للقطع بعدم ناقضيتهما قبل خروجهما- ينصرف لخصوص المتعلق الظاهر المعهود لهاء و المتيقن منه الخروج بالنحو الطبيعى المعهود 
الذى يكون بالتخلى» كما تقدم فى الآية. 

و ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن الظاهر فى مثل ذلكك الخروج من دون خصوصية للمخرج. لم يتضح بنحو معتدٌ به بل يبعد 
جدا فهم بعض أفراده من الإطلاق. 

و ليس هذا من باب انصراف المطلق بسبب الغلبة- الذى تكرر منا منعه- بل هو راجع إلى منع الغلبةٌ من انعقاد الإطلاق» و خروج الفرد 
غير المعهود عن المتيقن منه. 

هذاء وقد يستدل للتعميم بما فى العلل و عيون الأخبار» بسند لا يخلو عن اعتبار» عن الرضا عليه السّلام: «إنما وجب الوضوء مما خرج 
من الطرفين خاصة و من النوم دون سائر الأشياء؛ لأن الطرفين هما طريق النجاسة؛ و ليس للإنسان طريق يصيبه النجاسة من نفسه إلا 
منهماء فأمروا بالطهارة عند ما تصيبهم تلكك النجاسة من أنفسهم» 2١١‏ بدعوى: أن مقتضى عموم التعليل لكل طريق فى البدن تصيبه 
النجاسة منه. 

و هو كما ترى! لظهور أن مثل هذه التعليلات ليست موضوعا للحكم بنحو يدور مدارها وجودا و عدماء بل هى من سنخ الحكمة غير 
المطردة و لا المنعكسة. 

كيف و التعليل المذكور لا يناسب ناقضية الريح؟! بل مقتضاه عدم ناقضية البول و الغائط لو لم يستلزم خروجهما نجاسة البدن» و 


ناقضية خروج الدم من مثل البواسير و نحوها مما يخرج من طريق فى البدن. 


.7 الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 
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وقد تحصّل من جميع ما تقدم: أن الأدلهُ لا تنهض بالتعدى إلى ما يخرج من غير الموضع الطبيعى. 
غايهُ ما فى الأسمر استبعاد عدم الانتقاض مع تعود الخروج منه. و لا سيما مع انحصار الطريق به لانسداد الموضع الطبيعى» كاستبعاد 
التعميم لمطلق الخروج منه و لو نادرا بسبب طعنة أو نحوها. 
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و جعل المدار على التعود أو الانحصار لا تنهض به الأدلة» كجعل المدار على ما يصدق معه عرفا قضاء الحاجةٌ من تبول أو تغوط» بل 
هو لا يناسب ما تضمن ناقضية خروج الحب ملطخا بالعذرةُ و نحوه مما تقدم فى أول الفصل. 

و كأن هذا الاستبعاد هو الذى أوجب هذه التفصيلات التى عرفت عدم نهوض الأدلهُ بها. 

فالظاهر أن ذلكك فرد مسكوت عنه غير منظور إليه فى إطلاق الأدلة و فتاوى قدماء الأصحاب. لعدم شيوع الابتلاء به كما هو الحال 
فى كثير من الفروع فى أبواب الفقه» و إلا فمن البعيد فهم حكمه من هذه البيانات بنحو يستغنى عن التنبيه عليه لو كان موردا للابتلاء» 
فلم يبق إلا الاحتياط فى الفتوى و العملء فإنه أسلم عاقبة. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. و منه نستمد العون و التوفيق. 

ثم إنه لو بنى على النقض.ء فالمعيار هو الخروج عن حد البدن؛ فلو وضعت فى المثانة- مثلا- أنبوبة (صوندة) لخروج البول و لها من 
طرفها الخارج سدّاد. كفى فى النقض خروجه عن حد البدن و إن بقى فى الانبوبة و لم يخرج عن السداد. فلو استمر خروجه لها يلحقه 
حكم السلس و إن انحبس بالسداد. 

نعم لو رجع من الانبوبة للداخل ثم خرج لم يتحقق به النقضء لأ-ن المنصرف من دليل النقض هو الخروج الأول المتعقب لتكون 
الخبث فى البدن» دون الخروج المتعقب لدخول الخبث من الخارج» فلا يكون ناقضا حتى لو خرج من المخرج الطبيعى. فلاحظ. 
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و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا .)١(‏ 


[الثالث خروج الريح من الدبر] 


)١(‏ كما تقدم فى الفصل الرابع من مبحث أحكام الخلوة. 

(؟) بإجماع المسلمين» كما فى التهذيب و المعتبر و المداركك. و فى المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا بين أهل العلم» و عن غير واحد 
دعوى الإجماع عليه. 

و يقتضيه النصوص ١١‏ المستفيضة؛ بل لعلها متواترة معنى. و قد تقدم بعضها. 

و مقتضى إطلاقها- ككلام الأصحاب- عدم اعتبار الاعتياد فى الخروج من الدبر» كما تقدم فى البول و الغائط» خلافا لما قد يظهر من 
المراسم» حيث قال: 

«و الريح الخارجة من الدبر على وجه معتادا. 

إلا أن يكون الاعتياد فى كلامه وصفا للريح لبيان نوعهاء لا قيدا فى ناقضيتهاء فيوافق ما فى المتن. 

كما أن مقتضى إطلاق معاقد الإجماعات و أكثر النصوص عدم اعتبار سماع الصوت أو ظهور الريح فى النقض. 

نعم فى صحيح زرارة عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «قال: لا يوجب الوضوء إلا من غائط» أو بول» أو ضرطةٌ تسمع صوتهاء أو فسوة 
تجد ريحها) 07١‏ و فى موثق سماعة: «سألته عمًا ينقض الوضوء, فقال: الحدث تسمع صوته؛ أو تجد ريحه.) 200 و نحوهما غيرهما. و 
بمضمون الموثق عبر فى المقنع. 

و فى المداركك: «و مقتضى الرواية أن الريح لا يكون ناقضا إلا مع أحد الوصفين). 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 2١‏ 27 ” من أبواب نواقض الوضوء. 
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() الوسائل باب: ١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
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أو من غيره؛ إذا كان من شأنه أن يخرج من الدير ))١(‏ 


وقد حمل غير واحد النصوص المذكورة على صورة الشكك, كما هو المناسب لما فى صحيح معاوية بن عمار: «قال أبو عبد الله عليه 
السّلام: إن الشيطان ينفخ فى دبر الإنسان حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح» فلا ينقض الوضوء إلا ريح تسمعها أو تجد ريحها) .)١١‏ 
وفى صحيح عبد الرحمن: «أنه قال للصادق عليه السّلام: أجد الريح فى بطنى حتى أظن أنها قد خرجت. فقال: ليس عليك وضوء 
حتى تسمع الصوت أو تجد الريح» ثم قال: إن إبليس يجلس بين إليتى الرجل فيحدث ليشككها ."١‏ 

لظهورهما فى ناقضية الريح بنفسهاء و لذا يكون تخيلها سببا للشكك فى الانتقاضء و ليس اعتبار أحد الوصفين إلا لليقين بخروجهاء بل 
هو صريح خبر على ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «و سألته عن رجل يكون فى الصلاهُ فيعلم أن ريحا قد خرجت. فلا يجد ريحها و 
لا يسمع صوتها. قال: يعيد الوضوء و الصلاة» و لا يعتدٌ بشىء مما صلى إذا علم ذلكك يقينا» «07. 

و من ثمّ كان ظاهر الأصحاب المفروغية عن عدم اعتبارهما فى الناقضيةُ واقعاء لعدم تنبيههم عليه؛ بل فى الرياض أنه لا ريب فيه. 

و لذا لم يبعد حمل ما تقدم من المقنع على صورةٌ الشكك. و لا سيما مع إطلاقه ناقضية الريح فى صدر كلامه. 

كما أنه احتمل فى الجواهر عدم إرادهٌ الخلاف مما سبق من المداركك. 

)١(‏ ظاهر غير واحد من الأصحاب أن الكلام هنا هو الكلام فيما سبق» حيث حرروا الكلام فى الأحداث الثلاثة. 


.*” من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب نواقض الوضوء حديث: ه.‎ ١ الوسائل باب:‎ )( 
.4 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )*( 
1/ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2 ص:‎ 
و لو مع الاعتياد.‎ )١( ولاعبرة بما يخرج من القبل‎ 


نعم» اقتصر فى المبسوط و الخلاف و جواهر القاضى و محكى السرائر و التذكرة و المختلف فى فرض الخروج من غير السبيلين على 
الغائط و البول» و هو مقتضى ما تقدم من المراسم من تقييد الريح بالخارجة من الدبر» و ما عن السرائر من أن الريح غير الخارجة من 
الدبر على وجه متيقن- كالخارجة من فرج المرأة أو مسام البدن- ليست ناقضة؛ و إن أمكن تنزيله على ما ليس من شأنه الخروج من 
الدبر» كما تقدم فى كلام المراسم. 

و لعله لذا قال فى محكى شرح المفاتيح: «ادعى المعتبرون للاعتياد الإجماع على أن الجشأ لا ينقض. و ما ندرى ما يقولون فى الجشأ 
المنتن إذا اعتيد خروج الغائط من الفم مع انسداد المخرج الطبيعى. 

و كيف كانء فقد أشرنا إلى أن العمدهٌ فى التعميم حمل التقييد بالسبيلين على الغالب, و أنه لا يخلو عن إشكال. و هو فى المقام 
أشكلء لأن صحيح زرارة المتقدم قد تضمن عنوان الضرطة و الفسوة؛ و صدقهما يختص بالخروج من السبيلين» و حمله على ما من 
شأنه أن يسمى بهما محتاج إلى قرينة. 

و استبعاد عدم الانتقاض مع الاعتياد أو الانحصار هنا أضعف منه هناكك بالنظر للمرتكزات. 
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و كأن مراد سيدنا المصنف قدّس سرّه من إطلاق الحكم هنا الجرى فيه على ما سبق من الاحتياط فى الفتوى, و إلا فالجزم هنا بعموم 
النقض لا يناسب التوقف فيه هناكك جدا بعد ما ذكرنا. 

(1) كما فى المنتهى و جامع المقاصد و الروض و المدارككء و عن الشهيد و الذخيرةٌ و السرائر» و هو مقتضى ما تقدم من المراسم» 
لعدم صدق العنوانين المذكورين فى صحيح زرارة المتقدم عليه. 

و لأجله ضعف ما فى المعتبر و عن التذكرة و شرح الموجز من أن الريح 
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[الرابع النوم] 


الخارج من قبل المرأة ينقض لأن له منفذا للجوف. و زاد عليه فى محكى التذكرة ريح الأدر المفسر بذى الفتق» بل عن بعضهم 
يناسبه ما تضمن تشكيك الشيطان- لوجب الخروج عنه بالصحيح المذكور. 

التذكرة؛ و شرح الموجزء و نسبه فى المعتبر و المنتهى إلى علمائناء و فى محكى الكفاية إلى الأصحابء و عدّه الصدوق فى أماليه من 
دين الإمامية؛ و ادّعى فى التهذيب إجماع المسلمين عليه. و فى الجواهر: «الأخبار به متواترة» كالإجماعات المنقولة البالغة إلى حد 
يمكن دعوى تحصيل الإجماع من نقلتها'. 

ولأجله لا بد أن يحمل حصر الصدوق فى المقنع و الهداية النواقض فى الثلاثة المتقدمة على كونه بالإضافة إلى غيرها مما يقول به 
العامة لا بالإضافة إلى ما يعم النوم» كما يناسبه اقتصاره فيما نص على عدم ناقضيته على القىء و القلس و الحجامة و المذى و الوذى و 
نحوهاء إذ لو كان يرى عدم ناقضية النوم لكان أولى من غيره بأن ينبه عليه» بسبب معروفية ناقضيته بين الإمامية» و لا سيما مع تصريحه 
فى المقنع بأن من استيقظ من نومه فلا بأس بأن يدخل يده فى الماء قبل أن يغسلهاء إلا أن يكون قد بال» فإن ذلك مما تعرضت له- 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 77 و 78 من أبواب الوضوءء و هى قد تضمنت الحكم على خلاف ما فى المقنع. 
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و على ذلكك أيضا يحمل ما عن رسالة والده من عدم عد النوم من النواقضء و من ثم ثبه فى كشف اللثام على عدم قدح ذلكك فى 
الإجماع» كما ذكر أن خلافه لو تمّ لا يقدح فيه. 

و كيف كانء فيقتضيه- مضافا إلى ذلكك- الكتاب المجيدء بناء على أن المراد من القيام إلى الصلاه فيه هو القيام من النوم» كما ادعى 
إجماع المفسرين عليه فى الانتصارء و الناصريات» و المنتهى» و محكى التبيان» و نسبه لهم فى الخلاف. 
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و يشهد به موثق ابن بكير: «قلت لأبى عبد الله عليه الت.لام: قوله تعالى إذل] قُمتّْ إِلَى الصَّلاةٌ ما يعنى بذلكك؟ قال: إذا قمتم من النوم. 
فقال: نعم» إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت» .)١١‏ 

مضافا إلى النصوص "١‏ المستفيضة أو المتواترة معنى المتضمنة لناقضيته و قد تقدم و يأتى بعضها. 

و أما الحصر فى غير واحد من النصوص بالثلاثة المتقدمة» فهو بالإضافة إلى بقيهُ ما يخرج من السبيلين و غيرهما مما يخرج من 
الإنسان» كما تشير إليه بعضهاء و يقتضيه الجمع بينها و بين نصوص المقام. 

ثم إن ظاهر النصوص و الفتاوى ناقضية النوم بنفسه. فى قبال بقيةُ النواقضء بل هو كالصريح منهاء و من ثم جزم به بعضهم. 

و فى الحدائق أنه قد يفهم من بعض كلماتهم كون ناقضيته باعتبار احتمال حصول الناقض حينه. 

و ربما يستشهد له برواية أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السّلام: «سألته عن الرجل يخفق فى الصلاةً. فقال: إن كان لا يحفظ 
حدثا منه إن كان فعليه الوضوء و إعادة الصلاة» و إن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا إعادة) 370. 


.7 الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 
ع من أبواب نواقض الوضوء.‎ 2 7 ١ (؟) راجع الوسائل باب:‎ 
.8 الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )*( 
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و مافى العلل و العيون- بسند لا يخلو عن اعتبار- عن الرضا عليه السّ.لام: «قال: و أما النوم؛ فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل 
شىء منه و استرخى فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح؛ فوجب عليه الوضوء لهذه العلةُ) .)١١‏ 

لكن ظاهر الثانى أن العلة هو التعرض للحدث مع النوم» و هو أمر أدركه الشارع ملاكا أو حكمة للحكم بناقضية النوم بنفسه واقعا 
مطلقاء و ليست العلة هى احتمال الحدث بنحو يكون هو الموضوع للنقض الظاهرىء و يناط تشخيصه بالمكلفء كى لا يحكم بالنقض 
مع اليقين بعدم الحدث. 

و أما الأمولء فظاهر ذيله وإن كان هو ناقضية الحدث الذى قد يصاحب النوم- لا النوم بنفسه- إلا أن ظاهر صدره كون موضوع 
الناقضية واقعا هو كون المكلف بحيث لا يحفظ الحدث لو كان, و إن لم يكن حدث أصلا. 

و تنزيل الصدر على الذيل و إن كان هو الأظهر من الحديث: بجعل ناقضية الحالة المذكورةٌ ظاهرية»ء بلحاظ استلزامها الشكك فى 
مصاحبة الحدث لهاء إلا أنه قد يتعين- بلحاظ بقِيهُ نصوص المقام- تنزيل الذيل على الصدرء بحمل اليقين فى الذيل على إرادة 
الالتفات حين الخفق» المستلزم لعدم تحقق النوم؛ فى مقابل ما فرض فى الصدر من فقد القوهٌ الماسكة. المستلزم لفقد الالتفات؛ 
فيكون الحديث واردا لتحديد النوم الناقضء لأن مفروض السؤال هو الخفق الذى هو أعم منه؛ لا لبيان عدم ناقضيةٌ النوم بنفسه فى 
فرض وجوده. 

و إلا-فلا مجال للخروج به عن نصوص المقام الكثيرة الظاهرة أو الصريحة فى ناقضية النوم بنفسه كسائر النواقض» خصوصا صحيح 
إسحاق بن عبد الله الأشعرى عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث. و النوم حدث» .07١‏ 


.١1" الوسائل باب: " من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 
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() الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
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الغالب على العقل ))١(‏ و يعرف بغلبته على السمع و البصر. 


)١(‏ كما فى المقنعة» و التهذيب. و المراسم و عن غيرهاء و إليه يرجع ما فى الناصريات من أنه الغالب على العقل و التمييز» و ما فى 
الغنيةٌ و عن جمل السيد من أنه ما يفقد معه التحصيل. 

بل الظاهر أنه يرجع إليه ما فى الروض و الروضة و المسالكك و عن البيان من أنه الغالب على مطلق الإحساس» و حدد بما يغلب على 
السمع و البصر فى المبسوط و النهاية و الخلاف و الوسيلة و المعتبر و الشرائع و النافع و المنتهى و الإرشاد و اللمعة» و نسب للأكثر. 

و الظاهر رجوعه للأأول مع كون منشأ الاختلا.ف بينهما اختلا.ف عبارات النصوصء أو نظر من ذكر الأول لحقيقة النوم؛ و من ذكر 
الثانى لطريق معرفته» كما جرى عليه فى المتن» و هو المستفاد من مجموع النصوص. بعد النظر فى مفهوم النوم عرفا. 

و توضيح ذلكك: أن النصوص و إن اختلفت فى بيان النوم الناقضء و أنه ما ذهب بالعقل- كما فى صحيح عبد اللّه بن المغيرة و محمد 
بن عبد اللّه 1١‏ - أو خالط القلب- كما فى حديث الأربعمائة 7١‏ - أو ما غلب على السمع- كما فى صحيح معمر بن خلاد «*") و موثق 
بكير المتقدم « - أو ما غلب عليه و على البصر- كما فى مرسل سعد «8) - أو ما غلب عليهما و على العقل- كما فى صحيح زرارة 
«© - إلا أن الأقرب عرفا فى الجمع بينها تلازم الأمور المذكورةٌ خارجا و عدم الفرق بينها 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8. 
(*) الوسائل باب: © من أبواب نواقض الوضوء حديث: .١‏ 
(©) الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7. 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8. 
(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: .١‏ 
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عملات لما فيه من المحافظة على ظهور كل منها فى كفاية تحقق موضوعه فى صدق النوم الناقضء و إنما يحتاج لتقييد بعض الأدلة 
ببعض و رفع اليد عن الظهور المذكور مع العلم بعدم تلازم موضوعاتها. 

و يناسب ما ذكرنا قوله عليه الدّ.لام فى صحيح زرارة المتقدم: «و النوم حتى يذهب العقل. و كل النوم يكره إلا أن تكون تسمع 
الصوت» »١١‏ لعدم ظهوره فى تقييد إحدى الفقرتين بالأخرى و لا يصح التحديد فى مقام العمل بحدين إلا مع تطابقهما موردا. 

و حينذ» فحيث كان النوم عرفا حالة مقابلة للالتفات؛ و يلزمها عدم قيام الحواس بوظائفهاء كان ذلكك قرينة على حمل ما تضمن 
التحديد بذهاب العقل على الإشارة لحقيقته» و حمل ما تضمن التحديد بتعطل الحاستين على بيان لازمه الخارجى الذى يصلح لأن 
يكون علامةٌ له. 

كما أن المستفاد من النصوص المعتبرة سندا هو كفاية كل من ذهاب العقل و ذهاب السمع- الذى عرفت رجوعه إليه لتلازمهما- دون 
ذهاب البصرء بل لا حاجة لضمه لذهاب السمع- و إن تضمنه المرسل و كلام الأصحاب- بل من القريب كونه أعم منه» كما قد 
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يستفاد من قوله عليه السّلام فى صحيح زرارة: «قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذنء فإذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء' 
«7» لأن التنبيه فيه على نوم العين مع عدم نوم القلب و الاذن» دون العكس مشعر أو ظاهر فى ذلك. 

و لعل الجمع بينهما فى المرسل و كلام من عرفت للتنبيه لما أشير إليه فى الصحيح من عدم الاكتفاء بنوم العين» لا لبيان عدم الاكتفاء 
بذهاب السمع أيضا. 

و لعله لأجل ما ذكرنا كان ظاهر الأصحاب عدم الفرق عملا بين التحديدين المذكورين فى كلماتهم, و إلا لزم إهمال كلتا الطائفتين 


لنصوص الطائفة الأخرى بلا 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: .١‏ 
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وجه. و لذا لم ينبه أكثرهم على الخلاف من هذه الجهة» بل وقع كل من التحديدين فى معاقد بعض الإجماعات السابقة» حتى أنه 
ادّعى الإجماع على كل منهما من شخص واحدءه فقد ادعى الشيخ قدّس سرّه الإجماع فى التهذيب على الأولء و فى الخلاف على 
الثانى. 

بل هو كالصريح من المحقق فى المعتبر» حيث جعل الموضوع فى صدر كلامه النوم الغالب على الحاستين» ثم ذكر فى بعض الفروع 
أن نقض النوم مشروط بذهاب العقل. 

و أما ما ذكره المحقق و الشهيد الثانيان و نسب لجمع من الأصحاب من أن ذكرهم إبطال السمع و البصر لأنهما أعم الحواس إدراكاء 
فإذا بطل إحساسهما فقد بطل إحساس غيرهماء و لذا ذكر الشهيد الثانى أن المدار على إبطال الإحساس مطلقاء فهو لا يخلو عن خفاءء 
والذا كظكنة ف المدا رك 

إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا من أن المعيار الغلبة على العقل المستلزم لبطلان الحاستين. 

ثمّ إن المراد بذهاب العقل هو ذهاب الإدراكك بالوجه المعهود الذى تبتنى عليه المسؤولية بنظر العقلاء» لا مطلق الإدراك. و إلا فهو 
قد يصاحب النوم. 

كما أن المراد بإبطال الحاستين» هو إبطالهما بالوجه المصاحب للإحساس المذكورء الذى عبر عنه فى الناصريات بالتمييز» و فى الغنية 
بالتحصيلء إذ قد لا يوجب النوم تعطيلهما مطلقاء بل يتأثر النائم بهما تأثرا يشبه التأثر الغريزى» و لا يبتنى على التحصيل بالوجه 
المعيو 

هذاء و ظاهر النصوص المتقدمة تقييد ناقضية النوم بأحد الأمور المذكورة؛ مع كونه أعم منها مورداء إلا أنه يتعين حملها على تحديد 
نفس النوم, مع كونه ناقضا مطلقاء و أنه عبار عن المرتبة التامة» و أن ما نقص عنها من مبادثه. لا منه حقيقة» لعدم صدقه عرفا عليه» و 
للنصوص الظاهرةُ فى أن مسمى النوم ناقض. 

و لاسيما صحيح زيد الشحام: «سألت أبا عبد الله عليه الشلام عن الخفقة 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج"؛ ص: ٠6‏ 

من غير فرق بين أن يكون قائما و قاعدا و مضطجعا .)١(‏ 
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و الخفقتين. فقال: ما أدرى ما الخفقة و الخفقتين» إن الله تعالى يقول: 

بل الْإئَْانٌ عَلل نَفْسِهِ بصَِيرَة إن عليا عليه السّلام كان يقول: من وجد طعم النوم فقد وجب عليه الوضوء» .)١١‏ و قريب منه صحيح ابن 
الحجاج الآنى. 

)١(‏ كما هو معقد الإجماع المتقدم من الانتصار و الناصريات و المنتهى و محكى شرح الموجزء و عن الأكثر التصريح به. 

و يقتضيه- مضافا إلى إطلاق نصوص ناقضيته و عموم بعضها- صحيح عبد الرحمن بن الحجاج, المطابق لصحيح زيد الشحام المتقدم 
إلا أنه حكى فيه عن على عليه السّلام أنه كان يقول: «من وجد طعم النوم قائما أو قاعداء فقد وجب عليه الوضوء) .١١‏ 

و دعوى: معارضته بصحيح زيد لعدم تضمنه الزيادة المذكورة, و لا سيما مع قرب اتحادهماء لأن الذى روى صحيح زيد عنه هو عبد 
الرحمن بن الحجاج, فليس فى المقام إلا صحيح واحد مضطرب السند و المتن. 

مدفوعة: بأن الاختلاف بالزيادة إنما يوجب التعارض إذا كانت موجبةٌ لتبدل المعنى» دون ما إذا أوجبت زيادته أو توضيحه- كما فى 
المقام- لإمكان كون عدم اشتمال أحد النقلين عليها لعدم تعلق الغرض بها. 

و اتحادهما- مع مخالفته للأصلء لعدم كون القرينة المذكورة قطعية- لا يضر مع صحةٌ كلا السندين. 

و مثله فى ذلكك صحيح عبد الحميد بن عواض عن أبى عبد الله عليه السّلام: 


«سمعته يقول: من نام و هو راكع أو ساجد أو ماشء, على أى الحالات» 


.8 الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 
.4 الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )( 
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فعليه الوضوء) .)١١‏ 

وربما ينسب للصدوق الخلاف فى عموم ناقضية النوم» لأنه أورد فى الفقيه موثق سماعة: «أنه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل 
يخفق رأسه و هو فى الصلاةً قائما أو راكعا. قال: ليس عليه وضوء» 5١‏ و قال: «و سئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرجل يرقد 
وهو قاعد هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج» ”. لما ذكره فى أول الكتاب من أنه لا يودع فيه إلا ما 
يفتى به و يكون حجة بينه و بين ربه. 

و ماعن غير واحد من عدوله عن ذلككء غير ظاهر المأخذ. 

و اشتمال الكتاب على بعض النصوص المعلوم عدم حجيتها- كما ما يرويه عن العامة- لعله لأجل التأييد بهاء أو لاشتمالها على السنن. 
ولا ينافى فتواه بمضمون الخبرين ذكره لبعض مطلقات ناقضية النوم فى صدر كلامه؛ لقرب إرادة تقييدها بهما. 

و كيف كان. فلا مجال للتعويل على الخبرين. 

أما الموثق» فهو و إن اعتضد بخبر الكاهلى: «سألت العبد الصالح عن الرجل يخفق و هو جالس فى الصلاة» قال: لا بأس بالخفقة ما لم 
يضع جبهته عن الأرض أو يعتمد على شىء) 50". 

إلا أن الخفق لا يلازم النوم» كما يظهر من صحيحى ابن الحجاج و زيد الشحام و خبر الكنانى المتقدمة: فإنه: تحريكك الرأس عند 
النعاس» كما فى مجمع البحرين» و القاموسء و غيرهما. 

على أن خصوصية الصلاه فى عدم انتقاض الوضوء ملغية عرفاء لبعد دخلها 
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.*” الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: " من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟7١.‏ 

(") الوسائل باب: " من أبواب نواقض الوضوء حديث: .١١‏ 

() مستدرك الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث: ه. 
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جداء و لا سيما مع ما فى بعض النصوص من عدم الترخيص به للصلاة »2١‏ و غايةُ ما يستفاد منه خصوصية القيام و الركوع, فيعارض 
بصحيح ابن الحجاج و خبر عبد الحميد المتقدمين. 

و أما المرسلء فهو و إن اعتضد بخبر بكر الحضرمى: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام هل ينام الرجل و هو جالس؟ فقال: كان أبى 
يقول: إذا نام الرجل و هو جالس مجتمع فليس عليه وضوءء و إذا نام مضطجعا فعليه الوضوء) ."١‏ 

إلا أنهما- مع ضعف سندهما و ظهور إعراض الأصحاب عنهما- معارضان بصحيحى ابن الحجاج و عبد الحميد المتقدمين» و صحيح 
معمر الآتى الوارد فيمن أغفى و هو قاعد 400 و صحيح عبد الله بن المغيرة و محمد بن عبد اللّه الوارد فى نوم الرجل على دابته «5". 
فلا بد من رفع اليد عنهماء لمخالفتهما لعمومات ناقضية النوم» و موافقتهما لبعض العامة الملزمة بحملهما على التقية» أو يحملان على 
وجوب الوضوء لو علم بتحققه و لو مع عدم الانفراج. 

و مثلهما رواية عمران بن حمران: «أنه سمع عبدا صالحا عليه السّلام يقول: من نام و هو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه) «2). 
لوضوح أنه لا مجال لحمل النصوص المتضمنة نقض النوم حال الجلوس على خصوص صورة التعمدء لغلبِهُ عدم تعمده حينه» فيتعين 
تقديم تلك النصوص عليهاء و لا سيما مع ضعف سندها و ظهور إعراض الأصحاب عن مضمونها. 


.٠١ الوسائل باب: " من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 
.18 (؟) الوسائل باب: " من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ 
.١ الوسائل باب: © من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )*( 
الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟.‎ )©( 
.١1؟ الوسائل باب: " من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )0( 
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و أما صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه التّرلام: «فى الرجل هل ينقض وضوؤه إذا نام و هو جالس؟ قال: إن كان يوم 
الجمعةٌ فى المسجد فلا وضوء عليه» و ذلكك أنه فى حال ضرورة» »)١١‏ فلا مجال للتعويل عليه؛ بعد ظهور إعراض الأصحاب عنه. 

مع أن التعليل فيه بالضرورة لا يناسب عدم انتقاض وضوئه؛ بل عدم تكليفه بالوضوء. 

و من القريب أن يكون تطبيق الضرورة عليه بلحاظ منع الزحام له من الخروج مع رجحان صلاةً الجمعة و لو ببعض مراتبهاء المناسب 
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لتشريع التيمم» كما تضمنه موثق السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السّدلام: «أنه سئل عن رجل يكون فى وسط الزحام يوم 
الجمعة أو يوم عرفة» فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء و لا يستطيع الخروج عن المسجد من كثرة الناس. قال: يتيمم و يصلى معهمء 
و يعيد إذا انصرف» 379)» و نحوه موثق سماعة , المحمولان على الاستحباب» و من ثمّ حمله الشيخ على ذلكك. 

و أما حمله على إجزاء الصلاة للتقية- كما عن المنتقى- لما ذكره بعض مشايخنا من أن الخروج و تركك صلاةٌ الجمعة معهم رأسا من 
دون بيان العذر مخالف للتقية بعد وجوبها عندهم؛ كما أن بيان العذر مخالف للتقية أيضاء لأن مذهب كثير منهم عدم الانتقاض بالنوم 
بالوجه المذكورء فهو كما لو توضاً بالمسح على الخفين. 

فيشكل بعدم التنبيه فى الصحيح على التقية بالوجه المذكور. و الضرورة أعم منها. كما لا دليل من غيره على الاجزاء حينئذ, لأن 
المتيقن من دليل الإجزاء فى التقيةُ هو الإتيان بالعمل على طبق مذهبهم, لا تركه رأساء كما تقدم فى محله. 

ومن الظاهر أن الصلاءٌ بدون وضوء ليس مذهبا لهم» و الخلاءف فى انتقاض الوضوء ليس خلافا فى كيفية أدائه بل فى وجوده و 


عدمه. 


.١18 الوسائل باب: " من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب التيمم حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )0( 

() الوسائل باب: ١8‏ من أبواب التيمم حديث: ؟. 
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و مثله كل ما غلب على العقل )١(‏ 


كما أنه لم يفرض فى مورد الصحيح التفاتهم لجهة الخلاءف و متابعتهم فيما يقولون» لعدم فرض تنبيههم على تحقق النوم بالوجه 
المذ كوو. 

و لا سيما مع إمكان الاعتذار بحدث آخر مجمع على ناقضيته- كالريح- فلو فرض تحقق موضوع التقيهُ فى المقام فهو فى الصلاه 
معهم من دون وضوءء لمحذور فى بيان عدمه. و هو لا يقتضى الإجزاء» كما تقدم. 

)١(‏ كما هو المعروف بينهم» على اختلاءف عباراتهم» حيث جعل بعضهم العنوان المذكور فى قبال النوم؛ و جعل آخر النوم من 
صغرياته» و استغنى ثالث بذكره عن النوم» و عطف رابع على النوم بعض أفراده» كالمرض المانع عن الذكرء و السكر و الإغماء و 
الجنون. إلى غير ذلكك مما يستفاد منه عدم اختصاص الناقضية بالنوم و عمومها لكل ما غلب العقل. 

و عن الكفاية نسبته للأصحابء و فى المدارك و عن الدلائل دعوى الإجماع عليه» و عن الخصال أنه من دين الإمامية» و فى التهذيب 
دعوى إجماع المسلمين عليه» و فى المنتهى: «لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم)» و فى البحار: «أكثر الأصحاب نقلوا الإجماع على 
كونها ناقضة)». 

وقد استدل عليه الشيخ و غيره بصحيح معمر بن خلاد: «سألت أبا الحسن عليه الس لام عن رجل به عله لا يقدر على الاضطجاع؛ و 
الوضوء يشتد عليه و هو قاعد مستند بالوسائد» فربما أغفى و هو قاعد على تلكك الحال. قال: يتوضاً. قلت له: إن الوضوء يشتد عليه 
لحال علته» فقال: إذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء.» »»١١‏ بدعوى: أن مقتضى إطلاق الذيل فيه وجوب الوضوء بكل ما 
يخفى معه الصوت. 

وفيه- كما أشار إليه غير واحد-: أنه ظاهر فى تحديد الإغفاء الناقض الذى 
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هو النوم. و لا ظهور له فى عموم الانتقاض مع خفاء الصوت و لو مع النوم- إما لناقضيته بنفسه أو لملازمته لما هو الناقض- كى يدعى 
أن المورد لا يبخصص الوارد. لعدم الابتداء ببيان ناقضيته» بل سيق لتأكيد ناقضية الإغفاء و تحديده. 

و أضعف منه ما عن بعض متأخرى المتأخرين من حمل الإغفاء فيه على الإغماء» لظهور «ربما؛ فى التكثير» لأنه الأكثر فيها- كما فى 
مغنى اللبيب- بل عن الشيخ الرضى أنه صار لها كالمعنى الحقيقىء و التقليل كالمعنى المجازى المحتاج للقرينة و الذى يكثر فى حال 
المرض هو الإغماء لا النوم. 

و أما الإشكال فى الاستدلال المذكور بأنه لا يطرد فى السكر و الجنونء لعدم خفاء الصوت فيهما. 

فهو مندفع» بأن المراد بخفاء الصوت ليس هو خفاءه رأساء كيف و هو لا يخفى حتى فى النوم» بل خفاؤه بالوجه المصاحب للإحساس 
المبنى على المسؤولية بنظر العقلا-ء» الذى عبر عنه فى كلماتهم بالتحصيل و التمييز- كما تقدم فى النوم- و هو حاصل فيهما ببعض 
مراتبهماء الذى هو المتيقن من كلماتهم فى المقامء بقرينة سياقه مساق النوم فيها. 

على أنه إذا تمّ ناقضية بعض أفراد فقد العقل أمكن التعدى لغيره بعدم الفصل. فتأمل. 

و نظير الاستدلال المذكور فى الضعفء الاستدلال بما تضمن تعليق ناقضية النوم بذهاب العقل» بدعوى: أنه يدل على مناط الحكم. 
لاندفاعه: بأنه ظاهر فى تحديد النوم الناقض بما يذهب العقلء لا فى عموم ناقضية ما يذهبه. 

و كذا الاستدلال بعموم التعليل فى خبر العلل و العيون المتقدم فى أول الكلام فى ناقضية النوم. 

لاندفاعه: بأنه لا ظهور له فى التعليل بما هو موضوع الحكمء بل فى حكمة تشريعه. و لذا لا يظن من أحد البناء على عموم الحكم لما 
يوجب الاسترخاء بنحو 
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لا يحفظ من الريح مع بقاء العقل» على أنه لم يتضح ملازمة ذهاب العقل للاسترخاء بالوجه المذكور. 

و منه يظهر ضعف ما ذكره غير واحد من أنه إذا وجب الوضوء مع النوم الذى يجوز معه الحدث فمع الإغماء و السكر أولى. 

إذ لو أريد الأولوية القطعية بلحاظ فهم عله الحكم؛ فهى- مع توقفها على أولوية مورد التعدى من النوم فى احتمال الحدث- موقوفة 
على كون عله ناقضيهٌ النوم مجرد احتمال الحدثء و هو ممنوع. فإنه لو كانت ناقضيهٌ النوم طريقية لأجل احتمال الحدث- و غض 
النظر عما تقدم من منع ذلك- فهى لخصوصي فى النوم؛ لا للانتقاض بمجرد ذلك الاحتمال» كى يتعدى عن النوم؛ إذ لا ريب فى 
عدم الانتقاض به مع بقاء العقل. 

و أشكل من ذلك ما لو أريد الأولوية العرفية الموجبة لظهور الكلام فى العموم الذى هو المعيار فى مفهوم الموافقة- كما يظهر مما 
فى المعتبر من الاستدلال بالمفهوم لا بالقياس - لأنها موقوفة على كون العلة المشتركة من الظهور بحيث تكون من القرائن المحيطة 
بالكلام الموجبة لظهوره فى التعدى لمورد الأولوية. 

و نحو ذلكك ما عن الأسترابادى من الاستدلال بتنقيح المناط. 

نعم» فى خبر الدعائم عن الصادق عليه السّلام: «إن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلكك ما شاء من الصلوات ما لم يحدثء أو ينم» أو 
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يجامع» أو يغمى [يغم. ظ] عليه) .)١١‏ 

لكنه- مع اختصاصه بالإغماء- ضعيف السند غير منجبر بعمل الأصحابء لعدم اعتمادهم عليه فى الحكم المذكور. حيث لم يتعرضوا 
له و مجرد موافقته لهم لا يكفى فى انجباره. 

فلم يبق فى المقام إلا الإجماع الذى صرح غير واحد من المتأخرين بأنه 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 
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العمدةٌ فى المقام» لاستفاضة نقله. 

بل قال الفقيه الهمدانى: «قلما يوجد فى الأحكام الشرعية مورد يمكن استكشاف قول الإمام عليه السَلام أو وجود دليل معتبر من اتفاق 
الأصحاب مثل المقام؛ كما أنه قلما يمكن الاطلاع على الإجماع لكثره ناقلية و اعتضاد نقلهم بعدم الخلاف كما فيما نحن فيه. فاتفاق 
كلم الأصحاب هو العمدةٌ فى المقام). 

لكن فى بلوغ دعوى الإجماع حدا يصاح لإثبات الحكم المذكور إشكالء إذ لا أهمية لنقله فى كلمات المتأخرين- كصاحب 
المدارك- لما هو المعلوم من تعسر اطلاعهم عليه من طريق الحسء بل تعذره؛ و لا وثوق بحدسهم بعد خلو عبارات بعض الأصحاب 
عنه بل ظهور حصرهم الناقض فيما عداه فى الخلاف» كما هو الظاهر من حال أهل الأخبار الذين يظهر منهم الفتوى بمضمونهاء و 
منهم الطبقة الأولى المتصله بعصور المعصومين عليهم السّلام؛ الذين لم يتعودوا تحرير الفتاوى» حيث ذكروا فى المقام النصوص 
التشبيعة الخصر لمك كرو 

و من هنا لزم حمل نسبة الحكم للأصحاب فى الكفاية على شيوعه بين أهل الفتوى منهم. لا الإجماع المصطلح. 

كما لا مجال للتعويل على ما تقدم من المنتهى» حيث يتعين حمله على عدم العثور على مصرح بالخلافء و هو أعم من الإجماع. 

وما تقدم من البحار من نسب دعوى الإجماع إلى أكثر الأصحاب و إن كان يزيد على دعوى الاستفاضة- كما ذكره شيخنا الأعظم 
قدّس سرّه- إلا أنه يوثق- بل يعلم- بعدم إراده ظاهره. لقله المدعين للإجماع منهم- كما سبق- و اطلاعه على دعاوى كثيرة قد 
خفيت على غيره مقطوع بعدمه» كيف و ظاهر آخر كلامه التشكيكك فى حصول الإجماع؛ حيث قال: «فالعمدة الإجماع إن ثبت). 

و ما تقدم عن الخصال لم نتحققه. حيث لم يعهد من الصدوق فيه التعرض لشرح دين الإمامية» و إنما تعرض لذلكك فى الأمالى» و من 
المعلوم بسبر ما ذكره إرادته فى كثير منه ما هو من دينهم بنظره الشريفء لا ما هو المجمع عليه بينهم. 
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من جنون أو إغماء أو سكر )١(‏ أو غير ذلكك. 


على أنه صرح فيه بانحصار النواقض بما يخرج من الطرفين و النوم إذا ذهب بالعقل. 

فلم يبق إلا دعوى إجماع المسلمين من الشيخ فى التهذيبء و هى و إن لم تخل عن الأهمية» و لا سيما مع اعتضادها بجرى من تأخر 
عنه عليهاء إلا أن فى كشفها عن تسالم قدماء الأصحاب على الحكم بنحو يكشف عن رأى المعصومين عليهم المّد.لام إشكال؛ لقرب 
ابتنائها على ملاحظةٌ كلام المدونين للفتاوى كالمفيد و المرتضى و ابن الجنيد مع استنادهم- كالمتأخرين- لما سبق من الاستدلالات. 
و ما ذكره الفقيه الهمدانى من أن تلك الاستدلالات لتطبيق الدليل على المدعى- مع استغنائه عنه لوضوحه- لا لاستفادة المدعى من 
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تلك الأدلة بحيث لولاها لأفتوا بخلافه. غير ظاهره بل لا يناسبه كلام بعضهم. 

ولا مجال مع ذلكك لإحراز موافقة الطبقة الأولى من الأصحاب الذين عرفت ظهور حالهم فى متابعة النصوص الظاهرة فى الحصر بما 
يخرج من الطرفين و النوم» لقوة ظهورها فى خصوصية النوم و عدم كون ذكره لأ-نه من أفراد العنوان المذكورء و إلا كان المناسب 
التنبيه فيها له أو لبقية أفراده و عدم إغفال ذلككء لأنه مورد الحاجة. 

و من هنا لا مجال للوثوق بالحكم. فضلا عن القطع به. 

و لذا كان ظاهر الوسائل و الحدائق» بل البحار» التوقف فى الحكم, و به يشعر ما فى المفاتيح و عن الكفاية. فلاحظ. 

)١(‏ فإن هذه الأأمور قد ذكرت فى كلمات بعضهم بالخصوص.ء و الظاهر أن المراد منها ما يكون بمرتبة يخرج به الإنسان عن 
المسؤولية بالنحو المعهود عند العقلاء» و إن بقى الإدراكك ببعض مراتبه معهاء كما تقدم فى النوم. 

و ما دون ذلكك من مراتبها خارج عن المتيقن من كلماتهم» بل يشكل صدق عناوينها عليه فيتعين البناء على عدم ناقضيته» كما هو 
الحال فى غيرها من أفراد 
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[الخامس الاستحاضة] 
الخامس: الاستحاضة: على تفصيل يأتى إن شاء الله تعالى .)١(‏ 


العتواق اليد كور فى الددن. 

(1) فى الفصل الثالث من مباحث الأغسال. 

هذاء وقد صرح جملة من الأصحاب بانتقاض الوضوء بطروء أحد أسباب الغسل. و الظاهر أنه ليس موردا للإشكال بينهم. و إنما 
أهمله بعضهم هنا لأنه بصدد بيان ما يوجب الوضوء وحده. و الاتكال فى غيره على ما يذكر فى الأغسال. 

و إنما الإشكال فى أن إجزاء الغسل عن الوضوء فى الجميع؛ أو يختص بالجنابة. 

فالإشكال فى إيجابها للوضوءء لا فى ناقضيتها له. 

و ليس مرجع النزاع فى إجزاء الغسل عن الوضوء فيها إلى النزاع فى توقف ارتفاع الحدث الأكبر المسبب عنها على الوضوء؛ مع عدم 
إتكابها الحدك الأصين. 

و لذا لا يختص إجزاء غسلها عن الوضوء- على القول به- بما إذا لم يصاحبه سبب الحدث الأصغر. 

ولا إلى النزاع فى رافعية غسلها للحدث الأصغر لو تحقق سببه من دون أن تكون هى مسببة له. 

و لذالا يختص عدم إجزاء غسلها عن الوضوء- على القول به- بما إذا صاحبه سبب الحدث الأصغر. 

و كيف كانء فيقتضيه فى الجنابة: ما تقدم فى صحيح زرارة )١١‏ من جعل المنى من جملة نواقض الوضوءء و فى الجميع: ما يظهر من 
نصوص كل من إجزاء الغسل عن الوضوء و عدمه من المفروغية عن تحقق موضوع الوضوء. 

و كذا ما تضمن مشروعية الوضوء للجنب و الحائض بلحاظ بعض الغايات» مع ما هو المرتكز عند المتشرعة من أن موضوع الوضوء هو 
الحدث الأصغر لا الأكبر. 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
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مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: / 
[مسألة 49 إذا شى فى طروء أحد النواقض بنى على العدم] 


مسأل 89: إذا شكك فى طروء أحد النواقض بنى على العدم »)١(‏ و كذا إذا شكك فى أن الخارج بول أو مذى (2)» فإنه يبنى على عدم 
كونه بولا (): إلا أن يكون قبل الاستبراء» فيحكم بأنه بول (5)؛ فإن كان متوضثا انتقض وضوؤه. 


[مسألة 4١‏ إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شىء من الغائط لم ينتقض الوضوء] 
مسألة :4١‏ إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شىء من الغائط, لم ينتقض الوضوء (2). 


وقد تقدم فى مبحث تداخل الأغسال عند الكلام فى الاجتزاء بالغسل عن الوضوء مع وجود الجنابة ما له نفع فى المقام. 

)١(‏ لاستصحاب عدمه؛ المستغنى به عن استصحاب الطهارة» الذى تقدم جريانه» فى المسألة الخامسة و السبعين فى أوائل أحكام 
الخلل. 

(؟) و كذا لو تردد بين البول و غير المذى, أو بين الغائط و غيره من الدود و نحوه مما ليس بناقض. 

(") هذا مبنى على استصحاب العدم الأزلى؛ الذى يشكل فى خصوص المقام بأن البولية ليست من طوارى الوجود عرفاء بل من الأمور 
الذاتية» فلا يقين بسلبها عن المشكوكك حتى بلحاظ حال ما قبل وجوده. 

فالأولى التمسكك باستصحاب عدم خروج البولء لأنه يكفى فى البناء على عدم انتقاض الطهارة و إن لم يحرز حال الخارج؛ و لو غض 
النظر عنه أمكن الرجوع لاستصحاب الطهارة بناء على ما هو التحقيق من جريان الاستصحاب مع الشكك فى رافعية الموجود. 

و أما الخارج فيتعين الرجوع فيه لأصالهُ الطهارة» بعد ما ذكرنا من عدم جريان استصحاب عدم كونه بولا. 

() كما تقدم فى الفصل الرابع من مبحث أحكام الخلوة. 

(0) فقد صرحوا بأن الخارج من السبيلين غير البول و الغائط و الريح و المنى 
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و كذا لو شكك فى خروج شىء من الغائط معه .)١(‏ 


[مسألة :4١‏ لا ينتفقض الوضوء بخروج المذى] 

مسألة :3١‏ لا ينتقض الوضوء بخروج المذى ()) 

- كالدود و الحصى و الحقنة و غيرها- لا ينقض الوضوءء و قد ادعى الإجماع على ذلك فى الخلاف و الغنيهُ و ظاهر المنتهى و عن 
الدلائل. 


و يقتضيه النصوص الكثيرة المتضمنة حصر النواقض مما يخرج من السبيلين بالأمور المذكورة المتقدم بعضهاء و خصوص النصوص 
الواردة فى ذلكك» كموثق عمار عن أبى عبد الله عليه السّد.لام: «سئل عن الرجل يكون فى صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ 
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قال: إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شىء و لم ينقض وضوءه. و إن خرج متلطخا بالعذر فعليه أن يعيد الوضوء) .١١‏ و 
غيره من النصوص الكثيرة. 

و أما ما رواه الشيخ عن فضيل عنه عليه السّلام: «قال فى الرجل يخرج منه مثل حب القرع. قال: عليه الوضوءا. 

فلا مجال للتعويل عليه بعد رواية الكلينى له هكذا: «ليس عليه وضوءا. 

و من ذلك يظهر ضعف ماعن ابن الجنيد من نقض الحقنة إذا خرجت:ء و يأتى الكلام فى بعض صغريات ذلكك إن شاء الله تعالى» 
منا و من المتن. 

)١(‏ لاستصحاب عدم خروجه المستغنى به عن استصحاب الطهارة» نظير ما تقدم فى المسألةُ السابقة. 

(1) كما هو المعروف بين الأصحاب (رضى الله عنهم) المدعى عليه الإجماع فى الخلاف و الغنية و المنتهى و عن التذكرة و نهاية 
الاحكام. 

و يقتضيه- مضافا إلى أخبار الحصر المشار إليها فى المسألهُ السابقة- النصوص الكثيرة النافية لناقضيته بالخصوصء التى ذكر منها فى 
الوسائل ما يزيد على خمس عشرة رواية كثير منها معتبر السند: 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب نواقض الوضوء حديث: ه. 
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منها: صحيح بريد: «سألت أحدهما عليهما السّ.لام عن المذى. فقال: لا ينقض الوضوء و لا يغسل منه ثوب و لا جسدء إنما هو بمنزلة 
المخاط و البصاق» .)١١‏ 

خلافا لما عن ابن الجنيد من النقض به إذا كان بشهوة. و عن بعض المتأخرين الاستدلال له بأنه مقتضى الجمع بين النصوص 
المذكورة و ما تضمن عموم ناقضيته» كصحيح ابن بزيع: «سألت الرضا عليه السّلام عن المذى فأمرنى بالوضوء منه. ثم أعدت عليه فى 
سنة أخرى فأمرنى بالوضوء منه. و قال: إن عليا عليه السّ.لام أمر المقداد أن يسأل النبى صلَى الله عليه و آله و أستحيى أن يسأله» فقال: 
فيه الوضوء» 7١‏ و صحيح يعقوب بن يقطين: «سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن الرجل يمذى و هو فى الصلاءٌ من شهوة أو من غير 
شهوة. قال: المذى منه الوضوء» 0» و ما تضمن التفصيل المذكور. كصحيح على بن يقطين: «سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن 
المذى أ ينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض» «5". و مثله صحيح الكاهلى «0) و خبر أبى بصير «2). 

و فيه: أنه لا مجال لذلكك بعد ظهور إعراض الأصحاب عن هذه النصوصء و لا سيما مع كثرة الابتلاء بهذه المسألة» حيث يمتنع عادة 
و مجرد موافقة ابن الجنيد لها- فى الجملة- لا يمنع من وهنها بذلك. 

و أما ما ذكره الشيخ فى التهذيب بعد ذكره لصحيح ابن بزيع من أنه لو صح لكان محمولا على المذى الذى يخرج عن شهوةٌ و يخرج 
عن المعهود من كثرته» فليس هو خلافا منه فى المقام و لا عملا منه بالخبر المذكور لعدم جزمه بصحته؛ بل سبق منه أنه خبر ضعيف 
شاذ» بل اعتباره الكثرة خروج عن مفاد النصوص المذكورة. 


.١ من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 


() الوسائل باب: ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: .١7‏ 
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(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: .١18‏ 
(©) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: .١١‏ 
(0) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟7١.‏ 
(©) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: .٠١‏ 
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على أنه لا مجال للجمع المذكور مع إباء بعض نصوص الناقضية عن الاختصاص بصورة الخروج بشهوة» كصحيح يعقوب بن يقطين 
المتقدم» و صراحة بعض نصوص عدم الناقضية فى صورة الخروج بشهوة» كصحيح عمر بن يزيد: 

«اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة و لبست أثوابى و تطيبت فمرت بى وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا و أمنت هى» فدخلنى من ذلكك 
ضيق» فسألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن ذلكك, فقال: ليس عليكك وضوء و لا عليها غسل» ١01؛‏ و صحيح ابن أبى عمير عن غير واحد 
من أصحابنا عنه عليه الس لام: «قال: ليس فى المذى من الشهوة و لا من الإنعاظ و لا من القبلهُ و لا من مس الفرج و لا من المضاجعة 
وضوء.) .)"3١‏ 

ولا يقدح الإرسال من ابن أبى عمير» كما تقدم غير مرةٌ» و لا سيما مع ظهور الإرسال عن غير واحد فى اشتهار الحديث. 

بل يظهر مما يأتى أن الغالب خروج المذى عن شهوة» فلا مجال لحمل النصوص الكثيرةً المتضمنة لعدم ناقضيته على خصوص صورة 
عدم الشهوة. 

فلا بد من إهمال نصوص الناقضية المطلقه و المقيدة؛ إما لما تقدم من سقوطها عن الحجية بإعراض الأصحابء أو لترجيح نصوص 
عدم الناقضية عليها بأنها أشهر رواية» و موافقة لعمومات الحصر المشار إليهاء و مخالفة لمذهب العامة المدعى عليه إجماعهم. 

و أما ما ذكره بعض مشايخنا من ترجيحها بموافقة الكتاب» لأن مقتضى إطلاق الآية الكريمة جواز الدخول فى الصلاه بعد الوضوء و 
الغسل و إن خرج المذىء فهو لا يخلو عن إشكالء إذ الظاهر ورود الآيةٌ لبيان إيجاب النوم و الجنابة للوضوء و الغسلء لا لبيان أمد 
بقائهما و عدم انتقاضهما بغيرهماء لينفع فيما نحن فيه. 

نعم» قد تحمل نصوص الناقضية على الاستحباب إما مطلقاء كما حكاه فى 


.1" من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟.‎ )( 
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أو الودى ,)١(‏ 


الحدائق عن جمله من متأخرى المتأخرين» لما تضمنه صحيح ابن بزيع بطريق آخر صحيح أيضا من قوله: «قلت: و إن لم أتوضأ؟ قال: 
لا بأس» »)١5١‏ أو إذا كان عن شهوة؛ كما احتمله فى الاستبصار» جمعا بين ذلك و نصوص التفصيل. 

لكن قد يشكل الحمل على الاستحباب باختلاف النصوص فى جواب النبى صِلَى الله عليه و آله للمقداد» ففى صحيح إسحاق بن 
عمار أنه قال: «ليس بشىء) .)35١‏ 


بل ذكر الشيخ أن ذلكك هو المعروف من هذه القصة» و لا سيما مع إباء لسان بعض نصوص عدم الناقضية عن استحباب الوضوءء لشدة 
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التأكيد فيها على عدم الحاجةٌ للوضوء بتشبيهه بالبزاق و نحوه. 

فإن ذلك موجب للريب فى نصوص الناقضيهُ و مقرب لحملها على التقية جدا. 

و كيف كانء فلا ينبغى التأمل فى عدم وجوب الوضوء به و ليس هو موردا للشكك و حسن الاحتياط» كما يظهر من الحدائق» بل فى 
المدارك بعد تقريب عدم الناقضية: «و الاحتياط هنا مما لا ينبغى تركه, لأن المسألهُ موضع ترددا. 

)١(‏ كما نص عليه غير واحدء و ادعى الإجماع عليه فى الحدائق» و الخلاف على إحدى النسختين. 

و يقتضيه- مضافا إلى ما تقدم فى المسألهُ السابقةُ من الإجماع و نصوص الحصر- صحيح زيد الشحام و زرارة و محمد بن مسلم عن 
أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: 

إن سال من ذكركك شىء من مذى أو ودى و أنت فى الصلاةٌ فلا تغسله و لا تقطع له الصلاءً و لا تنقض له الوضوء و إن بلغ عقبيكك, 


فإنما ذلكك بمتزلة النخامة و كل شىء خرج منكك بعد الوضوء فإنه من الحبائل و البواسير و ليس بشىم» فلا تغسله من 


.4 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.7 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
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ثوبكك إلا أن تقذره» .)١١‏ 

و مرسل حريز عنه عليه السّلام: «قال: الودى لا ينقض الوضوء, إنما هو بمنزلة المخاط و البزاق» .]١[‏ 

و مرسل ابن رباط الآتى بناء على استفادة حكمه منه بقرينة السياق. 

نعم فى صحيح عبد الله بن سنان عنه عليه السَّلام: «قال: ثلاث يخرجن من الإحليل؛ و هن: المنى و فيه الغسلء و الودى فمنه الوضوءء 
لأنه يخرج من دريرة البول. قال: و المذى ليس فيه وضوءء إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف» 9. 

وقد حمله الشيخ و العلامة بقرينة التعليل على من ترك الاستبراءء لأنه لا يخرج إلا و معه شىء من البول» و استجوده فى الحدائق. 

و كأن وجهه: أن دريرة البول سيلانه» و لا معنى للخروج منه؛ فإما أن يراد بالخروج منها الخروج من محلها- و هو الإحليل- أو 
الخروج معها مصاحبا لها كأنه منهاء و حيث لم يكن الأول مناسبا للتعليل» لاشتراكك الأمور الثلاثة فيه- كما تضمنه صدر الحديث- 
تعين الثانى» و يكون المراد به بيان الحال الغالب له لا الدائم» بقرينة ما تضمن عدم النقض بخروجه. 

و أما ما فى الجواهر و غيره من أن عدم الاستبراء إنما يوجب البناء على ناقضية البلل المشتبه. دون ما يعلم بأنه غير بول و إن خرجت 
معه أجزاء بولية» لاستهلاكها بحيث لا تسمى بولاء بل يمكن دعوى طهارته» لخروجه عن المسمى 


]١[‏ الوسائل باب: ؟١١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: 18. ثمٌ ان الاستدلال بالصحيح و المرسل مبنى على روايةٌ الودى فيهما بالدال 
المهملهة» كما فى الكافى و التهذيب, و عليه جرى فى الوسائل» و غير واحد من كتب الفقهاء. 

اما روايته فيهما بالذال المعجمة كما فى الاستبصار فيخرج عما نحن فيه و ينفع فيما يأتى. لكن يوهنه انه ذكره فى الجواب عن صحيح 
ابن سنان الآتى الوارد فى الودى بالمهملة فيكشف عن وقوع التصحيف فيه. 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
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(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟1١.‏ 
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وعدم تنجسه فى الباطن. 

ففيه: أن مقتضى إطلاءق نصوص الاستبراء شمول الناقضية للصورة المذكورة» كما تقدم فى آخر فصل كيفية الاستبراء» و تقدم 
اختصاص عدم النقض بصورة الخلوص عن البول» و هى لا تناسب التعليل المذكور. 

نعم لا يكفى ما سبق فى حمل الصحيح على ما ذكره الشيخ, و لا أقل من إجماله» فلا يخرج به عما سبق. 

على أنه يكفى فى وهنه فى نفسه إعراض الأصحاب عنه؛ بل لا أقل من ترجيح معارضه عليه بأنه أشهر رواية» و موافق لعموم نصوص 
الحصر و غيرهاء و مخالف للعامة. 

ثمّ إنه يظهر مما تقدم أنه لا مجال لإثبات استحباب الوضوء منه لأجل الصحيح المذكورء و إن حكى عن بعضهم. 

)١(‏ كما نص عليه غير واحد. و ادعى الإجماع عليه فى الغنية و المنتهى و الحدائق و الخلاف على إحدى النسختين. 

و يقتضيه- مضافا إلى ما تقدم فى المسألة السابقة من الإجماع و نصوص الحصر و إلى عموم ذيل صحيح زيد الشحام و زرارة و 
محمد بن مسلم المتقدم- مرسل ابن رباط عن أبى عبد الله عليه السّرلام: «قال: يخرج من الإحليل المنى و الوذى و المذى و الودى. 
فأما المنى فهو الذى تسترخى له العظام و يفتر منه الجسدء و فيه الغسل. و أما المذى يخرج من شهوة؛ و لا شىء فيه. و أما الودى فهو 


الذى يخرج بعد البول. و أما الوذى فهو الذى يخرج من الأدواء؛ ولا شىء فيه) .)١١‏ 


.8 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
5١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج "2 ص:‎ 
))5( ما يخرج بعد الملاعبة‎ )١( و الأول‎ 


تنبيه تقارب الودى و الوذى فى الرسم أوجب التشويش فى عبارات الأصحابء فقد يذكرون أحد الأمرين و يستدلون عليه بالنص 
الوارد فى الآخرء و قد ينسب لأحدهم ذكر أحدهما أو دعوى الإجماع فيه مع أنه قد ذكر الآخرء و ما جرينا عليه فى نقل كلماتهم و 
متون النصوص هو الذى تيسر لنا الاطلاع عليه من النسخ المطبوعة. و الأمر سهل بعد اشتراكك الأمرين فى وضوح عدم الناقضية و لو 
بسبب تسالم الأصحاب. 

)١(‏ وهو المذى قال فى مجمع البحرين: «و فيه لغات: سكون الذال» و كسرها مع التثقيل» و الكسر مع التخفيف. و أشهر لغاته فتح 
فسكون. ثمٌّ كسر ذال و شدة ياء. و عن الأموى: المذى و الودى و المنى مشددات». و قريب منه فى الحدائق» و ذكر اللغات الثلاث فى 
القاموسء و اقتصر على الأوليين فى الجمهرة و لسان العرب» كما اقتصر على الأولى فى الصحاح و نقل عن الأموى ما تقدم من مجمع 
البحرين» و نقل فى لسان العرب عن الأصمعى و على بن حمزة الاقتصار على الثانية. 

(0) كما فى النهاية» و فى أدب الكاتب و الصحاح و لسان العرب و القاموس و مجمع البحرين: أنه ما يخرج عند الملاعبة و التقبيل. و 
قريب منه عن غيرها. و هو المذكور فى كلام غير واحد من الأصحاب. 

و مرجع الجميع ما تقدم فى مرسل ابن رباط. 

و يشير إليه ما تضمنه صحيحا إسحاق بن عمار و ابن بزيع من استحياء أمير المؤمنين عليه السلام من سؤال النبى صلَى الله عليه و آله 
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عنه. 
لكن مقتضى صحيحى ابنى يقطين المتقدمين و صحيح الكاهلى و خبر أبى بصير المشار إليهما آنفا عدم اختصاصه بالشهوة» كما 
يناسبه فرض خروجه اثناء 
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و الثانى )١(‏ ما يخرج بعد خروج البول (7)» و الثالث () ما يخرج بعد خروج المنى (6). 


الصلاه فى صحيح زيد و زرارة و محمد بن مسلم المتقدم. 

فيتعين حمل ما تقدم على المعهود الشائع من حاله؛ و يكون التعرض فى هذه النصوص للصورة النادرة» لتعلق الحكم الشرعى بها. 

و من الغريب ما فى الحدائق من الإشكال فى مفاد هذه النصوص لأجل ما تقدم. 

)١(‏ وهو الودى. قال فى مجمع البحرين: «بسكون الدال» و كسرها و تشديد الياء» و هو- على ما قيل- أصح و أفصح من السكون,. و 
قريب نه فى الحدائق. 

و ذكر اللغتين فى الصحاح و مختاره و النهاية» و فى لسان العرب حاكيا لهما عن ابن سيده. و اقتصر فى الجمهرة و مفردات الراغب 
عل الأذاى متهيينا. 

(5) كما فى الجمهرة و أدب الكاتب و النهايه و الصحاح و مختاره و القاموس و مجمع البحرين. و ذكره غير واحد من الأصحاب. و 
تقدم فى مرسل ابن رباطء و يناسبه ما تقدم فى صحيح ابن سنان. 

لكن عن ابن الأنبارى تقيبده بما إذا كان قد جامع قبل ذلكك أو نظر. و عممه فى مفردات الراغب. قال: «و كنى بالودى عن ماء الفحل 
عند الملاعبةٌ و بعد البول. 

فيقال فيه: أؤدى نحو أمذى و أمنى). و قد يناسبه ما يأتى من الجمهرة فى الوذى. 

(9) وهو الوذى. قال فى مجمع البحرين: «بالذال المعجمة الساكنة و الياء المخففة و عن الأموى: بتشديد الياء: ماء يخرج عقيب إنزال 
المنى» و فى الحديث: هو ما يخرج من الأدواء. و ذكر الوذى مفقود فى كثير من كتب اللغة). 

و حكى فى لسان العرب عن ابن الأعرابى فيه كلتا اللغتين. 

(؟) كما ذكره الصدوق فى الفقيه. و فى الحدائق أنه صرح به جمله من الأصحاب. و فى الجواهر: «لم يحضرنى من كتب اللغةٌ ما 
أتحقق به ذلكك. بل عن 
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شارح الدروس: أنه لم يقف فيما يحضره من كتب اللغة على شىء مناسب لها. 

لكن تقدم من مجمع البحرين ما يشهد به. 

و عن ابن الأ-عرابى تفسيره بالمنى» و فى الجمهرة: «و وذى الحمار و غيره وذيا إذا سال منيه. و هو مثل ودى بالدال. و ودى أكثر و 
أعلى). 

نعم» ينافيهما ما فى مرسل ابن رباط من أنه الذى يخرج من الأدواء؛ و ظاهره المرض. 

وقد يناسبه ما فى كلا-م غير واحد من اللغويين من أن الوذيةٌ العيب و العلة و الداء و الجراح؛ بل عن ابن الأ-عرابى: الوذى هى 
الخدوش. و فى الحدائق: «و نقل بعض مشايخنا عن بعض نسخ الاستبصار «الأوداج» بدل «الأدواء» قال: و كأنه أريد بها العروق مطلقاء 
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و إن كان الودج اسما لعرق فى العنق». 

فالأمر فيه لا يخلو عن إشكالء و إن لم يكن مهماء بعد ما سبق من عدم نقض ما يخرج من السبيلين غير الأمور الأربعة المتقدمة. 

بقى فى المقام أمور قال بعض أصحابنا بناقضيتها: 

الأول: خروج الدم من أحد السبيلين إذا احتمل مصاحبته لشىء من النواقض» فقد حكى عن ابن الجنيد ناقضيته, و كأن مراده النقض 
به ظاهرا. 

و هو مخالف لعموم أدلة الاستصحاب. و احتمال النقض به واقعا- مع منافاته للاستصحاب أيضا- مناف لعموم الحصر المتقدم؛ و 
لإطلاق ما تضمن عدم الوضوء بخروج الدم مما يأتى الكلام فيه. 

و أما ما تضمن الوضوء بخروج الدم 2١١‏ فهو يقتضى النقض به و إن علم بخلوصه عن النواقضء مع أن المحكى عنه البناء على عدم 
النقض به. 

الثانى: مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله أو فتحه إحليله» فقد حكم الصدوق فى الفقيه بإعادة الوضوء بها. و إلى الأولين يرجع ما 
عن ابن الجنيد من النقض بمس ما انضم عليه الثقبتان. 


.١؟ الوسائل باب: / من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 
4 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص:‎ 


و يشهد له موثق عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: «سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره. قال: ينقض وضوءه؛ و إن مس باطن 
إحليله فعليه أن يعيد الوضوءء و إن كان فى الصلاهءً قطع الصلاة و يتوضأ و يعيد الصلاة؛ و إن فتح إحليله أعاد الوضوء و أعاد الصلاة» 
0 

لكن إعراض الأصحاب عنه مسقط له عن الحجية» خصوصا فى مثل هذا الحكم الذى يشيع الابتلاء به فيمتنع عادة خفاؤه على جمهور 
الأصحاب. 

و أما معارضته بعموم الحصر المشار إليه» و بما تضمن عدم النقض بمس الفرج 2137١‏ فهو كما ترى! لأنه أخص منهما. 

نعم, لا يبعد قوهُ ظهور صحيحى زرارة المتضمنين للحصر بما يخرج من السبيلين و النوم فى عدم نقض ما عداهاء لأن عدم السنخية بين 
ما يخرج من السبيلين و النوم موجب لقَوهُ ظهورهما فى الاستيعاب و الحصر ردعا عما عليه العامة من النقض بغيرهاء فيصعب رفع اليد 
عنهسا بمثل هذه الرواية. فتاهل . 

مضافا إلى ما فى صحيح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد الله عليه الشلام عن الرجل يعبث بذكره فى الصلاةً المكتوبة فقال: لا بأس بها 
2 

و فى موثق سماعة: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك و هو قائم يصلى؛ يعيد وضوءه؟ 
فقال: لا بأس بذلككء إنما هو من جسده) «6). 

فإن العبث بالذكر و مسه حال القيام مبنى على نحو من الترسل و عدم التقيدء فكثيرا ما يستلزم فتح الإحليل» فعدم التنبيه على ذلكك 
ظاهر جدا فى عدم قدحه؛ فيصعب رفع اليد عن ذلكك بالموثق المذكور. 


.٠١ الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 
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(؟) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء و غيرها. 
(*) الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7. 
(©) الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8,. 
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بل مثل هذا الحكم المخالف للقاعدة الارتكازية و لنصوص الحصر المشهورة, و البعيد عن الأذواق و الارتكازيات؛ و المستلزم لكثير 
من الضيق و الكلفة لا يجتزأ فى بيانه بخبر واحدء بل لو كان ثابتا لكثر السؤال عنه و كثرت النصوص فى بيانه. 

هذاء و فى حمل الموثق على الاستحباب أو التقيُ وجهانء أولهما مناسب لطريقتهم فى سائر الموارد من حمل الأوامر على الاستحباب 
إذا تعذر حملها على الوجوب. لأنه نحو من الجمع العرفى المقدم على التصرف فى الجهة. 

إلا أن ظاهر الأصحاب (رضى الله عنهم) فى نواقض الوضوء الخروج عن ذلكك. لعدم تصدى متقدميهم من أهل الفتوى لبيان ما 
يستحب منه الوضوءء كما تعرضوا لما يستحب له الوضوء و لما يستحب منه و له الغسل. 

حيث يظهر منهم عدم قبول هذه النصوص للحمل على ذلكك بنحو يصاح لأن يعمل عليه و يفتى به و إنما ذكره الشيخ احتمالا فى 
مقام الجمع بين الأخبار و توجيه اختلافهاء على ما هى طريقته» و جرى عليه بعض المتأخرين تبعا للقاعدة المشار إليها. 

و يناسب عدم الاستحباب ورود النصوص المذكورة فى موارد أقوال العامة بالنقض. 

كما يناسبه فى خصوص المقام قوهُ ظهور الموثق فى الوجوب و صعوبة حمله على الاستحباب» حيث تضمن قطع الصلاةٌ مؤكدا على 
ذلك فى فروض المسألة. 

بل إشعار التعليل فى موثق سماعة بأنه من جسده فى عدم المقتضى للوضوء حتى استحبابا. فلاحظ. 

الثالث: مس ظاهر فرج الغير إذا كان محرما بشهوة» و مس باطنه مطلقا. 

فعن ابن الجنيد النقض به- على اضطراب فى النقل عنه» كما قيل- و لم يتضح وجه التفصيل المذكور. 
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نعم» فى موثق أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: إذا قبل الرجل مرأهُ من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء؛ .)١١‏ 

لكنه- مع عدم مطابقته للدعوى» و ظهور إعراض الأصحاب عنه- معارض بما تضمن عدم النقض بمس الفرج» كمرسل ابن أبى عمير 
المتقدم فى المذى» و صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّد.لام: «قال: ليس فى القبلة و لا المباشرة [الملامسة خ ل] و لا مس الفرج 
وضوء) 07١‏ و خبر عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه عن أبى عبد الله عليه السّلام: «سألته عن رجل مس فرج امرأته. قال: ليس عليه شىء؛ و 
إن شاء غسل يده و القبله لا تتوضاً منها» 070. 

و دعوى: أن مقتضى الجمع بين الموثق و الأوّلين حملهما على مس الإنسان فرج نفسه؛ و الثالث ضعيف السند فلا ينهض بمعارضة 
الموثق. 

مدفوعة: بأن سياق الأوّلين يأبى الحمل على خصوص مس الإنسان فرج نفسه؛ بل مس فرج المرأة كالمتيقن منهماء فحمل الموثق 
لأجله على الاستحباب أو التقيةٌ أقرب. 

و مما تقدم يظهر أن الثانى أنسب بالمقام» و لا سيما مع ما تضمنه خبر عبد الرحمن من التنبيه على غسل اليدء حيث يظهر منه عدم 
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المقتضى لغيره. 

الرابع: القبل بشهوة» فقد حكى عن ابن الجنيد ناقضيتها مطلقاء أو إذا كانت لمحرم. 

لكنه- مع وهنه بإعراض الأصحاب- معارض بمرسل ابن أبى عمير و صحيح زرارةٌ و خبر عبد الرحمن المتقدمة؛ و مثلها فى ذلكك 
صحيح الحلبى 0159. 


.4 الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 
.*” الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )( 
.8 الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )*( 
الوسائل باب: 4 من أبواب ما ينقض الوضوء حديث: ه.‎ )6( 
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و دعوى الجمع بينها و بينه بحملها على القبلهُ بغير شهوة» كما ترىء لندرة ذلكك و إباء سياق المرسل عنه جدا. 

و مما تقدم يظهر حال حمله على الاستحباب. 

الخامس: القهقهه فى الصلاءٌ متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه. فقد حكى عن ابن الجنيد ناقضيتها فيما حكى عنه. 

و يقتضيه موثق سماعة: «سألته عما ينقض الوضوءء قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه. و القرقرة فى البطن إلا شيئا تصبر عليه» و 
الضحكك فى الصلاهٌ و القىء) .)١١‏ 

لكنه- مع إعراض الأصحاب عنه؛ و كونه أعم من المدعى- معارض بصحيح زرارة و موثق سماعة عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: 
القهقههُ لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة) .)7١‏ 

و حمله على القهقهة فى غير الصلاةٌ يأباه سياقه جداء لظهوره فى أنها لو وقعت فى أثناء الصلاءً نقضتها دون الوضوء. 

و صحيح ابن أبى عمير عن رهط سمعوه يقول: «إن التبسم فى الصلاة لا ينقض الصلاه و لا ينقض الوضوءء إنما يقطع الضحكك الذى 
فيه القهقهة) «") و غيرهما. 

و مما تقدم يظهر الحال فى حمله على الاستحباب. 

ثم إنه تقدم فى أول فصل الاستنجاء من الصدوق وجوب إعادة الوضوء لمن توضاأً قبل الاستنجاء. و هو راجع لكون نجاسة الموضع 
من سنخ الناقضء لمانعيتها من صحةٌ الوضوءء كالحدث حال خروجه. و تقدم الكلام فى ذلك. 


هذاء ع قن تفنيت كر مق اصوصن النقضى معض الأمور الى لأ بعرت متا 


.١١ الوسائل باب: © من أبواب ما ينقض الوضوء حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: © من أبواب ما ينقض الوضوء حديث: ؟.‎ 
.٠١ الوسائل باب: © من أبواب ما ينقض الوضوء حديث:‎ )*( 
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قائل بناقضيتهاء ينبغى التعرض لهاء لاحتمال استحباب الوضوء منها: 

منها: القىء» فقد تقدم فى موثق سماعة النقض به و مثله صحيح أبى عبيدة عن أبى عبد الله عليه التّد.لام: «قال: الرعاف و القىء و 
التخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء, و إن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء) .)١١‏ 

وقد يظهر من الأ-خير الاختصاص بصورة التعمد بجعل الاستكراه كنايةُ عنه. فيكون شاهد جمع بين الموثق و النصوص الكثيرة 
المتضمنة عدم النقض بالقىء .0*١‏ 

لكن- مع عدم خلو الصحيح عن الإجمال- لا مجال لذلكك بلحاظ موثق روح بن عبد الرحيم أو صحيحه: «سألت أبا عبد الله عليه 
السّلام عن القىء. قال: ليس فيه وضوء و إن تقيأت متعمدا» 70. 

هذاء و قد تقدم الإشكال فى الحمل على الاستحبابء و يزيد هنا بما يأتى فى خبر أبى هلال من استنكار السؤال عن الوضوء و نسبة 
القول به للمغيرة بن سعيد. 

و منها: الرعاف؛ بل مطلق خروج الدم. ففى خبر عبيد بن زرارة: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أصابه دم سائل. قال: يتوضاأ و 
يعيد. قال: و إن لم يكن سائلا توضأ و بنى. قال: و يصنع ذلكك بين الصفا و المروة) ."5١‏ 

و تقدم فى صحيح أبى عبيدةٌ ما يشهد بهه و صحيح الحسن الوشاء: «سمعته يقول: رأيت أبى صلوات الله عليه و قد رعف- بعد ما 
توضأً- دما سائلا فتوضاأ) «©). 

لكنها معارضةٌ بالنصوص الكثيرة الواردة فى الرعاف و الحجامةٌ و غيرها. .)2١‏ 


.١؟ الوسائل باب: © من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 
(؟) راجع الوسائل باب: * من أبواب نواقض الوضوء.‎ 

(*) الوسائل باب: © من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8. 
(ع) الوسائل باب: / من أبواب نواقض الوضوء حديث: .١7‏ 
(0) الوسائل باب: / من أبواب نواقض الوضوء حديث: .١1"‏ 
(8) راجع الوسائل باب: "من أبواب نواقض الوضوء. 
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و قد عرفت بعد الجمع فى هذه الموارد بالاستحبابء و لا سيما مع ما فى خبر جابر عن أبى جعفر عليه السشلام: «سمعته يقول: لو رعفت 
دورقا ما زدت [دما و رقى ما زدت. خ ل] على أن أمسح منى الدم و أصلى» .)١١‏ 

وفى خبر أبى هلال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام: أ ينقض الرعاف و القىء و نتف الإبط الوضوء؟ فقال: و ما تصنع بهذا؟ هذا قول 
الدغررية بق سعيده لغق الله المغيرة بح يكف من الراك و القن أن علدو له صن الرهوة 101 

و منها: مس الكلب» ففى صحيح أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: من مس كلبا فليتوضأً» «". 

و لا مجال للتعويل عليه بعد تسالم الأصحاب على عدم ناقضيته؛ كما هو ظاهر بعض نصوص نجاسته» كصحيح محمد بن مسلم: 
«سألت أبا عبد الله عليه السَلام: 

عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل. قال: يغسل المكان الذى أصابه) «» لظهوره فى بيان تمام ما يلزم المس. 
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و فى حمل الأمر فى الصحيح الأول على الاستحباب- كما عن بعضهم- أو حمل الوضوء فيه على غسل الموضع- كما ذكره الشيخ فى 
التهذيب و الاستبصار- وجهانء ثانيهما أنسب بما تقدم من ظهور إعراض الأصحاب عن التعرض لاستحباب الوضوء. 

و دعوى: أن الأول أقرب عرفاء لا تخلو عن خفاء. 

و أما الحمل على التقية» فهو موقوف على وجود قول للعامة بناقضيته» و لم أعثر على من نقله من أصحابنا عنهم. 


و منها: مصافحة المجوسىء ففى خبر عيسى بن عمر [عمرو. خ ل]: «أنه 


)١(‏ الوسائل باب: لا من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
() الوسائل باب: ل من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8. 
(") الوسائل باب: ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
(ع) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ”*. 
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سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يحل له مصافحة المجوسى؟ فقال: لاء فسأله: 

يتوضأ إذا صافحهم؟ قال: نعم» إن مصافحتهم تنقض الوضوءا .)١١‏ 

ولا مجال للتعويل عليه بعد تسالم الأصحاب على عدم ناقضيته» و معارضته بصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته 
عن رجل صافح مجوسيا. قال: يغسل يده و لا يتوضاً) .07١‏ 

وقد حمله الشيخ فى كتابيه على غسل اليد و يبعده عدم تعارف التعبير بالنقض فى النجاسة الخبثية. 

و مثله الحمل على الاستحبابء لما تقدم؛ و لظهور الصحيح فى عدم مشروعيته إذ يكفى فى بيان عدم وجوبه الاقتصار على بيان غسل 
اليد. فتأمل. 

و أما الحمل على التقيةُ» فيجرى فيه ما تقدم فى مس الكلب. 

و منها: قبل الأكل و بعده. و محل الكلام الثانى» لأن الكلام فيما يتوضأ منهء الذى يناسب البحث فى النواقضء لا فيما يتوضأ له و إنما 
جمعا معا لاشتراكهما فى الأدلةٌ و كلام الأمنحات: 

و كيف كانء فقد تضمن غير واحد من النصوص الأمر بهماء بنحو يظهر منه الاستحباب لا الوجوب» كصحيح أبى حمزة عن أبى جعفر 
عليه السّلام: «قال: يا أبا حمزةُ الوضوء قبل الطعام و بعده يذيبان الفقر.» 207 و غيره. 

ولا إشكال فى عدم الوجوب بملاحظة الإجماع. و السيرة؛ و النصوص الكثيرة» كصحيح بكير: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن 
الوضوء مما غيرت النار. فقال: 


ليس عليكك فيه وضوءء إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل» «19) و زيد فى 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
(*) الوسائل باب: 54 من أبواب آداب المائدة حديث: ١‏ و فى الباب المذكور و ما بعده نصوص كثيرةٌ متضمنة للوضوء. 


(ع) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ”*. 
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بعضها: «فإنه يدخل طيبا و يخرج خبيثا») .)١١‏ 

و إنما الإشكال فى ثبوت الاستحباب بذلككء كما يظهر من الجواهر حاكيا له عن النزهة» قال: «قيل: للأخبار» و ألفاظ الشارع تحمل 
على الحقائق الشرعية» فلا معنى لحمل الوضوء فيها على غسل اليد). 

لكن سبر النصوص الواردة فى آداب المائدة- على كثرتها- يشرف الناظر فيها على القطع بإرادة غسل اليدين من الوضوءء بنحو يظهر 
بينهما أو أفضليةُ الوضوء من الغسل» كما ورد ذلكك فى نصوص أكل الجنب (02. 

مع تقارب الطائفتين فى بيان الآثار الوضعية لكل منهماء و اشتراكهما فى نصوص بعض الاحكام» كنصوص استحباب البدء قبل الطعام 
ولا سيما مع أن ظاهر نصوص الوضوء الاقتصار عليه و هو لا يناسب التنزه المطلوب شرعا و طبعا للطعام؛ لتعرض اليدين به للتقذر- 
عرفا- بمسح الرجلين. 

بل لا ينبغى التأمل فى ذلككء بالنظر للتعبير بالوضوء فى غسل الجماعة فى المجلس الواحد 50"» للقطع بعدم إرادهُ الوضوء المعهود 
منهم» لما فيه من طول المدهٌ و الخروج عن الوضع المألوف المناسب للاجتماع. 

مع أن ذلكك صريح خبر هشام بن سالمء لقوله بعد نقل الحث على الوضوء: 

«قال لى الصادق عليه السّلام: و الوضوء هاهنا غسل اليدين قبل الطعام و بعده) «ه). 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب الجنابة حديث: 7,. 

() راجع فى النصوص المذكورة الوسائل باب: ١ه‏ ١ه‏ 25 من أبواب آداب المائدة. 
(؟) راجع الوسائل باب: 2١ 0١‏ من أبواب آداب المائدة. 

(5) الوسائل باب: 59 من أبواب آداب المائدة حديث: .١77‏ 
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و ظاهر خبر محمد بن عجلان أو صحيحه عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: 

الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب البيت» لثلا يحتشم أحدء فإذا فرغ من الطعام. 

يكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل.» .)١١‏ 

و خبر الفضل بن يونس قال: «لما تغدى عندى أبو الحسن عليه السّ.لام و جىء بالطشت بدئ به و كان فى صدر المجلسء فقال: ابدأ 
بمن على يمينكك, فلما توضاً واحدا أراد الغلام أن يرفع الطشتء فقال له أبو الحسن عليه المّد.لام: دعها و اغسلوا أيديكم فيها) .07١‏ 
للتعبير فى صدرهما بالوضوء, و فى ذيلهما بغسل اليدين. 

هذا كله مضافا إلى عدم مناسبة استحباب الوضوء للتعليل المتقدم فى نصوص عدم الناقضية؛ و لسيرة المتشرعة» لشدة إهمالهم له بنحو 
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لا يناسب استحبابه جدا. فتأمل. 

و منها: الغضبء فقد عده فى الجواهر مما يستحب الوضوء منهء لما عن القطب الراوندى فى دعواته: «قال رسول الله صلى الله عليه و 
آله: إذا غضب أحدكم فليتوضاً» 37. 

و من الظاهر ابتناء استدلاله به على قاعدةٌ التسامح فى أدلهٌ السنن. 

الا أذهق القر بي بعد ا شيله على إراذة اسفهات:الوضوء حين الغضب سكيف تظير ما تيم الأمر بالجلوس المح عفيب قائماء:ؤ 
القيام لمن غضب جالساء و مس ذى الرحم لمن غضب عليه 250 لا استحبابه بعده؛ ليكون مما يستحب الوضوء منه؛ بنحو يناسب ما 
نحن فيه من الكلام فى النواقض. 

و منها: الإكثار من إنشاد الشعر الباطل. ففى موثق سماعة: «سألته عن نشيد [نشد. إنشاء. استبصار] الشعر هل ينقض الوضوء؟ أو ظلم 
الرجل صاحبه أو الكذب؟ فقال: نعم إلا أن يكون شعرا يصدق فيه» أو يكون يسيرا من الشعر: 


)١(‏ الوسائل باب: 00 من أبواب آداب المائدة حديث: ؟. 

() الوسائل باب: ١ه‏ من أبواب آداب المائدة حديث: ؟. 

(*) مستدركك الوسائل باب: /ا من أبواب أحكام الوضوء حديث: .١‏ 
(ع) الوسائل باب: " من أبواب جهاد النفس حديث: 8 19. 
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الأبيات الثلاثة و الأربعة» فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء) .)١١‏ 

و لا مجال للبناء على الوجوبء بعد ظهور تسالم الأصحاب و سير المتشرعة على عدمه المعتضد بنصوص الحصر. 

و خبر معاوية بن ميسرة: «سألت أبا عبد الله عليه الشّ.لام عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء قال: لا) 05١‏ فإنه و إن كان أعم, إلا أن 
حمله على غير مورد الموثق لا يخلو عن بعد لشيوع مورده. فتأمل. 

ثم إنه لا مجال لحمله على التقيةُء بعد عدم ظهور قول للعامة بناقضيته؛ بل فى المنتهى دعوى إجماع علماء الأمصار على عدمها. 

و من هنا يقرب حمله على الاستحباب- كما فى التهذيب ["]- و لا سيما مع المناسبة الارتكازية بين فرض بطلان الشعر و نقض 
الوضوء به بنحو ينبغى إعادته؛ لأنه آكد فى التنفير عنه» بل هو المناسب للتسامح فى تحديد الموضوع, لأن الكثره و إن كانت من 
الأمور العرفية» إلا أن تطبيقها عندهم لا يبتنى على التدقيق. 

و أما ما تقدم من أن إهمال الأصحاب لذكر ما يستحب الوضوء منه موهن للحمل على الاستحبابء فهو من القرائن النوعية على عدم 
حمل النصوص الكثيرة عليه» لأن كثرة الأمور المذكورة فى النصوص تقتضى الاهتمام بها و التنبيه إليها لو كانت موضوعا للاستحباب 
بنظرهم, و هو لا ينافى غفلتهم عن خصوصيه بعضها و حملها على الأعم الأغلب, فلا ينهض إعراضهم فى تلكك الموارد برفع اليد عن 
مقتضى القاعدة من حمل الأمر على الاستحباب بعد تعذر حمله على الوجوب مع الالتفات لخصوصيتها. فتأمل جيدا. 

هذاء و قد استشكل بعض مشايخنا فى الحمل على الاستحباب بعدم ظهور النصوص فى الأمر المولوى؛ بل فى كون الوضوء بعد الأمور 
المذكورة لأجل 


["] وقد يرجع إليه ما فى الاستبصار من الترديد بينه و بين احتمال التصحيف فى «ينقص» و أنه بالصاد. 
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.*” الوسائل باب: 8 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: 8 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )( 
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ناقضيتهاء و لا معنى للناقضيةٌ الاستحبابية. 

و يندفع: بأن مرجع الحمل على الاستحباب فى المقام إلى أن الأمور المذكورة ناقضة لمرتبة من الطهارة يستحب تحصيلها و إن لم 
تكن ناقضة للمرتبة اللازمة التحصيل منهاء نظير ما ورد فى آداب الصلاءً و الصوم من التعبير بالقطع و الإفطار و نحوهما. 

وقد تقدم فى حكم البئر ما له نفع فى المقام. 

بقى فى المقام أمران. 

الأول: أن المرجع فى تحديد الباطل هم المتشرعة» بما لهم من مرتكزات عرفية و شرعية؛ لأنهم هم المخاطبون بذلك, فمثل شعر 
الموعظة و التاريخ و العلم و مدح و هجاء من يستحق حق, و مثل شعر الغزل و التشبيب و مدح و هجاء من لا يستحق باطل. 

أما المرجع فى تحديد الكثر فهم العرفء إذ ليس للشارع تحديد أو تطبيق يخرج به عن المرتكزات العرفية. 

و ما تضمنه الموثق من ذكر الأبيات الأربعة غير وارد للتحديد, بل التمثيل. 

فتحديد موضوع استحباب الوضوء بذلك فى المداركك فى غير محله. 

نعم» هو كاشف عن مقاربته للكثرة. فلاحظ. 

الثانى: قال فى الجواهر: «و الإنشاء أقوى من الإنشاد. و تكرير البيت أو البيتين لا يوصفهما بالكثرة. و لو أنشد ثم حذف منه بحيث 
أفسد شعريته احتمل خروجه عن الحكم. و لعل الأولى خلافه. ولا دخل للاتصال و الانفصالء فلو قرأ فى أوقات متعددة بحيث يكون 
مجموعها كثرة ترتب الحكم). 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ * جلد» مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 
الطهارة؛ ج”؛ ص: ٠١‏ 

و ما ذكره قريبء عدا جريان الحكم مع إفساد الشعره فإنه ممنوع» لعدم صدق إنشاد الشعر حينئك. 

كما أن الإنشاء إنما يكون أقوى من الإنشاد إذا ابتنى على قراءة الشعرء كما فى الارتجال» بل قد يصدق عليه الإنشاد» أما الإنشاء من 
دون قراءة» كما لو حرره 
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كتابةُء فلا مجال لإلحاقه به. فضلا عن دعوى أقوائيته منه. 

و منها: ظلم الرجل صاحبه» لموثق سماعة المتقدم» و يظهر الكلام فيه مما سبق. 

و منها: الغيبة» إما لأنها من أفراد الظلم» أو للنبوى: «من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه؛ و نقض وضوءه' .0١١‏ و الكلا-م فيه كما فى 
سابقة. 
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و منها: الكذبء كما فى الجواهر و غيرها. و يقتضيه موثق سماعة المتقدم, و موثقه الآخر: «سألته عن رجل كذب فى شهر رمضانء 
فقال: قد أفطر و عليه قضاؤه و هو صائم يقضى صومه و وضوءه إذا تعمد) .0١‏ 

وقد يشكل فيه: باحتمال كون نقض الوضوء لأجل نقض الصوم بالكذبء كما يناسبه عطفه على القضاء المتفرع على الإفطار, لا 
لأجل الكذب بنفسه. 

فالعمدة الموثق الأول؛ فيجرى فيه ما تقدم. 

لكن قد يدعى لزوم تقييده بموثق أبى بصير أو صحيحه: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم. 
قال: قلت له: هلكنا. قال: 

ليس حيث تذهبء إنما ذلكك الكذب على الله و رسوله و على الأثمة عليهم السلام) 9”. 

وفيه: أن كون المفطر الناقض للوضوء هو الكذب الخاص لا ينافى كون مطلق الكذب ناقضا للوضوء فقط. 

على أنه بعد حمل النقض على مرتبهٌ من النقض فى الطهارة تقتضى استحباب الوضوء فهو قابل للشدةٌ و الضعفء بأن يكون المراد 
بالموثق المرتبة الضعيفة منه» و بحديث أبى بصير المرتبة الشديدةٌ منه» و هو أقرب من تقيبده بالفرد القليل غير الشائع. 

نعم» المناسبات الارتكازية تقتضى تقييده بالتعمد» كما هو مقتضى الموثق 


(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث: ". 
(") الوسائل باب: ؟ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث: ؟. 
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الثانى» لو تمّ الاستدلال به. 

هذا ما تيسر لنا العثور عليه من موارد النصوص و كلمات الأصحاب. و ربما فاتنا شىء قد يظهر الحال فيه مما تقدم. 

بقى فى المقام أمران. 

الأول: لو قيل باستحباب الوضوء من هذه الأمور أو بعضهاء فقد قال فى الجواهر: «و لعل الاستحباب فى هذه الأمور و ما شابهها إنما هو 
تأكد استحباب التجديد). 

ولعله مقنضى إطلاق نصوص التجديد )١«‏ المتضمنة أن الوضوء على الوضوء كفارة لما مضى فى ليله أو نهاره من الذنوب ما خلا 
الكبائر» و أنه عشر حسنات. 

نعم» مقتضى ما فى بعض نصوصه من أنه نور على نور كونه مؤكدا للطهارة» و مقتضى نصوص المقام كونه مكملا لنقصها المسبب 
عن الأمور المذكورة: فيتقابل أثراهما. 

لكن المضمون المذكور- مع عدم وروده إلا فى مرسله الصدوق "١‏ - لا ينافى الإطلاقات. فلاحظ. 

الثانى: لو صادف الوضوء هنا حدثا ارتفع به. لأن الظاهر اتحاد ماهيه الوضوء, و أن اختلاف أثره لاختلاف حال المتوضىء فإن كان 
محدثا ارتفع حدثه كما تقتضيه نصوص النواقضء و إن كان ناقص الطهارة تكملت طهارته؛ و إن كان تام الطهارة تأكدت طهارته 
كما تقتضيه بعض نصوص التجديدء نظير ما تقدم فى آخر المسألة الواحدة و السبعين فى الوضوء التجديدى. 

ولذالا ريب ظاهرا فى عدم الأثر لهذه الأمور لو وقعت حال الحدث, لاندكاك أثرها فيه» كما لا يستحب الجمع بين الوضوء لها و 
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الوضوء للحدث لو وقع 


(1) تراجع النصوص المذكورة فى الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء. 
() الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 8 
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بعدهاء و لا يشرع الوضوء منها بنحو لا يترتب عليه رفع الحدثء كما لو وقع أحدهما فى أثناء حدوث الآخرء مع أنه لو كان الوضوء 
المذكور مباينا بماهيته للوضوء الرافع» كان ذلكك مخالفا لإطلاق أدلته. 

و منه يظهر الحال فيما لم يثبت مشروعيته؛ بل جىء به برجاء المطلوبية» فإنه فى فرض مصادفته للحدث تنكشف مشروعيته و صحته؛ 
بعد فرض كون الوضوء حقيقةُ واحده مقصودة فى المقام؛ و إن لم يكن الداعى لها رفع الحدث. 

و أما دعوى: أن عباديته موقوفة على قصد الأمر به» و المفروض عدم قصد الأمر برفع الحدث للاعتقاد بعدمه. و أن الأمر الاستحبابى 
المقصود احتمالى غير محرز بنفسه ليحرز صحة الوضوء به و عباديته كى يكون رافعا للحدثء إلا أن يؤتى به بنية الأمر الفعلى» بنحو 
ينطبق على الأمر برفع الحدث فى ظرف مصادفته؛ لكنه محتاج إلى عناية يبعد تعمدها مع الاعتقاد بعدم الحدث. 

فيظهر اندفاعها مما تقدم فى المسألة الواحدةٌ و السبعين من أن عبادية الوضوء إنما تقتضى إيقاعه بوجه قربى و إن لم يصادف الأمر و 
يكفى فى ذلك الإتيان به فى المقام برجاء المطلوبية. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم؛ و له الحمد. 
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[الفصل السادس فى المسلوس و المبطون] 
اشارة 
الفصل السادس من استمر به الحدث فى الجملة -)١(‏ كالمبطون و المسلوس و نحوهما (5)- له أحوال أربع. 


)١(‏ بنحو يشمل ما إذا كان متقطعا يتعذر فى بعض الوقت إيقاع الصلاةً بدونه» ليشمل جميع الصور المفروضة» خصوصا الأولى منها. 
(؟) النصوص إنما تعرضت للمسلوس و المبطون و المستحاضة التى يأتى الكلام فيها فى محلهاء و كلام جمهور الأصحاب مختص 
بهاء مع ظهور كلام بعضهم فى دخول مستمر الريح فى المبطون حقيقة أو حكما. 

نعمء حكى فى مفتاح الكرامة التعدى لغيرها من الأحداث عن بعض الأصحاب من دون تعيين» و ظاهر الجواهر الجرى عليه. 

و هو غير ظاهر الوجه بعد قصور النصوص عنه. 

ولا مجال لفهم عدم الخصوصية لمواردها بعد عدم كون الحكم ارتكازياء بل تعبديا مخالفا للقواعد المقتضية لتعذر الصلاه بتعذر 
شرطها» خضصوصا كل الطهارة الى ل سقط بالتعذر عند المعشهون على ما يأى فى قاقد الطهوريق إن شاء الله تعالن: 

وعدم ناقضية الحدث فى المقام للضرورة ليس بأولى ارتكازا من عدم ناقضية الحدث السابق فى فاقد الطهورين لأجلها. 

و مثله التعدى بتنقيح المناط» إذ لا طريق لإحراز المناط» و لا سيما مع اختلاف الاستحاضة عن المسلوس و المبطون فى أحكام بعض 
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الفروضء مع 
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[الأولى أن تكون له فترهُ تسع الوضوء و الصلاةً الاختيارية] 
الأولى: أن تكون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختيارية »)١(‏ و حكمه وجوب انتظار تلكك الفترة (؟) 


اشتراكها معهما فى استمرار الحدثء بل احتمال الاختلاف بين المسلوس و المبطون فى الاحكام. 

و من هنا يتجه الاقتصار على ما إذا كان استمرار الحدث لمرض يصدق معه العناوين التى تعرضت لها النصوصء دون ما إذا كان 
لضرورةٌ خارجية» من إكراه أو نحوه. 

بل يتعين فى الجميع الرجوع فيه للقاعدة المقتضية للمحافظة على الصلاه فى فترة تسع الطهارة المائيةُ ثم الترابيةُ مع الصلاة بدون حدث 
إن كانت هناك فترة؛ و إلا فالبناء على تعذر المشروط بتعذر شرطه و سقوط الأداء و انتظار القضاء بعد ارتفاع العذر, لو لم نقل 
بسقوط القضاءء لعموم ما ورد فى المغمى عليه من أن ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر. 

و أما ما عن شرح المفاتيح من عدم سقوط الصلاة- يعنى فى الوقت- إجماعاء فهو غير ظاهر بنحو ينهض بالخروج عن القاعدة؛ لعدم 
تحرير المسألهُ فى كلماتهم؛ و عدم قيام الارتكازيات عليها بنحو معتد به. 

على أنه لو تمّ أو كان الشفاء ميؤوسا منه أو بعيد الأمد بنحو يقطع بعدم رضا الشارع بترك الصلاهُ فى الوقتء فاللازم ملاحظة القواعد 
العامة فى اختيار الصلاة الميسورة؛ فإذا أمكنت الصلاه التامُ مع الطهارة المائية ثم الترابية تعينت» كما ذكرناء و إلا لزم ملاحظة الأهمية 
فى الأجزاء و الشرائط؛ و لا يجوز اختيار الصلاه مع الحدث المتجدد- كما فى المسلوس و المبطون- ابتداء؛ إلحاقا له بهما بعد ما سبق» 
فلاحظ. 

(1) و أما لو لم تسع إلا الصلاءً الاضطرارية بنقص بعض الأجزاء أو الشرائط» فسيأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

(1) كما فى جامع المقاصدء و ذكره فى المسلوس فى الروض و المسالكك 
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و المدارك و محكى التذكرة و علّله فى الروض و المداركك بما يقتضى التعميم للمبطون؛ و فى الجواهر فى المسلوس: كما صرح به 
جمع من الأصحابء بل لا أجد فيه خلافا هنا سوى ما ينقل عن الأردبيلى.»» و ذكر فى المبطون أن التأمل فى كلماتهم؛ بل تصريح 
بعضهم شاهد بخروجه عن محل النزاع. و يستفاد بالأولوية ممن أوجب عليه المحافظة على الصلاه الاضطرارية مع الطهارة لو تمكن 
منهاء كما فى كشف اللثام و عن السرائر. 

و كيف كانء فهو مقتضى القاعدة فى الواجب الاختيارى» حيث يجب المحافظة عليه مع القدرة. 

و منه يظهر ضعف ما عن الأردبيلى فى مجمع البرهان. قال: «يجوز له الصلاهُ فى أول الوقتء لعموم أدلة الأوقات و الصلاة و كون 
العذر موجبا للتأخير غير متيقن» و للحرج و الضيق). 

لاندفاعه: بأنه يلزم الخروج عن العموم بعد تقييده بالصلاة عن طهارة بالمحافظة عليها. و هو الدليل على إيجاب العذر للتأخير. 

و الحرج النوعى- لو تمّ- لا يسقط التكليفء و الشخصى- مع عدم اطراده- لا يقتضى بدلية الناقص» بل سقوط التامء فالاكتفاء 
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بالناقص يبتنى على اقتضاء القاعدة له. لنظير ما تقدم فى غير المسلوس و المبطون من أفراد مستمر الحدث. 

و أما نصوص المقام فقد ادعى سيدنا المصنف قدّس سرّه انصرافها عن ذلككء بقرينة ورودها مورد العذر و الاضطرارء و لا سيما مع 
قوله عليه السَّلام فى صحيح منصور بن حازم: 

«إذا لم يقدر على حبسه فاللّه أولى بالعذر.» .)1١‏ 

لكن يصعب حمل النصوص على صورة عدم الفتره واقعاء و منها صحيح حريز عن أبى عبد الله عليه السّلام: «أنه قال: إذا كان الرجل 
يقطر منه البول و الدم إذا كان حين الصلاةٌ أخذ كيسا و جعل فيه قطنا ثمّ علقه عليه و أدخل ذكره فيه» ثمّ صلى» يجمع بين صلاتين» 
الظهر و العصرء يؤخر الظهر و يعجل العصر بأذان و إقامتين» 


)١(‏ الوسائل باب: ١9‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
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و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين» و يفعل ذلكك فى الصبح» لذ 

فإن حمل التقطير على خصوص المستمر الذى لا فتره فيه أصلا بعيد جداء لندرة ذلكء كحمله على ما فيه فترات لا تسع الطهارة و 
الصلا» لعدم القرينة على التحديد المذكورء بل و بعده بعد كون المتعارف بين من يبتلى بذلكك عدم الضابط له. بلحاظ طول الفترات 
و قصرها و اختلاف أوقاتهاء فعدم التنبيه لذلكك و لاحتمال حصول الفترة المطلوبة بعد الصلاه ظاهر فى عموم الحكم لصورة وجود 
الفتر واقعاء و عدم وجوب تحريها و الفحص عنها و انتظارهاء كما تقتضيه القاعدة الأولية. 

و أظهر من ذلك ما ورد فى المبطون» كموثق محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المبطون فقال: يبنى على صلاته) .)7١‏ 
فإن المراد من البناء على الصلا فيه ليس محض الإتيان بالصلاةً فى مقابل تركها لتعذر الطهارة. و إلا ناسب أن يقول: «يصلى). 

ولا إكمالها من دون وضوء للحدث المتجدد فى أثنائها فى مقابل استثنافها من غير وضوء أيضاء إذ لا حاجِةُ لطرد احتمال وجوب 
الاستئناف من دون وضوءء لعدم المنشأ له بعد كون الإكمال حينئذ أقرب للصحة ارتكازا من الاستئناف لما فيه من وقوع بعض الصلاة 
بطهارة. 

و احتمال مبطليته للصلاه دون الطهارة بعيد جداء يبعد أن يكون هو المثير للسؤال» كاحتمال أهميةُ مبطليته للصلاةً من شرطية الطهارة 
فيهاء كيف و المرتكز تفرّع مبطليته للصلاةً على مبطليته للطهارةً التى هى شرط فيها. 

بل المراد من البناء على الصلاة فى الموثق هو إكمالها بعد الوضوء للحدث المتجدد, دفعا لتوهم وجوب استئنافها بعد الوضوء- الذى 
تضمنته النصوص فى غير المبطون 30 - فرارا من محذور مبطلية الحدث للصلاة» كما هو مقتضى الجمع 


.١ من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 
.*” من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١9 (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب قواطع الصلاة.‎ ١ راجع الوسائل باب:‎ )5( 
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بين الموثق و النصوص الأخر الواردة فى المقام» كصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «أنه قال: صاحب البطن الغالب 
يتوضأ و يبنى على صلاته» )ل 

و خبره [؟] عنه عليه السَلام: «قال: صاحب البطن الغالب يتوضاً ثمّ يرجع فى صلاته؛ فيتم ما بقى) 037. 

و عليه يكون واردا مورد المفروغية عن توقع الفترة التى بها يمكن استثناف الصلاه بعد الوضوءء؛ فكيف يمكن حمله على عدمها؟! 
فتأمل. 

مضافا إلى صعوبة حمل جميع هذه النصوص على عدم الفترةٌ بالنحو المذكورء مع أن المفروض فيها وجود الفترهُ فى الجملة, و لا 
سيما مع ما أشرنا إليه آنفا من عدم الضابط غالبا للفترات» فلو كان الأمر دائرا مدار وجود الفتره واقعا لصعب تحديد موضوع النصوص 
و العمل عليها إلا بانتظار آخر الوقتء و هو بعيد عنها جدا. 

و من هنا يتعين حمل العذر فى صحيح منصور على العذر بلحاظ العجز عن 


[1] عده غير واحد- أولهم العلامة فى المختلف على ما حكى عنه- موثقاء مع أن فى سنده محمد بن نصيرء المشتركك بين جماعة» و 
المردد فى هذا الحديث بحسب الطبقةُ بين الكشى الثقهُ و النميرى الضال الملعون الذى وردت فيه الذموم العظيمة و نسبت له الأفعال 
الشنيعة و المقالات المهلكة؛ و لم يتضح حتى الآن المرجح للأول. 

نعم قد يقال: لما كان الراوى عنه العياشىء الذى هو من الأعيان الذى يمتنع عادة روايته عن النميرى حال انحرافه؛ كما يمتنع اهتمام 
الأصحاب بالحديث مع ذلكك. فلا بد أن يكون المراد به الكشى أو النميرى فى حال استقامته فيكون الحديث معتبرا و إن لم يكن من 
الموثق اصطلاحاء لكن الشيخ أرسل فى التهذيب الحديث عن العياشى و لم يذكر فيه سنده إليه» و سنده المذكور فى الفهرست قد 
اشثمل على أبى المفضل محمد بن عبد الله الشيبائىء الذى قال عنه فى الفهرست: «سسن الحفظ غير أنه ضقفه جماعة من أصحابنافء و 
قال عنه النجاشى «كان فى أول أمره ثبتا ثمّ خلط» و رأيت جل أصحابنا يغمزونه و يضعفونه. سمعت منه كثيرا ثمّ توقفت عن الرواية 
عنه إلا بواسطة بينى و بينه). إلا أن يقال: إن الرواية عن كتاب العياشى» و هو معروف عند الشيخ قدِّس سرّه و ذكر السند له لمحض 
التبركك بالاتصال بالمعصوم عليه السّلام. فتأمل. 


)١(‏ كتاب من لا يحضره الفقيه باب: ٠ه‏ حديث: ١1؛‏ ج: ١‏ ص: /2777 طبع النجف الأشرف. 
(*) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
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حبس البولء لا العجز عن الصلاه بالطهارة التامة» لاستيعاب العذر للوقتء فإنه يناسب الامتنان بنسبة العذر لله تعالى» لأنه لا بد منه مع 
التعذر. فلاحظ. 

و أما ما سبق من الجواهر من خروج هذه الصورةُ عن محل الكلام» فلم يتضح بنحو معتد به بعد اضطرابهم فى عنوان محل الكلام و 
شدهُ خلافهم فى الحكم, كما اعترف به بعضهم, و يشهد به النظر فى كلماتهم. 

بل فى الحدائق أن المفهوم من كلام بعضهم حمل النصوص على ما إذا دخل فى الصلاءً متطهرا ثمّ فجأه الحدثء كانت له فترةٌ تسع 
الصلاه كلا أو بعضا أو لا. 

و لعل منشأ ما ادعى من خروج ذلكك عن محل الكلام هو قوة ارتكازية القاعدة المقتضية لتحصيل الواجب الاختيارى» بنحو يصعب 
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حمل كلماتهم على ما يشمل الصورة المذكورة. 

لكن المتيقن من ذلكك ما إذا كانت الفترة مضبوطة معلومة وقتا و قدراء حيث لا يحتاج تحريها إلى كلفة و مئونة» فإن بعد الاكتفاء 
بالصلاة مع الحدث حينئذ ارتكازا لعدم الحاجة له موجب لانصراف كلماتهم عنه بقرينة ورودها مورد العذر و الاضطرارء و لا سيما مع 
ندرةٌ الصورة المذكورة. 

و من ثم لا يبعد انصراف النصوص عنها أيضاء بخلاف ما لو لم تكن الفترهُ معلومة كذلككء كما هو الغالب» حيث يصعب الالتزام 
بمانعيتها من جريان الأحكام الآتية. بحيث يجب تدارك الصلاه لو وقعت مع الحدث فى أول الوقت لتخيل عدم الفتره ثمّ صادف 
تحققها فى آخره- كما التزم به فى العروة الوثقى و جملة من شروحها و حواشيها- لصعوبة حمل النصوص على ذلكك؛ كما عرفت» و 
خروجه عن محل الكلام بين الأصحاب غير ظاهر بنحو يرفع به اليد عن مقتضى النصوص. 

فلاحظ. 

ثم إنه بناء على انصراف النصوص عن صورةٌ ضبط الفترةُ قدرا و وقتاء يتجه الاكتفاء فيها بما يسع الصلاة الاضطرارية ببعض المراتب 
التى يلزم الإخلال فيها 
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والوضوء و الصلاهُ فيها .)١(‏ 


[الثانية أن لا تكون له فترهٌ أصلا] 


الثانية: أن لا تكون له فترة أصلاء أو تكون له فترةٌ يسيرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة. و حكمه الوضوء و الصلاة» و ليس عليه 
الوضوء لصلاة أخرى (5), 


بما يعلم من الشارع الأقدس أنه دون الطهارة فى الأهميةء كالسورة و نحوها مما يتعين تركه فى غير المسلوس و المبطون ممن يستمر 
هقد الحدك عيدك نز الحيعه 'للطيارة: 

بل لا ينبغى التأمل فى ذلكك. بالإضافة إلى الطهارة المائية. 

فلو دار الأمر بين الصلاةٌ بطهارةٌ تراببة لا حدث فيها و الصلاهٌ بطهارةٌ مائية يتخللها الحدث تعينت الأولى: عملا بالقواعد العامة. 

نعم» لا يبعد عدم جواز الإخلاال بالقيام أو الركوع و السجود الاختياريين لأجل ذلككء لأن دخل ذلك فى منع الحدث مما يحتمل 
حتى فى مورد النصوصء فعدم التعرض فيها له ظاهر فى عدم سقوطهاء كما هو ظاهر الأصحاب. 

و منه يظهر حال ما فى كشف اللثام و عن السرائر من أنه إن أمكنه التحفظ من الحدث إذا اختصر الصلاهُ أو جلس أو اضطجع أو أومأ 
للركوع و السجود. وجب. 

فتأمل جيدا. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 

)١(‏ فلو لم يصلٌ فيها وجب عليه الصلاهُ فيما بعدها بالنحو اللازم على مستمر العذرء لدخوله فى موضوع النصوص حتى بناء على 
اختصاصها بصورة الاضطرارء لتحقق الاضطرار و إن كان مستندا إليه» سواء كان تركك الصلاء تقصيرا أو عن عذرء و إن لزم الإثم فى 
الأولء بناء على بقاء ملاكك الواجب الاختيارى فى حال الاضطرار. 

(1) اختلفت كلمات الأصحاب (رضوان الله عليهم) فى حكم هذه الصورة؛ فإن تصويرها بهذا الوجه و إن لم يذكره القدماء» بل ذكره 


جبع عن 
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المتأخرين- كما فى الحدائق- إلا أنه قد يستفاد حكمها عند غيرهم من إطلاق كلماتهم أو قرائن فيها. 

و يستفاد من مجموع كلماتهم أن فيها أقوالا ثلاثة. 

الأول: ما ذكره فى المتن من الاكتفاء بوضوء واحد للصلوات المتعددة و سبقه إليه فى العروة الوثقى» و أمضاه جماعةٌ من محشيها. 
و اختاره فى خصوص المسلوس فى المبسوط» و عن كشف الرموز الميل إلى موافقته» و عن شرح الإرشاد لكاشف الغطاء أنه قوى 
جدا. 

و ربما يكون عدم تعرضهم له فى المبطون لعدم فرضهم الاستمرار فيه بالنحو المذكورء لا للفرق بينه و بين المسلوس فى ذلك. 
الثانى: وجوب الوضوء لكل صلاة» كما هو المصرح به فى المعتبر و النافع و الإرشاد و القواعد و الروض و جامع المقاصد و كشف 
اللشام» و محكى التذكرةٌ و المختلف و الدروس و الذكرى و غيرهاء و فى جامع المقاصد أنه المشهورء و ذكر ذلكك فى خصوص 
السلس فى الخلاف مدعيا فى ظاهر كلامه الإجماع عليه» و خصصه فى المنتهى بالبطن. 

الثالث: جمع الظهرين بوضوء و العشائين بوضوء و يتوضاً لكل صلاةهُ غيرهاء كما ذكره فى السلس فى المنتهى؛ و مال إليه فى 
المداركك و الحدائق» و عن مجمع البرهان نفى البعد عنه. 

و أما القول فى المبطون بوجوب الوضوء فى أثناء الصلاةٌ و البناء على ما مضى منها على من دخل فيها متطهرا ثمّ فجأه الحدث. فلا 
يبعد ابتناؤه على فرض تحصيل الطهارة لتمام الصلاءٌ بذلكك, لفرضهم الفترة التى تسع الطهارة و بعض الصلاة» كما فى الصورتين 
الآتيتين» لاافى هذه الصورة. 

نعم» ظاهر من قيد الحدث المفاجئ بالاستمرار- كما فى المعتبر و المنتهى- وجوبه مره واحدة لتخفيف الحدث نظير الوضوء من 
مستمر الحدث لكل صلاةه قبل الدخول فيهاء الذى تقدم عن المشهور. 
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و كيف كان فلا ينبغى التأمل فى أن مقتضى عموم تقيبد الصلاة بالطهارة و عموم ناقضيته الأحداث المعهودة للطهارة هو سقوط 
الصلاءٌ تبعا لتعذر قيدها. 

و توهم قصور عموم الناقضية عن الفرض و اختصاصه بالخروج المعهود المبنى على الاختيار» و الذى يصدق معه التبول و التغوط» 
موهون بملاحظة ما سبق فى أول فصل النواقض. فراجع. 

نعم» بعد فرض مشروعية الصلاة بالإجماع و النصوصء فلا بد إما من سقوط شرطيةٌ الطهارة رأساء أو تبعيضها بلحاظ الأحداثء بأن 
يكون كل فرد من الحدث ناقضا لمرتبة من الطهارة» و الساقط هو المرتبة التى يستند ارتفاعها لاستمرار الحدث, أو عدم ناقضية 
الحدث المستمر للطهارة تخصيصا لعموم ناقضية الحدث. 

و على الأول يحتاج وجوب الوضوء للصلاة إلى دليل؛ و مع عدمه فالأصل البراءة من اعتباره فيها بعد فرض تخصيص عموم شرطية 
الطهارة لها. 

أما على الثانى» فهو مقتضى العموم المذكور المقتصر فى الخروج عنه على المتيقن. 

كما أنه على الثالث» يكون وجوب الوضوء مقتضى عموم ناقضية الحدث المقتصر فى الخروج عنه على المتيقن من الحدث المستمر. 
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لكن لا مجال للأولء بعد ما هو المفروغ عنه بينهم من عدم جواز الصلاه مع غير الحدث المستمر من أفراد الحدث, لارتكاز كونه من 
صغريات اعتبار الطهارة فى الصلاة» لا اعتبارا لأمر آخر بدلا عنها. و لذا لم يحتج إلى تكلف الاستدلال على عمومه لجميع أفراد 
الأحداث الأخرء بل أوكل لما هو المعلوم من عموم ناقضية تلكك الأحداث؛ حيث يكشف عن مفروغية ابتنائه على اعتبار الطهارة و 
انتقاضها بالحدث. 

كما لا إشكال ظاهرا فى كونه من الأركان مع اختصاص حديث: الا تعاد.) 

بالطهورء دون الوضوء الذى ليس طهورا. 
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بل عدم التنبيه عليه فى نصوص المقام لا بد أن يكون بسبب وضوح اعتباره؛ و لا منشأ لوضوح ذلكك إلا عموم اعتبار الوضوء فى 
الصلاةٌ» الراجع لاعتبار الطهارة فيهاء و لو كان واجبا تعبديا مع عدم حصول الطهارة به لمصاحبته للحدث لاحتاج للتنبيه» لمخالفته 
للأصل. 

بل الإنصاف أن قوهٌ ارتكاز كون جميع أفراد الوضوء مؤثرة للطهارة مغن عن تكلف الاستدلال لذلكك. 

ومافى بعض الكلمات من كون الوضوء فى المقام مبيحا لا رافعاء مبنى على قوهُ ارتكاز عموم ناقضية الحدث شرعاء لصعوبة 
التفكيكك بين أفراده جداء لعدم دخل الضرورة فى التسبيبات ارتكازاء و لا ينافى الوجه الثانى المبنى على ملاحظة العمومين بالتزام 
تبعض الطهارةٌ بلحاظ مراتبها و وجوب تحصيل الميسور منها. 

فكأنه مبنى على عدم تحقق الرفع التام به. 

و منه يظهر ضعف الوجه الثالث» و لا سيما بعد قوهُ ارتكاز نقصان العمل فى المقام و بقاء الملاكك للفائت, و لذا لا إشكال ظاهرا فى 
وجوب المبادرة للطهارة التامه لو علم المكلف من نفسه أنه سيبتلى باستمرار الحدث» و وجوب انتظار الفترهُ لو كانت مضبوطة قدرا و 
وقتاء و لو كان الاضطرار فى المقام مانعا من ناقضية الحدث و موجبا لتبدل الموضوع نظير صيرورة المسافر حاضرا لم يكن وجه 
لذلكك. 

و من ثمّ كان الأظهر هو الوجه الثانى؛ و قد سبق فى ذيل الكلام فى نية الرفع و الاستباحة أنه المناسب لارتكاز كون الأحداث من سنخ 
القذرات العرفيةٌ القابلةُ للتعدد و التأكد. 

و ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من ظهور كلماتهم فى وحدة الحدث و أنه عبارةٌ عن انتقاض الوضوء غير القابل للتعدد و التأكد 
و أن وجوب الوضوء فى المقام بعد فرض وجود الحدث محض تعبد مستفاد من الإجماع. 

لا مجال للتعويل عليه بعد ما ذكرنا هنا و هناك, و لا سيما مع صراحة كلماتهم فى المقام فى أن وجه وجوب الوضوء هو عدم استباحة 
الصلاة مع 
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الحدث إلا بقدر الضرورة؛ لكشفه عن مفروغيتهم عن رافعية الوضوء للحدث الذى لا يضطر للصلاهً معهء و عدم ابتناء الإجماع على 
محض التعبد» بل على اعتبار الطهارة فى الجملة» الذى عرفت مناسبته للمرتكزات. 
إذا عرفت هذاء ظهر لكك أن القول الثانى أقرب الأقوال لمقتضى العمومين المتقدمين مع تأيده بما ورد فى المستحاضة. 
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و أنه لا مجال لما فى المبسوط من أن حمل المسلوس على المستحاضة قياس. و لا دليل على وجوب الوضوء عليه لكل صلاة. 
لكفاية العمومين المذكورين فى إثبات ذلك. 

بل لو احتمل وجوب الوضوء عليه فى أثناء الصلاة تخفيفا للحدث الواقع فيها لكان مطابقا لهماء إلا أنه لا مجال لاحتماله بعد ظهور 
التسالم على عدم وجوبه؛ كما ادعاه صريحا فى المعتبر» بل لا ينبغى التأمل فيه بعد النظر فى كلماتهم؛ إذ لو كان واجبا لم يخف عليهم 
عادةٌ بعد ابتنائه على كلفة خارجة عن الوضع المتعارفء و عدم الضابط الارتكازى لعدده و موقعه من الصلاهُ كى يمكن إيكاله إليه. 
بل سكوت النصوص الواردة فى المسلوس عن التنبيه عليه مع ذلك موجب لظهورها فى عدمه؛ و ليس هو كالوضوء لكل صلاةً و 
يأتى تمام الكلام فى ذلكك فى آخر الكلام فى هذه الصورة إن شاء اللّه تعالى. فليس الإشكال إلا فى كفاية الوضوء الواحد لأكثر من 
صلاهُ واحدة. الذى عرفت أنه مخالف للعمومين المذكورين. 

وقد يستدل لما فى المبسوط بغير واحد من النصوص. 

منها: النصوص الكثيرة الواردة فى سقوط القضاء عن المغمى عليه و من يستمر به العذر بين رمضانين »2١١‏ المتضمنة لقولهم عليهم 
الّلام: «كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر»» و نحوه مما يتضمن معذورية المغلوب. 


)١(‏ راجع الوسائل باب " من أبواب قضاء الصلوات و باب 58 من أبواب أحكام الصوم. 
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فإن سوقها لبيان عدم وجوب القضاء الذى هو عبارة عن تكليف جديد بسبب عدم الإتيان بالواجب فى وقته» أو بقاء التكليف بأصل 
الواحب لذلكه- كنا هو الظاهن كاقق عن أنه لبس المزاد بالحدى فيهنا ما بقابل المواحذة مع العقات وما عزامق ستخه شرعا 
كالكفارة» بل ما يعم عدم حدوث التكليف أو سقوطه. و عموم ذلكك يقتضى فى المقام عدم وجوب الوضوء على المكلف بسبب 
البول و نحوه إذا غلب الله عليه» إما لعدم ناقضيته أو عدم وجوب الطهارة منه. 

و فيه- مع أن لازمه عدم وجوب الوضوء للقطرات المذكورة مع وجود الفترة المضبوطة بل حتى بعد الشفاءء؛ بل فى سائر موارد العجز 
عن تحب الحدك: و لا يبلن العرامهمى .واحدء: أن الكبرى السدذكورة لا فشر ع جنال سبي تطيقها فى المؤرة المذ كوي لأن 
ظاهر العذر عدم المؤاخذة» فتطبيقه على القضاء موقوف إما على تنزيل القضاء منزلة المؤاخذة لأنه عرفا من سنخ التداركك و فيه نحو 
من الثقل و الكلفة تزيد على ابتداء التكليفء فيقتصر فيه على مورده و نحوه مما ثبت فيه التنزيل المذكور. أو حمل العذر على ما يعم 
عدم التكليف أو سقوطه- كما ذكر فى وجه الاستدلال- لينفع فيما نحن فيه. 

و ليس الثانى بأولى من الأول لو لم يكن الأول أولىء لما فيه من المحافظة على ارتكازية الكبرى» ولا سيما مع لزوم كثرة التخصيص 
على الثانى» خصوصا لو حمل على ما يعم بقاء التكليف, لكثرة موارد بقائه مع غلبة الله تعالى فى الترك؛ بل لم نعهد فى المؤقت 
موردا لسقوط التكليف فى الوقت مع التركك فى أوله. 

بل قد يدعى أن ذلكك لازم حتى على الأول لكثرة موارد وجوب القضاء بالترك مع غلبة الله تعالى» و هو مما يوجب إجمال هذه 
النصوص و يلزم بالاقتصار على موردهاء و إن صرح فى بعضها بالعموم بمثل قوله عليه الّ.لام: «هذا من الأبواب التى يفتح كل باب 
منها ألف باب» .2١1١‏ لا يخلو عن إشكال أو منع على ما يأتى فى حكم فاقد الطهورين من مباحث التيمم. فلاحظ. 


.4 الوسائل باب: ”من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ )١( 
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و منها: صحيح منصور بن حازم: «قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه. فقال لى: إذا لم يقدر على 
حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة 19: 

و صحيح الحلبى عنه عليه السّلام: «سثل عن تقطير البول. قال: يجعل خريطةً) .)١١‏ 

بدعوى: أن الاقتصار فى بيان الوظيفة على جعل الخريطة ظاهر فى عدم وجوب الوضوء, و لا سيما مع التنبيه فى الأول للمعذورية 
بسبب العجزء حيث يدل على عدم الأثر للقطرات فى وجوب الوضوءء للعجز عن حبسها. 

و أما عدم التنبيه للوضوء لغير القطرات المذكورة من أفراد الحدث؛ فلأنه خارج عن مورد السؤال؛ و لا سيما مع ما فى الأول من 
المعذورية بسبب العجز عن الحبس» حيث يناسب عدمها مع القدرة عليه. 

و فيه: أن الاقتصار على جعل الخريطة قد يكون مسببا عن انصراف السؤال لخصوص جهة الخبثء مع استيضاح حكم الحدثء. بل هو 
الظاهر من الأول بسبب التمهيد لجعل الخريطة ببيان المعذورية لظهوره فى كون المعذورية من جهة الخبث التى اهتم الإمام عليه 
السّلام بعلاجها. 

على أن الأمر بجعل الخريطة منصرف لحال الصلاة» لأجل منع التنجس بما يتقاطر حين إرادتها بالقدر الممكنء فلو دل على العفو عن 
الحدث المسبب عنها فالمتيقن منه العفو عنه بالإضافةُ للصلاه الواقعةُ حينه» و لا يدل على العفو عنه بالإضافة لصلاة أخرى. 

ولا سيما مع أن التعبير بأولوية الله تعالى بالعذر ظاهر فى المفروغية عن تحقق موضوعه عرفاء و هو لا يعم ما عدا الصلاة الواقع حينهاء 
حيث لا عذر فى الصلاهُ معه مع تيسر رفعه قبل الدخول فيها. فلاحظ. 

و منها: موثق سماعة: «سألته عن رجل أخذه تقطير من قرحة [فرجه. يب] إما دم و إما غيره. قال: فليصنع خريطة و ليتوضأً و ليصلء فإنما 
ذلك بلاء ابتلى به 


)١(‏ الوسائل باب: ١9‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ه. 
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فلا يعيدن إلا من الحدث الذى يتوضاً منه) .)١١‏ 

بدعوى: أنه ظاهر فى عدم وجوب الوضوء إلا للحدث المتعارف» دون الذى ابتلى به من التقطير. 

وفيه: أن الأقرب من ذلكك جعل الجواب قرينة على المراد بغير الدم فى السؤال مثل القيح و الصديدء دون الحدث الذى يتوضاً منه» 
كما هو المتعين على نسخحةٌ الوسائل» المتضمنةُ ل «قرحةٌ» بدل «فرجه). 

و منها: خبر عبد الرحيم [1]: «كتبت إلى أبى الحسن عليه التّ.لام فى الخصى يبول فيلقى من ذلكك شدة و يرى البلل بعد البلل. قال: 
يتوضأ و [ثمٌ. فى فقيه] ينتضح ["] فى النهار مره واحدة) «05. 

و فيه: أن الاستدلال إن كان بلحاظ قوله عليه السّلام: «مره واحدة». فالمتيقن رجوعه 
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]١[‏ رواه الصدوق مرسلا عن الكاظم عليه السّ.لام. و رواه الشيخ فى التهذيب فى موضعين بسندين عن سعدان ابن مسلم عن عبد 
الرحيم. و الأول لم يصرح أحد من القدماء بتوثيقه» و إنما ذكر الشيخ فى الفهرست أن له أصلا. لكن رواية غير واحد من أجلاء 
أصحابنا عنه و رواية جماعة لكتابة- كما ذكره النجاشى- و نحوهما مقرب لوثاقته جدا. و لا سيما مع قرب كونه قائد أبى بصير الذى 
روى عنه فى كامل الزيارة» بل عن السيد الداماد: أنه شيخ كبير القدر جليل المنزلة. و الثانى هو القصير على الظاهرء كما صرح به فى 
أحد الموضعين من التهذيب. و يشترك مع سابقة فى عدم التوثيق الصريح و فى روايهُ بعض الأجلاء عنه. و قد يظهر من بعض 
الروايات أن له منزلة. 

أما الكلينى فقد رواه عن سعدان بن عبد الرحمنء كما فى الوسائل. لكن فى الطبعةٌ الحديئةُ من الكافى: «سعدان عبد الرحمن» فيكون 
هو سعدان بن مسلمء بناء على ما فى جامع الرواة من أن اسمه عبد الرحمن و لقبه سعدان» و قد يؤيد بكون الراوى عنه أحمد بن 
و كيف كانء فمن القريب اعتبار الخبر و لا سيما مع رواية المشايخ الثلاثة له و ظهور حال الصدوق و الكلينى فى الاعتماد عليه. 

[*] كذا فى الكافى و أحد الموضعين من التهذيبء و فى الموضع الآخر منه و فى الفقيه: «ينضح ثوبه). 

و منه يتضح الإشكال فى الاستدلال به على العفو عن نجاسة ثوب من تواتر بوله. 


.4 الوسائل باب: ل من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 
.8 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١7 (ع) الوسائل باب:‎ 
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للانتضاح, و لا قرينة على رجوعه للوضوء أيضاء لو لم يكن مخالفا للظاهر» و لا سيما على تقدير العطف ب «ثمّ) كما فى بعض طرق 
الحديث. كيف ولا إشكال ظاهرا فى وجوب الوضوء عليه لغير البول من الأحداثء و لا وجه لفرض وقوعه مره واحدة فى اليوم؟ 

بل ظاهر الخبر ناقضية البول فى المرة الأولى فقطء و هو لا يناسب القول بعدم وجوب الوضوء للبول مطلقا- كما يظهر من المتن- أو 
لخصوص المتقاطر منه- كما يظهر من بعضهم- إذ على الأول لا يجب الوضوء للبول حتى فى المرة الأولى؛ و على الثانى يجب 
الوضوء للبول غير المتقاطر لو تكرر. 

و إن كان بلحاظ إطلاق الوضوءء بدعوى ظهوره فى وجوب الوضوء للبولء و الانتضاح للبلل من دون وضوء. 

فهو لا يخلو عن إشكالء إذ لا يبعد عن تركيب الكلام رجوع كلا الأمرين للبلل» و لم يتعرض للوضوء للبول؛ اتكالا على المفروغية 
عن وجوبه له» كما لم يتعرض للغسل منه بالاستنجاء لذلكك أيضا. 

نعم» لو أريد من البلل ما لم يحكم عليه بالبولية تعين الحمل على الاستحباب. و لعله المتعين بلحاظ الأمر بالنضح الذى ورد الأمر به 
استحبابا فى غير مورد من موارد اشتباه النجاسة و غيره» كالثوب يصيبه المذى »1١‏ أو الكلب و الخنزير الجافان 27 و أثر الفأرة إذا لم 
ير 9”» و ما يشكك فى إصابةُ النجاسة له من الجسد أو الثوب «, كثياب المجوس «8) و بيوتهم 120 و معاطن الإبل و مرابض البقر 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١7‏ من أبواب النجاسات. 
(؟) راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب النجاسات. 


(") الوسائل باب: 7" من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
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(6) الوسائل باب: /ا من أبواب النجاسات حديث: 7؛ و باب 5٠‏ منها حديث ”*. 
() الوسائل باب: 7 من أبواب النجاسات حديث: *. 

(*) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب مكان المصلى. 
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والغنم 0١١‏ لمن أراد أن يصلى فيهاء و الندى و الصفرة تخرج ممن به جرح فى مقصدته 2275 و لا قائل بالاكتفاء به لإصابة البول فى 
مورد النصء بل غاية ما قيل به وجوب غسل الثوب مرة فى اليوم لمن تواتر بوله» و لا ينهض به الخبر. 

هذا ولا أقل من عدم التصريح فى السؤال بكون البلل بولاء لينفع فيما نحن فيه لو تمّ الوجه المذكور. 

إلا أن يستفاد ذلك من ظهور السؤال فى الضيق من الحال المذكورة و شدةٌ التحير بسببهاء مع وضوح الحكم ظاهرا بالطهارة و عدم 
الناقضية فى المشتبه مع الاستبراء. كما يشكل لأجله الحمل على الاستحباب, لأن ضيق الحال يناسب التخفيف ببيان السعة أو الاقتصار 
على ما لا بد منه. 

اللهم» إلا أن يكون منشأ السؤال هو الاضطراب النفسى الحاصل من قَوةُ احتمال البولية» و لو مع السعة ظاهراء فيكون الجواب مسوقا 
لبيان الوظيفة الاستحبابية حال الشككء لرفع الاضطراب المذكور بأداء وظيفة مقررة» نظير ما فى صحيح الحسين بن أبى العلاء: «سألت 
أبا عبد الله عليه الّلام عن المذى يصيب الثوب. 

قال: لا بأس به. فلما رددنا عليه قال: ينضحه بالماء» «0. فتأمل جيدا. 

وقد ظهر مما تقدم أنه لا مجال لما فى المبسوط. 

ولا ينهض شىء مما تقدم للخروج عن القاعدهُ المعتضده بصحيح حريز المتقدم فى حكم تحرى الفترة» المتضمن للأمر بالجمع بين 
الصلاتين لقرب كونه إرشادا للمحافظة على الوضوءء. فيدل على انتقاضه بالحدث المتخلل بينهما على تقدير التفريق» كما أمر به فى 
بعض أقسام المستحاضة إرشاداء للمحافظة على الغسل. 

و أما احتمال أن يكون إرشادا لتجنب زيادة الخبثء فلا يخلو عن بعد لعدم 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١7‏ من أبواب مكان المصلى. 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ”*. 
(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
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ملازمة التفريق لزيادة موضع الملاقاة من البدن مع وضع الكيس المفروض فيه؛ بل لا يتنجس معه غالبا إلا الذكر. 

ولو خرج البول عن الكيس لكثرته و نمس موضعا من البدنء كان التنبيه على وضع الكيس كافيا فى بيان وجوب التطهير منه بلا 
حاجة للأمر بالجمع. و أما زيادة خروج البول فى الكيس فهو غير قادح للعفو عن نجاسة الكيس لعدم تمامية الصلاة به. 

على أن أهمية الوضوء ارتكازا من الخبث توجب انصراف الأمر بالجمع فى الصحيح له. فلاحظ. 

و لأجله يقوى ما فى المنتهى من جواز الجمع بين الظهرين و بين العشائين بوضوء واحدء لقوة ظهور الصحيح فى ذلكك» بسبب عدم 
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تعرضه للوضوء بين الصلاتين و التصريح بجمعهما فى أذان واحدء الظاهر فى عدم الفصل بينهما. 

و دعوى: سقوط الصحيح عن الحجية بسبب إعراض المشهور عنه. 

ممنوعة» لاختصاص ذلكك بشهرة القدماءء» و لم يتضح حكم المسألة بينهم؛ لقلةُ المتعرضين منهم لهاء كما ذكرت فى كلمات بعضهم 
عرضاء مع اضطراب بعضهم فى حكمهاء كالشيخ فى المبسوط و الخلاف. 

بل يظهر من ذكر الصدوق قدّس سرّه للصحيح فى الفقيه الاعتماد عليه و العمل به. 

بل الطبقة الوسطى المخالفة لمضمون الصحيح ليست من الكثرة بنحو يعتد به» إذ عمدتهم ابن إدريس و الفاضلان و الشهيدان و 
المحقق الثانى فى بعض كتبهم, و لا مجال لإهمال الصحيح لأجلهم؛ و لا سيما مع ظهور كلام بعضهم فى المنع من دلالته؛ و قرب 
كون إعراض بعضهم عنه لقوه استحكام عموم مانعية الحدث فى نفوسهم بنحو يتجلى لهم شذوذه. أو لعدم حجيته بنظره ذاتاء كما 
يناسبه مسلكك ابن إدريس فى الأخبار. و ظهور التردد من بعضهم فى بعض كتبه كالمحقق فى الشرائع. و العمل بالصحيح من آخرء 
كالعلامة فى المنتهى: 

و بالجملة: لم يتضح إعراض الأصحاب عن الصحيح بنحو يكشف عن 
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وضوح بطلان مضمونه عندهم ليسقطه عن الحجية؛ فالعمل عليه متعين. 

بقى فى المقام أمران. 

الأول: أن الصحيح مختص بالسلسء و عليه اقتصر العلامة فى المنتهى و رجع فى البطن للقاعدة المقتضية لوجوب الوضوء لكل صلاة» 
و هو المتعين» إذ لا مجال للتعدى للبطن بإلغاء خصوصية المورد عرفاء و لا بتنقيح المناط بعد مخالفة الحكم للقاعدة» و لما ورد فى 
المستحاضة؛ التى هى من أفراد مستمر الحدث. 

و ماقد يظهر من المشهور من اتفاق المسلوس و المبطون فى أحكام الصور لو تمّ» مختص بما يطابق القاعدة بنظرهمء لتنزيل دليل كل 
منهما على الصورة الملائمة لهاء حيث نزلوا ما ورد فى المبطون من الوضوء و البناء على صورة الفترة لتحصيل الطهارة التامهُ فى 
مجموع الصلاه؛ و ما دل فى السلس على عدم الوضوء فى الأثناء على صورة الاستمرار الذى تتعذر معه الطهارة التامة» فلا مجال 
للتسوية ببنهما فى مثل هذا الحكم المخالف للقاعدة. 

و منه يظهر أنه لا مجال للتعدى لغير الظهرين و العشائين فى جواز الجمع» اقتصارا فيما خرج عن القاعدة على المتيقن. 

الثانى: لو دخل ذو السلس و البطن فى الصلاه بطهارةٌ تامة ثمّ فجأه الحدث مستمرا بنحو لا يسعه الوضوء لتمام الصلاء و لو بنحو 
التقطيع» فهل يمضى فى صلاته» كما قد يظهر ممن أطلق الاكتفاء بوضوء واحد للصلاةً الواحدة لمن ليس له فترة يمكن إيقاع الصلاه 
معها بطهارة تامهُ و لو بنحو التقطيع؛ أو يتوضاأً و يبنى على ما مضى منهاء كما ذكره فى المعتبر و المنتهى فى المبطون. حيث تقدم فى 
عرض الأقوال أن فائدثه تخفيف الحدث الواقع فى الأثناء» نظير الوضوء قبل الصلاهً لمستمر الحدث؟ وجهان: 

استدل على ثانيهما فى المعتبر و المنتهى بالنصوص المتقدمة الوارده فى المبطون و المتضمنة أنه يتوضأ و يبنى على صلاته. و يشكل 
بعدم ظهورها فى الاستمرار» بل هى منصرفة لصورةٌ تحصيل تمام الصلاء بطهارة المستلزم لوجود 
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فترات» كما يأتى فى الصورة الثالثة. 

و دعوى: استفادةٌ الاستمرار من تفسير البطن بالغالب فى بعض تلكك النصوص. 

ممنوعة لظهور الوصف المذكور فى الكنايةٌ عن ذهاب الماسكةٌ. لأن البطن قد لا يكون كذلكك. فإنه عبارةٌ عن داء البطن» كما يأتى 
فى ذيل الكلام فى الصورة الثالثة» و هو أعم من ذلك. 

نعم» قد لا يكون مرادهما الاستمرار الحقيقى بل الاستمرار المانع من الإتيان بتمام الصلاة بطهارة» فيرجع القيد المذكور إلى اعتبار 
تحرى الفترة الذى تقدم الكلام فيه» و يخرج عما نحن فيه. 

و كيف كانء فالوضوء لتخفيف الحدث فى الأثناء- الذى هو محل الكلام- هو المناسبء للقاعدة المتقدمة» مع خروجه عن المتيقن 
من الإجماع على الاكتفاء بوضوء واحد للصلاة الواحدة؛ و لا سيما بملاحظة ما تقدم من أن عدم الضابط الارتكازى لعدد الوضوء فى 
الصلاة الواحدة و موقعه منها موجب لكون سكوتهم عن التعرض لذلكك كاشفا عن وضوح عدم وجوبه فى الأثناء» و هو لا يجرى فى 
الفرض: لأن الحدتث المقالس عثير لاحمال وحون الوضوعء بعدة: 

و أما ما دل على بطلان الصلاهٌ بالحدث فى أثنائها »2١١‏ فهو غير شامل للمقام» للقطع بعدم بطلانها بالحدث المذكورء و إنما الكلام فى 
وجوب الوضوء من الحدث المذكور لإكمالها. 

و مثله ما دل على مبطلية الفعل الكثير» لما يأتى فى الصورة الثالثة. 

نعم» قد يشكل فى المرأة» لاستلزام الوضوء منها الإخلال بالستر المعتبر فى الصلاهُ غالباء فمع عدم الدليل على العفو عنه- كما يأتى فى 
الصورة الثالثة- يقع التعارض بين عموم اعتباره و عموم اعتبار الطهارة. 

لكن سبر أدله الحكمين شاهد بأقوائية عموم اعتبار الطهارةٌ و أهميتهى 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: / ١7‏ 


فيتعين تقديمه لو كان المقام من صغريات التعارض- كما هو الظاهر- و ترجيحه لو كان من صغريات التزاحم؛ و لذا لا يظن بأحد 
التوقف فى جريان حكم الصورة الثالثة فى المرأة لأن النسبة بين دليل العفو عن الفعل الكثير و دليل التستر لها العموم من وجه. 

بل لا يبعد ورود عموم اعتبار الطهاره فى الصلاءً على عموم اعتبار السترء لظهوره فى عدم اجتماع الصلاهُ مع الحدث؛ بحيث يكون 
الحدث موجبا لانقطاع الصلاء و عدم صدق التلبس بهاء و ليس إكمالها فى المبطون بعد الوضوء إلا-عودا إليها بعد الانقطاع لا 
استمرارا فيهاء و ظهور عموم اعتبار الستر فى اعتباره حال الانشغال بالصلاه و التلبس بها عرفاء و إن كان حال السكون المتعارف 
المتخلل بين الأجزاء. فتأمل. 

هذاء و لكن لا بد من رفع اليد عن القاعدهُ المذكورةٌ بالنصوص الوارده فى المسلوس» خصوصا صحيح حريز المتقدم» لشمولها لصورة 
وجود الفترة التى لا تسع الطهارة و الصلاهً مع انضباطهاء فضلا عن عدمه لأن ما تقدم من انصرافها عن صورهُ ضبط الفترة التى تسع 
الطهارة و الصلاه ناش من ورودها مورد العذر العرفى لإيقاع الصلاء مع الحدث, و هو حاصل فى الفرض. 

و إنما الإشكال فى المبطون الذى لا وجه للاكتفاء فى صلاته مع استمرار الحدث إلا الإجماع أو نصوص المسلوس مع إلغاء خصوصية 
موردها أو الإجماع. 

و الأول لا يخلو فى نفسه عن إشكالء كما تقدم فى نظير المقام. 
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و الثانى غير ظاهر الشمول للمقام. 

بل يشكل تحقق الإجماع فى المبطون, لأن ظاهر جمهور الأصحاب فرضهم له- كالنصوص- فى صورة عدم الاستمرار» بنحو يمكن 
تحصيل الصلاهُ بطهارة تامة و لو بنحو التقطيع» و من صرح بجريان حكم المسلوس له مع الاستمرار ليس من الكثرةٌ بنحو يحقق 
الإجماع الكاشف عن الحكم الشرعى. و دعوى إرادةٌ 
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إلا أن يحدث حدثا آخرء كالنوم و غيره »)١(‏ فيجدد الوضوء لها. 


[الثالثة أن تكون له فترهٌ تسع الطهارةً و بعض الصلاة] 
الثالثة: أن تكون له فتره تسع الطهارة و بعض الصلاة (7)) 


الكل لذلكك خاليةُ عن الشاهد. 

نعم» يبعد جدا- بعد النظر فى نصوص المقام و المستحاضة- سقوط الصلاهٌ عنه فى الصورة المذكورة. و تكليفه فيها بالوضوء فى 
الأثناء» مما يقطع بعدمه بعد ما سبق فى تقرير مقتضى القاعدة؛ و هو مما يقرب مشروعية الصلاهً له بوضوء واحد قبلها. و لعل 
التشكيكك فيه ملحق بالوسواس. 

والله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 

)١(‏ كما احتمل غير واحد لكونه مراد الشيخ فى المبسوط, كما احتملوا أيضا إرادته عدم ناقضية خصوص ما يتقاطر مع ناقضية ما 
يسانخه إذا خرج بالوجه المتعارف؛ كما جرى عليه فى العروةٌ الوثقى» و أمضاه غير واحد من محشيها. 

و الأول مبتى على أن يكون منشأ الاكتفاء بالوضوء الواحد للصلوات المتعددة سقوط اعتبار الطهارة و أن وجوب الوضوء محض تعبد 
للإجماع؛ حيث يلزم الاقتصار فيه على المتيقن. 

أما لو كان منشؤه عدم ناقضيهُ الحدث مع اعتبار الطهارة فيتعين الثانى؛ و هو المناسب للاستدلال بنصوص قاعدة: «كلما غلب الله 
عليه.»» و صحيح منصورء و موثق سماعة؛ و ثانى وجهى الاستدلال بخبر عبد الرحيم. 

أما على الوجه الأول فيكفى وضوء واحد فى النهار» و الظاهر عدم القائل به. 

فراجع. 

(1) يعنى: فيستطيع تحصيل الصلاهُ كاملة بطهارةً تامةُ بنحو التقطيع» فلو تعذر ذلككء لعدم تكرر الفترهٌ بالمقدار المذكورء بل لا يستطيع 
إلا تحصيل بعض الصلاه بطهارة تام خرج عن مفروض هذه الصورة و لحقه ما تقدم فى ذيل الكلام 
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و لا يكون عليه فى تجديد الوضوء فى الأثناء مره أو مرات حرجء و حكمه الوضوء و الصلاه فى الفترة؛ و كلما فاجأه الحدث جدد 
الوضوء و بنى على صلاته ))١(‏ 


فى الصورة الثانية و يأتى فى الصورة الرابعة. فلاحظ. 
)١(‏ لا يخفى أن هذه الصورة كسابقتها لم تحرر بهذا الوجه فى كلام متقدمى الأصحاب- و إنما حررت فى كلام بعض المتأخرين- 
إلا أنه يمكن استفادة رأيهم فيها من إطلاق كلماتهم أو من قرائن فيها. 
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و الكلام. تارة: فى وجوب الوضوء قبل الدخول فى الصلاة» و عدم الاكتفاء بالوضوء المتعقب بالحدث القهرى الحاصل قبلها. 

و أخرى: فى وجوب تكرار الوضوء فى أثناء الصلاءً للحدث المفاجئ؛ لتحصيل الصلاة بطهارة تام بنحو التقطيع. 

أما الأول» فهو مقتضى إطلاق من أوجب الوضوء لكل صلاه على المبطون و المسلوسء ممن تقدم التعرض له فى الصورة الثانية. 

و يستفاد أيضا ممن أوجب الوضوء عليه فى الأثناء لو فجأه الحدثء على ما يأتى التعرض لهم لابتناء ذلكك منهم على وجوب تحصيل 
الطهارةٌ لتمام الصلاء مع القدرة. 

نعم» قد يظهر الخلا-ف فيه فى المسلوس من الشيخ قدّس سرّه فى المبسوط وغيره ممن حكم بجواز الجمع له بين صلوات كثيرة 
بوضوء واحدء بناء على شمول كلامهم لصورة الفترات بالنحو الذى هو محل الكلام؛ أما لو كان منصرفا عن الصورة المذكورة» فلا 
يكون خلافا فيها. 

و كيف كان. فتقتضيه القاعدة» بالتقريب المتقدم فى الصورة الثانية» و النصوص الواردة فى المبطون, لظهورها فى لزوم المحافظة على 
الطهارة فى تمام الصلاة. 
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فلو فرض عدم تمامية القاعدة- كما يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه- و إهمال النصوص أو الاقتصار فيها على موردها- و هو 
المبطون- يكون وجوب الوضوء مبنيا على التفكيكك بين أجزاء الصلاة فى اعتبار الطهارة؛ و يأتى الكلام فيه فى الصورة الرابعة إن شاء 
الله تعالى. 

و أما الثانى» فقد صرح به فى المبطون فى المبسوط و النهاية و النافع و اللمعتين و الروضء و حكى عن الوسيلة و السرائر و كشف 
الرموز و الذكرى و الدروس و البيان و التنقيح و مجمع البرهان و غيرهاء و تقدم فى ذيل الكلام فى الصورة السابقةُ احتمال حمل ما 
تقدم من المعتبر و المنتهى من التقييد بالاستمرار عليه» و فى جامع المقاصد و عن البيان و حاشية النافع أنه المشهورء و فى المداركك 
أنه قول المعظمء و عن الذكرى أنه قول الجماعة؛ و عن الدروس أنه الأشهر. 

و أما المسلوسء فمقتضى مقابلته فى كلام غير واحد بالمبطون و الحكم فيه بوجوب الوضوء لكل صلا أو الجمع بوضوء واحد 
بصلاتين أو أكثر» عدم جريان ذلكك فيه عندهم. 

لكن عن السرائر و الوسيلة و الذكرى و البيان و الدروس أنه إذا كان له فترات ساوى المبطونء و استقربه فى الجواهر. 

و ربما يظهر من بعضهم حمل ما تقدم من المشهور على خصوص صورة الاستمرار» و يأتى الكلام فيه. 

و كيف كانء فيقتضيه فى المبطون النصوص المتقدمة عند الكلام فى وجوب تحرى الفترة. 

منها: صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «أنه قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ و يبنى على صلاته» 0١١‏ لظهور البناء 
على الشىء فى إبقائه وعدم رفع اليد عنه كالأساسء بل هو كالصريح من قوله عليه السّلام فى خبره: ١نم‏ يرجع 


)١(‏ الفقيه باب: 0٠١‏ حديث: ١١‏ ج: ١‏ ص: 77 طبع النجف الأشرف. 
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ف صلانه فيتم ما بقى) .)١١‏ 
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و تأويلها بحملها على استئناف الصلاءٌ بعد الوضوء لوجود الفترة الكافية لهماء أو إتمامها بلا وضوء, أو الوضوء بعد | كمال الصلاة لما 
بقى من الصلوات- كما يظهر من بعضهم؛ على اختلاف نصوص المقام- بعيد جدا عن مجموع النصوصء كما تقدم هناكك. 

فالمتعين العمل بالنصوص بعد وضوح دلالتهاء و اعتبار أسانيد غير واحد منهاء و عمل الأصحاب بهاء بل شهرتها بينهم- كما فى 
اللبعة كسميو التتدييق كنا ف الور ية 

و منه يظهر ضعف ما فى القواعد و الإرشاد و جامع المقاصد و كشف اللثام و عن التذكرةٌ و المختلف و نهاية الاحكام و المقتصر و 
حاشية الشرائع» من عدم وجوب الوضوء فى الأثناء. قال فى محكى المختلف: «و الوجه عندى أن عذره إن كان دائما لا ينقطع, فإنه 
يبنى على صلاته من غير أن يجدد وضوءه؛ و إن كان يتمكن من تحفظ نفسه بمقدار زمان الصلاة فإنه يتطهر و يستأنف الصلاة. و 
يدل على التفصيل أن الحدث المتكرر إن نقض الطهارةً أبطل الصلاة» لأن شرط صحةٌ الصلاءٌ استمرار الطهارة». 

إذ فيه: أنه مجال للبناء على عدم نقض الحدث للطهارة» لمنافاته لعموم الناقضية الذى يصعب تخصيصهه. كما تقدم فى الصورة الثانيةه 
و لنصوص المقام. 

بل مقتضى الجمع بينها و بين أدلهً اعتبار الطهارة فى الصلاة» و نصوص بطلانها بتجدد الحدث فيها ١؟»‏ كون الشرط فى الصلاة أمران: 
الطهارةٌ حين الانشغال بالأجزاء الصلانية» و استمرارها من أولها لآخرها من دون تخلل الحدث بينهاء و أن الإخلال بالثانى لطروء العذر 
فى المقام يسقطه دون الأول» و هو المناسب لأهميةُ شرطية الطهارة» بمقتضى ارتكازيات المتشرعة. 


)١(‏ الوسائل باب: ١94‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5 و فى الباب المذكور بقيهُ أحاديث المسألة. 
(0) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة. 
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و من ثم كان قريبا فى نفسه مقبولا ارتكازا. 

خلافا لما فى الروضة من غرابته و استبعاده؛ و إن لم يرفع اليد عن النصوص لأجل ذلكك. إلا أن يريد به قله النظير له» لا غرابته عن 
مقتضى المرتكزات. 

و مثله الإشكال بمنافاته لما دل على قادحية الفعل الكثير فى الصلاة» لعدم الدليل على قادحيته إلا الإجماع, و هو لا ينهض بتحديد 
الكثرة بنحو ينطبق على الوضوءء و لا سيما مع ورود النصوص بجواز الإتيان فيها بما قد لا يقصر عنه عرفاء كغسل الثوب من الدم ١١‏ 
والأنف من الرعاف »)33١‏ و إحراز الصبى و الدابة «”» و إرضاع الصبى و تسكيته «5»» و شرب الماء فى الوتر لمن يريد الصيام «» و 
المشى لمن ركع بعيدا عن الجماعة حتى يلحق بها 129 و ضم المرأه المحللة 07 على أنه لو فرض ثبوت قادحية مثله» كان المقام من 
دوران الأسمر بين شرطية الطهارة و قادحية الفعل الكثير. و لو لم يحرز أهمية الأولى بنحو يقطع بتنازل الشارع عن الثانية فلا أقل من 
التوقف الراجع للعلم الإجمالى بوجوب الاستمرار فى الصلاهُ مع الحدثء أو تجديد الوضوء لما بقى منهاء فيلزم الاحتياط بتكرار 
الصلاة بالوجهين. و لو فرض العلم بعدم تكليف الشارع بالاحتياط لزم التخيير بينهما أو ترجيح محتمل الأهمية. 

و منه يظهر ضعف ما فى كشف اللثام من تأييد عدم وجوب الوضوء فى الأثناء- مع قطع النظر عن النصوص- بالاحتياط لكون الوضوء 
أفعالا كثيرة» إذ لا معنى للاحتياط بتركك محتمل الشرطية و كذا تأييده بالأصل و الحرجء لأن الأصل 


)١(‏ راجع الوسائل باب: © من أبواب النجاسات. 
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محكوم لعموم شرطية الطهارة؛ و الحرج الشخصى غير مطرد, مع أنه لا ينهض بتشريع الاكتفاء بالناقصء بل يقتضى سقوط الأداء و 
انتظار القضاءء فتأمل. 

و النوعى بالنحو الكاشف عن عدم تشريع مثل هذا الحكم ممنوع. 

هذا كله مع قطع النظر عن نصوص المقام, و أما بملاحظتها فهى تنهض بإثبات عدم قادحية الوضوء و إن كان فعلا كثيراء و الخروج 
عن مقتضى الأصل. 

و عدم مانعية مثل هذا الحرج النوعى - لو فرض لزومه- من تشريعه. 

نعم» هى محكومة لعمومات رفع الحرج بالإضافة للحرج الشخصى الذى عرفت حاله» و يأتى تمام الكلام فيه فى الصورة الرابعة. 
وأمافى المسلوسن ققد يستدل له 

تارةُ: بنصوص المبطون لفهم عدم الخصوصية لموردها أو لتنقيح المناط. 

و اخرى: بعموم اعتبار الطهارةً فى الصلاة» فإن سقوط اعتبار الاستمرار فيها للعذر لا يستلزم سقوط شرطية الطهارةٌ لها. و قد تقدم 
نهوض ما دل على قادحية الفعل الكثير برفع اليد عنه. 

لكن الأول ممنوع» كما تقدم فى نظائره غير مرة. و لا سيما مع عموم نصوص المسلوس لصورة وجود الفترةٌ بالنحو المذكور, إذ لا 
قرينة على حملها على خصوص المستمر الذى لا-فترة له» إن لم يكن حملا على الفرد النادر. كما تقدم فى أول الكلام فى وجوب 
تحرى الفترة التى تسع الطهارة و الصلاةً بلا حدث. 

غايهُ ما تقدم هو انصرافها- كجميع نصوص المقام بقرينة ورودها مورد العذر- عن صورة وجود فتره مضبوطة تسع الطهارةٌ و تمام 
الصلاة» و لا موجب لخروج ما عدا ذلكك عنها. 

كما لا موجب للانصراف المذكور فى كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) و إن ادعى لتوجيه اتفاقهم على مشاركة المسلوس 
للمبطون فى الحكم المذكور. 

و منه يظهر ضعف الثانى؛ لأن نصوص المسلوس تكفى فى رفع اليد عن العموم المذكور بعد كونها أخص منه. فتأمل جيداء و الله 
سبحانه و تعالى العالم. 
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بقى فى المقام أمور. 
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الأول: أنه استدل غير واحد فى المقام بصحيح الفضيل بن يسار: «قلت لأبى جعفر عليه السّلام: أكون فى الصلاه فأجد غمزا فى بطنى 
أو أذى أو ضربانا. فقال: 

انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتكك ما لم تنقض الصلاة [بالكلام. 

فقيه] متعمداء و إن تكلمت ناسيا فلا شىء عليك فهو بمنزلة من تكلم فى الصلاة ناسيا. قلت: و إن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم و 
إن قلب وجهه عن القبلُ) »و خبر أبى سعيد القماط: «سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه الشلام عن رجل وجد غمزا فى بطنه أو 
أذى أو عصرا من البول» و هو فى صلاة المكتوبة. فقال: إذا أصاب شيئا من ذلكك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلكك فيتوضأ ثم ينصرف 
إلى مصلاه الذى كان يصلى فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذى خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاه بالكلام. قلت: و إن التفت 
يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلةُ. قال: نعم كل ذلكك واسع.) .07١‏ 

لكنهما غير ظاهرين فى المبطون بل فيمن يستطيع إمساكك الحدث و إن طرأت له حاجة إليه. 

و الجمع بينهما و بين نصوص مبطلية الحدث و إن كان ممكنا فى الجملة؛ و لو بالاقتصار على صورة الحاجة للحدث توسعا فى العذر. 
إلا أنه يصعب الاعتماد عليهما مع ظهور إعراض الأصحاب عنهما. 

وظاهر الصدوق و إن كان هو الاعتماد على الأول» لذكره له فى الفقيه» إلا أن إدراجه له فى باب: «صلاهُ المريض و المغمى عليه و 
الضعيف و المبطون و الشيخ الكبير و غير ذلكك» قد يظهر فى عدم عمله به فيما هو ظاهر فيه؛ بل تنزيله على المبطون, الذى هو ليس 
عملا به فى الحقيقة» نظير ما حكى عن الشيخ من حمل الخبرين و نحوهما على بعض المحامل البعيدة. 


.8 من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١١ من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )0( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: إاردا‎ 


على أنه لا يكفى عمل الصدوق وحده مع إعراض بقيهُ الأصحاب. 

و لااسيما فى مثل هذا الحكم الذى يكثر الابتلاء به. 

و ربما يأتى فى قواطع الصلاة إن شاء اللّه تمام الكلام فى ذلكك. 

الثانى: أن سوق بعض نصوص المقام لبيان عدم وجوب الاستئناف- كما تقدم عند الكلام فى وجوب تحرى الفترة- موجب لظهوره 
فى توقع استمرار الطهاره بعد الحدث بنحو لا يحتاج الاستئناف فضلا عن البناء على ما مضى من الصلاه إلى الوضوء أكثر من مرة» و 
لا ينعقد له إطلاق شامل لما لو احتاج للتكرار. 

إلا أن إلغاء الخصوصية المذكورة و استفادة جواز التكرار قريب جداء لظهورها فى الاهتمام بمقارنة أجزاء الصلاة للطهارة و إن لم 
بل هو مقتضى إطلاق الصحيح المتقدم: «صاحب البطن الغالب يتوضأ و يبنى على صلاته). 

كما هو أيضا مقتضى إطلاق بعض الأصحاب و صريح آخر. 

نعم» لو لزم الحرج من ذلك دخل فى الصورة الرابعة. 

الثالث: أن النصوص حيث دلت على عدم قادحية الوضوء من حيثية كونه فعلا- كثيرا فهى تدل أيضا على عدم قادحية مقدماته 
المتعارفة» كالخروج للموضع المعدّ له بالوجه المتعارف و رفع الأكمام لغسل اليدين و نحوهماء لأن عدم التنبيه على تجنب ذلكك مع 
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الغفلة عنه موجب لظهور النصوص تبعا فى عدم قدحه. 

أما المقدمات الطويله كاستقاء الماء من البثر و نحوه؛ مما يتعارف تهيئته قبل الصلا لمثل هذا الشخصء فيشكل العفو عنها لو فرض 
قيام الدليل على قادحيتها من حيثية كونها فعلا كثيرا. 

و أشكل منه ما لو استلزم الإخلال ببعض الشروط المنصوصة؛ كالتستر و الاستقبال. 

لكن أشرنا فى ذيل الكلام فى الصورة الثانية إلى العفو عن الإخلال بالستر بالمقدار الذى يقتضيه الوضوء. 
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بل تقدم احتمال قصور أدله شروط الصلاه عن مثل حال الحدث المتخلل» حيث يظهر من الأدلهُ عدم اجتماعه معهاء و أن البناء على ما 
مضى منها بعد الوضوء عود فيها بعد انقطاعهاء لا استمرار فيها. 

و يؤيده ما تضمنه صحيح الفضيل و خبر القماط من جواز تركك الاستقبال. 

نعم» يشكل البناء على ذلكك فى القواطع» كالكلام و القهقهة و الضحك, لظهور أدلتها فى نقضها لو تخللت بين أجزاء الصلاة. 

بل لا ينبغى التأمل فى ذلكك. بالإضافة للكلام» لكثرهً النصوص الدالهُ على نقضه للصلاه و إن وقع فى حال الاشتغال ببعض الأفعال فى 
أثنائها- كغسل النجاسة و نحوه- و منها صحيح الفضيل و خبر القمّاط. فتأمل جيدا. 

الرابع: أنه لا-ظهور لنصوص المقام فى وجوب المبادرة للوضوء بعد الحدث, و لا للصلاء بعد الوضوءء بل قد يدعى أن مقتضى 
إطلاقها جواز التأخير. 

لكن الظاهر عدم انعقاد إطلا-ق لها من هذه الجهة؛ لعدم ورودها لتشريع الوضوء و الصلاةء بل لبيان جواز البناء و عدم وجوب 
الاستئناف مع المفروغية عن وجوب الصلة التامة بمقتضى أصل التشريع و وجوب الوضوء بمقتضى ارتكاز عموم شرطية الطهارة. فهى 
لا تنهض ببيان عدم وجوب المبادرة بالمقدار اللازم لتحقيق الموالا المعتبرة فى الصلاه عندهم, و لا طريق لإثبات سقوط الموالاة إلا 
بالمقدار المتعارف لتحقيق الوضوءء نظير ما سبق فى العفو عن الفعل الكثير. 

الخامس: ألحق فى المنتهى و المستند بالمبطون من يستمر منه الريح» بل ظاهر جامع المقاصد و المسالكك و الروض و الروضة أنه من 
أفراده. 

و فى جامع المقاصد: «و فى الرواية تنبيه عليه»» و كأنه يشير إلى صحيح الفضيل و خبر القمّاط المتقدمين. 

لكنهما- مع أنهما أجنبيان عما نحن فيه» كما تقدم- إنما يدلان على جريان حكم المبطون المتقدم عند خروج الريح, لا عموم 
المبطون له مفهوما. 

نعم هو مقتضى عموم المعنى المذكور له فى الصحاح و مختاره و نهاية ابن 
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الأمثير و مفردات الراغب و لسان العرب و القاموس» حيث عرّفوه بعليل البطن أو من يشتكى بطنه. كما عرّفوا البطن بدأ البطن» و هو 
المناسب للاشتقاق. لكن فى مجمع البحرين: «و المبطون من به اسهال أو انتفاخ فى بطن» أو من يشتكى بطنه). 
وقد يظهر منه تردده بين المعانى المذكورة» فيكون المتيقن منه فى المقام من به الإسهال» كما هو المناسب لما عن التذكرةٌ و جماعة 


من تعريفه بالذرب. 
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و الذى ينبغى أن يقال: اشتقاق الكلمة يناسب عموم البطن لكل داء فى البطن مرتبط بالأكل و الطعام الذى هو أظهر خواص البطن. 
واتخصيضة عضن الأدواب >الاستهال أو الانتفاخ» موقوف على ثبوت وضع آخر له غير ما يقتضيه الاشتقاق. و لعله مخالف للأصلء 
المؤيد بكلام من عرفت من اللغويين. 

نعم ورود النصوص فى مورد الوضوء و الصلاء موجب لانصرافه فيها لخصوص عدم إمساكك الحدثء من دون فرق بين الغائط و 
الريح» و تخصيصه بالاول بلا وجه. 

هذاء و لو غض النظر عن ذلك و بنى على ورود النصوص فى ذى الإسهال- و لو لأنه المتيقن من المبطون- فلا ينبغى التأمل فى عموم 
الحكم للمبتلى بالريح, إما لاستفادته من نصوص المقام بالفحوى, أو بفهم عدم الخصوصية لموردهاء أو بتنقيح المناط» أو تبعا لغلبة 
التلازم بين الريح و الغائط؛ و إما لأنه مقتضى عموم شرطيةٌ الطهارة» بعد عدم الإشكال ظاهرا فى عدم مبطلية الحدث للصلاهُ و عدم 
قوط الغزلاة فن نطق الشخضن الما كوى: 

نعم» الثانى قاصر عمن له فترة تسع الوضوء و الصلاةً و إن لم تكن مضبوطة؛ إذ لا إجماع على عدم انقطاع الصلاه معهاء فالبناء على 
صحةٌ الصلاء حينئذ موقوف على إلحاقه بالمبطون موضوعا أو حكما- كما هو غير بعيد- حيث تقدم عموم نصوصه لصورةٌ وجود فترة 
غير مضبوطة. و كذلكك الحال فى التوسع من 
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و إذا أحدت يعد الفرلاة ترظا العرلؤة الأخرى. 


[الرابعة الصورة الثالثة لكن يكون تجديد الوضوء فى الأثناء حرجا عليه] 
الرابعةٌ: الصورة الثالثة» لكن يكون تجديد الوضوء فى الأثناء حرجا عليه. و حكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد لكل صلاةٌ .)١(‏ 


حيثية كثرة مقدمات الوضوء و الخلا ل بالموالا-ة و غيرهماء حيث يتوقف التسامح بالمقدار المتعارف فيها على إلحاقه بالمبطون, و 
بدونه يتعين الاقتصار على أقل الممكن. 

ثمّ إن ما عن التذكرُ من ذكر ذى الريح مع المسلوسء كأنه مبنى على عدم الفرق بين المسلوس و المبطون فى الحكم, و إلا فلا 
مناسبةٌ بينهما. 

)١(‏ كما ذكره فى العروة الوثقى و تبعه غير واحد من محشيهاء و سبقهم إليه فى الحدائق و الجواهر, و جعله فى مفتاح الكرامة احتمالا 
فى كلمات الأصحاب. قال- بعد التنبيه للزوم الحرج من الوضوء فى الأثناء لو كانت الفترات قصيرة-: «إلا أن يستثنوا مثل هذا الحرجء 
كما فى شرح المفاتيح». 

وقد استدل عليه فى كلام غير واحد بقاعدة رفع الحرجء لكنها تقتضى سقوط وجوب الصلاة الأدائية بالطهارة بالنحو المذكور, لا 
الاكتفاء بالصلاةٌ الفاقدة لهاء كما هو الحال فى سائر موارد لزوم الحرج من فعل الطهارة أو تعذرها. 

نعم» لو كان منشأ الحرج المرضء لقصر الفترات المستلزم لكثرة التكرارء لم يبعد استفادة عدم سقوط الأداء المستلزم للاكتفاء بالصلاة 
الناقصة من نصوص المبطون و المسلوس و المستحاضة و غير ذلكك مما يظهر منه اكتفاء الشارع من المريض بالميسور له. نظير ما 
تقدم فى المبطون الذى لا فترةٌ له أصلا. 

و هذا بخلاف ما إذا كان الحرج لطارئ خارجى لا دخل له بالمرض من برد أو نحوه. حيث لا طريق للعلم بعدم سقوط الأداء فيه من 


بين موارد تعذر الطهارة. 
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و لعل هذا خارج عن مفروض كلامهم؛ بل يختص بالأول» كما هو ظاهر من ذكر الحرج فى صورة التكرار أو عدم سعة الفترة. 
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ثمّ إنه بناء على العفو عن الحدث المتخلل» فوجوب الوضوء لكل صلاه ظاهرء بناء على ما تقدم فى الصورة الثانية فى تقريب القاعدة 
المقتضيةٌ لتخفيف الحدث. 

أما بناء على عدم تماميتهاء فقد علله سيدنا المصنف قدّس سرّه بأنه إذا أمكن إيقاع أول الصلاه بطهارة وجب. 

وهو مبنى على التفكيكك بين أجزاء الصلاهُ فى اعتبار الطهارة» لملاحظتها بنحو تعدد المطلوبء الذى هو خلاف ظاهر دليل شرطيتهاء 
لظهوره فى شرطيتها لمجموع الصلاة. 

ولا دليل عليه من نصوص المقام؛ لعدم التعرض فى نصوص المسلوس للوضوءء و اختصاص نصوص المبطون بما إذا أمكن تحصيل 
الطهارة لتمام الصلاه و بنحو التقطيع» فبعد فرض سقوط شرطية الطهارة للمجموع يكون المرجع أصل البراءة من شرطيتها لبعض 
الأسجزاء» فيجوز الجمع بين أكثر من صلاة بالوضوء الواحدء و لا ينتقض الوضوء إلا بالحدث الآخرء كما سبق منه قدّس سرّه فى 
الصورة الثائية. 

اللهم إلا أن يقطع بذلك بمعونة الارتكازيات أو نحوها. 

بقى شىء» و هو أنه قال فى الجواهر بعد فرض لزوم الحرج من التكرار: 

«فهل يترك التكرير من أول الأمرء أو إلى أن يصل إلى حدّ الحرج؟ وجهان, منشؤهما: تقدير الضرورة بقدرها و احتمال وجوب تقليل 
الحدث مهما أمكنء و من أن التكليف الحرجى لا يلحظ فيه نحو ذلكك كما فى كثير من أفراده). 

ولا يخفى أنه لما كان دليل المسألة قاعدة رفع الحرج تعين الوجه الثانى» لأن موضوعها الحرج الشخصى الفعلى غير الحاصل من أول 
الأمر. 

و ما ذكره من عدم ابتناء كثير من أفراد الحرج على ذلكك إنما يتم فى الموارد التى يكون الحرج النوعى فيها مانعا من جعل الحكم؛ و 
هو محتاج إلى دليل» و لا تنهض به القاعدة المذكورة. 

و حينئذ يتمسكك لوجوب المقدار الذى لا يلزم منه الحرج بالقاعدة 
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[مسألة !8 الأحوط فى الصورة الثالثة أن يكرر الصلاةٌ بلا تحديد] 

مسألة 47: الأحوط فى الصورة الثالثة أن يكرر الصلاهُ بلا تجديد .)١(‏ 

[مسألة 47 الأحوط وجوبا لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث] 

مسألة *4: الأحوط وجوبا لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث (1). 


المتقدمة المقتضية وجوب تخفيف الحدث مهما أمكن, إذ هى كما تقتضى وجوب التخفيف برفع ما يقع قبل الصلاءُ تقتضى وجوبه 
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برفع ما يقع فى أثنائها. 

هذا كله فى المبطون و أما المسلوس فلا يجب عليه الوضوء فى الأثناء مع عدم الحرج؛ فضلا عما لو لزمء كما تقدم فى الصورة الثالثة. 
(1) يعنى: للوضوء فى الأثناءء بل يقتصر على الوضوء قبل الصلاة. خروجا عن شبهة قدح الوضوء فى الأثناء» لكونه فعلا كثيرا. 

وحيث تقدم ضعفها يكون الاحتياط المذكور استحبابياء كما هو ظاهر المتن» لأنه مسبوق بالفتوى» و إن لم يتضح وجه تخصيصه 
بالذكر من بين غيره من الاحتمالات الموافقةُ للاحتياط. 

(1) كما فى العروة الوثقى؛ و تبعه جملة من محشيهاء و ظاهر الجواهر البناء على المنع فى حال الصلاه فضلا عن غيرها. 

ولا ينبغى التأمل فى المنع مع عدم الوضوء من الحدث الخارج بالوجه المتعارف» لعدم الإشكال فى ناقضيته و عدم الدليل عن العفو 
عنه فى المقام. 

و أما مع الوضوء منه و الابتلاء بما يخرج قهرا فالاجتناب مقتضى ضم عموم الناقضية لعموم مانعية الحدث من الفعل المذكورء على ما 
يتضح بملاحظة ما تقدم فى تقريب مقتضى القاعدة فى الصورة الثانية. 

و العفو فى الصلاة عن الحدث المذكور فى الجملة لا يستلزم العفو فى غيرها مما يحرم تكليفا مع الحدث. إلا أن يرجع إلى عدم 
انتقاض الطهاره فى محل 
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الكلام؛ و قد سبق المنع منه. 

و أما إلحاق ما نحن فيه بالصلاء فى العفو عن الحدثء فهو و إن لم يكن بعيداء و لا سيما بلحاظ ما ذكرنا من عمومه لصورةٌ وجود 
الفترةٌ غير المضبوطة» حيث يقرب ابتناؤه على الإرفاق و الامتنان فى حق المريضء لعجزه عن تجنب الحدث. 

إلا أن فى بلوغ ذلكك حدا يقتضى إلغاء خصوصية المورد وفهم عموم الحكم لما نحن فيه عرفاء أو القطع بالعموم له لتنقيح المناط 
إشكالء بل منع» لعدم المقتضى للفعل المذكورء و ليس هو كالصلاة الراجحة فى نفسها. 

نعم» لو لزم الحرج من المنع سقطء كما يسقط مع الحدث المتعارف» و كذا لو زوحم بتكليف آخرء كما لو توقف منع هتكك حرمة 
الكتاب على مسهء حيث تجرى حينئذ قواعد التزاحم من الترجيح بالأهمية و التخيير مع عدمها. 

و مما ذكرنا يظهر الإشكال فى العفو عن الحدث فى الطواف الواجبء. حيث يعتبر فى صحته الطهارة» بل ظاهر الشيخ قدّس سرّه فى 
التهذيب و المبسوط و النهاية عدم صحة الطواف منه؛ بل يطاف عنه و يصلى هو الركعتين» و إن كان ظاهر بعضهم المفروغية عن 
مشروعيته للمسلوسء بل للمبطون لو لا النصوص المتضمنة أنه يطاف عنه »)1١‏ التى وقع الكلام فى مفادها. و تمام الكلام فى محله. 

و أما الوضوء من المسلوس و المبطون لما يعتبر فى كماله الطهارةُ- كقراءةٌ القرآن- فلا يبعد استحبابه» بعد استفادةٌ قابلية الحدث 
للتخفيف من أدلة المقام» و إن كان ظاهر الجواهر التوقف فيه, و لا أقل من رجحان الإتيان به برجاء المطلوبية. 

هذاء و الظاهر عموم العفو عن الحدث لجميع الصلوات من الفرائض و النوافل الراتبة و غيرهاء لأأنه- مضافا إلى ظهور مفروغية 
الأصحاب عنه- مقتضى إطلاق نصوص المبطون» بل بعض نصوص المسلوس أيضاء و هو: صحيحا منصور و الحلبى» لأنهما و إن لم 
يتعرضا للوضوء و الصلاة» إلا أن تعرضهما لوضع الخريطة 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 59 من أبواب الطواف. 
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ظاهر فى المفروغيه عن فرض إراده الصلاة» و لا خصوصية- ارتكازا- لبعض الصلوات دون بعضء بل المناسبة الارتكازية تقتضى 
التعميم و تبعد التخصيص باليومية جداء و إن كان قد يظهر من الجواهر نحو تردد فيه. 

نعم» قتد سيدنا المصنف قدّس سرّه فى حاشيته على العروةٌ الوثقى جواز الجمع بين أكثر من صلا بوضوء واحد فى الصورة الثانية بما 
إذا كانت الصلوات مضيقة» و كأن مراده بالمضيقة ما يلزم فوته لو انتظر به حال الشفاء و القدره على الطهارة التامة. 

فيبتنى على ما تقدم منه فى وجه اعتبار عدم الفترة التى تسع الصلاهٌ و الطهارة من أن ورود الحكم مورد الاضطرار موجب لانصراف 
أدلته عن صورةٌ القدرة على الصلاةٌ التامة فى بعض الوقتء و هو يقتضى عدم الفرق بين جميع صور المسألة فى المنع عن الصلاه 
الموسعةء حتى الصورة الثالثة المبنية على تحصيل الصلاة بطهارة تامهٌ بنحو التقطيع لأسن مشروعية التقطبع و عدم بطلان الصلاهً 
بالحدث للعذر أيضا. 

و أما بناء على ما ذكرنا من أنه مع عدم وجود الفترة المضبوطة يجوز التعجيل و إن كانت هناكك فترهٌ واقعاء فيجوز للمبطون الإتيان 
بكل صلاهٌ مع احتمال استمرار العذر احتمالا معتدا من دون أمارهُ على ارتفاعه» لإطلاق نصوصه. 

بل قد يدعى شموله لما إذا كان الشفاء بعيد الأمدء لأن ما ذكرنا من الوجه لانصراف الإطلاق عن صورءٌ وجود الفترهُ المضبوطة- و هو 
عدم العذر لإيقاع الصلاه حين الحدث عرفا- غير جار فيه. 

نعم» إذا كان المبطون مستمر الحدث بنحو تتعذر عليه الصلاةً مع الطهارة و لو بنحو التقطيع خرج عن موضوع النصوصء و انحصر 
الدليل فيه بالإجماع, و المتيقن منه الصلاة التى يتعذر إيقاعها بالطهارة» لاستمرار العذر فى تمام وقتها. 
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[مسألة 45 حكم صلاهً الاحتياط و الأجزاء المنسية حكم أبعاض الصلاةٌ] 


مسألة ؟4: حكم صلاة الاحتياط و الأجزاء المنسية حكم أبعاض الصلاءٌ فى عدم لزوم تجديد الوضوء مع الحرج و لزوم تجديده بدونه 
02 


و كذا الحال فى المسلوسء لاختصاص صحيح حريز بالصلاه الأدائية لتضمنه التعجيل و التأخير؛ و عدم التعرض فى صحيحى منصور 
و الحلبى للصلاة» و هو يناسب الاتكال فيهما على المفروغية عن جوازها من حيثية الحدث. 

ولا مجال لإ-حراز عموم المفروغية للصلاه الموسعة: لأن فرض العذر يناسب احتمال الاختصاص بالمضيقة» المضطر لإيقاعها مع 
الحدثء فرارا من محذور فوثهاء و ليس هو كالاختصاص باليومية- مما لا مناسبة ارتكازية تقتضيه- كما سبق» فتأمل جيدا. 

)١(‏ هذا يتجه فى صورة وجود الفترة التى يمكن إيقاع الوضوء و بعض الصلاة فيهاء بناء على ما سبق من أن المعيار فى عدم وجوب 
التجديد فى الأثناء و وجوبه هو الحرج و عدمه. 

أما بناء على عدم وجوبه مطلقاء بل يكتفى بالوضوء لكل صلاة- كما سبق منا فى المسلوس- فالوجه فى عدم وجوب التجديد لقضاء 
الأجزاء المنسية أن القضاء عين الأداء و إن تغير محله؛ فيلحقه حكمه. فتأمل. 

مع أنه حيث كان من توابع الصلاةً الواحدهٌ كان الاجتزاء بوضوئها له مستفادا من نصوص المسلوس تبعاء كسجود السهو لو استفيد 


وجوب الوضوء, لأنه من توابع الصلاة. 
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و منه يظهر عدم وجوب التجديد لصلاهٌ الاحتياط» فتأمل. 

مع أن ظاهر نصوصها ترددها بين أن تكون متممة للصلاه التى وقع السهو فيهاء و أن تكون نافلة مستقلة. و على الأول يلحقها حكمها 
من الاجتزاء بوضوثهاء و على الثانى لا يضر بطلانها بالحدث بصحة الصلاةً التى وقع السهو فيها. 
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و دعوى: لزوم الجزم بمشروعيتهاء خالية عن الشاهد. 

نعم لو أراد إحراز صحتها على كلا التقديرين» انحصر بالوضوء لها لو غض النظر عما ذكرنا من فهم العفو فيها تبعا. 

ولا يضر احتمال تتميم الصلاة بهاء المستلزم لاحتمال الفصل بالوضوء بين المتمّم و المتمّم» الذى قيل: إنه فعل كثير» لعدم ثبوت 
قادحية مثل الوضوء- كما سبق- و لا سيما مع وقوعه بين صلاتين تتمم إحداهما الأخرىء لا فى أثناء صلاهً واحدة» و يأتى ما ينفع فى 
المقام فى المستحاضة. 

و منه يظهر الحال فى صورة استمرار الحدثء التى تقدم أن مقتضى القاعدة فيها وجوب الوضوء لكل صلاة و أنه لم يخرج عن ذلكك 
إلا الجمع بين الظهرين و بين العشائين بوضوء واحدء فإن تبعيةُ كل من قضاء الأجزاء المنسيةُ و صلاة الاحتياط للصلاة التى وقع فيها 
السهو موجب لاستفادةٌ العفو عن الحدث فيها تبعا لها أيضا. 

نعم» يشكل فى المبطونء الذى انحصر دليل الاكتفاء بالوضوء الواحد لكل صلاة فيه بالإجماع» حيث قد يستشكل فى شموله لذلكك- 
و إن كان قريبا جدا- بلحاظ كون وجوب الوضوء لها مغفولا عنه بسبب تبعيتها لصلاتها ارتكازاء فعدم التنبيه منهم على وجوبه ظاهر 
فى مفروغيتهم عنه. 

هذاء و أما بناء على ما سبق من سيدنا المصنف قدّس سرّه من الاجتزاء مع استمرار الحدث بوضوء واحد للصلوات الكثيرة» فاللازم 
عدم تجديد الوضوء و لو مع عدم الحرجء كما نبه له فى مستمسكه؛ و لعل صورة الاستمرار خارجة عن مفروض كلامه هنا. 

ثمّ إن الظاهر وجوب الوضوء لكل صلاة من النوافل الرواتب- كغيرها من النوافل- و لا يجتزأ لها بوضوء فريضتهاء لعدم الوجه فى 
الإلحاق» بل عدم التعرض لها فى صحيح حريز مع التعرض فيه للأذان و الإقامةُ ظاهر فى عدمه. 
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[مسألة 14 يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدى النجاسة إلى بدنه و ثوبه] 
مسأل 40: يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدى النجاسة إلى بدنه و ثوبه )١(‏ 


)١(‏ كما صرح به فى المسلوس فى المعتبر و المنتهى و موضع من المبسوط و غيرهاء و نسبه فى الجواهر لجماعة من الأصحاب» و 
ذكره فى جامع المقاصد فى المبطون و المسلوس معا ناسبا للأصحاب التصريح به. 

و كأنه لفهم عدم خصوصية المسلوس من كلماتهم. 

و كيف كانء فهو مقتضى اعتبار الطهارة من الخبث فى الصلاة» حيث يجب تحصيل الشرط مع القدرة. 

مضافا إلى صحاح حريز و منصور و الحلبى المتقدمة "١١‏ الواردة فى المسلوس المتضمنة وضع الكيس و الخريطة. 

و منه يظهر ضعف ما فى النهاية و موضع من المبسوط من التعبير بالاستحباب لو أراد منه ما يقابل الوجوب. 
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إلا أن يكون مراده صورة عدم اليقين بخروج النجاسة» حيث لا دليل على وجوب الاحتياط حينئذ» و لا إطلاق فى النصوص المتقدمة 
يشمل صورة الشك. لظهورها فى علاج أمر النجاسة فى ظرف وجودهاء لا بيان الحكم الظاهرى فى ظرف احتمالها. 

و حينئذ لو خرجت النجاسة لحقه حكم من ابتلى بالنجاسة فى أثناء الصلاٌ من وجوب التطهير و الإتمام. 

نعم» لو فرض لزوم محذور من التطهير ككشف العورة» فلا دليل على العفو عنه» بل هو مخالف لمرتكزات المتشرعة جداء كما لا 
دليل على العفو عن النجاسة؛ بل نصوص المسلوس ظاهرة فى اختصاص العفو بما من شأنه أن 


١ من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١9 عند الكلام فى لزوم تحرى الفتره و فى الصورة الثانية» و هى مذكورة فى الوسائل باب:‎ )١( 
6 
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يتنجس مع وضع الخريطة» دون ما زاد عليه» و هو راجع لوجوب الاحتياط بالتحفظ. 

لكن قد يستشكل فى المبطونء لعدم اشتمال نصوصه على وجوب التحفظ مع العلم» فضلا عن الشكك. و لا-فى العفو عن نجاسة 
الموضع» فضلا عن غيره؛ و مقتضى القاعدة لزوم التطهير عليه فى الأثناء مطلقا مع التحفظ و عدمه؛ كما هو الحال فى كل من يبتلى 
بالنجاسة فى الأثناء. 

ففائدة التحفظ سهولة التطهير لقله موضع النجاسة؛ من دون أن يكون له أثر فى صحة الصلاة. 

و فيه: أن الاقتصار فى بعض نصوص المبطون على الوضوء ظاهر فى عدم وجوب التطهير من الخبثء و لا سيما مع إباء مرتكزات 
المتشرعة عنه. مع ما يستلزمه- عادة- من كشف العورة. 

بل لا ينبغى التأمل فيه بملاحظة ظهور مفروغية الأصحاب عنه لاكتفائهم بالتحفظ. 

و المتيقن منه العفو عن خصوص ما لا بد منه مع التحفظء لأن التحفظ هو مقتضى الوضع الطبيعى لمن يتعرض لخروج النجاسة قهراء و 
لا يحتاج إلى تنبيه» فعدم التنبيه على تطهير الخبث الزائد بسبب عدم التحفظ لا يدل على العفو عنه فلاحظ. 

هذاء و قد قال فى الجواهر: «نعم» الظاهر المنع بالممكن بوضع القطنء فلا يتعين نحو الكيسء و إن أمكن القول بوجوبه مع إمكانه» 
لاحتمال أنه أقرب إلى صيرورته من قبيل الأ-جزاء الباطنة؛ إلا أنى لم أقف على كلادم لهم فى وجوب خصوص ذلككء بل أوجبوا 
الاستظهار الشامل له و لغيره»؛ و قد سبقه فى الحدائق إلى احتمال كون خصوصية الخريطة لأنها كالجزء من البدنء و إن لم يظهر منه 
تعينها. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج*: ص: ١817‏ 

مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه. و لا يجب تغييره لكل صلاة .)١(‏ 


لكن لا منشأ للاحتمال المذكور عرفاء فلا يمنع من فهم عدم الخصوصية للكيس و الخريطة من النصوصء تبعا لعموم الجهة الارتكازية 
لهاء و هى التحفظ. 

بوجوبه» و عن الذكرى أنه أحوطء و كأنه لعموم مانعية النجاسة المقتصر فى الخروج عنه على المتيقن» و هو صلاةُ واحدة. 

لكن العموم المذكور لا يقتضى وجوب تبديل مثل الخريطة مما لا تتم به الصلاة؛ و تلوثه بعين النجاسة غير قادح» كما تشهد به 
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نصوص العفو عن مثله. 

على أنه لا يبعد استفادة عدم وجوب التبديل من عدم التنبيه عليه فى صحيحى منصور و الحلبى بعد ورودهما لعلاج مشكلة النجاسة 
فإن المستفاد منهما أن المهم عدم تعدى النجاسة. 

و أظهر منهما فى ذلكك صحيح حريزء لأن الحكم فيه بالجمع بين الصلاتين كالصريح فى عدم وجوب التبديل» و إن كان قاصرا عن 
إثبات العفو فى أكثر من صلاتين. 

و منها يظهر عدم وجوب تطهير موضع النجاسة من البدنء و إن كان هو مقتضى العموم لو كان ينفع فى تقليل مقدار المتنجس منه 
حين الصلاة» و لو احتمالا. 

نعم» يشكل تعميم ذلك للمبطون. لتوقفه على فهم عدم الخصوصية لمورد النصوص المذكورة؛ أو تنقيح المناط» و قد تكرر الإشكال 
فى الأمرين. 

كما أنه يلزم التبديل فى المسلوس و المبطون لو كان التحفظ بما تتم به 


)١(‏ ذكره هو و من قبله فى أحكام المستحاضة. 
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الصلاة عملا بالعموم بعد قصور النصوص عن إثبات العفو عنه» لانصراف الخريطة و الكيس عنه. 

بل مقتضى ذلكك عدم جواز التحفظ بهء و اختيار ما لا تتم به الصلاهُ مع الإمكان. 

فرعان. 

الأول: صرح فى العروة الوثقى بأنه لو تبين فى أثناء الصلاةً العذرية أو بعدها وجود الفترة الواسعة للصلاة الاختيارية وجب استثئنافها 
فيهاء و عليه جرى جماعةٌ من محشيها. 

خلافا للمستند» فإنه- مع حكمه بوجوب تحرى الفترة مع احتمالها- ذكر أنه لو فجأه الحدث فى الأثناء فى زمان الفترة توضأ و بنى 
على صلاته و لم ينتظر فترة أخرى لو كانت له. 

و الظاهر أن وجوب الإعادة مبنى على اختصاص النصوص بصورة عدم الفترة واقعاء و قد تقدم المنع عنه و أنها تشمل وجود الفترةٌ إذا 
لم تكن مضبوطة؛ كما لعله مفروض الكلام. 

فاللازم البناء على عدم وجوب الاستئناف فى مورد النصوصء و هو المسلوس مطلقاء و المبطون الذى يصلى بطهارة تامة بنحو التقطيع؛ 
وأمافى غيرهماء كالمبطون المستمر الحدثء و ذى الريح مطلقا- بناء على عدم إلحاقه بالمبطون موضوعا أو حكما- فالمتعين 
الاستئناف» لاختصاص الدليل على مشروعية الصلاة العذرية فيه بالإجماع و نحوه مما يكون المتيقن منه صورة عدم الفترة و إن لم 
تكن مضبوطة؛ كما جرينا على التفصيل المذكور فى غير موضع. 

الثانى: هل يجب معالجة السلس و البطن مع القدره على ذلكك أو لا؟ ظاهر محكى شرح المفاتيح الأول. و يقتضيه إطلاق التكليف 
بالصلاة التامة المقتضى لوجوب تحصيل القدرة عليها و حفظها فى المقام بالعلاج مع التمكن منه قبل 
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الوقت» فضلا عما بعده. 

لكن استشكل فى ذلكك فى العروة الوثقى و تبعه جملة من محشيهاء بل قرّب سيدنا المصنف قدّس سرّه عدم الوجوب بعد الاعتراف 
بما ذكرنا. قال: «إلا أنه يمكن دعوى استقرار السيرة على خلافه» لا سيما مع عدم الأمر بالعلاج فى النصوص». 

وفيه: أن عدم الأأمر فى النصوص قد يكون لغلبة اهتمام المكلف بالعلاج مع التمكن بنحو لا يحتاج للتنبيه» بل ورود النصوص مورد 
العذر مانع من استفادة عدم الوجوب منها. 

نعم» ذلك مختص بما إذا كان العلاج سهلاء أما مع صعوبته أو ضعف احتمال القدرة عليه بنحو يترتب عليه الشفاءء فقرينة العذر لا 
تصلح لإيجابه فى المقامء لأ-ن تركه مورد للعذر عرفاء و هو المتيقن من السيرةً على عدم الاهتمام بالعلاج» و لا طريق لإحرازها مع 
شهورلتة. 

اللهم إلا أن يقال: ظهور النصوص فى عدم وجوب تحرى الفترة كاشف عن كون طروء المرضين رافعا لملاكك وجوب الصلاهُ بطهارة 
تام من دون أن يتخللها الحدث, و مع ذلك لا موجب لحفظ القدرة على الصلاة المذكورة بالعلاج فى مورد النصوصء و إنما يتجه 
فى غيره مما ينحصر دليله بالإجماع» حيث لا طريق لاستكشاف قصور الملاكك فى مورده. نظير ما تقدم فى الفرع السابق. 

هذاء و لو أمكن منع الحدث مقدار أداء الصلاه من دون حرج وجب- كما صرح به فى العروةٌ الوثقى و جرى عليه جملهُ من محشيها- 
سواء كان باستعمال دواء أم بتقليل غذاء أم بالتحفظ الخارجى منه» لانصراف النصوص عن صورة القدرة على الفترةٌ المضبوطة؛ نظير 
انصرافها عن صورةٌ وجودها. 

و كأن ماذكره بعض مشايخنا من عدم وجوب ذلكك كعدم وجوب علاج أصل المرض مع التزامه بوجوب تحرى الفترة» مبنى على 
عدم ناقضيةٌ الحدث القهرى فى المقام بنظره» و قد سبق فى الصورة الثانية المنع من ذلكك, فلاحظء و اللّه سبحانه و تعالى العالم» و له 
الحمد. 
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[الفصل السابع فى غايات الوضوء] 
اشارة 


)١(‏ كما صرح به جماعة» و ظاهر غير واحد ممن اقتصر على بيان ما يجب أو يستحب له الوضوء المفروغية عنه» و فى المداركك: أنه 
المعروف من مذهب الأصحاب. و فى الجواهر: «بل هو المشهور نقلا و تحصيلاء بل عن العلامة و الكركى نقل الإجماع عليه»؛ و ربما 
يلوح دعوى الإجماع من محكى البيان و قواعد الشهيد» بل هو صريح مجمع الفوائد. 

ولا ينبغى التأمل فى ذلككء إذ لو كان واجبا لكثر السؤال عنه من حيثية السعه و الضيق و أمدهما و فروع ذلكك و احتيج لبيانه» فعدم 
التعرض فى النصوص و الفتاوى لذلكك و اقتصارها على بيان وجوبه و استحبابه للغايات الخاصة كاشف عن وضوح عدم وجوبه نفسيا 
بين المتشرعة من الصدر الأول» كما هو الحال فى عصورناء و هو مما يجعله من الضروريات. 

و بذلكك يستغنى عن الاستدلال بمفهوم الشرط فى الآيهُ الشريفة» و فى صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام: قال: «إذا دخل الوقت 
وجب الطهور و الصلا» ولا صلاءٌ إلا بطهور) .)١١‏ 
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على أنه لا يخلو عن إشكالء لأن الأمر بالوضوء فى الآبهُ ظاهر فى الارشاد لبيان شرطيته للصلاة: لأنه المناسب للتعليق على نفس فعل 
الصلاة وإرادة 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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إيجادهاء دون الأمر المولوى كى ينهض المفهوم بالاستدلال» لوضوح أن الأمر به مولويا نفسيا وجوبا أو استحبابا تابع للحدثء و الأمر 
به غيريا تابع لدخول الوقتء و لذا يشمل جميع أفراد الصلاء حتى ما لا يستحب فى حق المباشر لو فرض تحققه كما قد يقال به فى 
النيابة بجعالة» و فى النيابة عن الأبوين الناصبيين» لبعض النصوص ."١١‏ 

هذاء و أما بناء على ما فى موثق ابن بكير من أن المراد بالآيةٌ هو القيام من النوم 7١‏ فالأمر أظهرء لأنه يكون مسوقا لبيان ناقضية النوم 
للطهارة و شرطيتها للصلاة. 

و أما الصحيحء فهو و إن كان ظاهرا فى الوجوب المولوىء إلا أن المتيقن منه تعليق وجوب الأمرين معا بنحو الارتباط المسبب عن 
شرطية الطهارة فى الصلاةً التى صرح بها فى ذيله» و لا ظهور له فى تعليق وجوب كل منهما منفردا و بنحو الانحلال» لينفع فيما نحن 
و لذا لا يكون ما دل على وجوب الوضوء لغير الصلاةً منافيا للشرطية المذكورة فى الآيهُ و الصحيح عرفاء بنحو يكون مخصصا لعموم 
مفهومها. فتأمل. 

هذاء وفى الذكرى بعد أن ذكر الخلاف فى أن وجوب الغسل نفسى أو غيرى قال: «و ربما قبل بطرد الخلاف فى كل الطهارات؛ لأن 
الحكمة ظاهرة فى شرعيتها مستقلة) قال فى مفتاح الكرامة بعد نقل كلامه هذا: «و يحتمل أن يكون ذلك احتمالا منهه لأنى قد تتبعت 
فلم أعثر على هذا القول للعامة [] أيضاا. 

و لعل ما فى الذكرى هو المنشأ لما حكاه عنه فى المداركك من حكاية قول بوجوب الطهارات أجمع بحصول أسبابها وجوبا موسعا لا 
يتضيق إلا بظن الوفاة أو 


[*] لكن ذكر الرازى فى تفسيره أن لهم قولين فى ذلكك و ذكر احتجاج الطرفين. كما نسب الشهيد فى القواعد إلى القاضى أبى بكر 
العنبرى القول بالوجوب النفسى و أنه يتضيق بضيق وقت الصلاة. 


(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات حديث: 8 و باب: ٠١‏ من أبواب النيابة فى الحج حديث: 
أ وزيات» ولام الأبوات الملكورة عدية: م 

() الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7. 
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فرق وك العاكة المفروطة بهار 
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وقد استدل قدّس سرّه عليه بإطلاق الآي و كثير من الأخبار. كصحيح ابن الحجاج المتضمن لقوله عليه الشلام: «من وجد طعم النوم 
قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء» :01١‏ و صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يواقع 
أهله أ ينام على ذلكك؟ قال: إن الله يتوفى الأنفس فى منامها ولا يدرى ما يطرقه من البلية» إذا فرغ فليغتسل.) »)7١‏ و صحيح محمد بن 
مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام: «قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة» فإن خرج فيها شىء فلا تغتسلء و إن لم تر شيئا 
فلتغتسلء و إن رأت بعد ذلكك فلتوض و لتصل» «”3. 

لكن لا يخفى ضعف الاستدلال بما عدا صحيح ابن الحجاجء إذ لا إطلاق للآيةُ بعد تقييد الأمر بالوضوء فيها بالقيام للصلاة. 
ولفجا عيضي القانة مرج إلا لد ان تنه عاتن فى قزليا :157 ونه يتور كر لوق مروف لمر لوق فق ليوز 
الغسل للصلاةً إلى التيمم لها عند تعذرهماء و من الظاهر أن تعليل ذلكك بإرادةٌ التطهير انما يحسن لو أريد به إرادتها للصلاه لا إرادتها 
و أما صحيح عبد الرحمنء فهو وارد للتعجيلء و لا بد من حمله على الاستحباب» لجواز النوم للجنب بالنص و الإجماع حتى من القائل 
بالوجوب النفسى. 

و أما ما تضمنه من تعليل التعجيل بخوف الموت. فهو لا يدل على حرمة إبقاء الجنابة للموت بعد كون الحكم المعلل به غير إلزامى. 
و أما صحيح محمد بن مسلم., فهو ظاهر فى بيان مشروعية الغسل بانقطاع الدم فى مقابل ما تضمّنه صدره من عدم مشروعيته حال 


خروجه. 


.4 الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 70 من أبواب الجنابة حديث: ؟.‎ 
.١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )*( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ١87‏ 


و نحوه فى ذلك ما فى موثق سماعة من قول الصادق عليه السّلام: «و غسل الحائض إذا طهرت واجبء و غسل المستحاضة واجب إذا 
احتشت بالكرسف و جاز الدم الكرسف. فعليها الغسل لكل صلاتين.» .)١١‏ 

نعم؛ صحيح ابن الحجاج لا يخلو عن ظهور فى نفسه فى وجوب الوضوء بمجرد حصول النوم و لو قبل وجوب غاياته المستلزم لكونه 
و مثله فى ذلكك جملهُ من النصوص الواردهُ فى نواقض الوضوء المتضمنة للتعبير بأنه يجب بهاء أو بأن من حصلت منه فعليه الوضوءء و 
كذا ما تضمن التعبير بالوجوب فى بعض الأغسال من دون تقييد بدخول وقت الغايات» كموثق سماعة المتقدم. 

إلا أنه لا مجال للخروج بها عما تقدم من ظهور المفروغيه عن عدمه. فيتعين حملها على بيان تحقق موضوع الوضوء و الغسل ممن 
يبتلى بحد ثهماء لا على الوجوب النفسى. و لا سيما بالوجه المذكورء حيث لا ريب فى عدمه بملاحظة عدم التنبيه من المعصومين 
عليهم التّد.لام لوجوب الطهارة أو الوضوء على المحتضر و المحارب و نحوهما ممن يتعرض للموت. مع غلبة الابتلاء بالحدث؛ 
خضاضا الأضغر حقه و إغمال أهل القتوى و سائر التشرعة لذلكك» كما نيه اله غير واحل: 

و أما ما أشار إليه فى الذكرى من ظهور الحكمة فى شرعيتها مستقلة. 

فهو لا يستلزم الوجوبء بل يقتضى مشروعيتها و لو بنحو الاستحباب النفسى المطابق لارتكاز حسن الطهارة عند المتشرعة: تبعا 
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للنصوص و نحوها مما يأتى الكلام فيه. 
و مثله ما ذكره قدّس سدّه فى قواعده من أن الذى ألجأ للقول بالوجوب النفسى ما عبر عنه بالإشكال اليسيره و هو الناشئ من أن 
الطهارة و الستر و القبلهُ معدوده من واجبات الصلاهء مع الاتفاق على فعلها قبل الوقتء و الاتفاق فى الأصول على 


.* من أبواب الجنابة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
١8 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص:‎ 
.)( عليه. و كذا أجزاؤها المنسية‎ )١( كانت أو مندوبة‎ )١( وتتوقف صحةٌ الصلاة واجبة‎ 


عدم إجزاء غير الواجب عن الواجب. 

لاندفاع ذلكك: بأنه لا مانع من إجزاء غير الواجب عن الواجبء و لا سيما الغيرى منه» بل بناء على ما هو الظاهر من أن الشرط هو 
الطهارة التى هى أثر الأفعال الخاصة فتقديم الأفعال المذكورة على الوقت لا يستلزم تقديم الواجبء لوضوح أن الواجب هو بقاء 
الطهاره حين الصلاءٌ» الذى هو بعد الوقت. و كذا الحال فى الستر و الاستقبال» فتأمل. 

)١(‏ بلا ريب ولا إشكال. و يقتضيه الكتاب المجيد, و السنة الشريفة المتواترة» و الإجماع المنقول مستفيضاء بل هو من الضرورات 
الفقهية» بل الدينية» كما صرح به بعضهم. 

نعم يخرج من ذلك الصلاً على الميت, إما لأن إطلاق الصلاهُ عليها مجازى- كما صرح به بعضهم- أو للأدلة الخاصة المخرجة عن 
العموم المذكورء التى يأتى التعرض لها فى محلها إن شاء الله تعالى. 

() الكلام فيها كما سبق لعموم كثير من الأدله المتقدمة؛ و خصوص بعضها. 

(") كما ذكره فى القواعد فى قضاء السجدة المنسية» و حكى عن نهايةُ الاحكام و التحرير و الألفية و شروحها الأربعة. 

وقد يظهر من نزاعهم فى جواز تخلل الحدث بينها و بين الصلاة المفروغية عن لزوم إيقاعها بطهارة. 

و كيف كانء فيقتضيه عموم دليل شرطيتها فى الصلاةء إذ لا يراد به إلا شرطيتها لأجزائهاء و المقضى جزء صلاتى و إن تبدل محله 
فدليل القضاء موسع 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج"؛ ص: ١58‏ 

بل سحو السهؤ )١(‏ على الأحوط وجويا: 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» # جلد. مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 


الطهارة؛ ج "2 ص: 1١66‏ 


عرفا للمقضى من حيثية المحلء من دون أن يقتضى التوسع فيه من سائر الجهات من الأجزاء و الشروطء و ليس هو كدليل الكفارة و 
الضمات و تحوعسامق التداركات بالأمور المبايلة: 

و لذا لا يظن بأحد التوقف فى وجوب اشتمال السجود المقضى على الذكر الواجب فى سجود الصلاةً» مع خلو النصوص عنه. 

و كأن وضوح ذلك ارتكازا هو الذى أوجب غفلهُ الأكثر عن التنبيه عليه بالخصوصء من دون خلاف منهم فيه. 

)١(‏ فقد ذهب إلى اعتبارها فيه فى الروضة و محكى السرائر و الألفية و الهلالية و الدرة؛ و عن المقاصد العلية أنه أقوى؛ و عن نهاية 
الاحكام أنه الأقرب. 
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و لعله ظاهر من أطلق أنه يعتبر فيه ما يعتبر فى سجود الصلاة» كما فى اللمعة و محكى الذكرى و الدروس و البيان و الجعفرية و الغرية 
و شرح الألفية للكركى و غيرها. بل ربما يستفاد من قدماء الأصحابء لعدم تنبيههم على عدم اعتبارهاء مع تنبيههم إلى عدم اعتبار 
القراءة و الركوع» كما أشار إليه فى مفتاح الكرامة. 

لكن تنظر فى القواعد و محكى التذكرة» و هو مقتضى الاقتصار فى المدارك و محكى التنقيح و المفاتيح و الذخيرة على أنه أحوطء 
بل حكى فى مفتاح الكرامة عن الجواهر عدم اعتبارهاء و عن التحرير أنه الأقرب. 

و يقتضيه- مضافا إلى الأصلء بناء على التحقيق من جريان البراءة مع الشكك فى تقييد المكلف به- إطلاق الأمر بهما المعتضد بإطلاق 
ما تضمن الأمر لمن نسيهما بالإتيان بهما متى ذكر .)١(‏ 

و منه يظهر ضعف الاستدلال لاعتبار الطهارة بأنه مقتضى الاحتياط. 

و مثله الاستدلال بأنهما مكملتان و جابرتان للصلاة التى يشترط فيها 


)١(‏ الوسائل باب: 7” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: 60 


الطهارة» لمنعه صغرى و كبرىء إذ لا دليل على إكمال الصلاءٌ و جبرها بهماء بل هو خلاف ظاهر ما تضمنه بعض النصوص من أنهما 
المرغمتان للشيطان 2١١‏ كما لا دليل على لزوم موافقة الجابر للمجبور فى الشروط إذا لم يكن جزءا منه. 

و منه يظهر أنه لا مجال لدعوى كون ذلكك منشأ لانصراف إطلاق الخطاب بهما لصورة الطهارة. 

على أنه لو سلم فهو لا يقتضى نهوض الإطلاق باعتبار الطهارة» غايةٌ الأمر قصوره عن نفى اعتبارها و إجماله من هذه الجهة؛ فيكون 
المرجع أصل البراءة منها. 

هذاء و لكن الإنصاف أن النظر فى جميع نصوص سجود السهو مقرب لأصالة تبعيته للصلاه فى الاحكام- كما سبق من بعضهم- و أنه 
ليس المراد به مطلق السجود بنحو يكون ما زاد عليه قيودا أو واجبات تحتاج إلى دليل» كما يناسبه الأمر به متصلا بها فى حال الجلوس 
قبل الكلام 3١‏ و النهى عن الإتيان به قبل ذهاب شعاع الشمس «*” و الأمر بالسلام فيه «©" الذى هو للتحليل» فإن الأحكام المذكورة 
تناسب كونه عملا قائما بنفسه ملحقا بالصلاهً فى الاحكام, إذ هى غير دخيلة فى إرغام الشيطان الذى شرع له السجود. 

وذلك و إن لم يصلح للاستدلالء إلا أنه مقرب لفهم إلحاقه بالصلاة من فحوى الأدلهُ و مساقها. ولا سيما مع التنبيه فى النصوص 
على أنه لا ركوع فيه و لا قراءة «8. إذ لو لا أصالة الإلحاق بالصلاة التى ترتبط السجدتان فيها بالقراءة و الركوع 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ حديث: "2 و باب: 194 منها حديث: 4: و باب: 

"” منها حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: من أبواب التشهد حديث: #؛ ه و باب: 4 منها حديث: ”و باب: ه من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ حديث: ”و 
باب: ١١‏ منها حديث: 4. 

(") الوسائل باب: 7” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: 0 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟ و باب: ١١‏ منها حديث: 8 و باب: 15 منها حديث: ". 


(0) الوسائل باب: ,من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث: ؟ و باب: ١5‏ منها حديث: ؟ و باب: 78 منها حديث: ؟. 
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مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج"*؛ ص: ١01‏ 
و مثل الصلاء الطواف الواجب »)١(‏ 


لم يحتج للتنبيه على عدم وجوبهما فيه» و لو لم تعتبر فيه الطهارة و نحوها من الشروط لكان أولى بالتنبيه. 

و لعل هذا هو المنشأ لإغفال قدماء الأصحاب التعرض لذلكك و ظهور بنائهم على اعتبار الطهارة؛ و عدم ظهور الخلاف فيه حتى بدأ به 
العلامة» على اضطراب منه فى المسألة» فإن ما نقله فى مفتاح الكرامة عن الجواهر لم أجده فى جواهر القاضى بل هو لا يناسب مسلكه 
فيه» للإكثاره من الاستدلال بالاحتياط. 

و لأجل ذلك كله يشكل التعويل على الإطلاق أو أصالة البراءة بنحو يجتزأ بالسجود الفاقد لجميع شروط الصلاة و الفاقد لموانعها و 
قواطعهاء بل هو مما يصعب جدا بالنظر لمرتكزات المتشرعة. 

و أما إطلاق ما تضمن أن الناسى يأتى به متى ذكرء فلا يراد به إلا الإتيان به بشروطه؛ كما ورد نظيره فى الصلاة. 

نعم» فى بلوغ ذلكك حدا ينهض بإثبات الحكم الشرعى المخالف للأصل إشكال. و لا سيما مع أن الأمر بالإتيان به متصلا بالصلاة قبل 
الكلام راجع لوجوب المبادرة تكليفا لا لمانعية الكلام وضعا. فتأمل جيدا. و اللّه سبحانه و تعالى العالم العاصم. 

)١(‏ بلا خلااف ظاهرء بل الإجماع بقسميه عليه» كما فى الجواهرء و بالإجماع صرح فى الخلاف و الغنية و المنتهى و المسالك؛ و 
نسب فى مفتاح الكرامة دعواه إلى خمسة عشر موضعا. 

و يقتضيه النصوص الكثيرة» كصحيح معاوية بن عمار: «قال أبو عبد الله عليه السلام: 

لا بأس أن يقضى المناسكك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت. و الوضوء أفضل» .)١١‏ 


.١ الوسائل باب: 8" من أبواب الطواف حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: 1١6/‏ 


و صحيح محمد بن مسلم: «سألت أحدهما عليهما السّ.لام عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور. قال: يتوضاً و يعيد 
طوافه. و إن كان تطوعا توضأ و صلى ركعتين» .)١١‏ 

وغيرهما مما ورد فيمن طاف على غير وضوء أو أحدث فى أثناء الطوف .)5١‏ 

و بها يجمع بين إطلا-ق خبر زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «فى رجل طاف بالبيت على غير وضوء. قال: لا بأس» 18 و 
إطلاق صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «. و سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء. قال: يقطع طوافه و لا يعتد 
به 069 و خبر الواسطى عن أبى الحسن عليه السّلام: «قال: إذا طاف الرجل بالبيت و هو على غير وضوء فلا يعتد بذلكك الطواف» و هو 
كمن لم يطف» 80. 

نعم» فى معتبرةٌ أبى حمزة عن أبى جعفر عليه الس لام: «أنه سثل أ ينسكك المناسكك و هو على غير وضوء؟ فقال: نعم» إلا الطواف 
بالبيت» فإن فيه صلاةٌ» و مثله صحيح جميل «2)» و قريب منهما صحيحا معاوية بن عمار و رفاعة بن موسى «0237. 

و مقتضى التعليل المذكور أن اعتبار الوضوء لأجل الصلاةً دون الطواف فاعتبارها فيه بالعرض و المجاز. 

لكنه- مع وهنه فى نفسه بإعراض الأصحاب- مخالف لتلكك النصوص. لإبائها عن الحمل على ذلكك جداء و لا سيما مثل صحيح 
محمد بن مسلم المتقدم. 
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فلا- بد من طرحه.؛ أو تنزيله على كون ذلك حكمة فى اعتبار الوضوء فى نفس الطوافء و لعله لذا استدل غير واحد بالنصوص 
المذكورة فى المقام. فلاحظ. 


.” الوسائل باب: 78 من أبواب الطواف حديث:‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل باب: 278 5٠‏ من أبواب الطواف. 

(") الوسائل باب: 8 من أبواب الطواف حديث: .٠١‏ 

(ع) الوسائل باب: 8" من أبواب الطواف حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: 8 من أبواب الطواف حديث: .١١‏ 

(©) الوسائل باب: 8” من أبواب الطواف حديث: ؟ و ملحقة. 
(0) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب السعى حديث: 3 ”. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: ١09‏ 


و هو ما كان جزءا من حجةٌ أو عمرة ))١(‏ 


هذاء و مقتضى ما سبق بطلان الطواف لو وقع مع الحدث و لو نسيانا أو جهلاء كما صرح به غير واحد منهم الشيخ فى المبسوطء و نفى 
فى الجواهر الخلاف فيه و الإشكال. 

لكن قد يظهر من الشيخ قدّس سرّه فى موضع من التهذيب الخلاف فيه. حيث قال عند التعرض لخبر زيد المتقدم: «فأما ما رواه زيد 
الشحام. فمحمول على من طاف ناسيا أو ساهياء فأما إذا كان متعمدا فعليه الإعادة» و قد بينا الكلام فى هذا المعنى فيما تقدم) .)١١‏ و 
هو كما ترى» لضعف الخبر فى نفسه. 

و حمله على طواف النافلة أولى من حمله على ذلكك, لخلوه عن الشاهدء بل هو لا يناسب صحيح على بن جعفر المتقدم الوارد فى 
النسيان» لأنه و إن ورد فى التذكر فى الأثناءء إلا أن إلغاء خصوصيته قريب جدا. 

بل ظاهر الشيخ قدّس سرّه نفسه فى الموضع الذى أشار إليه من التهذيب 17 البناء على الإعادة حتى مع النسيان» حيث استدل عليها 
بصحح على ين يعفر 

)١(‏ كما صرح به بعضهم و يظهر من آخرين» بل يظهر منهم أن ذلكك هو المراد بطواف الفريضة فى سائر الموارد و الاحكام. 

و يقتضيه النصوص المتقدمة المشتملة على عنوان المناسكك. لوضوح أن المراد بها أفعال الحج و العمرة و إن كانا مندوبين. 

و أما ما فى نهايةٌ ابن الأثير و مفردات الراغب و لسان العرب و مجمع البحرين من اختصاصها بأفعال الحج, فكأنه مبنى على التغليب و 
إرادةٌ ما يعم أفعال العمرة. 

و قد علل إطلاق الفرض على ذلك و قرب الاستدلال بالنصوص المتضمنة له فى المقام بأن وجوب إكمال الحج و العمرة المندوبين 
إجماعا- كما فى المنتهى- 


.517/١ التهذيب ج: ه ص:‎ ١0 

التهذيب ج: ه ص: .١1١8‏ 
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دون المندوب )١(‏ و إن وجب بالنذر (5)) نعم» يستحب له (07. 
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يقتضى وجوب الطواف الذى هو جزء منهما بالشروع فيهما. 

لكن مقتضاه شمول الفرض للوجوب العرضى- و هو فى المقام الناشئ من الشروع- و لازمه شموله للمنذورء ولا يظن منهم البناء 
عليه» بل هو خلاف صريح بعضهم. 

و من هنا لم يبعد أن يكون إطلا-ق الفرض بلحاظ فرضه بعنوان الخاص و لو من جهه جزئيته فى الحج و العمرة. لا التكليف به؛ فلا 
يشمل المنذور و المستأجر عليه و نحوهماء لعدم كونه مفروضا بعنوانه» بل بعنوان آخر يتحقق به كالوفاء بالعقد و النذر. 

وبعبارة أخرئ: المستفاد من النصوص و كلمات الأصحاب فى الموارد المتفرقة أن الفرض و النقل عتواثان منوعان لا متوردان على 
يواح 

)١(‏ كما هو المعروف من مذهب الأصحاب (رضى الله عنهم)؛ للنصوص الكثيرة المتقدم بعضها. 

خلافا لما عن أبى الصلاح الحلبى و العلامه فى النهايه من اشتراطه فيه أيضاء لإطلاق بعض النصوص المتقدمة و عموم تنزيله منزلة 
الصلاء المستفاد من التبوى: «الطواف بالبيت صلاةٌ) .)١١‏ 

و يتعين رفع اليد عنهما بما تقدم» و لا سيما مع عدم العثور على رواية النبوى من طرقنا. 

بل ربما يدعى كون التنزيل بلحاظ الثوابء لا الاحكام, فتأمل. 

(؟) كما فى الجواهرء و يظهر وجهه مما تقدم. 

(9) كما ذكره غير واحد» بل يظهر من بعضهم المفروغية عنه» و نفى الريب 


)١(‏ عن سنن البيهقى ج: ه ص: 87 و كنز العمال: ج ا ص: ٠١‏ رقم 70#. و ذكره مرسلا فى الخلاف و المسالك. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج "2 ص: ١2١‏ 


فيه فى الجواهرء و فى مفتاح الكرامة أنه اتفاقى. 

وقد استدل عليه فى كلام غير واحد بإطلاق بعض النصوص المتقدمة» و بعموم التنزيل الذى تضمنه النبوى المتقدم. 

لكن النصوص ظاهرةٌ فى الشرطيةٌ و بعد حملها على طواف الفريضة لا مجال لاستفادة الاستحباب منها فى غيره. 

بل صحيح معاويةٌ و نحوه مما ورد فى المناسكك يقصر عن الطواف المندوب تخصصاهء لعدم كونه منهاء فالاستدلال به فى الجواهر 
غريب. 

و منه يظهر الحال فى عموم التنزيل- لو تمّ فى نفسه- لوضوح أن الوضوء شرط فى صحة الصلاةً المندوبة لا فى كمالهاء فلا ينهض 
العموم بإثبات شرطيته فى كمال الطواف المندوب دون صحته. 

و كأن منشاً استدلالهم به اختلاءط الاستحباب الشرطى بالاستحباب الكمالىء لاهتمامهم بتمييز موارد وجوب الوضوء من موارد 
استحبابه» من دون نظر لسنخ الاستحباب, فيتوجه حينئذ تخيل أن مقتضى عموم التنزيل استحباب الوضوء للطواف المندوب؛ كما 
يستحب للصلاةٌ المندوبة. 

على أن عموم التنزيل بين شيئين إنما يقتضى الاشتراكك بينهما فى الأحكام العامة. لا الاشتراكك بين أنواعهما المتشابهة فى الأحكام 
الخاصة بكل منهاء فعموم تنزيل الطواف منزلة الصلاه إنما يقتضى ثبوت أحكام ماهية الصلاءً له بعمومه, لا مشاركة الواجب منه 
للواجب منها و المندوب منه للمندوب منها فى أحكامهما المختصة بكل منهما. 
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نعم» لو كان كل من الصلاءً و الطواف ماهية واحدة و الوجوب و الاستحباب حالتين لهماء تمّ ذلكك. 
لكنه خلاف الظاهرء بل الفرض و النفل ماهيتان من كل منهما. 

هذاء و قد يستدل بموثق ابن فضال أو صحيحه: «قال أبو الحسن عليه السّلام: لا 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج "2 ص: لف 


[مسألة 48 لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن] 
مسأل 38: لا يجوز للمحدث مس كتابةٌ القرآن »)١(‏ 


تطوف ولا تسعى إلا بوضوءا .)١١‏ 

و حمله على النهى عن مجموع الأسمرين ليبقى على ظهوره فى الإملزام و يختص بطواف الفريضة- كما فى التهذيب و احتمله فى 
الاستبصار- لا يناسب تكرار: «لا» جداء بل يتعين حمله على الاستحباب- كما احتمله فى الاستبصار- فيشمل بإطلااقه الطواف 
القدوت: 

لكن حمله على الاستحباب بالإضافة للسعى لا يقتضى الخروج عن ظاهره بالإضافة للطوافء الملزم بحمله على طواف الفريضة الذى 
هو المنصرف منه فى نفسه بمقتضى جمعه مع السعى, لأنه مثله من المناسكك. فلاحظ. 

و من هنا كانت إقامةُ الدليل على استحباب الوضوء للطواف بخصوصيته فى غايةُ الإشكال. 

نعم» المناسبات الارتكازية المتشرعية تقضى بأولوية إيقاع الطواف المندوب عن طهارة؛ بما أنه عبادة» لأن الطهارة دخيلة فى أهلية 
العبد للاتصال به تعالى» و لو بلحاظ ما تضمن أن الوضوء مخفف للذنوب و سبب لغفرانها حيث يكون أقرب لقبول العمل؛ و أولى 
بالعبادية. فتأمل جيدا. 

)١(‏ كما فى الفقيه و التهذيب و الخلاف و الشرائع و المعتبر و النافع و القواعد و المنتهى و مجمع البيان و جامع المقاصد و الروض و 
ظاهر التبيان و عن الحلبى و ابن سعيد و الراوندى و الدروس و الذكرى و غيرهاء بل هو المعروف من مذهب الأصحابء و فى المعتبر 
و المدارك و المفاتيح و عن المقتصر و الذخيرة و الكفاية و غيرها أنه المشهور و عن كشف الرموز أنه الظاهر بين الطائفة» و ادعى 
فى الخلاف الإجماع عليه» و هو ظاهر مجمع البيان» بل التبيان. 

خلافا لما فى المبسوط و عن ابنى البراج و إدريس من الحكم بالكراهة» بل 


.7 من أبواب السعى حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
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هو مقتضى ما عن ابن الجنيد من الحكم بها للجنبء و تبعهم بعض متأخرى المتأخرين» و إن لم يبعد كون مراد القدماء من الكراهة 
الحرمة» و لا سيما الشيخ فى المبسوطء لظهور اهتمامه بالحكم؛ حيث فرع عليه أنه ينبغى منع الصبيان من المسء و أطال فى ذلكك. 

و كيف كانء فعمدة الدليل على الحرمة موثق أبى بصير أو صحيحه :]١[‏ 

«سألت أبا عبد الله عليه البّد.لام عمن قرأ فى المصحف و هو على غير وضوء. قال: لا بأس ولا يمس الكتاب» :)3١‏ إذ ليس المراد 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 88/8 من نابأ19 


بالكتاب إلا القرآن الكريم المحكى بالخطء كما هو المتبادر منه فى عرف المسلمين و به استعمل فى الكتاب و السنة؛ لا المصحف» 
كى يتعين حمله على الكراهة» كيف و إلا كان المناسب أن يقول: «و لا يمسّه). بل فرض القراءة فى المصحف من دون مس له بعيد 
000 
هذاء و يعضد الصحيح خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أب بى الحسن عليه السّلام: 

«قال: المصحف لا تمسه على غير طهر و لا جنباء و لا تمس خطه ولا تعلقهء إن الله تعالى يقول لا به مَشّهُ إِنَا الْمَطَهُرُونَ «8. 


و صحيح حريز عمن أخبره: «قال: كان إسماعيل بن أبى عبد اللّه عليه السشلام عنده. 


]١[‏ إذ ليس فى طريقه من وقع الكلام فيه إلا الحسين بن المختار الذى رماه الشيخ فى موضع من كتابه بالوقف. 
لكنه من رجال كامل الزيارة» و قد حكى عن ابن عقدةُ عن على بن الحسن أنه ثقة» و عده الشيخ المفيد قدّس سرّه فى الإرشاد ممن 
روى النص على الرضا عليه السّ.لام من خاصة أبيه عليه السّ.لام و ثقاته و أهل الورع و العلم و الفقه من شيعته» و قد روى عنه جماعة 
من الأعيان. و كفى بذلكك فى إثبات وثاقته» بل ما فوقها. بل كلام المفيد موجب للتشكيكك فيما صدر من الشيخ من نسبةٌ الوقف له و 
لا سيما مع عدم تعرضه له فى موضع آخر من كتابه و لا فى الفهرست عند ذكره له. 


(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الوضوء حديث: ”*. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ع١‏ 


فقال: يا بنى اقرأ فى المصحف. فقال: إنى لست على وضوء. فقال: لا تمس الكتاب و مس الورق و اقرأه) .)١١‏ 

و إن أشكل استقلالهما بالحجية على ذلك؛ لضعف سندهما فى الجملهُ و عدم وضوح انجبارهما بعمل الأصحاب مع إمكان اعتمادهم 
على غيرهما و سوقهم لهما مؤيدا لا دليلا. 

مضافا إلى أن السياق فى الأول قد يمنع من حمله على التحريم» لعدم الحرمة فيما قبله و ما بعده و لا سيما مع روايته فى الاستبصار 
هكذا: «و لا تمس خيطه» و أن النهى فى الثانى مسوق للإرشاد» لتجنب المرجوحية المتوهم منعها من القراءة» و لا قرينة على كون 
منشئها الحرمة» و ليس ابتدائيا مولويا ليكون ظاهرا فى الحرمة؛ كما نبه له الفقيه الهمدانى قدّس سرّه. 

ما امل ر العم سردو تعالى نه لوآ كرية. 

فى اب مَكنُونٍ. يَمَسّهُ إلا الْمُطهّرُونَ. تنزِيل مِنْ رَبٌ الْعالَمِينَ «؟؛ بحمل المس فيه على المس بالبدنء لأنه المعنى الحقيقى له أو 
الظاهر منه» و إرجاع الضمير للقرآن المذكور بالأصلء لا للكتاب المذكور تبعاء و حمل الا) على النهى أو النفى المساوق له [19» و 
«المطهرون» على من يكون طاهرا و لو بأن يتطهر. 

لكنه مخالف للظاهر جداء لإباء سياق الكلام عن الحمل على بيان أمر جعلى تشريعى؛ بل هو ظاهر فى وصف القرآن الكريم بذلكك» 
كوصفه بأنه فى تاب مَكنُونِء و أنه تيل ِنْ رَبٌ الْمالَمينَ. 

كما أن الظاهر من «المطهرين» ليس هم المتطهرين من الحدث, و لا كل طاهر؛ بل خصوص من طهرهم الله تعالى» الملزم بحمله على 
من طهرهم بعصمته 
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[*] لأن ضم الفعل كما يجتمع مع رفعه لكون ١لا)‏ نافية يجتمع مع جزمه لكونها ناهية» لما فى التصريح على التوضيح من أن الفعل 
المضاعف المجزوم إذا اتصل به ضمير الغائب وجب ضمهه. و أجاز الكوفيون فيه الفتح و الكسر. و بالوجهين صرح بعض من تعرض 


لإعراب الآية. 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
(؟) سورة الواقعة: لالا- .,6٠١‏ 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: ١88‏ 
حتى المد و التشديد و نحوهما ))١(‏ 


لهم عن الذنوب» فيحمل المس على مس الملائكة له و هو فى اللوح المحفوظه أو على الكناية عن إحاطةٌ المعصومين عليهم السّد لام 
بعلمه و غوصهم فى معانيه و استجلائهم لغامضه. 

و أما خبر إبراهيم المتقدم؛ فربما لا يكون الاستشهاد فيه بالآية للاستدلال على ما تضمنه من النهى عن المسء بل للتنبيه على أن 
تعظيمه تعالى للقرآن بذلك مناسب للأحكام المذكورة فيه» بل لعل هذا هو الأظهر بلحاظ اشتماله على غير المسء كما نبه له غير 
واحد. و كذا ما فى مجمع البيان من قوله فى تفسير الآية: 

«و قيل: المطهرون من الأحداث و الجنابات. و قالوا [و قيل. خ ل]: لا يجوز للجنب و الحائض و المحدث مس المصحف عن محمد 
بن على الباقر عليهما الب لام)» لعدم ظهوره فى نسبة التفسير المذكور له عليه السّلام» بل نسبة الحكم- المناسب للتفسير المذكور- له 
عليه السّلام. 

هذاء وقد يستدل للجواز بما تضمن جواز مس الجنب الدراهم البيضء و التى عليها اسم الله تعالى و اسم رسوله صَلَى اللّه عليه و آله 
ن 

لكن لا مجال للخروج به عما تقدم, فلو أمكن العمل به لزم الاقتصار على مورده و نحوه مما يأتى الكلا-م فيه إن شاء الله تعالى؛ 
لاحتمال خصوصيته و لو من جهة الحرج. 

)١(‏ قال فى جامع المقاصد: «و يراد بالكتابة الرقوم الدالة على مواد الكلمات» كما يسبق إلى الأفهام؛ فالإعراب لا يعدّ منهاء بخلاف 
نحو الهمزة و التشديد. مع احتمال عد الجميع. و العدمء لخلوٌ الكتابة السابقةُ عن الجميع». 

و قال فى الروضة فى مبحث الجنابةٌ: «و هو كلماته و حروفه المفردة و ما قام مقامهاء كالتشديد و الهمزة). 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: ع8 


وعن اللوامع نسبة تحريم مس المد و التشديد للأكثر و اختاره فى المستند» و زاد عليه الفقيه الهمدانى الإعراب» و قوّى ذلكك صاحب 
الجواهر و شيخنا الأعظم قدّس سرّهما. 
خلافا للحدائق, فاختار الجواز فى الجميع» تبعا لما حكاه عن بعض مشايخه المحققين. 


هذاء و لما كان موضوع حديث أبى بصير الكتاب- و هو القرآن المجيد- فالظاهر منه رسمه برسم مواد كلماته. و هى حروفه. كما 
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ذكره فى جامع المقاصدء لتقوّمه بهاء أما الهيآت الإعرابية فلما لم تكن جزءا منه» فلا يكون رسمها رسما له بل لكيفية النطق به» و هى 
مباينة للقرآنء فإن القرآن هو المنطوق لا هيئةُ النطق» و لذا لا يعد الرسم الخالى عنها نقصا فى رسم القرآن. 

و أما ما ذكره الفقيه الهمدانى قدّس سرّه من أنها حين وجودها تكون جزءا من القرآن و إن لم تكن حين عدمه نقصا فيه» نظير كثير 
من المركبات الصادقة على بعض أجزائها ما دامت متصلة بها مع عدم نقصها لو لم تتصل بها أو انفصلت عنهاء كزيد بالإضافة لمثل 
الشعر و الظفر و السن. 

ففيه- مع أن المسمى فى الإنسان ليس هو الجسم القابل للزياد و النقص»ء بل الذات غير القابلة لهما و إن كانت متحدة معه نحو 
اتحاد-: أن ذلك قد يتم فى بعض الماهيات الاعتبارية» حيث قد تتقوم بنحو من الاتصال بين الأ-جزاء من دون أن يؤخذ فيها كم 
خاصء كالدار الصادقة على الواجدةٌ للحمام و الفاقدةٌ له و على ذات الغرف الكثيرة و القليلة» و لا مجال لذلكك فى مثل القرآن 
الشريف من الماهيات الحقيقية» فإنه مشتمل على ماده و هيئة فإن أريد بخطه رسمهما معا كان الفاقد لرسم الهيئةُ ناقصاء و إن أريد به 
رسم المادهٌ وحدها خرج عنه رسم الهيئة و لم تلحقه أحكامه. و هو الظاهر» كما عرفت. 

ولا بد أن يبتنى صدق رسم القرآن على المجموع حين وجوده على التغليب لتبعيته له أو على إرادة الكتابهٌ المعهودة المعروفة فى 
العصور المتأخرة. 
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حيث قد يصدق بلحاظها على بعض النقوش الخارجة عن المادة و الهيئ كعلامات الوقف و نحوهاء و مثل ذلكك لا يكفى فى ترتب 
الحكم. 

نعم» لو كانت هذه الأمور موجودة معروفة فى مورد النصء لم يبعد دلالته على حرمة مسّدها تبعاء لغفل العرف عن استثنائها مع ذلكك» و 
لا يكفى فى ذلك وجودها فى العصور المتأخرة. 

و من ذلكك يظهر الإشكال فى المدّ و التشديد, لأنهما ليسا رسما لحرف منطوقء بل إشارة لكيفية النطق بالحرف المرسوم. 

و كذا هيل لق اواو الجتماعة فإتها ينان ححقيقة المنطوق» قصللا عما يحض فى الزيادةة كألف يكنهوًا طلاله 113 

اللهم إلا أن يستفاد حرمة مسها تبعاء لوجودها فى المصاحف القديمةُ مع غفلة العرف عن استثنائها. فتأمل. 

هذاء و الظاهر حرم مس الهمزة المكتوبة على الألف؛ فضلا عن غيرهاء خلافا لما تقدم من الحدائق؛ لأنها رسم للحرف المنطوق؛ و 
إن أمكن الاستغناء عنها برسم الألف. 

و كذا ألف الوصل و الحروفء لأنها رسم لجزء من القرآن و إن لم ينطق به فى بعض الحالات أو دائما. 

نعم» لا مجال لذلكك فى علامة التنوين» لعدم كونه جزءا قرآنياء بل هو من لوازم النطق به. 

بقى فى المقام شىء, و هو أن مقتضى إطلاق النص حرمة مس الكتابة مع الخطأ الإملاءئى» لصدق القرآن عليها. و لا سيما مع 
استحداث القواعد الإملائية فى العصر المتأخرء و قد رسم الكتاب الشريف مخالفا لها فى الصدر الأول و بقى على ذلك. 


و أما الخطأ فى الكتابة بزيادة حرف أو نقصه أو تبديله» فإن قصد رسم كلمة 
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غير قرآنية لتخيل قرآنيتهاء كما لو كتب (إذا» بدل «إذا للخطإ فى تشخيص ما تضمنه القرآن» فلا إشكال فى عدم جريان حكم القرآنء 
لمباينة المكتوب له» و إن قصد رسم كلمة قرآنية و أخطأ فى رسمهاء فالظاهر حرمة مس ما يتم به رسم الكلمة القرآنية من الحروف 
دون الزائد» إذا لم تختل هيئهُ رسم الكلمة كالألف و الذال من: 

«إذا» إذا قصد بها كتابة «إذ) القرآنية. 

بل لا يبعد ذلكك فى النقيصة إذا رجع إلى الاجتهاد فى وجه النقص الراجع للخطإ فى الإملاء» نظير حذف همزةٌ الوصل لعدم النطق 
بهاء أو ألف عمران قياسا على ألف رحمن. 

و أما فى النقيصة غير الراجعة لذلككء أو الزيادة المخلة بالهيئة أو التبديل» فالأمر لا يخلو عن إشكالء بل لا يبعد جواز المس» لعدم 
صدق رسم القرآن على ذلككء و إن قصد به. فلاحظ. 

)١(‏ كما قواه فى الجواهر و يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه و هو المحكى عن الموجز الحاوى و كشف الالتباس» و عن الذكرى 
حكايته عن أبى الصلاح. 

و كأنه لاستفادته مما تضمن حرمة مس الكتاب بالأولوية» لأنه أحق بالتعظيم من سائر ألفاظ القرآنء لأنه خير الأسماءء و لذا اختص به 
تعالى» كذا فى الجواهر. 

لكنه غير ظاهرء لاحتمال خصوصية القرآن فى التعظيم الخاصء كما اختص بكراهة قراءة الجنب و الحائض له فى الجملة» بل حرمة 
قراء تهما للعزائم منه» كما نبه له شيخنا الأعظم قدّس سرّه. 

و مثله الاستدلال بعموم التعليل فى الآيةُ الكريمة» بناء على تمامية الاستدلال بها على حرمة المسء بدعوى: ظهور قوله تعالى إِنَّهُ َقَوْآنٌ 
كرِيمٌ فى تعليل حرمة مسه بكرامته. 

لاندفاعه: بعدم سوق ذلكك لتعليل الحكم المذكورء بل هو أمر آخر فى قباله. 
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أسمائه )١(‏ و صفاته (7) على الأسحوط وجوبا. و الأقوى عدم إلحاق أسماء الأنبياء و الأوصياء و سيدة النساء- صلوات الله عليهم 


أجمعين - به (")» و إن كان أحوط استحبايا (6). 


على أنه لو تمّ فلا مجال للاستدلال بعمومه. لاستلزامه كثرةٌ التخصيص المستهجن الموجب لإجماله و الاقتصار فيه على المتيقن. 

و لعله لهذا و نحوه لم يتعرض له كثير من الأصحاب أو أكثرهم؛ بل عن بعض المتأخرين- كالمحقق الخوانسارى- إنكاره. 

نعم» لا مجال للاستدلال على جواز مسه بما دل على جواز مس الدراهم للجنبء لما تقدم فى مس الكتاب. 

هذاء وقد يستدل للحرمة بصحيح داود بن فرقد الآتى فى الفرع التاسع من الفروع الملحقةُ منا بهذه المسألة» المتضمن النهى عن مس 
الحائض للتعويذ. و هو لا يخلو عن إشكال. 

(1) إما خصوص المختصة به تعالى- كما قيدها بذلكك صاحب الجواهر و شيخنا الأعظم- أو مطلقا- كما هو مقتضى إطلاق غيرهما- 
مع كون المدار فى النسبة له تعالى على قصد الكاتبء كما يأتى فى المسألة التاسعة و التسعين. 

() الظاهر أن غير لفظ الجلالة من أسمائه تعالى منتزع من صفاته فيكون العطف تفسيرياء و إن كان هو خلاف ظاهر شيخنا الأعظم 
قدّس سدّه. 

(©) إذ لا دليل على ذلكك إلا توهم عموم التعليل فى الآيةُ الشريفة» و قد سبق ضعفه. 

(؟) خروجا عن الاحتمال الذى يظهر من الجواهر و شيخنا الأعظم التوقف لأجله» و عن كشف الالتباس و الموجز و شرحه البناء على 
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مقتضاه؛ و إن لم يتعرض فيها لسيدة النساء عليها السّلام؛ و لا لمن عدا الأئمه عليهم السّلام من الأوصياء؛ بل لم يتعرض فى محكى 
كشف الالتباس لمن عدا النبى صلَى الله عليه و آله من الأنبياء عليهم الشلام. 
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[مسألة /11 لا يجوز جعل المس غاية للوضوء] 
مسألهُ /91: لا يجوز جعل المس غايةٌ للوضوء »)١(‏ 


)١(‏ أما مع عدم الأمر به لا وجوبا و لا استحباباء فلعدم رجوع قصده حين الوضوء إلى امتثال أمر بالوضوء ليقع عبادة. و أما مع الأمر به 
وجوبا- كما لو توقف تخليصه من الهتكك عليه- أو استحبابا- لتوقف تعظيمه بمثل التقبيل عليه- فلما ذكره قدّس سرّه من أن المتوقف 
على الوضوء جواز المسء لا نفس المس الواجبء فلا يكون الأ-مر بالوضوء غيريا مولوياء بل عقليا من باب لزوم الجمع بين غرضى 
الشارع» و هو لا يكفى فى تشريع الوضوء المصحح لعباديته. 

و بعبارة أخرى: كل من التكليفين لا يدعو للوضوء لتحقق الغرض من المس الواجب- كمنع هتكك القرآن- بالمس مع الحدث؛ و 
تحقق غرض تحريم المس على المحدث بترك المس رأساء و إنما يلزم الوضوء للجمع بين التكليفين فى الامتثال الذى هو واجب 
عقلاء لا شرعا. 

وقد يستشكل فى ذلك بوجهين. 

الأول ما ذكره شيخ الأسكاذ قدّس شد من أن مقدمة الواجب الى اتجب غيرما ثبعا لو حوب النقسى كنا تكو أمرا :يتوقش عليه 
الواجب تكون أمرا يرتفع به المانع عنه» من دون فرق بين المانع الشرعى و العقلى» و حيث كانت الحرمة فى المقام مانعا شرعيا من 
المس الواجبء فيجب الوضوء الرافع لها مقدمة له. 

و يندفع: بأن المانع الشرعى الذى هو كالمانع العقلى هو الذى تنتزع مانعيته من شرطية عدمه شرعا للواجب» كالحدث بالإضافة 
للصلاةء حيث يتعذر الواجب واقعا بدونه بسبب الجعل الشرعىء لا التكليف التحريمى فى مثل المقام؛ فإن مرجع مانعيته إلى قبح 
معصيته مع القدرة على الواجب معه من دون أن يكون دخيلا فى القدرة على الواجبء ليجب رفعه غيريا و يكون الإتيان به شروعا فى 
امتثاله. 

و إث شعت قلخ الواجب الغيرى هو الى يحب لكك الواجت. النفييئ 
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وفى طوله لعدم القدرة عليه بدونه» و هو إنما يتم فيما يتوقف عليه ذات الواجب أو قيده الشرعى» دون مثل رفع الحرمة فى المقام مما 
لا دخل له فى القدرة على الواجبء فإنه إنما يجب لأجل وجوب امتثاله عقلا بعد فرض جعله بملاك مستقل. 

الثانى: أن الجمع بين غرضى الشارع لما كان مرغوبا له أيضا لزم رجوع الغرضين إلى غرض واحد مركب منهماء فيلزمه تقيبد متعلق 
كل منهما بما يلائم الآخرء و يمتنع إطلاق متعلق كل منهما و إن كان وافيا بغرضه. لاستلزامه تفويت الغرض الآخر. 

فإذا تعلق الغرض بتكريم زيد الحاصل بزيارته و بالسلام عليه و بالتنويه باسمه. و تعلق الغرض أيضا بعدم إيذائه» و استلزمت زيارته 
لايم اكه إلى عراف و الشد بتكي نيو الفرقمين عاق بالتكري ير الوجارةةوالم يع لكان المطاريع على إطاحهة لت 
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يلزم الإخلالل بالغرض الثانى» فإذا وجب مس الكتاب تخليصا له من الهتكك مثلا و كان المس مع الحدث محرما لزم تقييد المس 
الواجب بما يكون عن طهارة؛ فيكون الوضوء مقدمة للمس الواجبء فيجب غيريا و إن لم يكن مقدمة لذات المس الذى هو ليس 
واجبا على إطلاقه» نظير مقدميته للصلاهٌ الواجبة مع عدم مقدميته لذات الصلاة. 

و كأنه إلى هذا يرجع ما ذكره بعض مشايخنا من أن الوضوء و إن لم يكن مقدمة لذات المس.ء إلا أنه مقدمة للحصة الواجبة منه. 

و إلافهو مدفوع: بأن المفروض أن الواجب مطلق المسء لا المقيد بالطهارة منهء لعدم دخلها فى ملاكه. غايةٌ ما فى الأمر دخلها فى 
جواز المس» كما سبق من سيدنا المصنف قدّس سرّه. 

و كيف كانء فيندفع الوجه المذكور بأن الجمع بين الغرضين و إن كان مرغوبا لآمر إلا أنه لا يرجع إلى وحدة الغرضء و لا إلى تقييد 
متعلقه» بل إلى تزاحم الغرضين من دون تقييد لمتعلق كل منهماء كما هو الحال فى سائر موارد التزاحم» 
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ولا يلزم من ذلكك تفويت أحد الغرضين بعد صلوح التكليف الآخر- كتحريم مس المحدث- لحفظه. 

بل التقييد المذكور لا يطابق الغرض. لاستلزامه عدم إجزاء الفاقد للقيد مع اقتضاء الغرض إجزاءه. 

و دعوى: أن المقام من صغريات مسألة اجتماع الأمر و النهىء فبناء على الامتناع و تقديم النهى يتعين خروج المس حال الحدث عن 
حيز الأمر و اختصاص المأمور به بالمس عن طهارة» فيجب الوضوء, لأنه مقدمة له. 

مدفوعة. أولا: بأن المس فى كثير من صغريات المقام لا يكون مأمورا به نفسيا لا بعنوانه الأولى؛ و لا بعنوان ثانوى» بل يكون مقدمة 
لأ-مر لازم كإنقاذ الكتاب عن الهتكك, أو راجح. كالتقبيل و نحوه مما يكون مباينا للمس حال الحدث وجوداء ولا يتحد معه ليكون 
من صغريات مسألهُ الاجتماع» نظير ما لو كان للوصول لإنقاذ الغريق طريقان أحدهما مغصوب. 

و ثانيا: بأن قصور متعلق الأمر فى مسألة الاجتماع لا يقتضى تقبيده بنحو يدعو للقيد و يجب تحصيل القيد مقدمة لتبعية التقييد 
للغرضء و المفروض عدم تعلقه بالقيد» و ليس قصور الأسمر عن مورد الاجتماع إلا لوجود المانع منه نظير قصوره عن مورد العجز. 
فلاحظ. 

نعم ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه مبنى على ثبوت الأمر الغيرى» و أن عبادية الوضوء عند قصد غاياته تابعة لقصده. 

أما بناء على التحقيق من عدم ثبوته» بل ليس هناكك إلا الأمر النفسى بذى المقدمة» و وجوب المقدمة عقلى لتوقف الامتثال عليهاء فلا 
بد من البناء على كون قصد الغاية فى الوضوء راجعا إلى التقرب بأمرها النفسىء لكون الإتيان به شروعا فى امتثالهاء و حينئذ كما يتجه 
ذلك فى قصد الغايةٌ المأمور بها مقيده بالطهارة» لكونه شروعا فى امتثال أمرهاء كذلكك يتجه فى المقام» فإن الوضوء يكون شروعا فى 
انغال كلا التكيفيى- و هما الأمر بالسسرء والنهى عن الس تفال الحدث د 
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لتوقف امتثالهما معا عليه» و إن لم يتوقف عليه امتثال كل واحد منهما وحده. فهو و إن لم يدع إليه كل من التكليفين وحده. إلا أنهما 
معا يدعوان إليه. 

و الفرق فى العبادية بين انفراد التكليف فى الداعوية و اجتماع تكليفين أو أكثر عليها لا تساعد عليه المرتكزات جدا. 

هذا كلهء بناء على أن عبادية الطهارات على حدّ عباديةُ سائر العبادات راجعة إلى لزوم التقرب بالأمر أو بما يلازمه من الملاك, و قد 
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سبق فى المسألة الواحدة و السبعين فى فصل شرائط الوضوء إنكار ذلكك, و أن مرجع عباديته إلى لزوم إيقاعه بوجه قربى و لو لا 
بقصد أمر أصلا لا نفسى و لا غيرى. 

و من الظاهر أن قصد تجنب حرمة المس على المحدث فى ظرف الإتيان به كاف فى التقرب و إن لم يكن المس مأمورا به» فضلا 
عما إذا كان مأمورا به. فالبناء على صحة الوضوء بقصده متعين» و لا سيما مع ما يأتى من أن الوضوء بقصد غاية أخرى مخالف 
للإطلاقات المقامية لبعض النصوص الواردة فيما يشبه المقام. 

بقى شىء» و هو أنه لا إشكال فى عدم وجوب المس لنفسه بعنوانه الأولى. 

و أما وجوبه بالنذرء فهو موقوف على رجحانه ذاتاء و هو غير ثابت» و إن نسب لجماعة. 

نعم» قد يجب باليمين بناء على عدم اعتبار الرجحان فى متعلقها. كما يستحب لانطباق عنوان راجح عليه كالتبرك. و قد يجب أو 
يستحب غيريا لمقدميته لأمر واجب- كإنقاذه من الهتكك- أو راجح- كالتقبيل- كما أشرنا إليه» و ذكرنا عدم تقييده حينئذ بالطهارة» 
لعدم دخلها فى ترتب غرضه. 

ولو نذر فى هذا الحال لم يبعد عدم انعقاد النذر؛ إلا أن ينصرف المنذور لخصوص ما يكون منه بطهارة. لأنه الراجح و غيره مرجوح 
و الجامع بينهما غير راجح؛ فتجب الطهارة غيرياء لتوقف المس المنذور عليهاء فتأمل. 

و أظهر من ذلكك ما لو قيد المنذور بها صريحاء فيخرج عن محل الكلام السابق. 
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فإن أراد المس توضاً لغاية أخرى (20)» و كذا غيره من الغايات التى لم يؤمر بها مقيدة (؟) به» سواء لم يكن مأمورا بها أصلا ()): أم 
كانت مأمورا بها لكنها غير مقيدةٌ به ()» 


)١(‏ هذا موقوف على صلوح تلكك الغايةُ للداعوية استقلالاء لتوقف العبادية على ذلكء و هو قد يتعذر أو يحتاج إلى مئونة شديدة. 
() كما هو مقتضى الوجه المتقدم منه قدّس سرّه. 

هذاء و نظير ذلكك الوضوءات المستحبةٌ للكون على الطهارة فى حال خاصء كالوضوء للنوم من الجنب و غيره؛ و للسعى فى الحاجة و 
لجماع الحامل و معاودة الجماع و نحوها مما كان ظاهر أدلتها استحباب الطهارة حال الأمور المذكورة؛ لا استحباب الأمور المذكورة 
مقيده بهاء فإن إيقاع الوضوء قبل الانشغال بها لا يستند لأمر فعلى لعدم فعلية الأمر به قبل الانشغال بهاء فلا مجال لقصد امتثاله. 

و حسن الإتيان به قبل تحقق الأمور المذكورة» لتوقف حصول الطهارهً حينها على ذلككء كسائر المقدمات المفوتة. لا يقتضى الأمر به 
شرعاء بل عقلاء لتوقف تحصيل الغرض عليه؛ نظير ما سبق. 

لكن الإتيان بالوضوء للأمور المذكورة بغاية أخرى لما كان محتاجا لعناية فهو لا يناسب إطلاق أدلتها المقامية جداء حيث لم ينبه فيها 
إليه مع الغفلة عنه. 

وهو شاهد بما سبق منا من أن عباديهُ الوضوء ليست على حدّ عباديةٌ سائر العبادات. 

و يناسب ما ذكرنا ما يأتى فى أحكام الجنب من وجوب التيمم للمحتلم فى أحد المسجدين الشريفين للخروج منهماء كما ننبه عليه 
هناكك إن شاء الله تعالى. 

(0) كمس حواشن الكداب يعتواتة الأولى» يناد غلى كراعة مسها للمحدتث: 

(» كمس حواشى الكتاب لو توقف عليه إنقاذه من الهتكك. 
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أما الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الإتيان به لأجلهاء و يجب )١(‏ إن وجبت و يستحب إن استحبت, سواء أتوقف عليه صحتها (؟) 
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أم كمالها (*). 
[مسألة 14 لا فرق فى جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية و الفارسية] 
مسألة 48: لا فرق فى جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية و الفارسية و غيرهما (©)) 


)١(‏ يعنى: غيريا. 

0 #الصاذة المسعة 

(9) كدخول المساجد. 

(؟) لإطلاق النصء سواء كان التعميم بلحاظ أنواع الخط العربى» كالكوفى و النسخى و الفارسىء أم بلحاظ أسناخ الخطوطء كما لو 
كتب المصحف بالخط الانكليزى أو الصينى» لصدق المصحف فى الجميع. 

و إن كان الأمر فى الأول أظهرء لصعوبة التفكيكك عرفا بين أفراده و لا سيما مع تأخر تصنيف الخطوط العربية عن عصر صدور النص. 
نعم لا يبعد اعتبار تعارف الخط فى الثانى» و لا تكفى الكتابة المصطلحة لشخص خاصء لعدم وضوح صدق الكتابة عليها عرفا» بل 
هى من سنخ الإشارة عندهم. 

و لعله إليه يرجع ما فى المستند من التنظر فى التعدى للخطوط المجعولة؛ و إلا فجميع الخطوط مجعولة مصطلحة بعد العدم. 

و أما تنظره فى الكتابة المقطعة فإن كان مراده بها ما يتعارف فى كتابة كثير من اللغات من عدم اتصال حروف الكلمة» فهو ضعيف» 
لصدق المصحف مع الكتابة بها. 

و إن كان مراده بها الخروج عما هو المتعارف فى الكتابة العربية من اتصال حروف الكلمة غالباء فهو لا يخلو عن وجه بلحاظ ما سبق 
من عدم الاعتداد بالخط الشخصى غير المتعارفء و إن كان لا يخلو عن إشكال بلحاظ صدق الكتابةٌ هناء 
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ولا بين الكتابةٌ بالمداد و الحفر و التطريز و غيرها .)١(‏ 


و التقطيع أشبه بالخطإ الإملائى الذى سبق عدم قادحيته. فلاحظ. 

)١(‏ و مافى المستند من الإشكال فى حرمة مس الكتابة البارزة- كالتطريز- ضعيف بعد شمول الإطلاق لهاء لصدق المصحف مع 
الكتابةٌ بها. 

و منه يظهر أنه لا مجال للاشكال فى الكتابةٌ المجوفة» الحاصلةً من إحاطةٌ الخط الأسود بصورة الكلمة. 

هذاء وقد استشكل شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى حرمة مس الكتابة المحكوكة- التى يراد بها ظاهرا الكتابة بالحفر- لعدم قابلية الكتابة 
للمس» بل منع منه فى المستندء لخروجه عن المتعارف. لكن التعارف لا يصلح لتقييد الإطلاق. 

و يتحقق مس الكتابة المذكورة بمس القعر. 

نعم لا يتحقق مع عدم الوصول للقعر» كما لا يتحقق فى التخريم الذى لا قعر له» فيتوقف التعدى لهما على فهم عدم الخصوصيهٌ من 
النصء بحمل المس فيه على ما يعم وضع البدن على موضع الكتابة» و هو لا يخلو عن إشكال. 

و أشكل منه رسم الكتابة الحاصل من تخلل النور فى الكتابة بالتخريم أو التجسيم» لوضوح أن المس ملازم لانعدام رسم الكتابةٌ فيهاء 
فلا يصدق المس لعدم الموضوع, و إن ادعى سيدنا المصنف قدّس سرّه شمول الإطلاق لهاء ولا سيما مع أن مورد النص المصحف 
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الذى لا تتحقق كتابته فى مثل ذلكك. 

على أن من القريب انصراف الكتابة عن مثل ذلك مما لا استقرار له فى الوجود فيجوز تنجيس الموضع و إن حرم تنجيس القرآن. 

و أما الكتابة المقلوبة فقد يشكل الأمر فيهاء لا لما فى المستند من خروجها عن المتعارف لما سبق من عدم الخروج عن الإطلاق 
بذلكء. بل لعدم وضوح صدق المصحف بالكتابة بها. إِلا أن يدعى إلغاء خصوصيته عرفاء و أن المعيار على مس كتابة القرآن 
الصادقة بها. 
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كما لا فرق فى الماس بين ما تحله الحياه و غيره .)١(‏ 


ولا يبعد جريان ما تقدم فى الكتابة المقطعة هنا. 

و أما الكتابة بما لا يظهر و إن ظهر أثره بعد عمل- كالكتابة بماء البصل التى تظهر بمقابلة النار- فلا يبعد قصور النص عنها قبل 
الظهورء فيجوز مسها حينئذ» لا لخروجها عن المتعارف- كما فى المستند- لما سبق» بل لانصراف الكتابة لما يكون له نحو من الوجود 
العرفى, و إلا لزم شمولها لما لا يظهر أصلاء كالكتابة بالماء بعد الجفاف و إن اشتمل على بعض الأجزاء التى لا تتبخر و لا تظهر. 

)١(‏ كما صرح به غير واحد من المتأخرين» و هو مقتضى إطلاق المشهور. 

و يقتضيه إطلاق النصء لصدق المس بالأمرين عرفا. 

خلافا لما عن بعضهم- بل ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه أنه المحكى عن جماعة- من الاختصاص بما تحله الحيا. إما لعدم شمول 
أحكام البدن له حيث لا يتنجس بالموت- كما أشار إليه فى الحدائق- أو لاختصاص المس بما تحله الحياةً انصرافا أو وضعا. و لعله 
لذا تردد شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى السن و الظفر. 

لكن الأول قياس. و الثانى ممنوعء بل لم يظهر دعواه من أحد. 

نعم» عن التذكرة و المهذب البارع التردد فى اختصاص المس بباطن الكف أو عمومه لأجزاء البدن. 

و كأن منشأه ما فى بعض كلمات اللغويين» ففى النهاية: «و يقال: مسست الشىء أمسه مسا إذا لمسته بيدككء ثم أستعير للأخذ و 
الضرب لأنهما باليد» و أستعير للجماع لأنه لمس.»؛ و فى لسان العرب: «و المس مسكك الشىء بيدكك. 

ويقال: مسست الشىء.» إلى آخر ما تقدم من النهاية» و فى القاموس فسر المس باللمس و فسر اللمس بالمس باليدء و فى مجمع 
العغرين أ الدو التقيرا السبوطي* 

[العس اللمس باليدة: 

لكنه- مع عدم اختصاصه بباطن الكف- يشكل الخروج به عن ظهور المس 
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نعم» لا يجرى الحكم فى المس بالشعر .)١(‏ 


عرفا فى العموم» المؤيد بإطلادقه و لو مجازا على غير المس باليد؛ كالجماع؛ و المس بالعذاب و الطيب و الماء» و مس الشيطان أو 
الجنون, و الرحم الماسة و نحو ذلك مما يناسب عمومه لمطلق الملاقاة للشىء» بل فى مجمع البحرين أيضا: 

١و‏ يقال: مسسته إذا لاقيته بأحد جوارحكك». و فى المنتهى أن العموم أقرب من حيث اللغهُ و ظاهر المعتبر و الروض أنه المتعين لغةُ. 
على أن التعدى لغير اليد بفهم عدم الخصوصية قريب جداء و لذا لا يظن منهم الاقتصار عليه فى مس الميت. 

نعم» لو فرض الشكك فى ذلكك جاز المسء للشكك فى أصل التكليف الذى هو مورد البراءة. 
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ومافى الجواهر من وجوب الاجتناب عما يشكك فى صدق المس عليه؛ للمقدمة» ضعيف جدا. 

)١(‏ كما فى مفتاح الكرامة و المستند و الجواهر و طهارة شيخنا الأعظم و غيرهاء كما ذكروا ذلكك أيضا فى مس الميت. 

و العمده فيه عدم وضوح شمول المس له بل الظاهر عدمه. لخروجه عن البدن عرفاء بل هو نظير الحاجب و إن كان نابتا فيه. 

من دون فرق بين الشعر الكثيف و الخفيف. خلافا لبعض مشايخنا فى الثانى» لدعوى صدق المس بالعضو المشتمل عليه؛ كاليد و 
الوعفه. 

و هى ممنوعة: إلا أن يكون المراد به ما يعم المس به مع الحاجبء فى قبال الشعر الكثيف» حيث قد لا يصدق معه المس بالعضو و لو 
مع الحاجبء بل مس الشعر لا غير» كما لو أخذ بنفسه و جعل على الممسوس. 

لكن صدق المس مع الحاجب لا يكفى فى التحريم» لظهور دليله فى المس بدونه. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج*: ص: 179 


[مسألة 4 الألفاظ المشتركة يعتبر فيها قصد الكاتب] 
مسألةُ 44: الألفاظ المشتركةٌ يعتبر فيها قصد الكاتب (١)؛‏ 


مع أنه لا يقتضى التفصيل بين الكثيف و الخفيفء بل بين نحوى المس للشعرء لتوقف صدق مس العضو و لو مع الحاجب على نحو 
من التضام بينه و بين الممسوسء و هو غير لازم فى المس بالشعر الخفيف و الكثيف معا. 

)١(‏ كما فى الجواهر و مصباح الفقيه و غيرهماء لعدم صدق كتابة القرآن بغير ذلككء لأن إضافتها للقرآن ليست بأولى من إضافتها 
لغيره بعد فرض الاشتراكك؛ كما هو الحال فى القراءه و التصور فى الذهن. 

هذاء و فى الجواهر: ١و‏ هل يجرى نحو ذلك منه فى الكلمات و الحروف و أبعاضها؟ إشكالء سيما فى الأخيرين؛ و سيما مع العدول 
عنه و جعله جزء كلمة أخرى أو كلام آخرا. 

و كأن مراده ما أشار إليه الفقيه الهمدانى من الإشكال فى صدق القرآن على الكلمة التى وجدت من كاتبها بقصد كتابة القرآن من 
دون أن ينضم إليها ما يمحضها للقرآنية. 

و الظاهر تمامية ما ذكره بالإضافة لجزء الحرف لعدم حكايته عن شىء, بل و كذا بالإضافة لجزء الكلمهُ من حروف المبانى» لعدم 
استقلال المحكى به بحيث يصدق عليه أنه جزء من القرآن عرفا. 

نعم» لا مجال لذلكك فى الكلمة التامة لاستقلالها و قيامها بنفسهاء فلا وجه لعدم صدق القرآن عليهاء سواء رجع إلى دعوى توقف 
صدق القرآن على الانضمام أم إلى دعوى انسلاخه عنه بعد صدقه عليه بمجرد الإعراض عن الانضمام. 

إلا أنه قد يستشكل فى عموم النص له. لاختصاص مورده بالمصحف. 

و التعدى عنه لأبعاض القرآن بفهم عدم الخصوصية بقرينة وروده مورد التعظيم لو تمّ- كما سيأتى- مختص بما إذا كان البعض جملة 
قرآنية ذات معنى 
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بل كذا المختصةً على إشكال ضعيف )١(‏ 


مستقلء لأنه المتيقن من القرينة المذكورة» دون الكلمات المتفرقة. 
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و أماما أشير إليه فى ذيل كلامه من العدول بالمكتوب عن القرآنية و جعله جزء كلام آخرء فليس المعيار فيه على قله المكتوب و 
كثرته» بل على أن المدار فى إضافة الكتابة لما تحكى عنه على قصده منها حين حدوثه؛ كما فى القراءة» أو يكفى قصده منها بعد 
ذلكك إذا ضم إليه التغيير فيها بما يناسبه من إضافة أو حذف. 

ولا يبعد الثانى؛ لأ-ن حكاية الكتابة عما تضاف إليه استمرارية» تبعا لاستمرار وجودهاء فمع التغيبر فيها تتبدل إضافتها تبعا لتبدل 
حكايتهاء بخلاف القراءة» فإنها حيث لا يكون لها استمرار تكون إضافتها تابعة لحال حدوثهاء و لا تنقاب عما وقعت عليه. 

و عليه» فكما يجوز مس ما عدل به عن القرآن لغيره لا يجوز مس ما عدل به إلى القرآن عن غيره؛ و إن لم يخل عن الإشكال مع 
كثرته» فلاحظ. 

)١(‏ لعله يرجع إلى أنه مع فرض الاختصاص بالقرآن تتعين الكتابة له» من دون تعيين. 

و لعله لذا خص اعتبار القصد بالمشترك فى الجواهر و العروة الوثقى» بل صرح بعض مشايخنا بعدم اعتباره فى المختص. 

لكنه إنما يتم لو قصد بالكتابة الحكاية عن كلام متقررء لفرض عدم التقرر لغير القرآن بمقتضى فرض الاختصاصء و هو راجع لقصد 
القرآن إجمالاء فيخرج عن محل الكلام» أما لو لم يقصد ذلككء. بل قصد محض كتابة الكلام؛ فلا وجه لتعينه للقرآن» بل يكون كتابة 
للمماثل» كما هو الحال فى القراءة أيضا. 

و بعبارة أخرى: لا يكفى فى صددق القراءه للكلا-م المتقرر فى نفسه محض التماثل بين الألفاظء كما لا يكفى فى صدق الكتابة له 
محض رسم الحروف المطابقة له بل لا بد مع ذلكك من قصد الحكاية عنه به بحيث تجعل الألفاظ 
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و إن شكك فى قصد الكاتب جاز المس (). 


والنقوش أداء له فإن هذا هو المعيار فى صحهٌ إضافة القراءة و الكتابهٌ له عرفاء بحيث تكون من أنحاء وجوده. و إن كانت مباينةٌ له 
حقيقة» و بدونه يكون المقروء و المكتوب مباينا له و إن كان مماثلاك كما يظهر بملاحظة الفرق بين إنشاد شعر الغير و إنشاء مثله 
لتوارد الخاطر. 

ولا خصوصية للاشتراكك فى ذلككء بل يجرى مع الاختصاص أيضا. 

وقد تعرض لذلكك سيدنا المصنف قدّس سرّه فى مسائل القراءة فى الصلاة. 

و أما ما ذكره فى المقام من صدق القراءةٌ و الكتابة للكلام مع عدم قصده إذا كانت الإضافة بمعنى اللام و توقف صدقهما على القصد 
إذا كانت بنحو إضافة الفعل للمفعول و أن جواز المس مع عدم القصد لعدم ثبوت إرادهٌ الإضافةٌ بالمعنى الأول من النص. 

فهو غير ظاهرء بل الظاهر توقف الإضافة بالمعنيين على القصد لخصوصية فى المورد- كما سبق- و إلا فإضافة الفعل للمفعول لا 
تتوقف على القصد كالإضافة بمعنى اللام. و ليس الفرق بينهما فى المقام إلا فى لحاظ القراءةً و الكتابة فى الأولى مصدراء و فى الثانية 
بمعنى الألفاظ و النقوش المقروءة و المكتوبة؛ و مرجع تحريم القراءة و الكتابة أو كراهتهما إلى الأمول» كما أن موضوع المس فى 
المقام هو الثانى. 

)١(‏ كما فى الجواهر, لأصالةٌ البراءة» بل لاستصحاب عدم كون المكتوب قرآناء بناء على جريان استصحاب العدم الأزلى. 

و أما استصحاب عدم قصد الكاتب القرآن إلى حين الكتاب» فهو من الأصل المثبت. 

بقى فى المقام فروع أهملها سيدنا المصنف قدّس سرّهء و لم نجد فيما تقدم مناسبة لذكرهاء فالمناسب اختتام الكلام فى المس بها. 
الأول لا فرق بن المسن اقدادو امقدامة فرواه العضاة بابسيرار المس6 
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ولو مس الغافل أو المتطهر ثم التفت أو أحدث وجبت المبادرة برفع اليد. لأن النص و إن تضمن النهى عن أن يمس.ء و المتيقن من 
مدلول هيئة الفعل الحدوثء إلا أن المنصرف من النهى كون منشئه مبغوضيةٌ نتيجة المصدر القابله للاستمرار من دون خصوصية لحال 
الحدوثء و لا سيما فى المقام» بلحاظ مناسبته لارتكاز كون منشأ الحكم هو التعظيم. 

الثانى: لا فرق فى التحريم بين كون الممسوس جزءا من القرآن مكتوبا فى ضمن المصحف التام و كونه جزءا مكتوبا فى ضمن كتاب 
آخر أو مستقلا على قرطاس أو ثوب أو ستر أو غيرهاء لأ-ن النص و إن اختص بالأولء إلا أن المناسبات الارتكازية قاضية بإلغاء 
الخصوصية المذكورة و أن المدار على مس القرآن. 

لكن عن الشهيد فى الذكرى أنه يجوز للجنب مس كتب الحديث و الدراهم المكتوب عليها القرآن» لعدم صدق المصحفء و 
للحرجء و لبعض النصوص الواردة فى مس الجنب للدراهم. 

و عقر فخت الأول هما سق 

و الحرج الشخصى غير مطرد. و النوعى- لو تمّ- غير صالح للرفع. 

و أما النصوصء فهى- لو تمت- أخص من المدعىء لورودها فى الدراهم؛ و هى مورد للابتلاء الشائع» حيث يكون التحريم فيها منشأ 
للحرج النوعى؛ و معه لا مجال لإلغاء خصوصيه موردها. غاية الأمر التعدى للدنانير لصعوبة التفكيكك بينها و بين الدراهم عرفاء بل 
تفهم من النصوص تبعا. 

اللهم إلا أن يقال: احتمال خصوصية الدراهم و إن كان معتدا به بنحو يمنع من استفادة عموم الترخيص لكل ما يكون فى غير 
المصحف من نصوصهاء إلا أنه قد يمنع أيضا من إلغاء خصوصيته مورد نصوص المنع» فلا يستفاد منها العموم لغير المصحف. فتأمل. 
و كيف كان. فاللازم النظر فى النصوص الواردة فى الدراهم» و هى صحيح ]١[‏ 
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إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم عليه السّلام: «سألته عن الجنب و الطامث يمسان أيديهما [بأيديهما. يب» صا] الدراهم البيض. قال: لا 
بأس» 019. 

و ما رواه فى المعتبر» قال: و فى جامع البزنطى عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام: «سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض 
وهو جنب؟ فقال: و الله إنى لأموتى بالدرهم فآخذه و إنى لجنب. و ما سمعت أحدا يكره من ذلكك [شيئا إلا. ظ] ان عبد الله بن 
محمد كان يعيبهم عيبا شديدا يقول: جعلوا سورة من القرآن فى الدرهمء فيعطى الزانية و فى الخمر و يوضع على لحم الخنزير). وفى 
كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن أبى الربيع عن أبى عبد الله عليه السّ.لام «فى الجنب يمس الدراهم و فيها اسم الله واسم 
رسوله. فقال: لا بأس ربما فعلت ذلكك» .)73١‏ 

و حملها على ما إذا خلت الدراهم عما يحرم مسه على الجنب و الحائض- مع امتناعه فى الأخيرين- بعيد فى نفسه جداء إذ لا منشأ 
لتوهم حرمة مسها حينئذ ليكون مثارا للسؤال و يحتاج للدفع؛ بل الظاهر اشتمال جميع الدراهم الإسلاميةٌ الرائجهُ فى عصر صدور 
الروايات على شىء من القرآن و على بعض أسمائه تعالى و أن الدراهم البيض فى قبال الدراهم السود غير الإسلامية. 
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و مثله حملها على مس ما عدا الكتابة منه» لأأن إهمال التنبيه على ذلكك مع ما فيه من المؤنة عملاء بل الظاهر كونه المنشأ للسؤالء 
موجب لقوه ظهورها فى جواز مس الكتابة» بل هو كالمتيقن منها. 

و أما معارضتها بموثق عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم الله تعالى؛ و لا يستنجى و 
عليه خاتم و فيه اسم الله و لا يجامع و هو عليه» و لا يدخل المخرج و هو عليه) 10 فهى غير قادح فى الاستدلال بهاء لإمكان الجمع 
بينه و بينها بحمله على الكراهة المناسبة لسياقه لتعينها فى بقية 


)١(‏ الوسائل باب: ١68‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 

(1) المعتبر ص: ١‏ راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة حديث 738 ع. 
(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 
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ما اشتمل عليه من الاحكام. 

نعم» قد يوهن الاستدلال بها بلحاظ ظهور إعراض الأصحاب عنهاء لعدم تعرضهم لاستثناء موردها من عموم حرمة المسء كما ذكره 
سيدنا المصنف قدّس سده. 

لكن بعض الأصحاب قد أهمل ذكر حرمة المسء و بعضهم لم يطلق حرمته كى يحتاج للاستثناء؛ بل اقتصر على ذكر المصحفء كما 
هو ظاهر الكلينى و الصدوق. 

و لعل عدم تنبيه بعضهم على الاستثناء للغفلة عنه بسبب السيرة التى سيأتى الكلام فيهاء و لم يظهر التعميم إلا من بعض القدماء و 
المتأخرين كالشيخين فى المقنعة و التهذيب و غيرهماء و لعله يبتنى على الاستدلال بالموثق أو العموماتء لتخيل لزوم تقديمها على 
النصوص المتقدمة» و مثل ذلكك لا يكفى فى تحقق الإ-عراض الموهن للنصوص. و لا سيما مع قرب كون المس مقتضى سير 
المتشرعة» لاشتمال جميع الدراهم و الدنانير فى أكثر عصور الأئمة عليهم السّلام على ما يحرم مسه على المحدث. فلو كان البناء على 
الاجتناب لزم الهرج و المرج و ناسب كثرة الأسئلة عن ذلكك و عن فروعه؛ فمن القريب جدا البناء على الجواز و استثنائها من عموم 
حرمة المس لو تمٌ. 

ثمّ إن الكلام فى بعض الفروع الآتية و المتقدمة يبتنى على ثبوت العموم المذكور. 

الثالث: الظاهر حرمة مس الصورة الفتوغرافية لكتابة القرآن الكريم» لصدق الكتاب عليهاء الذى هو موضوع النهى فى حديث أبى 
بصير الذى هو عمدة أدلة المقام» و إن فرض عدم صددق الكتابة» بل لا يبعد استفادة ذلكك مما تضمن عنوان الكتابة و لو بإلغاء 
خصوصيتها عرفاء لمناسبته لاحترام القرآن الذى هو المنشأ للحكم ارتكازا. 

الرابع: لا إشكال فى ارتفاع موضوع المس المحرم بانعدام ماده الكتابة حقيقة بالمحوء أو عرفا بتلويث الموضع بالحبر بنحو يستولى 
على 
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الكتابة و يستوعبها. 
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بل و كذا فى الشطب بنحو يضيع الكتابة» لكثرهً الخطوط الواردة عليهاء لعدم وضوح صدق الكتاب عرفاء و لأن مورد النص هو الكتابة 
المتزودة. 

و لا مجال لاستصحاب حرمة مسه؛ لتعدد الموضوع, و هو المسء لمباينة المس حال اليقين للمس حال الشكك. و لا ينفع فيه اتحاد 
الممسوس حقيقة» لأنه ليس موضوعا للمستصحب و هو الحرمة. 

نعم» الظاهر عدم كفاية الشطب بخطوط قليلهُ تتميز معها الكتابة القرآنية» لشمول النص لذلك. 

و أما انعدام هيئة الكتابة بتقطيع الجسم الذى كتب عليه و تفريق أجزائه فلا يبعد جواز المس معه أيضاء لخروجه عن المتيقن من 
النص» كما تقدم فى المشطوب. 

و منه يظهر جواز مس الباقى بعد محو البعض. لانعدام الهيئةُ بانعدام بعض المادة. 

نعم» المدار فى زوال الهيئةُ المسوغ للمس على ارتفاع هيئةُ ما يحرم مسه إما الحرف أو الكلمة أو الجملهٌ على ما تقدم فى أول المسألة 
التاسعةُ و التسعين. 

الخامس: يحرم المس اللازم من محو القرآن بالبدن, لإطلاق دليله. 

نعم» يجوز محو الباقى مما قد محى بعضه إذا كان بالمقدار الذى يجوز مسه؛ على ما تقدم التنبيه عليه فى الفرع السابق. 

السادس: فى جواز كتابة المحدث القرآن بإصبعه بمثل الخط فى الرمل و عدمه وجهان لم يستبعد الأول منهما فى العروة الوثقى و 
جزم به فى المستند» لدعوى: أن الخط يوجد بعد المس. و منع من ذلكك بعض مشايخناء لدعوى التقارن بينهماء و أن الترتب بينهما 
ليس زمانياء بل رتبياء و لا عبرة به. 

هذا ولا يخفى أن وضع الإصبع على الأرض يحقق جزءا من الكلمة؛ فيتحقق المس له متأخرا عن حدوثه آنا ما ثمّ تتمم الكلمة بإمراره 
فيها مماسا لكل 
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جزء منها بعد حدوثه؛ فإن عمم موضوع حرمة المس لأجزاء الحرف كان البدء بالكتابة محرماء و إن اعتبر فيه تمامية الحرف حرم 
إتمامه» و إن اعتبر فيه تمامية الكلمهُ حرم إتمامهاء و هكذاء فيبتنى الكلام فى ذلكك على ما تقدم فى أول المسألة التاسعة و التسعين. 
اللهم إلا أن يدعى خروج المس المذكور عن المتيقن من النصء و لا سيما مع اختصاصه بمس المصحف المكتوب. و إلغاء 
خصوصيته بنحو يشمل محل الكلام غير ظاهر. 

السابع: الظاهر جواز كتابة القرآن و نحوه على بدن المحدث له و لغيره» لعدم صدق المس بهاء إذ لا يراد به إلا مس موضع الكتابة بما 
يباينه من الجسدء و هو غير حاصل فيه. و التعدى له من النص بفهم عدم الخصوصية أو بتنقيح المناط غير ظاهر. 

الثامن: الظاهر عدم وجوب منع غير المكلف من المس حال الحدث, كما صرح به فى الروض و الجواهر و حكى عن جماعة من 
المتأخرين. 

خلافا للمعتبر و المنتهى و محكى السرائر و التذكرة و التحرير و الذكرى و غيرهاء و أصر عليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه. 

وقد يستدل لهم- كما فى كلام غير واحد- بظهور الآيهُ فى تكليف الكل تكليفا كفائيا بعدم تحقق مس المحدث المستلزم لوجوب 
منع المكلفين له من المس و إن لم يكن مكلفا بنفسه. و كأنه لإطلاق المكلف المستفاد من حذف المتعلق» و إطلاق المس المكلف 
به و عدم توجيه الخطاب لكل شخص بتحريم مس نفسه بنحو الانحلال. 

و فيه- مضافا إلى ما سبق من منع الاستدلال على أصل الحكم بالآية الشريفة- أن لازمه وجوب منع من لم يتنجز عليه التحريم من 
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المكلفين» كالمحدث المستصحب للطهارة؛ أو المعتقد بهاء أو بعدم كون الممسوس قرآناء أو بعدم تحقق المس منه» بل وجوب منع 
من يكون التكليف بحرمة المس فى حقه حرجيا أو 
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يكون مضطرا للمس و لو برفع ضرورته؛ ولا يظن منهم البناء على ذلككء و ما ذلكك إلا لظهور كون التحريم انحلاليا عينيا فى حق كل 
مكلف بالإضافة لخصوص مسهه. فلا يجب عليه منع غيره إلا من باب النهى عن المنكرء المشروط بفعلية التكليف و تنجزه فى حق 
الغين: 

ولع اتريل الاجاسلي ول كله روعي ارول امه ]لحر كيين الاكليد بالخاجية النين حي كل مح نيا حا كيد 
ل ل ا الع الى وب على ل بي فت من ات إل سي *١‏ حيث مره 
الاو اي ا 0500 
تحرم الإهانة غير الحاصلة بذلك. و هو لا ينافى ابتناء أصل الحكم على التعظيم» بل تحرم الإهانة غير الحاصلة بذلكك. و هو لا ينافى 
ابتناء أصل الحكم على التعظيم ارتكازاء إذ يراد به نحو من التعظيم الذى يدركه الشارعء و لا طريق لنا لتحديده إلا من طريق الحكمء 
و لا مجال لإدراكك الحكم من طريقه. 

و مثله مافى الحدائق من أن عدم توجه التكليف للصبى لا ينافى توجهه لوليه» لاندفاعه بعدم الدليل على قيام الولى مقامه فى 
التكليف. بل يقطع بعدمه فى سائر الموارد» و لا يقتضيه دليل المقام الظاهر فى تكليف الماس نفسه. 

و من هنا تعين عدم وجوب المنع لا-على الولى و لا-على غيره؛ كما تناسبه السيرة» لكثرة الابتلا-ء من الصدر الأول بتعليم الصبيان 
القرآن المستلزم لتعرضهم للمسء فلو وجب منعهم لزم الهرج و المرجء و لكثر السؤال عن ذلكك و عن فروعه بنحو لا يخفى. 

كما أن الظاهر جواز التسبيب لمسهم بتحقيق الإمساس- فضلا عن تحقيق بعض مقدماته» كمناولة المصحف- لظهور دليل المقام فى 
تحريم المس على 


000 سورة آل عمران: /ا. 
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المحدثء لا إمساسه. و عدم الدليل على حرمة التسبيب لإيقاع الحرام بالذات ممن لم يخاطب به. 

التاسع: صرح غير واحد بجواز مس غير الخط من ورق المصحف و جلده و حمله من غير وضوءء و ظاهر غير واحد المفروغية عنه. بل 
ادعى الإجماع عليه فى المعتبر و المنتهى و استظهر فى الحدائق عدم الخلاف فيه. 

وقد يظهر جواز المس من موثق أبى بصيرء لأن العدول فيه عن النهى عن المصحف مع تضمن السؤال القراءة فيه إلى النهى عن مس 
الكتاب قد يظهر فى إراده خط القرآن و اختصاص التحريم به. بل هو صريح مرسل حريز. 

و من هنا يتعين حمل خبر إبراهيم بن عبد الحميد على الكراهة. 

هذاء و فى صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السّرلام: «أنه سأله عن الرجل أ يحل له أن يكتب القرآن فى الألواح و الصحيفة و هو 
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على غير وضوء؟ قال: لا) .)١١‏ 

و يظهر من بعضهم- كالعلامة فى المنتهى- حمل النهى على كونه عرضيا بلحاظ ملازمة الكتابة غالبا للمس» حيث استدل به على 
حرمةُ مس الكتابةٌ على المحدث. 

فإن أمكن ذلك. و إلا تعين حمله على الكراهة» لظهور المفروغية عن عدم تحريم كتابته على المحدث. 

مضافا إلى صحيح داود بن فرقد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن التعويذ يعلق على الحائض. فقال: نعم لا بأس. قال: و قال: 
تقرؤه و تكتبه و لا تصيبه بيدها» "1١‏ و نحوه مرسله 007 لتعذر حمله على التعويذ بغير القرآنء لندرته. 

العاشر: لا ينبغى التأمل فى جواز مس ترجمة القرآن» لقصور النص عنهاء بل هى كتفسيره باللغة العربية. 

كما أن الظاهر عموم حرمة مس اسمه تعالى- لو تمت- لأسمائه بغير العربية 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: /ا” من أبواب الحيض حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: /ا” من أبواب الحيض حديث: *. 
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[مسألة ٠١١‏ يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا] 
مسألة :٠٠١‏ يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورةٌ آنفاء و يستحب إذا استحبت .)١(‏ 


بالنظر للأدلةٌ المتقدمة. 

نعم» لو كانت مستفادة من دليل لفظى فقد يدعى انصرافه للاسم العربى» و إن لم يخل عن الإشكال. 

الحادى عشر: بناء على حرمة مس المحدث اسمه تعالى فقد يدعى تعميمه لما يقع فى ضمن أسماء الأعلام المركبة تركيبا إضافياء 
كعبد الله و عبد الرحمنء لعدم انسلاخها عن الحكاية عن ذاته المقدس فى الحال المذكور فى طول حكايتها عن المسمى بهاء لعدم 
تجريد التركيب المذكور عن معناه» و لذا ابتنت التسمية على الإشاره لمضمونه؛ و ليست كالتسمية بأسماء المعصومين عليهم الس لام 
حيث لا يراد بها إلا التبركك بمشابهة أسمائهم مع تجريدها عن معانيها الاولى. 

و يشكل: بأن المعنى الأصلى للتركيب المذكور إنما يلحظ داعيا للتسمية؛ نظير التسمية بمثل (فرح) بلحاظ الفرح بولادة المسمى؛ لا 
على أن يبقى المعنى الأصلى معنى للاسم بعد التسميةء بحيث يحكى عنه فى طول حكايته عن المسمىء فيطلقه من لا يعرف المعنى 
الأصلى بالنحو الذى يطلقه من يعرفه. 

نعم» قد يقال: إن الاسم الشريف و إن لم يحكك عن الذات المقدسة حال الاستعمال إلا أن الاستعمال لما ابتنى على الوضعء و كان 
مبنى الواضع على تعيين الاسم الشريف من حيثية كونه اسما له تعالى» فهو لا ينسلخ عن العنوان المذكور بالاستعمال» بل يصدق عليه 
أنه اسمه تعالى» فيلحقه حكمه؛ كما يناسبه الارتكازء فتأمل؛ و الله سبحانه و تعالى العالم. 

الثانى عشر: لا يجوز مس المحدث قبل إكمال الوضوء حتى بالعضو الذى غسلء كما صرح به غير واحدء لإطلاق النص» لعدم صدق 
كونه على وضوء إلا بالتمام» كما هو ظاهر. 

)١(‏ الوجوب و الاستحباب المذكوران غيريان مولويان» بناء على ثبوت 
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وقد يجب بالنذر و شبهه .)١(‏ و يستحب للطواق المندوب (؟) و لسائر أفعال الحج )2 


الأمر الغيرى بالمقدمة» و بناء على عدم ثبوته- كما هو الظاهر- فهما عقليان من شؤون إطاعة الأمر النفسى. 

بل سبق منه قدّس سرّه فى المسألة السابعة و التسعين فى توجيه عدم جواز جعل المس غايةٌ للوضوء أن الأمر بالمس لا يقتضى الأمر 
الغيرى بالوضوءء لعدم كونه مقدمة له. بل يكون مأمورا به عقلا للجمع بين غرضى المولى. 

و كيف كانء فيكفى قصد التقرب بأمر الغاية فى عبادية الوضوء مطلقاء على ما سبق هناكك. 

)١(‏ وهما العهد و اليمين. 

لكن لا يخفى أنها لا تصلح لتشريع ما ليس بمشروع فى نفسه؛ و حيث يأتى منه قدّس سرّه إن شاء الله تعالى عدم مشروعية الوضوء 
لنفسه» بل للغايات المترتبة عليه» فلا يتعلق النذر و شبهه به. إلا أن يرجع لنذر إحدى غاياته» فيجب تبعا لها عقلا أو شرعا. 

اللهم إلا أن يقال: تعلق أحد هذه الأمور بالوضوء لإحدى الغايات يقتضى وجوبه ذاتا و وجوبها عرضا لتحقيق قيد الواجبء أما إذا 
تعلق بالغايات فهو يقتضى وجوبها ذاتا و وجوبه عرضاء لأنه مقدمة الواجبء و الفرق بينهما ظاهر. 

لكن الفرق المذكور- لو تمّ جمودا على اللفظ- إنما يتجه فيما لا يعتبر فى متعلقه الرجحان- كما قيل به فى اليمين- أما ما يعتبر فى 
متعلقه الرجحان- كالنذر- فلا مجال لتعلقه بالوضوء ذى الغاية» لعدم رجحانه إلا عرضاء و ليس الراجح إلا غايته» فلا ينعقد إلا إذا 
فاق نيا كما كرفا 

(0) كما تقدم فى أول الفصل. 

0 فيكوق شرطا لكدالهاء لامها نطلا يهاه لأنه المتستق م 
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ولطلب السابة (0: 


صحيح معاوية بن عمار: «قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: لا بأس أن يقضى المناسكك كلها على غير وضوء إِلَّا الطواف بالبيت» و الوضوء 
أفضل» 0١١‏ و خبر يحيى الأزرق: «قلت لأبى الحسن عليه السّ.لام: رجل سعى بين الصفا و المروة» فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال 
ثمّ أتم سعيه بغير وضوء. فقال: لا بأس. و لو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلى» «1) و خبر على بن جعفر عن أخيه عليه السَّلام: 
«سألته عن الرجل يصلح أن يقضى شيئا من المناسكك و هو على غير وضوء؟ قال: لا يصلح إلا على وضوء» 10 و ما ورد فى السعى و 
الرمى 89). فراجع. 

)١(‏ كما صرح به غير واحد. ففى صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام: «سمعته يقول: من طلب حاجة و هو على غير 
وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه) .)2١‏ 

و مرسل الصدوق: قال الصادق عليه السّلام: «إنى لأعجب مما يأخذ فى حاجةٌ و هو على وضوء كيف لا تقضى حاجته) «2. 

و عن بعض المتأخرين طعن الاستدلال بذلكك بأنه إنما يدل على عدم قضاء الحاجة بدون الوضوء, لا استحبابه له. 

و دفعه فى الحدائق و غيرها بأن الظاهر من ذلك الحث عليه شرعاء نظير ما ورد فى التحنكك من بيان فوائده» حيث يستفاد منه حث 
الشارع عليه و استحبابه. 

لكن لا يخفى أن التنبيه على الأثر الوضعى للشىء إنما يكشف عن الأمر 
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.١ الوسائل باب: 8" من أبواب الطواف حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: ١0‏ من أبواب السعى حديث: 8. 

(*) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب السعى حديث: 8,. 

(©) راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب السعى و باب: ” من أبواب رمى جمرة العقبة. 
(0) الوسائل باب: © من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: © من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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المولوى به أو النهى» بلحاظ خروج بيان الآثار الوضعية عن وظيفة الشارع» فالمناسب حمل بيانها منه على اهتمامه بالشىء بإحداث 
الداعى الدنيوى له أو بيان الحكمة المقتضية للأمر به مولوياء و كلاهما لا ينفع فى المقام بعد الأمر بالوضوء للكون على الطهارة؛ حيث 
لا طريق معه لإ-حراز خصوصية السعى للحاجة فى الأمر زائدا على الكون على الطهارة بل لعل بيان الأثر المذكور لبيان حكمته أو 
لتأكيد الداعى له كما هو الظاهر. 

و بعبارة أخرى: لعل غرض الشارع الحث على الكون على الطهارة- المعلوم مطلوبيته له- ببيان أثره الدنيوى» و هو تيسر الحاجة معه. لا 
الحث على خصوصية كون طلب الحاجة عن وضوء ببيان الأثر المذكور له؛ و ليس هو كطلبه حال السعى للحاجة ظاهرا فى خصوصية 
الحال المذكور فى المحبوبية» و تميزه عن بقيهُ الأحوال التى يستحب فيها الكون على الطهارة. 

هذاء و قد يستشكل فى الوضوء بداعى قضاء الحاجة؛ لعدم كونه داعيا قريبا محققا لعبادية الوضوءء بل لا بد من استقلال الأمر الشرعى 
بالداعوية» و هو الأمر به للكون على الطهارة أو للسعى فى الحاجة على الكلام فى ذلكك و إن انضم إليه قصد انقضاء الحاجة على ما 
سبق فى مبحث النية. 

لكن ظاهر النص دافع للإشكال المذكورء لظهور أن الغرض من التنبيه فيه على قضاء الحاجة إحداث الداعى للوضوء؛ و مع حدوث 
الداعى المذكور يحتاج استقلال غيره فى الداعوية إلى عناية لو كانت لازمة كان المناسب جدا التنبيه عليها. 

و ربما يوجه ذلكك بأن المناسبات الارتكازية لا تساعد على كون قضاء الحاجة أثرا وضعيا للوضوء لا دخل فيه للقرب منه تعالى» نظير 
تأثير الغسل للتنظيفء و شرب الماء رفع العطشء بل هو ارتكازا من سنخ الفيض الإلهى على العبد جزاء لتطهره الذى هو محبوب له 
الى 

فهو من سنخ الثواب الدنيوى الذى هو كالثواب الأخروى كاف فى العبادية 
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والح التصخدف القريف انر لفياؤة اجات ا 


على ما تقدم فى مباحث النية. فراجع و تأمل. 

ولولا ذلك أشكل قصده. لعدم كناية قصد الفائدة الدنيوية فى العبادية» و إن أمكن أن يكون منشأ للثواب لو رجع إلى تصديق 
الشارع فى ترتبه و التسليم له ثقَهُ بمعرفته و شفقته» الذى هو حسن كحسن الظن به فى قضائه و معرض لرحمته و لطفه بعبده. 

)١(‏ يظهر مما تقدم فى الفرع التاسع وجه كراهة حمله و مس غير الخط منه و كتابته للمحدث؛ لا استحباب الوضوء لهذه الأمور, 
لتضمن النص النهى عنها حينه. 
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و مافى الجواهر من تبادر الاستحباب من عبارته» غير ظاهر. 

(0) فقد صرحوا باستحباب الطهارة لهاء بل فى الخلاف و الغنية و عن ظاهر التذكرة دعوى الإجماع عليه. 

و استدل عليه غير واحد بخبر عبد الحميد: «قلت لأبى الحسن عليه السّ.لام: الجنازة يخرج بها و لست على وضوء. فإن ذهبت أتوضاً 
فاتتنى الصلاةء أ يجزينى أن أصلى عليها و أنا على غير وضوء؟ فقال: تكون على طهر أحب إلى) .)١١‏ 

لكنه لا يخلو عن اضطرابء إذ مع فرض فوت الصلاه بالوضوء لا فائده فى بيان محبوبية الطهارة. 

إلا أن يحمل على بيان محبوبيته فى الصلاة ذاتا مع قطع النظر عن التعذر. 

أو أفضليهُ الكون على الطهارة من الصلاءٌ بدونها- كما ذكرهما فى الجواهر. 

أو أفضلية الطهاره للصلاه و لو بتيمم» حيث يشرع لها مطلقا أو مع استلزام الوضوء فوتها. 

و الأول- مع أنه لا يطابق السؤال- مستغنى عنه» لظهور السؤال فى 


.” من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
1١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص:‎ 
»)١( وتلاوة القرآن‎ 


المفروغية عن رجحان الوضوء لصلاة الجنازة. 

و الثانى- مع عدم مناسبته للاستدلال بالخبر على استحباب الطهارة لصلاة الجنازة- لا يناسب السؤال عن إجزاء الصلاة بلا طهارة. 

و الثالث تكلف ظاهرء إذ لو أريد ذلكك كان الأمر بالتيمم أخص و أفود. 

فالأولى الاستدلال بما تضمن الأمر بالتيمم عند تعذر الوضوءء كصحيح الحلبى: «سئل أبو عبد الله عليه الّ.لام عن الرجل تدركه 
الجنازة و هو على غير وضوءء فإن ذهب يتوضاً فاتته الصلاة. قال: يتيمم و يصلى» ١١‏ و غيره. 

لظهور أن الأ-مر بالتيمم لكونه موجبا للطهارة فى عرض الوضوء أو فى طوله- على النزاع فى ذلكك الموكول إلى محله- فيدل على 
استحباب الوضوء و لو تخييرا. 

نعم؛ فى الرضوى: «و إن كنت جنبا و تقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ و صل عليها. و قد أكره أن يتوضأ إنسان عمدا للجنازة. لأنه 
ليس بالصلاة» إنما هو التكبير» و الصلاه هى التى فيها الركوع و السجود) .7١‏ 

لكن لا بد من حمله بقرينة النص و الفتوى على قصد الوجوب. مع إراده الحرمة التشريعية من الكراهة؛ كما هو المناسب لصدره و 
للتعليل الذى تضمنه. 

)١(‏ ففى خبر محمد بن الفضيل عن أبى الحسن عليه السَلام: «سألته: أقرأ المصحف ثم يأخذنى البولء فأقوم فأبول و أستنجى و أغسل 
يدى و أعود إلى المصحفء فأقرأ فيه؟ قال: لا حتى تتوضأ للصلاة» 9". 

والعل المراد به كوضوء الضلاة فى عقابل غسل البديق الى تضعتة السؤال. 


.8 من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ (؟) مستدرك الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ 
.١ من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاهُ حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )*( 
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و للكون على الطهارة ))١(‏ 


و فى حديث الأربعمائة الذى لا يخلو سنده عن اعتبار: «لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهر) .0١١‏ 

و مرسل ابن فهد: «لقارئ القرآن بكل حرف يقرؤه. متطهرا فى غير صلاهُ خمس و عشرون حسنة؛ و غير متطهر عشر حسنات.). 

و الظاهر عدم ورود النهى فى الأولين لبيان الكراهة المولوية» بل للإرشاد إلى أفضل الأفراد- كما هو الحال فى النهى عن العبادة- مع 
استحباب القراءة مطلقا كما هو صريح الثالث» فيكون الوضوء مستحباء لأنه شرط فى كمالها لا رافعا لكراهتها مع عدم استحبابه. و 
يناسبه الحث على القراءة فى كل حال 237» و فى حال الحدث الأصغر فى مرسل حريز المتقدم 0 و للحائض فى وقت الصلاة ."5١‏ 
بل هو المنسبق من النصوص الكثيرة المرخصة للجنب و الحائض و النفساء فى قراءة القرآن «8) المتضمن بعضها قراءتهم ما شاؤوا منه 
مع عطف الذكر عليه. لوضوح أنهم يقرؤونه لاستحبابه كما يذكرون الله تعالى» خصوصا مع كثرءٌ المقروء منهء فهو ظاهر فى إقرارهم 
على قضد الاستحافب: 

)١(‏ الوضوء مأخوذ من الوضاءة؛ و هى الحسن و النظافة» كما صرح به غير واحد من اللغويين قال الشاعر: 

مراجيح و أوجههم وضاء 

وقد أطلق شرعا على الأفعال المخصوصة؛ و هى غسل الوجه و اليدين 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قراءة القرآن حديث: ؟. 

(؟) راجع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب قراءة القرآن. 

(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(ع) الوسائل باب: 8٠‏ من أبواب الحيض حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة و باب: 78 من أبواب الحيض. 
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و مسح الرأس و الرجلين» كما تضمنته النصوص الكثيرة الشارحة له بذلكك, و عليه جرى استعمال المتشرعة. 

و كأنه بلحاظ كونها سببا توليديا للطهارة النفسيه و النظافة الشرعية» كما قد يطلق على مثل غسل اليدين من الطعام» بلحاظ ترتب 
النظافة الخارجية عليه» فهو من عناوين الفعل المنتزعة من الأثر المترتب عليه. 

و بلحاظ الأثر المذكور صح التوسع و فرض الاستمرار فيه بفرض كون المكلف على وضوء» و فرض نقض الحدث له فى النصوص و 
استعمالاث المتشرعة و إلا فالأفعال المذكورة لا تقبل الاستمرار و لا النقضء فالاستمرار فى الحقيقةٌ ليس للوضوءء بل لأثره. 

و أما ما ذكره بعض مشايخنا من تفسير الوضوء بنفس الغسلتين و المسحتين, و أنه بالمعنى المذكور شرط فى الصلاهُ و غيرها و مورد 
للأحكام؛ و يكون أحد الطهارات الثلاث» لدعوى كشف النصوص المذكورة عن أن الغسلتين و المسحتين- لا بالمعنى المصدرى 
الإيجادى- أمران مستمران. 

فهو جمود على عبارةٌ النصوص لا يمكن البناء عليه» حيث لا بد من تنزيلها على ما ذكرنا. بل هو أولى من تنزيل الغسلتين و المسحتين 
على غير المعنى المصدرى الإيجادىء الذى هو فعل المكلف بالمباشرة» و به يكون تقربه» و هو المراد من نصوص تحديده بها قطعاء 
لعدم تعقل المعنى المذكور. 
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إلا أن يرجع إلى الأثر الحاصل من الغسلتين و المسحتين» كما ذكرناء و لكنه يقطع بعدم إرادته من نصوص تحديده بها. 

هذاء و من الظاهر أن مرجع شرطية الوضوء فى الصلاهٌ و غيرها من الواجبات و المستحبات إلى شرطية الأثر المذكور و هو الطهارة» 
لأنها المناسبة للشرطيةٌ ارتكازاء و لأن ذلكك مقتضى الجمع بين أدلة شرطيته و أدلة شرطية الطهارة و مانعية الحدث. و لأنه القابل 
للاستمرار حين الإتيان بالمشروطء و للانتقاض بالحدث. إلى غير ذلكك مما يوجب وضوحه. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج*: ص: 1917 


و لولاه صعب إثبات عموم مانعية الحدث الحاصل بعد أفعال الوضوء من إيقاع المشروط به. 

و أما أفعال الوضوء فليست إلا محصلة للشرط و مقدمة له و لذا كان المرجع الاشتغال عند الشكك فى اعتبار شىء فى الوضوءء كما 
تكرر التنبيه له فى هذا الشرح. 

إذا عرفت هذاء فقد صرح غير واحد من الأصحاب باستحباب الوضوء للكون على الطهارة» بل فى كشف اللثام: «كأنه لا خلاف فيه و 
قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «و عن الطباطبائى دعوى الإجماع عليئ). 

و يقتضيه- ماحرى يك امر عموم قوله تعالى إن الله بحت ارين وبحت اين ٠ه‏ و قوله سبحانه فيه 
بُحبُونَ أنْ يَتَطَهّرُوا وَ اللَّهُ بُحِبٌ الْمُطهّرِينَ 3 

وما تضمنته جملة من النصوص 370 من نزول الآية الا-ولى فى الاستنجاء بالماء» و مرسل مجمع البيان عن الصادقين عليه السّّ.لام من 
نزول الثانية فيه أيضاء لا يمنع من الاستدلال بعمومهما الشامل للمقام» فإن المورد لا يخصص الوارد و لا سيما مثل هذا العموم 
الارتكازى. 

وعتلهما اللضوضن الكض المصبينة الحث على 'ايغم از الظيازة» كشبر أتسى: قال :رول اللدعيلن اللداعلية و الفا نس اكز فخ 
الطهور يزيد الله فى عمركء و إن استطعت أن تكون بالليل و النهار على طهارة فافعل؛ فإنكك تكون إذا مت على طهارةٌ شهيدا» © و 
غيره مما ذكره فى مستدرك الوسائل «82). 

مضافا إلى ما تضمن الأمر بالوضوء على ما يأتى الكلام فيه. 


-- 


.5؟١ سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: .1٠١8‏ 

(5) راجع الوسائل باب: ع من أبواب أحكام الخلوة. 

(ع) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الوضوء حديث: *. 

(0) فى باب: ١١‏ من أبواب أحكام الوضوء. و قد ذكر جملهُ من النصوص المتضمنة لذلك. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: ١9/8‏ 


وقد يستدل أيضا بما تضمن استحباب التجديد بالأولويةُ العرفية» بناء على عمومه لغير حال الصلاةء على ما يأتى الكلام فيه» من دون 
فرق بين ما تضمن الوضوء و الطهورء لأن نسبته التجديد للوضوء إنما تصح بلحاظ نقاء أثر الورضنو» الأول وخاكدة بالرضوع الععد يد 
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هذاء وقد استدل فى المستند بصحيحةٌ ابن عمار: «الوضوء أفضل على كل حال». قال: «فإن الظاهر منها الكون على الوضوء. لا الإتيان 
بهء لمكان قوله: «على كل حال). 

لكن لم أعثر على الصحيحة المذكورة فى الوسائل و لا-فى غيرها بعد التتبع فيما خطر بالبال من المواضع المناسبة» و إنما الموجود 
صحيح معاوية بن عمار المتقدم فى مسأل استحباب الوضوء لجميع أفعال الحج, و لم يتضمن قوله: «على كل حال). 

ولو فرض تضمنه له أشكل عمومه لغير أفعال الحج من الأحوال؛ بملاحظة صدره المتضمن جواز تركك الوضوء فى المناسكك كلها إلا 
الطواف. فهو ظاهر فى بيان دخل الطهارة فى كمال أفعال الحجء لا استحبابها فى نفسها. 

كما أنه لو فرض إرادته حديثا آخر خاليا عن الصدر المذكورء أمكن حمله على استحباب إيقاع الوضوء على كل حال و لو للتجديدء 
فيلحقه ما يأتى فى النصوص المتضمنة للحث على الوضوءء و لا ملزم بحمله على ما ذكره من إرادة كون المكلف على وضوء الذى 
هو كنايةٌ عن الطهارة. 

فالعمدهٌ ما سبق, الذى لا إشكال معه فى استحباب الكون على الطهارة. 

و إنما الإشكال فى استحباب الوضوء بنفسه» كما مال إليه فى العروة الوثقى» و جرى عليه بعض مشايخنا بل أرجع إليه استحباب الكون 
على الطهارةٌ» بناء على ما سبق منه» و قد عرفت حاله. 

نعم قد يستدل له بما تضمن الحث على الوضوءء كموثق السكونى عن أبى 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج"”؛ ص: ١98‏ 


عبد الله عليه السّلام: «قال: الوضوء شطر الإيمان» .0١١‏ 

وما أسند عن الكاظم عليه المّر.لام عن السجاد عليه السّرلام: «أخبرنى أبى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله كانوا إذا بالوا 
توضؤوا أو تيمموا مخافة أن تدركهم الساعة) .١‏ 

و مرسل الديلمى فى الإرشاد: «قال النبى صِلَى الله عليه و آله: يقول الله تعالى: من أحدث و لم يتوضأ فقد جفانى» و من أحدث و 
توضأ و لم يصل ركعتين فقد جفانى. و قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله: من أحدث و لم يتوضاً فقد جفانى.) «”. 

و مرسل عبد الله بن سلام: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من توضأ لكل حدث و لم يكن دخالا على النساء فى البيوتات و لم 
يكن يكتسب مالا بغير حق رزق من الدنيا بغير حساب» «©) و نحوها. 

لكن المراد باستحبابه نفسيا إن كان هو عدم استحباب أثره و هو الطهارة بل هو نظير الملاكك الملحوظ غرضا للآمر مع التكليف بذى 
الملاك لا غير. فلا مجال له. بعد ما عرفت من أدلهُ استحباب الكون على الطهارة. 

و كذا لو كان المراد به استحبابه بالملاكك المذكور مع استحباب الكون على الطهارة أيضاء لأن وحدهٌ الغرض تستلزم وحدة التكليف» 
لعدم الأثر للتكليف الآخر فى حفظ الغرض بعد فرض وحدة المكلف و المكلف. 

فلا بد من حمل دليل استحبابه لذلكك على استحبابه عرضا لأجل استحباب الطهارة جمعا بينه و بين دليل استحبابهاء لبعض ما تقدم فى 
وجه تعين الطهارةٌ للشرطية. 

و إن كان المراد به استحبابه لملا-كك آخر غير الكون على الطهارة؛ فالأدلهٌ المتقدمة لا تنهض بهء لأ-ن إطلاق الأمر إنما يقتعضى 
التكليف النفسى إذا استلزم التكليف الغيرى تقييد الخطاب, لاختصاص مطلوبيةٌ ذى المقدمة ببعض 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الوضوء حديث: ه. 
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(1) مستدركك الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام الوضوء حديث: 7. 
(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
(؟) مستدركك الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام الوضوء حديث: 8. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج"2 ص: لين 


الأحوالء لا فى مثل المقام مما كان فيه ذو المقدمة- كالطهارة- مطلوبا مطلقاء حيث تكون المقدمة مطلوبة كذلكك فلا يكون الوجوب 
الغيرى منافيا للإطلاق. 

غايةٌ ها قد يدعى حينئل أن أخذ الشىء بعنوائه موضوعا للحث مناسب لتعلق الغرض به بنفسه لا بلحاظ إيصاله لأمر آخر. 

إلا أن ذلك لو بلغ مرتبة الظهور الحجة لا مجال له فى المقام» لأن عنوان الوضوء و إن كان حاكيا عن نفس الأفعالء إلا أنه منترع من 
ترتب الطهارة عليهاء كما سبقء و ظاهر أخذ العناوين الانتزاعية فى موضوع الحكم تعلق الغرض بمنش! انتزاعهاء و لا سيما مع اقتضاء 
المناسبات الارتكازية العرفية و الشرعية محبوبية الطهارة بنفسها. 

بل الحديث الأول و نحوه منصرف للوضوء للطهارة بلحاظ دخله فى الصلاءً التى هى عمود الدين» حيث يناسب ذلكك الأهمية التى 
تضمنهاء دون ما يقع منه لمحض الكون على الطهارة» فضلا عن الوضوء لنفسه و إن كان مستحبا. 

و الثانى حيث لم يتضمن الحث على الوضوء إلا ببيان فعل الصحابةُ فهو مجمل من حيثية الغرض منهء كإجمال الفعل المحكى به. 

بل التعليل فيه بحوف إدراكك الساعة ظاهر فى أن الغرض منه الطهارة لأنها القابلة للاستمرار إلى حين السوت الميخوف» و القن يظهر 
من بعض النصوص الآمرهُ بالكون على الطهارة و الناهية عن النوم على الجنابة »١«‏ رجحان تحققها حينه. 

كما أن الثالث حيث تضمن تعقيب الوضوء بالصلاه فهو يناسب إرادةُ الوضوء لأجل الطهارة التى تقدم أنها الشرط فيها و فى غيرها. 

و كذا الحال فى الرابع» لأن المنصرف من قوله صلى الله عليه و آله: «من توضأ لكل حدث» ليس مجرد الوضوء عقيب الحدث؛ بل 
من حيثية إزالته له» التى هى عبارةُ عن الطهارة. و من هنا كان ظاهر بعضهم اشتراكك هذه النصوص و نصوص الكون على الطهارة فى 
المقاك هيك سيقت ف مساقها. 

و لعل ما ذكرنا هو المنشأ لإهمال الأصحاب استحباب الوضوء لنفسه مع 


)١(‏ الوسائل باب: 70 من أبواب الجنابة» حديث »50٠‏ و قد سبق ذكره فى أول هذا الفصل. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ”2 ص: البل 
ولغير ذلكك (). 


قطع النظر عن الكون على الطهارة. 

بل صرح بعضهم بعدم مشروعيته و ظاهر شيخنا الأعظم قدّس سرّه المفروغية عن ذلكء قال: «و هنا قسم خامس [سادس. خ ل] و هو 
ما لو نوى المحدث بالأصغر وضوءا مطلقا. ذكره الفاضلان و الشهيد فى الذكرى مقابلا للوضوء للغايات- حتى الكون على الطهارة- و 
حكموا فيه بالبطلا-ن» و لم يعلم مرادهم منه. و لو أريد به الوضوء المأتى به لا لغاية و لا للكون على الطهارة خرج عن المقسم- و هو 
الوضوء المندوب- لكونه على هذا الوجه تشريعا محرما». 


ثم إنه بناء على اعتبار قصد الأمر فى صحة الوضوءء يتعين بطلانه مع قصد الأمر النفسى- كما سبق عن الفاضلين و الشهيد. لعدم ثبوته» 
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بل لا بد من قصد أمر الكون على الطهارة أو نحوه و لو إجمالا بقصد الأمر الفعلى. 

أما بناء على ما سبق منا 0١١‏ من الاكتفاء بالتقرب و لو بقصد أمر غير متحقق» فيتجه صحة الوضوء بقصد الأمر النفسى. 
إلا أن يدعى رجوع الإجماع على عبادية الوضوء إلى الإجماع على اعتبار التقرب بتحصيل الطهارة. 

أو يرجع قصد الأمر المذكور إلى قصد التقرب بالأفعال الخاصة بعناوينها الأولية» لا بعنوان كونها وضوءا. 

لكن الأول غين ثابيشد 

و الثانى خروج عن الفرض. فلاحظ. و الله سبحانه العالم. 

(1) ققد ذكروا استحابه لأمور غير ماسق. 


منها: دخول المساجدء حيث صرح به جماعة من الأصحابء بل فى مفتاح 


)١(‏ فى الفصل الثالث فى شروط الوضوء فى المسألهُ الواحده و السبعين و تقدمت الإشارة إليه فى المسألهُ السابعة و التسعين فى هذا 
الفصل. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج "2 ص: امبر 


الكرامة أن عليه الإجماع المنقول فى مواضع. 

و يقتضيه صحيح مرازم عن الصادق عليه السّد.لام: «أنه قال: عليكم بإتيان المساجدء فإنها بيوت اللّه فى الأرضء من أتاها متطهرا طهره 
الله من ذنوبه» و كتب من زواره)» 4١١‏ و غيره مما يقاربه فى اللسان. 

بل قد يظهر كراهة الجلوس فى المسجد بغير طهارة من مرسل العلاء بن فضيل عن أبى جعفر عليه السّلام: «قال: إذا دخلت المسجد و 
أنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلا طاهرا» 7١‏ و مثله خبر جابر عنه عليه السّلام 070. 

ولا يبعد كون الجلوس كناية عن مطلق البقاء المعتد به دون العبور أو وضع شىء فيه أو أخذه منه أو نحوهاء و إن استلزم الجلوس 
كما أن الظاهر قصور نصوص استحباب الطهارة عن مثل الدخول المذكورء بقرينة تضمنها عنوان الزيارة المنصرفة عن مثل ذلكك. 
نعم؛ فى مرسل جامع الأخبار: «قال النبى صلَى الله عليه و آله: لا تدخل المساجد إلا بالطهارة» «". و مقتضاه كراهة مطلق الدخول بلا 
طهارة. 

هذاء و عمم فى الوسيلة الحكم لكل موضع شريف. و فى محكى كشف الغطاء: «و يقوى القول برجحانه للدخول فى كل مكان 
شريف على اختلاف المراتب بقصد تعظيم الشعائر. من قباب الشهداء و محال العلماء و الصلحاء من الأموات و الأحياء). 

لكنه غير ظاهرء لعدم ظهور النصوص فى كون استحباب التطهر لدخول المساجد لأجل شرفهاء بل لعله لأجل انتسابها له تعالى؛ حيث 
يكون إتيانها زيارة له سبحانه» فيندب التطهر لمناسبته لزيارته» و لا طريق لتعميم ذلكك لغيرها من 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 

(*) مستدركك الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام الوضوء حديث: .١‏ 
(؟) مستدركك الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام الوضوء حديث: ؟. 
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الأماكن الشريفةٌ غير المنتسبةٌ له تعالى. 

نعم» لزيارةٌ المعصومين عليهم المّد.لام و نحوهم آداب خاصة مروية مذكورةٌ فى كتب المزار قد يستفاد من بعضها استحباب الطهارة لا 
مجال لإطالةُ الكلام فيهاء بل قد يستفاد استحباب الوضوء من الأمر فى بعض النصوص بالغسل بالأولوية. 

كما أنه ذكر غير واحد و حكى عن جماعةٌ استحباب الطهارة لزيارة قبور المؤمنين. 

و يستفاد مما فى المدارك و عن الذكرى و محكى الدلائل أنه مروى. 

لكن فى الحدائق بعد أن نسب عد زيارةً المقابر للمشهور, قال: «و لم أقف بعد الفحص على مستندها. 

و منها: الدعاء» كما نسب للمشهورء و ظاهر العروة الوثقى استفادته مما تضمن الوضوء لطلب الحاجة؛ بحمل طلب الحاجة عليه. 

و هو مخالف للظاهر جدا. بل طلب الحاجة ظاهر فى السعى الخارجى لتحصيلها. مع أنه لا ينهض باستحباب الوضوءء لما تقدم. 

نعم» ربما يستفاد من بعض نصوص الدعاءء؛ و هو محتاج لنحو من التتبع لا يسعه المقام. 

و منها: تغسيل الجنب للميت» و جماع المغسل للميت قبل أن يغتسل؛ ففى صحيح شهاب بن عبد ربه «سألت أبا عبد الله عليه الشلام: 
عن الجنب أ يغسل الميت؟ 

و من غسل الميت أ يأتى أهله ثمّ يغتسل؟ فقال: هما سواء لا بأس بذلكك إذا كان جنبا غسل يديه و توضأ و غسل الميت و هو جنبء و 
إن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله» و يجزيه غسل واحد لهما؛ .)١١‏ 

و منها: ورود المسافر على أهله» فيستحب قبله» كما ذكره فى الحدائق» قال: 

«لما رواه الصدوق فى المقنع» قال: و روى عن الصادق عليه السلام قال: من قدم من سفر فدخل على أهله و هو على غير وضوء و رأى 
ما يكره فلا يلومن إلا نفسه)» و نقل 


.٠١ الوسائل باب: *” من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
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الرواية فى المستند دون أن ينسبها للصدوق. 

لكن ذكر محققا الحدائق و المستمسكك فى طبعتهما الحديثة أنهما لم يعثرا على الرواية فى مظانها من المقنع. و كذلكك لم أعثر أنا 
عليها فيه و لا فى الوسائل و مستدركها. 

مضافا إلى أنها لا تنهض بإ ثبات استحباب الوضوء لخصوصية القدوم من السفر لنظير ما تقدم فى الوضوء للسعى فى الحاجة. 

و منها: النوم» لغير واحد من النصوصء كخبر محمد بن كردوس عن أبى عبد اللّه عليه التّ.لام: «قال: من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات 
وفراشه كمسجده) .)١١‏ 
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و ما فى حديث الأربعمائة الذى لا يخلو سنده عن اعتبار: ١لا‏ ينام المسلم و هو جنب و لا ينام إلا على طهورء فإن لم يجد الماء فليتيمم 
بالصعيد. فإن روح المؤمن تروح إلى الله عز و جل.) 9" و غيرهما. 

و منها: سجدة الشكرء ففى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السّلام أنه قال: «من سجد سجدة الشكر لنعمة و هو 
متوضئ كتب الله له بها عشر صلوات و محا عنه عشر خطايا عظام) 9”. 

و منها: سجود التلاوة» كما فى العروة الوثقى, و لم أقف له على مستند. 

ولا مجال لما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أنه ربما يستفاد من نحو قوله عليه السّلام فى رواية أبى بصير: «فاسجد و إن كنت 
على غير وضوءا "» لظهور ذلكك فى دفع توهم اعتبار الطهارة قياسا على سجود الصلاةء لا فى كون السجود مع الحدث أقل فضلاء 
لأن مدخول «إن» الوضلية الفرد الخفىء لا الضعيق. و لعله لذا أمر قدّس سوه بالتأمل. 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب سجدتى الشكر حديث: .١‏ 
(6) الوسائل باب: 57 من أبواب قراءة القرآن حديث: ؟. 
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هذاء و العمل على الاستحباب- لو تمّ- إنما يكون بقراءة آيهُ السجده عن طهارة؛ و عدم الحدث بعدها قبل السجود. لا بالوضوء بعد 
قراءتها قبل السجود, لإخلاله بالفورية المعتبرة عندهم. 

و منها: جلوس القاضى فى مجلس القضاءء كما عن النزهة» و صرح فى كشف اللثام و الحدائق بعدم العثور على نص فيه بخصوصه. 

و منها: تكفين الميت لمن غسله. كما ذكره غير واحد من القدماء و المتأخرين مخيرين بينه و بين الغسل. 

ولم يتضح مستنده- كما اعترف به غير واحد- سواء أريد به تقديم ما يجب بالمس - اللازم من التغسيل غالبا- من وضوء و غسل على 
التكفين» أم مشروعية وضوء و غسل آخر له. 

و إنما علل فى بعض كلماتهم بوجوه استحسانية تقصر عن إفادة المطلوبء و لا سيما مع التصريح فى غير واحد من النصوص بتأخير 
غسل المس و الأمر بغسل اليدين إلى المرفقين و الرجلين إلى الركبتين» كما فى موثق عمار 1١‏ أو بغسل اليدين إلى المنكبين» كما 
فى صحيحى يعقوب بن يقطين )١١‏ و محمد بن مسلم 9. 

فراجع. 

و منها: دفن الميت» كما صرح به بعضهم. بل فى المداركك أنه مروى. 

و كأنه لخبر الحلبى و محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عليه السّر.لام أنه قال: «توضأ إذا أدخلت الميت القبر) «©". 
لكنه غير ظاهر فى استحباب الوضوء قبل الدفن بل بعده. كما يظهر من الوسائل. 

نعم» فى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام فى حديث: «قلت له: 


.٠١ الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
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(") الوسائل باب: 8" من أبواب التكفين حديث: .١‏ 


(ع) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الدفن حديث: 7. 
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من أدخل الميت القبر عليه وضوء؟ قال: لاء إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء) .)١١‏ 

و كما يمكن الجمع بينهما بحمل الأول على الاستحباب» يمكن بحمل الوضوء فيه على الغسل للتنظيف من التراب. 

لكن لا يبعد أولوية الأول» لظهور الثانى فى أن الغسل للتنظيف راجع لرغبة المكلفء لا مستحب شرعاء فلا يناسب الأمر بالوضوء فى 
الأول. فلاحظ. 

و منها: معاودة الجماع. خصوصا مع تتعدد الموطوءة بل فى المبسوط نفى فيه الخلاف حيئئذ. 

ففى خبر الوشاء: «قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله عليه السّد.لام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب 
أن تسأل أبا الحسن الثانى عليه السّ.لام عن ذلكك. قال الوشاء: فدخلت عليه فابتدأنى من غير أن أسأله» فقال: كان أبو عبد الله عليه 
الام إذا جامع و أراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاةء و إذا أراد أيضا توضأ للصلاة» .)7١‏ 

و فى مرسل عثمان بن عيسى ["] عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتى الأخرى توضأ» «. و ربما 
يجمع بينهما بحمل المرسل على التأكد فى فرض تعدد الموطوءة. 

هذاء و فى المنتهى و عن غير واحد استحباب الوضوء للمحتلم إذا أراد الجماع» و فى المداركك و عن الذكرى أنه مروى و لعله راجع 
لما فى النهاية و عن الوسيلة و الشرائع و النافع و القواعد و عن المهذب و غيره من كراهة الجماع له قبل الغسل و الوضوء. 


[*] كذا فى الوسائل عن التهذيب لكن الموجود فى التهذيب و الحدائق و الجواهر و محكى الوافى أنه مرسل ابن أبى نجران. 


.” الوسائل باب: 7ه من أبواب الدفن حديث:‎ )١( 
.” من أبواب الوضوء حديث:‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
.١ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث:‎ ١00 الوسائل باب:‎ )( 
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لكن لم أعثر فى المحتلم على الرواية المتضمنة لذكر الوضوءء كما صرح به غير واحد. 

و استفادته من خبر الوشاء المتقدم بإلغاء خصوصيةٌ مورده و حمله على مطلق الجنب- كما قد يظهر من العروة الوثقى. فى غير محلهاء 
بعد ظهور النص فى تعين الغسل لخصوصية فى الاحتلا-م يخشى منها على الولد تقتضى كراهة الجماع حال الجنابة؛ لا استحباب 
الطهارة له. كما هو مفاد خبر الوشاء ففى خبر حماد بن عمر: «يكره أن يغشى الرجل المرأه و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذى 
رأىء فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه)» ١١‏ و نحوه غيره. 

اللهم إلا أن يقال: المستفاد من نصوص المقام أن فى المقام جهتين. 

الأولى: تقتضى كراهة الجماع حال الجنابة» و هى التى يخشى منها على الولد. 
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الثانية: تقتضى استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الجماع. لكن الوضوء لا يزيل الجهة الأولى» خلافا لما يظهر من الأصحاب. 

أما الأولى» فالنص المتقدم إنما يكشف عنها فى خصوص الاحتلام» بل فى كشف اللثام: أنه فرق فى الخبر بأن الاحتلام من الشيطان» 
بخلاف الجماع. 

لكن لم أعثر على الخبر المذكورء و فى الرسالةُ الذهبية المنسوبة للرضا عليه السَلام: 

«و الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون)» ."١‏ 

نعم» هو لا يناسب ما تضمنه خبر الوشاء المتقدم و غيره 0 من عود المعصوم عليه السّ.لام للجماع من غير غسل. إلا أن يحمل على 
صورة توقع الولد. 

و أما الثانية» فدليلها و إن كان مختصا بالجماع بعد الجماع, إلا أن إلغاء خصوصية مورده و التعدى لغيره من أفراد الجنب- ممن ينزل 
بالاحتلام أو الملاعبة 


.١ الوسائل باب: لمن أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث:‎ )١( 
.19 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث:‎ ١١77 مستدركك الوسائل باب:‎ )1( 
الوسائل باب: 710 من أبواب الجنابة حديث: ؟.‎ )"( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ”2 ص: 8 


أو غيرهما- غير بعيد. 

بل لعل المستفاد من النصوص و المناسب لمرتكزات المتشرعة أولوية غير الجماع منه. لاستحبابه و بركته المناسب لضعف حدثيته من 
بين أفراد الجنابة» خصوصا الاحتلام فتأمل. 

و مما ذكرنا يظهر ضعف ما عن ابن سعيد و استحسنه فى كشف اللثام من تقييد الوضوء للمحتلم بصورة تعذر الغسلء إذ لا دليل على 
رافعية الوضوء فى حقه لكراهة الجماع مع الجنابة حتى مع تعذر الغسلء بل الأنسب التنزل مع الضرورة للتيمم بدلا عن الغسل. 

كما أنه لو تمّ ما ذكرنا فى وجه استحباب الوضوء له فلا وجه لتقييده بتعذر الغسل. 

و منها: الوضوء لجماع الحامل؛ كما ذكره غير واحد. لما فى وصية النبى صلى الله عليه و آله لأمير المؤمنين عليه السّد.لام: «يا على إذا 
حملت امرأتكك فلا تجامعها إلا و أنت على وضوءء فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد) .0١١‏ 

و منها: الوضوء فى ليله الزفاف للزوجين» كما ذكره غير واحد. و استدل له بصحيح أبى بصير: «سمعت رجلا و هو يقول لأبى جعفر 
عليه السّ.لام: إنى رجل قد أسننت و قد تزوجت امرأة بكرا صغيرة و لم أدخل بهاء و أنا أخاف إذا دخلت على أن تكرهنى لخضابى و 
كبرى؛ فقال أبو جعفر عليه السّ.لام: إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليكك أن تكون متوضئة ثمّ أنت لا تصل إليها حتى توضأء و صل 
ركعتين» ثمّ ميتجد الله و صل على محمد و آله؛ ثم ادع الله و مر من معها أن يؤمنوا على دعائكك. و قل.) 07. 

لكنه- مع اختصاصه بصورة الصلاة و الدعاء- غير ظاهر فى الاستحباب» بل فى محض بيان الفائدة. و لا مجال لما تقدم فى الوضوء 
للسعى فى الحاجة من أن 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


.١ الوسائل باب: 0ه من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث:‎ )١( 
باب: 66 من ابواب اح و آدابه حدبي‎ 
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بيان الفائدة قد يظهر فى الأمر المولوىء لأن ذلكك مختص بما إذا كان بيان فائدة الشىء فى مقام الحث عليه؛ لا ما إذا تمحض الكلام 
فى بيان الفائدة» كما فى المقام» حيث سيق السؤال لأجل الفائدة المذكورة. 

و منها: التهيؤ للصلاه قبل وقتهاء كما فى الوسيلة و المنتهى و عن نهاية الاحكام و الجامع و النزهة و الدروس و البيان و النفلية و 
اللأكرى وقوه 

و قد يستدل عليه بأمور. 

الأول: ما دل على استحباب الصلاه فى أول وقتها من النصوص الكثيرة و عمومات المسارعة للخير »]١[‏ و هو لا يمكن إلا بتقديم 
الطهارة. كما أشار إليه فى المنتهى و غيره. 

لكن المراد بذلكك إن كان هو استحباب الوضوء قبل الوقت غيرياء لتوقف التعجيل المستحب عليه- كما يظهر من سيدنا المصنف 
قدّس سرّه فيندفع- بعد تسليم ثبوت الأمر الغيرى بالمقدمة- بأن فعلية الخطاب بتعجيل الصلاهُ فرع مشروعية أصل الصلائ فحيث لا 
تشرع الصلاهُ قبل الوقت لا يكون الخطاب فعلياء لتجب مقدمته. 

ولا مجال للتفكيكك بين الأمر النفسى و الغيرى فى الإطلاق و الاشتراط» كما حقق فى محله. فلا يكون الأمر بتعجيل الصلاءٌ مشروطا 
بالوقتء و الأمر بالوضوء فعليا قبله. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه فى المقام- و يجرى فى سائر المقدمات المفوتة- من إمكان التفكيكك بينهما فى نحو الإناطة 
بالغرطه بأن يكون الوقت مكلا مأخوذا فى الأمر النفسى بتعجيل الصلاة بنحو الشرط المقارن»:و فى الأمر الغيرى بالوضوء بتحو الشرظط 
المتأخر. 


]١[‏ كقوله تعالى وَّلَارِعُوا ليل مَغْفرَئْ مِنْ رَبَكمْ وَجَنَةْ عَوْضّهًا السَلطاوَاتٌ وَ الْأرْض. [آل عمران: 
“11 و للنصوص المتضمنة الحث على تعجيل فعل الخير و كراهة تأخيره» التى ذكر بعضها فى الباب السابع و العشرين من أبواب 
مقدمة العبادات من الوسائل. 
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فهو- لو تمّ فى نفسه- مستلزم لوجوب الوضوء غيريا قبل الوقت, تبعا لوجوب الصلاهُ نفسيا بعده؛ فيكون الوضوء قبل الوقت للتعجيل 
بالصلاة فى أوله» كالوضوء فى أول الوقت للتعجيل بها فى تاليه واجبا غيرياء لأنه مقدمة لأفضل أفراد الواجب المقدورة لا مستحبا 
كما هو المدعى. 

و دعوى: أن التفكيكك المذكور مخالف للأصلء و إنما التزم به فى استحباب التعجيل لتوقف المطلوب النفسى على تقديم المقدمة 
على الوقتء كما يلتزم به فى سائر المقدمات المفوتة. 

مدفوعة: بأن نحو تبعية الأمر الغيرى للنفسى غير مستفاد من عموم لفظىء ليقتصر فى الخروج عنه على المتيقن» بل هو تابع للمرتكزات 
العقلائية» فإن لم تمنع المرتكزات من التفكيكك فى المقدمات المفوتة لم تمنع منه فى غيرها. 

و خصوصيهٌ المقدمات المفوتة فى توقئف المطلوب النفسى على تقديمها إنما تقتضى تضيق وقت المقدمة المفوتة و قصره على ما قبل 
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وقت ذيها مع السعةُ لما قبل الوقت و بعده فى غيرهاء لا التخصيص فيه بما بعد الوقت. 

هذاء مضافا إلى أنه لا مجال لإيقاع الوضوء بقصد الأمر الغيرى المذكور إلا إذا قصد التعجيل بالصلاهً فى أول الوقت الحقيقىء أما إذا 
أريد إيقاعها بعد ذلك بمقدار يسع الوضوء أو أكثر فالأمر بالتعجيل بالإضافة إليه لا يقتضى الوضوء قبل الوقتء كما لا يقتضيه الأمر 
بأصل الصلاةء مع أن ظاهر القائلين بالأمر التهتيئى الإطلاق. 

و إن كان هو استحباب الوضوء نفسيا قبل الوقت لأجل القدرة على التعجيل المستحبء بل تكون القدرة عليه ملحوظة للشارع غرضا و 
ملاكا للاستحباب النفسى المذكور- كما لعله ظاهرهم فى المقام؛ لجعلهم التهيؤ فى قبال الغايات الأخرء لا من صغريات غائية الصلاة. 
ففيه: أنه لا وجه لاستكشاف الاستحباب المولوى المذكورء غاية الأأعر حسن التهيؤ عقلك لتوقق امتثال استحباب التعجيل عليه و 
ليست إرادة الشارع له 
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إلا كإرادته للامتثال لا تصلح لانتزاع التكليف. 

و دعوى: تعذر الطهارة قبل الوقت بدون الأمر المولوى المذكور, لأنها من العبادات المتوقفة صحتها على التقرب بقصد الأمره و ليست 
كسائر المقدمات التوصلية. 

مدفوعة. أولا: بما سبق منا فى المسألةٌ الواحدةٌ و السبعين من عدم توقف الطهارة على قصد أمر فعلى بهاء بل لا يعتبر فيها إلا التقرب» و 
هو حاصل فى المقام بقصد التهيؤ لامتثال الأمر بتعجيل الصلاة لأنه نحو من الانقياد» بل يكفى قصد التهيؤ لامتثال الأمر بأصل الصلاه 
ولو بدون التعجيلء و إن لم يتوقف امتثاله على تقديم الطهارة على الوقتء إذ لا يعتبر فى التقرب و الانقياد بأحد أفراد المقدمه توقف 
الامتثال عليه» بل يكفى دخله فيه و لو مع عدم الانحصار به. 

و ثانيا: بأنه لو غض النظر عن ذلكك. فتطبيق العموم فى مورد إذا توقف على إعمال عناية زائدة على مفاده لم ينهض العموم بإثباتهاء 
فمفاد العمومات المذكورة إنما هو تعجيل الخير فى ظرف مشروعيته و القدرةٌ عليه» لا بنحو يقتضى مشروعيته و الإقدار عليه بتشريع ما 
نعم إذا كان عدم إعمال العناية مستلزما للغوية العام عرفاء لعدم المورد له. أو لندرة موارده» كشف عن إعمال العناية المذكورة. 

وقد لا يكون لذلك مجال فى المقام» لإمكان تطبيق عموم التعجيل على أول الوقت فى حى من حصلت له الطهارة قبله بأحد الوجوه 
المشروعة السابقة» و على أول أزمنة الإمكان فى حق من لم تحصل له. 

إن قلت: هذا إنما يتم بالإضافة لعمومات المسارعة» لإمكان حملها على ما لا يتوقف على هذا النحو من المقدمات» دون نصوص الأمر 
بتعجيل الصلاءُ و الحث على الإتيان بها فى أول الوقتء لوضوح أن الغرض منها إحداث الداعى لتحقيق مفادها. 

و حملها على خصوص من صادف منه الطهارةٌ قبل الوقت, من دون أن 
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تدعو لتقديم الطهارة» بعيد جدا عن مساقهاء بل هو نظير الحمل على الفرد النادر. 
و مثله حملها على إحداث الداعى لتقديم الطهارة بداع آخر مطلوب فى نفسه؛ كالكون على الطهارة» لأن استقلال الداعى الآخر فى 
الداعوية- كما هو المعتبر فى العبادية- فى ظرف التوجه لداعى امتثال أمر التعجيل محتاج إلى عناية مغفول عنهاء فعدم التنبيه عليها 
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ظاهر فى صلوح الخطاب بالتعجيل للداعوية للطهارة قبل الوقت بنفسه. بلحاظ توقفه عليها. 

و من ذلكك يظهر الإشكال فيما فى كشف اللثام من أن الوضوء المتقدم للمحافظة على الصلاه فى أول الوقت هو الوضوء للكون على 
الطهارة» و لا معنى للتأهب للفرض إلا ذلكك. 

وجه الإشكال: أن مجرد قصد الكون على الطهارة فى طول قصد الصلاة لا يكفى فى المقربية المعتبرة فى العبادية» بل لا بد من 
استقلال أمره فى الداعوية؛ و هو غير حاصل فى محل الكلام غالباء و لا مراد للقائلين باستحباب الوضوء التهيئى. 

قلت: هذا- مع توقفه على قو ظهور نصوص التعجيل فى الحث على الأول الحقيقى» بحيث يكون من أفرادها المتيقنة» كما هو غير 
بعيد فى بعضهاء و إلا كفى صلوحه للداعوية بالإضافة للأول فى الجملة بنحو لا يخل به الوضوء بعد الوقت- لا يقتضى داعوية الأمر 
النفسى المذكورء ليستلزم تشريعه. بل داعوية نفس الأمر بالتعجيل للتهيؤ لامتثاله بتقديم الطهارة» و هو راجع لما سبق منا من الاكتفاء 
فى الطهارةٌ بالتقرب الحاصل بقصد التهيؤ المذكور و عدم توقفها على قصد أمر فعلى بها نفسى أو غيرى. 

الثانى: بعض النصوص الخاصة؛ ففى المداركك و عن نهاية الاحكام نسبة الحكم للخبر. 

و فى الذكرى: روى: «ما وقر الصلاهً من أخر الطهارة لها حتى يدخل 
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وقتها؛ [1]؛ و فى صحيح أبى بصير الوارد فى ذم الاشتغال بالتجارة عن الصلاه فى قصهُ رجل اسمه سعد: «و كان رسول الله صلّى الله 
عليه و آله إذا أقام بلال الصلاء يخرج و سعد مشغول بالدنيا لم يتطهر و لم يتهيأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنيا.». 

لكن الاستدلال بالمراسيل يبتنى على قاعدة التسامح فى أدلة السننء التى هى غير تام فى نفسهاء و إنما يحسن متابعتها برجاء 
المطلوبية» الذى لا يحرز صحة الوضوء معه بناء على اعتبار قصد الأمر فيهء كما تقدم و يأتى إن شاء اللّه تعالى. 

و أما الصحيح فهو- مع توقفه على كون المراد بعدم التهيؤ بالطهارة عدم التهيؤ قبل الوقتء لا بعده قبل الإقامة حين مرور النبى صلّى 
الله عليه و آله للصلاة- غير.وارد لالحث على التهيق ليكورن ظاهرا فى طلبه شرغا لأخدات الداعى له بل لحكابة حال سعد يتحو يدل 
على المفروغية عن حسن التهيؤء و لعله بلحاظ حسنه عقلاء لما سبق من أنه نحو من الانقياد. 

ثمّ إن ظاهر مرسل الذكرى المفروغية عن صلوح الصلاءً لأن تكون غايةٌ للطهارة قبل الوقتء كما ذكرناء لأنه وارد للحث على الطهارة 
للصلاة» لا على كون المكلف على طهارة حين دخول الوقت. 

غايةٌ الأمر أنه يقتضى الحث عليه شرعاء لا محض حسنه عقلاء كما ذكرنا. 

الثالث: ما ذكره فى الجواهر من أن المعروف من السلف التأهب للفريضة و المحافظةً على نوافل الزوال و الفجر. 

لكن من الظاهر أن المحافظة على نوافل الزوال و الفجر لا تتوقف على الوضوء قبل الوقت» بل تتيسر للمتوضئ بعده؛ لعدم احتباج 
الوضوء لزمان طويل. 

نعم, لا ينبغى التأمل فى قيام سيرة المسلمين على الوضوء قبل الوقتء 


]١[‏ الوسائل باب: * من أبواب الوضوء حديث: ه. و رواه فى الذكرى فى التنبيه الثالث من المسألهُ الخامسة من الفصل الأول من الباب 
الثالث فى المواقيت و فى المطبوع منها: «من أخر الوقت لها.» 

و صححناه على نسخةُ خطيةُ كما هو الموجود فى غير واحد من الكتب الفقهيةُ التى نقلت الحديث. 
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خصوصا فى الصدر الأول حين كان الالتزام بصلاه الجمعه و حضور الجماعة شائعا معروفاء لوضوح عدم تيسر حضور الجمع الغفير 
لذلك مع وضوئهم بعد الوقت» كما هو المناسب أيضا لما تضمن الحث على الحضور فى المسجد قبل الوقت و انتظار الصلاة فيه .)١١‏ 
و احتمال إتيانهم به لغاية أخرىء كالكون على الطهارة» إنما يتجه فى حق قليل منهم ممن يهتم بمراعاةً السنن و المستحبات» دون عامة 
الناس» حيث لا همّ لهم إلا أداء الفريضة. 

و دعوى: قصدهم الكون على الطهارة فى طول قصد الفريضة؛ لارتكاز أنها هى الشرط فى الفريضة. 

مدفوعة: بأن قصد الكون على الطهارة لا يكفى فى المقربية؛ إلا مع استقلال الأمر به فى الداعوية و هو لا يحصل لعامة الناس» و إنما 
يتيسر لبعض الخاصة بإعمال روية و عناية؛ إذ مع الاندفاع لأجل الصلاة و التوجه لذلكك يصعب التجرد لغاية أخرى» كما سبق فى 
الوجه الثانى. 

و بالجملة: السيرة المذكورة من الوضوح بحد يلحقها بالضروريات. 

إلا أنه لا مجال للاستدلال بها على استحباب الوضوء التهيئى» لأن مرتكزات المتشرعة فى السيرة المذكورة على الإتيان بالوضوء 
للصلاة» لا لأمر شرعى مولوى آخر بعنوان التأهب للفرضء فالتأهب غاية للمكلف من تقديم الوضوء للصلاة» لا عنوان للوضوء المأتى 
به» على أنه موضوع لتكليف مستقل فى قبال التكليف به فى الصلاة. 

و هو شاهد بما سبق منا من الاكتفاء فى التقرب المعتبر فى الوضوء بقصد التأهب و إن لم يقصد به امتثال أمر فعلى به. 

وقد تحصّل من جميع ما تقدم: انحصار وجه صحة تقديم الوضوء للصلاةً قبل الوقت بذلككء و لا ينبغى التأمل فيه بعد ما سبق فى 
المسألةُ الواحدةٌ و السبعين» 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ؟ من المواقيت من كتاب الصلاة. 
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وذ كر تلاهنا 

بقى فى المقام أمران. 

الأول: أن الدليل على الوضوء التهيئى إن كان هو الوجه الأول اختص بما يؤتى به لإبدراكك الصلاه فى أول الوقت الحقيقى» كما 
ذكرناه آنفاء و إن كان هو أحد الوجهين الأخيرين لم يختص به و عتم كل وضوء مأتى به قبل الوقت لأجل التهيؤ للصلا فى وقتهاء 
لأن ظاهر المرسل هو استحباب كون المكلف حين دخول وقت الصلاه على طهارة لهاء كما هو مقتضى السيرة المشار إليها أيضاء بل 
لعل المتيقن منها عدم الصلاه فى أول الوقت الحقيقى, لما هو المعلوم من غلبةُ تأخر صلاه الجمعةُ و الجماعة العامة قليلا لأجل تكامل 
الثاس. 

القانى: أن الأدلة المتقدمة لو نهضت بإثات مشروعية الوضوء التهيئى: فلا بعتبر فيه أن يكون قريبا من الوقث» خبلاقا لما فى الغروة 
الوثقى. 

ولا مجال لما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن ذلكك مقتضى عنوان التهيؤ المذكور فى كلمات الأصحابء لعدم مناسبته 
للاستعمالات العرفية فى مثل التهيؤ للضيوف و للموت و للسفر و غيرها. 
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و منها: التجديدء كما ذكره جماعة» بل فى كشف اللثام نفى الخلاف فيه؛ للنصوص الكثيرة» كمعتبر محمد بن مسلم و أبى بصير عن 
أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: 

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: الوضوء بعد الطهور عشر حسنات»ء فتطهروا» .)١١‏ 

و حديث المفضل عنه عليه السَّلام: قال: «من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار» .05١‏ 

و موثق سماعة: «كنت عند أبى الحسن عليه السّ.لام فصلى الظهر و العصر بين يدى» و جلست عنده حتى حضرت المغرب» فدعا 
بوضوء فتوضاأً للصلاة. ثم قال لى: 


.٠١ من أبواب نواقض الوضوء حديث: * و رواه عن محمد بن مسلم فى باب: 8 من أبواب الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.7 الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث:‎ )( 
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توض. فقلت: جعلت فداكك أنا على وضوء. فقال: و إن كنت على وضوءء إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلكك كفارةُ لما مضى 
من ذنوبه فى يومه إلا الكبائر. و من توضأ للصبح كان وضوؤه ذلكك كفارة لما مضى من ذنوبه فى ليلته إلا الكبائر) .)١١‏ 

و خبر أبى قتاده عن الرضا عليه السّلام: «تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا و الله و بلى و اللّها .0”١‏ 

و مرسل الفقيه: و كان النبى صَلَى الله عليه و آله يجدد الوضوء لكل فريضة و كل صلاة) 00 و غيرها. 

و مقتضى إطلاق الأولين و غيرهما عموم مشروعية التجديد للصلاهٌ و غيرهاء كما هو صريح بعضهم و مقتضى إطلاق آخرين» بل 
الأكثر غلى ما حكى. 

و مافى مفتاح الكرامة من احتمال كون مراد من أطلق التقيبد بالصلاة» غير ظاهرء بل ظاهرهم- كإطلاق النصوص - مشروعيته فى كل 
مورد يشرع فيه الوضوء و لو للكون على الطهارة. 

نعم» اقتصر فى المنتهى و المفاتيح على التجديد للصلاة» و زاد فى محكى التذكرةً سجود الشكر و التلاوة» و أنكرهما عليه فى محكى 
الذكرىء و احتمل شرعيته للطوافء و فى مفتاح الكرامة أنه لا يبعد عدم استحبابه لنفسه. بل للعبادة. 

لكن الجميع لا وجه له مع الإطلاق المذكور. و مجرد اختصاص بعض النصوص بالتجديد للصلاة لا ينافيه» ليلزم تنزيله عليه غايته 
البناء على تأكده للصلاة؛ و لا سيما الغداء و المغرب و العشاء- كما فى الجواهر- لإشعار النصوص المتقدمة بخصوصيتها فى الحث 
عليه. فلاحظ. 


كما أن مقتضى إطلاق أكثر النصوص المتقدمة و غيرها عدم اعتبار فاصل 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
() الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 8. 
(*) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 4. 
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فعلى- كصلا و نحوها- و لا زمانى فى مشروعيته» كما ذكره فى الجواهرء و بعدم اعتبار الأول صرح فى محكى التذكرة و الذكرى. 
نعم» ما تضمن منها عنوان التجديد قد يختص بصورة الفصل الزمانى» كما أشار إليه فى الجملهُ فى مفتاح الكرامة. لكنه لا ينافى 
المطلق, ليلزم تنزيله عليه. 

و منه يظهر ضعف ما عن بعضهم من اعتبار أحد الأمرين. 

و أضعف منه ما عن آخرين من التفصيل بين من يحتمل صدور حدث منه و غيره؛ فيشترط أحد الأمرين فى الثانى؛ دون الأول؛ لعدم 
المأخذ له من النصوص. 

و الوضوء لاحتمال الحدث ليس تجديدياء بل احتياطياء و لا دليل على استحبابه شرعاء بل هو خلاف ظاهر مثل موثق بكير: «قال لى 
أبو عبد الله عليه السّلام: إذا استيقنت أنكك قد أحدثت فتوضأء و إياكك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنكك قد أحدثت» .0١١‏ 

ثم إنه صرح غير واحد بمشروعية تكرار الوضوء التجديدىء و هو مقتضى إطلادق الأ-كثر» تبعا لإطلاق بعض النصوص المتقدمة و 
غيرها. 

خلافا لظاهر الصدوق فى الفقيه» حيث نرّل نصوص تثنية الوضوء على التجديدء ثمّ قال: «و الخبر الذى روى: «أن من زاد على مرتين 
لم يؤجر) يؤكد ما ذكرته و معناه أن تجديده بعد التجديد لا أجر له. كالأذان: «من صلى الظهر و العصر بأذان و إقامتين أجزأه» و من 
أذن للعصر كان أفضلء و الأذان الثالث بدعة لا أجر له». 

لكن ظاهر نصوص التثنية و التثليث تعدد الغسل فى الوضوء الواحدء فهى أجنبية عن التجديد. 

نعم» عن الذكرى عدم مشروعية تكرار التجديد للصلاه الواحدة؛ و كأنه لقصور النصوص المتقدمة الواردة فى التجديد للصلاه عن 


إثبات مشروعية 


.7 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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التجديد لها أكثر من مرةٌ لكفايتها فى الامتثال. 

إلا أنه إنما يقتضى عدم تحقق خصوصية التجديد لها بما زاد على ذلككء لا عدم مشروعية الزائد من حيثية التجديد الذى تضمنته 
النصوص الأخر المطلقة. 

بقى شىء» و هو أن التجديد فى الطهارة. 

تارة: يكون بالوضوء بعد الوضوء. 

و اخرى: بالوضوء بعد الغسل المجزئ عنه. كغسل الجنابة. 

و ثالثة: بالغسل بعد الغسل. 

و المتيقن من النص و الفتوى مشروعية الأول. 

وعن المجلسى فى البحار استظهار مشروعية الثانى» إذا فصل بصلاة» لمعتبر محمد بن مسلم و أبى بصير المتقدم. كما يمكن 
الاستدلال عليه بإطلاق موثق سماعة المتقدم؛ لأنه مسوق لدفع توهم قصور العموم المذكور فيه عن المتوضئ لا لبيان اختصاصه بهء و 
من الظاهر شمول العموم فى نفسه للمغتسل. 

مل قدا بسشقاة نما تفن الف غلن تمد بد الوصو أو الوضوعء هلك الوقوى لأن اعفاد هته ارتكارًا قابلية الطهارة المبسية ع 
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الوضوء التجديد و التأكيد. مع إلغاء خصوصية سبب حدوثهاء و هو الوضوء. 

و عن بعضهم احتمال مشروعية الثالث. لإطلاق مرسل سعدان عن أبى عبد الله عليه السَّلام: «قال: الطهر على الطهر عشر حسنات» .0١١‏ 
و قوّى فى الجواهر و غيرها عدم المشروعية فيهما معا. قال: «لظاهر الفتوى», و كأنه راجع إلى وهن النصوص بإعراض الأصحابء ففى 
الحدائق أن ظاهرهم الاختصاص بالأول. 

لكن لا مجال لذلكك فى الثائىء لما أشرنا إليه فى وجه الاستدلال بنصوص تجديد الوضوء من قرب إلغاء خصوصية سبب حدوث الأثر 


الأولوعية كران 


.* الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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ذلكك فى كلامهم, و لا أقل من عدم إحراز بنائهم مع ذلكك على عدم مشروعيته» ليتحقق الإعراض الموهن للنصوصء و لا سيما مع 
قرب غفلتهم عن ظهور النصوص فى العموم, لمأنوسية أذهانهم بالنصوص الواردة فى الوضوء بعد الوضوء. 

على أن إعراض الأصحاب فى المندوبات و المكروهات لا يصلح غالبا لتوهين النصوصء كما لا يكون عملهم جابرا لضعفهاء لبنائهم 
على التسامح فى بيانهاء و فى أدلتها. 

و أما ما تضمن أن الوضوء بعد الغسل بدعة» فلا ينهض بإثبات عدم مشروعية التجديد, لا لما عن المجلسى من تبادره لصورة عدم 
الفصل بالصلاة» بل لظهوره فى عدم الحاجة له من حيثية الحدث الأكبرء و لا ينافى مشروعيته للتجديد. 

و منه يظهر عدم الحاجة للفصل بصلاة» بناء على ما سبق. 

كما ظهر عدم صلوح الإعراض المذ كور لتوهين المرسل و رفع اليد عنه لو نهض بإثبات مشروعية الثالث. 

فالعمدة وهنه. أولا: بعدم التعرض فيه لما يحقق الطهر إلا بحمله على العهدء و المتيقن إرادةً الوضوء من العهد, و لا طريق لإحراز إرادة 
جميع الطهارات منه. و لا سيما مع ظهور المفروغية عن عدم إرادة الطهارة من الخبث منه. فلاحظ. 

و ثانيا: بضعف السند و ابتناء العمل به على قاعدة التسامح فى أدلهُ السئن منه التى سبق غير مره عدم تماميتهاء و إن حسنت متابعتها 
برجاء المطلوبية. 

هذاء ولو نهض المرسل بإثبات مشروعية التجديد بالغسلء فالمتيقن منه مشروعيته للطاهر من الحدث الأصغرء لأن مقتضى إطلاق 
الطهر الطهر من جميع الأحداث, و يحتاج إثبات مشروعيته مع الحدث الأصغر لفهم ابتناء التجديد 
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بالأضافة للطهارة على الالال 

ولا مجال لتوهم إجزائه عن الوضوء حينئذء لأن المتيقن من إجزاء الغسل عن الوضوء إجزاؤه إذا ورد على الحدث الأكبر لا ما يعم 
التجديد. 

إلا أن يبنى على إجزاء كل غسل عن الوضوءء لكن لا يظن من أحد البناء على ذلكك فى الغسل التجديدى. 

ثمّ ان التجديد بالتيمم عند تعذر الوضوء مبنى على عموم بدلية التيمم للتجديد» و هو غير بعيد. 
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و أما عند تعذر الغسل» فهو مبنى على الكلام فى مرسل سعدان المتقدم. 

نعم لا ينبغى التوقف فى إمكان التجديد بالوضوء بعد التيمم بدلا عن الغسل المجزئ عن الوضوءء بناء على ما سبق فى التجديد 
بالوضوء بعد الغسل» لكن لم أعثر على من تعرض لذلكك. فلاحظ. 

هذا ما تيسر لنا ذكره فى المقام من الوضوءات المستحبة. 

و بقى منها ما يأتى التعرض له فى محل آخرء كالوضوء لنوم الجنب و أكله و شربه و مع غسله. الذى يأتى الكلام فيه فى مبحث 
الجنابة» و الوضوء لذكر الحائض فى وقت الصلاة الذى يأتى الكلام فيه فى مبحث الحيضء كما يأتى فيه الكلام فى الوضوء للحدث 
الأكبر غير الجنابة» الذى هو راجع للكلام فيما يستحب منه الوضوءء لا ما يستحب له. و توضئة الميت مع تغسيله؛ الذى يأتى الكلام فيه 
فى مبحث تغسيل الميتء و الوضوء للأذان و الإقامة الذى يأتى الكلام فيه فى كتاب الصلاءُ إن شاء الله تعالى. 

كما أن بعض ما ذكره من الوضوءات المستحبة راجع إلى ما يستحب الوضوء منه» الذى تقدم الكلام فيه فى النواقض. 

و ربما فاتنا التنبيه على بعض الوضوءات المستحبة» و نسأله سبحانه العون و التوفيق. 
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تنبيهان: 

الأول: الوضوءات المذكورة إن كان دليلها معتبرا فى نفسه فلا إشكال فى البناء على صحتها و ترتب الأثر عليهاء و إلا كان استحبابها 
مبنيا على قاعدة التسامح فى أدله السننء التى تقدم عدم تماميتهاء و لا مجال لدعوى انجبار ضعف الدليل بعمل الأصحاب لو تمه لما 
أشرنا إليه آنفا من عدم صلوح عملهم لذلكك فى المستحبات و المكروهات. 

و حينئذ لا مجال للبناء على صحة الوضوء و ترتب الأثر عليه بناء على اعتبار التقرب فيه بقصد الأمر بل لا بد فى ترتيب الآثر عليه من 
الإتيان به لغاية أخرى معلومة المشروعية؛ بنحو تكون مستقلة فى الداعوية» و إنما يتجه البناء على الاكتفاء فيه بقصد الغايات المتقدمة 
بناء على ما سبق منا من الاكتفاء فى عباديةٌ الوضوء بقصد القربةٌ بأى وجه اتفق» على ما سبق التعرض له فى المسألةُ الواحدة و السبعين 
فى الفصل الثالث. فراجع. 

الثانى: أن الوضوءات المتقدمة إن كانت مستحبةٌ لاستحباب غاياتها- كالوضوء للكون على الطهارة أو فى المسجد و لقراءة القرآن- 
فلا إشكال فى مقربيتها و الاكتفاء فى عباديتها بقصدها. 

و إن كانت رافعة لكراهة بعض الأمور- كما لعله ظاهر النص الوارد فى الوضوء لجماع الحامل- ابتنت الصحةٌ مع قصدها على ما سبق 
فى الوضوء للمس فى المسألةُ السابعةُ و التسعين. 

و كذا لو كانت مستحبة لاستحباب الطهارة فى حال أمر لاحق غير مأمور به حين إيقاع الوضوءء فقد تقدم هناكك الكلام فيه. 
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[مسألة ٠١1‏ إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة] 


مسألة :٠١١‏ إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة »)١(‏ كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة» و 


كذا كور الأقاة نه عقسد العابات السعيمة اللعريى 4 
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كما أن ما يكون مطلوبا للمكلف بلحاظ الأثر الوضعى يبتنى قصد أثره على ما سبق فى الوضوء لقضاء الحاجة. فراجع. 

)١(‏ و هو المتيقن منهم و من النصوص و السيرة» لتحقق التقرب المعتبر فى الوضوء بقصدهاء لما فيه من الانقياد بالشروع فى امتثال 
التكليف بالفريضة. 

و هو ظاهرء بناء على ما سبق منا فى المسألهُ الواحدةٌ و السبعين من عدم اعتبار قصد أمر فعلى فى عبادية الوضوء. 

و أما بناء على اعتبار ذلكء فلا بد من رجوع قصد فعل الفريضة إلى قصد الأمر الغيرى الناشئ من قبل الأمر بالفريضة؛ بناء على ثبوت 
الأمر الغيرى بالمقدمة؛ و أما بناء على عدمه- كما هو التحقيق- فلا بد من كون مرجع اعتبار قصد الأمر فى الوضوء إلى ما يعم الأمر 
النفسى له عقلا بسبب مقدميته لامتثاله» لما ذكرناه من عدم الإشكال بقصد الفريضة. 

هذاء وقد سبق فى الوضوء التهيئى الاكتفاء بقصد فعل الفريضة حتى فى الوضوء المأتى به قبل الوقت. 

كما أن الكلام فى غير الفريضة من الغايات الواجبة عند اجتماعها مع الغايات المستحبة هو الكلام فيها. 

و أما تعدد الغايات الواجبة» فيظهر الحال فيه مما يأتى فى قصد الغايات المستحبة. 

(؟) من الظاهر أن فعليهُ وجوب الفريضة بعد الوقت لا تنافى فعلية استحباب الغايات المذكورة» لتعدد الموضوع. فلا يلزم اجتماع 
الضدينء كما لا تلازم بينها بنحو يستلزم لغوية استحبابها مع وجوب الصلاة» أما فى غير الكون 
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على الطهارة من الغاياث المذكورة- كقراءة القرآن و دخول المساجد- فظاهرء و أما فيه فلأّن الصلاء و إن كانت مستلزمة له فى 
الجملة» إلا أنها تستلزمه بقدرها فى بعض أجزاء الوقت» و المستحب منه هو الكون على الطهارةً فى كل آنء فلا يلغو استحبابه بالنحو 
المذكور مع وجوبها. 

نعم قد يتوجه ذلكك فى آخر الوقت لمن لم يصلء حيث يتعين عليه فعل الصلاً حينئذ» و هو مستلزم للكون على الطهارة فيه» كما 
يتوجه فى غير الكون على الطهارةٌ مما يزاحم الفريضة» و يظهر الحال فيه مما يأتى. و الكلام فعلا فى غيره. 

فنقول: لا ينبغى التأمل فى صحة الوضوء بقصد الغاية المستحبة؛ بناء على عدم اعتبار قصد الأمر به- كما تقدم- لكفاية ذلك فى 
التقرب, لما فيه من الانقياد بالشروع فى امتثال الغاية المستحبة. 

و كذا بناء على اعتبار قصد الأمر الفعلى؛ لما سبق من أن المراد بالأمر ما يعم الأمر النفسى بما يتوقف عليه؛ و قد عرفت فعلية الأمر 
بالغاية المستحبة فى وقت الفريضة. 

و أما بناء على لزوم قصد أمره؛ و أن قصد الغاية المأمور بها نفسيا عند الوضوء راجع إلى قصد الأمر الغيرى المترشح عليه منهاء فقد 
يدعى امتناع قصد الغايةُ المستحبة بعد دخول وقت الفريضة» لصيرورة الوضوء مجمعا للأمرين الغيريين» الوجوبى و الاستحبابى» تبعا 
للأمرين النفسيين بالفريضة و الغاية المستحبة؛ و حيث يمتنع اجتماع الأمرين المذكورين فى موضوع واحدء لتضادهماء تعين اندكاكك 
الأمر الاستحبابى بالوجوبىء و لا يكون الأمر الفعلى بالوضوء إلا الوجوبى, و لا مجال مع ذلكك لقصد الغاية المستحبة الراجع لقصد 
أمرهاء لعدم ثبوته. 

لكنه يندفع. أولا: بأنه موقوف إما على القول بعدم اختصاص الأمر الغيرى بالمقدمة الموصلة؛ أو على فرض إيقاع الصلاة بالوضوء 
المذكور أما بناء على ما 
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هو التحقيق من اختصاصه بالموصلةٌ فلو لم تترتب الصلاةً على الوضوء المأتى به فهو غير واجب غيرياء بل مستحب لا غير. 

بل لا يظن بأحد البناء على عدم جواز قصد الاستحباب بالوضوء الذى لا يعلم بترتب الفريضة عليه و لا تقصد منه. بل يراد به الغايات 
العف 

و إلا لزم تعذر الغايات المذكورة لتعذر الوضوءء لأنه و إن كان متصفا بالوجوب الغيرىء بناء على اتصاف غير الموصلة بهء إلا أنه لا 
يصلح للمقربيةُ المعتبرة فيه لأن مقربية امتثال الأمر الغيرى مشروطة بقصد التوصل به لامتثال الأمر النفسى بلا إشكال. 

و ثانيا: بأن اندكاك الاستحباب بالوجوب مختص بما إذا اتفق موضوعاهما فى الإطلاق و التقييد, أما إذا اختلفا فلا مجال له لتعدد 
الموضوع حقيقة» بلحاظ أن المطلق بحده مباين للمقيد, و كذا المقيدان مع اختلاف قيديهما سعهُ و ضيقاء و هو الحال فى كثير من 
فروض المقام» لوضوح أن وجوب الوضوء غيريا المترشح من وجوب الصلاه راجع إلى التكليف به موسعا فى تمام أجزاء الوقت. 

أما استحبابه الغيرى المترشح من الغايات المستحبة» فلا بد أن يكون بالنحو المناسب لهاء إما مضيقا فى الآن الأول فالأول» كما فى 
استحبابه للكون على الطهارة أو فى المسجد. و لقراءة القرآن و نحوهاء أو بنحو آخر من التضييق» كما فى استحبابه للنافلة التى وقتها 
أضيق من وقت الفريضة: أو للنوم» أو غير ذلكك. 

و إلا فلا مجال للالتزام بأن نتيجة اجتماع الاستحباب المضيق و الوجوب الموسع فى المقام ثبوت الوجوب فقطء إذ لو كان مضيقا لم 
يناسب ملاكه. و إن كان موسعا لزم عدم اقتضاء استحباب الغاية المضيقة- الذى عرفت فعليته- فعل مقدمتها. 

إن قلت: يمكن الالتزام بوجوب الوضوء موسعا لا غير؛ مع استحباب تعجيله؛ لا استحباب نفسه. ليتجه قصد الاستحباب به. 

قلت: الحكم تابع للملاكء و من الظاهر أن ملاكك الأمر الغيرى هو المقدمية 
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للمأمور به النفسىء و ما هو المقدمة للغاية المستحبة ليس هو التعجيل؛ بل نفس الوضوء المعجل به. حيث تترتب عليه الغاية المستحبة» 
كما تترتب عليه الغايةٌ الواجبة. 

إن قلت: المطلق و إن كان مباينا للمقيد بحده. إلا أنهما متحدان فى الخارج» و حيث كان الوضوء الواقع بعد الوقت فردا للواجب 
الغيرى لإمكان ترتب الفريضة عليه امتنع استحبابه مع ذلكك. 

قلت: امتناع اجتماع الأحكام التكليفية لتضادها إنما هو بلحاظ مقام الجعل و الخطاب» حيث ترد على الماهيات الكلية القابلة للإطلاق 
و التقيبد» لا بلحاظ مقام الامتثال بالفعل الخارجىء فإنه ظرف سقوط التكليف لا ثبوته. 

و ليست هى كالأحكام الوضعية و الأعراض الخارجية» كالزوجية و الرقية و البياض و الحرارة» العارضة على الأفراد الخارجية دون 
الماهيات الكلية. 

فغايةُ ما يلزم فى المقام امتثال كلا الحكمين بالوضوء الخارجى الواحدء لا اتصافه بهما. 

و تمام الكلام فى ذلكك فى مبحث اجتماع الأمر و النهى» و قد أشرنا إلى طرف منه فى مبحث تتداخل الأغسال فى المسألة الثالثة و 
السبعين» فراجع و تأمل. 

وثالثا: بأن الوجوب و الاستحباب لما كانا مشتركين فى الاقتضاء و الطلب و مختلفين فى الإ-لزام و عدمه. فاند كاك الاستحباب 
بالوجوب عند اجتماعهما إنما هو بمعنى ارتفاع عدم الإلزام الذى به امتياز الاستحباب, مع بقاء الطلب و الاقتضاء الناشئ من قبله» لعدم 
التنافى بينه و بين الطلب و الاقتضاء الناشئ من الوجوبء بل يتأكد أحدهما بالآخرء كما لو اجتمعت جهتان للوجوب أو للاستحباب. 
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و من الظاهر أن منشأ التقرب بالاستحباب مع انفراده هو الطلب و الاقتضاءء لا عدم الإلزام» فلا يكون اندكاكك الاستحباب بالوجوب فى 
المقام مانعا من التقرب به لبقاء منشأ التقرب معه. كما نبه له سيدنا المصنف قدّس سرّه. 

و ربما يرجع إليه ما عن السلطان من استحباب الوضوء فى كل وقت حتى 
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وقت الفريضة» كما يحتمل رجوعه لما سبق فى الوجه الثانى. 

نعم» لو قصد التقرب بالاستحباب مقيدا بوجوده الاستقلالى و بحده غير المندككث فى الوجوبء اتجه البطلان مع الغض عن الوجهين 
السابقين. 

لكنه محتاج إلى عناية خاصة- كما سبق نظيره فى المسألة الواحدةٌ و السبعين- و خارج عن محل الكلام إذ الكلام فى قصد الغاية 
و من هنا ظهر الحال فيما لو ضاق وقت الفريضة حيث يكون استحباب الكون على الطهارة لغواء كما سبق, فإن لغوية الاستحباب حينئذ 
إنما هى بمعنى لغوية الحكم بعدم الإ-لزام» لا بمعنى لغوية الطلب و الاقتضاءء الذى هو ملا-ك التقرب فيه» بل هو باق مع وجوب 
الفريضة؛ غير لاغ لأنه موجب لتأكيد الداعوية نحو الفعل. 

و أما الغاياث المستحبةٌ المزاحمة للفريضة و التى عرفت سقوط أمرهاء فتبتنى صحةٌ الوضوء بتقصدها إها على الأمر الترتبي؛ أو إمكان 
التقرب بالملاك, و كلاهما تام» على ما حرر فى مسألهُ الضد. 

هذا كله مع الالتفات للحالء أما مع الغفلة عن وجوب الفريضة و تخيل فعلية الغاية المستحبة لا غير» فلا يتوقف تصحيح الوضوء على 
ما تقدم» لما سبق فى المسألة الواحدة و السبعين من الاكتفاء فى الوضوء بالتقرب و لو بقصد أمر متخيل لا واقع له فراجع. 

ثم إن ما سبق مبنى على عدم اعتبار نيه الوجوب و الندب فى الوضوءء و أما بناء على اعتبار نيه أحد الأمرين, فظاهر القائلين به إرادتهم 
من الندب هو الندب غير المجامع للوجوب- كما فيما قبل الوقت- أما المجامع له- مع الاندكاكك أو بدونه» على الكلام السابق- فلا 
يكفى قصده. لظهور كلامهم فى التفصيل القاطع للشركة» فلا يجوز مع الوجوب نيه الندب و إن كان ثابتا فى الجملة. 

لكن أدلتهم المتقدمة قد تقصر عن ذلككء بل تناسب الاكتفاء بنية الندب فى 
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محل الكلام. 

و الأمر سهل بعد ما سبق فى مباحث النية من عدم تمامية المبنى المذكور و أنه يكفى التقرب» الذى عرفت حصوله بقصد الغاية 
المندوبة فى المقام. 

بقى فى المقام شىء, و هو أنه وقع الكلام بين الأصحاب فى أن الوضوء المأتى به لغاية هل يجوز الدخول به فى بقية الغايات؛ أو لا؟ 
وقد اضطربت كلماتهم فى ذلكك و كثرت الأقوال المنقولة فيه بما لا مجال لاستقصائه و إطالة الكلام فيه بل ينبغى التعرض لأمرين 
يتضح منهما الحال فى ذلكك. 

الأول: الظاهر أن كل وضوء وارد على الحدث الأصغر مع الطهارة من الأكبر موجب للطهارة من الحدث الأصغرء بأى غاية وقع» فإن 


أدلهُ كثير من وضوءات الغايات قد تضمنت إفادتها الطهارة» و من القريب جدا إلغاء خصوصية مواردهاء كما هو المناسب للمرتكزات» 
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ولا سيما بملاحظة ما تقدم فى استحباب الكون على الطهارة من أن تسمية الأفعال المخصوصة بالوضوء إنما هو بلحاظ سببيتها 
للطهارة. 

مضافا إلى أنه المستفاد من سبر النصوص الكثيرة. 

منها: ما تضمن انتقاض الوضوء بالنواقض المذكورة و عدم انتقاضه بغيرهاء لوضوح أنه لا يصح نسبة الانتقاض للوضوء إلا بلحاظ أثره 
القابل للاستمرار» و ليس أثره المقصود إلا الطهارة» كما يظهر بأدنى نظر فى النصوص و بالتأمل فى المرتكزات. 

ولا سيما مع التصريح بأن أثره الطهارةُ منها فيما عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه الدّ.لام بسند لا يخلو عن اعتبار من قوله: «إنما 
وجب الوضوء مما خرج من الطرفين. لأن الطرفين هما طريق النجاسة. فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلكك النجاسة من أنفسهم.) .0١١‏ 
و منها: ما تضمن إطلاق الموجب على النواقضء لوضوح أنه لا يراد به 


.7 الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 
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وجوبه بها تكليفاء بل تحقق موضوعه و هو الحدث المرتفع به» فتأمل. 

و منها: ما تضمن التعبير بكون المكلف على وضوءء لظهور أن ما هو القابل للاستمرار هو الأثئر الذى عرفت أنه الطهارة. 

و مثله ما تضمن التعبير عنه بأنه متوضئ» لوضوح عدم إرادة صدور الوضوء منه و لو تعقبه الحدثء بل كونه على وضوء و طهارة. 

و منها: ما تضمن إطلاق الطهور و الطهارةً على الوضوءء و هى نصوص كثيرة لا مجال لاستقصائها كقوله عليه الس لام: «الوضوء بعد 
الطهور عشر حسنات فتطهروا» »21١‏ و هو الذى أشير إليه فى ذيل آيه الوضوء و الغسل و التيمم بقوله تعالى: 

و 6 ريد لِيِطهرَكمْ 07 و غير ذلكك. 

فإن بعضها و إن ورد فى موارد خاصة إلا أن استفادة العموم من مجموعها قريب جداء بل هو الظاهر من الطائفة الأولى» لظهورها فى 
انتقاض كل وضوء به الملازم لكونه ذا أثر قابل للانتقاض. 

فلا ينبغى التأمل بلحاظ جميع ما تقدم فى العموم المذكور. 

إن قلت: هذا قد يتم فى الوضوء المأتى به للغايات المعلومة المشروعية» دون ما لم تثبت مشروعيته و إنما يؤتى به برجاء المطلوبية أو 
بتخيل أمر لا واقع له حيث لا طريق لإثبات ترتب الطهارة عليه لاختصاص ما تقدم بالوضوء المشروع. 

قلت: عدم مشروعية الوضوء بالخصوصية المقصودة حين الإتيان به لا ينافى مشروعيته للكون على الطهارة أو غيره من الغايات 
المشروعة» و مقتضى العموم المتقدم ترتب الطهارة عليه و إن لم يقصد أمر تلكك الغايات به. لعدم الدليل على اعتبار قصده فى ترتب 
الطهارة عليه. 

على أن مقتضى أدلة النواقض مشروعيته و تحقق موضوعه و إن لم يكن مأمورا به» و مقتضى أدلة شرحه و تحديده بالغسلتين و 
المسحتين تحققه و ترتب 


.8 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.8 (؟) سورةٌ المائدة:‎ 
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أثره و هو الطهارة بها. 

غايهُ ما دل عليه الإجماع اعتبار القربة فيه» و هى لا تتوقف على اعتبار الأمر به فضلا عن إحرازه» بل يكفى فيها احتماله و الاعتقاد به و 
لو خطأ. 

فمشروعيته التى لا بد منها هى تحقق موضوعه المعلوم فى المقام؛ لا ورود الأمر به ليقدح عدم إحرازه. 

و مما ذكرنا يظهر تحقق الطهارةٌ بالوضوء الوارد على الطهارةٌ من الحدث الأصغرء و هو التجديدىء لأنه وضوء أيضا منتقض بالحدث» 
كما ينتقض غيره بمقتضى إطلاق أدلة النواقضء كما يناسبه التطهر عليه فى معتبر محمد بن مسلم و أبى بصير المتقدم, و قد سبق فى 
أواخر المسألة الواحدةٌ و السبعين أن الوضوء الرافع و التجديدى ماهية واحده مشتركة فى أثر واحد قابل للتأكد» فراجع. 

بل الظاهر أن الوضوء الوارد على الحدث الأكبر إما موجب للطهارة من الحدث المقارن له» كالوضوء لمعاودة الجماع و لنوم الجنب» 
أو لتخفيفه. كما فى وضوء الحائض وقت الفريضة- نظير وضوء المسلوس- و لذا لا إشكال ظاهرا فى انتقاضه بالحدث, بنحو يمنع من 
ترتب الأثر المقصود منه عليه» كما هو مقتضى إطلاق نصوص النواقض. و هو المناسب للتعبير عنه فى بعض نصوصه بالتطهر. 

الثانى: أن تشريع الوضوء لجميع الغايات المأمور بها و غيرها ليس بلحاظ نفسه. بل بلحاظ أثره- و هو الطهارة- عليه» كما هو الظاهر 
من الأ-مر بالطهارة فى بعضهاء و بكون المكلف على وضوء أو متوضئا فى آخرء و بكلا الأ-مرين فى ثالث» و هو الغالب فى الغايات 
المذكورة؛ بل الظاهر- كما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه- أن جميع أدلة الوضوءات المأمور بها فى حال الحدث الأصغر دون 
الأكبر التى وصلتنا قد تضمنت ذلكك. 

نعم بعض النصوص الواردة فى الوضوء حال الحدث الأكبر لم تتضمن إلا الأمر بالوضوءء كما ورد فى الوضوء لتغسيل الجنب للميت 
و جماع المغسل له 
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[مسألة 1١7‏ من سنن الوضوء وضع الإناء الذى يغترف منه على اليمين] 
مسألة ٠”‏ : سئن الوضوء- على ما ذكره العلماء رضى الله عنهم - وضع الإناء الذى يغترف منه على اليمين 2)١(‏ 


و معاودةٌ الجماع. 

إلا أن الظاهر رجوعه له أيضاء لأنه المنصرف منه ارتكازاء و لعدم الإشكال ظاهرا فى استيناف الوضوءات المذكورة بالحدث الأصغر 
قبل فعل غاياتهاء كما هو مقتضى إطلاق أدلهُ النواقض. 

وقد تقدم فى الوضوء للكون على الطهارة ما له نفع فى المقام؛ فراجع. 

إذا عرفت هذاء ظهر أن الوضوء المأتى به لغاية يجوز الدخول به فى غيرها من الغايات؛ من دون فرق بين الصلاة و غيرهاء و لا بين 
الغاية الواجبة و غيرهاء لأمنه إذا كان الوضوء موجبا للطهارة» و كانت هى الشرط فى جميع الغايات» تعين جواز إيقاع تلكك الغايات 
بذلك الوضوء ما لم ينتقض بالحدث. 

نعم» لا بد من عدم مانع آخر من إيقاع الغاية» كالحدث الأكبر المانع من كثير من غايات الوضوءء و إن شرع الوضوء حينه لبعض 
الغايات» حيث لا ينفع الوضوء المذكور إلا للغايات المشروعة حينه» فلو توضأ الجنب للجماع اكتفى به للجماع أو النوم» دون الصلاة. 
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و بما ذكرنا يظهر ضعف الخلاف فى عموم ذلكك من بعضهمء كما يظهر ضعف أدلتهم بالنظر فيها. 

ولا يسعنا التعرض لأدلتهم و إطالهُ الكلام فيها بعد ما ذكرنا. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصمء و منه نستمد العون و التوفيق» و هو 
حسبنا و نعم الوكيل. 

)١(‏ فقد أطلق جماعة من الأصحاب استحباب وضع الإناء على اليمين» و فى المداركك أنه المشهورء بل فى المعتبر و عن الذكرى أنه 
مذهب الأصحاب. 

لكن فى المعتبر أن المراد به الإناء الذى يغترف منه باليدء لا الذى يصب منه؛ بل فى المداركك و عن نهاية الاحكام و جملة من 
الأصحاب تخصيصه بذلك» 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج” ص: 771١‏ 


و أنه إذا كان ضيق الرأس فالمستحب وضع على اليسار» و فى الجواهر: «و لعل إطلاق كثير منهم استحباب وضعه على اليمين مبنى 
على استحباب كون إناء الوضوء مما يغترف منه). 

و كيف كان, فقد يستدل عليه. 

ثارة: بالتبوى المرسل فى المعتبر و غيره: «قال صَلَّى الله عليه و آله: إن الله يحب التيامن فى كل شىء» 20١9‏ و ما روته العامة عن عائشة: 
«كان النبى يعجبه التيمن فى تنعله و ترجله و طهوره و فى شأنه كله) .02١‏ 

واخرى: بأنه أمكن فى الاستعمال و أدخل فى الموالاة. و لا سيما بناء على ما يأتى من استحباب الاغتراف باليمين. و لعله لذا خصه 
بعضهم بما يغترف منه» دون ما يصب منهء حيث يكون الأسهل وضعه على اليسار» كما قيل. 

و يشكل الأمول: بظهور التيامن و التيمن فى العمل باليمين و البدء بهاء كما فى التطهير و الترجل و التنعل» لا ما يعم وضع الشىء على 
اللسن: 

و الثانى- مع عدم اطراده-: بعدم وضوح الدليل على استحباب الأسهل و الأمكنء و إن ذكر ما فى المعتبر من أنه نوع من تدبير. 

نعم؛ فى الجواهر: «و كأنه إشارة إلى ما ورد فى الأخبار- على ما قيل-: إن الله يحب ما هو الأيسر و الأسهل». لكن لم نطلع على 
الأخبار المذكورة ليتضح مفادها. 

و أما ما فى المدارك و عن الأردبيلى من أن الأولى العمل بما تضمنه صحيح زرارة الحاكى لوضوء رسول الله صِلَى الله عليه و آله: 
«قدغا بقعب فيه شىء من ماه فوضعه بين يلدية) 09: 


فيشكل: بأن الصحيح وارد لبيان نفس الوضوء الواجبء دون آدابه 


.6" من أبواب الوضوء حديث: ” و المعتبر ص‎ "٠ مستدركك الوسائل باب:‎ )١( 
.* من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )*( 
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و مقارناته» فلا يكون وضع الإناء بين اليدين دالا على استحبابه» فضلا عن أن ينافى استحباب وضعه على اليمين أو يبخصصه بما 
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يناسب الأمرين. 

و منه يظهر ضعف ما فى الجواهر من الاستدلال بنصوص الوضوءات البيانية على استحباب كون الإناء مما يغترف منه» الذى تقدم منه 
توجيه إطلاق الأصحاب به. 

هذاء ولو لم يكن الوضوء من الإناء» بل من نهر أو حوض أو حنفيةُ أو غيرهاء كان استحباب جعلها فى جانب اليمين أو الاغتراف منها 
من الجانب المذكور أشكلء و إن احتمله فى الجواهر. 

واعلم أنهم كما ذكروا استحباب وضع الإناء على اليمين ذكروا استحباب الا-غتراف بهاء بل فى المعتبر و عن الذكرى نسبته 
للأصحاب. 

و يقتضيه- مضافا إلى النبويين المتقدمين؛ بناء على ما سبق فيهما- ما فى صحيح ابن أذينة عن أبى عبد الله عليه السّّلام فى حديث 
المعراج: «فدنا رسول الله صلَى الله عليه و آله من صادء و هو ماء يسيل من ساق العرش الأيمنء فتلقى رسول الله صلّى الله عليه و آله 
الماء بيده اليمنى» فمن أجل ذلكك صار الوضوء باليمين» .)١١‏ 

فما حكاه فى مفتاح الكرامة عن المجمع من عدم الدليل على استحبابه فى غير محله. 

نعم ربما يدعى قصور ما تقدم عن الاغتراف لغسل اليمنى؛ لأن النبويين إنما ينهضان بترجيح اليمين عند الدوران فى العمل الواحد 
بينها و بين اليسارء لا فى مثل المقام» حيث لا بد من أخذ الماء باليسار» و إنما الشكث فى استحباب زيادة عمل» و هو أخذه أولا باليمين 
و إفراغه فيها. 

و أما الصحيح. فهو إنما ينهض باستحباب أخذ الماء باليمنى للوجه؛ دون غيره. لأنه التناول الأول الذى حكى عن النبى صلَى الله عليه 
و آله وفرض كونه منشأ للاستحباب. 

فلا مجال للبناء على استحباب الاغتراف باليمنى لغسلهاء و لا سيما مع اشتمال 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: ه. 
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غير واحد من نصوص الوضوءات البيانية ١١‏ على الاغتراف له باليسرى. 

و يشكل: بأن أخذ الماء باليسرى لا يكون عملا بها عرفا إذا كان بنحو الصب فيهاء بل يختص بما إذا كان بنحو التناول أو الاغتراف» 
فمع دوران الأمر بين الاغتراف باليمنى و الصب باليسرى و الاغتراف باليسرى رأساء يكون مقتضى النبويين استحباب الأول. 

كما أن ظاهر الصحيح استحباب أخذ الماء باليمين لجميع أجزاء الوضوء, و إلا كان المناسب التنبيه على خلاف ذلكك فى بعضها 
لمسيس الحاجة لذلكك, و ليكن ذلكك قرينة على كون عمله صَلَّى الله عليه و آله كذلك. و إن لم ينبه صريحا لغير تناوله الأول. و أما 
نصوص الوضوءات البيانية» فهى لا تنهض دليلا فى المقامء لما تقدم. 

و لااسيما مع ما فى صحيح محمد بن مسلم من قوله: «ثمّ أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره فغسل به ذراعه الأيمن» [5]. فإن تعمده 
عليه السّلام لذلك مع مخالفته لمقتضى الطبيعة ظاهر جدا فى رجحانه فيتعين الخروج به عن النصوص المتضمنة الاغتراف باليسرى لو 
فرض ظهورها فى استحباب ذلك بدواء و حملها على الجرى على الوضع الطبيعى من دون تصد لبيان المستحب فى ذلك,. بل 
الواجب لا غير. 

و من ثم كان استحباب ما تضمنه قويا جداء كما نسبه فى جامع المقاصد للأصحاب. 
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هذاء و مقتضى صحيح ابن أذينة عموم استحباب أخذ الماء باليمنى لغير 


["] الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الوضوء حديث: ". و نقل نحوه سيدنا المصنف قدّس سرّه فى صحيح زرارة و بكير. لكنه مروى فى 
الكافى هكذا: «ثمّ غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى.» [الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الوضوء حديث: "]. 
وفى التهذيب و الاستبصار هكذا: «ثمّ غمس كفه اليمنى فى الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق.». [الوسائل باب: 


6امء أنواب الوضوء حددث: .)١١‏ 
من ابواب الوضوء حدد 


.٠١ من أبواب الوضوء الأحاديث: الى “ع ف‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: رذرفا‎ 
11 واقبية‎ 


الاغترافء و لا سيما مع كون مورده التلقى. 

فلا مجال لما يظهر من جامع المقاصد من اختصاصه بصورة الأخذ بالاغتراف» و إن اقتصر الأصحاب عليه. 

)١(‏ كما ذكره جماعة كثيرة» بل فى الغنية و المعتبر و المنتهى و عن الذكرى و غيرها الإجماع عليه. 

للنصوص المستفيضة 2١١‏ و فى كثير منها أن من سمّى طهر جسده كله و كان كمن اغتسلء و من لم يسم لم يطهر منه إلا ما أصابه 
الما 

بل مقتضى ما تضمنه بعضها من أن من لم يسم على وضوئه و غيره من عمله كان للشيطان فيه شركك, كراهة تركها. 

هذاء وفى مرسل ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه الّ.لام: «إن رجلا توضأ و صلىء فقال له رسول الله صِلَى الله عليه و آله: أعد 
وضي كدو اكه نتعل و توضا و صل فقال له الس + أعد وض كن و ع لتك القع[ و وها و عل غتال له الس حل الله 
عليه و آله: 

أعد وضوءكك و صلاتكك. فأتى أمير المؤمنين عليه السّلام فشكا ذلكك إليه» فقال له: هل سميت حيث توضأت؟ قال: لا. قال: سم على 
وضوئك, فسمى و توضأ و صلى. فأتى النبى فلم يأمره أن يعيد» «07. و مقتضى الأمر بالإعادة فيه شرطية التسمية. 

ولا مجال للإشكال فيه بالإرسال؛ لما تقدم فى تحديد الكر من حجية مراسيل ابن أبى عمير. 

و كذا حمل التسميةٌ فيه على النيةُ- كما صنعه الشيخ فى التهذيب و الاستبصار- لمخالفته للظاهر جداء بل يمتنع عادة عدم تحقق النية 
من الرجل المذكور. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الوضوء. 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الوضوء حديث: 8. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: عرف 


كما أن حكاية الصادق عليه السّلام له لا تناسب كونه منسوخاء و إن احتمله فى الوسائل. 
نعم» هو لا ينهض بإثبات الشرطية بعد ظهور تسالم الأصحاب على عدمهاء المطابق للسيرة القطعية» و للنصوص المتضمنة أن من لم 
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يسم لا يطهر منه إلا ما أصابه الماء» فإنه صريح فى ترتب الأثر على طهارته و عدم فسادها. 

ومن ثمّ يقرب حمله على الاستحباب» بل لعله الأنسب بلسانه فى نفسه. لأن المهتم بالامتثال لا يتركك الشرط إلا غفلة عن شرطيته» 
فيكفى تنبيهه عليها بأيسر طريق» أما تارك المستحب فكثيرا ما يتركه تسامحا فيه أو استهوانا له فيناسبه إظهار شد الاهتمام به بمثل 
هذا البيان الذى ليس من شأنه أن يغفل عنه. 

و لا موجب مع ذلكك لحمله على التقيةُ- حيث حكى عن بعض العامة القول بالوجوب- و إن جعله فى الجواهر أولى و استشكل فى 
العمل بنضدونه بالتسبة لمشروغية إعادة الوضوء و الضلؤة لتركك هذا السصحي.: 

بقى فى المقام أمران. 

الأول: حكى عن الذكرى أنه لو تركك التسمية ابتداء عمدا أو سهوا أتى بها متى ذكر و عن التذكرة و نهاية الاحكام التردد مع العمده 
و فى المنتهى: «لو فعلها خلال الطهارة لم يكن قد أتى بالمستحب'١.‏ 

أما النصوصء فهى مختلفة الألسنة» ففى جملة منها التعبير بالتسمية على الوضوءء و فى صحيح معاوية بن عمار: «فإذا توضأت فقل: 
أشهد أن لا إله إلا الله» اللهم.» ١1؛‏ و فى مرسل ابن أبى عمير: «إذا سميت فى الوضوء.» 27١‏ و فى خبر أبى بصير و مرسل الصدوق: 
«من توضأ فذكر اسم 


.١ الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: ه.‎ 
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.)3١١ اللّه.)‎ 

ولا إشكال فى شمول ما عدا الأول للتسمية فى الأثناء» بل لا يبعد شمول الأول لهاء و معه لا مجال لما سبق من المنتهى, و لا سيما مع 
ماوود فى آذاب المائدة من مشروعية تداركك التسميةٌ فى الأثناء 05و هو المناسب للارتكاز هنا. 

نعم» تضمن غير واحد من النصوص التسمية حين وضع اليد فى الماء عند الاستنجاء مقدمة للوضوء «/. و عند الوضوء 010 و بعد 
الشروع فى غسل الوجه :8 و فى أول الوضوء 20 بل فى حديث الأربعمائة: «لا يتوضأ الرجل حتى يسمىء يقول قبل أن يمس الماء: 
بسم اللّه و بالله.» 037. 

إلا أنها لا تنافى الإطلا-ق المتقدم بل تحمل على الفضلء كما هو المناسب للارتكاز» و لما تضمن أن من لم يسم على عمله كان 
للشيطان فيه شركك «08 لأن حجز التسميهٌ للشيطان عن الاشتراكك فى العمل إنما يكون من حين وجودها لا قبله. فإذا وقعت فى الأثناء 
كان شريكا فى أول العملء فلاحظ. 

الثانى: أن مقتضى إطلاق ذكر اسم الله تعالى فى الوضوء الذى تضمنه غير واحد من النصوص الاكتفاء بذكر أحد أسمائه تعالى و لو 
مفرداء و إن لم يبعد انصرافه لخصوص ذكره فى جملة تناسب تعظيمه. كالاستعانة به و الثناء عليه و تمجيده. 


.,8 الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: ع؛‎ )١( 
(؟) راجع الوسائل باب: 258 08 من أبواب آداب المائدة.‎ 


(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة نا لام من تلابأ19 


© الوسائل ياب85ا من أبوات الرهوء حدية: ١اتوباتد+‏ اهن الأبواب النذ كورة عديك: 1 
(5) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: .5١‏ 

0 الوسائل باب: 78 من أبواب الوضوء حديث: .٠١‏ 

(8) الوسائل باب: 78 من أبواب الوضوء حديث: 037 "1. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 0 ص: 771 

والدعاء بالمأثور ))١(‏ 


ولا يعتبر خصوص الاستعانة بمثل: بسم الله و إن تضمنته جملهُ من النصوص. و لعله المنصرف من عنوان التسمية فى غير واحد منهاء 
لعدم التنافى بين المطلق و المقيد فى المستحبات. و لا سيما مع ما تقدم فى صحيح معاويةُ بن عمار من الاكتفاء بالشهادة و الدعاء. 
(1) يعتى؛ للوضوء بجملتة» أما الدعاء لأجرائه و امتدوباته فسياتن مه قدّس مده التعرض له 

وقد تضمنت ذللكك جملهُ من النصوص على اختلافها فى كيفيةٌ الدعاء. 

ففى صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه التّ.لام: «إذا وضعت يدكك فى الماء فقل: بسم الله و باللّه. اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى 
من المتطهرين» .0١١‏ 

و نحوه حديث الأربعمائة "7١‏ إلا أنه تضمن أن ذلكك قبل وضع اليد فى الماء. 

و صحيح معاوية بن عمار «7» إلا أنه أبدل التسمية بالشهادة- كما تقدم- و أضاف فى ذيله: «و الحمد لله رب العالمين». 

و فى مرسل الصدوق: «كان أمير المؤمنين عليه السّدلام إذا توضأ قال: بسم الله و باللّه و خير الأسماء لله و أكبر الأسماء لله و قاهر لمن 
فى التنماء و قاهر لمن فئ الأرقن. 

الحمد لله الذى جعل من الماء كل شىء حى و أحيا قلبى بالإيمان. اللهم تب على و طهرنى و اقض لى بالحسنى و أرنى كل الذى 
أحب و افتح لى بالخيرات من عندكك يا سميع الدعاء) .)5١‏ 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الوضوء حديث: .٠١‏ 
(") الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 
(ع) الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: 7. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج* ص: 77/0 
وغل ١١:‏ النديق ١‏ 


و يأتى حديث وضوء أمير المؤمنين عليه السّلام عند التعرض لأدعية أجزاء الوضوء إن شاء اللّه تعالى. 

)١(‏ كما صرح به جمع كثير من القدماء و المتأخرين» بل فى الخلاف و الغنيةُ و المعتبر دعوى الإجماع عليه. 

و تقتضيه جملة من النصوصء كصحيح الحلبى [عن أبى عبد الله عليه التد.لام: سئل كم. كافى]: «سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل 
على يده اليمنى [يده. فى ] قبل أن يدخلها فى الإناء؟ قال: واحده من حدث البولء و اثنتان من حدث الغائط [الغائط. 

فى] و ثلاث من الجنابة)» 401١‏ و صحيح عبد الكريم: «سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن الرجل يبول و لم يمس يده اليمنى شىء أ 
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يدخلها فى وضوثه قبل أن يغسلها؟ قال: 

لاء حتى يغسلها. قلت: فإنه استيقظ من نومه و لم يبل أ يدخل يده فى وضوثه قبل أن يغسلها؟ قال: لاء لأنه لا يدرى حيث باتت يده 
فليغسلها) «5)) و غيرهما. 

و هى محمولهُ على الاستحباب أو كراهة تركك غسل اليد لتسالم الأصحاب على عدم الوجوبء و للنصوص كصحيح زرارة عن أبى 
جعفر عليه الت.لام: «ثمّ غمس فيه كفه اليمنى» ثمّ قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة) «0» و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه 
السَلام: «سألته عن الرجل يبول و لا يمس يده اليمنى شيئا أ يغمسها فى الماء؟ قال: نعم و إن كان جنبا» «©)» و غيرهما. 

(؟) كما هو المصرح به فى كلام الأصحاب و معاقد إجماعاتهم. 


و يقتضيه- مضافا إلى تثنية اليدين فى غير واحد من نصوص الجنابةٌ «0») - 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب: /71 من أبواب الوضوء حديث:‎ 
من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ ١8 الوسائل باب:‎ )*( 
.١ (ع) الوسائل باب: 78 من أبواب الوضوء حديث:‎ 
راجع الوسائل باب: 58) © من أبواب الجنابة.‎ )0( 
779 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج* ص:‎ 


إطلاق اليد فى ذيل صحيح عبد الكريم المتقدم» و فى حديث حريز عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «قال: يغسل الرجل يده من النوم مره 
و من الغائط و البول مرتين» و من الجنابة ثلاثا» »١١‏ و خبر على بن جعفر عن أخيه عليه السّ.لام: «سألته عن الرجل يتوضأ فى الكنيف 
بالماء يدخل يده فيه أ يتوضأ من فضله للصلاة؟ قال: إذا أدخل يده و هى نظيفةُ فلا بأس» و لست أحب أن يتعود ذلكك. إلا أن يغسل 
يده قبل ذلكك» 27١‏ و مرسلى الصدوق الآتبين «"). 

ولا ينافيه التقييد باليمنى فى صدر صحيح عبد الكريم و فى صحيح الحلبى على روايةٌ التهذيب و الاستبصار- كما سبق- لوقوعه فى 
كلام السائل. 

على أن إلغاء خصوصيتها عرفا قريب جدا. 

فما فى الحدائق و الجواهر من التأمل فى استحباب غسلهما معا من النصوص فى غير محله. 

و مثله توجيهها الاقتصار على اليمنى بأنها هى التى تدخل فى الماء يغترف بها لجميع أعضاء الوضوءء لوضوح أنه لا أثر لذلكك مع 
عموم استحباب غسل اليد لصورة عدم الاغتراف بهاء و مع تقييده بالاغتراف لا يستحب غسل اليد بدونه و إن كانت اليمنى» و يستحب 
معه و إن كانت اليسرى. 

و كذا ما فى الحدائق من أن ما تضمنته رواية عبد الرحمن الآتية الحاكية لوضوء أمير المؤمنين عليه السّ.لام من قوله عليه السّلام: «فأتاه 
محمد بالماء فأكفاه فصبه بيده البسرى على يده اليمنى» «©» ظاهر فى الاقتصار على غسل اليمنى» لاندفاعه بأن صب الماء عليها لا 
يستلزم تخصيصها بالغسل؛ لتعارف غسلهما معا بالصب على إحداهما. على أنها لم تتضمن كون الصب لغسل اليد بل لعله للاستنجاء 
المذكور 
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)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: /77 من أبواب الوضوء حديث: ع؛ 2. 

(ع) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج* ص: 75١‏ 


من الزندين )١(‏ 


بعد ذلك, فلاحظ. 

)١(‏ كما فى المنتهى و جامع المقاصد و الروضة و كشف اللثام و المداركك و عن الذكرىء و إليه يرجع ما فى القواعد من الاقتصار 
على الكفين. 

و هو الظاهر من النصوص المتقدمة- بعد القطع بعدم إرادةً المعنى الحقيقى منهاء و هو تمام العضو إلى الكتف- لأن الكف هو المعد 
للاستعمال و به يكون تناول الماء من الإناء» و لذا كان هو المنصرف من إطلاق غسل اليد للأكل» و إراده ما زاد عليه مع ذلكك تحتاج 
لبياة. 

بل لم يعهد إطلاق اليد على ما زاد على ذلك مما دون الذراع؛ و إطلاقها على ما ينتهى بالمرفق- كما فى الوضوء- من دون تقييد لو 
ورد لا مجال للجرى عليه هناء لبعد إراده ذلك فى نفسه بعد كونه هو الواجب فى الوضوءء فلا يمكن الاعتماد على الإطلاق فى بيانه» 
و لعله لذا نسب فى الحدائق التحديد بالزندين للأصحاب, مع عدم التحديد به قبل العلامة» و إنما اقتصر الأكثر على التعبير باليدين» بل 
هو المنسوب للأصحاب فى كشف اللثام و مفتاح الكرامة؛ و هو مورد جل دعاوى الإجماعات المتقدمة أو كلها. 

نعم ورد الأمر بغسل الذراع فى بعض نصوص الجنابة 00١‏ و نصفه فى آخر 2259 و ما دون المرفق فى ثالث «". و هو لا ينافى ظهور 
الإطلاق فى الكفين. 

و بهما صرح فى جملهُ منها »15١‏ و يتعين الجمع باختلاف مراتب الفضل أو بغير ذلكك 


(1) الوسائل بابذ امن أبوات الجنابة ديك ع قو بات: 8ن الأبواب المذكورة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب الجنابة حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: 8,. 

(ع) راجع الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابة. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 7 ص: 75١‏ 

قبل إدخالهما فى الإناء الذى يغترف منه )١(‏ 


على :ها بأقى كن 'مطلة شاه الله سال 

اللهم إلا أن يقال: هذا إنما يتجه بناء على استحباب غسل اليدين تعبدا مطلقاء أما بناء على اختصاصه بما إذا أريد غمسهما فى الماء 
فالأقرب الحمل على المقدار الذى يغمس و يغترف بهه و إن زاد على الكف: لأنه المناسب لارتكاز كون الغسل فرارا عن انفعال الماء 
بأثر الحدث المذكورء حيث يصلح ذلك لأن يكون قرينة عرفا على تعيين المقدار المغسول بعد تعذر الحمل على المعنى الحقيقى. 
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)١(‏ كما هو المصرح به فى كلام الأصحاب و معاقد إجماعاتهم المتقدمة. 

و يقتضيه إطلاق ما تقدم فى صحيح عبد الكريم صدرا و ذيلا. 

مضافا فى النوم لحديث حريز المتقدم و مرسل الصدوق عن الصادق: 

«قال عليه السّلام: اغسل يدكك من النوم مرة) .)١١‏ 

وفى البول لصحيح الحلبى المتقدم؛ و مرسل الصدوق الآ-خر: «قال الصادق عليه السّ.لام: اغسل يدكك من البول مرة» و من الغائط 
مرتين» و من الجنابة ثلاثا» .)2١‏ 

نعم تقدم فى حديث حريز أن الغسل من الغائط و البول مرتين. 

و قد حمله غير واحد على إراده اجتماعهما فيكتفى بالأكثر- الذى هو حكم الغائط- للتداخل؛ لا على صورتى انفراد كل منهماء لينافى 
ما تقدم؛ و إلا كان الأنسب الفصل بينهما ب «من»» كما فصل بها بين الصور الثلاث. 

لكنه مستلزم لخلو ذكر البول عن الفائدة و إهمال حكمه مع شدة الحاجة لبيانه» لشيوع صورة انفراده. 

و لعل عدم الفصل بينهما ب «من» لاتحاد حكمهماء لا لإرادة صورةٌ اجتماعهما. و من ثمّ لم يبعد الجمع بينه و بين صحيح الحلبى و 
مرسل الصدوق 


)١(‏ الوسائل باب: /77 من أبواب الوضوء حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: /77 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 7 ص: 757 
لحدث النوم أو البول مره ))١(‏ 


بالحمل على بيان الأفضل. 

و لعله الوجه فيما عن المجمع من أن المرة أقل الاستحباب» و إلا فيستحب مرتان فى البول و النوم. 

نعم» يشكل فى النوم, لعدم الدليل. 

و أشكل منه ما فى اللمعه من إطلاق استحباب المرتين فى الوضوء الشامل للوضوء من الريح و بقية النواقضء بل للوضوء التجديدى, 
مع عدم الدليل على استحباب غسل اليدين فيهماء فضلا عن كونه مرتين. 

)١(‏ فلو لم يكن الوضوء بالاغتراف لم يستحب الغسلء كما هو ظاهر جل الأصحابء لاشتمال فتاواهم و معاقد إجماعاتهم على القيد 
الكو 

و كأنه لظهور صحيحى الحلبى و عبد الكريم و خبر على بن جعفر فى خصوصية الإدخال فى الإناء. 

لكن قرّب فى كشف اللثام و غيره العموم؛ لإطلاق حديث حريز و مرسلى الصدوقء لدعوى عدم نهوض النصوص الأول بتخصيصهاء 
و كأنه لأن التقيبد به فيها وقع فى كلام السائل؛ و لعدم التنافى بين المطلق و المقيد فى المستحبات» كما سبق. 

و يشكل: بأن ظاغر النضوص الآولى خضصوصية الأدعال فى استعهاب العسلء و أنه إنما يكون لأجل لا مجرد ثوثة مع قلة مد مخ 
الجمع بينها و بين الثانية إما بتأكد الاستحباب لأجل الغمسء أو بحمل الثانية على صورة إرادة الإدخال و الثانى أقرب» لقرب عدم 
صدور الثانية لبيان استحباب الغسلء ليستفاد منه العموم» بل لبيان عدده مع المفروغية عن استحبابه فى الجملة من دون تحديد لمورده؛ 
ولذالم يقيد حتى بالوضوءء؛ و بل لو بنى على إطلا.قه كان من أحكام نفس الحدث و لو مع العلم بتجدده قبل الطهارة» و هو بعيد 
جداء و لذا لم يشر الأصحات 
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مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: إرففا 
والغائط مرتين .)١(‏ 


لذلكك فى أحكام الخلوة؛ بل جعلوه من سنن الوضوء. 

إن قلت: لما كان الغسل قبل الاغتراف لتجنب تأثير اليد فى الماء ارتكازاء فالمناسب عمومه لصور عدم الاغتراف» لتجنب تأثيرها فى 
الماء المصبوب بها لغسل الوجه. 

قلت: ربما لا ينفعل الماء بوضعه فى اليد لأجل غسل الوجه بهاء بل تنغسل هى به مع الوجه؛ كما فى وضعه فيها عند غسل اليد 
الأخرى: فإن المتعارف غسلهما معا بصب الماء فى إحذاهماء و ليس هو كوضعها فى الماء المستقر فى الاثاف فتأمل جيدا. 

ومن ذلكك يظهر اختصاص الاستحباب بالا-غتراف بالقليل» كما صرح به فى المنتهى و غيره؛ دون الكثير خصوصا مثل النهرء لا لأن 
منشأه احتمال النجاسة» لما يأتى» بل لقصور صحيحى الحلبى و عبد الكريم و خبر على بن جعفر عنه بعد التعبير فى الأول بالإناء» و فى 
الثانى بوضوئه- الذى يراد به ما يتوضاً به من الماءء لا ما يتوضاً منه- و فى الثانى بفضله. لظهور العناوين المذكورة فى القليل العرفى؛ و 
لا تنطبق على الكرء بل و لا على بعض المراتب التى دونه و إنما يعمم الحكم لها بفهم عدم الخصوصية؛ أو بظهور تسالم الأصحاب 
على ذلكك. 

و منه يظهر ضعف ما فى كشف اللثام من التعميم للكثيرء لابتنائه على العمل بالمطلقات. 

و أضعف منه ما فى الروضة من التعميم له مع الجرى على التقييد بالاغتراف» مع أن التقييد به يبتنى على إهمال المطلقات و الرجوع 
الصوص التقيك الظاهرة كى صوصن القليل» 

)١(‏ كما هو المصرح به فى كلام الأصحاب و معاقد إجماعاتهم. 

و يقتضيه صحيح الحلبى» و حديث حريز سواء حمل على صورتى انفراد 
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كل من البول و الغائط أم صورةٌ اجتماعهما مع البناء على التداخل. 

لكن عن النفلية و البيان استحباب المرةٌ فيه أيضا. و رد بعدم الدليل عليه. 

اللهم إلا أن يستدل له بإطلاق خبر على بن جعفر الشامل لصورة الاستنجاء بعد حدث الغائط» حيث يكون الجمع بينه و بين ما تقدم 
بالحمل على الأفضلء لا بالتقيبد» لعدم التنافى بين المطلق و المقيد فى المستحبات. 

و أما الاستدلال عليه بخبر حريز بحمله على صورة الاجتماع مع البناء على عدم التداخلء فهو كما ترى» لما سبق من منع حمله على 
صورة الاجتماعء و لأن الظاهر فى المقام التداخل؛ لتفرع الاستحباب ارتكازا على سببية الأحداث المذكورة لأثر يرتفع بالغسلء و قد 
سبق عند الكلا-م فى اعتبار طهارة الأعضاء عند غسلها للوضوء أن مقتضى الإطلاق فى الأسباب التداخل» و هو يقتضى فى المقام 
الاكتفاء بغسل واحد لجميع آثار الأحداث. 

مضافا إلى بعد عدم التداخل فى نفسه جداء لكثرة تكرر الحدث بنحو يلزم كثرةٌ التكرار فى الغسل و هو مغفول عنه. و لا سيما مع 
التداخل فى نفس الوضوءء فعدم التنبيه عليه فى النصوص موجب لوضوح التداخل» كما هو ظاهر الأصحاب لذلكك أيضاء بل هو 
المصرح به فى المنتهى و غيره. 

بقى فى المقام أمور. 
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الأول: الظاهر أن غسل اليدين ليس لتوهم النجاسة؛ فيستحب مع اليقين بعدمهاء كما فى المنتهى و نسبه الوحيد للأصحاب. و كأنه 
لإطلاق كلامهم. 

وهو مقتضى إطلاق النصوصء بل هو متيقن منهاء لغلبة اليقين بالطهارة بعد الاستنجاء؛ و للتصريح بعدم الإمساس فى صحيح عبد 
الكريم و بنظافة اليد فى خبر على بن جعفرء حيث يبعد معهما الحمل على خصوص صورة احتمال النجاسة؛ بل هو المناسب لاستحباب 
الغسل من البول مره و من الغائط مرتين» مع أن التطهير منهما بالعكس. 

و منه يظهر لزوم حمل التعليل فى صحيح عبد الكريم بأنه لا يدرى حيث 
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باتت يده إما على بيان الحكمة و لو بلحاظ إمكان خطأ يقين المكلف بالطهارة» أو على جهله بتحقق ما يقتضى غسلها من مس 
الشيطان و نحوه. لا خصوص احتمال المكلف التنجس. 

كيف و كثيرا ما يقطع المكلف بعدم تنجس يده حال النوم بنحو لا يمكن حمل الصحيح على خصوص صورة احتماله؛ إذ لا يحسن 
إطلاق التعليل بالعلل غير الغالبة. 

الثانى: لو لم يقصد الوضوء فهل يستحب غسل اليدين للاغتراف أو لا؟ 

وجهانء اختار ثانيهما فى المنتهى. قال: «لعموم الأمر بالغسل لمريد الغمس». 

لكن العموم المذكور غير ظاهر. لأن حديث حريز و مرسلى الصدوق لم يتعرض فيها للغمس, و المتيقن من صحيحى الحلبى و عبد 
الكريم صورة الغمس للوضوء, للسؤال فى أولهما عنه؛ و فى الثانى عن الغمس فى الوضوء الذى هو الماء الذى يتوضاً منه. 

فلعل الأولى أن يقال: الظاهر من الأمر بالغسل قبل إدخال اليد فى الإناء لتجنيب الماء أثر الحدث الذى لا ينبغى معه استعماله» فمرجعه 
إلى كراهة الاستعمال بإدخال اليد قبل غسلهاء و لا أثر فى ذلكك ارتكازا لنية الوضوء به» كما هو الظاهر من خبر على بن جعفرء 
لظهوره فى كراهة الوضوء بفضل ماء الاستنجاء مع إدخال اليد فيه للاستنجاء من غير غسلء غايةُ ما قد يدعى أن المتيقن من الاستعمال 
الذى يكره هو الوضوءء لأنه مورد النصوص المشار إليها. 

و منه يظهر أن الغسل من آداب ماء الوضوءء لا من آداب الوضوء, كما قد يستظهر من الأصحاب و جزم به فى الجواهرء فضلا عن أن 
يكون من أجزائه المستحبة» كما قد يظهر مما صرح به جماعة و حكى عن المشهور و الأكثر من جواز مقارنة نيه الوضوء له. بناء على 
ما هو ظاهرهم من إرادة النية التفصيلية التى ذكروا لزوم مقارنتها لأول العمل. 
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والتشعفةء الخسستعاف 17 


كما أنه ليس من آداب مطلق الماء» مع قطع النظر عن الوضوء به» كما هو مقتضى إطلاق ما حكاه فى الجواهر عن بعضهم و استضعفه. 
ولا من السنن المطلقة» كما احتمله فى المنتهى» لدعوى كون منشئه توهم النجاسة التى عرفت ضعفها. 

نعم لو تمت الإطلاقات المتقدمة كان من سنن الأحداث المذكورة؛ كما سبق؛ و سبق عدم تماميتها. 

الثالث: الظاهر عدم اعتبار النيهُ فى غسل اليدين» كما صرح به فى المنتهى و محكى التحريرء لا لتعليله بتوهم النجاسة التى لا تعتبر النية 
فى التطهير منها حتى مع العلم بها- و إن ذكره فى المنتهى- لما سبق من عدم التعويل على التعليل المذكور بل لإطلا.ق أدلته 
المتقدمة» كما ذكره فى المنتهى أيضا. 
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و دعوى: لزوم النية فيه» لأنه من سنن الوضوءء أو من أجزائه المستحبة. 

مدفوعة: بما سبق من منع كونه من سنن الوضوءء فضلا عن أن يكون من أجزائه المستحبة. 

مع أن الدليل على اعتبار النيهُ فى الوضوء منحصر بالإجماعء و المتيقن منه الوضوء الواجبء دون أجزائه المستحبة؛ فضلا عن سننه و 
آدابه الخارجةٌ عنه. فلاحظ. 

)١(‏ كما ذكره غير واحدء و فى المداركك: أنه المعروف من المذهبء و نسبه فى المنتهى و محكى التذكرة إلى علمائناء وادعى فى 
الناصريات و الخلاف و الغنية الإجماع عليه. 

للنصوص المستفيضة» كموثق سماعة: «سألته عنهماء قال: هما من السنة» فان نسيتهما لم يكن عليكك إعادةً) »)١١‏ و غيره. 


)١(‏ الوسائل باب: 79 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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وعن ابن أبى عقيل أنهما ليسا بفرض و لا سنة: و كأنه لخبر زرارة عن أبى جعفر عليه السّه.لام: «قال: ليس المضمضة و الاستنشاق 
فريضة و لا سنة» إنما عليك أن تغسل ما ظهر) .)١١‏ 

لكنه محمول- بقرينة النصوص المذكورة- على أنه ليس مما دلت السنة على وجوبه» كما هو المناسب للذيل المسوق لحصر ما يجب 
فعله» بل ربما يحمل كلام ابن أبى عقيل على ذلكك. 

و به يجمع بين ما تضمن أنهما من الوضوءء كحديث أبى بصير: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عنهماء فقال: هما من الوضوء, فإن 
نسيتهما فلا تعد) 01١‏ و ما تضمن نفى كونهما منه كصحيح زرارةٌ عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «قال: المضمضة و الاستنشاق ليسا من 
الوضوء» 03١‏ و غيره. 

و كأنها تعريض بما عن بعض العامة من البناء على وجوبهماء للسنة» كالنبوى المذكور عنهم فى المعتبر: «المضمضة و الاستنشاق من 
الوضوء الذى لا بد منه) «©). 

و أما الجمع بين النصوص بما أشار إليه فى الحدائق من أنهما من السنن المطلقة؛ لا من سنن الوضوء المرتبطة به و نسب لصاحب 
رياض المسائل نصرة ذلكك و الاستدلال عليه بالوضوءات البيانية» مع استضعاف النصوص الداله على ارتباطهما بالوضوء و حمل 
بعضها على التقية» لاشتماله على أحكام أخر تناسبها. 

فيدفعه: إباء جملة من نصوصهما الحمل على ذلكك و فيها المعتبر السند» كموثق سماعة المتقدم المتضمن عدم وجوب الإعادة 
بتركهماء و لا مجال للحمل 


.8 الوسائل باب: 79 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 79 من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ 
الوسائل باب: 79 من أبواب الوضوء حديث: ه.‎ )"( 
.85 (؟) المعتبر ص:‎ 
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على التقِيهُ مع إمكان الجمع العرفى» بمجرد اشتمال الخبر على ما يوافقهاء و لا سيما مع تسالم الأصحاب على ذلك. 

ولا ينافيه خلو النصوص البيانية عنهماء لسوقها لبيان الوضوء الواجب» كما سبق. 

بقى فى المقام أمران. 

الأول: قال فى المنتهى: «المضمضة إدارة الماء فى الفم» و الاستنشاق اجتذابه فى الأنف». و هو المطابق لما ذكره بعض اللغويين. 

لكن الظاهر الاكتفاء عرفا فى المضمضة بتحريكك الماء فى الفم» كما ذكره فى مجمع البحرين» لكن مع نحو من الشدة و الدفع و إن 
لم تتحقق الإدارة. 

ولعله لذا قال فى المبسوط عند الكلام فى المضمضة و الاستنشاق: «و لا يلزم أن يدير الماء فى لهواته و لا أن يجذبه بأنفه» و فى 
مفتاح الكرامة: «و فى المجمع أنه يمكن أن يكون ذلكك- يعنى الإدارة- لتحصيل الكمالء لا لتحصيل نفس الاستحباب». و إلا فلا 
إشكال فى عدم صدق المضمضة بمجرد إدخال الماء أو دخوله فى فضاء الفم» بل هما مقدمة له. 

و ربما حمل ما سبق من المبسوط على الإداره فى جميع الفم و الجذب للخياشيم» حيث لا إشكال ظاهرا فى عدم اعتبارهما فى مفهوم 
المضمضة و الاستنشاق. 

نعم لا يبعد استحبابهما فيهماء لأنهما من المبالغة فيهما التى ورد الأمر بها فى موثق السكونىء ففيه أنه صلّى الله عليه و آله قال: «ليبالغ 
أحدكم فى المضمضة و الاستنشاق, فإنه غفران لكم و منفرةٌ للشيطان» .)١١‏ 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ © جلد» مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 
الطهارة؛ ج ”2 ص: الور 
ثم إن الظاهر أنه يعتبر فى المضمضة أن يكون تحريكك الماء بقوة الفم. و لا يكفى التحريكك بالأصابع؛ خلافا لما فى مجمع البحرين. 


.١١ الوسائل باب: 79 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: احرف‎ 
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الثانى: أنه لا إشكال فى خروج المج و الاستنثار عن المضمضة و الاستنشاق» كما صرح بالأول فى المنتهى و محكى نهايةٌ الاحكام؛ و 
بالثانى فى غيرهماء خلافا لما عن ظاهر التذكر و الذكرى فى الأول» و عن بعضهم فيهما معا. 

و ربما جعلا مستحبا آخر. و لعله للاستقذار أو للتعارف» كما فى الجواهر, فتأمل. 

)١(‏ كما هو صريح اللمعهُ و عن غيرها و عن ظاهر التذكرة و غيرهاء بل التثليث فى الجملةٌ مما ذكره جماعة كثيرة و ادعى عليه 
الإجماع فى الغنية» و نسبه فى الجواهر لفتوى الأصحاب. 

و لا-وجه لما عن بعض متأخرى المتأخرين من إنكار مستنده بعد ما فى خبر أبى إسحاق الحاكى لعهد أمير المؤمنين عليه السّد.لام 
لمحمد بن أبى بكرء من قوله عليه السّلام: 

«و انظر إلى الوضوءء فإنه من تمام الصلاةء تمضمض ثلاث مراتء و استنشق ثلاثا.» .)1١‏ 

و أماما فى كتاب الإمام الكاظم عليه السّ.لام لعلى بن يقطين 27١‏ من الأمر بالتثليث فيهماء فلا مجال للاستدلال به بعد صدور الكتاب 
للتقية و عدم ذكره فى الكتاب الثانى بعد زوال سببها. 
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بل قال سيدثا المصنف قدّس سدّه: «تركك الأمر بهما عند زوال التقيةٌ شاهد بالخلافء إلا أن يكون المراد به بيان الوضوء الواجب. 
لكن ذكر فيه الإسباغ فلاحظ). 

لكن لما كان المتروكك هو المضمضة و الاستنشاق رأسا لا خصوص تثليثهما فلا يدل على عدم استحباب تثليثهما لو ثبت استحبابهما. 
و كيف كانء فالعمدةٌ فى المقام خبر أبى إسحاق الذى يكون الجمع بينه 


.19 من أبواب الوضوء حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث:‎ 
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و تقديم المضمضة (): 


و بين المطلقات بالحمل على الأفضلء لأنه الذى يقتضيه الجمع بين المطلق و المقيد فى المستحبات. و لا مجال للبناء على التقييده 
بحيث لا يشرع الاكتفاء بالمرة» و إن كان قد يستظهر من جماعة» بل فى المبسوط و النهاية: «و لا يكونان أقل من ثلاث). 

هذاء و فى الجواهر: «ما ذكره بعضهم من كون الثلاث بثلاث أكفء و مع إعواز الماء يكفى الكف الواحدة لم أقف له على مستند 
بالخصوصء بل عن مصباح الشيخ و مختصره و نهايته و المقنعة و الوسيلة و المهذب و الإشارة الاقتصار على كف لكل منهماء و عن 
ظاهر الاقتصاد و الجامع الاكتفاء بكف لهماء كما هو مقتضى الإطلاقات. مع التأيد بالنهى عن السرف فى ماء الوضوءء و فى المبسوط: 
لافرق بين أن يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين». 

لكن تحقق المضمضة ثلاثا بكف واحدة لا يخلو عن تكلفء لاحتياجها لمقدار معتد به من الماء» و لا تصدق مع قلته. إلا أن يراد 
تكرار المضمضة بتمام ما فى الكف بمجه ثمّ إرجاعه؛ و هو بعيد جدا. 

ولزوم السرف فى ماء الوضوء ليس محذورا إذا لم يزد على المدّء و الظاهر عدم زيادته بتعدد الغرفات» فلاحظ. 

)١1(‏ كما فى الوسيلة و المنتهى و الروضة و التذكر و محكى التحرير و نهاية الاحكام و الذكرى و النهاية. و قد يستفاد ممن عطف 
الاستنشاق ب «ثمّ)» كما عن المقنعة و البيان و غيرهما. و إن أمكن إرادتهم شرطيةُ الترتيب» كما هو المصرح به فى المبسوط و حكى 
عن جماعة» كما لعله ظاهر من ذكر أنه لو عكس استحب إعادة الاستنشاق. 

و قد يستدل لاستحباب الترتيب أو شرطيته. 

تارة: بالترتيب بينهما فى الذكر فى جميع النصوص. 
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والدعاء بالمأثور عندهما ))١(‏ 


و اخرى: بوروده فى خبر عبد الرحمن الحاكى لوضوء أمير المؤمنين عليه السّلام الآتى فى بيان الأدعية المأثورة بل هو مقتضى السيرة. 
و هو كما ترى! لاحتمال كون منشأ الجميع الترتيب بينهما طبعاء لأنه الأنسب بالتنزه عن قذر الأنف. على أنه يأتى رواية الكافى للخبر 
بعكس الترتيب. 

ومن ثمٌّ تنظر فى كشف اللثام فى الشرطية. 

ثم لو تم الدليل على الترتيب اقتضى الترتيب بين المضمضة أجمع و الاستنشاق, و لا وجه لما عن نهاية الاحكام من تقريب الاكتفاء 
بالمضمضة مرة ثمّ الاستنشاق كذلكك و هكذا ثلاثا. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 8.81 من ناب19 


)١(‏ كما تضمنه خبر عبد الرحمن بن كثير عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام الحاكى لوضوء أمير المؤمنين عليه السّلام؛ و فيه: «فأتاه محمد 
بالماء فأكفاه فصبه بيده اليسرى على يده اليمنى, ثم قال: بسم الله و باللّه و الحمد للّه الذى جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا. ثمّ 
تمضمض فقال: اللهم لقنى حجتى يوم ألقاكك و أطلق لسانى بذكراككء ثم استنشق فقال: اللهم لا تحرّم على ريح الجنة؛ و اجعلنى 
ممن يشم ريحها و روحها و طيبها) .)0١١‏ 

و حذف فى الفقيه و التهذيب من التسمية قوله: دو بالله» و أبدلا قوله فى دعاء المضمضة: «بذكراكك) بقوله: «بذكركك)» و زاد فيه فى 
الفقيه قوله: 

وول ا 

وعن أربعين البهائى عن بعض الكتب ذكر دعاء الاستنشاق هكذا: «اللهم لا تحرمنى طيبات الجنان و اجعلنى ممن.). 

و روى الحديث فى الكافى هكذا: «فأتاه به فصبه بيده اليمنى على يده اليسرىء ثم قال: الحمد لله الذى جعل الماء طهورا و لم يجعله 


2 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج”2 ص: لدذكنا‎ 
.)6( و اليدين (؟) و مسح الرأس (”) و الرجلين‎ )١( و عند غسل الوجه‎ 


فقال: اللهم لا تحرّم على ريح الجنة و اجعلنى ممن يشم ريحها و طيبها و ريحانها» ."١‏ 

)١(‏ ففى خبر عبد الرحمن المذكور: «ثمّ غسل وجهه فقال: اللهم بيض وجهى يوم تسود فيه الوجوه و لا تسود وجهى يوم تبيض فيه 
الوجوه)» و فى بعض نسخ الكافى حذف «فيه) فى الموضعين. 

(') ففى الخبر المذكور: «ثمّ غسل يده اليمنى فقال: اللهم أعطنى كتابى بيمينى و الخلد فى الجنان بيسارى و حاسبنى حسابا يسيراء ثمّ 
غسل يده اليسرى فقال: اللهم لا تعطنى كتابى بشمالى [بيسارى. فقيه] و لا تجعلها مغلولة إلى عنقى» و أعوذ بكك من مقطعات النيران»» 
و اقتصر فى الكافى فى دعاء اليمنى على قوله: 

«اللهم أعطنى كتابى بيمينى و الخلد بيسارى). 

() ففى الخبر المذكور: «ثمّ مسح رأسه فقال: اللهم غشنى برحمتكك و بركاتكك و عفوك», و حذف فى التهذيب و الحدائق قوله: «و 
عف وكك). 

(©) ففى الخبر المذكور: «ثمّ مسح رجليه فقال: اللهم ثبتنى على الصراط يوم تزل فيه الأقدام» و اجعل سعيى فيما يرضيكك عنىء ثم 
رفع رأسه فنظر إلى محمدء فقال: يا محمد من توضأ مثل وضوئى و قال مثل قولى خلق اللّه له من كل قطره ملكا يقدسه و يسبحه و 
يكبره» فيكتب له ثواب ذلكك إلى يوم القيامة» و رواه فى الكافى هكذاء إلا أنه قال فى الدعاء: «اللهم ثبت قدمى [على الصراط. خ] 
يوم.). 

ثمّ إن مقتضى عطف الأدعية على الأفعال فى الخبر بالفاء كونها بعد الفراغ منها متصلة بهاء و لا سيما فى مسح الرجلين المذكور لهما 
دعاء واحدء بناء على الترتيب بينهماء بل هو المقطوع به فى دعاء المضمضة و الاستنشاقء لتعذر الكلام 


.١ جال٠ فروع الكافى باب النوادر من كتاب الطهارة حديث: © ص‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: اإدخكنا‎ 
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حر الاتشغال بهما: 

فما يظهر من المتن و غيره من كون الدعاء عند الانشغال بالأفعال» محتاج لقرينة صارفة للخبر عن ظاهره. 

إلا أن يكون مرادهم من كونه عنده أنه بعده متصل به كما هو المتعين فى المضمضة و الاستنشاقء لما ذكرنا. 

هذاء وفى صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام: «فإذا فرغت فقل: الحمد لله رب العالمين» .0١١‏ 

و فى حديث الأربعمائة: «فإذا فرغ من طهوره قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله صلّى 
الله عليه و آله» 7١‏ 

و عن تفسير العسكرى عليه السّلام دعاء طويل بعد الفراغ أيضا 7. 

كما ذكر فى مستدركك الوسائل «©) نضوصا كثيرة تتشسمن أدعية آخر بعدة و سورة القدرو آية الكرسىئ و بعض الآباث الأخره.ى لا 
مجال لاستقصاء ذلكك. 

)١1(‏ أما الاكتفاء فى الفرض بالمرة» فهو مقتضى إطلاق الكتاب المجيد و كثير من النصوصء بل هو المقطوع به من جملة منها و من 
كلمات الأصحاب و معاقد إجماعاتهم, و فى الاستبصار: «لا خلاف بين المسلمين أن الواحده هى الفريضة و ما زاد عليها سنهُ) وفى 
المنتهى: «و هو مذهب علماء الأمصارء إلا ما نقل عن الأوزاعى و سعيد بن عبد العزيزء فإنهما قالا: ثلاثا ثلاثا إلا الرجلين). 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الوضوء حديث: .٠١‏ 
(") الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الوضوء حديث: .5١‏ 
(؟) راجع باب: 7 من أبواب أحكام الوضوء. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج* ص: 705 


و أما استحباب التثنية» فهو المصرح به فى كلام جملهُ من الأصحاب القدماء منهم و المتأخرين؛ بل هو المعروف من مذهبهم المدعى 
عليه الإجماع فى الانتصار و الاستبصار- فيما تقدم- و الغنية. 

و اتنسدالة السصيلة عق التصضوض.: 

كصحيح معاوية بن وهب: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوءء فقال: مثنى مثنى» .)1١‏ و نحوه صحيح صفوان 07. 

و صحيح يونس بن يعقوب: «قلت لأ-بى عبد الله عليه السّد.لام: الوضوء الذى افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال! قال: 
يغسل ذكره و يذهب الغائط» ثم يتوضأ مرتين مرتين» 070. 

و رواية زرارة عنه عليه السّلام: «قال: الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه. 

وحكن لنااوضوع رسول الله صلى اللاغلية و اللاقسيل وجيديرة ولحدة و ذراعه مرة واد 720 

و رواية بكير عنه عليه السّلام: «قال: من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين» «8). 

و مرسل الأحول عنه عليه الّ.لام: «قال: فرض الله الوضوء واحدة واحدة و وضع وسول الله ضك اللدعليه و آله للثاسن اكتعية لين 
20 
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وراك داود الرقى: «دخلت على أبى عبد الله عليه السّ.لام فقلت له: جعلت فداكء كم عدّةٌ الطهارة؟ فقال: ما أوجبه اللّه فواحدة» و 
أضاف إليها رسول الله صلَى الله عليه و آله واحده لضعف الناس.» ثم ذكر فتوى الإمام عليه السّ.لام لداود بن زربى بالتثليث للتقية و 


أنه بعد 


.58 من أبواب الوضوء حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ )١( 
.19 من أبواب الوضوء حديث:‎ "١ (؟) الوسائل باب:‎ 
الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه.‎ )*( 
من أبواب الوضوء حديث: ه.‎ ”١ (ع) الوسائل باب:‎ 

(5) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: "١‏ من أبواب الوضوء حديث: 18. 
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ارتفاع سبب التقيهُ قال له: «يا داود بن زربى توضأ مثنى مثنى» و لا تزدن عليه.» .)١١‏ 

و خبر أبى المقدام: «حدثنى من سمع أبا عبد الله عليه الشلام يقول: إنى لأعجب ممن يرغب أن يتوضاً اثنتين اثنتين و قد توضأ رسول 
اللّه صلّى الله عليه و آله اثنتين اثنتين» .01١‏ 

ومرسل الصدوق: «و روى: أن مرتين أفضل» 6 

وامرسا القطت الراوتتق قال روقد ترما ضلى اللدعلية و الدمرة مرق ةوقال هذا وف لأ يكبل الله الصنلاة الأ بف فين تي كن شيا 
منه اختيارا فلا صلاه له» ثم توضأ مرتين مرتين فقال: هذا وضوء من أتى به يضاعف له الأجر مرتين» فمن زاد أو نقص فقد تعدى و 
ظلم) 59). 

وما تضمن جعلها من الإسباغ- الذى ورد الندب له «8» - مثل ما فى كتاب الكاظم عليه السّ.لام لعلى بن يقطين: «و توضأ كما أمركك 
الله تعالى: اغسل وجهكك مره فريضة و اخرى إسباغاء و اغسل يديكك من المرفقين كذلكك) «6). 

و رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام: «إن الوضوء مره فريضة و اثنتان إسباغ» 7 و غيرهما. 

لكنها معارضة بجملة أخرى من النصوص ظاهرة فى أفضليةً المرة أو فى عدم الفضل فى الزيادة عليها كصحيح زرارة: «قال أبو جعفر 
عليه السّلام: إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزيكك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه و اثنتان للذراعين.» 8. 


و موثق ابن أبى يعفور المروى فى مستطرفات السرائر عن أبى عبد الله عليه السّلام: 


)١(‏ الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: "١‏ من أبواب الوضوء حديث: .١18‏ 

(") الوسائل باب: "١‏ من أبواب الوضوء حديث: 19. 

(؟) مستدركك الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام الوضوء حديث: /. 
(0) راجع الوسائل باب: 05 من أبواب الوضوء. 


(8) الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء حديث: *. 
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90 الوسائل باب: "١‏ من أبواب الوضوء حديث: 37. 
(8) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الوضوء حديث: ”. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: 0 


«قال: اعلم أن الفضل فى واحدة واحدةٌ و من زاد على اثنتين لم يؤجرا .)١١‏ 

و مرسل ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: الوضوء واحده فرض و اثنتان لا يؤجر و الثالث بدعة)» .07١‏ 

و مرسل الصدوق: «و قال الصادق: من توضأ مرتين لم يؤجر) 09. 

و مثلها ما تضمن أن وضوء النبى و أمير المؤمنين صلوات الله عليهما و آلهما كان مرّهُ مِرَه كموثق عبد الكريم بن عمرو: «سألت أبا 
عبد الله عليه السّلام عن الوضوءء فقال: ما كان وضوء على إلا مره مرة) «5". 

و مرسل الصدوق: «قال الصادق عليه السّلام: و الله ما كان وضوء رسول الله إلا مره مرة) «8). 

لظهورهما فى مداومتهما صلى الله عليه و آله على ذلكك, و هو لا يناسب استحباب المرتين جداء ولا سيما مع حكاية الإمام عليه 
السّلام له الظاهر فى الحث عليه. 

نعم» لا مجال لمعارضتها بنصوص الوضوءات البيانية» بلحاظ الاقتصار فيها- مع كثرتها- على المرة» لقرب الجمع بينها و بين نتصوص 
الشية يحملها على يبان كفنة وضوةة ضلى اللهاعليهو الهامن دوق نظن لعده الغسل+ فى مقابا الغامة الدديت واذوا و بدلوا فى التغسول 
و مثلها ما تضمن اقتصارهم عليهم المّدلام فى وضوءاتهم المروية على المرةء كصحيح أبى عبيدة: «وضأت أبا جعفر عليه السّلام بجمع 
و قد بال فناولته ماء فاستنجىء ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه [و كفا غسل به ذراعه الأيمن] و كفا غسل به ذراعه الأيسر.» «2. 


.737 من أبواب الوضوء حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ )١( 
.* من أبواب الوضوء حديث:‎ ”١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.١15 من أبواب الوضوء حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ )"( 
.7 من أبواب الوضوء حديث:‎ ”١ (ع) الوسائل باب:‎ 
.٠١ من أبواب الوضوء حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ )0( 
.8 من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )8( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: /0 7 


و صحيح حماد بن عثمان: «كنت قاعدا عند أبى عبد الله عليه التّ.لام فدعا بماء فملأً به كفه فعم به وجهه. ثم ملأ كفه فعمم به يده 
اليمنى» ثمّ ملأ كفه فعم به يده اليسرى, ثم مسح على رأسه و رجليه و قال: هذا وضوء من لم يحدث حدثاء يعنى التعدى فى الوضوء) 
ن 

و خبر عبد الرحمن بن كثير المتقدم فى الأدعية المأثورة» الحاكى لوضوء أمير المؤمنين عليه السّلام و غيرها. 

لأن استحباب التثنية لا ينافى اقتصارهم عليهم السّلام على المرة فى بعض الموارده و إنما ينافى اعتيادهم عليها. 
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نعم, لا بد من حمل قوله عليه السّلام فى صحيح حماد: «هذا وضوء من لم يحدث حدثا.» على الإشارة لذات الوضوء و كيفيته» لا بقيد 
المرة و لو للجمع ببنه و بين نصوص التثنية» و إلا فهو ظاهر فى حرمة الزيادة» و لا سيما بضميمة ما فى موثق السكونى عن أبى عبد الله 
عليه السّ.لام: «قال: من تعدى فى الوضوء كان كناقضه» «7)» مع أن نصوص التثنية و كثير من نصوص المره صريحة أو ظاهرةٌ فى عدم 
حرمتها. 

و كذا الحال فيما تضمن أن الوضوء مر كرواية ميسر عن أبى جعفر عليه السّلام: 

«قال: الوضوء واحد)» 07 لإمكان الجمع بينه و بين نصوص التثنية بحمله على بيان خصوص الواجب. 

فالعمدة فى معارضة نصوص استحباب التثنية ما تقدم. 

و لعل الأقرب فى الجمع بين الطائفتين حمل نصوص التثنية على محض المشروعية من باب التخيير بين الأقل و الأكثرء الذى لا مانع 
منه على التحقيق» من دون أن تكون أفضل» كما هو مضمون خبر الأعمش الآتى» بل مع أفضلية المرة» عملا ببعض نصوصها الظاهر أو 
الصريح فى ذلكك. كصحيح زرارة و موثق بن أبى 


.,8 من أبواب الوضوء حديث:‎ ”١ الوسائل باب:‎ )١( 
.58 من أبواب الوضوء حديث:‎ "١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ”١ الوسائل باب:‎ )*( 
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يعفور و ما تضمن أن وضوء النبى صلَى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السّد.لام كان عليهاء بعد عدم إباء أكثر نصوص التثنية عن 
الحمل على ذلككء و لو للجمع العرفى بين الطائفتين. 

أما ما تضمن أن الوضوء مثنى مثنى- كصحاح معاوية و صفوان و يونس و رواية زرارة- فلقرب حملها على محض بيان الحد من 
طرف الكثرة» نظير ما سبق من حمل ما تضمن أنه واحدة على بيان الفرض و الحد من طرف القله» من دون أن يراد بها الحث على 
ذلكك. 

بل لعل ذلك هو الأنسب بلسانها بعد تعذر حملها على التحديد التام الظاهر منها بدواء حيث لا يبعد أن تكون المحافظة على ظهورها 
فى تحديد الوضوء المعهود مع رفع اليد عن تمامية التحديد» أقرب من حملها على مجرد الحثء أو على تحديد الفرد الأفضل من 
الرضوع 

ولاسيما رواية زرارة» فإن تعقيب تحديد الوضوء فيها بأنه مثنى مثنى بقوله عليه السلام: «من زاد عليه لم يؤجر) و بحكاية وضوء النبى 
صَلَى الله عليه و آله بالمرة» مناسب لسوقها لبيان محض التحديد من طرف الكثرة لبيان عدم مشروعية الزيادة على الثنتين. 

و أما مرسل الأحول و رواية داودء فلأن إضافة رسول الله صلَّى الله عليه و آله الثانية لا يستلزم استحبابهاء بل لعله لمجرد السعة أو 
الاحتياط» بلحاظ ما قد يتفق من عدم حصول الاستيعاب الواجب أو الإسباغ المستحب بالواحدة؛ أو ما قد يختلج فى ذهن المتوضئ 
من التشكيكك فى حصولهماء كما هو المناسب للتعليل فى الثانية بضعف الناس. 

و لأجله يتعين حمل الأمر فى ذيل الثانية بالتثنية على محض الترخيص لبيان أكثر المشروع؛ كما هو المناسب لتعقيبه بالنهى عن الزيادة 
عليها. 

و أما خبر أبى المقدام» فلا يأبى الحمل على إرادهً استنكار الرغبةُ عن الثنتين لاعتقاد عدم مشروعيتهماء لا لأجل أفضليةُ الاقتصار على 
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المرة» بل هو المناسب 
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للتعليل بأنه صِلَى الله عليه و آله توضأ مرتين مرتين» لوضوح أن وقوع ذلك منه لا يقتضى إلا مشروعيته؛ و لا يكفى فى استحبابه ما لم 
يكن بنحو الالتزام و الاستمرار» و لم يتضمن التعليل ذلكك. 

و أما ما تضمن أن الثانية للإسباغ» فهو لا يدل على توقف الإسباغ المندوب له عليهاء و إنما يدل على أن تشريعها لأجله و لو بلحاظ 
الإقدار عليه بها لو لم يتحقق بالأولى يقينا أو احتمالا. 

و لعله المراد بضعف الناس الذى تضمنته رواية داود- كما سبق- و إلا فالإسباغ لغهُ و عرفا الإتمام و الاستيفاء» و هو يحصل مع كثرة 
الماء و لو بمرة» فمن البعيد جدا إرادهً خصوص المرتين من إطلاقاته الكثيرة من دون تنبيه» كيف وقد سبق فى غير واحد من 
النصوص الا كتفاء منهم عليهم الس لام فى وضوءاتهم بالمرة» و من البعيد جدا تساهلهم فى الإسباغ؛ مع شدهٌ حثهم عليه »١١‏ حتى ورد 
أنهم قد أمروا به .7١‏ 

بل لعله مقتضى الجمع بين ما فى صحيح ابن أذينة الوارد فى المعراج فى وضوئه صلَى الله عليه و آله من ماء صاد من قوله عليه 
الس لام: «ثم أوحى الله إليه أن اغسل وجهكك. فإنكك تنظر إلى عظمتى, ثم اغسل ذراعيكك اليمنى و اليسرىء فإنكك تلقى بيديكك 
كلامى.» «» وما فى صحيح الحسين بن أبى العلاء من قوله عليه السّ.لام: «أوحى إليه و أمره أن يدنو من صاد فيتوضاء و قال: أسبغ 
وضوءكك و طهر مساجدكك» 210 و ما فى خبر إسحاق من قوله عليه السّد.لام: «فدنا رسول الله صلى اللّه عليه و آله من صاد فتوضاأ و 


أسبغ وضوءه» «8. لقو ظهور صحيح ابن أذينة فى أنه لم يؤمر بالمرتين» فلا بد من تحقق الإسباغ منه صلى الله عليه و آله بالمرة. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 05 من أبواب الوضوء. 

(؟) الوسائل باب: 05 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: ه. 
(ع) الوسائل باب: 05 من أبواب الوضوء حديث: 8 
() الوسائل باب: 5ه من أبواب الوضوء حديث: ه. 
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بل هو كالصريح من قول الصادق عليه التّ.لام فى خبر الأعمش الوارد فى بيان شرائع الدين: «إسباغ الوضوء كما أمر اللّه فى كتابه 
الناطق: غسل الوجه و اليدين إلى المرفقين و مسح الرأس و القدمين إلى الكعبين مره مر و مرتان جائز) .0١١‏ فتأمل جيدا. 

ولا أقل من لزوم حمل النصوص المذكورة على ذلكك لأجل نصوص المرهُ جمعا. 

نعم» لا مجال لذلكك فى مرسلى الصدوق و القطب الراوندى [15» لصراحتهما فى أفضلية المرتين. 

لكن من القريب أن يكون مرسل الصدوق منقولا بالمعنى» بلحاظ تحصيله من نصوص التثنية المتقدمة» و أن يكون مرسل الراوندى 
جزءا من روايات العامة» لروايتهم ما يقارب ألفاظه مع إضافة أنه صلى الله عليه و آله توضأ ثلاثا ثلاثا و قال: «هذا وضوئى و وضوء 
الأنبياء قبلى» «. 
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على أنه لا مجال للخروج بهما عن نصوص استحباب المرهٌ مع كثرتها و قوةٌ أسانيد جملهُ منها. و اعتضادها بنصوص الوضوءات البيانية 
الزاودة مووة الح على هله الوضي واضفي وال قرى سبال ورودها لبان اياوه عل المرة أيضا ف عقابل زواج النانة 
المتقدمة و نحوها فى حكاية وضوثئه صِلَى الله عليه و آله و بالاقتصار فى الوضوءات المحكية عنهم عليهم التّرلام على المرث و لا 
سيما وضوء أمير المؤمنين عليه السّد.لام المحكى فى خبر عبد الرحمن بن كثير المتقدم؛ المبنى على تحرى الفضيلةُ بكثير من الآداب. و 
بعدم التنبيه على التثنية فى كثير من النصوص الواردة لبيان فضيلة الوضوء و ثواب أفعاله. 


]١[‏ و أيضا ذكر الوحيد قدّس سرّه فى حاشية المداركك ان فى كتاب الرضا عليه السّ.لام للمأمون أن الثانية استحباب, و لم أعثر على 
ذلك فى كلام غيره؛ و إنما الموجود رواية الفضل المتضمنة أنها إسباغ» فيلحقها ما تقدم. 


.18 من أبواب الوضوء حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ ص:‎ ١ نقله فى هامش الحدائق الحديثة عن سنن البيهقى ج:‎ )( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ف‎ 


و لا مجال لترجيح المرسلين بشهرة الفتوى بمضمونهما بين الأصحابء لعدم وضوح اعتمادهم عليهما بل المظنون عدمهه و ابتناء 
فتواهم على اشتباه وضع النبى صلى الله عليه و آله الثانية بسنته المرغوب اتباعها. 

على أن الانجبار بالشهرة فى الآداب غير ظاهرء لما هو المعلوم من تساهلهم فيها. 

و من هنا كان الأقوى عدم استحباب التثنية» كما هو صريح من حكم بعدم الأجر فيهاء و لا يأباه كلام غيرهم ممن يأتى التعرض له و 
إليه مال فى كشف اللثام. 

بل الأفضل الاقتصار على المرةء كما هو صريح ما عن البزنطى من التعبير بعبارة موثق ابن أبى يعفور المتقدم. 

نعمء لا ينبغى التأمل فى مشروعية الثانية» كما هو المعروف من مذهب الأصحابء حتى القائلين بعدم استحبابهاء على ما يأتى» لأنها 
مقتضى مجموع النصوص الواردة فى المقام. 

لكن فى الخلاف: «و فى أصحابنا من قال: إن الثانية بدعة»» و نسب القول المذكور فى السرائر للصدوقء و هو الذى استظهره فى 
الروض و الحدائق من حكمه بعدم الأجر فيهاء كما فى المقنع و الهداية و الفقيه بدعوى: أن عدم الأجر عليها مستلزم لخروجها عن 
الوضوه الذى هو غبادة لأن العبادة إما واحبة أو مستحبة: 

إلا أنه تقدم إمكان التخبير بين الأقل و الأكثر فلا مانع من حمل كلامه عليه» كما هو المناسب لما فى المقنع و الهداية من التفريق بينها 
و بين الثالثة بعدم الأجر عليهاء و كون الثالثة بدعة» لظهوره فى جوازها مع عدم الأجر عليها و ليست بدعة كالثالثة» كما هو صريحه فى 
المجالس فى بيان دين الإمامية إجمالا. 

نعم» كلامه فى الفقيه آب عن الحمل على ذلكء على ما سيأتى. 

و أضعف من ذلكك ما فى الحدائق من استظهار القول بحرمة الثانية من الكلينى قدّس سرّهء لقوله بعد أن ذكر موثق عبد الكريم 
المتقدم المتضمن أن وضوء أمير 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج” ص: 7217 
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المؤمنين عليه السّد.لام ما كان إلا مرهُ مرةٌ: «هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مره مرةء لأنه صلوات الله عليه كان إذا ورد عليه أمران 
كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما و أشدهما على بدنه [11؛ و إن الذى جاء عنهم عليهم السّلام: أنه قال: «الوضوء مرتان» إنما هو [لمن. 
ظ.] لم يقنعه مره و استزاده فقال: «مرتان»» ثم قال: «و من زاد على مرتين لم يؤجرا. و هذا أقصى غايهٌ الحد فى الوضوء. الذى من 
تجاوزه أثم, و لم يكن له وضوءء و كان كمن صلى خمس ركعات. و لو لم يطلق عليه السّ.لام فى المرتين لكان سبيلهما سبيل 
الثلاث). 

بحمل المرءٌ و المرتين على الغرفةٌ و الغرفتين فى غسلة واحدةء و الثلاث على الغرفة الثالثة للغسلةٌ الثانية بعد الغسلهٌ الأولى بالغرفتين. 
وهو كما ترى! لبعد حمل المرة و المرتين على الغرفةٌ و الغرفتين مع تكرارهما و سوقهما خبرا عن الوضوءء لوضوح أن المتحد مع 
الوضوء هو الغسلهُ بعد الغسلة لا الغرفهُ و الغرفتان» بل هى مقدمة لهء فلو أريدت لكان المناسب أن يقول: الوضوء بمرة» أو مرتين. 
مضافا إلى ابتناء التفكيكك بين الثانيهُ و الثالثة بحمل الثانية على الغرفهُ المنضمه للأولى فى غسله واحدة. و الثالثة على الغرفةٌ المستقلة 
لغسلة ثانية» على تكلف ظاهر لا ينبغى التأمل فى عدم جرى الكلينى قدّس سرّه عليه بل كلامه كالصريح فيما ذكرناه من التخيير بين 
الغسلهُ و الغسلتين» و أن إضافة الثانية سعهٌ لملاحظةٌ حال الناس» كما تضمنته روايةٌ داود المتقدمة. 

و منه يظهر ضعف ما اعتمده من الجمع بذلكك بين النصوصء بحملها على تحريم الغسلة الثانية بغرفة ثالثةُ و التخيير فى الغسلة الأولى 


فاورد عليه أمزاة كلاهما للشرى] إلا أخد بأشدهما على يدثة م [الوسافل باب: 
من أبواب مقدمة العبادات حديث: ؟١].‏ 
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النصوص على إراده حكم تعدد الغرفة فى الغسلة الواحدة. 

و كيف كان.ء فلا يظهر الخلاف من القدماء فى مشروعية الثانية إلا من الصدوق فى الفقيه» لمناسبة استدلاله لذلك. و قد تبعه فى 
ذلكك بعض المتأخرين صريحا- كصاحب الحدائق- أو ظاهرا بمقتضى استدلالاتهم و تأويلاتهم السابقة و الآتيهُ لنصوص التثنية. 

وقد يستدل على ذلكك. 

تارة: بما أشار إليه فى الحدائق من النصوص المتضمنة نفى الأجر عليهاء لدعوى: امتناع الإباحة فى العبادة. 

و يظهر الجواب عنه مما تقدم من إمكان التخيير بين الأقل و الأ-كثرء فيكون المراد بعدم الأ-جر عليها عدم زيادة الأجر لأجلها و إن 
كانت حين تحققها مشاركة للأولى فى الوفاء بالغرض و فى انطباق عنوان الوضوء عليهاء بحيث تترتب آثاره» كجواز المسح بمائها و 
نحوه. 

و يشهد بذلك الحكم فى الثالثة بأنها بدعة. حيث يظهر منه مخالفتها للثانية فى ذلكك. و أنه لا يلزم من عدم الأجر عليها كونها بدعة. 
و إرجاعهما لمعنى واحد- كما احتمله فى الحدائق- تكلف ظاهر. 

وأخرف شاف النقس حيت قال؛ وتوا لنب ضلى الله عليه و الدهرة مرة فقال: هذا وض لذ يقل الله الضاقة إلا يده 
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و فيه- مع إرسال الحديثء و احتمال كونه قطعةُ من الحديث العامى المتقدم- أنه يقرب حمله على الإشارة للوضوء الصادر منه بذاته» 
لا بقيد كونه مرةء لبيان عدم جواز إنقاصه؛- نظير مرسل القطب الراوندى- لأن ذلكك لو لم يكن هو الظاهر منه فى نفسه فلا أقل من 
كونه مقتضى الجمع بينه و بين نصوص مشروعية التثنية. 

و ثالثة: بما أشار إليه فيه أيضا من أنها من التعدى فى الوضوءء الذى هو كنقضه. كما تقدم فى موثق السكونى. و أنه إذا كان الفرض 
من اللا تغالى المرة- كما 
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تظافرت به النصوص - يمتنع جعل رسول الله صلى الله عليه و آله الثانية» لأنه من تجاوز حدود الله و التعدى فيهاء و قد قال تعالى و 
مَنْ يَتَعَدَّ حَدُودَ اللَهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ .0١١‏ قال قدّس سرّه: 

«و قد فؤّض عز و جل إلى نبيه أمر دينه و لم يفوض إليه تعدى حدوده). 

و فيه: أن دليل مشروعية الثانية وارد على دليل حرمة التعدى فى الوضوء. 

كما أن فرضه تعالى الوضوء مره مره إنما هو بمعنى إيجابهاء لا بمعنى منعه من الزيادة عليهاء فلا تكون التوسعة منه صلَى الله عليه و 
آله بوضع الثانية تعديا لحده تعالى. نظير ما ورد من إضافته صلَى الله عليه و آله الركعة و الركعتين فى الثلاثية و الرباعية ."7١‏ 

و منه يظهر أنه لا ملزم لما ذكره قدّس سرّه و احتمله فى كشف اللثام من حمل مرسل الأسحول المتضمن ذلكك على الإنكار دون 
الإخبار» مع مخالفته لظاهره و صريح روايةُ داود الرقى. 

كما أن غير واحد من وجوه الجمع المذكورة فى كلمات الأصحاب بين النصوص مورد للإشكال: 

الأول: ما ذكره الصدوق قدّس سرّه من حمل نصوص التحديد بالمرتين» و أنهما أفضلء و أنهما إسباغ؛ على التجديد. و احتمله فى 
كشف اللثام» بل عن جماعة من محققى المتأخرين متابعته فى الأخير. 

و يندفع - مضافا إلى عموم دليل مشروعية التجديد لما زاد على ذلكك- بأنه لم يعهد إرادة التجديد من الاستعمالات المذكورة» بل هو 
لا يناسب تكرار «مرتين» و «مثنى» و «اثنتين» فى بعض النصوصء و توصيف الغسل نفسه بذلكك دون الوضوء فى آخرء كمكاتبة 
الكاظم عليه السّلام لعلى بن يقطين. 

ولو بنى على الحمل على ما ذكره لزم حمل نصوص المرة على نفى مشروعية التجديد, ولا وجه لحملها على نفى مشروعية الغسلة 
الثانية» و إلا كان الجمع بين النصوص بذلكك تبرعيا. 


.١ سورةٌ الطلاق:‎ )١( 
من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.‎ ١ (؟) راجع الوسائل باب:‎ 
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الثانى: ما عن الوافى من حمل نضوص المرةٌ على الغسلةٌ و نصوص المرتين على الغرفتين» فيكون المراد أن الفرض غسلة واحدق و 
وضع النبى صلَى الله عليه و آله لها غرفتين» و هو موهون فى نفسه جدا بملاحظة ما سبق فى تعقيب كلام الكلينى و غيره؛ مع أنه جمع 


نب ر عى . 
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ولا مجال للاستشهاد له بما فى صحيح زرارة: «فقلنا: أصلحكك الله فالغرفة الواحدة تجزى للوجه؛ و غرفة للذراع؟ قال: نعم إذا بالغت 
فيهاء و الثنتان تأتيان على ذلكك كله» »)١١‏ لعدم الإشعار فيه بالنظر لمضمون نصوص المقام. 

الثالث: ما احتمله فى كشف اللثام و الحبل المتين و غيرهما من حمل نصوص التثنية على أن الوضوء غسلتان و مسحتان فى مقابل قول 
العامة بأنه ثلاث غسلات و مسحةٌ واحدة. 

و يظهر الإشكال فيه بملاحظة مجموع النصوص. على أنه أشبه بالتخرص. 

ولا مجال للاستشهاد له برواية زرارة المتقدمة المتضمنة لقوله عليه السّلام: 

«الوضوء مثنى مثنى من زاد عليه لم يؤجر» ثم حكاية وضوء رسول الله صلَى الله عليه و آله مرّهُ مره لعدم صلوحها للقرينية على 
ذلك, بل هو لا يناسب قوله عليه السّ.لام: «من زاد عليه لم يؤجراء إذ ما عليه العامة هو إبدال المسح بالغسلء لا الزيادة» كما لا يناسب 
التعرض لحكاية الغسل دون المسح. بل المتعين فيها ما تقدم. 

الرابع: ما عن المنتقى من حمل نصوص التثنية على التقية. لأن العامة تنكر الوحدة و تروى فى أخبارهم التثنية. 

و فيه: أنه فرع استحكام التعارض و تعذر الجمع العرفى» و قد سبق إمكانه. 

مع أن المحكى عن جمهور العامة- عدا شاذ منهم- الاكتفاء فى الفرض بالمره- كما سبق- و عن أبى حنيفة و الشافعى و أحمد أن 
المرتين أفضل و السنة الثلاث» و اختلف النقل عن مالكك, ففى الخلاف أنه ذهب إلى أن المرءٌ أفضلء و فى المنتهى أنه لم يستحب ما 
زاد على الفرض. و عن ابن حجر أن مالكك قال فى 
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المدونة: «لا ‏ أحب الواحدة)»» و عن ابن رشد دعوى اتفاق العلماء على أن الا-ثنتين و الثلاءث مندوب إليهماء فكيف يمكن حمل 
نصوص التثنية على التقية مع اختلافهم و اشتمال كثير منها على ما هو خلاف المشهور بينهم من عدم مشروعية الثالثة. 

هذاء مضافا إلى أنه لا مجال لذلكك مع معروفية مشروعية التثنية عندناء بل استحبابهاء و لو كانت من مختصات العامة و مبتدعاتهم التى 
أنكرها أثمتنا عليهم السّلام لما خفيت على أصحابنا عادةٌ» لقوهُ أسباب ظهور ذلك. 

و من جميع ما سبق يظهر شده اضطراب الأصحاب و لا سيما المتأخرين منهم» حتى قال فى الجواهر: «و اضطرب الأمر على متأخرى 
المتأخرين» حتى لا يدرى أحدهم كيف يصنع, فأكثروا من الكلام بما هو بعيد من الصواب فى المقام). 

و الظاهر أن ما ذكرناه مناسب للمهم من نصوص المقام و المتعين عرفا فى مقام الجمع بينهاء فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالى العالم» و 
هو ولى العصمةٌ و السداد. 

بقى فى المقام أمور. 

الأول: الظاهر أن المعيار فى تعدد الغسلهُ على النية» فلو كرر احتياطا بنية غسلة واحدة لم تحسب إلا واحدة و كان الزائد خارجا عن 
الوضوء؛ نظير غسل ما خرج عن الحد من باب المقدمة العلمية. 

نعم» يجوز ترتيب أثر ماء الوضوء عليه- من جواز المسح به و كون بقائه معيارا فى تحقق الموالاة- إذا كان التكرار بالمسح من دون 
تجديد ماءء إما لعدم خروجه عن ماء الوضوء عرفا و إن خرج الغسل به عن غسله. أو للسيرة القطعية عن التسامح فى ذلككء بخلاف ما 
إذا كان التكرار بتجديد الماء. 
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وقد تقدم فى وجوب المسح ببلهُ الوضوء ما له نفع فى المقام» فراجع. 
الثانى: قال فى المنتهى: «لو غسل بعض أعضائه مره و بعضها مرتين جاز» 
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لأنه لما جاز فى الكل جاز فى الواحدة). 

ولا يخفى ضعف التعليل بذلكك بعد اختصاص النصوص بصورة اتفاق الأعضاء فى العدد» كما يظهر من نسبةٌ المرءٌ و المرتين للوضوء 
المتحد مع الكلء و من تكرار لفظهما. 

نعم» لا تبعد دعوى إلغاء الخصوصية المذكورة عرفاء و لا سيما بناء على ما يظهر من بعض الأخبار من أن تشريع الثانية للسعة على 
المكلفين. 

الشالث: لو توضأ مرتين» مرتين بانيا على وجوب ذلكك أو استحبابه للجهل بالحال قصورا أو تقصيراء فإن رجع إلى تقييد الامتثال 
بذلككء أو إلى الخطأ فى اعتقاد مشروعية وضوء آخر غير ما هو المشروعء تعين البطلان؛ لتخلف الامتثال بتخلف قيده فى الأول؛ و 
عدم قصد امتثال ما هو المشروع فى الثانى» و إن رجع إلى قصد الوضوء المشروع مع الخطأ فى كيفيته- كما هو الغالب- فالظاهر 
الصحة لإطلاق الأدلة. 

و أما رواية بكير المتقدمة المتضمنة نفى الأجر على الثنتين لمن لم يستيقن بإجزاء الواحدة فهى- مع ضعف سندهاء و اختصاصها 
بصورةٌ عدم الاستيقان بالإ-جزاء- منصرفة لصورة عدم الخضوع للتشريع الأمولى فى ظرف العلم برأى أهل البيت عليهم السّدلام فيه 
لارتكاز كون عدم الأجر من سنخ العقوبة. 

على أن نفى الأ-جر لا يستلزم البطلا-ن, لأ-ن الأجر على الامتثال تفضل منه تعالى من دون أن يكون حقا للعبد, فنفيه لا يستلزم عدم 
تحقق الامتثال. 

و أما لو ابتنى على التشريع بقصد الوجوب أو الاستحبابء فلا إشكال فى البطلان لو رجع إلى تشريع وضوء آخر غير ما هو المشروع؛ 
و إن رجع للتشريع فى كيفية الوضوء المشروع فلا ينبغى التأمل فى الصحة لو كان القصد لذلكك بعد الغسلة الأولى» لعدم الدليل على 
بطلانها بعد صحتها. 

غايةُ الأمر عدم ترتب آثار الوضوء على الغسلة الثانية لبطلانها بقصد التشريع المانع من التقرب. 
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و إن كان القصد إليه من أول الأمرء لم يبعد البناء على البطلان لكون الأولى مقدمة للتشريع المحرم؛ فتكون مبعدة غير صالحة للتقرب 
المعتبر فى العبادة» كما تقدم نظيره فى الرياء؛ فلاحظ. 

الرابع: لا إشكال ظاهرا بين الأصحاب فى عدم استحباب الثالثة بل صرحوا بأنها بدعة كما فى المقنع و الهداية و أمالى الصدوق و 
المبسوط و الخلاف و النهاية و المعتبر و الشرائع و المنتهى و محكى السرائر و غيرهاء و هو المنسوب للأكثر فى محكى المختلف و 
للمشهور فى محكى الذكرىء بل ظاهر محكى التذكرة الإجماع. 

و الظاهر أنه إليه يرجع الحكم بالتحريم فى الكافى- على ما تقدم- و جامع المقاصد و محكى الذكرى و الدروس و التنقيح و غيرهاء 
لأن ظاهر غير واحد و صريح آخرين إرادةٌ الحرمة التشريعية. 
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و يقتضيه مرسل ابن عمير المتقدم؛ و ما فى روايةٌ داود الرقى من أن من توضأ ثلاثا فلا صلاهً له» بل هو مقتضى نصوص التحديد 
بالمرتين» بناء على ما سبق من أن مقتضى الجمع بينها و بين بقيه النصوص الحمل على بيان الحدّ من طرف الكثرةٌ دون الاستحباب. 
خلافا لظاهر المحكى عن المفيد فى المقنعة من قوله: «التثليث تكلفء فمن زاد على ثلاث فقد أبدع و كان مأزورا». و ربما يحمل 
عليه ما عن العمانى و سبق عن البزنطى من أن من زاد على المرتين لم يؤجرء و عن الكاتب أن الثالثة زيادة غير محتاج إليها. 

وقد يستدل لهم. تارة: بإطلاق الأمر بالغسلء بناء على ما هو التحقيق من عدم اقتضاء الأمر المرة» و أن سقوط الأمر بها لتحقق الامتثال 
بصرف الوجودء حيث يختص ذلك بالأمر الاستقلالى بالماهية» دون الضمنى الارتباطى الذى لا يسقط إلا بسقوط الأمر الاستقلالى 
بتمام المركبء فقبل سقوطه لعدم تمامية المركب تصدق الماهيهُ على المتعدد بعين صدقها على الواحد 
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و يكون الامتثال بالمجموع. 

و اخرى: بما تقدم فى موثق ابن أبى يعفور من الاقتصار على نفى الأجرء من دون تنبيه على الحرمة. 

لكن الإطلاق مقيد بما سبق. و به يخرج عن موثق ابن أبى يعفورء إذ ليس هو نصا فى مشروعيتهاء بل و لا ظاهرا فيهاء غايةٌ ما يدعى 
أنه مشعر بهاء و لا سيما مع عدم اختصاصه بالثالثة» بل يشمل ما زاد عليهاء و لا إشكال ظاهرا فى كونه بدعة. 

ثمّ إنه لا ينبغى التأمل فى بطلان الوضوء بها لو تحقق المسح بمائهاء لخروجه عن ماء الوضوء بعد فرض عدم مشروعيتهاء كما صرح به 
فى المنتهى و جامع المقاصد و المداركك و عن نهاية الاحكام و الذكرى و الدروس. 

خلافا للمحقق فى المعتبر» حيث قال: «الوجه الجوازء لمن يديه لا تنفكك عن ماء الوضوء الأصلى): و قد سبق فى المسألة الثالثة و 
العقريم ضحقة. 

و أما لو لم يتحقق المسح بمائهاء لعدم التثليث فى اليسرى مثلاء فظاهر من سبق عدم بطلان الوضوءء أخذا بظاهر تقييدهم و تعليلهم بما 
سبق» بل هو صريح الدروس. 

و مقتضى إطلاق إشارة السبق و ما سبق من الكلينى و عن أبى الصلاح و ظاهر مصباح الشيخ ]١[‏ البطلان فيه أيضا. كما ربما يستظهر 
من الصدوق فى الفقيه فى الغسلة الثانية» حيث قال: «و قول الصادق عليه السّدلام: «من توضاً مرتين لم يؤجرا. يعنى به: أنه أتى بغير 
الذى أمر به و وعد الأجر عليهء فلا يستحق الأجر.». إلا أن يكون مراده نفى الأجر على الثاني لا على تمام الوضوء. 

و كيف كانء فالبطلا-ن و إن كان مخالفا لإطلاق الأدلة- كما ذكره فى محكى الذكرى- إلا أنه مقتضى قوله عليه السّلام فى موثق 
السكونى المتقدم: «من تعدى فى 


]١[‏ قال فى مفتاح الكرامة: و عن مصباح الشيخ أن ما زاد على اثنتين تكلف غير مجز. و الظاهر أنه أراد أنها مفسدة. 
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الوضوء كان كناقضه) .)١١‏ 


و حمله على مجرد نفى الأ-جرء نظير ما فى صحيح داود بن فرقد من قوله عليه السّّلام: «إن للوضوء حدا من تعداه لم يؤجر.) ١‏ 
مخالف لإطلاق التنزيل. 
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اللهم إلا أن يقال: لازم ذلكك بطلان الوضوء بالزيادة و لو مع العذرء كالخطإ فى الاجتهاد» و لا يظن من أحد البناء على ذلكك. 

و حمله على خصوص صورة التشريع الذى هو نحو من العدوان الشرعى لا يناسب ظهور كونه تعريضا بالعامة الذين لا تبتنى الزيادة 
منهم غالبا على التشريع» بل على الخطأ فى الاجتهاد و لو تقصيرا. 

و من ثم لم يبعد حمله على مجرد نفى الأجرء أو على استحقاق العقاب للتقصير فى مقدمات الاجتهاد و إن لم يبطل الوضوء, فتأمل 
جيدا. 

و أشكل من ذلك الاستدلال بما فى رواية داود الرقى المتقدمة من أن من توضاً ثلاثا فلا صلاهً له» لظهورها فى التثليث فى تمام 
الوضوء المستلزم للمسح بماء الغسلة الثالثة» الذى هو خارج عن محل الكلام. 

و كذا مافى الحدائق من التأييد بصحيح زرارة و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه الت .لام: «قال: إنما الوضوء حد من حدود الله 
ليعلم الله من يطيعه و من يعصيهء و إن المؤمن لا ينجسه شىء إنما يكفيه مثل الدهن» 0 قال: «فإنه صريح- كما ترى- فى عصيان من 
زاد على الوضوء المحدود, و من الظاهر أن العصيان إنما نشأ هنا من مخالفةٌ الأمر فى العبادةً المستلزمة للابطال». 

إذ فيه- مع أن لازم ذلك جعله دليلا لا مؤيدا-: أن ظاهر الصحيح كون الوضوء بنفسه حدا تلزم المعصية بتركه؛ لا أن له حدا تحرم 
الزيادة عليه» و إلا فلا ريب فى جواز الزيادً فيه على مثل الدهن. 
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الخامس: الظاهر عدم التقيد فى الغسله الواحدةٌ بعدد معين من الغرفات» بناء على ما سبق من ضعف حمل نصوص التثنية و التثليث 
عليها. 

و أما ما فى صحيح زرارة و بكير: «فقلنا: أصلحكك الله فالغرفة الواحدة تجزى للوجه و غرفة للذراع؟ قال: نعم إذا بالغت فيهاء و الثنتان 
تأتيان على ذلكك كله) .)١١‏ 

فهو إنما يقتضى الإجزاء لا التحديد. 

نعم» بناء على حمل التثنية و التثليث على الغرفات يلزم البناء على الاقتصار على ما دون الثلاث. حتى فى الغسلةٌ الأولى» كما احتمله فى 
الحدائق- و إن كان المناسب له الجزم به- أخذا بإطلاق ما تضمن بدعية الثلاث. 

ولا وجه لمافى المدارك, حيث قال: «و لو حملت الثالثةُ على الغرفة الثالثة فالظاهر عدم التحريم تمسكا بالإطلاق). 

السادس: المعروف المصرح به فى كلام جمله من القدماء و المتأخرين و الظاهر من آخرين أنه لا تكرار فى المسح. و هو المدعى 
عليه الإجماع فى الانتصار و المنتهى و المدارك و كشف اللثام و محكى التذكرة و التحرير و فى المعتبر أنه مذهب الأصحابء و فى 
الخلاف دعوى الإجماع على أن التكرار فى مسح الرأس بدعة. و لعله إليه يرجع ما عن الدروس و محكى البيان من أنه مكروه. 

و بهذا يخرج عن إطلاق نصوص التثنية» و ظاهر خبر الأعمش "١‏ المتقدم, بل و كذا خبر الفضل بن شاذان المتقدم أيضاء لأن ظاهر 
عيون أخبار الرضا عليه السِّ.لام أن ذكر المرهٌ و المرتين فيه بعد شرح الوضوء فيه بالغسل و المسح معاء حيث ذكر فيه أولا الحديث 
بسنده عن الفضل بن شاذان فى بيان شرائع الإسلام هكذا: «. ثمّ الوضوءء كما أمر الله فى كتابه: غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 8.40 من نابأ19 


الرجلين مرة 
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واحدة.) ١١‏ ثم ذكر له سندا آخرء و قال: «و ذكر فيه: أن الوضوء مرّهُ مرّهُ فريضة و اثنتان إسباغ» .)7١‏ 

و كيف كان فتسالم الأصحاب قديما و حديثا على عدم مشروعية التكرار فى المسح ملزم بإرجاع التثنية فى جميع ذلك لخصوص 
الغسل» كما اقتصر عليه فى بعض النصوص. و هو الأنسب بتشريعها للإسباغ. 

لكن عن ابن الجنيد أنه قال فى مسح الرجلين: «يبسط كفه اليمنى على قدمه الأيمن و يجذبها من أصابع رجله إلى الكعب ثم يرد يده 
من الكعب إلى أطراف أصابعه» فمهما أصابه المسح من ذلكك أجزأه و إن لم يقع على جميعه؛ ثمّ يفعل ذلكك بيده اليسرى على رجله 
اليسرى»» و ظاهره وجوب التكرار بالنكس و عدمه. 

و هو غريب جداء بعد مخالفته لإطلاق الكتاب و السنة و النصوص البيانية و ما عليه الأصحاب. 

و أما الاستدلال له بمرسل يونس: «أخبرنى من رأى أبا الحسن عليه السّ.لام بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب» و 
من الكعب إلى أعلى القدمء و يقول: الأمر فى مسح الرجلين موسعء من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبراء فإنه من الأمر الموسع 
إن شاء الله د. 

فيندفع بظهور ذيله فى إرادة المسح بكل من الوجهين فى وضوئين» لا الجمع بينهما فى وضوء واحد. مع أنه حكايةُ حال لا تقتنضى 
الوجوبء بل و لا الاستحباب. 

و من ثم فقد يحمل ذلك منه على التكرار لمحض الاستظهار و الاحتياط فى الاستيعاب الطولى- كما احتمله فى الجواهر- لا 
للمشروعية» فضلا عن الوجوب 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟؟. عيون أخبار الرضا عليه السّلام ج: ١‏ ص: .17١‏ طبع النجف الأشرف. 
(؟) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الوضوء حديث: 77 عيون أخبار الرضا عليه السّلام ج ؟ ص: 118 طبع النجف الأشرف. 
(") الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الوضوء حديث: ”*. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: إرذ ذا 


أو الاستحباب الشرعى. 

هذاء و فى جامع المقاصد: «و لا يبطل به الوضوء قطعاا» و هو المصرح به فى كلام غير واحد, و نفى الخلاف فيه فى السرائر» و ادعى 
الإجماع عليه فى المدارك. و يجرى فيه ما سبق فى الغسلة الثالثة إذا لم يلزم المسح بمائها. 

نعم» يشكل فى مسح الرأس لو استلزم اختلاط ماء اليمنى بما على الرأس من المسحة الاولى؛ لاعتبار خلوص البلهُ فى مسح الرجل» 
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السابع: لو أغفل لمع فى الغسلة الأسولى فانغسلت فى الثانية فهل يبطل الوضوء أو لا-؟ وجهانء اختار أولهما فى القواعد و جامع 
المقاصد و عن التذكرة و البيان و غيرهماء و كأنه مبنى منهم على اعتبار نية الرفع أو الوجوب, لدعوى عدم تحققها فى الثانية. و يظهر 
الإشكال فيه مما سبق فى النيهُ من عدم اعتبارهماء و مما سبق هنا من عدم استحباب الثانية» بل التثنية طرف التخيير فى الواجبء بل 
ذلك هو الظاهر حتى بناء على استحبابهاء فهى أفضل فردى الواجبء لا أن الثانية مستحبة خارجة عن الوضوء. فليس المقصود بها إلا 
تحقيق الوضوء المشروع بأحد وجهيه المشروعين على خلاف ما قصدء لأن ما اعتقده ثانية ليس فى الواقع إلا متمما للأولى؛ و مثل هذا 
الخطأ لا يخل بالامتثال إلا إذا رجع للتقيبد» و قد سبق غير مرة أنه يحتاج لعناية يبعد تحققها. 

هذاء مضافا إلى قرب رجوع قصدها على وجهها إلى قصد التدارك بها لو فرض النقص فى الأولى» لقرب كون تشريعها لدفع وهم 
قصور الاولى» كما هو المناسب للتعليل بضعف الناس فى روايةُ داود الرقى» و بالإسباغ فى مكاتبة الكاظم عليه السّلام لعلى بن يقطين 
و رواية الفضل بن شاذان المتقدمة. 

و لعله لذا مال إلى الصحةٌ فى كشف اللثام» و تردد فى الذكرى و المنتهى و محكى نهاية الاحكام و الإيضاح و الدروس. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 0 ص: 716 

و الأحوط استحبابا عدم التثنية فى اليسرى احتياطا )١(‏ للمسح بها (؟): و كذلكك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها فى 
غسل اليسرى (*)» و كذلكك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد. 

ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه فى الغسلةٌ الاولى و الثانية» و المرأةُ تبدأ بالباطن فيهما (6). 


)١(‏ كأنه للخروج عن شبهة الخلاف المتقدم فى مشروعية الغسلة الثانية من الصدوق فى الفقيه و صاحب الحدائق و غيرهماء إذ مع 
عدم مشروعيتها لا يجوز المسح بمائها. 

(1) بل و باليمنى أيضا لو غسلها بها فى الثانية. 

() كما لو غسل اليسرى بالارتماس. أما لو غسلها مره واحدة باليمنى» فلا إشكال فى المسح باليمنى» إذ المعتبر هو المسح ببلتها بعد 
غسل اليسرى بها. 

() كما قد يستظهر من المقنعة و التهذيب و النهاية و المراسم و الوسيلة و المعتبر و النافع و المنتهى و غيرهاء و نسب للأكثر فى 
الروضة و محكى الذكرى و لأكتر القدماء فى المداركك. 

و استدل له: بخبر محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السّلام: «قال: فرض الله على النساء فى الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن 
أذرعهن و فى الرجل بظاهر الذراع» .»١١‏ و نحوه مرسل الصدوق 037١‏ بل لعله عينه. و فى خبر جابر عن أبى جعفر عليه السّ.لام الوارد 
فى أحكام النساء: «و تبدأ فى الوضوء بباطن الذراع و الرجل بظاهره» 7. 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ 8٠ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ 5٠ (؟) الوسائل باب:‎ 
.١ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث:‎ ١77 الوسائل باب:‎ )*( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: زغف 


ولا إشكال فى حملها على الاستحباب, للسيرة القطعية و ظهور مفروغية الأصحاب عنه؛ بل ادعى عليه الإجماع فى الغنيةُ و المعتبر و 
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المنتهى و محكى التذكرة فلا بد من حمل الفرض فى الأول على مطلق الجعل و التشريع. 

لكنها ظاهره فى التفصيل بين الرجل و المرأةً فى الغسلة الأولى» لصدق البدء بها فى الوضوءء دون الثانية» بل هى مسكوت عنها- كما 
نبه له بعضهم- و لم تتضمن جعل موضوع التفصيل غسلةُ الوضوءء ليكون مقتضى الإطلاق التفصيل فى كلتا الغسلتين. 

و من ثمٌ لا يبعد حمل كلام جملة ممن تقدم و غيرهم على إرادة ذلكء حيث أطلقوا استحباب البدء بالظاهر للرجل و بالباطن للمرأة 
و نسب للأ-كثر فى كلا-م غير واحدء و ادعى عليه الإجماع فى المنتهى؛ و إن فهم منهم الشهيد- فيما حكى عنه- التفصيل فى كلتا 
العبلفة. 

هذاء و فى المبسوط خص التفصيل المذكور بالغسلة الاولى مع العكس فى الثانية» و وافقه على ذلك فى الغنية و إشارة السبق و 
الشرائع و القواعد و الإرشاد و اللمعة و محكى السرائر و الإصباح و الكيدرى و أكثر كتب العلامة و الدروس و البيان» و فى الغنية و 
عن التذكرة دعوى الإجماع عليه. و قد صرح غير واحد بعدم الوقوف على مستنده. 

قال فى الروض: «و جماعة من الأصحاب لم يفرقوا بين الغسلتين» لإطلاق الخبر, غير أن الشيخ فى المبسوط ذكر الفرقء و تبعه عليه 
جماعة. و لم يثبت الوجه فيه). 

لكن فى الجواهر: «قد يحمل قوله عليه الس لام: «يبدأن» على إرادة البدأة بالنسبة للغسلتين» فيدل حينئذ على كون الثاني بعكسهاء و إلا 
لم تكن بدأة). 

و هولا يخلو عن غموضء لوضوح أن صدق البدء بالنسبة إلى الظاهر أو الباطن يقتضى سبقه على غيره فى الغسل» و هو يتحقق بالسبق 
به فى الغسلةٌ الاولى. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج*؛ ص: 717/2 


و مثله ما عن شرح المفاتيح من احتمال أن وجهه حملهم البدء فى النص على البدء فى صب الماءء لا فى الغسلء لتعذر استيعاب أحد 
الجانبين بالغسل قبل الآخرء بل لا بد من انغسال شىء من الآخر معهء و لعدم التصريح بالغسل فى النص. 

و حينئذ فتعدد الصب لا يكون إلا بالغسلةٌ الثانية. 

إذ فيه- مع إمكان تعدد الصب فى الغسلة الواحدة؛ و أن لازمه عدم تحقق موضوع هذه الوظيفة لمن اقتصر على غسلة واحدة, و لا 
يظن من أحد البناء على ذلكك-: أن الوضوء لما كان هو نفس الغسل كان ظاهر البدء فيه- الذى تضمنه النص- هو البدء بالغسل لا 
بالصبء و المتعذر إنما هو التقديم مع الاستيعاب دقَهُ لا عرفاء و المتعين حمل النص على الثانى» كما سيأتى. 

و أماما أشير إليه فى مصباح الفقيه من احتمال توجيه الحكم المذكور بأن التعاكس بين الغسلتين ادعى فى تحقق الإسباغ و فى 
ملاحظة ضعف الناس الذين أشير إليهما فى تعليل تشريع الغسلة الثانية» ليتحقق استيلاء الماء بالنحو الكامل على كل من الظاهر و 
الباطن بالصب عليه. 

ففيه- مع أنه لا يجرى مع تعدد الصب فى الغسلة الواحدة» كما لا يقتضى تقييد البدء المطلوب فى المقام بالتعاكس» كما هو ظاهرهم؛ 
بل مطلوبية التعاكس فى قباله-: أن تشريع الغسلة الثانية للإسباغ و ضعف الناس لا يقتضى إلا الاهتمام باستيلاء الماء فى الجملة؛ لا 
مطلوبيته بالوجه الأكمل. 

إلا أن يرجع إلى محض الاستحسان و الاعتبار» الذى يبعد اعتمادهم عليه جداء لكونه مغفولا عنه» كالوجهين المتقدمين» كما يبعد 
اطلاعهم على أدلهٌ تعبدية خفيت على غيرهم, أو وجوه اعتبارية بعد كون أصل الحكم تعبديا. 

و من ثم كان الحكم منهم بذلكك فى غايةُ الغرابة. 
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ثم إن ظاهر البدء بظاهر الذراع أو باطنه هو تقديمه بتمامه عرفا على الآخر و إن لم يستوعبه دق أو استلزم غسل شىء من الجانب 
الآخر له تبعاء لتعذر غسل 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: وذ 


تمام أحد الجانبين دون غسل شىء من الآخر عادة» كما سبق. 

و أما ما فى الجواهر من دعوى صدق البدء بأحد الجانبين عرفا بتقديم جزء منه. فهو غير ظاهرء و إنما يتجه لو عبر بالبدء فيه أو منه. 
كما أن موضوع النصوص هو الذراع؛ و حمله على تمام اليد بنحو يشمل الكف يحتاج إلى قرينة» و إلحاقه به للتبعية غير ظاهر. 

هذاء و أما الخنثى المشكلء فإن كان قسما ثالثا غير الرجل و المرأة خرج عن موضوع الوظيفتين واقعاء و إلا كان مرددا بين الوظيفتين 
و أمكنه الاحتياط بتكرار صورة الوضوء بالوجهين ناويا الوضوء بما يطابق وظيفته الواقعية منهما. 

و أما ما فى الجواهر من احتمال تحصيله الوظيفة بالغسلتين مخالفا بينهما بناء على عدم التعاكس بين الغسلتين واقعاء الذى سبق أنه 
مقتضى النص. 

ففيه: أنه مع نيه الوضوء بكلتا الغسلتين لا يحرز مطابقة الوظيفة» و مع نيته بخصوص الغسلة المطابقة لوظيفته» بحيث لا تكون الأخرى 
وضوءاء و إنما جىء بها لمحض الاحتياط يلزم عدم إحراز كون البلهُ الباقية بلهُ وضوءء يجوز المسح بها. 

بقى فى المقام أمور أخر ذكرها الأصحاب فى مستحبات الوضوء» أو تضمنتها النصوص. 

منها: كون الوضوء بمدّء كما صرح به الأصحابء و نسبه إلى علمائنا فى المنتهى؛ و إلى إجماعهم فى الحدائق و محكى التذكرة؛ و 
نفى عنه الخلاف فى كشف اللثام» و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه بل حكى عليه جماعة الإجماع). 

و تقتضيه النصوص الكثيرة المتضمنة أن وضوء النبى صَلّى الله عليه و آله كان بمدّ و غسله بصاع؛ كصحيح زرارة عن أبى جعفر عليه 
السّلام: دكان رسول الله صلى اللّه عليه و آله يتوضأ بمدّ و يغتسل بصاع. و المدّ رطل و نصفء و الصاع ستة أرطال» ١١‏ و غيره. 

و فعله صلّى الله عليه و آله و إن لم يستلزم الاستحباب إلا أن نقل الإمام عليه السّلام بنحو ظاهر فى 


.١ الوسائل باب: 00 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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مداومته صلَى الله عليه و آله عليه ظاهر فى الحث عليه؛ و لا سيما مع وقوعه فى بعضها جوابا عن السؤال عن الوضوء- كصحيح أبى 
بصير ١١‏ - و فى آخر جوابا عن السؤال عما يجزى فى الغسل- كموثق سماعة «؟» - لظهورهما فى بيان الموظف. لا محض الجائز. 

و منه يظهر أنه لا مجال لحملها على مجرد بيان الرخصة فى صرف المدء تنبيها على أنه لا ينبغى الزيادة عليه تعريضا بالعامة. 

نعم» لا مجال لحملها على الوجوب بعد مفروغية الأصحاب عن عدمه و صراحة جمله من النصوص فى إجزاء الماء القليل. 

هذاء و المد على ما صرح به الأصحاب ربع الصاع- كما تضمنه صحيح زرارة المتقدم- و رطل و نصف بالمدنى و رطلان و ربع 
بالعراقى. 

و حيث كان الرطل العراقى واحدا و تسعين مثقالا- كما تقدم فى تحديد الكر- يكون المدّ مائتين و خمسة مثاقيل إلا ربعا. 

و حيث كان المثقال أربعة غرامات و ربع تقريبا- كما تقدم هناكك أيضا- يكون المد ثمانمائة و سبعين غراما تقريباء و هو يزيد عما 
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اشتهر فى عصورنا كثيرا. 

ومن الغريب ما عن المفيد فى الأركان من قوله: «من توضأ بثلاث أكف مقدارها مد أسبغ؛ و من توضأ بكف أجزأه). لوضوح أن 
الكف لا يبلغ ثلث المدّ مهما كان كبيرا. فلا بد من حمل نصوص المقام على ما يزيد على الثلاث أكف. 

و لعل الملحوظ فيه الإتيان بآداب الوضوء المقارنة له بالوجه المتعارف من غسل اليدين مرة أو مرتين و المضمضة بثلاث أكف و 
الاستنشاق كذلكك و تعدد الغرفة لكل عضو إما فى غسلة واحدةٌ أو فى غسلتين» أو ملء الكف بالغرفة الواحدة. لتحقيق الإسباغ» فإن 
ذلكك مع ما يقارنه عادةً من سقوط شىء من الماء عند اغترافه أو صبه فى الكف يقارب المد. 

و لو فرض الاقتصار على غسل الأعضاء المفروضة لم يبعد عدم استحباب صرف المد لها بتكثير الغرفات؛ لأن نصوص المد قد 
سضشة وضو الف :صل اللدغله و الفيف و وضوؤه الغالنه وكرع عه سي ونسيعا لبد كان عاذ ضلى السفحات 


)١(‏ الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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المذكورة ظاهراء فيكون المتيقن من نصوص المد ما يشتمل عليها. فتأمل. 

و بالجملة: لا بد من حمل نصوص المدّ على عدم الاقتصار على ثلاث أكفء إما لاختصاص استحبابه بصورة الإتيان بآداب الوضوء 
الخارجة عنهء أو بالالتزام باستحباب تكرار الغرفات لأعضاء الوضوء بالنحو المستوعب للمد إذا اقتصر عليها. 

ولا وجه مع ذلك لما عن الشهيد من حمله على ما يعم ماء الاستنجاء؛ مع خروجه عنه حقيقة. 

و مجرد اشتمال خبر عبد الرحمن بن كثير المتقدم فى أدعية الوضوء و صحيح أبى عبيدةٌ المتقدم فى أوائل الكلام فى تثنية الغسلات 
على ذكر الاستنجاء مع أن موضوع كلام الراوى فيهما الوضوء, لا يصلح شاهدا لإرادته من نصوص المقام؛ و إن استشهد به قدٌّس 
سوّه. 

و مثله ما فى الجواهر من احتمال تأيده بما تضمن المبالغة فى قلهُ ماء الوضوءء و النهى عن السرف فيه .)١١‏ 

لاندفاعه بأن نصوص المبالغةُ فى قله الماء ظاهرة فى إجزائه «7" لا فى الحث عليه. كما هو صريح صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه 
الَلام: «قال: أسبغ الوضوء إن وجدت ماء. و إلا فإنه يكفيكك اليسير) 079. 

و أما دليل النهى عن السرفء فهو مورود لنصوص المدّء لأن مقتضاها عدم تحقق السرف به؛ و إنما يكون السرف بالزيادة عليه من 
دون أن يكون مطلق الزيادة سرفا على ما يأتى فى مستحبات الغسل. 

و منها: إسباغ الوضوءء كما تضمنته النصوص الكثيرة ؛ كصحيح على بن 


.” الوسائل باب: 07 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟ و راجع باب: 7ه من الأبواب المذكورة. 
(*) الوسائل باب: 07 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(ع) راجع الوسائل باب: 05 من أبواب الوضوء. 
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جعفر المتضمن لقوله صلى الله عليه و آله: «من أسبغ وضوءه و أحسن صلاته. فقد استكمل حقيقةُ الإيمان» .01١‏ 

و دعوى: أن الإسباغ لغهُ لما كان هو الإتمام و الاستيفاء كان المراد به فى النصوص المتقدمة استيعاب الأعضاء بالوضوء الذى هو 
الفرض فيه. 

مدفوعة: بأن مقتضى صحيح الحلبى المتقدم و ما تضمن تطبيقه على الغسلةٌ الثانية حمل الإسباغ فى نصوصه على تكثير الماء زائدا على 
القدر المجزىء و هو استيفاء له بالوجه الأكمل. 

ولا سيما مع ظهور بعض تلكك النصوص فى كونه كمالا فى الوضوءء كقوله صلَى الله عليه و آله: «إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة؛ و 
أمرنا بإسباغ الوضوء, و أن لا ننزى حمارا على عتيقة) »7١‏ فإن اختصاصهم عليهم السّ.لام بذلكك لا يناسب إرادةُ إتمام الوضوء 
المفروض جدا. 

و منه يظهر أنه لا وجه لإهمال الأصحاب ذكر الإسباغ فى مستحبات الوضوء. حيث لم أعثر عاجلا على من ذكره عدا الشيخ فى النهاية 
مصرحا بأن من توضأ بمدّ فقد أسبغ» كما ذكره فى المستند مستدلا عليه بأدلة المد» و قد يومى إليهما فى الرياض حيث جعل 
المستحب هو إسباغ الوضوء بمد. 

و كأن إهمال من أهمله مبنى على الاكتفاء عنه بذكر المدء لكنه أعم منه, و أنه يمكن تحصيله بما دونه بالاقتصار على الوضوء 
المفروض لكل عضو غرفتان أو غرفةُ وافية» و هو لا يبلغ المدّ كما سبق. 

و منها: السواك؛ كما فى الغنيُ و إشارهً السبق و الوسيلة و القواعد و جامع المقاصد و كشف اللثام و الروضة و الحدائق و عن التذكرة 
و الذكرىء و اقتصر فى المراسم على قوله: «و السواكك فى وضوء صلاة الليل من وكيد السنن»؛ و فى الحدائق أن الظاهر عدم الخلاف 
فيه» بل صرح بالإجماع عليه فى الغنية و كشف 


)١(‏ الوسائل باب: 5ه من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 05 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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اللثام. 

و يقتضيه جملة من النصوصء؛ كصحيح معاوية بن عمار فى وصية النبى صلَى الله عليه و آله لأمير المؤمنين عليه السّ.لام: «و عليكك 
بالسواكك عند كل وضوء» ١١‏ و غيره» و ظاهره- كغيره مما تضمن كونه عند الوضوء- إرادة إيقاعه قبله بعد معلومية عدم إرادة إيقاعه 
عند الانشغال به. 

و أظهر من ذلكك ما تضمن الأمر به للوضوء 7» بل هو صريح الصحيح عن المعلى بن خنيس: «سألت أبا عبد الله عليه التديلام عن 
السواكك بعد الوضوء. فقال: الاستياكك قبل أن يتوضا. قلت: أ رأيت إن نسى حتى يتوضا. قال: يستاكك ثم يتوضأ ثلاث مرات» «07. 
هذاء ولريب نصا «» و فتوى فى استحباب السواك مطلقاء و أنه من السنن المؤكدة فاستحبابه للوضوء إنما هو بمعنى تأكد 
استحبابه حينه» كما يتأكد لبعض الأمور الأخر. و به صرح بعضهم. 

و إهمال جملة منهم له فى آداب الوضوء فى غير محله؛ بعد ما سبق. 
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ثم إن فى موثق السكونى: «إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: التسوكك بالإبهام و المسبحة عند الوضوء سواكك» .)8١‏ 

وفى صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السّد.لام: «عن الرجل يستاكك مرةٌ بيده إذا قام إلى صلاةٌ الليل و هو يقدر على السواكك. قال: 
إذا خاف الصبح فلا بأس به) «2. 

و عن على بن إبراهيم بإسناده: «أدنى السواكك أن تدلكه [تدلكك. فى] 


.١ الوسائل باب: " من أبواب السواكك حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: " من أبواب السواكك حديث:‎ 
.١ الوسائل باب: 5 من أبواب الوضوء حديث:‎ )*( 
من أبواب السواكك.‎ ١ (ع) راجع الوسائل باب:‎ 

(0) الوسائل باب: 9 من أبواب السواكك حديث: ؟. 
(8) الوسائل باب: 9 من أبواب السواكك حديث: .١‏ 
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.0١١ بإصبعكك)‎ 

و فى خبر سدير عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «قال: شكت الكعبة إلى الله عز و جل ما تلقى من أنفاس المشركين فأوحى اللّه إليها: قَرَى 
كعبة» فإنى مبدلكك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجرء فلما بعث الله محمدا صلَى الله عليه و آله أوحى إليه مع جبرئيل بالسواكك و 
الخلال)» .)"5١‏ 

و عن مكارم الأخلاق: «و كان صَلَّى الله عليه و آله يستاكك بالأراكك أمره بذلكك جبرئيل عليه السّلام) 9”. 

وعن الرسالة الذهبيةٌ للرضا عليه المِّلام: «و اعلم يا أمير المؤمنين أن أجود ما استكت به ليف الأراكء فإنه يجلو الأسنان و يطيب 
النكهة و يشد اللثة» و هو نافع من الحفر إذا كان باعتدالء و الإكثار منه يرق الأسنان و يزعزعها و يضعف أصولهاء» «5. 

وفى مرسل القطب الراوندى عن النبى صلى اللّه عليه و آله أنه قال: «نعم السواكك الزيتون من الشجرة المباركة و يطيب الفم؛ و يذهب 
بالحفرء و هى سواكى و سواك الأنبياء قبلى» «8). 

و مقتضى الجمع بينها أفضلي قضبان الأراكك و ليفه و الزيتون ثمّ مطلق قضبان الشجر- و لعله المراد بالغصن الأخضر فى الروضة- ثمّ 
الإصبع. 

نعم» ذلكك مبنى على التسامح فى أدلهُ السنن» لضعف سند أكثر النصوص المتقدمة فلاحظ. 

و منها: صب الماء على أعلى كل عضوء كما ذكره فى العروةٌ الوثقى» وقد يستدل له بصحيح زرارة الحاكى لوضوء النبى صِلَى الله 
عليه و آله و المتضمن لوضع 


.*” الوسائل باب: 9 من أبواب السواكك حديث:‎ )١( 
.1" من أبواب السواكك حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )( 
.2 مستدرك الوسائل باب: © من أبواب السواكك حديث:‎ )*( 


(ع) مستدرك الوسائل باب: © من أبواب السواكك حديث: 8. 
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(0) مستدرك الوسائل باب: 8 من أبواب السواكك حديث: 7. 
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الماء على الجبهةٌ و المرفقين .)2١١‏ و الآخر المتضمن لإسداله على أعلى الوجه «5)» بل بغيرهما من نصوص الوضوءات البيانية الظاهرة 
فى تحقق الغسل بمجرد صب الماء 0 بناء على وجوب الابتداء بالأعلى. 

و يظهر الإشكال فيه مما تقدم غير مرهُ من أن مجرد صدور شىء منه صلى الله عليه و آله أو حكايته بالنصوص المذكورة لا يدل على 
استحبابه. 

وقد تقدم فى مسأل وجوب الابتداء بأعلى الوجه توضيحه. 

و منها: أن يكون الغسل بصب الماء على العضو لا برمسه فيه» كما فى العروةٌ الوثقى. و لا وجه له إلا نصوص الوضوءات البيانية» التى 
أشرنا إلى إشكال الاستدلال بها. 

نعم, لو تمّ ما يأتى من استحباب الغسل بمسح العضو يتعين مرجوحية الارتماس. 

وعنهاة إمرار البدهلى العفو اكول كنا ذكرو قن الستهد و فيه المشهرر متعدلا عليه بغر الرقاشى :قلت لأس اسمن عرس 
عليه السّلام: كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: لا تعمق فى الوضوء و لا تلطم وجهكك بالماء لطما و لكن اغسله من أعلى وجهكك إلى أسفله 
بالماء مسحاء و كذلكك فامسح الماء على ذراعيكك و رأسكك و قدميكك» «©". لكنه لو تمّ اقتضى استحباب المسح بالنحو الذى لا يلزم 
الفميق. 

و أما الاستدلال له بالاستظهار و نصوص الوضوءات البيانية» فلا يخلو عن إشكالء لعدم الدليل على استحباب الاستظهار شرعا فى 
المقام» بل يجب عقلا مع الشكك. 

وعدم ظهور النصوص المذكورة فى الاستحباب» على ما تقدم, و لا سيما 


.” من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.٠١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ١0 (؟) الوسائل باب:‎ 
.7 2 من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )*( 
من أبواب الوضوء حديث: ؟7.‎ ١0 الوسائل باب:‎ )6( 
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مع ظهور بعضها فى عدمه و الاكتفاء بالصب 220١‏ للاقتصار فيه على مسح الجانب الذى لا صب عليه. 

و منها: فتح العينين عند الوضوءء كما هو ظاهر الصدوق فى الفقيه و الهداية و صريحه فى المقنع» و حكى عن جماعة: لما أرسله قدّس 
نلا فى الكدت الفلاقة و أستدة فن كواب الأعمال إلى التى صضك اللهعلية و لمن طريق ابن غباس من اقوله صكلى اللاغلية و آله: 
«افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم» «07؛ و ما عن نوادر الراوندى و دعائم الإسلام و الجعفريات من قوله صلَى الله 
عليه و آله: «أشربوا أعينكم [عيونكم. خ. ل] الماء لعلها لا ترى نارا حامية) 37. 

واستظهر فى الحدائق- تبعا لما حكاه عن جملهٌ من مشايخه- أن المراد باستحباب ذلكك مجرد فتحهما استظهارا لغسل نواحيهماء دون 
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غسلهماء لما فيه من المشقهُ و المضرة» حتى أنه روى أن ابن عمر كان يفعله فعمى لذلكك. 

و قريب منه ما حكاه فى المستند عن والده. محتجا أيضا بدعوى الشيخ فى الخلاف الإجماع على عدم وجوب الغسل و لا استحبابه. 
لكنه مخالف لظاهر الخبرين» خصوصا الثانى؛ لظهوره فى الحث على إدخال الماء فيهما بنحو يصدق معه الإشراب. و تحقق الضرر 
بذلك غير معلوم. 

و عمى ابن عمر- لو تمّ- لعله ناش عن تعميقه فى ذلك. 

و إجماع الخلاف- لو تمّ- يقتضى عدم استحباب غسل العينين حتى لغسل نواحيهماء فلا يكون شاهدا على الحمل المذكور. 

و مثله ما استقربه و حكى عن بعض مشايخه احتماله من حمله على التقيةٌ بلحاظ نسبته للشافعى لأن رواه الأول من العامة و الثانى 
غات الوك 


.٠١ © من أبواب الوضوء حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: “٠ه‏ من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 

() مستدركك الوسائل باب: 58 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 7 ”. و البحار ج: 4٠١‏ ص: 737١‏ الطبعةُ الحديثة» و مجلد ١6‏ ص: 
٠‏ الطبعةٌ القديمة» كتاب الطهارة باب: 5 من أبواب الوضوء حديث: 

3 
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لاندفاعه بأن ذلك وحده لا يكفى فى الحمل على التقية» بل لا مجال لها فى الخبرين بعد كونهما نبويين. 

بل يتعين البناء على الاستحباب بناء على قاعدة التسامح فى أدلهُ السنن التى جروا عليها فى أمثال المقام. 

و أما الإجماع المتقدم عن الخلا.فء فهو- لو تم سوقه لنفى الاستحباب الذى تعرض له فى عنوان المسألة؛ لا لنفى الوجوب الذى 
تعرض له فى ذيلها- لا يوجب القطعء ليكون مانعا من جريان قاعدة التسامح المذكورة. 

و منها: صفق الوجه بالماء» كما يظهر من الصدوق فى الفقيه و حكى عن أبيهء لمرسل عبد الله بن المغيرة عن الصادق عليه السّدلام: 
«قال: إذا توضاً الرجل فليصفق وجهه بالماء» فإنه إن كان ناعسا فزع و استيقظ» و إن كان البرد فزع فلم يجد البرد) .)١١‏ 

لكن فى موثق السكونى: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم؛ و لكن شنوا الماء شنا 27١‏ و 
تقدم فى خبر الرقاشى قول الكاظم عليه السّ.لام: «لا تعمق فى الوضوء و لا تلطم وجهكك بالماء لطماء و لكن اغسله من أعلى وجهكك 
إلى أسفله بالماء مسحاء 9"). 

وقد جمع الشيخ فى التهذيب بحمل الأول على الإباحة و ما بعده على الندب و قال فى الاستبصار: «فالوجه فى الجمع بينهما أنا نحمل 
أحدهما على الندب و الاستحباب و الآخر على الجوازء و الإنسان مخير فى العمل بهما». 

وهو مخالف لظاهر النصوص المتقدمة لظهورها فى الحث لاا فى محض الجواز و الإباحة. 

واحتمل فى الحدائق حمل الأول على الناعين و البرذان: و ما بعده على ها عداهما. 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ”٠ الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ”٠‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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(") الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟5. 
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و يشكل: بظهور الأول فى الاستحباب مطلقاء و إن اختصت الفائدةٌ المبينة فيه بالناعس و البردان. 

والعل الأقب تمل الأول هك الدةتضقق الوجة وحنل ما بعدة على الاقتضار قن غيل الوه على خريه الات فيكون العم 
ضرب الوجه أولا بالماء» ثم تفريقه على الوجه بالمسح و نحوه؛ كما لعله المناسب لمقابلته فى الثانى بالشن الذى هو الصب المتفرق» و 
فى الثالث بالمسح المستلزم لتفريق الماء على الوجه. 

و لعله إليه يرجع ما حكاه فى الحدائق عن بعض الأصحاب من احتمال حمل الصفق فى الأول على كونه فعلا سابقا على الوضوء لا 
غسلا وضوئياء فلاحظ. 

و منها: حضور القلب حين الوضوءء كما ذكره فى العروة الوثقى. و استدل له بما عن أمير المؤمنين و الحسن و زين العابدين عليهم 
السّد.لام من تغير حالهم حينه خوفا منه تعالى. بل هو أوضح من أن يحتاج للاستدلالء لما هو المعلوم من كمال العمل العبادى بحضور 
القلب و كثرة ثوابه بذلكك. 

و منها: الاستقبال حين الوضوءء لما روى من قولهم عليهم السّلام: «خير المجالس ما استقبل به القبلة» .0١١‏ 

و عدم الجلوس فى مظان النجاسة» لما فيه من تجنب احتمالها. 

وقد ذكرهما فى المستند. لكن قال: «فى عدّهما من مستحبات الوضوء بخصوصه- كما فعله بعضهم- نظرا. 

هذا ما عثرت عليه عاجلا فى كلماتهم من مستحبات الوضوء, و ربما فاتنا بعض الأمور الأخر. كما ربما يستفاد استحباب بعض الأمور 
مما تقدم فى أفعال الوضوء و شرائطه؛ فلاحظ. 


)١(‏ مستدركك الوسائل باب: /ا؟ من أبواب أحكام الوضوء حديث: *» هه 7 8. و البحار مجلد: ٠١‏ ص 47) و مناقب ابن شهر آشوب 
ج #اص: 018٠‏ 584 طبع النجف الأشرف. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: 1/1 

و يكره الاستعانةٌ بغيره فى المقدمات القريبة .)١(‏ 


)١(‏ كما فى العروة الوثقى و ظاهر جامع المقاصد و الجواهر. و اقتصر على صب الماء فى المبسوط و النهاي و المنتهى و كشف اللثام 
و المستند. و أطلق كراهة الاستعانة فى الوسيلةُ و الشرائع و النافع و المعتبر و القواعد و الإرشاد» بل صرح فى الروض و المداركك 
بعمومها لمثل إحضار الماء و تسخينه. خلافا لما فى كشف اللثام و الرياض و المستند و الجواهر من عدم عمومها لذلك. بل نفاهما 
فى المستند عن مثل رفع الثوب عن العضو. 

و الدليل على أصل الحكم فى كلماتهم موثق السكونى عن أبى عبد الله عن آبائه عن على عليهم السّ.لام: ٠قال:‏ قال رسول الله صلى 
الله عليه و آله: خصلتان لا أحب أن يشا ركنى فيها أحد: وضوئىء فإنه من صلاتى» و صدقتىء فإنها من يدى إلى يد السائل» فإنها تقع 
فى يد الرحمن» .)١١‏ 

و خبر شهاب بن عبد ربه عن أبى عبد الله عليه الّ.لام: «كان أمير المؤمنين إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء» فقيل له: يا أمير 
المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليكك الماء؟ فقال: لا أحب أن أشركك فى صلاتى أحداء و قال الله تباركك و تعالى: 
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َمَنْ كان يَدجُوا لقاء رَيّهِ فَلِْمَلُ عَمَلَا صالِحاً و لا يُشْرك بِطْيادةِ رَبّهِ أحداً 07 و خبر الوشاء: «دخلت على الرضا عليه السَلام و بين يديه 
إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاه فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلكك فقال: مه يا حسنء فقلت له: لم تنهانى أن أصب على يديكك تكره 
أن أوجر؟ قال: تؤجر أنت و أوزر أنا! فقلت: و كيف ذلكك؟ 

ظال: اما ممعت تدغ سمل يلول قر ان ف اد ريه لع ل عملا الحا ولا يُمْ كك بطيادؤ ري أعوداً وها أنا ذا أتوضاً 
للصلاة» 


.*” الوسائل باب: لا من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: /ا؟ من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: 11 


وهى العبادة فأكره أن يش ركنى فيها أحد) .)١١‏ 

و مرسل الإرشاد فى بيان وعظ الرضا عليه الس لام للمأمون و تخويفه باللّه تعالى و قبوله منه على مضض و غيظ: «و دخل الرضا عليه 
الّ.لام يوما فرآه يتوضأ للصلاه و الغلام يصب على يده الماء. فقال عليه السّلام: لا تشركك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحداء فصرف 
المأمون الغلام و تولى تمام وضوثئه بنفسه» و زاد ذلكك فى غيظه و وجده) .0١‏ 

و يتعين حملها على الكراهة؛ لظهور مفروغيةُ الأصحاب عن عدم الحرمة» و لما تقدم فى مسألةُ اعتبار المباشرة. 

و ربما ادعى أن ذلك مقتضى الجمع بينها و بين صحيح أبى عبيدة الحذاء: 

«وضأت أبا جعفر عليه السّلام يجمع و قد بالء فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه [و كفا غسل به ذراعه الأيمن] و 
كفا غسل به ذراعه الأيسر.» «*) 

و خبر عبد الرزاق قال: «جعلت جارية لعلى بن الحسين عليهما السّ.لام تسكب الماء عليه و هو يتوضأ للصلاة فسقط الإبريق من يد 
الجارية على وجهه فشجه.) «6». 

لكن الإنصاف أنهما لا يناسبان شدة الكراهة التى دلت عليها نصوص المقام؛ بمقتضى تضمنها تطبيق الإشراكك فى العبادة» و التعبير 
بالوزر فى خبر الوشاءء كما يناسبها نهى الرضا عليه السّ.لام للمأمون و الإقدام على إغاظته فى مرسل الإرشاد, إذ يبعد مع ذلك جدا 
خروج الإمامين السجاد و الباقر عليهما السّلام عنها. 

و دعوى: صدور ذلك منهما لبيان الجواز. 

مدفوعة: ببعد خفاء الحال فى ذلكك إلى حين صدوره منهما. و بعد التعويل فى البيان عليه مع كونه معرضا للخفاء و الضياع. 

فلعل الأولى حمل الصحيح على الوضوء لغير الصلاة لأنه حاكك لقضية 


.١ الوسائل باب: لا من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(0) الإرشاد ص 8#" طبع النجف الأشرف سن 5 ه وقد ذكره فى الوسائل فى باب: /ا من أبواب الوضوء حديث: . مع تغيير 
بسيط و لم يذكر الذيل. 

(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: 8. 


(؟) مستدركك الوسائل باب: 5١‏ من أبواب أحكام الوضوء حديث: ". 
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مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ا 


خارجية لا إطلاق لهاء و قصر الحكم بالكراهة على الوضوء للصلاة» كما هو مورد نصوص المقام المناسب للتعليل الذى تضمنته؛ 
لظهورها فى تطبيق العبادهُ على الصلاة» لا على الوضوء. 

و لعل إطلاق الأصحاب مبنى على غفلتهم عن الخصوصية المذكورة أو التغافل عنهاء لتسامحهم فى أدلهُ السنن. 

و أما خبر عبد الرزاق» فربما ينرّل على الضرورة. أو على إرادة سكب الماء فى الإناء مقدمةٌ للوضوء لا الصب على اليد الذى هو مورد 
نصوص المقام؛ و لا سيما مع قرب نقل الراوى الحال من دون مشاهدة. حيث قد يشتبه عليه بعض الخصوصيات فلا يحسن نقلها أو 
التعبير عنهاء لانصراف غرضه لبيان حلم الإمام عليه السّلام و سمو خلقه. 

ثم إنه قد استشكل فى المدارك فى الحكم» لضعف النصوصء فلا تنهض بالخروج عن ظاهر صحيح أبى عبيدة. 

و كأنه مبنى على عدم التعويل على قاعدة التسامح فى أدلهُ السنن؛ حيث لا مجال لدعوى انجبار ضعف النصوص بعمل الأصحاب» 
لقرب جريهم على قاعدة التسامح» كما أشرنا إليه غير مرة. 

و أما موثق السكونى فسيأتى الكلام فيه. 

نعم, لا يبعد تعاضد النصوص بعضها ببعض. فتأمل. 

هذاء و قد يستفاد عموم الكراهة لمطلق الاستعانة من نصوص المقام» خصوصا موثق السكونى. لأنه و إن لم يتضمن عنوان الاستعانة إلا 
أنه تضمن عنوان المشاركة» و لا يراد بها المشاركةٌ فى نفس الوضوءء بل فى مقدماته» و مقنضى إطلاقه مرجوحية المشاركة حتى فى 
المقدمات البعيدة» فلا وجه لقصر الحكم على الاستعانة فى المقدمات القريبة» فضلا عن خصوص الصب. و لا سيما مع ما ورد فى 
سيرة النبى صلَى الله عليه و آله من أنه كان يضع طهوره بالليل بيده ١1؛‏ و فى سير 


)١(‏ الوسائل باب: 5١‏ من أبواب أحكام الوضوء حديث: ه. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: الحا 


السجاد عليه السّلام من أنه كان لا يحب أن يعينه على طهوره أحدء و كان يستقى الماء لطهوره و يخمره قبل أن ينام .)١١‏ 

و يشكل: بأن الموثق و إن كان يعم المقدمات البعيدة إلا أن المناسبات الارتكازية تقتضى حمله على محض قله الثواب» بلحاظ أن 
أفضل الأعمال أحمزهاء و لكل مقدمة أجرها إذا اتى بها بداعى التوصل لذيهاء ولا يظن من أحد إنكار ذلكك أو التشكيكك فيه. 

و إنما الكلام فى المرجوحية المساوقة للكراهة الشديدة المناسبة للتنفير» و لا ينهض الموثق بهاء بل ينحصر الدليل عليها بخبرى شهاب 
و الوشاء و مرسل الإرشاد» لما سبق» و حيث كانت مختصة بصب الماء لزم الاقتصار عليه. 

و دعوى: أن تطبيق الإشراكك فى العبادة فيها على الصب قرينة على أن المراد به ما يعم الاستعانة بمقدمات العبادة» فيدل على عموم 
كراهة ذلكك. 

مدفوعة: بأن التطبيق المذكور لما لم يكن عرفيا بل تعبديا لم ينهض بتفسير الإشراككء بل يتعين الجمود عليه. 

بل الالتزام بعموم الكراهة بالنحو المذكور للمقدمات البعيدة جدا فى الوضوء فضلا عن غيره من العبادات» بحيث لو دار الأمر بين 
الاستعانة فيها و الاستعانة بالصب لم يفرق بينهما بعيد جدا لا تناسبه المرتكزات المتشرعية» و سير المعصومين عليهم السَّدلام و 
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مواليهم. فالمتعين الاقتصار على الصب. 

هذاء و الظاهر عدم توقف الكراهة على طلب الإعانة من المتوضىئ. و ما عن بعضهم من توقفها على ذلككء و أنه به يجمع بين نصوص 
المقام و صحيح أبى عبيدة» كما ترى؛ لقوهُ ظهور بعض نصوص المقام فى عدم طلب المتوضئ الصب. 

و دعوى: عدم صدق الاستعانة بدونه لأن هيئهُ الاستفعال تفيد طلب المادة كما فى الاستغفار. 

مستوعةافإن الهينة المذكورة قد تصدق من دون طلب» كنا فى 


.7 من أبواب أحكام الوضوء حديث:‎ 5١ مستدركك الوسائل باب:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: دض 


الاستصحاب و الاستخراج مضافا إلى عدم اشتمال نصوص المقام على عنوان الاستعانة» و إنما هى مذكورة فى كلمات الأصحاب. 
ثمّ إنه بعد أن عمم فى الروض الحكم لطلب إحضار الماء و تسخينه قال: 

«كل ذلكك بعد العزم على الوضوءء أما لو استعان لا له ثمّ عرض له إرادةُ الوضوء لم يكره قطعا». 

ولم يتضح الوجه فيما ذكره بعد إطلاق النصوص المتقدمةء حيث يصدق الإشراكك حينئذ, فتأمل. 

بقى الكلام فى بعض الأمور الأخر التى ذكرها الأصحاب (رضى الله عنهم) فى مكروهات الوضوء. 

منها: التمندل؛ كما فى المعتبر و الشرائع و النافع و الإرشاد و القواعد و الروض و عن جمل الشيخ و التذكرة و الدروس و غيرهاء بل 
فى الروض و عن الدروس و غيره أنه المشهور. 

و استدل عليه بخبر محمد بن حمران عن أبى عبد الله عليه الّدلام: «قال: من توضأ و تمندل كتبت له حسنة» و من توضأ و لم يتمندل 
حتى يجف وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة) .)1١١‏ 

لكنه لا يدل على كراهته» بل أفضليهُ تركه؛ و لعله لذا عبر بذلكك فى المبسوط و النهايهٌ و الخلاف و محكى الذكرىء و هو ظاهر 
الصدوق؛ حيث اقتصر فى الفقيه على ذكر الحديث, و فى المقنع على التعبير بمضمونه؛ بل ربما كان هو المراد مما فى إشارةٌ السبق و 
الوسيلةُ من جعل تركك التمندل من السئن و الآداب. 

و أما تنزيل كلام المشهور على ذلكء فقد يشكل بلحاظ ما فى كلام بعضهم من جعل كلام الشيخ خلافا فى المسألة. 

هذاء و قد ينافى الخبر المذكور موثق إسماعيل بن الفضل: «رأيت أبا عبد الله عليه السّلام توضأ للصلاة ثمّ مسح وجهه بأسفل قميصه» 
ثمّ قال: يا إسماعيل افعل 


)١(‏ الوسائل باب: 68 من أبواب الوضوء حديث: ه. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: 50 


هكذا فإنى هكذا أفعل» .01١‏ و صحيح منصور ابن حازم: «رأيت أبا عبد الله عليه السَّلام و قد توضأ و هو محرم, ثم أخذ منديلا فمسح 
به وجهه) .)3١‏ 
وغير واحد من النصوص المتضمنة أنه كان لأمير المؤمنين عليه السّلام خرقة يتمندل بها «*. فإن ذلكك لا يناسب أفضلية التركك جدا. 
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ولا مجال لحمل هذه النصوص على التقية بعد ما حكاه الشيخ فى الخلاف عن أكثر فقهاء العامة من موافقتهم له فى الحكم المذكورء 
وعن مالكك و الثورى و ابن عباس من أنه لا بأس به فى الغسل دون الوضوءء و عن ابن أبى ليلى و ابن عمر من أنه مكروه فى الوضوء 
و الغسل معا. و حكى عن كتبهم ما يدل على اختلافهم فى ذلكك. 

و ما فى الجواهر من مداومتهم على التمندل» غير واضح المأخذ بنحو يصح التعويل عليه فى الإعراض عن هذه النصوص الكثيرة. 
كما لا مجال لدعوى وهن هذه النصوص بإعراض الأصحاب. لما تكرر منا من عدم صلوح عملهم و إعراضهم للجبر و التوهين فى 
المندوبات و المكروهات غالبا. و ربما نزّلت على بعض الوجوه التى لا تخلو عن إشكال أيضا. 

و من ثم كان التوقف هو الأنسب بالنظر للأدلة. و لعله لذا حكى عن ظاهر المرتضى فى شرح الرسالة و الشيخ فى أحد قوليه عدم 
الكراهة. بل قد يكون الأنسب بها رجحان التمندل. فلاحظ. 

هذاء وهل يختص الحكم بالمسح بالمنديل- كما هو ظاهر التمندل فى كلام جملهُ من الأصحاب و صريح بعضهم- أو يعم مطلق 
المسح و لو بمثل الكم- كما هو ظاهر الشرائع- أو يعم مطلق إزالهً البلل و لو بتجفيفه بمثل التعرض للنار- كما 


.*” الوسائل باب: 568 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 68 من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ 
.4 الوسائل باب: 58 من أبواب الوضوء حديث: لاء لل‎ )"( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: إرذكا 


استظهره فى الروض - وجوه. 

مقتضى الجمود على النص الأولء و إن كان الظاهر الثالث؛ لإلغاء خصوصية مورد النص عرفاء لانسباق كون الغرض بقاء بلل الوضوءء 
كما يشير إليه قوله عليه السلام: 

«ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه. و أضعفها الثالث. 

و منها: الوضوء فى مكان الاستنجاءء كما ذكره فى العروةٌ الوثقى. و كأنه لما عن جامع الأخبار: «قال النبى صِلَى الله عليه و آله: 
عشرون خصلة تورث الفقر, أوله القيام من الفراش للبول عريانا. و غسل الأعضاء فى موضع الاستنجاء) .0١١‏ 

لكنه لا يختص بالوضوءء نظير ما تقدم فى استحباب تجنب مواضع النجاسة. 

و أما دعوى معارضته برواية عبد الرحمن بن كثير الحاكية لوضوء أمير المؤمنين "١‏ عليه السّ.لام» و المتقدمة فى أدعية الوضوء و 
صحيح أبى عبيدة الحاكى لوضوء الباقر «" عليه السّ.لام» بجمع المتقدم عند الكلام فى الاستعانة. فهى ممنوعة: لأنهما إنما تضمنا 
الوضوء بعد الاستنجاء» لا فى موضعه. لإمكان الانتقال عنه قليلا. 

وحتنياة الرضووف السجدامه عدت البولتو الغافطه كنا ف الحدائو :و المتسته رثنت قن الأول إلى لة مي الأميحاب. 

لكن فى النهاية فى أحكام المساجد: «و لا يجوز التوضؤ من الغائط و البول فى المساجدء و لا بأس بالوضوء فيها من غير ذلكك)؛ و 
نحوه عن السرائر. 

و قد حمل فى الحدائق كلام النهاية على الاستنجاء. 
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الطهارة؛ ج ”7 ص: "791 
وقد يناسبه عدم تعرضه لذلكك فى أحكام الوضوء مع ما عن المبسوط من المنع عن الاستنجاء فيها و التصريح بجواز الوضوءء بل 
إطلاق التوضؤ على التطهر 


./ مستدركك الوسائل باب: 79 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
8 من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )"( 
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من الخبث غير بعيدء و ليس هو كإطلاق الوضوء. 

نعم» هو لا يناسب ذيله المنضمن جوز الوضوء بها من غير الغائط» إذ لو أريد به التطهير لكان محرما أيضاء لنجاسة ماء الغسالة» بل هو 
أولى من ماء الاستنجاء الذى قال بعضهم بطهارته و آخر بعدم تنجيسه. 

و كيف كانء فيدل على الكراهة صحيح رفاعة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الوضوء فى المسجد فكرهه من البول و الغائط) 1١‏ 
المحمول على الكراهة» لظهور المفروغية عن ذلكك بين الأصحاب و قيام السيرة عليه. 

و بذلكك يظهر ضعف ما تقدم من النهايةُ و السرائر لو كان مما نحن فيه. 

و أما حمله على الاستنجاء- كما استقر به فى الحدائق- فهو مخالف للظاهر بل حمل الوضوء فيه على خصوص الاستنجاء لا يناسب 
تقييده بالبول و الغائط» لانحصاره بهما مفهوما. 

و حمله على مطلق التطهير لا يناسب تقييد الكراهة بهماء بل يعم غيرهما من النجاساتء لنجاسة ماء الغسالةٌ نظير ما سبق من النهاية. 
هذاء و فى صحيح بكير عن أحدهما عليهما السّلام: «قال: إذا كان الحدث فى المسجد فلا بأس فى الوضوء بالمسجد» .7١‏ و فى حمله 
على غير البول و الغائط بلحاظ غلبة عدم وقوعهما فى المسجد. مع الكراهة فيهما مطلقاء عملا بإطلاق الأول. أو حمله على العموم و 
حمل البأس فيه على الحرمة مع تجريده عن المفهوم. أو إبقائه على إطلاقه مع ثبوت المفهوم له و حمل البأس فيه على ما يعم الكرهة 
بأن يكون المدار فى الكراهة على وقوع الحدث فى غير المسجدء حتى فى البول و الغائط» و يكون إطلاق الأول منزلا على الغالب. 
وجوه. أقربها الأول» لقو ظهور صحيح رفاعة فى خصوصية البول و الغائط» 


.١ الوسائل باب: /اه من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: /اه من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: عاض 


المستلزم لضعف الوجه الثالث» و قوهُ ظهور صحيح بكير فى المفهوم, المستلزم لضعف الوجه الثانى. 
و ربما يبقى كل منهما على إطلاقه» و يجمع بينهما بتعدد جهة الكراهة» فيكره الوضوء فى المسجد من الغائط و البول مطلقاء و تتأكد 
الكراهة مع وقوعهما خارج المسجدء كما هو الغالب, و لا يكره الوضوء من غيرهما إلا مع وقوعه خارج المسجد, فلاحظ. 
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و منها: الوضوء من الإناء المفضض و المذهّب و المنقوش بالصورء و كذا الوضوء فيه فقد صرح الأصحاب (رضى الله عنهم) بكراهة 
استعمال الإناء المفضض.ء بل لعله لا خلاف ظاهر فيه كما صرح بعضهم بإلحاق المذهب به عندهم و إن خلت عنه أكثر الفتاوى؛ 
لدعوى إرادتهم له تبعا أو بالأولوية» كما صرح بكراهة الوضوء من الإناء المنقوش بالصور فى المستند. 

و كيف كانء فيقتضيه موثق عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام: ١عن‏ الطست يكون فيه التماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه التماثيل أو 
فضث لا يتوضأ منه و لا فيه) .)١١‏ 

مضافا إلى ما دل على كراهة استعمال المفضضء بناء على عمومه لمطلق الاستعمال» على ما يأتى الكلام فيه فى آخر كتاب الطهارة إن 
شاء اللّه تعالى. و كأن الحكم فى المذمّب للإلحاق بالمفضض. لما سبق فلاحظ. 

و منها: نفض المتوضئ يدهء كما فى المستند» قال: «للنبوى العامى: «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم). و كونه عاميا غير ضائر 
للمسامحة». 

و كأن المراد به نفض اليد بعد الوضوء لإزالهُ الماء عنهاء فيساوق ما تقدم فى التمندلء بناء على كون الملحوظ فيه مطلق إزالةُ البلل. 

و منها: الوضوء بالماء المشمسء كما صرح به جماهير الأصحابء على ما فى مفتاح الكرامة» بنحو يظهر منهم التسالم عليه فى الجملةُ- 
و إن اختلفوا 


.١ الوسائل باب: 00 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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فيه سعةُ و ضيقاء على ما يأتى- بل ادعى فى الخلاف الإجماع على ذلكك مع القصد إليه. 

و يقتضيه خبر إبراهيم بن عبد الحميد» بل موثقه عن أبى الحسن عليه السَّلام: «قال: 

فخل رسول'اللداشكك الله عليه و المع عانانة وقد وضعك تماق الس فقال» باعسمراء مااهنا|# قالك» أعسل رأسى :و 
جسدى. قال: لا تعودى, فإنه يورث البرص» .)١١‏ 

و خبر إسماعيل بن أبى زياد عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: 

الماء الى تسكه الفنسن له توهوواابة و له تسيارا دول سر ابت فانه يروك البرعن 0900 ومرسل 'الفعال#ركال وسؤل اللدصلي 
اللمعلة و الندشيين خضال يروت البرهن: 

النورة يوم الجمعة و يوم الأربعاء» و التوضى و الاغتسال بالماء الذى تسخنه الشمس» 79. 

و هى محمولة على الكراهة للسيرة القطعية؛ و ظهور المفروغية بين الأصحاب عن عدم الحرمة التكليفيةُ و لا الوضعية. و لمرسل محمد 
بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: لا بأس بأن يتوضأ الإنسان بالماء الذى يوضع بالشمس» 0. 

على أن النهى عن العود فى الأول دون استعمال الماء المذكور ظاهر فى الكراهة» بل فى خفتها وعدم أهميتها بالنحو المقتضى 
لإراقته. 

بل التعليل يناسب الكراهة التى تضعف داعويتها و يحتاج معها لتأكيد الداعى ببيان الضرر الدنيوى. 

بل احتمل بعضهم حمل النهى لأجله على محض الإرشاد» دون الكراهة المولوية. و إن لم يخل عن الإشكالء لسوق النهى مساق الزجر 
ولو بلحاظ اهتمام 
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.١ الوسائل باب: © من أبواب الماء المضاف حديث:‎ )١( 
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الشارع الأقدس بتجنب احتمال الضرر المذكورء كما يهتم بسائر الملاكات التى اقتضت جعل الأحكام المولوية. 

هذاء و مقتضى إطلاق الأخيرين عدم توقف الكراهة على قصد التشميس بوضع الماء فى الشمسء و لا قصد استعماله بعده. 

بل هو المستفاد من الأول بإلغاء خصوصية القصد عرفا. و من ثم صرح بالتعميم من حيثيةُ قصد التشميس فى جامع المقاصد و الروض 
و محكى نهايةٌ الاحكام و البيان و المسالك. و لعله المراد من التعميم من حيثية القصد و عدمه فى المبسوط, كما هو مقتضى إطلاق 
الصدوق فى الهداية و العلامةُ فى المنتهى و غيرهما ممن عبر بما أسخنته الشمسء بل بالشمس فى كلام جملهُ منهم؛ بناء على توقف 
صدقه على القصد. 

خلافا لظاهر الخلاءف و محكى السرائر و الجامع» حيث قيدوه بما إذا قصد ذلككء و ربما كان هو المتيقن ممن عبر بالتشميس أو 
باسكان الماء:فى الشسمسن: 

و كأنه للجمود على مورد الحديث الأول الذى تقدم ضعفه. 

كما أن مقتضى إطلاق الأخيرين أيضا عدم الفرق بين وضعه فى الإناء و عدمه. و اختصاص الأول بالإناء لا ينافيه» و لا سيما مع قرب 
إلغاء خصوصيته عرفا. و لعله لذا أطلق فى المبسوط و الهداية» بل صرح فى محكى المسالكك بعدم الفرق. 

و منه يظهر ضعف ما يظهر ممن خص الحكم بما كان فى الآنية» كما فى النهاية و كتب المحقق و العلامة- على ما حكى عن بعضها- 
و عن السرائر و البيان و جملةٌ من كتب الفقهاء. 

و أضعف منه ما فى المنتهى قال: «الظاهر عموم النهى. و يحتمل عدمه و اختصاصه بما يخاف منه المحذورء كالشمس فى البلاد 
الحارة» دون المعتدلة» أو فيما يشبه آنية الحديد و الرصاصء دون الذهب و الفضة» لصفاء جوهرهما» و نحوه عن نهايةٌ الاحكام. 
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لعدم وضوح اختصاص المحذور بما ذكره؛ و إن ظهر من جامع المقاصد و الروض التسليم به. لأنهما ذكرا أن المحذور المذكور 
حكمة لا يلزم اطرادها. 

و كذا التقييد بما دون الكرء كما لم يستبعده فى محكى مجمع البرهان و استظهره الوحيد فى حاشيةٌ المدارك قال: «لأن الرواية وردت 
عن الرسول صَلَّى الله عليه و آله و الماء الكثير فى ذلكك الزمان كان نادرا». 

إذ فيه: أن غلبة الابتلاء بالماء القليل لا تمنع من شمول الإطلاق لغيره. 

نعم عن العلامة أنه لا كراهة فى المشمس بالأنهار الكبار و الصغار و المصانع ]١[‏ و البركك و الحياض إجماعا. 

وهو أعلم بما قال» لعدم تيسر ثبوت الإجماع لنا. و السيرةً على عدم الاجتناب لا تكشف عن عدم الكراهة؛ لإمكان ابتنائها على الغفلة 
عنها أو التسامح فيهاء بسبب صعوبة الاجتناب فى الجملة. 
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نعم» النصوص المتقدمة بمقتضى ظاهر بعضها و المتيقن من الآخر إنما تدل على الكراهة مع تأثير الشمس فى الماء حرارة معتدا بها 
يصدق بها التسخينء لا مجرد انكسار برودة الماء و خفتهاء و الظاهر ندره حصول ذلك فى ماء الأنهار و المصانع الكبار. خصوصا فى 
البلاد المعتدلة. 

بقى فى المقام أمور. 

الأول: الظاهر توقف استناد تسخين الماء للشمس»- الذى تضمنه خبر إسماعيل و مرسل الفتال- على وضع الماء فيها- كما هو مورد 
حديث إبراهيم- و لا يكفى مجاورته لهاء كما لا يكفى إصابته لمثل الإناء المسخن بها. 


]١[‏ قال فى القاموس: «المصنعة كالحوض يجمع فيها ماء المطر و تضم نونها كالمصنع. و المصانع الجمع). 
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نعم يكفى إصابة شعاعها للإناء حين وجود الماء فيه؛ و لا يعتبر إصابته للماء مباشرة» لصدق تسخينها له بذلكك عرفاء بل لعله الفرد 
الشائع المتيقن من الإطلاق. 

الثانى: المصرح به فى جامع المقاصد و الروض و محكى الذكرى و غيرها بقاء الكراهة مع ارتفاع السخونة» و استظهره فى المنتهى و 
كشف اللثام. 

ولا مجال للاستدلال عليه بالاستصحاب- و إن ذكره غير واحد- بناء على ما هو التحقيق من عدم جريانه فى الأحكام التكليفية غالبا 
لتعدد الموضوع. و هو فعل المكلفء و إن اتحد متعلقه؛ و هو الماء فى المقام. 

كما لا مجال للاستدلال عليه بحديث إبراهيم» لعدم [شمول] الإطلاق له؛ و المتيقن منه بقاء السخونة التى هى الغرض من وضع الماء 
فى الفسن: 

بل ينحصر الدليل عليه بإطلاق خبر إسماعيل و مرسل الفتال لا لصدق المشتق مع ارتفاع المادة» لمنعه صغرى و كبرى؛ بل لصدق 
هيئةُ الفعل- التى تضمنها الخبر و المرسل- مع الانصرام. 

إلا أن يدعى انصراف الإطلاق لصورة بقاء الحرارةٌ» لأنها الغرض من التسخين. فتأمل. 

الثالث: لا ينبغى التأمل فى وفاء النصوص المتقدمة بإثبات كراهة جميع أفراد الغسل بالماء المذكور. كما أن مقتضى النهى عن العجن 
فى الثانى عمومها لبقيهُ استعمال الماء المتعلقة بالطعام و الشراب» كطبخ الطعام به و شربه وحده أو ممزوجا بغيره» لإلغاء خصوصيته 
عرفا. و لعل اقتصار بعضهم على كراهة الطهارة لاهتمامهم ببيان أحكامها. 

نعم لا مجال لإحراز كراهة غسل الطعام به من دون مزجء فضلا عن غيره مما يتعلق بالبدن كغسل الثياب. 

الرابع: أن الكراهة المذكورة لا ترجع إلى نقص فى الطهارة» بل هى كراهة تكليفية بلحاظ جهة خارجة عنهاء لأن ذلكك هو المناسب 
للتعليل» و لعموم كراهة 
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الاستعمال لمثل الغسل غير الشرعى و العجن مما لا يقصد لأثره» حيث يكشف عن عدم دخل جهة النهى بالأثر المقصود من الماء من 
الطهارة الحدثية و الخبثية. 
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و منها: الوضوء بالماء الآجن؛ كما فى الحدائق و غيره. لصحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه التّرلام: «فى الماء الآجن يتوضأ منه. إلا 
أن تجد غيره فتنزه منه) )١١‏ بناء على أن: «فتنزه» فعل أمر- كما لعله مقتضى الأصل- أو مضارع قد حذفت من أوله إحدى التاثين 
مسوق للطلبء لا لمحض الإخبار عن حال المكلف. و الحديث المروى فى مجمع البحرين: «نهى عن الوضوء فى الماء الآجن). 

و منها: الوضوء بالمياه المكروهة الاستعمال غير ما سبق» كماء البثر الملاقية للنجاسة قبل النزح- بناء على عدم انفعالها و حمل الأمر 
بالنزح على كراهة الاستعمال بدونه- و الأسآر المكروهة التى تقدم التعرض لها فى آخر مباحث المياه. 

ووساقاتنا النية لبعض الأمور و سأله-سبيحاتة العصمة و البنداد. 

روى الكلينى و الشيخ قدّس سرّهما بسند معتبر عن الصفار أنه كتب إلى أبى محمد عليه السّلام: «هل يجوز أن يغسل الميت و ماؤه 
الذى يصب عليه يدخل إلى بثر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاهً ينصب ماء وضوئه فى كنيف؟ فوقع عليه السَلام: 

يكون ذلك فى بلا ليع» «). وهو محمول على الكراهة؛ للسيرة القطعية؛ و ظهور مفروغية الأصحاب عن الجواز بمقتضى عدم 
اهتمامهم بالتنبيه على الحكم المذكور. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 


)١(‏ الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 08 من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 
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إلى هنا انتهى الكلام فى مباحث الوضوء شرحا لما ذكره سيدنا الجد الفقيد قدّس سرّه فى كتابه (منهاج الصالحين). 

و كان ذلكك فى النجف الأشرف بيمن الحرم المشرف على مشرّفه أفضل الصلاة و السلام. 

ليلهُ الاثنين» التاسع من شهر جمادى الأولى» سنةُ ألف و ثلاثمائة و ثمان و تسعين لهجرة سيد المرسلين عليه و آله أفضل الصلوات و 
أزكى التحيات. 

بقلم العبد الفقير (محمد سعيد) عفى عنه» نجل العلامة الجليل حجة الإسلام السيد (محمد على) الطباطبائى الحكيم دامت بركاته. 

و الحمد لله على توفيقه و تسهيله و حسن صنيعه. و نسأله بلطفه و كرمه أن يتم نعمته علينا بالعون على إتمام ذلكك و تيسير النفع به مع 
قبول العمل و غفران الزلل و العصمة فى القول و العملء إنه ولى التوفيق» و هو حسبنا و نعم الوكيلء نعم المولى و نعم النصيرء و لا 
حول ولاقوة إلا به عليه توكلت و إليه أنيب. 

و انتهى تبييضه بعد تدريسه بقلم مؤلفه الفقير عفى عنه؛ فى النجف الأشرفء صباح الجمعة؛ الثالث عشر من شهر جمادى الأولى؛ سنة 
ألف و ثلاثمائة و ثمان و تسعين للهجرة. 

والحيد الدرب العالمة: 
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[المبحث الرابع فى الغسل] 


اشارة 
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المبحث الرابع فى الغسل )١(‏ و الواجب منه لغيره (؟): غسل الجنابة و الحيض و الاستحاضة 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» و الصلاه و السلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين» و لعنة الله على 
أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 

رب اشرح لى صدرى و يسّر لى أمرى و أحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. 

و تقبل منى و زك عملى و اغفر زللى» إنكك أنت أرحم الراحمين و ولى المؤمنين» و لا حول و لا قوة إلا بكك. عليكك توكلت و 
إليكك أنيب. 

)١(‏ وهو- بالضم- لغة. مصدر غسلء أو اسم مصدر منه» أو خصوص غسل تمام الجسدء و اختص فى عرف المتشرعة- تبعا 
للاستعمالات الشرعية- بغسل تمام البدن الذى يشرع للطهارة من الحدثء أو لكمالها. 

و الاغتسال عندهم مصدر مأخوذ منه. و إن كان لغهُ عبارة عن غسل تمام البدن» كما صرح به بعض اللغويين. 

(؟) من الصلاه و غيرها مما يأتى الكلام فيه فى أحكام هذه الأغسال. هذاء و لم يعرف القول منا بوجوب أحد هذه الأغسال لنفسه؛ و 
إنما ذكر الشهيد فى محكى الذكرى وجوب الأغسال لنفسها وجها فى المسأل يبتنى على القول بوجوب الوضوء لنفسه؛ و نسب لبعض 
العامة القول بذلككء على ما سبق فى 
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والنفاس و مس الأموات .)١١‏ و الواجب لنفسه: غسل الأموات (؟). 

فهنا مقاصد: 


أول فصل غايات الوضوءء و سبق ما يصلح دليلا لبطلان القول المذكور. 

و ربما يأتى عند الكلام فى هذه الأغسال ما ينفع فى المقام. 

)١(‏ يأتى الدليل على وجوب كل غسل فى محله إن شاء الله تعالى. كما يأتى فى المقصد السابع التعرض لوجه عدم وجوب بعض 
الأشبال الأغن كغسل الشبعة وغيرة إن شاد الله تعالن. 

(؟) الظاهر أن غسل الأموات إنما يجب بلحاظ ترتب الطهارءٌ الحدثيةٌ و الخبثية عليه فهو واجب لغيرهء كالوضوء للكون على الطهارة 
الذى هو مستحب لغيره. 

فكأنّ عدّه واجبا نفسيا بلحاظ عدم مقدميته لفعل واجبء بل لمسبب توليدى يترتب قهرا عليه و يكون منشأ لانتزاع عنوان ثانوى له. 
وأما مقدميته للصلاهً على الميت التى هى فعل مستقل عنه؛ فهو لا ينافى كونه واجبا نفسياء لأن المراد به ما يجب لنفسه و إن كان 
مقدمة لواجب آخرء فى قبال ما يتمحض للوجوب الغيرىء لا ما يتمحض للوجوب النفسى, و لذا يعد منه الواجبات المترتبة- كالظهر و 
العصر- مع كون المتقدم شرطا فى صحة المتأخر. 

ثمّ إِنَ من المعلوم من النص و الفتوى وجوب الغسل المنذور و إن كان مستحبا بالذات» و من ثم عده فى العروةٌ الوثقى. 

و كأثٌ إغمال سبدثا المصفق قدس سوه له لأنه بصضدة بيان الأغسال الواجية و المسفحة بالأصلء و وجوب النذور منتفاد .مما يأتى فته 
قدّس سرّه فى كتاب النذر. 
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[المقصد الأول فى غسل الجنابة] 
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اشارة 
المقصد الأول فى غسل الجنابةٌ و فيه فصول: 
[الفصل الأول فى سبب الجنابة] 


اشارة 
الفصل الأول سبب الجنابة )١(‏ أمران. 


[الأول خروج المنى] 
اشارة 


الأول: خروج المنى (؟) 


)١(‏ وهى مأخوذة فى الأصل من جنب إذ انحى و أبعدء و منه قوله تعالى: 

وَ اجتينى وَيَنِيَ أن عبد الْأَصْنامَ .٠«‏ 

و يراد بها لغهُ وعرفا و شرعا الحدث الخاص المسبب عما يأتى» لا نفس السببء و لذا صح الوصف بهاء فيقال: فلان جنبء إذا كان 
محدثاء و لو انصرم السبب. 

و من ثم كان الغسل مطلوبا للطهارة من الحدث المذكورء و عد من الطهارات الثلاث. 

(؟) إجماعاء كما فى الخلاف و الغنيةٌ و المعتبر و المنتهى و كشف اللثام و عن التذكرة و الذكرىء و فى الجواهر «بلا خلاف أجده 
فيه» بل حكى الإجماع عليه 


.0 سورة إبراهيم:‎ )١( 
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جماعة حكاية تقرب إلى التواترا» و فى بعضها نسبته لإجماع المسلمين. 

و تقتضيه النصوص المستفيضة بل المتواترة» كصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام: «قال: ثلاث يخرجن من الإحليل؛ 
وهنٌّ: المنىء و فيه الغسل.» »)١١‏ 

و غيره. 

فلا ينبغى إطالةً الكلام فى ذلككء بل المناسب الكلام فى أمور. 

الأول: أن مقتضى إطلاق معاقد الإجماعات و عموم بعضها- كالنصوص - عدم الفرق بين القليل و الكثير» كما صرح به بعضهم. 

و ربما يستفاد من بعض النصوص الاختصاص بالكثير فى الجملة» كخبر عنبسة بن مصعب عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «قال: كان 
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على عليه التّدلام لا يرى فى شىء الغسل إلا فى الماء الأكبر» 7»» و صحيح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد الله عن الرجل احتلم فلما 
انتبه وجد بللا قليلاء قال: ليس بشىء, إلا أن يكون مريضاء فإنه يضعفء فعليه الغسل» 07. 

لكن الأول- مع ضعف سنده- لا ظهور له فى التقيبد» بل ظاهر الوصف فيه الإشاره للمنى» فى قبال غيره» كالاحتلام و سائر ما يخرج 
من الإحليل؛ باعتبار غلبةٌ الكثرة فى المنى» كما هو مقتضى خبر عنبسةُ بن مصعب الآخر: «سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: كان 
على عليه السّلام لا يرى فى المذى وضوء و لا غسلا ما أصاب الثوب منه, إلا فى الماء الأكبر» 225٠‏ و نحوه ما ورد من الاستشهاد بقول 
على عليه السّ.لام فيمن رأى فى المنام شيئا و لم ير بعد الانتباه بللا أو رأى بللا قليلا «2» و إلا لزم وجوب الغسل من غير المنى مع 
الكثرة. 

و أما الثانى» فلو كان المفروض فيه كون البلل القليل منيا لم يكن التعليل فى 


.٠١ من أبواب نواقض الوضوء حديث: 15» و باب: لا من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل باب: لاا من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ 

(") الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: ؟. 

(ع) الوسائل باب: لا من أبواب الجنابة حديث: 8. 

(0) الوسائل باب: 9 من أبواب الجنابةٌ حديث: 3 ”. 
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ذيله بأنه «يضعف» مناسبا لوجوب الغسل عليه» بل الظاهر وروده- كغيره مما ورد فى البلل القليل- فى فرض الشكك فى حال البلل» 
ليكون التعليل بالضعف مناسبا لإ-حراز كونه منياء بلحاظ أن الضعف قد يوجب خروج المنى من دون دفق» فيكون قليلا ولا تكون 
القلهُ أمار على عدم كونه منياء ليخرج بها عن أمارية الاحتلام. 

أما قلهُ الخارج من غير المريضء فهى أمارهُ على عدم كونه منياء لملازمة المنى غالبا للدفق المستلزم للكثرة» كما هو المناسب لما فى 
صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّد.لام: «قال: إذا كنت مريضا فأصابتكك شهوة؛ فإنه ربما كان هو الدافق» لكنه يجىء مجيئا ضعيفا 
ليست له قوةء لمكان مرضك,. ساعةٌ بعد ساعة؛ قليلا قليلاء فاغتسل منه» »»١١‏ فالصحيح المذكور على عموم ناقضية المنى القليل أدل. 
على أن الكلينى رواه بسند آخر عن معاوية بن عمار بحذف قوله: «قليلا» و قوله: «فإنه يضعف»» فيخرج عن محل الكلام. 

هذاء و يدل على عموم ناقضية المنى القليل ما ورد من وجوب الغسل من البلل المشتبه الخارج قبل البول 23١‏ لغلبة قلته» فلو لم يجب 
الغسل واقعا من المنى القليل لم يجب ظاهرا من البلل المشتبه به. 

الثانى: المصرح به فى كلا-م جملة من الأصحاب تحقق الجنابة بخروج المنى من دون شهوة و هو مقتضى إطلاق بعض معاقد 
الإجماعات المتقدمة» و صريح جملة منهاء كإجماع الخلاف و الغني و المنتهى و كشف اللثام و محكى التذكرة و الذكرى. 

و يقتضيه- مضافا إلى إطلاق جملة من النصوص - ما ورد فى البلل المشتبه «)» لغلبةٌ خروجه من دون شهوةء و ما ورد فيمن يجد بثوبه 


منيا و لم يكن رأى فى 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: ه. 


(؟) راجع الوسائل باب: 6" من أبواب الجنابة. 
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() راجع الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة. 
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منامه أنه احتلم .)١١‏ 

نعم قد ينافيه صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن الرجل يلعب مع المرأةٌ و يقبلها فيخرج منه المنى» فما عليه؟ قال: 
إذا جاء الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسلء و إن كان إنما هو شىء لم يجد له فترهُ و لا شهوةٌ فلا بأس) .7١‏ 

لكن لا مجال للخروج به عما تقدم, و لا سيما مع موافقته للمحكى عن أبى حنيفة و مالكك و أحمد. 

وقد حمله فى التهذيب و الاستبصار على صورة اشتباه حال الخارج؛ و عن المنتقى: إن التصريح بكون الخارج منيا بناه السائل على 
الظن فجاء الجواب مفصلا للحكم دافعا للوهم». لكنه خلاف ظاهر السؤال جدا. 

نعم» يقرب حمله على اشتباه حال الخارج- مضافا إلى استبعاد جهل مثل على بن جعفر بحكم المنى- روايته فى كتاب على بن جعفر 
و محكى قرب الإسناد بإبدال «المنى» ب «الشىء)» كما قد يناسبه قوله فى الجواب: «و إن كان إنما هو شىء لم يجد له فترةُ و لا 
شهوة.». لظهوره فى سوق الفترةُ و الشهوة وصفا للشىء الناقض لا شرطا فى ناقضيته. 

هذاء و قد تظافرت النصوص بإناطة جنابة المرأة بخروج مائها عن شهوة 3 و يأتى الكلام فيه فى الأمر الخامس إن شاء اللّه تعالى. 
الثالث: ذكر فى المقنعة و المبسوط و النهاية و المراسم أن سبب الجنابة خروج الماء الدافق» و حكى ذلكك عن المرتضى و أبى 
الصلاح و غيرهما. و قد يظهر من ذلك اعتبار الدفق فى تحقق الجنابة. 

لكن فى محكى السرائر أن التقييد فى كلماتهم بالدفق مبنى على غلبةُ اتصافه به. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الجنابة. 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: .١‏ 
(*) راجع الوسائل باب: ‏ من أبواب الجنابة. 
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و كأنه راجع إلى حمله على محض التوصيف للإشارةٌ به للمنى» لا لكونه قيدا فى ثبوت الحكم له, و هو المناسب لجعلهم الدفق وصفا 
للماء لا للمنى» و لقوله فى المبسوط: «إنزال الماء الدافق الذى هو المنى؛»» كما هو المناسب لما تقدم فى صحيح زرارة. 

نعم» كلام الوسيلة يأبى الحمل على ذلكك. لكنه ظاهر فى كون الدفق علامة على كون الخارج منياء لا قيدا فى ناقضيته. 

و كيف كانء فيدل على عدم اعتبار الدفق- مضافا إلى إطلاق أو عموم معاقد الإجماعات المتقدمة» و إطلاق جمله من النصوص - ما 
ورد فى البلل المشتبه »»١١‏ حيث يغلب خروجه من دون دفق» فتأمل. و ما ورد فيمن يجد بثوبه منيا وولم يكن رأى فى منامه أنه احتلم 
7 حيث لا دافع لاحتمال عدم الدفق. 

بل لا ينبغى التأمل فى عدم اعتبار الدفق فى الجملة» بلحاظ ما ورد فى المريض» كصحيحى معاوية بن عمار و زرارة المتقدمين و 
غيرهما. 


بل هى ظاهرة فى عموم ناقضيه المنى» و أن الدفق من لوازمه الخارجية التى يعرف بها فى الصحيح دون المريض. من دون أن يكون 
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قيدا فى ناقضيته. فلاحظ. 

الرابع: لا ينبغى التأمل فى أن الناقض هو خروج المنى عن الجسد لا تحركه عن محله. كما صرح به جمله من الأصحاب. و هو الظاهر 
من آخرين ممن ادعى الإجماع و غيرهم. 

و يقتضيه- مضافا إلى ظاهر جملةٌ من النصوص المشتملة على عنوان الخروج و الإنزال و الإمناء و غيرها- ما ورد فى البلل المشتبه ”1 
لوضوح أنّ ما يخرج بعد الغسل قبل البول هو ما تبقى فى المجرى؛ مما تحركك عن محله قبل الغسل؛ فلو كان النقض بالتحركك عن 
المحل كان الغسل رافعا له. و لم ينتقفض 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة. 
(؟) راجع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الجنابة. 
() راجع الوسائل باب: 6" من أبواب الجنابة. 
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بخروجه خارج الجسد. 

الخامس: قال فى المدارك: «و لا فرق فى وجوب الغسل بالإنزال بين الرجل و المرأة بإجماع علماء الإسلام»» و ذلكك هو الظاهر من 
معقد إجماع المسلمين المدعى فى المعتبر و المنتهى» كما أنه مقتضى إطلاق معقد الإجماع فى غيرهما. 

و تقتضيه النصوص الكثيرة» كصحيح محمد بن إسماعيل: «سألت الرضا عليه السّد.لام عن الرجل يجامع المرأٌ فيما دون الفرج و تنزل 
المرأة هل عليها غسل؟ 

قال: نعم) .)0١‏ 

و موثق معاوية بن حكيم: «سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: إذا أمنت المرأهُ و الأمة من شهوة» جامعها الرجل أو لم يجامعها فى 
نوم كان ذلكك أو فى يقظة» فإن عليها الغسل» »)7١‏ و غيرهما. 

لكن قال فى المقنع: «و إن احتلمت المرأة فأنزلت» فليس عليها غسلء و روى أن عليها الغسل إذا أنزلت» فإن لم تنزل فليس عليها 
شىعا. 

و يقتضيه صحيح عمر بن يزيد: «قلت لأ-بى عبد الله عليه السّدلام: الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمنى؛ عليها غسل؟ فقال: إن 
أصابها من الماء شىء فلتغسله فليس عليها شىء إلا أن يدخله» قلت: فإن أمنت هى و لم يدخله؟ قال: ليس عليها الغسل) 70. 

و صحيحه الآخر: «اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة و لبست ثيابى و تطيبت فمرت بى وصيفة لى ففخذت لها فأمذيت أنا و أمنت هى؛ 
فدخلنى من ذاكك ضيق» فسألت أبا عبد الله عليه الشلام عن ذلككء فقال: ليس عليكك وضوء و لا عليها غسل» 50". 

و صحيح ابن أذينة: «قلت لأبى عبد الله عليه السّلام المرأة تحتلم فى المنام فتهريق 


.* الوسائل باب: /ا من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
.١1؟ (؟) الوسائل باب: لمن أبواب الجنابةٌ حديث:‎ 
.18 الوسائل باب: لا من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )"( 


(6) الوسائل باب: لاامن أبواب الجنابةٌ حديث: .5١‏ 
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الماء الأعظم, قال: ليس عليها غسل» .0١١‏ 

بل يظهر استنكار ذلكك من مرسل نوح بن شعيب عن عبيد بن زرارة» قال: 

«قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لاء و أيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلكك أن يرى ابنته أو 
أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل» فيقول: مالكك؟ فتقول: احتلمت و ليس لها بعل. ثمّ قال: لا ليس عليهن ذلكك و 
قد وضع الل ذلك عليكم. قال و إِنْ كعم نبا َاطهَرُوا و لم يقل ذلكك لهن» 7. 

بل تظهر المفروغية عن ذلكك للسؤال عن علته من صحيح محمد بن مسلم: 

«قلت لأبى جعفر عليه التّرلام: كيف جعل على المرأة إذا رأت فى النوم أن الرجل يجامعها فى فرجها الغسل» و لم يجعل عليها الغسل 
إذا جامعها دون الفرج فى اليقظهُ فأمنت؟ 

قال: لأنها رأت فى منامها أن الرجل يجامعها فى فرجها فوجب عليها الغسلء و الآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل؛ 
لأنه لم يدخله. و لو كان أدخله فى اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن» 9”. 

نعم» ما تضمنه من وجوب الغسل عليها بالاحتلام إن أريد به صورة الإنزال كان مرجعه التفصيل فى تحقق الجنابة منها بالإنزال بين 
الاحتلام و اليقظة» و هو غريب لم يعرف القول به من أحد. 

و إن أريد به صورةٌ عدم الإنزال- كما هو مقتضى الإطلاق المناسب للتعليل- فهو أغرب. و من ثم لم يخل عن الاضطرابء و العمدة 
ما قبل فلاحظ. 

و أما ما فى المنتهى من أن اختلاف صحيحى عمر بن يزيد فى المتن كاشف عن عدم الضبط. فهو كما ترى! موقوف على وحدة الأمر 
المحكى بهماء و متنهما يأبى ذلكك جدا. 


.5١ الوسائل باب: لمن أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: لمن أبواب الجنابةٌ حديث: ؟*.‎ 
.19 الوسائل باب: لا من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )"( 
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و مثله ما ذكره الشيخ قدّس سرّه من احتمال التصحيف فى بعض هذه النصوص بإبدال المذى بالمنى» أو خطأ السائل بتخيل كون 
الخارج منيا و صدور الجواب على ما يطابق الواقع دون السؤال» لمخالفة الأول لأصالة عدم الخطأ المعول عليها عند العقلاء و الثانى 
لظهور الكلام فى مطابقة الجواب للسؤال. 

و كذا مافى الوسائل من حملها على الشكك فى كون الخارج منياء أو انتقال المنى عن محله إلى الرحم من دون أن يخرجء أو أنها 
رأت فى النوم أن المنى قد خرج منهاء فلما انتبهت لم تر شيئاء أو حمل نفى الغسل فيها على الإنكار. 

فإنّ ذلك كله لا يناسب مفاد النصوص جداء بل هو خلاف المقطوع به من أكثرها. 

و كذا حملها على صورة الإنزال من دون شهوة جمعا بينها و بين إطلاق نصوص ثبوت الغسلء بقرينة التقييد بالشهوة؛ فى غير واحد 
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من نصوصهه لإباء غير واحد منها عن الحمل على ذلكك عرفاء بسبب ما فرض فيها مما يسبب إثارة الشهوة غالبا. 

بل بناء على ما يظهر من الأصحاب من ناقضية خروج المنى مطلقاء و أن الرجوع للشهوة إنما هو عند الشكك فى حال الخارج فلا 
مجال لذلكك فى صحاح عمر بن يزيد و محمد بن مسلم التى فرض فيها كون الخارج منياء بل هو الظاهر من صحيح ابن أذينة» لأن 
الماء الأعظم كناية عن المنى ظاهرا. 

و بالجملة: الظاهر استحكام التعارض بين الطائفتين بالنظر لأنفسهما. و ربما يجمع بينهما بالنظر لأمر خارج عنهما بأحد وجهين. 

الأول: ما قربه فى الوسائل و غيره من حمل نصوص نفى الغسل على التقية» لموافقتها لبعض العامة» لتحقق الخلاف منهم فيهاء و إجماع 
المسلمين المدعى مختص بالرجل. و قرينة التقيهُ فيها التعليل المجازى الذى تضمنه صحيح محمد ابن مسلم, و الاستدلال الظاهرى 
الإقناعى فى خبر عبيد بن زرارة. 

و فيه: أن الأولى بالحمل على التقية نصوص وجوب الغسلء لموافقتها 
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للمذهب المشهور بين العامة حيث لم ينقل الخلاف فى وجوبه إلا عن النخعى. 

و أما التعليل و الاستدلال المذكوران» فهما يبعدان احتمال التقية» فى نصوص نفى الغسلء فإنّ الذى يهتم بالإقناع به هو الحكم 
الواقعى المخالف لهم. حيث يكون خلافهم فيه مثارا للتساؤل عنه و سببا للتشكيكك فيه فيهتم بتعليله و الاستدلال عليه كى يقبله السامع 
و يحسن الدفاع عنه عند التخاصمء أما الحكم الموافق لهم فلا غرض غالبا فى تأكيده بالتعليل و الاستدلال» خصوصا بمثل هذا الوجه 
العملى الارتكازىء و لا سيما مع ورود بعض نصوص نفى الغسل فى وقائع خارجية مورد للابتلاء الفعلى. 

الثانى: ما أشير إليه فى كلام غير واحد من حمل نصوص نفى الغسل على عدم وجوب الإعلام به أو حرمته أو كراهته. لثلا يتخذنه 
علة كما تضمنه صحيح أديم بن الحر: «سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل» عليها غسل؟ 

قال: نعم» و لا تحدثوهن فيتخذنه علة) .)١١‏ 

لكنه- مع مخالفته لظاهر النصوص المذكورة جدا- بعيد فى نفسه؛ لبعد تخصيص عموم وجوب الإعلام بالأحكام, و لا سيما فى مثل 
هذا الحكم الذى هو من الأهمية بمكان بسبب شرطيةٌ الغسل فى الصلاةٌ و غيرها. 

و لعل الأقرب من ذلكك. جعل ذيل صحيح أديم و نصوص نفى الغسل قرينة على تنزيل وجوب الغسل الذى تضمنته النصوص الكثيرة 
على أنه حكم اقتضائى قد منعت الجهة التى أشير إليها فى صحيح أديم و خبر عبيد من فعليته. 

لكن الإنصاف أن ذلكك و إن كان قريبا فى نفسه جداء إلا أنه ليس مقتضى الجمع العرفى بين النصوصء بل هو محض ظن لا يعول 
عليه فى استنباط الحكم الشرعىء كاستبعاد تخصيص عموم وجوب الإعلام بالأحكام فى المقام. 

فالبناء على عدم وجوب الإعلام بالحكم المذكور- لو كان ثابتا فى نفسه- عملا بصحيح أديم هو الأنسب بالقاعدة. 


.١7؟ الوسائل باب: لمن أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: عم 


و مجرد عدم تعرض الأصحاب لذلكك- كما ادعاه فى الجواهر- لا يستلزم الإعراض الموهن للصحيح و المسقط له عن الحجية؛ لعدم 
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وضوح بنائهم على التصدى لمثل ذلكك فى المقام» حيث أهملوا فروع المسألهُ و تفاصيلهاء و لا سيما مع قرب قيام السيرة على عدم 
الإعلام بهذا الحكم و تشخيص موضوعه. 

نعم» لا ريب فى أن هذا موهن لنصوص وجوب الغسل و مقرب لحملها على التقية» الذى عرفت أنها أولى به من نصوص عدم وجوبه 
لقرب تذرعهم عليهم السّلام بذلك لإبطال الحكم من دون تصريح بمخالفة العامة فيه. 

إلا أنَ ذلك كله فرع حجية نصوص عدم وجوب الغسلء و هو فى غَاية الإشكال» بلحاظ ظهور إعراض الأصحاب عنها من أهل 
الحديث و الفتوى قديما و حديثاء حيث لم يعرف القول بمضمونها من غير الصدوق فى كلامه المتقدم فى المقنع» المشعر بنحو تردد 
منه فيه» لتعقيبه برواية وجوب الغسل» مع ظهور عدوله عنه فى الفقيه» لاقتصاره على الرواية المتضمنةُ لوجوب الغسلء كما هو الحال 
فى الكلينى أيضاء حيث اقتصر على نصوص وجوب الغسلء مع ظهور حاله- كحال الصدوق فى الفقيه- فى الاقتصار على الأخبار 
المعتمدهُ الصالحة لأن يعمل بهاء و لم يتعرض لها إلا الشيخ فى التهذيب و الاستبصار. حيث ذكرها مؤولا لها دافعا لظاهرها. 

و مع ذلكك تشكل حجية النصوص المذكورة؛ و لا سيما مع كون نصوص وجوب الغسل أكثر عددا و أشهر رواية» فإِنٌ الترجيح بذلكك 
مقدم على الترجيح بمخالفة العامة. 

اللهم إلا أن يقال: المراد بذلكك ترجيح المشهور على الشاذ النادر, لا الترجيح بالأشهرية. و لا مجال لدعوى شذوذ نصوص عدم 
وجوب الغسل مع تعددها و وقوع أجلاء الرواة فى أساقدها و تدوون قذماء الأصوحاب لياقن الكى الممدة. 

و أما إعراض الأصحاب عنها فى مقام الفتوى؛ فهو إنما يكون موهنا لها إذا لم 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج؛ ص: "١8‏ 


تطابق السيرة العملية؛ و إلا كشفت السيره عن كون الهجر لشبههُ فى مقام الاستدلال» مع الغفلةُ عن السيرة المعينة لصدقها. 

وربما يمكن تحصيل السيرهُ على مضمونها من عدم الاهتمام بتحديد منى المرأةُ و تشخيصه و لا بالفحص عن هذا الحكم بالنحو 
المناسب لأهميته» كما هو ديدنهم فى الحيض و نحوه. 

إلا أن يكون منشأ ذلك قلة الابتلاء به بالنحو الذى يترتب عليه العمل- لندره حصول الإنزال لها من دون جماع- و شدة حياء النساء 
منه حتى قد يصعب عليهن إبداؤه للأزواج لمناسبته لشدة الشهوة بالنحو المنافى للتعفف الذى يحاولنه» حيث يبدين أنفسهن مطلوبات 
غير طالبات. 

ولعل ذلكك هو المنشأ لتكثر الأسئلهُ عن ناقضيته فى كلتا الطائفتين من النصوص و غيرهاء مع عدم السؤال عن ناقضيه منى الرجل؛ 
لوضوح حاله بسبب كثرة الابتلاء به» و إنما تضمنته تبعا النصوص الواردة لبيان أمور أخرء كعدم ناقضية غيره مما يخرج من الإحليل؛ و 
عدم ناقضية الاحتلام أو التفخيذ من دون إنزال. 

وقد تحصل مما ذكرنا: أن نصوص عدم وجوب الغسل إن سقطت عن الحجية بالإعراض كان المرجع نصوص وجوبه. و إلا كان 
العمل عليها و لزم حمل نصوص الوجوب على التقية. 

و الأمر فى غايةُ الإشكالء و الله سبحانه و تعالى العالم بحقيقة الحال. 

بقى الكلام فى تحديد منى المرأة الموجب للغسلء فقد ذكر العلامة فى المنتهى أنه رقيق أصفرء فى قبال منى الرجل الذى هو غليظ 
أبيض» و سبقه إليه ابن سعيد فى محكى الجامع فى كلامه الآتى عند ذكر اشتباه المنى. 

و كأنهما استندا فى ذلكك للنصوص الواردةُ من طرقنا و من طرق العامة» ففى معتبرة أبى بصير: «سألت أبا عبد الله عليه السَّلام فقلت له: 
إن الرجل ربما أشبه أخواله و ربما أشبه أباه و ربما أشبه عمومته. فقال: إن نطفة الرجل بيضاء غليظة و نطفة المرأة صفراء رقيقة فإن 
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غلبت نطفةٌ الرجل نطفةٌ المرأه أشبه الرجل أباه و عمومته» و إن غلبت نطفة 
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المرأة نطفة الرجل أشبه الرجل أخواله» ١١‏ و قريب منه خبر ثوبان 219 و ما يأتى من رواية مسلم فى صحيحه. 

لكن من القريب أن يراد بنطفة المرأة و مائها البويضة التى يتكون منها الولد بعد تلقيحها بمنى الرجلء لا منى المرأة الذى هو سبب 
جنابتهاء إذ لا إشكال ظاهرا فى عدم توقف تكوّن الولد على إنزال المرأة. 

نعم» لا مجال لذلك فيما رواه مسلم فى صحيحه من حديث أم سليم من أنها سألت النبى صلَى اللّه عليه و آله عن احتلام المرأة» 
فأوجب به الغسل فقالت: «و استحييت من ذلككء قالت: و هل يكون هذا؟ فقال نبى الله صلى الله عليه و آله: نعم فمن أين يكون 
الشبه؟ إِنْ ماء الرجل غليظ أبيض و ماء المرأةً رقيق أصفرء فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه)» «). 

إلا أنه ليس حجة, فلا مجال للتعويل عليه؛ و لا سيما بعد ما عرفت» حيث يكون النص المتضمن لذلكك بسببه من المشكل الذى يرد 
علمه لأهله. 

أما نصوص المقام» فهى بين مطلق- كصحيح محمد بن إسماعيل المتقدم- و مقيد بالشهوة- كموثق معاوية بن حكيم المتقدم- و هو 
الأكثر. 

و ظاهر الأصحاب كصريح بعضهم, حمل الثانية على كون الشهوة علامة على المنى يرجع إليها عند الاشتباه» مع عموم ناقضية المنى» 
عملا بإطلاق الطائفة الأولى. 

ولم يتضح الوجه فى ذلك مع قوهُ ظهور النصوص فى التقييد للتأكيد عليه فى بعضها فى الجواب بعد ذكره فى السؤال» و ظاهرها بيان 
موضوع وجوب الغسل الواقعى من دون إشعار فيها بفرض الشكك فى نوع الخارج. 

نعم, لا يبعد أن يكون منشأ التقييد هو ملازمة الشهوة للمنى بنحو تكون من خواصه المميزة له. لا توقف ناقضيته عليها مع إمكان 
انفكاكه عنهاء فإنه و إن كان 


)١(‏ علل الشرائع ج: ١‏ ص: 45 باب: 88 حديث: ١‏ طبع النجف الأشرف. 

(1) علل الشرائع ج: ١‏ ص: 48 باب: 88 حديث: ه. طبع النجف الأشرف. 

(؟) صحيح مسلم ج: ١‏ ص: ١00‏ حديث: "١1١‏ باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها. 
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خلااف ظاهر مثل موثق معاوية بن حكيم المتقدم؛ لتضمنه تقييد الإمناء بالشهوة و الأصل فى التقييد الا-حترازء إلا أنه المناسب 
لمفروغية الأصحاب عن عموم ناقضية المنى» و قد تدل عليه بعض النصوص. 

و كيف كانء فلا أهمية لذلكك بعد دوران الناقضية مدار الشهوهُ وجودا و عدما بمقتضى التقييد فى النصوص المذكورة» الذى يلزم 
تنزيل المطلقات عليه» و لا سيما مع قرب انصرافها لصورة الشهوة. لانصراف الإنزال إليه» و لا سيما مع اشتمالها على فرض مهيجاتهاء 
كمجامعتها فيما دون الفرج و رؤيتها فى الحلم الجماع. 

ثم إن نزول الماء من المرأة حال الشهوة على نحوين. 
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الأول: النزول الهادى بنحو الرشح, و يستمر باستمرار حالةٌ الشهوةٌ عندها. 

الثانى: النزول بنحو من الكثرةٌ و الدفع عند بلوغ الشهوة قمتهاء نظير إنزال الرجل و يتعقبه الفتور. 

و فى اتحاد حقيقَة الماء النازل فى الحالين أو اختلافهاء وجهانء ربما نقل عن بعض الأطباء الأول» ولا يهم تحقيق ذلكك. و إنما المهم 
عموم الناقضيةً للحالين و إن كانا مختلفى الحقيقة» أو اختصاصها بالثانى و إن اتحدت حقيقتهما. 

غايهُ ما يلزم عليه دخل الحالهُ فى صدق عنوان المنى؛ بناء على انحصار الناقض به و عموم ناقضيته» كما يظهر من الأصحاب المفروغية 
عنه» و قد يستفاد من النصوصء و ليس ذلكك محذورا إذا ساعدث عليه الأدلة. 

قد يستدل على الاختصاص بالثانى بقوله تعالى لق مِنْ لا كافق. 

بَحْرّجٌ مِنْ بين الصَلْبٍ و اللأائْب 0١١‏ بدعوى: ظهوره فى كون ماء المرأة الذى يخرج من ترائبها دافقاء كماء الرجل. 

وفيه: أن حمل الترائب على ترائب المرأة لإرادهً مائهاء و إن ذكر فى مجمع البيان وجها فى تفسير الآية الشريفة» بل اقتصر عليه على بن 
إبراهيم فى تفسيره؛ و عليه يبتنى ما فى كشف اللثام من الاستدلال بالآية لاعتبار الدفق عند اشتباه حال ماء 


000 سورة الطارق: وى / 
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المرأة» إلا أن تركيب الآيهُ لا يناسبه- كما تبه له سيدى الوالد دامت بركاته- لظهورها بمقتضى لفظة بَيِنَ فى إرادةٌ ماء واحد يخرج من 
بين الصلب و الترائبء لا مائين يخرج أحدهما من الصلب و الآخر من الترائب. 

على أن ذلكك إنما يدل على دفق ماء المرأةٌ الذى يتكون منه الولد» لا الذى هو سبب لجنابتهاء نظير ما تقدم عند الكلام فى النصوص. 
نعم» فى خبر الجعفريات عن على عليه السّلام: «سمعت رسول الله صل الله عليه و آله يقول: 

ثلاثة أشياء: منى و وذى و ودى. إلى أن قال: و أما المنى فهو الماء الدافق الذى يكون منه الشهوةٌ ففيه الغسل») .)١١‏ 

و عنه عليه السّ.لام: «سئل عن الرجل يجامع امرأته و أهله مما دون الفرج فيقضى شهوته. قال: عليه الغسل و على المرأة أن تغسل ذلكك 
الموضع إذا أصابهاء فإن أنزلت من الشهوة كما أنزل الرجل فعليها الغسل» .)7١‏ 

و ظاهر الأول حصر الغسل بالمنىء و أنه لا يكون إلا دافقا منه الشهوة» و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الرجل و المرأة. 

وظاهر الثانى إرادة إنزالها كانزال الرجل الذى يكون به قضاء الشهوة. 

لكن سندهما لا يخلو عن إشكال. و من ثمّ قد يدعى أن مقتضى إطلاق ما تضمن وجوب الغسل على المرأةٌ بإنزالها من شهوة عموم 
الحكم لكلا الحالين المتقدمين و عدم اختصاصها بالثانى. 

اللهم إلا أن يقال: المتيقن من الإطلاقات المذكورة هو الماء النازل فى الحال الثانى, لأنه المستند للشهوة» و أما الأول فهو مصاحب لها 
لا مسبب عنها عرفا. 

ولا سيما مع ظهور بعض النصوص فى كون الشهوة الموجبة لنزول الماء حالة خاصة تطرأ على المرأة حال ملاعبتها مع الرجل؛ ففى 
صحيح محمد بن الفضيل: 

«سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تعاتق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره. فتأتيها 


." مستدركك الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الجنابةٌ حديث:‎ )١( 
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القهوة فقول المناء علبهنا الغسل» أو لا يج عليهدا الغسل؟ قال إذا خاءقيا الشهوة فأندلت الام وحن غليها الغس] اي تحرة 
صحيحه الآخر .)37١‏ 

فإنهما ظاهران فى أن الشهوه الموجبة لنزول الماء حالة طارئة قاهرة غير الشهوة التى لأجلها تتحركك على ظهر الزوج و التى تسيطر 
المرأةٌ عليها. 

بل لا يبعد كون ذلك هو المنصرف من إطلاق الإنزال فى جملهُ من النصوصء بسبب كون ذلكك هو المعهود من إنزال الرجل» كما 
هو مقتضى التشبيه به فى خبر الجعفريات المتقدم, أما الأول فهو بسبب تدريجيته غير ملتفت إليه» بل قد يشتبه برطوبات الفرج 
الأخرى بل هو حت كان كيزا فمن العيد عقاء سكمة نحو ينايب كثرة الأسكلة عئة: 

كما أن ها يظهر من بعض الأخبار من جهل بعض النساء بتحقق الانزال من المرأة و كتمان أخر لهو استحيائهن هنه: إثما يناسب إرادةٌ 
الثانى؛ لا ما يعم الأول الذى هو من التعارف و الكثرة بنحو لا يقبل الكتمان و الجهل من الرجال فضلا عن النساء. 

بل عموم حصول الجنابة بالمائين معا مستلزم للحرج الشديد. لكثرة الابتلاء بالماء الأول» و صعوبة التوقى منه» و السيطرة عليه مع تهيؤ 
المرأة للرجل و تجاوبها معه. بخلا-ف الثانى الذى يقل حصوله و تسهل السيطرة عليه بالتوقى عما يستتبع الشهوةٌ العارمة» كما فى 
الرجل. 

و ذلك كله يشرف بالفقيه على القطع باختصاص الناقضية بالماء الثانى» فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 


)١1(‏ كما لعله مقتضى إطلاق غير واحدء بل هو الظاهر من العلامةُ فى المنتهى» 


)١(‏ الوسائل باب: /ا من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: لاا من أبواب الجنابةٌ حديث: "1. 
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حيث قال: «لو خرج المنى من ثقبهُ فى الإحليل غير المعتاد أو فى خصيتيه أو فى صلبه فالأقرب وجوب الغسلء لقوله عليه السّلام: إنما 
الماء من الماء»» فإن استدلاله بالحديث ظاهر فى العموم لغير الفروض المذكورة فى كلالمه؛ و هو المحكى عن التذكرةٌ و نهاية 
الاحكام. 

لكن فى جامع المقاصد: «أما لو خرج من غير ذلكك. فاعتبار الاعتياد حقيق بأن يكون مقطوعا به». و فى القواعد: «لو خرج المنى من 
ثقَبهُ فى الصلب فالأ-قرب اعتبار الاعتياد و عدمه). و عن الذكرى: «لو خرج المنى من ثقبة» اعتبر الاعتياد و الخروج من الصلب فما 
دونه. و من فوقه وجه. عملا بالعادة»» و نحوه عن البيان. 

و ربما قيل بابتناء الكلام هنا على الكلام فى نواقض الوضوء, و عن نهاية الاحكام: «فإن اعتبرنا هناكك المعدة. فالأقوى اعتبار الصلب 
هناء فقد قيل: إنه يخرج من الصلب). 

و عن الإيضاح عدم وجوب الغسل مطلقاء حملا على الغالب و عملا بالأصل. 
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هذاء وقد تكرر منا عدم صلوح الغلبة و لا الاعتياد لتقييد المطلقات» فلا بد- فى محل الكلام- من النظر فى مفاد الأدلة عموما و 
خصوصا. و قد سبق من المنتهى الاستدلال بقوله عليه الم لام: «إنما الماء من الماء». لكن لم نعثر على الحديث من طرقناء و إنما ورد 
من طرق العامة فيما حكى .)١١‏ 

نعم فى صحيح زرارةً عن أبى جعفر عليه السّلام: «قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبى صلَّى الله عليه و آله فقال: ما تقولون فى 
الرجل يأتى أهله فيخالطها و لا يتزل. فقالت الأنصار: الماء من الماءء و قال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل.) «؟)» 
فلو كان مراد الأنصار الإشاره لحديث نبوى فالمتيقن وروده لبيان عدم وجوب الغسل بدون الماء ولا إطلاق له فى وجوب الغسل به. 


.193117/ برقم:‎ 5١ حكى عن كنز العمال ج: ه ص:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: © من أبواب الجنابة حديث: ه.‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: كور 


و مثله ما ورد فى جملهٌ من النصوص من أن عليا عليه السّلام كان لا يرى الغسل إلا فى الماء الأكبر 0١١‏ لوروده لبيان عدم النقض بغيره 
من الاحتلام المجرد عنه أو المذى و نحوه. كما أنّ صحيح عبد الله بن سنان المتقدم فى أول الفصل و مرسل ابن رباط المتضمنين 
ناقضية المنى حيث وردا فى بيان ما يخرج من الإحليل فلا إطلاق لهما يشمل صورة خروجه من غير الإحليل. 

نعم» قد يتجه الإطلاق فى خبر الجعفريات المتقدم فى آخر الكلام فى منى المرأة. 

لكن لا مجال للتعويل عليه مع ضعف سنده. 

فلم يبق فى المقام إلا إطلاق ما تضمن وجوب الغسل بالإنزال» و الظاهر عدم صدقه على خروج المنى من محل تكونه رأسا لثقبة فيه 
مع الدفق فضلا عن عدمه؛ بل لا بد من سيره فى مجرى فى الجسد و خروجه مما دونه بنحو الدفع. 

نعم لا يعتبر خروجه من المجرى المعتاد» فلو خرج من ثقبة قبله صدق الإنزال مع اعتياد الخروج منه و عدمه و مع انسداد المجرى 
المعتاد و بدونه. 

بل لا يببعد عموم الناقضية لما يخرج منه بدون دفق لإلغاء خصوصيته عرفا بالإضافة إليه» و لو بقرينة ما تضمن عدم اعتبار الدفق مع 
الخروج من المجرى الطبيعى. 

و أما التعدى لما يخرج من نفس محل تكون المنى لثقبةُ فيه» فهو يحتاج إلى دليل. 

هذا كله فى الرجلء و أما المرأه فالظاهر إناطة النقض فيها بالشهوة بالنحو المتقدم. حيث يصدق معها الإنزال من دون خصوصية 
لموضع معين» عملا بإطلاق النصوص المتقدمة. 


000 راجع الوسائل باب: /امن أبواب الجنابة حديث: 3 “١‏ وباب: 4 من الأبواب المذكورةة حديث: اخبرة رةه 
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و إن كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر .)١(‏ 


[مسألة ١‏ إن عرف المنى فلا إشكال] 


مسألهُ :١‏ إن عرف المنى فلا إشكال ()» و إن لم يعرف (") فلا يبعد أن يكون كل من الشهوة و الدفق و فتور الجسد أمارة عليه (5)؛ 
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)١(‏ الظاهر أن الاحتياط المذكور يضعف جدا إذا كانت الثقبهُ فى الإحليل» لبعد خصوصية الخروج من طرف الذكر عرفا. 

(؟) هذا فى الرجل فى محلهء لما سبق من عموم ناقضية المنى. 

وأمافى المرأة» فقد سبق أن المدار على الشهوة الخاصة» إما لملازمتها للمنى» أو لكونها قيدا فى الناقضيهٌ به و بغيره. 

(9) قد يظهر من كلام غير واحد وجوب الاختبار بالوجه الآتى» و لم يتضح وجهه. بل الظاهر جواز الرجوع قبله لاستصحاب الطهارة» 
بل لاستصحاب عدم خروج المنى» لعدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية إلا بدليل. 

(ع) كما عن المسالكك. 

وفى جامع المقاصد و الروض الاكتفاء بأحد هذه الأوصاف و بالرائحة؛ بل نفى فى جامع المقاصد الخلاف فى الاكتفاء بالرائحة 
وحدها. 

و فى المعتبر و الشرائع و المنتهى و الإرشاد و عن ظاهر التحرير و نهايةٌ الاحكام و غيرها اعتبار اجتماع الأوصاف الثلاثة المذكورة فى 
المتن. 

واكتفى فى القواعد بالدفق و الشهوة. و فى النافع و الوسائل بالدفق و فتور البدنء و لعله للتلازم بين الشهوة و فتور البدن بنظرهم. 

و جعل فى النهاية المدار على الدفق وحده؛ و ربما ينسب لجميع من جعل سبب الغسل هو الماء الدافق و قد سبق التعرض لبعضهم عند 
الكلام فى ناقضية المنى» لكنه لا يناسب ظهور كلام أكثرهم فى بيان موضوع الناقضية ثبوتاء لا علامة الناقض عند اشتباهه إثباتا. و قد 
سبق توجيه كلامهم. 
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و ذكر فى الجواهر أن التأمل فى عبارة السرائر قد يقضى بذهابه إلى عدم اعتبار شىء من العلامات» و أن المدار على العلم بكونه منياء 
وربما ينسب لجملة من القدماء ممن علق وجوب الغسل على خروج المنى و لم يتعرض لفرض اشتباه الخارج؛ و إن استظهر فى 
الجواهر عدم الخلاف فى الرجوع إليها فى الجملة و فى الحدائق الاتفاق على ذلكك. 

و كيف كان فقد وجه فى جامع المقاصد الاكتفاء بكل واحده من الصفات المذكورة فى المتن و بالرائحة بتلازم الصفات الأربع إلا 
لعارض. 

فإن أراد تلازمها عند خروج المنى؛ لم ينفع شىء منها فى إحراز كون الخارج منيا عند الشكك فى حاله. 

و إن أراد تلازمها و لزوم المنى لهاء فإن أراد بالعارض المرض الذى يأتى الكلام فى حكمه كان مرجع كلامه إلى أمارية الصفة 
الواحده على تحقق بقيهُ الصفات فى الصحيح و يمتنع فرض انفكاكك بعضها فيه. 

لكن لم يتضح الوجه فى التلازم المدعى» خصوصا لو أريد منه الصحيح العرفى المقابل للمريض العرفىء الذى هو المراد من المريض 
فيما يأتى» لوضوح أنه لا يراد به مطلق من فيه نقص حقيقة و إن لم يكن مدركاء و إلا لم يكن فرضه عمليا. 

و إن أراد بالعارض غير المرضء كان مرجع كلا مه إلى أن غلبة التلا-زم بين الصفات موجب للاكتفاء بواحدة منها عند الشككء 
لاصيال العارقن. 

و يشكل بعدم الدليل على حجية الغلبة بالنحو المذكور بعد فرض تسليمها. 

بل يلزم الرجوع للنصوصء و حيث كانت خاليةُ عن ذكر الرائحة فلا وجه لعدها أمارهُ مستقلة- كما فى كلام من سبق- و لا بشرط 
الانضمام إلى غيرها من الصفاتء كما عن التذكرة و الذكرى و الدروسء على ما نبه له فى المداركك. 
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أصفر كمنى المرأة»» لعدم ورود النصوص بشىء مما ذكره. 
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إلا أن يكون مراده بيان خواصه الخارجية التى قد يوجب وجودها العلم به. لا أماراته الشرعية عند الاشتباه» كما هو ظاهر القواعد فى 
الرائحة» و قد يحمل عليه كلام بعض من تقدم. 

أما النصوصء فهى: 

صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه ال لام: «سألته عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبلها فيخرج منه المنى» فما عليه؟ قال: إذا جاءت 
الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل» و إن كانا إنما هو شىء لم يجد له فترهُ و لا شهوةٌ فلا بأس» .)١١‏ 

و صحيح ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «قلت له: الرجل يرى فى المنام و يجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثمّ 
يمكث الهون بعد فيخرجء قال: إن كان مريضا فليغتسل و إن لم يكن مريضا فلا شىء عليه؛ قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لأن الرجل إذا 
كان صحيحا جاء الماء بدفقةُ قوية [يدفقه بقوة]» و إن كان مريضا لم يجئ إلا بعد [بضعف ]) ."١‏ 

و صحيح زرارةٌ عن أبى جعفر عليه الس لام: «قال: إذا كنت مريضا فأصابتكك شهوة فإِنّه ربما كان هو الماء الدافق لكنه يجىء مجيئا 
ضعيفا ليست له قوه لمكان مرضكك ساعةٌ بعد ساعة قليلا قليلاء فاغتسل منه) 0379. 

و صحيح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد الله عليه الّد.لام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا. قال: ليس بشىء إلا أن يكون 
مريضاء فإنّه يضعف فعليه الغسل» 69" 

و مافى مرسل ابن رباط: «فأما المنى» فهو الذى تسترخى له العظام و يفتر منه الجسد) «8). 

و ما فى خبر الجعفريات المتقدم: «و أما المنى» فهو الماء الدافق الذى يكون 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث:‎ 
الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: ه.‎ )*( 
.” (ع) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث:‎ 
.١7 الوسائل باب: لمن أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )0( 
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منه الشهوة) 11 

و ظاهر صحيح ابن جعفر هو أمارية الصفات الثلاءث على المنى و لزوم اجتماعها فى الحكم به» فالاكتفاء ببعضها محتاج إلى دليل 
يخرج بداعله. 

وقد استدل سيدنا المصنف قدّس سرّه على طريقي الشهوة وحدها بظهور صحيحى ابن أبى يعفور و زرارة فى أن الفرق بين الصحيح 
و المريض ليس هو قصور الشهوة عن الطريقية فى الأول دون الثانى» بل أمارية عدم الدفق فى الأول على عدم المنى فتعارض أمارية 
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الشهوة فيه بخلاف الثانى» فلا معارض فيه لأمارية الشهوة؛ فيدلان على المفروغية عن عموم أمارية الشهوة. 

و يشكل بظهور صحيح زرارة فى أنّ وجوب الغسل فى المريض ليس لأمارية الشهوة على المنى» بل لمحض احتماله معها من دون 
أمارةٌ نافيةُ له و لا مثبتة. 

و لعل التعبد به بمحض الاحتمال فى المريض لأمر يختص به؛ و هو عدم تيسر حصول الأمارة التام بخلاف الصحيح. 

وعليه يبحمل صحيح ابن أبى يعفور لأن نسبته إليه نسبة المجمل للمبين» بل صحيح ابن أبى يعفور ظاهر فى أن البناء فى الصحيح 
على عدم المنى مع عدم الدفق لكون عدم الدفق أمارة على عدمه؛ لا لتعارض الأمارتين الموجب لسقوطهما و الرجوع للأصلء فتأمل. 
كما أنه قدّس سرّه استدل على أمارية الفتور وحده بما سبق فى مرسل ابن رباط» و على أمارية الدفق وحده. بما تضمن أن المنى هو 
الماء الدافق. 

و يشكل الأول بضعف سند المرسلء. و الثانى بعدم العثور على هذا المضمون. و إنما تعرضت الآيةُ الكريمة لتوصيفه بالدافق» و اشتمل 
صحيح زرارةٌ المتقدم على الإشارة إليه به بنحو التعريف العهدىء و هما لا يدلان على انحصار الدفق به» ليكون من خواصه الواقعية 
الموجبة للعلم به و لا على أماريته عليه 


." مستدركك الوسائل باب: ؟ من أبواب أحكام الجنابةٌ حديث:‎ )١( 
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شرعاء ليحر ز به ظاهرا. 

و أما الاستدلال على أمارية كل من الشهوة و الفتور بمفهوم الذيل فى صحيح على بن جعفرء فلا مجال له. لعدم سوقه للمفهوم؛ بل 
للتصريح بمفهوم الصدرء فلا يصلح لرفع اليد عن ظاهره فى لزوم اجتماع الصفات الثلاث. 

و أما ما سبق من القواعد من الاكتفاء بالدفق و الشهوة؛ فيدل عليه خبر الجعفريات» إلا أن ضعفه مانع من التعويل عليه. 

نعم» ظاهر صحيحى ابن أبى يعفور و معاوية بن عمار المفروغية عن وجوب الغسل مع الدفق فى المحتلم» مع أنه قد لا يحرز فتور 
الجسدء فلا بد أن يكون ذلكك للتلازم بين الفتور و اجتماع الدفق و الشهوة فلا ينافى صحيح ابن جعفرء أو لإلغاء قيديٌ الفتور فى 
المحتلم الذى لا يتيسر الاطلاع عليه فيه غالباء نظير إلغاء قيدية الدفق فى المريض. و لا دليل على إلغاء قيديته فى المنتبه الذى يتيسر له 
غالبا الاطلاع عليه. 

و أما الاكتفاء بالدفق و فتور الجسد- كما تقدم من النافع و الوسائل- فلم يتضح وجهه. 

م إنه ليس المراد بالشهوةٌ الشهوةٌ الاستمرارية المصاحبة للملاعبة و نحوهاء بل الشهوة الطارئة المصاحبة لخروج الماء» كما هو ظاهر 
صحيح على بن جعفر المتضمن للتقبيد بمجيئها مع فرض السائل الملاعبة و التقبيل المصاحبين للشهوة بالمعنى الأول, و لقوله فى ذيله: 
«لم يجد له شهوة». 

وهو الظاهر من صحيح ابن أبى يعفور الذى فرض فيه وجدان الشهوةٌ فى الاحتلام» و من صحيح زرارة الذى فرض فيه أصابه الشهوة» 
الظاهرة فى طروئهاء و من خبر الجعفريات الظاهر فى سببيهُ خروج المنى للشهوة. 

هذاء و النصوص السابقة مختصة بما إذا شكك فى كون الخارج منياء و تقصر عن إثبات الأمارية فيما إذا شكك فى أصل خروج المنى 
فيرجع معه للأصل و إن تحققت الصفات المتقدمة. 
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و عدمها أمارة على عدمه )١(‏ فى الصحيح, فمع تعارضها يبنى على عدمه (7)) و مع اجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشكك فى 


ثبوت غيرها يبنى على وجوده ()) 


(1) بناء على ما تقدم من اعتبار اجتماع الصفات فى البناء على المنى فبتخلف إحداها لا يحكم بأن الخارج منى؛ لعدم تمامية الطريق 
إليه فلا يجب الغسل و لو بحكم الأصل. 

أما كون تخلف الصفه طريقا على عدم كون الخارج منياء فهو الذى يقتضيه فى الدفق صحيحا ابن أبى يعفور و زرارة» بل صحيح 
معاوية بن عمار أيضاء بناء على ما سبق فى توجيهه عند الكلام فى عموم ناقضيةٌ المنى للقليل» و خبر الجعفريات» لظهوره فى ملازمة 
كل من الدفق و الشهوة للمنى» و عدم اللازم دليل على عدم الملزوم. 

و بذلك يكون دالا على أمارية عدم الشهوة أيضاء كما يدل مرسل ابن رباط على أمارية عدم الفتور» لكن ضعف سند الخبرين مانع 
من التعويل عليهما. 

و أما ما فى ذيل صحيح ابن جعفر من الحكم بعدم البأس مع عدم الشهوة و الفتور معاء فهو لا يدل على أمارية فقدهما معاء لإمكان 
ابتنائه على الرجوع للأصل عند فقد أمارة المنى. 

وقد تحصل أن الأمارهُ على عدم المنى منحصرة بعدم الدفق. 

نعم» مقتضى صحيح معاوية بن عمار أن قله البلل أمارة على عدم الدفق على ما تقدم توضيحه عند الكلام فى عموم ناقضية المنى 
القليل» فلاحظ. 

(؟) لاستصحاب الطهارة؛ بل عدم خروج المنى. 

(©) أما مع اجتماعهاء فظاهر. 

و أما مع وجود بعضها و الشكك فى الباقى» فقد وجهه قدّس سرّه بأنه لا اعتبار بالشكك فى وجود المعارضء كما وجه قدِّس سرّه فى 
مباحث الاجتهاد و التقليد عدم الاعتبار بالشكك 
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فى المعارض بأنه مقتضى إطلاق أدلة حجية الحجةٌ المحرزة. فإنّهِ و إن خرج عنه صورة وجود المعارضء فيكون التمسكك بالإطلاق 
مع الشكك فيه من التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية» إلا أنه لا محذور فيه بعد كون دليل التخصيص لنياء و هو حكم العقل بامتناع 
التعبد بالنقيضين. 

و فيه- مضافا إلى ما سبق فى المسألة الثامنة من مباحث الاجتهاد و التقليد من عدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية حتى لو 
كان المخصص بلبياء و لا سيما إذا كان جليا بنحو يعد من القرائن المحيطة بالكلام المانعة من انعقاد ظهور العام فى العموم؛ كما فى 
المقام-: أن ذلكك إنما يتم فى الشكك المجرد عن الأصل المحرز لوجود المعارضء و إلا فلا ينبغى التأمل فى جريان الأصل المذكور- 
كاستصحاب عدالهٌ الشاهد- و إن لم يكن الأثر المترتب عليه فعلية الحجية فى المعارض»ء بل سقوط حجية المعارض. 

فيجرى فى المقام استصحاب عدم وجود الصفهةُ المشكوكة؛ الذى هو أمارة على عدم المنى» فيعارض به أمارهُ وجوده. و هى الصفة 
المتيقنة. 

و منه يظهر أنه لا ينفع الاستدلال على عدم الاعتناء باحتمال المعارض ببناء العقلاء على ذلكك فى العمل بالحجج المتيقنة» الذى هو 
دليل على استثناء الشكك فى المعارض من قاعدة عدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية» على ما سبق التعرض له فى مباحث 
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الاجتهاد و التقليد؛ فإنه و إن تمّ فى نفسه لا ينفع فى مثل المقام مما يحرز فيه وجود المعارض بالأصل. 

اللهم إلا أن يستشكل فى جريان استصحاب عدم الصفةٌ بتوقفه على كون الأمارة هى العدم المحمولىء الذى هو عبارة عن محض عدم 
وجودهاء حيث يمكن استصحابه بلحاظ اليقين به قبل خروج الماءء و لا-طريق لاستفادة ذلك من النصوص المتقدمة؛ فإنها حيث 
كانت وارده لتشخيص حال الماء فربما يراد بها أن الصفات المذكورة لما كانت من خواص المنى ففقدها فى الماء كاشف عن عدم 
كونه منياء فلا بد من إحراز أن الماء فاقد للصفة» نظير قوله عليه السّلام فى ذيل صحيح على بن وفى 
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جعفر: «و إن كان إنما هو شىء لم يجد له شهوة و لا فترةٌ) بناء على أنه من أدله المقام» و لا مجال لإحراز ذلكك بالاستصحابء لعدم 
اليقين به حتى بلحاظ حال ما قبل خروج الماء. 

هذاء مضافا إلى أن جريان الاستصحاب المذكور مستازم للغويه إطلاق أماريه الصفةُ الواحدة على المنى» لعدم ترتب العمل عليهاء إلا 
أن يحرز وجود غيرها الراجع للزوم اجتماع الصفات كلها فى الحكم بالمنىء و هو لا يناسب الإطلاق المذكورء فيكشف الإطلاق 
بدلالة الاقتضاء عن إلغاء الشارع استصحاب عدم الصفة المشكوكة, بنحو يرفع لأجله اليد عن أمارية الصفة المتيقنة. 

)١(‏ بل أو الدفق أيضا بناء على ما ذكره من أماريهُ كل من الصفات الثلاث, لإطلاق أدلتها الشامل للمريضء و نصوص المريض إنما 
دلت على عدم توقف الحكم بالمنى على الدفق و عدم أمارية عدمه على عدمه. لا على عدم أماريته على المنىء لتنافى الإطلاقات 
الم كور 

إلا أن يكون مراده ذلككء فلاحظ. 

أما بناء على ما سبق من اعتبار اجتماع الصفات الثلاث فى الصحيح, فلا ينبغى التأمل فى عدم لزوم الدفق فى المريضء فضلا عن كون 
عدمه أمارهُ على عدم المنى» لصراحة صحيحى زرارة و ابن أبى يعفور فى ذلكء و ظهور صحيح معاويةٌ بن عمار فيه» بناء على ما 
تقدم فى توجيهه عند الكلام فى عموم ناقضية المنى للقليل. 

بل الظاهر أنه لا يعتبر فيه الفتور أيضاء أخذا بإطلاق النصوص المذكورة. 

ولا يعارضها صحيح ابن جعفر بعد حمله على الصحيحء كما لا مجال للبناء على أمارية الفتور وحده لما سبق فى الصحيح. 

ثم إن ظاهر النصوص المتقدمة أن الشهوة أمارة المنى عند اشتباه الخارجء لا عند الشكك فى خروج الماءء بل مقتضى الأصل معه 
الطهارة و إن تحققت الشهوة. 
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نظير ما تقدم فى الصحيح. 

لكن قد يدل على أمارية الشهوة حينئذ خبر محمد بن مسلم: «قلت لأبى جعفر عليه السّّلام: رجل رأى فى منامه فوجد اللذةٌ و الشهوة 
ثمّ قام فلم ير فى ثوبه شيئا. قال: 

فقال: إن كان مريضا فعليه الغسل؛ و إن كان صحيحا فلا شىء عليه) ١١)؛‏ بناء على حمله على صورة الشكك فى خروج شىء؛ لأن عدم 
الرؤية لا يستلزم اليقين بالعدم؛ و لعدم ذهاب أحد من الأصحاب إلى ناقضيةٌ الاحتلام من دون إنزال فى المريض- كما صرح به فى 
الحدائق و الجواهر- بل هو لا يناسب التعليل المتقدم فى صحيح ابن أبى يعفور الظاهر فى المفروغيه عن اعتبار خروج المنى فى 
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وجوب الغسل. 

إلا أن ما ذكر لا يكفى فى حمله على صورة الشكك فى الخروج مع ظهوره فى بيان الحكم الواقعى, و لا سيما مع قرب حصول اليقين 
بالعدم من الفحص عند القيام من النوم قبل مضى فتر يمكن فيها جفاف الخارج. 

على أنه لم يعرف القول بأمارية الشهوه عند الشكك فى أصل الخروج لا فى الصحيح و لا فى المريض. 

و ليس حمله على ذلك بأقرب مما ذكره بعضهم من حمله على صورة وجود شىء من البلل القليل على جسده. و إن كان ذلكك بعيدا 
أيضا. 

فالمتعين طرح الخبر و لا سيما مع ضعف سنده و عدم ظهور عامل به. 

)١(‏ تقدم أن المدار عليها واقعا. 

(0) بل منع» لظهور نصوصها فى إناطة وجوب الغسل عليها- واقعا أو ظاهرا- بالإنزال عن شهوة. 

و به يخرج عن إطلاق أمارية الفتور لو تمّ الدليل عليه» فضلا عما إذا لم يتم» لما سبق. 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
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بقى شىء: و هو أنه صرح جملة من الأصحاب بعدم وجوب الغسل على المرأة بخروج منى الرجل منهاء و هو المدعى عليه الإجماع 
فى كشف اللثام و عن ظاهر التذكرة. 

و يقتضيه صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله أو موثقه: «سألت أبا عبد الله عليه التم.لام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة 
الرجل بعد ذلكك هل عليها غسل؟ فقال: لا) »0١١‏ و غيره مما يأتى. 

فما فى السرائر من إطلاق وجوب الغسل عليها إن علمت بأن الخارج منى» ضعيفء أو محمول على العلم بأنه منيها. 

هذاء و مقتضى الأصل عدم وجوب الغسل عليها لو احتملت أن الخارج منيهاء أو مختلط بهء كما صرح بالثانى فى القواعد و غيره. 
لكن عن نهاية الاحكام وجوبه مع الظن بالاختلاءط» كما إذا كانت ذات شهوهُ جومعت جماعا حصلت به شهوتهاء لغلية الظن 
بالاختلاط. انتهى. 

وعخ الدروش أنيها لواشكت الأقرت الغمل» وعن البيان أنه حينئذ الأولى» و فى جامع المقاصد فى حكم الشكث: «و قيل: يجبء إذ 
الأصل فى الخارج من المكلف أن يتعلق حكمه به إلى أن يتحقق المسقط له. و لا بأس به لما فيه من الاحتياط و تحقق البراءة معه). 
لكن لا أصل لأصالهُ تعلق حكم الخارج من الإنسان به. 

و الاحتياط- مع أنه إنما يجب بالإضافة إلى ما يشترط فيه الطهارة» كالصلاة» دون ما يحرم بدونهاء كالمكث فى المسجد- مورد 
لاستصحاب عدم خروج المنى منها. 

بل قد يدعى أن الأصل فى الخارج منها أن يكون منى الرجل» لصحيح سليمان بن خالد أو موثقه عن أبى عبد الله عليه السَّلام: «سألته 
عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شىء» قال: يعيد الغسل» قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل» قال: لا تعيد 


.* من أبواب الجنابة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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[مسألة ؟ من وجد منيا و علم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل] 


مسأل 7: من وجد على بدنه أو ثوبه منيا و علم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها )١(‏ وجب عليه الغسل» 


[الغسل. خ] قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لأن ما يخرج من المرأهً إنما هو من ماء الرجل» »)١١‏ و نحوه صحيح منصور .07١‏ 

لكنه لا يخلو عن إشكالء لعدم ظهوره فى بيان حكم الشككء بل فى بيان واقع الخارج منهاء فلا بد أن يراد به الصورة المتعارفة 
المعهودة التى لا يثأر فيها الشكك. 

و مما سبق يظهر ضعف ما تقدم عن نهاية الاحكام؛ لعدم الدليل على حجيةٌ الظن بنحو يخرج به عن الاستصحاب. 

و توهم: أن وجوب الغسل فى مورد كلامه- و هو سبق حصول الشهوة لها- مقتضى إطلاق النصوص المتضمنة إناطة الغسل بالشهوة. 
مدفوع: بظهور النصوص المذكورة فى إناطة وجوب الغسل عليها واقعا فى ظرف الإنزال منها بالشهوة» للتفصيل فى النازل منهاء لآ فى 
إناطة وجوبه ظاهرا بها عند الشكك فى الإنزال منها للتفصيل فى الخارج منها مما يحتمل كونه منها. 

)١(‏ أما لو علم أنه منه و احتمل كونه من جنابة اغتسل منهاء فقد جزم فى الجواهر بعدم وجوب الغسلء لاستصحاب الطهارة. 

و ذكر أنه لا يجرى فيه ما ذكروه فيمن تيقن بالطهاره و الحدث و شك فى المتأخر منهما من وجوب الغسلء. لقاعدة الاشتغال بعد 
تعارض الاستصحابين» أو عدم جريانهما ذاتاء للفرق بينه و بين ما نحن فيه بالعلم هناكك بكل من الحدث و الطهارةٌ و الجهل بالسبق و 
اللحوق. أما هنا فلم يعلم بحدوث جنابة غير الأولى- المتيقنة الارتفاع- فضلا عن التردد بين السبق و اللحوقء فالأصل عدم الجنابة 


.١ من أبواب الجنابة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الجنابة حديث: ؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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الجديدة» كما هو الحال فى كل ما شكك فى تعدده و اتحاده. 

وقد يستشكل فيه: بأنه لا أثر لإحراز الاتحاد و التعدد فى جريان الاستصحاب. بل المعيار فيه على اليقين و الشككء و هما حاصلان فى 
المقام لليقين بالجنابة حين خروج المنى و الشكك فى ارتفاعها. 

و من هنا ذكر سيدنا المصنف و شيخنا الأستاذ قدّس سرّهما أن المقام من موارد تعاقب الحالتين المتضادتين مع الجهل بالمتأخر منهما. 
نعم» حيث لم يعلم بتكرر سبب الجنابة» بل احتمل كونه عين السبب الأول الذى وقع الغسل منه كان منشأ الشكك فى التقدم و التأخر 
الجهل بتأريخ الجنابة المعلومة حين خروج المنى مع العلم بتأريخ الغسل» فجريان الاستصحاب فيه مبنى على جريان استصحاب 
مجهول التاريخ من الحالتين المتعاقبتين و معارضته لاستصحاب معلوم التاريخ منهماء كما ربما ينسب للمشهورء و حيث كان التحقيق 
عدم جريانه فلا معارض لاستصحاب الطهارة فى المقام» كما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه أيضا. 

لكنه مندفع بأنّ للفرق المذكور أثرا فى جريان الاستصحابء إذ مع إحراز تعدد الفرد لا يحتمل انطباق الفرد المتيقن المشكوكك 
الانتقاض على الفرد المعلوم الانتقاضء غاية الأأمر أنه يحتمل انتقاضه بانتقاضه؛ لاحتمال تأخر الرافع عنهما و رفعه لهما معاء 
فيستصحبء و يبتنى على الكلام فى تعاقب الحالتين. 

أما مع عدم إحراز التعدد» فيحتمل انطباق المتيقن المشكوك الانتقاض على المتيقن المعلوم الانتقاض و الذى يستحيل التعبد ببقائه» و 
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حيث كان مقتضى الاستصحاب التعبد بالمستصحب مطلقا و على كل حالء فلو جرى فى الفرد المذكور كان مقتضاه التعبد ببقائه و إن 
انطبق على المتيقن الارتفاع الذى يمتنع التعبد ببقائه» فيمتنع جريان الاستصحاب. على ما ذكرناه فى غير مورد من نظائره» منها الشبهة 
العبائية. 

و دعوى: جريان نظير ذلكك فى القسم الثانى من استصحاب الكلىء لتردد 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج07 ص: 77# 


المستصحب بين مقطوع البقاء و مقطوع العدم و الارتفاع. 

مدفوعة: بالفرق بينهماء أن التردد هناكك بلحاظ الخصوصيتين الخارجتين عن موضوع الأثرء أما بلحاظ الفرد بما هو فرد للكلى الذى 
هو موضوع الأثر فهو مشكوك البقاء لا-غيرء و ليس القطع ببقائه أو ارتفاعه إلا تقديريا معلا على اتحاده مع إحدى الخصوصيتين 
الخارجتين عن موضوع الأثر. 

أما هناء فالتردد بلحاظ واقع المستصحب بما هو فرد من موضوع الأ-ثرء لوضوح أن الجنابة حين خروج المنى الخاص التى يراد 
استصحابها ليست هى الجنابة المقيدة بخروجه. على نحو يكون عنوانا تقييديا مأخوذا فى المستصحب. لعدم دخله فى موضوع الأثرى 
بل الأثر قائم بالجنابة من حيث هىء و ليس كونها حين خروج المنى إلا حاكيا محضا عن واقع الجنابة الذى يحتمل اتحاده مع الجنابة 
التى يقطع بارتفاعها بالاغتسال منها. 

فلا مجال لاستصحاب الفرد المذكور على ما هو عليه من إجمال و ترديد. بل ليس فى المقام إلا فرد متيقن علم بارتفاعه» و آخر 
مشكوكك الحدوث مقتضى الاستصحاب عدمه؛ كما ذكره فى الجواهر. 

و مما ذكرنا يظهر الإشكال فيما ذكره بعض مشايخنا من جريان الاستصحاب المذكور و معارضته لاستصحاب الطهارة بعد الغسل 
المتيقن» و أنه من استصحاب الكلىء لاستصحاب كلى الجنابة حين خروج المنى المردد بين معلوم الارتفاع و مشكوكك الحدوث؛ و 
ذكر أنه من صغريات القسم الرابع الذى جعله لاستصحاب الكلى. 

وجه الإشكال: ما أشرنا إليه من عدم كون حين خروج المنى عنوانا تقييديا للمستصحبء لعدم دخله فى ترتب الأثرء بل ليس هو إلا 
حاكيا محضا عن واقع الجنابة الخاصء فهو من استصحاب الفرد المردد بالنحو المتقدم لكلى الجنابة ذات الآثار المعهودة» و ليس من 
استصحاب الكلى المقيد» فضلا عن أن يكون من القسم المذكور, الذى لا مجال لإطالة الكلام فيه هناء بل يوكل لمحله. 
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ويعيد كل صلاةُ لا يحتمل سبقها على الجنابةٌ المذكورة» دون ما يحتمل سبقها عليها ))١(‏ 


كيف و لو بنى على جريان الاستصحاب فى مثل ذلكك انتقض بجميع موارد الشكك فى تجدد العارض بعد العلم بارتفاعه» لإمكان 
الاستصحاب بفرض عنوان صالح للانطباق على الوجود المتيقن المنتقض و الوجود المتجدد المحتملء و لا أقل من عنوان آخر وجود 
يعلمه الله تعالى» فيعارض استصحابه باستصحاب نقيضه أو ضده المتيقن عند ارتفاع الوجود السابق» و هو راجع لسد باب 
الاتحيدات: 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى جريان استصحاب الطهارة فى المقام و عدم معارضته باستصحاب الجنابة. 

نعم قد يستشكل فيه بأنه و إن أحرز معه عدم الجنابة إلا أنه لو طرأ سبب الحدث الأصغر لا يحرز ارتفاع كلى الحدث بالوضوء. بل 
مقتضى استصحاب الكلى المذكور ترتب أثره و إن لم يترتب أثر خصوص الجنابة. 
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وقد تعرضنا فى الأصول لاندفاع ذلك بما لا مجال لإطالة الكلام فيه هناء لاختلاف وجوه الدفع باختلاف المبانى فى اجتماع الحدث 
الأصغر مع الأكبر. 

مضافا إلى ما يظهر من حديث أبى بصير الآتى من ظهور المفروغيه عن عدم الحاجة للغسل مع الشكك فى الجنابة حتى بلحاظ كلى 
الحدثء و الاجتزاء مع طروء سبب الأصغر بالوضوء, بل هو المتيقن بلحاظ فتاوى الأصحاب و سيرة المتشرعة فلاحظ. 

)١(‏ كما هو المصرح به فى المعتبر و المنتهى و القواعد و جامع المقاصد و الروض و عن التذكرة و الدروس و البيان و غيرها. 

و هو ظاهر فيما يجرى استصحاب عدم خروج المنى حينه؛ و هو ما علم بتأريخه مع الجهل بتأريخ خروج المنى» و أما فى غيره فلقاعدة 
الفراغ. 

لكن قال فى المبسوط: «فينبغى أن نقول: يجب أن يقضى كل صلاهءٌ صلاها 
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و إن علم تأريخ الجنابة و جهل تأريخ الصلاةٌ »)١(‏ و إن كانت الإعادةٌ لها أحوط استحبابا (؟). 


عند آخر غسل اغتسل.)» و علل بالاحتياط: و هو كما ترى! إذ لا مجال لوجوبه بعد ما سبق. 

على أنه لا وجه لتخصيصه بما يقع بعد الغسل» بل يجرى فيما يقع قبله إذا احتمل حصول الجنابة المتيقنة قبل ذلككء كما لا يتجه فيما 
يقع بعد الغسل السابق قبل طروء الجنابة المتيقنة. 

إلا أن ينزل كلامه على غير ذلكك, كما هو غير بعيد. 

)١(‏ لأسنه و إن لم يجر حينئذ استصحاب عدم خروج المنى إلى حين الصلائء بناء على ما هو الظاهر من أنه مع العلم بتأريخ أحد 
الحادثين لا يجرى استصحاب عدمه إلى حين وجود الآخر- كما لا يجرى مع الجهل بالتأريخين معا- إلا أنه لا يجرى استصحاب عدم 
الصلاةً إلى حين خروج المنى» لعدم إحرازه بطلانهاء لتوقف بطلانها على وقوعه بعده. و لا يحرزه الاستصحاب المذكور إلا بناء على 
الأمل الحيثه 

بل لو فرض جريانه فى نفسه كانت قاعدة الفراغ مقدمة عليه» كما أنها وارده على قاعدة الاشتغال بالصلاة عند الشكك فى شرطها. 

(0) لم يتضح الوجه فى تخصيص هذه الصورة بالاحتياط المذكورء إذ لا مميز لها عن صورة الجهل بالتأريخين معا بعد عدم جريان 
الاستصحاب المحرز للصحة. 

نعم» تمتاز عنهما بجريان الاستصحاب المذكور صورة العلم بتأريخ الصلاهٌ و الجهل بتأريخ الجنابة. 

إلا أن قاعدة الاشتغال كما تكون مورودة للاستصحاب المذكور. كذلك هى مورودة لقاعدة الفراغ الجارية فى الصورتين 
المذكورتين» و من ثم لا يبعد أن يكون 
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و إن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شىء .)١(‏ 


مراده تعميم الاحتياط لجميع الصورء كما ألزم به الشيخ فيما تقدم» فلاحظ. 

(1) كما فى المدارك و ظاهر كشف اللثام و عن الذخيرة و شرح الدروس و الوافى و غيرهاء عملا بالاستصحاب. 

و قد صرح جماعة من الأصحاب بوجوب الغسل إذا كان الثوب مختصا به بل عن التذكرة الإجماع عليه. 

و استدل عليه بموثق سماعة: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل ينام و لم ير فى منامه أنه احتلم فوجد فى ثوبه و على فخذه 
الماء هل عليه غسل؟ قال: نعم) .0١١‏ 
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و موثقة الآخر عنه عليه السّلام: «سألته عن الرجل يرى فى ثوبه المنى بعد ما يصبح و لم يكن رأى فى منامه أنه قد احتلم قال: فليغتسل 
و ليغسل ثوبه و يعيد صلاته) .""١‏ 

وأمامافى حديث أبى بصير: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يصيب بثوبه منيا و لم يعلم أنه احتلم. قال: ليغسل ما وجد 
بثوبه و ليتوضأ» 0 فقد حمله الشيخ على الثوب المشترك. 

و يشكل بأنّ الموثق الأول كالصريح فى صورة العلم بكون المنى منه» كما هو مقتضى فرض رؤيةُ الماء على فخذه» بل هو الذى يشعر 
به فى الثانى فرض رؤْيةُ المنى بعد ما يصبح» حيث يشعر بفرض خروج المنى ليلاء المستلزم للعلم بكونه منه» و إلا فلا خصوصية لوقت 
الرؤيه مع الشكك فى كون المنى منه. و لا أقل من كون ذلكك مقتضى ظهور الخبرين سؤالا و جوابا فى إرادهً الحكم الواقعى» فيكون 
منشأ السؤال ما أشير إليه فى الموثقين من احتمال اعتبار الاحتلام فى ناقضية المنى و لو لتخيل اعتبار الشهوة حين خروجه. 


.١ من أبواب الجنابة حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الجنابة حديث: ؟.‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.* من أبواب الجنابة حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )"( 
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وأما حديث أبى بصيرء فلا إشعار فيه بإرادة الثوب المشتركء بل ظاهر الإضافةُ الاختصاص. 

و لعل الأقرب حمله على صورة الشكك فى خروج المنى منه بالنحو الموجب لفعلية الجنابة» كما هو مقتضى فرض نفى العلم بالاحتلام 
فيه» لا نفى الاحتلام واقعاء كما تضمنه الموثقان» فيكون عاضدا لمقتضى القاعدة التى يتعين العمل بهاء لعدم المخرج عنها. 

و لعل ذلك هو مراد غير واحد من الأصحاب ممن خص وجوب الغسل باختصاص الثوبء فإنّ التفصيل بينهما و إن كان موهما 
لإرادتهم فيهما معا الحكم الظاهرى عند الشكث فى خروج المنى منه الذى هو المراد مع اشتراكك الثوب. 

بل هو الذى يشعر به اهتمام بعضهم بتحقيق معيار الا-شتراك, و كلامهم فى اعتبار كون رؤيةٌ المنى عقيب الانتباه بلا فصلء و غير 
ذلك مما لا ينبغى إطالةُ الكلام فيه لو كان المدار على العلم لأن التحويل عليه أيسر. 

بل هو الظاهر من جامع المقاصد و الروضء و كالصريح مما عن الموجز الحاوى, و ما فى الرياض من خروج الحكم عن عموم عدم 
نقض اليقين بالشكك. و ما عن نهاية الاحكام من توجيهه بالعمل بالظاهر. 

إلا أن ظاهر بعضهم أن تخصيص الحكم بصورة اختصاص الثوب لاختصاص العلم بكون المنى منه بهاء كما يناسبه ظهور كلامهم فى 
العلم بجنابة أحد الشريكين فى فرض الا-شتراكك المناسب لفرض العلم بجنابة صاحب الثوب فى فرض الاختصاصء و هو مقتضى 
تعليله فى المبسوط بتحقق خروجه منه و فى المعتبر و المنتهى و محكى التذكرة و التحرير بأنه منه» و أنه لا يحتمل خروجه من غيره» 
بل هو صريح ما عن المرتضى و ابن إدريس من اعتبار عدم احتمال كون المنى من غير صاحب الثوب و أن المدار على العلم. 

فلا بد أن يكون تحريرهم للمسألة لدفع توهم اعتبار الاحتلام فى ناقضية المنى- كما يظهر من التذكرة- أو اعتبار العلم بخروجه حين 
خروجه- كما يظهر من 
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[مسألة " إذا دار أمر الجنابة بين شخصين لم يجب الغسل على أحدهما] 
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مسألة *: إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما لم يجب الغسل على أحدهما ))١(‏ 


المنتهى - أو لمتابعةُ النصوص أو لغير ذلكك. 

)١(‏ كما هو ظاهر الأصحابء حيث ذكروا ذلكك فى واجدى المنى فى الثوب المشتركء المفروض عندهم العلم بجنابة أحدهماء بل 
فى مفتاح الكرامة أنه قطع به كل من تعرض لهء و ادعى فى المدارك و الحدائق الاتفاق عليه و فى الجواهر: «لم أعثر فيه على خلاف 
بين أصحابناء بل لعله إجماعىء كما عساه يظهر من المنقول فى السرائر من خلاف المرتضى و به صرح بعض متأخرى المتأخرين» 
كصاحب المداركك و غيره). 

و يقتضيه الاستصحاب الجارى فى حق كل منهماء بناء على ما هو الظاهر من عدم مانعية العلم الإجمالى من عموم أدله الأصول لأطرافه 
ذاتاء و إنما يمنع من جريانها إذا كان منجزاء لامتناع الترخيص فى المعصية المعلومة أو المحتملة» أما مع عدم منجزيته فلا يمنع من 
فعلية جريان الأصل. 

بل الظاهر أن من يقول بمانعيةٌ العلم الإجمالى من جريان الأصل ذاتا إنما يقول بمانعيته من جريان كلا الأصلين فى حق شخص واحدء 
لا من جريان كل من الأصلين فى حق شخصء كما فى المقام؛ لفرض عدم ابتلاء أحدهما بتكليف الآخر» ليرجع للأصل الجارى فى 


حقه. 
هذاء و لافرق فى عملهما بين مخالفتهما احتمال الجنابة دفعةُ و تدريجاء حيث لا تحصل المخالفةُ من كل منهما فى الصورتين إلا من 
دون منجز مانع من جريان الأصلء خلافا لما عن الصيمرى فى شرح الالتباس؛ فمنع من دخولهما المسجد أو قراءتهما العزائم دفعة و 
أنكر ذلكك فى جامع المقاصد حتى نسبه إلى بعض القاصرين. 

هذاء ولا ينبغى التأمل فى حسن الاحتياط بالغسلء و لعله إليه يرجع الحكم 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج*0 ص: "٠‏ 

لامن حيث تكليف نفسه »)١(‏ ولا من حيث تكليف غيره (؟) 


باستحباب الغسل فى المبسوط و المعتبر و المنتهى و جامع المقاصد و الروض و جمله غيرهاء بل عن شرح الدروس نسبته للأصحاب» 
و إن كان ظاهر بعضهم الاستحباب شرعاء للاحتياط لكنه غير ظاهر. 

و العمده حسن الاحتياط عقلا مع ما هو التحقيق من إمكانه فى العبادات. 

نعم لا بد من ضم الوضوء إليه مع الحدث الأصغره و كأن إهمالهم له لوضوح توقف الاحتياط عليه. 

و ينوى بالغسل الاحتياط» لا الوجوب» خلافا لجامع المقاصد و الروض من أنهما ينويان به الوجوبء كما فى كل احتياط» إذ لا معنى 
لنيته مع عدم الجزم به إلا أن يراد نيته رجاءء» أو وصفا لتعيين نوع المأتى به لا غاية له. 

ثم إن فى جامع المقاصد: «و لو علم المجنب منهما بعد ذلكك فالوجه وجوب الإعادة»» و كأنه للاقتصار فى تركك الجزم بالنية على 
حال التعذر. 

لكن تنظر فيه فى الروض و استظهر فى المداركك الإجزاء. 

ولا ينبغى التأمل فيه» إذ انكشاف بطلان الغسل من حين وقوعه لا يناسب مشروعية الاحتياط» و بطلانه بانكشاف الحال- مع غرابته- 
مدفوع بالاستصحاب. 

(1) فلا يحتاج للغسل فى بنائه على صحةٌ صلاته الواجبة عليه و جواز المكث له فى المسجد و غيرهما. 

(1) فيبنى ولى الميت على صحة الصلاه التى تبرع بها الشخص المذكور عن الميتء كما يبنى المقتدى به أو من يقتدى هو به على 
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صحة الجماعة؛ بنحو تترتب آثارها من سقوط القراءة» و العفو عن الزيادة العمدية للمتابعة» و إلغاء حكم الشكك من الإمام أو المأموم 
مع حفظ الآخر و غير ذلكك مما يتعلق بالغير من أحكام جناب الشخص المذكور. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج*؛ ص: "١‏ 

إذا لم يعلم بالفساد» أما لو علم به )١(‏ و لو إجمالا (9) لزمه الاحتياط» فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما (") إن كان كل منهما موردا 
للابتلاء (؟)» فضلا عن الائتمام بكليهما (2)) 


)١(‏ أو بتكليف فعلى فى حق أحدهما أو فى حق ثالث» كما لو علم أحدهما بحرمة المكث عليه فى المسجد أو حرمة تمكينه لصاحبه 
من ذلكك أو التسبيب لوقوعه منه بناء على حرمة تمكين الجنب من ذلكك أو التسبيب لوقوعه منه و إن كان معذوراء أو علم شخص 
ثالث بحرمةٌ تمكين أحد الشخصين من ذلكك أو التسبيب لوقوعه من أحدهما. 

و كذا لو علم بأحد الأمرين من الفساد و التكليف الفعلى. 

(1) بناء على ما هو المشهور من منجزيةٌ العلم الإجمالى. 

(؟) بناء على مانعية جنابة الشخص الواقعية من الائتمام به و إن لم تكن منجزة عليه» على ما يأتى الكلام فيه فى حكم ائتمام أحدهما 
بالآخرء حيث يقتضى العلم الإجمالى تنجز الاحتمال فى جميع الأطراف بنحو يمنع من المخالفة الاحتمالية. 

(6) بأن كان واجدا لشرائط الاثتمام الأخرى بنظر الشخص المذكورء و كان قادرا على الائتمام به شرعا و تكوينا فى بعض الصلوات 
المكلف بها فعلا أو التى يعلم بتجدد التكليف بهاء و لم تكن هناكك صوارف نفسية أو خارجية عن الائتمام به» بنحو يكون المنع منه 
منشأ للمسؤولية بنظر العقلاء لاستتباعه نحوا من الحرج و الضيق» على ما حقق فى محله من موانع منجزية العلم الإجمالى. 

و ربما يخص عدم الابتلاء بالأخير إلا أن المتعين التعميم لما قبله» إما لدخوله فيه موضوعاء أو لمشاركته معه حكما. 

(0) للزوم المخالفة القطعية الإجمالية» التى لا إشكال فى منع العلم الإجمالى منها. 
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أو ائتمام أحدهما بالآخر ))١(‏ 


المقررة للعلم الإجمالى. 

نعم» هو متجه مع عدم الابتلاء بأحدهما عند الابتلاء بالآخر. 

)١(‏ كما فى المعتبر و جامع المقاصد و الروض و كشف اللثام و عن الإإيضاح و البيان و حاشية الشرائع و المسالكك و غيرها. 

للعلم تفصيلا ببطلا-ن الائتمام؛ إما لبطلان صلاة الإمام أو المأموم بعد تردد الجنابة بينهماء فلا يجوز ترتيب آثار الائتمام من المأموم 
بالاكتفاء بقراءة الإمام و الزيادة للمتابعة و غيرهماء و لا من الإمام بالرجوع للمأموم فى الشكك. و لا من ثالث بالاتصال بالإمام من طريق 
المأموم المذكور. 

لكن فى القواعد: «و لكل منهما الائتمام بالآخر على إشكال»» و عن الذكرى التردد فيه» و ظاهر المنتهى الميل للجواز» و استظهره فى 
المداركك و الرياضء و هو المحكى عن التذكرة و التحرير و نهاية الاحكام و الذخيرة و شرح الدروس. و إليه جنح فى الحدائق فى 
صدر كلامه و إن رجع عنه أخيرا إلى المنع أو التوقف. 

تارة: بسقوط أحكام هذه الجنابة بنظر الشارع؛ و لذا يجوز لكل منهما فى نفسه ترتيب أحكام الطاهر» من دخول المساجد و قراءة 
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و أخرى: بصحة صلاه كل منهما شرعاء فتصح جماعتهماء لتحقق شرطها. 

و ثالثة: بأنّ التكاليف منوطة بالظاهر لا بالواقع» و كل منهما طاهر ظاهرا. 

و خامسة: بأنّ صلاة الإمام صحيحة قطعا حتى لو بطل الائتمام» و المأموم قد ائتم فى صلاهً يعلم صحتها فصح ائتمامه. 
و هذه الوجوه- كما ترى- مبنية على اختلاط الحكم الواقعى بالظاهرىء و إلا 
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فلا ينبغى التأمل فى عموم سببيةُ خروج المنى للجنابة» و عموم مانعيةٌ الجنابة من الصلاة» و عموم شرطية صحة كل من صلاة الإمام و 
المأموم فى صحة الائتمام» لعموم أدلة الأحكام المذكورة, و لذا لو تعين بعد ذلكك من خرج منه المنى فلا يظن من أحد التوقف فى 
انكشاف جتابته من أول الأمر و بطلان صلاته و جماعته. 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ * جلد» مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 
الطهارة؛ ج ”7 ص: “767 

غايةُ الأمر أنَ الجهل عذر مسوغ للرجوع للأصول الظاهرية المحرزة لصحة العملء و لا مجال لها مع العلم بالبطلان إجمالاء فضلا عن 
العلم به تفصيلا- كما هو محل الكلام- و لذا لا إشكال ظاهرا فى عدم جواز ائتمام المكلف بمن يعلم هو بخروج المنى منه و إن كان 
الإمام متعبدا ظاهرا بصحةٌ عمل نفسه. 

و مافى الرياض من عدم العبرة بالواقع و إن علم به إجمالاء و لذا تصح صلاتهما و تسقط أحكام الجنابة عنهما قطعا و وفاقا. 

خلط بين العلم الإجمالى المنجز الذى يبتنى عليه الكلام و غيره الذى هو مورد القطع و الوفاق المشار إليهما فى كلامه. 

على أنه لو تمّ لا مجال فيما إذا لزم منه العلم التفصيلى بالبطلان» كما فى المقام» بل هو نظير ما لو علم زيد إجمالا بنجاسة مائه أو ثوب 
جاره ثم لاقى الثوب الماء. 

وأما ما تضمن عدم وجوب الإعادة على المأمومين بانكشاف بطلان صلاة الإمام لعدم الطهارة» أو الكفر» أو عدم الاستقبال: أو عدم 
النية »)١‏ فهو لا يدل على صحة الجماعة واقعا مع الجهل بالحالء لإمكان الاجتزاء بالصلاة الناقصة مع العذرء كما فى موارد حديث: 
دلا تعاد.). 

ولذا كان مورد بعضها صورة علم الإمام بالفساد, و لا يظن من أحد البناء على ذلكك فى المقام و غيره. 

فلا مخرج عما عرفت من القاعدة. 

ثم إن ذلكك يجرى فى غير الائتمام مما يبتنى فيه الصحة من أحدهما على الصحة من الآخرء كصلاةٌ الجمعة التى يعتبر فيها عدد معين» 
كما ذكره فى جامع 


)١(‏ راجع الوسائل باب: #8 /0. 08 9" من أبواب صلاة الجماعة. 
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كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما فى صلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة .)١(‏ 
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المقاصد و محكى الإيضاح. 

)١(‏ كأنه للعلم الإجمالى المانع من الاجتزاء بفعل كل منهما. 

و ربما يكون هو المراد مما فى الجواهر من عدم جواز استئجارهما للعلم بفساد صلاةٌ أحدهما. 

لكن فعل كل منهما لما لم يكن اختياريا للمستنيب فلا يكون موردا لابتلائه الفعلى قبل تحققه. بل يتوقف الابتلاء به على تحققه. 
حيث يكون أثر صحته براءة ذمة المنوب عنه و ليس الابتلااء به قبله إلا تعليقيا غير كاف فى منجزية العلم الإجمالى» فإذا استأجر 
أحدهما بعينه و ملكك العمل فى ذمته لقدرته عليه و لو بتجديد الغسلء كان له البناء على صحة عمله بعد وقوعه عملا باستصحاب 
طهارته» لعدم الابتلاء بعمل الآخر. 

و لا مجال لقياس ذلك بالائتمام بأحدهماء لأن الصلاه مع الائتمام فرد من الصلاة التى يقع بها امتثال الأمر الفعليٌ بالصلاة» فهو مورد 
للابتلاء بمجرد التكليف بالصلاةً إذا كان مقدورا للمكلف. 

أما الاستئجار فى المقام؛ فهو نظير ما لو علم إجمالا بنجاسة بعض ما فى السوق أو غصبيته» حيث يجوز الشراء من شخص بعينه و يبنى 
على صحة الشراء و طهارة المشترى, لعدم الابتلاء قبل الشراء بشىء مما فى السوق و عدم الابتلاء بعده إلا بما اشتراه. 

نعم, لو أتى الآخر بما يتوقف على الطهارة بنحو النيابة أيضا بإجارة أو تبرع صار فعل كل منهما موردا للابتلاء الموجب لمنجزية العلم 
الإجمالى ببطلان أحدهماء نظير ما لو اشترى من جملة أشخاص يعلم بغصبية ما أخذه من بعضهم أو بنجاسته. و لعله إليه يرجع ما سبق 
من الجواهر. 
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[مسألة © البلل المشكوى الخارج قبل الاستبراء منه بالبول بحكم المنى ظاهرا] 

مسألة ؟: البلل المشكوكك الخارج بعد خروج المنى و قبل الاستبراء منه بالبول بحكم المنى ظاهرا .)١(‏ 
[الثانى الجماع] 

اشارة 


الثانى: الجماع» و لو لم ينزل إفروة 


بقى فى المقام أمر. و هو أنه لو كان أحد الشخصين خارجا عن الابتلاء فرتب أثر الطهارة فى العمل المتعلق بالثانى ثم ابتلى بالأول. 
فإن كان مرجع اعتبار الطهارة فى العمل الواقع إلى بطلانه واقعا بحيث يجب تداركه بعد ظهور الحال» وجب تداركه بمجرد الابتلاء 
بالأول» كما هو الحال فى الاستنابة» فلو استناب أحدهما لعدم الابتلاء بالآخر و بعد إتيانه بالعمل ابتلى بالآخر بائتمام أو عمل نيابى؛ 
وجب تداركك العمل الأول» للعلم الإجمالى ببطلانه أو بحرمة الائتمام بالآخر أو بطلان العمل النيابى الواقع منه آخراء فيجب الاحتياط 
بإعادة العمل الأول و ترك الائتمام بالآخر أو إعادة العمل الواقع منه أيضا. 

و إن كان مرجعه إلى عدم جواز الإقدام عليه إلا أنه لا يجب تداركه لو وقع إما لعدم قابليته للتداركك أو لصحته لو وقع بدون الطهارة 
عن عذرء لم يجب تداركه. كما لا يمتنع العمل المتعلق بالآخرء لعدم الأثر للعلم الإجمالى بعد عدم منجزيته بالإضافة لما وقع. لعدم 
وجوب تداركه على كل حالء كما لو سبق الاثتمام» بناء على عدم وجوب الإعادهٌ على المأمومين مع ظهور بطلان صلاةٌ الإمام. 

)١(‏ الأنسب إيكال الكلام فى ذلكك للمسألة الثامنة و العشرينء لأنها أوسع بيانا و أكثر فروعا. 
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(1) كما هو المعروف بين الأصحاب المتسالم عليه بينهم؛ و فى الجواهر: 

«بلا إشكال و لا خلاف فيه. بل عليه الإجماع محصلا و منقولا نقلا مستفيضا كاد يكون متواتراء بل هو كذلك.). 
و تقتضيه النصوص المستفيضة» كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: 
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و يتحقق بدخول الحشفة فى القبل »)١(‏ 


«سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم)» .)١١‏ 

و صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام: «قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبى صلَى الله عليه و آله فقال: ما تقولون فى الرجل 
يأتى أهله فيخالطها و لا ينزل؟ فقالت الأنصار: 

الماء من الماء؛ و قال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل» فقال عمر لعلى عليه السّرلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال 
على عليه السّلام: أ توجبون عليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من الماء؟! إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر: 
الول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار :8 

و أما ما عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام من حصر سبب الغسل بالماء الأكبر :”0 فلا بد من حمله على الحصر الإضافى بلحاظ إنزال غير 
المنى» أو الاحتلام من غير إنزال» كما يناسبه مورد نصوصه. 

(1) لأن بعض النصوص و إن تضمن الإدخال أو الإيلاج الظاهرين بدوا فى إدخال تمام الذكر و إيلاجه. إلا أنه لا بد من الخروج عنه 
بما تضمن الاكتفاء بالتقاء الختانين» بحمله على إرادهُ تحاذيهما لبيان مقدار ما يعتبر إدخاله. لا على تلاصقهماء للفاصل بين موضع 
ختان المرأه و موضع الإدخال منهاء كما ذكره غير واحد من الفقهاء و اللغوبين» منهم الشيخ قدّس سرّه فى المبسوطء بل فى مفتاح 
الكرامة أتدذ كر ماهر الأصحابه: 

ولا مجال لجعل الثقاء الختانين بمعنى تلاصقهما سببا آخر غير الادخال» لظهور كلتا الطائفتين فى تحديد السبب الواحد الذى ينحصر 
به العسا. 


.١ الوسائل باب: © من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: © من أبواب الجنابة حديث: ه.‎ 
.١١ © راجع الوسائل باب: 4 من أبواب الجنابة و باب: ا منها حديث:‎ )*( 
"1 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج* ص:‎ 


و لصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع: «سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع المرأةً قريبا من الفرج متى يجب الغسل؟ فقال: إذا 
التقى الختانان فقد وجب الغسلء قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم) .0١١‏ 

و على هذاء يمكن توجيه خبر محمد بن عذافر: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام متى يجب على الرجل و المرأة الغسل؟ فقال: يجب 
عليهما الغسل حين يدخله؛ و إذا التقى الختانان فيغسلان فرجيهما» 07١‏ بناء على ما هو الظاهر من كون الذيل جملةُ مستأنفة لبيان حكم 
التقاء الختانين فى مقابل حكم الإدخالء فيدل على انفكاك أحدهما عن الآدخر و عدم وجوب الغسل بالتقاء الختانين بالمعنى 
الحقيقى- كما ذكرنا- و ليس معطوفا عطفا تفسيرياء لعدم مناسبته لتركيب الكلام و بعد الاهتمام ببيان غسل الفرج بعد ذكر وجوب 
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الغسل. 

ولا مجال لجعل القرينة عليه ذكر الفاء فى قوله: «فيغسلان» بدعوى عدم كون المورد من موارد دخولها على جزاء الشرطء إذ لا محل 
للفاء حتى على تقدير العطف. 

نعم» قد ينافى ما ذكرنا صحيح على بن يقطين: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى إليها و لا ينزل 
عليها أ عليها غسل؟ و إن كانت ليست ببكر ثم أصابها و لم يفض إليها أ عليها غسل؟ قال: إذا وقع الختان على الختان فقد وجب 
الغسلء البكر و غير البكر) 9*”). 

و صحيح الحلبى: «سثل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأهُ فلا ينزل» أ عليه غسل؟ قال: كان على عليه الشلام يقول: إذا 
مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: 

و كان على عليه السّلام يقول: كيف لا يوجب الغسلء و الحد يجب فيه؟! و قال: يجب عليه 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: © من أبواب الجنابة حديث: 4. 
(*) الوسائل باب: © من أبواب الجنابة حديث: *. 
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المهر و الغسل» .)١١‏ 

إن التعبير بوقوع الختان على الختان فى الأول و مسه له فى الثانى لا يناسب إرادة المحاذاة جداء و لا سيما مع فرض عدم الإفضاء فى 
الأول» حيث يبعد الاتكال فى بيان الحكم المسؤول عنه على المفهوم دون المنطوق. 

لكن حمل الثانى على إرادة المس الحقيقى دون الإدخالء لا يناسب ما تضمنه السؤال فيه من فرض إصابة الرجل المرأة الظاهرة فى 
الإدخال؛ الذى لا إشكال فى وجوب الغسل به» فلو لم يحمل الجواب عليه لزم عدم بيان الحكم المسؤول عنه. 

على أنه لا مجال للتعويل على الصحيحين مع مفروغية الأصحاب عن انحصار السبب بالإدخال؛ كما هو ظاهر نصوصه؛ بل هو 
كالصريح من صحيح عمر ابن يزيد: «قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: الرجل يضع ذكره على فرج المرأةً فيمنى» عليها غسل؟ فقال: إذا 
أصابها من الماء شىء فلتغسله و ليس عليها شىء إلا أن يدخله» 7» لوضوح أن وضع الذكر على الفرج كثيرا ما يستتبع التقاء الختانين. 
فلا بد من طرح الصحيحين أو حملهما على ما يناسب ذلكك,ء و لو كان بعيدا بلحاظ قله الفاصل بين الختانين حين الإدخال» فلاحظ. 
)١(‏ أما فى المرأة» فهو المنسوب للمشهور فى كشف اللثام و الحدائق و المفاتيح» و للمعظم فى المداركء بل عن المرتضى أنه قال: 
١لا‏ أعلم خلافا بين المسلمين فى أن الوطء فى الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجرى مجرى الوطء فى القبل مع الإيقاب و غيبوبة 
الحشفة فى وجوب الغسل على الفاعل و المفعول به و إن لم يكن أنزل و لا وجدت من [فى خ ل] الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية 


إلا ذلك و لا سمعت من [ممن خ ل] عاصرنى منهم من شيوخهم نحوا من ستين سنة 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: © من أبواب الجنابة حديث: 7,. 
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يفتى إلا بذلك, فهذه مسألة إجماع من الكلء و لو شئت أن أقول: إنه معلوم بالضرورة من دين الرسول صِلَى الله عليه و آله أنه لا 
خلا-ف بين الفرجين فى هذا الحكم. و إِنْ داود و إن خالف فى أن الإيلا-ج فى القبل إذا لم يكن معه إنزال لا يوجب الغسلء فإنه لا 
يفرق بين الفرجين» كما لا تفرق باقى الأمه بينهما فى وجوب الغسل بالإيلا.ج فى كل واحد منهماا» و عن السرائر نسبته لإجماع 
المسلمة: 

لكن ظاهر الكلينى» و الشيخ فى طهارة التهذيب عدم وجوب الغسلء لاقتصارهما فى الباب المناسب على ذكر مرفوع البرقى الآتى 
الصريح فى عدمه. كما أنه الظاهر من النهاية أيضاء حيث اقتصر على التقاء الختانين» و كذا المراسم» حيث قيد به» بل هو صريح 
الاستبصار؛ و عن المرتضى أنه قال بعد الكلام السابق: «و اتصل لى فى هذه الأزمان عن بعض الشيعة الإمامية أن الوطء فى الدبر لا 
يوجب الغسلء؛ تعويلا على أن الأصل عدم الوجوبء أو على خبر يذكر أنه فى منتخبات سعد أو غيرها.». 

و ربما نسب الخلاف لغيرهم ممن اقتصر على ذكر الجماع فى الفرج- كالمفيد فى المقنعة- أو على الرواية المتضمنة عدم وجوب 
الغسل بالجماع فيما دونه- كالصدوق فى الفقيه- بناء على اختصاص الفرج بالقبل. 

لكنه لا يخلو عن إشكال. 

نعم» ظاهر طهارة المبسوط و الخلاف التردد تبعا لاختلاف الرواية» و هو الظاهر من المدارك و الحدائق و المفاتيح و محكى كشف 
الرموز. 


إلا أن المحكى عن الشيخ فى صوم التهذيب و صوم المبسوط و نكاحه ]١[‏ 


]١[‏ كلامه فى صوم التهذيب شاهد بصدق النسبةء لأنه صرح بعدم التعويل على الخبر النافى للغسلء و أما كلامه فى صوم المبسوط و 
نكاحه فظاهر فى التردد, لأنه و إن حكم بعموم أحكام الجماع للوطء من جميع الجهات حتى الوطء فى الدبر, إلا أنه عقبه بأنه روى 
عدم وجوب الغسل و لا الإفطار بالوطء فيه» بنحو يظهر منه استثناؤه من عموم الحكم للتردد» و لا سيما مع ما ذكره فى كتاب الصوم 
من أن الأول أحوط, حيث يظهر منه أن مرجع الجزم بالعموم للاحتياط لا لعدم التعويل على الخبر النافى» و أما الحائريات فلم يتيسر 
لى العثور عليها. 
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و الحائريات وجوب الغسل. 

و من ذلكك يظهر أنه لا مجال لدعوى الإجماع» فضلا عن الاستدلال به. 

فلا بد من النظر فى الأدلة اللفظيةٌ التى استدل أو يستدل عليها به» و هى أمور. 

الأمول: قوله تعالى أو لَامَسِكُمُ اللا »»١١‏ حيث خرج منه الملامسة فى غير الفرجين بالإجماع و النصوص و تبقى الملامسة فى الدبر 
داخلة فى إطلاقه. 

بل هو مقتضى تفسيرها فى بعض النصوص )"١‏ بالوقاع و الجماع؛ و فى صحيح أبى مريم أو موثقه 00 بالمواقعة فى الفرجء بناء على 
عموم الفرج للدبر» كما صرح به بعض اللغويين» بل عن المرتضى عدم الخلاف فيه بين أهل اللغةُ و الشرع. 

لكن الآية الشريفة ليست واردة لبيان سببية الملامسة للجنابة» ليكون لها إطلاق فى ذلككء بل لبيان بدلية التيمم عن الغسل عند فقد 
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الماء فى ظرف الحاجةٌ إليه بسبب الملامسة» للمفروغيةُ عن سببيتها للجنابة» من دون أن يكون لها إطلاق فى ذلكك. 

على أن الملامسة ليست من المطلق الذى ثبت تقييده» ليقتصر فى التقيبد على المتيقن» و إلا لزم تخصيص الأكثرء بل إلغاء موضوعيتها 
مطلقاء لأن السبب هو الجماع لا الملامسة المقارنة له» بل هى كناية عن الجماع فى الجملة؛ فإجماله موجب لإجمالها و لزوم الاقتصار 
فيها على المتيقن منه» و هو الجماع فى القبل. 

ولا مجال للاعتماد فى العموم للدبر على نصوص تفسيرها بالجماع» حتى بناء على ما لعله الظاهر من عمومه للوطء فى الدبر» لضعف 
أكثرها و ليس فيها ما هو معتبر السند إلا صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام: «سألته عن قول الله عز و جل: 


.8 سورة المائدة:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 21١‏ 217 01 15 و باب: 8 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: ". 
(*) الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
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31 قيش رلللافريقا جور الساميى نكن اللدسعر يمع لبر فل وى 4لا لبدو قارب دولا يعد أذ سرض فسا اين 

ولاعلى حديث أبى مريم المفسر لها بالمواقعة فى الفرج» لعدم وروده لتفسيرها به ابتداء» بل للردع عن حمل العامة للملامسة على 
المعنى الحقيقىء و بيان الكناية بها عن الجماع من دون اهتمام بتحديده ليؤخذ بإطلاقه و يحمل على الجنس دون العهد للفرد الشائع. 
على أنه لم يتضح عموم الفرج للدبر فإِنّ اللغويين و إن ذكروا أنه العورة التى هى شاملة له. إلا أنه ذكر فى لسان العرب أنه أيضا 
شوار الرجل و المرأة» و ردد فى شوار الرجل بين خصوص قبله و ما يعمه و الدبر. 

على أنه لا مجال للتعويل على اللغويين فى خصوصيات المعانى و لا سيما فى مثل هذا المعنى مما كان كنائيا لا حقيقياء و لا سيما و 
قد اشتهر إطلا.قه على خصوص القبل عرفاء حتى قال فى محكى المصباح: «و الفرج من الإنسان القبل و الدبر و أكثر استعماله فى 
العرف فى القبل»؛ بل نسبه فى مجمع البحرين للعرب» حيث قال: «و الفرج من الإنسان- كفلس - قبله و دبره» لأن كل واحد منهما 
منفرجء و كذا استعمله العرب فى القبل.). : 

و عليه جرى استعماله فى مرسل على بن إبراهيم: «قال الصادق عليه التد.لام فى قوله تعالى كَأنُوا حَرْكَكم أَنى شَِتكُم أى: متى شئتم فى 
الفرجء و الدليل على قوله فى الفرج قوله تعالى نِطاؤْكُمْ ححزثٌ لَكُمْء فالحرث: الزرع؛ فى الفرج: فى موضع الولده «. 

و خبر الحسين بن على بن يقطين: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّ.لام عن إتيان الرجل المرأة من خلفهاء فقال: أحلتها آيهُ من كتاب 
اللمذقول لوط: 


." الوسائل باب: 81 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث:‎ )١( 
.8 الوسائل باب: ”من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث:‎ )1( 
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]ملا لا ار 7 5 5 6 )اه 
هؤْلاءِ بناتى هُنَّ أطهّرُ لكم و قد علم أنهم لا يريدون الفرج) .)١١‏ 
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و ما تضمن الأمر بالاحتياط فى الفرجء لأن منه الولد 007 كما قد يستفاد من معتبرة يونس الوارده فى تغسيل الميت؛ حيث كرر فيها 
ذكر الفرج مطلقا غير مقيدء ثم قال عليه الس لام فى كيفيهُ وضع القطن: «فضعه على فرجه قبل و دبر [قبلا- و دبرا]) 79 لإشعارها 
باحتياج التعميم للقرينة. 

بل لعل بعض ما مضى يراد منه خصوص قبل المرأة» كما لعله المراد مما تضمن النهى عن ركوب الفروج السروج. معللا بأنه يهيجهن 
89 

وهو الظاهر مما تضمن كراهة النظر لباطن فرج المرأة «2» لوضوح أن ما يمكن النظر لباطنه هو القبل» بل لعله المراد مما تضمن 
كراهة النظر له حين الجماع «©» فتأمل. 

و بالجملة: بالنظر فى مجموع الاستعمالات يتضح استعمال الفرج. 

تارة: فى مطلق العورة. 

و أخرى: فى خصوص القبل. 

و ثالثة: فى قبل المرأة. 

و لعل الأخيرين أشهر من الأول. 

و لا-طريق مع ذلك للبناء على عمومه فى مثل هذا الحديث للدبر» ولا سيما مع مناسبة مورده للاختصاص بالقبل» لأنه المعهود فى 
الجماع المناسب للذهُ و طلب الولد. 


." الوسائل باب: ”من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث:‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.‎ ١21 (؟) راجع الوسائل باب:‎ 
.*” الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )*( 

(ع) راجع الوسائل باب: 97 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه. 

(0) الوسائل باب: 8٠‏ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: ؟. 
() الوسائل باب: 80 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: ؟. 
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و مثله كثير من الإطلاقات؛ كإطلاق الأمر بغسل الفرج فى غسل الجنابة 2١١‏ و تغسيل الميت 0» و إطلاق النهى عن النظر لفرج المرأ 
وا و نحوها. 

بل ربما كان فى بعضها خصوصيات معينةٌ لإراده القبل منه فتؤيد ما ذكرنا. 

و من ذلك يظهر أنه لا مجال لما فى الجواهر من الاستدلال بإطلاق ما دل على وجوب الغسل بالإدخال و الإيلاج و غيبوبة الحشفة فى 
الفرج. 

على أن المضمون المذكور لم يرد فيما بأيدينا من النصوصء عدا ما فى خبر دعائم الإسلام: «و قالوا عليهم السّلام: إن التقاء الختانين 
هو أن تغيب الحشفة فى الفرج» فإذا كان ذلكك وجب الغسلء كان به إنزال أو لم يكن» «15. 

لكنه حيث ورد لتحديد المراد بالتقاء الختانين» فهو ظاهر فى خصوص القبل محافظة على المناسبة بين المفتدر و المفدرء لوضوح أنّ 
ختان المرأة فيه» و محاذاءً ختان الرجل له لا تكون إلا بغيبوبةُ الحشفة فيه. 
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و بذلكك يتضح أنه لا مجال لما فى كشف اللثام من الاستدلال بإطلاق ما تضمن وجوب الغسل بالتقاء الختانين» بناء على أن المراد 
تحاذيهما. 

على أن تحاذيهما ليس بنفسه سببا للغسل» لعدم الإشكال فى عدم سببيته مع عدم الجماع» بل هو وارد لتحديد مقدار الإدخال المعتبر 
فى السبب- كما تقدم- فلا ينهض بإثبات عموم السبب. 

الثانى: إطلاق ما تضمن وجوب الغسل بالإدخال و الإيلاج و غيبوبة الحشفة «6). 

و يشكلء بأنَ حذف متعلق الإدخال و الإيلاج و الغيبوبة لا يوجب إطلاقهاء لوضوح عدم إراده تحققها و لو فى الفم أو بين الفخذين 
أو الثديين» بل الإشارة 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة. 

(؟) راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت. 

(*) راجع الوسائل باب: 09 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه. 

(؟) مستدرك الوسائل باب: " من أبواب الجنابة حديث: 4. 

(0) تراجع الإطلاقات المذكورةٌ فى باب: * من أبواب الجنابة من الوسائل. 
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لمتعلق معهود. و المتيقن منه القبل. 

ولا سيما مع ورود غيبوبة الحشفة» تفسيرا لالتقاء الختانين المختص بالوطء فى القبل» و ورود بعض نصوص الإدخال فى فرض وضع 
الذكر على الفرج الذى تقدم أن المتيقن منه القبل» و غيرهما مما قد يمنع من الإطلاق. 

الثالث: إطلاق التعليل المستفاد من صحيحى زرارة و الحلبى المتقدمين و غيرهماء الراجع إلى ملازمة وجوب الغسل لوجوب الحد و 
الرجم, بناء على ما هو المفروغ عنه بينهم ظاهرا من وجوب الحدّ بالوطء فى الدبر. 

وقد استشكل فيه سيدنا المصنف قدّس سرّه بأن وروده مورد الاحتجاج و الإلزام و إن كان يدل على تسليم الخصم للملازمة بين 
الوجوبين ثبوتا أو إثباتا لاتحاد لسان دليليهماء إلا أنه لا إطلاق له يشمل المقام و نحوه مما هو خارج عن مورده؛ و لا سيما بملاحظة 
عدم إمكان الالتزام بالملازمة بين الوجوبين فى كثير من الموارد. 

و فيه: أنه لو سلم ظهوره فى الملازمة بملاك اتحاد لسان دليلى الوجوبين» فبعد فرض عدم اختتصاص وجوب الحد بالوطء فى القبل و 
عمومه للوطء فى الدبر المستلزم لشمول دليل الحد لمطلق الجماع» لوضوح أنهما حد واحد لا حدانء فلا بد من شمول دليل الجنابة 
أيضا لمطلق الجماع؛ الذى كما يتحقق من غير إنزال يتحقق بالوطء فى الدبرء و لا يهم اختصاص مورهه بالوطء فى القبل بقرينة ذكر 
التقاء الختانين فيه. 

نعم» يقصر التعليل عن إثبات الملازمة فى مورد الحد الثابت بدليل آخر غير دليل وجوبه فى الوطء فى القبل» كحد اللواطء فضلا عن 
مثل حد القذفء كما أشار إليه فى الجواهر. 

فالعمدة فى الإشكالء أنه لا مجال لاحتمال ابتناء الملازمة المسلمةٌ عند الخصم على اتحاد لسان الدليلين بعد دعوى الأنصار أن الماء 
من الماء و أن التقاء الختانين بنفسه لا يوجب الغسل خلافا للمهاجرين مع أنه هو الموجب للحد و الرجم بلا إشكالء فلا بد من ابتناء 
الملازمة على الأولوية أو نحوهاء و حيث لا 
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إشكال فى انفكاك الحد و الرجم عن الغسل فى كثير من الموارد» فلا مجال للبناء على عموم التعليل» بل يكون مجملا يقتصر فيه 
على مورده. و هو الوطء فى القبل» لما سبق. 

الرابع: ما رواه ابن أبى عمير» عن حفص بن سوقة: عمن أخبره قال: «سألت أبا عبد الله عليه ال لام عن الرجل يأتى أهله من خلفهاء 
قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل» .)١١‏ 

و يشكل بضعف السندء و عدم وضوح انجباره بعمل المشهور و إن وافقته فتواهم, لاحتمال اعتمادهم على العمومات لا عليه؛ و لا 
سيما مع عدم ثبوت الشهرة قبل عصر الشيخ. 

كما لا يلحقه حكم مراسيل ابن أبى عمير من الحجية» لعدم إرساله منه» بل من حفص. 

و من هنا يصعب إقامة الدليل على سببية الوطء فى الدبر لوجوب الغسل. 

نعم قد يدعى تعاضد ما سبق فى إثباته» و عمدتها صحيح الحلبى المتقدم المتضمن لتفسير الملامسة بالجماع» لعدم وضوح ما سبق 
من المناقشة فيه» و التعليل بوجوب الحد و الرجم الذى يصعب عدم تعميمه للوطء فى الدبر» و المرسل الذى يحتمل انجباره بعملهم. 
ولا سيما مع تأيد ذلكك بفتوى المشهورء و ببناء الأصحاب على مشاركة الوطء فى الدبر للوطء فى القبل فى وجوب الحد و الرجم؛ و 
ترتب أحكام الدخول من ثبوت تمام المهر و تحقق التحريم بالإضافة لبنت الموطوءة و التحليل بعد الطلاءق الثالث و غيرهاء فإن 
و لذا فالظاهر أنه لو لا النصوص النافية له صريحا لم يقع الإشكال فى المسألة من أحد. فتأمل. 

تارة: بما تضمن عدم وجوب الغسل بإصابةٌ المرأهُ فيما دون الفرج» كصحيح 


.١ الوسائل باب: ؟١ من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
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الحلبى: «سثل أبو عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج؛ أ عليها غسل إن هو أنزل و لم تنزل هى؟ قال: ليس 
عليها غسلء و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل» ."١١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم الوارد فى مجامعة المرأة دون الفرج «7» المتقدم فى جنابة المرأةُ بالإنزال» و غيرهما. 

و أخرى: بالنصوص النافية له صريحاء كمرفوع البرقى عن أبى عبد الله عليه السّلام: 

«قال: إذا أتى الرجل المرأهٌ فى دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهماء و إن أنزل فعليه الغسل و لا غسل عليها» «7. 

و مرفوع بعض الكوفيين عنه عليه السّلام: «فى الرجل يأتى المرأة فى دبرها و هى صائمة؛ قال: لا ينقض صومها و ليس عليه غسل» «1. 
و مثله مرسل على بن الحكم عنه عليه السّلام. 

لكن الأول مبنى على اختصاص الفرج بالقبلء و هو غير ظاهر بنحو معتد به و مجرد انصرافه إليه أو كونه المتيقن منه لا يكفى فى 
الاستدلال ما لم يبلغ مرتبة الظهور فى الاختصاص. 
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على أن ما دون الفرج ظاهر فى التفخيذ و نحوه و منصرف عن الوطء فى الدبرء لأ-نه أمر يسأل عنه بعنوانه الخاصء لما له من 
الخصوصية الارتكازية عن سائر ما هو دون الفرج. 

و منه يظهر أنه لا مجال لجعل ذكر الإصابة و الجماع فى الصحيحين قرينة على إرادة خصوصه لأنهما لا يصدقان إلا فيه و فى القبل» 
إن ما ذكرنا ملزم بحملهما على مثل التفخيذ مما لا يستلزم الإدخال» كما أشير إليه فى صحيح محمد بن مسلم. 


.١ من أبواب الجنابة حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: لمن أبواب الجنابةٌ حديث: 19. 

(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 

(6) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الجنابة حديث: "و به الحق مرسل على بن الحكم. 
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و أما الثانى» فهو موقوف على حجية النصوص المذكورة- و إن ضعفت سندا- بتعاضدها و انجبارها بعمل من عرفتء و هو لا يخلو 
من إشكال. 

فلعل الأولى الاستدلال له بصحيح ابن بزيع المتقدم المسؤول فيه عما يوجب الغسل بعد فرض المواقعة قريبا من الفرج فيه. و فيه: 
«فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسلء قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم) »)١١‏ فإنه حيث لم يفرض فيه حصول 
سبب خاص للجنابة فظاهر السؤال فيه السؤال عن جميع أسبابهاء فيكون ظاهر الجواب انحصار السبب بالتقاء الختانين» الذى هو مختص 
بالوطء فى القبل. 

وقريب منه فى ذلكك صحيح على بن يقطين المتقدم .)5١‏ المتضمن اعتبار وقوع الختان على الختان» بناء على حمله على التحاذى 
بينهماء لما سبق» حيث يقاربه فى لسان السؤال» بخلاف صحيح زرارٌ المتضمن سؤال عمر من الصحابة» لأنه حيث كان المفروض فيه 
المخالطة من دون إنزال فإناطة الغسل بالتقاء الختانين فى كلام أمير المؤمنين عليه الس لام لا ظهور له فى المفهوم المستلزم للحصرء 
لسوقه لبيان عدم اعتبار الإنزال مع المخالطة: و لعل التعبير فيه بالتقاء الختانين موجب لانصراف المخالطة المفروضة فيه للوطء فى 
القبل. 

و مثله فى ذلكك صحيح الحلبى المتقدم «*7» المتضمن اعتبار مس الختان الختان- بناء على حمله على محاذاته له- لتشابه لسانى 
السؤال فيهما. 

فالعمده ما عرفت من صحيح ابن بزيع و صحيح ابن يقطين» و بهما يخرج عما سبق فى تقريب استفادة وجوب الغسل من مجموع 
الأدلة و القرائن؛ لأنه بالإضافة إليهما كالعام بالإضافة إلى الخاصء فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم. 


بقى فى المقام أمران. 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: © من أبواب الجنابة حديث: *. 
(*) الوسائل باب: © من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
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الأول: أن صريح كلام المرتضى المتقدم و محكى السرائر وجوب الغسل على كل من الفاعل و المفعول به» و هو ظاهر كل من قال 
بوجوب الغسل به؛ و إن ظهر من المنتهى و محكى الوافى نوع تردد فى وجوبه على المرأةه بل قد يظهر من المفاتيح الميل لعدمه؛ 
لكنه فى غير محله» إذ لو كان دليله إطلاقات الجماع و الإدخال و نحوهما فهى تقتضى وجوب الغسل عليهما معا. 

و كذا مرسل حفص المتقدم, لإطلاق وجوب الغسل فيه من دون تقييد بأحدهماء بل تفريعه على كونه أحد المأتيين ظاهر فى العموم 
لهماء كما فى المأتى الآخرء لظهوره فى كون وجوب الغسل به من صغريات وجوبه بإتيان المرأة و مجامعتها المعلوم اشتراكهما فيه. 

و ما فى الحدائق بعد التنبيه لذلكك من عدم خلوه عن شوب الإشكالء فى غير محله. 

الثانى: ظاهر الأصحابء بل صريح بعضهم- كالسيد المرتضى فى كلامه المتقدم و المتن- أن المقدار المعتبر من الدخول فى الوطء 
فى الدبر هو المعتبر فى الوطء فى القبل» و هو غيبوبة الحشفة. 

وقد يستدل له بإطلا-ق التحديد به فى صحيح ابن بزيع» لكنه حيث كان واردا لبيان المراد بالتقاء الختانين» فهو مختص بالوطء فى 
القبل. 

نعم» لو حمل التحديد بالتقاء الختانين على تحديد الدخول المعتبر فى مطلق الجماع و الإدخال إنما عبر به بلحاظ غلبةٌ الوطء فى القبل 
المستلزم له اتجه التمسكك بالإطلاق» لكنه مبنى على تكلف لا مجال له فى فهم النصوص. 

فلا بد من توجيهه بمحض الإلحاق بالوطء فى القبل» لتنقيح المناط» أو لفهم عدم الخصوصية للقبل بعد اشتراكهما فى الدخول تحت 
سبب واحد عرفاء و هو الجماع و الإتيان و نحوهما مما أشير إليه فى أدله وجوب الغسلء بدعوى: ظهورها فى التعميم من طرف محل 
الفعل مع المحافظة على تمام ما يعتبر فى الفعل. و إن لم يخل عن الإشكالء و لا سيما مع أن مقتضى إطلاق النص- بل الفتوى» كما 
فى كشف 
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اللشام- تحقق اللواط الذى هو موضوع الحد بمجرد الإيقابء فإِنّ التفريق بينه و بين وطء المرأة فى الدبر فى ثبوت الحد حد الزنا 
باعتبار غيبوبة الحشفة فى الثانى دونه بعيد» كالتفريق فى وطء المرأةً فى الدبر بين وجوب الحد و وجوب الغسلء باعتبار غيبوبتها فى 
الثانى دون الأول. 

و أمااعتبار غيبوبة الحشفهُ مطلقا حتى فى حد اللواط- كما فى القواعد- لما دل على التحديد به فى الوطء فى قبل المرأة بالإضافة 
لوجوب الغسل و الحد معاء فهو فى غَايةُ الإشكالء مع ما عرفت من إطلاق النص و الفتوى بالإيقاب. 

نعم قد يقال: لا إطلاق فى المقام يقتضى الاكتفاء بإدخال بعض الحشفة, لأن الإدخال و الإيلاج- مع ورودهما فى الوطء فى القبل؛ 
كما سبق- ظاهران بدوا فى إدخال تمام الذكر و معلومية عدم اعتبار ذلكك يقتضى الاكتفاء بإدخال البعض فى الجملة بمقدار يصدق 
معه إتيان المرأهُ و مجامعتها و نحو ذلك مما لا يعلم صدقه بدخول بعض الحشفة؛ و المتيقن منه- و لو بضميمة نصوص التقاء 
الختانين و نحوها- هو دخول تمام الحشفة. حيث لا قائل باعتبار ما زاد على ذلكك ظاهراء و مقتضى الأصل عدم تحقق الجنابة بما 
دونه فتأمل. 

هذا كله فى الوطء فى دبر المرأة» و أما الوطء فى دبر الغلام» فقد سبق فى كلام المرتضى التصريح بعموم السببية له و هو المنسوب 
للمشهور فى كشف اللثام» و للأكثر فى الحدائق» بل عن السرائر دعوى إجماع المسلمين عليه. 
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و أشار فى المعتبر و الشرائع إلى استدلال المرتضى بالإجماع المركبء لأن كل من قال بوجوب الغسل بوطء المرأة دبرا قال به فى 
الغلام. 

و كلام المرتضى المتقدم ظاهر فى دعوى الإجماع المركب من المسلمين فى مطلق الوطء فى الدبر» الراجع للملازمة بينه و بين الوطء 
فى القبل» لذهاب بعض العامة لعدم سببيةُ الوطء فى القبل من غير الإنزال. 

نعمء قد يظهر من العلامه فى المختلف دعوى الإجماع المركبء الراجع للملازمة بين المرأة و الغلا-م, لأ-نه ذكر أن الخلا.ف فيه 
كالخلاف فيهاء و هو صريح الذكرى. 
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لكن لا مجال له مع تصريح المحقق فى المعتبر بالعدم و تردده فى الشرائع و النافع. 

كما لا مجال لدعوى الإجماع البسيط قبله بعد ما سبق فى دبر المرأة من الخلاف و التردد من غير واحدء لظهور كلام بعضهم فى 
العموم للغلام و صراحة آخر فيه» بل هو الظاهر من الكلء إذ من البعيد ممن قال بعدم الوجوب أو تردد فيه هناكك القول بالوجوب هناء 
عدا ما يأتى من الحدائق. 

و كيف كانء فقد يستدل عليه- مضافا إلى ما سبق فى الوجه الثانى و الثالث لو تمّا فى المرأة- بصحيح أبى بكر الحضرمى عن أبى 
عبد الله عليه السّ.لام: «قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا و غضب الله 
عليه و لعنه و أعدّ له جهنم و ساءت مصيرا.» .١١‏ 

بدعوى: أن حمله على التغليظ فى حكم الجنابة أقرب من حمله على إرادهً سنخ آخر منها غير محل الكلام لا يرتفع بالماء. 

و من ثمّ قوى فى الحدائق وجوب الغسل هنا مع تردده فى المرأة» و إن كان هو غير خال من الغرابة. 

لكن الاستدلال بالوجه الثانى هنا أضعف منه هناككء لاختصاص نصوص الإدخال و الإيلاج و غيبوبة الحشفة بالمرأة. 

و كذا الوجه الثالث» لمباينة حد اللواط لحد الوطء فى دبر المرأةً دليلاء و ليس هو كحد الوطء فى دبرهاء المشتركك مع حد الوطء فى 
قبلها فى دليل حرمة الزناء و ذلكك دخيل فى صحة الاستدلال؛» كما سبق. 

و أما الصحيح. فيشكل الاستدلال به بلحاظ أنه و إن كان ظاهرا فى مسانخة الجنابة الحاصلة منه للجنابة- التى هى محل الكلام- إلا 
أن شدتها بنحو لا ينقَى منها ماء الدنيا مانع من وجوب الغسل لهاء لعدم الأثر له. 

و وجوبه تعبدا و إن لم يرفعها أو لتخفيفهاء يحتاج إلى دليل لا ينهض به الصحيح. 


.١ من أبواب النكاح المحرم حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
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بل الأحوط وجوبا الاكتفاء بمجرد الإدخال منه.‎ »)١( بل مقدارها من مقطوعها‎ 


و حمل الحكم فيه بعدم ارتفاعها على محض الادعاء للتنفير ليس بأولى من حمل الحكم بثبوتها عليه. 

اللهم إلا أن يكون وجه الاستدلال ظهوره فى المفروغية عن استعمال الماء فى الدنياء من دون أن يرد للردع عن ذلكك. بل الحكم 
بعدم النقاء به للتنفير عن الجماع المذكور. 

فلعل الأولى الإشكال فيه بأنه حيث لم يكن واردا لبيان سببية الوطء للجنابة و الغسلء بل للتغليظ فيها مع المفروغية عن ثبوتها بنحو 
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يتبعه الغسلء» فلا إطلاق له يشمل الإدخال من دون إنزال» الذى لا يبعد كونه فردا نادرا غير ملتفت إليه. 

نعم» لو ثبت ذلكك فى المرأة كان إلحاق الغلام بها قريبا جداء لإلغاء خصوصيتها عرفا و إن اختصت الأدلةُ بها. 

و من هنا لم يبعد التعميم فى وجوب الغسل للمفعول به لو قبل به فى الفاعل» و إلا فصحيح الحضرمى لا ينهض بذلكك حتى لو تمّ 
الاستدلال به فى الفاعل. 

كما أنه بناء على الاستدلال بالصحيح المذكور يشكل اعتبار دخول تمام الحشفة» لقرب العموم فيه لذلك. و لو بملاحظة وروده 
للتنفير عن الويقاب الذى هو موضوع الحد بمقتضى إطلاق نصوصه. على ما سبق. 

و أما بناء على الاستدلال بالوجوه الأخر الراجعةٌ للالحاق بالمرأة: فالإلحاق بها فى اعتبار غيبوبة الحشفة و إن كان هو الأنسب بذلكك» 
إلا أنه قد يبعد بلحاظ استبعاد التفكيكك بين موضوع الغسل و موضوع الحدء فلاحظ. 

)١(‏ كما فى المنتهى و القواعد و التحرير و الدروس و الروض و عن نهاية 
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الاحكام و البيان» و جعله أقوى الاحتمالين فى محكى التذكرة و الأسحوط فى جامع المقاصد و الحدائق, و نسبه فى المداركك 
للأصحاب. و فى الحدائق لتصريحهم مستظهرا عدم الخلا-ف فيه و فى مفتاح الكرامة أنه المعروف من مذهب الأصحابء و فى 
الجواهر: «صرح به غير واحد من الأصحابء بل نسبه بعضهم إليهم مشعرا بدعوى الإجماع. بل فى شرح الدروس: الظاهر الاتفاق عليه 
كما قد يظهر من آخر نفى الخلاف فيه). 

لكن لم يتضح ذلك بعد عدم ظهور تحرير المسألة قبل العلامة» و عدم ظهور القول بذلكك إلا منه و من الشهيدين و بعض المتأخرين 
سند 

فما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن العمدة كون الحكم المذكور مظنة الإجماع؛ ممنوع صغرىء كما هو ممنوع كبرى. 

وقد يستدل له. 

تارة: بإطلاى ما تضمن وجوب الغسل بالإدخال و الإيلاج» بحمله على إدخال البعض مع القطع بعدم وجوبه بإدخال ما دون مقدار 
الحشفة» كما هو مقتضى جعل القول المذكور أحوط فى جامع المقاصد و الحدائق. 

وأخرى: بما دل على اعتبار التقاء الختانين و غيبوبة الحشفةٌ بحمله على التقدير بهاء و أن ما يعتبر دخوله من كل شخص هو مقدار 
و يندفع الأولء بأنّ الإطلاق ظاهر بدوا فى إدخال الجميع؛ و القطع بعدم إرادته للزوم التخصيص فى الفرد الغالب لا يقتضى الاكتفاء 
بالبعض مطلقاء بل قد يكون المراد به بيان اعتبار الإدخال فى الجملة فى مقابل عدمه؛ من دون نظر لبيان مقدار ما يدخلء بل هو 
مو كول لآدلة التحد يدا الأخرى: أو يكون المراد به الاشارة للادغتال المفيرى بادغال السففة. 

ولو سلمء فلا وجه للقطع بعدم وجوبه بإدخال ما دون مقدار الحشفة. 

و يشكل الثانى, بأنْ الحمل على التقدير بالنحو المذكور مخالف للظاهر بل 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج” ص: 87" 


هو لا يناسب ما عن التذكرة ]١[‏ و الموجز من الاكتفاء بغيبوبة الحشفةٌ المقطوع بعضهاء و ما فى الروض و عن الذكرى من الاكتفاء به 
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إذا لم يذهب المعظم, حيث يلزمهم على ذلكك اعتبار إتمام المقدار من غيرها. 

و هولا- ينافى ما هو المعروف من وجوب الغسل بغيبوبة الحشفةُ فى الدبر مع عدم التقاء الختانين» لأنَّ التنازل عن خصوصية التقاء 
الختانين لا يستلزم التنازل عن خصوصية غيبوبة الحشفة التى كان مقتضى الجمع بين النصوص الكناية به عنها. 

غايته قصور إطلاق دليلها عن شمول الوطء فى الدبر» فيحتاج الإلحاق للدليل من الإجماع أو غيره مما سبق الكلام فيه و أين هذا من 
حمل التحديد بهما على بيان المقدار» بحيث يكون دليلا فى مقطوع الحشفة؟! و مما سبق يظهر ضعف ما فى كشف اللثام؛ و مال إليه 
فى المداركك من الاكتفاء بدخول ما دون ذلكك. 

لابتنائه. أولا: على حمل إطلاق الإدخال على إدخال البعض. 

و ثانيا: على الاقتصار فى التقييد بغيبوبة الحشفةٌ على واجدها. 

وقد سبق منع الأول. 

و أما الثانى» فقد استشكل فيه سيدنا المصنف قدّس سرّه بأنه خلاف إطلاق التقييد. 

وهو لا يخلو عن إشكال بناء على ما هو المشهور المختار له من وجوب الغسل بالوطء فى الدبر» لاختصاص دليل اعتبار غيبوبة 
الحشفة بغيبوبتها فى القبل- كما سبق- و التقيبد به لا يلا-ئم ذلكك. بل لا بد من تنزيله على بيان مجرد الاكتفاء بدخولها و عدم 
الاجتزاء» بدخول طرفها من دون أن يدخل آخرها. 

و كما لا يمنع من وجوب الغسل بدخولها فى غير القبل لا يمنع من وجوبه بدخول غيرها فيه أو فى غيره عند عدم وجود شىء منها. 
نعم بناء على ما سبق منا من الاستدلال بالتقييد المذكور لعدم وجوب الغسل بالوطء فى الدبر» يتجه الاستدلال بإطلاق التقييد فى 
المقام. 


]١[‏ حكاه عنها فى كشف اللثام» و فى مفتاح الكرامة: «لم أجده فيها'. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: عم 


و منه يظهر أنه لا مجال للاستدلال على القول المذكور بإطلاق ما تضمن وجوب الغسل بالجماع مطلقا أو فى الفرج» حيث يلزم 
الخروج عن ذلك بدليل التقييد المذكور. 

على أن وجود الإطلاق المذكور لا يخلو عن إشكالء فراجع ما تقدم فى الوطء فى الدبر. 

كما ظهر مما سبق أيضا ضعف القول بوجوب الغسل بدخول تمام الذكر- كما جعله فى محكى التذكرة أضعف الاحتمالين- إذ لا 
دليل عليه إلا إطلاق نصوص الإدخال و الإيلاج» و لو بلحاظ أن المتيقن منها إدخال الجميع؛ مع الاقتصار فى اعتبار غيبوبة الحشفة 
على واجدهاء و قد سبق أن حمل الإطلاق على دخول الجميع مستلزم للتخصيص فى الفرد الأغلبء و أن حمل التقييد على خصوص 
واجد الحشفة مخالف لإطلاق دليله. 

مع أنه قد يتأمل فى صدق إدخال تمام الذكر بدخول الذكر المقطوع بعضه. 

فالإنصاف أنه يصعب إقامة الدليل على وجوب الغسل فى محل الكلام؛ و احتمال عدم وجوبه مطلقا هو الأنسب بإطلاق دليل التقييد 
بدخول الحشفة» و إن كان ظاهر محكى التذكرة أنه أضعف الاحتمالات. 

ولا أقل من كونه مقتضى الأصلء حيث يتضح مما سبق عدم المخرج عنه من إجماع أو غيره؛ و لا سيما مع ما قد تشعر به بعض 
النصوص الواردةٌ فى ديه قطع الذكر »١١‏ لظهورها فى أن المدار فى ديه قطعه على قطع الحشفةُ فما دون» لإشعار ذلكك بأن المعيار فى 
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قيامه بوظيفته على وجودهاء فتأمل. 

بقى فى المقام أمران. 

الأول: سبق عن التذكرة و الموجز الاكتفاء فيمن قطعت حشفته بإدخال الباقى منهاء و من الروض و محكى الذكرى تقييده بما إذا لم 
يذهب المعظمء و قيده فى جامع المقاصد بما إذا كان الباقى بمقدار يتحقق معه إدخال 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب ديات الأعضاء. 
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كن عرفا 

و لعلهما راجعان لشىء واحدء و أن المعيار على صدق الإدخال- كما يظهر من كشف اللثام- بل الظاهر رجوع الإطلاق إليهء لأن 
المفروض فيه تحقق إدخال الباقى. 

و اعتبر فى الجواهر إدخال ما يتم به مقدار الحشفة, إلا أن يكون الذاهب شيئا لا يعتد به» و هو المناسب لما سبق من غير واحد من 
حمل دليل اعتبار غيبوبةٌ الحشفةٌ على بيان المقدار المعتبر إدخاله من الذكر. 

لكن سبق ضعفه. 

و أما الأول» فهو يبتنى على التمسكك بإطلاق ما تضمن اعتبار التقاء الختانين و غيبوبة الحشفة. 

إلا أنه بعد تفسير التقاء الختانين فى صحيح ابن بزيع بغيبوبة الحشفة يكون المعيار عليهاء و فى صدقها بغيبوبة البعض إشكالء لتوقفه 
على حمل الحشفةً على الموجود منهاء أو حمل غيبوبتها على الكناية عن دخول آخرها المحقق لتحاذى الختانين» و كلاهما مشكل. 
الثانى: تعرض الأصحاب لحكم إدخال الذكر ملفوفا بخرقة» و نحوه ما تداول فى عصورنا من إلباسه المطاط المانع من وصول المنى 
للرحم؛ و ما لو جعل الحاجب فى موضع الإدخال من من المرأة. 

وقد استقرب فى المنتهى و جامع المقاصد وجوب الغسل بإدخاله؛ و هو المحكى عن التذكرة و الإيضاح و الذكرى و البيان و 
الدروس و الذخيرة و شرح المفاتيح؛ بل عن الأخير نسبته للفقهاء. 

و تنظر فيه فى القواعد. 

وعن نهاية الاحكام: «لو لف على ذكره خرقة و أولج احتمل حصول الجنابة» لحصول التحاذى. و عدمه؛ لأن استكمال اللذةٌ إنما 
يحصل مع ارتفاع الحجاب. و اعتبار الخرقة إن [فإن ظ] كانت لين لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر و حصول الحرارة من أحدهما 
إلى الآخر حصلت الجناب و إلا فلا). 
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[مسألة ه إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل و المفعول به] 
مسألة ه: إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل و المفعول به ))١(‏ 


ولا يخفى ضعف ما أشار إليه فى وجه المنع» إذ ليس المدار فى الجنابة على اللذة» و لا على وصول البلل و الحرارة» ليخرج بها عن 
الإطلاق الصادق بالتحاذىء كما أشار إليه. 
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إلا أن يريد الإشارةٌ إلى وجه انصراف إطلاق الإدخال و الإيلا-ج و التقاء الختانين و غيبوبة الحشفة عن محل الكلام, للتنبيه على 
خروجه عن الفرد المألوف. 

لكن الانصراف بدوى لا يعتد به فى رفع اليد عن الإطلاق. 

و مثله ما أشار إليه فى كشف اللثام من قصور الإطلاق» بناء على أن المراد من التقاء الختانين التقاؤهما حقيقة» مع حمل ختان المرأة 
على موضع دخول الذكر منهاء لضعف المبنى المذكورء لعدم المناسبة المصححة لاستعماله فى ذلكك. 

مضافا إلى أنه بعد تفسير التقاء الختانين بغيبوبةٌ الحشفهُ يكون المدار عليهاء و لا إشكال فى صدقها. 

و من هنا يتعين الرجوع للإطلاق. 

نعمء نبه سيدنا المصنف قدّس سرّه على التفصيل بين ما إذا كان الحاجب تابعا عرفا لأحد العضوين بحيث يصدق إدخال الذكر 
المحجوب. أو الإدخال فى الفرج المحجوب, فتحصل الجنابة» و ما إذا كان مستقلا بحيث يصدق إدخاله حال كون الذكر فيه أو 
الإدخال فيه حال كونه فى الفرج» فلا تحصل الجنابة» لانصراف الإطلاق عنه. 

و ما ذكره لا يخلو عن قربء فتأمل جيدا. و الله سبحانه و تعالى العالم. 

)١(‏ بلا إشكالء و لا خلاف فيه فى الجملة» بل عليه الإجماع محصلا و منقولا نقلا مستفيضا كاد يكون متواترا» كما فى الجواهر و 
يقتضيه النصوص المتضمن بعضها وجوب الغسل على الرجلء و بعضها وجوبه على المرأة» و بعضها وجوبه من 
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غير فرق بين الصغير و الكبير (١)؛‏ 


عليهماء و قد تقدم بعضها. 

)١(‏ ففى المعتبر أنه أشبه؛ و فى المنتهى أنه أقوىء بل نفى شيخنا الأعظم قدّس سرّه الخلاءف فيه و إن نقل عن محكى التذكرة و 
التحرير و الذكرى و الذخيرة التوقف فيه. 

و كيف كانء فقد يستدل عليه بإطلاق أدله سببية الجماع للجنابة مما تقدم و غيره؛ و لا ينافى ذلك التعبير فيها بوجوب الغسلء الذى 
لا يثبت فى حق الصبى و نحوه ممن رفع عنه القلم» إذ لا يراد به الوجوب الفعلى» بل الكناية عن الجنابة التى هى الموضوع له و إن لم 
يكن فعليا إلا مع اجتماع شرائط التكليفء و لذا لا ينبغى التأمل فى إفادة الإطلاق المذكور تحقق الجنابة للعاجز عن الغسل و نحوه 
ممن لا يكلف به فعلا. 

كما لا مجال لدعوى حكومة حديث الرفع على الإطلاق المذكورء لاختصاصه برفع المؤاخحذة المناسب لارتفاع الإلزام فى الأحكام 
التكليفية» و ارتفاع الأحكام الوضعية المبتنية على المؤاخذة و المحاسبة للشخص على فعله» كنفوذ العقود و نحوهاء و الحدود؛ و 
الكفارة لو فرض ابتناؤها على انشغال الذمة؛ لا على محض التكليف بالدفع» دون مثل الجنابة من الأحكام الوضعيهُ و المسببات 
المحضة غير المبتنية على المحاسبةٌ و المؤاخذة. 

نعم» قد يستشكل فى ثبوت الإطلاق المذكورء لأن ما تضمن وجوب الغسل بالجماع غير تام سندا أو غير ظاهر فى الإطلاقء على ما 
تقدم فى مسألهُ الوطء فى الدبر. 

وغير ذلك مما تضمن وجوبه بالإدخال و الإيلا-ج و التقاء الختانين و غيبوبة الحشفة بالإضافة للفاعل مختص بالرجلء و بالإضافة 
للمفعول به إما مختص بالمرأة 
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أو منصرف إليهاء كصحيح زرارة الوارد فى مخالطة الرجل أهله »١١‏ و صحيح الحلبى الوارد فى الجارية البكر و غير البكر .7١‏ 
لوضوح أن الأهل و إن كان كناية عن الزوجة إلا أن المتيقن منه عشيرة الرجل التى يسكن إليهاء و لا سيما مع فرض المخالطة فيها 
التى لا تجوز بالصغيرة. 

كما أن الجارية و إن أطلقت على الأمه عرفاء و نص عليه فى مجمع البحرين فتشمل الصغيرة» إلا أن فيه أيضا: «و الجارية من النساء من 
لم تبلغ الحلم»» و فى لسان العرب و القاموس: أنها الفتية من النساء و هما مختصان بالكبيرة» لاختصاص النساء بذلكك, و لا سيما مع 
وروده فى فرض خارج لا يؤلف فيه الاستمتاع بالصغيرة. 

و من هنا كان البناء على العموم موقوفا على إلغاء خصوصية مورد النصوص عرفاء كما هو غير بعيد» و يناسبه إهمال الأصحاب التنبيه 
على التقيبد بالكبيرين» حيث يظهر من ذلك المفروغيةُ عن العموم لاحتياج التقييد للتنبيه. 

و كأن التوقف فيه ممن تقدم لرفع القلم عن الصغير- كما يناسبه توقفهم فى المجنون أيضا- أو لعدم تحقق اللذهُ له» الذى سبق من 
بعضهم نظيره فيما إذا لفْ الذكر بخرقة» أو لنحو ذلكك من الشبه التى قد يتخيل منعها من عموم الحكم, فمع بطلانها لا ينبغى التوقف 
فى العموم. 

نعم» فى صحيح أبى عبيدةٌ الحذاء: «سثل أبو جعفر عليه السّدِ.لام عن خصى تزوج امرأةً و هى تعلم أنه خصى. قال: جائز» قيل له: إنه 
مكث معها ما شاء الله ثمّ طلقهاء هل عليها عدة؟ قال: نعم أ ليس قد لل منها و لذت منه؟ قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منها و منه 
[كان منه و منها] غسل؟ قال: إن كان إذا كان ذلكك منه أمنت فإن عليها غسلا. قيل: 

فله أن يرجع بشىء من الصداق إذا طلقها؟ قال: لا» 37. 


ولا يخفى تمامية إطلاق أدلهُ سببية الجماع للجنابة فى مورده؛ فهو مقيد 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الجنابة حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: © من أبواب الجنابة حديث: *. 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب العيوب و التدليس من كتاب النكاح حديث: 6. 
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للإطلا-ق المذكور لو كان حجة فى نفسه. و إنما الإشكال فى حجيته بعد إهمال الأصحاب له و عدم تعرضهم لمضمونه؛ مع بعد 
غفلتهم عنه بعد رواية الكلينى و الصدوق له بسندهما عن ابن محبوب. 

بل لم يعقبه فى الحكم المذكور حتى المجلسى فى تحف العقول و الكاشانى فى الوافى» و إنما عقباه فى بعض الأحكام الأخرء حيث 
يظهر من ذلك التسالم على إهماله فى هذا الحكم. 

ولا يكشف إثبات الكلينى و الصدوق له فى كتابيهما عن عملهما به فى الحكم المذكور, لأنّ ظاهرهما و إن كان هو الفتوى 
سضهون التصوض المودعة قيهماء إلا أن ذلكك يختص بالباب المناسب» و ححيث قد أهملاه فى أبواب الجتابة و إثما ذكره الكليتى 
فى باب عَدَّةُ المرأة من الخصىء و الصدوق فى باب ما أحل الله عزّ و جل من النكاح و ما حرم منه» فظاهرهما عدم العمل به فى هذا 
الحكم. 
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وجوبه معه» و تضمن غير واحد من النصوص الردع عنه و الإنكار له بنحو يصعب الخروج عن عمومه. لقوته و لو بسبب التعليل 
بوجوب الحد و الرجم. فهو أشبه بالشاذ النادر و المشكل الذى يرد لهم عليهم السّلام و يتعذر العمل به» فتأمل جيدا. 

ثم إنه صرح فى المعتبر بأنْ مقتضى جنابة الصغير منعه مما يحرم على الجنب كدخول المساجد و مس الكتاب و صلاة التطوع إلا 
بالغسل. 

لكن لا دليل على وجوب منعه من دخول المساجد و مس الكتاب بعد عدم حرمتهما عليه» إذ ليس التكليف بحرمة الدخول و المس 
من الجنب كفائيا ليرجع إلى تكليف كل أحد بمنعه؛ بل هو عينى؛ فلا يجب المنع منه على غير الجنب إلا من باب النهى عن المنكرء 
الموقوف على فعلية التكليف فى حق المباشر و تنجزه. 

وقد سبق فى الفرع الثامن من الفروع التى ألحقناها بالمسألةُ التاسعة 
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والعاقل و المجنون .)١(‏ و القاصد و غيره (» بل الظاهر ثبوت الجنابة للحى إذا كان أحدهما ميتا (*)2 


و التسعين المتعلقة بمس المحدث للكتابء و يأتى فى المسألة الثالثة عشرة ما ينفع فى المقام. 

نعم» لا تصح منه الصلاة» لإطلاق دليل شرطية الطهارةٌ فيها. 

و أما تأثير الغسل فى رفع ذلككء فهو موقوف على شرعية الغسل له- كما هو الظاهر- أما لو كان تمرينيا- كما فى جامع المقاصد- فلا 
مجال له. 

و أشكل منه ما ذكره من وجوب إعادته عليه بعد البلوغ» إذ مع بطلانه لا يترتب الأثر عليه» و مع صحته لا وجه لإعادته. 

)١(‏ كما هو ظاهر إطلاق الأصحابء و نفى شيخنا الأعظم قدّس سرّه الخلاف فيه. 

و يقتضيه إطلاق النصوصء بناء على ما سبق فى تقريب شموله لغير المكلف» كما سبق قرب كون منشأ التوقف فيه عن التذكرة و 
التحرير و الذكرى و الدروس و الذخيرة احتمال مانعية رفع القلم من شمول الإطلاق» و قد سبق ضعفه. 

(1) الكلام فيه كما فى سابقة» و انصراف الإطلاق للقاصد بدوى لا يعتد به. 

مع أنه مختص بما تضمن التعبير بالإدخال و الإيلاج؛ دون ما تضمن التعبير بالتقاء الختانين و غيبوبة الحشفة و نحوهما. 

(*) فقد استظهر فى الخلاف وجوب الغسل على الرجل بوطء الميتة؛ و جعله الأصح فى جامع المقاصدء و به صرح فى المبسوط و 
الوسيلة و الشرائع و المنتهى و المختلف و الدروس و الروض و الروضة؛ و هو ظاهر المعتبر و كشف اللثام و المحكى عن السرائر و 
الجامع و الذكرى و الدروسء و ظاهر كشف اللثام أنه المشهورء بل نفى الخلاف فيه شيخنا الأعظم و ادعى الإجماع عليه فى الرياض» 
بل ربما استظهر دعوى الإجماع من الاقتصار فى نسبة الخلاف على أبى حنيفة فى 
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الخلاف و المنتهى و محكى التذكرة» حتى ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه أن العمدة فيه الإجماع المنقول المؤيد بإرسال الحكم فى 
لسان جماعة إرسال المسلمات. 

لكن فى بلوغ ذلكك حد الإجماع الصالح للاستدلال إشكالء بل منع. 

فإِنّ الإجماع إنما يكشف عن الحكم الشرعى إذا كان مبنيا على وضوح مورده فى العصور المتقدمة المقاربة لعصور الأئمة عليهم 
البّد.لام» و هو لا يناسب إهمال الحكم فى مثل المقنعة و النهاية و المراسم و الغنيةٌ و غيرهاء بل لا يناسب عدم دعوى الإجماع فى 
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الخلافء مع كثرةُ دعواه فيه فى المسائل» و انما استظهره- كما فى المبسوط- من بعض الإطلاقات بعد الاعتراف بعدم النص فيه. 

و نسبته فيه لظاهر المذهب لا يرجع إلى نسبته للأصحابء بل استظهاره من الآدلة التى ينبغى التعويل عليها بنظره. 

و عليه جرى الحال فى أكثر الكتب التى تيسر العثور عليهاء فلم يرسل الحكم فيها إرسال المسلمات» بل تشبثوا له بوجوه من الاستدلال 
محتاجة إلى نحو من الكلفة و التأمل» من دون أن يشيروا للإجماع كدليل أو مؤيد للمسألة. 

حيث يظهر من مجموع ذلكك عدم معروفية تحرير المسألة و لا التنبيه إليها قبل الشيخ قدّس سرّه إلا من العامة» و أن الشيخ و من تبعه 
جروا فيها على التثبت ببعض الأدلهُ النظرية من دون وضوح و لا إجماع. 

و من هنا قد يظهر من العلامة فى القواعد التردد فيه» حيث قال: «و غيبوبة الحشفة فى فرج آدمىء قبل أو دبر» ذكر أو أنثى» حى أو 
ميتء أنزل معه أو لاء فاعلا أو مفعولا على رأى»» كما تنظر فيه فى الحدائق و ناقش فيه فى محكى شرح الدروس. 

إذا عرفت هذاء فقد استدل لتحقق الجنابةُ بوطء الميتة. 

تارة: بما ورد عنهم عليهم السّلام من أن حرمة الميت كحرمة الحى »)١١‏ كما فى 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١ه‏ من أبواب الدفن» و باب: 194 من أبواب حد السرقة؛ و باب: ؟ من أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات و 
الاستمناء من كتاب الحدود و التعزيراث» و باب: 70 من أبواب ديةٌ الأعضاء. 
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اليوط و الخاةت: 

وأخرى: باستصحاب الحكم الثابت حال الحياة. 

و يندفع الأولء بأنّ ثبوت الجنابة بوطء المرأة الحيه مبنى على محض تسبيبه لذلك, من دون أن يبتنى على احترامها ليكون مشمولا 
للحديث؛ لوضوح اختصاصه بالأحكام الثابتة من جهة الاحترام» و لذا طبق على وجوب تعطيل البثر التى يسقط فيها المسلم فيموت و 
جعلها قبرا له» و ثبوت الحد على النباش السارق للأكفانء و الدية بقطع عضو من الميت. 

و أما ما فى حديث الجواد عليه السّدِ.لام من قوله: «سثل أبى عن رجل نبش قبر امرأة فنكحهاء فقال أبى: يقطع يمينه للنبش» و يضرب 
حدّ الزناء فإِنّ حرمة الميتة كحرمة الحية» »01١‏ و فى خبر عبد الله الجعفى عن الباقر عليه الشّ.لام فى ذلكك أيضا: «أنّ حرمة الميت 
كحرمة الحى» تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب» و يقام عليه الحد فى الزنا.» «5)» من تطبيق العموم على حد الزنا الذى لا يتضح كونه من 
أحكام الاحترام. 

فهو لا يخلو عن إشكالء و لا مجال للتعدى منه إلى غيره من الاحكام غير المبنية على الاحترام. 

و لا مجال لكشفه عن كون المراد بالعموم محض تنزيل الميت منزلة الحى فى الاحكام من دون خصوصية للأحكام المبنية على 
الاحترام» بحمل الحرمة على مجرد الموضوعية للحكم, دون الاحترام. 

إذ هو لا يناسب ما فى خبر العلاء بن سيابة من تطبيقه على وجوب تعطيل البثر و جعلها قبرا إذا مات فيها مسلم «07» لوضوح عدم كون 
الإقبار من أحكام الحى» ليصح إطلاق التنزيل بلحاظه» بل هو من شؤون الاحترام الثابت للحىء فتأمل جيدا. 


.8 من أبواب حد السرقةٌ حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب حد السرقة حديث: ؟. 
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(") الوسائل باب: ١ه‏ من أبواب الدفن حديث: .١‏ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: إزفورا 


و أما الثانى» فهو يبتنى على حجية الاستصحاب التعليقى» التى هى خلاف التحقيق؛ على ما أوضحناه فى الأصول. 

فالعمدةٌ فى المقام إطلاق أدله سببية الجماع للجنابة» لصدق الإدخال و الإيلاج و التقاء الختانين و غيبوبة الحشفة و غيرهاء كما ذكره 
فإِنّ الإطلاقات و إن كانت تنصرف عرفا عن حال الموتء كما لو قيل: رأيت رجلا أو امرأة أو ضربتهما أو قطعت يدهما لو ألبستهما 
ثوبا أو غير ذلككء إلا أنه يمنع منه فى إطلاقات الأدلة الشرعية ملاحظة عموم غير واحد من الأحكام المتعلقة بالجسد لحال الموت» 
كحرمة النظر و الأحكام المبنية على الاحترام و نحوهماء ولا سيما حدّ الزنا الذى هو من أحكام الوطء. فإنّهِ مقرب جدا لعموم سائر 
أحكام الوطء و منها الجنابة لحال الموت, لا من باب قياسه عليه» بل من باب كشفه عن إطلاق دليله» خلافا لمقتضى الانصراف 
العرفى. 

موردها و استفادة عمومها لحال الموت من ثبوت الحدّ فيه بحيث يكون مانعا من الانصراف عنه. 

و كأنٌ هذا هو الوجه فى فهم الأصحاب من الأدلةٌ العموم؛ بل هو الظاهر من غيرهم ممن وافقهم بل حتى من خالفهم- و هو أبو 
حنيفة- إذ المحكى عنه فى وجه عدم وجوب الغسل ليس هو دعوى قصور أدلته» بل وجود المخرج عنه. ككونه وطءا غير مقصود. 

و لعل التأمل فى مجموع ذلكك كاف فى ثبوت الحكم, و لا سيما مع تأيده- كما فى الجواهر- بما ورد فيمن نبش امرأةُ ميته و 
استخرجها و أخذ أكفانها و فجر بها من أنه نودى: «يا شاب ويل لكك من ديّان يوم الدين يوم يقفنى و إياكك كما تركتنى عريانة فى 
عساكر الموتى و نزعتنى من حفرتى و سلبتنى أكفانى و تركتنى أقوم جنبةُ إلى 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ”2 ص: عر 


حسابى فويل لشبابكك من النار) 1١‏ فإِنّ جنابتها كاشفة عن سببيةُ وطئها للجنابة كوطء الحية» فيوجب جنابة الرجل أيضا. 

ثْمٌ إن مقتضى الاستدلال المذكور جنابة الميتة الموطوءة أيضا- كما هو مقتضى إطلاق الدروس و احتمله فى الجواهر- لأن الوطء 
سبب لجنابة الفاعل و المفعول به معا. 

و أما دعوى: أنه موقوف على قابلية الميت للاتصاف بالجنابة» و هى غير محرزة؛ فلا ينفع معها تمامية السبب. 

فهى مدفوعة بأنَّ إلغاء خصوصية الحياةً فى أدلة السبب يقتضى إلغاءها فى الموضوع القابل للجنابة» لوحدة الدليل فى المقامين» و لا 
سيما مع تأيده بالخبر السابق. 

مضافا إلى ما سبق فى أوائل المسألة الثالثة و السبعين من مباحث الوضوء عند الكلام فى تداخل الأغسال من تقريب قابلية الميت 
للاتصاف بالجنابة و ارتفاعها بالتغسيل. و عليه يجب ترتيب أحكام الجنب عليهاء فلا يجوز إدخالها المسجدء بناء على حرمة إدخال 
البعنن له 

نعم» لا دليل على وجوب تغسيل الميت من الجنابة لو حصلت بعد التغسيل- كما صرح به فى المنتهى و جامع المقاصد و غيرهما- و 
كذا لو كان همق لا يفسل بعد الموكه كالفهيد و المقتول بحد أو قصاض» لاختصاص الأدلة كمسل العيث. 
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و مادل على أن الميت الجنب يجزيه غسل واحد للجنابة و لغسل الميت. معللا بقوله عليه السّ.لام: «لأنهما حرمتان اجتمعا فى حرمة 
واحدة) «37)» إنما يدل على شرعية غسل الجنابة له» و هى أعم من الوجوب. و التعبير بالحرمة لا يقتضى تحريم الإبقاء» بل لعله كناية 


عن تحقق الموضوع. 


)١(‏ أمالى الصدوق مجلس: ١١‏ ص: 74 طبع النجف الأشرف. 
(؟) الوسائل باب: "١‏ من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج”؛ ص: 1/0" 

بل هو الأشوط وسويا قن قط السية 10 


اللهم إلا أن يستفاد من النصوص الظاهرة فى أن غسل الميت لأجل رفع حدث الموتء كى يلقى ربه و هو طاهرء بل ظاهر جملةٌ منها 
أنه مسانخ لحدث الجنابة أو من أفراده .)١١‏ 

و لازم ذلك تقديم غسل الجنابة على الصلاهً عليه» كما يقدم عليها غسل الميت. 

لكنه- لو تمّ- لا يجرى فى الشهيدء حيث يظهر من نصوصه الاهتمام بعدم تغيير حاله بالتغسيل؛ بل قد يستظهر ذلكك فى المقتول بحد 
أو قصاص.ء و الأمر محتاج للتأمل. 

هذاء و المفروض فى كلام الأ-كثر وطء الميتة دون عكسه. و هو استدخال ذكر الميت فى الحىء و إنما نبه له فى جامع المقاصد و 
الروضة و بعض متأخرى المتأخرين؛ فذكروا أنه بحكم الأول. 

و هو مقتضى الوجه المتقدم المذكور فى كلام الأكثر, و من ثم لا يبعد استفادته منهم تبعا. 

)١(‏ فقد ذهب إلى عدم وجوب الغسل به فى طهارة المبسوط و الخلااف و الشرائع و القواعد, و استحسنه فى المعتبر» و قوّاه فى 
المنتهى و كشف اللثام؛ و هو المحكى عن كشف الرموز و المهذب, كما هو الظاهر من كل من قيد الفرج بالآدمى؛ كما فى الوسيلةُ و 
الإرشاد و محكى السرائر و الموجز و الجامع» و كذا من أناط الحكم بالتقاء الختانين» كما فى النهايةُ و المراسم و إشارةُ السبق و 
غيرهاء بل هو الظاهر من كل من لم ينبه إليه. 

و لعله لذا استظهر فى الحدائق أنه المشهور و نسبه فى المداركك و محكى شرح المفاتيح للأكثر. 

لكن فى الذكرى و عن التذكرة و البيان التردد فيه» بل ظاهر صوم المبسوط 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 2١‏ ” من أبواب غسل الميت. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: كنا 


إيجاب الغسل» حيث جعله مفسدا للصوم [١]؛‏ و عليه جرى فى الروضة و ظاهر الروض و محكى المختلف و المسالكك و غيرها. 

بل قد يظهر من المرتضى الإجماع عليه. إذ المحكى عنه أنه قال فى تعقيب كلالمه المتقدم فى الوطء فى الدبر: «و أما الأخبار 
المتضمنة لإيجابه عند التقاء الختانين فليست مانعة من إيجابه فى موضع آخر لا التقاء فيه لختانين. على أنهم يوجبون الغسل بالإيلاج 
فى فرج البهيمة و فى قبل المرأةً و إن لم يكن هناكك ختان» فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر.). 

و قد يستدل له- مضافا إلى ذلكك- بإطلاق ما تضمن وجوب الغسل بالجماعء أو الجماع فى الفرج. و بعموم التعليل بوجوب الحد. 
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و بالخبر المروى عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «ما أوجب الحد أوجب الغسل» 237١‏ إما لعمومه الشامل للمقام» حيث يلزم الاقتصار فى 
تخصيصه على المتيقن» كالقذفء أو لحمله على خصوص الوطء, فلا تخصيص فيه. كما قيل. 

لكن لا مجال لدعوى الإجماعء و لا سيما بعد ما عرفت من شهرة الخلاف. 

و إطلاق وجوب الغسل بالجماع- مع أنه لا يبعد انصرافه أو قصوره عن وطء البهيمة- غير ثابت» على ما تقدم عند الكلام فى الوطء 
فين الدين: 

كما سبق هناكك الإشكال فى الاستدلال بعموم التعليل. 

و مثله الخبر» لعدم ثبوته من طرقناء و إنما روى مرسلا فى بعض كتب الفقهاء و فى كتب العامة و لعله راجع إلى نقل مفاد التعليل. 
على أن حمله على العموم متعذر عرفا بعد كثرة تخصيصه. و حمله على خصوص الوطء ليس بأولى من حمله على خصوص التقاء 
الختانين» لبيان عدم اعتبار الإنزال» كما تضمنه ما اشتمل على التعليل. 

مضافا إلى توقف الاستدلال به و بالتعليل على ثبوت الحد فى وطء البهيمة» 


[1] إنما لم نجزم بنسبته إليه لأنه صرح فى الخلا.ف بوجوب القضاء به دون الغسل و الكفارة» فراجع المسألة الثانية و الأربعين من 
كتاب الصوم. (منه عفى عنه). 


إفة كن العمال ج: وص: ١١"‏ رقم الحديث: 8١1/؟.‏ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: وذخذرا 


[مسألة ع إذا خرج المنى بصورة الدم وجب الغسل] 


مسألة *: إذا خرج المنى بصورة الدم وجب الغسل (2)» بعد العلم بكونه منيا (؟). 


كما تضمنته بعض النصوص. و هو لا يخلو عن إشكال بلحاظ ما فى بعضها من أن الثابت فيها التعزير دون الحد .)١١‏ و تمام الكلام فى 
محله. 

هذاء و المتيقن من كلام أكثر الأصحاب ما إذا كانت البهيمة موطوءة» أما لو كانت واطئة فظاهر الروضة و محكى الذكرى مساواتها 
للموطوءة فى تحقق الجنابة» و استقرب فى الجواهر العدم مع تردده فى الأول. 

وهو فى محله لو كان الدليل فى الأول الإجماع؛ لعدم وضوح شموله للثانى. 

و كذا لو كان دليله عموم التعليل و إطلاق الخبر» لعدم الدليل على ثبوت الحد بالثانى بعد اختصاص نصوصه بالأول. 

و أما لو كان الدليل هو عموم سببية الجماع للجنابة» فالظاهر عدم الفرق بين المقامين فى صدقه و عدم صدقه. 

)١(‏ كما استقربه فى المداركك و محكى الذكرىء لإطلاق ما دل على سببية خروج المنى للجنابة. 

و استشكل فى ذلكك فى جامع المقاصد. و احتمل العدم فى النهاية» لأن المنى دم فى الأصل فلما لم يستحل ألحق بالدماء» و هو فى 
محله فى فرض كلالمه من عدم استحالة الخارج» بحيث لا يصدق عليه المنى» و مجرد مشابهته للمنى فى كيفية الخروج من مقارنته 
للدفق و نحوه لا يكفى فى جريان حكمه فيه. 

و مفروض الكلام ما لو كان الخارج منياء كما يظهر من المداركء و إن كان غير معلوم الحصول. 

(0) أما لو شككء فمقتضى ما سبق فى المسألة الأولى الرجوع للصفات 
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(1) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات و الاستمناء من كتاب الحدود و التعزيرات. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ذا 


[مسألة // إذا تحرى المنى و لم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل] 
مسألة /: إذا تحركك المنى عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل (). 
[مسألة / يجوز للشخص إجناب نفسه] 


مسأل 8: يجوز للشخص إجناب نفسه (؟) 


لتمييز حاله. 

إلا أن يدعى انصراف أدلتها إلى صورةٌ مشابهة الخارج للمنى عرفاء بحيث يشتبه به» و لذا أطلق عليه المنى فى صحيح على بن جعفر 
١١‏ الذى هو عمدة أدلة الاعتبار بالصفاتء و لا يشمل ما لو كان بصورةٌ الدم و جهلت حقيقته» فتأمل. 

هذاء إذا كان الشكك بنحو الشبهة الموضوعية كما لو كان محل تكون المنى أو مخرجه موؤفا بجرح أو نحوه فخرج السائل بصورة الدم 
و تردد بين كونه دما و كونه منيا مختلطا به. 

و الظاهر أنه خارج عن محل كلالمهم, إنما الكلا-م فيما إذا خرج السائل من محل تكون المنى على نحو خروجه قبل أن يستكمل 
صفاته» كما ينقل عن بعض من يكثر منه المواقعة. 

و الظاهر عدم صدق المنى عليه» بل هو عرفا دم بعد لم يستحل- كما سبق من النهاية- فلا يجرى عليه حكم المنى. 

و لو فرض الشكك فيه» فهو راجع إلى إجمال مفهوم المنىء فيلزم الاقتصار فيه على المتيقن و الرجوع فى غيره لاستصحاب الطهارة. 

و أما الصفات» فمنصرف دليلها الشبهة الموضوعية» دون الحكمية المفهومية» فلاحظ. 

)١(‏ تقدم الكلام فيه فى الأمر الرابع من الأمور التى ذكرناها فى أول الكلام فى سببيةٌ خروج المنى للجنابة. 

(؟) الظاهر اختصاصه بالجماع؛ دون غيره حتى لو كان مباحا ذاتاء 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
7 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص:‎ 
)١( ولولم يقدر على الغسل‎ 


كالاحتلام لو كان مقدوراء لاختصاص الأدلة الآنية بالجماع. 

و ماذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن احتمال الفرق بين الجماع و غيره موهون جدا غير ظاهر مع قرب خصوصية الجماع 
لاستحبابه فى نفسه؛ المناسب لاهتمام الشارع به و عدم تعجيزه عنه لأجل الطهارة المائية. 

نعم» لو لزم الضرر أو الحرج من تركك الإجناب اتجه جوازه. 

)١(‏ إجماعاء كما فى المعتبر. 

لصحيح إسحاق بن عمار: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يكون معه أهله فى سفر لا يجد الماءء يأتى أهله؟ قال: ما أحب 
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أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه. قلت: 

فيطلب بذلكك اللذةٌ أو يكون شبقا إلى النساءء فقال: إن الشبق يخاف على نفسه؛ قال: 

قلت: طلب بذلك اللذة. قال: هو حلال.) .)١١‏ 

و رواية السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم الّد.لام عن أبى ذر رضى الله عنه: «أنه أتى النبى صلَى الله عليه و آله فقال: يا 
رسول الله هلكت, جامعت على غير ماءء» قال: فأمر النبى صِلَى الله عليه و آله بمحمل فاستترت به و بماء فاغتسلت أنا و هىء ثم قال: يا 
باكر كعد لبعد عرسا 

لظهور قوله صلى الله عليه و آله: «يكفيكك. فى الردع عن اعتقاد الهلكة بالجماع من غير ماء» فيكشف عن جوازه و إن فاتت بسببه 
الطهارة المائية. 

من دون فرق بين أن يكون اعتقاد الهلكة بسبب تفويت الطهارة المائية» و أن يكون لتخيل تفويت الصلاةٌ للغفلة عن تشريع التيمم؛ إذ 
لا يحسن الردع عن تخيل الهلكةُ فى الثانى مع لزوم الهلكة فى الأول من دون تنبيه عليها. 

و بذلك يخرج عن مقتضى القاعده من وجوب حفظ القدرة على الواجب الاختيارى؛ و منه الصلاهُ بطهارة مائيةء لأن تشريع البدل 
الاضطرارى لا ينافى عموم 


.١ الوسائل باب: 20 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث:‎ )١( 
.١7 من أبواب التيمم حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )0( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: 1 


موضوع الواجب الاختيارى لحال الاضطرار و سعهٌ ملاكه؛ كما هو مقتضى إطلاق دليله؛ فيقبح تفويته عقّلا بالتعجيز» كالواجب الذى 
ليس له بدل اضطرارىء و لا يكون العجز المستند للاختيار عذرا عنه» و إن كان مسقطا لفعليته» و موضوعا لتشريع البدل الاضطرارى 
المفروض عدم وفائه بتمام ملاكه. 

و بالجملة: الجمع بين إطلا.ق دليلى التكليفين الاختيارى و الاضطرارى ليس بتقييد الأول بالثانى» بنحو يقصر عن مورده موضوعا و 
ملاكاء كى لا يقبح التعجيز عنه المحقق لموضوع الاضطرارىء بل بحمل الثانى على كونه الميسور فى ظرف تعذر الأول؛ مع تمامية 
ملاك الأول تبعا لإطلاق دليله» كالتكليف الذى لا بد له» فيقبح التعجيز عنه» و إن كان سببا لتشريع البدل الاضطرارى. 

و عليه يبتنى ما يأتى من عدم جواز نقض الوضوءء و تحريم إراقةُ مائه و ماء الغسل و غير ذلكك مما يذكر فى محله. 

ولاافرق فى قبح التعجيز بين دخول الوقت و عدمه؛ لوجوب المحافظة على غرض المولى و قبح تفويته مطلقا مع العلم بتحقق موضوعه 
فى وقته. 

و عليه يبتنى وجوب تحصيل المقدمات المفوتة و تنجز العلم الإجمالى فى التدريجيات و نحو ذلكك. 

أما لو دل الدليل على جواز التعجيز مطلقا أو من بعض الجهات- كما فى المقام- كشف عن كون التعجيز رافعا لملاكك الإلزام» و كان 
مقيدا لإطلاق دليله» و إن أمكن معه بقاء المشروعية من دون إلزام» فيكون التعجيز مرجوحا غير محرم. 

وقد سبق فى المسألهُ الواحدة و الأربعين فى أحكام الجبائر ما له نفع فى المقام؛ فراجع. 

هذاء و ينسب لظاهر الإسكافى التحريم؛ و استدل له بما تضمن وجوب الغسل على من أجنب متعمدا و إن كان مضرا به .0١١‏ و كأنه 
بلحاظ كشفه عن اهتمام الشارع بالطهارة المائية بنحو لا يرضى بتفويتها عند عدم الماء. 
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)١(‏ راجع الوسائل باب: 17 من أبواب التيمم. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: إن 
و كان بعد دخول الوقت .)١(‏ 


)١(‏ كأنه لإطلاق معقد الإجماع و الخبرين السابقين. 

يجب أن يستثنى منه ما إذا تعمد الجنابة بعد دخول الوقت و هو غير طامع فى الماء للغسلء فَإنّهِ بمنزلة من أراق الماء فى الوقت, و قد 
سبق فى كلام المصنف قدّس سرّه وجوب الإعادة عليه)» بضميمةٌ ما سبق منه من تحريم الإراقة فى الوقت. 

وفصّل فى المنتهى بين ما إذا كان على طهارة» أو كان محدثا بالأصغر و كان معه ما يكفى للوضوء فقطء و ما إذا كان محدثا بالأصغر 
و ليس معه ماء أصلاء فيحرم الجماع بعد الوقت فى الأسولء لتفويت الواجبء دون الثانى؛ لتعذر الطهارة المائية عليه و كما يجتزأ 
بالترابية من الحدث الأصغر يجتزأ بها من الحدث الأكبر» و هو الذى احتمله فى محكى نهايةٌ الاحكام. 

لكن سبق أنه لا يفرق فى وجوب المحافظة على الواجب الاختيارى بين دخول الوقت و عدمه. كما أن أهميه الطهارة الكبرى من 
الصغرى- و لو لاشتمال الحدث الأكبر على الأصغر- بمقتضى المرتكزات المتشرعية تقتضى لزوم حفظ الأولى عند الدوران بينها و 
بين الثانية. 

هذاء مع قطع النظر عن النصء أما معه فاللازم البناء على الجواز مطلقا. 

و دعوى: اختصاص صحيح إسحاق بصورة عدم الماء» و لا تشمل صورة وجود الماء الكافى للوضوء وحده. 

مدفوعة- مضافا إلى عدم الاستفصال فيه عما إذا كان على وضوء قبل الجماع- بأن الظاهر من عدم الماء هو الماء الذى يقتضيه الجماع 
وهو الكافى للغسل؛ 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ذكارا 


لا مطلقا و لو لزم صرفه للشرب أو التطهير من الخبث أو كان نجسا أو قليلا يكفى للوضوء أو لا. 

نعم» قد يقال: ظاهر صحيح إسحاق أن جواز الجماع ليس لعدم اقتضاء ملااكك الطهارة المائية للحفظ» بل لصلوح مقتضى الجماع- و 
هو الشبق و طلب اللذة- لمزاحمته؛ بنحو يرفع فعلية الإلزام به تخفيفا و مِنْكُ فلا يجرى مع إمكان الجمع بينهما عرفاء كما هو الحال فى 
الوقت أو قريبا منه حيث لا يكون تأخير الجماع عن الصلاة غالبا منافيا عرفا لداعيه» و هو الشبق و طلب اللذة, إلا أن يتعذر إيقاع 
الصلاء فى أول الوقتء أو يكون الشبق شديدا بحيث يكون التأخير بقدر الصلاءٌ منافيا لمقتضاه و مزاحما له عرفاء فيتجه جواز الجماع 
عملا بإطلاق الصحيح؛ و هو فرض نادر. 

و أما خبر السكونى, فلا إطلاق له. لوروده فى قضيةُ خارجية؛ بل من البعيد جدا من أبى ذر رضى الله عنه تقديم الجماع على الصلاءٌ 
فى الوقت أو قريبا منه. 

و أما الاستدلال بقوله صل الله عليه.و آله فيه: ويكفيكك الصعيد.» بدعوئ: أن المورد لآ بخصص الوارة. 

فيدفعه أنه بعد ارتكاز كون التراب بدلا اضطرارياء و عدم جواز تفويت الطهارة المائية بإراقةُ الماء و نحوهاء فلا بد من حمله على 
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الكفاية فى ظرف الحاجة المزاحمة للطهارة المائية لوجود المقتضى للجماع» لدفع توهم عدم صلوح مقتضية لمزاحمتهاء كما هو 
مقتضى قوله: «هلكت.) و لا إطلاق له يشمل صورة عدم المزاحمة لسهولة تأخيره عن الصلاه لحضور وقتها أو قربه. 

و أما الإجماع؛ فلا مجال لإثبات عموم الجواز به بتعد خلاف من عرفتء و عدم تحرير المسألة فى كلمات أكثر الأصحاب. و إنما قد 
تستفاد منهم تبعاء مما ذكروه فى مسأل وجوب الإعادةُ على المتيمم مع تعمد الجنابة. 

فالاقتصار فى الخروج عن مقتضى القاعدة الذى عرفته على المتيقن هو المتعين» فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج "2 ص: اننا 

نعم» إذا لم يتمكن من التيمم لا يجوز ذلكك .)١(‏ 


و أما فى الوضوءء فلا يجوز لمن كان متوضثئا و لم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه (؟) إذا كان بعد دخول الوقت 0). 
[مسألة 4 إذا شى فى أنه هل حصل الدخول أم لا لا يجب عليه الغسل] 


مسألة 4: إذا شك فى أنه هل حصل الدخول أم لاء لا يجب عليه الغسل (©). و كذا لا يجب لو شكك فى أن المدخول فيه فرج أو دبر 
أو غيرهما (0). 


)١(‏ لا قبل الوقت و لا بعده» عملا بالقاعدةٌ المانعة من التعجيز عن الواجبء بعد قصور الأدلهُ المتقدمةٌ عنه. 

لظهور قوله فى صحيح إسحاق: «لا يجد الماء» فى الإشارة لموضوع التيمم» و هو مورد خبر السكونى لذلكك أيضا. مضافا إلى قوله 
صَلَى اللّه عليه و آله: «يكفيكك الصعيد»» و كذا الحال فى الإجماع المدعى. 

نعم» لو لزم الحرج كان مقتضى قاعدة نفيه الجواز. فتأمل. 

(1) عملا بالقاعدة المتقدمة مع عدم المخرج عنهاء إلا أن يلزم الحرج أو الضرر. 

(عابل قله الباعرقة من الفاعدف 

و يأتى تمام الكلام فى ذلكك فى المسألة الواحدة و الأربعين من مبحث التيمم» كما يأتى هناك الكلام فى إراقةُ ماء الوضوء و الغسل 
إذ ا الله سال 

(©) لاستصحاب الطهارة من الحدث الأكبر» بل لاستصحاب عدم الدخول الحاكم عليه. 

(0) لما سبقء و لا مجال لاستصحاب عدم كون المدخول فيه فرجا أو دبرا من باب استصحاب العدم الأزلى» لاختصاص استصحاب 
العدم الأزلى بلواحق الوجودء دون الأمور و اللوازم التابعة لماهية الموضوع, التى لا يمكن نفيها عنه حتى 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج” ص: ١/5‏ 


[مسألة ٠١‏ الوطء فى دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها] 

مسأل :٠١‏ الوطء فى دبر الخنثى موجب للجنابة »)١(‏ دون قبلها ()» إلا مع الإنزال فيجب عليه الغسل دونهاء إلا أن تنزل هى أيضا (). 
بلحاظ ما قبل وجوده. 

)١(‏ بناء على عموم سببية الوطء فى الدبر للجنابة» للقطع حينئذ بتحقق السبب» سواء كانت رجلا أم امرأة. 

كما أنه بناء على اختصاصه بدبر المرأة أو الغلام» فيكون نظير ما لو أولج فى قبلها. 
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(؟) كما صرح به جماعة؛ لاحتمال كونها رجلاء فيكون المدخول فيه ثقبا لا فرجاء و استصحاب عدم الإيلاج فى فرج المرأةُ محكم 
فى حق الفاعل» كاستصحاب الطهارةٌ من الحدث الأكبر فى حق المفعول به. 

وعن التذكرءٌ احتمال تحقق الجنابة» أخذا بإطلاق سببيةٌ التقاء الختانين. 

و فشكل بأناوروة تسوصةه قن الكل و المراة ريمت لأسزانيا لكتاتوما دوق نيييما بل علدلا سنن ختتائل لأ الشماق هر 
موضع القطع من ذكر الرجل و فرج المرأة لا مما يشبههماء فلاحظ. 

(9) فيجب عليها الغسل بالإنزال. 

هذاء إذا لم يكن إنزالها من الفرج علامة على كونها امرأة مع القول بعموم سببيةٌ الإنزال للإنزال من غير الذكر فى الرجل و الفرج فى 
المرأة» إذ لو كان إنزالها من الفرج علامة على كونها امرأة كان الإيلاج فيه سببا للجنابة بلا حاجة للإنزال» و لو اختصت سببية الإنزال 
بإنزال الرجل من الذكر و المرأة من الفرج لم يكن إنزالها من الفرج سببا لجنابتها ظاهراء لاحتمال عدم كونه فرج امرأة. 

نعم» لو أنزلت من الفرجين معا أو من الذكر حكم بجنابتهاء للعلم إجمالا 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارةء ج”؛ ص: 0/" 

ولو أدخلت الخنثى فى الرجل أو الأ-نثى مع عدم الإ-نزال» لا يجب الغسل على الواطئ و لا- على الموطوء .)١(‏ و إذا أدخل الرجل 
بالختثى و تلكك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى (؟) دون الرجل و الأنثى ("). 


بسببية أحد الإنزالين فى الأول؛ و بسببية الإنزال أو الإيلاج فى الثانى. 

)١(‏ لنظير ما تقدم فيما لو أولج الرجل فيها. 

() للعلم بجنابتهاء إما لأنها فاعل أو مفعول به. 

(*) لعدم إحراز سبب الجنابة فى حق كل منهما. 

نعم» يعلم إجمالا بجنابة أحدهماء فيلحقه ما تقدم فى المسألة الثالثة. 

هذا كله بناء على عدم خروج الخنثى عن أحد القسمين, و إلا اختلف الحال فى المقام بما لا مجال لإطالةٌ الكلام فيه. 

تنبيه: 

من الظاهر أنه فى موارد الاحتياط بالغسل لا مجال للاكتفاء به عن الوضوءء لعدم إحراز مشروعيته للجنابة كى يجزئ عنه» فلا بد من 
ضم الوضوء إليه مع الحدث الأصغر برجاء المشروعية» بل يمكن الجزم بها مرددا بين الوضوء الرافع و التجديدىء بناء على ما سبق فى 
فصل غايات الوضوء من مشروعية الوضوء التجديدى مع غسل الجنابة. 

وقد ذكر فى العروة الوثقى أن الأولى أن يفصل بين الوضوء و الغسل بالحدث الأصغرء لعدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة المفروض 
احتماله فى الغسل المذ كور. 

لكن لو جىء بالوضوء احتياطا برجاء المشروعية» فعلى تقدير كون الغسل 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج؛ ص: 78" 


مشروعا لتحقق الجنابة لا يكون الوضوء حقيقيا بل صورياء فلا يضر جمعه مع الغسلء كما لو اغتسل للجنابة» ثمّ احتمل صدور الحدث 
الأصغر منه فتوضأ احتياطا. 
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بل الأولى الاتيان بالوضوء مع الجزم بالمشروعية مرددا بين الرافع و التجديدى, كما ذكرنا. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: كرا 


[الفصل الثانى فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة] 


اشارة 
الفصل الثانى فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابةٌ و هو أمور. 
[الأول الصلاةٌ] 


الأول: الصلاةً )١(‏ مطلقاء عدا صلاء الجنائز (؟) 


(1) بلا ريب» بل هو بديهى» كما فى مفتاح الكرامة. 

و يقتضيه الكتاب المجيد, و السنة المستفيضة المتضمنة شرطية الصلاء بالطهارة »»١١‏ و وجوب إعادتها مع عدمها «7/, و عدم الغسل 
9" و تبين نقصه «5)» و وجوب التيمم لها بدلا عنه «8)» و غير ذلكك. 

بل هو مقتضى ما دل على اعتبار الوضوء فى الصلاة؛ إما للأولوية» أو لما تقدم من ناقضية الجنابة للوضوء. 

() إما لأن إطلاق الصلاءً عليها مجازى- كما صرح به بعضهم- أو للأدلة الخاصة المخرجة عن عموم اعتبار الطهاره فى الصلاة التى 
يأتى التعرض إليها فى محلها إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 2١‏ " من أبواب الوضوء و باب: 1 من أبواب الجنابة. 

(؟) راجع الوسائل باب: ” من أبواب الوضوء. 

(5) راجع الوسائل باب: .٠١‏ 79 من أبواب الجنابة» و باب: ١‏ من أبواب قضاء الصلوات. 
(ع) راجع الوسائل باب: 5١‏ من أبواب الجنابة. 

(0) راجع الوسائل باب: 1 18 019 5١‏ 75 78 و غيرها من أبواب التيمم. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج*؛ ص: //” 

و كذا أجزاؤها المنسية (5) بل سجوة السهو على الأحوظ ويجويا (0. 


[الثانى الطواف] 

الثانى: الطواف الواجب (*) 

)١(‏ يظهر الوجه فيه مما تقدم فى غايات الوضوء. 
(؟) يظهر الكلام فيه مما تقدم فى غايات الوضوء. 


(5) بالإجماعء كما فى المفاتيح و عن نهاية الاحكام و الذخيرة و محكى الدلائل» و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده. بل الإجماع 
بقسميه عليه»)» و هو مقتضى إطلاق معقد الإجماع فى الخلاف و الغنية و المنتهى. 
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و يقتضيه- مضافا إلى ما دل على اشتراط الوضوء فيه» بضميمة ما سبق من الأولوية و أن الجنابة من نواقضه- صحيح على بن جعفر 
عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنبء فذكر و هو فى الطواف. قال: يقطع الطواف و لا يعتد بشىء مما طاف. 
و سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوءء قال: يقطع طوافه و لا يعتد بها .)١١‏ 

هذاء و التقييد بالواجب هو المصرح به فى النهاية و المبسوط و التهذيب, و هو مقتضى إطلاق ما فى الشرائع و المنتهى و القواعد من 
عدم اعتبار الطهارة فى المندوب» و صريح جمله من الأصحاب فى مقام الاستدلال. 

لكن لا يخفى أن إطلاق صحيح ابن جعفر يعم المندوب. 

و ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من ظهوره فى الواجب بقرينة ذيله» غير ظاهر» لقرب كون كل من الصدر و الذيل كلاما مستقلاء 
بل لعله الظاهر من تكرار قوله: 

«و سألته»» كما ذكرناه فى نظائره. 

على أن تقييد حكم الذيل بالواجب ليس مستفادا من نفس الكلام؛ ليصاح للقرينية على الصدرء بل من دليل منفصلء و تقييد أحد 
الحكمين فى الكلام الواحد لا يقتضى تقييد الآخر. 


)١(‏ الوسائل باب: 8" من أبواب الطواف حديث: ؟. 
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و أما ما دل على صحة الطواف المندوب على غير وضوء. فهو لا يقتضى صحته مع الجنابة» ليخرج عن مقتضى الإطلاق المذكورء و 
إن كان ظاهر غير واحد جريهما على نهج واحدء منهم الشيخ فى التهذيب» حيث استدلوا بالنصوص المذكورة على صحة طواف 
النافل من الجنب و نحوه ممن هو محدث بالأكبرء و كأنه لفهم عدم الخصوصيهٌ منهاء للمفروغية عن عدم الفرق بين مراتب الطهارة. و 
هو لا يخلو عن إشكالء فلاحظ. 

هذاء ولا يخفى أن الأسثر إنما يظهر فى الجاهل و الناسىء كما ذكره غير واحدء حيث يصح منه الطواف المستحب بناء على عدم 
اشتراطه بالغسلء فتشرع له صلاته بعد الغسل. 

أما العامد» فحيث يحرم منه الكون فى المسجد الحرام مطلقاء يتعذر عليه الطواف المستحب أيضاء لامتناع التقرب منه به مع ذلكك. 

و دعوى: أن الطواف إن كان متحدا مع الكون فى المسجد كان تحريم الكون فى المسجد على الجنب مستازما لخروج طوافه عن 
عموم استحباب الطوافء فلا يصح حتى مع الجهل و الغفلة عن الجنابة» لحرمة الكون فى المسجد واقعاء و إن كان مباينا للكون 
المذكور ملزوما له- كما هو الظاهر- فتحريمه لا يمنع من التقرب بالطواف حتى مع العمد. 

مدفوعة بأنّ الشروع فى الطواف لما كان مبنيا على قصد إكماله بالاستمرار فى الكون المحرم؛ كان مبنيا على التجرؤ بقصد الكون 
المذكورء فيمتنع التقرب به لمبعدية التجرؤ نظير ما سبق منا فى الوضوء من الإناء المغصوب تدريجا فى المسألة الستين من مباحث 
الوضوء. 

نعم» لو التفت الجاهل أو الناسى فى أواخر الطوافء بحيث لا ينافى إكماله فورية الخروج أمكن إكماله. بناء على عدم اعتبار الغسل 
فى الطواف المستحب. 
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بالإحرام مطلقا »)١(‏ كما تقدم فى الوضوء. 
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[الثالث الصوم] 


الثالث: الصوم» بمعنى : أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه. و كذا صوم ناسى الغسل على تفصيل يأتى فى محله 
إن قاء الله معالن 0 


[الرابع مس كتابة القرآن] 


الرابع: مس كتابة القرآن الشريف ()» 


)١(‏ يعنى: ما يكون جزءا من حج أو عمرة؛ بلحاظ وجوب إكمالهما بالشروع فيهما بالإدحرام و إن كانا مستحبين بالأصل؛ فيكون 
الإحرام سببا لوجوب الطواف المذكور. 

و قد سبق فى غايات الوضوء أن ذلكك هو المراد من الواجب فى مقابل الطواف المبتدأء الذى هو مستحب فى الأصل و إن وجب بنذر 
أو إجارة أو نحوهما. 

و قد سبق الكلام فى استحباب الوضوء له و هو جار فى الغسل» فراجع. 

(1) كما يأتى بعونه تعالى الكلام فى دليله. 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ © جلدء مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 
الطهارة؛ ج" ص: 90م 

(*) إجماعاء كما فى الخلاسف و الغنيهُ و الروض. و ظاهر مجمع البيان» بل التبيان» و عن الموجزء بل فى المعتبر و المنتهى أن عليه 
إجماع علماء الإسلام» و عن التذكرة أن عليه إجماعهم إلا داود. 

خلافا لما عن ابن الجنيد من الحكم بالكراهة» و حكاه فى المداركك و الرياض عن المبسوطء و عن المقداد نسبته للقاضى. لكن 
الموجود فى المبسوط عده فى المحرمات,ء و فى الجواهر: أن المنقول من عبارة القاضى فى المهذب صريح فى الحرمة. إلا أن يكون 
فى غيره» و لم ينقل عنه أحد غير المقداد ذلكك. انتهى. و عن الذكرى احتمال إرادةٌ ابن الجنيد من الكراهة الحرمة» لكثرءً ذلكك منه. 
و مما سبق فى فصل غايات الوضوء يظهر انحصار الدليل عليه بموثق 
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أبى بصير أو صحيحه.؛ المتضمن النهى عن مس الكتاب على غير وضوء 2١١‏ بضميمةٌ ما أشرنا إليه قريبا من أولويهُ الغسل من الوضوءء 
و ناقضيةٌ الجنابة للوضوء. 

مع اعتضاده بخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن عليه السّلام: «قال: 

المصعق لأ قمشه على غير طهر و لا انو لك كمس خطة و لت تعلقه إن الله الى 000 ِمَسهُ إلا الْمَطْهرُونَ "١‏ على كلام 
تقدم هناكك. 

و بحديث محمد بن مسلم: «قال أبو جعفر عليه الس لام: الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان من القرآن ما 
شاءا إلا السجدة.) 379. 
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و بالنبوى المروى مرسلا فى المعتبر و المنتهى: «لا يمس القرآن إلا طاهر) ."١‏ 

و الرضوى: «و لا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوءء و مس الأوراق» .)8١‏ 

ولا يهم مع ذلكك عدم نهوض الآية بالاستدلال على ما تقدم هناكك. 

و منه يظهر ضعف مافى المداركك من أن المتجه القول بالكراهة» لأن الأخبار المستدل بها لا تخلو عن ضعف فى السند أو الدلالةٌ» و 
الآيهُ محتملة لمعانء إلا أن المنع أحوط و أنسب بالتعظيم. انتهى. 

هذاء وقد تقدم فى غايات الوضوء الكلام فى فروع المس بما يغنى عن الكلام فيها هنا. 

نعم» سبق هناكك نقل الإجماع من المعتبر و المنتهى على جواز مس غير المتوضئ ما عدا الخط من المصحف. و الاستدلال عليه. 

أما هناء فقد حكى فى المنتهى عن المرتضى تحريم مس المصحف للجنب, مستدلا عليه بخبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم» و هو 
الظاهر من الصدوق فى المقنع» حيث قال: «و لا يجوز لكك أن تمس المصحف و أنت جنب» 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الوضوء حديث: ”*. 

(") الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الجنابة حديث: 7,. 

(©) المعتبر ص: 259 والمنتهى ج: اص: لال 

(0) مستدركك الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أحكام الوضوء حديث: .١‏ 
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و مس اسم الله تعالى (١)؛‏ 


ولا بأس أن يقلب لكك الورق غيركك و تنظر فيه و تقرأ». 

و فيه: أن الخبر- مع ضعف سنده- محمول على الكراهة كما تقدم هناك و التفكيكك فى ذلكك بين الجنب و من هو على غير وضوء 
لؤايناسن الشياق. 

و أما حديث محمد بن مسلم المتقدم, فلو تمٌّ سنده غير صريح فى حرمة مس ما عدا الكتابة» لوضوح عدم وجوب الفتح من وراء 
الثوب ذاتاء بل لتجنب المس المحرم و كما يمكن أن يكون الفرض منه تجنب مس تمام المصحف يمكن أن يكون الغرض منه 
تجنب خصوص مس الكتابة للتعرض لها بدونه. 

مع أن كثرة الابتلاء بذلكك تمنع من خفاء الحرمة عادة على الأصحابء حتى أهملوا التنبيه عليهاء بل صرح بعضهم بالكراهة بنحو يظهر 
مه المناروقية عيهه خط 

(1) كما فى المقنعة و التهذيب و المبسوط و النهاية و الغنيةٌ و المراسم و الوسيلة و إشارة السبق و الشرائع و المنتهى و القواعد و 
الإرشاد و التحرير و اللمعتين و الروضء و عن السرائر و المهذب و الإصباح و الجامع و أحكام الراوندى و التذكرة و الدروس و البيان 
وغيرهاء بل فى الحدائق وعن نهايةٌ الاحكام نفى الخلاف فيه» و فى المنتهى- بعد الاعتراف بضعف الرواية- أن عمل الأصحاب 
يعضدهاء بل فى الغنية الإجماع عليه. 

لكن فى المدارك و عن الأردبيلى و الكفاية التوقف فى دليله» بل قد يظهر من المعتبر» لأنه و إن حكم بالحرمة فى صدر كلامه و 
استدل عليه بالموثق الآتى, إلا أنه قال: «الرواية ضعيفةُ السندء لكن مضمونها مطابق لما يجب من تعظيم اللّه سبحانه» و روى البزنطى.) 
ثم ذكر حديثى محمد بن مسلم و أبى الربيع الظاهرين فى الجواز. 
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بل أنكره فى المستند» و هو الظاهر من النافع» حيث اقتصر على تحريم مس القرآنء و مثله الصدوق فى الفقيه و الهداية و المقنع» و 
قريب منه الكلينى» حيث 
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اقتصر فى أحكام الجنب على الخبر المتضمن تحريم مس الكتاب, بل فى مفتاح الكرامة أنه لم ينقل القول بالتحريم عمن تقدم على 
الشيخين» و فى كشف اللثام أنْ ظاهر من تقدم عليهما عدمه. 

و كيف كان فقد استدل له بموثق عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «قال: لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه تعالى» و 
لا يستنجى و عليه خاتم و فيه اسم الله ولا يجامع و هو عليه. ولا يدخل فى المخرج و هو عليه) .)١١‏ 

لكن لما كان واردا فى الدراهم و الدنانير» فمن القريب جدا حمله على الكراهة- كما هو المناسب لسياقه- جمعا بينه و بين صحيح 
إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم عليه السّلام: «سألته عن الجنب و الطامث يمسان أيديهما [بأيديهما يب» صا] الدراهم البيض؟ قال: لا 
بأس) 30». 

و ما فى المعتبر قال: و فى جامع البزنطى عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه الشلام: «سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض و هو 
جنب؟ فقال: و الله إنى لأوتى بالدرهم قآخذه و إنى لجنب» و ما سمعت أحدا يكره من ذلكك [شيئا إلا. ظ] أن عبد الله بن محمد 
كان يعيبهم عيبا شديدا يقول: جعلوا سور من القرآن فى الدرهم فيعطى الزانية و فى الخمر و يوضع على لحم الخنزير» و فى كتاب 
الحسن بن محبوب عن خالد عن أبى الربيع عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «فى الجنب يمس الدراهم و فيها اسم الله و اسم رسوله 
فقال: لا بأس» ربما فعلت ذلكك» «"07. 

و حملها على ما إذا خلت الدراهم عما يحرم مسه على الجنب- مع امتناعه فى الأخيرين- بعيد جداء لأن ذلكك هو المنشأ للسؤالء و 
لاشتمال جميع الدراهم الإسلامية الرائجة فى عصر صدور النصوص المذكورة على شىء من القرآن و أسمائه تعالى. 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: ١68‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 

(7) المعتبر ص: 20 راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة حديث: 3 ؟. 
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و مثله حملها على مس ما عدا الكتابة» على ما تقدم فى غايات الوضوء فى الفرع الثانى من فروع المس التى استد ركناها. 

كما تقدم هناك دفع الإشكال فى النصوص المذكورة بإعراض الأصحاب عنها. 

بل تقدم اعتضادها بسيرة المتشرعة لاشتمال جميع الدراهم و الدنانير فى أكثر عصور الأئمة عليهم السّلام على شىء من القرآن و على 
اسم الله تعالى و اسم النبى صلَى الله عليه و آله فلو كان البناء على الاجتناب للزم الهرج و المرج و ناسب كثرةٌ الأسئلة عن ذلكك و عن 
فروعه. 

و لذا استقربنا استثناءها من عموم حرمة مس الكتاب و أسمائه تعالى لو تمٌّ» كما حكى عن كشف الالتباس و الموجزء و يظهر من 
الروض الميل إليه. 
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ثمّ إنه سبق فى غايات الوضوء أنه لمجال لاستفادة حرمة مس أسمائه تعالى مما تضمن حرمة مس الكتاب بالأولوية» لاحتمال 
خصوصية القرآن فى التعظيم الخاص» كما اختص بكراهة قراءة الجنب و الحائض له فى الجملة» بل حرمة قراءتهما للعزائم منه» مع أن 
ذكره تعالى حسن على كل حال. كما سبق هناكك بعض وجوه الاستدلال و دفعهاء و لا مجال لإطالةٌ الكلام فيه هناء فراجع. 

و أما الاستدلال له بمطابقته لما يجب من تعظيم الله سبحانه- كما سبق من المعتبر- فيندفع: بعدم الدليل على وجوب التعظيم لو تمٌ 
منافاة المس له فى المقام؛ بل غايةُ الأمر رجحانه. و إنما الثابت بالمرتكزات حرمة التوهين» و هو غير لازم من مس الجنب عرفا. 

لكن دافع عن ذلكك فى الجواهر. 

تارة: بأنّ العرف و إن لم يدركوا بأنفسهم التوهين بالجنابة» إلا أنهم يحكمون به بمؤانسة الشرعء بلحاظ منع الجنب من دخول 
المساجد و مس القرآن و نحوهما. 

و أخرى: بدعوى أنه يمكن استفادة وجوب التعظيم من قوله تعالى: 
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على ما تقدم فى الوضوء .)١(‏ 

وَمَنْ يُعَظُمْ عَعَائر الله إيها مِنْ تَقْوَى الْغَاوب غايةُ الأمر عدم وجوب زيادة التعظيم للأصل و السيرة و عدم تناهى أفراده. 

و يندفع الأمولء بأنّ العرف بعد عدم إدراكه التوهين بالجنابة لا معنى لحكمه به بمؤانسة الشرعء إلا أن يرجع إلى فهمه من سليقة 
الشارع ملازمته له بنظره الشريفء و لا مجال لاستفادته من الأحكام المذكورة لإمكان ابتنائها على وجوب مراتب خاصة من التعظيم 
فى مواردها لا دليل على وجوبها فى المقام. 

و لذا أمكن التفكيكك بين اللبث فى المساجد و الاجتياز بها من دون أن يدرك العرف فرقا بينهما فى التوهين. 

كما يندفع الثانى- مضافا إلى عدم وضوح منافاة مس الجنب لأدنى مراتب التعظيم- بعدم خلو الشعائر فى الآيهُ عن الإجمال» و قرب 
كون المراد من التعظيم فيها التعظيم النفسى المستلزم المحافظة عليها و القيام بمقتضاهاء لا التعظيم الخارجىء و عدم ملازمة كون 
الشىء من تقوى القلوب لوجوبه. لأن المستحب من شؤون التقوى أيضاء و لذا لو كانت الآ فيما نحن فيه كانت دالهُ على الحث على 
أعلى مراتب التعظيم مع اعترافه بعدم وجوبه. 

بل لا يظن من أحد دعوى عموم وجوب أدنى مراتب التعظيم لكل ما ينتسب له تعالى» فلا يصلح ما ذكره للاستدلال. و الله سبحانه و 
تعالى العالم بحقيقة الحال. 

)١(‏ فقد سبق منه أن تركك مس الاسم الشريف مقتضى الاحتياط الوجوبىء و تقدم منا هنا و هناكك ما يضعف معه الاحتياط» كما سبق 
كثير من الفروع المتعلقة بالمقام» التى يغنى الرجوع لما سبق عن النظر فيها هنا. 

و الذى ينبغى التعرض له فى المقام أمران: 


)000 سورة الحج: زغرة 
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الأول: أن المذكور فى المتن حرمة مس الاسم الشريف. و به صرح فى ا مق لمقنعة و إشارة السبق و الغنية و الوسيلة و المراسم و المعتبر و 
المنتهى و اللمعة و جامع المقاصد و كشف اللثام و محكى السرائر و التذكرة و التحرير و غيرها. 
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لكن فى المبسوط و النهاية حرمة مس ما عليه الاسم الشريفء و به عبر فى الشرائع و القواعد و الإرشاد و محكى نهايةٌ الاحكام و 
الدروس و البيان و غيرهاء بل نسبه فى كشف اللثام للأكثر» و هو الموافق للسان الموثق. 

إلا أنه استظهر غير واحد أنه راجع للأول و لو لحمل ما عليه الاسم على خصوص موضعه و ظرفه- كما احتمله فى كشف اللثام- دون 
تمام الجسم الذى كتب عليه و إن كان أوسع منه. 

و ما ذكروه قريبء بلحاظ المناسبات الارتكازية الموجبة لانصراف كلماتهم لذلكك» خصوصا مع تصريحهم بجواز مس أوراق القرآن 
مع عدم خلوها عن اسمه تعالى غالبا. 

كما أن ذلك هو المنصرف من الموثق أيضاء بلحاظ المناسبات الارتكازية المذكورة» خصوصا مع كون مورده الدرهم و الدينار 
اللذين يستلزم مس هما غالبا مس ما عليهما من الكتابة لصغرهماء و إلا فمن البعيد جدا حرمة مس اللوح العظيم الذى عليه الاسم 
الشريفء بل لا ينبغى التأمل فى جوازه» كما صرح به بعضهم. 

نعم» لا مجال للاستدلال عليه بما تضمن جواز مس أوراق المصحفء لا بالإطلاق» لورود المهم من دليله اللفظى فيمن هو على غير 
وضوءء و المنصرف منه غير الجنبء و لا بالأولوية- كما قد يظهر من جامع المقاصد- لعدم ثبوتها. 

وغَايهُ ما يدل عليه الرضوى المتقدم الذى لا يصلح للاستدلال. 

الثانى: ألحق الشيخ فى المبسوط و محكى الجمل و المصباح و مختصره باسمه تعالى أسماء الأنبياء و الأئمة صلوات الله عليهم؛ و 
وافقه على ذلك فى الغنيه و الوسيلة و الإرشاد و التبصرةٌ و اللمعتين و جامع المقاصد, و ربما يقتضيه إطلاق الأسماء الشريفة فى إشارة 
السبق» و هو المحكى عن السرائر و المهذب و الإصباح 
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و الجامع و أحكام الراوندى و الذكرىء بل سائر كتب الشهيدين و المحقق الثانى» بل حكاه فى كشف اللثام عن المقنع» و فى المعتبر 
و المنتهى و غيرهما عن المفيد؛ لكن لم أجده فى المقنع و المقنعة» و فى الروضة أنه المشهورء و نسبه إلى الأصحاب فى محكى 
الجعفرية» و إلى أكثرهم تارة و إلى كبرائهم أخرى فى جامع المقاصدء بل ادعى فى الغنية الإجماع عليه. 

و به استدل فى الجواهرء كما استدل غير واحد بمناسبته للتعظيم. 

لكن لا مجال لدعوى الإجماع؛ فضلا عن الاستدلال به مع ظهور الخلاف ممن يأتى. 

و مناسبته للتعظيم لا تنهض بإ ثبات التحريم» كما سبق نظيره. 

و من ثم لم يحكم به فى المعتبر و المنتهى و التحرير» و هو ظاهر كشف اللثام و غير واحد ممن لم يتعرض له فى أحكام الجنب و 
اقتصر على مس الكتاب- كمن سبق- أو على إضافة اسم الله تعالى إليهء كما فى المقنعة و النهاية و المراسم و الشرائع» و قد يظهر من 
الروض التوقف فى دليله. 

بل فى صلوح التعظيم لإثبات الكراهة إشكال و إن رجحه فى المعتبر و المنتهى و التحرير و ظاهر كشف اللثام. 

هذاء و فى مفتاح الكرامة: «و كذا اسم الزهراء عليها الصلاءً و السلام, لأنها كالأنبياء و الأثمة عليهم الدّ.لام وقد صرح بذلكك بعض 
الأصحاب كصاحب الروض). 

و ما ذكره هو المناسب للاستدلال بالتعظيم» لكن لم أجده فى الروض. 

ثم إنه قيد الحكم فى الروضة بما إذا قصد بالاسم أحدهم عليهم السّلام. 

و فى الجواهر: أنه الأولى» فلا يجرى بالنسبة لأسماء الناس و إن قصد بها التشرف. 
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مع احتمال التعميم- كما يقتضيه إطلاق الباقين- و جعله كاسم اللّه. انتهى. 
لكن التعميم بعيد جدا. 

و الظاهر قصور إطلاقهم عنه. لظهور الإضافة فى الاختصاص. و لا مصحح له 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: ارا 


[الخامس اللبث فى المساجد] 


الخامس: اللبث فى المساجد؛ بل مطلق الدخول فيها »)١(‏ 


مع الاشتراكث إلا بالقصد. و كذا الحال فى اسم الله. 

و أما لفظ الجلالة فلا اشتراكك فيه» لعدم بناء أحد على التسمية به بل لا يبعد بناؤهم على حرمته. 

نعمء قد يجرى ذلكك فى الأسماء المضافة له» كعبد الله على ما سبق الكلا-م فى غايات الوضوءء و لو تمّ قد يتجه البناء عليه فيما 
يضاف لأسمائهم عليهم السّلام. 

)١(‏ اختلفت عباراتهم فى بيان موضوع الحكم» حيث عبر عنه. 

تارة: بالإتيان» كما فى المقنع. 

و اخرى: بالقرب, كما فى المقنعة. 

و ثالثة: باللبث» كما فى الخلاف و التحرير و اللمعهُ و مبحث أحكام الجنب من المنتهى و الإرشاد و المسالككء و عن نهاية الاحكام و 
الألفية و الكفاية و غيرها. 

و رابعة: بالاستيطان. كما فى التذكرة و المختلف و عن المهذب البارع و المقتصر و شرح الموجز. 

و خامسة: بالجلوس» كما فى مبحث أحكام الجنب من الشرائع و القواعد و عن السرائر. 

و سادسة: بالدخول, كما فى الفقيه و الهداية و المبسوط و النهاية و الغنيهُ و الوسيلة و إشارةٌ السبق و النافع و المعتبر و مبحث ما يجب 
له الغسل من الشرائع و القواعد و الإرشاد و المنتهى و المسالكك و عن غيرها. 

و الظاهر رجوع الكل لأمر واحدء كما يناسبه عدم تنبيه كثير منهم على الفرق بين العناوين المذكورة؛ و ظهور حال من نبه له فى 
المفروغيةٌ عن الاتفاق فى الفتوى و أن القصور فى التعبير لا-غير» و اختلا-ف التعبير من الشخص الواحدء و فى الكتاب الواحد, و 
استدلالهم بما لا يتضمن عبار الفتوى» و غير ذلكك مما يظهر بسبر كلماتهم» و ملاحظة المناسبات الارتكازية الصالحة للقرينية عليها. 
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كما أن المحرم عندهم هو مطلق الكون- عدا ما استثنى- بالمعنى الاسم المصدرى و إن لم يصدق معه شىء من العناوين المذكورة 
»]١[‏ كما لو أوقف المكان الذى يمشى فيه الجنب مسجداء فيجب عليه المبادرة بالخروج منه» كما يجب لو لم يكن الدخول محرما 
لاضطرار أو إجبار أو إكراه» كما أنه لو كان محرما كان عدم المبادرة بالخروج موجبا لزيادة الإثم. 

و هو الظاهر من جامع المقاصد. حيث عبر باللبث ثم ألحق به التردد و قال: 

«لأسن الجواز مقصور على الاجتياز؛ و نحوه ما فى المسالك و عن المقتصر لا-بن فهدء و هو المناسب لما يظهر منهم من احتياج 
المستثنيات للدليل. 
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و كيف كانء فأصل الحكم هو المعروف بين الأصحاب. و قد تكرر نقل الشهرة عليه فى كلماتهم؛ بل فى الخلاف و الغنية و مبحث ما 
يجب له الغسل من الروض دعوى الإجماع عليه لكن فى مبحث أحكام الجنب منه نقل الخلاف عن سلار, كما نقله عنه غير واحد و 
هو المطابق لما فى المراسم من عدّه من التروكك المندوبة؛ و فى المنتهى و عن كشف الرموز أنه لا يعرف الخلاءف عن غيره» بل 
استظهر فى الحدائق انحصار الخلاف به. ١‏ ا 1 

ويشهد للمشهور قوله تعالى ب أيه لّذِينَ نوالا مفْبُوا الصَلاة وَ تمع شكار ف . وا جا نا عابرى سيل + حتلم تَعْتَسِلوا. «؟0. فإنٌ صدره 
و إن كان ظاهزا فى إإزاة# القرب من نفس المالاة و إخلال لبر بها بالتحى اتعويي اعنم اتمرير ما يقال اقهاء إلذ أن لاعفا ف كديا 
يناسب إرادة مكانهاء و هو المسجد. 

و من ثم لا يبعد التفكيكك فيها بين السكر و الجنابة بجعل الأول مانعا من الصلاءً وضعاء و الثانى من الكون فى المسجد تكليفاء نظير 


الاستخدام. 


[1]لا يبعد مطابقة الكون فى المسجد بالمعنى الاسم المصدرى للَبث لغةء إلا أن ظهور كلمات بعضهم فى مباينة الاجتياز له و عدم 


كونه من أفراده موجب لظهور إرادتهم منه الاستقرار» كما هو الظاهر مما يأتى من جامع المقاصد. (منه عفى عنه). 


إهرة سورة الثساءة إزفرة 
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كم ل ا 0 ل على التوسع بتقدير مستثنى منه مناسب له» فكأنه قبل: 1 ربوا الصكاة 
َأَعَْ شكار8- - وَل ب بل لاتقربوا مكانه ما إل اررى حبيل: نظير الاستثناء المنقطع. 

و لعل الثانى أقرب للمرتكزات الاستعمالية» و الأول أقرب بالنظر للنصوص الواردة فى تفسير الآيه المتضمن بعضها النهى عن السكر 

فى الصلاة» و بعضها النهى عن دخول المسجد للجنب إلا اجتيازا. 

فمن الأولى. صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّرلام: «قال: ولا تقم إلى الصلاهُ متكاسلا و لا متناعسا و لا متثاقلاء فإنّها من خلال 

النفاق: فإنٌ الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاءً و هم سكارىء يعنى: سكر النوم.» ١‏ ا 

و صحيح زيد الشحام أو موثقه: «قلت لأبى عبد الله عليه السّدلام: قول الله عز و جل لا تفْبُواالصَلاةٌ َأ كار جء قال: سكر النوم» 

«7) و غيرهما 379). 

و من الثانية؛ صحيح زرارة و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه الّ.لام: «قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: 

الحااض والجنب لا يدخلاة المسجد إلااميجغازين» إن الله تباركك و تعالى يقول ولخت إلا ابرع غيل عيلا قروا :م 

وافموة فر اسيل اللتنى فى تشب داقن ادق عليه الفوراكر رهد الاي عن رار عن الى مكدر عله )3م090 وا رست اتن 

مجمع البيان عنه عليه السّلام «/ام. 


.2 من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
." من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )( 


(*) تفسير العياشى فى تفسير الآيهُ ج: ١‏ ص: 751. 
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و كيف كانء فلا ينبغى التأمل فى الاستدلال بالآيةُ فى المقام و لو بضميمة تفسيرها فى النصوص المذكورة. 

مضافا للنصوص الكثيرة الواردةٌ فى المقام الناهي عن الجلوس فى المساجد و القعود فيها و إتيانها و قد عقد لها فى الوسائل الباب 
الخامس عشر من أبواب الجنابة. 

و منه يظهر ضعف ما تقدم من المراسم من جعله من التروكك المندوبة فإِنّه خروج عن ظاهر ما تقدم» و لا سيما مع استثناء الاجتياز 
فيهاء فإنّه مكروه» لما تضمن النهى عن اتخاذ المساجد طرقا .)١١‏ 

ولا ينافيه التعبير عنه بالكراهة و لا سياقه فى جمله من المكروهات فى غير واحد من النصوص 237١‏ بل فى الآية» بناء على تفسير السكر 
بما يعم النعاس» كما هو ظاهر صحيح زرارةٌ السابق» لعدم صلوح ذلكك للخروج عن ظاهر ما تقدم بعد مألوفية حمل الكراهة على ما 
يعم الحرمة» و التفكيكك بين فقرات الكلام الواحد فى الحرمة و الكراهة. 

و ربما يحمل الإتيان فى النصوص المذكورة على الاجتيازء فلاحظ. 

و أشكل من ذلك الاستدلال له بما فى حديث محمد بن القاسم: «سألت أبا الحسن عليه السّد.لام عن الجنب ينام فى المسجد؟ فقال: 
يتوضأ ولا بأس أن ينام فى المسجد و يمر فيه) 70. 

لآن التنبيه فيه بعد الحكم بجواز النوم على جواز المرور المستثنى فى الآيةٌ و النصوص من عموم الحرمة؛ ظاهر فى حرمة ما عداهما 
على الجنب, لظهوره فى المفروغية عن منافاةً الجنابة للكون فى المسجدء و أن الغرض بيان المستثنيات منهء فلا يصلح شاهدا لما فى 
المراسم» بل هو على خلافه أدل. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 81 من أبواب أحكام المساجد. 
(5) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الجنابةٌ حديث: ل/اء لى 4 هل 18. 
(*) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الجنابةٌ حديث: 18. 
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و يأتى الكلام فيه عند الكلام فى المستثنيات إن شاء الله تعالى. 

على أن كثرة الابتلاء بالحكم مانع عادة من خفائه على الأصحاب من القدماء و المتأخرين الذين يظهر منهم التسالم على الحرمة. 
هذاء و نصوص المقام قد تضمنت النهى عن الجلوس و القعود» كما تضمنت جواز المشى و المرور و الاجتياز. 

ففى معتبرة جميل عن أبى عبد اللّه عليه الشلام: «قال: للجنب أن يمشى فى المساجد كلها و لا يجلس فيها إلا المسجد الحرام و مسجد 
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الرسول صَلَّى الله عليه و آله» .)١١‏ 

و فى صحيحه: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الجنب يجلس فى المساجد؟ قال: 

لاو لكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول صَلَى اللّه عليه و آله) .07١‏ 

و نحوه صحيح محمد بن حمران عنه عليه السَّلام 0» و غيره مما تضمن النهى عن الجلوس و تحليل المرور. 

و فى صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام أنه قال فى الحائض و الجنب: 

«و يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه و لا يقربان المسجدين الحرمين» ."١‏ 

و الظاهر أن المراد بالاجتياز هو اجتياز نفس المسجد باختراقه و جعله طريقاء لأن ذلك هو المنصرف منه؛ دون الاجتياز فيه بالمرور 
من مكان منه إلى مكان آخر منه» فهو إشارة لعبور السبيل الذى تضمنته الآيه الشريفة» و التى استدل بها عليه فى صحيح زرارة و 
محمد بن مسلم المتقدم» كما أنْ ذلك هو ظاهر المرور فى النصوص أيضاء لانصرافه منه» و ظهور كون المراد منها الإشارة للاجتياز و 
عبور السبيل الذى تضمنته الآيهُ و بقيةٌ النصوص. 

و حينئذ فالنصوص لما تضمنت النهى عن الجلوس و القعود و تحليل 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الجنابة حديث: ه. 
(©) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الجنابةٌ حديث: .١7‏ 
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الاجتياز و المرورء فالظاهر عدم خصوصية الجلوس و القعود فى الحرمة» و عمومها لكل ما لا يكون مرورا و اجتيازاء لأنه المناسب 
للتعظيم الذى هو منشأ التحريم ارتكازاء فى مقابل الاجتياز الذى تخفٌ فيه جهة المنافاة للتعظيم من حيثية الجنابة» لابتناء الكون فى 
المسجد معه على نحو من العرضِية غير المخلة به فإلغاء خصوصية الجلوس و القعود فى التحريم أقرب ارتكازا من إلغاء خصوصية 
الاجتياز فى التحليل. 

ولا-سيما بملاحظهُ صحيحى جميل و محمد بن حمران المتقدمين. فإِنّ استدراكك المرور فيهما بعد النهى عن الجلوس ظاهر فى 
اختصاص التحليل به لأنه إنما يحسن مع عموم المستدرك منه؛ المبتنى على إلغاء خصوصيةٌ الجلوس فى التحريم, نظير الاستثناء 
المنقطع. 

هذاء مضافا إلى صحيح زرارة و محمد بن مسلم المتقدم المتضمن النهى عن دخول المسجد إلا اجتيازاء و الاستدلال بالآيةُ الناهية عن 
قربه إلا بنحو العبور» لقو ظهور الاستثناء فى عموم الحرمة لكل ما لا يكون عبورا و لا اجتيازا. 

و منه يظهر لزوم رفع اليد عن إطلاق جواز المشى فى معتبرة جميل المتقدمة» تقييدا له بما سبق» أو جعل ما سبق قرينة على الكناية 
بالمشى عن الاجتياز» فإنّهِ أهون من رفع اليد عن ظهور ما سبق فى انحصار الجواز بالاجتياز. 

ويأتى فى فروع مسأل وجوب التيمم على المحتلم فى أحد المسجدين ما له نفع فى المقام. 

ثمّ إن المناسبات الارتكازية تقضى بحمل القرب و الدخول المنهى عنهما فى الآيهُ و النصوص على القرب و الدخول بالمعنى الاسم 
المصدرىء لا بالمعنى المصدرى. لأنه المنافى للتعظيم؛ و المناسب لاستثناء الاجتياز لأ-نه من أفراده» و لو أريد منهما المعنى 
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المصدرى لكان مرجع استثنائه إلى استثناء حال الأول إليه أو قصده. و كلاهما خلاف الظاهر. 
كما أنه مقتضى الجمع بين النهى عنهما و النهى عن الجلوس فى المسجدء 
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و إن كان لوضع شىء فيها .)١(‏ 

نعم» عرز الدغول لاخل شىء منها (5), 


لوضوح أن الجلوس من القرب و الدخول بالمعنى الاسم المصدرىء و هو أولى من حملهما على المعنى المصدرى و الالتزام بكون 
الجلوس محرما آخر مترتبا عليهماء أو بكون مرجع حرمته إلى حرمة مقدمته و هو الدخول و القرب بالمعنى المصدرى. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل» بعد النظر فى مجموع أدلة المسألة؛ فيما ذكرنا من عموم موضوع التحريم لمطلق الكون فى المسجد من 
دون خصوصية للعناوين المذكورة فى بعض النصوص و كلمات الأصحابء و لذلك سبق حمل كلماتهم عليه. 

)١(‏ فقد صرح الأصحاب بتحريم وضع شىء فى المسجد على الجنبء و ادعيت الشهرة عليه من غير واحدء بل فى الغنية و عن ظاهر 
كشف الرموز الإجماع عليه و عن التنقيح أنه لا يعرف الخلاف فيه من غير سلار» بل نفاه عن غيره صريحا فى المنتهى و المداركك و 
الحدائق» مشيرين بذلك إلى ما فى المراسم من جعله من التروكك المندوبة. 

فإن كان محل كلامهم الدخول فى المسجد لوضع شىء فيه من دون اجتياز كان مما نحن فيه» و إن كان محل كلامهم وضع الشىء و 
لو بدون الدخول كان تحريم الدخول للوضع مستفادا من عدم استثنائهم له من عموم حرمة الدخول. 

و منه يظهر الوجه فى الحكم المذكور لأن ذلكك جار فى النصوص الناهية عن وضع شىء فى المسجدء التى يأتى الكلام فيها إن شاء 
اللّه تعالى» فيستفاد التحريم منهاء أو من عموم حرمة الدخولء الذى سبق الدليل عليه. 

(؟) صرح جملة من الأصحاب بجواز أخذ الشىء من المسجد للجنبء و فى الجواهر: «بلا خلاف أعرفه فيه)» بل ادعى فى الرياض و 
المستند الإجماع عليه و هو غير بعيد بعد شيوع الفتوى منهم بحرمة وضع شىء فى المسجدء مع اتحاد دليلهماء 
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و لعل عدم ذكر جماعة له- كما يأتى- لأنهم بصدد بيان ما يحرم على الجنبء دون ما يحل له. 

و كيف كانء فظاهر المعتبر جواز الأخذ من المسجد و إن استلزم المكثء كما هو مقتضى استثنائه له مع الاجتياز من تحريم الدخولء 
و مثله المهذبء لأ-ن عبارته- كما قيل- كالصريحة فى استثناء المسجدين الشريفين من جواز الأخذء مع وضوح انحصار دليل 
استثنائهما بما دل على حرمة قربهماء بل يظهر ذلكك من المنتهى أيضاء لمقابلته له بتحريم الوضعء و ظاهره إرادهُ الوضع المستلزم للبث؛» 
لاستدلاله عليه بعموم اليد كما يظهر من كل من يظهر منه أن تحريم الوضع بلحاظ استلزامه اللبث» على ما يأتى إن شاء الله تعالى» و 
كذا من الصدوق فى الفقيه و المقنع و الهداية» لتعليله الفرق بين الأخذ من المسجد و الوضع فيه بما تضمنه النص الآتى الظاهر فى 
ذلكك. 

بل حيث كان مستند الحكم هو النص المذكور و غيره فقد يستظهر ذلكك ممن أطلق جواز الأخذء كما فى النهاية و التذكرة و التحرير 
والدروس والذكرى. 

و لعله لذا ذكر فى الجواهر أن ظاهر النص و الفتوى جواز الأخذ و إن استلزم اللبث. 

لكن فى الحدائق أن ظاهرهما جواز الأخذ بنفسه لا بنحو يجوز لأجله اللبث» و كأنه للجمود على عنوان الأخذ فيهماء إلا أنه يجب 
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الخروج عنه بما تقدم. 

نعم» عدم جواز اللبث للأخذ هو الظاهر من كل من أطلق حرمة اللبث فى المسجد و لم يتعرض لجواز الأخذ منه. سواء لم يتعرض 
لحرمة الوضع أيضا- كما فى المقنعة و الخلاف- أم تعرض لها فقط- كما فى المبسوط و إشارة السبق و الغنية و الوسيلة و الشرائع و 
النافع و المختلف و القواعد و الإرشاد و اللمعُ و جامع المقاصد و المسالك و الروض و غيرها- إذ لو كان جواز الأخذ عندهم يشمل 
ما لو استلزم اللبث لاحتاج للاستثناء من عموم حرمة اللبث. 

بل قد يظهر ذلكك أيضا ممن تعرض لجواز الأخذ و حرمة الوضع معاء لكن بنحو يظهر منه كون الوضع محرما مستقلا فى مقابل 
البكت عاش الروقة 
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و المستند- فَإنٌ مقتضى المقابلهٌ بينهما كون الأخذ مباحا فى نفسه أيضا لا بلحاظ مقارنته للبث. 

و من ثمّ كان عدم جواز اللبث للأخذ ظاهر أكثر ما اطلعنا عليه من كلماتهم, و إن كان التأمل فيها قد يشهد باضطراب بعضها و عدم 
توجه أصحابها لهذه الجهة» كى يوضحوا نظرهم فيها. 

أما الدليل على الحكم؛ فهو صحيح عبد الله بن سنان: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الجنب و الحائضء يتناولان من المسجد 
المتاع يكون فيه؟ قال: نعم و لكن لا يضعان فى المسجد شيئا؛ .١١‏ 

ومافى ذيل صحيح زرارةً و محمد بن مسلم المتقدم المتضمن للاستدلال بالآية من قوله عليه السّ.لام: «و يأخذان من المسجد و لا 
يضعان فيه شيئا. قال زرارة: قلت له: 

فما بالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه» و يقدران على وضع ما بيدهما فى غيره) .07١‏ 

و مقتضى الجمود عليها و إن كان هو جواز الأخذ فى مقابل الوضع مع قطع النظر عن اللبثء إلا أن المنصرف فى السؤال فى الصحيح 
الأول هو السؤال بلحاظ استلزام الأخذ الدخول فى المسجد المعلوم حرمته ذاتاء فيكون منشؤه احتمال كون الحاجة للأخذ نوعا مسوغة 
له كما هو المناسب للاستدراك بالنهى عن الوضع فيه. لدفع توهم مشاركته له فى الحلية بسبب مشاركته له فى الحاجة النوعية و إلا 
فلا منشأ ارتكازى لاحتمال حرمة الأخذ من المسجد على الجنبء لتكون منشأ للسؤال؛ و لو فرض له منشأ تعبدى؛ لتوهم ورود النهى 
عنه شرعا اختص به و لا يجرى فى الوضعء ليحتاج للاستدراكك بالمنع عنه. فتأمل. 

كما أن ذلك هو المناسب لسوقه فى الصحيح الثانى بعد بيان حرمة الدخولء و لتعليله فيه الفرق بين الأخذ و الوضع. الراجع لوجود 
العذر المسوغ للأخذ دون 


.١ من أبواب الجنابة حديث:‎ ١٠/ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الجنابة حديث: ؟.‎ ١٠/ (؟) الوسائل باب:‎ 
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الذى تضمنه صدره. 
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مضافا إلى أن حمل إطلاق الجواز على خصوص الأخذ غير المستلزم للبث بعيد جداء لانحصاره بما لا يستلزم الكون فى المسجد 
أصلاء لكون المأخوذ فى باب المسجد مثلاء و ما يكون حال الاجتيازء و الأول نادر جداء و الثانى محتاج لعناية مغفول عنهاء لابتناء 
الاجتياز بطبعه على قصد الاستطراق و إغفال غيره. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى ظهور الصحيحين فى جواز اللبث المستلزم للأخذ و لو تبعا. 

نعم» فى مرسل على بن إبراهيم عن الصادق عليه السّدِ لام أنه قال بعد تحريم الدخول للمسجد على الجنب و الحائض إلا مجتازين و 
الاستدلال عليه بالآية: 

«و يضعان فيه الشىء و لا يأخذان منه. قلت: فما بالهما يضعان فيه و لا يأخذان منه؟ 

فقال: لأنهما يقدران على وضع الشىء فيه من غير دخولء و لا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلاا .0١١‏ 

و ظاهره حرمة الأخذ المستلزم للدخول. 

لكن لا مجال للتعويل عليه بعد ضعفه و ظهور إهمال الأصحاب له لعدم إشارتهم لمضمونه؛ بل مبناهم فى التفصيل على خلافه؛ و مع 
مخالفته للصحيحين فى كيفية التفصيلء بل لا يبعد كونه تصحيفا لصحيح زرارة و محمد بن مسلم المتقدم» فلاحظه. 

هذا و مقتضى إطلاق الصحيحين جواز الدخول للأخذ المكث و الاستقرار لثقل الشىء المأخوذ أو نحوه. 

نعم لو لزم المكث المعتد به فى مقدمات الأخخذ من دون أن يقتضيه الأخذ نفسه. كفتح الصندوق و الاستقاء من بثر المسجد و 
نحوهما أشكل جوازه؛ لخروجه عن المتيقن من الصحيحين. 


.159 ص:‎ ١ من أبواب الجنابة حديث: ”. تفسير على بن إبراهيم القمى ج:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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ثم إِنْ مقتضى إطلاق النص و الفتوى عدم الفرق فيما يأخذه الجنب من المسجد بين كونه مالا له و غيره. 

لكن اقتصر فى التحرير على أخذ ماله. 

و لعله لدعوى ظهور المتاع فى صحيح عبد الله بن سنان فى ذلكك. 

أو للبناء على كون الحكم المذكور مستثنى من حرمة الدخول بملاك الحاجة» كما يناسبه التعليل فى صحيح زرارةً و محمد بن مسلم» 
و الإنسان إنما يحتاج لأخذ ماله لحفظه. 

و يندفع الأول- مضافا إلى عدم انحصار الدليل بالصحيح المذكور- بعدم اختصاص المتاع بالمملوكء بل هو مطلق ما ينتفع به فحمله 
على المملوك موقوف على جعل اللام بدلا عن الإضافة» نظير: زيد حسن الوجه؛ لا للجنسء و هو خلاف الأصل. 

كما يندفع الثانى بأنّ الحاجة لا تختص بالمملوك. و لا سيما مع ظهور التعليل فى الحكمة؛ المناسب لإرادة الحاجة النوعية. 

نعم» قد يدعى انصراف الصحيحين إلى ما إذا تعلق الغرض بالأخذ فاحتيج للدخول مقدمة له دون ما إذا تعلق الغرض بالدخول و 
قصد الأخذ لتسويغه. فليس الأخذ رافعا لحرمة الدخولء بل حرمة الدخول لا تمنع من الأخذ و ترتفع لأجله؛ فتأمل. 

)١(‏ الظاهر عدم الإشكال فيه بينهم- كما فى الجواهر- بل هو داخل فى معقد إجماع الخلاف و الغنية؛ فإنهم بين من صرح بحرمة 
المكث فى المساجد و الاجتياز بالمسجدين» و من صرح بحرمةٌ الدخول أو القرب من المساجد مع استثناء الاجتياز. 

نعم» أطلق فى المقنع النهى عن إتيان الجنب للمسجد, كما أطلق غير واحد فى بيان وجوب الغسل وجوبه لدخول المساجد. 
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بالدخول من باب و الخروج من آخر ()) 


لكن لا يبعد انصراف كلام المقنع لصورة المكثء لأنه لم يذكر ذلكك فى أحكام الجنبء بل فى باب دخول المسجد. و الظاهر منه 
إرادة الدخول المستحب ذى الآداب الخاصة. 

كما أن الظاهر أن إطلاقهم فى باب ما يجب له الغسل للإشارة إلى موضوع الوجوب فى الجملة مع إيكال التفصيل إلى محله. 

و كيف كانء فيقتضيه الاستثناء فى الآيُ الشريفة و فى بعض النصوص و التصريح بجواز المرور و الاجتياز و المشى فى كثير منها ))١١‏ 
وقد تقدم بعضها. 

ولا بد معه من تقييد إطلاق كراهة إتيان المساجد جنبا فى غير واحد من النصوص 3١‏ بذلكك لو حملت الكراهة فيها على الحرمة؛ أما 
لو حملت على ما يعم الكراهة المصطلحة- كما يناسبه سياقها فى عداد المكروهات- فلا تنافى ذلكك. 

وأما صحيح أبى حمزة: «قال أبو جعفر عليه الّرلام: إذا كان الرجل نائما فى المسجد الحرام أو مسجد الرسول صِلَى الله عليه و آله 
فاحتلم فأصابته جنابةٌ فليتيمم و لا يمر فى المسجد إلا متيمماء و لا بأس أن يمر فى سائر المساجد, و لا يجلس فى شىء من المساجد) 
م 

فلا مجال لحمل المسجد فى قوله: «و لا يمر فى المسجد» على الجنسء, لعدم مناسبته لذيله و لبقية النصوصء بل يحمل على العهد 
للمسجد الذى نام فيه من المسجدين الشريفين. 

)١(‏ حيث تقدم رجوع العناوين المذكورة فى النصوص من المشى و المرور و الاجتياز إلى عبور السبيل الذى تضمنته الآيهُ الشريفة 


فالظاهر توقفه مع تعدد 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الجنابة. 

() الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الجنابةٌ حديث: لا 4. 18 18. 
(") الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الجنابة حديث: 8. 
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الباب على اختلاف طريقى البابين» لعدم صدق السبيل و الطريق مع شروع البابين فى طريق واحد يطرق من دون دخول للمسجدء كما 
اعترف به قدّس سرّه فى مستمكه. 

و الظاهر أنه لا بد فيه من عدم التردد فى جوانب المسجد بالنحو الذى لا يقتضيه العبوره بل يقتصر على ما يقتضيه عرفاء و إن لم يجب 
التدقيق فى تقصير المسافة. 

و الظاهر أن ذكر الباب لمحض المثالء إذ لا إشكال فى صدق العبور مع انكشاف المسجد و عدم تسويره. 

بل الظاهر صدقه مع وحدة الباب لو امتنع الاستطراق من دون دخول فيها لقطع الطريق بتراب و نحوه؛ بحيث انحرف الطريق و مر فى 
السك 

و بالجملة المدارغق صدق الانعطراق وعبؤر السيل» و إن كاق تحديدة قد يحفن للغفلة عن يعض الخضوصيات النعيرة فيه 

هذاء و فى الفقيه- بعد أن ذكر أن الجنب و الحائض لا يدخلان المسجد إلا مجتازين- قال: «و لا بأس بأن يختضب الجنب. و ينام فى 
المسجد و يمر فيه» و يجنب أول الليل و ينام.»» و قريب منه فى المقنع» و ظاهره استثناء النوم فى المسجد كالمرور. 
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و كأن الوجه فيه حديث محمد بن القاسم ١١‏ المتقدم فى الاستدلال لسلار» حيث حكم بكراهة اللبث فى المسجد للجنبء فقد سبق 
ظهوره فى استثناء النوم كالمرور. 

و لعل عدم ذكر الصدوق للوضوء مع ذكره فى الحديثء لحمله على الاستحبابء و لو بقرينة ذكر المرور الذى لا يعتبر فيه الوضوء 
قطعا. 

لكن لما كان الترخيص فى النوم مستازما لتأثير الداعى له» فهو يدل على جواز المكث السابق على النوم لمريده؛ لتوقفه عليه عادة؛ بل 
يدل على جواز اللاحق له فى الجملة» لعدم تعارف المبادرة بالخروج بمجرد الانتباه فلو وجبت لاحتاجت للتنبيه» 


.18 من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
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.)١( إلا فى المسجدين الشريفين: المسجد الحرام» و مسجد النبى صَلَى الله عليه و آله‎ 


بل يلزم عدم الإثم فى الدخول لإرادة النوم؛ و إن لم يتيسر له بعد ذلكك لأرق و نحوه. 

و تخصيص دليل المنع عن المكث فى المسجد فى جميع ذلكك بالحديث المذكور صعب جداء و لعله لذا أهمله الأصحاب, بنحو 
يظهر منهم الإ.عراض عنه بالنحو المسقط له عن الحجية» قال فى المعتبر: «لكن الرواية متروكة بين الأصحابء لأنها منافية لظاهر 
التنزيل». 

و ربما حمل على النوم حال عدم الجنابة الذى يحتمل عروضها فيه بالاحتلام» و يراد بالمرور المرور بعد الاحتلام» لكنه بعيد. 

و لعل الأقرب حمله على السؤال عما ينبغى للجنب إذا أراد النوم فى المسجدء بعد المفروغية عن جوازه له لضرورة و نحوهاء لا عن 
حكم النوم. 

و أما حمله على التقية» لموافقته لما عن أحمد و إسحاق من أن الجنب إذا توضأ جاز له أن يقيم فى المسجد كيف شاءء كما ذكره غير 
واحد. 

فيشكل: بما أشرنا إليه عند الاستدلال به لسلار» من ظهوره فى استثناء النوم و المرور من عموم الحرمة» فهو على خلافهما أدل. 
فلاحظ. 

)١(‏ فلا يجوز الاجتياز فيهما على المعروف من مذهب الأصحاب المصرح به فى كلام كثير منهم بل فى المعتبر و الغنية و المداركك و 
عن التذكرة الإجماع عليه. 

و تقتضيه النصوص الكثيرة المتضمنة لاختصاص المسجدين الشريفين بالنهى عن المرور و الاجتياز و المشى. 

و بها يخرج عن عموم الآيهُ و صحيح زرارة و محمد بن مسلم المتضمنين استثناء العبور و الاجتياز من عموم الحرمة. 

لكن أطلق فى المراسم كراهة دخول المسجد إلا اجتيازاء كما أطلق فى الفقيه و الهداية و المقنعة و الخلاف حرمة ذلكك إلا اجتيازا 
من دون استثناء للمسجدينء بل هو الظاهر من التهذيب لإقراره إطلاق استثناء الاجتياز فى المقنعةُ و استدلاله له. 
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وهو المحكى عن الصدوق الأول و الشيخ فى الجمل و الاقتصاد و المصباح و مختصره. و الكيدرىء بل هو مقتضى إطلاق معقد 
إجماع الخلاف. 
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و فى كشف اللثام أن ظاهر عبارة المبسوط الكراهة؛ و ذلك لأنه بعد أن ذكر المحرمات على الجنبء و منها دخول المساجد إلا عابر 
سبيل» قال: «و المكروهات: 

الأكل و الشرب إلا بعد المضمضة و الاستنشاقء و النوم إلا بعد الوضوءء و الخضاب. 

و المسجد الحرام و مسجد النبى صَلَى اللّه عليه و آله لا يدخلهما على حالء و إن كان فى واحد منهما فأصابه احتلام خرج منهما بعد 
أن يتيمم من موضعه. و يكره من مس المصحف غير الكتابة.). 

و من هنا نسب القول بالحرمة فى كشف اللثام للمعظم؛ و لم يدّع الإجماع عليها. 

نعم» فى الجواهر احتمل كون الإجماعات المنقولة على الحرمة ممن تقدم قرينة على عدم الخلاف ممن سبق و عدم إرادتهم الإطلاق. 
و مافى المبسوط قد يظهر منه الحرمة» بلحاظ تخصيصه بالنهى و عدم عطفه على المكروهات. 

ولا يخلو ما ذكره عن إشكالء إذ لا طريق لمعرفة آرائهم إلا ظهور كلامهم, الذى منه الإطلاق فى مقام البيان. 

و لعل دعوى الإجماع ممن عرفت مبنيةُ على تخيل عملهم بظاهر النصوص التى هى المستند لهم فيما صرحوا به من تحريم المكث فى 
المساجد. 

ولا سيما مع مطابقته لارتكاز أهمية المسجدين الشريفين» مع الغفلة عن احتمال حملهم تخصيص المسجدين فى النصوص على 
الكراهة تحكيما لإطلاق الآية الشريفة» و لو لاستبعاد حملها على غير المسجدين الشريفين» مع كون مسجد النبى صلى الله عليه و آله 
هو الفرد الظاهر الذى يكثر الابتلاء به فى وقت نزولها. 

كما أن حمل كلام المبسوط على التحريم يشكلء بلحاظ منافاته للسياق. 

نعم» كلامه فى النهايةُ ظاهر فى الحرمة جداء لذكره نظير عبارة المبسوط 
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مستثنى من عموم جواز الاجتياز» و هو المناسب لما فى الفقيه و الهدايةُ من الأمر للمحتلم فيهما بالتيمم للخروج. 

و كيف كان. فلا مجال للخروج عن ظاهر النصوص بعد عدم ظهور الإعراض الموهن لهاء لعمل الشيخ بها- و لو فى بعض كتبه- و 
متابعة من تأخر عنه له» و إمكان تحكيمها على الآية إما لكشفها عن نسخ إطلاقها فى المسجدين, أو عن احتفافها بقرائن حالية أو 
مقالية تقضى باستثنائهماء و لو كانت هى ظهور اهتمامه صِلَى الله عليه و آله بمسجده و نهيه عن إتيان الجنب له حتى أخرج منه 
أصحابه و أقر فيه أهل بيته الطاهرين عليهم السّلام. 

ففى صحيح أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السّلام: «إِنَّ الله أوحى إلى نبيه أن طهر مسجدكك, و أخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل» 
و مر بسد الأ-بواب من كان له فى مسجدك بابء إلا باب على عليه السّ.لام و مسكن فاطمة عليها السّدلام ولا يمرن فيه جنب» ١1)؛‏ 
و أما الدخول لأخذ شىء من المسجدين. فمن قال بعدم جوازه فى سائر المساجدء و أن الجائز هو الأخذ بنفسه فعدم جوازه عنده 
فيهما أولى» كما أنه الظاهر ممن عبر بعدم الدخول فيهما على حال» كما فى النهاية و المبسوط- بناء على حمله فيه على الحرمة- و 
الغني و محكى السرائر و الموجز لابن فهد بل فى الجواهر أن عبارة ابن البراج فى المهذب كالصريحة فى عدم جواز الدخول للأخذ. 
و أما من يظهر منه جوازه فى سائر المساجد ممن سبق» فهم بين من يظهر منه مشاركته للاجتياز فى استثناء المسجدين منه» كالمحقق 
فى المعتبر بل هو كالصريح منه- و من يظهر منه مشاركته له فى عدم استثنائهما كالصدوقء و من يتدافع الإطلاقان فى كلالمه. 
كالعلامة فى المنتهى» حيث أطلق عدم جواز الدخول للمسجدينء و أطلق جواز الأخذ من المساجد. 
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لكن فى الجواهر أن استثناءهم المسجدين من جواز الاجتياز الذى لا إشكال 


.١ من أبواب الجنابة حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
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و يجوز وضع شىء فيها فى حال الاجتياز ,)١(‏ 


فى حليته يفيد استثناءهما من جواز الدخول للأخذ بالأولوية. 

و كيف كانء فمقتضى إطلاق جواز الأخذ و إن كان هو جوازه فيهماء إلا أنه معارض بإطلاق ما تضمن النهى عن قرب المسجدين 
الشريفين» كصحيح محمد ابن مسلم المتقدم» و غيره مما تضمن النهى عن المرور فيهما و المشى و غير ذلكك من العناوين» لقوة 
ظهورها بمجموعها فى خصوصيتهما بتحريم مطلق الكون فيهما حال الجنابة لا خصوص عبور السبيل» فيكون مقدما على إطلاق جواز 
الأخذء كما يناسبه ما تضمن وجوب التيمم للخروج منهما على من احتلم فيهماء مع وضوح عدم كونه عابر سبيل» و أن اضطراره 
للمرور أولى بتجويزه حال الجنابة من الأخذ الذى يظهر من صحيح زرارة و محمد بن مسلم كون جوازه بملاكك الحاجة النوعية. 

ولو فرض تكافؤ الإطلاقين كان الترجيح للثانى؛ لموافقته لعموم الكتاب المجيد» القاضى بعدم جواز قرب المسجد لغير عابر السبيل؛ 
فلاحظ. 

)١(‏ فإنه و إن تقدم دعوى الاتفاق ممن عدا سلار على حرمة وضع شىء فى المسجدء إلا أن ظاهر غير واحد كون حرمته بلحاظ حرمة 
الدخول المقارن له؛ كما أن جواز الأخذ بلحاظ جواز الدخول المقارن له. على ما سبق التعرض له عند الكلام فى جواز الأخذء فلا 
يحرم بنفسه إذا لم يستلزم الدخول المحرم؛ كما هو صريح ابن فهد. حيث قال فى محكى المقتصر: «المراد بالوضع المستلزم للدخول و 
اللبث. لأن الرخصة فى الاجتياز خاصة»»: كما أنه الظاهر ممن اقتصر فى يبان ما يجب له الغسل على دخول المساجد. 

لكن سبق أن ظاهر جماعة جواز الأخذ و حرمة الوضع فى نفسهما مع قطع النظر عن الدخولء و مقتضاه حرمة الوضع و إن لم يستلزم 
اللبث» كما هو المصرح به فى جامع المقاصد و المسالكك و الروض و الروضة و المستند و غيرها. 

وقد سبق أنه مقتضى الجمود على عبارءً الصحيحين, و أن التأمل فيهما قاض 
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هه عارسها: 11 

و الأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد فى الأحكام المذكورة (؟). 


بخلافه» و إراده جواز الدخول للأخذ دون الوضعء فلا يدلان على حرمة الوضع بنفسه حال الاجتياز أو حال الدخول لأخذ شىء أو من 
و منه يظهر اندفاع ما أورده فى الروض من أن لازمه عدم الفائدة لذكر الوضع. إذ يكفى فى الفائدة له بيان عدم الاستثناء من عموم 
الحرمة لأجله كالأخذ. 

و أشكل من ذلك ما فى العروة الوثقى من التفكيكك بين الأخذ و الوضعء حيث حكم بجواز الدخول للأخذء و بعدم جواز الوضع 
مطلقا و لو حال الاجتياز» و لا مجال له مع المقابلة بينهما فى دليل واحد. 

اللهم إلا أن يكون موضوع التحليل و التحريم بنظره هو الأخذ و الوضع بنفسيهما مع استفادة تحليل الدخول للأخذ من دليل حليته تبعاء 
لتعذر حمله عرفا على الأخذ غير المستلزم للدخول و المكثء كما سبق» فراجع. 
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)١(‏ الكلا-م فيه هو الكلا.م فى سابقة» إلا أنه فى المستند مع تصريحه بحرمة الوضع و لو من غير دخول قال: «و أما الطرح فيه من 
الخارج فلا بأس به لعدم ثبوت صدق الوضع عليه» و لو صدق فالشهرة الجابرة فيه غير معلومة»» و هو كما ترى؛ لتدافع كلامه؛ و 
لصدق الوضعء و عدم الحاجةٌ للانجبار بالشهرة مع صحة السند و عدم الإعراض الموهن. 

(؟) كما مال إليه فى الحدائق» و قواه فى الجواهرء و حكى عن جملةه من المتأخرين» منهم الشهيدان» بل عن الذكرى أنه حكاه عن 
المفيد فى الغرية و ابن الجنيد» و استحسنه. 

لكن لم يشر فى الذكرى لذلكك فى أحكام الجنب عند التعرض لحرمة المكث 
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فى المسجدء و إنما قال فى فروع حكم الحائض و النفساء: «الثانى: يكره الاجتياز فى المساجد للجنب و الحائض مع أمن التلويث» 
للتعظيم. و كذلكك السلس و المبطون و المجروح و الصبى المنجس و الدابةٌ التى لا تؤكل. و لو علم التلويث حرم الجميع. 

و ألحق المفيد فى الغرية المشاهد المشرفة بالمساجد, و هو حسنء لتحقق معنى المسجدية فيها و زيادة» .)١١‏ 

و ظاهره استحسان إلحاق المشاهد بالمساجد فى كراهة الاجتياز. و حرمة التلويث بالنجاسة؛ لأهليتها للتعظيم مثلهاء و نقل ذلكك عن 
المفيد» لا مشاركتها لها فى جميع أحكامها. و أما الشهيد الثانى فلم أعثر على تعرضه لذلكك فى الروض و الروضة و المسالكك. 

و كيف كانء فقد استدل أو يستدل عليه بمناسبته للتعظيم» و بفحوى ثبوته فى المسجدء لثبوت معناه فيها و زيادة» و بالنصوص 
المتضمنةُ إنكار الدخول حال الجنابة عليهم عليهم الّدلام و أنْ بيوت الأنبياء و أولادهم لا يدخلها جنبء بضميمة أن حرمتهم أمواتا 
كحرمتهم أحياء» بل هم أحياء عند ربهم يرزقونء و التعبير عن مشاهدهم بأنها بيوتهم فى بعض الزيارات: 

ففى خبر أبى بصير: «دخلت على أبى عبد الله عليه السَّلام و أنا أريد أن يعطينى من دلالة الإمامة مثل ما أعطانى أبو جعفر عليه السّلام 
فلما دخلت و كنت جنبا فقال: يا أبا محمد ما كان ذلكك [لكك. ظ] فيما كنت فيه شغل» تدخل على و أنت جنب! فقلت: ما عملته إلا 
عمدا. قال: أو لم تؤمن؟ قلت: بلى و لكن ليطمئن قلبى. و قال: يا أبا محمد قم فاغتسل فقمت و اغتسلت. و قلت إنه إمام) .07١‏ 

و فى خبره الآدخر: «دخلت المدينة و كانت معى جويرية لى فأصبت منهاء ثم خرجت إلى الحمام, فلقيت أصحابنا الشيعة و هم 


متوجهون إلى أبى عبد اللّه عليه السّلام فخفت أن يسبقونى و يفوتنى الدخول إليه. فمشيت معهم حتى دخلت 


000 الذكرى ص: ع 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الجنابة حديث: *. 
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الدار» فلما مثلت بين يدى أبى عبد الله عليه السّرلام نظر إلى ثمّ قال: يا أبا بصير أ ما علمت أن بيوت الأنبياء و أولاد الأنبياء لا يدخلها 
الجنب؟.) .)١١‏ 

و نحوهما غيرهماء و فى بعضها: أنه قال: «أعوذ بالله من غضب الله و غضبكك. استغفر اللّه ولا أعود) (؟0. 

لكن مما تقدم فى مس الجنب اسم اللّه تعالى يظهر وهن الاستدلال بمناسبة التعظيم؛ كوهن الاستدلال عليه بالآية الشريفة. 

و تحقق معنى المسجدية غير ظاهرء إلا أن يرجع إلى أهلية التعظيم الذى ذكرنا عدم كونه مناطا للحكم فى أمثال المقام. 
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و ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه من استفادته مما فى بعض الأخبار- و هو مرسل ابن أبى عمير- من أن سبب صيرورة بعض 
البقاع مسجدا أنه قد أصابها شىء من دم نبى أو وصى نبى؛ فأحب الله أن يعبد فى تلكك البقعة 00. 

كما ترى! لرجوع ذلكك إلى بيان السبب التكوينى للمسجدية لا إلى ملاكك تشريع أحكامهاء و لذا يجوز للجنب المكث فى الأرض 
التى يعلم بأنها ستوقف مسجداء كما لا تترتب بقية أحكام المسجد على المشاهد. 

و أما النصوص المذكورة» فهى ببيان الآداب أنسب. و إلا فمن البعيد خفاء هذا الحكم الذى هو مورد الابتلاء فى تلك العصور أو 
تسامح مثل أبى بصير المرادى فيه» و هو من أصحاب الباقر فيفعله مع الصادق عليه الدّ.لام مع ما هو عليه من جلالة الشأن و العلم 
بالحلال و الحرام. 

و دعوى: إقدامه عليه للامتحان شكا فى إمامته عليه السّ.لام» مدفوعة بظهور بعضها فى عدم كون الغرض الامتحانء بل الإسراع 
بالتشرف بخدمة الإمام عليه السّلام» و ظهور ما ورد للامتحان فى عدم شكه بإمامته عليه السّلام و إنما طلبه ليطمئن قلبه. 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الجنابة حديث: ه. 
(©) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أحكام المساجد حديث: .١‏ 
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على أنه يقصر عن إفادة الحرمة» لورود كلام الإمام عليه السّلام مورد المعجز بالإشارة للحكم المفروغ عنه. لا لبيان الحرمة. 

بل ظهور النصوص بمجموعها فى تكرر ذلكك من أبى بصير لا يناسب الحرمة جدا. 

و ليس غضب الإمام عليه الّ.لام الذى تضمنه بعضها قرينة على الحرمة؛ لإمكان غضبه عليه السّلام من مخالفة الأدب معه فى المورد 
المناسب له. و استغفار أبى بصير لعله بلحاظ إغضاب الإمام عليه السّلام أو لمخالفة الأولى. 

و ذلك هو المناسب لما يكاد يقطع به من عدم تجنب أولاد الأثمهُ عليهم التّ.لام و نسائهم و خدمهم و جواريهم؛ و نحوهم ممن تكثر 
مخالطته لهم عن الدخول عليهم حال الجنابة» لما فى ذلكك من الحرج النوعى و الضيق بنحو لو كان التحريم معه ثابتا لبان و لم يخف 
على إنسانء و لو كانوا خارجين تخصيصا لاحتيج لبيان مقدار الخارج و كثر السؤال عنه. 

فإِنّ هذا يناسب كون الحكم أدبيا يختلف باختلاف الناس و باختلاف الطوارئ و الدواعى المزاحمة له. و لذا أقدم أبو بصير على 
مخالفته لأجل تحصيل المعجز تارة؛ و لثلا يفوته التشرف بخدمة الإمام عليه السّلام أخرى. 

على أن تنزيل دخول مشاهدهم عليهم السّ.لام منزلة الدخول فى بيوتهم بمجرد أن حرمتهم أمواتا كحرمتهم أحياء أو لإطلاق البيوت 
فى بعض الزيارات على مشاهدهم. 

لا يخلو عن إشكالء بل منع؛ لأن بيت بدن الإمام عليه الّ.لام هو لحده و قبره» لا المشهد المبنى فوقه كيف و لا إشكال ظاهرا فى 
عدم ترتب بعض أحكام بيوتهم عليهاء كوجوب الاستئذان. 

مضافا إلى أنه يكفى فى وهن الاستدلال بهذه النصوص ضعفها سنداء مع عدم انجبارها بعمل الأصحابء بل ظهور الإعراض الموهن 
لها- لو كانت حجة فى نفسها- من الأصحاب طبقة بعد طبقة» لعدم ذكرهم هذا الحكم فى كتبهم المعروفة 
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المعدة للفتوى, مع كثرة الابتلا-ء به و شدة الحاجة لبيانه» بل ظاهر من حكى عنه من المتأخرين عدم التعويل عليهاء لعدم مطابقتهم 
لمفادهاء كما سيأتى. 

بل ذلكك وحده كاف فى الوثوق بعدم ثبوته و رفع اليد عن النصوص لو كانت ناهضة به فى نفسهاء و لا سيما بملاحظة حال قبورهم 
عليهم السّ.لام فى العصور السابقهُ من الانكشاف و عدم التشييد و التمييز عن غيرها فى مثل البقيع» حيث يغفل عن تمييزها فى الحكم 
المذكورء بل يحتاج إلى عناية فى مقام العملء فلو كان البناء عليها لكانت موردا للسؤال و لم تخف على أحد. فضلا عن أعاظم 
الأمحاف (رفواة الله عنهم). 

بقى فى المقام أمران. 

الأول: أن المتيقن من موضوع الحكم هو البيوت المشتمله على القبور» و هى الروضات المطهرة دون الأروقة المتصله بها- كما صرح 
به بعضهم- لأن ذلكك هو المتيقن من وجوه الاستدلال السابقة. 

نعم. المناسبةٌ للتعظيم لا تختص بهاء لما هو الظاهر من أن تجنب الأروقة أنسب بالتعظيم؛ و أنسب منه تجنب الصحون الشريفة إلا أنه 
لا إشكال فى عدم وجوب أعلى مراتب التعظيم؛ كما سبق من بعض من استدل به على حرمة مس الاسم الشريف. 

الثانى: أن مقتضى النصوص المتقدمة- التى هى عمدة أدله المقام- حرمة مطلق الدخول للمشاهد المشرفة» و إن كان بنحو الاجتيازء 
بمنزلة المسجدين الشريفين» كما اعترف به فى الحدائق» و هو خلاف ظاهرهم, و لذا كان ظاهرهم عدم الاعتماد عليها فى الحكم 
المذكورء و لو لحملها على الحكم الأدبى الذى يمكن البناء عليه حتى فى المساجدء كما هو المطابق لما تقدم عن المفيد. 

و إلحاقها بسائر المساجد فى استثناء الاجتياز أو الدخول لأخذ شىء منها موقوف على كون دليل الحكم تنزيلها منزلتها أو فحوى 
أدعيامز لأ محال ل كبا سيق 
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[السادس قراءة آي السجدة] 
اشارة 


السادس: قراءة آيهُ السجدة من سور العزائم ))١(‏ 


)١(‏ الظاهر عدم الإشكال فى حرمة قراءه العزائم فى الجملة؛ و قد ادعى الإجماع عليها فى الغنيه و المعتبر و المنتهى و الروض و 
محكى الذكرى و السرائر و شرح الموجز و أحكام الراوندى و غيرهاء و فى التذكرة أن عليه إجماع أهل البيت عليهم السّلام. 

و يقتضيه صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام- فى حديث-: «قلت له: الحائض و الجنبء هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال: نعم ما 
شاما إلا السيجدق ويد كران الل على كل حال 413 

و حديث محمد بن مسلم- الذى لا يبعد صحته-: «قال أبو جعفر عليه السّ.لام: الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و 
يقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة) .)5١‏ 

و فى المعتبر: «يجوز للجنب و الحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع. روى ذلكك البزنطى فى جامعه عن المثنى 
عن الحسن الصيقل عن أبى عبد الله عليه السّلام) *. 

و فى الرضوى: «و لا بأس بذكر الله و أنت جنب إلا العزائم التى تسجد فيهاء و هى: الم تنزيل» و حم السجدة و النجمء و سورة اقرأ 
باسم ربكك» (6". 
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و دعوى: عدم صراحة الأولين فى التحريم» لإمكان كون الاستثناء فيهما من الاستحباب لا من الجوازء كما فى المستند. 
مدفوعة بكفاية ظهورهما فى ذلك, لظهور المستثنى منه فى أصل الجواز 


)١(‏ الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الجنابة حديث: 7,. 

(") الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الجنابة حديث: .١١‏ و المعتبر ص: 694. 
(؟) مستدركك الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام الجنابةٌ حديث: .١‏ 
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لبيان عدم مانعية الجنابة و الحيض من قراءةٌ القرآنء لا فى خصوص الاستحباب. 

والكلاءم إنما هو فى أنْ موضوع التحريم تمام السورة بنحو الانحلالل» فيحرم قراءة بعضها و إن لم يكن آيهٌ السجدة أو بنحو 
المجموعء فلا يحرم قراءة بعضها و إن كان آيهُ السجدة» أو خصوص آيهُ السجدة» وجوه: 

صرح بالأول فى الشرائع و القواعد و الإرشاد و المنتهى و التذكرة و الدروس و الروض و الروضة و غيرها. 

وهو الظاهر ممن صرح بحرمة قراءة سور العزائم» كما فى المقنعة و النهاية و الخلاف و المراسم و المعتبر و غيرهاء لقضاء المناسبة 
الارتكازية بكون حرمة قراءة السورة بنحو الانحلا-لء لابتنائها على نحو من الاحترام الذى لا دخل لإتمامها به ارتكازاء و لا سيما مع 
استثناء بعضهم ذلكك من جواز قراءة القرآن التى يراد بها ما يعم قراءة بعضه. 

بل ذلك هو الظاهر ممن صرح بحرمة قراءة العزائم أو عزائم السجود. كما فى الفقيه و المقنع و الهداية و الانتصار و المبسوط و إشارة 
السبق و الغنية و الوسيلة و النافع و اللمعة و غيرهاء لظهور العزائم فى تمام السور لا خصوص آيهُ السجدة منهاء كما يظهر من جملهُ من 
النصوص .23١‏ و من كثير من عباراتهم؛ بل صريح بعضهاء و إن كان ظاهر بعض النصوص "2١‏ إرادهٌ نفس آيِهُ السجدة. 

و من هنا قد تستفاد دعوى الإجماع عليه ممن تقدم منه نقل الإجماع فى المقام؛ لأن معقده فى كلماتهم العزائم و سورها. 

ولعله لذا ادعى فى الروض و محكى الذكرى و ظاهر شرح الدروس الإجماع على حرمة قراءة البعضء و فى المدارك- بعد أن 
استشكل فى دلالة النصوص على تحريم قراءة ما عدا آيهٌ السجدة- قال: «إلا أن الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلهاء و نقلوا عليه 
الإجماع و لعله الحجة و على هذا فيحرم قراءة أجزائها المختصة بها 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 7©, 6#, 58 من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة. 
(5) راجع الوسائل باب: 7©, 5 من أبواب قراءة القرآن» من كتاب الصلاة. 
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لكن قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «نعم» ظاهر ما عن الفقيه و الهداية و الغنيُ و الانتصار: - إلا العزائم التى يسجد فيهاء و هى: سجدة 


لقمان و حم السجدة و النجم و سورة اقرأ. انتهى- إرادهُ السجدة لا غيرا» و قريب مما حكاه عن هؤلاء ما فى المقنع و محكى الجامع. 
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و يشكل بأنّ ظاهرهم إراده السورة من السجدة» لوضوح عدم اشتمال سورة لقمان على آيه السجدة [11. فلا بد أن تكون إضافة 
السجدة إليها للمجاورة؛ الكاشف عن إرادةٌ السورة منهاء و لذا عبر بذلكك من تصدى لبيان سور العزائم» كما فى النهاية و الخلاف و 
المراسم و التذكرة و الروض و المدارك. بل عن المقنعة: «و هى: سورة سجدة لقمان» و حم السجدة.). 

فلا ينبغى التأمل فى ظهور كلا-مهم فى إرادة السورةٌ و تأييد الإجماع المدعى به و يأتى تمام الكلا-م فى ذلكك عند الاستدلال 
بالإجماع. 

و أما الوجه الثانى» فلم أعثر على مصرح بهء بل قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه: «لا أظن أحدا التزم بها. 

نعم» قال فى الجواهر: «لو لا الإجماع المتقدم على حرمة البعض لأمكن تخصيص التحريم بقراءة السورة خاصة لا البعضء لكون 
السورة اسما للمجموعء و بقراءة البعض لا يتحقق الصدقء و لا سيما إذا كان المقصود من أول الأمر البعض»). 

بل جزم فى المستند باختصاص النصوص بتمام السورة» وعدم حرمة قراءة بعضهاء إلا آيهُ السجده لدعوى الإجماع على حرمتها. 

و أما الوجه الثالث» فهو المحكى عن بعض المتأخرين» و احتمله فى كشف اللثام؛ بل احتمل غير واحد إرادته من جملة ممن عبر 


بالعزائم أو عزائم السجود, و لم يصرح بسورهاء لكن سبق ظهوره فى إرادة السور- كما هو صريح بعضهم- و لذا عبر 


[1]و أما مافى المطبوع من المنتهى و نسخة من الخلاف من قوله: «و هى سور لقمان.» فلا ينبغى التأمل فى أنّه تصحيف و أن 
الصحيح: (سجدة لقمان). 
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بذلكك من صرح بالتعميم لبعض السورة. و من فسر العزائم بالسور الأربع. 

و أما النصوص المتقدمة» فظاهر حديثى زرارة و محمد بن مسلم اختصاص التحريم بآيهُ السجدة» لظهور السجدهٌ فى ذلككء كما يظهر 
بملاحظهُ نصوص قراءة العزيمة فى الصلاءً »١١‏ و نصوص وجوب سجود العزيمة »)7١‏ حيث تضمن كثير منها التعبير بالسجدة عن آيةٌ 
السجود؛ و لم يتضمن شىء منها التعبير بها عن تمام السورة عدا ما قد يظهر من قوله عليه السّ.لام فى خبر على بن جعفر: «و لا يعود 
يقرأ فى الفريضة بسجدة) «”. 

بل هو الظاهر منها فى نفسه. لظهور كون السجدة اسما للآيةُ من باب تسمية السبب باسم المسبب. 

و ليست باقيةٌ على معناها الأصلى مع تقدير مضافء ليتردد المقدر بين السورة و الآية؛ و لعل الأول أولىء لاشتهار التعبير عن السور 
بنحو ذلكك من الألفاظ المشهورة» كالبقرة و آل عمران و الأنعام و الرحمنء و لموافقته لفهم الأصحاب و إجماعاتهم؛ كما فى 
الجواهر. 

على أنه لو كاذ هنا غلى التقدين فالظاهر أن النقدر عوالآية- كبا التصوض الككيرة المشار إلهاك لأكنة المحاسي السبية 
المذكورة؛ ولا سيما مع مناسبة السببية المذكورة ارتكازا للحكم. لأن اهتمام الشارع بتجنب السجود المفروض حال الجنابة بتجنب 
سببه مناسب للارتكاز. 

أما خصوصية سور العزائم من بين سور القرآن- مع قطع النظر عن ذلكك- فهى مبنية على تعبد محضء فلا ينصرف المقدر إليها من 
دون قرينة. 

و اشتهار التعبير عن السور بالألفاظ المشهورة لا يبتنى على تقدير مضافء بل على تسميتها بهاء و لذا تكون إضافتها للسورة بيانية» و لم 


يعرف تسمية سور 
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(؟) راجع الوسائل باب: ”ع «©, ع, 4ع من أبواب قراءة القرآن. 
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العزائم بالسجدة. 

و أما تتميم ذلكك بفهم الأصحاب و إجماعاتهم, فهو لا يخلو عن إشكال؛ لعدم وضوح اتصال إجماعهم بعهد صدور الحديثين» بل 
يقرب جرى من لم يتصد من القدماء لتحرير الفتاوى إلا بطريق إثبات النصوص على مقتضى الظهور الذى ذكرناه. 

ولا سيما مع ما فى المقنعة من تعليل الحكم بقوله: «لأن فى هذه السور سجودا واجباء ولا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا 
خلا-ف»» و تبعه على ذلكك فى التهذيبء و احتمله فى الانتصارء لظهور ذلكك منهم فى أن تحريم قراءة سور العزائم ليس أصليا بل 
عرضيا بلحاظ اشتمالها على آي السجود, و أن المحرم الحقيقى هو الآية المذكورة الملزمة به. 

و لا-زمه كون موضوع كلا-مهم قراءة سور العزائم بنحو المجموعء و به يخرج عما سبق من القرينة الارتكازية القاضية بحملها على 
الانحلال؛ إذ لا أقل من التوقف لأجل ذلك عن استفادته من إطلاق كلامهم. 

بل قد يتوقف لأجله عن استفادته من غيرهم ممن لم يصرح به؛ و لا سيما مع ظهور دليلهم فى خصوص آي السجدة» حيث قد يكون 
ذلكك قرينة على إرادتهم قراءة سورةٌ العزيمة بمجموعهاء و يكون تحريمها عرضيا بلحاظ اشتمالها على الآيهُ المذكورة, و لا أقل من 
كشف ذلك عن نحو من الاضطراب فى كلمات الأصحاب بالنحو المانع عن صلوحها لتفسير الحديثين و حملها على السورة التى هى 
خلاف المتيقن» بل خلاف الظاهر الذى ذكرناه؛ المقتضى لجواز قراءه ما عدا آيهُ السجدة من العزائم. 

و من ذلكك يظهر أنه لا مجال للاستدلال على حرمة قراءه جميع السور بالإجماع» كما سبق من المداركك الميل إليه» و من الجواهر 
الجزم به فى دفع احتمال اختصاص التحريم بقراءة تمام السورة. 

و أما خبر الحسن الصيقل الذى ذكره فى المعتبر» فلا مجال للخروج به عن ظاهر الحديثين. 
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أولا: لضعف سنده لأنه و إن أمكنت استفادة ثوثيق المثنى من رواية البرنطى عنه؛ لما قيل من أته لا يروى إلا غن ثقةٌ المحمول على 
كونه ثقهُ حين تحمل الرواية عنه- كما سبق عند الكلاسم فى تحديد الكر بالوزن- الموجب للبناء على وثاقته ما لم يثبت جرحه و 
خروجه عن الوثاقة بعد تلبسه بهاء إلا أنه لا مجال لاستفاد توثيق الحسن الصيقل من ذلككء لعدم رواية البزنطى عنه و عموم الكلام 
المتقدم لكل من وقع فى طريق روايته لا يخلو عن إشكالء فتأمل. 

وذغرفي#اتجيازه عمل المشهور: 

ممنوعة» لعدم وضوح فتوى من سبق المحقق بمضمونه. لأنه أول من صرح بحرمة قراءة أبعاض السورء و أطلق من قبله حرمة قراءة 
السورء و ربما يحمل إطلاقهم على حرمة قراءة المجموع بلحاظ اشتمالها على الآية؛ كما سبق. 

ولو سلم فتواهم بمضمونه؛ فلم يتضح اعتمادهم عليه لاقتصار الأ-كثر على الحديثين السابقين» و لم يشر إليه إلا المحقق و بعض 
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المتأخرين عنه مع ذكرهم للحديثين أيضاء و ذلكك لا يصلح للجبر. 

و أظهر منه فى ذلكك الرضوىء لعدم ثبوت كونه رواية عن الإمام عليه السّلام. 

و ثانيا: لأمنه لا يظهر من كلام المحقق قدّس سرّه أن ما ذكره أولا عين ألفاظ الرواية؛ بل فتوى منه بمضمونهاء لأنه بصدد تحرير 
القعاوى و اسخصاء الأقوال هو أشاز كولة: 

(روى ذلك.) إلى ما يدل عليها بنظره من دون ذكر لفظ الرواية» كما وقع منه نظيره فى بعض الموارد الأخر. و من الممكن تضمّن 
الرواية استثناء السجدة لا غير نظير ما ذكره بعد ذلكك بقوله: «فأما تحريم العزائم فمستنده ما نقل عن أهل البيت عليهم السّلام و قبله 
الأصحابء من ذلكك: ما رواه محمد بن مسلم.»؛ و ذكر حديث محمد بن مسلم المتقدم. 

و ثالثا: لأن مقتضى الجمع بينه و بين الحديثين السابقين حمله على قراءة تمام العزيمة بنحو المجموع؛ و يكون تحريمها بلحاظ اشتمالها 
على آيهُ السجدةء إذ لا 
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يبعد كونه أولى من حمل السجدة فيهما على تمام السورة. 

ولا أقل من التوقف و الرجوع للأصل المقتضى لجواز قراءة ما عدا آيهُ السجدةٌ من العزائم» فلاحظ. 

و بما ذكرنا يظهر الإشكال فيما سبق من الجواهرء من أنه لو لا الإجماع لكان المتعين الاقتصار على تمام العزيمة دون أبعاضها. 

إذ لو تمّ الإجماع المدعى» فالنصوص إن حملت على تمام السورةُ فهى ظاهرةٌ فى الانحلال المقتضى لحرمة قراءة أبعاضهاء بالقرينة 
المتقدمه فى كلا.م الأصحابء إذ لا مخرج عنها إلا ما يقتضى حملها على خصوص آيِهُ السجدة. و أن تحريم تمام السوره عرضى 
بلحاظ اشتمالها عليها. 

و أشكل منه ما تقدم من المستند» لعدم الكاشف عن الإجماع على حرمة قراءة آيهُ السجدهٌ وحدها إلا ظهور كلماتهم- لو فرض 
بلوغها حدّ الإجماع- فى أنْ تحريم قراءة سورة العزيمة بنحو الانحلال؛ المستلزم لحرمة قراءة البعض و لو لم يكن آيه السجدة. فلو لم 
يتم كان مرجع الإجماع إلى تحريم قراءة آيهُ السجدة فى ضمن قراءة المجموع, لا مطلقا. 

ثمٌ إن لو اختص التحريم بآيهُ السجدة؛ فهل يحرم قراءة بعضهاء أو يختص التحريم بقراءتها بتمامها؟ وجهانء يبتنى الأول منهما على أن 
منشأ التحريم احترام الآية» و الثانى على أنْ منشأه تجنب السجود الواجب حال الجنابة» بناء على ما لعله الظاهر من اختصاص وجوب 
السجود بقراءةٌ تمام الآية. 

و لعل التعبير عن الآيهُ بالسجدةٌ مشعر بالثانى. 

ولا ينافيه عدم اعتبار الطهارة فى سجود التلاوة» و لا عدم حرمة استماع السجدة الموجب للسجود على الجنب, لإمكان خصوصية 
القراءة بنظر الشارع فى التحريم من الجهة المذكورة. 

ولا أقل من الشككء الموجب للرجوع للبراءة من حرمة قراءة البعض. 
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وهى الم السجدة. و حم السجدة. و النجم, و العلق .)١(‏ و الاحوط وجوبا إلحاق تمام السورةٌ بها حتى بعض البسملة (5). 


[مسألة ١١‏ لافرق فى حرمة دخول الجنب فى المساجد] 


مسألة :١١‏ لا فرق فى حرمة دخول الجنب فى المساجد بين المعمور منها و الخرابء و إن لم يصل فيه أحد و لم تبق آثار المسجديّة 
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إضفة 


)١(‏ الظاهر عدم الإشكال فيه» و النصوص به متظافرة. 

و تمام الكلام فيه فى ذيل مبحث السجود من كتاب الصلاءً إن شاء الله تعالى. 

(؟) كما صرح به غير واحدء و فى الروض: «و كذا يحرم عليه قراءة أبعاضها حتى البسملهُ إذا قصدها منهاء بل لفظة (بسم)» و هو 
إجماع). 

نعم» سبق الإشكال فى الإجماع. 

() كل ذلكك لإطلاق نصوص المقام, بناء على ما هو الظاهر من عدم خروجها بذلكك عن المسجدية» كما نفى عنه الخلاف فى 
الجواهر؛ بل ادعى الضرورة عليه و ظاهر المداركك عدم الريب فيه. 

لأن الظاهر عدم تقوم المسجدية بالانتفاع» لتبطل بتعذره بسبب الخراب و ارتفاع الآثار» بل هى متقومة بالعنوان الخاص غير الزائل 
بذلكء كما قد يدل عليه ما ورد فى مسجد الكوفة» الظاهر قيام عمارته الإسلاميه فى موضع ليس فيه آثار المسجدية مع ظهور 
النصوص فى سبق مسجديته و بقائها .0١١‏ 

ولا أقل من كونه مقتضى الاستصحابء كما أشار إليه فى الخلاف فى رد ما حكاه عن محمد بن الحسن من عوده بخرابه و خراب 
القرية أو المحلة إلى ملكك الواقفء قياسا على الكفن حيث يعود إلى ملكك الوارث إذا ذهب السيل بالميت أو أكله السبع. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: © من أحكام المساجد فى كتاب الصلاة. 
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و كذلكك المساجد فى الأراضى المفتوحة غنوة إذا ذهيت آثان المسيجدية بالمرة (1). 


)١(‏ المعروف من مذهب الأصحاب المدعى عليه إجماعهم؛ أن الأرض المفتوحة عنو ملك للمسلمين تبقى عينها لهم و يصرف 
نماؤها فى مصالحهم, على ما يذكر فى محله. 

و من هنا صرح غير واحد بعدم جواز بيعها و هبتها و وقفها و غير ذلكك مما يتوقف على الملك, و إنما تضمنت بعض النصوص )"١١‏ 
جواز بيع حق الاختصاص أو الآثار التى أقيمت فيهاء على ما فصّل فى محله. 

ولازم ذلك عدم صحةٌ جعلها مسجداء كما صرح به فى المبسوط و عن غيره. 

لكن فى كتاب الجهاد من المسالكك: «أما لو فعل ذلكك بها تبعا لآثار المتصرف من بناء و غرس و زرعء فجائز على الأقوىء فإذا باعها 
بائع مع شىء من هذه الآثار دخلت فى البيع على سبيل التبع» و كذا الوقف و غيره» و يستمر كذلكك ما دام شىء من الآثار باقياء فإذا 
ذهبت أجمع انقطع المشترى و الموقوف عليه و غيرهما عنها. هكذا ذكره جمع من المتأخرين و عليه العمل). 

ورتب على ذلكك فى كتاب الوقف خروج المسجد فى الأرض المفتوحة عنوة عن المسجدية بزوال آثاره. 

ولا يخفى أن ما ذكره- مع توقفه على سلطنة صاحب الأ-ثر على إقامته فى الأرض المذكور و لو بإذن الولى بنحو يكون باقيا على 
ملكه مستحقا لإبقائه و الانتفاع به و بالأرض تبعا له- إنما يتم فى البيع و الهبةُ و غير المسجدية من جهات الوقف مما يقبل التعلق بالأثر 
دون الأرضء و لا مجال له فى مثل المسجدية مما يقوم بالأرض و لا يكون فى غيرها إلا تبعا لها. 


.١ من أبواب جهاد العدو حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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و دعوى: أن المبيع و الموقوف و نحوهما هو الأرض تبعا للأثر المملوك. و بزوال الأثر تخرج الأرض نفسها عن الملكية و الوقفية و 
نحوهماء لا أن موضوع البيع و الوقف و نحوهما هو الأثر وحده و التصرف فى الأرض تبعا له قياما بمقتضى الحق فيه. كى لا تكون 
موضوعا للمسجدية. 

مدفوعة بأنّ فرض ملكية الأرض للمسلمين مانع من فرض وقوع التصرفات المذكورة عليهاء لأنها مشروطة بملك المتصرف. 

إلا أن يبنى على ملكية المتصرف لها تبعا للآثار. 

و هو- مع منافاته لما تضمن أنها ملك للمسلمين و لا تباع بنفسهاء بل يباع الحق فيها- يستلزم نفوذ التصرفات المذكورة و بقاءها حتى 
بعد ارتفاع الآثار. و لو للاستصحاب لأن إناطةٌ بقاء الملكية بالآثار- لو تمت- لا يستلزم إناطةُ بقاء ما يترتب عليها من التصرفات. 

و منافاة ذلكك لحق المسلمين- لو تمٌ- يقتضى بطلان التصرفات المذكورة رأساء لا ارتفاعها بعد نفوذها تبعا لارتفاع الآثار» نظير بيع 
العين المشتراةً بخيار الشرطهء بناء على أن مرجع اشتراط الخيار إلى اشتراط كون العين بنحو يمكن استرجاعها بنفسها عند الفسخ, 
حيث يكون منافيا للشرط فيبطل رأساء لا حين فسخ صاحب الخيار. 

نعم» لو فرض قابلية بعض التصرفات للتوقيت- نظير النكاح المنقطع- و قصد عند إيقاعها تبعيتها للآثار و توقيتها بهاء اتجه ارتفاعها 
بارتفاع الآثار. 

لكن التصرفات المذكورة غير ابل لذلككء و لا سيما المسجدية التى صرحوا بأنها مبنية على التأبيد» و أنها فكك ملكك و لا ترتفع بزوال 
الآثار و تعذر الانتفاع. 

و كأنْ منشأ البناء منهم على ذلكك. ما أشار إليه فى كتاب الوقف من الجواهر من السيرةٌ القطعية» بل المعلوم من الشرع من جريان 
أحكام المساجد على مساجد العراق و نحوه من البلاد المفتوحة عنوة. 

لكنه ذكر فى كتاب الجهاد أن العمل المستمر على الوقق- مساجد و مدارس 
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و نحوهما- محمول على الأرض التى لا يعلم حالها بيد من يجرى عليها حكم الأملاكء و له وجوه من الصحة يحمل عليها حتى فى 
المعلوم كونها معمورة حال الفتح» إذ يمكن كونها من الخمس و قد باعها الإمام عليه السَلام و غير ذلك. 

و هو كما ترىء لأن إمكان كونها من الخمس المبيع عقلى؛ لا احتمالى ليصح بلحاظه إجراء أصالة الصحث لما هو المعلوم من قصور 
يد الأئمة عليهم السّلام فى أغلب الأوقات و عدم تصدّيهم لإعمال سلطنتهم. 

على أنه موقوف على تعلق الخمس بالأرض المفتوحة عنوة» و هو لا يخلو عن إشكال أو منع؛ على ما يذكر فى محله. 

فالأولى ابتناء ذلكك على صحة وقف الأرض المفتوحة عنوة مسجدا أو غيرهاء بل تملكها بالشراء أو الإقطاع من قبل الولى أو بإذنه» و 
أن للولى السلطنة على ذلكك بمقتضى ولايته على المسلمين» لاختصاص ما تضمن المنع على منع من تكون الأرض بيده من الأفراد 
لعدم ولا-يته عليهاء و إنما له حق الاختصاص فيها و أولوية التصرف لا غير مع البناء على نفوذ تصرف سلاطين الجورء كما ينفذ 
تصرفهم فى الخراجء لما هو المعلوم من تصدّيهم لذلك بالإقطاع و إحداث المساجد و غيرهاء و قيام السيرة على ترتيب الأثر على 
تصرفهم من غير نكير. 
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فإِنْ كشف السيرة المذكورة عن نفوذ تصرفهم أولى من كشفها عن تبعية المسجدية و نحوها للآثار» لما هو المعلوم من أن مبنى جعل 
المسجد و نحوه فيها على التأبيد و الدوام كجعله فى غيرها. 

ولعله إلى هذا يرجع ما فى الجواهر من دعوى السيرة القطعية على اتخاذ المساجد فى الأراضى الخراجية من غير مدخليةٌ للآثار فى 
ذلكك, لاقتضاء المسجديةٌ الدوام و التأبيد. 

بل القيام بما ينافى المسجدية من التصرفات فى الأرض المذكورة بعد خراب المسجد و ذهاب آثاره من المستنكرات المتشرعية التى 
لا يقدم عليها إلا المتسامحون و إن كثرواء كما هو الحال فى المساجد الواقعة فى غير الأرض 
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[مسألة ؟١‏ ما يشك فى كونه جزءا من المسجد لا تجرى عليه أحكام المسجدية] 


مسألةُ ؟: ما يشكك فى كونه جزءا من المسجد- من صحنه و حجراته و منارته و حيطانه و نحو ذلكك- لا تجرى عليه أحكام 
الس 19 


[مسألة 17 لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد فى حال الجنابة] 


سألة 47 لا دوز أن ستاحر الحي لكسن الستحد 00 فى حال الجتاية 00 


المفتوحة عنوهُ مما يكون ملكا طلقا للواقف حين الوقف. 

وعلى هذاء لو شكك فى حال بعض المساجد و أنها أقيمت فى أرض مملوكة أو مفتوحة عنوةٌ بإذن الولى الحق أو السلطان الجائر أو 
بدون إذنء تعن البتاء على الصحة لأن بد المتصرف فى الأرض بجعلها مسجدا تكون حجة على ملكيته لها لو شكك فيهاء و على نفوذ 
تصرفه فيها لو علم بعدم ملكيته لها. 

)١(‏ لاستصحاب عدم مسجديته. 

نعم لو كان هناكك أمارة على جزئيته من المسجد عمل عليهاء كما صرح به قدّس سرّه فى مستمسكه. 

و الظاهر أن من الأمارات قول صاحب اليد ممن يتولى أمر المسجد و يدير شؤونه؛ بل لا يبعد ذلكك فى مثل كتابة اسم المسجد على 
سور المسجد إذا كان مستندا لصاحب اليدء لا مثل كتابة عابر السبيل» لظهور الكتابة المذكورة فى كون تمام ما أحاط به السور 
مسجدا. 

(؟) يعنى: تكليفاء لما فيه من الحث على الحرام و الترغيب فيه الذى هو محرم بفحوى ما تضمن وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن 
المنكر: 

نعم هو مختص بما إذا كان الأجير عالما بالجنابة» و إلا فلا دليل على حرمة التشجيع على الحرام الواقعى غير المنجز فى حق الفاعل. 
إلا أن نقول بحرم إدخال الجنب للمسجد و وجوب منعه فيكفى فى تنجز الحرمة علم المستأجر بجنابة الأجير. 

(*) بأن يكون الحال المذكور قيدا فى العمل المستأجر عليه بعنوانه» أو 
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بعنوان آخرء كما لو قيده بزمان خاصء و كان الأجير عاجزا عن الغسل حينئذء لا ظرفا للإجارة مع إطلاق العملء و إلا لم يكن محرما 
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و تصح الإجاره و يجب على الأجير الغسل للوفاء بهاء كما لو حدثت الجنابة بعد الإجارة قبل العمل. 

و الظاهر جواز كون الوفاء بالإجارةٌ داعياء و كفايته فى التقرب المعتبر فى الغسلء نظير ما سبق فى المسألة السابعة و التسعين من مبحث 
الوضوء من جواز جعل المس غاية للوضوء. 

ولوجاء بالعمل المستأجر عليه- و هو الكنس- حال الجنابةٌ نسيانا أو جهلا أو عصيانا لم يبعد استحقاقه الأجره المسماة لصحة 
الإجارة» و انطباق المستأجر عليه على المأتى به. 

و دعوى: أن بطلان الإجارة على الكنس حال الجنابة مانع من إطلاق متعلق الإجارة» بل لا بد من تقيبده لبا بما يقع حال الطهارة» فلا 
ينطبق على المأتى به ليستحق اجرةٌ المثل» فضلا عن المسمى. 

ممنوعة إذ لا موجب لبطلا-ن الإجارة على المطلق» بعد عدم حرمته فى نفسه, و إمكان الأمر به و تمليكه للقدرة عليه بالقدره على 
بعض أفراده و هو الكنس حال الطهارة» فلا يشمله ما يأتى فى وجه بطلان الإجارةٌ مع التقيبد» و لا يعتبر فى صحة الإجارة على المطلق 
القدرة على تمام أفراده. 

و أما ما فى العروةٌ الوثقى من عدم استحقاق الأجرة مع العصيان, لحرمة العمل فلا اجرة له. 

فهو كما ترى» لأن نفس الكنس ليس محرماء بل المحرم هو المكث الموقوف عليه كما اعترف به قدّس سرّه بعد ذلكك. 

على أن ذلكك لو تم يجرى مع الجهل و النسيان. لأنهما لا يرفعان الحرمة واقعاء و قد اعترف قدّس سرّه بعدم استحقاق الأجره على 
العمل المحرم- كالمكث فى المقام- حتى مع الجهل و النسيانء و إن لم يبعد استحقاق اجر المثل مع عدم تنجز الحرمة» لبطلان 
الإجار و قصور دليل عدم استحقاق الأجرهٌ على الحرام من الإجماع و نحوه عن ذلككء و تمام الكلام فى محله. 
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بل الإجارة فاسدة ))١(‏ 


(1) بلا إشكال ظاهر. 

قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «إذ الكنس و إن كان فى نفسه مباحا إلا أن تحريم كون الجنب فى المسجد يوجب سلب القدرة عليه 
شرعاء و لا بدّ فى صحة الإجارهُ من القدرهُ على العمل المستأجر عليه عقلا و شرعاء من دون فرق بين كون انتفاء القدرة الشرعية ناشئا 
من تحريم نفس العمل المستأجر عليه و بين كونه ناشئا من تحريم مقدّمته أو لازمه أو ملازمه. و العمدة فى هذا التعميم هو الإجماع 
كما يظهر من كلماتهم فى كتاب الإجارة». 

لكن الاعتماد فى تعميم القدرة للقدرة الشرعية بأقسامها على الإجماع راجع إلى الاعتماد على الإجماع على بطلان الإجارة مع حرمة 
العمل المستأجر عليه أو حرمة مقدمته أو لازمه أو ملازمه و إلا فاعتبار القدرةٌ لم يؤخذ من أدلة لفظية قابلة للعموم و الخصوصء 
ليمكن شرح الإجماع لها و كشفه عن عمومهاء كما يمكن كشفه عن خصوصهاء لاطلاع المجمعين على قرائن تقتضى العموم أو 
الخصوص قد خفيت علينا. 

و بعبارة أخرى: دليل اعتبار القدرة لما لم يكن لفظياء فهو إن عمّ القدرهُ الشرعية بأقسامها كان اللازم الاستدلال به» و إن قصر عنها لم 
يصلح الإجماع لتعميمه؛ بل يكون دليلا فى مقابله على اعتبار القدرة الشرعية فى مقابل القدرة العقلية. 

و كيف كانء فقد يستدل عليه- مضافا إلى الإجماع المشار إليه المعتضد بالمرتكزات المتشرعية القطعية- تارةٌ: بما تضمن حرمة أكل 
المال بالباطل» لأن من أظهر أفراده عرفا المعاملة بالوجه المقتضى لتحصيل الأمور المستنكرة التى لا ينبغى حصولهاء فاقتضاء المعاملة 
تحصيل الحرام و الوقوع فيه موجب لصدقه عليها. 
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و أخرى: بما تضمّن بطلا-ن الشرط المحلل للحرام و المحرم للحلال؛ لما هو الظاهر من أن الشرط يصدق على الالتزام المبنى على 
التزام آخرء فيشمل العقود المبنية على الالتزام من كل من المتعاقدين مبنيا على التزام الآخر. 

كما لا-فرق فى التحليل للحرام بين تحليله بالمباشرة- كما لو كان العمل المستأجر عليه محرما بنفسه- و تحليله بالتبع- كما لو كان 
الحرام مقدمة للعمل المستأجر عليه أو لازمه أو ملازمه- و لذا لا إشكال ظاهرا فى بطلان اشتراط ذلكك فى ضمن عقد آخرء كما لو 
استأجره على خياطة ثوبه بشرط أن يكنس المسجد حال الجنابة. 

و مما ذكرناء ظهر أن بطلان الإجارة فى المقام و نحوه لارتفاع موضوع نفوذ الإجارة بسبب الحرمة؛ فهى واردةٌ عليه و ليست مزاحمة 
لنفوذهاء و لا لوجوب تسليم العمل المستأجر عليه؛ ليبتنى بطلان الإجارة على أهميةٌ الحرمة المفروضة. 

و لذا كان مبناهم على مانعية الحرمة مطلتا من دون نظر لأهميتها. 

مع أن نفوذ الإجارة الراجع لملكية العمل على الأجير حكم وضعى لا يقع طرفا للمزاحمة مع التكليف. لعدم السنخية بينهما. 

وعدم وجوب تسليم العمل المستأجر عليه للمزاحمة لا يستلزم بطلان الإجارة» بل يمكن معه صحتها بلحاظ بقيهُ آثارهاء كصلوح 
العمل لو أتى به جهلا أو نسيانا أو عصيانا لأن يكون وفاء بهاء بحيث يستحق به الأجرةٌ المسماء و وجوب ضمانه على الأجير لو لم يأت 
به و نحوهما. 

نعم» قد تتجه المزاحمة فيما لو كان المستأجر عليه مطلق الكنس من دون تقييد بحال الجنابة لا بعنوانه و لا بعنوان آخرء و كان 
المكلف قادرا على الإتيان به حال الطهارة فلم يبادر إليها حتى تجدد له العجز عنها بحيث لا يستطيع الكنس إلا جنبا إما بتفريط منه أو 
بدونه فإنَ الإجارة حيث وقعت صحيحة و ملك المستأجر العمل على الأجير لم يبعد وقوع التزاحم بين حرمة المكث فى المسجد و 
وجوب تسليم العمل المستأجر عليه و يكون المعيار على الأهمية؛ من دون أن تبطل الإجارة 
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ولا سضت الأجرة المسناة (0)هى إن كان منص آجرة المقل 07 


لارتفاع موضوع صحتها بسبب الحرمة؛ فتأمل. 

)١(‏ كما هو مقتضى بطلان موجب استحقاقهاء و هو الإجارة. 

(؟) أما أصل استحقاق الأجرةٌ فهو من صغريات قاعدة: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده المشهورةٌ بين الأصحاب» خصوصا 
المتأخرين منهم, و إن وقع الكلام فى دليلها. 

ولا يبعد كون دليلها فى المقام و نحوه مما يتعلق بالأعمال؛ المرتكزات العرفية على احترام عمل الغير و ضمانه بالاستيفاء» إذا لم يبتن 
على المجانية» كما هو المفروض فى المقام» لصدور العمل بطلب من المستأجر مبنيا على الضمان منه و من الأجيرء و بطلان الإجارة لا 
ينافى ذلكك. 

و أما ما يظهر من العروة الوثقى من عدم استحقاق الأجرة مع العلم بالجنابة» فكأنه لدعوى: أن حرمة العمل مانعة من استحقاق الأجرة 
عليه» نظير ما تقدم منه فيما لو استؤجر على الكنس المطلق فأوقعه حال الجنابةٌ عامدا. و قد سبق ضعفه. 

و مثله ما عن بعض من أن علم العامل ببطلان العقد مانع من ضمان عمله لإقدامه على هدر حرمته و إيقاعه مجانا. 

لاندفاعه أن العلم بعدم استحقاق الأجره المسماه شرعا أو عرفا لا يقتضى الإقدام على المجانية بل هو مقدم على الوفاء بالعقد و على 
الاستحقاق بمقتضاه و لو تشريعاء و ذلكك كاف فى الضمان له. 
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نعم» لو أعرض عن العقد بسبب العلم ببطلانه و لم يأت بالعمل مبنيا عليه» اتجه عدم استحقاقه أجرةٌ عليه. و لعله خارج عن مفروض 
كلامهم. فلاحظ. 

و أما تعيين أجرءٌ المثل» فلأنها الأصل فى الضمان بعد فرض بطلان الضمان بالمسمىء تبعا لبطلان الإجارة؛ و لذا كان هو ظاهر إطلاق 
من عبر بالضمان. 

لكن لا يبعد الاقتصار على أقل الأمرين من المثل و المسمى: 
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هذاء إذا علم الأجير بجنايته أمَا إذا جهل بها فيشكل حرمة استئجاره :)١(‏ 


أما مع زياد المسمى, فلأنه لا موجب لاستحقاقه إلا العقد المفروض بطلانه» فيرجع لمقتضى الأصل المذكور فى الضمان. 

و أما مع زيادة المثل» فلأن الإقدام بمقتضى العقد الباطل على الضمان بما دونه و هو المسمى» موجب لهدر حرمته بالإضافة إلى الزائد 
عليه كما تهدر حرمته رأسا بالإقدام على مجانيته» فلا يبنى العرف على ضمان الزائد و لا أقل من عدم وضوح بنائهم عليه» ليخرج به 
يو كش الأغل الأرى ترومع لقان 

و تمام الكلام فى محله من مباحث المكاسب. 

)١(‏ بل تقدم فى أول المسألة عدم حرمته تكليفا. و أما عدم حرمته وضعا الراجع لصحة الإجارة فقد أصر عليه بعض الأعاظم قدّس 
7 

بدعوى: أن المدار فى بطلان الإجارة هو تنجز حرمة العمل على الأجير حتى يخرج عن قدرته و ملكه تشريعاء و مع عدم تنجز الحرمة 
عليه و بقاء العمل تحت قدرته لآ مانع من صحة إجارته. 

وهو مبنى على أن منشأ بطلان الإجارة مع تنجز الحرمة للعلم بالجنابة هو عدم قدرة الأجير على العمل و لا ملكيته له. 

وهو فى حيز المنع» لأن تحريم العمل لا يوجب سلب القدرة عليه» كما أن عمل الإنسان غير مملوك له لا قبل الإجارة و لا بعدها. 

و إراده الحجر الشرعى من سلب القدرة و الملكية راجع للاستدلال على الدعوى بهاء فيكون عمومها لحال عدم التنجز و قصورها عنه 
مساوقا لعموم الدعوى و قصورها. 

فالعمده فى وجه الاستدلال ما سبق من حرمة أكل المال بالباطل؛ و عدم نفوذ الشرط المحلل للحرام. و لو شكك فى صدق الأول مع 
الجهل فلا إشكال 
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و إن كان الأظهر ذلكك. و كذلكك الصبى و المجنون الجنب »)١(‏ 


فى صدق الثانى. 

مع أن نفوذ الإجارة إن اقتضى وجوب تسليم العمل على الأجير واقعاء كان رافعا لحرمة دخول الجنب للمسجد واقعاء و لا يظن من 
أحد البناء على ذلكك, بل هو خلاف إطلاق دليل التحريم. 

و تحكيم عموم نفوذ العقود و وجوب القيام بمقتضاها عليه موقوف على أقوائيته منه» و هو مستلزم لتقدمه عليه حتى مع العلم بالحال. 
و إن لم يقتض وجوب تسليمه فلا طريق لإثباته» لانحصار الدليل عليه بعموم وجوب الوفاء بالعقود الظاهر فى وجوب ترتيب آثارها 
المستلزم عرفا لنفوذها فمع فرض عدم وجوب تسليم العمل المستأجر عليه و لا ترتيب أثر الإجارة لا طريق لإثبات نفوذها. 

و من هنا كان الظاهر بطلان الإجاره فى المقام؛ فلا يجوز للمستأجر إجبار الأجير على العمل. 
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كما لا يضمنه لو أوقعه بالمسمىء بل بالمثل أو بأقل القيمتين. 

لكن هذا موقوف على ما إذا لم يستلزم الجهل إطلاق متعلق الإجارة؛ كما لو استأجره على الكنس فى زمن يعجز عن الغسل فيه اما لو 
كان الزمن يسع الغسل ثم الكنس فإطلاق متعلق الإجارة ممكن فى نفسه. بل هو الظاهر من الإطلاق. 

و مجرد وقوع الكنس حال الجنابة بسبب الجهل لا يوجب التقييد بهاء فتصح الإجارة و يستحق بالعمل الأجر المسماةٌ و إن جاء 
بالكنس حال الجنابة» نظير ما سبق منا فى أول المسألة. 

بل الظاهر جواز الإجبار على الكنس و إن استلزم الوقوع فى الحرام لفرض استحقاق الكنس و لا دليل على عدم جواز الإجبار مع عدم 
تنجز الحرمة فى حق الفاعل. فلاحظ. 

)١(‏ بناء على وجوب إخراجهما من المسجد. حيث يكون دخولهما محرما 
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بل الأظهر وجوب إخراجهم من المسجد .)١(‏ 


على المستأجرء فضلا عن وليهماء فيكون الاستئجار على العمل المستلزم له- فى فرض عجزهما عن الغسل- محرما تكليفا و باطلاء 
كاستئجار المكلف الجنب لذلكك. 

أما بناء على عدم وجوب إخراجهماء فلا وجه لحرمة استئجارهما بعد فرض عدم الحرمة عليهما بمقتضى رفع القلم. 

و ما عن الأردبيلى من وجوب إجراء أحكام المكلفين على الصبى و المجنون غير ظاهر. 

و منه يظهر أنه لا مجال لتخيل التحريم بملاكك التسبيب للحرام, فإنّه- مضافا إلى عدم تمامية كبرى حرمة التسبيب له- لا حرمة فى حق 
المباشر فى المقام. 

(0 يعض الجاهل بالجتابة و الصيى .و الحيطون: 

و قد سبق من المعتبر عند الكلام فى جنابة الصغير وجوب منعه مما يحرم على الجنب. كدخول المساجد. 

و هو متجهء بناء على أن تحريم دخول الجنب للمسجد كفائى. راجع إلى تكليف الكل بعدم تحقق ذلكك من كل أحد. بحيث يعصى 
الكل بتمكين الجنب من الدخول كما يعصى هو. 

ولا طريق لإثبات ذلك, لظهور الآيهُ فى توجيه الخطاب للمكلفين بعدم قربهم المساجد حال جنابتهم, لا بعدم قرب غيرهم ممن 
يكون جنبا. 

و كذا معتبرة جميل عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «قال: للجنب أن يمشى فى المساجد كلها و لا يجلس فيها إلا المسجد الحرام و 
مسجد الرسول صلى الله غلية و آله 413 فَإنٌ ظاهرا المقابلة فيه بين المشى و الجلوس حرمة القاتى على الجنب نفسه» كما كان الأول 
محللا له. 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
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[مسألة ١‏ إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز استئجارهما] 


مسألة 1: إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين و كان الجنب منهما عالما بجنابته لا يجوز استئجارهما ))١(‏ 
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و كذاقوله صلى الله عليه و آله فى حديث الريان: «ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب»١01.‏ 

وال ديك عبد اللهايق محمدة زلا بحل لأهذ أن يستب قن هذا المسجهد» 8 

و باقى النصوص و إن تضمن النهى عن دخول الجنب للمسجد من دون توجيه الخطاب به لأحدء إلا أن المنصرف منها تحريمه على 
الجنب نفسه. لا على غيره- كما اعترف به سيدنا المصنف قدّس سرّه- لاحتياج تكليف الإنسان بفعل غيره إلى عناية يبعد حمل عليهاء 
ولا سيما بملاحظة الاستشهاد فى بعضها بالآيةُ الشريفة. 

بل ارتكازيات المتشرعة قاضية بعدم منع من لم يتنجز عليه التحريم من المكلفين لاجتهاد أو تقليد كالجنب المعتقد بالطهارة و 
الشاكك المستصحب لها و المغتسل غسلا ناقصا أو باطلا معتقدا بتماميته و الجاهل بمسجدية الأرضء و كذا من سقط فى حقه التحريم 
لحرج أو ضرورة و لو برفع منشأ حرجه أو ضرورته؛ بل من البعيد بناء الفقهاء على منع هؤلاء كلهم. 

و ما ذلكك إلا لارتكاز كون التحريم انحلاليا عينيا فى حق كل جنب بالإضافة لدخوله؛ فلا يجب عليه منع غيره من أفراد الجنب إلا من 
باب النهى عن المنكر المشروط بفعلية التكليف و تنجزه فى حق الغير» و لا مجال له فى مثل المقام مما يتنجز فيه التكليف أو لا يكون 
فعليا فى حقه. 
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وقد تقدم التعرض لذلك عند الكلام فى جنابة الصغير» كما تقدم نظيره فى الفرع الثامن من فروع مس المحدث للكتاب فى ذيل 
المسألهُ التاسعةٌ و التسعين من مسائل الوضوء. 

)١(‏ أما تكليفاء فللعلم الإجمالى بحرمة استئجار أحدهماء لما فيه من الحث 


.١١ من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
.١؟ من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ ١0 (؟) الوسائل باب:‎ 
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على الحرام المنجز. 

نعمء لا مجال له مع جهل الأجير بالجنابة» لما سبق من عدم الدليل على حرم الحث على الحرام غير المنجز. 

و أما وضعاء فللعلم ببطلان إحدى الإجارتين المانع من ترتيب الأثر عليهما. 

لكن ذلك لا يختص بصورة علم الأجير بالجنابة» لما سبق منه و منا من بطلان الإجارة مع الجهل بحرمة مقدمة العمل المستأجر عليه 
فضلا عن حرمة نفس العمل المستأجر عليه. 

ثم إن أثر العلم الإجمالى المذكور عدم جواز إجبار كل منهما على العمل لو امتنعاء بل و كذا لو امتنع أحدهما لما يأتى فى استئجار 
أحدهما. 

و أما بالإضافة إلى استحقاق الأجرة؛ فلا أثر له لأن لكل منهما المطالبة بالأجره تمسكا باستصحاب الطهارة فى حقه. لعدم الأثر لجنابة 
الآخر فى حقه و لا مجال لامتناع المستأجر بسبب علمه بعدم استحقاق أحدهماء لأن علم أحد المتخاصمين ليس حجة له فى مقام 
التخاصمء بل مقتضى علمه إجمالا باستحقاق أحدهما وجوب إرضائهما معا. 
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بل لو فرض علم الحاكم أيضا بجنابة أحد الأ-جيرين لم يمنعه من الحكم على طبق الأصل الجارى فى حق كل منهماء لعدم ابتلائه 
بالطرف الآخر الذى لا خصومة له. 

بل لو تخاصما معا مع المستأجر لم يمنع أيضاء نظير حكمه على من أقر بعين لشخص ثم أقر بها لآخر بلزوم دفعها للأول و ضمانها 
للثانى» مع العلم بكذب أحد الإقرارين. 

غايةٌ الأمرء أنه يحرم على العالم منهما فى نفسه أخذ الأ-جرة, لا المسمى و لا المثل, لأنه لا أجرة للعمل المحرم إجماعاء لأنها أكل 
للمال بالباطل. 

نعم» لا يبعد استحقاق أجرة المثل أو أقل الأمرين منها و من المسمى- على ما سبق الكلام فيه- مع عدم تنجز الحرمة على العامل؛ 
لخروجه عن المتيقن من دليل 
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ولا استئجار أحدهما )١(‏ لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلكك مما يحرم على الجنب. 


[مسألة 14 مع الشك فى الجنابة لا بحرم شىء من المحرمات المذكورة] 


مسألة :١5‏ مع الشكك فى الجنابة لا يحرم شىء من المحرمات المذكورة ()» إلا إذا كانت حالته السابقة هى الجنابة. 


المنع» بل يناسبه ما تضمن أنه لا مهر لبغى مع ثبوت المهر بوطء الشبهة, فلاحظ. 

)١(‏ لمنجزية العلم الإجمالى لأحد أطرافه مع الابتلاء بتمامهاء و بتحقق الجنابة يعلم بحرمة استئجاره تكليفاء لأنها تشجيع على المحرم 
امد 

و أما وضعاء فليس أثر بطلاسن الإجارة- كما سبق- إلا حرمة إجبار الأجير على العمل» و هى منجزة قبل الإجارة بتنجز احتمال حرمة 
التشجيع, لأنه مرتبةٌ عالية منه. 

و من هنا يتضح الفرق بين الإجارة على الأمور المذكورة و الإجاره للصلاه عن ميتء التى سبق فى المسألة الثالثة عدم تنجزها بالإضافة 
إلى أحدهما. 

نعم» مع جهل الجنب بالجنابة حيث لا يحرم تشجيعه و حثه على العمل» فعدم جواز الإجبار لا يكون موردا للابتلاء إلا بعد الإجارة» 
فيشكل تنجزه. لعدم الابتلاء بالطرف الآخر. لفرض عدم استئجاره؛ نظير ما تقدم فى المسأله المذكورة. 

(؟) أما مع العلم بأنْ الحالة السابقة هى الطهارة» فلاستصحابها المحرز لعدم عدم ترتب أحكام الجنابة. 

و أما مع الجهل بالحالة السابقة» فلأصالة البراءة من تحريم الأمور المذكورة. 

نعم» لا مجال لذلكك فيما تكون الطهاره شرطا فيه» كالصلاة و الطواف, لأصالةُ الاشتغال بالمأمور به مع الشكك فى تحقق شرطه. 

أما الصوم؛ فحيث كان المانع منه تعمد البقاء على الجنابة» فهو لا يتحقق مع الشكك بالنحو المذكورء كما أنه لو انكشف بعد ذلكك 
مقارنته للجنابة لم يجب قضاؤه؛ لأن مورد النص نسيان الغسلء و لا يشمل تعمد تركه لعدم تنجز احتمال الجنابة. 

بقى فى المقام فروع أهملها سيدنا المصنف قدّس سرّه ينبغى التعرض لهاء كما 
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الأول: صرح فى الفقيه و الهداية و النهاية و الغنية و المعتبر و النافع و مبحث الغسل من المنتهى و محكى التحرير بوجوب التيمم على 
من احتلم فى أحد المسجدين الشريفين» و أنه لا يمر فيهما إلا متيمماء و هو المحكى عن السرائر و الجامع و غيرهماء و هو المتيقن من 
إطلاق من يأتى. 

و لذا نسب للمشهور فى كلام غير واحدء بل فى الغنيةٌ و المعتبر و المنتهى دعوى الإجماع عليه. 

و يقتضيه صحيح أبى حمزة: «قال أبو جعفر عليه الّ.لام: إذا كان الرجل نائما فى المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلَى الله عليه و 
آله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم و لا يمر فى المسجد إلا متيمماء و لا بأس أن يمر فى سائر المساجدء و لا يجلس فى شىء من 
المساجد» .)١١‏ و نحوه مرفوعة الآتى. 

و منه يظهر ضعف ما فى الوسيلهُ من عدّه مستحباء و قد عدّ الخلاف فى المفاتيح شاذا و إن كان قد يستفاد من المبسوطه بناء على 
ذهابه لكراهة المرور فى المسجدين للجنبء و قد تقدم كلامه فى تلكك المسألة» فراجع. 

هذاء و مقتضى الجمود على عبارة من عرفت» اختصاص الحكم بالاحتلا-م دون غيره من أفراد الجنابة الاضطرارية» فضلا عن 
الاختيارية. 

لكن عن القاضى الإطلاق فى الجنابة الاضطرارية. 

وقد يستفاد التعميم لها و للاختيارية من الاستدلال عليه فى المعتبر و المنتهى بأنه مقتضى حرمة المرور فى المسجدين للجنب» 
بضميمة ما تضمن وجوب التيمم عند تعذر الغسل» بل هو مقتضى إطلاق وجوب التيمم للخروج من المسجدين إذا أجنب فيهما فى 
المنتهى و محكى التحرير- فى بيان ما يجب له التيمم- و الشرائع و التذكرة و القواعد- فى أحكام غسل الجنابة- و عن غيرها. 


.8 من أبواب الجنابة حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
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بل مقتضى الاستدلال المذكور وجوبه لمن دخلهما جنبا عصيانا أو جهلات كما هو مقتضى إطلاءق وجوبه لخروج الجنب من 
المسجدين فى الشرائع و القواعد و التذكرة و الإرشاد و الدروس- فى بيان ما يجب له التيمم- و عن غيرهاء و به صرح فى الروض و 
كشف اللثام. 

و كيف كانء فيستدل للتعميم. 

تارة: بإطلاق أدلهُ بدلية التيمم عن الغسل» مثل ما تضمن أنه أحد الطهورين» و يكفيكك عشر سنين و نحوهماء لظهورها فى مشروعيته 
فى كل مورد يحتاج فيه للطهارة؛ و منه المقام؛ بلحاظ حرمة الكون فى المسجدين حال الجنابة. 

وه يخض لكك يبنا إذا الى قزم الفبمم زيادة فى المكث و لوكلياف و الأ كان تغريم الزيأةة لم3 كور مراشما تسريه المرور حال 
الجنابة» فيتوقف وجوب التيمم على إحراز أهمية الثانى» فتأمل. 

و أخرى: بالصحيح المتقدم بإلغاء خصوصية مورده عرفاء لقضاء ارتكازيات المتشرعة بعدم كون وجوب التيمم تعبدا محضاء بل 
لتجنب الكون فى المسجدين حال الجنابة» بلحاظ بدلية التيمم عن الغسلء فهو جار على مقتضى العمومات السابقة و كاشف عن 
أهمية حرمة الكون حال الجنابة من المكث الذى يقتضيه التيمم. 

ولذا صرحوا بوجوب اختيار أقرب الطرقء بل لا إشكال ظاهرا فى وجوب المبادرة للتيمم و للخروج بعده مع أن الصحيح لم يتضمن 
إلا وجوب كون المرور حال التيمم. 
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و كأنْ هذا هو مراد من عبر بعدم تعقل الفرق بين مورد الصحيح و غيره من الموارد المذكورة؛ و إلا فالفرق ممكن عقلا. 

و منه يظهر ضعف ما فى جامع المقاصد من أنه رجوع إلى ظن لا يفيده النصء و ما فى المدارك من أن النص إنما يكون حجة فى 
غير مورده فى مفهوم الموافقة و منصوص العله؛ و ما عداهما داخل فى القياس الممنوع عنه. 
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فإِنّ إلغاء خصوصية مورد النص عرفا بملاحظة المناسبات الارتكازية راجع إلى استفادة العموم من ظهور النص الحاصل من القرائن 
المحيطة بالكلام؛ و هو حجة؛ و ليس من القياس فى شىء. 

ثم إنه قد ناقش فى الجواهر فى إلغاء خصوصية المورد و استفادة جريه على القاعدة بلحاظ بعض الفروع الآتية التى يظهر من الكلام 
فيها حال ما ذكره. 

هذاء و قد يستدل للتعميم لغير الاحتلا-م من أفراد الجنابة فى المسجد بالصحيح المتقدم. بناء على ما عن المعتبر من روايته هكذا: 
«فاحتلم أو أصابته جنابة). 

لكن الموجود فى المطبوع منه: «فاحتلم و أصابته جنابة»» و ظاهره كون العطف تفسيريا لبيان كون المراد بالاحتلا.م هو المصاحب 
للجنابة» لا من عطف العام على الخاص. 

ولا أقل من الإجمال الملزم بالاقتصار على المتيقن» كما هو اللازم بلحاظ اختلاف رواية الحديث أيضا. 

كما قد يستدل للتعميم لجميع أفراد الجنب حتى من كانت جنابته خارج المسجدء باحتمال رجوع الضمير فى قوله عليه السّلام: «و لا 
يمر فى المسجد إلا متيمما» للجنبء المستفاد من قوله عليه السّلام: «فأصابته جنابة»» لا للمحتلم. 

لكن الاحتمال المذكور مخالف للظاهر. 

و مثله ما فى كشف اللثام من دعوى أولوية الموارد المذكورة فى وجوب التيمم من الاحتلام الذى هو مورد النصء لعدم وضوح وجه 
الأولوية مع عدم التعمد, و أما مع التعمد فهو إنما يقتضى العقابء و ليس وجوب التيمم من سنخه. بل هو تكليف محض. لا يتضح 
وجه أولويته. 

فالعمدةٌ ما سبق. 

و يلحق بالكلام فى ذلك الكلام فى أمور. 

أولها: مقتضى ما ذكرناه فى توجيه النصء الاكتفاء بالتيمم الاضطرارى بالغبار 
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و نحوه وعدم جواز انتظار الأرض إذا استلزم زياد معتدا بها فى المكث. لأن تحريم البقاء فى المسجد حال الجنابة موجب لصدق 
الاضطرار للتيمم المذكورء فيشرع و يجب بمقتضى دليل بدليته» كما يشرع أصل التيمم بمقتضى دليل بدليته عن الغسل. 

ثانيها: المنساق من الصحيح إيقاع التيمم لأجل المرور فى المسجد. لا إيقاعه لغاية أخرى مشروطة بالطهارة لابتناء ذلكك على عناية 
تفتقر للتنبيه» بل هو لا يشرع لهاء لعدم صدق الاضطرار بالإضافة إليها فى فرض التمكن من الغسل خارج المسجد. 

وذلك هو المناسب لما تقدم منا فى المسألة السابعةُ و التسعين من مباحث الوضوء من جواز جعل المس غَايةُ للوضوء و إن كان 
مبيحا له لا شرطا فيه» فيصلح للاستدلال عليه. 
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الثها: إنما يجب الخروج على الجنب بعد التيمم إذا كان قادرا على الغسل خارج المسجدء أما إذا تعذر عليه فيجوز له المكث فيه؛ بناء 
على ما هو الظاهر من استباحة دخول المساجد بالتيمم» لإطلاق أدلةٌ بدليته. على ما يأتى فى محله إن شاء الله تعالى» و به صرح فى 
الروض و المدارك و غيرهما. 

و ليس فى الصحيح ما ينافى ذلككء لوروده لبيان اعتبار التيمم فى الخروجء لا لبيان وجوب الخروج. 

بل لو نهض إطلانقه ببيان الخروجء كان محكوما لأدلة بدلية التيمم و طهوريته فى فرض مصادفته العجز المطلق عن الماء حتى خارج 
المسجد. 

لكن فى جامع المقاصد: «و الظاهر أن هذا التيمم لا يبيح و إن صادف فقد الماءء و إلا لم يجب الخروج عقيبه بلا فصل متحريا أقرب 
الطرق. و التالى باطل. فعلى هذا لا ينوى فيه البدلية). 

وهو- كما ترى- مخالف للمنساق من النص. 

و إنما يجب الخروج عقيبه بغير فصل لأن بدليته اضطرارية» و لا اضطرار لإيقاع المكث الزائد به لإمكان إيقاعه عن غسل؛ فمع فرض 
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خارج المسجد لا موجب للخروجء لتحقق الاضطرار بالإضافة أيضا. 

و منه يظهر جواز إيقاع سائر الغايات الموقوفة على الطهارة به لو صادف عدم الماء؛ فلاحظ. 

رابعها: تقدم من جامع المقاصد وجوب اختيار أقرب الطرق» و سبقه إليه فى التذكرة و الدروسء و ظاهر الروض المفروغية عنه» و قد 
أشرنا إلى وجهه. 

إلا أن الظاهر عدم وجوب المداقة فى ذلك و لا الإسراع فى المشى بالوجه الخارج عن المتعارف» لظهور عدم التنبيه عليه فى الصحيح 
فى عدم وجوبه. 

خامسها: الظاهر عدم وجوب التيمم إذا كان زمانه مساويا لزمان الخروج أو أقصر منه. كما عن الأردبيلى فى شرح المفاتيح, بل لا 
يجوز إذا استلزم زيادة فى المكثء لعموم حرمة الكون فى المسجدين حال الجنابة. 

خلافا لما عن الذكرى و قربه فى محكى الدلائل من وجوب التيمم لعموم النص. 

لكنه منصرف عن ذلكك بناء على ما سبق من ظهوره فى الجرى على مقتضى العمومات. 

و دعوى: ظهوره فى خصوصية المرور فى الحرمة حال الجنابة و العفو عن المكث للتيمم. 

مدفوعة بأنّ المنساق من ذكر المرور دفع توهم جوازه فى المسجدين من غير تيمم كما جاز فى غيرهماء لا أهميته من المكثء 
فالمحرم فى المسجدين مطلق الكون فى المسجدين حال الجنابة» و إنما عفى عن المكث لأجل التيمم لقلهُ زمانه غالبا. 

ومافى كشف اللثام من التسليم بذلكك فى غير الاحتلام و وجوب التيمم مع الاحتلام اقتصارا على مورد النص و الإجماع؛ مبنى على 
الرجوع فى غير الاحتلام للعمومات؛ و الجمود فيه على النص بعد حمله على محض التعبد الملزم بالتمسكك بإطلاقه. 
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وقد سبق المنع من ذلككء و تنزيل النص على العمومات. 
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كما أن الإجماع لم يثبت بعد قرب انصراف كلمات كثير عنه» كما انصرف عنه إطلاق النص. 

سادسها: إذا كان زمان الغسل مساويا لزمان التيمم أو أقصر منه وجب الغسل بمقتضى ما سبق من تنزيل الصحيح على القاعدة. لأن 
بدلية التيمم اضطرارية؛ فلا يشرع مع القدرة على الغسل» كما صرح بذلك فى التذكرة و الدروس و الروض و المسالك و محكى 
الذكرى و غيرها. 

بل لعل عدم تعرض جمله من الأصحاب بذلكك للغفلةُ عنه لندرة إمكان الغسل فى الزمان المذكور من دون تلويث بالنجاسة» خصوصا 
فى مورد النصء و هو الاحتلا-م الذى اقتصر عليه جماعة منهم, و لا سيما من استدل بالعمومات» كالمعتبر و المنتهى و محكى نهاية 
الاحكام. 

و كأنه لذلكك نزّل فى مفتاح الكرامة كلام من أطلق وجوب التيمم على غير الصورة المذكورة. 

ومافى كلام بعضهم- كالدروس و الروض- من عد الخروج من المسجدين من الغايات التى يختص بها التيمم عن الغسلء لا ينافى 
ذلككء لأن الغسل الذى ذكرناه ليس للخروجء بل لمطلق الكون فى المسجدين الشريفين الذى صرحوا بوجوب الغسل له و لذا صرح 
به من حكم بوجوب الغسل فى الفرض. 

و منه يظهر أن عدم تنبيه جماعة لوجوب الغسل فى الفرض لا يدل على فهمهم التعبد من النص و الخروج به عن القاعدة. 

كما ظهر ضعف ما فى جامع المقاصد و المداركك و محكى الدلائل من وجوب التيمم حينئذ» عملا بإطلاق النص. 

نه يبتنى على الجمود على عبارة النص»ء و قد سبق ضعفهء و تنزيله على العمومات. 

و مافى المدارك من عدم الوقوف على دليل يقتضى اعتبار عدم الماء فى 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج27 ص: /55 


جواز التيمم لغير الصلاة» غريبء فإنٌ وضوح ذلكك يغنى عن الاستدلال له و لذا لا ريب فى عدم جواز التيمم لدخول المساجد أو 
قراءة العزائم أو نحوها مع التمكن من الماء» فتأمل. 

و ما فى الجواهر من أن اشتراط فقدان الماء فى التيمم صار من قبيل الأصول و القواعد التى يكفى فى الخروج عنها رائحة الدليل» كما 
ترى لا يرجع إلى محصل. 

و أما دعوى: أن مقتضى العمومات وجوب الغسل مع القدرة عليه و إن زاد زمانه على زمان التيمم, و لا قائل بذلك, كما لا يمكن 
تنزيل الصحيح عليه؛ لندرة تعذر الغسل فى المسجد و إن طال زمانه كثيراء فيكشف عن عدم جريان الصحيح على العمومات» و لزوم 
تحكيمه عليها. 

فهى مدفوعة؛ بأنْ المانع من التيمم ليس هو مطلق القدرة على الغسلء بل لا بد معها من عدم لزوم محذور منه» كالكون المحرم فى 
المسجدء و هو لا يلزم مع قصر زمان الغسل أو مساواته لزمان التيمم» للاضطرار للكون بالمقدار المذكور حال الجنابة الرافع لحرمته. 

و منه يظهر أنه لا حاجة لما فى الروض من التسمكك فى المنع عن الغسل مع طول زمانه بالإجماع المشار إليه. 

على أن الجمود على الصحيح لا يقتضى المنع عن الغسلء لظهوره فى أن الأمر بالتيمم ليس نفسياء بل لأجل المرورء و من الظاهر أن 
المراد به المرور حال الجنابة لا بعد ارتفاعهاء و لذا لو اغتسل غفلة صح غسله و لم يجب التيمم» فلا ينافى جواز رفع الجنابة بالغسل» 
بل وجوبه بمقتضى العمومات المتقدمة لأن التكليف لا يقتضى حفظ موضوعه. 

هذا كله فى مورد الصحيح و هو المحتلم. 


و أما غيره؛ فالأمر فيه أظهر, لعدم المخرج عن العمومات القاضية بوجوب الغسل. 
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و من ثمّ جزم فى الجواهر بوجوب الغسل فيه لو أبى عنه فى المحتلم» جمودا 
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على الصحيح. 

سابعها: ألحق فى المنتهى و الدروس و محكى التحرير و الذكرى و البيان و الألفية و غيرها الحائض بالجنب. 

قال فى مفتاح الكرامة: «و خلا عن ذلكك كلام القدماء, إلا أبا علىء فإِنّه ألزم الجنب و الحائض التيمم إذا اضطرا إلى الدخولء نقله 
عنه فى الذكرى). 

وقد يستدل على الإلحاق. 

تارةٌ: بمرفوع محمد بن يحيى عن أبى حمزة: «قال أبو جعفر عليه السّ.لام: إذا كان الرجل نائما فى المسجد [أو مسجد] ]١[‏ الحرام أو 
مسجد الرسول صلى الله عليه و آله فاحتلم فأصابته جنابة» فليتيمم ولا يمرّ فى المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثمّ يغتسلء و كذلكك 
الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلكك. و لا بأس أن يمدًا فى سائر المساجد و لا يجلسان فيها) .)7١‏ 

و اخرى: بما فى المنتهى؛ قال: «و لأن الاجتياز فيهما حرام إلا مع الطهارة؛ و هى متعذرة. و التيمم يقوم مقامها فى جواز الصلاة. فكان 
قائما مقامها فى قطع المسجدء و إن لم يكن التيمم هاهنا طهارة). 

و يشكل الأول: بضعف السند. و ما فى الجواهر من قوةُ الظن باتحاد سنده مع الصحيح السابق» و لا سيما مع روايته فى الكافى الذى هو 
أضبط كب الأخمان. 

كما ترى! إذ لا منشأ لتخيل الاتحاد إلا رواية محمد بن يحيى له مرفوعا إلى أبى حمزة و روايته للصحيح مسندا إليه» و هو قد يوجب 
الظن باتحاد الخبرين لا باتحاد السندين» فمع الاختلاف فى المتن لا مجال للتعويل على المرفوع. 

و روايته فى الكافى لا يكفى فى الوثوق المعتبر فى الحجية. 

و عمل العلامة و بعض من تأخر عنه لا يكفى فى الانجبار» كقوله فى المنتهى: 

إِنْ الرواية مناسبة للمذهب. فإنْ مناسبتها للمذهب إن كانت بمعنى الإجماع على 


]١[‏ هذه الزيادة موجودة فى الطبعةٌ الحديثةُ من الوسائل» و هى غير موجودة فى الكافى. 


(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الجنابة حديث: *. 
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مضمونها- كما قد يظهر من بعضهم- فلا مجال له بعد ما سبق من خلوٌ كلام القدماء عنه» و إن كانت بمعنى الموافقة لأصول المذهب 
و قواعده- كما هو الظاهر- كانت اجتهادا منه لا يكفى فى الحجية. و لذا استشكل هو قدّس سرّه فى التذكرة. 

و يندفع الثانى» بما أشار إليه فى المعتبر و غيره من أن التيمم إنما يقوم مقام الغسل عند تعذره مع قابلية المكلف للطهارة و تكليفه بهاء 
كما فى الجنبء دون الحائض المستمرة الحدثء و لذا لا تشرع منها بقيهُ الغايات بالتيمم. 

و وجوب تخفيفها للحدث بالغسل أو التيمم و إن أمكن- كما فى المسلوس و المبطون و المستحاضة- و قد يناسبه استحباب الوضوء 
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لها فى بعض الموارد. إلا أنه محتاج إلى دليل» و لا تكفى فيه العمومات. 

نعم» لو كان الخبر السابق حجة. صلح دليلا على ذلككء و أمكن بلحاظه تنزيله على القواعد من وجوب الغسل ذاتا و بدلية التيمم عنه 
اضطراراء خلافا لما فى الجواهر من منافاة اشتمال الخبر على إلحاق الحائض للبدلية و كشفه عن أنّ وجوب التيمم تعبد محض لا ينزل 
على القواعد. 

لكن ضعف الخبر مانع من الخروج به عن الوجه الذى ذكرناه. 

و منه يظهر ضعف ما عن الذكرى من الإشكال فى الوجه المذكور بأنه اجتهاد فى مقابل النصء إذ لا بأس بالاجتهاد المبتنى على 
القواعد و الأصول العامة فى قبال النص الضعيف. 

نعم» ينهض الخبر بإثبات الاستحباب بناء على قاعدة التسامح فى أدلة السنن» و لعله لذا لم يمنع عنه فى المعتبر. 

لكنه مختص بما إذا لم يستلزم مكثا زائدا على ما يقتضيه المرور اللازم. 

و أما إلحاق النفساءء» فهو المحكى عن المحقق الثانى» و هو يبتنى على إلحاقها بالحائض فى الاحكام- كما قيل؛ بل قيل: إِنّها حائض 
فى المعنى- بعد المفروغية عن إلحاق الحائض بالجنب. 

هذا كله فى المرور قبل النقاء» أما بعده قبل الغسل» فهى بحكم غير المحتلم 
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من أفراد الجنب- كما فى حاشية المداركك و محكى الذكرى- و قد سبق أنه يجب عليه التيمم. 

ثامنها: قال المحقق الثانى فى محكى شرح الألفية: «إنما خص الحكم بالمسجدينء لأن الاجتياز فى غيرهما غير مشروط بالطهارة» 
فيبادر إلى الخروج)» و وافقه على الحكم فى المداركك و غيرها. 

وقد يشكل ما ذكره من الوجه بأنَ الاجتياز إنما يكون بالعبور من جهة لأخرى فى طريق يمر بالمسجد, و لا يصدق على العبور من 
وسط المسجد إلى خارجه؛ كما لا يصدق على العبور من خارجه إلى وسطه. و لذا كان الظاهر تحقق العصيان بالدخول إلى آخر 
المسجد ثم الرجوع و الخروج من باب واحد فى تمام زمن الكون فى المسجدء كما لو جلس فى المدة المذكورة فى بابه لا فى 
خصوص زمن الدخول مع إباحة الخروج. لأنه اجتياز. 

ولا-زم ذلكك أن تكون حلية الخروج للمحتلم فى سائر المساجد للاضطرار لا لخروجه عن موضوع الحرمة» و هو يقتضى مشروعية 
التيمم له بمقتضى العمومات بالتقريب المتقدم فى المسجدين الشريفين. 

فالعمدة فى الحكمء ظهور الصحيح فى تخصيص وجوب التيمم للخروج بالمسجدين الشريفين» حيث يكون هو المخرج عن العمومات 
المقتضية لمشروعية التيمم» و ليس عدم وجوبه. لاحتياج العبادة عن التوقيف مع قصور الصحيح عن إثباته» كما فى المدارك. 

كما أن ظاهر الصحيح أنْ عدم وجوب التيمم للمحتلم ليس تخصيصا للعمومات المذكورة» بل تخصصاء لقصورها عن المرور 
المذكورء لأن ظاهر المقابلة فيه بين المرور و الجلوس فى بقِيهٌ المساجد بضميمة ما تضمن اختصاص الحل بالاجتياز و عبور السبيل 
كون الخروج من المسجد كالعبور به من جهة لأخرىء و أن المراد من الاجتياز و عبور السبيل المأخوذين عنوانا لموضوع الحل ما 
يعمهماء و إن كان هو خلاف ظاهرهما بدوا. 
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لكن المتيقن من ذلكك ما إذا كانت الجنابة فى المسجدء حيث لا يكون المكلف موضوعا للخطاب بعدم القرب إلا حينشئذ» فهو فى 
خروجه يشبه عابر السبيل فى عدم كون قربه للمسجد إلا مارا به فى طريق الخروج منه» من دون أن يكون منظورا بنفسه» دون غيره من 
أفراد الخروجء بل تحرم بمقتضى العمومات» كما سبق. 

و لذا ليس لمن دخل مجتازا من جهة لأخرى العدول عن ذلكك و الخروج من نفس الجهة التى دخل منها. 

و لازم ما ذكرنا جواز إجناب المكلف نفسه فى المسجد إذا لم يستلزم المكث بعد الجنابة» كما يكون له ذلكك حال الاجتياز الحقيقى 
به بالدخول من جهة و الخروج من أخرى. 

كما أن لازم الاختصاص المذكورء الاقتصار فى عدم وجوب التيمم على الجنابةٌ الاختيارية أو الاضطرارية فى المسجدء دون الجنابة 
خارجه إذا صادف دخول الجنب للمسجد عصيانا أو نسيانا و أراد الخروج منه. فإنّه حيث لا يكون خروجه اجتيازا و لا داخلا فى مفاد 
الصحيح كان مقتضى عموم حرمة الكون فى المسجد للجنب مشروعية التيمم له فى فرض تعذر الغسلء نظير ما سبق فى المسجدين 
الشريفية: 

نعم» يلزم الاقتصار على ما إذا لم يستلزم التيمم مكثا زائدا فى المسجدء فإنّ مشروعية التيمم موقوفة على أهمية الطهارة حين الخروج 
من حرمة المكث الزائد» و لا طريق لإحراز الأهميهُ المذكورة؛ و مجرد ثبوتها فى المسجدين بالصحيح المتقدم لا يقتضى ثبوتها فى 
غيرهما. 

لكن الإنصاف أنْ وجوب التيمم للخروج على من دخل جنبا عمدا أو معذورا لا يناسب سيرة المتشرعة بل لا يناسب إهمال الأصحاب 
التنبيه عليه مع كثرة الابتلاء به بنحو يبعد جدا خفاء الحكم فيه؛ فلا بد من البناء على عدم وجوبه. و لو تخفيفا من الشارع الأقدسء أو 
لعدم أهمية الحرمة بالنحو المقتضى لتشريع التيمم» 
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و إن كان الخروج محرما ذاتا كالدخولء فلا يجوز العدول عن الاجتياز فى الأثناء» كما ذكرناء فتأمل جيدا. 

ثم إن مقتضى العمومات وجوب التيمم للمكث فى سائر المساجد لو اضطر إليه. و يؤيده الصحيح الوارد فى المسجدين, لأن المكث 
فى سائر المساجد كالعبور فى المسجدين فى الحرمة. 

هذاء و عن الذكرى استحباب التيمم للمحتلم فى بقيهُ المساجد» للقرب من الطهارة» و استضعفه فى المداركك و محكى الدلائل. 

و هو مناسب لما تقدم منه فى حكم المشاهد المشرفة من كراهة الاجتياز فى المسجد للجنبء لأن مقتضى الكراهة المذكورة استحباب 
الطهارة الترابية عند الاضطرار للمرور و تعذر الغسل. 

لكن فى مفتاح الكرامة: «و قطع الأستاذ بالعدم؛ لأ-ن قطع المساجد الباقية غير محظورء فكيف يباح الحرام- أعنى اللبث- لإصابة 
المندوب. قال: نعمء لو اتفق له ماشيا كان احتمالا»» و هو متين جداء فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم. 

تاسعها: قال فى مفتاح الكرامة: «و احتمل فى النهاية اشتراط تراب غير المسجد لو وجده., و لعل ذلك لما فى بدن المجنب من الخبث» 
فلا يمس تراب المسجدء أو لأنه يعلق منه بعض الشىء فيلزم إخراجه منه. فتأمل). 

و لعله أشار بالأمر بالتأمل إلى اندفاع الأول إن كان فى مواضع التيمم برطوبة مسرية نجس تراب المسجد فلا يصح التيمم به و لو مع 
الانحصارء كما يكون تحريم تنجيس المسجد مزاحما لوجوب التيمم مع الانحصارء فلا يجب التيمم» لعدم إحراز أهميته. و إلا فلا 
منشأ لاحتمال مانعيته. 


و الثانى بِأنْ العالق من الغبار الذى لا أهمية له تقتضى تحريم إخراجه؛ بل هو كالعالق بالخف و البدن و الثوب عند وضعها على أرض 
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المسجد. 

على أنه يكفى فى جوازه الصحيح, لأسن حمله على التيمم من غير المسجد حمل له على الفرد النادر» كما أنه لا يناسب التفصيل بين 
الانحصار و عدمهه. للغفلة 
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عنه جذا. 

عاشرها: قال فى مفتاح الكرامة أيضا: «و فى حاشية على الدروس: أنه يستوى تمام الجنب و أبعاضه و سطح المسجد و أرضه. و فى 
الأول تأمل). 

و كأنه لقصور العناوين التى تضمنتها النصوص من الدخول و الجلوس و المشى و المرور عن بعض البدن. 

لكن يكفى فيه النهى عن القرب فى الآية و صحيح محمد بن مسلم 1١‏ لظهوره- بعد تعذر حمله على المعنى الحقيقى- فى النهى عن 
أدنى ملابسة و لزوم كمال المباينة» بنحو لا يناسب جواز كون بعض بدن الجنب فى المسجد. 

و منه يظهر عموم المنع فى بقية المساجد. 

الثانى- من الفروع التى أهملها سيدنا المصنف قدّس سرّه-: المتيقن من موضوع أحكام المسجدين الشريفين ما كان منهما أصليا دون 
الزيادات الحادثة فيهما. 

نعم» قد يستفاد من نصوص أحكامهما إلحاق الزيادات الموجودة فى عصر صدورها لو لم تكن متميزةُ عن الموضع الأصلى منهماء لأن 
عدم التنبيه على استثنائها مع غفلةُ العامة عنه موجب لظهورها فيما يعمها. 

ولا مجال لاستفادة العموم للزيادات الحادثة بعد ذلك لأسن عنوان المسجدين فى نصوص أحكامهما ليس من سنخ الكلى غير 
المحدود الأفراد ليمكن صدتقه فى زمان على ما لم يصدق عليه فى عصر صدورهاء بل هو جزئى محدد الأجزاء لا ينطبق على ما لم 
ينطبق عليه حين صدورها. 

نعم لو كان دليل إلحاق الزيادات مستقلا أمكن حمله على القضية الحقيقية بنحو يشمل كل زيادة تعرض. 

كما أنه لو فرض القطع بعدم الفرق بين الزيادات» تعين بضميمة ما ذكرنا العموم لجميعهاء لكن لا طريق له» خصوصا مع تميز الزيادة 
خارجا. 


.١7 من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
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الثالث: لو انحصر الماء الذى يغتسل به من الجنابة فى المسجد. فإن لم يستلزم استعماله الدخول المحرم على الجنب- كما لو أمكن 
أخذه بالاجتياز» أو بدونه بناء على جواز الدخول فى المسجد للأخذ- فلا إشكال» حيث يجب أخذه بلا تيمم. 

و إن استلزم الدخول المحرم- كما لو كان فى المسجدين الشريفين أو فى غيرهما و توقف على المكث الزائد على ما يقتضيه الأخذء 
كالاستقاء من بثر المسجدء حيث سبق تحريمه؛ أو انحصر مكان الغسل بالمسجد- جاز الدخول بالتيمم- كما استظهره فى الفرض 
الأخير فى الجواهر- بل وجبء جمعا بين وجوب الغسل و حرمة الدخول حال الجنابة» و بدلية التيمم عن الغسل. 
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و مثله ما لو انحصر مكان الغسل بالمسجد مع أخذ الماء من خارجه. 

وقد أشار فى الجواهر و غيره للإشكال فى ذلككء بأنّه يازم من صحة التيمم عدمهاء لأن صحته توجب جواز الدخول للمسجد و القدرة 
على الغسلء و مع القدرة عليه يبطل التيمم» فيحرم الدخول للمسجد و يتعذر الغسلء فيلغو تشريع التيمم فى هذا الحال, لعدم الأثر. بل 
تشريع التيمم فى هذا الحال و لو لم يوجد بعد و لم يصح يستلزم عدم تشريعه؛ لأن تشريعه؛ بنفسه موجب للقدرة على الغسل الرافع 
لمشروعيته. 

و لعل هذا هو مراد سيدنا المصنف قدّس سرّه من قوله: «و ما يلزم من وجوده عدمه محال». 

و إلافلا محاليه فى كون وجود الأمر الاعتبارى فى المرتبة السابقةٌ عله لارتفاعه فى المرتبة اللاحقة» إذ اقتضى ذلك دليل جعله و 
اعتباره» كما قد يكون حدوث الأمر التكوينى فى الزمان السابق عله لارتفاعه فى الزمان اللاحق بأن يكون عله لما يمنع من استمراره. 
و نظيره ما تضمن أن من ملكك أباه عتق عليه؛ و إن فارق ما نحن فيه يترتب الأثر على جعل الملكية فى المرتبة السابقة و هو العتق» فلا 
يلغو جعلهاء بخخالاف صحة التيمم و مشروعيته فى المقام. 
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و كيف كانء فقد ذكر غير واحد اندفاع الإشكال المذكور بأنه يكفى فى صحة التيمم لغاية عدم الوجدان بالنسبة إليهاء و إن تحقق 
الوجدان بالنسبة لغيرهاء فالدخول فى المسجد الخاص حيث يتعذر إيقاعه عن غسل شرع التيمم له و لا يبطل تيممه لعدم القدرة به 
على الغسل للدخول المذكورء أما بقيهُ الغايات فحيث يمكن الغسل لها و لو بعد الدخول للمسجد بالتيمم فلا يجوز إيقاعه بالتيمم 
المذكورء ولا بالتيمم له. 

فالمقام نظير تيمم المحتلم للخروج من المسجدين مع وجدان الماء خارجهماء حيث لا يشرع به غير الخروج من الغايات» و كالتيمم 
للصلاة التى ضاق وقتهاء الذى لا يشرع به غيرها. 

و لازم ذلكك تشريع التيمم من أول الأمر للدخول المذكور دون غيره من الغايات» و بقاؤه على ذلك من دون أن يبطل. 

و مثله الإشكال بأنْ وجوب التيمم لما كان فى طول وجوب الغسل فلا مجال له فى المقام؛ لعدم وجوب الغسل للدخول للمسجدء 
لارتفاع موضوع وجوب الدخول بالغسل قبله» لأن الدخول إنما يجب لتحصيل الغسلء فمع تحقق الغسل قبله يرتفع وجوبه. 

لاندفاعه أن وجوب التيمم فى المقام ليس غيريا و لا شرعياء لعدم توقف الدخول ولا الغسل على التيمم» بل عقلى بملاكك وجوب 
إطاعة تكليفى المولى من تحصيل الغسل و اجتناب الدخول حال الجنابة» نظير تيمم المحتلم للخروج من المسجدين» الذى هو واجب 
عقلاء فرارا من الوقوع فى المرور المحرم من دون أن يكون واجبا غيريا. 

و ليس المجعول الشرعى فى المقام إلا ارتفاع حرمة الدخول للمسجد على الجنب بالتيمم؛ و التيمم فى ذلكك فى طول الغسلء و قد 
سبق فى المسألة السابعة و التسعين من أحكام الوضوء أن اللزوم العقلى بالملاكك المذكور كاف فى التقرب المعتبر فى الطهارة؛ كما 
سبق فى التنبيه الثانى من 
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الفرع الأول ما يصلح شاهدا له فى المقام. 
نعمء لا بد من البناء على جواز الدخول للمسجد بالتيمم؛ و على كونه من الغايات التى يجوز إيقاع التيمم لأجلها- كما هو الظاهر- أما 
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بناء على عدم تسويغ التيمم الدخول للمسجد- كما عن الفخر- فيكون الغسل متعذرا شرعاء فيجب التيمم لجميع ما يعتبر فيه الطهارة 
من الصلاءٌ و غيرها. 

و كذا الحال بناء على تسويغ التيمم له إلا أنه لا يجوز إيقاع التيمم لأ-جله بل يسوغ بعد التيمم المأتى به لغاية أخرى مشروطة 
بالطهارة» كما عن بعض الأعاظم قدّس سرّهء حيث لا بد من إيقاع التيمم للغايات الأخر لتعذر الغسل لهاء لعدم المسوغ للدخول 
للمسجد. 

لكن قد يشكل ذلك بِأنَ تعذر الغسل للغايات المذكورة و إن اقتضى مشروعية التيمم لها إلا أنه بعد إيقاع التيمم لها حيث يجوز له 
الدخول للمسجد و استعمال مائه يكون قادرا على إيقاع تلك الغايات بالغسلء فيجب الغسل لهاء و لا يشرع إيقاعها بالتيمم» و إنما 
يبقى التيمم مسوغا للدخول للمسجد, لعدم القدرة على الغسل له. 

وقد أجيب عنه. 

تارة: بما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه فى المسألة الخامسة و الثلاثين من فصل مسوغات التيمم, و أشار إليه شيخنا الأستاذ قدّس 
سرّه من لزوم الخلفء لفرض قصد الغايات المذكورة بالتيمم» فكيف يكون مانعا من إيقاعها به و موجبا لوجوب الغسل لها؟! و 
أخرى: بما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من لزوم كون التيمم الناشئ من تعذر الغسل رافعا لتعذره؛ فيرجع إلى كون المعلول رافعا 
لعلته. 

و لعله لذا قال بعض الأعاظم قدّس سرّه فى حاشيته على المقام من العروة الوثقى: 

«الأظهر كونه من فاقد الماءء و لا يباح له الاغتسال فى المسجدء. و لا الدخول فيه لأخذ الماءء ولا يستباح بهذا التيمم شىء من ذلك)» 
و تابعه على ذلكك شيخنا الأستاذ بناء 
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على عدم جواز التيمم للدخول للمسجد. 

أما سيدنا المصنف قدّس سرّهء فقد ذكر أن البناء على ذلكك يقتضى جواز الدخول للمسجد و عدم وجوب الغسل. 

و كأنّ الفرق بينهما للفرق فى وجه المنع» فإن كان هو الوجه الأول- أعنى لزوم الخلف- كان اللازم الاقتصار على عدم بطلان التيمم 
للغايات المأتى بها لأجلها و عدم وجوب الغسل لهاء مع جواز الدخول للمسجد, أخذا بما دل على جوازه للمتيمم؛ و إن كان هو امتناع 
رفع المعلول لعلته» فحيث كانت علة التيمم هى تعذر الغسل المسبب عن حرمة الدخول للمسجد استحال رفعه للحرمة المذكورة. 
هذاء و حيث كان الالتزام بعدم وجوب الغسل مع جواز الدخولء أو مع حرمته؛ مخالفا للعمومات المقتضية لوجوب الغسل على القادر 
عليه» و لجواز دخول المسجد بالتيمم المأتى به لغاية أخرىء لزم الاقتصار فيهما على مورد المحذور المانع من العمل بالعمومات. 
فيقتصر فى عدم وجوب الغسل- على تقدير جواز الدخول- على خصوص الغايةُ التى تيمم لهاء فلو تيمم لصلاة الظهر أوقعها به دون 
صلا العصرء فضلا عن الطواف و قراءة العزائم» بل يجب الغسل لها بعد فرض التمكن منه بسبب التيمم المذكورء و ليس له التيمم 
لكلتا الصلاتين» لاختصاص المحذور فى الغسل بالأمولى منهماء بعد فرض عدم المحذور من وجوب الغسل للثانية بسبب التيمم 
للأولى» وفرض القدرةٌ عليه به. 

كما أنه يقتصر فى حرمة الدخول على خصوص المسجد الذى يقدر على الغسل بالدخول فيه» دون غيره» و لو كان أهم منه 
كالمسجدين الشريفين. 

بل يقتصر فيه على خصوص ما إذا كان الدخول فيه مستلزما للقدرة على الغسل؛ فلو ذهب الماء منه أو امتنع الأخذ منه جاز الدخول و 
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بل يقتصر فى حرمة الدخول على خصوص الغاية التى أوقع التيمم لهاء كصلاة الظهر فى الفرضء لأن المصحح للتيمم لها هو تعذر 
الغسل لهاء لد تعذره 
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لغيرهاء فلا مانع من رفعه تعذر الغسل لغيرهاء فيجوز الدخول للمسجدء بل يجب لأجل الغسل لبقيةٌ الغايات؛ لكن بعد الإتيان بالغاية 
التى أوقع التيمم لهاء كى لا يرفع تعذر الغسل لها. 

و من الظاهر أن التفصيل بأحد النحوين المذكورين- لو فرض التزامهم به- بعيد فى نفسه جداء كبعد أصل المطلب و عدم مناسبته 
للأذواق المتشرعية» بنحو يطمأن بخلل فى مبنى الحكم, و هو عدم جواز الدخول للمسجد بالتيمم له» بل بالتيمم لغاية أخرىء و أنه 
يجوز التيمم لدخول المسجد- كما سبق منا- أو لا يجوز الدخول له بالتيمم مطلقا- كما عن الفخر- أو بخلل فى الوجهين العقليين 
المذكورين المستلزمين لأحد التفصيلين» بنحو يصعب الخروج بهما عن مقتضى العمومات. 

و كيف كان. فقد يدفع الأول بأنْ الخلف إنما يلزم فى الأمور التكوينية» أو الشرعية الاعتبارية إذا لم يتبدل الموضوع. أما مع تبدله فلا 
خلفء و لا محذورء فلا مانع فى المقام من حكم الشارع أولا بوجوب التيمم دون الغسل لمثل الصلاةً» لتحقق موضوعه؛ و هو تعذر 
الغسل لهاء ثمّ بعد وقوعه يتبدل الحكم إلى وجوب الغسل لها وعدم الاجتزاء بالتيمم» لارتفاع موضوعه للقدرة على الغسل بسبب 
التيمم. 

غايته أن تشريع التيمم و القدرة عليه تكوينا قبل الإتيان به لا تقتضى القدرة على الغسل بالنحو الرافع لمشروعيته قبل الإتيان به لثلا 
يلزم من تشريعه عدمه فيلغو تشريعه؛ بل لا بد فى ارتفاع مشروعيته من فعلية القدرة على الغسل التابعة للإتيان بالتيمم» فيلزم عدم جواز 
إيقاع الصلاة به بعد وقوعه و إن ساغ به دخول المسجد و ارتفع به تعذر الغسل للصلاة» ليكون ذلكك رافعا للغوية تشريعه. 

و دعوى: أنه مع العلم بارتفاع مشروعية الصلاةً بالتيمم بعد وقوعه لا مجال لقصدها منه غَايةٌ له. 

مدفوعة: بأنْ قصدها غاية إنما هو للتقرب بهاء بلحاظ أن قصد الغايةُ من ذى الغايةُ موجبا لكونه شروعا فى امتثال أمرهاء لدعوةٌ الأمر 
بها إليه فى طول دعوته إليهاء 
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وهو حاصل فى المقام؛ لأن التيمم شروع فى امتثال الأمر الفعلى بالصلاة مثلاء لدعوة الأمر بها إليه قبل الاتيان به. 

و العلم بانقلاب الحال لتبدل الموضوع بعد ذلكء لا ينافى التقرب المتفرع على الداعوية؛ و ليس هو كالعلم بعد ترتب ذى المقدمة 
على بعض أفراد المقدمه فى عدم إمكان التقرب بها بقصده منها فى سائر الموارد» لعدم داعوية الأمر بالشىء إلى المقدمة غير الموصلة 
هن أول الآمر, 

بل هو نظير العلم بنسخ التقييد بعد الإتيان بالمقدمة؛ كما لو علم بأنَ تحمله الزحمة فى الوضوء موجب لنسخ الشارع وجوب الطهارة 
للصلاه و تقييدها بها حيث يكون الأمر بالصلاه قبل النسخ داعيا للوضوء و إن علم بعدم شرطيته فيها حين الإتيان بهاء فتأمل. 

و أما الثانى؛ فيندفع بأنّ استحالة رفع الشىء لعلته إنما هى بلحاظ افتقاره إليهاء و هو فى كل آن إنما يفتقر إلى وجود علته فى ذلكك 
الآن» لا فيما بعده بل هو ليس عله فى الحقيقة» فلا مانع من رفعه لها فى الآن اللاحق» فإن كانت علة له بحدوثها و بقائها ارتفع بتبعهاء 
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و إن كانت عله بحدوثهاء و كان بقاؤه لاستعداد ذاته أو لعل أخرى باقيةُ معه لم يرتفع. 

وفى المقام» حيث كانت صحة التيمم الواقع مسببة عن مشروعيته المسببة عن حرمة الدخول للمسجد و تعذر الغسل للصلاة قبل 
التيمم» فلا مانع من رفع التيمم بعد وقوعه للحرمة و التعذر المذكورينء بنحو يستلزم وجوب الغسل للصلاة و بطلان التيمم لها فى 
الرتبة اللاحقه لحدوثه مع بقائه صحيحا بالإضافة لدخول المسجدء لبقاء تعذر الغسل بالإضافة إليه. 

نعم لو كان بطلان التيمم بالإضافة للصلاء بسبب رفعه لتعذر الغسل لها مستلزما لبطلانه بالإضافة لدخول المسجد أيضا حتى مع بقاء 
تعذر الغسل بالإضافة إليه» اتجه امتناع رفعه لحرمة دخول المسجد و تعذر الغسل للصلاة لاستلزامه لغوية تشريع التيمم من أول الأمرى 
لعدم الأثر له. 
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لكن الوجه المتقدم لا يفى بذلكك ولا يشير إليه» كما لا مجال لتحقيقه» لبطلان ما يبتنى عليه» و هو عدم جواز التيمم بداعى دخول 
المسجدء. كما سبق. 

ولا بد من التأمل فيما ذكرناه جيداء فإنّ المسألهُ من المشكلات» و منه سبحانه نستمد العون و التوفيق. و هو حسبنا و نعم الوكيل. 

بقى فى المقام أمران. 

الأول: ظهر مما سبق أنه لا مجال للإشكال فى وجوب الغسل للصلاهً فى الفرض بناء على جواز التيمم لدخول المساجدء للقدرة معه 
على الصلاة بالغسل؛ فلا يشرع لها التيمم من أول الأمرء و إنما يشرع لدخول المسجد لتعذر الغسل له. 

و هو ظاهرء بناء على ما سبق منا من جواز التيمم لرفع حرمة ما يحرم على المحدث لو تحقق الداعى لهء كقراءة العزائم و مس الكتاب» 
على ما تقدم نظيره فى المسألة السابعة و التسعين من مباحث الوضوء. 

و أما بناء على ما سبق من سيدنا المصنف قدّس سرّه من منع ذلكك و أنه لا بد فى التقرب بالطهارة من قصد أمر شرعى بها و لو كان 
مقدميا بلحاظ شرطيتها لواجب أو مستحبء فقد حاول قدّس سرّه توجيه وجوب الغسل للصلاة. 

تارة: باستحباب التيمم لدخول المسجد على طهارة. 

و أخرى: باستحبابه للكون على طهارة مطلقا و لو فى غير المسجدء فيجب اختيار أحدهما لتحصيل الغسل للصلاه المقدور بسبب 
القدرةٌ عليهما. 

لكن من الظاهر أن كليهما محتاج إلى عناية فى حق كثير من الناسء إذ لا بد فى مقربيةُ الأمر من صلوحه للداعوية الاستقلالية و هو لا 
يتسنى فى حقهمء لعدم اهتمامهم بالأمرين المذكورينء و لا يدعوهم إلا ما يهمهم من وجوب الصلاه و حرمة الدخول للمسجد. 

ولا مجال للاكتفاء بقصد أحدهما لأجل توقف الغسل للصلا مع تجنب الحرمة عليه من باب داعى الداعى؛ لأن الداعى الحقيقى فى 
الباب المذكور هو الداعى الأخير لا الداعى الطولى المباشرء فمع فرض عدم صلوح داعى الداعى 
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للمقربية المعتبرة لا تصح العبادة بذلكك. 
فلا بد من البناء على تكليفهم بحمل أنفسهم على الاهتمام بأحد الأسمرين المذكورين بالوعظ و الترغيب و الترهيب حتى يستقل 
بالداعوية؛ فإن تيسر لهم ذلك و إلا تعذر منهم الغسل للصلاة» فيشرع لهم التيمم لهاء كما لو لم يستحب التيمم بأحد الوجهين 
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المذكورين. 

على أنه قد يشكل الاعتماد على الأمر الثانى؛ و هو الأمر بالكون على الطهارة؛ لوضوح أنه كما يقدر على الغسل للصلاة بالتيمم للكون 
على الطهارة يقدر على الغسل للكون على الطهارة بالتيمم للصلاة» لما سبق منا من أنه بناء على تمامية المحذورين المتقدمين إنما 
يمتنع بطلان التيمم بالإضافة إلى الغاية التى أتى به لأجلها دون غيرها من الغايات» بل يتعين الغسل لهاء و لذا حكم قدّس سرّه بوجوب 
الغسل للصلاهٌ لو تيمم للكون على الطهارة؛ فحل له دخول المسجد. 

و حينئذ كما يكون الأ-مر بالصلاة عن غسل داعيا للتيمم للكون على الطهارة» يكون الأمر بالكون على الطهارة عن غسل داعيا للتيمم 
للصلاة» فيتعين التخيير. 

و دعوى: أن أهميةُ أمر الصلاهً لكونه وجوبيا تقتضى ترجيحه عند التزاحم. 

مدفوعة: بن المقام ليبس من صغريات التزاحمء و لذا يجوز عنده قدّس سرّه ترك الغسل للصلاة مع القدرة عليه لو شرع له التيمم لهاء 
حيث يجوز له حينئذ دخول المسجد و يقدر به على الغسل؛ بل هو من صغريات التوارد» حيث يكون امتشال كل من الأمرين رافعا 
للتكليف بالآخر. و لا ترجيح فيه بالأهمية. 

و هذا بخلاف الأمر بدخول المسجد عن طهارة» لوضوح تعذر الغسل له على كل حالء فالأمر به لا يدعو للتيمم للصلائ» بل الأمر 
بالصلاة يدعو للتيمم له لا غير» فيجب. 

و دغوى: أن الكون عن الطهارة مطلقا و لو فى غير النستحل سن فى كل أن ؤماة» وحيث بتعدر العمل لفن الأزمئة الأولت 
كالدخول للمسجد- كان الأمر به فيها داعيا للتيمم لا غيرء فلا يدعو للتيمم للصلاة. 
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مدفوعة: بأنَ التعذر الذى يشرع به التيمم فى مثل الكون على الطهارة من الغايات غير المؤقتةُ هو التعذر فى أمد معتد به» بحيث يصدق 
به عرفا عدم وجدان الماءء لا التعذر فى الزمن القليل» كما فى الفرض. 

وقد اعترف قدّس سرّه بذلكك فى الجملة فى المسألة الواحدة و الثلاثين من فصل مسوغات التيمم من مستمسكه. 

ولذالا إشكال ظاهرا فى عدم جواز التيمم مع قصر أمد تعذر الغسل» لاستحباب قراءة سور العزائم و الدخول للمسجد عن طهارة» مع 
وضوح استحبابهما فى كل آن و زمان. 

و من هنا ينتحصر على مبناه قدِّس سه التخلص عن الإشكال بالأمر الأول» و هو استحباب الدخول للمسجد عن طهارة لتعذره حقيقةٌ و 
عرفا فى محل الكلام. 

و من الظاهر أنه لا مجال لنظيره فيما لو توقف الغسل أو الوضوء على مس الكتاب المجيد؛ حيث لا يستحب المس عن طهارة؛ و إنما 
يحرم على المحدث لا غير فيجوز» بل يجب التيمم للصلاة و يحل به المس الموجب للقدرةٌ على الغسلء و لكن له تأخيره بعد 
الصلاة بالتيمم المذكورء فرارا عن محذور الخلف. 

و هو من الغرابة بمكان. 

الثانى: بناء على وجوب التيمم لدخول المسجد ثم الغسل للصلاة؛ فلو تيمم هل يجب عليه المبادرة للغسل أو أخذ الماء أولا؟ صرح 
بالثانى سيدنا المصنف قدّس سرّه قال: «لعدم المقتضى له بعد كونه بالتيمم بحكم الطاهرا. 

لكن لما كانت الطهارة اضطرارية» فلا مجال لاستباحة المكث فى المسجد بالمقدار الزائد على الحاجة» لعدم صدق عدم الوجدان 
بالإضافة إليه. 
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و عليه يبتنى وجوب المبادرة للخروج من المسجدين على المحتلم فيهما إذا تيمم» كما سبق. 

و من هنا صرح فى العروة الوثقى بالاقتصار على مقدار الحاجة؛ فلو فرط بالتأخير فى المسجد احتاج لتجديد التيمم» لتجدد التعذر 
بالإضافة للزيادة فلا يكفى 
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لها التيمم السابق على التعذرء كما لو دخل المسجد فى الفرض و أراق الماءء حيث لا يكفيه التيمم الأول للصلاة؛ لسبقه على تعذر 
الغشل لها 

نعم» لا يبعد عدم وجوب المبادرة بعد التيمم بالدخول للمسجد- للغسل أو أخذ الماء- لأن التيمم إنما يشرع للمكث فى المسجد 
بمقدار الحاجة» لتعذر الغسل له. من دون فرق بين أزمنته. 

و ربما يحمل عليه ما سبق من سيدنا المصنف قدّس سرّهء و إن كان بعيدا بملاحظة تعليله و مساق كلامه. فلاحظ. و اللّه سبحانه و 
تعالى العالم. 
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[الفصل الثالث فيما يكره على الجنب] 
الفصل الثالث قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل و الشرب »)١(‏ 


)١(‏ كما هو المصرح به فى كلام جماعة كثيرة» بل فى الغنية دعوى الإجماع عليه و فى التذكرة و عن فوائد الشرائع نسبته إلى علمائناء 
و ظاهر غير واحد المفروغية عنه. 

و ما فى كلام بعض من دعوى الشهرة أو نحوها راجع لارتفاع الكراهة ببعض الأمور الآتيةء لا بلحاظ أصل الكراهة» ليدل على مخالف 
فيها و قائل بالحرمة. 

لكن أطلق فى المقنع و محكى المهذب النهى عنهماء من دون تنبيه على الكراهة» بل فى الهداية فى بيان غسل الجنابة: «و إن شثت أن 
تتمضمض و تستنشق فافعل» و ليس ذلكك بواجبء لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن» غير أنكك إذا أردت أن تأكل أو تشرب قبل 
الغسل لم يجز لكك إلا أن تغسل يديكك و تمضمض و تستنشقء فإنكك إن أكلت أو شربت قبل ذلكك خيف عليكك من البرص»» و 
نحوه فى الأمالى و الفقيه» و زاد فيه: «و روى: أن الأكل على الجنابةٌ يورث الفقر). 

لكن لا يبعد ظهور التعليل فى كلامه فى الكراهة؛ بل يتعين حمله عليهاء بلحاظ ما يأتى من المفروغية عن عدم الحرمة. 

و لعله لذا نسب إليه القول بها فى المعتبر و ظاهر جامع المقاصد و كشف اللثام» بل لم ينسب الخلاف إليه أحد ممن تيسر لى العثور 
على كلامه. 
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و كيف كانء فيدل على الكراههٌ- مضافا إلى مرسل الفقيه )١١‏ المتقدم الذى رواه مسندا عن أمير المؤمنين عليه السّلام فى الخصال ١؟)‏ 
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و نحوه حديث المناهى 00 و مرسلا جامع الأخبار عنه صلى اللّه عليه و آله و مشكاة الأنوار عن أمير المؤمنين عليه السلام © و إلى 
مرسل الفتال المتضمن أن الأكل على الجنابة يورث البرص «4) - موثق السكونى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى حديث قال: «لا 
يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه و يتمضمض. فإنه يخاف منه الوضح) .)2١‏ 

و صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام عن أبيه قال: «إذا كان الرجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتى يتوضأ» 037. 

بل قد يحمل عليها صحيح زرارةٌ عن أبى جعفر عليه الس لام: «قال: الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل 
وجهه و أكل و شرب» .4١(‏ 

و صحيح عبد الرحمن: «قلت لأبى عبد اللّه عليه السّدلام: أ يأكل الجنب قبل أن يتوضاأ؟ قال: إنا لتكسلء و لكن ليغسل يده فالوضوء 
أفضل) .)5١‏ 

لأن الأمر فيهما و إن كان ظاهرا بدوا فى استحباب الأمور المذكورة قبل الأكلء لا كراهته بدونهاء إلا أن تنزيله على الكراهة جمعا مع 
ما سبق قريب جدا. 

بل الظاهر تنزيله عليها مع قطع النظر عما سبق, لأن الاستحباب إنما يكون لتحصيل مرتبة من الكمالء و اختصاص ذلكك بالجنب بعيد 


.8 من أبواب الجنابة حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(1) مستدركك الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أحكام الجنابة حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب الجنابة حديث: ه. 

(؟) مستدركك الوسائل باب: ١١‏ من أيواب أحكام الجنابة حديث: ”او 8. 
(0) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب آداب الحمام حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 

0 الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 

(8) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب الجنابة حديث: .١‏ 

(4) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب الجنابة حديث: 7,. 
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إلا بعد الوضوء أو المضمضة و الاستنشاق ))١(‏ 


ورود الأمر بالأمور المذكورة لتجنب نقص يختص به الجنب, و هو معنى كراهة الأكل بدونهاء بل هو الظاهر من السؤال فى صحيح 
عبد الرحمن. 

واهما سيق يظيهر فك مافى النذاركك من اتتصار الدليل بالمشيحيق اليد كررية هو أن الأول متهها تضم الأمر بالأمور المد كورة 
فيه و الثانى تضمن استحباب الوضوء أو غسل اليد» و لبس فيهما دلالة على كراهة الأكل و الشرب بدون ذلكك. 

و قريب منه ما فى جامع المقاصد من استحباب ما عدا المضمضة و الاستنشاق مع زوال الكراهة بهماء و ما فى المسالكك من ابتناء 
الكراهة مع الاقتصار عليهما على كراهة ترك المستحب. 

لابتناء جميع ذلكك على غض النظر عن ظاهر بقيهُ النصوصء و إغفال ما ذكرناه فى الصحيحين. 

هذا و كأن وجه حمل النهى :و الأمر فى التضوض على الكراهة دون الحرمة مناسيتها للتليل الذى تضيعةه التصوض:ء و ظهور شدة 
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اختلافها فى رافع النهى فى عدم أهميته» مضافا إلى ظهور المفروغية عن عدم الحرمة بين الأصحاب. مع سيرة المتشرعة القطعية. حيث 
لا يحتمل خفاء مثل هذا الحكم الذى يشيع الابتلاء به. 

و أما موثق ابن بكير: «سألت أبا عبد الله عليه الشلام عن الجنب, يأكل و يشرب و يقرأ القرآن؟ قال: نعم يأكل و يشرب و يقرأ و يذكر 
اللّه عز و جل ما شاء» 20١١‏ ففى صلوحه للقرينية على حمل النصوص المتقدمة على الكراهة إشكالء لإمكان حمله على الجواز من 
حيثية الجنابة مع التوقف على أحد الأمور المذكورة فى تلكك النصوص. 

)١(‏ كما فى المنتهى و الدروس و الروض و الروضة و عن التحرير و نهاية الاحكام. و اقتصر على المضمضة و الاستنشاق فى المبسوط 
و النهاية و إشارة السبق 


)١(‏ الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: ممع 


و الغنية و الوسيلة و الشرائع و النافع و التذكرة و القواعد و الإرشاد و اللمعه و محكى الاقتصاد و المصباح و مختصره و السرائر و فوائد 
الشرائع» و نسبه فى المعتبر للصدوقين و الشيخين و المرتضى و أتباعهم» و ظاهر كشف اللثام أنه المشهور بل ظاهر الغنية و التذكرة و 
محكى فوائد الشرائع الإجماع عليه. 

و زاد عليهما الصدوق فيما تقدم غسل اليدين. 

و جعله فى المسالكك الأفضل. قال: «و أكمل من الجميع الوضوءا. 

و زاد فى محكى النفلية على المضمضة و الاستنشاق غسل الوجه. 

و اقتصر فى المعتبر و محكى شرح الجعفرية على غسل اليد و المضمضة. 

و ذكر فى المقنع غسل الفرج و الوضوء. 

لكن لم يتضح الوجه لغسل الفرجء و فى كشف اللثام أنه لم يظفر له بسند. 

كما أن الاستنشاق لم تتضمنه النصوص السابقة. 

و استفادته منها تبعا من ذكر المضمضة؛ للتلازم بينهما غالباء ممنوعة: و لا سيما فى المقام؛ لأن المناسب للأكل هو المضمضة دون 
الاستنشاق. 

نعم» فى الرضوى: «و إذا أردت أن تأكل على جنابتكك فاغسل يديكك و تمضمض و استنشق ثمٌ كل و اشربء فإن أكلت أو شربت 
قبل ذلكك أخاف عليكك البرصء و لا تعد إلى ذلكك» .)١١‏ 

لكن من البعيد اعتماد من سبق عليه. 

و أما بقيةُ الأمور المذكورة فى كلماتهم؛ فقد تضمنتها النصوص المتقدمة على اختلاف ألسنتها من حيثية الاقتصار على بعضهاء و 
الجمع بينه و بين غيره» و بيان الأفضليةُ لبعضها على بعضء كالوضوء على غسل اليدين. 

ولا وجه للعمل ببعض هذه النصوص دون بعضء كما يظهر من جملة منهم» فضلا عن الاقتصار على بعض مضمون النص الواحد» 
كالمشهور حيث لم يذكروا غسل اليدين مع اشتمال نصوص المضمضة عليه» و المحقق فى المعتبر حيث لم 


.7 من أبواب أحكام الجنابة حديث:‎ ١7 مستدركك الوسائل باب:‎ )١( 
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مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: ومع 


يذكر غسل الوجه مع استدلاله على مختاره بصحيح زرارة» بل كان الأولى له الاستدلال بموثق السكونى. 

والذى يقتضيه الجمع العرفى بين النصوص فى أمثال المقام هو أفضلية الزيادة مع الاختلاف فى الأقل و الأكثر. و استحباب كل من 
الأمرين مع أفضليةٌ الجمع بينهما لو كانا متباينين» دون التخيير» لظهور النص فى استحباب ما تضمنه تعيينا. 

ولا مجال لقياسه على الواجبات» حيث قد يجمع فيها بالتخيير» لمعارضة الظهور المذكور فيها بظهور أدلتها أيضا فى إجزاء ما تضمنته 
بنحو ينافى وجوب غيره فقد يقدم عليه» بخلاف المستحباتء إذ لا ظهور لأدلتها فى الإجزاء بنحو ينافى استحباب أمر آخر. 

و الذى يتحصل من جميع النصوص المتقدمة: استحباب غسل اليدين- عملا بصحيح عبد الرحمن- و أفضل منه الوضوء- كما تضمنه 
الصحيح المذكور أيضاء و عليه يحمل صحيح الحلبى- أو غسل اليدين و المضمضة- كما يحمل عليه موثق السكونى- ثم إضافة غسل 
الوجه لها- كما يحمل عليه صحيح زرارة- أو الاستنشاق- كما يحمل عليه الرضوى- و الأفضل من الكل غسل اليدين و المضمضة و 
الامستكاق و الرضوه. 

ولا يجزئ الوضوء عن غسل اليدين مع المضمضة و الاستنشاق» لأن المنصرف من نصوصهما استحباب تقديم غسل اليدين عليهما. 
نعم» لو تقدم الوضوء عليهما أمكن الا-جتزاء بغسل اليدين الذى تضمنه؛ لكن لا يبعد استحباب تقديمهماء ليجمع بين الوظائف 
الملا كررة و كمال الوضوه: 

هذا كله بلحاظ أصل الكراهة. 

و أما خصوصية الكراهة من حيثية خوف الوضح- الذى هو البر ص- فظاهر موثق السكونى عدم ارتفاعها إلا بغسل اليدين و 
المضمضة. و ظاهر الرضوى لزوم ضم الاستنشاق إليهماء فليحمل على كونه أدفع لاحتماله. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج 2 ص: 51١‏ 


ولا ينافيهما بقيهُ النصوصء ليتعين الجمع بينهما و بينها بما سبق» لإمكان كون المنظور فيها الكراهة من جهات أخر. 

بقى فى المقام أمران. 

الأول: ظاهر النصوص و كلمات جملة من الأصحاب ارتفاع الكراهة بما تضمنته من الأمور. لكن أطلق فى الشرائع كراهة الأكل و 
الشرب للجنب و خفتها بالمضمضة و الاستنشاقء و هو الظاهر مما عن الاقتصاد و المصباح و مختصره من أنه يكره الأكل و الشرب إلا 
عند الضرورة» و عند ذلك يتمضمض و يستنشق. بل قد يظهر مما فى النهاية وعن السرائر من إطلاق كراهتهماء و أنه لو أرادهما 
فليتمضمض و ليستنشق. 

و فى جامع المقاصد أن منشأه اختلاف الأخبارء لاشتمالها على غيرهما أيضا. 

و لأجله بنى- كما فى المسالكك أيضا- على زوالها بهماء و أن الإتيان بغيرهما أفضلء كما سبق و سبق الكلام فيه. 

لكنه خلا-ف ظاهر الشرائع» إذ لو كان يرى زوال الكراهة بشىء لناسب ذكره؛ بل مقتضى إطلاقه بقاء الكراهة حتى مع فعل جميع 
الوظائف السابقة. 

و كأنه لإطلاق ما سبق مما تضمن أن الأكل على الجنابة يورث الفقر إذ لا يصلح الأمر بالوظائف المتقدمة للخروج عنه. لإمكان خفة 
الكراهةٌ بها. 
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كما لا ينافيه ظهور موثق السكونى و الرضوى فى زوال الكراهة من حيثية خوف البرص. 

الثانى: قال فى جامع المقاصد: «و ينبغى أن يراعى فى الاعتداد بهما عدم تراخى الأكل و الشرب عنهما كثيرا فى العادة بحيث لا يبقى 
بينهما ارتباط عادة» و تعدد الأكل و الشرب و اختلاف المأكول و المشروب لا تقتضى التعدد إلا مع تراخى الزمانء لصدق الأكل و 
الشرب على المتعدد باعتبار كونهما مصدرين»» و نحوه فى المدارك. و عن المجمع احتمال التعدد إذا طال الزمان أو تخلل الحدث. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج"؛ ص: 51/١‏ 


لكن لم يتضح الوجه لاعتبار الاتصال العرفى و عدم الفصل الطويل؛ إذ لم تتضمن النصوص إلا تقديم الوظائف المذكورة على الأكل 
و الشرب لا كونها عندهما. 

كنا أن عاذكرووافن التسدد تجذد الأكل و القنزي فى على كرق الأنر بالوظاتك التلكورة عفن الأكل والحري ضر الاتحلال» 
بمعنى ثبوتها عند كل أكل أو شرب. 

وهو مخالف لظاهر النصوص المتقدمة» بل مقتضى إطلاقها الاجتزاء بها مره واحدة و لو مع تعدد الأكل و الشربء كما هو المناسب 
لارتكاز كون الغرض منها إزالة بعض آثار الجنابة و الطهارة منهاء و من شأن الطهارة البقاء لو لا الرافع. كيف و لازم ذلكك التعدد مع 
الجمع بين الأكل و الشرب فى مجلس واحدء لتعدد المصدر؟! نعم» قد يوهم التعدد صحيح زرارة» لأن مقتضى الجمود عليه تبعية 
الوظيفةٌ المذكورة فيه لإراده الأكل و الشربء فتتعدد بتعددها. 

لكن الجمود عليه يقتضى عدم الا-جتزاء بها لو أتى بها لا لأجل الأكل و الشربء بل تجددت إرادتهما بعدها بلا فاصلء و لا يظن 
الالتزام به من أحدء فالمنصرف من ذكر الإراده لمحض بيان توقف متعلقها- و هو الأكل و الشرب- على الإتيان بالوظيفة» و مقتضى 
الإطلاق الاجتزاء بها مره واحدةء و لو مع تعدد الأكل و الشرب. 

و أما تكرار الوظيفة مع تجدد سبب الجنابة» فهو لا يخلو عن وجه. لقضاء المناسبات الارتكازية بأنْ الاحتياج لها مسبب عنه» لتحصيل 
مرتبة من الطهارة عما سببه من الحدث. فتنتقض بتكرره؛ و إن لم تتجدد الجنابة» لاستمرارها من السبب الأول. 

كما لا يبعد البناء على إعادةٌ الوضوء بالحدث الأصغرء لإطلاق أدلةٌ ناقضيته له. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج"؛ ص: 51/7 

و يكره قراءة ما زاد على سبع آيات )١(‏ 


)١(‏ استيفاء فروع المسألة يتم بالكلام فى أمور. 

الأول: يجوز للجنب قراءةٌ القرآن فى الجملة» على المعروف من مذهب الأصحاب. 

و يشهد به النصوص الكثيرة» كموثق ابن بكير ١١‏ المتقدم فى الأكل و الشرب و غيره مما يأتى. 

لكن فى الذكرى: و عن سلار فى الأبواب تحريم القراءه مطلقا. لاشتهار النهى عن قراءةً القرآن للجنب و الحائض فى عهد النبى صلى 
اللّه عليه و آله بين الرجال و النساءء و من ثمّ تخلص عبد الله بن رواحة من تهمة امرأته بأمته بشعر موهما القراءة» فقالت: 

صدق الله و كذب بصرىء فأخبر النبى صلَى الله عليه و آله فضحك حتى بدت نواجذه. وعن على عليه السّدلام: ٠لم‏ يكن يحجب 
الى ضلى الله عليه و آله عن قرلدة القرآن شن ءعاسوى الجنابة) 099 و عند ولا يقرأ الجنب: و الحائض شيعا من القرآث. 

لكن الاشتهار بالنحو المذكور ممنوع. و لا يثبت بالرواية المذكورة مع ضعف سندهاء بل دلالتهاء لإمكان كون النهى للكراهة» لعدم 
وروده فى مقام الحث على العملء و اقتناع المرأةُ لعله مستند لاعتقاد أنه للتحريم» أو تجنب زوجها للمكروه. 
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و احتجاز التبى ضلى الله عليه و آله لآ يكشف عن الحرمة: 

و أما النهىء فيظهر الحال فيه مما يأتى. 

نعم» فى موثق السكونى عن الصادق عليه السّ.لام عن آبائه عليهم السّ.لام عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام: «سبعة لا يقرأون القرآن: 
الراكع و الساجد و فى الكنيف و فى الحمام 


)١(‏ الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
(؟) روى ذلك فى مستدرك الوسائل بسندين عن ابن أبى الدنيا عن أمير المؤمنين عليه السّلام باب: ١١‏ من أبواب أحكام الجنابة 
حديث: ك7 3 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: زرا 


و الجنب و النفساء و الحائض» .)١١‏ 

وفى وصية النبى صلى الله عليه و آله له عليه السّد.لام التى رواها الصدوق بإسناده إلى أبى سعيد الخدرى: أنه قال: ديا على من كان 
جنبا فى الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن» فإنى أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما) .)7١‏ 

و فى موثق عبد الرحمن أو صحيحه عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «سألته عن الحائض» هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت 
السجدة؟ قال: [لا تقرأ] ولا تسجد» «. بناء على اتحادهما فى الحكم. 

لكن الموثق لا ينهض بالخروج عن النصوص الكثيرة الدالة على الجواز فى المقام و غيره من الموارد التى تضمنها مع كثرتها و قوة 
دلالتها و عمل الأصحاب بهاء بل مفروغيتهم عن الجوازء حتى صرح به سلار نفسه فى المراسم, لامتناع خفاء مثل هذا الحكم الذى 
يكثر الابتلاء به عليهم؛ فلا بد من حمله على الكراهة أو على عدم الاستحباب أو خفته» أو طرحه. 

و منه يظهر الحال فى الأخيرين و مرسل الذكرى المتقدم. 

على أن حديث عبد الرحمن و إن روى هكذا فى الاستبصارء إلا أنه روى فى التهذيب: «تقرأ و لا تسجد/. و الآخران ضعيفان. 

و حديث أبى سعيد الخدرى أخص من المدعىء محتمل للنسخ, لما حققناه فى محله من أنه لا دافع لاحتمال النسخ فيما روى عن 
النبى صلَى الله عليه و آله من غير طرق الأئمة عليهم السّ.لام» فلا ينهض بصرف نصوص المقام عن ظاهرها لو اقتضاه الجمع العرفى؛ 
فضلا عن معارضتها و إسقاطها عن الحجيه لو كان التعارض مستحكما. 

و أما حملها على خصوص العزائم- كما عن الصدوق فى بعضها- أو على ما 


778 و رواه فى الخصال فى باب السبعةٌ حديث: 57 ص:‎ .١ الوسائل باب: /ا؟ من أبواب قراءةٌ القرآن و لو فى غير الصلاءً حديث:‎ )١( 
طبع النجف الأشرف»‎ 

(؟) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الجنابة حديث: ”*. 

(") الوسائل باب: #” من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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زاد على السبع آيات» فبعيد جدا. 

الثانى: مقتضى اقتصار جمله من الأصحاب على بيان كراهة ما زاد على سبع آيات عدم كراهة ما دونهاء بل عن تلخيص التلخيص 
الإجماع على عدم الكراهة فيها كما قد يستظهر من الغنيةُ حيث قال: «و يحرم عليه قراءة العزائم الأربع. و ما عداها داخل تحت قوله 
تعالى فَافْرَوًا يا تَِسَّر.)» ثم ذكر بقية المحرمات و المكروهات و قال: دكل ذلكك بدليل الإجماع». 

لكن مقتضى إطلاق الصدوق فى الخصال عموم الكراهة» حيث قال بعد ذكر موثق السكونى المتقدم: «هذا على الكراهة, لا على 
النهى و ذلكك لأن الجنب و الحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الأربع.»» كما حكى الإطلاق أيضا عن ابن سعيدء و إليه يرجع 
ما فى المراسم من جعله من التروكك المندوبة. 

و يقتضيه النصوص المتقدمة التى يصعب حملها على ما زاد على السبع آيات» كما تقدم. 

ولا ينافيها ما تضمن إطلاق قراءته لهما من النصوص الكثيرة» لورودها لبيان الجوازء و لا سيما بلحاظ استثناء العزائم فيها. 

كما لا- يمنع منه موثق سماعة: «سألته عن الجنب» هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه و بين سبع آيات» »)١١‏ قال الشيخ قدّس سرّه: «و فى 
رواية زرعة عن سماعة: سبعين آيه) 27 لإمكان حمله على شدةُ الكراهة فيما زاد على السبع أو السبعين. 

و مثله ما تضمن الحث على قراءةٌ القرآن على كل حال» كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّد.لام فى وصيةٌ النبى لعلى: 
«و عليك بتلاوة القرآن على كل حال» 79 لإمكان تخصيصه بالنصوص المتقدمة» كما يبخصص بما تضمن كراهة القراءة حال 
التغوط» على ما تقدم فى آداب التخلى. 


.4 من أبواب الجنابة حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: ١94‏ من أبواب الجنابةٌ حديث: .٠١‏ 

(") الوسائل باب: ١١‏ من أبواب قراءة القرآن و لو فى غير الصلاة حديث: .١‏ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج27 ص: 51/0 


نعم» قد ينافيه صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السّ.لام: «قال: تتوضأً الحائض إذا أرادت أن تأكلء و إذا كان وقت الصلاء توضأت و 
استقلت القبلة وهللت وكبرت :و ثلث القرآن وذكرت اللهعر و جل» 09+ لظهوره فى الحث على القراءة للحائض» يل كرتها مخ 
المستحبات الموظفةٌ لها. 

لكنه أخص من النصوص المتقدمة» فيقتصر على مورده؛ و يرجع فى غيره لإطلاق النصوص المذكورة. 

و أما توهينها. 

تارةٌ: بمخالفتها لفتوى المشهورء كما فى الجواهر. 

و اخرى: بموافقتها للعامة» لدوران أقوالهم بين الحرمة و الكراهة» فيلزم حملها على التقية» كما فى الحدائق. 

فهو كما ترى! لأسن الانجبار و التوهين بالشهرة فى الفتوى إنما يتجه فى الأحكام الإلزامية» دون الاستحباب و الكراهة؛ لظهور شده 
تسامحهم فى أدلتهما سندا و دلالة» بنحو يمنع غالبا من الركون إلى إجماعهم» فضلا عن شهرتهم. 

كما أن موافقة العامة إنما تقتضى الحمل على التقية مع استحكام التعارض بين النصوصء لا مع إمكان الجمع العرفى. 

على أن العامة مختلفين فى ذلكك أشد الاختلافء كما اختلف النقل عنهم, و منهم من أطلق الجواز للجنبء كداود؛ و حكاه بعضهم 
عن قوم منهم؛ و آخر عن الشافعى و ثالث عن مالكء كما حكى عنه الإطلاق للحائض مع الاقتصار فى الجنب على الآية و الآيتين أو 
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الآيات القليلة كما اشتهر عن الشافعى إطلاق المنع. إلى غير ذلك مما يظهر بمراجعة الكتب المتعرضة لأقوالهم. 
الثالث: المعروف من مذهب الأصحاب كراهة قراءه ما زاد على سبع آيات» و به صرح جملهُ منهم. و فى الحدائق و محكى المختلف 
و تلخيص التلخيص أنه 


)١(‏ الوسائل باب: 8٠‏ من أبواب الحيض حديث: ه. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: اع 


المشهور. بل فى الانتصار دعوى الإجماع على جواز قراءة الجنب و الحائض ما شاءا من القرآن إلا العزائم» و قد يستفاد من كلام الغنية 
المتقدم» كما حكيت دعواه على الإباحة عن الخلاف و المعتبر و المنتهى و نهاية الاحكام و أحكام الراوندى. 

لكن لا يبعد كون مراد الخلاف الإجماع على الرجوع للبراءة» كيف و قد صرح بوجود القائل منا بحرمة ما زاد على السبع» بل لا يظهر 
منه البناء على عموم الإباحة, لأ-نه حوّل الكلا-م فى اختلاف الأخبار فى مقدار ما يقرءانه على التهذيب و الاستبصارء كما أشار إلى 
القول المذكور فى المعتبر و صرح فى المنتهى بوجود القائل بحرمة ما زاد على السبعين. 

و كأن منصرف معقد الإجماع فى كلام بعضهم عدم التقيبد ببعض السورء نظير العزائم, لا ما يعم الكمية. 

و كيف كانء فقد حكى القول بالحرمة عن القاضىء و قد عرفت حكايته فى الخلاف عن بعض أصحابناء و قد يظهر من المقنعة. 
لقولةة ونا ذا أحنن الأساق: :قله قرب السساعك إلا طابر سملاو لآ يمس اسماامع أسفاء اللداتعالن, ولا يمسن القر انهو لا بأس أن 
يقرأ من سور القرآن و آيهُ ما بينه و بين سبع آيات ما شاء إلا أربع سور منه.»» و قريب منه فى النهاية» بل هو ظاهر التهذيب» حيث 
استدل لما فى المقنعة بأنه مقتضى الجمع بين الأخبار» و جعله أحد وجهى الجمع فى الاستبصاره و فى المبسوط: «و الاحتياط أن لا 
يزيد على سبع آيات أو سبعين آيه). 

كما أنْ ظاهر المدارك و الحدائق الجواز و عدم الكراهة؛ كما قد يشعر به ما عن المختلفء و ربما يستشعر من إطلاق نفى البأس عن 
قراءة القرآن كله عدا العزائم فى الفقيه و المقنع و الهداية» و من عدم التعرض للكراهة فى الانتصار و الخلاف و محكى السرائر و 
غيرها. 

لكن نفى البأس محمول على نفى الحرمة؛ و لا سيما مع استثناء العزائم» و عدم التعرض للكراهة لا يستلزم البناء على عدمها. 

و الوجه فى الحرمة موثق سماعة المتقدم. 
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لكن لا مجال لرفع اليد به عما دل على جواز قراءة الجنب و الحائض ما شاءا من القران» كصحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّهلام: 
«قلت له: الحائض و الجنب هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال: نعم ما شاءا إلا السجدة. و يذكران الله على كل حال» »)١١‏ و نحوه 
حديث محمد بن مسلم «" فيهماء و صحيح الحلبى فيهما و فى المتغوط 23» و خبر عبد الغفار فى الحائض 2150 و قريب منها موثق 
ابن بكير فيها و فى الجنبء و قد تقدم فى الأكل و الشرب. 

لبعد حمل ذلكك على خصوص السبع آيات»ء بل يتعين حمل الموثق على الكراهة فيما زاد على السبع» بل شدتهاء كما سبق. 

و أما مافى الحدائق من حمل الموثق على التقيهُ و احتمله فى الوسائل لتشديد العامة فى ذلكك. 
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فلا مجال له. لا لعدم قول للعامة بالتفصيل المذكور- و إن ذكره فى الحدائق- لأنه يناسب ما سبق عن مالككء بل لما سبق من عدم 
الحمل على التقيهُ إلا مع تعذر الجمع العرفى, و لا سيما مع معروفيةٌ الكراهة بين الأصحاب. 

و مثله ما فى المعتبر» حيث قال: «و زرعة و سماعة واقفيان مع إرسال الرواية» و روايتهما هذه منافية لعموم الروايات المشهورة الدالة 
على إطلاق الإذن عدا السجدة؛ و إنما اخترنا ما ذهب إليه الشيخ تفضًيا من ارتكاب المختلف فيها» و قريب منه فى المنتهى. 

و من ثم استشكل فى المداركك فى الكراهة. 

وجه اندفاعه: أن الوقف لا يمنع من العمل بالرواية مع الوثاقة» و الإرسال فى أحد طريقى الرواية لا يمنع من الاحتجاج بها مع روايتها 
أيضا بطريق معتبر» كما 


)١(‏ الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الجنابة حديث: 7,. 
(") الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الجنابة حديث: 8. 
(6) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الجنابة حديث: 8,. 
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أنها لا تنافى عموم الإذن بعد حملها على الكراهة بمقتضى الجمع العرفى اللازم. 

الرابع: نقل فى المنتهى و محكى التحرير عن بعض أصحابنا القول بتحريم ما زاد على السبعين آيهُ» بل عن نهاية الاحكام حكايته عن 
القاضىء كما سبق من المبسوط الاشارة لاحتماله. 

و اقتصر فى الوسيلة و محكى المختلف فى الكراهة على المقدار المذكور. 

و هما مبنيان على معارضة رواية زرعة عن سماعة لموثقته» الموجب للاقتصار على المتيقن منهماء و هو السبعين» إما للعلم بصدق أحد 
النقلين» أو للبناء على حجية المتعارضين فى القدر المشتركك بينهما مطلقاء أو فى أمثال المقام مما يبتنى فيه الخلاف على الاشتباه و 
الخطأ فى أحد النقلين» للاطمئنان بكونهما رواية واحده قد وقع الخطأ فى أحد نقليهاء نظير اختلاف النسخء على ما ذكرناه فى مبحث 
التعارض من الأصول. 

و يشكل بعدم صلوح رواية زرعة عن سماعة للمعارضة» لعدم حجيتها فى نفسهاء لانقطاع سندها بين الشيخ و زرعة. 

و أشكل من ذلكك ما فى الشرائع و التذكرةٌ و القواعد و الإرشاد و عن التحرير و البيان و مجمع البرهان» من شدةٌ الكراهة و تأكدها بما 
زاد على السبعين. 

لابتنائه على أن رواية زرعة- مع حجيتها فى نفسها- رواية أخرى غير الموثقة» ليمكن الجمع بينهما عرفا بالحمل على ذلك. 

لكن الظاهر أنها رواية واحدهُ قد وقع الاختلااف فى نقلهاء كما سبق, فلا موضوع للجمع العرفى بينهماء لاختصاصه بالكلا-مين 
الصادرين عن المعصوم و لو بمقتضى دليل الحجية؛ و لا يجرى فى الاختلا.ف فى نقل الكلام الواحد المستلزم لتكاذب النقلين و 
سقوطهما بذلكك عن الحجية فى إثبات مضمونه. 

و من هنا لا مجال لابتناء حكمهم بشدةٌ الكراهة على قاعدة التسامح فى أدلة السنن» المصححة للاعتماد على رواية السبعين و إن لم 
تبلغ مرتبة الحجية 
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نقسياء لأن مشمو الروابة المذكررة- على ها ذكرتك قوت أضيل الكراهة والريافة على الشيعية لا شداتها: 

نعم» لو كان مبنى الكراهة عندهم على رجحان الاحتياط بالتركك لاحتمال الحرمة لوجود القول بها لا للاعتماد على الرواية- كما يظهر 
من المعتبر- اتجه تأكدها فيما زاد على السبعين» لأقوائية احتمال الحرمة فيه منه فيما دونه مما زاد على السبع. 

ثم إن ظاهر الموثقة أن النهى عن الزيادة على السبع بنحو الانحلال المستلزم لشدة الكراهة» تبعا لزيادة الكمية و إن لم تبلغ السبعين» 
فضلا عما إذا زادت عليها. 

فلا بد أن يكون مرادهم من شدة الكراهة بالزيادة على السبعين تجدد عنوان بها غير عنوان الزيادة على السبع موجب للكراهة, زائدا 
على الكراهةٌ الناشئةُ منه. 

الخامس: الظاهر أنه لا يعتبر فى العدد من السبع أو السبعين التوالى و لا اتحاد المجلسء بل المعيار على وقوعه فى تمام مده الجنابة 
كما صرح به فى المسالكك و الروضة؛ عملا بإطلاق النص. 

كما أن مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الآيه الطويلة و القصيرة» كما فى جامع المقاصد. 

السادس: حكى فى الروض عن بعضهم صدق العدد بتكرار الآيهُ الواحدة و تردد فيه فى الروضة» و احتمله فى كشف اللثام» و جزم به 
فى المسالكك. 

و هو مخالف لظاهر النص. و حمله على مجرد التقدير لبيان كمية القراءة» دون المقروء, لا شاهد له. و كذا التعدى لذلكك بفهم عدم 
الخصوصية أو بتنقيح المناط. فيتعين البناء على عدم كراهة التكرار» كما صرح به فى جامع المقاصد. 

نعم لو أكمل السبع فقد يدعى كراهة تكرارهاء لتحقق غايةُ الترخيص فى 
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قراءه القرآن الصادقةُ على التكرار المذكور. 

اللهم إلا أن يدعى انصراف- بقرينة الجواب- لتحديد المقروء, لا لتحديد مطلق قراءةٌ القرآن» فتأمل جيدا. 

السابع: قال فى كشف اللثام: «و فى نهاية الاحكام: لو قرأ السبع أو السبعين» ثمّ قال: سبحان الذى سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين» على 
قصد إقامة سنة الركوب لم يكن مكروهاء لأنه إذا لم يقصد القرآن لم يكن فيه إخلال بالتعظيم قال: و كذا لو جرى على لسانه آيات 
من العزائم لا بقصد القرآن لم يكن محرما. و عندى فى ذلكك نظرا. 

والذى ينبغى أن يقال: إن أريد بقصد القرآن تمحض القراءه لقصد تلاوته» فى مقابل قصد التعوذ أو التبركك أو أداء السنهُ الخاصةٌ به 
فهو غير معتبر فى صدق القرآن على المقروء؛ و لافى الدخول فى إطلاق النصوص السابقةٌ و غيرها. و عدم منافاةً التعظيم بدونه- لو 
2-2 يضح لحرو معنف 

و إن أريد به قصد حكايته» فى مقابل قصد حكايةُ غيره أو قصد إنشاء المضمون. فلا إشكال فى اعتباره فى صدق قراءة القرآن على 
المقروء- كما تقدم فى المسألة التاسعةُ و التسعين من مباحث الوضوء- فيخرج عن إطلاق النصوص المذكورة. 

إلا أن فى تأدى السنن به إشكالء لظهور جملة من نصوصها فى إرادةٌ قراءة القرآن» مثل ما تضمن عنوان القراءة» لظهوره فى عدم 
الاستقلال بالإنشاء» بل هو كالصريح مما تضمن إضافتها لمثل الآيهُ أو نحوها مما يضاف للقرآن. 
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8 
0 
ه. 


و كذا ما تضمن قول المضامين القرآنية التى ليس من شأن المكلف الاستقلال بإنشائهاء كقوله تعالى قُلْ إنطَا نا بََرٌ متْلْكم. ١١‏ 
حيث بتعين انصراف الأمر بقوله إلى حكاية القرآن به. 
كما أنه الظاهر من بعض النصوص الأخرء كخبر عبد الحميد عن أبى 


.1١٠١ سورةٌ الكهف:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: الع‎ 


الحسن عليه الشّ.لام: «قال: قال رسول الله صلَى اللّه عليه و آله: من قال إذا ركب الدابة: بسم الله لا حول و لا قوة إِنَا باللّه الحمد لله 
الذى هدانا لهذا و ما كنا لنتهدى لو لا أن هدانا الله الآيثه سبحان الذى سخر لنا.» »8١‏ فإنّ مقتضى قوله صلَى الله عليه و آله: «الآيةُ) 
المفروغية عن قصد القرآن بما سبق» و مقتضى السياق إرادته فيما بعده. 

بل لا يبعد انصراف جميع نصوص الستن الواردة فى التعويذ و التبركك بمضامين القرآن الكريم إلى صورة حكايته» فيدخل فى باب 
التعويذ و التبركك بالقرآن. لا بالمضمون نفسه. مع الاستقلال بإنشائه من دون قصد الحكاية. 

هذاء و قد يدعى أن إطلاق دليل كراهة قراءة القرآن للجنب مطلقا أو فيما زاد على السبع أو السبعين معارض بإطلاق أدلةٌ السنن 
المذكورة؛ و حيث كان بينهما عموم من وجه يتساقطان و يرجع لعموم ما دل على استحباب قراءة القرآنء لو لم نقل بمرجحية العموم 
المذكور لإطلاق أدلهٌ السنئن المذكورة. 

و فيه: أن مرجع كراهة قراءة القرآن حال الجنابةٌ ليس إلى مانعية الجنابة من استحباب قراءته» تخصيصا لعموم استحبابها على كل حال 
أو استحباب أداء السنن المذكورة» بل إلى خروج القراءة حال الجنابة عن أفراد المستحب. مع بقاء الاستحباب حال الجنابة» و لذا 
سحب للجنب الغسل لتلاوة القرآن أو لأداء الستن المذكورة كما يجب الوضوء للضلاة أو ستحب للطواق المستحب. 

و مرجع ذلكك إلى أنه يستحب فى حق الجنب و غيره القراءة فى غير حال الجنابة» و مع تعذر الغسل لا يسقط استحباب القراءة لعدم 
الموضوع له؛ بل لتعذر القراءة المستحبة» كما تتعذر سائر المستحبات التى تمنع الجنابة عنها كالصلاة و نحوها. 

و هكذا الحال فى الحائض. لأن السياق و المناسبات الارتكازية تقضى بأنّ حدث الحيض كالجنابة مانع من تحقق المستحبء لا من 
استحبابه» و أن سقوط استحبابه للتعذرء لا لعدم الملاكء و لذا يستحب للحائض بعد انقطاع الدم المبادرة 


.” من أبواب آداب السفر و غيره حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: ترا 

من غير العزائم »)١(‏ بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شىء من القرآن (؟) ما دام جنبا. و يكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف 
(9). و النوم جنبا (©)» 


بالغسلء لأداء السعس» كالجدي»: 

وعليه يكون دليل كراهة قراءة القرآن للجنب و الحائض حاكما على أدلة السنن المذكورة. لأنه شارح لموضوعهاء نظير ما دل على 
اعتبار الطهارهُ فى الصلاهً مع دليل وجوبها أو استحبابها فى بعض الموارد؛ فيتعين تقديمه عليها و إن كان بينهما عموم من وجه؛ 
فلاحظ. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نإناه! من سابو1 


)١(‏ بناء على أن المحرم عليه تمام السور. أما بناء على اختصاص التحريم بآيهُ السجدة؛ فحكم باقى السور حكم سائر القرآن. 

(0) و يشتد رجحان الاحتياط المذكور فيما زاد على السبع» و أشد منه ما زاد على السبعين. 

(*) كما فى المبسوط و الخلاف و المراسم و الوسيلة و الشرائع و المنتهى و التذكرة و غيرهاء و حكاه فى المعتبر عن المقنعة و النهاية 
و الصدوقين. 

لكن لم أعثر فى المقنعة على ذلكك. و لا فى الفقيه و الهداية و النهاية إلا على التصريح بالجوازء و لا فى المقنع إلا على ما يظهر منه 
التحريم» حيث قال: «و لا يجوز لكك أن تمس المصحف و أنت جنبء و لا بأس أن يقلب لكك الورق غيركء و تنظر فيه و تقرأ)» و هو 
الذى حكاه فى المعتبر و المنتهى عن المرتضىء و قد تقدم عند الكلام فى حرمة المس الكلادم فى دليله؛ و أن اللازم البناء على 
الكراهة. 

هذاء و ألحق به فى المنتهى و التذكرة حمل المصحف. و الوجه فيه خبر إبراهيم بن عبد الحميد )١١‏ المتقدم فى حرمة المس. 

(ع) كما هو المعروف بين الأصحاب المصرح به فى كلام جماعة كثيرة 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: الع 


منهم؛ المدعى عليه الإجماع فى الغنيةُ و المنتهى و ظاهر المعتبر و التذكرة. 

و عدم التعرض له فى الفقيه و المقنع و الهدايةُ و المقنعة لا يكشف عن الخلاف فيه. 

و يقتضيه صحيح الحلبى: «سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجلء أ ينبغى له أن ينام و هو جنب؟ فقال: يكره ذلكك حتى يتوضاً» .01١‏ 
و ما فى حديث الأربعمائة: «لا ينام المسلم و هو جنبء و لا ينام إلا على طهورء فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد) 07. 

و صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يواقع أهله أ ينام على ذلكك؟ قال: إِنّْ الله يتوفى 
الأنفس فى منامها ولا يدرى ما يطرقه من البلية» إذا فرغ فليغتسل» «. 

و هى محمولة على الكراهة. جمعا مع صحيح سعيد الأعرج: «سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: ينام الرجل و هو جنب و تنام 
المرأه و هى جنب» «6". 

و موثق سماعة: «سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم. قال: إن أحب أن يتوضأ فليفعل» و الغسل أحب إلى و أفضل من ذلك و إن 
هو نام و لم يغتسل فليس عليه شىء إن شاء الله «8. 

و منه يظهر ضعف ما عن المهذب من إطلاق النهى عن نوم الجنب حتى يغتسل أو يتمضمض و يستنشق. 

إلا أن يحمل على الكراهة» لبعد مخالفته لما عرفت, المعتضد بالسيرةٌ القطعية التى لا يمكن خطؤها فى مثل هذا الحكم الذى يكثر 
الابتلاء به. 

نعم» قد ينافى ذلكك خبر النهدى: «سمعت أبا عبد الله عليه الّلام يقول: ثلاثة لا 


.١ الوسائل باب: 710 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: 70 من أبواب الجنابة حديث:‎ 


(") الوسائل باب: 70 من أبواب الجنابة حديث: ؟. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عانا١!‏ من سلب9[ 


(6) الوسائل باب: 70 من أبواب الجنابة حديث: ه. 
(0) الوسائل باب: 70 من أبواب الجنابة حديث: 8. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: على 
إلا أن يتوضا ,)١(‏ 


يقبل اللّه لهم صلاة: جبار كفار. و جنب نام على غير طهارة» و المتضمخ بخلوق» .١١‏ 

و خبر الجعفريات بسنده عن الصادق عليه السّلام: «سمعت أبى عليه السّ.لام يقول: إنى لأجنب أول الليل فما اغتسل حتى آخر الليل 
عمدا حتى أصبح) .١١‏ 

لعدم مناسبة الأول للجوازء و لا الثانى للكراهة. 

لكنه سهل بعد ضعفهما و غرابةٌ مضمون الأول و إمكان حمل الثانى على صورة إرادءٌ العود» نظير ما فى الفقيه: «و فى حديث آخر: 
أنا أنام على ذلكك حتى أصبح. و ذلكك أنى أريد أن أعود) 70 و يأتى الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. 

)١(‏ مقتضاه ارتفاع الكراهةٌ به» كما هو ظاهر أكثر الأصحاب و معاقد إجماعاتهم المتقدمة» لجعلهم الوضوء غَايةُ للنهى و الكراهة. 

و استظهر فى كشف اللثام خفتها بالوضوءء و هو المناسب لما عن الاقتصاد من إطلاق كراهة النوم للجنبء و مثله ما فى النهاية و عن 
السرائر» لكن مع الأمر بالوضوء لو أراد النوم. 

و صحيح الحلبى و إن كان ظاهرا فى ارتفاع الكراهة بالوضوءء فيصاح لتقيبد إطلاق النهى عن نوم الجنب فى حديث الأربعمائة و 
نحوه, إلا أن التعليل فى صحيح عبد الرحمن أظهر فى العموم منه» فيصلح قرينة على حمله على خفة الكراهة به. 

وهو الظاهر من موثق سماعة؛ لأن الأمر فيه بالوضوء و الحكم بأَفضليهُ الغسل للإرشاد إلى تجنب نقص يحصل من النوم على الجنابة 
بدونهماء لآ إلى تحصيل 


.١ من أبواب أحكام الجنابة حديث:‎ ١8 مستدركك الوسائل باب:‎ )١( 
." من أبواب أحكام الجنابةٌ حديث:‎ ١8 مستدركك الوسائل باب:‎ )1( 
الوسائل باب: 710 من أبواب الجنابة حديث: ؟.‎ )"( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: 6 


مرتبة من الكمال به إذ هو بالغسل يكون كسائر الناس» نظير ما سبق فى وجه الاستدلال بصحيحى زرارة و عبد الرحمن على كراهة 
الأكل و الشرب للجنب. 

ولا أقل من لزوم حمله على ذلكك بقرينة بقيُ النصوص المتضمنة للنهى عن النوم. 

نعم» ظاهر التعليل فى صحيح عبد الرحمن أن التعجيل بالغسل و النهى عن النوم بدونه للاحتياط من محذور الموت جنباء لا لخصوصية 
فى النوم» و ظاهر صحيح الحلبى ارتفاع كراهة النوم بخصوصيته بالوضوء, و لا تنافى بينهما. 

و به يجمع بين نصوص المقام؛ كما ربما يجمع به بين كلمات الأصحاب. 

بقى فى المقام أمور. 

الأول: الظاهر أن الوضوء فى المقام مخفف للحدث و مقتض لمرتبة من الطهارة لتقَوّم عنوان الوضوء بذلك. كما أن الظاهر انتقاضه 
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بأسباب الحدث الأصغرء لإطلاق أدلهُ ناقضيتها له. نظير ما تقدم فى الوضوء للأكل و الشرب. 

الثانى: أن ما سبق عن المهذب من عطف المضمضة و الاستنشاق على الغسل غير ظاهر المنشأء إذ لم نعثر على ما يقتضى خفة الكراهة 
بهماء فضلا عن ارتفاعها. 

الثالث: سبق فى مرسل الصدوق تعليل نوم الإمام عليه السّ.لام جنبا بأنه يريد العود» و ظاهره إرادءٌ العود للوطء» كما فهمه منه غير 
واحدء و لذا كان ظاهر الوسائل عدم الكراهة حينئذ. 

و استوضح فى الحدائق بطلان ذلك و نزَّل الخبر على إرادةً العود للانتباه» لعلمه عليه الّد.لام بوقت موته. فترتفع فى حقه عله الكراهة 
التى تضمنها صحيح عبد الرحمن. فلا ينافى بقاء الكراهةُ فى حق سائر الناس ممن لا يعلم وقت موته. 

لكن ما ذكره تكلف مخالف لظاهر قوله عليه السّدلام: «أريد أن أعود), لأن بقاء الحياةً و العود فى الانتباه ليسا متعلقا للإرادة. و ما سبق 
هو الأظهر. 

مضافا إلى ما سبق من أن التعليل بخوف الموت وارد لبعض جهات الكراهة 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج"*؛ ص: 5/88 

أو يتيمم )١(‏ بدل الغسل (5). 


غير الكراهة فى خصوصية النوم, فتأمل. 

نعم» مناسبة الحكم و الموضوع قاضية بأنْ إرادة العود من سنخ المزاحم الداعى له عليه السّلام للإقدام على المكروه. لا الرافع لموضوع 
الكراهة» فالخبر يكشف عن خفة الكراهة بنحو يصلح لمزاحمتها مثل الداعى المذكور, لا عن عدم الكراهة معه. 

و لا موجب لاستبعاد إقدام الإمام عليه الّىلام على المكروه لبعض الدواعىء فإنّ الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ 
بعزائمه» كما فى الخبر .)١١‏ 

مضافا إلى أن إرسال الخبر مانع من التعويل عليه فى الخروج عن الإطلاقات المتقدمة. 

)١1(‏ يعنى: إن كان عاجزا عن الطهارة المائية» كما هو مقتضى عمومات البدلية و حديث الأربعمائة المتقدم. 

() وهو ظاهر مع تعذره و القدرهٌ على الوضوءء لعدم مشروعية التيمم بدلا عن الوضوء حينئكذ. 

و أما مع تعذرهما معاء فمقتضى عمومات البدليهُ جواز نيه بدليته عن كل منهماء و إن كان إيقاعه بدلا عن الغسل أفضلء لأفضليةٌ 
مبدله» كما فى الجواهر. 

كما أن الظاهر أنه مع الإتيان به بدلا عن الغسل لا يشرع الوضوء و إن كان مقدوراء لأنه إنما يشرع للجنب و التيمم رافع لجنابته 
حكما. 

و بقى من المكروهات التى تضمنتها النصوص و ذكرها الأصحاب ما لم يذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه و هى أمور. 

الأول: الخضابء على المعروف بين الأصحاب المدعى عليه الإجماع فى الغنية. 


.١ الوسائل باب: 70 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: /اا/ع 


و أما ما فى التذكرة و الحدائق من نسبته للمشهورء فهو بلحاظ نسبة الخلاف فى الأول للصدوق. 
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و كأنه لعده له فى الفقيه و المقنع فى جملة الأمور التى لا بأس بها للجنب. 
لكن المتيقن منه إرادة أصل الجوازء فلا ينافى الكراهة. 
و قد علله فى المقنعة فى الحائض و النفساء بأنه يمنع من وصول الماء إلى ظاهر مواضع الخضاب. قال فى المعتبر: «و لعله نظر إلى أن 
اللون عرض. و هو لا ينتقل» فيلزم حصول أجزاء من الحناء فى محل اللون ليكون وجود اللون بوجودها. 

نها حقيقة لا تمنع منعا تاماء فكرهت لذلكك). 
و فيه- مع أنه تكلف غير صالح للحكم بالكراهة بعد فرض وصول الماء-: 
أنْ لازمه كراهة الخضاب قبل تحقق سبب الحدث أيضاء مع أنه صرح بعدم الكراهة فيه. 
فالعمدهٌ فى المقام النصوص الكثيرة الناهية عن الخضاب للحائض و الجنبء كمعتبرةً عامر بن جذاعة عن أبى عبد الله عليه السّدلام: 
«سمعته يقول: لا تختضب الحائض و لا الجنبء و لا تجنب و عليها خضاب. و لا يجنب هو و عليه خضاب. لاا يختضب و هو جنب" 
0 
و خبر أبى سعيد: «قلت لأبى إبراهيم عليه السّلام: أ يختضب الرجل و هو جنب؟ 
قال: لا قلت: فيجنب و هو مختضب؟ قال: لك ثم مكث قليلت ثم قال: يا أبا سعيد ألا أدلكك على شىء تفعله؟! قلت: بلى» قال: إذا 
اختضبت بالحناء و أخذ الحناء مأخذه فحينئذ فجامع» 01١‏ و نحوهما غيرهما. 
و فى بعضها: «لا أحب ذلكك» «37. و فى آخر: أنه لو فعله لم يؤمن عليه أن 


.4 الوسائل باب: 77 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الجنابة حديث: ؟.‎ 
.,8 الوسائل باب: 77 من أبواب الجنابة حديث:‎ )"( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: للع 


يصيبه الشيطان بسوء .)١١‏ 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ * جلد» مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 
الطهارة؛ ج؛ ص: 50/7 

وهى محمولة على الكراهة لغير واحد من النصوص المصرحة بالجوازء كموثق سماعة: «سألت العبد الصالح عن الجنب و الحائض 
يختضبان؟ قال: لا بأس» 22375١‏ و نحوه صحيح أبى المغراء 03 و غيره. 

بل الظاهر المفروغية عن الجوازء لعدم إشارتهم للخلاف فيه؛ بل فى الرياض دعوى الإجماع عليه؛ و فى الجواهر: «بل قد يدعى إمكان 
تحصيله؛ فما فى المهذب من النهى عنه يراد منه الكراهة قطعاء كما يرشد إليه تعبيره عن سائر المكروهات بذلكك. و من هنا لم ينقل 
عنه القول بالحرمة». 

ثم إن النتصوص كما تضمنت النهى عن اختضاب الجنب و الحائض كذلكك تضمنت النهى عن الجنابة حين الاختضاب. و استوجهه 
فى التذكرة و ظاهر المعتبر» بل صرح به جماعة فيما حكى. 

و نفى البأس عنه فى الفقيه و المقنع لا يدل على الخلافء نظير ما سبق. 
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نعم» قيده فى جامع المقاصد و كشف اللثام بما إذا لم يأخذ الخضاب مأخذه. و يقتضيه خبر أبى سعيد المتقدم و مرسل الكلينى .5١‏ 
و دعوى: ظهور الخبر فى خفهٌ الكراهة» غير ظاهرة المأخذء بل ظاهره الإرشاد إلى ارتفاع المحذور الذى نهى لأجله. 

و على ذلك حمل غير واحد قول المفيد فى المقنعة: «فإن أجنب بعد الخضاب لم يحرج بذلكء و كذللكك لا حرج على المرأة أن 
تختضب قبل الحيض ثم يأتيها الدم و عليها الخضابء و ليس الحكم فى ذلكك كالحكم فى استثنافه مع الحيض و الجنابة). 


.٠١ الوسائل باب: 77 من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الجنابة حديث:‎ 
.,7 الوسائل باب: 77 من أبواب الجنابة حديث:‎ )"( 
الوسائل باب: 77 من أبواب الجنابة حديث: ؟.‎ )6( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: 6 


لكن ظاهر قوله: «و عليها الخضاب» عدم إرادة الأثر. بل المؤثر. و هو الشىء الذى يختضب به؛ و مقتضى إطلاقه العموم لما لو كان 
قبل أن يأخذ مأخذه. 

و فى المعتبر: «و هو محمول على اتفاق الجنابة» لا على فعلها اختياراء لأن تعليله الأول يقتضى المنع هناا. 

لكن مقتضى تعليله كراهة الخضاب لمن هو معرض للجنابة و الحيض. و لا يظن منه و لا من غيره الالتزام به. 

هذاء و مقتضى إطلاق الأصحاب و تصريح بعضهم عدم الفرق بين مواضع الخضاب و لا بين الخضاب بالحناء و غيره» و هو مقتضى 
إطلاق النصوص. 

و لا ينافيه اختصاص خبر أبى سعيد بالحناء» كما لا يخفى. 

لكن اقتصر فى المقنعة على خضاب الأيدى و الأرجلء و فى المراسم على الخضاب بالحناءء؛ فإن لم يكن جاريا مجرى التمثيل كان 
مدفوعا بالإطلاق. 

و دعوى انصرافه فى المقامين ممنوعة. 

نعم؛ لو كان الوجه فيه عدم مانعيته من وصول الماء للبشرة- كما تقدم من المقنعة- كان قاصرا عن الشعر الذى لا يجب غسله؛ فلاحظ. 
الثانى: الادهان كما فى المنتهى» مستدلا بخبر حريز: «قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام: الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا) .)١١‏ 

لكن لا يبعد انصرافه إلى الادهان قبل الغسل بنحو يبقى أثره حينه. فيناسب الاستظهار بوصول الماء للبشرةٌ» كما أشار إليه فى المنتهى 
أيضا. 

و إنما يحمل على الكراهة» لعدم تنبيه الأصحاب على المنع و اكتفائهم بوصول الماء للبشرة» بنحو يظهر معه مفروغيتهم عن جواز 
الادهان غير المانع من وصول الماء لها. 

مضافا إلى ضعف سند الخبر لأ-ن فى طريقه عبد الله بن بحر الذى لم يثبت توثيقه» بل ضعفه ابن الغضائرى- فيما حكى عنه- و 
العلامة. 


.١ من أبواب الجنابة حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: لحا 
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ولم يتضح وجه عدّ الخبر صحيحا فى المنتهى. 

نعم» فى موثق السكونى عن أبى عبد الله عليه الت.لام: «و لا بأس بأن يتنور الجنب و يحتجم و يذبح ولا يدهن ولا يذوق شيئا حتى 
يغسل يديه و يتمضمض» .)١١‏ 

و هو ظاهر فى النهى عن الادهان من حيثية الجنابة مع قطع النظر عن الغسل. 

فيحمل على الكراهة أيضاء لظهور مفروغية الأصحاب عن عدم الحرمة» لعدم تنبيههم لها. 

لكن- مع إمكان رجوع الغاية له أيضا- إنما رواه هكذا فى الاستبصارء أما فى التهذيب «7) فقد أسقط قوله: «و لا يدهن»» فلا مجال 
للتعويل عليه مع ظهور كونه فى الكتابين فى مقام نقل تمام الحديثء و لا سيما مع انتهاء أحد طريقيه للكلينى الذى روى الحديث فى 
الكافى خاليا عن الزيادة المذكورة أيضا. 

الثالث: الجماع للمحتلم» كما فى المعتبر و التذكرة و المنتهى؛ و فى الأخير نسبته إلى أصحابنا. 

و يقتضيه خبر الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام: «قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله- فى حديث- 
و كره أن يغشى الرجل امرأته و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذى رأىء فإن فعل و خرج الولد مجنونا فلا يلومنٌ إلا نفسه» «”ا, 
و نحوه غيره. 

و التعليل فيه يناسب الكراهة. 

ولا أقل من لزوم حمله عليهاء جمعا مع خبر الجعفريات عنه عليه السّلام: (إِنْ عليا عليه السّلام سئل عن رجل يحتلم إلى جانب امرأته» 
هل له أن يجامعها قبل أن 


)١(‏ الاستبصار ج: ١‏ ص: 117 طبع النجف الأشرف. 
(1) التهذيب ج: ١‏ ص: 1١‏ طبع النجف الأشرف. 
(©) الوسائل باب: من أبواب مقدمات النكاح حديث: ". 
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يغتسل؟ قال: نعم ليجامعها حتى يكون غسلا حقا» »)١١‏ لاشتراكهما فى ضعف السند. 

بل لا ينبغى التأمل فى الجواز مع ظهور مفروغية الأصحاب عنه. 

نعمء تقدم عند الكلام فى الوضوء لمعاودة الجماع من الوضوءات المستحبة الكلام فى ارتفاع الكراهة المذكورة بالوضوء. 

و أما الجماع بعد الجماع؛ فقد صرح فى المعتبر و المنتهى و التذكرة بعدم كراهته؛ بل فى الأول أنه ذكره جماعة من أصحابناء مستدلا 
عليدك كالسهى غبما عن الى على الله غليهو الدمق أله كاق يطوق على ثبناته يكسل واحد. 

ولم أعثر عاجلا- على الحديث المذكورء بل تقدم فى الوضوء لمعاودة الجماع عن الرسالة الذهبية ما ينافيه» و تمام الكلام هناككء 
فراجع. 

وقد تضمنت كثير من النصوص بيان كثير من الأوقات و الحالات التى يكره فيها الجماع؛ و لا مجال لإطالةٌ الكلام فيهاء لخروجها عن 
محل الكلام- و هو ما يكره للجنب- و هى بمباحث النكاح أنسب. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١١29‏ من ابو | 
و الله سبحانه و تعالى ولى التوفيق و التسديد» و هو حسبنا و نعم الوكيل. 
انتهى الكلام فى فصل أحكام الجنب ليله السبتء الثالث من شهر ذى الحجة الحرام سنة /159 ه. 


وانتهى تبييضه بعد تدريسه ليلهٌ الاثنين الخامس من الشهر المذكور. 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: 8" من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
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[الفصل الرابع فى واجباته] 

اشارة 

الفصل الرابع فى واجباته 

[النية] 

فمنها: النيهُ )١(‏ و لا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل» كما تقدم تفصيل ذلك كله فى الوضوء (2). 
[غسل ظاهر البشرة] 


وعتتيا عب ظاهر لقره 7 


)١(‏ تقدم الكلام فى حقيقتها و شروطها و دليلها فى الوضوء. 

(0) و تقدم هناكك فى المسألة الثالثة و السبعين الكلام فى تداخل الأغسال» و كيفية النية مع تعدد أسبابها. 

() يعنى: من تمام البدن» حيث لا إشكال ظاهرا فى وجوب استيعابه بالغسل» كما يظهر مما يأتى. 

و يقتضيه- مضافا إلى الإطلاق المقامى فى قوله تعالى وَ إِنْ كْمْ جُنبَا َاطَهَرُوا 01١‏ لأن عدم بيان كيفية التطهر ظاهر فى إيكاله للعر 
الحاكم بالاستيعاب تبعا لقيام الجنابة بتمام البدن- ظاهر الاغتسال؛ و الغسلء و إطلاق غسل البدن و الجسد فى السنة المستفيضة. 

و عموم قوله عليه السّلام فى صحيح محمد بن مسلم: «ثمَّ تصب على سائر جسدكك)» ."١‏ 


.8 سورةٌ المائدة:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: .١‏ 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج27 ص: "591 

على وجه يتحقق به مسماه »)١(‏ فلا بد من رفع الحاجب (5)) 


و فى صحيح زرارة: «ثمّ تغسل جسدكك من لدن قرنكك إلى قدميكك» .0١١‏ 
وفى موثق سماعة: «ثمّ يفيض الماء على جسده كله) 5١‏ 
و غيرها مما يأتى بعضه. و يأتى بعض الكلام فى ذلكك. 
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)١(‏ تقدم الكلام فى المقدار المعتبر من إيصال الماء فى أول فصل أجزاء الوضوءء و أن الظاهر الاكتفاء بوصول الماء للبشرة. 

و أما ما فى غير واحد من النصوص من الأمر بقدر معين» كالصب ثلاثاء بل فى صحيح ربعى بن عبد الله عن أبى عبد اللّه عليه السلام: 
«قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلكك)» 35. 

فهو محمول على الاستحباب بلا إشكال. 

(؟) كما هو مقتضى وجوب استيعاب تمام البدن» وقد تقدم تفصيل الكلام فى ذلك فى المسألةُ السادسة من فصل أجزاء الوضوءء 
نعم» فى صحيح إبراهيم بن أبى محمود: «قلت للرضا عليه السّ.لام: الرجل يجنب فيصيب جسده و رأسه الخلوق و الطيب و الشىء 
اللكد [] [اللزق]» مثل علكك الروم و الظرب و الطراز. و الطرار. و الطراد] [5] و ما أشبه ذلكك فيغتسلء فإذا فرغ وجد شيئا 


[؟] قال فى لسان العرب: «لكد الشىء بغيه» إذا أكل شيئا لزجا فلزق بغيه من جوهرة أو لونه. و لكد به لكدا و التكد: لزمه فلم يفارقه. و 
يقال: لكد الوسخ بيده و لكد شعره. إذا تلتِد. الأصمعى: لكد عليه الوسخ- بالكسر- لكداء أى لزمه و لصق به). 
[0] قال فى القاموس: «ظرب فيه كفرح: لصق» و قال بعضهم: «الطرار: نوع من الطين اللزج». 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: 8,. 
(") الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب الجنابة حديث: .١‏ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: لع 


قد بقى فى جسده من أثر الخلوق و الطيب و غيره. قال: لا بأس) .)١١‏ 

و فى موثق السكونى عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السَّلام: «قال: كنّ نساء النبى صلى الله عليه و آله إذا اغتسلن من الجنابة 
يبقين صفرةٌ الطيب على أجسادهنء و ذلكك أن النبى صلى الله عليه و آله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن) .07١‏ 

و موثق عمار عنه عليه السّلام: «فى الحائض تغتسل و على جسدها الزعفران لم يذهب به الماء؛ قال: لا بأس) 370. 

لكن لا ظهور للموثقين فى الحاجب لأ-ن بقاء لون الطيب قد يكون مع عدم كثافته بنحو يمنع من وصول الماء بالصب مع كثرته و 
استيلائه على المحل. 

نعم» صحيح إبراهيم لا يخلو الأمر فيه عن إشكالء لأن فرض بقاء الشىء اللزق و اللكد و خصوصا العلكك لا يناسب احتمال وصول 
الماء لما تحته. فضلا عن العلم به» فلا مجال لما ذكره غير واحد من حمله على صورةٌ عدم الحجب. أو على الشكك فيه بعد الفراغ. 

و مثله ما فى كشف اللثام من حمله على صورة تعسر إزالة الأثر. حيث لا يجب إزالته فى التطهير من النجاسات فهنا أولى» لعدم وضوح 
واذكروف النقس غلية 

إلا أن يريد به ما ورد فى العفو عن أثر النجاسة كاللون و الريح «. 

لكنه مختص بما لا يمنع من وصول الماء للمحل النجس عرفاء دون مثل العلكك. 

و لعله لذا حكى عن المحقق الخوانسارى فى شرح الدروس الاستدلال 
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.١ من أبواب الجنابة حديث:‎ ٠ الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: "١‏ من أبواب الجنابةٌ حديث: 


بم 


(") الوسائل باب: ٠‏ من أبواب الجنابة حديث: *. 

(ع) راجع الوسائل باب: ه من أبواب النجاسات. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: إخ ارا 

و تخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل .)١(‏ 


بالصحيح على عدم الاعتداد ببقاء شىء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن, إما مطلقا أو مع النسيان, و أنه لا يبعد الالتزام بذلكك لو 
لم يكن الإجماع على خلافه. 

لكن الأولى أن لا يجترئ عليه. انتهى. 

لكن المتيقن من مفاد الصحيح العفو عن وجود المانع مع الالتفات إليه بعد الفراغ» فلا مجال لتعميمه لصورة الالتفات إليه قبله» فضلا 
عما إذا كان عدم الغسل من دون وجود مانع. 

و تحصيل الإجماع الكافى فى الخروج عن مفاد الصحيح لا يخلو عن إشكال؛ كتحصيل الإعراض الموهن له. لعدم تحرير ذلك فى 
كلماتهم بالنحو الكاشف عن ذلكك, و قرب كون إهماله ممن أهمله لصعوبة رفع اليد به عن العموم؛ القاضى بوجوب الاستيعاب. 
فتأمل جيدا. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 

)١(‏ قال فى الجواهر: «مقدمة لحصول غسل البشرة» المدلول على وجوب غسلها- نفسها- فى الغسل بالسنة و الإجماع المحصل و 
المنقول مستفيضاء بل كاد يكون متواتراا. 

و ظاهر غير واحد المفروغية عن وجوب التخليل؛ و فى المداركك أنه مذهب الأصحاب. و فى الرياض دعوى الإجماع عليه. 

و يقتضيه- مضافا إلى إطلاق ما تضمن وجوب غسل الجسدء بل عموم بعضه. كما تقدم- ما تضمن أمر المرأةٌ بالمبالغة فى الماء فى 
رأسهاء و أنه لا بد أن ترويه و تعصره 201١‏ كما يأتى بعضه» لوضوح أن غسل ظاهر الشعر لا يحتاج إلى ذلكك. 

لكن عن الأردبيلى فى مجمع الفائدة التأمل فى ذلككء لما دل على إجزاء الغرفتين أو الثلاث على الرأس» حيث يظن بعدم وصول هذا 
المقدار تحت كل 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: نا 


شعرة» و لا سيما مع كثرةُ شعر الرأس- كما فى الأعراب و النساء- و كثافة اللحية» فيمكن الاكتفاء بالظاهر. كما يدل عليه أيضا ما دل 
على عدم وجوب حل الشعر على النساء مما يأتى »1١‏ و ما فى صحيح محمد بن مسلم: «الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها» 
١‏ 

و هو كما ترىء لأن غسل الظاهر لا يحتاج للمقدار المذكورء بل تكفى فيه صبهُ واحدة؛ كما تكفى للوضوء مع كثافة اللحية بل قد 
تكفى لغسل البشرة أيضا مع التخليل» و من ثمّ تقدم حمله على الاستحباب؛ فهو بظاهره على خلاف مطلوبه أدل. 

كما أن عدم حل الشعر لا ينافى وصول الماء للبشرةٌ مع كثرته و نفوذه فى الأعماق, الذى تضمنته النصوص المشار إليها آنفا. 
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و أما الصحيح. فهو مسوق لبيان الاكتفاء بالبلل و عدم اعتبار كثرة الماء» و لا دلالة فيه على إجزاء وصول الماء للشعر على وصوله 
للبشرة. 

هذاء و ظاهر البهائى فى الحبل المتين الإشكال فى عدم وجوب غسل الشعر إن لم يتم الإجماع عليه؛ بل مال فى الحدائق لوجوب 
غسله. و حكى عن بعض مشايخه المحققين من متأخرى المتأخرين أنه قواه لو لم يتم الإجماع على عدمه؛ و ربما استفيد مما سبق من 
المقحة مخ الأمر سحل القع 

لكن لا-ريب ظاهرا فى عدم وجوب الحلء كما هو صريح النصوص السابقة و نفى الخلاف فيه فى المنتهى» فكما يمكن أن يكون 
الأمر بالحل مقدمةٌ لإيصال الماء للشعرء يمكن أن يكون مقدمة لإيصاله للبشرة» كما حمله عليه الشيخ فيما سبق و هو أعلم بمراده. 
كما لا مجال للاستدلال عليه بما تضمن وجوب المبالغة فى الماء للمرأة و رى الرأس منه لمكان المشطهُ مما تقدم بعضه. لوضوح 
إمكان كونه لأجل إيصال الماء للبشرة» لعدم وصوله إليها مع قلته لمنع المشطة. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة. 
(؟) الوسائل باب: "١‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
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بل سبق ظهور النصوص المذكورة فى ذلك و فى عدم وجوب غسل الشعر. 

نعم» قد يستدل على ذلك. 

تارة: بأنه من توابع البدن» فيفهم وجوب غسله مما دل على وجوب غسله تبعا و إن لم يكن منه» و لذا قد يستظهر من المشهور وجوب 
فيل فى الوعيو: 

و اخرى: ببعض النصوص الظاهرة فيه كصحيح محمد بن مسلم المتقدم فى وجوب التخليل؛ لأن ظاهر الحكم بإجزاء بلوغ البلل للشعر 
المفروغية عن كونه مما يغسل. 

و صحيح حجر بن زائدة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «قال: من تركك شعرةٌ من الجنابة متعمدا فهو فى النار) .01١‏ 

و مافى خبر محمد بن سنان الوارد فى بيان العلل من قوله صلَى الله عليه و آله: «إِنّ آدم عليه الّد.لام لما أكل من الشجرة دبّ ذلكك 
فى عروقه و شعره و بشره فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق و شعرة فى جسده؛ فأوجب الله عز و جل على ذريته 
الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة» .7٠‏ لأن مناسبة التعليل تقتضى وجوب غسل كل ما خرج منه الماء؛ و منه الشعر. 

والبوى: اتحت كل شعرة جناب فلوا الشعر و أنقوا البشرة»ه و عن بعضن الكس: «فاغسلوا الشعر» 0“ 

لكن تقدم فى الوضوء إنكار التبعية فى وجوب الغسلء و إنما دلت الأدلة الخاصة فى الوضوء على بدلية غسل الشعر المحيط عن غسل 


ما تحته فى الوجه؛ و على الاجتزاء بمسح شعر الرأس عن مسح بشرته؛ و لا يتعدى من ذلكك للمقام. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الجنابة حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: ؟. 

(©) نقل الحديث فى بعض كتب أصحابنا الفقهية مرسلاء و حكيت روايته عن المغنى ج: ١‏ ص: 7188 و عن سنن ابن ماجه ج: ١اص:‏ 
ا 
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مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: ملاع 
ولة مضع غيل القع اه 


و أما صحيح محمد بن مسلم؛ فحيث كان واردا لبيان الاجتزاء بالبلل و عدم اعتبار كثرةٌ الماء لا لبيان ما يغسل» فلعل ذكر بل الشعر فيه 
لبن لويخوية بتفسه بل مقدمة ليل ها عع من الشرة: 

على أنه وارد فى الحائض التى قد يلتزم فيها باستحباب الاستظهار بغسل الشعرء عملا بصحيح الكاهلى المتقدم. 

كما أنه لا يبعد ظهور صحيح حجر فى إرادهٌ تركك مقدار شعرة مبالغهُ فى القلة. 

و أما خبر محمد بن سنانء فالتعليل فيه لو تمّ يقتضى وجوب غسل أطراف الشعر لإتمامه؛ و لا يبعد حمله على الخروج من منابت 
الشعرء لأنها المتصلةُ بالبدن القابلة لخروج الماء ارتكازاء فلا يقتضى إلا غسل البشرة. 

كنا أن الحاسب للملبل فى البوى أن فحت كل شعرة حنانة كرق يل القسر و غييلة تقدمة لوصول الماء لماكتججه من البشرة: 
والأمرفيهما سهل بعد ضعت ستندهما: 

على أنه لا بد من الخروج عن ظاهر هذه النصوص لو تم و حملها على ما ذكرنا أو نحوه. لأجل نصوص عدم نقض الشعر المتقدمة. 
هذا كله مضافا إلى أن شيوع الابتلاء بالحكم يمنع- عادة- من خفائه على الأصحاب, فيجب غسل الشعر واقعا و يخفى عليهم حتى 
يكون المعروف بينهم عدمه؛ بل قد يظهر من بعضهم المفروغية عنه» كما سبق» فتأملء و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 

)١(‏ كما هو المعروف من مذهب الأصحاب المصرح به فى كلام جملة منهم, و نفى عنه الخلاف فى كشف اللثام؛ و ظاهر المعتبر و 
محكى الذكرى دعوى الإجماع عليه لنسبته فيهما إليهم؛ بل قد يظهر من التهذيب المفروغية عند حيث حمل ما فى المقنعةٌ من الأمر 
بحل الشعر على أن مراده ما إذا توقف عليه وصول الماء للبشرة. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج "2 ص: ارا 


و يستدل عليه. 

تارة: بما تضمن من نصوص تعليم الغسل غسل الجسد. ففى صحيح زرارة: 

«ثمّ تغسل جسدكك من لدن قرنكك إلى قدميكك» ١١‏ و نحوه غيره. لخروج الشعر عن الجسد عرفا. 

و دعوى: دخوله فيه و لو مجازاء كما فى الحدائق. 

كما ترىء إذ لا يمنع احتمال المجاز من الاستدلال. 

و مثلها ما ذكره من دخوله فى الرأس و الجانب الأيمن و الجانب الأيسر. 

للمنع من دخوله فى الرأس» و عدم تضمن النصوص عنوان الجانب الأ-يمن و الأيسر بل صب الماء على المنكب الأيمن و المنتكب 
الأيسرء لبيان هيئة الغسل؛ من دون تعرض لما يغسلء للمفروغية عنه؛ و إنما يستفاد من بقيةُ الأدلهُ غير الشاملة للشعر. 

و اخرى: بما تضمن عدم وجوب نقض الشعر على المرأة» ففى رواية غياث بن إبراهيم و مرسل الحلبى عن أبى عبد الله عليه الّ.لام 
عن أبيه عن على عليه السّلام: «قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة) .)7١‏ 

و تحوهما ما تضمن الأمر بالمبالغة فى ماء غسل الرأس لتدل المسقطة ["] غما كان علية فى الضدر الأول حيث يظهر مثها المفروغية 
عن إرادة الغسل من دون نقض المشطة. 

لظهور أنه يصعب جدا إحراز استيلاء الماء على تمام سطوح الشعر مع عدم نقضه. و لا سيما مع المحافظة على مشطته» خصوصا مع 
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ابتناء المشطهُ على نحو من العناية و التعقدء كما يظهر من صحيح الكاهلى: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
إِنْ النساء اليوم أحدثن مشطاء تعمد إحداهن إلى الصوف تفعله الماشطة 


| "| قال ف لسان العرب: «و المشطة: ضرب من المشط كال ركبة و الجلسة. و المشطة واحدة). 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة. 
(؟) الوسائل باب: 8” من أبواب الجنابةٌ حديث: 7 . 
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تصنعه مع الشعر ثم تحشوه بالرياحين» ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة ثمّ تخيطه بمسلة» ثمّ تجعلها فى رأسهاء ثمّ تصيبها الجنابة. فقال: 
كان النساء الأول إنما يمتشطن المقاديم؛ فإذا أصابهن الغسل تغدر .]١[‏ مرها أن تروى رأسها من الماء و تعصره حتى يروىء فإذا روى 
فلا بأس عليها. قال: قلت: فالحائض؟ قال: تنقض المشطهٌ نقضا) .)7١‏ 

و مجرد كثرةٌ الماء لا تكفى فى ذلكك ما لم يحل الشعر أو يغمس فى الماء أو نحو ذلك مما يعرض مشطته للخلل بنحو لا ينفع معه 
إبقاؤها. 

ولا سيما مع تحديد الكثرة بثلاث حفنات» ففى موثق عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة تغتسل و قد امتشطت بقرامل و 
لم تنقض شعرهاء كم يجزيها من الماء؟ قال: «مثل الذى يشرب شعرهاء و هو ثلاث حفنات على رأسها.» 0" 

و قريب منه ما فى خبر الجعفريات 150 لوضوح أن المقدار المذكور لا يستولى على تمام الشعر مع المحافظة على مشطته؛ و إنما 
يحصل به عسل البشرة سيب صلابتها و شهولة الأنلكء غلبها و الاحساسن يلل الماء الذى يضيبها. 

على أنْ ظاهر صحيح الكاهلى أن المدار على إرواء الرأس» و هو يكون بدخول الماء فى أعماق الشعر و استيلائه على البشرة» و إن لم 
يستول على أطرافه» كما أنْ ظاهر خبر الجعفريات الآخر أن المهم وصول الماء للبشرةٌ «2). 


]١1[‏ كذا فى الوسائلء و لعله من المغادرة و هى الترككء و منه الغدير الذى ذكر غير واحد من اللغويين أنه القطعةٌ من الماء يتركها 
السيل» فيراد به فى المقام أن الماء لا يسقط عن الرأس» بل يبقى فيه. و فى نسخ الكافى على ما قيل: «بقذر» و«تقذر) وفى بعض 
الكتب نقل الحديث: «بعذر) و فى آخر: «بقدر» و الكل غامض المعنى. 


(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: ه. 

(") الوسائل باب: ا من أبواب الجنابة حديث: 8. 

(؟) مستدركك الوسائل باب: 71 من أبواب أحكام الجنابة حديث: .١‏ 

(0) مستدركك الوسائل باب: 71 من أبواب أحكام الجنابةٌ حديث: 7. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج”؛ ص: 0٠١‏ 

إلا ما كان من توابع البدن» كالشعر الرقيق .)١(‏ و لا يجب غسل الباطن أيضا (). 
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)١(‏ كما تقدم منه قدّس سرّه نظير ذلكك فى المسألة الثانية من الوضوءء و سبقه إليه هنا فى الجواهرء مع الاعتراف بأنه خلاف ظاهر 
بعض متأخرى المتأخرين» بل خلاف إطلاق معقد الإجماع المدعى من بعضهم. 

و تقدم الكلام فى وجهه فى الوضوء. و أن الظاهر عدم وجوب غسله. 

(؟) كما صرح به غير واحد من الأصحابء و هو الظاهر ممن خصّ وجوب الغسل بالظاهر» كما فى التذكرة» بل نفى الخلاف فيه فى 
المتتيق و الحدائق. 

بل لا ريب فى بعض أفراده» كباطن الفم و الأنف لاستفاضة نقل الإجماع على عدم وجوب المضمضة و الاستنشاق. 

و أما ما فى المقنعة و التذكر من الأمر بغسل باطن الأذنين» فالمراد به باطن الاذن الظاهرة المرئى؛ لا باطن الصماخء كما هو مقتضى 
الأمر فى المقنعة بإدخال السبابتين و التصريح فى التذكرة بعدم إدخال الماء فى باطن الصماخ. 

و كيف كانء فيقتضيه النصوص المعتبر بعضها فى نفس الدالةُ على عدم وجوب المضمضة و الاستنشاق و منها ما يدل على العموم 
لغيرهما من أفراد الباطن» كحديث عبد اللّه بن سنان- الذى لا يخلو سنده عن اعتبار-: «قال أبو عبد الله عليه السّلام: لا يجنب الأنف و 
الفمء لأنهما سائلان» .)١١‏ 

و صحيح أبى بكر الحضرمى عنه عليه السّلام: «قال: ليس عليه مضمضة و لا استنشاق, لأنهما من الجوف» .)7١‏ 

و حسن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام: «قال: ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابة حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 79 من أبواب الوضوء حديث: .٠١‏ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ”2 ص: ,6 


ولا سن إنما عليكك أن تغسل ما ظهر) .)١١‏ 

و خبر الواسطى عمّن حدثه: «قلت لأبى عبد الله عليه السّّلام: الجنب يتمضمض و يستنشق؟ قال: لا إنما يجنب الظاهر»» و زاد فيه فى 
محكى العلل: «و لا يجنب الباطنء و الفم من الباطن» «"). قال: و روى فى حديث آخر أن الصادق قال فى غسل الجنابة: «إن شئت أن 
تتمضمض و تستنشق فافعل و ليس بواجبء لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن) 370. 

و مقتضى إطلادق الثلاثة الأخيرة العموم لجميع أفراد الباطن» فلا يهم قصور غيرهما عن بعض أفراده؛ كباطن الاذن و داخل الجرح 
العميق المنطبق» لعدم كونهما سائلين» و عدم وضوح صدق الجوف عليهما. 

و أما استدلال سيدنا المصنف قدّس سرّه بما تضمن الاجتزاء بالارتماس» فهو إنما ينفع فى البواطن الطبيعية التى لا يصل الماء إليها 
عادة بالارتماسء كالإحليل و باطن الاذن الذى لا يرى» دون مثل باطن الفم بل الأنف» حيث لا يمنع دليل الارتماس من وجوب فتح 
الفم و الاستنشاق حينه. 

كما يجب تخليل ما يتوقق وصول الماء للبشرة على تخليله كالشعر و ثديى المرأة المتدليين. 

و كذا البواطن غير الطبيعية» كداخل الجرح العميق الذى لا يمكن تخليله حين الارتماس» حيث لا مانع من البناء على تعذر الارتماس 
على صاحبهاء كما يتعذر فى حق من يتعذر عليه لطارئ تخليل ما يجب تخليله حين الارتماس. 

و مثله الاستدلال بإطلاق ما تضمن وجوب غسل الجسد و البدن» حيث يصدق مع عدم غسل الباطن. 

لأن ذلك إنما يتضح فى مثل الباطن الطبيعى كالفم و الإحليل» دون 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بننا١|‏ من تابأ194 


.8 الوسائل باب: 79 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابةٌ حديث: 2 7. 

(") الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابة حديث: 8,. 
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نعم الأحوط وجوبا غسل ما يشكك فى أنه من الباطن أو الظاهرء و إن علم سابقا أنه من الباطن ثمّ شكك فى تبدله .)١(‏ 


[الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين] 

اشارة 

و منها: الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين 
[ الترقيب] 


أولاهما: الترتيب» بأن يغسل أولا تمام الرأس (7)) 


المستحدث؛ كداخل الجرح العميق؛ إذ ربما يستشكل فى صدق البدن بدونه. 

فالعمدة ما ذكرنا من النصوص الظاهرة فى دوران الحكم مدار صدق الظاهر. 

و منه يظهر ضعف ما فى المسالكك و عن الكركى فى حاشية الشرائع من وجوب غسل الثقب الحادث فى الاذن و نحوها. 

إلا أن يحمل على ما يرى بحيث يعد من الظاهر» دون ما إذا انطبق الثقب فلا يرى باطنه» فلا يجب غسله؛ كما فى المداركك و غيره و 
حكى عن الأردبيلى. 

)١(‏ تقدم فى المسألة السادسة عشرة و التاسعه عشرة من مباحث الوضوء تفصيل الكلام فى ذلك؛ حيث يظهر بمراجعته أن عمدة 
الإشكال فى جريان استصحاب عدم كون المحل من الظاهر فى المقام عدم وضوح كون الظاهر بعنوانه موضوعا للحكم بسببية غسله 
للطهارة شرعا. 

بل من القريب أن يكون وجوب غسله لتوقف صدق غسل البدن عليه» فليس الواجب إلا ما يصدق معه غسل البدن» و تحديده بغسل 
الظاهر لبيان حدّه الخارجىء لا لأخذ المفهوم المذكور فى موضوع الحكم الشرعىء ليمكن إحرازه أو إحراز عدمه بالاستصحاب. 

و حينشذ يتعين الرجوع فى جميع صور الشكك لقاعدة الاشتغال التى تكرر أنها المرجع فى الطهارات. و تمام الكلا-م فى المسألتين 
المذكورتين» فراجع. 

(؟) كما هو المعروف من مذهب الأصحابء المصرح به فى كلام جماعة كثيرة منهم» كالشيخين و أتباعهما و الفاضلين و الشهيدين و 
غيرهم» المدعى عليه الإجماع فى الانتصار و الخلاف و الغنية و التذكرة و الذكرى و الحدائق و محكى 
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السرائر و شرح الجعفرية» كما هو الظاهر من المعتبر و المنتهى و محكى المختلفء و فى الجواهر أنه يمكن دعوى الإجماع المحصل 
عليه. 
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و قد استدل عليه بجملةٌ من النصوص مختلفة الألسنة. 

منها: ما قدَّم فيه الرأس فى بيان كيفية غسل الجنابة و عطف غيره عليه ب «ثمّ) الظاهرة فى الترتيب: 

ففى صحيح محمد بن مسلم عن أحدههما عليهما السّلام: «سألته عن غسل الجنابة» فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجكك. ثم 
تصب على رأسكك ثلاثاء ثمّ تصب على سائر جسدكك مرتين» فما جرى عليه الماء فقد طهر) .)١١‏ 

وقريب منه صحيح زرارة .07١‏ 

و فى موثق سماعة بعد ذكر بعض المستحبات: «ثمٌ ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه» ثمّ يضرب بكف من ماء على صدره و 
كف بين كتفيه» ثم يفيض الماء على جسده كله.) 79. 

وفيه: أنها إنما تضمنت العطف المذكور فى صب الماء على الأعضاء لا فى غسلهاء و من الظاهر عدم كفاية الصب فى استيعاب غسل 
العضوء بل لا بد فيه من إجراء الماء بمعونة اليد و نحوهاء و مقتضى إطلاءق قوله عليه السّ.لام: «فما جرى عليه الماء.؛ عدم اعتبار 
الترتيب» و يكون الترتيب فى الصب طبعيا لا شرعياء كتوزيع الماء على الأعضاء؛ الموجب لتساوى نسبةٌ الماء إليها. 

بل قوله عليه السّ.لام فى موثق سماعة: «ثمّ يفيض الماء على جسده كله) كالصريح فى عدم الترتيب بناء على ما هو غير بعيد من دخول 
الرأس فى الجسد عند عدم التقابل بينهماء حيث يكشف عن أن الصب السابق لترطيب الجسد ليسهل استيعاب الماء له بإفاضته عليه. 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ؟.‎ 
.,8 الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث:‎ )"( 
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و منها: صحيح زرارة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «قال: من اغتسل من جناب فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من 
إعادة الغسل» »0١١‏ و نحوه صحيح حريز عنه عليه السلام 1١‏ لو لم يكن عينه. 

وفيه: أن المنع من تقديم الجسد بتمامه على الرأس لا يستلزم وجوب تقديم الرأس» بل يمكن جواز غسلهما معا بغسل واحد عرفى؛ 
كما تضمنته النصوص السابقةُ بالتقريب المتقدم و غيرها مما يأتى. 

و دعوى: عدم الفصل بينهماء ممنوعة» كما يظهر مما يأتى عند التعرض للاستدلال بالإجماع. 

على أن مجرد عدم القول بالفصل لا يكفى ما لم يثبت الإجماع على الملازمة بين الأمرين و عدم الفصل بينهماء و لا طريق لإثباته. 

و منها: صحيح حريزء الذى هو مضمر فى التهذيب و الاستبصاره و فى الذكرى أن الصدوق رواه فى كتاب مدينة العلم عن أبى عبد 
الله عليه السّلام: «فى الوضوء يجف. قال: قلت: فإن جفٌ الأول قبل أن أغسل الذى يليه؟ قال: جف أو لم يجفّ اغسل ما بقى. قلت: و 
كذلكك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلكك المنزلة و ابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدككء قلت: و إن كان بعض يوم؟ قال: نعم) 370. 

و يشكل بأنّ السؤال فيه لها كان عن تفريق الغسل بالنحو المستلزم لجفافه قبل إكماله. فالمتيقن منه الأمر بتقديم الرأس لأجل عدم 
قدح التفريق» و لا يدل على وجوب تقديمه مع وحدة الغسل عرفاء فيناسب ما قبله. 

على أن اشتماله على جواز التفريق فى الوضوء قد يوهنه. فلاحظ. 


وعنهاةها تششن وجوبه الترتيب فى غسل الميت 59 بضعيمة ها تضصمق أن 
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.١ الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث:‎ 
الوسائل باب: “” من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ )"( 
راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت.‎ )©( 
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غسل الميت غسل الجنابة أو مثله .)١١‏ 

و فيه. أولا: أنه لم يتضح بعد وجوب الترتيب فى غسل الميت» لاضطراب نصوصه. على ما يأتى فى محله إن شاء اللّهِ تعالى. 

و ثانيا: ما أشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن تطبيق غسل الجنابة على غسل الميت إن كان حقيقيا- كما قد يستفاد من 
النصوص المتضمنة أن الميت يجنب 7١‏ - فدليل وجوب الترتيب فيه لا يقتضى وجوبه فى غيره من أفراد غسل الجنابة» لإمكان 
اختلاف غسل الحى عن غسل الميتء و إن كان ادعائيا تنزيليا كان مفاده ثبوت أحكام غسل الجنابة لغسل الميت» لا العكس. 

و دعوى: أنه حيث فرض قيام الدليل على اعتبار الترتيب فى غسل الميتء فإن كان الترتيب غير معتبر فى غسل الجنابة» كان الدليل 
المذكور مخصصا لعموم التنزيلء و إن كان معتبرا فيه لم يكن مخصصا له بل مطابقاء فمقتضى أصالة عدم التخصيص فى عموم 
التنزيل البناء على اعتبار الترتيب فى غسل الجنابة. 

مدفوعة: بأن أصالة عدم التخصيص إنما تجرى مع الشكك فى حكم بعض أفراد العنوان الذى سيق العام لبيان حكمه. لا مع العلم به و 
الشكك من جهة أخرى, كما فى المقام؛ حيث يعلم بحكم غسل الميتء الذى سيق عموم التنزيل لبيانه» و يشك فى حكم غسل 
الجنابة» نظير ما قيل من عدم حجيةٌ العام فى عكس نقيضه. 

نعم» لو استفيد من قوله عليه السّلام فى صحيح محمد بن مسلم: «غسل الميت مثل غسل الجنبء و إن كان كثير الشعر فرد عليه [الماء] 
ثلاث مرات» «*0 خصوص الممائلة فى الكيفية» كان نصا فى اعتبار الترتيب فى غسل الجنابة» بضميمة ما دل على اعتبار الترتيب فى 
غسل الميتء لكن لا مجال لذلكك مع إمكان حمله على 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 2١‏ ” من أبواب غسل الميت. 
(0) راجع الوسائل باب: 2١‏ ” من أبواب غسل الميت. 
(") الوسائل باب: " من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 
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المماثلة فى اعتبار الاستيعاب أو فى الاكتفاء بالماء القليل» كما قد يناسبه قوله عليه السّلام: «و إن كان كثير الشعر.»» فلاحظ. 

هذه تمام النصوص التى استدل بها فى كلماتهم على اعتبار الترتيب بين الرأس و الجسدء و قد ظهر عدم نهوضها بذلك. 

ولو فرض نهوضها به فى الجمل؛ كان الأقرب حملها على الاستحباب» كبعض ما تضمنته من خصوصيات. لاإباء كثير من الإطلاقات 
عن الحمل على وجوب الترتيب» لورودها فى مقام تعليم الغسل و اشتمالها على الآداب و المستحبات بنحو لا يناسب إهمال الترتيب لو 
كان واجبا. 
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ولا سيما مثل قوله عليه الّ.لام فى صحيح حكم بن حكيم: ١ثمّ‏ اغسل فرجكك و أفض على رأسكك و جسدك فاغتسل» »)1١‏ لظهوره 
فى ترتب الاغتسال على الإفاضة على الرأس و الجسد معاء حيث يناسب كون المراد بالاغتسال تعميم الماء إلى ما لم يصل إليه 
بالإفاضة. 

و قوله عليه الّد.لام فى صحيح زرارة: «ثّ تغسل جسدك من لدن قرنكك إلى قدميكك. ليس قبله و لا بعده وضوءء و كل شىء أمسسته 
الماء فقد أنقيته. و لو أن رجلا ارتمس فى الماء ارتماسة واحدةٌ أجزأه ذلك و إن لم يدلك جسده »07١‏ لقوة ظهوره فى أن تمام 
البدن عضو واحد من القرن إلى القدم, و أن المدار على إمساس الماء. 

بل التنبيه فيه على عدم الحاجة للدلك مع الارتماس و عدم الإشارة لسقوط الترتيب معه ظاهر جدا فى عدم الاهتمام به بالنحو 
و قوله عليه ال.لام فى صحيح يعقوب بن يقطين؛ المسؤول فيه عن الوضوء مع غسل الجنابة: ١ثمّ‏ يصب على رأسه و على وجهه و على 
جسده كله ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه) 0, لأن عطف الوجه على الرأس لما لم يكن لأجل الترتيب 


.,7 الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ه.‎ 
.١ الوسائل باب: ع" من أبواب الجنابة حديث:‎ )"( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج”2 ص: الله 


بينهما فمن البعيد جدا كون عطف الجسد لأ-جله» بل هو كاشف عن أن المراد بالرأس موضع الشعر المقابل للوجه لا تمام العضوء 
فضلا عما يعم الرقبة. 

و يقرب منه فى ذلك قوله عليه الس لام فى صحيح أبى بصير: «و تصب على رأسكك الماء ثلاث مرات و تغسل وجهكك و تفيض على 
جسدكك) .)١١(‏ 

و أظهر من الكل فى عدم وجوب تقديم الرأس موثق عمار: «أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تغتسل و قد امتشطت بقرامل و 
لم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟ قال: مثل الذى يشرب شعرهاء و هو ثلاث حفنات على رأسها و حفنتان على اليمين و حفنتان 
على اليسار» ثمّ تمر يدها على جسدها كله) 7)» لصراحته فى أنْ استيعاب الجسد- و منه الرأس- بالغسل بعد الصب. و حمله على 
الصب لا بنية الغسلء مع الشروع فى الغسل بإمرار اليد الذى يمكن حمله على الترتيب بعيد جدا. 

و دعوى: أن الترتيب لو لم يكن واجبا فهو مستحب فإهماله فى الإطلاقات مع التعرض فيها للمستحبات لا بد أن يكون لنكتة» و لعلها 
من جهة أن السؤال لم يكن عن كيفية غسل الجنابة» بل عما يتعلق به أو عن الآداب» فلا يدل عدم ذكر الترتيب على عدم وجوبه. 
مدفوعة: بإمكان أهميةٌ المستحبات المذكورة فى النصوص المطلقةٌ من الترتيب لو كان مستحباء لأنها زيادةٌ فى الغسل موجبة لتأكد 
الطهارة» بخلافه» فعدم ذكره لا يكون قرينة صارفة عن ظهور السؤال فيما يعم الكيفية» كما هو المناسب للجواب أيضا. 

على أن الحكم المذكور لما كان مخالفا للإطلاقات» بل لسيرة العرفء لما هو المعلوم من ثبوت غسل الجنابة قبل الإسلام و يبعد 
تقيدهم سابقا فيه بالترتيب» فلو كان ثابتا لم يكن المناسب بيانه بهذه الصورة العابرة غير الموضحة» بل ينبغى 


.4 الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: ا من أبواب الجنابة حديث: 8. 
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بل هو أولى من الوضوء بذلككء لأن الوضوء ماهية مخترعة للشارع مبينة فى الكتاب المجيد و قد جرت به سيرة النبى صلَى الله عليه و 
آله الظاهرةٌ و أخذ منهء حيث قد يستفاد من استمراره صلى الله عليه و آله فيه على الترتيب طبقا للترتيب الذكرى فى الكتاب اعتباره 
بلا حاجة إلى تكلف البيان بالوجه المذكور. 

و من هنا يشكل استفادة الترتيب من النصوص. 

و لعله لأجل ذلك ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه أن العمده فى وجوب تقديم الرأس الإجماعء لما تقدم من استفاضة نقله فى 
كلماتهم؛ بنحو يظهر فى شيوع ذلك بينهم» حتى عدّه فى الانتصار و غيره من متفردات الإمامية حيث قد يستكشف به اطلاعهم على 
ما يقتضى اعتبار الترتيب مما يخرج به عن مقتضى الإطلاقات و سيره العرف المشار إليها. 

لكن يشكل الاعتماد على الدعاوى المذكورة مع ظهور كلام الصدوقين فى عدم اعتباره» فقد حكى الصدوق فى الفقيه قول أبيه فى 
كيفية الغسل فى رسالته إليه: 

«ثمٌ ضع على رأسكك ثلاث أكف من ماء و ميز الشعر بأناملكك حتى يبلغ الماء إلى أصل الشعر كله؛ و تناول الإناء بييدكك و صبه على 
رأسكك و بدنكك مرتين» و أمرر يدكك على بدنكك كله» و خلل أذنيكك بإصبعيكك, و كلما أصابه الماء فقد طهرء فانظر أن لا تبقى 
شعرة من رأسكك و لحيتكك إلا و يدخل الماء تحتها.»» و اكتفى فى الفقيه بذلك فى بيان الغسل» و ذكر نحوه فى الهداية» و قريب منه 
فى المقنع و الأمالى. 

و ظاهر ذلكك عدم اعتبار تقديم الرأس بتمامه. و أن الصب عليه أولا لأجل استيعاب أصول الشعرء لاحتياجه إلى مئونة زائدة على أمر 
اليدء لا لأجل غسله بتمامه حتى الوجه فضلا عن الرقبة» و لذا أمر بعد ذلك بالصب على الرأس و الجسد معاء و ذكر تخليل الأذنين 
بعد ذكر إمرار اليد على تمام البدن. 

نعم» حكى فى الفقيه فى آخر الكلام فى غسل الجنابة قول أبيه فى رسالته إليه: 
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«لا بأس بتبعيض الغسل» تغسل يديكك و فرجكك و رأسكك و تؤخر غسل جسدكك إلى وقت الصلاة؛ فإن أحدثت. فأعد الغسل من 
أوله» فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسكك). 

وقد فهم منه غير واحد البناء على الترتيب» و أنه قرينة مخرجة عن مقتضى الإطلاق المتقدم. 

و هو غير ظاهرء بل مقتضى الجمع بين كلامه أنه مع وحدة الغسل عرفا يجوز غسل الرأس مع البدن, و الممنوع منه إنما هو تقديم تمام 
الجسد على تمام الرأس مطلقا أو مع تفريق الغسل. 

وقد يستفاد ذلكك من الكلينى» حيث ذكر فى باب صف الغسل صحيحى محمد بن مسلم و زرارة المتقدمين فى أدلة الترتيب- و 
اللذين سبق عدم ظهورهما فيه- و صحيح زرارة المانع من تقديم الجسد على الرأسء و من ثم سبق منع الاستدلال بعدم الفصل عند 
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التعرض للصحيح المذكور. 

كما أن المنقول عن ابن الجنيد لا يناسب وجوب الترتيب, لأنه اجتزأ مع قله الماء بالصب على الرأس و إمرار اليد على البدن تبعا للماء 
المنحدر من الرأس على الجسد, لوضوح أن انحدار الماء على الجسد بمجرد صبه قبل كمال غسل الرأس به. 

و احتمال كون إمرار اليد لترطيب البدن و تسهيل غسله بالصب عليه؛ الذى تعرض له بعد ذلكك. خلاف الظاهر جدا. 

و من هنا يشكل تحصيل الإجماع الكاشف عن رأى المعصومين عليهم اليّدلام و لا سيما مع بعد اطلاعهم على دليل خفى عليناء مع 
كثرة ما وصل إلينا من الأخبار فى كيفية الغسل و خلوها عن الدلالة بالوجه المناسب للحكم المذكورء على ما سبق» و قرب ذهاب 
القدماء قبل عصر تدوين الفتاوى المجرده عن النصوص إلى مفاد النصوص التى رووها و دونوها وعرفت أقوالهم منهاء و احتمال 
التباس الآداب الشرعية و الكيفيات العرفية بالفروض و الواجبات فى أوائل عصور تدوين الفتاوى 
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المجردة» كما التبست فى كثير من الموارد لإيهام عباراتهم خلاف المقصود, و جاء من تأخر عن ذلكك فحاول الاستدلال لما استفاده 
بالنصوص الموهمة له و تتميم دلالتها ببعض التشبثات التى لم تتضح لنا. 

هذاء وقد يستدل على عدم وجوب الترتيب بما فى صحيح هشام بن سالم قال: «كان أبو عبد الله عليه السلام فيما بين مكة و المدينة و 
معه أم إسماعيل فأصاب من جاريةٌ له» فأمرها فغسلت جسدها و تركت رأسهاء و قال لها: إذا أردت أن تركبى فاغسلى رأسكء ففعلت 
ذلك فعلمت بذلكك أم إسماعيل فحلقت رأسهاء فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله عليه السّلام إلى ذلكك المكان, فقالت له أم 
إسماعيل: أى موضع هذا؟ قال لها: هذا الموضع الذى أحبط الله فيه حجكك عام أول» )١١‏ لكن فى صحيحه الآخر عن محمد بن مسلم: 
«دخلت على أبى عبد الله عليه الشّ.لام فسطاطه و هو يكلم امرأهُ فأبطأت عليه فقال: ادنه» هذه أم إسماعيل جاءت و أنا أزعم أن هذا 
المكان الذى أحبط الله فيه حجها عام أول» كنت أردت الإحرام؛ فقلت: ضعوا لى الماء فى الخباء» فذهبت الجارية بالماء فوضعته. 
فاستخففتها فأصبت منهاء فقلت: اغسلى رأسكك و امسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتكك. فإذا أردت الإحرام فاغسلى جسدكك و لا 
تغسلى رأسكك فتستريب مولاتككء فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجهُ الماء» فحلقت رأسها 
و ضربتهاء فقلت لها: هذا المكان الذى أحبط الله فيه حجكك» .)7١‏ 

واحتمال تعدد الواقعةٌ بعيد جدا. 

و من هنا قرب فى الاستبصار أن يكون الأول وهما من الراوى؛ بل ظاهر التهذيب الجزم به. 

إلا أنه لا وجه لتعين الوهم به بل مضمون الثانى أقرب للوهمء لأن المستحب 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 79 من أبواب الجنابة حديث: .١‏ 
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للإحرام الغسل التام» فإن كان متوقعا من الجارية فلا ملزم بتقديم غسل الرأس منهاء و إلا كان غسل الجسد مريبا أيضا و لم ينفع تقديم 
غسل الرأس. بخلاف مضمون الأول؛ لعدم ظهور أثر غسل ا لجسد ولا سيما بعد لبس الثياب» بخلاف غسل الرأس لظهور بلله, فإذا 
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وقع قبيل الركوب أو حاله لا تطلع عليه أم إسماعيل» لعدم ملاقاتهاء للجارية بعده. 

نعمء يبعد الوهم فيه بلحاظ ما اشتمل عليه من الخصوصيات الدقيقة» كالأمر بالمبالغة فى مسح الرأس و مس أم إسماعيل له صدفة؛ و 
التفاتها للزوجة الماء فيه حيث يبعد جدا الوهم فى هذه الأمور. 

و من هنا كان التعارض بين الصحيحين مستحكماء بل لا يخلو اختلافهما عن غرابة. 

وقد تحصّل من جميع ما سبق: أن الذى يمكن إثباته من النصوص هو عدم جواز تأخير الرأس بتمامه عن تمام البدن» لصحيحى زرارة 
وحريزء و وجوب تقديم الرأس عند إرادة التفريق لصحيح حريز الآخر. مع جواز غسل الرأس مع البدن بغسل واحد عرفاء للمطلقات 
المتقدمة المطابقة لسيرة العرف فى كيفية الغسلء و التى يشكل تحصيل الدليل المخرج عنها. و من ثم مال فى المداركك إلى عدم 
وجوب الترتيب. فتأمل جيدا. 

و الله سبحانه و تعالى العالم» و منه نستمد العون و التوفيق. 

)١(‏ كما لعله الظاهر ممن عطف الميامن و المياسر على الرأسء كما فى الانتصار و المبسوط و الخلاف و النهاية و المراسم و الوسيلة و 
الشرائع و النافع و المعتبر و الإرشاد و القواعد و التذكرة و المنتهى و محكى السرائر و غيرهاء لعدم دخول الرقبة فى الميامن و المياسر 
عرفاء بحيث يحتاج دخولها فيهما للتنبيه» و لا سيما مع سبق التصريح بإلحاقها بالرأس فى المقنعة و الغنيةُ و محكى الكافى 
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و المذهب و التحرير؛ و هو المصرح به أيضا فى الدروس و الذكرى و اللمعه و جامع المقاصد و المسالكك و الروضة و الروض و 
كشف اللثام و محكى البيان و حاشية الشرائع و الجعفرية و غيرهاء بنحو يناسب المفروغية عنه من غير واحد منها. 

و فى الذكرى: «نص عليه المفيد و الجماعة»؛ و عن شرح المفاتيح أن الظاهر اتفاق الفقهاء عليه» و فى الحدائق: «من غير خلاف يعرف 
بين الأصحابء و لا إشكال يوصف فى هذا الباب إلى أن انتهت النوبة إلى جملةُ من متأخرى المتأخرين. فاستشكلوا فى الحكم). 
ولعله لذا يحمل ما فى إشارً السبق من وجوب غسل الرأس و الجانب الأيمن من رأس العنق إلى تحت القدم و كذلكك الأيسر على 
رأسه الأسفل المتصل بالجسدء لا الأعلى المتصل بالرأس. 

و كيف كان, فقد يستدل عليه بعموم الرأس للرقبة شرعاء أو عرفا بنحو الاشتراكك, لكن الظاهر خروجها عنه عرفاء و عدم تصرف 
الشارع فى مفهوم الرأسء و أنْ وجوب غسل الرقبة معه لو تم مستفاد من قرينة خارجية. 

فالأولى الاستدلال له من نصوص الترتيب بقوله عليه الّ.لام فى صحيح زرارة: «ثمّ صب على رأسه ثلاث أكفء ثمّ صب الماء على 
منكبه الأيمن مرتين» و على منكبه الأيسر مرتين» .01١‏ 

و فى موثق سماعة المتقدم: «ثمّ ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه» ثمّ يضرب بكف من ماء على صدره و كف بين كتفيه) .05١‏ 
لظهورهما فى أن ابتداء الجسد المتأخر فى الغسل عن الرأس بالمنكبين و الصدر و بين الكتفين» و العنق خارج عنهاء فيتعين إلحاقه 
بالرأس و لو لتبعيته له بسبب نزول الماء من الرأس له فإنه أقرب عرفا من إلحاقه بالمنكبين و الصدر و بين الكتفين مع كونه أعلى 
نيما 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: 8,. 
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نعم» مقتضاهما تقديمها على الجسد كال رأسء أما عدم وجوب تأخيرها عن الرأس فضلا عن جواز تقديمها عليه فهما لا ينهضان به» بل 
مقتضى فرض الصب فيهما على الرأس وجوب البدء به و لو بتقديم بعضه. 

لكن يظهر منهم المفروغية عن عدم وجوب ذلكك و أنهما عضو واحد. 

و مما سبق يظهر ضعف ما يظهر من المستند و عن جملة من متأخرى المتأخرين- منهم صاحبا الذخيرة و رياض المسائل و المحدث 
الشيخ عبد الله البحرانى- من الإشكال فى الحكم؛ لخروج الرقبة عن الرأس لغْهُ وعرفاء و فقد النص الصريح بإلحاقها به» بل تقدم 
ظهور صحيحى أبى بصير و يعقوب بن يقطين فى خروجها عنه. 

وجه الضعف: أن ظهور الحديثين كاف فى إلحاق الرقبة بالرأس و إن كانت خارجة عنه لغهُ و عرفاء و لا يحتاج معه إلى صريح النص» 
و صحيحا أبى بصير» و يعقوب ليسا من أدلة الترتيب ليه ظهورهما فى عدم الإلحاق. 

هذا كله بناء على أن الصحيح و الموثق من أدلة الترتيبء و أما بناء على عدم نهوضهما به و أن دليله صحاح زرارة و حريز المتقدمة 
فالبناء على إلحاق الرقبة بالرأس لا يخلو عن إشكالء لما عرفت من عدم دخولها فيه عرفاء فينحصر الأمر بالإجماع الذى حكيت دعواه 
عن بعضهم, و هو و إن لم يكن بعيدا بناء على نهوض الإجماع بالترتيب» لما سبق من كلماتهم, إلا أنه تقدم الإشكال فى الاستدلال به 
عليه. 

اللهم إلا أن يقال: بناء على استفادة الترتيب من الصحاح المذكورة يصلح صحيح زرارة و موثق سماعة لبيان أن ما يجب تقديمه على 
الجسد ما يعم الرقبة» حيث تصلح تلكك الصحاح للقرينية على أن الترتيب بالصب فيهما لأجل اعتبار الترتيب فى الغسلء فتلحق الرقبة 
بالرأسء لما سبق, و إلا فمن البعيد جدا إراده غسل الأعضاء مرتبا بعد إكمال الصب على الجميع. 

نعم بناء على عدم استفادة الترتيب بالنحو المذكور منها و الجمود على 
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و الأحوط وجوبا أن يغسل أولا تمام النصف الأيمنء ثمّ تمام النصف الأيسر .)١(‏ 


مفادها- كما سبق- يتعين عدم إلحاق الرقبة بالرأس» فمن غسل الرقبة و البدن و تركك الرأس وجب عليه إعادةٌ غسل الرقبةُ مع البدن 
بعد غسل الرأس» عملا بصحيحى زرارة و حريز المتقدمين؛ فلاحظ. 

)١(‏ كما هو المعروف من مذهب الأصحاب المدعى عليه الإجماع صريحا و ظاهرا فى كلام من تقدم منه دعواه على تقديم الرأس» 
لجعلهم لهما فى عرض واحدء عدا صاحب الحدائق» و فى المعتبر بعد أن ذكر ذلك و ناقش فى دلالة النصوص عليه قال: «لكن 
فقهاءنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال و يجعلونه شرطا فى صحة الغسلء و قد أفتى بذلكك الثلاثة و أتباعهم). 

بل فى التذكرة و المنتهى و الروض و حاشية المدارك و محكى الذكرى و نهاية الاحكام أن كل من أوجب تقديم الرأس أوجب 
تقديم الجانب الأيمن» و فى الانتصار و الروض و محكى الذكرى أن كل من قال بوجوب الترتيب فى الوضوء قال به فى الغسل على 
النحو المذكورء فالتفريق بينهما خروج عن الإجماع و من ثمّ قال فى الجواهر: ١و‏ يمكن دعوى تحصيل الإجماع). 

لكن لا مجال لذلكك مع ما سبق من الصدوقين و ابن الجنيد, بل كلامهم فى نفى الترتيب بين الجانبين أظهر منه فى نفيه بين الرأس و 
الجسدء و لا سيما مع ما عن ابن الجنيد من قوله بعد ذلك: «و يضرب كفين من ماء على صدره و سائر بطنه و عكنه. ثم يفعل مثل 
ذلكك على كتفه الأيمن و يتبع يديه كل مرة جريان الماء حتى يصل إلى أطراف الأصابع اليمنى و تحت إبطيه و أرفاغه ]١[‏ و لا ضرر 
فى نكس غسل اليد هناء 
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]١[‏ قال فى لسان العرب: «الرَفغ و الرّفغ أصول الفخذين من باطنء و هما ما اكتنفا أعالى جانبى العانة عند ملتقى أعالى بواطن الفخذين 
و أعلى البطن» و هما أيضا أصول الإبطين. و قال ابن الأعرابى:. و الأرفاغ المغابن من الآباط و أصول الفخذين و الحوالب و غيرها من 
مطاوى الأعضاء و ما يجتمع فيه الوسخ و العرق.). 
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و يفعل مثل ذلكك بشقه الأيسر. و لو لم يضرب صدره و بين كتفيه بالماء إلا أنه أفاض بقيهُ مائه بعد الذى غسل به رأسه و لحيته ثلاثا 
على جسده من الماء ما يعلم أنه قد مرّ على سائر جسده أجزأ.»» و عن ابن أبى عقيل أنه عطف الأيسر على الأيمن بالواو و عن الكافى 
أنه قال بعد ذكر الترتيب بين الأعضاء الثلاثة: «و يختم بغسل الرجلين. فإن ظن بقاء شىء من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه فليسبغ 
بإراقةُ الماء على صدره و ظهره)؛ و قال فى محكى الذكرى بعد نقل ذلكك عنه: «و كذا قاله بعض الأصحابء. و فى المراسم: ١و‏ يغسل 
رأسه أولا مره و يخلل شعره حتى يصل الماء تحته ثم يغسل ميامنه مر و مياسره مرة» ثم يفيض الماء على جسده و لا يتركك منه شعرة 
وليمر يده على بدنه» و الترتيب واجب»». لظهور كلامهما فى تحقق غسل الميامن و المياسر المطلوب فى الجملةُ مع عدم استيعاب 
البدن بنحو يحتاج للإفاضة على جميع البدن بعده. 

و ما حاوله غير واحد من تأويل هذه الكلمات و إرجاعها لما يطابق المشهور تكلف لا داعى له و لا سيما مع احتمال مطابقةُ مضامينها 
لحن الأخبان. 

و لعله لذا جعله المشهور فى كشف اللثام و المفاتيح و الحدائق» بل ذكر فى المداركك ذلكك فى أصل الترتيب. 

و كيف كانء فينحصر الدليل على الترتيب بين الجانبين بما تضمن وجوبه فى غسل الميت بضميمة ما دل على أن غسل الميت غسل 
الجنابة أو مثله» المؤيد بصحيح زرارة- المتقدم فى إلحاق الرقبة بالرأس- لإشعاره بتثليث أعضاء الغسل المستلزم لوجوب الترتيب 
بينهماء لأن كل من قال بتثليثها أوجبه. أو لظهور الواو فى الترتيب مطلقاء أو فى خصوص المقام بقرينة الإجماعات المتقدمة: و ببعض 
الروايات العامية المتضمنة أن النبى صلَى الله عليه و آله كان إذا اغتسل بدأ بالشق الأيمن ثمّ الأيسر ١١‏ بل قد يدعى انجبارها بفتوى 
الأصحابء و لا سيما مع تعرض جملهٌ منهم 


)١(‏ حكى عن صحيح البخارى كتاب الغسل باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. 
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لها فى مقام الاستدلال. 

و الكل كما ترى؛ لما سبق من عدم صلوح نصوص غسل الميت للاستدلال على تقديم الرأس فضلا عن تقديم الجانب الأيمن. 

و مثلها صحيح زرارة» لأن تثليث الأعضاء لو تمّ قد يكون بلحاظ استحباب الترتيب بينها و عدم القائل به غير ظاهر. 

ولا دلالة فى الواو على الترتيب» و قول المشهور به لا يصلح قرينة متممة لدلالتها عليه. 

و أخبار العامة غير ظاهرة الدلالة على وجوب الترتيب, لأسن فعله صلَى الله عليه و آله أعم منه» و لم يتضح وروده فى مقام التعليم 
ليكون ظاهرا فيه. بل مقتضاه البدء بالميامن حتى فى الرأس الذى لا إشكال فى عدم وجوبه. 
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كما لا مجال لانجبارها بعمل الأصحابء لأن ذكرهم لها قد يكون للاحتجاج على العامة لا للاعتماد عليها فى نفسها. 

على أنه لو تمّ شىء من ذلكك فلا مجال للخروج به عن الإطلاقات» حيث تقدم قوه ظهورها فى عدم وجوب الترتيب. 

بل هى فى المقام أكثر منها فى الرأس و أظهر. 

ولا سيما مع ما فى موثق سماعة المتقدم من قوله عليه السلام: «ثمّ يضرب بكف من ماء على صدره و كف بين كتفيه؛ ثم يفيض الماء 
على جسده كله) »2١١‏ و قريب منه الرضوى .27١‏ 

ومافى موثق عمار المتقدم أيضا من قوله عليه الس لام فى بيان مقدار الماء لغسل المرأةٌ التى لا تنقض شعرها: «مثل الذى يشرب 
شعرهاء و هو ثلاث حفنات على رأسها و حفنتان على اليمين و حفنتان على اليسار, ثمّ تمر يدها على جسدها كله) 1 


.,8 الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 

(0) كتاب الرضوى آخر ص: ”. 

(") الوسائل باب: ا من أبواب الجنابة حديث: 8. 
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ولا بد فى غسل كل عضو من إدخال الشىء من الآخر, نظير باب المقدمة .)١(‏ 


لصراحته فى أن استيعاب الجسد بالماء بعد كمال الصب على أطرافه الذى يكون به الشروع فى غسلهاء كما تقدم. 

ومافى صحيح زرارة فيمن تركك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة من قوله عليه السّدِ.لام: «و إن كان استيقن رجع فأعاد 
عليهما» :١‏ لأن مقتضى ترك الاستفصال فيه الاكتفاء بتداركك ما تركه و إن كان من الميامن» و عدم وجوب إعادة الجانب الأيسر 
بعده. فتأمل. 

وقد تقدم فى حكم تقديم الرأس على الجسد ما له نفع فى المقام. 

و من هنا كان الأظهر عدم وجوب الترتيب بين الجانبين» كما يظهر من أصحاب المداركك و المفاتيح و الحبل المتين و المستند و 
محكى الذخيرة و الوافى» و المجلسىء و يظهر أيضا من بعض مشايخنا. 

بل لا يبعد كونه المختار لسيدنا المصنف قدّس سرّهء حيث سئل- بحضورى- عمن عكس الترتيب بينهما مده طويلة جهلا بالحكم؛ 
فلم يأمره بالإعادة» و اقتصر على نهيه عن العود لذلكك, مع عدم الإشكال ظاهرا فى أن شرطية الترتيب لو تمت واقعية تشمل حال 
الجهلء كما صرح به هو قدّس سرّه فى مستمسكه. بل ظاهره دخوله فى معقد إجماع الأصحاب المدعى على الترتيب. 

)١(‏ وهو المعروف عندهم بالمقدمة العلمية» و هى التى يتوقف عليها العلم بالامتثال. 

و التى يقتضى وجوبها فى المقام قاعدة الاشتغال» التى هى المرجع مع الشكك فى الامتثال» و لا سيما فى مثل الطهارات» التى تكرر أن 
مرجع الشكك فيها إلى الشكك فى المحصل. 


)١(‏ الوسائل باب: 5١‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
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و على هذاء فالحد المشترك بين العضوين الذى لا يتميز لحوقه بكل منهما يجب غسله مع كل منهماء بل هو مقتضى العلم الإجمالى 
بوجوب غسله مع أحدهما. 

و بذلكك صرح فى جامع المقاصد و المسالكك و غيرهما. 

و ذعوى: أن ذلكك موقوق على وجوب الترتيب بين الأعضاء الثلاثة بتمامها حقيقة: و لا دليل عليه لأنن النصوص المتقدمة إثما 
تضمنت الصب على الرأس ثم الجسدء و الصب على المنكبين؛ و المتيقن من ذلك الاستيعاب العرفى لكل عضوء و لا يخل به غسل 
الحدّ المشترككث مع أحد الجانبين. 

مدفوعة: بأن الجمود على مفاد النصوص المطابقى لا يقتضى حتى الاستيعاب العرفى» و حمله على الكنايةٌ عن الترتيب بين الأعضاء 
يقتضى استيعابها الحقيقى الذى لا يحرز إلا بغسل الحد المشتركك مع كل من الجانبين. 

و منه يظهر ضعف ما عن الذكرى من إجزاء غسل الحد المشتركك و العورتين مع أحد الجانبين. 

و أما ما ذكره من امتناع إيجاب غسلهما مرتين» فهو كما ترىء إذ أى مانع من وجوب تكرار غسل الجزء المذكور عقلا للاحتياط 
بتحصيل الواجب الواقعى» و هو غسل كل من الجانبين بتمامه مرتبا مره واحدة. 

على أنه لا مجال لذلك فى العورتين مع إمكان التنصيف فيهماء و إن جزم بالتخيير المذكور فيهما فى محكى الألفية أيضاء كما جزم 
به فيهما و فى السرّهُ فى جامع المقاصد و محكى الجعفرية. 

و مافى جامع المقاصد من أنها أعضاء مستقلة و ليست كالحد المشتركك فلا ترجيح لغسلها مع أحد الجانبين. 

كما ترى» لأن كونها أعضاء عرفا لا ينافى دخول كل من نصفيها فى كل من 
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الجانبين فيغسل معه- على ما صرح به فى كشف اللثام- كما يغسل كل من الثديين و اليدين مع جانبه و إن كانت أعضاء عرفا. 

غايةٌ الأمر أن اشتباه الحد المشتركك بينها يقتضى غسله مع كل منهما. 

و مثله ما عن بعض الأصحاب من وجوب غسل العورتين منفردتين» لأن العورة عضو رابع. 

إذ فيه: أن عدد الأعضاء فى الغسل تابع لأدلته» و المفروض ظهورها فى تثليثها لا غير. 

نعم» تضمنت جملة من النصوص تقديم غسل الفرج. 

إلا أن الظاهر حمله عندهم على تطهيره من الخبثء كما يناسبه التعبير بالإنقاء فى بعضها .01١‏ و الأمر بغسل تمام البدن بعده فى آخر 
0 

هذاء و فى المسالكك بعد أن ذكر غسل كل من الأليتين مع جانبها قال: «و يدخل فى ذلكك غسل الدبر و كذا قبل المرأة. و أما الذكر, 
فالأولى غسله مع الجانبين»؛ و عن رسالة صاحب المعالم و شرحها: «فيغسل الرجل قبله من الجانبين استظهاراء لعدم تشخص كونه من 
واحد بعينه)» بل فى الحدائق ذكر ذلكك فى العورتين معا. 

و ربما يحمل عليه ما فى الروضة من تبعية العورة للجانبين» و إن كان الأظهر حمله على تبعيتها لهما بالتنصيف الذى سبق أنه المتعين. 
واقتك. وعدا الحداق ما ذكره ليور الأخبار قن وجوت الععاب كل من الحاتين بالغسا + فلو كانت العورة عقوا ذاقنا لكانت 
متروكةٌ الذكر فى الأخبار. 

و هو كما ترىء لأن استيعاب كل من الجانبين لا يقتضى إلا غسل نصف العورة معه. من دون فرق بين القبل و الدبر» بل وجوب غسل 
تمامها مرتين واقعا أو احتياطا محتاج إلى عناية فى البيان لا تناسبها النصوص المتقدمة. 
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فالمتعين ما سبق من التنصيف. و الاقتصار فى التكرار على الحدّ المشتركك الذى يحتمل إلحاقه بكل منهماء فلاحظ. 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةٌ حديث: ه 8,. 
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(1) كما هو مقتضى إطلاءق جماعة من الأصحاب و تصريح آخرين» وعن المهذب البارع أنه المشهوره بل قد يظهر منه شذوذ 
المخالف. لأنه بعد أن حكى عن أبى الصلاح الحلبى إيجاب البدء بأعلى العضو قال: «و هو متروكك). 

نعم» فى مفتاح الكرامة أن ذلكك ظاهر الغنية و إشارة السبق و السرائر» بل ظاهر الغنية الإجماع عليه. 

لكن الموجود فى الغنية: «ثمّ غسل جميع الرأس إلى أصل العنق» على وجه يصل الماء إلى أصول الشعرء ثم الجانب الأيمن من أصل 
العنق إلى تحت القدم كذلكك. ثم الجانب الأيسر كذلك. فإن ظن بقاء شىء من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه غسله)» و فى 
إشارة السبق: «و غسل الرأس إلى أن يبلغ الماء أصول شعره؛ و غسل الجانب الأ-يمن من رأس العنق إلى تحت القدم؛ و كذلكك 
الجانب الأيسر و ترتبه» فإن لم يعم الماء صدره و ظهره غسلهما». 

و المتيقن متهما إرادة تحديد الأعضاء المغسولة لا كيفية الغسل. 

بل ظاهر ذيل كلاميهما جواز الاقتصار على ما لم يصل إليه الماء وعدم وجوب إعاده غسل ما تحته لأجل الترتيب فى نفس العضو. 
و فى السرائر: «و الترتيب واجب فيه؛ و هو أن يقدم غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره» فإن أخر مقدما أو قدم مؤخرا رجع 
فتداركه. إلى أن قال بعد كلام طويل: - و إن ارتمس الجنب ارتماسة واحدةٌ أجزأه و يسقط الترتيب. و المستحب أن يفيض على 
رأسه ثلاءث أكف من الماء و يغسل رأسه بها وما يليه من عنقه. ثم يأخذ ثلاث أكف لجانبه الأيمن فيغسل بها من عنقه إلى تحت 
قدمه الأيمن, ثم يأخذ ثلاث أكف لجانبه الأيسر فيفعل فيه كما فعل بالجانب الأيمن.). 

ولو كان مافى ذيل كلامه لبياث كيفية الغس لآ لتحديد المغسول- كما لعله الأظهر- فهو فى الكيفية المسفعة لآ الواجة بل خلة ها 
ذكره فى الترتيب الواجب 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: تفده 


و كيف كانء فقد يستدل لوجوب البدء بالأعلى بقوله عليه السلام فى صحيح زرارة: 

١نم‏ تغسل جسدكك من لدن قرنكك إلى قدمكك» .)١١‏ 

و فى صحيحه الآخر: «ثمّ صبٌ على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر مرتين» .07١‏ 

لكن ظاهر الأول تأكيد وجوب الاستيعابء لتعارف التعبير بذلكك عنه؛ و لذا سبق الاستدلال به لعدم وجوب الترتيب حتى بين الأعضاء 
الثلاثة» و إلا فلا يجب الختم بالقدمين معا قطعاء بل المدعى وجوب الختم بالقدم فى كل جانبء و هو لا يناسب العبارة المذكورة لو 
حملت على ترتيب الغسل. 
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و الثانى محمول على بان الكيفيةٌ المتعارفة التى يسهل معها استيعاب البدن بالماءء و إلا فالمتكب هو الأعلى فى بعض الجانب» فلا بد 
من غسل ما سامته منه بإمرار اليد المبتلة» و هو قد يكون بعد غسل ما تحته بجريان الماء المسبب عن صبه على المنكب. 

بل الترتيب بالنحو المذكور لما كان محتاجا إلى عناية» كان المناسب التنبيه عليه ببيان موضح. و هو لا يناسب كمية الماء المذكورة 
فى النصوص.ء و لا ما تضمنه غير واحد منها من الاكتفاء فى كل موضع بإمساس الماء له أو جريانه عليه. 

نعم» لو أريد مجرد البدء بالأعلى و لو مع عدم الترتيب فيما بعده لم يكن بهذه العناية» إلا أنَ الصحيح الثانى لا ينهض به أيضاء لما 
ذكرناه من عدم كون المنكب هو الأعلى لتمام الجانب. 

كما أن المطلقات تأباه جداء و لذا سبق الإشكال فى الخروج عنها بالبناء 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
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على الترتيب بين الأعضاء الثلاثة فضلا عن الترتيب فيهاء فلاحظ. 

بقى شىء: و هو أنه لو أخل بغسل بعض الجسد لاعن عمد فلا إشكال ظاهرا فى لزوم التداركء لما تضمن وجوب الاستيعاب فى 
القمل, 

و لصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّد.لام: «قال: اغتسل أبى من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعه فى ظهركك لم يصبها 
الماء» فقال له: ما كان عليكك لو سكت؟! ثم مسح تلكك اللمعةُ بيده) .0١١‏ 

و صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة. فقال: إذا شكك و 
كانت به بلهُ و هو فى صلاته مسح بها عليه» و إن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة» فإن دخله الشكك و قد دخل فى 
صلاته فليمض فى صلاته و لا شىء عليه و إن استيقن رجع فأعاد عليه الماء» و إن رآه و به بلهُ مسح عليه و أعاد الصلاة باستيقان» .)7١‏ 
و غيرهما. 

ولا يضر طول الزمانء بناء على ما يأتى من عدم اعتبار الموالاة فى الغسل. 

نعم» مقتضى وجوب الترتيب فيه بين الأعضاء الثلاثة الاكتفاء بغسله إذا كان فى الجانب الأيسرء و وجوب غسل الأيسر بعده إذا كان 
فى الجانب الأيمن» و وجوب غسل كلا الجانبين بعده إذا كان فى الرأس أو الرقبة» كما هو ظاهر الأصحابء لعدم استثنائهم ذلكك من 
شرطيةُ الترتيب» بل فى الجواهر أنه صرح به جماعة؛ و نسبه فى الحدائق لتصريح الأصحابء مشعرا بدعوى الإجماع عليه. 

بل لو قيل باعتبار الترتيب فى نفس الأعضاء كان مقتضى القاعدة لزوم غسل ما تحته من العضو أيضا. 

لكن لا مجال لحمل النصوص المتقدمة على ذلكك, إذ هى كالصريحة فى الاكتفاء بغسل الموضع المتروككء مع فرضه فيها فى أعالى 
العضوء لا فى أسفله. 

و من هنا يتعين البناء على سقوط الترتيب فى نفس الأعضاء مع الإخلال 


.١ من أبواب الجنابة حديث:‎ 5١ الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: 5١‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
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فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى. كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هناء بل يكفى المسمى كيف كان ))١(‏ 


بالجزء لا عن عمد لو قيل باعتباره فى نفسه. 

بل مال فى الحدائق إلى الاكتفاء به مطلقا حتى لو كان فى غير الجانب الأيسر و سقوط الترتيب بين الأعضاء أيضا. 

و هولا يخلو عن قربء لأن حمل الصحيحين الأولين على ما لا ينافى الترتيب و إن كان ممكنا لورودهما فى قضية خارجية لا إطلاق 
لهاء فتحمل على ما إذا كانت اللمعهٌ فى الجانب الأيسرء أو فى الأيمن قبل الشروع فى غسل الجانب الأيسرء لتخيل غفلة الإمام عليه 
الب لام عنها- كما قد يحمل عليه محافظة على العصمة- إلا أنه لا مجال له فى الثالث بعد تركك الاستفصال فيه بنحو يبعد حمله على 
خضوص الا سر 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن السؤال فيه من حيثيهُ وجوب الإعادهٌ على المتروكك و عدمه لا من هذه الحيثية» فلا 
مجال لرفع اليد به عن أدلة الترتيب لو تمت. 

فهو كما ترى! لأن الخصوصيات المذكورة فى الجواب تناس التصدى لبيان كيفية التداركك: لا لأصل وجوبه فقطء فلا مجال لإنكار 
قو ظهوره فى سقوط الترتيب لو كان واجبا فى نفسه. 

و من ثم سبق منا سوقه مؤيدا لعدم وجوب الترتيب بين الجانبين رأساء فلاحظ. 

)١(‏ كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب و تصريح جملةُ منهم بالاكتفاء بمسمى الغسل. 

و أما ذكر الصب و الإفاضة و نحوهما فى عبارات جملة من القدماء الواردة لبيان الغسل الترتيبى» فالظاهر عدم جمودهم عليهاء و أن 
ذكرهم لها تبعا للنصوص أو لبيان الكيفية المتعارفة» لقضاء المناسبات الارتكازية بأنها من سنخ المقدمات 
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الخارجية التى لا دخل لخصوصياتهاء و أن المهم ما يتسبب عنهاء و هو الغسل و وصول الماء للبشرة؛ كما يشهد به اختلاف العناوين 
المأخوذة فى كلماتهم و خلوٌ كلام بعضهم عنها مع عدم نسبةُ الخلاف إليهم من هذه الجهة. 

فما يظهر من المستند من استفادة اعتبار ذلكك من كلماتهم فى غير محله. 

و أضعف من ذلكك ما ذكره من عدم الريب فى اعتبار الصب فى الترتيبى» و حكاه عن بعض أجلة المتأخرين فى شرحه على القواعده 
لانحصار أدلهُ الترتيب فى الصبء فلا وجه للتعدى منها. 

وتحه الفبعق* أن التصوص النذكورة و إن اشسلت على ذلكف فى الجملة: الآ أن المستفاد منهنا يان الكيفية المغارقة لالغاء 
خصوصية السبب ارتكازاء و أن المهم وصول الماء للبشرة» كما يشهد به قوله عليه السّلام فى صحيح محمد بن مسلم: «فما جرى عليه 
الماء فقد طهر »)١١‏ و فى صحيح زرارة: «فما جرى عليه الماء فقد أجزأه» ١؟)‏ و فى صحيحه الآخر: «و كل شىء أمسسته الماء فقد 
أنقيته) «”7). 

و لا سيما مع اختلاف العناوين التى تضمنتها من صب الماء و إفاضته و ضرب الصدر وما بين الكتفين به. 

و مع ما فى صحيح ابن جعفر الوارد فى الاغتسال بالمطر من قوله عليه السَلام: «إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه» «"» لظهوره فى أن 
المدار على الغسل. من دون خصوصيةٌ لمقدمته. 

إلى غير ذلكك مما لا يتبغى التأمل معه فى إلغاء خصوصية الأمور المذكورة. 
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وقد تقدم فى أول فصل أجزاء الوضوء الكلام فى اعتبار الجريان و فى تحديده لو كان معتبرا بما يغنى عن الإعادة. 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ه. 

(©) الوسائل باب: 728 من أبواب الجنابةٌ حديث: .٠١‏ 
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فيجزى رمس الرأس بالماء أولا »)١(‏ ثم الجانب الأ-يمن ثم الجانب الأيسر كما يكفى رمس البعض و الصب على الآخر. بل يكفى 
تحريكك العضو المرموس فى الماء (؟) 


)١(‏ كما حكاه فى المستند عن والده و بعض مشايخه و جمع ممن عاصره. بل هو الظاهر من إطلاق الأصحابء بناء على ما سبق من 
والوجه فيه: تحقق الواجب به. و هو وصول الماء للبشرة؛ حتى بناء على اعتبار الجريان فيه إذ لا يراد به إلا انتقال أجزاء الماء على 
أجزاء البدن» و هو يحصل بالارتماس. 

وقد تقدم فى المسألة الثالثة عشرة من فصل أجزاء الوضوء ما له نفع فى المقام. 

(؟) ظاهره لزوم التحريكك و عدم الاكتفاء بنية الغسل بدونه؛ و هو ظاهرء بناء على اعتبار الجريان- بالمعنى المتقدم- و أما بناء على 
عدمه و الاكتفاء فى صدق الغسل باستيلاء الفاء على البشرة- كما هو مختار سيدنا المضصقتف قدّس سدّه- فقدك يتجه الاكتفاء بذلكك» 
كما نبه له قدّس سرّه فى مستمسكه. و يناسبه ما يأتى منه فى الغسل الارتماسى. 

لكن سبق فى النسألة الثالنة غشرة من فصل أجزاء الوضوء أن المعقن من الأدلة اعتبار إنصال الماء و إمساسة ينا هو معتن مصدرض: و 
لا تكفى نتيجة المصدر و هى التماس بين الماء و البشرة» الحاصل مع سكون العضو المرموس فى الماء و إن استند للمكلف بسبب 
إبقائه العضو فيه» لعدم تحقق الغسل به- بناء على ما تقدم فى أول الفصل المذكور من معناه- و عدم الدليل على الاكتفاء به. 
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بلا حاجة إلى إخراجه ثانيا .)1١(‏ 


[ثانيهما الارقماس] 

اشارة 

نعم يتجه عدم وجوب التحريكك إذا كان الماء متحركا حال سكون العضو فيه؛ و نوى غسله بمرور الأسجزاء المائية عليه لتحقق 
الأمساس بالمعتى المضدرى حينكل» و استتاده للمكلف بإبقائه الغضو فى الماءء نظير قيامه ضحت المطر الموجب لإصابَةٌ ماثه له كما 


تقدم فى المسألة المذكورة من الوضوء. 
)١(‏ لا إشكال ظاهرا فى عدم دخل إخراج العضو المرموس فى صدق الغسل و تحقق الامتثال» و لا يحتاج إلى تنبيه. 
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و الظاهر أنه أشار قدّس سرّه بما ذكره إلى عدم لزوم إخراج العضو المرموس غسله و تجديد رمسه فى مقابل دعوى عدم الاكتفاء 
بتحريكه حال ارتماسه. 

وقد تقدم فى المسألة الثالثة عشرٌ من فصل أجزاء الوضوء توجيه الدعوى المذكورة بأنْ الواجب هو إحداث الغسل لا ما يعم البقاء و 
الاستمرار» و دفعها بإطلاق الأدلة كما هو المطابق للارتكازيات فى مطهريةٌ الماء المشار إليها بالمضامين التى اشتملت عليها نصوص 
المقام» فراجع. 

(؟) فلا يجب معه الترتيب قطعاء كما فى الذكرىء و به صرح الأصحابء و نفى الخلاف فيه فى الحدائق و محكى شرح رسالة صاحب 
المعالم» بل ادعى الإجماع عليه فى السرائر و الروض و كشف اللثام و المداركك و المفاتيح و المستند و الرياض و الجواهر. 

و يقتضيه ما فى صحيح زرارة عن أبى عبد الله عليه السّلام: «و لو أنَ رجلا جنبا ارتمس فى الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلكك و إن لم 
يدلكك جسده) .)١١‏ 


و صحيح الحلبى: «سمعت أبا عبد الله عليه السَّلام يقول: إذا ارتمس الجنب فى 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ه. 
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الماء ارتماسةٌ واحدة أجزأه ذلكك من غسله) »)١١‏ و نحوه مرسله .)27١‏ 

و موثق السكونى عنه عليه السّ.لام: «قلت له: الرجل يجنب فيرتمس فى الماء ارتماسة واحدةٌ و يخرجء يجزيه ذلك من غسله؟ قال: 
نعم) (0). 

و بها يخرج عن إطلاق نصوص الترتيب- لو تمت دلالتها عليه فى نفسها- المقتضى لعدم الاجتزاء بغيره» و حملها على ما يتعارف من 
الغسل بغيره. 

نعم أطلق اعتبار الترتيب من دون استثناء الارتماس فى جمل العلم و العمل للمرتضى و الوسيلة و معقد إجماع الانتصار و الخلاف و 
الغنية. 

لكن يبعد خلافهم فيه- فضلا عن دعوى الإجماع على بطلانه- بعد ما سبق. 

ولعله لذا لم ينسب لهم الخلا.ف فيه» و إنما اقتصر فى مفتاح الكرامة على التنبيه لعدم ذكره فى الغنية» مع أنه ذكر أن الأصحاب 
ذكروه قاطعين به. 

و ربما يكون نظرهم فى ذكر الترتيب إلى صورة الغسل التدريجى المتعارف. 

كما قد يكون نظر بعضهم إلى عدم منافاته لوجوب الترتيب» لما احتمله فى الاستبصار من أن المرتمس يترتب حكما و إن لم يترتب 
فعلاء و أنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثمّ جانبه الأيمن ثمّ جانبه الأيسر. فيكون على هذا التقدير مرتباء و حكاه فى 
المبسوط و السرائر عن بعض أصحابنا. و سيأتى ما يتعلق بذلكك من غيرها. 

و كيف كانء فلا ينبغى التأمل فى مشروعية الغسل الارتماسى. كما أن الظاهر البناء على سقوط الترتيب معه» كما صرح به غير واحد 
من الأصحاب: و فى المختلف أنه المشهورء أخذا بظاهر التصوص المتقدمة. 

و أما الترتب الحكمى بالمعنى المتقدم من الاستبصاره فهو- مع عدم منافاته لسقوط الترتيب- محتاج إلى دليل» و لا تشهد به نصوص 


المقام: اما نصوص 
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.١؟ الوسائل باب: 72 من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )١( 
.18 (؟) الوسائل باب: 728 من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ 
.1" الوسائل باب: 728 من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )*( 
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الارتماس فظاهرء بل قد يستظهر منها عدمه. و أما نصوص الترتيب» فلأنها سيقت للترتيب الفعلى» فلا تدل على الترتيب الحكمى إلا 
تبعا له» فمع فرض سقوط الترتيب الخارجى بالارتماس لا تنهض بإثبات الترتيب الحكمى بدونه؛ و لا ظهور لها فى الترتيب الحكمى 
مطلقاء لتنفع فيه مع الارتماس. 

و منه يظهر ضعف ما تقدم من الاستبصار من ارتفاع التنافى البدوى بين نصوص الترتيب و الارتماس بالحمل على الترتيب الحكمى. 
نعم» قد يظهر من المعتبر و التذكرة أن مرجع القول المذكور إلى اعتبار نية الترتيب حال الارتماس» بل هو كالصريح من المختلف» بل 
يظهر منه نسبته لسلار لقوله: «و ارتماسة واحدٌ يجزيه عن الغسل و ترتيبه»» و إن لم يتضح وجه استظهاره ذلكك منه. 

و كيف كان, فهو راجع للترتيب الفعلىء إذ لا يراد به إلا الترتيب فى الغسل الشرعى المنوىء لا فى وصول الماء للبشرة الذى لا ترتيب 
فيه حال الارتماس» فلو حملت عليه نصوص الارتماس كانت موافقة لإطلاقات الترتيب و ارتفع التنافى بينهاء لكنه مناف لإطلاقها. 

و دعوى: أن بين إطلاقها و إطلاق نصوص الترتيب عموما من وجه؛ فيرجع فى مورد التعارض إلى أصالة الفساد و استصحاب الحدث. 
مدفوعة: بِأنْ تنزيل نصوص الترتيب على غير صورة الارتماس النادرة أقرب عرفا من تنزيل نصوص الارتماس على صورة نيه الترتيب 
المحتاجة لمزيد عناية» بل هو إلغاء لخصوصية الارتماس» حيث لا يكون هو المجزئ عن الغسلء بل الغسل المنوى حينه» و النتصوص 
تأباه جدا. 

على أنّ المرجع مع تساقط الإطلاقين إطلاقات الغسل القاضية بعدم الترتيب المقدمة على الأصل المتقدم. 

ثم إن مقتضى إطلاق جماعة من الأصحاب و تصريح آخرين ارتفاع الحدث بمجرد الارتماس قبل الخروج من الماء. 
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و هو تغطية البدن فى الماء )١(‏ 


و يقتضيه إطلاق صحيح زرارة و صحيح الحلبى و مرسله المناسب لإطلاقات مطهرية الغسل و ارتكاز مطهرية الماء. و لا ينافيه اشتمال 
موثق السكونى على الخروج. إذ لا ظهور له فى التقييد مع ذكره فى السؤال. 

نعم» ما تقدم من الاستبصار فى بيان الترتب الحكمى قد يوهم اعتبار الخروجء لكن يبعد إرادته له. 

)١(‏ لأن ذلكك هو المفهوم منه عرفاء المناسب لتفسيره فى كلمات اللغويين تبعا للاستعمالات بالإخفاء و الدفن و طمس الأثر و نحوها و 
عليه جرى الأصحاب فى المقام. 

و عليه» فهو أمر آنى لا تدريجى, و غمس بعض البدن شيئا فشيئا بنحو التدريج ليس مبدأ لحدوثه» بل مقدمة له. و لا يتحقق إلا برمس 
الجزء الأخير فى ظرف رمس ما قبله» و ليس هو كغسل البدن يبدأ بغسل أول جزء و ينتهى بغسل آخر جزء منه. 

و يترتب على ذلكك أن تبدأ نية الغسل برمس الجزء الأخير. 

وقد صرح بما ذكرنا سيدنا المصنف قدّس سرّه و فى الجواهر: لعله أقوى الوجوه و أحوطها. 
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و لا-زمه اعتبار استيعاب الماء للبدن حين رمس تمامه. و لا يكفى استيلا-ؤه على بعض أجزائه قبل ذلكك إذا لم يستول عليه حين 
الارتماس» كالرجل تنزل على الأرض حين رمس تمام البدن. 

إن قلت: لا فرق بين الغسل و الرمسء بل هما كسائر ما يتعلق بالبدن؛ إن نسبا إليه بمجموعه كانا آثيين و لم يصدقا إلا بعروضهما على 
الجزء الأخير فى ظرف عروضهما على ما قبله» و إن نسبا إليه بنحو الانحلال تبعا لتعلقهما بأجزائه كانا تدريجيين» لتتدرج الأجزاء فى 
الاتصاف بهماء و حيث كان المناسب لارتكاز مطهرية 
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الماء الثانى لزم الحمل عليه» كما يحمل عليه الغسل غير الارتماسى. 

و لذا كان ظاهر المنقول عن الأصحاب جواز ابتداء النية عند رمس أول جزء من البدنء و إن وقع الكلام بينهم فى وجوب ذللكك و 
عدمه.ء وفى اعتبار التتابع وعدمه. 

قلت: لا مجال لحمل الرمس على الانحلالء إذ لازمه الاكتفاء فى تحققه برمس أجزاء البدن تدريجا و إن لم يستوعبه فى زمان واحدء 
لخروج الأ-جزاء المرموسة أولا قبل رمس الباقى» كما هو الحال فى الغسل و ليس بناؤهم عليه» لعدم صدق رمس البدن معه عرفاء و 
ليس هو كالغسل و التدهين و نحوهما مما يتعارف وقوعه على الأجزاء تدريجا و يقل أو يتعذر استيعابه للبدن آن واحد و يقصد لأثره 
الباقى بعده. حيث يكون ذلكك قرينة عرفية عامه على إرادهٌ ما يعم الانحلال منه و يكون هو المفهوم منه عند الإطلاق. 

و منه يظهر أنه لا مجال للتشبث بارتكاز مطهرية الماء لإثبات طهارة كل جزء بارتماسه حين الشروع فى رمس أجزاء البدن مقدمة 
لرمسه بتمامه لأن المناسب للارتكاز المذكور عدم الحاجة لبقاء العضو مرموساء فلزوم بقائه مرموسا- لتحقيق ارتماس تمام البدن- 
مناسب لعدم طهارته إلا حين رمس تمام البدن» كما هو مقتضى الجمود على ما تضمنته النصوص من إجزاء الارتماس عن الغسل» و 
ليس الغسل الارتماسى جاريا على مقتضى ارتكاز مطهريةٌ الماء ليكون صالحا على تفسيره و صالحا لبيان مبدثه. 

اللهم إلا أن يقال: الجمود على عنوان الارتماس و إن اقتضى عدم طهارة الأجزاء المرموسة إلا بعد تحقق رمس تمام البدنء إلا أن 
ذلكك أمر مغفول عنه بسبب ارتكاز مطهريةٌ الماى حبث يتسبق الذهن لأجله إلى الاكتفاء بغسل الأجزاء حين رمسهاء و لعله لذا سبق 
ظهور كلمات الأصحاب فى أن ابتداء النية بالابتداء فى رمس الأجزاءء فعدم التنبيه مع ذلك على خلافه موجب لفهمه من الإطلاق و 
لو تبعا. 

و من هنا كان من القريب طهارة كل جزء برمسه و إن لزم إبقاؤه مرموسا 
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تغطيةُ واحدةٌ »)١(‏ بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها (5)) 


مقدمة لرمس المجموع الذى تضمنته النصوصء فيكون رمس المجموع شرطا فى سقوط الترتيب, لا محققا لطهارة تمام البدن» بحيث 
لا يطهر شىء منه قبله» و إن كان الأمر محتاجا للتأمل. 

)١(‏ كما ذكره غير واحد» و نسب لكثير من عباراتهم» و فى حاشية المداركك: 

«الظاهر اتفاق الأصحاب على اشتراط الواحدة المذكورة فى الارتماسء كاتفاقهم على اشتراط الترتيب فى الترتيبى). 

وهو مقتضى التقييد بها فى النصوص المتقدمة. و يأتى بعض الكلام فى ذلكك إن شاء الله تعالى. 

(؟) كما هو ظاهر الأصحاب بل صريح جملهٌ منهم. 
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لكن عن الذخيرة كفاية الارتماسة الواحدة و إن لم يتحقق شمول الماء لجميع البدن» بعد ما خرج؛ و غسل تلكك اللمعة خارج الماء و 
إن طال الزمان. 

فإن كان الوجه فيه ما تضمن الاكتفاء بتداركك ما فات من غسل الجنابة من النصوص المتقدمة فى آخر الكلام فى الغسل الترتيبى» 
فسوف يأتى الكلام فيه بعد الفراغ عن كيفية الغسل الارتماسى إن شاء اللّه تعالى. 

و إن كان الوجه فيه إطلاق نصوص الارتماسء المتضمنة الاكتفاء بالارتماسة الواحدة لصدق الارتماس عرفا لو كان ما لم يستوعبه 
الماء عدا قليلا: 

فيدفعه أن البناء على شمول الإطلاق لذلكك يقتضى عدم وجوب إيصال الماء لذلكك الجزء بعد الخروج. لأن مفاده تحقق الطهارة 
بالارتماس لا بعده؛ و حيث لا يمكن البناء على ذلككء للإجماع؛ و لظهور كون الغسل الارتماسى من أفراد الغسل المستوعبء لزم 
حمله على الارتماسة التى يستوعب معها الماء لتمام البدن» كما هو المنسبق منها عرفاء كما هو المشار إليه فى صحيح زرارة؛ لأن 
تعقيب الأمر بغسل الجسد من القرن إلى القدم بكفاية الارتماسة و لو مع عدم الدلكك ظاهر فى 
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فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلكء و يرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها. ولا يجب أن يحصل جميع ذلكك فى زمان 
واحد عرفا ))١(‏ 


مساواة الارتماسة المذكورة للغسل المذكور أولا فى استيعاب الماء للجسد و عدم افتراقهما إلا فى الدلك, و هو أولى عرفا من إبقاء 
الارتماسة على إطلاقها مع تقييد حصول الطهارةٌ بها بغسل ما لم يغسل فيها بعدهاء و لآ سيما مع نسبة الإجزاء فى النصوص للارتماسة 
نفسهاء لا مجرد الحكم به معها. 

ولو فرض التردد بين الوجهين؛ كان المرجع عموم اعتبار الترتيب» المقتضى لبطلان الغسل فى المقام؛ فلاحظ. 

)١(‏ ظاهره المفروغية عن عدم اعتبار حصوله فى زمان واحد حقيقة» و إن كان يوهمه ما عن الألفية من أن مرجع وحدة الارتماسة إلى 
شمول الماء البدن كله فى زمان واحدء بحيث يحبط بالأعالى و الأسافل جملة. 

قال فى مفتاح الكرامة: «و قطع الشارحون بأنه غير مراد للشهيد, و أخذوا يتأولون كلامه, لأن الأصحاب يكتفون بالدفعة العرفية)» و عن 
المحقق الثانى فى شرح الألفية: «إِنّ ما يظهر منها لا يقول به أحد من المسلمين»» و عنه أيضا أنه مخالف لإجماع المسلمين و بالغ فى 
التشنيع عليه فيه و فى جامع المقاصد, و عن الدرةٌ السنية ]١[‏ أنه مخالف لسائر المذاهبء فلا بد من تأويله. 

نعم» فى جامع المقاصد أنه ربما توهمه بعض الطلبةٌ» بل جعله فى كشف اللثام أحد الوجوه المحتملة فى المقام. 

و كأنّ الوجه فيه: تخيل أن الرمس فى المقام عبارة عن استيلاء الماء على تمام البدنء إما لأنه معناه الحقيقى أو للزوم حمله عليه فى 
المقام بلحاظ توقف 


]١[‏ ذكر فى مفتاح الكرامة أن صاحبه متقدم على الشهيد الثانى. 
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بل يجب أن يحصل فى تغطيةٌ واحدةٌ مستمرةٌ و لو كان حصولها فيه تدريجيا (0. 


الطهارة عليه و لذا تقدم اعتباره» فمع عدم استيلائه على تمام البدن فى زمان واحد لوجود مانع فى أبعاضه بنحو التعاقب لا يصح نسبة 
الرمس للبدنء بل لبعضه. 
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و يندفع بعدم أخذ استيلاءء الماء على البدن فى مفهوم الرمس لا لغةٌ و لا عرفاء بل هو تغطيته له- كما سبق- و إن لم يصل لبعضه 
للتماس بين أجزاء البدنء أو لمانع خارجىء كالوقوف على أرض الحوض المانع من وصول الماء للرجلين. 

و توقف الطهارة على وصول الماء لتمام البدن إنما يقتضى اعتبار حصوله و لو تدريجا فى الرمسة الواحدة. لا كون المراد بالرمس 
ذلك. 

بل لما لم يكن ذلكك مناسبا لارتكاز مطهرية الماء- و لذا تقدم الشروع بالغسل بالشروع فى رمس أجزاء البدن- كان المفهوم من 
إطلاق النصوص خلافه. و لا سيما مع ابتنائه على عناية عمليهٌ فى كثير من المكلفين؛ بل قد يتعذر فى بعضهمء كمن يتوقف وصول 
الماك إلى بعفن بداته إلن #خليله حال الارضاسء كالتدين ذى التغاون نجوه و المرأة الى لا تقض شعرهاء أوذات الأثداء الكبيرة 
المترهلة و نحوهمء كما نبه له غير واحد. 

)١(‏ يعنى: مع طول الفاصلء بحيث لا يعد فى زمان واحد عرفا. 

بيان ذلكك: أنه حيث سبق لزوم وحدة الارتماسة» فالمصرح به فى كلام جماعة أن المرجع فى الوحدة إلى العرف. 

و الظاهر أن مرادهم بالوحدة العرفية» الدفعة العرفية» لأنهم ذكروه فى مقابل وجوب وصول الماء لتمام البدن فى زمان واحدء الذى 
سبق الكلام فيه» و لذا عطف الدفعة على الوحدة فى جامع المقاصد عطفا تفسيرياء و ذكر فى كشف اللثام أن اعتبار التتابع و الدفعة هو 
المشهور بين المتأخرين؛ و نسبه 
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فى الحدائق للأصحاب. 
و حيث كان مبدأ الغسل و نيته عندهم غمس أول جزء من البدن» كان مرجع اعتبار الدفعة العرفية إلى لزوم تتابع الأجزاء فى الرمس و 
فى وصول الماء إليها بالتخليل و نحوه؛ بحيث يكون وصول الماء لتمام البدن فى زمان واحد عرفى. 
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و يظهر من كلماتهم أنْ الوجه فيه ما تضمنته النصوص من تقييد الارتماسة بالوحدة. 

و أجاب عنه فى الحدائق بأنْ الوحدةٌ هنا احتراز عن التعدد المعتبر فى الغسل الأصلى. لا بمعنى الدفعة؛ قال: «و حينئذ فلو حصل فيها 
تن ينافى الدفعة العرفية لم يضر بصحة الغسل»» و هو الذى احتمله فى كشف اللثام فى مقابل القول السابق» و حكاه فى المستند عن 
عضن معاصريه. 

و هو متين جداء مطابق لمعنى الوحدةُ الحقيقى. و استعمالها بمعنى الدفعة فى مثل قولهم: حملوا عليه حملة واحدة» مجاز مبنى على 
تنزيل جماعتهم منزلة الرجل الواحد الذى تكون حملته واحدة» فلا مجال للحمل عليه فى المقام من دون قرينة. 

هذاء و أما ما فى المستند من كفايةٌ الارتماسة الواحدة عرفاء بأن لا يتخلل بين غمس الأعضاء سكون محسوس. و إن لم يكن فى آن 
واحد حقيقهُ أو عرفاء بل كان بحركةٌ بطيئة. 

فكأنه مبنى على ملاحظة الرمس بما أنه أمر استمرارى متصرم الأجزاء يتدرج بتدرج تعلقه بأجزاء البدن» حيث تكون وحدته بتعاقب 
أجزائه و عدم تخلل العدم بينهاء نظير وحدة القراءة و الكلام باستمرارها من دون انقطاع بالسكوت, فكما يكون السكوت فى أثناء 
القراءة و الكلام موجبا لتعددهما يكون التوقف عن رمس أجزاء البدن موجبا لتعدد الرمس. 
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لكنه يشكل بأنّ ذلكك إنما يتم فى الأمور الاستمرارية إذا أريد بها صرف الوجود الصادق على القليل و الكثير» كما لو اعتبرت الوحدة 
فى القراءةٌ أو الكلام أو 
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المشى أو الجلوس. 

أما إذا أريد بها كم خاصء فظاهر الوحدة فيها ما يقابل تكررها بالكم المذكور و لو مع التقطع فيه» كما لو وجبت قراءة الفاتحةٌ مره 
واحدة أو المشى من البيت إلى المسجد كذلكك. 

و منه الرمس فى المقامء لأن المراد به رمس تمام البدنء لا الانشغال برمس أجزاء البدن بالنحو الصادق على رمس أى مقدار منها. 
ثمّ إنه لو سلم حمل الوحدة على الدفعة» أو على المعنى الذى سبق لتوجيه ما فى المستند, فاللازم اعتبار التوالى فى رمس أجزاء البدن 
فى الماء. لا فى تخليل البدن بعد الارتماس و إيصال الماء لما لم يصل إليه به» لخروجه عن الارتماس. 

اللهم إلا أن يستفاد ذلكك من اعتبار التوالى فى الارتماس بفهم عدم الخصوصية» حيث يفهم منه أن الغرض هو عدم الفصل فى وصول 
الذاء لأهزاء البدت: 

هذا كله بناء على أن ابتداء الغسل بالشروع فى رمس الإجزاءء أما بناء على ما سبق من سيدنا المصنف قدّس سرّه و غيره من أن ذلكك 
مقذفنة لدى أن الفميل و الرمى لك يسحتقان الا برسسن الس الاح فى كلل رسن قيرة قيو أمر آتى لا امسعنرار لقو شعن حم 
الوحدة فيه على ما يقابل التعدد» و يكون اعتبار التتابع فى إيصال الماء لأجزاء البدن حال الارتماس بالتخليل و نحوه خاليا عن الدليل» 
و شعين نا فى المتن. 

بقى فى المقام أمران. 

الأول: لو بقى شىء من بدنه لم يستوعبه الماء حال الارتماسء ففيه وجوه أو أقوال. 

أولها: وجوب استئناف الغسل: 

صرح به فى الدروسء و حكى عن الذكرى و البيان و جملهُ من متأخرى المتأخرينء و فى المنتهى بعد أن تنظر فيه و حكاه عن والده 
ذكر أن فيه قوة. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: /ا"ا 


و كأنه لعدم صحة الغسل الارتماسىء لما سبق من لزوم حمل أدلته على الارتماس الذى يتحقق به استيلاء الماء على تمام البدنء 
فيتعين البطلان للإخلال بالترتيب أيضا. و سيأتى توضيح حاله. 

ثانيها: الاجتزاء بغسل الموضع المذكور: 

جعله فى القواعد أقوى الوجوه. و حكى عن الإيضاح, و اختاره فى المستند. 

و لعله مطابق لما تقدم عن الذخيرة من عدم وجوب استيعاب البدن بالماء حال الارتماس. و إن كان المتيقن من كلماتهم عدم تعمد 
ذلك و قصد الاستيعاب بالارتماسة و ظهور ما عن الذخيره فى جواز تعمده. 

و كيف كانء فقد تقدم ضعف الاستدلال له بإطلاق أدله الارتماس» لاختصاصها بالارتماس الذى يستوعب فيه البدن بالماء. 

و منه يظهر ضعف الاستدلال له فى القواعد بسقوط الترتيب» و فى المنتهى بأنْ الترتيب يسقط فى حقه وقد غسل أكثر بدنه فأجزأه. 
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لقوله عليه السّلام: «فما جرى عليه الماء فقد أجزأه) .)١١‏ 

لوضوح أن المسقط للترتيب هو الارتماس الخاص غير المتحقق فى المقام» لا قصده و لا غسل أكثر البدن و الخبر المذكور قد تضمن 
صدره الترتيب» و غيره من المطلقات مقيد به. 

نعم» استدل فى المستند بصحيح زرارة فيمن تركك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة» و قد تقدم فى آخر الكلاسم فى 
الغسل الترتيبى» لأن ترك الاستفصال فيه يقتضى العموم للغسل الارتماسى. 

لكنه منصرف إلى الغسل الترتيبى المتعارف» لظهور أنه هو الذى ينسب فيه للمكلف عرفا غسل كل جزء جزء من البدن أو تركه؛ و أما 
الارتماسى فالمنسوب فيه للمكلف رمس تمام البدن و غسله؛ و المناسب معه التعبير بعدم انغسال بعض 


)١(‏ الوسائل باب: 5١‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
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الأجزاء أو عدم وصول الماء إليه» لا بتركه. 

و مثله نصوص اللمعة» لورودها فى قضيهُ خارجية لا إطلاق لها. 

الثها: ما فى جامع المقاصد و عن الجعفرية من لزوم الإعادهُ مع طول الزمان و الاكتفاء بغسل الموضع المتروكك مع عدمه؛ و عليه 
حمل ما فى كشف اللثام إطلاق ما سيق من القواعد. و علل فى كلماتهم باعتبار وحدة الارتماسة بعد ما سبق منهم من تنزيلها على 
الدقفة العرفة: 

وهو مبنى على أن المراد بالرمس وصول الماء للبشرة؛ و قد سبق المنع منه عند الكلام فى عدم وجوب استيعاب الماء لتمام البدن فى 
زمان واحد حقيقى. 

رابعها: الاجتزاء بغسل الموضع المتروك و ما بعده من الأعضاءء كما ذكروه فى الترتيبى: 

احتمله فى محكى التذكرة و نهاية الاحكام؛ و جعله فى القواعد أقوى من وجوب الاستئناف. 

و صرح فى جامع المقاصد بابتنائه على أن الغسل الارتماسى بيترتب حكماء كما هو الظاهر من كل من جعل ذلكك ثمرة للترتب 
الحكمىء على الكلام المتقدم فى تفسيره. 

لكنه إنما يتم بناء على تفسير الترتب الحكمى بنية الترتيبء أما بناء على تفسيره بحكم الشارع بطهارة الأعضاء مرتبا فلا يصلح وجها 
له. كما ذكره فى الجواهر, لأ-ن موضوع الترتب الحكمى هو الارتماس الخاص المفروض عدمه فى المقام؛ فيبطل الغسل بمقتضى 
إطلاق أدلة الترتيب. 

و لعل الأولى البناء على الصحة بما يطابق الترتيب» فيصح غسل الرأس مطلقا بتمامه أو مع إتمامه لو كان المتروك بعضا منه و يقتصر 
على غسل الجانبين» عملا بإطلاق أدله الترتيب. 
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و دعوى: أن غسل أكثر الأعضاء دفعة يبطل رأسا لعدم واجديته لشرط الترتيبى و لا الارتماسى. 
ممنوعة» بل يصح على ما لا ينافى الترتيبء لأن اقتران المترتبات لا يقتضى إلا بطلان المتأخر؛ لعدم تحقق شرطهه و هو سبق المتقدم 
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عليه أما المتقدم فهو غير فاقد للشرطء إما لعدم رجوع اعتبار الترتيب إلى اشتراطه بالتقدم على المتأخر أو لتحقق الشرط المذكورء 
لفرض بطلان المتأخر المأتى به معه على كل حالء فلا اعتداد به ليخل بشرط المتقدم؛ ولا يكون المتأخر مشروعا إلا بالوجود الثانى 
المتأخر عنه زمانا. 

وقد تقدم توضيح ذلك فى فروع اعتبار الترتيب فى الوضوءء فراجع. 

هذا كله مع عدم تقدم غسل الرأس بتمامه على البدن بالارتماسء أما مع تقدمه عليه لنية الغسل بالشروع فى الرمس- بناء على جوازه- 
مع تقدم رمس الرأس و كون المتروكك من غيره فاللاآزم صحة غسل الجانب أيضا بتمامه أو مع إتمامه» بل لو فرض تقدم رمس 
الأيمن و غسله بتمامه على الأيسر - و إن كان نادرا أو متعذرا- تعين الاكتفاء بغسل المتروكك من الأيسرء كل ذلكك عملا بإطلاق أدلة 
الترتيب. 

وقد نبه له فى الجملة فى كشف اللثام» بل احتمل كون عدم تقيبد الحكم بالإعاده فى كلامهم بذلك لوضوحه. و إن كان المناسب 
له الالتزام بما ذكرناه أولا أيضا. 

و أما الإشكال فى الجميع بأنه لما كان المقصود هو الغسل الارتماسى فلا مجال لوقوع الترتيبى» بل ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد. 
فهو مدفوع بِأنْ توقف الغسل الترتيبى على قصده خلاف إطلاق أدلته» و المتيقن اعتبار قصد الغسل فى صحة غسل كل عضوء و هو 
متحقق بقصد الغسل الارتماسى» لتضمنه قصد غسل العضو بنيهُ الغسل. 

نعم» لو كان مرجع قصلده إلى تقييد نية الغسل به اتجه البطلان» لتخلف 
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الامتثال بتخلف قيده. 

لكنه محتاج إلى عناية خاصة؛ و ليس قصده غالبا إلا من سنخ الداعى أو القصد المقارن للامتثال اللذين لا يضر تخلفهما به كما سبق 
نظيره فى المسألةُ الواحدةٌ و السبعين فى فصل شرائط الوضوء, فراجع. 

الثانى: حيث سبق سقوط الترتيب مع الارتماس» فقد وقع الكلام بينهم فى ثبوت ذلك فى غيره مما يبتنى على استيعاب الماء لمجموع 
البدن» و قد اختلفت كلمات القائلين به فى سعته» فقد اقتصر فى ظاهر النهاية وعن محكى الكاتب على المطرء و زاد عليه فى المبسوط 
و محكى المختلف الوقوف تحت المجرىء و قيدهما فى المسالكك بالغزارة» و ذكر فى محكى الاقتصاد المطر و الميزاب» و زاد 
علبهماق النتعين المسترى: وذكرفي الذكرة المظر و الميراب و شبههه وعن عفن الأصححاب البحاق .صب الماء القامل للبدة و 
ذكر فى القواعد و الروض و الروضة شبه الارتماس» و مثل له فى الأولين بالوقوف تحت المجرى و المطر الغزيرين. 

و كيف كان. فقد يستدل عليه بوجوه. 

الأول: ما فى كشف اللثام من دخوله فى الارتماس حقيقَة لأنه إحاطةٌ الماء بجميع البدن و انغماسه فيه. 

فإن أراد أنه من أفراده الحقيقية» كان مبنيا على أن الارتماس هو استيلاء الماء على البدن» و قد سبق المنع من ذلكك. و أنه تغطيته 
بالماء» بل لا ينبغى التأمل فى خروجه عن الارتماس» كما فى جامع المقاصد و قطع به فى المداركك. 

الموضوع استيلاء الماء» و لا قرينة عليه. 

الثانى: إطلاقات الغسل بعد قصور أدلهُ الترتيب عن المورد. 

إما لاشتمال نصوصه على مثل الصب. أو لأن عمدة نصوصه ما تضمن المنع 
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من تأخير الرأس عن البدن غير الحاصل فى محل الكلام. أو لأن عمدةٌ دليله الإجماع الذى يقصر عن مورد الخلاف. 

وفيه: أن الجمود على نصوص الصب يقتضى وجوبه؛ و حيث لا يمكن البناء على ذلكك- كما تقدم- فلا بد إما من رفع حمل 
النصوص على بيان الكيفية المتعارفة» فلا تكون دليلا على الترتيب» أو إلغاء خصوصية الصب مع المحافظة على وجوب الترتيب» 
فتكون دليلا على عموم وجوبه لغير صورة الصبء لا تقييد وجوبه بالصب. 

كما أن ما تضمن المنع من تأخير الرأس عن البدن ليس من أدلة الترتيب- على ما سبق- و لو فرض تتميم دلالته عليه بضميمةٌ عدم 
الفصل بينه و بين وجوب الترتيب كان دليلا عليه مع الغسل بالمطر و شبهه أيضاء لشمول إطلاقه له. 

و أما الإجماع على الترتيب» فإنما لا يصح الاستدلال به فى المقام لو كان مبنى دعواه على وجوب الترتيب فى الجملة» بحيث يكون 
عدم وجوبه فى الارتماس و نحوه. لعدم الدليل على وجوبه؛ لا مع ظهور كلام مدعيه فى عموم وجوبه بنحو يحتاج الخروج عنه إلى 
دليل» كما هو الحال فى المقام» حيث أطلقوا اعتبار الترتيب و استدلوا بنصوصه. و اقتصروا فى الخروج عنه على الارتماس و شبهه؛ مما 
هو فى الجملة مورد النصوص المعتبرة» بنحو يظهر منهم سقوط الترتيب فيها للدليل؛ لا عدم وجوبه لعدم الدليل. 

بل يظهر من نزاعهم فى الترتيب الحكمى قوة عموم الترتيب عندهم» بحيث يحاول تنزيل نصوص الارتماس عليه» فلاحظ. 

الثالث: النصوص الواردهُ فى المطرء كصحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: 

«أنه سأله عن الرجل يجنبء هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم فى المطر حتى يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ما سوى ذلكك؟ 
فقال: إن كان يغسله 
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اغتساله بالماء أجزأه ذلكك» .)١١‏ 

و زاد فى خبره: «و سألته عن الرجل تصيبه الجنابة و لا يقدر على الماء فيصيبه المطر» أ يجزيه ذلكك أو عليه التيمم؟ فقال: إن غسله 
أجزأه و إلا تيمم) .07١‏ 

و مرسل محمد بن أبى حمزةُ عن أبى عبد الله عليه السّد.لام: «فى رجل أصابته جنابة فقام فى المطر حتى سال على جسده. أ يجزيه 
ذلكك من الغسل؟ قال: نعم) 0”9. 

لكنها- مع اختصاصها بالمطرء و ظهور الثانى منها فى الا-جتزاء بإصابة المطر من دون دخل للمكلف- ظاهرةٌ فى إجزائه من حيثية 
حصول الغسل به» فى مقابل عدم إجزائه رأسا- لقصور فى استيلائه على البدن» أو لعدم استناد نزوله للمكلفء أو لنحوهما- الموجب 
لاختيار غيره من أفراد الغسل مع القدرة عليه و الانتقال للتيمم مع عدمهاء فلا ينافى اعتبار الترتيب فيه كما يعتبر فى الغسل بالماء. 

ولو كان الملحوظ عدم اعتبار الترتيب فيه بعد الفراغ عن تحقق الغسل به» كان الأنسب التنبيه على التعميم المذكورء لا على تحقق 
الغسل به. 

و منه يظهر أنه لا مجال لدعوى: أن النسبة بينها و بين إطلاقات الترتيب لما كانت هى العموم من وجه كان المرجع بعد التساقط 
إطلاقات الغسلء لاندفاعها بأنْ صحته من حيثية الغسل إنما تستلزم صحته مطلقا مع إطلاق صحة الغسلء أما مع تقييدها بالترتيب فيلزم 
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ولا أقل من كون ظهور إطلاقات الترتيب فى خصوصيته أقوى من ظهورها فى خصوصية المطرء فتقيد بها. 
بل قد يدعى أن قوله عليه الشلام: ١إن‏ كان يغسله اغتساله بالماء.» مشير للتقييا 


.٠١ الوسائل باب: 728 من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل باب: 728 من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ 
.١1؟ الوسائل باب: 728 من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )*( 
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مسأل ؟١:‏ النية فى هذه الكيفية يجب أن تكون مقارنة لتغطيةُ تمام البدن .)١(‏ 


المذكورء إذ لا بد فى الاغتسال بالماء مع عدم الارتماس من الترتيب. 

و إن كان الظاهر اندفاع ذلكك بأنّ القدر المشتركك بين غسل المطر للمكلف و اغتساله بالماء هو استيلاء الماء على البدن, و أما 
الترتيب فهو فعل المكلف بالمباشرة» لاستناده لنيته» لا للمطرء كى ينسب إليه. 

نعم» يتجه ذلكك لو كان التعبير هكذا: إن كان يغتسل به اغتساله بالماء. فتأمل جيدا. 

و بالجملة: لا تنهض هذه النصوص - كبقية الوجوه المذكورة- بإثبات سقوط الترتيب فى محل الكلام؛ فلا بد- بناء على تمامية أدلة 
الترتيب- من البناء عليه فيه وفاقا للسرائر و المعتبر و الدروس و جامع المقاصد و غيرهاء كما هو الظاهر من الاقتصار على الارتماس 
فى جملةُ من الكتبء كالمقنعة و إشارة السبق و المراسم و الشرائع و النافع و الإرشاد و اللمعة و غيرها. 

ثم إن مقتضى الوجهين الأوليخ التعميم لغير المطر مما يشبهه فى الاستيلاء على عموم البدن» و إن اختلفا فى اعتبار الغزارة فى المطر و 
غيره غلى الأول» دون الثانى. 

أما النصوص. فهى مطلقةُ من حيثية الغزارة. 

نعم, لا يبعد انصرافها إلى المطر المعتد به. كما أنها مختصة بالمطرء إلا أن تعمم لغيره لإلغاء خصوصيته عرفا و لو بضميمة نصوص 
الارتماس» حيث قد يدعى أن الموضوع هو استيلاء الماء على مجموع البدن» و إن كان ذلكك فى غايةُ الإشكالء بل المنع. 

)١(‏ يعنى: لا بالشروع فى رمس الأجزاء بنحو يكون غسل الأجزاء تدريجيا تبعا لرمسهاء وقد تقدم الكلام فى ذلكك عند الكلام فى 
حقيقة الارتماس؛ و أن الأظهر 
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[مسألة 14 لا يعتبر خروج البدن كلا] 

مسأل 10: لا يعتبر خروج البدن كنا )١(‏ 

جواز النية بالشروع فى الارتماس. 


ثم إن الظاهر أن المنوى عند الشروع فى الارتماس أو بعد رمس تمام البدن- على الكلام فى ذلك- هو غسل تمام المرموسء فليس 
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أما الأول؛ فلأنه المنصرف من تعليق الأجزاء على الارتماسة: لظهوره فى تحققه بمجردهاء غابة الأمر أنه لا بد من استثناء ما يتعارف 
تأخيره» كمواضع التخليل و نحوها. 

و أما الثاتي» فلما سيق مهن أن الجمود على لسان الأدلة لا يتتضى حواؤة» و إثما يستفاد منها بضميمة ارتكاز عطهرية الماء تبعاء و 
المتيقن من ذلكك ما ذكرناء فلاحظ. 

(1) كما هو ظاهر الأصحاب. لعدم تنبيههم عليه مع الغفلهُ عنه» بل يأتى ما يظهر منه المفروغيةُ عنه و الإجماع عليه. 

ولا ينافى ذلكك ما سبق من بناء المشهور على لزوم الدفعة العرفية فى الارتماس و عدم جواز الفصل المعتد به فى رمس أجزاء البدن- 
كما يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه. 

لأسن مرادهم بذلكك لزومها فى الارتماس المنوى به الغسلء لا المنع من رمس البعض لا بنيته» ثم نية غسل المرموس حين إكمال 
الرمس أو بعده؛ فلو نوى الغسل بالشروع فى رمس أجزاء البدن لزم التتابع فى رمس الباقى بنيته» و لو فصل بينها لزم تجديد نيه غسل 
ما رمسه أولا و هو مرموسء لا إخراجه ثم رمسه. 

و كيف كانء فالمحكى عن جملهُ من متأخرى المتأخرين- منهم الخراسانى فى الكفاية و الشيخ عبد الله البحرانى- اعتبار خروج تمام 
البدن قبل الارتماس. 
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و كأنه لما تقدمت الإشارة إليه عند الكلا-م فى الغسل الترتيبى بالارتماس من أن المعتبر هو إحداث الغسلء لاما يعم البقاء و 
الاستمرار. أو لأنه مع رمس بعض البدن لا يكون رمس الباقى» بل إتماما للارتماس, و ظاهر الأدلة كون المطهر هو الارتماس. 

لكن تقدم اندفاع الأولدو أها الثانى» فلا مجال له؛ بناء على ما سبق من أن الارتماس هو تغطيةٌ البدن بنحو المجموع بالماء؛ و أنه إنما 
يكون برمس الجزء الأخير فى ظرف ارتماس غيره» و رمس بعض أجزاء البدن مقدمة له لا شروع فيه. 

و أما بناء على أن تغطيته بنحو الانحلال» و أنه أمر تدريجى يكون الشروع فيه برمس الجزء الأول فقد ذكر غير واحد أنه يصدق عرفا 
الارتماس برمس الباقى من البدنء و كأنه لتعارف تعلق الغرض بالارتماس و تجدد إرادته بعد رمس بعض أجزاء البدن, مع احتياج 
إخراج البدن حينئذ إلى عناية» فعدم التنبيه عليه فى النصوص أوجب الغفلة عنه و فهم العرف العموم منها لذلكك. 

أو لما يأتى فى نية الغسل بعد ارتماس تمام البدن. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى عدم اعتبار خروج تمام البدنء و لا سيما مع إغفال الأصحاب التنبيه على ذلكك مع كثرة الابتلاء به و 
غرابته لاحتياجه إلى عناية خاصة» خصوصا على مذهب المشهور من لزوم الدفعة العرفية فى الارتماس. لغلبةٌ صعوبتها مع خروج تمام 
البدن فى مثل الحياض الصلبة و شواطئ الأنهار غير العميقة. 

فلو كان لازما لاحتيج للتنبيه عليه بنحو لا يخفى» كما أطال فى ذلكك فى محكى الدر المنظوم و المنثور للشيخ على سبط الشهيد 
الثانى» و كما شدد النكير على القول باعتبار خروج البدن» و نسبه للتوهم و الوسواس. 

(1) يظهر مما ذكره غير واحد فى الماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر 
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بل لو ارتمس فى الماء لغرض و نوى الغسل بعد الارتماس كفى إذا تحقق انغسال جميع البدن و هو تحت الماء. و الأحوط استحبابا 
أن يحركك بدنه .)١(‏ 


[و منها إطلاق الماء و طهارته و إباحته و إباحة الآنية] 
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و منها: إطلاق الماء (؟)» و طهارته ()., و إباحته؛ و إباحةٌ الآنية» 


و فى نيه الصائم الغسل بالارتماس المفروغية عنه» بل عن ابن فهد فى المقتصر الإجماع على أنه لو انغمس فى ماء قليل و نوى بعد 
تمام انغماسه فيه أجزأه» كما ادعى الإجماع على الإجزاء فى المقام النراقى الكبير على ما حكاه عنه ولده فى المستند. 

و هو مبنى على حمل الارتماس فى النصوص على ما يعم المعنى الاسم المصدرى له كما هو المناسب لارتكاز مطهرية الماءء و ما 
عرفت من شمول إطلاق الغسل ليقائه و استمراره. 

و كأنه بلحاظ ذلك استظهر فى الجواهر و احتمل فى محكى الدر المنظوم و المنثور صدق الارتماس على من نوى الغسل و هو تحت 
الماء» و إلا فلا ريب فى عدم صدق الارتماس بالمعنى المصدرى بذلكك حتى بقاء. 

و كيف كانء فلا مجال لما فى المستند من اعتبار خروج الرأس و الرقبة؛ بل الأحوط خروج بعض آخر حتى يصدق أنه ارتمس بعد 
ما لم يكن كذلك. فإنه هو الظاهر المتبادر من الحديث. انتهى. 

(1) بل الظاهر لزومه» على ما تقدم نظيره فى الغسل الترتيبى بالارتماسء بل تقدم منه قدّس سرّه ما يظهر منه لزومه. فراجع. 

(0) بلا إشكالء و قد تقدم فى المسألة الواحدة و العشرين من مبحث المياه الوجه فيه. و لا بد من بقائه على الإطلاق إلى أن يتحقق 
مسمى الغسل الواجب. 

(9) بلا إشكالء و قد تقدم فى الوضوء الإشارهُ لدليله و بعض ما يتعلق بذلكء كما تقدم فى الفصل الثالث من مباحث المياه الكلام 
فى الماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر, و أن الظاهر عدم جواز استعماله فى رفع الحدث. 
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و المصب (23)) و المباشرةٌ (؟) اختيارا ()» و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه (5)) و طهارة العضو المغسولء على نحو 
ما تقدم فى الوضوء (2). 

وقد تقدم فيه أيضا حكم الجبيرة (2) و الحائل (/) 


)١(‏ تقدم الكلام فى ذلكك فى الوضوءء كما تقدم الكلام فى فروعه؛ و فى اعتبار إباحة المكان و الفضاءء و فى الوضوء من إناء الذهب 
و الفضة. و يأتى بعض ما يتعلق بذلك. 

(؟) كما صرح به غير واحد و فى مفتاح الكرامة أن الأصحاب لا يختلفون فى ذلكك إلا ما عن ظاهر ابن الجنيد. و يظهر الوجه فيه مما 
تقدم فى الوضوء. 

(9) أما مع العجز, فالظاهر جواز التولية» كما صرح به بعضهمء بل الظاهر أنه مفروغ عنه بينهم. و قد تقدم فى الوضوء الاستدلال له 
ببعض النصوص الواردة فى الغسل. كما تقدم أن النيهُ تكون من المتطهر لا من الغاسل. و قد تقدم أيضا بعض الفروع المتعلقة بذلكك» 
فراجع. 

(©) مما لا يجوز معه صرف الماء فى الغسل» حيث يحرم الغسلء فيمتنع التقرب به. لا مطلق ما يشرع معه التيمم» لما يأتى فى مبحث 
التيمم إن شاء اللّه تعالى من أن مشروعيته لا تمنع من صحة الطهارة المائية. و قد تقدم فى الوضوء ما له نفع فى المقام. 

(©) لأنهما من باب واحدء بل سبق أن الأصحاب إنما تعرضوا لذلكك فى الغسل؛ كما أن النصوص التى استدل بها فى المسألةٌ واردةٌ 
فيه. 


(©) لجريانها فى الغسلء على ما سبق فى المسألة التاسعة و الثلاثين من الفصل الثانى من مبحث الوضوء. 
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(0) فقد تقدم الكلام فى جواز المسح على الحائل اللاصق اتفاقاء فى المسأله السادسة و الثلاثين من الفصل الثانى من مبحث الوضوءء 
حيث يظهر منه عدم الفرق بين الوضوء و الغسل. 
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و غيرهما من أفراد الضرورةٌ )١(‏ و حكم الشكك (؟) و النسيان (9) 


نعم» تقدم فى المسح على الرجلين جواز المسح على الحائل غير اللااصق, لضرورة من برد أو نحوه؛ و يشكل جريانه فى المقام؛ 
لاختصاص دليله بالمسح الوضوئى على الرجلين» و التعدى منه لمسح الرأس- لو تمٌ- لا يقتضى التعدى للغسل الوضوئى» فضلا عن 
المقام» فلاحظ. 

)١(‏ تقدم فى أحكام الجبائر التعرض للجرح المكشوف و نحوه مما يضر معه استعمال الماء» و يشتركك الغسل مع الوضوء فى ذلكك» 
كما يظهر بمراجعةٌ دليل المسألة. 

نعم» تقدم فى الفصل السادس من مبحث الوضوء الكلام فى المسلوس و المبطونء و قد تقدم الإشكال فى التعدى لغيرهما من أفراد 
مستمر الحدث اللاصغر. 

و أولى بالإشكال: التعدى لمستمر الحدث الأكبرء بل اللازم الرجوع فيه لما تقتضيه القاعدة» وقد سبق توضيحه فى أول الفصل 
السدكوو: 

(1) فيبنى على عدم حصول سبب الجنابة مع الشكك فيه؛ و على عدم الغسل مع الشكك فيه كما يجب الغسل مع العلم به و بالجنابة و 
الشكك فى المتأخر منهماء مع الاجتزاء بالصلاة الواقعة قبل حصول الشكك فى الفرضين الأخيرين. كما يبنى على صحة الغسل لو شكك 
فيها بعد الفراغ منه. 

و يظهر الوجه فى جميع ذلك و فى بعض الفروع المترتبة عليه مما تقدم فى الفصل الرابع فى أحكام الخلل من مبحث الوضوء. و يأتى 
فى المسألهُ السابعةٌ و الثلاثين ما يتعلق بذلكك. 

(0) قبيجن تداك المنسى من أجزاء الغسلء كما فن الوضوءئ لأطلاق أدلة اعتبارهاء و لخصوض صحيحى أبى بضير و عبك الله بخ 
سنان الواردين فى اللمعةٌ »)١١‏ 


.١ من أبواب الجنابة حديث:‎ 5١ الوسائل باب:‎ )١( 
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و ارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص فى الأثناء و بعد الفراغ منها »)١(‏ فإِنّ الغسل كالوضوء فى جميع ذلكك (). 
نعم» يفترق عنه فى جواز المضى مع الشكك بعد التجاوز و إن كان فى الأثناء ()؛ و فى عدم اعتبار الموالاه فيه (8)؛ 


و صحيح زرارةٌ الوارد فيمن تركك بعض ذراعه أو بعض جسده »١١‏ و قد تقدمت فى آخر الكلام فى الغسل الترتيبى. 

)١(‏ فقد تقدم الكلام فى ذلكك فى المسألة الواحدة و الأربعين من الفصل الثانى» فى أحكام الجبائر من مبحث الوضوء. 

(0) أشرنا إلى عدم اشتراكهما فى حكم المسح على الحاجب غير اللاصق» و فى حكم المسلوس و المبطون. 

و ربما كان هناكك بعض الفوارق الأخرى لا أستحضرها فعلاء فاللازم النظر فى أدلة الأحكام المذكورة, لأنها المعيار فى التعميم. 

() يأتى الكلام فى ذلكك فى المسألة السابعة و الثلاثين إن شاء اللّه تعالى. 

(©) كما هو المعروف بين الأصحاب. و فى الحدائق أن ظاهر كلامهم عدم الخلاف فيه و الاتفاق عليه بل صرح بالإجماع عليه فى 
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جامع المقاصد و كشف اللثام و محكى التحرير و نهاية الاحكام و شرح الجعفرية» و هو الظاهر من نسبته لعلمائنا فى التذكرة و 
المنتهى؛ و فى المدارك أنّ الأصحاب قاطعون به. 
لكن ظاهر نسبته فى الروضة للمشهور وجود المخالف فيه» و لم أعثر على من أشار إليه. 


)١(‏ الوسائل باب: 5١‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
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و كيف كانء فيقتضيه صحيحا محمد بن مسلم 0١١‏ و هشام بن سالم ١؟)‏ المتقدمان فى آخر الكلا-م فى وجوب تقديم الرأس على 
البدن» و صحيح حريز المتقدم فى تلكك المسألة 9”. 

و صحيح إبراهيم بن عمر اليمانى عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: إن عليا عليه السّدِ.لام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة و 
يغسل سائر جسده عند الصلاةٌ» «©»» و قريب منه ما عن الصدوق فى كتاب عرض المجالس «2. 

ولا بكنى أن النصوص المذكورة إتما تتهض ينفى اغتبان الموالاة بين الأعضاء بناء على وجوب الترقين لا فى العشو الواحك. 
وقد يستدل فيه- مضافا إلى إطلاقات الغسل- بصحيح زرارة» الوارد فيمن تركك بعض ذراعه أو بعض جسده «7» و الصحيحين 
الواردين فى اللمعهُ 07» و قد تقدمت فى آخر الكلام فى اعتبار الترتيب. 

لكن تشكل الإطلاقات بصلوح نصوص تعليم غسل الجنابة- المتقدمة فى الاستدلال على الترتيب- لتقييدهاء بناء على ورودها لبيان 
الكيفية الواجبة- كما هو مبنى الاستدلال بها على الترتيب- لظهورها فى غسل تمام كل عضو بالصب الذى تضمنتته. 

و يشكل صحيح زرارة بظهوره فى عدم تعمد التركك. 

كما أنه لا إطلاق للصحيحين الواردين يشمل فوت الموالاه ولا العمد. لورودهما فى قضيهُ خارجية. 

فالعمدة ظهور اتفاق الأصحاب على الحكم مع كثرة الابتلاء به بالنحو 


.١ الوسائل باب: 79 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ؟.‎ 
الوسائل باب: 79 من أبواب الجنابة حديث: ؟.‎ )"( 
.* الوسائل باب: 79 من أبواب الجنابة حديث:‎ )6( 
الوسائل باب: 79 من أبواب الجنابة حديث: ؟.‎ )0( 
من أبواب الجنابة حديث: ؟.‎ 5١ الوسائل باب:‎ )©( 
.١ من أبواب الجنابة حديث:‎ 5١ الوسائل باب:‎ 0 
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المانع من خفاء الحكم فيه وقد يوجب ذلك فهم عدم خصوصية الموالا بين الأعضاء من النصوص المتقدمة؛ و عدم خصوصيةٌ عدم 
التعمد من الصحاح الأخيرة. 
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و لأجل ذلكك يلزم رفع اليد عن ظهور نصوص تعليم غسل الجنابة فى الوجوبء لو تم فى نفسه. فلاحظ. 

بقى شىء, و هو أن عدم وجوب الموالاه إنما هو بالنظر لأصل الغسل» و قد تجب لعارضء كما فيمن يفجؤه الحدث الأصغر لو أراد 
تفريق أجزاء الغسل» بناء على بطلان الغسل بتخلله فى أثنائه. 

و كذاق همقل السعافة مين سس ر هته الحدت الأكين سيف قد يقال وسرت البوالاة فى الغسا و الشادرة للضلاة عدف د إل 
بطل الغسل و وجب استئنافه» لعدم العفو عما سوى القدر الضرورى من الحدثء كما نبه له فى الجملهُ فى جامع المقاصد. 

لكن العفو عن مقدار الضرورةُ محتاج لدليل» و بدونه يتجه عدم صحة الغسلء كما نبهنا لنظيره فى أول الكلا-م فى المسلوس و 
العطون. 

نعم لا إشكال فى العفو المذكور فى المستحاضة؛ و يأتى تمام الكلام فيها فى محله إن شاء اللّه تعالى. 

ثم إن الموالاءة قد تجب تكليفاء لضيق الوقتء أو للعلم بفقد الماءء كما نبه له فى جامع المقاصد و غيره» بل قال فيه: «أما إذا خاف 
فجأهُ الأكبر فيجبء محافظة على سلامة العمل من الإبطال» مع احتمال العدم؛ إذ الإبطال غير مستند إليه)» و نحوه فى الحدائق. 

و ظاهرهما المفروغية عن حرمة إبطال الغسل بتعمد الحدث. 

ولم يتضح وجهه؛ لعدم ثبوت عموم حرمة إبطال العمل؛ على ما ذكرناه فى لواحق مبحث الأقل و الأكثر الارتباطيين من الأصول؛ و 
عدم الدليل الخاص على حرمة إبطال الغسل. 

بل لا يظن من أحد البناء على وجوب إكمال الغسل قبل إرادةٌ الحدث الأكبر أو الأصغرء بناء على إبطاله له و وجوب إتمامه فى 
الأركياسة الواسدة سح لا عرو 
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لأفى الترتيبى الا فى الارساسى 1 


[مسألة 12 الغسل الترتيبى أفضل من الغسل الارتماسى] 


مسألهُ :١8‏ الغسل الترتيبى أفضل من الغسل الارتماسى (؟). 


الخروج من الماء قبله» و نحو ذلك مما يكشف عدم تنبيههم عليه مع عموم الابتلاء به عن تسالمهم على عدمه. فلاحظ. 

)١(‏ تقدم الكلام فى ذلكك عند الكلام فى حقيقةٌ الغسل الارتماسى. 

(؟) كما نسبه فى الحدائق إلى بعض محدثى متأخرى المتأخرين؛ و به صرح فى العروة الوثقى و أمضاه جملهُ من محشيهاء و نسبه 
سيدنا المصنف قدّس سرّه إلى كثير ممن عاصره أو قارب عصره. 

واستدل عليه فى الحدائق بظهور أخبار الارتماس فى أنه رخصة و تخفيف» و أن الأصل الترتيب: 

كما استدل عليه سيدنا المصنف قدّس سرّه بأنه مقتضى الجمع بين الأمر بالترتيب فى نصوصه و الحكم بإجزاء الارتماس فى نصوصه. 
و يشكل الأسول: - مضافا إلى عدم الدليل على أفضلية الأصل من الرخصة- بأنّ النصوص لم تتضمن إجزاء الارتماس عن الغسل 
الترتيبى لتوهم ما ذكرء بل عن أصل الغسلء فلا تدل إلا على شمول الغسل المطلوب له. 

و الثانى: بأنه لا يناسب استفادة وجوب الترتيب فى غير الارتماسى من النصوص المذكورة عندهم, إذ عليه لا مخرج عن الإطلاقات 
المقتضية لصحة الغسل بدونه. 

بل لا بد فى استفادته منها إما من حملها على إرادة الغسل بالماء القليل تدريجا- كما هو المتعارف- مع إبقائها على ظهورها فى 
الوجوبء أو على الوجوب التخيير» الذى يكون طرفه الآخر الارتماسى. 
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و على كلا الوجهين لا تنهض بإثبات أفضليةُ الغسل الترتيبى. 
نعم» لورود الأمر بالترتيبى و إجزاء الارتماسىء مع المفروغية عن 
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[مسألة ١1‏ يجوز العدول من الترتيبى إلى الارتماسى] 


مسألهُ :١1/‏ يجوز العدول من الترتيبى إلى الارتماسى (). 


مشروعيتهما فى الجملهُ و عدم مشروعية غيرهماء كان الجمع بالوجه المذكور متجهاء فلاحظ. 

)١(‏ كما صرح به فى العروة الوثقى» و صرح بعكسه أيضاء و هو مبنى على إمكان تحقق الارتماسى تدريجاء ليمكن العدول عنه فى 
أثنائه. 

كما أَنَ محل الكلام العدول عنه حال الارتماس قبل إكماله بالتخليل و نحوه. أما لو كان بعد إبطاله بالخروج قبل إكماله» فلا إشكال 
فى جواز الاستئناف ترتيبا أو ارتماسا. 

هذاء وقد قال فى العروة الوثقى بعد ذكر الوجهين: «بمعنى رفع اليد عنه و الاستئناف على الوجه الآدخرء و أراد بذلكك دفع توهم 
احتساب من وقع من المعدول عنه المعدول إليه» نظير نيه العدول من صلاه لأخرى فى الأثناء. 

وقد تامعن عاذ كر وجملة من المعفية. 

لكن لا يبعد البناء على احتساب غسل الرأس فى الارتماس لو عدل منه للترتيبى» لما سبق فيما لو لم يستوعب الماء فى الارتماس بعض 
البدن من شمول إطلاق نصوص الترتيب للغسل الواقع بنية الارتماس» فلاحظ. 

و كيف كان فقد استدل سيدثا المصئف قدّس سرّه لجواز العدول من أحد الغسلين لاخر بإطلاق الأدلة. 

وقد يشكل بظهور أدله الترتيب فى طهارة كل موضع بوصول الماء إليه بنحو الانحلال» فمع طهارة بعض البدن بالشروع فى الترتيبى لا 
يبقى موضوع للغسل الارتماسىء لظهور أدلته فى إجزاء الارتماس عن تمام الغسل لا عن بعضه. و لا دليل على مبطلية نية الارتماسى 
لما وقع من الغسل الترتيبى» ليتحقق موضوع الارتماسى و يصح. 

نعم» قد يتجه ذلكك فى العدول من الارتماسى للترتيبى» لعدم الدليل على 
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[مسألة 18 يجوز الارتماس فيما دون الكر] 


مسألةٌ 14: يجوز الارتماس فيما دون الكر »)١(‏ 


ترتب شىء من الأثر على الارتماسى قبل إكماله» فيبقى موضوع الترتيبى و يصح لإطلاق أدلته. 

اللهم إلا أن يقال: لما كان موضوع كل من الغسلين هو الجنبء فهو لا يرتفع بطهارة بعض البدن بالشروع فى أحد الغسلين» و لا ينافى 
ظهور نصوص الارتماسى فى إجزاء الارتماس عن تمام الغسلء لإمكان تحقق تمام الغسل به حتى بالإضافة إلى ما طهر من البدن؛ 
لقابلية الطهارة للتأكد, فيكون الغسل الحاصل بالارتماس موجبا لأصل الطهارة بالإضافة لما لم يطهرء و لتأكدها بالإضافة لما طهر. 
ولولا ذلك أشكل أيضا العدول من الارتماسى للترتيبى قبل بطلانه بالخروج من الماءء لما أشرنا إليه عند الكلام فى حقيقةُ الغسل 
الارتماسى من أن مقتضى ارتكاز مطهرية الماء طهارة كل جزء من البدن بوصول الماء إليه بنحو الانحلال. فلا مخرج عن إطلاق 
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الأدلة و لا سيما مع غفلةُ العرف عن وجه المنع المذكور, فلاحظ. 

)١(‏ لإطلاق النصوصء سواء نوى الغسل بالشروع فى رمس أجزاء البدنء أم برمس الجزء الأخير منه. أم بتحريكه تحت الماء بعد رمسه 
فيه كما سبق فى الفرع الأول من فروع الماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر فى الفصل الثالث من مباحث المياه. 

و دعوى: أنه بناء على عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر لا يصح الغسل الارتماسى به إذا كان تدريجياء 
لأمنه بغسل الجزء الأول يصير الماء مستعملا فى رفع الحدث الأ-كبر» فلا يجوز إكمال الغسل به» كما لو اغتسل فيه ترتيبا بنحو 
الارتماس: 

مدفوعة: بِأنّ توقف غسل كل جزء من البدن فى الارتماسى على غسل بقيةُ الأجزاء مانع من صدق الماء المستعمل قبل إكمال الغسل؛ 
بخلاف الغسل الترتيبى. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج*؛ ص: 000 


بل لا بد فى امتناع الترتيبى بنحو الارتماس من تعدد الغسل عرفاء لتحقق الفصل بين أجزائه» بنحو يصدق على الماء حين استعماله 
للعضو المتأخر أنه غسالة العضو الأسبقء و لا يجرى مع وحده الغسل و استمراره على الأعضاء بالترتيب, بإجراء الماء عليه من أعلاه 
لأسفله» على ما يتضح بمراجعة ما سبق فى الفرع المشار إليه. 

و منه يظهر أنه بناء على عدم اعتبار الترتيب فى غير الارتماس أيضا و الاكتفاء بمطلق الغسل حيث لا ارتباطية بين أجزاء البدن فى 
الارتماسء يتعين البناء على صحة الغسل حال الارتماس فى الماء إذا وقع دفعيا أو تدريجيا من دون فصل معتد به. أما لو فصل بين 
أجزائه و انفصل الماء الذى غسل به بعض البدن و اختلط ببقيهُ الماء» فلا مجال لإكمال الغسل به. فلاحظ. 

هذاء و فى المقنعة: «و لا ينبغى له أن يرتمس فى الماء الراكد, فإنه إن كان قليلا أفسده و لم يطهر به. و إن كان كثيرا خالف السنة 
بالاغتسال فيه)» و فى التهذيب: 

«فالوجه فيه: أن الجنب حكمه حكم النجس إلى أن يغتسل» فمتى لاقى الماء الذى يصح فيه قبول النجاسة فسد). 

و هو كما ترى لا يمكن البناء عليه بظاهره؛ بل لا يظن منهما الالتزام به» لما هو المعروف من مذهب الإماميه من طهارة بدن الجنب و 
عدم فساد الماء بملاقاته» و لذا حكموا باستحباب غسل اليد قبل الاغتراف بها من الإناء» مع المفروغية عن جواز مسها للماء قبل غسلهاء 
فضلا عما بعده. 

و من هناء ربما يحمل كلام المقنعة على الدعوى المتقدمة التى سبق اندفاعهاء أو على صورة تلوث بدن الجنب بالنجاسة. 

لكن ظاهر المعتبر و التذكرةُ و المنتهى و غيرها حمل الإفساد فيه على سلب الطهورية عنه من الحدث بعد إكمال الغسل به لا بنحو 
يمنع من صحة الغسل به بل ظاهر المنتهى و غيره حمل كلام التهذيب على ذلكك أيضا. 

و هوقد يتم فى كلام المقنعة بناء على نقله فى كلا-مهم بحذف قوله: «و لم يطهر بها المثبت فى المطبوع منهاء و لا يتم فى كلاسم 
التهذيبء لظهوره فى فساد الماء بمجرد ملاقاة بدن الجنبء كما لو لاقى النجس. 
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و إن كان يجرى على الماء حكم المستعمل فى رفع الحدث الأكبر .)١(‏ 


[مسألة 19 إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه] 


مسأل 19: إذا اغتسل باعتقاد سعهٌ الوقت فتبين ضيقهء فإن قصد الأمر الأدائى بالصلاة (؟) فغسله باطل (*)» 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /؟١٠‏ من تابأ19 


ثم إنه ربما يستدل لعدم صحة الغسل الارتماسى فى الماء القليل بما عن الدعائم من قوله صِلَى اللّه عليه و آله: «لا يغتسل أحدكم فى 
الماء الدائم» ١١0؛‏ و قريب منه النبوى العامى 05. 

و مرسلة الذكرى: «الارتماس فى الجارى و فيما زاد على الكر من الواقف «” و لا فيما قل) «6»). 

لكن لا مجال للتعويل عليها مع ضعفهاء و لا سيما مع كون المرسلة بعبارةٌ الفقهاء أشبه» و النبويان مطلقان يشملان الماء الكثير» و ليس 
تنزيلهما على القليل بأولى من حملهما على الكراهة. 

(1) وهو ما استظهرناه آنفا من عدم جواز رفع الحدث به. لإطلاق ما دل على عدم رفعه بالماء الذى يغتسل به من الجنابة. 

و توهم: أن الماء المذكور قد اغتسل فيه لا به. 

مدفوع: بِأنْ المراد من الاغتسال بالماء كونه آله الغسل؛ و هو حاصل مع الارتماس فيه» كما يحصل مع الصب و الدلكث. 

(؟) يعنى: فإن قصد بغسله الشروع فى امتثال الأمر الأدائى بالصلاة» فقوله: 

(بالصلاة) متعلق ب (الأمر) لاب (قصد»؛ لأن معيار صحةٌ الغسل و بطلانه ما يقصد به لا ما يقصد بالصلاة. 

(*) لانكشاف عدم تحقق الامتثال بالغسلء فيبطلء لأنه من العبادات المعتبر 


.١18 مستدركك الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام الجنابة حديث:‎ )١( 

(1) الجواهر ج: * ص: ٠٠١‏ طبعة النجف الأشرفء و حكيت عن كنز العمال ج: ه ص: 88 برقم: 11858. 
(*) الظاهر زياد الواو. 

(6) الذكرى: فى مبحث واجبات غسل الجنابة. 
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فيها أن تقع امتثالا. 

لكنه مبنى. أولا: على مباينة الأمر الأدائى للأمر القضائى» كى لا يقع ما قصد به امتثال أحدهما امتثالا للآخر. 

و ثانيا: على أن مرجع عبادية الغسل إلى اعتبار وقوعه امتثالا لأمره أو أمر ما يتوقف عليه- كالصلاة- كى يلزم من فرض عدم وقوعه 
امتثالا فى المقام- لعدم تحقق الأمر المقصود به امتثاله- بطلانه. 

أما الأول فلأن مقتضى الجمع بين الأمرين عرفا حمل الأمر الأدائى على تعدد المطلوب, و القضائى على وحدته فالماهية المطلقة 
المنطبقة على ما بعد الوقت مطلوبةٌ فيما قبل الوقت و فيما بعده» و خصوصيهٌ الوقت مطلوب آخرء فتخلف خصوصية الأداء لا يوجب 
مباينةُ ما وقع لما قصدء بل تخلف بعض ما قصد مع تحقق البعض الآخر, فيقع امتثالا لأمره» كما لو نوى الائتمام فظهر تخلف بعض 
شروطه؛ حيث لا إشكال ظاهرا فى صحةٌ الصلاهٌ فرادى. 

نعم» لو رجع قصد الخصوصية إلى إناطة امتثال أمر الصلاه بها بحيث تكون قيدا له- كما هو مفاد الشرطية- اتجه البناء على عدم 
تحقق الامتثال تبعا لتخلف شرطه. 

لكنه بعيد جداء لابتنائه على عناية خاصة؛ كما سبق فى المسألة الواحدة و السبعين فى فصل شروط الوضوءء فراجع. 

و أما الثانى» فلعدم كون أمر الغسل و غيره من الطهارات عباديا يتوقف سقوطه على قصد امتثاله- كما هو الحال فى سائر العبادات- بل 
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غايةٌ ما دل عليه الدليل لزوم وقوعه بوجه قربى» و لو بقصد الامتثال به خطأ أو رجاء أو بقصد التهيؤ لامتثال أمر غير فعلى أو غير ذلككء 
على ما أوضحناه فى المسأَلهُ الواحدة و السبعين من الفصل المذكور. 

و من هنا يتعين البناء على صحةٌ الغسل فى المقام, و كذا الحال فى بقِيهُ الطهارات. 
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و إن قصد الأمر المتعلق به )١(‏ فغسله صحيح (). 


[مسألة "١‏ ماء غسل المرأهُ عليها لا على الزوج] 


مسألة :٠٠‏ ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما عليها لا على الزوج (©). 


)١(‏ يعنى: بنحو ينطبق على الأمر القضائىء أو أمر الكون على الطهارة» أو نحوهماء و إن أخطأ فى اعتقاد كونه أدائيا. 

() لانطباق ما قصد على ما وقع فيصح امتثاله به» و يكون مقربا بلا إشكال. و مجرد الخطأ فى اعتقاد خصوصية الأداء لا ينافى التقرب 
بعد عدم دخله فى الامتثال المقصود. 

نعم» سبق فى المسألة الثالثة و الستين التنبيه إلى أن التقرب قد يكون بلحاظ الملاكك أو بلحاظ الأمر الترتبى» فراجع. 

(*) لما كانت المرأة هى المكلفةٌ بالغسل كان الواجب عليها تحصيل مقدمته ببذل عوض الماء و غيره» و لذا لا ريب فى وجوب ذلكك 
عليها لو لم يقم به الزوج قصورا أو تقصيرا. 

غايهُ ما فى الأمر أنه لو كان من النفقات الواجبة لوجب عليه بذله و انشغلت به ذمته كما تنشغل بسائر نفقاتهاء و هو الذى وقع الكلام 
فعن الذكرى وجوب بذله على الزوج؛ و فى مبحث الحيض من جامع المقاصد: «ماء الغسل على الزوج على الأقربء لأنه من جملة 
النفقة» فيجب نقله إليهاء و لو احتاجت إلى الحمام أو إلى إسخان الماء لم يبعد القول بوجوب العوضء دفعا للضرر. مع احتمال العدم؛ 
نظرا إلى أن ذلك من مؤن التمكين الواجب عليهاء و هو ظاهر فى غير الجنابة» خصوصا إذا كان السبب من الزوج»» و ظاهره وجوب 
البذل على الزوج فى الجنابة دون غيرهاء أو دون الحيض و إن حكى عنه وجوب البذل مطلقا. 

و فى المنتهى: «هل يجب على الزوج ثمن الماء الذى تغتسل به المرأة؟ 
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للحنفية فيه تفصيل: قال بعضهم: لا يجب مع غناهاء و مع الفقر يجب على الزوج تخليتها لينقل [لتنتقل ظ] إلى الماء أو ينقل الماء إليهاء 
و قال آخرون: يجب عليه كما يجب عليه ماء الشرب. و الجامع: أن كل واحد منهما مما لا بد منه. و الأول عندى أقوى؛» و هو ظاهر 
فى عدم وجوبه على الزوج غنية كانت أو فقيرة» و أنه مع غناها لا يجب على الزوج التخلية بينها و بين الماء» بل يجب عليها تحصيله 
بالثمن» و مع فقرها يحرم عليه منعها من الخروج للماء» بل يخلى بينها و بينه أو ينقله إليها. 

و لا وجه لاستفادة التفصيل منه فى بذل الثمن لها بين فقرها و غناهاء ثمّ الإشكال عليه بعدم مناسبته لحكم نفقة الزوجة. 

و كيف كانء فقد أشار فى جامع المقاصد و غيره للاستدلال على وجوب بذل ثمن الماء على الزوج بأنه من جملة نفقتها و هو 
موقوف على ثبوت عموم وجوب نفقة المرأة على زوجها بنحو يشمل ذلك. 

واف مغل طلية بقوله شان ١‏ الاشزوة بالتعدوق :0 بتضرى :أن بل الققة المارفةامن عمد الر وات و عياماء العسل كلايد 
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منه فى تحقق المعاشرةٌ بالمعروف. 

0م 0 0 
5 وه فار .ير عرف ررم ومم موه لا للى #رلارسة م «مءه ع 7 0 لآلا 
وقوله تعالى لِيُنْفِقْ دُو سَعَهُ مِنْ سَعْتِهِ و مَنْ قَدِرَ عَلِيِهِ رزقة فَليُنْفق مِمَا تاه الله لا يُكلف الله فسا إلا ما تاها .)١‏ 
بدعوى: أنه لما لم يمكن حمله على مسمى الإنفاق بنحو صرف الوجود. و لا- على إنفاق كل شىء, كان الظاهر مع حذف متعلق 
الإنفاق إرادة النفقة المتعارفة من حيثية الزوجية- كما فى الجواهر- أو النفقة المحتاج إليهاء لابتناء النفقةُ على سدّ الحاجة و انصرافها 
لذلكك. 
و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد اللّه عليه الشّد.لام: «قال: خمسة لا يعطون من الزكاً شيئا: الأب و الا-م و الولد و 
المملوكك و المرأة و ذلكك أنهم عياله 


000 سورة الثساءة 18 
00 سورة الطلاق: /. 
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لازمون له» »١‏ فقد ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه أن المناسب لارتكازية التعليل كون مانعية عيالته بهم و لزومهم له من إعطائهم 
الزكاه بلحاظ كونهما موجبين لغناهم, أو لارتكاز امتناع تكليفه بالإنفاق عليهم من جهتين الزكاة و العيلولة معاء لعدم التداخل» و 
مقتضى ذلكك كون اللازم عليه أن ينفق عليهم كل ما يحتاجون إليه مما تقوم به الزكاة. 

وعليه يجب بذل ماء الغسل» لدخوله فى ذلكك. 

و الكل لا يخلو عن إشكال أو منع. 

ل 1 ل 
أما الآيهُ الأولى» فلعدم دخل الإنفاق بالمعاشرة, بل الظاهر منها ما يعود للأخلاق» كما يناسبه سياقها أيضاء لقوله تعالى قبل ذلكك و لا 
ع 4 مام و من ع روه لا عقي نيه 
تغضلوهن لتذهَبُوا ببَغض ما | تتِتمّوهن. 

نعم» بعد ثبوت وجوب النفقة قد يكون بذلها مقتضى المعاشرة بالمعروف شرعاء نظير ما فى مرسل العياشى من تفسير الإمساكك 
بالمعروف بكف الأذى و إحباء النفقةٌ «7. إلا أن ذلكك يقتضى توقف المعاشرهٌ بالمعروف على بذل النفقة الشرعيهٌ من دون تعيين 
لهاء لا النفقةُ المتعارفة» ليكشئف عن وجوبها شرعا. 

فى وجوب النفقة المفروغ عنهاء من دون نظر لتحديدهاء لورودها فى سياق أحكام الطلاق. 

اللهم إلا أن يقال: التعرض فيها لتحديد الإنفاق بحسب الطاقة ظاهر فى عدم كونها بصدد مجرد إلحاق المطلقة بالزوجة فى النفقة 
المفروغ عنهاء بل فى مقام تشريع وجوب الإنفاق على المطلقة» فيتجه حمل إطلاقها على ما سبق» و يتعدى منها للزوجة بعدم الفصل أو 
الأولوية العرفية» لارتكاز كون الإنفاق عليها لأجل بقاء شىء من علق الزوجية و عدم بينونتها منه. 

نعم» يأتى الإشكال فى حملها على ما سبق من وجه آخرء كما يأتى من 


.١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب النفقات حديث: "1. 
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النصوص ما ظاهره ورودها فى الزوجةٌ و اختصاص النفقةٌ فيها بالأكل و اللباس, فلا تنهض بالاستدلال. 

و أما التعليل فى الصحيح. فلا قرينة على ابتنائه على أحد الوجهين» لوضوح عدم كون وجوب الإنفاق على شخص موجبا لغناه مع 
إمكان فقر المكلف بنفقته و إن كان واجدا للنصاب الزكوى. و عدم وضوح كون عدم التداخل ارتكازياء بعد عدم كون استحقاق 
النفقةُ من كل من الجهتين ملازما لحصولها منهما معاء لإمكان عدم تهيؤ الزكاة؛ و عدم بذل المكلف النفقة لها قصورا أو تقصيرا. 
فلا يصح التعليل بأحد الأمرينء إلا بلحاظ كونه غالبيا راجعا إلى كونه حكمة لا عله يتبعها الحكم سعهُ و ضيقاء و حينئذ يمكن أن 
تكون الحكمة هى استحقاق بعض النفقة التى تقوم بها الزكاةً لا كلها كما يمكن أن تكون الحكمة كون دفع الزكاةً إلى الزوجة التى 
تنشغل الذمة بنفقتها مع الفقر موجبا لملكها مقدار النفقة الواجبة مرتين» و إلى من تجب نفقته من الأقارب و المملوك موجبا لعود 
نفعها لصاحبهاء حيث له أن يتكل عليها فى تركك الإنفاق عليهم» لاشتراط استحقاقهم للنفقه بحاجتهم, و لا يتعين المدفوع منها للنفقة 
غير الواجبةُ على صاحبهاء لعدم المعين له بعد عدم مشروعيةٌ اشتراط نوع المصرف على الفقير. 

على أنه لا يمكن البناء على كون النفقة الواجبة هى التى يجوز دفع الزكاة لهاء مع وضوح سعة جهة الزكاة» و كون المعيار فيها النفقة 
التى تناسب شأن الفقير من نفقة شخصه و نفقة عياله الشرعيين و العرفيين» كما تعم النفقات الراجعة للمعاش و الجاه و المعاد من 
الديون و الكفارات و نحوها حتى بعض المستحبات كالحج و الصدقةٌ كما تضمنته النصوص. 

و دعوى: أن ذلكك لا يمنع من استفادة العموم من التعليل» غايته أنه يكون مخصصا فيما ثبت عدم وجوبه مع الرجوع له فى مورد 
الشك, كالمقام و نحوه. 

مدفوعة: بأنّ ظهور كثره التخصيص مانع من استفادة العموم من التعليل و حجيته فيه» و كاشف عن كون التعليل حكمة أو بلحاظ 
جهات أخر خفيت علينا. 
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ولا سيما مع أن لزوم كون التعليل ارتكازيا يدور الحكم مداره إنما هو بلحاظ الحكم المعلل الذى سيق التعليل له و قصد به التنبيه 
لوجهه. و هو فى المقام عدم إعطاء الزكاةً للأشخاص المذكورين. 

فيحمل على ما يناسب التعليل؛ لا ما هو محل الكلام من تحديد النفقة الواجبة» لابتناء التعليل على المفروغية عنه من دون أن يكون 
عله له. 

فلو أمكن حمل المنع من إعطاء الزكاةً للأشخاص المذكورين على الإعطاء للنفقة الواجبة؛ أو على حال قدرةٌ المعيل على الإنفاق 
عليهم مثلاء لأجل التعليل» كان أولى من حمل النفقة الواجبة على ما يجوز دفع الزكاة له. 

و مما سبق يظهر الإشكال فى حمل الآيهٌ الثانيهُ و نحوها مما يتضمن إطلاق الإنفاق من دون تعيين النفقهُ- لو فرض وجوده- على 
الإنفاق بمقدار الحاجة- لو فرض أنه اللازم بمقتضى الإطلاق- لما سبق من عدم إمكان الالتزام بذلكك على عمومه. بل لزوم كثرة 
التخصيص مانعة من استفادة العموم منه. 

و مثله حملها على المتعارفء إذ لو أريد به التعارف وقت نزول الآية» فهو مما لا طريق لمعرفته؛ ولا يتضح بناء العقلاء على أصالة 
تشابه الأزمان فى التعارف. 


و إن أريد به التعارف فى كل زمان بحسبه, فهو- مع بعده فى نفسه- موقوف على كون التعارف بعنوانه قيدا فى موضوع الحكم, و هو 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١/1‏ من سابو| 


خلاف الإطلاق» و الوجه المتقدم- لو تمّ- يقتضى كونه قرينة حالية عامة لتعيين المراد من إطلاق الإنفاق» بحيث يحرز به كون المراد 
منه إنفاق ما يتعارف إنفاقه بواقعة لا بعنوان كونه متعارفا. 

و من الظاهر أن الصالح للقرينية هو التعارف حين ورود الإطلاق, لا حين العمل به. 

على أنه لا مجال للتعويل على الإطلاءق و لا-على مفاد التعليل- لو تمّ ما سبق فى تقريبهما- مع ظهور النصوص الكثيرة فى انحصار 
النفقة بالإطعام و الكسوة. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج "2 ص: وده 


منها: الصحيح عن جميل: «قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقةُ الأبوين و الولد. 

قال ابن أبى عمير: قلت لجميل: و المرأة؟ قال: قد روى عنبسة عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: إذا كساها ما يوارى عورتها و يطعمها 
ما يقيم صلبها أقامت معه و إلا طلقها. قلت: فهل يجبر على نفقَهٌ الأخت؟ فقال: لو اجبر على نفقة الأخت لكان ذلكك خلاف الرواية» 
لن 

و خبر يونس بن عمار: «زوجنى أبو عبد الله عليه الّد.لام جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال: أحسن إليها. قلت: و ما الإحسان إليها؟ قال: 
أشبع بطنها و اكس جثتها و اغفر ذنبها) .07١‏ 

و منها: النصوص الواردة فى بيان حق الزوجة» كصحيح إسحاق بن عمار: 

«قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: ما حق المرأة على زوجها الذى إذا فعله كان محسنا؟ قال: 

يشبعها و يكسوهاء و إن جهلت غفر لها) 0137 و غيره. 

وخنها: لعسيو اي ووس لوو دف وله شال ومن فود 
عَلَيِهِ رزقهُ لفق مما آتاهُ اللَهُ قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها [صلبها. خ ل] مع كسوة و إلا فرق بينهما' ."5١‏ 

فإِنّ الاقتصار فى الطائفة الأولى على الأمرين» و ذكرهما فى الثانية فى بيان حق الزوجة. و فى الثالئة فى تفسير آية النفقة ظاهر فى 
اتحصار النفقهُ الواجبةٌ بهما. 

ودعوى: أن اشتمال جملهُ منها على وجوب الطلاق بتخلف النفقةُ المذكورة شاهد بورودها فى بيان النفقة التى يجب الطلاق بتخلفهاء 
نظير صحيح أبى بصير: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها 
كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما) «2). 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب النفقات حديث: ؟. 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب النفقات حديث: 8,. 
(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب النفقات حديث: ه. 
(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب النفقات حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب النفقات حديث: ؟. 
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كما ترى! لعدم التنافى بين انحصار النفقةُ الواجبة بالإطعام و الكسوة و وجوب الطلاق بتخلفهماء بل المناسب للمرتكزات كون وجوب 
الطلاق بتخلفهما متفرعا على وجوبهماء و لذا ساق جميل روايةٌ عنبسة فى مقام بيان وجوب نفقة الزوجة. 

و دعوى: أن عدم ذكر الإسكان الواجب قطعا فى هذه النصوص شاهد بعدم ورودها فى مقام الحصر. 

مدفوعة: بأنّ الأولى جعل ذلك شاهدا على انصراف النفقهُ فى هذه النصوص عن الإسكان و أن المراد بها ما يتعجدد صرفه و تتلف 
عينه» دون الإسكان المبنى على الانتفاع بالعين مع بقائهاء للمفروغية عن وجوبه لابتناء الزوجية على تكوين البيت للزوجين بنحو لا 
يحتاج للتنبيه» و لذا قوبل بالنفقة فى جمله من النصوص الواردهٌ فى المطلقة» كقوله عليه السّّلام فى صحيح سعد: «و لها النفقة و 
السكنى حتى تنقضى عدتها) .)١١‏ 

هذاء و فى حديث شهاب: «قلت لأبى عبد الله عليه التّ.لام: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها و يستر عورتها ولا يقبح لها 
وجهاء فإذا فعل ذلكك فقد و اللّه أدى إليها حقها. قلت: فالدهن؟ قال: غبا يوم و يوم لا. قلت: فاللحم؟ قال: فى كل ثلاثة» فيكون فى 
الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلكك, و الصبغ فى كل ستة أشهر» و يكسوها فى كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء و ثوبين للصيفء و 
لا ينبغى أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس و الخل و الزيت [الخل و الزيت و دهن الرأس. خ ل] و يقوتهن بالمدء فإنى أقوت به 
نفسىء و ليقدر لكل إنسان منهم قوته» فإن شاء أكله و إن شاء وهبه و إن شاء تصدق به. ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منهاء و 
لا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل [للعيدين من عيدهم خ ل] فضل فى الطعام أن يسنى لهم [ينيلهم خ ل] ما لم يسنى لهم [لا ينيلهم 
خ ل] فى سائر الأيام) .)5١‏ 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب النفقات حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: ” من أبواب النفقات حديث:‎ 
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و مقتضى قوله عليه السّ.لام: «فقد و الله أدى إليها حقها» كون ما ذكر بعد ذلكك شرحا لأحد الأمور المذكورة أو مستحباء فلا يصلح 
لمعارضةً ما سبق من النصوص. بل يتعين العمل عليها. 

و دعوى: عدم حجيةُ النصوص المذكورة لهجرها عند الأصحابء حيث ذكروا أمورا كثيرة غير ما تضمنته كالفراش و آله التنظيف و 
الادهان و الإخدام» كما هو مقتضى سيرة المتشرعة. 

مدفوعة: بعدم وضوح هجرهم لها بالنحو المسقط لها عن الحجيةء بعد ذكرها فى كلام قدماء الأصحاب بنحو يظهر منهم التعويل عليها 
فيهما على النفقة و الكسوة. لظهور مقابلة النفقة بالكسوهُ فى عدم إرادهُ مطلق ما يحتاج إليه من النفقة» بل خصوص الإطعام المقابل 
بالكسوةٌ فى الأخبار. 

و لعل توسع جملة منهم فى تحديد النفقة لا يبتنى على هجر هذه النصوصء بل على العمل ببعض العمومات مع تخيل عدم منافاة 
النصوص لها لرفع اليد عن ظهورها فى الحصرء فإِنَ ظاهر الشيخ فى المبسوط أن وجه وجوب الإخدام هو الأمر بالمعاشرة بالمعروف 
فى الآيةُ المتقدمة. 

و أما السيرة فلم تتضح بنحو معتد بهء لاختلاءف الناس فى الإنفاق كثيراء و احتمال كون قيام كثير منهم بكثير من النفقات لذهاب 
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بعض الأصحاب لوجوبهاء أو للمحبة» أو التعارفء أو غيرها من الدواعى المانعة من إفادتها القطع بالوجوب. 

و من هنا لا مجال للإعراض عن مفاد النصوص. و لا سيما مع كثرتها و قوهُ ظهورهاء بنحو يبعد جدا عدم مطابقتها للواقع و الاتكال فى 
بيان الواقع على أدله أخر قد اختفت علينا و اطلعوا عليها. 

هذاء و يظهر من بعضهم أن المتحصل من مجموع الأدلةُ كون الواجب هو 
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القيام بما تحتاجه المرأة» لا بما أنها صاحبة دين» بل بما هى متعيشة بحسب شأنها و زمانها و مكانهاء و منه رفع ما لا يتحمل عادةٌ من 
الوسخ و نحوه مما يحتاج تنظيفه إلى مئونة» و منه الجنابة و الحيضء لتنفّر المسلم منهماء بحيث يثقل عليه تحملهما كالوسخ. 

لكنه غير ظاهر لعدم وفاء النصوص المتقدمة به» و شمول العمومات- لو تمت- لما هو أوسع منه. 

نعم» لا يبعد البناء على وجوب بذل مثونة التنظيف و الزينة على الزوج لو أرادهماء و لا يجب عليها القيام بهما مع عدم البذل منه. 

و ما قد يظهر من جامع المقاصد فى كلامه المتقدم من أن مئونة الحمام عليهاء لأنها من مثونة التمكين الواجب عليها. 

غير ظاهرء لأن المتيقن مما دل على وجوبهما عليها وجوب المعنى المصدرى فى ظرف وجود مقدمته لا تكلف مقدمته لتحصيله» ففى 
خبر العزرمى الوارد فى بيان حق الزوج على الزوجة: «و عليها أن تتطيب بأطيب طيبها و تلبس أحسن ثيابها و تزين بأحسن زينتها.» .)1١١‏ 
و هو المطابق لقاعدة نفى الضررء لأن تكليفها بالتنظيف و التزين بالنحو المستلزم لصرف المال ضرر ظاهرء بل لا ينبغى التأمل فى عدم 
وجوب ذلكك بعد ملاحظةٌ سيرةٌ المتشرعة. 

و ربما كان مراد بعض الأصحاب من وجوب بذل آلات الزينة على الزوج ذلككء لا بذلها مطلقا و لو لم يردها. 

كما لا يبعد البناء على جواز تكسب المرأة لسد حاجاتها الأخر و إن لزم خروجها من بيت الزوج أو تفويت بعض حقوقه. لقاعدة نفى 
الضرر فى حقها. 

و ليس له منعها إلا إذا قام بحاجتها و أرادت الاستزادة فى المال مع التفريط بحقه و هو لا ينافى ما سبق فى النصوص. لأنها بصدد ببان 
النفْقَُ الواجبة بمقتضى 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: ؟. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: 4ه 
[مسألة ١؟:‏ إذا خرج من بيته بقصد الغسل فى الحمام كفى ذلك فى نية الغسل] 


مسألةُ :!١‏ إذا خرج من بيته بقصد الغسل فى الحمام» فجاء إلى الحمام و اغتسل و لم يستحضر النيهُ تفصيلا كفى ذلكك فى نيه الغسل 
إللقة 


الزوجية لا لطوارئ خارجية. 
و كيف كانء فلا بد فى إثبات وجوب ما زاد على ما تضمنته النصوص المتقدمة من دليلء و لا يبعد وجوب بذل ماء الشربء لإلحاقه 
بالطعام» بل أولويته منه عرفا. 
أما ماء الغسل و نحوه مما يجب استعماله تكليفاء فلا وجه لوجوبه. و ما سبق من المنتهى عن بعضهم من قياسه على ماء الشرب فى غير 
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كله 

لكن شيخنا الأستاذ قدّس سرّه احتمل التفصيل بين ما إذا كان الغسل مقدمة للوطء كغسل الحيض بناء على حرمةٌ الوطء قبله» أو نتيجة 
له و هو غسل الجنابة» فيجب بذل مائه على الزوجء و ما إذا لم يكن كذلكك كسائر الأغسالء فلا يجب بذل مائه. و ذكر أن ذلك غير 
بعيد عن السليقة» و إن خلا عن الدليل. 

وما ذكره فى الغسل الذى يكون مقدمة للوطءء لا يخلو عن قربء لأسن المتيقن من وجوب التمكين ما يقابل الامتناع الخارجى و 
نحوه؛ دون ما يرجع إلى بذل المال لرفع المانع الشرعىء بل يتعين عليه بذله لو أراد الوطءء و لو لم يرده لا يجب عليه بذله» بل يكون 
كسائر الأغسال غير المتعلقة به حيث لا دليل غلى وجوب بذله المال لهك كما ذكرنا و ذكره قدّس سؤه: 

و أما ما ذكره فى الغسل الذى يكون نتيجة للوطءء فلا يخلو عن إشكالء لما اعترف به من عدم الدليل عليه. 

اللهم إلا أن يستبعد عدم تكليفه به و وجوب تحملها له مع كون الوطء بيده؛ لما فيه من الإضرار بها و تعريضها بسبب وجوب التمكين 
معه للخسارة الكثيرة» فتأمل. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 

)١(‏ لما سبق فى مباحث النيهُ من الوضوء من الاكتفاء بالنية الإجمالية الارتكازية» و عدم لزوم استحضار صورة العمل أو عنوانه تفصيلا 
حين الشروع فيه. 

و ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من أن النية السابقة نيه للخروج من البيت 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج "2 ص: 06/1 

إذا كان بحيث لو سئل: ما ذا تفعل؟ لأجاب بأنه يغتسل :)١(‏ أما لو كان يتحر فى الجواب بطلء لانتفاء النية (؟). 


[مسألة !7 إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامى] 


مسألة 7؟: إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامىء أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة؛ أو على تأجيل العوض مع عدم 
إحراز رضا الحمامى. بطل غسله (2)9 


و الذهاب للحمام لا نية الغسل» بل يكون الغسل بدون نية. 

ممنوعء لأن الجرى على نيه الخروج من البيت بالنحو المذكور إلى حين الغسل تستازم النية الارتكازية للغسل حين الانشغال به. 

إلا أن يرجع ما ذكره إلى دعوى اعتبار إخطار العمل حين الشروع فيه» الذى عرفت منعه. 

)١(‏ لكشف ذلكك عن النيةُ الإجمالية الارتكازيةٌ للغسل. 

(1) إنما تنتفى النية إذا لم يبتتن حصول الغسل منه على استمرار الداعى الأول بل لداع آخر. 

أما مع استناده لاستمرار الداعى الأول» فهو مستلزم لحصول النية الارتكازية» ولا بد أن يستند التحير فى الجواب لارتباك الوجدان 
بنحو تقصر النفس عن استيضاح مرادها و بيانه. 

نعم مع الشكث لا بد من البناء على البطلان» لأصاله عدم وقوع الغسل. و لا مجال لقاعد الصحة. لأنها فرع إحراز الدخول فى العمل 
بنية عنوانه. 

(") أما إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوضء فلإحراز عدم رضا الحمامى بالغسل» فيحرم و يمتنع التقرب. 

لكنه يختص بما إذا ابتنى وضع الحمام على الإباحة بالضمان بشرط دفع العوضء كما هو محل الكلام ظاهرا. 

أما لو ابتنى على الإباحة بالضمان و لو مع العصيان بعدم دفع العوضء فيكون متجريا بالقصد المذكور مع إباحة الغسل لفعلية الرضا من 
المالكك. 
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مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: اله 
وإن استرضاه بعد ذلكك .)١(‏ 


وكذا لو اش غلى الاسعيجاز من المفشسل .ث الحمامق - إنا اللفظن أو المعاطاف د قمعيق المفمل الغسل و الحماك الأنيرة بالعقد 
المذكور قبل تحقق الغسلء لأن نية عدم دفع الأجرة لا توجب حرمة الغسل المستحق. 

و أما إذا كان قاصدا إعطاء الأموال المحرمة؛ فهو موقوف على كون شرط الإباحة بالضمان دفع العوض المملوكك مع التفات المغتسل 
إلى عدم انطباق ما يقصد دفعه على ما هو المشروطه أما مع غفلته عن ذلك, أو كان شرط الإباحة مطلق دفع العوض و لو كان محرماء 
لتسامح الحمامى أو لاعتقاده حلية العوض الذى يرضى بالدفع منه» فلا وجه لبطلان الغسلء غايته أنه يكون متجريا فى نيه دفع العوض 
المذكورء ولا يبرأ من الضمان به. 

و أما إذا كان قاصدا تأجيل العوضء فهو متجه لو ابتنى وضع الحمام على الإباحة بالضمان بشرط دفع العوض- الذى عرفت أنه محل 
الكلام ظاهرا- أو ابتنى على الإجارة المعاطاتية» لعدم إحراز تحقق شرط الإباحةٌ فى الأول و عدم إحراز التطابق بين الإيجاب و القبول 
فى الثاني 

أما لو ابتنى على الإجارة نقدا باتفاق الطرفين و نوى المغتسل تأخير دفع الأجرة فلا يبطل الغسلء نظير ما تقدم. 

كما أنه لا بد فى البطلان فى الصورتين الأوليين من الالتفات إلى عدم إحراز رضا الحمامى, أما مع الغفلة عنه فيصح الغسلء لتحقق 
التقرب به. 

ثمّ إنه يكفى مع إحراز رضا الحمامى الرضا الباطنى؛ بل التقديرى الحاصل مع الغفلة» الذى هو عبار عن كونه بحيث لو التفت لرضى» 
لكفايتهما فى حل التصرفات الخارجية» على ما ذكرناه فى المسأله الثالثة من مباحث أحكام الخلوة. 

نعم» لا يكفيان فى نفوذ التصرفات الاعتبارية كالإجارة المعاطاتية فى المقام؛ بل لا بد فيه من إعمال السلطنة» على ما ذكر فى محله من 
مباحث شروط العقد. 

)١(‏ لأن تعقب الرضا مع العلم به لا يسوغ التصرف حين وقوعه؛ فضلا عن 
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[مسألة "71 إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ثم شك بنى على العدم] 


مسألة "7: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد الخروج شكك فى أنه اغتسل أم لا بنى على العدم »)١(‏ و لو علم أنه اغتسل لكن شكك 
فى أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لاء بنى على الصحة (5). 
[مسألة 76 إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالمغصوب يجوز الغسل منه] 


مسألة *؟: إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب. لا مانع من الغسل فيه (9). 


انقلابه عما وقع عليه من المبعدية» لعدم إحراز الرضا حينه. 

)١(‏ لاستصحاب عدم الغسل. و لا أثر للعاده فى ذلككء إلا بناء على كفايه مضى المحل العادى فى جريان قاعدة التجاوزء الذى هو 
خلاف التحقيق» بل يبعد القول به من أحد فى مثل المقام. 

() لقاعدة الفراغ. و يأتى إن شاء الله تعالى فى المسألهُ السابعة و الثلاثين الكلام فى الشكك فى أجزاء الغسل. 
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(*) لبقائه على ملكك صاحبه؛ من دون أن يكون لصاحب الحطب حقا فيه بعد عدم حمله لجزء من الحطب. و ليس أثر العين كنمائها 
تابعا لهاء ليدعى ملكية صاحب الحطب للحرارة بنحو لا يجوز التصرف فى الماء تصرفا منافيا لملكيتهاء لعدم الدليل على ذلكك, غاية 
الأمر ضمان الحطب بالإتلاف. 

نعم» قد يتخيل ذلكك فيما لو غصب عمل العامل المسخن للماء بأن أجبر على ذلكك أو نحوه. حيث قد يدعى ملكيةٌ العامل لأثر عمله: 
وهو الحرارة» ولا يجوز لكل من مالك العين و الأثر الاستقلال فى التصرفء كما لو صبغ المشترى الثوب أو صاغ الذهبء ثم فسخ 
الببعء حيث قد يدعى ملكية المشترى لأثر عمله. فله منع البائع من الاستقلال فى العين و إن ملكها بعد الفسخ. 

لكن ذلكك لو تم فالمتيقن منه ما لو كان العمل فى العين حين ملكيته لهاء حيث يقع فى محله. أما إذا كان حين ملكية غيره لها- كما 
فى الفرض - فلا دليل على اقتضائه حقا فيهاء بل غايهُ الأمر ضمان قيمهُ عمله لمن أجبره عليه أو طلبه منه. فتأمل جيدا. 
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[مسألة 10 الغسل فى حوض المدرسة غير صحيح لأهلها و لغيرهم] 

مسألة 0!: الغسل فى حوض المدرسة غير صحيح لأهلها و لغيرهم. إلا إذا علم بعموم الوقفية أو الإباحة .)١(‏ 
[مسألة 7 الماء الذى يسبلونه لا يجوز الوضوء و لا الغسل منه] 

مسألة *1: الماء الذى يسبلونه لا يجوز الوضوء و لا الغسل منه, إلا مع العلم بعموم الإذن (). 

[مسألة 1" الغسل بالمئزر الغصبى باطل] 


مسأل /ا؟: الغسل بالمئزر الغصبى باطلء إذا كان دخول الماء إلى البشرٌ موجبا للتصرف فيه () أو متحدا معه (9). 


)١(‏ لاستصحاب عدم الوقف للغسلء أو عدم الإذن فيه. 

وقد تقدم تمام الكلام فى ذلك فى المسألهُ الرابعة من مبحث أحكام الخلوة. 

كما تقدم الكلام فى قبول خبر المتولى أو بعض أهل المدرسة بعموم الوقف أو جريان العاده بإيقاع التصرف. 

فر لاستصحاب عدم الإذن فيه» أو عدم التصدق بالماء له. 

(*) كما إذا استلزم وصول الماء للبشرة انفصاله عنها و وقوعه على المئزر» حيث يكون إيصال الماء للبشرة سببا توليديا للحرام» فيكون 
مبعداء و يمتنع التقرب به المعتبر فى عباديته. 

(؟) التصرف فى المئزر مباين خارجا لوصول الماء للبشرة» و يمتنع اتحادهما مع اختلاف موضوعيهما. 

إلا أن يراد بذلكك تحققهما معا بحركة واحدٌ كما لو كان المئزر مبتلا و غسلت البشرة بدلكه بهاء فتحرم الحركة المذكورة و يمتنع 
التقرب بها. 

كما يبطل الغسل أيضا لو كان التصرف فى المئزر سببا توليديا لوصول الماء للبشرة؛ بأن لا يكون من المكلف إلا وضع الماء على 
المئزر ثم ينفذ الماء منه للبشرة» حيث يمتنع التقرب بالوضع المذكور الذى يستند له الغسل. 

و كذا لو توقف إيصال الماء للبشرة تدريجا على إيصاله بحركة أخرى للمئزر؛ على تفصيل سبق نظيره عند الكلام فى الوضوء من 
الإناء المغصوب تدريجا. 

فراجع أوائل الفصل الثالث من مبحث الوضوء. 
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مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: "لانم 
[الفصل الخامس فى آداب الغسل] 


اشارة 


الفصل الخامس قد ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يستحب غسل )١(‏ 


)١(‏ كما صرح به جمع من الفقهاء المتقدمين و المتأخرين» و صرح بالإجماع عليه فى الخلاف و المعتبر و المنتهى و الحدائق» و نفى 
الخلاف فيه فى السرائر. 

و يشهد به النصوص الكثيرة الآتى بعضهاء المحمولة على الاستحباب» للإجماع على عدم انفعال الماء بإدخال الجنب يده فيه من دون 
غسلء و عدم كون غسلها جزءا من الغسل» و للنصوص المصرحة بعدم البأس بإدخال الجنب يده فى الماء إذا لم يكن أصابها شىء؛ و 
الظاهرة فى عدم كونه جزءا من غسل الجنابة. 

فمن الأول: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن الرجل يبول ولا يمس يده اليمنى شيئاء أ يغمسها فى الماء؟ 
قال: نعم و إن كان جنيا» .)١١‏ 

و من الثانية: صحيح زرارة: «قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شىء غمسها فى الماء ثمٌّ بدأ بفرجه فأنقاه 
[بثلاث غرف] ثمّ صب على رأسه ثلاث أكف.) .07١‏ 

وما ورد فى الغسل بالمطر «* و الغسل الارتماسى «©:, بناء على شمول الأمر 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الوضوء حديث: ١‏ و فى الباب المذكور و غيره أحاديث أخر. 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةٌ حديث: ”3 *. 

(") الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابةٌ حديث: 31١ 03١‏ 18. 

(ع) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةٌ حديث: 037 37 18. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج 7 ص: "/اه 

اليدين )١(‏ أمام الغسل () 


بغسل اليدين لهماء كما هو غير بعيد لو كان غسلهما من آداب الغسل» لإطلاق بعض نصوصه و قرب إلغاء خصوصية موارد الباقى منها 
مما ورد فى الغسل بالصب و نحوه. 

)١(‏ كما هو المذكور فى كلمات الأصحاب و معاقد إجماعاتهم؛ و تقتضيه جمله من النصوص الآتيةٌ و غيرها. 

ولا ينافيه الاقتصار على اليمنى فى بعضهاء لإمكان الجمع باختلاف مرتبة الفضلء كما يظهر من الحدائق. 

وريما يحمل ما تضمن الاقتصار على اليمنى على صورة الاقتصار عليها فى الاغتراف من الإناء و ياقى النصوص على صورة إدخالهما 
معاء أو على كونه من آداب الغسل مع قطع النظر عن إدخال اليد فى الإناء» على ما سيأتى الكلام فيه. 

() المذكور فى الخلاف و السرائر و الشرائع و التذكرة و الإرشاد و القواعد و الحدائق أن الغسل قبل إدخال اليد الإناء» بنحو يظهر 
منهم الاختصاص بما إذا أريد إدخالها فيه للاغتراف أو غيره؛ و هو الظاهر من المعتبر و المنتهى لأنهما و إن أطلقا ذكره فى آداب 
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الغسلء إلا أن التحويل فيهما على ما سبق منهما فى الوضوء ظاهر فى ذلكك. 

نعم أطلق فى النافع استحبابه للغسل» من دون إشارةٌ للقيد المذكور, كما قرب التعميم فى كشف اللثام و غيره. 

و يشهد للأول صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّد.لام: «سألته عن الوضوءء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها فى 
الإناء؟ قال: واحده من حدث البول و اثنتان من حدث الغائط و ثلاث من الجنابةٌ) .)١١‏ 


و صحيح يعقوب بن يقطين عن أبى الحسن عليه السَلام: «قال: الجنب يغتسل يبدأ 


.١ الوسائل باب: /77 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: عام 


فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما فى الماء.» .)١١‏ 

و صحيح العيص: «سألت أبا عبد الله عليه الّد.لام هل يغتسل الرجل و المرأةٌ من إناء واحد؟ قال: نعم» يفرغان على أيديهما قبل أن 
يضعا أيديهما فى الإناء) .)3١‏ 

وقد يحمل عليه صحيح البزنطى: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّ.لام عن غسل الجنابة؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفق 
[المرفقين] إلى أصابعك و تبول إن قدرت على البولء ثمّ تدخل يدكك فى الإناء» ثمّ اغسل ما أصابكك منه.) 03 و قريب منه موثق 
سماعةٌ «5) و حديث أبى بصير «8)» حيث لا يبعد ظهور تعقيب الغسل بإدخال اليد فى الإناء فى كون الغسل لأجله. 

بل قد يحمل عليه قوله عليه السّ.لام فى صحيح حكيم: «أفض على كفكك اليمنى من الماء فاغسلهاء ثمّ اغسل ما أصاب جسدكك من 
أذى)» «26» لقرب كون تخصيص اليمنى بالغسل بلحاظ غلبهٌ إدخالها فى الإناء» إذ يبعد اختصاصها فى الغسل الذى هو من آداب 
الفمل: 

و يشهد بالثانى: إطلاق صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن غسل الجنابة» فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما ثمّ 
تغسل فرجكك.) .037١‏ 

و قوله عليه الّلام فى صحيح زرارة: «تبدأ فتغسل كفيكك ثم تفرغ بيمينكك على شمالكك فتغسل فرجكك.) ./١‏ 

و قوله عليه الّلام فى حديث الأربعماثة: «إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه 


.١ الوسائل باب: ع" من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: ”" من أبواب الجنابة حديث: ؟.‎ 
.8 الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث:‎ )"( 
.,8 الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث:‎ )6( 
.4 الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث:‎ )0( 
.,7 الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث:‎ )©( 
.١ الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث:‎ 0 
الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ه.‎ )8( 
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من المرفقين )1١(‏ 


.0١١ فليغسلهما)‎ 

وقد تقدم نظير ذلكك فى الوضوءء و قربنا هناكك حمل المطلق على المقيد لقرب ورود المطلق لبيان عدد الغسلء لا لتشريعه؛ ليتم 
إطلاقه من هذه الجهة» فراجع. 

ولا مجال لذلك هناء لظهور النصوص الأخيرة فى تشريع استحباب غسل اليد من حيثية الغسلء لا من حيثية أخرى. 

ولا سيما قوله عليه الّ.لام فى حديث يونس الوارد فى غسل الميت: «ثمّ اغسل يديه ثلاث مرات» كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى 
نصف الذراع» 70 لظهوره فى عدم دخل إدخال اليد فى الإناء فى استحباب الغسل المذكوره و لذا ثبت فى غسل الميت الذى لا يقع 
منه ذلكك. فتأمل. 

فيتعين الجمع بتأكد الأمر بغسل اليد مع إرادهُ إدخالها فى الإناء. 

و الأولى حمل الأمر بالغسل فى النصوص الاولى على الإرشاد لتجنيب الماء أثر الحدثء نظير ما تقدم فى الوضوءء و فى الأخيرة على 
كونه من آداب الغسل. 

)١(‏ كما فى جامع المقاصد و عن النفلية» و جعله أولى فى الروضة و المسالكك و المدارك. و الأكمل فى الحدائق» وعن محكى 
الجعفى استحباب الغسل من نصف الذراع أو إلى المرفقين» و اقتصر جماعة على الكفين» و لعله المنصرف من إطلاق اليدين فى كلام 
جملة من الأصحاب. و لا سيما من ذكر أنه يكون قبل إدخال اليد فى الاناء لأن الاغتراف إثما يكون بالكف. 

و لله اشبية الوقن البدار كم 


أما النصوصء فهى مختلفة» حيث اقتصر فى جملة ما تقدم و غيره على 


)١(‏ الوسائل باب: 58 من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج"*؛ ص: 01/8 
ثلاثا ,)1١(‏ 


الكفين» و حدد فى حديث يونس بنصف الذراع» وفى صحيحى يعقوب و البزنطى بالمرفق» و إليه يرجع ما فى حديث الأربعمائة» بل 
قد يرجع إليه قوله عليه السّلام فى موثق سماعة: «و ليغسلهما دون المرفق» 21١‏ أو يحمل على إرادهُ ما قارب المرفق» فيكون حدا رابعا. 
و يتعين الجمع باختلاف مراتب الفضلء كما جرى عليه غير واحد على اختلاف بينهم فى عدد المراتب. 

و فى الجواهر: «و لو لا مخافة الخروج عن كلام الأصحاب لأمكن دعوى: أنه يتحصل من الأخبار أن استحباب غسل الكفين إنما هو 
من حيث مباشرة ماء الغسل» لمكان توهم النجاسة, و لذا كان فى بعضها: أنه إن لم يكن أصاب كفه شىء غمسها فى الماء:. إلى 
آخره. و أما الغسل من المرفق» فهو مستحب من حيث الغسلء فيكون كالمضمضة مثلا). 

لكن الخروج عن كلام الأصحاب لأجل النصوص ليس محذورا فى المستحباتء لبنائهم على التسامح فيهاء و المهم عدم وفاء 
النصوص بما ذكره؛ لأ-ن بعض نصوص الكفين ظاهر فى استحباب غسلهما من حيثية الغسل مع قطع النظر عن إدخالهما فى الإناءء 
كصحيحى محمد بن مسلم و زرارة» و بعض نصوص التحديد بالمرفق ظاهر فى استحباب الغسل لأجل الإدخال» كصحيحى يعقوب و 
البزنطى» و لا مانع من استحباب كون الغسل المذكور للمرفق للاستظهار. مع أنه أهمل حديث يونس. 
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وما أشار إليه من النص- و هو صحيح زرارة الأ.ول- أجنبى عما نحن فيه» لوروده لنفى وجوب الغسل مع عدم القذر لا لنفى 
استحبابه. فلا مخرج عن الجمع بين النصوص بما سبق. 
)١(‏ كما صرح به الأصحابء و هو داخل فى معقد إجماع الخلاف و المعتبر. 


.8 الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: ام 


و يقتضيه صحيح الحلبى المتقدم» و حديث حريز عن أبى جعفر عليه السَّلام: «قال: 

يغسل الرجل يده من النوم مره و من الغائط و البول مرتين» و من الجنابة ثلاثا» 01١‏ و نحوه مرسل الصدوق. 

و مقتضى الجمع بينها و بين المطلقات المتقدمة البناء على اختلاف مراتب الفضلء لأن ذلكك هو الأظهر فى المستحبات» لعدم التنافى 
فيها بين المطلق و المقيد ليتعين التقييد» كما استقربه فى الحدائق و لا سيما مع قو ظهور المطلق» لوروده فى مقام التعليم. 

نعم» الظاهر اختصاص أفضلية التثليث بالغسل لتجنيب الماء أثر الحدث؛ لاختصاص نصوصه بذلكك, دون الغسل الذى هو من آداب 
الغسل. 

و دعوى: استفادته فيه من حديث يونسء لا تخلو عن إشكالء لاحتمال اختصاص التثليث بغسل الميت» و كون التشبيه بغسل الجنابة 
فى مقدار المغسول لا عدد الغسلء بأن يكون قوله عليه السّ.لام: «كما يغسل الإنسان من الجنابة» صفة أخرى غير كونه ثلاثاء لا بدلا 
منه. 

و أما إطلاق حديث حريز و مرسل الصدوقء فقد تقدم فى الوضوء عدم نهوضه بالاستدلال. 

ثم إنه تقدم فى الوضوء الكلام فى بعض الفروع التى تجرى فى المقام» يغنى الكلام فيها هناكك عن الكلام فيها هنا. 

هذاء وفى جمله من النصوص المتقدمة و غيرها ذكر غسل الفرج ابتداء أو بعد غسل اليدين» قبل المضمضة و الاستنشاقء و لم أعثر 
على من تعرض له فى آداب الغسل إلا فى النهاية» و قد يظهر من السرائر» حيث قال: «ثمّ يغسل فرجه و ما يليه و يزيل ما لعله تبقى من 
النجاسة)»» فإِنْ فرض احتمال النجاسة قد يظهر فى استحباب الغسل للاستظهارء لا وجوبه للتطهير. 

و كأنّ إهمال المعظم له لأنهم فهموا من نصوصه إرادةٌ التطهير من المنى أو البول المأمور به فى صحيح البزنطى المتقدم و غيره» كما 
يظهر من الفقيه و المقنع 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ذه 
ثم | لمضمضة )١(‏ 


و الهداية» حيث عبر فيها بالاستنجاء. 

وقد يناسبه التعبير فى بعض النصوص بالإنقاءء كصحيح زرارة الأول و غيره .)١١‏ 

إلا أن الاكتفاء بذلكك فى الخروج عن ظاهر الأمر فى النصوص الأخر لا يخلو عن إشكالء و لا سيما مع ما تكرر منا من عدم صلوح 
بناء الأصحاب غالبا للقرينية فى المستتحباث. 
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)١(‏ فقد صرح باستحبابها جماعة كثيرة من القدماء و المتأخرين؛ و نفى فى السرائر الخلا.ف فيه» و ادعى فى الخلاف و المنتهى و 
المدارك و ظاهر المعتبر و محكى نهاية الاحكام الإجماع عليه. 

ولا ينافيه عدم ذكرها فى المقنع و محكى الكافىء إذ قد لا يتعلق الغرض باستيفاء المندوبات. 

و يقتضيه غير واحد من النصوصء كصحيح زرارة: «سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن غسل الجنابة. فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ 
بيمينكك على شمالك فتغسل فرجك, ثمٌّ تمضمض و استنشقء ثم تغسل جسدكك) .0١١‏ 

وقريب منه فى ذلكك حديث أبى بصير 030 و موثق سماعة: «سألته عنهماء فقال: هما من السنّهُ فإن نسيتهما لم يكن عليكك إعادة) «. 
و هى محمولة على الاستحباب, للإجماع المذكورء و للنصوصء. كحديث 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 77 من أبواب الجنابة. 

(؟) الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابة حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
(6) الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: 01/9 
ثلاثا )١(‏ ثم الاستنشاق ثلاثا (9)) 


عبد الله بن سنان: «قال أبو عبد الله: لا يجنب الأنف و الفم, لأنهما سائلان» .0١١‏ و مرسل الواسطى: «قلت لأبى عبد الله عليه السَلام: 
الجنب يتمضمض و يستنشق؟ قال: لاء إنما يجنب الظاهر) ١؟)‏ و غيرهما. 

هذاء و تأخير المضمضة و الاستنشاق عن غسل اليدين هو مقتضى كلام جماعة» و تقتضيه بعض النصوص المتقدمة. و أطلق فى الغنية 
و الوسيلةُ و المراسم و المعتبر و الشرائع و النافع و القواعد و الإرشاد و الدروس و غيرهاء بل فى المراسم أخحر غسل اليدين فى الذكر. 
(1) كما فى المقنعة و النهاية و السرائر و الوسيلة و التذكرة و المنتهى و عن الذكرى و البيان و غيرها. 

ولم نعثر على ما يدل عليه عدا الرضوى: «و قد روى: أن يتمضمض و يستنشق ثلاثا. و روى: مرّهُ مره يجزيه. و قال: الأفضل الثلاثة. و 
إن لم يفعل فغسله تام) 070. 

و إلا-فمقتضى الإطلاقات الا-جتزاء بالمرة» و لا سيما ما ورد فى مقام التعليم» كصحيح زرارة و حديث أبى بصير. و لعله لذا أطلق 
جماعة؛ كما فى المبسوط و الخلاف و الغنية و إشارةُ السبق و المراسم و الشرائع و النافع و المعتبر و القواعد و الإرشاد و الدروس و 
اللمعةُ و غيرها. 

(1) الكلام فيه هو الكلام فى سابقة. و قد صرح فى التذكرة و المنتهى و غيرهما باستحباب الترتيب بين المضمضة و الاستنشاق. 

و مقتضى إطلاق جماعة كثيرة عدمه. و هو الذى يقتضيه إطلاق النصوص. 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابة حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابة حديث: 8. 

(*) مستدرك الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الجنابة حديث: .١‏ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج27 ص: 0/٠١‏ 

و إمرار اليد على ما تناله من الجسد ))١(‏ 
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كونه للترتيب الطبعى بينهماء للتنزه عن قذر الأنفء كما تقدم نظيره فى الوضوءء و تقدم بعض الفروع التى تتعلق بالمقام. 

)١1(‏ قال فى السرائر: «و إمرار اليد عندنا غير واجب». بل مستحبء. و فى المعتبر: «و إمرار اليد على الجسد مستحبء و هو اختيار فقهاء 
أهل البيت عليهم السّلام)»» و فى المنتهى: «إمرار اليد ليس بواجب فى الطهارتين لكنه مستحبء و هو مذهب أهل البيت عليهم السَلام)؛ 
و فى التذكرة- فى تعداد المستحبات-: «الرابع: إمرار اليد على الجسدء و ليس واجباء ذهب إليه علماؤنا أجمع). 

و كلامهم- كما ترى- يعم جميع البدن و لا يختص بما تنال اليد منه» كما فى المتن. 

أما النصوصء فهى مختلفةٌ فى ذلك, و هى: 

موثق عمار: «أنه سأل أبا عبد الله عليه الّد.لام عن المرأة تغتسل و قد امتشطت بقرامل و لم تنقض شعرهاء كم يجزيها من الماء؟ قال: 
مثل الذى يشرب شعرهاء و هو ثلاث حفنات على رأسها و حفنتان على اليمين و حفنتان على اليسار ثم تمر يدها على جسدها كله) 
.)١‏ 

و خبر على بن جعفر عن أخيه عليه الس لام: «أنه سأله عن الرجل يجنب» هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم فى المطر حتى يغسل 
رأسه و جسده وهو يقدر على ما سوى ذلكك؟ فقال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلكك. إلا أنه ينبغى له أن يتمضمض و 


شه ويمر يده على ما نالت من جسده.) .)35١‏ 


.8 الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
.58 (؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ 
0/1 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص:‎ 


و الرضوى الوارد فى بيان الغسل بصب الماء على البدن: «ثمّ تمسح سائر بدنكك بيدكك» .)١١‏ 

و ماعن الدعائم عنهم عليهم السّ.لام: «أنهم قالوا فى الغسل من الجنابة:. ثمّ يمر الماء على الجسد كله؛ و يمر اليدين على ما لحقناه 
[لحقتاه. ظ]» ولا يدع منه موضعا إلا أمرٌ الماء عليه و أتبعه بيده. و بلّ الشعر و أنقى البشرة» و ليس فى قدر الماء شىء موقت, و لكنه 
إذا أتى على البدن كله و أمرٌ يديه عليه» و غسل ما به من لطخ و بل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة و توضأ قبل ذلك فقد طهره. و 
فى صفةٌ الغسل عن الأثمهُ عليهم السّلام روايات كثيرة هذا جماعها و تمام المراد فيها» ١؟".‏ 

لكن خبر الدعائم- مع اضطرابه- ظاهر فى وجوب إمرار اليد و توقف الطهر عليه» فهو- لو صدر عنهم عليهم السّ.لام- محمول على 
التقية كالأمر فيه بالوضوء. 

و موثق عمار وارد فى صورة صب حفنات معدودة على مواضع خاصة لا يعلم معها بالاستيلاء الماء على تمام البدن من دون إمرار 
اليد. خصوصا على المواضع التى لا تنالها بنفسها. 

فينحصر الدليل على إمرار اليد على تمام البدن بالرضوى. 

اللهم إلا أن يستفاد من خبر على بن جعفر بإلغاء خصوصيةٌ مورده عرفاء لارتكاز كون الغرض منه تبليغ الماء للبشرةٌ و نفوذه فى 
أعماقها. و حمل التخصيص على ما تناله لأجل التسامح فى المستحبء فلا يتكلف له بفعل ما يحتاج إلى عناية» فتأمل جيدا. 

و أما تعليله فى كلا-م غير واحد بالاستظهار» فلا يخلو عن إشكالء إذ لو أريد به استظهار المكلف فالمفروض علمه بوصول الماء 
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للبشرةٌ بدونه و إلا كان واجبا و لو لكونه مقدمة علمية» و لو أريد استظهار الشارع حذرا من خطأ المكلف فى اعتقاد وصول الماء 
بمجرد الصب فهو محتاج إلى دليل. 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: ١/‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 

(1) مستدركك الوسائل باب: ١1‏ من أبواب أحكام الجنابةٌ حديث: /. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: وله 

خصوصا فى الترتيبى »)١(‏ بل ينبغى التأكد فى ذلكك (2)» و فى تخليل ما يحتاج إلى التخليل (9)) 


و كيف كان فلا ينبغى التأمل فى وجوب إمرار اليد مع توقف وصول الماء عليه ثبوتا أو إثباتاء و فى عدم وجوبه بدونه» للإجماع 
المدعى ممن تقدم و من الخلاف و محكى الذكرىء خلافا لما عن بعض العامة» و للنصوص الكثيرة المصرحة بالاكتفاء بجريان الماء 
و إمساسه و إفاضته و صبه »)١١‏ حتى تضمن بعضها بقاء صفرة الطيب على الجسد ».)3١‏ و غيرها. 

(1) لا يخفى أن مورد خبر على بن جعفر الغسل بالمطرء و مورد موثق عمار و الرضوى صورة الغسل بصب الماء القليل» دون ما إذا 
كان الماء المصبوب كثيرا يفيض على البشرة» فضلا عن الغسل الترتيبى بالارتماس». و عن الغسل الارتماسى. 

فالتعدى لها يبتنى على إلغاء خصوصيه موارد النصوص. و هو غير ظاهرء لنفوذ الماء بوجه معتد به مع كثرته و استيعابه و لو مع عدم 
إمرار اليد. 

() الظاهر أن المراد المبالغة فى ذلكك بالدلكك و نحوه. و لم يتضح وجهه. 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ * جلد» مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 
الطهارة؛ ج؛ ص: 0/7 

نعم» لو أراد به التأكد من تحقق الإمرار فى مقام الإثبات كان مطابقا للقاعدة» لكنه بعيد عن مساق كلامه جدا. 

() كأنه ليتحقق الغرض من الامرار بهء لأن المبالغةٌ فى التخليل توجب شدة نفوذ الماء فيما تحث الحاجب. و إلا ققد عرفث ضعف 
التعليل بالاستظهار. 

ولا مجال لاستفادته مما تضمن أمر النساء بالمبالغةٌ فى الماء و الغسل لرؤوسهن بسبب المشطهٌ «27» لظهوره فى وجوب ذلككء لتوقف 
وصول الماء لبشرةٌ 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابة. 

(؟) راجع الوسائل باب: "٠‏ من أبواب الجنابة. 

(*) الوسائل باب: 8” من أبواب الجنابةٌ حديث: 3 ”. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج 7 ص: 0/7 

و نزع الخاتم )١(‏ و نحوه (1)» و الاستبراء بالبول قبل الغسل (*). 


الرأس ثبوتا أو إثباتا عليه» فيخرج عن محل الكلام. 
)١(‏ ولا يكتفى بتحريكه و إن تأدى به الواجب. لصحيح الحسين بق أبى العللم: وسألت أبا غبد الله عليه المّم لام عن الخاتم إذا 


مصباوالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لمامع.طع/إأماعةطات. الالثالانا صفحة ٠١8.6‏ من نابو 
اغتسلت. قال: حوّله من مكانه. و قال: فى الوضوء تدره؛ فإن نسيت حتى تقوم فى الصلاه فلا آمركك أن تعيد الصلاة) ١١‏ فإنْ الأمر 
بتحويل الخاتم فى الغسل و عدم الاكتفاء بتحريكه كما فى الوضوء ظاهر فى مطلوبيةٌ رفع الحاجب فى الغسل و عدم الاكتفاء بتخليله. 
لكنه موقوف على وحدة الكلام؛ أما مع تعدده- كما هو الظاهر- فالأقرب حمل كل منهما على بيان الفرد المجزئ» فلاحظ. 

(؟) مما يحيط بالبدن و يحتاج إلى التخليل كالعصابة» لإلغاء خصوصية الخاتم فى الصحيح السابق» فتأمل. 

هذاء وقد ذكر فى المعتبر و المنتهى استحباب تخليل الأذنين مع وصول الماء إليهما معللا فى الثانى بالاحتياط» كما أطلق فى الشرائع و 
النافع استحباب تخليل ما يصل إليه الماء بدونه. معللا فى الأول بالاستظهار؛ و حكم فى التذكرة باستحباب تحريكك الخاتم مع وصول 
الماء بدونه. 

و يظهر حال ما ذكروه مما سبق. 

() كما فى السرائر و المعتبر و الشرائع و التذكرة و القواعد و غيرهاء و نسبه فى التذكرة إلى أكثر علمائناء و فى المداركك و الحدائق 
إلى المشهور بين المتأخرين» و يقتضيه إطلاق استحباب الاستبراء فى الإرشاد و اللمعة» كما نسب للمرتضى فى كلام غير واحد بل 
للناصريات؛ لكن كلادمه فى الناصريات غير ظاهر فى الاستحباب» بل فى مجرد عدم الوجوبء كما هو المناسب لعدم ذكره له فى 
جمل العلم و العمل فى بيان غسل الجنابة» و لعدم ذكر الصدوق له فى المقنع. 


)١(‏ الوسائل باب: 8١‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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و صرح بالوجوب فى المبسوط و إشارة السبق و الغنية و المراسم و الوسيلة و محكى الجمل و العقود و المصباح و مختصره و الكامل 
و الإصباح و ظاهر الكافى و الجامع و المهذب و غيرهاء كما حكى عن الجعفى, على خلاف بينهم فى الاقتصار على البول» و التخيير 
بينه و بين الاجتهاد» و الجمع بينهماء و التنزل للثانى مع تعذر الأول؛ كما قد يستظهر من الأمر به فى أمالى الصدوق و هدايته و ما حكاه 
فى الفقيه عن رسالة أبيه و أقره. و فى المقنعة و النهاية بل نسبه فى جامع المقاصد و محكى الذكرى لمعظم الأصحاب. و ظاهر الغنية 
الإجماع عليه. 

و جعله فى الدروس و جامع المقاصد و محكى حاشية الشرائع و التنقيح أحوط. 

و ظاهر الدروس إرادةٌ الاحتياط بفعله لاحتمال التكليف به. لا لاحتمال شرطيته فى الغسل» حيث حكم بأنْ من لم يستبرئ و خرج منه 
بلل مشتبه بعد الغسل فهو جنب من حين الرؤية و يأتى الكلام فى ذلك. 

هذاء وقد أشار فى كشف اللثام إلى إمكان انتفاء النزاع» بأن يكون مراد القائلين بالوجوب بطلان الغسل بخروج البلل المشتبه بدونه» 
فيكون الأأمر به للإرشاد لحفظ الغسل من البطلان بعد صحته فى قبال احتمال عدم بطلانه به كما قد يظهر من بعضهم تبعا لبعض 
النصوص.ء لا لشرطيته فى صحةٌ الغسل رأسا. 

و يناسبه تنبيه بعضهم للأثر المذكورء كما فى المبسوط و المراسم و محكى المهذب و الجامعء بل لم يذكر فى الاستبصار فى باب 
وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول إلا النصوص المتعرضة لهذا الآثر و النافية له» و من الظاهر أنه لا موضوع له مع بطلان الغسل رأساء 
حيث يجب إعادته و لو لم يخرج البلل. 

و منه يظهر قرب حمل الأمر به فى الفقيه و الهداية و المقنعة و النهاية على الاستحباب أو الإرشاد لتجنب بطلان الغسل واقعا بخروج 
المنى المحتمل أو ظاهرا بخروج البلل المشتبه؛ لتنبيههم على الأثر المذكور بنحو يظهر منه مفروغيتهم عن صحة الغسل بدونه. 
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و من هنا يشكل وجود القائل من القدماء بالوجوب الوضعى الراجع لشرطيته فى الغسل. 

نعم» قد يحمل كلالمهم لأجل ذلك على الوجوب التكليفى» الذى اختاره فى المستند؛ بل استبعد فيه حمل كلامهم على الوجوب 
الشرطى؛ و استظهر فى الجواهر حمله على الوجوب التكليفى؛ قال: «بل يمكن ادعاء الإجماع على الصحة؛ لما فى المختلف بعد نقل 
القولين: أنّهم اتفقوا على أنه لو أخل به حتى وجد بللا بعد الغسلء فإن علم أنه منى أو اشتبه عليه وجب الغسلء و إن علم أنه غير منى 
فلا غسل. انتهى. و نحوه غيره فى استظهار ذلكك»» و بالإجماع المحكى عن المختلف صرح فى الخلاف. 

لكن الإنصاف أن ذلكك خلاف المنصرف من ذكرهم البول عند بيان الغسل» و سوقهم له فى مساق شرائطه؛ كتطهير البدن من الخبث» 
وسييايم بات الاستصاريين ا سند لان الوجوب بالنصوص المشار إليهاء و ما فى المعتبر و أشار إليه فى التذكرة من 
الاستدلال لعدم الوجوب بقوله تعالى وَ لا يجبا ا لايرى سَبيل عملا تَعْكُِوا »٠١‏ فإنّه إنها نف الورصوب الرقسء لا التكليين. 

و ليس تنزيل كلامهم على الوجوب التكليفى لأجل تعرضهم للأثر المذكور بأولى من تنزيله على ما ذكرنا من الإرشاد لتجنب بطلان 
الغسل. 

و كيف كانء فالذى يدل على مطلوبية البول قبل الغسل صحيح البزنطى: 

«سألت أبا الحسن الرضا عليه السّ.لام عن غسل الجنابة» فقال: تغسل يدكك اليمنى من المرفق [المرفقين] إلى أصابعكك. و تبول إن 
قدرت على البولء ثمّ تدخل يدكك فى الإناء ثم اغسل ما أصابكك منه.) .07١‏ 

و مضمر أحمد بن هلال ["]: «سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول» فكتب: 


[] تقدم فى مبحث الماء المستعمل فى صحة رفع الحدث الأكبر تقريب الاعتماد على حديث أحمد ابن هلال. 


000 سورة الثساءة إزفرة 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: 8. 
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إن الغسل بعد البول» إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل») .)١١‏ 

و الرضوى: إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المنى فى إحليلك؛ و إن جهدت و لم تقدر على البول فلا 
شىء عليكك) .7١‏ 

ولا يخفى أن منصرف الصحيح عدم كون مطلوبية البول تكليفية» بل بلحاظ دخله فى الجملهُ فى الغسل المسؤول عنه؛ كما هو الظاهر 
من المضمرء لجعله حدا للغسل بنحو يصح نفيه بدونه» كما هو المناسب للتنبيه فيه على عدم الإعادة مع النسيان. 

كما أنْ ذلكك هو المنصرف من الرضوىء لوروده فى مقام بيان الغسل الذى يريده المكلفء بل التعليل فيه مناسب ارتكازا لإرادة 
الإرشاد لتجنب بطلان الغسل بخروج المنى المحتمل بقاؤه؛ دون الوجوب الوضعىء فضلا عن التكليفى. 

و منه يظهر ضعف ما فى المستند من الاستدلال بالرضوىء مدعيا انجباره بالشهرةٌ بين القدماء و الإجماع و الشهرة المحكيين فى 
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الذكرى و الغنية. 

مضافا إلى ما سبق من عدم ظهور كلمات القدماء فى الوجوب التكليفى. 

ولو سلم؛ فلا مجال لدعوى انجباره بذلكك, لقرب عدم اعتمادهم عليه؛ لعدم معروفيته بينهم. 

و مجرد مطابقةٌ بعض عباراته لعبارات رسالة الصدوق الأول لا تكشف عن اعتماده عليه لاحتمال كونه كتاب فتاوى مشتمل على 
الروايات. 

مع أن اعتماد الصدوق وحده لا يكفى فى جبر الضعفء و لا سيما مع قرب عدم إرادته الوجوب الشرطى أو التكليفى» بل الإرشادى. 
هذاء و أما الوجوب الوضعىء فهو مقتضى الجمود على الصحيح و المضمرء لو لا اشتمال الأول على التقييد بالقدرة على البولء و الثانى 
على عدم الإعادة 


.١؟ الوسائل باب: 2” من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )١( 
من أبواب كيفيةٌ الغسل من الجنابة حديث: ؟.‎ ١7 مستدرك الوسائل باب:‎ )'( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ااه‎ 


بنسيانه» فإنَ المناسب للشرطية تأخير الغسل حتى يتأتى البول» لا سقوطها بالعجز عنه حين الغسل» كما لا يعهد سقوط شروط الغسل و 
غيره من الطهارات بنسيانه» بل لم يستند أحد من القائلين بوجوب البول. 

و من هنا يقرب حملهما على الاستحبابء أو الإرشاد لتجنب بطلا-ن الغسل واقعا بخروج المنى المحتملء أو ظاهرا بخروج البلل 
المشتبه. 

بل هو المتعين بلحاظ النصوص الواردة فى بيان فائدة البول» لظهورها فى المفروغية عن عدم إعادة الغسل قبل خروج البلل و لو مع 
عدم البول» فلاحظ. 

بقى فى المقام أمور. 

الأول: أشرنا آنفا إلى اختلاف القائلين بالوجوب فى الاقتصار على البول» و التخيير بينه و بين الاجتهاد» و الجمع بينهماء و التنزل للثانى 
مع تعذر الأول كما أن القائلين بالاستحباب اختلفوا على هذه الوجوه أو بعضهاء بل اقتصر فى المنتهى على الاجتهاد و هو غريب. 
ولا يسعنا استقصاء كلماتهم, إلا أن المهم خلو ما عدا الأول- و هو الاقتصار على البول- عن الدليل؛ لاختصاص النصوص المتقدمة 
بالبول. 

نعم» لو كانت مطلوبية البول للتخلص من فضلة المنى فى المجرى أمكن استفادة استحباب الاجتهاد مع تعذر البول» بلحاظ وفائه 
بالغرض المذكور و لو ببعض مراتبه. 

كما أنه لا يبعد كون مراد من جمع بين البول و الاجتهاد الاستبراء من البول لا من المنى» بلحاظ ما تقدم فى آداب التخلى من تصريح 
جملة منهم بمطلوبية الاستبراء من البول» فيكون من آداب البولء لا من آداب الغسل» كما هو ظاهر بعضهم, كالغنية. 

و إلا كان مقتضى إطلاقهم تأدى الوظيفة بالاستبراء بالخرطات من المنى ثم البول» و يبعد التزامهم به. 

هذاء و فى ترتب أثر البول على الاستبراء من المنى بالخرطات كلام يأتى فى 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج 7 ص: 000 
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المسألة النامنة و العغرين إن سشاء الله تعالى. 

الثانى: خص فى القواعد و غيره استحباب البول بالمنزل» و فى الجواهر: «و به صرح جماعة و نسب للمشهور)» و هو مخالف لإطلاق 
الصحيح و المضمرء و لا ينافيه الرضوىء لأ-ن اختصاص التعليل فيه بالمنزل إنما يوجب قصوره. و لا ينافى عموم الاستحباب لعلةٌ 
اخرى» على أن ضعفه مانع من صلوحه للتقييد. 

و دعوى: أن قوله عليه الّلام فى الصحيح: «ثُمّ اغسل ما أصابكك منه) ظاهر فى فرض خروج المنى و إصابته للجسد. 

مدفوعة: بقرب رجوع الضمير للبول المصرح بهء لا للمنى غير المذكور ليكشف عن فرضه. 

فالظاهر ابتناء التقييد فى كلامهم على أن الغرض من البول تنقية المجرى من المنى» كما هو المصرح به فى كلام غير واحد. 

و هو- و إن كان قريبا فى نفسه- محتاج إلى دليل» لإمكان كون الغرض التخلص من الخبث و التهيؤ لبقاء الطهارة. 

اللهم إلا أن يقال: هذا إنما يقتضى البول عند إرادهٌ الغسل» كما تضمنه الصحيح. لا تأخير الغسل عن البول» و لو كان الفاصل بينهما 
طويلاء كما هو مقتضى إطلاق المضمرء بل المناسب للإطلاق المذكور كون الغرض تنقية المجرى. 

بل لما لم يشتمل المضمر على بيان الحكم ابتداء» بل بعد السؤالء الذى لا بد فيه من مثير للشبهة فى نفس السائل» فمن القريب جدا 
أن يكون المثير له خصوص احتمال دخل تنقيةٌ المجرى فى صحة الغسل أو فى بقائه بعد خروج البللء لأنه الأمر الارتكازىء و لو 
بسبب النصوص الكثيرة الواردة فى فائدة البول» و مذاهب العامة فيه حيث لا يتأمل بعد النظر فيها فى كونها منشأ للسؤال. 

بل لعل ذلكك صالح لانصراف الصحيح أيضاء كما يظهر منهم. 

و أما ما عن الذخيرةٌ من منع انتفاء الفائدة المذكورة» إذ قد ينزل المنى و لم يطلع عليه أو احتبس شىء فى المجارى, لكون الجماع 
مظنة نزول الماء. 
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فهو كما ترىء إذ بعد التسليم بكون فائدة البول تنقية المجرى ينصرف النص للمنزلء فلا طريق لإثبات الاستحباب لغيره. و تشريع 
استحباب البول للاستظهار يحتاج إلى دليل» و إنما يصلح ما ذكره لتوجيه العموم, لو تم الدليل عليه. 

نعم لو احتمل المكلف خروج المنى» حسن منه البول احتياطا لاحتمال استحبابه. 

و لعله إليه يرجع ما عن البيان و احتمله فى محكى الذكرى من الاستحباب مع احتمال الإنزال. 

و كأنّ ما فى الروض من منع الاستحباب راجع إلى عدمه ظاهراء لعدم المحرز له؛ و إن كان محتملا. 

الثالث: صرح باختصاص مطلوبية البول قبل الغسل بالرجل فى المبسوط و الغنية و إشارة السبق و الوسيلة و المراسم ]١[‏ و السرائر و 
التذكرة و القواعد» و هو ظاهر الهداية و ما حكاه فى الفقيه عن رسالة أبيه و أقره» و الشرائع و المعتبر و غيرها مما هو كثير. 

و صرح بالعموم للمرأة فى المقنعة و النهاية و محكى النفلية» و قد يستفاد ممن أطلق كالمتن و غيره؛ إن لم نقل بانصرافه للرجلء لما 
يأتى. 

و هو مقتضى إطلاق المضمر و إن ورد فى الرجلء لأن المورد لا يبخصص الوارد. ولا ينافيه الصحيح, لأن وروده فى الرجل لا يدل 
على الاختصاص به؛ بل كثيرا ما تلغى خصوصيته فى النصوص. و لا الرضوىء لما سبق فى غير المنزل. 

و كأنّ مبنى التقييد فى كلام من عرفت ما سبق من كون الغرض من البول تنقية المجرى من المنى؛ و هو لا يتم فى المرأةء لاختلاف 
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المخرجين» كما ذكره غير واحد. 
و أما احتمال أن اختلافهما لا ينافى كون خروج البول موجبا لتنقية مجرى المنى منهماء لضغطه عليه. 


]١1[‏ كما فى المطبوع منه. لكن حكى فى مفتاح الكرامة عن بعض نسخه التعميم للمرأة» و لا يناسبه مساق كلامه. 
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[مسألة 74 الاستبراء بالبول ليس شرطا فى صحة الغسل] 


مسألة 18: الاستبراء بالبول ليس شرطا فى صحة الغسل »)١(‏ لكن إذا تركه و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمنى (). 


فهو- مع بعده فى نفسه- لا ينافى انصراف النص عن المرأة» للغفلة عن ذلكك عرفاء و مع انصرافه لا مجال لإثبات العموم لهاء و إنما 
يصلح ذلك لتوجيه العموم لها بعد فرض ظهور النص فيه. 

هذا كله مع إنزالهاء أما مع عدمه فالكلام يبتنى على ما تقدم. 

)١(‏ لما تقدم فى وجه عدم وجوبه وضعا. 

(0) أما لو علم بكونه منياء فلا إشكال فى وجوب الغسل مطلقاء و تكرر نقل الإجماع عليه فى كلماتهمء و فى الجواهر: «عليه الإجماع 
محصلا فضلا عن المنقول» خلافا لبعض العامة). 

و يقتضيه ما دل على عموم ناقضية خروج المنىء و أن المعيار فيه على الخروج عن باطن البدن» لا عن محل تكونه؛ و قد تقدم. 

كما لا إشكال فى عدم وجوب الغسل مطلقا لو علم أن الخارج ليس منيا و لا مستصحبا لشىء منه» لعدم الموجب له. 

و النصوص الآتية ظاهرة فى أن وجوب الغسل بخروج البلل مع عدم البول قبله ظاهرى, لاحتمال خروج المنى, لا واقعى» لناقضية البلل 
رأساقى قبال المتى. 

و أما لو علم بعدم كونه منيا لكن احتمل استصحابه لشىء من المنى» فقد يظهر من السيد المرتضى قدّس سرّه فى الناصريات عدم 
وجوب الغسل به و لو مع عدم البول قبل الغسلء لأنه إنما أوجب حينئذ إعادة الغسل بالبول إذا خرج معه منى مشاهد, و إليه ذهب فى 
الجواهر و سيدنا المصنف قدّس سرّه بل قال قدّس سرّه: «يظهر من نفى غير واحد الإشكال فى وجوب الوضوء لو علم كون الخارج 
بولا الاتفاق عليه). 

خلافا لما يظهر من كشف اللثام. حيث قال: «لاتفاق الكل على أن الخارج من 
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غير المستبرئ إذا كان منيا أو اشتبه به لزمته إعادة الغسلء و لا شبهة فى بقاء أجزائه فى المجرى إذا لم يستبرئ» فإذا بال أو ظهر منه 
بلل تيقن خروج المنى أو ظنه» فوجبت إعادة الغسل»» كما قد يستظهر من كل من علل وجوب الغسل ببقاء شىء من المنى فى 
المجرىء و أن الظاهر خروجه. 

و كيف كانء فالظاهر عدم وجوب إعادة الغسل فى الفرضء لضعف التعليل المذكورء لأن عدم البول إنما يستلزم غالبا احتمال بقاء 
المنى فى المجرىء لا الظن به. فضلا عن اليقين» كما أنه لا بد من إقامة الدليل على حجية الظهور المذكور بنحو يخرج به عن مقتضى 
الأصل. 
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و أما النصوص الآتية» فالظاهر قصورها عما نحن فيه- بل ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه أنه لا ينبغى التأمل فيه- لظهور أنْ المراد من 
البلل فيها ما يشتبه نوعه؛ لا ما يعلم نوعه و يحتمل ناقضيته لاستصحابه للناقض. 

و يظهر وجهه مما تقدم فى نظيره فى آخر فصل كيفية الاستبراء من البول» كما تقدم هناكك بعض الفروع التى يجرى نظيرها فى 
المقام» فراجع. 

و أما الاستدلال على وجوب الغسل هنا بمضمر أحمد بن هلال المتقدم: 

«سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول» فكتب: إن الغسل بعد البولء إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل» .)١١‏ 

بدعوى: رجوع الضمير فى «منه) إلى البول الذى بعد الغسل المستفاد ضمنا من فرض الغسل قبل البول» فيدل على وجوب الغسل 
بالبول بعد الغسل مع تركه قبله عمدا لا نسياناء و ما ذلكك إلا لأجل لزوم استصحابه لأجزاء منوية أو احتماله. 

ففيه: أن الظاهر رجوع الضمير المذكور إلى تركث البول قبل الغسل المذكور صريحا فى السؤال. و من ثم تقدم ظهوره بدوا فى بطلان 
الغسل بذلكك رأسا. 

و مثله الاستدلال بصحيح محمد بن مسلم: «قال أبو جعفر عليه السّلام: من اغتسل 
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وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد بللا فقد انتقض غسله؛ و إن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله. و لكن عليه 
الوضوءء لأن البول لم يدع شيئا؛ .01١‏ 

بدعوى: أن مقتضى التعليل فيه كون وجوب الغسل لاحتمال خروج المنى» و هو حاصل فى مفروض الكلام. 

لاندفاعه: بأَنَ التعليل مسوق لعدم وجوب الغسل بخروج البلل على من بال قبل الغسلء لا لوجوبه به على من لم يبل» ليتمسكك بعمومه. 
غايه ما يدل عليه التعليل كون المفروض فى وجوب الغسل مع عدم البول عدم العلم بنقاء المجرى من المنى؛ من دون أن يتضمن 
عموم وجوبه مع ذلك؛ بل هو مختص بخروج البلل» الذى ذكرنا انصرافه إلى ما لا يعلم نوعه. 

و بالجملة: الظاهر اختصاص وجوب الغسل بالبلل المشتبه نوعه. 

نعم» لا فرق بين كون الاشتباه بعد الفحص عنه و بدونه» لتعذره أو لتعمد تركه. لإطلاق النص و الفتوى. 

(1) كما صرح به جمهور الأصحابء و فى المدارك أنه المعروف من مذهبهم, و نفى فى السرائر الخلاف فيه؛ و ادعى فى الخلاف» 
و جامع المقاصد و كشف اللثام و محكى العلامة و الشهيد الإجماع عليه» و إن كان المتيقن من معقده فيما عدا الخلاف تركك البول و 
الاستبراء معاء و فى الجواهر أنْ عليه الإجماع المحصل و المنقول. 

للنصوص الكثيرة الدالة عليه بمنطوقها أو مفهومهاء كصحيح محمد بن مسلم المتقدم؛ و صحيح الحلبى: «سئل أبو عبد الله عليه السّلام 
عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلكك بللا و قد كان بال قبل أن يغتسلء قال: ليتوضأء و إن لم يكن بال قبل الغسل فليعد 


.,7 الوسائل باب: ع" من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
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الغسل» )١١‏ و غيرهما. 

نعم يعارضها خبر جميلء الذى لا يخلو سنده عن اعتبار: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى 
يغتسل ثمّ يرى بعد الغسل شيئاء أ يغتسل أيضا؟ قال: لا قد تعصرت و نزل من الحبائل» ١؟).‏ 

و خبر عبد الله بن هلال: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول ثمّ يخرج منه شىء بعد الغسل» 
قال: لا شىء عليه, إِنّ ذلك مما وضعه الله عنه «0. 

و خبر زيد الشحام عنه عليه السّ.لام: «سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئاء قال: لا يعيد الغسل ليس ذلكك الذى 
رأى شيئا» ."5١‏ 

و مرسل الفقيه و المقنع «0 الآتى. 

وقد يجمع بينها و بين النصوص الأول. 

تارةٌ: بحمل تلكك النصوص على الاستحباب» كما يظهر من الصدوق فى الفقيه» لقوله بعد ذكر صحيح الحلبى: و روى فى حديث 
آخر: «إن كان قد رأى بللا و لم يكن بال فليتوضأء و لا يغتسل» إنما ذلكك من الحبائل». قال مصنف هذا الكتاب: 

إعادة الغسل أصل و الخبر الثانى رخصة. و نحوه فى المفاتيح, و ربما مال إليه الأردبيلى فيما حكى عنه؛ و قد يظهر من المقنع؛ لأنه 
أشار للمرسل المذكور. 

واخرى: بحمل هذه النصوص على النسيان» بقرينة خبر جميل و مضمر أحمد بن هلال المتقدم. 

و ثالث: بحملها على تعذر البول أو على الاستبراء أو عليهما. 

و يندفع الأول بإباء خبر جميل عن ذلكك, لظهور ذيله فى إحراز عدم كون 
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الخارج منيا و أنه من الحبائل» بنحو لا يحتاج للاحتياط و لو استحباباء و لا يناسب تلكك النصوص» خصوصا صحيح محمد بن مسلم 
الظاهر فى أنّ إحراز عدم كون الخارج منيا يستند للبول» بل مضمون خبر جميل لا يخلو فى نفسه عن إشكالء لعدم ظهور المنشأ 
للحكم بكون الخارج من الحبائل. 

و أما بقِية هذه النصوصء فضعفها مانع من صلوحها لصرف النصوص الأول عن ظهورها فى الوجوب. 

كما يندفع الثانى بإباء ذيل خبر جميل أيضا عن خصوصية النسيان فى عدم وجوب الغسلء لعدم دخله فى كون الخارج من الحبائل. و 
مضمر أحمد بن هلال أجنبى عما نحن فيه» لظهوره فى شرطية البول للغسل و بطلانه بدونه رأسا و لو لم يخرج البلل» كما تقدم. 
فيكون الجمع المذكور بلا شاهد» كالجمع بالوجه الثالث. 
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و من هنا لا مجال لرفع اليد بهذه النصوص عن النصوص الأولء التى هى صحيحة السند, و كثيرة العدد» و معول عليها بين الأصحاب» 
ولااسيما مع عدم ظهور عامل بالنصوص الأخيرة غير من عرفتء مع أن الصدوق نفسه قد اقتصر فى الهدايةُ على مضمون النصوص 
الأول 

ولذا قد توهن النصوص الأخيرةٌ بإعراض الأصحاب. 

هذاء و أما ما تضمنه مرسل الفقيه و المقنع من الأمر بالوضوء, فهو لا يناسب التعليل فيه بأنه من الحبائل؛ إلا أن يحمل على الاستحباب» 
بناء على استحباب الوضوء من الحبائل» كالمذى و نحوه. 

بقى فى المقام أمور. 

الأول: أن النض و الفتوئ قد تضعنا الأمر بالغسل ».و هو يكون: 

تارة: لأمارية عدم البول على كون الخارج منيا. 

و اخرى: لأصالة كونه منيا مع عدم البول من دون أن يكون أمارة عليه. 

و ثالثة: لمجرد الاحتياط» لاحتمال كون الخارج منيا. 
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و ظاهر غير واحد من الأصحاب الأول لدعوى: لزوم بقاء شىء من المنى فى المجرى أو غلبة ذلك. 

لكنه كما ترى! لقوهُ احتمال خروج ما تبقى من المنى بطول المده أو شدةٌ الحركة أو نحوهماء كما تقدم نظيره فى الاستبراء من البول. 
كما أن الثالث لا يناسب ظهور النص و الفتوى فى كون الغسل المأمور به غسل جنابة» و لذا كان ظاهر إطلاقها المقامى إجزاؤه عن 
الوضوءء بل هو مقتضى التعبير فى صحيح محمد بن مسلم بناقضية البلل للغسلء لظهوره فى التعبد بانتقاضه؛ لا فى مجرد وجوب 
إعادته احتياطا. 

و حيث كان التعبد بالانتقاض ملازما عرفا للتعبد بكون الخارج منيا ناقضاء كان الظاهر هو الوجه الثانى. 

و عليه يترتب نجاسة البلل الخارج و نحوها من أحكام المنى. 

الثانى: الظاهر عدم الإشكال بينهم فى اختصاص وجوب الغسل بخروج البلل بالرجل المنزل» كما صرح به بعضهم, و يستفاد من 
تعليلهم له ببقاء شىء من المنى فى المجرى. 

و يقتضيه انصراف النصوص إليه بسبب التعرض فيها للبول» لقضاء المناسبات الارتكازية بأنّ الغرض منه تنقية المجرى التى تختص به 
على ما تقدم عند الكلام فى استحباب البول» و صحيح سليمان بن خالد أو موثقه: «سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول» فخرج 
منه شىء. قال: يعيد الغسل. قلت: فالمرأة يخرج منها شىء بعد الغسل؟ قال: لا تعيد. قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لأن ما يخرج من 
المرأة إنما هو ماء الرجل» .)١١‏ 

الثالث: ظاهر الأصحابء بل صريح جملة منهم أن خروج البلل ناقض للغسلء لا كاشف عن بطلانه» و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده 
فى ذلكك بين أصحابناء بل قد يظهر من بعضهم الإجماع عليه». و الوجه فيه: أن سبب الجنابة لمَا كان هو 


.١ من أبواب الجنابة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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الخروج إلى الظاهر تعين تجددها بخروج البلل» ولا دليل على اشتراط نقاء المجرى فى صحة الغسل و ارتفاع الجنابة. 

مضافا إلى ظهور ترتيب وجوب الغسل فى أكثر النصوص على خروج البلل فى كونه سببا له لا كاشفا عن سبقه» بل هو كالصريح من 
صحيح محمد بن مسلم المتضمن ترتب الانتقاض عليه. 

ولا ينافيه التعبير فى أكثر النصوص بإعادة الغسل» لعدم أخذ بطلان العمل فى مفهوم الإعادة» بل هى لغهُ فعل الشىء مره بعد اخرى؛ و 
إنما استعملت فى عرف المتشرعة معه بلحاظ نحو علاقة بين الفعلين متقومة بعدم وفاء الأول بما قصد به. فيتداركك بالثانى» و هو 
حاصل فى المقام؛ لأن غرض المكلف من الغسل الأول إزالة أثر الإنزال الأول من دون توقع لخروج البلل و مع الغفله عن حكمه. فمع 
بطلانه بالبلل المتخلف من الإنزال لا يتحقق تمام ما قصد به؛ و لا يتداركك ذلكك إلا بإعادة الغسل. 

و يترتب على ذلكك صحة العمل المشروط بالطهارة- كالصلاة- إذا وقع بعد الغسل قبل خروج البلل. 

إلا أنَ فى السرائر أنه قد يوجد فى بعض الكتب وجوب إعاده الصلاة. و حكاه فى المنتهى عن بعض علمائنا فى فرض كون الخارج 
منياء و لم يعرف القائل بذلك. 

و استدل له فى المنتهى بأنْ هذا المنى من بقايا الأول» فالجنابة واحدة لم تزل بالغسل الأول. و يظهر ضعفه مما تقدم. 

و يظهر من السرائر دلالة بعض النصوص عليه و كأنه صحيح محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن الرجل يخرج من 
إحليله بعد ما اغتسل شىء؛ قال: يغتسل و يعيد الصلاة. إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله) .)١١‏ 

لكن حيث لم يتضمن السؤال فرض وقوع الصلاه منه» فلا بد من كون 


.8 الوسائل باب: ع" من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
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التعرض لها فى الجواب إما لقرينة فى السؤال على فرض وقوعها لم تصل إليناء أو للتفضل منه عليه السّ.لام ببيان حكمها ابتداء فى 
فرض وقوعهاء و لا معيّن للثانى ليدعى أن مقتضى الإطلاق وجوب إعادتها مطلقا و لو وقعت قبل خروج البلل» بل يمكن الأول الذى 
لا يتم معه الإطلاق» لإجمال مفاد القرينة الدالة على فرض وقوعهاء إذ يحتمل فرض وقوعها بعد خروج البلل. 

و دعوى: أن أصالهُ عدم القرينة تقضى بالأول. 

مدفوعة: بأن الأول مخالف للأصل أيضاء لظهور كلام الإمام عليه السّد.لام فى كون وجوب إعاده الصلاة كوجوب إعادة الغسل فعلياء 
لفعلية الصلاة» لا معلقا على فعلهاء كما يقتضيه الأولء فالأمر دائر بين مخالفة الظاهر فى الجواب بحمله على بيان حكم تعليقى لا فعلى؛ 
و اختفاء القرينة على فرض الصلاة فى السؤالء و لا معن للأول. 

ولو تمّ ظهور الرواية فى الإطلاق. كان اللازم حمله على الصلاة الواقعة بعد خروج البلل» لأجل ما سبق. 

الرابع: مقنتضى إطلاق نصوص المقام لزوم البناء على كون الخارج منياء و إن تردد بينه و بين البول و قطع بعدم كونه من الحبائل» 
فيكتفى به بالغسل له كما هو مقتضى إطلاق الأكثر و صريح بعضهمء خلافا لما قد يظهر من الشهيد فى محكى تمهيد القواعد من 
إطلاق لزوم الجمع بين الغسل و الوضوء مع التردد بين البول و المنى. 

و دعوى: أنه مقتضى العلم الإجمالى. 

مدفوعة: بانحلا-ل العلم الإجمالى بالتعبد بالتكليف فى بعض أطرافه- كما حقق فى الأصول- فينحل فى المقام بالتعبد بكون الخارج 
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منيا موجبا للجنابة و الغسل. 

نعم» لو علم بنقاء المجرى من المنى قبل خروج البلل» و كان تردد البلل بين المنى و البول لاحتمال إنزال جديد كان العلم الإجمالى 
منجزاء لقصور نصوص 
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المقام عن التعبد بكون البلل منيا. 

بل مقتضى التعليل فى صحيح محمد بن مسلم المتقدم البناء على عدمه؛ فلا ينحل العلم الإجمالى. 

و كذا لو كان بال ثم استبرأ بالخرطاتء لأن البول أمارة على عدم المنىء و الاستبراء أمارة على عدم البول فلا منجز لأحد طرفى العلم 
الإجمالى» بل يكون منجزا لكلا طرفيه. 

و ربما يحمل إطلاق الشهيد المتقدم على ذلكك, و قد تقدم عند الكلام فى فائدةٌ الاستبراء من البول من مباحث أحكام الخلوةٌ ما ينفع 
فى المقام. 

الخامس: لا إشكال ظاهرا فى عدم وجوب الغسل من البلل مع سبق البول» بل يبنى على عدم خروج المنى؛ و قد ذكره الأصحاب 
قاطعين به كما فى مفتاح الكرامة» و تكرر نقل الإجماع عليه فى كلامهم. 

و يقتضيه- مضافا إلى الأصل - النصوص المتقدمة و غيرها. 

و هى و إن اختصت بالبول قبل الغسلء إلا أن الظاهر عموم الحكم للبول المتأخر عنه لو خرج البلل بعده- بناء على ما سبق من عدم 
وجوب الغسل بمجرد البول- لتنقيته للمجرى من بقايا المنى» فيدخل فى العله الارتكازية المصرح بها فى صحيح محمد بن مسلم 
المتقدم. 

و أما الوضوءء فلا إشكال أيضا فى عدم وجوبه مع الاستبراء من البول» و فى الجواهر: «حكى عليه الإجماع جماعة نصا و ظاهرا». 

و تقدم وجهه فى مباحث الخلوة. 

و أما مع عدمه؛ فيجب على المعروف من مذهب الأصحاب. و فى الجواهر: 

«بل يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه» كما هو صريح بعضهم). 

و يقتضيه أيضا ما تقدم فى مباحث الخلوة فإنٌ المقام من صغريات ما تقدم هناك من وجوب الوضوء مع عدم الاستبراء من البول» 
كما صرح به فى مفتاح 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج*: ص: 0949 

كالمنى» سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا ))١(‏ 


الكرامة» و عليه يبحمل صحيح محمد بن مسلم المتقدم» و نحوه موثق سماعة )١‏ و حديث معاويةٌ بن ميسرة .0١‏ 

لكن قد يظهر من المقنعة عدم وجوبه. لأنه بعد أن ذكر فى آداب الغسل الاستبراء بالبول» فإن لم يتيسر فالاجتهاد بالخرطات قال: «و 
إذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس إحليله أو أحس بخروج شىء منه بعد اغتساله» فإنه إن كان قد استبرأ بما قدمنا ذكره من 
البول أو الاجتهاد فيه فليس عليه وضوء و لا إعادة الغسلء لأن ذلكك ربما كان وديا أو مذيا». 

وقد يظهر أيضا من الشيخ فى الاستبصار حيث قال: «فأما ما يتضمن خبر سماعة و محمد بن مسلم من ذكر إعادةٌ الوضوء» فمحمول 
على الاستحباب. و يجوز أن يكون المراد بما خرج بعد البول و الغسل ما ينقض الوضوءء فحينئذ يجب عليه الوضوءا» و قريب منه فى 
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التهذيب معللا بأنه بعد تحقق الطهارة فلا يجب إعادتها إلا بدليل قاطع. 

ولا وجه له بعد ما تقدم. 

)١(‏ كما هو ظاهر من أطلق وجوب الغسل مع عدم البول» كالصدوق فى الهداية و الشيخ فى الخلافء مدعيا عليه الإجماع؛ و غيرهماء 
و حكاه فى الجواهر عن جماعةٌ من متأخرى المتأخرين. 

و يقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة» المؤيد بعدم التنبيه للاستبراء بالخرطات فى النصوص مع الحاجة له و الإشارة للعجز عن البول فى 
صحيح البزنطى و غيره مما تقدم فى استحباب البول قبل الغسل. 

خلافا لظاهر المبسوط و الشرائع و النافع من عدم وجوب إعادة الغسل معه 


.,8 الوسائل باب: ع" من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل باب: ع" من أبواب الجنابة حديث:‎ 
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مطلقاء و قد يظهر من الإرشادء لأنه أطلق فيه الاستبراء. 

و كأنه لدعوى الجمع بذلكك بين النصوص المذكورة و النصوص الأخر المتقدمة الدالة على عدم وجوب الغسل. 

أو لدعوى: فهمه من نصوص الاستبراء بها من البول بإلغاء خصوصية البول عرفاء لما هو المرتكز من أن الغرض منها تنقية المحل الذى 
هو المطلوب هنا أيضا. 

أو لشمول إطلاق تلكك النصوص لما إذا تخلل خروج المنى بين البول و الخرطات» فيكون مقتضاه عدم الاعتناء حينئذ بما خرج و إن 
بلغ السوقء كما فى بعض النصوص »١١‏ بل يبنى على أنه من الحبائل» كما فى آخر ."7١‏ 

و الكل كما ترى, لأن الجمع المذكور تبرعى» كما تقدم. 

و تنقية الخرطات للمجرى من البول لا تستلزم تنقيتها له من المنى مع كونه أغلظ منه؛ و قد يختلف معه فى بعض خصوصيات 
المجرىء على أن العلم بتنقيتها له من البول غير حاصلء و اكتفاء الشارع بها فى تنقيته منه لا يستلزم اكتفاءه بها فى تنقيته من المنى. 
كما أن إطلاق نصوص الاستبراء بالخرطات ظاهر فى نفى احتمال البول» دون غيره من نواقض الوضوءء فضلا عن نواقض الغسل. 
ولذالا إشكال فى الاعتناء باحتمال المنى لو خرج بعد الخرطات و لم يستبرأ منه لا بالبول و لا بالخرطات. مع معارضته بإطلاق 
نصوص المقام الذى هو أقوى منه فى مورد الاجتماع. 

هذاء وقد قيد كفاية الخرطات بما إذا تعذر البول فى المقنعة و المراسم و السرائر و التذكرة و القواعد و الدروس و جامع المقاصد و 
المسالك و الروض و الروضة و محكى الجامع و الذكرى و البيان و غيرهاء و نسبه فى الحدائق لظاهر الأكثرء و فى جامع المقاصد و 
محكى الذكرى للأصحاب. 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 
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و يظهر من بعضهم أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين المشار إليهما من النصوص. 

لكنه تبرعى كسابقه؛ بل هو أبعد منه. لما فى التفصيل بين القدرة على البول و العجز عنه من العنايهٌ التعبدية» حيث لا يفرق بينهما فى 
تنقية الخرطات للمجرى من المنى. 

و مثله ما فى الروض و عن الذكرى من الاستدلال له بقوله عليه السّلام فى خبر جميل: «قد تعصرت و نزل من الحبائل» .)١١‏ 

لأنه إن ابتنى على حمل التعصر فيه على التعصر المخرج للبلل- كما هو الظاهر- فهو أجنبى عن الاستبراء» و إن ابتنى على حمله على 
عصر المجرى الذى هو عبارة عن الخرطات» فهو- مع بعده فى نفسه, و لا سيما مع عدم الإشارة إليه فى السؤال- لا يقتضى التقييد 
بحال تعذر البول» بل لعل ظاهر فرض نسيانه التمكن منه» و لا أقل من كونه كالصريح فى عدم إحراز تعذره. 

و مثلهما فى الضعف ما فى النهاية من الاكتفاء بتعذر البول فى عدم وجوب الغسل بخروج البلل» و إن لم يستبرأ بالخرطات. 

و فى التهذيب أنه مقتضى الجمع بين نصوص وجوب الغسل و خبرى عبد الله بن هلال و زيد الشحام المتقدمين فى نصوص عدم 
وجوبه؛ و احتمله فى الاستبصار. و هو كما ترى تبرعى أيضا. 

نعم قد يستدل بقوله عليه السّلام فى صحيح البزنطى المتقدم فى استحباب البول عند الغسل: «و تبول إن قدرت على البول) .)"١‏ 

لكن عدم الأمر بالبول مع تعذره لا يستلزم عدم وجوب الغسل بخروج البلل المشتبه حينئذ. 

هذاء و فى الاستبصار الجمع بحمل نصوص عدم إعادة الغسل على صورة 


.١١ الوسائل باب: 2” من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: 8. 
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إلا إذا علم بذلكك أو بغيره عدم بقاء شىء من المنى فى المجرى .)١(‏ 


[مسألة 19 إذا بال بعد الغسل و لم يكن قد بال قبله لم تجب إعادةٌ الغسل] 
مسأل 14: إذا بال بعد الغسل و لم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة الغسلء و إن احتمل خروج شىء من المنى مع البول (؟). 
[مسألة ٠١‏ إذا دار أمر المشتبه بين البول و المنى] 


مسألهُ :٠‏ إذا دار أمر المشتبه بين البول و المنى (")» 


نسيان البول» بشهادة خبرى جميل و أحمد بن هلال المتقدمين فى نصوص عدم وجوب الغسل. و تقدم هناكك المنع من ذلككء فراجع. 
)١(‏ لما أشرنا إليه آنفا من انصراف نصوص المقام عن التعبد بكون البلل منيا فى الفرضء بل هى بصدد التعبد بخروج المنى من 
المجرى مع احتمال وجوده فيه؛ لأنه الذى يرفعه البول» فيتعين البناء فى الفرض على عدم خروج المنى بإنزال جديد وفقا للأصل» بل 
لعموم التعليل فى صحيح محمد ابن مسلم المتقدم. 

نعم» قد يدعى عدم نقاء المجرى من المنى بالخرطات و نحوها لغلظه و لزوجته. و لا يرتفع إلا بالبول الغاسل للمجرى. 

وفبه: أنه لو سلم بقاء شىء منه» فهو قد يستهلكك فى البلل الخارج لقلته» كما قد سبق أنه مع العلم بنوع البلل و عدم ناقضيته لا أثر 
لاحتمال اختلاطه بشىء من المنى» فلا بد فى وجوب إعادة الغسل من احتمال بقاء شىء معتد به من المنى» ليحتمل كونه تمام الخارج 
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أو بعضه بنحو لا يستهلكك فيه» بل بنحو لا يصدق على الخارج غيره و إن احتمل اختلاطه به فلاحظ. 

(0) لما تقدم فى أول المسألة السابقة من عدم وجوب الغسل مع معرفة نوع الخارج و أنه غير ناقض للغسل و إن احتمل استصحابه 
لغ ومن الملن: 

(9) الظاهر أنْ مراده بالدوران بينهما ليس مجرد العلم الإجمالى بأحدهماء بل لا بد معه من الدوران بينهما بلحاظ التعبد الشرعى؛ لعدم 
تعبد الشارع بأحدهماء كما لو خرج البلل بعد الاستبراء من البول بالخرطات مع سبق خروج 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج "0 ص: 207 

فإن كان متطهرا من الحدثين وجب عليه الغسل و الوضوء معا »)١(‏ و إن كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط (؟). 


[مسألة "١‏ يجزى غسل الجنابة عن الوضوء] 


مسأل :"١‏ يجزى غسل الجنابةٌ عن الوضوء (") لكل ما اشترط به. 


المنى أو بدونه. حيث يكون البول مانعا من التعبد بِأنّ الخارج منى, و الخرطات مانعة من التعبد بكونه بولاء و كذا لو علم بدونهما 
بنقاء المجرى من البول و المنى معاء و احتمل نزول البول أو المنى من مقرهماء حيث تقصر نصوص المقام عن التعبد بأحد الأمرين» 
كبا كك نانا قر 

أما مع تعبد الشارع بأنه منى» كما لو خرج قبل الاستبراء منه بالبول» أو بأنه بول» كما لو خرج قبل الاستبراء منه بالخرطات» فينحل العلم 
الإجمالى و يكتفى بالاقتصار على ما يقتضيه التعبد الشرعى من الوضوء أو الغسلء كما نبه له قدّس سرّه فى مستمسكه. و تقدم منه فى 
المتن فى فائدة الاستبراء من البول بالخرطات من مباحث أحكام الخلوة و تقدم منا هناكك و هنا فى التنبيه الرابع من تنبيهات فائدة 
الاسقر ادس المين بالبول: 

)١(‏ كما هو مقتضى العلم الإجمالى بوجوب أحدهما من دون أن يجزئ عنه الآخر. 

(؟) لاستصحاب الحدث الأصغر و عدم الحدث الأكبر. 

ولا مجال لاستصحاب كلى الحدث معه. على ما تقدم عند الكلام فى فائدة الاستبراء من البول بالخرطات من مباحث أحكام الخلوة 
فراجع. 

(*) كما صرح به الأصحاب من دون خلاف ظاهر بينهم؛ بل تظافرت دعوى نفى الخلاف فيه و الإجماع عليه من جملهُ منهم؛ كالشيخ 
و السيدين و الفاضلين و ابن إدريس و غيرهم. و فى الجواهر: «للإجماع محصلا و منقولاء مستفيضا غايةٌ الاستفاضة». 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج"؛ ص: 8٠5‏ 


و يقتضيه- مضافا إلى عمومات إجزاء الغسل عن الوضوء 1١‏ - النصوص الكثيرة الواردة فيه» كقوله عليه الت.لام فى صحيح زرارة 
الوارد فى بيان غسل الجنابة: «ليس قبله و لا بعده وضوءا .0""١‏ 

وفى المرسل عن محمد بن مسلم: «قلت لأبى جعفر عليه التّ.لام: إِنَ أهل الكوفة يروون عن على عليه السّ.لام أنه كان يأمر بالوضوء 
قبل الغسل من الجنابة؛ قال: كذبوا على على عليه السّ.لام ما وجدوا ذلكك فى كتاب على عليه التّ.لام قال الله تعالى و إِنْ كُتْممْ جا 
فَاطهدواة ينه ْ 

آنا دلالة الآبة المدكورة فس وان امعدل ييا قن الخلاف :و المع و عفنا قيى مرقرفة على كرق الجيلة التند كور اربناء مرخ 
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الأمر بالوضوء لمن يقوم للصلاة لا لبيان واجب آخر معه فى حق الجنب. و لا قرينة على أحد الأمرين فى الآية. 

نعم لا يبعد انصراف قوله تعالى فَاطَهرُوا للتطهر التام من الجنابة دون الناقص» فمع فرض كون المراد به الغسل- كما نسبه فى المعتبر 
لإجماع المفسرين- يكون مقتضاه ارتفاع تمام أثر الجنابة بالغسل؛ و حيث تضمنت الأدلة أن الجنابة من نواقض الوضوءء كان مقتضاه 
إجزاؤه عنه» و خصوصية الانتقاض الحاصل منها غير دخيلة فى إجزائه إجماعا. 

مضافا إلى أنْ الاقتصار فى ذيل الآيه الشريفة على التيمم الواحد مع الجنابةٌ مشعر بعدم الحاجةٌ معها إلا إلى طهارة واحده يكون ذلكك 
التيمم بدلا عنهاء فتأمل جيدا. 

على أنه يكفينا تفسيرهم عليهم السّلام المستفاد من الحديث الشريفء لو تمّ سنده لأنهم أعدال الكتاب و تراجمته. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 77 من أبواب الجنابة. 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ه. 
(") الوسائل باب: 6" من أبواب الجنابة حديث: ه. 
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كما أنه استدل فى المعتبر و غيره بقوله تعائى لا أيه لي آكنوا ربوا اللاة و كع ش كارا على تقلقوا ‏ كقوُوق ول جنا إل 
عابرى صبيل عَتَل تَفَِْلُوا ٠‏ و دلالته موقوفة على شمول الغايةٌ لقرب الصلاة و عدم اختصاصها بالعبور فى المساجد التى هى محال 
الصلاة. 

ولا تظهر لنا فعلا القرينة على أحد الأمرين. وقد تقدم بعض ما يتعلق بالآيهُ عند الكلام فى الاستدلال بها على حرمة دخول الجنب 
للمسجدء فراجع. 

هذاء وفى كشف اللثام عن الشيخ قدّس سرّه: «و سمعت أن ظاهره- كما فى المصباح و مختصره و عمل يوم و ليله- الوجوب. و لعله 
لم يرده». 

ولا ينبغى التأمل فى عدم إرادته له» بعد ما عرفت» فليحمل على الاستحباب» كما هو المناسب للكتب المذكورة و الظاهر منه فى 
التهذيب و الاستبصارء لأنه أكد فيهما على كونه المراد من صحيح أبى بكر الحضرمى عن أبى جعفر عليه السّلام: اسألته كيف أصنع 
إذا أجنبت؟ قال: اغسل كفكك و فرجكك و توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل» 7). 

لكن ظاهر غيره من الأصحاب عدم استحبابه» لعدم ذكرهم له فى الوضوءات المستحبة و عدم تنبيههم لاستحبابه فى المقام» بل هو 
صريح جماعة منهم؛ و فى الروض و الرياض و عن المختلف و الكفاية و الذخيرة أنه المشهور. 

وقد يستظهر من قوله فى المنتهى: ١لا‏ يستحب الوضوء عندناء خلافا للشيخ انفراد الشيخ به عن الأصحابء و لذا نسب عدم 
الاستحباب للأصحاب فى محكى مجمع الفوائد» بل عن الدلائل: «الظاهر أنه اتفاقى» و ما ذكره الشيخ تأويلا لرواية الحضرمى فغير 
صريح فى أنه مذهب لها. 

لكن الإنصاف قو ظهور كلام الشيخ فى البناء على الاستحباب» كما يظهر من قول العلامة فى التذكرة «من توضأ معتقدا أن الغسل لا 
يجزيه كان 


000 سورة الثساء إزفرة 
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(؟) الوسائل باب: ع" من أبواب الجنابة حديث: 8. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ”0 ص: ع 


مبدعا؛ مشروعيته فى الجملهٌ و عدم كونه بدعة لو جىء به مع اعتقاد إجزاء الغسل عنه. 

و كيف كانء فالاستحباب هو الأنسب بالجمع بين الأدلة» و لا مجال مع ذلكك لحمل صحيح الحضرمى على التقية» و إن ذكره غير 
وأخك. 

و ما تضمنه بعض النصوص من أن الوضوء بعد الغسل بدعة 0١١‏ - مع عدم منافاته للصحيح, لأنه تضمن تقديم الوضوء على الغسل- لا 
يختص بغسل الجنابة. 

و مثله قوله عليه السّلام: ١و‏ أى وضوء أطهر من الغسل» 27١‏ و نحوه مما يظهر منه عدم مشروعية الوضوء مع الغسلء لعدم الفائدة فيه. 

و أما حمل الطائفتين على خصوص غسل الجنابة لما تضمنته بعض النصوص من مشروعيةٌ الوضوء فى بقيهُ الأغسال 70 فليس هو 
بأولى من العكس للصحيح المذكورء بل قد يكون العكس أولى. لأنه أبعد عن كثرة التخصيص. 

ف أما الشهرة وغمل الأصحابه ققد تكروعنا أنه لااثر لهماعاليا فى السشحات المكروعاث: 

فالأولى حمل هاتين الطائفتين على بيان عدم وجوب الوضوء. و أنه إنما يكون بدعة إذا اتى به باعتقاد عدم إجزاء الغسل عنه؛ و إنما 
يكون غير مفيد بلحاظ الطهر الواجب. 

نعمء بناء على حمل ما تضمن الأمر بالوضوء فى بقية الأغسال على الاستحباب؛ فحيث استثنى منه غسل الجنابة يكون ظاهرا فى عدم 
استحبابه معه» فيعارض الصحيح المذكور و يتعين حمل الصحيح على التقية» لموافقته للعامة. 

اللهم إلا أن يجمع بينهما باختلاف مراتب الفضلء فالوضوء مع غير غسل الجنابة أفضل منه معه. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 7” من أبواب الجنابة. 

(؟) الوسائل باب: ”" من أبواب الجنابة حديث: ؟. 

() راجع الوسائل باب: 8" من أبواب الجنابة. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ا 

[مسألة ؟" إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل] 

مسأل 7؟: إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شكك فى أنه استبرأ بالغسل أم لاء بنى على عدمه ))١(‏ فيجب عليه الغسل (5). 
[مسألة 1" لافرق فى جريان حكم الرطوبة المشبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار] 

مسألة *: لا فرق فى جريان حكم الرطوبة المشبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار و أن يكون لعدم إمكان الاختبار من 


أو يحمل الصحيح على كون الوضوء من آداب الغسل» كالمضمضة و الاستنشاق» لا مستحب أجنبى عنه» بخلاف الوضوء لغيره من 
الأغسال» فتأمل. 
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)١‏ للاستصحاب. 
(؟) يعنى: ظاهراء لأنه الأثر الشرعى لعدم البول. 

(*) لما تقدم منا فى أول المسأله الثامنة و العشرين من أنه مقتضى إطلاق النصوص. 

و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سدّه من أن مثل التعريض للضياء لا يعد فحصاء فيجب و لا يجوز بدونه البناء على مقتضى التعبد 
الظاهرى. كما يجب فى سائر موارد الرجوع للأصول فى الشبهات الموضوعية؛ و إن اشتهر عدم وجوب الفحص فيهاء و الذى لا يجب 
فيها هو الفحص بالمقدار المعتد به. 

ففيه: أن الفحص لم يؤخذ بعنوانه فى الأدلة كى يهتم بتحقيق صدقه فى المقام» بل ليس موضوعهاء بقرينة كون التعبد ظاهرياء إلا 
الشككث الحاصل بدون الفحص المذكور فى المقام و نحوه من موارد الشبهات الموضوعية. 

بل وجوب الفحص المذكور مما لا تناسبه أدلهُ كثير منهاء كأصالهُ الطهارةٌ و قاعدة اليد و غيرهما. 

و منه يظهر عدم وجوب الفحص بالمقدار المذكور حتى مع القدرة عليه» و الظاهر أن ذكر عدم التمكن من الاختبار فى المتن ليس 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج"؛ ص: 20/8 


[مسألة 6 لو أحدث بالأصغر فى أثناء الغسل أتمه و قوضاً] 


ماله #6 و هدك الأمعرف أنه الغسل أقبة وعنوضا 1 


)١(‏ كما فى الشرائع و النافع و المعتبر و الروضة و المداركك و المفاتيح و كشف اللثام» و مال إليه البهائى فى الحبل المتين و حكاه عن 
والدهء كما حكاه فى المبسوط عن بعض أصحابناء و فى المعتبر و غيره عن المرتضىء كما حكى عن اليوسفى و صاحب المعالم و 
الأردبيلى و الشيخ نجيب الدين و غيرهم. 

أما الإتمام و عدم البطلان» فهو مقتضى إطلاق ما دل على وجوب غسل الجنابة» لأنه و إن لم يرد لبيان كيفية الغسل بل وجوبه؛ إلا أن 
الغسل لغهُ لما كان هو غسل تمام البدن» و كان غسل الجنابة معهودا عند العرف قبل الإسلام و لم يكن من مخترعات هذه الشريعة 
المأخوذه منهاء كان مقتضى الإطلاق اللفظى و المقامى الاكتفاء فيه بما هو المعروف عند العرف المعهود للناس» و كل شرط زائد 
عليه محتاج للبيان» و لا أثر لأسباب الحدث الأصغر فيه لأن الالتفات لتأثيرها تابع لحكم الشارع بوجوب الوضوء منها مع غفلهُ العرف 
عنه. 

مضافا إلى إطلاقات النصوص الشارحة لغسل الجنابة» لظهورها فى بيان تمام ما يعتبر فى الغسل» لا خصوص أجزائه. 

لكن ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه: أنها إنما تنفى احتمال المانعية» و الظاهر التسالم على عدمهاء و إنما الشكث فى كونه ناقضا لما 
وقع من أجزاء الغسل» كالحدث الأكبر الواقع فى الأثناء أو بعد الإتمام؛ و النصوص البيانية الشارحة غير متعرضة لهذه الجهة. 

و فيه: أن الناقضية فى المقام إنما هى بالإضافة إلى طهارة الأجزاء الواقعة التى أشير إليها فى مثل قوله عليه السّلام: «فما جرى عليه الماء 
فقد طهر) 0١١‏ و قوله عليه السّلام: «و كل شىء أمسسته الماء فقد أنقيته) .7١‏ 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ه.‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ”2 ص: ا 
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و أما الإضافة إلى رفع الجنابة المترتب على طهارة مجموع الأجزاء؛ فالشكك إنما هو فى المانعية» لأن انتقاض طهارة ما وقع من الأجزاء 
مانع من ارتفاع الجنابة بإتمام الغسل. 

و من الظاهر أن النصوص الشارحة واردة لبيان الغسل الرافع للجنابة ذى الآثار المعهودة, لا لبيان ما يحقق طهارة كل جزء جزء بنحو 
الانحلال» فعدم التعرض فيها لناقضية الحدث الأصغر فى الأثناء لما وقع و مانعيته من ارتفاع الجنابة بإتمام الغسل ظاهر فى عدمهما 
بمقتضى الإطلاقء و لذا لا ينبغى التأمل فى صلوح النصوص المذكورة للاستدلال على عدم ناقضية مثل الكلام فى الأثناء. 

و إنما لم يتعرض فيها للانتقاض بتخلل الحدث الأكبر لوضوحه بسبب عموم ناقضيته و وجوب الغسل له. 

نعم» يتجه ما ذكره قدّس سرّه بالإضافة إلى النواقض المتأخرةٌ عن تمامية الغسل» لعدم منافاتها لما وردت النصوص لبيانه» و هو الغسل 
التام الرافع للجنابة ذى الآثار المعهودة» و إنما توجب ارتفاعه بعد تحققه» و ليست النصوص واردة لبيان أمد بقائه. 

و بالجملة: الظاهر نهوض الإطلاقات بالمطلوب» و هى معتضدة بما دل على جواز تفريق الغسل» كصحيح حريزه و فيه- بعد الحكم 
بجواز إتمام الوضوء و إن جف-: «قلت: و كذلكك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلكك المنزلة» و ابدأ بالرأس» ثم أفض على سائر جسدككء 
قلت: و إن كان بعض يوم؟ قال: نعم» )١١‏ و صحيح إبراهيم بن عمر عن أبى عبد الله عليه السَلام: «قال: إن عليا عليه السّلام لم ير بأسا 
أن يغسل الجنب رأسه غدوةٌ و يغسل سائر جسده عند الصلاةً) .)5١‏ 


وما ورد فى قصُ أم إسماعيل 7 لتوقع حصول الحدث الأصغر مع طول 


)١(‏ الوسائل باب: 79 من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 79 من أبواب الجنابة حديث: *. 
() الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: 8 و باب: 79 من أبواب الجنابة حديث: .١‏ 
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المدة» فلو كان مبطلا للغسل لكان التنبيه له مناسبا جداء بل جعله فى الجواهر كالصريح فى المطلوب. 

و إن كان الإنصاف عدم صلوحه للاستدلال» لوروده لبيان جواز التفريق, لا لبيان كيفية الغسل» ليكون له إطلاق من هذه الجهة. 

نعم» لو كان عدم تخلل الحدث نادرا كان دالا على المطلوب تبعا. 

لكنه ليس كذلكك قطعاء بل لعل المغتسل بطبعه الأولى يتحرز عن الحدث الأصغرء لما فيه من الإخلال ببعض فائدة الغسلء بل قد 
يتعمد المغتسل المحافظة عليه ليصلى بهء كما قد يشعر به صحيح إبراهيم» فتأمل. 

ثم إنه قد تمسكك سيدنا المصنف قدّس سرّه للمطلوب بأصاله عدم الانتقاض. 

و يشكل بأنْ ذلكك إن كان أصلا عقلائيا لا يبتنى على الاستصحاب. فهو ممنوع, لعدم وضوح بناء العقلاء عليه. 

و إن أراد به استصحاب عدم الانتقاضء فمن الظاهر عدم أخذ الانتقاض موضوعا لأثر شرعى؛ ليصح استصحابه بلحاظه. 

و إن رجع إلى استصحاب طهارة الأجزاء المغسولة» فالظاهر أن موضوع الأحكام هى الطهارة من الجنابة» التى هى قائمة بالمكلف و 
منوطةٌ خارجا بطهارة بدنه بمجموعه. فليست طهارة الأجزاء موضوعا لأثر شرعى يصحح استصحابه. 

و ليس مرجع موضوعية الطهارةُ من الجنابة للأحكام إلى موضوعية كل جزء من أجزاء البدن بنحو الانحلال» و مع قطع النظر عن غيره؛ 
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ليصح استصحابه» كالطهارة من الخيث القائمة بأجزاء البدن.» و التى كان اعتبارها انحلاليا راجعا إلى اعتبار طهارة كل جرء جرء» فيصح 
استصحاب طهارة الجزء مع قطع النظر عن غيره. 

و دعوى: أن استصحاب طهارة الجزء من الحدث ليس بلحاظ أحكام الطهارة من الجنابة» بل بلحاظ نفس الطهارة من الجنابة» لترتبها 
على طهارة أجزاء البدن بغسلها. 
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مدفوعة: بِأنّ الطهارة من الجنابة قد رتبت شرعا على الغسل بنحو المجموع؛ لا على طهارة أجزاء البدن المترتبة عليه بنحو الانحلال؛ بل 
هى مقارنة لطهارة الأجزاء أو مترتبة عليها خارجا لا شرعا. 

وامفله ها اذكره الفقيه الهحدائى دس سده مق التسمكك بامعضكحتان صببحة الأجزاء السابقة الذى هو يمعتى ترتيب آثارها الشرعية 
الثابتة لها قبل عروض ما يشكك فى ناقضيته» و هى كونها مؤثرة فى حصول الطهارة بشرط لحوق سائر الأجزاء بها. 

إذ فيه: أن المستصحب إن كان نفس الأثر المذكور لم يجر الاستصحاب لأنه تعليقى» و إن كان هو أمر فعلى يستتبع الأثر المذكور 
فلا نتعقله» و لا دليل عليه؛ إلا أن يرجع إلى طهارة الأجزاء التى عرفت حالها. 

هذا كله فى عدم بطلان الغسل بالحدث. 

و أما وجوب الوضوء و عدم إجزاء الغسل المذكور عنه؛ فهو لإطلاق ما دل على سببيةٌ أسباب الحدث الأصغر للوضوءء لشموله للسبب 
الواقع فى أثناء الغسل» من دون فرق بين القول بوحدة الحدث- و أنه يستند لمجموع الأسباب مع تقارنها و لأسبقها وجودا مع تعاقبها- 
و القول بتعدده تبعا لتعدد السبب- و إن ارتفع الكل بالوضوء أو الغسل الواحد. 

أما على الثانى» فظاهر لعدم صلوح الغسل لرفع الحدث المتجدد فى أثنائه» لاختصاص أدلهُ إجزاء الغسل عن الوضوء و رافعيته للحدث 
الأصغر بالغسل التام الواقع بعد الحدث الموجب للوضوءء دون بعض الغسل المتمم لما وقع منه قبله. 

و أما على الأول» فلأن السبب المتجدد و إن لم يؤثّر حدثا جديداء لعدم ارتفاع الحدث السابق قبل إكمال الغسلء إلا أن المستفاد 
ارتكازا من أدلهُ ناقضية سبب الحدث لسبب الجنابة ناقضيته لجزء السبب أيضا. 

بل يأتى من بعضهم دعوى أولويته منه فى ذلكك. و لذا لو وقع الحدث الأصغر فى أثناء الوضوء أو الأكبر فى أثناء الغسل أبطله بلا 
إشكال و هو مقتضى إطلاق ما دل على وجوب الوضوء بأسباب الحدث الأصغر و الغسل بأسباب 
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اللحدت الأكين لكن مقسياء وحوب الرضوغ و الغسل التأمي لأ إتناميماء فاذا كان عن شأن الحدث المذكرنإبجات الرضوء قن 
المقام فلا-غسل مجز عنه؛ لأ-ن المجزى عنه هو الغسل التام» و المفروض وقوع بعض الغسل قبل تحقق سبب وجوب الوضوءء يتعين 
الوضوءء لانحصار الرافع به. 

و منه يظهر ضعف ما فى جواهر القاضى و فى السرائر و جامع المقاصد و عن الداماد و الخراسانى و الشيخ سليمان البحرانى من عدم 
الحاجة للوضوء. 

بدعوى: أنه بعد فرض صحةٌ الغسل لما سبق يتعين إجزاؤه عن الوضوء. 

حيث ظهر قصور دليل الإجزاء عن المقام. 
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و دعوى: أنه لما لم ترتفع الجنابة قبل تمام الغسل فلا أثر لأسباب الحدث الأصغر, لاختصاص تأثيرها بحال الطهارة منها. 

مدفوعة: بعدم الدليل على ذلككء إلا ما دل على إجزاء الغسل عن الوضوءء و هو لا يقتضى عدم تأثير السبب المذكور فى حال الجنابة» 
ليرفع به اليد عن إطلاق ما دل على اقتضائه الوضوءء بل إجزاء الغسل عن الوضوء فى طول تحقق المقتضى له؛ فمع ما عرفت من قصور 
دليل الإجزاء فى المقام يتعين البناء على وجوب الوضوء. 

هذاء وقد ذهب لوجوب استئناق الغسل بالحدث الأصغر فى أثناثه فى الهداية و المبسوط و التهاية و المنتهى و التذكرة و القواعد و 
الإرشاد و الدروس و اللمعة و الروضء و حكاه فى الفقيه عن رسالة أبيه و أقره» كما حكى عن الإصباح و الجامع و نهايةٌ الاحكام و 
التحرير و المختلف و البيان و الذكرى و المقتصر و غايةٌ المرام و التنقيح» و نسبه فى محكى حاشية الألفية للمحقق الثانى للمتأخرين؛ و 
فى محكى حاشيةُ المدارك للمشهور. 

واستدل له. 

تارة: بما فى المنتهى و غيره من أن الحدث الأصغر ناقض للطهارة الكبرى بكمالها فلأبعاضها أولى, و مع الانتقاض إن كان جنبا 
اغتسل و إلا توضأء و حيث كان 
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جنبا- لعدم !كمال الغسل- تعين الغسل. 

و كأنّ المراد من ناقضيته للطهارة الكبرى ناقضيته لها فى الجملة: و لو بنحو يمتنع معه ترتيب بعض آثارها مما يناط بالطهارة من 
العدك الاصدن 

لكن فيه: أن ناقضيته للطهارة الكبرى التامهُ إنما هى بلحاظ رفعها للحدث الأصغرء و لذا يكتفى بالوضوء لو وقع الحدث بعد إكمال 
الغسلء و انتقاض أبعاضها بلحاظه إنما يقتضى عدم إجزائها عن الوضوء. لا بطلانها رأسا بحيث لا ترفع الحدث الأكبر. 

و ما ذكره من اختصاص وجوب الوضوء بغير الجنب ممنوع على إطلاقه» لانحصار الدليل عليه بما دل على إجزاء الغسل عن الوضوءء 
فمع عدم إجزائه عنه فى المقام- لما سبق- يتعين وجوب الوضوء و إن كان المحدث جنبا. 

و مثله ما فى الروض من دعوى الإجماع على عدم الوضوء مع غسل الجنابة» إذ لآ معنى لشمول معقد الإجماع للمقام مع ما عرفت من 
الخلاف. 

و اخرى: بما أشار إليه فى كشف اللثام من أن من شأن غسل الجنابة الصحيح رفعه للأحداث الصغارء و هذا الغسل إن أتمه لا يرفع ما 
تخلله» و نحوه ما فيه أيضا من أنه لا غسل من الجنابة غير مبيح للصلاة» و ما عن الفخر من أن إبطال الحدث للغسل فى إباحة الصلاة 
مستلزم لإبطاله فى رفع الحدث. 

و يندفع بِأنْ المتيقن رافعية الغسل للأحداث الصغار الواقعة قبله و إباحته للصلاهُ من حيثيتهاء فعدم رافعيته للحدث المتخلل فى أثنائه و 
عدم إباحته للصلاة من جهته لا يستلزم بطلانه. 

و التلازم بين رافعية الغسل للحدث و إباحته للصلاه من جميع الجهات ممنوع. 

و ثالثة: بما فى المدارك عن كتاب عرض المجالس للصدوق عن الصادق عليه السّ.لام: «قال: لا بأس بتبعيض الغسل» تغسل يدككث و 
فرجكك و رأسكك و تؤخر غسل جسدكك إلى وقت الصلاة ثمّ تغسل جسدكك إن أردت ذلككء فإن أحدثت 
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حدثا من بول أو غائط أو ريح أو منى بعد ما غسلت رأسكك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله) .)١١‏ 

وعن الذكرى: «و قد قيل: إِنْه مروى عن الصادق عليه الّ.لام فى كتاب عرض المجالس للصدوق.)؛ و فى الوسائل- بعد روايته عن 
الغدار كح زو وواه الفييدان و غيرهيا من الأصحات) و تصوه الرضرق 1ك 

لكن فى الجواهر: «إنّ ما نقل من رواية المجالس- مع عدم ثبوتهاء كما نقل عن جماعة من المتأخرين عدم العثور عليها فى هذا 
الكتاب, و يشعر به نسبة الشهيد له إلى القيل- فاقدة لشرائط الحجية؛ و لا شهرة محققة» حتى تجبرهاء مع ظهور عدم كونها منشأ لفتوى 
كثير منهم, و لذا لم تقع الإشارةٌ إليها قبل الشهيد). 

نعم» قد يؤيده الرضوىء و وجود مضمونه فى رسالةُ الصدوق الأولء التى قيل: إنها متون أخبار» حتى كانوا يرجعون إليها إذا أعوزتهم 
السيوين: 

بل يبعد استناد فتوى الصدوقين لوجوه استنباطية كالوجوه السابقة» لما هو الظاهر من حالهما من الفتوى بمضامين النصوصء فتكون 
جابرة للرواية المذكورة و لذا توقق شيخنا الأستاذ قدّسن سده أو هال للقول المذكورء كما مال إليه فى الحدائق. 

لكن فى بلوغ ذلكك مرتبة الحجية أو التوقف عن العمل بالقواعد العامة لكان ظاهر. 

نعم قد يستدل بإطلاق قوله تعالى ا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذلا فُمتمْ إِلَى الصَّلا َاغسِلُوا وُجوهكع و أَبديكم. وَ إن كعم جا فَاطهَوُوا ا 
فإنه بعد حمل ذيل الآيهُ على إرادهً اجتزاء الجنب بالتطهر - الذى هو الغسل- لا ضمه للوضوء و لو بقرينة النصوص و الإجماع» يكون 
مقيدا لإطلاق أدلهُ وجوب الوضوء على المحدث بالأصغرء و قرينةُ على قصوره عن حال الجنابة و أنّ عليه الغسل حينئل لا 


)١(‏ الوسائل باب: 79 من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
(1) مستدركك الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام غسل الجنابةُ حديث: .١‏ 
(*) سورةٌ المائدة: 8. 
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الوضوءء و لازم ذلكك وجوب الغسل على المحدث بالأصغر فى المقام» لأنه جنب. 

و من هنا ذهب بعض مشايخنا إلى وجوب استئناف الغسل و الاجتزاء به. 

كن وفكل: 

أولأء أنه موقوق غلى كو الجنب الذى تفسخ الذيل حكيه من أفراد ما تضم الصدر حكمه وهو اليحدث بالأصغر الألئه 
المناسب للأسمر بالوضوء- أو خصوص القائم من النوم- كما تضمنه موثق ابن بكير ١١‏ - إذ لو كان فى قباله فالآية بصدرها و ذيلها 
تدل على حكم كل من الحدث الأصغر و الأكبرء كسائر الإطلاقات الوارده فيهماء من دون أن تتصدى لحكم اجتماعهماء ولا تدل 
على كفاية الغسل لرفعهما حينئذ. 

و الإجماع و النصوص و إن اقتضت ذلكك إلا أنها لا تكون قرينة على حمل الآيه على الأول» و قد سبق أن المتيقن من النصوص و 
الإجماع الاجتزاء بغسل الجنابة للحدث الأصغر الواقع قبله من دون نظر لما يقع منه فى أثناء الغسل؛ بل مقتضى الإطلاقات فيه صحة 
الغسل و وجوب الوضوء للحدث المتجدد. 

كما لا-قرينة أخرى على حمل الآيهُ على الأشول» حتى مرسل محمد بن مسلم المتقدم فى المسألة الواحدة و الثلاثين» المتضمن 
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الاستدلال على عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة بذيل الآية لإمكان كون الاستدلال به بلحاظ ناقضية الجنابة للوضوء فالاكتفاء 
فيها بغسلها كاشف عن قيامه بفائدة الوضوء. 

و ثانيا: بأنه لو تم كون فرض الجنابة من أفراد فرض الحدث الأصغر فى الآيدُ فالمفهوم عرفا إلغاء خصوصيته و حمله على بيان حكم 
الجنابة و مانعيتها من الصلاة» مع قطع النظر عن الحدث الأصغرء و لذا كان عندهم من المطلقات الدالة على وجوب غسل الجنابة» لا 
على بيان حكم النوم أو أسباب الحدث الأصغر بخصوصيتهاء و أن الصلاهً لا تجوز بعده مع الجنابةٌ إلا بالغسل, إما لتوقف رفعه حين 


.7 الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 
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الجنابة على الغسلء أو لتوقف رفع الجنابة معه عليه لبيان مبطليته للغسل- مع المفروغية عن مانعية الجنابة و توقف رفعها على الغسل- 
فإِنّ ذلكك خلاف المنصرف من الإطلاق فى المقام؛ و إن كان هو مقتضى الجمود عليه فالمفهوم من الإطلاق أن وجوب الغسل مع 
الجنابة لمانعية الجنابة من الصلاه» لا للزوم الغسل بعد النوم حال الجنابة. 

و لذا يستدل بإطلاق الآيُ عندهم على وجوب الغسل بعد الجنابة و لو مع عدم النوم و غيره من أسباب الحدث الأصغر. 

وهو المناسب لحمل التطهر على الغسل مع عدم كونه مختصا به لغهُ و لاعرفا ولا شرعاء حيث لا وجه له إلا المفروغية عن مطهرية 
الشدل م لجان مو دون شصوسب انعرف الأسثر. 

و حينئذ يكون مقتضى الإطلاق المذكور- كسائر الإطلاقات- الاجتزاء بالغسل الذى يقع الحدث الأصغر فى أثنائه» و تحمل الآيه على 
صورة النوم قبل الشروع فى الغسل» كما هو المنصرف منها على تقدير كون فرض الجنابة فى الآيهُ من أفراد فرض النوم» لعدم المناسبة 
لذلك عرفا إلا بلحاظ كثرةٌ مقارنة النوم للاحتلام. 

و من هنا كان الاستدلال بإطلاق الآيهُ لإثبات مبطلية النوم للغسل فى غايةٌ الإشكال. 

بقى شىء: وهو أنه بناء على ما سبق فالظاهر جواز إيقاع الوضوء قبل إكمال الغسلء لإطلاق أدلته» خلافا لما قد يظهر من العروة 
الوثقى من وجوب كونه بعد | كمال الغسلء و ربما ينصرف إليه إطلاق غيره. 

وعدم صحة الوضوء الرافع للحدث من الجنب غير ظاهرء و لا سيما مع ما تضمنه بعض النصوص من استحبابه منه للنوم و الجماع و 
الأكل و الشري: 

و عدم مشروعية الوضوء مع غسل الجنابة للنصوص و الإجماع, لا يستلزم عدم صحته حالها فى مورد مشروعيته؛ كما فى المقام» 
فلاحظ. 
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و لكن لا يتركك الاحتياط بالاستئناف بقصد ما عليه من التمام أو الإتمام »)١(‏ و يتوضأ (؟). 


)١(‏ جمعا بين المحتملين. و لو جاء به بنية التمام لتخيل بطلان ما سبق, فالاجتزاء به موقوف على عدم قصده بنحو التقييد, إذ معه لا 
يتحقق الإتمام به على تقدير عدم البطلان» لعدم قصده. فلا يتأدى به الاحتياط. 

(؟) لعدم إحراز مشروعية الغسل المستأنف ليجزى عن الوضوء. لكن عن السيد على الصائغ فى شرح الإرشاد: «و غير بعيد الاكتفاء 
باستئنافه إذا نوى قطعه؛ و كان الحدث متقدما على الغسل). 
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و يشكل بعدم الدليل على بطلان الغسل بنية القطع» بل مقتضى إطلاق نصوصه عدمه؛ كما أشار لذلكك فى المدارك و حكى عن 
الشيخ نجيب الدين. 

نعم» قد يتجه الا-جتزاء باستئناف الغسل ارتماسا لو كان الحدث فى أثناء الغسل الترتيبى- كما جزم بذلكك بعض مشايخناء بناء على 
عدم بطلان الغسل بالحدث الأصغر- لما سبق فى المسألة السابعة عشرة من بقاء موضوع كل من الغسلين قبل إكمال الآخر» فيصح 
بتمامه- و إن لم يبطل الأول- و يجزئ عن الوضوءء لتأخره عن الحدث الأصغر. 

أما لو كان الحدث فى أثناء الغسل الارتماسى- لو كان تدريجيا قابلا لتخلل الحدث- اجتزأ قبل إبطاله باستئناف الغسل ترتيباء لما 
ذكرناء كما يجتزأ بعد إبطاله باستئناف الغسل مطلقًا. 

لكن ذلكك كله موقوف على ثبوت نوعى الغسل؛ الذى هو فرع اعتبار الترتيب فى غير الارتماسىء إذ لو لم يعتبر الترتيب فيه- كما هو 
الأظهر- يكون الغسل عبار عن وصول الماء لتمام البدن من دون خصوص كيفية» و لا يكون العدول من كيفية لأخرى فى الأثناء إلا 
متمما لما وقع- على تقدير عدم بطلانه- لا غسلا تاما مستأنفاء فلا يجزئ عن الوضوء, فلاحظ. 
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[مسألة ه" حكم سائر الأغسال حكم غسل الجنابة فى عدم بطلانها بالحدث الأصغر] 


مسأل 0: حكم سائر الأغسال حكم غسل الجنابة فى عدم بطلانها بالحدث الأصغر فى أثنائهاء بل يتمها و يتوضا .)١(‏ 


بقى شىء: و هو أن الغسل لو كان آنيا- كما فى بعض صور الارتماسى- فقارنه الحدث, أو تدريجيا قارن الحدث إتمامه بحيث لم 
بقع شىء من الحدث فى أثنائه» فلا إشكال فى صحته و لزوم الوضوء لو قبل بذلكك فى تخلل الحدث للغسل. 

و أما لوقيل بصحته و إجزائه عن الوضوء مع التخلل» فيشكل إجزاؤه عنه فى المقام» لأن تأثير الحدث فى رتبةُ متأخرة عنه عن حصول 
سببه مقارنا لارتفاع الأكبر فلا مانع من ترتبه» و لا مجال لارتفاعه بالغسل السابق عليه» بل لا بد فيه من الوضوء. 

كما أنه لو قبل ببطلان الغسل مع التخلل» يشكل البناء عليه فى المقام» لقصور ما استدل به عليه هناك عنه؛ كما يظهر بملاحظته. 

و استفادته من بعضهاء كالمرسل و إطلاق الآيةُ بإلغاء خصوصية موردها لا يخلو عن إشكالء بل منع. 

فالمتعين البناء على صحة الغسل و لزوم الوضوء على جميع مبانى تلكك المسألة. 

)١1(‏ كما قواه فى مبحث غسل الحيض من محكى البيان» و جزم به فى الروضء مع بنائهما على البطلا-ن فى غسل الجنابة» و نفى 
الإشكال فيه فى المسالكء و جعله قطعيا فى الروضةء و فى المدارك: «لو تخلل الحدث لغير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة و 
المندوبة» فإن قلنا بإجزائها عن الوضوء اطرد الخلافء و إلا تعين إتمامه). 

أقول: لا إشكال فى صحة الغسل و لزوم الوضوء فى غسل غير الجنابة لو حكم بذلكك فى غسل الجنابة» لعين الوجه المتقدم فيه. 

كما أنه بناء على الاكتفاء فى غسل الجنابةٌ بإتمامه من دون حاجة للوضوءء 
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فوجوب الوضوء فى غيره من الأغسال مبنى على الاحتياج للوضوء معها و عدمه. 
و أما بناء على البطلان فى غسل الجنابةٌ» فإما أن نقول بإجزاء هذه الأغسال عن الوضوء أو بعدمه. 
أما على الأأول. فإن كان وجه البطلا-ن فى غسل الجنابة امتناع تكليف الجنب بالوضوء- كما هو مرجع الوجهين الأولين من وجوه 
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البطلان المتقدمة- تعين البناء على البطلان هنا. 

و إن كان وجهه مرسل الصدوق أو إطلاق الآية» توقف الاستدلال بهما للبطلان هنا على إلغاء خصوصية موردهماء وهو لا يخلو عن 
إشكال. 

و لذا كان الأوفق بالقاعدة الإتمام» و صحة الغسل» مع ضم الوضوء. 

و أما على الثانى» فلا ينبغى التأمل فى عدم مبطلية الحدث للغسل و وجوب الوضوء به. لإطلاق دليل كل منهماء و عدم ورود شىء من 
الوجوه المستدل بها هناكك على البطلان. 

لكن عن التحرير و مبحث غسل الجنابة من البيان الحكم بالبطلان كغسل الجنابة» و فى حاشية المداركك أن الخلاف المتقدم مطرد 
و كأنه لما أشار إليه فى الروض من دعوى: أن الطهارة المطلقهُ فى الأحداث الكبرى غير الجنابة تستند لمجموع الغسل و الوضوءء من 
دون أن يستقل منهما بأثره كما تستند فى الجنابة للغسل وحده؛ فمع صدور الحدث الأصغر حيث يمتنع ترتب ذلكك عليهما فلا بد من 
بطلان الغسلء لعدم ترتب أثره. 

بل عمم فى محكى التنقيح احتمال الخلاف للحدث الواقع بعد الغسل قبل الوضوءء لأن الوضوء جزء. 

وفيه. أولا أن ذلكك إنما يقتضى بطلادن الغسل مع تقديم الوضوء عليه أو تأخيره عنه مع وقوع الحدث فى أثناء الوضوءء حيث لا 
يترتب عليهما حينئذ الطهارة المطلقة مع فرض تأثير الحدثء أما مع تأخره عنه فلا مانع من ترتب الطهارة المطلقة على الغسل و الوضوء 
اللاحق» سواء كان الحدث فى أثناء الغسل 
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أم بعد إكماله قبل الوضوء. 

و ثانيا: أن ترتب الطهارٌ المطلقةهً على الغسل و الوضوء ليس بنحو المجموعية» بل الانحلال» فيترتب على الغسل الطهارءٌ من الحدث 
الأ-كبر» و على الوضوء الطهارة من الحدث الأصغر للإجماع- كما فى الروض- على الاكتفاء بالغسل لترتب ما يمنع منه الحدث 
الأكبر» كجواز الصوم و قراءة العزائم و دخول المساجد. 

وقد تقدم فى مسألةُ تداخل الأغسال من مباحث الوضوء ما ينفع فى ذلكك. 

و حينئذ لا ملزم بالبناء على مبطلية الحدث الأصغر للغسلء لعدم منافاته لترتب أثره؛ غايةُ الأمر كونه مبطلا للوضوء لو قدم على الغسل. 
نعم لو كان الحدث الأصغر ناقضا للغسل بعد تمامه كان ناقضا لأبعاضه و مبطلا له لو وقع فى أثنائه» كما تقدم نظيره. 

و ربما قيل بذلكك فى بعض الأغسال المستحبة؛ و يأتى الكلام فى ذلكك عند الكلام فيها فى المقصد السابع إن شاء الله تعالى. و هو 
خارج عن محل الكلام. 

هذاء وعن بعضهم صحة الغسل مع لزوم وضوئين» أحدهما لإكمال أثر الغسل و الآخر للحدث المتجدد. 

و كأنه لعدم الدليل على كون الوضوء المكمل لأثر الغسل رافعا للحدث المتجدد؛ بل الأصل عدم التداخل. 

ويندفع بما تكرر منا فى غير مورد- منها الكلام فى اعتبار طهارة أعضاء الوضوء قبل غسلها- من أن الأصل فى الأسباب التداخل» 
لإطلاق أدلتها بعد عدم المانع من قيام السبب الواحد بأثرين. 

و إنما كان الأصل عدم التداخل فى التكاليف لامتناع تعلق تكليفين استقلاليين بالماهية المطلقة» الصادقة بصرف الوجود. 


نعم» لو انتقض الوضوء المكمل بالحدث المتجدد لتأخره عنه أو وقوعه فى 
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[مسألة 2" إذا أحدث بالأكبر فى أثناء الغسل] 


مسألةٌ ": إذا أحدث بالأكبر فى أثناء الغسلء فإن كان ممائثلا للحدث السابق» كالجنابة فى أثناء غسلها أو المس فى أثناء غسله. فلا 


إشكال فى وجوب الاستثئناف ))١(‏ 


أثنائه» تعين إعادةٌ الوضوء له» كما سبق. 

)١(‏ فقد ادعى فى كشف اللثام الاتفاق على الإعادة فى صورة تجدد الجنابة فى أثناء غسلهاء و فى مفتاح الكرامة أنه مما لا كلام فيه» و 
فى الجواهر: «و لعله لا ريب فيه فى كل حدث تخلل فى أثناء رافعه). 

أقول: أما عدم الاكتفاء بإتمام الغسل الذى وقع الحدث فى أثنائه و وجوب استئناف غسل جديدء فهو مقتضى إطلاق ما تضمن سببية 
السبب للغسلء لأن مقتضاه الإتيان بتمام الغسلء لا الاكتفاء بإتمامه. 

ودعوى: أن ذلكك إنما يتم بناء على تعدد الحدث أو تأكده تبعا لتعدد أفراد سببه» لانحصار الرافع للحدث المتجدد بالغسل التام. 

أما بناء على وحدةٌ الحدث و عدم قابليته للتأكد. فهو يستند لأسبق الأسباب» و حيث لا يرتفع الحدث قبل إكمال الغسل فلا أثر للسبب 
المتجدد, ليحتاج للغسل الرافع. 

مدفوعة: بِأنْ عدم ارتفاع الحدث قبل إكمال الغسل لا يستلزم عدم الأثر للسبب المتجدد؛ بل حيث كان مقتضى الإطلاق لزوم غسل 
تام بعده فلا بد أن يكون أثره إبطال ما وقع من أجزاء الغسل» لكون أثره انحلاليا- كما هو مقتضى ما تضمن طهارة كل جزء من البدن 
بوصول الماء إليه- فيلزم استثنافه. و لا تظهر ثمر الوجهين المذكورين بذلكء بل بما يأتى. 

و أما بطلان الغسل الأول و عدم مشروعيةٌ إتمامه لرفع الحدث السابق» فهو يبتنى على ما سبق من تعدد الحدث أو تأكده بتعدد أفراد 
السبب الواحد و عدمهماء فعلى الأول يتجه مشروعية إتمام الغسل لرفع الحدث السابق» الراجع 
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لتخفيف الحدث. لعدم الدليل على مبطلية الحدث لما وقع من أجزاء الغسلء و لا على ارتباطية الأحداث المجتمعة فى الارتفاع» بحيث 
لا يكفى تتميم الغسل السابق فى رفع الحدث السابق» بل لعل مقتضى الإطلاق عدمهما و مشروعية الإتمام. 

و على الثانى يتعين بطلانه» كما سبق» فلا يشرع إتمامهء كما ذكره فى المتن. 

قال فى الجواهر: «لعدم تصور التبعيض فى المتجانسء على ما هو الظاهر). 

لكن مما سبق يظهر أنه ممكن فى نفسه؛ بل لعله أقرب للمرتكزات و أنسب بالأدلة» و إن كان محتاجا للتأمل. 

وقد تقدم الكلام فيه فى ذيل الكلام فى نيةٌ الرفع و الاستباحة من مباحث نيه الوضوءء فراجع. 

و أما الإجماع على البطلا-ن» فيشكل التعويل على دعواه فى المقام لو تمت, لإمكان حمل كلام بعضهم على إرادة عدم الاكتفاء 
بإكمال الغسل فى مقابل ما سبق عن بعضهم فى تخلل الحدث الأصغر من الاكتفاء بالإتمام؛ و ما يأتى من بعضهم من الاكتفاء بذلكك 
فى الحدث الأكبر المخالف أيضا. 

على أنه لا يتضح كونه إجماعا تعبديا صالحا للاستدلال؛ بل لعل منشأه بعض الوجوه الاعتبارية التى لا تخلو عن إشكال. 

كما أن ما تقدم فى مرسل الصدوق من وجوب الإعادة بخروج المنى قبل كمال غسل الجنابة أعم من بطلان الغسل. 
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نعم» قد يقال: لا-زم ذلك وجوب إكمال الغسل لو تعذر استثنافه تخفيفا للحدث و عدم مشروعية التيمم لرفعه للقدرة على الماء 
بالإضافة إليه و إن تعذر بالإضافة للحدث الجديد و شرع التيمم لأجله. و من البعيد جدا بناؤهم عليه. 

اللهم إلا أن يقال: كما يمكن أن يكون ذلك لعدم قابلية الحدث للتأكد و التعدد يمكن أن يكون لأجل أن الطهارة المعتبرة ليست 
انحلالية بالإضافة للأحداث؛ بل مجموعية» بمعنى أن المعتبر هو الطهارة من مجموعهاء لا الطهارة من كل منهاء فمع 
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و إن كان مخالفا له فالأقرى عدم بطلانه :)١(‏ 


تعذر الطهارة من المجموع تسقط رأساء و يكون ذلكك كافيا فى مشروعية التيمم للطهارة من المجموع. 

نعم» لو دل الدليل على مطلوبية التخفيف تعين البناء عليه» كما فى المسلوس و المبطون- على الكلام المتقدم- و المستحاضة؛ فتأمل 
جيدا. 

)١(‏ كما فى الجواهر و يقتضيه إطلاق أدلة الأغسال؛ لظهورها فى تباين ماهية الأحداث الموجبة لها و ارتفاع كل حدث بغسله؛ بل 
صريح بعضها التفكيكك بين الأحداث فى الارتفاع» كموثق عمار عن أبى عبد الله عليه الّدلام: «سألته عن المرأة يجامعها زوجها ثمّ 
تحيض قبل أن تغتسل. قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت» و إن لم تفعل فليس عليها شىء» فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و 
الجنابة) .)١١‏ 

و لأجله يتعين حمل ما تضمن نهيها عن غسل الجنابة على بيان عدم وجوبه. كما هو المناسب للتعليل فيه بقوله عليه السّلام: «قد جاءها 
ما يفسد الصلاة) .)7١‏ 

و حينئذ يحتاج بطلان الغسل بطروء الحدث فى أثنائه إلى دليل» و الإطلاق يدفعه. 

بل موثق عمار ظاهر فى عدم الإبطال؛ لأن الحائض مستمرة الحدث؛ فيصدر منها الحدث فى أثناء الغسل. 

و أما ما عن بعضهم من دعوى الإجماع على فساد غسل الجنابة لو تخلل فى أثنائه حدث أكبر. 

فغير ثابت» بل استبعد فى الجواهر دعوى الإجماع فى غير المجانسء و ربما يحمل على إرادة عدم الاجتزاء بإتمامه» كما ذكرناه فى 
الحدك اسان .. 


نعم» ما سبق فى وجه بطلان غسل الجنابة بطروء الحدث الأصغر من 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الجنابةٌ حديث: /. و باب: 77 من أبواب الحيض حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الحيض حديث: .١‏ 
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استلزام ناقضيهُ الحدث الطارئ بطلان الغسل» لعدم التكليف مع صحته بالوضوء بعد فرض إجزاء غسل الجنابة عنه؛ لو تمّ اقتتضى 
البطلان فى المقام» لما تقدم من إجزاء كل غسل عن غيره» فعدم إجزاء الغسل الذى تخلله الحدث عن غسل ذلكك الحدث مستلزم 
لطلقت لعن الرحه الم كور 

و لعله لذا صرح غير واحد بجريان الخلاف السابق فى تخلل الحدث الأصغر هنا. لكن سبق ضعف الوجه المذكور. 

و أما مرسل الصدوق المتقدم هناك؛ فهو- مع ضعفه- مختص بخروج المنى دون غيره من أسباب الأحداث الكبرى. 
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و ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من لزوم التعدى إليهاء كما يتعدى من البول و أخويه إلى غيرهما. 

غير ظاهرء بل غاية الأمر التعدى للجماع الذى هو مثله سبب للجنابة. مضافا إلى ما سبق من أن وجوب إعادة الغسل أعم من بطلان 
الغسل السابق. 

هذاء و فى الجواهر: «و لو كان العارض الحيضء فالظاهر من كثير من الأصحاب النقضء بل صرح به بعضهم بالنسبة إلى غسل الجنابة» 
و لعله لقوله عليه السّلام: 

«قد جاءها ما يفسد الصلاهً) و نحوه). 

لكن سبق منا لزوم حمله على عدم وجوب غسل الجنابة لا عدم مشروعيته. 

نعم قد يشكل إكمال الغسل حال الحيض بأنه لما كان عبادة فلا بد فيه من الأمر و لو كان غيرياء و لا مجال لذلكك مع مانعية الحيض 
من التكليف بما يتوقق على الغسل أو الترخيص فيه. 

و يندفع بكفاية الابتلاء بذلكك بعد الحيضء إذ لا يتوقف التقرب المعتبر فى الطهارة على الأمر الفعلى» بل يكفى فيه التهيؤ لامتثال الأمر 
فى وقب كماسيق ف الرضنوح التييش وغيرة: 

على أن ذلكك كما يمنع من كمال الغسل لو وقع الحيض فى أثنائه يمنع من 
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فيتمه و يأتى بالآخر »)١(‏ و يجوز الاستئناف بغسل واحد لهما (؟)) 


الإتيان بتمامه لو وقع الحيض قبله مع صراحة موثق عمار المتقدم فى جواز غسل الجنابة حال الحيض. 

و من ذلكك يظهر عدم توقف مشروعية الإكمال على ثبوت الأمر بالكون على طهارة من الجنابة و لو ندبا حال الحيض؛ كى يشكل 
بعدم الدليل على ذلككء و المتيقن استحباب الكون على الطهارة المطلقةٌ غير المتيسرة فى المقام» كما يظهر من الجواهر. 

)١(‏ لقصور أدلهُ التداخل و نصوص إجزاء الغسل الواحد عن الأغسال المتعددة عن غسل الحدث الواقع فى أثناء الغسل» نظير ما تقدم 
فى وقوع الحدث الأصغر فى أثناء غسل الجنابة من قصور نصوص إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء عنه. 

نعم» لو قيل هناكك بالإجزاء تعين البناء عليه هناء و لعله عليه يبتنى ما صرح به غير واحد من جريان الخلاف السابق هنا. 

(0) كما فى العروةٌ الوثقى» و استدل له سيدنا المصنض قدّس سدّه بإطلاق أدلهُ تداخل الأغسال. 

لكنه إنما يتجه بناء على بطلا-ن الغسل بتخلل الحدث فى أثنائه- المفروض عدمه- أو على جواز استئناف الغسل بعد الشروع فيه 
كالعدول من الترتيبى للارتماسى- الذى لم يفرض فى كلامهم فى المقام» بل تقدم المنع منه فى المسألة الرابعة و الثلاثين- و أما فى 
غير ذلك؛ فهو موقوف. 

إما على جواز العدول عن غسل كل حدث قبل إكماله إلى غسله مع غيره فى ضمن غسل واحدء بأن يكون الغسل الواحد بتمامه لكلا 
الحدثين» و لو بأن يتضمن التأكيد فى الطهارة من الحدث الأول فى الأعضاء التى سبق غسلهاء نظير ما سبق منا فى العدول من الترتيبى 
تار ساس 
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وإماعلى التداخل فى أبعاض الغسل» بأن يكو الغسل الواحد مختصا بالحدث الثانى قيما غسل من الأعضاء و مشتركا بين الحدثين 
فيما لم يغسل منهاء فالاستئناف للحدث الثانى و الإتمام لهما معاء و كلا الأمرين محتاج إلى دليلء و لا يكفى فيه البناء على تتداخل 
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الأغسال. 

نعم» قد يستفاد من دليل تتداخل الأغسال مشروعية التداخل فى بعض الغسل تبعاء لغفلة العرف عن التفكيكك بينه و بين موردهاء لأن 
المنسبق لهم ابتناء التداخل فى تمام الغسل على التداخل فى أبعاضه من دون خصوصية للمجموعية فيه لارتكاز أن منشأه ابتناء الطهارة 
على إزالة كل ما يقبل الإزالة من الحدثء و لذا أهمل الأصحاب الإشارة لذلكك أو الكلام فيه. 

كما يشير إلى مشروعية التداخل فى بعض الغسل قوله عليه السشلام فى الصحيح: 

وفإذا سمت غليكه حقوق [الله] أجزأها عنكك غسل واحد» »)1١‏ و التعليل فى الصحيح الآخر بقوله عليه السّلام: «لأنهما حرمتان 
اجتمعا فى حرمة واحدة)» «7)» حيث قد يصدق الحق و الحرمة عرفا على بعض الغسل. 

كما قد يستفاد الاجتزاء فى المقام بالغسل الواحد من إطلاق قوله عليه السّ.لام فى موثق زرارة: «إذا حاضت المرأة وهى جنب أجزأها 
غسل واحد» 070 لعدم ارتفاع الجنابة قبل كمال الغسل. 

وبالجسلة لآ شقن التوقق بعد الت فى تصواض العداغل :و الالنقات لنرتكرات العرئ 1و المتشرعة و مااحظة بعال الأمنحاب فن 
التداخل فى المقام و الاجتزاء بالغسل الواحد. 

لكن لا على أن يكون من تداخل الغسلين» بل قد يكون من التداخل فى بعض الغسل» كما هو مقتضى أكثر الوجوه المتقدمة. 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: "١‏ من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: 5 من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
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و يجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة .)١(‏ 


[مسألة 17" إذا شى فى غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو فى شرطه قبل الدخول] 


مسألة /7: إذا شكك فى غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو فى شرطه قبل الدخول فى العضو الآخر رجع و أتى به (5): 


و من هنا كان الأولى أو اللاسزم الإتيان بالغسل بنيةٌ رفع الحدثين بالوجه المشروع على إجماله» من دون تعيين أحدهما بخصوصه. 
خلافا لما يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه من الإشكال فى مشروعية التداخل فى بعض الغسل و الالتزام بالتداخل فى تمامه. 

)١(‏ بناء على لزوم الوضوء مع غير غسل الجنابة من الأغسال» حيث يحتاج للغسل على كل حال. 

أما لو كان الأول جنابة؛ فالإجزاء عن الوضوء يبتنى على كون الاجتزاء بغسل واحد فى المقام من باب التداخل فى تمام الغسل أو فى 
بعضه. فعلى الأول يتجه الإ-جزاءء لما تقدم فى المسألة الثالثة و السبعين من مباحث الوضوء من إجزاء الغسل المأتى به للأحداث 
المتعددةٌ عن الوضوء إذا كان فيها جنابة. 

أما على الثانى» فيكون المقام نظير الحدث الأصغر فى أثناء غسل الجنابة» الذى تقدم لزوم الوضوء معه. و حيث عرفت عدم ثبوت 
الأول كاق النضيت وجوت الوضوة: 

و اما لو كان الثانى جنابة» فلا إشكال فى الإجزاء عن الوضوءء سواء كان المقام من التداخل فى تمام الوضوء أم فى بعضه. لأن ذلكك 
إنما هو بالإضافة للأول الذى وقع الحدث فى أثناء غسله أما بالإضافة للثانى فهو غسل تام له» فيجزئ بناء على ما سبق فى المسألة 
الجد كور 
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هذاء و أما بناء على إجزاء جميع الأغسال عن الوضوء فالمتعين الاجزاء عنه فى المقام مطلقاء كما هو ظاهر. 
بناء على إجزاء جميع عن الوضوء فالمتعين الإجزاء عنه فى المقام هو ظاهر 

(؟) أما مع الشكك فى غسل العضوء فلعموم ما تضمن وجوب الاعتناء بالشكك 
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فى المحل المعتضد بعموم الاستصحاب و قاعدةٌ الاشتغال. 

و كذا الحال مع الشكك فى الشرط المقوم لعنوان العمل» كنية كونه غسلاء لعدم صدق المضى بالإضافة لجزء العمل ذى العنوان 
الخاص بعدم فرض عدم إحرازه؛ و لا بالإضافة لنفس الشرط- و هو النية- لأن مضى الشرط بمضى المشروط المفروض عدم إحراز 
بل لا يبعد ذلكك فى المباشرة أيضاء لعدم كونها شرطا زائدا فى العمل المطلوبء بل مقومة له عرفاء فالشكك فيها شكك فى تحقق الفعل 
و كذا الحال فى استيعاب العضو بالغسل و عدم الحاجب, لوضوح رجوع الشكك فيهما للشكك فى الجزء, فيلحقه ما سبق. 

نعم» لو تحقق الفراغ بالإضافة إلى تمام العضو بإنهاء المكلف غسله له لم يبعد البناء على التماميةٌ فيه» لما دل على عدم الاعتناء بالشكك 
فى العمل بعد الفراغ عنه و مضيهء بناء على ما هو الظاهر من عمومه لجزء العمل و عدم اختصاصه بالعمل التام. 

و كذا الحال لو شكك فى النية بمعنى التقرب فى مقابل الرياء و نحوه؛ لكونها شرطا شرعيا زائدا على عنوان العمل» فتجرى فيه القاعدة 
المذكورة بناء على التحقيق من جريانها فى الشروط و تحقق موضوعها بمضى العمل المشروط بها. 

و مثلها سائر الشروط الزائده على عنوان العمل» كطهارةٌ الأعضاء و الماءء بل لا يبعد ذلكك فى إطلاق الماء أيضاء لصدق مضى العمل 
مع الشكك فيه. 

ثمّ إن الظاهر اختصاص محل الكلاام بالشروط المعتبرة بوجودها الواقعى التى يكون تخلفها و لو جهلا مبطلا للعمل» حيث يكون 
الشكك فيها موجبا للشكك فى صحته. 

و أما ما يكون معتبرا بوجوده العلمى- كإباحة الماء- فهو خارج عن محل الكلام» حيث لا يقدح العلم بتخلفه بعد مضى محله؛ فضلا 
عن الشككء بل يكفى 
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و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به و يبنى على الإتيان به على الأقوى .)١(‏ 


إحرازه ظاهرا حين العمل فى صحته واقعا. 

وقد تقدم نظير ذلكك فى المسألة الرابعة و الستين من مباحث الوضوءء فراجع. 

هذاء و التعبير بالرجوع لا يخلو عن تسامح» لعدم صدقه إلا مع التجاوز عن المشكوك. و المفروض عدمه. 

)١(‏ كما فى الجواهرء لعموم ما تضمن عدم الاعتناء بالشكك فى الشىء بعد التجاوز عنه و مضى محله؛ الذى هو مرجع قاعدة التجاوز و 
الفراغ التى استوفينا الكلام فيها فى خاتمة الاستصحاب من الأصول. 

خلافا للعلامة فى ظاهر القواعد و صريح التذكرة و المحقق الثانى فى جامع المقاصد, و نسبه شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى طهارته إلى 
أكثر من تأخر عن العلامة كالفخر و الشهيدين و غيرهمء بل ذكر فى فرائده أنه يظهر من بعض كونه من المسلمات؛ و نسبه فى الرياض 
لظاهر الأصحاب. 
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و كأنه لذكرهم ذلكك فى الوضوء من دون تعرض لأحكام الشك فى الغسل و التيمم» حيث يظهر منهم التحويل فى أحكامهما على 
الوضوءء و لا سيما مع تعبير بعضهم فيه بالطهارة و لعله لذا نسب فيه دعوى الإجماع عليه للمداركء مع أنه إنما ادعاه فى مبحث 
الوضوء بعد قول المحقق: «و إن شكك فى شىء من أفعال الطهارةُ و هو على حاله أتى بما شكك فيه ثمّ بما بعده)» و استدل عليه بعد 
ذلكك بصحيح زرارة الوارد فى الوضوء. 

و من الغريب- مع ذلكك- ما فى الجواهر من عدم عثوره على ذلكك لغير صاحب الرياض. 
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و كيف كان. فالوجه فيه ظاهرء بناء على ما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه و ذكر 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج ”2 ص: ا 


احتمالا فى كلام جملة منهم من اختصاص قاعدة التجاوز الجارية فى أجزاء المركب بالصلاه دون غيرها من المركبات» و أن قاعدة 
عدم الاعتناء بالشكك فى العمل بعد مضيه راجعة إلى قاعدةٌ الفراغ و مختصة بالعمل التام دون أجزاء العمل الواحد. 

لكن الظاهر عدم تمامية ذلككء و أن القاعدة المذكورة كما تجرى فى العمل التام تجرى فى أجزاء العمل الواحد مع مضى محل 
الشكك فيهاء من دون فرق بين الصلاه و غيرهاء سواء كانت قاعدة واحدة- كما هو الظاهر- أم راجعة إلى قاعدتين إحداهما قاعدة 
التجاوز و الأخرى قاعدة الفراغ. و تمام الكلام فى محله. 

فلا بد فى الخروج عن العموم المذكور فى الغسل و التيمم من مخرج. 

و من هناء فقد يستدل له بما تضمن الاعتناء بالشكك فى أجزاء الوضوء قبل الفراغ منه» بتعميمه لسائر الطهارات» لفهم عدم الخصوصية 
للوضوء عرفاء أو لتنقيح المناط و لو بلحاظ اشتراكها فى كون المطلوب بها أمرا بسيطاء و هو الطهارة؛ حيث تكون لأجل ذلك عملا 
واحدا بنظر الشارع الأقدسء لا يمضى محل الشكك فيه إلا بالفراغ عن تمام المركبء و ليست أفعالا متعدده يصدق المضى و التجاوز 
عن كل منها بالدخول فيما يترتب عليه كما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى توجيه عدم منافاة الحكم المذكور فى الوضوء لقاعدة 
عدم الاعتناء بالشكك مع مضيه و التجاوز عنه. 

لكن فهم عدم الخصوصية عرفا بالنحو الموجب لاستفادة العموم من ظاهر الدليل» مقطوع البطلان. 

كما لا مجال لتنقيح المناط بالنحو الموجب للظن بالحكم. فضلا عن اليقين به. 

و كون المطلوب بالطهارات أمرا بسيطاء لا يستلزم ملاحظة الشارع الأقدس لها فعلا واحدا مع تركبها فى نفسهاء و ترتب ذلك الأمر 
البسيط عليها شرعاء إذ ليس المدعى جريان القاعدة فى نفس ذلك الأمر البسيط» بل فى سببه الشرعى المركبء و الذى يصدق 
المضى و التجاوز فى كل جزء منه بالدخول فى غيره. 
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نعم» قد يصلح ذلك احتمالا لتوجيه ما دل على الاعتناء بالشكك المذكور فى الوضوءء من دون أن يقطع بكونه مناطا للحكم, ليتعدى 
لغيره مما يشاركه فيه. 
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ولذا اعترف شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى طهارته بأنّ الوجه المذكور لا يكفى فى إلحاق التيمم و الغسل بالوضوءء لعدم القطع 
بالمناط» بل لا بد فيه من دليل آخر. 

و أما الاستدلال عليه بعموم موثق ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: 

إذا شككت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فليمس شككك بشىء. إنما الشكك إذا كنت فى شىء لم تجزه) )١١‏ بدعوى: أنه 
بعد تعذر حمل الصدر فيه على الشكك فى جزء الوضوء بعد الدخول فيما يترتب عليه» لقيام الدليل على الاعتناء بالشكك المذكورء 
يتعين حمله على الشكك فى الوضوء مع الدخول فى غيره. بجعل «من» تبعيضيهٌ بلحاظ الوحدة النوعية» التى يكون البعض فيها فردا من 
الكلى- كما سبق فى المسألة التاسعة و السبعين من مباحث الوضوء- فيحمل لأجل ذلكك الذيل على الشكك فى العمل التام مع عدم 
الفراغ منه بتمامه» فينفع فيما نحن فيه بعمومه. 

فيندفع. أولا-: بأنه لم يتضح كون حمل الموثق على ذلكك مقتضى الجمع العرفى بينه و بين ما دل على الاعتناء بالشكك قبل الفراغ من 
الوضوءء ليرجع إلى ظهوره الثانوى فيه و يكون حجة يتمسكك بعمومه؛ كما أشرنا إليه فى المسألة المذكورة. 

و ثانيا: بأنّ حمل الشىء فى الصدر على الفرد من الوضوء لا يستلزم حمل الشىء فى الذيل على العمل التام» بل لا مانع من عمومه 
للجزء أيضاء كما هو مقتضى إطلاقه؛ فيدل على عدم إهمال الشكث فى الجزء إلا إذا جازه و إن لم يكمل المركب و يخرج عنه؛ كما 
هو مقتضى بقيةُ المطلقات المقتضية عدم الاعتناء بالشكك فى المقام. 

و هولا ينافى شموله للعمل التام أيضا و اقتضاءه الاعتناء بالشكك فيه قبل 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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الفراغ عنه» و منه الشكك فى المقامء لأن اجتماع الجهتين فى الشكك الواحد تقتضى فعلية تأثير الأولى منهما و منعها من تأثير الثانية» 
لحكومتها عليهاء لأن الشكك فى المركب التام مسبب عن الشكك فى الجزء, فيقدم التعبد بالصحة من حيثية الشكك فى الجزء على التعبد 
بعدمها من حيثية الشكك فى المركب بملااك تقديم الأصل السببى على المسببى. 

و ثالثا: بأنّ مفاد الذيل وجوب الاعتناء بالشكك فى الجملة؛ فى مقابل ما تضمنه الصدر من عدم الاعتناء به رأساء لأن نقيض السلب 
الكلى الإيجاب الجزئىء لا الكلى. 

ولا أقل من لزوم حمله على ذلكء جمعا مع ما تضمن عدم الاعتناء بالشكك فى الجزء مع التجاوز عنه و الدخول فى غيره و لو قبل 
إكمال المركبء أو حمل الشىء فى الذيل على خصوص الفرد من الوضوءء كما حمل عليه فى الوضوء؛ فيكون أجنبيا عما نحن فيه 
فتأمل جيدا. 

و أما الإجماع؛ فلا مجال للتعويل عليه فى المقام؛ لما سبق من قله من صرح بذلكك من الأصحاب. بل لم ينقل عن أحد من متقدميهم: 
و إنما تعرضوا لذلكك فى الوضوءء و ادعى الإجماع فيه غايةٌ الأمر استفادة ذهابهم للتعميم من قرائن لا توجب اليقين بانعقاد الإجماع 
فيه» فضلا عن اليقين بالحكم الشرعى بسببه. 

و من هنا يتعين الاقتصار فى الاعتناء بالشكك على الوضوءء و لا يتعدى لغيره من الطهارات» بل يكون المرجع فيه عموم عدم الاعتناء 
بالشكك فى الشىء مع مضى محله و التجاوز عنه. 

هذاء و لم يستبعد فى الجواهر إلحاق التيمم بالوضوء مع بنائه على عدم إلحاق الغسل. 
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و كأنٌ وجهه أن بدلية التيمم عن الوضوء تقتضى مشاركته له فى الاحكام. 
لكنه- مع اختصاصه بالتيمم الذى يكون بدلا عن الوضوء- ممنوع؛ لأن بدليته عنه إنما هى فى التكليف به لتحقيق الطهارة؛ و هى لا 


تفتضى 
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مشاركته له فى سائر أحكامه. 

ثمّ إنه حيث كان موضوع القاعده مضى محل الشكك الذى لا يكون فى فرض الشكك فى أصل الفعل إلا بالدخول فيما يترتب عليه 
فلا بد فى تحققه فى المقام و غيره من ثبوت الترتب بينهما شرعا بقيام الدليل عليه أو الأصل التعبدى, و لا يكفى لزوم الترتيب بقاعدة 
الاشتغال» إذ لا يحرز بها تحقق موضوع القاعدة» فيكون التمسكك بعمومها فى المورد المذكور تمسكا بالعام فى الشبهة المصداقية من 
طرف العام الذى لا كلام فى امتناعه. 

بل يكون مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم تداركك المشكوكك. 

و دعوى: كفاية وجوب الترتب عقلا فى تحقق التجاوز و المضىء فيتم موضوع القاعدة به و تكون قاعدة الاشتغال واردهٌ على القاعدة 
المذكورة. 

مدفوعة: بأنْ مقنضى الإطلاقات المقامية لأدلةٌ القاعدة حمل المضى و التجاوز فيها على خصوص ما يكون بلحاظ الترتب الشرعى؛ 
دون العقلى و الاعتبارى» على ما حقق فى محله. 

نعم» تتأدى الوظيفة فى محل الكلاءم بتدارك المشكوك و لا يجب إعادهُ ما بعده. محافظة على الترتيب الذى تقتضيه قاعدة 
الاشتغال. حيث يعلم مع الاقتصار عليه بموافقة أحد الأمرين من الواقع الثابت لو لم يكن الترتيب معتبرا واقعاء و الوظيفةٌ الظاهرية الثابتة 
على تقدير اعتبار الترتيب» لما سبق من جريان قاعدة عدم الالتفات للشكك مع مضى محله. 

غايةُ الأمر أنه يحسن الاحتياط بإعادة ما بعده محافظة على الترتيب» لتحصيل العلم بإصابة الواقع على كل حال؛ الذى هو حسن فى 
جميع موارد الوظائف الظاهرية المؤمّنة و إن لم يكن لازما. 

و منه يظهر لزوم التدارك مطلقاء بناء على ما سبق منا من عدم وجوب الترتيب بين الأعضاء الثلاثة فى الغسلء عملا بالإطلاقات من 
دون مخرج. 

ولا ينافيه ما سبق من عدم جواز تقديم تمام الجسد على تمام الرأس» لأن 
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ذلكك إنما يقتضى البناء بعد كمال الجسد على غسل شىء من الرأسء و هو لا ينافى وجوب تداركك كل ما شكك فى غسله منه» لعدم 
تعيين ما ثبت التعبد بغسله منه. 

كما يظهر الإشكال فيما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من تعميم القاعدة للجانب الأيمن» حيث لا يناسب ما سبق منه من التوقف فى 
الترتيب بينه و يبن الجانب الأيسر. 

و أما ما حكى عنه قدّس سرّه من توجيهه- عند مذاكرته فى ذلكك- بوجوب الترتيب بينهما عقلا بسبب التوقف المذكور. 

فيظهر حاله مما سبق من عدم كفاية الترتب العقلى فى تحقق موضوع قاعدةٌ عدم الاعتناء بالشكك. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟١١١‏ من تابأ9| 


على أن مرجع توقفه ليس إلى استيضاح حكم العقل بالترتيب» بل إلى عدم وضوح الحال عنده و احتمال حجية الإطلاق فى نفى 
الترتيب و رفعه لموضوع حكم العقل» فليس مرجعه إلى الفتوى بالاحتياط و تخطئة القائل بعدم الترتيبء بل إلى الاحتياط عن الفتوى» 
و لذا لا يجب متابعته فيه على مقلديه» بل لهم الرجوع لغيره. 

نعم» لو تعذر لهم الرجوع لغيره تمّ حكم العقل بالترتيب فى حقهم, لأن المورد من موارد قاعدة الاشتغال على تقدير فقد الدليل؛ 
بقى شىء: و هو أنه عمم فى التذكرة وجوب الالتفات للشكك فى الغسل لما بعد الخروج عن حاله إلا فى المرتمس و معتاد الموالاة 
فلا التفات عليهما بعد الانتقال عن حال الغسل على إشكال فيهما. و لا يبعد رجوع ما فى القواعد إليه. 

و وافقه فى جامع المقاصد و كشف اللثام» مع الجزم فى الأول بعد الالتفات على المرتمس و المعتاد» و مع الاستثناء فى الثانى صورة 
الشكك فى غير الجزء الأخير. حيث حكم فيها بعدم الالتفات إذا انصرف عن الجزء الأخير. 

و عن بعض فوائد الشهيد اختصاص الإشكال بالمعتاد خاصة» و عن بعض 
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آخر منها أنه لا إشكال» بل إن ظن بالإيقاع بنى عليه» و إلا فلا فرق بينه و بين غيره. 

و أطلق فى العروة الوثقى الالتفات للشكك فى الجزء الأخير, و وافقه غير واحد من محشيهاء مصرحا بعضهم بضعف احتمال عدم 
الالتفات مع اعتياد الموالاة» الذى ذكره فى العروة الوثقى غير جازم به. 

و صرح فى كشف اللثام بأنّ إيقاع المشروط بالطهارة بحكم اعتياد الموالاة. 

و ظاهر هذه الكلمات عدم جريان قاعدُ عدم الاعتناء بالشكك بعد مضى محله؛ التى هى مرجع قاعدة الفراغ مع الشكك فى الغسل فى 
الجملة. 

وحيث يبعد بناؤهم على تخصيص القاعدة فى مورد الشكك فى الغسل» لعدم المخصص لها ظاهراء فمن القريب ابتناء جل كلماتهم 
المتقدمه أو كلها على قصور القاعده تخصصا. 

و كأنه لأن عدم وجوب الموالاه فى الغسل مستلزم لمشروعية الاقتصار على بعضه اختيارا من دون أن يبطل؛ فمع الشكك فى ذلك لا 
تنهض قاعدة الفراغ بإحراز تمامية الغسلء لأنها إنما تقتضى التعبد بصحة العمل» دون تماميته لو لم تتوقف عليها صحته؛ كما قد يظهر 
من التذكرة. أو لعدم إحراز موضوع القاعدة و هو الفراغ» بالإضافة لتمام الغسل حينئذء بل المتيقن الفراغ عن بعضه. و لا سيما مع 
احتمال عدم الإتيان بالجزء الأخير. 

لكن يندفع الأول بأنه مخالف لإطلاق عدم الاعتناء بالشكك فى نصوص القاعدة؛ و لذا لا إشكال ظاهرا فى نهوضها بالتعبد بالتمامية لو 
شكك فى فوت بعض الأجزاء القابلة للقضاء أو الموجبة لمثل سجود السهو من دون أن بيخل بصحة العمل المأتى به: 

و أما الثانى» فيظهر الحال فيه مما ذكرناه عند الكلام فى القاعدة من الأصولء و أشرنا إليه فى المسألة التاسعة و السبعين من مباحث 
الوضوءء من أن المراد من الفراغ الذى هو موضوع القاعدة هو الفراغ الحقيقى عن عمل المكلف الذى انشغل 
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به و هو العمل الخارجى المأتى به بعنوانه الخاص من غسل أو وضوء أو صلاة أو نحوهاء فإذا أحرز انشغال المكلف بالغسل و أنه قد 
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فرغ عما أتى به بعنوان كونه غسلا تاما بنى على تمامية غسله و إن لم تعتبر فيه الموالامة و لم يكن من عادته المحافظة عليها و كان 
الشكك فى الجزء الأخيرء لإطلاق القاعدة. 

و يشهد بجريان القاعده حينئذ فى الجملة» ما فى صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام: «قلت له: رجل تركك بعض ذراعه أو بعض 
جسده من غسل الجنابة» فقال: إذا شكك و كانت به بلهُ و هو فى صلاته مسح بها عليه» و إن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب 
بله. فإن دخله الشكك و قد دخل فى صلاته فليمض فى صلاته و لا شىء عليه» و إن استيقن رجع فأعاد عليه الماء» و إن رآه و به بل 
مسح عليه و أعاد الصلاه باستيقان» و إن كان شاكا فليس عليه فى شكه شىء, فليمض فى صلاته) »)1١‏ فإِنّه شامل للشكك فى الجزء 
الأخير» فالحكم فيه بعدم الاعتناء بالشكك و المضى فى الصلاة إذا لم يكن عليه بلهُ مطابق للقاعدة المذكورة ملزم بحمل الأمر بالمسح 
بالبلةً مع وجودها على الاستحباب, بنحو لا ينافى جريان القاعدة» و لذا لم يؤمر معه باستئناف الصلاهُ كما أمر به مع اليقين بالنقص. 
مضافا للإشكال على مثل العلامة قدّس سرّه بأنَ دليل وجوب الاعتناء بالشكك فى العمل قبل الخروج عن حاله و عدم الاعتناء به بعد 
الخروج عن حاله لما كان واردا فى الوضوءء فإن بنى على الجمود على مورده كان اللازم جريان قاعدة التجاوز فى الغسل» فلا يعتنى 
بالفكف فى الجوم السابق منه بعد الدغول فى اللاحق و يشتض الشكك الذى يعتى به بالفكف فى الجزم الأخين كما سبق من كشف 
اللثام» و إن بنى على إلحاق بقيهُ الطهارات بالوضوء لزم إلحاقه به فى عدم الاعتناء بالشكك فيه بعد الانتقال عن حاله» فتأمل. 

هذاء ولو لم يحرز الفراغ بالمعنى المتقدم؛ إما لعدم البناء من أول الأمر على إتمام الغسلء أو لاحتمال العدول عنه بعد البناء عليه 
بحيث لم يحرز الفراغ إلا 


)١(‏ الوسائل باب: 5١‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
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مسألة 8: إذا صلى ثم شكك فى أنه اغتسل للجنابة أم لا» بنى على صحةٌ صلاته )١(‏ و يغتسل للأعمال الآتية (؟)) 


عن بعض الغسلء لم تجر القاعدة» لعدم تمامية موضوعهاء من دون فرق بين الغسل الارتماسى و الترتيبى» مع اعتياد الموالاه فى الثانى 
و بدونه؛ مع الدخول فيما يعتبر فيه الطهارة و عدمه. 

و أما الاعتماد فى بعض ذلكك على ظهور الحال- كما قد يظهر من التذكرة- أو على الظن بالتمامية- كما تقدم عن بعض فوائد 
الشهيد- فلا مجال له. لعدم ثبوت حجية أحد الأمرين. 

و مثله الاستدلال لعدم الالتفات للشكك بعد الدخول فيما يعتبر فيه الطهارة حينئذ بصحيح زرارة المتقدم, لاندفاعه بانصراف قوله: 
«تركك بعض ذراعه أو بعض جسده إلى التركك السهوى فى ظرف القصد للغسل التام الذى ذكرنا تحقق موضوع القاعده معه. دون ما 
إذا كان التركك لعدم البناء على إتمام الغسل- الذى فرض احتماله فى المقام- و إلا كان الأنسب التعبير بقوله: رجل صلى قبل !كمال 
غسل الجنابة: 

نعم» لو بنى على أن الدخول فى مثل الصلاه موجب لمضى محل الشكك فى الطهارة, اتجه البناء على تحققها فى المقام. 

لكن سبق فى المسألة السابعة و السبعين من مباحث الوضوء المنع من ذلكك, و يأتى فى المسأله اللاحقة نظيره. 

)١(‏ لقاعدةٌ عدم الاعتناء بالشكك بعد مضى محله. القاضية بالبناء على صحةٌ الصلاه لمضى الشكك فيها بمضيها. 

نعم» لو أحدث بالأصغر بعدها قبل الغسلء؛ أشكل البناء على ذلكك. للعلم الإجمالى إما ببطلان صلاته أو وجوب الغسل عليه أو 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١18‏ من نابأ19 


بصحتها و وجوب الوضوء عليه؛ كما نبه إليه غير واحد. 

(؟) لاستصحاب الحدثء و لو لم يجر لتعاقب الحالتين كفت قاعدة الاشتغال بعد عدم جريان القاعدة المتقدمة بالإضافة إلى الأعمال 
الآتية» لعدم 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: 7/0 

ولو كان الشكك فى أثناء الصلاة بطالت و وجب الغسل لها (). 


[مسألة 9 إذا اجتمع عليه أغسال متعددة] 

مسأل 9: إذا اجتمع عليه أغسال متعددةٌ واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب و بعضها مستحبء فقد تقدم حكمها فى المسألة :037 (5)) 
فراجع. 

[مسألة ٠؟‏ إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكنه لا بعلم بعضها بعينه] 


مسأل :٠‏ إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكنه لا يعلم بعضها بعينه» يكفيه أن يقصد جميع ما عليه (7) و إذا قصد البعض المعين 
(؟) كفى عن غير المعين» و إذا علم أن فى جملتها غسل 

مضيهاء و ليست كالأعمال الماضية. 

وقد أشرنا فى المسألهُ السابقةُ قريبا إلى أن الدخول فى مثل الصلاه لا يوجب مضى محل الشكك فى الطهارة بنحو يقتضى البناء على 
تحققها ليترتب عليه جواز الدخول فيما تعتبر فيه» كما تقدم أيضا فى المسألةٌ السابعة و السبعين من مباحث الوضوء. 

هذاء و فى الاكتفاء بالغسل المذكور عن الوضوء إشكال. 

)١(‏ إذ غايةُ ما تقتضيه قاعدة عدم الاعتناء بالشكك بعد مضى محله هو البناء على صحة الأجزاء السابقة من الصلاهُ و واجديتها للشرطء 
من دون أن تحرز تحقق الغسلء لينفع فى إتمام الصلاة. 

وقد تقدم تمام الكلام فى ذلكك فى المسألة الثامنة و السبعين من مباحث الوضوء. 

(؟) وهو الاجتزاء بغسل واحد ينوى به بعضها أو جميعها. 

(*) كما هو مقتضى ما سبق من الاكتفاء مع اجتماع الأغسال بغسل واحد لهاء و مجرد الجهل بعناوينها الخاصة لا يقدح فى ذلكك مع 
قصدها إجمالا. 

(؟) هذا خلاف فرض عدم العلم ببعضها بعينه. 

إلا أن يكون قصده برجاء ثبوته» و حينئذ يشكل الاجتزاء بالغسل المذكور 
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الجناب و قصده فى جملتها أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء (1)» و إذا لم يعلم أنه فى جملتها احتاج إليه (؟)) 


عن الباقى» لعدم إحراز مشروعيته بعد احتمال عدم الموضوع له. 

إلا أن يكون قصد السبب الخاص لا بنحو التقييد» مع قصد الغسل المشروع على كل حال و لو بلحاظ غيره من الأسباب المفروض 
العلم يوجودها إجمالا. 

و ربما يكون مراده قدّس سرّه بعدم العلم ببعضها بعينه هو الجهل بخصوص بعضها مع العلم بالباقى» و حينئذ لو قصد البعض المعلوم؛ 
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فلا إشكال فى الإجزاء بناء على ما سبق. 

أما لو قصده وحده مع قصد عدم غيره من الأسباب, فإن كان بنحو التقييد أشكل صحة الغسلء لعدم تحقق قيد الامتثال» بناء على ما 
سبق من الإجزاء. 

و إن كان بنحو الاعتقاد المقارن أو الخطأ فى الحكم أو التشريع فيه مع القصد للغسل المشروع على كل حال أجزأء و وجهه واضح. و 
قد تقدم نظيره فى ذيل الكلام فى نيه الرفع و الاستباحة فى الوضوء. 

)١(‏ لما تقدم فى المسألة الثالثة و السبعين من مباحث الوضوء من أنه مع اجتماع الجنابة مع غيرها يجزئ الغسل المنوى به الجنابة 
وحدها أو مع غيرها عن الوضوء. 

بل تقدم منه و منا إجزاء الغسل عن الوضوء إذا كان أحد الأحداث جنابة» و إن لم تقصد وحدها ولا مع غيرها. 

(1) بناء على عدم إجزاء غسل غير الجنابة عن الوضوءء لأصالةٌ عدم الجنابة فيحرز موضوع وجوب الوضوء. 

أو لاستصحاب الحدث الأصغرء بناء على اجتماعه مع الحدث الأكبر و أن الوضوء لأجله. 

و أما بناء على عدم اجتماعه معه و أن الوضوء لتتميم رفع الحدث الأكبر» 
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على الأخورط وجويا [1). 


فلاستصحاب الحدث الأكبر. 
و لو فرض عدم جريان الاستصحاب لتعاقب الحالتين» كان الوضوء مقتضى قاعدة الاشتغال. 


)١(‏ الظاهر أن منشأه عدم جزمه قدّس سرّه بالحاجة للوضوء مع غسل غير الجنابة. 


000 

أهمل سيدنا المصنف قدّس سدّه بعض آداب الغسلء المذكورة فى النصوص و الفتاوىء و المناسب التعرض لها تتميما للفائدة. 
منها؟الينيية كناف الغيةءواتسلاق الخداق لعيلة مق الأصساو زرو قن الكهة: زوين الله فال عند اعسالة و يدهو 
يسبحه. فإذا فرغ من غسله فليقل: اللهم طهر قلبى و زكك عملى و اجعل ما عندكك خيرا لىء اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من 
المتطهرين»» و عن الذكرى أنه بعد أن نسب نحو ذلكك لابن البراج فى المهذبء و استحباب التسميةُ للجعفى قال: «و الأ-كثر لم 
يذكروها فى الغسلء و الظاهر أنهم اكتفوا بذكرها فى الوضوء تنبيها بالأدنى على الأعلى. 

و ظاهر التذكرةٌ التردد فى استحبابها. 

و يستدل للاستحباب بما تضمن استحبابها لكل أمر ذى بال» كالنبوى المروى عن تفسير العسكرى: «كل أمر ذى بال لم يذكر فيه باسم 
الله فهو أبتر» 21١‏ و الآخر: «كل أمر ذى بال لم يبدأ فيه ببسم اللّه الرحمن الرحيم فهو أقطع» .)5١‏ 

و بالنبوى المروى عن لب اللباب: «إذا اغتسلتم فقولوا: بسم الله اللهم استرنا 


.8817 ص:‎ ١ عن سفينة البحار ج:‎ )١( 
.5١ ص:‎ ١ ص: 8" و الجامع الصغير ج:‎ ١١ (؟) عن عمدة القارئ ج:‎ 
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بسترككث) .)١١‏ 
و عن الذكرى الاستدلال له بإطلاق صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام: قال: 

«إذا وضعت يدك فى الماء فقل: بسم الله و بالله اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرينء فإذا فرغت فقل: الحمد لله رب 
العالمين) .)7١‏ 

و استشكل سيدنا المصنف قدّس سرّه فى إطلاقه بنحو يشمل الغسلء و فى الحدائق: 

دو هذا الخبر إنما أورده الأصحاب فى الوضوء). 

لكن إيرادهم له فى الوضوء لا يكشف عن وروهده فيه» فضلا عن اختصاصه به. بل هو خلاف إطلاقه. 

و أما الرضوى: «و تذكر الله فإنه من ذكر الله على غسله و عند وضوئه طهر جسده كله و من لم يذكر الله طهر من جسده ما أصاب 
الماء) 9). 

فهو- مع اضطراب متنه. لعدم مناسبة التعليل لاستحباب الذكر حين الغسل- إنما يقتضى استحباب مطلق الذكر, لا خصوص التسمية 
التى تضمتتها النصوص الأخر و فتاوى الأصحاب. 

ثم إن مقتضى صحيح زرارة استحباب التسمية قبل الشروع فى الغسلء و أما النصوص الأخر فقد تحمل على ذلكك أو على استحبابها 
حين الشروع فيه أو الانشغال به. 

كما أن مقتضى الجمع بينها استحباب الصور المتباينة التى تضمنتهاء و أفضلية ما تضمن الزيادة منهاء فلاحظ. 

و منها: الدعاء حين الغسل» كما فى إشارةٌ السبق و الوسيلة» و يأتى عن المصباح. 

أو بعده» كما سبق من المقنعةُ و عن المهذب. 


.7 مستدركك الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام الجنابة حديث:‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث:‎ 
.١ مستدركك الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام الجنابةٌ حديث:‎ )*( 
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أو فيهما معاء كما عن النفلية و مال إليه فى محكى الذكرى. 

و أطلق فى الغنية و الدروسء و كذا فى المنتهى مستدلا بموثق عمار: «إذا اغتسلت من جنابة فقل: اللهم طهر قلبى و تقبل سعيى و 
اجعل ما عندكك خيرا لى. 

اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرين» و إذا اغتسلت للجمعة فقل: 

اللهم طهر قلبى من كل آفَهُ تمحق دينى و تبطل به عملى. اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرين» .0١١‏ 

و فى خبر محمد بن مروان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «قال: تقول فى غسل الجمعة: اللهم طهر قلبى من كل آفةٌ تمحق بها دينى و 
تبطل بها عملى» و تقول فى غسل الجنابة: اللهم طهر قلبى و زككث عملى و تقبل سعيى و اجعل ما عندككث خيرا لى) .)1١‏ 

قال الشيخ: «و فى حديث آخر: «اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرين» «37)» و لا يبعد ظهور الموثق فى استحباب الدعاء 
بعد الغسل و ظهور الخبر فى استحبابه حينه. 

وقد تقدم ما فى صحيح زرارة و النبوى المروى عن لب اللباب. 
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وعن مصباح الشيخ: يستحب أن يقول عند الغسل: «اللهم طهرنى و طهر [لى] قلبى و اشرح لى صدرى و أجر على لسانى مدحتكك و 
الثناء عليك. اللهم اجعله لى طهورا و شفاء و نوراء إنكك على كل شىء قدير) 159. 

و عن النفلية: و يستحب أن يقول فى أثناء كل غسل: «اللهم طهر قلبى و اشرح لى صدرى و أجر على لسانى مدحتكك و الثناء عليكك. 
اللهم اجعله لى طهورا و شفاء و نوراء إنكك على كل شىء قدير. و يقول بعد الفراغ: اللهم طهر قلبى و زكك عملى 


.* الوسائل باب: /ا من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: /ا من أبواب الجنابة حديث:‎ 
الوسائل باب: /ا من أبواب الجنابة حديث: ؟.‎ )"( 
." (؟) مستدركك الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام الجنابةٌ حديث:‎ 
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و منها: التثليث فى غسل الرأسء كما فى النهاية» بناء على ما هو الظاهر من حمله على الاستحباب» لعدم نسب القول بالوجوب إليه و لا 
لغيره من أحد- أو فى الأعضاء الثلاثة» كما فى المراسم و اللمعة و نسبه فى المستند إلى جماعة؛ بل قال فيه: 

«و الإسكافى استحب للمرتمس ثلاث غوصات يخلل شعره و يمسح جسده فى كل منهاء و نفى عنه الشهيد البأس»ء و استظهره والدى. 
ولا بأس به لذلكك). 

هذاء و لم أعثر فى النصوص على ما يقتضى تعدد الغسل. 

والاستدلال عليه نا فسن اتات النغليث فى كل عسل من أخسال العيت 059 بشننيية ما تين أن عمل الميث كفسل التجتابة 
يظهر ضعفه مما سبق فى نظيره من الاستدلال على وجوب تقديم الرأس فى غسل الجنابة. 

نعم» تضمنت جملهة من نصوص غسل الجنابة تعدد الصب فيه ففى بعضها الاقتصار فيه على الصب على الرأس ثلاثا 59 و فى آخر 
الصب عليه ثلاثا و على الجسد أو الجانبين مرتين «©)» و فى ثالث الصب عليه و على كل من الجانبين ثلاثا «)» على اختلاف بين هذه 
النصوص فى أنفسها و بينها و بين غيرها فى بعض الخصوصيات. 

و مقتضى استدلالهم فيما تقدم على الترتيب بين الأعضاء فى الغسل بنصوص الترتيب بينها فى الصبء فهمهم الغسل من الصب. 

و لأجل ذلكك قد يستفاد من نصوص تعدد الصب تعدد الغسل» فتكون هى 


.7 مستدركك الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام الجنابةٌ حديث:‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت. 

(5) راجع الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت. 

(©) الوسائل باب: 728 من أبواب الجنابةٌ حديث: © لى 4. 

() الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابةُ حديث: 2١‏ ". و باب: 8" منها حديث: 8. 
(©) الوسائل باب: "١‏ من أبواب الجنابة حديث: 8. 
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الدليل فى المقام؛ بل قد يعمم للارتماسى لإلغاء خصوصية مورد النصوص. 

لكن تقدم منع الاستدلال المذكور فى ذلكك المقام؛ فالاستدلال فى المقام أولى بالمنع- كما صرح به غير واحد- و لا سيما فى 
الأرتماسى التبتى على كثرة الساء زو سشوغة فى السرة الواتحدة, 

و لعله لذا جعل فى إشارة السبق المندوب الصب على كل من الرأس و الجانبين ثلاثا. 

ثم إنه قد تضمنت الهداية و المقنع و الفقيه و المقنعة و غيرها بعض الخصوصيات فى الصب من العدد و غيره لا يبعد سوقها لمحض 
بيان بعض كيفيات الغسل التى يتيسر بها استيعاب الماء لتمام البدن» من دون أن تكون واجبة و لا مندوبة» لعدم مطابقتها للنصوص 
التى بأيدينا. 

بل لا يبعد حمل النصوص المشار إليها على ذلككء لاختلافها فيما بينها و مع غيرها اختلافا فاحشاء و ظهور بعضها فى خصوصيهٌ مورد 
ككثرةٌ الشعر المقتضية لكثرة الماء »»١١‏ و ظهور آخر فى أن ذكر الكيفيةُ لبيان سهولة الغسل و قله الحاجةٌ فيه للماء. كما يناسبه التعليل 
فى بعضها بقوله عليه السّلام: «إنما يكفيك مثل الدهن») .١‏ 

نعم» لا يبعد استحباب الإفاضة على الرأس ثلاثاء لتظافر النصوص بالأمر به و لا سيما بملاحظة صحيح ربعى عن أبى عبد الله عليه 
السَلام: «يفيض الجنب على رأسه ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلككث» 07”0. 

و منها: الموالاة» كما فى إشارة السبق و الغنية [؟] و الدروس و اللمعة [8] و جامع 


[؟] كذا فى المطبوع منها و نسبه إليها فى كشف اللثام» لكن فى مفتاح الكرامة: «و لقد تتبعتها فى مظانها حرفا حرفا فما وجدته ذكر 
ذلك و لعله سقط من : نسختي 0 

[8] كذا فى المطبوع منها و صرح فى مفتاح الكرامة بوجوده فى نسختين صحيحتين منهاء لكن استثناها فى كشف اللثام من كتب 
الشهيد. 


.8 الوسائل باب: ا من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
.8 من أبواب الجنابة حديث:‎ "١ (؟) الوسائل باب:‎ 
الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ؟.‎ )"( 
860 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص:‎ 


المقاصد و كشف اللثام و الروضة؛ و عن المهذب و نهاية الاحكام و باقى كتب الشهيد. و نسبه فى الحدائق إلى الأصحاب تارة؛ و إلى 
جمع منهم اخرى- كما نسبه إليهم فى المستند أيضا- و إلى جملهُ من متأخريهم ثالثة. 

واستدل له أو قد يستدل له. 

تارة: بما هو المعلوم من سيرة النبى صِلَّى الله عليه و آله و ذريته المعصومين عليهم السّ.لام عليهاء كما عن الذكرىء و زيد عليها سيرة 
السلف و الخلف من الفقهاء و العلماء على مرور الأعصار. 

واخرى: بالتحفظ من طروء المفسد. 
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و ثالثة: بما دل على الأمر بالمسارعةٌ للخير من الآيات )١١‏ و الروايات 7). 

و رابعة: بما تضمن الأمر بالكون على الطهارة» مما تقدم فى الوضوءات المستحبة» حيث يستفاد منه استحباب الطهارة من الجنابةٌ نصا 
أو بالإطلاق أو بالأولوية» و حيث يراد به استحباب الكون على الطهارهُ منها فى كل آنء كان مقتضاه التعجيل فى الغسل و المبادرة فى 
إكمالة 

لكن يندفع الأول- بعد تسليم سيرتهم على الموالاة- بأنّ سيرتهم لا تفيد رجحان الموالاه شرعاء بل قد يكون منشؤها أسهلية جمع 
الغسل من تفريقه» كما هو المقطوع به من وجه سيرة أكثر المتشرعة. 

و يشكل الثانى بأنّ رجحان التحفظ و الاحتياط من طروء المفسد فرع مرجوحية فساد الغسل» و هى فى حيز المنع كمرجوحية الإفساد. 
و إن سبق عند الكلام فى عدم وجوب الموالاة من جامع المقاصد ما ظاهره المفروغية عن حرمته. 

كما أن الثالث إنما يتجه فيما لا يستلزم التعجيل فيه الزيادة منه» كالصلاة. 

أما مثل الكون على الطهاره الذى يستحب فى كل آن.ء فالتعجيل فيه ليس 


(0) شورة القرة عا آل عمراق: اذى #ل المافذة: 2 الأبياء: #ق المزمتورة: اء الحديلة 21 
(؟) راجع الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمة العبادات. 
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من المسارعة فى الخيرء بل من الازدياد فيه؛ الذى لا إشكال فى رجحانه عقّلا تبعا لرجحان ذات الخير شرعاء كما هو مرجع الوجه 
الرابع. 

و من هنا كان هو العمدة فى المقام. 

لكنه- مع عدم اقتضائه الموالاءة بأحد المعنيين المتقدمين فى الوضوءء بل بمعنى التعجيل بكل جزء مهما أمكن- لا يقتضى كون 
الموالاة من آداب الغسل المقتضية لكماله» كسائر الآداب المتقدمة؛ بل رجحانها مقدمهُ للكون على الطهارة فى أول أزمنةٌ الإمكان. 
على أنه إنما يقتضى المحافظة عليها لو كانت مستلزمة لتعجيل الكون على الطهارة» أما لو تعذر تعجيله و دار الأمر بين المبادرة فى 
الشروع فى الغسل من دون موالاة؛ و تأخيره مع الموالاة» فلا يقتضى رجحان الثانى» بل لعل الأول أرجح. لما فيه من المبادرة إلى 
بعض الطهارة. فتأمل جيدا. 

و منها: الابتداء بالأعلى فى كل من الأعضاء فى الترتيبى؛ كما ذكره فى العروءٌ الوثقى» و استظهره فى محكى الذكرى. لأنه أقرب إلى 
التحفظ من النسيان و لأن الظاهر من صاحب الشرع فعله. انتهى. 

لكن الأول ممنوع صغرى و كبرى. 

و الثانى يظهر ضعفه هما سبق فى الموالاة. 

و أما تأييده- كما فى كشف اللثام- بما تضمن الأمر بالصب على المنكبين» بل قد يستدل عليه بذلكك و بما تضمن الأمر بالصب على 
الرأس؛ فهو لا يخلو عن إشكالء لأن الأمر المذكور لما كان مسوقا عندهم لبيان وجوب الترتيب بين الأعضاء أشكل استفادة البدء 
بالأعلى منه؛ لعدم تعدد الأمر فى المقام. 

و أما بناء على عدم سوقه لذلكء فلا يبعد حمله على بيان الكيفية المتعارفة التى يسهل معها استيلاء الماء القليل على البدنء لا الكيفية 
المندوبة و قد تقدم فى تثليث الغسل ما قد ينفع فى المقام. 
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و منها: أن يكون الغسل بصاعء كما ذكره الأصحابء و ادعى عليه الإجماع فى 
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الخلاف و المنتهى و المدارك و المفاتيح و الحدائق؛ و نفى الخلاف فيه فى المعتبر» و فى الجواهر: «إجماعا محصلا و منقولا). 
للنصوص الكثيرة» كصحيح معاوية بن عمار: «سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: 

كان رسول الله صلى الله عليه و آله يغتسل بصاعء و إذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع و مده .0١١‏ 

و صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه التّلام: «قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يتوضاً بمدّ و يغتسل بصاع. والمد رطل و 
نصفء و الصاع ستهُ أرطال» «5)» و زاد فيه فى المعتبر و التذكرة- فى زكاة الغلات-: «بأرطال المدينهُ يكون تسعهٌ أرطال بالعراقى)». 

و صحيح الفضلاء عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهم السّلام أنهما قالا: «توضأ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بمد و اغتسل بصاعء ثمّ 
قال؛ اغسل هو و زوسعه بخمسة أمداد من إثاء واحد.و كاة الذى اغسل :به النبى صلى الله عليه و آله ثلاثة أمدادء و الذى اغتسلت به 
مدين» و إنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا فيه جميعاء و من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع) 070. 

ومافى صحيح زرارة المتقدم فى أسباب الجنابة من قول أمير المؤمنين عليه السلام: «أ توجبون عليه الحدّ و الرجم, و لا توجبون عليه 
صاعا من ماء) (5). 

و غيرها. 

ولا بد من حمل الوجوب فى الأسخير على الثبوت شرعا و لو ندباء و حمل اللابدية فيما قبله على اللابديةٌ بلحاظ أداء الوظيفة 
الاستحبابية» بقرينة الإجماع القطعى و النصوص الكثيرة الصريحة فى الاكتفاء بأكفٌ قليلك و جرى الماء و لو كان قليلاء و ما بل اليمين 
منه أو ملأهاء و بإمساسه للبدن و مسحه به و لو بمثل الدهن و غير ذلكك «8). 


.* الوسائل باب: ”" من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: ”" من أبواب الجنابة حديث: ؟. 

(ع) الوسائل باب: © من أبواب الجنابة حديث: ه. 

(0) راجع الوسائل باب: 058 ”١‏ من أبواب الوضوء و غيرهما. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج"؛ ص: /916 


بقى فى المقام أمور. 

الأول: أنه ذكر فى إشارة السبق و الوسيلة و المعتبر و المنتهى أن المستحب هو الغسل بصاع فما زاد» و هو المحكى عن جمل الشيخ و 
المهذب و التحرير و التبصرة» بل هو معقد الإجماع المدعى فى المنتهى و نفى الخلاف فى المعتبر. 

فإن كان المراد بذلكك التخيير فى المستحب بين الصاع و الأكثرء بحيث يستند أداء الوظيفةُ مع الزيادة للمجموع, لا للصاع وحده. 

فهو مخالف لظاهر النصوص السابقة» كسائر أدلة التحديد, لأن مقتضى إطلاقها أداء الوظيفةٌ بالحد مطلقاء و مثله ما لو كان المراد 
أفضلية الزيادة» لعدم الدليل عليه بعد قصور النصوص السابقةُ عنه. 
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و إن كان المراد به عدم إخلال الزيادة بأداء الوظيفة بالصاعء أو عدم كراهة الزياده عليه- كما لعله الظاهر ممّن صرح بذلك. 

فهو فى محله. لعدم الدليل على الكراهة؛ و لأن مقتضى إطلاق النصوص السابقة أداء الوظيفة بالصاع مطلقا و إن كان مع الزيادة بعد 
أن كان المنصرف من التحديد بالصاع فى النصوص و الفتاوى التحديد من طرف القلهُ فقطء لبيان مطلوبية عدم الاكتفاء بما دون 
الصاعء لا من طرف الكثرةٌ فقطء لمطلوبية عدم الزيادة عليه» و لا من الطرفين معا. 

بل التحديد من طرف الكثرهٌ فقط مما تأباه جميع النصوصء و لا سيما ما تضمن جواز النقيصة عنه مع الاشتراكك, و من الطرفين معا لا 
يناسب ما هو المعلوم من احتياج ضبط مقدار الصاع من الماء خارجا و فى مقام العمل بنحو لا يزيد و لا ينقص إلى عناية يصعب تنزيل 
الإطلاقات عليها. 

و لعله إلى هذا يرجع ما فى النهاية من جواز الزيادة على الصاعء و مثله المنتهى» و إن لم يبعد كون مراده الجواز المقابل للحرمة. 

ولا ينافى ذلك ما فى مرسل الفقيه: «قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: الوضوء مدء و الغسل صاعء و سيأتى أقوام بعدى يستقلون 
ذلك فأولئك على خلاف سنتى» 
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و الثابت على سنتى معى فى حظيرة القدس» .)١١‏ 

إذ ليس مفاده إلا النهى عن استقلال الصاع المقتضى للالتزام بالزيادة عليه. لا النهى عن الزيادة فى مقام العمل لطوارئ خاصة من دون 
التزام و لا بناء على قله الصاع. 

و منه يظهر ضعف ما فى الروضة من الاستدلال للتقييد بعدم الزيادة بالمرسل المذكور. 

و أما ما دل على النهى عن السرف مطلقا ؟» و فى خصوص الوضوءء كخبر حريز عن أبى عبد الله عليه السّرلام: «قال: إِنَّ للّه ملكا 
يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه) ”20 فمقتضاه الحرمة و لا يظن الالتزام بها من أحد فيما زاد على الصاع. 

وقد تقدم فى الكبائر من مباحث التقليد أن الإسراف عرفا هو صرف ما زاد على الاعتدال فى الإنفاق و القصد فيه بلحاظ الجهات 
العقلائية» كما تشهد به النصوص أيضاء و أنه لا يمكن الالتزام بحرمته على إطلاقه بل المتيقن هو حرمة ما أضرٌ به بالمال و أفسده 
عرفا من دون غرض عقلائى؛ فلو فرض لزومه فى الزيادة على الصاع لم يكن بالالتزام بحرمته بأس. 

كما أنْ ظاهر النصوص الكثيرة كراهة مطلق الإسراف و استحباب القصدء و هو الاعتدال بين الإسراف و التقتير بلحاظ جميع الجهات 
العقلائية» و ذلك جار فى المقام. 

لكنه لا يقتضى كراهة الزيادة على الصاع مطلقاء إذ قد لا يكون الماء مالا فى بعض الحالاتء أو لا يلزم تلفه بالغسل» كمن اغتسل 
قرب النهر أو عليه» كما قد يكون فى الزيادة غرض عقلائى مصحح لإتلاف المال» كسهولة استيلاء الماء على البشرة. 


.8 الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
راجع الوسائل باب: 10 277 19 من أبواب النفقات.‎ )0( 
الوسائل باب: 07 من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ )"( 
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و لعله على ما ذكرنا يبتنى قول الشهيد قدّس سرّه فى الذكرى: «و الشيخ و جماعة ذكروا استحباب الغسل بصاع فما زاد. و الظاهر أنه 
مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنهى عنها. 

الثانى: أن الجمود على لسان أكثر النصوص يقتضى صرف الصاع بتمامه فى الغسلء دون ما خرج عنه من آدابه كالمضمضة و 
الاستنشاق» فضلا عن مقدماته» كتطهير مواضع النجاسة من البدنء إلا أن الظاهر دخول الآداب فى ذلكك, لاستفادتها تبعا من إطلاق 
النصوصء بلحاظ تعارف تهيئة الماء الذى يغتسل به قبل الشروع فى الآدابء و لا التفات إليها حينئذ كى يزاد الماء لأجلهاء بل يؤتى 
بها مع الغسل و بمائه» كما لا يبعد استفادتها أيضا من نصوص بيان الآداب و المقدمات الواردة فى تعليم الغسل و بيان كيفيته عند 
السؤال عنه »1١‏ فإنّ عدم التعرض فيها لزيادة الماء لأجلها ظاهر فى إرادةٌ الإتيان بها من الماء المعد للغسل المسؤول عن كيفيته. 

بل لا يبعد ذلكك فى تطهير الفرج؛ من الجنابة أو البول السابق على الغسل» حيث يتعارف تأخيره إلى حين الغسل و تعرضت له نصوص 
كبفية الغسل. 

وهو صريح صحيح الفضلاء المتقدمء لقوله عليه السّلام فيه فى حكاية غسل النبى صَلَى الله عليه و آله: «بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها 
فأنقى فرجه. ثمّ ضربت هى فأنقت فرجهاء ثم أفاض هو و أفاضت هى.). 

نعم هو خال عن ذكر آداب الغسلء إلا أن من البعيد تركه صلَّى الله عليه و آله لهاء فلعل إهمالها فى الحديث؛ لعدم الغرض فى 
ذكرها. 

على أن عدم اشتمال غسله صلَى الله عليه و آله المحكى بالحديث عليها لا يمنع من استفاده دخولها فى الصاع من الإطلاقات تبعاء 
كما ذكرنا. 

هذاء و قد اقتصر فى المدارك على الاستنجاء و زاد فى المنتهى غسل الذراعين» مستدلّين بالصحيح المذكورء و يحتمل كلا منهما ما 
فى كنك 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةٌ و غيرها. 
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اللثام. 

ولا يخفى عدم اشتمال الصحيح على غسل الذراعين» كما أن قصوره عن جميع الآداب لا ينافى استفادتها من الآداب» كما سبق. 
الثالث: صرحت جملهُ من النصوص مما تقدم و غيره بأنه مع اغتسال الرجل و زوجته فى إناء واحد يجزئ صاع و مدء و لم ينقل استثناء 
ذلك عن غير ابن سعيد فى الجامع من القدماء فيما وصلت إليه عاجلا. 

و فى الجواهر: «ظاهره الاقتصار على الرجل و المرأة. و لعل الأولى خلافه لعدم ظهور الخصوصية. بل التعليل بالشركة و مفهوم قوله 
عليه السّلام: (من انفرد) يدلان على خلافه). 

لكن عدم ظهور الخصوصية لا يكفى فى التعميم» بل لا بد من ظهور عدمها و إلغائها عرفاء و لا مجال له مع مخالفة الحكم للقاعدة و 
الغمالة على القسمة شتر غير غرن: لأن الفراة أو أبكدرة المااسيب كثرة فعرها غاليا: 

و التعليل بالشركة لا يقتضى التعميم بعد أن كان تعبديا غير ارتكازى. 

ولا مفهوم للشرطية؛ لأنها مسوقة لتحقيق الموضوعء إذ ليس الموضوع لها المغتسل» ليكون مقتضى إناطة الحكم فيها بالانفراد عدمه 
مع عدمه» بل المنفرد بالغسلء و لا يلزم مع انتفائه فرض الغسلء ليتحقق الموضوع للحكم بلزوم الصاع, فتأمل. 
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على أن القسمة بين الرجل و المرأة مع الاشتراكك لما لم تكن بالتناصفء فلا طريق لمعرفة ما يحتاجه كل من الشريكين أو الشركاء 
غيرهماء لإمكان دخل خصوصيتهما فى القسمة. 

و من هنا كان الرجوع لإطلاق استحباب الصاع فى غير مورد النص أنسب. 

و الظاهر أن المراد بالاشتراكك فى النصوص هو الاشتراكك فى الماء الواحد مع تقارن الغسلين عرفاء لا مع تعاقبهما و اغتسال أحدهما 
بفضلةُ الآخرء لانصراف الاشتراكك عن مثل ذلكك, كالاشتراكك فى الأكل. 
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هذاء وقد يظهر من الجواهر الميل إلى أن استثناء الاشتراكك رخصة لا تنافى عموم استحباب الصاع لحال الاشتراكك- كما هو مقتضى 
إطلاق الأصحاب- لأن فعله صلّى الله عليه و آله أعم من ذلكك. 

و كأنّ مراده به أن الاجتزاء بما دون الصاع مع الاشتراكك تخفيف مع ثبوت ملاكك الصاع. و هو غير بعيد عن مساق النصوصء فلاحظ. 
الرابع: اليتروط مق دكت الأضحات أن الصاع أربعة أمداد» و قد ادعى الإجماع عليه فى الخلاف و الغنيةٌ و المعتبر و التذكرة و 
المنتهى» و ظاهر بعضهم إجماع المسلمين عليه؛ و إنما الخلاف بينهم فيه للخلاف فى مقدار المد. 

و كيف كانء فيقتضيه النصوص الكثيرة» كصحيح زرارة المتقدم؛ و صحيح معاوية بن عمار المتقدم» حيث تضمن اغتسال النبى صلى 
الله عليه و آله و زوجته بصاع و مدء بضميمة ما تضمن أنه صلَى الله عليه و آله اغتسل بخمسة أمداد. كصحيح الفضلاء و غيره. و ما 
فى صحيح الحلبى الوارد فى زكاة الفطرٌ من قوله عليه المّد.لام: «و الصاع أربعة أمداد» .1١‏ و نحوه معتبرتا الفضل بن شاذان 23١‏ و 
مرسل تحن العقول « 8# و حديث الأعمش 259 و قد يستفاد من غيرها. 

نعم ينافيها موثق سماعة: «سألته عن الذى يجزى من الماء للغسل» فقال: 

اغتسل رسول الله صلَى الله عليه و آله بصاع و توضأ بمد و كان الصاع على عهده خمسة أمداد» و كان المدّ قدر رطل و ثلاث أواق'» 
١ه‏ 

و مرسل المروزى: «قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّر.لام: الغسل بصاع من ماء و الوضوء بمدّ من ماء» و صاع النبى صَلَى الله 
عليه و آله خمسةٌ أمداد. و المدٌ وزن مائتين و ثمانين 


.١7 الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الفطرة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاةٌ الغلات حديث: 1. و باب: # من أبواب زكاة الفطرة حديث: 18. 
(*) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الغلاةٌ حديث: 4. 

(ع) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الفطرة حديث: .5١‏ 

() الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: وذذك 


.)١١ درهما.)‎ 


بل قد يحمل عليه ما عن أبى القاسم الكوفى: «أنه جاء بمدّء و ذكر أن ابن أبى عمير أعطاه ذلكك المدء و قال: أعطانيه فلان رجل من 
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أصحاب أبى عبد الله عليه الّ.لام و قال: أعطانيه أبو عبد اللّه عليه السّ.لام و قال: هذا مدّ النبى صلى الله عليه و آله فعتيرناه فوجدناه 
أربعة أمداد و قفيز و ربع بقفيزنا هذا» 79» حيث قد يحمل مدّ النبى صلَى الله عليه و آله على صاعه؛ لأن الذى تضمنته النصوص هو 
اختصاص النبى صَلَى الله عليه و آله بصاع لا بمدء بل من البعيد شدةٌ اختلاف المد المشهور عن مدّ النبى صلَّى الله عليه و آله. 

و ظاهر الفقيه التعويل على مرسل المروزىء و لذا نسب فى كشف اللثام تحديد الصاع بأربعة أمداد للمشهورء و لم يذدّع عليه الإجماع 
و قال فى الجواهر: 

«و المراد بالصاع على المشهور- بل كاد يكون لا خلاف فيه؛ و ربما حكى الإجماع عليه؛ و هو الأصح- أربعة أمدادا. 

لكن حديث أبى القاسم- لو تمّ سنده- لا يكفى فى تنزيله على الصاع ما سبق» بل غاية الأمر أن يكون مضطربا متروكا. 

و مرسل المروزى- مع ضعفه فى نفسه- قد تضمن تحديد المدّ بما لا مجال للبناء عليه» و لا يوافقه فيه حتى الموثق لأن الثلاث أواق 
التى تضمنها الموثق مائة و عشرون درهماء فإذا أسقطت من المائتين و ثمانين درهما التى تضمنها المرسل يبقى مائة و ستونء و هى لا 
تطابق الرطل الذى تضمنه الموثق» سواء حمل على المدنى أم العراقى. 

فالعمدة الموثق» و هو لا يدل على تحديد الصاعء لأنه تضمن تحديد المد على خلاف القدر المعروفء فلعله بتقديره له يقارب ما عليه 
الأصحابء بحمل الرطل فيه على العراقى فيزيد الصاع عليه عما عليه الأصحاب ثمانين درهماء لا أنه يزيد عليه بمقدار الربع؛ و إنما 
بخالف ماعليه الأصحاب فى نسبة هاء الوضوء لماء 


.*” الوسائل باب: 00 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.8 الوسائل باب: ل من أبواب زكاةٌ الفطرة حديث:‎ )( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج03 ص: عم 


الغسل. 

على أنه لا ينهض بالخروج عن النصوص السابقةُ مع كثرتها و اعتبار جملةُ منها و تعويل الأصحاب عليها. 

و لعله لذا رمى فى المعتبر الرواية المخالفة للمشهور بالشذوذ, فقال: «و الصاع أربعة أمداد باتفاق العلماءء» إلا فى رواية شاذة لناا. 

و أما حمل الموثق و نحوه على الصاع الذى كان يغتسل به النبى صلى الله عليه و آله مع زوجته؛ فلا ينافى النصوص السابقة. فهو 
مخالف للظاهر جدا. 

على أن هذه النصوص لما تضمنت تقدير المد على خلاف ما تضمنته النصوص الأخرء فحمله على ذلكك لا يرفع التنافى بينها. 

و مثله حمله على خصوص صاع الماء الذى هو أثقل من غيره؛ فإنٌ الصاع كيل يختلف وزنه باختلاف الأجسام المكيلة. 

لوضوح منافاته لصريح صحيح زرارة المتقدم الوارد فى تقدير الصاع فى الماء. 

على أن الصاع و إن كان كيلاء إلا أن إطلاق تحديده بالوزن يقتضى الاكتفاء بالوزن الخاص فى جميع الأجناسء نظير ما تقدم فى 
الرطل قن مبالحخة الكر. 

فالعمدة ما ذكرنا من عدم التعويل على الموثق و نحوه فى قبال غيرها. 

ثم إن النتصوص كما تضمنت ذلكك تضمنت تحديد الصاع بأنه ستهُ أرطالء و المد بأنه رطل و نصفء و هو محمول على الرطل 
المدنى الذى هو رطل و نصف بالعراقى» كما صرح به فى ذيل صحيح زرارة الذى زاده فى المعتبر و التذكرة. 

وفى صحيح محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمدانى الذى لا تبعد وثاقته [1] قال: و كان معنا حاجاء قال: 
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دكتبت إلى أبى 


]١[‏ حيث قد تستفاد وثاقته من رواية الصدوق بإسناده عنه مترضيا عنه و مترحما عليه» على ما حكىء و من عدم استثناء القميين له من 
رجال كتاب نوادر الحكمة؛ و روايةُ الكشى أن أباه الذى هو من وكلاء الإمام الهادى عليه السّ.لام كتب إليه عليه السّلام مع جعفر ابنه 
هذاء لظهور أن ظاهر هذا اعتماد أبيه عليه. بل لو صدر من مثل هذا ما ينافى الوثاقةٌ لهجره الأصحابء و لما كان المناسب من مثل 
محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة مرافقته فى طريق الحج و روايته عنه و إيداع روايته فى كتابه. 
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الحسن عليه السّلام على يد أبى: جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا فى الصاع. فكتب إلىٌ: 

الصاع بستةُ أرطال بالمدنى و تسعة أرطال بالعراقى. قال: و أخبرنى أنه يكون بالوزن ألفا و مائهُ و سبعين وزنة) .)١١‏ 

وفى خبر إبراهيم بن محمد الهمدانى الذى لا يخلو عن اعتبار [5]: «أن أبا الحسن صاحب العسكر كتب إليه:. الفطرة عليكك و على 
الناس كلهم. تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة و الرطل مائة و خمسة و تسعون درهماء يكون الفطرة ألفا و مائةُ و سبعين درهما» 
ا 

و خبر على بن بلال: «كتبت إلى الرجل عليه السّلام أسأله عن الفطرة و كم تدفع؟ 

فكتب: ستهُ أرطال من تمر بالمدنى و ذلكك تسعةٌ أرطال بالبغدادى) «6"). 

نعم» قد ينافيها ماافى صحيح محمد بن الريان: «كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة و زكاتهاء كم تؤدى؟ فكتب: أربعة أرطال 
بالمدنى» «0). بضميمةٌ ما هو المعلوم من أن الفطرة صاع. لكن كما يمكن ابتناؤه على مخالفة النصوص السابقةُ فى قدر الصاع يمكن 
ابتناؤه على مخالفة نصوص الصاع فى الفطرة» كما خالفتها جملهُ من النصوص المتضمنة الاكتفاء بنصف الصاع فى بعض الأصناف «2) 


و بأربعة 


["] فقد رواه الشيخ عن المفيد و ابن عبدون عن الحسين بن على بن شيبان- الذى هو من مشايخ الإجازة- عن على بن حاتم 
القزوينى- الذى وثقه النجاشى- عن محمد بن عمر- الذى لا يبعد كونه ابن سعيد الزيات الثقة العين» لتمييزه برواية على بن حاتم 
عنه- عن الحسين بن الحسن الحسينى- الذى ترحم عليه الكلينى فى باب مولد على بن الحسين عليه السّلام و قال فيه الشيخ: (فاضل)- 
عن إبراهيم ابن محمد الذى هو من وكلاء الإمام الهادى عليه السّلام» فلاحظ. 


.١ الوسائل باب: ل من أبواب زكاة الفطرة حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: ل من أبواب زكاةٌ الفطرة حديث: ؟.‎ )*( 
.” الوسائل باب: ل من أبواب زكاة الفطرة حديث:‎ )©( 
الوسائل باب: ل من أبواب زكاة الفطرة حديث: ه.‎ )0( 
راجع الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الفطرة.‎ )*( 
908 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج 0 ص:‎ 
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أرطال من اللبن »2١١‏ فلا مجال للخروج به عما سبق. بل قد يحمل على الفقير الذى يجزيه أقل من صاع- كما احتمله فى الوسائل- أو 
على خصوص اللبن؛ أو أن الأرطال تصحيف الأمداد- كما ذكرهما الشيخ- أو أن الأربعة تصحيف الستة- كما عن الوافى- أو غير 
ذلك. 

ثم إن فى كشف اللثام عند الكلام فى تحديد الصاع قال: «و عن البزنطى: هو خمسة أرطال. قال: و بعض أصحابنا ينقل ستة أرطال 
برطل الكوفة. قال: و المد رطل و ربع. قال: و الطامث تغتسل بتسعة أرطال). 

لكن ما ذكره غير ظاهر المأخذ مخالف لجميع النصوص السابقة. 

نعمء حكم الطامث مطابق لخبر الحسن الصيقل 019. و يمكن تنزيله على ما سبق فى الجنب بتنزيله على الرطل العراقى» الذى قيل: إِنّه 
المنصرف من إطلاءق الرطل- و إن لم يثبت كما سبق فى مباحث الكر- كما يمكن حمله على الرطل المدنى» لاستحباب الزيادة 
للحائضء كما يأتى. 

و أماما تضمن ممائثلة غسل الحيض لغسل الجنابة» فهو- لو تمّ- إنما يقتضى استحباب إيقاعه بالصاعء و لا يمنع من أفضليةٌ إيقاعه 
بالأكثر. 

كما أن ما حكاه عن بعض الأصحاب يبتنى على حمل الرطل فى صحيح زرارة على العراقى» الذى لا مجال له بعد ما سبق» أو على 
مرسلة الصفارء ففى مكاتبته إلى أبى محمد عليه السّلام: «كم حدّ الماء الذى يغسل به الميت» كما رووا أن الجنب يغسل بستة أرطال 
من ماءء و الحائض بتسعة» فهل للميت حدّ من الماء الذى يغسل به؟.) 9”. 

بدعوى: أنْ سوق أرطال الجنب مساق أرطال الحائض ظاهر فى اتحادها قدراء فتحمل على العراقى الذى قيل: إنه المنصرف من إطلاق 
الرطل. 


.” الوسائل باب: ل من أبواب زكاةٌ الفطرة حديث:‎ )١( 
من أبواب الحيض.‎ "١ (؟) الوسائل باب:‎ 

(") الوسائل باب: /ا؟ من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 7 ص: 221 


لكن يشكل: بأنّ سوقها فى كلام الصفار إنما يدل على اتحاد قدرها بنظره» و هو لا يكشف عن وحدةٌ سياقها فى كلام الإمام عليه 
السّلام. 

على أن دعوى: انصراف الرطل للعراقى قد عرفت هنا عدم ثبوتها. 

فربما تحمل التسعه أرطال للحائض على المدنىء للأمر بزيادة الماء لها حيث ورد فى بعض النصوص تحديده بالفرق )١١‏ الذى قيل: 
إنه بلا اختلاف بين الناس ثلاثة أصوعء و ربما قيل: إنه أكثر من ذلكك. 

هذاء و حيث ظهر أن الصاع أربعة أمداد و ستهُ أرطال بالمدنى و تسعةٌ بالعراقى» و كان الرطل المدنى مائهُ و خمسة و تسعين درهماء و 
هى تساوى مائةُ و ستهُ و ثلاثين مثقالا و نصفاء و كان الرطل العراقى مائهُ و ثلاثين درهماء و هى تساوى واحدا و تسعين مثقالا- على 
ما سبق فى تحديد الكر- يكون الصاع ثمانمائة و تسعةُ عشر مثقالا. 

و حيث كان المثقال أربعة غرامات و ربعا تقريباء يكون الصاع ثلاثة كيلو غرامات و أربعمائة و واحدا و ثمانين غراما إلا ربعا تقريباء و 
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هو يزيد عما اشتهر فى عصورنا كثيراء كما سبق نظيره فى المد عند الكلا-م فى مستحبات الوضوءء حيث ذكرنا هناكك أنه يكون 
ثمانمائة و سبعين غراما تقريبا. 

و بملاحظة ما سبق فى مباحث الكر يتضح أن منشأ الاختلاف» الاختلاف فى قدر المثقال. 

ومنها: ال ”0 ففى المقنع: «و لا بأس أن تغتسل المرأة و زوجها من إناء واحدء و لكن تغتسل بفضله ولا 
ولم أعثر عاجلا فى غيره على مثل ذلكك. 

و قد يحمل على الكراهة» كنهيه عن الوضوء بفضل الجنب و الحائضء بقرينة تصريحه فى الهداية بجواز الوضوء بفضلهماء و كذا فى 
الفقيه لكن مع عدم وجود غيره. 

و كيف كان. فإن كان المراد حرمة سؤر الجنبء فلا مجال له بعد صراحة 


.*” من أبواب الحيض حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
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النصوص بطهارته 21١‏ و جواز استعماله؛ و إن كان المراد كراهته» فقد سبق فى سؤر الحائض اختصاص كراهة سؤر الجنب بما إذا لم 
تكن مأمونة؛ و لذا صرحت النصوص المتقدمة و غيرها باغتسال النبى صلَى الله عليه و آله مع زوجته؛ بل بعدها بفضلها معللا بقوله 
صلى الله عليه و آله: اليس الماء جثابة) ؟. 

و منه يظهر أنه لا مجال للبناء على خصوصيهٌ الغسل فى الكراهةٌ لو كان مراده ذلكك. 

نعم» تقدم كراهة سؤر الحائض مطلقا. 

و منها: عدم الاستعانة فيه فى المقدمات القريبة» كما فى العروة الوثقى, و كأنّ الوجه فيه ما سبق فى الوضوء, و هو قوله صلَّى الله عليه 
و آله فى موثق السكونى ا ل ا ل ا ا 

والنصوص المتضمنة ©" الاستدلال بقوله تعالى فُمَنْ كان يوا لناء ريه ْمَل عَمَنًا لالحا و ناي كك باد َيه أحداً «ه. 

حيث لا يراد بكون الوضوء من الصلاهءٌ فى الموثق إلا مقدميته لهاء كما أنها هى الملحوظة فى النصوص المذكورة المتضمنة تطبيق 
الإشراكك فى العبادةٌ على الإعانةٌ فى الوضوءء و الغسل يشاركك الوضوء فى المقدميةٌ المذكورة. 

لكن سبق أن المناسبات الارتكازية تقتضى حمل الموثق إلى الإرشاد لزيادة الثواب» بلحاظ أن أفضل الأعمال أحمزهاء و لكل مقدمة 
أجرها إذا أتى بها بداعى التوصل لذيهاء ولا يظن من أحد إنكار ذلكك أو التشكيكك فيه فى الغسل و غيره حتى فى المقدمات البعيدة. 
و إنما الكلا-م فى المرجوحية المساوقة للكراهة الشديدة المناسبة للتنفير الذى تضمنته النصوص المذكورة المستشهد فيها بالآيةُ 
الكريمة» و الواردة فى 


(1) الوسائل باب: /4 8 من أبواب الأسآرء و باب: ”” من أبواب الجنابة و غيرها. 
(؟) الوسائل باب: /ا من أبواب الأسآار حديث: 8. 
(") الوسائل باب: لا من أبواب الوضوء حديث: ”*. 


(» تقدمت هذه النصوص و مصادرها فى مكروهات الوضوء. 
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النهى عن صب الماء للوضوءء و قد ذكرنا أن ما تضمنته من تطبيق الإشراكك فى العبادة- و هى الصلاة- على الصب لما لم يكن عرفيا 
أشكل التعدى منه لغير الصب من مقدمات الوضوء القريبة» فضلا عن البعيدة» فالتعدى من الوضوء فيه للغسل أولى بالإشكال. 

هذاء و قد تقدم فى الوضوء ما ينفع فى المقام لو فرض عموم الحكم له. فلا نطيل بذكره. 

ثم إنه ريما يذكر للغسل آداب أخرء لا مجال لإطالة الكلام فيهاء إما لسبق التعرض لهاء كأفضلية الغسل الترتيبى من الارتماسى. أو 
لعدم اختصاصها بالغسل» بل ترجع إلى خصوصية الماء أو المكان أو نحوهماء كالغسل بالمياه المكروهة- المتقدم التعرض لبعضها فى 
الأبااى رظي هاء و هفيا الخنيا. بالماء المشمّسء الذى يظهر حاله مما تقدم فى مكروهات الوضوء- أو تحت السماء عاريا. أو لخروجها 
عن آداب الغسل حقيقة» كتأخير الغسل مطلقا أو بعد النوم؛ لرجوعه إلى كراهة البقاء على الجنابة» و لا دخل له بكمال الغسل. 

و من هناء لنكتف بهذا المقدار من الكلام فى غسل الجنابة. و الحمد لله رب العالمين» و له الشكر على تسهيله و تيسيره؛ و نسأله أن 
يتم علينا نعمه بقبول الأعمال و ترتيب الثمرة عليها. إنه أرحم الراحمين؛ و هو حسبنا و نعم الوكيل. 

و كان الفراغ من ذلكك ليله الثلاثاء» الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة» سنة ألف و ثلاثمائة و تسع و تسعين» لهجرة سيد المرسلين» 
عليه و آله أفضل الصلوات و أزكى التحيات» فى النجف الأشرف ببركة الحرم المشرّف على صاحبه الصلاة و السلام. 

بقلم العبد الفقير (محمد سعيد) عفى عنه؛ نجل العلامة الجليل حجة الإسلام و المسلمين السيد (محمد على) الطباطبائى الحكيم دامت 
بركاته. و منه سبحانه نستمد العون و التوفيق. 

كما انتهى تبييضه بقلم مؤلفه الفقير ضحى اليوم المذكور بعد تدريسه. حامدا مصليا مسلما. 


الجزء الرابع 

تتمةُ كتاب الطهارة 

تتمة المبحث الرابع فى الغسل 

[المقصد الثانى فى غسل الحيض] 

اشارة 

البقعى لقان نش اياحض (1اء كم قصول: 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم 
أجمعين إلى يوم الدين. 

(1) ظاهر جمله من الأصحاب أن الحيض اسم عين جامد و هو عبارة عن الدم الخاصء حيث عرف به أو وصف بصفاته فى المبسوط 
و السرائر و المراسم و الوسيلة و المعتبر و الشرائع و النافع و التذكرة و المنتهى و القواعد و الإرشاد و الدروس و اللمعة و الروض و 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة نلاإطه1| من نلابأ19 


الروضة و غيرهاء فيكون اشتقاق الفعل و الوصف منه. حيث يقال: 

حاضت المرأة» و هى حائضء بلحاظ خروجه منهاء نظير قولنا: بال الصبى و باضت الدجاجة بلحاظ خروج البول و البيضة منهماء مع أن 
كلا من البول و البيض اسم جنس جامد. 

وقد يظهر من غير واحد أن منشأ تسميته بذلكك سيلانه من الرحمء أو سيلانه بدفع أو اجتماعه فيه لأن هذه الامور معانى الحيض 
بحسب أصل اللغة؛ و إن احتمل فى المعتبر كون تسميته بذلكك ابتدائية بلحاظ خصوصية الدم, قال: «كما يقال: حاضت الأرنب إذا 
رأت الدم و حاضت السمرة إذا خرج منها الصمغ الأحمرا. 

و كيف كانء فظاهر أكثرهم كون ذلك معناه لغهُ أو عرفا من دون أن يكون معنى شرعيا أو اصطلاحيا و به صرح فى الجواهر مدعيا 
أنه الذى يظهر بعد إمعان 
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النظر و التأمل فى كلمات أهل اللغةه و غيرها. قال: «و ليس له نقل شرعى إلى معنى جديد. و احتماله كاحتمال أن الحيض فى اللغةٌ 
اسم من أسماء المعانى و هو السيل أو سيل دم مخصوص - و هو الذى رتب الشارع على خروجه الأحكام- ضعيفان). 

لكن كلمات جملهُ من اللغويين شاهدةٌ بكونه من أسماء المعانى» مصدرا لحاضتء فقد ساقه كذلكك كالمحيض فى الصحاح و التبيان 
و مجمع البيان و نهايةٌ ابن الأثير و لسان العرب و القاموس و مجمع البحرين و حكاه فى مفتاح الكرامة عن المغرب؛ و فى لسان العرب 
عن غير واحد. 

كما حكى عن الأزهرى قوله: «و المحيض و الحيض اجتماع الدم إلى ذلكك المكان»» و فى التبيان: «و أصل الباب الحيض: مجىء الدم 
لأنثى على عادهُ معروفة)؛ و فى مجمع البحرين: «و الحيض اجتماع الدم ... و الحيضة المره الواحدة من الحيض؛. و فى نهاية ابن الأثير: 
«فأما الحيضة بالفتح فالمرة الواحدهٌ من دفع الحيض و نوبه)» و نحوه فى لسان العرب» مع وضوح أن المرة و الدفعة و النوبة من صفات 
الأفعال. لا الأعيان» و لم يشر فى شىء منها إلى مجيئه بمعنى الدم بنحو الا-شتراكك- كما ذكروا ذلكك فى البول- فضلا عن 
الاختصاص. 

نعم» فى مفردات الراغب: «الحيض الدم الخارج من الرحم على وجه مخصوص فى وقت مخصوص. و المحيض الحيض »). ... لكن لا 
مجال للخروج به عمّا سبق و لا سيما مع مطابقته للمعنى العرفى و مناسبته لهيئةُ الحيض و اشتقاقاته المختلفة من اسم الزمان و المكان 
و المصدر و غيرها. 

كما لا مجال مع ذلكك لدعوى: أنه بمعنى الدم شرعاء و إن صرّح به فى التذكرةٌ و المنتهى و الروضء لعدم الدليل على خروج الشارع 
عن المعنى اللغوى و العرفى؛ بل هو خلاف الأصل و بعيد فى نفسه. لخلوه عن الفائدة المصححة له و مخالفته لظاهر إضافة الدم إليه 
فى النصوصء حيث يبعد كونها من إضافةٌ العام للخاص. 

و مجرد إطلاقه فى بعض النصوص على الدم لا يكشف عن نقله إليهء لأن 
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الاستعمال أعم من الحقيقة» بل الظاهر ابتناؤه على التسامح فى إطلاق الشىء على متعلقه» كما هو كثير فى استعمالات العرف و الشرع. 
و مثله ما يظهر من المدارك و احتمله فى كشف اللثام من كونه المعنى الاصطلاحى له. فإنه و إن لم يكن فى الاصطلاح مشاحة إلا 
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أن ثبوت الاصطلاح بتصريح من عرفت لا يخلو عن إشكال مع إهمال جمله من الأصحاب التعرض لذلكك, و شيوع إضافة الدم إليه 
فى كلماتهم- حيث يبعد كونها من إضافة العام للخاص» كما سبق- و تصريح بعضهم- كالحلبى فى إشارة السبق- بأنه خروج الدم 
المخصوص. فلا يبعد كون مبنى تعريفه بالدم فى كلام من سبق على التسامح أو الخطأ فى تشخيص المعنى اللغوى و العرفى لا تحديد 
معنى اصطلاحى له مخترع. 

و أشكل من ذلك: الاقتصار فى التذكرة و المنتهى و الروض و المدارك فى بيان المعنى اللغوى على السيل أو الاجتماع أو نحوهما 
مما سبق التعرض له فى بيان منشأ التسمية. 

حيث يظهر من ذلكك عدم معهودية الحيض بالمعنى الخاص فى اللغهُ و العرف السابق» و أنه من مستحدثات الشارعء أو الفقهاء» لتعلق 
الغرض به بسبب أحكامه الشرعية» كالإسلام و الوضوء و الأذان و الإقامة و نحوها مما كانت تسميتها بلحاظ مناسبتها لمفاهيم لغوية 
عامة من دون أن تكون معهودة قبل الشريعة لأهل اللغةء مع وضوح أن الحيض ليس كذلكء بل هو معروف بين الناس بما له من 
المعنى الخاص مع قطع النظر عن أحكامه الشرعية» كما يشير اليه قوله تعالى: و يَِكلُوك عَن الْمحيض قل هُوَ أذى .1١‏ و لذا كان 
موردا للأحكام و الآثار العملية فى كثير من الأعراف و الأديان غير المرتبطة بالإسلام؛ فهو كسائر المفاهيم العرفيةُ التى أخذت موضوعا 
للأحكام الشرعية» كالجنابة و المنى و البول و غيرها. 

و أما تصدى الشارع الأقدس لتمييزه بالصفات و تحديد مدته و شروطه و نحو ذلككء فليس مبنيا على اختراعه لمفهومه» بل لتحديد 
مصاديقه دفعا للاشتباه أو الخطأ 


)شوو لق ا 
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فيهاء كذكر صفات المنىء و لذا لم يرد السؤال عن مفهومه فى النصوص. 

و منه يظهر أن ما فى المبسوط و الشرائع من أخذ ثبوت الحد لقليله فى تعريفه ليس حدا شارحا لمفهومه بل رسما لتحديد مصاديقه 
كما أن ما فى الشرائع و غيره من أذ بعض الأحكام الشرعية فى تعريفه- كدخله فى انقضاء العدة- ليس صالحا لتحديد مصاديقه 
أيضاء لأن تشخيص الحكم فرع تشخيص مصداق موضوعه. فلا يكون علامة له» بل هو إشارة لمفهومه إجمالا بسبب معهودية أخذه 
فى موضوع الحكم المذكور. 

وقد تحصل مما سبق: أن الحيض و إن كان له مفهوم عام بحسب أصل اللغة- كالسيلان أو الاجتماع أو نحوهما- إلا أنه بما له من 
المعنى المعهود الخاص معروف بين الناس قبل الإسلام مع قطع النظر عن أحكامه. 

و بذلك المفهوم صار موضوعا للأحكام الخاصة ككثير من المفاهيم العرفية من دون أن تكون أحكامه سببا فى معروفيته» فضلا عن 
أن تكون مأخوذة فيه» و هو عبارة عن خروج الدم الخاص من المرأه فهو اسم معنى و مصدر لحاضت المرأة» و لم يثبت خروج الشارع 
أو الفقهاء عن المعنى المذكور و إرادتهما منه الدم الخاص ليكون اسما جامدا. 
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[الفصل الأول فى سببه] 
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الفصل الأول فى سببه و هو خروج دم الحيض الذى تراه المرأ فى زمان مخصوص غالبا ))١(‏ 


)١(‏ الظاهر عدم سوق الوصف المذكور للتقييد و الا-حترازء لأسن غلبة الاعتياد فى الزمان من لوازم الحيض غير المفارقة له و إنما 
المفارق له فعلية الاعتياد» بل هو للتوضيح و الإشارة لماهيهٌ الحيض بالوصف المعهود له. كما جرى عليه فى المنتهى و التذكرةٌ و 
القواعد. كما أن ذكره للإشارة لماهي الحيض إجمالاء لا للرجوع إليه فى مقام تشخيص فعلية أحكام الحيض أو عدمها واقعا أو ظاهرا 
عند الشكك للعمل عليهاء لعدم صلوح الغلبة بنفسها لذلكك. 

و مثله فى ذلكك توصيفه فيها و فى السرائر و الغنية و الشرائع و المعتبر و غيرها بغلبة ثبوت الصفات الخاصة له. من السواد أو شد 
الحمرةٌ و الغلظ و الحرارة و الدفع على اختلافهم فى بيانها. 

نعم» مقتضى إطلالق ذكر هذه الصفات له من دون تنبيه على كونها غالبيهُ فى المقنعة و المبسوط و النهاية و المراسم و الوسيلة و 
غيرهاء الإرجاع إليها فى مقام العمل و اناطةُ معرفة الحيض بها وجودا و عدما. 

إلا إن ذلك- مع أنه لا مجال له فى نفسه. كما يظهر مما يأتى إن شاء الله تعالى- مخالف لظاهر بعض كلماتهم» لفرض اشتباه الدم 
فيها مع ذلكك و الإرجاع لمميزات أخرء مع عدم اشتباه هذه الصفات غالباء فلا يبعد إرادتهم غلبةٌ اتصاف الحيض بهذه الصفات- كما 
صرح به من سبق - فيجرى فيه ما تقدم. 
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سواء خرج من الموضع المعتاد أم من غيره »)١(‏ و إن كان خروجه بقطنة ()» و إذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج و لم يخرج منه 
أصلا ففى جريان حكم الحيض عليه إشكال (0. 


غايةُ الأمر كون الصفات المذكورة مرجعا عند الاشتباه فى بعض الموارد حسبما دلت عليه النصوص.ء على ما يتضح فى محله إن شاء 
الله تعالى. 

)١(‏ لإطلاق ما دل على سببيةٌ الحيض للغسل كأدلة سائر أحكامه؛ و قد سبق أن الحيض من الأمور العرفية» و هو متقوم بنوع الدم و 
كيفية خروجه. فهو عبار عن خروج الدم المتجمع فى الرحم و المندفع منه بمقتضى طبيعة مزاج المرأةه من دون خصوصية لموضع 
الخروج المعتاد. و لذا طبق على السلقلقيهُ- كما فى لسان العرب- أو السلقلق- كما فى القاموس- و هى التى تحيض من دبرها. 

وقد تضمن بعض أخبار فضائل أمير المؤمنين عليه السّ.لام: أنه جبه بعض النساء بذلكك و نحوه »)1١‏ و لا مجال لجريان ما تقدم فى 
ناقضية البول و الغائط لاختلاف المقامين فى الأدلة. فراجع. 

(؟) بلا إشكال ظاهر. لصدق الحيض فى المقام عرفاء كما يناسبه ما فى غير واحد من النصوص من التعبير عنه برؤية الدم. 

نعم قد ينافيه تعريف الحيض فى كلام غير واحد من اللغويين بسيلان الدمء لما تقدم من بعضهم من أن أصله السيلان» لظهور السيلان 
فى نزول الدم و خروجه بنفسه. لكن لا يبعد ابتناؤه على غلب ذلكك فيه كسائر الصفات المذكورة فى كلامهم, أو على أن المراد 
سيلانه من الرحم. 

و كيف كان. فلا مجال للخروج به عما ذكرنا. 

() كما فى العروة الوثقى و محكى نجاة العباد و جملهُ من حواشيهما. 


)١(‏ راجع الاختصاص طبع النجف الاشرف صفحة 798- 000 مستدركك الوسائل باب: 7" من أبواب الحيض. 
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و كأنه لعدم وضوح صدق الحيض به ليرفع اليد عن أحكام الطاهر الثابتة بالعمومات- كجواز الاستمتاع بها- أو بالأصل- كجواز 
دخولها المساجد- حيث لا بد فى الخروج عن العموم و الأصل من دليل قاطع. 

و أما استصحاب عدم الحيض فلا مجال له لأنه من استصحاب المفهوم المردد الذى لا يجرى على التحقيق. 

و أما دعوى: أن المأخوذ فى نصوص التحيض هو الخروج و الرؤية» و مقتضاه عدم التحيض مع عدمهما. 

فمندفعة بعدم العثور على ما يظهر منه إناطة التحيض بخروج الدم و إنما وصف بالخروج عند التعرض لمخرجه و لمنبعه» كقوله عليه 
السّلام: «إن دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مخرج واحد) »01١‏ و هو أجنبى عما نحن فيه. 

و أما الرؤية فهى و إن ورد إناطة التحيض بهاء إلا أنه ليس لبيان حد التحيض بالدم ليكون له مفهوم صالح للاستدلال؛ بل لبيان 
وجوب التحيض بالدمء كقوله عليه السِّ.لام: «كلما رأت المرأة فى أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض.ء و كلما رأته بعد 
أيام حيضها فليس من الحيض» .)1١‏ 

مع أنه بعد معلومية عدم توقف التحيض على الرؤية لا بد من حملها على الطريقية إما لخروج الدم للظاهر أو لخروجه لباطن الفرج» و 
لو كان الأول أنسب فى نظائر المقام لم يبعد كون الثانى أنسب فى المقام لما يأتى» و لا سيما بملاحظة ورود ذلكك فى الطهر 0". 

مع أن المراد به الطهر فى باطن الفرج لما يأتى من الاكتفاء فى بقاء الحيض ببقاء الدم فيه. فتأمل جيدا. 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث: *. 

(*) راجع الوسائل باب: * من أبواب الحيضء و باب: 77 منها حديث ه» 8 و باب 54 منها و غيرها. 
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و إن كان هو الأظهر )١(‏ 


)١(‏ كما حكاه قدّس سرّه عن شيخه الجواهرى. و قد يوجه بصدق الحيض عرفاء لأنه أمر تقتضيه طبيعة المزاج و ما تقتضيه طبيعة 
المزاج هو اندفاع الدم من الرحم لباطن الفرج» و ليس خروجه للظاهر إلا لأن مقتضى طبع السائل النزول للسافل. 

و يؤيد ذلكك نصوص الاستبراء ١١‏ الدالة على بقاء الحيض ما دام الدم فى باطن الفرجء لإلغاء خصوصية البقاء فى ذلكك و فهم عدم 
الفرق بينه و بين الحدوث عرفا. 

ولا سيما مع ظهور بعض نصوصه فى مفروغية السائل عن بقاء الحيض ببقاء الدم فى باطن الفرجء لفرضه الشكك فى الطهر مع فرض 
انقطاع الدم 5 فلو كان الحيض عرفا منوطا بظهور الدم لم يكن وجه لفرضه ذلككء بل كان المناسب له فرض الطهر تبعا لانقطاع 
الدم» و إن حكم الشارع ببقاء الحيض تعبدا. 

كما يؤيد أيضا بما ورد فى الاستحاضة التى لا تثقب الكرسف,ء مع وضوح كون استمرار خروج الدم فيها حدثا جديداء لا بقاء للحدث 
الأول» و لذا يجب له تجديد الوضوء أو الغسل» حيث يظهر من ذلكك أن المناط فى تحقق الحدث خروج الدم لباطن الفرج» فجعل 
ذلكك قرينة على نظيره فى الحيض قريب جدا. 

و دعوى: ورود ذلك فى بقاء الاستحاضة لا-فى حدوثهاء كما هو الحال فى نصوص الاستبراء من الحيض.ء فلو لم يتعد من البقاء 
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للحدوث لم تنفع نصوص الاستحاضة. و لو تعدى له كفت نصوص الاستبراء. 
مدفوعة بأن الاستئناس بنصوص الاستحاضة ليس بلحاظ دلالتها على بقاء الاستحاضة بخروج الدم لفضاء الفرج لإثبات صدق الحيض 
فى المقام ليتوجه عليه ما ذكر بل بلحاظ دلالتها على أن خروج الدم لفضاء الفرج سبب لحدث جديد. و لذا 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض. 
(؟) الوسائل باب: ١/‏ من أبواب الحيض حديث: ”ى 7 ع. 
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يجدد له الغسل أو الوضوءء كما ذكرناء و ينفع ذلك فى تجدد حدث الحيض. 

على أنه يبعد جدا الاللتزام بأنه مع انقطاع الاستحاضة لحظة لو وضعت المرأة الكرسف ثم توضأت أو اغتسلت كان لها أن تصلى 
بذلك الوضوء صلوات كثيرة و إن علمت رجوع الدم لها و إصابته للكرسف ما لم يثقبه و يخرج للظاهر» بل هو خلاف المستفاد من 
مجموع أدلتها عرفاء مع وضوح أن خروج الدم المتتجده استحاضة جديدق لأن الثقاء المتخلل بين الدميين فى الاستتحاضة طهرء و لين 
كالنقاء المتخلل بين الدميين فى الحيض. 

و بالجملة: البناء على تحقق الحيض بمجرد نزول الدم من الرحم لفضاء الفرج قريب جداء و إن كان الأمر محتاجا للتأمل. 

لكن فى موثق عمار عن أبى عبد الله عليه السّرلام: «فى المرأة تكون فى الصلاه فتظن أنها قد حاضت. قال: تدخل يدها فتمس 
الموضعء فإن رأت شيئا انصرفتء و إن لم تر شيئا أتمت صلاتها» 22١١‏ فإن الاكتفاء فى الفحص بمس الموضع الذى يراد به ظاهر 
الفرج و عدم طلب إدخال الإصبع و نحوه لباطنه ظاهر فى توقف التحيض على خروج الدم للظاهر. و به يخرج عما سبق لو تم فى 
ثم إن المصرح به فى محكى نجاهُ العباد بعد استشكاله فى الحكم هو أن مقتضى الاحتياط ترتيب أحكام الحائض. و الظاهر أن مراده 
الجمع بينها و بين أحكام غير الحائضء لأن لها أحكاما إلزامية لا يعلم سقوطهاء و مقتضى الاحتياط ترتيبها. 

و لذا صرح فى العروة الوثقى و محكى حاشيه المحقق الخراسانى قدس سرّه على نجاةً العباد و غيرهما بأن الاحتياط بالجمع بين 
أحكام الطاهر و الحائض. لكن عن بعض حواشى نجاة العباد لزوم الاحتياط بالجمع بين أحكام الحائض و المستحاضة. 

و قد احتمل شيخنا الأستاذ قدّس سرّه كون المراد به ما لو خرج بعد استقراره فى باطن الفرج بنحو لا يحكم عليه وحده بالحيضية» كما 
لو نقص زمانه عن أقل الحيض» 


.١ الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
1١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص:‎ 
.)١( ولا إشكال فى بقاء الحدث ما دام باقيا فى باطن الفرج‎ 


[مسألة :١‏ إذا افتضت البكر فسال دم كثير و شك فى أنه من دم الحيض أم من دم العذرةٌ أو منهما] 


(مسألة :)١‏ إذا افتضت البكر فسال دم كثير و شكك فى أنه من دم الحيض أم من دم العذرة (؟) أو منهما (*) فإن كانت مطوقة بالدم 


فهو من العذرهٌ و إن كانت مستنقعةٌ فهو من الحيض (©2. 
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و كان بضميمة زمان استقراره فى باطن الفرج بقدره أو أكثر» حيث يتردد الخارج للظاهر بين أن يكون بعض الحيض و ان يكون 
استحاضة. 

و أما احتمال كون زمان مكثه فى باطن الفرج محكوما بالاستحاضة فلا وجه له. و كأنه لأن الخروج للظاهر إن كان معتبرا فى الحكم 
بالحيض كان معتبرا فى الحكم بالاستحاضة لأنهما من باب واحد. 

لكن سبق شدة استبعاد اعتبار خروج الدم للظاهر فى الاستحاضة. مع أنه لا مجال لترتيب أحكام الاستحاضة مع خروج الدم للظاهر لما 
ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن المفروض العلم بكونه دم الحيض الخلقى فى المرأة. 

و أما ما ذكروه من أن كل دم غير محكوم بالحيضية فهو استحاضة فالمتيقن منه ما إذا شكك فى نوعه. لا ما إذا علم نوعه و لم يحكم 
عليه بالحيضية لعدم خروجه للظاهر فى بعض مده أقل الحيض لضعف دفع أو لحبس أو نحوهما. 

اللهم إلا أن يفرض فى المقام الشكك فى نوع الدم حيث يحكم بأنه حيض مع اجتماع شروطه- و لو لقاعدة الإمكان- و بأنه استحاضة 
مع فقدها. فتأمل. 

)١(‏ كما يظهر من نصوص الاستبراء على ما سبق. 

(1) وهى بضم العين البكارة. 

(*) احتمال كون الدم منهما غير مذكور فى النصوص و لا فى الفتاوى- فيما تيسر لى من فحص- و يأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 
() كما فى الفقيه و المقنع و المبسوط و النهاية و الوسيلة و التذكرة و المنتهى و عن 
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الذكرى و غيرها. و لعله إليه يرجع قوله فى الدروس: «و يتميز من العذرة بتلوث القطنة فيه لا بتطوقها». 

و يشهد به ما فى صحيح خلف بن حماد عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام و قد دخل عليه بمنى: «فقلت له: إن رجلا من 
مواليكك تزوج جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم؛ فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام» و إن القوابل اختلفن فى 
ذلكك فقال بعضهن دم الحيضء و قال بعضهن دم العذرة فما ينبغى لها أن تصنع؟ قال: فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسكك 
عن الصلاة حى ثرى الطهر و لبمسكك عنها بعلهاء .و إن كان من العذرة فلتدق الله.و لتعوضاً و لتصل و بأتبها بعلها إن أحب ذلكك. 
فقلت له: و كيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغى؟ قال: 

فالتفت يمينا و شمالا فى الفسطاط مخافة ان يسمع كلامه أحدء قال: ثم نهد إلى» فقال: 

يا خلف سر اللّه فلا تذيعوه و لا تعلموا هذا الخلق اصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضى الله لهم من ضلال. قال: ثم عقد بيده 
اليسرى تسعين, ثم قال: تستدخل قطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رقيقًا «رفيقا؛ فان كان الدم مطوقا فى القطنةُ فهو من العذرة» و 
إن كان مستنقعا فى القطنةُ فهو من الحيض » «... .)١‏ 

و صحيحه الآخر: «قلت لأبى الحسن الماضى عليه السّلام: جعلت فداكك؛ رجل تزوج جارية أو اشترى جارية طمثت او لم تطمث أو 
فى أول ما طمثتء فلما افترعها غلب الدم؛ فمكث [فمكثت. يب] أياما و ليالى فأريت القوابل» فبعض قال من الحيضة و بعض قال من 
العذرة. قال: فتبسم فقال: إن كان من الحيض فليمسكك عنها بعلها و لتمسكك عن الصلاهً و إن كان من العذرة فلتتوضأً و لتصل و يأتيها 
بعلها إن احب. 

قلت: جعلت فداكك و كيف لها ان تعلم من الحيض هو أم من العذرة؟ فقال: يا خلف سر اللّه فلا تذيعوه. تستدخل قطنة ثم تخرجهاء 
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فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة» و إن خرجت مستنقعةٌ بالدم فهو من الطمث» .»2١‏ 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
.*” الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )( 
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و صحيح زياد بن سوقة: «سثل ابو جعفر عليه الشلام عن رجل افتض امرأته فرأت دماء [دما. فى يب] كثيرا لا ينقطع عنها يوما [يومها. 
يب] كيف تصنع بالصلاة؟ قال: 

تمسكك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل و تمسكك معها قطنةُ و تصلىء فإن خرج الكرسف منغمسا 
بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاه أيام الحيض» .)١١‏ 

و منه يظهر ضعف ما عن الأردبيلى» حيث قال فى شرح الإرشاد بعد التعرض لصفات الحيض: «و أما كونه من اليمنى أو اليسرى عند 
الاشتباه بغيره يتميز بذلك. و امتيازه عن العذرة بالطوق و غيره فغير واضح و إن ورد به النص مع اختلافه» كما حكى؛ لكن ليس 
بحيث يعمل عليه و لا ينظر إلى غيره. فالمرجع حينئذ الصفات المذكورة لا مجرد الطوق و إلا فالمرجع هو الأصل و الاحتياط واضحء 
و يحمل الروايهُ على ذلكك). 

إذ لا وجه للتوقف فى ذلكك مع ورود الروايات المتقدمة به. كما لا وجه لتنزيلها على خصوص الواجد للصفاتء بل اشتباه الواجد لها 
بدم العذرة بعيد. 

و أما الاختلاف فلم ينقله أحد فى نصوص المقام؛ بل فى نصوص الاختبار بالجانب عند الاشتباه بدم القرحة كما يأتى إن شاء الله 
تعالى. 

بقى فى المقام امور.. 

الاول: أول من تعرض لكيفية ادخال القطنة و إخراجها الشهيد الثانى» قال فى المسالككث: «و طريق معرفة التطوق و عدمه أن تضع قطنة 
بعد أن تستلقى على ظهرها و ترفع رجليها ثم تصبر هنيئة ثم تخرج القطنة إخراجا رقيقا» و قال فى الروض: 

«و مستند ذلكك روايات عن أهل البيت عليهم التّدرلام لكن فى بعضها الأمر باستدخال القطنة من غير تقييد بالاستلقاء» و فى بعضها 
إدخال الاصبع مع الاستلقاء. و طريق الجمع حمل المطلق على المقيدء و التخيير ب بين الاصبع و الكرسفء لأ-ن الكرسف أظهر فى 
الدلالة). 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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و فى المدارك بعد نقل ذلكك عنه قال: «و ما ذكره رحمه اللّه لم اقف عليه فى شىء من الاصولء و لا نقله ناقل فى كتب الاستدلال. و 
الذى وقفت عليه فى هذه المسأله روايتا زياد بن سوقة و خلف بن حماد المتقدمتان» و هما خاليتان عن قيد الاستلقاء و إدخال الإصبع. 
فالأظهر الاكتفاء بما تضمنته الرواية الثانية من وضع القطنة و الصبر هنيئة» ثم إخراجها برفق». 
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ويتجه ما ذكره بملاحظه النصوص السابقة» لصلوح صحيح خلف الأول لتقييد إطلا-ق إدخال القطنة و إخراجها فى الصحيحين 
الأخيرين» و لا سيما مع قرب انصرافه إلى ما تضمنه الصحيح لمناسبته لمقام الفحص و استكشاف الحال. 

و دعوى: عدم حيجِية صحيح خلف الامول فى ذلكك لقرب اتحاد الواقعه التى تضمنها مع الواقعة التى تضمنها صحيحه الثانى؛ 
فالاختلاف بينهما كالاختلاف فى نسخ الرواية الواحدة مسقط لكل منهما عن الحجية فيما ينفرد به» و يكون المرجع صحيح زياد بن 
سوقةٌ الذى هو مطلق من هذه الجهة. 

مدفوعة: بأن الاختلاف بين الصحيحين لما كان بالاجمال و التفصيل فهو لا يوجب عرفا استحكام تعارضهما المسقط لهما عن الحجية 
بل الجمع بينهما عرفا بحمل إهمال القيد فى الثانى على غَفلةُ الراوى عنه أو تسامحه فيه» لتخيل وضوحه بسبب مناسبته لمقام الفحص- 
كما سبق- أو لعدم الغرض ببيانه» كما هو الحال فى كثير من موارد النقل بالمعنى» فيبقى الاول حجة فى بيان القيد» و لا سيما مع بعد 
الخطأ فى نقله لما فيه من العنايةُ و الدقة. 

ثم إنه لو فرض ورود النصوص التى أشار إليها فى الروض كان مقتضى الجمع بينها التخيير بين الإصبع مع الاستلقاء و الكرسف مطلقا 
ولو بدونه. لا اعتبار الاستلقاء فيهما معا. فلاحظ. 

الثانى: جعل فى الإرشاد الحكم بالحيض منوطا بعدم التطوق, لا بخصوص الاستنقاع؛ و هو لا يناسب ما تقدم من النصوص و الفتاوى. 
ولعله لذا حمله فى الروض 
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على خصوص الاستنقاع. 

و ربما يوجه الإطلاق المذكور بقاعدة الامكان» حيث تقتضى البناء على الحيض عند فقد الاستنقاع الذى هو امارته و فقد التطوق 
الذى هو إمارةٌ عدمه. 

لكنه- مع ابتنائه على عموم القاعدة للمقام؛ و يأتى الكلادم فيها إن شاء الله تعالى- لا يناسب النصوص المتقدمة الظاهرة فى ملازمة 
الحيض للاستنقاع و البكارة للتطويق» و لذا اقتصر فيها عليهما فى مقام التقسيم و التمييز عند التردد بينهماء و لم يشر لغيرهماء و هو 
المناسب لما يرتكز عرفا من كونهما من لوازمهما التكوينية» حيث يكون عدم الاستنقاع حينئذ دليلا على عدم الحيض فيخرج عن 
موضوع قاعدة الإمكان. 

اللهم إلا أن يقال: الاستنقاع فى النصوص المتقدمة و إن كان ظاهرا بدوا فى استيلاء الدم على تمام سطوح القطنة و نفوذه لباطنهاء إلا 
أنه لا مجال للجمود عليه مع ما هو المعلوم من خروج دم الحيض من الرحم المتصل ببعض جوانب فضاء الفرج» فلا يغمس تمام 
القطنة إِلَا مع كثرته» و بدونها لا ينفذ إلا فى بعض جوانبهاء بل قد لا ينفذ أصلا لقلته فى بعض أوقاته؛ و حيث لا يحتمل خصوصية 
حال الافنضاض فى كيفية خروج دم الحيض لا بد من حمل النصوص المتقدمة على صورة كثرة الدم» كما صرح به فى الصحيحين 
الأخيرين. و يكون ما هو علامة للحيض فى غيره مجرد عدم التطويق الملازم للبكارة حتى مع قلهُ الدم. 

ولا أقل من خروج صورة قله الدم التى لا يحصل معها الاستنقاع و التطويق عن مورد النصوصء فمع الحكم فيها بعدم البكارة لفرض 
عدم التطويق يحكم بالحيضء إما لانحصار الأمر به- لو لم يحتمل دم ثالث- أو لقاعدة الإمكان. فلاحظ. 

نعم لا يبعد الاكتفاء فى البناء على البكارة بالتطويق من بعض الجوانب- كما عن كشف الغطاء- لإمكان عدم استيعاب التشقق فى 
البكارة لبعض الجوانب أو لسرعة التثام الجرح منه» فيختص نبع الدم بالباقى» و يتميز بذلكك عن الحيضء لأن نبع الدم فيه من داخل 
الفرج لا من أوله كما لا يخل بذلك تلطخ القطنة من رأسها من دون أن 
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ينفذ الدم فيه لأنه قد يحصل بمجرد إدخال القطنة من البكارة بسبب انطباق المدخل. 

و بالجملة: بعد الالتفات إلى كيفية خروج الدم فى البكارة و فى الحيض و تنبيه النصوص لذلكك و جريها عليه» يتعين عدم الجمود 
على الاستنقاع الظاهر فى استيعاب القطنة» و لا على التطويق الظاهر فى الكاملء بل التعدى إلى ما يناسبه الأمران مما يختلف باختلاف 
كثرة الدم و لا خفاء به غالبا. 

الثالث: قال فى السرائر: «فإن اشتبه دم الحيض بدم العذره فى زمان الحيض فلتدخل المرأة قطنة »» ... و قد يظهر منه اختصاص 
الاختبار المذكور بالدم الخارج فى العادهُ دون غيره مما يخرج ممن لم تطمثء أو ممن لا عادةٌ لها. و لا يظهر الوجه فى ذلكك بعد 
اختصاص الصحيح الأول بمن لم تطمث و صراحة الثانى فى العموم لهاء و شمول إطلاق الثالث لهاء كإطلاق الفتاوى. 

وقريب منه ما يأتى من المعتبر من الاقتصار على ما إذا كان الدم بصفات دم الحيضء فإنه مخالف لإطلاق النصوص المتقدمة؛ بل 
يببعد جدا اشتباه الدم بدم العذرة إذا كان بصفات دم الحيضء خصوصا الحرقة و الدفع؛ لما هو المعلوم من خلو دم العذرة عنهماء 
فالظاهر كون منشأ الاشتباه فى مورد النصوص هو استمرار الدم على خلاف الغالب فى دم العذرة مع خلوه من الحرارةٌ و الدفق الغالبين 
فى دم الحيض. 

الرابع: قال فى المعتبر عند الكلام فى دم الحيض: «و لو جاء بِصِفهُ دم الحيض و اشتبه بدم العذرة حكم أنه للعذرة إن خرجت القطنة 
مطوقة بالدم. روى ذلكك زياد ابن سوقة عن أبى جعفر عليه السّ.لام و خلف بن حماد عن أبى الحسن الماضى عليه السّلام ... و لا 
ريب أنها إذا خرجت مطوقة كانت من العذرة» أما إذا خرجت منتقعة فهو محتمل. فإذا يقضى بأنه من العذرةٌ مع التطوق قطعا. فلهذا 
اقتصر فى الكتاب على الطرف المتيقن). 

و مراده بالكتاب المختصر النافع» حيث اقتصر فيه على الحكم بأن الدم من العذرةٌ مع التطوق و لم يذكر الحكم بالحيض مع الاستنقاع» 
و نحوه فى الشرائع و القواعد و عن الموجز و البيان» و هو- كما ترى- إهمال للنصوص المتقدمة الحاكمة 
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بالحيضية مع الاستنقاع من دون وجه. 

وقد حمله غير واحد على ما إذا اشتبه بدم ثالث غير دم الحيض و العذرةٌ لدعوى اختصاص النصوص المتقدمة بما إذا تردد الدم بين 
الحيض و العذرة لا غير. 

لكن فيه- مع أنه مخالف لظاهر كلامه- أن صحيح زياد بن سوقة شامل لصورة الاشتباه بدم ثالث. و مجرد السؤال فيه عن الصلاة لا 
يكشف عن الاشتباه بالحيض فقطء لأن للاستحاضة دخلا فى الصلاه أيضا. غايهُ ما يدعى تخصيص إطلاقه بادلة الصفات» وهو 
يقتضى البناء على الحيضيةُ مع كون الدم بصفات الحيض كما هو مفروض كلامه. 

بل قال قدّس سرّه بعد ذلكك بأربع مسائل: «و ما تراه المرأة بين الثلاثة إلى العشره حيض إذا انقطع, و لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح 
أو لعذرة. و هو إجماع. و لأ-نه زمان يمكن أن يكون حيضاء فيجب أن يكون الدم فيه حيضا». فان مقتضاه البناء على الحيضيهُ فى 
المقام. 

و مثله ما ذكره شيخنا الاستاذ قدّس سرّه من احتمال حمله على صورةٌ كثرة الدم لدعوى تعذر الفحص المذكور معه. لتلوث القطنة 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13ات. الالالالالا صفحة ع[١ا‏ من «ابو| 


بمجرد ادخالها حتى لو كان من البكارة. 

إذ فيه- مع عدم إشعار كلامه بذلك, بل هو لا يناسب فرض التردد بين التطويق و الاستنقاع- أن التلوث بسبب إدخال القطنة لا يمنع 
من الاختبار المذكورء إذ مع كثرةٌ نبع الدم إن كان نفوذه فى القطنة بنحو التطويق كان من البكارة» و إن كان بغمس تمام القطنة كان 
من الحيضء كما يظهر مما سبق. و لذا تضمن صحيح زياد الاختبار المذكور فى فرض كثرةٌ الدم إلا أن تكون الكثرهً فاحشةٌ بنحو 
توجب نفوذ الدم فى القطنة بمجرد مماستها للفرج عند إدخالها من دون مهلة معتد بها يكون فيها الاختبار. و هو فرض نادر أو غير 
واقع خارج عن مفاد النصوصء لظهورها فى أن نفوذ الدم فى القطنةٌ بعد إدخالها بزمان معتد به. و ربما يرجع إليه ما عن كشف الغطاء 
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من قوله: «و يشترط أيضا أن لا يكون الدم كثيرا مستوليا على القطئة بمجرد دخولهاء فلا يمكن الاختبار». 

الخامس: من الظاهر اختصاص الصحيحين الأولين بما إذا تردد سبب الدم بين الحيض و العذرة؛ دون ما إذا احتمل كونه منهما معاء 
لأنه المناسب لاختلاف القوابل المذكور فيهما. 

أما الصحيح الثالث فهو و إن لم يتعرض فيه لذلكك, بل للسؤال عن حكم الصلاهٌ المتجه حتى مع احتمال كونه منهما معاء إلا أن 
الاقتصار فيه على الحكم بالحيضية تارة و بالبكارة اخرى ظاهر فى انصراف السؤال عن الاحتمال المذكور. كما أن الفتاوى قاصرةُ عنهء 
كما أشرنا إليه عند التعرض فى المتن. 

هذا و حيث لا يحتمل دخل خصوصية حال الحيض فى استازام البكارة للتطويق» و لا حال الافتراع فى استلزام الحيض للاستنقاع أمكن 
مع الاحتمال المذكور إحراز اجتماعهما عند اجتماع الأمرين باستنقاع القطنة فى بعض جوانبها الملاصق لداخل فضاء الفرج و تطويقها 
فيما يلاصق منها أوله الذى هو موضع البكارة. كما يمكن إحراز انفراد أحدهما بتحقق ما يناسبه فقط. 

كما قد يشتبه الأمر بأن يكون الدم كثيرا يغمس تمام القطنة» حيث يتردد الأمر معه بين انفراد الحيض و اجتماعه مع البكارة من دون 
أن يتميز موضع التطويق. لكن لا أثر للاشتباه المذكور بعد ترتب أحكام الحيض على كل حالء حيث لا أثر معه للبكارة. 

السادس: النصوص المتقدمة مختصة باحتمال مفاجأة الحيض بعد الافتراع» دون ما إذا كان الافتراع حال الحيض ثم تردد استمرار الدم 
بين الحيض و البكارة» و قوله فى صحيح خلف الثانى: «أو فى أول ما طمثت» لا يراد به فعلية الطمث, بل بلوغها مبالغ النساء بطمثهاء 
مع كون الافتراع حال طهرهاء كما يناسبه تفريع غلبة الدم على الافتراع. 

و من هنا كان الفرض المذكور خارجا عن النصوص. لكن لا ينبغى التأمل فى التمييز معه بالاستنقاع و التطويقء لإلغاء خصوصية موارد 
النصوص من هذه الجهة. 
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و إنما الإشكال فى وجوب الفحص حينئذ» كما يجب فى مورد هذه النصوصء و نصوص الاستبراء» حيث قد يدعى إلغاء خصوصية 
الموردين المذكورينء و استفادة وجوب الفحص فى كل مورد يشكك فى الحيض من نصوصهما. 

لكنه ممنوع» لإمكان اهتمام الشارع بالاحتياط لاحتمال الحيضء دون احتمال الطهر» و لذا شرع الاستظهار بيوم أو يومين أو أكثر عند 
استمرار الدم فى أثناء العشرة »»١١‏ و نهى عن اختبار المرأة نفسها عند انقطاع الدم ليلا «7)» و من الظاهر أن اللازم فى مورد النصوص 
المذكورة لو لا الفحص هو البناء على عدم الحيضء, لاستصحاب الطهر فى مورد نصوص المقام» و لظهور انقطاع الدم فيه فى مورد 
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نصوص الاستبراءء بخلا.ف محل الكلاام» حيث يلزم البناء فيه على الحيض لاستصحابه؛ فلا دليل على وجوب الفحص فيه احتياطا 
لاحتمال الطهر. 

وقد تعرض غير واحد للكلا-م فى ذلككء على اختلاف بينهم فيه» مع غموض كلماتهم فى أن المقصود حجية الاختبار لو حصلء أو 
وجوبه مع الفراغ عن حجيته. 

و مثله فى ذلك ما لو شكك فى الافتضاضء حيث لا تخلو كلماتهم فيه عن غموض من هذه الجهة. و الظاهر حجية الاختبار المذ كور 
فيه» و إن كان خارجا عن مورد النصوص المتقدمة؛ إلغاء لخصوصيتها عرفاء و عدم وجوبه لعدم وضوح إلغاء خصوصيتها من هذه 
الندية. فلقسظ. 

السابع: لو تردد الدم بين العذرة و غير الحيض لم يبعد اعتبار التطويق و عدمه فى إثبات العذرة و نفيهاء لأنه و إن خرج عن مورد 
النصوص المتقدمةٌ إلا أن إلغاء خصوصيهٌ موردها قريب جداء كما ذكرناه فى نظائره. 

نعم» ثبوت الاستحاضة مع عدم التطويق موقوف على أصالة كون دم غير الحيض و العذرة دم استحاضة. كما أن وجوب الفحص 
المذكور موقوف على 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب الحيض و يأتى الكلام فيه فى المسألة التاسعة. 

(؟) الوسائل باب: 19 من أبواب الحيض. و يأتى الكلام فيه فى أوائل الفصل السادس فى ذيل الكلام فى وجوب الاستبراء. 
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ولا يصح عملها بدون ذلك ظاهرا .)١(‏ 


وجوب الفحص عن دم الاستحاضة عند الشكك فى حدوثها. و هو موكول إلى مبحث الاستحاضة. 

الثامن: ذكر الصدوق فى المقنع أن دم العذرة لا يتجاوز الشفرين» و نحوه ذكر فى الفقيه حاكيا له عن رسال والده. و مقتضى ذلكك 
مانعية سيلان الدم للخارج من الحكم بأنه من العذر و إن تطوقت القطنة» إذ لا أقل من تنافى الامارتين و تعارضهما المسقط لهما عن 
الحجية» أو الحكم بأن السائل دم آخر غير المطوق للقطنة. 

لكن لم نعثر على نص بذلكك عدا الرضوى »١١‏ الذى لا مجال للتعويل عليه فى نفسه» فضلا عن الخروج به عن إطلا-ق النصوص 
المتقدمة» و لا سيما مع التعبير فيها بسيلان الدم و كثرته و غلبته» بل يتعين العمل عليها. و ربما يحمل ما فى الرضوى و كلام الصدوق 
على بيان الوصف الغالبى» لسوقه فيهما مساق وصف دم الحيض بأنه يخرج بحرارة شديدة» و دم الاستحاضة بأنه بارد يسيل من المرأة 
و هى لا تعلم. فلا ينافى خروجه عن ذلكك و اشتباهه بغيره بنحو يحتاج تمييزه للاختبار المذكور. 

)١(‏ لظهور النصوص المتقدمة فى وجوب الفحص المذكورء و المنسبق منها كون وجوبه طريقيا لترتيب أحكام الطاهر أو الحائض 
المشار اليها فيهاء فيكون رادعا عن الرجوع لاستصحاب الطهر المقتضى لصحة العمل من دون فحص. و ليس وجوبه نفسيا كى لا يمنع 
من الرجوع لاستصحاب الطهر و إن كانت عاصية بتركه؛ و لا إرشاديا لشرطيته فى عملهاء ليبطل العمل بدونه واقعاء فإن كلا منهما 
خلاف ظاهر النصوص. 

و بذلكك يفترق المقام عن سائر الشبهات الموضوعية حيث يجوز الرجوع فيها للأصول من دون فحص. 

و بذلكك يتضح أيضا تنجز احتمال أحكام كل من الطاهر و الحائض التكليفية فى 


.١ مستدرك الوسائل باب ” من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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إلا أن تعلم بمصادفته للواقع .)١(‏ 


حقها قبل الفحص كوجوب الصلاة» و تمكين الزوج من الوطء؛ و حرمة تمكينه منه» و دخول المساجد عليها و غير ذلكك. لأن ذلكك 
مقتضى كون وجوب الفحص طريقياء بل هو مقتضى العلم الإجمالى بثبوت أحد التكليفين بعد عدم جريان استصحاب الطهر المسقط 
لعن المتجزية. 

ومن ذلكك يظهر أنه لو تأخرت فى الاختبار فى الزمان المشتبه الذى ينبغى لها الاختبار فيه حتى مضى زمان يحتمل فيه مجىء الحيض 
و انتهاؤه ثم اختبرت فظهرت القطنة مطوقة تعين عليها الاحتياط بغسل الحيضء لعدم المؤمن لاحتمال وجوبه بعد عدم كشف الفحص 
عن عدم وجوبه» وعدم جريان استصحاب الطهر. 

ثم إن النصوص المتقدمة و إن اختصت بصورة العلم بالافتضاضء إلا أنه لا يبعد التعدى منها لما لو شكك فيه لأن منجزية احتمال 
حيضية الدم بنحو تقتضى وجوب الفحص و تمنع من الرجوع لاستصحاب الطهر مع العلم بالافتضاض تقتضى منجزيته مع الشكك فيه 
بالاولوية العرفية. 

بل لا يبعد التعدى فى وجوب الفحص لغير البكارة مما يعلم أو يحتمل وجوده فى الفرج و خروج الدم منه» لقوه ظهور النصوص 
المذكورة فى أهمية احتمال الحيض. فتأمل. 

)١(‏ بأن ينتكشف كون الدم من العذرهُ حين العملء إما بالقطع أو بالاختبار فى وقت يعلم بأنه إن كان الدم منها فيه كان منها حين 
العمل. و الوجه فى صحة العمل حينئذ ما أشرنا إليه من أن ظاهر النصوص كون الأمر بالاختبار طريقيا لتحصيل الواقعء لا إرشاديا 
لشرطيته لعملهاء فمع فرض إصابة الواقع لا وجه لبطلانه. 

وقد نبه سيدنا المصئف قدّس سرّه إلى أن عدم تعرض الامام عليه السّ.لام فى صحيح خلف الأول لما ذكره الفقهاء من الفتوى 
بالاحتياط لا يكشف عن عدم مشروعية الاحتياط من دون فحص و بطلان العمل المطابق للواقع الأولى بدونه» لأن السائل لم يشر فى 
سؤاله له عليه السّلام إلى فتواهم المذكورة» ليكشف إعراض الإمام عليه السّلام عنها عن ردعه 
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[مسألة ؟: إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق من حيض أو عدمه] 
اشارة 


(مسألة 0 إذا عدر الاخشار المذكور فالأقرى الأعشار بحالها الساق من حبضن أ وعدمه (0: 


عن مضمونها. كما ان اقتصاره عليه الس لام على بيان الاختبار لا ينافى مشروعية الاحتياط و تحصيل الواقع بدونه» إذ قد يكون منشؤه 
سهولة الاختبار و صعوبة الاحتياط. 

و مما ذكرنا ظهر أنه لا مجال لما فى الجواهر من أن مقتضى ظهور النص و الفتوى فى وجوب الاختبار توقف صحة عملها على وقوعه 
بوجه تعذر فيه» و ما فى طهارة شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن مقتضاه توقف الصحة على الغفلة عن وجوب الاختبار. 

نعم» يتجه ذلك بناء على اعتبار الجزم بالنية فى العبادة مع القدرةً عليه الذى هو خلاف التحقيق. 

كما يتجه بناء على أن حرمة العبادة على الحائض ذاتية لا تشريعية» و أن المحرم يعم الإتيان بها برجاء المشروعية» حيث تكون العبادة 
دون فحص محتملة للتحريم المنجز فيتعذر التقرب بها و إن قيل بعدم استحقاق العقاب على التجرى. و هو محل إشكال. و تمام الكلام 
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فيه فى محله. 

ثم إن أثر الحكم المذكور إنما يظهر فيما يجب إعادته أو قضاؤه على تقدير الحيضء كقضاء الصلوات السابقة و أداء الصلاةً التى 
يحتمل الحيض فى اثناء وقتها و الصوم» دون مثل أداء صلاة اليوم التى يحتمل الحيض فى تمام وقتهاء حيث يعلم ببراءة الذمه مع 
الإتيان بها من دون اختبار و لو لم ينكشف الحالء لعدم وجوبها مع الحيضء و صحتها مع عدمه. 

)١(‏ أما مع سبق الحيض فلاستصحابه» حيث سبق فى الأمر السادس جريانه حتى مع التمكن من الاختبار. كما أن المرجع مع سبق الطهر 
هو استصحابه؛ الذى لا مانع منه إلا الخطاب بالاختبار فى النصوص السابقة الذى لا مجال له مع تعذره. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من انه لا يببتعد شمول إطلاق النصوص المتقدمة لصورةٌ العجز عن الاختبار» فيمتنع معه 
الرجوع للاستصحاب كما يمتنع 
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الرجوع له مع التمكن منه. فهو غير ظاهرء لأن دلالة النصوص على امتناع الرجوع للاستصحاب إنما هى بسبب الأمر فيها بالاختباره و 
حيث يقصر الأمر به عن صورة تعذره كان امتناع الرجوع للاستصحاب تابعا له فى ذلك فكيف يكون إطلاق النصوص شاملا لصورة 
التعذر؟!. 

نعمء لو كان الأمر بالاختبار مسوقا لبيان امتناع الرجوع للاستصحاب و كناية عنه فقد يتوجه الإطلاق المدعىء لإمكان امتناع الرجوع له 
فى ظرف تعذر الاختبار» نظير استفادة إطلا-ق الجزئية و الشرطية من إطلاءق الأمر بالجزء و الشرط المسوق للكناية عنهماء لإمكان 
عمومهما لحال تعذر الجزء و الشرط. لكن لا مجال لدعوى ذلك فى المقام» لعدم التوجه فى مورد النصوص للاستصحاب المذكورء 
لتكون مسوقة لبيان عدم جريانه؛ و إنما استفيد امتناع الرجوع إليه تبعا من الأمر بالاختبار المسوق للحث الفعلى عليه و الذى يقصر عن 
جاله ددم 

إن قلت: الأ.مر فى صحيحى خلف بترتيب أحكام الحائض و الطاهر ظاهر فى تنجز تلكك الأحكام قبل الاختبار» و أن الاختبار إنما هو 
لأجل تنجزهاء و من الظاهر إمكان تنجز الأحكام المذكورة مع تعذر الاختبار» بل هو مقتضى إطلاق الأمر بهاء و لازمه امتناع الرجوع 
لاتصهابي ا اللي 

«قلت): لم تتضمن النصوص الأمر بترتيب أحكام كل من الحيض و الطهر عند احتماله؛ ليكون لها إطلاق شامل لحال تعذر الاختبان 
بل الأمر بترتيب أحكام الثابت من الأمرين و الاقتصار عليه؛ و ذلكك لا يكون إلا مع تيسر معرفةٌ الحال بالاختبار و نحوه و يتعين قصوره 
عن صورة تعذرها لتعذر الاختبار و غيره» بل يتعين الرجوع فيه للقواعد الأخرء و منها استصحاب الطهر مع اليقين بسبقه. 

بقى فى المقام امور.. 

الأول: الرجوع لاستصحاب الطهر موقوف على قصور قاعدة الامكان عن المقام و نحوه مما يحتمل فيه عدم نزول الدم من الرحم؛ و 
هو غير بعيد» و إن كان الجزم 
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و إذا جهلت الحال السابقةُ فالأحوط وجوبا الجمع بين عمل الحائض و الطاهرة .)١(‏ 


فيه موقوفا على النظر فى أدلةٌ القاعدة» و هو ما يأتى إن شاء الله تعالى فى المسألة الرابعة. 
الثانى: لو أمكن الاختبار بعد العمل لاستكشاف حاله احتمل وجوبه؛ إلغاء لخصوصية موارد النصوص.ء و إن لم يخل عن الاشكال أو 
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المنع» و يأتى نظيره عند التعرض لكلام الجواهر. 

الثالث: لو أمكن معرفة الحال بغير الاختبار المذكور لم يبعد وجوبه وعدم الرجوع لاستصحاب الطهر لإطلاق الأمر فى صحيحى 
خلف بترتيب أحكام الثابت من الأمرين» الظاهر فى تنجزها مع إمكان معرفة الحال. فتأمل جيدا. 

)١(‏ للعلم الإجمالى بثبوت أحد الحكمينء فيتنجز الإلزامى من كل منهماء كوجوب الصلاةً و الصوم من أحكام الطهر؛ و حرمة دخول 
المساجد و وجوب قضاء الصوم و بطلان قضاء الصلاه من أحكام الحيض. لكنه يقتضى الفتوى بلزوم الاحتياط بالجمع المذكور- كما 
هو ظاهر المستمسكك و بعض حواشى العروة الوثقى- بنحو لا يجوز لمقلديه الرجوع لمن يفتى بتعيين أحدهماء لا التوقف عن الفتوى 
المستلزم لجواز رجوع مقلديه لغيره ممن يفتى بتعيين أحدهماء كما هو ظاهر المتن. 

هذا وقد ذكر السيد قدّس سرّه فى العروة الوثقى أنها تبنى حينئذ على الطهارة» و أمضاه بعض الأعاظم و غيره. و قد يرجع إليه ما عن 
نجاهُ العباد و جملةُ من حواشيها من الحكم بأولوية الاحتياط المذكور من دون إلزام به. 

و كأن ما فى العروٌ الوثقى مبنى على مسلكه من حجية العام فى الشبهة المصداقية من طرف الخاصء لأن أحكام الطاهر هى مقتضى 
العمومات, و أدلة أحكام الحائض مخصصة لهاء فمع الشكك فى تحقق الحيض و عدم إحراز وجوده و لا-عدمه يتعين البناء على 
مقتضى العمومات بترتيب أحكام الطاهر. لكن تحقق فى محله ضعف المسللكك المذكور. 
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و مثله الاستدلال على ذلكك.. 

تارة: بقاعدة المقتضىء بدعوى: أن المستفاد من الأدلة كون أحكام الطهارة من مشروعية العبادة للمرأة و جواز وطئها و صحةٌ طلاقها 
مقتضى طبعها الأولى» و الحيض من سنخ المانع عنهاء و مع إحراز المقتضى لا يعتنى باحتمال المانع. 

و اخرى: بما قد ينسب لبعض الأعاظم من أن تعليق الحكم على عنوان وجودى يقتضى عدم ترتبه مع عدم إحراز العنوان المذكور, و 
لما كانت أحكام الحيض معلقةٌ فى الأدله على عنوانه فلا ترتب مع عدم إحرازه؛ بل لا يترتب إِلَّا نقائضها التى هى أحكام الطهارة» 
لأنها لم تعلق على عنوان الطهارة بما أنها أمر وجودىء بل استفيد اختصاصها بها من الجمع بين إطلاقاتها و أدلهُ أحكام الحيض. 
لاندفاعه- بعد تسليم كون المقام من صغريات إحدى الكبريين المذكورتين- بأن الكبريين غير تامتين» كما تقدم عند الكلام فى 
الشكك فى الكرية من مباحث المياه. فراجع. 

نعم» قد يوجه ذلكك بانحلال العلم الإجمالى المذكور بالاستصحاب» حيث قد يقرب بأحد وجهين: 

أولهما: استصحاب عدم خروج الدم من الرحمء بناء على أن معنى الحيض خروج الدم من الرحم بحيث يكون هو الموضوع لأحكامه 
فباستصحاب عدمه يثبت لها أحكام الطهارة لعموم أدلتها. 

ثانيهما: استصحاب عدم كون هذا الدم حيضا من باب استصحاب العدم الأزلى؛ بناء على ما هو غير بعيد من أن حيضيةٌ الدم من لواحق 
وجوده- كما ذكره شيخنا الأستاذ- خلافا لما احتمله سيدنا المصنف قدّس سرّه من أنها من لوازم ماهيته. بل لا يبعد عدم كونه من 
استصحاب العدم الأزلى؛ لأن الحيضية تابعة لخروج الدم المتأخر عن وجوده زمانا. و عن بعض مشايخنا الاعتماد على هذا الوجه فى 
الاكتفاء بأعمال الطاهرة. 

و يشكل الأول بأنه لا طريق لإحراز مطابقة خروج الدم من الرحم لمفهوم الحيضء بل هو أعم منه؛ فيشاركه فيه النفاس و الاستحاضة» 
غايةٌ ما يدعى أن 
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الأصل فى الدم الخارج من الرحم الحيضية» فاستصحاب عدم الخروج من الرحم لا ينفى الحيضية إلا بناء على الأصل المثبتء لأن 
انتفاء العام يستلزم انتفاء الخاص. 

مضافا إلى أن المستصحب ان كان هو عدم خروج مطلق الدم من الرحم فهو خلاف فرض الجهل بالحالة السابقة؛ و إن كان عدم 
خروج الدم الخاص فمن الظاهر أن الحيض لما كان يتحقق بخروج مطلق الدم من الرحم فانتفاء خروج الدم الخاص منه لا يقتضى 
انتفاء الحيض. لأن انتفاء الخاص لا يستلزم انتفاء العام» إلا بضميمة العلم بعدم خروج غيره من أفراد الدم منه» فيكون من أظهر أفراد 
الأعئل الكيقه كما ثيه لهسيذةا المعيفت قدمن سدة. 

و منه يظهر الحال فى الثانى» لوضوح أنه يكفى فى تحيض المرأة حيضية أى دم خرج منهاء لا خصوص الدم الخاص» فعدم حيضية 
الدم الخاص لا يستلزم عدم حيضيتها إلا بضميمة العلم بعدم خروج دم آخر منها محتمل للحيضية. على أن موضوع الأحكام هو المرأة 
الحائض و حيضية الدم ليست مقومة لحيضيتها شرعا و لا عرفاء بل هما متلازمان خارجاء لوضوح أن خروج النوع الخاص من الدم 
يصحح انتزاع الحيضية له و لهاء من دون ترتب بينهما فى الاتصاف بها. بل ليس فائدة الأصل المذكور إلا عدم ترتيب أحكام دم 
الحيض على الدم المذكورء كعدم العفو عن قليله فى الصلاةً» كما نبه له سيدنا المصنف و شيخنا الأستاذ (قدس سرهما). 

و لو لا ما ذكرنا لامتنع الرجوع لاستصحاب الحيض عند العلم بسبقه» لكونه محكوما للاستصحابين المذكورين مسببيا بالإضافة إليهماء 
لوضوح ان الشكك فى بقاء الحيض يكون مسببا عن الشكك فى خروج الدم من الرحم؛ و فى حيضيته. فتأمل جيدا. 

هذا و فى الجواهر: «أما إذا لم تتمكن من الاختبار المذكور ... فيحتمل البناء على الحيضيةء لأصالتها عندهم؛ و عدمها. و الأقوى 
الفرق بين الصورء بسبق الحيضء أو العذرة» و حيث لا سبق فالظاهر وجوب العمل عليها ثم الاختبار بعد ذلكك. فتأمل جيدا». 

لكن من الظاهر أن سبق العذرة لا أثر له فى المقام» لعدم كون موضوع الآثار هى العذرة» بل عدم الحيضء فيكفى استصحابه مع 
اليقين به سابقا و لو مع عدمها. 
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كما أن وجوب العمل عليها مع فرض عدم جريان الاستصحاب ثم الاختبار بعد ذلكك, إن أريد به العمل جمعا بين أحكام الحائض و 
الطاهر- للعلم الإجمالى المذكور- لم يحتج للاختبار بعد ذلكك, و إنما يحتاج للاختبار فيما بعد للعمل اللاحق» و هو خارج عن محل 
الكلام» لعدم كونه بالإضافة للمذكور متعذرا. 

و إن أريد به العمل على طبق أحكام الطاهرة أشكل- مضافا إلى ما عرفت من عدم الوجه للاقتصار عليه- بأن وجوب الاختبار بعد 
القدره لاستكشاف حال العمل السابق المفروض وقوعه مطابقا للأصل الجارى حينه محتاج إلى دليل» لظهور النصوص فى كون 
الاختبار للعمل اللاحق الذى لا يشرع بدونه؛ و قد سبق الإشكال فى التعدى منه لما نحن فيه. 


الاحتياط فى حق المرأة لا يقتضى منع الزوج عن الوطء؛ بل حيث يدور الأمر فيه بين الحرمة لاحتمال الحيض و الوجوب لاحتمال 
الطهر يتعين تخييرها بينهما. نعم» لو أمكنها إقناع الزوج بتركك الوطء لم يبعد وجوبه عليهاء للعلم معه بعدم مخالفة الوظيفة المعلومة 
إجمالا. و أظهر من ذلك حرمة طلبها الوطء من الزوج لتنجزه عليها بمقتضى العلم الإجمالى المذكور. 
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كما أنه لا ملزم للزوج باجتناب وطثها لعدم منجزية العلم الإجمالى فى حقه بعد خروج بعض أطرافه عن مورد عمله. بل مقتضى أصالة 
البراءة فى حقه جواز الوطء. 

و انقلااب الأصل فى الفروج- لو تم- مختص بما إذا كان احتمال الحرمة لاحتمال عدم الزوجية أو ملكك اليمين؛ لا لاحتمال مثل 
الحيض مع إحراز الزوجية» كما فى المقام. 

نعم» لو كان الاحتياط فى العمل بسبب توقف المجتهد عن الفتوى للشبهة الحكمية فقد يكون مشتركا بين الزوجين. و حينئذ لو طالب 
الزوج تخيرت المرأهُ بين التمكين و الامتناع مع تعذر معرفة الوظيفة عليهاء لانسداد طريق العلم بالمجتهد الذى يجوز الرجوع اليه. أما 
مع تبسر معرفتها فاللازم عليها الرجوع اليها و العمل بهاء كما يجب فى سائر موارد تعذر الاحتياط. فتأمل جيدا. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج؟؛ ص: "١‏ 


تعرض جمهور الأصحاب من القدماء و المتأخرين إلى مسألة اشتباه دم الحيض بدم القرحة و اختلفوا فيها على أقوال: 

الأول: أن الدم إن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيضء و إن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة. و به صرح فى المقنع و 
الفقبه و المبسوط بو النهاية و السرائر و الوسيلة و القواغك .و التذكرة و المتنهن - فى :ضدر كلامه و ان ذكر يعد ذلكك مثاقاة الرواية للب 
و جامع المقاصدء و هو المناسب لما فى الإرشاد من جعل الخروج من الأيسر من صفات الحيضء كما أنه المحكى عن المفيد و 
القاضى و الإصباح و الجامع و البيان و جميع كتب العلامة و الجعفرية و غيرها. 

و جعله الأشهر فى التذكرة؛ و نسبه للأكثر فى جامع المقاصد و الروض و محكى شرح الجعفرية» و للمشهور فى جامع المقاصد أيضا 
و المسالكك و حاشية المداركك و محكى فوائد الشرائع و شرح المفاتيح. 

الثانى: عكس الأول و به صرح فى الدروس و الذكرى و حكى عن ابن الجنيد و ابن طاوس, و لعله ظاهر الكلينى» لأنه اقتصر على 
الخبر الدال عليه فى باب معرفة دم الحيض و العذرة و القرحة. 

الثالث: عدم اعتبار الجانبء و إليه ذهب فى المعتبر و المداركك و ظاهر المسالكك. و حكى عن الأردبيلى. 

و كأن منشأ اختلاف القولين الأولين الاختلاف فى الرواية الوارده فى المقام» و هى مرفوعة محمد بن يحيى عن ابان» فقد رويت فى 
التهذيب هكذا: «قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: فتاه منا بها قرح فى جوفها ١١‏ و الدم سائل لا تدرى من دم الحيض 


)١(‏ كذا فى المطبوع فى النجف الاشرف من التهذيب و حكاه غير واحد من الفقهاء عنه و عن الكافى» و هو الموجود فى بعض نسخ 
الكافى على ما حكى. و ظاهر الوسائل ان الموجود فى التهذيب و الكافى (فرجها) بدل (جوفها) و هو الموجود فى بعض نسخ الكافى 
أيضا. 
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أو من دم القرحة. فقال: مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها و تستدخل اصبعها الوسطىء فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو 
من الحيضء و إن خرج من الجانب الأ-يمن فهو من القرحة» .)١١‏ و كذا رويت فى الكافى إلا أنه قال: «فإن خرج الدم من الجانب 
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الأيمن فهو من الحيضء و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة) ."7١‏ 

وقد صرح غير واحد بترجيح الأولى؛ لأن الشيخ اعرف بوجوه الحديث و أضبط. و لانجبارها بعمل المشهورء و اعتضادها بفتوى 
الصدوق ناقلا له عن رسالة والده التى قيل إنها متون أخبار كنهاية الشيخ» و بالرضوى «7. 

وقال فى الجواهر: «بل المحكى عن كثير من النساء العارفات أن الحيض مخرجه من ذلكك)». كما قد يعتضد ببعض نصوص الاستبراء 
من أنها تعمد برجلها اليسرى على الحائط »» حيث يناسب كون مخرج الحيض من الجانب الأيسر. 

لكن رفع الرجل اليسرى لا يكشف عن كون مخرج الحيض من الجانب الأيسرء بل قد يكون لاستلزامه الضغط على الجانب الأيمن. 
على أن فى مرسل يونس فى الاستبراء أيضا: «و ترفع رجلها اليمنى» «0). و شهادة النساء العارفات لم تتضح بنحو تثبت صحة الرواية 
المذكورة. و الرضوى قد سبق عدم وضوح كونه من كلام المعصوم عليه السّلام بل لسان بعضه لا يناسب ذلكك. و لا يبعد كونه كتاب 
فتوى مقارب فى اللسان للروايات فلا يزيد على موافقة الرواية لفتوى الصدوق. و موافقتها لرسالة على بن بابويه لم تثبتء لأن الصدوق 
إنما نسب لأبيه ما أفتى به بعد فقرات كثيرة من هذا الكلام فلعل نسبته لا تشمله. بل تختص بتلكك الفقرات. 

على أن موافقة الرواية لفتاوى هؤلاء إنما يكشف عن وجودها ولا ينافى اشتباههم فى مضمونهاء إذ ليس الاشتباه عليهم بأبعد من 
الاشتباه على الكلينى و ابن الجنيد. 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الحيض حديث: .١‏ 
(*) مستدركك الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الحيض حديث: .١‏ 
(ع) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: *. 
(5) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ”. 
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و مثله الحال فى فتوى المشهور فإنها إنما توجب انجبار الرواية مع الشكك فى صدورهاء لا فى تصحيفهاء إذ اتفاق النقلين فى السند و 
اللسان شاهد بعدم كونهما روايتين إحداهما مهجورة عند الاصحاب و الاخرى معتمدةٌ لهم؛ بل ليس هناكك إلا روايةُ واحدةٌ اختلف 
الكلينى و الشيخ فى كيفية نقل محمد بن يحيى لهاء و مرجحية عمل المشهور فى مثل ذلكك غير ظاهرة؛ و لا سيما مع اضطراب 
كلماتهم و قرب كون منشأ عملهم الأنس بكتب الشيخ و ترجيح فتاواهء لأن الشهره لو كانت فهى بعده. 

كما ان الترجيح بأضبطية الشيخ و أعرفيته غير ظاهرء بل قال المجلسى فى مرآة العقول بعد ذكر الترجيح بهما: «و فيهما معا نظر بِبن 
يعرفه من يقف على احوال الشيخ و وجوه فتاواه ...و يمكن ترجيح رواية الكلينى بتقدمه و حسن ضبطه. كما يعلم من كتابه الذى لا 
يوجد مثله» و أشار غيره لذلككء بل اغرق فيه صاحب الحدائق. 

على انه صرح فى الوافى بأن ما سبق من التهذيب إنما هو فى بعض نسخه. و قال فى الذكرى بعد نقل رواية الكافى: «و فى كثير من 
نسخ التهذيب الرواية بلفظها بعينه. قال الصدوق و الشيخ فى النهاية الحيض من الايسر. قال ابن طاوس: و هو فى بعض نسخ التهذيب 
الجديدة و قطع بأنه تدليس » ... بل لم ينقل فى المنتهى و المختلف عن التهذيب إلا ما يوافق رواية الكلينى» و لذا جعل فى المنتهى 
الرواية منافية لفتوى الصدوق و الشيخ» كما ذكر ذلكك فى التحرير أيضا. 

نعم» نبه للاختلاف بين الكافى و التهذيب فى التذكرة. و منه يظهر أنه لا مجال لما عن شرح المفاتيح من استبعاد الاختلاف المذكور 
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فى نسخ التهذيب لاتفاق النسخ التى بين ايدينا على ما يخالف الكافى» كما لم يشر إليه المحشون مع أن ديدنهم نقل النسخ حتى 
النادرة» بل اعترف المحققون باتفاقها على ذلك,. و يناسبه عدول الشهيد فى البيان المتأخر تأليفا إلى ما يوافق المشهور. حيث يكشف 
عن اطلاعه على خطأ ما ذكره سابقا. 

إذ فيه: انه لا مجال لرفع اليد عن نقل هؤلاء الأعاظم بذلكك و إن كان هذا 
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الاضطراب غريبا. و قد يكون عدول الشهيد فى البيان لمر جحي الشهرة بنظره حينئذ» لا لظهور خطأ ما ذكره سابقا. 

نعم» قد ترجح النسخ المخالفة للكافى بموافقتها لفتاوى الشيخ نفسه. كما نبه له غير واحدء إِلّا أن خطأ الشيخ و غفلته عن مخالفة فتواه 
للسان دليله ليس بأبعد كثيرا من خطثئه أو خطأ الكلينى فى نقل الرواية» لما عرفت من وحدة الرواية. 

و من هنا كان مقتضى القاعدة سقوط رواية التهذيب باختلاف نسخه. و أما الكافى فحيث لم نعثر فيه و لم ينقل عنه الاختلاف» بل 
صرح فى الوافى باتفاق نسخه. فروايته هى الحجةٌ بعد انجبار ضعف سندها باعتماد المشهور عليها و لو فى المضمون الآخر, لأن انجبار 
الرواية بالشهرة ليس لكونها أمارة على صحةٌ مضمونهاء كى لا يتم مع مخالفتهم لهاء بل لكونها موجبة للوثوق بصدورهاء و كشفها عن 
اطلاعهم على قرائن موجبة له. و حيث سبق وحدة الرواية فاعتمادهم على نسخة التهذيب مستلزم لانجبار نسخة الكافى و إن أخطنوا 
فى تشخيص مفادها. 

لكن الإنصاف أن الاكتفاء بذلكك فى ححجية رواية الكافى لا يخلو عن إشكالء لأ-ن اختلافها مع الرضوى, و مخالفة الصدوق و 
الشيخين و أتباعهم فى فتاواهم لها موجب للريب فيهاء و لا سيما مع هذا الاضطراب فى نقل التهذيب لها. و من هنا كان المتعين 
طرحها و الرجوع للقواعد الأخرء بعد عدم وجود قدر مشتركك بين النقلين ليخرج عن القواعد المذكورة فيه بعد انجبار الرواية لما سبق. 
نعم» قد يدعى أن ذلكك يقتضى التوقف عن القواعد, للعلم الإجمالى بتخصيصها بأحد وجهى الرواية. 

لكن لا مجال له بعد اختلاف نقل الرواية من جههُ اخرى قد يختلف فيها مفاد القاعدة» فلا تكون مخالفة للقاعده على أحدهماء و هى 
تعيين موضع القرحة و أنها الفرج أو الجوفء على ما أشرنا إليه عند نقلها. و لم ينبه الاصحاب لذلكك بل أطلق بعضهم من هذه الجهة 
و اقتصر الصدوق على القرحة فى الفرج؛ و يظهر من بعضهم 
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إرادةً القرحهُ فى الجوف. و الكل لا مجال له بعد اختلاف نقل الرواية. كما قد يظهر من الصدوق إرادة الاشتباه و لو للشكك فى وجود 
القرحة و هو مطابق فى ذلكك للرضوىء و إِلَا فالمرفوعة المتقدمة ظاهرهُ فى فرض العلم بها. 

و من هنا كان اللا-زم تنقيح مفاد القاعدةٌ فاعلم: أن القرحة إن علم أو احتمل وجودها فى الفرج جاز البناء على الحالة السابقة من 
حيض أو عدمه. و مع عدمها يتعين الجمع بين عمل الطاهر و الحائضء بناء على قصور قاعدة الإمكان عن شمول الدم الذى يحتمل 
نزوله من الفرجء نظير ما تقدم فى المسألةُ السابقة. 

و إن احتمل أو علم وجودها فى الجوف فالظاهر عموم قاعدة الإمكان و لزوم البناء على الحيض. 

و يقتضيه فى الجملة مرسلة يونس القصيرة- التى لا تخلو عن اعتبار» بناء على ما سبق فى مبحث الكر من حبجية مراسيل يونس- عن 
أبى عبد الله عليه الّ.لام: «فإذا رأت المرأهً الدم فى ايام حيضها تركت الصلاةء و إن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت 
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وصلت و انتظرت ... و إن مرٌ بها من يوم رأت الدم عشرة أيام» و لم تر الدم فذلكك اليوم و اليومان الذى رأته لم يكن من الحيض» 
إنما كان من علْةُء إما قرح فى جوفها و إما من الجوف »«... .)١‏ 

فإن ظاهره عدم الاعتناء باحتمال خروج الدم من القرحة إذا لم يحرز فقده لشروط الحيضء و إنما يبنى على عدم كونه حيضا عند 
فقده لشروطه. 

نعم» هو قاصر عما لو علم بوجود القرحة أو خرج الدم فى غير ايام العادة» و العمدٌ فيه قاعدة الامكان. فلاحظ. 

بقى فى المقام أمران: 

الأول: أنه بناء على اعتبار الجانب و لزوم العمل بالرواية على أحد الوجهين المتقدمين فالظاهر وجوب الفحص عليها 


.*” من أبواب الحيض حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
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كان مخالفا للاحتياط من بعض الوجوه. لأمر الامام عليه السّلام بالفحص الظاهر فى لزومه و تنجز الواقع بدونه. 
الثانى: بناء على اعتبار الجانب فمورد الرواية ما لو علم بوجود القرحة و تردد الدم بينها و بين الحيض. 


و أطلق غير واحد الرجوع إليه عند اشتباه دم الحيض بدم القرحة بنحو يشمل ما لو شكك فى وجود القرحة» بل ظاهر بعضهم و صريح 
آخرين عموم اعتباره لما إذا لم تكن هناكك قرح بحيث يكون من علامات الحيضء لدعوى: 

أن الجانب إن كان من شئون الحيض فلا خصوصية لوجود القرحة فيه» خلافا لما صرح به بعضهم من الاقتصار على مورد الرواية 
لإمكان خصوصية وجود القرحهُ فى مخرج دم الحجيض. 

و الإنصاف أن الاحتمال المذكور غير عرفى» فالتعميم أنسب. بل لا يبعد البناء على وجوب الفحص مع تيسره لو شكك فى وجود 
القرحة و إن خرج عن مورد الرواية» لنظير ما تقدم فى العذرة عند الكلام فى وجوب الفحص. بل مقتضى ما تقدم هناك وجوب 
الفحص عن الحيض مع العلم بوجود القرحة فى الفرج أو احتمالها و إن لم يعتمد على المرفوعة فى المقام. 
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[الفصل الثانى فى تحديد وقت الحيض] 


[لاحيض قبل البلوغ] 


الفصل الثانى كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين و لو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض .)١(‏ 


)١(‏ كما صرح به الأصحابء و نفى فيه الخلاف فى الحدائق» بل ادعى الإجماع عليه فى المعتبر و كشف اللثام و الجواهر» و عن مجمع 
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البرهان: «الذى يقتضيه النظر فى الحيض و العلامات هو الحكم بكون الدم حيضا إن لم يكن إجماعء لكن الظاهر أنهم أجمعوا عليه). 
و يقتضيه موثقةُ عبد الرحمن بن الحجاج: «سمعت أبا عبد الله عليه التّ.لام يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التى قد يئست من 
المحيض و مثلها لا تحيض- قلت: و متى تكون كذلكك؟ قال إذا بلغت ستين سن فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض- و التى لم 
تحض و مثلها لا تحيض - قلت: و متى يكون كذلكك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين- و التى لم يدخل بها» .)١١‏ 

و معتبرته: «قال أبو عبد الله عليه السّرلام: ثلاث يتزوجن على كل حال: التى لم تحض و مثلها لا تحيض- قال: قلت: و ما حدها؟ قال: 
إذا أتى لها أقل من تسع سنين- و التى لم يدخل بهاء و التى قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض. قلت: و ما حدها؟ قال: 

إذا كان لها خمسون سنة) .)3١‏ 

و حديث عبد الله بن سنان عنه عليه السّلام: «قال إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة 


.*” الوسائل باب: ” من أبواب العدد من كتاب الطلاق حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: ” من أبواب العدد من كتاب الطلاق حديث: ؟.‎ )( 
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كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقبء و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلكك, و ذلكك أنها تحيض لتسع سنين» .)١١‏ 
و منها يظهر ضعف ما تقدم عن مجمع البرهان فإنها تنهض لرفع اليد عن إطلاق أدله العلامات لو تم» كما لا يخفى. 


بقى فى المقام امور.. 
الأمول: أن ظاهر الأصحاب بل صريح بعضهم عدم الاكتفاء بالدخول فى التاسعة بل لا بد من إكمالهاء و ادعى عليه الإجماع فى 
كشف اللثام. 


و يقتضيه النصوص المتقدمة, أما الثانى فظاهرء» حيث يصدق على من لم تكمل التاسعة أن لها أقل من تسع سنين. و أما الأول و الثالث 
فلأن بلوغ الشىء و إن كان قد يصدق بالدخول فيه إلا أنه يعلم بعدم إرادته فى المقام لأنه لا يتوقف على الدخول فى التاسعةء لأن 
التسع مجموع السنين و الدخول فيها يكون بالدخول فى السنة الأولى. 

نعمء لو عبر ببلوغ التاسعة فقد يتوجه الاحتمال المذكور. 

الثانى: ظاهر النص و الفتوى كون التحديد بذلكك تحقيقيا لا تقريبيا كما هو الحال فى سائر التحديدات الشرعية؛ و به صرح فى 
التذكرة لكن فى الروض: «و الأقرب أنه تحقيق لا تقريب مع احتماله؛ فلو قلنا به فإن كان بين رؤيةٌ الدم و استكمال التسع مالا يسع 
الحيض و الطهر كان الدم حيضا» و حكى نحوه عن نهاية الأحكام. و لا مجال للاحتمال المذكور بعد ظهور النص و الفتوى فى 
خلافه. كما انه لا شاهد بتحديد التقريب بما ذكراه من عرف أو غيره. 

الثالث: الظاهر أن المراد بالسنين الهلالية» لأن ذلك مقتضى الاطلاقات المقاميةٌ لأدلهُ التحديدات الشرعية» تبعا للعرف الذى وردت 
فيه. 


ار م تي هه لا 
واقذ يدل عليه قوله تعالى: تشتلوتكك عن الأهلة قل هن علاقيت للناس :لاه 


(1) الوسائل باب لمع كتانب الوضايا حديث: 17 


(5) سورة البقرة: 189. 
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لظهوره فى أن فائدتها بنظر الشارع توقيت الناس بهاء فيكون حاكما على أدلهُ التوقيتات. فتأمل. 

كما أن الظاهر الاكتفاء بالتلفيق فيكتفى بمرور نفس اليوم من شهر الولادة فى الدور التاسع» و لا يهم نقيصة الأشهر لاكتفاء العرف 
بذلك فى تطبيق التسع سنين. 

الرابع: صرح فى المبسوط و الوسيلة و الغنية و وصايا السرائر و محكى نوادر قضائها و الجامع و التحرير بأن الحيض بلوغ فى المرأة» و 
فى الغنية الإجماع على ذلك. 

وذكر فى الشرائع أنه لا يكون بلوغاء بل قد يكون دليلا عليه» و بدليليته عليه صرح فى القواعد و الروضة و المسالكك و غيرهاء و عن 
مجمع البرهان استظهار الإجماع عليهاء و نفى فى المسالكك الخلاف فى كونه دليلا على سبق البلوغ» و فى كونه بلوغا بنفسه. 

وقد يستدل على كونه بلوغا بموثق عمار عن أبى عبد الله عليه السّدلام: «سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتى عليه 
ثلاث عشرةٌ سنة» فإن احتلم قبل ذلكك فقد وجبت عليه الصلاهُ و جرى عليه القلم. و الجارية مثل ذلكك إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة أو 
حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاهُ و جرى عليها القلم) .)١١‏ 

وفى صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام: «قال: لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمرء إلا أن لا تجده) »)7١‏ و فى 
صحيح يونس بن يعقوب الوارد فى اللباس فى الصلاة: «و لا يصلح للحرءٌ إذا حاضت إلا الخمار) 07. و فى خبر أبى بصير: 

«على الصبى إذا احتلم الصيام و على الجارية إذا حاضت الصيام و الخمار » «... 5»» وو فى مرسل الصدوق: «على الصبى اذا احتلم 
الصيام و على المرأة اذا حاضت الصيام» «8)» و غيرها مما يناسب ألسنتها. 


.١7 الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: ١78‏ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: 78 من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: 794 من أبواب لباس المصلى حديث: *. 

(0) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث: .٠١‏ 
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و أما حديث عبد اللّه بن سنان المتقدم فهو بضميمة العلم بعدم ملازمة الحيض للتسع محمول على إرادةٌ أن علة البلوغ بالتسع أنها وقت 
إمكانه و مرجعه إلى أن سبب البلوغ إمكان الحيض لا فعليته» فيكون من نصوص البلوغ بالتسع لا بالحيضء و إن عده من نصوص 
المقام سيدنا المصنف قدّس سرّه. 

هذا و قد استشكل فى سببيةُ الحيض للبلوغ بأن الحيض حيث لا يكون إلا بعد كمال تسع سنين» التى بها يتحقق البلوغ فلا يستند 
البلوغ إليه. قال فى كتاب الصوم من السرائر بعد ذكر الحيض و الحبل من علامات البلوغ- بعد ذكر بلوغ التسع و الاحتلام و الإنبات-: 
«هكذا يذكر فى الكتب و المحصّل من هذا بلوغ التسع سنينء لأنها لا تحيض قبل ذلككء و لا تحمل قبل ذلككء فعاد الأمر إلى بلوغ 
التسع سنين» و إنما أوردنا ما أورده غيرنا من المصنفين». 
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وقد تصدى غير واحد لتوجيه ذلكك بحمله على أن الحيض أمارة على البلوغ عند الشككث فى بلوغ المرأة تسع سنين» لا سبب له فى 
قبال بلوغها تسع سنين. 

فإن اريد لزوم البناء على ذلكك فى نفسه مع قطع النظر عن النصوص المتقدمة؛ فهو متجه بناء على أن امتناع الحيض قبل التسع واقعى 
دلت عليه النصوصء لا شرعى راجع إلى عدم ترتيب أحكام الحيض قبلها و إن كان الدم حيضا واقعا- و يأتى الكلام فى ذلكك إن شاء 
الله تعالى- و على اليقين بكون الدم الخارج ممن لا يعلم ببلوغها حيضاء حيث يعلم بسببه ببلوغ التسع من باب الانتقال من الملزوم 
للازم» ولا يكون أمارة عليه شرعا. 

أما لو كان امتناعه قبل التسع شرعيا فاليقين بكون الدم حيضا لا يكفى فى البناء على البلوغ, لأنه اعم منه. و اليقين بكونه الحيض 
الواجد للأحكام موقوف على اليقين ببلوغ التسع» فلا يكون سببا له. كما أنه لو لم يتيقن بكون الدم حيضا فالرجوع للصفات أو لقاعدة 
الإمكان فى البناء على حيضيته موقوف على إطلاق دليليتهما للأمارية عليه و التعبد به عند الشكك فيه من حينية البلوغ. و هو قريب فى 
أدلهُ الصفات 
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ولا يخلو عن إشكال أو منع فى قاعدةٌ الامكان, و يبتنى على ما يأتى فى المسألة الرابعة من الكلام فيها. 

هذا بناء على امتناع الحيض واقعا قبل التسع» أما بناء على امتناعه شرعا فلا ينفع إطلاق أدلة الصفات أيضاء لظهورها فى بيان صفات 
الحيض الواقعى» و قد ذكرنا أن العلم به لا يكفى فى البناء على بلوغ التسع على المبنى المذكورء فإحرازه بالصفات أولى بذلكك. 

وان اريد لزوم البناء على ذلك بلحاظ النصوص المتقدمة» حيث يلزم حملها عليه بعد تعذر حملها على سببية الحيض للبلوغ ثبوتا- لما 
تقدم- فلا مجال له لندرة الجهل ببلوغ المرأةُ تسع سنين مع حيضهاء ليحتاج لنصب الامارة شرعاء لغلبة تأخر الحيض عن التسع كثيراء 
فيلزم حمل هذه النصوص على الفرد النادر. 

بل لا بد من طرح هذه النصوص أو الجمع بينها و بين نصوص البلوغ بالتسع و نصوص تأخر الحيض عن التسع بوجه آخر. 

أما موثق عمار فحيث كان صريحا فى أن سن البلوغ هو الثلاث عشرة سنة» فهو لا ينافى أدله عدم الحيض قبل التسع» بل هى حاكمة 
أو واردةٌ عليه و إنما ينافى أدلة البلوغ بالتسع فإن أمكن الجمع بينهما بحمل الثانية على الاستحباب و إلا تعين طرحه. 

وأما صحيح محمد بن مسلم فالأقرب حمله على عدم وجوب الخمار بالتسع» إما لعدم البلوغ بها أو لجواز تأخيره عن البلوغ إلى 
الحيضء و لو بحمله على الخمار فى الصلاة» الذى هو المراد فى صحيح يونس و غيره. و التى يلزم حملها على ذلكك أيضا. 

و اما خبر أبى بصير و مرسل الصدوق فحيث كانا ظاهرين فى تحقق البلوغ بالحيضء و كان الحيض قبل التسع ممتنعا- كما قد يظهر 
من نصوص المقام- أو نادرا كانا منافيين لما دل على تحقق البلوغ بالتسع؛ و جرى فيهما ما تقدم فى موثق عمارء لأن مضمونهما 
مقارب لذيله. 
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و إن علمت أنه حيض واقعا .)١(‏ 


)١(‏ سبق عند الكلام فى مفهوم الحيض أنه من الامور العرفية» و لازم ذلكك إدراك العرف له بأنفسهم مع قطع النظر عن التحديدات 
الشرعية؛ و إمكان القطع به على خلافهاء كما يمكن مع الجهل بها. 
و حينئذ لو فرض العلم به فما ذكره قدّس سرّه من عدم ترتيب أحكام الحيض مبنى على ما ذكره فى مستمسكه من أن الأدلة التى 
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تضمنت تحديدات الشارع الأقدس للحيض و إن كانت ظاهرة فى أنفسها فى بيان الحدود الواقعية له. إلا أنه بعد تعذر البناء على 
ظاهرهاء لفرض العلم بحيضية الدم الفاقد للحد. يتعين حملها على بيان نفى أحكام الحيض عن الفاقد للحد بلسان نفى الموضوع و إن 
كان حيضا واقعا. 

خلافا لما قر به أستاذه المحقق الخراسانى قدّس سرّه من حملها على نفى أحكامه عند الشكك فيه فلو علم به تعين ترتيب أحكامه 
لعموم أدلتهاء بعد امتناع التعبد الظاهرى على خلاف العلم. 

وقد ساق قدّس سرّه تبعا لأستاذه المذكور الكلا-م فى جميع التحديدات فى مساق واحد. و لعل الاولى الكلام فى كل منها عند 
التعرض له و النظر فى أدلته لإمكان اختلاف ألسنةٌ أدلتها. 

فالكلام هنا فى حد السن من طرفى القلهُ و الكثرةٌ لتشابه ألسنة أدلته فى الطرفين. 

ولم يذكر المحقق الخراسانى قدّس سرّه ما يقتضى الحمل على الوجه المذكور فيه إلا استبعاد عدم ترتيب أحكام الحيض شرعا على 
ماعلم أنه حيض واقعا. قال: «و لا أظن أن يلتزم به أحد» مضافا إلى أنه ليس لسان الأخبار بيان حدود تعبديةٌ و قيود شرعية لما هو 
موضوع لأحكام خاصة شرعاء بل لبيان أن الحيض كذ لكك واقعاء غاية الأمر يكون ذلكك غالبياء للقطع بالتخلف أحيانا. 

و فيه: ان مجرد البعد- لو سلم- لا يجدى. و عدم التزام أحد به غير ظاهرء بل 
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استظهر سيدنا المصنف قدّس سرّه التسالم على خلاف ما ذكره قدّس سرّه بالنظر لظاهر كلماتهم؛ بل صريح بعضها. كما أن حمل 
الأدلة الظاهرة فى القضية الواقعية الكلية على القضية الواقعية الغالبية إنما يقتضى حجية الغلبة عند الشكك إذا كانت واردهٌ فى مقام الأمر 
أو النهى عن ترتيب الأحكام فى مقام العمل» و من الظاهر عدم ورود نصوص المقام للنهى عن ترتيب أحكام الحيضء بل لبيان عدم 
وجوب العدة, فغاية ما تدل عليه أن السن الذى تسقط فيه العدة لا يمتنع فيه الحيض»ء بل يغلب عدمه فيه. و هو لا يستلزم حجية الغلبة 
المذكوره على نفى الحيض فى السن المذكور عند الشكك فيه. 

نعم» لا مجال لما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من إنكار الغلبة بملاحظة أحوال النساء. قال: «و كيف يصح دعوى كون الغالب 
ذلكك مع ان الفرق بين المشتمل على الحد و غيره بمحض الآنات اليسيرة». 

لاندفاعه بأن ذلك لا يمنع من استفادة الغلبةٌ من بيانات الشارع الأقدس المطلع على دقائق الأمور. غاية الأمر مانعيته من إدراك العرف 
لها بأنفسهم؛ لصعوبة التمييز عليهم معه. 

بل الانصاف أنه لا يمنع من إدراكهم لها فى خصوص المقام» حيث كان الحد لامتناع الحيض فى مقابل إمكانه؛ لا لعدمه فى مقابل 
وجوده؛ إذ يسهل الاطلاع على الغلبة مع كون زمان إمكان الحيض المذكور فى الحد أوسع من زمان تحققه غالباء لغلبة تأخر الحيض 
عن التسع و انقطاعه قبل سن اليأس. 

بل لولم يكن الحد المذكور دائميا فلا ريب فى أنه غالبى» ثم إن كون الحيض من المفاهيم العرفية التى يستقل العرف بتشخيصها 
بنحو قد يقطع بها على خلاف التحديدات الشرعية لا يستلزم رفع اليد عن ظهور النصوص المتقدمة فى القضية الواقعية الكلية» بل 
يكون مرجع القضية المذكورة إلى تخطئة العرف فى تشخيص الحيض على خلافها من دون أن تقتضى التصرف فى مفهومه؛ لاستناد 
العرف فى تشخيصه إلى علامات معهودةٌ له فى الدم الخاص الطبيعى للمرأة الذى هو دم الحيض عندهم, و يمكن اطلا-ع الشارع 
الأقدس على أن العلامات أعم من الدم المذكورء و أنه لا يخرج 
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إلا فى السن الخاص و الخارج فى غيره ليس منه و إن كان واجدا للعلامات. و ليبس تشخيص العرف له مبنيا على البداهة غير القابلة 
للخطأء كتشخيصه للرضاع و البياض. 

و عليه تكون القضية المذكورة بعد الاطلاع عليها مانعة من العلم بالحيض على خلافها. 

هذا و لو فرض عدم مانعية القضية المذكورة من العلم بالحيض على خلافها فالعلم المذكور مساوق للعلم بعدم تماميتهاء فهل يتعين ما 
ذكره المحقق الخراسانى قدّس سرّه من حملها على القضية الواقعية الغالبية- و إن لم تكن حجة عند الشكك لما سبق- من دون أن 
تقتضى رفع اليد عن عموم أحكام الحيض فى المخالف للغالب» أو ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من المحافظة على ما هى 
ظاهرة فيه من الكلية و حملها على النفى التشريعى الراجع إلى نفى أحكام الحيض عما خرج عن الحد الشرعى بلسان نفى الموضوع- 
الذى هو مفاد الحكومة العرفية- وجهانء أظهرهما الأمولء لقوة ظهورها فى القضِية الواقعية فى مقام تحديد الحيض بما هو أمر 
خارجى. و لا سيما مع عدم ورود النصوص فى مقام نفى الحيض عمّما خرج عن الحد ابتداء» بل فى مقام آخر. 

فقد وردت جمله منها )١١‏ - و منها حديثا عبد الرحمن بن الحجاج- فى مقام تحديد موضوع خارجى أخذ فى سقوط العدة؛ و هو 
اليائئس من المحيض أو التى لا تحيض و هى فى سن من لا تحيضء و من الظاهر أن مقام السؤال و الجواب يناسب إرادة تحديد زمان 
الحيض واقعاء لا تحديد موضوع أحكامه شرعا. 

كما أن حديث عبد الله بن سنان قد تضمن تعليل وضع القلم ببلوغ التسع بأنها قابله للحيض حينئذ من دون نظر لأحكامه بل المناسب 
للبلوغ هو القابليُ للحيض بنفسه. لا ثبوت أحكامه على تقدير تحققه. 

بل قوله عليه السّ.لام: فى مرسلة ابن أبى عمير: «إذا بلغت المرأة خمسين سن لم تر حمرة إلا أن تكون امرأهُ من قريش» «7). كالصريح 
فى إرادهً نفس الحيض بالكناية عنه 


)١(‏ راجع الوسائل باب: "١‏ من أبواب الحيض. 

(؟) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الحيض حديث: ”. 
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و كذا المرأة بعد اليأس. و يتحقق اليأس ببلوغ خمسين سن فى غير القرشية» و فيها ببلوغ ستين .)١(‏ 


بالحمرة» إذ لم يعهد الكناية بها عن أحكامه. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى قو ظهور النصوص فى بيان القضية الواقعية» و أنه يتعذر حملها على قضيةُ تشريعية تنزيلية بلحاظ أحكام 
الحيض. 

و دعوى: أن ورودها فى مقام تحديد تعذر الحيض و اليأس منه لا يناسب حملها على القضية الغالبية» لابتناء اليأس و التعذر على 
السلب الكلى» كما هو صريح مرسلة ابن أبى عمير المتضمنة تأكيد نفى الحيض بقوله: «قط). 

مدفوعة: بأن الغلبة إنما هى بلحاظ الشذوذ فى الخلقة مع اراده الكلية فى الوضع الطبيعى للمرأة. و على هذا لا مجال لرفع اليد عن 
عموم أحكام الحيض فى الفرد الشاذ لو تحقق. 

و أما ما سبق من سيدنا المصنف قدّس سرّه من ظهور تسالمهم على خلاف ذلكء فهو ممنوع؛ لأنهم- تبعا للنصوص- فى مقام تحديد 
نفس الحيضء و لا نظر لهم إلى فرض خروج الحيض عن الحد المذكور فى كلماتهم؛ ليعلم رأيهم فيه» بل الفرض المذكور ممتنع 
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عندهم كما قد يظهر مما ذكروه فى امارية الحيض على البلوغ و إن كان قد يظهر من كلام المفيد الآتى فى تحديد سن اليأس للنبطية 
إمكان الحيض بعد سن اليأس. لكنه ظاهر فى ترتب أحكامه. 

نعم» فى المعتبر: «و لو رأت دما لما كان حيضاء بمعنى: انه لا تمتنع مما يمنع منه الحائض». و هو مشعر بأن مرجع نفى الحيضية الى 
نفى أحكامها و إن كانت موجودة حقيقة. لكنه- مع عدم بلوغه مرتبة الظهور فى صدق الحيض حقيقة- لا يكفى فى إثبات التسالم 


بنحو ينهض بتخصيص العمومات. 
[فى سن اليأس] 


)١(‏ قال فى مفتاح الكرامة: «لم يختلفوا- كما فى مجمع الفائدة- فى عدم اليأس 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: مع 


قبل الخمسين و تحققه فى الستين مطلقاء كما اتفقوا- كما فى شرح المفاتيح و ظاهر المجمع- على أنه إذا لم يكن خمسين يكن 
[يكون: ظ] ستين». 

هذاء و الأقوال المعروفة للأصحاب فى المقام أربعة: 

الشول: ما ذكره فى المتن» و هو ظاهر الفقيهء لاقتصاره فيه على مرسلةٌ ابن أبى عمير المتقدمة» و المبسوطء لقوله فيه: «و نيأس المرأةٌ 
من الحيض إذا بلغت خمسين سنة إلا إذا كانت امرأة من قريشء فانه روى أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنةا» و المعتبر و الروضة» و 
مال إليه فى المسالكك و نسبه إلى أصحابنا فى التبيان و مجمع البيان» و عن الراوندى فى الأحكام أنه قطع به فى الهاشمية خاصة. 
الثانى: التفصيل المذكورء لكن مع إلحاق النبطية بالقرشية» كما فى المراسم و الوسيلة و التذكرة و القواعد و الإرشاد و الدروس و 
اللمعهُ و عن غيرهاء و نسب للمشهور فى جامع المقاصد و الروض و الروضة و المسالك. 

الثالث: تحديد اليأس بالخمسين مطلقاء كما فى النهاية و ظاهر طلاق السرائر و الشرائع و فى المداركك و عن جمل الشيخ و الاستبصار 
و المهذب و كشف الرموزء و فى النافع أنه أشهر الروايتين» و قيده فى كتاب الطهارة و العدد من السرائر بما إذا تغيرت عادتها. 

الرابع: تحديده بالستين مطلقا كما فى طهارة الشرائع و ظاهر المنتهى» و جنح إليه فى محكى المختلف. 

و الأقوى الأول جمعا بين ما دل على التحديد بالستين- و هو موثقة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة فى أول المسألهُ المؤيدة بمرسلة 
الكلينى 1١‏ - و ما دل على التحديد بالخمسين- كمعتبرة عبد الرحمن المتقدمة هناكك أيضاء و صحيحته عن أبى عبد اللّه عليه السلام: 
«قال: حد التى قد يئست من المحيض خمسون سنة)» 407 و قريب منها مرسلةٌ البزنطى 39 - بقرينةٌ مرسلةً بن أبى عمير المتقدمةٌ قريباء 
بناء على ما سبق فى مباحث 


)١(‏ الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الحيض حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الحيض حديث: *. 
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الكر من حيجِية مراسيله؛ و لا سيما مع ظهور فتوى الصدوق بمضمونها و اعتماد غيره من اجِلهُ الأصحاب عليها و تأيدها بمرسلة 
المبسوط المتقدمهٌ فى كلامه و مرسلةٌ المقنعةٌ الآتية .)١١‏ 

و الإشكال فيها تارة: بعدم اشتمالها على حد اليأس فى القرشية» و لا يكفى ذكره فى مرسلتى المبسوط و المقنعة لضعفهما. و اخرى: 
بأن الحمرة أعم من الحيضء فبقاء الحمرة فى القرشية بعد الخمسين لا ينافى انقطاع الحيض بها. 

مدفوع بظهور المفروغية بين الأصحاب عن أن الحد إذا زاد على الخمسين فهو الستونء كما تقدم من مفتاح الكرامة. و بأن الظاهر 
كون الحمرة كناية عن الحيضء كما فهمه الأصحاب بطبعهم, و لا سيما مع أنه هو الذى يهتم بمعرفة حده. و إلا فمن المعلوم عدم 
امتناع غيره من أنواع الدم فى السن المذكور. على أنه يكفى فى ذلكك روايةُ الستين المتقدمة. 

نعم» قد يشكل الاستدلال برواية الستين- كما عن بعض مشايخنا- تارة: بضعف رواية عبد الرحمنء لرواية الشيخ لها بسنده عن على 
بن الحسن بن فضالء و طريقه اليه منحصر بأحمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبير» و لا نص على توثيقهما. و عدم التعويل على 
مرسلةٌ الكلينى. 

و اخرى: بأن حملها على القرشية حمل على الفرد النادر. 

و ثالئة: بأنه بعد عدم التعويل على مرسلة الكلينى ينحصر الأمر برواية عبد الرحمن. و الظاهر اتحادها مع معتبرته المتقدمة المتضمنة 
للتحديد بالخمسينء لتقارب لسانيهما و اشتراكهما فى بعض رجال السند فتكون رواية مضطربة غير حجة على أحد الوجهين» و يكون 
المرجع غيرهما مما تضمن التحديد بالخمسين. 

ولو فرض كونهما روايتين متعارضتين تعين طرح رواية الستين؛ لأنها أشبه بقول العامة» لقول بعضهم بالخمس و خمسينء و آخر 
باثنتين و ستين» و ثالث بسبعين» و لم ينقل القول بالخمسين إلا عن الحنابلة الذين هم جماعة قليلة. 


.4 من أبواب الحيض حديث:‎ ”١ الوسائل باب:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص: 6 


و يندفع الأول: بأنه يكفى فى إثبات وثاقة احمد بن عبدون كونه شيخ النجاشى و قد روى عنه غير مره منها فى ترجمة أبان بن تغلب» 
مع ظهور حاله فى أنه لا يروى بلا واسطة إلا عن ثقَه كما يظهر مما ذكره فى غير موضع منها فى ترجمة أبى المفضل محمد بن عبد 
اللّه بن محمد بن عبيد اللّه الشيبانى. و لذا وثقه بعض مشايخنا نفسه فى معجم رجال الحديث. 

و أما ابن الزبير فتشهد القرائن بجلالته حيث صرح الشيخ بأنه روى جميع كتب ابن فضال و أكثر الأصول و روى عنه التلعكبرى, الذى 
ذكر عنه الشيخ أيضا أنه جليل القدر عظيم المنزلة واسع الرواية عديم النظير روى جميع الأصول و المصنفاتء و ذكر النجاشى أنه كان 
وجها فى أصحابنا ثقَهُ معتمدا لا يطعن عليه» مع أن من جملة طعون القدماء التى اشار إليها النجاشى و غيره فى ترجمة بعضهم أنه 
روف قن المعقات 

بل طريق الشيخ إلى كتب ابن فضال منحصر به؛ مع أهمية تلك الكتب و فتوى الشيخ و غيره بكثير من رواياتهاء حيث يظهر من 
مجموع ذلكك معروفيةُ الرجل بين الأصحاب و جلالته و أنه من مشايخ الإجازة الذين يهتم باتصال السند من طريقهمء كما يناسبه تنبيه 
النجاشى فى ترجمة احمد بن عبدون على لقائه إياه و روايته عنه. على أن الظاهر معروفية كتب ابن فضال فى عصر الشيخ» و ذكر 
السند له لمحض التبرك و الجرى على سير الأصحاب فى ذكر الاسناد» و من ثم ذكر بعضهم عدم الحاجة لتوثيق مشايخ الإجازة. فإن 
ذلك بمجموعه كاف فى الاعتماد على الرواية و الوثوق بصدورها عن ابن فضال الذى هو موثق. 
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و يندفع الثانى: بأن مرسلة ابن أبى عمير لا تكون قرينة على حمل روايةُ الستين على خصوص القرشية» بل على ورودها لبيان أقصى 
حد سن اليأس فى المرأة و لو بلحاظ بعض النساءء فمرجع الجمع إلى حملها على قضيه نوعية؛ لا انحلالية كلية ليلزم تخصيصها 
بالقرشية و يرد ما سبق. 

و أما الثالث: فهو و إن كان لا يخلو عن قرب. إلا أن فى بلوغه حدا يسقط 
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الروايتين عن الحجية و يخرج عن أصالهٌ الصدور فى كل منهما إشكالا أو منعاء لاختلاف متن الروايتين فى بعض الألفاظ و فى ترتيب 
الثلاث اللاتى يتزوجن على كل حال. 

ولا مجال لدعوى استحكام التعارض ببنهما لو كانا روايتين بعد إمكان الجمع بينهما بقرينة مرسلة ابن أبى عمير التى عرفت حجيتها. و 
لو سلم لم تصلح مشابهة فتوى العامة لتعيين رواية الستين للسقوطء للمنع من ذلك صغرى و كبرى. فتأمل. 

هذا وقد أشار فى الروض إلى ذهاب بعضهم إلى البناء على الخمسين بالنسبة إلى العبادة» و على الستين بالنسبة للعدة. فإن كان مبتنيا 
على الجمع بين النصوص بذلكك. فهو- مع خلوه عن الشاهد- لا يناسب معتبرة عبد الرحمن من نصوص الخمسينء لورودها فى نفى 
العدة. 

وان كان مبتنيا على طرح النصوص و الاحتياط فى مقام العمل» أشكل بعدم الوجه لطرحها مع إمكان الجمع بينها بما سبق. مع أنه لا 
يقتضى الاحتياط» بل يكون المرجع بعد الخمسين عموم ما دل على إحراز الحيض بالعادة أو الصفات أو قاعدة الإمكان. 

على أن البناء على ثبوت العدهٌ ينافى الاحتياط من حيثية جواز الرجوع بالمرأة فى بعض الموارد من دون تجديد العقد عليها. و 
المتحصل: أن الأقوى هو القول الأول. 

و أماما تقدم عن الراوندى من القطع بالستين فى خصوص الهاشمية. فهو إن رجع إلى التوقف فى ثبوت ذلكك فى غيرها من أفراد 
القرشية» فلا وجه له مع إطلاق دليل التفصيل. و إن رجع إلى عدم تيسر إحراز قرشية غيرها لضياع الانساب- كما ذكره غير واحد- فهو 
يختلف باختلاف الأشخاص فى تيسر طريق إثبات النسب و عدمه و ليس المرجع فيه الفقيه» و ربما يختص تيسر إحراز القرشية ببعض 
أفراد الهاشميهُ كالطالبيةُ و العباسيةُ فى الجملهُ» كما ذكره غير واحد. 

و فى الجواهر: «نعم, لا يبعد إلحاق الحكم على القبيلة المعروفة الآن بقريش» و كأن مراده القبيلهُ القاطنة فى أواسط العراق التى بعض 
أفرادها فى النجف الأشرف. 
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فإن كان وجه إلحاقها ثبوت كونها من قريش عنده قدّس سرّه فهو حجة عليه. وان كان لظهور حال التسمية أشكل بأن مجرد 
الاشتراكك بالاسم لا يكفى فى الالحاق ما لم يبتن على ادعاء الانتساب للقبيلة المعهودة و شياع ذلك بالنحو المعتبر فى ثبوت النسب» 
و هو غير ظاهر فى القبيلة المذكورة» بل ادعى بعض المؤلفين رجوعها إلى ربيعة. 

ثم إنه من جميع ما تقدم يظهر ضعف القولين الآخرين؛ لابتنائهما على العمل ببعض نصوص المقام دون بعض. و لا سيما القول الرابع 
المبتنى على العمل برواية الستين» و إهمال نصوص الخمسين مطلقها و مقيدهاء مع أنها أكثر عدداء و معول عليها عند جمهور 
الأصحاب و إن اختلفوا بين الإطلاق و التقييد. 
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نعم» قال فى المنتهى: «و لو قيل: اليأس يحصل ببلوغ ستين أمكنء بناء على الموجود, فإن الكلام مفروض فيما إذا وجد من المرأة دم 
فى زمن عادتها على ما كانت تراه قبل ذلككء فالوجود هاهنا دليل الحيض كما كان قبل الخمسين دليلا. و لو قيل: 

ليس بحيضء مع وجوده و كونه على صفة الحيض» كان تحكما لا يقبل. اما بعد الستين فالإشكال زائل, للعلم بأنه ليس بحيضء لعدم 
الوجود و لما علم من أن للمرأ حالا يبلغها يحصل معها اليأسء لقوله تعالى: و اللاثى يَعْسْنَ مِنَّ الْمَحِيض .١١‏ 

كما ترى. لأن عدم الوجود بعد الستين خلاف الفرض أيضا. و ليس فى الآبهُ تعرض لسن اليأس. و فرض اليأس لا يستلزم تحديده 
بسن خاصء بل مقتضى الإطلاق المقامى إيكاله للإحراز الشخصىء و هو يختلف باختلاف أحوال النساء. 

بل المراد باليأس فى الآيه هو اليأس من دون بلوغ السن الخاصء لتقييدها بالريبة» و الحكم بوجوب العدهٌ عليهاء فهى خارجة عما نحن 
فيه. و ليس وجه التحديد بالسن إلا-النصوص التى يرفع بها اليد عن قاعدة الإمكان- لو تمت- أو عن بناء العرف على حيضية الدم 
الخارج فى عادةُ مستمرة و لو مع تبدلهاء خصوصا إذا كان بالصفاتء و لا وجه معه للاقتصار على نصوص الستين. 

اللهم إلا أن يبتنى ما ذكروه على إهمال النصوص لتعارضهاء و الاعتماد على 


7)شورة الذاذق: + 
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الإجماع الذى تقدم من مفتاح الكرامة دعواه فى المقام. لكن لا وجه لإهمال النصوص مع إمكان الجمع بينها بما سبق. 

و أشكل منه ما تقدم من السرائر- فى الطهارةٌ و العدد- من تقييد التحديد بالخمسين بما إذا تغيرت عادةٌ المرأة. لعدم الدليل عليه من 
النصوصء بل لا يقتضيه الاعتبار أيضاء إذ ليس تغير العادهٌ غريبا فى النساء فإن كان البناء على العمل بالنصوص نزم التحديد بالسن 
مطلقاء و لو مع بقاء العادة» و إن كان البناء على إهمالها- لتعارضهاء أو عدم حبجية أخبار الآحاد عنده- لزم البناء على الحيضيةٌ بعد 
الخمسين و لو مع اختلاف العادة» و لا إجماع هنا على دخل بقاء العادة» بل لا يعرف القول به من غيره. 

و مثله فى الإشكال ما قد يظهر من كلادم المفيد الآ-تى من اختصاص الاعتبار بسن اليأس بما إذا انقطع الحيضء و أنه يمكن بقاء 
الحيض بعده.؛ فانه مخالف لظاهر نصوص تحديد اليأس بالسنء بل مقتضاها البناء على عدم حيضيةٌ الدم لو خرج بعده و إن كان 
بصفات الحيضء كما سبق. 

و أما القول الثانى فقد اقتصر فى التذكرة فى الاستدلال عليه على مرسلة ابن أبى عمير المختصةٌ بالقرشية و فى المداركك: «و اما النبطية 
فذكرها المفيد و من تبعه معترفين بعدم النص عليها ظاهرا». لكن المفيد قد نسبه للرواية» حيث قال فى مبحث العدد من المقنعة: «و إن 
كانت قد استوفت خمسين سنة و ارتفع عنها الحيض و أيست منه لم يكن عليها عدهُ من طلاق. و قد روى أن القرشية و النبطية تريان 
الدم إلى ستين سنة. فإن ثبت ذلكك فعليها العدهة حتى تجاوز الستين». نعم؛ لا مجال للتعويل على الرواية فى الخروج عن اطلاقات 
الخمسين مع إرسالها. 

و أما ما فى الجواهر من دعوى: انجبارها بالشهرة» بل فى جامع المقاصد نسبة ذكر النبطية للأصحابء فيدفعه أن الشهرة لو تمت فهى 
بين المتأخرين» كما يظهر من الروضء بل من جامع المقاصد أيضا لأنه عقب نسبة ذكره للأصحاب بنقل ما فى الذكرى من انه ذكرها 
المفيد و من تبعه رواية. و إلا فلم يعرف القول بها من أحد من 
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القدماء حتى المفيد, لظهور ذيل كلامه المتقدم فى عدم الجزم بهاء كما هو المناسب لما تقدم من البيان و التبيان من نسبة التحديد 
بالخمسين فى غير القرشية للأصحاب. 

بل قد يكون التأمل فى مجموع كلا-م بعض من نسب له الفتوى من المتأخرين شاهدا بتردده تبعا لضعف دليلها. كما ربما لا تكون 
فتوى بعضهم بمضمونها لاعتمادهم عليهاء كما يناسبه عدم الإشارةٌ إليها فى التذكرة» بل هو صريح جامع المقاصدء حيث قال بعد 
الاعتراف بضعف المستند سوى الشهرة: «و يمكن أن يستأنس له بأن الأصل عدم اليأسء فيقتصر فيه على موضع الوفاق. و فى بعض 
الأخبار الصحيحة عن الصادق عليه السّلام حدٌّ التى يئست من المحيض خمسون سنة و فى بعضها استثناء القرشية. 

والأخذ بالاحتياط فى بقاء الحكم بالعدة و توابع الزوجية- استصحابا لما كان» لعدم القطع بالمتاقت أولن. و الأمر فى العالاة أستهل. 
فالوقوف مع المشهور أوجها. فلا ينبغى التأمل فى عدم حبجية الرواية. 

و أما ما فى جامع المقاصد فضعفه ظاهر. لأن أصالة عدم اليأس و إن كانت مقتضى إطلاق بعض النصوص بحيضية الدم الذى تراه 
المرأة» على ما يأتى الكلام فيه فى قاعدةٌ الإمكان, إلا أنه لا مجال لها و لا للاحتياط مع اطلاقات التحديد بالخمسين. 

على أن أهمية الاحتياط فى بقاء العدهٌ من الاحتياط فى العبادة- لو تمت و كانت صالحه للترجيح- إنما تقتضى الترجيح مع تعذر 
الجمع بينهماء و إلا وجب الجمع بينهما مع تنجزهما بالعلم الإجمالى. بل سبق أن البناء على بقاء العدة ينافى الاحتياط من حيثية رجوع 
الزوج بها. 

و من هنا لا مجال للقول المذكورء و لأجله لا يهم تحديد النبطية و إن أطال الأصحاب فيها و فى نقل كلمات اللغويين و غيرهم على 
اختلافها بما لا ينهض بالحبجية. 

و إنما المهم تحديد القرشية» و الكلام فيه فى أمرين.. 

الأول: أن القرشية هى المنتسبة إلى قريش القبيله المشهورة. و قيل: إنها تنتهى 
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إلى النضر بن كنانة بن خزيمة» و أرسله إرسال المسلمات فى إثبات الوصية و تاريخ اليعقوبى و إعلا.م الورى و كشف الغمة و 
المسالكك و الروض و الروضة و المدارك و كشف اللثام و الحدائق و المستند و الجواهر و طهارة شيخنا الأعظم و العروة الوثقى و 
بعض حواشيهاء و فى تنقيح المقال: «بل هو المشهور بين فقهائناء بل المتفق عليه بين متأخريهم»» اقتصر عليه فى الصحاح ناسبا له 
للفراء» و فى الكشاف و لسان العرب فى مادتى (نضر) و (قرش».؛ و القاموسء و حكى عن ابن سيدة و ابن أبى الفتوح فى النفحة 
العنبرية» بل ادعى الرازى فى تفسيره الاتفاق عليه. 

لكن فى مجمع البحرين بعد أن ذكر ذلكك قال: «و قيل: قريش هو فهر بن مالك و من لم يلده فليس بقرشى'. و نظير ذلكك فى سيرة 
ابن هشامء و اقتصر على الثانى فى لسان العرب فى ماده (فهر)؛ و حكاه الطبرى و ابن الأثير عن هشام بن محمد الكلبى» كما حكى عن 
العقد التركهو سبكة الذش :و النخسي فى أخبار الشر لأبى القذاء ف الصسيعرة التصيدية لأ حلي الجراق :و النشيرة النبوية لايخ 
دحلان» و نسبه فى عمد الطالب إلى كثير من الأقوال؛ و عن السيرة الحلبية: «فهر اسم قريش. قال الزبير بن بكار: اجمع النسابون من 
قريش و غيرهم أن قريشا إنما تفرقت عن فهرا. 

و فى عمد الطالب و عن محكى سبائكك الذهب: أن الأصح الأول. لكن لا طريق له مع الاختلاف المذكورء و تسالم متأخرى أصحابنا 
عليه لا يكفى فيه مع قرب استنادهم فيه إلى من سبق أو نحوهم و عدم أخذهم له من المعصومين عليهم السّلام. 
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و أما ماعن بعضهم من احتمال أن قريشا هو قصى فهو ضعيف جداء لما هو معلوم من عدم رجوع كثير من القبائل المعروفة بهذه 
النسبةُ له. بل ذكروا أن قصيا إنما سمى (مجمعا) لأن قريشا تجمعت إلى مكةٌ من حواليها بعد تفرقها فى البلاد حين غلب عليها قصى. 
و مثله ما فى مجمع البحرين: «و جاء فى الحديث: امرأة من قريش. يريد العلوية»» إذ لا قرينة على هذا التفسيرء إلا أن يريد حديثا آخر 
غير مرسلةٌ ابن أبى عمير قد احتف 
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بقرينة على ذلك. 

و كيف كانء فالتردد إنما هو بين رجوع القبيلة إلى النضر و رجوعها إلى فهر بن مالكك بن النضر. 

و من هنا لا مجال للبناء على الستين فيمن لا يرجع إلى فهر من ولد النضرء بل يتعين على الخمسين فيهاء لا لأصالة عدم كونها قرشية» 
لأنها من استصحاب المفهوم المردد. بل لعموم ما دل على التحديد بالخمسينء لأسن المرجع فى مورد إجمال الخاص المنفصل هو 
العموم. 

أما دعوى: أن الرجوع فيه لعموم التحديد بالخمسين ليس بأولى من الرجوع فيه لعموم التحديد بالستين» لتكافئهماء و أما مرسلة ابن 
أبى عمير فحيث كان التخصيص فيها متصلا فلا مجال للرجوع مع إجماله لعمومهاء فيظهر اندفاعها مما سبق من أن موثقةُ عبد الرحمن 
المتضمنة للستين لو كانت حجة فى نفسها- و غض النظر عن احتمال اتحادها مع معتبرته المتضمنة للخمسين و سقوطهما عن الحبجية 
بالاضطراب- فهى محمولة بقرينة مرسلة ابن أبى عمير على القضيهُ النوعية» لا الكلية العامة الصالحة للعمل» لئلا يلزم حملها على الفرد 
النادر» فلا تكون مرجعا مع الشكك. فلاحظ. 

الثانى: الظاهر اعتبار الانتساب لقريش بالأب» كما صرح به جملة من الأصحابء و هو الحال فى نظائر المقام مما اخذ فيه عنوان القبيلة. 
لكن احتمل بعضهم الاكتفاء بالانتساب للأم» بل حكى القول به فى المستند عن جماعة و اختاره» كما اختاره بعض المعاصرينء إما 
للإطلاق لدعوى: كفاية ذلكك فى صدق القرشية» أو ان المرأه من قريش. أو لأن للأم مدخلا فى سن اليأس بسبب تقارب الامزجة؛ و 
من ثم اعتبر ذلكك فى المبتدأة» حيث ترجع للخالات و بناتهن. أو لاستصحاب كونها ممن تحيض و عمومات الرجوع للصفات و العادة 
فى إحراز الحيض. 

لكن الإطلاق ممنوع, لعدم كفاية ذلكك فى دخول الشخص فى القبيلة عرفاء 
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و المشكوكك فى أنها قرشية بحكم غير القرشية .)١(‏ 


و إن كفى فى صدق الولد و الذرية و البنوة» و من ثم تباينت القبائل» و ظاهر النصوص فى المقام ارادة الدخول فى القبيلة» لا أحد 
العناوين المذكورة. 

كما أن دخل الأم فى ذلكك بسبب تقارب الأمزجة غير ثابت بنحو يخرج به عن عموم دليل التحديد بالخمسين. و بالعموم المذكور 
يخرج عن الاستصحاب و العمومات المشار إليها- لو تمت فى أنفسها- كما يخرج به عنها فى غير المنتسبة أصلا لا بالأب و لا بالأم. 
[الشك فى كون المرأة قرشيا] 


)١(‏ لما فى الروض و الروضة و المدارك من أصالهُ عدم كونها قرشية» و فى المسالكك من ان الأصل عدم الإلحاق بها. 
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قال جمال الدين الخونسارى فى حاشيته على الروضة فى بيان الأصل المذكور: 

«أى الراجح من جهة الغلبة. أو أن الأصل عدم سقوط العبادة و عدم وجوب العدة» ثم أشكل على كلا التقريبين بما لا يسعنا إطالة 
الكلام فيه. 

لكن التقريبين المذكورين- مع الاشكال فيهما فى انفسهما- مخالفان لظاهر تقرير الأصل فى كلماتهم؛ لظهورها فى إرادهٌ الأصل 
الموضوعى المحرز لعدم القرشية. 

فالأمولى تقريبه باستصحاب عدم كون المرأة قرشية بلحاظ أن قرشية المرأُ و انتسابها لما كانا من لواحق وجودها الزائدة على ذاتها 
جرى استصحاب عدمها بلحاظ حال ما قبل وجودهاء حيث لم تكن متصفةٌ بهماء بناء على التحقيق من جريان استصحاب العدم الأزلى. 
بل لا يبعد كون اصالهُ عدم الانتساب من الأصول العقلائية المعول عليها مع قطع النظر عن الاستصحاب المذكور. و لعله لذا عول عليها 
الفقهاء فى جميع الموارد» كما ذكره شيخنا الأعظم؛ و جرى عليها فى المقام من لم يعول على الاستصحاب المذكور, كبعض الأعاظم 
قدّس سرّه. و بها يخرج عن عموم وجوب العدة مع الريبة. 
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واما عموم سقوط العبادةٌ برؤية الدم فهو عبارة عن عموم التحيض بالصفات أو العادةٌ أو قاعده الإمكانء و حيث كان قاصرا عن غير 
القرشية بعد سن الخمسين كان التمسكك به مع الشكك فى قرشية المرأة من التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية من طرف العام أو 
الخاص. 

بل مقتضى اصالهٌ عدم كونها قرشية البناء على عدم التحيض بها. و لا تعارض باستصحاب عدم كونها من غير قريش لعدم اخذ عنوان 
غير القرشيةُ فى موضوع التحديد بالخمسينء بل موضوعه مطلق المرأة المحرز بالوجدان و انما خرجت عنها القرشية تخصيصاء و مع 
احراز عدم الخاص يتعين الرجوع لحكم العام على ما ذكر فى مباحث العموم و الخصوص. 

هذا و لو شكك فى بلوغ المرأة سن اليأس فلا ينبغى التأمل فى استصحاب عدمه. ليترتب عليه وجوب العدة و التحيض بخروج الدم. 
كما أنه لو شكك فى بلوغها تسع سنين جرى استصحاب عدمه. ليترتب عليه عدم وجوب العدهُ و عدم التحيض برؤيةُ الدم» كما ذكره 
بعضهم: لأن المستصحب ليس هو العدم الأزلى؛ بل العدم المقارن لوجود المرأة. و اما أمارية الحيض على البلوغ بنحو يرفع به اليد عن 
استصحاب عدمه فقد تقدم الكلام فيها. 

نعم» ينبغى التنبيه على أمر» و هو أن الأصل المحرز لكون المرأة فى سن الحيض - كاستصحاب عدم بلوغها الخمسين- يحرز وجوب 
العده عليهاء لتوقف سقوطها شرعا على خروجها عن السن المذكورء فيتعين عدم سقوطها مع احراز عدمه. كما أنه إنما يحرز حيضية 
الدم الخارج منها بضميمة عموم احراز الحيض بالعادة أو الصفات أو قاعدة الإمكانء و إلا فمجرد كون المرأه فى سن الحيض لا 
يستلزم حيضية الدم الخارج منها. 

أما الأصل المحرز لعدم كونها فى سن الحيض- و هو استصحاب عدم كونها قرشية أو عدم بلوغها تسع سنين- فهو و إن كان يحرز 
بنفسه سقوط العدةٌ عنها لنظير ما سبق, إلا أنه لا ينهض باحراز عدم حيضية الدم الخارج منهاء و لا عدم ثبوت أحكام 
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الحيض به لما سبق- فى فرض العلم بحيضية الدم الخارج قبل البلوغ- من أن ظاهر أدلهُ عدم الحيض قبل البلوغ و بعد سن اليأس ليس 


مصباوالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء.طع/إأ ماع طات. الالثالانا صفحة عا؟١١‏ من سبو 
بيان قضية شرعية واقعية لبيان عدم ترتب أحكام الحيض عليه فى السن المذكورء و لا ظاهرية لبيان التعبد بعدم الحيضية مع خروج 
الدم فى السن المذكور عند الشكك فى حاله ليكون الأصل المذكور محرزا للمانع من تلك الأحكام, أو لموضوع التعبد الظاهرى 
بعدم موضوعهاء بل بيان قضية خارجية واقعية» فيكون مجرى الأصل ملازما خارجا لعدم الحيض بخروج الدم و عدم ثبوت أحكامه 
فيعى إحرازهما به غلى الأصل المت 

نعمء لما كان عموم إحراز الحيض بالعادة أو الصفات أو قاعدة الإمكان مختصا بالسن الخاص كان الأصل المحرز لعدم كونها فيه 
مانعا من الرجوع للعموم المذكورء و مع عدم إحراز الحيض بخروج الدم يتعين الرجوع لاستصحاب عدمه فعدم التحيض لا يترتب 
على الأصل المدذ كوو نر أساء بل بقنينة الاتعضصيعابه المذ كوو 

و لذا لو كان مقتضى الاستصحاب الحيض - كما لو رأت من يشكك فى قرشيتها الدم قبل انتهاء الخمسين بثلاثة ايام مثلا ثم استمر بها 
إلى ما بعد الخمسين- تعين البناء عليه» و لم ينفع الأصل المحرز لعدم كونها فى سن الحيض. لأنه إنما يمنع من احرازه بالعادة و 
نحوهاء لا انه يحرز عدمه ليكون حاكما على استصحاب الحيض. 

و بذلكك يظهر الاستغناء عن الأصل المحرز لعدم كونها فى سن الحيض- لو بنى على عدم جريانه كما بنى على ذلكك بعض الأعاظم 
فى اصالة عدم القرشية- لأسن عموم إحراز الحيض بالعادُ و نحوها لما كان قاصرا عمّا اذا لم تكن المرأة فى سن الحيض فلا يمكن 
الرجوع إليه مع الشكك فى حالهاء لعدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية» و مع عدم إحراز الحيض بخروج الدم يتعين 
الرجوع لمقتضى الحالة السابقةُ من الحيض و عدمه. فلاحظ. 
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[حكم النسب بالزفا] 


و فى المنتسبة إليهم بالزنى إشكال .)١(‏ 


(1) فقد استظهر فى الجواهر عدم الفرق بين النسب الشرعى و غيره. لكن مال فى كتاب الزكاة إلى جواز دفع زكاة غير الهاشمى 
للهاشمى المتولد من الزنى. 

قال: «فالأ-حوط عدم دفعها للمتولد منهم و لو من زنى. و إن كان قد يقوى خلافه. لعموم الفقراء فى مصرف الزكا و لم يثبت أنه 
هاشمى بعد الانسباق للمتولد منهم بغير ذلكك). 

و استشكل فيه سيدنا المصنف قدّس سرّه فى المبحث المذكورء قال: «دعوى الانصراف غير ظاهرة» فعموم المنع من اعطاء الهاشمى 
محكم. و نفى ولد الزنى على نحو يشمل المقام غير متحصلء اذ عدم التوارث أعم. و قاعدة: الولد للفراش» قاعدةٌ ظاهرية لا مجال لها 
فى ظرف العلم بالانتساب». 

لكنه قدّس سرّه خالف مسلكه فى كتاب النكاح فى المسألة السابعة و الاربعين من فصل المحرمات بالمصاهرة فى الجمع بين الاختين 
من الزنى» فقد ادعى التسالم على نفى النسب بالزنى» ثم قال: «كما يقتضيه قوله: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» »)١١‏ فإن الظاهر منه أنه 
وارد فى مقام بيان الحكم الواقعى من نفى النسب عن العاهر واقعا. 

و يشير إليه ما فى صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السَلام: «قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه 
لذ يورك منة ل هقان رسول اللهضين اللدعليه و آله قال + الولد للفراكن وللعاسس السحر. وال يروك ولد الوق + الأرسل بذعي ابن 
وليدته» «02» فإن قوله: «و لا يورث ولد الزنى» كالصريح فى ولد الزنى الواقعى» و نحوه غيره» ". 

أما ما ذكره فى كلامه الثانى من التسالم على نفى النسب بالزنى شرعا واقعا 
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)١(‏ راجع الوسائل باب: 288 8ه من أبواب نكاح العبيد و الاماء و باب: 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما اشبهه. 
() الوسائل باب: 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنةٌ و ما اشبهه حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنةُ و ما اشبهه حديث: ؟. 
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فهو المناسب للتصريح بذلكك فى السرائر» و لما فى التذكرة و القواعد و غير موضع من الشرائع من عدم ثبوت النسب بالزنى» و فى 
المبسوط من عدم لحوق ولد الزنى بامه شرعاء و ظاهر بعضهم أنه من المسلمات» كما يظهر المفروغية عنه من تعليل نفى التوارث 
بعدم صحة النسب و نفيه شرعا فى المبسوط و الخلاف و التهذيبين و السرائر و الغنيهُ و غيرهاء و مما يظهر من السرائر من أن الالحاق 
بوطء الشبهة مستند للرواية لا للقاعدة» و هو المناسب لتعبير بعضهم بالحاق وطء الشبهة بالنكاح الصحيح. 

كما يظهر المفروغية عنه أيضا مما ذكروه فى ميراث المجوس من الخلاءف فى توريثهم بالنسب الباطل عندناء و هو النسب العرفى 
المستند لنكاح باطل. 

و لعله لذا ادعى الإجماع فى المسالكك على نفى النسب بالزنى» و قال فى الجواهر: 

«فلا يثبت النسب مع الزنى إجماعا بقسميه» بل يمكن دعوى ضروريته). 

نعم» لما كان معنى انتفائه شرعا تصرف الشارع فى مفهوم النسب و نقله من الإطلاءق للتقيبد أو قصور موضوع أدلة أحكامه و 
اختصاصها بالمقيد فلا يناسب تسالمهم على ذلكك تعليل تحريم بنت الزنى على أبيها بأنها بنت لغهُ أو حقيقة فى الخلاف و الشرائع و 
التذكرة و كشف اللثام و غيرها. 

بل المذكر» لقره عالق و كا نكم و حفيقة انه موجودة فيهاء فإن البنت هى المتكونة من منى الرجل و نفيها عنه شرعا لا 
يوجب نفيها عنه حقيقة» لأن المنفى فى الشرع هو تعلق الأحكام الشرعية من الميراث و شبهه)». حيث قد يظهر منه رجوع النفى الشرعى 
إلى نفى بعض الأحكام؛ كما أشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّه فى كلامه الأول. 

كما هو المناسب لاستشكال العلامة فى القواعد فى انتفاء جملة من أحكام النسب عنه» قال: «و فى تحريم النظر إشكال. و كذا فى 
العتق و الشهادة و القود و تحريم الحليلة و غيرها من توابع النسبء. و فى كشف اللثام بعد ذكر ذلكك: «و الأولى الاحتياط فيما يتعلق 
بالدماء أو النكاح). 
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لكن الإنصاف أنه لا مجال للتشكيكك فى التسالم لأجل ذلكء لأن من ذكروه- مع قلتهم- قد اعترفوا بانتفاء الندسب شرعا كما ذكره 
غيرهمء بل الظاهر ابتناؤه على الغفله عن أن تمامية الكبرى المذكورة تستلزم امتناع حمل أدلة الأحكام على النسب الحقيقى أو اللغوى 
كما نبه له فى السرائر و المسالكك. 

نعم لا بعد كشف ذلكك عن عدم التسالم على تحديد مفهوم القاعدة؛ بل حيث كانت مأخوذة من الأدلة اختلفت تطبيقاتهم لها 
حسب اختلاف مفاد الأدلهُ عندهم و لو بمعونة الارتكازيات و القرائن الخاصة فى الموارد المتفرقة. 

كما قد يشهد بذلكك أيضا ظهور كلماتهم فى أن عمدة الدليل على ذلك ما دل على نفى ميراث ولد الزنى و النبوى المتقدم» مع 
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ظهور كون نفى الميراث لا يستلزم إطلاق نفى النسبء و أما النبوى فقد تكرر فى كلامهم الاستدلال به على القاعدةٌ الظاهرية الراجعة 
إلى الحاق الولد بالفراش عند الشكك فى انعقاده من ماء صاحبه؛ و هو لا يناسب حمله على نفى نسب الزنى واقعا عند العلم بانعقاد 
الولد من ماء الزانى الذى هو محل الكلام» حيث يظهر من ذلك اضطرابهم فى مفهوم القاعده و عدم تحديده بالوجه الموجب لصلوح 
تسالمهم عليها للاستدلال بها فى المقام. 

و من هنا لا مجال للاستدلال بالتسالم المذكورء بل اللازم النظر فى مفاد الأدلهُ التى هى المستند له. 

و من الظاهر أنه لا مجال للاستدلال بما تضمن نفى بعض أحكام السب كالميرات: لأنه أعم من إطلاق إلغاء أحكام النسب بنحو 
يشمل مورد الشككء, كما اشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّه فى كلامه الاول. 

فالعمدةٌ النبوى المستفيض المشهور بين الفريقين الذى تقدم منه قدّس سرّه حمله على النفى الواقعى بقرينة تفريع عدم إرث ابن الزنى 
عليه فى صحيح الحلبى. و لأ-جله يلزم حمل الصحيح على العلم بكون الولد من ماء الزانى» و حمل قوله فى صدره: «فادعى ولدها؛ 
على التبنى تجاهلا لعدم ميراث ابن الزنىء لا الادعاء القابل للكذب و عدم 
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كون الولد من مائه. و بلسان الصحيح المذكور حديث آخر عنه عليه السّلام مروى بطرق متعددة لا يبعد كون بعضها موثقا .0١١‏ 
ودعوى: أن لازم حمل النبوى على القضية الواقعية كفاية الفراش فى الإلحاق و إن لم يكن الولد من ماء صاحبه. مع عدم الإشكال 
فى اشتراط الإلحاق به واقعا بكونه منه و ظاهرا بإمكان ذلك,. و هو مناسب لإرادة ترجيح الفراش على العاهر ظاهرا عند التردد بينهما. 
مدفوعة: بإمكان حمله على كون الفراش قيدا فى إلحاق الولد بمن تكون من مائه» لإتمام الموضوع للإلحاق بصاحبه. نعم» ظاهر جملةٌ 
من النصوص كون قاعدة الفراش ظاهرية» كحديث سعيد الاعرج الذى لا يبعد اعتباره عن أبى عبد الله عليه السّلام: 

«قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعى الحمل. قال: ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه و آله: الولد للفراش و للعاهر 
الحجرا «). و فى صحيحه عنه عليه السّلام: «سألته عن رجلين وقعا على جارية فى طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذى عنده لقول 
رسول الله صلَى الله عليه و آله: الولد للفراش و للعاهر الحجر' «". و قريب منه الموثق و الصحيح عن الحسن الصيقل 80 الذى لا 
يبعد وثاقته» و خبر على بن جعفر «8). 

و حمل النبوى على المعنيين بعيد جداء بل لعله ممتنع عرفاء لرجوع الأول للتصرف شرعا فى مفهوم الدسب أو أحكامه واقعاء و الثانى 
للتعبد ظاهرا بالنسب عند الشكك فيه. 

و من هنا يتعين العمل بالنصوص الأخيرة لأنها أصرح فى ارادة القاعدة الظاهرية و تنزيل الحديثين السابقين عليها بحمل ادعاء الولد فى 
صدرهما على الادعاء القابل للخطأ لاحتمال عدم كونه من مائه و يكون الاستشهاد بالنبوى لبيان عدم 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنةُ و ما أشبهه حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب نكاح العبيد و الاماء حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: 88 من أبواب نكاح العبيد و الاماء حديث: 5. 

(©) الوسائل باب: 8 من أبواب نكاح العبيد و الاماء حديث: 3 2# /. 

(0) الوسائل باب: 8 من أبواب نكاح العبيد و الاماء حديث: 3 2# /. 
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تصديقه. و حمل الحكم فى ذيلهما بعدم ميراث ولد الزنى على كونه حكما مستقلا غير متفرع على مفاد النبوى» فكأنه عليه الس لام 
قال: لا يورث منه لأنه لا يصدق فى ادعائه له عملا بقاعدةٌ الفراش» و لأن ولد الزنى لا يورث: فلا يفيده صدق الادعاء المذكور. 
بل لعل حمل الحديثين على هذا المعنى أقرب من حملهما على المعنى الذى قربه سيدنا المصنف قدّس سرّه مع قطع النظر عن 
النصوص الا-خيرة؛ لأنه الأأنسب بالادعاءء؛ و لعدم الاشعار بتفريع الذيل على الاستشهاد بالنبوى» بل لازم المعنى الاول كون الذيل 
تكرارا لمفاد الصدر من دون فائدة» أما على المعنى الثانى فيكون مضمونه مستقلا عن الصدر محتاجا للبيان. فتأمل. 

ولو فرض تعذر حمل الحديثين على المعنى الذى ذكرناه تعين الالتزام بإجمال وجه الاستشهاد بالنبوى فيهماء و يقتصر على المتيقن 
من هفادهماء وهو تفى الميرات. 

و لا سيما مع كون القاعدةٌ الظاهرية أقرب لمفاد النبوى الشريفء لظهور مقابلة الفراش بالعاهر فيه فى كون إلحاق الولد بالفراش 
تكريما لصاحبه فى قبال حرمان العاهر منه و توهينه بالحجرء و هو يناسب ترجيح الفراش عند التردد فى الولد بينه و بين العهر, لا 
شرطيته واقعا مع العلم بصاحب الماءء بل هو لا يناسب إضافة الولد للفراش باللام. 

على انه لو فرض إجمال الحديث فى نفسه و تكافؤ طائفتى النصوص المتقدمة فى بيان المراد منه» فالقاعدة الظاهرية- مع كونها مسلمة 
فى نفسها- مطابقة لأصالةُ عدم الانتسابء و القاعدة الواقعيةُ لا دليل عليهاء بل مقتضى الإطلاقات المقامية لأدلة أحكام النسب الحمل 
على النسب العرفى و إن كان من الزنى. و يقتصر فى الخروج عنها على ما قام الدليل على عدم ترتبه عليه كالميراث. 

ثم إنه لو تم كون نفى النسب بالزنى شرعا واقعيا فهو إنما يقتضى نفى أحكام النسب الشرعية؛ دون الآثار الواقعية لأن نفى الشارع لها 
بالبيان المذكور إنما يتجه إذا كان فى مقام الإخبار عن قضيه واقعية مرجعها إلى الكناية بنفى النسب عن نفى آثاره» و هو خلاف ظاهر 
النبوى جداء بل خلاف المقطوع به منه. 
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[مسألة ": الأقوى مجامعة الحيض للحمل] 
اشارة 


(مسألة *): الأقوى مجامعة الحيض للحمل .)١(١‏ 


و من هنا لا مجال لشمول النفى للمقام» لما سبق من ظهور أدلهُ تحديد سن اليأس فى بيان قضية خارجية» لا شرعية. على انها لو كانت 
شرعية فحيث كان منشؤها ارتكازا خصوصية المزاج التى لا دخل للفراش فيها لم يبعد انصراف إطلاق نفى النسب عنها. فلا ينبغى 
التوقف فى عموم التحديد بالستين للمنتسبة لقريش بالزنى. 

فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم. 

)١(‏ مطلقاء كما هو ظاهر المقنع و الناصريات و التذكرةٌ و المنتهى و الدروس و جامع المقاصد و المسالكك و المداركك, و عن الجامع 
و المقتصر و غيرها من كثير من كتب الاصحاب» بل هو صريح بعضها. و قد نسب للمشهور فى جامع المقاصدء و للأ-كثر فى 
المدارك, و فى الناصريات دعوى الإجماع على اجتماع الحيض مع الحمل. 

و يشهد باجتماعهما مطلقا- مضافا إلى عموم ما دل على إحرازه بالعادة أو الصفات أو قاعدة الإمكان- النصوص الكثيرة» كصحيح 
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: 
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«سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما فى كل شهر. قال: 

تمسكك عن الصلاهً كما كانت تصنع فى حيضهاء فإذا طهرت صلت» »)١١‏ و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن [أبا 
إبراهيم ] عليه السّلام عن الحبلى ترى الدم و هى حامل كما كانت ترى قبل ذلكك فى كل شهرء هل تتركك الصلاة؟ قال: تتركك الصلاة 
إذا دام ١7)؛‏ و صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «أنه سئل: الحبلى ترى الدمء أ تتركك الصلاة؟ فقال: نعم» ان 
الحبلى ربما قذفت بالدم) «*. و غيرها. 

خلافا لما فى ظاهر الشرائع و عن ابن الجنيد و المفيد و التلخيص من عدم اجتماعهما مطلقاء و عن ظاهر كشف الرموز الميل إليه و 
نسبه فى النافع لأشهر الروايتين «". لموثق السكونى عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «أنه قال: قال النبى صلَى الله عليه و آله: ما كان 
الله ليجعل حيضا 


.7 من أبواب الحيض حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ”٠‏ من أبواب الحيض حديث: ”. 

(") الوسائل باب: ”٠‏ من أبواب الحيض حديث: .١‏ 

() يأتى منه فى المعتبر ان المراد به حال استبانة الحمل. (منه عفى عنه). 
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مع حبل. يعنى إذا رأت الدم و هى حامل لا تدع الصلاة. إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة) 2١١‏ 
و صحيح حميد بن المثنى: «سألت أبا الحسن الأول عليه السّ.لام عن الحبلى ترى الدفقة و الدفقتين من الدم فى الأيام و فى الشهر و 
الشهرين. فقال: تلكك الهراقة «؟) ليس تمسكك هذه عن الصلاةً» 0 و خبر مقرن عن أبى عبد الله عليه السّرلام: «قال: سأل سلمان 
رحمه الله عليا عليه السلام عن رزق الولد فى بطن أمه. فقال: 

ان الله تبارك و تعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه فى بطن أمها "5٠‏ و للإجماع على جواز طلاق الحامل و إن رأت الدم- كما 
تقتضيه النصوص المتضمنة أنها تطلق على كل حال «0) - بضميمة ما تضمن بطلان طلاق الحائض «*» و عن شرح المفاتيح دعوى 
تواتر الأخبار بذلكك كأخبار استبراء الجوارى و السبايا بحيضة 07. 

لكن لا مجال للاستدلال بما عدا الموثق» أما الصحيح فلعدم تحقق أقل الحيض بالدفقة و الدفقتين» بل لعل قوله عليه السّ.لام: «ليس 
تمسكك هذه » ... مشعر بخصوصيتها فى عدم الإمساكك عن الصلاةً و عدم عمومه لكل حامل. 

و أما خبر مقرن فهو- مع ضعفه- محمول على حبس الحيضة بالمقدار الذى يحتاجه الولد, فلا ينافى خروج ما زاد على ذلك كما 
تضمنه صحيح سليمان بن خالد: «قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام: الحبلى ربما طمثت؟ قال: نعم» و ذلكك أن الولد فى بطن امه غذاؤه 
الدم فربما كثر ففضل عنه. فإذا فضل دفقته؛ فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة) //. 


.١7 من أبواب الحيض حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) قال فى الصحاح: (و هراق الماء يهريقه بفتح الهاء هراقة بالكسر صبه. و فى مجمع البحرين: (و فى الحديث: 
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تلك الهراقة من الدمء بهاء مكسورة بمعنى الصبة). 

(*) الوسائل باب: ”٠‏ من أبواب الحيض حديث: 8,. 

(6) الوسائل باب: "٠‏ من أبواب الحيض حديث: "1. 

(0) راجع الوسائل باب: 210 77 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه. 

(*) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه. 

(0) راجع الوسائل باب: ١١ 0٠١‏ من أبواب بيع الحيوان» و باب: 0# 0٠١‏ 17 ؛ من أبواب نكاح العبيد و الاماء. 
(8) الوسائل باب: "٠‏ من أبواب الحيض حديث: ؟1١.‏ 
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و أما جواز طلاقها فهو لا ينهض بضميمهُ عموم بطلان طلاق الحائض بنفى الحيض عنهاء لعدم حجية العام فى عكس نقيضه. بل 
المتيقن من حجيته نهوضه بإثبات الحكم فى المورد تبعا لإ-حراز موضوعه. دون نفى موضوعه تبعا لإ-حراز انتفاء حكمه فرارا من 
التخصيص. 

على أنه لو كان حجة فى ذلك فى نفسه تعين البناء على تخصيصه فى المورد المذكورء لأجل النصوص المتقدمة الصريحة فى اجتماع 
الحيض و الحمل. 

كما أن أخبار الاستبراء إنما تقتضى أمارية الحيض على انتفاء الحملء و لا ملزم بكون منشئها امتناع اجتماعه معه. بل لعله لندرته التى 
هى ظاهر صحيحى عبد اللّه بن سنان و سليمان بن خالد. و ربما يناسبه استحباب الاستبراء بحيضتين» حيث قد يظهر منها عدم كفاية 
الواحدة فى اليقين بعدم الحمل. 

فالعمده موثق السكونى التام السند و الدلالة. و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من قرب حمله على القضية الغالبية الامتنانية و 
كون التفسير من الراوى. ففيه- مع عدم وضوح الامتنان فى ذلككء و بعد كون التفسير من غير الإمام عليه الس لام- أن لسانه لا يناسب 
القضية الغالية: 

و مثله ما ذكره من ترجيح النصوص المتقدمة عليه بمخالفتها للعامة. لاختلاف العامة فى ذلكء فكما حكى القول بعدم اجتماعهما عن 
جماعة منهم» بل نسبه فى التذكرة لجمهور التابعين» كسعيد بن المسيب و عطاء و الحسن و جابر بن زيد و عكرمة و محمد بن 
المنكدر و الشعبى و مكحول و حماد و الثورى و الأ-وزاعى و أبى حنيفة وابن المنذر و أبى عبيد و أبى ثور و أحمدء و زاد فى 
الخلاف و المنتهى الشافعى فى القديم» كذلكك حكى القول باجتماعهما عن مالكك و الشافعى فى الحديث و الليث و الزهرى و قتادة 
و إسحاق و عائشة. و لا دليل على مرجحية المخالفة لقول أكثرهم مع ظهور القول الآخر عندهم. 

فالعمدهُ فى ترجيح النصوص المذكورة عليه شهرتهاء لكثرة عددها جدا و شيوع 
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حتى بعد استبانته .)١(‏ 


روايتها بين الأصحابء بخلافه حيث لم يروه إلا الشيخ بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيىء فهو بالنسبةٌ إليها شاذ نادر. 
و أما ما يظهر من الجواهر من الجمع بين أدلة عدم الحيض مع الحمل و أدلةٌ اجتماعهما بحمل الأولى على الفاقد للصفات أو المرئى 
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بعد العادهٌ كثيراء و حمل الثانية على المرئى فى العادةٌ أو ما قاربها واجدا للصفات» لنصوص الصفات الآتية» و لمثل صحيحى ابنى 
ففيه: أنه حيث كان دليل عدم الحيض حال الحمل منحصرا بالموثق فهو ظاهر فى امتناع الحيض معه بنحو لا موضوع للتفصيل 
المذكور فيه؛ لا فى عدم حيضية الدم» ليمكن فيه التفصيل المذكور. على أن حمل إطلاق عدم الحيض على الدم الفاقد للصفات أو 
المرئى بعد العاده كثيرا حمل على الفرد الخفىء فلا مجال له فى مقام الجمع العرفى. 

و من هنا يستحكم التعارض بين الموثق و نصوص التحيض بخروج الدم مطلقها و مقيدهاء فيلزم طرحه لما سبق. و يتعين العمل بها بعد 
تنزيل المطلق منها على المقيد المنافى له كنصوص الصفات و غيرها- على ما يأتى- دون الموافق» كصحيحى ابنى مسلم و الحجاجء 
لاشتمالهما على التقييد فى السؤالء لا فى الجواب. 

أصحابنا المحصلين منهم» و صرح فى المعتبر بأن المراد مما فى النافع من أن أشهر الروايتين عدم حيضها إنما هو بعد استبانة الحمل. 
بل فى المسألة الخامسة و العشرين من مباحث حيض الخلا-ف: «إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض. و إنما 
اختلفوا فى حيضها قبل أن يستبين الحمل». لكن اعترف فى المسألهُ السادسة من كتاب الطلاق بتحقق الخلاف فيهاء كما 


)١(‏ ذكر ذلكك فى فصل النفاس و أحكامه. أما فى مباحث العدد فلا يظهر منه إلا اجتماع الحيض مع الحبل فى الجملة. (منه عفى 
عنه). 
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صرح به فى السرائر. 

و كيف كانء فالمراد باستبانة الحمل إن كان هو العلم به مع أخذها بمحض الطريقية رجع إلى القول السابق بعدم اجتماع الحيض مع 
الحمل مطلقا فى الواقع مع البناء ظاهرا على الحيض عند الشكك فى الحمل» كما لا تأباه كلمات أهل القول المذكورء لما أشرنا من 
أمارية الحيض على عدم الحمل. 

و لعله الظاهر من السرائر» لاقتصاره فى بيان الخلا-ف فى الحامل على الخلاف فى المستبين حملهاء و لاستدلاله على عدم اجتماع 
الواقعية» و ليس العلم بحملها إلا طريقا محضا لترتيب الحكم المذكور. 

و حينئذ ينحصر الدليل عليه بما تقدم فى وجه عدم اجتماع الحيض مع الحمل مطلقاء كما يرده نصوص اجتماعهما على ما سبق لتعذر 
حملها على خصوص البناء على الحيض ظاهرا عند الشكك فى الحمل و عدم التحيض مع العلم به. 

و أولى بالإشكال ما لو أخذت الاستبانة بالمعنى المذكور قيدا فى المانعية واقعاء لأن اجتماع الحيض مع الحمل ليس حكما شرعياء بل 
باختلاف الأشخاص من حيثية استبانة الحمل و عدمهاء مع وضوح كون الحيض أمرا حقيقيا لا إضافيا. 

إلا أن يرجع ذلكك إلى ترتب أحكام الحيض قبل الاستبانة لا بتعدها من دون نظر لواقعه. و حينئذ لا دليل على ذلكك حتى ما تقدم من 
أدلة اجتماع الحيض مع الحملء لأنها- مع عدم خصوصية الاستبانة فيها- ظاهرة فى انتفاء الحيض واقعا. بل تنهض نصوص اجتماعهما 
برده؛ لتعذر حملها على صورة الجهل بالحمل. 
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نعم» فى الرضوى: «و الحامل إذا رأت الدم فى الحمل كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم؛ فإن رأت صفرةٌ لم تدع الصلاة و قد 
روى: أنها تعمل ما تعمله 
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المستحاضة إذا صح لها الحمل فلا تدع الصلاة. و العمل من خواص الفقهاء على ذلكك» .)١١‏ و ظاهر ذيله إرادة هذا المعنى. لكنه- مع 
ضعفه فى نفسه» و ظهور غموض المراد به- لا مجال لرفع اليد به عما مضى. 

و إن كان المراد بالاستبانة ظهور الحمل عرفا أشكل بعدم الدليل على التفصيل المذكور. و الجمع به بين النصوص تبرعى بلا شاهد. 
بل يأباه أكثر نصوص اجتماعهماء حيث يلزم حملها على أقل أحوال الحمل و أخفاها. 

«مستقيما فى كل شهر)» بدلا من قوله: «كما كانت ترى ) ... الذى هو حال معمول لقوله: «ترى الدم» كما هو الأقرب, أم حالا معمولا 
لقوله: «ترى أيام حيضهاء» إذ على الأول يكون المفروض فيه استمرار الدم فى جميع أشهر الحملء و على الثانى يكون ظاهرا فى 
ذلكك. لأنه مقتضى فرض مشابهة الدم المرئى أيام الحمل للدم المرئى قبله. 

و حمله على المشابههُ من غير حيثية الاستقامة فى كل شهر بعيد جداء لعدم مناسبته للتنبيه على الخصوصية المذكورة فى المشبه به. 

و يقرب منه فى ذلكك صحيح ابن الحجاجء و إن لم يكن مثله» لإمكان كون قوله: «فى كل شهر) للتنبيه لدم الحيض لعدم التصريح به 
فيه كما صرح به فى صحيح محمد بن مسلمء مع قصد التشبيه بدم الحيض فى غير الجهة المذكورة. 

و مثله فى ذلكك ما لو اريد بالاستبانة مضى مده خاصة حددت بها شرعاء كالثلاثة أشهرء على ما فى حسن محمد بن حكيم من قول 
العبد الصالح عليه السّ.لام: «رفع الطمث ضربانء إما فساد من حيضة ... و إما حامل فهو يستبين فى ثلاثة أشهرء لأن الله عزّ و جل قد 


.١ مستدرك الوسائل باب: 750 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 70 من أبواب العدد حديث: ؟.‎ 
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«أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل» قلت: 

وفى كم يستبين؟ قال: فى خمسة و أربعين ليلهُ) .)١١‏ 

هذا كله مع أن الاستبانة بأى وجه فسرت فالبناء على عدم الحيض معها مناف لصريح صحيح أبى المغراء حميد بن المثنى: «سألت أبا 
عبد الله عليه السّ.لام عن الحبلى قد استبان ذلكك منها ترى الدم كما ترى الحائض من الدم. قال: تلكك الهراقة؛ إن كان دما كثيرا فلا 
تصلين؛ و إن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين» .)1١‏ و قريب منه المرسل عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام 070. 

هذا ومقشئ ما ذكره فى الخلدف من أن الدايل على التفضصيل المذكرر الأخبار المذكورة فى التهذيبين» و أنه بين فيهما وجه 
اختلاف الأخبار كون مراده بالاستبانةُ ما فسرها به فى الاستبصارء قال: «فالوجه فيه أن يكون ذلكك مع الحبل [الحبلى. ظ] المستبين 
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حملهاء و إنما يكون الحيض ما لم يستبن الحبل» فإذا استبان فقد ارتفع الحيضء و لأجل ذلكك اعتبرنا أنه متى تأخر عن عادتها بعشرين 
يوما فليس ذلكك بدم حيض يدل على ذلكك » ... ثم ذكر صحيح الصحاف الآتى» كما ذكر فى التهذيب القول المذكور مستدلا عليه 
بالصحيح المزبور وجها للجمع بين النصوص من دون تنبيه على الاستبانة. 

لكن ظاهر القول المذكور كدليله- على ما يأتى- ليس هو التفصيل بالوجه المذكور فى خصوص الشهر الأول الذى قد لا يستبين فيه 
الحمل» بل فى كل شهر حتى التاسع فإن كان المراد من التفصيل بين الاستبانة و عدمها الأول فلا يشهد به الصحيح المذكورء و 
تنهض نصوص اجتماع الحيض مع الحمل بردهء لتعذر حملها على خصوص ما يرى فى أيام العادة من الشهر الأول» بل المتيقن منها 
إرادةٌ حال استبانته. 

و إن كان المراد به الثانى رجع للقول الآتى الذى يأتى الكلام فى دليله. لكن لا مناسبة للتعبير عنه بالاستبانة و عدمهاء كما لا يخفى. و 
من هنا لا مجال لحمل كلام غير الشيخ ممن بنى على عدم حيض المستبين حملها عليه. 


.١ من أبواب بيع الحيوان حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ”٠‏ من أبواب الحيض حديث: ه. 

(") الوسائل باب: "٠‏ من أبواب الحيض حديث: .١18‏ 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج؟, ص: ٠١‏ 

لكن لا يتركك الاحتياط فيما يرى بعد العادهٌ بعشرين يوما .)١(‏ 


نعم» قد يناسبه ما فى المعتبر من الجمع بين استحسان الصحيح المذكور و الجنوح لمضمونه و ما تقدم من دعوى أن شهرة الرواية 
بعدم الحيض إنما هى مع استبانة الحمل. 

)١(‏ فقد سبق من التهذيبين البناء على عدم حيضية الدم المذكور لصحيح الصحافء كما صرح به فى النهاية» و فى المعتبر: «و هذه 
الرواية حسنة؛ و فيها تفصيل يشهد له النظرا» و فى المدارك: «و هى مع صحتها صريحة فى المدعىء فيتعين العمل بها و إن كان 
القول الأول لا يخلو عن قرب أيضا؛ و مراده بالقول الأول إطلاق اجتماع الحيض مع الحمل. 

و كيف كانء فينحصر الدليل عليه بالصحيح المذكورء و هو ما رواه الحسين بن نعيم الصحاف قال: «قلت لأبى عبد اللّه عليه الَّلام: 
إن أم ولدى ترى الدم و هى حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال لى: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون يوما من الوقت 
الذى كانت ترى فيه الدم من الشهر الذى كانت تقعد فيه فإن ذلكك ليس من الرحم ولا من الطمثء فلتتوضأ و تحتشى بكرسف و 
تصلى. و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذى كانت ترى فيه الدم بقليل أو فى الوقت من ذلكك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسكك عن 
الصلاه عدد أيامها التى كانت تقعد فى حيضهاء فإن انقطع عنها الدم قبل ذلكك فلتغتسل و لتصل..) .)١١‏ 

وقد جعله فى التهذيبين شاهد جمع بين نصوص اجتماع الحيض مع الحمل و موثق السكونى. و قد ذكرنا آنفا أنه لا ظهور له فى 
الاختصاص بالشهر الأول من الحمل. و ذلكك لإطلاق السؤال: بل المتيقن منه ما يكون بعد استبائة الحمل الذى لا يكون غالبا إلا بعد 
مضى أكثر من شهرء فعدم الاشارة فى الجواب للاختصاص ببعض الأشهر ظاهر فى العموم لها. 


.*” من أبواب الحيض حديث:‎ ”٠ الوسائل باب:‎ )١( 
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و توهم حمل قوله: «الوقت الذى كانت ترى فيه الدم» على الزمان الجزئى و هو آخر أزمنة رؤية الدم قبل الحملء لا على الزمان الكلى 
وهو أيام العاده التى تتكرر فى كل شهر. ممنوع جداء فإن المناسب لذلكك أن يقول: الوقت الذى رأت فيه الدم. مع أنه لا يناسب ما 
بعده من فرض رؤية الدم فى الوقت المذكور أو قبله. بل لازمه اعتبار كون الطهر بين الدم المرئى قبل الحمل و بعده عشرين يوما أو 
دونهاء و هو مستازم لتقدمه على العادةٌ غالباء و لم يقل أحد بذلكء بل التزموا بعدم تأخره عن العادةُ عشرين يوما. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى أن المراد بالوقت هو أيام العادة التى تتكرر فى كل شهرء و فى ظهور الحديث فى عموم التفصيل لجميع 
أشهر الحمل. و لا-زمه إمكان الحيض حال الحمل مطلقا- كما تضمنته النصوص الأول و امتناع تنزيل موثق السكونى عليه لتضمنه 
امتناع الحيض حاله مطلقا بنحو لا موضوع معه للتفصيل المذكور. 

و لوغض النظر عما ذكرنا و حمل التفصيل فيه على خصوص الشهر الأول رجع إلى امتناع الحيض فى بقية الأشهر و سهل تنزيل موثق 
السكونى عليه» إلا أنه لا مجال لتنزيل النصوص الأول عليه كما سبقء لأن المتيقن منها حال ظهور الحمل و استبانته الذى يكون غالبا 
بعد الشهر الأول. و من هنا لا مجال لجعل الصحيح شاهد جمع بين النصوص. 

بل يتعين رفع اليد عن موثق السكونى لما سبق» و العمل بنصوص اجتماع الحيض مع الحمل بعد تنزيلها على هذا الصحيح لأنها بين ما 
يطابقه موردا- كصحيح محمد بن مسلم- و ما لا ينافيه أصلاء لتضمنه إمكان الحيض حال الحمل بلا نظر لتمييز دمه عن غيره من 
الدماء- كصحيح سليمان بن خالد- و مطلق يتضمن التحيض برؤيةُ الدم- و هو الأكثر- فيسهل تنزيله عليه و تقييده به كما لا يخفى. 
ولاوجه مع ذلك لقول شيخنا الأعظم قدّس سرّه بعد ذكر الصحيح المذكور: 
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«و كيف كانء ففى مكافأته لما تقدم من الأخبار منع واضح). قال: سيدنا المصنف قدّس سرّه: 

«و كأنه لكثره النصوص المطلقةهُ و اشتمال بعضها على بعض التعليلات بنحو تأبى عن التقييد». لكن ندرة الفرد المذكور تهون إهمال 
استثنائه فى المطلقات. و لم نعثر إلا على التعليل بأن المرأة ربما حاضت أو قذفت الدم؛ و هو لا يأبى التقييد المذكور. 

و مثله ما يظهر من غير واحد من وهنه بإعراض أكثر الأصحاب عنه. لعدم وضوح إعراض القدماء عنه بعد عمل الشيخ به و ذكر 
الكلينى له فى أول باب: 

«الحبلى ترى الدم)» و تصريح المحقق فى المعتبر بما سبقء و العلامة فى المنتهى بابتنائه على مقتضى الغالب فى النساء و خصوصا 
الحامل فى عدم كون الدم بعد العادة حيضاء حيث قد يظهر منه حمله على الحكم ظاهرا بعدم الحيضية عملا بالغلبة و إن أمكن حيضية 
الدم الخارج من الحامل فى الواقع مطلقا. 

وقرب كون إهمال بعضهم له لأنهم بصدد بيان أصل اجتماع الحيض مع الحمل- كما قد يظهر من المرتضى فى الناصريات- أو لندرة 
الفرض المذكورء كما أهمل جملهُ من الأصحاب التعرض لحيض الحامل و عدمه. 

ولم يتضح الإعراض عنه إِلَا من جماعة من المتأخرين الذين لا يوهن إعراضهم,ء و لا سيما مع ظهور بعض كلماتهم فى كون منشئه 
استبعاد تنزيل المطلقات عليه أو إمكان تأويله أو نحو ذلكك من الاجتهاديات» دون الاطلاع على قرائن حسيةٌ موهنة له. 

و كذا مافى الجواهر من إجمال التقدم على العادهٌ الذى حكم فيه بحيضية الدم معهء لإمكان انطباقه على التأخر عن العادةٌ السابقة 
بأكثر من عشرين يوما الذى حكم فيه بعدم حيضية الدم معه» فيحصل التدافع بين الصدر و الذيل. 

إذ الظاهر ابتناؤه على تخيل إطلاق التقدم فى الصحيحء كما هو مقتضى نقله بإسقاط لفظ: (بقليل) مع أنه موجود فى الوسائل و 
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الحدائق تبعا للكافى و التهذيبء بل الاستبصار و إن كان الموجود فى المطبوع منه: (القليل) لقرب كونه تصحيفا له على أنه لو فرض 
إطلاقه فهو منصرف لذلككء لانسباق كون المراد تحكيم العادةً التى 
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قد تتقدم أو تتأخر قليلاء كما ذكر فى النصوص و بعض الفتاوىء و لذا ألحق به الشيخ صورة التأخر قليلا. و لا أقل من لزوم حمله عليه 
جمعا بين الصدر و الذيل و دفعا للتدافع بينهما. 

و أشكل من ذلكك ما ذكره الفقيه الهمدانى قدّس سرّه من أن الحكم بحيضية ما فى العادهُ و عدم حيضية ما تأخر عن عشرين يوما منها 
ظاهرىء تبعا لظاهر حال العادة. 

و حينئذ يتعين حمل الحكم بعدم حيضية المتأخر ظاهرا على ما إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام أخذا بالاطلاقات. لأنه أولى من تقييد قوله 
فى صحيحة ابن الحجاج: «تتركك الصلاهُ إذا دام»» و فى صحيح ابى المغراء: «إن كان دما كثيرا فلا تصلين»» لاعتضاد المطلقات بعضها 
ببعض و بموافقةٌ العمومات المتقنةُ التى عليها العمل. 

إذ فيه: - بعد تسليم كون الحكم بالتحيض فى الصحيح ظاهريا- أن عدم التحيض مع عدم استمرار الدم ثلاثة أيام- مع أنه واقعى- لا 
يختص بما يرى بعد العشرين» فالحمل عليه إلغاء لخصوصية التفصيل» و هو مما يأباه الصحيح جداء بخلاف تقييد المطلقات بالصحيح. 
و بالجملة: لا ينبغى التوقف عن العمل بالصحيح و تحكيمه على المطلقات» لكن بعد الجمع بينه و بين ما دل على الاعتبار بالصفات» 
الذى يأتى الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى. 

نعم» لم يتعرض فيه لما إذا رؤى الدم بعد العادة بأقل من عشرين يوماء و قد يدعى ظهوره فى لزوم البناء على حيضيته» لقو ظهوره فى 
خصوصية العشرين فلو بنى على عدم حيضيته لزم إلغاؤها. و يشكل بظهوره فى خصوصية العشرين فى البناء على عدم الحيض للعلم 
بعدمه؛ كخصوصية كونه فى العاده فى البناء على الحيض و لو لأماريتها عليه» فيكون المتوسط بينهما فاقدا للخصوصيتين غير منظور 
إليه فى الصحيح. 

نعم مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة و غيرها البناء على حيضيته. 
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ولاسيما إذا كان فاقدا للصفات .)١(‏ 


و دعوى: أنها بصدد البناء على عدم مانعية الحمل من الحيضء لأن احتمال ذلكك هو الموجب للسؤال. 

مدفوعة بأن كون ذلك هو الموجب للسؤال لا يمنع من استفادة الإطلاق منها بعد الأمر فيها بترتيب أحكام الحيض برؤية الدم الراجع 
لعدم التعويل على احتمال عدم الحيضية. غاية الأمر أن ذلكك قد يوجب إلغاء خصوصية موردها و التعدى منها لغير الحامل إلا أن 
يفرض حكومة أدله الصفات على ذلكك. و يأتى فى المسألة السادسة إن شاء الله تعالى ما ينفع فى المقام. و منه يظهر ضعف ما عن 
محكى الجامع من اعتبار كون الدم فى العادةٌ. 

)١(‏ ففى الفقيه: «و الحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة» فإن الحبلى ربما قذفت الدم. و ذلكك إذا رأت الدم كثيرا أحمرء فإن كان قليلا 
أصفر فليس عليها إلا الوضوءا. 

و يشهد به صحيح إبراهيم بن هاشم عن بعض رجاله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما الس لام: «سألته عن الحبلى قد استبان 
حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم. قال: 
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تلكك الهراقة من الدم؛ إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلىء و إن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء» ."١١‏ و فى التفصيل بين الكثرة 
و القلهُ صحيح أبى المغراء المتقدم :07 و فى عدم التحيض مع الصفرةٌ الرضوى المتقدم 0 فى التفصيل بين الاستبانة و عدمها. 

كما قد يستدل عليه أيضا بصحيح اسحاق بن عمار: «سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن المرأةً الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين. قال: 
إن كان دما عبيطا فلا تصلى ذينكك اليومين» و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» «©". و سيتضح حاله إن شاء الله تعالى. 

و استشكل شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى ذلكك بأن المراد بالنصوص ليس هو اعتبار 


.١18 من أبواب الحيض حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: "٠‏ من أبواب الحيض حديث: ه. 

(*) مستدركك الوسائل باب: 750 من أبواب الحيض حديث: .١‏ 
(ع) الوسائل باب: ”٠‏ من أبواب الحيض حديث: 8. 
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الصفات فى حيضية الدم بمجموعه واقعاء كما هو المدعىء بل فى الحكم بحيضيته ظاهرا بمجرد خروجه عند الشكك فى استمراره 
ثلاثة أيام» كما يشهد به ذكر اليوم و اليومين فى صحيح إسحاقء مع أن الحيض لا يقل عن ثلاثة. و لعل الكثرهٌ و القله فى حديث ابن 
مسلم إشارةٌ إلى استمرار الدم ثلاثة أيام و انقطاعه بعد زمان يسير .)١١‏ فلا ينافى التحيض مع استمرار الدم ثلاث أيام مطلقا و إن كان 
الدم فاقدا للصفات» كما هو مقتضى إطلاق نصوص الاجتماع؛ و لا سيما مع أن حمل أخبار منع الحيض مع الحمل على خصوص فاقد 
الصفهٌ فى غايهُ البعد. 

ويندفع بأن استبعاد حمل أخبار المنع على الفاقد و إن كان فى محله. لأنه أخفى أفراد الدم؛ بل لا مجال له فى عمدتها و هو موثق 
السكونى المتضمن عدم اجتماع الحيض مع الحملء لا عدم حيضية الدم الخارج حاله. إلا أنه إنما يمنع من جعل الصحيح شاهد جمع 
بين النصوص. لا من تخصيصه لنصوص الاجتماع بعد ما سبق من تعين العمل بها و طرح نصوص المنع؛ و مرجعه عدم حيضيةٌ الفاقدء 
كما تقدم من الصدوق. 

و حمل الأخبار المذكورة على التحيض برؤية الدم ظاهرا لا حيضيه الدم بمجموعه واقعا مخالف لظاهرها جداء كحمل الكثرة و القلة 
على الاستمرار و عدمه. بل الظاهر منها كثرته و قلته حال خروجه؛ كما يناسبه سوقهما مساق اللون, و إلا فلا دخل للصفره فى عدم 
التحيض مع القلهُ بالمعنى المتقدم» كما لا دخل للحمرة فى التحيض بناء على العمل بالعمومات. 

ولا مجال للاستشهاد لما ذكره بصحيح إسحاقء لظهوره فى كون الدم بمجموعه لا يزيد على اليوم أو اليومين» لإضافتهما له لا 
لحكمها حاله. بل لا أثر لهما إذا كان المراد السؤال عن حكمها الظاهرىء لاحتياجها لمعرفة الحكم بمجرد رؤيةٌ الدم. 

حينئذ إن أمكن العمل بظاهره و تخصيص ما دل على تحديد أقل الحيض 


(1) هذا راجع إلى ورود الحديث لبيان الحكم الواقعى» غايته انه لبيان شرط متفق عليه» لا شرطية الصفات. 
(منه عفى عنه). 
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بثلاثةُ فى الحامل- كما قد يناسبه تعليل حملها بأن الدم قد يفضل عن الولد فى صحيح سليمان بن خالد و التعبير عنه بالهراقة فى غير 
واحد من النصوص - فهوء و إلا فلا مجال لحمله على خلا-ف ظاهره و تفسير غيره من النصوص به. مع عدم اشتمالها على ما يلزم 
بالتفسيير الملكور: 

نعم» قد يشكل الاستدلال بنصوص الصفات بوضوح عدم حجية الرضوى. 

و ظهور صحيح أبى المغراء فى التفصيل بين الكثرة و القلة. و حملهما على ما يلازم الحمرة و الصفرة بلا قرينة» بل لا يناسبه الحكم 
بالغسل عند كل صلاتين الذى هو حكم الاستحاضة الكثيرة» التى يغلب حمرة الدم فيها لكثرته» فلا يؤثر فى لونه اختلاطه برطوبات 
الرحم القليلة غالبا. 

ولا مجال لجعل الكثرة و القلهُ بنفسهما فى الصفات المعتبره فى حيضية الدم» إذ لازمه حمل الكثرةٌ فيه على ما يزيد بوجه ظاهر على 
الاستحاضة الكثيرة» و الظاهر إباء نصوص اجتماع الحيض و الحمل - كالفتاوى- عن اختصاص حيضية الدم بذلكك. 

فلا يبعد حمل الكثرةٌ فيه على الاستمرار ثلاثة أيام» فيخرج عن محل الكلام. 

و أما صحيح إسحاق فلو أمكن العمل بظاهره أشكل التعدى فى التفصيل الذى تضمنه عن مورده للدم المستمر ثلاثة أيام الذى هو 
محل الكلام. 

فلم يبق إلا حديث محمد بن مسلم المشتمل سنده على الإرسالء و انجباره بظهور عمل الصدوق فى الفقيه به» لتعبيره بمضمونه. لا 
يخلو عن إشكال. مع أنه لو تم مختص بالصفرة» و هى أخص من فاقد صفات الحيضء فليكن عدم الحيضية مختصا بها نظير ما يأتى 
فى المسألهُ الرابعة. 

هذا و لو غض النظر عن ذلك و بنى على حجية نصوص الصفات فقد سبق لزوم العمل بصحيح الصحاف أيضاء و حيث كان بينه و 
بينها عموم من وجه فقد ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه أن المرجع فى موضع التعارض- و هو الخارج فى العادةٌ فاقدا للصفات» و 
الخارج بعد العشرين يوما واجدا لها- إطلاقات الباب المقتضية للحيضية» 
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بل يمكن الرجوع فى الأول إلى إطلاق ما دل على أن الصفرة فى أيام الحيض حيض .)١١‏ 

و يشكل بأن لازم ذلك حمل ما دل على عدم حيضِية الفاقد للصفات على خصوص ما لا يرى فى العاده أو خصوص ما يرى بعدها 
بعشرين يوما و حمل الصحيح الدال على عدم حيضيه ما خرج بعد العشرين يوما على خصوص الفاقد للصفات, و كلاهما مخالف 
لظاهر دليله جداء لأنه حمل على الفرد الخفى الذى لا ينسبق له الذهن. 

بل الأول لا يناسب ما فى صحيح أبى المغراء و حديث ابن مسلم من تشبيه رؤيهُ الحامل الدم برؤية الحائض له. مع أن العادة من أظهر 
صفات الحيض عرفا. 

و الثانى إن رجع إلى إبقاء ذيل الصحيح الوارد فى حكم ما يرى فى العادهً على إطلاقه. كان أدعى لاستبشاع حمل الصدر على الفاقدء 
و إن رجع إلى تنزيل الذيل أيضا على ذلكك. رجع إلى ورود الصحيح لبيان حكم الفاقد لا غير» و هو كالمقطوع ببطلانه. 

مع أن الذى يظهر من مساق كلامه قدّس سرّه فى المتن اختصاص احتمال إعمال دليل الصفات بالخارج بعد العشرين يوما من العادةٌ 
مع أن اللا-زم بناء على ما سبق- تبعا له قدّس سرّه- من قصور صحيح الصحاف عما يخرج بعد العادهٌ قبل العشرين» إعمال دليل 
الصفات فيه فيحكم بعدم حيضية الفاقد منه لهاء لعدم المعارض له فيه» فتتخصص به العمومات فيه أيضا. 
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و كيف كانء فالأقرب البناء على كون كل من فقد الدم للصفات و رؤيته بعد عشرين يوما من العاده مانعا من حيضيته» و الاقتصار فى 
الحكم بالحيضية على الواجد للصفات غير الخارج بعد عشرين يوما من العادة. إذ لا يلزم منه إلا حمل دليل الصفات على خصوص ما 
يرى فى العادة و صحيح الصحاف على خصوص الواجد للصفات. و كلاهما سهل فى مقام الجمع بين الأدلة؛ لأنه حمل على الفرد 
الظاهر. و قد تقدم عند الكلام فى نصوص عدم اجتماع الحيض مع الحمل من الجواهر ما يقاربه» و إن لم يبتن على العمل بصحيح 
الصحاف. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: * من أبواب الحيض. 
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و أما ما عن بعض مشايخنا من أن إطلاق أدلة الصفات معارض بإطلاق ما دل على تحيض الحامل برؤية الدم فى العادة كصحيحى 
ابنى مسلم و الحجاج و غيرهماء و المرجع فى مورد الاجتماع- و هو الفاقد المرئى فى العادة- إطلاق أدلهُ تحيض الحامل برؤية الدم. 
فمدفوع بأن تنزيل أدلة العاده على واجد الصفات أقرب من تنزيل أدله الصفات على ما لا يرى فى العادة» لأن الواجد للصفات هو 
الفرد الأظهر كالمرئى فى العادة» و لا سيما مع اشتمال أدلة الصفات على فرض رؤية الحامل للدم كرؤية الحائض له؛ فلا معدل عما 
ذكرنا. ولا يضر عدم ظهور القائل بذلك لاضطراب الأصحاب فى المسألهُ و فى فهم أدلتها و العمل بها و الجمع بينهاء بنحو لا يظن 
معه اطلاعهم على ما يمنع من العمل بظواهر الأدلهُ الواصلة إليناء فضلا عن الوثوق بهء بنحو يسقطها عن الحجية. 

وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن الاصحاب بين من منع حيض الحامل مطلقا- كالمفيد و ابن الجنيد- أو بعد الاستبانة- كالشيخ على 
البيان المتقدم,ء و ابن ادريس- و من أجازه مطلقا مع البناء على حيضِيهُ كل دم يحكم بحيضيته مع عدم الحمل- و هو المنسوب 
للمشهور- أو إذا كان أحمر- كما تقدم من الصدوق فى الفقيه- أو ما عدا ما يخرج بعد العشرين فاقدا للصفات- كما يستظهر من 
كلام سيدنا المصنف قدّس سرّه فى المتن و فى استدلاله- أو مطلقا- كما تقدم أنه الأظهر, مع الكلام فى اعتبار الصفات فيما يرى بعد 
العادةُ قبل العشرين يوماء الذى حكى عن بعض مشايخنا- أو على حيضية خصوص ما يخرج فى العادة- كما تقدم عن الجامع و كلام 
الشيخ مردد بينه و بين ما سبقه- أو حيضية ما لم يتأخر عن عشرين يوما أو يفقد الصفات, كما تقدم أنه الأظهر بناء على تمامية دليل 
الصفات, و تقدم من الجواهر ما يقاربه. 

هذا كله فى ذات العادةً الوقتية» و أما غيرها فهى خارجة عن مفاد صحيح الصحاف موضوعاء فيتردد الأمر فيها بين المنع من حيضها 
مطلقا أو مع استبانة 
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الحملء و إمكانه مع حيضية كل ما يحكم بحيضيته مع عدم الحمل؛ أو خصوص الواجد للصفات. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى 


قنبيهات 


الأول: العشرون بوما فى التفصيل المتقدم تبدأ من أول العادة» 
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لا من آخرها لأنه المنساق من المقابلة لرؤية الدم فى العادة أو ما قبلهاء و لأن حسابها من آخر العادةٌ يقارب العادةُ اللاحقة غالباء فلا 


يبقى معه موضوع للتفصيل المذكورء بناء على ما هو الظاهر من جريانه مع انقطاع الحيض فى بعض الأشهر ثم عوده لإطلاق صحيح 
الصحافء حيث يشمل الحاصل فى العادة بعد الانقطاع. 


الثانى: ما يخرج بعد العاده بعشرين يوما حيث لا يحكم عليه بالحيضية لا يكون تكرره فى وقنه من أشهر الحمل موجبا لانقلاب العادة» 


لأن أيام العاده هى أيام خروج الحيض لا أيام خروج مطلق الدم و إن لم يكن حيضاء فلا مجال للبناء على حيضيته فى الشهر الثالث فما 


بعده. 
الثالث: إذا تم دليل الصفات فلو كان بعض الدم واجدا لها دون بعض فهو خارج عن المتيقن من الدليل المذكور» 


فيحكم بحيضيته بمقتضى الإطلاقات و إن كان المقدار الواجد لها دون أقل الحيض. بل حيث تقدم اختصاص الحكم بالحيضية على 
ما يخرج فى العادة أمكن الرجوع فيه إلى ما دل على أن الصفرةٌ فى أيام الحيض حيض .)١١‏ 

كما أنه لو تمت دعوى: أن دم الحيض لا بد من اشتمال بعضه على الصفرة تعين حمل الأحمر فى دليل الصفات على حمرة البعض» 
فيدخل محل الكلام فى موضوع الحكم بالحيضية فى الصحيح. 


الرابع: الذى تقتضيه القواعد مشاركة الحامل لغيرها فى حكم التحيض 


برؤية الدم مع الشكك فى استمراره ثلاثة أيام» الذى يأتى الكلام فيه فى المسآلة الزابعة إن شاء الله تعالى. لعموم أكثر الأدلة الآتيهُ لها 


)١(‏ راجع الوسائل باب: * من أبواب الحيض. 
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لما تضمن من النصوص أنها قد تحيضء لظهور سكوته عن طريق إحراز حيضها فى التحويل على الطريق المعهود فى غيرها. 

بل الظاهر مما تضمن أنها تمسكك عن الصلاةً إذا رأت الدم أو قذفت به أو نحو ذلكك التحيض برؤية الدم؛ لأنه و إن ورد لبيان الحكم 
الواقعى دفعا لتوهم عدم حيض الحامل- كما هو مصب السؤال- لا لبيان حكمها الظاهرى عند الشكك فى استمرار الدم,ء إلا أن إناطة 
ترك الصلاة برؤية الدم و دفقه اللذين هما من المحسوسات الوجدانية بمجرد رؤيهُ الدم ظاهر فى المفروغية عن ترتب العمل عليهما 
فى الظاهر. 

نعم» تقدم قوله عليه السّ.لام فى صحيح ابن الحجاج: «تتركك الصلاة إذا دام» »١١‏ و قد يستظهر منه أنها لا تتركك الصلاةٌ إلا بعد دوامه 
المحمول على الدوام ثلاثة أيام» لعدم اعتبار غير ذلكك قطعا. و لعله لذا استدل به الفقيه الهمدانى قدّس سرّه و بنصوص الصفات على 
عدم تحيض الحامل بمجرد رؤية الدم فى العادة بل لا بد من استمراره ثلاثة أيام أو لكونه واجدا للصفاتء بناء على ما سبق من شيخنا 
الأعظم قدّس سرّه من حمل نصوص الصفات على الحكم الظاهرى. 

لكن تقدم منع تنزيل نصوص الصفات على ذلكك. و أما الصحيح فحيث كان السؤال فيه عن رؤيةُ الحامل الدم كما تراه الحائض» فهو 
ظاهر فى السؤال عن الحكم الواقعى فى فرض استمرار الدم» و هو لا يناسب التقيبد بالدوام فى الجواب» و ليس حمله على بيان 
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موضوع الحكم الظاهرى بأولى من حمله على تأكيد اعتبار الدوام فى الحكم الواقعى؛ أو على إرادهٌ استمرار الدم فى مقابل تقطعه 
الذى اشير إليه فى صحيح حميد بن المثنى المتقدم فيمن ترى الدفقةُ و الدفقتين فى الأيام و الشهر و الشهرين, فلا يخرج به عما سبق. 


الخامس: الحكم بعدم حيضية ما يخرج بعد العشرين يوما من العادة 


.” من أبواب الحيض حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج20 ص: ١م‏ 
[الفصل الثالث فى تحديد مده دم الحيض] 


اشارة 


الفصل الثالث أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام .)١(‏ 


و هو كونه من الرحم مع عدم كونه موضوعا للأحكام. فيكون مانعا من العلم بحيضية الخارج. 

ولو لم يمنع منه فى مورد لزم حمل الحكم المذكور على القضية الواقعية الغالبية» ليرجع إليها فى مقام العمل ظاهرا عند الجهل بحال 
الدم؛ لورودها فى مقام ترتيب الأحكام؛ و ليست كقضية عدم الحيض قبل البلوغ و بعد سن اليأس التى تقدم عدم الوجه فى حملها 
على حجية الغلبة المفروضة. و حينئذ يترتب على الحيض المخالف للغالب أحكام الحيض العامة» بعد عدم سوق القضية للنفى التنزيلى 
بلحاظ انتفاء الأحكام لتكون من سنخ المخصص للعمومات. 

و أظهر من ذلك الحكم بحيضية ما يخرج فى العادة فانه و إن كان بلسان الإثبات بنحو القضية الكلية الواقعية إلا أنه لما أمكن خروج 
غير دم الحيض من الحامل فاستبعاد امتناع خروجه فى العاده عرفا صالح للقرينية على حمل القضية على الظاهرية» بلحاظ أمارية العادةُ 
على الحيض أو أصالة كون الخارج فيها حيضاء فلا تنافى العلم بعدم حيضية الدم فلا تترتب أحكامه, و حملها على القضية التنزيلية 
لبيان كونه بحكم الحيض و إن لم يكن حيضا بعيد جدا. 

)١(‏ قد صرح الأصحاب بأن أقل الحيض ثلاثة أيام؛ و نفى فى السرائر و التذكرة الخلاف فيه كما ادعى الإجماع عليه فى الخلاف و 
الغنية و المنتهى و جامع المقاصد و الروض و كشف اللثام و المدارك و محكى نهاية الأحكام و المختلف و الذكرى 
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و التنقيح و غيرهاء و عده الصدوق فى أماليه من دين الإمامية» و فى الجواهر: «إجماعا محصلا و منقولا مستفيضا كاد يكون متواترا»» و 
قريب منه فى طهارة شيخنا الأعظم؛ بل جزم بتواتر نقل الإجماع عليه. 

و يشهد به النصوص المستفيضة» كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام و أكثره 
ما يكون عشرةٌ أيام» )١١‏ و صحيح صفوان: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن أدنى ما يكون من الحيض. 

فقال: أدناه ثلاثةُ و أبعده عشرةٌ) »)7١‏ و غيرهما. 
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نعمء تقدم صحيح إسحاق بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين. قال: إن كان دما عبيطا 
فلا تصل ذينكك اليومين» و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» 0 و فى موثق سماعة: «سألته عن الجارية البكر أول ما تحجيض 
فتقعد فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها فى الشهر عدةٌ أيام سواء. قال: فلها أن تجلس و تدع الصلاهُ 
ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة» فإذا اتفق الشهران عدةٌ أيام سواء فتلكك أيامها» «05. 

وقد تقدم من شيخنا الأعظم و الفقيه الهمدانى (قدس سرهما) حمل الأولى على إرادهٌ التحيض ظاهرا بمجرد خروج الدم عند الشكك 
فى استمراره. و قد أصر عليه بعض مشايخنا هنا فيما حكى عنه بدعوى: أنه لا معنى للنهى عن الشىء السابق» فلا بد من كون المراد 
أنها متى رأت الدم تترك الصلاة و هو حكم ظاهرى. 

و تندفع بأن التحيض متى رأت الدم إنما يكون حكما ظاهريا إذا أخذ فى موضوعه الشكك فى استمراره بعد الفراغ عن التحيض معه 
واقعاء و لا إشعار بذلك فى الصحيحء بل ظاهره إراده الحكم الواقعى لدفع توهم عدم حيض الحامل» و يكون 


.١ من أبواب الحيض حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الحيض حديث: ؟.‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.8 من أبواب الحيض حديث:‎ ”٠ الوسائل باب:‎ )*( 
.١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١5 (ع) الوسائل باب:‎ 
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مقتضى الجمع بينه و بين ما دل على اعتبار الاستمرار فيه كون الحكم المذكور مقيدا بالاستمرار مراعى به. 

غايته أنا أشرنا فى ذيل المسألة السابقة إلى أن إناطة العمل بالرؤيةٌ و عدم التنبيه على لزوم المراعاء ظاهر فى المفروغية عن التحيض 
ظاهرا برؤية الدم و عدم التوقف لأجل احتمال عدم الاستمرار. على أنه لم يتعرض فى الصحيح سؤالا و جوابا لحال رؤية الدم؛ بل 
لحكم اليوم و اليومين» الظاهر فى خصوصيتهماء و هو لا يناسب الحكم الظاهرى. 

و أشكل من ذلكك حمله الموثق على ذلكك أيضا. لأنه لا يناسب إقرار ما فى السؤال من فرض القعود و الطمث يومين و تكرر. كما لا 
يناسب إطلاق الحكم بحصول العادة مع اتفاق الشهرين فى عدد الأيام الظاهر فى إمكان استقرار العادهً على اليومين. 

فلا ينبغى التأمل فى ظهور الحديثين فى إمكان نقص الحيض عن ثلاثة أيام. 

نعم» لا مجال للتعويل على الموثق مع معارضة النصوص الكثيرة له و ترجحها عليه بالشهرة فى الرواية. بل الإجماع دليل قطعى على 
خلاف مضمونه. 

و أما الصحيح فحيث كان مختصا بالحامل كان مقتضى الجمع العرفى تقيبده للإطلاقات المذكورة» كما سبق و سبق التعرض لما 
يناسبه عند الكلام فى نصوص الصفات من مسأل حيض الحاملء لو لا ظهور الإجماع على خلافه لإطلاق معاقده, إلا أن يحتمل كون 
وجه إعراضهم عنه تخيل استحكام التعارض بينه و بين النصوص المذكورة. فتأمل. 

وأما ما يأتى من الاستبصار من حمله على من ترى الدم اليوم و اليومين و يتم لها الثلاثة فى مده العشرة» بناء منه على عدم اعتبار 
التوالى فى الثلاثة عملا بمرسل يونس الآ-تى. فهو بعيد جداء لأنه و إن كان بين المرسل المتضمن عدم حيضية اليومين إذا لم تتم 
الثلاثه فى العشره و الصحيح عموم من وجه. إلا أن حمل المرسل على غير الحامل التى هى الفرد غير المتعارف أقرب عرفا من حمل 
الصحيح على من تتم لها الثلاثة» لاحتياجه إلى عناية يبعد معها جدا إهمال التنبيه عليه. 
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و أشكل منه ما عن الراوندى فى الأحكام من جعل الصحيح قرينة على حمل المرسل على خصوص الحاملء و الاقتصار عليها فى عدم 
اعتبار التوالى فى الثلاثة» مع اعتباره فى غيرها. إذ فيه- مضافا إلى ما سبق- أن حمل المرسل على خصوص الحامل بعيد جداء بعد 
كونها الفرد غير المتعارف المغفول عنه. 

هذا و الأصحاب رضى الله عنهم بعد أن اتفقوا على أن أقل الحيض ثلاثة أيام اختلفوا فى اعتبار التوالى فيها و عدمه؛ فذهب جملة 
منهم إلى اعتبار التوالى» كما فى الفقيه و الهداية و إشارة السبق و السرائر و الشرائع و جملة من كتب العلامة و الشهيدين و المحقق 
الثانى- مما عثرنا عليه أو حكى عنه- و هو ظاهر الغنيةٌ و المعتبر و محكى الكافى» كما هو المحكى عن جمل الشيخ و عقوده و 
المقتصر و التنقيح و عن والد الصدوق و المرتضى و محكى ابن الجنيد و غيرهم؛ و جعله فى المبسوط الأحوط. 

و نسبه للأ-كثر فى التذكرة و جامع المقاصد و كشف اللثام؛ و جعله الأشهر فى محكى نهاية الأحكام؛ و المشهور فى المسالكك و 
محكى الذكرى و شرح المفاتيح, و الأظهر بين الأصحاب فى محكى كشف الرموزء و لم أعثر على مخالف صريح فيه بعد الشيخ إلى 
الأرذبيلى: 

و ذهب إلى عدم اعتبار التوالى فى النهايةٌ و التهذيبين 0١١‏ و جواهر القاضى و محكى المهذب و مجمع البرهان» و نسبه فى المبسوط 
إلى بعض أصحابناء و قواه فى كشف اللثام و استظهره فى الحدائق »)7١‏ مدعيا ميل جملة من متأخرى المتأخرين إليه منهم الحرّ فى 


)١(‏ فإنه و إن لم يصرح به فى التهذيب إلا أنه بعد أن ذكر أن الحائض إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أيام فليس بحيض قال: (و يؤيد 
ذلكك ما أخبرنى به الشيخ ) ... و ذكر مرسلة يونس الآتية الصريحة فى ذلكك. و قال فى الاستبصار تعقيبا على صحيح إسحاق المتقدم 
فى الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين: (فلا ينافى هذا الخبر ما قدمناه من أن أقل الحيض ثلاثة أيام؛ لأن الوجه فيه أن ترى الدم اليوم و 
اليومين دما متواليا و ترى تمام الثلاثة فى مده العشرةء لأن الحائض متى رأت الدم فى مدة العشرة أيام ثلاثة أيام كانت حائضا و إن لم 
يكن ذلك متواليا حسبما رويناه فى كتاب تهذيب الأحكام فى رواية يونس). 

(؟) على تفصيل يأتى التنبيه إليه إن شاء الله تعالى. 
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و قد يظهر التردد من الوسيلة و المعتبر لقوله فى الأول فى بيان أقل الحيض: 

«و هو ثلاثة أيام متواليات. و روى مقدار ثلاثة أيام من عشرة» و اقتصاره فى الثانى على نسبة عدم اعتبار التوالى للرواية. 
وقد تقدم عن الراوندى التفصيل بين الحامل و غيرهاء كما تقدم وجهه و دفعه. فالمهم حجة القولين الأولين. 

أما اعتبار التوالى 

فقد استدل له بوجوه.. 


الأول: الاحتياط» 
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و هو ممنوع صغرى و كبرىء كما لا يخفى. 
الثانى: استصحاب عدم الحيض. 


وقد استشكل فيه.. تارة: بما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه و غيره من أنه من استصحاب المفهوم المردد الذى لا يجرى على 
التحقيق. و قد يتجه بناء على كون مفهوم الحيض شرعياء حيث قد يحتمل أخذ التوالى فيه» و قد سبق فى أول الفصل المنع من ذلك و 
أنه أمر عرفى و أن تحديد الشارع له راجع إلى تحديد مصاديقه؛ و لا يظن من أحد احتمال أخذ التوالى فى مفهومه عرفاء و غايةٌ ما 
يحتمل كونه من لوازمه التى يدل عدمها على عدمه فليس الشكك حينئذ إِنَا فى مصداقه: و مقتضى الاستصحاب غدمه لليقين به سابقا. 
نعم» لو قيل برجوع التحديدات الشرعيهة للحيض إلى تحديد أحكامه بلسان تحديد موضوعها مع عموم عنوانه حقيقة» كان مرجع 
الشكث فى اعتبار التوالى إلى الشكك فى التخصيص الذى لا يعتد به فى قبال العموم. لكن يأتى إن شاء الله تعالى المنع من ذلكك, كما 
تقدم فى نظائره. 

و اخرى: بمعارضته باستصحاب عدم الاستحاضة. لأنها أيضا ذات أحكام خاصة؛ فاستصحاب عدمها يقتضى انتفاء تلكك الأحكام. 
وقد يجاب عنها بوجهين: 

أولهما: أنه إن قلنا بعدم الواسطةٌ بين الحيض و الاستحاضة فى ذات الدم غير 
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النفساء و ذات العذرة و القرحة فأصالة عدم الحيض محرزة للاستحاضة و حاكمة على استصحاب عدمهاء بناء على أن المستفاد من 
النصوص و الفتاوى أن المرأة ذات الدم إذا لم تكن حائضا و لا ذات قرحة أو عذرة فهى مستحاضة؛ على ما يأتى الكلام فيه فى 
مبحث الاستحاضة و إن قلنا بثبوت الواسطة بينهما فلا تعارض بين الأصلين» بل يجريان معاء و يحكم بعدم ترتب أحكام كل منهما. إلا 
أن يعلم من الخارج بأحدهما إجمالاء فيعلم بكذب أحد الأصلين. 

ثانيهما: أنه لما كان استصحاب عدم كل من الأمرين لا يحرز أحكام الآخر فلا تعارض بين الاستصحابين ذاتا. 

غايته أن مقتضى استصحاب عدم الحيض وجوب الصلاهةٌ و الصوم و مقتضى استصحاب عدم الاستحاضة عدم وجوب تجديد الوضوء 
والغسل لهماء مع العلم بكذب أحد الأمرين وعدم مشروعية الصلاه و الصوم بدون التجديد بناء على دوران الدم بين الحيض و 
الاستحاضة. 

و لازم ذلكك سقوط استصحاب عدم الاستحاضة للقطع بعدم فعلية الخطاب بأثر عدمهاء و هو عدم وجوب التجديدء المانع من التعبد به 
ظاهرا باستصحابه» أما مع الحيض فلأن وجوب التجديد لما كان غيريا لمقدميته للصلا و الصوم فلا موضوع للسعةٌ بنفى وجوبه مع 
عدم وجوبهما من جهة الحيض.ء و أما مع عدمه و ثبوت الاستحاضة فلوجوب التجديد تبعا لوجوبهما. 

و إذا لم يجر استصحاب عدم الاستحاضة وجبت الصلاهُ و الصوم بمقتضى استصحاب عدم الحيض و وجب تجديد الغسل و الوضوء 
لهما للقطع بعدم صحتهما بدونه. 

فالمقام نظير ما لو علمت المرأة فى أثناء الوقت بأنها إما أن تكون قد صلت ذات الوقت أو استحيضت»ء حيث لا يجرى استصحاب عدم 
الاستحاضة فى حقهاء للعلم بعدم فعلية أثره على تقدير الصلاة» و عدم ثبوته على تقدير عدمهاء فلا يمكن التعبد به ظاهرا باستصحابه» 
بل لا يجرى الأصل إلا فى الصلاة؛ فإن أحرزها- كما فى مورد 
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قاعدة الفراغ - فهوء و إلا لزم الاتيان بها بعد التجديدء للعلم ببطلانها بدونه. 

هذا وقد تعرض شيخنا الأعظم قدّس سرّه لما يقرب من هذين الوجهين فى الجواب عن الإشكال المذكور, و أطال سيدنا المصنف 
قدّس سرّه فى تعقيبه» و الظاهر أنه لا مجال لما ذكره على التقريبين المتقدمين. فلاحظ. 

و بالجملة: الظاهر تمامية الاستصحاب المذكور فى نفسه. إلا أن يكون محكوما لقاعدة الإمكان أو لاطلاقات أدلهُ التحيض بخروج 
الدم فى العادهُ أو بالصفاتء بناء على عمومها لصورة عدم التوالى؛ أو للنص المستدل به على عدم اعتبار التوالى» بناء على نهوضه 
بذلكك. و يتضح الحال فى ذلك فيما يأتى إن شاء الله تعالى. 

و الاستصحاب المذكور مغن عن استصحاب أحكام الطاهر الذى استدل به غير واحد لأنه سببى بالإضافة إليه. مع الإشكال فيه فى 
نفسه بأنه بالإضافة إلى الأحكام التى لم يدخل وقتها قبل رؤية الدم تعليقى لا يجرى على التحقيق, و بالإضافة للأحكام التى دخل 
وقتها غير محرز فيه بقاء الموضوع, لاحتمال أخذ عدم الحيض قيدا فى موضوعها. 

و أشكل من ذلك التمسكك بأصالة البراءة من تكاليف الحائضء كحرمة دخول المساجد و تمكين الزوج من الوطء و نحوهما. 
لمعارضتها بأصالة البراءة من تكاليف الطاهر كوجوب الصلاةٌ و الصوم و تمكين الزوج من الوطءء حيث يعلم إجمالا بثبوت أحد 
التكليفين الملزم بالاحتياط مع إمكان الجمع, و التخيير مع عدمه. إلا أن يكون هناك ما ينحل به العلم الإجمالى من دليل أو أصل 
محرز لأحد الأمرين» كاستصحاب عدم الحيضء الذى هو العمدهُ فى تقريب الأصل. 


الثالث: عموم أحكام الطاهر» 


بدعوى: لزوم الاقتصار فى تخصيصه بأدلة أحكام الحائض على المتيقن مع إجمال المخصص بسبب إجمال الحيض. و هو مبنى على 
احتمال اعتبار التوالى فى مفهوم الحيض. و قد سبق فى الوجه الثانى المنع من ذلككء بل المحتمل كونه من لوازمه الخارجية» فالشكك 
فيه مع عدمه شكك فى المصداق لا فى المفهوم, و لا يجوز التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقيةُ من طرف الخاصء إلا مع 
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إحراز عدمه بأصل أو نحوه. 
الرابع: الرضوى: 


«و إذا رأت يوما أو يومين فليس ذلكك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات» بدعوى: انجباره بالشهرةٌ العظيمة» بل فى الرياض: ١و‏ 
لا دليل فى المقام سواه». كما اقتصر عليه فى المستند. 

و يندفع بما ذكرناه و ذكره غير واحد فى غير مقام من أنه لا يكفى فى انجبار الخبر موافقته لفتوى المشهورء بل لا بد فيه من اعتمادهم 
عليه» و هو غير حاصل فى المقام بعد عدم إشارتهم له. نعم» مطابقةٌ عبارة الصدوق فى الفقيه و الهداية له قد يكون أمار على اعتماده 
عليه. 

لكنه ليس بنحو صالح لإثبات حجيته؛ و لا سيما مع غموض حال الرضوى. 

بل لاريب فى أن دعوى انجبار مرسل يونس الآتى بعمل الشيخ أولى من ذلك. 
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وقد تصدى غير واحد لتقريب التبادر المذكور. 

و حاصل ما يقال فى وجهه: أن ظاهر أدلة التقدير فى طرفى القلهُ و الكثرةُ بيان اختلاف أفراد الحيض فى الأمد. و حيث كان الحيض 
استمراريا و وحدة الأمر الاستمرارى المقومة لفرديته بعدم انقطاعه. كان ظاهر التحديد المذكور اعتبار وجود الحد فى الحيض الواحد 
المستمر المستلزم لاعتبار التوالى. 

نعم» لو كان التحديد للجنس الحاصل فى الخارج مطلقا أو خصوص ما تلبس الشخص به منه لم يعتبر فيه الاستمرار» كما لو قيل: 
جلوسى فى المسجد ثلاثة أيام. 

إلا أنه لا مجال له فى المقام» بقرينة التحديد فى طرف الكثرة» لما هو المعلوم من أن تمام الحيض أو حيض المرأة الواحدة يزيد على 
عشرة أيام كثيرا. 

الواحدء و لا يستغرق الحج الواحد إلا أياما قليلة» فيلزم حمله على محض تحقق ثلاثة أفراد فى الأزمنة الثلاثة 
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و يكون مقتضى إطلاقه عدم اعتبار التوالى. 

إِنَا أن يراد منه بنحو من العناية وحدةٌ المجموع الاعتبارية» تبعا لتعاقب أجزائه التى يصدق معها الاستمرار و لذا يقال: صمت من أول 
الشهر إلى نصفه. فيعتبر التوالى حينئذ. 

و منه يظهر أنه لا مجال لما فى الجواهر من النقض بالنذر و اليمين» لاختلاف الحال فيهما ثبوتا حسب اختلاف المتعلق فى رجوع 
التحديد فيه للفرد. أو لبيان عدد الأفراد» و إثباتا حسب اختلاف القرائن و المناسبات. 

و مثله دعوى: أن اعتبار التوالى فى الأقل يقتضى اعتباره فى بقيةٌ المراتبء مع أنه لا إشكال فى عدم اعتباره فيها. و لذا لو رأت الدم 
ثلاثة أيام مثلا ثم انقطع يومين و عاد قبل العشرة كان المجموع إلى العشرة حيضا. لاندفاعها بأن ذلكك للدليل الخاص المخرج عما 
تقتضيه القاعدةٌ المتقدمة فيلزم الاقتصار فيه على المتيقن منه. و هو ما إذا حكم بحيضية السابق لاستمراره ثلاثة أيام. 

بل بناء على حيضية النقاء المتخلل لا يكون ذلكك خارجا عن القاعدة» لتحقق التوالى فى تمام الحيض الواحد المركب من أيام الدم و 
أيام النقاء. 

ودعوى: أن البناء على وحدةٌ الحيض و استمراره فيه بلحاظ النقاء المتخلل يقتضى البناء عليه فى أقل الحيض أيضا. 

مدفوعة: بأنه لا إشكال فى عدم البناء عليه فيهه و لذا لو رأت الدم يومين بينهما يوم نقاء لم يكن المجموع مصداقا لأقل الحيض. بل لا 
بد فى الحكم بحيضية النقاء المتخلل من قابلية الدم الأول لأن يكون حيضا بنفسه؛ و هو لا يكون إلا باستمراره ثلاثة أيام» لأنه المتيقن 
مو 'فوارة التصر.. 

هذا حاصل ما يقرب به هذا الوجه حسبما يتحصل من مجموع كلماتهم بعد تتميمه بما يقتضيه المقام. و قد أطلنا الكلام فيه لأنه عمدة 
الوجوه بعد الأصل. 

لكنه يشكل بأن وحدة الأمر الاستمرارى المقومة لفرديته إنما تكون بعدم 
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انقطاعه إذا لم تكن هناكك جهة أخرى صالحة لاعتبار وحدته و فرديته» فالطواف مثلا و إن كان أمرا استمراريا إلا أنه حيث لم يشرع 
إلا السبعة أشواط فوحدته شرعا إنما تكون بإكمال السبع و لو مع تخلل الفصل بين أجزائه» كما أن عدم تخلل الفصل بين الأربعة عشر 
شوطا لا يوجب كونها طوافا واحدا. 

و فى المقام حيث كان مبنى الحيض على خروج الدم فى نوب متفرقة يقتضيها طبع المزاج فقد تدركك المرأة كون الحيض المتقطع 
من نوبة واحدةٌ مما تقتضيه طبيعة مزاجهاء و أن تقطعه لضعف الدفع أو لوجود المانع» فاعتبار التوالى بالوجه المتقدم موقوف على 
كون فرذبة الحيضن و وحداته الى يبص عليها التحديد بالثلاقة بلحاظ استمرازف لآ بلحاظ التوب المشار إلبه ولا قرينة على حمل 
دليل التحديد على الأول. 

بل الظاهر انصرافه للثانى» لارتكازية الجهة التى ذكرناها. و لذا لا يشكك فى بناء العرف- مع قطع النظر عن التحديدات الشرعية- على 
أن المرأة التى يتخلل دمها الشهرى يوم نقاء مثلا تحيض فى شهرها حيضة واحدةٌ متقطعة لا حيضتين» بخلاف ما لو حاضت فى أول 
الشهر و آخرهء فيكون مقتضى الإطلاقات المقاميهُ لنصوص التحديد الحمل عليه. 

و لا سيما مع الجرى عليه فى صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام: «قال: 

إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى؛ و إن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة» 00١١‏ و موثقته عنه عليه 
الس لام: «قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة» و إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولىء و إذا رأته بعد عشر أيام فهو من 
حيضة أخرى مستقبلة) .07١‏ 

لظهورهما فى عد الدميين فى العشرهُ حيضة واحدة. لا حيضتين» و هو لا يكون إِلَا بلحاظ ما ذكرنا. و نحوهما فى ذلك صحيحة عبد 


الرحمن الآتيهُ و غيرها. 


.*” من أبواب الحيض حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١١ من أبواب الحيض حديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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و دعوى: أن المراد بها إلحاق الدم الثانى بالأول فى كونه حيضاء لا بيان الوحدة بينهما ليستكشف بذلك ابتناء وحدة الحيض المقومة 
لفرديته على أمر غير الاستمرار. 

مدفوعة بمخالفة ذلك للظاهرء بل المناسب له الاقتصار على الحكم بحيضية الثانى» لا الحكم عليه بأنه من الحيضة الأولى بخصوصها. 
و من ثم استدل بحديثى محمد بن مسلم على عدم اعتبار التوالى: لأن مقتضى إطلاقهما أن الدميين فى العشرة حيض واحد و إن كان 
الأول دون الثلاثة» بل يكتفى ببلوغ مجموعهما الثلاثة. 

و أما ما يظهر من المعتبر و غيره من أن مضمونها إلحاق الدم الثانى بالحيضة الأولى» و هو إنما يتم مع حيضية الدم الأول» و مقتضى 
نصوص التحديد عدم حيضيته إلا ببلوغه ثلاثة أيام. 

فيدفعه: أن كون الدم المتأخر من الحيضة الأولى مستلزم لكون الدم الأول مهما بلغ بعض الحيضة لإتمامهاء و نصوص التحديد إنما 
تقتضى اعتبار الثلاثة فى تمام الحيضة لا فى بعضها. 
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نعم» قد يشكل الاستدلال المذكور بما ذكره الفقيه الهمدانى من أن الحديثين بصدد إلحاق الدم بإحدى الحيضتين بعد الفراغ عن 
تمامية شروط الحيضء و ليسا بصدد بيان شروطه. ليكون لهما إطلاق بنفى اعتبار التوالى فيه. 

لكن هذا إنما يمنع مما صدر من غير واحد من الاستدلال بهما على نفى التوالى» و لا ينافى كشفهما عن أن وحدة الحيض التى هى 
المعيار فى التحديد بالثلاثة بلحاظ النوبة الطبيعية و لو مع التقطعء التى عرفت أنها المنصرف إليها عرفاء دون استمرار خروج الدم. 

و لعله لأجل ذلك استدل بعضهم بإطلاق أدلة التحديد بالثلاثة أيام على عدم اعتبار التوالى. 

و إن كان قد يشكل بأن واجدية المتفرق للحد المذكور لا يقتضى الحكم 
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بحيضيته» لعدم سوق أدلة التحديد لبيان حيضية كل دم واجد للحدء بل لبيان عدم حيضية الفاقد له و لذا لا تنافى أدلهُ سائر شروط 
الوك 

غايةٌ الأمر عدم نهوض أدلة التحديد بنفى حيضية الدم المتفرق؛ و يحتاج إثبات حيضيته أو نفيها للدليل. 

اللهم إلا أن يكون الدليل على حيضيته هو الدليل على حيضية المستمر ثلاثة أيام من عموم ما دل على التحيض برؤية الدم مطلقا أو 
فى العاده أو بالصفات. إذ لا فرق بينهما إلا بلحاظ احتمال اعتبار التوالى لدعوى كونه مقتضى أدلة التحديدء فإذا ظهر قصورها عن 
ذلكك و أن مقتضى إطلاقها عدمه تعين الرجوع فى البناء على حيضِية المتفرق إلى ما يرجع إليه فى المستمر. و لعل هذا هو مراد من 
استدل بإطلاق نصوص التحديد. 

هذا كله بناء على اعتبار الاستمرار فى الأيام الثلاثة على تقدير اعتبار التوالى فيها. أما لو قيل بعدم اعتباره و أنه يكفى وجود الدم فى 
كل يوم من الأيام الثلاثة- كما يأتى من غير واحد- فلا يتم الوجه السابق فى تقريب ظهور نصوص التحديد فى التوالى؛ لابتنائه على 
اعتبار الاستمرار فى وحدة الحيض التى هى موضوع التحديد. و حينئذ يكون الاستدلال بإطلاق نصوص التحديد لنفى اعتبار التوالى 
أظهر. و ما فى الروض و غيره من ظهورها فى اعتبار التوالى غير ظاهر المأخذ. 

هذا وقد استدل الشيخ و من تبعه على عدم اعتبار التوالى- مع قطع النظر عن الإطلاقات المذكورة- بمرسلة يونس عن أبى عبد الله 
عليه السّ.لام قال فى حديث: «فإذا رأت المرأة الدم فى أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاث أيام فهى حائضء و إن 
انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت و انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام» فإن رأت فى تلكك العشرة أيام من 
يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الدم الذى رأته فى أول الأمر مع هذا الذى رأته بعد ذلك فى العشرة هو 
الحيضء و إن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام و لم تر الدم فذلكك اليوم و اليومان الذى رأته لم يكن الحيض إنما كان من عله إما 
قرحة فى جوفها و إما من 
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الجوفء فعليها أن تعيد الصلاة تلكك اليومين التى تركتهاء لأنها لم تكن حيضا ... و إن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيضء و هو أدنى 
الحيضء و لم يجب عليها القضاء ) .0١ ...١‏ 

و قد استشكل فيه تارة: بإرسال الخبر. و اخرى: بأن راويه عن يونس إسماعيل بن مرار الذى لم ينص على توثيقه أحد. 

و يندفع الأول بما تقدم فى مبحث تحديد الكر عن الشيخ و الشهيد (قدس سرهما) من إجماع الطائفة على العمل بمراسيل يونسء لأنه 
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لا يروى ولا يرسل إلا عن ثقة» المؤيد بما تضمن من الروايات إرجاع الرضا عليه السِّلام إليه فى معالم الدين 2١‏ الظاهر فى اعتماده 
عليه الشّ.لام عليه فى معرفة أحاديثهم و حسن انتقائه لهاء و بما ورد بسند صحيح من تشديده فى قبول الروايات و كثرٌ رده لها حتى 
قبل له فى ذلك فاعتذر بكثرة الكذب عليهم عليهم السّلام 0. فراجع. 

و الثانى بأن الظاهر كون روايات إسماعيل من كتب يونس التى حكى عن ابن الوليد تصحيح رواياتها إلا ما رواه محمد بن عيسى عن 
يونس» كما حكاه بعض مشايخنا. 

و بأن الظاهر كون الرجل من روا كتاب نوادر الحكمة؛ لوقوعه فى سند مؤلفه لرواية فى صوم المكارى و إتمامه «» مع عدم رواية 
الأصحاب له فى الفقه غير كتاب نوادر الحكمة؛ و لم يستثنه القميون من رجال الكتاب المذكور كما استثنوا غيره» بنحو يظهر منه أن 
منشأ الاستثناء عدم ثبوت وثاقة الرجل عندهم» حيث يظهر من ذلكك توثيقهم لإسماعيل فى الجملة. و بكثرةُ رواية إبراهيم بن هاشم- 
الذى هو من الأجلاء؛ حتى قيل أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم- عنه فقد نقل بعض مشايخنا أنه روى عنه فيما يزيد عن مائتى 
موردء إذ يبعد جدا عدم وثاقته عنده مع ذلكء فإن ذلك كله كاف فى استفادة وثاقة إسماعيلء و لا سيما مع ظهور معروفية رواياته 
بين الأصحاب 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صفات القاضى حديث: “ل عن 0" 
(5) رجال الكشى طبع النجف الأشرف ص: 198. 

(©) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: .١‏ 
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و اعتمادهم عليها فى الجملة. 

مضافا إلى ظهور اعتماد الكلينى و الشيخ و ابن البراج على الرواية و حكاية الشيخ مضمونها عن بعض الأصحاب. 

و أما ما فى الروض من طعن الروايةُ بالشذوذ, فهو لا يرجع إلى محصل. إذ لو أريد به شذوذها بلحاظ روايات الأصحابء فليس هناكك 
ما ينافيها صريحاء غايةٌ الأمر دعوى انصراف نصوص التحديد للثلاثة المتوالية» و هو لو تم لا يوجب شذوذ الرواية» بل يلزم رفع اليد 
بها عنه لصراحتها. 

و إن أريد به شذوذها عما عليه الأصحابء فقد اعترف هو بأن اعتبار التوالى مذهب الأكثرء و لم يدع أحد الإجماع عليه» و كيف 
يمكق دغرى شدوة روابة عمل بهامن عرقت :و ظاهر ابن حمرة و المسقق التردى لأجلها: 

و اشكل من ذلكك ما عن الجامع من أن الكل على خلافها. 

هذا و أما ما ذكره المحقق الخراسانى قدّس سرّه فى تقريب عدم منافاتها لما عليه الأكثر» من إمكان دعوى أن قيد التوالى فى كلامهم 
لبيان أقل أيام قعود المرأة و إن لم يستمر فيها الدمء دفعا لتوهم كون النقاء المتخلل طهراء ليصح مقابلته بأكثر أيام الحيض» حيث يراد 
به أكثر أيام قعودها و إن لم يستمر فيها الدمء فإن أريد بالأقل أقل أيام الدم لزم إما عدم مراعاة المقابلة بينه و بين الأكثرء أو حمل 
الأكثر على خصوص أيام الدم؛ مع إهمال أكثر أيام القعود. 

فهو مخالف للظاهر جداء لظهور حالهم فى الإشار لمفاد نصوص التحديد الظاهرة فى إراده زمان الدم فى طرفى القلهُ و الكثرقء لأنه 
المفهوم عرفا من الحيضء بل هو المقطوع به فى بعضها كصدر مرسلةٌ يونس المتقدمة »0١١‏ المتضمن تفريع الأكثر و الأقل على كثرة 
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دم المرأهً و قلته. و القعود فى غير أيامه لو تم قد تعرضوا له فى مقام آخر و استدلوا عليه بنصوص أقل الطهرء كما يأتى إن شاء الله 


تعالي. 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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ولو حملت نصوص أقل الحيض على زمان القعود لزم إهمالها لأقل أيام الدم الذى يحتاج لبيانه» كما لزم إهمالهم له تبعا لهاء و 
انحصار الدليل عليه بمرسلة يونسء الدالة على عدم اعتبار التوالى. 

بل بعض كلماتهم كالصريحة فى إرادتهم من مورد اعتبار التوالى أيام الدم» حيث تعرضوا فى بيان الخلاف فيه للقول بعدم اعتبار 
التوالى أيام الدم» لا للقول بكون النقاء المتخلل طهراء كما فرعوا عليه الكلام فى كيفية وجود الدم فى الأيام الثلاثة. 

و من هنا لا مجال لإنكار مخالفة الأكثر لمفاد المرسلة. و لذا ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه أنه يقوى العمل بهاء لقوتها دلالهُ و سنداء 
لو لا مكالسيا للقيرة العظيمة 

لكن الظاهر عدم موهنية الشهرة المذكورة لها بعد اعتماد من عرفت من القدماء عليهاء و لا سيما مع قرب استناد بعض القائلين باعتبار 
التوالى إلى الاحتياط أو الأصل أو نحوهما من الوجوه الاجتهادية من دون أن يبتنى على اطلاعهم على ما يوهن الرواية. فلاحظ. و الله 
سبحانه و تعالى العالم. 


[الأمر] الأول: أن الذى صرح به الشيخ و نسبه لبعض أصحابنا لزوم كون الثلاثة فى ضمن العشرة» 


و ظاهر غير واحد المفروغية عنه» بل ادعى الاتفاق عليه فى المنتهى, و أن الخلاف إنما هو فى لزوم توالى الثلاثة زائدا على ذلك. و 
تقتضيه مرسلةٌ يونس المتقدمة. 

و ظاهرهم ذلك أيضا فيما إذا كان الدم الأول بقدر أقل الحيض أو أزيد, ففى محكى نهاية الأحكام: «و لا قائل بالالتقاط من جميع 
الشهر و إن لم يزد مبلغ الدم عن الأكثر» فمرجعه إلى لزوم كون الحيضة الواحده فى ضمن عشرة أيام و إن كانت متقطعة. 

لكن ظاهر الحدائق الاكتفاء بعدم فصل أقل الطهر بين الدميين» فلو رأته يومين أو ثلاثة ثم نقيت تسعة أيام ثم رأته خمسة أيام كان 
المجموع حيضة واحدةٌ فإن مصب كلامه و إن كان هو كون النقاء المتخلل بين الدميين طهرا لا حيضاء إلا أن ظاهره المفروغية عما 
50 
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و لا-زمه إمكان تفرق الحيضة الواحدة فى واحد و تسعين يوماء بأن تنقى بعد كل يوم تسعة أيام؛ بناء على ما هو الظاهر من إمكان 
التلفيق بين أكثر من دميين» بل بناء على إمكان التلفيق بين ساعات الدم لا خصوص أيامه يمكن تفرق الحيضة الواحدة فى أكثر من 
ذلكك بكثير» بأن تراه كل مر ربع يوم أو أقل ثم تنقى تسعة أيام و هكذا حتى يكمل لها أكثر الحيضء و هو من البعد بمكان. 

و كيف كانء فيظهر منه الاستدلال لذلكك بحديثى محمد بن مسلم المتقدمين فى الاستدلال على اعتبار التوالى بأدلة التحديد بثلاثة 
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أيام. و صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه: «سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون [هى] أملكك 
بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهى أملكك بنفسها. 

قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها. فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملكك بهاء و هو من الحيضة التى طهرت منهاء و إن 
كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة» و هى أملكك بنفسها» 0١١‏ حيث التزم بأن المراد فى هذه النصوص من العشرة أيام 
التى يخرج الدم قبلها هى العشرهُ من حين انقطاع الدم الأول؛ لا من حين خروجه. لأن ذلكك هو المراد بالعشرة التى يخرج الدم بعدهاء 
لأمن كون الثانى حيضة مستقلهُ عن الأول مشروط بمضى أقل الطهر فلو حملت العشرة التى يخرج الدم قبلها على العشرة من حين 
و أصرح منها فى ذلكك الرضوى: «و الحد بين الحيضتين القرءء و هو عشرة أيام بيضء فإن رأت "3١‏ الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل 
استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقى من الحيضة الأولى» و إن رأت الدم بعد العشرة البيض فهو ما تعجل من الحيضة الثانية) 8*9. 

و أجيب عنه بأن حمل حديثى محمد بن مسلم على ما ذكره مستلزم لتقييد صدرهما بما إذا لم يتجاوز الدميان العشرة أيام» و ليس هو 
بأولى من حمل العشرة على 


.١ من أبواب العدد حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
كذا نقل فى الحدائق و المستند» و فى المطبوع من الرضوى و مستدرك الوسائل: (زاد) و الظاهر أنه تصحيف.‎ )1( 
.١ مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث:‎ )*( 
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العشرة من حين رؤية الدم» مع تقييد ذيله بمضى أقل الطهر بين الدميين. 

لكنه يشكل بأن تقييد الذيل بمضى أقل الطهر بعيد جداء لما فيه من إهمال موضوع الإلحاق المذكور فى الحديثين عرفاء و جعل 
الموضوع أمرا آخر غير مذكورء و ليس هو كتقييد الصدر بعدم تجاوز الدميين العشرة؛ إذ لا يستلزم إهمال موضوع الإلحاق المذكور 
فى الحديثين» بل تقييد مورده. 

نعم» بعد التقيبد المذكور قد يقرب ما أشرنا إليه آنفا من كون الحديثين بصدد بيان ما يمكن إلحاق الدم به من الحيضتين» لا بصدد 
فعلية الإلحاق» ليكون ظاهرهما تحديد موضوعه و يتعين حمله على ما ذكره فى الحدائق مع الالتزام بالتقييد المذكور. 

ولا أقل من الالتزام بذلكك فى الفقرة الثانية» لقوله عليه السّ.لام فى صدر الموثقة: «أقل ما يكون الحيض ثلاثة)» حيث قد يوجب 
انصراف العشرة فيها إلى العشر من رؤْيُ الدم كالثلاثة» و تكون قرينة على إراده ذلكك فى الصحيح أيضاء لأن الظاهر أنه بعض منها و 
يلزم بما ذكرنا. 

و بالجملة: إن لم يكن الحديثان ظاهرين فى العشرة من حين رؤية الدم فلا أقل من إجمالهما و عدم ظهورهما فى العشرهُ من حين 
انقطاعه. 

و أما صحيح عبد الرحمن فهو ظاهر- بسبب عدم تعيين مبدأ العشرةٌ فيه مع فرض تعجيل الدم قبل القرء فى السؤال- فى إرادة العشرة 
قبل أيام القرء التى تكون غالبا بيعد مضى أقل الطهر من الدم الأول لغلبةُ كون الدم دون العشرة» بل هو المتعين فى مورد الصحيح: 
لتضمنه الترديد فى إلحاق الدم الثانى بين الحيضتين الظاهر فى المفروغيةُ عن قابلية الحيضة الأولى لذلكك من حيثية كميةُ الدم فيكون 
واردا لتحديد تعجيل الحيض الذى تضمنته بعض النصوصء كموثق سماعة: «سألته عن المرأةً ترى الدم قبل وقت حيضها. فقال: إذا 
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رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة. فإنه ربما تعجل بها الوقت»١١).‏ و قد وقع الكلام بينهم فى تحديده تبعا للنصوص. 


.١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص: 5 


نعم» الظاهر عدم إمكان البناء على إلحاق الدم بالحيضة الأولى بمجرد تقدمه على القرء بأكثر من عشرة أيام» بل لا بد إما من تقييده 
بما إذا كان فى ضمن العشرة أيام من حين رؤيةٌ الدم الأول- ليطابق القول المشهور- أو من حين انقطاعه- ليطابق ما فى الحدائق- أو 
حمل العشرة فيه على العشرةٌ بأحد المعنيين السابقين ليطابق أحد القولين أيضا. 

و الكل بعيدء لأ-ن الأأول- مع ما فيه من إلغاء موضوع الإلحاق المذكور فى الصحيح- لا بد فيه من التقييد أيضا بما إذا كان تمام 
الدميين فى ضمن عشرة أيام» و هو لا يناسب مورد السؤال» لظهوره فى الفصل المعتد به بينهماء حتى يحتمل كون الثانى حيضة مستقلة 
و يسأل عنه. 

و الثانى- مع ما فيه من إلغاء موضوع الإلحاق أيضا- لا بد فيه من التقييد بما إذا لم يتجاوز الدميان عشرةٌ أيام» و هو بعيد فى مفروض 
السؤال» و هو ما إذا كان كل من الدميين صالحا لأن يكون حيضة تامة لأن زيادة الحيضة على خمسة أيام هو الشائع الغالب» فيبعد 
إرادة ما عداه من الإطلاق. 

و الثالث- مع رجوعه إلى أحد الوجهين السابقين» فيستلزم لازمه- مخالف فى نفسه لظاهر الصحيح. 

فلعل الأشقرب حمل كونه من الحيضة السابقة على كونه حقيقة من بقيه دمها الذى لم يخرج بها و إن لم يكن جزءا منها عرفا و لا 
شرعاء فلا تجرى عليه حدودها ولا يحكم بأحكامهاء لعدم سوقه لتحديد الحيضة السابقة فى مقام النظر لأثرها كى لا يناسب حمله 
على بيان أمر واقعى غير شرعىء بل لبيان نفى أثر كونه حيضة مستقلة» و هو بينونة المطلقة به لأن ذلك هو الجهة المسئول عنهاء و هو 
يجتمع مع كون الإلحاق بالسابقة واقعيا لا شرعيا. 

ولا مجال لنظيره فى حديثى محمد بن مسلم, لأن تعقيب التفصيل المذكور فيهما لقوله عليه الشلام فى الموثقة: «أقل ما يكون الحيض 
ثلاثة) ظاهر فى كونه من شئون تحديد الحيض ذى الأحكام. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج؟. ص: 49 


و الظاهر أن ما ذكرنا فى صحيح عبد الرحمن أقرب مما ذكره فيه شيخنا الأعظم قدّس سرّه من احتمال حمل (من) فى قوله: «و هو من 
الحيضة التى طهرت منها؛ على كونها ابتدائية لبيان أن الدم استحاضة ناشئةُ من الحيضة السابقة» لأن الغالب كون الاستحاضة من توابع 
الحيضء لا تبعيضية لبيان أنه بعض الحيضة السابقة. قال: «و لا يقدح فى ذلكك كونها تبعيضية قطعا). 

للإشكال فيه بأن (من) حيث وقعت بين الشىء و سنخه فى المقام فظاهرها التبعيض» و يبعد حملها على الابتدائية» و لا سيما مع 
استلزامه التفكيكك بين الفقرتين. 

و كيف كانء فالأخذ بظاهر الصحيح ممتنع فى نفسه. و لم يتضح كون التصرف فيه بالنحو المناسب لاستدلال الحدائق عرفياء ليتجه 
البناء عليه» فإن أمكن حمله على ما ذكرنا أو نحوه فهوء و إلا تعين البناء على إجماله و عدم نهوضه بالاستدلال. 

هذا و قد يستدل أيضا بما فى ذيل مرسلة يونس المتقدمة من قوله عليه الشلام بعد ما سبق: «و لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام» فإذا 
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حاضت المرأة و كان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلتء فإن رأت بعد ذلكك الدم, و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة 
أيام» فذلكك من الحيض»ء تدع الصلاة؛ فإن رأت الدم من أول ما رأته [رأت. خ] الثانى الذى رأته تمام العشرة أيام و دام عليها. عدت 
من أول ما رأت الدم الأول و الثانى عشرة أيام» ثم هى مستحاضة» .1١‏ لأن الحكم فيه بحيضية الثانى مع عدم مضى أقل الطهر بين 
الدميين لا بد أن لا يبتنى على كونه حيضة مستقلة بل متمما للحيضة السابقة» كما هو المناسب لقوله عليه السّ.لام: «عدت من أول ما 
رأت الدم الأول و الثانى عشرة أيام» فيدل على المطلوب. 

وقد أجاب عن ذلكك شيخنا الأعظم قدّس سرّه بأن قوله عليه السّلام: «من يوم طهرت» لما لم يكن قيدا ل (عشرة) لتقدمه عليها "١‏ لم 
يصلح بيانا لمبدثهاء بل يكون مبدؤها أول 


.” من أبواب الحيض حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(0) لأن الظرف المذكور و إن أمكن تقدمه على عامله إلا أنه ليس معمولا لعشرة. لأنها اسم جامد, فلا يكون قيدا لها إلا إذا كان تاما 
متعلقا بكون عام صفهُ لهاء و يمتنع تقدم الصفة على الموصوف. (منه عفى عنه). 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج؟» ص: ٠٠١‏ 


رؤيةُ الدم الأول» و يكون المعنى: و لم يتم لها من يوم طهرت إلى يوم رؤية الدم الثانى عشرة أيام من أول حيضها. فيدل على اشتراط 
حيضية الدم الثانى بكونه فى ضمن العشرة من حين رؤيةٌ الدم الأول» كما هو المشهور. 

وفيه: أن تقدير العشرة بما ذكره بعيد جدا مبتن على عناية لا إشعار بها فى الكلام. بل ظاهره أن مبدأها يوم الطهرء لأن عدم ذكر 
مبدئها مع شدةُ الحاجة لبيانه ظاهر فى الاتكال على الظرف المذكور فى بيانه و إن لم يكن قيدا للعشرة. 

نعم» قال قدِّس سرّه: «مع أن حاشية نسخة التهذيب الموجودة عندى المصححة المقروة على الشيخ الحر العاملى بدل قوله: «طهرت»: 
«طمثت» و انطباقه على مذهب المشهور واضح. و يؤيد ما ذكرناه أن الظاهر من العشرة فى قوله فى الفقرة الثانية تمام العشرة المذكورة 
فى الفقرة الأولى و لا ريب أن المراد تمام العشره من مبدأ ظهور الدم الأولء لا من زمان انقطاعه). 

ولا يخفى أن النسخةٌ التى ذكرها و إن كانت لا تقتضى إلا سقوط روايةٌ التهذيب باختلاف نسحه. دون روايةٌ الكافى لها على طبق 
الوجه الأولء إلا أن اعتضادها بالمؤيد المذكور فى كلامه يوجب الريب فى رواية الكافى أيضاء إذ لا يمكن توجيهها مع الفقرة الثانية 
إلا بحمل «تمام العشرةٌ» على ما يضاف للخمسة التى ذكرت فى صدر الرواية بحملها على خصوص أيام الدم- كما ذكره فى الحدائق- 
و حمل اللام على العهد الذهنى بلحاظ معهودية أن أكثر الحيض عشرة؛ و هو و إن كان ممكنا إلا أن الوجه الذى ذكره أقربء بلحاظ 
تقدم (عشرة) فيكون العهد ذكرياء و التعبير بالتمام الذى فرض عدمه فى الفقرةٌ التى هى محل الكلام. فتأمل. 

ولاسيما مع ظهور الاضطراب فى هذه الفقرات» و عدم مناسبة النسخة الأولى لصدر المرسلة المتقدم الصريح فى اعتبار كون الدميين 
فى العشرة» فإنه و إن اختص بأقل الحيضء و اختص الذيل بما زاد عليه إلا أن بعد التفكيكك بينهما فى ذلكك موهن للنسخة المذكورة 
و مقرب للثانية. فلاحظ. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج؟» ص: ٠١١‏ 


وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن النصوص المستدل بها لما فى الحدائق لا تنهض به. على أنه لو فرض تمامية دلالتها فى أنفسها إلا 
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أنه لا مجال للتعويل عليها بعد ظهور إعراض الأصحاب عنهاء و ظهور مفروغيتهم عن عدم تفرق الحيضة الواحد فى أكثر من عشرة 
أيام» لعدم تنبيههم إلا لعود الدم فى ضمن العشرةٌ مع شدةُ احتياجه للتنبيه. 

ولاسيما مع تعرضهم للخلاف فى اعتبار التوالى فى الأقل و تصريحهم بلزوم كونه فى ضمن العشرة» بل تقدمت دعوى الإجماع عليه 
من المنتهى و عن نهايهٌ الأحكام: «و لا قائل بالالتقاط من جميع الشهر و إن لم يزد مبلغ الدم عن الأكثر». إذ يبعد جدا خفاء ذلك على 
الأصحاب مع كونه معرضا للابتلاء. 

فلا مجال للخروج بهذه النصوص عن المرسلة التى تقدم الاستدلال بها للمشهور. 

نعم» قد يقال: لما كانت المرسلة مختصة بأقل الحيض فلا دليل على امتناع خروج ما زاد عليه عنها. بل مقتضى أدلة التحديد بأن أكثره 
عشرةٌ إمكانه, بناء على ما سبق من عدم ظهورها فى الاستمرار. 

لكن الإنصاف أن من القريب جدا فهم عدم الخصوصية لأقل الحيض فى ذلككء و أن تحديد تفرق الدم بالعشرة لأجل أنها منتهى 
ترامى الحيضء و لذا صار أكثره عشرة. على أنه سبق قرب حمل العشرهُ فى حديثى محمد بن مسلم على العشرةٌ من حين رؤية الدم. و 
لعل المتيقن منهما صورة بلوغ الدم السابق أقل الحيض. 

مضافا إلى ما أشرنا إليه من ظهور تسالم الأصحاب على ذلك حيث يقرب معه فهمهم ذلكك من مجموع النصوص. إذ لو لم يكن 
إجماعهم حجة فى نفسه لم يبعد كشفه عن تمامية دلالة النصوص التى ذكرناها بنحو لا مجال معه للرجوع لاطلاقات أدلة التحديد 
خصوصا مع أن لازمه إمكان تفرق الحيض فى مده طويلة جداء كما سبق. 

بل لا إشكال فيما ذكرنا بناء على حيضيةٌ النقاء المتخلل بين الدميين» حيث لا يظن من أحد إمكان كون القعود أكثر من عشرة أيام. 

و لعله لذا لم يتصد فى الحدائق للتفصيل المذكورء مع أنه مقتضى الجمع بين 
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المرسلهُ و النصوص التى ذكرها لو تمت دلالتهاء لأن النصوص المذكورة بين ما هو مطلق بنظره» كحديثى محمد بن مسلم و ما هو 
مختص بما إذا كان الدم المنفصل زائدا على أكثر الحيض» كصحيح عبد الرحمن الظاهر فى المفروغية عن تحقق الحيضة السابقة و 
ذيل المرسللة باد غلى السخة الأولى: 

على أن تطبيق إطلاقات التحديد على الدم المتفرق مشروط بإدراك المرأة كون الدميين من حيضة واحدة. لأنها فى مقام تحديد 
الحيض الواحدء لا بيان وحدة الحيضء و هو قد يتم مع قله الفاصل» و يبعد تحققه بعد العشرة» بل فى أثنائها مع طول الفاصلء و إنما 
بنى على الإلحاق فيما يقع فى ضمنها لمرسلة يونس لأنه المتيقن من حديثى محمد بن مسلم. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم. 


الأمر الثانى: لا يبعد اختصاص المرسلة بما إذا كان التلفيق فى أقل الحيض بين دميين لا أكثر» 


إلا أن ظاهرهم المفروغية عن إمكان التلفيق بين أكثر من دميين فى العشرة على القول بعدم اعتبار التوالى» كما لا إشكال ظاهرا بينهم 
فى ذلكك لو بلغ الدم الأول أقل الحيض. 

و يقتضيه إطلاق نصوص التحديد بعد حملها على عدم إراده الاستمرار» إما لأنه مقتضى إطلاقهاء أو بعد تحكيم المرسلةٌ عليها الظاهرة 
فى كون الثلاثه الملفقهُ من أفراد الواجد للحد الذى دلت عليه النصوصء لا خروجا عنه» ليقتصر على موردهاء كما أنه مقتضى إطلاق 
حديثى محمد بن مسلم أيضاء اللذين عرفت أن المتيقن منهما ما لو بلغ الدم الأول أقل الحيض. 

و من هنا يتجه الاكتفاء فى أقل الحيض بالتلفيق من أبعاض اليوم» بل بالساعات- كما جعله فى المبسوط و المعتبر و التذكرة و المنتهى 
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و محكى الجامع و نهاية الأحكام مقتضى القول بعدم اعتبار التوالى- لأنه بعد حمل الإطلاق على محض بيان المقدار» فكما لا يعتبر 
الاستمرار فى مجموع الثلاثة لا يعتبر فى كل منهما. و ما فى كشف اللثام- و رافقه غيره- من اعتبار كمال الأيام فى التلفيق بينهاء لأنه 
المتبادر» فى غير محله. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. جع ص: ٠١‏ 


الأمر الثالث: [حكم النقاء المتخال بين الدمين] 


قال فى الروض بعد ذكر القول بعدم اعتبار توالى الثلاثة: «و على هذا القول لو رأت الأول و الخامس و العاشر فالثلاثة حيض لا غيرا. 
و مقتضاه كون النقاء المتخلل طهرا لا تثبت فيه أحكام الحيض من القعود عن الصلاٌ و نحوه. 

و نحوه المحكى فى كشف اللثام و غيره عن الفخر فى شرح الإرشاد و الهادى, و هو الذى جزم به صاحب الحدائق القائل بعدم اعتبار 
التوالى و قد جعله مفاد مرسلة يونس. و فى محكى الجامع و إن ادعى أن الكل على خلافها. 

و استشكل فى ذلكك فى المدارك و كشف اللثام و غيرهما بأنه لا يناسب الإجماع على أن أقل الطهر عشرة؛ و لذا يحكم بحيضية 
النقاء المتخلل لو بلغ الدم الأول ثلاثة أيام. و من هنا صرح فى كشف اللثام بالإجماع على اعتبار التوالى فى الثلاثة التى هى أقل 
الحيضء و عن شرح المفاتيح أن الخلاف إنما هو فى اعتبار استمرار الدم ثلاثة أيام فى أول الحيض إذا لم تكن أقل الحيضء و أما إذا 
كانت أقل الحيض فلا بد من استمرارها عند الكل. لكن هذا لا يناسب تعرضهم فى أقل الحيض للخلاف فى اعتبار التوالى فى الثلاثة 
بنحو يظهر منهم المفروغية عن كون المتفرق على القول بحيضيته من أفراد أقل الحيض. 

اللهم إلا أن يكون نظرهم فى التحديد بالثلاثة و الخلاف فى اعتبار التوالى إلى أيام الدم الذى هو المعيار فى الحيض عرفاء من دون 
نظر إلى أيام القعود التى لو فرض شمولها للنقاء المتخلل كانت ملحقة بالحيض حكماء و هو خارج عن محل الكلام فى التحديد و 
غيره. 

و على هذا لا مجال لدعوى: أن الثلاثة المتفرقة ليست من أقل الحيض عندهم. 

كما لا مجال لنسبةٌ القول باختصاص حكم الحيض بها إليهم من مجرد كونها عندهم من أقل الحيضء لأن عدم حيضية النقاء المتخلل 
عندهم لا ينافى كونه بحكم الحيض عندهم. بل لا بد فى ذلكك من النظر فى كلماتهم و أدلتهم الآخر. 

و كيف كانء. فحيث كان الحيض عبار عن خروج الدم الخاص- كما سبق- كان جريان أحكامه على النقاء المتخلل موقوفا إما على 
صدق الحيض معه عرفاء 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج؟؛ ص: ٠١‏ 


لاكتفائهم فى استمرار الحيضة الواحدة بابتداء دمها فى الظهور و عدم انتهائه» أو توسع الشارع فى مفهومه بنحو يشمله على خلاف ما 
عليه العرف, أو إلحاقه بالحيض حكما مع عدم كونه منه. 

أما الأول فلا مجال للبناء عليه بعد الرجوع للعرف و الله فى معنى الحيض. 

نعم» قد يحتمل ذلكك مع قله الفترات بالنحو المتعارف فى ظهور الحيضء على ما يأتى الكلام فيه فى كيفية رؤية الدم المعتبرة فى 
الأيام الثلاثة إن شاء اللّه تعالى. و لو تم خرج عن محل الكلام و لزم البناء على حيضيته إجماعاء كما فى التذكرة؛ و كان الكلام فى 
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غيره مما لا يصدق معه استمرار الحيض. و منه يظهر أنه لا مجال لما فى التذكرة و المنتهى من الاستدلال عليه بأن من شأن الدم 
كما أن الثانى مخالف للإطلاق المقامى لأدلة أحكام الحيض القاضى بحملها على الحيض العرفى. على أن الحكم فى مرسلةٌ يونس 
المتقدمة على ثلاثة أيام الدم المتفرقة فى ضمن العشرة بأنها أدنى الحيض صريح فى رد هذين الوجهين. بل لازمهما عدم دلالة 
نصوص التحديد على كون أقل الدم ثلاثة أيام» لأن مقتضى إطلاقها الاكتفاء برؤيةُ الدم فى أول اليوم الأول و آخر الثالث» لاستمرار 
الحيض بالمعنى المذكور ثلاثة أيام حينئذ» و هو خلاف المقطوع به من النصوص و الفتاوى. 

فيتعين الثالث» و حيث كان مخالفا لعموم أحكام الطهر كان محتاجا للدليل. 

وقد استدل عليه جملة من الأصحاب بما يأتى من النصوص و الإجماع على أن أقل الطهر عشرة أيام. و هو مبنى على خروج الشارع 
الأقدس فى مفهوم الطهر فى هذه النصوص عما عليه العرف- و هو النقاء من دم الحيض- و إرادته منه الطهارة الشرعية التى هى 
موضوع الأحكام المعهودة» حيث يمكن عدم تحققها حين النقاء بين الدميين» إذ لو أراد منه الطهر العرفى الصادق على النقاء المذكور 
يعلم بقصور التحديد عنه و عدم بقائه على عمومه. 

و الأول مخالف لإطلاق نصوص التحديد المقامى» كما لا يناسب المقابلة 
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فى بعض النصوص المذكورة و غيرها بين الطهر و الدم؛ كقوله عليه التّر.لام فى صحيح محمد بن مسلم: «أقل ما يكون عشرة من حين 
تطهر إلى أن ترى الدم» »)١١‏ و فى مرسلة يونس الطويلة: «إذا رأيت الدم البحرانى فدعى الصلاة» و إذا رأيت الطهر و لو ساعة من نهار 
فاغتسلى و صلى) .)5١‏ 

كما أنه خلاف ظاهر التعبير فيها و فى غيرها 0" برؤيةُ الطهر لظهوره فى كون الطهر أمرا يرى كالدم, لا أمرا شرعيا غير قابل للرؤية. 
كيف و لازم البناء على إرادة المعنى المذكور من نصوص التحديد عدم نهوضها بإثبات لزوم تخلل عشرة أيام بين الحيضتين؛ بل 
يمكن كون النقاء بينهما دونها مع كونه بحكم الحيضء لعدم التصدى فيها لتحديد النقاء» بل لتحديد المحكوم بالطهارة منه» بخلاف 
ما إذا كان المراد بها المعنى العرفى المتقدم, إذ حيث يعلم بلزوم الفصل بين الحيضتين» فإذا كان أقل الطهر عشرة أيام لزم تخلله 
و من هنا لا ينبغى التأمل فى أن المراد به فى نصوص التحديد معناه العرفى المقابل للحيض» فيختص التحديد بالطهر بين الحيضتين. 
إما لأجل تخصيص ما تضمن إمكان تفرق الحيضة فى ضمن العشرة لعموم التحديدء أو لانصراف العموم لذلككء كما هو صريح جملة 
من معاقد الإجماعات عليه و المناسب لجعل موضوعه فى بعض نصوصه القرء «29» المفسر فى جمله من النصوص بما بين الحيضتين 
0 

و بالجملة: بعد أن كان الطهر عرفا مقابلا للحيض فهو صادق قطعا على النقاء المتخلل بين الدميين فى المقام و يكون دليل إمكان 
تخلله مخرجا له عن عموم تحديد أقل الطهر تخصيصا أو تخصصاء سواء كان بحكم الحيض أم لم يكن, و لا مجال لتحكيم العموم 
المذكور فيه لإثبات أحكام الحيض له فضلا عن نفى كونه طهرا. 


.١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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(*) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض. 

(ع) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الحيض حديث: .١‏ 
(0) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب العدد. 
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و أما ما فى الحدائق من اعتضاد ما ذكره من وقوع الطهر فى أقل من عشرة أيام بموثق يونس بن يعقوب أو صحيحه: «قلت لأبى عبد 
الله عليه السلام: المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة. قال: تدع الصلاة. قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة. قال: 

تصلى. قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة [أيام] قال: تدع الصلاة. قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة. قال: تصلى. قلت: 
فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة. 

قال: تدع الصلاة. تصنع ما بينهما و بين شهرء فإن انقطع عنها الدم» و إلا فهى بمنزلة المستحاضة» )١١‏ و قريب منه حديث أبى بصير 
9 

فهو كما ترى؛ لأ.ن حملهما على كون الدم المتفرق حيضة واحدة مستلزم لزيادة الحيض على العشرة أيام؛ و حملهما على كونه 
حيضات متعددةٌ مستلزم لكون الطهر بين حيضتين دون العشرةٌ و لا مجال للبناء عليه. فيتعين حملهما على صورةٌ اشتباه الحيض بغيره» 
أو طرحهماء على ما يأتى الكلام فيه فى محله إن شاء اللّه تعالى. فالعمدةٌ ما ذكرناه. 

و منه يظهر حال ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من الاستدلال بما تضمن تفسير القرء بالطهر. لظهوره- بضميمةٌ ما تضمن تفسير 
القرء بما بين الحيضتين 20 - فى أن الطهر المطلق ليس إلا ما بين الحيضتين» و لا طهر سواهء ففى صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه 
السّلام: «قال: الأقراء هى الأطهار) 5". 

لاندفاعه بأنه حيث عرفت أن النقاء المتخلل بين أجزاء الحيضة الواحده طهر و إن جرت عليه أحكام الحيض فلا مجال لحمل الصحيح 
على الطهر المطلق» بل خصوص ما بين الحيضتين منه لبيان خروج العدةٌ بأول الحيضة الثالثة و دفع احتمال كونه نفس الحيضة المستلزم 
لخروجها بانتهاء الحيضهةٌ المذكورة؛ كما تضمنته جملهُ من النصوص و حكى عن بعض العامة. و يناسب ما ذكرنا ما فى صحيحه 
الآخر: «قلت 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث: ؟. 
() الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث: ”*. 
(5) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب العدد. 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب العدد حديث: *. 
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لأبى عبد الله عليه السّد.لام: سمعت ربيعة الرأى يقول: من رأيى أن الأقراء التى سمى الله عزّ و جل فى القرآن إنما هو الطهر فيما بين 
الحيضتين. فقال: كذب لم يقل برأيه» و لكنه إنما بلغه عن على عليه الدّ.لام فقلت: أ كان على عليه السّ.لام يقول ذلكك؟ فقال: نعم»» 
إنما القرء الطهر الذى يقرء فيه الدم فيجمعه, فإذا جاء المحيض دفعه [دفقه]) .01١‏ 
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ثم إنه قد يستدل على ذلكك أيضا بما فى بعض نصوص الاستبراء من فرض انقطاع الدم مع الشكك فى الطهر» ففى مرسلة يونس عن 
أبى عبد الله عليه السّلام: «سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدرى أ طهرت أم لا. قال: تقوم قائما ) «... 07. 

بل يظهر من بعضها أن الطهر يستعمل تارةٌ: فى انقطاع الدم. و اخرى: فى الفراغ من الحيضء و أن موضوع الأحكام الثانى» ففى موثق 
سماعة عنه عليه السِّّلام: «قلت له: المرأةُ ترى الطهر و ترى الصفرة أو الشىء فلا تدرى أ طهرت أم لاء قال: فإذا كان كذلكك فلتقم... 
) 7 

و يندفع بأن المراد بهما انقطاع الدم عن الخروج للظاهر مع احتمال بقائه فى باطن الفرج الذى ينكشف بالاستبراء و أن المعيار فى 
الطهر ذى الأحكام عدم وجوده فى باطنه. لا انتهاء الحيضة الذى هو محل الكلام. 

بل مقتضى إطلاقهما تحققه بذلكك و إن عاد بعد الفصل بالنقاء قبل العشرةٌ لعدم انتهاء الحيضة؛ و عدم ترتب أحكام الحيض على 
النقاء المذكور. و مثلهما فى ذلكك سائر ما تضمن الأمر بالغسل و الصلاه بانقطاع الدم. 

نعم لو تم الدليل على ترتب أحكام الحيض على النقاء المذكور لزم حملها على غير صورة عود الدم قبل العشرة» أو على بيان الوظيفة 
الظاهرية فى فرض الجهل بعوده» كما يتعين الثانى فيما تقدم فى مرسلهُ يونس من الأمر بالغسل و الصلاءً عند انقطاع الدم بعد اليوم أو 
اليومين و انتظار عوده؛ و فى مرسلة داود عن أبى عبد الله عليه الشلام: «قلت 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب العدد حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ”. 
(*) الوسائل باب: ١77‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام» حيضها دائم مستقيم, ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم و ترى البياض لا 
صفرةٌ و لا دما قال: تغتسل و تصلى. 

قلت: تغتسل و تصلى و تصوم ثم يعود الدم. قال: إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاةً و الصيام. قلت: فإنها ترى الدم يوما و تطهر يوما. 
قال: إذا رأت الدم أمسكت و إذا رأت الطهر صلت,. فإذا مضت أيام حيضها و استمر بها الطهر صلت. فإذا رأت الدم فهى مستحاضة. 
قد انتظمت لكك أمرها كله) .)١١‏ 

و خبر على بن جعفر عن أخيه عليه السّد.لام: «سألته عن المرأةُ ترى الدم فى غير أيام طمثها فتراها [فتراه. ظ] اليوم و اليومين و الساعة و 
الساعتين و يذهب مثل ذلكك كيف تصنع؟ قال: تتركك الصلاة إذا كانت تلكك حالها ما دام الدم و تغتسل كلما انقطع عنها) ١‏ 
لاختصاص الأخيرتين بالنقاء القليل و فرض احتماله فى الأولى» ليست مطلقةٌ قابلهُ للتقييد بغيره. 

لكنه لا ينافى ما ذكرنا من ظهورها بدوا فى عدم جريان أحكام الحيض على النقاء» لأن حمل المطلق على المقيد و الكلام على 
الوظيفة الظاهرية التى يؤخذ الجهل فى موضوعها مخالف لظاهرهما. 

هذا و قد استدل سيدنا المصنف قدّس سرّه على عدم جريان أحكام الحيض على النقاء بما تقدم فى مرسلة يونس من قوله عليه 
التّدلام: «و إن رأت فى تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلكك الدم الذى رأته فى أول الأمر 
مع هذا الذى رأته بعد ذلك فى العشرهُ هو من الحيض» لظهوره فى اختصاص الحيض بأيام الدم. 

أقول: بل قوله عليه السّلام بعد ذلك: «و هو أدنى الحيض» صريح فى ذلك. 
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إلا أنه لا يصلح للاستدلال لما عرفت من عدم احتمال كون النقاء حيضاء بل غاية الأمر أنه طهر بحكم الحيضء و لا تنفيه المرسلة» 
لأنها بصدد تحديد نفس 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
.,8 (؟) الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث:‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص: .6 


الحيضء لا تحديد موضوع أحكامه و لو كان أعم منه. 

كما استدل صاحب الحدائق على ذلكك بالنصوص التى تقدم منه الاستدلال بها على عدم لزوم كون الحيضة الواحدة فى عشرة أيام» و 
الاكتفاء بعدم الفصل بين الدميين بعشرة» بدعوى: أنه لو كان النقاء حيضا لزم زيادة الحيض على عشرة أيام» و هو باطل إجماعا و نصا. 
و فى الجواهر أنه كيف ساغ له الإقدام على تخصيص قاعدة أقل الطهر و قصرها على ما بين الحيضتين و لم يسغ له الإقدام على نقض 
قاعدة أكثرية الحيض حتى جعل لزوم بطلانها شاهدا له على مدعاه؛ مع أن منشأهما واحد. 

لكنه كما ترىء للفرق بين القاعدتين فى وضوح العموم و خفائه قطعا. 

على أنه بملاحظة ما سبق من أن الحيض أيام الدم و الطهر أيام النقاء يتضح أن قاعدةٌ تحديد الطهر بالعشرة لا يراد منها العموم قطعاء 
بل تقصر عن النقاء المتخلل بين أجزاء الحيضة الواحدة و إن لم نقل بجريان أحكام الحيض عليه؛ و أن جريان أحكام الحيض على 
النقاء فى مفروض كلام صاحب الحدائق لا يستلزم زيادة الحيض على عشرة؛ بل زيادة أيام القعود عليهاء و هو- كزيادة نفس الحيض- 
لا يظن من أحد احتماله فضلا عن القول به. 

نعم» سبق الاشكال فى حمل النصوص المذكورة على ما ذكره و العمل بها فيه. 

فراجع. 

فالعمده فى الدليل على عدم جريان أحكام الحيض على النقاء المذكور ما أشرنا إليه من عموم أحكام الطهر, و إطلاق ما تضمن الأمر 
بالغسل و الصلاه عند انقطاع الدم الظاهر فى الحكم الواقعى؛ و قد عرفت عدم نهوض الأخبار المستدل بها على حيضيته بالخروج عن 
ذلك. 

كما لا مجال للاستدلال عليه بأن لا-زم جريان حكم الطهر على النقاء إمكان عدم مانعية الحيض من الصلاة» كما لو فرض عدم 
استيعاب الدم المتقطع فى كل نوبة لوقت الفريضة. إذ لا محذور فى الالتزام بذلكء و لا سيما مع ندرةٌ الفرض المذكور 
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بالنحو المانع من وضوح حكمه من السيرة و نحوها على خلاف مقتضى الأدلة. 

فالعمدة فى الدليل على ذلك الإجماع الذى قد يستفاد من استيعاب كلماتهم» فقد ادعى الإجماع فى الخلاف و التذكرةٌ و ظاهر 
المنتهى على أنه إذا انقطع الدم بعد الثلاثة و عاد قبل العشرهُ كان مجموع الدم و النقاء المتخلل حيضاء فى قبال بعض العامة 
المقتصرين فى الحيضية على الدم» و عن شرح المفاتيح أنه لم ينقل فى ذلكك خلاف. 

و يؤيده إرساله فى كلام بعضهم إرسال المسلمات» بل تصريح جملة منهم بذلك فى النفاس» كما فى المبسوط و الخلاف و الشرائر و 
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المعتبر و الشرائع و التذكرة و المنتهى و القواعد و غيرهاء و عن كشف الالتباس نسبته لسائر عبارات الأصحاب و عن مجمع البرهان 
الإجماع عليه» مع أن غاية الدليل لهم فى النفاس إلحاقه بالحيض. فإن المستفاد من مجموع ذلكك مفروغيتهم عن أن النقاء المتخلل 
للدم فى ضمن العشرةُ بحكم الدم. 

و دعوى: اختصاص معقد الإجماع المتقدم- ككلماتهم المتقدمة بما إذا كان الدم الأول ثلاثة أيام» و لا يشمل النقاء المتخلل للثلاثة- 
بناء على عدم اعتبار التوالى فيها- الذى هو محل الكلام» و سبق ظهور مرسلهةٌ يونس فى كونه بحكم الطهر. 

مدفوعة بأن الظاهر كون اختصاص معقد الإجماع بذلكك لأنه مورد كلام مدعيه؛ أو لبنائه على اعتبار التوالى فى ثلاثة الحيض, لا 
لخصوصيته فيه» كما يناسبه استدلالهم عليه بأن أقل الطهر عشرة؛ و ظهور جملة من عباراتهم فى أن مرجع القول بعدم اعتبار التوالى 
إلى حيضية النقاء مع الدم ففى الوسيلة أنه لو تفرقت ثلاثة الدم فى ضمن عشرة أيام كان جميع العشرةُ بحكم الحيض فى إحدى 
الروايتين» و نحوه عن المعتبر و التذكرة؛ و فى المنتهى: «و احتسب النقاء من الحيض عند القائلين بالتلفيق مطلقاء و عندنا بشرط أن 
دنه حص معوم . 

و ربما كان هذا هو الوجه لما تقدم عن الجامع من أنها لو رأت الدم ثلاثة متفرقة كانت وحدها حيضا على رواية يونس» و على 
خلافها الكل» حيث لا يبعد كون مراده 
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مخالفة الكل للرواية فى اختصاص الحيض بالدم المتفرق» لا فى حيضيته التى سبق ظهور القائل بها منهم. 

نعم» تقدم من الروض و عن غيره أن مقتضى القول بعدم اعتبار التوالى فى الثلاثة حيضية أيام الدم وحدهاء و فى المنتهى: «إذا قلنا 
بالتلفيق فكل قدر من الدم لا يجعل حيضا تاماء و كذا كل قدر من الطهرء لكن جميع الدماء حيض واحد يفرق» و جميع النقاء طهر 
كامل واحدء حتى أن العدة لا ينقضى بعود الدم ثلاث مرات, و لو كان كل قدر من النقاء طهرا كاملا خرجت العدةُ بعد ثلاثة» و 
نحوه عن نهايةُ الأحكام فإنه صريح فى أن النقاء المتفرق طهر لا حيض. 

لكن لا يبعد عدم ابتناء كلام الأولين على الاطلاع على كلام القائلين بعدم اعتبار التوالى حساء بل على محض الاجتهاد منهم فى لازم 
القول المذكور تبعا لدليله» و هو مرسلة يونس التى عرفت ظهورها فى عدم جريان حكم الحيض على النقاء. 

و كلام المنتهى لا يناسب تصريحاته بحيضية النقاء» فلا يببيعد كون مراده نفى كون النقاءات أطهارا متعددة حتى على القول بطهرية 
النقاء الذى حكاه عن بعض العامة- كما احتمله شيخنا الأعظم قدّس سرّه لا الحكم منه بكونه طهرا. 

كيف و قد نبه فى الفرع الثانى لعدم وجوب الغسل بانقطاع الدم الأول إذا لم يغمس القطنة» بل الوضوء و الصلاة. لأنه إن لم يعد بعد 
ذلك لم يكن الدم حيضاء بل استحاضة حكمها الوضوء, و إن عاد تبين أن الزمان حيضء بناء على ما سبق منه من حيضية النقاءء فلا 
يشرع فيه الغسل. 

و من هنا لا مجال لإخلال ذلكك بدعوى الإجماع السابقة. 

نعم» يشكل التعويل عليه فى الخروج عن ظاهر الأدلة المتقدمة» لعدم وضوح كونه إجماعا تعبدياء بل من القريب جدا استنادهم فيه 
لقاعدة أن أقل الطهر عشرة المجمع عليه عندناء كما تكرر فى كلماتهم الاستدلال به» و حيث سبق عدم نهوضها بالمدعى لم ينهض 
الإجماع المبتنى عليها بالاستدلال عليه. 
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ولا سيما مع أن الآثار العملية لذلك- كقضاء الصوم و عدم وجوب الغسل بانقطاع الدم الأول لو لم يغمس القطنة- ليست شايعة 
الابتلاء بنحو يتضح لأجله قيام السيرة عليها لتعضد الإجماع المدعى و تكشف عن اتصاله بعصر المعصومين عليهم السّلام و جرى من 
لم يصرح بمقتضاه عليه لا على ظاهر الأدلة القاضية بجريان أحكام الطهر على النقاء. 

و من هنا يصعب الخروج عن الظاهر المذكورء و البناء على جريان أحكام الحيض على النقاء» فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم. 


الأمر الرايع: لما كانت مرسلة يونس مختصة بما إذا كان تفرق الدم فى أيام العادهُ فقد مال فى الحدائق إلى تقيبدها لإطلاق حديثى محمد بن 
مسلم 


بناء على كونهما من أدلة المسألة- و كونها شاهد جمع بينهما و بين الرضوى المتقدم الصريح فى اعتبار التوالى بحمله على غير أيام 
العادة» و إن اعترف بأن ظاهر الأصحاب عموم النزاع فى اعتبار التوالى لأيام العادة و غيرها. 

ويشكل بأن المرسلة لا تصلح لتقييد حديثى محمد بن مسلمء لعدم التنافى بينهما و بينها مع اتفاقهما فى الإثبات. و الرضوى ضعيف 
فى نفسه فلا ينهض بمعارضة الحديثين لتكون المرسلة شاهد جمع بينهما و بينه. 

نعم» سبق الإشكال فى الاستدلال بحديثى محمد بن مسلم. فالظاهر أن وجه التعميم إلغاء خصوصية مورد المرسلة عرفاء و أنه إذا 
أمكن تقطع الحيض فى العاده أمكن فى غيرها. 

و لا سيما مع كون مقتضى إطلاق حديثى محمد بن مسلم إمكان تقطع الحيض بعد الثلاثة و لو فى غير العاده. و خصوصا مع تطبيق 
أقل الحيض عليه فى المرسلة» حيث يظهر منه كون المراد بالأقل ما يعم المتقطع. 

مضافا إلى اعتضادها بإطلاق نصوص التحديد بناء على ما سبق من شموله للمتقطع. و بالجملة: لا ينبغى التأمل بعد ملاحظة إطلاق 
نصوص التحديد و إعمال الفهم العرفى فى المرسلهُ فى عدم اختصاص التقطع فى أقل الحيض بأيام العادة. 
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الأمر الخامس: لا إشكال فى وجوب الغسل إذا زاد الدم الأول على مقدار الاستحاضة القليلة. 


و أما إذا كان بقدرها بأن لم يغمس القطنة فلا يجب الغسل بانقطاعه. بناء على حيضية النقاء المتخلل» لما تقدم من العلامة من تردد 
الأمر بين الاستحاضة التى يجب بها الوضوء و بقاء حكم الحيض المانع من الغسل و به يرفع اليد عن إطلاق المرسلة. 

أما بناء على أن النقاء طهرء فحيث يحتمل حيضية الدم يحتمل مشروعية الغسل» فيجب بمقتضى إطلاق المرسلة المحمول على التعبد 
ظاهرا بحيضية الدم» لقاعدة الإمكان أو نحوهاء و لذا وجب تركك الصلاة برؤيته. 

فلا مجال لما فى الروض من وجوب الوضوء خاصة لاحتمال كونه استحاضة؛ فلو عاد الدم بعد ذلك فى ضمن العشرةٌ انكشف بطلانه. 
و مثله قوله: ١و‏ لو اغتسلت للأولين احتياطا ففى إجزائه نظر). إذ هو مبنى على اعتبار الجزم بالنية فى الغسل الذى هو خلاف التحقيق؛ و 
لا سيما مع تعذر معرفة الحال. 

نعم» مقتضى القاعدة أنه لو لم يعد الدم بنحو يتم به أقل الحيض انكشف عدم مشروعية الغسل فلا يجزى للصلاة. و لم ينبه لذلكك فى 
المرسلة. فلا بد من حملها إما على الدم الذى يغمس القطنة أو على إجزاء الغسل فى الفرض تعبداء أو على فرض ضم الوضوء للغسل 
استحباباء أو لعدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء. 
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الأمر السادس: الظاهر أنه بناء على اعتبار التوالى فى الأيام الثلاثة فاللازم كونها فى أول الحيض» 


ولا يكفى كونها فى وسطه. فلو رأت الدم يوما ثم نقت يوما ثم رأت الدم ثلاثة أيام لم يحكم بإلحاق اليوم الأول بثلاثة الحيض»ء و 
إن حكاه فى الجواهر عن بعض المحصلين من معاصريه. 

لأنه إن بنى على ظهور نصوص التحديد فى التوالى و العمل بها كان إلحاق المتقطع محتاجا للدليل» و المتيقن من دليله- و هو حديثا 
يما بحام روصع 
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ولو فى باطن الفرج .)2١(‏ و ليله الأول كليلة الرابع خارجتانء و الليلتان المتوسطتان داخلتان (7). 


عبد الرحمن بن أبى عبد الله و الإجماع- هو إلحاق المتأخر عن الثلاثة دون المتقدم. و إن بنى على عدم ظهورها فيه أو رفع اليد عنها 
فى ذلكك بمرسلة يونس لزم عدم اعتبار توالى الثلاثة مطلقا حتى فى وسط الحيض. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 


[الكلام فى الليالى] 


)١(‏ أما بناء على ما سبق منه قدّس سرّه من الاكتفاء بنزول الدم لباطن الفرج فى حدوث الحيض و ترتب أحكامه فظاهر. 

و أما بناء على اعتبار خروجه للظاهر فى حدوثه فالظاهر عدم الإشكال بينهم فى عدم اعتباره فى بقائه» بل يكفى خروجه لباطن الفرج 
لابتناء الحيض على ذلككء فتنصرف إليه نصوص التحديد. 

و لذا اكتفى به هنا من لم يكتف به هناك. و أما الاستدلال بنصوص الاستبراء »١«‏ الصريحة فى عدم الطهر مع بقاء شىء من الدم فى 
داخل الفرج. 

فقد يشكل بأنها حيث كانت واردةٌ فى الحائض و التى لا تعلم بطهرها من الحيض فالمتيقن منها ما إذا صدق الحيض منهاء لاستمرار 
الدم ثلاثة أيام» و لا تدل على الاكتفاء به فى تحقق الحدّ المذكور الموقوف عليه صدق الحيض. و لا سيما بناء على ما سبق منهم من 
أن عدم الطهر أعم من خروج الدم الذى يعتبر فيه الحد المذكور. 

و إن سبق المنع منه. 

(؟) كما فى كشف اللثام و الرياض و المستند و الجواهر و طهارة شيخنا الأعظم قدّس سرّه و غيرهاء و نفى فى المستند الخلاف فى 
دخول الليلتين المتوسطتين و استظهر ذلك فى الرياض. لكن اعتبر الأيام الثلاثة بلياليها فى التذكرة و المنتهى و جامع المقاصد و 
الروض و محكى ابن الجنيد» بل نفى الخلاف فيه فى التذكرة» و ادعى الإجماع عليه 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض. 
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فى المنتهى» و نسبه لظاهر الأصحاب فى محكى الذخيرة» و نفى الريب فيه فى جامع المقاصدء مدعيا دلالة بعض أخبار العامة عليه 
كما نسبه لبعض الأخبار فى الروض. 
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نعم» احتمل غير واحد خروج الليالى عن مقعد الإجماع و نفى الخلاف فى التذكرة و المنتهى. و هو- كما ترى- مخالف للظاهر. 

و مثله ما فى الجواهر من حمل كلام جميع من سبق- عدا الذخيرة- على خصوص الليلتين المتوسطتين. قال: «و إلا للزم أن يكون أقل 
الحيض أربعة أيام و ثلاثةٌ ليالى لو فرض رؤيتها الدم صبح الخميس لعدم صدق الأيام بلياليها بدون ذلك. لأن المفروض كون ليلة 
الخميس بياضا. أو يجعل يوم الخميس ليلته ليله الجمعة و يوم الجمعة ليلته ليله السبتء و يوم السبت ليلته ليله الأحد. و هما معا كما 
ترى). 

للإشكال فيه بأن جمعهم الليالى مع الأيام ظاهر فى إرادة مجموع اليوم و اليل فى كل منها الراجع لتثليث الليالى كالأيام» كما يناسبه ما 
فى جامع المقاصد و الروض من ابتنائه على دخول الليله فى مسمى اليوم أو على التغليب. 

و إنما يكتفى بثلاثة أيام فى الفرض الذى ذكره إما لإرادتهم من إضافة اليل لليوم مطلق الليلة مع اليوم؛ لا خصوص ليلته أو للاكتفاء 
بالتلفيق نظير التلفيق فى أبعاض اليوم. 

فلا ينبغى التأمل فى ظهور كلام من سبق فى إلحاق الليالى. 

و كيف كانء فلا ينبغى التأمل فى ظهور اليوم فى نفسه فيما يقابل الليل. و لا مجال لما تقدم من جامع المقاصد و الروض من احتمال 
عمومه له. فحمله على ما يعمه تغليبا- نظير قولنا: الشهر ثلاثون يوما- يحتاج إلى قرينة. 

و حينئذ نقول: أما بناء على اعتبار الاستمرار فى أقل الحيض فاليوم فى نصوص التحديد.. 

تارة: يحمل على ما يقابل الليل» مع تنزيله على محض بيان المقدار من دون خصوصية لبياضه؛ بنحو يتم الحد بمقداره من الليل. و 
لازمه الاجتزاء بيومين و ليلة 
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و بيوم و ليلتين. 

و اخرى: على ذلكك مع المحافظة على خصوصية بياضه. و لازمه إلحاق الليلتين المتوسطتين محافظة على الاستمرارء بل الليالى الثلاثة 
مع عدم كون مبدأ الدم أول النهارء دون الليله المتطرفة» لعدم توقف الاستمرار عليها. 

و ثالثة: على ما يعم الليل تغليبا. و لازمه اعتبار ثلاثة أيام و ثلاث ليال مطلقا و مع قطع النظر عن الاستمرار. 

والأول بعيد جداء بل هو خلاف المقطوع به من النصوص و عبارات الأصحاب. لاستلزامه عدم توقف أقل الحيض على أيام ثلاثة 
أصلاء و لا مناسبةٌ مصححةٌ لاختيارها فى التحديد. 

و الثانى و إن كان أنسب بالمحافظة على المعنى الحقيقى لليوم فى الإلحاق و الاقتصار فى الإلحاق على المتيقن» كما التزموا بنظيره فى 
ثلاثة الخيار و الاعتتكاف و عشرة الإقامة و غيرها. 

إلا أن الشالث هو الأ.قرب فى خصوص المقام؛ لظهور أن الأقل لما كان هو أحد طرفى الشىء لم يكن قابلا للزيادة و النقصان, فلا 
مجال لتحديده بما يقابلهماء كما هو مقتضى الوجه الثانى» حيث يستلزم اختلافه باختلاف مبدئه» فإن خرج فى أول اليوم كان مقداره 
أقل مما إذا خرج فى نصف الليل» و هو أقل مما إذا خرج فى أول الليل أو أثناء النهار» بل يلزم تحديده بما لا يقبلهماء كما هو مقتضى 
الوجه الثالث. 

نعمء لو لم يكن لسان التحديد بيان أقل الحيضء بل بيان أقل ما يستوعبه من الأيام كسائر خواصه؛ أمكن حمله على الوجه الثانى؛ و لا 
يضر بذلكك قبوله للزيادة و النقصانء لعدم التصدى فيه لتحديد مقداره. لكنه لا يناسب لسان النصوص. 

بل لا يناسب واقع الحيضء لعدم خصوصية بياض الأيام فيه ارتكازاء بل المناسب له خصوصية المقدار و الأمد. 
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عشرة أيام. و ذلكك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام» فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع 
إلى ثلاثة أيام» فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضهاء و لا يكون أقل من ثلاثة أيام) .)1١١‏ 

لصراحتها فى تبعية التحديد لكثرة الدم و قلته» لا لخصوصية بياض اليوم. 

و بهذا افترق المقام عن الخيار و الإقامة و نحوهما مما كان مرجع تحديده بالأيام إلى تحديد الحكم الشرعى أو موضوعه القابلين 
للزيادة و النقصان. لا إلى تحديد أمر واقعى لا يقبلهما. 

و منه يظهر الحال بناء على عدم اعتبار الاستمرار» إذ بعد تعذر الحمل على الوجه الأول فالحمل على الوجه الثانى مستلزم لخروج 
الليالى مطلقاء المستلزم خروج صورة الاستمرار التى هى شايع عن أقل الحيضء و يرجع التحديد إلى بيان ما يستوعبه الحيض من 
الأيام؛ الذى عرفت أنه بعيد فى نفسه غير مناسب للسان النصوصء فيتعين الثالث. 

ولعل هذا هو الوجه فى جزم المحقق و الشهيد الثانيين به مع عدم جزمهما بدخول الليل فى مسمى اليوم» بل احتمال كونه مرادا منه 
تغليبا مع وضوح أن الثانى مخالف للأصل. 

و لأجل ما ذكرنا لم يبعد انصراف إطلاق اليوم فى كلام جملة من الأصحاب لما يعم الليل. و لعله لذا نسبه لظاهر الأصحاب فى 
محكى الذخيرة. 

كما لعله الوجه فى دعوى الإجماع و عدم الريب فى كلام من سبق, مع عدم حكاية التصريح به عن أحد من القدماء غير ابن الجنيد. 
نعم الوجه المذكور بناء على عدم اعتبار الاستمرار مستلزم لاعتبار استيعاب الدم للأيام» أما لو اكتفى بوجوده فى كل منها فى الجملة 
لزم البناء على عدم ورود النصوص لبيان كم الحيض و مقدارهء بل مجرد لزوم وقوعه فى الأيام الثلاثة. 

و حينئذ لا وجه لإلحاق الليالى- الراجع إلى الاكتفاء بوقوعه فيها دون الأيام 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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ولا يكفى وجوده فى بعض كل يوم من الثلاثة ))١(‏ 


- بعد خروجها عن مسمى الأيام. و من هنا يتجه الإشكال على الشهيد الثانى فى الروض» حيث جمع بين الأمرين. 
[مقدار خروج الدم فى اليوم] 


(1) بعد البناء على اعتبار التوالى فى ثلاثة الحيض فظاهر المسالكك و الروض و المدارك الاكتفاء برؤيته فى بعض كل يوم من الثلاثة» 
و استقر به فى الحدائق و عن شرح المفاتيح و محكى الذخيرة. و فى كشف اللثام: «و هو مناسب للمشهور من عدم التشطير) )١١‏ و 
نسب لظاهر الأكثر فى المداركك و عن شرح المفاتيح و محكى الذخيرة؛ و فى الأخير أنهم يشترطون أن تكون رؤيٌ معتدا بها عرفا. 

و أشار شيخنا الأعظم قدّس سرّه للاستدلال عليه بما تقدم فى موثق سماعة من فرض تعود البكر فى أول طمثها يومين 7١‏ بحمله على 
القعود عن الصلاة يومين مع زيادة الحيض عليهما بالدخول فى الثالث- كما لو رأت الدم بعد الظهر بمقدار صلاة الظهرين من يوم 
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الجمعة و انقطع عصر الأحد- فيدل على عدم لزوم استيعاب الثالث. 

لكنه كما ترىء لظهوره فى تبعيةُ القعود للطمث فى كونه يومين تار و ثلاثة أخرىء فهو ظاهر فى إمكان كون الحيض يومين- كما 
سبق- و عدم إمكان العمل به فى ذلكك لا يقتضى حجيته فيما ذكره بعد أن لم يكن مقتضى الجمع العرفى. 

نعم» ظاهر غير واحد الاستدلال باطلاق نصوص التحديد, قال فى الروض: 

«لصدق رؤيته ثلاثة أيام؛ لأنها ظرفء ولا تجب المطابقة بين الظرف و المظروف). 

لكنه يشكل بأن ظاهر النصوص تحديد الدم و تقديره بالثلاثة لا مجرد كونه فيهاء فاللازم مطابقته لها و عدم قصوره عنهاء كما نبه له 
غير وأخد. 

و أما ماعن حاشية الروض بما تقدم فى مرسلة يونس من قوله عليه السّ.لام: «فإذا رأت المرأة الدم فى أيام حيضها ». ... فلعله بلحاظ 
ظهوره فى كون الأيام ظرفا لا حدا. 


(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الحيض حديث: .١‏ و تقدم عند الكلام فى أقل الحيض. 
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لكنه يندفع بأن كون أيام العاده ظرفا للدم لا ينافى كون الثلاثة حدا له» كما تضمنته المرسلة نفسهاء بل قوله عليه السّلام: «فإن استمر 
بها الدم ثلاثة أيام » ... صريح فى اعتبار استيعاب الدم لليوم. 

و مثله الاستدلال بإطلاق مفهوم الرضوى: «و إن رأت يوما أو يومين فليس ذلكك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات» .)١١‏ 

لأنه و إن كان ظاهرا فى كون الثلاث ظرفا للرؤية» إلا أنه- مع ضعفه فى نفسه- يلزم تقييده بنصوص التحديد- و منها صدره- الظاهرة 
فى كونها حدا للدم المرئى و للحيض. 

كما لا مجال لنسبته لظاهر الأكثر بعد ما يأتى من كلماتهم؛ و كذا ما فى التذكرة و المنتهى من جعل القول بأن أقل الحيض يومان و 
نصف فى قبال قول الأصحاب بأن أقله ثلاثة. 

و كأنة لذلكك ذكر فى الروضن أنه.ريما بعخبر وجودة؛ فى أول الأثول+و آخر الثالث و أى جرع من العاتى »و نسيه غير واحهد لبعفن 
الأصحاب أو بعض متأخريهم 7. و لم يستبعده البهائى فى الحبل المتين و محكى حاشيةُ الاستبصاره و قواه فى المستند. 

قال فى الأولين: «إذ لو لم يعتبر وجوده فى الطرفين المذكورين لم يكن الأقل ما جعله الشارع أقل». 

و إليه يرجع ما فى المستند من أن المتبادر من نصوص التحديد عدم تحقق الحائضية فى أقل من ثلاثة أيام. 

قال: «و أظهر منه فى ذلكك المعنى قوله فى موثقة ابن بكير: ثم تتركك الصلاةٌ فى المرة الثانية أقل ما تتركك امرأة الصلاءً و تجلس أقل 
ما يكون من الطمثء و هو ثلاثة أيام. 

الحديث . فإن المتبادر ... ثلاثة أيام تام لصحة السلب عن الأقل و لو بدقيقة ).... 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. 8 جلد. مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 
الطهارة؛ ج 5 ص: ١١9‏ 
و يندفع بأن كثرة الحيض و قلته إنما هى بطول أمد خروج الدم و قصرهء 
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.١ من أبواب الحيض حديث:‎ ٠١ مستدركك الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) حكاه غير واحد عن السيد حسن بن السيد جعفر معاصر الشهيد الثانى.‎ 
الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: ه.‎ )*( 
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لا بكثرة الفاصل بين طرفيه مع انقطاعه فى الوسط. 

إلا أن يعمم الحيض للنقاء المتخلل» بناء على حيضيته» و لازمه عدم اعتبار خروجه فى اليوم الثانى» كما تقدم فى أول الكلام فى حكم 
النقاء المتخلل. 

و أما الموثق فلسانه مقارب للسان بقية النصوصء و لا يتضح وجه أظهريته منها. 

و من هنا كان اللازم استيعاب الدم لليوم و استمراره فيه كما هو ظاهر إطلاق الأصحاب. لتعبيرهم بعبارات النصوص. 

بل هو كالصريح مما ذكره جملة سبق التعرض لهم من الاكتفاء بالتلفيق بالساعات حتى تتم ثلاث أيام فى ضمن العشرة بناء على عدم 
اعتبار التوالى و عدم الاكتفاء به بناء على اعتباره؛ و ما فى كلام بعضهم من تقييد الأيام بالكاملة» و ما فى الغنيةٌ و السرائر و محكى 
الكافى من التعبير فى بعض فروع أقل الحيض بالاستمرار» بل صرح به فى جامع المقاصد و محكى المحرر لابن فهد و غايةُ المرام و 
غيرهاء و حكى عن ظاهر الإسكافى؛ و فى محكى الجامع: «لو رأت يومين و نصفا لم يكن حيضاء لأنه لم يستمر ثلاثة أيام بلا خلاف). 
بل سبق أن عمدة الدليل على اعتبار التوالى يبتنى على اعتبار الاستمرار فى وحدةٌ الحيض. 

هذا وقد ذكر جمال الدين فى حاشيته على الروضة بعد أن مال إلى أن القول الأول مقتضى إطلاق النصوص أنه لا ريب فى تحيض 
المرأة بالدم المتقطع مع عدم خروجه فى فترات التقطع عن الوجه المتعارف لها كثيراء و أما مع خروجه عن متعارفها بوجه معتد به مع 
كونه بصفات الحيض فيحتمل تحيضها به عملا بإطلاق دليلى التحديد و الصفات» و عدمه اقتصارا فى الحكم بسقوط العبارات و العدة 
غلن السيقة: 

وهو كما ترىء إذ مع فرض شمول إطلاق نصوص التحديد لغير المستوعب لليوم- كما هو مقتضى الظرفية- لا ينهض التعارف 
الشخصى للخروج عنه؛ و لا سيما مع واجديته للصفات» و مع فرض ظهورها فى الاستيعاب لا يحكم بحيضية غير 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج؟؛ ص: ١7١‏ 


المستوعب من أول الأمرء فلا ينعقد لها التعارف فيه. إلا أن يعلم بحيضية الدم, فيأتى فيه ما يأتى فيما لو علم بحيضية الفاقد للحدّ إن 
شنا اللدا نحا لى. 

نعم» قال فى التذكرة فى مسألة اعتبار التوالى بعد ذكر الخلاف فى التلفيق بين الدميين و فى حيضية النقاء المتخلل: ١و‏ موضع الخلاف 
ما إذا كانت أزمنة النقاء زائدة على الفترات المعتادةٌ بين دفعات الدم, فإن لم يزد عليها فالجميع حيض إجماعا؛ و نحوه عن المنتهى و 
نهايةُ الأحكام بلا دعوى للإجماع. 

فإن كان مراده به الاعتياد الشخصى للمرأة جرى فيه ما تقدم فى كلا-م جمال الدين. لكن يبعده ما سبق منه مما يظهر منه اعتبار 
الاستمرار مطلقا. 
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و لعله لذا قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى توجيهه: «مرادنا من التوالى عدم تخلل النقاء و استمرار التقاطر من الرحم عرفا و لو لم 
يخرج للخارج. و لذا فرق فى نهاية الأحكام و التذكرة بين الفترات و ما يتخلل من ساعات النقاء بين الثلاثة- على القول بعدم اشتراط 
التوالى- بأن دم الحيض يجتمع فى الرحم, ثم يقطره الرحم شيئا فشيئا. 

فالفترة ما بين ظهور دفعة و انتهاء أخرى من الرحم إلى المنفذء فإذا زاد على تلكك فهو النقاء. انتهى. لكنه لا يخلو من منافاةٌ لتفسير 
الاستمرار بتلطخ الكرسف كلما وضعت. 

إلا أن يقيد بما بعد الصبر هنيئة). 

وقريب إليه ما أشار إليه فى الرياض. و قد يرجع إليه ما فى العروة الوثقى من كفاية الاستمرار العرفى. 

و هو يبتنى على أن مبنى الحيض على التقطع فى الخروج من الرحم و لو لداخل الفرجء فلا يخل التقطع المذكور باستمراره عرفاء و 
يلزم تنزيل إطلاق نصوص التحديد عليه حيث لا يكون الاستمرار فيه تسامحياء بل حقيقيا بنظر العرفء و إلا لزم حمل النصوص على 
ما لا يتعارف خارجاء و لا تناسبه إطلاقاتها المقامية. 

لكن ابتناء الحيض على التقطع غير ثابت» بل لا يبعد ابتناؤه على الاستمرار الحقيقى» بحيث كلما أدخلت القطنة تلوئت» فيلزم اعتبار 
ذلكك. غايته بعد المبالغهُ فى إدخالها كما 
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و لا مع انقطاعه فى الليل .)١(‏ و يكفى التلفيق من أبعاض اليوم (7). 


يظهر من نصوص الاستبراء .01١‏ و الأمر محتاج للفحصء و المناسب إيكاله للنساء. 

و أما ما يظهر من الجواهر من الاكتفاء ببقاء الدم فى باطن الرحمء حيث نزل عليه كلام العلامة المتقدم. 

فهو ممنوع جداء لعدم إدراكك ذلكك عرفاء فلا تنزل النصوص عليه. إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه من معهودية الفترات فى خروج 
الحيضء و لو لما تقدم عن العلامة» فيبنى على ما تقدم. 

ثم أنه مما ذكرنا يظهر أنه بناء على عدم اعتبار التوالى فلا بد من كمال ثلاثة أيام بلياليها فى ضمن العشرة. فتأمل جيدا. و الله سبحانه 
و تعالى العالم. 

)١(‏ يظهر وجهه مما تقدم فى دخول الليالى فى التحديد. 

(؟) كما قواه شيخنا الأعظم قدّس سرّه و استظهر فى المستند عدم الخلاف فيه و فى الجواهر: ١لا‏ يبعد جريان التلفيق الذى يعده أهل 
العرف كالحقيقى ... كأن يكون قد جاء الدم عند الظهر و انقطع فى الثالث عنده و نحو ذلكك. و منه تعرف أنه لا وجه للتلفيق 
بالمخالفء كتلفيق النهار بالليل» لعدم مساعدة العرف له. بل قد عرفت سابقا الاشكال فيما ذكرناه من التلفيق». 

ولا يخفى أن الجمود على عنوان اليوم يقضى بعدم الاكتفاء بالتلفيق» و لا أقل من خروجه عن المتيقن منه. فتجرى أصالهُ عدم 
الحيضء بناء على ما سبق عند الكلام فى اعتبار التوالى. 

لكن لا يبعد التعميم له عرفا و لو لإلغاء خصوصية العنوان المذكور فى مقام التقدير. 

بل لا ينبغى التأمل فيه فى المقام بملاحظة ما سبق فى وجه دخول الليالى من ظهور نصوص التحديد فى بيان مقدار غير قابل للزيادة و 
النقصان. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض. 
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و أكثر الحيض عشرة أيام .)١(‏ 


ثم أن ذلكك لا يستلزم الاكتفاء بالأيام الملفقة التامه بناء على عدم اعتبار التوالى» فضلا عن التلفيق من أبعاض اليوم» لأن تحقق أقل 
الحيض بها لا ينافى عدم الاكتفاء بها من حيثية خصوصية التقطيع» جمودا على ظاهر اليوم فى مرسلةُ يونس. 

و من ثم كان ظاهر غير واحد عدم الاكتفاء به على القول المذكور. لكن سبق فى الفرع الثانى مما ألحقناه بالكلام فى اعتبار التوالى 
فراجع. 

[أكثر الحيض] 


اشارةٌ 


)١(‏ يظهر وجهه مما تقدم فى الأقل» لسوقهما فى أكثر النصوص و عبارات الأصحاب و معاقد إجماعاتهم فى مساق واحد. 

نعم» فى صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إنه أكثر ما يكون الحيض ثمان و أدنى ما يكون منه ثلاثة) »01١‏ 
و فى مرسلة يونس الطويلةُ عند التعرض للمرأة التى سألت النبى صِلَى الله عليه و آله و سن لها التحيض بالعدد و أنها ليست ذات عادة 
قال عليه السّلام: «ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع ... ما قال لها تحيضى سبعا... 

و كذلكك لو كان حيضها أكثر من سبع و كانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة و هى حائض )» «... 07. 

ولا مجال للتعويل عليهما فى قبال ما سبق. و لذا رمى فى التهذيب الصحيح بالشذوذ, مدعيا إجماع العصابةٌ على تركك العمل به» كما 
طعنه فى المنتهى بمخالفته لإجماع المسلمين. و ذكر أنه يحمل إما على مستمرة الدم إذا كانت عادتها ثمانية- كما صنع الشيخ- أو 
ل يبان الغالن بحسب حال التسادة كما ذكرة غير واتحل: 

لكن الأول بعيد جدا لا يناسب التعبير بالأكثرء و لا المقابلهُ بالأقل. 

و الأقرب الثانى» فتكون الأكثرية بلحاظ أفراد الحيض لا أمده المقوم لأجزائه» 


.١1؟ من أبواب الحيض حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
.*” الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )( 
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كما قد يناسبه العدول عما تضمنته نصوص التحديد من إضافةٌ العدد للحيض إلى إضافته لما يكون منه. 

و أما المرسله فهى ظاهرة فى إمكان زيادة العادةُ على العشرة» و ترتب أحكام الحيض تبعا لذلكك و أن المرأة المذكورة لو كانت 
كذلكك لم تتحيض بالسبع. 

و دخول (لو) الامتناعية إنما يدل على امتناع كون تلكك المرأة كذلككء بدليل أمر النبى صلَّى الله عليه و آله لها بالتحيض سبعا فلا 
ينافى إمكان ذلكك فى غيرها من ذوات العادة» بل فرضه ظاهر فى إمكانه» كفرض كونها عشرة أو أقل من سبع» كما لا يخفى. فالعمدة 
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الأول: أن الكلام فى الليالى المتوسطة و المتطرفة فى الأكثر يظهر مما سبق فى الأقل» 
لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة. 
الثانى: تقدم منا فى مسألة اعتبار التوالى فى تعقيب ما ذكره المحقق الخراسانى قدذس سرّه 


فى مرسلةٌ يونس أن ظاهر النصوص إرادة أكثر أيام الدمء لا أيام القعود عن الصلاه و نحوهاء و أن القعود فى غير أيامه لو تم مستفاد 
من أدلة أخر تقدم الكلام فيها عند الكلام فى حكم النقاء المتخلل بين الدميين. 

ولو قيل به فى النقاء المذكور فالظاهر التسالم على عدم تجاوزه بضميمة أيام الدم على العشرة» و هو ظاهر بناء على عدم إمكان تفرق 
الحيضة الواحدة فى أكثر من عشرة أيام. و أما بناء على إمكانه- كما يظهر من الحدائق- فالظاهر انحصار الدليل عليه بالتسالم 
المذكور. و لا مجال للاستدلال عليه بأن أكثر الحيض عشرة لوروده لتحديد أيام الدم لا أيام القعود» كما ذكرنا. 


الثالث: الكلام فى ظهور إطلاقات التحديد فى اعتبار التوالى 


كما يجرى فى الأقل يجرى فى الأكثر و ما ببنهما من المراتب. 
فإن قيل بظهوره فى اعتبار التوالى فحيث كان مبنيا على ما تقدم من بعضهم من 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج؟» ص: ١>‏ 


أن وحدة الحيض باستمراره» كان مقتضاه عدم تقطع الحيض الواحد. 

فيتعين مع تقطعه أن يكون الحيض أول دم يشتمل على أقله» و ما يرى بعده قبل مضى أقل الطهر استحاضة. 

نعم خرج منه ما يرى فى العشرة» فيحكم بحيضيته» كما يأتى فى الفصل الخامسء و يظهر وجهه مما تقدم فى مقدار الفصل بين دميى 
الحيضة الواحدة من فروع عدم اعتبار التوالى. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن لازم اعتبار التوالى فى الأكثر البناء على حيضية الدم المتقطع بتمامه و إن زاد على 
العشرة» لعدم تحقق العشرة المتوالية به» و حيث لا يمكن الالتزام به كشف عن عدم اعتبار التوالى فى الأكثر. 

فهو كما ترى» لعدم دخول الدم المذكور بتمامه فى شىء من المراتب التى تضمنتها أدله التحديد فكيف يمكن دخوله فى إطلاقها. 

و بعبارة أخرى: اعتبار الاستمرار فى الحدين و ما بينهما من المراتب فرع اعتباره فى وحدة الحيضء فغير المستمر ليس بمجموعه حيضا 
واحداء لا أنه دخيل فى حدية أحد الحدين مع إطلاق الحيض بالإضافة إليه. 

نعم» يتجه ما ذكره قدّس سرّه لو كان مفاد النصوص تقييد عدم زياد الحيض على عشرة بما إذا كانت متوالية» بحيث يرجع إلى عدم 
اشتمال الحيض على ما يستمر أكثر من عشرة أيام و إن أمكن أن يزيد عليها- مع التقطع. و كذا لو كان التحديد مختصا بالحيض 
المستمرء لا لمطلق الحيض. لكن الأول مباين لمفاد النصوص. و الثانى لا يناسب إطلاقها. 

و إن قيل بعدم ظهوره فى اعتبار التوالى- كما تقدم منا- كان مقتضى إطلاقه إمكان كون الحيضة الواحدة فى أكثر من عشرة أيام؛ 
كما التزم به فى الحدائق مع البناء على كون النقاء المتخلل طهرا. 

لكن لا بد من الخروج عن مقتضى الإطلاق المذكورء كما يظهر مما سبق فى الفرع الثالث مما ألحقناه بالكلام فى اعتبار التوالى. 
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[أقل الطهر] 


و كذلكك أقل الطهر .)١(‏ 


)١(‏ كما صرح به الأصحابء و فى المعتبر: «و لا أعلم فيه خلافا لأصحابنا؛ و ادعى الإجماع عليه فى الانتصار و الخلاف و الغنية و 
التذكرة و الروض و المدارك و محكى نهاية الأحكام و المختلف و الذكرى و شرح الجعفرية و غيرهاء و فى المنتهى أنه مذهب أهل 
البيت عليهم السّلام و جعله فى الأمالى من دين الإمامية. 

و يشهد به صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام: «قال: لا يكون القرء فى أقل من عشرة أيام فما زاد» أقل ما يكون عشرة 
من حين تطهر إلى أن ترى الدم» 41١‏ و مرسلة يونس عن أبى عبد الله عليه التّدلام: «قال: أدنى الطهر عشرة أيام ... و لا يكون الطهر 
أقل من عشرة أيام) .7١‏ 

و أما الاستدلال عليه بما تضمن أن ما يرى قبل العشرةُ فهو من الحيضة السابقة و ما يرى بعدها فهو من الحيضة المستقبلة مما تقدم فى 
مسألةُ اعتبار التوالى «”). 

فهو موقوف على أن المراد بالعشرةٌ العشرةً من حين انقطاع الدمء و قد تقدم الاشكال فيه عند الكلام فى مقدار الفصل بين الدميين. 
ثم إنه قد يدعى معارضة ما تقدم فى تحديد أقل الطهر بعشرةٌ بقوله عليه السّلام فى مرسلة يونس الطويلة عند التعرض لتحيض مستمرة 
الدم بالصفات: (إذا رأيت الدم البحرانى فدعى الصلاة» و إذا رأيت الطهر و لو ساعهٌ من نهار فاغتسلى و صلى» 280» و ما فى مرسل 
داود المتقدم عند الكلام فى حكم النقاء المتخلل بين الدميين من فرض الطهر يوما و الدم يوما «0» و موثق يونس أو صحيحه: «قلت 
لأبى عبد الله عليه الشلام: المرأةُ ترى 


.١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الحيض حديث: ”. 

(") الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الحيض حديث: .١١‏ و باب: ١١‏ من أبواب الحيض حديث: ". و باب: ١77‏ من أبواب العدد حديث: .١‏ 
(ع) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث: .١‏ 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج؟؛ ص: ١717‏ 


الدم ثلاثة أيام أو أربعة. قال: تدع الصلا. قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة. 

قال: تصلى قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة [أيام] قال: تدع الصلاة. قلت: 

فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة. قال: تصلى. قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة. قال: تدع الصلاة. تصنع ما بينهما و بين شهرء 
فإن انقطع عنها الدم» و إلا فهى بمنزلة المستحاضة» »)١١‏ و قريب منه خبر أبى بصير .)7١‏ 

لكن لا يبعد حمل مرسلة يونس على أنها تصلى فى أول ساعة من الطهر- الذى يكون بفقد الدم الصفات- ولا تنتظر شيئا- كما فى 
الوسائل- فى قبال ذات العادة التى تنتظر انتهاء عادتها و إن فقد الدم الصفاتء فلا ينافى لزوم استمرار الطهر عشرة. أو على النقاء 
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المتخلل بين الدميين المحكومين بأنهما حيض واحد لواجديتهما للصفات فى ضمن العشرة» حيث لا إشكال فى وجوب ترتيب أحكام 
الطهر عليه إما واقعا أو ظاهراء على ما تقدم. و إلا فلا يظن من أحد البناء على كفاية الساعة فى الطهر بين الحيضتين. و لعل الثانى 
أقربء لأنه الأنسب بعبارة النص. و هو المتعين فى مرسل داود» لظهوره فى كون مجموع الدماء فى العادة. 

نعم» لا مجال لكلا الوجهين فى الأ-خيرين؛ للتصريح فيهما بأن الطهر أقل من عشرة. و لامتناع كون مجموع الدماء حيضة واحدة 
لزيادتها على العشرة. و من ثم حملهما الشيخ على اختلا-ط العادة أو استمرار الدم مع اختلاف صفته؛ فيشتبه الحيض بغيره» فهى 
تتحيض بكل دم تراه لاحتمال كونه هو الحيض دون ما سبقه الذى لم يفصله عنه أقل الطهر و هو لا ينافى كون الحيض بعض الدماء 
بنحو يتم لها أقل الطهر. 

و استحسنه فى المعتبر. و يناسبه ما فى ذيلهما من تحديد الحكم بذلكك إلى شهر ثم الرجوع لحكم المستحاضة؛ إذ يبعد جدا 
خصوصيهٌ الشهر فيه لو كان حكما واقعياء بخلاف ما لو كان ظاهرياء حيث يمكن ارتفاع الاضطراب بعد الشهره و يسهل التسامح 
بالصلاةٌ فيه احتياطا للحيضء بخلاف ما إذا طالت المدة. 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث: ؟. 

() الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث: ”*. 
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فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاث أو زائدا على العشرة أو قبل مضى عشرة من الحيض الأول فليس بحيض .)١(١‏ 


نعم» المناسب لذ لكك التنبيه لوجوب قضاء الصلاةً المتروكة فى بعض الدماءء للعلم إجمالا بعدم حيضيهٌ بعضهاء فعدم التنبيه عليه قد 
يكشف عن كون الجميع حيضا واقعا. 

لكن الخروج بذلك عما ذكرنا فى وجه كونه ظاهريا لا يخلو عن إشكال. فلا يببيعد عدم تصدى الإمام عليه السّ.لام لهذه الجهة و 
الاتكال فيها على عموم وجوب القضاء. 

ولوفرض ظهورهما فى عدم وجوبه فهو لا يستلزم حيضية الدم واقعاء بل قد يرجع إلى سقوطه منّهُ و تسهيلا على المرأةُ بعد تسويغ 
الشارع لها تركك الصلاة ظاهرا. 

و ربما يأتى الكلام فيهما فى الفصل الخامس إن شاء الله تعالى. 

و بالجملة: لا مجال للخروج بما سبق عما تقدم من تحديد أقل الطهر بعشرة أيام. 

نعم تقدم الكلام فى النقاء المتخلل بين الدميين من حيضِة واحدة. فراجع. 

كما إنه مما تقدم فى أقل الحيض يتضح حال الليالى فى المقام. 

هذا و المصرح به فى كلام جماعة كثيرة أنه لا حد لأكثر الطهرء و نفى فيه الخلاف فى الغنية» و ادعى الإجماع عليه فى التذكرة. و 
يقتضيه إطلاق قوله عليه السّلام فى صحيح محمد بن مسلم المتقدم: «فما زادا. 

وعن أبى الصلاح تحديده بثلاثة أشهر. و رماه بالشذوذ فى المنتهى» و حمله فى التذكرة و غيرها على الغالب. لكن الغالب هو الحيض 
فى كل شهرء و ما زاد على ذلكك نادر من دون خصوصية للثلاثة أشهر. 

و من هنا لا يبعد حمل كلامه على أنها إنما تكون من ذوات الأقراء و تعتد بها إذا لم يتجاوز طهرها ثلاثة؛ و إلا اعتدت بالشهور. و 
لعله إليه يرجع ما عن البيان من احتمال نظره إلى عدة المسترابة. 


[الكلام فى الدم الفاقد فى الحد] 
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)١(‏ لفقده لحدّ الحيض. فلا مجال للتعويل على بعض الطرق المحرزة له 
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شرعا- كالعادةٌ و قاعدةٌ الإمكان- لورودها لإحرازه ظاهرا عند الشكك فيه الذى هو فرع إمكانه» و مقتضى نصوص التحديد امتناعه. 

بل لو فرض العلم بدوا بحيضيته لبعض الأمارات فقد يرتفع بمجرد الالتفات لفقده للحدء حيث يوجب الشكك أو العلم بعدم ملازمة 
الأمارات المذكورة للحيض و تخطئةُ العرف فى اعتقاد ملازمتها له لو كان بانيا على ذلكك. 

نعم» لو فرض عدم ارتفاع العلم بذلكك المستلزم للعلم بعدم كون التحديد واقعيا كليا فهل تجرى أحكام الحيض عليه أو لا؟. 

تقدم من سيدنا المصنف قدّس سرّه عند الكلام فى سن الحيض أن التحديدات المذكورة له من الشارع إن تعذر تنزيلها على تحديد 
الحيض الحقيقى كما فى الفرض المذكور تعين تنزيلها على تحديد ما يكون منه موضوعا للأحكام؛ فلا تجرى فى الدم المذكور و إن 
كان حيضا. 

و تقدم منعه هناك. و المتجه منعه هنا أيضا بالنظر لألسنة التحديدات المتقدمة؛ لقو ظهورها فى تحديد الحيض الحقيقى؛ خصوصا 
مثل مرسلة يونس ١3١‏ المتضمنة أن تردد الحيض بين حديه مسبب عن كثرة الدم و قلته بحسب مزاج المرأة» فمع تعذر حملها على 
القضية الواقعية الكلية يكون الأقرب تنزيلها على القضية الواقعية الغالبية دون القضية التعبدية الراجعة لنفى الأحكام. 

فيتعين إجراء أحكام الحيض فى الفرضء عملا بإطلاق أدلته. 

نعم, لا بد من البناء على حجية القضية الغالبية المذكورة لو شككث فى حيضية الدم الفاقد» لتضمن أدلتها تفريع العمل عليها. و بهذا 
افترق هذا التحديد عن التحديد بالسن» كما يظهر بمراجعة ما تقدم فيه. 

و مما ذكرنا يظهر أن المتعين جريان أحكام الحيض إذا كان الانقطاع قبل الثلاثة بسبب دعاء الدم الذى تضمنته جملةُ من النصوص- 


و فيها الصحيح- لقطع الحيض 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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لحن ترك السك أو قاد؟ معد القن على اللنغليه و 1له 310 

و لا مجال لتوهم كشف انقطاعه عن عدم حيضيته. لابتناء تشريع الدعاء على كونه حيضاء فلا يمنع تأثيره من البناء على حيضيته لو 
كانت مقتضى بعض الأمارات الشرعية أو قاعدة الإمكان» فضلا عما لو كانت معلومة بل يؤكدها. 

بل لا يبعد جريان أحكام الحيض عليه حتى بناء على ما تقدم من سيدنا المصنف قدّس سرّه لأن عدم جريان الأحكام على فاقد الحد و 
إن كان راجعا إلى قصور عموم الأحكام المذكورة عنه الممكن فى المقام؛ إلا أن قصورها عنده ليس بلسان التخصيصء بل بلسان 
الحكومة العرفية» لتضمن أدلهُ التحديد نفى الحيض عن فاقد الحد. 

و من الظاهر أن اللسان المذكور لا يناسب فرض الدم حيضا موضوعا للأحكام؛ فى نصوص تشريع الدعاء المشار إليهاء بل الأولى 


تخصيص أدلة التحديد بهاء بحملها على فقد الحد من غير جهة الدعاء و إبقاء فاقد الحد بسبب الدعاء تحت عموم أحكام الحيض. 
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فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم. 


)١(‏ تراجع النصوص المذكورة فى الوسائل باب: 47 من أبواب الطواف و باب: 8 من أبواب المزار من كتاب الحج. 
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[الفصل الرابع فى معيار العادة و أحكامها] 


اشارة 


الفصل الرابع تصير المرأ ذات عادة بتكرر الحيض مرتين .)١(‏ 


)١(‏ فلا يكفى المرهُ و لا يعتبر الثلاث» كما صرح به الأصحاب رضى الله عنهم و ادعى الإجماع عليه فى الخلاف و التذكرة و جامع 
المقاصد و المدارككء كما عى الإجماع فى جامع المقاصد و محكى الذكرى و شرح الجعفرية على عدم اعتبار الثلاث. 

و يقتضيه موثق سماعة: «سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاثة يختلف عليها لا يكون طمثها 
فى الشهر عدة أيام سواء. قال: 

فلها أن تجلس و تدع الصلاءٌ ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة» فإذا اتفق الشهران عدةٌ أيام سواء فتلكك أيامها) .)١١‏ 

و قوله عليه السّرلام فى مرسلة يونس الطويلة: «فإن انقطع الدم أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر و تصلى فلا 
تزال كذلكك حتى تنظر ما يكون فى الشهر الثانى» فإن انقطع الدم لوقته فى الشهر الأول سواء حتى يوالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد 
علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه و تدع ما سواه و تكون سنتها فيما تستقبل إن استحاضتء قد صارت سنة 
إلى أن تجلس أقراؤها. 

وإنما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلى الله عليه و آله للتى تعرف أيامها: دعى الصلاة أيام 
أقرائكك. فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لهاء فيقول لها: 

دعى الصلاءً أيام قرئكك؛ و لكن سن لها الأقراء» و أدناه حيضتان فصاعدا ) ...١‏ ؟). 

ولا يقدح ظهور الموثق فى إمكان نقص الحيض عن الثلاثة» لأن عدم العمل به فى 


.١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
الوسائل باب: من أبواب الحيض حديث: ؟.‎ )( 
١١7 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج؟» ص:‎ 
من غير فصل بينهما بحيضةٌ مخالفة (؟).‎ )١( متواليتين‎ 


ذلك- كما تقدم- لا يمنع من العمل به فى كيفية حصول العادةٌ بعد كونهما أمرين متباينين. 

و منه يظهر ضعف القول بكفاية المرة» كما عن بعض العامة و عن الفخر فى شرح الإرشاد حكايته عن بعض أصحابنا. 

مضافا إلى أن الغرض المهم من تنقيح العاده إنما هو حجيتهاء و حيث كانت الحجية مخالفة للأصل احتيج فى الاكتفاء بالمرة للدليل» 
ولا دليل عليه بعد اختصاص مطلقات الرجوع للعادة بما يظهر فى الاستمرار و التكررء لاشتمالها على مثل استقامة الحيضء و أيامهاء و 
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أيام حيضهاء و الأيام التى كانت تقعد فيهاء و نحو ذلك مما لا يصدق بالمرة» بل يشكل صدقه بالمرتين لو لا ما سبق. 

و أما ما فى كلام جماعة من أن العاده مأخوذة من العود, و لا يتحقق بالمرة. 

فهو موقوف على اشتمال أدله الإرجاع على عنوان العادة» و لم أعثر عاجلا على ذلككء و الوقت يضيق عن استقصاء الفحص. 

(1) كما صرح به فى النهايةٌ و القواعد و المنتهى و محكى نهاية الأحكام و غيرهاء بل هو المنصرف من إطلاق المرتين فى كثير من 
كلماتهم؛ و منها معاقد الإجماعات المتقدمة؛ لأخذهم فى موضوعها عنوان العادهُ المتوقفة على التوالى؛ و لا سيما مع استدلالهم 
بالمرسلة المتقدمة الصريحة فى اعتبار التوالى» و الظاهرة فى انصراف الأقراء فى كلامه صَلَى الله عليه و آله له. و هى الدليل فى المقام. 
مضافا إلى ما تضمن عنوان الاستقامة .)١١‏ 

و بها يخرج عن إطلاق موثق سماعة الاكتفاء باتفاق شهرين. بل قد يستشكل فى ثبوت الإطلاق له بعد تعريف الشهرين فى نسخة 
الكافى؛ الذى يقرب معه العهد لخصوص المتواليين. 

(0) لتوقف التوالى على ذلكك. 


.١ الوسائل باب: " من أبواب الاستحاضة حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: ارذردا 
[أقسام العادة] 
اشارة 


فإن اتفقا فى الزمان و العدد- بأن رأت فى أول كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلا- فالعادة وقتيةُ و عددية .)١(‏ 


)١(‏ بمعنى: أنها تكون مرجعا فى تعيين الوقت و العدد معاه كما صرح به فى المعتبر و المنتهى و التذكرة و الإرشاد و جامع المقاصد و 
الروض و الروضة و محكى الذكرىء و هو ظاهر المبسوط و القواعد» و عدم تعرض جملة منهم له بالاقتصار على فرض الاتفاق فى 
العدد, لا يدل على خلافهم فيه لأن عدم فرض هذه الصورة فى كلامهم لا يدل على اختصاص حجيتها عندهم فى فرض وقوعها 
بأحد الأمرين. 

بل قد يظهر منهم المفروغية عن حجيتها فى كلا الأمرين» كما هو المناسب لإرجاعهم المستحاضة للعاده مع احتياجها لمعرفة الوقت و 
العدد معاء و لحكمهم بتحيض صاحبة العاده بمجرد رؤية الدم. 

و من هنا قد يكون الاقتصار على فرض الاتفاق فى العدد للمفروغية عن لزوم الاتفاق فى الوقت, فترجع كلماتهم إلى إرادةٌ الوقتية و 
العددية التى هى محل الكلام. 

و كيف كان فيقتضيه ما تقدم فى مرسلةٌ يونس» حيث فرض فيها عدد معين و انقطاع الدم فى وقت واحد من الشهرين. 

وحمل الوقت فيه على العدد المذكور سابقا بعيد فى نفسه؛ كتنزيله على أن المدار فى العادهٌ المفروضة فيه على خصوص الوقت» 
لاستلزامه عدم الفائدة لذكر العدد سابقا. 

على أن كلا منهما لا يناسب إرجاع المستحاضة للعادة المذكورة و الاقتصار عليها فى بيان وظيفتهاء مع أن عمل المستحاضة بأحكام 
الحيض موقوف على معرفة الأمرين معاء فلا بد من نهوض العادة بذلكك, لكونها عدديةٌ و وقتية. 

ولا سيما مع ظهور هذه الفقرات فى تحديد العادهُ التى أخذت فى موضوع السنة الأأولى من سنن النبى صلَى الله عليه و آله فى 
المستحاضة؛ التى شرحتها المرسلة قبل ذلككء و قد قال عليه السّ.لام فى بيان تلكك السنة: «أما إحدى السنن فالحائض التى لها أيام 
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معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت و استمر بها الدم و هى فى ذلكك تعرف 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص: ع1 
و إن اتفقا فى الزمان خاصة دون العدد- بأن رأت فى أول الشهر الأول 


أيامهاء و مبلغ عددها ... و إنما سن لها أياما معلومة من قليل أو كثير بعد أن تعرفها... 

و أما سنة التى قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت و نقصت حتى أغفلت عددها و موضعها من الشهر... 
فهذا يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها و لا وقتها ... فإذا جهلت الأيام و عددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى 
إقبال الدم و إدباره » «... .)١‏ 

فإن هذه الفقرات صريحة فى أن العادةُ التى أريد شرحها و تحديدها بالمرتين فيما سبق هى الوقتية العددية و أن الرجوع إليها فى 
الوقت و العدد معا. 

ولأ شاقن ذلك ما تضيعه المرسلة فتسنهاتمى أن النبى حل الله عليه آله إنيا قال لذات الحادة: 

«تدع الصلاه قدر أقرائها أو قدر حيضهاءء الظاهر فى الإرجاع فى خصوص العددء لإمكان المفروغي عن أخذ الوقت المفروض معرفته 
و التنبيه على العدد لدفع توهم كثرةٌ الحيض على العادةٌ بسبب استمرار الدم. 

و بهذا يكون مطابقا معنى ما حكاه الإمام عليه السّلام بعد ذلك عنه صلَى الله عليه و آله. 

و مثله فى ذلك إطلاءق ما تضمن إرجاع المستحاضة إلى أيامهاء كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام: «قال: 
المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى فيها و لا يقربها بعلها » «... 7 و غيره؛ لظهوره فى تعيين الأيام» و لذا أرجع إليها مع توقف عمل 
المستحاضة و ارتفاع تحيرها على معرفة الوقت و العدد معا. فتأمل. 

هذا مضافا إلى إطلاق ما تضمن الإرجاع لقسمى العاده الآخرين لو تم الدليل على كل منهما بخصوصه لأن هذا القسم من أفرادهما 
معاء بل من أظهرهاء لكونه أكد فى استقامة الحيض و انضباطه. 


)١(‏ لم نعتمد على الوسائل فى تخريج هذه الفقرات» لتقطيعه للرواية على خلاف الترتيب, و إنما أخذناها من الكافى الطبعة الجديدة 
اج 2 ص: ام قل 

(1) الكافى: ج ” باب جامع فى الحائض و المستحاضة حديث 7 ص: /8. 
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سبعةُ وفى أول الثانى خمسة- فالعادة وقتيهُ خاصة .)١(‏ 

)١(‏ فتكون مرجعا فى تعيبن الوقت» كما فى جامع المقاصد و الروض و المدارك و كشف اللثام» بل فى المستند دعوى الإجماع عليه. 
لكن لم يتضح الوجه فى دعواه بعد عدم تصريح القدماء به» بل هم بين من ظاهره الاقتصار على العدد و من ظاهره اعتبار الوقت معه 
بل قد يظهر من السرائر المفروغية عن عدم ثبوث الوقتية غير العددية» لأنه خص العادةٌ بذات الوقت و العدد. ثم دفع احتمال الاكتفاء 
فيها بالعدد. و لم يشر لاحتمال الاكتفاء فيها بالوقت. بل فى التذكرة: 

«ذهب علماؤنا أجمع إلى أن العادهٌ إنما تثبت بالمرتين ترى الدم فيهما بالسواء عددا و وقتاا. 

اللهم إلا أن يكون إهمال القدماء لها لقله فائدتهاء أو لعدم بنائهم على كثرة التفريعات» كإهمال بعضهم لأحد القسمين الآخرين. و 
لعله لذا لم يشر إليها فى السرائرء لا للمفروغية عن عدمها. 
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و إجماع التذكرة محمول على إرادة العادة التى يرجع إليها فى الوقت و العدد معاء و يكون معقده فى الحقيقة اعتبار المرتين» و لذا 
صرح هو بانعقاد الوقتية فقطء كما صرح بانعقاد الأقسام الثلاءث فى جامع المقاصدء مع تعبيره فى بيان معقد الإجماع بنظير عبارة 
التذكرة. 

إلا أن الإنصاف عدم نهوض ذلكك بتوجيه دعوى الإجماع» فضلا عن نهوضه بالحجية: و لا سيما فى مثل المقام مما يقرب فيه عدم 
كونه إجماعا تعبدياء بل يبتنى على بعض الاجتهاديات. فلا بد من التماس دليل آخر فى المقام. 

وقد يستدل بمرسلة يونس المتقدمة» بدعوى: أنها تضمنت شرح العادة الوقتية خاصة, لقوله عليه الس لام: «فإن انقطع الدم لوقته فى 
الشهر الأول سواء» لصراحته فى تقوم العادة بانقطاع الدم فى وقت واحد من الشهرين؛ و كذلكك فى أول الحيض بين الأول و الآخر فى 
ذلكك. 

مضافا إلى أن أمر النبى صلَّى الله عليه و آله بالتحيض أيام الأقراء لا يصلح لأن يعمل عليه إلا 
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مع ضبط وقتها. 

وفيه: أنه إن أريد بالاتفاق فى خصوص الوقت الاتفاق فى أحد الأمرين من أول الدم أو آخره فلا مجال له بعد ما سبق فى العادة 
الوقتية و العددية» و إن أريد به الاتفاق فى الأول و الآخر معا كانت العادهُ وقتيهُ و عدديةٌ لا وقتيهُ فقط. 

كما أن صلوح أمر النبى صلى اللّه عليه و آله لأن يعمل به كما يتوقف على ضبط الوقت يتوقف على ضبط العدد, لأن المراد من أيام 
الأقراء تمامها. 

و مثله فى ذلكك ما فى المستند من الاستدلال بما سبق من قوله عليه السّ.لام فى بيان السئن: «فإذا جهلت الأيام و عددها احتاجت إلى 
النظر حينئذ إلى إقبال الدم و إدباره» بدعوى: دلالته بالمفهوم على عدم الرجوع للتمبيز مع معرفة الأيام وحدهاء و تمام المطلوب يثبت 
بالإجماع المركب. 

لاندفاعه بأن المراد بذلكك نسيان العادةٌ الوقتية و العددية بعد انعقادهاء و لا إشكال ظاهرا فى أن النسيان إنما يمنع من الرجوع للعادة 
المذكورةٌ فى خصوص الجهة المنسية منهاء لأن عدم العمل بها مع النسيان ليس لسقوطها به عن الحجية ذاتاء بل لتعذر العمل بها معهه 
وهو مختص بجهته؛ و ذلكك لا يستلزم انعقاد العادة الوقتية غير العددية من أول الأمرء بحيث يتحقق بها معرفة الأيام فقط. 

و إن كان مراده بالإجماع المركب إثبات الملازمة بين الأمرين به فهو ممنوع جداء لعدم الجامع بينهما ارتكازا. 

و لعل الأولى أن يقال: بعد أن تضمنت النصوص بعض الأحكام لوقت الحيضء كالتحيض بمجرد رؤية الدم 00١١‏ و تعجيل الحيض 
59» و أن الصفرة فى أيام الحيض حيض «37» و غيرهاء فمقتضى إطلاقها المقامى و إن كان هو اعتبار صدق العنوان 


.* من أبواب الحيض حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الحيض.‎ ١8 (؟) راجع الوسائل باب:‎ 

() راجع الوسائل باب: * من أبواب الحيض. 
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عرفا المتوقف على التكرار كثيرا مع اتحاد الوقت و لو مع اختلاف العدد إلا أن المستفاد مما تقدم فى المرسلة الاكتفاء فى صدقه 
بالمرتين- كما نبه له فى الجملة سيدنا المصنف قدّس سرّه- لأنه و إن ورد فى خصوص العادة الوقتية و العددية- كما تقدم- إلا أن 
استدلال الإمام عليه التّ.لام له بقول النبى صلَّى الله عليه و آله ظاهر فى أن ذلكك هو الذى ينبغى أن يستفاد منه» و هو لا يكون إلا 
بالمفروغية عن صدق الإضافة بالمرتين من دون خصوصية للمورد. 

مضافا إلى قضاء المناسبات الارتكازية بأن ما تضمنته المرسلة من حجية العادةٌ الوقتية و العددية فى تعيين الوقت و العدد معا لا يبتنى 
على الارتباطية» بل الانحلال؛ لمناسبة العادة فى كل من الجهتين للحجية فيما يناسبها مع قطع النظر عن الأخرى. 

ولا سيما مع قوله عليه السّ.لام: «فقد علم الآن أن ذلكك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه» لإشعاره بأن المعيار فى العمل عليه 
كشفه عن طبيعة المزاج» و من الظاهر عدم ابتناء الكشف المذكور عن الارتباطية. 

و مقتضاه استقلال كل منهما بالحجية فيما يناسبه لو انفرد. 

ولا ينافى هذا موثق سماعة المتقدم الظاهر بمقتضى الشرطية فى اعتبار اتفاق الشهرين فى عدد الأيام. لأنه بصدد بيان كيفية تحقق 
العادة التى يرجع إليها فى العدد. جوابا عن السؤال عن حكم الاضطراب فيه فلا ينافى عدم اعتبار الاتفاق فى العدد فى العادة الوقتية 
التى يرجع إليها فى خصوص الوقت. 

و ليس بصدد بيان مطلق العادة التى يرجع إليها فى الجملة» لتدل على عدم الرجوع حتى فى الوقت للعادة التى لا تبتنى على الاتفاق فى 
العدد إذ لو كانت بصدد ذلكك لزم عدم دلالته على جواز الرجوع للعاده المذكورة فى العدد. بل على جواز الرجوع إليها فى الجملة. 
ثم إنه هل المعيار فى تحقق العادهُ الوقتية خصوص الاتفاق فى أول الحيضء أو ما يعم الاتفاق فى آخره و فى وسطه. كما لو رأته فى 
الشهر الأول من الأول للسابع و فى الثانى من الثالث للسابع» أو رأته فى الشهر الأول من الثانى للتاسع» و فى الثانى من 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج5, ص: ١/8‏ 

و إن اتفقا فى العدد فقط- بأن رأت الخمسةٌ فى أول الشهر الأول و فى آخر الشهر الثانى- فالعادةٌ عدديةٌ فقط .)١(‏ 


الثالث للثامن؟ لا يبعد العموم؛ عملا بالجهة الارتكازية المشار إليهاء لعدم الفرق فى وقت الحيض بين الأول و الوسط و الآخرء كما فى 
الجواهر, لكن قال: «إلا أنى لم أعثر على أحد من الأصحاب أثبت ذلكك أو رتب حكما عليه» مع تصور بعض الثمرات له). 

وقد تظهر ثمرته فى مثل التحيض برؤية الدم فى الأيام التى يتفق الشهران فى وجود الحيض فيها. 

بل لا يبعد جريان ذلكك و ترتب الثمرة لو كان بين الشهرين عموم من وجهء كما لو رأته فى الأول من الأول للخامسء و فى الثانى من 
الثالث للثامن. 

نعم لا يبنى على الأيام المتفق عليها بين الشهرين أنها تمام زمان الحيضء بنحو يكون أولها أوله. و آخرها آخره؛ لعدم اتفاق الشهرين 
فى ذلكك. بل هى أيام الحيض فى الجملة؛ فلا يكون التقدم عليها تعجيلا فى الحيض مثلا. فتأمل. و يأتى فى الفرع الأول بعض ما 
يتعلق بالمقام. 

)١(‏ بمعنى: أنها تكون مرجعا فى تعيين العدد, كما فى المعتبر و التذكرة و المنتهى و جامع المقاصد و الروض و المدارك و كشف 
اللشام. بل هو مقتضى إطلادق من اقتصر فى بيان معيار العاده على الاتفاق فى العدد. كما فى النهاية و الشرائع» و إن سبق احتمال 
إرادتهم منه خصوص صورة الاتفاق فى الوقت أيضا. 

و كيف كان, فيقتضيه- مضافا إلى ما سبق فى تقريب استفادة حجية العاده من مرسلة يونس» حيث يجرى نظيره فى المقام- إطلاق 
موثق سماعة المتقدم؛ لظهوره فى كفاية الاتفاق فى العدد فى انعقاد العادة التى يرجع إليها فيه. 
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الأول: الظاهر توقف العادهٌ العددية مطلقا- وقنية كانت أم لا- على الاتفاق فى عدد الأيام, 
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فلو اختلفت لم تنعقد العاده فى الأقل و إن تكرر فى الشهرين- كما صرح به جماعة» منهم المحقق و الشهيد الثانيان- لأن المدار فى 
التكرر أن يكون العدد المتكرر تمام الحيضء حتى يصدق اتفاق الشهرين و تساويهما فيه. لا ما يعم كونه بعض الحيضء و إلا لزم 
انعقاد العاده بالشهرين دائماء لعدم انفكاكهما عن التساوى أو الاختلاف بالقلهُ و الكثرة. و منه يظهر ضعف ما عن نهاية الأحكام و 
الذكرى من الميل لانعقادها فيه» و قد يظهر من المنتهى الميل إليه. 

اللهم إلا أن يكون المراد حجيتها فى نفى ما دون الأقلء لا ما زاد عليه. فلو رأت فى شهر خمسة و فى الثانى سبعة لم ينقص فى الثالث 
عن خمسة و إن أمكن الزيادة عليها. حيث قد يتجه ذلك, إما بدعوى: صدق العدد فى الجملة» كما صدق الوقت فى الجملهُ مع 
الاختلاف فى مقداره كثرة و قلهُ تبعا لعدم الاتفاق فى العدد. على ما سبق فى العادة الوقتية غير العددية. 

أو بدعوى: أن المستفاد من نصوص العاده وجوب الأخذ بالقدر المشتركك بين الحيضتين لاتفاقهما فيه و إن لم يتفقا فى قدر الحيض. 
لكنه- مع بعده عن مساق كلماتهم- لا ثمرة له. لأن العادة العددية إنما تنفع فى نفى الزائد عليها لو استمر الدم لا فى نفى حيضية 
الناقص عنها لو قصر عنها الدم. 

مع عدم تمامية الوجه المذكور له. أما الدعوى الأولى فللفرق بين العدد و الوقت بتقوم العدد بالحدّ غير القابل للزيادة و النقصان 
بخلاف الوقت» حيث يصدق على المتفق عليه من الوقتين أنه وقت الحيضء بمعنى كونه فيه» و لذا سبق ترتب خصوص أحكام ذلكك. 
كالتحيض بمجرد رؤية الدم, لا أحكام تمام الوقت» بخلاف العدد, إذ ليس هناكك حكم بعدم النقص عن أيام الحيض أو عدم الزيادة 
عليه» بل الحكم إنما هو بالتحيض بالعدد المتفق عليه» و المفروض عدمه. 

و أما الثانية فلاختصاص الأدلهُ بحجية العادهُ فى إثبات مقدار الحيض و وقته؛ و التعدى منهما لغير ذلكك فى غير محله بعد كون الأصل 
عدم حجية العادهً العرفية» فضلا عن الحاصلة بالمرتين. 
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و منه يظهر أنه لا مجال لجعل ذلكك فى الفرض حجة لنفى زيادة الحيض على الأكثرء و لا سيما مع أن إهماله فى نصوص العادة مع 
دوام الابتلاء به موجب لظهورها فى عدمه. فتأمل جيدا. 


الثانى: الظاهر أنه لا يعتبر فى العادة العددية استقرار عاد للطهر,» 


فلو رأت فى أول الشهر الأول خمسة ثم فى وسط الثانى خمسة كان عادتها الخمسة و إن زاد أو نقص الطهر الثانى عن الأربعين يوما 
التى كان عليها الطهر الأولء كما صرح به فى المعتبر و المنتهى و التذكرة و جامع المقاصد و غيرها. 

لإطلاق موثق سماعة كما أن الوجه المتقدم لاستفادةٌ العادهً العددية من المرسلة- لو تم- قاض بأن المدار على حال الحيض لا الطهر. 
و أما ماعن الذكرى من اعتبار استقرار عاده الطهرء فلعل ظاهر المنقول من كلامه إرادته اعتباره فى العادةٌ الوقتية. 

و لعله مبنى على ما يأتى من بعضهم من أن المراد بالشهر فى العادهُ شهر الحيض. لا الشهر الهلالى» حيث لا يعلم اتحاد الحيضتين وقتا 
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إلا بمطابقة الطهر الثانى للأول» كما يتضح قريبا. و عليه لا يكون مخالفا لمن سبق و إن ظهر منه مخالفته لهم. 
ومن ثم لم يخل كلامه عن غموض. و قد أطال فى تعقيبه غير واحد بما لا مجال لمتابعتهم فيه. فلاحظ. 


الثالث: لا يبعد عدم إخلال الاختلاف اليسير فى انعقاد العادة الوقتية و العددية 


بالنحو الذى يتسامح فيه عرفا- كالساعة و الساعتين- لندرة الاتفاق الحقيقى على الظاهر. 
و أما ما عن كاشف الغطاء من عدم إخلال الاختلاف فى الدم ببعض اليوم» فلا مجال للبناء على إطلاقه» كما نبه له صاحب المستند و 


شيخنا الأعظم قدّس سرّه و غيرهما. 
الرابع: الظاهر أنه لا يعتبر فى استقرار العادهٌ فى العدد تعد الشهر و لا توالى الشهرين» 


فإذا رأت خمسة أيام مرتين فى شهر واحد أو فى شهرين بينهما شهر لا حيض فيه انعقدت عادتها على الخمسة؛ كما صرح به غير 
واحد. لأنه و إن لم يناسب الجمود 
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على المتيقن من مفاد الموثقةُ و المرسلة؛ إلا أن إلغاء خصوصيتهما فى ذلكك قريب جداء لعدم دخل الزمان فى أمارية العدد ارتكازا. 
اللهم إلا أن يقال: لما كان المستفاد من النصوص المتضمنة أن الحيض فى كل شهر مرة؛ و أن الريبة بتجاوز الشهر 2١١‏ و أن مستمرة 
الدم تتحيض فى كل شهر مره 07؛ و غيرها أن الوضع الطبيعى للحيض هو التعاقب فى كل شهرء فلا مجال لإلغاء خصوصية الشهر بعد 
تضمن النصوص لهاء بل احتمال عدم أمارية الاتفاق فى العدد عليه مع الإخلال بها معتد به بعد عدم استقامة الحيض بدونهاء لقرب 
اختصاص انعقاد العادهُ و حجيتها شرعا بالحيض الطبيعى. 

فالعمدة ما أشرنا إليه فى دليل العادة الوقتية و العددية من صلوح المرسلة ببيان الاكتفاء بالمرتين فى صدق العاده فى كل من الوقت و 
العددء لأن استدلال الإمام عليه الام بقول النبى صلَى الله عليه و آله ظاهر فى أن المدار على تعدد القرء من دون خصوصية للشهرء 
و إن ذكر فى كلام الإمام عليه السّلام. فلاحظ. 

و أما استقرار العاده فى الوقت فمن الظاهر أنه منوط بتماثل الوقت فى شهرين» حيث يصدق معه تعيين الوقت عرفاء إلا أن الكلام فى 
أن المعيار هو الشهر الهلالى» أو الشهر الحيضىء الذى هو عبارءً عن مده الحيض و الطهرء و أقله ثلاثةُ عشر يوما؟ 

صرح بالثانى فى المنتهى و محكى نهاية الأحكام, و قد يناسبه ما فى المبسوط من أن المرأة إذا تكرر منها الحيض خمسة أيام بعده 
طهر عشرة أيام» أو تكرر منها الحيض خمسة أيام معه طهر خمسة و خمسين يوما فقد حصل لها عاد فى الحيض و الطهر تعمل عليهما 
لو استمر بها الدم بعد ذلككء و أقره عليه فى المعتبر. 

و فيه: أولا: أنه خروج عن ظاهر لفظ الشهر فى المرسلة كسائر موارد استعماله فى كلام الشارع الأقدس و العرفء و لا سيما فى المقام 
حيث ارتكز عند العرف أن الوضع الطبيعى للحيض هو التعاقب فى كل شهرء و سبق دلالة النصوص عليه. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 9 من أبواب الحيض. 
(؟) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض. 
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و مافى الروض من الإشكال فى الاستدلال بالمرسلة فى غير محله. بعد كون المرسل لها يونس الذى تقدم الاعتماد على مراسيله» و لا 
سيما مع روايته لها عن غير واحد من رجاله؛ لظهوره فى معروفيتها بين الأصحاب. مع أنه يكفى اعتماد الأصحاب عليها فى المقام و 
غيره؛ حيث لا دليل على انعقاد العادةٌ الوقتية بالمرتين سواهاء لما سبق من أن المطلقات إنما تقتضى اعتبار الصدق العرفى المتوقف 
على كثرة التكرر. 

و مثله ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من حمل ذكر الشهر على الغالب من دون أن يكون معتبراء و لذا لا يعتبر فى العادة العددية. 
لاندفاعه بتقوم العددية بالاتفاق فى العددء الحاصل مع الاختلاف فى الشهرء فيمكن تنزيل ذكر الشهر بالإضافة إليها على الغالب» لما 
تقدم, بخلاف الوقتية» لأنها متقومة بالاتفاق فى الوقت المتفرع على فرض جهة مصححة لاعتبار الاتفاق من الشهر الهلالى أو غيره؛ 
فمع ظهور المرسلة فى إرادة الشهر الهلالى لا وجه لرفع اليد عنه. 

إلا أن يريد بذلكك أن ذكر الشهر ليس لخصوصيته. بل لأنه إحدى جهات الانضباطهء فيقوم غيره مقامه و أن الاقتصار عليه للغلبة» 
فيرجع لما يأتى. 

و ثانيا: أن لا-زم الحمل على الشهر الحيضى تحتق العادهُ دائما وعدم الفائدة فيها لأن كل حيض فى أول الشهر الحيضى دائماء و 
الاختلاف إنما هو فى طول الشهر و قصره. و لا أثر له فى تنعيين وقت الحيض فى ضمن الشهر, لأن مدار العادهٌ على وقت الحيض من 
الشهر, لا على حال الشهر. 

نعم» لو غض النظر عن الحيضة الأولى و فرض بدء الشهر بالطهر كان مدار العاده على الحيضة الثانية و الثالثة و أمكن اختلاف وقتهما 
بالإضافة إلى الشهر الحيضىء كما لو طهرت بعد الحيضة الأولى عشرة أيام ثم حاضت خمسة» ثم طهرت عشرين يوما ثم حاضت 
خمسة» كما يمكن اتفاقهما بأن يتساوى الطهران كالحيضتين. 

لكنه- مع توقفه على اختصاص التوقيت بأول الحيضء إذ لو عمم لآخره. كما سبق» فالحيضتان فى مثل الفرض المذكور متفقتان فى 
كونهما فى آخر الشهر الحيضىء 
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و كذا حال كل حيضة- يبتنى على تحكم صرفء إذ لا وجه لجعل الطهر مبدأ الشهر مع أسبقيته و إهمال الحيض مع أسبقيته. 

هذا و لو فرض دخل طول الشهر الحيضى و قصره فى توقيت الحيض فتثبوت العادة و إن لم يكن لازما للحيضتين؛ لإمكان اختلاف 
الأشهر باختلا.ف كل من الحيض و الطهرء إلا أن اللازم عدم انعقاد العاده بالحيضة الثانية» بل تتوقف على انتهاء الطهر الثانى حيث 
يعلم به التطابق بين شهرى الحيضء فلا يكفى فيها رؤيته فى يوم خاص من شهرين هلاليين» لعدم العبرة بالشهر الهلالى حينئذ. مع أنه 
يمكن تحصيل الإجماع على خلافه» كما فى الجواهر. 

و منه يظهر عدم إمكان تنزيل المرسلة عليه» لظهورها فى الاكتفاء فى انعقاد العادهٌ بالاتفاق بين الحيضتين من دون انتظار للطهر. 

و لعله لهذا و نحوه كان ظاهر كشف اللثام التعميم لكل من الشهر الهلالى و الشهر الحيضىء و الاكتفاء بأحدهماء فلا يحتاج لانتظار 
الطهر إلا فى الثانى» فلا ينافى الإجماع المتقدم. بل لا يبعد تنزيل ما سبق من المبسوط و المعتبر عليه» بل لا يظن حتى بالعلامة عدم 
الاعتداد بالشهر الهلالى المتيقن من النص و الفتوى. 

و ربما يوجه التعميم المذ كور بوجوه.. 
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الأول: أن العادة العدديه كما تكون حجةه فى الحيض تكون حجة فى الطهر, فيتحصل من مجموع العادتين وقت الحيض من دون أن 
يستند لعادة وقتية فيه. 

و يناسبه ما تقدم من المبسوطء كما يناسبه اقتصارهم فى فرض ذلك على ما إذا تساوى الطهران عددا و الحيضتان كذلك, دون ما 
إذا اختلفت مع تساوى الشهرين الحيضيين» كما لو حاضت خمسة ثم طهرت عشرين يوماء ثم حاضت عشرة ثم طهرت خمسة عشر 
يوماء حيث يتحصل بذلكك أن وقت الحيض بعد خمسة و عشرين يوما من الحيض السابق. 

لكنه يندفع باختصاص النصوص العامة و الخاصة بعاده الحيض و لا دليل على 
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ثبوت عاد للطهرء كما فى الجواهر. و هذا هو العمدة. لا ما ذكره من أن غايةُ ما تقتضيه العاده الوقتيةُ حيضيةُ ما فيهاء لا نفى حيضية ما 
فى غيرهاء فلا مجال للبناء مع استمرار الدم فى الفرض على عدم حيضيه ما صادف وقت الطهر من الشهر الحيضىء بل ينبغى الرجوع 
فيه للصفات أو غيرها حسبما تقتضيه الأدلة. لاندفاعه بأن رجوع مستمرة الدم إلى عادتها يقتضى انحصار حيضها بهاء لا مجرد تحيضها 
فيها على ما يتضح فى محله إن شاء الله تعالى. 

الثانى: تنزيل المرسلة الواردة لبيان العاده الوقتية على الأعم من الشهر الهلالى و الشهر الحيضى. 

وفيه: أن إطلا-ق الشهر على الحيضى لما كان مجازيا كان التعميم له محتاجا للقرينة» بل لما لم يكن بينه و بين الشهر الهلالى جامع 
ارتكازى تعذرت إرادتهما معا. 

ولا سيما مع ما سبق من أن العادة تتم فى الشهر الهلالى باتفاق الحيضتين فى اليوم من الشهرء و فى الشهر الحيضى باتفاق مقدار 
الشهرين الموقو ف على ثمامية الطهر الثائى: و مقاد المرسلة عتاسب لخضوص الأول. 

الثالث: تتزيل المرسلة على إزادة الاكتفاء فى تعبين الحيضض بكل أمند تتشابه فيه حيضتان متواليتان و أن ذكر الشهر- المسحمول على 
الهلالى- لأنه الغالب فى حال النساءء من دون خصوصية له فى ذلككء فيرجع إلى ما سبق احتماله فى كلام شيخنا الأعظم قدّس مرّه. 
و يندفع بظهور المرسلة فى خصوصية الشهرء و إلغاء خصوصيته و التعميم بالوجه المذكور محتاج إلى دليل. 

ولا سيما مع ما أشرنا إليه من تطابق النصوص و المرتكزات العرفية على أن الحيض فى كل شهر مرة. 

بل ليس التعميم لذلكك إلا كالتعميم لكل جهة تتفق فيها الحيضتان تصلح للكشف عن الحيضء و لا يظن من أحد الاكتفاء بذلككء فلا 
تنعقد العاده بالحيض مرتين عند الخوف أو التعب أو غيرهما. و كذا لو اتفقت الحيضتان فى عدم الزيادة على 
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قدر خاص أو عدم التأخر لوقت خاص إلى غير ذلكك مما يقطع بعدم انعقاد العاده به» و إن كان قد يظهر من بعضهم الالتزام ببعض 
أفراده. 

و دعوى: أن قوله عليه السّ.لام: «فقد علم الآ-ن أن ذلكك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه؛ ظاهر فى أن المعيار على العادهُ 
كيفما كانت. 

ممنوعة» بل هو ظاهر فى أن تكرر الوقت الشهرى يوجب كونه عاد يعمل عليها فى قبال المرة التى لا يعمل عليهاء لا أن كل ما يتكرر 
يكون عادةٌ يعمل عليه» لعدم مناسبة التركيب المذكور له و عدم إمكان الالتزام به على عمومه؛ كما ذكرنا. 
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الرابع: أن المرسلة و إن اختصت بالشهر الهلا-لى, إلا أنه يكفى فى الشهر الحيضى العمومات المتضمنة رجوع المرأة لأيامها أو أيام 
حيضهاء أو أقرائها أو نحو ذلكك. حيث تصدق هذه العناوين على أيام العادةٌ المتحصلة من الشهر الحيضىء و إن لم تتحصل بالإضافة 
للشهر الهلالى. 

و فيه: أن العمومات المذكورة إن لم تنصرف فى نفسها لخصوص الأيام المتعينة بلحاظ الشهر الهلالى, لأنها الجهه الصالحة للتعيين 
المعهودة عرفاء دون الجهات الأخرى من التعيين» فلا أقل من صلوح المرسلة لصرفها إليه» بلحاظ ما تضمنته من تعليل عدم الرجوع 
للقرء الواحد بقول النبى صلَى الله عليه و آله: «دعى الصلاةٌ أيام أقرائكك» حيث يظهر من ذلكك أن عدم الرجوع له ليس لعدم صلوحه 
فى نفسه للتعيين» بل لاعتبار التعدد فيما يرجع إليه» و من الظاهر أن صلوح القرء الواحد لتعيين الوقت إنما يكون بلحاظ الشهر الهلالى؛ 
لأنه الأمر المنضبط عرفا الذى يصلح للتعيين دون غيره من الخصوصيات الكثيرة التى تقارنه. 

فالتكرر المعتبر لا بد أن يكون مع المحافظة على الجهة المذكورة. لا أنه بنفسه يحدث جهة أخرى تكون مرجعا فى التعيين. 

و بعبارة أخرى: ظاهر المرسلة أن ما من شأن القرء الواحد أن يكشف عنه لا يعمل عليه ما لم يتكرر فى قرءين لا أن التكرر فى قرءين 
بنفسه يكشف عن جهة 
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يجب العمل عليهاء و لذا جعل المقابل لاعتبار المرتين الاكتفاء بالمرة» دون اعتبار كثرةٌ التكرار التى يتوقف عليها حصول جهة التعيين 
من التكرار عرفا. 

ولا ينافى هذا قوله عليه السّلام بعد فرض تكرر الحيض: «فقد علم الآن أن ذلكك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه). 

لأسن المراد به فعلية الاتكشاف المساوق للحجية» فلا ينافى صلوح القرء الواحد للكاشفيةُ عن تلك الجهة و أن القرء الآخر يؤكد 
كاشفيته حتى تبلغ مرتبة الحجية. 

و بذلكك تكون المرسلة حاكمة على العمومات و كاشفةُ عن أن الرجوع للأيام و الأقراء ليس بلحاظ تحصيل جهة تعبين بالتكرار» بل 
بلحاظ تأكيد جه خاصة تتحصل من القرء الواحد. 

و من الظاهر أن القرء الواحد لا يصاح للتعيبن من حيثية العدد إلا بعدده» و من حيثية الوقت إلا بموقعه من الشهر الهلالى فلا بد من 
تكررهما فى بقِيةُ الأأقراء» و مع الاختلاف بينها فيهما لا تنعقد عاد و إن تحصل من مجموعها جهة متفق عليها قد يصدق بلحاظها 
الأيام و الأقراء عرفا. 

و منه يظهر ضعف ما فى الجواهر من الاكتفاء بالشهر الحيضى مع كثرة التكرر بنحو يحصل لها الاعتياد العرفى» عملا بالعمومات بعد 
قصور المرسلة عنهاء لاختصاصها بالعادةٌ الشرعية. 

إذ بما ذكرنا يتضح قصور العمومات عن ذلكك بعد تحكيم المرسلةُ عليها. 

و لو غض النظر عنه تعين الاكتفاء بالمرتين» لأن مقتضى المرسلة أن مصحح الإضافة التى تضمنتها العمومات هو المرتين. 

و أما ما يظهر منه من ورود المرسلة لبيان العادة الشرعية» و موضوع العمومات العادةٌ العرفية» فليعمل بكل منهما فى مورده. 

فيو لأ يناسي قافن الدرشلة من الابقدلال كول الس على الله عليه و آله الذى هو من ستملة العموفات: 
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بل ليس فى المقام إلا عاد واحده أخذت فى موضوع العموماتء و مقتضى الإطلاق المقامى و إن كان هو اعتبار الاعتياد العرفى فى 
صدقهاء إلا أن ما تضمن الاكتفاء بالمرتين حاكم عليها. 

ثم إن ما ذكرنا كما يقتضى توقف العادة الوقتية على اتفاق الحيضتين فى الوقت بلحاظ الشهر الهلالى؛ كذلكك يقتضى اعتبار توالى 
الشهرين الهلاليين الذين يخرج فيهما الدم- كما هو ظاهر وصف الشهرين بالمتواليين فى كلام بعضهم- فلا يكتفى باتفاق الحيضتين 
فى الوقت من الشهر مع تخلل شهر لا دم فيه بينهماء لأن القرء الواحد إنما يصلح عرفا لتعيين الوقت بلحاظ مطلق الشهر لا بلحاظ كل 
شهرين أو ثلاث فمع خروج الدم فى الشهر المتصل به أيضا يكون القرء الثانى مؤكدا لما يكشف عنه القرء الأول أما مع عدم خروجه 
فيه» فينتتقض مفاد القرء الأول و لا يكفى رؤيته فى الشهر الثالث, لأنه إن أريد به إثبات العادهُ فى كل شهر فهما على خلاف ذلك؛ و 
إن أريد به إثباتها فى كل شهرين فالقرء الأول لا يصلح للكشف عن ذلك و إنما هو أمر متحصل من مجموع القرءين» كالاتفاق 
بلحاظ الشهر الحيضىء و قد سبق عدم ظهور المرسلة فى ذلكك. 

ولا سيما مع ظهور قوله عليه السّ.لام: «حتى تنظر ما يكون فى الشهر الثانى» فى إرادة الشهر المتصل بشهر الدم, لا الشهر الثانى من 
شهور الدم و إن كان ثالثا أو رابعا بالإضافة للشهر الأول للدم. 

فما صرح به بعضهم من الاكتفاء بعدم تخلل حيضة مخالفة مما لا مجال له و إن أرسله إرسال المسلمات. 


الخامس: صرح فى المعتبر و التذكرة و المنتهى و محكى غيرها بانعقاد العادة المركبة» 


وهى التى تختلف فيها الأشهر بدوره منظمة كما لو رأت الدم فى الشهر الأول خمسة أيام و فى الثانى ستهُ و فى الثالث سبعة ثم 
رجعت إلى الخمسة و الستة و السبعة بالانتظام المذكور. 

و إليه مال شيخنا الأعظم قدّس سرّه. بل عممه للاختلاف فى الوقتء كما لو رأت الدم أول الشهر الأول و خامس الثانى و عاشر 
الثالث» ثم رجع إلى الأول و الخامس 
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بالانتظام المذكور. 

و كأن الوجه فى ذلكك- بعد قصور المرسله و الموثقة عنه- عمومات رجوع المرأة لأقرائها و أيامهاء لأنها و إن لم تقتض الاكتفاء 
بالتكرر مرتين» إلا أن المرسلة حاكمة عليهاء لما سبق من ظهورها فى الاكتفاء فى النسبة بالمرتين. 

و منه يظهر ضعف ما فى الجواهر من عدم الاكتفاء فيها بالمرتين و اعتبار كثرة التكرار بالنحو الذى يحصل به الاعتياد العرفى» نظير ما 
سبق منه فى الاعصار بالشهر الحيضى. 

اللهم إلا أن يقال: المرسله إنما تضمنت الاكتفاء بالقرءين حملا للأقراء فى كلام النبى صلَّى الله عليه و آله على ما يعممهاء لا الاكتفاء 
بالمرتين و لو اشتملت كل مره على أقراء متعددة» كما فى المقام. 

فالاستدلال بالمرسلة يبتنى على إلغاء خصوصية موردها و فهم أن المعيار فى العادهٌ على المرتين مطلقاء و هو لا يخلو عن إشكال. 

بل لا مجال للبناء عليه لأن العادة المركبة كما تكون بأشهر منفردة- كما فى الفرض السابق- تكون بشهرين شهرين» كما لو رأت 
الدم خمسة فى شهرين متواليين» ثم ستةُ فى آخرين» ثم خمسة فى شهرين» ثم ستةُ فى آخرين و هكذا. 

فالبناء على عموم العادةً للمركبة فى الفرض السابق يقتضى عمومها لها فى هذا الفرض. لعدم الفرق بينهما بالنظر للأدلة و لازمه عدم 
العلم بالعادة البسيطة بالشهرين الأولين» لاحتمال تعقبهما بما يخالفهما مما تتحصل منه عادهُ مركبة» و هو لا يناسب المرسلة و الموثقة 
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جا 

و حملهما على انعقاد العادهً الببسيطة ظاهرا لا واقعا حتى ينتكشف الحال- مع بعده فى نفسه لقوهُ ظهورهما فى بيان العادهُ الواقعية- 
مستلزم لعدم الدليل على انعقاد العادة الواقعية بالمرتين» لانحصار الدليل عليه بالموثق و المرسلة. 

و مثله الإشكال فيما ذكره غير واحد من الاستدلال بعدم الفصل بين المرتين و الأكثر. لأن مجرد عدم الفصل لا يجدى ما لم يكشف 
عن الاتفاق على عدم الفصل» 
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بحيث يرجع إلى الإجماع على الملازمة بين الاكتفاء بالمرار الكثيرة و الاكتفاء بالمرتين» و لا طريق لذلكك مع عدم العثور على تحرير 
المسألة ممن قبل المحقق فى المعتبر» و قرب كون الوجه فى بنائه و بناء من بعده على ذلكك التوسع فى فهم النصء لا على وضوحه 
عند الأصحاب و تسالمهم عليه بنحو يكشف عن إجماع تعبدى. 

و لااسيما مع ما عرفت من استلزامه عدم العلم بانعقاد العادهٌ البسيطة بشهرين متفقين الذى هو متيقن من كلماتهم كالنصوص. 

مضافا إلى أن الاكتفاء بالمرتين فى ذلكك يستلزم التوسع فى العادهُ المركبة كثيراء لعدم خصوصية الوجه المتقدم فى الدخول تحت 
العمومات» بل كما تكون بلحاظ اختلا.ف الشهور تكون بلحاظ اختلاف الأحوال و الأطوار» كالصحةٌ و المرضء و الحو و البرد: و 
السفر و الحضرء و غيرهاء فلو رأته مثلا خمسة حال الصحة و ثلاثة حال المرض و تكرر ذلكك مرتين من دون فصل بما يخل بالنظم 
انعقدت لها عادهٌ مركب فى الصحهٌ و المرض. 

بل يتوسع لكل ما يتكرر مرتين و إن لم يتحصل منه وقت و عدد محدودان. فلو رأته فى شهرين متتاليين خمسة أيام ثم فى آخرين 
ستةُ تنعقد لها عادهٌ على التطابق بين كل شهرين متتاليين» فلو رأته فى الخامس أربعة لزم التحيض فى السادس كذلكك. و كذا لو كان 
الاتفاق بين كل شهرين متتاليين فى الوقت. 

بل يلزم أخذ كل جهه مشتركة تتكرر مرتين» سواء كانت بسيطة- كتطابق الشهرين المتتاليين فى عدم النقيصة عن السبعة أو عدم 
التأخر عن نصف الشهرء مع اختلافهما فى المقدار أو الوقت التفصيليين- أم مركبة- كتطابق كل شهرين أو ثلاثة فى ذلكك- إلى غير 
ذلك مما لا يظن بأحد الالتزام به- و إن كان قد يبدو من إطلاق بعض كلماتهم- لعدم إمكان تنزيل إطلاق ما دل على رجوع من لا 
تعرف أيامها إلى التمييز أو غيره على خصوص من لا يشتركك لها قرآن فى جهة أصلاء أو على الرجوع فى غير الجهة المشتركة. و من 
هنا لا ينبغى التأمل فى عدم الاكتفاء فى ذلكك بالمرتين. 
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و أما البناء عليها مع كثرة التكرار بالنحو الذى تصدق معه العادهُ عرفا- كما سبق من الجواهر- فهو مبنى على الرجوع للعمومات. و 
يشكل بأن العمومات لم تتضمن عنوان العادة لتشمل ما ابتنت على اختلاف الأيام» بل على عنوان أيام الحيض و أيامها و أيام أقرائهاء 
ولا يبعد انصرافها إلى خصوص الأيام المتعينة المتفقة. دون المختلفة و إن كانت بانتظام. 

بل ما سبق فى تقريب عدم نهوض العمومات بإثبات العادة بلحاظ الشهر الحيضى جار هناء لوضوح أن العاده المذكورة تتحصل من 
مجموع الأقراء» و ليست متحصلة من القرء الواحد و مؤكدة ببقِيهُ الأقراء لتنهض بها العمومات. فراجع ما سبق يتضح الحال هنا. 

هذا و سيأتى من سيدنا المصنف قدّس سرّه التعرض للعادةٌ المركبة فى المسألة الحادية عشرة. و ذكرها هنا أنسب بنظم الكلام. 
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فبناء على ما سبق منا من كون النقاء طهرا يتعين البناء على كون أيام الدم هى المعيار فى العادة الوقتية» سواء اتفق الشهران فى تخلل 
النقاء بقدر واحد أو مختلف فى محل واحد أو مختلف أم اختص به أحدهما و استمر الدم فى الآخر بقدر أيام الدم فى ذى النقاء 
لإطلاق موثق سماعة» حيث يصدق فى جميع الفروض المذكورة تساوى أيام الدم. 

و أما العادة الوقتية التفصيلية المبنية على الاتفاق فى أول الحيض و آخره و وسطه فلا إشكال فى عدم انعقادها مع اختلاف الشهرين 
فى تخلل النقاء أو فى قدره أو موقعه. 

و أما مع اتفاقهما فى جميع ذلك فلا يبعد انعقادها فى أيام الدمء لأنه و إن خرج عن المتيقن من المرسلة» لظهورها فى فرض وحدة 
الانقطاع تبعا لوحدة الدم. إلا أنه لا يبعد إلغاء خصوصيتها فى ذلككء و لا سيما مع الاستدلال فيها بقول النبى صلَى الله عليه و آله: 
«دعى الصلاة أيام أقرائكك» الذى يعم الأقراء المذكورة. 

و منه يظهر انعقاد العادهٌ الوقتية الإجمالية بلحاظ الأول أو الوسط أو الآخر فى 
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جميع الصور المذكورة. 

نعمء الظاهر البناء على حيضية الدم المستمر فى وقت النقاء من العادة إذا لم يتجاوز مجموع الدم العشرة لما دل على عدم الاقتصار على 
العادة مع عدم التجاوز عن العشرة. 

بل لا يبعد البناء على حيضية ما يبدأ خروجه فى أيام النقاء» لا لما فى صحيح محمد بن مسلم فى المرأة ترى الصفرة فى أيامها من قوله 
عليه السّلام: ١لا‏ تصلى حتى تنقضى أيامها» 2١١‏ و إن حكى عن بعض مشايخنا الاستدلال به بدعوى: صدق عدم انقضاء أيامها فى 
الفرض. لاندفاعها بأنه إنما تضمن نهى من ترى الدم فى أيامها لا مطلق من لم تنقض أيامها. بل لما قد يستفاد من نصوص تعجيل الدم 
عن العادةُ من ابتناء الرجوع للعادة على نحو من التوسع فى الوقت. 

و كذا جواز تحيضها فيه مع استمرار الدم فيه فى مورد مشروعية الاستظهار لها بعده فى آخر الحيضء لقرب أولويته بالاستظهار منه. و 
إن كان الأمر محتاجا للتأمل. 

و أما بناء على المشهور من كون النقاء بحكم الحيض فدليله و إن لم يتحصل لنا- كما سبق- إلا أنه لا إشكال فى عدم كونه بلسان 
تنزيل النقاء منزلة الدم» بل غايته تنزيله منزلة الحيض أو نفى الطهر عنه» و حينئذ يشكل شمول الموثق و المرسلة على نحو يقوم مقام 
الدم فى أحد الشهرين فى انعقادهاء بل يختصان بما إذا تساوى الشهران فى أيام النقاء و أيام الدم» لظهورهما فى أن المعيار فى انعقاد 
العادة على الدمء و ليس التعبير فى الموثق بالقعود إلا كناية عنه» كما يشهد به ذيله الذى عليه المعول» لوروده فى تحديد العادة. 

ولا ينافيه الاستدلال فى المرسلة بقول النبى صلى الله عليه و آله المتقدم؛ لأن أيام الأقراء و إن كانت شاملة له على المبنى المذكورء 
إلا أن المرسله تضمنت وروده فيمن تعرف أيامهاء و ظاهرها إرادة أيام الدم التى تضمنت هى انعقاد العادةٌ بها. 

نعم» يتعين على المبنى المذكور الجلوس فى أيام النقاء بعد انعقاد العادةٌ باتفاق أيام الدم كسائر أفراد النقاء المتخلل بين الدميين» كما 
لا يبعد البناء على حيضية الدم 
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.١ الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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الخارج فيه» لما سبق من الاستظهار. 

و منه يظهر أن ما تضمن الأمر بالجلوس عن الصلاة أيام الأقراء و إن اقتضى فى الفرض الجلوس أيام النقاءء لأنها من جملة الأقراء على 
المبنى المذكورء إلا أنه لا يدل على انعقاد العاده بلحاظهاء لأنه وارد لبيان حكم العادة. لا كيفية انعقادها. فلاحظ. 

هذا و أما ما حكاه شيخنا الأعظم قدّس سرّه عن بعض من قارب عصره من أن المدار فى العاده على الدم الأول وقتا و عدداء مدعيا أنه 
المستفاد من الفتاوى و النصوص بعد إمعان النظرء فلا يبعد أن يكون الوجه فيه ما أشرنا إليه من ظهور المرسلة فى وحدة الانقطاع, و لا 
يبعد كونه منصرف كلمات الأصحاب. 

لكنه لو تم اقتضى عدم انعقاد العادة بالحيض المتقطع, لخروجه عن موردهاء لا انعقادها بخصوص الدم الأول منه. على أنه عرفت ما 
يصلح للخروج عنه؛ بل لا مجال له فى الموثق» لعدم ما يشعر به فيه. 


السابع: ادعى فى المنتهى الاتفاق على انقلاب العادة العددية بالمرتين المتفقتين» 


بل هو ظاهره فى الوقتية أيضاء و به صرح شيخنا الأعظم قدّس سرّه و غيره ممن تأخر عنه. 

ولا يخفى أن الجمود على الموثق و المرسلة لا يقتضيه. لورودهما فى بيان كيفية انعقاد العاده للمبتدئة» بل مقتضى إطلاقهما العمل 
على العادةٌ المذكورة و لو مع مخالفتها فيما بعد بشهر واحد أو أكثر متفقة أو مختلفة. 

نعم» لما تضمنت المرسلة الاستدلال بالنبوى الذى هو كبقية العمومات ظاهر فى العادة الفعلية» و لم يظهر منها الخروج عن مفاده 
العرفى إلا فى الاكتفاء بالمرتين» كان حملها على العمومات أقرب من حمل العمومات عليها عرفا فتحمل على نسخ كل مرتين 
متفقتين لما قبلهاء كما تنسخ المرات الكثيرة التى تتحقق بها العادة العرفية ما قبلها لو بقينا على العمومات و قلنا بالعاده العرفية» فينزل 
الموثق على ذلكك أيضاء لأنه مثلها. 

و بعبارة أخرى: لما كان مقتضى العمومات أن المدار على الأقراء و الأيام الفعلية المستلزم لنسخ كل عادة لما قبلهاء و كان مقتضى 
الموثق و المرسلةٌ الاكتفاء فى العادةٌ 
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بمرتين متفقتين كان مقتضى الجمع ببنهما و بين العمومات عرفا نسخ كل مرتين متفقتين لما قبلهما و صدق الأيام و الأقراء بها لا بما 
قبلهاء و هو أقرب من تنزيل العمومات على خصوص الأوليبن جمودا على ظاهر الموثق و المرسلة. 

ثم إنه صرح فى المنتهى بعدم زوال حكم العادة بالمره المخالفة لهاء بل قد يظهر من اقتصاره فى نسب الخلاف على أبى يوسف 
الاتفاق منا بل من بقِيهُ العامة على ذلكك. 

و يقتضيه إطلاق الإرجاع للعادة المذكورة فى الموثق و المرسلة. 

بل مقتضاه عدم زوالها بالمرتين و الأكثر مع الاختلاف. إِلَا بناء على انعقاد العادة فى القدر المشتركك بين المختلفين» حيث يتجه نسخه 
لمقتضى العادةٌ السابقة» بناء على ما عرفت من نسخ كل عادة لما قبلهاء فلو كانت عادتها خمسة أو فى أول الشهر ثم رأته فى شهر ستة 
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وفى آخر سبعة» أو فى شهر فى السابع و فى آخر فى العاشرء انعقد لها عادهٌ عددية بما زاد على الخمسة» أو وقتية بعد السادس من 
الشهر. و انتقضت العادةٌ الأولى. 

لكن عرفت فى الأمر الرابع و الخامس ضعف المبنى المذكورء و أن العادة تختص بالمتفقين» فيتعين بقاء العادة الأولى. 

و دعوى: أن مقتضى مفهوم قوله عليه السَلام فى الموثق: «فإذا اتفق الشهران عدةٌ أيام سواء فتلكك أيامها» عدم ثبوت العاده مع اختلاف 
الشهرين. 

مدفوعة بأن مقتضى المفهوم المذكور كون اختلاف الشهرين مانعا من انعقاد العاده بهماء لا من ثبوت العادهً مطلقا و لو بغيرهما. على 
أنه لو كان مقتضاه عدم ثبوت العادهً مطلقا و لو بغيرهما فالمرأة داخلة فى المنطوقء لفرض اتفاق الشهرين اللذين أوجبا العادة السابقة 
لها. 

نعم» لو كان المراد بالشهرين خصوص الأخيرين اتجه دخولها فى المفهوم. 

لكنه- مع مخالفته لإطلاق الشهرين خصوصا مع تنكير لفظهما كما فى نسخة التهذيب- مستلزم لارتفاع العاده بالشهر الواحد المخالف 
للعادق الأنهو الشتهر السارق ميختلفاق: 

هذا وقد يدعى زوال حكم العاده بالأشهر المختلفة إذا كانت كثيرة يصدق بها 
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كون المرأة مضطربة» إما لما ذكره سيدنا المصئف قدّس سرّه من انصراف إطلاق الإرجاع للمرتين عن ذلك. أو لإطلاق ما تضمن 
الرجوع مع الاضطراب و عدم العادة إلى التمييز و نحوه, فإنه لو لم يقدم على إطلاق الإرجاع للمرتين فلا أقل من تكافثهما و الرجوع 
لإطلاق الإرجاع للتمييز. 

لكن لم يتضح حال الانصراف المدعىء بل الظاهر أنه- لو تم- بدوىء و أن الإطلاق المذكور محكم., فتكون به المرأة ذات عاد 
ترجع إليها لا مضطربة ترجع للتمبيز. 

نعم» قد يستدل عليه فى الجملةُ بموثق إسحاق بن جرير عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث المرأةً التى سألته عمن يستمر بها الدم؛ 
و فيه: «قال عليه السّ.لام: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين. قالت له: إن أيام حيضها تختلف عليهاء و كان يتقدم الحيض 
اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلكك فما علمها به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء » «... )١‏ لأن فرض التقدم و التأخر مناسب 
لتعيين الوقت بعادةٌ سابقة. 

و قوله عليه السّد.لام فى مرسلة يونس الطويلة: «و أما سنة التى قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت و نقصت 
حتى أغفلت عددها و موضعها من الشهر [... إلى أن قال:] و كان أبى يقول: إنها استحيضت سبع سنين» ففى أقل من هذا تكون الريبة 
و الاختلا-ط [... إلى أن قال:] إن اختلطت الأيام عليها و تقدمت و تأخرت فستتها إقبال الدم و إدباره و تغير حالاته » ... 07 لأن 
فرض الزيادة و النقيضة مناسب لإرادة اختلاف الدم اللاحق عن العادة» لا كون استمرار الدم موجبا لنسيان العادة. 

لكنه لا يخلو عن إشكالء لقرب حمل الموثق على اضطراب الحيض ابتداء, لا بعد انعقاد العادة» لنسبة الاختلاف فيه إلى أيام الحيض» 
فيراد تقدم كل حيض و تأخره عما قبله لا عن العادة» و إِلَا كان المناسب أن يقال: إن حيضها اختلف عن أيامها. 

كما أن الحمل المذكور فى المرسلة لا يناسب التعبير بالإغفال الظاهر فى النسيان» و لا لجعل سبب الاختلاط فيه طول الدم» لوضوح 
أن الاضطراب عن العادةٌ لو تم 
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.*” الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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(مسألة *): ذات العادةٌ الوقتية- سواء أ كانت عددية أم لا- تتحيض بمجرد رؤيةُ الدم فى العادة .)١(‏ 


يستند لتعدد الحيضات المختلفة لا لطول الدم الواحد الذى حكمه الرجوع للعادة» بل المناسب له نسيان العادة. و من ثم لا تخلو 
المرسلة عن إجمالء فلا تنهض بالخروج عن إطلاق الرجوع للمرتين. 

هذا ما يهم من الكلام فى فروع العادة» و لم يبق إلا الكلام فى انعقاد العادهُ بالتمييز» الذى يأتى الكلام فيه تبعا لسيدنا المصنف قدّس 
سرّه فى المسأَلهُ السابعة. و منه سبحانه نستمد العون و التوفيق. 


[مسألة ©: ذات العادةٌ الوقتية- سواء أ كانت عددية أم لا- تتحيض بمجرد رؤية الدم فى العادة] 
اشارة 


)١(‏ إجماعاء كما فى الشرائع و عن فوائدها و التحرير و كشف الالتباس» و هو مذهب أهل العلم» كما فى المعتبر» و بإجماع العلماءء 
كما فى التذكرة» و هو قول كل من يحفظ عنه العلم» كما فى المنتهى» و نفى الخلاف فيه فى جامع المقاصد. 

منها: ما تضمن تحيض المرأ مطلقا برؤية الدم» مثل ما ورد فى الحامل »)١١‏ مما تقدم بعضه؛ و فيمن اشتبه دمها بالعذرة 27١‏ أو القرحة 
و فيمن ترى الدم مكررا كل ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة أو سته «"» و فيمن ذهب طمثها ثم عاد إليها شىء 2١‏ و فيمن يفجؤها 
الدم فى الصلاء «2)» و فيمن تحيض فى أثناء وقت الصلاة 007 أو فى أثناء النهار و هى صائمة 08١‏ و غيرها مما يأتى التعرض له فى 
المسألةُ الخامسة. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ” من أبواب الحيض. 

(؟) راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب الحيض. 

(*) راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الحيض. 

(ع) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض. 

(5) الوسائل باب: 7” من أبواب الحيض حديث: .١‏ 
(8) الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث: .١‏ 
(0) راجع الوسائل باب: 58 من أبواب الحيض. 

(8) راجع الوسائل باب: 80٠‏ من أبواب الحيض. 
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فإنها بين ظاهر و صريح فى ترتيب أثر الحيض بمجرد رؤْيهٌ الدم وعدم لزوم إحراز استمراره ثلاثة أيام الذى لا يكون غالبا إلا 
بالانتظارء و يأتى فى المسألهُ الخامسة ما يتعلق بالنصوص المذكورة. 
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و منها: ما تضمن جلوس مستمرة الدم أيام حيضها 0١١‏ كموثق إسحاق بن جرير المتقدم «7؛ و مرسلهُ يونس الطويلة 09 و غيرهماء 
لظهوره فى فعلية الجلوس فى تمام أيام الحيضء لا أنه الحكم الواقعى و إن لم يعمل عليه فعلاء لعدم اليقين باستمرار الدم ثلاثة أيام إلا 
بعد مضيها. 

و منه يظهر الإشكال فيما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن عمومات الأمر بالقعود عن الصلاه أيام الحيض لا تصلح للاستدلال» 
لظهورها فى الحكم الواقعى للحيضء لا فى التحيض بالرؤية. إلا أن يريد بالعمومات المذكورة ما تضمن حرمة الصلاة حال الحيض» 
حيث لا تنهض بإحراز حيضية الدم الخارج لو علم استمراره ثلاثة أيام» فضلا عما لو لم يعلم. 

و منها: ما دل على تركك المرأةً الصلاة برؤية الدم فى أيام حيضهاء كمرسلة يونس القصيرة © المتقدمة عند الكلام فى اعتبار التوالى 
فى أقل الحيض. بل التعرض فيها بعد ذلكك لانقطاع الدم قبل الثلاثة موجب لكونها كالصريحة فى عدم الاعتناء بالاحتمال المذكور 
فى أول الأمر. 

و منها: ما يأتى فى تحيض المرأة برؤية الصفرة فى أيام الحيض. حيث يدل على التحيض برؤية الدم و الحمرة بالأولوية العرفية. و لعله 
لذا حكى عن جامع المقاصد دعوى تواتر الأخبار عن المعصومين عليهم السّلام بذلك, كما ادعى فى المستند تواترها الإجمالى. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ه» ” من أبواب الحيض. 
() الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: *. 
(*) الوسائل باب: ه من أبواب الحيض حديث: .١‏ 
(ع) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ”. 
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ثم إن المناسب للحكم المذكور هو العادةٌ الوقتية عددية كانت أم لاء كما ذكره فى المتن و سبقه إليه فى المسالكك و كشف اللثام و 
عن غيرهما. 

و يناسبه إطلاق مثل مرسلة يونس القصيرة المتضمنة تحيض المرأة برؤية الدم فى أيام حيضها »0١١‏ لصدقه فى الوقتية فقط. 

وقد يظهر من بعضهم الاقتصار على العددية الوقتية» لاقتصارهم فى بيان العادهٌ عليها. لكن سبق فى أقسام العادة أن ذلك لا يكشف 
عن خلافهم فى اعتبار الوقتية فقط. 

و أما ما قد يظهر من الشرائع من أن المدار على كون المرأة ذات عاده عددية و إن لم تكن وقتية. فهو لا يناسب النصوص الظاهرة فى 
خصوصية العادة فى الحكم المذكورء لأن موضوعها رؤية الدم فى أيام الحيضء المستلزم لتعيين وقته لا عدده. 

و مافى الجواهر من الاستئناس له بعد الإجماع المدعى فى الشرائع بالنصوص الآتية المتضمنة التحيض برؤية الدم و الصفرة قبل 
الحيض. لأ-نه لو كان مدار التحيض بالرؤية على الوقت لما حكم به مع عدم الرؤيةٌ فيه. كما ترى» لعدم صلوح الإجماع المذكور 
للحجيةٌ مع ظهور بقيهُ معاقد الإجماعات المتقدمة- و منها ما ادعاه المحقق نفسه فى المعتبر- كبقيةُ كلمات الأصحاب و النصوص فى 
أن المعيار على العادهٌ الوقتية. 

و أما النصوص المذكورةٌ فهى مختصة بما إذا كان الفاصل مع التقدم قليلا- كما سيأتى- فلا مجال للتعدى منها لما إذا لم يتعين الوقت 
أصلا. و لو فرض التعدى عن موردها لزم عدم اعتبار العادهٌ العددية أيضاء لعدم الدليل عليهاء و عدم مناسبتها للحكم ارتكازا. كما هو 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8لناا من تابو[| 


الحال لو بنى على العمل بمطلقات التحيض برؤيةٌ الدم. 
و من هنا لا يبعد أن يكون ذلكك من الشرائع قرينة على أن مراده بالعاده العددية خصوص الوقتية منهاء كما سبق التنبيه عليه عند الكلام 
فى أقسام العادة. 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص: ١6/8‏ 
أو قبلها .)١(‏ 


)١(‏ كما فى المستند مدعيا أنه الأشهرء بل قيل إنه إجماع. انتهى. و يقتضيه ما فى صحيح الصحاف الوارد فى الحامل من قول أبى عبد 
الله عليه السّ.لام: «و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذى كانت ترى فيه الدم بقليل أو فى الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة 
فلتمسكك عن الصلاة عدد أيامها» »١«‏ و موثق سماعة: «سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها. فقال: إذا رأت الدم قبل وقت 
حيضها فلتدع الصلاةً» فإنه ربما تعجل بها الوقت» 02750 و صحيح أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السشلام: «فى المرأةُ ترى الصفرة. 
فقال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيضء و إن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض» 007 و موثق معاوية ابن حكيم 
قال: «قال: الصفرةٌ قبل الحيض بيومين فهو من الحيضء و بعد أيام الحيض فليس من الحيضء و هى فى أيام الحيض حيض» 20 و 
خبر على بن أبى حمزة: «سئل أبو عبد اللّه عليه السلام و أنا حاضر عن المرأةٌ ترى الصفرة. 

فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض. و ما كان بعد الحيض فليس منه) «8). 

فإن هذه النصوص و إن كانت واردةٌ لبيان حيضية الدم المذكور واقعا أو ظاهراء لدفع توهم عدم حيضيته لكونه من الحامل أو متقدما 
أو صفرة. لا لاحتمال عدم استمراره ثلاثة أيام» و لذا يتحقق موضوعها مع العلم باستمراره؛ إلا أن إناطة التحيض فيها بالرؤية و عدم 
و بها يخرج عن إطلاق ذيل صحيح محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة ترى الصفرة فى أيامها فقال: لا تصلى 
حتى تنقضى أيامها. و إن رأت الصفرءٌ فى غير أيامها توضأت وصلت» «2. 


.*” من أبواب الحيض حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.” الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث:‎ )*( 
.8 الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث:‎ )©( 
الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث: ه.‎ )0( 
.١ الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث:‎ )©( 
١09 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج؟» ص:‎ 
)١( أو بعدها‎ 


و مثله فى ذلكك مرسلة يونس الطويلة الدالة على اقتصار ذات العاده على عادتها .)١١‏ على أنه لا يبعد اختصاصها بمستمرة الدم؛ فلا 


تنافى تحيض غيرها قبل العادة لو تقدم دمها. 
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و منه يظهر ضعف ما فى المسالكك من أن رؤيته متقدما على العادة كرؤية المبتدأة و المضطربة له و ما فى جامع المقاصد من لزوم 
الاحتياط لها إلى الثلاثة» و ما فى المدارك من تحيضها به مع كونه بصفات الحيض عملا بنصوص الصفاتء الراجع إلى إلغاء 
خصوصية العادة. فإنه لا يناسب النصوص الأخيرة» و لا سيما مع استدلاله فى المداركك بصحيح أبى بصير. 

نعمء لا مجال لردهم بالاتفاق المدعى فى المنتهى على حيضيه الدم الخارج قبل العاده بيومين, لأنه أعم من التحيض به بمجرد خروجه 
مع الشكك فى استمراره ثلاثة أيام. 

)١(‏ كما قواه فى جامع المقاصد و شيخنا الأعظم. و خصه فى المدارك بما إذا كان بصفهُ الحيضء عملا بأخبار الصفات. و مرجعه 
إلى عدم خصوصية ذات العادةٌ» و الكلام الآن فى خصوصيتهاء و أن التأخر كالتقدم يقتضى البناء على الحيضية فى ذات العاده مع قطع 
النظر عن الأدلة العامة أو لا بل هى كالمبت دأة و المضطربة فيلحقها ما يأتى فى المسألة الآتية. كما أن كلام بعضهم- كجامع 
المقاصد- منصب إلى التحيض بمجرد الرؤية مع المفروغية عن حيضية الدم لو استمر» و كلام آخرين منصب إلى أصل حيضية الدم 
حتى لو استمر. 

و كيف كان. فقد يستدل على التحيض ظاهرا بمجرد الرؤيةٌ مع المفروغية عن حيضية الدم لو استمر... 

تارة: بما فى جامع المقاصد و غيره من أن تأخر الدم يزيده انبعاثا. 


)١(‏ تقدمت فى أول الفصل. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص: ١‏ 


واخرى: بما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن المستفاد من تعليل التحيض مع التقدم فى موثق سماعة بالتعجيل أن المدار على 
نطلق المفلق» 

و ثالثة: بأن كل من قال بالتحيض مع التقدم قال به مع التأخر» و لا عكسء حيث توقف فيه فى جامع المقاصد مع التقدم و قواه مع 
التأخرء بل ادعى فى المستند الإجماع على التحيض مع واجديته للصفات؛ و حكى عن بعض الأجلهُ دعوى الإجماع عليه. 

و يندفع الأول بأنه- مع عدم نهوضه بإثبات حكم شرعى- لا يناسب التحيض مع عدم شده انبعاث الدم. فضلا عما إذا كان صفرة 
مترشحاء حيث يكون مقتضى التعليل عدم حيضيته. 

و الثانى تعد عن مفاد النص بلا قرينة» بل احتمال خصوصية التقدم معتد به. و لا سيما بملاحظة نصوص الصفرة المتقدمة الصريحة فى 
الفرق بين التقدم و التأخر. 

و الثالث لا يبلغ مرتبة الحجية و لا سيما مع عدم وضوح تحرير ذلكك إِلَّا فى كلمات المتأخرين مع تصريحهم بالاستدلال ببعض 
الوجوه المتقدمهٌ التى عرفت ضعفها. 

فالبناء على إلحاق رؤيته متأخرا عن العادة برؤية المضطربة و المبتدأة له لا يخلو عن قوة. 

هذا فى غير الصفرة؛ أما الصفرة فمقتضى بعض النصوص المتقدمة و غيرها البناء على عدم حيضيتها إذا كانت بعد أيام العاده بيومين 
فلا تتحيض بها و إن استمرت ثلاثة أيام. 

و حملها على ما إذا كانت الصفرةٌ استمرارا للحيض المرئى فى العاده لا دما غير مسبوق بحيض قد تأخر عنها الذى هو محل الكلام؛ 
بإرادة التأخر عن الحيض الفعلى. 

لا يناسب إطلاق غير واحد منهاء و لا سيما صحيح محمد بن مسلم الذى لم يخص عدم الحيضية فيه بالتأخرء بل بالرؤية فى غير أيامهاء 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠ناناا‏ من سابو1 


ولم يخرج عنه إلا صورة التقدم. 
و خبر على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام و فيه: «ما دامت ترى الصفرة فلتتوضاً من 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص: ١2١‏ 


الصفرهُ و تصلىء و لا غسل عليها من صفرةٌ تراهاء إلا فى أيام طمثهاء فإن رأت صفرةٌ فى أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم .)١١‏ 
نعم» لا يبعد اختصاص موثق معاوية بن حكيم به. لأن التفصيل فيه بين ما يرى فى أيام الحيض و ما يرى فى غيرهاء بالتعبير عن الأول 
بأنه حيضء و عن الثانى بأنه منه إن كان قبلها و ليس منه إن كان بعدها كالصريح فى عدم صلوحه لأن يحكم عليه بأنه حيض مستقل» 
بل هو متصل بالحيض التام الحاصل فى العادهُ محكوم بأنه منه مع التقدم و ليس منه مع التأخر. 

لكن قد يشكل فى الأخير بمنافاته لنصوص الاستظهار المتضمنة للتحيض بعد إكمال العاده لمستمرة الدم بيوم أو يومين أو ثلاثة أو 
إلى العشرةُ 7١‏ لعدم التفصيل فيها بين الصفرة و غيرهاء بل فى موثق سعيد بن يسار أو صحيحه: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن 
المرأة تحيض ثم تطهرء و ربما رأت بعد ذلكك الشىء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها. فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة 
ثم تصلى) 70. 

بل قد يظهر من بعض نصوص الاستبراء المفروغية عن كون الصفرةُ فى آخر الحيض من الحيضء ففى صحيح ثعلبة عنه عليه السّلام: 
«أنه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن فى المحيض بالليل» و يقول: إنها قد تكون الصفرة و الكدرة) «©". 

إلا أنه يندفع بأن غاية ما يقتضيه عدم التفصيل فى نصوص الاستظهار العموم القابل للتخصيص بالنصوص السابقة. و لا سيما مع قرب 
انصراف الدم أو قصوره- حتى الرقيق منه الذى تضمنه حديث سعيد- عن الصفرة. 

و مثلها فى قبول التقييد و فى الانصراف نصوص الاستبراء؛ لأنها تضمنت عنوان الدم؛ و فى بعضها: «دم عبيط» .8١‏ بل فى موثق سماعة 
عنه عليه السّلام: «قلت له: المرأة 


.,8 الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
(؟) راجع الوسائل باب: ” من أبواب الحيض.‎ 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الحيض حديث: 8,. 
(ع) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 
(5) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ”. 
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ترى الطهر و ترى الصفرة أو الشىء فلا تدرى أ طهرت أم لا؟ قال ...: فلتقم ... ثم تستدخل الكرسف ... فإن خرج دم فلم تطهر )... 
9 فإن فرض الشكك فى الطهر مع رؤية الصفرةٌ ظاهر فى المفروغية عن عدم حيضيتهاء و أن الاستبراء إنما هو لاحتمال عدم كون 
النازل من الرحم صفرة» بل دماء و إنما صار صفرةٌ لاختلاطه بماء الفرج بعد ذلكك. 

فلم يبق إلا صحيح ثعلبة الذى هو كالصريح فى عدم النقاء مع الصفرة و الكدرة. إلا أن تقيبده بما إذا لم يتأخر عن العادة يومين غير 


عرير 
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بل قد يدعى أن عدم النقاء مع الصفرة و الكدرة أعم من كونهما حيضاء لإمكان كونهما استحاضة: و إنما نهى عن النظر ليلا لثلا 
يضيعان عليها فتعتقد بالطهر و تغتسل من الحيض من دون ترتيب أحكام الاستحاضة. فتأمل. 

نعم» قد يشكل مفاد النصوص على عمومه بظهور إعراض الأصحاب و عدم عملهم بمضمونها و بنائهم على حيضية الصفرة الخارجة 
فى الزمان القابل للحيضء سواء كانت حيضا مستقلا أم استمرارا للحيض. 

كما يشهد به- مضافا إلى ما سبق فى الوجه الثالث- ظهور جملة من كلماتهم و تفريعاتهم فى المفروغية عن عدم اعتبار الصفات فى 
جريان قاعدة الإمكان» بل صرح جملهُ منهم بعمومها للصفرة» على ما يأتى فى محله إن شاء اللّهِ تعالى. 

و من هنا كان ظاهر غير واحد تنزيل النصوص المذكورة و نحوها على أن المراد بأيام الحيض أيام إمكانه لا أيام العادة» فقد ادعى فى 
الروض أنه مقتضى إطلاق النصوص. 

و قال فى الخلاف: «الصفرة و الكدرة فى أيام الحيض حيض. و فى أيام الطهر طهر. سواء كانت العادة أو الأيام التى يمككن أن تكون 
حائضا فيها ... دليلنا ... إجماع الفرقة)»» و قريب منه فى المبسوط من دون دعوى الإجماع مع تعقيبه بالفروع المناسبة له ثم قوله: ١و‏ 
إنما قلنا بجميع ذلك لما روى عنهم عليهم السّلام من أن الصفرةٌ فى أيام الحيض حيضء و فى أيام الطهر طهرا. 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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و يناسبه ما فى السرائره حيث حمل أيام الحيض فى قولهم عليهم السّ.لام: «الكدرةٌ و الصفرةٌ فى أيام الحيض حيض و فى أيام الطهر 
طهر على العشرة التى هى حد لأكثر الحيض لا على أيام العادة. كما قد يظهر من المراسم أيضاء لتعليله الاكتفاء بالاستبراء الذى أوجبه 
على الحائض مطلقا بالصفرة و الكدرة بأنهما فى أيام الحيض حيض. 

و عليه حمل فى الروض قول العلامة فى الإرشاد: «و الصفرة و الكدرة فى أيام الحيض حيضء كما أن الأسود الحار فى أيام الطهر 
قاد ووو ناميه جا كىن ذبلسى الإافات إشكال ظاهرا فن إمكات سجيل الحيضن كثر] لدات العادف كنا ته يعض التصوضن: 
كصحيح عبد الرحمن ١١‏ المتقدم عند الكلام فى اعتبار التوالى. 

لكن حمل أيام الحيض على أيام إمكانه بعيد فى نفسه لا قرينة عليه» بل لا مجال له فى النصوص المتقدمة المعبر فى بعضها بأيام 
المرأة لا أيام حيضهاء و الظاهر من بعضها خصوصية الصفرةٌ فى الحكم. و لا سيما مع التفصيل فيها بين ما قبل الحيض أو أيامه و ما 
بعدها مع تحديد القبلية و البعدية» لوضوح عدم حيضية ما فى غير أيام الإمكان مطلقاء بل صريح مرسلة يونس الطويلة 2١‏ أن أيام 
الحيض التى جرت السنة بأن الكدرةٌ و الصفرةٌ فيها حيض هى أيام العادة» كما أن ذلكك كالصريح من معتبرة اسماعيل الآتية. 

وفهم من عرفت أيام الإمكان من أيام الحيض غير واضح المأخذ. و مثله حملها على عدم التحيض بالصفرة بمجرد الرؤية و إن وجب 
التحيض بها بعد الاستمرار ثلاثة أيام» على ما يأتى فى المسألة الخامسة. 

و لذا لا مجال لتحصيل الإعراض الموهن للنصوص. لعدم ظهور كلام من سبق فى الإعراض عنهاء بل فى الاعتماد عليهاء و الاستدلال 
بها بعد فهم خلاف ظاهرها. 

و لا سيما مع ظهور العمل بها من الكلينى» حيث أودع جملة منها فى باب المرأة 


.١ من أبواب العدد من كتاب الطلاق حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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(5) الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده؛ و من الصدوق فى الفقيه» حيث أرسل بعضها فى الفقيه» كما قد يظهر من التذكرة حيث عبر بنظير 
عبارة الإرشاد ثم قال: «و روى عن الصادق عليه السّ.لام أن الصفرة حيض إن كان قبل الحيض بيومين و إن كان بعده بيومين فليس 
منها» و مع التعبير بأن الصفرة فى أيام الحيض حيض و فى أيام الطهر طهر - من دون إشعار بحملها على أيام الإمكان- فى المقنع و 
الهدايةٌ و الفقيه و الناصريات و النهاية» و قد يظهر من الفقيه حكايته عن رسالهُ والده. كما يظهر من الناصريات أنه إجماعى. كما قد 
يقوى احتماله فيما تقدم من عبارة الإرشاد على ما أوضحه شيخنا الأعظم قدّس سرّهء بل قال فى المنتهى بعد أن ذكر صفات الحيض: 
«و قال أبو حنيفةٌ: ما عدا البياض الخالص حيض. و هو حق إن كان فى زمن العادة). 

وقد يظهر من الوسيلة التردد» حيث قال: «و الصفرة و الكدرةٌ فى أيام الحيض أو فيما يمكن أن يكون حيضا حيضء و فى أيام الطهر 
طهر). فتأمل. 

و مع كل ذلكك لا مجال لطعن النصوص المتقدمة بالإعراض؛ بل يتعين العمل عليها. و يأتى فى آخر الكلام فى عموم حجية الصفات 
ما ينفع فى المقام. 

ثم إنا قد أشرنا آنفا إلى أن نصوص التفصيل بين المتقدم و المتأخر عن العاده مخصصة لعموم عدم حيضية الصفرة فى غير أيام العادة 
المستفاد من صحيح محمد بن مسلم, و من المرسل الذى أشير إليه فى كلام من تقدم و لا يبعد كون المراد به مفاد الصحيح. 

و حينئذ لا وجه لإطلا-ق عدم حيضيتها فى أيام الطهر فى كلام من عرفت» عدا الصدوق فى الفقيه» حيث عقب الإطلاق المذكور 


ببعض نصوص اله لتفصيا »و كذا ما سبق من التذكرة. 
الأول: [حكم الصفرة فى غير أيام العادة] 


أن حديثى أبى بصير و معاوية حيث تضمنا تقييد التقدم و التأخر باليومين فظاهرهما بيان أول زمان يحكم فيه بالحيضية و عدمهاء فما 
يرى قبل أيام الحيض بأكثر من يومين فليس حيضا- و هو مقتضى صحيح محمد بن مسلم أيضا- 
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وما يرى بعد أيام الحيض بأقل من يومين فهو حيض. و إلا كان القيد لاغيا عرفاء بل لزم عدم استيفاء التفصيل لأقسام الصفرة؛ و هو 
مما يأباه الحديثان» و لا سيما مع وقوع التفصيل المذكور بعد السؤال عن حكم الصفرة فى حديث أبى بصير و التعرض لما يرى فى 
أيام الحيض فى موثق معاوية بن حكيم. 

و بذلكك يخرج عن إطلاق ما تضمن عدم حيضية الصفرة فى غير أيام الحيض» كصحيح محمد بن مسلم المتقدم, أو بعد الحيض» 
كخبر على بن أبى حمزة المتقدم أيضاء أو بعد أيامه. كمعتبرة اسماعيل الجعفى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «قال: إذا رأت المرأة 
الصفرةٌ قبل انقضاء أيام عادتها لم تصلء و إن كانت الصفرةٌ بعد انقضاء أيام قرئها صلت» ١١‏ و غيرها. 

بحو دما سحي تيار يعد انام ماهر او من تددن تروك سكن لكف رنا بن الكريا التسعورارا لني الترين لق أ 
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العادة أو دما جديدا بعد انقطاعه قبل تمام العشرة من حين رؤية الدم. أما لو حدثت بعد إكمال العشرة» كما لو كانت عادتها تسعة 
أيام أو عشرة ثم رأته صفرة فى اليوم الحادى عشر أو استمر له صفرة فلا مجال لحيضيته؛ لعدم تخلل أقل الطهر فى الأولء و لعدم 
تجاوز الحيض عن العشرة فى الثانى. 

و هو لا ينافى عموم حيضية الصفرة قبل مضى يومين بعد العادة. لأن المراد بالعموم المذكور بيان عدم مانعية كونها صفرة من 
حيضيتهاء لآ حيضيتها مطلقا و لو فى مورد امتناع حيضية الدم فيه. 

و مثلها فى ذلكك ما لو حدثت من دون سبق الحيض فى أيام العادة أما مع انقطاعها بمضى اليومين بعد العادةً فلعدم بلوغها أقل 
الحيضء و أما مع استمرارها فلتوقف حيضيتها على حيضِيةٌ ما بعد اليومين» و مقتضى النصوص المتقدمة عدم حيضيته. فيمتنع حيضية 
ما قبل اليومين» لعدم بلوغه أقل الحيض» لا لكونه صفرة لينافى عموم حيضية الصفرة قبل مضى يومين من انقضاء العادة. 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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نعم, لو انقلبت بعد اليومين إلى دم و استمر المجموع ثلاثة أيام لم يبعد البناء على حيضية المجموعء بناء على ثبوت عموم يقضى 
بحيضية الدم فى غير أيام العاد حيث تكون حيضية المجموع مقتضى العمومين معا. 

اللهم إلا أن يقال: بعد أن سبق اختصاص موثق معاوية بن حكيم بالصفرةٌ المتصلة بما فى العاده فالظاهر أن حديثى أبى بصير و على 
بن أبى حمزه مختصان بما يتصل بالحيض لا بأيامه» و حينئذ لا مجال للبناء على حيضية الصفرة فى الفرض المذكور إلا إذا كان الدم 
المتصل بها محكوما بالحيضية» لبلوغه ثلاثة أيام. 

و عليه يكون المتحصل من مجموع النصوص: أن الصفرة إن كانت متصلة بالدم المحكوم بالحيضية سواء كان فى أيام العاده أم فى 
غيرها إنما يحكم عليها بالحيضية إذا كانت قبل الحيض بيومين فما دون أو بعده بأقل من يومين» من دون فرق بين ذات العاده و 
غيرها. 

نعم» لو رأتها قبل الحيض بثلاثة أيام فهل يحكم بعدم حيضيةُ خصوص اليوم الأول؛ أو بعدم حيضيتها بتمامها؟ الأول أنسب بالإطلاق» 
و إن كان الأمر لا يخلو عن إشكال. 

و إن كانت مستقلة بنفسها فهى فى أيام العادهُ حيضء و كذا ما يتصل بها من طرفيها إلى يومين» كما يقتضيه موثق معاوية بن حكيم؛ و 
كذا صحيح محمد بن مسلم فى الجملة. و إن كانت متقدمة عليها أو متأخرةٌ عنها بأكثر فهى ليست حيضا. 

و إن كانت من غير ذات العادهٌ لم يبعد البناء على عدم حيضيتهاء لأن مقتضى اشتراط كونها حيضا فى النصوص بكونها قبل الحيض 
بيومين عدم حيضيتها بدون ذلكك, سواء كان هناكك حيض قد تقدمت عليه بأكثر من يومين أم لم يكن حيض أصلا. 

ولا بد من التأمل التام. و منه سبحانه نستمد العونء و به الاعتصام. 


الثانى: لا يخفى أن النصوص المتقدمة لا تنهض ببيان اعتبار الصفات فى حيضية الدم فى موردهاء 


لأن الصفر أخص من الدم الفاقد للصفات؛ فنفى حيضيتها أعم من نفى حيضيته؛ فلو كان مقتضى بعض الأدلة حيضية الدم مطلقا فلا 
مجال للخروج عنه بالنصوص المذكورة. و إلغاء خصوصية الصفرة فيهاء و فهم أن المدار على فقد 
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بيوم أو يومين أو نحوه مما يصدق معه التقدم أو التأخر عرفا »)١(‏ و إن كان 


الصفات مطلقا بلا شاهد. 
الثالث: فى مرسلة يونس القصيرة عن أبى عبد الله عليه الشلام: 


«و كل ما رأته المرأة فى أيام حيضها من صفرةٌ أو حمر فهو من الحيضء و كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض» .)0١‏ و لا 
بد من تنزيله فى الحمرة على ما يناسب نصوص الاستظهار, و ما تضمن أن ما يرى فى ضمن العشرة فهو من الحيضة الأولى. و لعل 
الأقرب تنزيله على مستمرة الدم. فتأمل. و أما فى الصفرةٌ فيظهر الحال مما تقدم. 

)١(‏ أما مع التقدم فكأنه للتعبير بالتعجيل فى موثق سماعة؛ بدعوى ظهوره فى كون الدم المتقدم من شئون العادةٌ لقربه منهاء و التقييد 
بالقلُ فى صحيح الصحاف و باليومين فى حديثى أبى بصير و معاوية بن حكيم. 

فيخرج بذلكك عن إطلاق القبلية فى خبر على بن أبى حمزة. مع أنه- مضافا إلى الإشكال فى سنده- يشكل الإطلاق فيه للمقابله فيه 
بين التقدم و التأخر. قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «إذ لو لم يكن المراد التقدم قليلا لم يكن وجه للمقابلة بينهماء إذ كل ما قبل 
الحيض السابق يصدق عليه أنه بعد الحيض اللاحق و بالعكسء بخلاف ما لو حمل على التقدم قليلا. 

لكن التقييد باليومين مختص بالصفرة فالتعدى للدم موقوف على فهم عدم الخصوصية لهاء و هو ممنوع. و منه يظهر لزوم الجمود فى 
الصفرةٌ على اليومين و عدم التعدى لغيرهما مما يصدق معه التعجيل أو قله التقدم» لورودهما فى الدم. 

و صحيح الصحاف مختص بالحامل التى ثبت فيها التفصيل بوجه خاص لا يجرى فى غيرها. 

و أما التعجيل فى الموثق فالظاهر أنه مطلق شامل للتقدم و لو كثيراء كإطلاقات التحيض برؤية الدم. بل هو كالصريح من صحيح عبد 


الرحمن بن أبى عبد الله: 


.* الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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«سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون [هى] أملكك بنفسها. 

قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهى أملكك بنفسها. قلت: فإن عجل عليها الدم قبل أيام قرئها؟ قال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام 
فهو من الحيضة التى طهرت منهاء و إن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة» و هى أملكك بنفسها» »١١‏ حيث طبق الإمام 
عليه السّلام التعجيل على ما إذا كان الدم قبل العشرة من الحيض الأولء فضلا عما بعدها مما قد يكون قبل العاده بسبعة عشر يوما. 

و ماذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من الفرق بينه و بين الموثق بنسبة التعجيل فيه للدم و فى الموثق للوقت الذى يراد به العادة فهو لا 
يصدق إلا إذا ظن من قرب الزمان منها أن المرئى دمها تقدم على وقتها. كما ترى» لأن تعجيل الدم إنما يكون مع تقدمه على وقته 
فإذا صدق مع كثرة زمان التقدم صدق تعجيل الوقت أو العاده مع ذلكك أيضا. 

على أنه لا مجال لتنزيل تقدم الوقت على تقدم العادة إذ لا يراد تقدمها بنفسهاء و لذا لا يكون التقدم مره موجبا لتقدم العادة الوقتية» 
بل لا بد من حمله على تقدم وقت الدم الخاص على العادة فيكون نظيرا للصحيح. 

مضافا إلى أن ما سبق فى الموثق لو تم إنما يقتضى قصوره عن صورة زيادة التقدمء لا-ظهوره فى عدم التحيض معهاء فلا ينافى 
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عن ظاهر الروض أن الفرق فى التقدم بين اليومين و الزائد إحداث قول ثالث و إن قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه: «لكنه غير ثابت». 
نعم» قد يدعى لزوم تقيبد الإطلاق المذكور بما إذا كان الدم واجدا للصفاتء دون ما إذا كان فاقدا لهاء لعموم أدلة الصفات. وهو 
مبنى على تماميةٌ العموم المذكور.. 

و يأتى إن شاء الله تعالى الكلام فى ذلكك فى ذيل المسألة. 


.١ من أبواب العدد من كتاب النكاح حديث:‎ ١٠ الوسائل باب:‎ )١( 
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:)5( فتترك العباده و تعمل عمل الحائض فى جميع الأحكام‎ »)١( أصفر رقيقا‎ 


هذا كله فى التقدم, و أما التأخر فقد سبق أن خصوصية ذات العاده فيه مبنية على استفادته من دليل التقدم بالأولوية لأن تأخر الدم 
يزيده انبعاثاء أو من موثق سماعة بإلغاء خصوصية التقدم فيه» أو من عدم القول بالفصل بينه و بين التقدم. 

و على الأخيرين يتجه مشاركته للتقدم فى التقيبد بقصر الأمد لو تم فيه أما على الأول فاللازم الإطلاق» بل أولوية التأخر الكثير» لأنه 
يوجب زياد انبعاث الدم» كما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه. 

لكن سبق عدم تمامية الوجوه الثلاثة» و أنه لا خصوصية لذات العادهٌ فى التأخرء بل هى معه كالمضطربة» فيبتنى تحيضها على عموم 
حيضيةٌ الدم فى غير العاده إذا كان واجدا للصفات أو مطلقا. و يأتى الكلام فيه عند الكلام فى قاعدة الإمكاث إن شاء الله تعالىء كما 
سيأتى الكلام فى حكم الصفرة. 

وأما ما فى المبسوط من تحديد التقدم و التأخر بعشرة أيام؛ و أنه لو زاد على ذلكك حكم بأنه ليس بحيض. فلم يتضح وجهه. و لا 
سيما مع ظهور كلامه فى عدم حيضيته حتى لو استمر. إذ لم يعرف من أحد القول بأن التقدم على العادة من موانع الحيض. 

)١(‏ مما تقدم يظهر لزوم البناء على حيضية الصفرةٌ فى أيام العادة» أو قبلها بيومين لا أكثرء لاختصاص النصوص بذلك. و أنه لا مجال 
لتنزيلها على ما يصدق معه التعجيل أو قله التقدم. كما سبق أن مقتضى النصوص المتقدمة عدم حيضية الصفرة الابتدائية المتأخرة عن 
العادة» إلا أن يتعقبها دم محكوم بالحيضية» بحيث تكون قبله بيومين فما دون» فلا مجال للتحيض ظاهرا بها إلا مع إحراز ذلكك. 

)١(‏ كما هو مقتضى التعبد بحيضية الدم أو الصفرة الذى هو صريح غير واحد من النصوص المتقدمةٌ و غيرهاء و المستفاد عرفا مما 
تضمن منها ترتب بعض أحكامه كتركك الصلاة» لظهور مساقها فى المفروغية عن أن ترتبه متفرع على تحقق موضوعه 
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ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثهُ مثلا )١(‏ وجب عليها قضاء الصلاة (؟). 


المعهود, و هو الحيض. لا على موضوع آخر فى قباله. 

)١(‏ بناء على اعتبار التوالى فى ثلاثة الحيضء أما بناء على عدمه فلا بد فى لزوم التداركك من عدم عوده بنحو يتم به ثلاثة أيام فى 
ضمن العشرة» فلو عاد انكشف كونه حيضا. 

نعم» قد يشكل البناء على ذلكك فى الصفرة لو رأتها قبل العاده بيومين و تخلل النقاء بينها و بين الدم, إما لانصراف نصوص إلحاقها 
بالحيض إلى خصوص المتصل منها بالدم» أو لانصراف الدم فى دليل تفرق ثلاث الحيض إلى ما يقابل الصفرة مما يتضح صدق الدم 
عليه عرفاء لعدم وضوح صدقه على الصفرة بعد كون الدم فيها مختلطا بما لا يستهلك فيه» و لذا تضمن بعض النصوص المقابلةُ بينها و 
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ن الد 
لع 4 
إلا أن يكون دليل التفرق إطلا-ق دليل تحديد الحيض بثلاثة أيام» فيكفى إطلاق دليل إلحاق الصفرة بالحيض- لو تم بنحو يشمل 
المنفصلة عن الدم- فى دخولها تحت إطلاق دليل تحديد الحيض. فتأمل جيدا. 
(') كما يتكشف عدم خروجها عن العدة» و عدم وجوب الكفارةٌ بوطئها لو قبل بوجوبها بوطء الحائض»ء إلى غير ذلكك من أحكام 
الحيض التى يترتب الأثر العملى بانكشاف عدم ترتبه واقعا من أول الأمرء لعدم تحقق موضوعه. 


تتميم: [قاعدةٌ الإمكان] 
اشارة 


حيث عرفت أن الحكم بحيضية الدم فى بعض الفروع السابقة يبتنى على عموم حيضية الدم الذى تراه المرأة» كما يبتنى عليه كثير من 
الفروع الآتية لزم التعرض للعموم المذكور و لدليله» و حيث كان الكلام فيه من شئون الكلام فى قاعدة الإمكان كان المناسب الكلام 
فيهاء فنقول بعد التوكل على الله سبحانه و تعالى و طلب العون و التوفيق و التسديد منه: 
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قد تكرر فى كلماتهم أن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض كقاعدة يرجع إليها فى مقام العملء و قد يستفاد ذلك من جملة 
من كلماتهم تبعا من دون أن يكون مقصودا بالأصل؛ فقد سبق من الخلاف الحكم بحيضية الصفرة و الكدرة فى أيام إمكان الحيض 
مدعيا عليه الإجماع؛ و سبق من غير واحد موافقته» مع وضوح أن حيضية الصفرة و الكدرة فيها تستلزم حيضية الدم بالأولوية العرفية و 
فى الوسيلة أن دم الحيض إن اشتبه بدم الاستحاضة فهو حيض. و فى الخلاف أن من عادتها خمسة أيام إذا رأت الدم عشرة أيام كان 
كله حيضاء قال: «لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا). 

و فى المعتبر: «و ما تراه المرأةً بين الثلاثة إلى العشرة حيض إذا انقطع, و لا-عبرةٌ بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو عذرة و هو إجماع؛ و 
لأ-نه زمان يمكن أن يكون حيضاء فيجب أن يكون الدم فيه حيضا» و نحوه فى المنتهى» كما استدل فيه بقاعدة الإمكان على تحيض 
المضطربة و المبتدأة برؤية الدم» و على حيضية الدم إذا تقدم على العادة» فإن استدلالهم بالقاعدة ظاهر فى التسالم عليها. 

و فى الشرائع: «و ما تراه من الثلاثة إلى العشرهُ مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض تجانس أو اختلف»» و قريب منه فى النافع و 
التذكرة» و فى الإرشاد: «و كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض»» و نحوه فى القواعد و اللمعة و محكى البيان» و زاد عليه فى 
القواعد: «و إن كان أصفر أو غيره» و نحوه عن نهاية الأحكام مدعيا عليه الإجماع» و فى جامع المقاصد: «هذا الحكم ذكره الأصحاب 
كذلك و تكرر فى كلا-مهم؛ و يظهر أنه مما أجمعوا عليه) و اعترف فى المدارك بأن الأصحاب قد ذكروه كذلكك؛ و عن محكى 
شرح الروضة: «ذكره الأصحاب قاطعين به على وجه يظهر منهم اتفاقهم عليه)؛ وعن الذخيرة: «لا أعرف فى ذلكك خلافا بين 
الأصحاب» و عن شرح المفاتيح أنه المعروف من مذهب الأصحاب. و عن حاشيةٌ المدارك: «أنهم لم يعولوا على الإمكانء و إنما 
عولوا على الإجماع» و المجمعون اطلعوا على المستند»» و فى الجواهر: 

«كما أنها عند المعاصرين و من قاربهم من القطعيات التى لا تقبل الشكك و التشكيكك). 
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ولا يخفى أن حكم الأصحاب بذلك مع ظهور التسالم عليه من جماعة من أعيانهم؛ و دعوى الإجماع عليه أو على بعض صغرياته من 
جملةُ من أكابرهم» كاشف عن ثبوته فى الجملة» لامتناع خطئهم عادة فى مثل هذا الحكم مما يكثر الابتلاء به. 

ولا-يمنع من ذلك القطع باستنادهم لبعض الوجوه الآتية» فضلا عن احتمال ذلككء لأن العلم بمستند الإجماع إنما يمنع من العلم 
بمضمونه إذا أمكن خطأ المجمعين على تقدير خطأ استدلالهم, و هو لا يمكن فى المسائل التى يكثر الابتلاء بها حيث يمتنع خفاء 
الحكم فيها على الأصحاب و خطؤهم فى تشخيصه؛ بل يكشف إجماعهم فيها إما عن تمامية مستندهمء لاطلاعهم على ما يتمم دليليته 
و إن خفى عليناء أو عن وجود سيره و نحوها موافقة لهم و إن غفلوا عن الاعتماد عليها أو التنبيه إليها و اعتمدوا على ما تخيلوا دليليته» 
أو عن خطأ اعتقاد أو احتمال اعتمادهم على المستند المذكور و أنهم قد اعتمدوا على غيره مما يصلح للاستدلال و إن لم يظهر لنا. 
نعم» لما لم تتفق دعاوى الإجماع السابقة فى معقد واحدء بل اختلفت» و استفيد من بعضهم المفروغيهُ عن الدعوى من دون تصد 
لبيانها بوجه دقيق» و احتمل تسامح بعضهم فى إطلاق معقد الإجماعء و كان المراد بالإمكان فى كلامهم محتملا لمعان متعددة؛ لم 
ينهض الإجماع المذكور بتحديد القاعدة بالوجه الكافى؛ فلا بد من النظر فى وجوه الاستدلال الأسخر و تحديد مفاد ما ينهض 
بالاستدلال منها فى نفسه و بعد النظر فيما يعارضه؛ و بعد تحديد ما يستحصل منها ينظر فإن لم يكن المتيقن من الإجماع المذكور 
منافيا له و لا أوسع منه لزم العمل به و لم يكن الإجماع حجة فى غيره» و إن نافاه أو كان أوسع منه لم يعتد به و لزم النظر فى المتيقن 
من الإجماع فيعمل به مع تحديده تفصيلاء و يحتاط فى محتملاته مع تحديده إجمالا. 


إذا عرفت هذاء فاعلم أنهم استدلوا على القاعدةٌ بوجوه.. 
الأول: الأصل. 


ذكره غير واحد. 
وقد يقرب تارة: بأنه مقتضى الظاهرء لأن غالب دم النساء هو الحيضء كما قرر 
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فى الجواهر. 

و فيه- مع عدم الدليل على حجية الغلبة- أن الغلبة النوعية فى النساء قد تعارض بالغلبة الشخصية كما فى المرأةُ التى يكثر منها غير 
الحيض. كما تعارض فيما لو كان الدم فاقدا للصفات بغلبة واجديةُ دم الحيض لهاء التى هى نوعية مثلها. 

و اخرى: باستصحاب عدم كون الدم من قرح أو عرق العاذل أو نحوهما مما تضمنت النصوص أو يعلم بخروج دم غير الحيض منه 
كه ترواتى المكتد 1 

أنه لا يبحرز كونه حيضا إلا بناء على الأصل المثبت»ء بل الجارى هو استصحاب عدم الحيضء على ما تقدم نظيره عند الكلام فى اعتبار 
التوالى فى أقل الحيض. 

و ثالشة: بأصالة الصحةء لأن الحيض مقتضى طبيعة المزاج و غيره من آفةء كما قد يظهر من الرياضء و ربما يكون هو مرجع الوجهين 
السابقين فى كلماتهم. و فيه: أن المتيقن من بناء العقلاء على العمل بأصالةٌ الصحة ترتيبهم أثر الصحة؛ كدفع ما يشكك فى صحته بدلا 
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عن المبيع الكلى» دون أثار لوازمها الخارجية» ككون الدم حيضا. مع أنه لو جرى لاختص بمن يحتمل صحتهاء دون من يعلم بعروض 
الآفهٌ عليها إذا تردد دمها بين أن يكون حيضا أو من الآفة. 


الثانى: بناء العرف على ذلى» 


كما عن محكى شرح المفاتيح. و قد يوجه لزوم متابعتهم فى إحراز الحيض بأنه مقتضى الإطلاقات المقامية لأدلة أحكامه. إذ لما كان 
المخاطب بها العرف و كان القطع بالحيض متعذرا أو نادرا لهم بل المعهود لهم الرجوع لطرق خاصة, كان ظاهر الخطاب بها إيكالهم 
فى العمل بها لما هو المعهود لهم. و لم يرد من الشارع الأقدس الردع عن متابعتهم فى التشخيص و لا بيان الضابط العام فيه ليستغنى به 
عما عندهم و يخرج عن مقتضى الإطلاقات المشار إليها. 

و أما ما ورد فى بيان شروط الحيض و موانعه أو عدم مانعية بعض الأمور- كالحمل- منه. فهو لا يقتضى حيضيه واجد الشرط و فاقد 
المانع بنحو القضية الكلية؛ بل المهملة التى لا تصلح لتشخيص الدم الذى هو من الحيض خارجا. و ورود بعض 
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تلكك الأدلهُ للردع عما عليه العرف- بناء على مخالفتها لما عندهم- لا يقتضى الردع عن متابعتهم فى غير مواردها بعد أن كان مقتضى 
الإطلاقات المذكورة متابعتهم. 

كما أنه لو وفت بعض الأدلة الشرعية بتشخيص الحيض بمقدار معتد به لا يعلم بوجود ما زاد عليه- كإطلاق التحيض برؤيةٌ الدم فى 
العادة» أو الواجد للصفات لو تم- فهى لا تمنع من الرجوع للعرف فى التشخيص فيما زاد على ذلكك, لعدم كونها بلسان الحصر و نفى 
ما عدا تلكك الموارد لتنافى الإطلاقات المشار إليها. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى الاكتفاء بتشخيص العرف للحيض ما لم يثبت الردع عنه فى مورد. 

و أما ما يظهر من سيدنا المصنف قدَّس سرّه من أن العرف يبنى على حيضِيهُ كل دم يخرج من الرحم واقعا- لا ظاهراء كما هو محل 
الكلام- و يناسبه اشتقاق الاستحاضة, لأنها استفعال من الحيضء فيكون ما دل على مباينة الاستحاضة للحيض رادعا عما عليه العرف و 
كاشفا عن خطئهم. 

فهو لا يخلو عن إشكالء لأ-ن الظاهر مفروغية العرف عن كون الحيض طبيعيا للمرأة و أنه دورى فى الشهر بقدر خاصء مع ما هو 
المعلوم من ابتلا-ء بعض النساء بدماء مستمرةٌ لعوارض خاصة بهن» كما يناسبه ظهور بعض النصوص ١١‏ فى المفروغية عن كون 
الاستحاضة من سنخ المرض. 

و ليس إطلاءق الاستحاضة على دمها لأنها من أفراد الحيض عندهم؛ بل لمشابهتها له فى الخروج من الرحم أو اشتباهها به أو نحو 
ذلك. و لذا أطلقت على دمها فى لسان الشارع الأقدس فى مقام بيان عدم كونها بحكمه. 

و من هنا لا يبعد كون تشخيص العرف للحيض حدسيا بالنظر لأماراته أو لأنه مقتضى الأصل. 

نعم» لم يتضح بناؤهم على الحيض فى موارد قاعدة الإمكان على عمومها 


.7 © من أبواب الاستحاضةٌ حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١1( 
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المتقدم فى كلماتهم؛ بل لا يبعد عدم بنائهم على حيضيةٌ الدم الخارج فى غير أيام العادةُ أو ما يقرب منها إذا كان فاقدا للصفات. كما 
لا يبعد أن يكون بناؤهم على حيضية الخارج فى العادهُ أو فى غيرها إذا كان بالصفات للعلم أو الاطمئنان بحيضيته» لا لحجية الصفات 
بنظرهم بحيث يعمل عليها مع وجود مثير لاحتمال عدم الحيض بنحو معتد به. 


الثالث: ما فى كشف اللثام من أنه لو لم يعتبر الإمكان لم يحكم بحيض» 


إذ لا طريق لليقين به» و الصفات إنما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقاء للنص و الإجماع على انتفائها. انتهى. 

وهو يبتنى على ما سبق من عدم صلوح أدلة الشروط و الموانع لبيان حيضية واجد الشرط و فاقد المانع بنحو القضية الكلية؛ بل 
المهملة. و عدم تمامية عموم حجية الصفات الذى يأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى» و الذى لا ينافيه جواز انتفائها عن الحيضء لأنه 
يستلزم عدم كشف نتفائها عن عدم الحيضية و لا ينافى الملازمة بينها و بين الحيضية التى تكفى فى اليقين بالحيضية معها. بل لو 
فرض عدم ملازمتها للحيضية أمكن حجيتها عليهاء للاكتفاء فى الحجيه بالاحتمال و لا يعتبر اليقين. 

و كيف كان. فالوجه المذكور لا يقتضى البناء على الحيضية فى جميع موارد قاعدة الإمكان» بل وجود ما يصلح لإحرازه فى الجملة» و 
يكفى فى ذلك السيرة» لما هو المعلوم من عدم البناء على الاقتصار فى مورد الشكك فى حيضية الدم على الاحتياط فى مورد العلم 
الإجمالى» و استصحاب الحيض أو عدمه فى غيره. لكن يلزم الاقتصار على المتيقن من طرق الإحراز و لعله مقتضى بعض الإطلاقات 
الآتيةُ. و منه يظهر حال الاستدلال بالسيرةٌ على القاعدة. 


الرابع: النصوص الكثيرة الظاهرةٌ فى الاكتفاء فى التحيض بإمكان حيضية الدم» 


و إن لم يحرز بأمارة أو يقين. 
منها: قوله عليه السّلام فى موثق سماعة المتقدم معللا التحيض بالدم المتقدم على 
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العادة: «فإنه ربما تعجل بها الوقت» 1١‏ لظهوره بمقتضى ارتكازية التعليل فى الاكتفاء باحتمال حيضية الدم من دون خصوصية للتعجيل 
المختص بذات العادة» لعدم دخلها ارتكازاء بل الحكم معها أخفى, لأن وجود العادهُ صالح للأمارية على عدم حيضيه ما يخرج فى 
غيرها. 

نعم لو اختص بما يقرب من العادة أمكن رجوعه إلى أماريةٌ العادهُ على حيضية الدم فيما يقرب منهاء فيختص بذات العادة. لكن سبق 
المنع منه عند الكلام فى مقدار التقدم على العادة» مع أن لسانه لم يتضمن أمارية العادهُ على حيضيةٌ ما يقرب منهاء بل احتمال تقدم 
الحيض عليهاء فلو لا المفروغية عن الاكتفاء فى التحيض باحتمال كون الدم حيضا لم يحسن الاكتفاء بذلك فى التعليل فى ذات 
العادة» كما نبه له فى الجملهٌ سيدنا المصنف قدّس سرّه. 

و منها: ما ورد فى الحامل من تعليل تحيضها بالدم بأنها قد تحيض» ففى صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه الشلام: «سألته 
عن الحبلى ترى الدم أ تتركك الصلاة؟ 

فقال: نعم» إن الحبلى ربما قذفت بالدم» »)7١‏ و فى مرسل حريز عن أحدهما عليهما السّلام: «تدع الصلاهُ فإنه ربما بقى فى الرحم الدم 
ولم يخرج و تلك الهراقة» 0 لظهور التعليل فيهما فى المفروغية عن الاكتفاء بالاحتمال. و خصوصية الحمل ملغية عرفاء لعدم دخلها 
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ارتكازا. بل الحكم معها أخفىء لبعد حيض الحاملء فيلزم البناء على العموم محافظة على ارتكازية التعليل. 

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من المناقشة فيهما و فى موثق سماعة بأن (ربما) للتكثير جىء به لرفع الاستبعاد و لم يقصد 
تعليل الحكم بالاحتمال. 

فهو كما ترىء لقو ظهور (ربما) فى التقليل» و ظهور الكلام فى التعليل. مع أن الحكم ليس باحتمال الحيضء ليكتفى برفع الاستبعاد. 
بل بتركك الصلاه الموقوف على إحراز الحيضء و لا يكفى فى إحرازه رفع الاستبعاد» إلا أن يرجع إلى الاكتفاء فيه بالاحتمال. 


.١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب الحيض حديث:‎ ”٠ (؟) الوسائل باب:‎ 
.4 من أبواب الحيض حديث:‎ ”٠ الوسائل باب:‎ )"( 
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و ربما يكون مثلهما فى ذلكك صحيح أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال: نعم؛ إنه ربما قذفت 
المرأةُ الدم و هى حبلى» ١1)؛‏ و صحيح سليمان بن خالد: «قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: جعلت فداكك الحبلى ربما طمثت؟ قال: 
نعم» و ذلكك أن الولد فى بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه. فإذا فضل دفقته» فإذا دفقته حرمت عليها الصلاةٌ) 07. 

اللهم إلا أن يقال: التعليل فيهما مسوق لبيان إمكان حيض الحاملء لا لتحيضها بالدم المجهول الحالء ليدل على الاكتفاء فى التحيض 
باحتمال حيضية الدم, و لا ينافى ذلكك ذيل الصحيح الثانى إذ لعل الأمر فيه بالتحيض ابتداء من الإمام عليه السّ.لام لا لكونه مسئولا 
عنه» و هو إنما يدل على حرمة الصلاة مع حيضية الدم واقعاء لا مع احتمالها. 

فالأولى التمسكك بما تضمن تحيض الحامل برؤية الدم من دون تعليل» كصحيح صفوان: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن 
الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلى؟ قال: تمسكك عن الصلاة» 1 لشمول إطلاقه لما إذا لم يكن فى العادهُ و لا بالصفات» 
مع ما هو المعلوم- و لو بقرينة النصوص السابقة- من عدم العلم بحيضيهٌ دم الحامل» و من القريب جدا إلغاء خصوصيهٌ الحمل فيه لما 
أشرنا إليه فى الحديثين الأولين» و إن افترقا عنه بأن لسان التعليل ملزم بالتعدى عن مورده محافظة على ارتكازيته. 

و دعوى: ورود الإطلاقات المذكورة لبيان عدم مانعية الحمل من الحيض من دون نظر إلى كيفية إحرازه» بل ظاهرها الإيكال فيه إلى 
ما يحرز به حيض غيرها. 

مدفوعة بأن وروده لبيان ذلكك لا ينافى ثبوت الإطلاق له بلحاظ الإحراز أيضا بمقتضى الحكم فيه بترتيب أثر الحيض بمجرد رؤية 
الدم فيه» و لا سيما مع تنبيه السائل على استمراره ثلاث أيام أو أربعة الذى هو دخيل فى حيضيته» فعدم التعرض فى الجواب لاعتبار ما 
زاد على ذلكك فى التحيض ظاهر فى عدمه و الاكتفاء بما ذكره السائل. 

نعم سبق احتمال تقيبده فى الحامل بغير الدم الأصفر فلا مجال للتمسكك 


.٠١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١1؟ من أبواب الحيض حديث:‎ "٠ (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب الحيض حديث: ؟.‎ ”٠ الوسائل باب:‎ )*( 
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بإطلاقه فى غير الحامل لو تم إلغاء خصوصيتهاء لأ-نه فرع إرادة إطلاقه فى مورده. بخلاف التعليل» فإنه راجع إلى كبرى مستدل بها 
على حكم الموردء فلا يلزم من تقييد الحكم فى مورد الاستدلال بها تقيبدها. فلاحظ. 

و منها: موثق عبد الله بن المغيرة عن أبى الحسن الأول عليه التّ.لام: «فى امرأةٌ نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماء ثم طهرتء ثم رأت 
الدم بعد ذلكك. قال: تدع الصلاه. لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس» 0١١‏ لظهوره فى الاكتفاء فى البناء على حيضية الدم 
بعدم مانعيةُ ما يتوهم مانعيته» و هو عدم تخلل الطهرء لمضى أيامه مع أيام النفاس. 

و مقتضى ارتكازية التعليل إلغاء خصوصية النفاس فى ذلكك. خصوصا مع كون الحيض أبعد مع مسبوقيته باستمرار الدم؛ فيكون مرجع 
التعليل إلى الاكتفاء فى البناء على الحيضية بعدم المانع منها. 

وما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أنه فى مقام بيان عدم مانعية الدم الأول عن حيضية الثانى التى توهمها السائل» و إن كان 
مسلماء إلا أن الحكم فيه بترك الصلاهُ ظاهر فى إرادة فعلية التحيض لأجل عدم المانع» لا مجرد إمكانه و إن لم يكن فعليا لعدم إحراز 
حيضيةٌ الدم. 

و مثله دعوى: أن ظهوره فى كون تمام الثلاثين يوما نفاسا مانع من التمسكك به. 

لاندفاعها بأن ذلكك لم يتضمنه كلام الإمام عليه السّ.لام و إنما فرض السائل عمل المرأة عليه» و لا مجال لاستفادة إمضاء الإمام عليه 
الام لذلك بعد عدم سوق السؤال له؛ بل لمعرفة حكم الدم الثانى» و بعد حكمه عليه السّد.لام بجواز أيام الطهر مع أيام النفاس» إذ 
كما يمكن حمله على جواز أيام الطهر التى تعودتها فيما سبق- و إن لم يكن لها طهر فعلا- مع أيام النفاس الحقيقية» فيدل على إمضاء 
كون تمام الثلاثين نفاسا و إلى عدم اعتبار فصل أقل الطهر فى مورده» كذلكك يمكن حمله على جواز أيام طهرها الحقيقية الفعلية 


.١ الوسائل باب: ه من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
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مع أيام النفاس التى تخيلتهاء فيدل على الردع عن كون تمام الثلا.ثين نفاسا و أن بعضها طهر حقيقة و تحقق الفصل بأقل الطهرء و 
الثانى أنسب بعدم اشتمال الحديث على فرض كون المرأة ذات عادة و أن ولادتها فى أيام عادتهاء و بظهوره فى المفروغية عن اعتبار 
فصل أقل الطهر على أن عدم العمل به فى ذلكك لا يستلزم عدم العمل بالكبرى المستفادة من التعليل فيه» فإنها أجنبيةُ عنه. 

و منها: جملهُ من النصوص الحاكمة بالتحيض بالدم من دون تنبيه إلى لزوم إحراز حيضيته مثل ما ورد فى الاشتباه بدم العذرة »١١‏ من 
الحكم بالتحيض بمجرد انغماس القطنة» مع وضوح أنها علامة على عدم كون الدم من العذرة» لا على كونه حيضا. 

و ما ذكره غير واحد من أن موردها ما إذا علم من الخارج انتفاء الثالث» غير ظاهر المأخذء بل قد يأباه ما فى بعضها من فرض عدم 
طمث المرأة قبل ذلك. و مجرد ما تضمنه بعضها من اختلاف القوابل فى أنه من الحيض و العذرة لا يقتضى الانحصار بهما. 

و أما ما فى الجواهر من أنه لو كان البناء على قاعدة الإمكان لم يحتج للاختبار. 

فيدفعه أن ذلكك إنما يدل على عدم الرجوع للقاعدة من دون اختبار» أو على اختصاصها بالدم الذى يعلم أنه من الرحم, و لا يمنع من 
دلالتها على الرجوع إليها بعد الاختبار و انكشاف كون الدم من الرحم. 

نعم» قد تتم دعوى الاختصاص بما إذا علم بعدم الدم الثالث فيما ورد فى الاشتباه بالقرحة» لقول السائل: «و الدم سائل لا تدرى من دم 
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الحيض أو من دم القرحة)» »237١‏ و إن كان الظاهر أنه لا منشأ للتردد بينهما إلا سيلان الدم القابل لهما و لغيرهماء فيدل بالتقرير على 
المفروغية عن أن الدم السائل يبنى على حيضيته مع العلم بكونه من الرحم. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب الحيض. 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الحيض حديث: .١‏ 
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و كذا حديثا محمد بن مسلم )١١‏ المتقدمان فى اعتبار التوالى فى ثلاثة الحيض و صحيح عبد الرحمن )١١‏ المتقدم هناكك- و هنا عند 
الكلام فى مقدار التقدم عن العادة- المتضمنة أن ما يرى قبل العشرة من الحيضة الأولى» و ما يرى بعدها من الحيضة المستقبلة. 

وما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أنها مسوقة لبيان إلحاق الدم المفروغ عن حيضيته بإحدى الحيضتين. ممنوع لعدم الإشعار فيها 
بالمفروغية عن حيضية الدم الذى أخذ فى موضوعهاء بل قد يأباه فرض السائل فى الأسخير تعجيل الدم قبل أيام القرء المناسب 
للتشكيكك فى حيضيته. 

و مثلها صحيح العيص: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن امرأة ذهب طمثها سنين [سنة] ثم عاد إليها شىء. قال: تترك الصلاءٌ حتى 
تطهر) 03. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن التعبير فيه بالعود يصلح قرينة على اختصاصه بصورة إحراز الحيض بالعلم أو العلمى» و 
كأن الوجه فى السؤال احتمال كون انقطاعه مده طويلهُ مانعا عنه شرعا. 

فهو كما ترىء لا يناسب العدول فى فاعل (عاد) من ضمير: (طمثها) إلى (شىء) الظاهر فى الابهام» و لا سيما مع مناسبة الانقطاع 
للجهل بحال الدم. كما أنه يبعد جدا كون منشأ السؤال احتمال مانعية الانقطاع من ترتب أحكام الحيض عليه. 

ثم إنه لا يخفى أن كلا من هذه النصوص و إن اختص ببعض الموارد, فالأول مختصة بالاشتباه بالعذرة أو القرحةء و نصوص التفصيل 
بين ما قبل العشرة و ما بعدها مختصة بمن تقدم منها الحيض دون المبتدأة» و صحيح العيص مختص بقسم منها و هى التى انقطع 
حيضها ثم عاد إلا أن إلغاء خصوصية مواردها قريب جدا. و لا أقل من الاستدلال بمجموعها على العموم. 


() الوسائل بافة افق أبوات السفن حدية: الدونات: اهن الأبواب الند كورة ديت 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب العدد من كتاب الطلاق حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: 7” من أبواب الحيض حديث: .١‏ 
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نعم» الجمود على لسانها يقتضى البناء على حيضيةٌ الدم فى مواردها واقعا- لا ظاهراء كما هو مفاد قاعدة الإمكان- إلا أن من القريب 
تنزيلها على القضية الظاهرية بلحاظ المفروغيه عن أصالة كون الدم حيضاء فتطابق مفاد التعليلات السابقة» كما تقدم تنزيل إطلاق 
تحيض الحامل بالدم على القضية الظاهرية بلحاظ التعليلات الواردة فيها. و لا سيما مع بعد انحصار الدم فى الحيض و ارتكاز عدم 


المانع من خروج غيره. 
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هذا و قد يستدل على القاعدهٌ بنصوص أخرء كصحيح يونس بن يعقوب: 

«قلت لأبى عبد الله عليه السَّلام: المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة. قال: تدع الصلاهً. قلت: 

فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة. قال: تصلى. قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة [أيام] قال: تدع الصلاة ... تصنع ما بينها و بين 
شهر فإن انقطع الدم و إلا فهى بمنزلة المستحاضة» .0١١‏ 

و صحيح أبى بصير: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأةٌ ترى الدم خمسة أيام و الطهر خمسة أيام و ترى الدم أربعة أيام و ترى 
الطهر ست أيام. فقال: إن رأت الدم لم تصلء و إن رأت الطهر صلت ما بينها و بين ثلاثين يوماء فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا 
اغتسلت و استثفرت » «... 7» حيث لا طريق لإحراز حيضية الدم خصوصا مع هذا الاضطراب لو لا قاعدة الإمكان. 

و موثق سماعة فى الجارية أول ما تحيض فتقعد فى شهر يومين و فى آخر ثلاثهُ حيث قال عليه السّلام: «فلها أن تجلس و تدع الصلاهُ 
ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ) ...١‏ *1» 

حيث حكى عن بعض مشايخنا الاستدلال به على جريان القاعده فى المبتدأة» لظهوره فى أن المدار فى تركك الصلاةً على رؤيةٌ الدم. 
و كذا نصوص الاستظهار الحاكمة بالتحيض بالدم المستمر بعد العادة قبل العشرٌ «)؛ و نصوص الاستبراء الحاكمة يبقاء الحيض 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث: ؟. 
() الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث: ”*. 
(") الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الحيض حديث: .١‏ 
(ع) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب الحيض. 
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القطنةُ 00١١‏ و ما تضمن أن الصفرة فى أيام الحيض حيض 235١‏ بناء على أن المراد بها أيام إمكانه» كما سبق من جماعة» و نصوص 
إفطار الصائمة برؤيةً الدم فى النهار 20 إذ لا يقين بحيضية الدماء المذكورة فى هذه النصوص. 

لكن ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه لزوم حمل الصحيحين على المتحيرة» فتتحيض بكل دم لاحتمال كونه هو الحيض»ء دون غيره» حتى 
يتضح لها الحالء لا أنها تبنى على حيضية كل منهاء إذ البناء على أن الجميع حيض واحد مستلزم لتجاوز الحيض العشرة» و على أن 
كلا منها حيض مستقل لكون الطهر بين الحيضتين دون العشرة. 

وما ذكره و إن كان متينا- كما ذكره غير واحد و سبق عند الكلام فى حكم النقاء المتخلل بين الدميين- إلا أنه لا ينافى الاستدلال 
بهما على المطلوبء لوضوح أنه لو لا لزوم التحيض بكل دم يمكن حيضيته لم يبن على حيضية شىء من الدماء المذكورة؛ بل البناء 
على حيضية كل منها عند الابتلاء به يقتضى البناء على حيضيةٌ الدم المنفرد بالأولوية. 

نعم» استشكل سيدنا المصنف قدّس سرّه فى الاستدلال بهما على القاعدة؛ قال: 

«لامتناع الحيض فى تمام الشهرء فتكون متعارضة التطبيق بالإضافة إلى كل واحد من الدماء. و خروج الدم السابق عن محل الابتلاء 
بالإضافة إلى بعض الأحكام لا يقدح فى التعارضء و لو بالإضافة إلى بعض الأحكام الأخر, مثل قضاء الصلاة). 

و ما ذكره لا يخلو عن وجهء حيث لا إشكال ظاهرا فى وجوب القضاء بانكشاف عدم الحيض لعموماته» و لخصوص مرسلهةٌ يونس 
القصيرة فيمن رأت الدم يومين و لم يتم لها ثلاثة فى ضمن العشرةٌ «05. 
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و من هنا لا مجال لحمل الأمر بتركك الصلاهُ على إحراز حيضية الدم بالقاعدة» 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض. 
(؟) راجع الوسائل باب: * من أبواب الحيض. 

() راجع الوسائل باب: 8٠‏ من أبواب الحيض. 
(ع) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ”. 
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بل لعل الأقرب حمله على الاحتياط تقديما لاحتمال الحيض على احتمال الطهر فى الصلاه لأهميته؛ أو للتسهيل تجنبا للحرج باعمال 
أحكام المستحاضة؛ فإن أمكن ذلك و رفعت اليد عن لزوم الاحتياط بالصلاه برجاء المطلوبية؛ و إلا تعين طرحها. و على كل حال لا 
مجال للاستدلال بهما على قاعدةٌ الإمكان. 

وأما ماعن بعض مشايخنا من أن لزوم التأويل و التصرف فى الفقرات المتأخره من صحيح يونس لا يمنع من الاستدلال بالفقرة 
الأولى منهء لأنها مستقلة سؤالا و جواباء بخلاف صحيح أبى بصيرء لاشتماله على سؤال واحد عن مجموع الدماء. 

فهو لا يخلو عن إشكالء لأ-ن إجمال الفقرات المتأخرة من صحيح يونس إنما هو لامتناع حيضية جميع الدماء المذكورة فيه» و هو 
يقتضى إجمال الفقرة الأولى أيضاء لعدم المرجح لهاء و لا سيما مع الحكم فى ذيله بأنها تصنع ذلك إلى شهرء لظهوره فى كون تمام 
الفقرات متضمنة وظيفة واحدهٌ فى تمام الشهرء و المفروض عدم البناء على ذلكك. 

و أما موثق سماعة فظاهر قول السائل فيه: «أول ما تحيض' المفروغية عن حيضية الدم؛ فيكون أجنبيا عما نحن فيه. 

كما أن نصوص الاستظهار- مع اختلافها فى قدره و حكمه- مختصة بموردهاء و محتملة للجرى على الاستصحاب دون قاعدة 
الإمكان, كما نبه له سيدنا المصنف قدّس سدّه. 

و مثلها نصوص الاستبراء. كما تقدم أن حمل النصوص المتضمنة أن الصفرة فى أيام الحيض حيض على أيام الإمكان مخالف 
لظاهرهاء بل للمقطوع به من بعضها. 

و أما نصوص إفطار الصائمة برؤية الدم فهى واردةٌ لبيان مفطرية الدم فى أى جزء وقع من النهار. لدفع احتمال عدم مفطرية الحيض 
الواقع فى أثنائه» كما تضمنته بعض النصوصء فلا إطلاق لها فى حيضية الدم لتنفع فيما نحن فيه» كما نبه له غير واحد. 

و من هنا يتعين الاقتصار فى الاستدلال على ما تقدم مما هو تام دلالهُ و سنداء و كفى به دليلا يخرج به عن استصحاب عدم الحيض. و 
منه يظهر ضعف ما فى جامع المقاصد من أنه لو لا الإجماع لكان الحكم بذلكك مشكلاء لابتنائه على تركك المعلوم ثبوته 
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فى الذمة تعويلا على مجرد الإمكانء و ما عن الأردبيلى من اختصاص الحكم بالحيضية بما إذا امتنع غيرهاء الذى هو فى الحقيقة إنكار 
للقاعدة. 
و مثله مافى المدارك من اختصاص ذلكك بما إذا كان الدم بصفه الحيض أو فى العادة» لعموم ما دل على حجية الصفات على 


حيضية الدم؛ و على أن الصفرة فى أيام الحيض حيض. لظهور كلامه فى عدم نهوض الأدلهُ بعموم التحيض بالدم؛ و قد عرفت نهوض 
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ما تقدم من النصوص بذلك. 

نعم» قد يدعى لزوم رفع اليد عن العموم المذكور بما تضمن عدم حيضيهُ فاقد الصفاتء و هو موقوف على ثبوت عموم حجية 
الصفات نفيا و إثباتا. 

ولا بد فى إثباته أو نفيه من النظر فى النصوص الدالة عليه» و هى صحيح معاوية بن عمار: «قال أبو عبد الله عليه السّرلام: إن دم 
الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحدء إن دم الاستحاضة بارد» و إن دم الحيض حار» 4١١‏ و صحيح حفص بن البخترى: 
«دخلت على أبى عبد الله عليه السّرلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم؛ فلا تدرى أحيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها: إن دم 
الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة» و دم الاستحاضة أصفر بارد, فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة » «... ”)» و ما 
فى موثق إسحاق بن جرير الوارد فى مستمرة الدم أيضا: «قالت له: إن أيام حيضها تختلف عليها ... فما علمها به؟ قال: دم الحيض 
ليس به خفاءء هو دم حار تجد له حرقة» و دم الاستحاضة دم فاسد بارد «1» و ما فى مرسلة يونس الطويلة فى المستحاضة التى 
اختلطت أيامها من قوله عليه السّدلام: «فقال لها النبى صلَى الله عليه و آله: ليس ذلكك بحيضء إنما هو عرقء فإذا أقبلت الحيضة فدعى 
الصلاة و إذا أدبرت فاغسلى عنكك الدم و صلى ... فهذا يبين أن هذه امرأةٌ قد اختلط عليها أيامها ... فلهذا احتاجت أن تعرف إقبال 


الدم من إدباره و تغير لونه من السواد إلى غيره» و ذلكك أن دم الحيض أسود يعرف » ...١‏ . 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟.‎ )( 
.*” الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )*( 
الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟.‎ )©( 
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وقد صرح فى الروض و المدارك بأن الصفات المذكورة فى النصوص بمجموعها خاصة مركب للحيض. و كأن مرادهما أن الخاصة 
المركبة هى غلب عروضهاء لا فعليتهاء ليناسب ما ذكراه هما و غيرهما من الأصحاب و يستفاد من النصوص من أنها صفات غالبية لا 
دائمية» فلا يكون وجودها أو عدمها دليلا قطعيا على الحيض أو عدمه. 

لكن صرح فى المدارك بأن مقتضى نصوص الصفات أنها متى وجدت حكم بحيضيةٌ الدم؛ و متى انتفت حكم بعدمها إلا بدليل من 
خارج؛ و حكاه شيخنا الأعظم قدّس سرّه عن بعض من تأخر عنه» و هو راجع إلى الأمارية المستلزمة للحكم بأحد الأمرين ظاهرا لا 
واقعا. 


[الكلام فى عموم حجية الصفات] 


ولا يخفى أن الحكم بحيضية الدم الواجد للصفات لا يحتاج فيه لهذه النصوصء حيث يكفى فيه عموم النصوص التى تقدم الاستدلال 
بها لقاعدة الإمكان, و إنما المهم الحكم بعدم حيضية الفاقد لهاء لكونه مخالفا لعموم نصوص القاعدة. 

فكأن الوجه فيه استفادة عموم حجيتها وجودا و عدما من النصوص السابقة» و عدم الاقتصار فيها على مستمرةٌ الدم و نحوها- ممن لا 
مجال فيها لقاعدةٌ الإمكان, للتعارض فى تطبيقها- إما لإطلاق صحيح معاوية أو لأن ورود باقى النصوص المتقدمة فى مستمرة الدم لا 


يوجب اختصاصها بهاء لما فى كلام بعضهم من أن خصوصية المورد لا تخصص الوارد. 
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لكن قد يستشكل فى الاستدلال بصحيح معاوية بما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن المنساق من ذكر صفات الحيض لزوم 
الحكم به معهاء لا بانتفائه بدونها. 

وفيه: أنه إنما يتم فيما إذا كان بيان الصفات بلسان بيان علامات الحيضء دون ما إذا كان بلسان القضيه الحمليهُ الظاهرُ فى الكليهٌ و 
لزوم المحمول للموضوع - دون المهملة- كما فى المقام» حيث يلزمها انتفاء الموضوع بانتفاء المحمول. 

غايته أن ثبوت تخلف الصفه فى بعض الموارد ملزم بحملها على القضية الغالبية سيقت للتعبد بمقتضى الغلبُ ظاهراء و هو عدم حيضية 
فاقد الصفة. على أن فقد صفة 
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الحيض لما كان مستلزما لتحقق صفة الاستحاضة؛ كان مقتضى الصحيح المذكور الحكم بها فى الدم الفاقد للصفة. و سيأتى إن شاء 
الله تعالى تمام الكلام فى ذلكك. 

فالعمده فى الإشكال فى الصحيح أنه لا قرينة على سوق ذكر الصفات فيه لبيان حجيتهاء بل قد يكون الغرض منه التنبيه لما قد يوجب 
العلم بالحيضية و لو بضميمة بعض القرائن غير المنضبطة. 

و ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن حمل الكلام على غير مقام التشريع مع الحاجة إليه خلاف الأصل فى الكلام الصادر من 
الشارع إنما يتم مع إحراز صدور الكلام بداعى الحث على العمل لو تردد بين كونه بداعى التشريع و كونه بداع آخر من إرشاد أو 
بيان مراد المتكلم الشخصى أو نحوهماء لا فى مثل المقام مما لا قرينة فيه على ذلك, بل احتمل كون الغرض التنبيه لما يوجب العلم. 

و لوفرض الظن أو الاطمئنان و لو بالنظر لبقية النصوص بسوق الصحيح لبيان الحجية فلا-طريق لإثبات عمومها به» بل قد تختص 
بمستمرة الدم. 

و دعوى: أنه مخالف للإطلاءق. مدفوعة بأن ذلكك إنما يتم لو كانت الحجية مفاد نفس الكلام, لا فى مثل المقام» حيث كان مفاد 
الكلام قضيةُ واقعية سيقت لبيان الحجية؛ لأن ذلك راجع إلى احتفاف الكلام بقرينة توجب صرفه لذلكك من سؤال أو نحوه فمع تردد 
القرينة بين ما يقتضى العموم و ما يقتضى الخصوص لا طريق لإحراز العموم؛ لأن أصالةٌ الإطلاق إنما يعول عليها عند الشكك فى قرينة 
التقييد, لا مع تردد مفاد القرينة بين التقييد و الإطلاق. 

هذا و قد عمم المحقق الخراسانى قدّس سرّه الإشكال المذكور لصحيح حفص و موثق إسحاقء لأن لسانهما فى ذكر الصفات لا 
يتضمن الإرجاع إليها تعبداء بل بيان اتصاف الحيض بها بنحو القضية الواقعية» و أما مرسلة يونس فهى و إن تضمنت الإرجاع, إلا أنها 
لم تتضمن الإرجاع لصفات الحيضء بل لإقبال الدم و إدباره و إن كان الدم بتمامه بصفات الحيض أو بصفات الاستحاضة. 
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لكنه يشكل بأن اشتمال الصحيح و الموثق على السؤال عن حكم اشتباه الدم موجب لظهور الجواب فيهما فى سوق القضية الواقعية 
الغالبية ليعمل عليها عند الاشتباه» بل هو صريح قوله عليه السّلام فى الصحيح: «فإذا كان للدم حرارة و دفع فلتدع الصلاة). 

كما أنه لو تم ما ذكره فى مرسلةُ يونس أمكن جريانه فى غير مستمرة الدم لو اختلف دمهاء فيحكم بحيضية الأشد من لا بحيضية 
تمامه» عملا بعموم قاعدةٌ الإمكان. 


و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى أن مفاد النصوص الأخيرة الثلاثة فى حجية الصفات بنحو يمكن أن يرجع إليها فى غير مستمرة الدم. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة لاعاناا من نلاب19 


و إنما الإاشكال فى عمومها لهاء كما عرفته ممن سبقء أو اختصاصها بمستمرة الدم؛ كما أصر عليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه و غيره و 
نسب للمشهورء و يناسبه ما تقدم من الأصحاب فى قاعدة الإمكان. 

الظاهر الثانى لأن المورد إنما لا يبخصص الوارد فيما لو كان لسان الوارد عاماء و لا مجال لذلكك فى هذه النصوص. لأن ما تضمنته من 
اتصاف الحيض بالصفات المذكورة؛ و إن كان يعم كل حيض و لا يختص بحيض مستمرة الدم» لإطلاق لفظ (الحيض) فى هذه 
النصوص. و لمناسبته لظهور كون الصفات طبيعيةُ له» و الاستمرار من العوارض التى لا دخل لها بطبيعة الدم ارتكازاء إلا أن الاتصاف 
المذكور لما كان غالبيا لا دائميا لم يمكن الرجوع إليه فى معرفة حيضية الدم و عدمها إلا بإرجاع الشارع إليه» و المتيقن من إرجاعه 
إليه حال استمرار الدم الذى هو مورد النصوص. 

ولا مجال لإلغاء خصوصية الاستمرار مع قوهُ احتمال دخلهاء بلحاظ عدم جريان قاعدة الإمكان فيه لامتناع كونه حيضا بتمامه» فكما 
أمكن عدم رجوع ذات العادة إليها للاستغناء عنها بحجية العاده كذللكك يمكن عدم رجوع غير مستمرة الدم إليها للاستغناء عنها 
بقاعدة الإمكان. 

و دعوى: أن سوق قوله عليه السّلام فى صحيح حفص: «ان دم الحيض حار ...١‏ 

و قوله عليه السّلام فى مرسله يونس: «و ذلكك أن دم الحيض أسود يعرف » ... تمهيدا للحكم 
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بالتحيض بواجد الصفات و تعليلا له ملزم بالتعدى عن مورده تبعا لعموم العلةٌ. 

مدفوعة بأن التعدى عن مورد التعليل مختص بما إذا كانت ارتكازية التعليل مناسبة لإلغاء خصوصية مورده. و هو إنما يتم لو كانت 
القضيهُ فى التعليل كلية؛ دون ما إذا كانت غالبية» لعدم وضوح عموم أمارية الغلبة ارتكازاء بل لا يبعد عن الارتكاز اختصاصها بما إذا 
احتيج إليها و لم يكن هناكك مرجع آخر من أصل أو أمارة؛ و لعله لهذا تضمنت مرسله يونس تعليل رجوع من اختلطت عليها أيامها 
للصفات بالحاجة إليها بسبب تعذر الرجوع للعادة. 

نعم» قد يتعدى من المستمر لما يشبهه فى عدم جريان قاعدة الإمكان» كالدم المتقطع الذى لا يمكن كونه بتمامه حيضاء كما تضمنته 
بعض النصوص .)١١‏ فلاحظ. 

و دعوى: أن ظاهر قول المرأ فى صحيح حفص: «و الله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا» و قول الأخرى فى موثق إسحاق: «أ تراه 
كان امرأة مرة؛ كون الرجوع للصفات المذكورة ارتكازيا عرفياء لأجل كونها من صفاته الطبيعية لا تعبديا مغفولا عنه عرفا. 

مدفوعة بأن ارتكازية الرجوع للصفات المذكورة لا تناسب ظهور الحديثين فى تحير المرأتين فى تمبيز الحيض» و كلامهما إنما يدل 
على تعجبهما من إحاطة الإمام عليه البّ.لام بصفات الدم و دقهٌ وصفه له بما لا يدركه عادة إلا النساء» لا على ارتكازية الإرجاع 
للصفات. على أن ارتكازية الارجاع لها فى مورد الحديثين» و هو استمرار الدم لا يستلزم عموم ارتكازيته لغيره. 

و من جميع ما سبق يظهر عدم إمكان الاستدلال بما تضمنته هذه النصوص من ذكر صفات دم الاستحاضة. بدعوى: أن الصفات 
المذكورة لما كانت مضادة لصفات الحيض و كان فقد صفات الحيض مستازما لهاء فيلزم لأجلها البناء على كون الدم استحاضة لا 
حيضا. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: 1/9 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة معاناا من تلابأ19 


لاندفاعه بأن ذكر صفات الاستحاضة لما كان غالبيا كذكر صفات الحيضء جرى فيه ما سبق من عدم الرجوع إليه إلا بإرجاع الشارع؛ 
و المتيقن من إرجاعه صورة استمرار الدم. 

نعم لو تم سوق صحيح معاويةُ بن عمار لبيان حجية الصفات مطلقا اتجه الاستدلال المذكور فيه» كما تقدم. 

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن الظاهر من الاستحاضة فى تلكك الأخبار- على ما يساعد عليه تتبع الأخبار و تصريح أهل 
اللغُ- هو الدم المتصل بدم الحيضء بل خصوص الكثير من أقسامها. 

فهو و إن كان قريبا فى الجملة: إلا أن خصوصية الاتصال ملغية عرفا- بل قطعا- فى اتصاف الدم بصفاته» بل هو تابع لخصوصيته 
الذاتية» فإذا كانت الصفات المذكورة من شئون الدم المتصل بالحيض الخارج عنه كانت من شئون ذاته و إن خرج وحده و لم يتصل 
بالحيض. فلو كان دليل علاميته مطلقا شمل حال خروجه وحده. و احتمال كون المتصل بالحيض مخالفا للخارج وحده فى الصفات 
الطبيعية بعيد جدا. 

هذا و قد يدعى أن قول المرأه فى صحيح حفص: «فلا تدرى [حيض] أحيض هو أو غيره» ظاهر فى احتمال كون الدم كله حيضاء و 
هو يناسب ما كان دون العشرة» فليحمل الاستمرار فيه على الزيادة على العادة. 

لكنه يندفع بأن عدم احتمال كون الدم بتمامه حيضا مع الزيادة على العشرة إنما هو بالنظر لعموم الأدلهُ الشرعية» و هو كعدم احتمال 
كونه بتمامه غير حيض مع النقيصة عنها و التجاوز عن العادة» أما مع قطع النظر عنها فالاحتمال المذكور ممكن كالاحتمال الآخر الذى 
يتضمنه السؤال أيضا. 

و من هنا كان من القريب جدا الحمل على الاستمرار مع الزيادة على العشرة أو ما زاد على ذلكك على ما يأتى فى محله. لأن التجاوز 
عن العادةٌ من دون تجاوز للعشرة بسبب تعارفه كثيرا لا يعتد به فى احتمال عدم الحيضء بل هو لا يناسب السؤال» لعدم 
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الإشارةٌ فيه لكون المرأة ذات عادة» و لا الجواب للبناء منهم تبعا للنصوص على حيضِيه ما فى العادةٌ» بل ما زاد عليها فى الجملة من 
دون نظر للصفات. فيتعين حمل الجواب على تمييز الحيض عن غيره فى مستمرة الدم, لا بيان أن الدم كله حيض أو كله استحاضة. 
[قصور قاعدة الإمكان عن الصفرة] 

و من هنا يتعين الاقتصار فى حجية الصفات على مستمرةٌ الدم و نحوها ممن لا تجرى فى حقها قاعدةٌ الإمكان كما يؤيده عدم الإشارة 
إليها فى نصوص قاعدة الإمكان المتقدمة» مع أن فيها ما ورد فى مورد قوهٌ احتمال عدم الحيض الذى يناسب فيه التنبيه إلى أمارات 
عدمه؛ مثل نصوص الحامل و موثق عبد الله بن المغيرة فى النفساء و صحيح عبد الرحمن فيمن تعجل بها الدم- المصرح بعموم فرضه 
لما إذا كان بعد الحيض السابق بأقل من عشرة أيام أو أكثر- و صحيح العيص فيمن انقطع عنها الحيض مده طويلة. 

بل قد يظهر فى تأخر مرتبة الصفات ما تقدم فى صحيح يونس فيمن يتكرر منها كل من الدم و الطهر ثلاثة أيام أو أربعة من جعلها بعد 
الشهر بمنزلة المستحاضة التى ترجع للصفات فى مرتبة متأخرةٌ عن العادة» إذ لو كانت الصفات محكمة على قاعدة الإمكان كان 
المناسب الإرجاع إليها من أول الأمر. 

كما يناسبه تأخر أمارية الصفات فى مستمرة الدم عن أمارية العادةٌ المتأخره عن قاعدة الإمكان رتبة» حيث لا يرجع للعادهٌ فى نفى 
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حيضية الدم إلا مع تعذر جريان قاعدة الإمكان فيه. 

مضافا إلى ظهور تسالم من سبق من الأصحاب على عموم قاعدة الإمكان, فإنه لو فرض عدم حجيةُ دعاوى الإجماع المتقدمة منهم؛ إلا 
أن خفاء مثل هذا الحكم الذى يكثر الابتلاء به عليهم فى غايةُ البعد. فتسالمهم على اختصاص الرجوع للصفات بمستمرةٌ الدم مع كون 
نصوصها نصب أعينهم قد اعتمدوا عليها فيها من أقوى المؤيدات لقصور النصوص المذكورة عن غيرهاء و أنه يتعين الرجوع فيها إلى 
عموم نصوص قاعدة الإمكان المتقدمة. 

نعم لا مجال لعمومها للصفرة» لما تقدم من النصوص على أنها فى غير أيام 
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الحيض ليست بحيض. على التفصيل المتقدم فيهاء و قد سبق لزوم العمل بها بعد عدم ظهور الإعراض الموهن لهاء لتصريح غير واحد 
بمضمونها. 

ولا يمنع منه ما تضمن وجوب التحيض بالدم إذا استمر ثلاثة أيام- كبعض ما تقدم فى الاستدلال لقاعدة الإمكان- إما لقصوره عن 
الصفرة» لانصراف الدم لغيرهاء أو للزوم تخصيصها له و إن كان بينهما عموم من وجه. لأن تنزيله على غير الصفرة أهون عرفا من 
تنزيل الصفرة على ما لا يبلغ ثلاثة أيام؛ لأن الثانى مستلزم لإلغاء خصوصية الصفرة» و هو خلاف ظاهر نصوصها جدا. 

كما أنها لا تنافى الإجماعات المتقدمة المصرح فى معقدها بعموم قاعدة الإمكان لفاقد الصفاتء لأن موضوعها الدم» و هو منصرف 
عن الصفرة» و لا أقل من خروجها عن المتيقن منه. 

نعم» سبق من الشيخ و غيره أن الصفرة و الكدرة فى أيام إمكان الحيض حيض. 

لكن سبق أن ظاهر هم العمل بهذه النصوص بعد فهم ذلك منهاء لا الإعراض عنها. 

كما سبق من القواعد تعميم القاعده للدم الأصفر و عن نهايةٌ الأحكام دعوى الإجماع على ذلكك. فإن أمكن تنزيلهما على الدم 
الخفيف دون الصفرة التى يشكل صدق الدم عليها عرفا فهو و إلا فلا مجال للتعويل على دعوى الإجماع بعد ما سبق من جملةُ من 
الأصحاب من عدم حيضيةٌ الصفرة فى غير أيام الحيض. و أن ظاهر الناصريات الإجماع عليه. كما أنا ذكرنا آنفا أن عدم حيضية 
الصفرة لا تستلزم عدم حيضيهٌ فاقد الصفات مطلقاء لأنها أخص منه أو هو منصرف عنها. 

و من هنا يتعين البناء على عموم قاعدة الإمكان فى غير الصفرة. 

بقى الكلام فى مورد القاعدة» 

اشارة 

فإن المتيقن منها ما لو شكك فى حيضيه الدم الواجد لتمام الشروط المعتبرة و المحتملة فى الحيضء لما سبق من أن واجدية الدم 
لشروط الحيض لا تستلزم حيضيته؛ لعدم الدليل على حيضيهٌ كل واجد لهاء بل لسان أدلتها حيضية الواجد لها فى الجملة» فيتحقق فيه 


موضوع القاعدة. 
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و الذى ينبغى الكلام فيه هو جريانها فى موارد أخر.. 
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الأول: ما إذا شك فى اعتبار بعض الشروط المفقودة بنحو الشبهة الحكمية. 


كالتوالى فى ثلاث الحيض.ء و فى اعتبار عدم تجاوزها الخمسين. 

وقد قرب صاحب الجواهر و شيخنا الأعظم (قدس سرهما) قصورها عنه؛ لأن الظاهر من الإمكان ليس هو مجرد الاحتمال و إن أوهمته 
بعض عباراتهم» بل الإمكان الواقعى بالنظر للشرائط الواقعية» فمع الشكك فى اعتبار شىء يشكك فى الإمكان الذى هو موضوع القاعدة. 
لكن لا ينبغى الإطالة فى معنى الإمكان الذى هو موضوع القاعدة» و أنه بمعنى الاحتمالء أو الإمكان الظاهرى للاقتصار على ما علم 
اعتباره» أو الواقعى بالنظر لما احتمل اعتباره أيضاء لعدم أخذه فى شىء من نصوص القاعدة» و إنما وقع فى عبارات الفقهاء على 
اختلاف بينها فيما هو الظاهر منه» فاللازم النظر فى النصوص المتقدمة و أنها تشمل مورد الشكك أو لا. 

و المناسب للكلاهم فى قاعدة الإمكان التى هى ظاهرية و إن كان هو الكلام فى دلالهٌ النصوص على نفى اعتبار ما يشكك فى اعتباره 
ظاهراء إلا أن اللازم التعرض قبل ذلكك لدلالة هذه النصوص أو غيرها على نفيه واقعا لتمامية إطلاقها من هذه الجهة أو عدم دلالتها 
عليه لأن ذلكك مقدم رتب على النفى الظاهرىء و لعدم تعرضهم له فى مقام آخر. 

فنقول: لا مجال للبناء على ظهور النصوص المتقدمة فى نفى ما قد يشكك فى اعتباره فى الحيض واقعاء لأنها و إن أطلق فيها التحيض 
بالدم, إلا أنها ليست بصدد بيان حيضية الدم المرئى» ليتمسكك بإطلاقهاء بل فى مقام البيان من جهات أخرء كإمكان التعجيل عن 
العادة أو الحيض من الحاملء و عدم مانعية الانقطاع مده طويلة أو تخلل دم النفاس من حيضيه الدم» و إلحاق الدم بإحدى الحيضتين. 
فلا بد من حمل الدم فيها على الواجد لشروط الحيضء و لذا لا تكون أدلة 
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الشروط منافية لها مقيدة لإطلاقهاء و إلا لزم كثرة التقييد فيها بالنحو المستهجن, لعدم التعرض فى كثير منها لشىء من الحدود و 
الاقتصار على عنوان الدم. 

نعمء لا يبعد الإطلاق فى صحيح صفوان فى الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة» لأن الاقتصار فى بيان حدّ الدم على الثلاثة أو الأربعة 
ظاهر فى عدم اعتبار ما عداه» فيكتفى بذلكك فى غير الحامل بعدم الفصل. 

ودعوى: أنه ليس واردا لبيان تحيضها واقعاء بل ظاهرا بقرينة النصوص المتضمنة الاكتفاء فى تحيض الحامل باحتماله» كما تقدمء فلا 
مجال لإحراز عدم اعتبار ما عدا ذلكك واقعا من الإطلاق. 

مدفوعة بأنه حيث كانت وظيفة الإمام عليه الس لام رفع الشبهة الحكمية دون الموضوعية» فحكمه بالتحيض ظاهرا فى الصحيح لا بد أن 
يكون من جهة الشبهة الموضوعية دون الحكمية» بل لو كان هناكك ما يعتبر فى حيضيةٌ الدم واقعا لكان المناسب منه عليه السّلام بيانه» 
ليعلم بعدم الحيض مع فقده, و لا يكتفى بإطلاق التحيض الظاهرى إبقاء للشبهة الحكمية؛ فعدم بيانه و الاكتفاء ببيان الحكم الظاهرى 
ظاهر فى عدمه. و أن الحكم إنما كان ظاهريا للشبهة الموضوعية لا غير. 

و دعوى: أن كثيرا من الأصول تجرى فى الشبهات الحكمية لإطلاق أدلتها. 

مدفوعة بأن ذلكك إنما يتم فيما إذا ورد الكلام لبيان حكم الشكك- كنصوص الاستصحاب و قاعدتى الحل و الطهارة- لا ما إذا ورد 
لبيان عنوان واقعى- كالدم و الحيض و الماء و نحوهاء كما فى المقام- حيث يناسب بيان حكمه الواقعى الوارد عليه بنفسه. لا بسبب 
الجهل بحكمه الذى يتسنى للإمام رفعه. 

كما لا يبعد الإطلاق فى نصوص اشتباه دم الحيض بدم العذرةٌ للتصدى فيها لبيان حيضية الدم الذى يغمس القطنة. و لزوم تنزيلها على 
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حيضيته ظاهرا- لعدم انحصار الدم المذكور بالحيض - لا ينافى ذلككء لما ذكرنا من أن وظيفة الإمام رفع الشبهة من حيثية الحكم دون 
الموضوع. 
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إلا أن يشكل بأن عدم ذكر الحد له قد يستلزم كثرة التخصيص فيه لو كان مطلقا من هذه الجهة. إلا أن يكون فرض الكثرة فى بعض 
هذه النصوص مستازما لبلوغ الثلاثة أيام. فلاحظ. 

و يمكن الاستدلال أيضا بمرسلة يونس القصيرة المتضمنة تحيض المرأة بالدم الذى تراه فى عادتها ثلاثة أيام متوالية أو متفرقة فى 
ضمن العشرةٌ ,0١١‏ لأن خصوصيهٌ العاده لو كانت معتبرةً فهى معتبرةٌ فى التحيض ظاهرا للشبههٌ الموضوعيةء لا لدخلها فى الحيض واقعاء 
فيكون مقتضى إطلاقها عدم اعتبار أكثر من بلوغ الدم ثلاثة أيام فى حيضيته. 

ولا مجال للاستدلال بإطلاق موثق سماعة فى الجارية تحيض فتقعد فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاثة أيام المتضمن تحيضها كلما 
رأت الدم ما لم يتجاوز العشرة «7» لظهوره فى المفروغية عن حيضها بتحقق تمام ما يعتبر فيه» و عدم إمكان الالتزام بما تضمنه من 
إمكان تحيض المرأهٌ يومين. 

و كذا الاستدلال بإطلاق صحيحى يونس و أبى بصير 3 المتقدمين فى ذيل نصوص قاعدة الإمكان, لما تقدم من عدم إمكان الالتزام 
بظاهرهما من التحيض بالدم المتفرق بتمامه» بل يطرحان أو يحملان على الاحتياط. 

اللهم إلا أن يقال: الاحتياط فرع الاحتمال» و حيث كان من وظيفة الإمام رفعه من حيثية الشبهة الحكمية كان عدم تعرضه لبعض ما 
يعتبر فى حيضية الدم ليكون فقده موجبا للقطع بعدم حيضية الدم ظاهرا فى عدم اعتباره و صلوح الدم المذكور فيهما للحيضية. فتأمل. 
و كيف كانء فيكفى صحيح صفوان و مرسلة يونس فى إثبات عدم اعتبار أمر غير بلوغ الدم ثلاثة أيام فى حيضيته لكنهما مختصان 
بما إذا بلغت المرأة سن الحيض» 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الحيض حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث: * ”. 
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فكانت حاملاء كما فى الصحيح, أو ذات عادة» كما فى المرسلة؛ و لا إطلاق لهما من حيثية مبدأ سنه. كما لا ينهضان بإثبات حيضية 
ما زاد على الثلاثة أو الأربعة إلى العشرة إلا بضميمة عدم الفصلء أو ما تضمن أن ما يرى فى ضمن العشرة فهو من الحيضة الأولى مما 
تقدم التعرض له فى نصوص قاعدة الإمكان أو غير ذلك. كما أنهما مخصصان بما تضمن أن أقل الطهر عشرة أيام و ما تضمن بيان 
سن اليأس. و ليعمل على إطلاقهما فى غير ذلكك. 

نعم» الظاهر أنه لا خلاف فيما تضمنه الإطلاق المذكور إِلَا فى اعتبار التوالى فى الثلاثة و إلحاق الليالى بالأيام اللذين تقدم الكلام 
فيهما مفصلا. و لا يحتمل تقييد هذا الإطلاق فى غير ذلككء كى ينفع تنقيحه. 

و دعوى: أن مجرد عدم الخلا.ف فى ذلكك لا يكفى فى رفع الاحتمال» كما ترى لا مجال لها فى مثل المقام مما يعم به الابتلاء» 
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لامتناع ضياع الشرط عادة لو بينه الشارع. 

إذا عرفت هذاء يقع الكلام فى نهوض نصوص قاعدة الإمكان المتقدمة بإثبات أصالة حيضية الدم عند الشكك فى اعتبار شىء فى 
الحيض بنحو الشبهة الحكمية؛ إما لدعوى عدم تمامية الإطلاق المتقدم أو فى مورد إجماله» كما لو فرض إجمال الثلاثة أيام من حيثية 
دخول الليالى. 

ولا ينبغى التأمل فى قصور النصوص الأخيرةٌ عن ذلكك. لأن استفادةٌ قاعدهٌ الإمكان من نصوص التحيض فى مواردها إنما هو بضميمة 
عدم انحصار الدم المفروض فيها بالحيض. و من الظاهر أن عدم الانحصار إنما هو لإمكان مشابهة غير الحيض له و هو إنما يقتضى 
الاشتباه من حيثية الشبهة الموضوعية لا غير. 

مضافا إلى ما أشرنا إليه آنفا من أن وظيفة الشارع رفع الشبهة الحكمية فلو كانت موارد تلكك النصوص عامة لها كان المناسب رفعها 
بذكر ما يعتبر فى الحيض و يكون فقده موجبا للعلم بعدمه. 

كما أن النصوص الأول المتضمنة للتعليل بما لا يرفع احتمال عدم الحيض 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج؟؛ ص: ١98‏ 


ترجع للتعليل إما بعدم مانعية الموجود كنصوص الحامل و التعجيل عن العادة أو بوجود الشرط كصحيح ابن المغيرةٌ الوارد فى النفساء 
المعلل بمضى أيام الطهر مع أيام النفاس» و هى إنما تقتضى عدم الاعتناء باحتمال عدم الحيض فى فرض عدم المانع منه و لا تعم ما 
إذا احتمل عدمه لاحتمال مانعيةٌ الموجود بنحو الشبهةٌ الحكمية. 

و تعميمها له موقوف على فهم عدم الخصوصية للاحتمال الخاص فى موردهاء ليتعين حمل التعليل على مطلق الاحتمال محافظة على 
ارتكازيته» و لمجال لذلكك بعد قرب خصوصيته؛ لعدم تيسر رفعه للشارع الأقدسء بخلاف الشبهة الحكمية التى يتيسر له رفع 
الاحتمال من حيثيتهاء و إن كان بيانه قد لا يصل للمكلف. 


الثانى: ما لو شك فى وجود شرط الحيض أو المانع منه بنحو الشبهة الموضوعية 


كما لو شكك فى بلوغ المرأة سن الحيض أو اليأس منه أو مضى أقل الطهر أو نحوها. 

و الظاهر قصور القاعده عنه فلا تجرى فى نفسهاء فضلا عن أن تنهض برفع اليد عن الأصل الذى قد يحرز عدم الشرط أو وجود المانع» 
لقصور نصوصها عنه. 

أما النصوص الأخيرة فلما تقدم من أن استفادة القاعدة منها ليس لأخذ الشكك فى موضوعهاء ليشمل المقام؛ بل لعدم انحصار الدم 
المفروض فيها بالحيضء لإمكان مشابهة غيره له؛ و المتيقن منها الاحتمال مع إحراز حدود الحيض الذى لا طريق لرفعه» حيث يكون 
عدم التنبيه للزوم إحراز الحيض ظاهرا فى المفروغية عن كونه مقتضى الأصل حينئذ» أما مع عدم إحراز حدوده فلعل عدم التنبيه للزوم 
إحرازها للاتكال على ما هو المرتكز من لزوم إحرازهاء كسائر الأمور الدخيلة فى إحراز الموضوع فى سائر الأحكام. 

و أما النصوص المتضمنة للتعليل فلما عرفت من اختصاصها بصورةٌ عدم المانع من البناء على الحيض.ء و لا مجال للتعدى لصورة 
الشكك فى المانع الذى يغلب تيسر إحراز وجوده أو عدمه للمكلفء نظير ما سبق فى الشبهة الحكمية. 

نعم» لو أحرز بالأصل وجود الشرط أو فقد المانع فلا إشكال فى الرجوع للقاعدة» لإحراز موضوعهاء و هو الاحتمال فى فرض عدم 
المانع الشرعى. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج*؛ ص: 1١917/‏ 
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و منه يظهر عدم جريان القاعدة لإثبات التحيض برؤية الدم لو احتمل عدم استمراره ثلاثة أيام» خلافا للمنتهى, إلا أن يجرى 
استصحاب بقائه الذى يأتى الكلادم فيه فى المسألة الآتية إن شاء الله تعالى؛ أو يتم ما يأتى فى الفصل الخامس من كون موضوع 
القاعده هو الإمكان بلحاظ الموانع السابقة على الدم. فراجع. 

و أظهر من ذلك ما لو كان الاشتباه مع الشكك فى موضوع الحيضء و هو كون من يخرج منه الدم امرأة» كما فى الخنثى و الممسوح, 
حيث يزيد على ما سبق بأخذ عنوان المرأة فى جميع نصوص القاعدة. فلا بد فى جريانها من إحراز ذلكك. 


الثالث: ما لو تردد الدم بين أن يكون من الرحم و أن يكون من جرح أو قرح فى الفرج. 


و ظاهر ما تقدم من المعتبر و المنتهى شمول قاعدة الإمكان له. لاستثنائهما صورة العلم بكون الدم لقرح أو عذرة. 

لكنه فى غاية الإشكالء لقرب انصراف الدم المسئول عنه فى النصوص المشتملة على التعليل للدم المعهود الذى يخرج من الرحم 
المفروغ عن قابليته لأن يكون حيضا لو لا احتمال المانع أو عدم الشرط المشار إليه فيهاء و الاشتباه بغيره يبتنى على عناية تحتاج للتنبيه 
فى السؤال و الجواب, كما تضمنته نصوص الاشتباه بالعذرة» فلا يحرز موضوعها لو احتمل عدم خروج الدم من الرحم. 

و مثلها النصوص الأخيرة» لأن استفادة قاعدة الإمكان منها إنما هى بضميمةُ عدم انحصار الدم الذى أخذ فى موضوعها بالحيض» 
لمشابهة غير الحيض له. و المعهود من الاشتباه هو الاشتباه فى الدم الخارج من الرحمء كما هو المناسب للتعبير بالعود فى صحيح 
العيص فيمن انقطع عنها الدم مده و بالتعجيل فى صحيح عبد الرحمنء فإنهما و إن لم يحملا على عود الطمث و تعجيله لظهورهما فى 
الشكك فى حيضية الدم, إلا أنه يقرب كون مصححهما مشابهة الدم الخارج للحيض فى الخروج من الرحم. 

بل هو كالمقطوع به فى نصوص اشتباه دم الحيض بدم العذرة التى أنيط الحكم فيها بالحيضية بغمس القطنة؛ فإن الظاهر ابتناؤه على 
المفروغيةٌ عن ملازمة الغمس 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج؟؛ ص: ١9‏ 


لعدم كون الدم من الفرج لقرح أو جرح غير البكارة الموجبة للتطويق, لأ-ن التنبيه على البكارة ليس بأولى ارتكازا من التنبيه على 
احتمال ذلككء فالاقتصار فى التنبيه عليها ظاهر فى المفروغيةُ عن عدم غيرها فى الفرج. 

على أنه لو بنى على التعميم لذلكك أخذا بإطلا-ق الدم تعين التعميم لاحتمال كون الدم من الرعاف أو من جرح ظاهر أو دما واقعا 
عليها من الغير أو نحو ذلكك مما لا يمكن الاللتزام به حيث يكشف ذلكك عن الإشارة بالنصوص لمعهود خاصء فيقتصر فيه على 
المتيقن» و هو الخارج من الرحم الذى يخرج من المرأة بما أنها امرأة» لا بما أنها انسان أو حيوان. 

و عليه يتعين فى الفرض الرجوع لمقتضى الحالة السابقة» من حيض أو عدمه. مع عدم تيسر الفحص عن الحيض. و أما مع تيسره 
فيجب على ما تقدم فى مسأل اشتباه دم الحيض بدم العذرة عند الكلام فى وجوب الفحص. فراجع. 

و منه يظهر قصور نصوص القاعده عما لو كان طرف الترديد المقابل للحيض خروج الدم من قرح أو جرح فى الجوف غير الرحم؛ فلا 
مجال للبناء على حيضيةٌ الدم بعد عدم العلم بكونه من الرحم. 

بل مع تعذر الفحص يرجع للحالة السابقةُ و مع تيسره لا يبعد وجوبه لنظير ما تقدم. فتأمل. 

نعم» قد ينافى ذلكك ما فى مرسلة يونس القصيرة: «فإذا رأت المرأة الدم فى أيام حيضها تركت الصلاة و إن انقطع الدم بعد ما رأته 
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يوما أو يومين اغتسلت وصلت و انتظرت ... و إن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام و لم تر الدم فذلكك اليوم و اليومان الذى رأته 
لم يكن من الحيضء إنما كان من عله إما قرحةٌ فى جوفهاء و إما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاةٌ » «... »١‏ لظهورها فى لزوم البناء 


على حيضية الدم من أول رؤيته و إن احتمل خروجه من الجوف. 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص: ١044‏ 


لكن- مع اختصاصها بما يرى فى العادة- لا يبعد حمل الجوف فيها على الرحمء كما يناسبه الحكم فيها بالاستحاضة بعد ذلك؛ فهى 
تبتنى على المفروغية عن كون الدم من الرحم, و إلا لم يتضح وجه الجزم بكونه من غير الرحم بمجرد تعذر البناء على حيضيته مع ما 
هو المعلوم من أن دم الاستحاضة من الرحم. 


وقد تحصل مما تقدم أمور.. 

الأول: أن الدليل على قاعدة الإمكان الإجماع و النصوص» 

و أن النصوص صالحة لتحديدهاء و الإجماع قابل للتنزيل على مفادها. 

الثانى: أنه لا دليل على حجية الصفات بنحو تصلح لرفع اليد عن عموم نصوص القاعدة» 


بل المتيقن من حجيتها حال استمرار الدم أو نحوها مما لا يمكن الرجوع فيه للقاعدة بالإضافة إلى تمام الدم. 
نعم لا مجال للبناء على حيضية الصفرة إلا إذا كانت فى العادة أو قبلها بيومين» على ما تقدم فيه عند الكلام فيما يتأخر عن العادة. 


الثالث: لزوم الاقتصار فى القاعده على ما إذا أحرز موضوع الحيض 


- وهو كون من خرج منه الدم امرأة- و كون الدم من الرحم و شروط الحيض و ارتفاع موانعه و لم يشكك فى ذلكك بنحو الشبهة 
الموضوعية أو الحكمية» لعدم مساعدةٌ النصوص على أكثر من ذلككء لا لدلالتها على كون المراد بالإمكان هو الإمكان بالقياس 
للموانع المعلومة و المحتملةٌ بنحو لا تجرى واقعا مع احتمال وجود المانع- كما يظهر من بعض كلماتهم- بل لظهورها فى إراده 
الإمكان الواقعى بالإضافة إلى الموانع الواقعية» فما لم يحرز ذلك لا يحرز موضوعها. 

نعم» لو أحرز بالأصل عدم ما هو مانع بعنوانه المأخوذ فى الأدلة- كبلوغ الستين- اتجه جريان القاعدة لإحراز موضوعها. 

و أما الإجماع فالمتيقن منه ذلككء لأن الإمكان إن لم يكن ظاهرا فى خصوص ذلك فلا أقل فى احتماله له و عدم ظهوره فى مطلق 
الاحتمال. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج؛ ص: ٠٠١‏ 

(مسألة 0): غير ذات العادةٌ الوقتية- سواء أ كانت ذات عادة عددية فقط )١(‏ أم لم تكن ذات عادة أصلاء كالمبتدأة- إن كان الدم 
جامعا للصفات (؟) 


وماقد يظهر من بعض عباراتهم فى بيان القاعدة و استدلالاتهم المتقدمةٌ بها من الاكتفاء بمطلق الاحتمال ليس من الكثرة و الوضوح 
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بنحو يصلح للحجية و ينهض بالمنع من الرجوع للأصل. كما أن ما يظهر من بعضهم كشيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن موضوع القاعدة 
هو الإمكان المستقر المتيقن لأنه المستفاد من الإجماع عليها الذى هو عمدة الدليل عليها عنده؛ فلا يكفى إحراز عدم المانع بالأصلء 
فى غير محله بعد ما عرفت من مفاد النصوص. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالى العالم العاصم. و له الحمد. 


[مسألة 3: غير ذات العاده الوقتية تحيض برؤية الدم] 


)١(‏ التعميم لها يبتنى على ما تقدم فى أول المسألة الرابعة من أن المعيار فى العادة التى يرجع إليها فى التحيض برؤية الدم هى الوقتية 
عدديهُ كانت أو لاء ولا أثر للعددية فى ذلك. 

(؟) ظاهره اعتبار اجتماع الصفات فى الأمارية على الحيض و عدم الاكتفاء بإحداهاء كما هو مقتضى ما تقدم من المداركك من أنها 
خاصة مركبة متى وجدت حكم بالحيضية و متى انتفت حكم بعدمها. 

و أما بقيهُ عبارات الأصحاب فهى و إن اشتملت على الصفات المذكورة بنحو يظهر منها اجتماعها إلا أنها فى مقام بيان صفاته الغالبية 
لا الأمارة عليه الذى هو محل الكلام. 

و إنما خصوا الأمارية بمستمرة الدم؛ و يظهر من جمله منهم هناكك الاكتفاء بالإقبال و الإدبار و لو بلحاظ بعض الصفاتء على ما يأتى 
الكلام فيه فى محله إن شاء الله تعالى. 

و كيف كانء فاعتبار اجتماع الصفات مقتضى الجمع بين نصوصها المتقدمة؛ فإنه و إن اقتصر فى بعضها على بعض الصفات, كالحرارة 
فى صحيح معاوية »01١‏ و موثق إسحاق »)7١‏ و السواد فى مرسلةٌ يونس 27 إلا أنه يلزم تنزيلها على كون إهمال الباقى 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
.* الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )( 
الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟.‎ )*( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص: ١‏ 


لغلبة ملا-زمته للمذكورء جمعا مع قوله عليه السّ.لام فى صحيح حفص: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة» و دم 
الاستحاضة أصفر بارد. فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة» 01١‏ الذى هو كالصريح فى اعتبار الاجتماع. 

فما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه فى مستمسكه من ظهور الأدلة فى طريقية كل صفه فى نفسها بلا اعتبار الاجتماع بشهادة اختلاف 
النصوص فيهاء فى غير محله. 

على انه يشكل بما أشار إليه قدّس سرّه من أن ذلكك كما يجرى فى الحيض يجرى فى الاستحاضة لتشابه ألسنة الأدلهُ فيهماء و حينئذ 
كما تكون واجدية الدم لبعض صفات الحيض أماره على حيضيته تكون فاقديته لبعضها المستلزم لتحقق بعض صفات الاستحاضة 
أمارة على كونه استحاضة فيتعارضان. 

و دعوى: أن حجيه صفات الاستحاضة فى طول حجيه صفات الحيض عليه؛ فلا يرجع لأمارة الاستحاضة إلا مع فقد أمارة الحيض. 
ممنوعة جداء لسوق الأدل صفات كل من الحيض و الاستحاضة فى مساق واحدء و لا قرينة على تقدم إحداهما رتبة. 

و مثله فى الضعف ما فى الجواهر من أن لا يبعد الرجوع للظن مع تحقق بعض الصفات دون بعضء فيدور الحكم مداره وجودا و 
عدماء ولا ضابط له. إذ فيه: أنه لا دليل على حجيهٌ الظن. 
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و دعوى: أن المستفاد من دليل الإرجاع للصفات إمضاء طريقة العرف فى العمل عليهاء و مبنى عملهم بها على إفادتها الظنء و إن لم 
يتضح بناؤهم على العمل بالظن المجرد عنها. غير ظاهرة بنحو تنهض بالخروج عن استصحاب عدم الحيض فى المقام. 

ثم إن مقتضى ما سبق كون فقد بعض الصفات أمارة على عدم الحيضء لأنه إذا كان الاجتماع هو الغالب فى الحيض يكون عدمه 
أمارةُ على عدمه» و مقتضى إطلاق سوق القضيه الغالبية ليعمل عليها فى معرفهُ حال الدم حجيتها فى ذلك. لكن ظاهر صحيح حفص 
لزوم اجتماع الصفرة- التى يراد بها خفة الحمرة- و البرودة فى دم 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص: 5 
مثل الحرارة )١(‏ و الحمرة أو السواد (؟) 


الاستحاضة؛ فعدم اجتماعهما يكون أمارة على عدمها بعين البيان المتقدم» و حيث كان ظاهر النصوص المتقدمة انحصار الدم بالحيض 
و الاستحاضة تعين تعارض الأمارتين و تساقطهماء أو يكون ذلك كاشفا عن سوق اجتماع صفات دم كل من الحيض و الاستحاضة 
أمارة عليه من دون أن يكون عدمه أمارهُ على العدم, فالدم الواجد لبعض صفات الحيض و الاستحاضة كما لا أمارة على حيضيته أو 
كونه استحاضة كذلكك لا أمارة على عدم كونه من أحدهما. 

و كيف كانء فالمرجع فيه استصحاب عدم الحيض المقتضى لترتب أحكام الاستحاضة عليه بالبيان المتقدم فى أول الكلام فى مسألة 
اعتبار التوالى فى الثلاثة أيام التى هى أقل الحيض. 

(1) كما فى النهاية و الغنية و الشرائع و النافع و المعتبر و التذكرة و المنتهى و الإرشاد و الدروس و اللمعة و محكى الكافى و البيان و 
التبصرة. و قد تضمنها صحيحا معاوية بن عمار و حفص بن البخترى و موثق إسحاق بن جرير المتقدمة .0١١‏ و حيث كان كل دم؛ بل 
كل ما يخرج من الباطن حارا تبعا للباطن فالظاهر أن المراد بها نحو من الحرارة فى الدم تقتضى الإحساس بلذعه و حرقته حين 
خروجه. فتدركك الحرارة بذلكك. 

(؟) كما فى المعتبر و النافع و التذكرةٌ و اللمعة و محكى البيان. و كأنه للجمع بين ما اقتصر فيه على السواد- كصحيح حفص و مرسلة 
يونس المتقدمين- و ما اقتصر فيه على الحمرة» كمرسلة التذكرة: «إن دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار أحمر محتدم له حرقة» و دم 
الاستحاضة فاسد بارد) .)5١‏ 


وما تضمن التعبير عن الحيض بالحمرة» كمرسلةٌ ابن أبى عمير: «إذا بلغت 


.١ 7 ," الوسائل باب: "من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
3١ التذكرة ج ادص‎ ( 
1 5 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج‎ 


المرأة خمسين سنة و لم تر حمرة إلا أن تكون امرأةٌ من قريش» »١١‏ و ما تضمن التفصيل فى التحيض بين الحمرة و الصفرة 
كالنصوص الآتيهُ فى دليل التحيض بواجد الصفات. 
لكن مرسلة التذكرة ليست بحجة؛ و لا سيما مع قرب كونها تصحيفا لموثق إسحاق بن جرير و روايتها فى مستدركك الوسائل خالية عن 
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لفظ «أحمر» على أن تقييده بالاحتدام الذى قيل إنه شد الحمرة فى الدم حتى يسود مانع من الأخذ بإطلاق الأحمر فيه. 

و التعبير عن الحيض بالحمرة إنما يقتضى اتصافه بهاء و هو أعم من أماريتها عليه عند اشتباهه و إنما استفيدت الأمارية من نصوص 
الصفات المتقدمة لظهورها فى الإرجاع إليها لغلبهُ اختصاصه بهاء لا لمجرد اتصافه بها. 

و أما نصوص التفصيل فهى ظاهرهُ فى حيضيةٌ الأحمر- و لو لقاعدة الإمكان- فى قبال نفى حيضية الأصفرء لا فى أمارية الحمرة على 
الحيض عند الشكك فى حال الدم. 

على أن النصوص المقتصر فيها على السواد تأبى الجمع المذكور جداء لظهورها فى خصوصية السواد. 

بل يبعد جدا جعل الحمرة أماره على الحيض مع وضوح عدم غلبةُ اختصاصه بهاء و أنها تكثر فى دم الاستحاضة؛ بل هى لازمة لكل ما 
يتضح إطلاق الدم عليه عرفاء و إطلاق الدم على غير الأحمر خفى. 

ومافى صحيح حفص من أن دم الاستحاضة أصفر لا بد من حمله إما على خفة الحمرة و إلا لم يكن مقابلا للسواد و كان صدق الدم 
عليه خفياء كما ذكرناء أو على أمارية الصفرة على الاستحاضة لاختصاصها بها غالباء دون أمارية عدمها على عدم الاستحاضة. 

و مثله فى الإشكال ما فى المقنعةهُ من الاقتصار على الحمرة. بل يتعين الاقتصار على السواد» كما فى المبسوط و النهايةٌ و الوسيلةُ و 
السرائر و الشرائع و المنتهى و القواعد 


.” من أبواب الحيض حديث:‎ ”١ الوسائل باب:‎ )١( 
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و الخروج بحرقة )١(‏ تتحيض أيضا بمجرد الرؤية. 


و الإرشاد و الدروس و محكى المصباح و التحرير و التبصرة و التلخيص. 

نعم» لا إشكال فى عدم إرادة السواد الحقيقى لعدم اتصاف الدم به بل شدة الحمرة بنحو يضرب إلى السواد. كما فى الغنية و المراسم 
و محكى الكافى. 

و يناسبه ما فى مرسلة يونس الطويلة من رجوع الأمر بالتحيض بالدم البحرانى إلى التمييز بالسواد» مع أن البحرانى ليس هو الأسود» بل 
دك البحيية قفن السواتر: 

«و هو الشديد الحمرءٌ و السواد» كما يقال: أبيض يقق و أسود حالكك و حانكك و أحمر بحرانى و باحرى. هكذا أورده ابن الأعرابى)؛ و 
قريب منه ما فى لسان العرب حاكيا له عن الصحاح و ابن سيدة. 

و لعل ذلك مراد الكلء و إن كان تنزيل كلام من سبق منه الترديد بين الوصفين عليه بعيدا و من ثم كان ما ذكروه مشكلا. 

(1) كما فى المراسم و الوسيلةُ و الشرائع و الارشاد و محكى التحرير. ففى موثق إسحاق بن جرير: «هو دم حار تجد له حرقة) .)١١‏ و 
لعله إليه يرجع ما فى المقنعة و المبسوط و السرائر و المنتهى من التعبير بالخروج بحرارة» لظهوره فى كون الحرارة من حالات الخروجء 
لا من صفات الدم الخارجء ليرجع للحرارة المذكورةٌ فى المتن أولا و ذكرها من سبق. 

و من هنا لا يبعد كون عطف الحرارة على الحرقة فى الوسيلة و القواعد و محكى التحرير تفسيريا. و لعل ذلكك هو الوجه فى تكرار 
الحرارة فى صحيح حفص.ء فالمراد بها أولا صفة الدم و ثانيا حالة الخروج. نعم» تقدم تقريب التلازم بينهما. 

هذا و بقيت بعض الصفات لم يتعرض لها فى المتن: 

منها: الخروج بدفع, و قد ذكره فى النهاية و الغنية و المعتبر و النافع و التذكرة 
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.*” الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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و المنتهى و اللمعة و محكى الكافى و البيان و التبصرة؛ و يقتضيه ما تقدم من صحيح حفص. 

و منها: أن يكون عبيطاء كما فى المنتهى و الدروس. و يقتضيه ما تقدم من صحيح حفص. و قد فسره فى التذكرة و المنتهى و لسان 
العرب و القاموس بالطرى؛ و فى مختار الصحاح بالخالص الطرى. و لعله لمناسبة الخروج بدفع لعدم مكث الدم فى الرحم فيخرج طريا 
قبل أن يفسد أو يختلط بغيره. 

و منها: الغلظ. كما فى المقنعة و الوسيلةُ و المراسم و الغنيةٌ و المعتبر و النافع و التذكرة و جامع المقاصد و المسالكك و الروض و 
الروضة و المدارك و محكى نهايةٌ الأحكام و البيان و غيرهما. 

ولم أعثر على نص به سوى ما عن الدعائم: «و روينا عنهم عليهم السّدلام: أن دم الحيض كدر غليظ منتن» و دم الاستحاضة دم رقيق» 
9 و الرضوى: «و دم الحيض إلى السواد. و له غلظة) .)5١‏ 

و منها: النتن» كما فى جامع المقاصد و المسالكك و الروض و الروضة و المدارك و محكى نهاية الأحكام. و لم أعثر على نص به 
سوى ما تقدم عن الدعائم. 

هذا ولا يبعد كون منشأ اضطراب الأصحاب فيها البناء على التلازم بينها حتى ذكر ما هو غير معتبر أو أهمل ما هو معتبر استغناء عنه 
بما ذكر» أو عدم سوقهم لها للأمارية شرعا على الحيضء بل لبيان صفاته الغالبية بالنظر لواقعه الخارجى فلا يهتم بالتدقيق فيها. و إنما 
اختص الرجوع إليها عندهم بمستمرة الدم التى يظهر من جملة منهم كون المعيار فى التمبيز لها إقبال الدم و إدباره الذى هو أمر عرفى 
لقعي ا لفيرلة! امرض 

كما لا يبعد أن يكون اختلاف النصوص فيها ناشئا عن التلازم الغالبى كما ذكرنا فى كلمات الأصحابء و قد يناسبه اشتمال صحيح 
حفص على ذكر (حار)» و (عبيط) فى مقام وصف الحيض و عدم ذكرهما بعد ذلكك فى الشرطيةٌ معيارا فى التحيض. 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟. 

(؟) مستدرك الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ”. 
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و إن كان فاقدا للصفات تتحيض بعد ثلاثة أيام .)١(‏ و لا يتركك الاحتياط فى الثلاثة بالجمع بين عمل الحائض و المستحاضة. 


و كيف كان. فلا بد من الجمود على الشرطيةٌ المذكورة فيه و تنزيل جميع ما ورد عليها. 

)١(‏ كما فى الجواهر و سبقه إليه فى المبتدأة فى المداركك و محكى الكفاية و الذخيرةٌ و المفاتيح, و فى الجواهر أنه قد يظهر من 
يفن غياراك النقنية ركيلف و السعيي: 

و كيف كانء فقد استدل أو يستدل عليه بأمور.. 

الأول: نصوص الصفات المتقدمة عند الكلام فى قاعدة الإمكان. 

لكن سبق اختصاصها بمستمرة الدم و لو عمت كان مقتضاها البناء على عدم حيضيةٌ فاقد الصفة حتى لو استمر ثلاثةُ أيام» و هو خلاف 
ارقو 
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مع أنه قد يدعى ورودها فى مقام تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة ظاهرا بعد الفراغ عن قابلية الدم للحيضية واقعا لواجديته لتمام ما 
يعتبر فى الحيضء و لا تقتضى عموم التعبد بالحيضية أو عدمها لما لو شكك فى قابليةً الدم له لاحتمال فقد شرط الحيضء كما فى 
المقام. 

و كما لو شكك فى البلوغ أو فى سن اليأس أو فى مضى أقل الطهرء بل مقتضى استصحاب عدم البلوغ أو عدم مضى أقل الطهر البناء 
على عدم حيضية الدم و إن كان واجدا لصفته و لا يكون محكوما لأمارية الصفة. 

و إن كان ما تقدم من غير واحد فى مبحث اعتبار البلوغ فى الحيض من دعوى أمارية الحيض على البلوغ عند الشكك فيه قد يناسب 
بناءهم على عموم حجية الصفات لحال الشكك فى البلوغ و نحوهء حيث يبعد تنزيله على خصوص صورة العلم الوجدانى بالحيض مع 
عدم الاجتزاء فى إحرازه بواجدية الدم للصفات. فالاحظ. 

الثانى: ما تضمن التفصيل بين الحمرةُ و الصفرءٌ مما ورد فى الحامل و النفساء 
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كما فى مرسل محمد بن مسلم فى الحبلى: «إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلىء و إن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء؛ »١١‏ و 
صحيح إسحاق بن عمار: «سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن المرأةٌ الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين. قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلى 
ذينكك اليومين. و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» «7)؛ و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا ابراهيم عليه السّلام عن 
امرأةٌ نفست فمكثت [و بقيت. 

يب صا] ثلاثين يوما [ليلة. يب صا] أو أكثر ثم طهرت و صلّت ثم رأت دما أو صفرة. 

قال: إن كان صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسكك عن الصلاة)»» و زاد الشيخ: «و إن كان دما ليس بصفرة فلتمسكك عن الصلاة أيام 
أقرائهاء ثم لتغتسل و لتصل» 070 بعد إلغاء خصوصية موردها. 

و كذاما تضمن عدم التحيض بالصفرة فى غير أيام العادةٌ «) مما تقدم بعضه فى المسألة السابقة» بناء على ظهوره فى خصوصية 
الصفرة» أو للرجوع فى غيرها إلى ما دل على التحيض برؤية الدم مما يأتى الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. 

لكن يشكل الاعتماد على نصوص الحامل و النفساء بعد ضعف المرسلء و صراحة صحيح إسحاق فى التحيض بالدم فى اليوم و 
اليومين» و ظهور صحيح عبد الرحمن فى عدم التحيض بالصفرة فى أيام القرءء حيث يتجه طرحهما أو الجمود فيهما على موردهما. 
مضافا إلى أنها و بقِيهُ نصوص الصفرة ظاهرة فى التفصيل بين الحمرة و الصفرة فى حيضية ما يخرج بتمامه و عدمهاء لا فى التحيض به 
بمجرد خروجه و عدمه لو شكك فى استمراره؛ فإنه بعيد عن مفاد النصوص جداء لعدم الإشارة فيها للشكك فى الاستمرار» بل فى حكم 
الصفرة من حيث هى صفرة و إن استمرت. 

و لا سيما بلحاظ صحيح محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام: عن المرأة 


.١18 من أبواب الحيض حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١1( 
.8 من أبواب الحيض حديث:‎ "٠ (؟) الوسائل باب:‎ 
.” 2” الوسائل باب: ه من أبواب النفاس حديث:‎ )"( 
(ع) راجع الوسائل باب: * من أبواب الحيض.‎ 
7١8 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج؟؛ ص:‎ 
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ترى الصفرة فى أيامهاء فقال: لا تصلى حتى تنقضى أيامهاء و إن رأت الصفرة فى غير أيامها توضأت وصلت» ».)١١‏ لصراحة قوله عليه 
السَلام: «حتى تنقضى أيامها فى النظر لحكم الاستمرار و عدم الاقتصار على حكم الحدوث. 

و أما ما سبق من شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى حيض الحامل من الاستشهاد لذلكك بما فى صحيح إسحاق من التحيض بالدم اليوم و 
اليومين» لأن وضوح عدم نقص الحيض عن ثلاث ملزم بحمله على كون النظر فيه لأول أزمنة رؤية الدم لا لتمام أزمنته فهو راجع لبيان 
حكم الدم فى اليوم و اليومين الأولين» لا إلى فرض كون الدم بتمامه يوما أو يومين. 

فقد سبق منعه, لقوهٌ ظهوره فى بيان مقدار الدم, لا السؤال عن حكم أول أزمنته» و إلا فلا خصوصية لليوم و اليومين فى ذلكك. فلا بد 
من طرحه. أو الاقتصار فيه على مورده؛ و هو الحامل. فراجع. 

و مثله ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن حمل نصوص المقام على إرادة عدم التحيض بالصفرةٌ مع الشكك فى الاستمرار إنما 
هو بعد تعذر العمل بظاهرها و هو عدم الحيضية فى تمام الدم و لو مع استمراره» لعدم الإشكال فى البناء على حيضية الثلاثة المتوالية و 
دعاوى القطع به و الإجماع عليه فى كلماتهم فى موارد متفرقة متظافرة كالنصوص. 

لاندفاعه بعدم وضوح عموم الإجماع للصفرة» بل الظاهر قصوره عنهاء كما يظهر مما تقدم منا عند الكلام فى حكم الصفرة عند الكلام 
فى تقدم الدم على العادة» فلا مانع من العمل بظاهر نصوص المقام و رفع اليد بها عن إطلاق ما تضمن حيضية الدم البالغ ثلاثة أيام» و 
لا سيما مع كون الصفرةٌ من أفراده الخفية. 

ولو تعذر العمل بظاهرها فلا مجال لحملها على نفى التحيض ظاهرا عند الشكك فى الاستمرار ليستدل بها على التفصيل المدعى؛ 
لبعدها عن ذلك جداء فلا يكون عرفياء بل يتعين طرحها. 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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على أن عدم التحيض بالصفرة لا يستلزم عدم التحيض بكل دم فاقد لصفات الحيضء فضلا عما لم تجتمع فيه صفاته المتقدمة. و فهم 
عدم الخصوصية للصفرة و أن المدار على فقد الصفات فى عَايهُ المنع» و لا سيما بعد عدم وضوح بناء العرف على حيضية الصفرة و أن 
الحيض هو الدم الذى يكون تطبيقه عليها خفياء كما يناسبه جعلها فى قباله فى صحيح عبد الرحمن المتقدم. 

نعم» قد يظهر من الجواهر الاقتصار على الصفرة لرده لاطلاقات التحيض بانصراف الدم عن الصفرة. 

لكنه لو تم خروج عن المدعى من الاقتصار فى التحيض على الواجد للصفات» كما لا يناسب الاستدلال بنصوصها المتقدمة. 

الثالث: أنه لا إشكال فى بناء العرف فى الجملة على التحيض برؤية الدم و عدم انتظار حاله فيتابعون فيه بالتقريب المتقدم فى الوجه 
الثانى للاستدلال على قاعدةٌ الإمكان. إلا أن المتيقن من ذلكك ما لو كان واجدا للصفات. 

وفيه: أنه لو تم توقفهم فى الفاقد فهو إنما يكون لعدم بنائهم على حيضيته مطلقا و لو استمر ثلاثة أيام» لا للشكك فى استمراره؛ لينفع 
فيما نحن فيه» فمع فرض البناء على حيضيته مطلقا لا مجال للاعتماد على سيره العرف فى التفصيل المذكور. 

و منه يظهر أن اختصاص التحيض بمجرد الرؤيهٌ بواجد الصف عند صاحب المدارك و نحوه ممن لا يرى حيضيةٌ الفاقد و إن استمر 


إنما هو لاختصاص الحيض به لا لخصوصيته فى عدم وجوب الانتظار مع وجوبه فى الفاقد كما هو محل الكلام؛ فلا ينبغى عدّه من 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ١؟اا‏ من نابأ19 


القائلين بالتفصيل المذكور و إن كان هو ظاهر كلامه. 

و المتحصل: أنه لم يتضح الوجه فى التفصيل المذكور. و لعله لذا لم يذكر فى كلام متقدمى الأصحاب. و إنما الكلام بينهم فى 
اختصاص التحيض بمجرد الرؤيةُ بما يرى فى العادةٌ أو عمومه لغيره. 

و كأن نسبته فيما سبق من الجواهر للمقنعة لتوصيفه دم الحيض بالصفات من دون تنبيه على كونها غالبيةُ مع حكمه بالتحيض برؤيته» و 
المختلق و المتنهئ 
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للاستدلال فيهما بنصوص الصفات المتقدمة. 

لكن ما فى المقنعة لو أريد ظاهره خلاف فى حدود الحيض راجع إلى عدم حيضيه فاقد الصفة واقعا مطلقاء و هو أجنبى عن المقام. 
و الاستدلال بنصوص الصفات فى المختلف و المنتهى, لعله ليس للبناء على التفصيل لعدم الإشارة إليه فى تحرير النزاع» بل إما أن 
يكون مع التعدى عن موردها لفهم عدم خصوصيته أو لعدم الفصل أو غيرهماء أو يكون لبيان عدم اختصاص الحكم المذكور بما فى 
العادة» لما فى المنتهى من أن الإرجاع فيها للتمييز دليل على كونها غير ذات العادة» لعدم رجوع ذات العادهٌ له. كيف و قد استدل عليه 
فيهما أيضا بقاعدة الإمكان المصرح فى كلماتهم بعمومها لفاقد الصفة. 

نعم» ذكر فى المختلف أن الدم المذكور بصفهُ الحيض فى زمان يمكن أن يكون حيضا فيلزم أن يكون حيضا. و صدر كلامه و إن 
أوهم الاختصاص بواجد الصفة. إلا أن استدلاله بكبرى قاعدة الإمكان ملزم برفع اليد عن ذلكك. 

كما أنه لا وجه لما فى المداركك من اختصاص النزاع بواجد الصفةٌ مدعيا التصريح بذلكك فى المختلف و غيره» لأن الاختصاص به لا 
يناسب إطلاق الأصحاب. و ما فى المختلف قد عرفت حاله. 

و مثله ما فى الجواهر من احتمال ذهابهم للتفصيل المذكور لأن موضوع كلامهم الدم المنصرف عن الصفرة؛ لما سبق من أن فاقد 
الصفات أعم من الصفرة. 

و بالجملة: الظاهر أن التفصيل المذكور مستحدث لا وجه له إلا ما لو تم اقتضى اختصاص الحيض بواجد الصفة فغيره ليس بحيض لا 
أنه حيض إذا استمر كما هو محل الكلام. 

و من هنا يتعين النظر فى القولين المعروفين بين الأصحاب المشار إليهما آنفا. 

فقد ذهب فى السرائر إلى أن غير ذات العادة لا تتحيض إلا بمضى ثلاثة أيام» و وافقه فى المعتبر و التذكرة و الدروس و اللمعهُ و جامع 
المقاصد و محكى البيان» كما حكى 
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فى المبتدأة عن أبى الجنيد و السيد المرتضى فى المصباح و الحلبى فى الكافى» و جعله أحوط فى القواعد, كما ألزمها بالاحتياط 
للعبادة فى الشرائع» و تردد فيها و فى المضطربة فى النافع. 

و كيف كانء فقد استدل عليه فى المعتبر بأن مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى تتيقن المسقط- و هو الحيض- و لا يقين به إلا بعد 
الثلاثة أيام. لكن لما كان دليل لزوم العبادة هو عمومها المعلوم تخصيصه بأدلة الحيضء كان التمسكك به مع الشكك فيه تمسكا بالعام 
فى الشبههُ المصداقية من طرف الخاصء الذى هو خلاف التحقيق. 
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و أما استصحاب وجوب العبادهٌ عليها و نحوه من أحكام الطهر بلحاظ حال ما قبل خروج الدم, فلا مجال له. لاحتمال تبدل الموضوعء 
على ما ذكرناه فى أكثر موارد الشكك فى الأحكام التكليفية. 

نعم الظاهر جريان استصحاب الطهر و عدم الحيضء و كما يقتضى عدم تركك العباده يقتضى ترتب جميع أحكام الطهر» فيجوز لها 
ا ا ا ا ا ا 

ا الا المذكورذ ار الإجمالى الاحتياط لها فى تكاليف الحائض و المستحاضة. بالإتيان بالعبادة و 
0 00007000200 و من البعيد 
ثم إن كلام بعض من تقدم و إن اختص بالمبتدئة» إِنَا أنه لا يبعد عدم خصوصيتها و أن المدار عندهم على عدم العادة و قد صرح 
بعدم الفرق بينها و بين المضطربة فى جامع المقاصد و محكى الذكرى. 

إلا أنه صرح فى الدروس و محكى البيان بأن المضطربة لو ظنت الحيض جز لها تركك العبادة. و يشكل بعدم وضوح وجه خصوصيتها 
فى ذلكك. و لعله لذا عممه فى المسالكك للمبتدئة. لكن لا بد من الدليل على حجية الظن فيهما معا. 
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اللهم إلا أن يدعى أن الاحتياط للمضطربة مستلزم للعسر بنحو يكشف عن رضا الشارع بالرجوع للأصلء لكثرة أفرادها و ابتلائها بالدم 
فى كل شهرء فلا بد من الاكتفاء بالظن, بخلاف المبتدأة. فتأمل. 
ل ا ا ل ب 


لاستصحاب خروج الدم إلى ثلاثة أيام» فيرفع به اليد عن مق مقتضى العلم الإجمالى المذكورء و يكون حاكما على استصحاب عدم 
الحيض لو كان جاريا فى نفسه؛ لكونه محرزا لحد الحيض و شرطه. و بضميمةٌ قاعدةٌ الإمكان فى واجد الحد و الشرط يحرز الحيض» 
كما سبق فى ذيل الكلام على القاعدة. 


و دعوى: أن الاستصحاب كما يقتضى استمرار الدم ثلاثة أيام» يقتضى تجاوزه عن العشرة» فيخرج عن موضوع قاعدة الإمكان. 
مدفوعة بأن لا-زم ذلك عدم التحيض ظاهرا بالدم حتى بعد الثلاثة» مع أنه لا إشكال فى وجوب التحيض به حينئذ, و ذلكك إنما 
يكشف عن عدم التعويل على الاستصحاب الاستقبالى فى إحراز التجاوز عن العشرة لا مطلقاء لإمكان الفرق بينهما ولو بسبب 
الإجماع المذكور. 

مع أن المستفاد من بعض نصوص المقام أن التجاوز عن العشرة إنما يمنع من البناء على حيضِيُ خصوص المتجاوز مع البناء على 
حيضية ما قبله» كموثق ابن بكير عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام: «قال: المرأة إذا رأت الدم فى أول حيضها فاستمر بها الدم تركت 
الصلاهُ عشرة أيام» ثم تصلى عشرين يوما » 0١ ...١‏ و غيره. 

نعم» لو كان الثانى بصفات الحيض و الأول فاقدا لها فقد يتعين الثانى للحيضية؛ إلا أنه غير محرز فى المقامء بل مقتضى الاستصحاب 
عدمه. 


فالعمده فى الإشكال فى الاستصحاب المذكور أن وجود الدم فى الزمان اللاحق 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: #. و فى الباب أحاديث أخر ظاهرة فى المدعى. 
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الذى هو مفاد الاستصحاب ليس موضوعا للأثر بنفسه» بل من حيثية ملازمته لكون مجموع الدم المعلوم و المستصحب ثلاثة أيام» التى 
هى حدّ الحيض. و لم يتضح لحاظ الشارع آنات الثلاثة أيام فى حدّيتها للحيض بنحو الانحلال» بحيث يكون الحد مركبا من الآنات 
المذكورة» و يكون كل آن ملحوظا جزءا من الموضوع و دخيلا فى ترتب الأثر» ليكون المقام من باب إحراز أحد جزئى الموضوع 
بالأصل و الآخر بالوجدان. 

بل لعل الحد هو الثلاثة بمجموعها. و لا سيما بعد ظهور الأدلة فى كون التحديد الشرعى بما هو الحد الواقعى؛ لا الاعتبارى» و الحد 
الواقعى لا يبتنى على الانحلال» بل على أنه كم الحيض الواحد. و من هنا يشكل الاعتماد على الاستصحاب المذكور فى الخروج عن 
مقتضى العلم الإجمالى أو استصحاب عدم الحيض. و الأمر محتاج لمزيد من التأمل. 

هذا و قد أطلق فى المبسوط و النهاية التحيض برؤية الدمء و وافقه على ذلكك فى المنتهى و المختلف و التحرير و الروضة و محكى 
الإصباح و الجامع و نهاية الأحكام و الذكرىء و هو ظاهر الوسيلة» بل قد يظهر من الفقيه و الهداية للحكم فيهما بعدم حيضية الدم إذا 
كان يوما أو يومين بل يجب معه القضاء. 

بل هو المنساق من كل من ذكر أحكام الحيض و لم ينبه لطريق إحراز حيضية الدم أول ظهوره و لا لوجوب الانتظار فى ترتيب 
الأحكام؛ و لعله لذا جعله الأشهر فى محكى كشف الالتباس و المشهور فى الرياض و محكى شرح المفاتيح. 

وقد استدل عليه غير واحد بقاعدة الإمكان. لكن سبق المنع من عمومها لمثل ما نحن فيه مما لم يحرز فيه شرط الحيض. نعم لو تم 
استصحاب بقاء الحيض إلى ثلاثة أيام تحقق موضوعهاء و كذا بناء على أن موضوعها الإمكان بلحاظ الموانع السابقة على الحيض» 
فالعمدة فيه: النصوص الكثيرة الظاهرة فى المفروغية عن التحيض برؤية الدم. 

وقد تقدمت الإشارهً لجمله منها فى أول المسألهُ الرابعة. 
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و كذاما ورد فى تقدم الدم على العادهً مما تقدم التعرض له هناكك أيضا 0١١‏ بناء على ما سبق من عدم اختصاصه بالتقدم القليل» 
حيث يتعين إلغاء خصوصيه كونها ذات عادة فيه» لأن مخالفة الدم للعادة أدعى للتشكيك فى حيضيته؛ بل حتى بناء على اختصاصه 
بالتقدم القليل لا يبعد إلغاء خصوصية العادهً بسبب التعليل فيه بالاحتمال» نظير ما تقدم فى الاستدلال به لقاعدة الإمكان. 

و مثلها ما ورد فى المبتدأةُ التى يستمر بها الدم من أنها تتركك الصلاء سبعة أيام أو عشرة و ثلاث «07» كموثق ابن بكير المتقدم و غيره» 
لظهوره فى فعلية التركك بالمقدار المذكور لا أنه حكمها الواقعى مع عدم جوازه فى الثلاثة الأول ظاهرا لعدم إحراز الاستمرار. و 
خصوصية المبتدأهٌ ملغية عرفاء بل لعلها أولى بالتشكيكك فى حيضية الدم من المضطربة التى تعودت الحيض و إن لم تتعود وقته. 

إلى غير ذلكك من النصوص التى يظهر من سبرها المفروغية عن عدم الاعتناء باحتمال عدم الاستمرار. 

و دعوى: أنها واردة لبيان أحكام أخرء كإمكان حيض الحامل و تمييز دم الحيض عن دم العذرة» و عدم مانعية انقطاع الحيض مده من 
البناء على حيضِيةٌ الدم المرئى» و حكم تقطع الدم فى دفعات لا يفصل بينها أقل الطهر. و حكم الصلاةً التى تحيض المرأةُ فى أثنائها 
أو فى أثناء وقتها و الصوم الذى تحيض المرأة فى أثنائه» و إمكان تقدم الدم عن العادة و مده الحيض لمستمرة الدم» إلى غير ذلكك 
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مما يمنع عن إطلاق هذه النصوص و يلزم بحملها على المفروغية عن حيضية الدم؛ و لذا لا يشمل إطلاقها الدم الفاقد لشروط الحيض 
الأخر. كما أنه لا نظر فيها لاحتمال عدم الاستمرار لتنهض ببيان عدم الاعتناء به. 

مدفوعة: بأن ذلك لا يمنع من استفادة ذلكك منها تبعاء لأن عدم التنبيه فيها للاحتمال المذكور ظاهر فى المفروغية عن عدم الاعتناء به 
ولزوم التحيض بمجرد 


.١ من أبواب العدد حديث:‎ ١7 و باب:‎ ١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض. 
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(مسألة ): إذا تقدم الدم على العادةٌ الوقتية أو تأخر عنها بمقدار كثير لا يتعارف وقوعه -)١(‏ كعشرة أيام- فإن كان الدم جامعا 
للصفات 


الرؤية. و لا سيما ما كان منها موضوعه الدم لا الحيض. 

و لذا استدل شيخنا الأعظم و سيدنا المصنف «قدس سرهما» على التحيض بمجرد رؤية الدم فى العادة أو قبلها أو بعدها بقليل بما 
تضمن تعجيل الدم عن العادهُ الذى هو من نصوص المقام و بنصوص الصفرة التى هى- نظير نصوص المقام- واردةٌ لبيان حيضية 
الصفرة بعد الفراغ عن عدم المانع من البناء على ذلكك لتحقق شروط الحيضء و لا نظر فيها للشكك فى الاستمرار. 

و الحاصل: أنه لا ينبغى التأمل بعد سبر النصوص فى المفروغية عن عدم الاعتناء باحتمال عدم الاستمرار. 

و يشهد به عدم ورود السؤال عن حكم الشكك فى استمرار الدم مع عدم وضوح الطريق لإ-حرازه و كثرة الابتلاء بالمسألة» و ابتناء 
الاحتياط على مزيد عناية و كلفه شديدة» و عدم احتمال المفروغية سابقا عن عدم التحيض معه؛ أو التحيض بالظن دون الشككء 
ليستغنى عن السؤال و البيان. 

بل لا إشكال فى بناء العرف على التحيض بالرؤية» كما سبق» و سبق أنه لو تم اختصاصه بالواجد للصفة فهو لاختصاص الحيضية به لا 
لخصوصيته فى التحيض بالرؤية» و لا يبعد ارتكازية التحيض بالرؤية فى كل ما لو استمر لحكم بحيضيته؛ و عليه تبتنى المفروغية عن 
ذلك المستفادة من النصوصء لا لتعبد خاص.ء و إلا لظهر و بان» و بما ذكرنا يخرج عن مقتضى استصحاب عدم الحيض لو تم فى 
نفسه و لم يكن محكوما لاستصحاب بقاء الدم إلى ثلاثة أيام على ما تقدم الكلام فيه. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم. 


[مسألة 2: إذا تقدم الدم على العادة الوقتية أو تأخر عنها بمقدار كثير] 

(1) الظاهر أن المراد بتعارف الوقوع ليس هو الشخصىء بل النوعى الراجع إلى ما يصدق معه تقدم العادهُ أو تأخرها عرفا لقلُ الفاصل» 
ليطابق ما تقدم منه قدّس سرّه 
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تحيضت به أيضاء و إلا جمعت بين أعمال الحائض و المستحاضة إلى ثلاثة أيام »)١(‏ ثم تتحيض به. 

(مسألة /): الأقوى ثبوت العادةٌ بالتمييز (؟): 


فى المسألهُ الرابعة. 


)١(‏ إذ بناء على ما سبق منه فى المسألة الرابعة فى تحديد التقدم و التأخر الملحق بالعاده يكون هذا الفرض خارجا عمًا يقتضى 
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خصوصية العاده فى التحيض بالرؤية» بل يكون كالدم الخارج من غير ذات العادة» الذى تقدم منه قدّس سرّه فى المسألة الخامسة 
التفصيل فيه بالوجه المذكور. 

لكن سبق منا أن مقتضى إطلاق دليل التقدم التحيض معه بالرؤيةُ مطلقا. كما أن التأخر غير ملحق بالعادهُ مطلقاء فيلحقه ما تقدم فى 
المسألةٌ الخامسة. 


[مسألة /!: الأقوى ثبوت العادةٌ بالتمييز] 


(؟) كما فى التذكرة و المنتهى و القواعد و الدروس و محكى نهايةُ الأحكام و التحرير و الذكرى و البيان و كشف الالتباس و شرح 
الجعفرية» و يظهر ممن تعرض للخلاف فى ترجيح العادة المذكورة على التمييز المفروغية عن انعقادها فى الجملة؛ بل فى المنتهى: «لا 
نعرف فيه خلافا». 

و كيف كان. فالوجه فيه ظهور أدلة التمييز فى أماريته على الحيضء فتنعقد العادهٌ به كما تنعقد بالعلم بالحيضء لعدم الإشكال فى 
قيام الأمارة مقام العلم الطريقى. و بذلكك يخرج عن عموم ما تضمن الرجوع للتمييز أو غيره مما هو متأخر رتبةُ عن العادة» حيث يحرز 
و منه يظهر الفرق بينه و بين تحيض المتحيرة بالعدد المذكور فى الروايات»؛ كما نبه له شيخنا الأعظم قدّس سرّهء لظهور روايات 
المتحيرة فى كون تحيضها بالعدد للتعبد ظاهرا بحيضيته من دون أن يكون محرزا له» فضلا عن أن يكون أمارةً عليه ليقوم مقام العلم 
ب4. 
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اللهم إلا أن يقال: كما تقوم الأماره مقام القطع الطريقى يقوم مقامه الأصل التعبدى غير المبتنى على الإحرازء و إنما لا يقوم الأصل 
المذكور مقام العلم الموضوعى و إن كان مأخوذا على نحو الطريقية» و هو أجنبى عن المقام بناء على الاستدلال بالوجه المذكور. 

و أما ما يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن موضوع العاده هو الحيض الواقعى الذى يكون التمييز طريقا له دون التحيض بالعدد» 
فلم يتضح مأخذه. لعدم الإشارة فى أدلة العادهٌ لتقييد الحيض بكونه واقعيا. على أن مقتضى ذلكك عدم انعقاد العادهٌ بقاعدة الإمكان» 
لما يأتى من أن مفادها مفاد الأصل لا الأمارة. 

كما أن مقتضاه انعقادها بالتحيض بأقراء نسائهاء لظهور دليله فى كونه أماره على الحيض الواقعىء كأيام عادتهاء مع أن الظاهر عدم 
انعقاد العادة به عندهم» بل يظهر من الجواهر المفروغية عنه. 

ومافى الجواهر من أن التحيض بأقراء نسائها من التحيض الشرعى. لا الحيض الحقيقىء و أخبار العادهٌ فى الثانى لا الأول» كما ترى 
لأسن المراد من التحيض الشرعى إن كان هو التعبد بالحيض ظاهرا بلا توسط محرز له أو أمارة عليه» فلا مجال له فى التحيض بأقراء 
نسائهاء لارتكاز كون تخصيصهن لغلبة مشابهة مزاجها لأمزجتهن التى هى من سنخ الأمارة. و إن كان هو التحيض تبعا للطريق الشرعى 
دون العلم الوجدانى فهو جار فى التمييز» لعدم كونه موجبا للعلم بالحيض. 

فالعمده فى الفرق ظهور أدلة العاده فى كون اتفاق المرتين فى الوقت أو العدد أمرا غير لازم» بل تابعا لخصوصية مزاج المرأ و كاشفا 
عن طبيعتهاء و إن كان التعبد بحيضيهٌ الدم مستندا للأصلء و لا يشمل ما لو لم يستند لمزاج المرأة» بل كان لازما بسبب خصوصية 
المرجع فى تشخيص الحيضء كما فى التحيض بالعدد و بأقراء نسائها و إن كان من سنخ الأمارة. 

نعم» قد يمنع الوجه المتقدم لانعقاد العاده بالتمييز لوجهين.. 
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أولهما: أن دليل انعقاد العاد لم يتضمن أخذ الحيض الواقعى فى موضوعه. 
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ليكتفى فى إحرازه بالأماره كما يحرز بالعلم» بل انقطاع الدم على عدد معين أو وقت معين, كما تضمنه موثق سماعة و مرسلةُ يونس 
اللذين هما دليل انعقاد العادهً بالمرتين و المتقدمان فى أول الفصلء إما لكون الموضوع هو العلم الوجدانى بالحدّء دون مطلق الطريق 
عليه أو لكونه كاشفا عن اعتدال مزاج المرأةُ و استقامة طبيعتها. 

ولا مجال لدعوى فهم عدم خصوصية الانقطاع» و أن ذكره لمحض طريقيته لحدّ الحيضء فيقوم مقامه سائر الطرق. لأن دخله فى قو 
كاشفيهُ العادة مانع من إلغاء خصوصيته فى حجيتها. 

ومكلها الاستشهاة على ذلكف بما تضصمته المرسلة بعد يبان ما تقد به العادة من الاسعدلال بقول التي ضلى الله عليه و آله ودغي 
الصلاة أيام أقرائكك». بدعوى ظهوره فى أن المدار على القرء- و هو الحيض - بنفسه. 

لاندفاعه بأن المراد بقول النبى صلى الله عليه و آله قضية خارجية شخصية موضوعه المرأة الخاصة التى أيام قرئها معروفة لها قبل 
استمرار الدم بسبب انقطاعه فى كل شهرء و إنما استدل به الإمام عليه السّلام لبيان اعتبار المرتين» و ليس قضِيةٌ حقيقية أخذ فى 
موضوعها مطلق القرء» ليمكن إحراز موضوعها بالتمييز. 

ثانيهما: أن ذلك موقوف على إطلاق حجية التمييز على الحيض بنحو يشمل البناء على حصول العادة التى هى من لوازمه الواقعية- و 
إن كانت حجيتها شرعية- و عدم اختصاصه بالحجية عليه من حيثية ترتيب أحكامه الشرعية عليه من تركك الصلاهُ و نحوه. 

و هولا يخلو عن إشكالء لأن مدلول الأدلهُ المطابقى خصوص ترك الصلاه و التعدى منه لسائر أحكام الحيض بفهم عدم الخصوصية 
أو للتسالم على عدم الفرق بينه و بينها لا يستلزم التعدى لمثل العادةٌ. و ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أنه مقتضى إطلاق أدلته 
غير ظاهر الوجه. 

نعم» فى مرسلةً يونس عند الكلام فى سنة المبتدأة التى استمر بها الدم قال عليه السلام: 
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«و هذه سنة التى استمر بها الدم أول ما تراه» أقصى وقتها سبع و أقصى طهرها ثلاث و عشرون حتى يصير لها أيام معلومة فتنتقل إليها/ 
.١‏ و هو ظاهر فى إمكان انعقاد العادهً لها مع استمرار الدم, و لا يكون ذلكك إلا بالتمييز. 

و أما حمله على انعقاد العادة بعد انقطاع الدمء و الرجوع إليها لو استمر بها الدم مره أخرى بعد ذلكك» حيث تخرج من كونها مبتدثة 
إلى كونها ذات عادة. فهو لا يناسب التركيب اللفظى للجملةٌ المتقدمة. 

لكنه- مع عدم خلوه عن الإجمالء و اختصاصه بالمبتدئة التى وظيفتها التحيض بالعدد تعبدا- ظاهر فى عدم انتقالها عن العدد المذ كور 
إلى التمييز الذى تنعقد به العاد» بل تبقى عليه حتى تنعقد به العاده فتنتقل إليها منه رأساء فلا يكون التمييز حجة إلا من حيثيةُ انعقاد 
العادةٌ به. 

و هو- مع غرابته- مخالف للإجماع؛ فلا مجال لحمله على ذلكك و التعويل عليه فيه» بل يتعين البناء على عدم انعقاد العادةٌ بالتمييزء 
كما هو ظاهر من اقتصر فى بيان العادةُ على تساوى الدم فى المرتين وقتا أو عدداء كما هو حال من عثرنا على كلامه ممن سبق العلامة 
قدّس سرّه. و لعل ما سبق من المنتهى من نفى معرفة الخلاف فيه ليس لعثوره على من ذكره؛ بل لدعوى استفادته من فحوى كلامهم 
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أو إطلاقه. 

ثم إنه بناء على انعقادها بالتمييز فالظاهر عدم الفرق بين اتفاق المرتين فى التمييز و اختلافهما فيه» كما لو كان فى المرهُ الأولى أسود و 
فى الثانية أحمر- بناء على أن المعيار فى التمييز على إقبال الدم و إدباره» لا خصوص لون- لإطلاق دليل حجيته» و إن تردد فيه فى 
كشف اللثام و طهاره شيخنا الأعظم قدّس سرّه و محكى الذكرىء بل عن ظاهر التحرير العدم. 

كما أن الظاهر انعقادها بالملفق من التمييز و غيره» كما يأتى من شيخنا الأعظم قدّس سرّه فلو رأت الدم فى أول الشهر الأول سبعة 
أيام؛ ثم انقطع ثم رأته فى 


.*” الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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أول الشهر الثانى واجدا للصفات سبعة أيام ثم استمرء انعقدت عادتها على السبعة فى أول الشهرء و تعمل عليها لو استمر بعد ذلككء 
لإطلاق دليل انعقاد العاده باتفاق الحيض فى مرتين بضميمة إطلاق دليل التمييز الذى لو شمل حيثيةٌ انعقاد العادة شمل تتميمها. 

هذا وقد قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه: «ثم إنه لا فرق فى المرتين المثبتتين للعادة بين ثبوت حيضيتهما بالوجدان أو بقاعدة الإمكان أو 
بالصفات مع استمرار الدم, أو بالملفق من الثلاثة أو اثنين منها. 

أما ثبوتها بالوجدان فظاهر. و أما الصفات ... فقد جعلها الشارع بمنزلة الوجدان فى إثبات الحيض الواقعى» كسائر الطرق الشرعية 
للموضوعات الواقعية. 

و منه يظهر ... وجه ثبوتها بقاعدة الإمكان, لأن المستفاد من دليل تلكك القاعدة- على تقدير تماميتها- جعل اجتماع الشروط و فقد 
الموانع المقررة فى الشريعة طريقا للحيض الواقعى» كما لا يخفى على من تأمل فى أدلتها. بل ظاهر الروايتين المتقدمتين فيما يثبت به 
العاده كون الدم فى المرتين حيضا بمقتضى الإمكان لا الوجدان). 

و ماذكره مبنى على ما سبق فى تقريب انعقاد العادة بالتمييز من أن موضوع العادة الحيض الواقعى, و الرجوع للعلم و الأمارة 
لطريقيتهما له. 

لكنه لا يتم فى قاعدة الإمكان, لأن وجود الشرط و فقد المانع لا يصلح للأمارية ارتكازاء بل هو بموضوع الأصل أشبه و من ثم كان 
هو المتيقن من دليلهاء غاية الأمر احتمال كون الحكمة فى جعل هذا الأصل الغلبة أو أصالةُ السلامة اللذين هما من سنخ الأمارة و إن 
لم ينهض لسان دليلهما ببيان ذلكء ليكشف عن الأمارية. 

فالعمدةٌ فى انعقاد العاده بقاعدة الإمكان ما أشار إليه أخيرا من ظهور الموثق و المرسلةٌ المتضمنين كيفيةٌ انعقاد العاده فى ذلك. لغلبة 
استناد حيض المبتدأة لها دون العلم الوجدانى. 

هذا و أما بناء على ما ذكرناه من أن موضوع العادةٌ هو انقطاع الدم على عدد 
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فإن استمر بها الدم أشهرا فالدم الذى يقتضى التمييز حيضيته هو الحيض شرعاء فإن تكرر ذلكك العدد فى الوقت المعين- كما إذا رأت 
الحمرة فى سبعة أيام فى أول الشهرين أو آخرهما- كانت ذات عادة وقتية وعددية؛ و إن رأت تمام العدد المذكور حمر فى أول 
الشهر الأول و مثله فى آخر الشهر الثانى فهى ذات عادهٌ عدديةٌ خاصة: و إن رأت الحمرة فى أول الشهر الأول عددا معينا و رأتها أيضا 
فى أول الثانى عددا آخر فهى ذات عادهٌ وقتيهُ فقط »)١(‏ فتستغنى بعد ذلكك عن الأخذ بالتمييز فيما استقرت عادتها فيه (؟) على 
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الأقوى. 


معين أو وقت معين مرتين فاللازم إحراز ذلكك بالوجدان أو بالأمارة و إن كانت حيضيه الدم بقاعدة الإمكانء و لا تنعقد بدونه و إن 
أحرزت حيضيةٌ الدم بالعدد المعين أو فى الوقت المعين فى المرتين بالأمارة» فضلا عما لو أحرزت بقاعدة الإمكان لو فرض نهوضها 
بإحراز حيضية بعض الدم دون بعض. 

و أما لو أحرزت الحيضية بالعلم الوجدانى فهو يبتنى على أن دخل خصوصية الانقطاع لكونه مستلزما للعلم الوجدانى بقدر الدم؛ أو 
لكونه كاشفا عن اعتدال المزاج؛ فتنعقد على الأول دون الثانى. فلاحظ. 

)١(‏ انعقاد العاده العددية فقطء أو الوقتية كذلك و الاستغناء بها فى مستمرة الدم عن التمييز لا يناسب ما يأتى منه فى المسألة العاشرة 
من عدم رجوع مستمرة الدم للعادتين المذكورتين» بل العادة التى ترجع إليها هى خصوص العددية الوقتية. 

(1) بناء على ما يأتى إن شاء الله تعالى من ترجيح العادة على التميبز. و على ذلكك جرى فى التذكرة؛ و به جزم فى المداركك و 
الحدائق و الجواهرء لإطلاق ما تضمن ترجيح العاده على التمبيز بعد فرض انعقادها فى المقام. 

لكن فى مفتاح الكرامة عند التعرض لترجيح العادة على التمييز: «و ليس المراد 
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من العادة المستفادة من التمييز» كما نبه على ذلك جماعة؛» و فى جامع المقاصد: «و الحق ترجيح العادة المستفادة من الأخذ و 
الانقطاع؛ و هى المرادة فى كلام المصنف قدّس سرّه. أما المستفادة من التمييز فلاء لأن الفرع لا يزيد على أصله. مع احتمال الترجيح: 
لصدق الأقراء عليهاء و فيه بعد. لأنه خلاف المتعارف» و ظاهر الروض و كشف اللثام التردد. 

و عليه تختص حجية العاده المذكورة بما إذا فقد التميبز» كما قد يومئ إليه ما فى القواعد من الاقتصار فى بيان فائدتها على ذلكك. 
لكن عدم زيادة الفرع على أصله و إن كان قريبا فى نفسه. فكما لا تتقدم العاده الحاصلة من الأخذ و الانقطاع على الأخذ و الانقطاع 
فى غير مستمرةٌ الدم لا تتقدم العاده فى المقام على التمييز» إلا أنه لا يزيد على الظن و لا يرجع إلى وجه صالح للاستدلال و الخروج 
عن مقتضى الإطلاق المتقدم. 

إلَا أن يرجع إلى امتناع مانعية العادهً المتفرعة على حجية التمييز من حجية التمييز» لاستحالة مانعية الشىء عن سببه. لكنه يندفع بأن 
العادة المذكورة متفرعة على حجية التمبيز فى الشهرين اللذين يتفقان فيه» و ليس المدعى مانعيتها منهاء بل من حجيته فى الأشهر 
المتأخرة عنهماء فهى إنما تمنع من غير ما تفرعت عليه. 

و أما ما ذكره من انصراف إطلاق الأأقراء عن العادة المذكورة فلا وجه له بعد فرض انعقادها. و خروجها عن المتعارف- مع عدم 
صلوحه لرفع اليد عن الإطلاق- غير ظاهر بل اتفاق التمييز مرتين كاتفاق الدميين أخذا و انقطاعا. 

مع أنه لو كان عدم التعارف موجبا لانصراف الإطلاق المذكور اتجه فى سائر إطلاقات أحكام العادة و مرجعه إلى عدم انعقاد العادهُ 
بالتمييز» إذ لا مصحح له إلا ترتب أحكامها. بل يتجه الانصراف حتى فى دليل انعقاد العادة بالمرتين. 

نعم» لو كان وجه الانصراف ما ذكره أولا من عدم زياد الفرع على أصله اختص بإطلاق ترجيح العادهٌ على التمييز. لكن فى صلوحه 
وجها للانصراف إشكال. 

و مثل ذلكك دعوى: ظهور أدلهُ رجوع مستمرة الدم للتمييز فى كونه مرجعا 
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[الفصل الخامس فى الدم المتقطع] 


[إذا رأت الدم ثلاثة أيام و انقطع» ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد] 
اشارة 


الفصل الخامس إذا رأت الدم ثلاثة أيام و انقطع »)١(‏ ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد» فإن كان مجموع النقاء و الدمين لا يزيد على 
عشرةٌ أيام كان الكل حيضا واحدا (). 


لكل من لم تكن لها عادة أيام استقامة دمها قبل استمرار الدم. 

لاندفاعها بأن ذلكك و إن كان مورد بعض نصوص التمييز إلا أن الظاهر منها كون موضوعه عدم معرفةٌ أيامهاء كما هو مقتضى تفريع 
الإرجاع إليه فى موثق إسحاق ١١‏ على اختلاءف أيام الحيض و قوله عليه السّ.لام فى مرسلة يونس: «و لو كانت تعرف أيامها ما 
احتاجت إلى معرفةٌ لون الدم» «37» فإذا فرض انعقاد العادة بالتمييز و صلوحها لتعيين أيام الحيض ارتفع بها موضوع حجية التمبيز. 

و بالجملة: بعد فرض انعقاد العادة المذكورة تدخل تحت إطلاقات أحكام العادهً و منها إطلاق ترجيحها على التمييز لو لا احتمال 
انصرافه عنها لما سبق من عدم زياد الفرع على أصله. كما ذكرناه. و الله سبحانه و تعالى العالم. 

(1) أما لو انقطع قبل الثلاثة فهو ليس بحيض مطلقا بناء على اعتبار التوالى فى ثلاثة الحيضء و أما بناء على عدم اعتباره فحيضيته 
مشروطة بتتميم الثلاثة فى ضمن العشرة على ما تقدم فى أوائل الفصل الثالث. 

(1) بلا خلاف أجده بين الاصحابء بل يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه» كما هو صريح آخرء من غير فرق بين الجامع و غيره» و 
لا بين ذات العاد و غيرهاء كذا فى الجواهر. و قد أطلق الإجماع على حيضيةٌ تمام الدم لو عاد قبل العشرة 


.*” الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟.‎ )5( 
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ولم يتجاوزها فى الخلاسف و التذكرة؛ و فى المنتهى: «و لو رأت ثلاثة أيام دما و ستهُ طهرا ثم يوما دما فالجميع عندنا حيض. و هو 
قول أبى يوسف). 

و قد استدل عليه غير واحد بموثق محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: 

أقل ما يكون الحيض ثلاثة؛ و إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولىء و إذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى 
مستقبلة) ١١‏ و قريب منه صحيحه عن أبى جعفر عليه السّلام "7١‏ خاليا عن قوله: «أقل ما يكون الحيض ثلاثة)» و صحيح عبد الرحمن 
بن أبى عبد اللّه: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون [هى] أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من 
الحيضة الثالثه فهى أملكك بنفسها. 

قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملكك بهاء و هو من الحيضة التى طهرت منهاء و إن 
كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة» و هى أملكك بنفسها» 370. 
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وقد سبق فى قاعدة الامكان من شيخنا الأعظم قدّس سرّه أنها واردةٌ لبيان إلحاق الدم المفروغ عن حيضيته بإحدى الحيضتين» و أن 
إطلاقها لا يتكفل ببيان حيضية الدم, لينفع فيما نحن فيه. لكن تقدم المنع من ذلكك, لعدم الإشعار فيها بالمفروغية المذكورة. 

نعم» حمل العشرة فيها على العشرةٌ من حين رؤية الدم الأول لا يناسب حكم الفقرة الثانية منهاء لتوقفه على مضى أقل الطهر بين 
الدميين» و على العشرة من حين انقطاعه لا يناسب حكم الفقرة الأولى منهاء بناء على ما سبق فى ذيل الكلام فى اعتبار التوالى من لزوم 
كون الحيضة الواحدة فى ضمن العشرة أيام» و التفكيكك فى العشرة بين الفقرتين لا يناسب سياقهما جدا. 

وقد سبق عند الكلاءم فى مقدار الفصل بين الدميين من فروع الكلا-م فى اعتبار التوالى فى الثلاثة أن ذلكك قد يكون قرينة على 
حملهما على إرادةُ إمكان الإلحاق بإحدى 


.١١ من أبواب الحيضء» حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
.*” من أبواب الحيض» حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )( 
.١ من أبواب العدد من كتاب الطلاق» حديث:‎ ١٠/ الوسائل باب:‎ )"( 
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الحيضتين لا فعليته» ليمكن الاستدلال بإطلاقه لما نحن فيه. 

اللهم إلا أن يقال: الإجمال المذكور فى العشرة لا يخل بالاستدلالء لأن إلحاق الدم بالحيضة السابقةُ إذا كان فى ضمن العشرة من 
حين رؤية الدم متيقن منه. بل الموثق بقرينة صدره ظاهر فى إرادةٌ العشرة المتممة للثلاثةُ التى هى من حين رؤيةٌ الدم؛ فيصلح لتفسير 
الصحيح لأنه بعض منه على الظاهر. 

و يكفى فى رفع الإشكال المتقدم حمل الفقرة الثانية على إمكان الإلحاق بالحيضة المستقبل و عدم الالحاق بالحيضة الأولى فى مقابل 
الفقره الأولىء و لا يتوقف على حمل الفقرة الأولى عليه. بل يتعين ابقاؤها على ظاهرها فى إرادة فعلية الإلحاق بالحيضة الأولى؛ فيتم 
الاستدلال بها. 

تجرى عليه أحكامها بما لا مجال لإعادته هنا لطوله. فراجع» و تأمل. 

واقلد يسغدل على ذلكك أيضا بما باق فى مرسلة يون فى صورة التجاوز عن العشرة لأن الحاق ما كان فى ضمن العشرة مخ 
المتجاوز عنها مستلزم لإلحاق ما لم يتجاوزها بالأولوية أو بعدم الفصل. 

كما يدل عليه فى الجملة ما يأتى فى مرسل داود و موثق سعيد بن يسار» و كذا خبر على بن جعفر عن أخيه عليه الس لام: «سألته عن 
المرأة ترى الدم فى غير أيام طمثها فتراها [فتراه. ظ] اليوم و اليومين و الساعة و الساعتين و يذهب مثل ذلكك كيف تصنع. قال: تتركك 
الصلاءٌ إذا كانت تلكك حالها ما دام الدم و تغتسل كلما انقطع عنها) .)١١‏ 

و دعوى: أن مقتضاه نقصان الحيض عن ثلاثة. مدفوعة بأنه مختص بما إذا كان تقطع الدم حالا للمرأة و هو مستلزم لكون مجموع 
الدم أكثر من ثلاثة» غاية الأمر أنه يدل على عدم اعتبار التوالى فى الثلاثة» و هو لا بأس به بناء على ما سبق منا. كما يلزم 


.,8 الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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تقبيده بما إذا كان فى ضمن العشرة. 

هذا وقد استدل عليه غير واحد بقاعدة الإمكان. 

و هو موقوف.. أولا: على شمول إطلاق أدلتها لأبعاض الحيض و عدم اختصاصها بالحيض التام» و لا يشهد بذلكك من نصوصها إلا 
حديثا محمد بن مسلم و صحيح عبد الرحمن التى سبق الكلام فيها. 

و ثانيا: على إحراز عموم إمكان تقطع الحيض الواحد؛ لما سبق من أن موضوعها الإمكان الواقعى لا المحتملء و لا طريق لإحرازه إلا 
الإجماع فى المقام الذى لو تم استغنى به عن القاعدة. 

و أما إطلاق ما دل على عدم المانع من الحيض واقعا الذى تقدم التعرض له عند الكلام فى جريان القاعدةٌ فى الشبهة الحكمية و الذى 
ينقح به موضوعهاء فقد سبق أن عمدة دليله صحيح صفوان فى الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة, و الظاهر منه الحيض التام 
المستقل» و مرسلة يونسء و هى مختصة بالثلاثة أيام المتوالية و المتقطعة» و لا تعم غيرها من صور التقطع. 

اللهم إلا أن يستفاد منها و من غيرها مما تضمن تقطع الحيض فى بعض الموارد و لو بضميمة فهم عدم الخصوصية أو التسالم على 
عدم الفرق عموم الإمكان فى المقام؛ غاية الأمر أن يتوقف فى فعلية الإلحاق فى بعض الموارد كما لو كان على خلاف العادة أو فاقدا 
للصفات؛ لاحتمال طريقيتها على نفى حيضيةٌ ما خالفهاء فلو فرض عموم قاعدة الإمكان لأبعاض الحيض كانت مرجعا مع عدم الدليل 
على الاسفنال الند كون. 

هذا مضافا إلى ظهور التسالم على الحكم بين الأصحابء كما يظهر بملاحظة كلماتهم فيما يناسب المقام» حيث يمتنع عادة خفاء 
الحكم فى ذلك مع شيوع الابتلاء به. 

نعم» قد يشكل عموم الحكم لما لو كان أحد الدميين بعد العادة» لما فى مرسلة يونس القصيرة من قوله عليه السِّيلام: «و كلما رأت 
المرأة فى أيام حيضها من صفرة أو حمر فهو من 
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الحيض. و كلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض» ١١‏ لظهور ذيله فيما يعم الحمرة. 

ومافى مرسلة داود عن أبى عبد الله عليه التّ.لام: «قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثم 
تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم و ترى البياض لا صفرةٌ و لا دما. قال: تغتسل و تصلى. قلت: تغتسل و تصلى و تصوم ثم يعود 
الدم. قال: إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاةٌ و الصيام. قلت: فإنها ترى الدم يوما و تطهر يوما. قال: إذا رأت الدم أمسكت و إذا رأت 
الطهر صلتء فإذا مضت أيام حيضها و استمر بها الطهر صلتء فإذا رأت الدم فهى مستحاضة» قد انتظمت لكك أمرها كله) .1١‏ 

بل فى صحيح يونس الوارد فيمن ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة و الطهر كذلك مكرراء حيث حكم عليه السّلام بأنها تدع الصلاةً كلما 
رأت الدم و تصلى كلما رأت الطهر ثم قال: 

«تصنع ما بينها و بين شهرء فإن انقطع الدم, و إلا فهى بمنزلة المستحاضة» 070 فإن مقتضاه جريان أحكام المستحاضة عليها من الرجوع 
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للعادة ثم للتمييز ثم لنسائها أو العدد التعبدى على الكلام الآتى» و لا تتحيض بكل ما يكون فى ضمن العشرة و إن خرج عن ذلك. 

و مخالفة صدره لما تضمن امتناع زياد الحيضة الواحدةٌ على العشرة أو امتناع الفصل بين الحيضتين بما دونها لو كانت مانعة من 
العمل به فيما قبل الشهر لا تمنع من العمل بذيله فيما بعد الشهر. 

لكن مرسله يونس مخالفة لنصوص الاستظهار الصريحة فى أن المرأة قد تتحيض زيادة على عادتها. 

ولا مجال للجمع بحمل المرسلة على ما إذا كانت رؤية الدم الثانى بعد مضى وقت العادهُ و نصوص الاستظهار على استمرار الدم 
الواحد» لصراحة بعض نصوص الاستظهار فى انقطاع الدم و عوده قبل العشرة» ففى موثق سعيد بن يسار: «سألت 


.*” الوسائل باب: 5 من أبواب الحيضء» حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيضء» حديث:‎ 
الوسائل باب: 8 من أبواب الحيضء» حديث: ؟.‎ )"( 
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أبا عبد الله عليه التّ.لام عن المرأة تحيض ثم تطهر و ربما رأت بعد ذلكك الشىء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها. فقال: 
تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاث ثم تصلى» ١١‏ إذ المتيقن من الاستظهار أن يكون احتياطا لاحتمال انقطاع الدم و عدم تجاوزه 
للعشرة الذى هو محل الكلام. 

و من هنا كان الموثق من أدله المقام. بل وروده فى ذات العاده مع أماريتها على عدم حيضِية ما بعدها فى الجملةٌ يقتضى حيضية الدم 
من غيرها بالأولوية العرفية. 

و أما الجمع بينهما بحمل المرسلة على رؤية الدم الجديد بعد العادة و الموثق على رؤيته قبل انقضائها و استمراره بعدهاء فهو تبرعى 
بلا شاهدء بل هو بعيد فى نفسه؛ لأن الطهر قبل العادهُ لما كان خارجا عن مقتضى طبيعة المرأةً كان حمل إطلاق السؤال فى الموثق 
على خصوصه بعيدا. 

فالتعارض بينهما مستحكم. و الترجيح للموثق» لموافقته للإطلاقات المتقدمة. 

بل لا مجال للتعويل على المرسلة فى نفسها مع ظهور إعراض الأصحاب عنهاء لما عرفت من ظهور تسالمهم على الحكم. و لعل الأولى 
حملها على خصوص الصفرة» لأنها المقصودة بالأصل فى الصدر لأ-ن التحيض بالحمرة فى العاده ظاهر لا يحتاج إلى بيان» و ليس 
ذكرها إلا تبعاء لبيان مساواة الصفرة لهاء فلا يبعد عدم إرادتها من الذيل. 

و منه يظهر الحال فى مرسل داود فإنه- مع ضعفه فى نفسه. و إعراض الأصحاب عنه- معارض للموثق» فليحمل على تجاوز الدم 
الجديد للعشرة أو رؤيته بعدهاء بل الثانى غير بعيد فى نفسه؛ لفرض استمرار الطهر فيه بعد أيام العادة. 

و أما صحيح يونس فهو مختص بمن تستمر على الحال المذكورة مدة. و البناء فيها على ما تضمنه ليس بعيدا. و لعلها خارجة عن 
مفروض كلام الأصحاب. لندرتهاء فلا مجال لتحصيل الإعراض الموهن له. و لا سيما مع ظهور كلام الشيخ فى الاستبصار و المحقق 
فى المعتبر فى إمكان العمل بصدره بعد حمله على صورة اختلاط أيام المرأة. 


.,8 من أبواب الحيض» حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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نعم» ظاهر الاستبصار احتمال حمله على مستمرةٌ الدم بحمل الدم فيه على الواجد للصفات و الطهر على الفاقد لهاء بقرينة الحكم فى 
ذيله بأنها تعمل ما تعمله المستحاضة. و ذلكك لا يكون إِلَّا مع استمرار الدم. لكنه- كما ترى- مخالف لظاهره جداء و الحكم بأنها 
تعمل ما تعمله المستحاضة لما كان بلسان تنزيلها منزلتها فهو كالصريح فى عدم كونها مستحاضة. 

ثم إن موثق سعيد بن يسار و إن اقتصر فيه على اليومين أو الثلاثة و لم يحكم فيه بالاستظهار فى تمام العشرة لاحتمال انقطاع الدم 
عليهاء إلا أنه لا ينافى الحكم بحيضيةٌ تمام العشرة لو لم يتجاوزها الدم المتقطع لأن الاستظهار حكم ظاهرى عند الشكك فى استمرار 
الدم» فعدم ثبوته فى أكثر من يومين أو ثلاثة لا ينافى حيضية تمام الدم واقعا لو انقطع على العشرة» كما هو الحال فى أكثر نصوص 
الاستظهار فى مستمرة الدم التى اقتصر فيها على أيام معدودةٌ دون تمام العشرة. 

هذا و من جميع ما تقدم يظهر حال ما عن مجمع البرهان من أن الحكم بحيضية الدم اللاحق» خصوصا مع كونه بغير صفة الحيض و 
كونه زائدا على العادة. غير ظاهر الوجه. إلا أن يكون إجماعا. انتهى. 

إذ فيه: أن ما سبق من النصوص صالح لإثبات المدعى على إطلاقه» مع عدم نهوض ما سبق بالخروج عنه فيما زاد على العادة. و أما 
فيما كان فاقدا للصفات فالأ-مر يبتنى على عموم حجية الصفاتء و قد سبق المنع منه فى ذيل أدلة قاعدة الإمكانء و أن الظاهر 
اختصاصها بمستمرةٌ الدم و ما ألحق بها. 

نعمء تقدم أن الصفرة بعد أيام العاده ليست بحيضء و ذلكك جار فى المقام؛ لأن مقتضى إطلاق بعض أدلتها و صريح آخر عدم الفرق 
بين ما لا تكون مسبوقة بالحيض و ما تكون مسبوقةٌ به متصلهٌ به أو منفصلة عنه بنقاء» لكن سبق أنها أخص من فاقد الصفات. 
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و النقاء المتخلل بحكم الدمين على الأقوى (2)؛ و إن تجاوز المجموع عن العشره و لكن لم يفصل بينهما أقل الطهر فإن كان أحدهما 
فى العادة دون الآخر كان ما فى العاده حيضا و الآخر استحاضة (5). 


)١(‏ تقدم الكلام فى ذلكك فى ذيل مسألهُ اعتبار التوالى فى ثلاثة الحيض. و أن الأظهر جريان حكم الطهر عليه. 

(؟) كما فى المنتهى و كشف اللثام و نسب لغيرهما. و يقتضيه ما يظهر من الغنية من عموم الرجوع للعادة حتى مع تخلل أقل الطهرء بل 
فى المستند: «و لو رأت فى العاده و انقطع عليها ثم رأت قبل مضى أقل الطهر لم تتحيض به إجماعا. و كذا بعده على الأصح. لعدم 
كون ذلكك حيضا ... إلا إذا كان ذلكك أيضا عادة لها). 

وقد يستدل عليه.. 

تارة: بعموم ما دل على طريقِيه العادة؛ مثل ما تضمن أن الصفرة فى أيام الحيض حيض .)١١‏ قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «و لا 
يعارضه فى الدم الآخر إلا قاعدة الإمكان و هى كالأصل لا تصلح لمعارضة الأمارة). 

و اخرى: بما دل على ذلكك فى مستمرة الدم مع إلغاء خصوصية الاستمرار أو الفترة» كما أشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّهء أو 
بضميمة حديث يونس المتقدم المتضمن أن متقطعة الدم بعد الشهر بمنزلة المستحاضة. 

لكن الإجماع المدعى فى المستند غير ثابت على إطلاقه. مع أنه لو تم مختص بما يرى بعد العادة و لا ينفع فيما يرى قبلها الذى هو 
المهم فى المقام» حيث قد يدعى أنه هو الحيضء دون ما فى العادة» أما حيضية ما فى العادة مع تقدمه فلعله فى الجملة ليس موردا 
للاشكال. 


و أما عموم أمارية العاده فلم يثبت بنحو معتد به. و حيضيةٌ الصفرة فيها لا 
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)١(‏ راجع الوسائل باب: * من أبواب الحيض. 
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تستلزمهاء لإمكان أن تكون بملاكك عدم امتناع حيضيةٌ الصفرةٌ أو عدم استبعادها مع خروجها فى العادة» و تكون حيضيتها كحيضية 
الدم فى غيرها لأجل قاعدة الإمكان لا لأمارية العادة. 

مع أن أماريةُ العاده على حيضية ما فيها لا يكفى فى رفع اليد عن عموم قاعدة الإمكان فى الدم الآخر التى هى من سنخ الأصل إلا أن 
تكون حجة فى لا-زم مؤداهاء لتنهض بنفى حيضيته» و قد تحقق فى محله أن الأمارية لا تستلزم ذلكك. بل هو محتاج لدليل خاص 
مفقود فى المقام. 

هذا و قد يدعى أن قاعدة الإمكان لما كانت شاملة لكل من الدميين فامتناع حيضيتهما معا مستلزم لسقوط عمومها فى كل منهماء و 
يكون المرجع عموم حجية العادة لو تم بلا حاجة إلى حجيتها فى لازم مؤداهاء حيث يكفى فى عدم التحيض بالآخر استصحاب عدم 
الحيفن. 

أو يدعى أنه بعد معارضة قاعدة الإمكان فى الدم الذى فى غير العاده لأمارية العادهُ على حيضية ما يرى فيها و تساقطهما يكون المرجع 
فيما يرى فى العادهٌ قاعدهٌ الإمكان بلا معارض. 

لكن الأول موقوف على سقوط قاعدة الإمكان بالمعارضة فى رتبةٌ سابقةٌ على إعمال أمارية العادى إذ لو كانت أماريتها فى رتبة 
جريان قاعدة الإمكان فى الفردين سقطا معا بناء على ما هو الظاهر من عدم مرجعيةُ كثره الأدل فى مقام التعارض. 

و الثانى موقوف على كون جريان قاعدة الإمكان فيما يرى فى العاده فى رتبةٌ متأخرة عن إعمال أمارية العاده فيه. و كلاهما محل 
إشكال. فتأمل. 

هذا كله بناء على تعارض تطبيق قاعدة الإمكان فى كل من الدميين, و أما بناء على ما يأتى من عدم جريانها إلا فى الأول فيختلف 
الحال» كما لا يخفى. 

نعم» لو كانت العادة بنفسها أمارةً على عدم حيضية الدم فى غيرهاء لا من حيثية كونه لازما لحيضية ما فيهاء بحيث تصلح لنفى حيضيته 
لو لم تر الدم فى العادة» 
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أو فصل أقل الطهر بينهماء اتجه حكومتها على القاعدة. 

و عليه قد يبتنى ما تقدم من الغنية و المستند, لكن لا دليل على ذلكك, لوضوح أن حيضيةٌ الصفرة فى العادة أعم منه» و نصوص 
مستمرةٌ الدم مختصة بهاء فتعميمها لكل ذات دم بلا وجه. 

بل نصوص الاستظهار 0١١‏ و تقدم الدم على العادةٌ ؟) و غيرها شاهدةٌ بخلافه» كإطلاق نصوص قاعدة الإمكان. بل لا يبعد تحصيل 
الإجماع فى جملةُ من الموارد على خلافه. 

و أما نصوص مستمرةٌ الدم فقد سبق أن تعميمها لكل ذات دم راجع إلى انحصار الحيض بما فى العادة و لا مجال للبناء عليه» و أما 
تعميمها لكل ما إذا تعذر البناء على حيضية تمام الدم فيشمل المقام» فهو و إن كان ممكنا إلا أنه يحتاج إلى دليل. 
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بل يأتى إن شاء الله فى مستمرة الدم أن حيضها فى الدور الأول من حين رؤية الدم و إن كان قبل العادة» و إنما ترجع للعادة فى الدور 
الثانى و ما بعده لو استمر» فمع قصور الإرجاع للعادة فى نصوص مستمرة الدم عن بعض أحوالها كيف يمكن التعدى بها لغيرها. 

و أما حديث يونس فقد سبق اختصاصه بمن تستمر على الحال المذكورة فيه أكثر من شهرء فالتعدى منها لكل من يتقطع منها الدم 
بالنحو الذى لا يمكن فيه حيضيته بتمامه بلا وجه. و لا سيما مع أن لازمه اختصاص الحيض بما فى العادهٌ و لو مع إمكان حيضية تمام 
الدم» و قد سبق أنه لا مجال للبناء عليه. 


وقد تحصل من جميع ما تقدم أنه لا خصوصية للعاده فى تعيين الحيض فى المقام. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب الحيض. 

(؟) راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الحيض. 
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مطلقا »١(‏ أما إذا لم يصادف شىء منها العادة- و لو لعدم كونها ذات عادة- فإن كان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر جعلت 


الواجد حيضا و الفاقد استحاضة (7)» و إن تساويا تحيضت بالأول على الأقوى. 


)١(‏ يعنى: و إن كان ما فى العادهً فاقدا للصفات. و الآدخر واجدا لها. لأ-نه لو تم الترجيح بالصفات و قيل بعموم حجيتها و عدم 
اختصاصها بمستمرة الدم فهى متأخرة عن العادة» لاختصاص أدلتها بنصوص مستمرة الدم المنزلة على ذلكك كما يأتى فى محله إن 
شاء الله تعالى. 

(؟) كما يظهر من كشف اللثام» و كأن الوجه فيه عموم حجية الصفات الذى لا إشكال فى تقديمه على قاعدة الإمكان فى الفاقد. 
و خصوص ما ورد فى مستمرة الدم مع إلغاء خصوصية الاستمرار و تعميمه لكل ما إذا تعذر البناء على حيضيةُ تمام الدم» و لو بضميمة 
حديت يولس بن يعقوبية 

لكن سبق عند الكلام فى قاعدةُ الإمكان إنكار عموم حجية الصفات و أنها مختصة بمستمرة الدم. كما سبق عند الكلام فى الرجوع 
للعادة المنع من إلغاء خصوصية الاستمرار فى نصوصه. و اختصاص حديث يونس بمن تستمر على الحال المذكورة فيه. و من هنا 
كانت الصفات كالعادة غير صالحة لتعيين الحيض فى المقام. 

ولعله لذا أطلق فى القواعد و محكى نهايةٌ الأحكام حيضيهُ الأول خاصة. و جعله فى الجواهر الظاهر من إطلا-ق الأصحابء بل 
إجماعهم المدعى. قال: «و لا يتنقض ما حكمنا بحيضيته من الدم الأول و إن كانت الامرأة مبتدئة أو مضطربةٌ و الدم الأول غير جامع 
للصفات و الثانى جامعا». 

وعن بعض مشايخنا الاستدلال على ذللكك فيما لو كان كل منهما واجدا للصفات- بعد البناء منه على اختصاص الحيض فى غير العادةٌ 
بواجدها مطلقا لإطلاق أدلتها- بأن مقتضى إطلاق أخبارها هو الحكم بحيضية الدم الأول؛ لعدم المانع من حيضيته» 
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و مع الحكم بحيضيته لا يبقى موضوع لحيضية الثانى- للزوم فصل أقل الطهر بين الحيضتين- ليمكن إحرازها بالصفات كى تعارض 
تطبيق دليل الصفات على الأول نظير تقديم الأصل السببى على المسببى, لارتفاع موضوعه به دون العكسء بل تطبيق دليل الصفات 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة بلاناا من نلاب19 


على الأول يقتضى بالالتزام كون الثانى استحاضة. 

وفيه: أولا: أن عدم المانع من حيضية الدم غير مأخوذ شرعا فى موضوع حجية الصفات. و إنما لا تكون الصفات حجة مع امتناع 
حيضيةُ الدم لاستحالة جعل الحجة مع العلم. 

و مجرد إحراز حيضيه الأول بالصفات لا توجب العلم بحيضيته و عدم حيضية الثانى» ليمتنع شمول دليل حجية الصفات للثانى» بل 
مقتضى إطلاق دليلها حجيتها على حيضيته الموجب لتعارض الحجتين و تساقطهما. 

إن قلت: عدم المانع من حيضية الدم و إن لم يؤخذ فى موضوع حجية الصفات إلا أنه مأخوذ فى حيضية الدم التى تحرز بهاء فمع كون 
مقتضى حجية الصفات فى الأول حيضيته و امتناع حيضية الثانى لا مجال لحجية الصفات فى الثانى» لارتفاع موضوع مؤداها- و هو 
حيضية الثانى- بالأمول تعبداء و إن لم يرتفع به موضوع حجيتهاء كما هو الحال فى الأصل السببى المحرز لارتفاع موضوع الحكم 
المحرز بالمسببى, لا ارتفاع موضوع نفس الأصل المسببى. 

و بعبارة أخرى: كما يكون الترتب بين التعبدين موجبا لتقديم السابق رتبة منهماء كذلكك يكون الترتب بين مؤدييهما موجبا لتقديم ما 
يحرز السابق رتبة من المؤديين. 

قلت: الترتب بين المؤديين إنما يكفى فى التقديم فى الأ-صول لفهمه عرفا من إطلاق أدلتها فى مقام الجمع بينها بسبب ابتلائها غالبا 
بالأصول المسببية» فلو بنى على التعارض بين السببى و المسببى لزم غلب عدم فعلية العمل بهاء و لأن نسبة السببى للمسببى نسبة الحكم 
الثانوى للحكم الأولى؛ إلى غير ذلكك من القرائن المذكورة فى محلهاء و لا مجال لذللك فى الأمارات التى لا يغلب فيها التعارض و 
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كاشفيتها النوعية التى لا دخل للترتب بين المؤديات فيهاء بل هى فى عرض واحد مع فرض إطلاق موضوع حجيتها. 

و ثانيا: أنه لو أخذ فى موضوع حجية الصفات إمكان حيضيةٌ الدم أو اكتفى فى تقديم إحدى الأمارتين تقدم مؤداها رتب فكل من 
الدميين ممكن الحيضية لو لم يكن الآدخر حيضاء ممتنع الحيضية لو كان الآدخر حيضاء فتطبيق عموم حجية الصفات فى كل منهما 
موجب لإحراز ارتفاع موضوع حجيتها فى الآخر. و ليس السبق الزمانى معينا لتطبيق العموم على السابق» بل يتعين سقوط التطبيقين معا. 
و مجرد عدم اليقين حين خروج الأول بخروج الثانى إنما يصحح الرجوع للصفات فى الأول قبل العلم بخروج الثانى أما بعد العلم 
بخروجه فينكشف تمانع التطبيقين من أول الأمر. 

نعم. يتجه الترجيح بالسبق الزمانى بناء على توقف حيضية الدم الواجد للصفات و دخوله تحت الأدله على فعليةُ خروجه؛ بحيث لو علم 
يوم الجمعة مثلا بخروج دم واجد للصفات يوم السبت لم يحرز يوم الجمعة حيض يوم السبت. بل يجرى فيه استصحاب عدم الحيض 
المذكور بنحو الاستصحاب الاستقبالى» و إنما يحرز الحيض المذكور بعد خروج الدم يوم السبتء فلا يمتنع استصحاب عدمه إلا 
حينئذ» نظير ما لو علم الشاكك بأنه سوف يقطع و لو خطأ بانتقاض الحالة السابقة؛ حيث لا يمنع ذلكك من استصحابها قبل حصول 
القطع. 

فإنه بناء على ذلكك يقطع بتحقق موضوع حجية الصفات حين خروج الدم الأول» فيحرز بها حيضيته. لعدم دخول الدم الثانى تحت 
دليل الحجية كى يعارض الأولء و حينئذ يحرز امتناع حيضيةٌ الدم الثانى فى مرتبة خروجه؛ فلا يتم موضوع حجية الصفات فيه حين 
خروجه ليحرز بها حيضيته المستلزمة لامتناع حيضية الدم الأول» كى يتعارض التطبيقان» فيكون المورد من صغريات مرجحية السبق 
الزمانى لأحد الحكمين المتواردين على الآخر. 
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لكن لا مجال للبناء على ذلكك فى أمارية الصفاتء لارتكاز تبعيتها لكاشفيتها الذاتية التى لا تتوقف على فعلية خروج الدم؛ فيدخل 
الدم الثانى تحت عموم دليل الحجية من أول الأمر كالدم الأول و يتعارض التطبيقان. 

و لذا كان المرتكز تنجز أحكام الحيض اللاحق حين العلم بخروج الدم الواجد للصفات فى المستقبل فلا يجوز حينئذ التعجيز عن 
الخروج من المسجد حين خروج الدمء مع أنه لو لم تحرز الحيضية إلا بعد خروجه لجاز ذلك كما لو كانت المرأة حين شكها بأنها 
سوف تحيض بعد يومين عالمة بأنها سوف تقطع بالحيض و لو خطأء حيث يجوز لها حين الشكك تعجيز نفسها عن الخروج من 
المسجد حين القطع, لعدم المنجز للحيض حينئذ» و إنما يحصل المنجز بعد التعجيز. فلاحظ. 

هذا كله بناء على حجية الصفاتء و أما بناء على عدم حجيتها و أن المرجع عموم قاعدةٌ الإمكان فقد استدل فى الجواهر و غيره على 
حيضيةٌ الأول بصحيح صفوان عن أبى الحسن عليه السّلام: «إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاث أيام طاهرا 
ثم رأت الدم بعد ذلكك أتمسكك عن الصلاة؟ قال: لا هذه مستحاضة» .)١١‏ 

وقد استشكل فيه سيدنا المصنف قدّس سرّه باحتمال كون السؤال فيه عن جواز التحيض بالثانى فى ظرف المفروغية عن حيضية 
الأول؛ لا فى مقام السؤال عن تعيين ما هو الحيض من الدميين. 

و يندفع بأن ظاهر السؤال أن البناء على حيضية الدم الأول ليس إلا لكونه دما من شأنه أن يبنى على حيضيته» و لو لقاعدة الإمكان التى 
لا إشكال فى الرجوع إليها قبل رؤية الدم الثانى» لعدم الإشعار فيه بما يحرز حيضيته زائدا على ذلكك من عادة أو تمييز أو غيرهماء و 
إلا كان المناسب تعرض السائل له لدخله ارتكازا فى الجهة المسئول عنهاء فإطلاق الجواب بأن الثانى استحاضة من دون تفصيل ظاهر 
فى إقرار البناء على حيضية الأول و عدم انتقاضه بخروج الثانى مطلقاء كما هو المدعى. 


.* من أبواب الاستحاضة» حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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و يعضده فى ذلك ما فى مرسلة يونس القصيرة من قوله عليه السّلام: «و لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام. فإذا حاضت المرأة و كان 
حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت و صلت,. فإن رأت بعد ذلكك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت )١١‏ عشرة أيام فذلكك من 
الحيض تدع الصلاة» فإن رأت الدم من أول ما رأته [رأت. فى] الثانى الذى رأته تمام العشرة أيام و دام عليها عدت من أول ما رأت 
الدم الأول و الثانى عشرة أيام ثم هى مستحاضة» »)7١‏ فإنه صريح فى عدم رفع اليد عن حيضية الدم الأول باستمرار الدم الثانى بالنحو 
المانع من حيضيةٌ مجموع الدميين بل يتعين كون ما زاد على العشرة من الدم الثانى استحاضة. 

نعم» قوله عليه الس لام: «فإذا حاضت المرأة» ظاهر فى المفروغيهٌ عن كون الأول حيضا. لكن الظاهر أن منشأها قاعدة الإمكان» لعدم 
الإشعار فيه بكونها ذات عادة أو تمييز» بل هو لا يناسب الحكم بتحيضها بالعشرة» لأن ذات العادة أو التمبيز تقتصر عليهما مع استمرار 
الدم عندهم. 

هذا و قد استشكل غير واحد فى نهوض قاعدة الإمكان بإثئبات حيضيةٌ الأول بأن كلا الدميبن بالإضافةٌ إليها سواءء و إعمالها فى كل 
منهما مانع من إعمالها فى الآخرء لارتفاع موضوعها- و هو الإمكان- معه. فلا بد من قصورها عن كلا الدميين» نظير ما تقدم منا فى 
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ولا مجال لتوهم الترجيح بالسبق الزمانى» لنظير ما سبق فى الصفات من أن شمولها للدم المتأخر و إحرازها حيضيته لا يتوقف على 
فعلية خروجه؛ لينفرد الأول حين خروجه فى الدخول تحت العموم و يمنع من دخول الثانى فيه حين خروجه. 

و حينئذ لا مجال لجريانها فى أحد الدميين» لا معيناء لعدم المرجح. و لا مرددا أو تخييراء إما لما تحقق فى محله من أن الأصل فى 
المتعارضين التساقط, أو لأن المقام من صغريات التوارد الذى يمتنع فيه شمول الدليل لكلا الفردين رأسا لعدم تمامية 


)١(‏ تقدم فى مسألة اعتبار التوالى فى أقل الحيض عند الكلام فى مقدار الفصل بن الدميين ما يتعلق بهذه الفقرة. 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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موضوعه فى كل منهماء لا من صغريات التعارضء الذى يشمل فيه الدليل كلا الفردين ذاتا و إن امتنع فيه فعلية حكمه فيهما معا 
لاستلزامه محذور التعبد بالنقيضينء و الذى قيل فيه بالتخيير اقتصارا فى التخصيص على ما يندفع معه المذكورء أو بأن الحجة أحدهما 
من باب اشتباه الحجةٌ باللاحجة. على ما فصل فى محله. 

و من هنا قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «فالعمد ظهور الإجماع على وجوب التحيض بأحد الدميين ... و إنما خلافهم فى التعيين و 
التخبير» و إذ أن الأصل فى مثله يقتضى حيضيةٌ الأول يتعين البناء على حيضيتها. 

لكن هذا مختص بما إذا لم يكن الثانى فى العادة أو واجدا للصفات مع فقد الأول لهاء و إلا كان المورد من موارد الدوران بين 
المتباينين» لأن ما سبق من عدم حجية العادة و لا الصفات راجع إلى عدم ثبوت مرجحيتهماء لا ثبوت عدمهاء فلا يكون جواز التحيض 
بالأول متيقناء بل يلزم الاحتياط فى كلا الدميين» للعلم إجمالا بوجوب التحيض بأحدهما. 

و كذا لو علم إجمالا بحيضيه أحد الدميين واقعاء لخروجه عن المتيقن من الإجماع على جواز التحيض بالأول» لاحتمال اختصاصه بما 
إذا كان التحيض مقتضى الوظيفة الظاهرية» حيث وقع الخلاف فى كونها تعيينية أو تخييرية» دون ما إذا كان التحيض مقتضى الوظيفة 
الواقعيةٌ تبعا للحيض الواقعى المردد بين الدميين. فتأمل. 

اللهم إلا أن يدعى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط على الحائض بين الدماء» و جواز الاقتصار فى التحيض على أحدها فى 
خصوص المقام أو مطلقاء فيكشف عن تشريع الوظيفة الظاهرية الواصلة لتعيين مورد التحيض.ء و لازم ذلك التحيض بالأول إذا لم 
يكن مقتضى العادة أو التمييز الثانى» و إلا فالتخيير بينهما. 

لكن لا مجال لتحصيل الإجماع على ذلكك. بل يشكل تحصيله على وجوب التحيض بأحد الدميين إذا لم يعلم إجمالا بحيضية 
أحدهماء لقلهُ التعرض لذلكك فى كلماتهم. 
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و يقرب ابتناء فتاوى من تعرض له على فهم مضمونها من النصوص أو قاعدة الإمكان» فمع ظهور عدم نهوضها بذلكك يكون المرجع 
الأصلء و مقتضاه عدم حيضيهٌ كلا الدميين مع الشكك فى حيضيتهما معاء لاستصحاب عدم الحيض. و الاحتياط بينهما مع العلم 
الإجمالى بحيضية أحدهما. 
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هذا كله بناء على أن موضوع القاعدةٌ هو الإمكان المطلق و لو من حيثية الدم اللاسحق» حيث يكون نسبة كلا الدميين إليه سواء و 
يتعارض التطبيقان» أما لو كان موضوعها الإمكان من غير حيثية الدم اللاحق» فتشمل الدم الأول لا غير» لا لمرجحية السبق الزمانى فى 
إعمال القاعدة» بل لعدم مانعية الدم الثانى من تحقق موضوعها فيه» و مع الحكم بحيضيته تمتنع حيضية الثانى» و يخرج عن موضوع 
القاعدة. 

و يشهد به موثق سماعة المتضمن التحيض بالدم المتقدم على العادة» معللا بأنه ربما تعجل بها الوقت» حيث تقدم أنه من أدلة القاعدة 
مع قوله عليه السّ.لام فى ذيله: «فإن كان أكثر من أيامها التى كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضى أيامهاء فإذا تربصت 
ثلاثة أيام و لم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة» »١١‏ فإنه صريح فى تعين ما بعد الاستظهار لأن يكون استحاضة و إن 
صادف أيام العادة» فضلا عما إذا لم يصادفها. 

حيث يكشف ذلكك عن عدم كون المراد بالتعليل المانع و لو من حيثية الدم اللاسحق» بل من غير حيثيته» و إلا لأوجب الاستمرار 
التوقف عن إعمال القاعدة فى أول الدم. 

وهو و إن اختص بمستمرة الدم؛ دون من تقطع عليها الدم, إلا أن خصوصية الاستمرار ملغية عرفا بعد لزوم كون التعليل ارتكازياء 
لعدم الفرق بينهما ارتكازا. 

بل لعل تعيين أول الدميين غير المتصلين للحيضية أولى من تعبين أولى قسمى الدم المستمر لها عرفا. 

و لذا كان من القريب جدا فهم حكمه من جميع نصوص مستمرة الدم الحاكمة 


.١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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بكون ما بعد العشرة أو مقدار العاده استحاضة و منها نصوص الاستظهار, فيستفاد منها كون الحيض هو الأول مع انقطاع الدم أيضا. 

و لعله لذا له يشر فى النصوص لمانعية التقطع من البناء على حيضيةٌ الدم الأول الظاهر فى المفروغية عن عدمها. 

كما قد يشهد بذلكك أيضا ما تقدم فى مرسلهٌ يونس القصيرة من تفريع حيضيةٌ الأول بتمامه» دون تمام الثانى على الحكم بأن أقل 
الطهر عشرة أيام؛ لظهوره فى أن تحديد أقل الطهر بالعشرة لا يقتضى التوقف عن تعيين الحيض من الدميين» بل عن حيضيهٌ تمام 
الثانى» و لزوم الحكم بحيضية خصوص مالا ينافى حيضية الأول منه. 

بل الإنصاف أن ملاحظة ذلكك مع صحيح صفوان و نصوص مستمرة الدم- و منها موثق سماعة- و نصوص التحيض بمجرد الرؤية مع 
القرائن التى سبقت فى المسألة الخامسة تقرب استظهار أن موضوع قاعدة الإمكان هو الإمكان بلحاظ الموانع السابقة على الدم» دون 
اللاحقة له كعدم استمراره ثلاثة أيام أو حيضية الدم اللا-حق الذى لا ينفصل عنه بأقل الطهرء فيكون مقتضى قاعدة الإمكان 
الارتكازية المفروغ عنها نصا و فتوى التحيض بالدم و عدم التعويل على الاحتمالات المذكورة» كما هو المناسب للارتكازيات العرفية 
و المتشرعية فى الجملة» خلافا لما سبق من قصور قاعدة الإمكان عما لو احتمل عدم استمرار الدم ثلاثة أيام كما أشرنا إليه هناكك. 

و لعله لذا سبق من الجواهر دعوى ظهور كلمات الأصحاب فلى إطلاق التحيض بالأول هناء كما سبق منا ظهورها فى إطلاق التحيض 
بمجرد الرؤية. و حينئذ لا تجرى القاعده فى الدم الثانى لارتفاع موضوعها فيه مع جريانها فى الأول. 

ولو لم ينهض ذلكك بمجموعه بالاستدلال فى المقام فلا أقل من كونه مؤيدا لإطلاق صحيح صفوان و مرسلة يونس المتقدمين. 
فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 
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بقى فى المقام أمران: 


الأول: بعد ما سبق من كون الأول حيضا فلا إشكال فى عدم حيضية الثانى لو كان بعد مضى عشرة أيام من رؤية الأول. 


وأمالو كان قبل ذلك فهل يحكم بعدم حيضيته بتمامه- كما هو مقتضى إطلاق القواعد و محكى نهاية الأحكام حيضية الأول 
خاصة- أو بحيضية ما صادف منه العاده- كما فى جامع المقاصد و الروض - أو ما كان قبل مضى عشرة أيام؟ 

ففى مرسل داود المتقدم: «فإذا مضت أيام حيضها و استمر بها الطهر صلتء فإذا رأت الدم فهى مستحاضة» »)١١‏ و فى موثق سعيد بن 
يسار المتقدم فيمن ترى بعد طهرها الشىء من الدم الرقيق: «تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاث ثم تصلى» 237١‏ و تقدم فى مرسلة 
يونس القصيرة أنها تتحيض إلى تمام العشرة 079. 

و لعل مقتضى الجمع بينها بضميمةُ نصوص الاستظهارء التحيض فى غير ذات العادةٌ إلى العشرة» و فى ذات العادةٌ إلى مقدارها جزما و 
بما زاد عليها بيومين أو ثلاثةُ أو إلى تمام العشرهُ مع استمرار الدم من باب الاستظهار الذى يأتى الكلام فيه فى محله إن شاء الله تعالى. 


الثانى: قد تضمن صحيح يونس بن يعقوب فيمن ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة و الطهر كذلك مكررا التحيض بكل دم إلى شهر «6», 


و كذا صحيح أبى بصير فيمن ترهما خمسة أيام أو ترى الدم أربعة و الطهر ستهُ كذلكك «2). 

وقد أفتى بمضمون الثانى فى المقنع و الفقيه. و ربما نسب للمبسوط و النهاية. 

لكنه قال فى المبسوط بعد أن ذكر شروط الحيض و العادة و أنها قد تتقدم: «فإن اختلط عليها أيامهاء فلا يستقر لها على وجه واحد 
تركت الصوم و الصلاة كلما رأت 


.١ الوسائل باب: © من أبواب الحيضء حديث:‎ )١( 
.,8 من أبواب الحيض» حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )( 
من أبواب الحيض» حديث: ؟.‎ ١7 الوسائل باب:‎ )*( 
(ع) الوسائل باب: © من أبواب الحيضء» حديث: ؟.‎ 
.” الوسائل باب: © من أبواب الحيضء» حديث:‎ )0( 
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الدم» و كلما رأت الطهر صلت إلى أن تستقر عادتها'. 

و قال فى النهاية: «فإن كانت امرأةٌ لها عادهٌ إلا أنها اختلطت عليها العاده و اضطربت و تغيرت عن أوقاتها و أزمانها فكلما رأت الدم 
تركت الصوم و الصلاة» و كلما رأت الطهر صلت و صامت إلى أن ترجع إلى حال الصحة. و قد روى أنها تفعل ذلكك ما بينها و بين 
شهر ثم تفعل ما تفعله المستحاضة». 

ثم ذكر بعد ذلكك شروط الحيض و ظاهرهما لزوم الخروج عن العادةٌ بالدم المخالف لهاء لا حيضية الدم المخالف لشروطه المقررة. 
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نعم» ذيل كلام النهاية مشعر بنظره للصحيحين. لكنه قد يكون لحملهما على ما يناسب ما سبق منه» و ليس بنحو يخرج به عن إطلاق ما 
ذكره من حدود الحيض. فلاحظ. 

مخالفين لما تضمن أن الحيضة الواحدة لا تكون فى أكثر من عشرة أيام أو لما تضمن أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام» كما 
ذكرناه عند الكلام فى حكم النقاء المتخلل بين الدميين. 

مضافا إلى عدم خصوصية الشهر فى ذلكك ارتكازاء لتبعية الحيض الواقعى لمزاج المرأه من دون خصوصية للشهر. 

و إن حملا على أن كلا من الدماء حيض ظاهرا و ليس الحيض الواقعى إلا ما لا ينافى ما سبق- كما يظهر من الشيخ فى الاستبصار و 
استحسنه فى المعتبر» و قد يناسبه ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من حملهما على المتحيرة- فإن كان مع عدم وجوب القضاء مع 
انكشاف عدم الحيض فهما و إن كانا غير منافيين للعلم الإجمالى بعدم حيضيةُ بعض الدماءء؛ لعدم الابتلاء بأحكام كل منها عند الابتلاء 
بالآخر. 

إلا أنه- مع منافاته لعموم وجوب القضاءء و لا سيما مع التصريح بوجوبه فى مرسلة يونس القصيرة فيمن تحيضت يومين و لم يتم لها 
ثلاثة أيام فى ضمن العشرةٌ )١١‏ - يبعد بناء الأصحاب عليه جدا. 


.” من أبواب الحيض حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: إرففا 


و إن كان مع وجوب القضاء كانا منافيين للعلم الإجمالى المنجز بسبب الابتلاء بأحكام الدم السابق عند خروج اللاحق» فلا بد من 
حملهما على عدم التعبد بحيضيهٌ الدم؛ بل خصوص ترك الصلاه حاله احتياطا لاحتمال الحيضء لأنه أهم من الاحتياط بفعلها لاحتمال 
عدمه؛ بناء على أن حرمة الصلاء على الحائض ذاتية و أنها تعم فعلها برجاء المطلوبية» أو لتعذر الاحتياط بفعلها لاعتبار الجزم بالنية. 

و هو- مع ما فيه من التكلف- لا يناسب إهمال التنبيه على وجوب القضاء جدا. و من هنا كان مضمونهما غريبا فى نفسه غير مناسب 
للعنونات:و القواعد المعول غليها عند الأصحاب: 

و لذا يشكل الاعتماد عليهماء و لا سيما مع مخالفتهما لصحيح صفوان و مرسلةٌ يونس و موثق سعيد بن يسار و مرسل داود المتقدمة 
فإنها صريحة فى التحيض بالدم الأول دون ما بعده مما لا تجتمع حيضيته مع حيضيته. 

و لا مجال لحمل الصحيحين على ما لو علم باستمرار التقطع إلى الشهر فما زاد و حمل غيرهما على عدم دوامه؛ لبعد العلم بذلكك 
جداء و لقوه ظهورهما فى توقع الانقطاع قبل الشهر و أن التحيض بالدم إلى تمام الشهر لاحتمال ذلكك فلا يلزم من الاحتياط لاحتمال 
الحيض التفريط بالصلاهٌ كثيرا. 

كما لا مجال لحمل النصوص الأخر على خصوص ما لو علم بعدم تقطع الدم و عوده أكثر من مره واحدةء لبعد العلم بذلكك أيضا. 
على أن تكرر السؤال فى صحيح يونس عن كل مرةٌ و إطلاق الجواب فيها من دون نظر لغيرها و عدم السؤال عن صورة التكرر مره 
واحده يجعله كالصريح فى عدم دخل استمرار التقطع فى الحكم. 

و من هنا كان التعارض بينهما و بين النصوص الأخر مستحكماء و لا ينبغى التأمل فى ترجيح تلك النصوص لمطابقة مضمونها للقاعدة 
و التعويل عليها بين الأصحاب. فلاحظ. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 5 ص: 758 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6/نا!ا من تاب19 
[مسألة /: إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر كان كل منهما حيضا مستقلا] 


(مسألة 8): إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر كان كل منهما حيضا مستقلا »)١(‏ سواء أ كان كل منهما أو أحدهما فى العادةُ أم لا ()» و 


سواء 


(1) كما فى المبسوط و الوسيلة و الشرائع و القواعد و التذكرة و الروضء و ظاهر غير واحد المفروغية عنه. 

و يقتضيه عموم قاعدة الإمكان المصرح بها فى كلماتهم و معاقد إجماعاتهم. بل لا إشكال فيه فى الجملة على ما يأتى. 

و أما ما تضمن أن ما يرى بعد العشرةٌ فهو من حيضة مستقبلة الذى تقدم فى أول الفصل فيظهر الإشكال فى الاستدلال به مما تقدم 
هناكث. فراجع. 

(1) أما إذا لم تكن المرأ ذات عادهٌ فلظهور كلماتهم فى بيان العاد بلحاظ الشهر الحيضى الذى أقله ثلاثة عشر يوما فى المفروغية 
عنه. و منه يظهر مفروغيتهم عنه لو كان كل منهما فى العاده المذكورة. لأنه أولى من ثبوته قبلها. 

و يقتضيه فيهما موثق السكونى عن جعفر عن أبيه عليهما الس لام: «أن أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال فى امرأه ادعت أنها حاضت فى 
شهر واحد ثلاث حيض. فقال: كلفوا نسوهٌ من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت» فإن شهدن صدقت. و إلا فهى كاذبة» 
0). 

وأمالو كان كل منهما فى العادهٌ بلحاظ الشهر الهلا-لى المستلزم للفصل بين الدميين بعشرين يوما أو أكثر فهو المقطوع به من 
النصوص و الفتاوىء إذ لا ريب فى انعقاد العاده به المستلزم للتحيض بما يرى فى كل شهر قبل انعقاد العادةُ و بعده. 

و أما لو كانت ذات عاد فخالف أحد الدميين أو كلاهما عادتها فهو مقتضى ما سبق من المبسوط و النهاية من أن من اختلطت عادتها 
تتحيض كلما رأت الدم. لتوقف اختلاط العادة على مخالفتها فى أول الأمر. بل صرح فى المبسوط بأن من رأت الدم فى عادتها ثم 
طهرت عشرة أيام و رأت بعدها صفره تحيضت بهاء لأنها قد استوفت أيام الطهر. 


.*” الوسائل باب: لا من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: غارفا‎ 
على الأقوى.‎ )١( أكان كل منهما أو أحدهما واجدا للصفات أم لا‎ 


و يقتضيه فى غير الصفرة ما عرفت من عموم قاعدة الإمكان. و أما الصفرة فقد سبق المنع من التحيض بها فى غير أيام العادةُ أو قبلها 
لكن فى المستند: «لو رأت فى العادهٌ و انقطع عليها أو على غيرها و طهرت أقل الطهر ثم رأت فى ذلكك الشهر بعدد العادة أيضاء فإن 
كان ذلكك لها عادهٌ تحيضت بهماء و كان كل حيضاء و إن لم يكن عادةٌ لها فالمشهور فيه ذلكك أيضا. و الحق التحيض بأيام العادة 
خاصة و إن كان التمييز لغيرهاء» و يناسبه ما يظهر من الغنيهُ من إطلاق الرجوع للعادة بعد انعقادها. و كأنه لإطلاق حجية العادة» و 
لموثق السكونى المتقدم. 

و يشكل بما تقدم فيما لو تردد الدم بين ما فى العادهٌ و غيره من إنكار عموم حجية العادهُ لإثبات حيضية ما فيهاء فضلا عن نفى حيضية 
ما فى غيرها. 

كما أن موثق السكونى وارد لبيان عدم تصديق المرأة مع عدم إحراز موافقةُ ما تدعيه لمقتضى العادة و هو مختص بمورد يرجع فيه 
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إليها كالعدة» و لا ينافى كون الدم حيضا شرعاء فيجب عليها ترتيب أحكامه فى حقها. 

و لذالا إشكال فى إمكان انعقاد العادهُ على ذلك بعد العدم و إن لم تصدق فى دعواه إلا بعد انعقادها. ثم إن مفاد عمومات العادةٌ- 
لو تمت- عدم مخالفة العادة الشرعية المنعقدة باتفاق الشهرين الهلاليين» و مفاد الموثق لزوم سبق العادة العرفية بمدهُ معتد بها. 

)١(‏ كما هو صريح ما تقدم من المبسوط و مقتضى إطلاق غيره. و تقتضيه قاعدة الإمكان المصرح فى كلماتهم بعمومها لفاقد الصفة. 
لكن سبق قصوره عن خصوص الصفرة فى غير أيام العادهُ أو قبلها بيومين. 

كما أن من يرى قصوره عن فاقد الصفات مطلقا لا بد له من البناء على عدم حيضيةٌ الفاقد فى المقام إذا كان فى غير العادة» كما صرح 
به فى المداركك. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج؟؛ ص: 751 


[الفصل السادس فى تشخيص الحيض] 


[إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة» فإن احتملت بقاءه فى الرحم وجب الاستبراء ]| 


الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة» فإن احتملت بقاءه فى الرحم )١(‏ استبرأت بإدخال القطنة (؟). 


(1) أما لو علمت بأحد الأمرين فلا استبراء عليهاء كما صرح به غير واحد و حكى عن جماعة؛ لظهور النصوص الآتيهُ فى كون وجوبه 
طريقيا لمعرفة حال الدم لا نفسياء و لا غيريا لشرطيته فى صحة الغسل و الصلاهُ و نحوهما. 

و مقتضى إطلاق النصوص عدم الاكتفاء بالظن بعدم بقائه فى الرحم و لو استند لعادهٌ أو نحوهاء بل و لا بالاطمئنان بناء على ما هو 
الظاهر من عدم حجيته فى نفسه. فلاحظ. 

(؟) كما صرح به الأصحاب بنحو يظهر منهم الوجوبء بل هو صريح جملة منهم؛ و استظهر فى الحدائق عدم الخلاف فيه» و عن 
الذخيرة نسبته للأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه» و فى الجواهر: «بلا- خلااف أجده فيه سوى ما عساه يظهر من المنقول عن 
الاقتصاد للتعبير بلفظ: (ينبغى) المشعر بالاستحباب». 

و لعله لذا نسبه فى كشف اللثام لظاهر الأكثر. لكن تنزيل ما فى الاقتصاد على الوجوب ليس بعيدا. 

و يقتضيه صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام: «قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شىء 
من الدم فلا تغتسلء و إن لم تر شيئا فلتغدسل. و إن رأت بعد ذلكك [صفرة. فى» يب] فلتوض [فلتتوضاً. فى» يب] و لتصل» »١١‏ و 
مرسل يونس عن أبى عبد الله عليه السّلام: «سئل عن امرأة انقطع عنها الدم 


.١ من أبواب الحيض» حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: كرا 


فلا تدرى أ طهرت أم لا.؟ قال: تقوم قائما و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنه بيضاءء و ترفع رجلها اليمنى» فإن خرج على رأس 
القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر و إن لم يخرج فقد طهرت تغتسل و تصلى» »1١١‏ و قريب منه موثق سماعة .07١‏ 
و الظاهر حجيه المرسل لعين ما تقدم فى مرساته القصير عند الكلام فى اعتبار التوالى فى أقل الحيضء بل يزيد عليها بأن إبراهيم بن 
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هاشم رواه عن إسماعيل بن مرار و غيره عن يونس و اقتصر على إسماعيل بن مرار فى المرسلة. 

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم و سيدنا المصنف قدس سرهما من أن ظاهر الأخيرين بيان طريق العلم بانتفاء الحيض من دون دلالة على 
وجوبه عليها. 

فيشكل بأن ظاهر السؤال عن المرأة المذكورة هو السؤال عن وظيفتها الشرعية» لاعن قضِيهٌ واقعية متعلقة بها لا يرجع فيها للشارع بما 
هو شارع. 

و لذا لو أجاب عليه السّلام بجواز الاعتماد على الأصل كان مناسبا للسؤال لا إعراضا عنه. 

و من هنا لم يعهد التوقف منهم فى دلالهُ ما ورد عند الاشتباه بالقرحة 10 على وجوب الفحص مع مشابهته للحديثين فى اللسان. 

نعم» يتم ما ذكراه فى خبر شرحبيل الكندى عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قلت له: كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال: تعمد برجلها 
اليسرى على الحائط و تستدخل الكرسف بيده [كذا] اليمنى» فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف» «6». 

و منه يظهر أن وجوب الاستبراء كما يمنع من الاعتماد على انقطاع الدم فى البناء على الطهر- الذى يكفى فى المنع عنه الاستصحاب- 
كذلك يمنع من البناء على الحيض عملا باستصحابه» كما هو مقتضى إطلاق من علق وجوب الاستبراء على انقطاع الدم؛ بل ادعى 
سيدنا المصنف قدّس سرّه أنه ظاهر الكل. 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض» حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض» حديث: ؟. 
(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الحيض» حديث: .١‏ 
(©) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض» حديث: ”*. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: احرف 


لأن ذلك مقتضى إطلاءق الموثق و المرسلء فلا يهم معه عدم ظهور الصحيح إلا فى الأول لتعليق الأمر بالاستبراء فيه على إرادة 
الاغتسال لا على انقطاع الدم, فلا ينافى جواز ترك الاغتسال و البناء على بقاء الحيض بدونه عملا بالاستصحاب. 

لكن سيدنا المصنف قدّس سرّه- مع اعترافه بذلكك- قال: «اللهم إلا أن يكون النقاء الظاهرى طريقا عرفا بالإضافة إلى إلغاء 
الاستصحابء و يكون قوله عليه السّلام: «إذا أرادت أن تغتسل» إمضاء له فى الجهة المذكورة. لا بالإضافة إلى ثبوت النقاء الباطنى). 

و هو كما ترىء لأن طريقية النقاء الظاهرى عرفا بالإضافة إلى إلغاء الاستصحاب إما لبنائهم على كونه معيارا فى الطهر أو على حجيته 
على النقاء الباطنى, أو لتخيلهم ملا-زمته له فمع كون الأسمر بالاستبراء ردعا عن الأولين و تنبيها لخطأ الأخير لا وجه لاستفادةٌ إمضاء 
إلغاء الاستصحاب من قوله عليه السّلام: «إذا أرادت..). 

و مثله ما احتمله شيخنا الأعظم قدّس سرّه من عدم جريان الاستصحاب المذكور, لأصاله عدم حدوث دم فى الرحم و عدم جريان 
أصالة البقاء فى الأمور التدريجية. 

إذ فيه: أن كون خروج الدم من الرحم تدريجيا لتباين أجزاء الدم- المستلزم لمباينة خروج كل منها لخروج الآخر حقيقة و ليست 
الوحدة بينها إلا عرفية بسبب اتصال الأجزاء- لا يستلزم كون الحيض تدريجياء بل الظاهر أن الحيض صفةهُ بسيطة عرفا مستمرة تنتزع 
للمرأةٌ من خروج الدم لا عين خروجه. فلا يكون استصحابه مبنيا على الاستصحاب فى التدريجيات. 

كما لا يكون محكوما لاستصحاب عدم حدوث الدم فى الرحم. لأن التلازم بينهما خارجى لا شرعى. فرفع اليد عنه به يبتنى على 
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الأصنل المنبث»: 

بل حيث كان موضوع الأحكام هو الحيض جرى استصحابه دون استصحاب عدم حدوث الدم فى الرحم, لعدم الأثر له. 

و كذا حال ما يظهر منه قدّس سرّه من الإشكال فى دلاله الصحيح على الوجوب بأنه مسوق لبيان وجوب الاستبراء عند إرادهٌ الاغتسال 
لئلا يظهر الدم فيلغو الاغتسال. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج؟؛ ص: 70٠١‏ 


فإن مرجعه إلى حمل الأمر على الإرشاد الذى هو خلاف الأصل فى أوامر الشارع. مع أنه موقوف على صحة الغسل مع وجود الدم فى 
الباطن ثم بطلانه بخروجه للظاهرء و هو لا يناسب ظهور النصوص الأخر فى إناطة الطهر بالنقاء الباطنى. 

و مثل ذلكك فى الإشكال قوله بعد المناقشه فى دلالهُ النصوص: «فالعمدة فهم الأصحاب. و يمكن أن يؤيد بدعوى أن الأصل فى امثال 
المقام من الشبهات الموضوعية التى لا يعلم غالبا إلا بالفحص هو وجوب الفحص». 

لعدم وضوح حجية فهم الأصحاب فى المقام؛ و عدم تمامية المؤيد المذكور بعد إطلاقات أدلة الأصول. 

اللهم إلا أن يقال: إطلاقات أدله الأصول و إن كان مسلما إلا أن البناء على ذلكك فى خصوص المقام لا يناسب المرتكزات العرفية و 
المتشرعية بل النصوص المتضمنة ترتيب أحكام الطهر بانقطاع الدم و رؤية الطهر إذ لو لم يكن الانقطاع الظاهرى دافعا للفحص لزم 
عدم العمل بتلكك الأحكام كثيراء و هو ما تأباه المرتكزات و النصوص المذكورة؛ خصوصا قوله عليه السّد.لام فى مرسلة يونس الطويلة: 
«فإن انقطع الدم فى أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر و تصلى» .)١١‏ 

و لعل هذا هو منشأ البناء العرفى على وجوب الغسل بالنقاء الظاهرى الذى يظهر من صحيح محمد بن مسلم ابتناء إرادة الغسل عليه. 

و التنبيه فى نصوص الاستبراء إلى عدم ملازمته للطهر لا يرجع إلى جواز التسامح فى الغسل لاحتمال عدم الطهر بل إلى لزوم التأكد 
منه قبله لا غير» فالصحيح المذكور و إن لم يكن ظاهرا فى إمضاء ذلكك- خلافا لما سبق من سيدنا المصنف قدّس سرّه- إلا أنه لا 
ينهض بالردع عنه؛ فيتعين العمل عليه بعد ما عرفت من مطابقته للمرتكزات و النصوص. فتأمل جيدا. 


و الذى تحصل من جميع ما ذكرنا: أن وجوب الاستبراء بنحو يمنع من الاكتفاء 


)١(‏ الوسائل باب: من أبواب الحيض حديث: ؟. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص: إدرهكن 


بانقطاع الدم فى البناء على الطهر مقتضى الصحيح و المرسل و الموثق. مضافا إلى استصحاب الحيض. و بنحو يمنع من البناء على بقاء 
الشيفن الامسيحابه متكي المرسا :ا النوكق الذه بدي مما سيق 

هذا وقد اقتصر فى المقنع فى الأمر بالاستبراء على ما إذا رأت الصفرة و الشىء و لا تدرى أ طهرت أم لاء مع ذكر الكيفية الخاصة له 
التى تضمنتها بعض النصوص السابقةٌ و غيرها. 

و لعله للمحافظه على مضمون النص لا لتقييد وجوبه بذلكك, أو لاختصاص الكيفية المذكورة به و إن كان وجوب أصل الاستبراء 
مطلقاء نظير ما يأتى من الفقيه. و إلا أشكل ما ذكره بمخالفته لإطلاق بقيهُ النصوص. 


ثم إن فى صحيح أبى حمزةٌ عن أبى جعفر عليه السّلام: «أنه بلغه أن نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح فى جوف الليل تنظر إلى 
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الطهرء فكان يعيب ذلكك و يقول: متى كان النساء يصنعن هذا» 0١١‏ و صحيح ثعلبة عن أبى عبد اللّه عليه السَّلام: «أنه كان ينهى النساء 
أن ينظرن إلى أنفسهن فى المحيض بالليل و يقول: إنها قد تكون الصفرة و الكدرة) .)25١‏ 

و مقتضاهما عدم وجوب الاستبراء بالليل» بل ينتظر فيه النهار. 

و دعوى: أن مقتضى التعليل فى الثانى كون النهى لاحتمال التباس الأمر بسبب ظلمة الليل» فلا ينافى وجوبه مع شدة النور بالنحو الذى 
لا التباس معه. كما هو الحال فى عصورنا يسبب الكهرباء. 

مدفوعة: بأن المرأة حيث لا تحتمل الاشتباه حتى مع ضعف النورء بل تقطع بأحد الأمرين» فلا مجال لجعل الاشتباه موضوعا يكون عليه 
المدار فى العمل؛ بل لا بد من كون توقعه حكمة تدعو الشارع إلى النهى عن الاستبراء بالليل لسد باب الاشتباه» مع كون الموضوع هو 
الليل بإطلاقه» من دون فرق بين قوةٌ النور و ضعفه. 

و الأمر محتاج للتأمل. 


.١ من أبواب الحيض» حديث:‎ ١94 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١94‏ من أبواب الحيض» حديث: ؟. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص: دخا 

فإن خرجت ملوثةهُ و لو بصفرة بقيت على التحيضء كما سيأتى )١(‏ و إن خرجت نقيةٌ اغدسات و عملت عمل الطاهر (2)» و لا استظهار 
عليها هنا (*) حتى مع ظن العود (6) 


)١(‏ و يأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

(1) قطعاء كما فى الجواهرء و هو إجماعى كما فى المداركك و المستند. و تقتضيه النصوص المتقدمة و غيرها مما تضمن الطهر و الأمر 
بالغسل و الصلاةٌ بانقطاع الدم. 

و هى محمولة على ظاهرها من الطهر الواقعى مطلقا بناء على أن النقاء المتخلل بين الدميين بحكم سائر أفراد الطهر. 

أما بناء على أنه بحكم الحيض فيتعين حملها على صورهُ عدم عود الدم؛ أو على الطهر الظاهرىء, الذى هو المتعين فى بعض النصوص 
الواردةٌ فى صورة عود الدم أو احتماله» كمرسل داود المتقدم 0١١‏ و خبر على بن جعفر فيمن ترى الدم اليوم و اليومين و الساعةٌ و 
الساعتين و ينقطع عنها مثل ذلكك 3١‏ و مرسلة يونس القصيرةٌ فيمن تراه اليوم و اليومين 2, على ما تقدم عند الكلام فى حكم النقاء 
المتخلل بين الدميين. 

فراجع. و يأتى تمام الكلام فى ذلكك. 


[الكلام فى الاستظهار مع النقاء و احتمال العود فى ضمن العشرة] 


(©) الكلاسم فى الاستظهار مبنى على أن النقاء المتخلل بين الدميين بحكم الحيض. و لا موضوع له بناء على ما تقدم من أنه كسائر 
أفراد الطهرء كما لا يخفى. 

(©) خلافا للدروس فحكم بالاستظهار حينئذ» بل يظهر من السرائر وجود قول به مع النقاء من دون تقيبد بالظن» و حكاه فى جامع 
المقاصد و الروض و محكى الذكرى عن ظاهر المختلق. و ظاهر السرائر أنه مقتضى بعض أخبار الآحاد. 

ولا يخفى أن نصوص الاستبراء السابقة إن حملت على الحكم الظاهرى فى 
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.١ الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
.,8 الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث:‎ )( 
من أبواب الحيض حديث: ؟.‎ ١7 الوسائل باب:‎ )*( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: إرذذنا 


فرض الشكك فى العود كان مقتضى إطلاقها عدم جواز الاستظهار مع ظن العود؛ فضلا عما دونه من الاحتمال. 

و الأخبار المشار إليها فى السرائر لو وجدت غير تامهُ الحجيةٌ فى نفسهاء فضلا عن أن تنهض بمعارضةٌ تلكك النصوص. 

و إن حملت على الحكم الواقعى- كما لعله الظاهر منهاء لعدم الإشارة فيها للشكك فى العود- لزم تقييدها بناء على أن النقاء المتخلل 
بين الدميين بحكم الحيض- بغير صورة العود فيكون التمسكك بها مع احتماله تمسكا بالعام فى الشبهة المصداقية من طرف الخاص 
الذى لا يجوز على التحقيق. 

فالعمدةٌ فى المقام استصحاب عدم عود الدم» حيث يحرز به أن النقاء طهر بناء على ما هو الظاهر من جريان الاستصحاب بلحاظ 
الأزمتة المسعفلة 

و دعوى: أن المستصحب هو الحيضء لليقين به سابقا و الشكك فى ارتفاعه مع النقاء» لاحتمال العود. 

مدفوعة بأنه لا معنى لاحتمال الحيض مع النقاءء لأن الحيض منوط عرفا بظهور الدم و مقابل للنقاء» غايهُ الأمر أنه يحتمل كونه بحكم 
الحيضء على ما سبق توضيحه عند الكلام فى حكم النقاء المذكور؛ و حيث كان جريان أحكام الحيض عليه مشروطا بعدم عود الدم 
كان مقتضى استصحاب عدمه عدم جريانها. 

على أنه لو كان الحيض من الأسمور الجعلية القابلة لأسن تستصحب فى المقام فحيث كان موضوعه النقاء المتخلل بين الدميين كان 
استصحاب عدم عود الدم محرزا لعدم الحكم بالحيضية على النقاء و حاكما على استصحاب الحيض. 

نعم» لو كان مرجع الحكم بحيضية النقاء إلى التصرف فى مفهوم الحيض بإرادة ما يعم النقاء المذكور منه من دون حكم به و لا 
بأحكامه عليه كان ملازما لعدم عود الدم و لم ينهض استصحاب عدم العود بإحراز عدمه؛ بل يجرى استصحابه لا غيرء إِلّا أنه لا يظن 
منهم البناء على ذلكك. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 5 ص: 705 


على أن حمل نصوص الاستبراء على الحكم الواقعى لا ينافى استفادة الحكم الظاهرى من النصوص الواردهُ فى صورة عود الدم أو 
احتماله التى تقدمت الإشارة إليها آنفاء فيرفع بها اليد عن الاستصحاب المذكور. 

هذا و فى المداركك: «و لو اعتادت النقاء فى أثناء العادةٌ ثم رؤية الدم بعذه فالظاهر عدم وجوب الغسل معه) لاطراد العادة» و استلزام 
وجوبه الحرج و الضرر بتكرر الغسل مع تكرر النقاء. و يحتمل الوجوب للعموم و احتمال عدم العود. و حكى ذلكك عن غيره. 

لكن اطراد العاده بعد ما لم يكن قطعيا لا يكفى ما لم تثبت حجيتها فى ذلكك. و لا دليل عليهاء لاختصاص دليل انعقادها فى الرجوع 
إليها فى مقدار دم الحيضء لا مقدار جلوس المرأة» فضلا عن غير ذلك كعود الدم بعد انقطاعه. فراجع ما تقدم فى الفرع السادس من 
فروع العادة. 

و لزوم الحرج و الضرر بتكرر الغسل غير ظاهرء و لذا لم يذكر مانعا من وجوبه بناء على كون النقاء المتخلل بين الدميين بحكم الطهر. 
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مع أنه لو تم لا يوجب القطع بحجية العادهُ فى ذلكك, لعدم شيوع الابتلاء بذلكك بنحو يستلزم وضوح الحال من السيرة التى لا تبتنى 
على الحرج و الضرر. 

و أما عموم أدلهٌ نفيهما فالاستدلال به موقوف.. 

أولا: على نهوضه بتشريع الحكم الذى يتدارك به الضررء كالحجية فى المقام و إلا فمجرد رفع وجوب تكرار الغسل المفروض كونه 
حرجيا أو ضرريا لا يقتضى عدم وجوبه بالنقاء الأول» بل يكفى فيه عدم وجوبه بالثانى. 

و ثانيا: على أن موضوعه الحرج و الضرر النوعيان, لأنهما المعلومان فى المقام دون الشخصيين؛ لفرض عدم العلم بعود الدم ليعلم 
بتكرار الغسل الذى قد يستلزم الحرج و الضرر. و كلا الأمرين ممنوعء على ما حقق فى محله. 

ثم إنه قال فى المستند فى حكم من انقطع دمها: «و لا استظهار حينئذ وفاقا للمعظم لمرسله داود و غيرهاء خلافا لشاذ لا يعبأ به. لبعض 
إطلاقات الاستظهار» 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج. ص: 700 

نا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تطمئن بعوده )١(‏ فعليها الاحتياط بالغسل و الصلاة. و الأولى لها فى كيفية إدخال القطنة (؟) 


الواجب تقييده بما مر). فإن كان مراده الاستظهار مع احتمال العود الذى يحكم معه بحيضية النقاء عندهم كان مما نحن فيه. لكنه لا 
يناسب ما يظهر منه فى أحكام الاستبراء من عدم القول بالاستظهار مع النقاء إلا مع اعتياد العود للظن معه به. لا لاطلاقات الاستظهار. 
و إن كان مراده الاستظهار مع عدم احتمال العود فلم أعثر عاجلا على من أشار إلى القول المذكورء و كيف يمكن القول بذلكك مع 
صراحة نصوص الاستبراء و غيرها فى ترتيب أحكام الطهر بانقطاع الدم و تحقق النقاء. 

كما لم أعثر عاجلا على إطلاق ينهض بتشريع الاستظهار مع انقطاع الدم» بل لما كان الاستظهار طلب ظهور الحال فموضوعه الشكك 
فى الحيضء و هو غير حاصل مع انقطاع الدم و القطع بعدم عوده. 

)١(‏ فقد استشكل فى وجوب الغسل حينئذ فى العروة الوثقى- كما هو ظاهر المتن- و قوى عدمه بعض الأعاظم فى حاشيته عليها. قال 
فى الجواهر: «فإن تكليفها بالغسل حينئذ مع ذلكك لا يخلو من تأمل بل منع للشكك فى شمول الأدلة لمثلها». و كأنه راجع إلى دعوى 
انصراف الإطلاقات عن هذه الصورة. 

لكن لا وجه لانصرافها عنها مع كون العود أمرا مغفولا-عنه فى مقام ورود الاطلاق» مبنيا على القول بأن النقاء المتخلل بين الدميين 
حيضء الذى هو محل بحث و كلام. مع أنه لو تم انصرافها كفى استصحاب عدم عود الدم فى وجوب الغسل. 

نعم» يتجه ذلكك بناء على حجيةٌ الاطمئنان فى نفسه. لكنه لا يختص بصورة الاعتياد. 


[كيفية الاستبراء] 


(؟) اقتصر غير واحد فى بيان كيفيةُ الاستبراء على إدخال القطنة؛ و مقتضى إطلاقه عدم اعتبار كيفية خاصة له. كما هو المصرح به فى 
المداركك و غيرهاء و حكاه فى 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: خا 


الجواهر عن جماعة؛ و يقتضيه إطلاق صحيح محمد بن مسلم. 
لكن فى المقنع: «و إذا رأت الصفرة أو الشىء و لا تدرى أ طهرت أم لا فلتلصق بطنها بالحائط و لترفع رجلها اليسرىء كما ترى الكلب 
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يفعل إذا بال و تستدخل الكرسف »» ... و اقتصر فى المسالكك فى كيفيته على رواية شرحبيل الكندىء و فى المداركك و المفاتيح أن 
الأولى اختيارها. 

لكن لا وجه لترجيح الرواية المذكورة مع ضعف سندها و قوةٌ سند غيرها. 

هذا و المهم الكلاءم فى أن الجمع بين الصحيح المطلق و النصوص المقيده هل هو بالتقييد» أو بحمل النصوص المقيدةٌ على 
الاستحباب؟ 

و الأول و إن كان هو مقتضى الجمع العرفى فى أمثال المقام؛ إلا أنه قد يتعين الثانى بلحاظ كثرة القيود المذكورة فى النصوص و عدم 
انصراف الذهن إليها مع احتياجها للعناية فى مقام العمل» فلو كانت لازمة لم يناسب إهمالها فى صحيح محمد بن مسلم الوارد فى مقام 
التنبيه للاستبراء ليعمل عليه المناسب لاستكمال بيانه. 

ولا سيما مع إهمال المشهور التنبيه إليها حيث يبعد خطؤهم فى كيفية الاستبراء مع كثرة الابتلاء به و شيوعه. 

اللهم إلا أن يقال: لما لم تكن مطلوبية الاستبراء نفسية بل طريقية لاستكشاف حال الدم فالخصوصيات المذكورة فى نصوص التقييد 
إن لم تكن دخيلة فى الاستكشاف لزم عدم مطلوبيتها حتى استحباباء فيكون ذكرها فى النصوص لأنها أحد الأفراد و هو مما تأباه 
تلكك النصوص جداء و إن كانت دخيلة فى الاستكشاف نزم من الاكتفاء بالخالى عنها كون النقاء مع الاستبراء ظاهريا لا قطعيا و أن 
ترتيب أحكام الطهر من دون يقين به» و هو مما تأباه المرتكزات» بل قد تأباه مرسلة يونس و موثق سماعة؛ لأن المنساق منهما لزوم 
معرفةٌ الطهر. فتأمل. 

و من هنا قد يحمل الصحيح على التنبيه لما قد يغفل عنه من احتمال وجود الدم فى باطن الفرج فى عنق الرحم, لمناسبة الصورة 
المذكورة فيه للدم الذى يظهر على 
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الكرسف بمجرد إدخاله» و تحمل بقِيهُ النصوص على ما لو احتمل لبعض الطوارئ و المشبهات وجود بقاء الحيض فى داخل الرحم و 
عدم اندفاعه حتى لباطن الفرج لقلته أو لضعف الدفع أو نحوهماء لمناسبة الصورة المذكورة فيها للدم الذى يحتاج خروجه لضغط 
الرحمء و لا دخل لها بإخراج ما فى باطن الفرج للظاهر» بل يكفى فيه مجرد إدخال الكرسف. 

كما قد يناسب ذلكك ظهور السؤال فى تلكك النصوص فى تحير المرأة فى معرفة الطهر مع أنه لو كان المشكوك لها وجود الدم فى 
باطن الفرج لم يخف عليها إمكان معرفته بإدخال القطنة و لم يحتج للسؤال. 

ولا ينافى ذلكك إهمال هذه الكيفية فى الصحيح و كلام المشهورء لأن المنظور فيها الوضع الطبيعى للمرأة من اندفاع ما فى رحمها و 
عدم احتباسه؛ و تحتاج إثارة احتمال احتباسه إلى عناية. 

هذا و فى الفقيه أطلق وجوب الاستبراء قبل الغسل مع الاقتصار فى كيفيته على إدخال القطنة» ثم قال: «و إذا رأت الصفرة و النتن فعليها 
أن تلصق بطنها »)... 

و ذكر الكيفية الأسخرى. و ظاهره النظر لموثق سماعة الآنى و تخصيص الكيفية المذكورة بصورة رؤية الصفرة و النتن» كما سبق 
احتماله فيما سبق من المقنع. 

فإن كان مراده رؤيتهما المثيرة لاحتمال احتباس الدم فى الرحم حملا للموثق عليه رجع إلى ما ذكرناء و ناسب تعميمه لكل ما يثير 
الاحتمال المذكور. 

و إن كان مراده رؤيتهما فى الظاهر مع الشكك فى وجود الدم فى باطن الفرج فقد يستدل له بموثق سماعة عن أبى عبد الله عليه 
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الس لام: «قلت له: المرأة ترى الطهر و ترى الصفرة أو الشىء فلا تدرى أ طهرت أم لا؟ قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى 
حائط و ترفع رجلها على حائط » .)١ ...١‏ 
لكن فيه: أنه لو تم وروده لاستكشاف وجود الدم فى باطن الفرج وغض 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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أن تكون لاصقة بطنها بحائط )١(‏ أو نحوه ()» رافعة إحدى رجليها ()» ثم تدخلها (©). و إذا تركت الاستبراء لعذر من نسيان أو 
نحوه و اغتسلت 


النظر عما سبق مناء فالظاهر إلغاء خصوصيه مورد السؤال فيه» لعدم دخل رؤية الأمور المذكورة فى كيفية استكشاف الدم المذكور. و 
لا سيما مع إطلاق مرسل يونس و خبر شرحبيل. فلاحظ. 

)١1(‏ كما تضمنه موثق سماعة و مرسل يونس. ولا يهم خلو خبر شرحبيل عنه» لضعف سنده. 

(؟) من الأجسام المنتصبة العريضة الثابتة» لفهم العموم لها من ذكر الحائط مع إلغاء خصوصيته عرفا. 

(؟) كأنه لإطلاق موثق سماعة» و الاقتصار على اليمنى فى مرسل يونس معارض بالاقتصار على اليسرى فى خبر شرحبيل- بناء على ما 
هو الظاهر من أن المراد بقوله فيه: «تعمد برجلها اليسرى» أنها ترفعها- فيتساقطان أو يجمع بينهما بالتخيير المطابق لإطلاق الموثق. 
لكن خبر شرحبيل لا ينهض بمعارضة المرسل لضعفه فينهض المرسل لتقيبد الموثقء إلا أن يستبعد تقييده به» لبعد إهمال مثل هذا 
القيد فيه لو كان دخيلاء لقو ظهوره فى استكمال بيان الكيفية. فتأمل. 

و مثله فى ذلكك التقييد بكون رفع الرجل على حائطء الظاهر فى إرادة الاتكاء عليه بهاء حيث تضمنه الموثق و خبر شرحبيل دون 
المرسل» 

(؟) وفى خبر شرحبيل أنها تدخلها باليد اليمنى» إلا أنه لا ينهض بالخروج عن إطلاق الموثق و المرسل» لضعف سنده. فيقوى حمله 
على كوئه الأسهل بعد ما تضمنه من كون الرجل المرفوعة هى اليسرى. هذا و فى الروض ذكر الصبر عند إدخال القطنة» و كأنه 
لانصراف النصوص إليه لمناسبةٌ استكشاف الحال له. 
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و صادف براءة رحمها )١(‏ صح غسلها (7)» و إن تركته لا لعذر ففى صحةٌ غسلها إذا صادف براءة رحمها وجهان أقواهما ذلكك أيضا 
ف 


(1) يعنى: فلا بد من إحراز ذلكك فى البناء على الصحة ظاهرا. أما لو لم تحرزها فلا مجال للبناء على الصحةٌ بعد ما سبق من ظهور 
نصوص الاستبراء فى الوجوب الطريقى الراجع إلى عدم صحة العمل ظاهرا بدونه. 

و دعوى: أن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الغسلء بناء على ما هو الظاهر من عدم اعتبار الالتفات لجهة الشكث حين العمل. 

مدفوعة بأن القاعدة إنما تحرز صحة الغسل بمعنى تماميته المعتبره فى ترتب الأثر المطلوب منه؛ و هو ارتفاع الحدث السابق عليه؛ و لا 
تحرز ارتفاع الحيض حين الغسل» بل مقتضى استصحاب الحيض حينه بقاء حدثه بعده. 

و منه يظهر عدم التعويل على القاعده لو شكك فى الاستبراء قبل الغسل. نعم» لو كان وجوب الاستبراء مقدميا بلحاظ شرطيته فى الغسل 
مع الاكتفاء بالانقطاع الظاهرى فى ارتفاع الحيض كان مقتضى قاعدة الفراغ صحة الغسل و عدم الاعتناء باحتمال عدم تحقق شرطه. 
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فتأمل. 

(؟) فى الجواهر أنه ينبغى القطع بذلكك, و نفى الإشكال فيه شيخنا الأعظم قدّس سرّه. 

و هو متجه بناء على ما سبق من كون الوجوب طريقياء حيث يرجع إلى لزوم إحراز صحة الغسل من حيثيةٌ براءة الرحم» فمع إحرازه 
بالوجدان لا وجه لعدم البناء على صحته. 

أما لو كان مقدميا لشرطيته فى الغسل؛ كما مال إليه فى الجواهر» فمقتضى إطلاق دليله شرطيته حال النسيان أيضا المستلزم لبطلان 
ابل 


و ما ذكره قدّس سرّه من أن احتمال الشرطيةٌ التعبدية حتى بالنسبهُ إلى ذلكك بعيد جداء ناشئ من بعد كون الوجوب مقدميا. 
[الكلام فيما لو لم قستبرا] 


() كما هو مقتضى ما سبق من كون الوجوب طريقيا. أما لو كان مقدميا 
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و إن لم تتمكن من الاستبراء فالأ.قوى أنها تبقى على التحيض حتى تعلم النقاء .)١(‏ و إن كان الأحوط استحبابا لها الاغتسال (؟) فى 
كل وقت تحتمل فيه النقاء (*) 


فاللازم البناء على البطلان» كما مال إليه فى الجواهر مدعيا أنه قد يظهر من ملاحظة عباراتهم» و إن لم يتضح وجه استظهاره منها. 
و كذا الحال بناء كون وجوبه نفسياء حيث لا يمكن التقرب بالغسل حينئذ» لما فيه من رفع موضوع الاستبراء الواجبء المستلزم لتعذر 
امتثال التكليف به» فيكون مبعدا. نعم» هو يختص بصورة الالتفات لوجوبه. 


[الكلام فيمن تعذر عليها الاستبراء] 


)١(‏ لقصور دليل وجوب الاستبراء عن صورةٌ تعذره؛ فلا مانع من الرجوع فيها لاستصحاب الحيض الذى سبق جريانه فى نفسه. و 
احتمال عموم مانعية وجوب الاستبراء من الرجوع للاستصحاب المذكور لصورة تعذره فى غير محله؛ على ما سبق نظيره فى تعذر 
الاختبار عند الاشتباه بدم العذرةٌ و سبق هناكك ما ينفع فى المقام. فراجع المسألة الثانية. 

نعم» لو كان الجارى فى المقام استصحاب عدم حدوث الدم فى الرحم الذى سبق من شيخنا الأعظم قدّس سرّه التعرض له لزم البناء 
على الطهر و الاغتسال. 

كما أنه بناء على عدم جريانهما معا يلزم الاحتياط بالجمع بين تكاليف الحائض و الطاهرة» للعلم الإجمالى. و التخيير فى مثل تمكين 
الزوج من الوطء عند مطالبته به للدوران فيه بين المحذورين» على ما سبق نظيره فى المسألة الثانية. 

() مع القيام بتمام تكاليف الطاهر غير المنافية للقيام بتكاليف الحائضء دون مثل تمكين الزوج من الوطء مع مطالبته به لأنه مخالفة 
لتكليف حال الحيض. 

() لاحتمال وقوع الغسل السابق حال الحيضء فيبطل و يحتاج لتجديد الغسل بتجدد النقاء المحتمل. 
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إلى أن تعلم بحصوله. فتعيد الغسل و الصوم .)١(‏ 

(مسألة 8): إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة و لو بصفرةٌ فإن كانت مبتدئة أو لم تستقر لها عاده أو عادتها عشرةُ بقيت على التحيض 
و3 
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)١(‏ يعنى الذى احتاطت بالاتيان به عند انقطاع الدم و تعذر الاستبراء» لو كان مما يقضى. 
[مسألة 4: إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة و لو بصفرة] 
اشارة 


(5) أما مع التلوث بالدم فهو المتيقن من النص و الفتوى. و أما مع التلوث بالصفرةُ فهو صريح المراسم و الروض» و مقتضى إطلاق 
التلطخ و نحوه فى الوسيلة و الشرائع و التذكرة و المنتهى و غيرهاء كما هو الظاهر من إناطة الطهر بالنقاء فى النافع و القواعد و الإرشاد 
و الدروس. 

بل لعله مراد بعض من عبر بخروج الدم ممن يرى عموم حيضية الصفرة فى أيام إمكان الحيض» لبعد خصوصية ما يخرج بنفسه من 
دون استبراء فى ذلك. و هو متجه بناء على العموم المذكور. 

كما يتجه عليه الاكتفاء بالكدرة» كما هو ظاهر من سبق و صريح المراسم. لعدم الفرق بينهما فى العموم المذكور. 

لكن سبق المنع من ذلكك, و أن حيضيتها مختصة بما يرى فى العادةٌ أو قبلها بيومين» فيلزم الاقتصار على ذلكك. و لا سيما مع قرب 
انصراف الدم فى نصوص الاستبراء إلى غير الصفرة» بل هو كالصريح من تقييده بالعبيط فى المرسلء و ما فى ذيل الصحيح من الحكم 
بالوضوء مع رؤيةٌ الصفرة بعد ذلك. و ما فى الموثق من فرض الشكك فى الطهر مع رؤيتها. 

و ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من حمل ما فى ذيل الصحيح على ما يرى بعد مده الاستظهار أو بعد العشرة» بعيد جداء لرجوعه 
إلى إلغاء خصوصية الصفرة. مع أنه لا ينفع فى بقيهُ ما ذكرنا. 

نعم» لا بد من الخروج عن ذلكك لو كان الاستبراء فى أيام العادة» فيكتفى 
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إلى تمام العشرة )١(‏ أو يحصل النقاء قبلها (؟). 


بالصفرة» لحكومة ما دل على أن الصفرةٌ فى أيام الحيض حيض على هذه النصوصء و لا مجال لتقييده بهذه النصوص و لا سيما مع 
أن تنزيلها على غير أيام العادة أقرب عرفا من تنزيله على ما يخرج بنفسه من دون إدخال قطنة لابتناء الصفرة على الخروج بقطنة كثيرا. 
ولا سيما مع ما سبق فى صحيح ثعلبة )١«‏ من تعليل النهى عن نظر المرأةً إلى نفسها فى الليل بأنها قد تكون الصفرةٌ و الكدرة» لظهوره 
فى المفروغية عن بقاء الحيض فى الجملة مع الصفرة و الكدرة الخارجتين بالاستبراء الذى هو المنصرف الشائع من نظر المرأة إلى 
نفسها فى آخر الحيض. فلاحظ. 

)١(‏ يعنى: مع الانقطاع عليها. أما مع التجاوز عنها فسيأتى الكلام فيه فى المسألة العاشرة إن شاء الله تعالى.: 

(؟) كما صرح به فى المبتدأة فى الشرائع و القواعد و الإرشاد و التذكرةٌ و غيرهاء بل فى المداركك أنه إجماعى و نسبه فى الدروس 
لظاهر الأصحاب فى الدور الأول لها. 

و يقتضيه- مضافا إلى عموم قاعدة الإمكان؛ و إطلاق نصوص الاستبراء» و أولويته من إلحاق الدم المنفصل الذى يرى فى ضمن 
العشرة- موثق عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه الّدلام: قال: «المرأة إذا رأت الدم فى أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلكك 
تركت الصلاةٌ عشرة أيام» ثم تصلى عشرين يوماء فإن استمر بها الدم بعد ذلكك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة و عشرين يوما» 
«5) وقريب منه موثقةٌ الآخر «”"). 

و موثق سماعة: «سألته عن الجارية أول ما تحيض فتقعد فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها فى الشهر 
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عد أيام سواء. قال: فلها أن تجلس و تدع الصلاهً ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة» فإذا اتفق الشهران عدة أيام 


)١(‏ الوسائل باب: ١94‏ من أبواب الحيض» حديث: ؟. 
() الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 8. 
(*) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: ه. 
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سواء فتلكك أيامها» .)١١‏ 

و أظهر من ذلكك ما لو كان عادتها عشرة أيام. و لا استظهار هنا و إن استمر الدم إجماعاء كما فى المستند. و يقتضيه جملة من 
النصوص .)33١‏ 

و أما المضطربة فجريان الحكم فيها مقتضى إطلاق المنتهى و ظاهر جامع المقاصد, بل لعل مراد من ذكر ذلكك فى المبتدأة ما يعمهاء 
لاقتصارهم فى مقابلها على ذات العادة. 

و لعله لذا قال فى كشف اللثام بعد ذكر حكم المبتدأةٌ: «و لعل منها المضطربة عددا». 

و يقتضيه- مضافا إلى ما تقدم من عموم القاعدة» و إطلاق نصوص الاستبراء» و الأولوية- إطلاق موثق سماعة؛ بل هى متيقنة منه. 
نعم» فى الدروس أنها تعتبر التمييز و الروايات فى جميع أدوارها. 

فإن أراد أنها تعتبرهما مع تجاوز الدم العشره حتى بالإضافةٌ إلى الدور الأول» حيث ينكشف عدم حيضية ما زاد عليهما من العشرة؛ و 
إن جاز لها ظاهرا التحيض فى الدور الأول بتمام العشرة قبل انكشاف التجاوزء فهو لا ينافى ما سبق بناء على ما عرفت من أن محل 
الكلام عدم التجاوزء إلا أنه يكون مطابقا لما ذكره فى المبتدأة مع ظهور كلامه فى الفرق بينهما بالإضافة للدور الأول. 

و إن أراد أنها تعتبرهما من أول الأمر فلا تبنى على حيضية تمام العشرة واقعا حتى مع عدم التجاوزء كان مخالفا لما سبق هناء و كفى 
فى رده ما تقدم. 

و إن أراد أنها لا تبنى على حيضية تمام العشرهُ ظاهرا حتى ينكشف عدم التجاوز عن العشرة فتنكشف حيضيةُ مجموعهاء فالظاهر 
مخالفته لمساق كلماتهم و فقده للدليل» بل هو مخالف لموثق سماعة الظاهر فى بيان الوظيفة الفعلية» و لنصوص الاستبراء المصرحة 
بالبناء على الحيضيةٌ مع عدم النقاء» و لقاعدة الإمكان بناء على ما سبق احتماله فى الدم المنقطع من أن موضوعها الإمكان بلحاظ 
الموانع السابقة على 


.١ الوسائل باب: ؟١ من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب الحيض. 
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و إن كانت ذات عادةٌ دون العشرهُ فإن كان ذلكك الاستبراء فى أيام العادة فلا إشكال فى بقائها على التحيض .)2١(‏ و إن كان بعد 
انقضاء العادة (؟) بقيت على التحيض استظهارا (07. 
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[الكلام فى الاستظهار] 

[فى وجوب الاستظهار و عدمه لذات العادهً بعد مضيها] 

اشارة 


)١(‏ لاتفاق نصوص الاستظهار و نصوص الاقتصار على قدر العادةٌ التى يأتى الكلام فيها على التحيض فى أيام العادةٌ. بل لعله المتيقن 
من إطلاق نصوص الاستبراء و قاعدة الإمكان. 

و يكفى فيها العادهٌ العددية و إن لم تكن وقتية» بل يكفى لذات العادةٌ الوقتية و العددية فيما لو تحيضت بالدم فى غير أيام عادتها عدم 
مضى العدد. كل ذلكك لإطلاق نصوص الاستبراء و بعض نصوص الاستظهار. و لا ينافى ذلكك اختصاص بعضها بذات العادٌ الوقتيةٌ و 
العددية كنصوص الاقتصار على العادة» كما لا يخفى. 

نعم بناء على ما تقدم لا مجال للتحيض بالصفرة إلا فى ضمن العادة الوقتية» لظهور نصوصها المتقدمة فيهاء فلا تنفع العددية فقط فى 
التحيض بالصفرةٌ قبل انقضاء العدد. كما لا مجال للاستظهار مع الصفرة مطلقا و إن كانت العادهٌ عدديةٌ و وقتية. 

(؟) يعنى العددية و إن لم تكن وقتية» كما صرح به غير واحد» و نسب لتصريح جماعة؛ لظهور أدلة الاستظهار فيها. و يأتى الكلام فى 
ذلك. 

(© أما أصل مشروعية الاستظهار لذات العادةٌ فالظاهر عدم الإشكال فيه بينهم» و قد ادعى الإجماع عليه فى المعتبر و التذكرة و 
الحدائق و المستند و المفاتيح و محكى شرحه. و نفى الخلاف فيه فى جامع المقاصد. 

و صريح الاستبصار و السرائر أنه واجبء كما حكاه غير واحد عن ظاهر المرتضىء بل هو ظاهر كل من ذكره و لم ينبه لعدم وجوبه. و 
لعله لذا نسبه فى كشف اللثام لظاهر الأكثر. 
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و تقتضيه النصوص الكثيرة الواردة فى المستحاضة و فيمن يستمر بها الدم بعد وقتها )١«‏ و النفساء «7) التى لا يبعد تواترها إجمالا و إن 
اختلفت فى قدره على ما يأتى التعرض لهاء و ربما ادعى أنها تزيد على التواتر. و ظاهرها الوجوبء لورودها فى مقام بيان الوظيفة و 
سوقه فيها مساق التحيض فى العادة. 

لكن فى جمله من النصوص أن مستمرة الدم و المستحاضة تقتصر على أيام عادتها «0. و من ثم اختلفت أنظارهم فى الجمع بينها أو 
استحكام التعارض الذى ينبغى النظر معه فى المرجحات. 


و المذكور فى كلماتهم وجوه.. 


الأول: حمل أخبار الاستظهار على الاستحباب؛: 


كما احتمله فى التذكرة و اعتمده فى جامع المقاصد و الروض و محكى الذكرى و البيان و غيرهاء و عن شرح المفاتيح أنه المشهور 
و نسبه فى الروض و محكى اللوامع للأكثر» و فى المداركك لعامة المتأخرين. و قد يرجع إليه ما فى المنتهى من أن الاستظهار ليس 
على الوجوب. 

و يشكل بأن ظاهر كل من نصوص الاستظهار و نصوص الاقتصار على العادةُ كون مضمونها الوظيفةٌ اللازمة» فالجمع المذكور تصرف 
فى كل منهما بلا شاهد. و إنما يتجه الجمع بالاستحباب مع الاقتصار فى أحد الطرفين على الترخيص. 
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مضافا إلى إباء بعض نصوص الاقتصار الحمل المذكورء كقوله عليه السّ.لام فى مرسلة يونس الطويلة بعد حكاية أمر النبى المبتدأة 
بالتحيض ستة أيام أو سبعة: «الا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع و كانت خمسا أو أقل من ذلكك ما قال لها تحيضى سبعاء فيكون 
قد أمرها بتركك الصلاةٌ أياما و هى مستحاضة غير حائض» 15١‏ لظهوره فى أن الأمر بالزيادة فى تركك الصلاهٌ على العادةٌ التى هى أمارةٌ 
على كون ما زاد عليها 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب الحيض و باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة. 

(؟) راجع الوسائل باب: ” من أبواب النفاس. 

() راجع الوسائل باب: ه من أبواب الحيضء و باب: 2١‏ ”0 ” من أبواب الاستحاضة. 
(©) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: *. 
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امعحاضة سسكر لا بصدر من النبى صلى الله علية يز آله 

هذا و ربما استشكل فى الوجه المذكور بأنه لا معنى لاستحباب تركك العبادة بعد فرض مشروعيتها الموقوفة على الأمر بها. 

لكنه يندفع بأنه قد يتم لو كان الاستحباب واقعياء لا فى مثل المقام» حيث يكون ظاهريا احتياطا لتجنب العبادة حال الحدث المحتمل. 
مضافا إلى أنه يكفى فى استحباب الاستظهار ملاحظة بقيهُ أحكام الحائض. 


الثانى: حمل أخبار الاستظهار على الاباحة, 


كما جعله أحد وجهى الجمع فى المعتبر» و قد يرجع إليه ما سبق من المنتهى» و عن الذخيرة الجزم به. 

و يشكل بأنه إن رجع إلى قصور نصوص الاستظهار عن إفادة الوجوب فى نفسها بسبب ورود الأمر فيها مورد توهم الحظر لما فيه من 
احتمال التفريط بالعبادة حال الطهر؛ أشكل بأنه كما يحتمل الحظر لذلك يحتمل الوجوب دفعا للتفريط بتكاليف الحيض المحتمل؛ 
فالأمر بالاستظهار فى النصوص ظاهر فى لزومه ظاهرا مع تردد الواقع بالنحو المذكور. 

و إن رجع إلى لزوم الخروج عن ظاهر نصوص الاستظهار و هو الوجوب و حملها على الجواز جمعا مع نصوص الاقتصار على العادة- 
كما هو ظاهر المعتبر و المنتهى- أشكل بأنه مستلزم للتصرف فى كلتا الطائفتين بلا شاهد, كما مر فى سابقه» سواء أريد بذلكك 
استحباب الاقتصار على العادةٌ أم إباحته أيضا. 

و إن كان الوجه فيه ما سبق من امتناع استحباب الاستظهار فقد تقدم دفعه. 

هذا مضافا إلى أن ما تقدم من مرسله يونس الطويلة كما يأبى استحباب الاستظهار يأبى إباحته. 

كما أن بعض نصوص الاستظهار آب عن إباحته» كموثق مالكك بن أعين: 

«سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النفساء يغشاها زوجها و هى فى نفاسها من الدم. قال: 

نعم» إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدهٌ حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس 
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بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب» )١١‏ بناء على عدم الفرق بين الحيض و النفاس فى ذلككء لقوهُ ظهوره فى 
أن الاستظهار مانع للزوج من الوطءء و هو إنما يتجه مع مطلوبيته و لو استحبابا. 

نعم» قد يظهر فى إباحة الاستظهار صحيح محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن أسماء بنت 
عميس أمرها رسول الله صلّى الله عليه و آله أن تغتسل لثمان عشرة و لا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين» .07١‏ 

لكنه مختص بمورهده لو أمكن العمل به و ليس الاستظهار فيه فيما بين العادة و العشرة الذى هو محل الكلام؛ فلا يكون شاهد جمع 
بين نصوص المقام. 

الثالث: ما ذكره المحقق الخراسائى قدّس سَدّه من رفع اليد عن ظهور كلتا الطائفتين فى الوجوب التعيينى وحملهما على الوجوب التخييرق: 

لأنه مقتضى الجمع العرفى الذى لا يحتاج إلى شاهدء مع البناء على أفضلية الاستظهار لاختلاف أخباره فى مقداره؛ مع التعبير فى بعض 
نصوصه بالاحتياط 7 الراجح عقلا و نقلا. 

و فيه: أن اختلاف أخبار الاستظهار فى مقداره قد يعد إرادة الوجوب التعيبنى منهاء من دون أن يكون شاهدا بحملها على الأفضلية: 
بل كما تحمل على كونه واجبا تخييريًا تحمل على التخبير بين المراتب. 

و الاحتياط إنما يكون راجحا عقلا و شرعا إذا لم يكن مزاحما بمثله» كما فى المقامء فالتعبير به هنا لا يدل على أفضلية الاستظهار» بل 
بحمل الأمر به على الوجوب التخييرى؛ لو حملت عليه بقيةُ نصوص الاستظهار. 

كما أن الجمع بين الطائفتين بحملهما على الوجوب التخييرى ليس عرفياء و لا سيما مع تنافى الوظيفتين المذكورتين فيهما عرفا. 

بل لا معنى للتخيير بين الفعل و التركك أو نحوهما مما لا ثالث له لأن امتناع 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث: 18. 
(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: 7. 
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الخلو عن الطرفين مستازم للغوية الحكم بالتخيير بينهما شرعا. 

و دعوى: أن الممتنع إنما هو التخيير بين مثل الصلاء و عدمهاء لا التخبير بين البناء القلبى على الحيضية المستلزم لحرمة الصلاةٌ و البناء 
مدفوعة بأن الاستظهار إنما يكون بترك العبادٌ و نحوه من أحكام الحائضء لا بالبناء على الحيضية» كما أن ظاهر نصوص الاقتصار 
على العادهُ لزوم فعل العبادةٌ» لا بالبناء القلبى على عدم الحيضء فالتخيير إنما يكون بين الفعل و التركك. لا بين البنائين» و لذا لا إشكال 
فى عدم وجوب أحد البنائين» بل يكفى ترتب أحد الحكمين من دون بناء قلبى على موضوعه. 

هذا كله مضافا إلى إباء مرسلة يونس الطويلة عن هذا الوجه. لنظير ما تقدم فى الوجه الأول. 


الرابع: ما جعله فى المعتبر أحد وجهى الجمع من حمل الاستظهار على ما يغلب عند المرأة فى حيضها. 


ولا يخفى أنه بعد فرض كونها ذات عادةٌ يبعد إرادته غلبة زياده الحيض عليهاء لأ-نه قد يوجب انقلاب العادة أو ارتفاع حكمها 
عندهم. فلا يبعد كون مراده غلب عدم تجاوز الدم الزائد على العادهُ عن العشرةُ الموجب لإلحاقه بالحيضء فى مقابل ما إذا لم يكن 
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الغالبف تجاوزه؛ و إن لم يكن أصل الزيادة على العادة غالبيا. فتحمل نصوص الاستظهار على الأول و نصوص الاقتصار على العادةٌ على 
الثانى. 
و كيف كان فهو كما ترى جمع تبرعى بلا شاهد. 


الكاتين: :ها احتملة فئ المتدارك :من حمل أخباز الاليكتظهار على :ما ذا كان الدفر بصفة الحرض :و أخبانالاقتصاز على القادة على. ما اذا كان :فافدا 'لها: 


وقد يستدل عليه بما تضمن أن الصفرة فى غير أيام الحيض ليست بحيضء مؤيدا بعموم أخبار الصفاتء و بما فى مرسلةٌ يونس 
المتقدمة فى الاستبراء من اعتبار خروج الدم العبيط فى الحكم بالحيضية؛ و بما فى صحيح محمد بن مسلم المتقدم فيه 
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أيضا من اعتبار خروج الدم و الحكم مع الصفرة بالوضوء. 

ولا يخفى أن فقد صفه الحيض أعم من الصفرة» فإن كان المراد حمل نصوص الاقتصار على العادهٌ على خصوص الصفرةٌ و نصوص 
الاستظهار على ما عداهاء فنصوص الصفات لا تطابقه» و نصوص الاقتصار على العادةٌ آبِيهُ عنه جداء لورودها فى الدم المنصرف لغيرها 
و ظهور بعضها فى كثرته فلا تناسب كونه صفرة. نعم» تقدم أن مقتضى نصوص الصفرة عدم التحيض بها بعد العادة و إن لم تتجاوز 
العشرة. 

و إن كان المراد حمل نصوص الاقتصار على العادةٌ على مطلق فاقد الصفةهٌ و نصوص الاستظهار على خصوص واجدهاء فلا تطابقه 
نصوص الصفرةٌ و لا نصوص الاستبراء. 

وأما نصوص الصفات فهى- مع اختصاصها بغير ذات العادة- لا تقتضى الاستظهار فى واجد الصفة الذى هو عبارة عن الاحتياط 
لاحتمال الحيضء بل البناء على حيضيته لأمارية الصفةٌ عليهاء و لذا تقصر عما لو تجاوز الواجد للصفةٌ العشرةٌ لتعارض تطبيقها بالاضافة 
إلى أجزائه» فلا مجال لجعل نصوص الصفات مبينةُ للمراد من نصوص الاستظهار. 

كما أن ظاهر نصوص الاقتصار على العادة خصوصية العاده فى تمييز الحيض عند اشتباه الدم» و لا تناسب دخل فقد الصفه فى البناء 
على عدم حيضية ما زاد على العادة» فلا تكون نصوص الصفات مبينة للمراد من نصوص الاقتصار على العادة» مع أن بعض نصوص 
الاستظهار يأبى الحمل على واجد الصفة» كموثق سعيد بن يسار فيمن ترى الشىء من الدم الرقيق بعد اغتسالها »١١‏ المتقدم فى حكم 
الدم المتقطع. 

السادس: تقييد نصوص الاقتصار على العادة بنصوص الاستظهار 

كما يظهر من المستند. و كأنه لدعوى: أن ترتيب أحكام الطهر بمجرد انقضاء أيام العادُ إنما هو مقتضى إطلاق نصوص الاقتصار 
عليها لعدم أخذ أمر آخر زائد على ذلكك فى موضوعهاء فيتعين تقيبده بما إذا مضت أيام الاستظهار عملا بنصوصه. لأنها أخص. 


.,8 من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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و يشكل بإباء نصوص الاقتصار على العادهُ عن الحمل على ذلككء لقوه ظهورها فى ترتيب أحكام الطهر بمجرد انقضاء العادة» بل 
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ظهور بعضها فى استنكار ترك العبادة بعدهاء كما سبق عند الكلام فى الوجه الأول. 

و أما ما فى الجواهر من أن التخصيص المذكور لازم للقائلين بالوجوب و الاستحباب. 

فهو كما ترىء لأسن استحباب الاستظهار لو تم يبتنى على حمل نصوص الاقتصار على الترخيص فى التعجيلء ليلا.ئم الاستحباب 
المذكور لا إبقائها على ظهورها فى الوجوب لينافيه» فيحتاج لتخصيصه به كما ادعى تخصيصه بوجوب الاستظهار. 

المنائغ: ما فى الحدائقن:مى حمل اكباز الاقكضا على الفا د الوعمل زهانو الم محمل على النفية: 

على ما يأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى- على مستقيمة الحيض و حمل أخبار الاستظهار على غيرهاء كما هو الغالب فى ذات العادة. 
و كأن مراده بالاستقامة عدم مخالفة حيضها للعادةٌ بعد انعقادها بالمرتين فى مقابل ما إذا كان يختلف عليها بالتقدم و التأخر و الزيادة 
والنقصان. 

وقد استشهد لذلك بموثق عبد الرحمن أو صحيحه: «سألت أبا عبد الله عليه التّد.لام عن المستحاضة أ يطؤها زوجها و هل تطوف 
بالبيت؟ قال: تقعد قرءها الذى كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به» و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين و 
لتغتسل )١ ...١»‏ و موثق مالكك بن أعين: «سألت أبا جعفر عليه السّّ.لام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: ينظر الأيام التى 
كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلا يقربها فى عدةٌ تلكك الأيام من ذلكك الشهرء و يغشاها فيما سوى ذلكك من الأيام ) ...١‏ 7). 

و يناسبه- كما قيل- ما فى مرسل داود مولى أبى المغراء فيمن حيضها دائم 


.,8 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: " من أبواب الاستحاضة حديث:‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص: ا" 


مستقيم سبعة أيام أو ثمانية» فترى الدم ثلاثة أيام ثم يتقطع عليهاء حيث قال عليه السّلام: 

«إذا رأت الدم أمسكتء و إذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيام حيضها و استمر بها الطهر صلتء فإذا رأت الدم فهى مستحاضة) »١١‏ 
حيث لم يحكم فيه مع الاستقامة بالاستظهار. 

هذا وقد استبعد شيخنا الأعظم قدّس سرّه حمل نصوص الاستظهار على غير مستقيمة الحيض. و لم يتضح وجه البعد فيه» و لا سيما مع 
ما يأتى منه من أنه مع الاستقامة تطمئن بتجاوز الدم العشرة» فير تفع موضوع الاستظهار, و مع ما سبق من الحدائق من كون الغالب عدم 
الاستقامة. 

نعم قد يبعد حمل مرسلة يونس- التى هى من نصوص الاقتصار على العادهة- على خصوص المستقيمة» بلحاظ ما تضمنته من تحديد 
العادةُ باستواء شهرينء و أنها تأخذ بما اتفقا فيه و تدع ما سواه؛ لقوهُ ظهورها فى بيان تمام ما يعتبر فى العادةٌ التى جعلت مرجعا فيهاء و 
لو اعتبرت الاستقامة مع ذلكك كان المرجع فيها العادة الحاصلة من استواء تمام الأشهر السابقة على الاستحاضة لا استواء شهرين منها 
فقطء كما لعله ظاهر. 

هذا مضافا إلى قصور النصوص المتقدمة عن أن تشهد بالجمع المذكورء لأن المرسل لما كان واردا فى الدم المتقطع فهو أجنبى عما 
نحن فيه» مخالف لما دل على أن ما يكون فى ضمن العشرة فهو من الحيضة الأولى, و لذا تقدم حمله على تجاوز الدم الجديد للعشرة 


أو رؤيته بعدها. 
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كما أنه لا يبعد ظهور موثق مالكك فى إراده مطلق ذات العادة» لأن قوله عليه الَلام: 
«و حيضتها مستقيمة» حال من جملة الصلة. لا شرط للاقتصار على أيام الحيض بعد فرض تعيينها بعاده شرعية» كيف و لو أريد به 
استقامة الحيض فى تمام الشهور لزم الاقتصار فى 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: نهف‎ 


الجواب على الفرد غير الغالب» و هو بعيد جداء و لا سيما مع كون الاقتصار على العادهٌ مع الاستقامة على العادة أولى بأن يستغنى عن 
البيان بسبب كونه ارتكازيا من وظيفتها مع عدم الاستقامة عليهاء فلتحمل الاستقامة على ما يقابل الاستحاضة. فلاحظ. 

و أما حديث عبد الرحمن فقد استشكل فيه المحقق الخراسانى قدّس سرّه و غيره بأن الظاهر من فرض الخلاف فى القرء عدم انعقاد 
العادة للمرأة» فيرجع للتفصيل فى الاقتصار و الاستظهار بين ذات العادهٌ و غيرهاء لا بين مستقيمة الحيض على طبق العادهُ و غيرهاء كما 
هو المدفن: 

و أجاب عنه سيدنا المصنف قدّس سرّه بأن ظاهر التردد بين الشرطيتين فيه تقسيم أيام القرء المفروضة لها التى أمرت بالقعود فيهاء لا 
فرضها غير ذات قرء. بل الاحتياط لها إنما يمكن إذا كانت ذات قرء معلوم محدد, ليمكن الزيادة عليه. 

وفيه: أن الحديث لم يتضمن نسبة الاستقامة و الاختلاف للحيض بالإضافة للقرءء ليكون شاهدا لما فى الحدائق» بل لنفس القرء» و 
حيث كان المعتبر فى انعقاد العادةٌ اتفاق القرء. فلا مجال لاستفادةً تحققها فى صورتى الاستقامهُ و الاختلاف. 

نعم فرض القرء مع الاختلاف قد يناسب قله التفاوت بين الأقراءء بحيث يصح إطلاق القرء عرفا على القدر المشتركك بينهاء و بلحاظه 
يفرض الاحتياط بالزيادة عليه يوما أو يومين. 

فإن أمكن العمل به» و إلا تعين طرحه, لا حمله على خلاف ظاهره من التفصيل المذكورء ليكون شاهدا للجمع به بين النصوص. 
مضافا إلى ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من اختصاصه بالمستحاضة الظاهرة فى مستمرة الدم مده طويلة» فلا يكون شاهد جمع 
بين نصوص الاستظهار و الاقتصار الواردة فى غيرهاء بل غاية ما ينهض به التفصيل فى الاستظهار بالإضافة إليها لو قلنا بثبوته فيها فى 
الجملة؛ على ما يأتى الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. 


الثامن: ما قرّيه شيخنا الأعظم قدّس سه من إبقاء أخبار الاستظهار على ظهورها فى الوجوب 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج22 ص: إرذ ذا 


و حملها على راجية انقطاع الدم و عدم تجاوزه عن العشرة» كما هو مقتضى التعبير فى بعضها بالاحتياط 0١١‏ و التربص "١‏ و الانتظار 
”ا حيث يظهر منها احتمال كون الدم حيضا بسبب انقطاعه على العشرة. 

و كذا ما تضمنته جملةُ منها من أنها إن طهرت فلتغتسلء و إلا فهى مستحاضة ,1١‏ حيث يظهر منه توقع الأمرين. 

بل لما كان الاستظهار طلب ظهور الحال كان المراد به فى المقام الانتظار ليظهر حال الدم, و أنه ينقطع على العشرةٌ ليكون بتمامه 
حيضاء أو يتجاوزها ليكون ما زاد على العادهٌ منه استحاضة» و لا موضوع لذلكك مع اليأس عن الانقطاع. 
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و أما أخبار الاقتصار على العادهُ فتحمل على اليائسة عن الانقطاع على العشرة» إما جمعا مع نصوص الاستظهار بعد فرض تنزيلها على 
الراجية» كما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه بل قال: «بل اليأس بنفسه استظهار لتجاوز الدم؛ فلا يكون معه استظهار). 

أو لما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن موردها الدميةُ التى يستمر بها الدم شهورا أو سنين» حيث يغلب على ظنها عدم انقطاعه 
بالصبر يوما أو يومين» و من هى مثلهاء كمستقيمة العادة- كما فى النصوص المتقدمة فى الوجه السابق- حيث تعلم عادة بسبب استقامة 
حيضها عدم انقطاع الدم الزائد على العشرة ليزيد حيضها على عادتها. 

و كذا النفساء» حيث يغلب تجاوز دمها عن العشرة, و لا بد من تنزيل ما تضمن الاستظهار لها على راجية الانقطاع» كما يقتضيه التعبير 
فيها بأنها إن طهرت و إلا فهى بمنزلة المستحاضة .)8١‏ 


.17 03١ من أبواب الاستحاضة حديث: لم‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الحيض حديث: .١١ 2١‏ 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب الحيض حديث: .١١ 2١‏ 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الحيض حديث: 2١‏ 5 و باب: ١‏ من أبواب الاستحاضةً حديث: د ٠١‏ و باب: ” من أبواب النفاس 
حديث: .١١‏ 

(0) الوسائل باب: ”من أبواب النفاس حديث: ", .١١‏ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: عا" 


و فيه: أن التعبير بالاحتياط و إن كان ظاهرا فى الاحتمالء إلا أن الظاهر منه احتمال الحيض. و لا إشعار فيه بتفرع احتماله على احتمال 
الانقطاع قبل العشرة و عدمه. 

و أما التعبير بالتربص و الانتظار فإنما يراد به التريص بالصلاةٌ و الانتظار فيهاء من دون أن يشعر بأن موضوعه الاحتمال المذكور. 

كما أن ما تضمنته من أنها إن طهرت بعد الاستظهار فلتغتسل و إلا فهى مستحاضة فلا ظهور له فى أخذ احتمال الانقطاع فى موضوع 
الاستظهار. 

بل هو وارد لبيان جريان حكم المستحاضة بعد الاستظهار لدفع توهم بقاء حكم الحيضء كما فى مثل قوله عليه السّد.لام فى موثق 
سماعة: «فإن كان أكثر من أيامها التى كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضى أيامهاء فإذا تربصت ثلاثة أيام و لم ينقطع 
عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة» للك 

أو لبيان وظيفة المستحاضة و شرحهاء كما فى مثل قوله عليه الشلام فى صحيح زرارة: «تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين» فإن انقطع 
عنها الدم و إلا اغتسلت و احتشت ... فإن جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ...و إن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد 
7 

بل حيث كان ظاهره ابتداء حكم الاستحاضة بعد الاستظهار لا انكشاف ثبوته من حين انقضاء العاده كان مقتضاه عدم دخل احتمال 
الانقطاع فى مشروعيته» إذ لو كان دخيلا لانكشف بالاستمرار بعده كون الدم فى مدته دم استحاضة. 

و أما الاستظهار فليس المراد به طلب ظهور الحالء بل هو لغ الاحتياط و الاستيثاق» كما فى نهاية ابن الأثير و لسان العرب و مجمع 
البحرين: و يناسبه كثير من اشتقاقاته» و قد ذكروا أن منه الحديث: «أنه صلى الله عليه و آله أمر خراص النخل أن يستظهروا» أى: 
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.١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ه. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, اج ص: زغمف 


يحتاطوا لأربابها و يدعوا لهم قدر ما ينوبهم و ينزل بهم من الأضياف و أبناء السبيل. و به فسر الأخيران الاستظهار فى المقام. 

بل لا ينبغى التأمل فى ذلكك مع ما هو المقطوع به من أن المراد به فى المقام ترتيب أحكام الحائض الذى يكون به الاحتياط لاحتمال 
الحيض. و لا دخل لها فى استكشاف حال الدم من حيثية الانقطاع و عدمه. 

و من هنا كان الظاهر عدم القرينة على تنزيل نصوص الاستظهار على راجية الانقطاع. 

كما أن تنزيل نصوص الاقتصار على العادهٌ على اليائسة عن انقطاع الدم على العشرةٌ إن كان للجمع بينها و بين نصوص الاستظهار فهو 
متفرع على حمل نصوص الاستظهار على الراجية الذى عرفت خلوه عن القرينة. 

و إن كان بلحاظ مواردها فهو غير ظاهرء أما فى الدمية فلأنها و إن كانت قد تعلم أو تطمئن باستمرار الدم فيما لو كان كثيرا و كانت 
العادة قريبة من العشرة, إلا أنه قد لا يحصل لها ذلكك لو قل الدم خصوصا مع بعد العادةٌ عن العشرة. 

و أظهر منها مستقيمة الحيضء لوضوح أن استقامة الحيض ليست أمارةٌ على عدم انقطاع الدم على العشرة» بل على عدم حيضية ما زاد 
على العادة و إن انقطع عليهاء و الحكم بحيضيته حينئذ- لو تم- إهمال لأماريتها. 

كما أن النفاس لا يستلزم أحد الأمرين. و تنزيل كل من الطائفتين الواردتين فيه على أحدهما بلا شاهد. بل اليأس عن الانقطاع فى غير 
الدميهُ الكثيرة الدم بعيد جداء فيبعد تنزيل نصوص الاقتصار عليه. 

ثم إن سيدنا المصنف قدّس سرّه بعد أن قرب حمل نصوص الاقتصار على العاده على اليائسة عن الانقطاع بما تقدم ذكر أن الأقرب 
حملها على الحكم الواقعى للمستحاضة. لأنه الظاهر من غير واحد من النصوصء بل هو المقطوع به فى صحيح عبد اللّه بن سنان عن 
أبى عبد اللّه عليه السّلام: «سمعته يقول: المرأة المستحاضة تغتسل التى لا تطهر 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج؟؛ ص: 717/2 


عند صلا الظهر ١١‏ ... و لا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها؛ 7١‏ و مرسلة يونس الطويلة المتضمنة رجوع 
المستحاضة إلى أيام أقرائها قلت أو كثرت 370. 

و ليست واردة لبيان الحكم ظاهرا على الدم بأنه استحاضة مع احتمال انقطاعه على العشرة كى يكون معارضا لنصوص الاستظهار. و لو 
فرض ظهور بعض نصوص الاقتصار على العاده فى الحكم الظاهرى تعين حمله على الحكم الواقعى جمعا بين النصوص. 

و يشكل ماذكره بأن نصوص الاقتصار على العادهُ لم تتضمن حيضِيُ خصوص ما فيها على تقدير تجاوزه عن العشره كى لا تكون 
متعرضة للوظيفة مع الشكك فى التجاوزء و لا تنافى نصوص الاستظهار لو تمت دلالتها على حكم الشكك فيه و غض النظر عما سبق» و 
إنما تضمنت الإرجاع للعادة فى تمييز الحيض من الاستحاضة: و مقتضاه أمارية العادة على نفى حيضية ما زاد عليها و إن انقطع على 
العشرة» فضلا عما إذا احتمل انقطاعه عليهاء فتنافى نصوص الاستظهار الظاهرة فى عدم حجيتها على نفى حيضيته و أنه لا بد فيه من 
الاحتياط فيه مدهٌ معينة. 


ولم يتضح وجه خصوصية الصحيح و المرسلة الموجبة للقطع بإرادة الحكم الواقعى منهماء غَايةُ الأمر أنهما تضمنا استمرار الدم و عدم 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نهنا من سابأو1 


الطهر منه» و هو- مع عدم اختصاصه بهما لظهور المستحاضة فى ذلكك فى جميع النصوص - لا يراد به التجاوز عن العادهُ و الاستمرار 
لما بعد العشرة» ليكون الكلام مسوقا لبيان حيضيهُ خصوص ما فى العادة واقعا على تقدير الاستمرار من دون نظر للوظيفة مع الشكك 
فيه. بل سبق استمرار الدم إلى حين الرجوع للعادة من دون نظر لتجاوزه عن العشرة بعد ذلك لكفاية ذلكك فى صدق المستحاضة و 
قابليته للإدراكك و لا طريق غالبا للعلم بالتجاوز عن العشرة. 


)١(‏ هكذا فى الوسائل الطبعة الحديثة. و فى الكافى [ج: ١‏ ص: ]1١‏ و التهذيب [ج: ١‏ ص: :]17١‏ (قال: 
المستحاضة تغتسل عند صلاه الظهر ) ... و فى موضع آخر من التهذيب [ج: ١‏ ص: ]50١‏ بسند موثق: 
(سمعته يقول: المرأة المستحاضة التى لا تطهر قال: تغتسل عند صلاة الظهر ).... 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: ه من أبواب الحيض حديث: .١‏ 
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إلا أن يرجع إلى ما سبق من شيخنا الأعظم قدّس سرّه من يأس الدمية عن الانقطاع» الذى لو تم- و غض النظر عما سبق فيه- لا يوجب 
ظهور نصوصها فى بيان الحكم الواقعى لصورة الانقطاعء بل اختصاص الوظيفة التى تضمنتها بصورة اليأس» فيكون وجها للجمع مع 
نصوص الاستظهارء على ما سبق الكلام فيه. 

والذى تحصل من جميع ما تقدم أن حمل نصوص الاستظهار على صورة رجاء الانقطاع على العشرهُ و نصوص الاقتصار على العادة 
على صورة اليأس منه أو على بيان الحكم الواقعى لصورهٌ عدم الانقطاع لا شاهد له من النصوص المذكورة فلا مجال للبناء عليه فى 
مقام الجمع بين النصوص و رفع التنافى بينها. 

نعم لو ثبت أن الحكم الواقعى هو حيضيُ خصوص ما فى العادة على تقدير تجاوز الدم عن العشرة» و حيضية تمام ما فى العشرة على 
تقدير الانقطاع عليهاء فحيث كانت نصوص الاستظهار ظاهرة فى الوظيفة الظاهرية مع الشكك فى حال الدم اختص موردها بالشكك فى 
الانقطاع» و إن لم يتم ما سبق من القرائن فى تقريب كلام شيخنا الأعظم قدّس سرّه. و حينئذ قد يتعين حمل نصوص الاقتصار على 
العادةً على صورة العلم بالتجاوز جمعا. 

لكن الظاهر ابتناء الحكم الواقعى المذكور على كيفية الجمع بين الطائفتين من النصوص؛ على ما يأتى إن شاء الله تعالى» فلا يكون 
شاهدا على الجمع بينهما. 

على أن بعض نصوص الاقتصار قد يأبى الحمل على العلم بعدم الانقطاع» لندرته فى موردهاء كما سبق. فتحمل على صورة الشكك فيه 
و تعارض نصوص الاستظهار فى الوظيفة الظاهرية. فلاحظ. 


التاسة: [هو تخصيص أخبار الاقتضار غلى القادة بالذافية:التى يستتمر دفهاافن الدور الأول إلى الثانى فما زاذ] 


ما عن الوحيد فى شرح المفاتيح؛ و قد يظهر من الحدائق, و مال إليه فى الجواهر بل قد يظهر من جملهُ من الأصحاب و إن لم يوضح 
فى كلماتهم» و هو تخصيص أخبار الاقتصار على العادة بالداميةٌ التى يستمر دمها من الدور الأول إلى الثاني فما زادء و تبقى أخبار 
الاستظهار فى الدور الأول للمستمرة الدم المذكورة و لمن يتجاوز دمها العادهُ من دون أن يستمر. 
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و يقتضيه موثق إسحاق بن جرير فى استئذان امرأة على أبى عبد اللّه عليه السَلام» و فيه: 

«فقالت له: ما تقول فى المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: إن كانت أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هى 
مستحاضة. قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاهُ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل 
صلاتين..) .)١١‏ 

فإن ذيله صالح للقرينية على أن المراد بالصدر تجاوز الدم أيام الحيض فى أول رؤيته» لو لم يكن ذلكك هو الظاهر منه فى نفسهء 
لانصراف قولها: «تحيض » ... إلى الحيض الحاصل من ابتداء رؤية الدم» دون ما يحكم بحيضيته فى الأشهر اللاحقةُ مع استمراره. 
كما أن ظاهر الذيل بيان الوظيفة فى الدم المستمر شهرا فما زاد من حين بلوغه الشهرء لا من أول الأمر. لظهوره فى فعلية الخطاب 
بالجلوس قدر أيام الحيض. لا أنه مقتضى وظيفتها الواقعية فى الكل و إن لم يمكن العمل عليها من أول الأأمر؛ لعدم اتكشاف 
الاستمرار إلا بعد مضى الشهر. و لا سيما مع تضمن الصدر بيان الوظيفة فى أول الدم المذكور. حيث يبعد جدا مع ذلكك سوق الذيل 
لبيان لزوم تدارك ما فات فى يوم الاستظهار الذى تضمنه الصدر. 

كيف و لو كان عليه السّ.لام بصدد ذلك كان المناسب بيانه فى جواب السؤال الأولء لتعلقه به و شدة الاحتياج لبيانه بسبب لزوم 
انكشاف حال الاستمرارء لا انتظار بيانه للسؤال الثانى الذى لا قرينة على توقعه حين السؤال الأول» بل يظهر من حال المرأة توجهها له 
بعد استكمال معرفة الوظيفة فى مورد السؤال المذكور. 

و منه يظهر الإشكال فيما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن ظاهر الذيل بيان الحكم الواقعى لمستمرة الدم» سواء أراد أن ذلكك 
هو الظاهر منه فى نفسه أم بمقتضى الجمع بينه و بين الصدر. 

و أشكل منه ما لو كان مراده ظهوره فى الحكم الواقعى لمستمرةٌ الدم بالنحو 


.*” الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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الذى لا ينافى ثبوت الاستظهار حتى فى الدور الثانى و ما بعده لو احتمل عدم التجاوز عن العشرةُ بعد استكمال أيام الحيضء كما هو 
المناسب لما سبق منه قدّس سرّه من حمل نصوص الاقتصار على العاده على ذلكك. 

لما تقدم من الإشكال فى الحمل المذكورء و لا سيما فى الموثق» لأن سبق التنبيه على الاستظهار فى صدره موجب لقو ظهور إهماله 
فى الذيل فى عدم مشروعيته؛ و فى ثبوت الفرق بين مورديهما فيه. 

ثم إن ظاهر الموثق أن المسؤول عنه- و لو بنحو القضية الحقيقية- فى كل من الصدر و الذيل امرأهُ واحدهٌ سثل أولا عن حكم تجاوز 
دمها عن عادتهاء و ثانيا عن حكم استمراره بعد ذلكك إلى شهر أو أكثر» كما يشهد به التعبير عن المسؤول عنه فى الذيل بضمير عائد 
للمرأة المذكورة فى الصدر. 
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فلا مجال لما عن بعض مشايخنا من عدم ورودهما فى امرأة واحدةٌ» بل هما سؤالان مستقلان» فلا مجال لتحكيم أحدهما على الآخر و 
جعله قرينة على المراد به. 

على أن كونهما سؤالين مستقلين لا يمنع من قرينية أحدهما على الآخر بعد ورودهما فى مجلس واحد و سياق واحدء ولا سيما مع 
تفريع أحدهما على الآخر بالفاء. 

و الحاصل: أنه لا إشكال فى ظهور الموثق فى التفصيل المذكور. 

كما أن هذا التفصيل ملائم لجمله من النصوصء لصراحة بعض نصوص الاقتصار على العاده فى أن موردها التجاوز عن العادهً فى أول 
رؤية الدم» كموثق سماعة فيمن تعجل بها الدم ١١‏ المتقدم فى الوجه السابق» و موثق سعيد بن يسار فيمن ترى الدم الرقيق بعد طهرها 
7 

وهو الظاهر من كثير من نصوص الاستظهار, للتعبير فى بعضها بمثل قوله: 

«المرأة تحيض ثم يمضى وقت طهرها » «... 03 أو: «رأت الدم فى حيضها » ...١‏ *) و نحوهما مما يظهر منه حدوث الحيض بتجدد 
الدم لا باستمراره» و للسؤال فى بعضها عن 


.١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.,8 من أبواب الحيض حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب الحيض حديث: ؟.‎ ١7 الوسائل باب:‎ )"( 
.١7 من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )6( 
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حكم التجاوز مع ظهوره فى المفروغية عن جلوسها مده العادة» كحديث زرارةٌ عن أبى جعفر عليه الس لام: «سألته عن الطامث تقعد 
بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هى مستحاضة» )١١‏ و غيره» لوضوح أن ذلكك لا يتجه فى المستمر فى الدور 
الثانى» لاحتياج جلوسها مده العادة للبيان» و لا يحتاج من اطلع عليه للسؤال عما زاد عليهاء لآن ما اطلع عليه من البيان إما أن يتكفل 
بالاقتصار أو الاستظهار, أما فى الدور الأول فالجلوس مدة العادة يكون بمقتضى طبع المرأة» و إنما يسأل عما زاد عليهاء لخروجه عن 
مقتضى طبعها. فلاحظ. 

كما أن بعض نصوص الاقتصار على العادة صريح فى أن موردها التى لا تطهر بين الحيضتين» كصحيح عبد الله بن سنان ١؟)‏ المتقدم 
فى الوجه السابق» و هو المتيقن من مرسلة يونس الطويلة» لصراحتها فى ورود بعض سنن المستحاضة فى المستمرة كثيراء فتكون هى 
المعفنة فخ عورد التق الأخرى و حتيا سن ذاث العادق بل حت كاق اليفروهن فبهاسؤال ذات العادة من الث على اللهاغليةو آله 
عن حكمها و تحيرها بسبب استمرار الدم؛ يبعد حملها على الدور الأولء لأنها تتحيض فيه بعادتها بمقتضى طبعها بلا حاجة للسؤال و 
إنما تسأل عن حكم الاستمرار بعده» لخروجه عن مقتضى طبعها. 

و من هنا كانت هاتان الطائفتان من النصوص بنفسها شاهدة للتفصيل المذكور أو مؤيدة له» حيث قد تكون شاهدة لتنزيل المطلقات 
على ما يناسبها. 

و إنما الإشكال فيه فى منافاة بعض النصوص له بنحو لا يمكن تنزيلها عليه. كما ادعاه غير واحد. حيث ادعى أن بعض أخبار الاقتصار 
على العادةٌ ظاهر فى الدور الأول» و بعض أخبار الاستظهار ظاهر فى الدور الثانى. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 0هنناا من تلابأ19 


أما الأولى فقد عدّ منها شيخنا الأعظم قدّس سرّه مرسل داود مولى أبى المغراء 1 المتقدم فى الوجه السابع» و صحيح زرارة عن 
أحدهما عليهما السّلام: «قال: النفساء تكف عن 


.1" من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الاستحاضة حديث: ؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.١ الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث:‎ )*( 
7/١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج؟, ص:‎ 


الصلاة أيامها التى كانت تمكث فيهاء ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة» 0١١‏ و نحوه فى النفساء حديث عبد الرحمن بن أعين 
» وما فى مرسلة يونس القصيرة من قوله عليه السِّ.لام: «و كل ما رأته المرأة فى أيام حيضها من صفرةٌ أو حمر فهو من الحيض» و 
كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض» 070. 

و قوله عليه التّد.لام فى مرسلة يونس الطويلة بعد حكاية أمر النبى صلَى الله عليه و آله حمنة بنت جحش بالتحيض ستة أيام أو سبعة: 
«ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع و كانت خمسا أو أقل من ذلكك ما قال لها تحيضى سبعاء فيكون قد أمرها بتركك الصلاة أياما 
وهى مستحاضة غير حائض) (6). 

و قوله عليه السّ.لام فيها فى بيان العادة: «فإن انقطع الدم لوقته فى الشهر الأول سواء حتى يوالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم أن 
ذلك قد صار لها خلقا معروفا تعمل عليه و تدع ما سواه و تكون سنتها فيما تستقبل إن استحاضت قد صارت سنة إلى أن تجلس 
أقراءها و إنما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلّى الله عليه و آله للتى تعرف أيامها: دعى الصلاة أيام 
أقرائكك) «0). 

و أما الثانية فلآن بعض أخبار الاستظهار واردهٌ فى المستحاضة الظاهرة فى الدامية» كحديث عبد الرحمن المتقدم فى الوجه السابع © 
و موثق زرارة و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّّلام: «قال: يجب للمستحاضة أن تنظر إلى نسائها فتقتدى بأقرائها ثم تستظهر 
على ذلكك بيوم) 07. و خبر زرارةٌ عنه عليه السّرلام: «قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين» «4/» و موثق زرارة و فضيل عن أحدهما 
عليهما السّلام: «قال: المستحاضة تكف عن الصلاهٌ 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
.4 الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ )5( 
.,8 الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث:‎ )*( 
.* الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )©( 
الوسائل باب: ل من أبواب الحيض حديث: ؟.‎ )0( 
8 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )8( 
من أبواب الحيض حديث: ه.‎ ١ الوسائل باب:‎ )0( 
.١1؟ من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )8( 
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أيام قرئها و تحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل » «... 0١‏ و نحوه خبر إسماعيل الجعفى .01١‏ 

لكن الظاهر عدم نهوض كلتا الطائفتين بالمنع من التفصيل المذكور. أما نصوص الاقتصار على العادهٌ فلأن مرسل داود- مع ضعفه فى 
نفسه- وارد فى الدم المتقطع» و هو أجنبى عما نحن فيه كما سبق فى الوجه السابع. و صحيح زرارة و حديث عبد الرحمن واردان فى 
النفساء و لا ملزم بالالتزام بكونها بحكم الحائض فى الحكم المذكور. 

و مرسلة يونس القصيرة مخالفة لنصوص الاستظهار على جميع وجوه الجمع المذكورة و منها الوجه الذى التزم به شيخنا الأعظم قدّس 
سرّه. 

كما أنها مخالفة فى الجمله لما تضمن أن ما يرى فى ضمن العشرة فهو من الحيضة الأولى؛ فلا مجال للالتزام بظاهرها بعد تظافر 
النصوص المذكورة و الاتفاق على العمل بها فى الجملة؛ بل لا بد من حملها على الصفرة أو طرحهاء كما سبق عند الكلام فى الدم 
المتقطع. 

والفقرةُ الأولى من مرسلهٌ يونس الطويلةٌ واردهٌ فى امرأة خاصة. و لا إطلاق لها يشمل الدور الأول» بل لعل ظاهرها ما بعده» لتحيض 
المرأة بالدم فى الدور الأول بمقتضى طبعها بلا حاجة للسؤالء و إنما تحتاج له بعد الاستمرار و خروجها عن وضعها الطبيعى. 

و دعوى: أن اللازم إلغاء خصوصية الدور بعد ظهورها فى استنكار تركك الصلاهُ فى غير العادة. 

مدفوعة بأن موضوع الاستنكار تركك الصلاهُ حال عدم الحيضء فهو متفرع على حجية العاده فى نفى حيضية ما خرج عنهاء فمع قصور 
الإطلاق عن حجية العاده على ذلكك فى بعض الأدوار لا موضوع لعموم الاستنكار. 

كما أن الفقرةٌ الثانية و إن كان ظاهرها بدوا الرجوع للعاده مطلقاء إلا أن ورودها فى شرح موضوع السنة الأولى و الاستدلال فيها على 
حجية العاد بالنبوى الوارد فى تلكك السنة موقوف على شمول إطلاق النبوى للدور الأول» و هو فى حيز 


.١؟ من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.٠١ من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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الاشكال أو المنع» كما سبق. 

على أنه لو تم إطلاق الفقرتين لزم تنزيلهما على غير الدور الأول لدليل التفصيل المتقدم. و ليسا نصا فى الشمول للدور الأول لينافيا 
الذليل الحد كوو 

و أما نصوص الاستظهار فحديث عبد الرحمن قد سبق فى الوجه السابع ظهوره فى ثبوت الاستظهار مع اختلاف القرء قليلا و إن لم 
تنعقد العاده الشرعية» و هو أجنبى عما نحن فيه. 

على أنه لو فرض ظهوره فى اختلافه بعد انعقاد العادةً كان شاهدا على التفصيل فى هذا التفصيلء و أن الاقتصار على العادة مشروط 
باستقامة الحيضء و هو أمر آخر يأتى الكلام فيه و لا يشهد ببطلان التفصيل المذكور. 

و موثق زرارة و محمد بن مسلم وارد فى المبتدأة- كما اعترف به شيخنا الأعظم قدّس سرّه- لأنها هى التى ترجع إلى أقراء نسائهاء و 
ثبوت الاستظهار لها زائدا على أقرائهن- لو تم- لا يستلزم ثبوته لذات العادهُ زائدا على عادتهاء لينافى التفصيل المذكور. 
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كما أن خبر زرارة- مع عدم وضوح حجيته- لم يتضمن كون المستحاضة ذات عادة» بل لعلها مبتدئة ترجع إلى عادةٌ نسائهاء فيناسب 
موثق زرارة و محمد بن مسلم. 

و أما خبر الجعفى فضعفه مانع عن رفع اليد به عن هذا التفصيل الذى اقتضته الأدلة. فلم يبق إلا موثق زرارة و فضيل. و عن بعض 
مشايخنا الإشكال فيه بضعف السند. لضعف طريق الشيخ إلى على بن الحسن بن فضال. لكن سبق فى تحديد سن اليأس الاعتماد على 
الطريق المذكور. 

والذى ينبغى أن يقال: مبنى منافاته و منافاةً غيره مما تضمن الاستظهار للمستحاضة للتفصيل المذكور هو دعوى ظهور المستحاضة فى 
مستمرةٌ الدم بين الحيضتين» كما يناسبه ما فى بعض عبارات لسان العرب من أن المستحاضة من لا يرقأ دم حيضها و لا يسيل من 
المحيض. و هى و إن فسرت فيه أيضا بمن يسيل دمها من غير المحيضء بل اقتصر على ذلكك فى القاموس و مجمع البحرين» و هو 
شامل لمن لا يستمر 
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الدم بين حيضتيهاء إلا أنه لا يناسب النصوص الكثيرة المتضمنة أنها تجلس أيام قرئهاء لظهورها فى صدق المستحاضة عليها أيام القرء. 
كما لا يناسب ما فى صحيح يونس بن يعقوب فيمن يتقطع عليها الدم من أنها تصلى كلما رأت الطهر و تدع الصلاءٌ كلما رأت الدم؛ 
ثم قال عليه الس لام: «تصنع ما بينها و بين شهرء فإن انقطع عنها الدم و إلا فهى بمنزلة المستحاضة» ١١‏ لظهوره فى عدم كونها 
مستحاضة حقيقة» بل بحكمها. و لا ينافيه تطبيق المستحاضة عليه فى أكثر نصوص الاستظهار و غيرهاء لإمكان كونه تنزيليا لا حقيقيا. 

و من هنا ينبغى حمل التعريف الثانى على من اتصل دم حيضها بدم غيره» حتى يشتبه أحدهما بدوا بالآخرء فيرجع التعريفان إلى أمر 
واحد. و حينئذ لا مجال لحمل الصحيح و نحوه على خصوص الدور الأمولء لأسن المرأه لا تعلم غالبا بكونها مستحاضة بالمعنى 
المذكور إلا فى الدور الثانى» فلا يكون الاستظهار فعليا صالحا لآن يعمل عليه إلا إذا شمل الدور الثانى فلا مجال لإخراجه عنه» بل 
يكون متيقنا منه» و ينافى التفصيل المذكور. 

لكن تكرر فى لسان العرب تفسير المستحاضة أيضا بأنها التى يستمر دمها بعد أيامهاء و عليه اقتصر فى الصحاح و مختاره و نهاية ابن 
الأ-ثير. و من هنا لا يبعد أن يكون تعريفها بأنها التى يخرج دمها من غير المحيض بلحاظ ذات الدم و واقعه. كما تضمنته النتصوص 
أيضا .)5١‏ 

وبه تصدق على من يكون دمها المذكور قليلا غير متصل بدم الحيض»ء كما ورد فى صحيح صفوان فيمن ترى الطهر ثلاثة أيام بعد 
عشرءٌ الحيض ثم ترى الدم, و فيه: «هل تمسكك عن الصلاة؟ قال: لاء هذه مستحاضة» «". و فى مرسل داود مولى أبى المعزى 
المتقدم: «فإذا مضت أيام حيضها و استمر بها الطهر صلتء فإذا رأت الدم 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث: ؟. 
إفرة الوسائل باب: '“'من أبواب الحيض حديث: 3 وباب: 6 منها حديث: ع وباب: ١١‏ منها حديث: 1 
(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: *. 
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فهى مستحاضة) .)١١‏ 

وابهذا المع وفعت موردا للتقسيم إلى الأقسام الثلاثة ذات الأحكام الخاصة. 

أما عنوان المستحاضة فلم يطلق عليها بلحاظ ذلكك, بل بلحاظ اختلاط دمها بدم الحيضء حتى كأنه بقاء له. و إليه يشير تعريفها بأنها 
التى يستمر دمها بعد أيامهاء لأن غالب اختلاط الدميين إنما يكون بذلكك. 

و لعله عليه جرى إطلاقه على مستمرة الدم بعد أيام الاستظهار فى جمله من النصوص .0"2١‏ كما قد يكون بلحاظ ذلكك التنزيل فى 
صحيح يونس المتقدم» فالدم المذكور فيه و إن كان استحاضة بلحاظ ذاته إلا أن عنوان الاستحاضة لا يصدق عليه إلا تنزيلا. 

نعم الظاهر أن المعيار فى ذلكك مطلق استمرار الدم بعد الحيض و لو لم يحرز الحيض بالعادة» بل بقاعدة الإمكان» كما فى المضطربة 
و المبتدأة. و عليه جرى ما فى موثق ابن بكير: «قال فى الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة: 

انها تنتظر بالصلاة» فلا تصلى حتى يمضى أكثر ما يكون من الحيض » ...١‏ "3 و غيره. 

و أما تعريفها بأنها التى لا يرقا دمها- الذى تقدم من لسان العرب- فلا يبعد رجوعه للمعنى المذكورء بأن يكون المراد به عدم انقطاعه 
فى الوقت الذى ينبغى انقطاعه فيه» و هو وقت انتهاء الحيض. و ربما يكون بلحاظ قسم منه» و هى التى يعبر دمها ما بين الحيضتين» 
لأنها التى جرت فيها السنن الثلاث المشهورة» حيث قد يكون لها نحو من التميز بسببها أو بسبب آخر. 

و كيف كانء فلا مجال لدعوى اختصاص المستحاضة لغْه و عرفا بذلكك. غايةٌ الأمر أنها قد تستعمل فيه» مع كون المعنى بمقتضى 
أصل الاشتقاق متقوما باستمرار الدم بعد الحيضء و يناسبه جملهُ من الاستعمالات المتقدمة. 


.١ الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
من أبواب الحيض.‎ ١ (؟) راجع الوسائل باب:‎ 
الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: ه.‎ )*( 
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ومن هنا قد يكون ذلكك هو المراد فى موثق زرارة و فضيل و نحوه مما تضمن الاستظهارء فيمكن تنزيلها على ما يناسب التفصيل 
المذكورء بحملها على خصوص الدور الأول فتكون واردة لبيان حكم ابتداء الاستحاضة و حدوثهاء دون بقائهاء و لا يلزم منه كون 
الحكم بالاستظهار غير فعلى» للاطلاع على موضوعه حين حدوثه. 

و من هنا لا معدل عن هذا التفصيل بعد نهوض الموثق به. و ملائمته لصريح جملة من نصوص الاستظهار و الاقتصار و للمتيقن منهاء و 
إمكان تنزيل بقيهُ النصوص عليه. 

ولا سيما مع وهن بقيةُ الوجوه المذكورة للجمع» كما يظهر مما سبق. و مع تأيده بأن حيضية ما زاد على العاده فى أول استمرار الدم 
مقتضى قاعدة الإمكان و منافية لأمارية العادهُ على عدم حيضية ما زاد عليها» حيث يناسب ذلكك تشريع الاستظهار فى مورد التعارض 
المغتن عل التعيين لاحتبال السيغى لا لاحرازة: 

أما فى الدور الثانى فلا مجال لقاعدة الإمكان. لأنها تقتضى حيضية الدم قبل العاد بمضى أقل الطهر من الحيضة السابقة» فإرجاع 
الشارع للعادهً مبنى على رفع اليد عنهاء فتنفرد أمارية العاده فى نفى حيضيهُ ما زاد عليهاء المناسب للتعويل عليها وعدم تشريع 
الاستظهار. فإن ذلك موجب لارتكازية الجمع المذكور بين النصوص جدا. 

و لعله لذا نسب هذا التفصيل لظاهر النص و الفتوى فى كلام بعضهمء كما حكاه شيخنا الأعظم قدّس سرّه عنه» و إن لم يتضح لنا 
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عاجلا.» بل استظهر قدّس سرّه عدم الخللاف ف عدم استظهار الدامية» و إن خصه قدّس سرّه باليائسة عن الانقطاع بالاستظهار جريا على 
مبناه المتقدم. فلاحظ. 


الأول: أنه ظهر مما تقدم أنه لا مجال [من طرح نصوص الاقتصار على العادة] 


لما فى المستند و احتمله فى الحدائق من طرح نصوص الاقتصار على العاده لأنها موافقة للمشهور بين العامة حيث لم ينقل الاستظهار 
إلا عن مالكك فى التذكرةٌ و المنتهى. 

لأن الترجيح بموافقة العامة فرع استحكام التعارض و تعذر الجمع العرفى؛ لا 
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مع إمكانه كما تقدم. بل لو فرض استحكام التعارض بينها لم يحتج للترجيح بمخالفة العامة بعد استفاضة نصوص الاستظهار و تسالم 
الأصحاب على العمل بها الموجب لقطعية مضمونها. 

و منه يظهر الإشكال فيما عن بعض مشايخنا من أنه لا يببعد ترجيح نصوص الاقتصار على العادة» لموافقتها لعموم أحكام الطاهر, لأن 
الترجيح بموافقة الكتاب مقدم رتبة على الترجيح بمخالفة العامة. 

وجه الاشكال: أن الترجيح فرع إمكان رفع اليد عن أخبار الاستظهار. مع أن موافقة أخبار الاقتصار على العادةٌ لعموم أحكام الطاهر 
موقوف على إحراز كون المرأهً طاهراء و العموم لا ينهض به بعد كون الشبهة مصداقية. 

نعم» يشكل الترجيح بمخالفة العامة مع موافقة مثل مالكك ممن له ظهور فيهم و لا يعد قوله شاذا عندهم. فلو فرض استحكام التعارض 
لزم التساقط و الرجوع لما يقتضيه الأصل. و يأتى الكلام فيه فى الأمر الرابع إن شاء اللّه تعالى. 


الخائق: أن اظاهر النضوض بمجموة ها التفصيل :بين الذوزين :فى :وحون الاستظوار وروخوب الاقتضارغلى القادة: 


فلا سجال للبناء فى الذور الأول على اسفحيات الاستظهار أو إباحته مع مشروعية الاقتصار على العادة» و لا فى الدور الثانى على 
استحباب الاقتصار على العادة أو جوازه مع مشروعية الاستظهار. 

بل الفقرة الأولى المتقدمة من مرسلهُ يونس الطويلة كالصريحة فى وجوب الاقتصار على العاده و عدم مشروعية الاستظهار» و قد سبق 
أن الدور الثانى متيقن منهاء أو هى محمولة عليه جمعا بين النصوص. 

نعم» قد يدعى أن اختلاف نصوص الاستظهار فى قدره مناسب لعدم وجوبه. 

لكنه لا يكفى فى الخروج عن ظهور النصوص فى الوجوب. 

و دعوى: أن كلا منها ظاهر فى الوجوب التعيينى» فمع رفع اليد عنه لأجل بقِيُ النصوص لا يكون حملها على الوجوب التخييرى أقرب 
من حملها على الاستحباب 
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التعيينى أو الإباحة» بل لعل الثانى أقرب. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١‏ ااا من سابأ19 


مدفوعة بأن ذلك- مع توقفه على عدم الجمع العرفى بينها بوجه آخر على ما يأتى الكلادم فيه- إنما يتم لو لم يكن هناك قدر 
مشتركك تتفق على وجوبه. 

أما حيث كان وجوب اليوم مشتركا بين الكل فلا مانع من إبقاء دليله على ظهوره فى الوجوب التعيبنى» و يكون ما زاد عليه محمولا 
على الاستحباب أو الإباحة. 

و أما ما فى المستند من ورود نصوص الاستظهار بعبارة الخبر الدال على الرجحان دون الوجوبء عدا اثنين منها 201 و هما غير باقيين 
على حقيقتهما فى الوجوب التعيينى لأجل بقية النصوصء و ليس حملهما على الوجوب التعيبنى بأولى من حملهما على الاستحباب. 
فهو كبماقرى:. أولا: لآن الجملة الخرية ظاعرة فقن الوعويي: 

و ثانيا: لأن الحديثين قد تضمنا التخبير بين اليوم و اليومين» و ظاهرهما لزوم اليوم و جواز الزيادة عليه بيوم آخرء ولا ينافى مضمونهما 
ما تضمن جواز الزيادة على ذلكك ليرفع به اليد عن ظهورهما فى لزوم اليوم. 

فالعمدة فى الخروج عن ظهور النصوص المتقدمة فى الوجوب صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا ابراهيم عن امرأة نفست 
فمكثت و بقيت. 

يب» صا] ثلاثين ليلة [يوما] أو أكثر» ثم [و] طهرت وصلتء ثم رأت دما أو صفرة. 

قال: إن كانت [كان. صا] صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسكك عن الصلاه فإن [و إن. 

صا] كان دما ليس بصفرة فلتمسكك عن الصلاةٌ أيام قرئها ثم لتغتسل و لتصل» .)7١‏ 

فإن الإرجاع لأيام القرء يناسب استمرار الدم؛ و حيث هو صريح فى رؤية الدم بعد انقطاع دم النفاس يكون واردا فى الدور الأول؛ و 
مقتضاه جواز الاقتصار فيه على أيام القرء و عدم وجوب الاستظهار فيه فيتعين معه حمل نصوص الاستظهار 


.١1؟ من أبواب الاستحاضةً حديث: لل‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
الوسائل باب: ه من أبواب النفاس حديث: ؟.‎ )5( 
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الثالث: أشرنا آنفا إلى احتمال التفصيل فى الدور الثانى, 

لأن مقتضى حديث عبد الرحمن المتقدم فى الوجه السابع مشروعية الاستظهار للمستحاضة فى الدور الثانى مع عدم استقامة الحيض 
على العادة» فيخصص به إطلاق ذيل موثق إسحاق بن جرير و نحوه مما ظاهره عدم مشروعية الاستظهار فى الدور الثانى. 

لكنه موقوف.. أولا: على كون المراد بعدم استقامة الحيض مخالفة الحيض للعادةٌ بعد انعقادها. 

و ثانيا: على كون المراد بالمستحاضة من يتصل دمها بين الحيضتين» لا مطلق من يستمر دمها. و قد سبق فى الوجه السابع المنع من 
الأول. كما ظهر مما تقدم هنا عدم وضوح الثانى. 

مضافا إلى ما أشرنا إليه فى الوجه السابع من أن تنزيل مرسلة يونس الطويلة الظاهرة فى عدم الاستظهار فى الدور الثانى على خصوص 


مستقيمة الحيض بالمعنى المذكور بعيد جدا. فراجع. و لعله لذا رماه بالشذوذ فى المستند حاكيا له عن بعضهم أيضا. 


الرابع: المحكى عن بعض مشايخنا أنه بعد رد الوجه المتقدم عن الوحيد حمل أخبار الاستظهار على غير مستمرة الدم 
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و أخبار الاقتصار على العادةً على مستمرة الدم قبل العادة» مستدلا بإطلاق ما تضمن الاقتصار على العادهُ لمستمرة الدم أو للمستحاضة 
التى هى بمعناهاء و بورود أخبار الاستظهار فيمن يستمر دمها بعد العادةٌ لا قبلها. 

و مقتضاه أنها لو رأت الدم قبل العادة بأربعة أيام مثلا لم تستظهر و بهذا خالف الوجه المتقدم عن الوحيد المقتضى للاستظهار فى 
لكنه مخالف لصريح موثق سماعة المتقدم: «سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها. فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع 
الصلاءُ فإنه ربما تعجل بها الوقتء فإن كان أكثر من أيامها التى كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام 
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بعد ما تمضى أيامهاء فإذا تربصت ثلاثة أيام و لم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة» .)١١‏ 

إلا أن يكون مراده ما إذا امتنع التحيض بأول الدم السابق على العادةٌ المستمر إليهاء كما لو رأته قبل مضى أقل الطهر من الحيضة 
السابقةُ و استمر للعادة اللاحقةُ و تجاوزهاء حيث يخرج عن مفاد موثق سماعة. 

و حينئذ يتجه الاقتصار على العادهٌ و عدم الاستظهار بناء على ما تقدم منه من ضعف حديث زرارةٌ و فضيل المتقدم كغيره مما تضمن 
استظهار المستحاضة» لاختصاص بقيهُ نصوص الاستظهار المعتبرة بمن تحيض فتجوز أيام حيضها الظاهر فى كون أول رؤية الدم فى 
العادة» و فى المفروغية عن التحيض به» فلا يشمل محل الكلام؛ بل المرجع فيه إطلاق ما تضمن اقتصار المستحاضة على عادتها. 

أما بناء على ما سبق من اعتبار الحديث المذكور فهو معارض للإطلاق المذكور فى محل الكلام» و من الظاهر خروج محل الكلام 
عن كلا الفرضين اللذين تضمنهما شاهد الجمع بين الطائفتين» و هو موثق إسحاق بن جريرء لظهور صدره فى الدم الذى يتحيض به 
حين خروجه. و اختصاص ذيله بالدم المستمر شهرا أو أكثرء فلا رافع لتعارض الاطلاقين فيه» بل يتعين تساقطهما و الرجوع 
لاستصحاب الحيضء المقتضى للتحيض فى مده الاستظهارء دون قاعدة الإمكان, لما أشرنا إليه آنفا- فى ذيل الكلام فى التفصيل 
المتقدم- من ابتناء الإرجاع لأيام العاده فى مستمرة الدم قبل أيام العاده على إلغاء القاعدة. 

و دعوى: أنه بعد عدم حكم الشارع بحيضية ما قبل العاده مما يتمم العشرةٌ يكون مقتضى قاعدة الإمكان حيضية ما بعدها مما يتممهاء 
لعدم المانع من حيضيته. 

مدفوعة بأن حكم الشارع بعدم حيضية ما قبل العادهً ليس بملاكك امتناعه ليرتفع المانع من حيضية ما بعدهاء بل إلغاء للقاعدة فى مقام 
الإحراز و تعويلا على 


.١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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العادة» و ذلكك لا يوجب تبدل مفاد القاعدة. 

و مثلها دعوى: أنه لا مجال لاستصحاب الحيض بعد أيام العادهُ فى الفرضء لاتفاق الطائفتين على إهماله» أما نصوص الاقتصار على 
العاده فظاهر» و أما نصوص الاستظهار فلأنها تقتضى التحيض احتياطا لاحتمال الحيض من دون إحراز له» و لو جرى استصحاب 
الحيض كان التحيض متفرعا على إحرازه» لا استظهارا و احتياطا. 
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لاندفاعها بأن التعبير بالاستظهار و الاحتياط فى النصوص قد يكون بلحاظ عدم الأمارة على الحيض واقعا و لا على عدمه فلا ينافى 
إحراز الحيض ظاهرا بالاستصحاب, بل قد يبتنى الاستظهار عليه و إن لم يصرح به فى نصوصه. 

هذا و لكن الإنصاف ان تحكيم دليل الاقتصار على العاده فى الفرض أقرب عرفاء إلغاء لخصوصية الشهر فى ذيل موثق إسحاق بن 
جريرء لفهم أن المعيار تحير المرأةً فيما ترجع إليه بسبب استمرار الدم؛ فى مقابل ما يظهر من الصدر من المفروغية عن الرجوع للعادة 
و الشكك فى الزيادة عليها. و لا سيما بملاحظة ما تقدم من المؤيد للتفصيل المذكور فى آخر الكلام فى دليله. و إن كان الأمر لا يخلو 
عن إشكال. 

فالاحتياط لا يتركك بحال. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 


الخامس: قال فئ الوسيلة: فإذا طهرت و كان عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة: 


«فإن خرجت نقيهُ فهى طاهرا [كذا] و إن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء» و إن اشتبه عليها استظهرت بيوم أو يومين ثم اغتسلت». و 
ظاهره أن موضوع الاستظهار اشتباه النقاء لا استمرار الدم» بل تبقى على التحيض واقعا مع استمراره من دون استظهار. و لا يظهر وجهه 
مع صراحة النصوص فى تشريعه مع استمرار الدم. 

ثم إنه قال فى كشف اللثام فى تعقيب ما ذكره: «فإما أن يريد بالاشتباه أن ترى عليها صفرةٌ أو كدرة. أو يريد أن فى فرجها قرحا أو 
جرحا يحتمل تلطخها به). 

ولا يخفى أن فرض الاشتباه مع خروج الصفرة أو الكدرةٌ يبتنى على اختصاص الحيض بعد العادةٌ بالدم مع احتمال كون أصل الصفرة 
والكدرة دما وقد اختلط حال 
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إخراج القطنة برطوبات الفرج فصار صفرةٌ أو كدر و تعذر معرفة الحال. 
السادس: الظاهر أن المعيار فى الاستظهار على العادة العددية 


و إن لم تكن وقتية» كما هو ظاهر إطلاق بعضهمء بل صريح جامع المقاصد و كشف اللثام و الروض و غيرهاء بل قد يظهر من بعضهم 
المفروغية عنه. و لا ينافيه ظهور كلام بعضهم فى الوقتية و العددية» لعدم سوقه فى مقام الحصر. 

و كيف كانء فيقتضيه إطلاق بعض نصوصه. كصحيح محمد بن عمر بن سعيد عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام: «سألته عن الطامث 
و حدّ جلوسها. فقال: تنتظر عدةٌ ما كانت تحيضء ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هى مستحاضة» )١١‏ و نحوه صحيح زرارة «7) و خبره 070 و 
مرسلا عبد الله بن المغيرة «©). 

بل مقتضى إطلاقها ثبوته لذات العاده الوقتية و العددية بمضى العدد إذا تحيضت بالدم فى غير وقتها لقاعدةٌ الإمكان أو لواجديته 
للصفات. 

بل هو كالصريح من موثق سماعة: «سألته عن المرأةً ترى الدم قبل وقت حيضها. 

فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة» فإنه ربما تعجل بها الوقتء فإن كان أكثر من أيامها التى كانت تحيض فيهن 
فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضى أيامهاء فإذا تربصت ثلاثة أيام و لم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة» 0١‏ فإن مقتضاه 
الاستظهار بمضى العدد دون الوقت. 

و أما ما تضمنته جملهُ من النصوص من أن الاستظهار بعد مضى الوقت»ء فهو لا ينافى ذلكء لعدم وروده مورد الحصرء فيحمل على ما 
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إذا رؤى الدم فى الوقتء. كما صرح به فى بعضهاء فلا تنافى تشريعه بمضى العدد فى غير ذلكك. 
ولا سيما مع التعبير فى بعضها بأنها تنتظر عدتها التى كانت تجلس «6) لإشعاره 


.٠١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضةٌ حديث: ه 4. 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضةٌ حديث: ه 4. 

(6) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الحيض حديث: 7 .١١‏ 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الحيض حديث: 0 .١17‏ 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الحيض حديث: 0 .١17‏ 
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يوما أو يومين أو أكثر )١(‏ إلى أن يظهر لها حال الدم و أنه ينقطع على العشرة أو يستمر إلى ما بعد العشرة (7)» فإن اتضح لها 
الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت و عملت عمل الطاهرة. 


بأن المعيار على مضى العدد لا الوقت. 


[مقدار الاستظهار] 
اشارة 


(1) يعنى إلى العشرةء كما يظهر من قوله بعد ذلكك: «فإن اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرهُ اغتسلت» لظهوره فى اعتبار ظهور 
الاستمرار فى تركك الاستظهار قبل العشرة. 

(؟) كأنه لما تقدم منه قدّس سرّه من حمل نصوص الاستظهار على الحكم الظاهرى لرجاء انقطاع الدم على العشرة. 

لكن تشريع الاستظهار لذلك- لو تم- لا يستلزم دوران قدره مداره» لإمكان اقتصار الشارع فى التعويل على احتمال الانقطاع قبل 
العشرة و فى طلب ظهور الحال على زمن خاص مما تضمنته النصوصء فلا بد من الرجوع إلى نصوصه المختلفة فى قدره. 

و حملها بتمامها على اختلاءف ظهور الحال باختلااف الموارد مع كون المعيار عليه فى جميعها بعيد جدا عن ظاهرهاء و إن احتمله 
شيخنا الأعظم و جزم به سيدنا المصنف (قدس سرهما)» سواء أريد به حمل ذكر كل من المقادير التى تضمنتها النصوص على ظهور 
الحال به فى مورد النص المشتمل عليه» فيكون الرجوع إليه فى مورده فعلياء أم تقييد جميع النصوص المتضمنة لكل منها بما إذا حصل 
به ظهور الحال؛ فيكون الرجوع إليه فى مورده تعليقيا منوطا به. 

على أنكك عرفت ضعف المبنى المذكور فى نفسه عند الكلام فى الوجه الثامن من وجوه الجمع بين النصوص. 

هذا و قد خير بين اليوم و اليومين فى النهاية و ما تقدم من الوسيله و الشرائع و النافع و التذكرة و الروضء و حكاه فى المعتبر و التذكرة 
عن الصدوق و المفيد» كما حكى عن غيرهماء و نسبه فى المعتبر و محكى الذكرى للمشهورء و عن كشف الالتباس 
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أنه المشهور بين المتأخرين. 
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و يقتضيه موثق زرارةُ و فضيل )١١‏ و خبر زرارة «7) المتقدمان فى الوجه التاسع, و خبر الجعفى ”3 المشار إليه هناكك» و حديث عبد 
الرحمن فيمن اختلف قرؤها زفق المتقدم فى الوجه السابع» و صحيح محمد بن مسلم «8) و حديث زرارة ١‏ 

و بها يجمع بين ما اقتصر فيه على اليوم الواحدء كموثق إسحاق بن جرير المتقدم «7» و مرسل داود مولى أبى المغراء عن أبى عبد الله 
عليه السّرلام: «سألته عن المرأة تحيض ثم يمضى وقت طهرها و هى ترى الدم. قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة 
أيام» فإن استمر الدم فهى مستحاضة ) «... 4. 

وما اقتصر فيه على اليومين» و هو صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام: «قلت له: 

النفساء متى تصلى؟ قال: تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين» فإن انقطع الدم, و إلا اغتسلت ... قلت: و الحائض. قال: مثل ذلكك 
سواء» فإن انقطع عنها الدم و إلا فهى مستحاضة» (4). 

فإن الجمع بذلك و إن كان مخالفا لظاهر كل من الدليلين بلحاظ ما اشتمل عليه من الحكم بالاستحاضة بعد مده الاستظهار, لأن 
الاستحاضة من الأمور الواقعية غير التابعة للاختيار» فمع العلم بها بعد اليوم الواحد لا موضوع للاستظهار باليومين» و مع توقف العلم بها 
على اليومين لا مجال للجزم بها بعد اليوم الواحد, إلا أن اشتمال النصوص الأول على التخبير بين اليوم و اليومين مع الحكم 
بالاستحاضة بعد الاستظهار شاهد بأن الحكم بالاستحاضة ليس للجزم بها بعده» بل للتعبد بها 


.١؟ من أبواب الاستحاضةٌ حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١1؟ من أبواب الحيض حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.٠١ من أبواب الاستحاضةٌ حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )"( 
.,8 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ (ع) الوسائل باب:‎ 
.18 من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )0( 
.1" من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )8( 
.* الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )0( 

(8) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 
(9) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ه. 
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ظاهرا بعده فلا مانع من إناطةٌ الشارع التعبد بها بالاختيارء فتصلح لأن تكون شاهد جمع بين النصوص المقتصرة على أحدهماء كما لا 
لكن ذلكك يجرى فى الثلاثة أيام أيضاء حيث اقتصر عليها فى موثق سماعة المتقدم .)١١‏ 

و موثقة الآخر فى الحبلى 7»» و صحيح محمد بن عمرو بن سعيد المتقدم «27» كما تقدم فى موثق سعيد بن يسار قوله عليه الس لام 
فيمن ترى الشىء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها: «تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاث ثم تصلى» 2250 و فى صحيح البزنطى عن 
أبى الحسن الرضا عليه السّدلام: «سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة) «2». حيث يسهل الجمع بينها 
بالتخيير بين اليوم و اليومين و الثلاثة» و لا سيما بملاحظه صحيح البزنطى. 

بل يجرى ذلك فى تمام العشرة» لصحيح يونس بن يعقوب: «قلت لأبى عبد اللّه عليه الّدلام: امرأة رأت الدم فى حيضها حتى تجاوز 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة هانناا من نلابأ19 


وقتها متى ينبغى لها أن تصلى؟ قال: تنتظر عدتها التى كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام» «2) بناء على ما هو الظاهر من حمله على 
الاستظهار فى بقيهُ العشرة مما زاد على العادة- كما ذكره الشيخ و غيره- لامتناع الاستظهار فى تمامها زائدا عليها. 

و لاسيما بملاحظة مرسل عبد الله بن المغيرة عن أبى عبد الله عليه السّلام: «فى المرأءً التى ترى الدم. فقال: إن كان قرؤها دون العشرة 
انتظرت العشرة؛ و إن كانت أيامها عشرة لم تستظهر) 037. 

فإنه و إن اقتصر فيهما على العشرة» و لا نص يتضمن التخيير بينها و بين ما دونهاء ليكون شاهد جمع بينهما و بين النصوص المتقدمة 
إلا أن حملهما على بيان منتهى مده الاستظهار جمعا مع النصوص السابقة قريب جدا بعد شهادة النصوص السابقة بابتناء الاستظهار على 
الفخير بين الأقل و اكيز 


و مافى الرياض من قصورهما سندا و عملا و عدداء مع احتمال ورودهما مورد 


.١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.8 من أبواب الحيض حديث:‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
.٠١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )"( 
.,8 من أبواب الحيض حديث:‎ ١ (ع) الوسائل باب:‎ 
.4 من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )5( 
.١7 من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )8( 
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الغالب» و هو كون العادهُ سبعة أو ثمانية. كما ترى؛ لكفاية الأول بعد اعتبار سنده؛ و وجود العامل به فى الجملة بنحو يخرجه عن 
الهجرء و كون حمله على التخيير لما سبق أقرب عرفا من حمله على الغالب؛ بل ليس حمله على الغالب عرفيا. 

و من هنا كان المتعين التخيير بين اليوم و اليومين و الثلاثة و تمام العشرة» كما فى الحدائق و المستند و ظاهر الروض. لكن ليس 
لتعارض النصوص المقتضى للتخيير مع عدم الترجيح؛ كما فى المستند. لأن التخيير فى التعارض- لو تم- إنما يكون مع استحكامه؛ لا 
مع الجمع العرفى؛ كما هو الحال فى المقام لما سبق. 

بل الانصاف أن الأقرب التخيير بين اليوم و ما زاد عليه إلى العشرة» كما فى الدروسء و ربما يرجع إليه ما عن الذكرى من جواز 
الاستظهار بالعشرة؛ و ما عن البيان من جوازه مع ظن بقاء الحيض. 

فلو كانت عادة المرأة خمسة أيام جاز لها الاستظهار بأربعة أيام و إن خرجت عن العناوين المذكورة فى النصوص, لأسن حمل 
النصوص على أن أقل الاستظهار يوم واحد و أكثره تمام العشرة مع التخبير عقلا بين المراتب التى تدخل فى الحد المذكور أقرب عرفا 
من حملها على التخبير بين خصوصيات الأطراف التى تضمنتها بنحو لا يخرج عنهاء و لا سيما مع عدم اشتمال شىء منها على تمام 
أطراف التخيير» و من الظاهر أن الجامع بين خصوصيات الأطراف المذكورة عقلى غير ارتكازى لا يدرك إلا بأطرافه؛ فيبعد إرادة 
الشارع له و اكتفاؤه فى كل نص ببيان بعض أطرافه» بل الأسقرب كون بيان الأطراف المذكورة لدخولها تحت الجامع الارتكازى 
المتكون 

نعم» لا إشكال فى أن الأحوط الاقتصار على أحد الأطراف الأربعة المذكورة فى النصوص. و أحوط منه الاقتصار على ما عدا العشرة 
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منهاء لشبهة التعارض بين نصوصها و حديثى العشرةٌ و فقد الشاهد على الجمع المتقدم؛ و رجحان نصوصها بالاستفاضة» أو وهن 
حديى العشرة بشضعف دلالةٌ الأول و لبعضن المناقشاث الموهوتة فى ستده و ضعف سثد الثانى. 
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و حكى عن جماعة: و فى المفاتيح أنه الأشهر. 

و أما ما فى المعتبر من أن الأحوط الاقتصار على اليوم أو اليومين و إن جاز الاستظهار للعشرة» فهو يبتنى على إهمال الثلاثةُ بلا وجه. 
هذا و قد استشكل فى المنتهى فى التخبير بامتناع التخبير فى الواجبء و لذا حمل النصوص على التفصيل اعتمادا على اجتهاد المرأة 
فى قو المزاج و ضعفه الموجبين لزيادة الحيض و قلته. 

و كأن مراده أن كثيرا من أحكام كل من الحائض و الطاهر لما كانت على اللزوم ففرض اللزوم لا يناسب التخيير. و هو نظير ما تقدمت 
الإشارة إليه فى الوجه الأول من وجوه الجمع بين نصوص الاستظهار و نصوص الاقتصار على العاده من أن تشريع العبادة موقوف على 
لأمر بهاء فلا يجتمع مع استحباب تركها. 

و يظهر الحال فيه مما تقدم هناككء فإنه قد يتم لو كان التخيير واقعياء ل-فى مثل المقام مما يكون فيه طريقيا لتجنب العبادة حال 
الحدثء حيث يكون الواقع هو الإ-لزام فى ضمن أحد الحكمين تبعا لتحقق موضوعه واقعاء مع التخبير ظاهرا فى العمل على طبق كل 
منهما برجاء ثبوته. كيف و قد التزم قدّس سرّه بأن أصل الاستظهار ليس على الوجوب فلتكن الزيادة فيه كذلك. 

و أما ما ذكره من تنزيل النصوص على ما يقتضيه اجتهاد المرأةٌ فى قلهُ الحيض و كثرته. فهو مما تأباه النصوص جداء لرجوعه إلى عدم 
العمل بجميع العناوين المذكورة فيهاء بل تبعا لأمر مباين لها قد يقارنها غير مشار إليه فى تلك النصوص و لا فى غيرها. 

مع أن جعل المعيار على الاجتهاد الموجب للعلم ببقاء الحيض فى المدة التى تضمنها النص- مع منافاته لفرض الاستظهار المبنى على 
الاستيثاق من جهة الاحتمال- مستلزم لتنزيل النصوص على فرض غير واقع» و على الاجتهاد الموجب للعلم بعدم الحيض بعد المدة 
التى تضمنها النص راجع للاقتصار على العشرةٌ و إهمال بقية 
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النصوصء لعدم تيسر العلم بعدم الحيض قبلهاء و على الاجتهاد الموجب للظن بأحد الأسمرين مستلزم لتنزيل النصوص على فروض 
نادرة» و هو مما يأباه إطلاقها جدا. 

فلا معدل عن حمل النصوص على التخيير الراجع لوجوب الأقل و جوز الزيادة عليه حتى يبلغ العشرة. 

و منه يظهر الإشكال فيما فى الإرشاد من الاقتصار على اليومين, لابتنائه على إهمال أكثر النصوص و التزام واحد منها. 

و مثله ما فى الجواهر و عن المرتضى و الإسكافى من الاقتصار على العشرة» بل هو مقتضى إطلاق الصبر إلى عشرة أيام فى الفقيه و 
المقنع و الهداية» و إلى النقاء فى المقنعة و المبسوط و محكى الجمل» حيث لم يقيدوه بغير ذات العادة. بل يظهر من كلام الصدوق 
الآتى فى أول المسألهُ العاشر فرض كونها ذات عادة. 

لكن استدل فى الجواهر للزوم الاستظهار بالعشرة بصلاحية كل من الأخبار المتقدمة لإثبات ما اشتملت عليه» مؤيدا باطلاق الاستظهار 
فى مرسل عبد الله بن المغيرة عن أبى عبد الله عليه التّ.لام: «قال: إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهرء فإذا كانت أقل 
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استظهرت» .)١١‏ و صحيح يونس: «سمعت أبا عبد الله عليه السّد.لام يقول: النفساء تجلس أيام حيضها التى كانت تحيض ثم تستظهر و 
تغتسل و تصلى» .)"2١‏ قال: «فإن المراد به بحسب الظاهر طلب ظهور الحال من الحيض و عدمه و ذلكك لا يحصل إلا بالانتظار إلى 
العشرة). 

كما يؤيد أيضا باستصحاب أحكام الحائضء و بقاعدة الإمكانء و بأصالة الحيض فى دم النساءء و بما تضمن أن ما تراه المرأة فى 
ضمن العشرة فهو من الحيضة الأولى «37. و بقوله عليه السّلام فى مرسلة يونس القصيرة: «فإذا حاضت المرأة و كان حيضها 


.” من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث: 8,. 

(5) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الحيض حديث: ١١‏ و باب: ١١‏ منها حديث: ". و باب: 17 من أبواب العدد من كتاب النكاح حديث: 
.١‏ وقد تقدمت فى أول الفصل الخامس. 
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خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت. فإن رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلكك من الحيض تدع 
الصلاة. فإن رأت من أول ما رأته [رأت. فى] الثانى الذى رأته تمام العشرة أيام و دام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثانى 
عشرةٌ أيام» ثم هى مستحاضة » )١ ...١‏ إلى غير ذلكك من المؤيدات الكثيرة» كأخبار الصفات مع الت يم بعدم القول بالفصلء و غيرها. 
و هو كما ترى» فإن صلاحية كل من أخبار الاستظهار لإثبات ما اشتمل عليه إنما هو بالنظر إليه وحده. أما بالنظر إلى غيره مما خالفه 
فى المقدار فلا مجال لذلكك بعد أن كان كل منها كالصريح فى جواز الاقتصار على ما تضمنه. حيث يقع التنافى بينهاء و لا بد من 
الجمع العرفى» و قد سبق أنه يقتضى التخبير. 

نعم» لو تم ما سبق منه فى الوجه السادس للجمع بين نصوص الاقتصار على العادةُ و نصوص الاستظهار من تقييد الأولى بالثانية اتجه 
نظيره فى المقام؛ حيث يكون المشتمل على الأقل أعم من المشتمل على الأكثر فيقيد به. 

لكن سبق إباء تلك النصوص عنه فنصوص المقام تأباه أيضا. و لا سيما مع اشتمال جملة منها على التخيير بين الأقل و الأكثر. حيث 
تكون صريحة فى عدم تقييد الأكثر للأقل. 

و مثله ما احتمله شيخنا الأعظم قدّس سرّه من تنزيل ما تضمن غير العشرة على ما يطابقها بحسب عادة المرأة. فاليوم على ما إذا كانت 
العادةُ تسعة» و اليومان على ما إذا كانت ثمانية و هكذا. 

فإنه تكلف تأباه النصوص لرجوعه إلى عدم العمل على العناوين المأخوذة فى أكثرهاء بل على عنوان آخر لم يشر إليه إلا فى نادر 
منها. بل تنزيل اليوم و اليومين اللذين اشتملت عليهما أكثر النصوص على من عادتها تسعة أو ثمانية تنزيل على الفرد غير الشائع. 

و أما إطلاق الاستظهار فلا بد من رفع اليد عنه بالنصوص المتضمنة لمقداره بعد الجمع بينها بما ذكرنا. على أن مرسل عبد الله بن 
المغيرة- مع ضعفه فى نفسه- وارد 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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لبيان شرط الاستظهار و مورده ولا إطلاق له فى بيان مقداره. 

و صحيح يونس- مع وروده فى النفساء- يقرب جدا كون المراد به الإشارة للمقدار المعهود من الاستظهار من دون أن يراد به بيان 
مقدار بالإطلاقء إذ لو أريد به الاستظهار للعشر الذى يرتفع به احتمال الحيض كان الأنسب أن يقول: تجلس عشرة أيام؛ لأنه أخصر 
و أفيد. 

و أما بقية المؤيدات المذكورة فى كلامه فهى- لو تمت فى أنفسها- لا تعدو الأصل المحكوم لنصوص الاستظهار بعد الجمع بينها بما 
سبق, أو العموم و الإطلاق اللذين يخرج عنهما بهاء فيحملان على غير ما تراه ذات العادهُ بعد مضى قدر عادتها. 

و دعوى: أن ظاهر قوله عليه الس لام فى مرسلة يونس القصيرة: «و كان حيضها خمسة أيام) كونها ذات عادة. ممنوعة» بل هو ظاهر فى 
إرادةُ الحيض الخاص المفروض فى قوله عليه السّ.لام: «فإذا حاضت المرأة» لا الحيض النوعى السابق على ذلكك الذى تنعقد به العادق 
و لذا كان ظاهره كون الانقطاع على الخمسة و لولاه لا مجال لاستفادة ذلكك. 

هذا مضافا إلى أن مقتضى قاعدة الإمكان, و أصاله الحيض فى دم المرأة» و ما تضمن أن ما تراه فى ضمن العشرة فهو من الحيضة 
الأولى» و نصوص الصفات,. هو حيضيهُ ما فى ضمن العشرة واقعاء لا التحيض به استظهاراء فلا يصلح لتأييد وجوب الاستظهار فى تمام 
العشرة» كما لعله ظاهر. 

ثم إن الصدوق فى المقنع اقتصر فى مقدار استظهار الحبلى على الثلاثة أيام. فإن ابتنى ذلكك منه على كونه المقدار المتعين لاستظهار 
الحائض مطلقاء أشكل بنظير ما سبق لابتنائه على إهمال أكثر النصوص و العمل بثلاثةُ منها. 

و إن ابتنى على خصوصية الحبلى فى ذلكك فقد يوجه بانحصار الدليل فيها بموثق سماعة: «سألته عن امرأة رأت الدم فى الحبل. قال: 
تقعد أيامها التى كانت تحيضء فإذا زاد الدم على الأيام التى كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هى مستحاضة» .01١‏ و لا 


.8 من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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موجب للخروج عن ظاهره بعد إمكان خصوصية الحامل من بين أفراد الحائض. 

و يشكل بأنه كما يمكن الجمع بينه و بين ما ورد فى مطلق الحائض مما يخالفه فى المقدار بالتخصيصء كذلك يمكن الجمع بحمله 
على بيان أحد أطراف التخيير. 

و لعل الثانى أقرب» بلحاظ ورود الثلاثة فى مطلق الحائض و لزوم تنزيلها على ذلكك جمعا »١١‏ و بلحاظ بعد خصوصية الحامل فى 
ذلك, بل لعله مغفول عنه عرفاء كما يغفل عن دخل غيرها من الخصوصيات المذكورة فى بعض النصوصء كخصوصية من تعجل بها 
الدم التى تقدم فى موثق سماعة استظهارها بثلاثة أيام» و خصوصية من عاد الدم إليها بعد انقطاعه التى تقدم فى موثق سعيد بن يسار 
استظهارها بيومين أو ثلاثة. و لذا لم أعثر على من أشار لاحتمال دخل خصوصية الموارد المذكورة فى قدر الاستظهار. 

بل ظاهر غير واحد المفروغية عن عدم الفرق فى حكم الاستظهار و قدره بين الحائض و النفساء» فضلا عن أفراد الحائض. و إن كان 
فى بلوغ ذلك حدا يصحح الاستدلال بنصوص الحائض فى النفساء و بنصوص النفساء فى الحائض إشكال. 

و لذا لم نشر لما ورد فى النفساء مخالفا للمقادير السابقة» كما سبق عدم نهوض ما تضمن اقتصار النفساء على عادتها برفع اليد عما دل 
على الاستظهار للحائض فى الدور الأول. بل يوكل ذلكك لمبحث النفاس. 
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وقد تحصل مما سبق: أن ما وصلنا من أقوال الأصحاب فى قدر الاستظهار عشرة: تبعيته للشكك فى تجاوز الدم على العشرة؛ و اختلافه 
باختلاف اجتهاد المرأة فى قدر الحيضء و تعين اليومين» و تعين الثلاثة» و تعين إتمام العشرة» و التخبير بين اليوم 


)١(‏ قد يؤكد ذلكك بلحاظ صحيح الصحاف الوارد فى حيض الحبلىء لقوله عليه السّ.لام: «فإن انقطع عنها الدم قبل ذلكك فلتغتسل و 
لتصلء و إن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضى الأيام التى كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشى و تستذفر ... فإنها 
إذا فعلت ذلكك أذهب الله بالدم عنها» [الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: 7] بحمل اليوم و اليومين على جلوسها لا على 
انقطاع الدم عنهاء لظهور الذيل المتقدم فى عدم تحقق الانقطاع. لكنه لا يخلو عن إشكال. (منه عفى عنه). 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج؟؛ ص: "١7‏ 


و اليومين» و التخيبر بين اليوم و اليومين و إتمام العشرة, و التخبير بين الأولين و الثلاثة» و التخبير بين الأمور الأربعة» و التخيير بين اليوم 
وما زاد إلى أن تتم العشرة. و أن الأقوى الأخير» ثم ما قبله» ثم ما قبله. 

كما أن مرجع التخيير إلى وجوب الأقل مع الترخيص فى الزيادة عليه» على أن يكون حكما طريقيا مراعاه لاحتمال الحيض. لا إلى 
الوجوب التخييرى لأمطرافه. لما تقدم فى الأممر الثانى فى ذيل الكلام فى حكم الاستظهار؛ ولا إلى وجوب اختيار أحد الأمرين من 
الحيض و الاستحاضة فى الزائد بنحو يتعين حكم ما يختار منهما بمجرد اختياره» لعدم إشعار النصوص به. فلاحظ. و اللّه سبحانه و 
تعالى العالم العاصم. 


[تنبيه: [فيما لو انقطع الدم على العشرة أو تجاوزها بعد الاستظهار] 


اشارة 


ذكر فى المنتهى أنه لو لم ينقطع الدم بعد أيام الاستظهارء فصامت, و انقطع الدم على العشرةٌ اغتسلت لانقطاع الدم و قضت الصومء 
للقطع بحيضِية الدم بتمامه» و لو تجاوز الدم العشرء وجب عليها قضاء الصلاة التى تركتها أيام الاستظهارء للقطع بعدم حيضية ما زاد 
على العاده حينئذ» و نحوه فى جامع المقاصد و الروض و كشف اللثام و محكى البيان و الموجز و فوائد الشرائع و غيرها. 

وقد يرجع إليه ما فى الدروس من وجوب قضاء الصوم فى الفرض إن لم يطابق الطهر» و وجوب قضاء الصلاةٌ التى تركتها أيام 
الاستظهار إذا ظهر أنها مستحاضة فيهاء و قريب منه فى الذكرى» لعدم معهودية شىء مظهر للحال غير ما سبق. و قد نسب التفصيل 
المذكور للمشهور فى كلام غير واحد, و فى المستند أنه صرح به الأكثر» بل قيل: إنه المعروف. و فى الحدائق أنه صرح به الأصحاب. 
فإن تم ذلكك اتجه ما ذكره فى المتن فى معيار الاستظهار. 

لكن لم يتضح الوجه فى التفصيل المذكوره بل الظاهر انحصار الدليل عليه بنحو يتم بكلا شقيه بما سبق فى الوجه الثامن من وجوه 
الجمع بين نصوص الاقتصار على العادةُ و نصوص الاستظهارء الذى سبق المنع منه. 
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كما أنه لم يتضح نسبته للمشهور بعد عدم نسبته لأحد قبل العلامة و ظهور الخلاف فيه منه فى بعض كتبه و من غيره على ما يأتى إن 
شاء الله تعالى. 
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و من هنا ينبغى الكلام فى كلا شقى التفصيل فى مقامين.. 
المقام الأول: فى انكشاف حيضية ما بعد أيام الاستظهار مع انقطاع الدم على العشرة. 


وقد صرح به- مضافا إلى من عرفت- فى الشرائع و النافع و التحرير و القواعد و الإرشاد و الذكرى و عن المرتضى. و فى مفتاح 
الكرامة أن الأصحاب ذكروه قاطعين به و فى الجواهر: «بلا خلاف عندهم فى ذلكك ... بل قد يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه 
كما عن صريح آخرا. 

و العمده فيه: عموم ما تضمن أن ما تراه المرأه فى ضمن العشرة من الحيضة الأولى؛ و نحوه مما تقدم فى أول الفصل الخامسء و 
إطلاقه شامل لذات العادة» و تقدم هناكك أن ما تضمن عدم حيضيةٌ ما بعد أيام العادهُ مطروح أو مؤول. فراجع. 


الاستظهار فيها على خصوص ما يتمم العشرة» لما تقدمء تعين تنزيل ما تضمن حيضية تمام ما فى العشرة على غير ذات العادةٌ العددية. 
مدفوعة بأنه تقدم فى وجه الجمع بين نصوص الاستظهار المختلفة فى مقداره أن الحكم بالاستحاضة بعد أيامه ليس واقعياء بل ظاهرياء 
فلا ينافى حيضية الدم واقعا لو انقطع على العشرة» عملا بالنصوص المذكورة. 

اللهم إلا أن يقال: ما تضمن حيضية تمام ما فى العشرة لا يختص بالدم المنقطع عليهاء بل يعم المتجاوز عنهاء فهو يقتضى حيضية ما 
فيها واقعا مطلقاء فينافى نصوص الاستظهار الشاملة للقسمين و الصريحة فى احتمال عدم حيضية ما فى أيامه و فى التعبد بكون ما بعدها 
استحاضة. 
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و الجمع بينهما بحمل نصوص حيضية ما فى العشره على خصوص المنقطع عليهاء و حمل نصوص الاستظهار على الحكم الظاهرى 
المراعى بعدم الانقطاع على العشرة بلا شاهد. 

بل يتعين حمل ما تضمن حيضية ما فى العشرة على غير ذات العادة بقرينة نصوص الاستظهارء مع إبقاء ما تضمنته نصوص الاستظهار 
من التعبد بكون ما بعد أيامه استحاضة على إطلاقه من حيثية الانقطاع و التجاوز. 

ولا سيما مع عدم التنبيه إلى لزوم التداركك فى شىء من نصوص الاستظهار على كثرتهاء مع ظهورها فى بيان الوظيفة من حيثية الشكك 
فى حيضية الدم مطلقا لا فى خصوص حال الشكك فى الانقطاع على العشرةٌ و التجاوز عنهاء حيث يبعد جدا مع ذلكك الاكتفاء فى بيان 
لزوم التدارك بما تضمن حيضيةُ تمام ما فى العشرة. 

و من ثم كان ظاهرها عدم وجوب التدارك؛ كما اعترف به فى الرياضء و إن قرب حملها على ما إذا كانت أيام الاستظهار متممة 
للعشرة» الذى سبق أنه لا مجال له. 

و من هنا ذكر فى الحبل المتين عدم نهوض شىء من الأخبار بوجوب التتداركء و توقف فى وجوبه فى المداركء؛ مدعيا ظهور 
الأخبار فى عدمه و وافقه فى محكى الكفاية؛ و استقرب عدمه فى المفاتيح و الحدائق لذلكك أيضا. 

بل هو الظاهر من كل من ذكر الاستظهار و لم ينبه إلى وجوب التداركك كالصدوق. فالبناء على عدم رفع اليد عن التعبد بالاستحاضة 
بعد أيام الاستظهار بانقطاع الدم على العشرةٌ أو قبلها قريب جدا. فتأمل جيدا. 


الققام الثانى::فئاتكشاف غدمرخيضية قا فى أيامر لالظ وارمع:تخاوز الذمرغلى العشترة: 


فيجب تدارك الصلاه المتروكة فيهاء الذى تقدم التصريح به ممن سبق بل فى الجواهر أنه المشهور نقلا و تحصيلا. 
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لكن توقف فيه فى المداركك؛ مدعيا ظهور الأخبار فى خلافه» كما صرح فى 
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الحبل المتين بعدم نهوض شىء من الأخبار به» بل استقرب عدمه فى المفاتيح و الحدائق و الرياض» عملا بظاهر النصوص.ء و عليه 
جرى فى المستند و محكى الكفاية؛ و هو المحكى عن مصباح السيد» كما هو الظاهر من كل من ذكر الاستظهار و لم ينبه على 
وجوب التدارك هناء خصوصا من نبه على بيان وجوب التدارك فى المقام الأول مقتصرا عليه» كما فى الشرائع و النافع و التحرير و 
القواعد و الإرشاد. 

و كيف كان. فقد استدل عليه فى الجواهر.. 

تارة: بما تضمنته نصوص الاستظهار من الحكم بأن المرأة مستحاضة مع استمرار الدم. 

و اخرى: بما تضمن جلوس المستحاضة أيام حيضهاء بضميمة ما دل على أن من استمر بها الدم بعد أيام الاستظهار مستحاضة. 

و ثالثة: بما تضمن الاقتصار على العادهً مع التجاوزء و أن ما عداها استحاضة» كمرسلة يونس الطويلة. 

و رابعة: بما تضمن أن ما تراه المرأة بعد أيام حيضها ليس من الحيض كمرسله يونس القصيرة و غيرها مما تقدم فى أول الفصل 
الخامسء غايته أنه يخرج عنه فيما لو انقطع الدم على العشرة. 

مؤيدا ذلكك كله بأنه لما كان الزائد على العشرٌ غير حيض قطعاء فيظن بعدم حيضية ما قبله لاتصاله به و كونه دما واحداء حيث يستبعد 
حدوث سبب الاستحاضة عند تمام العشرة. 

و الجميع كما ترى. لاندفاع الأول بأن ظاهر نصوص الاستظهار كونها مستحاضة بعد أيامه إذا لم ينقطع بعدهاء لا من حين انقضاء 
العادة إذا لم ينقطع الدم على العشرة. 

و منه يظهر الحال فى الثانى حيث يكون مقتضى الجمع بين الطائفتين ترتيب حكم المستحاضة بعد أيام الاستظهار المقتضى لاقتصارها 
على أيام العاده فى الدور الثانى؛ لا انتكشاف حيضيهُ خصوص ما فى العاده من أول الأمرء لينتكشف به أن أيام 
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ولاسيما مع ظهور نصوص الاقتصار على العاده فى لزومه من أول الأمر بمجرد انقضاء العادة بنحو ينافى الاستظهار, لا بنحو ينتكشف 
به الحال بعد ذلك مع العمل على الاستظهار من أول الأمر. 

و بذلكك يظهر الجواب عن الثالث؛ لأن نصوص الاقتصار على العاده لم ترد فيما يتجاوز العشرة» كى لا يراد بها العمل على ذلكك من 
أول الأمر بمجرد التجاوز على العادة لعدم إحراز موضوعها إلا بعد مضى العشرة, فتتعين لبيان الحكم الواقعى المنكشف حينئذ» بل 
وردت فى المستحاضة كبعض نصوص الاستظهار. 

ولما كانت ظاهرة فى لزوم الاقتصار على العاده من أول الأمر بمجرد مضى أيامهاء لا فى مجرد بيان وظيفة واقعية لا يعمل عليها 
بانقضاء العادة» كانت منافية لنصوص الاستظهارء فبعد فرض العمل بنصوص الاستظهار إما لتخصيصها لتلكك النصوص- كما تقدم 
منه- أو لحملها على الدور الأمول- كما تقدم منا- أو لغير ذلكء لا وجه لتحكيم النصوص المذكورة فى مورد نصوص الاستظهارء 
بحيث تنهض بكشف الواقع بعد مضى أيامه» إلا بناء على الوجه الثامن من وجوه الجمع الذى تقدم ضعفه. 
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و أما الرابع فيندفع بمنافاةً النصوص المذكورةٌ لنصوص الاستظهار فلا تكون محكمة فى موردها بل هى مطروحة أو مؤولة؛ كما 
تقدم. 

كما يندفع المؤيد المذكور بأن إلحاق الدم المذكور بما بعد العشرة فى كونه استحاضة ليس بأولى من إلحاقه بما فى العادة فى كونه 
حيضا مع اتصاله بهما معا و توسطه بينهماء و ليس حدوث سبب الاستحاضة بانقضاء العشرة أو أيام الاستظهار بأبعد من حدوثه حين 
انقضاء العادة. 

و لذا كان الحكم بالاستظهار و بالاستحاضة بعده مبنيا على مراعاةً احتمال الحيض فى أيامه دون ما بعدها من دون إعمال أماره على 
الحيض و عدمه. 

و من هنا لا مخرج عما سبق من غير واحد من ظهور نصوص الاستظهار فى كونه 
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وظيفة مطلقة لا مراعاهً بالتجاوز عن العشرةٌ و عدمه. و لا سيما مع عدم التنبيه فيها على كثرتها للزوم التداركك على تقدير الاستمرار مع 
عدم ما يصلح لبيانه من دليل آخر. 

و ما فى الجواهر من أنه لا دلالة فيه على عدم وجوب التداركء. بل هو كعدم التعرض لقضاء الصوم المتروكك فى أيام الاستظهار مع 
القطع بوجوب قضائه. 

كما ترى. لأ-ن مبنى الاستظهار على التوثق لاحتمال الحيض باجراء أحكامه التى منها تركك أداء الصوم و الانتقال لقضائه و تركك 
الصلاه من دون قضاءء فوجوب قضاء الصوم مناسب للاستظهار مستغن عن التنبيه أما وجوب قضاء الصلاءً مع التجاوز عن العشرة فهو 
على خلاف مقتضى الاستظهارء فلو كان واجبا لزم التنبيه عليه» و إهماله موجب لظهور أدلته فى عدمه. و بقاء مقتضى الاستظهار حتى 
مع التجاوز. 

ثم إنه لو تم انكشاف عدم حيضية أيام الاستظهار مع التجاوز عن العشرة» فلا مجال للاستشكال فى وجوب قضاء الصلاة الفائتة فيها 
من جهة عدم وجوب الأداء. بل حرمته بناء على وجوب الاستظهار, كما عن نهاية الأحكام. 

لاندفاعه بأن وجوب الأأداء أو حرمته ظاهرا للشكك فى حال الدم لا ينافى وجوبه واقعا لفرض حيضيته؛ فيجب القضاء مع انكشاف 
الحال» اسعة وجزية لوجرب الأداء واقعاء لذ ظاهرًا. 

اللهم إلا أن يستند عدم وجوب القضاء لظهور أدلة الاستظهار فى عدمه الموجب للبناء على العفو عنه و إن انكشف عدم الحيض حينه 
بسبب استمرار الدم. 

لكنه لا يخلو عن إشكال. 

بقى شىء: و هو أنه لو انقطع الدم فى أيام الاستظهار لم يبعد البناء على كونه بتمامه حيضاء لقاعدة الإمكان و استصحاب الحيضء من 
دون أن ينافى نصوص الاستظهار. 

و منه يظهر أنه لو بنى على انقلاب العادةٌ باتفاق شهرين لا حقين على خلافها- على ما تقدم الكلام فيه منا فى فروع العادُ- فهى إنما 
تنقلب فيما إذا كان الدم فى الشهرين اللاحقين أقل من العاده أو أكثر فى ضمن أيام استظهار المرأة حسب اختيارهاء أما لو 
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(مسألة :2٠١‏ قد عرفت أنه إذا انقطع الدم على العشرءٌ كان الجميع حيضا واحداء من دون فرق بين ذات العادهٌ و غيرها »3١(‏ و إذا 
تجاوز العشرهُ فإن كانت ذات عادهٌ عدديةٌ و وقتيةُ تجعل ما فى العاده حيضا (؟) 
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زاد عليها فيشكل انقلابها له بعد الحكم بكون ما بعد الاستظهار استحاضة ظاهرا من دون رافع له. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم. 
[مسألة :1١‏ الكلام فى جملة من أحكام المستحاضة] 

[رجوع مستمرة الدم للعادهُ مع تحقيق العادهُ التى ترجع إليها] 

اشارة 


)١(‏ سبق المنع من ذلكك فى ذات العادةٌ لو انقطع دمها بعد أيام الاستظهار. 

(؟) رجوع ذات العادة إليها فى الجملهُ هو المصرح به فى كلام الأصحاب بنحو يظهر فى التسالم عليه و ادعى الإجماع عليه فى المعتبر 
و التذكرة و المنتهى و كشف اللثام و غيره. 

لكن أشرنا آنفا إلى أنه لم نعثر على نص يتضمن حيضيةُ خصوص ما فى العادة لمن تجاوز دمها العشرة» بل النصوص بين ما ورد فيمن 
تجاوز دمها العادة و ما ورد فيمن يستمر بها الدم مده طويلة كشهر أو أكثر» كموثق إسحاق بن جرير ١١‏ الآتى و المتقدم فى نصوص 
الاستظهار» و مرسله يونس الطويلة «7)» و ما هو مردد بينهماء كنصوص المستحاضة؛ لما سبق فى مبحث الاستظهار من الكلام فى 
مفهومها. 

و حيث كانت الطائفة الأولى متضمنةٌ الاستظهار زائدا على العادةٌ» و الثانية متضمنة الاقتصار على العادةٌ» و الثالئةُ مختلفةُ فى ذلكك» 
تعين تنزيل نصوص الاستظهار على الدور الأأول؛ و نصوص الاقتصار على العاده على ما بعده؛ على ما تقدم توضيحه فى حكم 
الاستظهارء كما تقدم أن تجاوز الدم عن العشرة بعد الاستظهار لا يكشف عن كون أيام الاستظهار استحاضة و الحيض مختصا بأيام 
العادة. 

و من ذلكك يظهر أن مستمرة الدم فى الدور الأول ترجع للعادة العددية فقطء 


.* الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: ه من أبواب الحيض حديث:‎ )5( 
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لأنها هى المعيار فى الاستظهار كما تقدم, و المفروض دخولها فى أدلته» بل تتحيض بأول رؤية الدم مع إمكان حيضيته لعموم قاعدة 
الإمكان, سواء رأته فى أول العادةٌ الوقتية» أم فى أثنائهاء أم قبلهاء أم بعدهاء فتتحيض بمقدار عادتها ثم تستظهر و تكون مستحاضة بعد 
أيام الاستظهار و إن صادفت عادتها الوقتية. 

لأن ما دل على الرجوع للعادة الوقتية مختص بمن يستمر دمها كثيراء و هى غير شاملةً للدور الأول؛ و بالمستحاضة. و هى لا تنطبق على 
المرأة فى أول رؤيةُ الدم مع إمكان حيضهاء لأن مقتضى قاعدة الإمكان كونها حائضاء لا مستحاضة؛ و إنما تكون مستحاضة بعد أيام 
الاستظهار بمقتضى نصوصه. فترجع لعادتها حينئذ مع إمكان حيضها فى أيام عادتها لفصل أقل الطهر بينها و بين تحيضها بأول الدم؛ و 
يكون هو الدور الثانى لها الذى لا استظهار فيه. 

أما مع عدم فصل أقل الطهر فالمتعين عدم التحيض بالعادة الأولى و انتظار العاده اللاحقة» و تكون هى الدور الثانى لها. 
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و دعوى: أن مقتضى إطلاق إرجاع المستحاضة لعادتها الوقتية لما كان هو تحيضها فى العادة الأولى و هو لا يجتمع مع تحيضها فى 
أول الدم الذى هو مقتضى قاعدة الإمكان, لزم رفع اليد عن التحيض بأول الدمء لأن قاعدة الإمكان من سنخ الأصل و العادة من سنخ 
الأمارة الحاكمةٌ عليه. 

مدفوعة بأن موضوع النصوص المذكورة و إن كان هو المستحاضة. إلا أنه لا بد من حمله على المستحاضة التى يحتمل كونها حائضا 
حين العادةء لأن أمارية العاده على الحيض فرع احتماله» و لا طريق لإحراز كون المرأة فى الفرض كذلكك. بل مقتضى قاعدة الإمكان 
بضميمة نصوص الاستظهار حيضيتها فى أول الدم و عدم كونها مستحاضة إلا بعد أيام الاستظهار» و مثل هذه المستحاضة يقطع بعدم 
حيضيتها وقت العادة» فقاعدة الإمكان رافعة لموضوع حجية العادة» و الأماره إنما تحكم على الأصل إذا بقى موضوع حجيتها معد لا 
مع رافعيته لموضوعهاء بل يكون واردا عليها حينئك. 
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نعم لو كان موضوع نصوص الرجوع للعادة مستمرة الدم لم تنهض قاعدة الإمكان برفع الموضوع المذكورء لآن المرأة بالوجدان 
مستمرةٌ الدم محتمله للحيض وقت العادة فتكون قاعدةٌ الإمكان منافية لها محكومة لها. لكن سبق أنه ليس فى النصوص ما يتضمن 
ذلك. 

كما أنه لو بنى على عدم جريان قاعدة الإمكان فى الدم الزائد على العشرة» للتعارض بين تطبيقاتها على أجزائه» كان المحكم فى البين 
هو إطلاق دليل الرجوع للعادة» لأن مقتضى الإطلاق كون المرأة مستحاضة من أول رؤية الدم. 

لكن سبق فى الدم المتقطع أن موضوع القاعدةٌ هو الإمكان من غير حيثية الدم اللاحق» فيكون تطبيقها على أول الدم واردا على بقية 
التطبيقات» فينفرد بالاعتبار» و يرد على عموم دليل الإرجاع للعاده فى الفرضء كما ذكرنا. 

و يشهد بما ذكرنا فى قاعدةُ الإمكان و فى المقام موثق سماعة: «سألته عن المرأةً ترى الدم قبل وقت حيضها. فقال: إذا رأت الدم قبل 
وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقتء فإن كان أكثر من أيامها التى كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما 
تمضى أيامهاء فإذا تربصت ثلاثة أيام و لم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة» .)١١‏ 

فإنه مع اشتماله على التعليل الذى هو من أدلة قاعدة الإمكان قد تضمن حيضية أول الدم لا غير» على ما سبق فى الدم المتقطع 
توضيحه. 

كما أن مقتضاه حيضية الدم حين رؤيته قبل أيام العادهٌ و كون ما بعد الاستظهار استحاضة و إن صادف شيئا من أيام العادة» المستلزم 
لعدم حجية العادةٌ الوقتية فى أول رؤية الدم» و عدم نهوضها برفع اليد عن قاعدة الإمكان فى أوله. 

و حمله على خصوص صورة فصل أقل الطهر بين أيام العادهٌ و أيام الاستظهار بعيد جداء بل هو كالمقطوع بعدمه. و كفى به شاهدا لما 
تكرام 


.١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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نعم لو لم يمكن التحيض بأول رؤيةُ الدم لعدم فصل أقل الطهر بينه و بين الحيض السابق كانت المرأة مستحاضة من أول رؤيته» كما 
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تضمنه صحيح صفوان "١١‏ المتقدم فى الدم المتقطع, فتدخل فى إطلاق ما تضمن رجوع المرأة إلى عادتها الوقتية. 

و فى ثبوت الاستظهار لها بعد أيام العادة ما تقدم فى الأمر الرابع من لواحق الكلام فى وجوب الاستظهار. فراجع. 

ثم إن ما ذكرناه من تحيضها فى الدور الأول برؤية الدم و إن كان على خلاف عادتها الوقتية مخالف لإطلاق الأصحاب رجوع من 
تجاوز دمها عن العشرةٌ إلى عادتهاء بل خلاف صريح بعضهمء ففى المبسوط و الخلاف و السرائر أن من كانت عادتها خمسة أيام فى 
كل شهرء فإن رأت خمسة قبلها و فيها و خمسة بعدها اقتصرت على عادتهاء و فى المعتبر و الشرائع و التذكرةٌ و المنتهى و القواعد و 
الدروس و جامع المقاصد و كشف اللثام و غيرها أنها لو رأت العادهً و الطرفين و تجاوز المجموع العشرُ اقتصرت على ما فى العادة و 
قد يظهر من بعض عباراتهم الإجماع عليه؛ لاقتصارهم فى نسب الخلاف على العامة. 

لكن لا مجال للخروج بذلكك عما سبق» لعدم ثبوت الإجماع التعبدى بذلكك بعد ظهور جملة من عباراتهم فى ابتنائه على فهمهم من 
النصوص إطلاق رجوع من تجاوز دمها العشرة و اختلط حيضها باستحاضتها للعادة» كما يظهر من بعضها ابتناؤه على عدم المرجح لما 
قبل العاده عما بعدهاء أو أقوائيةُ العادهُ من قاعدة الإمكان المقتضيةٌ لحيضيهٌ ما قبلها. 

إذ من الظاهر أنه لمجال للتعويل عليه بعد ما سبق من عدم ثبوت الإطلاق المذكور من النصوص و قصورها عن الدور الأول؛ مع 
نهوض قاعدة الإمكان و موثق سماعة بترجيح أول الدم و أنهما رافعان لموضوع حجية العادة. 

و لاسيما مع ظهور كلام الصدوق فيما ذكرناه فى الجملة. قال فى الفقيه: «و إن 


.* من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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زاد الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاهً عشرة أيام و تغتسل يوم حادى عشر و تحتشىء فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت 
صلاتها كل صلا بوضوء ... إلى أيام حيضهاء فإذا دخلت أيام حيضها تركت الصلاةً» و نحوه فى المقنع و الهداية» بل قد يظهر من 
الفقيه أنه مأخوذ من رسالةٌ والده. 

فإن ذيل كلامه ظاهر فى فرض كون المرأة ذات عادة وقتية» فيكون تحيضها فى أول الدم عشرة أيام للاستظهاره و لم يقيده بما إذا 
كان ظهور الدم فى أول أيام العادة الوقتية. 

على أن النظر فى كلماتهم فى مباحث الحيض يشهد باضطرابها فى تحديده و فى مفاد نصوصه و تعبيرهم عند تحرير الفتاوى بما يشابه 
مضامين النصوص و لا يطابقهاء إذ لا مجال مع ذلكك لإحراز مطابقة فتاواهم لفتاوى من سبقهم ممن كان يقتصر على إثبات النص أو 
التعبير بعبارته» كالكلينى و الصدوق و غيرهما من قدماء الأصحابء ليحرز اتصال الإجماع بعصور المعصومين عليهم السّلام و يكشف 
عن حكمهم. 

نعم» لو كانت لهم فتاوى يظهر منهم التسالم عليها تعبدا من غير جهة النص أو الاعتبار تعين انحصار مأخذها بالتسالم المتصل بعصور 
المعصومين عليهم السَّلام الكاشف عن حكمهم؛ و ليس منه المقام. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 


[ترجيح العادهً على التمييز] 


)١(‏ تقديما للعادة على التمييز» كما ذكره المحقق و العلامة و الشهيدان و المحقق الثانى و غيرهم, و هو ظاهر الاقتصاد و السرائر و 
المحكى عن ابن الجنيد و المفيد و المرتضى و الشيخ فى الجمل و أتباعهم و عن الكافى و الجامع و سائر المتأخرين. 
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وفى التذكرة و الرياض و المستند أنه الأشهر, و نسبه للأكثر فى جامع المقاصدء و للمشهور فى محكى الذكرىء و فى الجواهر أن 
عليه الشهرة العظيمةً التى كادت تكون إجماعا. 

و نسب غير واحد للشيخ فى النهاية تقديم التمييز. و كأنه لقوله: «فإن اشتبه 
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على المرأة دم الحيض بدم الاستحاضة فلتعتبر بالصفات التى ذكرناهاء فإن اشتبه عليها و كانت ممن لها عادةُ بالحيض فلتعمل فى أيام 
حيضها على ما عرفت من عادتها و تستظهر » ... حيث أخر الرجوع عن العادهٌ عن الرجوع للصفات. 

لكنه موقوف على كون المراد بالاشتباه الذى هو موضوع الرجوع للعادة الاشتباه المساوق لعدم التمييز» و هو غير ظاهر؛ بل مقتضى 
إطلاقه إرادة مطلق التردد بين الحيض و الاستحاضة» فيكون استدراكا من الارجاع للتميبز و يطابق المشهور. 

و لعله لذا توقق فى الجواهر فى تسبة الخلاق للنهاية. 

نعم» صرّح فى المبسوط و الخلااف و محكى الإصباح بترجيح التمييز» بل فى الخلا-ف أن عليه إجماع الفرقة. لكن صرّح فيها بعد 
ذلك بأن تقديم العاده قوى, و خخير فى الوسيلة بين العمل على العادهٌ و العمل على التمييز. 

و الأقوى تقديم العادة» لما تضمن أن الصفرة فى أيام الحيض حيض 3١‏ و لموثق إسحاق بن جرير: «سألتنى امرأة منا أن أدخلها على 
أبى عبد الله عليه السّدلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ... قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ 
قال: تجلس أيام حيضها ... قالت له: إن أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلكك 
فما علمها به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء» هو دم حار تجد له حرقة» و دم الاستحاضة دم فاسد بارد » «... 07» حيث تضمن الإرجاع 
للعادة أولا ثم للتمييز عند اختلاف الحيض. 

و مرسلة يونس الطويلة الصريحة فى رجوع ذات العادة إليها؛ و فى اختصاص الرجوع للتمبيز بفقد العادة قال عليه الس لام: «فهذا يبين 
أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها و لا وقتها ... فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره و تغير لونه من 
السواد إلى غيره» و ذلكك أن دم الحيض أسود يعرفء و لو كانت تعرف أيامها 


)١(‏ راجع الوسائل باب * من أبواب الحيض. 
(5) الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: *. 
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ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لأن السنهُ فى الحيض أن تكون الصفرة و الكدرة فما فوقها فى أيام الحيض إذا عرفت حيضا إن كان 
الدم أسود أو غير ذلككء فهذا يبين لكك أن قليل الدم و كثيرة أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة» فإذا جهلت الأيام و 
عددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم و إدباره و تغير لونه ) .0١ ...١‏ 

و هذه النصوص شاهدة بتقديم إطلاقات رجوع المستحاضة للعادة «7» على إطلالق الرجوع للتمييز فى صحيح حفص بن البخترى: 
«دخلت على أبى عبد الله عليه السّلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدرى أحيض [حيض. خ ل] هو أو غيره؟ 

قال: فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة» و دم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع 
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الصلاء » ...١‏ 0 فإنه و إن أمكن تنزيل أحد الإطلاقين على الآخر إلا أن ما تقدم كاف فى القرينية على تقديم الأول. 

بل لا مجال لتقديم الثانى حتى لو غض النظر عما تقدم, لأن الجمع بين الإطلاقين يكون إما بتقييد كل منهما بالآخر فى ذات العادة» 
فلا يكفى أحد الأمرين فيهاء أو بحمل نصوص العادٌ على موافقةٌ التمييزء أو على صورةٌ فقده. أو بحمل نصوص التمييز على غير ذات 
العادة. 

ولا-قائل بالأولء و الثانى مستلزم لإلغاء خصوصية العادة و نصوصها آبية عنه جداء و الثالث ليس بأولى من الرابع لو لم يكن الرابع 
أولى. لأن تنزيل المرأة فى الصحيح على غير ذات العادة أهون من تنزيل الدم على الفاقد للتمييز فى نصوص العادة الكثيرة. 

و أما التخيير فهو يبتنى إما على الجمع بين الإطلاقين بذلككء و هو غير عرفى؛ أو على كونه المرجع مع استحكام التعارضء و هو 


ممنوع صغرى و كبرى. 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟. 

(؟) راجع الوسائل باب: 0 من أبواب الحيض و باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة. 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ”. 
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من دون فرق بين كون عادتها حاصلة من تكرر التمييز أو من رؤيهٌ الدم على الأقوى (1). و من دون فرق أيضا بين كون الواجد 
للصفات الزائد على ما فى العادهُ مما يمكن جعله حيضا منضما إلى ما فى العادة» لكون المجموع منهما و من النقاء المتخلل بينهما لا 
يزيد على العشرة (؟) أو حيضا مستقلاء لكونه 


(1) بناء على انعقاد العادهٌ بالتميبز» كما سبق منه قدّس سرّه فى المسألة السابعة» و سبق المنع منه» كما سبق احتمال انصراف أدلة 
الارجاع إليها فى المقام عن العادة المذكورة لو فرض انعقادهاء لأن الفرع لا يزيد على أصله. و إن لم يخل عن إشكال. فراجع. 

(؟) كما هو مقتضى إطلاق من أرجع للعادة أو حكم بتقديمها على التمييز مع التعارضء لأن حجية العادة أو التمبيز فى مستمرة الدم 
لما لم تختص بإثبات حيضية ما يطابقهماء بل تشمل نفى حيضيهٌ ما يخالفهماء كانا متعارضين فى الفرضء و يختص عدم التعارض 
بينهما الذى لا موضوع فيه للكلام فى الترجيح و التخيبر بما إذا تطابقاء كما هو مقتضى إطلاق من جعل موضوع البحث ما إذا اختلفا 
زمانا كالتحرير و القواعد» و صريح من جعل من فروض محل البحث فى الترجيح أو التخيير ما إذا اتصل التميبز بالعادة أو تداخلا أو 
انفصلا و لم يبلغ المجموع العشرة» كما فى المبسوط و الوسيلة و التذكرة و محكى نهايةً الأحكام و ظاهر غيرهم ممن ذكر أقوالهم؛ 
كما فى المعتبر و الشرائع و المنتهى و غيرها. 

و كيف كانء فيقتضيه إطلاقات الإرجاع للعادةٌ الظاهرة أو الصريحة فى الاقتصار فى التحيض على ما فيها. 

خلافا لما يظهر من الروض من عدم التعارض بين العادةُ و التمييز فى ذلكك. فيلزم التحيض بما يقتضيه كل منهما فيه» و فى الرياض و 
الجواهر أنه لا يخلو عن قوة» مدعيا فى الأول أن عليه الإجماع المنقول و فى الثانى تصريح جماعة به و أن ظاهر التنقيح نفى الخلاف 
فيه. 
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بل ظاهرهم خروجه عن محل الكلام فى ترجيح العادة على التميبز» لعدم التعارض بينهما بعد إمكان حيضية المجموع. و قد يناسبه ما 
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فى المعتبر و المنتهى من تقييد محل الكلام فى الترجيح بما إذا لم يتجاوز المجموع العشرة و ما فى الذكرى من تفسير التعارض بما 
إذا لم يمكن الجمع. 

لكن سبق تحقق التعارض الذى هو مورد الكلام فى الفرض المذكورء و أنه مقتضى إطلاق أو تصريح جمله من الأصحاب. 

و ما سبق من المعتبر و المنتهى إما أن يبتنى على اختيار الجمع بين الأمرين فى الفرض المذكور خلافا لمن سبق» كالذى سبق من 
الذكرى» أو على أن المراد من عدم التجاوز عن العشرهٌ عدم تجاوز مجموع الدم؛ لعدم وجود دم آخر غير ما فى العادة و الواجد 
للصفاتء إذ ليس محل كلامهما من تجاوز دمها عن العشرة» بل من اختلف تمييزها مع عادتهاء كما يحتمل أن يراد من عدم إمكان 
الجمع فى الذكرى تكاذب الأمارتين لاختلاءف موردهماء لا-عدم إمكان الجمع بين الدميين فى الحيضية؛ ليناسب بقية عباراتهم 
الظاهرة فى عدم خروجهم فى تحرير محل النزاع عما سبق من الأصحاب. 

و قد أطال شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى تقريب ذلك و توضيحه. 

و كيف كان. فقد يستدل لما ذكروه.. 

تارة: بأنه عمل بكل من الأمارتين» فيجب لإطلاق دليليهما. 

واخرى: بأنه مقتضى قاعدة الإمكان. 

و يندفع الأول بما سبق من أن مبنى كل من الأمارتين ليس مجرد حيضية ما يطابقهاء بل نفى حيضية ما خرج عنها أيضاء فيتعارضان فى 
الفرض»ء و حيث سبق ترجيح العادةُ تعين الاقتصار عليها. 

و منه يظهر اندفاع الثانى» لصلوح دليل العادهُ حينئذ للحكومة على قاعدة الإمكان. 
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مفصولا عن الدم الذى فى العادةُ بعشرة أيام »)١(‏ أو ليس بأقل من ثلاثة أيام (7)) أو لا يمكن جعله حيضا أصلا لا منضما و لا مستقلا. 


إن لم تكن ذات عادة وقتية وعددية إفرة 


(1) كما فى الحدائق و المستند و عن الذخيرة و شرح المفاتيح» و حكاه شيخنا الأعظم بعد تقويته عن جماعة من متأخرى المتأخرين» 
بل هو مقتضى إطلاق من أرجع للعادة أو صرح بتقديمها على التمييز مع التعارض بالتقريب المتقدم. 

و يظهر الوجه فيه مما تقدم فى سابقه. خلافا للمسالكك و ظاهر المدارك من التحيض بهما معاء و فى الرياض و الجواهر أنه لا يخلو 
عن قوةٌ و نسبه فى الحدائق لجملة من الأصحاب. و فى المستند أنه المحكى عن الأ-كثر» بل يظهر من المداركك أنه لا خلاف فيه 
لحكمه بخروجه عن مورد البحث فى الترجيح أو التخيير. و يظهر وجهه و الجواب عنه مما تقدم فى سابقه. 

(؟) هكذا فى غير واحدهٌ من طبعات الكتاب. و الظاهر أن الصحيح العطف بالواوء لا (أو) و يراد به بيان شرط حيضية الدم المذكور و 
المناسب حينئذ ذكر عدم الزيادة على العشرة أيضاء لما يأتى فى شرط الرجوع للتمييز. 

(*) سواء كانت ذات عادة عددية فقط أم ذات عادة وقتية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا. و فى رجوع الأوليين لما انعقد لهما من 
العادةُ كلام يأتى فى ضمن الفروع الآتية إن قاء الله تعالى. و من ثم كانت الأخيرة أظهر أفراد مورد الكلام الآتى. 

و مقتضى ما سبق فى بيان انعقاد العادة يكون المراد بالأخيرة من لم يتفق لها شهران متواليان فى وقت الحيض و عدده؛ فيخل 
الاختلا-ف بيوم أو أكثر. بل سبق فى الفرع الثالث من فروع انعقاد العاده الإشكال فى إطلاق عدم اخلال الاختلاف ببعض يوم, و أن 
اللازم الاقتصار على ما يتسامح فيه عرفاء كالساعة و الساعتين. 

لكن فى صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن 
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المستحاضة أ يطؤها زوجهاء و هل تطوف بالبيت؟ قال تقعد قرءها الذى كانت تحيض فيه؛ فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به و إن 
كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفا ) .)١ ...١‏ 

و قد سبق فى الوجه السابع من وجوه الجمع بين نصوص الاستظهار و نصوص الاقتصار على العادهٌ أن ظاهره فرض اختلاف القرء بنحو 
لا تنعقد به العادة الشرعية المتقدمة و إن لم يمنع من صدق القرء عرفا لطول المده و قله الاختلاف كاليوم و اليومين. 

ولا ينافيه دليل انعقاد العادهُ الصريح فى اعتبار عدم الاختلاف بذلكك. لأن عدم انعقاد العادهً الشرعية بالقرء المذكور إنما يقتضى عدم 
ترتب حكمها و هو الاقتصار عليها من دون استظهارء و لا ينافى ثبوت الحكم الذى تضمنه الصحيح. 

ثم إن المنساق منه كون المراد بالجلوس فى القرء الذى تضمنه هو الجلوس فى المقدار الذى تتفق فيه الأقراء المختلفة زمانا و عددا 
المتيقن دخوله فى القرءء و أن الاحتياط باليوم و اليومين إنما هو مراعاة لاحتمال الزيادة عليه تبعا لما حصل فى بعض الأقراء. و لو تم 
كان مقيدا لما دل على رجوع غير ذات العادهُ الشرعية للتمييز أو غيره» فبحمل على صورة عدم كون المرأة ذات قرء عرفى بالوجه 
المذ كوو. 

نعم» يشكل التعويل على الصحيح المذكور فى المورد المذكور و الخروج به عن إطلاق نصوص التمييز مع إهمال الأصحاب له فى 
المضمون المذكور و ظهور مرسلهٌ يونس الطويلة فى حصر حكم المستحاضة بما تضمنته من السنن الثلاث. 

ولا سيما مع شيوع الابتلاء بمورده» حيث يبعد جدا مع ذلك خطأ الأصحاب فى حكمه و إهمال المرسلةُ له. و مع قرب معارضة موثق 
إسحاق بن جرير «7) المتقدم له لتضمنه الإرجاع للتمييز مع تقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و تأخره مثل ذلكك» لقرب حمله 
على الاكتفاء فى الإرجاع له بتحقق الاختلاف بأحد الوجوه المذكورة فيه 


.,8 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.*” الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )( 
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فإن كانت مبتدئة أو مضطربة )١(‏ 


كالاختلاف بيوم واحد, لا إلى لزوم تحققها بأجمعها المستلزم للاختلاف بستة أيام. 
فإن ذلك كله مما يثير الريب فى الصحيح و يقتضى التوقف عن مضمونه و إرجاع علمه لأهله عليه السّلام» ولا يخرج به عن إطلاقات 
النصوص الواضحة الدلالة المعول عليها بين الأصحاب. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم. و منه نستمد العصمة و التوفيق. 


[رجوع غير ذات العادة للتمييز] 


)١(‏ و الأحولى هى المرأة فى أول رؤيتها للدم, و الثانية هى التى رأت الدم قبل ذلك لكن ليس لها عاده ترجع إليها بسبب اختلاف 
الدم فى الشهور. كذا فسرهما فى المعتبر و محكى كشف الرموز و يستفاد من المنتهى و الدروس. 

لكن ظاهر السرائر و الشرائع و عن الشهيد أن المبتدأةً مطلق من لا عادة لهاء و أن المضطربة هى الناسية لعادتها بعد انعقادهاء و قد 
يستفاد من الإرشاد و القواعد. كما هو صريح المسالكك و الروض ناسبا له فيهما للمشهورء و جعله فى الروضة الأشهرء و فى المداركك: 


«هو الذى صرح به العلامة رحمه اللهبو مون حأشير ضنهة: 
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ويناسبه فى المبتدأة مافى التذكرهُ من انحصار المستحاضةٌ بها و بذات العادة و ما فى الخلاف من الاقتصار عليهما فى بيان صور 
المستحاضة. 

و فى المسالكك و الروض و الروضة ظهور الفائده فى رجوع من تكرر منها الحيض من دون أن تستقر لها عادةٌ إلى عاده نسائها على 
التفسير الثانى للمبتدئة دون الأول. 

لكن فى المداركك أن الاختلاف لفظىء لأن الحكم المذكور غير منوط فى الأدلةٌ بعنوان المبتدأة. و ما ذكره متين جدا. 

إلا أن يكون المراد أن المناسب تعميم المبتدأة اصطلاحا تبعا لعموم الحكم, لأنه أنسب بالتقسيم, لا أن عموم الحكم تابع لعمومها 
الذى هو الظاهر بدوا ممن سبق» كما قد يناسبه ما فى الروض أيضا من أن كلام المعتبر أدخل فى اسم المضطربة» و إن كان التعميم 
أولى» لندرة المخالفء و لعموم حكمة الرجوع لعادةٌ نسائهاء و غيرهما. 
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و أظهر منه ما فى جامع المقاصدء حيث ذكر التفسير المشهور ثم تعرض لتفسير المعتبر السابق» ثم قال: «و هذا التفسير صحيح, إلا أن 
الأول هو الذى يجرى عليه أحكام الباب, فإن من لم تستقر لها عاده أصلا ترجع إلى النساء مع فقد التمييز كالتى ابتدأت الدم؛ و 
المضطربة [و مراده بها الناسية تبعا للمشهور] لا ترجع إلى النساءء لسبق عادة لها ).... 

لكن لو صحح عموم الحكم خروج الاصطلاح فى العنوان عن معناه العرفى فهو إنما يتجه مع كون العموم اتفاقياء أما مع الاختلاف فيه 
فاللازم إبقاء العنوان على معناه العرفى ثم النظر فى عموم الحكم تبعا لدليله. 

نعم» فى الروض أن ظاهر مرسلة يونس الطويلة دخول من لم تستقر لها عاده فى المبتدأة لتضمنها حصر أقسام المستحاضة فى الناسية 
لعادتهاء و الذاكرة و المبتدأة» و حيث لا تدخل من لم تستقر لها عاده فى الأوليين تعين دخولها فى الأخيرة؛ و إلا بطل الحصر. 

و دعوى: منافاته لصريح قوله عليه السّلام فى بيان المبتدأة: «و إن لم يكن لها أيام قبل ذلكك و استحاضت أول ما رأت فوقتها سبع... 
00١7 )‏ 

مدفوعة بأن قوله عليه السّ.لام: «و إن لم يكن لها أيام قبل ذلك» شامل لمن لم تستقر لها عادة فلا بد من تنزيل قوله: ٠و‏ استحاضت 
أول ما رأت» على ما يناسب عمومه لهاء بحمل الأولية على الإضافية بلحاظ عدم استقرار العادة» محافظة على الحصر المذكور. 

و يشكل بأنه- مع بعد التنزيل المذكور فى نفسه- مناف لصريح قوله عليه السّلام قبل ذلكك: «و أما السنة الثالثة ففى التى ليس لها أيام 
متقدمة و لم ترى إتر. فى. يب] الدم قط و رأت أول ما أدركت فاستمر يها ).... 

و أما الحصر فليس هو لحالاءت المستحاضة؛ بل لأحكامها و ستنهاء فلا ينافى عدم دخول من لم تستقر لها عاده فى أحد الأقسام 
المذكورة إذا كانت مشاركة فى الحكم لغير ذات العادهٌ منهاء كما نبه له شيخنا الأعظم قدّس سرّه. 


.*” الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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و كانت ذات تمييز- بمعنى أن الدم بعضه بصفات الحيض )١(‏ و بعضه فاقدا [فاقد. ظ] لها- وجب عليها التحيض بالدم الواجد 
للصفات )١5(‏ بشرط 


و من ثم كان الأولى تخصيص المبتدأة بمن ابتدأ بها الدم؛ و المضطربة بمن اضطرب حيضها من دون أن تستقر لها عادة مع خروج 
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الناسيةُ لعادتها عنهاء فضلا عن أن تختص بهاء ثم النظر فى حكم كل منها. و الأمر سهل بعد ما ظهر من عدم ترتب ثمرة عملية على 
التزاع المذكور. 

)١(‏ تقدم فى المسألة الخامسة التعرض لصفات دميى الحيض و الاستحاضة التى عليها المعيار فى الحكم بكل منهماء و يأتى قريبا تمام 
الكلام فى ذلكك إن شاء الله تعالى. 

(0) أما فى المضطربة فهو المصرح به فى كلام الأصحابء و فى مفتاح الكرامة: 

«لا أجد فى ذلكك خلافا و لا نقله». بل ادعى الإجماع عليه فى المعتبر و المنتهى» و يستفاد ممن يأتى منه دعواه فى المبتدأة إن كان 
ممن يعممها لها. 

و يقتضيه- مضافا إلى إطلاق صحيح حفص بن البخترى ١١‏ المتقدم فى ترجيح العادة على التمييز- موثق إسحاق بن جرير )5١‏ - 
المتقدم هناكك أيضا- الصريح فى الإرجاع إليه فيمن تختلف أيام حيضها. 

و قوله عليه السّ.لام فى مرسلة يونس الطويلة: «و أما سنة التى قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت و نقصت 
حتى أغفلت عددها و موضعها من الشهرء فإن ستتها غير ذلكك. و ذلكك أن فاطمة بنت أبى حبيش أثت النبى صلى الله عليه و آله 
فقالت: 

إنى استحاض و لا أطهر. فقال لها النبى صِلَى الله عليه و آله: ليس ذلكك بحيضء إنما هو عرقء فإذا أقبات الحيضة فدعى الصلاة؛ و 
إذا أديرت فاغسلى عنكك الدم و صلى ... و كان أبى يقول: إنها استحيضت سبع سنين» ففى أقل من هذا تكون الريبة و الاختلاط 
فلهذا احتاجت أن تعرف إقبال الدم من إدباره و تغير لونه من السواد إلى غيره» و ذلكك أن 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: *. 
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دم الحيض أسود يعرفء و لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم... 

فإذا جهات الأيام و عددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم و إدباره و تغير لونه » ... .0١‏ 

فإن المراد بالاختلاءط إن كان هو سقوط حكم العادة بسبب كثرة مخالفتها فى الأشهر اللاحقه كان من أفراد ما نحن فيه من فرض 
الاضطراب و عدم العادة التى يرجع إليها. 

و إن كان هو نسيان وقتها- كما هو الظاهر للتعبير بالجهالة و الريبة و الإغفال و المعرفة الظاهرة فى فرض واقع محفوظ- كانت دالةٌ 
على ما نحن فيه بالأولوية العرفية؛ لأنه إذا كان التمييز حجة فى ظرف وجود عادهُ مجهولة صالحة لأن يرجع إليها فى نفسهاء كان أولى 
بالحجية فى ظرف عدم انعقاد العادة أصلا. فلاحظ. 

هذا و عن أبى الصلاح الحلبى أن المضطربة 7 ترجع إلى عادةٌ نسائهاء فإن فقدن فإلى التمييز فإن كان مراده بالمضطربة من لم تنعقد 
لها عادهً كان خلافا فيما نحن فيه» و إن كان مراده بها الناسية خرج عنه. 

و كيف كانء فكأن الوجه فيه ما يأتى من نصوص رجوع المستحاضة إلى نسائها. 

لكن النصوص المذكورة- كما سيأتى- بين ما يختص بالمبتدئة و هو مورود أو محكوم لاطلاقات التمييز» لظهوره فى فرض التحير و 
عدم الطريق لمعرفة الحيضء فلا مجال لاستفادة حكم المضطربة منه بنحو يعارض إطلاق التمييز» فضلا عن أن يقدم عليه. 
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و مثله ما هو مختص بالنفساءء بل هو غير معمول به فيهاء فضلا عن أن يتعدى منها للمستحاضة؛ و بين ما هو وارد فى مطلق 
المستحاضة. و لا وجه لتقديمه على إطلاق التمييز» لعدم المرجح له بعد كون النسبة بينهما العموم من وجه. 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟. 

)١(‏ هكذا حكاه عنه غير واحد لكن الذى حكاه عنه فى المختلف أنه قال: «و أما المختلطة و هى التى لا تعرف زمان حيضها من 
طهرها ففرضها أن ترجع إلى عادةٌ نسائها ». ... و ربما يظهر منه إرادة مطلق المستحاضة التى يستمر بها الدم أو خصوص غير ذات 
العادهٌ منها. (منه عفى عنه). 
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بل الظاهر لزوم تقديم إطلاق التمييز عليه» فيحمل هو على صورة فقد التمبيزء لأن الرجوع للتمييز أظهر من الرجوع لعادة النساءء لتميزه 
بارتكازيته فى نفسه و بكون أدلته النقلية أظهر و أكثر. فحمل إطلاق الإرجاع لعادةٌ النساء على صورة فقد التمييز اتكالا على وضوح 
الرجوع إليه لو وجد أقرب من حمل إطلاق الإرجاع للتمييز على صورة تعذر الرجوع لعادةٌ النساء. 

ولا سيما مع ما أشرنا إليه من ظهور ما ورد منه فى المبتدأة فى فرض التحير» حيث يصلح عرفا لأن يكون شاهد جمع بين الإطلاقين 
المذكورين و قرينة على تقديم إطلاق دليل التمييز على إطلاق دليل الرجوع للعادة لكون صورة التحير هى المتيقنةُ منه. 

على أن ظهور مفروغية الأصحاب عن تقديم التمييز حتى لم يتعرض كثير منهم لخلا.ف أبى الصلاح أو لبيان دليله تكفى فى دفع 
احتمال تقديم إطلاق الإرجاع لعادةٌ النساءء» لبعد خفاء ذلك عليهم جدا. 

هذا كله بناء على العمل بالإطلاق المذكور فى المضطربة؛ و إلا فالأمر أظهر. 

و سيأتى الكلام فى تحقيق ذلكك تبعا للمتن إن شاء اللّه تعالى. 

هذا كله فى المضطربة. و أما المبددأة فرجوعها للتمييز هو المعروف من مذهب الأصحابء و قد ادعى الإجماع عليه فى الخلاف و 
المعتبر و المنتهى و التذكرة. و يقتضيه إطلاق صحيح حفص المتقدم فى ترجيح العادهٌ على التمييز. 

بل لا يبعد فهمه مما ورد فى المضطربة أو الناسية» لإلغاء خصوصيتهما عرفاء و فهم أن إرجاعهما إليه لعدم العادة المخرجة عنه. و لا 
سيما بملاحظة التعليل فى الفقرات المتقدمة من مرسلة يونس بقوله عليه السّ.لام: «فلهذا احتاجت أن تعرف إقبال الدم من إدباره) و 
غيره مما يظهر بملاحظتها. 

كن اسشتكل فق الحذاك بكر النشرض الراود لاقي المقبد | عه شرينة يز الطرراة كيد ساح بحصير مساق اللحيض فى 
ثلاث و أن النبى صلى الله عليه و آله بين فيها كل مشكل حتى لم يدع لأحد فيها مقالا بالرأى» و مع ذلكك قال عليه السّ.لام فيها فى 
بيان سنة 
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المبتدأةٌ: «و أما السنة الثالثة ففى التى ليس لها أيام متقدمة و لم ترى |تر. فى. يب] الدم قط و رأت أول ما أدركت فاستمر بهاء فإن 
بكنة هله قير سنعة الأنولن و القائيةه ون ذلكك أن امر أة شال ليا سيفة حت مس أقت رسول الله على اللدغليه و الدفالت: إن 


استحضت حيضة شديدة فقال: احتشى كرسفا. فقالت: إنه أشد من ذلكك إنى أثجه ثجاء فقال: تلجمى و تحيضى فى كل شهر فى علم 
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الله ستة أيام أو سبعة أيام ...و هذه سنة التى استمر بها الدم أول ما تراه» أقصى وقتها سبع ... فجميع حالات المستحاضة تدور على 
هذه السنن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو من واحدهٌ منهن إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهى على أيام «أيامها ...) و إن لم 
يكن لها أيام قبل ذلكك و استحاضت أول ما رأت فوقتها سبع ) «... 0 

و موثق عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه السّدلام: «قال: المرأة إذا رأت الدم فى أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاةً عشرةٌ 
أيام» ثم تصلى عشرين يوما فإن استمر بها الدم بعد ذلكك تركت الصلاة ثلاثة أيام » «... 27 و نحوه موثقة الآخر 8*0 فى الجارية أول 
ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة؛ و موثق سماعة: «سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هى لا 
تعرف أيام أقرائها. فقال: 

أقراؤها مثل أقراء نسائهاء فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام, و أقله ثلاثة أيام) 5). 

فإن خلو هذه النصوص عن التعرض للتمييز مع ورودها فى مقام البيان موجب لقوه ظهورها فى عدم اعتباره فى المبتدأة. و ليس 
تقييدها بنصوص التمييز بأولى من العكس و قصر نصوص التمييز على غير المبتدأة تحكيما لهذه النصوص عليها. 

بل الثانى أولى بلحاظ مرسلة يونس التى قصرت التمييز على المضطربة و أهملته فى المبتدأة» لقوة ظهورها فى الفرق بينهما. فلا تصل 
النوبة للتعارض بين الإطلااقين و التماس المرجح الخارجى لأحدهما أو التساقط. و لعله لذا حكى عن أبى الصلاح الاقتصار فى 
المبتدأة على الرجوع لعادهٌ نسائها من دون تعرض للتمبيز. 


.*” الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
.8 الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )( 
الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: ه.‎ )*( 
الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: ؟.‎ )©( 
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و يشكل بأن ذيل مرسلهُ يونس شاهد باختصاص التحيض بالعدد بالفاقدة للتمييز» لقوله عليه السّ.لام بعد التعرض للسنن الثلاث و 
لمواردها: «فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو من واحدةٌ منهن» إن كانت لها أيام معلومة من 
قليل أو كثير فهى على أيام [أيامها] و خلقها ... و إن اختلط عليها أيامها و زادت و نقصت حتى لا تقف منها على حدء ولا من الدم 
على لون عملت باقبال الدم و إدباره ... فإن لم يكن الأمر كذلكك و لكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارهُ و كان الدم على 
لون واحد و حالهُ واحدهٌ فسنتها السبع و الثلاث و العشرونء لأن قصتها كقصُ حمنةُ حين قالت: إنى أنجه ثجا) .)١١‏ 

لصراحته فى أن موضوع السنة الثالثة كموردها فاقدة التمييز» فلا بد من كون تطبيقها فى الصدر على المبتدأة لفرض كون المبتدأة 
كذلكك,. لغلبةٌ ذلكك فيها- كما قيل- أو لغيرها. 

وهو المناسب لإهمال التنبيه فى الصدر على كون حمنة مبتدئة و الاقتصار على بيان كونها غير ذات عادة و لعموم تعليل الرجوع 
للتمييز فى الناسية بأن دم الحيض أسود يعرف فيرجع إليه مع عدم العادهٌ المخرجة عنه. مع ظهور الإرجاع للعدد فيها فى كونه من قبيل 
الأصل فى مورد فقد الدليل على تعيين الحيضء حيث يكون مقتضى ذلكك رجوع ذات التمييز إليه مطلقاء و أن التحيض بالعدد فى 
المبعدأة وغيرها فى ظرت فقده »و أن ذكر الناسية فى السدة الثائية و المخدأة فى الثالثة لسن لخصوضيتيناء يل لكون الأول ذات 
تمييز» و الثانية فاقدةٌ له فيشاركهما فيهما كل من كانت مثلهما. 
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وهو المناسب لما تضمنته المرسلة من انحصار سنن المستحاضة فى الثلاث و عدم خروجها عن واحدةٌ منهاء إذ لو بنى على الجمود 
على خصوصيتهما كانت الناسية الفاقدة للتمييز و المضطربة مطلقا خارجتين عنهماء و لم يكن وجه لتحيض الأولى و الثانية مع فقد 
التمييز بالعدد» مع ظهور حال صاحب الحدائق- تبعا للأصحاب- فى المفروغيةٌ عنه. 


.*” الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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و منه يظهر صلوح المرسلة لأ.ن تكون شاهدا على تقديم إطلاق دليل التمييز على إطلاق تحيض المبتدأة بالعدد أو اقراء النساء فى 
الموثقات» حيث تكون قرينة على تعارف إرادة خصوص غير ذات التمبيز من المبتدأة فيها» كما قد يشعر به قوله فى الثانى: «يدفع 
عليها الدم » ... الذى لا يبعد اتحاده مع الأول و الاختلاف بينهما بسبب النقل بالمعنى. 

كما أن قوله فى موثق سماعة: «و هى لا تعرف أيام أقرائها؛ لما لم يرد أيام عادتهاء لفرض كونها مبتدثة» بل أيام حيضها يكون مورودا 
أو محكوما لاطلاقات التمبيز مع قطع النظر عما تقدم. 

بل قد يشعر بإمكان معرفتها لهاء المستلزم حجية التمييز فى حقهاء لعدم المرجع لها غيره بعد فرض عدم كونها ذات عادة؛ كما نبه له 
بعض مشايخنا فيما حكى عنه. بل ادعى بلوغه مرتبة الظهور فى ذلكك و صلوحه لتقييد المطلقات الأخر لو تمت. لكنه لا يخلو عن 
و كيف كانء فلا ينبغى التأمل بعد ما ذكرنا فى تقديم إطلاق الإرجاع للتمييز على إطلاق تحيض المبتدأة بأقراء نسائها أو بالعدد. و هو 
المناسب لكون خصوصية تحقق التمييز فى الرجوع إليه أقوى بسبب ارتكازيته من خصوصية المبتدأة فى التحيض بأقراء النساء أو 
بالعدد. 

و بالجملة: لا ينبغى التوقف فى رجوع المبتدأهً للتمييز» و لا سيما مع ما سبق من الأصحابء حيث يبعد جدا خطؤهم فى ذلك مع شيوع 


بقى فى المقام أمور.. 
الأول: قال فى مفتاح الكرامة: «و ليعلم أن جماعة من الأصحاب لم يتعرضوا للتمييز فيما أجد» 


كالصدوقين و المفيد و أبى المكارم و سلار). 

لكن الصدوق لم يتعرض فى كتبه الثلاثة إلا لما تقدم منه فى ذيل الكلام فى الرجوع للعادة و سبق أنه قد يظهر منه حكايته عن رسالة 
والدو كلافة النذ كوو ظاهر 
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فى أن موضوعه ذات العادة» فعدم تعرضه للتمييز لا يدل على خلافه فيه. فلاحظ. 
و نحوه المفيد و سلار فى المقنعة و المراسم, لأنهما لم يذكرا فى مبحث الحيض إلا أن أكثره عشرة أيام فإن زاد الدم عليها كان 
استحاضة. و أما فى مبحث الاستحاضة فقد قال فى المقنعة: «و المستحاضة لا تترك الصلاهٌ و الصوم فى حال استحاضتها و تتركهما 
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فى الأيام التى كانت تعتاد الحيض قبل تغير حالها بالاستحاضة) و فى المراسم: «و لا حرج على زوجها فى وطئها بعد فعل ما يجب 
عليها من الاحتشاء و الغسل إلا فى أيام المعتادة للحيض). 

و أما أبو المكارم فى الغنية فقد قال- بعد أن ذكر أقل الحيض و أكثره؛ و أنه أصل تعمل عليه من لم تسبق بعادة-: «فإذا رأت المبتدأة 
الدم و انقطع لأقل من ثلاثة أيام فليس بحيضء و إن استمر ثلاثة كان حيضاء و كذا إلى تمام العشرة. فإن رأت بعد ذلك دما كان 
استحاضة إلى تمام العشرة الباقى [الثانى]: لأن ذلكك هو أقل أيام الطهر» فإن رأت فى اليوم الحادى و العشرين دما و استمر بها ثلاثة 
أيام فهو حيضء لمضى أقل أيام الطهر. و كذا لو انقطع الدم أول ما رأته بعد ثلاثة أيام ثم رأته اليوم الحادى عشر من وقت ما رأت 
الدم الول؛ فإنه دم الاستحاضة: لأنها رأته فى أيام الطهرء و كذا إلى تمام الثالث عشرء فإن رأت فى اليوم الرابع عشر دما كان من 
الحيضة المستقبلة» لأنها قد استوفت أقل أيام الطهر. و هى عشرة. و على هذا تعتبر بين الحيضتين أقل أيام الطهر ).... 

و من هنا نسب إليه فى محل الكلام عمل المبتدأة و المضطربة على أصل أقل الطهر و أكثر الحيض. 

لكن لا يبعد انصراف صدر كلامه إلى فرض انقطاع الدم و عوده فى اليوم الحادى و العشرين» نظير ما فى ذيله من فرض انقطاعه على 
الثلاثة و عوده فى اليوم الرابع عشر أو قبله» فهو خارج عن محل الكلام من فرض الاستمراره و إلا كان المناسب له الحكم بالتحيض 
فى اليوم الحادى و العشرين ابتداء و لم يحتج لفرض رؤيةٌ الدم فيه. 
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نعم» قد يناسب ذلكك ما فى إشارة السبق» حيث قال: «فتعتبر المرأهُ بين حيضتيها أقل أيام طهرها إن كان خروج الدم مستمرا بهاء و 
تعمل على أن ما تراه منه فيها ليس حيضاا. 

لكنه لا يناسب قوله فى تعريف الحيض: «و هو ما يحدث بالنساء من خروج الدم ابتداء إلى حيث يتميز لهن بصفته المخصوصة أو 
بعادة مألوفة» مع قوله بعد الكلام المتقدم: «و متى تميز لها عملت على التمييز إلى أن تستمر [تستقر. ظ] عادتها به فتعمل عليهاء و متى 
تعذر عملت على المروى » ... لوضوح أن الرجوع للتمييز ثم للروايات لا يناسب العمل بأصل أقل الطهر. 


الثانى: ذكر فى المبسوط أن المستحاضة المبتدأهُ ذات التميبز تتحيض بتمام الدم الواجد للصفة فى كل شهر مع اختلاف الشهور فى قدره» 


ثم قال: «فإن رأت فى شهرين متواليين مثلا ثلاثة أيام و رأت فى الشهر الثالث خمسة أيام حكم فى الشهرين الأولين بأن حيضها ثلاثة 
أيام» لأن عادتها قد استقرت بالشهرين» غير أنها فى الشهر الأول و الثانى لا تصلى و لا تصوم إلا بعد أن يمضى عليها عشرة أيام أقصى 
مده الحيض على أى صِفهُ كانء فإذا ثبت فى الشهر الثالث أن ما زاد فى الشهر الأول و الثانى على الأيام التى رأت فيها دم الحيض 
كان استحاضة قضت الصوم و الصلاة و أما فى الشهر الثالث الذى استقرت فيه عادتها فإنها تغتسل إذا مضت عليها الأيام التى رأت 
فيها دم الحيض فى الشهر الأول و الثانى و تصوم و تصلى). 

وقد سبق الكلام فيما ذكره من انعقاد العاده بالتمييز و ترجيحها على التمييز عند التعارض. 

و إنما الإشكال فيما ذكره من عدم اقتصارها فى التحيض على الدم الواجد للصفة قبل انعقاد العادة» بل تنتظر العشرة» و من أنه لو 
انعقدت العادةٌ انكشفت حيضية خصوص مقدارها فى الشهرين اللذين انعقدث بهما و وجب قضاء ما تركته فيما زاد عليه إلى العشرة. 
لأن الأول مخالف لفرض حجية التمييز» التى لولاها لم تنعقد العادة به. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» جع ص: ١794‏ 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً بناطاا من دابأ19 


و الالتزام باختصاص حجيته بحيثية انعقاد العاده دون سائر أحكام ارتفاع الحيض. كما ترى لا يناسب نصوصه جدا. و قد تقدم نظيره 
فى الاستدلال على انعقاد العادهٌ بالتمييز بمرسلة يونس. فراجع. 

و أما الثانى فيشكل بأن ظاهر أدلة حجية العاده الرجوع إليها فى خصوص الأشهر اللاحقةُ لانعقادهاء دون ما قبله من الشهرين اللذين 
تنعقد بهما أو غيرهما. 

فإذا فرض عدم نهوض التمييز فى الشهرين المذكورين بالحجية على انتهاء الحيض بالثلاثة و لزوم التحيض للعشرة لقاعدة الإمكان أو 
نحوها لم تنهض العادة المنعقدهٌ بهما بالحجية على ذلكك, ليجب قضاء الصلاهً المتروكة فيما زاد على الثلاثة. 


الثالث: سبق أن رجوع مستمرة الدم إلى العادة الوقتية و العددية لا يشمل الدور الأول» 


بل هى فيه تتحيض بأول الدم و إن لم يصادف العادهٌ ثم تستظهر. 

و أما رجوعها للتمييز فمقتضى إطلاقهم رجوع من تجاوز دمها العشرة له عدم الفرق فيه بين الدور الأول و غيره؛ بل هو صريح جملة 
منهم» كما يظهر بملاحظة كثير من الفروع المذكورة فى المبسوط و المعتبر و التذكرة و المنتهى و غيرها. 

ولا يخفى قصور موثق إسحاق بن جرير عنه لاختصاصه بمن يستمر دمها شهرا أو أكثر. و كذا مرسلة يونس الطويلة» لظهور كثير من 
فقراتهاء بل صريح بعضها فى أن السنن التى تضمنتها قد سنت للمستحاضة و مقتضى قاعدة الإمكان حيضية الدم فى أول ظهوره. و أن 
المرأة لا تكون مستحاضة إلا بعد مضى العشرة الأولى» كما لا يمكن حيضها إلا بعد مضى العشرة الثانية التى بها يمضى أقل الطهر بين 
الحيضتين» كما سبق نظيره فى الرجوع للعادة. 

مضافا إلى صراحتها فى أن مورد الإرجاع للتمييز- الذى هو السنةُ الثانية- من اختلطت عليها أيامها بسبب طول الدمء و أنها استحيضت 
سبع سنين» فتقصر عن الدور الأول. 

و التعدى بها عن المورد المذكور لمن استمر بها الدم دون ذلككء بل لغير من 
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اختلطت أيامهاء و هى المضطربة و المبتدأة» للقرائن المتقدمة و غيرهاء لا يستلزم إلغاء خصوصية طول المده مطلقا بنحو يشمل الدور 
الأول؛ لقرب خصوصية الدور الأول بارتكازية الرجوع فيه لقاعدة الإمكان؛ بخلاف ما إذا استمر بعد ذلككء لأن مقتضى قاعدة 
الإمكان التحيض بمضى أقل الطهر. و لما كان خارجا عن المتعارف أهمل الشارع كالعرف القاعدة المذكورة» و أرجع للتمييز و غيره 
مما يناسب الوضع الطبيعى. 

فلم يبق فى المقام إلا إطلاق صحيح حفص 0١١‏ فيمن يستمر بها الدم الشاملة للدور الأول. و به ينحصر الوجه فيما سبق من الأصحاب. 
اللهم إلا أن يقال: قول الراوى فى صحيح حفص: «فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدرى [أ] حيض هو أو غيره» و إن كان ظاهرا 
فى التحير فى معرفة الحيض بسبب الاستمرارء الذى قد يشمل الدور الأولء إلا أن قوله عليه السّلام فى الجواب: «فإذا كان للدم حرارة 
و دفع و سواد فلتدع الصلاة» ظاهر فى أن تمبيز الحيض بالصفات لترتيب أحكامه حين وجوده. و هو لا يشمل الدور الأول الذى 
يتحيض فيه برؤية الدم أو بعد مضى ثلاثة أيام لقاعدة الإمكان و لو مع فقد الصفات» و لو فرض عموم حجية التمييز له كان كاشفا عن 
حال العمل حينه من دون أن يستند العمل إليه. 

و من هنا لا يبعد صلوح الجواب للقرينية على انصراف السؤال للاستمرار الموجب للتحير فى العمل الذى يكون بعد التحيض بعشرة فى 
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أول الدم- بمقتضى قاعدة الإمكان- و بعد مضى أقل الطهر منه» حيث لا يكون الرجوع لقاعدة الإمكان ارتكازيا و يحتاج للسؤال عن 
طريق معرفةٌ الحيض. 

بل لعل ذلك هو المنصرف أو المتيقن من السؤال فى نفسه مع قطع النظر عن الجوابء إذ بعد أن لم يكن المراد به مطلق الاستمرار» 
بل خصوص ما يوجب التحير فى حال الدم منه فارتكازية الرجوع لقاعدة الإمكان فى الدور الأول تمنع من إحراز عمومه له. فلاحظ. 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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و دعوى: أن قصور الأدلهُ عن الدور الأول لفظا لا يمنع من فهم عموم حجية التمبيز له لعدم الفرق فى كاشفيةُ الصفات عرفا بعد ظهور 
الأدلة تبعا للمرتكزات فى كونها من خواص صفه دم الحيض الطبيعية. 

مدفوعة بأن الصفات المذكورة لما لم تكن لازمة للحيض و لا مختصة به. بل كانت غالبيةُ له لم تكن حجيتها عرفية» بل تعبدية» و لذا 
احتيج للسؤال عن كيفية معرفته» فلا مجال للتعدى عن مورد أدلتهاء و قد تقدم توضيح ذلكك عند الكلام فى عموم حجيهُ الصفات لغير 
مستمرةٌ الدم فى بحث قاعدة الإمكان. 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ * جلد» مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 
الطهارة؛ ج*. ص: 7١‏ 

على أنه لو فرض تحصيل الإطلاق من الأدلة بنحو يشمل الدور الأول كفى فى الخروج عنه موثق سماعة: «سألته عن الجارية البكر أول 
ما تحيض فتقعد فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها فى الشهر عدة أيام سواء. 

قال: فلها أن تجلس و تدع الصلاه ما دامت ترى الدم, ما لم يجز العشرة» فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلكك أيامها» »)١١‏ لظهوره 
فى أن تجاوز الدم عن العشرة إنما يمنع من البناء على حيضية الزائد, لا التوقف فى حيضية العشرة و لزوم الرجوع للتمييز الذى قد 
يقتضى حيضية ما بعدها دونها. 

و مثله فى ذلكك قوله عليه السّد.لام فى مرسلة يونس القصيرة: «فإذا حاضت المرأة» و كان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت 
وصلت. فإن رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت 01١‏ عشرة أيام فذلكك من الحيض تدع الصلاة» فإن رأت الدم من أول 
ما رأته [رأت. فى] الثانى الذى رأته تمام العشرة و دام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثانى عشرة أيام ثم هى مستحاضة 
تعمل ما تعمله المستحاضةً) 279). 


مؤيدا بما فى صحيحى يونس بن يعقوب و أبى بصير "١‏ فيمن ترى الدم ثلاثة 


.١ الوسائل باب: ؟١ من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(0) تقدم فى ذيل الكلام فى أقل الحيض الكلام فى هذه الفقرةُ و أنه حكى عن بعض: (من يوم طمثت) فراجع. 
(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ”. 

(©) الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث: ”2 *. 
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أيام أو أربعة أو خمسة و الطهر كذلكك أو ستة أيام و يتكرر ذلكك منها من عدم جريان حكم المستحاضة عليها إلا بعد مضى شهرء 
فإن عدم الإرجاع فى ذلكك لوظيفة المستحاضة- من العمل على العادة أو التمييز أو العدد- إلا بعد الشهر مع التحيض بجميع الدم فى 
الشهر الأول- مع كونه احتياطا مخالفا للقواعد- يناسب عدم إرجاع مستمرة الدم إليها فى الدور الأول مع اقتضاء قاعدة الإمكان 
التحيض فيه بالأولوية العرفية. 

و مجرد عدم العمل بهما فى التحيض بتمام الدم لما سبق فى الدم المتقطع لا يمنع كونهما مؤيدين فيما نحن فيه. 

و دعوى: أن بين إطلاق هذه الأدلهُ و إطلاقات التمييز عموما من وجه لشمول هذا الإطلاق لفاقدةٌ التمييز و شمول إطلاقات التمييز لما 
عدا الدور الأول. 

مدفوعة بأن حمل إطلاقات التميبز على ما عدا الدور الأول الذى يقرب الاستغناء بقاعدةٌ الامكان و الاستصحاب عن التمييز فيه أقرب 
عرفا من تنزيل هذه الإطلاقات على فاقدة التمييز. 

ولااسيما مع أنه يشارك إطلاقات التمييز فى النسبة المذكورة إطلاقات المرتبتين الأخيرتين. و هما الرجوع لأقراء الأقارب و التحيض 
بالعدد. و حيث كانت إطلاقات المراتب الثلاث من سنخ واحد واردةُ لتمييز الحيض عن الاستحاضة عند اختلاطهما كان الظاهر تقديم 
إطلاق هذه الأدلهُ عليها جميعاء لأن تقديمه على بعضها دون بعض بلا مرجح و تقديمها جميعا عليه مستلزم لعدم بقاء مورد له. 

على أنه لو فرض التوقف فى تقديم أحد الإطلاقين على الآخر لزم البقاء على مقتضى قاعدة الإمكان و الاستصحاب. و عدم الخروج 
عنهما بالتجاوز عن العشرة» لسقوط ما يلزم بالخروج عنهما من إطلاق التمييز و غيره بالمعارضة. 

هذا و بمراجعة ما تقدم فى الرجوع للعادة يتضح أنه لا مجال للخروج عما اقتضته الأدلة المتقدمة بظهور إعراض المشهور عنه. و لا 
سيما مع ظهور ما ذكرنا ممن ذكر أنه مع زيادة الدم على العشرة يتعين الزائد لأن يكون استحاضة؛ كما فى المقنعة و الاقتصاد 
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و الغنية- فيما تقدم منه فى التنبيه الأول- و المراسم؛ لظهور كلماتهم بل صريح بعضها تعين اليوم الحادى عشر و ما بعده لأن يكون 
استحاضة؛ و هو لا يلائم الرجوع للتمبيز مع الزيادة على العشرة لأنه قد يقتضى حيضية المتأخرء أو بعض العشرة لإتمامها كما صرح 
بذلك أيضا الصدوق فيما تقدم من كلامه فى الرجوع للعادة» و هو و إن كان ظاهرا فى ذات العادة» إلا أن البناء على حيضية العشرة 
فيها يقتضى ذلك فى غيرها بالأولوية العرفية. 

كما صرح بذلكك فى الوسيلةُ أيضاء حيث ذكر أنه مع استمرار الدم ثلاثةُ عشر يوما تتعين العشرهُ للحيضية و الثلاثة الأخيرة لأن تكون 
استحاضة. و أن الاشتباه الذى يرجع معه للتميبز و غيره إنما يكون فيما لو زاد على ذلكك لمضى أقل الحيض و أقل الطهر» و إن عرفت 
أن مقتضى قاعدة الإمكان لما كان هو حيضية تمام العقرة تحينت العقرة العائة لأن تكرة اسصحاضة و ويدأ الأشقاء بالفالفة: 

بل تعين ما زاد على العشرةٌ لأن يكون استحاضة منتشر فى كلماتهم؛ حتى من بعض من سبق منهم الجرى على المشهور فقد تكرر فى 
كلماتهم أن الاستبراء إنما يحتاج إليه إذا كان الانقطاع فى أثناء العشرة فلو كان بعد مضيها فلا حاجة له» لمضى الحيضء إلى غير 
ذلك مما يظهر منه اضطراب كلماتهم. فلا مجال للخروج بها عما اقتضته الأدلة. و يأتى فى التنبيه الرابع من تنبيهات مبحث الرجوع 
لأقراء الأقارب ما ينفع فى المقام. فلاحظ. 


الرابع: ذكر غير واحد أن المعيار فى التمييز على اختلاف حال الدم من الشديد إلى الضعيف بما لهما من واقع إضافى 
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من دون أن يختص الحيض أو الاستحاضة بصفةُ خاصة من لون أو غيره» قال فى المعتبر: «إذا رأت الأسود و الأحمر فتجاوز فالأسود 
حش و الأحمن طين والو وات الأعير والأصفر الأجير عيضن و الأصفر طهر 

و نحوه فى التذكرةٌ و قريب منه فى المنتهى. 

بل عن نهاية الأحكام: «تعتبر القوهُ و الضعف بإحدى صفات ثلاث: 

اللون» فالأسود قوى بالنسبة إلى الأحمر و الأحمر قوى بالنسبة إلى الأشقر, و الأشقر 
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قوى بالنسبة إلى الأصفر و الأكدر. و الرائحة» فذو الرائحة الكريهة أقوى مما لا رائحة له. و الشخنء فالئخين أقوى من الرقيق). و عنه 
أيضا أن المتصف بواحدة أضعف من المتصف باثنتين» كما أنه أضعف من ذى الثلاث. 

و قريب منه فى جامع المقاصد و الروض و الروضة و المسالك و المداركك و محكى الموجز و شرحه. و زاد فى جامع المقاصد و 
الروضِة و المسالكك و الروض أن الأصفر أقوى من الأكدرء و فى الأخيرين أن ما تقوى رائحته أقوى مما تضعف رائحته. 

و ذلكك يجرى فى مراتب الألوان و الشخنء كما لو كان أحدهما أشد سوادا من الآخر أو أشد ثخنا منه» على ما نبه له فى الجملهُ غير 
واحد. 

و كأن الوجه فى ذلكك التعبير بالإقبال و الإدبار فى مرسلةٌ يونس الطويلة» و هما من الأمور الإضافيهُ التى لا تختص بصفةٌ خاصة. 

و لعله لذا عمموا التمبيز للرائحة و الثخانة مع عدم حجية النص الذى تضمنهماء لعدم ذكر الأولى إلا فى مرسلة الدعائم, و الثانية إلا 
فيها وفى الرضوىء كما سبق فى المسألة الخامسة. 

لكن لازمه التعميم للحرارةٌ و الدفع» و لا سيما مع اشتمال النصوص المعتبرة عليهما على ما سبق هناكك. فراجع. 

و كيف كانء فيشكل الاستدلال المذكور بأن المرسلة كما اشتملت على الإقبال و الإدبار فى بعض فقراتها من دون إضافة أضافت فى 
بعض فقراتها إليهما تغير لون الدم من السواد إلى غيره؛ قال عليه الس لام: «فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره و تغير 
لونه من السواد إلى غيره»» فكما يمكن بدوا إبقاء الإقبال و الإدبار على إطلاقهماء مع تنزيل ذكر السواد على أنه أحد أفراد الإقبال 
كذلكك يمكن العكس بالمحافظة على خصوصية السواد و تنزيل إطلاق الإقبال و الإدبار على ما يساوقه. 

بل لعل الثانى أولى» لقرب كون العطف تفسيرياء بل هو المتعين بلحاظ قوله عليه السّ.لام بعد ذلك: «و ذلكك أن دم الحيض أسود 
يعرف» المسوق لتعليل ما قبله. 
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و قوله عليه السَلام: «و كذلكك أفتى أبى ... فقال: إذا رأيت الدم البحرانى فدعى الصلاة... 

و قوله: البحرانى» شبه معنى قول النبى صِلَى الله عليه و آله: إن دم الحيض أسود يعرف. و إنما سماه أبى بحرانيا لكثرته و لونه)» فإن 
عدول الباقر عليه السّلام عن الإقبال و الإدبار إلى التخصيص بالبحرانى دليل على أنه المراد بهما و المعيار فى التمبيز. 

على أن الدليل على التمييز لا يختص بالمرسلة» بل منه صحيح حفص و موثق إسحاق الظاهران فى خصوصية ما اشتملا عليه من 
الصفات و الآبيان عن التنزيل على مطلق الاختلانف بالشدة و الضعف» حيث بتعين لأجلهما تنزيل الإقبال و الإدبار على ما يساوق 
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و أما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن ظاهر التعبير فى المرسلة بأن دم الحيض أسود يعرف. و فى الموثق بأنه ليس به خفاءء 
هو الإيكال فى معرفته لوضوحه؛ و حيث كان المدار فى وضوحه عرفا على مطلق الوه و الضعف لا خصوص الصفات المنصوصة؛ 
كان ظاهر ذلكك أن العبرءً فى التمييز بمطلق الأمارات المختصة بالحيض غالبا الكاشفةُ عنه عند العرف كشفا ظنيا. 

فهو كما ترىء لأ-ن الحديثين لم يقتصر فيهما على الإرجاع للوضوح. ليحمل على الوضوح العرفى المدعى حصوله بمطلق القوة و 
الضعفء بل تضمنا الوضوح بالصفات الخاصة؛ بنحو يظهر منه انحصار طريقه بها. بل ظاهرهما انحصاره بها عرفا أيضاء كما هو غير 
بعيد» و قد يناسبه قول المرأه فى صحيح حفص: «و اللّه أن لو كان امرأةُ ما زاد على هذا'. 

و أضعف من ذلكك ما يظهر من الرياض تبعا لمن سبقه من الاكتفاء بالظن فى المقام. 

لعدم الدليل على حجيته. بل مقتضى إطلاق الإرجاع لعادةٌ النساء أو العدد عدمها. 

و من هنا يتعين الجمود على ظاهر نصوص التمييز بالاقتصار على الصفات المنصوصة؛ كما هو ظاهر من جعل المعيار على صفة 
الحيض و صفة الاستحاضة- كما فى المبسوط- أو على مشابهة أحد الدميين- كما فى الشرائع- أو أطلق التمييز» لانصراف العناوين 
المذكورة إلى ما ذكروه من الصفات الغالبية لكلا الدميين» و قد سبق فى المسألة 
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الخامسة بيان ما عليه المعول من الصفاتء مع الكلام فى صورة التعارض بينها. 

ثم إنه لو بنى على التعميم لمطلق الاختلاف بالشدهُ و الضعفء فلو اختلف الدم بأكثر من مرتبتين هل تلحق المرتبة المتوسطة بما فوقها 
فى الحيضية» أو بما دونها فى الاستحاضة وجهان. ففى المعتبر و المنتهى و التذكرة أنها لو رأت ثلاثة أسود و ثلاثة أحمر و ثلاثة 
أصفر تتحيض بالأسود خاصة: معللا فى الأولين بأن الحمره مع السواد طهر. 

و فيه: أنها كما تكون مع السواد طهرا فهى مع الصفرة حيضء فمع اجتماعها معهما معا لا وجه لتقديم جانب الطهر. 

و مثله ما فى التذكرةٌ من الاستدلال بالاحتياط للعبادةٌ و بالقوةٌ و الأولوية. 

لوضوح تعارض الاحتياطين» و اختلاءف القوةٌ بالإضافة لكل من الطرفين» و أن أولوية الأسود بالحيضية لا تقتضى تخصيصها به 
كأولوية الأصفر يكرته اسشحاضة. 

و منه يظهر ضعف ما فى الرياض من الاستدلال على ما عن محكى نهاية الأحكام و موضع من التذكرة من حيضية الأسود و الأحمر 
معا لأنهما أقوى من الصفرة. 

نعم» قد يتجه استدلاله له بقاعدةً الإمكان» لتعارض مقتضى التمييز فيه باختلاف جهة الإضافة» فتكون القاعدهٌ مرجعا بعد فرض كون 
المرأةٌ ذات تمييزء لتماميته فى الأشد و الأضعفء فليس لها التحيض بالعدد. و لو غض النظر عن القاعدةٌ كان مقتضى الاستصحاب 
إلحاقه بالأسبق من الأسود و الأصفر. 

هذا و أما بناء على ما ذكرناه من الاقتصار على الصفات المخصوصة فى التمييز فقد سبق فى المسألةُ الخامسة أن المراد من السواد شدة 
الحمرة» و يقابلها فى الاستحاضة خفة الحمرة بنحو يناسب التعبير بالصفرة» و لكل منهما مراتبء و المرجع فى تحديدهما العرفء فلو 
توسط بين القسمين ما يتوقف العرف عن إلحاقه بكل منهما لزم البناء على حيضيته» لقاعدة الإمكان, أو الرجوع فيه للاستصحاب. 


الخامس: استظهر فى الدروس مشروعية الاستظهار لذات التميبز بما تستظهر به المعتادة» 
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عدم نقصه عن ثلاثة أيام »)١(‏ و عدم زيادته على العشرة (0) و إن لم تكن 


و مقتضاه ترتيب أحكام الحيض ظاهرا عند رجوع الدم إلى صفه الاستحاضة. 

ولم أعثر عاجلا على موافق له فى ذلكك. 

و مقتضى ظهور نصوص التمبيز فى أمارية صفات الاستحاضة عليها عدمه. بل هو كالصريح من قوله عليه السّ.لام فى مرسلة يونس: 
«فإذا جهلت الأيام و عددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم و إدباره و تغير لونه» ثم تدع الصلا على قدر ذلكك). 

و قوله عليه السّلام فيها فى بيان فتوى أبيه عليه السّ.لام: «فقال: إذا رأيت الدم البحرانى فدعى الصلاة» و إذا رأيت الطهر و لو ساعة من 
نهار فاغتسلى وصلى» ١01؛‏ و بذلكك يخرج عن إطلاق دليل الاستظهار لو تم على أنه غير تام كما يأتى فى مبحث التحيض بالعدد إن 
شاد الله فالن. 


[الكلام فى شروط التمييز] 


اشارة 


)١(‏ ولا بد من كونها متوالية بناء على اعتبار التوالى فى أقل الحيضء كما نبه له فى المعتبر و المنتهى و المداركك. و أما بناء على 
عدمه فالكلام فيه يظهر مما يأتى عند الكلام فى اعتبار عدم نقص ما هو بصفة الاستحاضة عن أقل الطهر إن شاء اللّه تعالى. 

(5) كما فى المبسوط و المعتبر و الشرائع و التذكرة و المنتهى و القواعد و الدروس و اللمعة و الروضة و الروض و المداركك و غيرهاء 
و فى جامع المقاصد أنه لا خلاف فيه بين الأصحابء و ربما استظهر دخوله فى معقد إجماع المعتبر و التذكرة» و إن كان ظاهره أو 
المتيقن منه أصل الرجوع للتمييز. 

و كيف كانء فيقتضيه ما تضمن تحديد الحيض بذلكك. خلافا لما فى الحدائق من عدم اعتبار ذلك, لإطلاق أدلةُ التمييز» خصوصا 
مرسلة يونس الطويلة» لقوله عليه السّدلام فيها: «فهذه سنة النبى صلَى الله عليه و آله فى التى اختلط عليها أيامها حتى لا تعرفهاء و إنما 
تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام و كثيرة» .)*١‏ 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟. 
() الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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وفيه: أنه كما يمكن تنزيل إطلاق أدلة التحديد على غير مستمرة الدم محافظة على إطلاق نصوص التمييز يمكن العكس بتنزيل 
إطلاق نصوص التمييز على الواجد للحد محافظةٌ على إطلاق أدلهُ التحديد. 

و التعميم للقليل و الكثير فى مرسل يونس ليس فى مقام نفى الحد للحيضء ليكون نصا فى خلاف أدلهُ التحديد؛ بل فى مقام نفى قدر 
معين له. فى مقابل ذات العادة» فهى كسائر مطلقات التمييز التى ذكرنا إمكان تنزيلها على ما يناسب إطلاق أدلةٌ التحديد. 

بل هو المتعين بلحاظ عدم ورود أدله التمييز فى مقام تحديد الحيض بالصفات ثبوتاء لتكون فى عرض أدلهٌ تحديده فى طرفى القلهُ و 
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الكثرة» و تنهض بمعارضتهاء بل لتمييز الحيض عن غيره فى مقام الإثبات فى مورد اشتباهه؛ فتقصر عما لا يمكن حيضيته؛ لتفرع مقام 
الإثبات على مقام الثبوت» فتكون محكومة لأدلهً التحديد المتكفلة ببيان ما يمكن حيضيته؛ و لذا لا يتوهم عمومها لما كان فى غير سن 
الحيض مثلا. 

و أما تأيبده ذلك بما فى حديثى يونس بن يعقوب و أبى بصير فيمن ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة. ثم الطهر كذلكك أو ستة 
أيام» ثم الدم كذلكك و هكذا .0١١‏ 

فهو فى غير محله. لعدم فقد الدم فيهما لحد الحيض.ء و إنما يصاح لتأييد ما يأتى من عدم اعتبار كون دم الاستحاضة بقدر أقل الطهرء 
كما لا يخفى. و ربما يحمل كلامه عليه و إن كان مخالفا لظاهره. 

هذا و لكن الشيخ قدّس سرّه فى المبسوط مع أنه ذكر الشرط المذكور قال: «و كذلكك إذا رأت أولا دم الاستحاضة خمسة أيام ثم 
رأت ما هو بصفه دم الحيض باقى الشهرء يحكم فى أول يوم ترى ما هو بصفه دم الحيض إلى تمام العشرة أيام بأنه حيضء و ما بعد 
ذلك استحاضة؛ فإن استمر على هيئته جعلت بين الحيضة و الحيضة الثانية عشرةٌ أيام طهراء و ما بعد ذلك من الحيضة الثانية» ثم على 
هذا التقدير. فإن رأت أقل من ثلاثة أيام 


.” * الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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دم الحيض و رأت فيما بعد دم الاستحاضة إلى آخر الشهر كانت هذه لا تمييز لها»» و هو صريح فى حيضية مقدار أكثر الحيض من 
الواجد للصفةُ مع زيادته على العشرة» و فى كشف اللثام أنه غير بعيد» و فى الرياض لعله الأقرب» مستدلين عليه بعموم أدلة التمييز. 

و كأنه بتقريب أنه حيث كان مقتضاها حيضية واجد الصفةه فتعذر حيضية تمامه فى المقام لعدم زياد الحيض على العشرة لا يقتضى 
إلغاء العموم فيه رأساء بل رفع اليد عنه فى الزائد عليها لا غير. 

و من هنا يتجه ما فى كشف اللثام و الرياض من إعمال العموم المذكور مع نقص واجد الصفةه عن الثلاثة باكماله من الفاقد له- خلافا 
لما سبق من الشيخ قدّس سرّه فى ذيل كلامه- لعدم الفرق بين دليلى أقل الحيض و أكثره» و عدم كون التصرف فى عموم التمييز برفع 
اليد عن ظهوره فى اختصاص الحيض بواجد الصفة بأبعد من التصرف فيه برفع اليد عن ظهوره فى حيضيةٌ تمام الواجد. 

وبغارة أخري: إذا أمكن رفع اليد عن ظهور دليل التمييز فى التطابق بين واجد الصفه و الحيضء لأدلة التحديد, مع المحافظة على 
عمومه؛ فكما يتجه رفع اليد عن ظهوره فى كون تمام الواجد حيضا يتجه رفعها عن ظهوره فى كون الواجد تمام الحجيض. 

و دعوى: أن وجه البناء على أن الواجد تمام الحيض لا ينحصر بظهور ما تضمن حيضية الواجد فى ذلككء ليتجه التصرف فيه برفع اليد 
عن ذلكك كما ترفع اليد عن ظهوره فى كونه بتمامه حيضاء بل هو أيضا مقتضى ما تضمن كون الفاقد استحاضة» فيقع التعارض فى 
الفرض بين عموم حيضيةٌ الواجد و عموم عدم حيضية الفاقدء لأن مقتضى الأول حيضية الواجد الناقص المستلزم لحيضية ما يتممه من 
الفاقد. و مقتضى الثانى عدم حيضيةٌ تمام الفاقد المستلزم لعدم حيضية الواجد. و ليس الأول أولى بالتقديم من الثانى. 

مدفوعة بأن عموم عدم حيضية الفاقد ليس حجة فى المقدار المكمل للواجد على كل حالء إما لتخصيصه فيه- كما هو المدعى- أو 
لخروج المورد عن أدلة التمييز 
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و دخوله فى أدلةٌ التحيض بالعددء كما هو مدعى المشهور القائلين باختصاص التمييز بما إذا كان الواجد للصفة واجدا لحدى الحيض. 
و بعبارة أخرى: لا معنى لحجية عموم عدم حيضية الفاقد فى المقام مع استلزامه تعذر التمييز فى الدم و لزوم الرجوع للعدد المستلزم 
لعدم حجية فقد الصفةُ على الاستحاضة. 

و كأن هذا مراد شيخنا الأعظم قدّس سرّه مما ذكره فى دفع الدعوى المذكورة؛ و قد تعرض له سيدنا المصنف قدّس سرّه و دفعه كما 
تعرض لوجه آخر ذكره المحقق الخراسانى قدّس سرّه فى دفع هذه الدعوىء و دفعه أيضاء و لا يسع المقام الزيادة على ما ذكرنا. 
فراجع و تأمل. 

و على هذا لا يكون بلوغ الواجد لأقل الحيض و عدم تجاوزه لأكثره شرطا فى الرجوع للصفات»ء كما هو المنساق من كلام من سبق و 
المصرح به ممن يأتى» بل هو شرط لمطابقة الحيض لواجد الصفة بنحو لا يزيد عليه و لا ينتقص عنه؛ و لذا جعله فى كشف اللثام معقد 
الاتفاق على شرطيته. 

و كيف كانء فيشكل الاستدلال المذكور بأن الأدلة حيث تضمنت الإرجاع للصفات فى مستمرة الدم التى اختلط حيضها باستحاضتها 
فهى كالصريحةٌ فى دوران تمييز الحيض عن الاستحاضة مدار الصفات و أنه باختلافها يتحقق التمييز بينهماء و التصرف فيها بأحد 
الوجهين المذكورين مخرج للصفات عن مقام التمييز» و الأدله آبيهُ عنه جداء فإخراج صورتى زياد واجد الصفة على أكثر الحيض و 
نقصه عن أقله محافظة على ظهورها فى التمييز أقرب عرفا من إخراجها عن مقام التمييز محافظة على عمومها للصورتين المذكورتين» 
بل هو المتعين بأدنى تأمل فيها. 

و من الغريب ما سبق من الشيخ من البناء مع استمرار واجد الصفة على تعاقب الحيض و الطهر عشرة عشرة الذى هو وظيفة رابعة غير 
الوظائف التى تضمنتها النصوص فى مستمرة الدم. 
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و كيف يمكن فهم ذلكك من أدلة التمييز مع التصريح فى المرسلة بأنه مع اتحاد لون الدم يكون التحيض بالعدد الخاص فى كل شهر 
مر حيث يبعد جدا قصره على ما إذا لم يكن شىء من الدم بصفة الاستحاضة و لو قليلاء إذ أى أثر للدم القليل فى التمييز بالصفات؟ 
بل الظاهر أن المعيار فيه عدم اختلاف صفهُ الدم اختلافا صالحا للتمييز» كما هو مقتضى إطلاق بقِيهُ نصوص التحيض بالعدد. 

نعم لو لم يرد التعبد بأن واجد الصفة حيض و فاقدها استحاضة فى مقام تمييز أحدهما عن الآخر عند اختلاطهماء بل فى مجرد بيان 
الوظيفة العملية عند الشكك فى حال الدم اتجه ما ذكره قدّس سرّه لأن امتناع العمل به فى تمام الدم فى المقام لتجاوزه لحد الحيض لا 
يقتضى رفع اليد عنه رأساء بل الاقتصار فى الخروج عنه على المتيقن» و هو ما زاد على أكثر الحيض بمقدار أقل الطهرء و يتعين أول 
الدم للحيضية بقاعدةٌ الإمكان» بناء على ما سبق فى الدم المتقطع. 

كما أنه لو كان بلسان أمارية كل من صفتى الحيض و الاستحاضة عليهما كان المورد من تعارض الحجتين» لمعارضة حجية صفةٌ 
الحيض على حيضية أول الدم لحجيتها على حيضية آخره. بناء على ما سبق فى الدم المتقطع من عدم ورود الأولى على الثانية» خلافا 
لما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه فى المقام و بعض مشايخنا دامت بركاته فى ذلك المقام. و بعد تساقطهما يكون المرجع قاعدة 
الإمكان المقتضية لما ذكره قدّس سرّه أيضا. 

كل ذلكك مع غض النظر عما أشرنا إليه من أن مقتضى نصوص التحيض بالعدد فى مستمرة الدم أن المدار فيه على عدم صلوح 
اختلاف صفه الدم لتمييز الحيض من الاستحاضة» المستلزم لإهمال قاعدةٌ الإمكان و عموم حيضية واجد الصفة لو تم. 
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و منه يظهر الحال فى فرض نقص واجد الصفهُ عن أقل الحيضء فإنه لو فرض تمحض الأدلة فى التحيض بواجد الصفةُ و عدم التحجيض 
بفاقدهاء من دون نظر فيها للتمييز بذلكك فى مقام الاختلاط فى مستمرة الدم؛ تعارض فيه العمومان» حيث يكون مقتضى الأول حيضية 
الواجد المستلزمة لحيضية ما يتممه» و مقتضى الثانى عدم حيضية 
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الفاقد بتمامه المستلزم لعدم حيضية الواجد أيضاء فيتساقطان. 

و دعوى: أن عدم حيضية الفاقد ليس لكون الفقد مقتضيا للبناء على عدم الحيضية و الاستحاضة؛ بل لعدم المقتضى للحيضية» و هو 
صف الحيض. و حينئذ يتعين فى المقام الرجوع لعموم حيضية الواجد. لأنه يرجع إلى تحقق مقتضى البناء على الحيضية فيه و فى الفاقد 
بتبعه» من دون أن يعارضه عموم عدم حيضيةٌ الفاقد, لأن اللامقتضى لا ينهض بمزاحمة المقتضى. 

مدفوعة بأن ظاهر الأدلهُ كون فقد صفه الحيض مقتضيا للبناء على عدمه و على الاستحاضة؛ كما يكون وجودها مقتضيا للبناء على 
الحيضية» لسوق صفهُ كل من الحيض و الاستحاضة بالإضافة إلى ما يناسبهما فى مساق واحد فى ظاهر الأدلة» فيتعين التزاحم بين 
المقتضيين و التعارض بين العمومين فى الفرضء و حيث لا مرجح يتعين تساقطهما. 

نعم» بعد تساقطهما يكون مقتضى قاعدة الإمكان حيضية الواجد مع تكميله من الفاقدء لو لا ما ذكرناه من ظهور نصوص التحيض 
بالعدد فى إهمال قاعدة الإمكان فى مستمرة الدم مع تعذر التمييز. 

وقد يظهر من جميع ما تقدم أن المتعين فى فرض زياده واجد الصفة على أكثر الحيض أو نقصه عن أقله عدم كون المرأة ذات 
تمييز- إما لقصور أدلة الصفات عنه ابتداءء» أو لتعارضه فيه بنحو تنتج وظيفة لا تناسب مفاد نصوص مستمرةٌ الدم- كما صرح به فى 
المعتبر و التذكرةٌ و المنتهى و محكى التحرير» و هو المنساق من كل من أطلق اعتبار واجدية الدم الواجد للصفةٌ لحدى دم الحيض» 
بقى الكلا-م فيما صرح به جماعة من أنه يعتبر فى التمييز زائدا على ذلكك أن لا ينقص الفاقد لصفة الحيض و المتصف بصفة 
الاستحاضة عن أقل الطهر. 

و الكلام فى هذا الشرط.. 

تارة: فى اعتباره فى جواز التحيض بكل من الدميين الواجدين لصفه الحيض المكتنفين له أو عدم اعتباره فيه» فيجوز التحيض بهما 
معا مع الاقتصار فى الطهر على 
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الفاقد و إن كان دون العشرة. 

و اخرى: فى أنه بعد الفراغ عن اعتباره فى المقام السابق فهل يعتبر فى حجية التمبيز حتى بالإضافة إلى أحد الدميين الواجدين لصفة 
الحيضء فلا تكون المرأة ذات تمييز مع نقص الفاقد عن العشرة أو لا يعتبر» بل مع نقصه تتحيض بأحد الدميين الواجدين لصفة 
الحيضء و تلحق الآخر بالفاقد فى عدم كونه حيضا. 

أما اعتباره فى المقام الأول فهو المتيقن ممن تعرض له كما فى جامع المقاصد و المسالكك و الروض و الروضة و المدارك و كشف 
اللثام و محكى نهاية الأحكام و الموجز و شرحه و غيرهاء و عليه جرى فى المبسوطء بل ظاهر المعتبر و التذكرة و المنتهى المفروغية 
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عنه» و فى كشف اللثام أنه لا خلاف فيه. و يقتضيه ما تضمن أن أقل الطهر عشرة أيام. 

لكن ظاهر المحكى عن الذكرى التردد أو الميل لعدم اعتبار ذلكك, كما أصر عليه فى الحدائق» مستدلا عليه بإطلاق نصوص التمييز» و 
خصوص صحيحى يونس بن يعقوب و أبى بصير 0١١‏ فيمن ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة و الطهر كذلكك أو ستة أيام؛ و 
يتكرر ذلكك منها من أنها تتحيض كلما رأت الدم و تصلى كلما رأت الطهر ما بينها و بين شهرء و فى الأول: «فإن انقطع عنها الدم و 
إلا فهى بمنزلة المستحاضة»» و فى الثانى: «فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت و استثفرت ).... 

و استظهر من الاستبصار الميل إليه؛ حيث احتمل حمل الصحيحين على من استمر بها الدم مع اختلاءف بين صفتى الحيض و 
الاستحاضة على التعاقب بقدر الأيام المذكورة بأن يراد من الطهر رؤية الدم بصفة الاستحاضةء بل قرّبه بأن قوله عليه السّلام: «ثم تعمل 
ما تعمله المستحاضة» دليل على فرض كونها مستمرة الدم. 

كما تعرض لكلام من يظهر منه الجرى على مضمون الخبرين ممن تقدم منا التعرض له فى لواحق الكلام فى الدم المتقطع. مستظهرا 
موافقتهم له فى الجملة؛ ثم قال: «و إلى ما ذكرنا أيضا يميل كلام الذخيرة». 


." 2” الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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بل قد يستفاد ما ذكره ممن تعرض للشرطين السابقين دون هذا الشرطء كما فى الشرائع و القواعد و الدروسء إذ لو كانوا فى مقام 
الاتكال على ما يذكر فى شروط الحيض لكان المناسب إهمالهم الشرطين أيضا. 

وفيه: أنه لا مجال للخروج بإطلاقات التمييز عن إطلاق ما تضمن أن أقل الطهر عشرة أيام» لعين ما تقدم فى الشرطين السابقين. 

و أما الصحيحان فموردهما تقطع الدم لا استمراره كما هو ظاهر الطهر و لا سيما مع مقابلته بالدم لا بالحيض. و مجرد الحكم على 
المرأة بأنها تعمل عمل المستحاضة أعم من كونها مستحاضة» بل قوله عليه السّلام: «و إلا فهى بمنزلة المستحاضة)» كالصريح فى عدم 
كونها مستحاضة على الحقيقة. بل المستحاضة قد تطلق على ذات الدم الخاص و إن لم يكن مستمراء على ما تقدم فى أواخر 
الاستدلال على وجوب الاستظهار. 

كما أنه تقدم فى لواحق الكلام فى الدم المتقطع عدم إمكان العمل بالصحيحين فى موردهماء فكيف يتعدى بهما عنه لصورةٌ استمرار 
الدم. على أنهما صريحان فى اختصاص الوظيفة المذكورة فيهما بالشهر و الرجوع بعده إلى حكم المستحاضة التى ذكرنا أن مقتضى 
القاعدة البناء على الشرط المذكور فيهاء و لا ينهضان بإثبات جواز كون الفاقد دون عشرة أيام فيها مطلقا و لو بعد الشهرء كما هو 
المدعن. وين هنا كان الشعين البناء على الشرط المد كور 

هذا كله فى الفاقد المتخلل بين الدميين الواجدين اللذين يمتنع كونهما من حيضة واحدة, أما المتخلل لما يمكن كونه بتمامه من 
حيضة واحدة؛ لكونه فى ضمن العشرة» إما لرؤيته بعد مضى ثلاثة أيام للواجدء أو لرؤيته قبل ذلككء بناء على عدم اعتبار التوالى فى 
ثلاثة الحيضء فلا ينبغى التأمل فى عدم إخلاله بالتمبيز» بناء على أن النقاء المتخلل بين الدميين من حيضة واحدٌ بحكم الطهرء فيبنى 
على أن الواجد حيض و الفاقد استحاضة. 

و أما بناء على أنه بحكم الحيض فظاهر الفاضلين فى المعتبر و المنتهى و السيد فى 
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المدارك الرجوع للتمبيز أيضاء لأنهم ذكروا أنه إنما يجب كون الواجد ثلاث أيام متوالية بناء على اعتبار التوالى فى ثلاث الحيضء إذ 
مقتضاه أنه بناء على عدم اعتبار التوالى فى ثلاثة الحيض يتحيض بالدم الواجد للصفة فى الثلاثة المتفرقة المستلزم عندهم للتحيض 
فيما بينها حال خروج الفاقد. 

و نحوه ما فى الروض من أن المعيار فى التوالى فى المقام هو المعيار فى التوالى فى أقل الحيضء فإن اكتفى فيه بوجوده فى كل يوم 
من الثلاثة المتوالية لحظه كفى وجود الواجد فيها كذلك. لأ-ن لازمه أيضا التحيض فى تمام الثلاثة أيضا حتى حال خروج الفاقد 
المتخلل. 

وهو الذى قواه شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى آخر كلامه و إن لم يشر إلى وجهه؛ بل أصر فى أوله على ضعفه؛ كما أنه استقر به فى 
الجواهر أولاء لإطلاق أدلة التمييز المقتضى لحيضية الدميين الواجدين المستلزمة لحيضية الفاقد المتخللء لأن الطهر لا يقل عن عشرة. 
ولا مجال لدعوى العكس بتقريب أن مقتضى عموم كون الفاقد استحاضة عدم حيضية المتخلل المستلزم لعدم حيضية الطرفين معا. 
لاندفاعها بأن احتمال الحيضيهُ مقدم على غيره» كما يوضحه البناء على حيضية النقاء المتخلل الذى يكون الدم الفاقد المتخلل فى 
المقام أولى بالحيضية منه. 

لكنه استشكل فيه بعد ذلكك بإمكان الفرق بين النقاء و الدم الفاقد بالإجماع على حيضية الأول؛ و حيث لا إجماع فى المقام و كان 
مقتضى التمييز متصادما فى الدم الواجد و الفاقد من دون مرجح تعين قصوره و كون المرأةٌ فاقدة للتمييز. و هو الذى أصر عليه سيدنا 
المصنف قدّس سرّه. 

هذا ولا يخفى أن دليل حيضية النقاء المتخلل ليس هو الإجماع عليه بخصوصه. بل ما يعم المقام من عموم أقل الطهر عشرة أيام أو 
غيره؛ و لذا لو قطع بحيضية الدميين الواجدين فلا إشكال عندهم فى حيضية الفاقد. 
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ولولا ذلكك نزم البناء على مقتضى التمييز بتمامه من حيضيةٌ الواجدين دون الفاقد المتخلل من دون تصادم بينهما- كما ذكرناه- و هو 
خلاف مبنى الكلام فى المقام. 

فالعمدةٌ فى الفرق بين النقاء و المقام أن حيضية الدميين معا مع تخلل النقاء مفروض الثبوت بأدلته» فيثبت لازمه» و هو حيضية النقاءء 
أما حيضيةٌ الدميين الواجدين معا فى المقام فلا طريق لإثباتها إلا نصوص التمييز المقتضيةٌ أيضا لكون الدم الفاقد استحاضة؛ و مع 
امتناع الجمع بين الأمرين يكون ترجيح الحيضية بلا مرجح. 

و كون الفاقد أولى بالحيضية من النقاء- لو تم- إنما ينفع مع ثبوت الدميين المكتنفين معاء و لو ثبت فلا كلام عندهم فى حيضية 
المتخلل من حالة النقاء و حالة خروج الدم الفاقد» و إنما وقع الكلام فى حال خروج الدم الفاقد لعدم ثبوت حيضية الدميين. 

هذا و قد يوجه البناء على الحيضية فى المقام بما أشرنا إليه آنفا من دعوى: أن عدم حيضية الفاقد ليس لكون الفقد مقتضيا له بل 
لعدم المقتضى للبناء على حيضيته» فلا يصلح فى المقام لمزاحمة مقتضى البناء على حيضيته» و هو تخلله للواجد الذى ثبت مقتضى 
لكن سبق منع الدعوى المذكورة و أن ظاهر أدلة الصفات كون فقد صفةٌ الحيض مقتضيا للبناء على عدم حيضيته» كما تكون 
واجديتها مقتضية للبناء على الحيضية. 

فالأولى فى تقريب ذلكك أن يقال: إن خروج دم الاستحاضة إنما يقتضى عدم حيضيةٌ المرأة و عدم جريان أحكام الحيض من حيثيته» 
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لا مطلقاء و لذا لو فرض العلم بخروج دم الحيض معه فلا إشكال فى حيضية المرأ و جريان أحكام الحائض عليهاء و حينئذ فاقتضاء 
نصوص التمييز حيضية الدميين الواجدين و عدم حيضية الفاقد و أنه استحاضة؛ راجع إلى كون المرأة حائضا حال خروج الدميين 
الواجدين مستحاضة حال خروج الفاقد و ليست حائضا من حيثيته» و لا مانع من البناء على ذلكك من دون أن ينافى البناء على حيضية 
النقاء المتخلل» لأنه لا يقتضى حيضية المرأة حال خروج 
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الفاقد من حيثيته» بل من حيثية اكتناف دميى الحيضء كما لو علم بخروج دم الحيض مع الفاقد. 

على أنه سبق عند الكلام فى حيضية النقاء المتخلل أنه لا مجال للبناء على حيضيته حقيقة» لما هو المعلوم من تقوم مفهوم الحيض عرفا 
بخروج الدم و عدم تصرف الشارع فى مفهومه؛ بل غاية ما يدعى أنه حيض تنزيلاء لأنه بحكم الحيض. 

و حينئذ يتجه تحكيم نصوص التمييز فى المقام بحملها على أن كلا من صف الحيض و الاستحاضة أمارة على ما يناسبها من نوع الدم؛ 
فيحكم بحيضية الواجدين» و كون المتخلل الفاقد دم استحاضة تجرى عليه أحكامه لو اختص بأحكام, و هو لا ينافى ترتيب أحكام 
الحيض حال خروجه؛ كما تترتب حال النقاء» لفرض اشتراكهما فى دليل التنزيل منزلة الحيض» فيحكم لأ-جله بأن المرأة بحكم 
الحائض و إن كان دمها دم استحاضة بمقتضى التمييز. 

و بالجملة: لو كان مرجع حيضية النقاء المتخلل إلى حيضية الدم الفاقد فى الفرض و كون المرأةُ حائضا من جهته كانت منافية لمفاد 
التمييز و موجبة لتصادم مقتضيه. و كذا لو كان مفاد التمييز كون المرأة غير حائض حال خروج الدم الفاقد و لا بحكم الحائض مطلقا 
و لو من غير جهته» حيث تنافى حيضية النقاء المتخلل. 

أما حيث كان مقتضى حيضية النقاء المتخلل حيضية المرأة أو كونها بحكم الحائض من غير جهة خروج الدم الفاقد» و مقتضى التمييز 
عدم حيضيتها و عدم جريان أحكام الحائض عليها من خصوص حيثية خروج الفاقد» فلا تنافى بينهماء بل يتعين العمل بهما معا بالبناء 
على حيضية الدميين الواجدين و كون المتخلل الفاقد استحاضة مع كون المرأة حال خروجه حائضا أو بحكم الحائض من حيثية 
اكتناف دميى الحيضء لا من حيثية نفس الدم. فلاحظ. 

و أما اعتبار الشرط المذكور فى المقام الثانى» بنحو تكون فاقدة للتميبز مع قصور الضعيف عن أقل الطهرء فيظهر من المبسوط إنكاره 
و أنها تتحيض بأحد الواجدين 
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و تلحق الآ-خر بالفاقد, ليتم أقل الطهرء فقد ذكر أن من رأت ثلاثة أيام بصفة الحيض ثم ثلاثة بصفة الاستحاضة ثم عشرة بصفة 
الحيض كان حيضها الثانى خاصة» و أن من رأت خمسة أيام أو أقل أو أكثر بصفة الحيض ثم أقل من عشرة أيام بصفة الاستحاضة ثم 
انقاب إلى صفةٌ الحيض لم تتحيض بالثانى الواجد لصفهُ الحيض إلا بعد مضى عشرة أيام من الأول. 

و فى المنتهى أنها لو رأت أحمر بين أسودين واجدين لشرائط التمييز» فإن تخلل بين الأسودين عشرة أيام كانا حيضتين» و إلا فالأول 
حيض و الباقى فساد. 

لكن ظاهره كمحكى التحرير فى الفرع الأول المتقدم من المبسوط التردد فى كونها ذات تمييز» بل جزم بعدمه فى المعتبر و التذكرة. 
و عليه جرى فى جامع المقاصد و كشف اللثام و المدارك و ظاهر المسالكك و الروض و الروضة و محكى نهاية الأحكام و الموجز و 
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شرحه و غيرها بنحو يظهر منهم عدم اختصاصه بالفرع المذكور و أن المعيار عموم الشرط المتقدم. 

وهو المتجه بناء على ما تقدم فى الشرط الأول من ظهور أدلهُ الصفات فى دوران التمييز بين الحيض و الاستحاضة مدارهاء و أنه مع 
عدم التمييز بها تتحيض بأقراء النساء و العدد. حيث يتجه قصورها عن المقام. 

نعم لو غض النظر عن الجهة المذكورة و كان مفاد الأدلهُ مجرد التحيض بواجد الصفةُ و عدم التحيض بفاقدها اتجه تعارض التطبيقين 
فى واجدى الصفةٌ فى الفرض و كان مقتضى قاعدة الإمكان التحيض بالأول» كما تقدم من المبسوط فى الفرع الثانى و من المنتهى فى 
الفرع الذى ذكره. و هو الذى ذكره فى جامع المقاصد و المداركك و محكى الذكرى لو بنى على التحيض بأحد الدميين. 

و أما مافى المبسوط من التحيض فى الفرع الأول بالثانى» فكأنه للترجيح بالأكثرية. لأنه الأقرب لقاعدة الإمكان و للتحيض بواجد 
الصفة. لكنه يشكل بأن القاعدة إنما تقتضى حيضية الأكثر بعد شمولهاء و هى غير شاملةُ له فى المقام بعد ما سبق 
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من أنها تقتضى حيضية الأسبق المستلزمة لامتناع حيضية المتأخر الأكثر فى الفرضء فيخرج عن القاعده موضوعا. و مرجحية الأكثرية 
فى التحيض بواجد الصفةٌ غير ثابتة. 


بقى فى المقام أمران.. 
الأول: [و إذا رأت المبتدأهٌ ما هو بصفة دم الاستحاضة ثلاثة عشر يوما ثم رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك و استمر] 


قال فى المبسوط: «و إذا رأت المبتدأةً ما هو بصفةُ دم الاستحاضة ثلاث عشر يوما ثم رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلكك و استمر كان 
ثلاث أيام من أول الدم حيضا و العشرهً طهرا و ما رأته بعد ذلكك و استمر كان من الحيضة الثانية). 

و استشكل فيه فى المعتبر بأنه لم يتحقق لها تمييزه ثم قال: «لكن إن قصد أنه لا تمييز لها و أنه يقتصر على ثلاثة لأنه اليقين كان وجها/ 
و نحوه فى التذكرة. 

و كأن مرادهما عدم التمييز لها فى ضمن الثلاثة عشر التى هى الاستحاضة و التى حكم فى المبسوط بأن الثلاثة الأولى منها حيض»؛ و 
إلا فالمفروض اختلاف لون الدم بعدها. 

و حينئذ يشكل ما ذكره أيضا بأنه لا وجه لليقين بحيضية الثلاثة» بل بناء على شمول إطلاق نصوص التمييز للدور الأول تكون الثلاثة 
عشر كلها استحاضة؛ و بناء على قصورها عنه تكون العشرة الأولى حيضا و الثانية استحاضة و لا يرجع لنصوص التمييز إلا بعد ذلكك. 
نعم» يتم ما ذكره الشيخ قدّس سرّه بناء على عموم نصوص التمييز للدور الأول و أن التحيض بالواجد لأمارية صف الحيض عليه؛ فيقدم 
على قاعدةٌ الإمكان» و أن عدم التحيض بما يكون بصفة الاستحاضة لعدم المقتضى للحيض لا لأمارية صفهٌ الاستحاضة عليهاء فتقدم 
قاعدة الإمكان عليه حيث يتعين البناء على حيضيةٌ الواجد فى الفرضء و عدم التحيض بتمام العشرة السابقةُ عليه من دم الاستحاضة 
لامتناع حيضيتها معه. مع التحيض بالثلاثة الأول منه. لقاعدة الإمكان بعد فرض تقديمها على عدم التحيض بما هو بصفة الاستحاضة. 
لكن سبق ضعف المبنى المذكور. مع أنه لا يناسب ما ذكره قدّس سرّه أيضا من 
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أنها لو رأت ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة و ثلاثة أيام بصفة الحيض ثم رأته بصفة الاستحاضة و استمر تحيضت بالثلاثة التى بصفة 
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الحيض فقطء قال: «لأنه ليس بأن يجعل الثلاثة الأول مضافة إلى الحيض بأولى من التى بعد أيام الحيضء فسقط [فسقطا. خ. ل] و 
عمل على اليقين مما هو بصفه دم الحيض». إذ لو تم المبنى المذكور اتجه إلحاق الثلاثة الأول بالحيض لقاعدة الإمكان بل يتجه 
إلحاق ما يتمم العشرةٌ من الفاقد الثانى أيضا. 

و إن كان تعليله عدم الإلحاق بعدم المرجح لأحد الدميين الفاقدين ظاهرا فى أن عدم التحيض بأحد الفاقدين لتعارض المقتضيين 
فيهماء لا لأن فقد الصف بنفسه مقتض لعدم حيضيتهما معا. فلاحظ. 


الثانى: مقتضى بعض الكلمات السابقة و غيرها من تصربحاتهم التحيض بالواجد لصفة الحيض 


و إن استلزم التحيض فى الشهر الواحد بأكثر من حيضة» بل ظاهر من تعرض للشرط السابق المفروغية عنه. و يقتضيه إطلاق أدلة 
التمييز. 

لكن قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه: «إلا أنه يشكل هذا فى الناسية» فإن ظاهر روايةُ يونس أنها تعرف أيامها بصفةٌ الدم. و فيها مواضع 
أخر من الدلالة على عدم تحيض المستحاضة أكثر من شهر. فتأمل). 

و ظاهره أن المستفاد من الرواية كون التمييز طريقا لمعرفة أيام العادة» فلا يمكن حجيته على خلافها بالتحيض بأكثر من مرهُ فى الشهرء 
و ليس طريقا لمعرفة أيام الحيض ابتداء و لو كان على خلاف العادهُ ليمكن حجيته على ذلكك. و كأن منشأ ما ذكره من دلالة الرواية 
على طريقية التمييز لمعرفة أيام العادة قوله عليه التّ.لام: «فهذه سنة النبى صلى الله عليه و آله فى التى اختلط عليها أيامها حتى لا 
تعرفهاء و إنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام و كثيره» .01١‏ 

و فيه: أنه لا بد من حمل الأيام فيه على أيام الحيض لا أيام العادة» لما هو المعلوم 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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من الرواية و غيرها من لزوم العمل بالتمييز و إن اختلف مقاديره و مواضعه باختلاف الأشهر. مع وضوح امتناع اختلاف أيام العادة فيهاء 
فلا بد من كون التمييز طريقا لمعرفة أيام الحيض رأسا فى قبال العادة» كما يناسبه قوله عليه السِّ.لام: «و ذلكك أن دم الحيض أسود 
يعرف» و لو لا ذلكك لامتنع التعدى فى الرواية من الناسية للمضطربة و المبتدأة فى حجية التمييز» لفرض عدم العادةٌ لهما ليكون التمييز 
ععة خلني] #الناسية: 

نعم» الناسية إن قيل بحجية العادةُ لها فيما تذكره إجمالا منهاء كعدم الزيادة على عدد خاص أو عدم التحيض فى زمن خاص لزم 
الخروج بما تذكره منها عن إطلاقات التمييز فى سائر الموارد و منها المقام؛ بناء على عدم انعقاد العادة بالتحيض بأكثر من حيضة فى 
الشهرء على ما سبق الكلام فيه فى فروع العادة» و إن قيل بسقوط عادتها عن الحجية رأسا حتى فيما تذكره منها اتجه عملها بإطلاق 
نصوص التمييز فى المقام و غيره. 

و أما دلالة مواضع من روايةُ يونس على عدم تحيض المستحاضة أكثر من مره فى الشهر فهو مختص بالتحيض بالعدد. دون التحيض 
بالعادة أو بالتمييز» و لذا كان ظاهرهم المفروغية عن التحيض بالعادةً فى الشهر أكثر من مره لو فرض انعقادها كذلككء و إنما الكلام 
فى انعقادها بالوجه المذكور. و من هنا لا مخرج عن إطلاق نصوص التمييز فى غير الناسية و فيها على الكلام المتقدم. 

و أما ما قد يظهر من الجواهر من منافاته لما دل على أن الحيض فى الشهر مرة .)١١‏ 
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ففيه: أن الحديث محمول على القضية الغالبية» أو لبيان أنها إذا لم تحض فى كل شهر فهى مسترابة» كما تضمنه صحيح الحلبى 2١‏ و 
لا يخرج به عن الإطلاقات المذكورة. 

كما أن مقتضى إطلاقها عدم لزوم التحيض فى الشهر مرة» كما لو كانت ترى ما هو بصفهُ الحيض فى كل شهرين أو أكثر مره واحدة. 
نعم» لو طالت المدهٌ بحيث يصدق عرفا اتحاد وصف دمها إما ابتداء أو بعد 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: ؟. 

() الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: .١‏ 
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ذات تمييز- إما لأنه كله واجدا [واجد. ظ] للصفات أو كله فاقدا [فاقد. 


ظ]لهاء أو لأن الواجد أقل من ثلاثة أيام» أو أكثر من عشرة أيام -)١(‏ فإن كانت مبتدئةُ رجعت إلى عادة أقاربها (؟) 


اختلافه اتجه رجوعها للوظيفة المتأخرةٌ عن التمييز. 

بل لا يبعد الاكتفاء فى الرجوع للوظيفة المذكورة باتحاد الوصف فى شهر إذا لم يعلم برجوع الاختلافء لأن ارتكاز تحيض المرأةً فى 
كل شير برسي اتصراق البعارءق الالاث و الافاق إلى الشهر. 

و أما لو علم برجوع الاختلا.ف بعد أكثر من شهر فلا يبعد كونها ذات تمييز عرفاء و أن حيضها على خلاف المتعارف. و لا بد من 
التأمل. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 


[رجوع المبتدأة لعادة نسائها] 
اشارة 


)١(‏ أو لعدم الفصل بين الواجدين بعشرة أيام؛ على ما تقدم. و يأتى فى آخر التنبيه الرابع الوجه فى عموم الرجوع لأ-قراء الأقارب 
لصورة فقد شروط التمييز. 

(؟) كما صرح به جماعة كثيرة من قدماء الأصحاب و متأخريهم و نسبه فى المعتبر للخمسة و أتباعهم» بل فى المدارك أنه المعروف 
من مذهب الأصحابء و فى كشف اللثام و المفاتيح و عن مجمع الفائدة أنه المشهورء و عن كشف الرموز أن به فتوى الأصحابء و 
فى المعتبر أنه الذى اتفق عليه الأعيان من فضلائناء بل ادعى الإجماع عليه صريحا أو ظاهرا فى الخلاف و التذكرة و محكى شرح 
المفاتيح» و عن التنقيح نفى الخلاف فيه» كما يظهر من السرائر. 

و يقتضيه مرفوع أحمد بن محمد عن زرعة عن سماعة: «سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر, و هى لا تعرف 
أيام أقرائها. فقال: أقراؤها مثل أقراء نسائهاء فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام و أقله ثلاث أيام) ١١‏ 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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و موثق زرارة و محمد بن مسلم- بناء على ما سبق فى تحديد سن اليأسء من الاعتماد على طريق الشيخ إلى على بن الحسن بن 
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فضال- عن أبى جعفر عليه السّلام: «قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدى بأقرائها ثم تستظهر على ذلكك بيوم) .0١١‏ 
وقد يستدل على ذلكك أيضا بموثق أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التى 
كانت تجلس قبل ذلكك و استظهرت بمثل ثلثى أيامها ... و إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو 
خالتها و استظهرت بثلثى ذلكك» «7). بدعوى إلحاق الحائض بالنفساءء لما دل على اتفاقهما فى الأحكام. 

لكنه يشكل بأنه لو تم اتفاقهما فى الأحكام بنحو يشمل المقام فظاهر الحديث الرجوع للأقارب فى نفاسهن لا فى أيام حيضهنء و هو- 
مع عدم القائل به كما يأتى فى محله إن شاء الله تعالى- أجنبى عن المدعى. 

و دعوى: أن عدم العمل به فى ذلك ملزم بحمله على أيام الحيض. مدفوعة بمخالفة ذلك لظاهره جداء فلا مجال لحمله عليه بنحو 
يكون حجةٌ فيه فى النفساء» فضلا عن التعدى به للحائض. 

و مثله فى الضعف الاستدلال بأن الحيض يعمل فيه بالعادة و الأمارة» و مع اتفاقهن يغلب أنها كإحداهنء إذ من النادر أن تشذ واحدةٌ 
عن جميع الأهل؛ أو نحو ذلكك مما يرجع إلى العمل بالظنء لعدم الدليل على عموم حجيته فى المقام. 

فالعمده الحديثان الأولان» و قد سبق عند الكلام فى رجوع المبتدأة للتمبيز أنه لا بد من تنزيل إطلاقهما على صورة فقد التمييزه فيتم 
الاستدلال بهما للمدعى. 

هذا و قد تردد فى المعتبر فى الحكم المذكورء و تبعه فى ظاهر المدارك و مجمع البرهان» للإشكال فى الأول بإضماره؛ و انقطاع 


سنده. و بأن زرعة و سماعة واقفيان. 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث: .5١‏ 
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وفى الثانى بأن فى سنده على بن الحسن بن فضال و هو فطحىء و بتضمنه الاكتفاء ببعض النساء و هو خلاف الفتوى. مضافا إلى 
الاقتصار فى مرسلةٌ يونس الطويلة على التحيض بالعدد عند فقد التمييز مع التصريح فيها بانحصار حالات المستحاضة بالسئن الثلاث. 
لكن يندفع الإشكال فى الأول- مضافا إلى حجية خبر الواقفى الثقة و وضوح عدم رواية سماعة عن غير الإمام؛ و لذا عده الأصحاب 
فى عداد رواياتهم- بأن ضعف سنده منجبر بظهور اعتماد الأصحاب عليه حتى كان ظاهر الخلاف الإجماع على قبوله و صريح المعتبر 
اتفاق الأعيان من فضلائنا على الفتوى بمضمونه و فى المتتهى و عن كشف الرموز أن الأصحاب ثلقوه بالقبول. 

و أما الثانى فلا يقدح فى سنده كون بن فضال فطحيا بعد الاتفاق على وثاقته» و ورود الرواية بقبول روايات بنى فضالء و لا فى 
مضمونه الاكتفاء فيه ببعض النساءء لإمكان الجمع بينه و بين المرفوع بجعل عادةٌ البعض أمارةٌ على عادة البواقى» لعدم تيسر الاطلاع 
على عادة الكلء فمع ظهور الاختلا.ف ينكشف خطأ الأمارة- كما أشار إليه فى المعتبر- أو بحمل أمارية الكل على الانحلال» فمع 
ظهور الاختلاف يسقط الكل بالتعارضء و مع عدمه يعمل بما وصل لأصالة عدم المعارض. و يأتى تمام الكلام فى ذلك فى التنبيه 
الثانى إن شاء الله تغالى. 

و أما الإشكال بمنافاتهما للمرسلة فقد يدفع.. 

قارة جما عق الشهيد من اعمال أن يكون الدراد مق قؤله صلى الله عليهو الذكى المرسلة: 

«تحيضى فى كل شهر فى علم الله ستةُ أيام أو سبعة أيام» تحيضى فيما علمكك الله من عادات النساءء لأنه الغالب عليهن. 
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واخرى: بما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من احتمال حكومتهما على المرسلة؛ لظهور المرسلة فى كون الرجوع إلى العدد لفقد 
الأمارةٌ على تعيين الحيض» نظير الأصلء فإذا ثبتت ت طريقية أقراء الأقارب كانت مقدمهٌ عليه» و يكون الحصر فى السئن 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 5 ص: عفرا 
عدداء بل و وقتا )١(‏ 


الثلاث إضافياء إما بلحاظ الغالب» لغلبةٌ اختلاف الأقارب أو لغير ذلكك. 

لكن الأول بعيد جداء بل المرسلة كالصريحة فى خلافه» كما يظهر بالتأمل فى بعض فقراتها. و ما فى الجواهر من أنه لا بأس بارتكابه 
فى مقام الجمع بين الأدله لا يصغى إليهء لعدم كون الجمع بذلكك عرفيا. 

ل ل ا 
فى أنه يكفى فى تحقق موضوعه فقد التمييز المستلزم لعدم وجود طريق آخر بعده. فلا ينبغى التأمل فى التنافى بين الحديثين و 
المرسلة. 

نعم» لا محيص عما ذكره غير واحد من تقيبد المرسلة بالحديثين» الملزم بحمل الحصر فيها على الإضافىء و لو لغلبةُ اختلاف الأقارب 
أو عدم وجودهن أو عدم انعقاد العاده لهن. فلا مجال للتردد فى ذلك ممن سبقء فضلا عن الخلاف فيه» كما قد ينسب للغنية» بناء 
على عموم كلامه المتقدم فى ذيل الكلام فى حجية التمييز لمستمرة الدم» و إن كان الظاهر عدمه؛ كما سبق. 

نعم» هو ظاهر إشارة السبق, لانتقاله فى مطلق المستحاضة من التمييز للتحيض بالعدد من دون تعرض لعادةٌ نسائها. 

)١1(‏ كما فى الجواهر و جعله ظاهر إطلا-ق النص و الفتوى» خلافا لظاهر التذكرةٌ و المسالكك و الروض من اختصاص الرجوع لهن 
بالعدد. للحكم فى الأخيرين بأنها تتخير فى وضع الأيام حيث شاءتء و إن كان الأولى وضعها فى أول الدم, و فى الأول بتعيين أقرب 
الدم فى مطلق من لا تمييز لها. 

وهو المنصرف من إطلاق غيرهاء لعدم التعرض فيها فى صورة الاختلاف إلا للتحيض بالعدد, إذ لو كان المراد بالإرجاع إليها الإرجاع 
فى الوقت و العدد معا كان 
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المناسب التعرض للوقت أيضا فى صورة الاختلاف. 
و منه يظهر كون ذلكك هو المتيقن من إطلاق الإرجاع إليهن فى مضمر سماعة» بل هو الظاهر منه» إذ لو كانت الجهة المسؤول عنها و 
التى كان الإرجاع بلحاظها تعم الوقتء للتحير فيه كالعدد؛ لم يكن الواجب فى صورة الاختلاءف مستوفيا للجهة المسؤول عنها و 
المتصدى لبيانها. 
ال ا ا 
تحيض المرأه فى كل شهر مرة» الموجب لارتفاع التحير من حيثية الوقت و كون المتيقن من الارجاع هو العدد لا غير. 
لكو ا كان اد الاسام اللهو تن الزنت اكه ابت المخودية ارم عدم اجون لوو ند الفاؤظون ف هاقلي 
لو كان المراد الإرجاع فيهما بنحو الانحلال لزم الرجوع إليهن فى الوقت لو اتفقن فيه و اختلفن فى العدد, و كلاهما بعيد» كما اعترف 
به فى الجواهر. 
لكن قال: «إلا أنه قد يدفع بأنه لا تلازم بين وجوب الرجوع إلى الوقت و العدد عند الاتفاق قضاء للتشبيه» و عدم صدق الاختلاف إلا 
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بالعدد خاصة و إن اتفقن فى الوقت. فتأمل فإنه دقيق». 

وهو كما ترىء لأن الجهه الملحوظة فى الإرجاع و التشبيه إن عمت الوقت صدق الاتفاق و الاختلاف بلحاظه؛ و لا يختص المعيار فى 
الاختلاف بالعدد إلا مع قصر الإرجاع و التشبيه عليه لوضوح أن جهة كل من التشبيه و الإرجاع و الاختلاف غير مصرح بهاء ولا بد 
فى تعيبنها من قرينة عامة أو خاصة؛ و ما تقتضيه القرينة فى أحدهما تقتضيه فى الباقى» و حيث كان الظاهر منهم المنصرف من الأدلة 
أن المعيار فى الاختلاف هو العدد تعين كونه هو جهة التشبيه الملحوظة فى الإرجاع. 

و يناسب ذلكك ارتكاز أن العدد هو المستند لطبيعة المرأه و مزاجها التى تشاركها فيه أرحامهاء بخلاف الوقتء فإنه يستند لأمور 
تخصها من وقت ولادتها و نحوه مما 
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لا يسرى إلى أرحامها إلا بمحض المصادفات التى قد تتم فى غير أرحامهاء و التى لا يبتنى الإرجاع لأقراء نسائها عليها. و بهذا افترق 
رجوع المبتد أ لأقراء نسائها عن رجوع ذات العادةٌ لعادتها. 

و لعله لما ذكرنا نسب شيخنا الأعظم قدّس سرّه الاقتصار فى الإرجاع على العدد لظاهر النص و الفتوى» بل ظاهر سيدنا المصنف قدّس 
سرّه فى مستمسكه فى حكم ذات العادة العددية فقط المفروغية عن اختصاص طريقيةُ أقراء الأقارب بالعدد دون الوقت. و هو المتعين. 
و أما الوقت فمقتضى ما ذكرنا فى وجه الانصراف كونه فى أول الدم, بناء على شمول الإرجاع لأقراء الأقارب للدور الأول؛ و بناء على 
قصوره عنه يكون بمضى شهر منه. و سيأتى الكلام فى تحقيق ذلكك إن شاء الله تعالى. 

)1١(‏ بناء على التخيبر فى الوقت مع عدم المرجع فيه. و يأتى إن شاء الله تعالى الكلام فى ذلكك فى مبحث التحيض بالعدد. 


الأول: المراد بالنساء هنا الأقارب من الأبوين» لامن خصوص أحدهما- 


كما صرح به جماعة- لا لما فى جامع المقاصد و عن الذكرى من أن المعتبر الطبيعة» و هى جاذبة من الطرفين» لعدم التعويل على مثل 
ذلكك فى الأحكام الشرعية. بل لإطلاق المضمر و الموثق لصحة النسبةُ فى كلتا الطائفتين. 

ولا يهم معه اختصاص خبر أبى بصير بالأم و الأخت و الخالة» لقرب إلغاء خصوصيتهن فيه و حمله على بيان بعض الأفراد. جمعا مع 
الأولين» لأنه أقرب من تنزيل إطلاق (نسائها) فيهما على خصوصهن. على أنه سبق عدم كونه من أدلةٌ المقام. 

فلا مخرج عن الإطلاق المذكور. 
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هذا والمتيقن عموم الأقارب للأسم و الجدتين و الأسخوات و الخالاءت و العمات القريبات»؛ ولا يبعد شموله لبناتهن» و فى شمول 
الإطلاق لما زاد على ذلكك كخالات الأمهات و جداتهن إشكال. 

ثم إن المراد من عمومهن للأقارب من الأبوين بأصنافهن ليس هو لزوم واجديتها لهن؛ بنحو لو لم يكن لها بعض الأصناف لم تكتف 
بالباقى» بل لا إشكال ظاهرا فى الاكتفاء بمن حصل منهن, لأن ظاهر الإرجاع للنساء فى الحديثين كونه بنحو القضية الحقيقية التى تتبع 
فعليتها فعلية موضوعهاء فالمراد به الرجوع لمن هى من أقاربها فعلا. 
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ولا يبتنى ذلك على ما يأتى من الاكتفاء بالبعضء إذ المراد به البعض من الحاصلء لا البعض مما يمكن فرضه و إن كان تمام 
الخاما. 

و لعل هذا هو المراد مما فى مفتاح الكرامة» حيث نسب لأكثر من عثر على كلامه أن المراد الأقارب من الأبوين أو من أحدهما. 

نعم» الظاهر أن الموت لا يوجب الخروج عن موضوع الإرجاع- كما نبه له فى الروض- لشمول الإطلاق للميتة» و لا سيما مع عدم 
دخل الحياةً ارتكازا فى كاشفيةٌ الأقراء. 

و عن الذكرى اعتبار اتحاد البلد. لأن للبلدان أثرا ظاهرا فى تخالف الأمزجة. و فى كشف اللثام أنه لا بأس به. 

لكنه كما ترى لا ينهض بالخروج عن عموم النصء و لا سيما مع أن فتح هذا الباب يقتضى اعتبار اتحاد سنخ المزاج بمثل الحرارة و 
البرودة و الصحةٌ و المرض و السن و نوع الغذاء و غير ذلكك مما قد يكون له أثر فى تخالف الأمزجة من حيثية الحيض. 

و دعوى: انصراف النص إليه ممنوعة جدا. و أضعف منه ما حكاه فى الروض عن شيخه السيد حسن من اعتبار البلد. فإن فقدن فأقرب 
البلدان. لأن وجه اعتبار البلد إن كان بنحو ينهض بتخصيص العموم فلا وجه للاكتفاء مع عدمه بأقرب البلدان» و إلا فلا وجه للخروج 
عن العموم به. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» جع ص: 09" 


على أن فتح هذا الباب يقتضى التدرج فى الأقارب من الأقرب فالأقرب و فى السن كذلكك. إلى غير ذلكك مما يناسب أخذ الحكم من 
اعتبارات ظنية لا من نصوص شرعية تعبدية. 


الثانى: حيث كان ظاهر المضمر اعتبار أقراء جميع الأقارب و صريح الموثق الاكتفاء بالبعض فقد سبق الجمع بينهما 


إما بحمل الموثق على كون البعض طريقا لمعرفة الكل مع عدم تمامية مقتضى الحجية إلا باتفاق الكل» أو بحمل المضمر على حجية 
الاختلاف لأصالهُ عدم المعارض. 

و لعل الثانى أقرب» لوضوح أنه كثيرا ما لا تكون قرابة بين جميع أقارب المرأة بل تكون أقرباؤها من طرف الأب بعيدات عن أقربائها 
من طرف الأم. حيث لا مجال مع ذلكك لطريقية أقراء بعضهن على أقراء البعض الآخر ارتكازا. 

بل طريقيةُ قرء البعض على قرء الكل- كما هو مبنى الوجه الأول- تناسب طريقيةُ قرء البعض على قرء المبتدأة لعدم الفرق بين المبتدأة 
وغيرها فى ذلكك ارتكازا. 

و من هنا يتجه الاكتفاء بالواحده مع انحصار الأمر فيها و لو لعدم انعقاد العادهُ لغيرهاء أما على الأول فيشكل بعدم صدق نسائها على 
الواحدة» بل يشكل صدقها على الاثنتين. 

هذا و فى الجواهر أنه لا قائل بالاكتفاء بالواحدةٌ مع الجهل بالاختلاف. و من ثم اعتبر البعض المعتد به حينئذ. بل قد يظهر من الروض 
دعوى الإجماع على عدم حجية غير الأغلب. بل سبق من المعتبر أن الاكتفاء بالبعض خلاف الفتوى. بل صرح فى الحدائق بعدم القائل 
به. لكن فى بلوغ ذلكك حد الحجية بنحو يخرج به عن مقتضى الأدله إشكال, بل منع. 


الثالث: أهمل الأكثر التعرض لحكم الاستظهار مع اشتمال الموثق عليه» 


بل يظهر من الفقيه الهمدانى قدّس سرّه معروفية عدم مشروعيته» حيث جعل اشتمال الموثق 
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عليه من جملة الموهنات المذكورة فيه و دفعه بأنه لا مانع من الالتزام به» ثم قال: «إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه). 

لكن يظهر من الدروس و جامع المقاصد الاعتداد باحتمال شرعيته تبعا للموثق» بل عن الذكرى الفتوى به. 

و لعل إهماله فى كلا-م جماعة هنا اتكالا على ما ذكروه فى الجمع بين نصوص الاستظهار و نصوص الاقتصار على العادة» لدعوى 
ورود نظيره فى المقام. و من هنا لا مجال لدعوى الإجماع على عدم مشروعيته؛ ليسقط الموثق عن الحجية فيه. 

نعم» قد ينافيه ظهور المضمر فى عدم جوازه و أن المرأة لا تجلس إلا بقدر أقراء نسائها. و لا مجال للجمع بينهما بحمل الاستظهار فى 
الموثق على خصوص الدور الأسول» لما يأتى من قصورهما معا عنه» كما لا مجال لأكثر الوجوه المتقدمة للجمع بين الاستظهار و 
نصوص الاقتصار على العادة. كما يظهر بالتأمل فيها. 

لكن الظاهر إمكان الجمع بينهما برفع اليد عن ظهور المضمر فى بيان مقدار جلوس المبتدأة» بحمله على مجرد بيان طريقية أقراء 
الأقارب لحيضيةٌ ما يساويها من الدم المستمر من دون أن ينافى لزوم الجلوس زيادة على ذلكك يوما واحدا للاستظهار و إن لم يحرز 
حيضية الدم فيه» كما تضمنه الموثق. 

نعم» قد لا يناسب وجوب الاستظهار إهماله فى المضمر مع وروده فى مقام البيان» حيث قد يكون ذلك ملزما برفع اليد عن ظهور 
الموثق فى وجوبه و حمله على الاستحبابء و لا سيما مع إهمال الأصحاب التعرض له. و إن لم يخل ذلكك عن إشكالء فلا يتركك 
الاحتياط بالاستظهار. 


الرابع: مقتضى إطلاق الأصحاب عموم الرجوع لأقراء الأقارب لأول رؤية الدم, 


فالمرأة وإن كانت تتحيض فى أوله للعشرةٌ للجهل بتجاوز الدم عنهاء إلا أنه إذا تجاوزها انكشف كون حيضها خصوص ما يساوى 
أقراء أقاربها و أن الزائد استحاضة تقضى ما تركته لأجله من الصلا؛ ثم تتحيض فى الأدوار اللاحقة بقدر أقراء الأقارب 
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لا-غير» فلا فرق بين الدور الأول و ما بعده واقعاء بل يمتاز الدور الأول بالتحيض للعشرة ظاهرا بتجاوز الدم عنها. و قد نسب فى 
الدروس ذلكك لظاهر الأصحاب. 

و كأنه لدعوى عموم تحيض المبتدأة التى يتجاوز دمها العشرة بأقراء الأقارب, الملزم برفع اليد عن مقتضى قاعدة الإمكان و 
الاستصحاب من حيضيةٌ تمام العشرة؛ لأنهما بلسان الأصل المحكوم للأمارة» و هى أقراء الأقارب, و إن عمل بهما قبل ظهور التجاوز و 
تحقق موضوع الرجوع للأقارب. 

لكنه يشكل بعدم الدليل على العموم المذكور, لاختصاص المضمر بمن يستمر دمها ثلاث أشهرء فلا إطلاق لها فى الاستمرار شهرا 
واحدا أو أقلء و لا سيما مع فرضها فيه لا تعرف أيامهاء و قاعدة الإمكان تقتضى كون أيامها العشرة. 

كما أن الموثق مختص بالمستحاضة؛ و مقتضى قاعدة الإمكان و الاستصحاب كونها فى أول الدم حائضا إلى العشرة؛ و لا تكون 
مستحاضة داخلة فى موضوع النص إلا بعد ذلككء نظير ما تقدم فى وجه قصور عموم رجوع مستمرة الدم للعادة عن الدور الأول. 

و عليه لا ترجع إلى الحكم الذى تضمنه الموثق إلا بمضى شهر من رؤية الدم» و هو الدور الثانى لهاء لما تقدم من ارتكاز أن الأصل 
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كون الحيض فى كل شهر مرة؛ و لذا كان هو المعيار عندهم فى بقيةُ الأدوار. 

ولا سيما مع ظهور المضمر و الموثق فى كون التحيض بأقراء النساء وظيفة فعلية ترجع إليها حين العملء لا ما يعم الوظيفة الواقعية التى 
ينكشف بعد تجاوزها العشرة ثبوتها من أول الأمرء لأن ذلكك هو المناسب لما فى المضمر من تخييرها مع اختلاف النساء فى مقدار 
الجلوس بين الثلاثة إلى العشرة» و لما فى الموثق من الأمر بالاستظهار الظاهر فى نفس الجلوس لا فى كون الجلوس السابق فى محله. 
و دعوى: أن قصورهما لفظا عن الدور الأول لا ينافى فهم عموم حكمهما له إلغاء لخصوصيته عرفاء لعدم الفرق ارتكازا فى طريقية 
أقراء الأقارب بين جميع الأدوار. 

مدفوعة بأن الرجوع للطريق المذكور ليس ارتكازياء ليتعدى عن مورد دليله» 
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لضعف طريقيته جداء بل هو تعبدى محض لرفع التحير» فلا مجال لإلغاء خصوصية مورد دليله. 

بل لو فرض عمومه لفظا للدور الأول لم يبعد انصرافه عنه سؤالا-و جوابا بسبب ارتفاع التحير فيه بقاعدة الإمكان و الاستصحاب 
المفروض العمل عليهما فى أول الأمر فيه و اختصاص التحير ببقيةٌ الأدوار بناء على ما هو الظاهر من قصور القاعدهُ عن إحراز الحيض 
فى أثناء الدم المستمر» بل حتى بناء على جريانها لما كان مقتضاها- و هو الحيض بمضى أقل الطهر- على خلاف المتعارف كان مثيرا 
للريب الموجب للسؤال. 

و من هنا لا مجال لرفع اليد عن مقتضى قاعدة الإمكان و الاستصحاب فى الدور الأول المعتضد بإطلاق موثق ابن بكير عن أبى عبد 
الله عليه السّلام: «قال: المرأة إذا رأت الدم فى أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاء عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوماء فإن استمر 
بها الدم بعد ذلكك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة و عشرين يوما؛ »1١‏ و نحوه موثقة الآخر 27١‏ بناء على ظهور ذيلهما فى 
التحيض بالثلاثة فى جميع الأدوار اللاحقة؛ حيث لا يكون حمله على من لا ترجع لأقراء أقاربها منافيا لبقاء صدرهما المتضمن التحيض 
للعشرةٌ فى أول الدم شاملا لمن ترجع لأقراء أقاربهاء و ظاهرهما عدم وجوب رفع اليد عن التحيض فى أول الدم للعشرة باستمرار الدم. 
نعم» لو كان المستفاد منهما التحيض بالعشرة و الثلاثة بالتعاقب فى تمام الأدوار كان ما تضمنه الصدر و الذيل وظيفة واحدة مختصة 
بمن لا ترجع إلى أقراء أقاربهاء و لا تنفع فيما نحن فيه. لكنه مخالف لظاهر الموثق الأول و صريح الثانى. 

على أنه لو فرض عموم المضمر و الموثق للدور الأول فقد تقدم فى التنبيه الثالث من مبحث الرجوع للتميبز ما ينهض بالخروج عنه فى 
الدور الأول لأن المقامين من باب واحد. فراجع ما تقدم هناكك فإن له نفعا فى المقام. 


.8 الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: ه.‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج22 ص: إزضارا 


ثم إنه قد يدعى اختصاص ما ذكرناه من التحيض بأقراء النساء بمضى شهر من رؤيةً الدم بما إذا كان الدم بصفة واحدة أما إذا اختلفت 
صفته من دون أن تتم شروط التمييز المتقدمة فيلزم جعل ما يساوى أقراء النساء من الواجد لصفه الحيض مهما أمكن تقدم أو تأخر 
عملا بالمقدار الممكن من دليل الصفة. 
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و يظهر ضعفه مما تقدم عند الكلام فى الشروط المذكورة من اختصاص دليل الصفات بما إذا كان الاختلاف فى الوصف صالحا 
للتميبز بين الحيض و الاستحاضة. 

و دعوى: أن ارتكازية حجية الصفات على ما يناسبها ملزمة بتعميمها للمورد. 

مدفوعة بما تقدم فى أدلة حجيه الصفات- عند الكلام فى قاعدة الإمكان- من أن الإرجاع إليها بملاكك الغلبة التى لا تكون حجيتها 
ارتكازية» بل تعبدية يقتصر فيها على مورد أدلتهاء نظير ما ذكرناه هنا فى الرجوع لأقراء الأقارب. 

كما لا مجال لدعوى قصور دليل الرجوع لأقراء الأقارب عن صورة اختلاف صفة الدم و إن لم يمكن التميبز بها. إذ يكفى فى دفعها 
إطلاق دليله» أما الموثق فظاهر و أما المضمر فلأنه لم يؤخذ فيه إلا فرض الجهل بأيام الأقراء و يكفى فيه تعذر التمييز. فلاحظ. 


الخامس: ذكر الشيخ فى جملة من كتبه رجوع المبتدأة فى المرتبة المتأخرة عن أقراء أقاربها إلى أقراء أقرانها فى السن» 


و تبعه على ذلكك فى السرائر و الوسيلة و أكثر كتب العلامة و الشهيدين و غيرهم. و فى المسالكك و عن شرح المفاتيح أنه المشهور, و 
عن فوائد الشرائع أنه مذهب الأكثرء و عن شرح الجعفرية أنه ظاهر المتأخرين» و فى الجواهر أنه المشهور نقلا و تحصيلاء بل قد يظهر 
من السرائر عدم الخلاف فيه. 

على اختلافهم فى تعليقه.. تارة: على فقد أقاربهاء كما فى الاقتصاد و الوسيلة و السرائر و محكى جمل الشيخ و المهذب و التحرير و 
المختلف و غيرها. 

واخرى: على اختلافهن» كما فى اللمعة. 

و ثالثة: عليهما معاء كما فى المبسوط و القواعد و الإرشاد و محكى نهايةُ الأحكام و غايةٌ المرام و غيرهما. و لا يبعد رجوع الكل لأمر 
واحدء و هو تعذر الرجوع لأقراء الأقارب. 
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كما اختلفوا فى إطلاقه. كما فى الاقتصاد و القواعد و الإرشاد و محكى نهايةُ الأحكام و الموجز و غيرهماء و تقييده باتحاد البلد» كما 
فى المبسوط و الوسيلة و أكثر الكتب» بل هو داخل فى معقد الشهرة المدعا فى المسالك و فى النسبة للأكثر فى محكى فوائد 
الشرائع. 

بل عن شرح المفاتيح أنه لولاه لزم المحال. و كأنه لامتناع الإحاطة بجميع الأقران فى السن عادة. لكنه مبنى على الاعتبار بالكل أما لو 
القن بالدكن اقل مدو 

ثم إن ظاهر النافع و محكى التلخيص كون الأقران فى عرض الأقاربء لعطفهما لها بالواو أو (أو) و كذا ما حكاه فى الشرائع قولاء و 
جعله فى الدروس ظاهر الأصحاب فى المقام. 

هذا و يظهر التردد فى أصل الرجوع للأقران من الشرائع و التذكرة و جامع المقاصد و محكى مجمع البرهان و كشف الرموز و تلخيص 
التلخيص و المهذب البارع؛ بل قد يستظهر من بعضهم الميل لعدمه. كما هو ظاهر المدارك؛ بل جزم به فى المعتبر و محكى التنقيح» 
و هو الظاهر من كل من حكم بالتحيض بالعدد مع فقد الأقارب أو اختلافهن» كما فى الفقيه و النهاية و الخلاف و المفاتيح و حكاه 
جماعة عن المرتضىء بل ادعى الإجماع على ذلكك فى الخلاف. و اشتهر عدم التعويل على أقراء الأقران فى العصور المتأخرة. 

و كيف كانء فقد استدل للرجوع لأقراء الأقران.. 

تارةٌ: بإطلاق (نسائها) لأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة» كما عن الذكرىء قال: «و لما لابسنها فى السن و البلد صدق عليهن النساءء و 
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أما المشاكلة فمع السن و اتحاد البلد تحصل غالباا. 

و اخرى: بالغلبة» كما يشير إليه ذيل كلام الذكرى المتقدم. قال فى المنتهى: 

«و يمكن أن يقال: إن الغالب التحاق المرأة بأقرانها فى الطبع» و يدل عليه من حيث المفهوم ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبى 
عبد الله عليه السّلام قال: أدنى الطهر عشرة 
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اباروو لكك أن التراة ا ولوعاسمعى رربنا كر سرة اده فك سحضدي ا عفر أيام فد روا كلها ريت متسس برنع ان 
ثلاثة أيام» فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها و لا يكون أقل من ثلاثة أيام 21١‏ فقوله عليه السّ.لام: «كلما كبرت نقصت دال 
على توزيع الأيام على الأعمار غالبا. و ذلكك يؤيد ما ذكره الشيخ». 

و ثالثة: بما عن شرح المفاتيح من أن فى بعض نسخ موثق زرارةٌ و محمد بن مسلم: 

«فتقتدى بأقرانها؛ و عن مجمع الفائدة و البرهان أن فى بعض الأخبار: «أقرانهاا. 

و الكل كما ترىء لاندفاع الأول بأن المتبادر من إطلاق الإضافة كونها بلحاظ الانتساب و القرابة بل هو المتيقن؛ للاتفاق على إرادته» 
ولا مجال معه للحمل على غير ذلك مما يصحح الإضافة: لأن الإضافة معنى حرفى لا يكون موضوعا للأحكام و لا موطنا للأغراض 
نا بمصححه. فلا بد من لحاظ المصحح بخصوصيته. فمع عدم الجامع العرفى بين المصححين يكون الجمع بينهما بمنزلة الجمع بين 
المعنيين فى استعمال واحد ممتنعا عرفا. 

و ليس هو من سنخ العموم كى يجب العمل به فى غير مورد ثبوت التخصيصء و يدعى فى المقام أن الإجماع على عدم الاكتفاء 
بسائر ما يصحح الإضافة- كالصداقة و الاتفاق فى البلد أو العمل أو نحوهما- لا يمنع من العمل بعموم الإضافةُ فى الاتفاق بالسن لأن 
العام المخصص حجة فى الباقى» كما فى الروض و الرياض. 

كما يشكل الثانى بعدم وضوح الغلبة» وعدم ثبوت حجيتها. و ما تضمنته مرسلة يونس من توزيع الحيض على الأعمار لا يناسب 
رجوع المبتدأة لأقرانهاء بل تحيضها بالأكثر. 

و يندفع الثالث بأنه لا مجال للتعويل على النسخة المذكورة بعد عدم إشارة أعيان الأصحاب من أهل الحديث و أهل الاستدلال إليهاء 
و ظهور اضطراب الرواية معهاء لأن نظرها إلى نسائها لا يناسب اقتداءها بأقرانهاء إلا أن يراد بها أقرانها من 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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نسائهاء و هو- مع عدم خلوه عن الاضطراب أيضا- أجنبى عن المدعى. 

مع أن التعويل عليها يقتضى سقوط النسختين معاء لقصور نصوص العلاج عن اختلاف النسخ- كما حقق فى محله- و حيث كانت 
الرواية مذكورة فى التهذيب و الاستبصارء فلا تسقط إلا فى الكتاب الذى اختلفت نسخة مع بقائها فى الآخر حجة فى الوجه المشهور. 
بل كلام الشيخ فى الاستبصار كالصريح فى كون الرواية بالوجه المشهورء لجعله لها موافقة لمضمر سماعة فى المضمون. 

و أما الخبر المشار إليه فى مجمع الفائدة و البرهان فإن أريد به هذه النسخة لحقه حكمهاء و إن أريد به خبر آخر مستقل فليس بحجة 
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لإرساله وعدم ذكر مضمونه. 

ثم إن مقتضى هذا الوجه- كالوجه الأول- كون الأقران فى عرض الأقارب» كما تقدم من النافع و غيره لا فى طولهاء كما هو المشهور 
المعروف بينهم. 

و ما عن شرح المفاتيح من أن الروايات الأولى معمول عليها عند الجميع فهى أولى بالتقديم مهما أمكن. كما ترى. 

نعم» قد يتجه الترتيب المذكور على الوجه الثانى» لدعوى: أن الغلبة حجة حيث لا حجة. 

وأمامافى كشف اللثام من توجيهه باتفاق الأعيان على الأهل دونهن. و تبادر الأهل من نسائهاء و التصريح بهن فى خبر أبى بصير. 
فهو كما ترى؛ لأن هذه الأمور لا تنهض بالترتيب مع إطلاق دليل الحجية؛ و بدونه يتجه التعليل به» إذ مع عدم الإطلاق لدليل حجية 
عادةٌ الأقران يتعين الاقتصار فيه على المتيقن و هو صورة فقد الأقارب. 

و كيف كان فلا مجال للتعويل على شىء من الوجوه المتقدمة فى الرجوع للأنقران» بل يلزم الاقتصار على الأقارب» و مع تعذر 
الرجوع إليها يتحيض بالعدد, عملا بإطلاقاته» و منها مضمر سماعة. 
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[حكم اختلاف الأقارب فى العدد] 
اشارة 


و إن اختلفن فى العدد )١(‏ أيضا فلا يبعد التخيير لها فى التحيض فيما بين 


(1) فلا مجال للرجوع إليهن مع الاختلاف؛ كما صرح به جماعة من الأصحاب. 

و لعل اقتصار بعضهم على فد الأقارب ليس للخلاف فى ذلككء بل لأن المراد به تعذر الرجوع إليهن الشامل لصورة الاختلافء. نظير 
ما تقدم فى الرجوع للأقران. 

و كيف كان, فيقتضيه مضمر سماعة الذى يخرج به عن إطلاق الرجوع للبعض فى موثق زرارة و محمد بن مسلم, لما سبق فى التنبيه 
الثانى من الجمع بينهما بالبناء على حجيةٌ الجميع بنحو الانحلال و السقوط مع الاختلاف للتعارض. 

ثم إنه صرح فى جامع المقاصد باعتبار الأغلب مع الاختلاف» و هو المحكى عن الذكرى و حواشى القواعد للشهيد و مجمع البرهان» 
و استجوده فى الروضة و الجواهرء كما قد يظهر من كشف اللثام. و كأنه لظهور الحال فى موافقة الأغلب؛ كما أشير إليه فيما يأتى من 
نهاية الأحكام. 

لكن لا دليل على حجية الظهور المذكورء كعدم الدليل على مرجحية الغلبة فى تعارض الحججء بل هو خلاف إطلاق الاختلاف فى 
مشيمر سماعة: 

و حمله على الاختلاف الرافع للظن- كما احتمله فى كشف اللثام- بلا قرينة. 

كحمل إطلاقه على ذلكك فى كلام جماعة الذى احتمله فى مفتاح الكرامة. 

و غلبة عدم اتفاق الكل و تعسر الاطلاع على عادتهن- لو تمت- إنما تكون قرينة على عدم اعتبار العلم بعادة الجميع» فيكتفى بالبعض» 
كما سبق» و هو لا ينافى السقوط مع الاختلاف مطلقاء عملا بالإطلاق. 

نعم» لو تمت غلبة الاختلاءف فقد تكون قرينة على حمل إطلاق المضمر على الاختلاف الفاقد للغلبة» لثلا يلزم ندرةٌ العمل بأقراء 
الأقارب» بنحو يلغو دليله عرفا. فتأمل. 

لكنها غير تامة» لإمكان قلتهن أو عدم انعقاد العادةُ لبعضهن, و اتفاق من 
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اتعقدث العادة لهن منهن حيئقل غير عزيز. 

و أما دعوى: أن مقتضى إطلاق الموثق الاكتفاء بالبعض و لو مع الاختلاف» خرج منه بالإجماع غير الأغلب, فيبقى حجة فى الأغلب» 
فهى لو تمت إنما تنفع لو انحصر الدليل بالموثق» أما مع المضمر فحيث كان مقتضى إطلاقه مانعية الاختلاف و لو مع الغلبة لزم البناء 
على ذلككء كما لعله ظاهر. 

هذا و فى العروة الوثقى عدم الاعتداد بمخالفة النادر إذا كان كالمعدوم» و أقره بعض محشيها. و كأنه لانصراف الاختلاف عنهاء أو 
اعتبار الجميع العرفى أو التسامحى لا الحقيقى. لكن الانصراف بدوى لا يخرج به عن الإطلاق. و اعتبار الجميع التسامحى لا وجه له 
بعد ما سبق فى مفاد الأدلة. 

و من هنا يتعين البناء على مانعية الاختلاف مطلقاء كما هو مقتضى إطلاق جماعة و صريح آخرينء فعن نهاية الأحكام: «الأقرب أنها 
مع الاختلاف تنتقل إلى الأقران لا إلى الأكثر من الأقارب, فلو كن عشرا فاتفق تسع رجعت إلى الأقران. و كذا الأقران. 

مع احتمال الرجوع للأكثرء عملا بالظاهر). 

نعم؛ عن نهايةُ الأحكام أيضا: «الأقرب اعتبار الأقارب مع تفاوت الأسنانء فلو اختلفن فالأقرب ردها إلى من هو أقرب إليها» ثم قال: «لو 
كانت بعض الأقارب تتحيض بست و الآدخر بسبع احتمل الرجوع إلى الأقران» لحصول الاختلاف. و الرجوع إلى الست للجمع؛ و 
الاحتياط). 

كن إطلاق الاتساوق ال مشو متماظة ماقم رمق الأو لراك أريفد ماع تين الأترب قن الي لم قي لني كنا أله مقرم فى الفاين 
بعدم الرجوع للأقارب؛ كما صرح به فى الجواهر. لأن وجود القدر المشترك لا ينافى صدق الاختلاف فى قدر الحيض. و إلا لم 
يصدق الاختلاف أصلاء إذ لا بد من وجود القدر المشتركك و إن كان هو أقل الحيض.ء و لا خصوصية لليوم الواحد فى ذلكك. 

و بذلكك يخرج عن الاحتياط لو كان هو مقتضى الأصل. على أن الاحتياط 
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الثلاث و العشرة :)١(‏ 


معارض بمثله و الدوران فى المقام بين محذورين. بل مقتضى استصحاب الحيض عدم الاقتصار على الستة و هو المرجع لو فقد 
الدليل دون الاحتياط. فلاحظ. 

)١(‏ كما فى الحدائق. و يقتضيه ظاهر قوله عليه السّ.لام فى مضمر سماعة المتقدم فى الرجوع للأقارب: «فإن كانت نساؤها مختلفات 
فأكثر جلوسها عشرة أيام» و أقله ثلاثة أيام» »1١‏ و موثق الحسن بن على الخزاز الوشاء- بناء على ما سبق فى تحديد سن اليأس من 
الاعتماد على على بن محمد بن الزبير- عن أبى الحسن عليه السّ.لام: «سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم و إذا رأت 
الصفرة و كم تدع الصلاة؟ فقال: 

أقل الحيض ثلاثة و أكثره عشرة» و تجمع بين الصلاتين» .)7١‏ 

لأن الاقتصار على بيان الأقل و الأكثر عند السؤال عن مقدار التحيض ظاهر فى التخيير بين المراتب كل شهرء كما اعترف به غير واحده 
لا مجرد بيان قضيه واقعيه من شئون ما يجب عليها أو فى أصل الحيض من دون أن يصاح لبيان ما يجب عليها و تحديده. و بذلكك 


يخرج عن ظهور بقيهُ النصوص فى تعين بعض المراتب. 
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ففى مرسلة يونس الطويلة عن أبى عبد الله عليه الّلام: «و أما السنة الثالثة ففى التى ليس لها أيام متقدمة و لم تر الدم قط و رأت أول 
ما أدركث فاسمر بهنا ...و ذلكك أن امرأة يقال لها: حمشة بنت جحشس أنت رسول الله ضلى الله غليه و آله فقالت: إنى استحضت 
حيضة شديدة ... فقال: تلجمى و تحيضى فى كل شهر فى علم الله ستة أيام أو سبعة أيام» ثم اغتسلى غسلا و صومى ثلاثة و عشرين 
يوما أو أربعةٌ و عشرين ... فأراه قد سن فى هذه غير ما سن فى الأولى و الثانية ... ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع و كانت 
خمسا أو أقل من ذلكك ما قال لها تحيضى سبعا ... و هذه سنة التى استمر به [بها. خ ل] الدم أول ما تراه» أقصى وقتها سبع و أقصى 
طهرها ثلاث و عشرون ).... 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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ثم قال عليه السّلام: «و إن لم يكن لها أيام قبل ذلكك و استحاضت أول ما رأت فوقتها سبع و طهرها ثلاث و عشرون» إلى أن قال عليه 
الس.لام: «فإن لم يكن الأمر كذلكك و لكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دار و كان الدم على لون واحد و حال واحدة فسنتها 
السبع و الثلاث و العشرون, لأن قصتها كقصة حمنة ) «... .0١‏ 

و فى موثق ابن بكير عنه عليه السّلام: «قال: المرأة إذا رأت الدم فى أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاء عشرة أيام ثم تصلى 
عشرين يوماء فإن استمر بها الدم بعد ذلكك تركت الصلاةٌ ثلاثة أيام وصلت سبعةُ و عشرين يوما) .07١‏ 

و قريب منه موثقة الآخرء إلا أن فى ذيله: «ثم تتركك الصلاةٌ فى المرة الثانية أقل ما تتركك امرأة الصلاه و تجلس أقل ما يكون من 
الطمثء و هو ثلاث [ثلاثة. خ ل] أيام» فإن دام عليها الحيض صلت فى وقت الصلاةٌ التى صلت و جعلت وقت طهرها أكثر ما يكون 
من الطهر و تركها الصلاءً أقل ما يكون من الحيض» .03"١‏ 

فإن هذه النصوص و إن كانت ظاهرة فى تعين ما تضمنته إلا أن المضمر و الموثق صالحان للقرينية على تنزيلها على بيان بعض الأفراد 
أو أفضلها. و بذلكك يتم الجمع بين جميع النصوصء كما جرى عليه فى الحدائق» و حكاه فى المستند عن والده. 

و أما تنزيل المضمر و الموثق على مفاد موثقى ابن بكير بحمل الأقل و الأكثر فيهما على تحيضها بالأكثر فى شهر و بالأقل فى آخر 
كما سيأتى من بعضهم. فيشكل- مضافا إلى عدم كون ذلكك مفاد الموثقين» كما يأتى- بأنه لا إشعار فى المضمر و الموثق بالتفريق 
بين الأشهرء بل يقوى ظهورها فى بيان الوظيفة فى كل شهر. 

و حملهما على مجرد بيان حال وظيفتها من حيثية القلة و الكثرة من دون شرح لها. 

كالمقطوع بعدمه. لأن العدول عن بيان المسئول عنه مع مسيس الحاجة إليه إلى بيان ما لا ينفع فى مقام العمل بعيد عن الطريقة العرفية 
فى البيان» فكيف يقدم على ما عرفت فى وجه الجمع الراجع لصلوح جميع النصوص لأن يترتب عليها العمل و إن لم يكن 


.*” الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
.8 الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )5( 
الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: ه.‎ )*( 
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بنحو الإلزام. 

و مثله دعوى: أن دلالة المضمر و الموثق على التخيير بين المراتب بالإطلا-ق فيكون محكوما للمرسلة و موثقى ابن بكير الدالة على 
تعيين المقادير التى تضمنتها. 

لاندفاعها بأن حمل إطلاق المضمر و الموثق على خصوص المقادير المذكورة فى المرسلة و الموثقين موجب لاستهجانه؛ و ليس هو 
كحمل تلكك المقادير على كونها من أطراف التخبير أو أفضلها. و لا سيما مع لزوم حمل كل منها على التخيير فى الجملة و لو للجمع 
بين المرسلةٌ و الموثقين. فلاحظ. 

و لعله لذا قال فى الفقيه: «و إن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام» و فى كشف اللثام: «و عن السيد أن المبتدأة تتحيض 
فى كل شهر بثلاثة إلى عشرة). 

كما يظهر القول بذلكك من الكلينى» حيث اقتصر فى باب أول ما تحيض المرأة من النصوص الواردهُ فى مستمرة الدم على مضمر 
سماعة؛ و إن ذكر مرسلة يونس الطويلة فى باب مستقل بعد ذلككء و لم يعرف القول بذلكك عن غيرهم على كثرةُ أقوال الأصحاب و 
انتشارها. 

و من هنا قد يوهن الحديثان بظهور إعراض المشهور عنهما. لكن لا طريق لإحراز الإعراض الموهن بعد عمل من ذكرنا من الأعيان» و 
بعد ظهور اضطراب أقوال الأصحاب فى هذه المسألة جداء و ابتناء كثير منها على إهمال بعض نصوص المقام و فهم غير ما هو الظاهر 
من بعضهاء كما يأتى» حيث يقرب ابتناء إعراضهم عن مفاد الحديثين المتقدم على فهمهم منهما غير ما سبق مناء كما قد يظهر من 
الخلاءف و الاستبصار أو تخيل استحكام التعارض بينهما و بين بقيهُ نصوص المقام, أو أقربية الجمع بينهما و بينها بتنزيلهما عليها 
بالوجه السابق» دون العكس بالوجه الذى ذكرناه» و مثل هذا الإعراض لا يكون موهنا للنصوص. 

نعم لا بد من كون مبدأ التخيير الدور الثانى؛ أما الدور الأول فيتعين فيه التحيض للعشرة» للاستصحابء و لما تضمن لزوم التحيض بها 
فى أول الدم مما تقدم 
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فى التنبيه الثالث من مبحث الرجوع للتمييزء لأن المقامين من باب واحدء و لموثقى ابن بكير الظاهرين فى خصوصية الدور الأول فى 
ذلكك, كما يأتى. 

ولا سيما مع قصور ما تضمن التخبير بين الثلاثة إلى العشرة عن الدور الأول» لورود مضمر سماعة فيمن يستمر بها الدم ثلاث أشهر و 
ورود موثق الخزاز فى المستحاضة؛ و هى لا تصدق على مستمرة الدم إلا بعد مضى أيام الحيض و مقتضى الاستصحاب و النصوص 
المتقدمهُ كونها حائضا إلى العشرة. و كذا الحال فى مرسلةٌ يونس المتضمنةٌ للتحيض بالستهُ أو السبعة. 

و من ثم كان اللازم التحيض فى الدور الأول إلى العشرة على جميع الأقوال الآتية. 

و منه يظهر أنه لا مجال لما يظهر منهم و صرح به فى الدروس من أن وجوب التحيض فى أول الدم إلى العشرةٌ ظاهرىء لاحتمال 
انقطاعه عليهاء فإذا استمر الدم بعدها وجب الرجوع فيما سبق إلى الوظائف المقررة من العادة أو التمييز أو اقراء النساء أو التحيض 
بالعدد. لأنه موقوف على تمامية إطلاق أدلهُ الوظائف المذكورة بنحو يشمل أول الدم؛ و قد عرفت المنع عنه هنا كما سبق فى بقية 
الوظائف. 
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على أن ظاهر مضمر سماعة و موثق الخزاز و مرسلة يونس بيان الوظائف الفعلية التى يعمل عليها حين خروج الدم, لا الواقعية التى 
يتكشف لزوم العمل عليها من أول الأمر» كما سبق نظيره فى بعض الوظائف المتقدمة. فراجع ما سبق فيها فإن له نفعا فى المقام. فلا 
مرج عنما ذكرفا. 


وحيث ظهر ما ينبغى العمل عليه فالمناسب النظر فى بقية الأقوال على تداخلها و اضطرابها. 
الأول: التخيير بين التحيض فى كل شهر بستة أيام أو سبعة و التحيض فى شهر عشرةُ أيام و فى آخر بثلاثة» 


وهو يبتنى على العمل بمرسلة يونس و موثقى ابن بكير مع تنزيلهما على التحيض بالعشرة و الثلاثة على التعاقب بنحو الاستمرار. 
بدعوى: أن المرسلة 
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و الموثقين و إن كانت ظاهرة فى تعيين ما تضمنته؛ إلا أنه لا بد من البناء على التخيير بينهما إما لأنه مقتضى الوظيفة فى المتعارضين» 
كما يظهر من المبسوطء أو للجمع به عرفا بين النصوص فى المقام» كما قد يظهر من الخلاف و صرح به فى الجواهر. 

و فيه: أولا: أنه لم يثبت كون الوظيفة فى المتعارضين التخيبر» بل العمل على أصالة التساقط» كما لم يتضح كون الجمع به فى المقام 
عرفياء مع ظهور كل منهما فى التعيين و عدم الجامع الارتكازى بين الطرفين. 

و مجرد تقاربهما فى قدر التحيض فى مجموع الشهرين- بناء على ما فهموه من الموثقين- لا يوجب تقارب مضمونيهماء لتعلق الغرض 
بمقدار التحيض فى كل شهر شهر. فما فى النهاية و التذكرة من أن الروايتين متقاربتان» غير ظاهر. و من هنا كان الظاهر أن الجمع 
المذكور تبرعى بلا شاهد. 

وهو لا ينافى ما سبق منا من تنزيلها على بيان أحد الأفراد أو أفضلهاء لأن ذلك إنما كان بضميمة مضمر سماعة و موثق الخزاز 
الصالحين عرفا لأن يكونا شاهد جمع فى المقام. و مقتضاهما التخبير بين تمام المراتب من الثلاثة إلى العشرة» لا خصوص ما تضمنه 
الموثقان والمرسلة. 

و ثانيا: أنه لا اشعار فى موثقى ابن بكير بكون التحيض بالعشرة و الثلاثة على التعاقب بنحو الاستمرار مع مسيس الحاجة إلى التنبيه إلى 
ذلكك و تأكيده. لمخالفته للمتعارف فى مزاج المرأة من تقارب حيضها فى الشهورء بل ظاهرهما- كما ذكره غير واحد- اختصاص 
التحيض بالعشرةٌ بأول الدم مع الاستمرار على التحيض بالثلاثة بعد ذلك كما هو مقتضى إطلاق الذيل فيهماء و لا سيما الثانى 
المصرح فيه بالتحيض بالثلاثة مع دوام الحيض بعد بيان التحيض بها فى المرة الثانية. 

ولا-وجه مع ذلك لما فى الجواهر من حمل ذكر العشرةٌ فى الدور الأول على المثال. و مثله ما ذكره من إمكان استفادة ذلكك من 
مضمر سماعة و موثق الخزاز لما سبق من قوهٌ ظهورهما فى خلافه. 
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و كذا ما ذكره هو و غيره من عدم القول بالفرق بين الدور الأول وغيره؛ فإنه- لو تم فى نفسه. و غض النظر عن عدم التعويل عليه ما 
لم يرجع إلى القول بعدم الفرق- إنما ينفع لو كان الموثقان ساكتين عن حكم بقية الأدوار» أما حيث كانا دالين على الفرق بينها كان 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عابن'ا| من سابو[ 


لازمه باتيما لآ الانعدلال نينا على خلاف ظاهرهيا: 

و ثالثا: أن الدليل فى المقام لا ينحصر بالمرسلة و الموثقين» بل سبق الاستدلال بمضمر سماعة و موثق الخزاز» و أن مقتضى الجمع 
العرفى تنزيل بقية النصوص عليهما دون العكس. 

ثم إن جملة منهم خيروا فى الشق الأول بين الستهُ و السبعة» كما فى الخلا-ف و النافع و الدروس و جامع المقاصد و المسالكك و 
الروض و الروضة و محكى نهايهُ الأحكام و البيان و اللمعهُ و فوائد الشرائع و الجعفرية و شرحها. 

و كانه لبااتفاسدا مرسلة يوقين مل امال سن النى فك اللاغلة و آله ف قية حي على العغين المل كرو 

لكن قد يستشكل فيه بأنه لا يناسب اقتصار الإمام عليه السّ.لام فى بقِيهُ الفقرات على السبعة؛ و لا سيما الأخيرة المتضمنة للتشبيه بقصة 
و أما قوله عليه السِّ.لام: «أقصى وقتها سبع و أقصى طهرها ثلاث و عشرون' فهو لا يدل على عدم الاختصاص بالسبعة و وجود مرتبة 
دونهاء لأنه لا يناسب كون الثلاث و العشرين أقصى طهرهاء فلا بد من كونه مسوقا لبيان مقدار الحيض و الطهر لا بيان أكثرهما. 

و من هنا احتمل بعضهم كون ذكر الستهُ و هما من الراوى. و لعله لذا اقتصر على السبعةٌ فى المبسوط و الاقتصاد و النهاية و الوسيلة و 
الشرائع و القواعد و الإرشاد و محكى الجمل و العقود و المهذب و الإصباح و التبصرة؛ و فى كشف اللثام نسبته للأكثر. 

اللهم إلا أن يقال: احتمال كون ذكر الستهُ و هما من الراوى بعيد جدا بلحاظ ذكر ما يناسبه من الطهر. و كذا شكه و تردده فيما قاله 
الإمام عليه السّلام لا يناسب اقتصاره 
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على السبع فى بقية الفقرات. 

بل الأ.قرب كون اقتصار الإمام عليه السّ.لام على السبعة لأنها أحد طرفى التخيير أو أفضلهماء و لا سيما مع ظهور اضطراب الفقرة 
المتقدمة: لأن التعبير بالأقصى لتحديد المقدار غير مألوف. 

نعم» الإنصاف عدم خلو الحديث عن الإشكالء و الاحتياط بالاقتصار على السبعة. 

كما أنهم اختلفوا فى الشق الثانى بين من صرح بجواز تقديم كل من العشرة و الثلاثة- كما فى الروض و الروضة- و من أطلق- كما 
فى الشرائع و النافع و القواعد و الإرشاد و الدروس و اللمعه و جامع المقاصد و محكى نهايةٌ الأحكام و التبصرة و البيان و فوائد 
الشرائع و الجعفرية و شرحها- و من صرح بتقديم الثلاثة- كما فى الخلاف و المبسوط- و من صرح بتقديم العشرة- كما فى الاقتصاد 
و النهاية و الوسيلة وعن الجمل و العقود و المهذب و الإصباح- و هو المناسب للموثقين بناء على دلالتهما على استمرار التعاقب؛ كما 
لا يخفى. 

بل لا إشكال ظاهرا نصا و فتوى فى وجوب التحيض فى أول الدم بالعشرة إما واقعا- كما ذكرنا- أو ظاهرا لاحتمال انقطاع الدم عليها- 
كما يظهر منهم- فالتحيض معه فى الشهر الثانى بالعشرة أيضا بعيد جدا. و من ثم قد ينزل كلام من أطلق على لزوم البدء بالعشرة. 


الثانى: وجوب الاقتصار على الستة و السبعة 


و جعله فى التذكرةٌ الأشهر. 
و كأنه لمرسلة يونس مع طرح بقِيهُ النصوصء أما موثقا ابن بكير فلما فى المنتهى من أن ابن بكير فطحىء و لم يسند الثانى إلى إمام؛ 
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أو لما فى الرياض من ظهورهما- كما تقدم- فى التحيض بالعشرة فى الشهر الأول فقط ثم بالثلاثة لا غير و لم يعرف القول بذلكك إلا 
عن الاسكافى مع انه حكى عنه القول بالتحيض بالثلاثة لا غير. فهما شاذان لا تكافئان المرسلة. و على تقدير التكافؤ فالجمع بالتخيير 
بلا شاهد. 
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و أما مضمر سماعة و موثق الخزاز فلما فى الرياض أيضا. قال: «و فى التمسكك بهما مع أعمية الثانى فى مقابل المرسل المتقدم 
المعتضد بالشهرة و الإجماع المحكى إشكال. 

و إن تأيد باختلاف الأخبار فى التحديد). 

لكن فطحية ابن بكير لا تقدح فى روايته بعد نصهم على وثاقته» بل هو من أصحاب الإجماع و لا سيما مع ظهور اعتماد الأصحاب 
عليهاء فقد ادعى فى الخلاف الاتفاق عليها فى المقام. 

كما لا يقدح عدم اسناد الثانى للإمام بعد ظهور حاله و حال الأصحاب فى كونه روايةُ عنه. و ظهور الموثقين فيما ذكره و إن تم إلا 
أن عدم القول به- لو تم- لا يوجب شذوذهما بعد قرب حملهما على التخيير بالنحو الذى يقتضيه مضمر سماعة و موثق الخزاز اللذان 
يمكن تنزيل المرسلة عليهما أيضاء و لا يستحكم التعارض بينها و بينهماء لينظر فى الترجيح. 

نعم» لو بنى على التخيير بين خصوص مفاد الموثقين و المرسلة أشكل بما ذكره من عدم الشاهد, نظير ما تقدم منا. 

ثم إنهم اختلفوا بين من اقتصر على الستُ- كما حكاه فى السرائر و المنتهى قولا-و حكى عن الموجز الحاوى فى غير الدور الأول 
حيث تفعض فيه يعشر ومن اضر على السشيعة - كناف الرياضن و الممعد و قد يحمل غلية ها قن التهابة و حكاهافى الشرائزو 
المنتهى قولاء و حكى عن التلخيص و مجمع الفائدة و البرهان و شرح المفاتيح و السيد الطباطبائى- و من ردد بين الأمرين- كما فى 
التذكرة و المنتهى و محكى التحرير- على تفصيل يأتى. 

و كأن وجه الأول: أن اضطراب المرسلة» إما لما سبق من التدافع بين صدرها و ذيلهاء أو لما يأتى من دعوى امتناع التخيير بين الأقل و 
الأكثر فى المقام ملزم بالاقتصار على الأقلء لأنه المتيقن. 

لكن التدافع بين صدرها و ذيلها ليس بنحو يوجب الشكك فى السبعة» بل فى 
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الستة» كما سبق و التخبير بين الأقل و الأكثر غير ممتنع» كما يأتى. 

ولواتم فكون الستة متيقنة لا يقتضى الاقتصار عليها بل الاحتياط فى اليوم السابع بعد عدم الرجوع فيه لاستصحاب الحيضء لعدم 
إحرازه سابقا لا وجدانا و لا تعبداء لظهور المرسلهُ فى كون التحيض بالعدد محض تعبد بأحكام الحائض من إحراز الحيضء و لا 
لاستصحاب عدمه. لعدم اليقين به إلا قبل زمان التحيض بالعدد» و حيث يمتنع التعبد به حال التحجيض بالعدد. لمنافاته له يمتنع بعده» 
لابتناء الاستصحاب على التعبد باستمرار المتيقن, لا بوجوده فى الزمان اللاحق و إن كان منفصلا عن زمان اليقين» و بنحو الطفرة. 
اللهم إلا أن يقال: ظهور أدلة التحيض بالعدد فى محض التعبد بأحكام الحائض من دون إحراز الحيض لعله بلحاظ عدم قيام الأمارة 
على تعيين الحيض الواقعى به نظير ما تقدم فى الاستظهار فى التنبيه الرابع من تنبيهات الكلا-م فى وجوبه؛ فلا ينافى إحراز حيضية 
الثلاثة أيام لأنها أقل الحيض بضميمة أصالة كون الحيض فى كل شهر مرة التى يظهر من هذه النصوص الجرى عليهاء و حيضية ما زاد 
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عليها بالاستصحاب. ما لم يصل إلى عدد لا يجوز تجاوزه. و لازم ذلكك التحيض بالسبعة لو فرض التردد بينها و بين الستةء كما تقدم. 
إلا أن يتم ظهور المرسلهُ فى الترديد بينهماء فيتعين العمل عليه. 

نعم» صرح فى المعتبر و غيره من أهل القول الأول بأن الترديد بين الستهُ و السبعة راجع للتخبير بينهما. عملا بظاهر دليله. 

و صرح فى المنتهى بامتناع التخيير فى اليوم السابع بين وجوب الصلاةً و عدمه. إذ لا تخيير فى الواجبء فلا بد من تنزيل الدليل على 
الرد إلى اجتهاد المرأه فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو عاد نسائها أو ما يكون أشبه بلونه. و نحوه عن نهايةٌ الأحكام؛ و 
ظاهر التذكرة التردد بين الوجهين. 

و قد حاول فى المعتبر و غيره دفع محذور التخيير فى الواجب بثبوت التخيير بين القصر و التمام فى بعض الموارد. و بأن التخيير إنما هو 
البناء على أحد الأمرين من 
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الحيض و عدمه فيثبت حكمه تبعا لذلك لا التخيير فى نفس الحكم ابتداء. 

و كلاهما كما ترى. لأن التخبير بين القصر و التمام تخيير فى أطراف الواجبء للتباين بين القصر و التمام؛ لا فى أصله؛ كما فى المقام. 
كما أنه لا إشعار فى النص بتوقف حكم الحيض و عدمه على البناء على أحد الأمرين فى مرتبة سابقة. 

فالأولى فى دفع المحذور المذكور أن يقال: إنه قد يتم لو كان التخيير واقعياء لا فى مثل المقام مما يكون التخيير فيه طريقيا لرجاء 
تحصيل الواقع الذى لا تخبير فيه» إذ لا محذور فى التخيير فى مراعاء أحد الاحتمالين» كما تقدم نظيره عند الكلا-م فى مقدار 
الاستظهار. 

على أن الحمل على الرد إلى اجتهاد المرأة بعيد جدا عن ظاهر النصء و عن حال المبتدأة التى لم تسبق بشىء يوجب لها الظن بالحال. 
و كذا عن حال الدم المفروض فى النص كونه بلون واحد. 

نعم قد لا يبعد عن حال أقراء نسائهاء إلا أن المناسب له اختيار ما هو الأقرب إليهن و إن كان أقل من الستةُ أو أكثر من السبعة 
فاقتصار النص على العددين لا يناسب النظر إليهن جدا. 


الثالث: الاقتصار على التحيض بعشرهُ فى شهر و ثلاثة فى آخر» 


إما مع تقديم العشرة- كما حكاه فى السرائر و المنتهى قولاء و يظهر من الاستبصار- أو مع تقديم الثلاثة- كما حكاه فيهما أيضا قولاء 
و فى مفتاح الكرامة أنه المنقول عن القاضى- و يبتنى على العمل بموثقى ابن بكير بعد تنزيلهما على استمرار التعاقب بين الثلاثة و 
العشرة» و إهمال مضامين بقيةُ النصوص. 

و لعله لما فى الاستبصار من تتزيل مضمر سماعة على التحيض بالأكثر فى شهر و بالأقل فى آخر- و هو يجرى فى موثق الخزاز- و 
تنزيل مرسلة يونس على ما يصيب كل شهر تقريبا على تقدير العمل بما تضمنه الموثقان. أو لطرح النصوص المذكورة» لضعف 
سندهاء لما أشرنا إليه آنفا فى المضمر و الموثق. 
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و أما المرسلة فللاإرسال أو لما ذكره فى المعتبر من أن راويها عن يونس محمد بن عيسى» وقد حكى الصدوق عن ابن الوليد أنه لا 
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يعمل بما ينفرد به محمد بن عيسى عن يونس. 

لكن سبق أن الموثقين لا يدلان على استمرار التعاقب بين الثلاثهٌ و العشرة» و أن تنزيل المضمر و الموثق على ذلكك بعيد جدا. و 
أضعف منه تنزيل المرسلة عليه» حيث لا يناسب ورودها لبيان الوظيفة التى يعمل عليهاء بل هو خلاف المقطوع به منها. 

كما تقدم حجية المضمر و الموثق و مراسيل يونس» خصوصا هذه المرسله التى رواها عن غير واحد؛ و عمل بها الأصحابء بل ادعى 
فى الخلاف الإجماع عليها. 

و استثناء ابن الوليد ما ينفرد به محمد بن عيسى عن يونس قد عقب عليه النجاشى بقوله: «رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول و يقولون: 
بد أن ابعر مشادية فنص ماقال أب و غمروة قال التين: كان القضيل اب شاذات هيه الله بيصن العيادى نو كان صليةاق 
يمدحه و يميل إليه و يقول: 

ليس فى أقرانه مثله. و بحسبكك هذا الثناء من الفضل). 

و ملاحظة مجموع ما ورد فى ترجمة الرجل تشهد برفعة مقامه» كما صرح به النجاشى و غيره. و لا مجال لإطالةٌ الكلام فى ذلكك. 


الرابع: التحيض فى كل شهر ثلاثة أيام, 


كما حكى فى التذكرة و المنتهى و محكى السرائر قولات و حكاه فى المداركك عن ابن الجنيدء و فى المعتبر أنه الوجه؛ و قواه فى 
المداركك و محكى المفاتيح. 

لكن حكى عنهما استثناء الدور الأنول للمبتدئة فتحيض فيه بعشرة. و لعله مراد الكل» لما سبق من ظهور النصوص و الفتاوى فى 
التحيض بها فى أول الدم, و لو لاحتمال عدم تجاوز الدم عنهاء و هو الذى حكاه غير واحد عن ابن الجنيد. فيناسب موثقى ابن بكير» 
بناء على ما سبق من ظهورهما فى ذلككء و يبتنى على مضامين بقيةٌ النصوصء لضعفها أو لتنزيلها على ذلكء على ما تقدم منشؤه و 
دفعه. 

بل استشكل فى المعتبر فى الموثقين أيضا بأن ابن بكير فطحىء و إنما يقتصر 
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على الثلاثة لأنها المتيقن. لكن سبق فى مناقشة القول الثانى أن اليقين بجواز التحيض بمقدار خاص لا يقنضى الاقتصار عليه» بل 
مقتضى الأصل الاحتياط فى الزائد ما لم يكن محكوما للأدلة» و قد عرفت مفادها. 


الخامس: التخيير بين السبعة و الثلاثة» 


و كان الأولى له إبدال اليقين بموثقى ابن بكير بعد استثناء الدور الأول» كما يظهر مما سبق. 

و أضعف منه ما قد يظهر من المعتبر من توجيه السبعة- بعد تضعيف المرسلة- بأنها الغالب فى حيض النساء. لوضوح عدم حجية 
الغلبةُ. و كيف كانء فيظهر ضعف هذا القول مما تقدم. 

السادس: أنها تعد عشرهُ حيضا و عشرهٌ طهرا حتى تنعقد لها عادة» 


كما عد قولا لبعض أصحابنا فى السرائر و المنتهى» و نسب فى كلام غير واحد للغنية. و قد تقدم التشكيكك فى قوله بذلكك فى التنبيه 
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الأول من مبحث الرجوع للتمبيز. 
ولو تم فظاهر كلامه إهمال جميع وظائف المستحاضة غير العادهٌ و انحصر دليله بقاعدة الإمكان» لكن سبق قصورها عن الدم المستمر» 
مع أنها محكومة لنصوص المقام و غيرها من نصوص وظائف المستحاضة. 


السابع: التحيض بعشرهٌ فى كل شهر» 


كما حكى قولا فى المعتبر و التذكرة و المنتهى» مستدلا عليه فى الأول بقاعدة الإمكان. لكن مقتضاها القول السابق» مع ما سبق من 
قصورها عن الدم المستمر. 

كما لا مجال للاستدلال عليه بالاستصحاب بعد العلم بوجوب التحيض فى الجملةٌ بالنظر للنصوص المختلفة و كلمات الأصحاب. لما 
سبق فى القول الثانى من المنع من جريانه بلحاظ التحيض التعبدىء لعدم سبق اليقين بالحيض معه. إلا أن يكون المراد به أن أكثر ما 
يجوز التحيض به العشرة» و إن جاز التحيض بما دونهاء كما قد يناسبه نسبته للصدوق و السيد (قدس سرهما) فى كلام بعضهم.» فيرجع 
إلى المختار الذى سبق الاستدلال عليه. 

هذا و قد عد فى مفتاح الكرامة من أقوال المقام أنها تدع الصوم و الصلاءٌ كلما 
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رأت الدم و تفعلهما كلما رأت الطهر. لكنه خارج عن محل الكلام الذى هو فرض استمرار الدم, و إنما يتجه مع تقطعه الذى يأتى 
الكلام فيه بعد ذلكك إن شاء الله تعالى. 

بقى شىء: و هو أنه قال فى التذكرة: «إذا رددناها إلى الأقل فالثلاثة حيض بيقين» و ما زاد على العشرءٌ طهر بيقين» و ما بينهما هل هو 
طهر بيقين أو مشكوك فيه يستعمل فيه الاحتياط؟ للشافعية قولا-ن ... و إن رددناه [رددناها. ظ] إلى الست و السبع فالأقل حيض 
بيقين» و الزائد على الأكثر طهر بيقينء و ما زاد على الأقل إلى الست و السبع هل هو حيض بيقين أو مشكوك فيه؟ للشافعى قولان... 
و فيما زاد على الست و السبع إلى العاشر قولان. و كلا القولين فى التقادير عندى محتمل)». 

بل قال فى المنتهى فى حكم الناسية: «لو اتفق لها ذلك فى رمضان قضت صوم عشرة احتياطا. و كذا المبتدأة و المضطربة؛ قاله 
علماؤنا. و الأقرب عندى أنها تقضى أحد عشر يوما). 

و كأن ما ذكره أخيرا يبتنى على احتمال ابتداء الحيض فى أثناء النهار» فلا تتم العشرة إلا فى اليوم الحادى عشر. 

لكن لا يخفى أن التحيض بمقدار خاص حيث كان من جهة النص الذى تضمنه- كما جرى عليه هو «قدس سره - فالمتعين إجراء 
أحكام الحيض لا غير فى تمام المقدار الذى تضمنه و أحكام الطهر لا غير فيما زاد عليه» لظهورها فى تحديد التحيض و الاقتصار فيه 
على القدر الخاص تعبداء بل هو صريح أكثرهاء فإيجاب الاحتياط مع ذلكك إلغاء للعمل بالنصوص فى الحقيقة. 

و ما يظهر منه من الإجماع على ذلكك فى الصوم لم أعثر على مصرح به و لا يناسب كلماتهم فى المقام. فلا مجال للخروج به عن 
ظاهر الأدلة. إلا أن يريد بيان كيفية الاحتياط و إن لم يكن لازماء فلا إشكال عليه. لكنه خلاف ظاهر كلامه. 

نعم» لو كان أصل التحيض معلوما من جهة النصوص دون مقداره لاختلافها فيه اتجه وجوب الاحتياط فيما زاد على المتيقن» لما سبق 
فى القول الثانى من عدم جريان 
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استصحاب الحيض و لا عدمه حينئذ. و قد تقدم فى المسألة الثانية الكلام فى وجه وجوب الاحتياط فى مثل ذلكك و فى كيفيته. هذا و 
يأتى من المنتهى فى الفرع الثالث عشر من فروع كفارة وطء الحائض ما يناسب ذلك. 

)١(‏ أما كونها أفضل فلعله للتعبير فى المرسلة بالسنةُ الذى هو أظهر فى خصوصيتها فى الرجحان من مجرد الأمر بالثلاثة فى موثقى ابن 
بكير. بل قد يحمل الأسمر فيهما على محض الترخيص لبيان أدنى المراتب السائغة. حيث لا يبعد كونه أقرب عرفا من الحمل على 
الاستحباب التخييرى» فلا تكون الثلاثةُ مستحبة أصلا. 

كما أنه لو تم اشتمال المرسلة فى بيان السنة على التخيير بين السته و السبعة فلا يبعد ظهور اقتصار الإمام عليه السّلام فى بقيهُ الفقرات 
على السبعة فى أفضليتها من الستة. 

و أما كونها أحوط من بق المراتب فلاحتمال عدم حجية مضمر سماعة و موثق الخزاز» لضعفهما أو الإعراض عنهماء أو إجمالهما أو 
تنزيلهما على ما يناسب غيرهما على ما سبق. فلا يبقى إلا المرسلة و موثقا ابن بكير. و مما سبق فى المرسلة يتضح وجه كون السبعة 
أحوط من الستة. 

نعم» لم يتضح وجه كونها أحوط من الثلاثة» لأنه إن فرض استحكام التعارض بين المرسلة و الموثقين لزم التساقط فيفتقر كل منهما 
للدليل» أو التخيير من دون وجه لأولوية السبعة» و كذا لو جمع بينها و بينهما بالتخبير. 

اللهم إلا أن يدعى رجحان المرسلة بالشهرة» لرواية يونس لها عن غير واحد. 

و إن كان لا يخلو عن إشكال. فتأمل. 

و مما سبق يظهر كون السبعة أفضل على جميع الأ.قوال المتضمنة كونها طرفا للتخبير. لكن فى المسالكك و الروضة أن الأفضل لها 
اختيار ما يوافق مزاجهاء فتأخذ ذات المزاج الحار السبعة و البارد الستهُ و المتوسط الثلاثة و العشرة. و لا يخفى عدم نهوض 
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ذلكك بإثبات الأفضلية شرعاء لا على القول المذكور و لا على بقية الأقوال المتضمنة للتخيير فى الجملة» فضلا عن أن يخرج به عما 
ذكرناه من الوجه فى أَفضَليةٌ السبعة. 

إلا أن يريد الأولوية بلحاظ الأقربية لإصابة الواقع» التى هى مرتبة من مراتب الاحتياط الحسن عقلا. على أنه لا يتم فى الثلاثة و العشرة» 
لما أشرنا إليه آنفا من مخالفته للمتعارف فى مزاج المرأة من تقارب حيضها فى الشهور. 


بقى فى المقام أمور.. 
الأول: صرح فى جامع المقاصد و الروض و الروضة و المدارك و محكى الموجز بأن الأولى لها جعل العدد الذى تختاره فى أول أيام الدم» 


و إن لم يكن لازماء و نسبه فى الحدائق لتصريح الأصحابء كما صرح بعدم لزومه و أنها مخيرة فى وضعه حيث شاءت من أيام الدم 
فى المنتهى و المسالكك و محكى المعتبر و الإصباح و التحرير و الجعفرية و شرحهاء و هو ظاهر القواعد. 

بل قد يظهر من المبسوط. حيث ذكر فى الناسية لعدد عادتها و وقتها أنها تحتاط فى تمام الدم. ثم قال: «و لا يمكن أن تطلق هذه على 
مذهبناء إلا على ما روى أنها تتركك الصوم و الصلاه فى كل شهر سبعة أيام و تصوم و تصلى فيما بعد. و تكون مخيرةٌ على هذه الرواية 
فى السبعة الأيام من أول الشهر و أوسطه و آخره). 

لظهوره فى أن مقتضى إطلاق الروايهُ التخيير» فيجرى فى المبتدأة و المضطربةٌ و لا يختص بالناسية. 
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و لعله إليه يرجع ما فى المنتهى من الاستدلال بعدم الرجيح فى حقهاء لأن عدم الترجيح إنما ينفع فى التخيير مع الإطلاق. 

و يشكل بأنه لا ريب فى ظهور جملهُ من نصوص المقام و غيرها فى لزوم التحيض بعشرة من أول الدم و لو ظاهرا لاحتمال انقطاع الدم 
عليهاء كموثقى ابن بكير من نصوص المقام, و قوله عليه السّ.لام فى موثق سماعة فيمن ترى الدم أول حيضها فيختلف عليها فى 
الأشهر: «فلها أن تجلس و تدع الصلاهً ما دامت ترى الدم ما لم يجز 
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العشرة» 2١١‏ و قوله عليه السّلام فى مرسلة يونس القصيرة: «عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثانى عشرة أيام ثم هى مستحاضة... 
٠‏ 07. كما أنه مقتضى قاعدةُ الإمكان بضميمة الاستصحاب. بل الظاهر عدم الإشكال فى ذلكك بينهم. و قد سبق منا بقاؤها على ذلكك 
و عدم عدولها عنه بظهور استمرار الدم؛ و أن وظائف المستحاضة تبدأ من الدور الثانى. 

و أما لو فرض البناء على ما هو ظاهرهم و صريح بعضهم من العدول عن ذلكك بظهور استمرار الدم» لعموم دليل وظائف المستحاضة» 
و منها التحيض بالعدد؛ للدور الأسول؛ المقدم على عموم التحيض بالعشرة فى أول الدم؛ و الملزم بحمله على التحيض بها ظاهرا 
لاحتمال الانقطاع عليهاء فحيث كان التنافى بين أدلة التحيض بالعدد و أدلة التحيض بالعشرة فى أول الدم مختصا بمقدار التحيضء لزم 
الاقتصار عليه فى الخروج عن أدلة التحيض بالعشرة فى أول الدمء و إعمالها فى الوقت» فليس لها أن تجعل العدد فى غير العشرة 
الأولى. 

كما يلزم جعله من أولها- لا من أثنائها بنحو ينتهى بها- لأ-نه أظهر عرفا فى الجمع بين الدليلين. و لا أقل من كون حيضِية الأول 
مقتضى قاعدة الإمكان» من دون أن تنافيها فى ذلكك أدلةٌ التحيض بالعدد. 

هذا فى الدور الأولء و أما بقيةٌ الأدوار فإن قلنا بقصور نصوص التحيض بالعدد عن الدور الأول» و أن مبدأً إعمالها الدور الثانى 
فالمنصرف منها بقرينة ارتكاز أن الحيض فى كل شهر مره- كما تضمنته بعض النصوص «* - أن مبدأ إعمالها بمضى شهر من رؤية 
الدم بل هو صريح قوله عليه السّرلام فى موثق ابن بكير: «ثم تصلى عشرين يوما فإن استمر بها الدم بعد ذلكك تركت الصلاة ثلاثة 
أيام» © و فى موثقة الآخر: «فمكثت تصلى بقية شهرهاء ثم تتركك الصلاةً فى المرة الثانية أقل ما تتركك امرأةٌ الصلاة» «8). 


.١ الوسائل باب: ؟١ من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
من أبواب الحيض حديث: ؟.‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
راجع الوسائل باب: 9 من أبواب الحيض.‎ )*( 

(©) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 8. 
(0) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: ه. 
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و إن قلنا بشمولها للدور الأول فالأمر أظهر للتصريح فى مرسلةُ يونس و الموثقين بأنها تصلى تمام الشهر ثم تتحيض. 
و ماقد يظهر من المنتهى من حمله على ما يعم الصلاه فى طرفى الشهر أو فى أوله. 
بعيد جدا بل لا يناسب العطف بالفاء و «ثم» فى بعض الفقرات. 
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و«هته رظير الحال فن بقية الأدوارهو أن ميدأ المحيضن فى كل هرة بيقن شهر م هبدأ الفحيض فقن سابفتيا: 

و لبعض ما ذكرنا قوّب لزوم جعل العدد فى أول الشهر فى التذكره و كشف اللثام» بل قد يكون هو المنصرف ممن أطلقء لما ذكرناه 
فى وجه انصراف النصوص. 

هذا و فى العروة الوثقى: «الأحوط أن تختار العدد فى أول رؤيةٌ الدم؛ إلا إذا كان مرجح لغيره) و لم يتضح مراده بالمرجح لغير الأول. 
بل مقتضى ما ذكرنا عدمه. كما أنه مقتضى إطلاق التخبير لو تم. إلا أن يريد تجدد التمييز» حيث لا إشكال فى الرجوع إليه» لما دل 
على تقدمه على التحيض بالعدد. لكنه خارج عن محل الكلام من التحيض بالعدد. و كذا تجدد عاد الأقاربء بناء على الرجوع إليها 
فى الوقث: 

و أظهر منه الاطلا-ع عليها مع سبق انعقادها و الجهل بهاء حيث قد يدعى لزوم تداركك التحيض السابق لو كان على خلافهاء عملا 
بإطلاق دليلهاء و إن كان لا يخلو عن إشكال. فتأمل. 

ثم إنه بناء على التخيير فقد صرح فى جامع المقاصد و الروض باختصاصه بالشهر الأول» فتجرى فى بقيةُ الشهور على ما يناسبه؛ مع 
اعترافه فى الأول بإطلاق كلام الأصحاب. و قد علل فيهما ببعد اختلاف زمان الحيضء و لأن ذلكك بمنزلة العادة. 

لكن فى الروض: «مع احتمال بقاء التخبير للعموم, لأن العادة تتقدم و تتأخر). 

و فيه: أن احتمال تقدم العادهٌ و تأخرها لا يعتد به فى مستمرة الدم. فالأولى الجواب بعدم الدليل على كون التحيض بالعدد بمنزلة 
العادة» و عدم كفايةُ استبعاد التقدم و التأخر- لو تم- فى الخروج عن عموم التخيير. 
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نعم» الظاهر عدم تمامية عموم التخيير» لأن النصوص لو كانت قاصرة عن تعيين أول الدم فهى صريحة فى لزوم التطابق بين الشهورء 
للتنصيص فيها على مقدار الصلاه فى كل شهر بعد التحيضء كما سبق. 

كما أنه صرح غير واحد ممن ذهب للتخيير بأنه لا اعتراض للزوج فى ذلكك. 

و الوجه فيه: ظهور الأدله فى كون الاختيار لهاء و قصور أدلة وجوب تمكين الزوج من الوطء عن إلزامها باختيار ما يوافقه 
لاختصاصها بغير حال الحيضء فيكون اختيارها رافعا لموضوع الوجوب المذكور تعبداء كما لعله ظاهر. 

فما ذكره فى العروة الوثقى من وجوب إطاعة الزوج؛ فى غير محله كاستدلال سيدنا المصنف قدّس سرّه له بعموم وجوب إطاعته. و 
منه يظهر أنه لا اعتراض له على اختيارها فى مقدار التحيض. 


الثانى: بناء على التخيبر لها فى مقدار التحجيض 


بالنحو الذى ذكرناه أو غيره فقد صرح فى جامع المقاصد و الروض و المسالكك بأن التخيير ابتدائى» فإذا اختارت عددا جرت عليه فى 
بقِيهُ الشهور. مستدلا عليه فى الأول بنظير ما تقدم منه فى وجه كون التخيير فى الوقت ابتداثياء من بعد اختلاف مرات الحيض عدداء و 
أن ذلك قائم مقام العادهُ للمعتادة. 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ * جلد» مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 
الطهارة؛ ج25 ص: مانا 
و يظهر الإشكال فيه مما سبق. فلا مخرج عن إطلاق أدلةُ التخيير الظاهر فى الاستمرار عليه. و هو مقتضى إطلاق كلام الأصحابء كما 
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اعترف به قدّس سرّه. 
نعم» بناء على التخيير بين الستة أو السبعة و الثلاثة فى شهر و عشرة فى آخر لو اختارت الشق الثانى لزمها الجرى عليه فى شهرين, و لا 
يجوز لها أخذ الثلاثة أو العشره فى شهر و الستهُ أو السبعهُ فى الثانى» لخروجه عن أطراف التخيير المنصوصة؛ كما لعله ظاهر. 


الثالث: لا يبعد كون الشهر الحيضى لمستمرة الدم هو الشهر الهلالى» 


كما صرح به فى الروضء و هو ينقص تارة و يتم أخرى. لا الثلاثين يوماء لأن مقتضى الجمود على 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج25 ص: بذكن 


عبارة النصوص المتضمنة لبيان مقدار التحيض و الصلاهُ و إن كان هو الثانى؛ إلا أن الأول هو الأنسب بوضع الحيضء حيث يقرب معه 
تنزيل النصوص المتضمنة للثلاثين على الجرى على مقتضى الأصل فى الشهر. و إن كان الأمر لا يخلو عن إشكال. 
و لذا احتمل المحقق جمال الدين الخوانسارى فى حاشيته على الروضة اعتبار الثلاثين. فتأمل جيدا. 


الرابع: قال فى الدروس بعد الحكم برجوع المبتدأةُ و المضطربة إلى التمييز ثم الروايات: 


«و هل تستظهران إذا رجعتا إلى ذلك بما استظهرت به المعتادة؟ الظاهر: 

نعم»» و فى جامع المقاصد: «إذا لم ينقطع الدم على العدد الذى تحيضتا به هل تستظهران كذات العادٌ بيوم أو يومين؟ الظاهر: نعم). 
ولم أعثر عاجلا على من وافقهما فى ذلكك. كما لم يتضح الوجه فيه عدا إطلاق بعض نصوص الاستظهار» ففى صحيح البزنطى عن 
أبى الحسن الرضا عليه الس لام: «سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة) 2١١‏ و فى خبر زرارة عن أبى 
جعفر عليه السّلام: «قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين» .)7١‏ 

و يشكل الأول- مضافا إلى أن ظاهر الحائض فيه من يحرز حيضها دون من تتحيض تعبداء كما فى المقام- بأنه وارد لبيان قدر 
الاستظهار مع المفروغية عن مشروعيته؛ فلا إطلاق له فى أصل مشروعيته؛ لينفع فيما نحن فيه. 

كما يشكل الثانى- مضافا إلى ضعف سنده- بأن تشريع الاستظهار لما لم يكن لبيان مقدار جلوس المستحاضة؛ بل لبيان مقدار 
احتياطها زائدا على الجلوس اللازم عليها طبعاء فلا بد من أخذ أصل الجلوس اللازم عليها فى موضوعه مفروغا عنه» و كما يمكن أن 
يكون الملحوظ مطلق الوظائف المشروعة لها فى تمام المراتب يمكن أن يكون الملحوظ الجلوس فى العاده المفروغ عن مشروعيته 
فيه. 


ومن هنثالا يبعد كونه واردا لبيان مقدار الاستظهار بعد المفروغية عن تشريعه: 


.4 من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الحيض حديث: ؟1١.‏ 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: لكان 

و أما إذا كانت مضطربةٌ غير مستقرة العادة فالأحوط وجوبا لها الجمع بين الوظيفتين أعنى الرجوع إلى عدد الأقارب )١(‏ 


كالصحيح. لا لبيان تشريعه و مقداره معا. و لعله لذلكك أهمل الأصحاب الكلام فيه لغير ذات العادة» بنحو قد يظهر فى اختصاصه بهاء 
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و إن سبق تشريعه مع الجلوس بأقراء النساء للموثق. فلاحظ. 

على أنه لا يببعد انصراف إطلاق الاستظهار لو تم عما نحن فيه؛ لأنه لما كان عباره عن الاستيثاق و الاحتياط فى احتمال الحيض كان 
تشريعه مسانخا لتشريع التحيض بالعدد الذى سبق أنه لا يبتنى على إحرازه؛» و ليس كتشريع حجية العادهٌ أو التمييز» فلا بحسن تشريعه 
معهء بل يكتفى عنه بتكثير أيام التحيض بالعدد. 

و من ثم كان تحديد التحيض بالعدد ظاهرا جدا فى عدم التحيض بما زاد عليه استظهاراء و ليس هو كتشريع الرجوع للعادة أو التمبيز. 
ولو فرض تمامية إطلاقه و شموله له لزم الخروج عنه بمرسلة يونس و موثقى ابن بكير المصرح فيها بأنها تصوم و تصلى بعد التحيض 
بالعدد المذكور فيها. 


[حكم المضطربة] 


)١(‏ حيث كان تعينه ظاهر جماعة و صريح آخرين ممن يظهر منه أو صرح بعموم المبتدأة لمن اضطرب حيضهاء الذى ادعى أنه 
المشهور على ما تقدم التعرض له عند الكلام فى معنى المبتدأة و المضطربة» خلافا لظاهر المعتبر و المنتهى و صريح المختلف و غيره 
من تحيضها مع عدم التمييز بالعدد. 

و الوجه فى الأول: إطلاق قوله عليه الّ.لام فى موثق زرارة و محمد بن مسلم: «يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتتدى 
بأقرائهاء ثم تستظهر على ذلكك بيوم» ١١‏ الذى لا ينافى الاقتصار على المبتدأة فى مضمر سماعة؛ لعدم وروده بلسان الحصر. 

بل قد يدعى أن قوله فيه: «و هى لا تعرف أيام أقرائها» مشعر بعلة الحكم, فيتعدى 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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منه للمضطربة. و إن كان الظاهر عدم صلوحه لذلك بعد وقوعه فى كلام السائل. 

و أما الاستدلال بإطلاق موثق أبى بصير الوارد فى النفساء .»١١‏ فيظهر مما سبق فى رجوع المبتدأة لعادهٌ نسائها أنه لا مجال له. كما لا 
مجال للاستدلال ببعض الوجوه الاعشارية المتقدمة هناكك. 

فالعمدة فيه إطلاق الموثق المتقدم» الذى تقدم هناك دفع بعض المناقشات فى الاستدلال به. 

نعم» قد يقرب حمله على المبتدأة بأن المضطربة حيث ثبت مخالفتها قبل أن تستحاض لنسائهاء فلا مجال لرجوعها لهن عند 
استحاضتها و اشتباه الحال عليها. 

لكن استشكل فيه فى الجواهر بأنه مجرد اعتبار لا يصلح مدركا للأحكام الشرعية. مع أنه لا يتم فيما إذا وافقت نساءها فى المرة الأولى 
و استمر بها الدم فى الثانية» و أنه وارد فى المبتدأة المستمرة الدم لو خالف مقتضى تمييزها عاد نسائها فى الأدوار الأولى ثم فقدت 
التمييز. و ما ذكره متين جدا. 

و ليس رجوع مستمرة الدم لأقراء نسائها مع مخالفتها لهن قبل استمراره إلا كرجوعها لعادتها مع سبق مخالفتها لها فى بعض الشهور 
بنحو لا ينتقض حكم العادة. 

ولا يتضح الوجه فى توقف سيدنا المصنف قدّس سرّه مع ظهور كلامه فى مستمسكه فى اعتماده على الموثق و استضعافه للمناقشات 


التى وجهت إليه. 
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ثم إن ما سبق من الفروع المتعلقة برجوع المبتدأة لعادةٌ نسائها- و منها الاستظهار- جار فى المضطرب لأن بعض أدلتها و إن كان 
بخص المبتدأة إلا أن بعضها يعم المضطربة» كما يظهر بالتأمل فيها. فراجع. 
)١(‏ لأن بعض نصوص التحيض بالعدد و إن اختص بالمبتدئة و هو 


.٠١ الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
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مضمر سماعة و موثقا ابن بكيرء إلا أن الباقى يعم غيرها من أقسام المستحاضة؛ و هو موثق الخزاز و مرسلةُ يونسء و الجمع بينهما 
بالتخيير المذكورء كما يظهر مما سبق. 

و يأتى فى الناسية تمام الكلام فى ذلك لاشتراكهما فى الأدلة» مع التعرض لكلمات الأصحاب. لتردد المضطربة فى كلماتهم بين من 
لم تنعقد لها عاد و الناسية لعادتها. 

هذا و لما كان العدد المذكور أعم من عادة الأقارب كان الأنسب التعبير عن كيفية الاحتياط بالترتيب بين عادة الأقارب و الرجوع 
للعدد. لا بالجمع بينهما. 

نعم لو لم نقل فى التحيض بالعدد بالتخيير بين تمام المراتب من الثلاثة إلى العشرة» بل بوجه آخر كان بين الأمرين عموما من وجه و 
اتجه التعبير بالجمع. 


[حكم الناسية الرجوع للتمييز] 


)١(‏ كما صرح به جمهور الأصحاب رضى الله عنهم» بل يظهر من جمله من كلماتهم المفروغية عنه» و ظاهر المنتهى و صريح المستند 
دعوى الإجماع عليه» بل فى الثانى أن نقل الإجماع عليه متكررء و نفى وجدان الخلاف فيه فى الجواهر سوى ما يأتى من أبى الصلاح 
التمييز. 

و من هنا لا يهم الكلام فى دليله» بل فى كيفيةٌ استفادته من الأدلةٌ التى لا إشكال فى دلالتها عليه فى الجملة» لما يترتب على ذلك من 
الثمرات فى جملة من الفروع. 

فاعلم أنه سبق أن عمومات الرجوع للتمييز مخصصة بغير ذات العادةٌ» و منها الناسية فلا بد فى رجوع الناسية للتمييز من دليل خاص. 

و دعوى: أن دليل التخصيص لما كان هو عمومات الرجوع للعادُ و هى تقصر عن الناسية» لتعذر رجوعها لعادتها لزم بقاؤها تحت 
مدفوعة بأن تعذر رجوع الناسية لعادتها لا يوجب خروجها عن عموماته رأسا و بقاءها تحت عمومات التمييز» بل هو تعذر طارئ لا 
ينافى حجيةٌ العادةٌ ذاتا 
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على حيضيةٌ ما فيها واقعا و إن لم يمكن تعيينه عملا بعموم حجيتهاء و لذا قد يلتزم بحجية العادهُ مع العلم بمقتضاها إجمالا و مع 
تذكرها بعد مضى وقتها على خلاف مقتضى التمييز» مع وضوح أن حجيتها إجمالا أو بعد تذكرها فرع حجيتها على مؤداها بما له من 
حدود واقعية من أول الأمر بلحاظ عموم حجيتهاء لا لدليل خاص يقتضى أحد الأمرين أو كليهما. 

و من هنا كان رجوع الناسية للتمييز بالنظر لعموم الأدلهُ غير خال عن الإشكال. 

نعم» لو كان التمييز حجة على تعيين العادةُ اتجه الرجوع إليه حينئذ مع نسيانها. 

لكن من الظاهر أنه حجة على تعيين الحيض ابتداء فى مقابل العادهُ فى حق من لا ترجع إليها. 

و كذا الحال فى التحيض بالعدد؛ فإن مفاده التعبد بحكم الحيض فيه لا بأنه مقدار العادة» و يأتى فى التحيض بالعدد ما ينفع فى 
المقام. 

فالعمدهً فى ذلكك مرسلهٌ يونس الطويلة» لظهور جملهُ من فقراتها فى ذلكك. 

منها: ما يدل على اختصاص الرجوع للعادة بما إذا كانت معلومة عددا و وقتاء كقوله عليه السّر.لام: «إن رسول الله صلَى الله عليه و آله 
سن فى الحيض ثلاث سئن بين فيها كل مشكل لمن سمعها و فهمها حتى لا [لم] يدع لأحد مقالا فيه بالرأى. 

أما إحدى السنن فالحائض التى لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت و استمر بها الدم و هى فى ذلكك تعرف 
أيامها و مبلغ عددهاء فإن امرأة [... استحاضت ] ... فأتت أم سلمة ... فسألت رسول الله صلى اللّه عليه و آله عن ذلكك فقال: 

تدع الصلاه قدر أقرائها ... هذه سنة النبى صلى الله عليه و آله فى التى تعرف أيام أقرائها لم تختلط عليها ألا ترى أنه لم يسألها كم 
يوم هى ... و إنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها ... فهذه سنة التى تعرف أيام أقرائها » ... إلى أن قال 
عليه السّلام: 

«فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو من 
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واحدة منهن» إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهى على أيامها ) .)١ ...١‏ 

فإن التقيبد بالعلم بالأيام و عدم اختلاطها و إن أمكن أن يكون طريقيا لاختصاص التمكن من العاده به مع كون الموضوع الواقعى 
مطلق العادة» كما هو الحال فى كثير من موارد التقييد بالعلم» إلا أنه لا يناسب كثرة التأكيد عليه فى الفقرات المتقدمة» و لا سيما مع ما 
تضمنه الحديث صدرا و ذيلا من انحصار السنن التى تعمل عليها المستحاضة و التى يرتفع بها كل مشكل بالثلاث حيث يوجب ذلكك 
ظهور التقييد فى كونه واقعياء و أن العلم مأخوذ فى موضوع حجية العادة شرعاء و إلا لزم كون السنة فى الناسية التى أشير إليها فى 
المرسلةُ بالتعرض للذاكرة غير عملية بالإضافة إليهاء من دون أن تبين وظيفتها الثانوية التى تعمل عليهاء و هو مما تأباه المرسلة جدا. 

و حينئذ تصلح هذه الفقرات لتقييد إطلاقات الإرجاع للعادة بغير الناسية» و تبقى الناسية داخلة تحت عمومات الرجوع للتمبيز. 

و منها: الفقرات المتضمنة سن الرجوع للتمييز» فإنها صريحة فى جريانها فى الناسية» على ما تقدم التعرض له فى الاستدلال بالمرسلة 
على رجوع المضطربة للتمييز» حيث تصلح لتقييد عمومات الرجوع للعادة بالذاكرة. 

هذا و مما تقدم فى المباحث السابقة يظهر الوجه فى تقدم التمبيز على الرجوع لأنقراء النساء و العدد. و لا مجال معه لما عن أبى 
الصلاح من رجوع المضطربة لأقراء نسائها ثم التميبز ثم العدد, أما إذا كان مراده بالمضطربةُ من لم تستقر لها عاده فلما تقدم فى حكم 
المرأة المذكورة, و أما إذا كان مراده بها الناسية فالأمر أظهر, لما يأتى من الإشكال فى رجوعها لأقراء نسائها حتى مع فقد التمييز. 

و مثله فى الضعف ما عن الغنية من إطلاق أن غير ذات العادة تعد عشرهُ حيضا و عشره طهراء لمخالفته لأدلة جميع وظائف 
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المستحاضة؛ و إن تقدم فى التنبيه الأول من مبحث رجوع المبتدأة و المضطربة للتمييز التشكيكك فى النسبة المذكور. فراجع. 


.١ الوسائل باب: ه من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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ثم إنه بما ذكرنا يظهر أنه لا مجال للبناء على حجية العادةٌ إجمالا لو علم ببعض خصوصياتها من الوقت أو العدد» ككونها فى النصف 
الأول من الشهر أو أكثر من خمسة؛ بنحو تمنع من الرجوع للتمييز إلا فيما لا ينافيهاء لأن الفقرات المتقدمة من المرسلة كالصريحة فى 
أن المراد بالعلم بوقت العادهُ و عددها العلم التفصيلى الذى يكتفى معه بها فى مقام العمل و يستغنى عن التمييز» لا ما يعم الإجمالى 
المقابل للجهل المطلق. 

و دعوى: أن المرسله و إن كانت قاصرءٌ عن صورة العلم الإجمالىء إلا أنه يلزم التعدى لهاء لإلغاء خصوصية العلم التفصيلى عرفاء 
بسبب عدم دخله فى كاشفية العاده و طريقيتها التى هى المعيار فى حجيتها ارتكازا. 

مدفوعة بعدم وضوح كون المعيار فى حجية العادهُ محض كاشفيتها. كيف و لم يتضح بناء العرف على كاشفيتها فى حق مستمرة الدم 
التى تخرج عن مقتضى الوضع الطبعى للنساء» بل إرجاع الشارع إليها بلحاظ كاشفيتها و صلوحها لرفع الإشكال و الحيرة الذى لا يتأتى 
مع العلم بها إجمالاء كما قد يناسبه التأكيد على اعتبار العلم بالعادٌ. و لا سيما مع قوهً ظهور المرسلة فى تباين موارد السنن الثلاث و 
عدم تداخلها. 

و الالتزام بعدم الرجوع لبقية السنن فى تعين الحيض من بين أطراف العلم الإجمالى» بل يجب الاحتياط فى تمامها لا يناسب قوة ظهور 
المرسله فى انحصار وظيفة المستحاضة بالسنن الثلاث و ارتفاع الإشكال عليها بها. 

خصوصا مع ندرةٌ النسيان المطلق للعادة و غلبةٌ العلم ببعض خصوصياتها إجمالاء حيث يبعد معه حمل النسيان الذى حكم معه بالرجوع 
للتمييز على خصوص النسيان المطلق. بل التأمل فى الفقرات المتقدمة شاهد باختصاص حجية العادهُ بصورة العلم التفصيلى بنحو لا 
مجال لتنزيلها على ما يعم الإجمالى. 

و بالجملة: لا مانع من البناء على ما هو ظاهر المرسلة من إلغاء الشارع حجية العادهً مع العلم بها إجمالا فى القدر المشتركك بعد كون 
حجيتها تعبدية» كما لم يعتد بالقدر المشتركك فى أصل انعقاد العادهً لو اختلف الشهران بالزيادة و النقيصة؛ و فى التمييز لو 
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اقتضى حيضية ما زاد على العشرة» حيث سبق عدم حجيته فى حصر الحيض فى الواجد للصفة إجمالاء بل تكون المرأة فاقدة للتمييز و 
تنتقل للمرتبة اللاحقة و إن كانت مخالفة له» إلى غير ذلكك مما يناسب المقام. 

على أن لازم البناء على حجية العادة بنحو تمنع من الرجوع للتمييز المخالف لها فى حق الناسية امتناع رجوعها للتمييز مع اختللاف 
مقتضاه باختلاف الشهور للعلم بمخالفته للعاده إجمالاء مع أنه خلاف صريح المرسلة. و يأتى فى التحيض بالعدد ما ينفع فى المقام. 
كما ظهر أيضا مما تقدم أن الناسية لعادتها إن عملت بالتميبز ثم ذكرت عادتها بعد مضى عملها وجب عليها العمل بها فيما يأتى؛ 
لإطلاق دليلهاء و لم يجب عليها تدارك ما مضى من عملها لو خالفهاء لظهور دليل التمييز فى أن موضوعه النسيان حين العمل» فيكون 
مقتضى إطلاقه إجزاءه ظاهرا و لو بعد ارتفاع النسيان ما لم يعلم بالخطإء و ظهور دليل حجية العادة مع العلم بها فى وجوب الرجوع 
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إليها فى الوقائع المتجددة حين العلمء لا ما يعم تداركك الوقائع السابقه على ذلكك فهو نظير ما لو تجددت لها العادة حيث لا يجب 
عليها تدارك عملها سابقا على التمييز لو لم يطابق العادة المتجددة. و يأتى إن شاء الله تعالى فى تحيض الناسية بالعدد ما ينفع فى 
المقام. 

نعم» لو علم إجمالا ببطلان أحد الأمرين من مفاد التمييز الذى كان عليها العمل به حين النسيان و مفاد العادة بعد تذكرها كما لو لم 
يفصل بينهما أقل الطهر لزم التوقف عنهما معا. 

و دعوى: لزوم ترجيح العادة» لأنها مقدمة عليه شرعا. مدفوعة بأن تقديمها عليه يبتنى على أخذ عدمها فى موضوع الإرجاع عليه؛ فلا 
موضوع لحجيته معهاء و هو لا يلازم تقديمها عليه مع التعارض بينهما و تحقق موضوع كل منهما فى مورده. 

اللهم إلا أن يستفاد عرفا من أخحذ عدمها فى موضوع الإرجاع إليه أقوائيتها منه شرعاء فترجح عليه عند التعارض. لكنه لا يخلو عن 
إشكال. بل يأتى فى الأمر الأول 
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فإن فقدته تخيرت فى التحيض )١(‏ 


من تتميم هذه المسألة تقريب ترجيح العمل على الأسبق الذى هو التمييز فى المقام. 

فتاأمل جيدا. 

)١(‏ ولا ترجع إلى عادة أقاربهاء كما صرح به غير واحد» و هو مقتضى اقتصار من عثرنا على كلاءمه فى الرجوع إلى النساء على 
تخصيصه بالمبتدئة» سواء أراد منها من يبتدئ بها الدم- كما فى المعتبر و المنتهى- أم ما يعم من لم تسبق لها عادة كما سبق أنه 
المشهورء كما لم يذكروا فى وظائف الناسية- التى عبر عنها جملهٌ منهم بالمضطربة و بعضهم بالمتحيرة- الرجوع لأقراء الأقارب. و لعله 
لذا نفى سيدنا المصنف قدّس سرّه ظهور الخلاف فيه. 

لكن لا يخفى مخالفة ذلكك لإطلاق موثق زرارة و محمد بن مسلم المتضمن رجوع المستحاضة لأقراء نسائهاء حيث لم يخرج منه إلا 
ذات العادة و ذات التمييز» و الناسية و إن كانت ذات عادة إلا أن دليل خروج ذات العادة عن الإطلاق المذكور هو دليل الإرجاع إلى 
العادةه و قد سبق لزوم حمله على الذاكرٌ لعادتها للمرسلة و يقصر عن الناسية» فتبقى تحت الإطلاق المتقدم. نظير ما سبق فى وجه 
رجوعها للتمبيز. 

فلا بد فى الخروج عن الإطلاق المذكور من دليل آخرء و المذكور فى كلماتهم وجهان: 

الأمول: ما فى جامع المقاصد من أنه سبق لها عاده فلم يناسب الرجوع لعادة غيرها. و هو نظير ما سبق فى وجه المنع من رجوع من لم 
تستقر لها عادهُ إلى عادهُ نساءهاء بل يظهر من كشف اللثام رجوعهما لجامع واحدء حيث قال: «لأن المضطربةُ رأت دما أو دماء قبل 
ذلك فربما خالفت نسائهاء و ربما كانت معتادةٌ فنسيتها أو اختلطت عليها)». 

وقد سبق ضعفه. بل هو هنا أولى بالضعفء إذ قد يحتمل مطابقةُ عادتها المنسية لعادة نسائهاء بخلاف من لم تستقر لها عادة حيث 
يقطع بمخالفتها لهن بسبب اختلاف دمها عليها. 
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ولو فرض العلم بمخالفة عادتها لهن فلا مانع من حجية عادتهن لها بعد ما سبق من سقوط عادتها عن الحجيةٌ رأسا بالنسيان. 
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لكن الظاهر خروجه عن مفروض الكلام. 

الثانى: ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أنه لا مجال للعمل بالإطلاق المذكور بعد ظهور الإجماع على خلافه. لكن لم يتضح 
الإجماع التعبدى فى المقام؛ لعدم مصرح بهء غايةُ الأمر عدم ظهور الخلاف. 

و لعله يبتنى على إعمال أنظارهم و اجتهاداتهم فى مفاد النص أو فى الوجه الاعتبارى المتقدم و غيره» لا لإجماعهم على ذلكك تعبدا و 
أخذهم له يدا بيد متصلا بعصور المعصومين عليهم السّلام. 

ولا سيما مع عدم وضوح شيوع الابتلاء بنسيان العادة كى يبعد خطؤهم فى حكمه. خصوصا مع ما ذكرناه مرارا من ظهور اضطرابهم 
فى كثير من أحكام الحيض و أدلتها. 

فلا مجال مع ذلك للوثوق فضلا عن اليقين بعدم رجوع الناسية لأقراء نسائها من مجرد عدم ظهور الخلاف فيه؛ ليرفع اليد عن إطلاق 
النص. و إن كان الركون للإطلاق مع ذلك لا يخلو عن إشكال. فالمتعين الاحتياط الذى سبق أنه يكون بالرجوع لأقراء الأقاربء بناء 
على ابتناء التحيض بالعدد على التخبير بين تمام المراتب من الثلاثة إلى العشرة» كما سيأتى. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم. 

)١(‏ لما كان مضمر سماعة و موثقا ابن بكير مختصة بالمبتدئة ينحصر الدليل فى المضطربة و الناسية بموثق الخزاز الذى سبق فى حكم 
المبتدأة أنه ظاهر فى التخيير بين تمام المراتب من الثلاثة إلى العشرة» و مرسلة يونس الظاهرةٌ فى تعين السبعة أو التخيير 
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بينها و بين الستةء على ما سبق الكلام فيه» و موردها فى كلام الإمام عليه السّلام و إن كان هو المبتدأة» إلا أن الظاهر من ذيلها و بقية 
فقراتها أن الموضوع فيها مطلق الفاقدة للتمبيز التى ليست لها عادهٌ ترجع إليها مبتدئة كانت أو مضطربة أو ناسية» على ما يتضح بالتأمل 
فيما تقدم فى وجه رجوع المبتدأة للتمييز. 

وقد سبق فى تحيض المبتدأة بالعدد أن الأقرب فى الجمع بين المرسلة و الموثق تنزيل المرسلةُ على بيان أفضل أطراف التخيير» فيتجه 
ما فى المتن» كما أشرنا إلى نظيره فى حكم المضطربة. 

وهو و إن كان فى المبتدأة أظهر من حيثيه اعتضاد الموثق بمضمر سماعة الذى لا يبعد كونه أظهر منه فى التخيير» إلا أنه فى 
المضطربة و الناسية أظهر من حيثية عدم تأتى الجمع بتنزيل الموثق على بيان التحيض بالأكثر فى شهر و بالأقل فى آخر- الذى تقدم 
من بعضهم فى المبتدأة- إلا بتنزيله على خصوص المبتدأة أو تعميم موثقى ابن بكير لمطلق المستحاضة إلغاء لخصوصية المبتدأةُ فى 
موردهماء و كلاهما تصرف زائد على مفاد النص. 

و كيف كانء فلا معدل فى المضطربة و الناسية عما يقتضيه الجمع المتقدم. و مجرد عدم ظهور عامل عليه هناء لاختصاص كلام من 
سبق ظهور كلامه فى البناء على التخيير المذكور بالمبتدئة؛ لا يمنع من ذلك بعد عدم رجوع ذلك منهم للخلاف هناء بل إلى مجرد 
عدم تعرضهم لحكم غير المبتدأة» و لا سيما بعد ما سبق من اضطراب كلمات الأصحاب رضى اللّه عنهم فى المقام. 

ثم إن أقوال الأصحاب المذكورة فى المضطربة و الناسية تبتنى على إهمال مفاد موثق الخزاز, كإهمالهم له و لمفاد مضمر سماعةٌ فى 
المبتدأة» الذى تقدم التعرض لوجهه و ضعفه. 

كما أن جملهُ منها تناسب الرجوع فى المضطربة و الناسية لموثقى ابن بكير بعد تنزيلهما على الاستمرار على الثلاثة» أو التعاقب بينها و 
بين العشرةً فى كل شهرينء و مع الاقتصار عليهما أو التخبير بين مفادهما و مفاد المرسلة. 
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و هو موقوف على فهم عدم الخصوصية للمبتدئة فيهماء الذى هو لا يخلو عن إشكال زائد على إشكال موثق الخزاز» و على الإشكال 
فى فهم الموثقين» و فى الجمع بينهما و بين المرسلةً مما تقدم التعرض له فى المبتدأة. 

و أشكل من ذلك ما يظهر من بعضهم من التفريق بين المضطربة- التى هى داخلة عندهم فى المبتدأة- و الناسية- المعبر عنها فى 
كلماتهم بالمضطربة- لوضوح اتحاد الأدلةٌ فيهما. 

و لا مجال لإطالة الكلام فى تفصيل أقوال الأصحاب رضى الله عنهم فى الناسية و المضطربة بعد ظهور حال أدلتها مما ذكرناه هنا و 
فى نظائرها فى المبتدأة. فلاحظ. 

هذا و فى المبسوط: «و إن كانت ناسيةُ للعدد و الوقت فعلت ثلاثة أيام من أول الشهر ما تفعله المستحاضة؛ و تغتسل فيما بعد لكل 
صلاة. و صلت و صامت شهر رمضانء و لا يطؤها زوجهاء لأن ذلكك يقتضيه الاحتياط. و لا يمكن أن تطلق هذه على مذهبنا إلا على 
ما روى أنها تتركك الصوم و الصلاءً فى كل شهر سبعة أيام» و تصوم و تصلى فيما بعد. و تكون مخيرة على هذه الرواية فى السبعة 
الأيام فى أول الشهر و أوسطه و آخره ).... 

و ربما يظهر من المعتبر متابعته له فى ذلك. و ظاهره لزوم الاحتياط وعدم التعويل على الرواية المذكورة و هو لا يناسب ما فى 
الخلاف من دعوى الإجماع على تحيض الناسية بسبعة و الاستدلال عليه بمرسلة يونس. 

و من الغريب ما فى المنتهى من الجمع بين الأمرين» حيث ذكر التحيض بالستة أو السبعة فى حكم مستمرة الدم؛ و الاحتياط المذكور 
فى مبحث أحكام الحائض. و لا ينبغى التأمل فى بطلانه بعد النظر فى كلمات الأصحاب. و لعله لذا حكى عن الشهيد فى البيان أن 
ذلك ليس مذهلبا لنا. 

و أضعف منه ما فى السرائر عن بعض أصحابنا من أنها تعد عشرة حيضا و عشرة طهرا. و تقدم وجه ضعفه فى حكم المبتدأة. 
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ثم إن ما فى المبسوط فى بيان الاحتياط من الاجتزاء فى الثلاثة الأيام الأول بأعمال المستحاضة- التى ليس فيها الغسل لكل صلاة- 
كأنه للعلم بعدم وجوب ما زاد عليها فيها بعد عدم احتمال انقطاع الحيض قبلهاء فلا يجب الغسل له؛ بل هى فيها إما حائض لا صلا 
عليها أو مستحاضة تجتزئ بأعمالهاء بخلافه بعدهاء حيث يزيد على ذلكك احتمال انقطاع الحيض بعد كل صلاة الملزم بالغسل بعده 
للصلاة اللاحقة و إن لم تقتضه وظيفة المستحاضة. 

نعمء لا يتم الاحتياط بذلكء بل يلزم لأجله إعادة الصلاة السابقة لو بقى وقتهاء بل لا دافع لاحتمال انقطاع الحيض فى أثناء الصلاقء إلا 
أن يدفع بتعذر الاحتياط من هذه الحيثية لعدم انحصار الاحتمالات. 

يشكل ما ذكره من تعذر طلاقهاء لإحراز صحة طلاقها لو طلقت مرتين بينهما عشرة أيام فما زاد من دون أن يبلغ قدر طهرها بمقتضى 
عادتهاء للعلم بأن أحدهما حال الطهرء كما نبه له غير واحد فى الجملة. فلاحظ. 

ثم إن ما تقدم من الفروع لتحيض المبتدأه بالعدد جار فى الناسية» كما يجرى فى المضطربة» على ما يظهر بملاحظتها و التأمل فى 
ادلتها. 

نعم تختص الناسيةُ بالكلام فى أمرين تقدم الكلام نظيرهما فى رجوعها للتمييز» و أمر ثالث تقدم نظيره فى غير الناسية. 

الأول: حيث عرفت هنا التخيير فى العدد بين تمام المراتب من الثلاثة إلى العشرة» و سبق فى الفرع الأول من الفروع المذكورة أنه يلزم 
وضعه بمضى شهر من رؤية الدم» ثم تجرى على ذلكك فى كل دور فربما يدعى هنا لزوم الخروج عن ذلك لو علمت العادةٌ إجمالاء 
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فيقتصر فى العدد و الوقت على ما لا ينافى العادة» فإن علمت عادتها فى النصف الثانى من الشهر مثلا وجب جعل العدد فيه و إن لم 
يصادف مضى شهر من أول الدمء و إن علمت أنها تزيد على خمسة أيام لم يجز لها اختيار عدد ينقص عن ذلك. 
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و كأنه لدعوى: أن تعذر العمل بالعادة بسبب نسيانها و عدم العلم التفصيلى بها لا يوجب إهمالها رأساء بل تلزم موافقتها مهما أمكن, و 
ذلكك بعدم الخروج عما هى مترددةٌ فيه إجمالا. 

و يشكل بأن ترك العمل بالعاده مع النسيان ليس للتعذرء لما سبق فى رجوع الناسية للتمييز من أن النسيان لا يقتضى الخروج عن 
موضوع الحجية؛ فيلزم الاحتياط» كما يأتى فى الفرع الثانى توضيحه. بل لأخذ العلم بها قيدا فى موضوع حجيتهاء فلا تكون حجة فى 
مورد النسيان» و مع عدم حجيتها لا وجه لمراعاتها فيما يعلم منها إجمالاء بل خلاف إطلاق دليلى التخيير و التوقيت المتقدمين. 

و دعوى: أن ذلك لا يناسب قوله عليه السّلام فى المرسلة فى بيان حال من أمرها النبى صلَى الله عليه و آله بالتحيض بالعدد: «ألا ترى 
أن أيامها لو كانت أقل من سبع و كانت خمسا أو أقل من ذلكك ما قال لها: تحيضى سبعاء فيكون قد أمرها بتركك الصلاةٌ أياما و هى 
مستحاضة غير حائضء و كذلكك لو كان حيضها أكثر من سبع و كانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاه و هى حائض» )١١‏ 
لظهوره فى استنكار التحيض بأقل من أيام العادة أو أكثر منها. 

مدفوعة بأن الجمود على إطلاق الأيام فى هذه الفقرةُ يقتضى مانعيةٌ العادةٌ الواقعية من اختيار العدد المخالف لهاء و لازمه انسداد باب 
التحيض بالعدد على الناسيةء لاحتمال مخالفته لهاء فلا بد من تنزيله على خصوص الأيام المعلومة» كما تناسبه بقية فقرات الرواية» فإن 
ملاحظتها تشهد بأن المراد من أيام الحيض فى هذه الفقره هى الأيام التى سبق الإرجاع إليها فى تلكك الفقرات» و هى التى اعتبر فى 
الرجوع إليها معرفة الوقت و العدد تفصيلا. 

كما يناسبه أنه لم يكن موضوع الاستنكار تركك الصلاه بعد أيام العادهً و فعلها فيهاء بل تركها أيام الطهر و فعلها أيام الحيضء و هو لا 
يتم إلا بضميمة المفروغية عن 


.* الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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حجية أيام العاده على تعيين الحيض بملاحظة الإرجاع إليها فى الفقرات السابقة. 

ولولا ذلكك لم تكن السنن الثلاث حاصرة لسنئن المستحاضة و لا رافعة لكل مشكل فيهاء خلافا لما تضمنته المرسلة. 

و دعوى: أن ارتفاع الإشكال يكون باختيار العدد الذى لا يعلم بمخالفته للأيام المعلومة إجمالا. 

مدفوعة.. أولا: بأن ذلكك لا يتم بناء على اختصاص التحيض بالعدد بالسبع الذى ذهب إليه جماعة» و هو المتعين لو أهمل موثق 
الخزاز» كما هو ظاهر جميع من ذكر له قول فى المقام. 

و ثانيا: أن ظاهر المرسلة وفاء السنن التى تضمنتها بحل مشكل المستحاضة؛ و منها التحيض بالسبع - و إن حمل على الاستحباب- لا 
مطلق التحيض بالعدد و إن كان مستفادا من غير المرسلة» كموثق الخزاز الدال على التخيير المذكور. 

و أما احتمال حمل السبعة فى كلام النبى صلَّى الله عليه و آله على بيان أحد أفراد التخيبر من دون خصوصية لهاء بحيث يكون المبين 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 86 ناا من نلابأ19 


منه صَلّى الله عليه و آله التحيض بما بين الثلاثة إلى العشرة. 

فهو بعيد جدا. 

و ثالثا: أن لازم ذلكك تداخل السنن الثلاءث مورداء حيث يعمل فى المورد المذكور على ما يقتضيه الجمع بين العاده و التحيض 
بالعدد» و هو بعيد عن ظاهر المرسلةٌ جدا. 

و من هنا كان المتعين ما ذكرناء و لا سيما بعد ما سبق فى رجوع الناسية للتمييز من تقريب كون حجية العادهٌ فى حق مستمرة الدم 
تعبدية» فلا يستبعد رفع الشارع الأقدس اليد عنها فى بعض الموارد لعدم وفائها بحل الإشكال. 

نعم لا إشكال فى أولوية اختيار العدد الذى لا يخالف العادة المعلومة إجمالاء لأنه أحوط بعد كون الدوران بين التعيين و التخبير. و 
هذا بخلاف الوقت فإنه مخالف لما استفيد منه تحديده بالنحو المتقدم. 

الثانى: ذكرنا فى تحيض الناسية بالتمييز أنها لو ذكرت عادتها بعد العمل على 
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التمييز مد لزمها العمل على العادة فيما يأتى» و لا يجب عليها تدارك عملها حال النسيان لو انكشف مخالفته للعادة» لظهور دليل 
حجية التمييز فى إجزاء العمل عليه ظاهراء و ظهور دليل حجة العادهً المعلومة فى لزوم العمل بها فى الوقائع المتجددة بعد العلم» لا ما 
يعم تدارك العمل فى الوقائع السابقة عليه. 

و ذلكك يجرى فى التحيض بالعدد. خلافا لما فى التذكرة و القواعد و كشف اللثام و عن نهايةُ الأحكام من لزوم التداركء و ذكره فى 
المنتهى فى ناسية الوقتء و ظاهر جامع المقاصد المفروغية عنه. 

قال فى كشف اللثام: «لأنها إنما رجعت إلى غيرها لنسيانهاء فإذا ذكرتها اعتبرتهاء لعموم الأدلة). 

و يشكل بأنه إن أراد أن عموم وجوب الرجوع للعادة يقتضى حجيتها حتى حال النسيان» و يكون النسيان عذرا فى الرجوع للعدد- كما 
لم يستبعد سيدنا المصنف قدّس سرّه استفادته من النصوص - ففيه: أن ذلكك إنما يتجه لو كان عدم الرجوع للعادة لمجرد تعذر العمل 
بها مع النسيان كما سبق منا فى وجه رجوع الناسية للتمييز. أما حيث كان الوجه فيه المرسلة المتضمنة أخذ العلم بالعادة قيدا فى حجيتها 
فمقتضاه خروج الناسية عن موضوع الحجية واقعا. مع أن لازم حجيتها واقعاء صلوحها لتنجيز مفادها على إجماله» و هو يقتضى حجيتها 
مع العلم بها إجمالاء و قد سبق أنه لا مجال لحمل المرسلة عليه. 

كما لا مجال معه للإرجاع لأمر غير العادهُ فى معرفةُ الحيض - كالتمييز- أو فى التعبد بأحكامه ظاهرا- كالتحيض بالعدد- مما قد ينافى 
مقتضاهاء لامتناع التعبد بالمتنافيين. 

و دعوى: أنه لا ينافى التعبد بحجية العاده مع عدم العلم بمخالفته لهاء كما هو المفروض. مدفوعة بأن مرجع التعبد بمفاد العادة على 
إجماله عدم العذر فى مخالفته واقعاء فينافى التعبد بمفاد المرجع الآخر الذى قد ينافيه. 

نعم» يصح التعبد بتعيين مفاد العادة» لحكومته على دليل الإرجاع إليهاء لكونه فى طولها و رافعا للاشتباه فيها. إلا أن من الظاهر عدم 
تشريع بقية وظائف 
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الحائض لذلكك. بل لتعيين الحيض رأساء كتشريع الرجوع للعادة» و إن سبق من شيخنا الأعظم قدّس سرّه ظهور المرسلة فى أن رجوع 
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الناسية للتمييز لمعرفة أيام عادتهاء لا لمعرفة أيام حيضها ابتداء» و سبق ضعفه. فراجع الفرع الثانى من ملحق الكلام فى شروط التمبيز. 
و دعوى: أن لا-زم ذلكك عدم الرجوع عند نسيان مؤدى الحجة إلى حجة أخرىء أو أصل متأخر عنها رتبة» لوضوح شمول إطلاق 
الحجةٌ المنسيةُ لحال النسيان» و عدم كون الحجة أو الأصل الآخر شارحا لمفاد الحجة المنسية» بل متضمن للتعبد بالواقع فى قبالهاء مع 
وضوح جواز الرجوع لهما بملاحظة السيرة و المرتكزات. 

مدفوعة بابتناء الرجوع لهما على عدم ارتفاع موضوعهما ظاهرا بوجود الحجة المنسية و لو لأصالة عدم معارضتها لهماء فيصلحان 
لتنجيز مؤداهماء و ينحل بهما العلم الإجمالى بثبوت مؤدى الحجة المنسية لأن العلم بمؤدى الحجة إجمالا لا يزيد على العلم الإجمالى 
بالواقع الذى لا إشكال فى انحلاله بالتعبد بالتكليف فى بعض أطرافه. 

أما فى الواقع فلا يعقل اجتماع التعبدين المتنافيين» بل لا بد مع منافاة الحجة المنسية لهما إما من سقوطهما بالمعارضة؛ أو انحصار 
الحجية الواقعيةُ بهاء كما لو كانت مقدمة رتبة. 

و أظهر من ذلكك الخطأ فى تشخيص مؤدى الحجة. فإنه لا يوجب ارتفاع حجيتها شرعا فى مؤداها الواقعى» لعدم حجية الخطأ شرعا و 
إن كان المكلف معذورا فى العمل عليه عقّلا. 

ولا مجال لذلك فى المقام؛ لما هو المعلوم من حجية التميبز و التحيض بالعدد شرعا واقعا حال نسيان العادهٌ لدلالة الدليل عليهما 
بالخصوص. و ليسا حجة ظاهرا لإحراز موضوع حجبتهما بأصل أو نحوه من دون أن يكونا حجة فى الواقع» فضلا عن أن يكونا عذرا 
عقليا فى مخالفة العادةُ الحجهُ من دون أن يكونا حجةُ حتى ظاهراء كالخطإء فلا بد من ارتفاع حجية العادة حال النسيان لثلا يلزم التعبد 
بالمتنافيين. غاية 
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ما يدعى أنها حجة اقتضائية. لكن لا دليل على لزوم التداركك على طبقها بعد صدوره على طبق الحجة الفعلية التى لم يثبت خطؤها. 

و إن أراد أن عموم وجوب الرجوع للعاده و إن اختص بصورة العلم بها إلا أنه يقتضى حجيتها فى تعيين الحيض حتى بالإضافة إلى 
الوقائع السابقة على العلم» كما جعله سيدنا المصنف قدّس سرّه وجها آخر فى المقام. 

ففيه: أن حجية الطريق فى تمام مداليله فرع عموم حجيته لها و لا مجال له فى المقام» لظهور المرسله فى الإرجاع للعاده المعلومة فى 
خصوص الوقائع المتجددة بعد العلم بهاء دون السابقة عليه» بل هى كالوقائع السابقة على انعقاد العادةُ يكون مقتضى إطلاق أدلة 
تشريع وظائفها إجزاء العمل عليها ظاهرا حتى بعد تبدل حال المرأة و دخولها فى موضوع وظيفة أخرىء كما تقدم. 

و دعوى: إلغاء خصوصية الوقائع المتجددةٌ فى حجية العادهً المعلومة» لعدم الفرق ارتكازا فى كاشفيتها بينها و بين ما سبقها. مدفوعة 
بمنع مجرد كون الكاشفيُ معيارا فى حجية العادة» بل لعل حجيتها تعبدية؛ لرفع الإشكال بهاء فتقصر عن الوقائع السابقة التى رفع 
الإشكال فيها بطريق مشروع. و قد تقدم فى رجوع الناسية للتمييز ما يناسب ذلكك. فلاحظ. 

الثالث: الظاهر أن الناسيه لا تتحيض بالتمييز و العدد إلا فى الدور الثانى» أما فى أول رؤْية الدم فتتحيض للعشرة» لإطلاق ما تضمن 
ذلك, و قصور أدلة الوظيفتين المذكورتين عنه بعد اشتمالها على عنوان المستحاضة و عنوان مستمرة الدم التى لا تصدق فى أول رؤية 
و كذا الحال فى المضطربة» كما يتضح بملاحظة ما ذكرناه فى وظائف المستحاضة. فراجع. 
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تتميم: ينبغى إلحاق الكلام فى وظائف المستحاضة بأمور.. 
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الأول: لا بد فى الانتقال من وظيفة لأخرى من ارتفاع موضوع الأولى و تحقق موضوع الثانية» 


كما لو كانت ذاكرة لعادتها فنسيتها أو بالعكسء أو لم تنعقد لأقاربها عادهُ ثم انعقدتء أو لم تكن ذات تمبيز ثم صار لهاء و هكذا. و 
لا بد مع ذلكك من فصل أقل الطهر بين الحيضينء و إلا كان دليل التحيض بكل من الوظيفتين معارضا لدليل التحيض بالأخرى, كما 
سبق فيما لو ذكرت الناسيةٌ لعادتها بعد عملها بالتمييز. 

نعم لا يبعد مضى العمل على الوظيفة السابقة» و لزوم الانتظار فى إعمال الوظيفة اللاحقةُ إلى الدور اللاحق؛ لانصراف دليل الإرجاع 
للاحق إلى صورة التحير الذى لا يتحقق مع الرجوع للوظيفة السابقة فى موردها عملا بدليلها إلا بعد مضى أقل الطهرء للزوم البناء قبله 
على عدم الحيض. و إن كان الأسمر محتاجا للتأمل» حيث قد يختلف الحال وضوحا و خفاء باختلا.ف الصور التى لا يسع المقام 
استقصاءها. 


الثانى: لا إشكال فى جريان الوظائف السابقة فى مستمرةٌ الدم أكثر من شهر» 


لأنها مورد أكثر أدلتها و المتيقن من جمله منهاء مثل ما تضمن عنوان المستحاضة الذى قد يصدق مع تقطعه. 

نعم» سبق منا أنها لا تجرى إلا فى الدور الثانى» مع لزوم تحيض ذات العادة العددية فى أول الدم بقدرها مع الاستظهار و تحيض غيرها 
الك 

و منه يظهر عدم جريان الوظائف فيمن يتجاوز دمها العشرة و ينقطع بعد قليل و إن تكرر ذلك منهاء بل تتحيض به مع عدم المانع 
كتحيض مستمرة الدم فى الدور الأول و تجعل الباقى استحاضة. و لا ترجع للتحيض به بمضى أقل الطهر, لأنه و إن أمكن أن يكون 
حيضا حينئذ, إلا أنه سبق أنه لا عموم فى أدلهٌ قاعدةٌ الإمكان للدم المستمر. 

و لوفرض عمومها له لزم الخروج عنه بأدلة الوظائف المذكورة» لظهورها فى 
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لزوم تحيض المستمرة بها لا بالقاعدة» فترجع إليها على التفصيل المتقدم. 

و أما إذا امتنع التحيض بالدم فى أول رؤيته لعدم مضى أقل الطهر بينه و بين الحيض السابق فلا بد من البناء على كونه استحاضة. و لا 
تتحيض به بمضى أقل الطهر أيضاء لما سبق من قصور القاعده عن الدم المستمر» بل ترجع لمقتضى وظائف مستمرة الدم. 

و حينئذ لو كانت وظيفتها التحيض بأقراء الأقارب أو العدد فهل تتحيض بهما بمضى أقل الطهر» أو بمضى شهر من أول الحيض أو 
التحيض السابق» أو بمضى شهر من رؤيةٌ الدم الأخير؟ 

قد يستدل على الأول بإطلاق ما تضمن رجوع المستحاضة لأقراء الأقارب و العدد- و هو موثقا زراره و محمد بن مسلم و الخزازء و 
مرسلة يونس- لصدق المستحاضة عليها برؤية الدم بعد فرض عدم تحيضها به» فيجرى حكمها بمجرد إمكانه» لمضى أقل الطهر. 

و أما موثقا ابن بكير المتضمنان تحيضها بالعدد بعد شهر من رؤْية الدم, فهما مختصان بالتى تتحيض برؤية الدم و يستمر بها إلى 
الشهرء و الدم الأول فى المقام و إن تحيضت به إلا أنه لم يستمره و الثانى و إن أمكن استمراره إلى الشهر إلا أنها لم تتحيض به. 
لكنه يشكل بعدم وضوح الإطلاق فى الأدلة المذكورة بنحو يقتضى التعجيل بالتحيض. و إلا كان مقتضاه الاكتفاء بالإمكان فى كل 
دور» فتبقى على التحيض بأقراء النساء و العدد كلما مرٌ أقل الطهر و لا يحتاج الدور إلى الشهرء و هو بعيد عن منصرف الإطلاق 
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الج كوو 

ومن هنا يقرب ورود هذه الأدلة لبيان مقدار الحيض. مع الإيكال فى وقته إلى ما هو المرتكز من تحيض المرأة فى كل شهر مره 
الراجع للوجه الثانى. 

ولا سيما بلحاظ أنه لا بد من حملها على صورة فقد التمييز فلا بد من إحرازه بالنحو الموجب للتحير و الاحتياج للوظيفة» و هو لا 
يكون قبل ذلك عرفا. و من ثم كان هو الأقرب بعد عدم وضوح وجه الثالث. 
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هذا و لو استمرت على حال تقطع الدم بنحو لا يكون مجموع الدماء حيضا واحدا لتجاوزها العشرة؛ و لا كل دم حيضا مستقلاء لعدم 
تخلل أقل الطهر بينهاء فمقتضى قاعدة الإمكان التحيض بأولهاء ثم إكماله من الآخر بما تتم به من حين أول الدم العشرة أو العاده 
العددية مع الاستظهار, عملا بما تضمن الحكمينء ثم تبنى على كون الباقى استحاضة. و لا تتحيض إلا بمقتضى الوظائف المتقدمة» أو 
بدم جديد تراه بعد مضى أقل الطهر. 

لكن صحيحى يونس بن يعقوب و أبى بصير ١١‏ قد تضمنا أن من ينقطع عليها الدم من دون أن يتخلله أقل الطهر- كما لو رأته أربعة 
أيام و انقطع أربعة أو خمسة و خمسة؛ أو أربعة و سته- تتحيض كلما رأت الدم و تصلى كلما رأت الطهر إلى شهر. 

ثم قال فى الأول: «فإن انقطع عنها الدم و إلا فهى بمنزلة المستحاضة». 

وفى الثانى: «فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت و استثفرت و احتشت بالكرسف فى وقت كل صلاة. فإذا رأت صفرة 
توضأت). 

و مقتضى إطلاق التنزيل فى الأول أنها بعد الشهر ترجع إلى وظائف المستحاضة المتقدمة» كمستمرة الدم. و عليه يحمل الثانى» و إن 
كان مقتضى إطلاقه استمرارها على الطهر و عدم تحيضها أصلاء الذى هو فى نفسه بعيد جداء لا قائل به ظاهرا. 

و من هنا لا يبعد البناء على ذلكك بعد الشهرء عملا بصحيح يونسء كما تقدم التعرض لذلك فى أوائل الفصل الخامس فى الدم 
المتقطع. و أما ما تضمناه من حكم الشهر الأول فقد سبق فى التنبيه الثانى فى أواخر الفصل المذكور أنه لا مجال للتعويل عليه. فراجع 
و تأمل جيدا. 


الثالث: لا يخفى أن تشريع الوظائف المذكورة لا يرجع إلى تحديد الحيض واقعا بها» 
كتحديده بالسن و المقدار فى طرفى القلهُ و الكثرة» لما هو المعلوم من عدم ملازمة الحيض لهاء و عدم مناسبته للتعبير بالسنن» لظهوره 


فى كونها مجعولات شرعية لا قضايا واقعية» و لا للتخيير فى مقدار التحيض بالعدد لامتناع التخيير فى الحد 


.” 2” الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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الواقعى» بل صريح مرسلة يونس أن التحيض بالعدد من سنخ الأصل الظاهرى مع الجهل بالحيض»ء كما هو المناسب لتشريع الاستظهار 
الراجع للاستيثاق لاحتمال الحيض ظاهرا. 
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و منهما يظهر أنه لا يرجع أيضا إلى تحديد أحكام الحيض واقعا بهاء تخصيصا لعمومات أحكام الحيض و الطهرء بأن يكون ما يطابقها 
بحكم الحيض واقعا و إن لم يكن حيضاء و ما يخرج عنها بحكم الطهر واقعا و إن كان حيضا. 

مضافا إلى ظهور جملة منها فى أن إجراء أحكام الحيض و أحكام الطهر تبعا لها تطبيقا لكبرياتها لا خروجا عنهاء مثل ما تضمن سؤالا 
أو جوابا معرفةُ الحيض بالطرق المذكورة. و ما تضمن تطبيق عنوانى الحيض و الاستحاضة على ما يطابق السنن و ما يخالفهاء و ما 
تضمن أن أقراءها مثل أقراء نسائهاء و ما تضمنته مرسلةُ يونس فى وجه عدم تحيض ذات العادةٌ بالعدد من استنكار الأمر بالصلا أيام 
الحيض و بتركها أيام الطهر. 

و من هنا كان المتعين حملها على أنها وظائف ظاهرية للتعبد بالحيض عند الشكك فيه إما بلسان الأمارهُ- كما فى العادهٌ و التمييز- أو 
بمفاد الأصل التعبدى» كما فى التحيض بالعدد و الاستظهار. 

و مثلهما فى ذلكك قاعدة الإمكان التى تجرى فى غير مستمرة الدم» لظهور جمله من أدلتها فى أن موضوعها الاحتمال و الإمكان, الذى 
هو لا يلازم الفعلية» مع تطبيق عنوان الحيض. 

ولازم ذلكك عدم التعويل عليها لو علم بمخالفة الحيض الواقعى لهاء لامتناع التعبد الظاهرى مع العلم بالواقع. و هذا بخلافه على الأول 
لمصادمتها للعلم المذكور فقد يمنع الالتفات إليها من حصوله. و كذا على الثانى» حيث لا وجه لإهمالها بانكشاف عدم مطابقة 
الحيض لها بعد ابتناء تشريعها على تخصيص عمومات أحكام الحيض و الطهر بنحو قد تثبت أحكام الحيض حالة الطهر و بالعكس. 
نعم» لا بد فى ذلكك من العلم الوجدانى» و لا تكفى الحجج الظاهرية لو تم 
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(مسألة :)1١‏ الأقوى عدم ثبوت عادة شرعية مركبة (١)؛‏ كما إذا رأت فى الشهر الأول ثلاثةُ و فى الثانى أربعة و فى الثالث ثلاث و فى 
الرابع أربعة» فإنها لا تكون ذات عادة فى شهر الفرد ثلاث و فى شهر الزوج أربعة» و كذا إذا رأت فى شهرين متواليين ثلاثة ثم شهرين 
متواليين أربعة» فإنها لا تكون ذات عادةٌ فى شهرين ثلاثة و شهرين أربعة ()» و إن تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة. 

(مسألة :)2١‏ الفاقدة للتمييز إذا ذكرت عدد عادتها تاما و نسيت وقتهاء أو كانت ذات عادة عدديةٌ لا وقتية» تحيضت من الشهر بمقدار 
العدد المعلوم لها (*). 


عموم حجيتها للمقام» حيث قد يستفاد تخصيص عمومها و الردع عنها فى المقام مما تضمنته مرسلة يونس من انحصار سنن 
المستحاضة فى الثلاث؛ و أن النبى صلَّى اللّه عليه و آله بين فيها كل مشكل حتى لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأى. على أن عموم حجية 
البينةُ يقصر عن أمثال المقام مما كان الإخبار فيه عن حدس. 

و قول أهل الخبرة يشكل التعويل عليه فى مقابل التعبد الشرعىء لأن المتيقن من بناء العقلاء على الرجوع إليه صورة انسداد باب العلم 
و العلمى على الجاهلء و لا يتضح رجوعهم إليه فى مقابل الطرق الظاهرية الواصلة. فلاحظ و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. و من 
نستمد العون و التوفيق. 


[(مسألة :)١١‏ الأقوى عدم ثبوت عادهٌ شرعية مركبة] 
000 كما تقدم فَئْ الفرع الخامس من فروع العادةٌ و تقدم وجهه. 
[مسألة ؟1: الكلام فى ذات العادة العددية] 


() بل لا يبعد البناء على انعقاد العادة على الوجه الأخيرء بناء على ما تقدم فى الفرع السابع من فروع العاده من انقلاب العاده بمرتين 
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(7) ولا ترجع للتحيض بالعدد, لتأخره رتبة عن التحيض بالعاده المفروض 
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انعقادها فى العدد و عدم نسيانهاء و لا يقدح فى ذلك عدم انعقادها فى الوقت أو نسيانه. لأنه يقتضى التوقف فيه فقط أو الرجوع 
لوظيفة أخرى. لكنه لو يتجه تخصيصه بالفاقدة للتمييز» لما سبق من أن الأظهر الأشهر تأخر التمييز أيضا عن العادةٌ. 

و لعله لذا أطلق جماعة فى ناسية الوقت على الخلاف بينهم فى المرجع فيها من حيثيته» على ما يأتى. 

نعم» أطلق فى الشرائع رجوع المضطربة- و مراده بها الناسية- إلى التمييز» ثم تعرض لحكم أقسامها الثلاثة- من ناسية الوقت و العدد 
أو أحدهما- بعد فرض فقدها له كما جرى عليه فى الرياض فى ناسية الوقث أو العدد» بل نسبه فى الروض لاطلاق الأصحاب» حيث 
أطلقوا رجوع المضطربة- التى يراد منها الناسية بأقسامها- للتمبيز. 

و استشكل فيه فى جامع المقاصد و غيره بما ذكرناه من تأخر التمييز عن العادة» و حاولوا توجيهه بما لا ينافى ذلكك. و إن لم يبعد عدم 
توجه الإشكال على إطلاق الأصحاب هذاء إذ قد يستفاد من إطلاقهم المتقدم فى ناسيةٌ الوقت و الآتى فى ناسية العدد أن حكمهم 
برجوع المضطربة للتمييز مختص بناسية الوقت و العدد معا. 

نعم» يتوجه ذلكك على مثل الشرائع مما قد فيه أحكام أقسام الناسية بما إذا فقدت التمبيز. 

و أما العادة العددية فقط فيستفاد تقدمها على التمييز مما فى الجواهر من أنه لا إشكال عندهم فى عموم حكم العادةٌ لهاء و فى 
الرياض: «و أما مع تجاوزه عن العشرة ترجع ذات العادةٌ إليها مطلقا وقتية و عدديةٌ كانتء أو الأول خاصة؛ أو بالعكس. 

لكنها فى الأ-خيرتين ترجع إلى أحكام المضطربة فى الذى لم يتحقق لها عاد فيه. فيجعل ما يوافقها خاصة حيضا مع عدم التميز 
المخالف اتفاقا نصا و فتوى» و مطلقا على الأشهر الأظهرء كما سيأتى). 

و بالجملة: اللا-زم بناء على عموم حجية العادة- كما هو المفروض فى الاستدلال- و تقديمها على التمييز- كما تقدم أنه المعروف 
الذى عليه المعول- مراعاة العادةٌ 
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العددية غير المنسية- مع عدم انعقاد الوقتية أو نسيانها- حتى فى ذات التمبيزه فتقدم عليه. إلا أن يمنع عموم مرجحية العاده على التمييز 
و بخص بالعادةٌ الوقتية العددية» كما يأتى. 

و كيف كانء فيشكل أصل الاستدلال بعدم وضوح إطلاق يقتضى الرجوع للعادة العددية فقط إما لعدم انعقادها فى الوقت أو مع 
نسيانهاء لأن نصوص الرجوع للعاده بين ما تضمن جلوس المرأه قدر حيضهاء و ما تضمن جلوسها أيام حيضها أو أقرائها أو أنها تعمل 
عمل المستحاضة بعد مضى أيام حيضهاء و نحو ذلكك. 

والأولى بين ما هو صريح فى الدور الأول- مثل ما ورد فيمن تعجل بها الدم 1١‏ و فى الحامل ترى الدم 7١‏ - و ما هو ظاهر فيه 
للتعبير فيه بمثل «ترى الدم) الظاهر فى تجدد الرؤية أو محمول عليه بسبب تعرضه للاستظهار الذى تقدم حمل نصوصه على الدور 
الأول ولا سيما مع عدم التعبير فيه بالمستحاضة أو نحوها مما هو ظاهر فى مستمرة الدم؛ بل بمثل الطامث و الحائض و الظاهر فى 
المفروغية عن تحيضها بقدر العادةٌ» و إنما النظر للاستظهار زائدا عليها. فلتلحظ النصوص المذكورة فى باب الاستظهار من الوسائل. 
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و أما الثانية فهى ظاهرة فى تعبين الأيام و الاكتفاء بالرجوع إليها فى أداء الوظيفة» و هو إنما يكون بمعرفة العدد و الوقت معاء و لا 
يشمل صورة الجهل بأحدهما فضلا عن عدم انعقاد العادةً فيه. 

و لو فرض ثبوت الإطلاق لبعضها أمكن رفع اليد عنه بما فى صدر مرسلة يونس الذى هو كالصريح فى اختصاص رجوع مستمرة الدم 
للعادة بما إذا عرفتها وقتا و عدداء للتأكيد على ذلك فى جملةه من فقراتها التى تقدم التعرض لها فى الاستدلال لرجوع الناسية للتمييز. 


.١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.* من أبواب الحيض حديث:‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
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نعم» قد ينافيه ما فى بعض فقراتها الواردة فى الرجوع للتمييز الظاهرة فى أن موضوعه الجهل بالوقت و العدد معاء كقوله عليه السّلام: 
«و أما سنةُ التى كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها ... حتى أغفلت عددها و موضعها من الشهرا»ء و قوله عليه السّلام: «فهذا يبين أن 
هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها و لا وقتهاا. و قوله عليه السلام: 

«فإذا جهلت الأيام و عددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم و إدباره» .)١١‏ فإن مقتضى مفهومها عدم الرجوع للتمييز مع العلم 
لكن الظاهر لزوم رفع اليد عن المفهوم المذكور بالاكتفاء بالجهل بأحد الأمرين فى الرجوع للتمييزء لأن ظهور الصدر فى اعتبار العلم 
بكلا الأمرين فى الرجوع للعادة أقوى من ظهور هذه الفقرات فى اعتبار الجهل بكليهما فى الرجوع للتمبيز. 

ولو فرض التكافؤ بين الظهورين فى نفسيهما تعين تحكيم ظهور الصدرء لقرب اتكال المتكلم عليه فى بيان موضوع التمييز. و أنه 
عبارة عن تعذر الرجوع للعادة التى تضمنها الصدرء و هى المعلومة وقتا و عددا. 

ولا مجال للعكس باتكاله فى بيان الرجوع للعاده على ما يذكر بعد فى الرجوع للتمييز بعد ظهور حاله فى عدم بيان السنة الثانية إلا 
بعد استكمال باق الننة الأولن. 

ولا سيما مع قو ظهور الصدر فى الاكتفاء بالرجوع للعادة فى مقام العمل الذى لا يتم إلا مع العلم بوقتها و عددها معاء و قوه ظهور 
المرسلهٌ فى تباين السنن الثلاث موردا و عدم تداخلهاء كما ذكرناه غير مرة. 

و أما دعوى: إبقاء كل من سنة العادهُ و سنة التمييز على ظهورهما فى المفهوم بحملهما على بيان من تستقل بالرجوع للعادة و من 
تستقل بالرجوع للتمبيز» و تبقى ذات العادة الذاكرة لوقتها فقط أو لعددها فقط خارجة عن السنتين المذكورتين فى المرسلة و يتعين 
الرجوع فيهما لاطلاقات أدلةٌ العاده الأخر لو تم شمولها لها. 

فهى مدفوعةٌ بأن ذلك لا يناسب ما تضمنته المرسله من استيعاب السئن 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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الغلاث لأقسام الستحاضة. 
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بل هو ملزم برفع اليد عن خصوصية الناسية فى سنة التمييز و تعميمها للمضطربة و المبتدأة بحملها على كل من لم تكن لها عاد ترجع 
إليهاء و مقتضى ذلكك رفع اليد عن ظهور تلكك الفقرات فى المفهوم, ليعارض ظهور الصدر فى اختصاص الرجوع للعادة بالذاكرة 
للعدد و الوقت معا. 

مع أنه لو تم فليس الرجوع فى ناسية أحد الأ-مرين لاطلاقات العادة لو تمت بأولى من الرجوع فيها لإطلاق التمبيز الذى قد يعارض 
العادهٌ العددية للاختلاف بينهما فى المقدارء لاختصاص أدلة ترجيح العادهً على التمييز بموثق إسحاق بن جرير المتقدم و الآتى و 
مرسلة يونسء و هما مختصان بالوقتية العددية التى يكتفى بها فى مقام العمل» و لا بعد فى تقديم التمييز على غيرها من أقسام العادم 
لكفايته فى مقام العمل دونهاء و لازم ذلك التساقط لا الرجوع للعادة» كما هو المدعى. 

و أما مافى الروض من عدم التعارض بينهماء لإمكان البناء على حيضية الأكثر منهما بعد فرض عدم تجاوزهما العشرة. فيندفع بأن 
ذلك لا يرفع التعارض بينهما بعد ابتناء كل منهما على حصر الحيض فى مقتضاه كما تقدم فى ترجيح العادةٌ على التمبيز. 

هذا على تقدير التنزل و فرض استحكام التعارض بين هذه الفقرات و ظهور الصدرء و إلا فقد عرفت لزوم تحكيم الصدرء فيكون 
مقيدا لإطلاق حجية العادة لو تم. 

هذا كله فى الناسيةُ للوقتء و أما من لم تنعقد لها عاد فيه فالأمر فيها أظهر لأن الفقرات المتقدمة لا تقتضى اختصاص الرجوع للتمييز 
بمن لم تنعقد لها عادة أصلا لتدل على قصوره عن ذات العادةٌ العددية فقط, و ينافى الصدر الظاهر فى عدم رجوعها للعادة» بل بمن 
نسيتهما معا الذى هو فرع انعقادهماء فلا مخرج فيها عن ظهور الصدر فى عدم حجية العادة لهاء و إنما ترجع للتمييز لعموماته و لما 
يستفاد من المرسلهُ من انحصار صور المستحاضة بالسنن الثلاث» الملزم بحمل سنة التمييز فيها على مطلق من لم تنعقد لها عادة حجة. 
و منها ذات العادة العددية فقط بمقتضى ما 
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استفيد من صدرها. 
مضافا إلى ما فى موثق إسحاق بن جرير عن أبى عبد الله عليه السّلام ...: ١‏ قالت: 

فإن الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثهُ كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين. قالت له: إن أيام 
حيضها تختلف عليهاء و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما علمها به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء 
هو دم حار تجد له حرقة» و دم الاستحاضة دم فاسد بارد » «... )١‏ فإن قولها فى بيان وجه اختلاف أيام الحيض: «و كان يتقدم الحيض 
اليوم » ... إن لم يكن ظاهرا فى اختصاص اختلا.ف أيام الحيض بالوقت مع اتفاقها فى العدد فلا أقل من قوهٌ ظهوره فى الشمول 
لذلك. فالاكتفاء فى الجواب بالتمييز من دون تنبيه إلى لزوم أخذ العدد مع انعقاد العاده به ظاهر جدا فى إهمال العادهُ العددية فقط و 
تقديم التمييز عليها. 

و مما ذكرناه يظهر لزوم التحيض بأقراء الأقارب مع فقد التمييز» عملا بإطلاق بعض أدلته- كموثق زرارة و محمد بن مسلم- الذى لا 
مخرج عنه إلا دليل الإرجاع للتمييز المفروض فقده. و دليل الإرجاع للعادة» الذى عرفت قصوره عن المقام بدوا أو لمرسلة يونس 
الظاهره فى اختصاص حجية العادةٌ بالذاكرة لوقتها و عددها. 

نعم» لو قيل بعدم رجوع الناسية لأقراء النساء اتجه عدم رجوع ناسية الوقت لهن و اختص الرجوع لهن بمن لم تنعقد لها عادة فيه. إلا 
أن يستبعد حجيهُ عاد نسائها فى العدد دون عادتها فيه. فتأمل. 


كما يظهر أيضا لزوم تحيضها بالعدد مع فقد التمبيز مطلقا و مع تعذر الرجوع لأقراء الأقارب أيضاء عملا بإطلاق بعض أدلته- كموثق 
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الخزاز- لنظير الوجه المتقدم. 
وليس فى ذيل مرسلة يونس المتضمن لسنة التحيض بالعدد ما ينافى عدم حجية العادة العددية فقط- كما كان هو الحال فى سنة 
التمييز على ما سبق- لاختصاص موردها بالمبتدثة؛ و التعدى لغيرها إنما هو بضميمةُ ظهور المرسلة فى استيفاء السئن 


.*” الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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لأقسام المستحاضة الملزم بالتعدى منها لكل من ليس لها عادة ترجع إليها بمقتضى السنة الأولى أو تمبيز ترجع إليه بمقتضى السنة 
الثانية» و هو يقتضى التحيض بالعدد بعد ما ذكرنا من اختصاص السنةٌ الأولى بالذاكرة لعادتها وقتا و عدداء كما لا يخفى. 

نعم» استدل سيدنا المصنف قدّس سرّه على لزوم التحيض بعدد عادتها بقوله عليه السّ.لام فى المرسله فى بيان مورد سه التحيض 
بالعدد: «ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع و كانت خمسا أو أقل من ذلكك ما قال لها تحيضى سبعاء فيكون قد أمرها بتركك 
الصلاة أياما و هى مستحاضة غير حائضء و كذلكك لو كان حيضها أكثر من سبع و كانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة و 
هى حائض» .)١١‏ 

فإن مقتضى إطلاقه عدم الفرق فى عدم التحيض بالعدد على خلاف العادة العددية بين انعقادها فى الوقت و ذكرها و عدمهما. 

بل قد ادعى قدّس سرّه أن مقتضى عموم التعليل باستنكار الأمر بالصلاة حال العاده و بتركها خارجها عدم التحيض بالتمييز أيضا على 
خلاف العادهُ العددية. و إن كان قد يشكل بأنه لا مجال للتعدى عن مورد التعليل و هو التحيض بالعدد الذى هو من سنخ الأصل 
المحكوم للأمارة للتحيض بالتمييز الذى هو من سنخ الأمارة الصالحة لمعارضة الأمارة. إلا أن يتم عموم ترجيح العاده على التمييز 
الذى عرفت المنع منه» و أن المتيقن منه العادة الوقتية العددية المعلومة. و من هنا قد يتجه ما فى المتن من فرض الكلام فى الفاقدة 
للتميبز. فلاحظ. 

و كيف كانء فيندفع هذا الاستدلال بأن هذه الفقرةُ غير واردٌ لبيان حجية العادة. و لا للتعليل بهاء بل لتعليل عدم كون المرأه ذات 
عادةٌ بامتناع الإرجاع للعدد مع قيام الحجهٌ على تعيين الحيض و الطهر. للمفروغية عن حجية العادهُ فى ذلكك. 

و لذا لم يكن موضوع الاستنكار الأمر بالصلاء فى العادهٌ و بتركها خارجهاء بل الأمر بها حال الحيض و بتركها حال الطهرء الذى لا يتم 


إلا بضميمة المفروغية عن حجية 


.* الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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العاده عليهماء و من الظاهر أن منشأ المفروغية المذكورة هو الإرجاع للعاده فى السنة الأولى» و حيث قيد موضوع الإرجاع فيها 
بالذاكرة لوقتها و عددها فلا مجال لاستفادة عموم الحجية للناسية لأحدهماء فضلا عمن لم تنعقد لها عاده فيه من هذه الفقرة. 

على أن الاستدلال بهذه الفقرهُ إن ابتنى على كشفها عن عموم العادةُ فى موضوع السنة الأولى» فهو لا يجتمع مع التأكيد فى بيان تلكك 
السنة على اعتبار العلم بالوقت و العدد, و لا يناسب ظهورها فى الاكتفاء بها فى مقام العمل. 
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و إن ابتنى على استفادة عموم حجية العاده العددية منها مع قصور السنةُ الأولى عنه؛ لورودها فى خصوص صورة الاكتفاء بالعادة لا 
لبيان مورد حجيتها مطلقا لزم عدم استيعاب سنن النبى صلى الله عليه و آله الثلاث لأقسام المستحاضة؛ و المرسلة تأبى ذلكك جدا. 

فلا بد من حمل الأيام فى هذه الفقرة على مورد السنة الأولى. و هو الأيام المعلومة وقتا و عددا. و قد تقدم ما يناسب ذلكك عند الكلام 
فى تحيض الناسيةٌ بالعدد. فراجع. 

و منه يظهر أنه لو بنى على حجية العادهُ العددية مع نسيان الوقت أو عدم انعقاد العادهً فيه فلا مجال لاستفادتها من المرسلة» فضلا عن 
استفادتها من خصوص السنة الأولى»؛ بدعوى انحصار صور المستحاضة فى الستن الثلاءث» فمع عدم دخولها فى الأخيرتين يتعين 
دخولها فى الأولى: كما بظهر من سيدا المضقف قدس سه. 

لأن بيان السنهُ الأولى صريح فى اختصاصها بالمعلومة وقتا و عددا فمع فرض انحصار صور المستحاضة بالثلاث لا بد من دخول غيرها 
من أقسام العادة فى مورد السنتين الأخيرتين المستلزم لعدم حجيتهاء و ليس فى بقيةُ الفقرات ما ينهض برفع اليد عن ذلك و يدل على 
عموم حجية العادة. بل لا بد من استفادته من أمر آخرء كإطلاق حجية العاده لو تم و لم تنهض المرسلة لتقيبده» أو دعوى القطع بابتناء 
حجية العادة الوقتية العدديه على حجيتها فى كل من الأمرين بنحو الانحلال» أو نحو ذلكك. و إن كان الحق عدم ثبوت شىء من 
ذلكء بل ثبوت خلافه» كما يظهر مما ذكرنا. 

و من هنا كان المتعين عدم حجية العادهُ العددية فى المقام؛ و الرجوع للتمييز: ثم 
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التحيض بأقراء النساء احتياطاء ثم بالعدد على الوجه المتقدم. 

وقد جرى على ذلكك فى الخلاف. قال: «الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها تتركك الصوم و الصلاءً فى كل شهر سبعة أيام و 
تغتسل و تصلى [و تصوم] فيما بعد و لا قضاء عليها فى صوم ولا صلاة ... دليلنا إجماع الفرقة. و أيضا فإن خبر يونس... 

يتضمن تفصيل ذلكك و ينبغى أن يكون محمولا عليه ... و أما قضاء الصوم فإنه يحتاج إلى شرع. لأنه فرض ثان ).... 

ومافى الجواهر من استغراب ذلكك فى غير محله بعد ما عرفت. و مثله ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من استغراب دعوى 
الإجماع على التحيض بالسبعة مع أنه لم يحكك القول به عن غيره. 

لأن الأقوال الأخر قد نسبت لمن تأخر عنه. فلا يبعد ابتناء دعواه الإجماع على ظهور حال الأصحاب أو تصريحهم بالعمل بالرواية؛ بل 
ادعى الإجماع عليها فى مورد آخرء مع استفادته منها ما ذكرء كما يناسبه إطلاق الحكم برجوع المضطربة للتمييز و التحيض بالعدد فى 
الاقتصاد و النافع و اللمعة و محكى الجمل و العقود و المهذب و الإصباح من دون استدراكك لحكم انعقاد العادة أو ذكرها من إحدى 
الجهتين فقط» سواء أريد من المضطربة من لم تنعقد لها عاد أم من نسيتها. 

ومايأتى من المبسوط من الاحتياط لعله يبتنى على إهمال الرواية» كما أهملها فى الناسيهُ للوقت و العدد معاء كما سبق. 

و أما حكمه بعدم وجوب قضاء الصوم و الصلاة فالظاهر أنه لا يريد به قضاء ما تركته فى السبعة التى تحيضت بهاء ليتجه من سيدنا 
المصنف قدّس سرّه استغراب دعوى الإجماع على عدم قضاء الصوم, بل قضاء ما فعلته بعد السبعة لاحتمال كونها حائضا حينئذ» كما 
يظهر من سوقه لأقوال العامة. فراجع. 

هذا كله فى غير الدور الأولء و أما فيه فيتعين العمل بالعادهً العددية مع الاستظهار؛ عملا بما دل على ذلكك فيمن يتجاوز حيضها قدر 
عادتهاء مع ما 
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والأقوى أن تضعه فى أول الشهو (0. 


تقدم من قصور أدلة وظائف المستحاضة عن الدور الأول و ابتداء الرجوع إليها فى الدور الثانى. 

كما أن الأولى لها مع التحيض بالعدد اختيار ما يوافق عادتهاء لأنه الأحوط من حيثية الشبهة الحكمية و الأقرب فى الجملة من حيثية 
الشبهة الموضوعية» كما تقدم نظيره. 

)١(‏ كما فى كشف اللثام و المستند و الجواهر و عن الذخيرة. و قد استدل عليه فى كشف اللثام بما تقدم منه فى التحيض بالعدد. لكن 
الذى ذكره فى التحيض بالعدد هو النصوص المتضمنة التحيض فى أول الدم و تمامية كل دور بشهرء و قاعدة الإمكان المقتضية 
للتحيض بأول الدم من دون موجب للعدول عنه» بضميمة أن الظاهر موافقة كل شهر لمتلوه. 

لكن لا مجال للاستدلال بنصوص التحيض بالعدد بعد فرض التحيض بالعادة. 

و التحيض بأول الدم و إن كان مسلما لقاعدة الإمكان أو غيرهاء إلا أن ظهور موافقة كل شهر لمتلوه- لو تم- لا مجال له فى مضطربة 
الوقت» لخروجها عن مقتضاه. 

كما لا ينفع فى ناسية الوقت التى يحتمل كون رؤية الدم فيها قبل وقت العادة أو بعدها إلا إذا كانت حيضية أول الدم محرزة بأمارة» 
حيث يكون مقتضى الجمع بينها و بين الظهور المذكور ظهور حيضية الدم بمرور كل شهر شهر أما حيث كان محرزا بقاعدة الإمكان 
أو نحوها من الأدلة التعبدية- لوجوب التحيض فى أول الدم و لو مع سبقه على العادة الوقتية» كما تقدم- فلا طريق لإحراز ذلك بعد 
أن لم تكن قاعدة الإمكان حجةٌ فى لازم مؤداهاء و لا نظر فى غيرها من الأدلة التعبدية لبقية الأدوار. 

على أن حجية ظهور موافقة كل شهر لمتلوه تحتاج إلى دليل. و هو لا ينافى ما تقدم من ارتكاز أن الحيض فى كل شهر مرة» لأن 
ذلك لا يستلزم حجيته استقلالا و إن أمكن أن يكون قرينة متممة لدلالة الإطلاق» كما تقدم و يأتى. 
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و مثله ما فى الجواهر من أنه المنساق من التدبر فى الأخبار بعد فرض شمولها للمورد. إذ لم يتضح وجه انسياقه منها بعد تمحضها فى 
بيان حجية العادة التى قد تنهض بتعيين الوقت و العدد معاء و قد تقصر عن تعيين أحدهماء لإمكان كون المرجع أمرا آخر فيما هى 
قاصرة فيه كالتمييز أو غيره. 

ولا مجال لقياسه على ما تقدم منا فى وجه استفادة التحيض فى أول الشهر من رؤية الدم من إطلاق الإرجاع لأقراء الأقارب. 

للفرق بينهما بأن الإرجاع لأنقراء الأقارب حيث كان موضوعه فقد العادة و التمييز الصالحين لتعيين الوقتء كان ظاهره الاتكال فى 
تعيين على قاعدة الإمكان الارتكازية بضميمة ارتكاز أن الحيض فى كل شهر مرة» و إلا لم يكن الإطلاق المذكور صالحا لأن يترتب 
عليه العمل» بل يكون لاغيا عرفا. 

أما فى المقام فحيث كانت العادهٌ العددية قد تجتمع مع الوقتية و مع التمييز الصالحين لتعيين الوقت» فلا قرينة على الاتكال فى تعيين 
الوقت على الارتكاز المذكور فى صورة فقدهماء لكفاية ترتب العمل عليه فى الصورتين المذكورتين فى عدم لغويته. 

كما يمكن ترتبه فى صورةٌ فقدهما لو كانت العادهٌ الوقتيهُ معلومة إجمالاء حيث قد يستفاد من الإطلاق المدعى العمل بها فى الجملة. 
ولا سيما إذا كان استفادة حجيةٌ العادة العدديه مما دل على حجية العددية الوقتية معاء لفهم أن حجيتها على كل من الأمرين انحلالية. 
لأن الدليل السذكوز وازد لبيان العمل فى ال العادة الم د كورة ولا نظر لهالكيفية العمل فى نمال الفراد العادة بأحد الأمريق» و إن 
استفيد منه حجيتها. 
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و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أنه حيث لا إطلاق يقتضى التخيير المذكور فيدور الأمر مع الشكك بين تعيين الأول و 
التخيير» و الأصل يقتضى الأول لأنه القدر المتيقن فى الخروج عن قاعدة الاحتياط من جهة العلم الإجمالى بالحيض. 

فهو موقوف على عدم وجوب الاحتياط الذى هو مقتضى العلم الإجمالى المذكور. 

و قد استدل قدّس سرّه عليه بأن وجوبه خروج عن السنن الثلاث المنحصر بها أمر 
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الاستحاضة. و بوفاء النصوص برجوع ذات العادةٌ العددية إليها. 

و يشكل بما سبق آنفا من قصور السنة الأولى عن محل الكلام فانحصار صور المستحاضة فى السنن الثلاث يستلزم دخوله فى السنتين 
الأخيرتين» المستلزم لعدم حجية العادةً العددية فقط. 

على أن استفادة حجية العادهٌ العددية من المرسلة أو غيرها من النصوص لا ينافى وجوب الاحتياط» للفراغ عن حكم الحيض الواقعى 
الذى كان مقتضى العادة أنه بالقدر الخاص بعد فرض عدم نهوض العادةٌ و لا غيرها بتعيينه» فهو وظيفة ظاهرية فى طولهاء نظير ما لو 
علمت فاقدة العادةٌ بقدر التمييز و ترددت فى موضعه من الدم. و ليس وجوب الاحتياط وظيفةٌ فى قبال حجية العادهٌ ليكون منافيا و 
ينهض دليل حجيتها بمنعه. 

و يظهر أثر حجيتها معه فى مثل مقدار الصوم الذى يجب قضاؤه احتياطاء و الصلاهة التى تقضيها فى تمام الشهر و فى كيفية طلاقها 
بوجه تحرز صحته؛ و فى مقدار الكفارة لو تكرر وطء الزوج لها. 

نعم لو كان ما دل على حجية العادة العددية مختصا بمورد فقد ما يعين الوقت كان ظاهرا فى عدم وجوب الاحتياط للغويته معه عرفا 
و أمكن استفادة وجوب جعل العدد فى أول الشهر لنظير ما تقدم فى التحيض بأقراء النساء» لكنه ليس كذلكك, كما ذكرناء و من هنا 
كان الاحتياط هو مقتضى القاعدة فى المقام. 

لكنه مختص بما إذا علم بحيضية بعض الدم المستمر أو كانت المرأةً ذات عادة وقتية قد نسيتهاء بناء على عدم سقوط حجية العادة 
بالنسيان عن الحجية فيما هو المعلوم منها بالإجمالء و منه التحيض فى كل شهرء أو فى خصوص قسم منه. و إلا كان المرجع 
استصحاب عدم الحيض فى غير الدور الأول» بناء على قصور قاعدة الإمكان عن إحراز الحيضية فى أثناء الدم المستمر» كما تقدم. 
اللهم إلا أن يستفاد من مجموع نصوص مستمرة الدم المفروغية عن لزوم تحيض 
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مستمرةٌ الدم مطلقا فى كل شهر مرة؛ و إن اختلفت فى كيفيته باختلا.ف الوظائفء كما هو غير بعيد» فيكون لها فى كل شهر علم 
إجمالى منجز يقتضى وجوب الاحتياط. 

نعم» لا ملزم به فى أول الدم خصوصا فيمن لم تنعقد لها عادهٌ فى الوقت أصلاء لنهوض قاعدة الإمكان و غيرها بحيضيته بمقدار العاده 
مع الاستظهار, و بكون ما بعده طهراء فإذا تم الشهر الأول وجب الاحتياط؛ كما أنه لو كان لها تمييز مطابق للعادة قدرا تعين الرجوع له 
فى معرفة الوقت- كما ذكره غير واحدء منهم سيدنا المصنف قدّس سرّه- عملا بدليله بعد فرض عدم منافاته للعادة» و لا تصل النوبة 
للاحتياط. 


لكن مورد ما تقدم من سيدنا المصنف قدّس سرّه فى تعبين الأول صورة فقد التمييزه كما هو مفروض المتن. و اللازم فيها الاحتياط: 
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و أما دعوى: أن الاحتياط المذكور مستلزم للعسر و الحرجء فلا بد من الاكتفاء بالامتثال الاحتمالى» فيكون المورد من صغريات لزوم 
الاقتضاز غلى المتق عند الدوران ين التعيين و الكيير. 

فإن كان المراد بها لزوم الحرج النوعى بالنحو الذى يعلم معه بعدم إيكال الشارع الحائض للاحتياط و تشريع طريق لتعيين الحيض. 
فهو غير واضح بالنحو الصالح للحجية؛ بل لا يظن منهم المنع كلية من لزوم الاحتياط فى موارد تردد الحيض. 

و إن كان المراد بها لزوم الحرج الشخصىء فيدخل فى عموم قاعدة رفع الحرج. 

فلا مجال لدعواه كلية» بل هو يختلف باختلاف النساء؛ و أحكام الحيض و الطهرء و مده استمرار الدم؛ و مقدار المواضع التى يحتمل 
فيها انقطاع الحيض و تبدله بالاستحاضة» و المدهٌ التى ينحصر فيها احتمال الحيض حقيقة أو تعبداء بناء على لزوم جعل الحيض فى 
الوقت الذى يعلم إجمالا بكون العادة الوقتية فيه» أو فى الوقت الذى يقتضيه التمييز إذا كان أكثر من مقدار العادة» أو فى أحد الوقتين 
اللذين يقتضى التمبيز حيضية الدم فيهما إذا كان بينهما أقل الطهر. 
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على أنه قد يحتمل التعيين فى غير الأول» كما هو الحال بناء على عدم ثبوت حجية العادة الوقتية المعلومة إجمالاء حيث لا طريق للقطع 
بعدم حجيتهاء و كذا لو اختلفت صفات الدم و لم تجتمع شرائط التمييز المتقدمة» حيث يحتمل حجية التمييز فى الجملة لإثبات كون 
الحيض بعض واجد الصفةٌ أو كون الواجد للصفة بعض الحيض. 

و من هنا لا معدل عما تقتضيه القاعدة من الاحتياط بالمقدار الذى لا يلزم منه الحرج الشخصى. و إن كان ما يظهر من مرسلة يونس 
من اهتمام الشارع الأقدس بحل مشكل المستحاضة لا يناسب إيكالها فى المقام إلى ذلكك مع عدم تيسر تشخيص صغرياته فى كثير 
من الموارد. بل يناسب ما ذكرنا من إهمال العاده و الرجوع للتمييز» ثم للتحيض بالعدد. الوافيين بضبط العدد و الوقت معا. إلا أن مبنى 
الكلام على غض النظر عن ذلك. 

و منه يظهر ضعف القول بالتخيير لها فى وضع قدر العادهُ حيث شاءت من الشهر مطلقاء كما هو مقتضى إطلاق القواعد و الدروس و 
المسالكك و الروض و الروضة و محكى نهاية الأحكام و المختلف و البيان و الموجز و الجعفرية و شرحيهما و فوائد الشرائع و مجمع 
البرهان» و فى المدارك أنه مذهب الأكثر و فى الحدائق أنه المشهورء أو فى ضمن الدم الواجد للصفة كما يظهر من الوسيلة» أو مع 
فقد الأمارة المفيدة للظن بموضع خاصء كما عن الذكرى و البيان. لما قيل من استواء الأيام بالنسبةٌ إليها بعد فرض عدم العادة الوقتية 
لها أو نسيانها. 

إذ فيه: أن ذلكك إنما ينفع لو كان هناك إطلاق يقتضى التخبير» أما بدونه فحيث كانت الأحكام تابعة للحيض الذى هو متعين ثبوتا 
مردد بين الأيام إثباتا كان مقتضى القاعدة الاحتياط بالوجه المتقدم. و لا سيما فى أول الدم, لوفاء قاعده الإمكان و غيرها بحيضيته» 
و من ذلك كان ما فى الروضة من اختصاص التخبير بالشهر الأولء ثم يلزم مطابقة بقيهُ الشهور له. أشكلء لمخالفته لقاعدة الإمكان و 
غيرهاء و لعدم الدليل على لزوم 
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وليس للسيد أو الزوج منعها عنه .)١(‏ و إن كان الأحوط استحبابا لها الجمع 
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التطابق بين الشهورء كما سبق عند الكلام فيما ذكره فى كشف اللثام وجها لتعين الأول. 

و لعله لذا خص فى جامع المقاصد الخلاف فى التعيين و التخبير ببقيهٌ الشهورء و أما فى الشهر الأول فيتعين جعل العدد فى أول الدم؛ 
إلا أن تجهل أوله لجنون و نحوه فتتخير. 

و إن كان ما ذكره أخيرا مشكلاء لعدم كفايةُ الجهل فى التخيير. بل اللازم إما الرجوع للاستصحاب بالبناء على تأخر الدم, أو الاحتياط 
لإحراز التحيض فى أول الدم إلى أن تتيقن مضى الشهر الأول. 

)١(‏ لما كان تعيين الأول عنده قدّس سرّه ليس لقيام الدليل عليه ليكون واردا على وجوب إطاعة الزوج و السيد القاصرة عن التمكين 
من الوطء حال الحيضء بل لأن المتيقن براءة الذمة به بسبب الدوران بين التعيين و التخبير» فإن قيل بأنه مع ثبوت التخبير لها ليس لهما 
منعها من تعيين الأول لم يخرج الأول بسبب منعهما عن كونه المتيقن» فيجب اختياره عقلا. 

و إن قيل بأنه مع التخيير لها يكون لهما منعها من ذلكك فلا مجال لليقين ببراءة الذمه به لاحتمال وجوب إطاعتهما بسبب احتمال 
التخيبر. لكن من الظاهر أن وجوب إطاعتهما لما لم يكن معلوما لم يجب إحراز الفراغ عنه عقّلا بعدم اختيار الأول. 

أما سائر أحكام الحيض و الطهر فهى لما كانت معلومة وجب إحراز الفراغ عنها باختيار الأول الذى يقطع معه بالتعبد بحيضيته دون ما 
بعده» فيقطع معه بالفراغ عن تلكك الأحكام. 

هذا كله بناء على لزوم اختيار الأول» أما بناء على التخيير فقد صرح فى القواعد و الروضة و محكى البيان و الموجز بأن لها اختيار مالا 
يرضى به الزوج» و فى جامع المقاصد: «لأ-ن ثبوت الحيض لها بأصل الشرع لا باختيارهاء و التخبير لم يثبت أصالة؛ بل لأن جهلها 
بالحال اقتضى استواء جميع أيام الشهر بالنسبة إليهاء فامتنع تكليفها 
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بشىء مخصوصء فكما لم يكن ذلكك منوطا باختيارها أصالة لم يكن للزوج فى ذلكك اعتراض. و يحتمل أن يكون كالواجيات 
المويعة: 

و يشكل التعليل الذى ذكره بأن تخييرها بسبب استواء أيام الشهر بدوا لا ينافى وجوب اختيارها خصوص بعض الأيام من حيثية وجوب 
إطاعة الزوج الذى هو من سنخ الحكم الثانوى الصالح للترجيح؛ كما لو حلفت على تعيين بعض الأيام؛ و كما هو الحال لو كان التخيير 
ثابتا لها شرعاء الذى يظهر منه قدّس سرّه التسليم بأنه عليه يجب عليها إطاعة الزوج. 

بل الظاهر رجوع الأول للثانى» لأن مجرد استواء أيام الشهر بالنسبةٌ إليها لجهلها بالحيض لا يكفى فى تخييرها ما لم يستكشف معه 
حكم الشارع لها بالتخيير» لتكون باختيارها محرزة للحيض تعبدا و يرتفع مقتضى العلم الإجمالى و هو الاحتياط فى حقها. 

نعم» سبق منا فى ذيل الفرع الأول من فروع التحيض بالعدد أنه بناء على التخيير لها لا يجب عليها إطاعة الزوج؛ بل تكون باختيارها 
محرزة للحيض الذى لا يجب معه التمككين. 

ولعله إليه يرجع ما فى كشف اللثام من الاستدلال لعدم وجوب إطاعة الزوج بالأصل. و منه يظهر ضعف ما ذكره جمال الدين 
الخوانسارى فى حاشيته على الروضة من قوة احتمال كون المقام نظير الواجبات الموسعة فى وجوب إطاعة الزوج. على أن وجوب 
إطاعته فى الواجبات الموسعة محل كلام, و لا مجال للبحث فيه هنا. 

هذا كله فى الزوجة و أما الأمهُ فقد يدعى وجوب إطاعتها لسيدها فى الاختيار» لا من حيثية وجوب التمكين الذى يقصر عن حال 
الحيضء بل من حيثية ملكيته لهاء فلا يرتفع موضوعه باختيارها الذى يحرز معه الحيض. نعمء لو اختارت ما يكرهه ترتب عليه الأثر و 
إن كانت عاصيةٌ فى اختيارها. 
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اللهم إلا أن يدعى قصور وجوب الإطاعة من حيثية الملكية عن مثل الاختيار الذى هو أمر نفسى و لا يكون تصرفا عرفا فى الملكك. و 
لذا لا إشكال ظاهرا فى عدم 
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بين أعمال الحائض و المستحاضة »)١(‏ و تغتسل فى كل وقت تحتمل النقاء (9) إلى أن تطهرء و تقضى صوم عادتها (0). 

(مسألة :)7١‏ إذا حصرت وقت عادتها فى عدد من أيام الشهر يزيد على أيام عادتها- كأن تذكرت أن عادتها خمسة أيام مثلا كانت 
فى العشرة الأولى- فالأحوط إن لم يكن أقوى أن تضع العدد فيه (5) و أحوط منه 


وجوب استئذان المولى فيه. 

و دعوى: أن مقتضى ما تضمن قصور سلطنة العبد فى الاعتباريات من بيع أو نكاح أو طلاق أو غيرها يقتضى عدم نفوذ الاختيار بغير 
إذن مولاهاء فضلا عن صورة منعه. 

مدفوعة بأن ترتب التعبد بالحيض على اختيارها له فى الوقت الخاص ليس من باب نفوذ التصرف الاعتبارى» لعدم كون التعبد 
بالحيض مجعولا اعتباريا تابعا لجعل المرأةُ له» كالبيع» بل هو حكم شرعى مجعول للشارع تبعا لتحقق موضوعه و هو الاختيار» نظير 
اختيار أحد الخبرين المتعارضين الموجب لحجيته على بعض المبانى. فلاحظ. 


[مسألة 17: إذا حصرت وقت عادتها فى عدد من أيام الشهر يزيد على أيام عادتها] 


)١(‏ سبق منا أنه اللازم بناء على حجية العاده العددية. و عليه جرى فى المبسوط و الإرشاد و الحدائق و ظاهر المعتبر» كما قد يظهر من 
المنتهى حيث اقتصر فى بيان الحكم على نسبةُ ذلكك للشيخ» و يظهر من الإيضاح التوقف للاقتصار فيه على بيان القولين» كما قد يظهر 
من الشرائع للاقتصار فيه على نسبة الاحتياط للقيل. 

(1) و إن لم تقتضه وظيفة المستحاضة. و لازمه إعادة الغسل و الصلاهٌ لو احتمل الانقطاع بعد فعلهما قبل خروج الوقت. و فى إجزاء 
الغسل الواحد للاستحاضة و الحيض معا كلام قد يأتى فى أحكام المستحاضة. 

(©) بل مقتضى الاحتياط زيادة يوم» لاحتمال حصول الحيض فى أثناء اليوم. 

(©) يظهر ممن سبق منه حجيةٌ العادهٌ العددية فقط المفروغية عن ذلكك, و أن 
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أن يكون العدد فى أوله (0. 

(مسألة 35): إذا ذكرت وقت عادتها و نسيت عددهاء أو كانت ذات عادةٌ وقتية لا عددية» لا يبعد الرجوع فى العدد إلى الروايات (7)) 


الخلاف إنما هو فى وجوب وضع الحيض فى أول الأيام التى تتردد العادة الوقتية المعلومة إجمالا بينها أو التخيير فى وضعها فى أيها 
شاءوت أو الاحتياط فى جميعهاء من دون احتمال جواز وضع الحيض فى غيرها أو وجوب الاحتياط فيه. 

و عليه بنوا تحقق متيقن الحيضية لو كان العدد أكثر من نصف الزمان المردد فيه الوقت» كما لو علمت أن عادتها سبعةُ فى العشرةٌ 
الأولى من الشهرء حيث تحرز حيضية الأربعة المتوسطة بمقتضى حجية العادة الإجمالية» و فرعوا الفروع الكثيرة المتفرعة على فرضى 
وجود المتيقن و عدمه. و خصوصا فى المبسوط. 

و يبتنى أصل المسألة على حجية العادة الوقتية الإجمالية التى سبق الكلام فيها فى تحيض الناسية بالتمييز و العدد, و قربنا هناكك عدم 
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نعم» قد يدعى حجيتها فى المتيقن منها لو كان العدد أكثر من نصف الزمان المردد فيه الوقتء لما يأتى فى المسألة الرابعة عشرف؛ و 
يأتى الكلام فيه. 

ولم يتضح الوجه فيما يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه من نحو من التردد فيه مع عدم مناسبته لمبانيه التى تظهر بالنظر فى كلماته 
فى مستمسكه. و منها ما ذكره فى وجه تدارك الناسيةُ لو ذكرت عادتها بعد عملها على خلافها من حجية العادةٌ ذاتا و إن كان النسيان 
عذرا فى العمل على خلافهاء لوضوح أن ذلك يقتضى لزوم العمل فيما يعلم منها إجمالا. 


[مسألة 15: إذا ذكرت وقت عادتها و نسيت عددهاء] 
اشارة 


(1) المناسب لما سبق منه كون ذلكك هو الأقوىء و سبق أن ظاهرهم المفروغية عن أن محل الخلاف فى تعيين الوقت أو الاحتياط هو 
الأيام التى تتردد فيها العاده قلت أو كثرت. 

(1) ظاهره المفروغية عن حجية العادهُ الوقتية» كما هو ظاهر جملهٌ منهمء 
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حيث لم يتعرضوا إلا للخلاف فى تعيين العدد بما يناسبها. و قد استدل عليه سيدنا المصنف قدّس سرّه بإطلاق ما تضمن الرجوع إلى 
أيام الأقراء. 

و منه قوله عليه التّ.لام فى مرسلة يونس: «و لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدمء لأن السنهُ فى الحيض أن تكون 
الصفرة و الكدرة فما فوقها فى أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله إن كان الدم أسود أو غير ذلككث» .)١١‏ 

لكن ما تضمن الرجوع إلى أيام الأقراء و إن كان جملة كثيرة من النصوصء إلا أنها ظاهرة فى تعيين الأيام و معرفتها معرفة تام 
لظهور الإضافة فى العهد و الاستغراق, و هو لا يكون إلا بمعرفة عددها و موضعها من الشهر. 

ولا سيما مع ظهورها فى استغنائها بالرجوع للأيام فى معرفة الوظيفة» بل هى كالصريحة فى ذلككء كما يظهر بأدنى ملاحظة لها. 

و أما الفقرة المتقدمه من المرسلة فالاستدلال بها إن كان بلحاظ قوله عليه السّلام: 

«و لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت »» ... فهو ظاهر فى المعرفة التامهُ التى يستغنى بها فى مقام العمل» إذ مع المعرفة الناقصة تحتاج 
عندهم للتمييز. 

و إن كان بلحاظ التعليل بأن الكدرة فما فوقها فى أيام الحيض إذا عرفت حيض. بدعوى: أن المعرفة لو كانت ظاهرة بدوا فى المعرفة 
التامةٌ فمناسبة كون التعليل ارتكازيا تفقتضى إلغاء خصوصية ذلكك و الاكتفاء بالمعرفة فى الجملةء لأن كاشفية العاده عن حيضية ما 
يخرج فيها لاا يختص بمعرفتها من حيثية العدد. 

ففيه: أن ملاحظة مجموع فقرات المرسلة تشهد بأن المراد به الإشارة للعاده التى سبق فى السنَّةُ الأولى الإرجاع إليها ببيان صريح فى 
اعتبار معرفة وقتها و عددها معا. 

و يناسبه قوله عليه السّ.لام بعد التعليل المتقدم بلا-فصل: «فهذا يبين أن قليل الدم و كثيرة أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام 
معلومة». فليس المراد بالتعليل حجية العادهً مطلقا لينفع فيما نحن فيه. 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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على أنه إن أريد بذلكك كون التعليل قرينة على عموم حجية العادة فى السنة الأولى» فهو لا يناسب التأكيد فى بيان تلكك السنةُ على 
اعتبار العلم بالوقت و العدد معاء كما لا يناسب الاكتفاء بها فى مقام العمل» و لا ظهور المرسله بمجموعها فى تباين السئن الثلاث 
موردا وعدم تداخلها. 

و إن أريد به كونه دالا-على عموم حجية العاده و إن قصرت السنة الأولى عنه. لورودها لبيان ما يكتفى به فى مقام العمل» فهو لا 
يناسب ما تضمنته المرسلهُ من انحصار صور المستحاضة فى السنن الثلاث و عدم خروجها عنها. 

وقد تقدم نظيره فى حكم العادة العددية فقط. كما تقدم هناكك أنه لا بد من رفع اليد عن ظهور بعض فقرات المرسلة فى اختصاص 
حجية التمييز بالجهل بالوقت و العدد معا. فراجع. 

و بذلك ظهر أنه لو تم إطلاق دليل يقتضى حجية العادة الوقتية فقط- كما لعله فى مثل ما تضمن: أن الصفرة فى أيام الحيض حيض 
1١‏ - كانت المرسله صالحة لرفع اليد عنه و تقييده بصورة انعقادها و العلم بها فى العدد أيضاء كما تقدم نظيره عند الكلام فى حجية 
العادةٌ العدديةٌ فقط. 

و كأن ظهور المفروغية من جماعة عن حجية العادهُ بجميع أقسامهاء و الاكتفاء بالعلم بها بالإجمالى منه ناش عن تخيل قوةٌ أماريتها 
بنحو يصاح لتتميم دلالة الأدلة» أو الغضء أو الغفل عن بعض ما يظهر منها فى خلافه. مع قضاء التدبر بعدم قوتها بالنحو المذكور؛ و 
أن أماريتها تعبدية لحل مشكلة المستحاضة» فيسهل رفع اليد عنها فى مورد قصورها عن ذلكء كما يظهر من الاكتفاء فى انعقادها 
بمرتين» و من رفع الشارع اليد عنها فى الجملهُ بتشريع الاستظهار, و بالحكم بحيضية الدم مع تقدمه أو تأخره عنهاء و غير ذلكك. 

بل عدم التعرض فى نصوص المستحاضة على كثرتها لفرض انعقاد العادة أو 


)١(‏ راجع الوسائل باب: * من أبواب الحيض. 
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العلم بها من إحدى الجهتين فقط يشرف بنا على القطع بإهمال الشارع لها حينئك. 

و لاسيما مع ما تستلزمه حجيتها من كثرٌ ارتباكك الوظيفة على مستمرة الدم مع الرجوع إليها- كما يظهر مما تقدم و يأتى- مع ظهور 
المرسله و غيرها فى تنظيم الشارع وظيفتها و تسهيلها. 

و من جميع ما تقدم يظهر أن اللازم رجوع ذات العادة الوقتية للمراتب المتأخرة عن العادهٌ من التمبيز أو غيره» كما هو مقتضى إطلاق 
جملهُ منهم فى الناسية و المضطربة ممن تقدم التعرض له عند الكلام فى حجية العادة العددية فقط. فراجع. 

هذا و لو بنى على حجية العاده فى خصوص الوقت فى المقام فما فى المتن من الرجوع للعدد الذى تضمنته الروايات هو المذكور فى 
المسالكك و الروض و الروضةٌ و المستند. و فى بعض كلمات صاحب الجواهر أنه الأقوىء و فى المنتهى أنه لو قيل به كان وجهاء و 
احتمله فى جامع المقاصد و محكى الذكرى و فوائد الشرائع» و عن شرح المفاتيح أنه يحتمل احتمالا ظاهراء كما قد يظهر من حاشية 
المدارككء و فى المستند أنه حكى عن الأكثر. 

و يستدل عليه بإطلا-ق موثق الخزاز الظاهر فى التخيير بين تمام المراتب من الثلاثة إلى العشرة؛ و مرسلة يونس المتضمنة للتحيض 
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بالستةُ أو السبعة» التى سبق أن مقتضى الجمع العرفى حملها على الأفضلية. 

وهى و إن كانت واردة فى المبتدأة؛ إلا أنه تقدم لزوم تعميمها لكل فاقدة للعاده و التمييز الحجةء و المفروض فى محل الكلام عدم 
التمييز- لما يأتى- و العادة الوقتية حيث لا تنفع فى العدد تعين شمولها لموردها. 

و من هنا لا يهم اختصاص بقِيهُ نصوص التحيض بالعدد- و هى موثقا ابن بكير و مضمر سماعة- بالمبتدثة. 

لكن سبق أن ظاهرهم إهمال مضمون موثق الخزازء و معه يتعين العمل على الستهُ أو السبعة» لمرسلة يونس. 

ولا وجه لما يظهر من بعضهم من العمل بمفاد موثقى ابن بكير, لابتنائه على إلغاء 
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خصوصية المبتدأة الذى لا يخلو عن إشكالء كما تقدم فى حكم الناسية للوقت و العدد معا. 

و أشكل منه ما صرح به بعضهم من أنها تختار من العدد ما لا تعلم بمخالفته لعادتها إجمالا. 

إذ فبه: أنه- مع ابتنائه على حجية العاد المعلومة إجمالا- قد يتجه بناء على الرجوع لما تضمن التخيير بين تمام المراتب الثلاثة إلى 
العشرة» بتقييده بعدم المنافاة للعادة المعلومة إجمالاء أما بناء على إهماله و العمل بغيره مما تضمن عددا أو أعدادا خاصة- كما هو 
ظاهرهم- فمع الخروج عنه لا معنى للاستدلال به على أصل التحيض بالعدد ثم التخيير فى العدد. 

بل هو لا يجتمع مع ما صرح به بعضهم من جواز التحيض فى شهر عشرة و فى آخر ثلاثة» فإنه لو تم الدليل عليه فى غير الناسية لا 
مجل له فيها بناء على عدم جواز الخروج عن العادةٌ المعلومة إجمالاء للعلم معه بمخالفة أحد الشهرين لها. 

و منه يظهر أن البناء على حجية العادهٌ المعلومة إجمالا يوجب قصور مرسلة يونس عن بعض صور المستحاضة حتى لو حملت حجية 
العادةٌ فيها على الانحلال و التفكيكك بين الوقت و العدد» و قد سبق أنه خلاف ما صرح به فيها. 

و لبعض ما ذكرنا احتمل فى الجواهر التحيض بالعشرة ما لم تعلم انتفاء بعضهاء و إلا فبالممكن منهاء لاستصحاب الحيضء و قاعدة 
الإمكان» و غيرها. بل قال فى بعض كلماته: «و هو لا يخلو عن قوة). 

و إن كان قد يشكل بأن تعذر العمل بالروايات فى بعض الموارد لا يقتضى إهمالها مطلقاء بل الاقتصار على مورد التعذر. على أن 
الاستدلال حينئذ بقاعدة الإمكان لا يخلو عن إشكالء لما تكرر من قصور أدلتها عن الدم المستمرء و غيرها مما تضمن التحيض للعشرة 


١١‏ مختص بالدور الأول. 


.١ من أبواب الحيض حديث: ؟,؛ و باب 15 منها حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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فالعمدةٌ الاستصحاب بعد فرض حجيةٌ العادةٌ على حيضيهُ ما فيهاء لما هو التحقيق من جريان استصحاب مؤدى الأمارة. 

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من عدم جريانه فى التدريجيات» فهو ممنوعء على ما تقرر فى محله. و أوضحه هو قدّس سرّه 
فى أصوله. 

نعم. الاستصحاب إنما يقتضى التحيض للعشرة إذا ذكرت أول الدم أو حيضية يوم يحتمل أنه الأول؛ أما إذا ذكرت آخره فالعادة حجة 
على حيضيته و حيضية اليومين اللذين قبله. و لا مجال للبناء على حيضيةُ ما زاد على ذلكك إذا لم يعلم بأن حيضها أكثر من ثلاث لأن 
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عادتها الوقتية حجةٌ على نفى حيضيةٌ ما بعد اليوم الذى ذكرته» و الاستصحاب لا ينهض بإثبات حيضية ما قبل الثلاثة» بل بنفيها. 

كما أنها لو ذكرت وسطه فالعادة حجةُ على حيضيته و حيضيهٌ اليومين المكتنفين له. و مقتضى الاستصحاب استمرار الحيض إلى ما 
بعد اليوم الذى ذكرته بمقدار نصف أكثر الحيض» دون حيضية ما قبله بالمقدار المذكور, و إن كان ملازما لكون ذلكك اليوم وسط 
الحيض مع استمرار الحيض المدهُ المذكورة؛ لعدم حجيةٌ الاستصحاب فى لازم مؤداه. 

و على هذا القياس بقِيهُ الفروض المتصورة؛ حيث لا تكون العادة حجة على الحيضية إلا فى المقدار المتيقن؛ و لا ينهض الاستصحاب 
إلا بإثبات استمراره من اليوم الذى تذكره بمقدار نسبته إلى أكثر الحيض. هذا ما تقتضيه الأدلة و الاستصحاب فى المقام. 


وبقى فى المقام أقوال أخر ذكرت فى أغلب كلماتهم فى الناسية لعددهاء 

اشارة 

التى هى مورد تحريرهم للمسألة» و منها يستفاد حكم من لم تنعقد لها عادةٌ فيه.. 
الأول: الاقتصار على الثلاثة» 


كما فى الوسيلةٌ و المعتبر» و استحسنه فى المدارك, و احتمله فى جامع المقاصد و محكى الذكرى و فوائد الشرائع. و كأنه للاقتصار 
على المتيقن فى الخروج عن عموم أحكام الطاهر. 
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و يشكل بأن الشكك فى الحيض حيث كان بنحو الشبهة الموضوعية فلا مجال للرجوع للعموم المذكور بناء على ما هو التحقيق من 
عدم حجيةٌ العام فى الشبهة المصداقية من طرف الخاص. 

بل المرجع استصحاب الحيض الذى عرفت مقتضاه لو لم يكن محكوما لدليل التحيض بالعدد على الوجه المتقدم. 

وماقد يظهر من المعتبر من أنه مقتضى الاحتياط» كما ترى» إذ هو يخالف الاحتياط من بعض الجهات.ء إلا أن يريد أن إجراء أحكام 
الاستحاضة بعد الثلاثة يختص بما يطابق الاحتياط منهاء فيرجع للقول الثالث. لكنه خلاف ظاهر كلامه. 

ثم إن متيقن الحيضية تفصيلا قد يزيد على ثلاثة» كما لو علمت أن يومين معينين وسط الحيض أو ثلاثة معينة أوله أو آخره. كما قد 
يكون أقل؛ كما لو علمت بحيضية يوم فى الجملة إما أول الحيض أو وسطه أو آخره. و إنما اقتصروا على الثلاثة لأن المفروض فى 
أكثر كلماتهم العلم بأن يوما معينا أول الحيض أو وسطه أو آخره. 


الثانى: جواز كل من الاقتصار على الثلاثة و التحيض بالروايات» 


كما فى محكى البيان. و قد يحمل عليه قوله فى الدروس: «و لو ذكرت أوله فقط أكملته ثلاثاء و لها العود إلى السبعة أو الستهُ. ولو 
ذكرت آخره فكذلكك). 

وهو كما ترىء. لظهور الروايات فى تعين مضامينهاء فلو كانت حجة منعت من الاقتصار على الثلاثة» و لزم الخروج بها عن مقتضى 
الأصول الأخرء و إلا لم يجز العمل على مضامينها فى قبال الأصول. 


الثالث: الاحتياط فيما زاد على الثلاثة إلى تمام العشرة» 
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كما فى المبسوط و الشرائع و التذكرة و القواعد و الإرشاد و محكى التحرير و نهايةُ الأحكام و الجامع؛ و عن الذكرى أنه المشهور. 
وهو مقتضى العلم الإجمالى؛ لو لا ما سبق من مقتضى الأدلةٌ و الاستصحاب 
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فتختار عددا من الثلاثة إلى العشرة تتحيض فيه إذا لم تكن عادة لأقربائهاء و إلا فالأحوط وجوبا اختيارها .)١(‏ 


التى يخرج بها عنه. 

هذا و قد اقتصر فى المبسوط فى كيفية الاحتياط على الجمع بين أعمال المستحاضة و قضاء الصوم. و زاد غيره الاغتسال لاحتمال 
انقطاع الحيض. و هو فى محله. كإضافة تمام أحكام الحائض من حرمة الوطء و غيرهاء كما صرح بها بعضهم. 

كما اقتصر فى المبسوط و غيره على قضاء صوم عشرة أيام» و ذكر آخرون أنه أحد عشر يوماء معللا بما تقدم من احتمال كون مبدأ 
الحيض فى أثناء النهار. 

وقد استثنى جملة منهم ما إذا علمت أن عادتها دون العشرة. و هو يبتنى على حجية العادهٌ المعلومة إجمالا. 

كما تقدم فى المسألة الثانية أن احتياطها لا يقتضى منع الزوج من الوطء لو طالب به. فتأمل جيدا. 

)١(‏ لإطلاق موثق زرارة و محمد بن مسلم 0١١‏ المتقدم فى رجوع المبتدأة لأقراء نسائها الشامل لفاقدة العاده و ناسيتهاء و إنما خرج عنه 
قدِّس سرّه فى ناسية الوقت و العدد معاء لظهور الإجماعء و قد ذكر قدّس سرّه أنه لا مجال للتعويل عليه مع نسيان العدد فقط. لخروجه 
عن المتيقن منه. 

لكن سبق أنه لم يصرح بالإجماع فى كلماتهمء غاية الأمر أنه لم يظهر القول من أحد برجوع الناسية لهن» حيث اقتصروا على المبتدأة 
فى الرجوع للأقارب, و لم يذكروا أقراء الأقارب فى وظائف الناسية؛ و كلاهما لا يختص بالناسية للوقت و العدد معاء فدعوى أنها 
المتيقن من الإجماع غير ظاهرة المنشأ. 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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وحينئذ فإن ذكرت أول الوقت تحيضت فى أوله و أكملته بالعدد الذى تختاره .)١(‏ و كذا إن ذكرت آخره أكملته بما قبله» و إن 
ذ كرت وسظة اكملفة عن طرفيه (1), 


نعم» سبق عدم ثبوت الإجماع بنحو معتد به. ليرفع به اليد عن إطلاق الموثق. 

و من هنا يتعين العمل به فى الناسية للوقت فقط أو مع العدد. غايته أنه بناء على حجية عادتها فى الوقت تتحيض بقدر أقرائهن فيه» و 
بناء على ما ذكرناه من عدم حجيتها تتحيض بمرور شهر من رؤيةُ الدم» لنظير ما سبق فى المبتدأة. 

(1) و ليس لها اختيار ما تعلم بمخالفته لعادتها العددية لو علمت به إجمالاء كما صرح به هو قدّس سرّه و غيره» بناء على حجية العادة 
المعلومة إجمالا. و قد سبق الكلام فى ذلكك. 

(1) بالتساوى لو كان الذى ذكرته وسطا حقيقياء و إلا فعلى نحو ذكرها له فإن ذكرت أنه آخر ثلثه الأول مثلا جعلت ما بعده ضعف 
المجموع منه و مما قبله. أما لو ذكرت أنه فى الأثناء من دون تعيين موقعهء ففى وجوب الاحتياطء أو التخيير» أو إكمال المتيقن مما 
قبله» أو مما بعده. وجوه أقربها الأخير» لاستصحاب عدم الحيض إلى حين المتيقن» المانع من التحيض قبله» و الرافع لوجوب الاحتياط» 


من دون أن يتضح إطلاق يقتضى التخيير» ينهض بالخروج عنه. 
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و به يفترق المقام عما لو كانت ذات عاد عدديهُ فقط» أو ذكرت عدد عادتها فقط» حيث سبق فيه وجوب الاحتياط» فإن الاستصحاب 
لا يجرى هناكك بعد عدم وجود زمان معين متيقن الحيضية» بل مقتضى الاستصحاب عدم الحيض فى تمام الشهرء فينافى العلم 
الإجمالى بوجوب التحيض فيه» و مقتضى العلم المذكور وجوب الاحتياط. أما هنا فحيث يعلم بالحيض فى وقت العادة لا مانع من 
استصحاب عدمه قبله» و تتحيض بما يتمم العدد بعده. فلاحظ. 

و هكذا الحال لو علمت بحيضية يوم معين فى الجملةُ من دون أن تعلم أنه أول 
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هذا إذا لم تكن ذات تمييز» و إلا رجعت إليه فى تعيين العدد .)١(‏ 


حيضهاء أو آخره. أو فى أثنائه. 

(1) كلماتهم فى المقام لا تخلو عن اضطرابء فإن جملة منهم أطلقوا رجوع المضطربة و الناسية للتمييز» كما أن الأكثر لم يتعرضوا 
لرجوع ناسية العدد أو الوقت إليه فى التعيين من الجهة المنسيةء فقد يكون ذلك للمفروغية عن حجيته فى تلكك الجهة كما قد يظهر 
من بعضهم, و قد يكون للبناء على تقدم التميبز حتى على العادهٌ المذكورة من أحد الطرفين» كما هو ظاهر الشرائع» و يشعر به ما تقدم 
فى المتن فى المسألة الثانية عشرة» كما قد يكون لاستثناء ذات العاده مطلقا من الرجوع إليه فلا يرجع إليه معها حتى فى الجهة 
المنسية» كما قد يظهر من بعض كلماتهم. و قد أشرنا إلى بعض ذلكك فى أول المسألة الثانية عشرة. 

و كيف كانء فمقتضى عموم حجية التمييز- المستفاد من مثل موثق حفص بن البخترى "١١‏ - و ظهور مرسلةٌ يونس فى تقدمه على 
التحيض بالعدد هو الرجوع إليه فى المقام فى معرفه وقت الحيض و قدره. بناء على عدم حجية العادة الوقتية فقط» و فى معرفةٌ قدره 
فقطء بناء على حجيتها. 

نعم» لا بد من تحققه فى الوقت المذكور لها بالنحو المناسب للذكر من حيثية الأول و الآخر و الوسطء فلو خالف ذلك كانا متعارضين 
و لزم سقوطه بناء على عموم تقديم العادة على التمييز. 

لكن تقدم منا فى المسألة الثانية عشرة الإشكال فى عموم تقديمها عليه» لاختصاص دليل تقديمها بالعادةٌ الوقتية العدديةٌ. و لعله عليه 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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و الأحوط لها الجمع بين أعمال الحائض و المستحاضة »)١(‏ إلى العشرة أيام (؟» أولها أوله فى الصورة الأسولى» و آخرها آخره فى 
الصورة الثانية».و وسطها وسطه فى الصورة الثالثة: فتحتاط فى خمسة قبله و خمسة بعده (). 


)١(‏ كأنه لاحتمال قصور نصوص التحيض بالعدد عن المقام» لما سبق من الجواهر أو غيره. 

(1) ما لم تعلم بقصور عادتها عنهاء بناء على حجيةٌ العادةً المعلومة إجمالا التى تقدم الكلام فيها. 

(*) ظاهر ما ذكره فى هذه الفروض عدم تأدى الاحتياط إلا بالجمع بين الوظيفتين فى تمام العشرة. 

و يشكل بأنه بناء على حجية العادة الوقتية فقط يلزم الاكتفاء بأعمال الحائض فى المتيقن المتعين» و هو الثلاثة أو الأكثر أو الأقل؛ على 
ما سبق» و بناء على عدم حجيتها يكتفى بالرجوع للوظائف المتأخرة عن العادة من التمييز أو غيره. فتأمل جيدا. 

و اللّه سبحانه و تعالى العالم العاصمء و الحمد لله رب العالمين. 
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انتهى الكلا-م فى الفصل السادس من مباحث الحيض فى النجف الأشرف ببركة الحرم المشرف على مشرفه و آله أفضل الصلاه و 
السلام» بقلم العبد الفقير (محمد سعيد) عفى عنه نجل العلامة الجليل حجة الإسلام السيد محمد على الطباطبائى الحكيم دامت بركاته. 
فى شهر ذى القعدةٌ الحرام سنةُ ألف و أربعمائة للهجرة النبوية على صاحبها و آله أفضل الصلاة و أزكى التحية. 

و منه سبحانه نستمد العون و التوفيق» و هو حسبنا و نعم الوكيل. 

كما انتهى تبييضه بقلم مؤلفه الفقير فى الشهر المذكور حامدا مصليا مسلما. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج5» ص: 671 


الفهرست 


المقصد الثانى: فى غسل الحيض ه 

تعريف الحيض 0 

الفصل الأول: فى سببه 8 

تترتب أحكام الحيض بخروجه من الموضع غير المعتاد ٠١‏ 

هل تترتب أحكام الحيض بنزوله الى فضاء الفرج من دون أن يخرج ٠١‏ 
اشتباه دم الحيض بدم البكارة ١‏ 

كيفية الفحص عند الاشتباه ١‏ 

لو نفذ الدم فى بعض جوانب القطنة من دون تطويق و لا استنقاع ١7‏ 
لا يختص وجوب الفحص بما يخرج فى العادة ١9‏ 

الكلام فيما يظهر من المعتبر من عدم الحكم بالحيضية مع استنقاع القطنة ١9‏ 
لو احتمل استناد الدم للبكارة و الحيض معا 5" 

الكلام فيما لو سبق الحيض و احتمل استناد استمرار الدم للبكارة ١؟‏ 
الكلام فيما لو عملت من دون فحص و اختبار لحالها 77 

إذا تعذر الاختبار على المرأة ١0‏ 

اذا لم تعلم الحالة السابقهُ من الحيض و الطهر 7 

(تنبيه): الاحتياط فى حق المرأةٌ لا يقتضى منع الزوج عن الوطء "٠‏ 
(تتميم): فى اشتباه دم الحيض بدم القرحة ١‏ 

الفصل الثانى: فى تحديد وقت الحيض /" 

كل دم تراه المرأةً الصبية قبل التسع سنين ليس بحيض /” 

المراد بالسنين الهلالية / 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج؟» ص: /57 

الكلام فى سببية الحيض للبلوغ 5٠‏ 

الكلام فيما لو علم بالحيض قبل البلوغ أو بعد سن اليأس ١‏ 
الكلام فى سن اليأس من الحيض 58 

تصحيح طريق الشيخ لابن فضال 57 
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تحديد قبيلة قريش 59 

لا بد فى كون المرأة قرشية من انتسابها لقريش من طريق الأب *ه 

الشكك فى أن المرأهُ قرشيهٌ 8ه 

تحقيق مفاد استصحاب عدم بلوغ المرأة أو عدم دخولها فى سن اليأس 2ه 
الكلا-م فيمن انتسبت لقريش من الزنا. مع الكلا-م فى أن قاعدة الفراش واقعية مع العلم بانعقاد الولد من ماء الزانى أو ظاهرية عند 
الشكك فى ذلكك 08 

الكلام فى حيض الحامل 87 

الفصل الثالث: فى تحديد مده دم الحيض /١‏ 

أقل الحيض ثلاثة أيام /١‏ 

أقل الحيض للحامل 7/ 

هل يعتبر التوالى فى الأيام الثلاثة التى هى أقل الحيض 5/ 

مفاد الأصل العملى عند تردد الدم بين الحيض و الاستحاضة 0م 

الكلام فى معيار وحدةٌ الحيض 94/ 

مقدار الفصل بين الدميين من حيضة واحدهٌ 948 

حكم النقاء المتخلل بين الدميين ٠١”‏ 

حكم الغسل بانقطاع الدم لدون الثلاثة ٠١1‏ 

يكفى فى استمرار الحيض بقاء الدم فى باطن الفرج ١١5‏ 

الكلام فى الليالى ١١‏ 

الكلام فى مقدار خروج الدم المعتبر فى اليوم ١16‏ 

يكفى التلفيق فى الأيام ١77‏ 

أكثر الحيض عشرة أيام ١71‏ 

أقل الطهر عشرة أيام ١7‏ 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج؟» ص: 6178 

لاحدٌ لأكثر الطهر ١78‏ 

الدم الفاقد للحد ١78‏ 

إذا انقطع الدم بدعاء الحيض ١١‏ 

الفصل الرابع: فى معيار العادة و أحكامها ١١‏ 

لا بد فى انعقاد العاده من تكرار الحيض مرتين متواليتين على نحو واحد ١١7‏ 
العادة الوقتيهُ و العدديةٌ ١#‏ 

العادهٌ الوقتيهُ دون العدديةٌ ١0‏ 

إذا اختلف الحيض فى العدد لم تنعقد العادة فى الأقل 17 

لا يعتبر فى انعقاد العادهٌ العدديةٌ استقرار عادهٌ الطهر ١٠‏ 

لا يضر فى انعقاد العادة الاختلاف اليسير ١٠‏ 
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هل المدار فى انعقاد العاده على الشهر الهلالى أو الشهر الحيضى؟ ١8١‏ 
الكلام فى العادةٌ المركبة /ا٠‏ 

الكلام فى كيفية انعقاد العادهُ مع تخلل النقاء بين الدميين ١5٠‏ 

الكلام فى انقلاب العادة» و زوال حكمها ١87‏ 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ © جلد» مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 
الطهارة؛ ج؟, ص: 5178 

تحيض ذات العادةٌ برؤيةُ الدم فى العادهُ و إن لم تعلم استمراره ثلاثة أيام ١00‏ 

إذا رأت الدم قبل العادةٌ أو بعدها ١88‏ 

الصفرةٌ فى غير أيام العادةٌ. مع الكلام فى المراد مما تضمن أنها قبل الحيض بيومين حيض و بعده بيومين ليست بحيض ١8١‏ 
الحكم بعد حيضية الصفرة لا يستلزم عدم حيضية فاقد الصفات ١88‏ 

الكلام فيما لو تقدم الدم على العادهُ كثيرا أو تأخر كذلكك ١207‏ 

الكلام فى قاعدةٌ الإمكان ١7١‏ 

أدلهُ قاعده الإمكان. وجوه تقريب مقتضى الأصل ١77‏ 

نصوص قاعدة الإمكان ١78‏ 

الكلام فى عموم حجيهُ الصفات 188 

قصور قاعدة الإمكان عن الصفرةٌ ١9٠‏ 

الكلام فى موارد قاعدة الأمكان ١9١‏ 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج؟» ص: 68٠‏ 

الكلام فى جريان قاعدة الإمكان مع الشكك فى حيضية الدم للشبهة الحكمية 11 

الكلام فى ثبوت إطلاق يرجع إليه عند الشكك فى اعتبار شىء فى حيضية الدم للشبهة الحكمية ١90‏ 
الكلام فى جريان قاعدة الإمكان مع الشك فى وجود الشرط و المانع بنحو الشبهة الموضوعية ١98‏ 

لو تردد الدم بين أن يكون من الرحم و أن يكون من جرح أو قرح فى الفرج 191 

ملخص الكلام فى قاعدةٌ الإمكان 199 

الكلام فى تحيض غير ذات العادة برؤيةٌ الدم إذا لم تعلم استمراره ثلاثة أيام» و كان واجدا للصفات 3 
هل يعتبر فى أماريه الصفات اجتماعها؟ ٠٠١‏ 

تحقيق صفات الحيض المعتبرةً فى الحكم به 7١7‏ 

الكلام فى تحيض غير ذات العادةٌ برؤيةٌ الدم الفاقد للصفات إذا لم تعلم استمراره ثلاث أيام 5١8‏ 
الكلام فى استصحاب بقاء الدم ثلاثة أيام بلحاظ الزمان المستقبل 5١7‏ 

إذا تقدم الدم على العادةٌ الوقتية أو تأخر عنها بمقدار كثير 7١8‏ 

الكلام فى انعقاد العادة بالتمييز 7١18‏ 

الفصل الخامس: فى الدم المتقطع 577 

الدم المتقطع إذا لم يزد على عشرة أيام مع النقاء فهو حيض واحد 577 
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إذا تجاوز الدم المتقطع العشرة و لم يفصل أقل الطهر فهل تنهض العادةُ بتعيين حيضية ما فيها دون غيره؟ 5١‏ 
إذا تجاوز الدم المتقطع عشرة و لم يفصل أقل الطهر فهل تنهض الصفات بتعبين حيضية الواجد لها دون الفاقد؟ 5*5 
الكلام فى ترجيح الدم الأول و الحكم بحيضيته دون الثانى 0"؟ 

الكلام فى أن موضوع قاعدهٌ الإمكان هو الإمكان المطلق أو الإمكان من حيثية الموانع السابقة دون اللاحقة 778 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج*؛ ص: 65١‏ 

الكلام فيما تضمنته بعض النصوص من فرض تقطع الدم و استمراره متقطعا فى فترات قصيرةٌ مده طويلة 5١‏ 
إذا تخلل أقل الطهر بين الدميين كان كل منهما حيضا مستقلا 7 

الفصل السادس: فى تشخيص الحيض مع انقطاع الدم و استمراره /17؟5 

إذا انقطع الدم لدون العشرءُ و احتملت بقاءه فى الرحم وجب الاستبراء /7517 

عدم وجوب الاستبراء لو انقطع الدم ليلاء بل تنتظر به النهار 501١‏ 

الكلام فى الاستظهار مع النقاء و احتمال العود فى ضمن العشرة 507 

كيفية الاستبراء ١08‏ 

الكلام فيما لو لم تستبرئ 509 

الكلام فيمن تعذر عليها الاستبراء ١8٠‏ 

إذا لم يتحقق النقاء بقيت غير ذات العادة على التحيض الى العشرة 52١‏ 

الكلام فى وجوب الاستظهار لذات العادهٌ بعد مضيها 79 

تحقيق معنى الاستظهار و أنه الاستيثاق لا طلب ظهور الحال 77 

التفصيل فى المختار من مشروعية الاستظهار فى الدور الأول دون الأدوار اللاحقةُ مع استمرار الدم 1/0" 
تحقيق معنى الاستحاضة ١/١‏ 

الكلام فى وجوب الاستظهار فى الدور الأول أو استحبابه 5/1 

المعيار فى الاستظهار على العادهٌ الوقتية دون العدديةٌ ١947‏ 

الكلام فى مقدار الاستظهار 597 

الكلام فى مقدار استظهار الحبلى 599 

(تنبيه): فيما لو انقطع الدم على العشرة أو تجاوزها بعد الاستظهار. و فيه مقامان: 7١م‏ 

(الأول): لو انقطع الدم على العشرهٌ فهل ينكشف حيضية مجموعه حتى ما زاد منه على أيام الاستظهار؟ 0#" 
(المقام الثانى): لو تجاوز الدم العشر فهل ينتكشف أن جميع ما زاد على العادة استحاضة حتى أيام الاستظهار؟ .م 
رجوع مستمرة الدم للعادة» مع تحقيق العادة التى ترجع اليها /:" 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج؛ ص: 687 

ترجيح العادة على التمييز "1١‏ 

الكلام فى ذات العادةٌ العرفية دون الشرعية 11 

رجوع المبتدأة و المضطربة للتمييز 19" 

معنى المبتدأة و المضطربةٌ 1١9‏ 

التعرض لكلام من نسب له عدم التعرض للتمييز 8178 
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عدم حجيةٌ العاد الحاصلة بالتمييز على تعيين قدر الحيض فى الأشهر السابقةٌ على انعقادها /7" 
الكلام فى عموم دليل التمبيز للدول الأول 79" 

المعيار فى التمبيز» و أنه أمر إضافى أو حقيقى م 

الكلام فى استظهار ذات التمبيز 7800 

فوط العيد ب 

لا بد من كون الفاقد للصفهٌ بقدر أقل الطهر ١‏ 

لا يقدح فى الرجوع للتمييز لزوم التحيض فى الشهر أكثر من مرة "0٠‏ 
رجوع المبتدأة مع فقد العادهٌ و التمييز لعادةٌ نسائها 07" 
الكلام فى حجية أقراء الأقارب فى الوقت 0ه" 

المراد من الأقارب من يتصل من أحد الأبوين 01 

يكفى بعض الأقارب 09" 

الكلام فى الاستظهار مع الرجوع للأقارب 09” 

الكلام فى الرجوع لأقراء الأقارب فى الدور الأول ٠ع"‏ 

الكلام فى رجوع المبتدأة لأقراء أقرانها فى السن ع" 

حكم اختلاف الأقارب 81" 

الكلام فى التحيض بالعدد تعبدا عند فقد الطريق المعين لمقدار الحيض. مع الكلام فى مقدار العدد الذى تتحيض به 29" 
الكلام فى التحيض بالعدد فى الدول الأول ١/ا"‏ 

التعرض لبقيهُ الأقوال فى مقدار العدد و أدلتها ١/ام‏ 

الكلام فى وجوب الاحتياط مع التحيض بالعدد 1/” 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. جع ص: 687 

الكلام فى موضع العدد من أيام الدم 7/5 

تحديد الشهر الحيضى فى التحيض بالعدد 02 

الاستظهار مع التحيض بالعدد ٠/07‏ 

حكم المضطربة مع فقد التمييز 4//" 

حكم الناسية لعادتها "9٠‏ 

رجوع الناسية للتمييز "9١‏ 

الكلام فى حجية العادةٌ المعلومة إجمالا 97؟ 

لو ذكرث الناسيةٌ عادتها بعد العمل على التمييز وم 

لا ترجع الناسيةٌ لعادتها ١90‏ 

رجوع الناسية للتحيض بالعدد 92" 

هل يجوز مخالفةٌ التحيض بالعدد للعادءٌ المعلومة إجمالا؟ 949 
هل يجب التداركك لو ذكرت العادةٌ 0١‏ 

حكم الناسي فى الدور الأول 605 
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متى يصح الانتقال من وظيفة لأخرى 600 

مورد وظائف المستحاضة و أنها تشمل الدم المتقطع أو لا؟ ماع 
الوظائف من سنخ الطرق الظاهرية لتعيين الحيض 507 

لا تنعقد العادهٌ المركبةٌ 509 

ذات العادهٌ العدديةٌ دون الوقتية أو ناسية الوقت 5٠04‏ 

هل يجب إطاعة السيد أو الزوج فى تعيين وقت الحيض 677 

إذا حصرت وقت عادتها فى عدد من أيام الشهر إجمالا 5170 

ذات العادةٌ الوقتية دون العدديةٌ أو ناسيةٌ العدد 5728 

الكلام فى رجوع ذات العادة الوققية لأقراء تسائها. و كذا ناسة اله سوم 
الكلام فى رجوع ذات العادة الوقتية للتمييز. و كذا ناسية العدد 670 
الفهرست /ا”ع 

الجزء الخامس 

[تتمة كتاب الطهارة] 

[قتمة المبحث الرابع فى الغسل] 

[قتمة المقصد الثانى فى غسل الحيض] 

[الفصل السابع فى أحكام الحائض] 

اشارة 

الفصل السابع فى أحكام الحائض 

[(مسألة :)١8‏ بحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارةً من العبادات] 
اشارة 


(مسألة :)١0‏ يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ))١(‏ 


صفحة لامعاا من نلاب19 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاءً و السلام على سيدنا و نبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة اللّه على 


)١(‏ إذلا إشكال فى أنها دائمةُ الحدث و لا تطهر» كما يقتضيه مقابل الحيض بالطهر فى الكتاب المجيد و السنهُ الشريفةٌ المتجاوزة حد 


التواتر» و الفتاوى الظاهرة فى المفروغية عن ذلك. بل وضوح ذلكك يغنى عن تجشم الاستدلال عليه. 


و منه يظهر أنه يحرم عليها غير العبادات مما يحرم على المحدث» كمس القرآن الشريف. على التفصيل المتقدم فى الوضوء. و لعل 
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إهماله فى كلام بعضهم للمفروغية عن مشاركتها للجنب فى المحرمات» كما يأتى من بعضهم. 

هذاء إذا أخذ فى موضوع التحريم عنوان المحدث, أو تضمنت الأدلة مانعية الحدث الأصغرء حيث يلزمها مانعية الأكبر بالأولوية 
الارتكازية» أو لما تضمن أن أسباب الحدث الأكبر نواقض للوضوءء كما تقدم فى مس القرآن الشريف. و فى غير ذلكك لا إشكال 
فيما أخذ فى موضوع تحريمه عنوان الحائضء كما تقدم فى المكث فى المسجد و قراءة العزائم. 

و أما ما اختص دليله بالجنبء و هو مس اسم اللّه تعالى و الطواف المستحب 
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عابناء غلى تسافيته فى الجتب د قد اسعدل على خرفته على العاتض:. 

تارة: بما فى الجواهر من ظهور اتفاق الأصحاب على مشاركته الحائض للجنب فى أحكامه؛ كما صرح به بعضهم. بل قد يظهر من 
الغنية دعوى الإجماع على أنه يحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنبء و كان قد ذكر- فى أحكام الجنب- أنه يحرم عليه مس 
اسمه تعالى و أسماء الأنبياء و الأئمهُ صلوات الله و سلامه عليهم. 

و أخرى: بأن حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة» كما فى المعتبر و غيره» فتثبت محرمات الجنب للحائض بالأولوية. 

و يشكل الأمول: بأنه لا مجال لتحصيل الاتفاق مع إهمال الحكم المذكور فى الحيض و ذكره فى الجنابة فى المبسوط و السرائر و 
المعتبر و الشرائع و المنتهى و التذكرةٌ و الإرشاد و القواعد و غيرهاء فإنه و إن أمكن أن يبتنى على المفروغية عن مشاركة الحائض 
للجنب فى المحرمات- كما تقدم احتماله فى إهمال بعضهم مس الكتاب المجيد- إلا أنه لا مجال للقطع بالإجماع على المشاركة مع 
ذلكك. 

و أما الثانى فقد استدل عليه فى الجواهر بمعتبرة سعيد بن يسار: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: المرأةُ ترى الدم و هى جنب أ تغتسل 
من الجنابة أو غسل الجنابة و الحيض واحد؟ فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلكك» .١١‏ و يشكل بظهورها فى إرادة الأشدية من حيثية 
عدم الفائدة فى الغسل بسبب استمرار الحدث قهراء لا من حيثية مرتبة الحدث,. لينفع فى المقام؛ و إلا لم يكن مناسبا للسؤال» إذ كون 
الحيض أعظم من حيثية مرتبة الحدث لا يقتضى عدم الغسل للجنابة لرفع حدثها. و لا أقل من الإجمال المانع من الاستدلال. 

نعم لا يبعد فهم عدم الخصوصية للجنابة من دليله» لمسانخة حدث الحيض لحدث الجنابة ارتكازاء و لا سيما مع قيام الأدلة على 
اشتراكهما فى أكثر الأحكام الثابتةُ من حيثية الحدث. و إن كان الأمر لا يخلو عن إشكال. و يأتى بعض الكلام فى الطواف 


.” الوسائل باب: 77 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص:‎ 
)١( كالصلاة و الصيام والطواف و الاعتكاقف‎ 


فى أحكام المستحاضة إن شاء الله تعالى. 

(1) لا إشكال فى حرمة العبادات المذكورة عليهاء و النصوص به متواترة» و دعاوى الإجماع عليه مستفيضة؛ بل دعوى الضرورة عليه- 
كمااغن شرح المفاتيح- غير مجازقة: و إنما الاشكال فى آن حرمتها تشريعية فقط راجعة إلى اعتبار الطهارة فيهاء فقبطل .بدوئهات كما 
تبطل بفقد سائر شروطها- و يكون الاتيان بها بدونها بنية المشروعية تشريعا محرماء أو هى مع ذلكك ذاتية راجعة إلى حرمتها تكليفا 
من غير جهة التشريع أيضاء نظير حرمة الربا. 
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و كأن ذلكك هو المراد من الترديد فى كلا-م بعضهم بين الحرمة الذاتية و التشريعية» و إلا-فثبوت الحرمة التشريعية مما لا ينبغى 
الإشكال فيه بالنظر لما سبق من عدم الريب فى كونها دائمة الحدث» كما صرح به شيخنا الأعظم قدس سرّه فى الصلاة. 

و كيف كانء فقد يستدل على الحرمة الذاتية.. تارة: بأن موضوع الحرمة التشريعية التشريع الذى هو أمر قلبى و ظاهر الأدله حرمة 
نفس الأفعال الخارجية. 

و أخرى: بما تضمنته النصوص الكثيرة و جمله من معاقد الإجماعات المدعاءٌ فى المقام من التعبير بالحرمة الظاهرة فى الذاتية؛ و كذا 
هاتضمن التهن عن العباذاث و الأمن يثركها. 

و يندفع الأول: بأن المرتكزات المتشرعية» بل العقلائية» تقتضى حرمة الجرى العملى على التشريع القلبى» بحيث يكون نفس العمل 
محرما ثانويا يصح توجيه النهى إليه. كما يناسبه ما ورد فى البدعةٌ و أنها فى النار. 

و الثانى: بأن التعبير بالتحريم و النهى و نحوهما و إن كانت ظاهرة بدوا فى الحرمة و الذاتية» إلا أن شيوع استعمالها فى مقام بيان عدم 
المشروعية لبيان شروط التكليف و المكلف به و موانعهما و نحوها مما يرجع لحدود التشريع مانع من التعويل على الظهور 
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المذكور فيما يمكن حمله على ذلك, كالمقام. 

و منه يظهر وجه آخر فى دفع الوجه الأول؛ فإن ظهور الأدله فى حرمة نفس الأفعال الخارجية- دون الأمر القلبى- إنما يناسب حرمتها 
ذاتا إذا كان المراد بها الحرمة التكليفية» لا الإرشاد لحدود التكليف. فلاحظ. 

نعم» قد يستدل على الحرمة الذاتية بجملة من النصوص. 

منها: ما ورد فى الاستظهار من التعبير بالاحتياط فى بعض نصوصه. كموثق فضيل و زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «قال: 
المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها و تحتاط بيوم أو اثنين » «... 40١‏ و قريب منه خبر الجعفى «2)37» و موثقة البصرى 37١‏ الآتية. 

و استشكل فيه سيدنا المصنف قدّس سرّه بأن التحيض فى أيام الاستظهار حيث لا يكون مطابقا للاحتياط المطلق لمخالفته لاحتمال 
وجوب العبادة و غيره» فلا بد من حمله إما على الاحتياط بلحاظ أهمية حرمة العبادة حال الحيض من وجوبها حال الطهرء فيدل على 
الحرمة الذاتية؛ أو على الاحتياط بلحاظ بعض الأحكام؛ كحرمة الوطء و دخول المساجد و قراءة العزائم» من دون نظر للعبادة» ليدل 
على حرمتها الذاتية. 

قال قدّس سرّه: «و ليس الأول أولى من الثانى» بل الذى يظهر من موثقةٌ البصرى: 

«عن المستحاضة أ يطؤها زوجها و هل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد أيام أقرائها التى كانت تحيض فيه 5"» فإن كان قرؤها مستقيما 
فلتأخذ به. و إن كان فيه خلا.ف فلتحتط بيوم أو يومين» هو الثانى. مع أن دعوى: كون الحرمة المحتملة أهم غريبة؛ لأن الظاهر أن 
تركك الصلاءُ من أعظم الكبائر. و يحتمل كون وجه التعبير بالاحتياط أنه الموافق للاستصحاب و قاعدة الإمكان ... فتأمل». 

لكنه يندفع بأنه لا ظهور للموثقة فى الثانى» لأن السؤال فيها و إن كان عن الوطء و الطواف المستلزم لدخول المسجد الشريفء إلا أنه 
لا ينافى عموم الاحتياط 


.١؟ من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.٠١ من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 


(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: 8,. 
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(ع) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: 8. لكن فيه: (تقعد قرءها الذى كانت تحيض فيه). 
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فيها لتركك الصلاة أيضاء بل هو الظاهر من التعبير فيها بالقعود المنصرف منه القعود عنهاء و الذى هو أظهر أحكام الحيضء فيكنى به 
عن ترتيب جميع أحكامه. 

و أظهر منها خبر الجعفى المشار إليه» للتعبير فيه بالقعود من دون سؤال عن شىء من الأحكام؛ فضلا عن موثق فضيل و زرارة المتقدم 
المصرح فيه بالكف عن الصلاق» حيث يقوى ظهوره فى إرادهٌ الاحتياط بالكف عنهاء لا عن خصوص بقيهُ المحرمات. 

و أما استغرابه دعوى أهمية الحرمة المحتملة. فهو لو سلم لا أثر لهء لأن الأهميهُ و احتمالها إنما يكونان معيارا فى الترجيح عقلا عند 
التزاحم بين التكليفين ثبوتاء لا عند الدوران بين المحذورين إثباتاء بل المرجع فيه التخيير» على ما حققناه فى محله و اعترف به قّس 
سرّه فى احتمال الأهمية فى أصوله و إن أصر هنا على الترجيح بالأهمية. 

و من هنا لا بد أن يكون الاحتياط ناقصا بلحاظ أحد الاحتمالين و إن لم يكن المحتمل أهمء لجهات لحظها الشارع الأقدس. 

وأما ما ذكره أخيرا من احتمال كون التعبير بالاحتياط بلحاظ موافقةٌ الاستظهار للاستصحاب و قاعدة الإمكان. فيدفعه أن مفاد 
الاستصحاب و القاعدةٌ التعبد بالحيضية فى تمام العشرة» المناسب لوجوب ترتيب أحكامهاء و هو لا يناسب التخبير بين اليوم و اليومين» 
فالمناسب ما ذكرنا من إرادة الاحتياط الناقص. فلاحظ. 

نعم» قد يشكل الاستدلال بالنصوص المذكورة. تارة: بأن الاحتياط إنما يقتضى تركك الأداء» و ظاهر نصوص الاستظهار ترتيب أحكام 
و أخرى: بأن الاتيان بالصلاة برجاء المطلوبيةً لا ينافى الاحتياط حتى بناء على الحرمة الذاتية» كما يأتى. فلا بد من عدم حمل الاحتياط 
على المعنى المعروف بينناء و هو احتياط المكلف فى مقام العمل محافظة على الحكم الواقعى» بل على مجرد التوثق لاحتمال الحيض 
مع ترتيب جميع أحكامه؛ و إن كانت على خلاف الاحتياط بالمعنى المذكورء لعدم بناء الشارع الأقدس على تكليف المرأهُ بالاحتياط 
فى أحكام الحيضء بل على التعبد لها بأحد الأمرين- من الحيض و عدمه- و ترتيب جميع أحكامه 
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فلا تنهض بالاستدلال على الحرمة الذاتية. 

لكن الانصاف أن التعبير عن التوثق لاحتمال الحيض بالاحتياط ظاهر فى اهتمام الشارع الأقدس بترك الصلاءً حال الحيضء الذى هو 
أظهر أحكامه؛ فيناسب حرمتها الذاتية» و إن كان الاحتياط ناقصا أو من سنخ الحكمة فى التعبد بجميع أحكام الحيض. فتأمل جيدا. 

و منها: قوله عليه السلام فى صحيح خلف الوارد فى اشتباه دم الحيض بدم العذرة: 

«فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسكك عن الصلاةً حتى ترى الطهر» و ليمسكك عنها بعلهاء و إن كان من العذرة فلتتق الله و 
لتتوضأ و لتصل و يأتيها بعلها إن أحب ذلك. فقلت له: و كيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغى ». ... لظهوره فى كون تركك 
الصلاء حال الحيض مقتضى التقوى. 

لكن ذكر سيدثا المصنف قدّس سده أن الأمر بالتقوى فيه إنما هو بمعنى وجوب الفحصء لا لحرمة الصلاة و لذا قدمه على الشرطية 
الأولى. و يشهد به تأخير الأمر به عن الشرطية الثانية التى موضوعها الطهر الذى تكون الصلاة معه واجبة. 
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و فيه: أن ظاهر الأمر بالتقوى فى الفقرتين و إن كان هو تنجز الواقع المجهول المستلزم لوجوب الفحص.ء و لذا سأل الراوى بعده عن 
طريق المعرفة» ليعمل بما ينبغى على الوجهين, إلا أن بيان مقتضى التقوى بالنهى عن الصلاه مع الحيض و الأمر بها مع الطهر ظاهر فى 
كون الأسمر بالإمساك عن الصلاة تكليفيا تابعا للحيض الواقعى» كالأ-مر بإمساكك الزوج لا تشريعيا تابعا للعلم بالحيضء و لا مسوقا 
لبيان مجرد عدم وجوب الصلاهٌ مع الحيضء و لذا اشتملت الشرطية الثانية على ترخيص الزوج فى الوطء. لا أمره به لبيان الترخيص» 
لأن ورود الأمر لبيان الترخيص لا يناسب سوقه لبيان مقتضى التقوىء كما لعله ظاهر. 

و منها: ما يظهر منه حرمة الصلاة حال الحدث مطلقا و إن لم يكن من الحيضء كمعتبرة الفضل عن الرضا عليه السلام: «قال: إذا 
حاضت المرأةً فلا تصوم 
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ولا تصلىء لأنها فى حدّ نجاسة: فأحب الله أن لا يعبد إلا طاهرا. و لأنه لا صوم لمن لا صلاة له» .)١١‏ لظهوره فى مبغوضية العبادة حال 
النجاسة التى يراد منها الحدث فى المقام» و بعموم التعليل يتعدى لغير الحيض من أسباب الحدث. 

و موثق مسعدة ابن صدقة: «إن قائلا قال لجعفر بن محمد عليه السلام: جعلت فداكك إنى أمر بقوم ناصبية و قد أقيمت لهم الصلاة» و 
أنا على غير وضوءء فإن لم أدخل معهم فى الصلاهٌ قالوا ما شاءوا أن يقولواء أ فأصلى معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت و أصلى؟ 

فقال جعفر بن محمد عليه السلام: سبحان الله أفما يخاف من يصلى من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا؟!) 27 و صحيح صفوان 
عنه عليه السلام قال: «أقعد رجل من الأحبار فى قبره فقيل له: إنا جالدوكك مائة جلدة من عذاب الله عز و جل. فقال: لا أطيقهاء فلم 
يزالوا به حتى انتهوا به إلى جلد واحدة. فقال: لا أطيقها. فقالوا: ليس منها بدّء فقال: 

فيما تجلدونيها؟ قالوا: نجلدكك أنكك صليت يوما بغير وضوء و مررت على ضعيف فلم تنصره» فجلدوه جلدة من عذاب الله فامتلاً قبره 
نارا) .)79١‏ 

لكن قال سيدنا المصنف قدس سرّه: «و لعل الظاهر من روايهُ العلل كون المراد: 

أحب الله أن يعبد فى حال الطهارة. لا أنه كره أن يعبد فى غير حال الطهارة» و إلا لدل على عدم فائدة و خصوصية للطهارة» و هو 
بعيد و لمثل هذا النحو من التعبير نظائر كثيرة ... و أما رواية مسعدة فلا يظن إمكان الالتزام بها فى موردهاء فإن أدلة التقية مقدمة 
على غيرها من الأدله مهما كان لموردها من الأهمية)». 

و كأن مراده بما ذكره فى رواية العلل أن حملها على إرادهٌ قيدية الطهارةُ فى العبادهً المحبوبة مستلزم لدخل الطهارة فى المحبوبية 
تكرح محبوية بلحاقل فاتنانهاة ما ستطلها 


)١(‏ الوسائل باب: 8" من أبواب الحيض حديث: ؟. و قد رواه عن علل الشرائع و عيون أخبار الرضا (ع). 

لكن فى الأول: (فإن قيل: فلم إذا حاضت المرأهُ لا تصوم و لا تصلى؟ قيل: لأنها فى حدّ نجاسة فأحب الله أن لا تتعبد إلا طاهرة ):.. 
١‏ طبع النجف الأشرف. و نحوه فى الثانى» إلا أنه قال: (فإن قال: فلم ) ذو أتاجي الله أن لا تعبده إلا طاهرا ) ... ج ؟: ١١0‏ طبع 
اللحق الأشرت. (منه عفى عنه). 

(5) الوسائل باب: ” من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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على إرادة رفعها لمبغوضية العبادة فهو لا يقتضى محبوبيتهاء و لا ترتب الفائدة عليها. 

لكن لم يتضح الوجه فى استبعاد الثانى» إذ يكفى فى فائدةً الطهارة رفعها لمبغوضية العبادة المحبوبة ذاتا. مع أن الرواية لم ترد للحث 
على الطهارة» لتناسب خصوصيتها فى المحبوبية» بل لبيان امتناع العبادة بدونهاء فلا وجه للخروج عن ظاهر التركيب من كون المحبوب 
ترك العباد حال الحدث المستلزم لمبغوضيتها حاله. 

و دعوى: عدم ظهور المحبوبية فى الإلزام. مدفوعة بأن ذلكك لو سلم فى سائر الموارد لا مجال له فى المقام؛ لأن الحكم المعلل 
إلزامى 

كما أن ما ذكره قدّس سرّه من منافاةً موثق مسعدة لأدلة التقيُ ممنوع, لعدم الإشعار فيه بتعذر الوضوء للصلاه معهم؛ فضلا عن الظهور. 
و لعل سؤال السائل عن الصلاه معهم بدون الوضوء لأنها أسهل عليه» خصوصا مع قرب عزمه على الإعادة على كل حالء الذى لا يبعد 
عمل كثير من الشيعة عليه بعد الصلاهً مع المخالفين. و من يظهر الإشكال فيما يظهر من الوسائل من حرمة الصلاهً بدون الوضوء حتى 
مع التقية. 

فتأمل. على أنه يشكل رفع اليد عن الكبرى بمجرد منافا تطبيقها للتقية. 

وأما صحيح صفوان فلم يتعرض قدّس سرّه للاستدلال به. فإن كان لأجل وروده فى أهل شريعة أخرى. أشكل بظهور حال 
المعصومين عليهم السلام فى أن نقلهم لثواب أهل الشرائع السابقة و عقابهم بداعى الترغيب و الترهيبء لا لمحض بيان قضية خارجية 
لا يراد ترتب العمل عليها. على أنه قد يتمسكك بأصالةُ عدم النسخ على كلام محرر فى الاستصحاب. 

و من جميع ما تقدم يظهر وفاء النصوص بالحرمة الذاتية» فيتعين البناء عليها. 

ثم إنه يتجه لأجل النصوص الأ-خيرة عموم الحرمة الذاتيةٌ لما إذا طهرت المرأة من الحيض و لم تغتسل» لعدم خروجها بذلك عن 
الحدث,. الذى يستفاد من النصوص المذكورة أنه المعيار فى الحرمة. و لا مجال معه لما فى الجواهر من إمكان الفرق و اختصاص 
الحرمة الذاتية بحال الحيض.ء بل هو الذى جزم به الفقيه الهمدانى قدّس سرّه. 
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و كأنه مبنى على إغفال هذه النصوص و النظر لخصوص ما ورد فى الحائض»ء الذى لا إشكال فى قصوره عن حال انقطاع الحيض و 
بقاء حدثه. 

كما أن الظاهر اختصاص الحرمة الذاتية بالصلاء دون بقِيهُ العبادات المحرمة على الحائض. لأنها المنصرف من القعود فى نصوص 
الاستظهار و مورد بقيهٌ النصوص. 

نعم» قد تضمنت رواية الفضل إطلاق النهى عن العبادة. إلا أنه لا يبيعد كون المراد بها خصوص الصلاة» و لذا احتيج لتعليل حرمة 
الصوم فيها بأنه لا صوم لمن لا صلاه له. و احتمال كونه تعليلا ثانيا فى الصوم مع عموم التعليل الأول له. لعموم العبادة لغير الصلاة لو 
لم يكن خلاف الظاهر فلا أقل من عدم بلوغه مرتبة الظهورء حيث يمنع التعليل المذكور من انعقاد ظهور العباد فى العموم. 

بل لا يبعد كون إطلا-ق العباده على مطلق ما يعتبر فيه قصد القربة إنما شاع فى ألسنة الفقهاء مع كون المراد بها فى عصر صدور 
الروايات خصوص الصلاة و ما يسانخهاء كما امس الى يق عرب بسار جيانة فى رخو علق المادت دود اوضر 


لا رلا . 
كقوله عليه السلام: (أمااسيفة اللاع وجل قول: من كان دجوا ياه ري عمل عَمَنَا كالسا و لا يمرك بده رَيِّ أحداً وها أنا 
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ذا أتوضأ للصلاء و هى العبادة» فأكره أن يش ركنى فيها أحد) )١١‏ و غيره. 
بقى الكلام فى ثمرةٌ الحرمة الذاتية. 


و ظاهر غير واحد أنها تظهر فى تعذر الاحتياط لها لو شكت فى الحيضء لدوران الأمر بين محذورينء بخلاف ما لو كانت تشريعية 
محضة. حيث يتيسر لها الاحتياط بالاتيان بالعبادة برجاء المطلوبية لعدم التشريع معه. بل ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه أن ما ذكره 
جماعة؛ بل ادعى عليه الاتفاق من حسن الاحتياط للمضطربة مؤيد لكون الحرمة تشريعية محضة ثم قال: «و تتبع كلمات الفقهاء 
يشرف الفقيه على القطع بما ذكرنا'. 

و فى الجواهر بعد تقريب كون الحرمة ذاتية قال: «و عليه بنى رد ما يذكر فى 


.١ الوسائل باب: لا من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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بعض المقامات من الاحتياط لها بفعل العبادة بأنه معارض بمثله» لكون التركك بالنسبة إليها عزيمة». و قريب منه ما ذكره الفقيه 
الهمدانى قدّس سرّه. 

لكن من الظاهر أن الصلاهُ مثلا لا تصدق على نفس الأفعال الخارجية بما هى هىء بل لا بد فيه من قصد عنوان الصلاةٌ بها. و حينئذ إن 
كان الإتيان بها برجاء المطلوبية راجعا إلى الجزم بكونها صلاهٌ مع احتمال الامتثال بها- نظير الكون فى المسجد برجاء المطلوبية- اتجه 
تحريمها مع مصادفة الحيض بناء على الحرمة الذاتية» فيخالف الاحتياط» كما ذكر فى تقريب الثمرة. 

أما إذا كان راجعا إلى قصد عنوان الصلاه بها معلقا على عدم الحيض و على ثبوت الأمر بهاء و أنها مع عدمهما ليست بصلاة- نظير 
الطلاءق عند الشك فى الزوجية- فلا وجه للتحريم مع مصادفة الحيضء حتى بناء على الحرمة الذاتية» لعدم تحقق موضوعهاء و هو 
الصلاة. و الظاهر إمكان الثانى» لأن عنوان الصلاءٌ لما كان قصديا كان قابلا للتعليق» كعنوان الامتثال القابل للتعليق على وجود الأمر. 
كما أن الظاهر ابتناء الاحتياط على ذلكك فى الصلاهُ و كثير من الأمور القصدية؛ كالصوم و الوضوءء و ليس هو كالاحتياط بقراءة 
القرآن برجاء المطلوبية» حيث يبتنى غالبا على الجزم بكونها قراءة للقرآن مع اختصاص التعليق بالامتثال. و حينئذ لا تتم الثمرة 
الع كورة. 

إن قلت: بعض أدلة الحرمة الذاتية تقتضى عموم الحرمهُ لحال الاحتياط» فإن نصوص الاستظهار حيث تضمنت أن الاحتياط بتركك 
الصلاه مع الشكك فى الحيض دلت على مخالفة الصلاه للاحتياط و لو برجاء المطلوبية من جهة احتمال الحرمة؛ و إلا لكان الاحتياط 
بفعلها معه. و كذا صحيح خلف بن حماد؛ إذ لو تيسر لها الاحتياط بالصلاة لاحتمال كون الدم من العذرة- كما أفتى به فقهاء العامة- 
لم يكن الفحص لازماء و لم يكن تركك الصلاه مع الحيض مقتضى التقوى, بل الحكم بحرمة الصلاه مع الحيض الواقعى قد يكون 
تعريضا بالعامة و ردعا عما أفتوا به من الاحتياط لها بالصلاهٌ برجاء عدم الحيض. بل قد يستفاد من موثقهُ مسعدةٌ بن صدقة حرمة 
الإتيان لغير 
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المتوضئ حتى بصورة الصلاهُ من دون نيهُ أصلاء إذ لو لا ذلكك لكان المناسب التنبيه عليه» لتأدى التقيةُ به. 

قلت: ذكرنا آنفا أنه لا يراد بالاحتياط فى نصوص الاستظهار احتياط المكلف لإصابة الحكم الواقعى» بل التوثق لاحتمال الحيض مع 
التعبد بتمام أحكامه حتى ما خالف منها الاحتياط» لعدم بناء الشارع الأقدس على إرجاع المرأة للاحتياط. بل على التعبد بأحد 
الأمرين؛ فلا ينافى جواز الاحتياط لها لتحصيل الواقع المحتمل بالصلاة برجاء المطلوبية. 

كما أن صحيح خلف لم يتضمن الأمر بالفحصء و إنما تضمن تنجز أحكام الواقع المردد بين الحيض و الطهر و هو يقتضى التخيير 
بين الاحتياط و الفحصء فى مقابل الاقتصار على إحدى الوظيفتين من دون فحصء لا تعين الفحص و المنع من الاحتياط. 

نعم» لو أشير فى السؤال لفتوى فقهاء العامة بالاحتياط لكان جواب الإمام عليه السلام ظاهرا فى الردع عنه» و حيث لم يشر إليه فيه فلا 
مجال لاستفادة الردع عنه فى مورد الحديث- كما أشرنا إليه فى أواخر المسألة الأولى- فضلا عن غيره من موارد الشكك فى الحيض. 
و أما موثقة مسعدة فعدم التنبيه فيها للإتيان بصورةٌ الصلاً من دون نية لا يدل على حرمته من دون وضوءء كيف و لا يظن بأحد 
الالتزام بذلكك, بل لعله لخروجه عن مفروض كلام السائل» أو لكونه بنفسه مرجوحا و لو مع الوضوءء كما يشهد به صحيح زرارة: 
«قلت لأبى جعفر عليه السلام: رجل دخل مع قوم فى صلاتهم و هو لا ينويها صلاة و أحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه 
فصلى بهم؛ أ تجزيهم صلاتهم بصلاته و هو لا ينويها صلاة؟ فقال: لا ينبغى للرجل أن يدخل مع قوم فى صلاتهم و هو لا ينويها 
صلاة» بل ينبغى له أن ينويها [صلاة] و إن كان قد صلىء فإن له صلاه أخرىء و إلا فلا يدخل معهم. و قد تجزى عن القوم صلاتهم و 


إن لم ينوها) .)١١‏ 


.١ الوسائل باب: 9" من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
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و من هنا كان الظاهر عدم نهوض النصوص بحرمة الصلاةٌ برجاء عدم الحيض إذا رجع إلى تعليق قصد الصلاءً على عدم الحيض» 
بحيث لا تكون معه صلاة» بل صورةٌ صلاة. 

و أما ما سبق من الجواهر من ردهم ما يذكر فى بعض المقامات من الاحتياط بفعل العبادة بأنه معارض بمثله. فلعل جملة مما ذكروا رد 
لرد الاستدلال بالاحتياط على لزوم الاقتصار على المتيقن فى التحيض مع البناء فيما زاد عليه على الطهر» فيؤتى معه بالصلاة تعبدا 
بشرعيتهاء لا برجاء مشروعيتها. 

كما أن كون ترك الصلاه للحائض عزيمة إنما هو بمعنى عدم مشروعيتها لها فى مقابل مشروعيتها من دون وجوب». كمشروعية 
الصوم للذين يطيقونه» فلا يدل على الحرمة الذاتية» فضلا عن تعذر الاحتياط على تقديرها. و من هنا لا مجال لتوجيه الثمرةٌ بما سبق. 
وقد ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه وجها آخر للثمرة» و هو أنه بناء على الحرمة الذاتية تحرم العباده على الحائض مطلقاء سواء جىء 
بها بقصد الأمر أم بداعى أنها عبادة بالذات من دون قصده. أما على عدمها و تمحض الحرمة التشريعيةُ فلا تحرم إلا إذا جىء بها 
بقصد الأمر المستلزم للتشريع. و قد دفعه قدّس سرّه بأن الثمرة المذكورة موقوفة على القول بثبوت العبادةٌ الذاتية» و التحقيق عدمه و 
اختصاص منشأ انتزاع العبادية بالأمر بلحاظ كشفه عن ثبوت ملك المحبوبية و قصده مستلزم للتشريع مطلقا على ما أوضحه قدس 
سرّه و أطال الكلام فيه. فراجع. 

و الذى ذكرناه فى محله من مبحث التعبدى و التوصلى أن العبادهُ هى كون الشخص فى منتهى الخضوع للمعبود» بحيث يكون فانيا 
فيه. و لذلك مظهران: 
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ذاتى» و هو إطاعة أوامره و نواهيه على نحو الانقياد له و مقربيتها ذاتية. و عرفىء و هو الإتيان بأمور تبانى العرف على كونها مظهرا 
للخضوع و الفناء» كال ركوع و السجود و التقديس و نحوها. و هو بطبعه يقتضى التقرب بلا حاجة إلى الأمر به ما لم يردع عنه 
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(مسألة :)١8‏ يحرم وطؤها فى القبل عليها و على الفاعل (7)) 


كسائر الأمور العرفية القابل للردع. فإن كان مرجع الردع إلى مجرد عدم صلوحه لأن يعبد المولى به كان النهى وضعيا موجبا لانسلاخ 
عنوان العبادهً عنه» و إن كان مرجعه إلى النهى عن أداء العبادة به من دون ردع عما عليه العرف من كونه مظهرا لها كان النهى تكليفيا. 
و كيف كان. فالعبادة بالمعنى المذكور لا تحرم على الحائض لا تشريعا و لا ذاتاء و إنما المحرم خصوص الصلاة بما هى ماهيةٌ خاصة 
مخترعة للشارع و عباديتها ليست ذاتية» و لا عرفية» بل متقومة بالتعبد بأمرهاء فمع إتيان الحائض بها بقصد أمرها تحرم مطلقاء سواء 
كانت الحرمة ذاتية أم تشريعية. 

و من هنا كان الظاهر انحصار الثمرهُ فى أنه مع الاتيان بالعبادة للبناء على عدم الحيض خطأ لا تكون محرمة واقعا بناء على تمحض 
الحرمة فى التشريعية» لعدم التشريع» و تكون محرمة بناء على كونها ذاتية» فيستحق عليها العقاب لو كان البناء على عدم الحيض لتقصير 
فى مقدماته و لو مع الغفلة حين العمل. فلاحظ. 


[و بحرم عليها جميع ما بحرم على الجنب.] 


)١(‏ كما تقدم فى أول الفصلء و تقدم الإشكال فى مشاركتها للجنب فى حرمة مس اسمه تعالى. كما تقدم فى أحكام الجنب 
الإشكال فى مشاركتها للجنب فى لزوم التيمم للخروج من المسجد الحرام و مسجد النبى صلى الله عليه و آله و سلم. 


[مسألة :١2‏ بحرم وطؤها فى القبل عليها و على الفاعل] 


() أما تحريمه على الفاعل فهو المدعى عليه الإجماع من جماعة كثيرة جداء و جملة منهم ادعوا عليه إجماع العلماء؛ بل فى المسالكك 
و الروض و كشف اللثام و الجواهر و طهارة شيخنا الأعظم و عن جماعة أنه من ضروريات الدين التى يكفر مستحلها من دون شبهة. 
و بقتضيه قوله تعالى: وَ يَسْتَلُوكك عَن الْمَحيض قل هُوَ أذى فَاعْتلُوا النلطَاء فى 
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0000 لا لا 
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المجيض و لا تقَرَبُوهَنَ حَتّى يَطهْرْنَ فإذا تطهّؤن فاتوهنٌ مِنْ حَْث أمَرَكمٌ الله إن الله يحب التَوَابِينَ و يحب الْمْتَطهَرينَ 22١١‏ و النصوص 
الكثيرة المتجاوزءُ حد التواتر» و التى يظهر من جملة كثيرة منها المفروغية عن أصل الحكم» حيث وردت فى فروعه. كتعيين وظيفة 
المستحاضة؛ و ما يحل للزوج من الحائض و كفارةً الوطءء و تعزيره و غير ذلكك. 

كثير منها صريح فى الزوج و بعضها صريح فى السيدء كحديث عبد الملكك بن عمرو أو موثق عبد الكريم بن عمرو: «سألت أبا عبد 
اللّه عليه السلام عن رجل أتى جاريته و هى طامث. قال: يستغفر ربه » «... ؟) و يأتى الكلاسم فيه إن شاء اللّه تعالى عند الكلام فى 


- 


وجوب الكفارة. 
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بل المناسبات الارتكازية تقضى بعدم خصوصية كل منهما و عموم المح حي مرت عا كما مسر 1 بعضهم, فتتأكد الدع 
حيضهاء كما لعله_مقتضى إطلاق الآيهُ الشريفة؛ حيث لا يبعد عدم صلوح قوله تعالى: و ل تَْرَبُوهُنٌَ حتى يَطهْنَ فَإذا تَطهنَ فَأنُوُنَ 
مِنْ حَيِتٌ أُمَرَكُمٌ الله للمنع من انعقاد الإطلاق فى الصدر بنحو يشمل من يحرم وطؤهاء و لذا لا يظن من أحد دعوى منعه من شموله 
للمحلوف على تركك وطئها. و لو صلح لذلكك كفى عموم التعليل بأنه أذى فى استفادةٌ العموم. 

و أما تحريمه عليها بمعنى عدم جواز تمكينها فهو المصرح به فى الغنية و المراسم و الوسيلة و جامع المقاصد و الروض و غيرها. و قد 
يظهر من تصريح جملة من الأصحاب بعدم ثبوت الكفارة عليها المفروغية عنه و ربما كان ما فى المقنعة من وجوب إعلام المرأة 
الرجل بحيضها يبتنى على ذلك. و لعله لذا كان ظاهر الغنيهُ دعوى الإجماع عليه» بل صريح الجواهر أنها كالرجل فى الإجماع و 
الضرورة. 

وقد استدل عليه فى جامع المقاصد بقوله تعالى: 


() البقرة: 7377 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الحيض حديث: ؟. لكن الموجود فى الطبعةٌ الحديثةُ مضطرب السند. 
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و تعاوَنوا عَلَى الْإنّم و الْعدْوَانٍ 0١‏ 

ويشكل بان العارة فى اليم إنما ركرة والاع اك فيه > انناو على غلك النات ره احبر يضر لا يسناع نجبة القعل إلى 
واحد بعينه» و هو غير حاصل فى المقام؛ لأن الأدلهُ إنما تضمنت حرمة الوطء الذى هو فعل الزوجء و ليس التمكين إلا مقدمة اعدادية 
له. فلا يصدق عليه إلا الإعانة» و لا دليل على عموم حرمتها. 

نعم» لو استلزمت الاعانة التشجيع على الحرام حرمتء لفحوى ما دل على وجوب النهى عن المنكر. و كذا يحرم الإكراه عليه» و إن 
كان المكره معذوراء على ما ذكرناه فى محله. لكنه لا ينفع مع غفلة الزوج أو نحوها مما يكون معه معذورا و غير مجبور. و لعله لذا 
حكى عن بعضهم احتمال جوز التمكين حينئذ و فى المستند أن عموم حرمة التمكين غير معلوم بعد أن كان الدليل عليه حرمة 
الإعانة على الإثم. 

و من هنا استدل عليه سيدنا المصنف بخبر محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام: 

«سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملكك نفسها. قلت: فلها أن تتزوج فى تلكك 
الحال؟ قال: نعم» و لكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم) «7. و دلالته و إن كان وافية إلا أن سنده محتمل للإرسال» حيث 
رواه الكلينى عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه أظنه محمد ابن عبد الله بن هلال أو على بن الحكم عن 
العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم. 

لكن لا يبعد ظهوره فى أن المظنون هو كون الراوى محمد بن عبد اللّه و الموهوم كونه على بن الحكم مع الجزم برواية أحد الرجلين 
له لا أن المظنون كون الراوى أحد الرجلين مع احتمال كونه شخصا ثالثاء ليكون مرسلا. و حيث كان محمد بن عبد الله من رجال 
كامل الزيارة و على بن الحكم ثقة» كبقية رجال السند» كان الاعتماد عليه قريبا جدا. 

مضافا إلى تأيده بمعتبرة إسماعيل بن الفضل: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
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)١(‏ المائدة: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب العدد من كتاب الطلاق حديث: .١‏ 
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بل قيل: انه من الكبائر .)١(‏ بل الأحوط وجوبا تركك إدخال بعض الحشفة 


رجل أتى أهله و هى حائض. قال: يستغفر الله و لا يعود. قلت: فعليه أدب؟ قال: 

نعم» خمسة و عشرون سوطا ربع حد الزانى و هو صاغر. لأنه أتى سفاحا» »)١١‏ و نحوه خبر محمد بن مسلم 27١‏ لظهورهما فى كون 
الحرمة من سنخ حرمة السفاح التى يشتركك فيها الرجل و المرأة. 

كما قد يستفاد من قوله عليه السلام فى صحيح خلف المتقدم: «فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسكك عن الصلاءٌ و ليمسكك 
عنها بعلها » «... /» حيث لا يبعد ظهوره فى كون إمساك بعلها عنها مقتضى تقواها لله تعالى. 

و كذا ما تضمن أن المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى فيها و لا يقربها بعلهاء أو أنها تستظهر ثم يأتيها بعلهاء لظهوره فى أن حرمة وطء 
الزوج لها من أحكامها التى لأجلها يجب عليها طريقيا الرجوع للوظيفة الظاهرية فى الحيضء لا من الأحكام المختصة بالزوج التى 
يجب عليه فقط الرجوع فيها للوظيفة الظاهرية» و لو كانت هى اختيارها. 

و لعله بلحاظ ذلكك أو نحوه قال سيدنا المصنف قدس سره بعد ذكر خبر محمد ابن مسلم الأول: «و ربما يستفاد من غيره بعد سبر 
النصوص. و لا سيما بملاحظة مرتكزات المتشرعة من بنائهم على حرمته عليها ذاتاء لا من باب المعاونة). 

)١(‏ كمافى كشف اللثام. و هو الظاهر ممن حكم بكونه موجبا للفسق» كما فى التذكرة و عن جماعة؛ بل نفى الريب فيه فى 
المدارك, و نفى الإشكال فيه فى الجواهرء لما تقدم فى المسأله الثامنة و الشعرين من مباحث التقليد من أن ظاهر الأصحاب- كما هو 
صريح جملة منهم- عدم قدح الصغائر فى العدالة. 

هذاء وقد تقدم فى المسألة المذكورة أن المعيار فى كون الذنب من الكبائر عده منها فى النصوصء أو ورود الوعيد عليه بالنار فى 
الكتاب المجيد و السنةٌ الشريفة» أو 


)١(‏ الوسائل كتاب الحدود و التعزيرات باب: ١‏ من أبواب بقيهُ الحدود و التعزيرات حديث: ؟. 
(؟) الوسائل كتاب الحدود و التعزيرات باب: ١‏ من أبواب بقيهُ الحدود و التعزيرات حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: .١‏ 
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.)١( أيضا‎ 


كونه أكبر أو مساويا لبعض أفراد أحد القسمين» و الكل غير ثابت فى المقام. 

نعم» قد يستفاد من معتبرة إسماعيل بن الفضل المتقدمة و خبر محمد بن مسلم أنه من سنخ السفاح الذى هو من الكبائر. 

لكنه يشكل: بأن مقتضى تحديد تعزيره بأنه ربع حد الزانى كون حرمته بمرتبة ضعيفة بالإضافة إلى السفاح و إن كانت من سنخهاء و 
من الظاهر أن مقتضى ما تضمن عد الزنا من الكبائر إرادةٌ الزنا ذى الحرمة التامة» لا مطلق ما كان مسانخا له موضوعا أو حكما و إن لم 
يبلغ مرتبته. و لبعض ما ذكرنا تنظر فيه فى المستند. 

)١(‏ ففى الجواهر أنه قد يظهر من كاشف الغطاء تعميم وجوب الكفارة لإدخال بعض الحشفه و قد استدل سيدنا المصنف قدس سره 
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لعموم التحريم له بما تضمن النهى عن الإيقاب و الأسمر باتقاء موضع الدم و الفرج و القبل و نحوها مما يشمل بإطلاقه إدخال بعض 
الحشفة. قال: «و اعتبار التقاء الختانين فى وجوب الغسل للجنابة لا يوجب تقيبد ما ذكر). 

لكن ما تضمن النهى عن الإيقاب هو صحيح عمر بن يزيد: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها 
ولا يوقب»١1.‏ وهو ظاهر فى الإيقاب فى الدبرء لظهوره فى الاستثناء مما بين الأليتين» و لأنه المحتاج للبيان» أما الإيقاب فى القبل 
فوضوح تحريمه لأنه المتيقن من جميع الأدلةٌ يغنى عن التنبيه له كما لا مناسبة لذكره بعد تحليل ما بين الأليتين. 

ولزوم رفع اليد عنه لما دل على انحصار الحرمة بالقبل- لو تم- لا يكون بحمله على الإيقاب فى القبل؛ بل بحمله على شدة الكراهة. 
على أنه لو حمل على الإيقاب فى القبل فوضوح حرمته قرينة على عدم كون ذكره لبيان تحريمه ليكون له إطلاق يشمل 


.,8 الوسائل باب: 70 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: ف‎ 
.)١( و أما وطؤها فى الدبر فالأحوط وجوبا تركه‎ 


إدخال بعض الحشفة» بل للتأكيد على اجتنابه مع المفروغية عن تحريمه. فلا يكون له إطلاق من هذه الجهة. 

و منه يظهر الحال فيما تضمن اتقاء موضع الدم أو القبل أو الفرج» كيف و لو كان له إطلاق لكان اللازم حرمة مسه من دون إدخال 
أصلاء ولا يظن منهم البناء عليه أو فهمه من الأدلة. على أن ظاهر جمله مما تضمن ذلكك إرادة الحرمة من حيثية الموضع من جسد 
المرأةُ من دون نظر لكيفيةُ المباشرة» ليشمل بإطلاقه المس أو إدخال بعض الحشفة» كما يناسبه وروده فيه جوابا عن السؤال عما يحل 
للرجل من الحائض. الظاهر فى إرادهٌ ما يحل من جسدهاء لا من مباشرتها. 

فيتجه الاقتصار فى المباشرة على المتيقن و هو إدخال تمام الحشفةء لأنه المعهود منها عرفاء بل شرعاء لكونه سبب الجنابة التى هى 
أظهر آثار المباشرة» مؤيدا بظهور نصوص ديه قطع الذكر فى كون الحشفةٌ هى المعيار فى أدائه لوظيفته» لجعل قطعها معيارا فى ثبوت 
الديهُ كاملة .)١١‏ فتأمل جيدا. 

)١(‏ كأنه لدعوى دخوله فى إطلاق الاعتزال فى الآيهُ الشريفة» و إطلاق الفرج المستثنى مما للرجل من الحائض فى جملهُ من النصوص 
الآتى بعضها. لكن سبق فى مسألة الوطء فى الدبر من مباحث الجنابة الإشكال فى عموم الفرج للدبر, و لا سيما فى المورد. لأن 
المناسب للحيض المنع عن موضعه لا غير. 

بل فى صحيح هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى الرجل يأتى المرأهُ فيما دون الفرج و هى حائض. قال: لا بأس إذا 
اجتنب ذلكك الموضع» .»5١‏ فإن السؤال فيه و إن كان عن إتيانها فيما دون الفرج» إلا أن قوله عليه السلام: «إذا اجتنب ذلكك الموضع) 


)١1(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب ديات الأعضاء. 


(؟) الوسائل باب: 70 من أبواب الحيض حديث: 8. 
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وبه يخرج عن إطلادق الا-عتزال فى الآبة الشريفة لو تم شموله للوطء فى الدبر و لم ينصرف لخصوص الوطء فى القبل؛ لمناسبة 
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الحيضء و للتعليل بأنه أذى, و لا سيما مع معلومية عدم إراده معناه الحقيقى المقابل لمطلق الاتصال و الملامسة. 

و أظهر منه فى ذلكك مرسل ابن بكير عنه عليه السلام: «قال: إذا حاضت المرأةٌ فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم) 2,١١‏ و 
حديث عبد الملكك بن عمرو: «سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأ الحائض منها؟ فقال: كل شىء ما عدا القبل منها بعينه) 
«". و إن أشكل الأول بالإرسالء و الثانى بعدم النص على وثاقة عبد الملككء غايةُ ما ورد فيه أنه روى هو عن الصادق عليه السلام أنه 
يدعو له دعاء مهتم به 227 و حجية الرواية فرع وثاقته. 

فالعمدة فى الجواز صحيح هشام بن سالم مؤيدا بالخبرين المذكورين. و لذا صرح بعضهم بالجواز» بل هو ظاهر جمله من الأصحاب» 
حيث خصوا التحريم بموضع الدم؛ و فى الجواهر: «على المشهور فى الجمله شهرة كادت تكون إجماعااء بل ظاهر التبيان و مجمع 
البيان الإجماع على اختصاص التحريم بموضع الدم؛ و فى الجواهر أنه ادعى هنا الإجماع المركب على عدم الفصل بين الدبر و غيره 
هما بيخ السرة و الركبة غذا القبل. 

نعم» سبق ظهور صحيح عمر بن يزيد فى النهى عن الوطء فى الدبر. و حمله على الوطء فى القبل بقرينة ما سبق بعيد. فلا بد إما من 
حمله على الكراهة محافظة على ما تضمن انحصار الحرمة بالوطء فى القبلء أو إبقائه على ظهوره فى الحرمة مع حمل الحصر 
المذكور على الحصر الإضافى فى قبال الاستمتاع بظاهر الجسدء لانصراف الأسئلةُ إليه بعد كون الوطء فى الدبر أمرا مغفولا عنه غير 
متعارف و لا معهود و الأول أنسب بملاحظة المناسبة الارتكازية بين الحكم و الموضوع و بالنظر لما سبق من الأصحاب. 

و إن كاث الأمر غير خال عن الأشكال: 


)١(‏ الوسائل باب: 70 من أبواب الحيض حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: 70 من أبواب الحيض حديث: .١‏ 

(8 وال الكم > «#اطيعة السك الأشرف»: 
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ولا بأس بالاستمتاع بغير ذلكك (23)» و إن كره بما تحت المئزر مما بين السرة 


)١(‏ هذا فى الجملة مما لا إشكال فيه؛ فلا يجب اعتزالها رأسا إجماعا بيننا قد استفاضت دعواه فى كلماتهم» بل فى جملة منها أنه 
إجماعى بين المسلمين و أنه لا خلاف فى جواز الاستمتاع بها فوق المئزر. 

و النصوص به متظافرة قد تقدم بعضها و يأتى بعضها. و لأجل ذلكك يلزم حمل الاعتزال فى الآيةُ الشريفة على الكناية عن تركك الوطء 
فى القبل أو مطلقاء لا على المعنى الحقيقى. لاستازامه تخصيص الأ-كثر. و أما حمل المحيض فيها على موضع الحيض- كما ذكره 
جماعة- فهو مخالف لظاهر الآبهُ جداء بل ظاهرها أنه مصدر ميمى بمعنى الحيض. لأنه الذى يسأل عنه و يجهل حكمه. و المناسب 
للوصف بالأ-ذى. و لجعله ظرفا للا-عتزال لا متعلقا له. كما أن ما قد يظهر من المنتهى من التفكيكك بين صدرها و ذيلهاء بحمل 
المحيض فى الأول على الحيض و الثانى على موضعه. بعيد جدا. 

هذاء وفى صحيح عبد الرحمن أو موثقة: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: لا شىء حتى تطهرا 
.)١١‏ لكنه لا ينهض فى قبال ما سبق. 

و ربما حمل على خصوص الوطء فى القبل أو مطلقا. و هو بعيد لاستبعاد السؤال عنه بعد كون تحريمه متيقنا من الآيةُ و غيرهاء كما 
أنه لا يناسب التركيب اللفظى للكلام. 


و مثله حمله على التقيُ» لما سبق من دعوى اتفاق المسلمين على جواز الاستمتاع فى الجملةُ. و من هنا كان الأقرب حمله على الكراهة. 
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و مثله فى ذلكك موثق حجاج الخشاب: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض و النفساء ما يحل لزوجها منها؟ قال: تلبس درعا ثم 
تضطجع معه) 5١‏ فإن الدرع هو القميص على ما ذكره غير واحد من اللغوبين. و لعله لذا أطلق فى اللمعهُ كراهة الاستمتاع بغير القبل» 
و إن ذكر فى الروضة أن المعروف من مذهب الأصحاب كراهة 


.١7 الوسائل باب: 75 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 75 من أبواب الحيض حديث: *. 
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و الركبة »)١(‏ بل الأحوط استحبابا التركك. 

و إذا نقت من الدم جاز وطؤها و إن لم تغتسل (22» و لا يجب غسل 


فايين السرة و الركبة لا غير. 

)١(‏ ولا يحرم على المعروف من مذهب الأصحاب. و نسبه فى المعتبر لجمهورهم. و فى التذكرةٌ و جامع المقاصد و الروض و محكى 
المختلف و غيره إلى المشهور و فى المنتهى إلى أكثر علمائناء بل صريح الخلاف الإجماع عليه» كما هو ظاهر ما سبق من التبيان و 
مجمع البيان. و عن المرتضى التحريم. 

و استدل له بصحيح الحلبى: «أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض و ما يحل لزوجها منها. قال: تتزر بإزار إلى الركبتين و 
تخرج سرتهاء ثم له ما فوق الإزار» »»١١‏ و قريب منه موثق أبى بصير .07١‏ 

لكن لا بد من حملهما على الكراهة» للنصوص المتضمنة انحصار التحريم بالقبل- و قد تقدمت- و المتضمنة انحصاره بالفرج» كموثق 
معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام: «سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج) 000 و غيره «5)» و صحيح 
عمر بن يزيد المتقدم المصرح بتحليل ما بين الأليتين» و معتبر عمر بن حنظلة: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ 
قال: ما بين الفخذين» «8)» و لذا كان المعروف بين الأصحاب الكراهة. 

بل قرب فى الحدائق حمل الموثقين على التقية, لأسن العامة بين قائل بالحرمة و قائل بالكراهة. لكن لا مجال له بعد كون الكراهة 
مقتضى الجمع العرفى. 

(؟) كما هو المعروف من مذهب الأصحاب المدعى عليه الإجماع صريحا فى الانتصار و الخلاسف و الغنية» و ظاهرا فى التبيان و 
السرائر و مجمع البيان و كشف اللثام و محكى أحكام الراوندى» و عن شرح المفاتيح أنه لا قائل بالتحريم من الشيعة. لكن 


.١ الوسائل باب: 75 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 75 من أبواب الحيض حديث: ”. 

(*) الوسائل باب: 70 من أبواب الحيض حديث: ل "ى ع 4 7. 
(©) الوسائل باب: 70 من أبواب الحيض حديث: ل "ى ع 4 7. 
(0) الوسائل باب: 70 من أبواب الحيض حديث: ل "ى ع 4 7. 
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نسب للمشهور فى التذكرةٌ و جامع المقاصد و محكى المختلف و غيره؛ و للأشهر فى الروض و محكى الذكرىء و للأ-كثر فى 
المتهى. 

وقد نسبوا الخلاف للصدوقء و كأنه لقوله فى الفقيه: «و لا يجوز مجامعة المرأة فى حيضهاء لأن الله عز و جل نهى عن ذلكك فقال: وَ 
١‏ بهن حتى يَطهز يعنى: 

بذلك الغسل من الحيضء و نحوه فى المقنع و الهداية. إلا أنه صرح بعد ذلكك فى الفقيه و المقنع بالاكتفاء بغسل الفرج مع شبق 
الزوج» و فى الهداية بالاكتفاء به مع استعجاله. 

وهو يناسب حمل التعميم لما بعد الطهر قبل الغسل على الكراهة» حيث يبعد جدا ارتفاع التحريم بالشبق و الاستعجال. 

فما فى محكى المختلف من نسبة المنع له إلا أن تغلبه الشهوة فيأمرها بغسل فرجها و يطؤهاء بعيد. و أشكل منه ما فى كلام غيره من 
نسبة المنع إليه من دون تنبيه إلى الاستثناء» مع تصريحه به. 

و كيف كانء فيدل على الجواز جملة من النصوصء كموثق على بن يقطين عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: «سألته عن 
الحائض ترى الطهر أيقع فيها [عليها. 

يب. بها. صا] زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأسء و بعد الغسل أحب إلى» ١21؛‏ و موثق عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام 
أو عن بعض أصحابنا عن على بن يقطين عنه عليه السلام 27١‏ «قال: إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء) 007 و مرسل عبد 
الله بن المغيرة عن العبد الصالح عليه السلام: «فى المرأه إذا طهرت من الحيض و لم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسلء و 
إن فعل فلا بأس به. قال: تمس الماء أحب إلى) «6»). 


نعم» فى موثق أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام: سألته عن المرأهُ كانت طامثا فرأت 


)١(‏ الوسائل باب: /77 من أبواب الحيض حديث: ه. 

(1) فقد رواه بالوجه الأول فى الاستبصاره و بالثانى فى التهذيبء فيكون مرسلا. لكنه لا يخلو عن بعد لأن عبد الله بن بكير أعلى من 
على بن يقطين طبقة» فكيف يروى عنه بواسطة» و لا سيما مع ما ذكره النجاشى من أن أصحابنا ذكروا أنه لم يرو على بن يقطين عن 
الصادق (ع) إلا حديثا واحدا. (منه عفى عنه). 

(") الوسائل باب: /77 من أبواب الحيض حديث: *. 

(ع) الوسائل باب: 77 من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل. قال: و سألته عن امرأة حاضت فى السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو 
اثثين أ يحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ لا يصلح حتى تغتسل» 00١١‏ و فى موثق سعيد بن يسار عنه عليه السلام: «قلت له: 
المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسلء أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل» 217١‏ و قريب 
منهما ما يدل على اعتبار التيمم عند عدم الماء و غيره مما يأتى. 

لكن يتعين حملها على الكراهة التى يدل عليها بعض نصوص الجواز. و ربما حملت على التقية» لموافقتها للمشهور بين العامة بل لم 
ينقل القول بالجواز مطلقا عنهم» و إنما حكى عن أبى حنيفة الجواز مع انقطاع الدم على أكثر الحيض. و هو و إن كان قريبا إلا أن 
مقتضى الجمع العرفى الأول. على أنه لا أثر له بعد ظهور بعض نصوص الجواز فى الكراهة. 
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و أما الجمع بين الطائفتين بالتفصيل بين شبق الزوج و عدمه- كما سبق عن المختلف حكايته عن الصدوق- لصحيح محمد بن مسلم 
عن أبى جعفر عليه السلام: 

«فى المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض فى آخر أيامها. قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن 
تغتسل» «0. فهو بعيد جداء لما أشرنا إليه من بعد ارتفاع التحريم بالشبق» خصوصا مع إمكان سد الحاجة بالتفخيذ و نحوه. فجعله دليلا 
على الكراهة أنسب. و لا سيما مع إباء قوله عليه السلام فى حديث ابن بكير: «إن شاء» عن الحمل المذكور. فلا مخرج عما ذكره 
الأصحاب. 

هذاء و أما الآيهُ الشريفهُ فعلى قراءة: «يطهرن» بالتشديد يتطابق الصدر و الذيل فى الدلالهً على النهى عن الوطء قبل الغسل. و يتعين 
حمله على الكراهة؛ لما تقدم من النصوص. و يختص بالتحريم قوله تعالى: فَاعْتلُوا النللَاءَ فى المجيض. و هو المناسب للتعليل بالأذى 
المختص ارتكازا بالحيض. و لا مانع من التفكيكك بينه و بين 


.8 الوسائل باب: /71 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: /77 من أبواب الحيض حديث:‎ 
.١ الوسائل باب: 77 من أبواب الحيض حديث:‎ )"( 
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ما بعده فى الإلزام بعد أن كانا جملتين مختلفتى الموضوع. 

و على قراءته بالتخفيف يكون مقتضى مفهوم الغاية فى الصدر عدم النهى عن الوطء قبل الغسل؛ و مقتضى مفهوم الشرط فى الذيل 
النهى عنه. و ما فى الروض من أن الطهر بالتخفيف حقيقهُ شرعيهُ فى الطهارات الثلاث» و هى مقدمهٌ على الحقيقةٌ اللغوية. كما ترى» 
لأن الذى يطلق على الطهارات الثلاث هو الطهارة لا الطهر و إطلاق الطهارة عليها تابع لاصطلاح فقهىء لا لوضع شرعى. كيف و قد 
شاع فى النصوص التى هى متأخرة عن الآيهُ كثيرا إطلاق الطهر على ما يقابل الحيضء تبعا لمعناه اللغوى و العرفى. و من هنا لا بد من 
الجمع بين الصدر و الذيل. 

و من البعيد جدا تنزيل أحدهما على الآخر بحمل الطهر فى الصدر على الغسلء أو حمل التطهر فى الذيل على انقطاع الدم؛ لعدم 
مألوفيةُ كل منهما فى الاستعمالات» و لظهور اختلاف هيئتهما فى اختلاف معناهما. 

و من هنا ربما يجمع بينهما بأحد وجهين: 

أولهما: إلغاء مفهوم الغايةٌ فى الصدرء كى لا ينافى الذيل. و يتعين حملهما على الكراهة» كما سبق فى قراءة التشديد. 

ثانيهما: حمل خصوص الذيل على بيان ارتفاع مطلق المرجوحية و لو كانت تنزيهية, لا خصوص الحرمة؛ مع المحافظة فى الصدر على 
مفهوم الغاية و على ظهوره فى الحرمة تأكيدا لقوله تعالى: فَاعْتَزْلوا النََاءَ فى المجيض. 

و سين سيان لمعنديى انلزن بيني الأرل :لكل ويسدسيد لغانا يوم الفايو مهدا رك ط ارون حرق لكين ماقا 
مطابقته لمقتضى التعليل بالأذى. 

و من هنا لا يبعد كون الأقرب الثانى. لو لم يكن هو الظاهر من الآيهُ بنفسها مع قطع النظر عن النصوص المتقدمة» لما فيه من المحافظة 
على خصوصيه الحيض فى الحكم المناسبة لأخذه فى موضوعه. و لجعل الغايةٌ الطهرء و لتعليله بالأذى؛ و لتعليل الذيل بما يناسب 
ارتفاع الكراهة أو حدوث الرجحان لا مجرد ارتفاع الحرمة» 
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وعركرهاني ذ لدفيك اتري يدف الكلورية. 

و أما ما يظهر من غير واحد من توجيه الآيهُ بحمل التطهر فى الذيل على غسل الفرج أو الوضوء. فهو إنما ينفع لو قبل بوجوب أحدهما 
قبل الوطءء أما لو بنى على عدم وجوب أحدهما كان خروجا عن الظاهر من غير فائدة. فلاحظ. 

بقى شىء, و هو أنه لو تعذر الغسل ففى قيام التيمم مقامه فى ارتفاع الحرمة أو الكراهة به- كما فى الفقيه و فى الدروس و جامع 
المقاصد و عن الذكرى و ظاهر المنتهى- أو عدم قيامه مقامه» بل ترتفع الحرمة أو الكراهة من غير تيمم- كما يظهر من محكى نهاية 
الأحكام- أو لا ترتفع بالتيمم» وجوه: 

و الأول مقتضى معتبرة أبى عبيدة الآتية و رواية عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام: «سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض 
هل تحل لزوجها؟ قال: نعم) .)١١‏ 

و هو مقتضى إطلاق قوله عليه السلام فى موثق عبد الرحمن أو صحيحه فى المستحاضة: «و كل شىء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها 
و لتطف بالبيت» ."5١‏ 

نعم مقتضى موثق أبى بصير المتقدم الثالث. و قريب منه موثق عبد الرحمن أو صحيحه 00. لكن يتعين الجمع بين الطائفتين بحمل 
الثانية على الكراهة مع التيمم لو قيل بالحرمة بدونه» و على خفتها لو قيل بالكراهة بدونه» كما يناسبه التعبير فيه بقوله عليه السلام: «لا 
يصلح). و هو المناسب أيضا لكون التيمم بدلا اضطراريا. و منه يظهر أن أضعف الوجوه الثانى. فلاحظ. 

هذاء ولا مانع من إيقاع التيمم بداعى رفع كراهة الوطء أو حرمته؛ لأنه من الدواعى القربية الكافية فى صحة الطهارات؛ على ما تقدم 
نظيره فى المسألهُ السابعة و التسعين من فصل غايات الوضوء. فراجع. 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: 8,. 
(") الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الحيض حديث: *. 
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فرجها قبل الوطء »)١(‏ و إن كان أحوط. 


)١(‏ كما فى ظاهر السرائر و صريح المعتبر و المنتهى و جامع المقاصد و محكى الذكرى و البيان» كما هو الظاهر من كل من أهمل 
التعرض له كما فى الإرشاد و اللمعهُ و غيرهماء و كذا من لم يتعرض لحكم الوطء قبل الغسل و اقتصر على تحريم وطء الحائض» 
كما فى المبسوط و الاقتصاد و الشرائع؛ و نسبه فى الروض لأكثر القائلين بجواز الوطء قبل الغسل» و فى محكى شرح المفاتيح إلى 
العفهوز. 

خلافا لظاهر الأمر به فى كلام جملة من الأصحابء كما فى المقنعة و النهاية و الغنيٌ و المراسم و السرائر و القواعد و ما تقدم من 
الصدوقء بل هو صريح بعضهمء بل فى كشف اللثام أنه ظاهر الأكثرء و فى مفتاح الكرامة أنه ظاهر أكثر كتب الأصحاب. 

و يستدل له بصحيح محمد بن مسلم المتقدم و معتبرة أبى عبيدة: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأ الحائض ترى الطهر و هى 
فى السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة. قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل فرجها فتغسله ثم تتيمم و 


مصباحالمنهاج مركز القائميةٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ ممع ةطت. لفالفالانا صفحة عاناعاا من نابو| 
تصلى. قلت: فيأتيها زوجها فى تلكك الحالة؟ قال: نعم» إذا غسلت فرجها و تيممت فلا بأس» .)١١‏ 

وقد استشكل سيدنا المصنف قدّس سرّه فى الصحيح بأنه إنما يكون ظاهرا فى الوجوب لو كان من قبيل الأمر بالتبليغ» كى يكون 
الأمر شرعياء و هو غير ظاهرء بل هو نظير أمر الولى الصبى بالعبادات. نعم» يدل على الرجحان, و هو أعم من الوجوب. 

كما استشكل فيهما معا بأن الحكم المشروط بغسل الفرج هو المشروط بشبق الزوج أو التيمم» و هو الجواز بلا كراهة أو مع خفتهاء فلا 
يدل على ثبوت الحرمة بدون غسل الفرجء بل المتيقن الكراهة؛ فلا مخرج عما تقتضيه المطلقات من عدم وجوب غسل الفرج. 


.١ من أبواب الحيض حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
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لكن الأول إنما يتوجه على ما فى المستند من دعوى وجوب غسل الفرج نفسياء و الظاهر عدم إرادته فى المقام و إن نسبه لبعضهم فى 
المستند» بل المراد هو الوجوب العقلى لتحليل الوطءء نظير وجوب الغسل لمس المصحفء و لا-ريب فى ظهور الصحيح فيه لأن 
تعقيب الأمر بغسل الفرج بالترخيص فى الوطء ظاهر فى توقف الترخيص عليه. 

نظير ما ورد فى وطء الرجل جاريته التى زوجها من عبدهء كصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام: «سمعته يقول: إذا 
زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له: اعتزلهاء فإذا طمثت وطأها » «... 40١‏ فإن أمر العبد باعتزالها و إن لم يكن من قبيل الأمر 
بالتبليغ إلا أنه ظاهر فى توقف حل وطء المولى للجارية عليه. 

و أما الثانى فيندفع: بأن ظاهر الصحيح كون الشبق رافعا للكراهة أو مخففا لها من حيثية عدم الغسل مع توقف الحل حينئذ على غسل 
الفرج؛ لا فى أن الحل من دون كراهة موقوف على كل من الشبق و غسل الفرج» كى يكون مجملا من حيثية ما يتوقف على غسل 
الفرج» و أنه أصل الحل أو ارتفاع الكراهة. 

مثلا إذا ورد: إن رأى الجنب مصحفا ملقى على الأرض فليتوضاً ثم له رفعه قبل أن يغتسلء كان ظاهرا فى توقف حل حمل الجنب 
للمصحى على الوضوءء و إن كان تعرض المصحف للاهانةُ رافعا لكراهة حمل الجنب للمصحف. 

على أن الإشكال المذكور لو تم مختص بالصحيح الظاهر فى رافعية الشبق للكراهة» لما سبق من استبعاد رافعيته للحرمة و لا مجال له 
فى حديث أبى عبيدة» لظهوره فى توقف الحل على كل من التيمم و غسل الفرجء و قيام الدليل الخارجى على عدم توقفه على التيمم؛ 
بل هو رافع للكراهة لا يوجب رفع اليد عن ظهوره فى توقف الحل على غسل الفرج. فتأمل. 

فالعمدهٌ فى وجه حمل الحديثين على الكراهة عدم التنبيه على غسل الفرج فى 


.7 الوسائل باب: 58 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: لذن‎ 
الكفارة عن الوطء (؟) فى أول الحيض بدينار. و فى وسطه بنصف دينار» وفى‎ )١( (سألة 117): الأحراظ وحجويا للزوج دون الزوجة‎ 


النصوص الدالة على عدم وجوب الغسل مع شدة الحاجة للتنبيه عليه. و إن كان فى بلوغ ذلك حدٌّ القرينية إشكال. 
نعم» التعبير بعدم مس الماء فى حديث عبد الله بن المغيرة صالح للقرينية» لو لا الإشكال فيه بالإرسال. كما أن الظاهر من غسل الفرج 
هو تطهيره من نجاسة دم الحيضء و من البعيد جدا اعتبار ذلكك فى حل الوطء, و لذا لا يظن بأحد البناء على وجوب تطهيره منه لو 
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تنجس به بعد ذلككء و الفرق بين النجاسة المتصلةٌ بالحيض و النجاسة الطارئة بعد النقاء بعيد جدا. إلا أن فى صلوح ذلكك لرفع اليد 
عن ظاهر الأمر فى الحديثين و حمله على الاستحباب إشكالا. فلا يتركك الاحتياط. 

هذاء و فى التبيان حمل التطهر فى الآيهُ على الوضوء, و ظاهره وجوبه قبل الوطءء بل ظاهره الإجماع عليه و حيث كان مخالفا لظاهر 
الآيةُ كان حملها عليه و التكليف به محتاجا إلى دليل» و هو مفقود. إلا أن يريد به غسل الفرج, لأنه المذكور فى صدر كلامه فيبتنى 
على ما سبق. 

و مثله ما يظهر من مجمع البيان و عن أحكام الراوندى من وجوب أحد الأسمرين من الوضوء و غسل الفرجء بل يظهر من الأول أنه 
إجماعى. و كذا ما عن محكى الجامع من وجوبهما معا. 


[مسألة ١7‏ كفاره وطء الحائض] 
اشارةٌ 


(1) كما صرح به غير واحد و ادعى فى الروض الإجماع عليه. لاختصاص النصوص بالزوج. 

(؟) حيث ذهب إلى وجوبها فى الفقيه و الهداية و المقنع و المقنعة و التهذيب و الاستبصار و التبيان و الاقتصاد و طهارة المبسوط و 
إشارة السبق و الوسيلةُ و المراسم و السرائر و عن مصباح المرتضى و الجمل و العقود و الجامع و ظاهر كشف الرموز 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ جه ص: 8 


و الدروس و المسالككء و إن لم يتضح صدق النسبة للأخيرين» و جعله أحوط القولين فى الشرائع» و أحوط الروايتين فى النافع» كما 
جعل الوجوب احتياطيا فى اللمعة. 

وهو المشهور مطلقا كما فى الدروس و الروض و كشف اللثام؛ و بين المتقدمين» كما فى الحدائق» و مذهب الأكثر كما فى التذكرة 
و جامع المقاصد و محكى الذكرى و شرح الجعفرية» بل فى الانتصار و الخلاف و الغنية الإجماع عليه» و فى مفتاح الكرامة أنه قد 
يحصل اتفاق قدماء الأصحاب عليه. 

لكن لا مجال له بعد حكاية الشيخ فى نكاح المبسوط عن أصححابنا الخلاف و قول بعضهم بالاستحباب و اختاره فيه و فى النهاية- فى 
مبحث الحيض.ء و إن كان مقتضى إطلاءقه فى كتاب الكفارات الوجوب-» و جرى عليه فى المعتبر و التذكرة و المنتهى و الإرشاد و 
القواعد و الإيضاح و جامع المقاصد و الروض و الروضة و المدارك و كشف اللثام و الوسائل و محكى التحرير و المختلف و 
التلخيص و حاشية اللإيضاح و حواشى الشهيد و فوائد الشرائع و الجعفرية و الموجز و مجمع البرهان و شرح المفاتيح و ظاهر الذكرى و 
البيان و غيرهاء و فى الحدائق أنه المشهور بين المتأخرين» و عن شرح المفاتيح نسبته لأكثرهم. 

و منشأ ذلكك اختلاف الأخبار» فقد تضمن جملة منها ثبوت الكفارة» كرواية داود بن فرقد عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى كفارة 
الطمث أنه يتصدق إذا كان فى أوله بدينار و فى وسطه نصف دينار» و فى آخره ربع دينار. قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ 

قال: فليتصدق على مسكين واحدء و إلا استغفر اللّه ولا يعودء فإن الاستغفار توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شىء من 
الكفارة» 40١١‏ و قريب مما فى صدره مرسل المقنع 5١‏ بل لعله هو منقولا بالمعنى. 

و صحيح محمد بن مسلم: «سألته عمن أتى امرأته و هى طامث. قال: يتصدق بدينار و يستغفر الله تعالى» 0 و خبره: «سألت أبا جعفر 
عليه السلام عن الرجل يأتى المرأه و هى 
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.١ الوسائل باب: 78 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الحيض حديث:‎ 
.*” الوسائل باب: 78 من أبواب الحيض حديث:‎ )*( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: ع 


حائض قال: يجب عليه فى استقبال الحيض ديار وفى استدباره نصف دينار» «... 1 

و موثق أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام: «قال: من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به) 07١‏ و موثق الحلبى عنه عليه 
السلام: «فى الرجل يقع على امرأته و هى حائض ما عليه؟ قال: يتصدق على مسكين بقدر شبعه) 409 و صحيحه: «سئل أبو عبد الله 
عليه السلام عن رجل واقع امرأته و هى حائض. قال: إن واقعها فى استقبال الدم فليستغفر الله و ليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين 
بقوت كل رجل منهم ليومه و لا يعد و إن كان واقعها فى إدبار الدم فى آخر أيامها قبل الغسل فلا شىء عليه) 4259 و مرسل على ابن 
إبراهيم: «قال الصادق عليه السلام: من أتى امرأته فى الفرج فى أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار» و عليه ربع حدّ الزانى خمسة 
و عشرون جلدة و إن أتاها فى آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار و يضرب اثنتى عشرءٌ جلدة و نصفا» «8). 

كما تضمن بعضها نفى الكفارة» كصحيح العيص: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته و هى طامث. قال: لا يلتمس 
فعل ذلكك و قد نهى الله أن يقربها. 

قلت: فإن فعل أ عليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئاء يستغفر الله) «©؛ و موثق زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «سألته عن الحائض 
يأتيها زوجها قال: ليس عليه شىء» يستغفر اللّه و لا يعود» 07» و خبر ليث المرادى: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل 
على امرأته و هى طامث خطأ. قال: ليس عليه شىء» و قد عصى ريه) (/. 

وقد جمع الشيخ قدّس سرّه بين الطائفتين بحمل الأولى على العلم بكون المرأه حائضا و الثانية على الجهل بذلكك بشهادة خبر ليث» 
بحمل الخطأ فيه على ذلكك. مدعيا أن الحكم فيه بأنه قد عصى ربه و الحث على الاستغفار فى الصحيح و الموثق لا ينافى ذلك و لا 
يلزم بحملها على العمد» إذ يمكن أن يكون بلحاظ تفريطه فى تركك السؤال. 


.١ من أبواب بقيهُ الحدود و التعزيرات حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الحيض حديث: ؟.‎ 

(") الوسائل باب: 78 من أبواب الحيض حديث: ه. 

(©) الوسائل باب: 77 من أبواب الكفارات حديث: ؟. 

(5) الوسائل باب: 78 من أبواب الحيض حديث: 8. 

(8) الوسائل باب: 79 من أبواب الحيض حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: 79 من أبواب الحيض حديث: ؟. 

(8) الوسائل باب: 79 من أبواب الحيض حديث: *. 
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و يشكل ما ذكره بأن الفحص عن الموضوع غير لا-زم» خصوصا مع كون الحل مقتضى الاستصحابء أما مع استصحاب الحيض 
فيجرى حكم العمد. 

نعم» يمكن حمل الحكم بالمعصية فى الخبر على إرادة المعصية الواقعية. و لعله أقرب مما ذكره سيدنا المصنف قدس سرّه من حمل 
الخطأ فيه على الخطيئة. لكن تنزيل الصحيح و الموثق على الخطأ بعيد جدا بعد كونه على خلاف الأصلء و لا سيما مع الأمر فيهما 
بالاستغفار و مع قوله فى الصحيح: «لا يلتمس فعل ذلكك و قد » ... الذى هو كالصريح فى صلوح النهى للداعوية» و لا يكون إلا مع 
العمد» وقولة ف العولق؛ 

«ولا يعودا إذ لا معنى للنهى عن العود فى الخطأ و أبعد منه تتزيلهما بقرينة الطائفة الأولى على نفى شىء غير الكفارة أو على صورة 
عدم القدرةٌ على الكفارة» بل هما لا يناسبان السؤال عن ثبوت الكفارةٌ فى الصحيح. 

و مثله الإشكال فى الصحيح و الموثق بما فى الجواهر من عدم مقاومتهما للإجماعات المتقدمة؛ و لا سيما مع إعراض من عرفت من 
الأصحاب عنهما. لاندفاعه بعدم حجية الإجماع المنقول فى نفسه خصوصا ما كان منقولا فى الكتب الثلاثة المتقدمة لكثرة دعاواه 
فيها فى مورد الخلافء بل شيوعه. ولا سيما مع خروج الشيخ عليه الذى هو أحد نقلته و اعترافه باختلاف الأصحاب الظاهر فى سبق 
الخلاف عليه. 

كما لا مجال معه لدعوى الإعراض الموهن للخبرين مع اعتبار سنديهما. 

و كذا الإشكال فى الطائفة الأولى بأن ما عليه الفتوى منها و هى الرواية الأولى ضعيفة بالإرسال و غيره؛ لإمكان اندفاعه بانجبارها بعمل 
الأصحابء و لا سيما مع ما فى المنتهى من اتفاق الأصحاب على صحتها و إن ضعف سندهاء و إنما خلافهم فى حملها على الوجوب 
أو الاستحباب. 

و دعوى: أنه يحتمل كون ذكر جماعة منهم لذلك لبنائهم على الاستحباب الذى يتسامح فى أدلته و إنما لم ينبهوا لذلكك لتعودهم 
على الاقتصار على ذكر مضامين النصوص. 

مدفوعة: بمخالفة ذلك لظاهر جمله منهم و صريح آخرينء و لأن شيوع 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. جه ص: 2" 


التحديد المذكور بينهم دون بقيه التحديدات المذكورة فى النصوص المعتبرة قد يوجب الوثوق باطلاعهم على ما يوجب اعتبارها. 
فتأمل. و يأتى بقية الكلام فى ذلك عند الكلام فى مقدار الكفارة. 

و من هنا كان الأقرب الجمع بين الطائفتين بحمل الأولى على الاستحباب؛ كما يناسبه شدة الاختلاف بينها فى مقدار الكفارة» بنحو 
يصعب الجمع العرفى بتنزيلها على التفصيل الذى تضمنه الأول منهاء بل يتعذر فى بعضها. ولا سيما مع عدم ظهور الخبر المذكور فى 
الوجوب. لوروده لبيان مقدار الكفارة مع المفروغية عن مشروعيتهاء من دون أن يتضمن الأمر بها. 

ولا-وجه معه لحمل إحدى الطائفتين على التقية» لأنه فرع استحكام التعارضء بل لا مجال له بعد اختلاف العامة فقد حكى فى 
التذكرة القول بالوجوب عن الحسن البصرى و عطاء الخراسانى و أحمد و الشافعى فى القديم؛ و القول بالاستحباب عن سفيان الثورى 
و أصحاب الرأى و مالكك و الشافعى فى الجديد. 

و منه يظهر أنه لو فرض استحكام التعارض كان المتعين التساقط و الرجوع للبراءة» لا ترجيح نصوص الوجوب, بدعوى مخالفتها 
للعامة. كما لا مجال لدعوى ترجيحها بالشهرة لأنها أكثر. لأنها ليست بالنحو الكافى فى الترجيح, ولا سيما مع الاختلاف بينها فى 
المقدار اختلافا يصعب أو يتعذر معه الجمع. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم. 
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هذاء و فى طهارة المبسوط: «و هل الكفارة واجبة أو مندوب إليها؟ فيه روايتان» إحداهما- و هى الأظهر- أنها على الوجوب. و الثانية: 
أنها على الاستحباب). 

و ظاهره دلالة بعض الروايات على الاستحبابء و لم أعثر على ذلكك عدا ما عن دعائم الإسلام: «و روينا عنهم عليهم السلام: أن من 
أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له. و عليه أن يستغفر الله و يتوب إليه من خطيئته و إن تصدق بصدقة مع ذلكك فقد أحسن» ,01١‏ 


.١ مستدركك الوسائل باب: 75 من أبواب أحكام الحيض حديث:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: وخر‎ 
و الأحوط وجوبا أيضا دفع الدينار نفسه مع‎ .)١( آخره بربع دينار‎ 


بناء على أن الذيل من تتمة الرواية لا من المؤلف. و ربما يحمل ما فى المبسوط على أن الاستحباب مقتضى الجمع بين النصوص كما 
ذكرناء لا أنه مقتضى رواية خاصة دالة على الرجحان من دون إلزام. 

)١(‏ كما جرى عليه جمهور الأصحاب فى بيان مقدار الكفارة سواء قيل بوجوبها أم باستحبابهاء و ادعى جملة منهم الشهرة على ذلكك؛ 
و هو معقد الإجماعات المتقدمة المدعات على الوجوبء و عن المهذب البارع دعوى الإجماع عليه أيضاء و ذكر فى المعتبر اتفاق 
الأصحاب على اختصاص رواية داود بن فرقد بالمصلحة الراجحة إما وجوبا أو استحباباء و قال: «فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع, لا 
بالرواية» لأنه لو لا أحد الأمرين يلزم خروجها عن الإرادة و هو منفى بالاتفاق». 

نعم» يظهر التردد فيه من الصدوقء كما اعترف به فى الجملة فى المعتبر و غيره» فإنه و إن اقتصر فى نكاح المقنع و الهداية على ذلك» 
إلا أنه فى الفقيه بعد أن ذكره قال: «و روى أنه إذا جامعها و هى حائض تصدق على مسكين بقدر شبعه)» بل فى طهارةٌ المقنع قال: «و 
إذا وقع الرجل على امرأهٌ و هى حائض فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه. و روى: إن جامعها فى أول الحيض » ... ثم ذكر 
مضمون رواية داود بن فرقد. كما قد يظهر من اقتصار الكلينى فى نوادر الكفارات على صحيح الحلبى فتواه بمضمونه. 

و كيف كان فالوجه فيما فى المتن رواية داود بن فرقد مع تنزيل غيرها عليهاء فينزل صحيح محمد بن مسلم على أول الحيضء و موثق 
أبى بصير على وسطه. و موثق الحلبى على تعذر التصدق بالدينار و أبعاضه. حيث تضمنت روايةٌ داود الاكتفاء حينئذ بالصدقة على 
مسكين واحد. 

و أما ما فى التهذيب من حمل الموثق على ما إذا كانت قيمته ما يبلغ الكفارة» فغريب. 
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,)١( الإمكان‎ 


لكن لا يخفى بعد التنزيلات الأول أيضا كتعذر التنزيل فى صحيح الحلبى و خبر محمد بن مسلم و مرسل على بن إبراهيم. و هذا ما 
يؤيد ما سبق من كون الحكم استحبابيا. بل قد يقوى معه احتمال كون ذكر غير واحد من القدماء لمضمون رواية داود ليس لبنائهم 
على وجوبه» بل لاستحبابه» و لم ينبهوا على ذلكك كما لم ينبهوا فى كثير من المستحبات التى اثبتوها بلسان نصوصها التى قد تظهر 
بدوا فى الوجوبء و إنما رجحوا رواية داود لأنها أقرب للاعتبارء لأن مبناهم على التسامح فى المستحبات. 

و من هنا كان المناسب العمل بجميع النصوص و الجمع بينها بالحمل على اختلاف مراتب الفضل أو التخيير» قال فى محكى مجمع 
الفائدة و البرهان: «أن الظاهر من التكفير مطلق التكفير» مثل شبع شخص و عشرة؛» كما هو فى بعض الروايات» و يكون المذكور 
مستحبا فى مستحب). 
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)١(‏ كما جزم به فى جامع المقاصد و المسالكك و المدارككء و هو ظاهر الروضة و عن غيرها. جمودا على مفاد النص. 

و يشكل: بأن إطلاق التكليف بالعناوين النقديةُ كالدينار و الدرهم و التومان و الليرة و غيرها ينصرف إلى إرادة المالية المحفوظة فى 
الشد السكوك المعداول قن سورة قداول التقد المكلف :هه لأنها الغرض التوعى من التقود النششروية بتر يكرة سيا لالغاء 
خصوصياتها عرفاء فإذا كلف فى زماننا بالدينار العراقى اجتزأ بدفع ما يساويه من نقد العراق» كنصفى دينار» و نصف و ربعين» و 
عشرين درهما و غيرهاء لا من باب التبديل» بل لفهمها من الإطلاق. و يناسبه وروده فى النص فى سياق نصف الدينار و ربعه مع أن 
الظاهر عدم ضربهما فى عصر الصدور. و حملهما على التصدق بالكسر المشاع بعيد جداء بل المفهوم ما ذكرنا. 

و عليه لا يلزم الجمود على الدينار» و لا التعدى لمطلق النقدء فضلا عن كل ما يساويه فى القيمةُ و لو من غير النقد. و كأن هذا هو مراد 
جملهُ ممن وصف الدينار بما 
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يكون قيمته عشرءٌ دراهم جيادء حيث وصفه بذلكك جماعة كثيرة كالشيخين و العلامة و غيرهم؛ بل فى جامع المقاصد أنه المعروف 
من مذهب الأصحاب. فلا يبعد أن يكون مراد جملهٌ منهم جواز دفع الدراهم, لأنها بقدره فى البلاد الإسلامية التى يتعارف فيها 
استعمال الدينار» كما احتمله منهم فى كشف اللثام و نسبه صريحا للجامع, لا أن مرادهم تقييد الدينار بها بحيث لا يجب دفعه بتمامه 
لو زادت قيمته عليهاء و لا يجزى لو نقصت قيمته عنهاء فإنه بعيد جداء و لا أن مرادهم مجرد تعريفه بذلكك. لبيان وجوب كون الدينار 
ذهبا خالصا بوزن مثقال؛ لأن التصريح بذلكك أخصر و أفيد. 

و منه يظهر أنه لا مجال لما ذكره جماعة كثيرة من إطلاق عدم إجزاء دفع القيمة» و لا لما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه و سبقه إليه 
فى المنتهى و محكى التحرير و نهاية الأحكام من الاكتفاء بالذهب غير المسكوك. قال قدّس سدّه: «إذا كانت قرينةٌ السياق مانعةُ من 
حمل الدينار على خصوص المسكوك يدور الأمر بين حمله على القيمهٌ و حمله على المقدار من الذهب» و الثانى أولى؛ لأنه أقرب 
إلى الحقيقهُ و إلى الاحتفاظ بخصوصيهُ الذهبء فيكون هو المتعين). 

و فيه: أن الأقربية للحقيقة و الاحتفاظ بخصوصية الذهب لا تصلح قرينة فى المقام ما لم ترجع للأقربية ذهناء وهى ممنوعة بعد ما 
ذكرنا. و أضعف منه ما فى المنتهى من تناول الاسم للذهب المضروب و غيره. لأن اختصاصه بالمضروب من الواضحات. و التعدى 
لما ذكرنا للخصوصية التى أشرنا إليها آنفاء لا لعموم الاسم له. 

)١(‏ قال سيدنا المصنف قدّس سرّه بعد أن جزم بعد إجزاء القيمة اختيارا: «ثم إنه لو تعذر الدينار فلا كلام فى الاجتزاء بالقيمة» و 
العمدة فيه الإجماع المذكور. و لو لاه أشكل الحكم, لأن قاعدة الميسور على تقدير تماميتها كليهُ فاقتضاؤها وجوب القيمهُ غير واضحء 
لعدم صدق الميسور على القيمة». 

واه ذكره قدمن سوه فى محل لأثاقيمة الشنء ارتكازا بدل غنه لا يسور منه. على أن 
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القاعدهٌ غير تامة» كما أشرنا إليه غير مرة. 
هذاء و فى جامع المقاصد: «و مع تعارض القيمةُ و التبر يحتمل التخيير» و ترجيح التبر لقربه من المنصوص». 
و فيه- مع ما سبق من الإشكال فى الترجيح بالقرب من المنصوص-: أن التبر و إن كان أقرب من حيثية الماهية و الحقيقة. إلا أن 
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القيمة أقرب من حيثية الماليةٌ» التى هى أنسب ارتكازا بالملاحظة فى أمثال المقام مما يكون التكليف فيه بالمال» بل حيث كان أصل 
التعدى عن الدينار مع تعذره من جهة الإجماع فالظاهر من حال المجمعين تعين القيمة» و إنما ذهب من ذهب للاكتفاء بالذهب لتخيل 
كونه فى عرض الدينار» كما سبق. فتأمل. 

نعمء يقع الكلام فى الاجتزاء بكل ما يساوى الدينار فى المالية أو بخصوص النقدء قد ينسب لظاهر كلماتهم الأول. لكنه لا يخلو عن 
إشكالء لانصراف القيمة إلى النقد دون غيره بل هو مساو للمضمون فى القيمة» لا قيمة له. و لا أقل من لزوم الاقتصار على المتيقن. 
اللهم إلا أن يدعى أن المرجع البراءة» بناء على ما يأتى من احتمال التكليف بالقيمة مع التعذر, لا بالدينار و القيمةُ مسقطة له. فتأمل. 
هذاء و بناء على ما سبق منا يتجه التخيير بين الدينار الذهب المضروب و الدراهم؛ و مع تعذرهما- كما فى عصورنا- ينتقل للقيمة 
بالنقد, و المتيقن الاقتصار على نقد البلاد التى تدفع بها الكفارة أو تجب فيها- على ما يأتى نظيره فى وقت القيمة- أما نقد غيرها فهو 
فيها كسائر أفراد العروض الأخرى» فيجرى فيه ما سبق فيها. 

(1) لأنهدوقت الاتتقال إليهاء بناء على ما عو الظاهر من إمكان اتشغال الذمة وضعا- الذى هو بمعتى الضمان- بالمتعذرء بلحاظ إمكان 
تفريغها ببدله. إلا أن يدعى أن مرجع الأمر بالكفارة ليس إلى انشغال الذمة بها وضعاء بل إلى وجوب أو استحباب دفعها تكليفاء و 
حيث يمتنع التكليف بالمتعذر يتعين الانتقال للقيمة المستلزم لوجوب قيمة 
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وقت التعذر لو كان متأخرا عن التكليف و قيمهُ وقت التكليف لو كان متأخرا عن التعذر. 

هذاء و حيث كان الدينار الشرعى مساويا للمثقال الشرعى الذى سبق تحديده فى مبحث الكر كان اللازم مراعاةٌ قيمته» و المعيار فيها 
على قيمة الذهب المقدر بذلكك. 

ولا مجال لملاحظة قيمةٌ بعض الدنائير الأثرية- التى هى عالية جدا- لأن نسبة القيمةٌ إليها ليس بلحاظ كونها ديناراء بل بلحاظ قدمها 
و أثريتهاء و الظاهر خروج ذلك عن مقام التقدير فى الماليات. بل لا يبعد عدم وجوب دفعها مع التمكن منهاء لانصراف الدينار إلى ما 
يتعامل به. فتأمل جيدا. و الله سبحانه و تعالى العالم. 

)١(‏ فقد صرح بعدم وجوبها مع النسيان فى التذكرة و المنتهى و المسالكء و هو مقتضى التقييد بالعلم و العمد فى المبسوط و الشرائع 
و الدروسء بل الظاهر عدم الإشكال فيه بينهم و إن قصرت عنه بعض عباراتهم. لانصراف إطلاق الكفارة إلى كونها عقوبٌ على الذنب 
أو مسقطة له كالتوبة» فيقصر عما لو لم يكن الفاعل مسئولا به لعذر من نسيان أو نحوه. و لعله إليه يرجع استدلال بعضهم بحديث رفع 
النسيان» لأن المرفوع به ما هو من سنخ المسؤولية و شئونهاء كالعقاب و نحوه؛ دون غيره من الآثار. 

ولا ينافى ذلكك ثبوت الكفاره فى قتل الخطأ و الصيد خطأ فى الإحرام. لأن قيام الدليل الخاص على شىء لا ينافى انصراف الإطلاق 
عنه. بل لعل السقوط مقتضى إطلاق الخطأ فى خبر ليث المتقدم بناء على ما سبق فى الاستدلال به. مضافا إلى اختصاص أكثر نصوص 
المقام بصورة تحقق المعصية. للأممر فيها بالاستغفار. و تضمنها أنه توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شىء من الكفارة» 
لوضوح أن الاستغفار و التوبة من شئون الذنب الذى يسأل به. 

بل رواية داود بن فرقد التى هى دليل الأصحاب فى المقام؛ وارد فى مقام بيان مقدار الكفارة بعد الفراغ عن مشروعيتهاء لا فى مقام 
تشريعهاء ليكون لها إطلاق يقتضى تشريعها مع السهو و النسيان. فلاحظ. 
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)١(‏ كما فى المنتهى و التذكرة؛ بل فى الأول دعوى الإجماع عليه. و الظاهر عدم الإشكال فيه بينهم. لما سبق فى السهو و النسيان. 
مضافا إلى حديث رفع القلم» حيث يخرج به عن عموم وجوب الكفارة لو تم» بناء على ما أشرنا إليه فى تعيين وقت القيمة من أن 
وجوبها تكليفى لا-وضعىء بل و إن كان وضعيا بناء على ما هو الظاهر من عموم حديث رفع القلم للوضعى إذا كان من سنخ 
المسؤولية و شئونهاء كنفوذ العقد. و وجوبها عليه بعد البلوغ يحتاج إلى دليل؛ لظهور نصوصها فى وجوبها بمجرد الوطء من دون 
فصل. 

(1) الكلام فيه هو الكلام فى الصبى. 

() وهو كون المرأة حائضاء كما صرح به فى المقنعة و التهذيب و الاستبصار و الخلاف و التذكرة و المنتهى و ظاهر المسالك. و 
هو مقتضى التقيبد بالعمد ممن سبق و بالعلم بحالها فى الروض و كشف اللثام» بل لعله لا إشكال فيه بينهم» بل ظاهر الخلاف نفى 
الداكث فم الرضعة دما سيق فن الساسى و الناسى. 

(©) و هو حرمة وطء الحائضء فقد أطلق سقوط الكفارة مع الجهل بذلكك فى الخلاف و التذكرة و المنتهى. و هو مقتضى التقييد 
بالعلم ممن سبق» كما هو المحكى عن الجامع و التحرير و نهاية الأحكام و المختلف الذكرى, و ظاهر الخلاف نفى الخلاف فيه؛ و 
عن الهادى أنه إجماعى. 

و يقتضيه ما سبق فى الساهى و الناسى من انصراف إطلاق الكفارة إلى صورة المسؤولية بالذنب و المؤاخذة عليه» مؤيدا باختصاص 
جملة من نصوصها بذلكك, لاشتمالها على الاستغفار و التوبة. لكنه يختص بما إذا كان الجهل عذراء كما قيده به فى المتن» دون ما لو 
كان عن تقصير. 

إلا أن يتمسكك لإطلاق سقوط الكفارة مع الجهل بالإجماع المتقدم, و بما سبق التنبيه عليه من عدم الإطلاق فى رواية داود التى هى 
دليل الأصحاب فى المقام» حيث 
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يلزم الاقتصار معه على المتيقن. و لا يهم إطلاق غيرها بعد عدم العمل به و صعوبة تنزيله على مفادها أو تعذره» كما سبق فتأمل. 

و أما مع الجهل بثبوت الكفارة و العلم بالتحريم فظاهرهم ثبوت الكفارة» و هو قريب جداء لمناسبته لما عرفت من كون الكفارة من 
شئون المسؤولية بالذنب. ولا يهم معه ما ذكرناه من عدم الإطلاق فى روايةٌ داود بعد الإشارة فيها للجهة المذكورة التى لا دخل فيها 
ارتكازا للعلم بثبوت الكفارة» و ليس هو كالعلم بحرمة الوطء» حيث يكون الجهل بها موجبا لتخفيف الذنب و إن كان عن تقصيرء فلا 
ببعد سقوط الكفارة به. فافهم. 

يبعد سقوط الكفارة به. فافهم 

هذاء و فى مفتاح الكرامة: «و أما التفصيل بالمضطر و غيره و الشاب و غير- كما قاله الراوندى- فلا عبرة به. و هو فى محله. إلا أن يراد 
بالاضطرار ما يرفع الحرمة» فيتجه سقوط الكفارة لما سبق. 

)١(‏ كما فى المقنع و الهداية و الفقيه و المقنعة و الانتصار و السرائر و الوسيلة و محكى كشف الالتباس» و نفى فى السرائر الخلاف 
فيه» و ادعى فى الانتصار أنه إجماعى» و صريحه كمحكى كشف الالتباس الوجوبء كما هو ظاهر غيرهماء بل فى كشف اللثام أنه 
ظاهر أكثر من ذكره. 

فى النهاية و القواعد و محكى نهاية الأحكام و التحرير و البيان» بل عدم الوجوب كالصريح من جامع المقاصد و الروض. 
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وقد يظهر من إطلاق جملهُ منهم مشاركة الأمة للزوجة فى التكفير بالدينار و نصفه و ربعه. بل هو كالصريح من الشيخ فى التهذيبين» 
حيث حمل ما تضمن التصدق على عشرة مساكين فى الأمه على ما إذا كان فى آخر الحيضء فيحسن توزيع الربع دينار عليهم. 

و ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من قيام الإجماع على انتفاء الكفارة بذلك فى 
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الأمهُ غير ظاهرء كيف و فى حاشية المدارك نسبته للمشهور. 

هذاء وقد استدل فى الانتصار لوجوب الأمداد الثلاثة بعد الإجماع بإطلاق ما تضمن الأمر بفعل الخير و الطاعة؛ الذى لا يمنع من 
الاستدلال به الخروج عنه فى بعض الموارد. لكن لا مجال لدعوى الإجماع بعد ما سبق. و عموم الأمر بفعل الخير لما كان استغراقيا- 
كما هو هيتى الاستدلال- قلذ محال لحمله على الوجوت المواوئ لاستازامه تخصيصن الأكير النستيجن بل يحل على الاستحياب. أو 
الإرشاد الذى هو المتعين فى أوامر الطاعة. 

نعم» فى الرضوى: «و إن جامعت أمتكك و هى حائض فعليكك أن تتصدق بثلاثة أمداد من الطعام) .)١١‏ بل من البعيد جدا فتوى 
الأصحاب بمثل هذا الحكم التعبدى من دون روايةٌ به. 

لكن ضعف الرضوى و عدم العثور على الرواية و النظر فى لسانها مانع من الاستدلال بهما. و احتمال اعتمادهم على الرضوى بعيد 
جداء لعدم ظهوره إلا فى العصور المتأخرة. بل ذكرنا فى بعض مواضع هذا الشرح إلى أن بعضه أشبه بكلام الفقهاء منه بكلام الأئمة 
عليهم السلام و إن كانت موافقة الصدوق له فى كثير من الموارد و الخصوصيات التى قد ينفردان بها قد تكشف عن اطلاعه و اعتماده 
عليه» أو أخذهما من مشرب واحد. 

وقد يستدل لمشاركة الأمة للزوجة فى الدينار و نصفه و ربعه بإطلاق بعض ما سبق فى الزوجة و بعضه و إن كان مختصا بالزوجة إلا 
أن خصوصيتها ملغية عرفاء لقضاء المناسبات الارتكازية بأن الكفارةُ لحيثية حرمة الوطء. و يشكل بأن عمدة الدليل على التفصيل 
المذكور هو رواية داود بن فرقدء التى سبق أنها واردهٌ لتحديد الكفارةٌ بعد الفراغ عن مشروعيتهاء فلا إطلاق لها يقتضى مشروعيتها 
بوطء غير الزوجة فضلا عن وجوبها. 


.١ مستدركك الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام الحيض حديث:‎ )١( 
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نعمء لو علم بثبوت الكفارة فى الأمه كان مقتضى إطلاق الرواية المذكورة أنها بالمقدار الذى تضمنته؛ لكن لا طريق للعلم بذلك. و 
أما الاستدلال عليه بإطلاق قوله عليه السلام فى موثق أبى بصير السابق: «من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق بها» كما هو مقتضى 
إطلاق خبر محمد بن مسلم المتقدم المتضمن للتفصيل فى الدينار و نصفه بين استقبال الحيض و استدباره. فهو لا يخلو عن إشكال؛ 
لصعوبة تنزيل الموثق على مفاد الرواية» و امتناع تنزيل الخبر عليه» كما سبق, فمبنى الاستدلال بالرواية على طرحهماء و معه كيف 
يستدل بإطلاقهما فى المقام. 

و أما إلغاء خصوصية الزوجةُ فهو يحتاج إلى لطف قريحة. خصوصا مع ظهور القول بالفرق بينها و بين الأمة. 

هذا كله مع أن النصوص النافية للكفارةً و إن اختصت بالزوجة إلا أنها تصلح لرفع اليد عن ظهور نصوص الكفارة فى الوجوب حتى 
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فى الأمه- لو تم شمول إطلاقها لها- لأن حملها على خصوص الأمه بعيد جداء وعلى التفصيل بينها و بين الزوجة فى الوجوب و 
الاستحباب متعذر عرفا. 

و لا سيما مع ما رواه الشيخ بطريق معتبر فى الاستبصار عن عبد الكريم بن عمرو الموثق» و فى التهذيب عن عبد الملكك بن عمرو 
الذى لا يخلو عن مدح: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أتى جاريته و هى طامث. قال: يستغفر الله ربه. قال عبد الكريم [عبد 
الملكك]: فإن الناس يقولون: عليه نصف دينار أو دينار. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فليتصدق على عشرةٌ مساكين» .)١١‏ فإنه 
كالصريح فى عدم وجوب الدينار و نصفه. بل اقتصاره عليه السلام أول الأمر على الاستغفار و عدم ذكره للصدقة إلا بعد ذكر الراوى 
ما يقوله الناس ظاهر جدا فى عدم وجوب الصدقة أيضا. بل قد يكون ذكر الصدقةُ على عشرة مساكين مماشاة للناس فى الجملة. لا 
لاستحبابها شرعا. 

و لعله لذا لم يذكرها الأصحاب. فتأمل. 


.” الوسائل باب: 78 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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هذاء و قد استظهر منه سيدنا المصنف قدس سرّه كون الصدقة بعشرة أمداد. و كأنه لبعد إرادهُ الإطلاق المستلزم للاكتفاء بمسمى 
الصدقة؛ و صلوح معهودية الصدقة على المسكين بمد فى كثير من الموارد للقرينية على إرادته هنا. 

)١(‏ لم يتضح الوجه فى الاقتصار عليهما مع إطلاءق الطعام فى الفتوى و الرضوى و معقد الإجماع و نفى الخلاسف فى الانتصار و 
السترائز: 

(؟) كما فى المقنعة و النهاية وعن المهذب و الجامع؛ و هو داخل فى معقد الإجماع المدعى فى الانتصار» و معقد عدم الخلاف 


المدعى فى السرائر. و ينحصر الدليل عليه بذلكك,. و إلا فالرضوى خال عنه. و دعوى: أن ذلكك هو المنسبق من إطلاقه. غير ظاهرة. 
الأول: الظاهر عدم الفرق فى الأمة بين القنة و المدبرة و أم الولد و المكاتبة 


التى لم يتحرر منها شىء» كما صرح به بعضهم, و هو مقتضى إطلاق غيره. لإطلاق الرضوى و معقد الإجماع المتقدم. بل يجرى ذلك 
فى المزوجة إذا وطأها مالكهاء كما صرح به فى الروض. اللهم إلا أن يكون الدليل هو الإجماع دون الرضوىء حيث تخرج عن 
المتيقن منه لأنها بحكم الأجنبية» و ليست كأحد الأقسام المتقدمة؛ فيتعين ابتناء حكمها على ما يأتى فى غير الزوجة و الأمة. 

و كذا الحال فى المبعضة بناء على حرمة وطء مالكك البعض لها مطلقاء و فى المشتركة و إن قيل بجواز وطئها لأحد الشركاء بتحليل 
الباقى- كما تضمنته بعض النصوص ١١‏ - لخروجهما عن عنوان الزوجة و الأمهٌ معا. و أما لو قيل بجواز وطء المبعضة بالمهاياةٌ فى 
يومه و بالتمتع فى يومها- كما تضمنه النص المذكور أيضا- فلا ينبغى التأمل فى لحوق حكم وطء المتمتع بها مع وطئها فى يومها 
بالتمتع . 


.١ من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ 5١ الوسائل باب:‎ )١( 
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و أما وطؤها بالمهاياة فى يومه فقد يدعى جريان حكم الأمهٌ فيه» لأنه و إن لم يصدق عليها الأمة إلا أن ظاهر النص الدال على جواز 
الوطء كونه من باب وطء المملوكة» فيجرى عليه حكمه. 

لكنه يشكل بأن التصدق بثلاثة أمداد ليس من أحكام وطء المملوكة؛ بل هو حكم من وطأ أمته» الذى لا يصدق فى المقام. بل لو 
فرض صدته فحيث يحتمل انحصار الدليل عليه بالإجماع الذى يخرج المقام عن المتيقن منه» كان المتعين التوقف عن إجرائه فيه» و 
الرجوع فيه لحكم وطء غير الزوجة و الأمةء نظير ما تقدم فى الزوجة إذا وطأها مالكها. و كذا الحال فى المحللة: لأن وطأها و إن 
أمكن أن يكون من باب وطء مالك اليمين بنحو من التعملء إلا أنه ليس وطأ لأمته. فما عن ظاهر كشف الغطاء من عموم حكم الأمة 
لها غير ظاهر. 


الثانى: الظاهر عدم الفرق فى الزوجة بين الحرةٌ و الأمة و الدائمة و المنقطعة, 


كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب و صرح به غير واحدء بل لعله لا إشكال فيه بينهم» لأن الظاهر دخول الزوجة بأقسامها فى المتيقن من 
رواية داود بن فرقد» و إن لم يكن لها إطلاق من هذه الجهة» كما تقدم. و لا سيما مع دخولها فى إطلاق بقيهُ نصوص الكفارة و إن لم 
يعول عليها فى تحديدها. فتأمل. 


الثالث: لو لم تكن الموطوءةٌ زوجة و لا أمة 


- كالمزنى بها و الموطوءة شبهة- فلا إشكال فى عدم وجوب التكفير بثلاثة أمداد. لاختصاصه بوطء الأمة» و هل يجب بالدينار و 
نصفه و ربعه. كما فى المنتهى و الحدائق و محكى الذكرى و غيرهاء أو لا كما قواه بعض الأعاظم قدس سرّه؟ 

وجهان مبنيان على ما تقدم عند الكلام فى حكم الأمهُ من استفادة العموم لغير الزوجة من نصوص التكفير المذكور و عدمها. و أما 
الاستدلال لوجوب التكفير لو لم يتم العموم بالأولوية فى المزنى بهاء لتأكد الحرمة فيهاء فلا يخلو عن إشكال, خصوصا مع ما فى 
الروض و غيره من احتمال كون الكفارة مسقطهُ للذنب» فلا يتعدى للأقوى» 
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لأنه بتفاحشه قد لا يقبل التكفيرء كما مثل له فى الحدائق بالصيد ثانيا. 
و مثله ما فى الجواهر من التوقف فى وجوب الكفارة حتى لو تم الإطلاق فى النصوصء بدعوى: الشكك فى شموله لنحو المقام. و كأن 
مراده انصراف الإطلاق عنه. لكنه بدوى لا يعتد به. 


الرابع: الظاهر عدم الإشكال فى جواز دفع كفارة وطء الزوجة لمسكين واحد» 


و به صرح جماعة» و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه). لإطلاق النصوص. 

لكن فى العروة الوثقى بعد الفتوى بذلكك: «الأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين» و عن نجاة العباد الاحتياط بالسبعة أو بالعشرة. 
و ذكر سيدنا المصنف قدس سرّه أن وجه الاحتياط بالسبعة صحيح الحلبى المتقدم فى نصوص الكفارة» ثم قال: «لكن ينبغى حينئذ أن 
يكون مقدار ما يكفى لكل منهم قوت يومه؛ كما قيد به فيه). 
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و هو موقوف على أن مفاد الصحيح جواز دفع قيمة القوتء لا عينه» أو على أنه يجوز دفع عين القوت بدل الدينار فى الكفارة» و الثانى 
ممنوع؛ كما تقدم؛ و الأول مشكل. مع أن الصحيح مختص باستقبال الحيض. و أما الاحتياط بالسته فقد ذكر سيدنا المصنف قدس 
سه أنه غير ظاهر الوجه. 

و أما الاحتياط بالعشرة فقد وجهه قدس سرّه بالنص المتقدم فى الأمة. لكنه- مع اختصاصه بالأمة- قد تقدم احتمال ظهوره فى التصدق 
على كل مسكين بمدء فيشكل الاحتياط المذكور بنظير ما تقدم فى صحيح الحلبى. 

نعم» أشرنا آنفا إلى أن الشيخ قدس سرّه فى التهذيبين حمل النص المذكور على ما إذا كان الوطء فى آخر الحيض و كان ربع الدينار 
مساويا لمقداو العدقة على عقرة سا كين: 

ولواتم وجب توزيع ربع الدينار عليهم. لكن ظاهره فى التهذيب حمل التوزيع فيه على الاستحباب. و لم يتضح وجهه. لأن ما سبق منا 
فى وجه عدم حمل النص المذكور على الوجوب إنما يرجع إلى عدم وجوب التصدق الذى تضمنه- و المفروض فى كلامه وجوبه- 
ولا ينافى لزوم التوزيع فى الصدقة التى تضمنها- مستحبة كانت أو واجبة- كما هو 
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ظاهر النص. فالعمدة أن أصل الحمل المذكور فى كلامه ليس عرفياء بل هو بعيد جدا. 
بل لما كان واردا فى الأمهُ كان اللازم الاقتصار على مورده؛ و العمل بإطلاق الصدقة فيه أو حمله على الصدقة على كل مسكين بمدّء 


لما سبق. 
الخامس: قال فى العروة الوثقى: «وجوب الكفارة فى الوطء فى دبر الحاقض غير معلوم. لكنه أحوط». 


و قال سيدنا المصنف قدس سره: «لابتنائها على حرمة وطئها فى الدبر» و قد تقدم منه الإشكال فيه). 

ولا ينبغى التأمل فى عدم وجوب الكفارة بناء على جواز وطء الحائض فى الدبر» حيث تقدم أن منصرف الكفار كونها من شئون 
الذنب» و لا سيما مع اشتمال بعض نصوص الكفارةٌ على التوبةُ و الاستغفار. و أما بناء على حرمته فقد يستشكل فى وجوب الكفارة به 
و لعله المراد فى العروة الوثقى»؛ لدعوى: انصراف إطلاق النصوص عنه؛ بل قد خص فى مرسل على بن إبراهيم بالاتيان فى الفرج؛ و 
سبق عدم الإطلاق فى رواية داود بن فرقد التى هى دليل الأصحاب فى المقام. فتأمل. 

هذاء و أما إدخال بعض الحشفةُ فالظاهر ابتناء ثبوت الكفارة به على حرمته. 


السادس: حكى فى الجواهر عن ظاهر كشف الغطاء تعميم وجوب الكفارةٌ لما إذا كانت المرأةٌ ميتة» 


و به أفتى فى العروة الوثقى و أقره غير واحد من محشيها. و يظهر من الجواهر دعوى انصراف الإطلاق عن الميتة. لكن التحقيق قصوره 
عنهاء لعدم صدق الحائض عليهاء و إنما يحرم وطؤها لبينونتها بالموت كما لو لم تكن حائضا. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سرّه من استصحاب حرمة الوطء إلى حال الموتء لبقاء الموضوع عرفاء فإذا ثبتت الحرمة ثبتت 
الكفارة» لأنها تابعة لها. فيشكل- مضافا إلى المنع من بقاء الموضوع فى المقام و غيره من موارد استصحاب الأحكام التكليفية» على ما 
ذكرناه غير مره فى هذا الشرح- بأنه لا شكث فى حرمة الوطء و إن تبدل الموضوع. لما ذكرناه من بينونتها بالموت. 

ولا مجال لاستصحاب خصوصية الحرمة من حيثية الحيضء لعدم الأثر لهاء 
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لأنوجوت الكفارة لس هن آثار جرمة الوط شرعاء ميث تكون مأصوذة فى موضوعة بل هما نتلازماة شن :الجملة خارعا. 

نعم» قد يتمسكك بالاستصحاب التعليقى لوجوب الكفارة بالوطء, فيقال: 

كانت لو وطثت لوجبت الكفارة فهى كما كانت. لكن التحقيق عدم جريان الاستصحاب التعليقى» كما أشرنا إليه فى غير موضع من 
هذا الشرح. و لسيدنا المصنف قدس سرّه تتمةُ لهذا الكلام لا مجال للتعرض لها. 

هذاء و أما الاستدلال بما تضمن أن حرمة الميت كحرمة الحىء فلا يخلو عن إشكالء لعدم كون التكفير من شئون احترام المرأة 
الموطوءة. فراجع ما تقدم فى سببيةُ وطء الميتة للجنابة فى المسألة الخامسة من فصل سبب الجنابة. مضافا إلى أنه إنما يقتضى 
اشتراكهما فى الحكم مع اشتراكهما فى علته» دون ما إذا اختص الحى بهاء كما فى المقام» لما ذكرنا من عدم صدق الحائض على 
الميتةُ. 


السابع: الظاهر أن المعيار فى الأول و الوسط و الآخر على الحيض الذى بقع فيه الوطء, 


فتختلف باختلا.ف مقداره و إن خالف العادة. كما صرح به فى كشف اللثام و المستند و الجواهر, و هو ظاهر المقنعة و المعتبر و 
الحدائق و غيرهاء بل ظاهر كل من أطلق أول الحيض و وسطه و آخره. و الوجه فيه ظهور رواية داود التى هى دليل التفصيل فى أن 
مرجع الضمائر فى أوله و وسطه و آخره هو الطمث المذكور فى صدرهاء لا عادته» و حيث لا يراد به كلى الطمث, لعدم تحديد أوله 
و وسطه و آخره بسبب اختلاف أفراده؛ و لأن الوطء لا يقع فيه» تعين حمله على الفرد الخاص منه. 

خلافا لما فى التذكرة و المنتهى و القواعد و جامع المقاصد و الروض و المسالكك و المداركك من أن المعيار على أيام عادة المرأة و 
زاد عليه فى الروضة ما فى حكمها من التمييز و الروايات. 

و لازمه أن الحيض الذى يقع فيه الوطء قد يخلو عن الآخرء بل عن الوسط أيضاء كما لو كانت عادتها عشرة أيام و كان حيضها الذى 
وطئت فيه ستة أو ثلاثة. بل 
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قد يتجاوز الآخر فلا تجب الكفارة بالوطء فى زمن التجاوزء كما لو زاد حيضها على عادتها و وطئت فى الزائد. 

بل يشكل حينئذ حال المبتدئة و المضطربة التى لم تنعقد لها عادة» حيث لازم القول المذكور عدم الكفارة بوطئها. و لا يظن بهم 
الالتزام باللوازم المذكورة. 

نعمء يتجه الرجوع للعادة لو كانت مرجعا فى تعيين الحيض» كما فى مستمرة الدم؛ كما يتجه الرجوع لغيرها مما يكون مرجعا فيه؛ مما 
تقدم من الروضة و غيره. لكن كلامهم لا يختص بمستمرة الدم. و من ثم كان فى غاية الإشكال. 

و من هنا قد ينزل على القول الأول المختار» بأن يكون مفروض كلامهم صورة مطابقة الحيض الذى يقع فيه الوطء للعادة» و يكون 
ذكرهم للعادة لأنها مقتضى الأصل فى النساءء أو بأن يكون مرادهم من العاده الحيض. 

و حمل كلامهم على ذلكك و إن لم يناسب الجمود على عباراتهم, إلا أنه يناسب استدلال بعضهم لهذا القول بما سبق منا فى تقريب 
دلالة الرواية على المختار» و عدم تنبيههم للازم الذى ذكرناه أولا مع ذكرهم لنظيره فى بيان القولين الآخرين» و عدم إشارة الأكثر 
للخلاف المذكور بين هذين القولين» و إنما اقتصروا على قول واحد نسبوه للمشهور فى قبال قولين آخرين: 
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الأول: ما عن الراوندى من أن المعيار فيها على أكثر الحيض دون عادة المرأة. 

الثانى: ما فى المراسم من أن الوسط ما بين الخمسة و السبعة. و لازمهما أن الحيض قد يخلو عن الآخرء بل و الوسط أيضاء نظير ما 
تقدم. 

هذاء و يظهر الإشكال مما تقدم من ظهور النص فى كون موضوع التقسيم هو الحيض الذى يقع فيه الوطء. حيث لا مجال لملاحظته 
فى أكثر الحيضء كما يشكل الثانى- مضافا إلى نظير ذلك- بأن تعيين الوسط بذلكك لا يتم حتى لو كان موضوع التقسيم أمرا غير 
الحيض الذى يقع فيه الوطء. 

نعمء ذكر فى كشف اللثام أنه موافق لرواية حنان بن سدير: «قلت: لأى عله 
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أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما و لم تعط أقل منها و لا أكثر؟ قال: لأن الحيض أقله ثلاثة أيام و أوسطه خمسة أيام و أكثره عشرة 
أيام» فأعطيت أقل الحيض و أوسطه و أكثره) » و لما تضمن التحيض بسبعة أيام. 

و كأن مراده بالأخير مرسلة يونس الطويلة المتضمنة تحيض مستمرة الدم مع عدم العادهٌ و التمبيز بالسبعة. لكنها- كما ترى- لا تدل 
على أن السبعة منتهى الوسط؛ بل و لآ الوسط» كما لا تدل رواية حنان على أن الخمسة أول الوسط. على أن ظاهر الأوسط فى رواية 
حنان ما يقابل الأقل و الأكثرء لا ما يقابل الأول و الآخرء كما هو المراد به فى المقام. فلاحظ. 


الثامن: الظاهر تعدد الكفارهً بتعدد الوطء» 


من دون فرق بين تخلل التكفير و عدمه. و لا بين كون الوطء المتعدد فى أزمنة تختلف فيها الكفارة و كونه فى أزمنة لا تختلف فيهاء 
بأن يكون فى ثلث واحد. و به صرح فى الدروس و جامع المقاصد و الروض و المسالكك و محكى البيان و فوائد الشرائع. 

لأصالةُ عدم التداخل الراجعة إلى ظهور دليل السببيُ فى كون كل فرد سببا لتكليف مستقلء المستلزم لكون ما يجب بكل فرد مباينا 
لما يجب بالآخر. لا محض الطبيعة المتحقق بالفرد الواحد. إذ الاكتفاء به إن كان لتأثير الفرد الأول لا غير فهو مخالف لإطلاق السبب» 
و إن كان لاشتراكك الأفراد فى تأثير تكليف واحدء بأن يستند للأول أصل وجوده و للباقى تأكده. فهو خلاف ظهور دليل الشرطيةٌ فى 
كون الأثر هو التكليف المستقلء لا التأكد فى التكليق الواحد. 

و إن كان للاجتزاء بالواحد و مع تعدد التكليف لصدق المكلف به فى كل منهما- و هو الطبيعة- عليه. 

ففيه: أنه يمتنع تعدد التكليف مع وحده المكلف به. و هو محض الطبيعة الصادقة بالفرد الواحد. لأن التكليف كسائر الإضافات التى 


يتوقف تعددها على 
)١(‏ راجع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الحيض حديث: /و هامشه فى الطبعة الحديثة. 
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تعدد أطرافهاء بل لا بد مع تعدده من تعدد المكلف بهء بأن يكون المكلف به فى كل منها فرد من الطبيعة مباين للفرد المكلف به فى 


الآخر. 
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و بهذا يخرج عن إطلاق الواجب المقتضى للاجتراء بصرف الطبيعة و لو مع تعدد السببء. حيث لا ينعقد مع الظهور المذكور لدليل 
السببية. كما يخرج به عن أصالة البراءة» لحكومته عليها. و منه يظهر ضعف ما ذكره جماعة من الأصحاب من الحكم بعدم التكرر 
مطلقا أو فى الجملة؛ لأصالةٌ البراءة» و لا سيما مع الاعتراف بأن مقتضى العموم التكرار» كما فى طهارة المبسوط. 

و دعوى: أن مقتضى الإطلاق كون السبب هو الطبيعةٌ الصادقة على الواحد و المتعدد. ففى ظرف التعدد ليس السبب إلا واحدا يقتنضى 
مسببا واحداء لا متعددا كى يلزم تعدد المسبب. و لذا لا يجب تعدد الكفارة مع تعدد الأكل فى نهار شهر رمضان. 

مدفوعة: بأنه لا مجال لذلكك فى الأفراد التدريجية» لأن الطبيعة حيث كانت تصدق على الفرد الأول فالمسبب الواحد يستند إليه» و 
حينئذ فالفرد الثانى إن لم يكن سببا فهو خلاف إطلاق السببية» لانطباق الطبيعة عليه» و إن كان سببا فحيث يمتنع استناد المسبب السابق 
عليه إليه؛ لامتناع تقدم المعلول على علته و الحكم على موضوعه فلا بد أن يكون أثره تأكيد المسبب الأول أو فردا آخر مستقلا مباينا 
له وقد سبق ان الثانى هو ظاهر دليل السببيةٌ دون الأول. 

نعم قد يتجه ذلكك فى الأفراد الدفعية- التى تمتنع فى المقام؛ و إن كانت المناسبات الارتكازية تشهد غالبا بكون كل منها سببا 
مستقلا. بل لعله مقتضى الإطلاق أيضا لأن صدق الطبيعة على المجموع فى ظرف التعدد لا ينافى صدقها على كل واحد أيضاء و تعدد 
السبب و إن لم يلزم بلحاظ الأولء إلا أنه يلزم بلحاظ الثانى» فيتعين العمل عليه. إلا أن يراد من السبب الوجود الذى يخرق به العدم؛ 
حيث لا يصدق مع التدرج إلا على الأول؛ و بدونه إلا على المجموع. 

لكنه مخالف لإطلاق السبب الظاهر فى إرادةٌ الطبيعة منه» التى تصدق على كل 
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فرد. ولا سيما مع ارتكاز تبعيةُ الكفارة للحرمة و المعصية و لا إشكال فى تعدد الحرمة تبعا لتعدد الأفراد. كيف و لازم التداخل عدم 
تعدد الكفارة مع تعدد المرأ أو تعدد الحيض. و لا يظن التزام أحد به. 

و إنما لا تتعدد الكفارةٌ بتعدد الأكل فى نهار شهر رمضان لأن المستفاد من دليلها كون سببها الإفطار غير القابل للتعدد فى النهار 
الواحد و المستند للفرد الأول؛ لا الأكل بنفسه الذى هو قابل للتعدد. و لذا تتعدد مع تعدد الإفطار لتعدد اليوم و لو مع اتحاد جنس 
المفطر, و لا تتعدد مع وحدة الإفطار لوحدة اليوم و لو مع اختلاف الجنس المفطر. و تعددها مع تعدد الجماع فى اليوم الواحد لو تم 
للنصوض الخاضة. 

و منه يظهر أنه لا مجال لجعل كفارة المقام و كفارة الأكل فى نهار شهر رمضان من باب واحد فى عدم التكرارء كما يظهر من 
السرائر» أو فى التكرار» كما يظهر من الروض. 

هذاء و فى جملهُ من كتب العلامة و المداركك و محكى الذكرى و الموجز و كشف الالتباس و التنقيح الاقتصار فى لزوم الكفارة على 
ما إذا كان الوطء اللاحق بعد التكفير عن السابق» أو كان الوطء المتعدد فى أزمنة تختلف فيها الكفارة» و اقتصر فى نكاح المبسوط 
على الأول» و فى الشرائع و المعتبر على الثانى. لكن استبعد شيخنا الأعظم قدّس سرّه الخلاف فى لزوم التكرار فى الفرض الأول. 

و لعله لذا احتمل فى كشف اللثام كون مراد السرائر من إطلاق عدم التكرار ما إذا لم يتخلل التكفير» و إن كان ذلك غير مناسب 
لقياس المقام بالتكفير للأكل فى نهار شهر رمضان. 

و كيف كانء فالوجه فى لزوم التكرار مع تخلل التكفير إطلاق دليل السببية بعد ما سبق من أن السبب هو الطبيعة لا خصوص الوجود 
الذى يخرق به العدم» و الذى يختص بالفرد الأول. 

و لعل الفرق بينه و بين صورة عدم التكفير أنه فى صورة عدم التكفير إنما يجتزأ بالواحد لدعوى أنه يكفى فى تأثير السبب اللاحق 
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تأكيده للتكليف السابق الذى لم 
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يسقط بالامتثال بعد من دون أن يوجب تكليفا مستقلاء أو دعوى: أن تعدد التكليف يمكن مع وحدة المكلف به- و هو الطبيعة 
الصادقةٌ بالفرد الواحد- و لا يتوقف على تعدده. و إن سبق بطلان الثانية و مخالفة الأولى لظاهر دليل السببية. 

و أما الوجه فى تعدد الكفارة مع كون الوطء المتعدد فى أزمنة تختلف فيها الكفارة فهو ما ذكره غير واحد من أنه مع اختللاف سبب 
التكليف باختلاف قيوده و اختلاف المكلف به باختلاف قدره فمقتضى إطلاق دليل السببيهُ فى كل منها تأثير كل سبب لمسببه. 

وهو إنما يتم بناء على كون وجه التداخل مع كون الأزمنة لا تختلف فيها الكفارة حمل إطلاق السبب على الطبيعة الصادقة على الفرد 
الواحد و الأفراد المتعددة» أو على الوجود الأول الذى يخرق به العدم» حيث لا مجال لهما مع كون الأزمنة تختلف فيها الكفارة. لأن 
الطبيعة المقيدةٌ بأحد الأزمنةُ تختص بأفرادها و لا يخرق عدمها غيرهما. 

أما لو كان وجه التداخل مع كون الأزمنة لا تختلف فيها الكفارة دعوى: أنه يكفى فى تأثير السبب اللاحق تأكيده للتكليف السابق» أو 
دعوى: أنه يمكن تعدد التكليف مع وحده المكلف به و هو الطبيعة الصادقةٌ بالفرد الواحد, فيتعين التداخل مع كون الأزمنة تختلف 
فيها الكفارة أيضا بالاجتزاء بالأكثرء لأنه حيث كان متضمنا للأقل فسبب التكليف بالأقل المتأخر حدوئا يقتضى تأكد وجوبه الثابت فى 
ضمن وجوب الأكثر سابقاء أو وجوبا آخر متعلقا بصرف وجوده و لو فى ضمن الأكثر الذى يمتثل به التكليف السابق. 

و منه يظهر أن الجمع فى عدم التداخل بين كلتا الصورتين لا يناسب تخصيصه بهماء بل لا بد إما من تخصيص عدم التداخل بإحداهما 
أو تعميم عدم التداخل لغيرهماء لتنافى دليلى التفصيلين. فتأمل جيدا. 

ثم إنه بناء على ما ذكرنا من عدم التداخل مع تكرار الوطء ففى المسالكك و الروض أنه يصدق التكرار بالإدخال بعد النزع و إن كان 
فى وقت واحدء و ظاهر 
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الجواهر أنه لا بد فيه من صدق التعدد عرفا. و كأنه لإخراج الفرض المذكور. و لعله لغفلة العرف عن التعدد فى مثل ذلكك, لكثرة 
الابتلاءء به مع قصد الوطء الواحدء حتى كأنه من شئونه و حالا-ته» فلو كان كافيا فى لزوم تعدد الكفارة لناسب التنبيه عليه فى 
النصوصء فعدم التنبيه عليه فيها يوجب انصرافها عنه» و ليس هو كصورة تعدد المجلس و نحوها مما يغفل عن التعدد فيهاء كى 
ولا سيما مع أن الوطء و الإدخال و نحوهما لم تؤخذ فى موضوع الكفارة فى النصوصء و إنما هى بين ما لم يتعرض فيه لتحديد 
موضوعه- كرواية داود بن فرقد- و ما تضمن أخذ عنوان إتيان المرأهً و مواقعتها و الوقوع عليهاء و يشكل صدق المتعدد فيها فى 
الفرض. 

كما لا ينبغى الإشكال فى عدم تعدد الكفارة باستمرار الإدخال و إن طالء بل و إن حدث فى وقت و بقى لآخر تختلف فيه الكفارة 
إذ المعيار فى تعدد السبب على تعدد الحدوث. خلافا لما فى الذكرى و يأتى منه نظيره فى النفساء. 


التاسع: الظاهر عدم الإشكال فى أن الحيض لو فجأ فى أثناء الإدخال لزوم التخلص و بحرم الاستمرار فيه» 
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كما صرح به غير واحد. للأمر بالاعتزال فى الآيةُ الشريفة و بعض النصوص »30١‏ و إطلاق تحديد ما يحل للرجل من الحائض فى جملة 
من النصوص بأنه ما عدا الفرج 7 و قضاء المناسبات الارتكازية بعدم الفرق بين الحدوث و البقاءء و لا سيما مع التعليل فى الآيةُ 
بالأذى. 

وقد صرح فى المنتهى بوجوب الكفارةٌ لو تعمد فى الاستمرار» كما صرح به فى العروةٌ الوثقى و أقره على ذلكك جملهُ من محشيهاء و 
قد يظهر من الروضء حيث قال بعد بيان حرمة الوطء: «و لو اتفق الحيض فى أثناء الوطء وجب التخلص منه فى الحالء فإن استدام 
فكالمبتدئ). 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب الحيض حديث: ؟. 
(؟) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الحيض. 
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و استدل له سيدنا المصنف قدّس سرّه بإطلاق الدليل. وهو لا يخلو عن إشكالء لتحديد موضوع الكفارة فى النصوص بإتيان المرأةً و 
مواقعتها و الوقوع عليهاء و هى قاصرة أو منصرفة عن الاستمرار. 

و دعوى: أنه يكفى فى التعميم ظهور تفرع الكفارة على الحرمة الثابتة فى الفرض. مدفوعة بأنه لا مجال للبناء على ذلكك كلية» حيث لا 
إشكال فى حرمة الاستمرار فى الوطء الحادث بعد الحيض من دون أن يوجب تعدد الكفارة» كما سبق. 

فتأمل جيدا. 


العاشر: ذكر فى العروة الوثقى أنه لو خرج حيضها من غير الفرج حرم وطؤها فى الفرج» 


ولا يجب اجتناب موضع الدم؛ و أقره على ذلكك جملهُ من محشيهاء و قال سيدنا المصنف قدَّس سرّه: «لما عرفت من النصوص الدالة 
على حلية ما عدا القبل فإطلاقها محكم. و موضع الدم فى مرسل ابن بكير 0١١‏ يراد به الفرجء فهو مرآة إليهء لا عنوان لموضوع الحكم. 
فالتوقف فيه- كما فى نجاةٌ العباد- تورع عن الفتوىء و إلا فهو ضعيف». و ما ذكره قريب حتى لو فرض عدم وضوح حمل موضع الدم 
فى المرسل على الفرج؛ لأن ضعف سنده مانع من الخروج به عن ظاهر الأدلهُ الأخر من الكتاب و السنة المستفيضة. 

هذاء وقد صرح فيها كحواشيها المذكورة أيضا بوجوب الكفارة بالوطء فى الفرج حينئذ. و استدل له سيدنا المصنف قدّس سرّه بأن 
الكفارة تابعة للحرمة وجودا و عدما. و هو لا يخلو عن إشكال. و الأولى الاستدلال بإطلاق إتيان المرأة و مواقعتها و الوقوع عليها فى 
نصوص الكفارة. فلاحظ. 


الحادى عشر: صرح فى العروة الوثقى بعدم سقوط الكفارةٌ بالعجز عنهاء 
بل متى تيسرت وجبت. و أقره على ذلك جملهُ من محشيهاء و مال إليه فى الجواهر. و قال سيدنا المصنف قدّس سدّه: «كما هو ظاهر 


كلماتهم؛ حيث أطلقوا وجوبها بالوطء. لكن فى 


)١(‏ الوسائل باب: 70 من أبواب الحيض حديث: ه. 
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ذيل رواية داود: أنها يكفى عنها الصدقة على مسكين» و مع العجز عنه يسقطء و يكفى حينئذ الاستغفار. إلا أنه لضعفه و عدم الجابر له 
لا مجال للاعتماد عليه). 

و يشكل بأن اعتمادهم عليها فى مقدار الكفارة- بناء على وجوبها- يكفى فى جبرها من جهة السند. 

نعم» لو ثبت إعراضهم عنها فى هذا الحكم كان موهنا لها من جهة الدلالة أو الجهة. لكنه غير ثابت» لقرب أن يكون عدم تعرض 
جملةٌ من الأصحاب لذلكك لعدم اهتمامهم بفروع المسألهُ التى أهملوا جملة منهاء أو لاكتفائهم بما يذكرونه فى باب الكفارات. 

ولا سيما مع تصريح العلامة فى المنتهى بالسقوط مع العجز سواء قيل بالوجوب أم بالاستحبابء و مع تصريح الشيخ فى النهاية بعد 
ذكر استحباب الكفارةٌ بأن من لم يتمكن فليس عليه شىء و ليستغفر اللّه ولا يعود, و ذكره لرواية داود فى باب الكفارات من التهذيب 
بنحو قد يظهر منه التعويل عليهاء و جعله لها فى الاستبصار شاهدا على حمل موثق الحلبى المتقدم- المتضمن الصدقهٌ على مسكين 
بقدر شبعه- على صورة تعذر الكفارة» و إن حمله فى التهذيب على تعذر ما إذا كان بقدر الكفارة» الذى هو بعيد جدا. و لعله لذا 
على أن الدليل لا يختص برواية داود» بل يدل أيضا على بدلية الاستغفار صحيح أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام: «قال: كل من 
عجز عن الكفارةٌ التى تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة فى يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلكك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة 
فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهارء فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرم [حرمت] عليه أن يجامعها و فرق بينهما إلا أن ترضى المرأة 
أن يكون معها و لا يجامعها) .)١١‏ 

معتضدا بموثق زرارة عن أبى جعفر عليه السلام: «سألته عن شىء من كفارة اليمين 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب الكفارات حديث:‎ )١( 
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فقال: يصوم ثلاثة أيام. قلت: إن ضعف عن الصوم و عجز؟ قال: يتصدق على عشرة مساكين. قلت: إن عجز عن ذلكك؟ قال: يستغفر 
اللّه ولا يعد فإنه أفضل الكفارة و أقصاه و أدناه 0١١‏ فليستغفر الله و يظهر توبة و ندامة)» 7» لظهور ذيله فى عموم بدلية الاستغفا و 
إن اختص مورده بكفارة اليمين. 

و مؤيدا بخبر على ابن جعفر: «سألته عن رجل نكح امرأته و هو صائم فى رمضان ما عليه؟ قال: عليه القضاء و عتق رقبة؛ فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء فإن لم يجد فليستغفر اللّها 8. 

و فى المسالكك بعد ذكر مراتب الكفارة: «و أما الاستغفار بعد العجز عن جميع ذلك فهو بدل مشهور بين الأصحاب و مختص بهم؛ و 
لا يختص عندهم بكفارة» بل يجزى فى جميع الكفارات عند العجز عن خصالها إلا الظهار» فقد تقدم الخلاف فيه» و ادعى فى 
المدارك فى كفارة الصوم أنه مقطوع به فى كلام الأصحابء بل ظاهرهم أنه موضع وفاقء و استظهر سيدنا المصنف قدّس سرّه فيها 
عدم الخلاف فيه مستدلين بصحيح أبى بصير المتضمن للعموم و غيره. 

هذاء و مقتضى إطلاق بدليةُ الاستغفار فى النصوص عدم وجوب الكفارة مع تجدد القدرة بعده» كما هو الحال فى بقَيهُ أبدال الكفارة 
الاضطرارية التى تضمنتها النصوص المتقدمة و غيرهاء كما يظهر من جامع المقاصد, و يظهر من الجواهر الميل إليه. 
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و دعوى: أنه بتجدد القدره يتكشف عدم تحقق موضوع البدلية» لاختصاصها بالعجز المستمر» كما هو مقتضى كون البدلية اضطرارية. 
مدفوعة بأنه- مع توقفه على عدم وجوب المبادرة للكفارة فى الجملة؛ إذ لو قيل بوجوبها يصدق الاضطرار بالعجز غير المستمر- 
مخالف لظاهر الأدله جدا للغفلك عن 


)١(‏ لا يبعد كون المراد بكونه أقصى تأخره عن سائر مراتب الكفارة و بكونه أدنى أنه أيسر أفراد الكفارة و أسهلها. (منه عفى عنه) 
(5) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الكفارات حديث: 8. 

(*) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: 8. 
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وجوب التداركك بعد فعل البدلء فعدم التنبيه فيها له ظاهر فى الإجزاءء بل الالتزام بخروج العجز غير المستمر عن موضوع الاستثناء 
لكفارة الظهار فى صحيح أبى بصير لعدم تحقق موضوع البدلية معه مما لا يظن بأحد التزامه. 

مضافا إلى ما نبه له سيدنا المصنف قدّس سرّه من ندرةٌ العجز المستمر عن الصدقةٌ بالقليل التى هى الكفارهُ فى كثير من الموارد منها 
الصدقة على مسكين واحد فى المقام عند تعذر الدينار و نصفه و ربعه» فيبعد اختصاص النصوص به. 

لكن فى صحيح إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: «قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه و ينوى أن لا 
يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع» و قد أجزأ ذلك عنه من الكفارة» فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر » ...١‏ 0 

و مورده و إن كان الظهار إلا أنه احتمل فى الدروس و المسالكك تعميمه لغيره من الكفارات» بل هو الذى قربه سيدنا المصنف قدّس 
سرّه قال: «كما يساعده الارتكاز العرفى و لا سيما مع البناء على وجوبه [يعنى الاستغفار] مع فعل الكفارة» كما يظهر من بعض نصوص 
قصهٌ الأعرابى الذى واقع أهله فى شهر رمضان :؟». و على هذا فالمسقط للكفارة عدم الوجدان لا فعل الاستغفار لأنه بدل. فلاحظ). 

و هو كما ترىء إذ لا مجال للتعدى عن الظهار بعد التصريح فى صحيح أبى بصير باستثنائه من عموم البدلية فإنه و إن كان معارضا 
بصحيح إسحاق و قد يجمع بينهما بالكراهة فى الظهار أو يكون مستثنى من بدليةٌ الاستغفار وحده. فلا ينافى بدليته فيه بضميمة نية 
عدم العود للظهار إلا أنه كاف فى قوهُ احتمال خصوصية الظهار فى وجوب التداركك بعد القدرةٌ المانع من التعدى لغيره. 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الكفارات حديث: ؟. 

(0) وهو صحيح جميل بن دراج عن أبى عبد الله (ع): (أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمداء فقال: إن رجلا أتى 
النى (صن) فقالة هلكت يا رسول اللفاققالتونها لكك ؟ قال الناز يا وسول الله. 

قال: و مالكك؟ قال: وقعت على أهلى. قال: تصدق و استغفر [ربكك ). ...] الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 
(منه عفى عنه) 
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و مناسبته للارتكاز العرفى غير ظاهرةٌ بنحو معتد به و لا سيما مع سوقه فى مساق الابدال الاضطرارية فى موثق زرارة و رواية داود بن 
فرقد. و ما ورد فى قصة الأعرابى ظاهر فى الاستغفار لتكفير الذنب دفعا للهكلة و النار التى فزع منها السائل» لا الاستغفار الواجب بدلا 
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عن الكفارة التى تضمنتها نصوص المقام. و ما فى ذيل كلامه من عدم مسقطية الاستغفار و عدم بدليته» و إنما المسقط عدم الوجدان 
ما دام باقياء خروج عن مفاد النصوص الذى هو كالصريح منها. فالبناء على عدم وجوب الكفارةٌ بتجدد القدرة عليها فى المقام و غيره 
قريب جدا. 

نعم» حيث تضمنت رواية داود بدلية الاستغفار بعد العجز عن الصدقةٌ على مسكين واحد فاللازم البناء على ذلكك بعد فرض حجيتها 
بعمل الأصحاب بها فى مقدار الكفارة الواجبة. فلاحظ. 

هذاء ولو بنى على سقوط الكفارة بالعجز ففى الجواهر أن المعيار فيه على العجز عند تعلق الكفارة؛ لا العجز المتجدد, لمكان شغل 
الذمة به سابقا و هو الذى استظهره فى جامع المقاصد بدوا معللا بذلك. و عليه جرى بعض المعاصرين قدَّس سرّه فى فتواه. 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ © جلد» مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 
الطهارة؛ جه ص: 2١‏ 

و يشكل بأن شغل الذمة به سابقا لا يمنع من البناء على سقوطه لإطلاق النصوص المتقدمة و لذا احتمل فى جامع المقاصد العموم بعد 
الاستظهار المتقدم. 

نعم» لو غض النظر عنها فقد يدعى أن مقتضى الأصل عدم السقوط مع تجدد العجزء لاستصحاب انشغال الذمةٌ بها تكليفا أو وضعاء 
بخلاف ما لو كان العجز من أول الأمرء حيث يكون مقتضى الأصل براءةٌ الذمهُ بعد تجدد القدرة للشكك فى حدوث الانشغال. 

لكنه يندفع بأن مقتضى إطلاق دليل السببية ثبوت الكفارة بتحقق السبب حتى مع سبق العجز حينه» إما لكونها من سنخ الدين الذى 
يمكن انشغال الذمة به مع العجز عن وفائه أو لكونها من سنخ التكليف الذى ينكشف بتجدد القدرة قابلية المكلف له من أول الأمر 
بنحو الواجب المعلق» فيدخل تحت الإطلاق لما هو 
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المعلوم من أن العجز الموقت لا يمنع من دخول المكلف تحت إطلاق التكليف. و إلا لخرج عن الإطلاق بالعجز من غير جهة المال» 
كتعذر الوصول للمسكين و نحوه. و لا يظن منهم البناء عليه فى المقام و غيره. بل لامتنع لأجل ذلكك الاستصحاب مع العجز الطارئ 
بعد انشغال الذمةٌ بالكفارة» للعلم بسقوطه حينه» فيستصحب عدمه بعد تجدد القدرة» فلا يتجه التفصيل؛ و ليس بناؤهم على ذلكك فى 
غير المقام. 

ثم إن عدم الوجدان فى النصوص و غيرها و إن كان ظاهرا فى العجز من جهة المالء لا من بقيه الجهات- كعدم وجدان الفقير أو 
تعذر الوصول إليه- كما يناسبه اختصاص التعبير بذلكك فى الكفارات المالية و التعبير فى غيرها بعدم الاستطاعة أو بالعجز, إلا أن ظاهر 
التعبير بالعجز عن الكفارة فى صحيح أبى بصير و بعدم وجدان السبيل إلى شىء من الكفارة فى روايهُ داود إرادةً مطلق التعذر, و لا 
يبعد العمل على ذلكك و إلغاء خصوصية العجز المالى فى موارد التعبير بعدم الوجدان. 

و أما معيار عدم الوجدان المالى فقد تضمنه صحيح إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم عليه السلام: «سألته عن كفارةٌ اليمين فى قوله: 
«فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» ما حدّ من لم يجد؟ و إن الرجل ليسأل فى كفه و هو يجد. فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت 
عياله فهو ممن لا يجد» ١١‏ و الظاهر أن المراد به الفضل عن قوت العيال بلحاظ السنةء لأن ذلك هو المنصرفء و لا سيما بلحاظ ما 
ورد فى مستحق الزكاةُ و غيره؛ و إلا فلو أريد به مطلق الفضل عنه و لو بلحاظ اليوم أو ما دونه صدق الوجدان فى حق من يسأل بكفه 
كثيراء و هو الذى يظهر من السائل المفروغية عن عدم الاكتفاء به و من الإمام عليه السلام إقراره عليه. 
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وهو وإن كان مختصا بكفارة اليمين إلا أن التعدى لسائر موارد اعتبار عدم الوجدان فى الكفارات قريب جدا. و الأمر محتاج إلى 
مزيد تتبع و تأمل فى النصوص و كلمات الأصحاب. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 


.١ من أبواب الكفارات حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: وه 
الثانى عشر: المدار فى مقدار الكفارهُ واقعا على الموضوع الواقعى من حيثية المرأةُ و أنها زوجة أو أمة» 


و حيثية زمان الحيض من الأول و الوسط و الآخر, لا على ما اعتقده الرجل حين الوطء؛ كما صرح بذلك فى الجملة فى الجواهر و 
محكى كشف الغطاء و غيرهماء عملا بظاهر النص و الفتوى. و لم يتضح تبعية مقدار الكفارة لشدة المعصيه و التمرد» كى يحتمل 
إناطته بعلم العاصى بأهميتهاء و ليس هو كأصل الكفارة المتفرعة ارتكازا على التمرد و المعصية» و لذا تسقط بدونهما للجهل و غيره 
على ما سبق. 

كما أن الظاهر أن من وطأ باعتقاد الحيض خطأ فلا كفارة عليه كما هو ظاهر الأصحاب و صريح العروة الوثقى و أقره جملة من 
محشيها. لأن مناسبة الكفارة للمعصية و التمرد إنما تكون قرينة على اختصاص موضوعها- و هو الوطء فى الحيض- بهماء لا على 
أنهما تمام الموضوعء بحيث يكفى فيها التجرى من دون حرمة واقعية فإنه محتاج إلى مؤنة دليل» و ليس البناء عليه فى غير المقام من 
موارد الكفارات و غيرها. 


الثالث عشر: قال فى المنتهى فى فروع مسألة كفارةً وطء الحائض: «الثانى عشر: يجب الامتناع من الوطء وقت الاشتباه» 


كما فى حالةٌ استمرار الدم. لأسن اجتناب حالة الحيض واجب, و الوطء حالة الطهر مباح؛ فيحتاط بتغليب الحرام, لأن الباب باب 
الفروج)»؛ و قريب منه ما فى الذكرى فى المتحيرة. 

ولا يخفى أن حرمة الوطء مع الاشتباه إنما تنجه إذا كانت مقتضى أمارةٌ معتبرة- كما فى أيام العادة- أو أصل معتبر- كما فى وقت 
الاستظهار- أو علم إجمالى منجز فى حق الرجلء و فى غير ذلكك تكون السعة مقتضى الأمارة- كالعادة التى هى أمارة الطهر بعد 
أيامها- أو الأصل الاحرازى- كاستصحاب الطهر- أو غير الاحرازى» كأصل البراءة. 

و دعوى: انقلاب الأصل فى الفروج- لو تمت- مختصة بما إذا كان احتمال الحرمة من جهة الشكك فى الزوجية أو ملكك اليمين» دون 
مثل الشكك فى الحيض أو اليمين على تركك الوطء أو نحوهما من الطوارئ. على أن ذلكك ليس بنحو يمنع من الرجوع لمقتضى 
الأمارة أو الأصل الإحرازى أو التعبدى المقتضى للسعةء بل يختص بالمنع من الرجوع للأصل العملى المحضء كالبراءة. 
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هذاء و أما مستمرة الدم فحيث شرعت لها وظائف خاصة جاز الاقتصار فى حرمة الوطء على مقتضاها لها و للزوجء لظهور تشريعها فى 
تحديد الحيض بها ظاهرا بلحاظ جميع الأحكام؛ بل بعض نصوص الرجوع للعادة صريح فى جواز وطئها بعد مضيها مطلقا أو بعد 
الاستظهار, و لا وجه مع ذلكك لوجوب الاحتياط. و قد تقدم من التذكرة فى التحيض بالعدد و من المنتهى فيه و فى الناسية ما يناسب 
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ذلك. فراجع. 

ثم إنه لو تم وجوب الاحتياط فالظاهر عدم وجوب الكفارةٌ بمخالفته إذا لم يعلم إجمالا بتحقق سببهاء للشكك فى التكليف بها من دون 
منجزء نظير ما يذكر فى ملاقى أحد أطراف الشبههٌ المحصورة. 

نعم لو انكشف تحقق سببها بعد ذلك انكشف وجوبهاء ولا يسقطها الجهل بالحيض بعد أن لم يكن معذراء نظير ما تقدم فى الجهل 
بالحكم عن تقصير. 


الرابع عشر: قال فى الجواهر: «لا إشكال عندهم, بل لا خلاف فى قبول قول المرأهُ فى الحيض إن لم تكن متهمة» 


بل أطلق بعضهم وجوب القبول من غير تقييد» كما أنه صرح آخر بذلك حتى مع ظن الزوج الكذب», و نفى الخلاف فيه مع التهمة 
فى الرياض. و يقتضيه صحيح زرارة: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العدهٌ و الحيض إلى النساء» »0١١‏ و نحوه صحيحه الآخر» و 
زاد فيه: «إذا ادعت صدقت» 0037 و صحيح ميسر: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التى ليس فيها أحد, فأقول لها: 

أ لك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال: نعم هى المصدقة على نفسها» 7» حيث لا يبعد عموم التعليل فيه للحيض و نحوه. 

و أما الاستدلال له الي و11 نكل لوق آنا يكين الغلق الشق أولايون رضن بدعوى: إنه لو لا وجوب القبول للغى تحريم 
الكتمان. فهو لا يخلو عن إشكالء إذ 


.” الوسائل باب: /ا من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: لا من أبواب الحيض حديث: .١‏ 

() الوسائل باب: 70 من أبواب النكاح و أولياء العقد حديث: 7. 
(©) البقرة: 778. 
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اوعتوك الجلازمة فالظاهر مما حاف الله قن أرحامهة حشوض العنا ٠‏ كنا قمر يدقن عسل العياكتى عن أن بصي فق أن نطيك الله 
عليه السلام: «قال: يعنى: لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت و هى حبلى و الزوج لا يعلم بالحمل» فلا يحل لها أن تكتم حملها) .)١١‏ 
نعم» فى مجمع البيان: «و قيل أراد الحيض و الحبل ...و هو المروى عن الصادق عليه السلام قال: قد فوض الله إلى النساء ثلاثةُ أشياء 
الحيض و الطهر و الحمل») .)25١‏ 

إلا أن إرساله مانع من الاعتماد عليه. 

و مثله فى الإشكال الاستدلال بخبر محمد بن عبد الله الأشعرى: «قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج بالمرأهُ فيقع فى قلبه أن لها 
زوجاء فقال: وما عليه؟ أ رأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟!) 0 بدعوى: أن مقتضى عموم التعليل قبول 
قولها فى كل ما لا يتيسر إقامةٌ البينهُ فيه» و منه الحيض. 

لاندفاعه بعدم وضوح سوق الذيل للتعليل الذى يدور الحكم مداره؛ لعدم مناسبة التركيب اللفظى له بل لمجرد رفع الوحشة من 
الحكم و تقريبه للذهن ببيان الحاجة له و فائدته. و لو سلم فليس هو تعليلا لحجية قولهاء بل لعدم الحاجة للبينة» و لعله لاستصحاب 
عدم كونها ذات زوجء فلا ينفع فيما نحن فيه. فالعمدةٌ ما تقدم. 

مضافا إلى سيرة العقلاء الارتكازية على تصديق الإنسان فى شئون نفسه بملاكك تصديقه على ما تحت يده. و لعله إليه يشير ما تقدم 
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هذاء و فى التذكر و ظاهر التهذيب و الاستبصار و المداركك تخصيص قبول قول المرأة فى الحيض بما إذا لم تكن متهمة. و كأنه 
لاختصاص ما تضمن قبول قول صاحب اليد بذلككء كما تقدم, و لموثق السكونى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «ان أمير المؤمنين 
عليه السلام قال فى امرأة ادعت أنها حاضت فى شهر واحد ثلاث حيض. فقال: كلفوا نسوهٌ من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على 
ما ادعت؛ فإن شهدن صدقتء و إلا فهى 


.١١ و الوسائل باب: 4 من أبواب العدد حديث:‎ .١18 :١ تفسير العياشى ج‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب العدد حديث:‎ 

(") الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب المتعةُ حديث: ه. 
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كاذبة)» 2١١‏ حيث جمع الشيخ بينه و بين بعض ما سبق بحمله على صورة التهمة. 

وفى صحيح حماد عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها: إنى أريد مراجعتكك 
فتروجى زوجا غيرى. فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك و حللت لكك نفسى أ يصدق قولها و يراجعها؟ و كيف يصنع؟ 

قال: إن كانت المرأة ثقَهُ صدقت فى قولها) 25١‏ فإن مقتضى مفهومه عدم حجية قولها لو لم تكن ثقة. 

لكن قصور ما دل على حجية قول صاحب اليد عن صورة التهمة لا يقتضى الاختصاص بعد إطلاق النصوص. و الموثق مختص 
بالدعوى الخارجةُ عن المتعارف» كما فى المستندء بل الظاهر أن دعوى الثلاث حيض فى الشهر الواحد للتوصل إلى دعوى الخروج 
عن العدة؛ فالبناء على تعميمه لمطلق الدعوى الخارجة عن المتعارف» فضلا عن بقيهُ موارد التهمة لا يخلو عن إشكالء بل منع. 

و الصحيح مختص بمورده. مع أن مقتضاه اعتبار كون المرأة ثقة. لا مجرد كونها غير متهمة؛ و الظاهر عدم بنائهم على ذلك. و لذا 
اختار عموم الحجية للصورة المذكورة فى المستند» و هو مقتضى ما فى العروةٌ الوثقى و أقره جملهُ من محشيها من الاقتصار فى عدم 
تصديقها على العلم بالكذب. 

هذاء وقد تنظر فى الروض فى حجية دعواها الحيض مع ظن الكذبء ردا لما فى الذكرى و محكى نهاية الأحكام من وجوب 
الاجتناب معه. فإن كان مراده الظن المصاحب للتهمة- كما هو مورد تنظر جامع المقاصد- جرى فيه ما سبق لعدم وضوح خصوصية 
الظن من بين صور التهمة و ان كان مراده مطلق الظن كان أشكلء لأن الظاهر عدم كفايته فى الخروج حتى عن قول صاحب اليد. 
نعم يظهر من الذكرى أن وجوب الاجتناب مع ظن الكذب ليس لحجية قولهاء 


.* الوسائل باب: /ا؟ من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 


(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه حديث: .١‏ 
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بل للاحتياط» قال: «لأنه إقدام على ما لا يؤمن قبحه. و نبه عليه قول الصادق عليه السلام: 
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من أتى الطامث خطأ عصى الله). و يظهر حاله مما تقدم فى الفرع السابق. و كأن مراده بالحديث خبر ليث المتقدم فى أدلة الكفارة. 
لكنه سبق أنه محمول على المعصية الواقعية» أو على أن المراد بالخطإ الخطيئة» و إلا فحمل الخطأ على التردد و اشتباه الحال لم يعهد 
فى الاستعمالات» و لا تشهد به قرينة. 

ثم إن الظاهر عدم الإشكال فى قبول قولها فى الطهر لو كان مقتضى الاستصحاب الحيضء لأن إطلاق القبول فى الحيض ظاهر فى 
القبول فى وجوده و عدمه و لو بضميمة عدم خصوصية الوجود عرفاء بل هو مقتضى عموم التعليل فى صحيح ميسر و ما سبق من سيرة 
العقلاء. 

نعم» فى عموم القبول لصورة التهمة أو ظن الكذب ما تقدم. و من بنى هناك العمل بقولها للاحتياط يلزمه هنا عدم العمل به لذلكك. 
و مما ذكرنا يعلم قبول قولها فى زمان الوطء بالإضافة إلى الحيض و أنه فى أى ثلث منه. كما قربه فى العروةٌ الوثقى و أقره جملة من 
محشيهاء لأن الجمود على صحيحى زرارة إن لم يناسب التعميم أمكن البناء عليه بضميمة ما سبق. بل لما كان مرجع ذلكك إلى تعيينها 
لزمانى حدوث الحيض و ارتفاعه رجع إلى قبول قولها فى الحيض و الطهرء 

نعم» لو لم يرجع لذلكك بل تمحض فى تعيين زمان الوطء فلا دليل على قبول قولها فيه» كما لو علم بأن الحيض فى تمام الاسبوع 
الأول من الشهر و تردد الوطء بين الثانى و الرابع منه. لقصور جميع ما سبق عنه حتى سيرة العقلاء. لعدم كون الوطء من شئونها فقطء 
بل مشتركا بينها و بين الزوج الذى يختص بحكمه. فلا بد فى التعبيين من طريق آخر و بدونه يكون مقتضى الأصل الاقتصار على 
الأقل. فلاحظ. 


2 شو: جملة من الأصحاب دمش نفساء للحاد هَ. 
الخامس عشر: صرح جملة من الاصحاب بمشاركة النفساء للحائض فى حكم الكفارة 


و كأنه لعموم الاشتراكك بينهما فى الأحكام؛ المدعى فى كلماتهم. على ما يأتى الكلام فيه فى محله إن شاء الله تعالى. 
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(مسألة 08): لا يصح طلاق الحائض )١(‏ 


وقد فرع على ذلكك فى الذكرى أنه حيث قد يقصر زمان النفاس فقد يستوعب الوطء الواحد زمانين أو ثلاثةُ تختلف بحسبها الكفارة 
فتتعدد الكفارة» و هو المحكى عن جماعة بناء على تعدد الكفارة بتعدد الوطء. و تردد فيه فى الروض و محكى البيان» بل ظاهر جامع 
المقاصد و غيره المنع منه» لعدم صدق التعدد عرفاء و هو محله» لكن كان المناسب لهم منع صدق التعدد حقيقة أيضا. و قد سبق 
نظيره فى آخر الفرع الثامن. 


[مسألة 14: طلاق الحائض و ظهارها] 
اشارة 


(1) بلا إشكال فيه بينناء و قد استفاضت دعوى الإجماع عليه من أصحابنا رضى الله عنهم. 

و تقتضيه النصوص الكثيرة» كصحيح الحلبى: «قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: الرجل يطلق امرأته و هى حائض. قال: الطلاق على غير 
السنهُ باطل)» .)١١‏ 

هذاء و فى المعتبر و التذكرة و المنتهى و محكى التحرير إجماع علماء الإسلام على تحريمه و أن الخلاف بيننا و بينهم فى وقوعه. 
وقد استدل للتحريم فى المنتهى بقوله تعالى: ف أَبّهَا ال إذ0ا طلقم الطاء مَطَلقُوهٌنَ لِعِذَّتهنّ ) «... ؟:» لإجماع المفسرين على أن 
المراد به الطلاق فى غير الحيض. ْ 
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و يشكل بأن الأسمر المذكور لما لم يكن للوجوب فكما يمكن أن يكون لبيان الطلاق الجائز يمكن أن يكون لبيان الطلاق الصحيح 
الذى يترتب عليه الأثر» بل لعل الثانى أظهر فى الماهيات ذات الأجزاء و الشرائط القابلكٌ للانصاف بالصحةٌ و الفساد. 

و مثله الاستدلال بما تضمن مخالفة الطلاق حال الحيض للسنة لأن السنةُ قابلُ للوجهين أيضاء و لا سيما مع مقابلته بالبدعة الظاهرة فى 
حراية ما عالت البضة نفرينا: 

و أما الإجماع ففى نهوضه بإثبات الحرمة التكليفية إشكالء لقرب كون منشئه المفروغية عن عدم مشروعية الطلاق المذكور بالنحو 
القابل للوجهين و المردد بينهما. 

ومن هنا يشكل إثبات الحرمة التكليفيةٌ الذاتية. 


.*” الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه حديث:‎ )١( 
.١ الطلاق:‎ )( 
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وظهارها )١(‏ إذا كانت مدخولا بها (؟) 


نعم لا ريب فى الحرمة التشريعية» و قد سبق فى مسألهُ حرمة العبادة على الحائض الكلام فى الثمرةٌ بينهما. 

(1) بلا إشكال أيضاء بل فى الجواهر أنه لا خلاف فيه بينناء بل إجماعنا بقسميه عليه. و يقتضيه جمله من النصوص» كصحيح زرارة: 
«سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار. فقال: هو من كل ذى محرم ... قلت فكيف يكون؟ قال: يقول الرجل لامرأته و هى طاهر من 
غير جماع: أنت على كظهر أمى ) .0١ ...١‏ 

(1) ولا يعتبر فى طلاق غير المدخول بها عدم الحيض بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه. كذا فى الجواهر. 

و يقتضيه النصوص الكثير المتضمنة عدها من الخمس اللاتى يطلقن على كل حال» كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام: 
«قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب زوجهاء و التى لم تحضء و التى لم يدخل بها زوجهاء و الحبلى» و التى قد يشست 
من المحيض» .)7١‏ 

و النسبةُ بينها و بين ما دل على مانعية الحيض و إن كانت هى العموم من وجه. إذ كما يمكن فى الحائض أن تكون مدخولا بها يمكن 
فى غير المدخول بها أن لا تكون حائضاء فيتنافيان فى الحائض غير المدخول بهاء إلا أن هذه النصوص حاكمة على أدلهُ شروط 
المطلقة و موانعها حكومة عرفية» لظهورها فى النظر إلى تلكك الشروط و الموانع و إلغائها فى الخمس المذكورات. 

بل لو حملت هذه النصوص على خصوص صورة تحقق جميع الشروط وارتفاع جميع الموانع لزم إلغاء خصوصية الخمس 
المذكورات» و لو حملت على صورة تحقق بعضها كان بلا مرجح عرفىء لآن ألسنة أدلتها بنحو واحدء فيتعين العمل بعموم هذه 


000 الوسائل باب: 7 من كتاب الظهار حديث: 3 

(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه حديث: ”*. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: 8( 

ولوديرا 36 


النصوص و تقديمه على أدلة الشروط و الموانع المذكورة. 
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و أما الظهار فظاهر المتن وقوعه حال الحيض مع عدم الدخولء بنحو عبارته عبر فى العروةٌ الوثقى. و هو لا يناسب ما يأتى فى كتاب 
الظهار من اعتبار الدخول فى صحته. كما عن الصدوق و جماعةٌ من المتأخرين. 

ولو بنى على عدم اعتباره و جواز ظهار غير المدخول بها- كما عن جماعة- فلم أعثر على من صرح بعدم مانعية الحيض من ظهارها 
خروجا عن إطلاق مانعيته منه فى النص و الفتوى. كما لم أعثر على ما يدل عليه عدا مرسل ابن فضال عن أبى عبد اللّه عليه السلام: 
«قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق» ١١‏ بناء على ظهور الاستثناء فيه فى وقوعه فى موضع صحة الطلاق بنحو القضية 
الكلية لا بنحو القضية المهمله فى مقابل عدم وقوعه أصلا فى غير موضعه. كما لعله الأظهر أو المتيقن» فلا ينهض بالاستدلال. 

اللهم إلا أن يكون قرينة عرفية على تنزيل إطلاق ما تضمن اشتراطه ببعض شروط الطلاق- كالطهر- على أنه على نحو اشتراطها فى 
الطلاق. فتأمل. 

نعم» إرساله مانع من التعويل عليه فى الخروج عن إطلاءق اعتبار الطهر فى الظهار إلا أن يستفاد مما يأتى منهم فى الغائب المفروغية 
عن مفاده و لو بنحو يكفى فى انجباره. هذا و قد يكون المراد من المتن إلحاق الظهار بالطلاق فى مانعيهُ الحيض منه. دون الاستثناء» 
كما قد يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه أنه فهمه من عبارةٌ العروة الوثقى» حيث لم يشر للاستدلال عليه فى الظهار. فلاحظ. 

)١(‏ لصدق الدخول بذلك, فتخرج عن مورد النص و الفتوى باستثناء غير المدخول بها. و لا مجال لقياسه على ما سبق فى الغسل من 
قصور الأدلهُ عن إثبات وجوبه بالوطء فى الدبرء لاختلاف ألسنة الأدلة فى المقامين» و عدم ثبوت التلازم بينهما. 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من كتاب الظهار حديث: رذ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: الا 
و كان زوجها حاضرا )١(‏ وفى حكمه (5)) 


)١(‏ فيصح طلاق الغائب عنها زوجها و إن كانت حائضا. للنصوص الكثيرة» كخبر أبى بصير: «قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: الرجل 
يطلق امرأته و هو غائبء فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا. قال: يجوز) 0١١‏ و غيره مما تضمن عدها من الخمس اللاتى يطلقن على كل 
حال »5١‏ و قد تقدم بعضهاء و ما تضمن حدّ الغيبة 9 و غيرها. 

نعم اختلفوا فى حدّ الغيبةٌ بما لا مجال لإطالة الكلام فيه هناء بل يوكل إلى محله من كتاب الطلاق. 

و أما ظهار من غاب عنها زوجها ففى الشرائع و ظاهر النافع و القواعد و اللمعة أنه يقع مع الحيض.ء و فى الجواهر بعد ذكر جملة أحكام 
هو منها: «بلا خلاف أجده فى شىء من ذلكك بينناء بل إجماعنا بقسميه عليه). و كأنه لاستفادتهم من دليل شرطية الطهر فى الظهار أنه 
على نحو شرطيته فى الطلاق و لو بضميمة مرسل ابن فضالء على ما تقدم بيانه منا فى غير المدخول بها. 

() كما فى الإرشاد فى الطلاق» و فى الرياض فى الظهار. و لعل مرادهما ما فى الروضة و الجواهر و العروة الوثقى» و هو ما إذا تيسر 
للغائب الاطلاع على حالها. 

قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «لاختصاص أدلة استثناء الغائب بمن لا يتمكن من العلم» و لو بملاحظة صحيح ابن الحجاج الآتى؛ 
فيرجع فى المتمكن منه إلى عموم ما دل على اعتبار الطهر). لكن لم يتضح الوجه فى اختصاص أدله استثناء الغائب بمن لا يتمكن من 
العلم بعد عدم الإشارة إليه فى نصوصه. بل قد لا يناسب تحديد مدة الغيبة فى بعضها. و غايهُ ما يدعى هو انصرافها لمن لا يعلم فعلا و 
إن كان متمكنا من العلم» لمناسبة الغيبة له جدا. 


.8 الوسائل باب: 78 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه حديث:‎ )١( 
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(0) راجع الوسائل باب: 10 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه. 
() راجع الوسائل باب: 78 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: 07 

إلا أن تكون حاملا )١(‏ 


نعم» لا يبعد كون غلب تعذر العلم على الغائب خصوصا فى تلكك العصورء حكمة فى رفع الشرط المذكور لا أنه عله يدور مدارها. 

و أما صحيح ابن الحجاج فهو ما رواه عن أبى الحسن عليه السلام: «عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها [أهله. فقيه] و هى فى منزل 
أهلها [أهله. فقيه] و قد أراد أن يطلقها و ليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهرها إذا طهرت. قال: فقال: 

هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلةٌ و الشهور » «... »)١‏ و من الظاهر أن تنزيل الحاضر الذى يتعذر عليه معرفة حال زوجته منزلة 
الغائب لا يدل على التعذر فى حق الغائب أيضا. بل قد يكون على خلافه أدل» لظهوره فى خصوصية الغائب فى الحكم- كما هو ظاهر 
جميع نصوص المقام- و أن ثبوته فى الحاضر الذى يتعذر عليه العلم لتنزيله منزلته» لا أن موضوع الحكم مطلق من يتعذر عليه العلم 
من دون خصوصية للغائب. 

و من هنا كان ما ذكره قدّس سرّه فى غاية الإشكال. و لعله لما ذكرنا حمل فى الروض حضور الزوج على كونه عند الزوجة. لا ما 
يقابل السفر» و حمل ما فى حكم الحضور على قربه منهاء بحيث يمكنه استعلام حالها. و إن كان الحمل المذكور مخالف لظاهر 
كلماتهم جدا. 

نعم» حمل فى المسالكك من بحكم الحاضر على الغائب دون المدة المسوغة للطلاق. و هو قريب فى نفسه لو لا ما عرفت من بعضهم 
من إرادة المعنى الأول. 

و كيف كانء فقد كان الأولى لسيدنا المصنف قدّس سرّه التنبيه على ما نبه له فى النهاية و الشرائع و غيرهما من إلحاق الحاضر الذى 
يتعذر عليه العلم بالغائب» عملا بصحيح ابن الحجاج. 

هذاء و أما إلحاق الظهار بالطلاق فى ذلك فهو يبتنى على ما تقدم فى الغائب. 

)١(‏ بناء على ما سبق من اجتماع الحيض مع الحمل. 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه حديث:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: برف‎ 
.)2( و إذا طلقها على أنها حائض فبانت طاهرة صحء و إن عكس فسد‎ .)١( فلا بأس به حينئذ‎ 


)١(‏ أما فى الطلاق فهو بلا إشكال ظاهر و قد تظافرت به كلماتهم» و فى الجواهر: 

«بلا خلاف أجده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه). و يقتضيه النصوص الكثيرة التى عدتها من الخمس اللاتى يطلقن على كل حال ١3؛‏ 
وقد تقدم بعضها. 

و أما فى الظهار فهو المصرح به فى الروضةٌ و كشف اللثام. و العمدة فيه ما سبق فى ظهار الغائب عنها زوجها من ابتنائه على استفادتهم 
من دليل شرطية الطهر فى الظهار أنه على نحو شرطيته فى الطلاءق. و لعله لذا قال فى الروضة مستدركا على إطلاق اللمعة مانعية 
الحيض: «و كان عليه أن ينبه عليه. و لعله أهمله لظهور أن هذه شرائط الطلاق). 

(0) عملا بإطلاق الدليل الظاهر فى أن المدار على الواقع لا على اعتقاد المطلق. 
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و كذا الحال في الظهار 8 

بقى فى المقام أمران: 

الأول: ققدم فى الفرع الثالث عشر من فروع كفارة الوطء إلزام بعضهم بالاحتياط مع اشتباه الحيض و لو كان لاستمرار الدم. 


وقد ذكرنا أنه مع وجود الوظيفة الشرعية لتعيين الحيض بأمارة أو أصل يجب الرجوع إليها فى التعيين؛ فيبنى على حيضِيةٌ ما تقتضى 
حيضيته و طهرية ما تقتضى طهريته» لظهور دليل جعلها فى أنه لتحديد الحيض ظاهرا بلحاظ جميع الأحكام. 

وقد يدعى أن لازم ذلكك فيما إذا كانت الوظيفة مبنية على التخيبر بين الأقل و الأكثر- كالتحيض بالعدد و الاستظهارء بناء على 
المختار فيهما- عدم التعبد بكل من الحيض و الطهر قبل الاختيار فلا يترتب حكم أحدهما على العمل الصادر حينئذ كالوطئ و 
الطلاق» بل يكون مراعى بالاختيار» فإذا اختارت أحد الأمرين ترتب 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 70 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: رف 


حكمه من أول الأمرء و لو لم تختر تسامحا أو لتعذر الاختيار لها- بجنون أو موت أو نحوهما- فحيث لا يحرز موضوع أحد الحكمين 
يلزم الرجوع فى نفس الحكمين للأصلء كأصالةٌ البراءة من وجوب الكفارة» و أصاله عدم ترتب الأثر على الطلاق. 

لكن ذلكك لو تم يقتضى جواز الرجوع للأصل فى نفس الحكمين من أول الأمر أيضاء فيبنى على جواز الوطء المستلزم لعدم وجوب 
الكفارة و على عدم ترتب الأ-ثر على الطلادق. غايته أنه يرفع اليد عن مقتضاه باختيار ما يخالفه» فإن اختارت الطهر يبنى على صحة 
الطلاق من أول الأمر» و إن اختارت الحيض يبنى على حرمة الوطء حين وقوعه و إن لم يعاقب عليه لعدم المنجز لحرمته حينئذ» كما 
لا كفارة عليه لذلكك. 

مع أنه مبنى على عدم جريان استصحاب الحيض قبل الاختيار» لظهور أدلة الوظيفة فى الردع عنه, و إلا كان اللازم التعبد بحكم 
الحيض مع عدم اختيار الأقل» فإذا تعقبه اختيار الطهر ثبت حكمه ظاهرا و كان رافعا لحكم استصحاب الحيض. 

و حينئذ ففى مشروعية الاختيار لها بلحاظ الزمان السابق عليه بحيث يشرع لمستمرة الدم مثلا فى اليوم التاسع اختيار التحيض بالسبعة» 
ليكون موجبا لانقلاب الحكم عما اقتضاه إشكالء و إن كان هو مقتضى الإطلاق. كيف و لازمه جواز العدول عما اختارته أولاء لأنه 
مقتضى الإطلاق أيضا. فتأمل جيدا. 

و كيف كانء فقد سبق جريان استصحاب الحيض فى مورد الاستظهار و التحيض بالعدد, غايته أنه يجوز رفع اليد عنه باختيار الطهر فى 
مورد التخبير. فراجع التنبيه الرابع من تنبيهات الكلام فى وجوب الاستظهارء و الكلام فى القول الثانى من الأقوال المخالفة للمختار فى 
التحيض بالعدد. 


الأمر الثانى: لا يخفى أن ما كان من الأحكام المتقدمة قد أخذ فى أدلته عنوان الحائض 


فالأصل فيه الاقتصار على حالة الحكم بالحيضية؛ لخروج الدم أو لتخلل النقاء بين الدميين- بناء على إلحاقه بالحيض- و لا يترتب مع 
الحكم بعدمها و إن بقى الحدث, لعدم الغسل. و لا مخرج عن ذلكك فى الطلاق و الظهار» بل ظاهر المسالكك 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج6) ص: 2,6 
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أنه اتفاقى. كما أنه الذى دلت عليه النصوص الخاصة فى حرمة الوطء- على ما سبق- و يتفرع عليه الكفارة» لما سبق من اختصاصها 
بالوطء المحرم. و من هنا كان العمل فى الأحكام المذكورة على ذلك. 

كما أنه لا إشكال فى توقف صحة الصلاه و الطواف الواجب على الغسلء لأخذ الطهارة شرطا فيهما. و أما الصوم ففيه خلاف منشؤه 
بعض النصوص الخاصة 0١١‏ يوكل إلى محله من كتاب الصوم. 

و أما الحرمة الذاتية- التى سبق منا البناء عليها فى الصلا- فنصوصها الواردة فى الحائض و إن اختصت بحال الحيض. إلا أنه تقدم 
ظهور بعض النصوص فى الحرمة مع مطلق الحدث, فيتعين لأ-جله البناء على أن غايتها الغسل. و كذا حرمة مس القرآن الشريف» 
لاعتبار الطهارة من الحدث الأصغر فى جوازه فضلا عن الأكبر. و مثله مس اسمه تعالى؛ لأن الاستدلال المتقدم على حرمته- لو تم- 
يناسب كون المعيار فيها الحدث؛ كالجنب. 

و أما تحريم دخول المساجد- على التفصيل المتقدم فى الجنب- و قراءةٌ العزائم فظاهر المسالكك عدم الخلاف فى إناطته بالحدث» 
دون خصوضية حالة الحيفن. وى كأنه لأنخ السففاء مخ سوق الحائفن مساق الحتى قن تضوضه أن الحبان فيه الحدكه كنا عو 
المناسب لارتكاز ابتنائه على احترام المساجد و العزائم باجتناب المحدث لها. 

بل هو الظاهر مما فى صحيح زرارةُ و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام: «قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ 
قال: الحائض :و الجتب لا يدخلان المسجد إلا مجتازية» إن الله تباركك و تعالى يقول: و لأا جما إلا عايرئ سبيل حت تسلو 4... 
١ء‏ 

فإن الاكتفاء فى الاستدلال على حكم الحائض و الجنب معا بالآية الشريفة الواردة فى الجنب ظاهر فى المفروغية عن كون موضوع 
الحكم هو الجهة المشتركة بينهماء و هى الحدث. و يؤيده ما فى مرفوع أبى حمزةٌ «) من أمر من يفجؤها الحيض فى المسجدين 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الجنابةٌ حديث: .٠١‏ 

(") الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الجنابة حديث: *. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» جه ص: 78 

(مسألة :)١9‏ يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارةٌ من الحدث الأكبر .)١(‏ 


الشريفين بالتيمم و الخروجء لوضوح أن التيمم إنما يوجب تخفيف الحدث, و لا دخل بحاله الحيض مع قطع النظر عنه. 

و من هنا كانت إناطة الجواز بالغسل قريبة جدا. و ما عن بعضهم من تقوية عدم وجوب الغسل فى غير محله ظاهراء و لا سيما فى 
دخول المساجد. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 

[(مسألة 14): يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر] 

شارةٌ 

)١(‏ كما هو مقتضى الشرطية لو أريد بالوجوب ما يساق اللابدية. و لو أريد منه الوجوب الغيرى- بناء على ثبوت الأمر الغيرى- كان 
مشروطا بوجوب المشروطه إذ مع استحبابه يكون مستحبا غيريا. كما أنه لو لم يكن شرطا فى صحة العمل بل كان العمل محرما 
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بدونه- كمس الكتاب الشريئ- أو مكروها فلا مجال للبناء على وجوب الغسل أو استحبابه غيريا سببه. 

نعم» لو وجب الفعل المذكور أو اضطر إليه كان الغسل لازما أو راجحا عقلاء محافظة على غرض الشارع من دون أمر شرعى به. و هو 
الحال أيضا لو وجب المشروط بالغسل أو استحب نفسياء بناء على ما هو الظاهر من عدم الأمر الغيرى المولوى بالمقدمة. و قد تقدم منا 
فى المسألةٌ السابعهٌ و التسعين من مباحث الوضوء أنه كما يكفى فى التقرب المعتبر فى الطهارات قصد إحدى الغايات الواجبةٌ أو 
المستحبة المشروطة بها كذلكك يكفى قصد استباحة ما يحرم أو يكره بدونهاء سواء وجب أم لا. فراجع. 

هذاء و الظاهر عدم وجوب غسل الحيض نفسياء كما هو الحال فى سائر الأغسال» و هو المعروف بين الأصحاب الظاهر من جمله من 
كلماتهم المفروغية عنه. بل فى جامع المقاصد: «لا خلاف فى أن غير الجنابة لا يجب لنفسه» و ادعى فى الروض الإجماع على أن 
وجوبه غيرى. لكن فى المنتهى أن للنظر فيه مجالاء لإطلاق الأمر به» و فى المداركك: 

أن قوته ظاهرة. و يظهر ضعفه مما تقدم فى أول الفصل السابع من مباحث الوضوء. 
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و يستحب للكون على الطهارة .)١(‏ و هو كغسل الجنابة فى الكيفية (؟)» 


)١(‏ الظاهر عدم الإشكال فيه لاستفادته مما تضمن استحباب الوضوء للكون على الطهارةٌ بالأولويةٌ العرفية» أو لأن أسباب الحدث 
الأكبر نواقض للوضوء. مضافا إلى عموم ما تضمن الأمر بالطهارة الذى تقدم التعرض له عند الاستدلال على استحباب الوضوء للكون 
على الطهارة فى الفصل السابع و المسأله المائة من مباحث الوضوء. 

هذاء و أما استحبابه لنفسه مع قطع النظر عن الكون على الطهارة فلا طريق لإثباته» لأن ما تضمن الأمر به لما كان ظاهرا أو صريحا فى 
الوجوب فهو محمول على الأمر به غيريا أو إرشادا لمقدميته للواجب أو لبيان شرطيته. و لو رود ما ظاهره استحبابه فهو منصرف للأمر 
به لأجل ترتب الطهارة عليه» نظير ما تقدم فى الوضوء للكون على الطهارة. فراجع. 

[كيفية غسل الحيض] 

(1) الظاهر عدم الإشكال فيه حيث صرح به جماعةٌ كثيرة» و يظهر من غير واحد المفروغيةُ عنه» و فى المدارك: «هذا مذهب العلماء 
كافة)» و قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «و عن كثير دعوى الإجماع عليه صريحا و ظاهرا'. 

و يقتضيه موثق الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام: «قال: غسل الجنابة و الحيض واحد. و سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض 
عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: 

نعم) 201١‏ و موثق أبى بصير عنه عليه السلام: «سألته أ عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: 

نعم. يعنى الحائض» »)72١‏ فإن مقتضى إطلاق المماثلة المساواةً فى الكيفية. 

و أما تضمن أن غسل الجنابة و الحيض واحد- كصدر موثق الحلبى و موثقةُ الآخر "2 و غيرهما- فهو كما يحتمل إرادةٌ الوحدهٌ فى 
الكيفية يحتمل إرادة الوحدة فى العدد لبيان تداخل الغسلين. بل لعل الثانى أظهرء و لا سيما مع ورود المضمون المذكور فى صحيح 
عبد الله بن سنان عنه عليه السلام: «سألته عن المرأة تحيض و هى جنب 


.8 من أبواب الجنابة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.,7 من أبواب الجنابة حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 


(") الوسائل باب: 77 من أبواب الحيض حديث: .١‏ 
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هل عليها غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة و الحيض واحد؛ .)١١‏ 

نعم. التداخل مناسب لاتحاد الكيفية» بل عدم التعرض فى نصوصه لكيفية الغسل المجزى عن الغسلين أو الأغسال ظاهر فى المفروغية 
عن اتحاد الأغسال فى الكيفية. و لعله لذا استدل بعضهم بالنصوص المذكورة و بجميع نصوص التداخل. 

نعمء لا مجال لما يظهر من الوسائل من الاستدلال بمعتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام: «قال: و غسل الجنابة فريضة و غسل 
الحيض مثله) .)7١‏ 

لاندفاعه: بأن المتيقن منه إرادةٌ المماثلة فى كونه فريضة؛ لا ما يعم الكيفية أو يختص بها. 

و أضعف منه الاستدلال بموثق عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام: «سألته عن التيمم عن الوضوء و من الجنابة و من الحيض للنساء 
سواء؟ فقال: نعم» «*”). لوضوح ان اتحاد كيفيةُ التيمم الذى هو بدل عن هذه الأغسال لا يستلزم اتحاد كيفيتها. فالعمدة ما سبق. 

هذاء و أما قول العلامة فى المنتهى: «يجب فى الغسل الترتيب. و هو مذهب علمائنا أجمع). فالظاهر عدم منافاته لما تقدم» و أن مراده 
وجوب الغسل مع كون الغسل تدريجيا لا بنحو يمنع من الارتماس الثابت فى غسل الجنابة بلا إشكال؛ كما هو مقتضى استدلاله بما 
تضمن أن غسل الجنابة و الحيض واحد بدعوى: أن الوحدةٌ تقتضى اعتبار شرائط غسل الجنابة» و تصريحه بعد ذلكك باتحاد الغسلين 
فى الأحكام» جريا على مقتضى الوحدة التى تضمنتها النصوص. 

نعم» فى النهاية: «و تستعمل فى غسل الحيض تسعة أرطال من الماء» و إن زادت على ذلكك كان أفضلء و إن كان دون التسعهُ أرطال 
أو كان مثل الدهن فى حال الضرورة لم يكن به بأسء و أجزأها عن الغسل). 

وقد يستفاد منه إن إجزاء ما دون التسعة مختص بحال الضرورة» فيخالف 


.4 الوسائل باب: 5 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الحيض حديث: ؟.‎ 
.” الوسائل باب: 77 من أبواب الحيض حديث:‎ )*( 
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غسل الجنابة. لكنه غير ظاهر» لقرب كون الضرورة قيدا لخصوص ما يكون بمثل الدهن- كما ذكره فى غسل الجنابة أيضا- لأنه 
المناسب لتخصيصه بالذكر من بين ما يكون دون التسعة أرطال. على أن الظاهر أن التقييد بالضرورة ليس لعدم الاجتزاء بالمقدار 
المذكور اختياراء بل لأنه لا ينبغى اختياره مع إمكان الإسباغ بالتسعة أرطال؛ كما يناسبه مقابلته بين الضرورة و الإسباغ فى غسل 
الجنابة» حيث قال: «و أقل ما يجزيه من الماء للغسل ما يكون كالدهن للبدن» و هذا يكون عند الضرورة. و الإسباغ يكون بتسعة أرطال 
من ماء و إن استعمل أكثر من ذلكك جازا. و غايةُ ما يستفاد منه الفرق بين غسل الجنابة و غسل الحيض باستحباب الزيادة على التسعة 
أرطال فى الثانى دون الأول» حيث نص على جواز الزيادة فيه دون أفضليتها. لكن هذا لا ينافى ما تضمن أن غسل الحيض مكل غسل 
الجنابة» لأن ذلكك إنما يقتضى استحباب إيقاع غسل الحيض بالصاع كغسل الجنابة» و لا ينافى أفضلية إيقاعه بالأكثر. 

و كيف كان. فيدل على الاستحباب المذكور رواية محمد بن الفضيل: «سألت أيا الحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيها من 
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الماء؟ قال: فرق» »)١١‏ حيث حكى عن أبى عبيدة أن الفرق ثلاثة أصوع بلا خلاف. بل قد يدل عليه ما تضمن إيقاعه بتسعة أرطال 
بحملها على الرطل المدنى» فتكون صاعا و نصفاء لا على العراقى لتكون صاعا كغسل الجنابة. و قد تقدم تفصيل الكلام فى ذلك فى 
مستحبات غسل الجنابة. 

بقى شىء, و هو أنه قال فى جامع المقاصد: «و لو تخلل الحدث فى أثنائه فقولان مبنيان على الخلاف فى غسل الجنابة. و يمكن الجزم 
بعدم الإعادة هناء كما قطع به المصنف فى التذكرة و جزم به فى النهاية). 

ولا يخفى أن بناء الخلا.ف هنا على الخلاف فى غسل الجنابة- مع عدم مناسبته لما حكاه عن التذكرة و نهاية الأحكام من عدم 
الانتقاض هنا مع اختيار انتقاض غسل الجنابة فيهما- لا يتضح وجهه بعد الفرق بين الغسلين بالإجماع على إجزاء غسل الجنابة 


.* الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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عن الوضوء و الخلاف فى إجزاء غسل الحيض عنه. 

بل اللاسزم النظر فى وجه الانتقاض فى غسل الجنابة. فإن كان هو عموم قوله تعالى: (وَ إِنْ كم جُنباً َاطْهّرُوا) »1١‏ بالتقريب المتقدم 
ماك شو لامر السمرصه شان الجا ناد لايع قر تحن ار قل باسرافيعن الور 

و إن كان هو رواية عرض المجالس للصدوق "١‏ المتقدمة هناك فلا يبعد البناء على التعميم؛ لأن المخاطب فيها و إن كان هو الرجل 
الذى لا يبتلى بأغسال الدماءء إلا أن إطلاق الغسل فيها شامل لغير غسل الجنابة مما يجب على الرجلء و هو غسل مس الميتء الذى 
هو كغسل الحيض فى الخلاف المذكور. 

و إن كان هو دعوى ملازمة ذلكك لإجزائه عن الوضوءء كان اللازم البناء على ذلكك فى غسل الحيضء لو قيل بإجزائه عنه أيضاء و إن 
قيل بعدم إجزائه عنه فإن بنى على أن الغسل ينفرد برفع الحدث الأ-كبر و الوضوء ينفرد برفع الحدث الأصغر لزم البناء على عدم 
انتقاض غسل الحيض بالحدث الأصغرء لعدم دخله به. و إن بنى على اشتراكهما فى رفع الحدثين بمجموعهما كان غسل الحيض 
كغسل الجنابة فى الجهة الموجبة للانتقاض. لأنه يكون مؤثرا فى رفع الحدث الأصغر فى الجملة» كما يكون الحدث المتخلل له ناقضا 
لذقئ الجملة. 

و ما حكاه فى جامع المقاصد عن الذكرى من تعليل عدم الانتقاض بالاشتراكك المذكورء فى غير محله جدا- كما نبه له فى جامع 
المقاصد- أولا: لما ذكرنا من أنه بالانتقاض أنسب. 

وكانيا: لأن الأستزاكك المدكور يعينن فى تنسة على ها أوهنطاه فى حك تناخل الأعسال هن المسألة القالثة و السبعين من ميالدف 
الوضوء. فراجع. 

لكن لا يبعد كون مراد الذكرى التعليل بأن الوضوء هو الدخيل فى رفع 


)١(‏ المائدة: ع. 

(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب الجنابة حديث: ؟. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» جه ص: /١‏ 

من الارتماس و الترتيب .)١(‏ نعم المشهور أنه لا يجزى عن الوضوء كغيره 
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الحدث الأصغر فلا موجب لبطلاان الغسل به. قال: «لو تخلل الحدث الغسل المكمل بالوضوء أمكن [القول. ظ] بالمساواهٌ فى طرد 
الخلاف و أولوية الاجتزاء بالوضوء هناء لأن له مدخلا فى إكمال الرفع أو الاستباحة. و به قطع الفاضل فى النهاية مع حكمه بالإعادة 
فى غسل الجنابة؛ حيث لا يبعد رجوع الضمير فى قوله: «لأن له مدخلا؛ إلى الوضوء دون الغسل. 

هذاء و ريما يدعى أن مقتضى ما دل على أن غسل الحيض كغسل الجنابة مشاركته له فى الانتقاض بتخلل اليحدث الأصغر لو قيل به 
فيه. و به يوجه ما تقدم من جامع المقاصد من بناء الحكم هنا على الخلاف هناك. لكنه يشكل بأن منصرف المماثلة خصوص الكيفية 
دون سائر الأحكام. 

اللهم إلا أن يقال: انتقاض الغسل بالحدث الأصغر المتخلل بين أجزائه ليس من أحكامه اللاحقةُ له فى فرض وجوده و ترتب الأثر عليه 
نظير إجزائه عن الوضوء؛ بل هو راجع إلى اعتبار عدم تخلل الحدث الأصغر فى ترتب الأثر عليه فهو نظير الموالاة لو قيل باعتبارها 
راجع إلى الكيفية المعتبرة فى التأثير» فيشمل إطلاق المماثلة. 

نعم لو كان انتقاضه تابعا لرافعيته للحدث الأصغر فلا موضوع للانتقاض فى غسل الحيض بناء على عدم دخله فى رفعه و انفراد 
الوضوء برفعه» و يلزم رفع اليد عن إطلاق المماثله فى ذلك. 

و لعل ذلك هو مراد سيدنا المصنف قدّس سرّه و إن كانت عبارته لا تفى به. 

)١(‏ بناء على وجوب الترتيب فى غسل الجنابةٌ غير الارتماسى. أما بناء على عدمه فالمتعين عدم وجوبه فى غسل الحيضء لإطلاق أدلة 
الممائلهُ المتقدمة» و لخصوص بعض النصوص الواردهُ فى غسل المرأة الذى كان غسل الحيض من أظهر أفراده» و قد تقدمت عند 
الكلام فى وجوب الترتيب. و ما سبق من المنتهى من دعوى الإجماع على وجوب الترتيب فى غسل الحيض ليس بنحو يصلح لرفع اليد 
عما ذكرنا. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» جه ص: 87 

من الأغسال عدا غسل الجتابة .)١(‏ و هو غالبا أحوط. 


ولا سيما مع قرب ابتنائه على دعوى الإجماع عليه فى غسل الجنابة» و المفروض عدم التعويل عليها. 
[هل يجزى الغسل عن الوضوء] 

[قول الأول عدم الإجزاء] 

اشارةٌ 


)١(‏ فقد صرح بعدم إجزائها عن الوضوء جمهور الأصحابء كالصدوق و الشيخين و بنى زهره و حمزة و إدريس و سلار و الفاضلين 
و الشهيدين و الكركى و غيرهم,؛ و نسبه فى المعتبر و كشف اللثام للأكثر» و فى الروض و المداركك و المفاتيح و الحدائق و محكى 
المشتلق الشهورة و فى البزائر المشققين السحصلين الأكترية من أصشابناء+ و عن الذكرى أنه المشهور شهرة كاذت تكرن إعساعاة 
وعدّه الصدوق فى الأمالى من دين الإمامية. 

خلافا لما حكاه فى المبسوط و السرائر عن بعض أصحابناء و هو المحكى عن المرتضى و ابن الجنيد و قد يستفاد من الكلينى حيث 
ذكر الطائفتين من النصوص بضميمة ما ذكره فى ديباجة الكافى من أنه مع تعارض النصوص فالتخيير عند عدم المرجح؛ و جرى على 
ذلك جماعة من متأخرى المتأخرين» كأصحاب المداركك و المفاتيح و الوسائل و الحدائق و حكى عن جماعة غيرهم. 
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و قد يستدل على الأول بأمور: 
الأول: الإجماع 


المستفاد مما تقدم من الأمالى مؤيدا بالشهرة المذكورة؛ قال فى الجواهر: «و فيها من لا يعمل إلا بالقطعيات و ما هو كمتون الأخبار 
كالنهايةٌ و الفقيه والهداية. و هو المنقول عن والد الصدوق أيضا. مع أنه علله فى الفقيه و الهداية مما |بما. ظ] ينبئ عن ذلكك. حيث 
قال فى الأول ...: لأن الغسل سنةء و الوضوء فرضء و لا تجزئ سنةٌ عن فرض. و نحوه فى الهداية» كالمنقول عن فقه مولانا الرضا عليه 
السلام مع زيادة تأكيد لعدم الإجزاء). 

لكن كلام الأمالى غير ظاهر فى الإجماع؛ بل ملاحظة تمامه تشهد بأن مراده بيان ما هو من دين الإمامية بنظره الشريفء و ما فى صدر 
كلامه من ذكر الإقرار فى بيان الدين 
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الظاهر فى كون المقرٌ به ضروريا من دينهم لا بد من حمله على خصوص أصول الدين أو مع الفرائض التى صدر بها الكلام» دون 
خصوصياتها و فروعها التى فرعها بعد ذلكك و التى لا ريب فى عدم توقف الدين على الإقرار بهاء و عدم بلوغها مرتبة الضرورة. 

و أما الشهرة فهى لا تصاح لتأيبد الإجماع مع الاطلاع على الخلاف. و اشتمالها على من لا يعمل إلا بالقطعيات- لو تم- و من يفتى 
بمتون الأخبار إنما يكشف عن وجود نص فى المسألة و ليس هو موردا للإشكال؛ لاعن كون الحكم إجماعيا قطعيا. 

و كذاما أشير إليه فى الفقيه و الهداية من أنه لا تجزى سنهُ عن فريضة لو أريد به الإشارة إلى مضمون نص لا مجرد قضية اجتهادية. 
على أنه لا يناسب ما تقدم من التداخل فى جميع الأغسال التى فيها السنة. بل لو تم فالاستدلال به لا يناسب ما فى الأمالى و الهداية من 
أن غسل الحيض فريضة كغسل الجنابة» الذى هو مقتضى ذكره فى الكتاب المجيد فى آيهُ اعتزال النساء فى المحيضء و ما فى معتبرة 
الفضل بن شاذان )١١‏ المتقدمهٌ فى كيفيةُ غسل الحيض. 

نعم» قد لا يناسب ذلكك ما فى خبر سعد بن أبى خلف: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغسل فى أربعة عشر موطنا واحد 
فريضة و الباقى سنة» 5. إلا أن يكون عدم شرحه للأغسال المذكورة مانعا من دلالته على عدم كون غسل الحيض فريضة. 

و كيف كانء فلا مجال فى المقام لدعوى الإجماع؛ بحيث يكون الحكم قطعياء بل هو تابع للاستفادة النظرية و الاجتهاد فى مفاد 
النصوص. و لذا جعله فى موضع من المبسوط الأظهر من الروايات الأحوط. مع الاعتراف فيه و فى غيره بالخلاف فيه. 

الثانى: إطلاق ما دل على سببية أسباب الحدث الأصغر للوضوء 

بضميمة عدم الفصل بين ما لو قارن سبب الغسل أحدها و ما لو لم يقارنه. 


و فيه: أنه ليس بأولى من الاستدلال على إجزاء الغسل عن الوضوء بظهور 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب الحيض حديث: ؟. 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الجنابةٌ حديث: .١١‏ 
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نصوص أغسال الأحداث الكبرى فى كونها رافعةٌ لتلكك الأحداث بتمامها و موجبة للطهارة التامهٌ منها من دون حاجةٌ للوضوءء إذ 
بضميمة عدم الفصل المذكور يستفاد عدم الحاجة للوضوء فيما لو حصل سبب الحدث الأصغر. 

بل الثانى هو الأولىء لأن المستفاد من مجموع الأدلة- و لو بضميمة عدم الفصل المذكور- أن أسباب الحدث الأكبر نواقض للوضوءء 
أو حيث كانت النواقض تتداخل فى الرافع» فإجزاء العمل عن الوشوت كسا هو ظاغر تضوض أغببال الأحداثك الكبرى بالبيناة 
المتقدم- ليس لعدم كون سبب الحدث الأصغر موجبا للوضوء. لينافى إطلاق دليل سببيته له» بل لقيام الغسل مقام الوضوء فى رافعيته 
للحدث السبي عته. فلاحظ. 


الثالث: النصوص الخاصة» 


ففى صحيح ابن أبى عمير عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام: «قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة» 01١‏ و فى صحيحه 
الآخر عن حماد أو غيره عنه عليه السلام: «فى كل غسل وضوء إلا الجنابة) «؟) و يعضدهما خبر على بن يقطين عن أبى الحسن الأول 
عليه السلام: «قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ [ثم. يب] و اغتسل» 0370. 

ولا .يقدح فى الأولين الإرسال بعد كون المرسل لهما ابن عمير- على ما تقدم فى مبحث تحديد الكر بالوزن- و لا سيما مع ظهور 
اعتماد الأصحاب عليهما. بل عن المختلف و الذكرى رواية الثانى عن حماد بعينه» فيكون من الصحيح المصطلح. و إن كان الظاهر أنه 
وهم منهماء لما ذكره غير واحد من أن الموجود فى كتب الأخبار ما تقدم؛ كما هو الحال فيما فى التهذيب. فالعمدة ما ذكرنا. 


[القول الثانى إجزاء الغسل عن الوضوء] 
اشارة 


لكنها معارضةٌ بجملهُ من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام: «قال: الغسل يجزى عن الوضوءء؛ و أى وضوء 
أطهر من الغسل؟!) «©". 

ولا مجال لحمل اللام فيه على العهد فيراد منه غسل الجنابة» لعدم تقدمه فى الكلام. 

كما لا مجال لما فى المنتهى من عدم دلالهٌ اللام على الاستغراق. لأنها لو لم تدل 


.١ الوسائل باب: 8" من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 8" من أبواب الجنابة حديث: ؟.‎ 
.* الوسائل باب: 8" من أبواب الجنابة حديث:‎ )"( 
.١ الوسائل باب: #" من أبواب الجنابة حديث:‎ )6( 
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عليه وضعا فهى تدل عليه إطلاقا بعد عدم العهد. و لا سيما مع مناسبة التعليل فيه للعموم لأن ارتكازيته تقتضى عدم الفرق فيه بين 
الأغسال. 
و منه يظهر الاستدلال بصحيح حكم بن حكيم: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة ... قلت: إن الناس يقولون يتوضاً 
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وضوء الصلاةء فضحكك و قال: 

وأى وضوء أنقى من الغسل و أبلغ؟!» 0١9‏ 

و أصرح منهما فى العموم موثق عمار: «سثل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل 
عليه الوضوء قبل ذلكك أو بعده؟ فقال: 

لا ليس عليه قبل ولا بعد, قد أجزأه الغسلء و المرأة مثل ذلكك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلكك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا 
بعدء قد أجز أها الغسل» 0150 و فى مرسل حماد عنه عليه السلام: «فى الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلكك أ يجزيه من الوضوء؟ فقال أبو 
عبد الله عليه السلام: و أى وضوء أطهر من الغسل؟!) 007 و فى مكاتبة الهمدانى إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء 
للصلاه فى غسل الجمعة «فكتب: لا وضوء للصلاءٌ فى غسل يوم الجمعةُ و لا غيره» «05» و فى مرسلة الكلينى: «و روى أنه ليس شىء 
من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة؛ فإن قبله وضوء») «8). 

و يدل على ذلكك أيضا نصوص الأغسال من الأحداثء لما أشرنا إليه فى الوجه الثانى من ظهورها فى إزالتها لتمام آثار أسبابهاء و لا 
سيما مع تعقيبها بالصلاه فى مثل قوله عليه السلام فى صحيحة الصحاف: «فإن انقطع الدم عنها قبل ذلكك فلتغتسل و لتصل» «2)» و فى 
مرسلة يونس الطويلة: «و إذا أدبرت فاغتسلى و صلى ... و إذا رأيت الطهر و لو ساعهٌ من نهار فاغتسلى وصلى » ...١‏ /ا0» و فى مرسلته 
الأخرى: «و إن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت ... فإذا حاضت المرأة و كان حيضها 


)١(‏ الوسائل باب: ع" من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ”" من أبواب الجنابة حديث: *. 
(") الوسائل باب: #" من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
(6) الوسائل باب: #" من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: ”" من أبواب الجنابة حديث: 7,. 
(8) الوسائل باب: "٠‏ من أبواب الحيض حديث: ”*. 
(0) الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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خخنبة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت» »)١١‏ و غيرها. 

وأظهر منها جملهُ من نصوص المستحاضة المتضمنةٌ لذكر الوضوء فى بعض الفروض و الاقتصار على الغسل فى مورد الحاجةٌ إليه» 
لأن إهمال الوضوء مع الغسل مع ذكره منفردا كالصريح فى عدم الحاجة له مع الغسل فى إزالة أثر السبب الموجب له. غايةٌ الأمر أن 
هذه الطائفة لا تنهض ببيان الاكتفاء بالغسل فى فرض تحقق سبب الحدث الأصغرء لعدم النظر فيها إليهء فلا بد من تتميمه بعدم الفصل» 
كما تقدم فى الوجه الثانى. 

نعم» قد لا يحتاج للمتمم المذكور فى معتبرة أبى عبيدة: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر و هى فى السفر 
و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة. قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل فرجها فتغسله ثم تتيمم و تصلى ...١‏ 
5 لوضوح عدم انفكاك الحائض فى مده حيضها عن سبب الحدث الأصغر فعدم التعرض فيه للوضوء مع وجدان ما يكفى له من 
الماء و لتكرار التيمم مع فقده كالصريح فى كفاية التيمم الواحد لرفع أثرى الحيض و سبب الحدث الأصغر معا. و ربما ظهر بسبر 
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النصوص ألسنة أخر تناسب ذلكك. و بما ذكرنا يتضح أنه لا مجال لطعن هذه النصوص بضعف السندء لاعتبار سند كثير منها. 

نعم ردها فى الجواهر بإعراض الأصحاب عنهاء فإن النصوص كلما كثرت و صحت و صرحت و كانت بمرأى من الأصحاب و مسمع 
كان إعراضهم عنها أدعى لطرحها و عدم الركون إليها. 

لكن لم يتضح كون بناء المشهور على وجوب الوضوء لإعراضهم عن هذه النصوص و هجرها باطلاعهم على خلل مانع من الاعتماد 
عليهاء بل لعله للجمع بينها و بين النصوص الأول بما يقتضى ذلكك أو لترجيح تلكك النصوص عليها بموافقتها للاحتياط أو بغير ذلككء 
كما هو مقتضى تعرض القدماء و المتأخرين للخلاف و لوجه 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الحيض حديث: .١‏ 
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الترجبح أو الجمع بين النصوص من دون إشارة إلى ما يوهن هذه النصوص فى نفسها من شذوذ أو نحوه. 

وهو المناسب لما تقدم من المبسوط من أن عدم الإسجزاء هو الأ.ظهر من الروايات و الأسحوطه و من السرائر من نسبته للمحققين 
المحصلين المشعر بكونه مقتضى التحقيق و التحصيل بنظره لا مقتضى المفروغية و التسالم. و من هنا لا مجال لدعوى و هن هذه 
النصوص بالهجرء بل لا بد من النظر فى وجه الجمع بينها و بين النصوص السابقة. 

وقد حاول غير واحد ممن ذهب لعدم إجزاء الغسل عن الوضوء حمل هذه النصوص على ما لا ينافى ذلككء إما لأنه خير من الطرح؛ 
أو لأمنه مقتضى الجمع العرفى و لو بقصر النظر على بعضها دون بعض. فحملها فى التهذيب و الاستبصار على ما إذا اجتمعت هذه 
الأغسال مع غسل الجنابة. 

لكنه- كما ترى- بعيد جدا مخالف لما هو كالمقطوع به منها من خصوصية هذه الأغسال فى الإجزاء؛ ولا سيما بملاحظة التعليل 
المتقدم فى جملة منها و غيره مما يظهر بالتأمل فيها. 

و أضعف منه ما فى المنتهى من إمكان حملها على بيان كمال الأغسال المذكورة فيما شرعت له من دون حاجة للوضوء, و إنما يحتاج 
للوضوء لأجل الصلاة» فبغسل الحيض مثلا يرتفع حدثه و تبقى المرأة كغيرها من المكلفين إذا أرادت الصلاة يجب عليها الوضوء. 
لاندفاعه بأنه تكلف لا مجال لحمل النصوص عليه؛ لعدم مناسبته للتعليل و لا لظهور ترتب الصلاهُ على الغسل فى جملة منها و لا 
لظهور رافعية الغسل لتمام الحدث الحاصل بأسباب الحدث الأكبرء كما تقدم. على أنه أشبه بالجمع التبرعى. 

و أما ما فى المعتبر من حملها على خصوص غسل الجنابة» فهو مخالف لصريح بعضها و للتعليل فى آخر. و ما فى الجواهر من تأيبده 
بظهور بعض النصوص فى أنه هو الذى وقع الخلاف فيه بيننا و بين العامة. كما ترى لعدم صلوح ذلكك للتأييد بعد عدم ظهور تلكك 
النصوص فى انحصار الخلاف بيننا و بينهم فيه» و عدم القرينة على 
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نعم قد يتوجه جعل نصوص عام الإجزاء قرينة على حمل الطائفة الأخيرة من نصوص الإجزاء- و هى نصوص الأغسال الظاهرة فى 
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رافعيتها لتمام أثر الحدث- على مجرد لزوم الغسل و إن لم يكن رافعا لتمام أثر سببه. و إن كان ذلكك قد لا يناسب كثرةٌ النصوص 
المذكورة» حيث يبعد جدا إهمال التنبيه على الوضوء فيها لو كان واجبا. بل لعله لا يمكن فى معتبرة أبى عبيدة المتقدمة. 

و لعله لضعف هذه التوجيهات و غيرها مما أجيب به عن هذه النصوص اعتمد عليها من ذهب إلى إجزاء الغسل عن الوضوء و هو فى 
محله بعد حجيتها فى نفسها و قوة دلالتها. و لا سيما مع ظهور تعليل الإمام عليه السلام الحكم فى اهتمامه بإثبات مضمونه و دفع الشبه 
عنه» بنحو قد يكشف عن خلل إجمالى فى النصوص الظاهرة فى وجوب الوضوء. 

و قد ذكر غير واحد أن تلكك النصوص محمولة على الاستحباب جمعا مع نصوص الإجزاء» كما هو المتبع فى أمثال المقام مما تضمن 
بعض أدلته تشريع الفعل بنحو يظهر فى وجوبه مع تصريح بعضها بعدم وجوبه؛ بل لعله فى المقام أظهر و بوجه أبعد عن التنافى بين 
النصوض, 

و توضيح ذلكك أن تشريع الوضوء مع الغسل.. 

تارة: لكونه مستقلا بأثره فى قبال الغسل» بحيث لو كان واجبا لكان هو الرافع للحدث الأصغر و إن كان مستحبا لزم معه تأكد الطهارة 
كما يلزم مع الوضوء التجديدى. 

وأخرى: لكونه من شئون الغسل و لواحقه. بحيث لو كان واجبا لكان شرطا فيه» و لو كان مستحبا كان من آدابه الموجبةٌ لكماله. 
كالمضمضة و الاستنشاقء مع انفراد الغسل بالتأثير» و إن كان الظاهر المفروغية عن أن تشريعه بهذا الوجه يكون بنحو الاستحباب» و 
أن وجوبه يبتنى على الوجه الأول. 

هذاء و الظاهر أن الثانى هو الأنسب بمجموع الأدلة» أما نصوص الإجزاء 
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فلأنها ظاهرة فى قيام الغسل بأثره المعهود و هو رفع الحدث الأصغر بنحو يغنى عنه فيه و لا تنافى مشروعيته على أنه من آدابه الموجبة 
لكماله. 


.الاح اموه 


و أما نصوص مشروعية الوضوء فلأن رواية ابن أبى عمير الثانية قد تضمنت مشروعية الوضوء فى الغسلء لا معه» و هو يناسب كونه من 
لواحقه المعدودةٌ كالجزء منه: كما هو المناسب لما فى روايته الأولى- و هو المنصرف من بر ابن بقطين- من الأمر به قبله و لما 
تضمنته جملة من أن الوضوء بعد الغسل بدعة» كموثق سليمان بن خالد أو صحيحه عن أبى جعفر عليه السلام: «قال: الوضوء بعد 
الغسل بدعة» )1١‏ و غيره» فإنه لو كان مستقلا بأثره- واجبا أو مستحبا- لم يظهر وجه تقديمه بل قد يكون الأنسب تأخيره؛ لما هو 
المتعارف من إزالةٌ الأقوى قبل الأضعفء و لأن تقديم الوضوء معرض له للانتقاض قبل ترتب غايته من الصلاة و غيرهاء و لا سيما مع 
كثرة إيقاع الغسل قبل الوقتء فتقديمه يناسب كونه من شئون الغسل كسائر مقدماته؛ التى لا موضوع لها بعده. بل تكون بدعةء كما لا 
موضوع لها مع الانتقال للتيمم بدلا عن الغسل. 

نعم» قد ينافى الوجه المذكور صحيح حكيم المتقدم؛ لتضمنه استنكار ما يقوله الناس من لزوم الوضوء قبل غسل الجنابة و تعليله بما 
يناسب الإجزاءء لا عدم كونه من مقدمات الغسلء و مكاتبة الهمدانى النافية للوضوء فى جميع الأغسالء لا معهاء و كذا مرسلة الكلينى 
المثبتهُ له قبل غسل الجمعة و النافية له فى غيره؛ لا معه» و مرسلة محمد بن أحمد: «ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعةٌ) .07١‏ 

اللهم إلا أن يدفع ما ذكره فى الصحيح بأنه عدم مناسبة لزوم كون الوضوء قبل الغسل لكونه واجبا فى قباله لا ينافى جرى العامة على 
ذلك, فاحتيج لردعهم بالتعليل المناسب للإجزاء. 

وفى المكاتبة بأن حرف الجر و إن كان مناسبا لكون الوضوء من آداب الغسل لا فى قباله» إلا أن قوله: «للصلاة) ظاهر فى بيان غاية 
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الوضوء لا نوعه» و هو يناسب 


.4 الوسائل باب: #" من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: ”" من أبواب الجنابة حديث: ه.‎ 
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نفى شرطيته للصلاه فى قبال الغسل؛ لا نفى مشروعيته لتكميله. 

كما أن مرسلة الكلينى- مع أنها قد تضمنت التفصيل بوجه لا قائل به- لا يبعد كونها منقولة بالمعنى» و قد غفل فيها عن الفرق بين 
مفاد (فى) و مفاد (مع). و أما مرسلة محمد بن أحمد فمن القريب كون الواو فيها عاطفة بين جملتين» لا بين الظرفين» فهى لا تدل على 
عدم مشروعيةُ الوضوء لا قبل الغسل و لا بعده» بل على مشروعيته قبله و عدم مشروعيته بعده؛ فتناسب الجمع المذكور. 

على أن ضعف المكاتبة و المرسلتين مانع من التعويل عليها فى الخروج عما ذكرناه إذا اقتضاه الجمع بين النصوص. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى أن مقتضى الجمع العرفى بين الطائفتين هو البناء على الاستحباب بأحد الوجهين المتقدمين؛ و إن كان 
الثانى هو الأظهر بالنظر لمجموع النصوص. 

و بذلكك لا تصل النوبة للترجيح بين الطائفتين» ليكون مع نصوص الإجزاء بسبب مخالفتها للعامة» لما فى الحدائق من أن الظاهر أنه لا 
خلاف بينهم فى وجوب الوضوء. على أنه لو سلم استحكام التعارض و وصول النوبة للترجيح فلم يتضح تحقق المرجح المذكور لآن 
ظاهر المنقول عنهم عدم الفرق بين غسل الجنابة و غيره فى حكم الوضوء و أن غسل الحيض مشاركك له فيه» فتكون نصوص التفصيل 
مخالفة لهم أيضا. 

و مثله ترجيح نصوص الإجزاء بالشهرة بسبب كثرة عددها. للإشكال فى كفاية ذلك فى الترجيح, بل الظاهر الاقتصار فيه على ترجيح 
المشهور على الشاذ النادر» و لم يتضح كون نصوص وجوب الوضوء من الشاذ النادر. 

و نظير ذلكك فى الضعف دعوى: أن الترجيح لنصوص وجوب الوضوءء إما لشهرة مضمونها بين الأصحابء بل كاد يكون إجماعا- 
كما عن الذكرى- أو لموافقتها للكتاب, لأن مقتضى إطلاق آيهُ الوضوء وجوبه بحصول سببه و لو مع حصول سبب غسل غير الجنابة 
أيضا. 
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لاندفاعها بتعدم كون الشهرة الفتوائية من المرجحات» و عدم ثبوت الإطلاق فى الآيهُ الشريفة بعد معلومية عدم كون الموضوع هو 
القيام إلى الصلاة» بل ذكره فيها مبنى على المفروغية عن تحقق الموضوع؛ و هو الحدث الأصغر من دون إطلادق له يشمل فرض 
مقارة للحدت الأكير. 

بل بناء على أن المراد القيام من النوم فمقتضى التفصيل فيها بين صورتى الجنابة و عدمها بلزوم الغسل فى الأولى و الوضوء فى الثانية 
كون المفروض مع عدم الجنابة انفراد حدث النوم و عدم مصاحبته لما يوجب الغسل» فيقصر عن المقام. 

و بعبارة أخرى: لما كان ظاهر الآيهُ الشريفة بيان تمام الوظيفة فى صورتى القيام من النوم كانت قاصرة عن صورة اجتماع غير الجنابة 
من الأحداث الكبرى مع النوم. 
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لامعال معزي الاشرويجه عن إطوقها انا سرف لحار لرقليانة بلعو لا لضان وتعرية وا ترمد اليا لبد لكك 
و الله سبحانه و تعالى العالم. 


بقى فى المقام أمر» و هو أنه هل يجب تقديم الوضوء على الغسل أو يجوز تأخيره عنه؟ 


وجهان صرح بالأول فى الغنية» كما هو ظاهر الفقيه و الهداية و المقنعة و النهاية و المراسم و ماعن الصدوق الأول و الحلبيين و 
الوحيد فى شرح المفاتيح؛ و عن الذكرى أنه الأشهر. و صرح بالثانى فى النهاية و موضع من المبسوط و الوسيلة و السرائر و جملة من 
كتب الفاضلين و الشهيدين و جامع المقاصد و غيرهاء و قد يظهر من إطلاق بعضهم و فى الحدائق أنه المشهور كما قد يظهر من 
المعتبر نسبته للأكثر بل فى السرائر بعد أن حكى عن بعض كتب أصحابنا ما ظاهره وجوب التقديم: «فإن أراد يجب تقديم الوضوء 
على الغسل فغير صحيح بغير خلاف). 

نعم» صرح باستحباب تقديمه فى النهاية و اللمعة. و لعله إليه يرجع ما فى 
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موضع آخر من المبسوط من قوله: «و يلزمها تقديم الوضوء. ليسوغ لها استباحة الصلاة ... فإن لم تتوض قبله فلا بد منه بعده), و إلا 
فمن البعيد إرادته الوجوب التكليفى» بل هو لا يناسب جعل غايته تسويغ الصلاة» و لا معنى لإرادة الوجوب الشرطى مع الصحة لو 
خولف. 

و كيف كانء فيشهد بالأسول رواية ابن أبى عمير الأمولى» من دون فرق بين مباينتها للثانية- كما هو مقتضى الأصل- و اتحادهما مع 
الاختلا.ف بينهما فى المعنى؛ لأن الفرق بينهما عرفا ليس بنحو التباين ليسقطا معا عن الحجية؛ بل بالإجمال و التفصيلء و معه يكون 
العمل على التفصيل الذى تضمنته الأولى. 

ولا سيما مع قرب إشعار التعبير ب «فى» فى الثانية فى كون الوضوء من شئون الغسل المناسبة لتقديمه و مع اعتضاده بخبر ابن يقطين» 
لأن ظاهر الأمر بشىء عند إرادة آخر تقديمه عليه. هذا لو كان العطف فيه بالواو و لو كان ب (ثم) فالأمر أظهر. 

مضافا إلى ما تضمن أن الوضوء بعد الغسل بدعة. و دعوى: أنه معارض بإطلاق ما تضمن وجوب الوضوء مع غسل غير الجنابة 
المقتضئ لجواز تأخيره عن الغسلء و كما يمكن حمل الاطلاق المذكؤر على الوضوء قبل الغسل لأجل هذه النصوض يمكن حمل 
هذه النصوص على غسل الجنابة لأجل الإطلاق المذكورء و بعد تساقطهما يكون المرجع إطلاق ما تضمن سببيةٌ أسباب كل من 
الحدث الأ-كبر و الأصغر للغسل و الوضوء المقتضى لعدم الترتيب بينهما عند الاجتماعء و يبنى على ذلكك فى صورة انفراد سبب 
الحدث الأكبرء لعدم الفصل المشار إليه آنفا. 

مدفوعة- بعد تسليم حجية عدم الفصل فى المقام-.. أولا: بانحصار دليل الإطلاق المذكور برواية ابن أبى عمير» و هى إن بنى على 
مباينتها للأنولى لزم تقييدها بها و إن بنى على اتحادهما و أنهما رواية مضطربة سقطتا معا عن الحجية: و على كلا الحالين لا يبقى 
إطلذق كيش مسارقة إطلذق نا تسن بدعية الو قوم 

و ثانيا: بأنه لا ينبغى التأمل فى تقديم ما تضمن بدعية الوضوء على الإطلاق 
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المذكورء لأ-ن الأول أقوى فى العموم لغسل غير الجنابة الذى هو الأكثر من الثانى فى العموم من حيثية محل الوضوءء؛ فيحمل الثانى 
على أصل تشريع الوضوء من دون نظر لمحله؛ و لا سيما بناء على عدم مشروعية الوضوء مع غسل الجنابة حتى قبله» حيث يلزم من 
حمل ما تضمن بدعية الوضوء على غسل الجنابة إلغاء خصوصية البعدية فى البدعية. 

و دعوى: أن بناء المشهور على جواز تأخير الوضوءء بل نفى الخلاف فيه فى السرائر مانع من التعويل على ما دل على المنع منه و على 
وجوب التقديم و ملزم بحمله على بيان مجرد لزوم الوضوء مع الغسل أو أفضَلية التقديم. 

مدفوعة بأن الشهرة المتقدمة ليست بحد يخرج بها عن ظاهر النصوص»ء بل عن صريح نصوص بدعية الوضوء بعد الغسل. و حملها على 
البدعية مع قصد وجوب التأخير لا مطلقا تكلف لا مجال له؛ و لا سيما مع ظهور الخلاف ممن تقدم. و مع قرب أن يكون منشأ ذهاب 
المشهور لذلك بناؤهم على استقلال الوضوء بأثره فى قبال الغسل؛ بضميمة ما أشرنا إليه آنفا من استبعاد خصوصية التقديم مع ذلكك. 
مع أن الاستبعاد المذكور لو تم لا يكون قرينة على رفع اليد عن دلاله النصوص على لزوم التقديم» بل على ما ذكرناه من كون الوضوء 
من مقمات الغمل مق دوق أن ستقل بالأث» و يكرة ملزما بالثام غلى اببعحات الوضوع. 

و أما الاستدلال على جواز التأخير بالرضوى: «و إذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسلء و لا يجزيكك الغسل عن الوضوءء فإن 
اغتسلت و نسيت الوضوء فتوضاً و أعد الصلاه) »١١‏ بضميمة ما فى الجواهر من القطع بعدم خصوصية النسيان. 

فلا مجال له بعد ما تكرر من عدم بلوغه مرتبة الحجية. و مجرد موافقة المشهور له- لو تم- لا يكفى فى جبره مع عدم ظهور اعتمادهم 
عليه» كما تكرر فى نظائر المقام. و بالجملة: 

بناؤهم على جواز تأخير الوضوء لا يناسب اعتمادهم على النصوص المتقدمة فى أصل وجوبه؛ و هو كاشف عن اضطرابهم فى مفاد 


.١ مستدركك الوسائل باب: 70 من أبواب أحكام الجنابةٌ حديث:‎ )١( 
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ثم إن ظاهر النصوص كون تقديم الوضوء شرطا فى ترتب الأ-ثر» فلا يصح الغسل بدونه؛ وهو ظاهر من تقدم عدا الوحيد فحكم 
بوجوبه تكليفا مع عدم الشرطية. و لعله لما فى الرياض عن بعض مشايخه من نفى الخلاف فى عدم الشرطية و لذا جعله المتعين فى 
الرياض على القول بالوجوب. و لم يتضح وجهه بعد ظهور النص و الفتوى فى الشرطية. 

نعم إنما يظهر أثر الفرق فى تقديم الغسل نسياناء و إلا-فمع تقديمه عمدا يبطل على القول بوجوب تقديم الوضوء تكليفاء لتعذر 
التقرب به» لكونه مفوتا للواجبء فلا وجه لما فى الرياض من أنه لو أثم بالتأخير عمدا- على القول بالوجوب- صح غسله و وجب عليه 
الوشووي 

هذاء و بناء على جواز تأخير الوضوء فقد اقتصر أكثر من قال بذلكك على التخيير بينه و بين التقديم منهم العلامة فى القواعد» و فى 
جامع المقاصد: «و قد يفهم من عبارة المصنف عدم جواز تخلل الوضوء الغسل. و ليس بمراد). و كأنه لأن دليل جواز تأخير الوضوء 
لما كان هو الإطلاق فهو يقتضى جواز إيقاعه فى أثنائه- كما يقتضى جواز إيقاع الغسل فى أثناء الوضوءء و إيقاع بعض كل منهما فى 
أثناء الآخر- و معه لا وجه للمنع منه. 


بل قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «بل لعله أولى من التأخير» لسلامته من شبهة البدعة. بل لعله أولى من التقديم أيضاء لمخالفته 
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لمرسل نوادر الحكمةٌ و الوضوء قبل الغسل و بعده بدعةٌ) .)١١‏ 

لكن ما ذكره أخيرا مبنى على كون العطف فى المرسل بين الظرفين» و قد تقدم فى ذيل الكلادم فى الجمع بين النصوص قرب أن 
يكون بين جملتين. مضافا إلى أنه لو تم فالمستفاد منه عدم مشروعية الوضوء مع الغسل مطلقاء لا فى خصوص تقديمه و تأخيره. بل 
حمل دليل مشروعية الوضوء مع الغسل على الإتيان بأحدهما فى أثناء الآخر مقطوع بعدمه. على أن لا ريب فى أن مراعاةٌ لزوم التقديم 
للنصوص المتقدمة 


)١(‏ الوسائل باب: #" من أبواب الجنابة حديث: ه. 
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أولى من مراعاهُ عدم جوازه للمرسل المذكور. 

ثم إنه تقدم فى مبحث تداخل الأغسال و عدم وجوب الوضوء لو كان فى أحدها جناب أن لزوم الوضوء لو تم ليس بنحو يتوقف عليه 
ترتب الأثر على الغسلء فلو اثفرد الغسل - بناء على جواز تأخير الوضوء عنه- كان رافعا للحدث الأكبرء و جاز ترتيب آثار الطهارة منهه 
كالمكث فى المسجد و غيره؛ و به صرح بعضهم. فراجع و تأمل جيدا و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 


[مسألة +؟: بجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم فى رمضان دون غيره] 
اشارة 


(1) بلا إشكالء ففى صحيح زرارة: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاةٌ ثم تقضى الصيام. قال: ليس عليها أن 
تقضى الصلاة» و عليها أن تقضى صوم شهر رمضان )» .)١ ...١‏ 

وهو المتيقن من معقد الإجماع على وجوب قضاء الصوم المدعى فى السرائر و التذكرة و الروض و المدارك و كشف اللثام و 
محكى نهاية الأحكام و الذكرىء و ظاهر الأولين أنه إجماعى بين المسلمين» كصريح المعتبر و المنتهى مستثنيا فيه الخوارج. و فى 
الجواهر: «إجماعا محصلا و منقولا مستفيضا ... بل كاد يكون ضروريا). 

و النصوص به مستفيضة» بل قيل: انها متواترة 217١‏ و يأتى بعضهاء و ظاهر جمله منها كجملة من كلماتهم المفروغية عنه. 

(؟) يعنى: من أفراد الصوم الموقت كصوم من نام عن صلاة العشاء لو قيل بوجوبه. ولا يخفى أن مقتضى إطلاق معقد الإجماعات 
المتقدمة عدم الفرق بين صوم رمضان و غيره» كما هو مقتضى إطلاق غير واحد من النصوص كصحيح الحسن [الحسين. خ ل] بن 
راشد: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الحائض تقضى الصلاة؟ قال: 


)١(‏ الوسائل باب: 8١‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 


(؟) راجع الوسائل باب: 5١‏ من أبواب الحيض. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: 8 


لاء قلت: تقضى الصوم؟ قال: نعم. قلت: من أين جاء هذا؟ قال: إن أول من قاس إبليس ») «... .)١‏ 
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والانصراف إلى صوم رمضان بدوى لا يعتد به فى رفع اليد عن الإطلاق. 

كاختصاص بعض النصوص - كالصحيح المتقدم- بصوم شهر رمضان.ء لعدم منافاته للإطلاق بعد كونهما مثبتين. 

كما لا ينافيه ما تضمن تعليل الفرق بين الصوم و الصلاهً بأن الصوم إنما هو فى السنة شهرء و الصلاه فى كل يوم و ليله ١؟0.‏ لأن التعليل 
و إن اختص بصوم رمضان. إلا أن ظاهر النص كونه حكمة لا عله يدور الحكم مدارها وجودا و عدما. 

على أن الظاهر إلغاء خصوصية الشهر فى التعليلء و أن المعيار فيه عدم استمرار الصوم فى مقابل الصلاة التى تجب كل يوم, لأنه 
الأنسب بارتكازية التعليل و بما فى معتبرة الفضل بن شاذان من تعليل الفرق بين الصلاءً و الصوم بقوله عليه السلام: «و منها: 

أنه ليس من وقت يجىء إلا تجب عليها فيه صلاء جديدة فى يومها و ليلتهاء و ليس الصوم كذلكء لأنه ليس كلما حدث عليها يوم 
وجب الصوم,ء و كلما حدث وقت الصلاهً وجبت عليها الصلاة» «”. مضافا إلى عموم التعليل الآتى الذى تضمنته أيضا. 

نعم» الظاهر عدم ورود الإطلاق لبيان خصوصية الحيض فى وجوب قضاء الصوم الذى يتركك بسببه. ليكون مقتضاه وجوب قضاء 
الصوم و إن لم يثبت من دليل آخر أن من شأنه أن يقضىء بل لبيان عدم خصوصيته فى سقوط قضاء الصوم الذى يتركك بسببه» كما 
هو الحال فى مسقطيته لقضاء الصلاة. 

و من هنا لا ينهض ببيان لزوم قضاء الصوم الذى لم يثبت أن من شأنه أن يقضى.ء بل لا بد فى لزوم قضاء الصوم الذى يتركك فى 
الحيض من أن يثبت من الخارج أن من شأنه أن يقضى.ء و إن لم يكن صوم شهر رمضان. و لا يسعنا استقصاء مفاد أدلة أقسام الصوم 
الواجت وز السخص من هذه الجهة. 


.*” من أبواب الحيض حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 5١‏ من أبواب الحيض حديث: .١7‏ 

(") الوسائل باب: 8١‏ من أبواب الحيض حديث: 8,. 
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حتى المنذور فى وقت معين على الأقوى .)١(‏ و لا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية (؟)» 


)١(‏ أما مع ضيق الوقت فلأن الحيض يكشف عن بطلان النذر» للعجز عن المنذور. و أما مع سعته- كما لو نذرت صوم ثلاثة أيام من 
العشرة الأمولى من الشهرء فلم تبادر للصوم حتى حاضت فيها- فلما ذكرناه آنفا من عدم نهوض إطلاق وجوب قضاء الصوم على 
الحائض بوجوبه فيما لم يثبت أن من شأنه أن يقضى. 

نعم لو ثبت أن من شأن صوم النذر المعين أن يقضى مع العجز عن أدائه فى الوقت أو بدونه يتجه قضاؤه لو فات بسبب الحيض. و 
النصوص مختلفة فى ذلكك,. و الكلادم فيه موكول لكتابى الصوم و النذر. و منه يظهر أن المنذور فى وقت معين ليس أولى بوجوب 
القضاء من غيره من أفراد الصوم الموقت غير رمضانء كما قد يظهر من المتن. 

[لا يجب على الحائض قضاء الصلاة] 

(؟) فإنها المتيقن مما دل على عدم وجوب قضاء الصلاه على الحائض من الإجماعات المدعاة و النصوص المتقدمة؛ فإنه يشاركك 
وجوب قضاء الصوم فيها. 


هذاء و فى جامع المقاصد: «عدم وجوب قضاء الصلاة الموقتهُ موضع وفاق بين العلماء» و به تواترت الأخبار). 


لكن معاقد الإجماعات و النصوص لم يؤخذ فيها عنوان التوقيتء و إنما يتعين أخذه لتوقف صدق القضاء عليه؛ مع ما هو المعلوم من 
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أن الحيض لا يسقط ما انشغلت به الذمة» كقضاء الصلاة الفائتة قبل الحيض. كما أن التعميم لكل صلاةه موقتةُ مبنى على التمسكك 
بإطلاق معقد الإجماع و النصوص المذكورة. 

و الانصراف إلى اليومية بسبب أنس الذهن بها بدوى لا يعتد به فى رفع اليد عن الإطلاق. كتعليل الفرق بين الصوم و الصلاة بأن 
الصلاة تجب كل يوم و وقت بخلاف الصوم. لما سبق من أنه ظاهر فى بيان الحكمة لا العلهُ التى يدور الحكم مدارها وجودا و عدما. 
على أنه قد يكون المراد بالتعليل أن وجوب الصلاه عليها كل يوم أو وقت علة 
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و كذلك المنذورة فى وقت معين .)١(‏ و يجب عليها قضاء صلا الآيات 


لعدم وجوب قضاء كل ما يفوتها من الصلوات؛ لا خصوص ما يكون من سنخ ما يجب عليها و هو اليومية» فيعمم المقام» كالتعليل فى 
معتبرة الفضل بأن الصلاه فيها عناء و تعب و اشتغال بالأركان. بخلاف الصوم .١١‏ 

(1) و فى جامع المقاصد لعل الأقرب وجوب القضاء فيه. و لا يبعد كون مراده- كالمتن- ما إذا استغرق الحيض الوقت. و حينئذ يكفى 
فى وجه عدم وجوب القضاء عدم انعقاد النذر بسبب العجز عن المنذور من دون حاجة إلى أدلة المقام. و لو كان هناك عموم 
بالقضاء فى ذلكك كان مقتضى إطلاق أدلة المقام نفى القضاء مع الحيض. 

و دعوى: أن بين إطلاق القضاء فى ذلكك لو تم و إطلاق عدم قضاء الحائض الصلاءً عموما من وجه. 

مدفوعة: بأن ظهور الثانى فى خصوصية الحيض فى نفى القضاء أقوى من ظهور الأول فى خصوصية النذر فى وجوب القضاء. و لو 
سلم عدم الترجيح فبعد تساقط الإطلاقين فمقتضى الأصل البراءة من وجوب القضاء. 

و منه يظهر عدم وجوب القضاء لو لم يستغرق الحيض الوقتء كما لو نذرت صلاة ركعتين يوم الجمعة فلم تبادر لهما حتى حاضت 
فيه. فإنه حتى لو فرض ورود إطلاق يقتضى وجوب القضاء فى ذلككء إلا أن مقتضى إطلاق عدم وجوب قضاء الحائض الصلاءٌ عدم 
وجوب القضاء فيه. 

اللهم إلا أن يقال: إطلاق عدم قضاء الحائض الصلاهُ مختص- كما سيأتى- بما إذا انحصر سبب الفوت بالحيض.ء و لا يشمل ما لو كان 
هناكك سبب آخر مع إمكان الأداء قبل طروء الحيض أو بعده و من هنا يتعين قصور الإطلاق المذكور عن مفروض الكلام؛ بل يتعين 
فيه الرجوع لإطلاق وجوب القضاء لو تم. 


.,8 من أبواب الحيض حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )١( 
14 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص:‎ 
.)١( وصلاة الطواف و نحوها من الصلوات غير الموقتةٌ‎ 


)١(‏ لما سبق من عدم صدق القضاء حينثئذ» فيجب أداؤها بمقتضى إطلاق أدلتها كما صرح به فى ركعتى الطواف فى القواعد و 
الدروس و جامع المقاصد و محكى كشف الالتباس» و عن البيان أن ركعتى الطواف تابعة للطواف. و يقتضيه صحيح زرارة أو موثقة: 
«سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلى الركعتين. 

فقال: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين» ١١‏ و قريب منه حديث أبى المصباح .)1١‏ 

نعم» صرح فى جامع المقاصد بعدم وجوب قضاء صلاهٌ الآيات, بناء منه على انها موقتة» ثم قال: «و الظاهر أن الزلزلة لا يجب تداركهاء 
كغيرهاء لأنها موقتة) و تحقيق المبنى المذكور موكول إلى محله من مبحث صلاة الآيات. 
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[إذا طرأ الحيض أثناء الوقت] 
اشارة 


بقى فى المقام أمر أهمله سيدنا المصنف هنا و أشار إليه فى مبحث قضاء الصلوات» و هو حكم الصلاةً التى تحيض المرأةُ أو تطهر فى 
أثناء وقتها. و الأنسب التعرض له هنا. 

و ينبغى تقديم الكلام فيما تقتضيه القواعد العامة قبل النظر فى مقتضى الأدلة الخاصة؛ فنقول بعد الاستعانة باللّه تعالى: 

الظاهر اختصاص ما دل على قضاء الحائض الصلاة بما إذا انحصر سبب الفوت بالحيضء دون ما إذا شاركه سبب آخر كتأخير الصلاٌ 
عن أول الوقت أو غيره» لأن المستفاد منه ابتناء الحكم على الإرفاق بالحائض لعجزها عن الأداء. دون ما إذا لم تعجز عنه من حيثية 
الحيض و إن عجزت عنه من حيثية أخرى. 

و ذلك لو لم يكن هو الظاهر من النصوص بدوا فلا أقل من استفادته منها بضميمة ما تضمن وجوب القضاء و الأداء مع طروء الحيض 
أو الطهر فى أثناء الوقت» حيث يبعد جدا ابتناؤها على تقييد دليل سقوط القضاءء بل الظاهر عدم منافاتها له» لكون المراد به ما ذكرناء 
و لذا تقدم منا ذلكك فى المنذورة مع سعهُ الوقت 


.١ الوسائل باب: 88 من أبواب الطواف حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 88 من أبواب الطواف حديث: ؟.‎ 
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وعدم استغراق الحيض له. و عليه يكون المعيار فى سقوط القضاء كون الحيض بنحو يمنع من التكليف بالأداء» فلو لم يمنع منه لم 
يسقط القضاءء و إن لم يكلف بالأداء للعجز من جهة أخرى غير الحيضء لعدم مسقطية العجز المذكور. 

إذا عرفت هذاء فالظاهر أنه يكفى فى عدم مانعيهٌ الحيض من التكليف بالأداء أن يتأخر حدوثه عن أول الوقت بقدر أداء الصلاة» أو 
يرتفع قبل خروج الوقت بقدر أدائها مع الطهارةٌ الحدثية و الخبثية التى لا بد منها بسببه و ما يستلزمه الغسل من التستر للصلاة» دون بقية 
الشروطء لإمكان تهيئتها حال الحيضء كما يمكن تهيئة جميع الشروط حتى الطهارة فى الفرض الاول قبل الوقت. 

ولذالا ينبغى الإشكال فى أنها لو علمت بالحال وجب عليها تهيئةٌ الشروط المذكورة بالنحو الذى تتمكن معه من فعل الصلاة. على ما 
هو المقرر فى جميع المقدمات المفوتة. فتعذر الصلاه لعدم حصول الشروط المذكورة بسبب غفلتها أو لتعذر تهيئتها لا يكون مستندا 
للخبقن: بل لسب آخر لا يسقط القضاء. 

و أما ما فى كشف اللثام من خصوصية الطهارة فى ذلككء لأن لطهارةً لكل صلاهُ موقت بوقتها- كما عن الشهيد أيضا- و لأن الصلاة لا 
تصح بدون الطهارة على حالء و تصح بدون غيرها من الشروط عند الاضطرار. قال: «نعم» لو أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة 
المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاةٌ». فهو غير ظاهرء لاندفاع الأول بعدم وضوح خصوصية الطهارة فى ذلككء بل إن بنى 
على عدم وجوب تهيئة المقدمات المفوتة قبل الوقت لم يفرق بين الطهارة و غيرهاء و إن بنى على وجوبه- كما هو الظاهر- جرى فى 
الطهارة أيضا. 

ولا ينافيه ما تضمن الأ-مر بها بدخول الوقتء لأن الظاهر كونه مقدمياء فيلحقه حكم سائر المقدمات. و لعله يأتى فى بعض مسائل 
التيمم ما ينفع فى ذلكك. 
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و أما الثانى فلازمه وجوب المبادرة لفاقد الشرط لو علم بضيق الوقتء فى المقام و غيره» كما لو بلغ الصبى و قد بقى من الوقت ما لا 
يسع تحصيل الشروط الاختيارية) 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8, ص: ٠6١١‏ 


ولا يخلو عن إشكالء لأن المتيقن من دليل بدلية الأبدال الاضطرارية ما إذا تم ملااكك المبدل الاختيارى, فبدليةٌ البدل الاضطرارى 
تختص بمقام الأداءء دون مقام تعلق الملاك؛ فلا بد فى البدليهُ من عدم كون التعذر رافعا لملاكك المبدل الاختيارى» كتعذر الطهارة 
الخبثية لعدم الماءء أما التعذر من جهة الحيض فلم يتضح بقاء ملاكك التكليف معه. إذ لا إشكال ظاهرا فى عدم وجوب منع الحيض أو 
تقليله مع عدم الضرر مع وضوح وجوب المحافظة على القدره على التكليف التام الملاكك. 

نعم» بناء على ما ذكرنا من وجوب تهيئةُ الشروط قبل الوقت لا يكون ضيق الوقت عن الشروط الصالحة لأن تهيأ قبله منافيا للقدرة على 
الواجب الاختيارى, و لا مانعا من تمامية ملاكه, فيتجه الانتقال مع التفريط فيها للبدل الاضطرارى. 

و كيف كان فالظاهر الاكتفاء بسعهُ الوقت للصلاة التامة بنفسها دون شروطها من غير فرق بين الطهارةُ و غيرها. و حيث ظهر ما تقتضيه 
القواعد العامة 


بقع الكلام فيما ذكره الأصحاب و فى نصوص المقام و هو فى مسألتين: 


المسألة الأولى: إذا طرأ الحيض فى أثناء الوقت 


اشارة 


فقد أطلق فى النهاية و الوسيله وجوب القضاء على من لم تصل فيه. 

وقد يستدل له بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «سألته عن المرأه تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر هل عليها قضاء تلكك 
الصلاة؟ قال: نعم» 01١‏ و موثق يونس بن يعقوب عن أبى عبد اللّه عليه السلام: «قال فى امرأة دخل عليها وقت الصلاهً و هى طاهر 
فأخرت الصلاة حتى حاضت. قال: تقضى إذا طهرت» .22١‏ 

لكن مقتضى الجمود عليهما و إن كان هو الاكتفاء فى وجوب القضاء بمجرد عدم المبادرة للصلاه و لو مع عدم إدراكها بتمامهاء إلا 
أن منصرفهما ما إذا أمكن تحصيل الصلاةٌ بالمبادرةٌ إليها لسع الوقت. 

و لعل ذلكك هو مراد النهاية و الوسيلة» و لا سيما مع الحكم فيهما بعدم وجوب 


)١(‏ الوسائل باب: 58 من أبواب الحيض حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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القضاء لو طهرت فى أثناء الوقت فتأهبت للغسل و خرج الوقتء إذ لو كان لحدوث الحيض خصوصية فى وجوب القضاء على خلاف 
الطهر منه كان المناسب التأكيد عليها بعد أن لم تكن ارتكازية. بل الإنصاف أن ذكر التأخير فى الموثق موجب لانصرافه إلى ما لو 
كان عدم الصلاءٌ فى الوقت مع القدرهٌ عليها لحصول شروطها أو لسعة الوقت لتحصيلهاء و لا يشمل ما لو ضاق الوقت عنها لعدم 
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حصول شروطها. 

نعم» لما لم يكن ظاهرا فى انحصار وجوب القضاء بذلكك. خصوصا مع وقوع التعبير به فى كلام السائل» فلا مجال للخروج به عما سبق 
من القاعدةٌ المعتضد بإطلاق الصحيح من الاكتفاء بمضى وقت أداء الصلاة لا غير» كما احتمله فى محكى نهايةٌ الأحكام. و لعله لذا 
اكتفى فى الخلاف و المعتبر بإدراكك أربع ركعات بعد الظهر فى وجوب قضاء صلاته. و قد يحمل عليه ما تقدم من النهاية و الوسيلة» 
كما قد يحمل عليه إطلاق التمكن من أداء الصلاء فى المبسوط و اللمعهُ و عن غيرهما. 

وقد يحمل على ما إذا وسعها مع الطهارة» كما اعتبره فى الشرائع و التذكرة و المنتهى و القواعد و الدروس و المدارك و محكى 
التحرير و غيرها. كما ربما يحمل على ما إذا وسعها مع جميع شروطها المفقودة» لدعوى: توقف التمكن منها على ذلكك مع المنع من 
خصوصية الطهارة لما سبق. و لذا اعتبر ذلكك فى جامع المقاصد و المسالكك و الروض و محكى الذكرى و الموجز و فوائد الشرائع و 
كشف الالتباس و غيرها. بل قد يظهر من جامع المقاصد تنزيل كلام من اقتصر على الطهارة على أنه خرج مخرج المثال» و إن مراد 
الكل تمام الشروط و كيف كان. فيظهر ضعفه مما تقدم. 

نعم» لو كانت الشروط حاصلة فى أول الوقت فقد صرح غير واحد منهم بالاكتفاء بقدر الصلاةً وحدها. و لا ينبغى التأمل فيه لفعلية 
القدرة عليهاء و إن كان قد يظهر مما عن نهاية الأحكام من أن ذلكك هو الأقرب نوع تردد فيه. 

هذاء و المعروف بين الأصحاب عدم وجوب القضاء لو لم يسع الوقت الصلاءً بتمامهاء كما نسبه إليهم فى المدارك؛ بل ادعى فى 
الخلاف الإجماع عليه. لكن ذهب 
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المرتضى فى جملة إلى وجوب القضاء لو اتسع الوقت لأكثرهاء و هو المحكى عن الإسكافى و قد يناسبه ما فى الفقيه و المقنع من 
التعبير بمضمون حديث أبى الورد الآتى. و قد يستدل له بموثق سماعة: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأةٌ صلت من الظهر 
ركعتين ثم أنها طمثت و هى جالسة. فقال: تقوم من مكانها [مسجدها] و لا تقضى الركعتين» 0١١‏ و الصحيح عن أبى الورد: «سألت أبا 
جعفر عليه السلام عن المرأ التى تكون فى صلاةهٌ الظهر و قد صلت ركعتين ثم ترى الدم. قال: تقوم من مسجدها و لا تقضى 
الركعتين» و إن كانت رأت الدم و هى فى صلاةه المغرب و قد صلت رعكعتين فلتقم من مسجدهاء فإذا تطهرت فلتقض الركعة التى 
فاتتها من المغرب» »)7١‏ بحملهما على ما إذا صلت فى أول الوقت. 

و يشكل: بأنه لا قرينة على الحمل المذكورء بل هو بعيد فى نفسه بعد كون الفرض المذكور كالنادر. و أبعد منه ما فى الاستبصار و 
المختلف من الجواب بحمل حديث أبى الورد على ما إذا فرطت فى المغرب دون الظهر. قال فى المختلف: «و إنما يتم قضاء الركعة 
بقضاء الباقى» و يكون إطلاق الركعة على الصلاه مجازا». فإنه كما ترى تكلف مخالف للمقطوع به من الحديث. 

و من هنا كان الظاهر شمولهما لما إذا اتسع الوقت و أنهما واردان لبيان التفصيل فى صحة الصلاهُ و عدم بطلانها بطروء القاطع لها فى 
الأثناف الذى تضمنته بعضن النصوص فيمن نسى ركعة أو ركعتين «. 

نعم قد يظهر من الحكم فيهما بعدم قضاء الركعتين من دون تنبيه إلى استئناف الصلاه المفروغية عن عدم وجوبه و حيث عرفت قوة 
عمومهما لما إذا وسع الوقت تمام الصلاهً كانا مخالفين لما تقدم منا و من الأصحاب. 

و لعل فتوى الصدوق لأنس ذهنه بعدم بطلان الصلاء بطروٌ القاطع فى الأثناء» 


.8 الوسائل باب: 58 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب الحيض حديث: *. 
(9) راجع الوسائل باب: ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
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حيث يظهر منه فى الفقيه البناء على ذلكك فى السهوء و لبنائه على عدم وجوب القضاء و لو مع سعةٌ الوقت؛ حيث أطلق فى المقنع أن 
المرأة إذا طمثت بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر فليس عليها قضاء تلك الصلاة» حيث يستفاد من مجموع كلامه أنه لا قضاء 
عليها إن لم تصل أصلا أو صلت ركعتين من الظهر لأنها بسبب بطلانهما بحكم من لم تصل» بخلاف ما لو صلت ركعتين من المغرب 
فإنهما لما لم يبطلا بالحيض لا يكون وجوب إتمام الصلاه بالركعة منافيا لعدم وجوب القضاء على من لم تصل. 

نعم لا يبعد أن يكون مراده من إطلاق عدم وجوب القضاء فى فرض عدم صلاتها ما إذا حاضت قبل خروج وقت الظهر الفضيلى 
لموثق الفضل بن يونس عن أبى الحسن الأول عليه السلام: قال فى ذيله: «و إذا رأت المرأةً الدم بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة 
إقدام فلتمسكك عن الصلاة» فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر, لأن وقت الظهر دخل عليها و هى طاهر و خرج عنها وقت الظهر 
و هى طاهر. فضيعت صلاةً الظهر فوجب عليها قضاؤها» ١١‏ و صحيح أبى عبيدةٌ عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى ذيله: «و إذا 
طهرت فى وقت فأخرت الصلاهُ حتى يدخل وقت صلا أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلكك الصلاة التى فرطت فيها)» .)7١‏ 
لظهورهما فى أن المعيار فى القضاء على تضبيع الصلاة فى تمام وقتهاء و صراحة الأول فى أن المراد به الوقت الفضيلىء بل لعله ظاهر 
الناق أبضاء فيض لحان قرة على عمل حنديكى سماعة و أبى الورد على الضلاة فى أثناء الوقت“'المذكور. و لأجل ذلك كله يحمل 
إطلاق حديثى ابن الحجاج و يونس على الحيض بعد خروج الوقت الفضيلى- كما هو غير بعيد عن التعبير بالتأخير فى الثانى- أو على 
أصل مشروعيةٌ القضاء و إن لم يكن واجبا. و بهذا يجمع بين جميع نصوص المسألهُ بوجه عرفى قريب» كما يخرج عن مقتضى القاعدة 
المتقدمة. 

لكن يشكل التعويل على النصوص المذكورة بعد ظهور إعراض الأصحاب 


.١ الوسائل باب: 58 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب الحيض حديث: ؟.‎ 
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عنهاء لشده وضوح وجوب القضاء مع القدرة على الصلاة» كما فى كشف اللثام حتى استظهر الإجماع عليه» و نسبه فى المداركك 
للأصحاب بل ظاهر التذكرة و صريح شيخنا الأعظم قدّس سرّه الإجماع عليه. و لا سيما بعد اشتمال حديث أبى الورد على جواز تفريق 
الصلاة الذى يصعب البناء عليه جدا و عدم صراحة الأخيرين فى سقوط القضاء مع الحيض قبل خروج الوقت الفضيلى» كعدم صراحة 
كلام الصدوق فى العمل بهاء فل | تنهض برفع اليد عما سبق من القاعدة و إطلاق حديثى ابن الحجاج و يونس. 

اللهم إلا أن يقال: لا يقدح عدم صراحة النصوص المذكورة بعد قوه ظهورها. 

واشتمال حديث أبى الورد على التفريق فى المغرب لو لم يمكن الا-لتزام به غير ضائر بعد كون الاستدلال بصدره. و كفاية بقية 
النصوص فى المطلوب. كما أن عدم صراحة كلاءم الصدوق بالعمل بالنصوص على الوجه المذكور لا يهم بعد كفاية ظهوره أو 
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إشعاره فيه فى عدم إحراز تسالم الأصحاب على بطلانه» و لا سيما مع ظهور حال الكلينى فى البناء عليه حيث اقتصر فى باب المرأة 
تحيض بعد الوقت على أحاديث أبى الورد و الفضل و أبى عبيدة و لم يذكر حديثى ابن الحجاج و يونس. 

مضافا إلى مناسبة الحكم للإرفاق بالمرأة بعد صعوبة الصلاه فى أول الوقت الحقيقى و صعوبة تحديد ما يسع الصلاهً منه» و عدم كون 
المرأة مضيعة للصلاة بالتأخير» خصوصا بالإضافة إلى الصلاة الثانية التى لم يدخل وقتها الفضيلى لو فرض تأخر الحيض بمقدار يسع 
الصلاتين» فإن عدم وجوب قضائها مناسب لاستحباب تأخيرها جداء و لما يظهر من جملهُ من نصوص المسألة الآتِيهُ من أن المدار فيها 
على الوقت الفضيلىء و منها صدر موثق الفضل الذى يظهر من قوله عليه السلام فيه فى مقام تقريب الحكم: «و ما طرح الله عنها من 
الصلاهُ و هى فى الدم أكثر) الاهتمام برفع استبعاد الحكم لمخالفته للقاعدة. 

كما أن من القريب أن يكون منشأ إعراض من سبق عن ذلكك شدةٌ استحكام مفاد القاعده فى أذهانهم و مطابقته للاحتياط. و من هنا 
يصعب طرح هذه النصوص جدا. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم. 
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بقى فى المقام أمور.. 


الأول: بناء على اعتبار سعة الوقت للطهارة فى وجوب القضاء فقد صرح فى كشف اللثام بأنه لو كان ضيق الوقت مسوغا للتيمم كفى 


بدلا لقم لد 


و يظهر الإشكال فيه مما سبق فى بيان مقتضى القاعدةٌ من أن مشروعية الإبدال الاضطراريةٌ فرع تمامية ملاكك المبدل الاختيارىء و لا 
مجال له فى المقام. 

و أما ما فى الجواهر و طهارة شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن الظاهر الإجماع على خلافه. فلا مجال له بعد خلو كلام جمع عن ذكر 
الطهارة» و عدم ظهور كلامهم فى أنها لو كانت معتبرةً لكان المعتبر منها المائية بنحو يستفاد منه الإجماع على عدم الفصل. 

على أنه لا تعويل على الإجماع فى هذه المسألهُ و نحوها مما يظهر منهم استفادة حكمه من القاعدة و النصوص. فالعمدة فى الإشكال 
فيه ما ذكرنا. 

و منه يظهر الإشكال فيما فى جامع المقاصد من البناء على الاكتفاء بسعة الوقت للتيمم من وظيفتها التيمم لمرض أو نحوه. إذ فيه أن 
التيمم حيث لا يشرع إلا فى ظرف تماميةٌ ملاكك الطهارة المائية فلا مجال له فى المقام بعد كون الحيض موجبا لتعذر الطهارةٌ المائية 
فى حقها. كما يتضح بذلكك أن المعيار فى مقدار الصلاءً على الصلاة الاختيارية التامة» دون الاضطرارية. إلا أن تزيد عليها فى الوقت 
فيلزم مراعاةً وقتهاء إذ مع النقص عنه تتعذر الصلاهُ بسبب الحيضء فيسقط القضاء. 


الثانى: بناء على ما هو المعروف من وجوب القضاء مع سعة الوقت للصلاة وحدها أو مع شروطها فالمعيار فى الصلاء على أقل 
المجزى» 


كما فى التذكرة و جامع المقاصد و محكى نهاية الأحكام و الذكرى و غيرها. إذ مع سعةٌ الوقت لها لا يكون الحيض موجبا لتعذر 
الصلاءً فيجب قضاؤهاء بمقتضى ما سبق من القاعدة و إطلاق حديثى ابن الحجاج و يونس. و عليه يكفى سعةٌ الوقت للقصر فى موارد 
التخبير بينه و بين التمام» كما ذكره غير واحد. 
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الثالث: ربما يظهر مما فى مبحث الحيض من التذكرة من إناطةٌ القضاء بالقدرة على الصلاة مع الطهارة 
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و سعة الوقت لها اعتبار القدرة على الصلاة من غير جهة الوقت أيضاء فلو تعذرت لحبس و نحوه لم يجب القضاء. و يشكل بأن التعذر 
المذكور لما لم يكن من جهة الحيض فلا دليل على سقوط القضاء معه. 
و من هنا لا يبعد كون مراده بالقدرءٌ ما يساوق سعهٌ الوقت لا أمرا آخر فى قباله» و يبتنى جمعه معه على التأكيد, و لذا اقتصر على سعةٌ 


الوقت فى مبحث المواقيت. 
الرابع: لو علمت المرأة بأن الحيض يفجؤها لزمها التعجيل بالصلاهُ أداء» لتضيق وقتها. 


كما أنه بناء على ما ذكرنا من أن المدار على سعهٌ الوقت للصلاهُ وحدها فلو علمت قبل الوقت بضيقه عما زاد عليها وجب عليها 
تحصيل الشروط قبل الوقتء على ما سبق. فلو لم تحصلها كانت آثمة و لزمها الانتقال للصلاءً الاضطرارية» لأن العجز عن الاختيارية 
حينئذ لا يستند إلى الحيضء ليكون مانعا من تمامية ملاكهاء كما تقدم. 

ولو احتملت مفاجأة الحيض فالظاهر لزوم الاحتياط عليها بتعجيل الصلاة» للزوم إحراز الامتثال و فراغ الذمةء حيث لا يفرق فيه ارتكازا 
بين احتمال حصول الامتثال سابقا و احتمال تجدده لاحقا. و إنما لا يجب التعجيل إذا كان احتمال العجز منافيا لأصالةٌ السلامة» دون 
مثل المقام» لعدم كون الحيض مرضا. و أولى بذلك ما لو ظهرت أمارات العجزء حيث لا يعول معها حتى على أصالة السلامة» كما 
تقدم فى مبحث الفور و التراخى. 

نعم» لو لم يكن لاحتمال العجز مثير عرفى لم يبعد البناء على عدم وجوب المبادرة» للسيرة. فتأمل جيدا. 

هذا كله بناء على وجوب القضاء بمجرد سعة الوقت للصلاً وحدها أو مع شروطهاء أما بناء على عدم وجوبه إلا بمضى الوقت الفضيلى 
فحيث كان مقتضى القاعدهُ وجوب الأنداء. و مع عدمه فالقضاء فدلالة نصوص المقام على عدم وجوب القضاء مع عدم الأداء لا 
يستلزم عدم وجوب الأداء؛ بل يمكن وجوبه واقعا و إن لم يجب القضاء بفوته إرفاقا بالمرأة. فيتعين البناء على ذلك, عملا بالقاعدة. 
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بل التعبير بالتضبيع و التفريط فى حديثى الفضل و أبى عبيدة ظاهر فى المفروغية عن وجوب الأداء. كما لعله المناسب للأمر بقضاء 
الركعة من المغرب فى حديث أبى الورد؛ فإنه و إن أمكن أن يكون وجوب إتمام المغرب لمجرد الشروع فيها و إن لم يكن واجبا إلا 
أن الأنسب تفرعه على وجوبها بعد اختصاص السقوط بقضاء الصلاةُ التامة. 

بل قد يدعى انصراف نصوص سقوط القضاء إلى صورة عدم التفريط بالأداء» لعدم المنجز لوجوب المبادرة» و قصورها عن صورة 
تنجزه للعلم بتعجيل الحيض أو مثير لاحتماله» بل يرجع فيها للقاعدة المقتضية لوجوب الاحتياط فتأمل جيدا. 


الخامس: قال فى العروة الوثقى: «إذا شكت فى سعةٌ الوقت و عدمها وجبت المبادرة» 


و أقره على ذلكك جملة من المحشين. و قد يوجه بوجوب الاحتياط مع الشكك فى القدرة. و يشكل بأنه يقصر عما لو كان التعذر رافعا 
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للملاك كما فى المقام؛ لما سبق من رافعية الحيض له. 

و أما الاستدلال باستصحاب عدم الحيض بناء على جريان الاستصحاب فى الأمر الاستقبالى» فهو مختص بما إذا كان الشكك فى مقدار 
الوقت, دون ما إذا علم مقداره و شكك فى كفايته للصلاة» لاختصاص الاستصحاب بالشكك فى الامتداد و الاستمرار» على ما أوضحناه 
فى مبحث مجهولى التاريخ. و قد نبه لما ذكرنا سيدنا المصنف قدّس سرّه. 


السادس: ذكر فى مبحث المواقيت من القواعد استحباب القضاء لو قصر الوقت عن الطهارة و الصلاة التامةُ 


و ذكر فى كشف اللثام أنه لم يجده فى غيره. و ما فى مفتاح الكرامة من نسبته لجامع المقاصد فى غير محله؛ إذ لم يذكره إلا فى شرح 
و كيف كانء فقد يوجه بإطلاق حديثى ابن الحجاج و يونس بعد حملهما على أصل مشروعيةٌ القضاء دون خصوص الوجوب. جمعا 
بين الأدلة. 

بناء على عدم العمل به فإن بنى على عموم الحديثين لما إذا لم يسع الوقت الصلاة لزم البناء على ظاهرهماء و هو الوجوب» 
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و الخروج به عن القاعدة» كما ذهب إليه فى الجملة المرتضى و الإسكافىء و إن بنى على انصرافهما إلى ما تقتضيه القاعدة من سعة 
الوقت للصلاة لم يبق وجه للاستحباب. 

إلا أن يبتنى على قاعدة التسامح فى أدلة السئن بناء على شمولها لفتوى الفقيه» أو يريد الاحتياط الاستحبابى خروجا عن شبهة 
الخلاف. لكن لازمه الاقتصار فيه على مورد الخلافء و هو ما إذا وسع الوقت أكثر الصلاة. 


المسألة الثانية: إذا طهرت من الحيض أتثناء الوقت فالكلام يقع فى أمور. 

الأول: إذا لم يسع الوقت الطهارة و ركعة من الصلاة لم يجب عليها الأداءء فضلا عن القضاء, 

كما صرح به غير واحد. بل ظاهر التذكرة و المنتهى و جامع المقاصد و كشف اللثام الإجماع عليه. و يقتضه- مضافا إلى النصوص 
الآتية- القاعدةٌ التى سبق ذكرها. 

و ظاهر المعتبر الميل إلى وجوب القضاء إذا أدركت من الوقت بقدر الغسل و الشروع فى الصلاة و إن لم تتم ركعة. و الظاهر أنه لا 
يبتنى على اكتفائه فى إدراكك الوقت بما دون الركعة» حيث صرح باعتبار الركعة فى مبحث المواقيت» فلا وجه لرده بما يظهر من 
الخلاف و المختلف من الإجماع على عدم وجوب الأداء مع عدم إدراك الركعة»ء بل هو مبنى- كما يظهر من كلامه- على استفادته 
من خصوص نصوص المقام. 

و كأنه لإطلاق جملة منهاء كموثق عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام: «قال: 

إذا طهرت المرأه قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصرء و إن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء» »)١١‏ و خبر منصور 
بن حازم عنه عليه السلام: «إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصرء فإن طهرت فى آخر وقت العصر صلت العصرا 0١‏ و 
غيرهما. 

لكن مقتضى إطلاقها الاكتفاء بإدراكك شىء من الوقت و إن لم يكف مقدار الغسلء و لا وجه لحملها على خصوص ما يكفى الغسل 
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و الشروع فى الصلاة إلا أدله المواقيت و النصوص الآتية و غيرهما مما سنشير إليه» و هى تقتضى لزوم إدراكك الركعة. 


.٠١ الوسائل باب: 594 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: 59 من أبواب الحيض حديث:‎ 
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نعم» فصل فى النهايه فى وجوب القضاء بين التوانى عن الغسل و عدمه ثم ذكر أن قضاء الظهرين يجب إذا طهرت قبل وقت العصر و 
يستحب إذا طهرت بعده. و أن قضاء العشاءين يجب إذا طهرت قبل نصف الليل و يستحب بعده. ثم قال: «و يلزمها قضاء الفجر إذا 
طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال». 

وقد يدعى ابتناء ما ذكره فى صلاةً الفجر على العمل بإطلاق النصوص السابقة. 

لكن لا يبعد كون مراده عدم التفصيل فى قضاء الفجر بالوجوب و الاستحباب- على نحو ما ذكره فى بقية الصلوات- و أنه ليس إلا 
واجبا و إن كان مشروطا بما إذا وسع الوقت الطهارة» على ما ذكره فى صدر كلامه. و إلا فالنصوص المذكورة وارده فى الظهرين و 
العشاءين» دون صلاة الفجرء فلا وجه للعمل بإطلاقها فى خصوص صلاة الفجر. 

مع أنها لا تنهض بالإطلاق المذكورء لظهورها فى إرادة المبادرة للصلاه أداء. لإدراكك وقتها- و إن كان اضطراريا- فتكون محكومة 
لأدلة الأوقات؛ و منها ما تضمن توقف إدراكه على إدراك الركعة؛ و محمولة على ما إذا وسع الوقت الطهارهُ مع ذلككء لامتناع 
التكليف بالصلاة مع العجز عنهاء و للنصوص الآتية. 

و إن غض النظر عن ذلكك و ادعى ظهورها فى بيان الأمر بالصلوات المذكورة فيها مطلقا و إن كان قضاء لعدم إدراكك وقتهاء من دون 
نظر إلى وقت الإتيان بها لزم الخروج عن إطلاقها بما تضمن عدم وجوب القضاء لو لم يسع الوقت الغسل» كصحيح عبيد بن زرارة عن 
أبى عبد الله عليه السلام: «قال: أيما امرأة طهرت و هى قادرهُ على أن تغتسل وقت صلاةً ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاةٌ أخرى 
كان عليها قضاء تلكك الصلاة التى فرطت فيهاء و إن رأت الطهر فى وقت صلاه فقامت فى تهيئه ذلكك فجاز وقت صلاهءً و دخل وقت 
صلا أخرى فليس عليها قضاء و تصلى الصلاهٌ التى دخل وقتها؛ »0١١‏ و صحيح أبى عبيدة عنه عليه السلام: «قال: إذا رأت المرأة الطهر 
وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاهٌ أخرى كان عليها 


.١ الوسائل باب: 59 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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قضاء تلكك الصلاه التى فرطت فيها » ... 00١‏ و قد تقدم تمامه فى المسألة الأولى» و موثق الحلبى عنه عليه السلام: «فى المرأة تقوم فى 
وقت الصلاهً فلا تقضى طهرها حتى تفوتها الصلاءٌ و يخرج الوقت أ تقضى الصلاة التى فاتتها؟ قال: إن كانت توانت قضتها و إن 
كانت دائبةُ فى غسلها فلا تقضى) .)١١‏ 

فلا-بد من حمل تلكك النصوص على بيان الصلاه التى تقضى من دون نظر لشروط القضاءء أو على صورة إدراكك الغسل. كما أنه 
حيث كان التعجيل بالغسل لأداء الصلاهً فى وقتهاء و كان صدق التفريط مع التوانى فيه لتفويت الصلاه الأدائية» كان الظاهر منها إرادة 
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سعة الوقت للغسل الذى تحصل معه الصلاة الآدائية» إما لوقوعها بتمامها فى الوقتء أو لوقوع ركعة منها فيهء على ما يأتى إن شاء الله 
تعالى. 

و منه يظهر ضعف ما عن نهاية الأحكام من احتمال عدم اعتبار وقت للطهارة» بناء على عدم اختصاصها بوقت. فإنه- مع منافاته 
للنصوص السابقة- لا يناسب القاعدةٌ المتقدمة» لوضوح أن تعذر الطهار قبل الطهر من الحيض يستلزم كون تعذر الصلاهُ بعده لضيق 
الوقت عن الطهاره مستندا للحيض. و قد سبق أنها تقتضى سقوط القضاء حينئذ. 

ثم أن مقتضى إطلاق قوله عليه السلام فى صحيح عبيد: «فقامت فى تهيئة ذلككث» اعتبار سعة الوقت لمقدمات الغسل أيضا. كما أن 
مقتضى إطلاق قوله عليه السلام فى موثق الحلبى: 

«إن كانت توانت» ... أن المدار فى الغسل على المتعارف الذى لا يصدق معه التوانى عرفاء لا على المبادرةٌ الحقيقةٌ الدقية و بذلكك 
يخرج عن مقتضى القاعدة المتقدمة من الاقتصار فى عدم وجوب القضاء على ضيق الوقت عن مطلق الغسلء و لو بالمبادرة الحقيقة 
الممكنة» دون مقدماته التى يمكن عاد تهيئتها قبل الطهر من الحيض. 

كما أنه قاد هد التسي هن عنما اعمان سطة لوكو ليا لابه عه مره الأغسال:و العنافة من لبن قابيا و الأفقال لبعلدها و ترهبا 
بالوجه المتعارفء لظهورها فى 


)١(‏ الوسائل باب: 59 من أبواب الحيض حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 59 من أبواب الحيض حديث: 8,. 
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الجرى على المتعارفء فلو لم يعتبر لزم التنبيه عليه. 

بل قد يستفاد منها و من ذكر التفريط فى صحيح عبيد لزوم سعة الوقت لجميع الشروط من دون خصوصية للطهارة. و قد يجعل ذلكك 
هو الوجه لاعتباره فى الدروس و جامع المقاصد و الروض و الروضة و المسالكك و المداركك و محكى الموجز و فوائد الشرائع و 
كشف الالتباس؛ بل احتمل فى مفتاح الكرامة كون اقتصار جملة من الأصحاب على الطهارة جار مجرى المثال للتنبيه على اعتبار 
إدراكك جميع الشروط أو محمول على الغالب من حصولها. 

لكنه لا يخلو عن إشكالء لأن الظاهر من النصوص إرادة تهيئة الغسل و التفريط به و التوانى فيه لا تهيئة الصلاة ليعم جميع شروطها. 
ولم يظهر ممن بنى على التعميم لبقية الشروط استفادته منهاء بل صرح بعضهم بأنه مقتضى القاعدة؛ لدعوى امتناع التكليف بما لا 
يطاق. و يظهر اندفاعه مما سبق من لزوم تهيئة المقدمات المفوتة قبل الوقت. 

بل منع سيدنا المصنف قدّس سرّه من كون المقام من صغريات المقدمات المفوتة» لفرض دخول الوقت قبل الطهر فيجب تهيئة 
المقدمات لفعلية وجوب ذيها بعد فرض تحقق الطهرء و احتمال كون الطهر كالوقت شرطا للوجوب بعيد. لكن لم يتضح الوجه فى 
استبعاده بعد ما سبق منا و اعترف به من رافعية الحيض للملاكء لملازمة ذلكك لكون الطهر شرطا للوجوبء كما لا يخفى. فالعمدةٌ ما 
ذكرنا. 

هذاء و الظاهر وجوب القضاء لو وسع الوقت الغسلء إلا أنه لا يمكن السعى للغسلء لقصور النصوص عنه. و حيث لا يستند تعذر 
الصلاء حينئذ للحيض وحده كان مقتضى القاعدة المتقدّمة وجوب القضاءء, و يأتى الكلام فى وجوب التيمم حينئذ إن شاء الله تعالى. 


الثانى: إذا وسع الوقت الطهارة و الصلاة التامة وجب أداؤها 
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بلا إشكال ظاهرء و هو المتيقن من معاقد إجماعاتهم و من النصوص الآتية» و يظهر مما يأتى فى 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج6) ص: ١7‏ 


إدراك الركعة المفروغية عنه. و إنما الكلام فى أن المعيار فى ذلكك على الوقت الاختيارى أو الاضطرارى أو الفضيلى. 

فقد ذكر فى التهذيب و الاستبصار و المبسوط أن المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس قبل أن يمضى منه أربعة أقدام وجب عليها قضاء 
الظهرين معاء و إن طهرت بعد ذلكك إلى مغيب الشمس وجب عليها قضاء العصر و استحب لها قضاء الظهر. 

و الظاهر أن ما تقدم من النهايه من استحباب قضاء الصلاتين إذا طهرت فى وقت العصر راجع إلى ذلككء و لا ينافى وجوب قضاء 
العصر. و قد زاد على ذلكك فى الاستبصار و المبسوط و النهاية استحباب قضاء العشاءين لو طهرت بعد نصف الليل. 

و يناسبه ما عن الإصباح و المهذب من استحباب قضاء الظهرين إذا أدركت خمس ركعات قبل مغيب الشمس و العشاءين إذا أدركت 
أربعا قبل الفجر. و لم يفصل فى المبسوط فى قضاء صلاة الفجرء بل أطلق وجوبه لو طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة؛ بل تقدم 
من النهاية التصريح بالتعميم. فراجع. 

و كيف كانء فيدل على عدم وجوب قضاء الظهر لو لم تدركك من وقتها الفضيلى ما يسعها مع الطهارة موثق يونس بن الفضل: «سألت 
أبا الحسن الأول عليه السلام قلت: 

المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلى 
إلا العصرء لأن وقت الظهر دخل عليها و هى فى الدم و خرج عنها الوقت و هى فى الدم. فلم يجب عليها أن تصلى الظهرء و ما طرح 
الله عنها من الصلاءً و هى فى الدم أكثر » «... 00١‏ و قد تقدم تمامه فى المسألة الأولى. 

و موثق محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل فى شأنها حتى يدخل وقت العصر. قال: 
تصلى العصر وحدهاء فإن ضيعت فعليها صلاتان » «... 27» و ما فى ذيل موثق الحلبى المتقدم: «و عن أبيه قال: كانت المرأة 


.” الوسائل باب: 59 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 59 من أبواب الحيض حديث: ه.‎ 
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من أهلى [أهله. يب] تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل: قد كادت الشمس تصفر بقدر أنكك لو رأيت إنسانا يصلى العصر 
تلك الساعة قلت: قد أفرط. فكان يأمرها أن تصلى العصر» .)١١‏ و صحيح معمر «؟): «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر 
عند العصر تصلى الأولى؟ قال: لاء إنما تصلى الصلاة التى تطهر عندها) 9*. 

و بهذه النصوص ترفع اليد عن ظاهر ما تضمن قضاء الظهرين مع الطهر قبل مغيب الشمسء كموثق عبد الله بن سنان المتقدم فى الأمر 
الأول و غيره؛ فتحمل على التفصيل المذكور الذى قد يناسبه خبر منصور بن حازم المتقدم أو على الاستحباب؛ كما لعله الأظهر. 

و أما حمل الثلاثة الأخيره على الوقت المختص بالعصر وجوباء و هو مقدار أربع ركعات قبل مغيب الشمس. كما يظهر من بعضهم. 
فهو بعيد جداء بل لا يناسب ما فى موثق ابن مسلم من فرض الطهر عند الظهرء و التعبير بدخول وقت العصرء لا بتضيقه؛ و ما فى موثق 
الحلبى من فرض الطهر عند قرب الشمس من الاصفرار» و ما فى صحيح معمر من السؤال عن صلاة الأولى الظاهر فى المفروغية عن 
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سعة الوقت للصلاتين. فلا وجه لتكلف الحمل المذكور. و لا سيما مع كفاية موثق الفضلء لصراحته فى المطلوب. 
و مثله دعوى: ابتناء هذه النصوص على اختصاص الظهر بالوقت المذكور وجوباء الذى قد يظهر من بعض النصوصء و حيث يلزم رفع 
اليد عنه بنصوص اشتراكك الصلاتين فى الوقت الذى هو المعروف بين الأصحاب» فلا مجال للعمل بها 


.4 الوسائل باب: 59 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(0) رواه عن (معمر بن يحيى) الثقهُ فى التهذيب بسنده عن محمد بن يحيىء و فى الاستبصار بسنده عن الكلينى» و هو الموجود فى 
بعض نسخ الكافى و فى بعض نسخه الأسخرى: (معمر بن عمر) المجهولء و هو الموجود فى الوسائل؛ و حيث تسقط نسختا الكافى 
بالمعارضة» و مثلها رواية الاستبصارء لأنها بمنزلتها قد تضمنت النقل عن الكلينى» تبقى نسخة التهذيب حجة لعدم المعارضء و يكون 
العوية فيها 

(منه عفى عنه). 

(*) الوسائل باب: 9 من أبواب الحيض حديث: *. 
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فى قضاء الصلاة فى المقام. 

لاندفاعها: بعدم وضوح الملازمة بين الأ-مرين. و لا سيما مع التفكيكك بينهما عند العامة حيث كان المعروف بينهم اختصاص كل 
صلاة بوقتهاء و المشهور عندهم وجوب قضاء الصلاتين فى المقام؛ فتكون نصوص المقام مخالفة للمشهور بينهم؛ و نصوص 
الاختصاص موافقة لهم و مع ظهور قوله عليه السلام فى موثق الفضل: «و ما طرح الله عنها من الصلاهُ و هى فى الدم أكثرا فى كونه 
عليه السلام بصدد رفع استبعاد الحكم المذكورء المناسب لابتنائه على مخالفة القاعدة» و لو كان مبتنيا على اختصاص الظهر بالوقت 
الأول لم يكن مخالفا للقاعدة. 

و من هنا يشكل طرح هذه النصوص مع قوةٌ دلالتها و كثرتها و اعتبار أسانيدها و عدم ظهور الإعراض الموهن لها بعد عمل من عرفت 
بهاء معتضدا بظهور حال الكلينى قدّس سرّه فى الاعتماد عليها» حيث اقتصر فى الباب المناسب على حديثى الفضل بن يونس و معمر 
اللذين هما من نصوص المقام» و على حديثى أبى عبيدة و عبيد بن زرارة المتقدمين فى الأمر الأول؛ و اللذين يسهل حملهما على ما 
يناسب نصوص المقام» و لم يذكر شيئا من نصوص تضاء الصلاتين معا التى تقدمت فى الأمر الأول. كما هو ظاهر حال الصدوق فى 
الفقيه و المقنع حيث أفتى بمضمون صحيح معمر. 

ولا سيما مع قرب كون منشأ ذهاب المشهور إلى وجوب قضاء الصلاتين استحكام القاعدة فى مرتكزاتهم» خصوصا مع موافقتها 
للاحتياط» و اعتضادها بنصوص قضاء الصلاتين المرجحة بنظرهم على النصوص المتقدمة» لموافقتها للقاعدة» و لتخيل ابتناء النصوص 
المتقدمة على اختصاص كل صلاة بوقتها الفضيلى الذى هو خلاف المعروف من مذهب الإمامية» و حيث ظهر عدم تمامية ذلك لم 
يتجه الإعراض عن هذه النصوص. 

هذاء ولو تم ذلكك فالظاهر أنه يكفى فى عدم وجوب صلاة الظهر الفراغ من الغسل من دون توان بعد مضى الأربعة أقدام و إن سبق 
الطهر من الدم على ذلكك» 
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للتصريح بذلك فى موثق محمد بن مسلم المؤيد أو المعتضد بما سبق فيمن طهرت فى وقت صلاةهٌ فانشغلت بغسلها حتى خرج وقتها. 
و به ترفع اليد عن عموم المفهوم فى موثق الفضل المقتضى لوجوبها حينئك. 

ثم إن هذه النصوص مختصة بالظهرء و لم أعثر على ما يقتضى التعميم لغيرها من الصلوات لو طهرت المرأة بعد خروج وقتها الفضيلى؛ 
و مقتضى القاعدة وجوب قضائهاء كإطلاءق النصوص المتقدمة؛ و ظاهر موثق الحلبى المتضمن الأمر بصلاه العصر قرب اصفرار 
الشمسء و الذى هو وقت المفرط فيهاء و الذى لا يكون إلا بعد خروج الوقت الفضيلى لها. 

و دعوى: أن النصوص المتقدمة فى الظهر قرينة على حمل الوقت فى صحيح عبيد و صدر موثق الحلبى المتقدمين على الوقت 
الفضيلى» فيكون مقتضى إطلاقهما العموم فى عدم القضاء مع الطهر بعده لغير الظهر. 

مدفوعة بأن ذلك ليس بأولى من إبقاء الصحيح و الموثق على ظهورهما فى وقت الوجوب و تقييدهما بالنصوص المتقدمة فى الظهر. 
نعم» قد يستفاد من تعليل عدم قضاء الظهر فى موثق الفضل بن يونس بأن وقت الظهر دخل عليها و هى فى الدم و خرج عنها الوقت و 
هى فى الدم عدم خصوصية وقت الظهر الفضيلى فى ذلكك. لأنه الأنسب بارتكازية التعليل كما قد يشعر بذلكك أيضا صحيح معمر 
لأن السؤال فيه و إن اختص بصلاة الظهرء إلا أن عدم الاكتفاء فى جوابه بنفى القضاء فيها حتى أضيف إليه قوله: «إنما تصلى الصلاهً 
التى تطهر عندها» مشعر بعدم اختصاص الحكم عندهاء بل يعم غيرها. 

لكنه لا يخلو عن إشكالء لإمكان اختلاف نحو التوقيت بالوقت الفضيلى باختلاف الصلوات و يكون لصلاة الظهر خصوصية فى كيفية 
التوقيت به تصحح نسبة الوقت إليهاء دون غيرها. 

مع أنه لو تم معارض بذيل موثق الحلبى؛ لقوه ظهوره فى وجوب العصر فى 
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الوقت المذكورء لعدم اختصاص الاستحباب بهاء و بظهور جمله من النصوص مما تقدم و غيره فى وجوب صلاة العشاءين مع الطهر 
بعد نصف الليل الذى لا يناسب استحباب قضائهما مع الطهر بعد خروج وقتهما الفضيلى. و جعل ما تقدم قرينة على حمل جميع ذلك 
على الاستحباب صعب جدا. و لا سيما مع عدم ظهور قائل به» لظهور حال الشيخ و غيره فى الاختصاص بالظهر. و لا أقل من التوقف و 
الرجوع للقاعدة فى وجوب القضاء. فتأمل جيدا. 

هذاء و ظاهر فتواهم بوجوب أو استحباب صلاه الظهرين إذا طهرت و فرغت من غسلها فى وقت العصر إرادتهم تقديم الظهر. و هو 
الذى يقتضيه ظاهر النصوص. لأ-ن المفروغية عن وجوب الترتيب بين الصلاتين تقتضى انصرافها إليه حتى لو كان الأسمر بالظهر 
استحبابيا. 

لكن فى صحيح أبى همام عن أبى الحسن عليه السلام: «فى الحائض إذا اغتسلت فى وقت العصر تصلى العصر ثم تصلى الظهر) .)١١‏ و 
قد حمله فى الاستبصار على من فرطت فى الظهر حتى ضاق وقت العصر. و عن المنتقى أنه استحسنه؛ و احتمل الحمل على التقية. 

و من الظاهر بعد الحمل المذكورء لأن ظاهر الاغتسال فى وقت العصر سعهٌ الوقت لا تضيقه» بل فرض التفريط فى الظهر لا شاهد له فى 
النص» بل عدم التنبيه عليه و الاقتصار على بيان الغسل وقت العصر ظاهر فى عدمه. و أما الحمل على التقية فهو لا يناسب المنقول عن 
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العامة فى المقام من تقديم الظهر. 

و من هنا يشكل العمل بالصحيح, لأنه إن ابتنى على المشهور من وجوب الصلاتين مع إمكان أدائهما قبل مغيب الشمس فالظاهر عدم 
الإشكال فى وجوب تقديم الظهر عندهم كما هو ظاهر النصوص المتقدمة الآمرة بالصلاتين. و إن ابتنى على ما سبق من استحباب 
قضاء الظهر مع الطهر فى وقت لا يسع أداءها قبل مضى 


.١1؟ الوسائل باب: 584 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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أربعة أقدام» فوجوب تأخيرها- كما هو ظاهر الصحيح- لا يخلو عن غرابة. 

بل لا يمكن البناء عليه بعد ظهور بناء الأصحاب على تقديم الظهر. حيث يبعد جدا خطؤهم فى هذه المسألة التى يشيع الابتلاء بها 
بنحو تكون فتواهم على خلاف المجزى. و أما حمله على استحباب تأخير الظهر فهو إنما يناسب المبنى المذكور فى فرض ضيق وقت 
العصر الفضيلىء و لا شاهد بحمله على ذلك. فهو غريب المضمون يرد علمه إلى قائله عليه السلام. 

بقى الكلا-م فى صلاءً العشاءين مع الطهر قبل الفجر. و لا يخفى أن ظاهر جملهٌ من النصوص وجوبهما كموثق عبد الله بن سنان 
المتقدم فى الأمر الأول. فما تقدم من الشيخ و غيره من البناء على استحبابهما إن أريد به استحباب كل منهماء فالوجه فيه إن كان هو ما 
تقدم فى الظهرء لدعوى استفادة العموم لغيرهاء فمن الظاهر أنه لو تم فمقتضاه الاستحباب بخروج وقتهما الفضيلىء مع أنه صرح فى 
النهاية بوجوبهما إذا طهرت قبل نصف الليل. 

و إن كان هو أدلة توقيت العشاءين بما قبل ذلكك- كنصف الليل- لدعوى: أن مقتضاه عدم وجوب القضاء مع استيعاب الدم الوقت. 
ففيه- مع أن أدلة التوقيت بذلك معارضة بنصوص تقتضى امتداد الوقت للفجر. و لو لذوى الأعذار, و تمام الكلام فى ذلكك فى 
مبحث المواقيت- أن التوقيت لا يمنع من وجوب القضاء مع استيعاب الدم الوقت, لا فى الحيض و لا فى غيره. 

غايةُ الأمر أن مقتضى الأصل البراءة من وجوب القضاءء بل هو فى الحيض مقتضى إطلاق ما تضمن عدم قضاء الحائض الصلاة» و من 
الظاهر أنهما لا ينهضان برفع اليد عن ظهور النصوص المتقدمةُ فى الوجوب, بل هى تنهض بتقيبد الإطلاق المذكورء و بالحكومة على 
أصالهٌ البراءة. 

و أشكل من ذلكك ما لو أريد به استحباب الجمع بينهما مع وجوب العشاء الراجع لاستحباب المغرب فقط- نظير ما تقدم فى الظهرين- 
كما يناسبه ما ذكره فى 
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المبسوط فى مبحث المواقيت من أن من لحق من ذوى الأعذار مقدار ركعة أو أربع ركعات قبل الفجر وجب عليه صلاة العشاء» ثم 
قال: «و إذا لحق ما يصلى خمس ركعات صلى المغرب أيضا معها استحباباء و إنما يلزمه وجوبا إذا لحق قبل نصف الليل بمقدار ما 
يصلى فيه أربع ركعات. و قبل أن يمضى مقدار ما يصلى ثلاث ركعات من المغرب). 

وجه الإشكال: عدم ظهور وجه الفرق بين العشاءين مع اشتراكهما فى خروج الوقت الفضيلى و الأدائى الاختيارى؛ و فى نصوص 
المقام و غيرها مما تضمن وجوبهما على من نسى أو نام و ذكر أو انتبه قبل الفجر 201١‏ و عدم فوت صلاةٌ الليل حتى يطلع الفجر .)1١‏ 
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مسائل الأوقات: «مسأله ؟١:‏ إذا أدركك بمقدار ما يصلى فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان بلا خلافء و إن لحق أقل من 
ذلك لم يلزمه الظهر عندنا. و كذلكك القول فى المغرب و العشاء الآخرةٌ قبل طلوع الفجر). 

نعم» فى كونهما أدائيتين أو قضائيتين كلام محله مبحث المواقيت. و ربما يأتى هناكك ما ينفع فى المقام. فلاحظ. 

الثالث: ذكرنا عند الكلام فى مفاد القاعدة أن مقتضاها عدم الاجتزاء فى وجوب الصلاة 


بإدراك مقدار من الوقت يسع الواجب الاضطرارى. و الظاهر عدم الإشكال فيه بالإضافة إلى الطهارة هناء و إن سبق من كشف اللثام 
الاجتزاء بإدراكك التيمم فى المسألة الأولى» و سبق منا توجيهه على المختار من الاكتفاء فى تلكك المسألةٌ بإدراكك مقدار الصلاءٌ دون 
شروطهاء للفرق بين المسألتين بالنصوص المتقدمة فى هذه المسألة» الصريحة فى عدم وجوب الصلاةٌ إذا خرج وقتها للانشغال بالغسل 


من دون 


)١(‏ الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث: *, ؟. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث: 4. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: ١‏ 


توان» و بأن القاعدة تقتضى اعتبار سعهُ الوقت للغسل كما سبق» بخلاف تلكك المسألة. 

و مافى العروة الوثقى من الاحتياط الاستحبابى بالتيمم فى المقام ضعيف. 

و لأجل القاعدة المذكورة يتجه عدم الاكتفاء بمقدار التيمم حتى لمن وظيفته التيمم من غير جهة ضيق الوقتء خلافا لما يظهر من 
العروة الوثقى هنا. و يتضح وجهه بملاحظة ما ذكرناه ردا لما سبق من جامع المقاصد فى تلكك المسألة. فتأمل. 

كما أن مساق كلماتهم فى المقام إرادة مقدار الواجب الاختيارى من سائر الجهات. لأن ذلكك هو المنساق من النصوص المتقدمة 
لظهورها فى إرادهٌ الصلاة المعهودة» بسبب عدم التنبيه فيها على إراده ما دونها مع كونه مغفولا عنه. بل لعله أولى مما أشرنا إليه فى 
الأمر الأول من ظهورها فى لزوم سعة الوقت بالإضافة إلى بعض الشروط التى يتعارف صرف الوقت لها بين الغسل و الصلاة. 

هذاء وقد صرح جمهور الأصحاب بالا-جتزاء فى إدراكك الوقت فى المقام بإدراكك ركعة؛ بل ادعى الإجماع عليه فى الخلاف و 
المدارك, و نفى الخلاف فيه فى التذكرة. بل ظاهر جملة من عباراتهم فى باب المواقيت المفروغية عن أن المقام من صغريات كبرى 
إدراكك الوقت بإدراكك ركعة التى ادعى الإجماع عليها فى كلماتهم؛ و وردت بها بعض النصوص. 

و أما ما فى باب أحكام السهو من الفقيه من أن من فاته الظهران ثم ذكر و قد بقى من الوقت قدر ما يصلى إحداهما بدأ بالعصر و إن 
بقى منه قدر ما يصلى ست ركعات بدأ بالظهر. حيث قد يظهر منه لزوم إدراكك ركعتين. فهو- مع خلوه عن الدليل- خلا.ف فى 
الكبرى المذكورةُ من دون خصوصية للمقام. 

نعم» عن السرائر: أنها إذا طهرت قبل غروب الشمس فى وقت متسع لفعل الطهارة و الصلاتين وجب عليها أداؤهماء و فى الوسيلة: أنها 
إذا طهرت و توانت فى الاغتسال و الصلاهً وجب عليها القضاء. و إن لم يمكنها ذلك لم يجب. و استظهر بعضهم منهما اعتبار إدراكك 
تمام الصلاءً فى الوقتء و عدم الاجتزاء بإدراكك الركعة. 
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ولا يخلو عن إشكالء لأنهما بصدد بيان وجوب الصلاهٌ مع اتساع الوقت لها و إمكانها فيه» لا بصدد تحديد الاتساع المحقق للإمكان 
بل هو موكول للكلام فى الأوقات. 

و كيف كانء فقّد استدلوا على ذلكك بما تسالموا عليه ظاهرا تبعا للنصوص )١١‏ من أن من أدركك من الوقت ركعةٌ فقد أدرك الوقت. 
و كأنه لدعوى: حكومته على ما تضمن عدم قضاء الحائض الصلاة بعد تنزيله- كما سبق- على الصلاة التى تتعذر فى وقتها بسبب 
الحيض. لأنه يحكم بتوسيع الوقت لما يساوى الركعة» فلا تتعذر الصلاه بسبب الحيض فى الفرضء ليسقط قضاؤها. 

لكنه إنما يتم لو عم التنزيل المذكور حال الاختيار» حيث يستلزم تمامية ملاكك الوقت بإدراك الركعة فتجب بعد عدم مانعية الحيض 
منها. أما إذا كان اضطراريا- كما لعله ظاهرهم- فيشكل بما تقدم من أن المتيقن من أدلةٌ الأبدال الاضطرارية بدليتها فى مقام الأداء و 
الامتثال» دون مقام الجعل و الملا-ككء و حيث كان الحيض رافعا لملاكك الصلاه المتعذرة فى وقتها بسببه» فلا تنهض أدلة التنزيل 
المذكور بإثبات قيام الصلاهً المدركك بها ركعة من الوقت مقام الصلاءً التى تتم فى الوقت فى واجديتها للملاك؛ ليجب أداؤهاء فضلا 
عن قضائها. 

و تحقيق أن التنزيل المذكور اختيارى أو اضطرارى موكول لمبحث الأوقات» كتحديد منتهى الركعة؛ و كالكلام فى كون الصلاهً 
أدائية أو قضائية» و غير ذلك مما لا مجال لإطالةٌ الكلام فيه هناء لعدم خصوصية الحيض فيه, و لأن الكلام فيه إنما يتجه بعد تحقيق 
الكبرى المذكورة. 

هذاء و يظهر مما تقدم من فروع المسألة الأولى جريان بعضها فى هذه المسألة؛ فلا ينبغى إطالة الكلام فيها هنا. و إنما نقتصر على 
الكلام فيما فى التذكرة و المنتهى و محكى نهايةُ الأحكام من استحباب القضاء لو طهرت قبل خروج الوقت بمقدار لا يسع الركعة و 
حكاه فى مفتاح الكرامة عن التهذيب و الاستبصار و النهاية» و لم أجد فيها 


)١(‏ راجع الوسائل باب: "١‏ من أبواب المواقيت. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: ١71‏ 
(مسألة :)5١‏ الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيضء فإذا كانت جنبا و اغتسلت عن الجنابة صح .)١(‏ 


إلا ما تقدم من استحباب قضاء الظهر لو طهرت قبل مغيب الشمس و العشاءين إذا طهرت قبل طلوع الفجر. 

و الظاهر أنه يختص بإمكان إدراكك أداء الصلاه قبل مغيب الشمس أو طلوع الفجرء كحكمه بوجوب صلاهً العصر إذا طهرت قبل 
مغيب الشمس. 

و كيف كانء فقد استدل له فى مفتاح الكرامة بإطلاق ما تضمن الأمر بصلاه الظهرين إذا طهرت قبل مغيب الشمس و العشاءين قبل 
طلوع الفجر. كموثق عبد الله بن سنان و غيره مما تقدم فى الأمر الأول. 

و يشكل بأنه إن بنى على اختصاص النصوص المذكورة- انصرافا أو بقرينة خارجية- بصورةٌ إدراكك الصلاءٌ فى الوقت فلا مجال 
لاستفادة استحباب القضاء منها مع عدم الإدراكك, و إن بنى على عمومها لصورة عدم الإدراكك لزم البناء على وجوب القضاءء خروجا 
عن مقتضى القاعدةٌ المتقدمة» لا استحبابه. 

و دعوى: أنه إنما يبنى على عدم الوجوب مع عدم الإسدراكك للنصوص النافية للقضاء لو انشغلت بالغسل من دون توان حتى خرج 
الوقت. مدفوعة بأن تلكك النصوص كما تصاح للقرينية على حمل هذه النصوص على الاستحباب فى صورةٌ عدم الإدراكك تصلح 
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للقرينية على حملها على صورة الإدراكك؛ بل لعل الثانى أقرب. 
[مسألة ١؟‏ غسل الحائض من الحدث الأكبر] 


)١(‏ كما هو ظاهر التهذيب و الاستبصار. لموثق عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: 
«سألته عن المرأه يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل. قال: إن شاءت ان تغتسل فعلت» و إن لم تفعل فليس عليها شىء. فإذا 
طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة» .)١١‏ مضافا إلى إطلاق أدلهٌ الأغسال المقتضيهٌ لرافعيتها لأحداثها مطلقا و إن اجتمعت 


مع غيرها من دون أن يرتفع بالغسل- كما فى المقام- و لذا كان ظاهرهم 


.7 الوسائل باب: 5# من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: ١1‏ 


المفروغية عنه مع عدم تداخل الأغسال الذى قال به بعضهم فى بعض الموارد. و منه يظهر عموم المشروعية لغسل غير الجنابة. 

بل يظهر من التهذيب و الاستبصار قو احتمال استحباب غسل الجنابة لهاء لموثق سماعة عن أبى عبد الله و أبى الحسن عليهما السلام: 
«قالا: فى الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة. قال: غسل الجنابة عليها واجب» »)١١‏ بدعوى: أنه بعد تعذر حمله على 
الوجوب للنصوص الكثيرة الدالة على الاجتزاء بغسل واحد (؟) يحمل على الاستحباب. 

نعم؛ احتمل أيضا حمله على بيان كيفية الغسل الواجب عليها و أنه كغسل الجنابة» أو على إجزاء غسل الجنابة بعد الطهر من الحيض 
عن غسله. كما يحتمل حمله على بقاء حدث الجنابة و عدم اندكاكه بالحيضء و أن زواله مشروط بالغسل و إن لم يستحب التعجيل 
به. 

لكن الحمل على الاستحباب أقرب» خصوصا من الحملين الأولين. 

و لا سيما مع اعتضاده بإطلاق الأأمر بالطهارة» الذى يقرب ارتكازا حمله على استحباب الطهارةُ من كل حدث بنحو الانحلال؛ لا 
خصوص الطهارة من جميع الأحداث بنحو المجموعية. و لذا لا يظن منهم التوقف فى ذلك فى غير الحائض مع عدم تداخل الأغسال 
الذى قال به بعضهم فى بعض الموارد» فيتعين البناء عليه فى الحائض بعد ثبوت مشروعية غسل الجنابة لهاء لما تقدم؛ و من هنا كان 
الاستحباب قريبا جدا. 

هذاء و قد صرح فى التذكرة و محكى المنتهى و التحرير بأنه لا يصح لها الغسل للجنابة قبل انقطاع الدم» و قد يرجع إليه ما فى 
المبسوط و السرائر من أنها لا يصح منها الغسل و الوضوء على وجه يرفعان الحدث,ء و ما فى النافع و المعتبر من أنه لا يرتفع لها حدث» 
مدعيا عليه فى الثانى الإجماعء بل قد يرجع إليه ما فى الشرائع و القواعد 


.,8 الوسائل باب: 5 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
راجع الوسائل باب: 55 من أبواب الجنابةٌ و غيرها.‎ (0) 
١1 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص:‎ 
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من أنها لو تطهرت لم يرتفع حدثهاء و فى المدارك أنه مجمع عليه بين الأصحاب. و فى الدروس أنه لا يرتفع حدثها بوضوء ولا 
غسلء بل نسبه فى الجواهر إلى ظاهر جملهُ من الأصحاب ظهورا يكاد يكون كالصريح من بعضهمء بل استظهر الاتفاق عليه. 

بل عن المنتهى دعوى الإجماع صريحا عليه. 

لكنه لا يخلو عن إشكالء لقرب كون مراد جمع منهم استمرار حدثها باستمرار الحيض و أنها لا تخلو عنه بالغسل أو الوضوءء من دون 
نظر إلى غير حدث الحيض. 

و لعله الظاهر مما تقدم من الشرائع و القواعد و الدروسء بل قد يحمل عليه بعض ما تقدم من غيرها. 

و من هنا لا مجال للاستدلال بالإجماع المدعى فى كلام من تقدم من قرب ابتناء دعواه على ارادهٌ ذلك و من هنا لا مجال للتعويل 
عليه بعد ما سبق من التهذيب و الاستبصار. و مثله الاستدلال عليه بما فى المعتبر من أن الطهارة ضد الحيضء فلا تتحقق مع وجوده. 
لوضوح أنه إنما يكون وجها لاستمرار حدثها حال الحيض. لا لعدم ارتفاع غير حدث الحيض عنها. 

نعم» قد يستدل عليه بصحيح الكاهلى عن أبى عبد الله عليه السلام: «سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض و هى فى المغتسل 
تغتسل أو لا تغتسل؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل» .)١١‏ لكن يقرب وروده لبيان دفع توهم وجوب غسل الجنابةٌ» بل ذلكك 
هو المناسب للتعليل. و لا أقل من حمله على ذلكك بقرينة ما سبق. 

و أضعف منه الاستدلال بحديث سعيد بن يسار: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 

المرأةُ ترى الدم و هى جنب أ تغتسل عن الجنابة أو غسل الجنابةٌ و الحيض واحد؟ فقال: 

قد أتاها ما هو أعظم من ذلك» .0١‏ 

لوضوح أنه لم يتضمن النهى عن الغسلء و التعليل فيه إنما ينهض ببيان عدم وجوب التعجيل به. و مثله الاستدلال بصحيح عبد الله بن 
سنان عنه عليه السلام: «سألته 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الحيض حديث: ؟.‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: ١>‏ 


عن المرأه تحجيض و هى جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة و الحيض واحد) 2١١‏ و فى موثق أبى بصير: «تجعله غسلا 
واحدا .)5١‏ 

لاندفاعه باحتمال كون المقصود بهما بيان تداخل الغسلين بعد الطهر من الحيضء للمفروغية عن عدم وجوب التعجيل به قبله» من دون 
أن يتضمنا الردع عن التعجيل بهء كما هو ظاهر موثق حجاج الخشاب: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: عن رجل وقع على امرأته 
فطمثت بعد ما فرغ أ تجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ 

قال: تجعله غسلا واحدا عند طهرها) .)27١‏ 

و بالجملة: هذه النصوص بين ما هو ظاهر أو محمول على عدم وجوب التعجيل بغسل الجنابة» و ما هو ظاهرا او محتمل لبيان التداخل 
فى فرض تأخيره إلى الطهر من الحيضء فلا مجال للخروج بها عن إطلاقات الأغسال؛ فضلا عن موثقى عمار و سماعة. 

و أضعف من ذلك الاستدلال بصحيح محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر الله. 
قال: أما الطهر فلاء و لكنها توضأ فى وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة و تذكر الله ©". 
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لاندفاعه بأنه إن ابتنى على دعوى ظهوره فى عدم مشروعية الغسل لها. فهو مختص- لو تم- بغسل الجمعة, و لا مجال للتعدى لغيره؛ 
خصوصا مع صراحة ما يأتى فى مشروعية غسل الإحرام لها. 

و إن ابتنى على ظهوره فى عدم مطهرية الغسل لها فالظاهر منه عدم مطهريته لها من حدث الحيض. لا من مطلق الحدث, ليدل فى 
نفسه على عدم مشروعية غسل الجنابة لهاء فضلا عن أن يرفع به اليد عن الموثقين. 


.4 الوسائل باب: 5 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب الجنابة حديث: ه.‎ 
.8 الوسائل باب: 5 من أبواب الجنابة حديث:‎ )"( 
.*” (ع) الوسائل باب: 77 من أبواب الحيض حديث:‎ 
١7١8 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8» ص:‎ 

و تصح منها الأغسال المندوبة حينئذ (١)؛‏ 


)١(‏ كما صرح به فى السرائر و المعتبر و غيرهماء و قد يستفاد مما تقدم من المبسوط من تقييد الغسل الممنوع منه بما إذا كان على 
وجه يرفع الحدثء بل فى الجواهر أنه لا ينبغى الإشكال فيه. لاطلاقات أدلتها. 

معتضدهً بخصوص النصوص المتضمنة الأمر بغسلها للإحرام» كصحيح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض 
نعم. تغتسل و تحتشى و تصنع كما تصنع المحرمة و لا تصلى» "١١‏ و غيره. فما قد يظهر من المبسوط من عدم مشروعية غسل الإحرام 
لهاء حيث ذكر بدله وضوء الصلاه- و هو المحكى عن ظاهر الخلا.ف- فى غير محله. و أشكل منه ما فى الاقتصاد من أنها تؤخر 
الصلاء و الغسل. 

مشروعيته فى نفسه بعيد. كحمله على أن الوضوء لا يوجب لها الطهارة- كما احتمله سيدنا المصنف قدّس سرّه- لأن خصوصية يوم 
الجمعهٌ فى السؤال تناسب كون المراد بالطهر غسله. دون الوضوء الذى لا يختص به» كما هو المناسب للأمر بعد ذلكك بالوضوء. 
نعم» قد يحمل على بيان أن وظيفة الغسل المستحب لا تؤدى أو لا تتوقف على غسله؛ بل على الوضوءء من دون أن ينافى استحباب 
الغسل فى نفسه. 

هذاء ولو تمت دلا-لته على عدم مشروعية غسل الجمعة لها فلا مجال للتعدى منه لغيره من الأغسال المندوبة و الخروج به فيها عما 
عرفت من الإطلاق. و لا سيما مع ورود نصوص مشروعية غسل الإحرام لها. 

نعم» يشكل التمسكك بإطلاق أدلة الأغسال المستحبة لبعض الغايات- كدخول 


)١(‏ الوسائل باب: 58 من أبواب الإحرام حديث: ؟. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8؛ ص: /7 1١‏ 


و كذلكك الوضوء »)١(‏ (مسألةُ :)7١‏ يستحب لها (؟) 


مكة- بناء على انتقاضها بالحدث الأصغر أو الأكبرء لنظير ما يأتى فى الوضوء. 
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[مسألة وف استحباب الوضوء و الذكر للحائض] 
اشار 0 


)١(‏ حيث لا إشكال فى مشروعيته لها للذكر المستحبء كما سيأتى. و أما مشروعيته لها فى سائر موارد استحبابه لغيرها- كالوضوء 
للنوم و نحوه- فلا يخلو عن إشكالء لظهور أدلته فى استحبابه بلحاظ ترتب الطهارة من الحدث الأصغر عليه؛ و لذا لا يكفى لو انتقض» 
ولا مجال لذلكك فى الحائضء لاستمرار حدثها و ناقضيته للوضوء. 

و مجرد مشروعيته لتخفيف الحدث عند أداء وظيفة الذكر- كما يأتى- لا يستلزم مشروعيته فى الموارد المذكورة لتخفيفه بعد قصور 
أدلهٌُ مشروعيته فيها عن ذلكك. 

نعم» فى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: «قال: تتوضا المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكلء و إذا كان وقت 
الصلاة توضأت و استقبلت القبلة و هللت و كبرت و تلت القرآن و ذكرت الله عز و جل» .)١١‏ و ظاهره استحباب الوضوء للأكل. و 
حمله على غسل اليدين» كما تقدم فى الوضوء المستحب لكل أحد قبل الأكل و بعده- فى ذيل الكلام فى نواقض الوضوء- لا يناسب 
السياق» فلا يبعد البناء على خصوصيتها فى استحباب الوضوء لها قبل الأكل. 

(؟) هذا الحكم فى الجمله من متفردات أصحابناء كما عن الذكرى. و ذكر ذلكك فى الخلاف و الروض أيضا بعد التصريح بأنه 
استحبابى» مدعيا عليه فى الخلاف إجماع أصحابنا. 

لكن نسب القول بالاستحباب للأ-كثر فى كشف اللثام و للمشهور فى المختلف و جامع المقاصد و الحدائق و غيرها. و نسب القول 


بالوجوب لرسالة على بن بابويه» 


)١(‏ الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب الحيض حديث: ه. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج0) ص: ١7‏ 


و به عبر ولده فى الفقيه» و فى الهداية فى بيان أحكام الحيض: «قال الصادق عليه السلام: يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند 
كل صلاة و تجلس مستقبلة القبلة و تذكر الله مقدار صلاتها كل يوم) 401١‏ كما قد ينسب للكلينى» حيث جعل نصوص المسألة فى 
باب ما يجب على الحائض فى أوقات الصلاة» و تحتمله عبار النهاية» حيث قال: «فإذا حاضت المرأهُ فيجب عليها أن تعتزل الصلاء و 
تفطر الصوم, و تتوضأ عند كل صلاهُ و تحتشى )0... 

و إن أمكن حمله على الاستثناف» و إليه مال فى الحدائق و عن الأردبيلى أنه قواه. 

كل ذلكك لظاهر النصوصء» كصحيح معاوية المتقدم و صحيح زرارة عن أبى جعفر [أبى عبد الله. خ ل] عليه السلام: «قال: إذا كانت 
المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة» و عليها أن تتوضأ وضوء الصلاه عند وقت كل صلاة ثم تقعد فى موضع طاهر فتذكر الله عز و جل و 
تسبحه و تهلله و تحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها' «1)» و غيره» خصوصا مرسل الهدايهُ المتقدم و نحوه الرضوى 30: «و يجب 
عليها عند حضور كل صلاه أن تتوضأ وضوء الصلاء و تجلس مستقبل القبل و تذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم). 

لكن فى المدارك: أن مقتضى الجمع بين النصوص البناء على الاستحبابء لما فى صحيح زيد الشحام: «سمعت أبا عبد الله عليه 
السلام يقول: ينبغى للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة و تذكر الله مقدار ما كانت تصلى © بدعوى: ظهور: 
«لا ينبغى» فى الاستحبابء و هو الظاهر من جامع المقاصد. 
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لكنه كما ترىء فإنه لو تم فظهور النصوص المتقدمة فى الوجوب أقوى منه و تنزيله عليها أقرب عرفا. 
فالعمدة فى البناء على الاستحباب أن عموم الابتلاء بالحكم مانع من خفائه لو كان وجوبيا. و لا سيما مع اعتضاده بصحيح الحلبى عنه 
عليه السلام: «قال: وكن نساء 


.١ مستدركك الوسائل باب: 79 من أبواب أحكام الحيض حديث:‎ )١( 
من أبواب الحيض حديث: ؟.‎ 5٠ (؟) الوسائل باب:‎ 

(*) مستدركك الوسائل باب: 79 من أبواب أحكام الحيض حديث: 7. 
(ع) الوسائل باب: 8٠‏ من أبواب الحيض حديث: *. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 8 ص: ١79‏ 

التحشى )١(‏ و الوضوء (5؟) وقت كل صلاهٌ واجبةُ (”7) 


النبى صلى الله عليه و آله و سلم لا يقضين الصلاهٌ إذا حضن, و لكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاهُ و يتوضين ثم يجلسن قريبا من 
المسجد فيذكرن الله عز و جل» ١1)؛‏ و بما عن دعائم الإسلام عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: «إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن 
عند وقت كل صلاه فيسبغن الوضوء و يحتشين بخرق ثم يستقبلن القبلهُ من غير أن يفرضن صلاه فيسبحن و يكبرن و يهللن ولا يقربن 
مسجدا ولا يقرأن قرآنا ) «... ؟). 

لظهورهما فى أن ذلكك مما يؤمر به خواص النساء و ليس حكما عاما شايعا بين المسلمين. و لا بد مع ذلكك من حمل النصوص 
المتقدمة على الاستحباب. بل لا يبعد لأجله كونه مراد الصدوقين و الكلينى من الوجوب. لشيوع ذلكك فى كلام القدماء. 

)١(‏ كما تقدم من النهاية. و يقتضيه صحيح الحلبى و خبر الدعائم المتقدمان. 

(؟) لم يذكره فى الدروس مقدمة للذكر المستحب. و لم يتضح الوجه فيه بعد ظهور النصوص و الفتاوى فى عدم تأدى الوظيفة بدونه. 
و مثله ما يظهر من الوسيلة من استحباب كل من الأمرين من دون ارتباطية بينهما. 

() كما فى العروةٌ الوثقى و قد يستفاد من إطلاق أو عموم كلام الأصحاب. و منه معقد إجماع الخلاف. 

و يقتضيه عموم صحيح زرارة المتقدم و إطلاق غيره. و إن كان من القريب انصرافها إلى اليومية الموقتة بالخصوصيات الزمانية من 
أجزاء اليوم و الليل» لانصراف التعبير بالوقت و بدخوله فى النصوص إليهاء دون خصوصية الحوادث؛» كالكسوف و الخسوف و 
نحوهما. و أما العموم للصلوات المستحبة فلا يظن احتماله من أحد. 

هذاء ولا يبعد كون المراد من وقت الصلاهُ هو الوقت الفضيلىء؛ لتعارف 


.١ من أبواب الحيض حديث:‎ 8٠ الوسائل باب:‎ )١( 

(1) مستدركك الوسائل باب: 79 من أبواب أحكام الحيض حديث: ". 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 8 ص: ١١‏ 

والجلوس )١(‏ فى مكان طاهر (؟) 


الصلاةً فيه فى عصر صدور النصوص. و لظهور نسبته لكل صلاهً فى عدم اشتراكك صلاتين فى وقت واحد. 
نعم» لا يبعد كون خصوصيته فضيلية فى هذه الوظيفة» كما فى الصلاة التى هى بدل عنهاء فلو لم تأت بها فى الوقت الفضيلى شرعت 
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فى غيره من الوقت الأداتى. 

لكن لا بنحو يقتضى جمع الصلاتين بوضوء واحدء لخروجه عن المتيقن من العفو عن الحدث المستمر بسبب الحيض بعد ظهور 
النصوص فى اختصاص كل صلاة بوضوئها. كما لا يبعد لأجل ذلك لزوم تعقيب الصلاة بالوضوء بالنحو المتعارف و عدم الفصل 
)١(‏ كما صرح به جمهور الأصحابء و منه معقد إجماع الخلاءفء و لعله المراد من إطلا-ق المعتبر و المنتهى و محكى تخليص 
التلخيص؛ حيث نسب فى الأولين ذلكك للشيخ الذى صرح بالجلوس» كما أشير فيهما للخلاف فى تعيين المصلَّى مكانا للجلوس»؛ و 
استدل فى الثانى بصحيحى زرارة و الشحام مع تضمن الأول له. 

و كيف كانء فحيث ذكر فى بعض النصوص و أهمل فى بعضها كان مقتضى الجمع بينها البناء على أفضلية الجلوسء لأن ذلك هو 
مقتضى الجمع بين المطلق و المقيد فى المستحبات. و أما حمل ما تضمن الجلوس على مجرد الاجتزاء به لأنه الأسهل فبعيد. 

(1) كما تضمنه صحيح زرارة و يجمع بينه و بين إطلاق غيره بالحمل على الأفضلية. بل قد يدعى أن توظيف هذا الذكر بدل الصلاً 
يناسب كونه مثلها فى اعتبار تجنب النجاسة الخبثية» و مرجعه إلى لزوم عدم نجاسة المكان بنجاسة متعدية» فيكون ذلكك هو المراد من 
النصوص المطلقة» و عليه ينزل اعتبار طهارة المكان فى الصحيح. لكنه لا يخلو عن إشكال. 

هذاء وقد قيد بالجلوس فى المصلى فى النهاية و المبسوط و الخلاف و الوسيلة و النافع و التذكرة و القواعد و الإرشاد و الدروس و 
اللمعهُ و محكى الجامع و الإصباح 
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ممعقيلة القلة 49 


و المهذب و نهاية الأحكام و التحرير و الببان» بل هو داخل فى معقد الإجماع المدعى فى الخلافء و إليه يرجع ما فى السرائر و 
المراسم من الجلوس فى محرابها. 

نعم» فى الروض و الروضة أنه يختص بما إذا كان لها مكان معدّ للصلاة» و إلا فحيث شاءت. و قد يظهر من الروض أن ذلكك من قيد 
بالمصلىء و فى المقنعة: أنها تجلس ناحية من مصلاها. لكن لم يتضح الوجه فى جميع ذلك بعد خلو النصوص عنه؛ و لذا اختار عدم 
التقييد بذلكك فى المعتبر و المنتهى وفاقا لإطلاق جماعة. 

اللهم إلا أن يستفاد مما فى صحيح الحلبى المتقدم من أنهن يجلسن قريبا من المسجد كون المطلوب الأولى هو الجلوس فى المصلى 
و أن عدر :ذلكف: إذا كان المقيى مسجذا أرب الترزل للمكان القريب هنةة لأنه كالتسون مله 

و أما ما احتمله سيدنا المصنف قدّس سرّه من كون المراد بالمسجد فيه المصلىء فيناسب ما تقدم من المقنعة- بناء على ان المراد به 
القرب من المصلى لا مكان منه- فهو بعيد جدا لأسن خفاء الوجه فى امتناعها من الجلوس فى المصلى يؤكد ظهوره فى المسجد 
المعهود المفروغ عن حرمة الجلوس فيه. و من ثم كان ما ذكرناه أقرب. مع اعتضاده ما فى الخلا.ف من دعوى إجماع الفرقة و 
أخبارهم. و إن كان فى نهوض ذلك بالاستدلال إشكال. على أنه لو تم فهو لا ينهض بتقييد إطلاق بقيةُ النصوصء لما سبق من الجمع 
بين المطلق و المقيد فى المستحبات يقتضى اختلاف مرتبةٌ الفضل. 

)١(‏ كما فى الفقيه و المسالك و ظاهر الروض و عن الإصباح و النفلية. و قد يحمل عليه إطلاق غيرهم» لاستدلالهم ببعض النصوص 
الذى تضمتته؛ و لا سيما من اعتبر الجلوس فى المصلىء لظهور حاله فى إرادةٌ التشبه بحال الصلاة. 

و كيف كان, فيقتضيه صحاح محمد بن مسلم و معاويةٌ بن عمار و زيد الشحام و مرسل الهداية و خبر الدعائم و الرضوى. و قد ينزل 
عليه إطلاق غيرهاء حيث لا يبعد كون الجمع بينها بالتقيبد لمناسبته لإرادةٌ التشبه بحال الصلاة أقرب من الجمع 
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مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: فنا 
ذاكرة للّه تعالى .)١(‏ و الأولى لها اختيار التسبيحات الأربع (؟). 


باختلاف مراتب الفضل. فتأمل. 

)١(‏ كذا أطلق جملة من الأصحاب. و هو معقد الشهره فى المختلف و جامع المقاصد و كشف اللثام و الحدائق, و الإجماع فى 
الخلاف. و يقتضيه إطلاق صحيحى محمد بن مسلم و زيد الشحام و مرسل الهداية و الرضوى و ظاهر صحيح الحلبى. 

و أما ذكر التهليل فى صحيحى معاوية بن عمار و زرارة و التكبير فى الأول و التسبيح و التحميد فى الثانى. فلا يبعد ظهوره فى عدم 
خصوصيتهاء بل مجرد كونها من أفراد الذكر لذكره معها فيهما. و لعل ذلكك هو المراد من الاقتصار عليها فى خبر الدعائم. 

كما أنه لا يبعد ذلكك فى تلاوة القرآن التى تضمنها صحيح معاوية بن عمارء إذ من البعيد جدا إهمالها فى النصوص الأخر لو كان لها 
خصوصية فى الاستحباب. خصوصا صحيح الحلبى المتضمن ما تفعله نساء النبى صلى الله عليه و آله و سلم حيث يبعد جدا تركهن لها 
مع أوليتها أو إهماله عليه السلام لبيانها مع فعلهن لها. 

نعمء الظاهر أن الصحيح المذكور صالح لتقييد ما تضمن كراهة قراءه الحائض القرآن بغير المورد, لأنه أقرب من حمله على مجرد 
بيان تأدى الوظيفة بها مع كراهتها. 

ولا ينهض خبر الدعائم بمعارضته. كما لا يخفى. و إن كان مجموع ذلكك صالحا للبناء على أولوية الذكر منها. 

هذاء وفى المقنعة: «فتحمد الله و تكبره و تهلله و تسبحه) و اقتصر فى المراسم على التسبيح, و عن النفلية أنها تجلس مسبحة بالأربع 
مستغفرة مصلية على النبى صلى الله عليه و آله و سلم. 

و كأن مرادهم مجرد التمثيل بما هو من أفراد الذكر من دون خصوصية للمذكورات» كما يناسبه ما عن البيان: «و ليكن الذكر تسبيحا 
و تهليلا و تحميدا و شبهه). و إلا كان ما ذكروه خاليا عن الوجه. 

(؟) كما فى العروة الوثقى. و كأنه لاشتمالها على ما تضمنته النصوص مع خصوصية الترتيب الخاص المشروعء كما أشار إليه سيدنا 
المصنف قدّس سرّه. و أما عدم 
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تضمنه تلاو القرآن فهو لا ينافى ذلكك بعد ما سبق من أن الظاهر كون الذكر أولى منها. 

نعم؛ عن القطب الراوندى فى لب اللباب: «و فى الخبر: إذا استغفرت الحائض وقت الصلاةٌ سبعين مره كتب اللّه لها ألف ركعة و غفر 
لها سبعين ذنبا و رفع لها سبعين درجة و أعطاها سبعين نوراء و كتب لها بكل عرق فى جسدها حجة و عمرةً) .١١‏ 

و الأولى أداء الوظيقة بها يقشمل غلى ذلكة: 

هذاء وقد صرح الأصحاب بكون الذكر بقدر الصلاة» كما تضمنه صحيحا زرارة و زيد الشحام و مرسل الهداية و الرضوىء و هو 
المنصرف من إطلاق غيرهاء لمناسبته لبدليهُ هذه الوظيفةٌ عن الصلاة» حيث يبعد معه الاكتفاء بصرف الوجود جدا. ولا أقل من كونه 
موجبا لأولوية الجمع بالتقييد من الجمع باختلاف مراتب الفضل. فلاحظ. 


الأول: قال فى التذكرة: «و لا يرفع هذا الوضوء حدثا و لا يبيح ما شرطه الطهارة» 
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و نحوه عن التحرير و نهايةُ الأحكام و قريب منه فى المنتهى. 

و يشكل بأن إطلاق الوضوء ينصرف إلى الطبيعة المعهودة المطهرة. و مجرد استمرار حدثها- و لذا لا يباح به ما شرطه الطهارة- لا 
ينافيه» لإمكان تخفيف الحدث به و حصول مرتبة من الطهارة» كما فى وضوء المسلوس. و هو المناسب لكون غايته الذكر المشروع 
بدلا عن الصلاة. 

و أشكل من ذلكك ما رتبه عليه فى المنتهى من أنها لو توضأت بتخيل أنها حائض فبانت طاهرا لم يترتب عليه الطهارة؛ لأنها لم تنو 
طهارة فلم بقع. 

إذ فيه: أنه يبتنى- مع ذلكك- على اعتبار نيه الطهارة فى صحة الوضوءء؛ و قد تقدم فى مبحث نية الوضوء أنه لا يعتبر فيه إلا نيته و 
التقرب به» و هما حاصلان فى المقام. 

نعم لو لم يكن المشروع فى حق الحائض وضوءاء بل شبيها بالوضوء تعين عدم 


)١(‏ مستدركك الوسائل باب: 79 من أبواب أحكام الحيض حديث: ؟. 
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الاجتزاء به بعد فرض عدم نيه الوضوء به. لكن لا مجال لتنزيل نصوص المقام عليه. 

و مما ذكرنا يظهر أنه لا بد فى أداء الذكر الموظف به من عدم تخلل أحد نواقض الوضوء بينهماء لإطلاق دليل ناقضيتها. و ما فى 
التذكره من الإشكال فيه فى غير محله. 

بل لو فرض عدم كونه وضوءا حقيقة لم يبعد ظهور نصوصه فى ترتب أحكام الوضوء عليه» و منها الانتقاض بالنواقض المذكورة. 

و على ما ذكرنا يبتنى ما أشرنا إليه آنفا من قرب لزوم تعقيب الوضوء بالذكر و عدم الفصل المعتد به بينهما لأن ارتكاز كون الغرض 
منه تخفيف الحدث, و تجدد الحدث باستمرار الحيض المقتضى لانتقاضه يوجب انصراف إطلااق النصوص للتعجيل اقتصارا فى 
الحدك علق ما لآ بدامنف كما يذكر فى السلوس و الميتتحاضة. 


الثانى: قال فى المنتهى: «لو فقدت الماء هل تتيمم أم لا؟ 


الوجه: لاء لأنها طهارة اضطرارية و لا ضرورة هنا. و لعدم تناول النص له)؛ و جرى على ذلك فى المقام فى جامع المقاصد و كشف 
اللثام و المداركك و محكى التحرير. 

ويشكل: بأن التيمم و إن كان طهارة اضطرارية إلا أن المعيار فى الاضطرار المسوغ له ليس على وجوب الطهارة» بل على مشروعيتها 
مع تعذر المائيةُ منهاء و هما حاصلان فى المقام. 

و أما عدم تناول النص له فإن أريد به نصوص المقام فهو غير ضائر بعد كونها محكومة لأدلة بدليةُ التيمم. و إن أريد به نصوص بدلية 
التيمم فلا وجه لقصورها مع إطلاق ما تضمن أنه أحد الطهورينء و أنه يكفيك الصعيد عشر سنين »)١١‏ فإن إطلاقهما شامل للمقام بناء 
على ما سبق من طهورية الوضوء فى المقام بلحاظ تخفيفه الحدث. بل إطلاق الثانى شامل له حتى لو لم يكن طهورا. فلاحظ. 

و لعله لذا استشكل فى محكى نهاية الأحكام فى عدم بدلية التيمم فى المقام؛ بل ظاهر المدارك وجود قول ببدليته. و لعله لما فى 
جامع المقاصدء حيث قال فى بيان التيمم 
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)١(‏ راجع الوسائل باب: 77 من أبواب التيمم. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: عونا 


المندوب: «لا إشكال فى استحبابه إذا كان المبدل رافعا أو مبيحاء إنما الإشكال فيما سوى ذلكك. و الحق أن ما ورد به النص أو ذكره 
من يوثق به من الأصحاب- كالتيمم بدلا من وضوء الحائض للذكر يصار إليه» و ما عداه فعلى المنع إلا أن يثبت بدليل». 

لكن ظاهره أن استحبابه ليس لإطلاق الأدلة» بل لذكر من يوثق به من الأصحاب به له. كما أن ظاهر الروض احتمال استحبابه لأولوية 
بدليته عن غير الرافع منه عن الرافع. و هما معا كما ترى لا ينهضان بإثبات المشروعية. 

نعم» ظاهرهما المفروغية عن البدلية عن الرافع» و قد عرفت أن الوضوء فى المقام رافع بلحاظ تخفيفه من الحدث. بل ظاهر جامع 
المقاصد ذلكك فى المبيح أيضاء و الوضوء فى المقام مبيح» لتوقف الدخول فى الذكر الموظف عليه. 

و كيف كان. فالظاهر بدلية التيمم فى المقام» كما قواه فى الجواهر. 


الثالث: ذكر فى المنتهى أن الغسل لا يقوم مقام الوضوء فى أداء الوظيفة المذكورة» لعدم تناول النص له. 


و هو ظاهر لو أريد به عدم تشريع الغسل بدلا عن الوضوء فى المقام. 

أما لو أريد به عدم إجزاء الأغسال المشروعة فى حق الحائض- على ما تقدم فى المسألة السابقة- عن هذا الوضوء. فهو لا يتجه فى 
غسل الجنابة» بل و لا-فى غيره من الأغسال الواجبة و المستحبة- بناء على ما تقدم من إجزائها عن الوضوء- لشمول إطلاق دليل 
إجزائها عن الوضوء لهذا الوضوءء بناء على ما سبق من مطهريته فى الجملة. 

و مافى الجواهر من المنع عن ذلكك, لظهور أن مراد القائل بإجزاء الغسل عن الوضوء إجزاءه عن الوضوء الرافع للحدث. غير ظاهر لو 
أريد به خصوص الموجب للطهارة التامهُ من كل حدث,. بل الظاهر عمومه لما يوجب الطهارة فى الجملهُ و لو بتخفيف الحدث» 
لإطلاق دليل الإجزاء. 

نعم بناء على ما يظهر منه من عدم مطهرية الوضوء فى المقام أصلا يتجه عدم 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» جه ص: ١١8‏ 

(مسألة 7): يكره لها الخضاب )١(‏ بالحناء أو غيرها (؟)» و حمل 


إجزاء الغسل عنه» لظهور دليل الإ-جزاء فى الإ-جزاء من حيثية المطهرية و لا أقل من كونه المتيقن منه. و أولى بذلكك ما لو لم يكن 
وضوءا حقيقة» بل شبيها بالوضوء. لكن سبق ضعف المبنى المذكورء فالمتجه الإجزاء. غايةُ الأمر أنه يختص بصلاهٌ واحدةٌ كالوضوء 
المجزى عنه. 

الرابع: هل يجزى الوضوء المذكور للحائض إذا كانت محدثة بالأكبر غير الحجيض» 

كالجنابة و نحوهاء أو لا بد من الغسل عنه لها؟ 

و جهان. قد يدعى قصور إطلاق النصوص المتقدمة عن إثبات عدم الحاجة للغسلء, لورودها لبيان وظيفةُ الحائض من حيثية حيضهاء لآ 


من حيثية أخرىء, كالجنابة و نحوها. لكن لا يبعد استفادة العموم تبعا بسبب عدم التنبيه فيها على الغسل بعد تعرض الحائض للأحداث 
الأخرىء خصوصا الجنابة» مع الغفله عن لزوم رفعها مقدمة لأداء هذه الوظيفة بسبب مسانختها للحيض الذى يتعذر رفعه؛ و لا سيما مع 
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التأكيد فى نصوص حيض المرأة الجنب على عدم الحاجة للتعجيل بغسل الجنابة مع ظهور اهتمام الشارع بهذه الوظيفة. 

على أنه لو فرض عدم الإطلاسق أمكن الإتيان بالذكر بدونه بداعى الأمر به المعلوم على ما هو عليه من التردد بين التقييد بالغسل و 
عدمه. نظير التقرب بالأقل فى موارد دوران المكلف به بين الأقل و الأكثر الارتباطيين» على ما ذكرناه فى خاتمة البراءة و الاشتغال من 
الأصول. 


[مسألة 77: مكروهات الحائض] 


(1) كما صرح به الأصحابء بل فى المعتبر و المنتهى و ظاهر المعتبر الإجماع عليه. و يظهر الوجه فيه مما تقدم فى مكروهات الجنب. 
(0) كما هو مقتضى إطلاق النص و الفتوى. و اقتصر فى المراسم على الخضاب بالحناء. و قد تقدم فى مكروهات الجنب الكلام فيه و 
فيما فى المقنعةُ من الاقتصار على خضاب الأيدى و الأرجل. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2» ص: ١1‏ 

المصحف و لمس هامشه و ما بين سطوره و تعليقه .)١(‏ 


)١(‏ لما فى خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن عليه السلام: «قال: المصحف لا تمسه على غير طهر و لا جنبا و لا تمس خطه و 
لا تعلقه: إن الله تعالى يقول: (1] يَمَسّهُ إلا الْمُطَهَرَونَّ)» 00١‏ المحمول على الكراهة بقرينة غيره مما تقدم فى مبحث ما يحرم على 
الجنب. و تقدم ضعف ما نسب للمرتضى من القول بالحرمة. كما يظهر مما تقدم هناكك الكلام فى كراهة قراءة القرآن لهاء لمشاركتها 
للجنب فى كثير من النصوص. 

نعم» ما تضمن المنع مما زاد على سبع آيات أو سبعين أيه مختص بالجنب. 

فراجع . 

هذاء و قد وقع الكلام بين الأصحاب فى جواز سجود التلاوة و وجوبه على الحائض. و لم يتعرض له سيدنا المصنف قدّس سرّه هنا 
اكتفاء بما يأتى منه فى ذيل مباحث السجود من كتاب الصلاهُ من التعرض لأحكام سجود التلاوة. و نسأله تعالى أن يوفقنا لبحث تلكك 
الأحكام؛ إنه ولى الأمورء و هو حسبنا و نعم الوكيل. 

وقد انتهى الكلام فى مبحث الحيض ليله السبت غرة ربيع الثانى فى السنةُ الواحدة بعد الألف و الأربعمائة للهجرة. كما انتهى تبييضه 


فدص الأحد الفا من الخهر الستاكرو نو الحية للدوت الغالهية: 


.* من أبواب الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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[المقصد الثالث فى الاستحاضة] 
اشارة 


المقصد الثالث فى الاستحاضة 
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[مسألة ؟: تحديد موارد الاستحاضة] 


اشارة 


(مسألة 35): دم الاستحاضة )١(‏ 


)١(‏ تقدم الكلام فى معنى المستحاضة عند الاستدلال على المختار فى وجه الجمع بين نصوص الاستظهار و نصوص الاقتصار على 
العاده فى المسألة التاسعة من مبحث الحيضء و ذكرنا هناكك أن موضوع الأحكام هى التى يخرج دمها من غير المحيض» و هو 
المستفاد من جملهُ من النصوصء كقوله عليه السلام فى صحيح معاويةٌ بن عمار: «ان دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان 
واحد) 201١‏ و فى مرسلةٌ يونس الطويلة: «فقال لها النبى صلى الله عليه و آله و سلم: ليس ذلكك بحيضء إنما هو عرقء فإذا أقبات 
الحيضة فدعى الصلاة» و إذا أدبرت فاغسلى عنكك الدم و صلى. و كانت تغتسل فى وقت كل صلاة ) ...١‏ 7) و غيرهما. 

نعم» لا بد من عدم كونه دم نفاس أيضاء و إنما لم ينبه له لوضوحه. و منه يظهر أن ذكر الصفات فى النصوص و الفتاوى ليس لكونها 
موضوع الأحكامء بل لبيان حال الدم الموضوع لهاء أو للأمارية عليه عند الشكك. و سيأتى بعض الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. كما ظهر 
تباين دميى الحيض و الاستحاضة ذاتاء لا أنهما دم واحد يختلف حكمه باختلاف الأحوال و الأوقات. 

و أما استبعاد تباين الدميين ذاتا مع اتصالهما- كما فى مستمرة الدم- فهو لا ينهض برفع اليد عن ظاهر النصوص و الفتاوى أو 
صريحهما. على أنه يمكن دفعه 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟. 
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فى الغالب )١(‏ أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع و حرقة» عكس دم الحيض (2)» و ربما كان بصفاته (). و لا حدّ لكثيره و لا لقليله 
رع 


باحتمال خروج دم الاستحاضة مع دم الحيض مختلطا به. لأن الاستحاضة من سنخ المرض الذى يمكن حصوله حال الحيضء غايته أنه 
لا أثر لها معه» و إنما يترتب عليها الأثر بعد انتهاء أمد الحيضء فيتمحض الدم بدمها. 

)١(‏ كما صرح بذلكك جماعة كثيرة» و فى الجواهر أنه مراد من تركه. لما يأتى. 

(؟) تقدم فى المسألة الخامسة من مبحث الحيض الكلام فى صفات دم الحيض الغالبية» و حيث كانت مسوقة فى النص و الفتوى فى 
مقابل صفات دم الاستحاضة يعلم منها صفات دم الاستحاضة و حكم تعارض الصفتين. 

لكن تحقيق ذلكك إنما يهم فى مورد حجية الصفاتء و قد سبق اختصاصه بمستمرةٌ الدم الفاقدة للعادة» و أما فى غيرها فمع جريان 
قاعدة الإمكان فى حقها يبنى على حيضية الدم و إن فقد صفات الحيض و كان بصفة الاستحاضة: و بدونه يبنى على عدم حيضيته و 
إن كان بصفات الحيض. 

و حينئذ فالبناء على كونه استحاضة موقوف على انحصار الدم بهما و أن كل ما لم يكن حيضا فهو استحاضة واقعا أو ظاهرا. و يأتى 
الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. 

() بلا إشكال و به صرح جماعة» بل ادعى الإجماع عليه فى جملهُ من الموارد. 
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و يشهد به ما تضمن تحديد الحيض بحدوهه الواقعية» لدلالته على عدم حيضِية الفاقد لها و إن كان بِصِفهُ الحيضء فيكون استحاضة 
بناء على التلازم بينهما على ما أشرنا إليه و يأتى. و كذا ما تضمن كون ما زاد على العاده مطلقا أو بعد الاستظهار استحاضة من دون 
نظر للصفاتء و ما ورد فى التحيض بالعدد, و ما يأتى إن شاء الله تعالى من جريان أحكام المستحاضة مع استمرار دم النفساء. 

(؟) بلا إشكال ظاهر. لإطلاق أدلهُ أحكام الاستحاضة؛ بل بعض نصوصها 
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ولا للطهر المتخلل بين أفراده .)١(‏ و يتحقق قبل البلوغ و بعده و بعد اليأس (؟) 


صريح فى قصور الأمد كمرسل داود فيمن ترى الدم يوما و تطهر يوما »)١١‏ و بعضها صريح فى طويله» كجملةُ من نصوص مستمرة 
الدم. 


على الدم من دون فرق فيهما بين طول أمد الطهر و قصره. مضافا إلى ما تضمنته جملهُ من النصوص من تعليق الحكم بالاستحاضة أو 
بأحكامها على رؤية الدم» حيث يدل بمفهومه على ثبوته بدونه و منها مرسل داود فيمن ترى الدم يوما و تطهر يوما الذى أشرنا إليه 
آنفا. 

(5) كما فى الشرائع و النافع و جامع المقاصد و الروض و كشف اللثام و محكى نهاية الأحكام و التحرير و غيرهاء و نبه فى القواعد و 
الإرشاد و اللمعه على ما يكون بعد اليأس دون ما يكون قبل البلوغ» و فى جامع المقاصد أنه ينبغى التنبيه عليه لأنه أخفى مما بعد 
اليأس. و ظاهره المفروغية عن إرادتهم له» و إن قصر بيانهم» و هو غير بعيد عنهم؛ بل لا يبعد عن جميع الأصحاب إرادة الأمرين و إن 
لم يذكرها جملهُ منهم معاء لأن اهتمامهم بتحديد الحيض بالسن دون دم الاستحاضة ظاهر فى عدم بنائهم على أنه من حدوده. 

نعم» قد يستفاد خلاف جملة منهم فيه من تعرضهم للمستحاضة فى مستمرة الدم و تقسيمهم لها إلى المبتدئة و المضطربة و المعتادة» 
حيث قد يظهر فى اختصاصها بمن يكون من شأنها الحيض. 

لكن الظاهر أن موضوع التقسيم فى كلماتهم المستحاضة ببعض معانيها. 

وهى التى يستمر بها الدم بعد الحيض أو خصوص التى لا ينقطع دمهاء و هى التى تعرضت لها بعض النصوص المشهورة؛ كمرسلة 
يونس الطويلة» دون التى هى 


.١ الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج6) ص:‎ 


موضوع الأحكام, إذ لا إشكال بعد النظر فى النصوص و الفتاوى فى أن موضوعها المستحاضة بالمعنى الذى تقدم منا آنفاء و هى 
مطلق ذات الدم الخاص المباين لدمى الحيض و النفاس و إن لم تكن مستمرة الدم. 

قال فى محكى نهايةٌ الأحكام: «الاستحاضة قد يعبر بها عن كل دم تراه المرأه غير دمى الحيض و النفاس خارج من الفرج مما ليس 
بعذرة و لا قرح؛ سواء اتصل بالحيض كالمجاوز لأكثر الحيض أو لم يكنء كالذى تراه المرأة قبل التسع. فإنه و إن لم توجب الأحكام 
عليها فى الحال؛ لكن فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل؛ أو توجب الأحكام على الغير» فيجب النزح و غسل الثوب من 
قليله. و قد يعبر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده. و بهذا المعنى ينقسم المستحاضة إلى معتادة و مبتدأة» و أيضا إلى مميزة و 
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غيرهاء و يسمى ما عدا ذلكك دم فساد. لكن الأحكام المذكورة فى جميع ذلك لا تختلف». و قريب منه فى الروضء بل جعل المعنى 
الذى ذكرناه هو المشهور فى إطلاقاتهم. 

و كيف كانء فبعد أن كان المستفاد من النصوص مباينة دم الاستحاضة للحيض. و أن دم الاستحاضة موجب للحدث فلا ينبغى التأمل 
فى عدم دخل السن فى سببيته للحدث» لعدم خصوصية عرفا فى ذلككء كسائر الأحداث التابعة لأسبابها من دون خصوصية للسن» و 
بذلكك يستغنى عن تكلف تحصيل الإطلاق من هذه الجهة لأن إلغاء الخصوصية عرفا من القرائن التى يستفاد بمعونتها العموم. 

و إنما الإشكال فى إحراز كون الدم الخارج قبل البلوغ أو بعد اليأس دم استحاضة واقعا أو ظاهراء ليترتب حكمه؛ و هو موقوف على 
تحديد دم الاستحاضة مفهوما و مصداقاء و إن الدم هل ينحصر بين الحيض أو النفاس و الاستحاضة؛ بحيث يكفى فى إثبات كونه 
استحاضة واقعا أو ظاهرا عدم كونه حيضا و لا نفاسا أولا. 

فنقول: أشرنا آنفا إلى أن دم الاستحاضة التى هى موضوع الأحكام هو الدم الخارج من غير مخرج الحيض و النفاس. و حينئذ 
خالا تيتضار.. 
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تارة: يكون واقعيا مفهومياء لتقوم الاستحاضة التى هى موضوع الأحكام بخروج الدم من دون حيض أو نفاس. 

و أخرى: يكون واقعيا خارجياء بأن تكون عبارهٌ عن خروج دم خاص مباين لدم الحيض و النفاس» من دون أن يؤخذ فى مفهومه 
عدمهماء كما لم يؤخذ فى مفهومهما عدمه؛ غايةٌ الأمر أن دم المرأة لا يخرج عن الدماء الثلاثة. 

و ثالثة: يكون ظاهريا شرعياء بمعنى أن الدم لا يحكم عليه شرعا بأنه حيض أو نفاس أو حكم معه بعدمهما يحكم معه ظاهرا 
بالاستحاضة؛ فيترتب عليه أحكامهاء و إن أمكن ثبوتا كونه دما رابعا و احتمل ذلكك. 

و على الأول يكفى البناء على الاستحاضة التعبد بعدم الحيض و النفاس باستصحاب أو غيره» حيث يتعبد بسببه بالاستحاضة فتترتب 
أحكامها. و لا يعارضه أصالةُ عدم الاستحاضة: لأنه مسببى بالإضافة إليه. 

و كذا على الثالثء لأن التعبد بعدم الحيض و النفاس تعبد بموضوع الحكم الظاهرى بالاستحاضة و إن لم تحرز حدودها المفهومية 
نظير استصحاب عدالهٌ الشاهد بالنجاسة بالإضافة إلى الحكم بها. 

أما على الثانى فلا مجال للبناء على الاستحاضة إلا مع إحراز عدم الحيض و النفاس بالوجدان أو بقاعدة تنهض بإثبات اللوازم 
الخارجيهُ لمؤداهاء دون مثل الاستصحاب. 

نعم» حيث كان مقتضى استصحاب عدم الحيض و النفاس ثبوت أحكام الطاهر و لا يعارضه استصحاب عدم الاستحاضة فى ذلك» 
لعدم تبعية ارتفاع أحكام الطاهر لعدم الاستحاضة شرعاء بل للحيض و النفاس الملازمين له خارجاء فاللازم البناء على ثبوت الأحكام 
المذكورة؛» و منها وجوب الصوم و الصلاة. غايته أن مقتضى استصحاب عدم الاستحاضة صحتهما بدون القيام بوظيفتهاء و حيث يعلم 
بكذب ذلك و بطلانهما حينئذ إما لثبوت الحيض أو النفاس أو لثبوت الاستحاضة» 
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يتعين سقوط الأصل المذكور. 
وقد تقدم توضيح ذلكك عند الكلام فى اعتبار التوالى فى أقل الحيض. فراجع. 
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و منه يظهر حال ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أنه بناء على الوجه المذكور فأصالة عدم كون الدم حيضا لا تثبت كونه 
استحاضة؛ بل هى معارضة بأصالة عدم الاستحاضة. فإن عدم إثبات أصالهُ عدم كون الدم حيضا لكونه استحاضة و إن كان تاماء إلا 
أن معارضتها بأصالة عدم كونه استحاضة غير تامة» لسقوط الثانية بالعلم بكذب مؤداهاء كما ذكرنا. و عليه لا أثر عملى للفرق بين 
الوجهين الأولين. 

كما أنهما يشتركان فى أنه يتعين البناء على الاستحاضة فى ظرف ثبوت عدم حيضيةٌ الدم» فتترتب أحكامها مطلقا من دون نظر للسن» 
لما سبق من عدم خصوصيته فى سببيتها للحدث عرفاء أما على الثالث فهو تابع لعموم دليل التعبد الظاهرى بالاستحاضة عند عدم 
الحيضء إذ لا استبعاد فى اختصاص التعبد المذكور ببعض الأحوال» لاختصاص منشئه من غلبة أو نحوها به. 

و منه يظهر الإشكال فيما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه حيث بنى على الوجه الثانى مستدلا عليه بالنصوصء ثم قال: «نعم؛ النصوص 
جميعها موردها البالغة غير اليائسة» فتعميم الحكم لدم غيرها غير ظاهرا. 

إذ فيه: أنه مع فرض الانحصار فتعذر الحيض و النفاس فى اليائسة و الصغيرة مستلزم لكون الدم استحاضة. اللهم إلا أن يبنتنى على 
احتمال اختصاص الانحصار بالبالغة غير اليائسة؛ و أن هناك دم آخر تبتلى به الانثى قبل بلوغها ثم ينقطع عنها بالبلوغ و يعود إليها 
باليثأس. لكنه كما ترى بعيد جداء بل لا يعتد به عرفا بنحو يمنع من فهم عموم الانحصار من الأدلة. فلاحظ. 

إذا عرفت هذاء فقد صرح الأصحاب رضى الله عنهم بالانحصار المشار إليه فى الجملهُ بنحو يظهر فى المفروغيةٌ عنه. قال فى القواعد: 
«و كل ما ليس بحيض و لا قرح و لا جرح فهو استحاضة. و إن كان مع اليأس»» و تستفاد هذه الكليةُ من جملةُ من الكتب 
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كالشرائع و النافع و الإرشاد و جامع المقاصد و الروض و كشف اللثام و ما تقدم عن نهاية الأحكام و محكى التحرير و البيان و الكفاية 
و غيرهاء مع التنبيه فى بعضها إلى استثناء النفاس» و فى آخر إلى أن عدم استثنائه لمعلوميته أو لإلحاقه بدم الحيض»ء و فى جملة منها 
التنبيه إلى التعميم لما قبل البلوغ» كما تقدم؛ و عن شرح المفاتيح نسبة هذه الكلية للفقهاء. بل فى الجواهر أنه يظهر منه دعوى 
الإجماع على انتفاء دم آخر غير الدماء المذكورة. 

وهو غير بعيدء بلحاظ أن اهتمامهم بتحديد مصاديق دم الحيض و النفاس و العذرةٌ و القرحة و ذكر الضوابط لها فى مقام العمل و 
عدم اهتمامهم بذلكك فى دم الاستحاضة و اقتصارهم على الحكم بها فى موارد عدم الحيض و النفاس ظاهر فى مفروغيتهم عن 
عمومها لكل دم يباين الدماء المذكورة و أنه ليس هناك دم لا يحكم بأحكامها ليتوقف عن الحكم بالاستحاضة عند انتفاء الحيض و 
النفاس و القرح و الجرح. 

و يمكن استفادة هذه الكلية بعد النظر فى النصوص الحاكمة بالاستحاضة أو بأحكامها مع خروج الدم بمجرد عدم كونه حيضا أو 
نفاساء كنصوص الاستظهارء و مستمرة الدم» و من يتقطع عليها الدم, و النفساء» و من ترى الدم قبل مضى أقل الطهرء و الحامل التى لا 
يحكم على دمها بالحيضية؛ و هى كثيرة لا مجال لاستقصائهاء و قد تقدم جمله منها فى محالها المناسبة» كما ذكر و أشار إلى جملة 
منها سيدنا المصنف قدّس سرّه هنا. فلتلحظ فى الأبواب المناسبة من الوسائل. 

و هذه النصوص و إن اختص أكثرها أو كلها بموارد خاصة إلا أن إلغاء خصوصية تلكك الموارد عرفا قريبة جدا بعد كثرتها و 
المفروغية عن التعدى عنها فى الجملة» حيث يستفاد منها العموم لكل مورد يخرج فيه الدم الذى ليس بحيض و لا نفاس. 

ولما كانت ظاهرةُ فى أن الحكم على المرأة بأنها مستحاضة ذات وظائف خاصة واقعى بسبب الدم الخاص الموجب للحدث. و لا 
ظاهرى بسبب الشكك فى نوعه. كان لازم ذلك انحصار الدم بالحيض و النفاس و الاستحاضة؛ و حيث سبق أن احتمال 
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اتقصاض الاتحضار المذكور بحال دون خال غير غرقى كان المتحضل منها اتحضار دماء الأفى بالدماء المذكورة كماافهمه 
الأصحاب و جروا عليه. 

بل التصدى فى النصوص لتحديد الحيض و النفاس و جعل الظوابط لهما دون الاستحاضةٌ شاهد المفروغيهُ عن ذلكك و وضوحه عند 
المتشرعة حتى لا يحتاج إلى بيان. بل لا يبعد كونه كذلكك عند العرف لأن الظاهر متابعة المتشرعة لهم فى المعنى إذا لم يتصد الشارع 
الأقدس لشرحه و تحديده. و بذلكك يظهر أنه لا مجال لابتناء الانحصار المذكور على الوجه الثالثء بل يتردد بين الوجهين الأولين. 
هذاء وقد يقرب الوجه الثانى بما ذكره غير واحد من اللغويين من أن دم الاستحاضة يخرج من عرق العاذلء إذ مقتضاه أنه دم 
مخصوص فى قبال دم الحيض لم يؤخذ عدم أحدهما فى مفهوم الآخر. 

لكنه يندفع بأن ظهور النصوص المتقدمة فى انحصار دم المرأةً بالحيض أو النفاس و الاستحاضة لا يناسب ذلكك, حيث يبعد جدا عدم 
خروج الدم غير الطبيعى للمرأةً و الذى هو من سنخ المرض لها إلا من عرق واحد مع تعرضها كسائر الناس لشتى أنواع المرض و نحوه 
من أسباب خروج الدم. 

بل هو لا يناسب قوله عليه السلام فى مرسلهٌ يونس الطويلة: «و كذلكك أفتى أبى عليه السلام و سثل عن المستحاضة فقال: إنما ذلكك 
عرق عابر [غابر. عائذ] أو ركضة من شيطان» 2١١‏ و فى مرسلته القصيرة: «فذلكك اليوم و اليومان الذى رأته لم يكن من الحيضء إنما 
كان من عله إما من قرحهُ فى جوفها و إما من الجوف» «"» بناء على كون الدم المذكور فى الثانية استحاضة. لدلالتها على عدم 
اختصاص الاستحاضة بعرق خاص. 

و لعله لذا أطلق بعض اللغوبين أن المستحاضة هى التى يخرج دمها من غير عرق الحيض. بل لا يبعد رجوع التعريف الأول إليهء لما هو 
المعلوم من عدم تيسر 


.١ الوسائل باب: ه من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
.” من أبواب الحيض حديث:‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
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إدارك العرق الخاصء فضلا عن خروج الدم منه فى تلكك العصورء خصوصا للعامة؛ و إنما المدركك لهم خروج الدم عن الوضع 
الطبيعى و مباينته للحيضء فلو لا عموم الاستحاضة عندهم لكل دم خارج من الرحم غير الحيض و النفاس لم يتيسر لهم تشخيصهاء و 
سهوله تشخيصها عليهم شاهد بعموم مفهومهاء و إنما نسبوها للعرق الخاص من باب الحدس و التخمين. 

لكن عموم دم الاستحاضة لا يكفى فى إثبات الوجه الأسول؛ لإمكان أن يراد بها كل دم خارج عن طبيعة المرأة من أى منبع يخرجء 
فيقابل الحيض و النفاس من دون أن يؤخذ عدمهما فى مفهومه؛ و أخذ عدمهما فى مفهومها كأخذ عدمها فى مفهومها يبتنى على 
عناية تحتاج إلى دليل. 

نعم» لو كان لسان أدلة أحكام الاستحاضة ثبوتها فى كل دمء و كان خروج دم الحيض و النفاس عنها بلسان التتخصيص اتجه أخذ 
عدمهما فى موضوع أحكام الاستحاضة: بنحو يكفى فى ترتيبها إحراز عدمهما بالأصلء بناء على ما هو التحقيق من أن أصالة عدم 
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عنوان الخاص تكفى فى إثبات حكم العام. إلا أن من الظاهر عدم كون الأدله بهذا اللسان» بل هى واردة على عنوان الاستحاضة. 

و من هنا لا طريق لإثبات الوجه الأولء بل يترد الأمر بينه و بين الثانى. لكن يهون الأمر عدم الفرق بين الوجهين عملاء كما سبق. 

و من جميع ما سبق يظهر ضعف ما فى المدارك من عدم الحكم بالاستحاضة إلا مع كون الدم بصفتها أو قيام الدليل الخاص على 
ذلك كما فيما زاد على أكثر الحيض و النفاس. وجه الضعف أن ما سبق فى تقريب استفادة عموم الانحصار من الأدلة كاف فى 
عموم البناء على الاستحاضة بمجرد عدم كون الدم حيضا و لا نفاسا. 

و لو غض النظر عنه فالتعويل على الصفات موقوف.. أولا: على عموم حجيتها لغير مستمرة الدم. 

و ثانيا: على إطلاقها من حيثية سائر الاحتمالات و عدم اختصاصها بصورة 
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التردد بينها و بين الحيض. 

و مما سبق فى الحيض يتضح عدم ثبوت الأولء لأنهما فى مساق واحد. 

و الثانى فى حيز المنع» كما يظهر من النظر فى أدله الصفات» و قد تقدمت عند الكلام فى قاعدة الإمكان من مبحث الحيض. 

بقى شى.ء. و هو أنه سبق من الأصحاب رضى الله عنهم اختصاص الاستحاضة بما ليس من قرح ولا جرح. فإن أريد من الجرح و 
القرح ما يكون فى فضاء الفرج- كما قد يناسبه سياقه فيما تقدم عن نهاية الأحكام فى مساق العذرة- فهو متجه. لاختصاص 
الاستحاضة عرفا بما يخرج من الرحم كالحيضء بحيث يشبهه أو يشتبه به» كما هو مقتضى اشتقاقها. و كذا ما يكون فى الجوف غير 
الرحم و يخرج من طريق الفرج من غير أن يمر بطريق الرحم إليه. 

و إن أريد بهما ما يكون فى الرحم لم يتضح الوجه فيه بعد ما عرفت من عدم اختصاص الاستحاضة بعرق خاص. لإطلاق الأدلة 
المتقدمة» و ما تضمنته مرسلة يونس الطويلة من أن الاستحاضة قد تكون لركضة من شيطان» حيث تناسب انفتاقا فى الرحم و حدوث 
جرح فيه فيبعد جدا خروج صورة الجرح عنه. 

و أما ما عن بعض مشايخنا من أن موضوع النصوص المستدل بها على الانحصار هو الدم القابل لأن يكون حيضاء و دم القرح و الجرح 
غير قابل لذلك؛ فيخرج عن موضوع النصوص و لا تنهض بإثبات كونه استحاضة. 

ففيه: أنه بعد معلومية التباين ذاتا بين دميى الحيض و الاستحاضة لا معنى لتقييد النصوص بالدم القابل لأن يكون حيضاء بل لا بد من 
كون موضوعها مطلق الدم المشابه له فى الخروج من مخرجه. و هو شامل لدم القرح و الجرح. 

نعم» يتجه ذلكك منه بناء على ما جرى عليه- تبعا لما تقدم من بعض اللغويين- من خروج دم الاستحاضة من عرق العاذل. و قد سبق 
و أما الاستدلال على عدم كون دمهما استحاضة بمرسلة يونس القصيرة» حيث 
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لم تتضمن الحكم بها فيما لم يبلغ الدم ثلاثة أيام معللا بأنه من عله إما قرحة فى جوفها أو من الجوف. 
فهو كما ترى» لوضوح أنها لا تدل إلا على نفى الحيضء و لعلها إنما تتعرض للحكم بالاستحاضة لعدم الأثر له بعد سبق ترتيب أثر 
الحيض ظاهرا على الدم حين وجوده. مع أنها لا تختص بالقرحة؛ بل تعم مطلق العلة» فلو لم يكن استحاضة لم يبق لها مورد» لما هو 
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المعلوم من أنها من سنخ المرضء و يشهد به قوله عليه السلام فى صحيح عبد الله بن سنان بعد بيان ما يجب على المستحاضة: «لم 
تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلكت» .)١١‏ 

على أنه إن أريد بذلك توقف ترتيب أحكام المستحاضة ظاهرا على إحراز الخروج من غير القرح و الجرح فهو غير متيسر غالباء و 
أصاله عدم وجودهما أو عدم خروج الدم منهما لا تحرزه إلا بناء على الأصل المثبت» فلا تكون أحكامها عملية إلا نادرا. و هو مما 
تأباه نصوصها جدا. 

و إن أريد به الاكتفاء فى ترتيب أحكامها بعدم إحراز الخروج من القرح و الجرح» كما يظهر من الجواهر بدعوى: أنها أغلب فى 
النساء بعد الحيض. و لأصالةُ عدم وجود سبب غيرها. و لأن المستفاد من النصوص اصاله الاستحاضة فى الدم بعد عدم كونه حيضا. 
أشكل بأن الغلبة- مع عدم الدليل على حجيتها- غير ظاهرة» للجهل بحال الدم فى النساء بعد كون منبعه من الباطن و خروجه عن 
الوضع الطبيعى. و أصالةُ عدم وجود سبب غير الاستحاضة لا تحرزها إلا بناء على الأصل المثبت» كما تقدم. 

و أما النصوص فهى ظاهرة فى أن الدم استحاضة واقعا لا ظاهراء و مقتضاه كون دم الجرح و القرح استحاضة كما سبق» فلو فرض 
قصورها عن دم الجرح و القرح يكون التمسكك بها لإثبات كون الدم المشتبه استحاضة تمسكا بالعام فى الشبهة 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ؟. 
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المصداقية من طرف الخاص الذى هو خلاف التحقيق» أو العام الذى لا يجوز بلا كلام. و يأتى تمام الكلام فى ذلك. 

و أما التعويل على صفات الاستحاضة مع احتمال الخروج من الجرح أو القرح» فقد عرفت أنه موقوف على عموم حجيتها لغير مستمرة 
الدم؛ و إطلاقها من حيثية سائر الاحتمالات غير الحيضء و كلاهما ممنوع. 

و مما ذكرنا يظهر ضعف التفصيل بين العلم بوجود الجرح و القرح فلا بد فى البناء على الاستحاضة من إحراز عدم خروج الدم منهما 
و عدمه فيكتفى بعدم إحراز خروجه منهما. لابتنائه على الرجوع فى الثانى لأصالة عدم الجرح و القرح. الذى سبق أنه لا يحرز 
الاستحاضة إلا بناء غلى الأصل الحثيث. 

لكن بعض مشايخنا بعد أن اختار التفصيل المذكور فيما حكى عنه تبعا للفقيه الهمدانى استدل عليه بأن البناء على الاستحاضة مع عدم 
العلم بوجود القرح و الجرح. مقتضى أصالة السلامة المعول عليها عند العقلاء لأن الاستحاضة و إن كانت مستندة للعلهُ كغيرها من 
الدماءء, إلا أنها لكثرةٌ ابتلاء النساء بها تكون كالطبيعة الثانوية لهن» بخلاف القرح و الجرح, فتتعين بمقتضى أصالة السلامة. و هذا 
بخلاف ما إذا علم بوجود القرح و الجرح. للعلم بعدم السلامة. 

و يشكل.. أولا< بأن كون الاستحاضة كالطبيعة الثانوية بحيث لا تجرى فيها أصالة السلامة ممنوع جداء لأسن كثيرا من الأ-مراض 
المدفوعة بأصالة السلامة لا يقل تعرض الانسان لها عن تعرض المرأة للاستحاضة. على أن المعلوم تعرض المرأة لخروج الدم غير 
الطبيعى» أما غلبةُ كونه من غير الجرح و القرح فقد عرفت منعها. 

و ثانيا: أن أصالة السلامة إنما تنهض بنفى المرض و نحوه كالجرح و القرح. لا بلازم ذلكك ككون الدم استحاضة فى المقام» كما 
أشرنا إليه آنفا عند الكلام فى قاعدة الإمكان, و لذا لو تردد سبب الدم بين الحيض و الجرح أو القرح أو نحوهما مما يدفع بأصالة 
السلامة لم تنهض أصالة السلامة بإثبات الحيضء بل المرجع أصالهُ عدم الحيضء كما 
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اعترف به فى مبحث الحيض. 

نعم» يظهر من الفقيه الهمدانى قدّس سرّه أن أصالة السلامة ليست هى الوجه فى البناء على الاستحاضة بل هو بناء العقلاء عليها الذى 
قد يكون منشؤه أصالة السلامة. لكن ذلكك لو تم فبناؤهم على أن الدم استحاضة واقعاء لعمومها لدم الجرح و القرح. لا ظاهرا لأصالة 
السلامة أو نحوها. 

و مثله دعوى: استفادة ذلكك من النصوص تبعاء لأن السكوت فى مقام البيان مع ضرورة احتمال الجرح أو القرح أو غيرهما فى كل دم 
لم يكن من الحيض و النفاس شاهد بعدم الاعتناء بالاحتمال المذكور و أن الأصل الاستحاضة فى الدم المذكور. 

لاندفاعها بأن ذلك لا يناسب ما تقدم منه من أن موضوع النصوص هو الدم القابل لأن يكون حيضاء حيث لا بد حينئذ من إحراز 
القابليهُ المذكورة فى مرتبة سابقة على الرجوع للنصوصء و لا وجه لاستفادة الحكم منها فى ظرف عدم إحرازها. 

و أما بناء على ما ذكرنا من أن موضوعها الدم المشابه للحيض فى الخروج من مخرجه فقد سبق أن ظهور النصوص فى كون الحكم 
بالاستحاضة واقعيا موجب لظهورها فى أن دم الجرح و القرح استحاضة. 

نعم» لو فرض قيام الدليل على عدم كونهما استحاضة فما ذكره من ضرورة احتمالهما- لو تم- ملزم برفع اليد عن ظهورها فى الحكم 
الواقعى و تنزيلها على الحكم الظاهرى لعدم الاعتناء باحتمالهماء و إلا لم يكن حكم الاستحاضة عملياء و هو مما تأباه الإطلاقات جداء 
كما سبق. لكن عليه يتجه التمسكك بإطلاقها فى البناء ظاهرا على الاستحاضة حتى مع العلم بوجود القرح و الجرح و الشكك فى خروج 
الدم منهماء كما تقدم من الجواهر. على أنه سبق عدم الدليل المذكورء فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الإطلاقات فى الحكم الواقعى. 
و أشكل من ذلك ما حكى عنه من دعوى صراحة مرسلة يونس القصيرة فى الحكم ظاهرا بالاستحاضة مع احتمال كون الدم من 
القرحة» و قريب منه ما ذكره 
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الفقيه الهمدانى قدّس سرّه. 

لاندفاعه: بأن المرسلة قد اقتصر فيها على نفى حيضيه الدم من دون حكم بأنه استحاضة. و ما ذكره الفقيه الهمدانى من الأمر فيها 
بالاغتسال إنما ورد فى صدرها فى فرض احتمال عود الدم المستلزم لكونه حيضا فهو إنما يدل على عدم الاعتناء باحتمال القرحةُ فى 
مقابل الحيض.ء لا فى مقابل الاستحاضة؛ و عدم الفرق بينهما فى ذلك غير ظاهر بعد ثبوت قاعدة الإمكان فى الحيض و كونه طبيعيا 
للمرأة بخلاف الاستحاضة. 

ولو فرض تضمنها الحكم بالاستحاضة كانت ظاهرةٌ فى أن الدم استحاضة واقعا و إن خرج من القرحة, لا ظاهرا خصوصا و أن ترديد 
الإمام عليه السلام لا ينافى قطع المكلف بالخروج من القرحة. و بالجملة: لا مجال للتفصيل المذكور. 

هذاء وقد يظهر من الإرشاد و محكى التحرير اختصاص مانعيةٌ الخروج من القرح و الجرح بما يكون دون الثلاثة أيام» أما غيره 
كالمستمر بعد الحيض و النفاس فهو استحاضة مطلقا و إن كان منهما. و الظاهر أن التفصيل المذكور تفصيل فى مقام الثبوت لا 
الإثبات. و من البعيد جدا أن يرجع إلى التفصيل فى صدق الاستحاضة؛ بل الظاهر رجوعه إلى التفصيل فى حكمها مع عموم مفهومها. 
و من ثم لا يبعد ابتناؤه على الجمع بين إطلاق النصوص المتقدمة و مرسلهُ يونس القصيرة بناء على دلالتها على عدم كون الدم فى 
اليوم و اليومين استحاضة. لكن عرفت المنع من دلالتها على ذلكك. مع أنها لو تمت كان مقتضاها عدم كونه استحاضة مطلقا و إن لم 
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يكن من القرح. على أنها معارضة بصحيح إسحاق بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و 
اليومين. قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلى ذينك اليومين» و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» .)١١‏ 

اللهم إلا أن يخص بمورده؛ و هو الحبلى أو الصفرة. لكنه بعيد. و بالجملة: 

لا مجال للبناء على خصوصية ما دون الثلاثة فى الحكم بالاستحاضة مع القرح و الجرح. 


.8 من أبواب الحيض حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 
١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: ؟8‎ 
بخروجه ولو بمعونة القطنة (؟) من المحل المعتاد‎ )١( وهو ناقض للطهارة‎ 


نعم» قد يدعى انصراف الإطلاقات المتقدمة لما يعم الجرح الناشئ من سبب يتعارف ابتلاء النساء به كانفتاق الرحم بسبب الولادة أو 
الطفرة» دون ما يستند لسبب خارجىء, كطعنة رمح أو عملية جراحية» بل هى منصرفة عن ذلكء فللتأمل فى جريان حكم الاستحاضة 
و قد تحصل من جميع ما تقدم أمور.. 

الأول: أن كل دم يخرج من طريق الرحم ليس بحيض و لا نفاس فهو استحاضة 

و إن علم بكونه من جرح أو قرح» فضلا عما إذا شكك فى ذلككء إلا فى الجرح المسبب عن أمر خارجى على إشكال فيه. من دون 
الثانى: أنه إن أحرز عدم حيضية الدم بقاعدة تنهض بإثبات لازم مؤداها لزم البناء على كونه استحاضة» 

و إن أحرز بأصل لا ينهض بذلكك لزم الإتيان بأعمال المستحاضة و إن لم يحرز كونه منها. 

الثالث: أن الدم إذا خرج من باطن الفرج لقرح أو جرح فيه أو لمروره عليه مع نبعه من الجوف غير الرحم فهو ليس باستحاضة و لا حيض. 


هذاء و لو شكك فى حال الدم من هذه الجهة فإن احتمل الحيض ففى وجوب الفحص كلام تقدم فى قاعدة الإمكان» و إن انحصر 
الأمر باحتمال الاستحاضة أشكل وجوب الفحص لعدم الدليل عليه» بل الظاهر جواز الرجوع لاستصحاب عدمها. 
فتأمل جيدا. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 


[فى ناقضية الاستحاضة للطهارة] 


)١(‏ بلا إشكال. و يقتضيه ما تضمن وجوب الغسل و الوضوء له لآن المنسبق منهما المطهران من الحدث. 

(0) لصدق الاستحاضة عرفا بذلكك قطعاء و لما تضمن الاكتفاء فى ترتيب 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج8» ص: ١55‏ 

بالأصل أو بالعارض و فى غيره إشكال (1)» و يكفى فى بقاء حدثيته بقاؤه فى باطن الفرج. بحيث يمكن إخراجه بالقطنة و نحوها. بل 
ظاهر كفاية ذلكك فى انتقاض الطهارة به كما تقدم فى الحيض (2). 

(مسألة 0): الاستحاضة على ثلاثة أقسام (): قليلة و متوسطة و كثيرة. 
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فالأولى: ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة (6). 


أحكامها بإصابة الكرسف و إن لم يسل و لم يثقب الكرسف. 

)١(‏ ما تقدم فى الحيض جار هناء لأنهما من باب واحدء و إن كان الأمر فى الاستحاضة أخفى و لعله لذا استشكل فى غير المعتاد هناء 
و جزم بالتعميم له فى الحيضء بناء على أن المراد بالمعتاد هناكك ما يتعود الخروج منه و إن لم يكن أصليا طبيعيا. 

فراجع. 

نعم لا ينبغى الإشكال فى صدق الاستحاضة بالخروج من الموضع الطبيعى و إن كان اتفاقيا غير معتاد. 

(0) بل تقدم أن الأمر فى الاستحاضة أظهر. 


[(مسألة 8؟): فى أقسام الاستحاضة] 


(*) هذا التقسيم هو المشهورء و حيث كان متفرعا على اختلاف أحكام الأقسام المذكورة كان اللازم إيكال الكلام فيه للكلام الآتى 
فى حكم هذه الأقسام. 

(©) كما فى المختلف و التذكرة و القواعد و الإرشاد و اللمعتين و محكى نهاية الأحكام و التحرير و التبصرة و التلخيص و البيان و 
الموجز الحاوى و تخليص التلخيص و كشف الالتباس و غيرها. و اعتبر فى جملة من الكتب عدم ثقبهاء كالفقيه و المقنع و الهداية و 
الخلاف و الغني و السرائر و الشرائع و الدروس و المدارك. 

و الظاهر أنه هو المراد ممن عبر بعدم ظهوره على القطنة» كما فى الاقتصاد و المعتبر 
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و المنتهى و محكى المصباح و مختصره. و لذا جمع بينهما فى محكى الذكرىء فيحمل على ظهوره على سطح القطنة الخارج» دون 
الداخل من جانب الفرجء لأن عدم ظهوره عليه ملازم للنقاء» و لأنه المناسب لتحديد بعضهم المتوسطة بالظهور على الجانب الآخرء و 
تقيبدها بعدم السيلان من القطنة. و كذا الحال فيمن عبر بعدم رشحه عليهاء كما فى المبسوط و النهاية و المراسم و الوسيلة. 

بل ربما ادعى رجوع عدم الغمس فى كلام من تقدم إليه» كما هو ظاهر الروضء بل فى جامع المقاصد و محكى شرح الجعفرية أن 
مراد الأصحاب من الغمس و الثقب و الظهور واحد قطعاء و هو المناسب لعدم تعرض النصوص للغمسء و لعدم تعرض من قبل 
المحقق الثانى- فيما تيسر لى العثور عليه- للخلاف فى هذه الجهة. مع دعوى جملة منهم الإجماع على ما ذكره فى مقابل قولى ابن 
الجنيد و الإسكافى الآتيين فى وظائف هذه الصورة. و للتعبير فى المعتبر و المنتهى و المدارك عن المتوسطة بالغمس الظاهر فى أن 
المعيار فى القليلة على عدمه» فيكون قرينة على أنه المراد من عدم الظهور و عدم الثقب فى كلامهم. 

نعم» هو لا يناسب إطلاق عدم الغمس ممن تقدم؛ لوضوح أن الغمس إنما يكون بالنفوذ فى الباطن؛ فإن أريد منه ما يعم غمس بعض 
القطنة كان عدمه بتلطيخ سطحها من دون نفوذ فيها أصلا الذى هو كالصريح مما فى التذكرة و محكى نهاية الأحكام من التعبير بأن 
يظهر على القطنة كرءوس الأبر 01١‏ ولا يغمسها و من الظاهر أنه أخص من عدم الثقب و عدم الظهور فى الجانب الآخر. و إن أريد 
غمس تمام القطنة- كما فى جامع المقاصد و الروضة و كشف اللثام و محكى فوائد الشرائع و غيرها- كان عدمه أعم من عدم الثقب 
و الظهور. لصدقهما بمجرد خروج الدم من جانب القطنة 
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)١(‏ استظهر فى كشف اللثام و احتمل فى مفتاح الكرامة أن المراد به الظهور على ظاهر القطنة» و الظاهر أن المراد به جانبها الذى هو 
خارج الفرج» الذى يلزم من ظهور الدم عليه كرءوس الأبر ما يقرب من غمس تمام القطنة» فيكون المراد من الغمس هو غمس تمامها 
كما ذكراه. لكنه بعيد جداء و الظاهر أن المراد به جانبها الذى هو داخل الفرج» فيكون المراد من الغمس غمس بعضهاء كما ذكرناه. 
(منه عفى عنه) 
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الآخر و إن لم يستوعب أطرافها. و من ثم استبعد فى الجواهر تنزيل الغمس على الثقب. 

و أما ما قد يظهر من المسالكك من أن المراد من الثقب هو غمس الجميع؛ و من جامع المقاصد من أن ذلكك هو مراد الكل فلم يتضح 
الوجه فيه بعد عموم الثقب و الظهور لما ذكرنا. و ما ذكره الفقيه الهمدانى من التلازم بين الثقب و الاستيعاب عادة» غير ظاهر. 

و كيف كانء فالنصوص حيث لم تتضمن الغمس فلا يهم تحقيق المراد به» بل هى قد تضمنت الثقب أو النفوذ و الظهور على 
الكرسف. ففى صحيح معاوية بن عمار فى المستحاضة: «فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر »... 
» و فى موثق عبد الرحمن أو صحيحه: «فإن ظهر عن على خ ل [على يب] الكرسف فلتغتسل» 2275١‏ و فى خبر إسماعيل الجعفى: ١و‏ 
لا تزال تصلى بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف » «... 2 و غيرها. 

و هى ظاهرة فى مطلق الخروج من الجانب الآخر و إن لم يستوعب الكرسفء كما تقدم,ء فلا وجه لاعتبار استيعابه» كما عرفت ممن 
سبق» و لا للاكتفاء بمجرد النفوذ فيه و إن لم يخرج من الجانب الآخرء كما هو ظاهر ما تقدم من التذكرة و محكى نهاية الأحكام. 
هذاء و مقتضى النصوص المتقدمة و الفتاوى أن موضوع الثقب و الظهور و غيرهما هو الكرسف. لكن فى المقنعة: «فعليها أن تغسل 
فرجها منه ثم تحتشى بالقطن و تشد الموضع بالخرق ليمنع القطن من الخروج. و إن كان الدم قليلا و لم يرشح على الخرق و لا ظهر 
عليها لقلته كان عليها نزع القطن عند وقت كل صلاةٌ و الاستنجاء و تغيير القطن و الخرق و تجديد الوضوء للصلاة. و إن كان رشح 
الدم على الخرق رشح قليلا-و لم يسل منها كان عليها تغيير القطن و الخرق عند صلاة الفجر ... و إن كان الدم كثيرا فرشح على 
الخرق و سال منها وجب عليها أن تؤخر صلاةٌ الظهر ).... 

وهو صريح فى أن المعيار على الخرقة التى يشد بها الكرسف. و إن ظهر من غير واحد حمل كلامه على إرادةٌ الكرسف, حيث لم 
ينقلوا الخلاف منه فى هذه الجهة» بل 


.١ من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.,8 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.٠١ من أبواب الاستحاضةٌ حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )"( 
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ساق فى مفتاح الكرامة و غيره كلامه فى مساق كلام الأصحابء و استدل له الشيخ فى التهذيب بالنصوص التى أشرنا إليها. 
نعم» نبه بعض متأخرى المتأخرين لذلكك, بل فى الحدائق: «و نقل شيخنا | لمجلسى فى بعض حواشيه عن المحقَة الشيخ على فى بعض 
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حواشيه أنه ذهب إلى ما ذكره الشيخ المفيد رحمه اللها. 

و كيف كانء فقد يستدل له بصحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام: «سألته عن المرأة تستحاض فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: 
سئل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلى فيها ثم تغتسل و تستدخل 
قطنة و تستثفر [تستذفر] بثوب ثم تصلى حتى يخرج الدم من وراء الثوب. قال: تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين» »١١‏ لظهوره فى 
عدم الحاجةٌ للغسل ما لم يخرج الدم من وراء الثوب. 

و قوله عليه السلام فى حديث زرارة: «ثم هى مستحاضة فلتغتسل و لتستوثق من نفسها و تصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ [يثقب] 
الدم؛ فإذا نفذ اغتسلت وصلت» 1١‏ لظهوره فى إرادة النفوذ فيما تستوثق به- و هو الخرقة غالبا- بالظهور عليه. فلا مجال لما فى 
الحدائق من الإنكار عليه بعدم العثور على ما يدل عليه من الأخبار. 

لكن حيث كانت النصوص الأول صريحة فى أن المعيار على الكرسف تعين تنزيل حديث زرارة عليه» و تنزيل الصحيح على كون 
خروج الدم من وراء الثوب موجبا لكون الاستحاضة كثيرة مقدمة لذكر حكمها فى الذيل؛ غايةُ الأمر أن يكون ظاهره اشتراكك القليلة 
و المتوسطة بالاكتفاء بالوضوء. فيقيد بنصوص التفصيل بينهما. 

أو ينزل الحديثان على أن ذكر النفوذ فى الخرقةٌ لملازمته غالبا للنفوذ فى الكرسف للتماس بشدة بينهما بسبب شد الخرقةٌ و التعصب 
بها. فإن ذلكك أقرب من حمل النصوص الأول على الاستحباب. و لا سيما مع ظهور مفروغية الأصحاب عن أن المعيار على الكرسف 
بنحو يظهر منهم العمل بنصوصه و الإعراض عن هذين 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: 4. 
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و الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلكك بأن يغمس القطنةٌ )١(‏ و لا يسيل (5). 
و الثالث: ما يكون فيها أكثر من ذلكك. بأن يغمسها (”) و يسيل منها (©). 


الحديثين. فتأمل. 

ثم إنه قال فى الجواهر: «و المراد بالكرسف القطن؛ كما نص عليه فى القاموس و غيره من الأصحابء فهو حينئذ كقول أبى الحسن 
عليه السلام و أبى عبد الله عليه السلام: و تستدخل قطنة .01١‏ إلا أنه قد يلحق به ما كان مثله مما لا يمنع صلابته أو صلابة جزء منه 
نفوذ الدم. و من هنا قيد بعضهم القطنةُ بكونها مندوفة» و إن كان فى استفادة مثل هذا القيد من النصوص تأمل». و ما ذكره حسن. 
)١(‏ تحديد هذه الصورة متفرع على تحديد الصورة الأولى. 

(0) يأتى تحديد السيلان فى الصورة الثالثة. 

(*) المعيار فيه ما تقدم فى الصورة الأولى. 

(©) كما صرح به الأصحاب. و الظاهر من إطلاقهم أن المراد به مطلق العبور عنها و لو إلى ما وراءها من الخرق التى تستثفر بها المانعة 
من سيلان الدم عنها. بل هو صريح بعضهم خلافا لما صرح به فى جامع المقاصد من اعتبار تجاوزه الكرسف و الخرقة التى عليه. و 
يشهد للأول إطلاق قوله عليه السلام فى صحيح زرارة: «فإن جاز الدم الكرسف اغتسلت » ... و إن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل 
واحد » «... 7 و فى موثق سماعة: «و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة) ...١‏ 37. 

و على ذلكك يحمل ما فى بعض النصوص من التعبير بسيلان الدم 08 أو كونه صبيبا «0» فإنه لو فرض إجماله من هذه الجهة أو 
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ظهوره بدوا فى فعليةٌ السيلان» كان 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب المستحاضة حديث: 27 #» 16 لكن الأ-خيرين مرويان عن أبى جعفر عليه السلام لا عن أبى عبد الله 
عليه السلام. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ه ع لاء .١١‏ 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ه ع لاء .١١‏ 

(ع) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ه ع لاء .١١‏ 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ١١‏ و باب: © من أبواب الحيض حديث: ”*. 
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(مسألة 2؟): الأحوط لها الاختبار )١(‏ 


ما ذكرنا صالحا لحمله على مطلق العبور عن الكرسفء و لا سيما مع ما هو المعلوم من سيرةٌ النساء على التحفظ من سيلان الدم؛ كما 
دلت عليه جمله من النصوص. و يأتى تمام الكلام فى ذلكك فى حكم المتوسطة. 


[مسألة ؟: وجوب الفحص عن صور الاستحاضة] 


)١(‏ و أوجبه فى المنتهى و محكى الذكرى و جامع المقاصدء بل فى الجواهر أنه صرح به جماعة من الأصحاب. و استدل عليه بلزوم 
المخالفةٌ القطعيةٌ لولاه. 

فإن أريد به لزوم كثرة المخالفة» لأنه لا طريق إلى معرفةٌ المتوسطة و القليلة إلا بالفحصء كما يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه. فهو 
موقوف كون كثرة المخالفة بنحو يعلم باهتمام الشارع الأقدس بتجنبها بإيجاب الفحص فيها من بين الشبهات الموضوعية؛ و هو ممنوع 
لكثرة ظهور حال الاستحاضة من مجرد جريان الدم أو من وضع القطنة للتحفظ من جريانه و إن لم يكن واجباء و لعدم وضوح اهتمام 
الشارع بمنع كثرة المخالفة. 

و إن أريد به قطع المرأة نفسها بوقوع المخالفة منها إجمالا لو بنت على القليلة من دون فحصء لما عن بعض مشايخنا من أن 
المستحاضة تعلم غالبا بحدوث المتوسطة أو الكثيرة فى أثناء الشهرء فيتعذر عليها الرجوع للأصول الترخيصية بناء على ما هو التحقيق 
من منجزية العلم الإجمالى فى التدريجيات. فهو كما ترى لآن المرأة كثيرا ما لا تعلم باستمرار الاستحاضة فى الشهرء فضلا عن كونها 
فى بعضه كثيرة أو متوسطة. 

مع أن العلم الإجمالى فى التدريجيات إنما ينجز إذا كان وجود المعلوم فى الزمن الأول لا يستلزم وجوده و ترتب الأثر عليه فى الزمن 
اللا-حق» كما فى الحيضء حيث لا يكون وجوده فى أول الشهر مستلزما وجوده فى آخره و لا ترتب الأثر عليه حينئذ» بل مستلزما 
لعدمه. فلا يحرم وطء المرأة فى آخر الشهر إذا حاضت فى أوله. 

و أما إذا كان وجود المعلوم فى الزمن الأول مستلزما لبقائه و ترتب الأثر عليه 
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فى الزمن اللا-حقء فينحل العلم الإجمالى إلى علم تفصيلى بوجود المعلوم فى الزمن اللا-حق» و شكك بدوى فى وجوده فى الزمن 
السابق» فلا مانع من الرجوع للأصل الترخيصى فيه» و يقتصر على المعلوم بالتفصيل» كما فى المقام» لوضوح أن الاستحاضة الكثيرة أو 
المتوسطة لو كانت فى أول الشهر و لم تغتسل لها يبقى حدثها إلى آخر الشهر و إن ارتفعت فتبطل الصلاه فيه من دون غسلء فيعلم 
تفصيلا بالحدث فى آخر الشهر و يبطلان الصلاء من دون غسل حينئذ إما لحدوث الكثيرة أو المتوسطة فيه أو لبقاء حدثها مع سبق 
حدوثهاء فيجب الغسل عند حصول العلم المذكور و يرجع قبله للأصل الترخيصى. 

نظير ما لو علم بتنجس المسجد إما فى أول الشهر أو آخره؛ حيث لا مانع من الرجوع لاستصحاب الطهارة فى أوله و يجب تطهيره فى 
آخره؛ إما لحدوث النجاسة فيه أو لبقائها بعد حدوثها فى أوله. 

و مثله ما فى الجواهر من دعوى العلم إجمالا بالحدث» فيجب تعرفه مع اختلاف أحكامه. 

لاندفاعه بأن اختلاءف وظائف المستحاضة باختلادف صورها إن كان راجعا لتباين أحداث الصور أمكن إحراز الأقل بالأصل 
الموضوعى النافى لسبب الأكثرء فإصابة الدم القطنة متيقن؛ و بأصالةُ عدم ثقبها و السيلان منها تحرز القليلة» و لو علم بثقبها فبأصالة 
عدم السيلان منها تحرز المتوسطة» فيرفع اليد عن العلم الإجمالى. 

و إن كان راجعا لزيادة الحدث الواحد تبعا لزيادتهاء فلا علم إجمالى بالحدثء بل يكون الأقل متيقنا و الزائد مشكوكا و مدفوعا 
بالأصيل الس كرو 

فالعمدة ظهور بعض النصوص فى وجوب الفحصء ففى صحيح الصحاف: 

«فلتغتسل ثم تحتشى و تستذفر و تصلى الظهر و العصرء ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف 
فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسفء فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل 
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و إن طرحت الكرسف عنها و لم يسل الدم فلتتوضاً و لتصل و لا غسل عليها؛ »)١١‏ و فى صحيح عبد الرحمن أو موثقة: «و لتغتسل و 
لتستدخل كرسفا فإن ظهر على الكرسف » «... 7)» وفى صحيح محمد بن مسلم: «فى الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التى كانت 
ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاةٌ يوما أو يومين ثم تمسكك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل) 2170 و 
فى خبر ابن أبى يعفور: 

«المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت و احتشت كرسفها و تنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها و توضأت وصلت» «". 
و ظاهر الأسمر بالنظر و إدخال الكرسف ليس محض الإرشاد لبيان كيفية الفحص من دون أن يكون واجباء و لا لشرطيته واقعا للعمل؛ 
بحيث تبطل الصلاةً بدونه واقعا و لو مع القيام بالوظيفة المناسبة لكونه فى الحقيقة جزءا من الوظيفة؛ و لا لوجوب الفحص مولويا 
وجوبا نفسيا كى يكون الإخلال به محرما واقعا حتى مع إصابة الوظيفة الواقعية» من دون أن يمنع من الرجوع للأصول الترخيصية فى 
تشخيص الوظيفة ظاهراء بل لوجوبه وجوبا طريقيا لتنجز الواقع بدونه» و لازمه امتناع الرجوع للأصول الترخيصية فى تشخيص الوظيفة 
ظاهراء كما ذكرناه فى نظائر المقام من موارد وجوب الفحص فى الشبهات الحكمية و الموضوعية؛ كالتردد بين الحيض و العذرة؛ و 
الشكك فى النقاء من الحيض و غيرهما. 

هذاء و قد استشكل فى الجواهر فى وجوب الفحص لو كان لها استصحاب يشخص حالهاء كما لو اختبرت حالها قبل الوقت فكانت 
قليلة. لكن لا يخفى أن الاستصحاب يجرى حتى لو لم تختبر حالهاء لما أشرنا إليه آنفا من أن مقتضاه عدم ثقب القطنة و عدم السيلان 


منهاء و لازمه عدم وجوب الفحص الذى اعترف بدلالهُ النصوص عليه. 
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إلا أن يكون مراده وجوب الفحص عليها مرهُ واحدة» ثم تستصحب 


.7 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.,8 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.١1؟ من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )"( 
.1" من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )6( 
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مقتضاه؛ كما عن بعض مشايخنا مدعيا أنه الظاهر من النصوص. و كأنه لعدم الأسمر فيها بالاختبار إلا عند مضى زمان الحيضء أو 
الاستظهارء فوجوبه بعد ذلكك يحتاج إلى دليل» و مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب عدمه. 

لكن مقتضى الجمود على ذلكك أنها لو تركت الفحص فى الزمان المذكور عمدا أو غفلة أو لتعذره لم يجب عليها بعد ذلكك, و كذا 
لو فحصت ثم نسيت ما ظهر لها قبل العمل عليه أو بعده و لا يظن منه و لا من غيره البناء على ذلكك. و ما ذلكك إلا لإلغاء خصوصية 
المورد عرفا بعد ظهور كون وجوب الفحص للاهتمام بمعرفة حال الحدث و عدم الاكتفاء فيه بالرجوع للأصول بعد ما عرفت من عدم 
الفرق فى جريان الاستصحاب بين الزمان الأول و غيره. 

ولا سيما مع أنها قد تعلم قله الدم فى آخر زمان الحيض أو الاستظهار فعدم الاكتفاء بذلكك و لزوم الفحص بعده لو احتملت زيادته- 
كما هو مقتضى النصوص - مناسب لعدم الاكتفاء بالفحص الواحد لبقيهُ الصلوات جدا. 

ولذالا يظن من أحد دعوى قصور النصوص المذكورة عن بيان الوظيفة الواقعية لغير الصلوات الأولى التى تضمنتهاء و أن حكم بقية 
الصلوات يؤخذ من نصوص أخر. و ما ذلكك إلا لفهم أن بيان الوظيفة لها من حيثية كونها مستحاضة مكلفة بالصلاة» و ذلك كما 
يجرى فى أصل الوظيفة يجرى فى الفحص عنها. على أن ذلك منهما لا يناسب الوجه الآدخر الذى استدل به كل منهما لوجوب 
الفحصء و إن عرفت عدم تماميته. و من هنا كان الظاهر عموم وجوب الفحص مع القدرة عليه و امتناع الرجوع للأصل الترخيصى 
مطلقاء كما هو ظاهر غير واحد. فلاحظ. 

ثم إنه حيث كان وجوب الفحص طريقيا لتنجز الواقع فهو لا يمنع من الاحتياط المحصل له. 

و أماما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من عدم مشروعيته لها إلا إذا طابق الاستصحابء كما لو كانت استحاضتها سابقا كثيرة ثم 
شكت فى بقائها على ذلكك 
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فتستصحب الكثرة- بناء على ما يأتى الكلا-م فيه- و تعمل عليها من دون حاجة للفحص. فكأنه مبنى على عدم الاكتفاء بالامتثال 
الاحتمالى مع إمكان الامتثال اليقينى بالفحص. و إنما يشرع الاحتياط المطابق للاستصحاب من دون فحصء لاقتضائه التعبد بمقتضاهء 
و المراد بالامتثال اليقينى ما يعمم ذلك. 

و دليل وجوب الفحص لا يصاح للردع عن الاستصحاب المذكور بعد عدم اقتضائه تفويت الواقع المنجز بوجوب الفحصء بخلاف 
الاستصحاب المحرز لكون الاستحاضة قليلة. 
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لكن ذكرنا غير مره ضعف المبنى المذكور و أنه يكفى الاحتياط بموافقة التكليف المحتمل و لو مع تبسر الامتثال اليقينى بالفحص. 
نعم» قد لا يتيسر الاحتياط» كما هو الحال بناء على الوظيفة فى الكثيرة الغسل وحده و فى القليلهُ الوضوءء حيث يستلزم الجمع بينهما 
احتمال الفصل بين الوظيفة و الصلاءٌ الذى يأتى منهم عدم جوازه. إلا أن يفرض عدم فوت الموالاه العرفية به» أو يحتاط بتكرار الصلاه 
مع كل من الوظيفتين. و بالجملة: الاحتياط إن أمكن كان مشروعاء و لا يجب معه الفحص. 

بقى شىء: و هو أنه لو تعذر الفحص فالظاهر عدم وجوب الاحتياط» لعدم الدليل على تنجز الواقع حينئذ بعد قصور ما دل على وجوب 
الفحص عن حال التعذر. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من استفادته من إطلاق دليل وجوب الاختبار فقد تقدم منه نظيره فيما لو تعذر الفحص مع 
اشتباه دم الحيض بدم العذرة» و تقدم هناكك المنع منه. 

و حينئذ لا ينبغى التوقف فى البناء على كون الاستحاضة قليلة لو لم تكن سابقا كثيرة أو متوسطة» لما تقدم من أن مقتضى الاستصحاب 
كونها قليلة؛ فإن علم بالزيادة عليها فمتوسطة؛ و أما لو كانت سابقا كثيرة أو متوسطة فظاهر شيخنا الأعظم قدّس سرّه و غيره ابتناء 
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التدريجيات» و حيث كان يجرى على التحقيق لزم البناء على جريانه فى المقام» و على ذلكك جرى فى العروة الوثقى و غيرهاء و إن لم 
يجزم شيخنا الأعظم قدّس سرّه بأحد الأمرين؛ لعدم جزمه بجريان الاستصحاب فى التدريجيات. 

لكنه يشكل بأن المستفاد من النصوص ترتب حكم المتوسطة و الكثيرة على ثقب الكرسف و سيلانه منه او بوصوله إلى حدّ أحد 
الأسمرين لو فرض عدم الكرسفء فلو كان الدم بنحو يثقب الكرسف أو يسيل منه لا يترتب عليه حكم المتوسطة أو الكثيرة بمجرد 
خروجه إلى فضاء الفرجء بل الاستحاضة فى أول خروجه قليلة» فإذا نزل حتى بلغ حدّ ثقب الكرسف صارت متوسطة؛ ثم إذا بلغ حدّ 
السيلان صارت كثيرة» فأقسام الاستحاضة متداخلة موضوعا و حكماء لا أنها متباينة تبعا لاختلاف أقسام الدم و كيفيه خروجه من 
الرحم. 

و حينئذ إن كانت الاستحاضة سابقا متوسطة أو كثيرة و احتمل انقلابها إلى القليل» فإن كان الانقلاب المحتمل بعد الغسل أو فى أثنائه 
يقطع ببقاء حكم المتوسطة أو الكثيرة بلا حاجة للاستصحاب. و إن كان قبله يعلم بمطهرية الغسل وحده أو مع الوضوء من الحدث 
المسبب عن الدم الخارج إلى فضاء الفرج قبله و إن لم يخرج من الفرج, و أما المتصل به الخارج بعده فخروجه حيث لا يوجب فى 
الآن الأول إلا حدث القليل ولا يوجب حدث ما فوقها إلا بنزوله إلى أن يبلغ حدّ ثقب الكرسف أو السيلان منه. فالأصل عدم نزوله 
إلى الحد المذكورء و به يحرز كون الاستحاضة قليلة. 

و أما استصحاب سيلان الدم أو ثقبه للكرسف فلا مجال له حتى بناء على جريان الاستصحاب فى التدريجيات... 

أولا: لعدم الأثر لثقب مطلق الدم و سيلانه. بل لتقب أو سيلان خصوص ما يتزل بعد الشروع فى الغسل الذى لم يرفع الغسل الحدث 
المسببء و الأصل عدم ثقبه» و لا سيلانه. 

و ثانيا: لأنها حيث تخرج الكرسف و تجدده قبل الغسل لحبس الدم عن النزول 
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ينقطع الثقب و السيلان» حتى بالإضافة إلى مطلق الدم؛ فلا مجال لاستصحابهما. غايةٌ الأمر أنه يحتمل تجددهما بسبب بقاء دفع الدم 
بقوته. و الأصل عدمه. كما أنه يمكن استصحابهما بنحو التعليق» فيقال: كان الدم لو استمر لثقب الكرسف فهو كما كان. 

لكنه ليس حجة على التحقيق خصوصا فى الموضوعات الخارجية. 

نعم» لو كان المدار فى ترتب حكم المتوسطة أو الكثيرة على دفع الدم, فإذا كان بنحو يستلزم ثقب الكرسف أو السيلان منه ترتب 
حكمها بمجرد خروجه إلى فضاء الفرجء و إن لم يثقب الكرسف أو يسيل منه فعلاء اتجه استصحاب كونه على النحو المذكور- و لم 
يكن تعليقيا- بناء على جريان الاستصحاب فى التدريجيات. لكنه خلاف ظاهر الأدلة كما سبق. 

و أما تقسيم الاستحاضة إلى القليلة و المتوسطة و الكثيرة فليس تقسيما تضمنته النصوص فى مقام بيان موضوع الأحكام, بنحو يكون 
عنوان الكثرة و غيرها قد لحظ فيه حال الدم حين خروجه؛ ليستصحب أحد الأقسام لو شكك فى ارتفاعه» بل هو تقسيم للفقهاء منتزع 
من مفاد النصوص التى ذكرنا أنها ظاهرة فى أن المدار فى ترتب الأحكام على فعلية الثقب و السيلان و عدمهما. 

و أشكل من ذلكك ماعن بعض مشايخنا من أن الاستحاضة لو اتصلت بالحيض و كان دم الحيض كثيرا بحيث يثقب الكرسف أو 
يسيل عنه أمكن بالاستصحاب كونها متوسطة أو كثيرة» لوحدةٌ الدم عرفا و إن اختلف حكما. 

للإشكال فيه- مضافا إلى ما سبق- بأن ظاهر النصوص و الفتاوى تباين دميى الحيض و الاستحاضة ذاتاء لا حكما فقط كما تقدم فى 
أول الفصلء و من الظاهر أن موضوع الحكم ليس هو ثقب مطلق الدم للكرسف أو سيلانه» ليجدى استصحابه» بل خصوص دم 
الاستحاضة و مقتضى الاستصحاب عام ثقبه و لا سيلانه. و إن كان الدم ثاقبا أو سائلا حينما كان دم حيض خالص أو مختلط بدم 
الاستحاضة؛ على ما تقدم احتماله فى أول الفصل. فراجع. 
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هذاء و لو غض النظر عن الاستصحاب الموضوعى فى المقام» فقد يدعى جريان استصحاب الطهارة من الحدث الأكبر- لو كانت نقية 
من الدم سابقا- غير المعارض باستصحاب الطهارة من الحدث الأصغرء للعلم بانتقاضها على كل حالء بناء على أن سبب الحدث 
الأكر سيب الحدك الأه افيا 

لكنه مبنى على أن وظيفة المتوسطة و الكبرى الغسل و الوضوء. و أن الغسل ينفرد برفع الأ-كبر و الوضوء برفع الأصغرء حيث يعلم 
بحدوث الأصغر و ارتفاعه بالوضوء و يشكك فى حدوث الأكبر و مقتضى الاستصحاب عدمه. أما لو كانا مشتركين فى رفع كل من 
الأصغر و الأكبر فاستصحاب الطهارة من الأكبر لا يحرز الأصغر المعلوم الحصول بالوضوء- بعد عدم إحراز كون الاستحاضة قليلة- بل 
مقتضى استصحابه معه عدم ارتفاعه إلا بضم الغسل إليه. و كذا بناء على أن وظيفة المتوسطة و الكبرى الغسل خاصة للصلاة الأولى؛ 
لرجوع ذلكك إلى أن الرافع للحدث الأصغر فيهما هو الغسل لا الوضوءء فلا يحرز ارتفاعه بالوضوء خاصة مع عدم إحراز قله 
الاستحاضة بالأصل الموضوعى فى المقام؛ بل مقتضى استصحابه معه عدم ارتفاعه إلا بضم الغسل إليه. 

و بذلكك يظهر الإشكال فيما فى العروة الوثقى من الحكم بالاحتياط» لأن مذهبه وجوب ضْمٌ الوضوء للغسل فى المتوسطة و الكبيرة» و 
من البعيد جدا ذهابه إلى اشتراكهما فى رفع كلا الحدثين. 

اللهم إلا أن يستشكل فى اختلاف سنخ حدثى الاستحاضة؛ لاحتمال وحدة سنخ الحدث و سنخ الطهارة منه و إنما يختلف بالشدة و 
الضعف من دون أن يستلزم تعدده عرفا فمع فرض عدم الاستصحاب الموضوعى المحرز لمرتبته فحيث يشكك فى ارتفاعه بالوضوء 
يكون مقتضى الاستصحاب بقاؤه. بل لعل اختلاف الحدث الأصغر و الأكبر كذلك فى جميع الموارد» و إنما يجتزأ بالوضوء وحده و 
الغسل كذلكك مع التردد بينهما فيما لو أحرزت إحدى المرتبتين بأصل موضوعىء كما تقدم فى فروع الاستبراء» 
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حال الصلاة »)١(‏ بإدخال القطنة فى الموضع المتعارف و الصبر عليها بالمقدار المتعارف (2). و إذا تركته عمدا أو سهوا و عملت فإن 
طاو صيلهاالوظقة 


و أما بدونه فالمرجع استصحاب الحدث و عدم الطهارة» أو أصالةُ الاشتغال بالفعل المقيد بالطهارة» كالصلاة. فتأمل جيدا. 

(1) لأن الأمر بالاختبار لما كان طريقياء لإهتمام الشارع بعدم فوت الواقع من جه الجهل فالمنصرف ما يؤمن معه من وقوع الوظيفة فى 
غير محلهاء و ذلكك إنما يكون بالفحص عند إرادهٌ الصلاءٌ تمهيدا للإتيان بوظيفتهاء إذ لو كانت قبله بمدهُ يحتمل فيها اختلاف حال 
الاستحاضة لم يؤمن ذلكك. 

نعم» لو علم بعدم اختلا.ف الحال بعد الفحص إلى حين الاتيان بالوظيفة أجزأ الفحص السابق. و كذا لو كان الفاصل زمانا يسيرا 
يتعارف الفصل به لتعذر حمل النصوص عرفا على الاتصال الدقى. إلا أن يحدث فيه ما يثير احتمال اختلاف الحال بالوجه المنبه على 
تجديد الفحص. فلا يبعد لزوم تجديده بمقتضى ما ذكرنا. فلاحظ. 

(5) كما فى العروةٌ الوثقى» لكن مع إيجاب الصبر قليلاء و أقره على ذلكك غير واحد من محشيها. 

و يشكل بأن الذى تضمنته النصوص المتقدمة الفحص عن ثقب الدم الكرسف أو سيلانه منه من حين الغسل إلى حين الصلاف؛ و لازم 
ذلكك عدم إخلاء الموضع من الكرسف فى المده المذكورة. إما بإبقاء كرسف واحد أو بتجديد الكرسف- على ما يأتى الكلام فيه 
عند تحديد الوظائف إن شاء الله تعالى- و حينئذ يكفيها فى الفحص اللازم عند الصلاه النظر فى الكرسف الموضوع واحدا كان أو 
متعددا. 

فلو لم تضع كرسفا فى بعض المدة أو تمامهاء فحيث كان الظاهر من التحديد بثقب الكرسف أو السيلان منه بيان مقدار نزول الدم- 
كما أشرنا إليه آنفا و يأتى إن شاء الله تعالى- فإن علمت بنزول الدم بأحد النحوين» فلا إشكال فى وجوب الوظيفة المناسبة له عليهاء 
و إن احتملت نزوله و لم تستطع استكشاف الحال لغسل موضع الدم 
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أو نحوه» فحيث كانت مفرطة فى الفحص اللازم عليهاء كان الواقع منجزا عليها بمقتضى وجوب الفحص و لزمها الاحتياط. 

و كذا لو طرحت الكرسف السابق و لم تنظر فيه و احتملت ثقب الدم له أو سيلانه منه. و إن علمت بعدم نزول الدم بأحد النحوين لم 
تحتج للاختبار بوضع الكرسف أو نحوه؛ لعدم الموضوع له. إلا أن تحتمل تجمع الدم فى باطن الفرج فتستدخل الكرسف بمقدار لو 
كان فيه دم لثقبه أو سال منه» ثم تنظر فيه» و يكون ذلكك هو الفحص اللازم عليها. 

)١(‏ كما هو مقتضى ما سبق من أن وجوب الفحص طريقى لإحراز الواقع لا مقدمى متفرع على شرطيته فى العمل» ليبطل بفقد شرطه. 
نعم» بناء على عدم الاجتزاء بالامتثال الاحتمالى مع القدرة على الامتثال اليقينى بالفحص يتعين بطلان العمل مع تعمد ترك الفحص. 
لكن سبق المنع من ذلككء فيتعين صحته لو جاءت به برجاء إصابةٌ الواقع. 

(1) لفقد الشرط. و لو شكت فى أحد الأمرين لزمها الاحتياط بالإعادة بنحو تحرز مطابقةُ عملها للواقع. لأن وجوب الفحص عليها واقعا 
مستلزم لعدم حجية الاستصحاب فى حقهاء فلا يسوغ لها الدخول فى الصلاةً. و لا يبعد كون ذلكك هو مراد سيدنا المصنف قدّس سرّه 
و غيره ممن أطلق صحة عملها مع مطابقته للوظيفة الواقعية» فيرجع إلى لزوم إحراز المطابقة. 

لكن المتيقن من ذلك ما إذا تعمدت ترك الفحص تفريطا أو لتخيل جواز التعويل على الاستصحاب مع فعلية الشكك حين العمل فى 
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كيفية استحاضتهاء أما لو تركته سهوا و دخلت فى الصلاء غفلة عن كيفية استحاضتهاء بنحو لا يكون شكها فيه فعليا فلا يبعد عدم 
وجوب الإعادة عليها لو التفتت بعد الفراغ» بناء على ما هو الظاهر من عموم قاعدة الفراغ لصورة الغفلة عن منشأ الشك. و أولى من 
ذلك مالو 
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اعتقدت من دون فحص بأن استحاضتها قليلة فعملت بوظيفتها ثم تجدد لها الشكك بعد الفراغ و احتملت خطأ اعتقادها السابق» حيث لا 
إشكال ظاهرا فى جريان قاعدةٌ الفراغ حينئذ. و لعله خارج عن محل كلامهم. فلاحظ. 


[مسألة /1!: حكم الاستحاضة القليلة] 


(1) كما فى المقنعة و الناصريات و النهاية و المبسوط و الاقتصاد و الغنية و المراسم و الوسيلةُ و السرائر و جملة من كتب الفاضلين و 
الشهيدين و جامع المقاصد و محكى الجامع و غيرها. بل ظاهر الناصريات الإجماع عليه و نفى الخلاف فيه فى المنتهى. 

وانست لأكر غلباتنا فق المذكرق و للمشتهور فى المختلق و الحداق و محكى كفف الالساس و الكفابة وظاهر الل كرى» وفى 
كشف اللثام أنه قطع به أكثر الأصحاب. 

وقد استدل عليه.. 

ارق رأنها محابنة يكن السمرز سحتام فيحن 

و أخرى: بما سيأتى فى المتوسطة و الكثيرة» بناء على ما فى الجواهر من عدم تعقل الفرق» و عن الوحيد فى حاشية المداركك و شرح 
المفاتيح من عدم القول بالفصل. 

و ثالثة: بالإجماع المستفاد ممن تقدم. لكن الأول يختص بما إذا زادت سعةٌ الدم على قدر الدرهم؛ أو يبتنى على عدم العفو عن قليل 
دم الاستحاضة» و هو ممنوع؛ كما يبتنى على نجاسة الدم فى الباطن» و هو أيضا ممنوع؛ و على عمومه للمحمول و إن لم تتم به الصلاه 
و كان فى الباطن» و هو محل إشكال على ما يتضح فى محله إن شاء الله تعالى. 

ولا سيما مع ما أشار إليه فى الجواهر من عدم ظهور فائدة فى التبديل؛ إذ بوضع القطنة الجديدة تتنجس كنجاستهاء غاية الأمر أن 
تبديلها يستلزم تقليل الدم» و وجوبه محل إشكالء» خصوصا إذا لم يستلزم سعةٌ السطح الملاقى له من القطنة. 

و يندفع الثانى- بعد تسليم دلالة النصوص على وجوب التبديل فى المتوسطة و الكثيرة من حيثية نجاسة القطنة- بالفرق بأن ثقب 
الكرسف و السيلان منه مستلزم لكثرة الدم و تنجسه بالخروج للظاهر. و عدم القول بالفصل لا يكفى ما لم يرجع 
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للقول بعدم الفصلء و هو غير ظاهر. 

و أما الثالث فلا طريق لمنعه بعد تصريح من عرفت بوجوب التبديل» وعدم تعرض الصدوقين له و لا الشيخ و الراوندى فى الخلاف و 
أحكام القرآن و لا القاضى فيما حكى عنه لا ينافيه» لإمكان اهتمامهم فى مباحث الأغسال ببيان حكم الحدث,. و الاتكال فى الخبث 
على معهودية وجوب التطهير منه. 
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لكن لا طريق مع ذلكك للجزم به» فضلا عن حجيته بعد قرب اعتماد من ذهب إلى ذلكك على أحد الوجهين المتقدمين» كما صرح به 
غير واحد منهم, و لم يثبت كونه إجماعا تعبديا صالحا لإثبات حكم شرعى. 

و من ثم يظهر من جامع المقاصد و كشف اللثام و المداركك و غيرها نوع تردد فى وجوب التبديل» بل حكى عن بعضهم الإشكال 
فيه» و ذكر الفقيه الهمدانى أن القول بعدمه شايع بين المتأخرين» كما اختاره فى المستند و حكاه عن بعض مشايخه. 

هذاء مضافا إلى ما ذكره غير واحد من ظهور بعض النصوص فى عدم وجوب تبديل القطنة» كصحيح الصحاف »١١‏ المتقدم عند 
الكلام فى وجوب الفحصء لظهوره فى وحدة الكرسف الموضوع. و أنها تصلى كل صلاة به ما لم تطرحه أو يسل الدم من ورائه و 
صحيح الحلبى ١‏ المتقدم فى تحديد الصورة الأولى الظاهر فى أن المدار على خروج الدم من وراء الثوبء لظهوره فى أنها تصلى 
بذلكك الثوب ما لم يخرج الدم من ورائه؛ المستلزم لعدم وجوب تبديل الثوب لكل صلاةً» فضلا عن الكرسف. 

و مثله قوله عليه السلام فى حديث زرارةٌ المتقدم هناكك أيضا: «فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلى كل صلاةهُ بوضوء ما لم ينفذ 
[يتقب] الدمء فإذا نفذ اغتسلت» 7 لقو ظهوره فى الا-جتزاء لكل صلاه بوضوء ما لم يثقب الدم الكرسف الأول أو الخرقة التى 
تستوثق بهاء و مقتضاه جواز إيقاع الصلوات المتعددة بذلكك الكرسف قبل ثقبه و نحوه فى ذلكك قوله عليه السلام فى بر إسماعيل 
الجعفى: «اغتسلت و احتشت و لا تزال تصلى بذلكك 
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الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف. فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الكرسف» .)١١‏ 

و أظهر منها فى ذلكك خبر ابن أبى يعفور 3١‏ المتقدم فى وجوب الاختبار المتضمن أنها تزيد كرسفهاء لظهوره فى المفروغية عن إبقاء 
الكرسف الأول. و إن كان ما تضمنه من الاجتزاء بالوضوء مع ظهور الدم على الكرسف المذكور مخالفا للنصوص الأخر. 

بل قد يظهر عدم وجوب التبديل من بقية النصوص بسبب عدم التنبيه فيها عليه» مع ابتنائه على نحو من الكلفةٌ و قرب غَفْلةُ العامة عنه 
بسبب لزوم النجاسة على كل حالء كما سبق. و لعله إليه يرجع ما فى الجواهر من تأييد عدم الوجوب بلزوم المشقة؛ و إلا فبلوغ المشقة 
حدا يسقط التكليف غير مطرد؛ و بل لعله نادر. و من جميع ما تقدم ظهر أن الأقوى عدم وجوب التبديل» كما فى الجواهر و غيره. 
هذاء وقد صرح بوجوب تبديل الخرقة أيضا فى المقنعة و المبسوط و النهاية و المراسم و الوسيلة و السرائر و محكى البيان و مجمع 
البرهان و شرح المفاتيح» و حكاه فى كشف اللثام عن السيد و نسبه للأكثر. 

ولم يتضح الوجه فيه بعد فرض عدم ثقب الكرسف المستازم لعدم تنجس الخرقة؛ و لذا تنظر فيه فى التذكرة؛ و فى جامع المقاصد و 
محكى شرح الجعفرية أنه لا وجه له. و أما ما عن نهايةٌ الأحكام من أن الأقرب ذلكك إن وصل الدم إليها. فهو مخالف لفرض عدم 
ثقب الكرسف فى القليلة. 

نعم» قد يتجه بناء على ما تقدم منه و من التذكرة من تحديد القليلة بأن يظهر الدم على القطنة كرءوس الأبر بناء على ما فسره به فى 
كشف اللثام من إراده الظهور على سطحها الخارج من دون أن يستوعبهاء حيث يمكن حينئذ إصابة الدم الخرقة تار و عدمها أخرى, 
على ما نبه له فى كشف اللثام كما يتجه أيضا بناء على ما تقدم من المقنعة من أن المدار على عدم ثقب الخرقة؛ لا خصوص 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ظااة1 من نابأ19 


الكرسف. 
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لكنه مبنى- مع ذلكك- على عموم عدم العفو عن دم الاستحاضة لما دون الدرهم إذا كان فى المحمول و إن لم تتم به الصلاة» و إلا 
كان المتيقن منه ما إذا شدت الخرقة بنحو يصدق عليها اللباس و كانت مما تتم به الصلاءٌ و الدم بقدر الدرهم. 

و أما صحيح الحلبى و حديث زرارة المتقدمان فى تحديد الصورة الأولى الظاهران فى أن المدار فيها خروج الدم من وراء الثوب 
المستلزم لجواز الصلاه به لو أصابه الدم و لم يخرج من ورائه. فلو غض النظر عما تقدم فيهما أمكن الجواب باحتمال كون جواز 
الصلاهُ لعدم العلم بإصابةُ الدم له حتى يخرج من ورائه. فلاحظ. 

و أما تطهير الفرج فهو الذى صرح به فى المقنعة و جامع المقاصد و المسالكك و الروض و محكى البيان» و عن مجمع البرهان أنه 
مقتضى أدلة وجوب الإزالة» و كأنه إجماعى. انتهى. و من الظاهر أنه يتفرع على تنجيسه بتبديل القطنة» و يبتنى على عموم عدم العفو 
عن دم الاستحاضة: و لا إشكال فى أنه أولى فى ذلككث من وجوب تبديل القطنة» و إن لم ينبه عليه جماعة كثيرة. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أنه ليس بناؤهم على التعدى من القطنة إلى موضعها فلم يتضح مأخذه لو أراد منه الفرج» 
لقرب أن يكون عدم التنبيه عليه من جماعة لعدم ملازمة إخراج القطنة فى القليلة لتنجسه و كون وجوب تطهيره لو تنجس أولى من 
وجوب تبديل القطنة المعلل فى كلامهم بأنه نجاسة يجب التحرز منهاء فلا يحتاج إلى بيان. 

)١(‏ كما صرح به جمهور الأصحابء و ادعى عليه الإجماع فى الناصريات و الخلافء. كما ادعى فى الغنيةُ الإجماع على أنها إذا فعلته 
كانت بحكم الطاهرة» و نسب للأكثر فى التذكرة و المنتهى و للمعظم فى كشف اللثام» و للمشهور فى المختلف و الروض و محكى 
الذكرى و كشف الالتباس و تخليص التلخيص و الكفايةٌ و غيرهاء فى قبال ما عن ابن أبى عقيل من أنه لا شىء عليها حينئذ» و ما عن 
ابن الجنيد من أن 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: اا 


عليها الغسل. لكن فى جامع المقاصد: «و هما نادران لإجماع الأصحاب بعدهما على خلافهما'. 

و يدل على وجوب الوضوء- مضافا إلى إطلاق صحيح الصحاف ١١‏ المتقدم فى وجوب الفحص المتضمن الاكتفاء به عند عدم 
سيلان الدم- صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: «قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى فيهاء و لا يقربها بعلهاء فإذا 
جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه. و للمغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه و 
تعجل هذه و تغتسل للصبح ... و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخل المسجد وصلت كل صلاه بوضوء» «7)» و حديث 
زرارة *) المتقدم عند الكلام فى تحديد الصورة الأولى. 

و إطلاق قوله عليه السلام فى مرسلة يونس الطويلة: «فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلاة » «... 05 و ربما يأتى 
الكلام فى الصورة الثالثة. 
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كما يدل على عدم وجوب الغسل- مضافا إلى ذلكك- صحيح الحلبى المتقدم هناكك «8) و خبر الجعفى «2) المتقدم عند الكلام فى 
وجوب تبديل القطنةُ و قوله عليه السلام فى صحيح عبد الرحمن أو موثقة فى المستحاضة بعد أيام قرئها أو استظهارها: «و لتغتسل و 
لتستدخل كرسفا فإن ظهر عن [على. يب] [على] الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلى فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة 
إلى الصلاً ثم تصلى صلاتين بغسل واحد) «07» إن مقتضى مفهومه أنه لو لم يظهر على الكرسف لا يجب الغسلء و حمله على عدم 
الظهور على جانب الكرسف الداخل المستازم للنقاء لا يناسب فرض كونها مستحاضة و لذا لا يبعد ظهوره فى إرادةُ الظهور فى جانب 
الكرسف الخارج. و أنه مع عدمه ليس عليها الغسل. 

و كيف كانء فيخرج بجميع ما سبق عن إطلاق ما تضمن وجوب الأغسال 
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الثلاثة على المستحاضة» كصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام: «سمعته يقول: المستحاضة تغتسل التى لا تطهر عند 
صلاهُ الظهر و تصلى الظهر و العصرء ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب و العشاءء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر ) «... 20١‏ و 
نحوه صحيح صفوان و موثق فضيل و زرارة و خبر إسماعيل بن عبد الخالق 27١‏ و خبر حمران الوارد فى النفساء 079. 

و كذا إطلا-ق ما تضمن وجوب الغسل الواحد مع عدم جواز الدم الكرسف» كصحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السلام: «قلت له: 
التقساء طن تصلي؟ 

فقال: تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين» فإن انقطع الدم و إلا اغتسلت و احتشت و استثفرت [و استذفرت] وصلتء فإن جاز الدم 
الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداءًٌ بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل» و إن لم يجز الدم الكرسف 
صلت بغسل واحد. قلت: و الحائض؟ قال: مثل ذلكك سواء » «... ؟» فإن عدم جواز الدم الكرسف لما كان أعم من عدم ثقبه له لزم 
حمله على صورة الثقب» جمعا بينه و بين ما سبق. 

و دعوى: أن ثقب الدم الكرسف من دون أن يجوزه نادر يتعذر حمل الإطلاق عليه عرفاء لغلبة انتقال الدم منه بعد ظهوره عليه إلى 
الخرقة المستثفر بها. ممنوعة» لعدم ملازمة الاستثفار لشده مماسة الخرقة للكرسفء. بل قد لا تمسه و إنما تكون فائدتها مجرد التحفظ 
عن سيلان الدم لو خرج عنه» و ليس هو كالتعصب- الذى أمر به فى فرض جواز الدم الكرسف- مستازما لشدة المماسة؛ ليندر عدم 
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انتقال الدم منه للخرقة. 

بل يأتى عند الكلام فى حكم المتوسطة أن انتقال الدم لمجرد مماسة الخرقة للكرسف من دون أن يستند لقوهُ دفعه لا يوجب الانتقال 
للكثيرة. 

هذاء و قد سبق عن ابن أبى عقيل عدم وجوب شىء عليهاء ففى محكى كلامه 
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فى كشف اللثام: «يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين غسل تجمع بين الظهر و العصر بغسل و بين المغرب 
و العشاء بغسلء و تفرد الصبح بغسلء و أما إن لم يظهر الدم [على. ظ] الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوءا. 

وقد فهم منها الأكثر أن المراد عدم ظهور الدم على ظاهر الكرسف الراجع لعدم ثقبه له. و كأن الدليل عليه ما تضمن حصر نواقض 
الوضوء بالأ-مور المعروفة غير دم الاستحاضة. مضافا إلى عدم التنبيه عليه فيما تضمن نفى الغسل قبل ظهور الدم على الكرسف» 
لكن لا بد من رفع اليد عما تضمن الحصر بالنصوص المتقدمة الدالة على وجوب الوضوء, و كذا النصوص الآتية الدالة على وجوب 
الوضوء مع الصفرة. 

و لعل عدم التعرض له فى نصوص الحصر لعدم عموم الابتلاء به» و اختصاصه بالمرأة فى حالة الاستحاضة التى تعرضت النصوص 
لتفصيل أحكامهاء كما لم يتعرض فى بعض نصوص الحصر للنوم .)١١‏ 

كما أن النصوص النافيةُ للغسل بين ما هو ظاهر فى النظر للغسلء و لا نظر له فى نفى غيره» كروايةُ الجعفى» و ما هو محمول على ذلكك 
بقرينة ما دل على وجوب الوضوءء كحديثى الحلبى و عبد الرحمن. فإن ذلك أقرب عرفا من تنزيل نصوص الوضوء المذكورة على 
فرض تحقق أحد النواقضء بقرينة الحديثين و نصوص حصر النواقض. بل قوله عليه السلام فى خبر على بن جعفر الآتى: «فلتتوضاً من 
الصفرة» كالصريح فى ناقضية الصفرة. 

و أضعف من ذلك الاستدلال بصحيح زرارةٌ المتقدم» بحمل قوله عليه السلام: 

جوازه الكرسف و إن ظهر عليه 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4 ؟. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: ١07‏ 
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و ثقبه- مخالف للظاهر جدا بسبب تنكير الغسل و وصفه بالوحدةٌ بعد التعرض لتثليث الأغسال مع جواز الدم الكرسف. 

لكن احتمل فى كشف اللثام كون مراد ابن أبى عقيل عدم ظهور الدم على الكرسف أصلا المستلزم للنقاء. و لو تم كان لازمه وجوب 
تثليث الأغسال فى جميع أقسام الاستحاضة و انحصر الدليل عليه بإطلاقات التثليث المتقدمة» التى يلزم الخروج عنها بنصوص 
التفصيل» كما سبق. 

و أما ابن الجنيد فقد حكى عنه وجوب الغسل مره واحدهٌ مع عدم ثقب الدم الكرسفء فإذا ثقبه وجب عليها ثلاثة أغسال سال أم لم 
يسل. .و كأنه لموثق سماعة: 

«قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلاء و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مره 
والوضوء لكل صلاة؛ و إن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل. هذاء إن كان دمها عبيطاء و إن كان صفرة فعليها الوضوء») .)١١‏ 
بدعوى: أن مقتضى المقابل بين الشرطيتين كون الثاني تصريحا بمفهوم الأولى» بحمل عدم الجواز فى الثانية على عدم الثقب. 
وفيه: - مع أنه صرح فى ذيله بالاكتفاء بالوضوء مع الصفرة» و لم يعرف عنه التفصيل بين الصفرة و الحمرة- أن التوفيق بين الشرطيتين 
كما يكون بحمل عدم الجواز فى الثانية على عدم الثقب» يكون بحمل الثقب فى الثانية على الجوازء بل لعل الثانى أظهر- كما ذكره 
سيدنا المصنف قدّس سرّه- لأن الثقب لما كان مشعرا بقوه الدم أمكن جعله كناية عن الجوازء أما عدم الجواز فهو لا يشعر بقلهُ الدم؛ 
ليصاح للكناية عن عدم الثقبء بل بضعفه و لو مع تفشيه لظاهر الكرسفء و لا يصلح عرفا للكناية عن عدم الثقب. إلا أن يراد به عدم 
الجواز فى تمام الكرسف المستلزم لعدم ثقبه» كما قد يظهر من المحقق الخراسانى قدّس سرّه. لكنه خلاف ظاهر الموثق جدا. 


.8 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: ١‏ 


اس ا ا 100 ررس سا ب و ا ا ري 
فاطهّرُوا) بعد قوله: (إذلاا قَمْتُمْ إلى الصَّداهْ فاغي لوا وُيجْومَكم ) «... ,0١‏ فلا تشمل صورة عدم الثقبء ليقع التدافع بين الشرطيتين و 
يحتاج لتنزيل إحداهما على الأخرى. 

إذ فيه: - مع أن الآيةُ لا تنهض بذلكك بنفسهاء بل بإعمال عناية فيهاء أو بضميمة النصوص المفسرة لهاء على ما سبق فى مسأل إجزاء 
غسل الجنابة عن الوضوء, فحمل الصحيح عليه لا بد أن يكون بضميمة بقية النصوص لا لظهوره بنفسه فيه- أن الجنابة أمر زائد على 
القيام إلى الصلاة. فيحسن التدرج ببيان حكمها الأثقل بعد بيان حكم القيام الأخف. نظير قولنا: إن جاء زيد لدارك نأعطه درهماء و 
إن خدمكك فيها فأعطه دينارا. 

أما فى المقام فعدم جواز الدم الكرسف ليس زائدا على ثقبه له لا موضوعا و لا حكماء ليحسن التدرج فى بيان حكمه بالنحو 
المذكور, و الحكم المذكور له هو حكم الثقب بنفسه. على المشهورء كما أن الحكم المذكور للثقب هو حكم أمر زائد عليه» و هو 
الجواز» فلو لم يكن الثقب فى الفقرة الاولى كناية عن الزيادة المذكورة- كما ذكرنا- لم يكن البيان عرفياء بل لعله مستهجن. 

و كيف كان. فعلى ما ذكرنا تكون الشرطية الثانية مطلقهُ شاملة للثقب و عدمه؛ فتقيد بالنصوص الدالة على عدم وجوب الغسل و 
وجوب الوضوء مع عدم الثقبء و على ما ذكره بعض مشايخنا تكون صورةٌ عدم الثقب خارجة عن كلتا الشرطيتين؛ و يرجع فيها 
للستي الملاكررة 

نعم» كلا الوجهين مستلزم لعدم استيفاء أحكام المستحاضة فى الموثق» بخلاف الوجه المستدل به لابن الجنيد بل التعرض فى ذيله 
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للوضوء مع الصفرة لا يناسب إهماله فى الصدر لو كان من أحكام بعض أنواع الدم العبيط. 
إلا أن ذلكك وحده لا يوجب ظهور الموثق فى الوجه المذكور فضلا عن أن يرفع 


.0 المائدة:‎ )١( 
١7 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص:‎ 


به اليد عما سبق مما تضمن وجوب الوضوء دون الغسل مع عدم ثقب الكرسفء بل غايهُ ما يوجب إجمال صدر الموثق أو اضطرابه و 
لا سيما و أن سماعة قد روى ما يقرب منه هكذا: «و غسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف و جز الدم الكرسف فعليها الغسل 
لكل صلاتين و للفجر غسلء و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها [الغسل لكل يوم مره و. فى] الوضوء لكل صلاة » «... .)١‏ فلاحظ. 
هذاء و قد استدل لابن الجنيد أيضا بصحيح زرارةٌ المتقدم» بدعوى: أن إطلاق وجوب الغسل الواحد مع عدم جواز الدم فى ذيله 
شامل لما إذا لم يثقب الدم الكرسف. 

لكنه- مع لزوم تقيبده كما سبق- دال على الاكتفاء بالغسل الواحد مع ثقب الكرسف و عدم جواز الدم عنه؛ و هو لا يلتزم بذلكك. و 
حمل الجواز و عدمه فيه على الثقب و عدمه؛ بعيد جداء فضلا عن أن يرفع به اليد عما سبق» نظير ما ذكرناه فى الموثق. 

بقى شىء, و هو أن المحقق الخراسانى قدّس سرّه وافق ابن الجنيد فيما لو كان الدم أحمر عملا بإطلاق موثق سماعة بعد حمل عدم 
الجواز فيه على عدم الثقبء و غيره مما يأتى الكلام فيه» و تنزيلا لما دل على الاكتفاء بالوضوء عليه؛ إما لأن ظهور الموثق و غيره فى 
الحاجة للغسل أقوى من ظهور تلكك النصوص فى عدم الحاجة له. أو لتنزيل تلكك النصوص على الصفرةٌ التى دلت جملهُ من النصوص 
على الاكتفاء فيها بالوضوءء كما يأتى. 

لكنه يشكل بما سبق من أنه لا مجال لحمل عدم جواز الدم الكرسف فى موثق سماعة على عدم ثقبه له». و أما غيره فلم يذكره لينظر 
فى حاله. 

نعم» ورد وجوب الغسل الواحد فى صحيح زرارة و حديث عبد الرحمن المتقدمين. لكن الأول قد أخذ فيه عدم جواز الدم الكرسف» 
وقد سبق أنه أعم من عدم الثقب» فيقيد بما دل على وجوب الغسل مع عدم الثقبء و الثانى قد أخذ فيه الظهور على الكرسفء و 
الظاهر منه- كما سبق- الظهور على ظاهره الملازم للثقب» 


.* من أبواب الجنابة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: 1/4 


فيدل بمفهومه على عدم وجوب الغسل مع عدم الثقب, و لو فرض ظهوره فى مطلق الظهور عليه و لو على باطنه كان كصحيح زرارة 
مقيدا بما دل على عدم وجوب الغسل مع عدم الثقب. 

بل ظاهر إناطة وجوب الأغسال الثلاثة فيهما بما إذا كان الدم سائلا و جاز الكرسف عدم وجوبها بدونهما و إن ثقب الكرسفء على 
خلاف ما ذكره. و أشكل من ذلكك ما ذكره من تنزيل ما دل على الاكتفاء بالوضوء على مجرد لزومه و لو مع الغسل. 

لوضوح أن ذكر الغسل فيها مع الثقب و الاقتصار على الوضوء مع عدمه كالصريح فى عدم وجوب الغسل معه» بل سبق أن بعض 
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النصوص مسوق لبيان عدم الحاجةٌ للغسل لا غير. 

و مثله ما ذكره فى قوله عليه السلام فى صحيح معاوية بن عمار: «و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت 
كل صلاء بوضوء» من احتمال كون: «توضأت» بمعنى تطهرت بالغسل لدخول المسجدء بقرينة تكرار ذكر الوضوء بقوله: «وصلت كل 
صلاةٌ بوضوء). لوضوح اندفاعه بأنه- مع عدم معهودية التعبير بنظير ذلكك- لا يناسب مقابلة الوضوء للغسل المذكور فى صدر الحديث 
جدا. و تكرار الوضوء لا يصلح قرينة عليه بعد وروده لبيان وجوبه لكل صلاة لا أصل وجوبه. 

و كذاها ذكرء من امال تنزيل نصوض الاكتفاء بالوضوء غلى الصفرة لأن التفضيل فى تصوص تقى الغسل و وجوت الوضوء بيخ 
ثقب الكرسف و عدمه كالصريح فى أن المعيار فيهما قله الدم بالنحو المذكور لا لونه. بل سبق أن المتيقن من إطلاق الدم أو 
المنصرف منه هو الحمرة- كما اعترف به قدّس سدّه- و لا مجال معه لحمل هذه النصوص على خصوص الصفرة. و من هنا كان ما 
ذكره فى الحمرة ضعيفاء و المتعين فيها ما عليه المشهور. 

و أما الصفرة فله فيها تفصيل تخالف فيه الحمرء حيث قد تضمنت جملهُ من النصوص وجوب الوضوء لهاء كذيل موثق سماعة 
اللع ررضتي يه ام 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» جه ص: ١١‏ 


عن أبى جعفر عليه السلام: «قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة» فإن خرج فيها شىء من الدم فلا تغتسلء و إن لم تر 
شيئا فلتغتسل» و إن رأت بعد ذلكك [صفرة. 

فى. يب] فلتوض و لتصل» ١01؛‏ و صحيحه الآخر: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة فى أيامها. قال: لا تصلى حتى 
تنقضى أيامهاء و إن رأت الصفرةٌ فى غير أيامها توضأت وصلت» »)2١‏ و فى خبر على بن جعفر: «فإن رأت صفرةٌ بعد غسلها فلا غسل 
عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاهُ و تصلى» «» وفى خبره الآخر: «قال: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة و تصلى و لا 
غسل عليها من صفرةٌ تراها إلا فى أيام طمثها» «". و غيرها. 

نعم» يعارضها فى ذلكك صحيح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأ الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين. قال: إذا 
كان دما عبيطا فلا تصلى ذينكك اليومين» و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» «2)» و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت 
أبا إبراهيم عليه السلام عن امرأهُ نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة. قال: إن كانت صفرة 
فلتغتسل و لتصل و لا تمسكك عن الصلاةً) .)2١‏ 

و من هنا فد جمع قدّس سرّه بين الطائفتين بحمل الأولى على القليلة و الثانية على الكثيرة بقرينة المرسل عن محمد بن مسلم عن 
أحدهما عليه السلام: «سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم. قال: تلكك الهراقة من الدم» إن كان دما أحمر 
كثيرا فلا تصلىء و إن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء» 07. 

لكن المعيار فى القلهُ فى الصفرة ليس هو العيار المتقدم فى الحمرة» بل تحمل على 


.١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث:‎ )5( 
.7 الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث:‎ )*( 


(©) الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث: 8,. 
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(5) الوسائل باب: ”٠‏ من أبواب الحيض حديث: 8. 
(©) الوسائل باب: ه من أبواب النفاس حديث: ؟. 
0 الوسائل باب: "٠‏ من أبواب الحيض حديث: .١18‏ 
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القلةٌ العرفية التى تشمل المتوسطة؛ بل بعض أفراد الكثيرة بالمعيار المتقدم فى الحمرة» و يختص وجوب تثليث الأغسال فى الصفرة 
بالكثرة العرفيةء لأن المرجع هو العرف فى تحديد العناوين الشرعية بعد عدم تصدى الشارع لتحديدها. 

هذاء ولا يخفى أن خبر محمد بن مسلم لما كان ضعيفا بالإرسالء و لا جابر له فى المقام» فلا مجال للتعويل عليه فى الجمع بين 
نصوص الصفرة. 

وقد ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه أن ظاهر التعبير بالصفرة فى هذه النصوص إرادة القليلهُ بالمعنى المشهور لظهوره فى كون الدم 
لقلته لا يرى إلا لونا محضا بلا جوهرية له فلا إطلاق له يشمل النافذ حتى يتكلف للجمع بينه و بين غيره بالحمل على القليل العرفى. و 
من هنا لا مجال للعمل بما تضمن وجوب الغسل للصفرة؛ لأنه بعد اختصاصه بغير النافذ يكون مهجورا بمخالفة المشهورء و لا سيما بعد 
دعوى الإجماع ممن تقدم. 

لكنه كما ترىء إذ لا تلازم بين قله الدم بالمعنى المذكور و فقده للجوهرية» بحيث لا يرى إلا لونا محضاء بل قد يكون دما عبيطا بقدر 
رأس الذباب- كما تضمنته بعض النصوص- كما قد يكون كثيرا رقيقاء و ليس منشأه صفرته إلا اختلاطه برطوبات الرحم و غلبتها 
عليه و ذلكك قد يكون مع نفوذه فى القطنة» بل مع خروجه عنهاء بسبب كثرة الرطوبات النازلة من الرحم. 

بل قد سيق حكم الصفرة فى ذيل موثق سماعة مساق الاستثناء من التفصيل المذكور فى صدره. و هو مناسب جدا لتحقق موضوع 
التفصيل فيهاء فكما كان التفصيل فى نصوص الاكتفاء بالوضوء فى الدم بين الثقب و عدمه ظاهرا فى أن المعيار فى اختلاف الحكم 
فيه كم الدم؛ لا لونه- كما سبق فى رد المحقق الخراسانى قدّس سرّه و اعترف هو قدّس سرّه به وغيره- كذلكك التفصيل فى الموثق 
بين الدم و الصفرةُ ظاهر فى أن المعيار فى اختلاف الحكم هو اللون. لا الكم. 

وأما ماعن بعض مشايخنا من تأييد ذلكك.. تارة: بأن التعبير بالصفرة دون 
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الأصفر قد يعطى أن المدار على الكمّء إلا أنه لأجل ضعفه كأنه لا يرى منه إلا اللون, لا أن المناط الدم المتصف بأنه أصفر. 

و أخرى: بأنه لو كانت العبرة باللون لزم عدم تعرض الموثق لحكم قسم من الحمرة و هو الدم غير الثاقب. 

فهو كما ترىء لاندفاع الأول بأن التعبير بالصفرة دون الدم الأصفر إنما يناسب شدهٌ ضعف لون الدم بنحو لا يناسب إطلاق الدم عليه 
عرفاء لا قلته» لما عرفت من عدم التلازم بين القلة و الصفرة. و الثانى بأن ملازمة الصفرة للقله تستلزم كون الصفرة بحكم الحمرة, و لا 
تستلزم استيفاء الموثق لأحكام أقسام الحمرة. 

نعم» يتم ذلكك لو كان المراد بالصفرة فيه الحمرة غير الثاقبة» و لا يظن من أحد احتماله منه» فضلا عن استظهاره منه أو حمله عليه. 
هذاء وقد حكى عنه دامت إفاداته فى وجه الجمع بين النصوص الواردة فى الصفرة- بعد ما سبق من أن ضعف خبر محمد بن مسلم 
مانع من كونه شاهد جمع بينها- أن صحيح معاوية بن عمار المتضمن تثليث الأغسال لها لا بد من حمله على الكثيرة- بالمعيار المتقدم 
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فى الحمرة- للعلم بعدم زيادة الصفرة على الحمرة حكماء فيكون أخص مطلقا من الطائفة الأولى المتضمنة الاكتفاء بالوضوء لهاء 
فيخصصها و تختص بسببه بالمتوسطة و القليلة. 

كما أن صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتضمن وجوب الغسل من دون تقييد بالتثليث حيث لا يمكن شموله للقليلة» لعدم زيادة 
الصفرة على الحمره حكما أيضا يكون مختصا بالمتوسطة و الكثيرة» فيكون أعم من وجه من الطائفة الأولى- التى عرفت اختصاصها 
بغير الكثيرة- فينفرد بالكثيرة» و تنفرد بالقليل» و يجتمعان فى المتوسطة» فهو يقتضى الغسل لهاء و هى تقتضى الوضوء لها. 

فإن قلنا بعدم تعارضهماء لأنهما مثبتين لزم البناء فى المتوسطة من الصفرة على الجمع بين الوضوء و الغسلء و إن قلنا بالتعارض بينهما 
سبب غلهور الطائفة الأولى 
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فى نفى الغسل لزم تساقطهما و الرجوع لعموم ما تضمن حكم المتوسطة مما يأتى الكلام فيه. و على كلا التقديرين لا فرق بين الحمرة 
و الصفره كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب. 

لكن لا يخفى أن ذلك لا يناسب ما ذكره من اختصاص موثق سماعة بالقليلة» فإنه لو تم لا يختص به كما يظهر من كلامه» بل يجرى 
فى جميع نصوص الصفرة. 

و حينئذ يتعين إهمال صحيحى ابنى عمار و الحجاج المتضمنين وجوب الغسل فيهاء إما لما ذكره من عدم زيادة الصفرة على الحمرة 
حكماء أو لما سبق من سيدنا المصنف قدّس سرّه من سقوطهما بالهجر. 

هذاء و حيث عرفت المنع من ذلك فلا مجال للجمع بين نصوص الصفرة بما سبق منه» لعدم وضوح كونه جمعا عرفياء فإن مجرد عدم 
زيادة الصفرة على الحمرة حكما إنما يمنع من البناء على ظاهر الصحيحين و لا يكون قرينة عرفية على حملهما على ما يناسب حكم 
الحمرة. و لا سيما مع بعد الحمل المذكور فى نفسه؛ لأن الأنسب و الأغلب فى الصفرة القلُ لا الكثرة. 

بل قد يحملان على الاستحباب؛ كما يظهر من بعضهم احتماله؛ أو على إرادة الدم الأصفر الذى لا تكون القلة أنسب به و أغلب. 
مضافا إلى إباء موثق سماعة عن الجمع المذكور, لقو ظهوره فى خصوصية الصفرة» و عموم وجوب الوضوء معها لصورة الكثرة. 

و لعل الأولى أن يقال: التفصيل بين الحمره و الصفرة فى صحيح معاوية بن عمار المتضمن وجوب الأغسال الثلاثة للصفره قد ورد فى 
مقام تمييز الحيض عن الاستحاضة؛ و هو يناسب كون المراد بالصفرة فيه الإشارة إلى صِفة الاستحاضة التى هى عبارة عن خفة حمرة 
الدم فى مقابل شدتها فى الحيضء على ما تقدم عند الكلام فى صفات الحيضء فتعم الدم الخفيف الحمرة. 

أما نصوص الوضوء فلم ترد فى هذا المقام» بل مقتضى موثق سماعة أن التفصيل 
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المذكور فى دم الاستحاضة» و هو يناسب كون المراد بالصفرة ما يقابل الدم عرفاء كما هو أيضا مقتضى مقابلتها فى صحيح محمد بن 
مسلم الاسول بالدم؛ و السؤال فى الثانى عن حكمها لو رأتها فى أيام عادتهاء لأن خفاء وجوب التحيض بها فى أيام العاد حتى يحتاج 
إلى السؤال يناسب عدم صدق الدم عليها حتى يشكك فى حيضيتها. 

و هذا هو الظاهر فى خبر محمد بن مسلم أيضاء بل يؤكده التعبير بالأصفرء و هو موهن آخر لجعله شاهد جمع فى المقام. كما يوهن 
صحيح معاوية ما تضمنه من التحيض بالدم فى اليومين» حيث لا بد مع ذلكك من طرحه أو تخصيصه بمورده و هو الحبلى على ما تقدم 
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عند الكلام فى أول الحيض. 

فلم يبق إلا صحيح عبد الرحمن بن الحجاج, لأن ظاهر المقابله فيه بين الصفرة و الدم اتحاده مع نصوص الوضوء للصفرة موضوعا. 
نعم» قد يوهنه إطلاق الحكم فيه بوجوب الغسلء لما سبق من عدم زيادة الصفره على الحمره حكماء و عدم صلوح ذلك عرفا للقرينية 
على حمله على خصوص غير القليلة. بل يزيد فى وهنه عدم التعرض فيه لعدد الغسل الواجبء و أنه مره أو ثلاثاء إذ من البعيد جدا 
الاتكال فى جميع ذلكك على وضوح الحال فيه؛ بل لعله يكشف عن خلل فى الحديث أو يوجب الريب فيه بنحو يمنع من الركون إليه» 
فضلا عن نهوضه بمعارضهٌ نصوص الاكتفاء بالوضوء التى هى أكثر عددا و أظهر دلالة. 

و من هنا يقوى الاكتفاء بالوضوء فى الصفرة مطلقا إذا كانت بحيث لا يصدق عليها الدم عرفا. 

و مجرد مخالفة ذلكك لإطلاق الأصحاب غير مانع من العمل بها بعد وضوح اضطرابهم فى أحكام الدماء؛ و لا سيما حكم الصفرة منها 
على ما تقدم فى الحيضء و بعد ظهور حال الكلينى فى العمل بها كما هو مقتضى إطلاق الصدوق فى الفقيه و المقنع» بل يحتمل من 
غيرهما ممن دأبه الفتوى بمضامين النصوصء حيث لا يبعد كون الخروج عن ذلكك ممن خرج فى تحرير الفروع عن عبارات النصوص 
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فريضةُ كانت )١(‏ 


خصوصياتها. و لا سيما مع عدم وضوح شيوع الكثر فى الصفرة» لتمنع كثرة الابتلاء بها عادة عن خفاء حكمها على المشهور و التباس 
الأمر فيها عليهم. فتأمل جيدا. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 

)١(‏ يظهر من غير واحد المفروغية عن عدم الاجتزاء بالوضوء الواحد لأكثر من فريضة واحدة؛ و هو المتيقن من معاقد دعاوى الإجماع 
والشهرة المتقدمة على وجوب الوضوء لكل صلاة. 

نعم حكى فى المسالكك عن المفيد الاكتفاء بوضوء واحد للظهرين و آخر للعشاءين. و كأنه لما تقدم منه فى تحديد الصورة الأولى 
من الأمر بتجديد الوضوء فى وقت كل صلاة بحمله على وقتها الوجوبى الذى تشتركك فيه الصلاتان. و يظهر من المعتبر أنه فهم ذلكك 
منه» حيث جعل لازم كلامه ما حكاه عنه فى المسالكك. 

بل لو قيل بمشروعية غير اليومية الأدائية لها فقد يكون مقتضاه جواز الجمع بين أكثر من فريضتين بالوضوء الواحد فتضم إليها صلاءً 
القضاء و الآيات و غيرها. 

لكن لا يبعد كون مراده وقت أداء الصلاة» أو الوقت الفضيلى لهاء فيختلف وقت الصلاتين. و لعله لذا استظهر فى الجواهر أنه اشتباه. 

و كيف كان فيشهد لعدم الإجزاء بالوضوء الواحد لأكثر من فريضة قوله عليه السلام فى صحيح معاوية بن عمار: «وصلت كل صلاة 
بوضوء) 201١‏ و نحوه حديث زرارة «7)» و مرسلة يونس ”3 اللذان تقدم الاستدلال بهما لحكم الاستحاضة القليلة و بعض نصوص 
الصفرةٌ المتقدمة. 

نعم عبر بنظير عبارة المفيد فى صحيح الصحافء حيث قال عليه السلام: «فلتغتسل ثم تحتشى و تستذفر و تصلى الظهر و العصر ثم 
لتنظر فإن كان الدم فيما بينها و بين المغرب 


.١ من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.4 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 


(*) الوسائل باب: ه من أبواب الحيض حديث: .١‏ 
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لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة) .)١١‏ 

و يتعين حمله على مفاد النصوص الأولء لأنها أظهر دلاله منه» فيحمل على وقت الأداء؛ أو الوقت الفضيلى بلحاظ صاحبةٌ الوقت» دون 
غيرها. 

لكن صدره كالصريح فى الاكتفاء بغسل الحيض للظهر و العصر معا بلا حاجةٌ لتجديد الوضوء؛ و حيث كان أخص من العموم المتقدم 
لزم تقديمه عليه. 

ولا يبعد التعدى من غسل الحيض لغيره من الأغسال» خصوصا الواجبة» كغسل الجنابة و الاستحاضة الكثيرة لو انتقلت إلى القليلة» 
لإلغاء خصوصية غسل الحيض عرفا. و يناسبه ما يأتى فى الاستحاضة الكثيرة من ظهور النصوص فى الاجتزاء بالغسل للصلاتين» حيث 
لا يببتعد شمول إطلاقه لما إذا انتقلت إلى القليلة» بل يبعد جدا الاكتفاء به للصلاة الثانية مع بقائها على الكثرة» و عدم الاكتفاء به مع 
انتقالها إلى القليلة. فلاحظ. 

)١(‏ كما صرح به جماعة؛» و هو مقتضى إطلاق معاقد دعاوى الإجماع و الشهرة المتقدمة عدا ما يأتى من الخلاف. بل فى التذكرة: «لا 
تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد عند علمائناء سواء كانا فرضين أو نفلين». 

نعم» قد يظهر من تخصيص معقد إجماع الخلاف بالفرضين جواز الجمع بين الفريضة و النافلة بوضوء واحد, بل فى المبسوط أنها إذا 
توضأت للفرض جاز أن تصلى معه ما شاءت من النوافل» و عن المهذب متابعته. 

و المناسب الكلام أولا فيما تقتضيه القاعده الأولية أو الأصل مع قطع النظر عن الأدله الخاصة حيث وقع الكلام بينهم فى ذلكك. و لأنه 
ينفع فى سائر موارد الشكك فى الوظيفة اللازمة. 


.,7 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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فاعلم أنه قد يدعى أن مقتضى الأصل عدم الحاجة للوضوء أو الغسل إلا فيما دل الدليل الخاص على اعتباره فيه» لقصور عموم ما دل 
على اعتبار الطهارة فى الصلاه عن ابتنائه تخصيصا أو تخصصا. و هو موقوف إما على عدم كون الاستحاضة حدثاء أو على عدم كن 
المستحاضة مستمرة الحدثء بل يرتفع حدثها بالوضوء أو الغسل الأول؛ ثم يعود عند تجدد التكليف بهما أو بأحدهماء أو على عدم 
وتوت الطهارة علبها من الحدك الم كوو 

إذ على الأول و الثالث فوجوب الوضوء أو الغسل عليها ليس لمطهريتهماء ليكون مقتضى عموم اعتبار الطهارة فى الصلاة» بل تعبداء 
فيحتاج إلى دليل بالخصوصء كما أنه على الثانى حيث يقطع بعد أداء الوظيفة بالطهارة و يشكك فى ارتفاعها عند احتمال تجدد 
التكليف بالوظيفة» يكون مقتضى استصحاب الطهارة عدم وجوبها. 

لكن الأول خلاسف المقطوع به من النص و الفتوىء إذ المنساق من الأمر فيهما بالوضوء و الغسل إرادةً الماهيتين المعهودتين الرافعتين 
للحدث. فيتفرع تشريعهما على كون الاستحاضة حدثا ناقضا للطهارة» كما هو المدعى عليه الإجماع فى كلام غير واحدء و يظهر من 
جملة من كلماتهم المفروغية عنه» و هو المناسب لارتكازيات المتشرعة. و منه يظهر ضعف الثانى» لعدم الفرق ارتكازا فى سببية 
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خروج الدم للحدث بين الحدوث و الاستمرار. و كذا الثالث لاستلزامه خروج الوضوء و الغسل عن كونهما رافعين للحدث و مطهرين 
منه» الذى عرفت أنه خلاف المنساق من أدلتهما. 

بل مقتضى الجمع بين الأمور المذكورة هو البناء على كونهما موجبين لمرتبة من الطهارة بلحاظ تخفيفهما للحدثء لرفعهما للسابق منه 
عليهماء لابتناء عموم اعتبار الطهارة على الانحلال» بلحاظ المرتبة الميسورة منهاء فيحتاج عدم وجوب الوضوء للصلاة للدليل المخرج 
عن العموم المذكور. و لعله إليه يرجع ما ذكره غير واحد من كونهما مبيحين للصلاة لا رافعين للحدث, و لا موجبين للطهارة: فيراد 
منه عدم ترتب الرفع و الطهارة التامين عليهما. نظير ما تقدم منا فى الصورة الثانية من صور المسلوس و المبطون. 
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على أنه لو غض النظر عن ذلكك و التزم بعدم رافعيتهما و عدم مطهريتهما و إنما يجبان تعبدا مع بقاء الحدث على ما هو عليه معهماء 
فمن الظاهر أن مقتضى عموم اعتبار الطهاره فى الصلاً عدم مشروعية الصلاء فى حق المستحاضة إلا ما قام الدليل عليه» و حيث كان 
المتيقن من مشروعية النافلة فى حقها صورة الوضوء لها بدلا عن الطهارة لزم الاقتصار عليه فى الخروج عن العموم المذكور. 

إن قلت: بعد أن ثبت تخصيص عموم اعتبار الطهارة فى الصلاه فى حق المستحاضة» لفرض عدم مطهرية الوضوء و الغسل لهاء و عدم 
احتمال سقوط النافلة فى حقهاء على ما يأتى فى المسألة التاسعة و العشرين إن شاء الله تعالىء فلا مجال للتمسكك به لإثباث وجوب 
الوضوء أو غيره مما يحتمل اعتباره فى النافلةٌ. 

قلت: هذا إنما يتجه لو كان تخصيص العموم المذكور فى حقها بلسان يقتضى مشروعية الصلاة الفاقدة لها بلا بدل» كما لو قيل: لا 
صلا إلا بطهور إلا من المستحاضة؛ و كان وجوب الوضوء أو الغسل فى حقها بدليل آخر غير دليل التخصيص المذكور. حيث يلزم 
الاقتصار فى اعتبارهما على المتيقن. أما حيث كان دليل التخصيص فى حقها هو دليل مشروعية الصلاهً مع الوظائف» كما فى 
الفرائضء أو مجملا من هذه الجهة. كما فى النوافل» فالمتيقن منه المشروعية مع الوظائف و بدونها لا بد من دليل مخرج عن عموم 
عدم المشروعية. 

و منه يظهر الإشكال فيما ذكره الفقيه الهمدانى قدّس سرّه من أن غايةُ ما يمكن استفادته من النصوص و الفتاوى- بسبب ارتكاز أن 
تشريع الوضوء و الغسل لرفع الحدث لا لشرطيتهما تعبدا- كون الاستحاضة مؤثرة فى حدوث حالة مانعة من الصلاهٌ يرفع منعها الوضوء 
عند كل صلاة» فمن الجائز أن ترفع الوضوءات الصادرة منها تلكك الحالة حقيقة» فليست الصلاءٌ معها صلاة مع الحدث للضرورة 
ليقتصر على القدر المتيقن من استباحتها له. 

وجه الإشكال فيه: أن احتمال عدم الحدث مع الوضوء إن كان لعدم سببية 
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الاستحاضة للحدثء فهو خلاف ما اعترف به من ارتكاز رافعية الوضوء و الغسل المشروعين فى حقها للحدث. و إن كان لارتفاع 
حدثها و حصول الطهارة التامة لها بالغسل و الوضوءء فهو خلاف فرض استمرارها معهماء لما عرفت من عدم الفرق ارتكازا فى سببية 
خروج الدم للحدث بين الحدوث و الاستمرار. فلا مجال للاحتمال المذكور فى نفسه. فضلا عن تنزيل الأدلةٌ عليه. 

و مثله ما عن بعض مشايخنا من أن المستفاد من النصوص أن المستحاضة متى فعلت ما يجب عليها تكون بحكم الطاهر يجوز لها 
الإتيان بجميع الغايات المشروطة بالطهارة و إن لم يضطر إليهاء و ليست محدثة تستباح لها الصلاة» كى يقتصر منها على المتيقن» بل 
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ظاهر الروايات ارتفاع حدثها إذا أتت بما يجب عليهاء نظير ما ذكرناه فى المسلوس من ارتفاع حدثه بالوضوءء لعدم ناقضية خروج 
البول على النحو غير المتعارف منه. فأدلته مخصصة لعموم الناقضية» لا لعموم شرطية الطهارة للصلاة» هذا ما حكى عنه فى المقام. 
لكنه يشكل بأنه لما كان الظاهر انحصار دليل كونها بحكم الطاهر بالإجماع لزم الاقتصار فيه على المتيقن» و من الظاهر أن مرجع 
الشكك فى جواز صلاة النافلة لها بدون الوضوء مثلا إلى الشكك فى ترتب هذا الحكم من أحكام الطاهر عليهاء فلا مجال للاستدلال 
عليه بالكبرى المذكورة. على أنه قد أنكر هذه الكبرى بعد ذلكك. 

و أشكل منه ما ذكره أخيرا من ارتفاع حدثها حقيقة قياسا على ما ذكره فى المسلوس.ء لأن مبنى ما ذكره فى المسلوس و هو عدم 
ناقضية البول الخارج بالنحو غير المتعارف مما لا مجال للبناء على نظيره فى المقام بعد ما عرفت» و بعد ابتناء الاستحاضة كلها على 
الاستمرار و عدم الاختيار؛ و ليست كالبول على نحوين» ليختص أحدهما بكونه سببا للحدث. و لا سيما بعد ما اعترف به فى غير 
موضع من كلامه من أن الطهارة فى المقام اضطرارية. 

إذ النقص فى الطهارة فى المقام ليس من حيثية سببهاء كالتيمم» و الوضوء 
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الجبيرى» بل من حيثية استمرار سبب الحدثء الراجع إلى اختصاص رافعية الوضوء و الغسل بالحدث السابق عليهما دون اللاحق لهماء 
فمرجع كون الطهارة اضطراريهُ إلى جواز الصلاه مع الحدث المخالف لعموم اعتبار الطهارة فى الصلاة» الذى يلزم الاقتصار فى 
الخروج منه على المتيقن» لا على عدم ناقضية الحدث, ليكون تخصيصا لعموم الناقضية» كما ذكره. 

كيف؟! و عموم الناقضيةُ فى المقام ليس لفظياء كعموم ناقضية البول» بل ارتكازيا بلحاظ ما سبقء فإما أن يسلم به فلا يقبل التخصيص» 
أو ينكر رأسا فلا تكون الطهارة اضطرارية. 

على أن لزوم الاقتصار على المتيقن يجرى فى عموم الناقضية أيضاء فإذا شكك فى ناقضيه الاستحاضة بعد مضى مقدار الفريضة على 
الوضوء كان مقتضى العموم المذكور هو انتقاض الطهارة؛ و هو المناسب لما اعترف به بعد ذلكك من أن مقتضى القاعدة لزوم تجديد 
الوضوء لغير النوافل مما يعتبر فيه الطهارة. كالمس و الطواف. 

ومن جميع ما تقدم يظهر حال ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّهء قال فى مقام الإشكال على الاستدلال هنا بلزوم الاقتصار على 
المتيقن فى الصلاهٌ مع الحدث: 

«لإمكان الخدشة فيه بمنع ثبوت حدثية الاستحاضة من الأدله إلا بمعنى كونه موجبا للوضوء فى الجملة؛ لا مطلقاء فكون الخارج بعد 
الوضوء مؤثرا فى المنع على الإطلاق إلا ما خرج بالدليل يحتاج إلى الدليل ... لكن الانصاف أنه لا جرأة على إنكار استفادة حدثية 
طبيعةٌ الاستحاضة من كلمات اللأصحاب)». 

فإنه يظهر مما تقدم أن إيجاب الاستحاضة للوضوء كاف فى إثبات عموم حدثيتها بلا حاجة للتشبث بكلمات الأصحاب. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى لزوم الاقتصار على المتيقن فى فعل ما يتوقف على الطهارة فى المقام» فما شككث فى مشروعيته يبنى على 
عدم مشروعيته» و ما علم بمشروعيته و احتمل وجوب الطهارة له يلزم الطهارة له كما صرح بذلكك غير واحد» 
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نعم» لو أمكن الإتيان بغير الصلاه مما يتوقف على الطهارة و يفرض جوازه فى حق المستحاضة متصلا بوضوء الصلاه من دون أن 
يستلزم الفصل بين الوضوء و الصلاة» كالمس المأتى به قبل الصلاه أو حالهاء لم يبعد جواز الاتيان به بلا حاجة لوضوء مستقل به 
لعدم الفرق بين الوضوء المستقل له و الوضوء المأتى به للصلا فى الرافعية للحدث السابق عليه دون اللاحق بسبب استمرار خروج 
الدم. إلا أن يلتزم بعدم رافعية الوضوء و أنه واجب تعبدا بدلا عن الطهارة. حيث يمكن اختصاص كل عمل بوضوئه. لكن عرفت أنه 
مخالف لظاهر الأدلة بمعونةٌ المرتكزات. 

هذا كله بالنظر إلى القاعدة الأولية» و أما بالنظر للأدلة الخاصة فمقتضى عموم النصوص المتقدمة وجوب الوضوء للنوافل كالفرائض» 
وقد سبق عند الكلام فى الفرائض لزوم حمل صحيح الصحاف على ما يناسب ذلكك. على أنه لا ظهور له فى كونها بحكم الطاهر لو 
توضأت فى أوقات الضلوات لبجترا بوضوثها للنوافل؛ بل المتيقن منه وجوب: الوضوء لأجل الدعول فى الفريضة التى هى صاحبة 
الوقت» لعدم وضوح شمول قوله عليه السلام: «فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلا لغيرها. 

و أما دعوى: انصراف عموم النصوص المذكورة للفرائض المعهودة. فهى مندفعة بأن الانصراف المذكور بدوى لا يعتد به فى رفع اليد 
عن الإطلاق» فضلا عن العموم. مع أنه لو تم فليس بنحو يوجب ظهور النصوص فى الاجتزاء بوضوء الفرائض للنوافل» بل غايته قصوره 
عن إثبات وجوب الوضوء للنوافل؛ و هو لا يقتضى عدم وجوبه لها بعد ما سبق من أن مقتضى القاعدة الأولية الوجوب. 

هذاء و قد يقال: أنه بناء على ما يأتى من بعضهم من عدم وجوب المبادرة للصلاةً بعد الوضوء يتجه جواز تخلل النافلة بينه و بين 
الفريضة» إذ يبعد جدا مانعية النافلة من الدخول به للفريضة. بل يتجه الإتيان بالنافلة مطلقا حتى بعد الفريضة بوضوئهاء إذ يبعد أيضا 
كون الدم الخارج بعد الوضوء غير مبطل له بالنسبة إلى الفريضة و إن 
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طال الزمنء و مبطل١‏ له بالنسبة إلى النافلة. 

لكنه يشكل بأن مبنى القول المذكور عدم لزوم تخفيف الحدث مهما أمكن, بل وجوب الوضوء إما تعبدى من دون أن يكون رافعا 
للحدث أو لاختصاص اغتفار الحدث فى كل صلاةه بوقوعها عقيب تخفيفه بالوضوء من دون أن تتخللهما صلاه أخرى من دون نظر 
إلى مقدار الحدث حينها. 

و حينئذ كما لا يكفى الوضوء الواحد عن الفريضتين المتعاقبتين له و إن كان الفصل بينه و بين الثانية أقل من الفصل بينه و بين 
الفريضة الواحدة المنفصلة عنه. كذلكك لا يكفى عن الفريضة و النافلة» بل يقع للأسبق منهما و تحتاج الثانية إلى تخفيف الحدث مرة 
أخرى بوضوء آخر. 

نعم» قد يدعى الاكتفاء بوضوء الفريضة لنافلتهاء إما لما فى الجواهر و غيره من دخولها فى اسمهاء أو لفهم الاجتزاء به لها تبعاء لأنها 
من شئونها التابعةُ لهاء كالأذان و الإقامة. قال فى الجواهر: «و يؤيده سهولة الملهُ و سماحتهاء إذ فى التجديد لكل ركعتين- كما يقتضيه 
التعميم المتقدم- من المشقَة ما لا يخفى). 

لكنه يشكل بأن دخول النافلة فى اسم الفريضة- مع أنه ليس بنحو يوجب ظهوره فيما يعمهاء بل غايته جواز إطلاقه عليه بإرادة الجنس» 
نظير إطلاق اليومية على تمام الصلوات الخمس- إنما ينفع لو أخذ فى أدلة المقام أسماء الفرائض من ظهر و عصر و غيرهماء أما حيث 
كان مفادها الوضوء لكل صلاه فلا إشكال فى أن الفريضة فرد من الصلاهٌ مباين لنافلتها و ليستا صلاءٌ واحدة. 

كما أن فهم الاجتزاء به لها تبعا ليس من الوضوح بحدّ يوجب ظهور الأدلة فيما يعمهاء و ليست تبعيتها لها كتبعية الأذان و الإقامة. و 
لزوم المشقه لا ينفع فى المستحبات إلا إذا أوجب اليقين و لو لكشفه عن السيرة؛ و هو غير حاصل فى المقام؛ و لا سيما مع قرب كون 
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المتعارف من المستحاضة تركك النوافل. 
و من هنا لا مجال للبناء على الاكتفاء بوضوء الفريضة لنافلتها» فضلا عن غيرها 
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من النوافل» كما تقدم من المبسوط و عن المهذب. و كأن ما سبق منهما يبتنى على دعوى كون الوضوء للفرائض اليومية موجبا لكون 
المرأة بحكم الطاهر» فيجوز لها الدخول فى النوافل. و كأنه لاستفادته من صحيح الصحافء و قد سبق منا المنع من نهوضه به. 

مع أنه لو تم لزم جواز الدخول به فى الفرائض الأخرى غير اليومية» كصلاة القضاء و الآيات؛ و لم يعرف القول بذلكك منهم. 

بقى فى المقام أمور.. 

الأول: أن مقتضى ما تضمن أن افتتاح الصلاه التكبير و ختامها التسليم )١:‏ كونهما المعيار فى فردية الفرد من الصلاهُ و فى وجوب 
الوضوء فى المقام- كما أشير فى كلام الجواهر المتقدم- و لا يجتزأ بالوضوء الواحد لمجموع النافلة الراتبة أو غيرها مما يختص 
بعنوان كصلا جعفر لظهور نصوص المقام فى أن المعيار فى العموم أفراد الصلاة» لا أنواعها. 

الثانى: أن مقتضى إطلاق النصوص عدم اعتبار إيقاع الوضوء بداعى الصلاه التى يؤتى بها معه. بل يجزى الوضوء لغاية أخرى إذا 
عدلت عنهاء فلو توضأت الفريضة ثم بدا لها أن تصلى به النافلة أجزأها لها و تعيده بعد ذلكك للفريضة. بناء على ما تقدم منا فى 
المسألة الواحدة و السبعين من مباحث الوضوء من عدم بطلانه بتخلف غايته. 

و أما مثل قوله عليه السلام فى مرسلهٌ يونس: «و تتوضأ لكل صلاة) ١؟‏ فاللام فيه إما للاختصاص. أو للتعليل بلحاظ كون الصلاة عله 
لوجوب الوضوء لبيان شرطيته فيهاء لا لبيان شرطية داعويتها فيه فلا ينافى إطلاق النصوص الأخر. 

الثالث: صرح فى المبسوط و الخلاف و السرائر و الوسيله و جامع المقاصد بوجوب تعقيب الوضوء بالصلاةٌ و عدم الفصل بينهماء 
مدعيا فى الأخير تصريح جماعة به» و قد يستفاد ممن عبر بالوضوء عند كل صلاة» كما فى الشرائع و القواعد. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: »١‏ ” من أبواب تكبيرة الإحرام؛ و باب: ١‏ من أبواب التسليم. 
() الوسائل باب: ه من أبواب الحيض حديث: .١‏ 
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لكن صرح فى المختلف بعدم وجوب المبادرة» و هو المحكى عن مصابيح العلامة الطباطبائى. و توقف فى المنتهى» و اقتصر فى 
التلكرة على ننية الأول المسوط. 

وقد استدل فى المبسوط و الخلاءف بأن الواجب عليها الوضوء عند كل صلاة. و أورد عليه فى المختلف بعدم تضمن شىء من 
النصوص ذلكك. بل أطلق فيها الوضوء للصلاة. 

لكن الظاهر انصراف الإطلاق لصورة المبادرة بقرينة ما تقدم من ارتكاز كونها مستمرهً الحدث, و أن صلاتها به للضرورة» فيلزم 
الاقتصار على ما لا بد منه» كما نبه له فى المنتهى و جامع المقاصدء بل فى الثانى أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاةٌ يرشد إليه. و 
لا سيما مع قوله عليه السلام فى صحيح الصحاف: «فلتتوضاً و لتصل عند وقت كل صلاة) 401١‏ و فى خبر على بن جعفر المتقدم فى 
الصفرةٌ: «يجزيها الوضوء عند كل صلاة) 07١‏ و مع ورود ذلكك فى نصوص الغسل. 
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و أما مثل قوله عليه السلام فى موثق ابن بكير: «فإذا مضى ذلكك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلى 
بقيهُ شهرهاء ثم تتركك الصلاهُ فى المرأة الثانية أقل ما تترك امرأةً الصلاة» 03 فلا ظهور له فى التراخى الزمانى؛ لأن العطف ب «ثم) 
كثيرا ما يساق بلحاظ الفصل الاعتبارى الذهنىء كما هو الحال فى ذيله» بل لا يبعد كون موضوع الترتيب فيه انتقالها للاستحاضة و 
استمرارها عليها فى بقِيهُ الشهرء لا لطهارة المستحاضة و الصلاة. 

فماافى المنتهى من الاستشهاد به لجواز التراخى بين الوضوء و الصلاهُ لو لا ضعف سنده لفطحية ابن بكير فى غير محله» كيف و لازمه 
ظهوره فى وجوب التراخى لا مجرد جوازه. 

و بالجملة: ما سبق كاف فى المنع من إطلاق النصوص الذى ادعاه فى المختلف» 


.,7 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.7 الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث:‎ )( 
الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: ه.‎ )*( 
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إذ لو لم يكن دليلا لوجوب المبادرة فلا أقل من إيجابه التوقف فى الإطلاق و الرجوع فى المبادرة لما سبق فى تنقيح مقتضى القاعدة 
الذى قد يرجع إليه ما فى الخلاف من الاستدلال أيضا باليقين بالبراءة. 

نعم» تكفى المبادرة العرفية» لما هو المعلوم من عدم ابتناء عمل المستحاضة على الخروج عن المتعارف. 

)١(‏ لأنها لا تخرج عن كونها جزءا للصلاة صاحبة الوضوء و إن اختلف محلهاء فما دل على الاكتفاء بالوضوء الواحد للصلاه يقتضى 
الاكتفاء فيها بوضوء صلاتها. 

(1) لأنها و إن كانت مستقلةً افتتاحها التكبير و ختامها التسليم, إلا أنها على تقدير النقص متممة للصلاء و بدل عن الناقص؛ فتكون 
بحكمه فى الاجتزاء له بوضوء صلاتهء كالأجزاء المنسية» و على تقدير الكمال نافلهُ لا يضر بطلانها. 

و أما احتمال أن تكون صلاه مستقلةُ من دون أن تكون متممة للصلاه على تقدير النقصء بل مجزية لا غير بمعنى انقلاب التكليف 
على تقدير النقص من صلاةهُ واحدة إلى صلاتين» من دون أن تكون إحداهما متممة للأخرىء نظير ما ورد فى الصلاه من جلوسء من 
استحباب كون كل ركعتين بدلا عن ركعةُ من قيام. فهو مخالف لظاهر الأدلة جدا. فلتلحظ. 

على أنه لو تم فقد يدعى انصراف عموم الوضوء لكل صلاه عنهاء و فهم إجزاء وضوء الصلاه الأولى لها منه تبعاء بسبب كونها من 
لواحقها عرفاء و إن لم تكن جزءا منها شرعا. فتأمل. و العمدةٌ ما ذكرناه أولا. 

و ماعن بعض مشايخنا من لزوم صحة صلاة الاحتياط على كل تقدير. غير ظاهر الوجه فيما لو كان بطلانها ملازما للاستغناء عنهاء 
نظير ما لو علم الشخص من نفسه أن طهارته لا تستمر أكثر من أربع ركعات» حيث يعلم إجمالا بوقوع صلاةً الاحتياط حال الطهارة أو 
بالامعفناء علها: 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج8» ص: ١98‏ 


إلا أن يلترم بتبدل الحكم حال الشككء بحيث تكون صلاة الاحتياط متممة على تقدير النقص و شرطا على تقدير الكمال» فتبطل 
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الصلاهُ ببطلانها حتى فى فرض الكمال. لكن الأدلة لا تساعد عليه» بل هى كالصريحة فى خلافه. كما لا تساعد على لزوم إحراز 
صحتها على كل تقدير فى الاجتزاء بها ظاهرا عند الشكك فى الكمالء و إن كان بطلانها واقعا لا يخل على تقدير الكمال. فلا مخرج 
عما ذكرنا من الوجه. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه فى وجه الاجتزاء لها بوضوء الفريضة من ظهور النص فى غير مثل صلاه الاحتياط مما هو من 
توابع الصلاة» نظير الأجزاء المنسية. 

فإن كان المراد به صحتها فى فرض نقص الصلاة» فهو غير بعيد, لما تقدم. 

و إن كان المراد به صحتها مطلقا حتى فى فرض كمالها و صيرورتها نافلة» أشكل بأن تبعيتها لها لما كانت ظاهرية بلحاظ تنجز احتمال 
نقص الصلاهٌ لم يتضح ترتب أثرها- و هو الاجتزاء لها بوضوء الفريضة- على تقدير كمال الصلاء و كونها نافلة مستقلة» بل المتيقن منه 
صورة تبعيتها لنقص الصلاة. 

و مثله ما عن بعض مشايخناء من أن مقتضى الاستصحاب نقص الصلاة و عدم الإتيان بالركعة فيحرز به جزئية صلاة الاحتياط منهاء 
المستلزمة للا-جتزاء لها بوضوثهاء و صحتها بلا حاجة للتجديدء و حينئذ تصح واقعا حتى على تقدير كمال الصلاة و كونها نافلة» 
لانصراف نصوص تجديد الوضوء لكل صلاهُ عن الصلاهً المحكومة ظاهرا بالصحةٌ حين الاتيان بها. 

للإشكال فيه بأن ظاهر أدله صلاهٌ الاحتياط إلغاء استصحاب النقص و عدم الإتيان بالركعة فى الصلاة» و تشريع وظيفة أخرى فى قباله» 
تبتنى على ملاحظهُ كلا طرفى الشكك,. لا فى طوله تبتنى على إلغاء احتمال الكمال فى الصلاة. 

مع أن التعبد بصحة صلاه الاحتياط ظاهرا بسبب الاستصحاب المذكور- لو تم- لا يوجب انصراف عموم وجوب تجديد الوضوء 
للصلاةً عنها بنحو يستلزم صحتها واقعا على تقدير انكشاف عدم جزئيتها لتمامية الصلاة. و لذا لا يظن الالتزام 
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منه و لا من غيره بصحة صلاةه المستحاضة لو لم تجدد الوضوء لها لاستصحاب عدم الاستحاضة؛ لعدم دخل الحكم الظاهرى بالحكم 
الواقعى. و لا أقل من عدم كون الانصراف المذكور بحدٌ يوجب ظههور الأدلهُ فى الصحة؛ بل غايته أن يوجب خروج صلاةه الاحتياط 
فى فرض كونها نافلة عن المتيقن من مفاد الأدلة فيرجع فيه للقاعدة المقتضية للبطلان. 

و من هنا لا مجال للبناء على صحةٌ صلاهُ الاحتياط مطلقاء بل المتيقن صحتها فى ظرف الحاجةٌ إليها لنقص الصلاة. 

إن قلت: لو شكك بين الا-ثنين و الثلا.ث و الأمربع» وجب الاحتياط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس. و يكون الجزء إحدى 


طهارتين مع وحدة سبب الطهارة» و هو الوضوء الأول. 

قلت: بطلان النافلة ليس للحكم حينها بالحدث, لما سبق من كون المستحاضة مستمرةُ الحدثء بل لعدم العفو فيها عن الحدث السابق 
عليهاء و لا محذور فى تخلل صلاة باطلهُ بين جزئى صلاهُ صحيحة؛ كما أمكن تخلل صلاهُ صحيحةٌ بين جزئى صلاهُ صحيحة. 

نعم» قد يشكل ذلك فى المقام بلحاظ منافاته لما سبق من اعتبار المبادرةٌ للصلاءٌ بعد الوضوء لأن دليله كما يقتضى المبادرةٌ إلى 
إحداث الصلاء يقتضى عدم الفصل بين أجزائها بما هو خارج عن المتعارفء فلا يجوز الانشغال فى أثناء الصلا بما لا يخل بها 
كقراءة القرآن و الذكر و الدعاء بمقدار كثير معتد به. و من هنا قد يلزم الاحتياط بالإتيان بصلاة الاحتياط» ثم تجديد الوضوء و إعادة 
الصلاة. 

اللهم إلا أن يقال: مقتضى إطلاق ما دل على الاكتفاء بالوضوء الواحد للصلاء هو الاجتزاء بالصلاةً على الوجه الذى ينبغى إيقاعها عليه 
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شرعاء و إن استلزم الإخلال بالمبادرة» و لزوم المبادرة إنما هو فى مقابل الفصل الذى لا يقتضيه تشريع الصلاة» 
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كالمثال المتقدم. فتأمل جيدا. 

بقى الكلام فى حكم إعادة الصلاة. 

و هى.. تارة: تشرع مع صحة الصلاة الأولى» كما فى إعادة المنفرد صلاته جماعة. 

و أخرى: مع بطلان الصلاهُ الأولى قطعا أو تعبدا. 

و ثالثة: لاحتمال بطلانها احتياطاء مع التعبد بصحتها. 

أما فى الأولى فلا ينبغى التأمل فى لزوم تجديد الوضوء لهاء لآنها فرد من الصلاة مباين للفرد الأول الذى أوقع بالوضوء الأول. و مجرد 
اتحادهما سنخا لا يكفى فى الوحدة المعتبرةً فى المقام. 

فما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من إمكان منع التجديد بناء على عدم لزوم معاقبة الصلا لأعمالهاء غير ظاهر. حتى على القول 
بابتناء الإعادة على تبديل الامتثال- الذى هو خلاف التحقيق- لأن تبديل الامتثال إنما يستلزم خروج الفرد الأول عن كونه امتثالاء لا 
بطلانه» بحيث يخرج عن كونه صلاة» ليجرى فيه ما يأتى فى الصورتين الأخيرتين. فلاحظ. 

و أما فى الأخيرتين فمن الظاهر أن ما تضمن اختصاص كل صلاةً بوضوء لا يشمل الباطلة» و هى الأولى فى الصورة الثانية» و المرددة 
بينهما فى الصورة الثالثة» فلا يلزم من الاكتفاء لهما بالوضوء الواحد الجمع به بين صلاتين. 

و من هنا يتعين الاكتفاء به بناء على جواز الفصل بين الوضوء و الصلاة. 

و دعوى: لزوم التجديد فى مورد الاحتياط الاستحبابى بالإعادة- كما فى الصورة الثالثة- لكون الصلا المعادةُ صلاءً مستحبة» فيشملها 
العموم المتقدم. ممنوعة لعدم كون الاستحباب شرعيا مستلزما لصحتها مع الأولى؛ بل عقليا مع بطلان إحدى الصلاتين فى الواقع و 
عدم مشروعيتهاء لتستقل بوضوء. 

أما بناء على عدم جواز الفصل بين الوضوء و الصلاٌ فلا بد من التجديد فيهماء 
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و سجود السهو )١(‏ المتصل بالصلاة (7)» فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره. 

(مسألة 8): حكم المتوسطة- مضافا إلى ما ذكر من الوضوء (7)» 


للفصل بين الوضوء و الصلاه المعادة بالصلاة الأولى؛ فلا يجزى للمعادة لتصح فى الصورة الثانية» و يتحقق بها الاحتياط فى الثالثة. 
و دعوى: عدم إخلالله بالموالاة العرفية المعتبرة فى المقام. ممنوعة لا تناسب عدم الاجتزاء بالوضوء الواحد للصلاتين؛ بل الظاهر 
الإخلال بها فى كثير من فروض بطلان الصلاة قبل إكمالها. 


[مسألة /7: حكم الاستحاضة المتوسطة] 


اشارة 


)١(‏ بناء على اعتبار الطهارة فيه» حيث لا يبعد فهم إلحاقه بالصلاة تبعاء لأنه من لواحقها عرفاء فيغفل عن التجديد له. ولا سيما و أن 
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دليل الطهارة فيه لو تم لا اطلاق له يقتضى اعتبارها بنحو لا تجزى فيه طهارة صلاته. فتأمل جيدا. 

(0) أما المنفصل عنها بمقدار معتد به فلا تتضح الغفلةُ عن التجديد له. فتأمل. 

و الله سبحانه و تعالى العالم. 

(*) أما لغير الفجر المعروف بين الأصحابء و هو المتيقن من دعاوى الشهرة على أحكام المستحاضة: بل فى الناصريات و الخلاف 
دعوى الإجماع عليه؛ و فى الغنية دعوى الإجماع على أنها تكون بحكم الطاهر معه. 

و يستدل له بقوله عليه السّلام فى مرسلة يونس الطويلة: «و كذلكك أفتى أبى و سئل عن المستحاضة فقال: إنما ذلكك عرق عابر [عائذ] 
أو ركضة من الشيطان, فلتدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلاة. قيل: و إن سال؟ قال: و إن سال مثل المثعب )... 
»١‏ و موثق سماعة عنه عليه السّ.لام: «قال: و غسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف و جاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل 
صلاتين» و للفجر غسلء و إن لم 


.١ الوسائل باب: ه من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مره و الوضوء لكل صلاة » «... 20١‏ و موثقة الآخر: «المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف 
اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلاء و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مره و الوضوء لكل صلاة ) «... 7. 

و بها ترفع اليد عن ظهور بعض النصوص الآتية فى الاجتزاء بالغسل الواحد. فتحمل على الاجتزاء به فى مقابل تثليث الأغسالء لا فى 
مقابل ضم الوضوء إليه. 

هذاء و لكن قوه ظهور المرسله فى بيان تمام الوظيفة ملزم إما بحمل العموم فيها على الغسل و الوضوء معا و تتزيلها بقرينة النصوص 
المصرحة بالجمع بين الصلاتين بغسل واحدء على إراده الصلاه التى يحضر وقتها الوجوبى و يراد أداؤهاء فتتشمل الصلاتين معاء و 
تحمل على الكثيرة» كما قد يناسبه قوله: «و إن سال » ... و الحكم فى بقيهُ السنن بالغسل وقت كل صلاة أو على الوضوء وحده؛ بأن 
يراد بالغسل فيها خصوص غسل الحيض- كما هو الظاهرء و يناسبه الاقتصار على الغسل فى نصوص الكثيرة- و تحمل على القليلة؛ 
كما يحمل قوله: «و إن سال » ... على التعميم من حيثية وجوب الصلاة؛ لا من حيثية الاكتفاء بالوضوءء و على الوجهين لا تشمل 
المتوسطة. 

و أما حمله على خصوص الوضوء بإرادةٌ بيان وجوبه إما وحده أو مع الغسلء لا بيان كونه تمام الوظيفة» فيمكن شموله لتمام أقسام 
المستحاضة؛ فبعيد جدا و لا سيما مع الاقتصار فيه فى حكم المتحيضة بالتمييز و العدد المتيقن من مورده الكثرة على الغسل من دون 
ذكر للوضوء. و لا أقل من الإجمال المانع من الاستدلال. 

كما أن موثق سماعة الأول و إن روى كما تقدم فى الكافى و التهذيبين» فيلزم حمله على المتوسطةء إلا انه روى فى الفقيه هكذا: «و 
إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الوضوء لكل صلاه) فيتعين حمله على القليلة» و تساقط كلتا الروايتين بعد اعتبار طرقهما للتعارض. 

و دعوى: أن عدم ثبوت الزيادة فى رواية الفقيه لا يكشف عن عدمهاء ليعارض 


.* من أبواب الجنابة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: 8. 
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روايتها فى غيره. ممنوعة» لظهور حاله فى رواية تمام ما له دخل فى الوظيفة؛ و إنما قد يتجه فى زياد المضمون المستقل الذى لا 
دخل له بحكم الواقعة المنقولة. كما أن تعدد الراوى للزيادة لا يتضح مرجحيته لروايتهاء لعدم وضوح مرجحية الأكثرية» خصوصا فى 
مثل المقام مما لا يرجع إلى اختلاف الخبرين» بل إلى الاختلاف فى الخبر الواحد, نظير اختلاف النسخ. 

و أما موثقة الآخر فالاستدلال به موقوف على أن المراد بعدم جواز الدم الكرسف فيه عدم تعديه منه» و أن المراد بالثقب فى صدره 
التعدى منه بقرينة ذلككء و قد تقدم فى حكم القليلة أنه أقرب من حمله على عدم الثقب بقرينة الصدر, و لا سيما بملاحظة الموثق 
الأول» بل يصلح لأجل ذلكك لتأييد رواية الكافى و التهذيبين للأول؛ فيتعاضدان. 

إلا أن فى بلوغ ذلك حد الحجية إشكال. و إن كان قريباء خصوصا مع ظهور انحصار مستند الأصحاب فى وجوب الوضوء بهماء 
فيكون مؤيدا لهما. بل قد يستقل ما سبق من فتوى الأصحاب المعتضدة بدعوى الإجماع ممن عرفت, بالاستدلال على وجوب الوضوءء 
بنحو يستغنى به عن النصوص. فتأمل جيدا. 

و منه يظهر أنه لا مجال للاستدلال عليه بالإجماع لو كان هو الدليل فيما سبق. 

بل ينحصر الدليل عليه بعموم النصوص المتقدمة لو تم ما سبق. اللهم إلا أن يخرج عن عمومهاء بما تضمن إجزاء الغسل عن الوضوء 
لحكومته على العموم المذكور حكومة عرفية. 

و دعوى: لزوم تخصيص الإسجزاء بنصوص المقام؛ لأسن الجمع فيها بين الغسل و الوضوء لكل صلا موجب لقوة ظهورها فى العموم 
للصلاة التى يغتسل لهاء و إلا لزم التخصيص فيها بغيرها. مدفوعة بأنه حيث يلزم تعقيب الصلاة للوضوء دون الغسل- كما سيأتى إن 
شاء الله تعالى- فوجه العموم هو الحاجةٌ للوضوء فى جميع الصلاث و إن أغنى الغسل عنه فى فرض الفصل بينه و بين الصلاة. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج28 ص: 7١7‏ 


و بعبارة أخرى: بعد البناء على وجوب الموالاله بين الوضوء و الصلاة فإجزاء الغسل عن الوضوء مختص بما إذا لم يفصل بينه و بين 
الصلاة» لقصور عموم الإ-جزاء عن غير ذلكك. و حيث لم ينبه فى النصوص للموالاه بين الغسل و الصلاة الأولى؛ كما لا يتوقف قيامه 
بوظيفته عليهاء حسن فيها تعميم وجوب الوضوء لكل صلاة لأنه مقتضى الاستحاضة الأولىء و إن أجزأ الغسل عنه فى الصلاه الأولى 
فى فرض عدم الفصل بينهماء لعموم دليل إجزائه عنه. 

و دعوى: أن الغالب فى الغسل لصلاه الغداه عدم الفصل بينهماء و معه لا يحسن التعميم المذكور. ممنوعة» لأن الغالب عدم الفصل 
الكثير بينهما بسبب قصر الوقتء لا بالنحو المعتبر فى المقام. على أن الغسل قد لا يكون لصلاةً الغداةه كما يأتى إن شاء الله تعالى. 

و يؤيد ما ذكرنا إن لم يدل عليه ما تقدم فى القليلة من ظهور صحيح الصحاف فى استثناء الصلاةً التى يغتسل لها من عموم وجوب 
الوضوءء لأنه لا بختص بالقليلة» بل يعم جميع فروض المستحاضة. مضافا إلى ما يأتى فى الكثيرة من الاجتزاء بغسلها عن الوضوء. 
حيث يقتضى إجزاء غسل المتوسطة بالأولوية. 

بل لا يبيعد شمول إطلاقه لما إذا انتقلت إلى المتوسطة قبل الشروع فى الغسل. بل يبعد جدا الاكتفاء به للصلاة من دون وضوء مع 
بقائها على الكثيرة» و عدم الاكتفاء به مع انتقالها للمتوسطة؛ نظير ما تقدم فى القليلة. 

و من هنا يتعين عدم اختصاص ذلكك بصلاة الفجرء بل يجرى فى غيرها لو وقع الغسل لها و لم يفصل بينه و بينها. و لعله لا ينافى كلام 
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من استثنى الغداة» لابتناء استثنائهم لها على فرض إيقاع الغسل لها فى كلامهم. 

بل لا يبعد بالنظر إلى صحيح الصحاف و نصوص الاستحاضة الكثيرة جواز الجمع بين الفريضتين بالغسل الواحد لو وقع لهما من دون 
حاجة إلى تجديد الوضوء للثانية. و لعله الظاهر من الصدوق» حيث حكم بأنها تصلى صلاة الليل و الصبح 
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بالغسل ثم تصلى بقية الصلوات بوضوء. 

نعم» لو فصلت بينه و بين الصلاه اتجه وجوب الوضوء لهاء لقصور دليل الإجزاء عن ذلكك؛ عدا صحيح الصحاف الذى لا يبعد انصرافه 
إلى صورة التعجيل. و لا يبعد كون ذلكك مراد من استثنى الغداةً» و ابتناء كلامهم على صورة التعجيل و الموالاة. 

هذا كله بناء على عموم إجزاء الغسل عن الوضوء, و أما بناء على عدم إجزائه عنه فيتجه البناء على وجوب الوضوء فى المقام؛ عملا 
بعموم ما دل على عدم الإجزاء؛ و عموم النصوص المتقدمة. 

و أما النصوص المقتضيه للإجزاء فى خصوص المقام- كصحيح الصحاف و نصوص المستحاضة الكثيرة- فقد سبق منا الاستدلال بها 
لعموم الإجزاء عند الكلام فيه» فالقول بعدم الإجزاء يبتنى على إهمالها أو تنزيلها عليه. فراجع. 

اللهم إلا أن يدعى الاقتصار على موردها و إن بنى على عدم الإجزاء فى غيره» لعموم ما دل على عدمه. فلاحظ. 

ثم إنه بما ذكرنا يتضح تيسر الاحتياط بمتابعة المشهور بضم الوضوء للغسل مع التخيير فى تقديم أى منهما لعدم إخلاله بالموالاة 
المعتبرة» لأنه حيث كان المعتبر عدم فصل الصلاهً عن أحد الأمرين من الغسل أو الوضوء تيسر ذلكك بتأخير كل منهما. 

و دعوى: أن مقتضى إجزاء الغسل عن الوضوء عدم مشروعية الوضوء بعده فيبطل و لا يتيسر الاحتياط به كما يخل بالموالاة المعتبرة 
بين الغسل و الصلاة. و أما تقديمه على الغسل فيستلزم الإخلال بالموالاة المعتبرةُ بينه و بين الصلاه على تقدير وجوبه. بل يتعين فى 
الاحتياط الغسل أولاء ثم الفصل بمقدار يخل بالموالاة المعتبرة» ثم الوضوء و الصلاهُ من دون فصل. 

مدفوعة: بأن إجزاء الغسل عن الوضوء لا يستلزم عدم مشروعية الوضوء و بطلانه لو جىء به بعده فى الاستحاضة لأن المستحاضة 
مستمرة الحدثء و إن عفى عن الصلاةً به. كما أن اعتبار الموالاة بين الوضوء و الصلاه لا يمنع من تقديمه على 
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و على الأحوط تجديد القطنه )١(‏ أو تطهيرهاء لكل صلاه- غسل قبل صلا 


الغسلء لإطلاق نصوص المقام المتضمنة للجمع بينهما. 
نعم» تقدم فى غسل الحيض أن مقتضى النصوص المتضمنة لعدم الإجزاء هو تقديم الوضوء, و من هنا كان أحوط فى المقام؛ لأن فيه 
جمعا بين الأمرين» و إن كان مقتضى إطلاق نصوص المقام التخبير» بل لعل جواز تأخير الوضوء هو المتيقن منها. 

فتأمل جيدا. 

ثم إن الوجه فيما أشرنا إليه من اعتبار الموالاةً بين الوضوء و الصلاءً هو ما تقدم فى وجه ذلك فى القليلهُ من انصراف الإطلاق إليهاء 
بضميمة ارتكاز كونها مستمرة الحدث. و أن الاكتفاء بالوضوء الواحد للصلاة يبتنى على العفو عما لا يمكن تجنبه من الحدثء فيلزم 
الاقتصار على ما لا بد منه» دون ما يتيسر تجنبه بالمبادرة. فراجع. 

و أما عدم وجوب الموالاهُ بين الغسل و الصلاةً الأولى فيأتى الكلام فيه عند الكلام فى وجوب الغسل إن شاء الله تعالى. 

هذاء و الكلام فى وجوب الوضوء للنافلة و صلاة الاحتياط و غيرهما يظهر مما تقدم فى القليلة. 
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)١(‏ كما هو المذكور فى كلام جملهُ من الأصحاب. بل ظاهر الناصريات الإجماع عليه بل عن الإرشاد لفخر الإسلام إجماع المسلمين 
عليه و ما تقدم فى القليلة من دعاوى الشهرة و غيرها جار فيه» بل هو هنا أولى؛ و لعله لذا حكى عن القاضى ذكره هنا و إن أهمله 
هناكك. 

نعم» مما تقدم هناك يظهر أنه لا مجال للاستدلال عليه بالإجماع. و مثله الاستدلال عليه بأنه نجاسة يمكن التحرز عنها فيجبء لأن 
جميع ما سبق فى رده هناكك جار هنا عدا كون الدم فى الباطن؛ لأن فرض ثقب الدم الكرسف يستلزم خروجه للظاهر لو خرج طرف 
الكرسف لت عاسو الغالت: 

نعم» قد استدل عليه بموثق عبد الرحمن أو صحيحه. و فيه: «فإن ظهر عن 
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[على خ ل] الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلى » ١...‏ و قوله عليه السّ.لام فى خبر الجعفى: «و لا تزال تصلى بذلكك 
الغسل حتى يظهر الدم على الكرسفء فإن ظهر أعادت الغسل و أعادت الكرسف» .)01١‏ و بما يأتى فى الكثيرة بضميمة عدم القول 
بالفرق» كما فى الجواهر. 

لكن حديث عبد الرحمن- لو تم ظهوره فى المتوسطة» على ما يأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى- لم يتضمن الأمر بتبديل الكرسفء 
بل بوضع كرسف آخر بعد الغسل الظاهر فى المفروغية عن إلقاء الكرسف الأول حين الغسل. 

و حينئذ فالاستدلال إن كان بالمفروغية المذكورة, فلعلها غير ناشئةُ عن مانعيته شرعا من الصلاة» بل لعدم سهولةٌ الغسل مع إبقائه» لما 
يستلزم من استنقاعه بمائه و سيلانه منه للبدن الموجب لتنجسه. أو لمانعيته من وصول الماء لبعض البشرة. 

و كذا لو كان الاستدلال بالأمر بوضع كرسف أخر لقرب أن يكون الوجه فيه الرغبة عن إرجاع الكرسف الأولء لاستقذاره؛ أو لعدم 
مانعيته من سيلان الدم مع ثقب الدم له قبل إرجاعه؛ أو لاستلزام إرجاعه تنجس ظاهر البدن به حيث لا مجال مع ذلكك لدعوى ظهور 
الأمر المذكور فى المانعيةٌ من الصلاق كى يتجه ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سده من التعدى عن مورده و هو الصلاة التى يغتسل 
لها لسائر صلوات اليوم لعدم الفرق ارتكازا فى المانعية المذكورة. 

و أما الجواب عنه- كما عن بعض مشايخنا- بظهوره فى ضم كرسف جديد للكرسف الأولء لا تبديله به. فهو بعيد جداء لبعد إبقاء 
الكرسف حين الغسل. 

و أما خبر الجعفى فهو- مع الغض عن سنده- لم يتضمن الأمر بتبديل الكرسفء بل بإعادته» فإن حمل على العهد- كما لعله مقتضى 
التركيب اللفظى بدوا- كان نصا فى عدم التبديل» و إن حمل على الجنس كان عدم التبديل مقتضى إطلاقه. غاية الأمر أنه يبعد إرجاع 
الكرسف الأول .لباسقء لا لمائعيعه شرعامن الضاذة: و إن كان 


.,8 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضةٌ حديث: .٠١‏ 
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الاستدلال بظهوره فى المفروغيةُ عن إلقاء الكرسف حين الغسلء فيظهر حاله مما تقدم. 
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و أما ما ورد فى الكثيرة فلو تم يتوقف الاستدلال به فى المتوسطة على الإجماع على عدم الفصلء و هو غير ثابت» و لا يكفى فيه 
مجرد عدم الفصل» فضلا عن عدم ثبوته. 

نعم» لو استفيد منه كون التبديل لمانعية نجاسة القطنة بالدم من الصلاهٌ اتجه التعدى فيه للمتوسطة؛ لإلغاء خصوصية الكثيرة عرفا فى 
ذلك من دون حاجة للإجماع على عدم الفصل. لكنه غير ظاهر على ما يأتى إن شاء الله تعالى. 

و من هنا يشكل وجوب تبديل القطنة» بل بعض ما تقدم فى الاستدلال لعدم وجوبه فى القليلهُ شامل للمتوسطة أو صريح فيهاء فراجع. 
هذاء وقد سبق من جماعة فى القليلة القول بوجوب تبديل الخرقة» و قد ذكروه هنا أيضا كما ذكره جملهُ ممن لم يذكره هناككء و قد 
نسبه فى كشف اللثام للأكثر. و لم يذكره جماعة. و لعله لأنه خلاف فرض عدم تجاوز الدم من القطنةُ فى المتوسطة؛ إذ لازمه عدم 
تنجس الخرقة, و لا وجه معه لتبديلهاء كما تقدم نظيره فى القليلة. اللهم إلا أن يفرض تنجسها بالرطوبة التى قد تصاحب الدم. أو 
يدعى أن تعدى الدم عن الكرسف للخرقة إنما يخرج الدم عن التوسط للكثرة إذا كان مقتضى اندفاع الدم دون ما إذا كان لمجرد 
المماسة. على ما لعله يأتى الكلام فيه. 

و كيف كانء فيظهر الحال فى وجهه مما تقدم فى القليلة. 

نعم لو تم فقد ينافيه ما قد يظهر من بعض نصوص الكثيرة من الجمع بين الصلاتين بالتعصب قبلهماء على ما يأتى الكلادم فيه 
لاستلزامه العفو هنا بالأولوية. 

اللهم إلا أن يحتمل العفو هناكك للضرورةٌ بلحاظ لزوم التعجيل بالصلاةٌ أو استلزام حل العصابة شدة سيلان الدمء فلا يتعدى منه للمقام. 
و أما وجوب تطهير الفرج لو تنجس بالدم فهو يبتنى على عدم العفو عن قليل دم الاستحاضة أو يتوقف أو كثرةٌ الدم أو اختلاطه بغيره 
من الرطوبات. بل لو بنى على عموم وجوب إبدال القطنة لم يبعد عموم وجوب تطهير الفرج للأولوية العرفية. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج82 ص: 7١1‏ 

الصبح »)١(‏ قبل الوضوء أو بعده. 


وقد تقدم فى القليلة ما له نفع فى المقام. فراجع. 

)١(‏ يعنى: و لا تحتاج إلى غسل آخرء كما جرى عليه جمهور الأصحاب و ادعى عليه الإجماع فى الناصريات و الخلافء كما ادعى 
فى الغنية الإجماع على أنها إذا فعلته مع بقيُ الوظائف كانت بحكم الطاهر. 

لكن نسب للأكثر فى التذكرة و جامع المقاصد, و للمشهور فى المختلف و الروض و محكى الذكرى و غيرهاء فى قبال ما تقدم فى 
القليلة عن ابن أبى عقيل و ابن الجنيد من اشتراكك المتوسطة و الكثيرة فى الأغسال الثلاثة» و اخشاره فى المعتبر و المنتهى و الحبل 
المتين و المداركك حاكيا عن شيخه المعاصر الذى هو الأردبيلى على الظاهر. 

و يستدل للمشهور- مضافا إلى موثقى سماعة المتقدمين عند الاستدلال لوجوب الوضوء لو تم ما سبق من تعاضدهما- صحيح زرارة: 
«قلت له: النفساء متى تصلى؟ 

فقال: تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين» فإن انقطع الدم و إلا اغتسلت و احتشت و استثفرت [و استذفرت] وصلتء فإن جاز الدم 
الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداءًٌ بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل» و إن لم يجز الدم الكرسف 
صلت بغسل واحد. قلت: و الحائض؟ قال: مثل ذلكك سواء) .)١١‏ 

و لا مجال لما فى المعتبر و غيره من الطعن فيه بالإضمار مع ما هو المعلوم من حال زرارة من أنه لا يستفتى عن غير الإمام؛ و ما هو 
ظاهر حال كتب الحديث من الاقتصار على أحاديثهم عليهم السلام؛ و ما فى التهذيب من روايته عن أبى عبد الله عليه السلام عند 
ذكره و عن أبى جعفر فى مقام الاستدلال به» كما فى الطبعةٌ الحديثة. و مثله الطعن فى موثق سماعة بضعف السند. 
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نعم» لا بدّ من حملهما و غيرهما على صورة الثقب جمعا مع ما تضمن الاكتفاء 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ه. 
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بالوضوء مع عدم الثقب» كما تقدم فى القليلة. و تقدم أيضا أنه لا مجال لاحتمال كون المراد بالغسل فى الصحيح غسل النفاس ليخرج 
عما نحن فيه. فراجع. حيث قد تقدم هناكك ما له نفع فى المقام. 

و بذلك ترفع اليد عن إطلاق ما تضمن وجوب الأغسال الثلاثة للمستحاضة مما تقدم فى القليلُ التعرض له. و كذا إطلاق ما تضمن 
وجوبها مع الثقب» كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام و فيه: «فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف 
اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه؛ و للمغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه و تعجل هذه. و تغتسل للصبح و تحتشى و 
تستثفر ... و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلاه بوضوء » «... .)١‏ فيحمل على صورةٌ السيلان 
من الكرسف. 

و دعوى: أن لازم ذلكك إسقاط موضوعية الثقب الذى تضمنه الصحيحء حيث لا يكون تثليث الأغسال تابعا له» بل لأمر زائد عليه» و 
ليس هو من تقييد الموضوع ببعض أفراده. 

مدفوعة بأن الموضوع هو الدم الثاقب و من الظاهر أن السائل من أفراده» بل هو أظهرها و أغلبهاء فلا بعد فى الحمل عليه. و لا سيما مع 
مناسبته للأمر بالاستثفار الظاهر فى الحاجة إليه تحفظا من سيلان الدم. 

مضافا إلى ظهور جمله من النصوص فى أن الأغسال الثلاثة منوطة بكثرة الدم و سيلانه» كقول أبى عبد الله عليه السلام فى صحيح 
الصحاف: «و إن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقا فإن عليها أن تغتسل فى كل يوم و ليله ثلاثة 
مرات» ١37)؛‏ و فى موثق عبد الرحمن أو صحيحه: «فإن ظهر عن [على. يب] [على] الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلى؛ 
فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاةٌ إلى الصلاه » «... *0» و فى صحيح أبى بصير: «فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما 


.١ من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.,/ من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.,8 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )"( 
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صبيبا اغتسلت و استثفرت و احتشت بالكرسف فى وقت كل صلاه) 40١١‏ و فى صحيح يونس بن يعقوب: «ثم تستظهر بعشرة أيام» فإن 
رأت دما صبيبا فلتغتسل فى وقت كل صلاة) 07١‏ و نحوه صحيحه الآخر فى النفساء «037. 

وما تقدم من قوله فى أحد موثقى سماعة: «و غسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف و جز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل 
صلاتين و للفجر غسل») ."5١‏ 

كما قد يؤيد مفادها قول أبى جعفر عليه السلام فى صحيح الحلبى: «تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين» «0» و فى صحيح محمد 
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بن مسلم: «ثم تمسكك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل» «2. 

حيث لا مجال مع هذه النصوص الكثيرة لتعميم تثليث الأغسال لجميع موارد ثقب الدم الكرسف ولو مع عدم سيلانه. ومن ذلكك 
يظهر أنه لا مجال لما فى المعتبر و غيره مما تقدم من التعويل على صحيح معاوية بن عمار فى التعميم؛ و إهمال نصوص الغسل الواحد 
لضعفها بالإضمار و بكون بعض الرواةٌ واقفيا. 

نعم قد يبعد الجمع المذكور أن نصوص المستحاضة على كثرتها لم تتضمن الأقسام الثلاثة لهاء بل هى بين مطلق حاكم بتثليث 
الأغسال- كالنصوص المتقدمة فى القليلة- و مختص بالكثيرة- كبعض هذه النصوص المتقدمة- و مفصل بين جواز الدم و عدمه؛ أو 
بين الثقب و عدمه. أو بين الثقب و عدم الجواز- كأحد موثقى سماعة- على اختلافها فى حكم القسمينء للترديد فيها بين الغسل 
الواحد و الأغسال الثلاثة» أو بين الأغسال الثلاثة و الوضوء أو بين الوضوء و الغسل. 

لكن ذلك- كبعض الاختلافات الأخرى فى النصوص- راجع إلى اضطراب 


.* الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: .١١‏ 
(*) الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث: *. 

(ع) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الجنابة حديث: *. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ؟. 
(8) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ؟. 
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النصوص و مقرب لاحتمال احتفافها حين الصدور بقرائن تناسب الأحكام التى تضمنتهاء ولا يوجب استبعاد الجمع المذكور بعد 
انحصار رفع التنافى به عرفا و جريه على القواعد المقررة فى الجمع بين العام و الخاصء لوضوح صراحة بعض نصوص الاكتفاء 
بالوضوء فيما لا يثقب الكرسف. كصراحة جملة من نصوص التثليث فيما يسيل عنه» و صراحة بعض النصوص فى الاكتفاء بالغسل 
الواحد فى بعض صور المستحاضة. 

فلا بد من تنزيل الأخيرة على ما لا ينافى الطائفتين الأوليين بالحمل على الثقب من دون سيلانء و لا سيما مع صراحة نصوص الاكتفاء 
بالوضوء فى عدم الاكتفاء به مع الثقب» و قوة ظهور جملة من نصوص تثليث الأغسال فى توقفه على السيلان. 

فتنزل المطلقات الأسخر على ما يناسب ذلكك. و إلا لزم إهمال بعض طوائف النصوص و طرحها و لا مجال له مع إمكان الجمع 
الم كوو 

و يؤيد هذا الجمع جرى جمهور الأصحاب عليه على اختلاف طبقاتهم» و فيهم مثل الصدوق أو الصدوقين اللذين يكثر منهما الفتوى 
بمضامين الأخبار من دون تصرف فيهاء فإن عدم خروجهم عن مقتضى الجمع المذكور مع عدم مطابقةُ نص له بتمامه مقرب لوضوح 
مقتضاه عندهم و لو لقرائن خارجية: و إلا-فما أكثر ما خرجوا عن مقتضى الجمع العرفى فى موارد يكون فيها أظهر و أيسر منه فى 
المقام. 

ولم يخرج من خرج عنه فى المقام إلا لشبهات ظاهرة الضعف كما يظهر مما سبق فى مناقشة ما ذكروه. 

على أن بعض النصوص قد يظهر منها تثليث الأقسام و إن لم تنهض بتحديد تمام أحكامهاء كحديث عبد الرحمن المتقدم قريباء لقرب 
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أن يكون المراد بالظهور على الكرسف فيه نفوذه و ثقبه» فيكون اشتراط الغسل فيه بالظهور دليلا على عدم وجوبه فى القليلة- كما 
تقدم عند الكلام فيها- كما أن اشتراط التثليث فيه بالسيلان زائدا على الظهور دليل لعدم تعدد الغسل بدونه» كما هو حكم المتوسطة. 
و قد أطلنا الكلام فى 
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ذلك لتقريب الجمع المذكور و تأييده؛ و إن استغنى عن جميع ذلك بمطابقته للقواعد العامة فى الجمع بين الأدلة. 

نعم» قد يقال: مقتضى إطلاق حديث عبد الرحمن المتقدم وجوب الغسل كلما ظهر الدم على الكرسفء كما هو مقتضى إطلاق قول 
أبى جعفر عليه السلام فى حديث زرارة: 

«و تصلى كل صلاهٌ بوضوء ما لم ينفذ [يثقب] الدم, فإذا نفذ اغتسلت و صلت» 22١‏ و فى خبر الجعفى: «و لا تزال تصلى بذلكك الغسل 
حتى يظهر الدم على الكرسفء فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الكرسف» 47١‏ و فى صحيح الحلبى: «ثم تصلى حتى يخرج الدم من 
وراء الثوب» 20 بناء على تنزيله على ما يناسب نصوص المقام من كون المعيار على النفوذ من الكرسف. 

و حينئذ يكون مقتضى الجمع بين هذه النصوص و نصوص تثليث الأغسال مع سيلان الدم من الكرسف أن الاكتفاء بالأغسال الثلاثة 
للتخفيف عن المستحاضة و الإرفاق بهاء لأ-ن مقتضى إطلاق هذه النصوص عدم الاكتفاء بها لو تخلل ثقب الدم للكرسف بين 
الصلاتين اللتين تجمع بينهما. 

و فيه- مع أنه لم يحكك القول بذلكك عن أحد من الأصحاب. و أنه لا يبعد إباء بعض نصوص التثليث عن كونه تخفيفا عما تقتضيه 
القاعده و ظهورها فى كون السيلان سببا فى زيادةٌ الغسل-: أن ذلكك لا يناسب إناطة التخفيف بالسيلان» حيث يلزم بناء على ذلكك 
الاكتفاء فيه بما إذا لم يحبس الدم الكرسف عن الظهور و إن لم يسل. 

كما لا يناسب نصوص الغسل الواحد فى اليوم» حيث لا يبقى لخصوصية اليوم مورد حينثذ» كما لا يخفى. 

و من هنا يتعين حمل النصوص المتقدمة على مجرد بيان الحاجة للغسل مع ظهور الدم على الكرسف فى قبال الاكتفاء بالوضوء بعد 
غسل الحيضء و الرجوع فى مقدار الغسل إلى نصوص المقام المتضمنة للاكتفاء بالغسل الواحد فى اليوم. كما جرى عليه 


.4 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.٠١ من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب الاستحاضة حديث: ؟.‎ ١ الوسائل باب:‎ )"( 
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جمهور الأصحاب رضى الله عنهم. 

هذاء و فى خبر ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام: «قال: المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت و احتشت كرسفها و تنظر 
فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها و توضأت و صلت» 23١‏ و ظاهره عدم وجوب الغسل و الاكتفاء بالوضوء هنا. و حمل الظهور 
فيه على الظهور فى جانب الكرسف من جهة الفرج المقابل لعدم ظهوره أصلا لانقطاع الدم- مع أنه لا يناسب كون موضوعه 
المستحاضة- مخالف الأمر بزيادة الكرسف المنساق منه كونه لتجنب سيلان الدم بعد استيعابه للكرسف الأول. اللهم إلا أن يحمل 
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على إبدال الكرسف بأكبر منه. على أنه لا مجال للخروج به عما سبق بعد ضعف سنده و هجر الأصحاب له. 

بقى فى المقام أمور.. 

الأول: [المعيار فى السيلان الذى يعتبر عدمه فى المتوسطة و وجوده فى الكثيرة هو عبور الدم عن الكرسف] 


أنه قد أشرنا فى المسألة الخامسة و العشرين عند الكلام فى تحديد المتوسطة و الكثيرة إلى أن المعيار فى السيلان الذى يعتبر عدمه 
فى المتوسطة و وجوده فى الكثيرة هو عبور الدم عن الكرسف و لو إلى الخرقة التى يتعصب بها. 

إلا أنه لا يبعد لزوم كون العبور المذكور لقوه دفع الدم بنحو لا يمنعه الكرسفء و لا يكفى مجرد تلطخ الخرقة به بسبب مماستها 
للكرسف من دون أن يستند لقوة دفع الدم» نظير تلطخ اليد به بمس الكرسفء لظهور النصوص المتقدمة فى أن المعيار فى الفرق بين 
الصورتين كثرةٌ الدم و قوهُ دفعه. 

و ذلكك صالح لحمل إطلاق الجواز فى بعضها على ما يناسب ذلكك لو لم يكن هو المنصرف منه. و منه يتضح أنه لا مجال لما ذكره 
بعضهم من أن المتوسطة نادرة الوقوع؛ و قد سبق التنبيه على ذلكك عند الكلام فى الاكتفاء بالوضوء للقليلة. 


الثانى: كما صرح الأصحاب رضى الله عنهم فى المقام بوجوب غسل واحد لليوم صرحوا بكونه قبل صلاهٌ الصبح. 


وهو داخل فى معقد الإجماعات السابقةٌ و بها استدل عليه 


.1" من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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غير واحد فعن شرح المفاتيح: «و أما كون الغسل لصلاة الغداُ فلعدم قائل بالفصلء إذ لم يقل أحد بأن المتوسطة عليها غسل واحد و 
ليس لخصوص صلاة الصبح ... بل ربما كان بديهى المذهب أنه لو كان غسل واحد فموضعه صلاهٌ الصبح). لكنه يشكل بعدم 
وضوح كونه إجماعا تعبديا بعد قرب استنادهم لبعض الوجوه الاجتهادية. 

و من هنا فقد يستدل عليه بظهور النصوص فيه؛ بتقريب أن المنصرف من موثقى سماعة كون الغسل لأجل الصلاة لكونه دخيلا فيها 
بنفسه أو بلحاظ أثره. و هو الطهارة» كسائر موارد اعتبار الغسلء لا لوجوبه نفسياء و لا غيريا بلحاظ خصوصية الوقت» بأن يكون الشرط 
فى الصلاه وقوعها فى يوم يغتسل فيه لا أن الغسل دخيلا رأساء بل ما ذكرنا هو الظاهر من قوله فى صحيح زرارة: «و إن لم يجز الدم 
الكرسف صلت بغسل واحد). 

كما أن المنصرف من الموثقين و مقتضى إطلاق الصحيح كونه شرطا فى تمام صلوات اليوم؛ و ذلكك يقتضى تقديمه عليها بتمامها- 
بتقديمه على أولهاء و هى صلاه الصبح- بعد ما هو المعلوم و المنصرف من إطلاق النصوص من كون شرطيته من باب الشرط المتقدم 
لو كان الشرط هو الغسل بنفسهء أو المقارن لو كان الشرط هو الطهارة المسببةُ عنه. 

و دعوى: أن هذا إنما يقتضى عدم الاجتزاء بالغسل فى أثناء اليوم لصلاته السابقة عليه» و لا يمنع من الاكتفاء بالغسل الواحد للصلوات 
الخمس و تقديمه عليها و لو من يومين» فلو استحيضت المرأةُ بعد الظهر بالمتوسطة فاغتسلت اجتزأت بغلسها لصلاهً صبح اليوم الثانى. 
مدفوعة بأن ذلك و إن كان مقتضى إطلاق صحيح زرارة» حيث لم يتضمن إلا أن ما يجب له الأغسال الثلاثة مع الكثيرة يجزى له 
الغسل الواحد مع المتوسطة: إلا أنه لا بد من الخروج عنه بموثقى سماعة الظاهرين فى اختصاص كل يوم بغسل لصلواته» المستلزم 
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لوجوب تقديمه على تمام صلواته بالتقريب المتقدم, و لا مجال للتشكيكك فى 
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حجيتهما بما تقدم عند الكلام فى الوضوءء فإن ذلكك قد يتجه لو لم يثبت حكم المتوسطة بدليل آخرء أما حيث ثبت حكمها بصحيح 
زرارة فالظاهر صلوحه عرفا للقرينية على بيان المراد منهماء فيكونان حجةٌ و لو بلحاظ تعاضدهما. 

و لذا كان الظاهر الاجتزاء بالغسل الواحد لتمام صلوات اليوم و إن لم تكن من الفرائض الخمسء مع قصور صحيح زرارة عن ذلك. 
فتأمل. 

إن قلت: اختصاص كل يوم بغسل إنما يقتضى تقديمه على تمام صلواته لو استفيد منه شرطيته لتمام صلواته» كما لعله مقتضى الجمود 
على عبارته؛ أما لو استفيد منه استمرار أثر الغسل بمقدار اليوم» كما لعله الأنسب عرفاء فهو يقتضى الاكتفاء بالغسل لتمام الدورة و لو 
بالتلفيق من يومين» كما ذكرنا. 

قلت: لازم ذلكك جواز إيقاع أكثر من خمس فرائض بغسل واحدء فلو اغتسلت آخر النهار للظهرين جاز لها أن تصلى به الظهرين من 
اليوم الثانى أول الزوال» و هو مخالف لصحيح زرارة» لظهوره فى عدم إجزاء الغسل الواحد فى المتوسطة عما لا تجزى عنه الأغسال 
الثلاثهُ من الفرائض فى الكثير. 

إن قلت: لا مانع من البناء على أثر الغسل فى الفرض قبل إكمال دورة اليوم و إن لم يصح إيقاع الفريضة به تعبداء لصحيح زرارة» و 
تكون فائدته جواز إيقاع غير الفرائض من الصلوات به. 

قلت: بعد أن لم يكن ذلكك أمرا ارتكازياء بل تعبديا محضاء فليس هو بأقرب من الجمود على ظهور الموثقين فى اختصاص كل يوم 
بغسله» لشرطيته لتمام صلواته» المستلزم لعدم بقاء أثر غسل اليوم السابق لليوم اللاحق» فلا يصح إيقاع الفريضة و لا غيرها به و إن لم 
تتم دورة اليوم عليه. 

و من هنا كان ما ذكره الأصحاب رضى الله عنهم هو المتيقن من مجموع النصوصء فيقتصر عليه. و لا سيما مع تأيده بالرضوى: «و إن 
ثقب الدم الكرسف و لم يسل 
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صلت صلاة الليل و الغداةً بغسل واحد و سائر الصلوات بوضوء» ١١‏ الذى قد أفتى بمضمونه؛ بل بعبارته الصدوقان. و مع مطابقته 
للاحتياط» لأنه لو فرض كفاية الغسل الواقع فى أثناء النهار لصلاة الغداهً لليوم الثانى فلا يمنع من مشروعية الغسل لها لاستمرار الحدث. 
فتأمل. 

هذاء و يأتى إن شاء الله تعالى فى المسألة الثلاثين الكلام فى حكم ما لو لم تغتسل للصبح لنوم أو نسيان أو جهل أو عصيان أو لتجدد 
المتوسطةٌ بعد صلاته. 

ثم إنه بعد أن كان مقتضى الجمع بين النصوص إيقاع الغسل لصلاة الصبح فمقتضاها إيقاعه بعد الفجر لظهور قوله عليه السلام فى 
موثقى سماعة: «فعليها الغسل لكل يوم مرة) فى تجدد التكليف به بتجدد اليوم و إجزائه لتمام الدورة المقتضى لإيقاع صلوات الليل به 
حتى النافلة فى السحر. و هو مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب. لكن فى الحدائق: «صرح غير واحد من الأصحاب بأنه لو أرادت ذات 
الدم المتوسط و الكثير التهجد فى الليل قدمت الغسل على الفجر و اكتفت به. قال فى الذخيرة بعد نقل الحكم المذكور: «و لا أعلم فيه 
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خلافا بينهم» و لم أطلع على نص دال عليه). 

أقول: أما فى الكثيرة فيأتى فى أواخر المسألة التاسعة و العشرين نقله عن جماعة كثيرة و ظهور دعوى الإجماع عليه من بعضهم. 

و أمافى المتوسطة فلم أعثر على مصرح به سوى الصدوق فى الفقيه و المقنع و محتمل الهداية- حاكيا له فى ظاهر الأول عن رسالة 
والده- و الشهيد الثانى فى الروضء و لعله مقتضى إطلا-ق الدروس و جامع المقاصد. و نبه فى الحدائق على انحصار الدليل عليه 
بالرضوى المتقدم, الذى لا مجال للتعويل عليه» كما تكرر منا فى نظائر المقام. و من هنا لا مجال للخروج عما سبق. 

هذاء و فى الجواهر: «ظاهره يقضى بكون الحكم بذلكك- أى الغسل لصلاة الليل و الغداهً- فى جميع الليالى. و كأنه مقطوع بعدمه. لما 
ستعرفه فيما يأتى إن شاء الل 


.١ من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ مستدركك الوسائل باب:‎ )١( 
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أن المستحاضة متى فعلت ما يجب عليها من الأفعال كانت بحكم الطاهر فلا إشكال حينئذ فى استباحتها صلاة الليل فى الليلة الثانية 
بالوضوء مجردا. و تنزيله على أول ليله خاصة واضح الفساد. فيتعين حملها حينئذ على إرادة الرخصة من الأمر لها فى تقديم الغسل 
على الفجر بمقدار الليل» لكونه فى مقام توهم الحظر. و يؤيده ما يأتى من ظهور كلام من تعرض لجواز تقديمها الغسل فى الرخصة 
دون الشرطيهُ فى صحهٌ صلاةً الليل. أو أنه يحمل على الندبء أو غير ذلكك). 

لكنه كما ترى يأباه الرضوى و كلماتهم التى هى مشابهة له فى اللسان. و أما ما ذكره من أن المستحاضة إذا قامت بوظائفها كانت 
بحكم الطاهر فهو- لم تم- لا ينافى ذلكك. لأن مقتضى الرضوى و كلماتهم كون التقديم من جملة الوظائف. فالعمدة ما ذكرنا من 
الثالث: مقتضى إطلاق النصوص الاكتفاء فى المتوسطة بعدم سيلان الدم لتبديل الكرسف قبل سيلان الدم منه 

و إن كان بحيث لو بقى لسال منه و لا دليل على لزوم إبقاء الكرسف مده طويلة أو وحدته فى تمام اليوم. 

كما لا يبعد البناء على ذلكك فى عدم الثقب المعتبر فى القليلة» لإطلاق النصوص أيضا. و لا سيما مع قوله عليه السلام فى صحيح 
الصحاف: «و إن طرحت الكرسف عنها و لم يسل الدم فلتتوضاً و لتصلء و لا غسل عليها» »1١‏ لقوه ظهوره فى تعرض المرأة لتبديل 
الكرسف فى أثناء النهار. 

الرابع: مقتضى اقتصار الأصحاب رضى الله عنهم فى تعيين أحكام المستحاضة على حال الدم مع الكرسف أنه لا عبرهٌ بسيلانه مع عدم وضع 
الكر سف» 


و إن كان قد ينزل كلامهم على كون ذكر الكرسف لتحديد حال الدم» فإن كان بحيث لا يثقب الكرسف كانت الاستحاضة قليله و 
إن كان بحيث يثقبه من دون سيلان كانت متوسطة؛ و إن كان بحيث يثقبه و يسيل منه كانت كثيرة و إن لم يوضع الكرسف فعلا. 


.,7 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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(مسألة 18): حكم الكثيرة- مضافا إلى وجوب تجديد القطنة )١(‏ 


و كيف كانء فلازم كلامهم عدم الأثر لسيلان الدم من دون كرسف إذا كان بحيث لا يسيل معه. و هو مخالف لقوله عليه السلام فى 
صحيح الصحاف: «فإن كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضاأً و لتصل عند وقت كل صلاة ما لم 
تطرح الكرسف عنهاء فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل » «... .)١‏ 

و من هنا لا يبعد البناء على وجوب الغسل حينئذ عملا بالصحيح. و مجرد عدم تعرض الأصحاب لذلكك و ظهور مساق كلامهم فى 
خلافه لا يتضح كونه موهنا له بحيث يسقطه عن الحجية. فتأمل جيدا. 

الخامس: مقتضى إطلاق النصوص عدم لزوم المبادرة إلى الصلاة الأولى بعد الغسل. و لا مجال لإعمال قرينة الاضطرار المتقدمة فى 
وجه لزوم المبادرة من الوضوء للصلاة؛ و الآتيةُ فى الكثيرة فى وجه لزوم المبادرة إليها من الأغسال. للفرق بكون الغسل فى المتوسطة 
شرطا فى تمام صلوات اليوم» و ظهور تعذر المبادرة لأكثرها مانع من انصراف الإطلاق للمبادرة فيما يمكن المبادرة إليه منها الذى هو 
الفرد النادر. كما يفترقان بظهور خصوص بعض الأدلة فيهما فى لزوم المبادرة. بخلاف المقام. 

ولا مجال مع ذلك لما يظهر من بعض كلماتهم من كون الكلام فى الجميع على نحو واحد. 

نعم» سبق اعتبار المبادرة فى إجزاء الغسل عن الوضوء للصلاة المذكورة؛ فمع عدمها لا يجزى عن الوضوء لها و إن لم يجب إعادته. و 
منه يظهر جواز الوضوء بعده و إن أخل بالمبادرة. 


[مسألة 79: حكم الاستحاضة الكثيرة] 


اشارة 


)١(‏ كما فى المراسم و السرائر و الشرائع و النافع و التذكرة و القواعد و الإرشاد و الدروس و اللمعة و الروض و الروضة و عن الجامع و 
إشازة سوه على شكال قن ولؤلة كلكه علد و طيرهاء وهو داش فى حدقل القورة فى الى راش الكلدك 


.7 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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فيه فى الرياض» كما نفى وجدانه فى الجواهر. 

و كأنه لاستفادته ممن ذكره فى القليلهٌ و المتوسطة بالأولوية؛ و إلا فقد أهمله جماعةٌ كثيرةٌ ممن ذكره فيهما. لكن تشكل الأولوية 
باحتمال خصوصية المقام بالعفو لابتناء الجمع بين الصلاتين على الاهتمام بالتعجيل» و لمنع الدم عن الخروج الذى قد يلزم من التبديل 
بين الصلاتين. و لعله لذا اقتصر فى المقنعة على التبديل قبل الغسلء و فى النهاية على التبديل عنده. بل لعله مراد من أهمله؛ و إنما لم 
ينبه عليه للاستغناء عنه لرفع الكرسف عادةٌ حين الغسل و الاحتشاء بغيره بعده. 

و كيف كانء فقد ظهر مما سبق فى المتوسطة و القليلة أنه لا مجال للاستدلال عليه بأنه نجاسة يمكن التحرز عنها فيجب. 

نعم» قد استدل أو يستدل عليه بفحوى ما تقدم فى المتوسطة. و بقوله عليه السلام فى صحيح صفوان: «هذه مستحاضة تغتسل و 
تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلاتين بغسل» ١١‏ و قوله عليه السلام فى صحيح أبى بصير: «فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما 
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صبيبا اغتسلت و استثفرت و احتشت بالكرسف فى وقت كل صلاة ) ...١‏ 7. 

و فيه: أن ما تقدم فى المتوسطة- مع عدم تمامية الاستدلال به فى مورده؛ كما سبق- لا مجال للتعدى منه للمقام» فضلا عن الاستدلال 
بفحواه بعد ما ذكرناه من احتمال خصوصية المقام بالعفو. 

و صحيح صفوان- لو تم ظهوره فى تبديل القطنة بالقطنة» كما هو غير بعيد» دون إضافة القطنة للقطنة» لعدم سعة الموضع للقطن 
الكثير- لم يتضمن مدة التبديل. 

و حمله على التبديل لكل صلاهٌ بسبب مانعية القطنة من الصلاءً ليس بأولى من حمله على التبديل بالمقدار المانع للدم عن النزول حتى 
فى غير وقت الصلاءٌ و لو بضميمة الاستثفار» بل لعل الثانى أنسب بظهوره فى قلهُ الفاصل بين القطنتين» لطول الفاصل 


.* من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.* الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث:‎ )( 
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بين الأوقات الثلاثة» و صحيح أبى بصير ظاهر فى الاحتشاء مع كل غسلء كما تقدم من المقنعة و النهاية» و لعله لتعذر الغسل مع إبقاء 
الكرسف الأول بسبب استنقاعه بالدم, لا لمانعية الكرسف الموجود قبل الغسل من الصلاءً بعده» فهو راجع للزوم الاحتشاء تجنبا لتزول 
الدم. لا لشرطية التبديل قبل الصلاتين لهماء فضلا عن شرطية التبديل قبل كل صلاة لها. 

و بذلك يظهر أن الأولى الاستدلال بالصحيح على عدم وجوب التبديل بين الصلاتين. و مثله فى ذلكك قوله عليه السلام فى صحيح 
زرارة: «فإن جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت» ثم صلت الغداةً بغسلء و الظهر و العصر بغسلء و المغرب و العشاء بغسل “١ ...١ ١»‏ 
لظهوره فى تبعية التعصب للغسلء و مع وحدة التعصب لا بد من وحدة الكرسف. 

و أظهر منهما فى ذلك قوله عليه السلام فى صحيح الصحاف: «و إن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضى الأيام التى كانت ترى الدم 
فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشى و تستذفر و تصلى الظهر و العصرء ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من 
خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها » «... 27 لظهوره فى أنها لا تطرح الكرسف بين 
الظهرين» بل تصلى بغسل الحيض و بالاحتشاء السابق عليهما من دون نظر إلى أقسام الاستحاضة؛ و إنما تحتاج إلى النظر إليها بعد 
ذلك و مقتضاه عدم وجوب التبديل حتى لو كانت الاستحاضة كثيرة» كما تقدم نظيره فى القليلة و المتوسطة. 

و مما تقدم فى صحيح زرارة يتضح عدم وجوب تبديل الخرقة الذى ذكره فى المقام من ذكر تبديل الكرسف. بل قد يستفاد من 
الصحيحين الآدخرين تبعاء لاحتياج تبديل الخرقة دون الكرسف إلى عناية» فعدم التنبيه عليه فيهما مع ظهورهما فى عدم تبديل 
الكرسف موجب لظهورهما فى عدمه. و أولى منه تطهير الفرج الذى ذكره من 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: 7. 
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تقدم منه ذكره فى القليلة» لامتناعه عاد مع بقاء الكرسف. 

بل عدم التبديل و التطهير هو المستفاد من جميع النصوص الظاهرة فى لزوم الجمع بين الصلاتين» لظهورها فى الاهتمام بالتعجيل» 
حيث يغفل معه عن التبديل و التطهير» فعدم التنبيه عليهما ظاهر فى عدمه؛ و لا سيما مع ابتناء وظيفتها على الاضطرارء و تعذر الطهارة 
الخبثية لها بسبب استمرار الدم. 

بل يشكل بملاحظة جميع ما تقدم جواز التبديل و التطهير» لظهور النصوص المتقدمة فى لزوم الكيفية التى تضمنتهاء و لازمه شرطيتها 
فى الاجتزاء بالغسل الواحد للصلاتين. بل قوله عليه السلام فى صحيح معاوية بن عمار: «و تحتشى و تستثفر ولا تحنى [تحيى ]| و تضم 
فخذيها فى المسجد و سائر بدنها خارج» ١١‏ قد يظهر فى أن ضم الفخذين لحبس الدم عن الخروج. و من الظاهر التعرض لخروج 
الدم بالتبديل و التطهيرء فلا مجال للبناء على جوازهما بعد عدم ظهور الأدل فى وجوبهماء لتدل على العفو عما يستلزمهما من الخروج. 
نعم» لو لم يكونا منافيين للتعجيل عرفا و لا مستلزمين لزيادة خروج الدم يتجه جوازهما و عدم مانعيتهما من الاجتزاء بالغسل الواحد 
(1) كما فى إشارة السبق و السرائر و الشرائع و النافع و التذكرة و المنتهى و المختلف و القواعد و الإرشاد و الدروس و اللمعةٌ و جامع 
المقاصد و الروض و الروضة و ظاهر المسالك و محكى الجامع و التحرير و نهاية الأحكام و الذكرى و البيان و الموجز الحاوى و 
فوائد الشرائع و الجعفرية و شرحيهاء و عن كشف الرموز أنه ظاهر الشيخ فى الجمل. 

و هو داخل فى معقد الشهرة التى ادعاها فى المختلفء و نسبه لأكثر المتأخرين فى محكى كشف الرموزء و لجمهورهم فى محكى 
الكفاية» و لعامتهم فى المداركك. 


.١ من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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و اقتصر على الغسل فى الفقيه و المقنع و الهداية و الناصريات و المبسوط و الخلاف و النهاية و الاقتصاد و الغنيهُ و المراسم و الوسيلة 
و المداركء و ظاهر كشف اللثام اختياره» و هو المحكى عن رسالة على بن بابويه و ابن أبى عقيل و ابنى الجنيد و البراج و الحلبى و 
الأردبيلى و الخراسانى. بل ظاهر الناصريات و الخلاف و الغنية الإجماع عليه. 

و صرح فى المقنعة بأنها تتوضأً مع الغسل و تصلى بوضوئها ما تصلى بغسلهاء و تبعه فى المعتبر و محكى كشف الرموز و شرح 
المفاتيح» و عن الذكرى أن ابن طاوس قطع به. و لا يبعد كونه مراد جملهُ ممن تقدم منه تركه استغناء بما ذكروه من وجوب الوضوء 
مع غير غسل الجنابة من الأغسال عن التنبيه له هنا. 

قال فى المعتبر بعد أن حكى عن الصدوقين و الشيخين و السيد ما سبق: «و ظن غالط من المتأخرين أنه يجب على هذه مع الأغسال 
وضوء مع كل صلاة. ولم يذهب إلى ذلكك أحد من طائفتنا. و ربما يكون غلطه لما ذكره الشيخ فى المبسوط و الخلااف أن 
المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوءء فظن انسحابه على مواضعهاء و ليس على ما ظنء بل ذلكك مختص بالموضع الذى يقتصر فيه 
على الوضوء. و الذى اختاره المفيد هو الوجه. و هو لازم للشيخ أبى جعفر, لآن عنده كل غسل لا بد فيه من الوضوء إلا غسل الجنابة» 
و إذا كان المراد بغسل الاستحاضة الطهارة لم يحصل المراد به إلا مع الوضوء. 

أما علم الهدى فلا يلزمه ذلككء لأن الغسل عنده يكفى عن الوضوءء فلا يلزمه إضافة الوضوء إلى الغسل». و قريب مما فى صدره ما 
عن تلميذه فى كشف الرموز. 
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نعم» هو لا يناسب ما تقدم منه فى الشرائع و النافع» إلا أن يحمل ما ذكره فيهما على القول المذكورء و لا سيما مع كون المعتبر شرحا 
للنافع الذى هو مختصر للشرائع. 

كما لا يناسب ما حكاه فى كشف اللثام عن جمل السيد من موافقة المفيد» مع مخالفته له فى وجوب الوضوء مع الغسل. لكن لم أجده 
و كيف كانء فقد استدل لوجوب الوضوء لكل صلاة.. 

تارةٌ: بالإجماع المدعى فى الخلاف» حيث قال فيه: «المستحاضة و من به سلس 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: حص 


البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاه فريضة؛ و لا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتى فرض ... دليلنا: إجماع 
الفرقة» و أخبارهم). 

ع ل 5 لا و أ و 
و أخرى: بإطلاق قوله تعالى: (إذ1اا قِمْتم إلى الصَّلاةْ فاغسِلوا وُجوَهَكم ) «... 0. 
و ثالثة: بقوله عليه السلام فى مرسلة يونس الطويلة: «و كذلكك أفتى أبى و سثل عن المستحاضة فقال ...: فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم 
تغتسل و تتوضأ لكل صلاة. 
قيل: و إن سال؟ قال: و إن سال مثل المثعب )ا لاي ”07 
لكن تقدم عند الكلام فى وجوب الوضوء للمتوسطة أنه لا مجال للاستدلال بالمرسلة فى غير القليلة. كما أن ما تقدم من الخلاف 
مختص بها أيضاء لقوله- بعد أن ذكر وجوب الوضوء لكل صلاة-: «هذا إن كان الدم لا يثقب الكرسفء فإن ثقب الدم الكرسف... 
») ثم ذكر حكمى المتوسطة و الكثيرة كما تقدم منا حكايته عنه» ثم استدل بالإجماع و الأخبار» فاستفادة دعوى الإجماع منه على 
وجوب الوضوء للكثيرة غريبة جداء بل المستفاد منه دعوى الإجماع على عدمه؛ كما تقدم منا. 
و أما الآيُ فبعد معلومية عدم كون المراد بها شرطية الوضوء بنفسه فى كل صلاة» بل بلحاظ ترتب الطهارة عليه» لا بد من تنزيلها على 
حال الحدث الأصغر الذى يكون الوضوء مطهرا منه؛ بل ورد فى موثق ابن بكير 0 - كما عن المفسرين- تفسيرها بالقيام من النوم. 
ولا مجال مع ذلك لاستفادة حكم المستحاضة منها مع كونها مستمره الحدث لا يطهرها الوضوء و لا غيره وعدم ثبوت كون حدثها 
مطلقا أصغرء بل لا بد فى وجوب الوضوء و غيره عليها من الرجوع للنصوص الشارحة لحال حدثها و كيفية التطهير اللازم منه» و يكون 
الاستدلال بها لا بالآيهُ و نحوها من المطلقات. 


)١(‏ المائدة: ه. 

() الوسائل باب: ه من أبواب الحيض حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: © من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7. 
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ومن ذلكك يظهر ضعف ما فى الجواهر من الاستدلال بما تضمن أن فى كل غسل وضوء »)١١‏ بدعوى: ظهوره فى أن كل حدث 
موجب للأكبر موجب للأصغرء و حيث كان دم الاستحاضة فى المقام حدثا أكبر و لذا وجب الغسل له لزم وجوب الوضوء له أيضاء 
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كما أنه حيث كان الظاهر عموم حدثيته للاستدامة فالخارج بين الصلاتين كالخارج قبلهما كان مقتضاه الغسل و الوضوء لكل صلاة» و 
سقوط الغسل بالإجماع لا يستلزم سقوط الوضوء. 

لاندفاعه- مضافا إلى ما سبق و يأتى من عدم نهوض العموم المذكور بالاستدلال- بأن دليل وجوب الوضوء و الغسل مع الحدث 
للصلاة لما كان هو عموم اعتبار الطهارة فيها فهو يقصر عن مثل المستحاضة ممن يستمر منه الحدث, و لا بد فى البناء على وجوبهما 
من الرجوع للأدلة الواردة فيه» و المفروض عدم نهوضها بإثبات وجوب الوضوء لكل صلاة» بل يأتى ظهورها فى عدمه. 

وأضعف من ذلك ما ذكره من نهوض الوجه المذكور بتوجيه الاستدلال بفحوى ما تضمن وجوب الوضوء لكل صلاة فى القليله و 
المتوسطة و دفع ما قيل فى منعه من منع الأولوية بعد إيجاب الغسل فى المقام. 

وجه الضعف أن الوجه المذكور لو تم كان بنفسه مقتضيا للوضوءء و لا ينهض بتقريب الأولوية المذكورة بعد منعها بما ذكر لأنه لا 
يقتضى أولوية الكثيرة من المتوسطة و القليلكُ فى وجوب الوضوءء بل مساواتها لهما فى تحقيق مقتضيه و هو الحدث الأصغر مع إمكان 
كون التكليف فيها بالغسل منشأ للإرفاق بالتخفيف بإسقاط الوضوء. على أنه لا موضوع للأولوية بعد ما سبق منا من تقريب إجزاء 
الغسل عن الوضوء للصلاتين المتعقبتين له فى القليلة و المتوسطةٌ أيضا. 

و من هنا لا وجه للقول المذكور إلا الأصلء للزوم الاقتصار فى تشريع الصلاءً مع الحدث على المتيقن» نظير ما تقدم تقريبه عند الكلام 
فى وجوب الوضوء للنافلة فى 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة. 
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القليلة. لكنه محكوم لنصوص المقام؛ لما سيأتى من دلالتها على عدم وجوبه؛ بل قو ظهورها فى ذلككء بنحو لا يبعد رفع اليد به عن 
بعض الوجوه السابقة لو تم. 

و أما القول بوجوب الوضوء مع الغسل لا غير فالظاهر انحصار الدليل عليه بعموم ما تضمن أن فى كل غسل وضوء إلا الجنابة. 

و الذى ينبغى أن يقال: إن استفيد من العموم المذكور شرطيةٌ الوضوء فى ترتب أثر الغسل عليه» كسائر شروطه المعتبرة فى صحته؛ 
اتجه الاستدلال به فى المقام بضميمةٌ ما دل على وجوب الغسل فيه» حيث لا بد من حمله على الغسل التام. 

لكن الظاهر أن بناء من ذهب إلى عدم إجزاء الغسل عن الوضوء ليس على ذلكك. و أنه لو بنى على دخله فى الغسل كان من آدابه 
المستحبة الموجبة لكماله؛ لا من شروطه المعتبرة فى صحته» كما تقدم عند الكلام فى المسألة المذكورة من مباحث غسل الحيض. 

و إن استفيد منه قصور رافعية الغسلء و أنه إنما يرفع الحدث الأكبر دون الأصغر المصاحب له مع استقلال كل من الوضوء و الغسل 
برفع أثره- كما هو مبنى القائلين بعدم إجزاء الغسل عن الوضوء- لم ينهض بإثبات وجوب الوضوء فى المقام؛ بعد كون المستحاضة 
مستمرةً الحدث لا يجرى عموم اعتبار الطهار فى الصلاً فى حقهاء إذ كما أمكن أن يعفو الشارع عن الحدث الأكبر المسبب عن 
استمرار الدم بعد الشروع فى الغسل أمكن أن يعفو عن الحدث الأصغر رأسا. 

إلا أن يتشبث لعدم العفو عنه بالأصل الذى لو تم اقتضى وجوب الوضوء لكل صلاة؛ كما سبق. على أنه قد سبق فى مبحث غسل 
الحيض المنع من التعويل على العموم المذكور فى البناء على قصور رافعية الغسل للحدث الأصغر. 

بل سبق أن من جملة ما يدل على عدم تماميته نصوص المقام؛ لخلوها عن التنبيه عليه مع ظهورها فى بيان تمام الوظيفة التى يقتضيها 
حدث الاستحاضة و التى تترتب عليها الصلاة و لا سيما ما تضم منها التفصيل بين الكثيرة و القليلة أو المتوسطة لأن إهمال الوضوء 
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فى الكثيرة مع التنبيه عليه فى غيرها كالصريح فى عدم الحاجة إليه فيها. 
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و من هنا يقوى البناء على استثناء هذا الغسل من العموم لو تم» كما يظهر من كشف اللثام و ربما جرى عليه غيره ممن تقدم. و لا 
مجال معه لاحتمال الاعتماد على العموم المذكور و الاستغناء به عن التنبيه على وجوب الوضوء فى نصوص المقام. فإنه بعيد جدا. 
هذاء ولوتم ذلكك فى الوضوء مع الغسل فلا مجال له فى الوضوء لكل صلا بحيث يجب تجديده للصلاة الثانية عند الجمع بين 
الصلاتين- كما هو مقتضى القول الأول- لعدم نهوض العموم بهه فسكوت النصوص عنه كالصريح فى عدمه بعد ورودها لبيان تمام 
الوظيفة؛ لعدم ما يصح التعويل عليه فى بيانه ليكون مصححا لإهماله لو كان معتبرا بعد عدم المنشأ للبناء على سببِيةُ مطلق الاستحاضة 
للوضوءء و إنما اختصت أدلتها بغير الكثيرة. و لا سيما مع ظهور نصوص الجمع بين الصلاتين فى الاهتمام بالتعجيل الذى لا يناسبه 
تخلل الوضوء بينهما. 

و ما فى بعض كلماتهم من التعويل فيه على عموم الآية. كما ترى» لما سبق من عدم نهوض الآيهُ بذلك. و لأن التعويل عليها لا يناسب 
الشيه غليه فى غير الكثيرق و لا سينا فى التضصوض المفضلة بين الككيرة واغيرها. ومن هنا كات هذا القول أضعف الأقوالة بل هو 
كالمقطوع البطلان» و بعده القول بالاقتصار على الوضوء مع الغسل. 

و كان الأقوى الاكتفاء بالغسل و عدم الحاجة للوضوء أصلا. 

ثم إنه حيث كان ظاهر النصوص وجوب التعجيل بالصلاة بعد الغسل- كما يأتى إن شاء اللّه- يشكل الاحتياط بالوضوء بين الصلاتين 
أو بين الغسل و الصلاة. إلا أن يكون غير مخل بالتعجيل المعتبر. 

نعم» يمكن الاحتياط بتقديم الوضوء على الغسل. و عليه اقتصر فى المقنعة. بل سبق فى غسل الحيض أنه أحوط حتى بناء على عدم 
إجزاء الغسل عن الوضوء. 
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)١(‏ لما يأتى من وجوب الصلاةً عليها بالأغسال الثلاثة. و منه يظهر أن غسل الصبح هنا ليس كغسل الصبح للمتوسطة؛ بل كبقية أغسال 
اليوم فى وجوب المبادرة بعده للصلاة أو غيره مما يأتى الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. 

(1) فيجب عليها فى اليوم ثلاث أغسال» كما صرح به الأصحاب بنحو يظهر منهم عدم الخلاف»؛ بل هو صريح جامع المقاصد و محكى 
شرحى الجعفرية و شرح المفاتيح» كما ادعى الإجماع عليه فى الناصريات و الخلاف و المعتبر و التذكرة و المنتهى و المداركك و 
ادعى فى الغنية الإجماع على أنها إذا جاءت بها كانت بحكم الطاهر. 

و يقتضيه- مضافا إلى ما تضمن وجوبها للمستحاضة: مما تقدم أو تقدمت الإشارة إليه فى القليلة- النصوص الظاهرة أو المشعرةٌ بإناطة 
الأغسال الثلاثة بسيلان الدم مما تقدم التعرض له فى المتوسطة؛ و النصوص المفصلة بين الكثيرة و القليلة أو المتوسطة مما تقدم مكررا 
فى مطاوى المباحث السابقةٌء و غيرها. 

و عليه ينزل ما تضمن أنها تغتسل فى وقت كل صلا كصحيحى يونس بن يعقوب 0١١‏ و صحيح أبى بصير 019 و مرسلةُ يونس الطويلة 
«*"» فيحمل على الوقت الوجوبى الذى تشتركك فيه صلاتان» دون الفضيلى الذى تنفرد به كل واحدءٌ من الخمسء أو وقت فعل كل 
منها. و لعله أقرب من تنزيلها على الأوقات الخمسة و حملها على الاستحبابء لأن ثقل الحكم المذكور لا يناسب الاقتصار عليه فى 
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مقام بيان الوظيفة جدا. 
لكن يظهر من الجواهر أنه فهم من قوله عليه السلام فى صحيح الحلبى: «تغتسل المرأةُ الدمية بين كل صلاتين» 20" الأمر بالغسل لكل 
صلاكء لأنه اللازم من تخلل الغسل بين 


.*” و باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ .١١ من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.*” الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث:‎ )( 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟. 

(ع) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ؟. 
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كل صلاتين بنفسيهما. و حينئذ يتعين حمله على الاستحبابء لتعذر الوجه الذى ذكرناه فيه حينئذ. لكن يقرب كون المراد به الغسل 
بين كل صلاتين و صلاتين» نظير قولنا: 

يجيئنى زيد بين كل يومين» فيطابق النصوص الكثيرة» و إلا فلو كان المراد به ما فهمه لكان التعبير عنه بأنها تغتسل لكل صلاة أظهر و 
أخصر. 

نعم؛ قرب فى المنتهى استحباب ذلكك لا من جهة هذه النصوصء قال: «و لو اغتسلت لكل صلاة و توضأت فهو أبلغ للتطهير و كان 
مستحبا و ليس بواجب. أما استحبابه فلأمنه طهر فيسنٌ فيه التكرار» لقوله عليه السلام: الطهر على الطهر عشر حسنات» و أما عدم 
الوجوب فلما روى من قولهم عليهم السلام: تغتسل لكل صلاتين. و لا نعرف فى ذلكك خلافا بين علمائناا. 

لكن يشكل بضعف الخبرء لاشتمال سنده على الإرسال .)١١‏ مضافا إلى أن صدق الطهر على الطهر بالتجديد موقوف على كون السبب 
واردا على الطهارةٌ» و مؤثرا لهاء لقابلية الطهارة المسببة عنه للتأكيد. و حيث لم يحرز ذلكك فى غير الوضوء لا مجال لاستفادة مشروعية 
التجديد فى غيره من الخبرء لآن العام لا يحرز موضوعه. 

نعم. لو لم يكن له تطبيق متيقن يتعين حمله على مشروعية التجديد فى جميع الطهارة بمقتضى إطلاقه المقامى, لأ.ن عدم بيان 
الموضوع حينئذ كاشف عن الاكتفاء عن بيانه بقابلية أسباب الطهارات لتأثيرها فى الجملة» حذرا عن لزوم لغويته بسبب عدم تيسر 
إحراز موضوعه؛ أما حيث كان تطبيقه فى الوضوء متيقناء لظهور مشروعية التجديد فيه من الصدر الأول؛ فهو يكفى فى رفع اللغوية؛ فلا 
مورد للقرينة المذكورة. 

و أما حمل الطهر فيه على نفس الأفعال التى يتوصل بها للطهارة مع قطع النظر عن فعلية تأثيرها فيها. فهو لا يخلو عن تسامح يحتاج إلى 
قرينة» و ليس هو بأولى من حمله على خصوص الوضوءء لاحتمال معهوديةُ استعماله فيه» كما قد يناسبه صحيح 


.*” الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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أحدهما للظهرين تجمع بينهما »)١(‏ و الآخر للعشاءين كذلكك. و لا يجوز لها 


محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام: «قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا» .)١١‏ 
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بل قد يكون هو عين المرسل و الاختلاءف بينهما ناشئ عن النقل بالمعنى. و لعله لذا لم يعرف من الأصحاب البناء على مشروعية 
التجديد فى الغسلء فضلا عن الطهارة الخبثية» و اقتصروا فيه على الوضوء. 

اللهم إلا أن يوجه فى خصوص المقام بأن المستحاضة حيث كانت مستمرة الحدث فالمنساق من الأدلة كون الاكتفاء بالغسل السابق 
رخصة؛ مع مشروعية الغسل لها فى كل وقتء لتحقق سببه؛ بل أولويته؛ لأنه أبلغ فى التطهير» كما تقدم من المنتهى. 

هذاء كله مع عدم بطلان الغسل السابق و جواز الدخول به فى الصلاة الثانية» لعدم الإخلال بالموالاة المعتبرة» أما مع الإخلال بها فلا 
إشكال فى لزوم تجديد الغسلء على ما يأتى فى المسألة الخامسة و الثلاثين إن شاء الله تعالى. 

الخلدت قو لذ لدللة: 

و يقتضيه قوله عليه السلام فى صحيح معاوية بن عمار: «اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه؛ و للمغرب و العشاء تؤخر 
هذه و تعجل هذه) 9 و فى صحيح عبد الرحمن أو موثقة: «فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلى صلاتين بغسل واحدا 5" ووافى 
مرسلةٌ يونس الطويلة: «و أخرى الظهر و عجلى العصر ... و أخرى المغرب و عجلى العشاء» «©»» و فى حديث إسماعيل بن عبد 
الخالق: «فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتهاء ثم تغتسل» ثم تصلى الظهر و العصرء فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تغتسل 


.٠١ الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: 8,. 
(ع) الوسائل باب: 8 من أبواب الاستحاضة حديث: *. 
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ثم تصلى المغرب و العشاء؛ .0١١‏ 

وقد يستفاد من قوله عليه السلام فى موثق فضيل و زرارة: «و تجمع بين الظهر و العصر بغسلء و تجمع بين المغرب و العشاء بغسل» "١‏ 
و فى صحيح محمد بن مسلم: «فلتجمع بين كل صلاتين بغسل» «. إلا أن يحمل الجمع فيهما على ما يقابل إفراد كل صلاهُ بغسلء لا 
على عدم الفصل بين الصلاتين» لينفع فى المقام. فالعمدة النصوص الأول. 

مضافا إلى قرب انصراف الإطلاقات إليه» بقرينة كون الطهاره اضطرارية مع استمرار الحدث» حيث يناسب ذلكك تجنب ما يمكن 
تجنبه من زياد الحدثء نظير ما تقدم فى وجه لزوم الموالاة بين الوضوء الصلاةً فى القليله و المتوسطة. 

و منه يظهر لزوم المبادرة إلى الصلاء الأولى؛ كما صرح به غير واحدء بل عن جماعة التصريح بهء و فى الجواهر: «لم أعرف مخالفا 
فيه كما عساه بشعر بنفيه مافى المداركك من نقله فى القليلة بالنسبة للوضوء دونه كالمسحكى عن الحدائق و غيرها»: 

و يقتضيه- مضافا إلى الانصراف المذكورء و إلى قضاء المناسبات الارتكازية بأن الأمر بالجمع بين الصلاتين ليس إلا للمحافظة على 
المبادرة المذكورة- قول أبى عبد الله عليه السلام فى صحيح عبد الله بن سنان: «المرأة المستحاضة تغتسل التى لا تطهر عند صلاهٌ 
الظهر و تصلى الظهر و العصرء ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب و العشاء» ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر » ...١‏ ؟)» و فى 
صحيح أبى المغراء: «و إن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين» «2)» و فى صحيح إسحاق بن عمار: «و إن كان صفرة فلتغتسل عند 
كل صلاتين» «2). لظهور لفظ «عند» فى المقارنة العرفية و عدم الفصل. 
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لكن فى كشف اللثام: «الأشقرب الجواز. للأصلء و العموماتء و قول الصادق لإسماعيل بن عبد الخالق: «فإذا كان بعد صلاءٌ الفجر 
فلتغتسل بعد طلوع الفجرء ثم تصلى ركعتين قبل الغداةً ثم تصلى الغداة. رواه الحميرى فى قرب الاسنادا» و عن 


.18 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١؟ من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.١1؟ من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )"( 
من أبواب الاستحاضة حديث: ؟.‎ ١ (ع) الوسائل باب:‎ 
من أبواب الحيض حديث: ه.‎ ”٠ الوسائل باب:‎ )5( 
.8 من أبواب الحيض حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )8( 
77١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» جه ص:‎ 
.)١( الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد‎ 


السيد الطباطبائى موافقته. 

و فيه: أنه لا مجال للأصل مع الدليل. مع أن مقتضاه الاحتياط» كما تقدم فى وجوب الوضوء للنافلة فى القليلة. و العمومات قد عرفت 
انصرافها للمبادرة. و الخبر مختص بنافلة الصبحء فيشكل التعدى لغيرها من النوافل» فضلا عن الفصل بغيرهاء و لا سيما إذا كان أطول 
أمدا منها. 

و أما الاستدلال بأن تشريع بقية الغايات لها مع جواز الفصل بينها و بين الغسل يناسب جواز الفصل بين الصلاة و بينه و بقاء أثره مع 
طول المدة. فهو فى غير محله» لعدم الإطلاق فى دليل تشريع بقِية الغايات يقتضى جواز الفصل بينها و بين الغسل- على ما يأتى إن 
شاء الله تعالى- فكيف يتعدى منها للصلاة. فضلا عن أن يرفع به اليد عما تقدم. 

)١(‏ إن كان المراد به أكثر من صلاتين من الخمس اليومية» بأن تصلى الصبح و الظهرين مثلا بغسل واحدء فهو تأكيد لما تقدم و تقدم 
دليله. و إن كان المراد به غيرها- كأن تضم إلى صلاتى اليوم غيرهما من الصلوات الواجبة كالقضاء و الآيات» او المندوبة كصلا 
جعفرء أو تصلى بغسل آخر ثلاث صلوات من غير الخمس كالقضاء و الخسوف و الزلزلة- فلعل الوجه فيه الأصل المتقدم مع عدم 
ظهور النصوص المتقدمة فى أن الأغسال المتقدمة لليوم بحيث تكون المرأة معها بحكم الطاهر فيه يجوز لها إيقاع تمام ما يعتبر فيه 
الطهارة بل هى للصلوات الخمس اليومية بنحو الانحلال» فكل غسل قد شرع لبعضهاء من دون نظر لغيرها من الصلوات فضلا عن 
غيرها مما يعتبر فيه الطهارة» فلا مجال للبناء على إجزائه لها. 

بل قد يستشكل فى مشروعيته حتى مع تجديد الغسلء للزوم الاقتصار فى مشروعية الصلاهً مع الحدث على المتيقن. و يأتى تمام الكلام 
فى ذلك إن شاء الله تعالى. 

نعم» صرح جماعة بأن المستحاضة إذا أتت بوظائفها كانت بحكم الطاهرء بل ادعى الإجماع على ذلكك فى الغنية و التذكرة و محكى 
شرح الجعفرية و كشف الالتباس 
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و غيرها. و هو يعطى عموم ترتيب أحكام الطاهر لها- كما صرح به بعضهم.ء بل نفى الخلاف فيه فى المدارك- لا خصوص الصلاه 
التى تضمنت النصوص تشريع الوظائف لهاء لثلا يلزم التأكيد» فإن الصلاه بالوظائف المذكورة قد بينت عند شرحها. 

و من هنا صرح جماعة بأنها تصلى بغسلها ما شاءت من الفرائض و النوافل» و عليه جرى سيدنا المصنف قدّس سرّه فى ظاهر كلامه فى 
مستمسكه. 

لكن مقتضى ما فى الشرائع و القواعد و غيرهما من التفريع على الشرطيةٌ المذكورة بطلان الصلاه مع الإخلال بشىء من هذه الأمور 
كونها مسوقة للمفهوم, فلو استفيد منها العموم المذكور لزم عدم كونها بحكم الطاهر بالإخلال بشىء من الوظائف المذكورة؛ و هو 
مما تأباه جملهُ من كلماتهم» حيث حرروا الخلاف فى توقف كثير مما يذكر من أحكام الطاهر على بعض الوظائف أو جميعها. 

مع أن شرطية الأغسال المذكورة لترتيب أحكام الطاهر إن كان بنحو المجموعية» بمعنى أن الإخلال بشىء منها مستلزم للحكم عليها 
بالحدث فى تمام اليوم» فالظاهر عدم إمكان الالتزام بذلكء كيف و لازمه عدم صحةٌ صلاه الظهرين بغسلهما لو أخلت بغسل الصبح. 
و إن كان بنحو الانحلال- بمعنى أن المعتبر فى ترتيب أحكام الطاهر فى كل وقت القيام بوظائف صلاةه ذلكك الوقت- فهل يبقى أثر 
الغسل إلى الفراغ من صلاته- كما يناسبه ما تقدم من وجوب التعجيل بالصلاة المستلزم عرفا لعدم بقاء أثر غسلها أكثر من أمدها- أو 
إلى خروج وقتها- كما فى الروضء و عن بعض حواشى الإرشاد؛ و يناسبه ما ذكره بعضهم من وجوب تقديم غسل صلا الصبح لمن 
تريد صلاه الليل» لوضوح ابتنائه على عدم كفاية غسل العشاءين لصلاة الليل- أو إلى حين دخول وقت الصلاه الأخرى- كما يناسبه 
تجدد التكليف بالغسل لصلاته- أو إلى حين الغسل للصلاة الأخرى- كما لعله مقتضى الإطلاق و عدم تقييد الحكم بالطهارة بوقت 
خاصء حيث لا تكون بحكم الطاهر فى تمام اليوم إلا بذلكك- وجوه لا مجال للجزم 
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بشىء منهاء و لا يناسب منهم إهمال التعرض لها لو كان مرادهم بالشرطيةٌ التعميم لجميع أحكام الطاهرء لأهميتها فى تحديد الشرطية 
المذكورة و ترتب العمل عليها. 

على أن موضوع كلاامهم و معقد إجماعهم جميع الوظائفء و لا-زم ذلكك عدم وجوب تجديد الوضوء لغير الصلاةٌ مما يعتبر فيه 
الطهارة» كالطواف و المس فى القليلهُ و المتوسطة» فضلا عن الكثيرة» لآن الوضوء المذكور وظيفة لها هو الوضوء للصلاة» فمع قيامها 
به تكون بحكم الطاهر. و هو- مع بعده فى نفسه- مخالف لما صرح به فى الروض و عن التحرير و الموجز و شرحه و غيرها من 
وجوب تجديد الوضوء لجميع ما يعتبر فيه الطهارة» حتى قرب شيخنا الأعظم قدّس سرّه اختصاص الشرطية بالغسل و أنه الذى لا يجب 
تجديده لبقيةُ الغايات. لكنه مخالف لاطلاقهم» بل عموم كلماتهم. 

و من هنا قد يحتمل سوق الشرطية مساق التأكيد لاعتبار الوظائف المذكورةٌ فى صحة الصلاة. كما قد يناسبه ما تقدم من بعضهم من 
تفريع بطلانها على الإخلال بشىء من الوظائفء و هو و إن كان مخالفا لظاهر جمله من كلماتهم و صريح جملة أخرىء إلا أنه كاف 
فى عدم وضوح حال الإجماع المذكور و عدم حجيته على العموم المدعى. 

ولا سيما مع قرب أن يكون المستند فيه بعض الوجوه الاعتبارية- كاستبعاد عدم مشروعية بقيه أحكام الطاهر لهاء أو لزوم تجديد 
الوظائف لكل منها خصوصا الغسل- أو فهمهم من أدلة جميع الوظائف كونها وظيفة لتمام اليوم بلحاظ مطلق أحكام الطاهر» دون 
خصوص الصلاة» كما يناسبه تحريرهم النزاع فى كثير من الفروع المناسبة للمقام لخصوصية فيها من النصوص أو بعض الوجوه 
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الاجتهادية» حيث يظهر من ذلك عدم وضوح معقد الإجماع التعبدى عندهم بنحو يحكم على كل دليل و يغنى عن كل تعليل» بل هو 
من سنخ الإجماع المعلل القابل للتخصيص كدليله أو تعليله» و الذى هو ليس حجة فى نفسه» بل يتعين الخروج عنه مع عدم وضوح 
قياف + ليله 

مضافا إلى أن سبر كلماتهم شاهد بشدهُ اضطرابها و عدم تنقيحها فى المقام» كما 
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اعترف به بعضهم؛ حيث يؤكد ذلكك ما ذكرنا من التشكيكك فى الإجماع المذكور بنحو يمنع من الاعتماد عليه فى الخروج عما 
تقتضيه القواعد و الأصول المعول عليها. و من هنا يلزم النظر فى كل حكم من أحكام الطاهر لتنقيح ما تقتضيه الأدلهُ العامة و الخاصة 
فيه» مع تعميم محل الكلام لجميع أقسام المستحاضة» تتميما للفائدة. 

و يأتى فى المسألة الأربعين إن شاء اللّه تعالى الكلام فيما يتوقف جوازه التكليفى على الطهر و فى الصوم 


فلا يبقى فى المقام إلا أمران: 
الأول: الصلاة. 


و مقتضى عموم نصوص وجوب الوضوء لكل صلاة فى القليلة و الصفره مشروعيتها بالوضوءء من دون فرق بين اليومية و غيرها الواجبة 
و غيرها. 

وانصراف بعض نصوصها أو اختصاصها باليومية- كصحيح الصحاف المتضمن أنها تغتسل فى وقت كل صلاةٌ )١١‏ - لا يقدح بعد 
عموم غيره. 

نعم» قد يدعى- كما عن بعض مشايخنا- لزوم الاقتصار على المضيقة- بالأصل أو بالعارض- دون غيرهاء مما يمكن انتظار البرء به 
بقرينة ما تقدم من كون الطهارة فى المقام اضطرارية» لكون المستحاضة مستمرة الحدث نظير ما تقدم من قرينيتها على حمل 
الإطلاقات على التعجيل بالصلاةٌ بعد الطهارة. 

لكن فى صلوح ذلكك للخروج عن العموم المذكور إشكالء بل منع» لعدم ظهور قرينة الاضطرار فى ذلكك بنحو تكون من القرائن 
المتصلة المانعة من انعقاد الظهور فى العموم؛ و ليس هو كالتعجيل بالصلاة» لأن الاضطرار أولا و بالذات فى الطاهرة و منه يسرى إلى 
الصلاءً و هما و إن كانا متلازمين حقيقة؛ إلا أنهما ليسا من الوضوح بمرتبة واحدة عرفاء ليكون تحكيم قرينة الاضطرار لإثبات التعجيل 
ملازما لتحكيمها لإثبات الاختصاص بالصلاة المضيقة» و لا سيما و أن استفادة التعميم هنا من العموم الإفرادى» الذى هو أقوى من 
الإطلاق الأحوالى الوارد هناكء فتحكيم قرينة الاضطرار هناك لا يستلزم تحكيمها هنا. 


.7 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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و دعوى: أن العموم مسوق لبيان شرطية الوضوء للصلاه و صحتها به بعد الفراغ عن مشروعيتها حال الاستحاضة: لا لبيان مشروعية كل 
صلاةٌ حالها. 
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مدفوعة: بأن الشكك فى مشروعيهٌ الصلاهُ حال الاستحاضةٌ ليس لاحتمال كون الخلو عن الاستحاضة شرطا لفعليهُ ملاكهاء ليكون من 
شروط الأمرء كالخلو من الحيض. فإنه مخالف لإطلاق أدلتهاء بل لاحتمال تعذرها بتعذر شرطها- و هو الطهارة- بسبب استمرار 
الحدثء فإذا كانت نصوص المقام وافية ببيان شرطها تعين البناء على مشروعية كل صلاهُ و صحتها معه. و إلا لجرى ذلكك فى الصلاة 
المضيقة و لزم الاقتصار فيها على المتيقن» كاليوميةُ مثلا. فلاحظ. 

و منه يظهر الحال فى المتوسطة؛ لأن المتيقن من صحيح زرارة ١١‏ و إن كان هو الاجتزاء بالغسل الواحد للخمس اليومية دون غيرهاء 
إلا أن موثقى سماعة ١‏ - بناء على ما تقدم فى وجوب جعل غسل المتوسطة لصلاة الصبح من نهوضهما بالاستدلال- ظاهران فى 
الاجتزاء بالغسل الواحد لرفع الحدث الأكبر فى تمام اليوم» و بالوضوء لكل صلاة فيه فيجرى فيه ما تقدم فى القليل. 

لكن عن بعض مشايخنا عدم مشروعية الموسعة فيهاء و أما المضيقة فيكفى فيها الوضوءء لعموم ما دل على وجوبه لكل صلاة دون 
الغسل» لاختصاص دليله باليومية. و لازمه صحتها لو لم تغتسل لليومية قصورا أو تقصيرا. 

وفيه: أنه يظهر حال العموم للمضِيقةً مما تقدم. كما أن الدليل على وجوب الوضوء إن كان يعم غير المتوسطة فيأتى الكلام فيه فى 
الكثيرة» و إن كان مختصا بها فهو منحصر بموثقى سماعة- اللذين يظهر منه التعويل عليهما فى حكم المتوسطة- فإن فرض 
اختصاصهما باليومية لم ينهضا بإثبات مشروعية غيرها و لا بالاكتفاء بالوضوء 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ه. و قد تقدم عند الكلام فى وجوب الغسل الواحد فى المتوسطة. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: #. و باب: ١‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. و تقدما عند الكلام فى وجوب الوضوء 
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له» و إن فرض عمومه لغيرها- كما تقدم أنه الظاهر- كان مقتضاه وجوب الغسل له؛ كما تقدم. 

على أنه لو فرض اختصاص دليل الغسل باليومية فإلغاء خصوصيتها عرفا قريب جدا بعد كونه من شئون الحدث الذى لا تختص مانعيته 
بهاء بل لعلها أولى بالعفو عنه من غيرها- لو فرض مشروعيته- بسبب كثرة الابتلاء بها المناسب لأولويتها بالتخفيف إرفاقا بحال المرأة. 
هذا كله لو كان مراده الاكتفاء بالوضوء حتى لو لم تغتسل لليومية قصورا أو تقصيرا- كما هو مقتضى مساق كلامه و استدلاله- أما لو 
كان مراده اختصاص الاكتفاء بالوضوء بفرض الغسل فى اليوم لليومية» فى مقابل وجوب غسل آخر فى اليوم لغير اليومية» فهو راجع 
لما تقدم مناء و لا ينهض ما ذكره بالاستدلال عليه» بل الدليل عليه ما ذكرنا. 

و أما الكثيرة فقد ذكرنا آنفا ظهور نصوصها فى تشريع الاغسال الثلاثة للخمس اليومية؛ لا لتمام اليوم. فلا مجال للبناء على الاكتفاء بها 
لبقية الصلوات المأتى بها فيه بل هو لا يناسب ما سبق من وجوب التعجيل بالصلاة المستفاد منه عرفا عدم استمرار أثر الغسل. بل لو 
أريد به الاكتفاء بالغسل فى وقت صلاة للصلاهً غير اليومية المأتى بها فى وقت صلاه أخرى لم يغتسل لها بعد لم يناسب وجوب 
تجديد الغسل للصلاه الأخرى صاحبة الوقتء كما أشرنا إليه عند الكلام فى الإجماع المتقدم. 

و دعوى: أنه لا مانع من التفكيكك بين الصلوات فى الغسل الواحد فهو يصح بالإضافة إلى صلاءُ دون أخرى. مدفوعة بأن إمكان ذلكك 
علا لا ينافى ظهور النصوص فى خلافه بسبب إلغاء الخصوصية عرفا. بل لو لم تظهر الأدلهُ فى خلافه يكفى عدم ظهورها فيه فى البناء 
على عدم مشروعية الدخول فى غير اليومية بغسلها بعد ما سبق من عدم التعويل على الإجماع المتقدم الذى قيل إن المتيقن منه الصلاة 
المأتى بها قبل خروج وقت الصلاة التى وقع الغسل لها. 
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نعم» عن بعض مشايخنا تخصيص المشروعية بالمضيقة مع الاكتفاء لها بالوضوءء لعموم ما دل على وجوبه لكل صلاةً و اختصاص ما 
دل على الغسل باليومية» نظير ما تقدم منه فى المتوسطة؛ لكن لم يتضح الوجه فى العموم المذكورء لاختصاص نصوص الاكتفاء 
بالوضوء بالقليلة و الصفرةٌ المحمولةٌ عنده عليها. و أما ما فى مرسلةٌ يونس الطويلهُ من إطلاق أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة »)١١‏ 
فقد تقدم منافى المتوسطة و الكثيرة عدم نهوضه بإثباتها فى غير القليلة» كما يظهر مما حكى عنه حملها على غير الكثيرة» بل هو 
المناسب لما حكى عنه من الجزم بالاكتفاء فى الكثيرة بالغسل و عدم الحاجة للوضوء فى اليومية» لوضوح أن اليومية هى الفرد الظاهر 
أو المتيقن من الصلاة» فإخراجها عن عموم المرسلة و إبقاء غيرها بعيد جداء بل يتعين حمله على غير الكثيرة. 

مضافا إلى أن غراده من الاكتفاء بالوضوء لغير اليؤمية إن كان مخصا بفرضن الاغسال لليوهية- كما هو مبتقى الأصحاب- قدايله لا 
يساعد على ذلككء بعد عدم تعويله على الإجماع المتقدمء لأن أدلة الوضوء لم تتضمن الأغسال المذكورة. و مع التعويل عليه لم يحتج 
إلى الوضوءء لعدم كونه من جملة الوظائف عنده. 

و إن كان مطلقا و لو مع عدم الاغتسال لها قصورا أو تقصيرا أشكل بما تقدم فى المتوسطة من قرب إلغاء خصوصية اليومية فى وجوب 
الغسل عرفا. غايته أن يتردد الأمر بين الاكتفاء بأغسال اليومية لغيرهاء و لزوم تجديد الغسل له» وعدم مشروعيته أصلاء على ما يأتى 
الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

و من هنا فمقتضى القاعدةٌ عدم مشروعيةٌ الصلاءً غير اليومية حتى مع تجديد الغسل لهاء بعد كون المرأٌ مستمرة الحدث. بل قد تكون 
مستلزمة للخبث الذى لا يعفى عنه بمقتضى القاعدة؛ و اختصاص ما دل على الطهارة الاضطرارية و العفو عن الخبث باليومية. و لا 
مجال مع ذلك لاستفادة مشروعيتها من إطلاقات أدلة التشريع؛ لأنها إنما تنفع مع القدرة عليهاء لا مع تعذرها بتعذر شرطها. و لا تنهض 
الإطلاقات 


(1) الوسائل باب: “ من أبواب الحيض حديث: 5 
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المذكورة لإثبات القدرة عليها بتشريع الطهارة الاضطراريةُ لهاء كما لا يخفى. و لا مخرج عن ذلكك فى الموسعة التى يمكن انتظار 
خال البرة مها 

و أما المضيقة فلا يبعد البناء على مشروعيتهاء لأنه و إن أمكن اختصاص العفو عن الحدث و الخبث باليومية لأهميتهاء إلا أن من 
البعيد جدا سدّ باب مشروعيتها فى حق المرأة. و لا سيما مع قوله عليه السلام فى صحيح زرارةٌ بعد بيان وظيفة المستحاضة: «و لا تدع 
الصلاة على حالء فإن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم قال: الصلاء عماد دينكم) ١١‏ حيث قد يستفاد منه أن منشأ تشريع الطهارة 
الاضطرارية فى اليومية هو أهميتهاء بلحاظ أن الصلاة عمود الدين الذى هو بإطلاقه يشمل اليومية و غيرها. 

مضافا إلى ظهور إجماع الأصحاب و مفروغيتهم عن ذلك حيث يبعد خفاء الحال فيه عليهم مع شيوع الابتلاء به. 

نعم» يلزم الاقتصار على المتيقن فى مشروعيتها بتجديد الغسل لكل صلاتين منهاء حيث يبعد اعتبار ما زاد على ذلكك؛ بل لعل احتماله 
غير عرفى بعد النظر فى كلمات الأصحابء إذ لو كان للمستحاضة وظيفةٌ رابعة لبانت و لم تهمل فى كلماتهم لشدة الحاجة لبيانها. 
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بل قد يستفاد من النصوص الواردة فى اليومية لإلغاء خصوصيتها عرفا. و لا سيما مع ثبوت عموم الوظيفة لغير اليومية فى القليلة و 
المتوسطة؛ و قرب كون الاقتصار فى بيان وظيفة الكثيرة على اليومية لأهميتها و لزوم الابتلاء بها بخلاف غيرهاء لندرةٌ الواجب منه- 
كصلاة الآيات- و كون ثقل الوظيفة مستازما لتقدم التصدى للقيام بالمستحبات. بل لعل التعميم مقتضى ما تضمن أنها تجمع بين 
صلانين بشسا: 

ففى صحيح صفوان: «هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلاتين بغسل» »07١‏ و صحيح محمد بن مسلم: 
«فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل» «07» و فى صحيح أبى المغراء: «و إن كان قليلا 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: *. 
(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ؟1١.‏ 
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فلتغتسل عند كل صلاتين» 20١١‏ و فى صحيح إسحاق: «و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» 20759 و فى خبر حمران: «و إن لم 
ينقطع الدم فهى بمنزله المستحاضة تغتسل لكل صلاتين و تصلى» 270 و فى موثق سماعة: «اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلا) 29 
و فى موثقة الآخر: «فعليها الغسل لكل صلاتين و للفجر غسل» «0» فإن مقتضى عموم بعضها و عموم الآخر عدم الاختصاص باليومية و 
العموم حتى للموسعة, بناء على ما سبق فى القليله من عدم صلوح قرينة الاضطرار للتخصيص فى المقام. 

لكن قد يدعى انصرافها لليومية» بسبب معهودية الابتلاء بكل صلاتين صلاتين منهاء بخلاف غيرهاء لعدم شيوع الابتلاء بها على هذا 
النحو. اللهم إلا أن تحمل على بيان أكثر ما يمكن إيقاعه بالغسل الواحدء فتعم غير اليومية» و لذا اتجه عدم التعرض فى أكثرها لصلاه 
الصبح, مع أنه لو أريد بها خصوص اليومية كان اللازم التنبيه عليها. 

ولو فرض عدم ظهورها فى العموم فلا أقل من كونها مؤيدة لما سبق من التعدى عن اليومية» إذ لا أقل من إشعارها بأن من شأن 
الغسل بقاءه إلى صلاتين. 

و إن كان الاحتياط مع ذلكك بالاقتصار فى الغسل على صلاه واحدة إذا كانت طويلة حسناء بل لعله لازم. 

و أما دعوى: أن عدم التعرض فى النصوص نلغير الأغسال الثلاثة لليومية ظاهر فى عدم وجوب الغسل لغيرها. فهى مدفوعة بأن اقتصار 
النصوص على بيان الأغسال لليومية لعله ليس لعدم وجوب الغسل لغيرهاء بل لعدم التصدى لبيان ما يصحح الدخول فى الغير» لندرة 
الابتلاء به أو لعدم كون منشأ ذات الاستحاضة الكثيرة القيام بهاء كما أشرنا إليه آنفاء فلا مجال لاستظهار عدم وجوب الغسل لغير 


اليومية من مجرد عدم التعرض له. 


)١(‏ الوسائل باب: "٠‏ من أبواب الحيض حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: "٠‏ من أبواب الحيض حديث: 8. 
(") الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث: .١١‏ 
(ع) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: 8. 


(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الجنابة حديث: *. 
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بل مقتضى الأصل وجوبه بعد كون المستفاد من تشريع الغسل لليومية سببية الاستحاضة الكثيرة للحدث الأكبر المستمر» فيجب 
الاقتصار فى إيقاع الصلاهُ معه على المتيقن من صورة إيقاع الغسل» كما تقدم فى نظائر المقام. على أن ما سبق كاف فى إثبات 
وجوبه. فتأمل جيدا. و اللّه سبحانه و تعالى العالم العاصم. 

هذاء و فى الروض: «أما غسلها فللوقت تصلى به ما شاءت من الفرض و النفل أداء و قضاءء مع الوضوء لكل صلاةهٌ و تغيير القطنة و 
الخرقة و غسلها المحل إن أصابها الدم. و لو أرادت الصلاه فى غير الوقت اغتسلت لأول الورد و عملت باقى الأفعال لكل صلاة. و كذا 
القول لو أرادت صلاة الليل» لكن يكفيها الغسل عن إعادته للصبح). و ما ذكره من كفاية غسلها لخصوص الوقت مبنى على حجية 
الإجماع المتقدم و تنزيله على ذلك. كما أن تجديد الغسل لما بعد الوقت مبنى على ما تقدم من مشروعية الصلاة غير اليومية 
للمستحاضة و مائعية الحدث الأكير منها. 

نعم؛ مقتضى الاكتفاء بالغسل الواحد للورد عدم اختصاصه بصلاتين, لأن الورد قد يزيد عليهماء ولم يتضح الوجه فيه بعد ظهور 
النصوص فى خصوصيهٌ الصلاتين مطلقا أو من اليومية» و لذا لا إشكال ظاهرا فى أنها لو فاتتها صلاهُ الوقت من اليوميهٌ فليس لها 
الاكتفاء بغسل واحد لقضائها مع صلاه الوقت اللاحق و إن كان الجميع فى ورد واحد. 


الثانى: الطواف. 


ولا إشكال فى مشروعيته فى حق المستحاضة؛ كما يظهر من كلماتهم فى المقام» و فى كتاب الحج. و تقتضيه النصوص الواردة فى 
قصهُ أسماء بنت عميس و غيرها )١١‏ مما يأتى بعضه. كما لا إشكال ظاهرا فى إجزاء وظائف المستحاضة فيه؛ و فى الجواهر: «بلا 
خلاف أجده فيه). 

ولا يخفى أن الكلام فيه.. 


تارةٌ: من حيثية استلزامه دخول المسجد الحرام, الذى لا يفرق فيه بين أقسام 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ”من أبواب النفاس» و باب: 9١‏ من أبواب الطواف. 
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الطوافء و الذى قد يدعى حرمته مع الحدث. و الكلام فيه موكول للمسألةُ الأربعين. 

و أخرى: من حيثية اعتبار الطاهرة فى صحته و هو محل الكلام هنا. 

وقك سبق فى غايات الوضوء أن الحدث الأصغر مانع من طواف الفريضة؛ دون النافلة» كما تقدم فى أحكام الجنابة و الحيض مانعيتهما 
منه أيضا. بل تقدم فى أحكام الجنابة قوهُ احتمال مانعيتها من طواف النافل» لإطلاق صحيح أبى جعفر .)١١‏ و تقدم فى أحكام الحيض 
أن التعدى من الجنابةُ للحيض بمجرد ذلكك لا يخلو عن إشكال. 

و أما النصوص الواردةٌ فى الحيض فلا إطلاق لها من هذه الجهةء بل هى بين ما يختص بطواف الفريضة- و هو الأكثر :7 - و ما هو 
ظاهر فى المفروغيةُ عن مانعيةُ الحيض من الطواف من دون أن يكون واردا لبيان ذلككء ليكون له إطلاق من هذه الجهة؛ كما هو حال 
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ما تضمن حيض المرأهٌ فى أثناء الطواف و أنها بعد الطهر تبنى على ما مضى منه أو تستأنف «7» بل لعله مشتمل على ما يناسب 
الاختصاص بالفريضة» كما قد يكون الوجه فيه حرمةٌ الكون على الحائض فى المسجد تكليفاء لا مانعية الحيض من الطواف وضعا. 

و مثله فى ذلكك مرسل حماد الوارد فى طواف الوداع: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن 
تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت» 2250 فإنه و إن كان ظاهرا فى عدم جواز طواف الوداع لها الذى 
هو نافلة» إلا أنه لا مجال للاستدلال به مع احتمال كون منشئه حرمة الكون فى المسجد على الحائض أو عدم تيسر صلاته. 

نعم» لو تم إطلاق فى نصوص المستحاضة يقضى باعتبار الطهارة منها فى طواف النافلة يتجه البناء على مانعية حدث الحيض منه, إذ لا 
يحتمل كون حدث 


)١(‏ الوسائل باب: 8" من أبواب الطواف حديث: ؟. 

(0) راجع الوسائل باب: 5ل هى على 4١‏ من أبواب الطواف. 
(") الوسائل باب: 88 من أبواب الطواف حديث: , ”0 .١‏ 
(ع) الوسائل باب: 40 من أبواب الطواف حديث: ؟. 
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الحيض أخف من حدث الاستحاضة. 

و ينحصر الدليل على ذلكك بصحيح عبد الرحمن أو موثقة: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أ يطؤها زوجها و هل 
تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرءها الذى كانت تحيض فيه» فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو 
يومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفاء فإن ظهر عن [على] الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخرء ثم تصلىء فإذا كان دما سائلا فلتؤخر 
الصلاهً إلى الصلاة» ثم تصلى صلاتين بغسل واحد. و كل شىء استحلت به الصلاه فليأتها زوجها و لتطف بالبيت» .)١١‏ 

لظهوره فى توقف الطواف على ما تتوقئ عليه الصلاه و مانعية حدثها منه بدونه. كما أن منصرف السؤال عن الطواف كون الملحوظ 
هو الجهة المختصة به و هى الصحة, الوضعية؛ لا الحرمة التكليفية التى تجرى فى مطلق الكون فى المسجد الحرام اللازم له. و يقتضى 
إطلاق عدم الفرق بين طوافى الفريضة و النافلة. 

و أما ما ذكره سيدنا المصتف قدّس سدّه من حمل حل الصلاة فيه على أصل مشروعيتها مقابل الحرمة الذاتية حال الحيضء لا على 
تحقق شرط صحتها مقابل حرمتها حال الحدثء و هو راجع إلى توقف حل الطواف و الوطء للمستحاضة على ما تتوقف عليه 
مشروعية الصلاهُ منهاء و هو مضى أيام قرئها أو أيام الاستظهارء لا إلى بيان اشتراط إيقاعهما بما تتوقف عليه صحة الصلاة» و هو 
الوظائف. و يناسب ذلكك السؤال عن أصل جواز الوطء و الطوافء لا عن شرطهما. 

ففيه: أن السؤال و إن كان عن أصل جواز الوطء و الطواف فى مقابل حرمتهما الذاتيهُ لاختلااط الحيض بغيره» إلا أن التصدى فى 
الجواب لبيان وظائف المستحاضة بالإضافة للصلاة» ثم إناطة جواز الوطء و الطواف بما تستحل به الصلاهً ظاهر فى إرادةٌ إناطة الحل 
الفعلى بالوظائف. و لا سيما مع ظهور استحلالها الصلاهً فى فعلها ما يوجب حلها لهاء لا بتحققه من دون اختيارهاء و إلا فلو لم تكن 
الوظائف دخيلةٌ فيهما كان 


.,8 من أبواب المستحاضة حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
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المناسب الجواب بحلهما بمجرد مضى القرء أو الاستظهار من دون تعرض للوظائف. 

و مثله ما عن بعض مشايخنا من تقريب إرادة الحل الذاتى بأنه لو كان المراد بيان اعتبار الوظائف فى جواز الوطء و الطواف لزم توقف 
جواز الوطء على تطهير البدن من الخبث و تغيير الخرقة» و هو باطل ضرورة. 

لاندفاعه بعدم نهوض ذلك للقرينية على رفع اليد عما ذكرناء حيث يمكن حمل ما تستحل به الصلاهً على خصوص وظيفة رفع 
الحدث, و لا سيما مع أن توقف صحة الصلاه على التطهير من الخبث و تغيير الخرقة ليس لخصوصية المستحاضة؛ بل هو- على تقدير 
البناء عليه- راجع لمانعية نجاسة الدم التى تجرى فى حق غير المستحاضة كمانعية استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه و ليس ذكرهم 
لها فى وظائف المستحاضة إلا لرفع توهم العفو عنها فيها بسبب كثرة ابتلاثها بها. 

و مع أن الحديث لم يتعرض للوظيفة المذكورة» فيسهل حمله على خصوص ما تضمنه مما تتوقف عليه الصلاة. و أما الكرسف فظهور 
عدم مناسبته للوطء كاف فى القرينية على إرادة ما عداه مما ذكر فى الحديث, و هو الغسل. و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى ظهور 
الحديث الشريف فى توقف الطواف على وظيفةٌ المستحاضة لرفع حدثهاء المستلزم لمانعية حدثها منه. 

نعم» قد يستشكل فى عمومه لطواف النافلة بأن احتمال عدم جواز الطواف للمستحاضة راجع لاحتمال كون الاستحاضة من أفراد 
الحيضء و إن خالفته فى بعض أحكامه- كحرمة الصلاة- أو ملحقة به فى بعض أحكامه حقيقهُ أو احتياطاء و ذلكك يناسب انصراف 
السؤال فى الحديث إلى ثبوت الحكمين فيها على نحو ثبوتهما فى الحيض. و إلا فمن البعيد جدا ثبوتهما فيها بوجه أوسع من ثبوتهما 
فيه بحيث تكون أشد منه» فإذا فرض قصور مانعية الحيض عن طواف النافلة تعين قصور إطلاق الحديث عنه. 

اللهم إلا أن يقال: هذا إنما يتم لو كان دليل مانعية الحيض ظاهرا فى الاختصاص 
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بطواف الفريضة» حيث يصلح قرينة على اختصاص اطلاق الدليل فى المستحاضة به؛ أما إذا لم يكن كذلك. بل كان مجملا من هذه 
الجهة؛ فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق الدليل فى المستحاضة؛ بل يتعين العمل على الإطلاق المذكورء كما يصلح بسبب النكتة 
المذكورة لإثبات عموم مانعية الحيض لطواف النافلة» كما ذكرناه آنفا. فتأمل جيدا. 

ثم إنه بعد أن ظهر مانعية حدث الاستحاضة من الطواف فمقتضى الإجماع المتقدم من الأصحاب على أن المستحاضة بفعلها الوظائف 
المذكورة تكون بحكم الطاهر الاكتفاء بوظائف الصلاه فيه فى جميع أقسامهاء فلا يجب تجديد الغسل لهء بل ولا الوضوءء لأن 
نصوص الوظائف كفتاوى الأصحاب إنما تضمنت الوضوء للصلاه لا غير فى مطلق المستحاضة أو فى غير الكثيرة منها على الكلام 
المتقدم. 

و ماقد يظهر من بعضهم من وجوب تجديد الوضوء له لأنه بمنزلة الصلاه فيكون تجديده له كتجديده لها من جملة الوظائف. إنما يتم 
لو ثبت عموم التنزيل ولا مجال له بعد اختصاص دليله بالنبوى الذى لم ترد روايته من طرقناء و يقرب حمله على التنزيل فى الثواب, لا 
فى الأحكام. فراجع ما تقدم فى شرطية الوضوء للطواف. 

نعم» يجب الوضوء لصلاته» و مقتضى ما تقدم من لزوم الموالاة بينه و بين الصلاةً لزوم إيقاعه بين الطواف و صلاته. و هو لا يخلو عن 
غرابة لا يبعد قيام السيرة على خلافهاء لابتنائه على عناية مغفول عنها بسبب كون صلاة الطواف من توابعه التى يتعارف عدم فصلها 
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عنه» فلو كان البناء على فصلها بالوضوء لظهر و بان. 

و حينئذ فهل يسقط الوضوء لها و إن كان من جملة الوظائف أو يتعين تقديمه على الطواف؟ و جهان, و كلماتهم غير منقحةُ فى 
المقام. 

هذاء و حيث سبق عدم نهوض الإجماع بالاستدلال فمقتضى القاعدة الاقتصار على المتيقن فى إيقاع الطواف حال الحدث؛ و هو 
يحصل بالقيام بالوظائف المذكورة لما تقدم فى الصلاء من أنه لو كانت للمستحاضة وظائف أخرى غير ما ذكر لليومية لبانت لمزيد 
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و حينئذ تجتزئ فى المتوسطة بغسل اليوم؛ لما تقدم فى الصلاة من ظهور دليله فى رافعيته للحدث الأكبر حكما فى تمام اليوم» مع لزوم 
تجديد الوضوء له فيها و فى القليلة و تجديد الغسل له فى الكثيرة» لأن النصوص و إن اختصت بالصلاة إلا أن اليقين بمشروعيته و 
الفراغ عنه لا يكون إلا بذلك. 

بل قد يدعى لزوم تجديدهما لصلاته أيضاء لو لا ما أشرنا إليه من قرب قيام السيرة على خلافه. على أنه يكفى فى نفيه صحيح الفضلاء 
عن أبى جعفر عليه السلام فى قصِهُ أسماء بنت عميسء و فيه: «فلما قدموا و نسكوا المناسكك سألت النبى صلى الله عليه و آله و سلم 
عن الطواف بالبيت و الصلاة» فقال لها: منذ كم ولدت؟ فقال: منذ ثمانى عشرة [فقالت: منذ ثمانية عشر. يب] فأمرها رسول الله صلى 
اللّه عليه و آله و سلم أن تغتسل و تطوف بالبيت و تصلى و لم ينقطع عنها الدم؛ ففعلت ذلكك» .١١‏ لظهوره فى بيان تمام الوظيفة لهاء 
فعدم تنبيهه للوضوء بين الطواف و صلاته ظاهر فى إجزاء غسلها لها. و غسلها و إن كان للنفاس أيضاء إلا أن الظاهر عدم الفرق بين 
الأغسال فى ذلك. 

نعم» هو مختص بصورة الغسل للطوافء و لا يشمل صورة الوضوء له. كما فى القليلة و المتوسطة. إلا أن يستفاد من حديث عبد 
الرحمن المتقدم, فإنه و إن لم يتعرض للوضوء. إلا أن مقتضى عموم قوله عليه السلام فيه: «و كل شىء استحلت به الصلاة »... 
العموم له بعد ثبوت كونه مما تستحل به الصلاة فى بعض الموارد» و حبث كان الظاهر منه الاكتفاء بالوظيفة للطواف من دون تجديد 
لها لصلاته لأنها تابعةٌ له يتجه الاكتفاء به فى مورده. و إن كان الاحتياط بتجديد الوضوء للصلاه حسناء لو لم يكن لازما. 

هذاء وقد يدعى أن مقتضى حديث عبد الرحمن الاكتفاء بالإتيان بالوظائف للصلاء من دون حاجة إلى تجديدها للطوافء بل لا 
يشرع تجديدها له» لعدم استحلال الصلاهٌ بها و ظاهره انحصار مسوغ الطواف بما تستحل به الصلاة. و بذلكك يكون مطابقا للإجماع 
المتقدم و عاضدا له. و عليه لا يشرع لها الطواف لو تجددت لها 


.19 الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
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الاستحاضة قبل وقت الصلاة؛ بل لا بد من انتظار وقتها للقيام بالوظيفة لهاء ثم يؤتى به بعدهاء بناء على اعتبار الموالاة بين الوظيفة و 
الصلاة. 
لكنه يشكل بأن الظاهر من قوله عليه السلام: «كل شىء استحلت به الصلاةٌ )... 
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الإشارة للوظائف المذكورة لبيان شرطيتها بنفسها للطواف. لا لبيان شرطيتها بما أنها قد ترتبت عليها حليهُ الصلاه فعلاء و إلا كان 
الأنسب إناطةٌ حلية الطواف بنفس حلية الصلاة: لا بما استحلتها به. 

على أن مقتضى ذلكك أنه لو أريد بالصلاهُ المطلقة التى يكفى فيها صرف الوجود لزم الاكتفاء بأعمال الوظيفة لصلاهُ واحدةٌ و لو مع 
التفريط بغيرهاء و لو أريد بها تمام صلاة اليوم لزم عدم صحة الطواف إلا بعد اعمالها لتمامهاء و لا قائل بكلا الأمرين بل الظاهر ما 
ذكرنا من شرطيةُ الوظائف بنفسها المستلزم لتجديدها بعد ظهور دليل التعجيل بالصلاه فى انتهاء أمد أثرها بالفراغ منها. 

و منه يظهر نهوضه بالاستدلال على اعتبار وظائف المستحاضة للصلاءٌ بلا حاجة إلى ما سبق من كونه مقتضى الأصل. كما أن 
المنصرف منه كون اعتبارها فيه على نحو اعتبارها فى الصلاء من حيثية المبادرة و غيرهاء كما هو مقتضى الأصل المتقدم أيضا. فتأمل 
جيدا. و الله سبحانه و تعالى العالم. 


[الكلام فى النوافل الرواتب] 


)١(‏ استدل عليه ... تارة: بما تقدم من دعوى الإجماع على أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها كانت بحكم الطاهر فى ترتيب تمام 
أحكامها. 

و أخرى: بما أشرنا إليه آنفا فى غير النوافل من الصلوات غير اليومية من دعوى: 

أن اقتصار النصوص على بيان الأغسال لليومية ظاهر فى عدم وجوب الغسل لغيرها. 

قيل: و لا سيما النوافل الرواتب التى كان يهتم بالإتيان بها فى العصور السابقة. 

و مقتضى الأول عدم وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منهاء بناء على ما سبق من عدم وجوب الوضوء مع الغسل فى الكثيرة إلا فى 
فرض تجدد حدث آخر أصغر غير 
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الاستحاضة. أما على الثانى فوجوبه يبتنى على ما تقدم فى غير النوافل من الصلوات غير اليومية. 

و كيف كانء فيظهر ضعف الوجهين مما تقدم هناكك من عدم نهوض الاجماع بالاستدلال» و عدم ظهور النصوص فى عدم وجوب 
الغسل لغير اليومية. و لا خصوصيه فى ذلكك للنوافل الرواتب؛ لأنه لو سلم اهتمام عامة النساء بها فلا مجال لذلكك فى المستحاضة 
الكثيرة التى يصعب عليها أداء الفرائض باغسالهاء فضلا عن الغسل لنوافلها. بل لعل عدم السؤال عنها شاهد بالمفروغية عن عدم كون 
الإتيان بها من شأن المرأة المذكورة بعد ظهور النصوص فى التعجيل بالصلاة» و لا سيما بناء على ما ذكره من وجوب الوضوء لكل 
صلاةٌ منها. 

على ان الإشكال فى النوافل الرواتب لا يختص بحيثية وجوب الغسل لهاء بل من حيثية منافاتها للتعجيل أيضاء لاستلزام نافلتى الصبح و 
الظهر الفصل بين الغسل و صلاته. و نافلتى العصر و المغرب الفصل بين صلاتى غسل واحد. 

و عدم إخلال ذلكك بالموالاة العرفية فى حيز المنعء خصوصا فى نافلتى الظهرين؛ و لا سيما بناء على وجوب الوضوء لكل صلاةٌ منها. 
نعم» قد يتجنب ذلكك فى نافلتى الصبح و الظهر بتقديمهما على الغسلء إما بناء على عدم وجوب الغسل لهما- كما هو مقتضى الوجه 
الثانى» و التزم به بعض مشايخنا فيما حكى عنه- أو بناء على الإجماع المتقدم لو أريد به بقاء أثر الغسل فى وقت إلى حين الغسل فى 
الوقت الآخرء حيث يتجه حينئذ إجزاء غسل العشاءين لنافلة الصبح, و إجزاء غسل الصبح لنافلة الظهر. لكنه- مع بعده جدا- لا يتم لو 
لم تكن النافلة مسبوقة بالغسل للصلاة السابقة عليهاء لحدوث الاستحاضة الكثيرة بعد أداء تلكك الصلاة. أما نافلتا العصر و المغرب فلا 
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دافع للإشكال المذكور فيهما. 
ثم إنه قد يقرب الاجتزاء بأغسال الفرائض لنوافلها بأن النوافل تابعة لفرائضها و ملحقة بها شرعاء فيستفاد من نصوصها الاجتزاء بغسلها 
لها تبعا و عدم 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: فض 


إخلال الفصل بها بالموالاء المعتبرة» كالإقامة و سجود السهو و غيرهما نحوهما. 

لكنه غير ظاهر بعد كونها صلوات مستقلة» و لذا تقدم تجديد الوضوء لها فى القليله و المتوسطةء فلا مجال لاستفادةٌ الإجزاء لها تبعا. و 
لا سيما مع ظهور النصوص فى التعجيل و احتياج النوافل لوقت معتد به» خصوصا لو وجب تجديد الوضوء لها. 

نعم فى حديث إسماعيل بن عبد الخالق: «سالت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة كيف تصنع؟ قال: إذا مضى وقت طهرها 
الذى كانت يطهر [تطهرت. 

تطهر. قرب الاسناد] فيه فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلى الظهر و العصرء فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم 
تغتسل ثم تصلى المغرب و العشاءء فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلى ركعتين قبل الغدا ثم تصلى الغداة )... 
9)» حيث تضمن ذيله الاكتفاء بغسل الفريضة لنافلتها. 

لكنه مختص بنافلة الصبح التى لا يلزم من ضمها للفريضة إلا أداء صلاتين قصيرتين بغسل واحدء فلا مجال للتعدى لغيرها مما تؤدى 
فريضتاه بغسل واحد و هما صلاتان طويلتان. بل التنبيه فيه لنافلة الفجر مع إهمال بقية النوافل قد يوجب ظهوره فى عدم جواز ضمها 
لفرائضها باغسالها. 

و من هنا لا مخرج عما سبق فى بقِيهُ الصلوات من لزوم تجديد الغسل لكل صلاتين. 

نعم» لا يبعد نهوض حديث إسماعيل بجواز ضم نافلة الصبح إليها بغسلهاء لأن سنده لا يخلو عن الاعتبار» بل هو صحيح بناء على 
استغناء قرب الإسناد عن السند لاشتهاره. أو اعتبار سند صاحب الوسائل إليه. على أنه معتضد بإطلاق ما تضمن أن المستحاضة الكثيرةٌ 
تغتسل لكل صلاتين مما تقدم فلاحظ. 

هذاء و فى الفقيه و المقنع أنها تصلى صلاة الليل و الفجر بغسل واحدء و وافقه على ذلكك فى المقنعة و الناصريات و المبسوط و النهاية 
و الخلاف و المراسم و الوسيلة و النافع 


.18 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: إكرفا‎ 
كما سبق.‎ :))١( و إن كان يجب لكل صلاهُ منها الوضوء‎ 


والتذكرة و المنتهى و الدروس و جامع المقاصد و المسالكك و الروض و محكى التحرير و نهاية الأحكام و غيرهاء كما قد يظهر من 
الصدوق فى الفقيه نسبته لرسالة والده» بل نسبه فى كشف اللثام للأكثر» و ظاهر الناصريات و الخلاف و التذكرة الإجماع عليه. 

و فى المبسوط و الخلاف و النهاية و المنتهى و ظاهر الدروس أنها تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجر. و هو لو تم كان مقتضيا للاجتزاء 
باغسال الفرائض لنوافلها بالأولوية. 

لكن صرح غير واحد بعدم العثور على خبر به سوى الرضوى »)١١‏ الذى تكرر منا عدم التعويل عليه. 
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و أما الاستدلال له بما تضمن أنها تغتسل لكل صلاتين مما تقدم فى حكم غير اليومية. فهو كما ترىء لأن نافلهُ الليل صلوات متعددة. 
على أن موثقى سماعة مع تضمنهما أنها تغتسل لكل صلاتين قد أفردت صلاه الفجر فيهما بغسل. فلم يبق إلا ظهور دعوى الإجماع 
ممن سبق. و هو لا ينهض بالخروج عن ظاهر نصوص المقام من الاقتصار فى كل غسل على صلاتين مع التعجيل فيهما. و لعله لذا كان 
ظاهر كشف اللثام الإشكال فى الحكم. 

)١(‏ سبق أنه إنما يتم بناء على وجوب الوضوء لكل صلاةه مع أغسال المستحاضة: أما بناء على عدمه فلو كان المستند فى الاجتزاء 
بأغسال الفرائض للنوافل هو الإجماع على أن المستحاضة مع قيامها بوظائفها تكون بحكم الطاهر يتجه عدم الوضوء للنوافل إلا مع 
تجدد سبب للحدث الأصغر غير الاستحاضة. 

كما أنه لو كان الوجه فيه عدم وجوب الأغسال لغير الفرائض اليومية فوجوب الوضوء للنوافل يبتنى على عموم وجوبه لكل صلاه فى 
حق المستحاضة- كما تقدم 


.١ من أبواب المستحاضةٌ حديث:‎ ١ مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: اخرض 


دعواه من بعض مشايخنا- أو على الرجوع للأصل المقتضى للاقتصار فى الصلاهُ مع الحدث على المتيقن» و هو حال الوضوء. و أما 
بناء على ما سبق من لزوم تجديد الغسل لكل صلاتين فالمتعين عدم الوضوءء بناء على ما سبق من عدم وجوبه لليومية» لعموم الوجه فيه 
لغيرها. 


بقى فى المقام أمور. 
الأول: حيث سبق منا وجوب تجديد الغسل لكل صلاتين فى غير الفرائض اليومية» 


لعموم ما تضمن ذلككء أو لأنه المتيقن من جواز الصلاه مع الحدث, فهل يجوز جمع اليومية مع غيرها بغسلء فتصلى الصبح و الآيات 
بغسلء و الظهرين و نافلتيهما بعشرة أغسالء بأن تجمع بين الظهر و الركعتين الأوليين من نافلة العصر بغسلء و بين الركعتين الأخيرتين 
منها و العصر بغسلء أو لا. بل تفرد الفرائض اليومية بأغسالهاء فلكل من الصبح و الآيات غسلهاء و تصلى الظهرين و نافلتيهما بستة 
أغسال تفرد كلا من النافلتين بغسلين و كلا من الفريضتين بغسل بسبب الفصل بينهما. 

و جهان أولهما الأقرب لو كان الدليل هو العموم المذكور. و الثانى أنسب لو كان الدليل هو الاقتصار على المتيقن من جواز الصلاهً 
حال الحدث» حيث يتجه الاقتصار على نصوص الفرائض و الجمود على المتيقن منها من إفرادها بالأغسال. 

ولا سيما لو لزم من جمع غير الفريضة معها تقديمها على الفريضة؛ حيث يلزم الفصل بها بين الفريضة و الغسلء و المتيقن من 
النصوص المذكورة جواز الفصل بينهما بفريضة مثلهاء كالفصل بالظهر بين الغسل و العصر. بل قد يحتمل تقييد هذه النصوص لإطلاق 
ما تضمن الغسل لكل صلاتين لو كان هو المعتمد فى المقام فتفرد اليومية بالغسل أيضا. و هو و إن كان بعيدا إلا أنه لا ينافى حسن 
الاحتياط. فتأمل. 

نعم يتجه جمع الصبح و نافلتها بغسل واحدء لما تقدم. 


الثانى: ذكر بعضهم وجوب تأخير الوضوء و الغسل للمستحاضة بأقسامها إلى دخول الوقت. 
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وهو ظاهر لو لزم من التقديم الفصل بينهما و بين الصلاة» بناء على 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج6) ص: لذلا 


لزوم المبادرةً منهما إليها. و أما لو لم يستلزم ذلكك فقد يستدل عليه بعدم مشروعيتهما قبل الوقتء لا للكون على الطهارة» لعدم ترتب 
الطهارة عليهماء بسبب كونها مستمره الحدثء و لا للصلاهً لعدم وجوبها نفسيا قبل الوقت» لتجب مقدمتها غيريا قبله» فلا يمكن التقرب 
بهما. 

لكنه مندفع بأن الأمر النفسى الاستقبالى كما يقتضى وجوب حفظ القدرة على امتثاله بفعل المقدمات المفوتة قبل الوقت يقتضى 
مشروعيةٌ الإتيان بمقدمته غير المفوتة» و إن أمكن تأخيرها للوقت, كما أطال فى تقريب ذلكك سيدنا المصنف قدّس سرّه. 

بل تقدم منا فى المسألة الواحدةٌ و السبعين من مباحث نيه الوضوء و فى الوضوءات المستحبة من المسألة المائة من فصل غايات 
الوضوء و غيرهما أن عبادية الطهارات حيث لا ترجع إلى عبادية أوامرها النفسية أو الغيرية بمعنى توقف امتثالها على قصد التعبد بها 
بل إلى مجرد الإتيان بها بوجه قربى أمكن التقرب بها بقصد التهيؤ لامتثال الأمر النفسى بغاياتها فى وقتهاء و إن لم يثبت الأمر شرعيا 
بالتهيؤ. فراجع. 

نعم» فى صحيح عبد الله بن سنان: «المرأة المستحاضة تغتسل التى لا تطهر عند صلاه الظهر و تصلى الظهر و العصرء ثم تغتسل عند 
المغرب فتصلى المغرب و العشاءء؛ ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر » »١ ...١‏ و فى صحيح الصحاف: «فلتتوضاً و لتصل عند وقت 
كل صلا ) ...”2 و فى صحيح يونس بن يعقوب: «فلتغتسل عند وقت كل صلاة) «037» و ظاهر «عند» المقارنة الحقيقيةٌ الموقوفة على 
دخول الوقت. 

و حملها على المقارنة التسامحية العرفيةٌ الحاصلةٌ بالمقاربة لو أضيفت لمثل الصلاهٌ إنما هو لتعذر حملها على الحقيقيةُ. بل قوله عليه 
السلام فى صحيح يونس بن يعقوب الآخر: 

«فلتغتسل فى وقت كل صلاة» «5/»» و فى حديث إسماعيل بن عبد الخالق: «فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر) «0))» صر يح 
فى إيقاع الغسل بعد الفجر. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: 7,. 
(*) الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث: ”*. 

(6) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: .١١‏ 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضةٌ حديث: 18. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: إدرهكن 


و حملها على أن الأمر بذلكك لأجل المحافظة على حصول المعاقبة وعدم الفصل بين الوظيفة و الصلاة» لا لخصوصية فى التأخير» 
بقرينة إطلاق غيرها- كما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه- غير ظاهر. بل هو بعيد فى حديث إسماعيلء لأن التنبيه فيه على تأخير 


الغسل عن الفجر بعد فرض حضور صلاته فيه موجب لقوةٌ ظهوره فى الاهتمام بالتأخير. و لا سيما مع قرب انصراف الإطلاقات بدوا 
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إلى إيقاع الوظيفة بعد الوقتء لأنه المتعارف ممن يهتم بعدم الفصل بينها و بين الصلاة» خصوصا مع اشتمال جمله من النصوص على 
الأمر بتأخير الصلاهُ إلى الصلاة محافظة على الوقت الفضيلى لهماء فإنه و إن كان محمولا على الاستحباب. إلا أنه مانع من ثبوت 
الإطلاق. 

و من هنا كان لزوم التأخير هو الأنسب بالجمع بين الأدلة» خلافا لما فى كشف اللثام و غيره و حكى عن نهايةٌ الأحكام بل عن جماعة 
من جواز التقديم إذا لم يستلزم الفصل بين الوظيفة و الصلاة. 

نعم» تقدم الكلام فى المتوسطة و الكثيرة فى جواز تقديم غسل الصبح لنافلة الليل. و هو لو تم لا ينافى ما ذكرناء لرجوعه إلى إيقاع 
الغسل فى وقت صلاهُ يؤتى بها معه. غايته أنه يستلزم إيقاع صلاتى وقتين متعاقبتين بغسل واحد. فراجع و تأمل جيدا. 


الثالث: الظاهر التداخل بين الاستحاضة و غيرها من أسباب الحدث الأصغر و الأكبر» 


فتكتفى بوضوء أو غسل واحدء كما هو مقتضى إطلاق ما تضمن التداخل فى الغسل و الوضوء مما تقدم فى المسألة الثالثة و السبعين 
من مباحث الوضوء. و منه قوله عليه السلام فى صحيح زرارة: «فإذا اجتمعت [للّه عليك حقوق] عليك حقوق [لله] أجزأها عنكك 
غسل واحد») ١‏ و التعليل فى صحيحيه الآخر بقوله عليه السلام: «لأنهما حرمتان اجتمعتا فى حرمةً واحدة) (7). 

مضافا إلى أن غلب ابتلاء المستحاضة بأسباب الحدث الأصغر مع عدم التنبيه فى نصوصها لتكرار الوضوء الذى هو مغفول عنه بسبب 


معروفية التداخل فى سائر 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: "١‏ من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ جه ص: ١07‏ 

(مسألة 00: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاه الصبح وجب الغسل للظهرين ))١(‏ 


أسبابه موجب لظهورها فى التداخل فى المقام. كما أن ورود بعضها فيمن يستمر بها الدم بعد أيام الحيض أو الاستظهار و الاكتفاء فيها 
بغسل واحد للصلاءٌ يجعله دليلا على تداخل غسل الحيض و الاستحاضة؛ لعدم وقوع الغسل منها إلا بعد الحكم عليها بالاستحاضة. 


[مسألة :!"٠‏ إذا حدثت المتوسطة بعد صلاهً الصبح وجب الغسل للظهرين] 


(1) كما فى الرياض. و اختاره شيخنا الأعظم قدّس سرّه حاكيا له عن كاشف الغطاء و ولده الفقيه فى شرح رسالته و غيرهما. و يقتضيه 
قوله عليه السلام فى صحيح زرارة- بعد أن تعرض فيه لوجوب تثليث الأغسال للصلوات الخمس فى الكثيرة-: «و إن لم يجز الدم 
الكرسف صلت بغسل واحد؛ »)١١‏ و فى موثقى سماعة: «و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة» 7١‏ لظهور الأول فى 
شرطيةٌ الغسل فى تمام الصلوات الخمس. و الثانى فى شرطيته فى ارتفاع الحدث حكما فى تمام اليوم» فعدم الحاجة له لصلاه الصبح؛ 
لعدم تحقق موجب الحدث لا ينافى لزومه للباقى. 

بل هو مقتضى إطلاق ما تضمن وجوب الغسل بظهور الدم على الكرسف و ثقبه له مما تقدم التعرض له فى دليل حكم المتوسطة؛ و 
تقدم حمله على بيان وجوب الغسل بالثقب مع الرجوع فى مقداره لما تضمن الاكتفاء بالغسل الواحد. حيث يكون مقتضى إطلاقه 
وجوبه و إن كان خروج الدم بعد صلاهٌ الصبح أو بعد خروج وقتها. 
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مضافا إلى كونه مقتضى الأصل بعد كون المستفاد من النصوص المذكورة سببية الدم المذكور للحدث الأكبر فيقتصر فى جواز إيقاع 
الصلاءً معه على المتيقن. و منه يظهر ضعف ما يأتى عن المصابيح من أن الأصل و العمومات تنفى ذلكك. 
و أما دعوى: أن لازم ذلكك تعدد الغسل بتجدد المتوسطة فى اليوم الواحده 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ه. 
(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الجنابةُ حديث: "و باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: 8. 
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فلو كان الدم من المتوسطة عند الصبح ثم قل أو انقطع ثم عاد بقدرها عند الظهرين» ثم قل أو انقطع» ثم عاد بقدرها عند العشاءين» 
وجب ثلاثة أغسال» لوضوح أن غسل الصبح لا أثر له فى الظهرين و العشاءين بعد فرض عدم استمرار سببه لهماء بل تجدد فى وقتهما 
دم آخرء نظير الدم المفروض فى المقام» و هو مما تأباه نصوص الغسل الواحدء لأن حملها على استمرار الدم بنحو التوسط بلا شاهد. 
بل هو بعيد جداء لابتناء الدم المذكور على الاختلاف و عدم الاستمرار بحال الواحد, فلا بد من ابتنائها على عدم سببيةُ ما يحدث بعد 
صلاهٌ الصبح للغسل. 

فهى مندفعة بأن ذلكك إنما يقتضى البناء على عدم وجوب تكرار الغسل فى اليوم الواحد و العفو عن تجدد التوسط فيه بعد الغسل له» 
كالعفو عن استمراره؛ بعد اشتراكهما فى عدم رافعيةٌ الغسل الواحد السابق لأثرهماء و لا يلزم بالبناء على اختصاص حدثية دم المتوسطة 
بما إذا حدث قبل صلاهُ الصبح أو اختصاص مانعية حدثه بصلاتهاء بحيث لا يجب الغسل بحدوث المتوسطة فى أثناء النهار. خروجا 
عما يقتضيه ظاهر النصوص و الأصل المتقدمين. 

هذاء وقد صرح فى جامع المقاصد عند الكلا-م فى شرطية الغسل للصوم من مبحث غايات الغسل بعدم وجوب الغسل فى محل 
الكلام» كما هو ظاهر الروض هناكء و كالصريح من الروضة هنا و حاشيتها لجمال الدين و غيرهاء و عن شرح المفاتيح أنه تبعه فى 
ذلكك. و قد يناسبه ما عن البيان من أن الاستحاضة المتوسطة من أفراد الحدث الأصغر بالإضافة إلى غير الصبح؛ و ما عن محكى شرح 
الإرشاد للفخر من أن غسل الاستحاضة للوقت لا للصلاة» حيث لم يعممه لتمام اليوم» بل خصه بوقت صلاةٌ الفجر لبيان شرطيته فى 
خصوص ما يؤتى به فيه من الصلوات و غيرها مما يتوقف على الطهارة. 

وقد أصرٌ على ذلكك فى الجواهر قال: «بل لعل المتأمل فى كلماتهم يمكنه تحصيل الإجماع على ذلكك» مستشهدا عليه بتخصيصهم 
الغسل الواحد بكونه للغداة» كما 
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تقدم من جماعة نقل الإجماع عليه كما تمموا دلاله النصوص عليه بعدم الفصل و منهم الوحيد فى شرح المفاتيح حتى قال فيما حكاه 
عنه: «بل ربما كان بديهى المذهب أنه لو كان غسل واحد فموضعه صلاهُ الصبح» كما حكى عن السيد الطباطبائى فى مصابيحه قوله: 
«و ظاهر عبائرهم فى المقام أن هذا الغسل غايته خصوص صلاة الغداةُ ... و ربما احتمل أن يكون ذلكك لجميع الخمسء فيتوقف عليه 
صحة الجميع. و على هذا التقدير فلو رأته فى غير وقت الفجر احتمل وجوب الغسلء و الأصل و العمومات تنفى ذلكك؛ و قد صرح 
بعضهم بنفيه» و هو ظاهر كلام الباقين». ثم قال فى الجواهر: «و كأن الحكم من الواضح الذى لا يعتريه الشكك». و تعجب من صاحب 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 100 من تابأ19 


الرياض من حكمه بوجوب الغسل و استدلاله عليه. حتى قال: «و لا يبعد أن يكون ذلكك من بعض تلامذته و اشتبه النساخ فيهاء لا منه» 
لخلو بعض نسخ الرياض عن ذلك كله. 

و يشكل بأن الإجماع على تخصيص الغسل للغداهً و عدم الفصل بينه و بين الغسل الواحد- لو كان حجة فى نفسه- فالمتيقن منه أنه 
فى مقابل وجوب تكرار الغسل أو الاكتفاء به لغيرهاء فلا ينافى كونه شرطا فى الجميع» و إنما وجب إيقاعه لها لسبقهاء بل هو المنسبق 
من كلماتهم بضميمة ارتكاز عدم الفرق بين أفراد الدم المذكور فى سببيتها للحدث الأكبر و عدم الفرق بين الصلوات فى مانعية 
الحدث منهاء و أن الاكتفاء بالغسل الواحد للإرفاق بالاكتفاء بتخفيف الحدث به لا لعدم مانعية حدثها بالإضافة إلى غير الصبح, كما 
قد يوهمه الجمود على التعبير بالغسل للصبح. 

و لعله لذا صرح فى محكى شرح المفاتيح بأن لغسل المتوسطة مدخلية فى جميع ذلك اليوم؛ لأنها حدث أكبر بالنسبة إليها. و هو 
المناسب لما يأتى من كشف اللثام فيمن لم تغتسل للصبح مع سبق استحاضتها عليها. و لو لا ذلكك لم يكن وجه لما يظهر من جامع 
المقاصد فى مبحث أسباب الوضوء من وجوب الغسل عليها لو انقطع دمها انقطاع برء للظهرين أو العشاءين» كما هو مقتضى إطلاق 
كل من أوجب الغسل على المستحاضة لو انقطع دمها انقطاع برء» كما نبه له شيخنا الأعظم قدّس سرّه و إلى بعض 
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المؤيدات الأخرىء و إن لم يتضح تمامية بعضها. فراجع. 

و أما ما فى الجواهر من أنه لو سلم مدخلية هذا الحدث فى باقى الصلوات فهو إنما يقتضى الغسل لها لو خرج الدم قبل الصبح. لا أنه 
يوجب الغسل لو خرج بعدها. 

قال: «لعدم ثبوت الاحتياج إلى الغسل فى هذا الحال» حتى يحتاج إلى إيجاده. فتأمل). 

فهو كما ترىء لأن عدم الاحتياج للغسل حينئذ إن كان لاختصاص مانعية حدث المتوسطة بصلا الصبح؛ فهو خلاف فرض التسليم 
بمدخلية الحدث فى باقى الصلوات. و إن كان لاختصاص سبِبِيةُ خروج الدم للحدث المانع من جميع الصلوات بما إذا كان قبل 
الصبح, و أن الخارج بعده لا يوجب الحدث ليمنع من بقية الصلوات» فهو بعيد جداء لعدم الفرق ارتكازا بين أفراد الدم» و لذا تكون 
المرأةٌ مسثمرة الحدث باستمرار الدم» كما لا فرق ارتكازا بين الحدوث و الاستمرار. و يناسبه إطلاق النصوص المتقدمة. 

نعم» لو كان الشرط فى صحة بقيه الصلوات مجرد صحة صلاهٌ الصبح و أن الاحتياج فيها لغسل الصبح لذلكك يتجه البناء على عدم 
وجوب الغسل فى الفرض. 

لكن لا مجال لتنزيل الإجماع و النصوص على ذلكك. و من هنا لا مجال لدعوى الإجماع على خلاف ما عرفته من النصوصء ليخرج به 
عنها. 

و أشكل من ذلك ما قد يظهر من الجواهر من التأمل فى وجوب الغسل بالدم المذكور حتى لغداة اليوم الثانى لو لم يستمر له على 
حاله» لدعوى انصراف النصوص إلى وجوب الغسل لغداٌ اليوم الذى ترى فيه الدم. إذ هو كما ترى مخالف لما يستفاد من النصوص 
من عموم سببيةٌ الدم للحدثء فلو فرض اختصاص مانعيته بصلاةٌ الغداهً لزم الغسل لها فى اليوم الثانى بعد فرض عدم رفع الحدث 
بالغسل لغيرها فى يوم رؤية الدم. 

نعم» يتجه ما ذكره بناء على كون المعيار فى وظائف المستحاضة على كمية الدم فى وقت الصلاة. لكنه مخالف لمختاره فى غير 
المتوسطة. فلاحظ. 
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وإذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشاءين »)١(‏ و إذا حدثت قبل صلاة الصبح و لم تغتسل لها عمدا أو سهوا (؟) وجب الغسل ع2 
للظهرين, و عليها إعادهُ صلاةً الصبح (ع. و كذا إذا حدثت فى أثناء الصلاة وجب 


)١(‏ لعين ما تقدم. 
(0) و منه أو مثله ما لو انتكشف بطلان الغسل لها. 

(5) يظهر الوجه فيه مما سبق» بل هو أولى منه؛ لسببية الدم المذكور للحدث الموجب للغسل بلا إشكالء كما لا إشكال فى مانعيته من 
صلاهُ الصبح» بل عرفت مانعيته من جميع الصلوات» فيجب إزالته لها بالغسل. 

قال فى كشف اللثام فى مبحث أسباب الوضوء: «و أما المتوسطة و الكثيرة فهما توجبان مع الوضوء غسلا أو أغسالاء و لو بالنسبة إلى 
بعض الصلوات,. مع أن الظاهر أنه بالنسبة إلى الجميع» حتى أن لغسل المتوسطة فى الصبح مدخلا فى استباحة سائر الصلوات» فإنها لو 
لم تغتسل فيه لزمها إذا أرادت صلاة البواقى). 

لكن استشكل فيه فى الجواهر حتى مع التسليم بمانعية الحدث من جميع الصلوات. قال: «لعدم ثبوت مشروعيته بعد فوات المحل 
الموظف شرعا». 

و فيه: أن مقتضى إطلاق النصوص عدم فوت محله. و لا ينافيه الإجماع على لزوم إيقاعه قبل الصبح. إذ قد يكون لأنه أول وقت 
الحاجةٌ إليه. و به يستغنى عن استصحاب مشروعيته» بل لا مسجال له لأنه تعليقى. 

هذا مضافا إلى أن فوات محل الغسل لا يستلزم صحة الصلاة بدونه بعد التسليم بمانعية الحدث منهاء بل تعذرها بتعذر شرطهاء و لا 
دليل على كون فوت محل الغسل مطهرا من الحدث حقيقةُ أو حكماء بل هو كالمقطوع بعدمه. 

(؟) بلا إشكال. لفقد شرطهاء و قد سبق فى ذيل المسألةُ التاسعة و العشرين أن لذات الاستحاضة المتوسطهُ قضاء الصلوات على كلام. 
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استثنافها بعد الغسل )١(‏ و الوضوء (7). 

(مسألة :)"١‏ إذا حدثت الكبرى بعد صلاهٌ الصبح وجب غسل للظهرين و آخر للعشاءين (”) و إذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل 
واحد للعشاءين (26. 


)١(‏ لإطلاق ما تضمن حدثيهُ الدم و مانعية الحدث من الصلاة فيلحقها حكم من أحدث فى أثناء الصلاة. 
() بناء على وجوب ضمه للغسل حتى فى الصلاة الأولى. وقد تقدم الكلام فى ذلكك فى حكم المتوسطة. 


[مسألة :"١‏ إذا حدثت الكبرى بعد صلاهٌ الصبح وجب غسل للظهرين و آخر للعشاءين] 


(9) يعنى: مع استمرارها بعد الشروع فى غسل الظهرين و إن لم يستمر إلى وقت العشاءين» على ما تقدم الكلام فيه. أما لو انقطع قبل 
الشروع فى غسل الظهرين فلا يجب الغسل للعشاءين» على ما يأتى فى المسألة اللاحقة. 

(6) بلا إشكال ظاهر فيه و فيما قبله. و لا منشأ هنا لاحتمال الارتباطية بين وظائف الاستحاضة الكبرى فى الأوقات الثلاثة لليوم؛ بعد 
إطلاق نصوصها بالإضافة إلى مبدأ حدوثها. و لا سيما مع ظهور صحيح الصحاف ١١‏ فى أن المعيار فى الغسل للعشاءين على سيلان 
الدم قبلهما من دون نظر لحاله قبل الظهرين. 

نعم» قد يتجه ذلكك فيما لو حدثت بين الظهرين أو العشاءين» حيث قد يحتمل عدم وجوب الغسل للثانية منهماء لأنها نظير ما عدا 
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الصبح فى المتوسطة التى سبق عدم وجوب الغسل لها ممن تقدم. 
لكن عرفت ضعفه و أنه لا بد من الغسلء بل هو هنا أظهر, لأن ظهور جملهة من نصوص الكثيرة فى عدم جواز الفصل بين الصلاتين 
موجب لظهورها فى دخل الغسل فى كلتيهماء و لذا يأتى أنه لو فرقت بينهما لزم تجديد الغسل للثانية» فلا يتجه عدم 


.7 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
168 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص:‎ 
(مسألة 7): إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلكك الأعمال (01)» و لا إشكال. و إن كان بعد الشروع فى‎ 


وجوب الغسل هنا إلا بدعوى اختصاص سببية الدم للحدث بما إذا كان خروجه قبل الصلاتين» دون ما إذا خرج بينهماء نظير ما تقدم 
من الجواهر فى تلكك المسألهُ من اختصاص حدثيته بما إذا خرج قبل الصبح» الذى سبق ضعفه. 

هذا مضافا إلى ما أشرنا إليه آنفا من قرب عموم ما تضمن أنها تغتسل لكل صلاتين لغير اليومية» و أنه لا يختص بالظهرين و العشاءين» 
حيث يتجه إطلاقه لما إذا رأت الدم بين الصلاتين» و يكون مقتضاه تشريع الغسل فى الفرض للثانية مع جواز ضم غيرها إليهاء و إن لم 
تكن من اليومية. فلاحظ. 


[مسألة 7": إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلى الأعمال] 


)١(‏ كلماتهم فى تحرير فروع انقطاع الدم لا تخلو عن تداخل و اضطراب. 

فالأولى الإشارة لمبنى المسألة ثم النظر فى صور الانقطاع و فروعه. 

فنقول: تكرر منا أن المستحاضة مستمرة الحدث باستمرار خروج الدم. لعدم الفرق ارتكازا فى سببيهُ الدم للحدث بين وقت و آخرء و 
لابين الحدوث و الاستمرار و أن الاجتزاء لصلواتها بالوظائف المتقدمة للعفو عن الحدث المتخلل تخفيفاء نظير اجتزاء المسلوس 
بوظيفته. 

و من هنا يتعين البناء على سببية الدم للحدث بحدوثه و إن لم يستمر إلى وقت الصلاة. و مجرد ظهور النصوص فى وجود الدم وقت 
الصلاة لا ينافى التعميم لفهم عدم خصوصية الوقت عرفا. و إلا فهى ظاهرة فى مقارنته للقيام بالوظيفة و اتصاله بهاء بقرينة اشتمال جملة 
منها على التحفظ بالكرسف. و الاستثفار» و تعجيل الصلاة» و الجمع بين الصلاتين» و بيان الوظيفة فى تمام اليوم الظاهر فى استمراره 
فى تمامه» مع عدم الإشكال ظاهرا فى عدم توقف وجوب الوظائف على وجوده حين القيام بها. 

و دعوى: أن وجوده قبل الوقت ليس منشأ للخطاب بالوظيفة» لعدم الخطاب بالصلاة» فلا مجال لاستفادة سببية للحدثء و إنما يكون 
منشأ للخطاب بالوظيفة إذا 
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وجد بعد الوقتء تبعا للخطاب بالصلاة. و حينئذ إذا خوطب بالوظيفة بعد الوقت لوجود الدم فيه بمقتضى إطلاق النصوص و استفيد 
سببيته للحدثء كان ارتفاعه بانقطاع الدم فيه محتاجا للدليل. و لذا يبنى على كونه منشأ للخطاب بالوظيفة بالإضافة لصلاه الوقت 


اللاحق لو فرض عدم الإتيان بها لذات الوقت الذى خرج فيه الدم. 
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مدفوعة بأن وجود الدم قبل الوقت لو سلم عدم كونه منشأ للخطاب بالوظيفة بالإضافة للصلاء ذات الوقتء إلا أنه منشأ للخطاب بها 
بالإضافة إلى غيرها من الصلوات غير الموقتة أو غيرها من الغايات و لو كانت مستحبة. 

و على ما ذكرنا فالمعيار فى وجوب الوظائف على خروج دم لم يتعقبه وظيفةُ رافعة لأثره» من دون فرق بين الحدوث و الاستمرار» فلو 
لم تأت بالوظيفة من حين خروج الدم إلى انقطاعه وجبت» كما تجب لو استمر بعد الوظيفة» بل بعد الشروع فيها و لو لحظةء بناء على 
صحة الوظيفة حينئذ و لو لضيق الوقت عن استثنافها. 

و دعوى: أن استمرار الدم بعد القيام بالوظيفة معفو عنه» و لذا يجوز معه الدخول فى الصلاة. 

مدفوعة بأن العفو يختص بالصلاة التى يؤتى بالوظيفة لها اكتفاء فيها بتخفيف الحدث للضرورة. و لا دليل على العفو عنه مطلقاء بل هو 
خلاف إطلاق ما تضمن اعتبار الطهارة فيما تعتبر فيه بعد ما تقدم من عموم سببية خروج الدم للحدث. 

و لعله على ما ذكرنا يبتنى ما فى المبسوط و الخلاف من وجوب الوضوء بانقطاع الدم. و لا مجال للإشكال عليه بأن انقطاع الدم ليس 
من الأحداث؛ بعد ما نبه له من أن الحدث نفس الدم؛ فيجب رفعه بعد انقطاعه و إن اكتفى بالوضوء حاله للضرورة. 

نعم خصه بما إذا كان الانقطاع قبل الصلاءٌ دون ما إذا كان فى أثنائها فضلا عما إذا كان بعدهاء و يأتى الكلام فى ذلكك إن شاء الله 
تعالى. و لعل تخصيصه الوضوء لظهور كلامه فى المبسوط فى أن الاستحاضة القليلة يتوضأ لها. 

لكن لا مجال لذلكك فى كلام غيره ممن أطلق الاكتفاء بالوضوء للانقطاع للبرء» 
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كما فى القواعد و عن جماعة؛ بل عن نهاية الأحكام التصريح بعدم وجوب الغسل عليها بالانقطاع. 

و أما توجيهه فى كلام غير واحد بأن دم الاستحاضة يوجب الوضوء مطلقاء و لا يوجب الغسل إلا مع الاستمرار الخاص فعلا أو قوة» 
دون ما لو انقطع الدم للبرء. فهو كما ترى» لاتحاد لسان دليلى سببيته للوضوء و الغسلء و لا سيما مع شمول إطلاقاتهم لفرض الانقطاع 
فى الوقت» بل هو مورد كلا-م بعضهم. و مثله ما قد يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه من دعوى: أن وجوب الوضوء للإجماع, لا 
لاطلاق الأدلة. 

لاندفاعها بعدم ظهور الإجماع» فضلا عن حجيته» مع شده اضطرابهم فى المسألة» و ظهور جمله من كلماتهم فى أن الحكم مقتضى 
الإطلاقات و القواعد, لا مقتضى إجماع تعبدى. و من هنا صرح جماعة بأنه مع الانقطاع للبرء يجب ما يقتضيه الدم من وضوء أو غسل» 
كما فى الدروس و جامع المقاصد و الروض و عن الذكرى و غيرها. 

و كأن تقييد الانقطاع فى كلامهم بما إذا كان للبرء- مع إطلاق كلام الشيخ قدّس سرّه أو ظهوره فى الانقطاع للفترة- لدعوى: أن 
انقطاعه للفترة بحكم عدم الانقطاع» كما فى جامع المقاصد و غيره. و لعله لعدم خروجها بذلك عن كونها مستحاضة؛ بمعنى كونها 
ذات المرض الخاص الموجب لخروج الدم فعلا أو قوة. 

و يترتب على ذلكك أن الانقطاع لفترة إن كان فى الوقت بعد القيام بالوظيفة قبل الإتيان بالصلاة لا يجب معه تجديد الأعمال للصلاه» 
و إن قيل بوجوبه مع الانقطاع للبرء» بل استمرار خروج الدم حين الانشغال بالوظيفة معفو عنه بالإضافة لصلاتهاء كما لو استمر خروجه 
فى تمام الوقت. 

نعم» استثنى من ذلك بعضهم- كما فى جامع المقاصد- ما إذا كانت الفترهً تسع للطهارة و الصلاة» فيجب تجديد الوظيفة. لكن لم 
يتضح وجهه بعد فرض أن الانقطاع للفترة بحكم استمرار الدم. و إن كان قبل الوقت و استمر إلى الوقت يجب تجديد الوظيفة لصلاه 
الوقت و إن قيل بعدم وجوبه مع الانقطاع للبرء» كما تقدم من جماعة. 
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بل مقتضى ذلكك وجوبه حتى لو كان الانقطاع قبل القيام بالوظيفة لصلاه الوقت السابق و استمر إلى صلاة الوقت اللاحق. فلو انقطع 
الدم قبل الظهر أو بعده لغير برء فقامت بوظيفته للظهرين و صلتهما ثم استمر انقطاعه إلى العشاءين وجب تجديد الوظيفة لهما. قال فى 
التذكرة: «لو كان الدم كثيرا فاغتسلت أول النهار و صامتء ثم انقطع قبل الزوال لم يجب غسل آخر عند الزوالء لا للصوم و لا 
للصلا؛ إن كان للبرء» و لو كان لا له وجب. و لو كانت تعلم عوده ليلا أو قبل الفجر وجب الأغسال الثلاثة). 

و كأنه يبتنى إما على أن سبب الحدث هو خروج الدم و أن النقاء المتخلل بين الدميين بحكم خروج الدم, نظير ما ذكر فى الحيض»ء أو 
على أن سببه المرض الفعلى اللازم فى فرض عود الدم, و عليه فوجوب الوظيفة بخروج الدم لكاشفيته عن سبب الحدث لا لسببيته 
بنفسه له لامتناع سببيتهما معا مع ترتبهما. 

كما أنه على الوجهين يبتنى حكم الشكك فى العود؛ فيرجع على الأول لاستصحاب عدم العود, و على الثانى لاستصحاب المرض. كما 
يتعين على الثانى عدم كون الانقطاع مع العود بحكم عدم الانقطاع إذا كان العود لتجدد المرض بعد زواله؛ لا مع استمرار المرض 
الواحد و تأثيره الدم المنقطع. 

و كيف كانء فلا مجال للأول بعد عدم الدليل على التنزيل المذكور. و ثبوته فى الحيض- لو سلم- لا يقتضيه هنا بعد ظهور الأدلهُ فى 
تبعية الوظائف للدم. و أما الثانى فقد أشار شيخنا الأعظم قدّس سرّه لوجهه و إن حاول دفعه. قال: «لا شاهد عليه إلا ما ربما يستفاد من 
إطلاق الروايات من أن هذا المرض الخاص موجب لهذه الأغسال الثلاثة إلى أن يحصل البرء و الشفاء و أنها إذا فعلها [فعلتها. ظ] 
عوفيت مما فيه. مع أنه لا ريب فى صدق المستحاضة و المرأة الدامية عليها قبل الشفاء» كصدق الحائض فى أيام النقاء. 

و حاصل هذا الوجه: أن المستفاد من كثير من الأخبار أن الحدث الموجب للأغسال هو كونها داميةٌ لا نفس دمها. و لكن الانصاف 
أنه خلاف المستفاد من كلمات 
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الأصحاب و معاقد إجماعاتهم من كون حدث الاستحاضة حدثا أو ناقضا أو موجبا للطهارة. كما يظهر ذلكك من أكثر الأخباره سيما 
الواردة فى القليلة» فإن الظاهر أن القليلة و الكثيرة من باب واحدء كما أن كليهما مع السلس و المبطون من باب واحد. فتأمل. 

هذاء مع أن الأصل يقضى بالاقتصار فى الحكم بالحدثية على نفس الدم, لأنه المتيقن». 

لكن إن أراد من الأصل استصحاب عدم سببيُ المرض للحدث,ء فهو- مع معارضته باستصحاب عدم سببية خروج الدم له- غير جار فى 
نفسه بعد كون السببية من الأحكام المنتزعة غير المجعولة. و إن أراد منه استصحاب عدم الحدث حين المرض و انقطاع الدم فهو إنما 
يجرى فى المرض السابق على خروج الدم, ولا إشكال عندهم فى عدم الحدث المقتضى للوظائف معه. و المناسب لكلام من سبق 
هو الاكتفاء فى الحدث بالمرض اللاحق لخروج الدمء و هو مقتضى الاستصحاب للشكك فى ارتفاع الحدث مع الإتيان بالوظيفة بعد 
انقطاعه. 

و دعوى: أن ذلكك إنما يتم بناء على عدم رافعية الوظيفة للحدث أصلاهء أما بناء على ما سبق منا من رافعيتها للحدث السابق عليهاء و 
أنها تقتضى تخفيف حدث الاستحاضة. فالشكك إنما هو فى تجدد الحدث يبقاء المرضء و مقتضى الاستصحاب عدم تجدده. لليقين 
بعدم الحصة الخاصة منه سابقا. 
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مدفوعة بأن البناء على ذلكك لو أمكن مع كون السبب هو المرض لا نفس خروج الدم فتجدد الحدث لما لم يكن راجعا لتعدد أفراده» 
بل لاستمرار وجوده مع وحده وجوده عرفاء فمقتضى الاستصحاب بقاؤه؛ كما هو الحال فى سائر الأمور التدريجية» كالحركة و القراءة 
واجريان الماء و غيرها: على ما حقق فى محله من مباحث الاستصحاب. 

و أما الإجماع فلا مجال لتحصيله بعد عدم توجه القدماء لهذه الخصوصيات و اضطراب كلمات المتأخرين و ذهاب غير واحد منهم لما 
سبق. كما لا مجال للتعويل عليه بعد معلومية ابتناء كلماتهم على الرجوع لمفاد النصوصء لا على جهات تعبدية 
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فالعمدة ما ذكره من ظهور النصوص فى سببِيةُ نفس الدم للوظائفء بل هو كالمقطوع به من جميعها لا من بعضهاء لتعليق الحكم فيها 
على نفس الدم بأقسامه الثلاثة» من دون فرق بينهاء بل لعله فى الكثيرة أظهرء بسبب كثرة نصوصهاء و اشتمال جملهُ منها على الاستثفار 
الذى يراد به التحفظ عن سيلان الدم الخارج فعلا. 

نعم» علق فى بعضها على عنوان المستحاضة و الدمية. لكن صدقهما فى غير حال خروج الدم مشكلء بل ممنوع. و قياسه على الحيض 
تحكم بعد كون الحيض طبيعيا للمرأة فى زمن خاص. على أن ذلكك ممنوع فى الحيض أيضاء فقد سبق أن النقاء المتخلل بين الدميين 
طهر و غاية ما يدعى قيام الدليل على أنه بحكم الحيضء الذى عرفت أنه مفقود فى المقام. و ما ذكره من أنه قد يستفاد من إطلاق 
النصوص كون المرض بنفسه موجبا للأغسال ما لم يحصل الشفاءء غير ظاهر المأخذ بعد ما ذكرنا. 

نعم فى صحيح ابن سنان بعد ذكر الأغسال للدم: «لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلكك» 0١١‏ و فى صحيح الصحاف: «فإنها 
إذا فعات ذلك أذهب الله بالدم عنها» 5). و لا إشعار فيهما بما ذكر. بل لازم البناء على ذلكك الاكتفاء فى وجوب الوظائف بحدوث 
المرض فى أول أزمنته و إن لم يخرج بسبب الدم بعدء و ببقائه فى آخرها بعد انقطاع الدم من دون عود. و لا يظن بأحد البناء على 
ذلك. فتأمل. 

و من هنا كان القول المذكور فى غايهُ الضعف. و المتعين ما ذكرنا من أن المعيار على فعلية خروج الدمء غايته أن لا يعتبر فى وجوب 
الوظائف استمراره للوقت» بل يكفى وجوده مع عدم تعقبه بالوظيفة المناسبة له الرافعة لأ-ثره و إن انقطع للبرء أو لفترة و مع تعقبه 
بالوظيفة المناسبة لا يجب تجديدها فى الوقت اللاحق؛ سواء كان انقطاعه للبرء أم لفترة. و خلاف ذلك محتاج إلى دليل خاص على 
ما يتضح عند الكلام فى الفروع التى ذكرها سيدنا المصنف قدّس سرّه فى هذه المسألة إن شاء اللّه تعالى. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: 7,. 
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و مما ذكرنا يظهر الحال فى اختلاف مراتب الاستحاضة باختلاف مقدار الدم مع عدم انقطاعه» حيث يتعين ترتيب حكم المرتبة العليا 
السابقة على الصلاهُ و إن لم تستمر لوقتهاء كما يتعين الاكتفاء به و عدم ترتيب حكم ما دونهاء لاندكاكك حكم المرتبة الدانية فى 
حكم المرتبة العالية حتى بناء على عدم وجوب الوضوء للصلاة الأولى فى المتوسطة و لجميع الصلوات فى الكثيرة» لما سبق من عدم 
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وجوب الوضوء للصلاهٌ الأولى» بل للصلاتين غير المفرقتين بعد الغسل حتى فى القليلة. فإذا صارت الاستحاضة متوسطة أو كثيرة بعد 
صلا الصبح ثم صارت قليلهُ قبل الظهر وجب الغسل للظهرين. 

و يقتضيه- مضافا إلى ما سبق من عدم خصوصية الوقت فى سببية الدم للحدث- قوله عليه السلام فى صحيح الصحاف: «ثم لتنظرء فإن 
كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأً و لتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنهاء فإن 
طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل» »21١‏ لظهوره فى لزوم الغسل للعشاءين بسيلان الدم بين الظهرين و المغربء لا 
بسيلانه عند المغرب. 

و مثله فى ذلكك إطلاق ما تضمن وجوب الغسل بثقب الدم الكرسف و نفوذه فيه مما تقدم التعرض له عند الكلام فى حكم المتوسطةع 
حيث لم يقيد فيه بحدوثه وقت الصلاة أو استمراره له. 

و بذلكك صرح فى الروضة و كشف اللثامء و إليه مال فى جامع المقاصد هنا و نسبه لظاهر البيان» و عليه جرى جملة من متأخرى 
المتأخرين» بل عن شرح الروضة أنه ظاهر النصوص و الفتاوى. خلافا لما فى الدروس من الاعتبار فى كمية الدم بأوقات الصلاق 
مستدلا عليه فيه و فى محكى الذكرى بصحيح الصحافء و قواه فى جامع المقاصد فى مبحث غايات الغسلء مدعيا أنه الذى يلوح من 
الأخيان: 


لكن صحيح الصحاف ظاهر فى الأول» كما عرفت منا تبعا لغير واحد. و أما 


.,7 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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غيره من الأخبار فلم يتضح دلالتها عليه عدا ما يظهر من جملهُ منها من فرض استمرار الكثرة» للأمر فيها بالاستثفار و تعجيل الصلاتين 
بغسل واحد و نحو ذلك. 

لكن الجمود على ذلكك يقتضى اعتبار الاستمرار حال الصلاة بل الاستمرار فى تمام اليوم؛ للأمر فيها بالأغسال الثلاثة لتمام صلوات 
اليوم» و حيث لا مجال للبناء على ذلكك يتعين حملها على مجرد بيان سببيةُ الدم الذى يسيل من خلف الكرسف للحدث الذى يحتاج 
فى رفعها حكما للغسل لكل صلاتين» و إن لم يستمر لوقت الصلاة» فضلا عن أن يستمر لحالها فى مقابل ما لا يحتاج معه إلا للوضوء 
أو مع الغسل الواحد لتمام اليوم» بقرينة المرتكزات المشار إليها آنفا. و منه يظهر الجواب عن قوله عليه السلام فى صحيح الصحاف 
بعد ما سبق: «و إن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل فى كل يوم و ليلة 
ثلاث مرات ». ... على أنه لا يبعد كون المراد به أنه لا ينقطع بوضع الكرسفء بل يسيل من خلفه. لا أنه يستمر سيلانه. فلا مخرج عما 
00 

وقد يحمل عليه ما فى القواعد من اعتبار الاستمرار فى وجوب الأغسال الثلاثة» و إلا فغسل واحد أو غسلان؛ بحمله على الاستمرار فى 
الجمله و لو بعد الشروع فى الوظيفة السابقة فى مقابل الانقطاع قبلهاء كما يناسبه إطلاقه وجوب الغسل الواحد مع عدم الاستمرار مع 
وضوح شموله لما إذا انقطع قبل الوقت. 

نعم» يصعب تنزيل ما فى الروض على ذلكء حيث قال: «و اعلم أن وجوب الأغسال الثلاثة فى هذه الحالة إنما هو مع استمرار الدم 
سائلا إلى وقت العشاءين» فلو طرأت القله بعد الصبح فغسل واحدء و بعد الظهر فغسلان خاصة). إلا أنه قد يتعين بلحاظ ما قربه بعد 
ذلكك من أن الاعتبار فى كميةُ الدم بجميع الأوقات و إن كانت منقطعة فى وقت الصلاة» قال: «فلو حصلت بعد صلاه الفجر و انقطعت 
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إلا أن ينزل الأول على الاستمرار بعد القيام بالوظيفة للوقت السابقء و الثانى 
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الأعمال قبل الفراغ من الصلاه استأنفت الأعمال )١(‏ و كذا الصلاء 


على الدم فى أول حدوثه. لدعوى: أن مقتضى الوظيفة فى الوقت العفو عن الاستمرار للوقت الثانى» فلا يجب تكرارها للوقت الثانى إلا 
مع الاستمرار فيه. و أما الدم فى أول حدوثه قبل القيام بالوظيفة له فهو موجب للحدث من دون موجب للعفو عنه» فيجب القيام 
بالوظيفة له و إن لم يستمر. 

لكنه لا يناسب إطلااقه وجوب الغسل لانقطاع الدم للبرء؛ بل لعل المتيقن منه صورة الانقطاع بعد القيام بالوظيفة فى الوقت السابق» 
لعدم الفرق بين الانقطاع و تبدل حال الدم من الكثرةٌ للقلهُ بعد التأمل فيما سبق و يأتى. كما لا يناسب ما سبق منه من أن المرأة تصلى 
بغسلها ما شاءت من الفرائض و النوافل فى الوقتء و أنها لو أرادت الصلاهُ فى خارجه لزمها تجديد الغسلء إذ مرجع ذلكك إلى عدم 
العفو عن استمرار خروج الدم بين الوقتين» فلا وجه لجواز صلاه الوقت الثانى معه و إن لم يستمر إلا مع الغسل. 

ثم إنه بناء على أن المعيار فى كمية الدم بأوقات الصلاةً فلو قل الدم قبل الظهر بعد كثرته و علم بعود الكثرة بعد صلاة الظهرين فقد 
يجب الغسل لهما عند من يقول بأن الانقطاع للفترة بحكم عدم الانقطاع» على ما تقدم الكلام فيه حيث قد يدعى أن عود الكثرة 
مستلزم لبقاء حكمها كما كان عود الدم بعد انقطاعه مستلزما لبقاء حكمه. فلاحظ. 

)١(‏ كما هو مقتضى إطلاق وجوب تجديد الوظيفة بانقطاع الدم للبرء فى الدروس و جامع المقاصد و محكى الذكرى و حواشى 
الشهيدين على القواعد و الجعفرية و شرحيهاء و مثله ما تقدم من المبسوط و الخلاف من وجوب تجديد الوضوء لو انقطع قبل الصلاة 
لأنه و إن اختص بالانقطاع للفترة أو كان المتيقن منه ذلككء إلا أن تعليله بأن الدم حدث؛ فيجب الوضوء لانقطاعه يعم الانقطاع للبرء. 
بل عن الذكرى: انى لا أظن أحدا قال بالعفو عن هذا الدم الخارج بعد الطهارة 
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مع تعقب الانقطاعء إنما العفو عنه مع قيد الاستمرار. انتهى. لكن عن الجامع: ان انقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث. فلو انقطع فى 
الصلاة أتمتهاء و إن فرغت من الوضوء و انقطع فى وقت واحد صلت به. انتهى. و حكى غير واحد نحوه عن المعتبر» و إن لم يتيسر لى 
العثور عليه فيه» كما مال إليه فى المداركك. 

و يظهر ضعفه مما تقدم من أن الانقطاع و إن لم يكن حدثا إلا أن نفس جريان الدم سبب للحدث و العفو عنه مع الاستمرار للضرورة 
لا ينافى وجوب استئناف الوظيفة له مع عدمه. 

نعم» استدل عليه فى المدارك بعموم الإذن لها فى الصلاةٌ بعد الوضوء. و هو موقوف على عدم صلوح قرينة الاضطرار لحمل العموم 
على صورة الاستمرار. و هو لا يخلو عن إشكال. 

و دعوى: أن عدم التعرض فى النصوص على كثرتها لحكم الانقطاع شاهد بعدم وجوب تكرار الوظيفة معه للغفلةُ عنه. 

مدفوعة بندرة انقطاع الدم فى الأثناء» لابتناء العمل على التعجيلء و لا سيما فى الكثيرة» لأن انقطاع الدم فيها لا يكون دفعيا غالباء بل 
بعد مضى زمن تقل فيه تدريجا. 

على أنه لو حصل الانقطاع فى الأثناء واقعا فالعلم به نادر جداء لغلبة وضع الكرسف و التعجيل بالوظيفة و الصلاه من دون تبديل له 
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بينهماء فلو فرض الانقطاع فى الأثناء و العلم به فى نادر من الموارد أشكل بناء العرف على الاستمرار فى العمل معه؛ و عدم وجوب 
التتجديد لتحصيل الطهارة التامة ليكون إغفال التنبيه عليه فى النصوص شاهدا بإمضاء بنائهم. 

نعم, لا ينبغى التأمل فى عدم وجوب الفحص عن الانقطاع فى الأثناء» لخروجه عن المتعارف. 

هذا وقد سبق أن الانقطاع يقتضى استئناف الوظيفة التى يقتضيها الدم مطلقا وضوءا كانت أو غسلاء لا خصوص الوضوء و إن صرح به 
بعضهم. فراجع. 
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و إن كان الانقطاع فى أثنائها .)١(‏ 


(1) لعل الأ-نسب أن يقول: إن كان الانقطاع فى أثنائهاء إذ لو كان بعد الفراغ منها فهو خارج عن مفروض الكلام؛ و يأتى التعرض 
لحكمه. و لو كان قبلها لم يصدق الاستئناف بالإضافة إليها. إلا أن يعلم به بعد الشروع فيها أو بعد الفراغ منها. 

و كيف كانء فقد صرح بوجوب استئناف الصلاه لو كان الانقطاع فى أثنائها فى الدروس و محكى نهاية الأحكام و الموجز و كشف 
الالتباس. و قد يستظهر من كل من أطلق وجوب الغسل أو الوضوء بالانقطاع» لدعوى: أن مقتضاه وجوبه حتى للصلاة التى انقطع فى 
أثنائهاء الراجع لوجوب استثنافها. 

إلا أن يحمل كلامهم على وجوبهما فى مقابل الاستغناء عنهما للعفو عن استمرار الدم بعد القيام بالوظيفة السابقة حتى بالإضافة إلى 
الصلوات اللاحقة» فلا ينافى جواز المضى فى الصلاه التى انقطع فى أثنائها. و به صرح فى المبسوط و الخلافء و المنتهى و المختلف 
و محكى البيان» بل نسبه فى مفتاح الكرامة لكل من تعرض لهذا الفرع عدا الكتب الأربعة المتقدمة. 

قال فى السرائر بعد أن حكى ذلكك عن المبسوط: «إذا كان انقطاع دم الاستحاضة حدثا فيجب عليها قطع الصلاهُ و استئناف الوضوء» و 
إنما هذا كلام الشافعى أورده شيخناء لأن الشافعى يستصحب الحال. و عندنا أن استصحاب الحال غير صحيح و أن هذه الحال غير 
ذلك, و ما يستصحب فيه الحال فبدليل» و هو إجماع على المتيمم إذا دخل فى الصلاهُ و وجد الماء فانا لا نوجب عليها [عليه. ظ] 
الاستيناف بإجماعناء لا أنا قائلون باستصحاب الحال». و هو فى محله كما اعترف به غير واحد. 

و أما الاستدلال عليه فى المختلفق و غيره بما تضمن حرمةٌ إبطال العمل. فهو كما ترى.. 

أولا: لعدم ثبوت العموم المذكور. 

و ثانيا: لعدم نهوضه بإثبات صحته فى فرض احتمال عروض المبطل له. على ما 
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و إن كان بعد الصلاءٌ )١(‏ أعادت الأعمال و الصلاة (؟). 


تحقق فى محله من مسألهُ الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطيين. 

و مثله الاستدلال باستصحاب صحتها. لما تحقق هناك من عدم جريانه مع احتمال مبطلية العارض للشبهة الحكمية. بل بناء على ما 
تقدم من الإشكال فى عموم الأدله لصورة الانقطاع فى الأثناء لا تحرز مشروعية الدخول فى الصلاهُ فى الفرضء لا أنها مشروعة يحتمل 
عروض المبطل لهاء ليتجه الاستدلال بعموم حرمة الإبطال؛ أو استصحاب الصحة؛ لو غض عما تقدم. 

و مما سبق يظهر أنه لا مجال لما عن شرح المفاتيح من جعل المقام كالحدث المتخلل فى أثناء الصلاة. إذ فيه: أنه بعد أن كان سبب 
الحدث هو الدم السابق لا انقطاعه؛ فإن نهض عموم الأدلة بالعفو عن الحدث فى الفرض و مشروعية الدخول فى الصلاهً كانت بتمامها 
بطهارة حكمية» و إن قصر عن ذلكك لم يكن الدخول فيها مشروعاء لكونها بتمامها مع الحدث. 
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و لعله لذا قال فى الجواهر: «لم أعثر على من احتمل الصحة ثم التجديد و البناء هناء كما ذكر فى المبطون). فتأمل. و بالجملة: الظاهر 
عدم الفرق بين الانقطاع قبل الصلاه و الانقطاع فى أثنائهاء بل يجرى فى الثانى ما تقدم فى الأول. 

)١(‏ يعنى: مع بقاء وقتهاء أما مع خروجه فلا إشكال فى عدم وجوب إعادتها. 

() أما وجوب إعادة الأعمال فهو مقتضى إطلاق من تقدم. كما هو مقتضى الوجه المتقدم حيث يقتضى وجوب إعادتها و لو للصلاة 
اللاحقهُ لو فرض عدم وجوب إعادة الصلاه المأتى بهاء لأن العفو عن الحدث للصلاةً السابقةٌ لا يستلزم العفو عنه للصلاة اللاحقة. و لا 
سيما مع استمرار الدم بعد الصلاءً بفترة» لأن صحة الصلاه إنما تبتنى على العفو عن الدم الخارج قبل الفراغ منهاء لا المستمر بعدها. 

و أما وجوب إعادةٌ الصلاه فهو و إن نسب فى بعض كلماتهم للمشهورء إلا أنه 
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لم يتضح وجه النسبة» بل لا يظهر من الأصحاب البناء عليه بل قد يظهر من نزاعهم المتقدم فى صورتى انقطاع الدم قبل الصلاه و فى 
أثنائها مع عدم تعرضهم لصورة الانقطاع بعدها مفروغيتهم عن عدم وجوب الإعادةٌ فى الفرض. 

وقد قواه فى الجواهر و طهارة شيخنا الأعظم قدّس سرّهء مستدلا عليه فى الأول بحصول الامتثال؛ و اقتضاء الأمر الاجزاء. و إطلاق 
الأدلة. و من الظاهر تفرع الأولين على الثالث» إذ مع فرض قصور الإطلاق فمقتضى حدثئية الدم و عموم مانعية الحدث من الصلاه 
انكشاف عدم مشروعية الدخول فى الصلاة بالانقطاع فلا امتثال» و لا أمر يقتضى الإجزاء. و مجرد تخيلهما لاعتقاد الاستمرار خطأ لا 
يقتضى الإجزاء. 

فالعمدة فى الدليل هو الإطلاق» لظهور الأدلة فى الاجتزاء بالوظيفةُ مع وجود الدم حين الشروع فيها مطلقا أو مع استمراره إلى الفراغ 
من الصلاة» على الكلام المتقدم. 

نعم» قد يدعى انصرافه عن صورة الانقطاع فى الوقت» بسبب ظهور كون الطهارة اضطرارية» فلا يجتزأ بها مع تيسر الصلاة بالطهارة 
التامة بعد الانقطاع فى الوقت. و كأن ذلكك هو الوجه فيما احتمله فى الجواهر و طهارة شيخنا الأعظم من وجوب إعاده الصلاء فى 
الفرض. و به جزم غير واحد ممن تأخر عنهماء منهم سيدنا المصنف قدّس سرّه. 

لكن ذلكك لا يناسب عدم التنبيه فى النصوص لتأخير الصلاة إلى آخر الوقت و لا للتداركك على تقدير الانقطاع» مع ما هو الظاهر من 
كثرة وقوعه مع التقديم فى القليلك و الصفرة» بل فى الكثيرة أيضا مع إيقاع الصلاه فى الوقت الفضيلى الذى تضمنت النصوص الأمر به. 
بل هو لا يناسب ما يظهر منهم من المفروغية عن جواز إيقاع الصلاهُ الموسعة حال الاستحاضة» حيث يكشف عن أن كون الطهارة 
اضطراريةٌ لا يقتضى الاقتصار فى الصلاه بها على ما يضطر إليه منها. 

وقد أشرنا إلى ذلك عند الكلام فى حكم الصلاءً غير اليومية للمستحاضة. على 
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وهكذا الحكم إن كان الانقطاع انقطاع فتره تسع الطهارة و الصلاة .)١(‏ 


أن ذلكك لو تم لزمت الإعادة لو انتقلت الاستحاضة من المرتبة العليا للمرتبة الدانية» لوضوح أن حدث المرتبة العليا أشدء فيلزم 
الاقتصار على الأخف مع القدرة بالإعادة معه و لا يظن منهم البناء على ذلكك. 

و إن شئت قلت: لو لا المفروغية عن مضى الصلاةً الواقعه و عدم لزوم إعادتها بالقدره على تجنب الحدث رأسا أو الأشد منه لكثر 
السؤال عن ذلك, لكثرة الابتلاء بالفروع المبتنية عليه الراجعة إلى مقام الثبوت و الإثبات و التى يشتبه فيها الحكم, كما كثر السؤال و 
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البيان فى فروع التيمم الذى هو أظهر فى الاضطرار و النقص من المقام؛ فعدم التعرض لذلكك فى النصوص ظاهر فى الإجزاء الذى هو 
مقتضى الطبع الأولى عند المتشرعةء بحيث يحتاج إلى التنبيه. كما أن عدم التعرض له فى كلام الأصحاب ظاهر فى ذلكء و لو كان 
البناء على الإعادة لم يخف عليهم, و لنبهوا له» بسبب شيوع الابتلاء بذلكك. 

نعم» الظاهر عدم جواز البدار مع العلم أو الوثوق بل الظن بالانقطاع فى آخر الوقت. لأن ارتكاز نقص الطهارة مانع من إقدام المكلف 
على الاجتزاء بها مع ظهور أمارات القدرة على الطهارة التامة» فلا يبعد انصراف الإطلاقات عنها بسبب ذلكك. 

بل لا يبعد ذلكك أيضا فيما لو علم بانتقالها للمرتبة الدانية. و قد تقدم فى مباحث الوضوء الجبيرى ما ينفع فى المقام. فراجع المسألة 
الواحدة و الأريعية :و الثامية و الحسسية فخ مبائحث الوضوم: 

)١(‏ تقدم عدم الفرق بين الانقطاع للبرء و الانقطاع للفترة» و أن تفريق بعضهم بينهما بدعوى: أن الثانى بحكم عدم الانقطاع» فى غير 
محله؛ بل لا يناسب ما صرح به بعض هؤلاء من وجوب إعادة الطهارهً حينئذ لو حصل الانقطاع بينها و بين الصلاة» و قد تقدم نقله عن 
جامع المقاصدء كما حكى عن العلامة فى نهايةٌ الأحكام و الشهيد. 

و منه يظهر أنه لا موقع للكلام فى حكم الشكك فى حال الانقطاع و أنه للبرء أو للفترة» 
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و إن تقدم أن مقتضى الأصل يختلف فيه باختلاف دليل القول بأن الانقطاع للفترة بحكم عدم الانقطاع. فراجع. 

وعلى هذا يجرى جميع ما تقدم فى الانقطاع للبرء من وجوب الوظيفة لو كان الانقطاع قبلها من غير فرق بين الغسل و الوضوءء و 
وجوب الصلاةٌ لو كان الانقطاع بعد الشروع فيها قبل الفراغ من الصلاة» و صحة الصلاةً الواقعة قبل الانقطاع مع وجوب تجديد الوظيفة 
لما بعدها. لكن قوى فى الجواهر وجوب إعادةٌ الصلاهٌ هنا. 

و هولا يناسب ما تقدم منه فى الانقطاع للبرء من عدم وجوب الإعادة. بل لعل الانقطاع للبرء أولى بوجوب الإعادة. 

هذاء وقد صرح بوجوب انتظار الفترهُ فى المنتهى و غيره. و هو مبنى على قصور إطلاق النصوصء لنظير ما تقدم فى الانقطاع للبرء. و 
لازم ذلكك وجوب خمسة أغسال فى الكثيرة و المتوسطة لو كان لها خمس فترات تسع كل منها الغسل و صلاءٌ واحدة» كما نبه له فى 
العروة الوثقى و أمضاه غير واحد من محشيها. 

و دعوى: أن انقطاع الدم لا يكون أشد حالا من الاستمرار. مدفوعة بأنه لا مانع من ذلكك إذا كان التخفيف فى صورة الاستمرار لتعذر 
الطهارة التامهٌ و التشديد فى صورة الانقطاع لتحصيلهاء حيث تنصرف نصوص التخفيف عن الصورة المذكورة» لورودها مورد 
الاضطرارء و يرجع فيها للقواعد. و لذا يبنى على جواز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد للمسلوس عملا بالنص» و وجوب إفراده كل 
صلاء بوضوء مع الفترة المضبوطة بالنحو المذكور هناء لانصراف إطلاق النص عنها. 

نعم» لو كان تحقق الفترة المضبوطة المعلومة شايعا فى المستحاضة امتنع انصراف النصوص عنها و كان عدم التنبيه فيها لزيادة الغسل 
على القدر المذكور فى النصوص موجبا لظهورها فى عدم وجوبه معهاء لكنه غير ظاهر بل غايةٌ الأمر شيوع الفترة غير المعلومة أو غير 
المضبوطة. و لازم ذلكك عدم وجوب تحرى الفترة و الفحص عنها. 

لخروجه عن المتعارفء نظير ما تقدم فى حصول الانقطاع بعد الشروع فى الوظيفة قبل 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ جه ص: 717 

بل الأحوط ذلكك أيضا إذا كانت الفترة تسع الطهارة و بعض الصلاة ))١(‏ 
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الفراغ من الصلاة. كما لا يجب تداركك الصلاء لو حصلت الفترة بعدهاء نظير ما تقدم فى الانقطاع للبرء. 

كما أنه إذا كانت الفترة فى غير وقت الصلاة لا يجب الزيادة على الغسل الواحد فى المتوسطة» كما لو انقطع الدم ضحى و رجع قبل 
الظهرء حيث لا يلزم من تجديد الغسل تحصيل الطهارة الاختيارية» فلا موجب لانصراف إطلاق الاجتزاء بالغسل الواحد عن ذلككء بل 
يجرى فيه ما تقدم من لزوم كون الانقطاع أشد حالا من الاستمرار. أما انتظار الفترة المضبوطة فى الوقت فلا موجب للبناء على عدم 
وجوبه مع كونه مقتضى القاعدً فى تحصيل الواجب الاختيارى مع القدرة. فتأمل. 

)١(‏ تقدم عدم وجوب الإعادهُ مع سعة الفترة للطهارة و تمام الصلاة» فعدمه مع عدمها أولى» كما قطع به فى الجواهر. 

نعم» قد يدعى وجوب انتظار الفترة المذكورة مع ضبط وقتهاء للاقتصار فى الصلاهُ مع الحدث على المتيقن» و هو الجزء الذى لا بد 
من وقوعه مع الحدث دون ما يمكن وقوعه منها بلا حدث أصلا. و هو الوجه فى احتمال وجوب الإعادةٌ لو قيل به مع سعة الفترة 
للطهارة و تمام الصلاة. لكن احتمال التفكيكك بين أجزاء الصلاه فى اعتبار الطهارة مما يغفل عنه العرف بعد ظهور دليل اعتبارها فى 
الارتباطية» فلا ينصرف لأجله إطلاق النصوص. و لذا صرح غير واحد بعدم الاعتناء بالفترة المذكورة» بل نفى الإشكال فيه شيخنا 
الأعظم قدّس سرّهء كما قد يظهر من غيره المفروغيةٌ عنه. 

هذاء و لو بنى على الاعتناء بالفتر المذكورة لزم ترجيح الفترة الأوسع التى تستوعب من أجزاء الصلاة الأكثر. كما أنه لو بنى على لزوم 
الإعادة بحصول الفترة المذكورة لزم إعادتها مره أخرى بحصول الفترة الأأوسعء و لو لم تعلم سعة الفترة إلا بعد مضيها لزم إعادة 
الصلاة بعدهاء لاتكشاف بطلان الأولى المأتى بها قبلها و وقوعها فى غير محلهاء و كذا لو تسامحت فى إعاد الصلاة فيها مع العلم من 
أول حدوثها 
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أو شكك فى ذلكك (21)» فضلا عما إذا شكك فى أنها تسع الطهارة و تمام الصلاة» أو أن الانقطاع لبرء» أو فترهُ تسع الطهارة و بعض 
الصلاة (5). 


بسعتها. و كل ذلك مما يكاد يقطع بعدمه. لابتنائه على تكلف و تعسف مغفول عنه؛ فعدم التنبيه عليه فى النصوص مستازم لظهورها 
فى عدمه. 

)١(‏ بأن احتمل عدم إدراكك شىء من الصلاه و أن الفترة بقدر الطهارة أو تنقص عنها. و عدم وجوب الإعادة هنا أظهرء بل يكاد يقطع 
بعدمه, إذ قد يستلزم التكرار كثيراء إذ قد تتكثر الفترات» و حيث لا يعلم بسعة الفترة إلا بعد انتهائها غالباء يلزم التجديد فى كل فترةء 
لاحتمال سعتها حين حدوثهاء حتى تصادف الفترة التى تسع بعض الصلاة» بل أوسع الفترات» بناء على ما أشرنا إليه من لزوم اختيارها. 
هذاء و حيث عرفت عدم وجوب انتظار الفترةُ التى تسع بعض الصلاهُ فعدم وجوب انتظار الفترء التى يحتمل سعتها للبعض أظهر. 

(؟) حيث عرفت عدم وجوب الإعادةُ مع سعة الفترهٌ للطهارة و تمام الصلاءً فعدمه مع الشكك فى سعتها أولى. بل هو مما يكاد يقطع به 
بلحاظ ما أشرنا إليه من استلزام الوجوب التكرار كثيرا لو تعدد الفترات حتى تصادف فترءٌ واسعة» نظير ما سبق مع الشكك فى سعة 
الفترة لبعض الصلاة. 

هذاء و حيث سبق وجوب انتظار الفترة مع سعتها فهل يجب انتظارها لو علم بوقتها مع الشكك فى سعتها أو لا؟ و جهان لا يبعد البناء 
على وجوب الانتظار» اما مع الشكث فى مقدار الفتره و امتدادها فلاستصحاب انقطاع الدم» و أما مع تحديدها و الشكك فى مقدار زمن 
الطهارة و تمام الصلا فللشكك فى القدره على الواجب الاختيارى الذى يجب معه الاحتياط. 

هذاء و فى الجواهر و طهارة شيخنا الأعظم أنها لا تعتنى بالفترة حينئذ» للزوم الحرج و عموم النصوص. و يشكل بعدم ظهور الفرق فى 
لزوم الحرج بين العلم بسعة 
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مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: 1/0" 
(مسألة *): إذا علمت المستحاضة أن لها فتره تسع الطهارة و الصلاه وجب تأخير الصلاةٌ إليها »)١(‏ و إذا صلت قبلها بطلت صلاتهاء 


الفتره و الشكك فيها. و أما العموم فحيث فرض قصوره عن صورةٌ وجود الفترهً التى تسع الطهارة و تمام الصلاة فالتمسكك به مع الشكك 
فى سعة الفترهُ من التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية. 

اللهم إلا أن يقال: لو كان الخارج هو مطلق الفترهُ التى تسع الطهارة و تمام الصلاة لزم كون عدم الإعادهٌ مع عدم العلم بالفترة إلا بعد 
الصلاه ليس من باب إجزاء الامتشال» بل من باب إجزاء غير الواجب عن الواجب, و هو بعيد ججددا. بل الظاهر كون الخارج خصوص 
الفترةٌ المعلومة من أول الأمر. 

و حينئذ يتردد الأمر بين كون الخارج هو مطلق الفترة المعلومة الحصول من أول الأمر و إن لم يعلم بمقدارهاء و كونه خصوص الفترة 
المعلومة الحصول و المقدار معا من أول الأمرء فيلزم البناء على الثانى اقتصارا فى تخصيص العام على المتيقن. 

لكنه لا يخلو عن إشكال» خصوصا مع الشكك فى سعة الفترة» حيث يكون مقتضى الاستصحاب سعتها. 

وقد تحصل من جميع ما سبق: أنه لا يجب الإعادة مع الانقطاع بعد الصلاه لبرء كان أو فترة» و إنما يجب انتظاره مع العلم به أو الظن 
و ضبط وقته و العلم بسعته للطهارةُ و تمام الصلاة أو الشككث فى سعته على الكلام المتقدم» دون ما إذا علم بعدم سعته لذلكك و علم 
بسعته للطهارة و بعض الصلاة» فضلا عما إذا شكك حتى فى ذلكك. 


[مسألة 7: إذا علمت المستحاضة أن لها فترهً تسع الطهارة و الصلاهً وجب تأخير الصلاةٌ إليها] 


)١(‏ كما تقدم من المنتهى و غيره عند الكلام فى حصول الانقطاع بعد الصلاة. 

و تقدم الوجه فيه. بل تقدم فى الانقطاع للبرء تعميمه للوثوق» بل الظن. كما أن مقتضى ما تقدم منه قدّس سرّه لزوم الاحتياط بانتظار 
الفترة لو كانت تسع بعض الصلاةٌ لإتمامهاء و إن سبق منا المنع منه. 
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ولو مع الوضوء و الغسل (2). و إذا كانت الفترة فى أول الوقت فأخرت الصلاهُ عنها عمدا أو نسيانا عصت (2» و عليها الصلاةٌ بعد 
فعل وظيفتها ("). 

(مسألة *: إذا انقطع الدم انقطاع برء و جددت الوظيفة اللازمة لها لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاه (©)» بل حكمها حينئذ حكم 
الطهارة فى 


)١1(‏ أو الوضوء وحده لو كانت الاستحاضة بمرتبة لا تقتضى ما زاد عليه. 

إلا أن ينكشف عدم تحقق الفترهُ بعد ذلكك» حيث ينكشف مشروعية الصلاةٌ لها بالوظيفة التى أتت بها معها. لكنه خلاف فرض العلم 
بتحقق الفترة الذى يختص بصورة الإصابةُ للواقع» و ليس كالقطع يشمل صورهة الخطأ فيه» التى يكون معها جهلا م ركبا. 

(0) للزوم تحصيل الواجب الاختيارى بعد فرض اختصاص تشريع الاضطرارى بصورةٌ تعذره» حيث لا يكون فى عرضه حينئذ ليتخير 
بينهماء كما يتخير بين سائر أفراد الواجب التدريجية و منها القصر و التمام» بل يكون فى طوله» فهو واجب عينا قبل تحقق الاضطرار 
فلا يجوز التفريط فيه بإيقاع النفس فى الاضطرار. 

(؟) لتمامية موضوع تشريعها بتحقق الاضطرار و إن كان مسببا عن تفريطها. 
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و مجرد عدم الاضطرار إليه فى أول الوقت لا ينافى ذلكك. 
و إن شئت قلت: القدرة على الواجب الاختيارى فى بعض الوقت إنما تمنع من تحقق موضوع الواجب الاضطرارى ما دامت باقية و لو 
بتيسر الانتظار, لا بعد ارتفاعها و لو بالتفريط فيه» لإطلاق دليله. و لا سيما مع كثرة حدوث الاستحاضة فى أثناء الوقت قبل الصلاة. 


[(مسألة "): إذا انقطع الدم انقطاع برء و جددت الوظيفة اللازمة لها لم تجب المبادرةً إلى فعل الصلاة] 


(6) لعدم الموجب لها حينئذ بعد عدم كونها مستحاضة و لا ذات حدث متجدد مستمرء فيقصر عنها ما دل على وجوب التعجيل مما 
تقدم. و هكذا الحال فى الفترة إذا 
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جواز تأخير الصلاة .)١(‏ 

(مسألة 0"): إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين و لم تجمع بينهما عمدا أو لعذر وجب عليها تجديد الغسل للعصر (2). و كذا 


الحكم فى العشاءين. 


كان أكثر من مقدار الصلاة» حيث يجوز تأخيرها ما لم يلزم وقوع بعض الصلاه حال رجوع الدم. 

و منه يظهر جواز التفريق بين الصلاتين لو انقطع قبل الغسل من الكثيرة للأأولى. كما لا يجب تجديد الوضوء للثانية إذا لم يتخلل 
الحدث بينهما حتى لو قيل بوجوب تجديده مع استمرار الدم؛ لعدم الناقض لطهارتها بعد فرض انقطاع الدم قبل الطهارة للصلاة 
الأولى. 

كما أنه يتعين فى الفرض جواز القيام بالوظيفة قبل الوقت لو كان الانقطاع قبله» لاختصاص ما دل على وجوب إيقاعها فى الوقت 
بالمستحاضة ذات الدم, لا مطلق ذات حدث الاستحاضة؛ بل هو مستحبء لعموم ما دل على استحباب الكون على طهارة مما تقدم 
التعرض له عند الكلام فى استحباب الوضوء للكون على طهارة. 

)١(‏ بل هى من أفرادها الحقيقية» لا التنزيلية الحكمية. و لذا ليس عليها القيام بالوظيفة فيما يأتى من الصلوات. و يأتى فى المسألة 
السابعةُ و الثلاثين ما ينافى ذلكك من الجواهر. 


[(مسألة 70): إذا اغتسلت ذات الكثيرةُ لصلاهُ الظهرين و لم تجمع بينهما عمدا أو لعذر وجب عليها تجديد الغسل للعصر] 


() لأنه مقتضى الأمر بالجمع بين الصلاتين فى النصوص و الفتاوىء إذ بعد عدم حمله على الأمر النفسى- لكون المنصرف فى الأوامر 
الواردٌ فى الماهيات التى تقبل الاتصاف بالصحة و الفساد بيان حدودها الشرعية من أجزائها و شرائطها- يتعين حمله على الارشاد 
لعدم الاعتداد بالغسل الواحد للصلاة الثانية مع التفريق» لعدم العفو عن زياد الحدث الحاصل من التفريق» دون بيان شرطيةُ الجمع فى 
صحة كلتا الصلاتين» المستلزم لوجوب إعادةٌ الظهر مع عدم الجمع, لعدم المنشأ الارتكازى لهاء 
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(مسألة 2”): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى- كالقليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة» و كالمتوسطة إلى الكثيرة- فإن كان قبل 
الشروع فى الأعمال فلا إشكال فى أنها تعمل عمل الأعلى للصلاه الآتية .)١(‏ أما الصلاة التى فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال فى عدم 
لزوم إعادتها (5). 
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و إن كان بعد الشروع فى الأعمال فعليها الاستئناف و عمل الأعمال 


ليناسب حمل الأمر المذكور عليه» بخلاف ما ذكرنا. 

ولعله لذا صرح جماعة من الأصحاب بجواز التفريق مع تجديد الغسل للثانية» بل فى جامع المقاصد و المداركك أنه قطعى, و تقدم 
عند الكلام فى تثليث الأغسال للكثيرة عن المنتهى أنه أفضلء مع بيان وجهه. و ما فى الرياض و طهارة شيخنا الأعظم قدّس سرّه من 
التوقف فى جواز التفريق مع تعدد الغسل فى غير محله» سواء أريد به وجوب الجمع نفسيا أم لتوقف صحة كلتا الصلاتين عليه. و نسبته 
إلى من أطلق وجوب الجمع بغسل واحد فى غير محله» بل المنصرف منه ما ذكرنا. 


[(مسألة 2"): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى - كالقليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة» و كالمتوسطة إلى الكثيرة] 


)١(‏ لإطلاق دليلها. وقد تقدم فى المسأله الثلاثين و الواحدة و الثلاثين ما ينفع فى المقام. و لا مجال لتوهم لزوم أعمال الأدنى أيضا 
لهاء ليرتفع حدثه السابق بالإضافة لها. لاندفاعه بأن وظيفة الأعلى رافعة لحدث الادنى؛ بناء على ما تقدم من اندكاكك وظيفة الأعلى فى 
وظيفة الاعلى و إجزائها عنها. 

و أما بناء على عدمه- كما لو قيل بوجوب الوضوء لصلاه الصبح فى المتوسطة دون الكثيرة- فلأن ابتناء دم الاستحاضة على التدرج فى 
الخروج كاشف عن سقوط وظيفة الأدنى بحصول الأعلى. و إلا لزم الجمع بين وظيفتيهما دائما. 

(؟) لعدم الموجب له بعد ظهور كون الحدث المتجدد إنما يمنع من الصلاة الواقعة بعده دون الواقعة قبله. بل مقتضى إطلاق دليل 
الأدنى صحتها بعد فرض القيام بوظيفته لها. 
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التى هى وظيفة الأعلى كلها .)١(‏ و كذا إذا كان الانتقال فى أثناء الصلاة» فتعمل أعمال الأعلى (؟) و تستأنف الصلاةٌ (*)؛ بل يجب 
الاستئناف (6) حتى اذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة (0) فيما إذا كانت المتوسطةٌ محتاجةٌ إلى الغسل و أتت به» فإذا اغتسلت 
ذات المتوسطة للصبح ثم حصل الانتقال أعادت الغسل (©) حتى إذا كان فى أثناء الصبح» فتعيد الغسل 


)١(‏ لإطلاسق دليلها. و تجتزئ بها عن إتمام وظيفة الأدنى التى كانت مشغولة بهاء لما ذكرناه من اندكاكك وظيفة الأدنى فى وظيفة 
الأعلى» أو سقوطها بحصول الأعلى. 

)١(‏ لإطلاق دليلها. 

(؟) بناء على بطلان الصلاه بالحدث فى أثنائهاء و إلا تعين البناء على ما مضى من صلاتها و إتمامها بعد القيام بالوظيفة ما لم يحدث 
مبطل آخرء و تمام الكلام فى ذلكك فى محله. 

(؟) يعنى: استئناف الصلاه بعد القيام بوظيفة الأعلى لو حصل فى أثنائهاء فيدل على لزوم وظيفة الأعلى لو حصل قبل الصلاة بالأولوية. 
(0) كما هو الحال بالإضافة إلى صلاهً الصبح لو حصلت المتوسطة قبلهاء و لو حصلت بعدها يتم ذلكك بالإضافة إلى أول صلاه بعد 
حدوثها. و أما لو حصلت الكثيرة فى أثناء صلاهً لا تحتاج للغسل فى المتوسطة فالأمر أظهر. 

(©) كبمانص غلبه فى العروة الوثقى: و أقره جماعة من محشيها. قال سبدثا المصتف قدّس سوه «لأن إتيانها به قبل حدوت الكييرة له 
يجدى فى رفع أثرهاء فلا بد من رفعه بإعمال مقتضاها و هو الغسل ثانيا». 

وقد يقال: هذا إنما يتم مع انقطاع الكثرةُ قبل الغسل الثانى» حيث يلزم من الغسل الثانى الصلاء بطهارة تامهُ من حدث الكثير» أما مع 
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استمراره- كما لعله الأظهر فى محل الكلام- فحيث لا تختص حدثية دم الاستحاضة بحدوثه بل تعم استمراره فاستئناف الغسل إنما 
يرفع الحدث السابق عليه» دون المقارن و اللاحق فالصلاةٌ بعده 
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و الوضوء )١(‏ و تستأنف الصبح (2). و إذا ضاق الوقت عن تجديد الغسل 


صلاء بحدث مستمر باستمرار جريان الدم من حين الشروع فى الغسل إلى حين الفراغ منها. أما كمال الصلاةً بالغسل الأول المأتى به 
للمتوسطة فى الفرض فهو لا يستلزم إلا الصلاة بحدث مستمر من أثناء الصلاة إلى الفراغ منهاء و هو أقل من الحدث فى فرض تجديد 
الغسل و أولى بأن يكون معفوا عنه. فيلزم المكلف اختيار الصلاة به. 

لكنه يندفع بأن الحدث مع الصلاة بالغسل الأول و إن كان أقل من الصلاة بالغسل الثانى» إلا أن مقتضى إطلاق سببيةٌ الكثيرة للغسل 
العفو عن الثانى الأكثر دون الأول الأقل؛ و ليست الأولوية المذكورة ارتكازية عرفية ظاهرة بنحو تمنع من انعقاد الإطلاق المذكور؛ و 
لا-عقلية قطعية بعد التأمل و النظره ليلزم الخروج بها عن الإطلاق بعد انعقاده» لإمكان أن يكون للقيام بالوظيفة دخل فى العفو عن 
الحدث إرفاقا و تخفيفا. 

كيف و لازم ذلكك عدم وجوب الغسل بحدوث الكثيرة حتى فى أثناء الصلاةً التى لا تقتضى المتوسطة الغسل لهاء كالظهر لو وقع 
الغسل للصبح» بل حتى لو حدثت قبل الصلاة» فيجب المبادرة للصلاة ما لم يمض على الدم زمان يساوى زمان الغسل. 

كما يلزم ذلكك فى حدوث الكثيرة رأسا بعد النقاء» فتبادر للصلاة قبل مضى زمان الغسل لعين الوجه المذكور. و كذا فى القليلة» فلا 
يجب الوضوء للصلاه بحدوثهاء بل لو كانت على وضوء فحدثت فى أثنائها أتمتهاء أو قبلها بادرت إليها ما لم يمض زمان يساوى 
زمان الوضوء. ولا يظن من أحد البناء على ذلكك» حيث يصعب جدا حمل إطلاقات أدلهُ وظائف المستحاضه على صورة مضى زمان 
بقدر زمان الوظائفء كما لعله ظاهر. 

)١(‏ بناء على وجوبه فى الكثيرة. 

(؟) بناء على بطلان الصلاةً بالحدث فى أثنائهاء و إلا لزم البناء على ما مضى منها نظير ما تقدم. 
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والوضوء اقتصرت على أحدهما و تيممت عن الآخر, و إذا قصر عنهما تيممت عن كل منهما )١(‏ وصلتء و إذا ضاق الوقت عن 
ذلكك أيضا فالأحوط الاستمرار على عملها ثم القضاء (؟). 

(مسألة /9: إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها بالنسبة إلى الصلاة الأولى ()» و تعمل عمل الأدنى 
الدنية إلن 


)١(‏ بناء على عموم بدلية التيمم لضيق الوقت, على ما يأتى الكلام فيه فى محله إن شاء اللّه تعالى. كما تتيمم لو تعذر عليها الغسل 
بسبب آخرء كالمرض و فقد الماءء بلا إشكال. لعموم دليل بدلية التيمم فيه. و ذلكك كله لا يختص بمفروض الكلام» بل يجرى فى 
سائر موارد تعذر الوضوء أو الغسل للمستحاضة. 

(؟) المقام من صغريات فقد الطهورينء و يأتى منه قدّس سرّه فى المسألة الواحدة و العشرين من مبحث التيمم لزوم الاحتياط فيه 
بالوجه المذكورء كما يأتى الكلام فى وجهه إن شاء الله تعالى. 


[(مسألة 1"): إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها بالنسبة إلى الصلاةً الأولى] 
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(») لأسن التبدل للأندنى لا يوجب الطهر من حدث الأعلى؛ بل لا يرفعه إلا وظيفته. من دون فرق بين كون التبدل فى وقت الصلاة 
الأولى و كونه قبله» على ما تقدم الوجه فيه فى أوائل المسألة الثانية و الثلاثين بعد الكلام فى صورة انقطاع الدم رأسا. و لازم ذلكك 
وجوب تجديد وظيفة الأعلى لو حصل التبدل للأدنى بعد القيام بوظيفته قبل الفراغ من الصلاة» للزوم تخفيف الحدثء كما يلزم رفعه 
وأا مع القدرة لانقطاع الدم» على ما تقدم. 

نعم» مما تقدم يظهر عدم وجوب الفحص عن تبدل الدم, لأن المتعارف هو المبادرة بعد الوظيفة للصلاء و إكمالها من دون فحص. بل 
قد يدعى عدم وجوب تجديد وظيفة الأعلى لو كان التبدل للأدنى لفترة غير طويلة» لعدم ابتناء الاستحاضة الكثيرة على الاستمراره بل 
على الصعود و النزول فى دفعات غير مضبوطةٌ غالبا. فتأمل. 
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الباقى »)١(‏ فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة أو القليله اغتسلت و توضأت 


كما يظهر مما تقدم أن التبدل لو كان بعد الصلاء لم تجب إعادتها بالحدث الأخف فى الوقت. 

نعم» لا يبعد وجوب انتظار التبدل بها لو كان متوقعاء سواء كان بنحو لا يعود الأعلى؛ أم بنحو الفترة التى تسع الطهارة و تمام الصلاة. 
فراجع. 

)١(‏ لإطلاق دليل وظيفة الأدنى و ظهور دليل وظيفة الأعلى فى فرض بقائه أو عدم رفع حدثه؛ دون ما لو ارتفع و ارتفع حدثه بالقيام 
بوظيفته. و لعله لا إشكال فيه بالنظر للنصوص و الفتاوى. و لذا قيد وجوب تثليث الأغسال باستمرار الكثرة فى كلام بعضهم. و لم 
يظهر الخلاف فيه منهم, و إنما وقع الكلام فى تحديد الاستمرار» على ما أشرنا إليه آنفا. 

لكن فى الجواهر: «لو لا مخافة خرق ما عساه يظهر من الإجماع و تشعر به بعض الأخبار لأمكن القول بإيجابه الأغسال الثلاثة و إن لم 
يستمر لحظة بعد الغسلء للإطلاق المتقدم». و ظاهره و إن كان فرض انقطاع الدم إلا أن مقتضى استدلاله شموله لصورةٌ تبدله من 
الأعلى للأدنى. و كأن مراده بالإطلاق مثل قوله عليه السلام فى صحيح زرارة: 

«فإن جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداءٌ بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل 2١ ...١)‏ ووافى 
موثق سماعة: «المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلا» «... 07. لأسن الفعل الماضى لا يقبل 
الاستمرار» بل يصدق مع عدمه. 

و يندفع بأن الإطلاق المذكور لم يتضمن كون جواز الدم موجبا للأغسال الثلاثة لخصوص الصلوات الخمس لذلكك اليوم أو لخمس 
صلوات بعده و لو من غير اليوم لو كان حدوثه بعد صلا الصبحء فإن بنى على الجمود على الإطلاق لزم الاستمرار على ذلكك مدى 
الشهور و الأيام» و إن بنى على ملاحظة المناسبات الارتكازية القاضية 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: 8. 
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للظهر و اقتصرت على الوضوء بالنسبةُ إلى العصر )١(‏ و العشاءين (5). 


بتبعية الوظيفة للحدث المسبب عن السيلان لزم اختصاصه بخصوص السيلان الذى لم تتعقبه الوظيفة الرافعة لحدثه؛ و هو المتعين» كما 
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ذكرناء بل هو المقطوع به. 

(1) لا يخفى أن الاقتصار على الوضوء لها ليس أثرا للانتقال للأدنى» بل هو المتعين على مبناه قدّس سرّه حتى مع بقاء الاستحاضة 
على الكثرة» بل أثر الانتقال للأ-دنى أنها لو فصلت بينها و بين الظهر لم يجب تجديد الغسل لهاء حيث تقدم وجوبه مع البقاء على 
الكثرة. 

و دعوى: أنه يجب تجديد الغسل لو انتقلت للمتوسطة؛ لأن غسل الظهر إنما يرفع حدث الكثيرة» و لا بد من رفع حدث المتوسطة قبل 
أول صلاءٌ بعدهاء و هى العصر فى المقام. 

مدفوعة بأن الانتقال للمتوسطة حيث فرض قبل الشروع فى غسل الظهر أجزأ غسل الظهر لرفع حدثى الكثيرة و المتوسطة؛ لتداخل 
الأغسال. بل لو كان الانتقال بعد الغسل تعين إجزاؤه للعصرء لأن إجزاءه لها مع بقاء الكثرة يقتضى إجزاءه لها مع الانتقال للتوسط 
بالأولوية» ولا سيما مع ما أشرنا إليه آنفا من ابتناء الاستحاضة الكثيرة غالبا على الصعود و النزول دون الاستمرار على نحو واحدء 
خصوصا بتبديل الكرسف. 

و من هنا لا يببعد عدم وجوب الغسل للعصر لو انتقلت قبل غسل الظهر للقليلة و ارتفعت بعده للمتوسطة. نعم» يتجه الغسل للعشاءين. 
فتأمل. 

ثم أن وجوب الوضوء للعصر فى فرض الانتقال للمتوسطة أو القليلة لا يتم بناء على ما سبق منا من عدم وجوب الوضوء فى المتوسطة و 
القليلة للصلاتين الواقعتين بعد الغسل. إلا أن تخل بالمبادرة فيجب تجديد الوضوءء لاختصاص الإجزاء عنه بصورةٌ عدم الفصلء كما 
تقدم. فراجع. 

(؟) حيث لا إشكال فى وجوب الوضوء لهما و إجزائه بعد فرض الانتقال 
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(سألة )قد عرفت أنه بجي عليهنا اليادرة إلى الضئلاة بعد الوضوغ و الغسل 07 لكن يجوق لينا إتنان الأذان.و الأقامة )1 


الأدعية 
للمتوسطة أو القليلة قبل غسل الظهرء كما يظهر مما سبق. 
[مسألة /!: ما يستثنى من وجوب المبادرة] 


(1) لم يسبق منه التعرض لذلكك. نعمء قد يستفاد من ذكره لزوم الجمع بين الصلاتين فى الكثيرة» كما قد يستفاد مما سبق فى المسألة 
الرابعة و الثلاثين من عدم وجوب المبادره على من قامت بالوظيفة بعد الانقطاع للبرء. و قد تقدم منا التعرض له و لدليله عند الكلام 
فى أحكام أقسام المستحاضة الثلاثة. كما تقدم عدم وجوب المبادرة للصلاة الأولى بعد غسل المتوسطة؛ غايته أن غسلها لا يجزئ عن 
الوضوء لها مع عدم المبادرة. 

(1) كما قطع به فى محكى الذكرىء و فى المداركك: «ولا يقدح فى ذلك الاشتغال بنحو الاستقبال و الأذان و الإقامة من مقدمات 
الصلاة) و نحوه فى جامع المقاصد مضيفا إليه الستر» و مثله فى الروض إلا أنه عبر بتحصيل القبلةُ» الذى لا يبعد كون المراد به الفحص 
عنها عند الجهل بها الذى هو الظاهر من الاجتهاد فيها الذى حكى عن نهايةٌ الأحكام جوازه؛ و عن غير واحد إطلاق جواز الاشتغال 
بمقدمات الصلاة» و زاد عليها فى الدروس و محكى نهاية الأحكام انتظار الجماعةٌ. 


و الذى ينبغى أن يقال: لا ينبغى التأمل فى جواز ما يتعارف وقوعه من كل فصلء كالأذان و الإقامة لأن تعارف وقوعه موجب للغفلة 
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عن مانعيته» فعدم التنبيه على مانعيته موجب لظهور إطلاق النصوص فى جوازه و عدم نهوض قرينة الاضطرار بالمنع عنه. 

و كذا ما يتعارف وقوعه من خصوص الاستحاضة و يحتاج تجنبه إلى عناية كتنشيف البدن و الانتقال للمصلى من المتوضأ و المغتسل 
ولبس الساتر و الاستقبال و نحوهاء للوجه المذكور أيضا. 

و أما مثل تحرى القبلهُ و انتظار الجماعةٌ إذا اقتضى زمانا معتدا به فلا يخلو جوازه 
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المأثورة )١(‏ و ما تجرى العادةٌ بفعله قبل الصلاة» أو يتوقف فعل الصلاهُ على فعله و لو من جهة لزوم العسر و المشقة بدونه (5)» مثل 
الذهاب إلى 


عن إشكال بل لا يبعد عدم جوازه؛ كما قد يظهر من الخلافء لعدم تعارفه لا من مطلق المصلى و لا من خصوص المستحاضة. و لا 
سيما ما تضمنه جملهُ من النصوص من المحافظة على الوقت الفضيلى فى الصلاتين بتأخير الأولى و تقديم الثانية لعدم تعارف حصول 
الجماعةٌ بالنحو المذكور. 

)١(‏ بالمقدار المتعارف الذى هو لا يحتاج إلى زمان معتد به ظاهراء أما ما زاد عليه فلا يخلو عن إشكال. 

(0) الظاهر أن المعيار على المتعارف» كما لو أمكنت الصلاة قريبا من المتوضأ أو المغتسل و كان ما تسجد عليه فى متناول يدهاء لا 
بخل الفصل المذكورء و لا تكلف بالوضوء أو الغسل فى مكان الصلاةً بعد تهيئة ما تسجد عليه» و لا يكفى مطلق المشقة؛ كما لو لم 
يتيسر لها ذلكك و احتاج الانتقال للمصلى و تهيئة ما تسجد عليه أو تتستر به إلى زمان طويلء بل الظاهر أنه يكون بحكم تعسر الغسل 
أو الوضوء الذى ينتقل معه للتيممء لمنافاة ذلكك للمبادرة التى يظهر من الأدلهٌ اعتبارها. 

نعم» فى صحيح معاوية بن عمار: «فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر ... و تضم فخذيها فى 
المسجد و سائر جسدها خارج.. و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كل صلاةٌ بوضوء» .)١١‏ و ظاهره 
جواز ذهابها للمسجد و إطلاقها شامل لصورة بعد المسجد و احتياج المضى إليه إلى زمان طويل» فيجوز و لو لم يلزم العسر فى الصلاة 
فى غيره. 

اللهم إلا أن يمنع ثبوت الإطلاق له. لعدم وروده لبيان جواز الذهاب للمسجدء بل لكيفية الصلاهٌ فيه فى صورتى الاستحاضة؛ مع 


المفروغية عن الذهاب له» فيقتصر على المتيقن منه الذى يناسبه وضع المستحاضة؛ و هو صورة قربه و عدم 


.١ من أبواب المستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
1 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص:‎ 
.)١( المصلى و تهيئهُ المسجد و نحو ذلك, و كذلكك يجوز لها الإتيان بالمستحبات فى الصلاة‎ 


(مسألة 9*): يجب عليها التحفظ من خروج الدم (؟) بحشو الفرج 


منافاته للتعجيل. 

على أنه قد يحمل المسجد على محل الصلاه و السجود فى البيت» لا على المسجد المعروفء لوضوح أن الوضع الذى تضمنه صدر 
الحديث إنما يتيسر فى الجلوس فى محل السجود فى البيت» بأن ترفع فخذيها و تضمهما لصدرهاء و تجلس على عجيزتهاء فيخرج 
بدنها عن محل السجود., و لا يتيسر فى المسجد المعروف إلا بجلوسها على حافة الباب» الذى هو كالمتعذر فى حقها. 

و ليس المقصود منه تجنب جلوسها فى المسجد بسبب الحدث» كى يناسب المسجد المعروف» دون محل الصلاة» بل تجنب خروج 
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الدم بتخفيف الضغط على الرحم بسبب الجلوس على العجيزة و منع خروج الدم بضم الفخذين للصدرء بخلاف ما لو جلست على 
قدميهاء حيث ينبت القدمان فى الحوضء فيضغط الرحم بثقل البدن» من دون أن يمنع الدم بضم الفخذين. فتأمل. 

)١(‏ للإطلاق بعد عدم صلوح قرينة الاضطرار للتقييد يسبب الغفلة عن ذلكك. لكن المتيقن منه ما لا يحتاج إلى زمان طويل دون غيره» 
لعدم تعارفه عند عامة المصلين و نحوه فى ذلكك التطويل فى نفس أجزاء الصلاةً باختيار السور الطوال غير المتعارفة» خصوصا ما زاد 
عما ورد استحبابه بالخصوص. فلاحظ. 


[مسألة 4: يجب عليها التحفظ من خروج الدم] 


اشارة 


(0) كما هو ظاهر الفقيه و المقنع و صريح المعتبر و التذكرة و المنتهى و الدروس و الروض و المدارك و محكى التلخيص و التحرير 
و نهاية الأحكام و البيان» و نفى فى الجواهر وجدان الخلا فيه. و قد يظهر مما ذكروه من وجوب تغيير الخرقة- الذى ادعى عليه 
الإجماع فى ظاهر كلام جماعة- المفروغية عنه. فتأمل. 
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بقطنة و شده بخرقة و نحو ذلكك (2). فإذا قصرت و خرج الدم أعادت الصلاة (؟). بل الأحوط إعادة الغسل () و إن كان العدم 


أقرب (6). 


بل قال سيدنا المصنف قدّس سرٌّه: (نسبه إلى ظاهر الأصحاب جماعة؛ بل قيل: إن الإجماع عليه ما بين ظاهر و صريح مستفيض». و 
يقتضيه النصوص الكثيرةٌ الآمرهٌ بالاستثفار و التعصب و نحوهما. 

)١(‏ لعل منه تجنب بعض الحركات و أنحاء الجلوس الموجبة لخروج الدم؛ كما أشير إليه فى صحيح معاوية المتقدم. 

بلحاظ مانعيته شرعاء لا لكونه مرغوبا عنه للمرأة» لعدم كون بيانه حينئذ وظيفة للشارع, و لا لحرمته نفسياء لابتناء وظيفة المستحاضة 
على كون الغرض منها تصحيح الصلاةٌ و بيان ما يعتبر فيها. و لازم ذلكك كون بطلان الصلاهٌ بدونه متيقناء إما لمبطليته لها رأساء أو 
لمبطليته للطهارة التى هى شرط فيها. 

و أما الاستدلال على مبطليته للصلاه بالقاعدة» لمانعيةُ النجاسةٌ من الصلاة. 

فهو- مع توقفه على مانعية الدم المذكورء إما للبناء على عدم العفو عن دم الاستحاضة مطلقا و لو فى المحمولء أو لفرض إصابته 
البدن أو الثوب بمقدار الدرهم- إنما يتم مع العلم بخروجه حين الصلاة للعفو عن النجاسة مع الجهل بها حين الصلاة» و عدم وجوب 
التحفظ منها قبلها إذا لم تكن معلومة. 

(*) بل جزم بوجوبه فى الروض و الحدائق و محكى نهاية الأحكام و الذكرى. و يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه الميل إليه» و فى 
كشف اللثام أنه لو خرج الدم بعد الوضوء بطل. 

(©) كناعال البدافى الجواهر. قال سيدنا التصفق قدّش سده: الأن سوق الأمر 
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به مساق الأمر بالوضوء و الغسل يقتضى كونه شرطا للصلاة لا غير. مع أن إجمال النصوص فى ذلكك موجب للرجوع إلى استصحاب 
عدم الانتقاض». 

لكنه يشكل بعدم صلوح السياق المذكور للقرينية على ذلكك بعد كون شرط الطهارة شرطا للصلاة أيضا. و لا سيما مع ظهور دليل 
التعجيل بالصلاه فى الاهتمام بتقليل الدم, بنحو يلزم إعاده الطهارة بدونه. بل لما كان ظاهر الأمر بالتحفظ قدح خروج الدم فمقتضى 
إطلاقه قدحه و لو خرج قبل الصلاه و لازمه بطلان الطهارة به. 

و من هنا كان بطلان الطهارة به مقتضى ظاهر النصوص. 

على أنه لو فرض إجمالها من هذه الجهة فلا مجال لاستصحاب عدم الانتقاضء للقطع بالانتقاض بناء على ما تكرر من كون 
المستحاضة مستمرة الحدثء و أن جواز الصلاهُ لها مع القيام بالوظيفة ليس لعدم ناقضية خروج الدم بعدها لهاء بل للعفو عن الحدث و 
الاكتفاء بتخفيفه. و حينئذ يلزم الاقتصار فى العفو على المتيقن» و هو ما لا يمكن تجنبه» دون ما يخرج بسبب عدم التحفظ. و ما فى 
الجواهر من أن مقتضى النصوص العفو عن حدثئيته بعد الطهارة» غير مسلم على إطلاقه. 

نعم» قد يدعى أن جمله من نصوص المستحاضة و إن اشتملت على التحفظء إلا أنه اقتصر فى جملة منها على الوضوء و الغسل؛ و 
مقتضى إطلاق هذه الطائفة عدم وجوب التحفظ من خروج الدم و عدم مبطليته لآ للطهارة و لآ للصلاة» فمع فرض إجمال نصوص 
التحفظ و ترددها بين مبطليته للطهارة و مبطليته للصلاة فقط يتعين البناء على الثانى اقتصارا فى الخروج عن الإطلاق المذكور على 
اميق 

اللهم إلا أن يقال: إن ما تضمن الاقتصار فى بيان الوظيفة على الوضوء و الغسل لما كان واردا لبيانها مقدمة للصلاة» فهو فى مقام بيان 
شرط الصلاءٌ فإطلاقه إنما ينعقد من حيثيتهاء دون حيثية الطهارة بنفسها مع قطع النظر عنهاء ليمكن الرجوع له فى فرض إجمال نصوص 
التحفظ. على أنه قد يمنع انعقاد الإطلاق لنصوص الاقتصار المذكورة» لانصرافها إلى صورة التحفظء لأنه المتعارفء و لارتكاز ناقضية 
خروج 
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الدم المقتضى للاقتصار فى العفو عنه على ما لا بد منه. فتأمل. 
هذا كله إذا لم يلزم من الاستيئاق بعد خروج الدم ثم الصلاءٌ بعده الاخلال بالموالاءة المعتبرة» أما لو أخل بها- كما لو خرج بنحو 
يحتاج إلى التطهير» أو فى آخر الصلاة أو نحو ذلكك- فلا ينبغى الإشكال حينئذ فى بطلان الطهارة من هذه الجهة. 


بقى فى المقام أمور.. 
الأول: قد يستفاد من إطلاقهم وجوب التحفظ فى جميع أقسام المستحاضة و عدم اختصاصه بالكثيرة» 


بل قد يظهر من بعض كلماتهم المفروغية عنه و أن الكلام إنما هو فى وقته على ما يأتى فى الأمر الثانى. لكن لا يبعد عدم وجوبه فى 
القليلة» بمعنى عدم قدح زيادة الدم ما لم يبلغ الثقب. لخلو نصوصها و نصوص الصفرة على كثرتها عن التعرض له. و ورود نصوص 
التحفظ فى غيرها. بل هو الظاهر من صحيح معاوية بن عمار المتقدم عند الكلام فى إخلال الخروج إلى المسجد بالمبادرة» لأن 
التعرض فيه للكثيرة و القليلة و تضمنه التحفظ فى الأولى دون الثانية ظاهر فى عدم وجوبه فيها. 

نعم» تضمن صحيح الصحاف "١١‏ الأسمر به عند الغسل من الحيض من دون تفصيل بين الأقسام؛ و فى خبر زرارة: ١ثم‏ هى مستحاضة 
فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلى كل صلاةهُ بوضوء ما لم ينفذ [يثقب] الدم» فإذا نفذ اغتسلت و صلت» «2"» و هو ظاهر فى القليلة. 
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لكن لا يبعد حمل الأول على كون الاستيثاق لاحتمال الكثرة الذى تضمن الفحص عنها بعد الصلاتين الأوليبن» و الثانى على كون 
الاستيثاق للإرشاد إلى تجنب نفوذ الدم الموجب للغسل لا إلى تجنب زيادته من دون أن ينفذ. كما قد يحمل عليه ما تضمنه بعضها 
من وضع الكرسفء و إلا فالكرسف وحده لا يمنع زيادة خروج الدم فى ضمن عدم بلوغ مرتبة الثقب. 

كما لا يبعد أيضا عدم وجوب التحفظ فى المتوسطة؛ لاختصاص نصوصه بالكثيرة بقرينة اشتمالها على حكمها. بل قد يظهر من 


صحيح زرارةٌ عدمه فيهاء 


.17 03١ من أبواب الاستحاضةً حديث: ل/اء فى لل‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.17 03١ من أبواب الاستحاضةً حديث: لاء فى لل‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
؟1.‎ 03١ من أبواب الاستحاضة حديث: لاء فى لل‎ ١ الوسائل باب:‎ )"( 
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لقوله عليه السلام فيه: «تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومينء فإن انقطع الدم» و إلا اغتسلت و احتشت و استثفرت [و استذفرت] و 
صلتء فإن جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداةً بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل» و إن لم 
يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد) .0١١‏ 

لأ-ن التعرض فى ذيله للتعصب فى الكثيرة دون المتوسطة ظاهر فى التفصيل بينهما فيه» و يحمل ما فى صدره من إطلاءق الأسمر 
بالاستثفار على الصلاتين الأوليين بعد غسل النفاس, لاحتمال الكثرة» نظير ما تقدم فى صحيح الصحاف. فتأمل. 

نعم» لو لزم من عدم التحفظ فى القليلة و المتوسطة انتقال الاستحاضة للمرتبة العليا فلا إشكال فى ترتب حكمهاء كما تقدم حمل 


بعض النصوص عليه. 
الثانى: بناء على مبطلية خروج الدم بسبب عدم التحفظ للصلاهُ دون الطهارة يتعين اختصاص التحفظ بحال الصلاة» 


كما قد يظهر من الجواهر. و أما بناء على ما تقدم منا من مبطليته للطهارة أيضا فاللازم عدم اختصاصه بحال الصلاة. و لذا حكى عن 
بعضهم لزوم تقديمه على الوضوء فى القليلة و المتوسطة بالنسبة إلى غير الغداة» بناء منهم على عموم وجوب التحفظ لهما. 

بل ظاهر المفيد تقديمه حتى على الغسل» حيث قال فى المقنعة: «و إن كان الدم كثيرا فرشح على الخرق و سال منها وجب عليها أن 
تؤخر صلاهً الظهر عن أول وقتها ثم تنزع الخرق و القطن و تستبرئ بالماء و تستأنف قطنا نظيفا و خرقا طاهرٌ تتشدد بها و تتوضأ وضوء 
الصلاة ثم تغتسل ). لكنه كما ترق والأن الغسل حال التشدد بالخرق كالمتعذر بعد وضوح عام إرادةٌ الانغماس فى الماء أو ما 
يشبهه ليستنقع الشداد به و يصل للبشرة لما يستلزمه من تنجس الماء المستنقع فيه بالدم» و تنجس البدن به بعد ذلكك فلا يتيسر الصلاة 
به خصوصا مع المحافظة على المبادرة. 

على أن النصوص لا تقتضى ذلكك عدا ما قد يشعر به تأخير الغسل عن التعصب 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ه. 
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فى صحيح زرارة المتقدم؛ المعارض بتقديمه على الاحتشاء و الاستثفار فى صدره و فى غيره من النصوص. بل فى صحيح الصحاف: 
«فلتغتسل ثم تحتشى و تستذفرا )١١‏ و فى حديث عبد الرحمن: «فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر) .)١‏ و من ثم قال بعضهم فيما حكى 
عنه: «ان قضيةٌ الأخبار و كلام الأخيار كون الاستظهار بعد الغسل). 

نعم قال فى الجواهر: «و مع ذلك فإيجابه محل نظرء لأولوية فعله فى أثناء الغسل عليه بعده و لانصراف الذهن إلى عدم إرادة 
الإيجاب من ذلككء بل هو لغلبةٌ حصول مشْقةٌ الغسل فى الأثناء ». ... و ما ذكره غير بعيدء و إن كان الظاهر أن تأخير الغسل عن 
الاستظهار أقرب للتعذر منه للمشقة. و أن ما ذكره قدِّس سرّه بعد ذلكك من وضوح منع تعذره ممنوع. 

و كيف كانء فمقتضى ما تقدم وجوب المبادرة للتحفظ بعد الغسل بالوجه المتعارف. 


الثالث: قرب فى الروض و محكى الذكرى وجوب التحفظ من الدم على الصائمة فى تمام النهار» 


بناء على توقف الصوم على الغسلء و عن نهاية الأحكام القطع به قال فى الروض: «لأن تأثير الخارج فى الغسل و توقف الصوم عليه 
يشعر بوجوب التحفظ كذلكك»» و قال فى محكى الذكرى: «لأن توقف الصوم على الغسل يشعر بتأثره بالدم). 

لكن لا مجال له بناء على عدم مبطلية الدم للطهارة. بل و كذا بناء على مبطليته لهاء لأن ظاهر النص الآتى التوقف على الغسل بالنحو 
الذى يعتبر فى الصلاهُ دون ما زاد على ذلكك. و إلا لاحتاج إلى تنبيه. بل لعل السيرةٌ على خلافه. و غاية ما يقتضى ذلك توقف صحة 
الصوم على التحفظ بالمقدار الذى يتوقف عليه صحةٌ الصلاة. 

بل حيث كان مفاد النص الآتى وجوب القضاء على من لم تغتسلء لا على من لم تصح منها الصلاة فلا يبعد البناء على عدم اعتبار 
التحفظ فى الصوم أصلاء لأن اعتباره فى الصلاهً ليس لعدم صحة الغسل و قصور فى تأثيره» بل لظهور نصوصه فى 


.,/ من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.,8 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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عدم العفو فى الصلاه عن الحدث الزائد بزيادة خروج الدم؛ المناسب لعموم اعتبار الطهارة فيهاء و لم يثبت ذلك فى الصوم؛ كما لا 
عموم لاعتبار الطهارة فيه. و لذا قد يلتزم بصحته مع بطلان الصلاة بالإخلال بالمبادرة» أو لخلل آخر فى نفس الصلاة. 

بل لعله لا إشكال فيه بينهم» حيث يبعد جدا بناؤهم على بطلان الصوم لو انكشف بعد خروج الوقت بطلان الصلاة بزيادة ركن مثلا مع 
فرض الغسل لها. فلاحظ. 

الرابع: النصوص و إن اشتملت على الاستثفار و الاستذفار و التلجم و التعصب و ضم الفخذين و الاستيثاق» إلا أن الظاهر رجوع الجميع للأخير 
من دون خصوصية لها 

لأنه الأثر المقصود منهاء بل لو فرض عدم دخلها فى منع خروج الدم لم يجب شىء منها. 


نعم» قد لا يناسب ذلكك الاستذفار الوارد منفردا فى صحيح الصحاف »١١‏ و نسخة فى صحيح الحلبى و زرارة ١؟»»‏ حيث فسر فى ذيل 
صحيح الحلبى بالتطيب و الاستجمار بالدخنة و غير ذلك. لكن الظاهر أنه من الكلينى, لا من تتمهُ الحديث. 
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ولم أعثر على شاهد له فى كلام اللغويين» فإنه و إن ذكر غير واحد منهم أن الذفر شدة الرائحة» إلا أنهم لم يذكروا الاستذفار بالمعنى 
المذكورء بل فى لسان العرب و غيره: «و استذفر بالأمر اشتد عزمه عليه و صلب له). و حمله على ما يناسب المقام غير بعيد و إلا تعين 
حمله على الاستحباب. لعدم مناسبته لكثرة الدم؛ و إهمال الأصحاب له فى جملة الوظائف بل لعل ذلكك يجرى أيضا فى ضم الفخذين 
الذى تضمنه صحيح معاوية بن عمار 0 المتقدم لإهمالهم له مع احتياجه للتنبيه لو كان واجبا. و لا سيما مع إهماله فى بقيُ النصوص 
مع ظهور بعضها- كمرسلة يونس 210 و صحيح الصحاف «8) - فى فرض كثرة الدم بمرتبة شديدة. 


.١ من أبواب الاستحاضةً حديث: لاء 3 له‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ * جلد» مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 
الطهارة؛ جه ص: 797 

(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضةً حديث: لاء ”, له .١‏ 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضةً حديث: لاء 3 له .١‏ 

(©) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: *. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: /,. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: إرذكا 
[مسألة +؟: جملة من أحكام المستحاضة] 


[صوم المستحاضة] 
اشارة 


(مسألة :)©٠‏ الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية فى الكثيرة )١(‏ 


)١(‏ هذا الحكم فى الجملهُ معروف بين الأصحابء و به صرح فى صوم المبسوط و النهاية و المعتبر و المنتهى» و فى السرائر و الشرائع 
و النافع و التذكرة و القواعد و الإرشاد و المختلف و الدروس و ظاهر الفقيه بل و الكافى و عن ابن الجنيد و التحرير و نهاية الأحكام 
و الموجز و شرحه و الجعفرية و غيرها. 

و ربما يكون تركه فى كلام بعضهم ليس للخلاف فيه» بل للاكتفاء بما ذكروه تصريحا و تلويحا من توقف كونها بحكم الطاهر على 
الوظائف المذكورةٌ مع مفروغيتهم عن توقف الصوم على الطهارة فى الجملة. 

و لعله لذا كان ظاهر بعض كلماتهم المفروغية عنه. و استظهر فى الحدائق عدم الخلاف فيه؛ و نفى فى الجواهر وجدانه» كما نسبه إلى 
مذهب الأصحاب فى المدارك و محكى الذخيرة و شرح المفاتيح» بل صرح بالإجماع عليه فى جامع المقاصد و الروض و محكى 
حواشى التحرير و منهج السداد و الطالبية و اللوامع. 

واقتصر فى مبحث الاستحاضة من المبسوط على نسبته إلى روايهٌ أصحابناء و قد استظهر غير واحد منه التردد فيه» كما يستظهر أيضا 
من المعتبر و المنتهى فى المبحث المذكورء لاقتصارهما على نقل كلامه؛ و فى المدارك و البحار و الحدائق أنه فى محله. كما يظهر 
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التردد أيضا من كشف اللثام و الحبل المتين و محكى شرح الإرشاد للأردبيلى و مما عن جماعة من متأخرى المتأخرين من تأويل 
الحديث الآتى بما لا يناسب الحكم المذكور مع انحصار دليله به. 

هذاء و يدل على الحكم المذكور صحيح على بن مهزيار: «كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها فى أول يوم من شهر 
رمضانء ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين» هل يجوز 
صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب: تقضى صومها و لا تقضى 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» جه ص: 5945 


صلاتهاء لأن رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم كان يأمر فاطمة عليها السلام و المؤمنات من نسائه بذلكك» .)١١‏ 

و لعله هو المراد برواية أصحابنا التى سبق ذكرها من المبسوطء إذ لم يذكر فى كلماتهم غيره» و لا يضر إضماره بعد كون رواية مثل 
ابن مهزيار ممن يعلم أنه لا يروى عن غير الإمام» خصوصا مع ظهور رواية قدماء الأصحاب له و إيداعهم إياه فى كتب الحديث و 
استدلالهم به فى المفروغية عن كونه من أحاديثهم عليهم السلام. 

وقد أورد على الاستدلال به بوجهين آخرين. 

أحدهما: اشتماله على أمر فاطمة عليها السلام بذلكك مع تظافر نصوص الخاصة و العامة بأنها لم تر حمرة قط فى حيض و لا نفاس و 
مع ما هو المعلوم من عدم اخلالها بوظيفة مشروعة. و أما حملها على فاطمة بنت أبى حبيش المعروفة بكثرة ابتلائها بالاستحاضة؛ و فيها 
بالصلاة و السلام عليها. 

نعم» فى الوسائل و الحدائق و غيرهما أن ذلكك مختص برواية الكافى و التهذيب و أنه روى فى الفقيه و العلل خاليا عن ذكر اسمها 
عليها السلام» بل فيهما: «لأن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلكك». و هو لو تم كفى فى دفع 
الإشكال» لسقوط رواية الكلينى و الشيخ بالمعارضة لرواية الصدوق, و قد تحقق فى محله عدم الترجيح لنسخة الزيادة. 

إلا أن الموجود فى الطبعة الحديثة للفقيه موافق لرواية الكافى و التهذيبء و مقتضى ذلك التعارض بين روايتى الصدوق فى كتابيه 
المسقط لهما عن الحجيةٌ و انفراد روايه الكافى و التهذيب بها. لكن حيث كان الموجود فى بعض طبعاته القديمهٌ كما نقله عنه 
الجماعة الذين لا يقصر نقلهم عن بعض النسخ فغاية الأمر اختلاف نسخ الفقيه المسقط لها عن الحجية؛ فلا تنهض بمعارضة رواية 
العلل» و لا سيما مع اختلاف سندها عن سند الفقيه» بل تنهض روايةٌ العلل بمعارضة رواية الكافى و التهذيب. 


.7 من أبواب الحيض حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ؟ و باب: 0 منها حديث:‎ )( 
516 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص:‎ 


و لعل الأولى دفع الإشكال- مضافا إلى أن سقوط التعليل لا يمنع من الاستدلال بأصل الجواب- بأن أمرها عليها السلام بذلكك ليس 
لعمل نفسهاء بل لتعليم غيرها. كما ورد نظيره فى صحيح زرارة الوارد فى قضاء الحائض الصوم دون الصلاهٌ على بعض نسخه .)١١‏ كما 
قد يحمل عليه أمره صلَّى الله عليه و آله و سلم لنسائه بذلككء لظهوره فى أمرهن كلهن أو أكثرهن به و لم يعرف ابتلاؤهن كذلكك 
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بالاستحاضة؛ فضلا عن أن لا يؤدين وظيفتهاء و هن فى ظل صاحب الشريعة صلّى الله عليه و آله و سلم. 

ثانيهما: ما تضمنه من قضاء الصوم دون الصلاة» مع ظهور عدم بناء الأصحاب على ذلككء بل العكس هو الأنسب بعموم شرطية 
الطهارة فى الصلاة» و استثنائها من عموم: «لا تعاد الصلاة» «7)؛ و بعدم عموم شرطيتها فى الصوم, فلا يبطل بحدث مس الميت مطلقاء 
ولا بتعمد البقاء على الجنابة إذا لم يتعمد إحداثها فى أثناء النهار و لا بالبقاء عليها عند طلوع الفجر لا عن عمد. 

وفى التهذيب بعد ذكر الصحيح: «إنما لم يأمرها بقضاء الصلاه إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلاء و لا تعلم ما يلزم 
المستحاضة: فأما مع العلم بذلكك فالتركك له على العمد يلزمها القضاءا. 

لكنه- مع بعد البناء عليه بالنظر لاستثناء الطهارة من عموم: «لا تعادا» و لظاهر حال الأصحاب- إن رجع إلى حمل قضاء الصوم فيه على 
ما يعم الصورةٌ المذكورة لزم أشدية الصوم من الصلاة بالإضافة للطهارة و قد سبق عدم مناسبتها لما سبق» و إن رجع إلى حمل قضائه 
على خصوص صورة تعمد تركك الأغسال مع العلم بوجوبها لزم التباين بين موضوعى التفصيل بين الصوم و الصلاة» فيكون التفصيل 
المذكور فيه موضوعيا مع اتفاقهما فى الحكم, و لا مجال لحمل الصحيح عليه بل هو تعسف يهون دونه طرح الحديث؛ لأنه من 
المشكل. كما ذكره فى الجملهُ سيد المداركك و غيره. 


هذاء وقد ذكر غير واحد أن تعذر العمل ببعض فقرات الحديث لا يقنضى 


)١(‏ الوسائل باب: 8١‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 
(؟) الوسائل كتاب الصلاهٌ باب: ١‏ من أبواب الركوع حديث: ه. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: ا 


رفع اليد عنه رأسا بل يبقى حجة فيما يمكن البناء عليه منها. قال فى الجواهر: «إذ هو بمنزلة أخبار متعددة فلا يبعد و هم الراوى فى 
بعض دون بعض سيما فى مثل الكتابة التى هى مظنة ذلكك). 

لكن ذلكك إنما يتجه مع عدم الارتباط بين الفقرات. و ليس هو لكونها بمنزلة أخبار متعددةء بل لأن سقوط الفقرة عن الحجية ليس 
لانتكشاف كذب الراوى» بل لمانع يكشف عن كذب الظهورء لخطأ الراوى و وهمه- كما تقدم من الجواهر- و لو بإغفاله القرينة» أو 
لخلل فى الجهة. بحيث لا يكون الغرض من الكلا-م بيان الواقع» و لا تلازم بين الفقرات فى جريان أصالتى الجهه و عدم الخطأ بعد 
فرض عدم الارتباط بينها. 

أما مع الارتباط عرفا بينها فيشكل بناء العرف و العقلاء على التفكيكك بينها فى جريان الأصلين. و لا يبعد كون المقام منه عرفاء حيث 
قد يستفاد من الصحيح عرفا سوق الجواب لبيان التفصيل بين الصوم و الصلاة» لا مجرد بيان حكم كل منهما على استقلاله. 

و لا سيما مع التعليل بأمر النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم بذلكك الظاهر أو المشعر بأن ذكره لدفع استغراب التفصيل به و توهم أولوية 
الصلاه بالقضاءء. و لبيان أن المعيار فى الأحكام الشرعيهٌ على التعبد, لا على الاستحسانات» كما يظهر من ملاحظة التعليل بذلكك فى 
قضاء الحائض الصوم دون الصلاةٌ و الردع عن القياس فيه .)1١‏ و إلا فمعلومية متابعتهم عليهم السلام للنبى صَلَى الله عليه و آله و سلم 
فى الأحكام تغنى عن تنبيههم عليهم السلام لصدور الحكم منه صلَى الله عليه و آله و سلم لو كان الغرض منه محض الاستدلال على 
كل من الحكمين على حياله و استقلاله. بل لعل الأنسب بمقامهم عليهم السلام بيان العلل الأخرى الخفية التى يختصون بعلمها. 

و لو غض النظر عن ذلكك فحيث كانت أصاله عدم الخطأ من الأصول العقلائية العرفية فالمرجع فى تحكيمها العرفء و ليس احتمال و 
هم الراوى فى عكس التفصيل بأبعد من احتمال و همه فى خصوص عدم وجوب قضاء الصلاة» بل لعل الثانى أبعد. لابتنائه على 
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التفريق بين المتفقين و زياد قوله: «لا تقضى» و هما أبعد عن الخطأ و الغفلة 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 5١‏ من أبواب الحيض. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: انها 


من عكس الفرق بين المختلفين» بتخيله على خلاف واقعه أو بالتعبير عنه كذلكك, كما يظهر بملاحظة عموم حالات الخطأ عند الناس. 
هذاء مضافا إلى أن السؤال لم يكن عن شرطيةٌ الأغسال فى الصوم و الصلاه الذى قد يكثر الابتلاء به تبعا للابتلاء بالاستحاضة» بل عن 
حكم من صامت و صلت بدونهاء و من الظاهر قله الابتلاء بذلكك بنحو لا يناسب ما أشير إليه فى التعليل من سبق أمره صلّى الله عليه و 
آله وسلم بذلك فى مقام تعليم الحكم بنحو يظهر فى تكرر ذلك منه صلَى الله عليه و آله و سلم و استمراره عليه الذى هو ظاهر 
قوله: ١كان‏ يأمر»» و إنما المناسب له أن يكون تعليلا للحكم بوجوب قضاء الحائض الصوم دون الصلاة» لشيوع الابتلاء به» و لا سيما 
مع اشتمال بعض النصوص "١١‏ على تعليله بذلك. 

و من ثم قرب فى محكى المنتقى وقوع الوهم فى ذلكك. و أن الجواب و التعليل راجع إليه لا لمورد السؤال» بأن يكون المسؤول عنه 
فى المكاتبة كلا الأمرين و اشتبه جواب أحدهما بجواب الآخر. قال: «و ليس بالمستبعد أن يبلغ الوهم إلى وضع الجواب مع غير سؤاله» 
فإن من شأن الكتابة فى الغالب أن تجمع الأسئلة المتعددة. فإذا لم يمعن الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم». و خصوصية الكتابة 
بقبول الوهم إنما هو فى ذلكك. لا-فى تغيير نفس الجواب بزيادة شىء فيه- كما سبق من الجواهر- بل هى أبعد عن قبول الوهم فى 
ذلكك من المشافهة. 

هذاء وقد يظهر من الوسائل الميل إليه» حيث أورد الحديث فى باب وجوب قضاء الحائض و النفساء الصوم دون الصلاة ثم أشار 
لكلام المنتقى و غيره. بل هو الظاهر من الصدوق فى العلل» حيث أورده فى باب عله قضاء الحائض الصوم دون الصلاة» مقتصرا عليه 
و على حديث آخر يتضمن التعليل بأن الصوم إنما هو فى السنهُ شهره و الصلاه فى كل يوم و ليل كما قربه الفقيه الهمدانى قدّس سرّه 
و بعض مشايخنا فيما حكى عنه أيضا. 


)١(‏ الوسائل باب: 8١‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: الا 


لكن قال فى الحدائق بعد نقل الوجه المذكور عن المنتقى: «و هو جيد. إلا أن فتح هذا الباب فى الأخبار مشكل'. و لعل وجه إشكاله 
أن ذلكك ليس بنحو يوجب ظهور الحديث فيما ذكرء أو يصحح حمله عليه عرفا. و مثله أو أبعد منه بقيهُ الوجوه المذكورة فى كلماتهم 
لتوجيه الحديث التى أنهاها فى الحدائق إلى ستة» و فى البحار إلى ثمانية» بل أكثرء لرجوع بعضها إلى أكثر من وجه واحد. 

نعم» لا إشكال فى أنه بملاحظة جميع ما سبق يتضح اضطراب الحديث و الريب فيه بالنحو المانع من نهوضه بإثبات الحكم المذكور و 
حجيته عليه» بل يرد علمه إلى أهله عليهم السلام. 

إن قلت: هذا لا يناسب ظهور استفاد جمهور الأصحاب قديما و حديثا الحكم المذكور من الصحيح؛ لما سبق من تصريح جملة منهم 
به و ظهور آخرين فى البناء عليه من دون تصريح لواحد منهم بالخلاف فيه؛ مع انحصار الدليل عليه بالصحيح المذكورء المستلزم 
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لاعتمادهم عليه من دون أن تمنعهم الجهه المذكورة؛ و إنما ظهر التوقف فيه لأجلها من متأخرى المتأخرين» و ليست هى بنحو تخفى 
على من قبلهم؛ فعدم توقفهم لأجلها مناسب لوضوح عدم مانعيتها من التعويل عليه لاطلاعهم على انحصار و هم الراوى له فى الحكم 
بعدم قضاء الصلاءٌ و لو لعثورهم على نصوص أخر شاهدة بالحكم أو على قيام السيرة عليه أو غير ذلكك. 

قلت: لو تم بناء الأصحاب على العمل بالصحيح فليس هو بنحو يرفع الإشكال المتقدم بعد أن كان راجعا للمتن لا للسند. مع أنه لم 
يتضح اعتماد جمهور الأصحاب على الصحيح فى الحكم المذكور. أما من استظهر فتواه به من أهل الحديث من ذكره للصحيح فى 
باب صوم الحائض و المستحاضة من كتابه كالكلينى و الصدوق فى الكافى و الفقيه» فلعدم ثبوت فهمه الحكم المذكور منه بعد ما 
سبق من العلل من إثباته فى باب عله قضاء الحائض الصوم دون الصلاة. 

كما أن من اقتصر على نسبةٌ الحكم إلى رواية أصحابنا ممن سبق لم يتضح منه 
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التعويل على الرواية» و لا سيما المعتبر و المنتهى» حيث لم يتضمنا الإشارة لها رأساء بل نقل كلام الشيخ المتضمن لها لا غير. بل لعل 
ظاهرهما عدم حمل الرواية التى ذكرها الشيخ على الصحيح. و إلا كان الأنسب لهما ذكره بنفسه بعد تيسر ذلكك بسبب إيداعه فى 
كتب الحديث المشهورة. و أما من أفتى بالحكم صريحا فلم يتضح اعتمادهم فيه على الصحيح بعد عدم اشارتهم له. 

بل قد يكون مبناه عندهم الشرطية التى اشتهرت فى كلماتهم و سبق التعرض لها عند الكلام فى وظيفة المستحاضة بالإضافة للصلاة 
غير اليومية» و هى أن المستحاضة إذا فعلت وظيفتها كانت بحكم الطاهر, لابتنائها عندهم على مانعية حدث الاستحاضة من الصوم و 
كون وظيفتها بحكم الطهارة منه» فيبطل بدونها و يصح معها. 

كما قد يناسبه عدم اقتصار جملةً منهم على الصوم, بل ذكروا غيره مما يمتنع مع الحيض» كدخول المساجد و غيره» كما عمم جماعة 
منهم الشرط لجميع الأغسالء بل لغيرها و لغير الكثيرة من أقسام المستحاضة؛ و كل ذلك لا ينهض به الصحيح. بل يبتنى فى الجملة 
على الشرطية المذكورة على ما يتضح فيما يأتى إن شاء الله تعالى. 

ولم يتعرض للاستدلال على الحكم بالصحيح إلا متأخروا المتأخرين فيما عثرت عليه» و منهم بدأت المناقشات فى الاستدلال به عليه. 
و من هنا لا معدل عما سبق من عدم نهوض الصحيح بالاستدلال. 

و أما الشرطية المذكورة فقد سبق فى تلكك المسألة عدم نهوضها بعموم ترتب أحكام الطاهر مع القيام بالوظائف للصلاهٌ بعد ظهور 
الأدلة فى كون المستحاضة مستمرة الحدث. كما لا مجال للاستدلال بمفهومها لإثبات بطلان الصوم مع عدم القيام بالوظيفة بعد 
اختصاص أدلة مانعية الحدث الأكبر من الصوم بالجنابة التى تضمنت الأدلهُ مانعيتها منه فى الجملة» و بالحيض الذى تضمنت الأدلة 
مانعيته منه مطلقاء دون غيرهماء و لذا لا إشكال ظاهرا فى عدم مانعية مس الميتء و إن كان سببا للحدث الأكبر. 
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نعم» لو ثبت تنزيل حدث الاستحاضة منزلة أحد الحدثين اتجه مشا ركته له فى كيفية المانعية الثابتة له. و حينئذ فحيث لا إشكال فى 
مشروعية الصوم من المستحاضة يتعين الاقتصار على المتيقن» و هو حال القيام بالوظائفء لعدم احتمال اعتبار ما زاد عليها. فتأمل. لكن 
لا دليل على تنزيله منزلة الجنابة. 

و أما تنزيله منزلة الحيض فقد يستدل عليه بقوله فى الرضوى: «و الوقت الذى يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل بعد أن تغتسل و 
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تتنظفء لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض» ١١‏ لأن مجرد تنزيل حال الغسل من الاستحاضة منزلة حال الطهر من الحيض لا يكفى 
فى قصر جواز الوطء على حال الغسل إلا بضميمة تنزيل أصل حدث الاستحاضة منزلة الحيض الذى يحرم الوطء حاله؛ و بعموم 
التنزيل المستفاد من سوقه مساق التعليل يستفاد مانعية الاستحاضة من الصوم. 

نعم» تكرر منا عدم نهوض الرضوى بالاستدلال. على أن لازم ذلكك بطلان الصوم بحدوث الاستحاضة فى أثناء النهار لأن الغسل منها 
إنما يكون بحكم الطهر بالإضافة للزمان اللاحق له» دون السابق عليه» و من الظاهر عموم مانعية الحيض من الصوم لما إذا حدث فى 
أثناء النهار» و لا يظن منهم البناء على ذلكك. بل ظاهرهم المفروغية عن صحة الصومء بل لا يحتاج إلى المبادرة إلى تجديد الغسل له 
غايةُ ما قد يدعى توقفه على الغسل للصلاة الآتية. 

و دعوى: أن ذلكك مقتضى الشرطية المتقدمة الراجعة إلى الاكتفاء فى ترتيب أحكام الطاهر- و منها صحة الصوم- على القيام بوظيفة 
الصلاء» فمع فرض عدم الاخلال بوظيفة الصلاة- إما لحصول الاستحاضة بعد الصلاة» أو للقيام بوظيفتها لو حصلت قبلها- يتعين صحة 
الصوم. 

مدفوعة بأن ذلكك إنما يتم لو كان اعتبار الوظيفة فى الصوم تعبدياء أما حيث فرض اعتبارها لكونها موجبة للطهارة الحكمية من حدث 


الاتعحافة التووقن 


.١ مستدركك الوسائل باب: " من أبواب الاستحاضة حديث:‎ )١( 
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كونه بمنزلة حدث الحيض فاللازم بطلان الصوم بعد ما هو المعلوم من سببية الدم للحدث قبل القيام بالوظيفة؛ و أن القيام بها لا يرفعه 
حكما إلا بعدهاء و لذا لا يشرع الدخول فى غير الصلاه مما يتوقف على الطهارة قبل القيام بالوظيفة» و لا يكفى فى صحته أو جوازه 
عدم فعليةُ التكليف بالوظيفة» لعدم الخطاب بالصلاة. 

وقد تحصل من جميع ما سبق: أنه لا مجال للبناء على توقف صوم المستحاضة على أغسالها لعدم نهوض الأدلة به. كما لا مجال 
للتعويل فيه على الإجماع المدعى فى المقام بعد خلو كلام جماعة عنه. و اضطراب كلمات القائلين به فى فروعه- كما يأتى- بنحو 
يظهر منهم الاضطراب فى مبناه و الدليل عليه. و ربما يأتى ما يزيد فى وضوح ذلك. فتأمل جيدا. و اللّه سبحانه و تعالى العالم. و منه 
نستمد العصمة و التسديد. 

ثم إنه لو قيل بدخل الغسل فى صحة الصوم فلا بد من الكلام فى تعيين الغسل المعتبر» و قد قال فى صوم المبسوط: «و المستحاضة إذا 
فعلت من [مع. كذا فى مفتاح الكرامة] الأغسال ما يلزمها من تجديد القطن و الخرق و تجديد الوضوء صامت و صح صومها ... و متى 
لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها قضاء الصلاةً و الصوم). 

وقريب منه فى النهاية و السرائر. و مقتضاه توقف صومها على تمام الأغسال الواجبة على ذات الكثيرة حتى غسل الليل» كما هو 
مقتضى إطلاءق المعتبر و النافع و الشرائع و القواعد و الإرشاد و الدروس و اللمعة و محكى نهاية الأحكام و التحرير و الإرشاد و 
حاشيته للمحقق الثانى؛ و يبعد إرادتهم غسل العشاءين لليلة اللاحقةٌ ليوم الصوم؛ لأن الشرط المتأخر و إن كان ممكناء إلا أنه يبتنى 
على عناية» فيبعد إرادته من الإطلاق من دون تنصيص عليه. بل صرح جماعة بعدم إرادته» بل عن غير واحد القطع بذلكك. 

فقد يحمل كلام من تقدم على إرادهُ غسلهما لليله السابقة» لكن تردد فيه جماعة» بل ظاهر التذكرة و المنتهى الاكتفاء بغسلى النهار, 
كما أن ظاهر غير واحد الجزم باعتبارهما معاء و إن حكى عن نهاية الأحكام احتمال الاكتفاء بغسل الفجر مع 
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لزوم تقديمه. و عن الذكرى اعتبار غسل العشاءين أو تقديم غسل الفجرء و تابعه فى الروضء حيث قال: «و المراد بالأغسال المشترطة 
فى صحة الصوم الأغسال النهارية ... و هل يشترط فى اليوم الحاضر غسل ليلته الماضية؟ و جهان. و الحق أنها إن قدمت غسل الفجر 
أجزأ عن غسل العشاءين بالنسبة إلى الصوم. و إن أخرته إلى الفجر بطل الصوم هنا. و إن لم نبطله لو لم يكن غيره». و بملاحظة ما 
ذكرنا و غيره من كلماتهم يظهر اضطرابهم فى ذلكك جدا. 

والذى ينبغى أن يقال: إن كان مبنى الحكم هو الشرطية المذكورة بعد ابتناء العمل بها على تنزيل حدث الاستحاضة منزلة حدث 
الحيض» تعين توقف الصوم على غسلى النهار. لتكون بحكم الطاهر فيه» و على غسل العشاءين لليلة السابقة» ليدخل عليها الفجر و هى 
فى حكم الطاهرء لابتناء الاكتفاء بالأغسال الثلاثة حينئذ على استمرار أثر الغسل فى وقت إلى حين غسل الوقت اللاحق- الذى سبق أنه 
أحد محتملات مبنى الشرطية المذكورة- ليتم تحصيل الطهارة الحكمية فى تمام اليوم بها. 

نعم» بناء على جواز تقديم غسل الفجر للصائمة أو وجوبه- كما هو ظاهر الروضة و محكى المعالم و مال إليه فى الروض و حكى عن 
الشهيد القطع به- يتجه الاكتفاء به عن غسل العشاءين المذكورء لاختصاص مانعية الحيض من الصوم بما إذا كان فى أثناء النهار, و لا 
إشكال حينئذ فى عدم وجوب غسل العشاءين لليلةُ اللاحقة. 

وأمالو ابتنت الشرطيهُ المذكورة على تنزيله منزلة حدث الجنابةٌ فالمتعين الاكتفاء بغسل العشاءين لليلةُ السابقة» دون غسلى يومه إلا 
أن تقدم غسل الفجر- بناء على مشروعية تقديمه للصوم- فتجترئ به عن غسل العشاءين» و لا يعتبر حينئذ غسل الظهرين» فضلا عن 
غسل العشاءين لليله اللاحقة. 

و أمالو كان مبنى الحكم فى المقام هو الصحيح فحيث هو لم يتضمن إلا وجوب القضاء على من لم تأت بالأغسال فهو يدل على 
توقف الصوم على الغسل من المستحاضة فى الجملة؛ من دون أن ينهض بتعبين الغسل الدخيل منهاء فضلا عن 
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لزوم جميعها. 

و دعوى: أن قوله فيه: «من دون أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين» ظاهر فى خصوص الظهرين و العشاءين» 
فيكون التردد بينهماء دون غسل الفجرء لأنه لصلاةٌ واحدة. ممنوعة؛ بل فى ظاهر إرادةٌ وظيفةٌ المستحاضة المعهودة: بما فيها غسل 
الفجر, كما يناسبه التعبير عن وظيفة المستحاضة الكثيرة فى جملهُ من النصوص بأنها الغسل لكل صلاتين» و قد تقدم قرب حملها على 
بيان أكثر ما يقع بالغسل الواحدء أو أن تعميمها لغسل الفجر بلحاظ إمكان إيقاع الفريضة و النافلة به. 

على أن احتمال توقف الصوم على غسل الظهرين دونه غير عرفى» لعدم مناسبته لكلا المبنيين السابقين و عدم الجهة العرفية المميزة 
لغسل الظهرين عنه لو كان اعتبار الغسل تعبديا غير مبتن على أحدهماء فلو فرض قصور النص عنه لفظا كان إلحاقه بفهم عدم 
الخصوصية لغسل الظهرين قريبا جداء و لذا كان اعتباره متيقنا بالإضافة لغسل الظهرين بملاحظة كلماتهم المتقدمة و غيرهاء فلا إشكال 
فى كونه طرفا للاحتمال من النص. 

نعم الظاهر خروج غسل العشاءين لليلة اللاحقة؛ لأ-ن الشرط المتأخر و إن أمكن عقلاء إلا أن النص منصرف عنه بسبب مخالفته 
للارتكاز العرفى» فليس الغسل المذكور إلا كغسل الأيام و الليالى اللاحقةٌ مما لا يحتمل من إطلاق النص دخله بل يتردد الأمر بين 
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الأغسال الثلاثة الأخرء و هى غسل الليلة السابقةُ و غسلا يوم الصوم. 

هذاء وحيث لا يحتمل عرفا دخل أحدها غير المعين الراجع إلى اعتبار صرف الوجود من الكلى المنحصر بهاء فليس الأمر دائرا بين 
التعيين و التخيير» كى يبتنى جريان البراءة فى تلكك المسألة على الكلاءم فى تلكك المسألة. بل المورد من صغريات العلم الإجمالى؛ 
حيث يدور الأمر بين اعتبار الأغسال الثلاثة بتمامها- نظير ما تقدم بناء على التنزيل منزلة الحيض- و اعتبار غسل الليلة السابقة فقط- 
نظير ما تقدم بناء على التنزيل منزلة الجنابة- و اعتبار غسلى النهار فقط. لاحتمال كون مانعية حدث الاستحاضة بنحو خاص. لا يقتضى 
إلا اعتبار الطهارة الحكمية بالنحو المعتبر فى 
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صلاة نهار الصوم فقط» و حيث لا متيقن فى البين» لينحل به العلم الإجمالى» يتعين الجمع بينها خروجا عنه. 

و منه يظهر ضعف ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من انحلال العلم الإجمالى بالعلم باعتبار أحد غسلى النهار أو كليهماء لعدم 
احتمال اعتبار غسل الليلة السابقة دونهما. إذ لا وجه لعدم الاحتمال المذكور بعد كونه مناسبا لتنزيل حدث الاستحاضة منزلة حدث 
الجنابة. و مجرد عدم ظهور النص فى التنزيل المذكور لا ينافى احتمال ذلك, فلا مجال لانحلال العلم الإجمالى. كما ظهر بذلكك 
حال بقيهُ أقوال الأصحاب. 

و من ذلكك يظهر موهن آخر للحكم المذكور من أصله. لأن مثل هذا الحكم العملى لو كان ثابتا لكان المناسب وفاء البيانات الشرعية 
به وعدم الاقتصار فيه على الصحيح الذى لا يكفى فى بيان الغسل المعتبر حتى يحتاج إلى إعمال قواعد العلم الإجمالى» و لا على 
أحد التنزيلين المذكورين اللذين لا-إشعار فى النصوص بهماء بل لا يمكن الاللتزام بتمام لوازم الثانى منهما- و هو التنزيل منزلة 
الحيض - على ما سبق عند الكلام فيه. 


الأول: تقدم عن الشهيدين و صاحب المعالم وجوب تقديم غسل الفجر للصائمة. 


وهو لو تم أغنى عن غسل العشاءين لليلة السابقة- كما تقدم من الروض- لوضوح ابتناء احتمال الحاجةٌ إليه على كونه موجبا للطهارة 
الحكميهُ حين طلوع الفجرء و تقديم غسل الفجر- لو تم- مبنى على كونه محققا لذلك. لكن الصحيح لا ينهض بذلك, بل هو ظاهر 
فى اعتبار الأغسال المذكورة- فى الجملة- على النحو الذى شرعت فيه للصلاق و حيث كان ظاهر دليل تشريعها لزوم تأخيرها عن 
الفجر فلا مجال لمشروعية التقديم» فضلا عن وجوبه. 

هذاء و أما لو ابتنى اعتبار الأغسال على تنزيل حدث الاستحاضة منزلة حدث الجنابةٌ أو منزلةٌ الحيض:ء فإن تمث الشرطيةٌ المتقدمةٌ فى 
كلماتهم على إطلاقهاء و هى أن 
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المستحاضة إن قامت بوظائفها كانت بحكم الطاهر فاللازم عدم تقديم غسل الفجرء بل الاكتفاء به على النحو الذى شرع للصلاة» و إن 
لم تتم أصلا- كما سبق منا- أو ابتنت على بقاء أثر الغسل فى وقت إلى خروجه- كما تقدم من الروض و عن غيره- المستلزم لارتفاع 
أثر غسل العشاءين بعد نصف الليل» فقد يدعى أنه يجرى فى الصوم ما تقدم منا فى غيره مما يتوقف على الطهارة و يعلم بمشروعيته 
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فى حق المستحاضة من لزوم تجديد الوظيفة له» فتغتسل قبيل الفجر للصوم, و إن لم يجز للصلاة» بل يجب تجديده لها. 

لكن يقطع بعدم وجوب غسل زائد فى حق الصائمة» إذ لو ثبت لظهر و بان بسبب كثرة الابتلاء بالاستحاضة حال الصومء و مثله وجوب 
تقديم غسل الفجر. فعدم تعرض الأصحاب للأول أصلاء و لا للثانى إلا لقليل من المتأخرين؛ شاهد بعدمهماء وفاقا فى الثانى لصريح 
بعضهم و ظاهر المعظمء كما فى الجواهر. 


الثاني: [أن استبعاد الترى غير العمدى فى تمام الشهر مانع من حمله عليه و ملزم بحمله على الترى العمدى و لو للجهل بالحكم] 


لنسيان الغسل أو انكشاف بطلانه بعد خروج الوقت أو غيرهماء إلا أن استبعاد التركك غير العمدى فى تمام الشهر مانع من حمله عليه و 
نعمء لو ابتنى توقف الصوم على الغسل على تنزيل حدث الاستحاضة منزلة حدث الجنابة لزم البناء على اخلال التركك نسيانا به لثبوت 
ذلك فى الجنابة فى الجملهُ على ما يذكر فى كتاب الصوم. كما أنه لو ابتنى على تنزيل الاستحاضة منزلة نفس الحيض بطلان الصوم 
بالتركك مطلقاء لمانعية الحيض كذلك. 

هذاء و كثرة الابتلاء بذلكك و غيره من فروع المسألة لا يناسب عدم ورود النصوص فيها لو كان أصل الحكم ثابتا. و من ثم كان هذا 
موهنا آخر له. نظير ما تقدم فى تعيين الأغسال المعتبرة. 
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و الأحوط فى المتوسطة توقفه على غسل الفجر .)١(‏ 


الثالث: أن مقتضى إطلاق فتاوى الأصحاب و معاقد إجماعاتهم عدم الفرق يبن صوم شهر رمضان و غيره» 


و حيث كان الصحيح مختصا بشهر رمضان فالتعميم يبتنى على إلغاء خصوصيته. 

لكنه قد يشكل بلحاظ ثبوت عدم العموم فى الجملة فى تعمد البقاء على الجنابة» على ما يذكر فى محله؛ بل عن المعتبر إطلاق عدم 
قدحه فى صوم غير رمضانء و من ثم أطلق فى المفاتيح اختصاص مانعية الحدث الأكبر بصوم رمضان. 

نعم» لو ابتنى الحكم على تنزيل الاستحاضة منزلة الحيض نفسه تعين العموم؛ لعموم مانعية الحيض. فلاحظ. 


[الأحوط توقف صحة صوم الاستحاضة على غسل الفجر] 


)١(‏ كما هو مقتضى إطلاق أكثر الكلمات المتقدمة: لأنهم بين من عبر بتوقف صوم المستحاضة على الغسل مع غمس القطنةُ و من 
عبر بوجوب قضائه مع الإخلال بالغسل وحده- كما ذكره جماعة- أو مع الإخلال بشىء من وظائفها- كما تقدم من المبسوط و النهاية 
و السرائر- بل صرح بالتعميم جماعة منهم من تقدم منه أو عنه دعوى الإجماع؛ عدا صاحب اللوامع» حيث لم يحكك عنه إلا الإطلاق. 
قال فى الجواهر: «فما فى البيان و عن الجعفرية و الجامع من التقييد بالكثرةُ شاذء أو محمول على ما يقابل القلةا. 

ولا يخفى أن الصحيح مختص بالكثيرة» لأنها هى التى يجب الغسل معها لكل صلاتين فينحصر وجه التعميم بتنزيل حدثها الأكبر 
منزلة الجنابة أو الحيضء أو بإلغاء خصوصية الكثرهُ فى الصحيحء الذى قد يسهل بلحاظ كون ذكر حكم الكثرةً فى كلام السائل دون 
الإمام عليه السلام» كما قد يؤيد بكلمات الأصحاب المتقدمة. و إن كان للتأمل فيه مجال. 

هذاء ولو كان الغمس من دون سيلان بعد الفجر فمقتضى إطلاق الأصحاب المتقدم وجوب الغسل للصوم. لكن صرح فى جامع 
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المقاصد و الروض و الروضة و غيرها بعدم وجوبه. لما فى جامع المقاصد و غيره من تبعية شرطيته للصوم لشرطيته 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: ا 


للصلاة. و هو مبنى على ما تقدم منهم من عدم وجوب الغسل للمتوسطة إذا حدثت بعد صلاة الفجر. و تقدم ضعفه. 

بل عن الشهيد فى حواشيه على القواعد عدم شرطية الغسل للصوم لو كان الغمس بعد الفجر. الشامل بإطلاقه لما إذا كان قبل صلاته. 
لكن قال المحقق الثانى فى محكى حواشى التحرير: «و هذا يكاد أن يكون مخالفا للإجماع, فإنى لا أعلم مخالفا بين أصحابنا فى أن 
المستحاضة يشترط فى صحهُ صومها فعل ما يلزمها من الأغسال النهارية» سواء الواحد و غيره. صرح بذلكك جملةُ من أصحابناا. 

و أما توجيهه بأنه يبتنى على تنزيل حدث المستحاضة منزلة حدث الجنابة فى عدم إخلاله لو تجدد فى أثناء النهار من دون عمد. فهو 
مستلزم لعدم الفرق فى ذلكك بين المتوسطة و الكثيرة» مع أن ظاهره لزوم الغسل بالكثيرة للصوم مطلقا و إن حدثت بعد الفجر. 

و من ثم عمم احتمال ذلك لهما معا فى الروضء معللا له بسبق انعقاد الصوم, الراجع لما ذكرنا. و إن ضعفه و دفعه بعموم توقف 
الصوم على الأغسال. لكن العموم المذكور لا يخلو عن إشكالء لظهور الصحيح فى استمرار الاستحاضة؛ الراجع لوجودها قبل الفجرء 
ولا إطلاق له يشمل تجددها بعده. و حينئذ يكون مقتضى إطلاق أدلهُ بيان ماهية الصوم عدم توقفه على الغسل فى الفرض» من دون 
فرق بين الكثيرة و المتوسطة. فضلا عما إذا حدثت المتوسطهٌ بعد صلاه الفجر. فتأمل. 

بقى شىء, و هو أن مقتضى إطلاءق ما فى النهاية و السرائر من أن المستحاضة لو أخلت بما عليها بطل توقف الصوم على جميع 
وظائفها المذكورةٌ فى كلماتهم من تغيير القطنة و الوضوء مطلقا و إن كانت قليلة. و هو غير ظاهر الوجه بعد اختصاص الصحيح 
بالغسل فى الكثيرة» و غاية الأمر التعدى للمتوسطةٌ لمشاركتها لها فى كون حدثها أكبر. كما أن التتزيل منزلة حدث الجنابةٌ أو متزلة 
الحيض إنما يتم فيهما. 

نعم» قد يوجه التوقف فى الكثيرة على بقية الوظائف بدعوى: أن المستفاد من 
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كما أن الأحوط وجويا توقف جواز وطئها على الغسل .)١١(‏ 


الصحيح اعتبار الغسل الذى تصح معه الصلاة» فمع بطلان الصلاة للإخلال ببقية الوظائف يبطل الغسل لها أيضاء للإخلال بالموالاة 
المعتبرة. فلا يصح به الصوم. و لعله عليه يبتنى ما تقدم من المبسوط من اعتبار بقِيهُ الوظائف مع الأغسالء لا مطلقا و لو بدونهاء كما 
فى القليلة. 

لكنه يندفع بأن الصحيح لم يتضمن اعتبار صحة الصلاءٌ فى صحة الصوم, و لا اعتبار الغسل الذى يؤتى بها معه» بل تضمن وجوب 
قضاء الصوم فى فرض السائل» و هو عدم القيام بالغسل الذى هو وظيفة الصلاة» و من المعلوم أنه لا يحتمل من السؤال القيام بالغغسل 
وحده. بل الظاهر منه تركك الغسل أصلاء و حينئذ يكفى فى بطلان الصوم فى فرض السؤال دخل الغسل فيه بنفسه و لو لم تترتب عليه 
الصلاة. 

و إن شئت قلت: عدم جواز الصلاه بالغسل فى الفرض ليس لخلل فيه؛ بل لعدم العفو فى الصلاً عن الحدث الزائد بسبب عدم 
المبادرة» و لا يخل ذلكك فى الصوم, كما تقدم فى ذيل الكلام على وجوب التحفظ على الصائمة. فلاحظ. 


[الأحوط وجوبا توقف جواز وطنها على الغسل] 
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)١(‏ فقد ذهب إلى التوقف عليه الصدوق فى ظاهر الهداية و الفقيه حاكيا له فى الثانى عن رسالةُ والده. و مثله فى المراسم مع إضافة 
الاحتشاءء بل ظاهر المبسوط توقفه عليه و على الوضوء فى الكثيرة» أو مطلقاء كما فى المقنعة و النهاية مضيفا فيهما غسل الفرج. 

و ظاهر جماعة توقفه على تمام وظائف المستحاضة حتى تجديد الخرق» كما فى الاقتصاد و السرائر و المنتهى» و نسبه فى المعتبر لابن 
الجنيد و مصباح السيد المرتضىء و فى كشف اللثام لظاهر الجمل و العقود و الكافى و الإصباح و محكى ابن أبى عقيل» و قد يستظهر 
من كل من ذكر أنها إن فعلت وظائفها حل لها كل ما يحرم على الحائض و كانت بحكم الطاهر كما فى الغنية و الوسيلة و الشرائع و 
القواعد و الإرشاد و غيرهاء و نسبه فى محكى الذكرى و كشف الالتباس و شرح الجعفرية لظاهر الأصحاب» 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» جه ص: 7:9 


فى التذكرة و المنتهى لظاهر عباراتهم؛ و فى المعتبر: «أومأ الأصحاب إلى ذلك و لم يصرحواء و معنى ما قالوه: و يجوز لزوجها 
وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة»» و فى الرياض أنه المشهور شهرةٌ عظيمة؛ و لا مجال مع ذلكك لما يظهر من جامع المقاصد من 
اختصاص الخلاف بالغسلء إذ لا تعلق للوضوء بالوطءء فإنه خروج عن ظاهر عباراتهم» بل صريح جملة منها بمحض الاستبعاد. 

على أنه كما أمكن تميز حدث الاستحاضة من بين الأحداث بتوقف حل الوطء معه على الغسل أمكن تميزه من بينها بتوقف حله على 
الوضوء. 

هذاء وقد ذهب إلى عدم توقف حل الوطء على الوظائف فى المدارك و محكى التحرير و البيان و الموجز و مجمع البرهان, و نبه 
إلى كراهته بدونها فى المعتبر و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد و الروض و محكى كشف الالتباس و شرحى الجعفرية. 

و كيف كانء فقد استدل على التوقئف على الوظائف ببعض النصوص.. 

منها: قوله عليه السلام فى موثق عبد الرحمن أو صحيحه بعد التعرض للوظائف: 

«و كل شىء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت» .0١١‏ و يظهر مما تقدم منا فى مسأل توقف الطواف على الوظائف 
اندفاع المناقشةُ فى الاستدلال به لأن الأمرين قد سيقا فيه بمساق واحد, فلا حاجة إلى التكرار. 

و منها: قوله عليه السلام فى موثق سماعة بعد ذكر وظيفتى المتوسطة و الكثيرة: «و إن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل» .7١‏ و ما فى 
الجواهر من منع دلالته» لاحتمال كون المراد الجواز الذى لا كراهة فيه أو غير ذلك. كما ترى» مخالف للظاهرء لوضوح احتياج الحمل 
على الكراهة للقرينة. 

و أشكل منه ما عن بعض مشايخنا من حمله على الوطء قبل الغسل لتكتفى بغسل واحد للجنابة و الاستحاضة؛ و إلا فمن المعلوم عدم 
إرادهُ المقارنةُ الحقيقيهُ بأن يكون الوطء فى أثناء الغسل» كما لا مجال لحمله على المقارنةُ العرفيةٌ بأن يراد الوطء فى 


.,8 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.8 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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الآن المتصل بالفراغ من الغسلء لعدم التزام القائل به و لا سيما فى المتوسطة التى لا يجب عليها لمجموع صلواتها إلا غسل واحد. 
لاندفاعه بأن حمله على مطلق القبليةُ بعيد عن ظاهر التوقيت» و على خصوص ما لا ينافى المقارنة العرفية لا يختص به الاجتزاء بالغسل 
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الواحد. مع أن صرف الكلادم للإرشاد إلى التسهيل باختيار مورد الا-جتزاء بالغسل الواحد بعيد جداء لخروجه عن وظيفة الشارع 
الأقدسء من دون إشعار به فى الكلام» بخلاف الشرطيةٌ التى هى وظيفة الشارع الأقدس. و أما ما ذكره من عدم القول بلزوم المقارنة 
العرفية فسيأتى الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. 

و منها: حديث اسماعيل بن عبد الخالق الذى تقدم عند الكلام فى الاكتفاء بأغسال الفرائض للنوافل أنه يقرب حجيته, فإن فيه بعد بيان 
حكم الكثيرة: «قلت: 

يواقعها زوجها؟ قال: إذا طال بها ذلكك فلتغتسل و لتتوضأ ثم يواقعها إن أراد» .)١١‏ 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن تعليق الجواز فيه على طول الوقت يشهد بأن المراد تعليق جواز خاصء لا مطلق الجواز 
مقابل الحرمة» فلا يكون مما نحن فيه. 

فقد يندفع بأن ظاهر السؤال فيه إرادة الجواز المقابل للحرمة؛ فيكون ظاهر الجواب فيه تعليقه على الأمور الثلاثة من طول الوقت؛ و 
الغسل و الوضوءء و قيام الدليل على كون الأول فى مقابل الكراهة لا يمنع من العمل بالظاهر فى الأخيرين من شرطيتهما لرفع الحرمة. 
على أن الظاهر أن التعليق على طول المده ليس لرفع الكراهة» بل للإرشاد لتركك المكروه مع عدم الضيقء فالوطء مكروه مطلقا حتى 
مع طول المدهٌ و مع الوضوء و الغسل. فلا مخرج عن ظاهر التعليق على الغسل و الوضوء فى كونه لرفع الحرمة. 

ولعل ذلكك يتضح بملاحظة النظائر. فإذا قيل: إذا قدم المسافر فى نهار شهر رمضان هل يأكل فى بقيهُ يومه؟ فقيل: إن احتاج للأكل 
فليتستر بأكله» لم يكن قيام القرينة 


.18 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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الخارجيةُ على جواز الأكل من غير حاجةٌ مانعا من حمل الأمر بالتستر على ظاهره من الوجوب. فلاحظ. 

هذاء و قد استدل أو يستدل بنصوص أخرء كموثق مالكك بن أعين: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ 
قال: ينظر الأيام التى كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلا يقربها فى عده تلكك الأيام من ذلكك الشهر و يغشاها فيما سوى ذلكك 
من الأيام» و لا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد) 00١١‏ و موثقة الآخر: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها 
زوجها وهى فى نفاسها من الدم؟ قال: نعم» إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عد حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن 
يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب» (237» و موثق فضيل و زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «قال: المستحاضة تكف عن 
الصلاة أيام أقرائها و تحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم و ليلة ثلاث مرات و تحتشى ... فإذا حلت لها الصلاهُ حل لزوجها أن 
يغشاها» 20 و ما فى صحيح صفوان عن أبى الحسن عليه السلام: 

«تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلاتين بغسلء و يأتيها زوجها إن أرادا «5»» و صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر 
عليه السلام: «فى الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التى كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين» فإن صبغ القطنة دم لا 
ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل و يصيب منها زوجها إن أحب و حلت لها الصلاةً) «8). 

لكن موثقى مالكك قد يحملا-ن على إرادة غسل الحيض و النفاس» فيكون المنهى عنه مطلق الوطء قبل الغسل الواحدء لا الوطء فى 
كل مرة قبل لها بنحو الانحلال» ليرجع إلى مطلوبية أغسال متعددة لتعم غسل الاستحاضة. و ما ذكره شيخنا 
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)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب الاستحاضةٌ حديث: 


حس 


(5) الوسائل باب: من أبواب النفاس حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ؟١.‏ 
(ع) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: *. 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ؟1١.‏ 
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الأعظم قدّس سرّه من بعد ذلكك فى الأول دون الثانى غير ظاهر الوجه. فتأمل. 

على أنهما لو حملا على الانحلال يأتى فيهما ما يأتى فى حديث إسماعيل. و موثق فضيل و زرارة لو لم يكن ظاهرا فى حل الصلاةٌ 
ذاتا المتفرع على الحكم بعدم الحيضء فلا أقل من عدم ظهوره فى حلها فعلا المتفرع على تحقق شرطهاء و هو الطهارة الحكمية 
بالقيام بالوظيفة. كيف و إن حملت الصلاه فيه على صرف الوجود نزم الاكتفاء بالقيام بالوظيفة لصلاهً واحدة» و إن حملت على 
مجموع صلاة اليوم لزم عدم جواز الوطء إلا بعد صلاةٌ العشاءين. 

و أما صحيحا صفوان و محمد بن مسلم فهما إنما يدلان على حل وطء المستحاضة ككثير من المطلقات, لا على لزوم القيام بالوظيفة 
قبله. و مجرد تأخيره عن ذكر الوظيفة لا يقتضيه. مضافا إلى ما ذكرناه أخيرا فى موثق زرارة و فضيل. 

فالعمدة النصوص الثلاثة الأول المؤيدة بالرضوى المتقدم فى ذيل الكلام فى دليل اعتبار الوظيفة فى الصوم. و ما فى الجواهر من أن 
التعليل فيه بأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض كالصريح فى جواز الوطء مع الإخلال بالوظيفة» لما سبق من جواز وطء الحائض قبل 
الغسل. كماترق لأن التعليل إثما تسم تتزيل الغسل حتزلة الظهر من الحيضن الذى هو شرط قفن حمل الوطى لأ مترلة الطهارة مخ 
كون الدليل النصوص الأول. 

نعم قد يشكل الاستدلال بتلكك النصوصء فإن حديث عبد الرحمن ظاهر فى وجوب تجديد الوظيفةٌ للوطء؛ دون ما عليه الأصحاب 
من الاجتزاء بالقيام بها للصلاة» كما يظهر مما تقدم عند الكلام فى طواف المستحاضة. 

واعقلة فى 3لكق حديك إسماغيل [الكمر فيه بالعبيل و الوضنوع قعل الوط د العرعن لوظيقة الكقرة. و كذا هرق سماعف لخن 
مقتضى التوقيت فيه معاقبة الوطء للغسل» و حيث يمتنع تخلل الوطء بين الغسل الموظف للصلاةٌ و الصلاة» كما يبعد 
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حمله على معاقبته للصلاءٌ المتعقبة توسعا فى التوقيت به. و إلا كان الأنسب ذكرها بدل الغسل- على أنه لا قائل بلزومه- تعين حمله 
على تجديد الغسل للوطء. و أظهر منه فى ذلكك الرضوى. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سدّه من تعارف التعبير عن الشرطيةُ المطلقهُ من دون معاقبة بمثل ذلك. فالمراد من حين تغتسل. 
فهو كما ترىء لأنه- مع مخالفته لظاهر التوقيت- إنما يقتضى اعتبار الغسل فى الجملة؛ لا كل غسل تقتضيه وظيفة المستحاضة؛ فلا يدل 
إلا على اعتبار الغسل الأول الذى هو غسل الحيض بعد مضى أيام العادة و يخرج عما نحن فيه. و لا يبقى دليل لما عليه الأصحاب إلا 
مفهوم الشرطية المتقدمة» و قوله فى الرضوى بعد ذكر الوظائف: «و متى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها أن يأتيها؛ .)١١‏ و قد 
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تكرر عدم نهوضهما بالاستدلال. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى عدم ظهور النصوص المتقدمة فيما عليه الأصحابء بل هى ظاهرة بمجموعها فى اعتبار التجديد للوطء 
و حيث لا قائل بلزوم ذلكك. بل لا مجال للبناء عليه لامتناع خفائه عادةً مع كثرة الابتلاء به» يتعين حمله على الاستحباب. 

و يؤيده» كما يؤيد عدم اعتبار القيام بالوظائف للصلاة» ما سبق من عدم اعتبار الغسل من حدث الحيض. مع ما هو المعلوم من أن 
حدث الاستحاضة أشد. قال فى الجواهر: «و احتمال ابتداء الفرق بانقطاع الدم فيها دونها. ضعيفء لأن الغسل و الوضوء لا يزيل نفس 
الدم فى المستحاضة. إنما يزيل حكمه. و هو الحدث الحاصل منه ... و منه يظهر فساد الاستدلال أيضا بكون دم الاستحاضة أذى, 
فيمتنع الوطء معهء إذ الأفعال لا ترفع الدم؛ إنما ترفع حكمه). 


هذاء مضافا إلى منع عموم الأذى الذى علل به تحريم وطء الحائض فى الآية 


)١(‏ لم أعثر عليه عاجلا-فى مستدرك الوسائل. و من أراده فليرجع إليه فى المطبوع من الرضوى فى باب الحيض و الاستحاضة و 
النفاس و الحامل و دم القرحة و العذرةٌ و الصفراء إذا رأت و ما يستعمل فيها. (منه عفى عنه). 
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الكريمة لدم الاستحاضة. 

ثم إنه قد يستدل لعدم الجواز بالاستصحابء لليقين بالحرمة حال الحيض. 

لكن الاستصحاب محكوم لإطلاقات جواز وطء الزوجة و الأمهُ و المستحاضة. على أنه مختص بالاستحاضة المسبوقة بالحيضء دون 
الابتدائية. و بما إذا لم تقم بالوظيفة أصلاء دون ما إذا تحققت و لو مره حيث يعلم بالحل حينئذ فيستصحجب. و لا يكفى التلازم بين 
بقاء الحرمة إلى حين القيام بالوظيفة و تجددها بالإخلال بها بعد ذلكك إلا بناء على الأصل المثبت. 

كما أنه يبتنى فى المقام على التسامح فى موضوعه الذى هو خلاف التحقيق» بل الوطء حال الحيض غير الوطء حال الاستحاضة» فلا 
ينهض الاستصحاب باشتراكهما فى الحكم. 

بقى شىء, و هو أنه لو تم الاستدلال بالنصوص المتقدمة لما عليه الأصحاب و غض النظر عما ذكرنا فمن الظاهر أن موثق سماعة و 
حديث إسماعيل قاصران عن القليل» لكن عموم حديث عبد الرحمن شامل لهاء و إن لم يتعرض فيه لوظيفتها. 

و المتيقن منه الوظيفة التى هى من شئون المستحاضة بما هى مستحاضة» و هى الوضوء و الغسلء دون مثل تطهير الفرج و تبديل 
الخرقة و الاحتشاءء لأنها من شئون النجاسة الخبثية التى لا تختص بهاء و لا سيما مع الاقتصار فى موثق سماعة و حديث إسماعيل على 
الغسل فى الكثيرة و المتوسطة. بل قد يكون الاقتصار فى موثق سماعة على الغسل مع كون الوضوء من وظائف المتوسطةٌ شاهدا بعدم 
توقف الوطء عليه فيهاء فلا يتوقف عليه فى القليلة بالأولوية. 

و به يرفع اليد عن عموم حديث عبد الرحمن و يحمل على خصوص الغسل فى الوطء. كما يرفع به اليد عن ظهور حديث إسماعيل 
فى وجوب ضم الوضوء للغسل» فيحمل على الاستحباب. و لا سيما مع عدم وجوبه للصلاهٌ فى الكثيرة» حيث يبعد جدا كون الوطء 
أشدّ من الصلاءً فى اعتبار الطهارة. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم. 
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[دخول المساجد و قراءة العزائم للمستحاضة] 
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و أما دخول المساجد و قراءة العزائم فالظاهر جوازهما مطلقا .)١(‏ 


)١1(‏ أما دخول المساجد فلا إشكال ظاهرا فى جوازه مع القيام بالوظائف» كما صرح به جملهُ من الأصحابء و يقتضيه إطلاق ما تكرر 
فى كلماتهم من أنها تكون بحكم الطاهر إذا قامت بوظائفها. و يدل عليه غير واحد من النصوص منها ما دل على جواز طوافها. 

لكن استثنى فى المقنعة و المبسوط و النهاية و الوسيلة و المراسم دخول الكعبة» و قد يستظهر من الكلينى؛ لذكره الحديث المتضمن 
لذلكك فى باب طواف المستحاضة. 

وهو مرسل يونس بن يعقوب عن أبى عبد الله عليه السلام: «قال: المستحاضة تطوف بالبيت و تصلى و لا تدخل الكعبة» .)١١‏ خلافا 
لما فى السرائر و التذكرة و المنتهى و عن التحرير و ابن سعيد من الحكم بالكراهة؛ حملا للمرسل عليهاء كما فى المنتهى. لكنه خلاف 
ظاهره. إلا أن يرجع إلى عدم حجيته لإرساله» فيبنى على الكراهة» لقاعدةٌ التسامح» بناء على شمولها للمكروه. اللهم إلا أن ينجبر بعمل 
من عرفت. فتأمل. 

و أما مع عدم القيام بالوظائف فقد صرح بالجواز فى الروض و المداركك و محكى مجمع البرهان و الذخيرة و شرح المفاتيح و جملة 
ممن تأخر عنهم؛ و هو مقتضى إطلاق الوسيلة و الدروسء بل قد يكون مقتضى إطلاق الشيخ فى النهاي حيث قال: 

«و المستحاضة لا يحرم عليها شىء مما يحرم على الحائض؛ و يحل لزوجها وطؤها على كل حال إذا غسلت فرجها و توضأت وضوء 
الصلاٌ أو اغتسلت حسب ما قدمناه»» حيث لا يبعد رجوع القيد للوطء. 

لكن قال فى الجواهر: «فالمشهور بين الأصحابء كما فى موضع من المصابيح توقف جواز دخوله على الغسلء و فى آخر: قد تحقق 
أن مذهب الأصحاب تحريم دخول المساجد و قراءة العزائم على المستحاضة قبل الغسلء إلى أن نقل بعض الأقوال المنافية لذلككء 
منها جواز دخولها ذلكك من دون توقفء كقراءة العزائم أيضا. ثم قال: 


)١(‏ الوسائل باب 9١‏ من أبواب الطواف» حديث: ؟. 
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ولاريب فى شذوذ هذه الأقوال. و حكن هو عن حواشى التحرير أنه قال: و أما حدث الاستحاضة الموجب للغسل فظاهر الأصحاب 
أنه كالحيض. و عن شارح النجاءً الإجماع على تحريم الغايات الخمس على المحدث بالأكبر مطلقا عدا المس. ثم قال: 

و ظاهرهما الإجماع على وجوب غسل الاستحاضة لدخول المساجد و قراءة العزائم... 

اننهى: قلك: و يؤيده أيشا إطلاق جملة من الأصحاب- 4المصتف :و العلافة وغيرهمك وجوب الغيل للغايات الشسن فى مبدث 
الغايات من غير فرق بين الأسباب الموجبة له» كما عن آخرين أيضاء حيث استثنوا مس الميت خاصة. 

و العمدة فى استفادة الإجماع ظهور مفهوم الشرطيةُ المتقدمة فى ذلكك. و ما ذكره أخيرا من إطلاقهم وجوب الغسل لدخول المساجد 
من دون استثناء لغسل المستحاضة: كما استثنى بعضهم غسل المس. لكن استفادة الإجماع من الأمرين لا يخلو عن إشكال. لعدم 
وضوح إجماعهم على المفهوم من الشرطيةٌ المذكورة» كما يظهر مما تقدم فى وطء المستحاضة و صومهاء و قد أطال فى الجواهر فى 
ذلك. بل سبق عدم وضوح حدود الشرطية المذكورة فى كلامهم و التوقف حتى فى منطوقها. 

و مثله الإطلاق المذكورء لأن جملة منهم لم يستثنوا غسل المس أيضاء فلا يبعد إرادتهم وجوبه للغايات المذكورةٌ فى الجملهٌ مع 
إيكال تفصيله للكلام فى كل غسل غسل. على أن استفادةٌ الإجماع من مثل هذه الظهورات لا يخلو عن إشكالء و لا سيما مع ما سبق 
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من ظهور بعضهم و صريح آخر فى الخلاف. 

مضافا إلى الإشكال فى حجية الإجماع فى مثل هذه المسائل مما ظهر فيه اضطراب كلماتهم و مبانيهم و استدلالاتهم» كما يتضح 
بملاحظة كثير من الفروع المتقدمة. 

و أما الاستدلال بالاستصحاب. لليقين بالحرمة حال الحيض»ء فتستصحب. 

فهو كما ترى. إذ فيه: - مضافا إلى اختصاصه بالاستحاضة المسبوقة بالحيض»ء و ابتنائه على التسامح فى موضوع الاستصحاب- أنه مع 
عدم الغسل من الحيض يعلم ببقاء الحرمة» لوجوب رفع حدث الحيض فى حل دخول المساجدء كما تقدم فى ذيل المسألة 
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نعم لا يجوز مس المصحف و نحوه إلا بعد الغسل و الوضوء )١(‏ بل 


الثانية عشر فى أحكام الحيض. 

و مع الغسل منه يعلم بالحلٌ» لتحقق وظيفة المستحاضة به بناء على التداخل؛ و يشكك فى بقائه مع الإخلال بالوظائف فيما بعدء فيكون 
هو المستصحبء كما نبه له سيدنا المصنف قدّس سرّه. و لذا كان الأأقوى الجواز مطلقاء وفاقا لمن تقدم. و منه يظهر جواز قراءة 
العزائم» كما صرح بعضهم. 

هذاء و بناء على عدم الجواز بدون فعل الوظائف فحيث كان الوجه فيه الإجماع المذكور فمقتضى الاقتصار على المتيقن فى الخروج 
عن مقتضى أصالة البراءة الاقتصار فى الحرمة على صورةٌ عدم فعل الوظائفء أما مع فعلها فيجوز مطلقا حتى فى غير وقت الوظيفة. 
إلا أن يبتنى الإجماع على تنزيل حدث الاستحاضة منزلة الجنابة أو الحيضء كما يظهر من بعضهم., فإن مقتضى ذلك التحريم مطلقاء 
لأن المستحاضة مستمرةٌ الحدثء فيقتصر فى جواز إيقاع الأمرين معه على المتيقن من الإجماع؛ و هو وقت فعل الوظيفة» لما سبق من 
الإشكال فى عموم معقده لما بعد الوقت» و يتعين حينئذ تجديدها لهما بعده» اقتصارا فى الخروج عن عموم عدم جواز إيقاعهما على 
صورة تخفيف الحدث بالتجديد بعد عدم الإشكال ظاهرا فى جواز إيقاعهما فى الجملهُ و عدم حرمة إيقاعهما مطلقا و لو مع التجديد. 
نعم» الظاهر عدم وجوب تجديد الغسل فى المتوسطة؛ لظهور دليله فى الاجتزاء بالغسل الواحد للطهارة الحكميةٌ فى تمام اليوم» كما 
تقدم نظيره فى الطواف. فلاحظ. 


[مس المستحاضة للمصحف] 


)١(‏ أما عدم جوازه بدونهما فالظاهر عدم الإشكال فيه. و يقتضيه عموم ما دل على اعتبار الطهارةٌ فيه. و أما جواز إيقاعه معها مع كونها 
مستمرة الحدث فهو يبتنى على الشرطية المذكورة فى كلماتهم التى تقدم الكلام فيهاء و أشرنا إلى الكلام فى عمومها 
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الأحوط استحبابا عدم الجواز مع الفصل المعتد به .)١(‏ 


لما بعد الوقت. 

بل قد يستشكل فى عمومها لغير الغسل- كما صدر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه و غيره- فيلتزم بوجوب تجديد الوضوء مع الفصل 
المعتد به عن القيام بالوظيفة حتى فى الوقت. و لذا حكى عن غير واحد وجوب تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهارة» وعن كشف 
الغطاء التردد فى كفاية وضوء واحد لمس واحد مستمر مع الجزم بوجوب تكراره بتكرار المس. 

هذاء و حيث تكرر منا عدم التعويل على الشرطية المذكورة يتعين البناء على عدم جواز المس مطلقا فى حق المستحاضة. و لا فائدة 
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فى التجديد بعد كونها مستمرةٌ الحدث. 

نعم» إذا وجب المسء لتوقف رفع الهتكك عليه أو نحوه, فاللازم الاقتصار فى الخروج عن عموم حرمة المس مع الحدث على المتيقن» 
وهو صورةٌ تخفيف الحدث بإيقاعه مقارنا للوظيفة و لو بتجديدها له» و لم يتضح من الإجماع أو السيرة ما يوجب الخروج عن ذلكك. 
)١(‏ كأنه لاحتمال مانعية الحدث المستمر حينئذ من المس. لكن حيث كان الدليل هو الإجماع فمع القطع لأجله بعدم المانعية لا مجال 
للاحتياط الاستحبابى؛ و مع عدمه يتعين الرجوع لعموم مانعية الحدث من المس. فتأمل جيدا. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 
انتهى الكلام فى مبحث الاستحاضة صباح الاثنين السادس و العشرين من شهر شعبان فى السنةُ الواحدة بعد الألف و الأربعمائة للهجرة. 
كما انتهى تبييضه ليله السبت الرابع عشر من شهر شوال من السنة المذكورة. 
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[المقصد الرابع فى النفاس] 

اشارة 

المقصد الرابع فى النفاس 

[مسألة ١؟:‏ تحديد النفاس و جملةٌ من أحكامها] 


اشارة 
(مسألة :)©١‏ دم النفاس )١(‏ 


[تحديد النفاس] 


)١(‏ الاضافة للاختصاصء بلحاظ سببيةُ النفاس للدم لأن النفاس بالكسر ولادة المرأة» كما فى الصحاح و مختاره و نهاية ابن الاثير و 
مفردات الراغب و لسان العرب و القاموس و مجمع البحرين و عن غيرها. و لعله المتبادر عرفا. 

و لازمه ثبوت النفاس حقيقه لمن لا دم لها حين الولادة» و أن لم تترتب الأحكام؛ و هو يناسب اشتقاقه من النفس بمعناها المعروف أو 
من تنفس الرحمء كما احتمله غير واحد. لكن عن المطرزى: أنه ليس بذاككء» و صرح فى المبسوط و الخلاف و السرائر و المعتبر و 
عن جماعة بأنه مأخوذ من النفس بمعنى الدم. 

و يؤيده اطلا.قه على الحيض الذى هو دم من دون ولد. فإن المناسب لذلكك كون النفاس عبار عن خروج دم الولادة» فلا نفاس 
حقيق لمن لا دم لها حينهاء كما صرح به فى الخلاف و المعتبر و المنتهى. و الأمر سهل بعد عدم الإشكال فى كون موضوع الأحكام 
هو خروج الدم» كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

و لعله لذا عرفه جماعة من الأصحاب بنفس الدم, و صرح بعضهم بكونه معنى اصطلاحيا له. و عليه تكون إضافته للدم بيانية. لكن فى 
كفاية ذلك فى كونه معنى اصطلاحيا له إشكال؛ لقرب كونهم بصدد بيان موضوع الأحكام, لا تحديد مفهوم مستحدث. 


و أما ما يظهر من بعضهم من كونه معنى شرعيا له» فبعيد جداء لاحتياج 
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هو دم يقذفه الرحم بالولادة ))١(‏ 


النقل الشرعى إلى عناية. مضافا إلى عدم الشاهد له من استعمالات الشارع؛ إن لم يكن الشاهد منها على خلافه. فلاحظ. 

)١(‏ يعنى بسببها. لكن لا يعتنى باحتمال عدم استناد الدم المتعقب للولا-دهُ لها. لأصالة النفاس فى الدم المذكورء كما عن بعض 
الأعاظم قدّس سرّه. قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «و العمده فى هذا الأصل- مضافا إلى ظهور الإجماع- بناء العرف عليه). 

و حيث كان مقتضى الإطلاقات المقامية لأدلهُ الأحكام الإيكال فى تشخيصها للطرق العرفية يتعين متابعتهم فى المقام. كما قد يستفاد 
أيضا من الإطلاقات اللفظية لبعض النصوص ١١‏ مما تضمن عنوان الولادهٌ و نحوه دون النفاسء و لم ينبه فيه على اعتبار العلم باستناد 
الدم إليها. فتأمل. 

هذاء ولا إشكال ظاهرا فى صدقه و ترتب أحكامه مع صدق الولد على ما تضعه و إن لم يكن تام الخلقة أو لم تحله الحياةُ. قال فى 
مفتاح الكرامة: «الظاهر أنه لا كلام لأحد فى الولد الغير التام فى أن حاله كحال التام». لعدم الإشكال ظاهرا فى صدق النفاس به لغةُ و 
عرفا فيشمله الإطلاق. 

وأما لو كان مضه فمقتضى إطلاءق الشيخ فى المبسوط ترتب الحكم مع السقط ترتب الحكم عليه و به صرح جمع كثير» و فى 
الجواهر: أنه المعروف بينهم, بل لم أجد فيه خلافا. انتهى. و فى التذكرة: «فلو رأت مضغه أو علق بعد أن شهد القوايل أنه لحمة ولد و 
يتخلق منه الولد كان الدم نفاسا بالإجماع» و نحوه عن شرح الجعفرية. 

نعم» توقف فيه فى الحدائق» و عن مجمع البرهان و بعض مشايخنا القول بعدمه. لعدم وضوح صدق النفاس و لا الولادة به بل عن 
بعض مشايخنا استيضاح عدم صدقهما. و عدم ثبوت الاجماع الحجة. قال فى الحدائق: «و الظاهر أن أول من ذكر 


.*” الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
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ذلك المحقق فى المعتبر و العلامة و تبعهما من تأخر عنهماء و كلام المتقدمين خال من ذلكك, كما لا يخفى على من راجعها. 

لكن سبق من المبسوط تعميم الحكم للسقط الشامل للمقام؛ و قد تلقاه من بعده بالقبول. و يناسبه عدم تعرض الأصحاب لتحديد ما 
يتحقق به النفاسء لأن تطور المضغه حتى تبلغ نحوا يتضح معه صدق الولد تدريجى يمرٌ بمراحل يشتبه فيها بنحو الشبهة المفهومية؛ فلو 
لا المفروغية عن عموم الحكم للمضغة لاحتيج للتنبيه على الحدّ المذكور بنحو يسهل على العامة تشخيصه. 

و من هنا كانت دعوى الإجماع قريبة جدا ككاشفيته عن عموم الحكم شرعاء إذ من البعيد جدا الخطأ فى ذلكك بعد كثرة الابتلاء به و 
شيوعه. 

نعم الظاهر عدم ابتناء ذلكك على إلحاقه بالنفاس تعبداء بل على عموم النفاس له و صدقه عليه و أن ذكر الولاده فى تعريف النفاس- 
عند اللغويين- مبنى على الغلبة» مع كون حقيقته إلقاء الحمل و وضعه و إن لم يصر ولدا عرفاء أو إرادهٌ ما يعم إلقاء ما يكون أصلا 
للولد من الولادة» كما يظهر من جماعةٌ و لعله لذا قال سيدنا المصنف قدّس سدّه: 

«لا يبعد الصدق و إن كان لا يخلو من خفاء». و لا أقل من أدلة المقام كون ذلكك هو مراد الشارع منه إلغاء لخصوصية الولادة- لو 
كان المراد بها وضع ما يسمى ولدا- كما يناسبه ما هو المرتكز من تبعية الأحكام لحقيقة الدم التى لا يفرق فيها ارتكازا بين صدق 
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الولد على المضغة و عدمه؛ مؤيدا بخلو النصوص عن تحديد النفاس مع شدة الحاجة لذلكك لو كان المراد به ما يصدق معه الولد لما 
سبق من الابتلاء بموارد الاشتباه فى صدقه بنحو الشبهةٌ المفهومية. 

و أما ما ذكره بعض مشايخنا- فيما حكى عنه- من ظهور النصوص فى تبعية صدق النفاس للولادة. فإن أراد من الولادةٌ فيه ما يعم 
وضع ما هو أصل الولد» لم ينفع فى إثبات مدعاه؛ و إن أراد منها وضع خصوص ما يصدق عليه الولد عرفاء فهو غير ظاهر المأخذ. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: ضفرا 


وقد يؤيد بما ورد من تعميم حكم العده للمضغةٌ و أن المعيار فيها على كونها مبدأ خلق آدمى» ففى موثق عبد الرحمن بن الحجاج أو 
صحيحه عن أبى الحسن عليه السلام: 

«سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة. 

فقال: كل شىء يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها و إن كان مضِغة) 20١١‏ فإن موضوع العدهٌ و إن كان هو الحمل 
الصادق فى الفرضء لا النفاس المفروض التشكيكك فى صدقه فيه إلا أن جريهما على نحو واحد قريب جدا. فتأمل. 

و بالجملة: ترتب الحكم بوضع المضغة قريب جدا بالنظر للنصوص و كلمات الأصحاب. 

و مما ذكرنا يظهر ترتب الحكم على العلقة لو أحرز كونها مبدأ نشوء آدمى» كما فى الدروس و عن نهايةُ الأحكام و البيان و الذكرى 
و كشف الالتباس» و قد تقدم من التذكرة و عن شرح الجعفرية الإجماع عليه» كما يظهر من تعليل عدم ترتب الحكم معها و مع النطفة 
فى المعتبر و المنتهى بعدم تعين الحمل معهما المفروغية عن ترتبه لو أحرز كونها مبدأ نشوء آدمىء و أن المانع عدم الإحراز. 

لكن توقف فيه فى جامع المقاصد حتى مع العلم بذلككء لانتفاء التسمية. قال فى الروض: «و لا وجه له بعد فرض العلم. و لأنا إن 
اعتبرنا مبدأ النشوء فلا فرق بينها و بين المضغه مع العلم» و دفعه فى المدارككث بعدم صدق الولادةً عرفا حتى مع العلم. 

و يشكل: بأن المراد بالولادة إن كان هو وضع الولد فهو غير متحقق فى المضغة و إن كان هو ما يعم وضع مبدأ الولد فهو متحقق فى 
العلقةُ» و لا وجه للفرق بينهما. 

اللهم إلا أن يكون وضوح مسانخة المضغة للإنسان لكونهما معا لحما عرفا هو منشأ الفرق بينها و بين العلقةء حيث يكون تبدل العلقة 
له من سنخ التحول و الاستحالة؛ و تبدل المضغة له من سنخ التكامل و التطور فى الشىء الواحد عرفاء و المراد بمبد! نشوء الآدمى 
الثانى» لا ما يعم الأول. 


.١ من أبواب العدد حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
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وقد يظهر ذلك من حديث عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم؛ حيث قد يظهر فى أن مبدأ صدق الحمل هو المضغة و أنها أخفى 
أطواره. 

و أظهر من ذلك النطفة المستقرةُ فى الرحم بعد التلقيح. و لعله لذا لم يعرف القول بترتب الحكم عليها. بل نفى غير واحد الإشكال 
فى عدم ترتبه» و إن كان مقتضى التعليل المتقدم من المعتبر و المنتهى ترتبه فى فرض إحراز حالهاء و قد ينسب للذكرى احتماله. 

و أما ما سبق من ظهور حالهم فى عموم الحكم لكل ما يكون مبدأ نشوء آدمى» لعدم تحديدهم ما يتحقق به النفاس مع شدة الحاجة 
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لتحديده. فلا مجال له هناء لعدم شيوع الابتلاء بذلكك بسبب غلبةٌ تعذر العلم بكون العلقةُ مبدأ نشوء آدمى- كما صرح به غير واحد- 
لكثرةٌ ابتلاء النساء بالقاء دم آخر متجمع فى الحيض و الاستحاضة مشتبهة بهاء و تعذر تمييز النطفة الملحقة قبل تحولهاء و ليس الحال 
كالمضغهُ التى لا تبتلى المرأة غالبا بإلقاء مشابه لها فى غير حال الحملء فيتيسر تمييزها بسبب ذلكك. فلاحظ. 

هذاء وحيث فرض عدم نهوض الأدلة بكون الدم المذكور نفاسا فمن الظاهر عدم البناء على حيضيته لو كان فاقدا لشرائط الحيض» 
كما لو لم يبلغ اقله او لم ينفصل عن الحيض السابق بأقل الطهر. و أما لو كان واجدا لشرائطه فالبناء على حيضيته مبنى على ثبوت عموم 
يقتضى حيضية كل دم بعد البلوغ واقعاء و قد سبق فى التنبيه الأول من تنبيهات قاعدة الإمكان تقريب العموم المذكور. 

لكن الظاهر قصوره عن الدم فى المقام» لاختصاص الدليل عليه بالنصوص الواردهُ فى بعض الموارد الخاصة بضميمة عدم الفصل» 
الذى لا مجال لإحرازه فى المقام بعد مسانخة الدم المذكور لدم النفاس و مباينته لدم الحيض ارتكازا كما سبق قصور قاعدة الإمكان 
عن إثبات حيضية الدم فى مورد الشبهة الحكمية. 

وحيث سبق فى أول مبحث الاستحاضة تقريب انحصار دم المرأة بالدماء الثلاثة بتردد الدم فى المقام بينهاء و قد سبق أن اللازم فى 
مثل ذلكك ترتيب أحكام 
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الاستحاضة. لأن مقتضى أصالة عدم الحيض و النفاس عدم ترتب أحكامهما و تكليف المرأة بالعبادة و حيث يعلم ببطلانها مع عدم 
القيام بوظائف المستحاضة يتعين قيامها بها. فراجع. 

ثم أنه لو علم بأن المضغة أو العلقة- على القول بترتب حكم النفاس عليها- مبدأ نشوء آدمى فلا إشكال. أما لو شكك فى ذلكك بنحو 
الشبهة الموضوعية فقد صرح غير واحد بقبول شهادة القوابل فى ذلك كما تقدم من التذكرة و عن غيرها دعوى الإجماع عليه. و فى 
الدووس وغة الذكرى وغيرها لزوم الأربع. 

قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «لا إشكال فى حجيةُ شهادة القوابل الأربع فى الجمله فى إثبات الولادة و النفاسء و إنما الإشكال فى 
حجية شهادة الاثنين و الواحدة» فعن المفيد و غيره ذلك. و يشهد به بعض النصوص الواجب حمله على الحجيةٌ بالنسبة إلى النصف أو 
الربع جمعا بين النصوص ... و الكلام فى ذلكك موكول إلى محله من كتاب الشهادات». 

لكن الظاهر من نصوص الشهادة ١١‏ قبول شهادتهن فى الأمور الحسية كالعذرة؛ و استهلال المنفوسء الذى هو مورد التفصيل الذى 
أشار إليه قدّس سرّهء دون الأمور الحدسيةٌ الاجتهادية» كالمقام؛ بل الرجوع إليهن فيها ليس بملاك الشهادة» بل بملاك الرجوع إلى 
أهل الخبرة» الذى لا يتقيد بعدد و لا نوع و لا عدالة» بل المعيار فيه الثقة بمقتضى بناء أهل العرفء. فلا بد فى الخروج عنه من دليل» و 
لا يتضح لنا عاجلا. 

و حمله على الشهادةٌ قياس. 

هذاء ولو لم يتيسر طريق للإحراز يتعين البناء على عدم النفاس لاستصحاب عدمه؛ و الحكم بالحيض» لقاعدة الإمكان؛ و مع تعذره 
فبالاستحاضة؛ بناء على ما تقدم فى أول بحث الاستحاضة من أنها الأصل فى الدم الذى ليس بحيض و لا نفاس. 

و الله سبحانه و تعالى العالم. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 7 من أبواب كتاب الشهادات. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: إشكرض 
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معها أو بعدها .)١(‏ 


)١(‏ أما بعدها فهو المتيقن من النص و الفتوى» المدعى عليه الإجماع فى كلام غير واحد و أما معها فهو المصرح به فى كلام جماعة 
كثيرة» كالشيخ و الفاضلين و الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم» كما قد يظهر من آخرين» و فى جامع المقاصد و عن شرحى 
الجعفرية و كشف الالتباس أنه المشهورء و ظاهر الخلاف الاجماع عليه عندناء حيث قال: «الدم الذى يخرج قبل خروج الولد لا خللاف 
فى أنه ليس بنفاس» و ما يخرج بعده لا خلاف فى كونه نفاساء و ما يخرج معه عندنا يكون نفاساء و اختلف اصحاب الشافعى ).... 

و استدل عليه.. تارة: بصدق النفاس بهء لأنه دم قد خرج بخروج الولد. 

و أخرى: بموثق السكونى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «قال: قال النبى صلى الله عليه و آله: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل. 
يعنى: إذا رأت الدم و هى حامل لا تدع الصلاة» إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة) 2١١‏ و 
الصحيح عن زريق (رزيق) عن أبى عبد الله عليه السلام: «ان رجلا سأله عن امرأة حاملة رأت الدم. قال: تدع الصلاه. قلت: فإنها رأت 
الدم و قد أصابها الطلق فرأته و هى تمخض. قال: تصلى حتى يخرج رأس الصبىء فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاةٌ ... قلت: 
جعلت فداكك ما الفرق بين دم الحامل و دم المخاض؟ قال: إن الحامل قذفت بدم الحيضء و هذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج 
بعض الولد» فعند ذلكك يصير دم النفاس » «... 7”» 

و يشكل الأول بعدم وضوح صددق النفاس فى المقام بعد عدم التفات العرف لمثل هذه التدقيقات» ليعلم إطلاقهم النفاس فى المقام؛ 
بل تفريقهم فى صدقه بين دم المخاض الخارج قبل خروج جزء من الولد و المقارن لخروجه قبل إتمام الولادة بعيد. 

بل هو مردد ارتكازا بين خصوص الخارج بعد الولادة» فيقصر عنهما معاء و مطلق 


.١7 من أبواب الحيض حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 
.١7 من أبواب الحيض حديث:‎ "٠ (؟) الوسائل باب:‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: ضر 


الخارج بسبب تهيؤ الرحم لهاء فيشملهما. 

كما أن مقتضى الجمود على تعريف اللغويين بولادة المرأة إذا وضعت- لو كان حجة- قصوره عن المقام. و ما عن بعض مشايخنا من 
صدق الولادة بالشروع فيهاء غير ظاهر. و لا أقل من إجمال النفاس بالإضافة للفرد المذكور فيرجع لعموم أحكام الطاهر. 

و الثانى باشتمال موثق السكونى على عدم حيض الحامل- الذى سبق عدم الالتزام به- و باحتمال كون التفسير من الراوى. و بضعف 
حديث زريق «رزيق» لعدم النص على توثيقه» وعدم وضوح انجباره بعمل الأصحاب بعد عدم إشاره الأكثر له فى مقام الاستدلال و 
عدم إثباته فى كتب الحديث المشهورة» و إنما حكى عن مجالس الشيخ قدّس سرّه. 

و لعله لذا حدد فى الغنيةُ النفاس بما يخرج عقيب الولادة» و حكاه غير واحد عن المرتضىء كما حكاه فى كشف اللثام عن الجمل و 
العقود و الكافى و الإصباح و الجامع. 

و يدل عليه موثق عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام: «فى المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين» فترى الصفرة أو دما. قال: تصلى 
ما لم تلد » «... 40١‏ و قريب منه موثقة الآخر 27١‏ إن لم يكن عينه. 

اللهم إلا أن يقال: اشتمال موثق السكونى على عدم حيض الحامل لا يمنع من الاستدلال به فى المقام» لما تكرر من إمكان التفكيكك 
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فى الحجية بين مضامين الحديث الواحد. و ليست الفقرة المذكورة متفرعة على مفاد النبوى الذى هو عدم حيض الحاملء ليمتنع 
العمل بها بامتناع العمل به» بل هى أمر زائد على مفاده راجعةٌ لتحديد مبدأ النفاس. و احتمال كون التفسير من الراوى بعيد, لا يناسب 
التفصيل الذى تضمنه؛ لما ذكرناه من زيادته على مضمون النبوى. فليس من شأن غير الإمام التفسير به. 

وزريق (رزيق) وإن لم ينص أحد على توثيقه إلا أنه قد تستفاد رفعة شأنه مما عن ابن النديم من عدّه من مشايخ الشيعة الذين رووا 
الفقه عن الأئمة عليهم السلام. فتأمل. 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
.* الوسائل باب: 5 من أبواب النفاس حديث:‎ )5( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: فض 
[لا حد لقليل النفاس] 


و السك ليله 411 


و من هنا لا يبعد البناء على ذلكك و الخروج عن ظاهر موثقى عمار بحملهما على الشروع فى الولادهٌ فى قبال ما يخرج حالة الطلق قبل 
ظهور شىء من الولد. بل جوّز فى كشف اللثام كون ذلكك مراد من سبق نسبة الخلاف إليه. و قد يؤيده ما سبق من الخلاف من ظهور 
دعوى الإجماع على النفاس فى المقام. فلاحظ. 

(1) بلا خلافء كما فى جامع المقاصد و الحدائق و عن شرحى الجعفرية» و إجماعاء كما فى الناصريات و الخلاف و الغنية و المعتبر 
و المنتهى و التذكرة و الروض و المدارك و كشف اللثام و محكى الذكرى و غيرها. و كفى بذلكك دليلا فى مثل هذه المسألة التى 
يشيع الابتلاء بهاء فيمتنع عادة خفاء حكمها. 

مضافا إلى أن المراد بالتحديد إن كان هو نفى نفاسية ما نقص عن الحد- كما هو المراد من التحديد فى الحيض- فهو مخالف 
لإطلاق أدلة أحكام النفاس, حيث لا إشكال فى صدقه عرفا حتى مع فقد الحدّ. 

و لا مجال للاستدلال عليه بدعوى كون النفاس بمنزلة الحيضء لما يأتى فى تحديد أكثر النفاس من عدم ثبوت ذلكك. و إن كان هو 
تحقق النفاس بقدر الحدّ و لو مع انقطاع الدم- كما لعله الظاهر من بياناتهم- فهو مخالف لإطلاق أدلة أحكام الطاهرء لأنها و إن كانت 
مقيدة بأدلة أحكام النفاسء إلا أن مبدأ النفاس لما كان هو وضع الولد فاستمراره عرفا إنما يكون باستمرار أثره» و هو الدم, و لا أقل 
من عدم وضوح استمراره بدونه؛ فيرجع مع انقطاعه لاطلاقات أحكام الطاهر. 

هذاء وقد يستدل أيضا بخبر ليث المرادى عن أبى عبد الله عليه السلام: «سألته عن النفساء كم حدّ نفاسها حتى يجب عليها الصلاة» و 
كيف تصنع؟ قال: ليس لها حدّ) »)١١‏ بدعوى: أن تعذر العمل به فى طرف الكثرةٌ لا يمنع من حجيته فى طرف القلة. 

و يشكل بقوه ظهوره فى نفى التحديد من طرف الكثرةٌ بقرينة قوله: «حتى يجب 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: رضن‎ 
من حين الولادة.‎ )١( و حد كثيرة عشرة أيام‎ 
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عليها الصلاهٌ» فيتعين سقوطه عن الحجية لا حمله على نفى التحديد من طرف القلهُ. 

نعم» قد يستدل بصحيح على بن يقطين: «سألت أبا الحسن الماضى عليه السلام عن النفساء و كم يجب عليها تركك الصلاة؟ قال: تدع 
الصلاهٌ ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماء فإذا رق و كانت صفرة اغتسلت و صلّت إن شاء الله تعالى» »)1١‏ و حديث الأعمش 
عن جعفر بن محمد فى حديث شرايع الدين: «قال و النفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلكك » «... 7»» و حديث 
الفضل عن الرضا عليه السلام فى كتابه إلى المأمون: «قال: و النفساء لا تقعد عن الصلاه أكثر من ثمانية عشر يوماء فإن ظهر قبل ذلكك 
صلت» 35). 

بدعوى: أن مقتضى الغايةُ فى الأول و الاستثناء فى الثانى و إطلاق الثالث انتهاء النفاس بانقطاع الدم و إن قل أمده ولا يمنع من العمل 
بها فى ذلكك اشتمالها على التحديد فى طرف الكثرة بما قد لا يلتزم به لإمكان التفكيك فى الحجية بين مضامين الحديث الواحد مع 
عدم الارتباطية بينها و عدم تفرع بعضها على بعض. فتأمل جيدا. 

[الكلام فى أكثر النفاس] 

[منها قول المشهور بأن أكثر النفاس عشرة أيام من حين الولادة] 

اشارة 

)١(‏ كما فى المقنعة و النهاية و الخلاف و التهذيب و الاقتصاد و إشارة السبق و الغنية و الوسيلة و السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و 
التذكرة و المنتهى و القواعد و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و المسالكك و محكى نهايةٌ الأحكام و التحرير و الذكرى و البيان 
و كشف الرموز و جملة غيرهاء و قد يظهر من المقنع» حيث أفتى به أولاء ثم ذكر أنه قد روى مضامين أخرء و نحوه فى الناصريات» 
كما حكاه غير واحد عن على بن بابويه. 

وهو الأشهر كما عن الجعفرية؛ و المشهوره كما فى التذكرة و جامع المقاصد و اللمعهُ و محكى الذكرى و كشف الالتباس و فوائد 
الشرائع و شرح الجعفرية» و مذهب الأكثرء كما فى المبسوط و كشف اللثام؛ بل ظاهر أو محتمل الغنية الإجماع عليه» بل هو 


.١18 الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
.58 (؟) الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث:‎ 
.58 الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث:‎ )"( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: اضر 


صريح الخلاف و إن صرح فيه أيضا قبل ذلكك بوجود الخلاف. 
و كيف كانء 


فقد استدل عليه بوجوه: 
الأول: عموم أحكام الطاهر, 
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أمرا واقعيا محدد المفهوم عند العرفء و هو خروج الدم المسبب عن الولاده لا إجمال فى مفهومه. 

و تحديده شرعا إما أن يرجع إلى بيان حدّه الواقعى الذى يرتفع معه واقعا و إن خفى على العرف لبقاء الدم» نظير ما سبق فى الحيض» 
أو إلى بيان حدّ أحكامه و أن بقى ببقاء الدم. 

و على الأول يتعين الرجوع لاستصحابه» لتمامية أركانه؛ و ليس هو من استصحاب المفهوم المردد؛ لما ذكرنا من عدم الإجمال فى 
المفهوم» و إنما الشكك فى حال المصداقء كما لا مجال لما قد يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه من عدم جريان الاستصحاب فى 
التدريجيات» بعد أن حققنا فى محله تبعا له و لغيره من جريانه. و بذلكك يستغنى عن استصحاب أحكام النفاس الذى قد يشكل بعدم 
إحراز بقاء الموضوع. 

و على الثانى يتعين الرجوع لإطلاق أدلة أحكام النفاس المقدم على إطلاق أدله أحكام الطاهرء لأن تحديده يكون من سنخ التقيبد له 
هذاء وقد يدعى الاستغناء عن استصحاب النفاس على الوجه الأول لأ-نه حيث كان المعيار فى تشخيص الموضوع على العرف 
بمقتضى الإطلاقات المقامية» و كان العرف حاكما بتبعيةٌ النفاس للدم, فردع الشارع عن ذلكك ببيان الحدّ له يقتضى الاقتصار فى 
الخروج عما عليه العرف على المتيقن مما ردع الشارع عنه فى فرض إجمالت عملا بالإطلاق المقامى فى المشكوكك, بلا حاجة 
الابسحاب: 

لكنه لا يخلو عن إشكالء لعدم بناء العرف على نفاسية كل يوم يوم بنحو العموم الانحلالى» ليقتصر فى الخروج عن العموم المذكور 
على المتيقن» بل يرجع بناؤهم إلى أمر واحدء و هو تبعية النفاس لاستمرار الدم, فبيان الشارع لحدّه راجع إلى تخطئتهم 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» جه ص: "٠‏ 


فى الأمر المذكور و إجمال حدّ النفاس» و يتعين الرجوع للاستصحابء كما سبق. 

نعمء لا مجال للاستصحاب المذكور فيما لو لم ترى الدم إلا بعد مضى الحد المحتمل الأقل» كما لو رأته فى اليوم الحادى عشر من 
الولا-دة بناء على أن لازم البناء على التحديد بالثمانية عشر يوما مثلا البناء على كونه نفاساء لوضوح أن الشكك فى التحديد بالثمانية 
عشر و احتمال كون الحد عشرةٌ أيام مستلزم للشكث فى حدوث النفاس الذى يكون المرجع فيه استصحاب عدمه. 

كما لا مجال فى مثله للرجوع إلى عموم أحكام النفساء على الوجه الثانى المتقدم؛ لعدم وضوح بناء العرف على نفاسيته» بل مقتضى 
استصحاب عدم النفاس الرجوع لعموم أحكام الطاهر» كما قرر فى الاستدلال بهذا الوجه. لكنه فرض نادر. 


الثانى: الإجماع 


المدعى فى الخلاف و الغنيهٌ المعتضد بالشهرة العظيمةٌ التى كادت تكون إجماعاء كما فى الجواهر. و يشكل بما أشرنا إليه آنفا من 
صراحة صدر كلام الخلاف فى تحقق الخلاف بين أصحابنا. و من ثم قد يكون مرجع الإجماع المدعى منه بعد ذلكك إلى الاجماع 
على القاعدةٌ المقتضية بنظره للرجوع إلى عموم احكام الطاهر بالوجه المتقدم او الاجماع على بطلان الأقوال الأخر التى حكاها عن 
العامة كما احتمله شيخنا الأعظم قدّس سرّه و إن كان بعيدا عن ظاهر كلامه. 

كما ان كلام الغنية غير صريح فى دعوى الإجماع على الحكم المذكور فإنه بعد أن حدد النفاس بعشرة أيام قال: «و هى و الحائض 
سواء فى جميع الأحكام إلا-فى حكم واحدء و هو أن النفاس ليس لأقله حد. و ذلك بدليل الإجماع» حيث يحتمل رجوع الإجماع 
للمستثنى وحده. على ان ظهور حال الخلاف و الغنية و نحوهما مما يكثر فيه دعوى الإجماع فى موارد الخلاف تمنع من التعويل على 
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الإجماع المذكور فى المقام؛ و لا سيما مع ظهور الخلاف من بعض أساطين الأصحاب. و ظهور كلام جملةُ منهم فى أن المسألة من 
المسائل الخلافية النظرية منهم الشيخ نفسه فى المبسوطء حيث اقتصر على نسبة القول بالعشرةٌ للشهرة دون أن يظهر منه الفتوى به. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: إفرورا 


بل أدنى نظر فى النصوص و كلام الأصحاب يشهد بكونها من المشكلات التى لا يستوضح حالها من الإجماع و نحوه. و منه يظهر 
اندفاع ما عن بعض مشايخنا من الاستدلال بالشهرة الفتوائية فى المقام» بدعوى امتناع خطئها عاد فى مثل هذه المسألة التى يكثر 
الابتلاء بها. 

وجه الاندفاع: أن ذلك إنما يتم مع عدم ظهور الخلاف للشهرة؛ و لا مجال له فى مثل هذه المسألة التى يظهر اضطراب عمل الشيعة و 
فتاوى فقهائهم فيها من الصدر الأول» كما يظهر بملاحظة بعض نصوص المسألة .1١‏ و إنما استقرت الشهرة على العشرة بعد الشيخ؛ و 
لا أهميةُ لمثلها. 


الثالث: ما تضمن أن النفاس حيض محتبس» 


كما ذكره غير واحد. و يشكل بعدم ثبوت المضمون المذكور من النصوص. 

نعم» فى خبر مقرن عن أبى عبد الله عليه السلام: «قال: سأل سلمان رحمه اللّه عليا عليه السلام عن رزق الولد فى بطن أمه. فقال: إن 
اللّه تبارك و تعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه فى بطن أمه) 0؟/. و هو إنما يدل على أن رزق الولد قبل خروجه من دم الحيض. 
كما تضمنه صحيح سليمان بن خالد 07 لا أن النفاس الخارج بعد خروج الولد من سنخ دم الحيض. 

نعم» أرسل ذلكك فى كلام غير واحد إرسال المسلمات. لكنه غير واضح الوجه؛ بل هو لا يناسب كون الحيض رزق الولدء بل الأنسب 
به عدم خروج دم الحيض إلا بعد مضى مقدار الطهر بعد الوضع ليتجمع فى المدة المذكورة لو لم يتحول للرضاع. 

على أنه لو تم لم يستلزم مشاركته للحيض فى حدوده. لظهور أدلة التحديد فى ثبوت الحدود للحيض بعنوانه» لا لسنخ دمه. و إنما 
يتجه ذلكك لو ورد بلسان التنزيل الشرعى. و لم يثبت. 


.١١ 8 الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث: لاه‎ )١( 
.1" من أبواب الحيض حديث:‎ "٠ (؟) الوسائل باب:‎ 
.١15 من أبواب الحيض حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )"( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: زفرضا 
الرابع: بعض النصوص المدعاةٌ فى المقام, 


ففى السرائر: «و ذكر الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان رضى الله عنه فى جواب سائل سأله فقال: كم قدر ما تقعد النفساء عن 
الصلاءٌ و كم مبلغ ذلكك؟ فقد رأيت فى كتابكك كتاب أحكام النساء أحد عشر يوماء و فى الرسالة المقنعة ثمانية عشر يوماء و فى 
كتاب الاعلاءم أحدا و عشرين يوماء فعلى أيها العمل دون صاحبه؟ فأجابه بأن قال: الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيام» و إنما 
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ذكرت فى كتبى ما روى من قعودها ثمانية عشر يوما و ما روى فى النوادر استظهارا بأحد و عشرين يوما. و عملى فى ذلكك على عشرة 
أيام» لقول الصادق عليه السلام: 

لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان الحيض» .)١١‏ 

وفى المقنعة: «و أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما. و قد جاءت أخبار معتمدة بأن أقصى [انقضاء] مده النفاس مده الحيض» و هو 
عشرة أيام. و عليه العمل لوضوحه عندى»». بناء على ان هذا الذيل من المقنعة» كما هو الموجود فى المطبوع منهاء المناسب لعبارة 
التهذيب فى شرحهاء و عليه جرى فى المختلف و المداركك و الوسائل و غيرها. 

لكن نسبه فى جامع المقاصد و الروض و محكى الذكرى للتهذيبء و قد يناسبه ما سبق من السرائر من نسبةٌ الثمانية عشر يوما للمقنعة. 
كما نسبه فى كشف اللثام لكلا الكتابين» كل منهما فى موضع من كلامه. 

قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «لا يهم تحقيق ذلككء لأن إرسال الشيخ لا يقصر عن إرسال المفيد). 

و فى التهذيبين بعد أن ذكر حديث ابن سنان المتضمن أنه تسع عشرة ليله قال: 

«و قد روينا عن ابن سنان ما ينافى هذا الخبر» و أن أيام النفساء مثل أيام الحيض » ... و فى النافع: «و فى أكثره روايات أشهرها أنه لا 
يزيد عن أكثر الحيض». لكن هذه النصوص كما ترى لا تنهض بإثبات المطلوب بعد إرسالها. 

و دعوى: أن إرسال مثل الشيخين لا يقصر عن إرسال مثل ابن أبى عمير 


)١(‏ السرائر ص: 0 عند الكلام فى أخبار الآحاد فى أواخر المقدمة قبيل كتاب الطهارة. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: إرفرض 


و نحوه من أصحاب الاجماع ممنوعة؛ لابتناء قبول مراسيل هؤلاء على دعوى أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة» و لم يدع ذلكك 
أحد فى حق مثل الشيخين» بل لا مجال لدعواه. و لا سيما مع تعدد الوسائط بينهم و بين المعصومين عليهم السلام. 

مضافا إلى قرب كونها منقولة بالمعنى» و أن المراد بأيام الحيض فيما أرسله فى التهذيبين عن ابن سنان أيام العادة» و أن المراد بباقيها 
النصوص الكثيرة المتضمنة اقتصار النفساء على مقدار عادتها وحده أو مع الاستظهار كما يناسبه ظهور ما تقدم من المقنعة و النافع فى 
كثرةُ النصوص المدعاة؛ مع أنه ليس فى كتب الحديث و الفقه التى بأيدينا عين و لا أثر لنص يتضمن تحديد النفاس بعشرة» و إنما 
الموجود فيها نصوص العادة» بل هو كالمقطوع به بملاحظة اقتصار الشيخ فى التهذيب و المحقق فى المعتبر فى شرح المقنعة و النافع 
على نصوص العادة. 

نعم» فى الرضوى: «و النفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضهاء و هى عشرة أيام» و تستظهر بثلاثة أيام» ثم تغتسل» فإذا رأت الدم 
عملت كما تعمل المستحاضة: و قد.روئ: ثمانية حشر يوم واروئ: ثلاثة و عشرين نوما و.بأئ هذه الأحاديث أخذه جاز) 419 كتهب 
مع ندرته» و ضعفه فى نفسه- مشتمل على الاستظهار زائدا على العشرة» و مخير بين ذلكك و بقيهُ الروايات. 

و من هنا يلزم النظر فى نصوص الرجوع للعادة؛ و هى كثيرة» ذكر منها فى الوسائل تسعة. منها صحيح زرارة عن أحدهما عليهما 
السلام: «قال: النفساء تكف عن الصلاة أيامها التى كانت تمكث فيهاء ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة) «؟) و صحيحه الآخر 
عن أبى جعفر عليه السلام: «قلت له: النفساء متى تصلى؟ قال: تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين» فإن انقطع الدم؛ و إلا اغتسلت و 
احتشت و استثفرت و صلت »© ...١‏ 03 و غيرهما. و عليها اقتصر الكلينى مضيفا إليها ما يدل على استمراره 
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.١ من أبواب النفاس حديث:‎ ١ مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ )5( 
من أبواب الاستحاضة حديث: ه.‎ ١ الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث: ؟ و باب:‎ )"( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: ع 


للثمانية عشر و يظهر منه عمله بمضمونها. و قد أشار فى الجواهر إلى الاستدلال بها تارة: بأن المنساق منها مساواءً النفاس للحيض. 

و أخرى: بأنها أمرت بالرجوع للعادة و أقصاها عشرة فأقصاها عشرة. 

و ثالثة: بأن يراد بأيامها الأيام التى يمكن أن يكون الدم فيها حيضا. و الكل كما ترىء لاندفاع الأول- مضافا إلى اختصاص النصوص 
بذات العادةٌ- بأن مساواءً النفاس للحيض فى الرجوع للعادة لا يستلزم مساواته له فى الحدّء كيف و مرجع الأمر بالرجوع للعادة حجيتها 
و لزوم التعيين بها ظاهراء لا إلى التحديد بها واقعا فى الحيضء فضلا عن النفاس» فكما أمكن زيادة الحيض على العادة واقعا يمكن 
ذلك فى النفاس بل لا إشكال فيه فيما لو كانت العادة دون العشرة» و لذا نصت النصوص على الاستظهار. 

و أمافهم عموم مساواةُ النفاس للحيض من ذلكك بإلغاء خصوصية الرجوع للعادة أو بتنقيح المناط أو عدم الفصلء فهو يحتاج إلى 
لطف قريحة» أو قرينة خاصة لا تنهض بها نفس النصوصء و قد يأتى الكلام فيها. 

و منه يظهر اندفاع الثانى» لأن الرجوع فى النفاس للعادة إذا كانت عشرة أيام إنما هو لحجيتها عليه ظاهراء لا لتحديدها به واقعاء مع أنه 
مختص بمن تكون عادتها عشرة. و لعله لذا أمر قدّس سرّه بالتأمل. 

و أما الثالث فهو مخالف لظاهرهاء كما اعترف به قدّس سرّه فى الجملة بل لصريح جمله منهاء كصحيح زرارة الأول» لاشتماله على 
توصيف الأيام بأنها التى كانت تمكث فيهاء و قريب منه غيره. كما لا يناسب ما اشتمل عليه جملهٌ منها من ضم الاستظهار. 

نعم قد يستدل بما تضمن منها الاستظهار للعشرة» و هو صحيح يونس: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ولدت, فرأت الدم أكثر مما كانت ترىء قال: فلتقعد أيام قرئها التى كانت تجلس ثم تستظهر 
بعشرة أيام» فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة » «... 20١‏ بناء على أن المراد انتهاء الاستظهار بانتهاء العشرة إما لما 


.*” الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: عرو 


ذكره الشيخ من أن الباء هنا بمعنى (إلى) لقيام حروف الصفات بعضها مقام بعضء أو لأن المراد كون الاستظهار بالانتهاء للعشرة لا 
بتمامها. و يؤيده صحيحه الآخر الوارد بنفس السند و المتن فى الحيض .)١١‏ 

وقد يوجه الاستدلال به حينئذ بما فى الجواهر من أن المراد بالاستظهار طلب ظهور الحالء فلو لم يكن أكثره عشرةٌ لما كان فى 
انتظارها ظهور الحال. 

لكنه يشكل بأن طلب ظهور الحال عندهم- كما يظهر مما سبق منهم فى الحيض- إنما هو بمعنى طلب ظهور حال الدمء و أنه ينقطع 
على العشرة أو يستمر بعدهاء فإن انقطع انكشف نفاسية ما زاد على العادة» و إن استمر انكشف عدمهاء و من الظاهر أن الانكشاف 
المذكور- لو تم- تعبدى و لا يستلزم بوجه كون أكثر النفاس عشرة. 
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على أنه تقدم فى الحيض أن الاستظهار ليس هو طلب ظهور الحالء بل هو الاحتياط و الاستيثاق مراعا لاحتمال الحيضية أو النفاسية 
و حينئذ يمكن تشريع الاحتياط المذكور قبل العشرة» دون ما بعدها و إن كان الاحتمال موجوداء و لذا تضمنت جمله من النصوص هنا 
و فى الحيض الاستظهار باليوم و اليومين و الثلاثة مع أنها قد لا تبلغ العشرة و تنزيل الجميع على العشرهً كما فى الجواهر فى غير محله» 
و منه يظهر ضعف ما عن بعض مشايخنا من أنه لو لم يكن أكثر النفاس عشرة لم يكن وجه لاقتصار الاستظهار عليها. 

ثم أنه قد يستأنس بذلك و بالرجوع للعادة لمساواة النفاس للحيض فى الأكثر مؤيدا بتساويهما فى الأحكام الأخرء بل فى الجواهر أنه 
يشعر به ما فى صحيح زرارة الآخر المتقدم بعد الحكم برجوع النفساء للعادة ثم الاستظهار: «قلت: و الحائض. قال: مثل ذلكك سواءء 
فإن انقطع عنها الدم» و إلا فهى مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ) «... 7). 

لكن الجميع كما ترى أشبه بالقياس لا ينهض بإثبات حكم شرعىء و لا سيما 


.١7؟ من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ه. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: وم 


مع اختلافهما فى الحدّ الأقل. و لا ظهور للصحيح فى مساواةً الحائض للنفساء مطلقاء بل فى خصوص الرجوع للعادة و الاستظهارء 


فيجرى فيه ما تقدم. 
[منها اكثر النفاس خروجها قبل الثمانية عشر] 
اشارة 


نعم» قد يستدل بما يأتى من النصوص الدالهُ على خروجها من النفاس قبل الثمانية عشرء بناء على عدم الواسطة بين العشرة و الثمانية 
عشرء على ما يأتى الكلام فيه و فى بقيةُ الوجوه المستدل بها لهذا القول. 

هذاء وقد سبق عن المفيد القول بالثمانية عشر فى بعض كتبه؛ و عليه جرى فى الفقيه و الهداية و الانتصار و الموصليات و المراسم و 
محكى جمل المرتضى و ابن الجنيد و قربه فى المختلف و المنتهى و محكى التنقيح فى الجملة على ما يأتى كما نفى عنه البعد فى 
محكى مجمع البرهان. و لعله إليه يرجع ما عن ابن عقيلء فإن كلامه و أن تضمن أن أقصى جلوسها واحد و عشرون يوماء إلا أن 
ظاهره كون النفاس تعبدا هو الثمانية عشرء و أن ما زاد عليها استظهار. قال قدّس سرّه فيما حكى عنه: «أيامها [عند آل الرسول عليهم 
السلام] أيام حيضهاء و أكثره أحد ١١‏ و عشرون يوماء فإن انقطع دمها فى تمام حيضها صلت و صامت. و إن لم ينقطع صبرت ثمانية 
عشر يوماء ثم استظهرت بيوم أو يومين» و إن كانت كثيرةً الدم صبرت ثلاثة أيام» ثم اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت» فيكون 
نظير ما ذكره الصدوق فى الأمالى من أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوما و تستظهر بيوم أو يومين كما ربما يرجع اليه ما سبق من السرائر 
عن المفيد فى كتاب الاعلام بأن يختص بكثيرة الدم. 

نعم» ما ذكره فى صدر كلامه من أن أيامها أيام حيضها لا يناسب ذلكك. إلا أن يبتنى على نحو جمع بين النصوص يأتى الكلام فيه. 
والحاصل: أن القول المذكور معتد به بين القدماء. بل فى الانتصار: «و مما انفردت به الإمامية القول بأن أكثر النفاس مع الاستظهار 


التام ثمانية عشر يوما... 
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)١(‏ فى نسخة ذكرت فى مفتاح الكرامة (أحد عشر يوما). لكنها مع- اختصاصها به و عدم وجودها فى كلام غيره ممن نقل كلام ابن 
أبى عقيل كالمحقق و العلامةُ و غيرهم- لا تناسب بقيهُ كلامه. (منه عفى عنه). 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: خرن 


و الذى يدل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد ذكره.. و أيضا فإن الأيام التى ذكرناها مجمع على أنها نفاس ... وقد تكلمنا فى 
هذه المسألة فى جملة ما خرج لنا من مسائل الخلاف'. و نحوه ذكر فى الموصليات لكن حكى فى السرائر عن مسائل خلافه العدول 
إلى القول بالعشرة» و أنه قال: «عندنا الحد فى نفاس المرأة أيام حيضها التى تعهدهاء يعنى: أكثرها. و قد روى: أنها تستظهر بيوم أو 
يومين. و روى فى أكثره: خمسة عشر يوما. و روى أكثر من هذا. و الأثبت ما تقدم). 

بل قد يظهر من السرائر انحصار القول بالثمانيةٌ عشر بالمفيد و المرتضىء و أنهما عادا عنه» و أنه ليس فى أصحاينا من ثبت عليه. لكن 
يظهر ضعفه مما تقدم من نسبته لغيرهماء و باحتمال عودهما من العشرة إلى الثمانية عشرء دون العكس. و لا سيما مع ما صرح به فى 
الخلاف و المبسوط من اختلاف أصحابنا فى التقدير بالوجهين, الظاهر فى ثبوتهم عليه. 

و كيف كانء 


فيدل عليه جملة من النصوص: 
منها: ما ورد فى قضيةٌ أسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبى بكر. 


و هى على طائفتين: 

الأولى: ما تضمن مجرد أمر النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم لها بوظيفة المستحاضة بعد الثمانية عشر. كصحيح زرارة عن أبى جعفر 
عليه السلام: «ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبى بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حين أرادت الإحرام من 
ذى الحليفة أن تحتشى بالكرسف و الخرق و تهل بالحج, فلما قدموا مكة و قد نسكوا المناسكك و قد أتى بها ثمانية عشر يوما فأمرها 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن تطوف بالبيت و تصلى و لم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلكث» )١١‏ و غيره. 

ولا يخفى أنها بمدلولها المطابقى إنما تدل على عدم زيادة النفاس عنهاء و لا تنافى انتهاءه قبلهاء كما يأتى التنبيه عليه فى بعض 
النصوص. إلا أنه يمكن الاستدلال 


.8 الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: ل /رخرا 


بها بضميمة استبعاد جهل أسماء بالحكم. بحيث يمضى عليها ثمانية أيام أو أكثر قد طهرت من نفاسها و هى ترتب أحكامه فتتركك 
الصلاة» و تبقى على حج الإفراد من دون أن تعمل بتشريع المتعة الذى نزل فى الحجة المذكورة بعد مضى ما يقرب من عشرة أيام من 
ولادتها تقريبا. لأنها ولدت فى أول خروجهم من المدينة- كما تضمنته بعض النصوص - ١١‏ و نزلت المتعةُ بعد دخولهم مكة و قيامهم 
بأعمال العمرء و كان طريقهم ثمانية أو تسعة أيام» كما تضمنته بعض النصوص أيضاء حيث يصلح ذلكك متبها للسؤال عن حكمهاء 
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كما سألت عن كيفيةُ إحرامها فى أول الأمرء و عن طوافها و صلاتها بالبيت بعد قضاء المناسكك. 

بل شيوع الابتلاء بالنفاس و عدم الداعى لإخفاء حدّه فى عصره صلَى الله عليه و آله و سلم مما يمتنع معه عاده خفاء حكمه على عامة 
النساء» فضلا عن مثل أسماء ممن يستحكم اتصاله ببيت النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 

الثانية: ما ورد مورد تحديد النفاس» و هو صحيح محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: أن أسماء 
بنت عميس أمرها رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله و سلم أن تغتسل لثمان عشرةٌ [لثمانى عشرة. فى ثمان عشرةٌ. يب. لشمان عشر. صا] و 
لا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين» "١‏ و لعله إليه يرجع مرسل الصدوق ”3 فى الفقيه. 

وقد يستشكل فيه- كما أشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّه- تارةٌ: بأن تذكير العدد يناسب كون المراد الليالى؛ لا الأيام. 

و أخرى: بأن اشتماله على الاستظهار الذى هو فرع الاحتمال مستلزم لعدم كون الحد الثمانية عشر و إمكان تجاوزه للعشرين» بل لما 
زاد عليها حيث لا يظهر منه أن أيام الاستظهار غاية أيام النفاس» مع أنه صرح فيما تقدم من الانتصار بأن الثمانية عشر هى الحدّ مع 
الاستظهار التام» كما نفى فى المبسوط الخلاف فى أن حكم الزائد 


000 راجع البحار ج: 5" باب: ا ص: ذا الطبعةٌ الحديثة. 
(؟) الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث: 18. 
(") الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث: .5١‏ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: اخارذرا 


حكم الاستحاضة. 

و ثالثة: بأن صريح صدره السؤال عن الحدء و لم يتعرض فى الجواب لذلكء و حينئذ يشكل العمل بأصالة الجهة و أصالهٌ عدم 
النقصان معاء للعلم بوجود الخلل فى أحدهما. 

لكن يندفع الأول: بأن التسامح فى تذكير العدد و تأنيثه شايع فى الاستعمالات» فلا ترفع اليد لأجله عما فهمه الأصحاب و تضمنته 
النصوص الأخر من إرادة الأيام. 

ولااسيما بعد تضمن الحديث الإشارةٌ إلى قصِهُ أسماء المعهودهٌ و قد صرحت جملة من النصوص ١١‏ بأنها بقيت ثمانية عشر يوما. 
على أن الأمر يهون بناء على ما سبق منا فى الحيض من تقريب كون المراد بالأيام ما يعم الليالى. 

و الثانى بأنه لمجال للتعويل على دعوى الإجماع المتقدمة مع ما تقدم من ابن أبى عقيل و الصدوق فى الأمالى من مشروعية 
الاستظهار. و لا سيما مع ما هو المعلوم من أن منشأ بناء الأصحاب على الثمانية عشر هو النصوص التى قد يمكن تنزيلها على ما لا 
ينافى جواز الاستظهار المذكورء بل يمكن كونه وجه جمع بين بعضهاء كما يأتى التعرض له. 

مع أنه لو تعذر البناء عليه فلا مانع من التفكيكك فى العمل بالحديث بين الثمانية عشر و الاستظهار لعدم التلازم بين إمكان زيادة 
النفاس على الثمانية عشر و وجوب ترتيب أثره» بل يمكن زيادته واقعا مع عدم ترتيب أثره إلا فى الثمانية عشرء و حينئذ فحيث سئل 
فى الحديث عن قعود المرأة و ترتيبها أثر النفاس فقد تضمن الجواب قعودها ثمانية عشر بملاك التعبد بالنفاس لسنهُ أسماءء و ما زاد 
بملاكك الاستظهارء و لا ارتباطية بينهماء ليمتنع العمل بالحديث فى أحدهما دون الآخر. 

كما يندفع الثالث بأن نقل قصة أسماء بعد السؤال عن تحديد القعود ظاهر فى سوقها للتحديد» فيكون الجواب مطابقًا للسؤال؛ و لا 
موجب مع ذلكك للعلم إجمالا بمخالفة أصالة الجهة أو أصالةُ عدم النقصان للواقع. و من هنا كان الظاهر وفاء 
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)١(‏ راجع الوسائل باب: ” من أبواب النفاس. 
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الصحيح بالاستدلال. 

نعم» فى مرفوع إبراهيم بن هاشم: «سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت: إنى كنت اقعد فى نفاسى عشرين يوما حتى أفتونى 
بثمانية عشر يوما. فقال أبو عبد الله عليه السلام: 

و لم أفتوكك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل: للحديث الذى روى عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم أنه قال لأسماء بنت عميس 
حيث نفست بمحمد بن أبى بكرء فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن أسماء سألت رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم و قد أتى لها 
ثمانية عشر يوماء و لو سألته قبل ذلكك لأمرها أن تغتسل و تفعل ما تفعله المستحاضة» ))١١‏ و نحوه فى ذلكك حديث حمران المروى 
عن كتاب الأغسال لابن عياش المتضمن سؤال امرأة محمد بن مسلم حيث كانت تقعد فى نفاسها أربعين يوماء ثم افتوها بثمانية عشر 
يوما لقصة أسماء المذكورة» و فيه: «فقال أبو جعفر عليه السلام: إنها لو سألت رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم قبل ذلكك و 
أخيراته لأمرها بها أمرها به. 

قلت: فما حد النفساء؟ قال: تقعد أيامها التى كانت تطمث فيهن أيام قرئهاء فإن هى طهرت,. و إلا استظهرت بيومين أو ثلاثة ثم 
اغسلت و احمفت ) د 17 

و هما صريحان فى عدم صلوح قصة أسماء للتحديد, فيلزم لأجلهما رفع اليد عن ظهور صحيح محمد بن مسلم فى التحديد بهاء و 
حمله على التهرب عن الجواب بذكرها الموهم له. كما يرفع بهما اليد عن الطائفة الأولى المبتنية على استبعاد جهل أسماء بحد النفاس. 
اللهم إلا أن يقال: لا-مجال لحمل صحيح محمد على التهرب عن الجواب بعد تضمنه الاستظهارء حيث يكون بسببه صريحا فى 
التصدى لوظيفة النفساء» فتستحكم معارضته للخبرين المذكورينء و يتأيد مضمونه بالطائفة الاولى بملاحظة ما تقدم فى تقريب 
الاستدلال بها. 

مع أن الأول ضعيف فى نفسه لاشتماله على الرفع» و الثانى و إن كان سنده معتبرا فى كتاب الأغسال لابن عياشء إلا أنه لم تثبت وثاقة 


ابن عياش» بل قال 


.7 الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث:‎ 
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النجاشى فى ترجمته: «رأيت هذا الشيخ و كان صديقا لى و لوالدى و سمعت منه شيئا كثيراء و رأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرو عنه 
الكتاب المذكور صاحب المعالم و لم يتضح طريقه إليه بعد عدم كونه من الكتب المشهورة. و طول الفاصل الزمنى بينهما. و لا سيما 
مع غرابة ما تضمنه من جهل امرأهُ محمد بن مسلم الذى هو من أركان الطائفة بالحكم. كما لا مجال لدعوى انجبار ضعف الحديثين 
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بعمل الأصحابء لعدم وضوح اعتمادهم عليهماء خصوصا الثانى منهماء بل لعله على النصوص الأخر المتقدمة» لدعوى رجحانها على 
نصوص الثمانية عشر. 

و منها: ما فى العيون بسنده عن الفضل بن شاذان 

أن فى كتاب الرضا عليه السلام للمأمون فى شرايع الدين: «و النفساء لا تقعد عن الصلاهُ أكثر من ثمانية عشر يوماء فإن طهرت قبل 
ذلك صلت,. و إن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت و عملت بما تعمل المستحاضة» .)١١‏ 

و ماعن بعض مشايخنا من الإشكال فى سنده بعدم صحةُ طريق الصدوق للفضل. غير ظاهرء إذ ليس طريقة إلا عبد الواحد بن محمد 
بن عبدوس عن على بن محمد بن قتيبة النيسابورى و الأول قد أكثر الصدوق الرواية عنه مترضيا عليه» و مثل ذلكك ظاهر فى رفعة 
مقامه بنظره الشريفء و الثانى قال عنه الشيخ قدّس سرّه فى رجاله: «نيسابورى فاضل»» و ذكر النجاشى أن الكشى اعتمد عليه فى 
كتاب الرجال» و يشهد بذلكك النظر فى الكتاب المذكور, و اعتماد الكشى عليه- الذى صرح الشيخ أنه بصير بالرجال- ملازم لوثاقته 
عنده. و هو لا ينافى ما صرح به النجاشى نفسه من أن الكشى قد روى عن الضعفاء. لأنه طعن فيمن يروى عنه لا فيمن يعتمد عليه» 
على أن الصدوق بعد أن روى الكتاب المتقدم بالسند المذكور رواه بسند آخر يخالفه قليلا فى المتن» ثم قال: «و حديث عبد الواحد 


بن محمد بن عبدوس رضى الله عنه عندى 


)١(‏ الوسائل باب: " من ابواب النفاس حديث: 75 و كتاب عيون أخبار الرضا باب: 0ج ١‏ ص 1١5‏ طبع النجف الأشرف. 
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أصح و الظاهر ابتناء التصحيح المذكور منه مع قلهُ الوسائط على وثاقتهما عنده؛ بل ما فوق الوثاقة. فلاحظ. 

و أما الإشكال فيه بأنه لمجال للتعويل على أصالة الجهه فيه لكون المكتوب له ممن يخاف سلطانه و جوره. فيندفع بالنظر فى 
مجموع الكتابء لاشتماله على جملة كثيرة من أصول الدين و فروعه التى تتميز بها الخاصة. أولى بأن يتقى فيها من هذا الحكم. و لا 
سيما مع عدم ثبوت القول بالثمانية عشر من العامة؛ حيث لم ينسبه أحد من أصحابنا إليهم. 

غايةٌ الأمر أن الشيخ فى التهذيب قال فى الجواب عن الأخبار المختلفة المشتركة فى عدم الإرجاع للعادة. و منها أخبار الثمانية عشر. 
«يحتمل أن تكون هذه الأخبار خرجت مخرج التقية: لأن كل من يخالفنا يذهب إلى أن أيام النفاس أكثر مما نقوله» و لهذا اختلفت 
ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامة فى مذاهبهم, فكأنهم أفتوا كل قوم منهم على حسب ما عرفوا من آرائهم و مذاهبهم). 

و منها: خبر حنان بن سدير: 

«قلت: لأى علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوماء و لم تعط أقل منها و لا أكثر؟ قال: لأن الحيض أقله ثلاثة أيام» و أوسطه خمسة أيام» 
و أكثره عشرة أيام» فأعطيت أقل الحيض و أوسطه و أكثره» 0١١‏ و نحوه مرسل الفقيه «7)» بل لعله هو منقولا بالمعنى. 

و الإشكال فيهما بوهن التعليل فهو يشبه تعليلات العامة. كما ترى» لمألوفية هذا السنخ فى التعليلات الواردة للأحكام الشرعية. فالعمدة 
ضعف سند الأول و إرسال الثانى. و مثله فى ذلكك مرسل المقنع: «روى: انها تقعد ثمانية عشر يوما» « فلا تصلح إلا للتأييد. 


و مثلها ما رواه الأعمش عن الصادق عليه السلام فى حديث شرايع الدين من قوله: 
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.77 و رواه فى الوسائل بايجاز باب: " من أبواب النفاس حديث:‎ .19١ ص:‎ 7١177 علل الشرائع باب:‎ )١( 
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«و النفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوماء إلا أن تطهر قبل ذلككء فإن لم تطهر قبل العشرين اغتسلت و احتشت و عملت عمل 
المستحاضة» »"١١‏ بناء على الجمع بينه و بين نصوص الثمانية عشر بحمل اليومين فيه على الاستظهار. و منه يظهر وجه الاستدلال 
بالصحيح الذى أشار إليه فى المعتبر. قال بعد نقل كلام ابن أبى عقيل المتقدم: «و قد روى ذلك البزنطى فى كتابه عن جميل عن 
زرارة و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام» 05١‏ و نحوه فى المنتهى و التذكرة» بل فى الأول أن الشيخ رواه أيضا لا بالسند 
المذكورء و إن لم أجده فى التهذيبين. حيث يجمع بينه و بين نصوص الثمانية عشر بحمل ما زاد على الثمانية عشر على الاستظهار, 
كما يجمع بينه و بين صحيح محمد بن مسلم الذى اقتصر فى الاستظهار فيه على اليومين و حديث الأعمش المقتصر فيه على العشرين 
على غير كثيرة الدم؛ و أن الكثيرة تزيد فيه يوما. 

و كذا الحال فى صحيح ابن سنان: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تقعد النفساء تسع عشرة ليل فإن رأت دما صنعت كما تصنع 
المستحاضة» «*” كذا رواه فى التهذيب و الاستبصار و المختلف و المنتهى و غيرها. 

نعم» رواه فى الوسائل عن الشيخ و فى الحدائق و الجواهر و غيرها: «سبع عشرة) 2٠‏ فلا يصلح للاستدلال» لصعوبة جمعه مع النصوص 
المتقدمة. لكن الظاهر أنه اشتباه» لما هو المعلوم من أخذ الوسائل له من التهذيبين» و الظاهر متابعة الحدائق و الجواهر و من بعدهما له. 
نعم» لا مجال للاستدلال بصحيح محمد بن مسلم: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلى؟ قال: ثمانية عشرة 
سبعة عشرة ثم تغتسل و تحتشى و تصلى» «08) لأن التخيير المذكور لا يناسب هذا القول و لا نصوصه المتقدمة و قوة 


.58 الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 

(0) المعتبر ص: /ا5. 

(©) التهذيب ج: ١‏ ص: 177 طبع النجف الاشرف. و الاستبصار ج: ١‏ ص: 181 طبع النجف الاشرف. 
(ع) الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث: ؟1١.‏ 

(5) الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث: .١7‏ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: عع 


ظهورها فى لزوم الثمانية عشر. بل لم يعرف القول بمضمونه عن أحد و احتمال كونه ترديدا من الراوى فيما قاله الإمام عليه السلام- 
مع مخالفته لظاهره- لا يصحح الاستدلال به على الثمانية عشرء كما صدر من بعضهم. فالعمدة ما سبق. 

هذاء ولا بد من البناء على عدم وجوب الاستظهار المذكور» بصراحة نصوص قصة أسماء على كثرتها فى عدم زيادتها عليها و قوه 
ظهور صحيح محمد بن مسلم فى عدم وجوبه بل ليس مقتضى الجمع المذكور إلا جوازه. 

اللهم إلا أن يقال: لا مجال للجمع المذكورء بلحاظ رواية الفضل كتاب الرضا عليه السلام للمأمون, للنهى فيه عن جلوسها أكثر من 
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ثمانية عشر يوماء حيث لا يناسب جواز الاستظهار لها بالزيادة. و حمله عن النهى عن الجلوس متعبدة بالنفاسء فلا ينافى مشروعية 
الجلوس استظهاراء بعيد جدا عن ظاهره. و من ثم كان التعارض بينه و بين نصوص الاستظهار مستحكما. 

وقد ترجح عليه بكثرهُ العدد و بموافقة ما تقدم فى الوجه الأول للاستدلال على العشرة من أن الاستمرار على أحكام النفاس مقتضى 
عموم أدلهُ تلك الأحكام؛ أو استصحاب النفاسء بناء على ما تقدم فى الحيض من عدم منافات تشريع الاستظهار للاستصحاب. فراجع 
التنبيه الخامس بعد الكلام فى دليل وجوب الاستظهار. 

و بذلكك يتم ماعن ابن أبى عقيلء و ما عن كتاب الأحكام للمفيد لو رجع إليه؛ بأن كان مختصا بكثيرة الدم. و إلا لم يكن له وجه 
ظاهر. 

هذا كله فى دليل القول بالثمانية عشر. لكن المراد بذلكك إن كان هو الرجوع لها مطلقا و لو لذات العاده- كما هو ظاهر من قال 
بذلكك من قدماء الأصحابء بل صريح بعضهم- فهو مما لا مجال له بلحاظ نصوص الإرجاع للعادهً لكثرة عددهاء و وضوح دلالتهاء و 
قوة منكد جملة هنهاء و التعيارها بين الأصحاتب زوابة و غيل حي اضر غليها الكليي رضى اللدغله :قن يات اللقداء ميقا إلنها 
مرفوع إبراهيم ابن هاشم المتقدم المتضمن عدم صلوح قصة أسماء للتحديد. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. جه ص: 0ع" 


[منها ما قد يظهر من كلام ابن ابى عقيل بان مقدار النفاس بذات العادةٌ بحسب طبعها] 


و أما ما قد يظهر من كلام ابن ابى عقيل المتقدم من حملها على بيان مقدار النفاس بذات العادهٌ بحسب طبعهاء و إن لزم الخروج عنه 
مع استمرار الدم بعد العادةٌ للثمانية عشرء و به يرتفع التدافع فى كلامه. فهو مخالف لصريحهاء حيث تضمنت ترتيب أحكام الاستحاضة 
مع استمرار الدم بعد العادةٌ مطلقا أو بعد الاستظهار. 

و إن كان فى خصوص من لا عاد لهاء جمعا بين الطائفتين- كما قربه شيخنا الأعظم, و فى المنتهى: «كأنه أقرب إلى الصواب» و إليه 
قد يرجع ما فى المختلف و استحسنه فى محكى التنقيح» و ربما مال إليه غير واحد من متأخرى المتأخرين من حمل النصوص الثمانية 
عشر على المبتدئة بأن يراد منها مطلق من لا عاد لها ترجع إليها- فهو بعيد عن نصوص الثمانية عشرء لأن ذات العاده فى الحيض إن 
لم تكن أكثر خارجا من غيرهاء فلا أقل من كونها الأصل فى النفساء عرفاء و لذا اقتصرت النصوص الأول على بيان حكمها مع إطلاق 
عنوان النفساء فى موضوعهاء فيبعد جدا حمل إطلاق نصوص النفساء على غيرها. 

نعم» لو كان مفادها مجرد بيان أن الثمانية عشر أكثر النفاس - كما تضمنت النصوص أن أكثر الحيض عشرة- كان البناء على ذلكك 
سهلاء لأن مجرد كون الثمانية عشر أكثر لا تستلزم العلم بنفاسية الدم المستمر إليها المستلزم للعمل عليه» ليكون مقتضى الإطلاق عمل 
جميع النساء عليه» و يصعب تنزيله على غير ذات العادة بل لا بد فى العمل عليه مع الاستمرار من ضم الاستصحاب أو قاعدة الإمكان 
فلا تنافى أمارية العادة على عدم نفاسية ما زاد عليها مطلقا أو بعد الاستظهار, ليختص العمل على الثمانية عشر بغير ذات العادة. 

لكن من الظاهر أن النصوص المذكورة لم تتضمن ذلككء بل تضمنت عمل النفساء على الثمانية عشرء و لا مجال لحمل إطلاقها على 
غير ذات العادة» لما ذكرنا. 

و يؤيده ما تقدم فى مرفوع إبراهيم بن هاشم و حديث حمران من الردع عن الفتوى بالثمانية عشرء لعدم صلوح قصةه أسماء للتحديد 
لقوهً ظهورهما فى عدم 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» جه ص: 8" 
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التحديد بذلك. لا-فى قصور التحديد به عن ذات العادة» بل ما فى الثانى من الإرجاع للعادة بعد إنكار التحديد بالثمانية عشر 
كالصريح فى المفروغيهُ عن التنافى بين التحديدين و عدم إمكان الجمع بينهما. 

و ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من سوقهما للردع عن تخيل عموم الثمانية عشر لذات العادة و عن الاستشهاد فيها بقصه اسماء. فى 
غايةٌ البعد» بل الغرابة» إذ لا إشعار فيهما بكون أسماء و لا السائلة ذات عاد و لا بالردع عن عموم التحديد مع المفروغية عن أصله. 
بل ظاهرهما الردع عن أصل التحديد» كما ذكرنا. و ليس الاقتصار فى الثانى على بيان حكم ذات العاده كاشفا عن كون الغرض الردع 
عن العموم لها لا عن أصل التحديد- كما ذكره قدّس سرّه- بل لأنها الأصل فى النساء مع المفروغية عن التنافى بين التحديدين؛ كما 
كرفا 

و أما ما ذكره غير واحد فى وجه منع الحمل المذكور من استبعاد عدم العاده لأسماء بنت عميس عند نفاسها بمحمد لأنها تروجت 
بأبيه بعد قتل جعفر بن أبى طالب عليه السلام و كانت قد ولدت له عدة أولاد. فهو غير ظاهر, إذ لا استبعاد فى كونها مضطربة لم 
تستقر لها عادة. مع أن مرفوع ابن هاشم و حديث حمران قد تضمنا أن أسماء لم تكن وظيفتها الثمانية عشرء فيكون مقتضى الجمع 
المذكور أنها ذات عادة. فالعمدة ما ذكرنا. و لعله هو الوجه فى ظهور حال القدماء فى عدم الفرق بين ذات العاده و غيرهاء لإطلاق 
أصحاب كل من القولين حكم النفساء. و لذا لوّح فى الجواهر بأن الجمع المذكور خرق للإجماع المركب. 

هذاء وقال الفقيه الهمدانى قدّس سرّه: «لو لا مخالفة الإجماع لأمكن الجمع بين بعض الأخبار المتقدمة و هذه الروايات )١١‏ بالالتزام 
بكون الثمانية عشر حدٌ النفاسء فلو جاوزها الدم لرجعت إلى عادتهاء لكن يجوز لها بعد العاده أن تعمل عمل المستحاضة اعتناء 
باحتمال طهارتهاء كما لها تركك العبادةٌ اعتناء باحتمال انقطاع الدم قبل بلوغ الحد. 


(0 وهن زوابات الشمائية عشز (مته عفى عنه). 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: وفرخرا 


لكن يتوجه على هذا التوجيه- مع ما فيه من البعد, و مخالفته لفتاوى الأصحاب- عدم تطرقه بالنسبة إلى جملة من الأخبار المتقدمة» 
منها موثقة الجوهرى »١١‏ و مرسلة المفيد). 

بل هو لا يلائم جميع الأخبار» لظهور أخبار الاقتصار على العادهً فى لزوم العمل بعدها عمل المستحاضة؛ و ظهور أخبار الثمانية عشر 
فى البدء بأعمال المستحاضة بعدها لا فى انكشاف لزومها من أول الأمرء .و ظهور ما تضمن أن أكثر النفاس عشرة- كمرسلة المقيد- 
فى التحديد الواقعى بها. 

و ظهور مرفوع ابن هاشم و حديث حمران فى عدم التحديد بالثمانية عشرء و ظهور الثانى منهما فى التنافى بين التحديدين. و كأن 
التوجه لمثل هذا الاحتمال ناشئ عن الاهتمام برفع التعارض بين النصوصء فيتعمل بالجمع بينها و إن لم يكن عرفيا. 

و من ذلكك يظهر ضعف ما احتمله فى المداركك من الجمع بالتخيير بعد العادة إلى الثمانية عشر بين ترتيب أحكام النفساء و أحكام 
الطاهر. فإنه- مضافا إلى فقد الشاهد عليه- مخالف لظهور نصوص الرجوع للعادة جداء و لمرفوع إبراهيم بن هاشم و خبر حمران فى 
الردع عن التحديد بالثمانية عشره و لظهور الثانى فى التنافى بين التحديدين. و من هنا كان الظاهر استحكام التعارض بين الطائفتين» 


كما هو ظاهر جمهور الأصحاب رضى الله عنهم. 
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و حينئذ لا ينبغى التأمل فى ترجيح نصوص العادة» لقوتها بما سبق و وهن نصوص الثمانية عشر باختلاف مضامينهاء و قرب كون 
الغرض من سوقها إبطال أقوال العامة المكثرة التى هى من الثلاثين إلى السبعين بما لا يبعد كثيرا عن أقوالهم, و لا عما عليه العرف» مع 
الاحتجاج له بما لا يسعهم رده من قصه أسماءء بخلاف الرجوع للعادة فإنه أمر اختص به الأثمة عليهم السلام يبعد عما عليه العرف و 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: مع 


إجماعها عليه» كى لا يعرفوا به حذرا من التشهير بهم و بأحكامهم و أخبارهم عن أثمتهم الأطهار عليهم السلام. 

بل ربما كانت مخالفة هذا الحكم لما عليه العرف فى مقدار النفاس و صعوبة جرى النفساء عليه- التى هى كالمريضة لا يسهل عليها 
القيام بوظائف المستحاضة- هما السبب فى عدم إعلان المعصومين عليهم السلام له من أول الأمرء بل تركوا الناس أولا على ما عليه 
العرف» ثم تدرجوا فى تقليل مده النفاس» حتى انتهوا أخيرا للإرجاع للعادة إما لسبق تشريعه مع المصلحة فى تأخير بيانه» أو لسبق 
تشريع الثمانية عشرء ثم نسخ مع المصلحة فى عدم الاجهار بنسخه بالإرجاع للعادهٌ إلا تدريجا بالوجه الخاص. 

و بذلك قد يفسر شدةٌ اختلاف المسلمين فى تحديده» كما قد يفسر جهل أسماء بنت عميس به؛ بل جهل امرأة محمد بن مسلم على 
ما تضمنته رواية حمران المتقدمة» فكانت تتنفس بأربعين يوما ثم أفتوها بثمانية عشر حتى أرسلت للإمام الباقر عليه السلام فأوضح لها 
الحال .)١١‏ 

و بالجملة: لا مجال بعد ما ذكرنا للتعويل على نصوص الثمانية عشر يوما. 

و أولى منها فى ذلكك صحيح على بن يقطين »١‏ المتقدم المتضمن جلوسها ثلاثين مع كون الدم عبيطاء و موثق حفص "2 و خبر 
الجعفريات «» المتضمنان قعودها أربعين» و صحيح محمد بن مسلم «8) المتضمن قعودها ثلاثين أو أربعين إلى الخمسينء و موثق 
الخثعمى 2 المتضمن جلوسها كما جربت مع اولادهاء فإن لم تلد قبل ذلكك فبين الا-ربعين إلى الخمسين و مرسل المقنع ”07 
المتضمن جلوسها بين الأربعين إلى الخمسين, و مرسله الآخر المتضمن قول الصادق عليه السلام: «إن نساءكم لسن كالنساء الأول» إن 
نساءكم أكثر لحما و أكثر دما فلتقعد حتى تطهر) 4١‏ و نحوه خبر ليث 4) المتقدم المتضمن نفى الحد 


.١١ الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
.18 (؟) الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث:‎ 
.١7 الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث:‎ )"( 
من أبواب النفاس حديث: ؟.‎ ١ (؟) مستدرك الوسائل باب:‎ 
.1" الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث:‎ )5( 
.18 الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث:‎ )8( 
.58 الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث:‎ )0( 


(8) الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث: 37”. 
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(9) الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث: .١‏ 
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للنفاسء و قريب منهما فى ذلكك موثق أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام: «قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها 
التى كانت تجلس قبل ذلك, و استظهرت بمثل ثلثى أيامهاء ثم تغتسل و تحتشى و تصنع كما تصنع المستحاضة؛ و أن كانت لا تعرف 
أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتهاء و استظهرت بثلثى ذلكك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشى و 
تغتسل» ١١‏ لقوهُ ظهوره فى إرادة أيام النفاس دون أيام الحيض. 

فإن هذه النصوص - مع اختلاف مضامينها و ضعف بعضها- متروكة بين الأصحاب معارضة لنصوص الرجوع للعادة بالتقريب المتقدم 
فى معارضته نصوص الثمانية عشر لهاء و هى أولى من نصوص الثمانية عشر بالطرح؛ لأن كل ما تضمن منها حدا من الحدود أقل عددا 
من تلكك النصوصء و جملهُ منها موافقةُ لبعض أقوال العامة صريحاء و الباقى منها أقرب لأقوالهم. قال فى الفقيه: «و الأخبار التى رويت 
فى قعودها أربعين يوما و ما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها وردت للتقية لا يفتى بها إلا أهل الخلاف». كما أشرنا آنفا إلى عدم القائل 
بصحيح محمد بن مسلم المتضمن التخيير بين السبع عشرةٌ و الثمان عشرة 07 و مثله ما أشير إليه فى الرضوى السابق 0*0 مما تضمن 
التحديد بثلاثةُ و عشرينء بل تمام مفاده» على ما سبق فى دليل العشرة و من هنا يتعين الاقتصار فى المقام على نصوص الإرجاع لعادة 
الحيف. 

نعم» يبقى الإشكال فيما سبق من عدم نهوضه ببيان حدّ الحيض الواقعى. و هو لا يهم فى ذات العادة التى لا تتجاوز عادتها مع 
الاستظهار العشرة بناء على ما يأتى من عدم لزوم تحيضها بالعشرة لو قصرت الأيام المذكورة عنهاء حيث لا أثر عملى لتحديد أكثر 
الحيض فيهاء و إنما يظهر الأثر فى موردين: 

الأول: ذات العادة التى تتجاوز أيامها مع الاستظهار العشرة» حيث يجوز لها 


.5١ الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
.١7؟ (؟) الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث:‎ 
.١ من أبواب النفاس حديث:‎ ١ مستدرك الوسائل باب:‎ )*( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: ل هرا 


استيفاء أيام الاستظهار لو لم يكن أكثر النفاس عشرة» دون ما لو كان كذلككء لأن الاستظهار فرع الاحتمال. 

و دعوى: أن مرسل بن المغيرة عن أبى عبد الله عليه السلام: «قال: إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر, فإذا كانت أقل استظهرت» 
ظاهر فى عدم جواز الاستظهار بالنحو المستلزم للزيادة على العشرة» لأن المستفاد عرفا أن عدم جوازه مع كون العادة عشرة إنما هو 
لأن عنتين الندوة حشرة: 

مدفوعة- مضافا إلى عدم ثبوت حجية المرسل- بأن استفادة ذلكك إنما هى للمفروغية عن عدم تجاوز زمان القعود واقعا العشرة؛ فلا 
موضوع مع الزيادةً عليها للاستظهار الذى هو فرع الاحتمال» و حيث يختص ذلك بالحيض فلا وجه للتعدى منه للنفاس المفروض 
عدم ثبوت ذلكك فيه. على أن كون المراد بالأيام فى المقام أيام الحيض موجب لانصراف الاستظهار إليه» ولا أقل من كونه المتيقن 
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دون النفاس. فلاحظ. 

الثانى: من ليس لها عادةٌ ترجع إليهاء كالمبت دأ و المضطربة» حيث يبتنى عدم جواز تنفسها بأكثر من عشرةٌ على ثبوت كونها أكثر 
النفاسء و إلا كان جواز الزيادة عليها مقتضى ما تقدم منا فى الوجه الأول من وجوه الاستدلال للتحديد بالعشرة من أن المرجع فى 
المقام استصحاب النفاس أو عموم أحكامه المقدمان على عموم أحكام الطاهر. و من هنا كان إثبات التحديد بها مهما جدا. 

إذا عرفت هذا فالظاهر انحصار وجه التحديد بها باستفادته من نصوص الرجوع للعادة, لا للتلازم بين الأمرين واقعاء لما تقدم؛ بل 
لاستفادته منه عرفا بعد ورود النصوص لبيان حكم مطلق النفساءء لا خصوص ذات العادهُ منها مع فرض عدم ثبوت التحديد بوجه 
آخر فإن إهمال بيان مثل هذا الأمر المهم و الاكتفاء من السائل و المجيب فى بيان حدّ النفاس بالإرجاع للعاده مما يناسب المفروغية 
عن اتفاق النفاس و الحيض فى الحدّ واقعا كما اتفا فى الارجاع للعاده فى مقام الظاهر. و إلا كان 


.” من أبواب الحيض حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج6؛ ص: عار‎ 
))١( و إذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا‎ 


البيان قاصرا. مؤيدا ذلكك بتحديد الاستظهار بالعشرة فى صحيح يونس المتقدم ١‏ الذى ورد نظيره متنا و سندا فى الحيض 0١‏ كما 
سبق» حيث يقرب جدا وحدة منشئهماء و هو عدم احتمال التجاوز عنها الذى هو موضوع الاستظهار. 

و يشهد بما ذكرنا أو يؤيده ظهور مفروغية الأصحاب عن استفادة التحديد المذكور من هذه التضوصء .حتى عبر مثل المقيد بالحد 
المذكور فى بيان مفادهاء و فهمه مثل الشيخ و غيره مرسلين له إرسال المسلماتء و كان كلامهم و خلافهم منصبا على التحديد 
بالعشرة عملا بهذه النصوص أو بالثمانية عشر عملا بنصوصهاء إذ يكشف ذلكك عن إفادتها التحديد المذكور بالقرينة الحالية 
الارتكازية المذكورة و التى لم يحتاجوا للتنبيه عليها لاستيضاحها. 

مضافا إلى قرب دعوى الإجماع على عدم الفصل بين التحديد بالثمانية عشر عملا بنصوصها و التحديد بالعشرة؛ فمع ثبوت بطلان 
الأول بنصوص الإرجاع للعادة يتعين الثانى. و ملاحظة مجموع ذلكك توجب الاطمئنان بما عليه الأصحاب. و الأمر مع ذلكك محتاج 
للتأمل. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم, و منه نستمد العون و التسديد. 

هذاء وقد تقدم من السرائر عن المفيد القول فى كتاب أحكام النساء بأحد عشر يوماء و فى كتاب الاعلام بأحد و عشرين يوما. ولم 
يعرف وجههما. 

نعم» أشرنا آنفا إلى احتمال رجوع الثانى إلى قول ابن أبى عقيل بأن يكون مختصا بكثيرةً الدم؛ فيشاركه فى الاستدلال المتقدم له. ثم 
إن الكلام فى دخول الليل هنا هو الكلام فى الحيض. فراجع ما تقدم فى الفصل الثالث منه. 

[إذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا] 

)١(‏ إن كان المراد به ما يستمر بعد العشرةُ مع الرؤية فيها فسيأتى الكلام فيه. و إن كان المراد به ما يبدأ بعد العشرة فالظاهر أنه مفروغ 


عنه بناء على التحديد 


.*” الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الحيض حديث: ”. 
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مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ جه ص: 07" 

و إذا لم تر فيها دما لم يكن لها نفاس أصلا .)١(‏ 


المتقدم لأن المراد به التحديد بلحاظ الزمان المتصل بالولادة. لا المنفصل عنهاء كما هو المنصرف من جميع نصوص التحديد. 

بل هو ظاهر موثق مالكك بن أعين الجهنى: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها و هى فى نفاسها من الدم؟ قال نعم» 
إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدهٌ حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن 
أحب» 21١‏ و موثق عبد الرحمن بن أعين الشيبانى: «قلت له: إن امرأة عبد الملكك ولدت فعدّ لها أيام حيضها ثم أمرها فاغتسلت و 
احتشت ... فقالت: لا تطيب نفسى أن أدخل المسجد ... فقال: قد أمر بذا رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم»«... 5 و لا أقل 
من كونه مقتضى استصحاب عدم النفاس الذى سبق فى الاستدلال للتحديد بالعشره جريانه حتى لو لم يثبت التحديد بها و شكك فى 
الحدٌ. 

)١(‏ بلا إشكال ظاهر. و قد نفى الخلاف فيه فى جامع المقاصد و محكى أحد شرحى الجعفرية» كما ادعى الإجماع عليه صريحا فى 
التذكر و المدارك و محكى شرح الجعفرية الآخرء و ظاهرا فى كشف اللثام. و فى الجواهر: «إجماعا محصلا و منقولا مستفيضا حدٌ 
الاستفاضة» بل لعله متواتر». كما لا يجب الغسل عند علماء أهل البيت» كما فى التذكرة» و إجماعا كما فى الخلاف. 

هذاء و المتيقن من الاجماع المذكور نفى أحكام النفاس فلا يجب الغسلء لأن ذلك هو المهم فى مقابل بعض العامة القائلين بوجوبه. 
و أما انتفاء عنوانه حقيقة فهو و إن صرح به فى معقد إجماع بعضهم و جملة من كلماتهم و استدلالاتهم, إلا أنه يشكل حصول العلم 
به من الإجماع المذكور بعد كونه أمرا واقعيا يحتمل صدقه. كما سبق فى تعريف النفاس و قرب كون المراد من معقد الإجماع لبا نفى 
الأحكام. 

و كيف كانء فيكفى الإجماع المذكور فى الخروج عن إطلاق نصوص الأحكام 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث: ؟. 
(5) الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث: 4. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» جه ص: 07" 
و مبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة :)١(‏ 


لو فرض صدق النفاس لغة. مضافا إلى قرب انصرافها عن الفرض حينئذء لارتكاز تبعية الحدث للدم» كما يشهد به ظهور المفروغية 
عنه فى نصوص التحديد فلاحظ. 
[مبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة] 


)١(‏ قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «كما عن شرح البغيهُ التصريح به و إن لم يعثر على مصرح به ممن تقدم ... مع أنه مما لا ينبغى 
الإشكال فيه إذ لو كان الحساب من حين خروج أول جزء من الولد يلزم البناء على الطهر مع عدم تحقق الولادة فيما لو خرج جزء من 
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الولد و بقى غير منفصل حتى مضى أحد عشر يوماء و هو مقطوع بفسادها. 

و زاد عليه بعض مشايخنا- فيما حكى عنه- أن عنوان النفساء الوارد فى الروايات كما يصدق على من خرج منها بعض الولد يصدق 
على من خرج منها تمام الولد» فمقتضى إطلاق نصوص التحديد البدء بالحدّ حينئذ. 

ويندفع الأول: بأن ندرةٌ الفرض المذكور تمنع من حصول القطع بفساد اللازم المزبور من السيرةٌ أو نحوهاء بل القطع بفساده مساوق 
للقطع بالمدعى, و لا يصلح دليلا عليه. 

و الثانى بأنه بعد الاعتراف بصدق عنوان النفساء من حين خروج بعض الولد لا ينفع صدقه عند خروج تمامه بعد وضوح وحدة 
النفاس» حيث لا إشكال فى أن مبدأ العدّ حدوث النفاس. لا فى أثنائه. 

فالعمده فى الاستدلال: أن الظاهر عدم صدق النفاس و النفساء عرفا إلا بعد خروج الولد بتمامه» و وضعها له. فيكون بدء العدّ حينئذ و 
مجرد ترتب حكم النفاس على خروج الدم عند خروج بعض الولد و كونه من ماهية دم النفاس» كما يظهر من أحد الخبرين ١١‏ 
المتقدمين فى تلكك المسألة لا ينافى عدم صدق النفاس به الذى هو موضوع التحديد. مضافا إلى ظهور موثقى مالكك و عبد الرحمن 
9 المتقدمين فيما لو لم 


.١7 من أبواب الحيض حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث: © 4. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: رذذارا 

لا من حين الشروع فيهاء و إن كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع (2). و لا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين (5) كما إذا 


ولدت 


تر فى العشرةُ دما فى أن مبدأ الحساب من حين الوضع و الولادهٌ غير الصادقين إلا بخروج تمام الولد. 
)١(‏ كما تقدم فى أول المسألة. 


[كون النقاء المتخلل بين أجزاء النفاس الواحد بحكم النفاس] 


(0) قد يظهر منه امتناع تخلل ما دون أقل الطهر بين أجزاء النفاس الواحد. 

و لازمه كون النقاء المتخلل بين أجزاء النفاس الواحد بحكم النفاس» كما صرح به فى مستمسكه و سبقه إليه جمله من الأصحاب» 
كما فى المبسوط و الخلاف و السرائر و المعتبر و الشرائع و التتذكرة و المنتهى و القواعد و الإرشاد و الدروس و الروض و الروضة و 
غيرهاء و عن كشف الالتباس نسبته لسائر عبارات الأصحابء و عن مجمع البرهان الإجماع عليه؛ و فى الجواهر أنه لا يعرف فيه خلافا. 
وقد يستدل عليه- مضافا إلى ذلككء و إلى أن النفاس بحكم الحيض أو فرد منه حقيقة- بما تضمن أن أقل الطهر أو القرء عشرة أيام 
ن 

لكن لا مجال للتعويل على دعوى الإجماع فى الحيض على ما تقدم» فضلا عن النفاس» الذى قد يظهر منهم تفرع حكمه على حكم 
اشر 

و كون النفاس بحكم الحيض أو فرد منه غير ثابت» على ما يظهر بمراجعة الوجه الثالث للاستدلال على أن أكثر النفاس عشرة أيام. 
على أنه لا ينفع مع ما تقدم منا من منع ذلكك فى الحيض. و مع ما سبق هناك من أن النقاء ليس حيضا قطعاء غاية الأمر أنه بحكمه؛ و 
حينئذ فكون النفاس بحكم الحيض لا يستلزم كون النقاء المتخلل بين أجزائه بحكم النقاء المتخلل بين أجزاء الحيض. 
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وأماما تضمن أن أقل الطهر عشرة فقد سبق منا فى الحيض أنه لا بد من حمله على 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الحيض. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: 00> 


الطهر بين الحيضتين» دون أجزاء الحيضة الواحدة» فضلا عن أجزاء النفاس الواحد. 

ولا سيما مع بنائهم فى مسألة التوأم على أن الطهر المتخلل بين النفاسين لا يلزم أن يكون بقدر العشرة. و لذا نقض بذلكك على 
الاستدلال المذكور فى كشف اللثام هذا و عن بعض مشايخنا الاستدلال بإطلاق ما تضمن رجوع النفساء إلى عادتها و تنفسها بقدر 
أيامهاء حيث يشمل ما إذا تخلل النقاء الدم المرئى فى الأيام المذكورة. و يتم فى غير ذات العاد بعدم الفرق» حيث يبعد جدا كون 
النقاء بين الدميين نفاسا فى ذات العادةٌ دون غيرها. 

و فيه: أن الارجاع للعادة العددية لا ينهض بنفسه ببيان ما يحقق النفاس. و انه يشمل النقاء المتخلل» بل يمكن أن يكون خصوص 
الدم» فيكون النفاس منه بقدر العادة و لو مع التفرق» فلو رأت بقدر العاده متفرقا فى ضمن اثنى عشر يوما كان كله نفاسا. 

نعم» قد يتم الاستدلال بضميمة ما تضمن أن مبدأ الحساب من حين الولاد إلى مضى مقدار العادة لأن مضى مقدارها منه يشمل 
صورةٌ تخلل النقاء. لكن الظاهر أو المنصرف منه فرض وجود الدم فيهاء و لذا تضمنت الاستظهار و ترتيب أحكام المستحاضة؛ فكما لا 
إشكال فى قصورها عما لو لم تر دما فى العادة» أو رأته فى آخرها أو انقطع قبل مضيها و لم يعد فيها حيث لا إشكال عندهم فى عدم 
نفاسية النقاء الحاصل فى مده العادة» كذلكك لا تشمل النقاء المتخلل بين الدميين فى طرفيها. 

و ليس خروج تلك الصور تخصيصا مع شمول الإطلاءق لها كى يتعين شموله للمقام و يتعين العمل به فيه بعد عدم الدليل على 
التخصيص بالإضافة إليه. 

و بعبارة أخرى: النصوص المذكورة واردةٌ لبيان مقدار الجلوس ظاهرا فى ظرف تحقق مقتضيه؛ و هو الدم, لا فى تشريع الجلوس قدر 
العادهُ رأساء كى يكون مقتضى إطلاقه العموم لصورة عدم الدم أو انقطاعه. 

كما لا مجال للرجوع للاستصحاب. إذ لو أريد به استصحاب النفاس. فالظاهر عدم صدق النفاس على النقاء عرفاء لما تقدم عند الكلام 
فى عدم الحد لأقله من أن بقاء 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» جه ص: 08" 

توأمين» و قد رأت الدم عند كل منهماء بل النقاء المتخلل بينهما طهر و لو كان لحظة؛ بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلاء كما إذا 
ولدت و رأت الدم إلى العشرة» ثم ولدت آخر على رأس العشرةٌ و رأت الدم إلى عشرهٌ أخرىء فالدمان جميعا نفاسان متواليان »)١(‏ و 
إذا لم تر الدم حين الولادة و رأته قبل 


النفاس ببقاء الدم. و لو فرض إجماله من هذه الجهه كان من استصحاب المفهوم المردد الذى لا يجرى على التحقيق. و إن أريد به 
استصحاب أحكامه فهو- مع الإشكال فيه بعدم إحراز الموضوع الذى يجرى فى غالب استصحابات الأحكام التكليفية التى موضوعها 
فعل المكلف القابل للتقييد- محكوم لعموم أحكام الطاهر التى يلزم الاقتصار فى الخروج عنها على المتيقن من مورد التخصيصء و هو 
النفاس بمعنى حال الدم. و من هنا يشكل البناء على ذلك, كما فى الحدائق و عن الذخيرة. 

وقد تقدم فى الحيض ما قد ينفع فى المقام» حيث أطلنا الكلام هناكك فى الاستدلال للوجهين. فراجع. 
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هذاء و أما البناء على نفاسية الدم الثانى إذا كان فى العادهُ أو العشرة فهو مبنى على ما يأتى إن شاء اللّه تعالى فى الدم المنفصل عن 
الولادة. 


[حكم التوأمين] 
اشارةٌ 


)١(‏ قال فى الناصريات عند الكلام فى مسألةُ التوأمين: «لست أعرف لأصحابنا نصا صريحا فى هذه المسألة. و الذى يقوى فى نفسى 
أن النفاس يكون من مولد الأول » ... ثم استدل على ذلكك. و فى المبسوط: «و إذا ولدت ولدين و خرج معهما جميعا الدم كان أول 
النفاس من الولد الأمولء و تستوفى أكثر النفاس من وقت الولادة الأخيرة لأن اسم النفاس يتناولهما »» ... و قريب منه فى الخلاف و 
جواهر القاضى و الوسيلة و السرائر و المعتبر و الشرائع و التذكرة و المنتهى و القواعد و الإرشاد و محكى المهذب و الإصباح و الجامع 
و غيرهاء و فى الدروس أن لها نفاسين» و هو ظاهر كل من استدل بأن اسم النفاس يتناولهماء بل هو صريح السرائر؛ و كالصريح مما 
فى المعتبر من 
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قعودها للثانى و إن كان ما بين الولادتين عشرة أو أكثر. 

و كيف كانء فلا ينبغى التأمل فى نفاسية الدم المتعقب للأول. و قد نسبه إلى علمائنا فى المنتهى و التذكرة» و فى الجواهر أنه لم يعثر 
على مخالف فيه. و أن كان فى كفاية ذلك فى الاجماع الحجةُ منع بعد ما سبق من الناصريات من عدم العثور على نص فيه لأصحابناء 
ومافى السرائر. حيث قال بعد تحقيق وجه المسألهُ بتمامها: «فليلحظ ذلك و يحقق فقد شاهدت جماعة ممن عاصرت من أصحابنا لا 
يحقق القول فى ذلك». لعدم كشف الإجماع عن الحكم الشرعى فى المسائل المستحدثة التحرير و التى يبتنى الحكم فيها على النظرء 
فالعمده فى الدليل صدق النفاس عرفاء فيشمله إطلاق أدلهُ التحديد المتقدمة» كما أشير إليه فى المبسوط و غيره. 

و أما ماافى صدر كلام المحقق فى المعتبر من التردد فيه» لأنها حامل؛ و لا حيض و لا نفاس مع حبل. فهو كما ترىء لأن امتناع اجتماع 
الحيض مع الحبل لو تم- كما هو مختاره قدّس سرّه- فامتناع اجتماع النفاس معه خال عن الدليل» ليخرج به عن الإطلاق. 

و عموم التساوى بينهما ممنوع» كما تقدم. و ليس المعيار فى النفاس إلقاء الحمل» كى لا يصدق مع إلقاء بعضه.ء بل الولادة- الصادقة 
فى الفرض- كما يشهد به الرجوع للغة و العرفء و إطلاق بعض نصوص التحديد و غيرهاء حيث تضمن الولادة و الوضع .)١١‏ 

و بذلك يظهر الفرق بين النفاس و العدةء حيث قيل بعدم خروجها عن العدة بوضع الأول فإن المعيار فى الخروج عنها وضع الحمل 
غير الصادق به دون الولادة. 

فلا وجه لقياس أحدهما بالآخرء كما عن بعض العامة. 

غاية الأمر أنه لا يجتمع النفاس بالولد مع الحبل به بناء على ما سبق- فى وجه ابتداء العدّ من إكمال الولادة- من عدم صدق النفاس 
عرفا إلا بعد انفصال الولد. 

و هو أجنبى عن محل الكلام. 


." 03 الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث: * ع 4 و باب: 5 منها حديث:‎ )١( 
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هذاء و لو فرض عدم صدق النفاس به أمكن استفادة إجراء حكمه مما تقدم فى وجه جريانه بخروج بعض الولد و أن لم ينفصل مما 
صرح فيه بتك الصلاه بخروج بعضه أو بالولادة» لدخوله فى إطلاقه أو فهمه منه بالأولوية العرفية. فتأمل جيدا. 

و أما نفاسية الدم المتعقب للثانى إذا لم يتجاوز اكثر النفاس من ولادته فقد قطع به فى المنتهى» بنحو يظهر فى عدم الخلاف فيه» و هو 
داخل فى معقد إجماع التذكرة و نفى العثور على الخلاف فى الجواهر و إن عرفت الإشكال فى حجية ذلكك. 

ولا إشكال فيه مع فصل أقل الطهر بين الدميبن» حيث لا أشكال فى صدق النفاس به. و أما مع عدم الفصل به فقد يشكل بأنه إن بنى 
على وحدة النفاس لزم زيادته على الحدّء و إن بنى على تعدده فلا بد من الفصل بأقل الطهر, لأ-ن النفاس كالحيض عندهم فى 
الأحكام. كما فى الجواهر. قال: «و خصوصا فى ذلكء كما يشعر به حكمهم بعدم حيضيه الدم السابق على الولادة بدون تخلل أقل 
الطهر ... و كذا اللاحق بعد انتهاء مده النفاس )... 

ولا يخفى أن مقتضى هذا الوجه- لو تم- عدم نفاسية الثانى شرعا و إن كان نفاسا عرفاء لعدم الإشكال فى أن امتناع الزيادة على الحد 
إنما تقتضى خروج الآخر عن الحد دون الأول بعد فرض صدق العنوان عليه و كذا اعتبار فصل أقل الطهرء كما يشهد به ملاحظة 
كلماتهم فى الحيض. و قد تقدم منا توضيحه فى الفصل الخامس فى الدم المتقطع من مباحث الحيض. 

اللهم إلا أن يقال: ما تقدم مختص بالحيضء لاختصاص دليله به» و هو بعض النصوص و قاعدة الإمكان, التى كان ظاهر بعض أدلتها 
ذلك دون النفاس الذى كان مقنضى إطلالق أدلته التنفس بعد الولالدم حيث لا يفرق فى تطبيقها بين الولادتين» و بعد تعارض 
التطبيقين يكون المرجع الأصل المقتضى لعدم نفاسية كلا الدميبن» لو لا ظهور المفروغية عن الحكم بالنفاس فى الجملة فى الفرض» 
فيعمل على مقتضى العلم الإجمالى فى كل منهماء إلا أن يتداخل النفاسان فى بعض الوقت- كما لو كان مجموعهما 
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خمسة عشر يوما- حيث يعلم بتنفس المرأةً فى وقت التداخل- كالخمسة المتوسطة- فيستصحب فيما بعده» كما يستصحب عدمه فيما 
قبله» و لا يكون العلم الإجمالى منجزا. 

فتأمل. بل قد يدعى القطع بنفاسية الثانى مطلقاء فيتعين البناء على عدم نفاسية الأول كذلكك. للوجه المتقدم من امتناع تجاوز النفاس 
الواحد عشرةٌ و لزوم الفصل بين النفاسين بأقل الطهر. 

إلا أن يقال: مقتضى إلحاق النفاس بالحيض - الذى هو مبنى هذا الوجه- هو البناء على نفاسيةٌ الأول» دون الزائد على الحد من الثاني» 
كما أفتى به أولا فى محكى كشف الغطاءء و إن قوّى بعد ذلكك ما عليه الأصحاب من كونه نفاسا مستقلا. 

و كيف كانء فيندفع الوجه المتقدم بأنه إن كان المعيار فى النفاس على وضع الحمل بتمامه يتعين البناء على وحدة النفاس فى المقام» 
و أن مبدأً العدّ الولادة الثانية. 

و ترتيب أحكام النفاس على الأ-ولى يبتنى على الإلحاق, نظير ترتيبها على الدم بخروج أول جزء من الولدء كما تقدمء فلا ينافى 
التحديد. 

و إن كان المعيار فيه على الولادة- كما هو الظاهر. على ما سبق- فاللازم البناء على تعدد النفاس و إن اتصل الدمء لأن وحدة الأمر 


الاستمرارى المقومة لفرديته إنما تكون بعدم انقطاعه إذا لم تكن هناكك جهة أخرى صالحة لاعتبار وحدته و فرديته. 
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فالطواف مثلا و إن كان أمرا استمراريا إلا أنه لما كان تشريعه سبعة أشواط» فوحدته شرعا إنما تكون بإكمال السبعة و لو مع تخلل 
الفصل بين أجزائه» كما أن الأربعة عشر شوطا طوافان و إن اتصلتء كما تقدم عند الكلام فى اعتبار التوالى فى أقل الحيض. و فى 
المقام حيث فرض تبعية النفاسية شرعا و عرفا للولادة تعين تعدده بتعددها و لو مع الاتصال. و لا دليل على لزوم الفصل بين النفاسين 
بطهرء بل إطلاق الأدلة ينفيه كما أشار إليه فى كشف اللثام. 

و أما ما تضمن أن أقل الطهر عشرة. فهو- مع اختصاصه بما بين الحيضتين» كما 
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تقدم عند الكلادم فى النقاء المتخلل بين أجزاء النفاس الواحد- إنما يقتضى عدم نقص الطهر فى فرض ثبوته عن العشرة, لا لزوم 
الفصل بين النفاسين بعشرة بحيث يمتنع اتصالهما. 

و إلحاق النفاس بالحيض فى ذلك للإجماع على اشتراكهما فى الأحكام. كما ترى, لا مجال له مع كون المعروف بين الأصحاب فى 
المقام عدم اعتبار الفصل بين النفاسين» و إن لم يبلغ مرتبة الإجماع الحجة» كما تقدم. 

و إنما يتجه ذلكك لو كان الاشتراكك مقتضى عموم دليل لفظى؛ حيث يتعين الاقتصار فى الخروج عنه على مورد قيام الحجهُ من إجماع 
أو غيره» و قد سبق فى الوجه الثالث للاستدلال على تحديد أكثر النفاس بعشرةُ عدم ثبوت العموم المذكور. 

بل لو فرض ثبوته أشكل عمومه للمقام؛ لأن امتناع اتصال الحيضتين ليس مقتضى دليل شرعىء بل غَايةُ الأمر أن المستفاد مما دل على 
تحديد الحيض بالعشرة امتناع حيضية ما زاد عليها متصلاء لعدم المنشأ لتعدد الحيض مع الاتصالء فهى عرفا حيضة واحدةٌ تمنع منها 
أدلة التحديد, لا حيضتان قام الدليل على امتناع اتصالهما. 

أما النفاس فحيث فرض تعدده بتعدد الولاده فامتناع الاتصال فيه يحتاج إلى دليل» و هو مفقود فيه و فى الحيض. 

و منه يظهر أن ما تضمن أن أقل الطهر عشرة- لو شمل ما بين النفاسين- لا يمنع من فصل النقاء الذى لا يبلغ العشرة بين النفاسين إذا 
لم يتجاوز مع دم النفاس الأول أو الثانى العشرة» كما لو رأت الدم بعد ولاده الأول خمسة أيام؛ ثم نقت خمسة أخرىء ثم ولدت 
الثانى و رأت الدم معه؛ او رأت الدم بعد ولاده الأول عشرة أيام» ثم نقت خمسة ثم ولدت الثانى و رأت الدم معه خمسة أيام. غايةٌ 
الأمر أنه يمنع من كون النقاء المذكور طهراء فيلزم البناء على نفاسيته إلبحاقا بالنفاس الأول أو الثانى» كالنقاء المتخلل بين أجزاء النفاس 
الواحد عندهم. بل ربما يلتزم بذلكك أيضا لو أمكن إلحاقه بكل من النفاسين على نحو التبعيض لتعذر إلحاقه بخصوص أحدهماء كما 
لو كان ستة 
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أيام بين نفاسين كل منهما سبعة أيام. و استبعاد ذلكك ليس بأولى من استبعاد شمول دليل تحديد الطهر لما يكون بين النفاسين. 

نعم» لو امتنع إلحاقه بالنفاسين مطلقا و لو بنحو التبعيض- كما لو كان فى الفرض ثمانية أيام- اتجه البناء على العكسء و إتمام الطهر 
من أحد النفاسينء و العمل بمقتضى العلم الإجمالى فى المقدار الصالح للتتميم من كل منهماء أو إتمامه من خصوص الثانى منهماء 
عملا بالاستصحاب. فتأمل. 

و دعوى: لزوم رفع اليد عن العموم المذكور فى المقام» للإجماع على ترتيب أحكام النفاس فى كل من الدميين» المستلزم لعدم اعتبار 
كون الفاصل بينهما أقل الطهر. مدفوعة بما سبق من عدم ثبوت الإجماع الحجةٌ فى المقام. و لا سيما مع أن ظاهر كلام الأكثر فرض 
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الصورة الغالبة» و هى صورة استمرار الدم و تداخل النفاسين من دون فصل بينهماء التى عرفت قصور العموم عن إثبات لزوم الفصل 
فيها بين النفاسين, و لم يذكر صورة الفصل بين الولادتين بأكثر من عشرة إلا بعض المتأخرينء تبعا لما سبق من المعتبر» و هو لا يكفى 
فى انعقاد الإجماع قطعا. 

و مثله ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من معارضة العموم المذكور بعموم ما تضمن تبعية النفاس للولادة و عموم ما دل على الرجوع 
للعادة» و عموم ما تضمن عدم زيادة النفاس على العشرة. قال قدّس سرّه: «فإذا فرضنا أنها رأت الدم عقيب الأول؛ فانقطع على مقدار 
عادتهاء كالتسعة» ثم رأت البياض فى التسعة؛ ثم ولدت الثانى و رأت الدم,ء فإما أن يرفع اليد عن عموم تحيض النفساء مقدار عادتها 
فنخصصها بمن لم تر بعده قبل أقل الطهر نفاسا آخرء و إما أن يرفع اليد عن عموم جعل أكثر النفاس عشرة» فيقال: ان نفاسها نفاس 
واحد و هو عشرون مثلك أو يقال بأن دم الولاءدة الثانية ليس بنفاسء و إما أن يقال بأن عموم أدلة الطهر مخصصة بما عدا ما بين 
النفاسين. و من الظاهر عند المتأمل المنصف أولوية التخصيص فى العموم الأخيرا. 

وجه الإشكال فيه: ما أشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن عموم أقل الطهر 
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عشرة» و عموم أكثر النفاس عشرةء يتضمنان التحديد الواقعى؛ و عموم: تبعية النفاس للولاسدة» و عموم الرجوع للعادة» يتضمنان 
طريقيهما لإحراز النفاس فى مورد الشبهه الموضوعية» نظير قاعدة الإمكان و حجية العادهُ فى الحيض. و اللازم تقديم عموم التحديد 
الواقعى لحكومته عرفا على عموم حجية الطريق فى المقام الظاهرء لرافعيته لموضوعه؛ و هو الإمكان و الشكك. حيث يعلم بسبب 
التحديد الواقعى بكذب الطريق. و لذا لا الإشكال فى تقديم عموم تحديد الطهر على عموم الرجوع للعادهً فى الحيضء و تقديم عموم 
تحديد الحيض على عموم حجية الصفات فيه. 

هذا كله بناء على عموم تحديد أقل الطهر بعشرة لما بين النفاسين. لكن أشرنا آنفا إلى اختصاصه بما بين الحيضتين» فلا موجب لرفع 
اليك عن العيوماك الع 

و يتجه ما ذكره الأصحاب. و إن لم يبلغ مرتبة الإجماع الحجة. فلاحظء و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 


بقى فى المقام أمران: 
الأول: [الكلام فى الفرق بين القول بوحدة النفاس و بتعدده فى التوأمين] 


ذكر فى الروض و الحدائق و محكى الذخيرة و حاشية الروضة أنه يظهر الفرق بين القول بوحدة النفاس و القول بتعدده فى النقاء 
المتخلل بين دميى الولادتين إذا لم يفصل بين الولادتين عشرة أيام أو مقندار العادة كما لو ولدت الأول فرات الدم أربعة أيام ثم 
نقت يوما أو يومين ثم ولدت الثانى فرأت الدم و استمر بها. فإن قيل بوحدة النفاس و بدئه بولادة الأول كان النقاء المذكور نفاساء و 
إن قيل بتعدده كان طهرا. 

لكنه مبنى.. أولا: على ما سبق منهم من نفاسية النقاء المتخلل بين أجزاء نفاس واحد دون المتخلل بين نفاسين» و قد سبق المنع من 
نفاسيتهما معا. 

و ثانيا: على اختصاص ما تراه بعد الولادة الثانية بالنفاس الثانى» و عدم تداخل النفاسين فيما يتمم العشرة أو مقدار العادة للأول من 
الثانى» و هو- مع مخالفته لما اعترف به بعض من تقدم كالمحقق الخوانسارى فى محكى حاشيةٌ الروضة من تداخل 
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النفاسين- مخالف لإطلاق أدلة التحديد, بناء على شمولها للدم المتقطع الذى هو مبنى نفاسية الدم الثانى فى النفاس الواحد الذى 
يتوقف على نفاسية النقاء المتخلل عندهم. 

ولايهم مع ذلكك دعوى: أن الدم المتأخر منسوب عرفا للولادة الثانية. على أنها غير ظاهرة» لعدم كفاية ذلك فى الخروج عن إطلاق 
الأدلة. 

و أما دعوى اختصاص ما دل على امتناع تخلل النقاء بين أجزاء نفاس واحد بما إذا كان كلا الدميين منسوب لولادة واحدة» دون 
المقام» حيث ينسب الثانى للولادتين معا. فيدفعها- مضافا إلى الانتقاض بالنقاء المتخلل بين أجزاء النفاس الثانى» كما لو استمر الدم 
بعد ولادة الثانى فى الفرض المتقدم ثلاثة أيام ثم نقت ثلاثة أيام ثم رأت الدم يومين- أن ذلكك مخالف لإطلاق أن أقل الطهر عشرة 
الذى هو الدليل عندهم فى المقام على نفاسية النقاء المتخلل بين أجزاء نفاس واحد. حيث يلزم الاقتصار فى الخروج عنه على المتيقن» 
وغايته ما بين النفاسين غير المتداخلين» دون ما إذا كان فى ضمن نفاس واحد و أن كان بعضه متداخلا مع نفاس آخر. 

نعم» لو كانت نفاسية الدم الثانى فى النفاس الواحد المتقطع مستفادة من أدلةٌ لبية لا إطلاق لها اتجه الاقتصار فيها على المتيقن» و هو 


صورة عدم تجدد سبب نفاس أخرء فلا يحرز أن النقاء المفروض متخلل بين دميى نفاس واحد. 
الثانى: لو ألقت الولد الواحد قطعا متفرقة 


فعن الموجز و كشف الالتباس و غاية المرام القطع بأن حاله حال التوأمين. فإن كان المراد أن حاله حالهما فى تعدد النفاس- كما هو 
ظاهر كشف اللثام و احتمله فى محكى الذكرى- فهو لا يخلو عن إشكالء بل منع» لعدم صدق الولادة إلا بصدق الولد عرفا على 
المولود» و هو لا يكون إلا بإتمام القطع المتعاقبة» إذ كل منها بعض الولد لإتمامه» فلا يصدق بإلقائه الولادة التى هى مبدأ العدّ فى 
مده النفاس على ما سبق. و لا وجه لما فى الحدائق من إمكان الاستناد للعمومات المتقدمة فى البناء على تعدد النفاس بتعدد الولادة. و 
لعله لذا تنظر فى الدروس فى تعدد الولادة. 
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و إن كان المراد ترتيب آثار النفاس على الدم المقارن لأول جزء لأنه من ماهية دم النفاس, و إن لم يكن له عدّ مستقل به- كما هو 
المتيقن مما عن نهايهُ الأحكام من أنه لو سقط عضو من الولد و تخلف الباقى و رأت الدم فهو نفاس- فهو المستفاد مما تضمن ترتب 
أحكام النفاس بظهور أول جزء من الولد, فانه لو فرض انصرافه إلى صورة الاتصال فخصوصيته ملغية عرفاء حيث يستفاد منه عرفا أن 
المعيار فى ترتب الحكم على الدم الشروع فى الولادة. 

خلافا لما فى الجواهر من الفرق بين الاتصال و التقطع. كما لا-وجه مع ذلكك لتوقف ترتب أحكام النفاس عليه على كونه نفاسا 
مستقلاء كما يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه. ولا لما يظهر منه أيضا من التنافى بين كونه نفاسا و كون مبدأ العدّ تمام الولادة. بل 
مقتضى النظر فى جميع الأدلةٌ البناء عليهما معا. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من عدم استبعاد كون مبدأ العشرة سقوط معظم الأجزاء التى تصدق معه الولادة و إن بقى 
بعض الأسجزاء» كما لو ولدت الحمل متصلا و بقى منه بعض أصابعه أو نحوه مما لا تتوقئ الولاددءٌ على إلقائه. فهو لا يخلو عن 
إشكالء للفرق عرفا بين ولاده الناقص متصلا و تدرج الأجزاء المتقطعة فى الإلقاء بالمقدار الذى يصدق بمجموعه الولد الناقصء لأن 
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اتصال الناقص- و لو بمقدار عضو كاليد- موجب للاعتداد به عرفاء بحيث يصدق عليه الولد و على وضعه الولادة بخلاف ما لو 
تقطع: لأن النظر يكون للأجزاء التى لا يصدق بوضع كل منها الولادة. إلا بلحاظ تماميتها. 

على أن البناء فى كلتا الصورتين على عدم ترتيب أحكام دم النفاس على ما يقارن وضع الجزء الأخير لو كان بعد مضى أكثر النفاس 
على وضع ما يصدق به الولد الناقص بعيد عن المرتكزات جدا. و لا سيما بعد النظر إلى ما تضمن بدء ترتبها بظهور أول جزء من 
الولدء حيث قد يستفاد من ذلكك أن الدم المقارن لأى جزء من الولد محكوم بالنفاس و واجد لحقيقته لإلغاء خصوصية التقدم و التأخر 
عرفا. 
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نعم» يبقى الإشكال فى مده الاستمرار على ذلكك بعد فرض كون مبدأً العدّ الولاده التى تصدق قبله بوضع المقدار المعتد به من الولد. 
و من هنا قد يجعل له عدّ مستقلء لا لكونه ولاده بل لدعوى إلغاء خصوصية الولاده فى العدّ عرفاء و فهم أن المعيار مطلق عملية 
الوضع و لو للقطعة. و إليه قد يرجع ما سبق منهم من دعوى تعدد الولاده فى المقام. لكنه لا يخلو عن إشكال. و الأقرب الاقتصار على 
ما يرى من سنخ دم النفاس عرفا. فتأمل. 

و مما ذكرنا يظهر حال ما ذكره الفقيه الهمدانى قدّس سرّه من أن الأقرب تعدد النفاس إذا كان خروج كل قطعة بمنزلة ولادة مستأنفة 
عرفاء و إلا فالمجموع نفاس واحد ابتداؤه من أول ظهور الجزء الأول و منه يبدأ العد, لا من وضع الجزء الأخيرء حيث لا وجه له مع 
وحدة النفاس عرفاء بل عقلا. 

إذ فيه.. أولا.: أن المعيار فى اختلاف الفرضين غير ظاهر» لعدم صدق الولادةٌ إلا بوضع الولد غير الحاصل بوضع الجزء إلا أن يكون 
بنحو يصدق عليه الولد الناقصء ولا يمكن فرضه فى أكثر من قطعهٌ واحدة. 

ودعوى: أن وضع القطع المتعددة إن كان بمخاض واحد فمجموعه ولادهُ واحدة» و إن كان مع اختصاص كل منها بمخاض لزم تعدد 
الولادات بعدد القطع. 

ممنوعة لا يساعد عليها العرفء بل المعيار عندهم فى صدق الولادة ما ذكرنا. إلا أن يرجع إلى ما سبق احتماله من أن الموضوع أعم 
من الولادة. فتأمل. 

و ثانيا: أن لازم ما ذكره فى الفرض الثانى عدم ترتب حكم النفاس على الدم المصاحب لوضع القطعة الأخيرة إذا كان بعد مضى أكثر 
النفاس على ظهور أول جزء من الولد. وهو بعيد جدا كما سبق. 

و ثالثا: أن وحدة الولادهٌ و النفاس لا تنافى كون مبدأ النفاس ظهور أول قطعة, و مبدأ العدّ كمال الولادة بوضع آخر قطعة» كما يظهر 
مما سبق, و عليه العمل. 
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[إذا لم قر الدم إلا فى العاشر] 
العشرة و انقطع عليها فذلك الدم نفاسها .)١(‏ 


(1) كما فى السرائر و المعتبر و الشرائع و التذكرة و المنتهى و القواعد و الإرشاد و جامع المقاصد و الروض و الروضة و المسالكك و 
كشف اللثام و محكى الجامع و غيرهاء و يستفاد ممن ذكر الفرع الآتى» و يظهر من غير واحد المفروغية عنه فى الجملة. 
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قال فى المداركك: «و اعلم أن هذا الحكم مقطوع به فى كلام الأصحاب. وهو محل إشكالء لعدم العلم باستناد هذا الدم إلى الولاد 
وعدم ثبوت الإضافة إليها عرفا». 

وقد استدل له فى كلام غير واحد بأنه دم بعد الولادة» فيكون نفاساء و لكنه كما ترى» لعدم الدليل على تحديد النفاس بذلكك. بل 
المتيقن منه الدم المستند للولا-دة» بل الظاهر اختصاصه به عرفا. و ترتيب أثره على كل دم متصل بالولادة إنما هو لإحراز ذلكك فيه 
بالأصل المشار إليه فى أول هذا الفصل. فراجع. 

و مثله ما تضمن تحديد النفاس بالعشرة» لما سبق من عدم ثبوت ذلكك فى نص معتبر لينظر فى لسانه؛ غايةُ الأمر أنه قد يستفاد مما 
تضمن الرجوع للعادة العددية تبعاء بأن يفهم منه مساواةً النفاس للحيض فى الحد ثبوتا مع تساويهما فى الرجوع للعاد ظاهراء و من 
الظاهر أن تحديد الحيض بالعادة العددية و بالعشرة لا يرجع إلى بيان زمان إمكان الحيض و لزوم الحكم به بل إلى بيان مقداره- كما 
هو الحال فى تحديد النفاس بالعشرة فى بعض النصوص غير المعتبرة- و إنما يستفاد إحرازه و وقته من طرق أخرى كالعادة الوقتية و 
التمييز و قاعدة الإمكان, و لا موضوع للعادةٌ الوقتية فى النفاسء كما لا إشكال فى عدم حجية التمييز فيه. 

و أما قاعدة الإمكان فلا دليل على الرجوع إليها فيه بعد اختصاص أدلتها بالحيضء و كونه فيه ارتكازية دون النفاس» لتوقف العرف 
عن البناء على النفاسية مع انفصال الدم عن الولادةً بنحو معتد به. 

نعم لو ثبت عموم مساواة النفاس للحيض فى الأحكام كان دليلا على جريان 
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القاعدة المذكورة فيه. لكن سبق عدم ثبوته» و إن جرى عليه الأصحاب فى غير مورد؛ و منها المقام. على أنه لو ثبت كان مقتضاه البناء 
على نفاسية الدم و إن كان مبدؤه بعد الولادة بعشرة أيام» لما أشرنا إليه من عدم ورود نصوص التحديد بها للتوقيت» مع أنه ليس 
بناؤهم على ذلك. و كأنه لفهمهم من دليل التحديد بالعشرةٌ التوقيت بهاء الذى سبق المنع عنه. 

نعم» يظهر من نصوص الإرجاع للعاده المفروغية عن نفاسيةٌ الدم؛ و المتيقن منه صورة اتصاله بالولادة حقيقة أو عرفاء لأنه المتيقن من 
نفاسية الدم الخارج بعدها. و مثلها النصوص المتضمنة أن مبدأ العدّ من تمام الولادة لما سبق- فى حكم النقاء المتخلل بين الدميين- 
من أنها واردة لبيان مقدار الجلوس بعد الفراغ عن تحقق مقتضيه؛ و هو الدم, و لا تشمل صورة انفصال الدم. 

و بعبارة أخرى: جميع نصوص العادة واردة لبيان مقدار جلوس النفساء بعد الفراغ عن كونها نفساءء لا بمعنى كونها ذات ولد بل 
بمعنى كونها ذات دم نفاسء فلا تنهض بإثبات نفاسية الدمء بل يلزم الاقتصار فيه على المتيقن» و هو ما يكون متصلا بالولادة» حسبما 
تقتضيه طبيعةٌ النساء المعهودةٌ للعرف. 

و من هنا لا مجال للبناء على نفاسية كل دم تراه فى العشرةٌ و أن كان فى طرفهاء لو لا ظهور مفروغية الأصحاب عنه التى فى نهوضها 
بإثباته إشكالء لعدم وضوح شيوع الابتلاء بذلككء ليبعد خطؤهم فيه» بل هو من الفروع الفرضية التى يبتنى كلامهم فيها على النظر و 
الاجتهاد و النظر فى مفاد الأدلة» فمع عدم ظهور صحة اجتهادهم لا تعويل على تسالمهم فى الخروج عن استصحاب عدم النفاس و 
عموم أحكام الطاهر. 

نعم لو علم باستناد الدم إلى الولادة كان من أفراد النفاس العرفى» و إن لم يتسن للعرف تشخيصه. فيكون مقتضى إطلاق أدلة أحكام 
النفساء ترتبها عليه» كما يكون مقتضى إطلاق أدلةٌ التحديد استيفاء الحدٌّ له- إما بقدر العادة أو العشرهُ- و أن 
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خرج عن العشرة من حين الولادة- كما عن بعض مشايخنا- لما عرفت من ورود أدلة التحديد بالعشرة و العادهُ من حين الولادةٌ لبيان 
المقدار فى فرض وجود دم النفاسء لا التوقيت؛ فلا تنهض بالمنع عن ترتيب أحكام النفاس عليه فى الفرضء لخروجه عن موضوعها. 

بل يجرى ذلكك حتى لو انفصل عن الولادة بمقدار العاده أو العشرة. لكن العلم باستناد الدم للولادة فى ذلكك فرض غير معلوم التحقق 
فى الخارج. 

مع أنه لم يتضح عموم مفهوم النفاس عرفا لكل دم يستند للولادة» كما لم يثبت تحديده بذلكك بوجه معتبر» بل يقرب اختصاصه عرفا 
بالدم الطبيعى للنساء» و هو المتصل بالولاده المعدود عرفا من توابعها و آثارها. 

كما لم يتضح إطلاق أدلهُ التحديد بنحو يشمل المنفصل- لو فرض عموم مفهوم النفاس- لأن النصوص بين ما هو مختص بالمتصل و 
ما هو منصرف إليه. و كذا الحال فى إطلاق أحكام النفساء لو فرض عموم مفهوم النفاس. لانحصار الدليل على جملة منها بالإجماع 
على مشاركة النفاس للحيض فى الأحكام الذى لا يبعد اختصاصه بما يكون فى ضمن العشرة» و بالنصوص الظاهرة فى فرض رؤيةٌ 
الدم فيها متصلا بالولادة. 

و دعوى: إلغاء خصوصية مواردهاء لارتكاز تبعية الحكم للنفاس و أنه موضوع الحدث من دون خصوصية لوقته. ممنوعة» إذ لا مجال 
لاستبعاد اختلاف حكم النفاس باختلاف ذلكك. و لا سيما مع احتمال رجوع التحديد بالعادةٌ أو العشرة أو غيرهما لحكم النفاس شرعاء 
لا لموضوعه واقعاء كما يناسبه التعرض فى الأسئلة و الأجوبة للعمل؛ و ليس كالتحديد فى الحيض بلسان تحديد الموضوع الواقعى؛ إذ 
لو تم ذلك رجع إلى عدم ترتب الأحكام على النفاس فى بعض حلا-ته» فكيف يمكن مع ذلك فهم عدم خصوصية موارد الأدلة 
المتقدمة؟! و لو فرض الإطلاق فى نصوص بعض الأحكام لم يبعد انصرافه للنفساء المعهودة ذات الأحكام الخاصة التى كان المتيقن 
منها من اتصل 
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دمها بالولادة. و إن كان الأمر لا يخلو عن إشكال. و هو سهل بعد ما ذكرناه أولا من عدم العلم باستناد الدم للولادة فى الفرض»ء و 
عدم ظهور عموم نفاسية ما يستند إليها. فلاحظ. 

هذاء و بناء على ما عليه الأصحاب من نفاسية الدم المنفصل عن الولاده فقد وقع فى كلماتهم إطلاق نفاسية العاشر أو ما يرى فى 
العشرة. و لا إشكال فيه عندهم تقريبا لو كانت وظيفة المرأة الرجوع للعشرةء إما لأن عادتها عشرة أو للبناء على ذلكك حتى فيمن 
عادتها دون العشرة مطلقا أو إذا لم يتجاوز دمها العشرة- على ما يأتى الكلام فيه فى بعض المسائل الآتية- أو لكونها مضطربة أو 
مبتدأة. 

و أما لو كانت وظيفتها الرجوع للعادةٌ التى هى دون العشرةٌ فقد يشكل التنفس بما يرى بعد العادهً قبل العشرة. قال فى محكى الذكرى: 
«و على اعتبار العادهٌ ينبغى أن يكون ما صار فيها نفاسا دون ما زاد عليها. و يحتمل اعتبار العشرة إذا لم يتجاوز كما لو انقطع دم 
المعتادة على العشرة. أما مع التجاوز فالرجوع إلى العادة قوى). 

و فى جامع المقاصد: «و التحقيق أن يقال: على اعتبار العاد إنما يكون العاشر نفاسا إذا لم يتجاوز الدم العاشرء أو كانت مبتدأة أو 
مضطربة أو ذات عاد هى عشرة» لمصادفته جزءا من العادة. و كذا لو كانت أقل و صادف الدم جزءا منهاء إلا أن ذلك الجزء هو 
النفاس خاصة مع التجاوز) و قريب منه فى الروض و الروضة و المسالكك و المداركك و غيرها. 

بل استشكل فى الرياض فى نفاسية ما يرى بعد العادهُ حتى إذا لم يتجاوز العشرة. قال: «للشكك فى صدق دم الولادة عليه» مع كون 
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وظيفتها الرجوع إلى أيام العادة التى لم تر فيها شيئا بالمرة». و يدفعه ما أشار إليه فى الجواهر من عدم الأمر لها بالرجوع للعادة فى هذا 
الحال» لما هو المعروف بينهم من تحيض ذات العادةٌ بتمام العشرة إذا لم يتجاوزها الدم» و ألحق به هو قدّس سرّه تبعا لهم النفاس فى 
ذلك و لم يحكموا بالاقتصار على العادةٌ إلا مع تجاوز الدم العشرة. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: ون 


هذاء و قد أصر سيدنا المصنف قدّس سرّه على نفاسية ما فى العشرة مطلقا و لو بعد العادة» و دفع ما سبق منهم بأن ما تضمن اقتصار 
النفساء على عادتها مختص بما إذا رأت الدم فى العادة أما مع عدم رؤيته إلا بعدها مع تجاوزه العشرهُ فنصوص العادهٌ قاصرة عنه؛ و 
يتعين البناء على نفاسيته لقاعدة الإمكان التى عليها المعول فى هذه المسائل. 

و بملاحظة مجموع ما ذكره يتضح ابتناء كلامه على التفكيكك بين التحديد بالعادة العدديةٌ و التحديد بالعشرة؛ و أن مرجع الأول بيان 
المقدار من دون نظر للتوقبت» و جعل المبدأ فى بعض نصوصه الولادة أو انصراف جميع نصوصه لذلككء إنما هو لفرض وجود الدم 
حينثئذء لا لبيان وقت التنفس لذات العادة» فلا ينافى تأخر تنفسها بالقدر المذكور أو بغيره مع تأخر الدم لقاعدة الإمكان, أما الثانى 
فمرجعه إلى التوقيت» بالعشرةٌ من حين الولا-دة» فيمنع من تأخر التنفس عن ذلكك و لو مع تأخر الدم؛ و يكون واردا على قاعدة 
الإمكان. 

و لذا ذكر أنه لو أمكن الجمع بين الأمرين فى الدم المنفصل عن الولادة تعين» فلو كانت عادتها أربعة أيام فرأت الدم فى ثالث الولادة 
كان نفاسها إلى سادس الولادة» أو رأته فى سادسها كان نفاسها إلى تاسعها. 

أما لو تعذر الجمع بين الأمرين كما لو رأته فى الفرض فى ثامن الولادة» أو كانت عادتها سبعة فرأت الدم فى سادس الولادة» فحيث لا 
مجال لرفع اليد عن التوقيت بالعشرة يدور الأمر بين تخصيص عموم التنفس بقدر العادة بغير الأيام الخارجة عن العشرة فتتبعض العادة 
فى القرضيوءو عشي فبيسا إل العقرة هن الولكةة خلؤثة فى الأول و خشية فى الثاىءوييق قضيرة عن صورة امععات العفرة 
للعادة» فيخرج الفرضان المتقدمان و نحوهما عن عموم التحيض بالعادة رأساء و يكون المرجع فى التنفس بالدم الحاصل فى ضمن 
العشرةٌ قاعدة الإمكان لا غير. 

لكن يشكل ما ذكره قدّس سرّه- مضافا إلى ما سبق من عدم الدليل على جريان قاعدةٌ الإمكان فى النفاس- بما أشرنا إليه آنفا من أن 
التحديد بالعشرة واقعا مستفاد 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: ا 


تبعا من نصوص التحديد بالعادةً ظاهرا لذات العادة» فان بنى على رجوع التحديد فى النصوص للتوقيت و بيان أمد النفاس من حين 
الولادة» فكما تدل على أن النفاس لا يتجاوز واقعا العشرهُ من حين الولادة» لا حدوثا ولا استمرارا» كذلكك تدل على أنه لا يتجاوز 
ظاهرا لذات العادءٌ مقدار العادهٌ من حين الولادة» فتكون العادةٌ لصاحبتها حاكمة على قاعدةٌ الإمكان حكومة الأمارة على الأصل. 

و إن بنى على رجوع التحديد لبيان المقدار دون التوقيتء فهو لا يصاح للتوقيت من حين الولادة لا بقدر العادة ظاهرا و لا بالعشرة 
واقعا- كما تقدم أنه الظاهر- بل المرجع فى الوقت قاعدة الإمكان- المفروض جريانها فى النفاس عندهم- و حينئذ كما يمكن فى 
ذات العادةٌ التنفس بالدم المرئى بعدها فى ضمن العشرة» يمكنها التنفس به بعدهاء سواء حدث بعدها أم فيها و استمر بعدها فلو كانت 
عادتها ستة ايام تنفست بها سواء رأت الدم فى سادس الولادةٌ أم فى الثانى عشر و استمر كما يمكن لغير ذات العادةٌ التنفس بالعشرة 
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سواء رأته فى العشرة أم بعدها إذا استمرء كما سبق منا عند الكلام فى الدم المنفصل. 

ولا مجال للتفكيكك بين التحديد بالعادةٌ و التحديد بالعشرة فى كون الأول للتقدير و الثانى للتوقيت مع وحدة لسان دليلهما. 

و أشكل من ذلك ما ذكره السيد الطباطبائى قدّس سرّه فى العروةٌ الوثقى من أن ذات العادة لا تتنفس بالدم المتجاوز عن العشرة من 
حين الولادة إذا رأته بعد مضى قدر عادتهاء أما إذا رأته قبل ذلك تنفست بقدر عادتها منه إن أمكن, كما لو كانت عادتها سبعة أيام 
و رأته فى ثانى الولا-دة» فإنها تتنفس إلى الثامن» و إن لم يمكن تنفست بما دون عادتها من دون أن تتجاوز العشرء من حين الولادة 
كما لو رأته فى الفرض فى الخامس من الولادة» فإنها تتنفس ستة أيام. 

إذ فيه: أن التحديد بالعادهٌ إن كان للتوقيت لزم عدم الاستمرار فى التنفس بعد مضى قدرها من حين الولادة» و لا تتم مقدار العادهُ و 
إن أمكن قبل مضى العشرة. و إن 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» جه ص: "١‏ 


كان لبيان المقدارء فإن بنى على جريان قاعدة الإمكان فى النفاس لزم التنفس بالدم و إن كان مبدؤه بعد مضى قدر العادة من حين 
الولاسدة» و إن بنى على عدم جريانها فيه لزم عدم التنفس بالدم المنفصل مطلقا و إن كان مبدؤه قبل مضى مقدار العادة من حين 
الولادة خصوصا إذا تعذر تتميم مقدار العادهُ من حين العشرة. فتأمل جيدا. 

ولعله لذا قد يظهر من الجواهر البناء على أن التحديدين معا لبيان المقدار دون التوقيت» و أن جعل مبدأ الحساب الولاده فى بعض 
النصوص لفرض وجود الدم حينها. و لذا مال إلى أنها لو رأته بعد العادةُ فى ضمن العشرةٌ و استمر كان لها التنفس بقدر عادتها إلى ما 
بعد العشرة. 

نعم» لو رأته بعد العشرة فلا نفاس لهاء للفرق بينهما بالإجماع؛ أو بجريان استصحاب النفاس فى الأول و عدمه فى الثانى. و هو و إن 
كان أقرب إلى مفاد النصوص مما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه إلا أنه يشكل أيضا بأنه لا مجال للفرق بين الفرضين بالإجماع؛ 
لظهور كلمات الأصحاب فى عدم الفرق فى نفى نفاسيةٌ ما بعد العشرة بين الحدوث و الاستمرار فكما لا يكون الدم الحادث بعدها 
نفاسا لا يستمر النفاس باستمرار الدم الحادث فيها و تجاوزه لها. 

فإن بنى على تماميته لزم البناء على نفى النفاسية فى الموردينء و إن لم ينهض بالحجية- كما هو الظاهر و يتضح وجهه مما تقدم- 
فإن بنى على جريان قاعدة الإمكان فى النفاس لزم البناء على النفاسية فى الموردين و الخروج بها عن استصحاب عدم النفاس فى 
الثانى» و إن بنى على عدم جريانها- كما سبق- فحيث كان الدم المنفصل عن الولادة خارجا عن مورد نصوص التحديد الظاهرة فى 
مجرد بيان المقدار دون التوقيت- كما تقدم- يتعين الرجوع فيه لاستصحاب عدم النفاس» من دون فرق بين الفروض المتقدمة؛ كما 
تقدم. 

نعم» بناء على ما فهمه الأصحاب من ورود النصوص للتوقيت يتجه نفاسية ما يرى فى العادة» دون غيره فى حق من ترجع لعادتهاء كما 
تقدم من جماعة. فتأمل 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» جه ص: 7/" 

و إذا رأته حين الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة و انقطع عليها )١(‏ فالدمان و النقاء بينهما كلها نفاس واحد (). و أن كان الأحوط 
استحبابا فى النقاء الجمع بين عمل الطاهرة و النفساء. 

(مسألة 67): الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس (7)) 
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جيدا. و الله سبحانه و تعالى العالم. 
[إذا رأتقه حين الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة و انقطع عليها] 


)١(‏ أما لو لم ينقطع عليها فسيأتى الكلام فيه. 

() لا إشكال فى نفاسية المتصل بالولادة» لأنه المتيقن من أدلة التنفس» كما تقدم. و أما النقاء المتخلل فالكلام فى نفاسيته بعد فرض 
نفاسية الدم الثانى قد تقدم قبيل الكلام فى حكم التوأمين» و تقدم هناكك التعرض لمن صرح بالحكم المذكور فى المتن. و أما الدم 
الثانى فنفاسيته تبتنى على ما تقدم فى الفرع السابق» لأنهما من باب واحد. 

و منه يظهر أنه لو لم ينقطع على العشره جرى فيه ما تقدم هناكء كما فى الجواهر. 

و لذا صرح فى جامع المقاصد و المسالكك و الروض و الروضة بعدم نفاسيته إذا كان بعد مضى مقدار العادة و إلا فالنفاس منه ما 
يكون فى العاده لا غير. و كان على سيدنا المصنف قدّس سرّه الحكم بنفاسيته مطلقاء لقاعدةً الإمكان بعد اختصاص نصوص الرجوع 
للعادة بصورة وجود الدم فيهاء فيخرج الفرض عنها. و لا أقل من البناء على ذلكك إذا كان مقتضى العادة العددية بالنحو الذى يناسبهاء 
فلو كانت عادةٌ المرأةً سبعة أيام فانقطع فى ثانى الولاده و عاد فى سادسها و تجاوز العشرة؛ فيبنى على نفاسية الثانى إلى السابع. 

نعمء لو كان انقطاع الأول بعد مضى مقدار العادهُ اتجه عدم نفاسيةٌ الثانى» كما لو استمر بعد العادة. 


[مسألة 7©: الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس] 


() إجماعاء كما فى التذكرة و المنتهى و المختلف و المدارك و محكى حاشية 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج6) ص: عر 
فإن كان متصلا بالولادة )١(‏ و علم أنه حيض و كان (؟) بشرائطه جرى عليه حكمه (*) 


الإرشاد» كما نفى الخلاف فيه فى الخلاف و جامع المقاصد و محكى كشف الرموز و التنقيح و شرحى الجعفرية و غيرها. و يقتضيه 
قوله عليه السلام فى موثقى عمار فيمن يصيبها الطلق فترى الصفرة أو الدم: «تصلى ما لم تلد؛ 2١١‏ و فى موثق السكونى: «إذا رأت الدم 
وهى حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد» 27 و نحوه حديث زريق [رزيق] الآتى» و قد تقدمت كلها عند الكلام فى 
نفاسية ما يرى حين الشروع فى الولادة. 

)١(‏ الظاهر أن مراده الاتصال بالدم المسبب عنها المحكوم بالنفاسية» سواء كان خروجه عند الشروع فى الولاده بخروج بعض الولدء أم 
بتمامهاء لأن المعيار فى احتمال شرطيهُ الطهر على تخلّله بين الحيض و النفاسء و لا ينفع اتصاله بالولادة لو لم تر حينها الدمء بل تأخر 
عنها دم النفاس» بل يلحقه ما يأتى فى المنفصل. و منه يظهر أنه مع اتصال الدميين لا بد فى واجدية ما قبل الولادة لشرط الحيض من 
مضى ثلاثة أيام عليه إلى حين الشروع فى الولاده حيث يحكم بنفاسية الدم, لا إلى حين الفراغ منها. 

(؟) بناء على ما تقدم من إمكان حيض الحامل. 

(؟) لإطلاق أدلته. و أما لزوم الفصل بين الحيض و النفاس بطهر عشرةٌ فهو غير ثابت» كما لم يثبت لزوم الفصل بها بين النفاسين» على 
ما سبق فى ولادة التوأمينء لأن المقاميخ من باب واحد. 

و دعوى: استفادته فى المقام مما دل على لزوم الفصل بها بين النفاس و الحيض المتأخر بضميمة عدم الفصل كما فى الروض. 
ممنوعة؛ لأن مجرد عدم الفصل لا ينفع ما لم يرجع إلى الاجماع على القول بعدم الفصل و هو غير ثابت» و لا سيما مع ثبوت الخلاف 
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من بعضهم, كما سيأتى إن شاء الله تعالى» بل صرح فى المنتهى بأن بينهما فرق ما. 


."” 03 الوسائل باب: 5 من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
.” الوسائل باب: 5 من أبواب النفاس حديث:‎ )5( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: إخكخرا 


كما لا محذور أيضا فى لزوم استمرار جلوس المرأة أكثر من عشرة أيام لو كان مجموع الحيض و النفاس زائدا عليهماء إذ ليس مفاد 
الأدلة إلا عدم زياد كل منهما على العشرة؛ لا عدم زياد مجموعهما لو اتصلاء و لذا أمكن اتصال النفاسين و زيادة جلوس المرأ 
على العشرة فى النفاس بمقدار الولادة. 

كما أن النصوص النافية لنفاسية ما يخرج قبل الولادهُ و لزوم الصلاهٌ المتضمنة معه لا تمنع من ذلكك أيضاء لابتناء موثق السكونى على 
عدم حيض الحاملء و لا بد من رفع اليد عنه فى ذلككء لما تقدم» و ظهور موثقى عمار فى دم المخاض المسبب عن الطلقء و لا نظر 
فيهما للدم الخارج حين المخاض المفروض كونه حيضا. 

و أظهر منهما فى ذلكك حديث زريق [رزيق] عن أبى عبد الله عليه السلام: «ان رجلا سأله عن امرأه حاملة رأت الدم. قال: تدع 
الصلاة. قلت: فإنها رأت الدم و قد أصابها الطلق فرأته و هى تمخض. قال: تصلى حتى يخرج رأس الصبى ... قلت: جعلت فداكك ما 
الفرق بين دم الحامل و دم المخاض؟ قال: إن الحامل قذفت بدم الحيضء و هذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد. فعند 
ذلكك يصير دم النفاس» فيجب أن تدع فى النفاس و الحيضء فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فانما ذلكك من فتق فى الرحم» .)١١‏ 

غايهٌ الأ.مر أنه ظاهر فى أن الأصل فى دم الحامل أن يكون حيضا ما لم تكن فى حال المخاض فالاصل فى دمها أن يكون منه لا من 
الحيضء و هو لا ينافى ترتب أحكام الحيض عليه لو علم بحيضيته» كما هو مفروض المتن» عملا بعموم أدلتها. 

بل مقتضى العمومات المذكورة جريان حكمه و إن كان فاقدا لشرائطه» كما تقدم منا عند الكلام فيما يرى فى غير سن الحيض أو 
فاقدا لحده من أن أدلة الشروط المذكورة لما كانت بلسان تحديد الحيض الواقعى فلو فرض الخروج عنها و العلم بحيضية فاقدها تعين 
حملها على التحديد الغالبى الذى لا ينافى ترتب الأحكام على الفاقد للحد؛ لا على تصرف الشارع فى مفهوم الحيض الذى هو 
موضوع أحكامه. 


.١7 الوسائل باب: " من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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و كذا إذا كان منفصلا عنها بعشرةٌ أيام نقاء .)١(‏ و إن كان منفصلا عنها بأقل من عشرة أيام نقاء و كان بشرائط الحيض (2): أو كان 
متصلا بالولادة و لم يعلم أنه حيض و كان بشرائطه (*) فالأحوط وجوبا الجمع فيه بين أحكام الحيض و الاستحاضة (6). 


ليخرج فاقد الحدّ عن الحيض شرعاء و لا على تخصيص عموم أحكامه؛ كى لا تترتب على الفاقد و إن كان حيضا كما هو مختار 
سيدنا المصنف قدّس سرّه. و منه يظهر أنه لو ثبتت شرطية الفصل بين الحيض و النفاس بعشرة» أو عدم زيادة مجموعهما متصلين على 
العشرة» لم يمنع من ترتيب أحكام الحيض فى الفرضء لأن دليل الشرطين المذكورين على غرار أدلة الشروط المتقدمة لا يمنع من 
ترتب حكم الحيض على الفاقد لو علم بحيضيته. 
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)١(‏ بلا إشكال بناء على حيض الحامل. و قد سبق أن المعيار على دم النفاس» لا على نفس الولادة. 

() أما لو كان فاقدا لها فيحكم بعدم ترتب حكم الحيض عليه مع عدم العلم بحيضيته» لعدم جريان قاعدةُ الإمكان فيه بلا إشكال. و 
أما مع العلم بحيضيته فيبتنى على ما تقدم. 

(5) أما لو كان فاقدا لها فيحكم بعدم ترتب حكم الحيضء لما سبق من عدم جريان قاعدة الإمكان فيه بلا إشكال. 

(؟) ففى القواعد أنه استحاضة» و قواه فى جامع المقاصد و ظاهر الروض و المسالكك و محكى الذكرى» حيث ذكر أنه لم يثبت كفاية 
فصل الولامده عن الطهر, و فى الدروس: «و دم الطلق استحاضة إلا أن يتخلل بينه و بين الولادة عشرة)». بل فى الخلاف: «الدم الذى 
يخرج قبل الولاده ليس بحيض عندنا» كما أطلق فى مسأله معاقبة الحيض للنفاس نفى الخلاف فى اعتبار الطهر بين الحيض و النفاس. 
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لكن يوهنه استدلاله على نفى حيضيةٌ الدم الذى قبل الولادة بالإجماع على عدم حيض الحامل المستبين حملهاء حيث يظهر منه ابتناء 
المسألة على ذلكء كما هو ظاهر المبسوط. و لعله مبنى ما فى الشرائع من كونه طهراء لأنه ممن يرى عدم حيض الحامل. بل حيث 
كان مختاره فى الخلاف عدم حيض الحامل تعين اختصاص نفيه الخلاف فى اعتبار الطهر بين الحيض و النفاس بالحيض المتأخر. 
هذاء و يظهر من التذكرة التردد فى عدم حيضية الدم السابق على الولادة» بل قد يظهر من المنتهى و محكى نهايةُ الأحكام الميل إلى 
حيضيته و عدم اعتبار فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس» كما قواه فى المدارك و محكى الحواشى المنسوبة للشهيد على 
القواعد و الذخيرة» و يظهر من بعض عباراتهم و صريح آخر عدم الفرق بين اتصال الدميين و الفصل بينهما بأقل من عشرة. 

و يظهر وجه البناء على الحيضِيه مع اتصال الدميين مما تقدم من عدم الدليل على لزوم الفصل المذكورء بل مقتضى إطلاق أدلة 
أحكامه عدمه. مع أنه لو فرض ورود عموم قاض بلزوم الفصل بين الحيض و النفاس يجرى فيه بعض ما يأتى فى صورةٌ الفصل بأقل 
من عشرة بينهما كما يظهر بالتأمل فيه. و الظاهر أن وجه توقف سيدنا المصنف قدّس سرّه فى ذلك مع جزمه به فى صورة العلم بأنه 
حيض قصور قاعدة الإمكان و العادهُ و نحوهما من طرق إحراز الحيض عن إحراز الحيضية إذا كان الشكك للشبهة الحكمية» كما نبه له 
لكنه كما ترى؛ إذ بعد فرض قضاء إطلاقات الأحكام بترتبها على الحيض الواقعى و نفى اشتراط فصل أقل الطهر يتمحض الشكك فى 
الشبهة الموضوعية التى هى موضوع قاعدة الإمكان. 

نعم» قد تضمن موثقا عمار و حديث زريق [رزيق] المتقدمة الحكم بعدم حيضية دم المخاض الخارج حين الطلق. و مقتضى إطلاقها 
عدم حيضيته حتى لو تخلل بينه و بين النفاس أقل الطهرء خلافا لما تقدم من الدروس. و بها يخرج عن عموم قاعدة 
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الإمكان. لكن موردها ما إذا بدأ خروج الدم حالة المخاض. و لا تشمل ما لو بدأ قبله و استمر حينه» فيتعين البناء على حيضيته» لعدم 
المخرج عن قاعدة الإمكان فيه. 

هذا كله مع اتصال الدميين» و أما مع الفصل بينهما بأقل من عشرهٌ فقد استشكل سيدنا المصنف قدّس سرّه فى حيضية الدم السابق على 
الولادة بمنافاة عموم: أن أقل الطهر عشرة لهاء بدعوى: شموله للطهر بين النفاس و الحيضء و إن لم يمنع من اتصالهماء كما سبق فى 


التوامين. 
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و يشكل- مضافا إلى ما سبق غير مره من اختصاصه بما بين الحيضتين- بأنه لا ينهض بالمنع من حيضية الدم السابق إذا أمكن إلحاق 
النقاء بالحيض- كما لو رأت الدم خمسة ايام ثم النقاء خمسة ثم النفاس عشرة- أو بالنفاس- كما لو رأت الدم عشرة ثم النقاء خمسة 
ثم النفاس خمسة- أو بهما- كما لو رأت الدم ستة أيام» ثم النقاء ثمانية» ثم النفاس ستة- نظير ما تقدم منا فى النقاء المتخلل بين 
النفاسين فى التوأمين. لأن ذلكك هو المناسب لما ذكروه من أن عموم التحديد هو الملزم بالبناء على حيضيٌ النقاء المتخلل بين دميى 
حيضة واحدة. 

و أما ما ذكره قدّس سرّه من أن هذا النقاء ليس بنفاسء لأن النفاس هو الدم حال الولادة أو بعدهاء و لا يشمل ما قبلها من الدم فضلا 
عن النقاء» و ليس بحيضء لأن النقاء لا يكون حيضا إلا إذا تخلل دميى حيضة واحدة. فهو كما ترى؛ لأن تحديد النفاس بالدم الخارج 
حين الولادة أو بعدها إنما هو بلحاظ النفاس الحقيقى» كتحديد الحيض بأنه الدم المخصوصء و عدم نفاسية الدم الخارج قبل الولادة 
فضلا عن النقاء حقيقة بلحاظ ذاتيهما لا ينافى نفاسية النقاء حكما فرارا عن محذور نقصان الطهر عن عشرة» كما حكم بحيضيته فى 
بعض الموارد لذلكك. 

كما أنه لا وجه لاختصاص حيضية النقاء بما إذا تخلل دميى حيض واحد بعد كون منشأ الحكم بحيضيته فى ذلكك فرارا عن محذور 
نقص الطهر الذى يجرى فى المقام» كما اعترف به بعد ذلكك. 
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و مثله ما يظهر منه قدّس سرّه من التعويل فى المقام على الإجماع على كون النقاء طهرا. 

إذ لا مجال له بعد عدم دعواه من أحد فى المقام» غايته أنه لم يظهر منهم احتمال حدثيته» و هو لا يكفى فى تحصيل الإجماع بعد 
احتمال كون منشئه مجرد الاستبعاد و لا سيما مع عدم تحرير المسألة ممن يرى إمكان حيض الحامل قبل العلامة قدِّس سرّه مع 
اضطرابه فيها و اختلاف كلامه فى كتبه. 

و من هنا يختص الإشكال بما إذا تعذر إلحاق النقاء بأحد الأمرين من الحيض و النفاس أو كليهماء كما لو رأت الدم عشرة أيام ثم 
النقاء ستةُ أيام ثم النفاس عشرة أيام» نظير ما تقدم فى التوأمين. و إن كان قد يندفع فيما إذا أمكن تتميم الطهر من آخر الدم الأول مع 
المحافظة على حيضية أوله؛ كما فى الفرض المتقدم؛ فيبنى على حيضية الستهُ الأولى من الدم فقطء و حينئذ ينحصر الإشكال فيما إذا 
تعذر ذلكك أيضاء كما إذا رأت الدم أربعة أيام» ثم النقاء ثمانية» ثم النفاس عشرة. فتأمل. 

و أما ما يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أنه يحتمل أيضا كون النقاء المذكور حدثا ثالثا غير الحيض و النفاسء قال فى الجواب 
عن عمومات تحديد الطهر: «مع أنها إنما تنفى كون الأقل طهراء فلعله حيض أو نفاس أو حالة حدث بين الحالتين» فيتعين البناء عليه 
مع تعذر إلحاقه بأحد الحدثين أو تتميمه من الدم الأمول. فالظاهر أنه لا مجال للبناء عليه إذ لازمه البناء على كون الدميين اللذين 
يفصل بينهما أقل من عشرة حيضتين» عملا بقاعدة الإمكانء مع كون النقاء حدثا آخر غير ملحق بهم فظهور امتناع ذلك من 
النصوص و الفتاوى شاهد ببطلان الاحتمال المذكور. فلاحظ. 

نعم» قد يدفع الإشكال فى حيضية الدم الأول فى الفرض المذكور و فى بقِيهُ الفروض المتقدمة لو غض النظر عما ذكرناه فيها بما 
أشرنا إليه فى مسألة التوأمين و فصلنا الكلا-م فيه فى الفصل الخامس من مباحث الحيض من أن اعتبار فصل أقل الطهر لا يمنع من 
حيضيةٌ الدم السابق عليه؛ بل من حدثية ما لم يتم معه الطهر بعده. لأن موضوع قاعدة الإمكان فى الحيض هو إمكان حيضية الدم 
بلحاظ ما سبق عليه 
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و حينئذ حيث فرض تمامية شروط الحيض فى الدم السابق على الولادة. لواجديته لحده و تقدم طهر كامل عليه؛ فتعقبه بالنقاء الذى لا 
يبلغ قدر أقل الطهر لا يمنع من حيضيته؛ بل من نفاسية الدم المقارن للولادةء لأن مرجع التحديد حينئذ إلى أن الطهر لو بدأ لزم أن 
يستمر عشرة أيام» و لا حدث إلا بعدهاء لا أنه لو انتهى لزم أن يتقدم عشرة أيام و لا حدث إلا قبلها. 

فإن أمكن البناء على عدم نفاسيةٌ الدم المقارن للولادة» لعدم جريان قاعدة الإمكان فيه حينئذ فهو و إن فرض القطع بنفاسيته و لو 
للإجماع المدعى رجع إلى تخصيص عموم تحديد الطهر فى المورد, لمنافاته لمفاده» من دون وجه للبناء على عدم حيضية الدم 
السابق عليه» لعدم منافاته له. 

و كأنه إلى هذا يرجع ما فى محكى نهاية الأحكام, قال فى تقريب حيضية الدم السابق على الولادة: «لتقدم طهر كامل عليه. و نقصان 
الطهر إنما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله» و هنا لم يؤثر فيما بعده. لأن ما بعد الولد نفاس إجماعاء فأولى أن لا يؤثر فيما قبله. 

و نمنع حينئذ اشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقاء بل بين الحيضتين). 

هذا كله إذا كانت حيضيةٌ الدم السابق مقتضى قاعدة الإمكان, و أما إذا علم بحيضيته وجدانا فالأمر أظهر, لأنه- لو لم يتم ما سبق- 
تحديد الطهر فى الموردء و ليس الأول بأولى من الثانى. 

وقد تحصل من جميع ما تقدم: أنه كما لا يعتبر الفصل بين النفاس و الحيض السابق عليه بطهر كذ لكك لا يعتبر فى فرض الفصل 
بينهما كون الطهر الفاصل عشرةٌ أيام» فيحكم بحيضية الدم الخارج قبل النفاس مع إمكانهاء فضلا عما إذا علم بحيضيته. 

نعم» لو بدأ ظهور الدم حالهُ الطلق و المخاض فلا مجال للرجوع فى حيضيته 
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(مسألة ©): إذا تجاوز دمها العشرةٌ من حين الولادة. فإن كانت ذات عادةٌ وقتيه و عددية و قد رأت الدم فى تمامها- كأن ولدت فى 


أول العادهُ و رأت الدم من حين الولادهً و استمر حتى تجاوز العشرة- اقتصرت فى النفاس على عادتها ))١(‏ 


لقاعدةٌ الامكان» فإن علم بحيضته وجدانا فهو. و إلا كان استحاضة» كما تقدم. فتأمل جيدا. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 


[مسألة 67: إذا تجاوز دمها العشرهٌ من حين الولادهٌ رجعت لعادتها فى الحيض] 


)١(‏ كما فى التذكرة و المنتهى و القواعد و الإرشاد و المختلفء حاكيا له فيه عن جميع كتبه» و حكاه فى مفتاح الكرامة عمن تأخر 
عنه» و قال: «و لو ادعى مدع إجماع المتأخرين على ذلكك كان فى محله) و فى الرياض أنه المشهور. و يقتضيه النصوص الكثيرة 
المتضمنة الرجوع للعادة التى سبق أنها عمدة الدليل على تحديد الأكثر بالعشرة و به صرح فى الدروس و اللمعةُ و جامع المقاصد و 
المسالكك و الروض و الروضة و محكى البيان و غيرها. 

خلافا للمحقق, قال فى النافع: «و تعتبر حالها عند انقطاعه فإن خرجت القطنة نقيةُ اغتسلت, و إلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة» و لو 
رأت بعدها دما فهو استحاضة» و نحوه فى المعتبر» بل فيه أيضا: «لا يرجع النفساء مع تجاوز الدم إلى عادتها فى النفاسء و لا إلى 
عادتها فى الحيضء و لا إلى عادةٌ نسائهاء بل تجعل عشرة نفاساء و ما زاد استحاضة حتى تستوفى عشرة. و هو أقل الطهر). 
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و نسب فى كلام بعضهم للأصحابء بل فى الخلاف و التهذيب و المعتبر دعوى الإجماع على نفاسية العشرة» و مقتضى إطلاق معقده 
عدم الفرق بين انقطاع الدم عليها و تجاوزه عنها من ذات العادهُ و غيرها. 

والذاقال فى محكى الذكرى:«الأخبار الصصيحة المشيورة تشهد برجوعها إلى عادتها فى الحض و الأصيحاب يقترن بالعشرة) و 
بينهما تناف ظاهر. و لعلهم ظفروا 
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بأخبار غيرها ... و حينئذ فالرجوع إلى عادتها- كقول الجعفى فى الفاخر و ابن طاوس و الفاضل رحمهما اللمه- أولى. و كذا 
الاستظهارء كما هو هناكك. 

نعم» قال الشيخ: لا خلاف بين المسلمين أن عشرة أيام إذا رأت المرأةً الدم من النفاس ... و الزائد على العشرهٌ مختلف فيه. فإن صح 
الإجماع فهو الحجة. و لكن فيه طرح للأخبار الصحيحة أو تأويلها بالتقييد». و كأن نسبته للأصحاب لاقتصارهم على بيان أكثر النفاس 
الظاهر فى الرجوع إليه مع استمرار الدم» من دون تعرض لحكم ذات العادة. 

اللهم إلا أن يبتنى اقتصارهم على بيان الأكثر على المفروغية حينئذ عن مساواة النفساء للحائض فى الوظيفة الواقعية و الظاهرية حينئذ» 
نظير استدلالهم عليه بالنصوص المتضمنة للرجوع للعاده من دون أن تشير إلى بيان الأكثر. 

كما لا يبعد كون ذلكك هو مبنى دعوى الشيخ الإجماع المتقدم» لسوقه فى مساق الأخبار» و مناسبته لما فى الاستبصارء حيث ذكر أن 
نصوص الرجوع للعاده مجمع على مضمونهاء ثم قال: «لأ-نه لا خلاف فى أن أيام الحيض فى النفاس معتبرة» و إنما الخلاف فيما زاد 
على ذلكك. 

و لعله لذا كان ظاهر المنتهى ندرة بالقول بالانتظار للعشرة» حيث قال: «لو انقطع الدم لدون العشرة أدخلت قطنة؛ فإن خرجت نقية 
اغتسلت وصلت ... و إن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء أو يمضى مده الأ-كثر. و هى عشرة أيام إن كانت عادتهاء و إلا صبرت 
عادتها خاصة و استظهرت بيوم أو يومين. و كذا البحث لو استمر بها الدم ... و بعض المتأخرين غلط هاهنا فتوهم أن مع الاستمرار 
تصبر عشرة). و كأنه عرض بالمحقق قدّس سرّه. 

و كيف كانء فيدل على الرجوع للعادة الوقتية النصوص الكثيرة المتضمنة لذلككء التى هى عمدة الدليل على تحديد الأكثر بالعشرة 
كما سبق. بل لو فرض تمامية بعض ما يدل على التحديد بالعشرة غيرها لم يناف ذلكك, لأن كون الأكثر عشرة لا 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» جه ص: 17/” 


يستلزم التتحيض بهاء و إنما يتحيض بها حينقذ لقاعدة الأمكان أو استصحاب التفاس: و هما محكومان لأمارية العادةٌ المستفادة من 
النصوص المذكورة فنصوص الرجوع للعادة لا تنافى دليل التحديد المذكور حتى بالعموم و الخصوص. 

نعم قد تضمن جملهُ من النصوص إضافةٌ الاستظهار لأيام العادة» و منه صحيح يونس المتضمن الاستظهار بعشرة 0١١‏ و قد يظهر من 
المعتبر الاعتماد عليه فى مختاره. لكن الاستظهار عنوان خاص غير التعبد بالنفاس يأتى الكلام فيه فى المسألة الرابغة والأريعين إن شاه 
الله تعالى. 

ثم إن النصوص المذكورة بين ما عبر فيه بأنها تجلس أيامها التى كانت تجلس فيها أيام حيضها و ما عبر فيه بأنها تجلس قدر أيامها 
المذكورة. و ظاهر الثانى إرادة العاده العددية» و عليه يحمل الأول» كما يناسبه ما هو المرتكز من عدم التناسب بين وقت الحيض و 
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وقت النفاس» لأن ذات العادهُ الوقتيةٌ كثيرا ما لا تلد فى أول أيام عادتهاء و حيث لا إشكال فى أنها تتنفس بالولادة كان وقت النفاس 
تابعا لهاء و لا تعويل فيه على العادة الوقتية» بل المعيار على العادةٌ العدديةُ لا غير» كما هو ظاهر الأصحاب فى المقام. 

هذا و مقتضى إطلاق المختلف و المنتهى و الإرشاد و اللمعة عدم الفرق فى ذلكك بين انقطاع الدم على العشرهٌ و تجاوزه عنهاء و هو 
مقتضى إطلاق النصوص المذكورة. 

لكن صرح فى القواعد و جامع المقاصد و الروض و الروضة و المسالكك باختصاص ذلكك بما إذا تجاوز الدم العشرق أما مع انقطاعه 
عليها فالجميع نفاس» و هو ظاهر التذكرة و الدروس و كشف اللثام. 

و استدل عليه بحمله على الحيضء بناء منهم على ثبوت التفصيل المذكور فيه. 

لكن تقدم فى الحيض عدم ثبوت هذا التفصيل فيه» كما تقدم هنا عدم ثبوت عموم إلحاق النفاس بالحيضء فلا مخرج عن إطلاق 
نصوص الرجوع للعادة. فللاحظ. 


.*” الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
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و الزائد عليه استحاضة .)١(‏ و إن رأته فى أثناء العاده الوقتيهُ جعلت ما يساوى عادتها العدديةٌ نفاسا (5)» و الباقى استحاضة؛ كما إذا 
كانت العاده سبعة فى أول الشهر فولدت فى أول الرابع» و رأت الدم حينئذ» فإن نفاسها إلى العاشر الذى هو سابع الولادة, و كذا إذا 
رأته بعد العادءٌ الوقتية» كما إذا كانت عادتها الخمسةٌ الأولى من الشهر فولدت فى أول السادس منهء كان نفاسها الخمسة الثانية لا غير. 
و إذا لم يمكن الرجوع إلى عادتها العددية» لكون الدم المرئى فى العشرةٌ أقل من العشرة» اقتصرت على المقدار الذى ينتهى بالعشرة 
(*): كما إذا ولدت فى المثال الأخير أول الشهر و رأت الدم فى الثامن, فإن نفاسها يكون ثلاثة أيام لا غير. 

( مسألة *5): إذا رأت الدم فى عشرة الولاسدة و استمر حتى تجاوز العشرة من حين الولامد فإن لم تكن ذات عادة لأنها مبتدثئة أو 
مضطربة أو ناسية (6) كان نفاسها تمام العشرة (8). 


)١(‏ يعنى: واقعاء و إن كان عليها ترتيب آثار النفاس عليه ظاهرا عنده قدّس سرّه من باب الاستظهار عند الشكك فى تجاوز الدم العشرة. 
و يأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى فى المسألة الرابعة و الأربعين. 

(0) لما سبق من أن المعيار فى المقام على العادةٌ العددية دون الوقتية. و منه يظهر الحال فيما بعده. 

(5) تقدم الكلام فيه فى الدم المنفصل عن الولادة. 

(6) يأتى الكلام فى الناسية» لخصوصية لها فى المقام. 


[مسألة : حكم غير ذات العادةٌ و ذات العاده إذا رأت الدم فى عشرة الولادهُ و استمر حتى تجاوز العشرهً من حين الولادة] 
(0) كما صرح به جماعة» بل الظاهر عدم الإشكال فيه فى الجملة؛ بناء على أن العشرهُ هى أكثر النفاس» لمفروغيتهم ظاهرا عن أصالة 


النفاس- لقاعدة الإمكان أو 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: إخ كنا 
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لاستصحابه- مع عدم المخرج عنها من عادةٌ أو نحوهاء نظير الحيض» كما يناسبه اقتصارهم فى بيان وظيفة النفساء على بيان أكثر 
النفاس» حيث لا يصلح ذلكك لبيان وظيفتها لو لم يرجع للأصل المذكور. و حيث كان الابتلاء بالفرع المذكور شايعا كان خفاء حكمه 
عليهم و خطؤهم فيه بعيدا جداء بل ممتنعا عادة. 

كما ربما يستفاد من نصوص الإرجاع للعادة. لأن الاقتصار فى بيان حكم النفساء على الحكم برجوعها لعادتها فى الحيض لو لم يبتن 
على المفروغية عن مشاركة النفساء للحائض فى الأمد الواقعى و الظاهرى حتى فى غير ذات العاده لا يكون مستوفيا لحكم أقسامهاء بل 
يكون ناقصاء نظير ما تقدم فى وجه استفادة تحديد أكثر النفاس بالعشرة من النصوص المذكورة. فلاحظ ما سبق هناكء لأن له نفعا 
فى المقام. 

و هولا ينافى ما تكرر منا من عدم ثبوت عموم مشاركة النفساء للحائض, لأن ظهور مفروغية الأصحاب و النصوص المذكورة يغنى 
عن العموم المذكور فى المقام. 

لكن قال فى الذكرى: «و لو استمر فحكمها حكم الحائض» و فى محكى البيان: 

«و لو كانت مبتدأة و تجاوز العشرة فالأقرب الرجوع إلى التمييز ثم النساء ثم العشرة» و المضطربة إلى العشرة مع فقد التمييزا. كما 
احتمل فى المنتهى و محكى التحرير جلوسها ست أو سبعة» و إن قرب فى الأول بعد ذلكك جلوسها ثمانية عشر» كما تقدم نقله عنه عند 
الكلام فى تحديد أكثر النفاس. 

و يظهر منهم أن الوجه فيه عموم مشاركة النفساء للحائض. و أن النفاس حيض حقيقة. و هو لو تم اقتضى اعتبار الأمور الثلاثة بنحو 
الترتيب» و هى التمبيز و أقراء النساء و التحيض بالعدد» كما هو ظاهر الذكرىء لا خصوص الأولين» كما يظهر من البيان» و لا خصوص 
الأخير كما هو محتمل المنتهى و محكى التحرير» و هو- كالأخير- مستلزم لعدم تنفسها بالعشرة أصلا مع تجاوز الدم عنهاء و هو مما 
تأباه كلمات الأصحاب جداء لظهور تحديدهم لأكثر النفاس بالعشرة فى تنفس المرأة بهاء كما تقدم. 
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و كيف كانء فقد سبق غير مره أن عموم التنزيل غير ثابت» و غاية الأسمر أن يتشبث فى ذلكك بما تقدم قريبا من أن المستفاد من 
نصوص الإرجاع للعادة مشاركة النفساء للحائض فى الأمد الواقعى و الظاهرى حتى فى غير ذات العادة. 

لكنه يشكل بأن رجوع الحائض للتمييز لما كان لتعيين الوقت و المقدار معاء و كان ذلكك متعذرا فى النفساءء لعدم الإشكال ظاهرا فى 
نفاسية الدم المتصل بالولادة مطلقا- و إن كان فاقدا للصفات و كان ما بعده واجدا لها- فلا مجال لاستفادة حجية التمييز فى النفاس 
فى خصوص المقدار من دليل المشاركة المذكورء لعدم ابتناء دليل حجيته فى الحيض على الانحلال بنحو يمكن التفكيكك فيها بين 
الوقت و المقدار. 

و لأجله قد يشكل الرجوع لأقراء النساء و للعدد فى النفاس بدليل المشاركة؛ لأن حجيتهما فى الحيض فى فرض فقد التمييز الحجة 
لترتبهما عليه» فلا ينهض دليل المشاركة بإثبات حجيتهما فى النفاس- المفروض فيه عدم حجية التمييز رأسا- ابتداء. فتأمل. 

هذا كله بناء على عموم حجية التمييز و أقراء النساء و التحيض بالعدد فى الحيض لمستمرة الدم حتى فى الدور الأسول. كما لعله 
المعروف بينهم, أما بناء على ما تقدم منا من عدم حجيته إلا فى الدور الثانى و ما بعده. و أنها فى أول الدم ترجع لقاعدة الإمكان و 
تتحيض بعشرة» فالأمر أظهرء إذ ليس فى النفاس إلا دور واحدء و هو المتصل بالولادة» فيكون نفاسها عشرة حتى لو بنى على مشاركة 
النفساء للحائض مطلقا أو فى خصوص الأمد الواقعى و الظاهرى. 

و مما ذكرنا يظهر أنه لا ينفع فى الرجوع لأحد هذه الأمور حمل أيام الأقراء فى نصوص المقام على مطلق الأيام التى يجب التحيض 
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فيها- لعادة أو تمييز أو أقراء النساء أو تحيض بالعدد- لا خصوص أيام العادة. قال فى كشف اللثام فى تقريب الرجوع لغير العادةُ مما 
تقدم: «و يجوز تعميم أيام الأقراء المحكوم بالرجوع إليها لجميع ذلكك). 

و إليه قد يرجع ما فى المنتهى» قال فى تقريب احتمال تنفسها بستة أيام أو سبعة: 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: بذكن 


«و لأسن قوله عليه السلام: تجلس أيام حيضها التى كانت تحيضء كما يتناول الماضى يتناول المستقبل. و فيه ضعف». إذ بما ذكرنا 
يتضح أن الأيام التى يجب التحيض فيها لغير ذات العادة هى العشرة فى أول رؤية الدم» و هو الدور الأول لهء الذى عرفت اختصاص 
النفاس به. على أن حمل أيام الأقراء فى النصوص على مطلق الأيام التى يجب التحيض فيها بعيد جداء و لذا اعترف فى المنتهى 
بضعفه. بل ليس المفهوم منها إلا أيام العادة. 

و أضعف من ذلك الاستدلال للرجوع لأقراء نسائها فى كلام غير واحد بموثق أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام: «قال: النفساء 
إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التى كانت تجلس قبل ذلكك, و استظهرت بمثل ثلثى أيامها ثم تغتسل و تحتشى و تصنع كما 
تصنع المستحاضة؛ و إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتهاء و استظهرت بثلثى ذلكك ثم 
صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشى و تغتسل» .0١١‏ 

إذ فيه: أنه ظاهر جدا فى رجوع النفساء لعادتها أو عادهُ نسائها فى النفاسء لا فى الحيضء نظير موثق الخثعمى: «سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن النفساء. فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها و ما جربت. قلت: فلم تلد فيما مضى. قال: بين الأربعين إلى 
الخمسين» »)2١‏ و هو مخالف للنصوص المعول عليها و الفتاوى عدا ما يظهر من صاحب الوسائل» فلا مجال للعمل به فى مضمونه. و لا 
للاستدلال به على المدعى. و تعذر العمل به فى مضمونه لا يصحح حمله على العادهُ فى الحيضء بنحو يكون دليلا عليه» كما تقدم 
فى الحيض. 

على أنه قد رمى فى المعتبر و المنتهى و الروض الموثق بالشذوذ بعد الاستدلال به للمدعى؛ و فى جامع المقاصد أنه لا عمل عليه» كما 
يناسبه عدم التعرض للرجوع لأقراء النساء و لا لغيره- و هو التمييز و التنفس بالعدد- فى كلام الأصحاب. و اقتصارهم على بيان أكثر 
النفاس» بنحو يظهر منهم لزوم التنفس بالأكثرء بل ظاهر 


.5١ الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث: 18. 
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و إن كانت ذات عاده عددية اقتصرت عليها )١(‏ فى أول الدم ()) فجعلته 


جملة من الفروع التى ذكروها المفروغية عنه» و قد سبق استبعاد خطئهم فى ذلك. بل امتناعه عادةُ بسبب شيوع الابتلاء به» و إنما لم 
يكن الرجوع لعاده الحيض منافيا له لاستدلالهم بنصوصه الظاهر فى عملهم بهاء بل هو صريح بعض عباراتهم» كما تقدم. 

و من هنا لا مجال للخروج عما يظهر منهم من التنفس بالعشرة» مع عدم وجود عادة فى الحيض يرجع إليها. 

هذا كله مع تجاوز الدم العشرة» و أما مع عدمه فالظاهر عدم الإشكال بينهم فى نفاسية المجموع و يظهر من بعض كلماتهم المفروغية 
عنه. و الوجه فيه اختصاص أدلة الرجوع للتمييز و عادةٌ نسائها و التحيض بالعدد بالمستحاضة التى يتجاوز دمها العشرة دون من لم 
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يتجاوز دمها التى هى حائض أو نفساء فى تمام المدهٌ بمقتضى قاعدة الإمكان أو الاستصحابء بل تقدم من بعضهم البناء على ذلكك 
حتى فى ذات العادة» و إن سبق المنع منه. 

بقى شىء: و هو أنه سبق فى الحيض عدم حجية العاده المنسية مطلقا حتى فى القدر المتيقن منها لو علم بها إجمالاء فمن كانت عادتها 
مرددة بين الثلاثة أيام و الخمسة تتحيض بمقتضى الوظيفة المتأخرة عن العاده و إن كان أكثر من خمسة؛ و حيث كان دليل ذلكك 
مختصا بالحيض يتوقف التعدى منه للنفاس على إحراز مشاركته للحيض مطلقا أو فى خصوص المقام؛ و هو تعيين الأمد ظاهرا كما هو 
غير بعيد, و لو لاه كان مقتضى إطلاق ما دل على رجوع ذات العاده إليها هو حجيتها فى المتيقن؛ و الرجوع فى المشكوك لقاعدة 
الإمكان أو الاستصحابء و لا تتنفس فيما زاد عليه فى ضمن العشرة. و الأمر لا يخلو عن إشكالء فيلزم لأجله الاحتياط» و إن كان 
الأمر قد يهون بسبب تشريع الاستظهار فلاحظ و الله سبحانه و تعالى العالم. 

(1) لما تقدم فى المسأله السابقة من اقتصار ذات العادة عليها. 

(؟) لما تقدم فيمن رأت الدم بعد العشره من أن نصوص الرجوع للعادة بين ما 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة جه ص: 7/4 

نفاساء و ما زاد عليها استحاضة (1)» فإذا كانت عادتها خمسة أيام و قد ولدت فى أول الشهر فالدم فى الخمسة الأولى نفاس. و الزائد 
عليه إلى ما بعد العشرة استحاضة؛ سواء كانت الخمسة الأولى عاد وقتيةُ لها أم لا (5). إما لكون عادتها الوقتية فى الوقت المذكورء أو 
بعضها فى غيره» أو لعدم كونها ذات عادةٌ وقتية. 

(مسألة 60): النفساء بحكم الحائض فى الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة (9)) 


صرح فيه بأن مبدأ العدّ الولادة» و ما هو منصرف لذلكك,. و أن الدم المتصل بالولادة هو المتيقن من أصالهُ نفاسية الدم الخارج بعد 
الولادة. 

)١(‏ يعنى: واقعاء و إن كان عليها ترتيب آثار الحيض ظاهرا من باب الاستظهار عنده قدّس سرّه على ما يأتى الكلام فيه فى المسألة 
الرابعة و الأربعينة إن خاء الله تعالن. 


(0) لما تقدم فى المسألة السابقة من أنه لا عبرة بالعادة الوقتية فى النفاس. 
[مسألة 64: النفساء بحكم الحائض فى الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة] 


اشارة 


() كما فى الذكرى و المسالكك؛ كما تعرض للاستظهار فى المنتهى و جامع المقاصد. و لعل إهماله فى كلام أكثر الأصحاب اكتفاء 
بما صرح به بعضهم و يظهر من آخرين من مشاركة النفساء للحائض فى الأحكام, و لا سيما مع استدلالهم بالنصوص المشتملة عليه و 
ظهور بعض كلماتهم فى العمل بها فيه؛ و منه ما ذكره المحقق فى المعتبر من استدلاله بما تضمن الاستظهار للعشرة على وجوب 
التنفس بها حتى لذات العادةٌ. 

و كيف كان» فالكلام.. تارةٌ: يقع فى حكم الاستظهار. 

و أخرى: فى مقداره. 

أما حكمه فظاهر مساق كلمات جمله منهم و صريح بعضها أنه على نحو 
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الاستظهار فى الحيضء فيجرى فيه ما سبق من الخلاف فيه. و لذا كان ظاهر سيدنا المصنف قدّس سرّه وجوبه وجوبا ظاهريا طريقيا 
لاحتمال عدم تجاوز الدم العشرة» فمع تجاوزه عنها ينكشف كون ما زاد على العادهُ استحاضة؛ و مع عدمه ينكشف كون الدم بتمامه 
نفاسا. 

وقد سبق منا عدم تمامية ذلك فى الحيض فهو لا يتم هناء لعين الوجه المذكور هناك. كما لا مجال هنا لما سبق منا هناكك من 
تخصيص الاستظهار بالدور الأول إذ ليس للنفاس إلا دور واحد قد اختلفت النصوص فيه فاشتمل أكثرها عليه و اقتصر على أيام 
العادةُ فى صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «قال: النفساء تكف عن الصلاة أيامها التى كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل 
كما تعمل المستحاضة» 0١١‏ و موثق عبد الرحمن بن أعين: «قلت له: إن امرأة عبد الملكك ولدت فعدّلها أيام حيضها ثم أمرها 
فاغتسلت و احتشت و أمرها أن تلبس ثوبين نظيفين» و أمرها بالصلاة. فقالت له: لا تطيب نفسى أن أدخل المسجدء فدعنى أقوم 
خارجا منه و أسجد فيه. فقال: قد أمر بذا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. قال: فانقطع الدم عن المرأه و رأت الطهرء و أمر على 
عليه السلام بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة و رأت الطهر» فما فعلت صاحبتكم؟ قلت: لا أدرى). )”١‏ 

و ربما يجمع بين الطائفتين بحمل الاستظهار على الاستحباب» كما نسب للمشهور فى الحيضء و قد سبق هناكك أن الجمع المذكور 
تبرعى» لظهور كل من الطائفتين فى لزوم العمل على مقتضاهاء و هو جار هناء و إن زاد الأمر هناكك بإباء بعض النصوص عن الجمع 
المذكروهو لا نظير لدهنا. 

و لعل الأقرب الجمع بالتخيير» فإن ذلك و إن كان خلاف ظاهر كل من الطائفتين» لظهورها فى لزوم ما تضمنته؛ إلا أنه لا يبعد عرفا 
بلحاظ اختلاءف نصوص الاستظهار فى مقداره» الذى تقدم نظيره فى الحيضء و تقدم هناكك كما يأتى هنا حمله على التخيير» فإن 
التخبير فى مقداره مع ظهور كل طائفةٌ فى لزوم المقدار الذى تضمنته» 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
.4 الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ )5( 
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مناسب للتخيير فى أصله مع الاشتراكك بينهما فى الدوران بين محذورين» و حيث لا يأبى العرف الحمل عليه و الجمع به بلحاظ ذلكك. 
بل سبق أن ذلكك مقتضى الجمع بين النصوصء لقوهٌ ظهورها فى عدم وجوبه و ذلكك هو العمدة فى البناء على الاستحباب. 

لكنه حيث كان مختصا بالحيض فالتعدى منه للنفاس لا يخلو عن إشكالء و إن كان قريباء فلا ينبغى تركك الاحتياط. 

نعم لا يبعد استحبابه بلحاظ خصوص الوطءء كما يناسبه موثق مالكك بن أعين: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها 
زوجها و هى فى نفاسها من الدم؟ 

قال: نعم» إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عده حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجهاء يأمرها فلتغتسل ثم 
يغشاها إن أحب» 2001١‏ لقوه ظهوره فى أن الاستظهار مانع للزوج من الوطء و إن احبء و هو إنما يكون مع مطلوبيته و لو استحبابا. 
هذا كله فى حكم الاستظهارء و أما مقداره فقد اختلفت نصوصه فيه» فأطلق فى صحيح يونس 2١‏ من دون ذكر مقدار له و قدر بيوم 
فى موثق مالكك بن اعين المتقدم» و بيومين فى صحيح زرارةٌ 0 و موثقة «» و فى صحيح يونس الآخر «0) أنها تستظهر بعشرة أيام 
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الذى تقدم حمله على الاستظهار بإتمام العشرة؛ و فى خبر حمران أنها تستظهر بيومين أو ثلاث «8. 

و الظاهر الجمع بينها بالتخبير عرفا بقرينة ثبوت ذلكك فى الحيض كما تقدم؛ فانه يصلح للكشف عرفا عن ابتناء الاستظهار على التخيير 
بنحو يتعين فى وجه الجمع بين النصوص فى النفاسء مؤيدا بالتصريح بالتخيير فيه فى خبر حمران المشار إليه. و قد سبق فى الحيض أن 
المستفاد حينئذ التخيير بين اليوم و ما زاد عليه إلى العشرة» لا بين خصوص المراتب التى تضمنتها النصوصء كما تقدم هناكك التعرض 
لبعض الوجوه الأخر فى الجمع مع بيان ضعفها. فراجع. فإن المقامين من باب واحد. 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث: ؟. 

(5) الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث: 8,. 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث: ”. 

(©) الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث: ”*. 

(8) الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث: .١١‏ 
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و فى لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم .)١(‏ 

و يحرم عليها ما يحرم على الحائضء و يندب لها ما يندب لهاء و يكره لها ما يكره لها (9) 


)١(‏ كما فى النهاية و النافع و المعتبر و المنتهى و التذكرة. و هو مقتضى إطلاق جماعة مشاركة النفساء للحائض فى الأحكام؛ على ما 
يأتى» فإن تم الإجماع على ذلككء و إلا كفى فى وجوبه إطلاق بعض نصوصه. و هو موثق سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام: 

«قلت له: المرأة ترى الطهر و ترى الصفرة أو الشىء فلا تدرى أ طهرت أم لا؟ قال: 

فإذا كان كذلكك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط و ترفع رجلها » «... »0١‏ و مرسل يونس عنه عليه السلام: «سثئل عن امرأةُ انقطع عنها 
الدم فلا تدرى اطهرت أم لا؟ قال: تقوم قائما و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة » «... 07 فإن موضوعهما الشكك فى الطهر الحاصل 
للنفساء أيضاء لا خصوص الطهر من الحيضء كما هو موضوع النصوص الأخر. 

مضافا إلى أن عدم جواز ترتيب أحكام الطهر. بمجرد انقطاع الدم عن الخروج للظاهر مقتضى استصحاب النفاس» أو استصحاب 
خروج الدم- بناء على ما هو الظاهر من جريانه فى التدريجات فتأمل- أو استصحاب الحدث و عدم الطهارة بعد الغسل. و عدم جواز 
ترتيب أثار النفاس مقتضى المرتكزات المتشرعية و العرفية على ما تقدم تقريبه هناكك بنحو قد يجرى هنا. 

نعم» تقدم هناك أن مقتضى بعض النصوص 0*0 عدم وجوب الاختبار ليلا و بعضها شامل للنفاس. كما تقدم الكلام فى كيفية 
الاختبار و فى فروع ذلكك بنحو يجرى فى المقام. فراجع. 


[ يتعلق بالنفاس جميع ما يتعاق بالحيض على السواء من المحرمات و المكروهات] 
اشارة 


(؟) قال فى المبسوط: «و يتعلق بالنفاس جميع ما يتعلق بالحيض على السواء من المحرمات و المكروهاتء و نحوه فى الشرائع و النافع 
و المعتبر و المراسم و الوسيلة و محكى 
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)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ”. 
() راجع الوسائل باب: 19 من أبواب الحيض. 
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الجملء و فى المعتبر: «و هو مذهب أهل العلم لا أعلم فيه خلافا و فى المدارك: «هذا مذهب الأصحاب,. و زاد فى التذكرة عدم 
الخلاف فى كفارة وطئهاء و قال: «و لا نعلم فى ذلك خلافا» كما زاد فى جامع المقاصد الاشتراكك فى المندويات. 

بل عمم مشاركتها لها فى جميع الأحكام فى الاقتصاد و إشارة السبق و الغنيهُ و السرائر و القواعد و الإرشاد و المع مدعيا فى الغنية 
الإجماع عليه؛ و فى السرائر عدم الخلاف فيه. و فى المسالكك أنه قول الأصحاب. و فى المنتهى: «و حكم النفساء حكم الحائض فى 
جميع ما يحرم عليها و يكره و يباح و يسقط عنها من الواجبات و يستحبء و تحريم وطئها و جواز الاستمتاع بما دون الفرج لا نعلم فيه 
خلافا بين أهل العلمء و إنما يتفاوتان فى أقل أيامه. فلا حدّ له هاهناء و فى أكثره على رأىء و بانقضاء العدة» فإن الحيض عله بخلاف 
النفاس» إذ المقتضى للخروج من العدهٌ إنما هو الوضعء و بالدلالُ على البلوغ» فإنه يحصل بالحيض دونه لحصوله بالحمل قبله. 

و زاد بعضهم فى المستثنيات عدم الرجوع لعادتها فى النفاسء و لا لعادة نسائها فيه و فى الحيضء و لا للتمييز» و عدم التحيض بالعددء 
و عدم اعتبار الفصل بأقل الطهر بين النفاسين» و الخلاف فى اعتبار الفصل به بين الحيض و النفاس. 

و لعل إهمال هذه المستثنيات فى كلا-م بعض من أطلق الا-شتراكك فى الأحكام لأن مراده بها خصوص الأحكام اللاحقة للحيض و 
المترتبة عليه» دون ما يرجع إلى تحديده أو تشخيصه. كالرجوع لأقراء النساء و اعتبار الفصل بأقل الطهرء و إنما لم يستثنوا الدلالة على 
البلوغ و الخروج عن العدهٌ به لعدم الموضوع لهما فيه» بسبب استنادهما لما هو أسبق منه. و لذا نبه بعضهم على إنه قد يستند الخروج 
عن العدةٌ نادرا كما فى النفاس من الزناء لأنه بحكم القرء الذى يستند إليه الخروج من العدة. 

نعم حمل الأحكام على ما ذكرنا لا يناسب استثناء عدم الحد للأقل فى كلام بعضهمء بل هو مناسب لإرادتهم الاشتراك فى جميع 
الجهات. 

فلا بد أن يكون عدم استثنائهم بقيهُ الأمور المتقدمة لوضوح حالهاء أو للغفلهُ عنها. 
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و من هنا لا مجال لدعوى الإجماع الحجةٌ على المشاركةُ فى جميع الأحكام حتى الراجعة لتحديد الحيض و تشخيصه. و لا سيما مع ما 
هو المعلوم من طريقتهم من الرجوع فى تحديد النفاس و تشخيصه لظاهر أدلته الخاصة التى قد تقتضى المشاركة و قد لا تقتضيها. 

ولو فرض البناء فيها على المشاركة فليس هو لكون المشاركة بنفسها موردا لإجماع تعبدى حجة فى قبال الأدلة الأخرء بل مقدم 
عليهاء بل لكون دليل الحكم مقتضيا لها و هو المتبع فيها. و لو فرض تحقق الإجماع عليها فهو راجع إلى ثبوت الإجماع على الحكم 
بل غاية ما يدعى هو الإجماع على المشاركة فى خصوص الأحكام اللاحقة للحيض بعد الفراغ عن تحديده و تشخيصه. كما يظهر 
منهم الجرى على ذلكك فى كثير من الموارد مع عدم ظهور دليل عليها غير الإجماع المذكور على أنه قد يشكل تحصيل الإجماع 
التعبدى الحجةٌ على ذلك. لبعد اطلاعهم على دليل تعبدى يتضمن عموم التنزيل قد خفى عليناء و عدم وضوح جهة ارتكازية تقتضى 
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ذلكك أدركها المدعون للمشاركة أو للإجماع عليهاء و عدم كون جميع الأحكام شايعة الابتلاء و موردا لسيرة عملية استندوا إليها فى 
الدعويين المذكورتين ليحرز بذلكك رأى المعصوم عليه السلام الذى هو المعيار فى حجية الإجماع. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن المتيقن من الإجماع هو المساواة فى أحكام الحائض كحرمة الصلاءٌ و الصوم و قراءة 
العزائم و كراهة قراءة القرآنء لأن ذلك هو المستفاد من مثل قوله فى الشرائع: «و يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض. و كذا ما 
يكره»» دون أحكام نفس الحيض مما يمكن أن يرجع للحائض بنحو العناية» كتحريم وطئها و وجوب الكفارة به و كراهة سؤرها. 
ففيه: أن ذلكك لا يناسب اقتصارهم فى بيان أحكام النفاس على مثل البيان المذكورء مع ما هو المعلوم من بنائهم على حرمة الوطء و 
نحوهاء فلا بد من كون 
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مرادهم المشاركةٌ فى مطلق أحكام الحيض التحريمية و التنزيهية» كما هو ظاهر عبارة المبسوط المتقدمة أو مطلق أحكامه و لو كانت 
وضعية» كما هو ظاهر غيرها. 

فالعمدة ما عرفت من عدم وضوح الإجماع التعبدى الحجةء لا فى مطلق الأحكام اللاحقهُ للحيض, و لا فى خصوص الأحكام التكليفية 
منها. 

هذاء وقد سبق عند الكلادم فى أكثر النفاس أنه لا مجال لدعوى عموم جريان أحكام الحيض فى النفاس لأنه من أفراده حقيقة أو 
تنزيلا. كما لا مجال للاستدلال عليه بما فى صحيح زرارة بعد الحكم برجوع النفساء لعادتها ثم الاستظهار ثم القيام بوظيفة المستحاضة 
من قوله: «قلت: و الحائض؟ قال: مثل ذلكك سواءء فإن انقطع عنها الدم, و إلا فهى مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء» .)١١‏ لما أشرنا 
إليه هناكك من أنه ظاهر فى مساواة الحائض للنفساء فى الحكم المذكور فى الصحيح, لا مطلقا. 

ولو سلم ظهوره فى عموم المساواة فمقتضى مساواة الحائض للنفساء ثبوت أحكام النفساء للحائضء دون العكس الذى هو المطلوب» 
بل هو موقوف إما على التعبير بمساواة النفساء للحائضء أو بالتساوى بينهما. 

و دعوى: أنه لو لم يثبت حكم الحائض للنفساء لم تكن الحائض مثل النفساء بل تزيد عليها. مدفوعة بأن الحكم بأن الحائض مثل 
النفساء مسوق عرفا لنفى نقص الحائض عن النفساء فى الحكم, لا لنفى زيادتها عليه فيه. فينحصر وجه استفادة مشاركة النفساء 
بالإجماع الذى عرفت حاله. 

نعم, لا ينبغى التأمل بعد النظر فى كلمات الأصحاب و النصوص فى المفروغية عن نحو من المشاركة بين النفساء و الحائضء لا بمعنى 
ثبوت بعض الأحكام لهما معاء بل بمعنى الاكتفاء فى إثبات الحكم للنفساء بثبوته فى الحائض. كما يناسبه أن الأدلة لم ترد- غالباء بل 
دائما- لبيان تشريع أحكام النفساء» كما وردت فى أحكام الحائضء بل أحكام النفساء بين ما لم يرد فيه نص أصلاء و إنما استفيد من 
الإجماع أو العمومات» 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ه. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: انا 


و ما ورد فيه النص تبعا لبيان حكم آخرء كتحديد النفاس أو غيره» بنحو يظهر فى المفروغية عن ثبوت الحكم فى النفاس من دون أن 
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يتصدى فيه لبيانه» كما أن النصوص فى النفاس لم ترد لبيان خصوصيات أحكامه و فروعها الخفية» كما وردت فى الحيض. فلولا 
المفروغية عن مشاركة النفساء للحائض فى الأحكام بنحو يستغنى عن إثباتها لها بثبوتها فيها لم يكن وجه للمفروغية عن ثبوت الحكم 
فى النفاس مع عدم تصدى الأدلة لتشريعه فيه» و لا لإهمال التعرض لفروعه و خصوصياته مع شدة الحاجة لبيانها. 

لكن المتيقن من ذلكك الأحكام الثابتة للحيض من حيثية حدثيته و خبثيته و استقذاره؛ لأنها جهة ارتكازية يقرب ابتناء مفروغية 
الأصحاب عن المشاركة فى الأحكام- تبعا لما يستفاد من النصوص بالتقريب المتقدم- على إدراكهم مشاركة النفاس للحيض فيها و 
لو بمعونة المرتكزات و السيرة المأخوذة يدا بيد متصلة بعصور المعصومين عليهم السلام. و لا ينافيه قصور عبارتهم عن التحديد 
بذلك, لقرب غفلتهم عن هذه الجهة تفصيلاء و إن كانت مدركة لهم إجمالا. فالبناء على المشاركة بالوجه المذكور قريب جدا. و 
استفادة المشاركةٌ فيما زاد على ذلكك فى غايهُ الإشكالء لابتنائه على أمر تعبدى محض غير ارتكازى يبعد اطلاعهم عليه و خفاؤه 
عليناء ولا أقل من كونه خلاف المتيقن بلحاظ ما تقدم. فلاحظ. 

و الله سبحانه و تعالى العالم بحقائق الأحكام, و منه نستمد العون و التسديد. 


و من هنا كان المناسب النظر فى كل حكم من أحكام الحيضء و فى نهوض الأدلة بإثباته للنفساء. 
الأول: تحريم العبادات المشروطة بالطهارة» 


و يقتضيه- مضافا إلى كونه متيقنا من معقد الاجماع على مشاركتها للحائض فى الأحكام. لأ-نه من أظهر الأحكام التى هى مورد 
الابتلاء و يمتنع الخطأ معه عادة» و إن لم ينهض الإجماع بإثبات عموم المساواه فى مطلق الأحكام أو خصوص ما ثبت من الحيثية 
المتقدمة» و إلى كونه مقتضى عموم شرطية الطهارة فيهاء و عموم تحريم الصلا حال الحدثء الذى تقدم فى الحيض 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: بو ذارا 


تقريب دلالته على الحرمة الذاتية- ما ورد فى نصوص تحديد مبدأ النفاس )١١‏ و منتهاه «7) من تركك النفساء للصلاةً و موثق عبد 
الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن عليه السلام: «سألته عن النفساء تضع فى شهر رمضان بعد صلاهُ العصر أ تتم ذلكك اليوم أو تفطر؟ 
فقال: 

تفطر ثم لتقض ذلك اليوم) 0 و قد يشعر بالمفروغية عن عدم مشروعية الصوم لها صحيح ابن مهزيار "6١‏ المتقدم فى صوم 
المستحاضة. 

هذاء و الموثق صريح فى وجوب قضاء الصوم عليهاء و حديث زريق [رزيق] المتقدم فى مبدأ النفاس ظاهر فى عدم وجوب قضاء 
الصلاةٌ عليهاء لقوله فيه: «قلت فإنها رأت الدم و قد أصابها الطلق فرأته و هى تمخض. قال: تصلى حتى يخرج رأس الصبىء فاذا خرج 
رأسه لم تجب عليها الصلاة. و كل ما تركته فى تلكك الحال لوجع أو لما هى فيه من الشدهُ و الجهد قضته إذا خرجت من نفاسها )... 
«©). 

فإن التنبيه على قضاء ما يفوتها حال الطلق ظاهر فى عدم وجوب قضاء ما يفوتها حال النفاس» و أن التكليف بالقضاء يدور مدار 
التكليف بالاداء. 

و أما بقيهُ فروع حرمة العبادات المشروطة بالطهارة حال النفاس مع وجوب قضائها أو عدمه بعده. فإن تم مشاركة النفساء للحائض فى 
الأحكام الثابتةُ لها من الحيثية المتقدمة- كما قربناه- أو مطلقاء فهو و إلا لزم الرجوع لما تقتضيه الأدلة الأخر أو الأصول مما يظهر 
بالتأمل» و لا يسع المقام تفصيل الكلام فيه» بل قد يظهر بعضه مما تقدم فى الحيض. 
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الثانى: تحريم وطنها. 


و يقتضيه- بعد كونه متيقنا من معقد الإجماع على مشاركتها للحائض بالوجه الذى تقدم فى سابقه- موثق مالكك بن أعين: «سألت أبا 
جعفر عليه السلام 


)١(‏ الوسائل باب: "٠‏ من أبواب الحيض حديث: ١7‏ و باب: 5 من أبواب النفاس. 
(؟) راجع الوسائل باب: ” من أبواب النفاس. 

(*) الوسائل باب: © من أبواب النفاس حديث: .١‏ 

(ع) الوسائل باب: 8١‏ من أبواب الحيض حديث: 7. 

(0) الوسائل باب: "٠‏ من أبواب الحيض حديث: .١7‏ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: ارا 


عن النفساء يغشاها زوجها و هى فى نفاسها من الدم؟ قال: نعم» إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدهُ حيضها ثم تستظهر بيوم 
فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب» .)١١‏ 

و مقتضاه و إن كان هو الحرمة حتى بعد الطهر من النفاس قبل الغسلء إلا أنه يتعين رفع اليد عنه و حمله على الكراهة لما ورد فى 
الحيض. بناء على ما سبق من تقريب مشاركتها للحائض بالوجه المتقدم» لظهور أن ثبوت الحكم للحائض من حيثية الحدث. 

و أما ما يظهر من الوسائل من الاستدلال له بموثق ابن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام: «قال: إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها 
زوجها إن شاء) 2. فكأنه مبنى على المفروغية عن مشاركتها للحائضء و إلا فالحديث قد حذف منه السؤال بسبب تقطيع الروايات» و 
مقتضى ذكر الشيخ له فى أبواب الحيض كون السؤال فيه عن الحائض. و لا أقل من إجماله؛ إذ لا مجال للبناء على إطلاقه بعد ثبوت 
النقص فيه. 

على أنه لو فرض إطلاقه فمقتضى موثق مالكك رفع اليد عنه فى النفاس و العمل به فى الحيضء لو غض النظر عن مشاركة النفساء 
للحائضء بحيث يكون الدليل على الترخيص فى الحيض دليلا عليه فى النفاس. 

هذاء و عن بعض مشايخنا الاستدلال على الجواز بالسيرة القطعية على نكاح الكتابيات و المخالفات مع أنهن لا يغتسلن من النفاس أو 
يغتسلن غسلا باطلا. و هو موقوف على التعدى عن مورد السيرةُ لمورد الموثق الظاهر فى فرض مشروعية الغسل و صحته من المرأة. و 
لازمه كراهة مناكحة المخالفات و الكتابيات من الحيثية المذكورة» لما دل على كراهة الوطء قبل الغسل بعد فرض عدم الفرق بين من 
يشرع منها الغسل و يصح و غيرها. 

نعم» قد يستشكل فى دلالهُ موثق مالكك بن أعين على الحرمة بأن المفروض فيه 


.١ الوسائل باب: من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: من أبواب النفاس حديث: ؟.‎ )5( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, جم ص: لحرا 
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استمرار الدم بعد مضى قدر العاده و الاستظهار و لعل الأمر بالغسل من جهته؛ نظير ما ورد فى المستحاضة» فيلحقه ما تقدم فيها. فتأمل 
جيدا. 

هذاء وقد تقدم فى الحيض الكلام فى فروع حرمة الوطءء و جريانه فى النفاس يبتنى على تمامية مشاركته للحيضء نظير ما تقدم فى 
حرمة العبادات. و منه يظهر الحال فى وجوب الكفارةٌ بوطئهاء الذى تقدم من التذكرة التنصيص على عموم المساواه للخلاف المتقدم 
فيه ثم قوله: «و لا نعلم فى ذلكك خلافا» كما هو ظاهر غيره أيضاء فإنه حيث كان من لواحق حرمة الوطء الثابت للحيض من حيثية 
الأذى و القذر يدخل فى موضوع المساواة التى تقدم تقريبها. 

و من الغريب تمسكك سيدنا المصنف قدّس سرّه بأصالة المساواءً فيه مع ما سبق منه من أن المتيقن من معقد الاجماع المساواة فى 
أحكام الحائض» دون أحكام الحيض و إن رجعت للحائض بنحو من العناية. و قد تقدم فى الحيض التعرض لبعض الفروع المترتبة 
على ثبوت الحكم المذكور فى النفاس. فراجع. 


الثالث: تحريم دخولها للمساجد. 


و العمدة فيه: أنه متيقن من الإجماع على مشاركتها للحائض فى الأحكام, لشيوع الابتلاء به نظير ما تقدم فى سابقيه. 

مضافا إلى ظهور المفروغية عنه من موثق عبد الرحمن بن أعين: «قلت له: إن امرأة عبد الملكك ولدت فعدٌ لها أيام حيضهاء ثم أمرها 
فاغتسلت ... فقالت له: لا تطيب نفسى أن أدخل المسجد ... فقال: قد أمر بذا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم »«... 0. لأن 
عدم طيب نفس المرأةٌ بدخول المسجد بعد مضى عدة النفاس الشرعية إنما هو لكون استمرار الدم بعد ذلكك يشبه النفاس أو يحتمله 
و هو يناسب المفروغية عن عدم دخول المسجد حال النفاس» و ظاهر الجواب الإقرار على ذلكك, و إن تضمن الردع عن التوقف بعد 
مضى عدةٌ النفاس. 

و أما ما ورد فى قصهُ أسماء بنت عميس من عدم طوافها بالبيت فى نفاسهاء 


.4 الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: .ع 


فلعله لتوقف الطواف على الطهارة لا لحرمة دخول المسجد. و الكلام فى فروع ذلكك مبنى على مساواتها للحائض فى الأحكام مطلقاء 
أو فى خصوص ما ثبت لها من الحيثية المتقدمة» لظهور أن الحكم المذكور من ذلك. 

الرابيع: تحريم قراءة العزائم. 

و الكلاهم فيه يبتنى على ثبوت المساواةً للحائض مطلقا أو فى خصوص ما ثبت من الحيثية المتقدمة؛ لظهور أن الحكم المذكور من 
ذلك. 

و نظيره فى ذلكك كراهة قراءهً غيرها من القرآن لو تمت فى الحائض. 

و أما الاستدلال على الحكمين المذكورين بالإجماع و إن لم تثبت به المساوا» للتقريب المتقدم فى سوابقه» فلا يخلو عن إشكالء 
لعدم شيوع الابتلاء بقراءة العزائم» ليمتنع الخطأ فيها عادةٌ. و كراهة قراءة القرآن حيث لم تكن حكما إلزاميا فقد يتسامحون فى دليلها. 
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الخامس: تحريم مس كتابة القرآن المجيد. 

وحيث تقدم أنه لا دليل عليه فى الحيض إلا عموم مانعية الحدث اتجه عمومه للنفساء. و مثله فى ذلكك كراهة تعليقه على ما تقدم فى 
الحيضن: 

و أما حرمة مس الاسم الشريف فقد سبق فى الحيض أن دليلها- لو تم- وارد فى الجنب. و لو تم التعدى منه للحائض تعين التعدى 
للنفساء. لاتحاد الوجه فيهما. 

فراجع أول الفصل السابع من مباحث الحيض. 


السادس: كراهة سوّرها على ما تقدم فى الأسآر. 


والظاهر أن جريانها فى النفساء مبنى على عموم مساواتها للحائض فى جميع الأحكام أو فى خصوص ما ثبت من الحيثية المتقدمة 
حيث لا يبعد كون ثبوت الحكم المذكور للحائض من الحيثية المذكورة. 
و إن كان قد يتأمل فيه و يحتمل كونه لخصوصيتها البدنية» دون الاستقذار. فتأمل. 


السابع: كراهة الخضاب. 


و الظاهر أن جريانها فى النفساء مبنى على عموم المساواة لجميع الأحكام, أما بناء على ما ذكرنا من اختصاصه بما ثبت من الحيثية 
الخاصة فلا مجال للبناء عليه لعدم الدليل على دخلها فى ثبوتها للحائض» بل صريح 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج82 ص: 0١‏ 

و تقضى الصوم و لا تقضى الصلاة »)١(‏ و لا يصح طلاقها (5)) 


بعض نصوصه أن عليته خوف الشيطان .)١١‏ 
و يشهد بعدم مشاركة النفساء لها فى ذلكك المرسل عن مكارم الأخلاق عن أبى الله عليه السلام: «قال: لا تختضب و أنت جنبء و لا 
تجنب و أنت مختضبء و لا الطامث, فإن الشيطان يحضرها عند ذلكك. و لا بأس به للنفساء» «7)» و فى مرسله الآخر عنه عليه السلام: 


«قال: تختضب النفساء» «07» من دون نص بالنهى كما ورد فى الحائض. 
الثامن: كراهة حضورها عند الميت حال النزع 


على ما يأتى إن شاء الله تعالى. 
ولا يبعد ثبوت الحكم المذكور لها من الحيثية المتقدمة» كما يناسبه تعليله فى بعض نصوصه بأن الملائكة تتأذى بذلكء و تعميمه 


فى بعضها للجنب 50. فيدخل فى موضوع المساواة التى تقدم تقريبها. فلاحظ. 
التاسع: استحباب الذكر لها فى أوقات الصلاة. 


و الكلا-م فيه كما فى كراهة الخضاب. لأن ثبوته للحائض ليس من الحيثية المذكورة؛ بل للبدلية عن الصلاة» و من المحتمل عدم 
مشاركة النفساء لها فى ذلكك. لأن الابتلاء بالنفاس أقل من الابتلاء بالحيض فى غالب النساءء و لأن النفساء مجهدة كالمريضة بنحو 
يناسب التخفيف عنها حتى فى المستحبات و المكروهات. و ربما كانت هناكك أحكام أخر يظهر حالها مما تقدم. 
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فلتلحظ. 
[تقضى الصوم و لا تقضى الصلاةٌ و لا يصح طلاقها] 


(1) تقدم الكلام فيه عند التعرض لحرمة العبادات المشروطة بالطهارةٌ عليها. 


صفحة /01؟1 من نلاب19 


(0) لا يخفى أن ثبوت الحكم المذكور للحيض تعبدىء و لا قرينة على كونه من الحيثية المتقدمه التى سبق أنها مورد المساواة 


الارتكازية» إلا أن الإجماع المدعى فى 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 77 من أبواب الجنابة» و باب: 57 من أبواب الحيض 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الجنابةٌ حديث: .١١‏ 

(*) الوسائل باب: 77 من أبواب الجنابةٌ حديث: "1. 

(*) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب الاحتضار. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 8 ص: 507 

إلى غير ذلكك من أحكام الحائض (). 


كلماتهم كاف فى إثبات مانعية النفاس من الطلاق» و إن لم تثبت به المساواة بعنوانهاء لأن شيوع الابتلاء بالحكم مانع من الخطأ فيه 
عادة. فتأمل. على أن النصوص وافية به» إذ يقتضيه- مضافا إلى إطلاق ما تضمن اعتبار وقوعه حال الطهر »١١‏ - صحيح جماعة من 
الفضلاء عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: «إذا طلق الرجل فى دم نفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها 


بطلاق) )75١‏ و غيره. 


و مثله الظهار فى دعوى الإجماع؛ و فى النصوص المتضمنة اعتبار الوقوع حال الطهر «. و فى مرسل الصدوق و ابن فضال عن أبى 
عبد اللّه عليه السلام: «لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق» ©" و ظاهرهم المفروغية عن العمل بمضمونه. و يجرى هنا ما تقدم 


فى الحيض من المستثنيات و بعض الفروع المتقدمة؛ لأن الأدلهُ فيهما على نحو واحد. فراجع. 


)١(‏ كوجوب الغسل عليهاء و كيفيته» و حكمه. أما وجوب الغسل فلا كلام فيه. و يدل عليه من النصوص موثق سماعة عن أبى عبد الله 


عليه السلام: «و غسل النفساء واجب» «8) و ما ورد فى بيان حدّ النفاس. 


نعم فى خبر معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: «سمعته يقول: ليس على النفساء غسل فى السفر) «8). و قد حمله الشيخ 
قدّس سرّه على ما إذا تعذر الغسل عليهاء لعدم الماء أو لمحذور فى استعماله. و هو- كما ترى- مخالف لظاهره. لقوهُ ظهوره فى 


خصوصيةٌ السفر» و إن كان غلبةُ صعوبة الغسل ارتكازا هو الحكمة فى الحكم. لكن 


)١(‏ راجع الوسائل باب: .4 9 من أبواب مقدمات الطلاق و شروطه. 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمات الطلاق و شروطه حديث: ه. 
(5) راجع الوسائل باب: ؟ من كتاب الظهار. 

(©) الوسائل باب: ” من كتاب الظهار حديث: ". 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب النفاس حديث: .١‏ 


(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب النفاس حديث: ”*. 
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قد يتعين ما ذكره قدّس سرّه بلحاظ ظهور عدم العامل به على إطلاقه؛ و لا سيما عن بعض نسخ التهذيب المخطوطة: (النساء) بدل 
(النفساء) و فى المنتهى أنه مخالف للإجماع. 

و يشهد به إهمالهم التعرض للحكم المذكور مع شدة الحاجة لبيانه» لشيوع الابتلاء بمورده؛ فيمتنع عادهً الخطأ فى ذلك. مضافا إلى 
قوهُ ظهور نصوص قصة أسماء بنت عميس فى وجوب الغسل عليها فى السفر. و احتمال كونه من حيثية الاستحاضة إن تم يقتضى 
وجوب غسل النفاس بالأولوية العرفية. فتأمل جيدا. و الأمر سهل بعد ضعف سند الخبر. 

و أما كيفية الغسل فالظاهر عدم الإشكال بينهم فى أنه كغسل الحيض الذى هو كغسل الجنابة نصا و فتوىء و به صرح جماعة مرسلين 
له إرسال المسلمات»؛ كما هو داخل فى معاقد الإجماع المتقدم على المساواهً. و هو المناسب لعدم التعرض لكيفيته فى النصوصء إذ لو 
لا المفروغية عن كونه كغسل الجنابة و الحيض لاحتيج للسؤال عنه و عن غيره من الأغسالء و لا سيما بناء على دلالةُ النصوص على 
اعتبار الترتيب فى غسلهما على خلاف مقتضى الإطلاق» حيث يكون ذلك مثارا للسؤال عن غيرهما. بل ذلك هو المناسب للتداخل 
بين الأغسال. 

بل عدم التعرض فى نصوصه لكيفية الغسل المجزى عن الغسلين أو الأغسال يشهد بالمفروغية عن ذلكك أيضاء كما ذكرناه فى مبحث 
غسل الحيض. و من ثم كان المفهوم من نصوص غسلى الجنابة و الحيض بيان كيفية جميع الأغسال المشروعة؛ و إنما خص البيان 
بهما لأهميتهما و كثرة الابتلاء بهما و على ذلكك جرى الأصحاب فى جميع الأغسال حتى المستحبة. 

و أما حكم الغسل فليس مورد الكلاام فيه إلا إجزاؤه عن بِقِيهُ الأغسال و عن الوضوء و انتقاضه بالحدث الأصغر فى أثنائه. و يظهر 
الحال فى الأول مما تقدم فى المسألة الثالثةُ و السبعين من مباحث الوضوء, و فى الأخيرين مما تقدم فى غسل الحيض. لأن الأدلة 
بالإضافة إليهما على نهج واحد. 
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[مسألة ع: شروط الحيض المتأخر عن النفاس] 


(مسألة 8*): إذا استمر الدم بعد العشرة شهرا أو أكثر أو أقل» فإن كانت لها عادةٌ بينها و بين النفاس عشرة أيام )١(‏ كان حيضا فى أيام 
العادةٌ 


(1) ظاهره المفروغية عن اعتبار الفصل بين النفاس و الحيض للتأخر عنه بعشرة أيام» كما صرح به فى المبسوط و السرائر و المعتبر و 
المنتهى و التذكرةٌ و غيرهاء بل ظاهر غير واحد المفروغية عنه؛ و فى الخلاف أنه لا خلاف فيه. لكن الذى يظهر من إطلاق جامع 
المقاصد- أن النفاس يفترق عن الحيض بوجود القول بعدم اعتبار الفصل بين الحيض و النفاس بطهر- وجود الخلاف فى ذلكك؛ بل 
صرح فى الروض بتعميم القول المذكور للحيض المتأخرء بل تقدم منه دعوى عدم القول بالفصل بينه و بين الحيض المتقدم الذى 
سبق وجود الخلاف فيه. 

نعم» لم يعرف القول بعدم اعتبار الفصل بين النفاس و الحيض المتأخر و لم ينسب لأحدء كما سبق منع عدم الفصل بينه و بين 
المتقدم» و تصريح المنتهى بالفرق بينهما. 
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و كيف كانء فقد استدل على اعتبار الفصل المذكور فى المبسوط و الخلاف و غيرهما بما تضمن أن أقل الطهر عشرة أيام. و يظهر 
ضعفه مما تقدم فى التوأمين» و فى الدم السابق على الولادة. 

نعم» يمكن الاستدلال على لزوم الفصل بين النفاس و الحيض اللا-حق له بالنصوص المتضمنة أن المراةً مع استمرار دمها بعد أيام 
النفاس الشرعى تعمل عمل المستحاضة؛ لعمومه لما إذا صادف ذلكك عادتها أو كان بصفات الحيضء فضلا عما إذا لم يكن كذلك. 
مضافا إلى صحيح عبد اللّه بن المغيرة عن أبى الحسن الأول عليه السلام: «فى امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم 
رأت الدم بعد ذلك. قال: تدع الصلاةء لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس» ١١‏ فإنه لو لا المفروغية عن 


.١ الوسائل باب: ه من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
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لزوم الفصل بين النفاس و الحيض المتأخر بطهر لم يحتج للتعليل المذكور. 

و دعوى: أن مقتضى فرض السائل أنها تركت الصلاة ثلاثين يوما كون نفاسها تمام الثلاثين» و حيث لم يردع الإمام عليه السلام عن 
ذلك فلا بد من تنزيل التعليل على كون أيام النفاس نفسها طهراء بأن لا يراد بالطهر ما يقابل الحيض و النفاس معاء بل ما يقابل 
الحيض وحده. فيدل على الاكتفاء بالفصل بأيام النفاس» لا لزوم الفصل بين النفاس و الحيض بالطهر منهما معاء غايته أنه يبتنى على 
فرض كون النفاس ثلاثين يوماء و عدم العمل به فى ذلك مستلزم لسقوطه عن مقام الاستدلال, لا الاستدلال به على لزوم الفصل بين 
النفاس المحدد بما سبق و الحيض بطهرء كما هو المدعى. 

مدفوعة بأنه لم يفرض فى السؤال سبق الحيض منهاء ليكون المراد الفصل بين الحيضتين بطهر و يمكن حمل الطهر على حال عدم 
الحيض و لو قارن النفاسء بل ظاهر فرض النفاس فى السؤال كون المراد الفصل بينه و بين الحيض و كون المراد بالطهر الطهر منهماء 
فيلزم تنزيل الجواب على أن النفاس الشرعى ليس هو تمام الثلاثين» بل ما دونهما مما يتحقق معه الفصل بالطهر بينه و بين الحيض و 
إن قارن الدم الزائد عليه الذى جلست فيه المرأة لتخيل نفاسيته. و بذلكك يستفاد الردع عما تخيلته المرأة و عملت عليه فى النفاس. و 
لعل عدم التصريح به للمفروغية عن عدم مشروعية جلوسها المده المذكورة بين الإمام عليه السلام و السائل» أو للتقية» أو لغيرهما. 

و أما قدر الطهر بعد المفروغية عن لزوم الفصل به فالظاهر عدم الإشكال فى لزوم بلوغه العشرة أيام» و قد يستفاد من الصحيحء 
بضميمة أن المرتكز كون لزوم الفصل بالطهر لاحتياج الحيض لتجمع الدم بعد نفاده بالنفاس» لاتحادهما سنخاء فيراد بالطهر فى 
الصحيح الطهر المعود الذى لا بد منه قبل الحيضء الذى لا يكون دون العشرة. 

و بعبارة أخرى: المرتكز أن اعتبار الطهر لأجل ما بعده؛ و حيث كان ما بعده فى المقام هو الحيض كان المناسب اعتبار الطهر المعتبر 
فيه» و أقله عشرة أيام. فلاحظ. 
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و استحاضة فى غيرها .)١(‏ 


)١(‏ قال فى المعتبر: «لا ترجع النفساء مع تجاوز دمها إلى عادتها فى النفاس... 
بل تجعل عشرة نفاساء و ما زاد استحاضة حتى يستوفى عشرة» و هو أقل الطهرا و ظاهر ذيل كلامه أن لزوم البناء على الاستحاضة فى 
الزائد على العشرة الأأولى مختص بالعشرة الثانية» تحقيقا لأقل الطهرء ثم لا ملزم بالبناء على الاستحاضة: بل ترجع إلى ما تقتضيه 
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القاعدة فى حيضية الدم فى العشرة الثالثة» على ما ورد فى مستمرة الدم» كما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه. 

لكن قال فى الروض: «و إن كانت ذات عاد جعلت بقدر عادتها فى الحيض من الدم نفاساء و الباقى استحاضة إلى تمام طهرها 
المعتاد» ثم ما بعده حيضاء. و قريب منه فى محكى نهاية الأحكام. و ظاهرهما استيفاء قدر الطهر المعتاد» بحيث تنقلب عادتها الوقتية 
تبعا للنفاس و لو فى الدور الأول من الحيضء فإذا كانت عادتها فى الحيض سبعة من أول الشهر فولدت فى الحادى عشر من الشهر 
تنفست بسبعة» تم عملت عمل المستحاضة ثلاث و عشرين يوما- بقدر طهرها المعتاد- و يكون حيضها السبعة من أول العشرة الثانية 
من الشهر الثانى. 

و ما استظهره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن مرادهما استيفاء وقت طهرها و إن لم تستكمل مقداره؛ فتعمل عمل المستحاضة فى 
الغرض المتقدم ثلاثة عشر يوماء و مرجعه إلى التحيض بوقتها المعتاد- كما فى المتن- مخالف لظاهر كلامهما جدا. و لا سيما مع ما 
فى الروض من أن نفاس المبتدئة و المضطربة عشرة» ثم تجعلان ما بعدها استحاضة حتى يمضى شهر من الولادة» و يرجعان فى الشهر 
الثانى لوظيفة مستمرةٌ الدم. فإن المناسب لذلكك بناؤه على عدم التحيض حتى للمعتادة إلا فى الشهر الثانى. 

و ما استظهره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من تفصيله فى ذلكك بين المعتادة و غيرها بعيد. و لعله لذا جعل فى الجواهر المسألة ذات قولين 
من دون إشارة للتفصيل المذكور. 

قال قدّس سرّه: «ثم إذا استمر الدم فى النفساء و جلست الأيام الموظفة لها فهل يعتبر بالنسبة 
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إلى ما عليها من أحكام مستمرة الدم فصل أقل الطهر فحسب ثم ينتقل إلى تعرف حال دمهاء أو مضى شهر؟ يظهر من الأصحاب- 
كالمصنف فى المعتبر- الأول. و يحتمل الثانى. و يظهر وجهه مما تقدم لنا فى المباحث السابقة فى الحيض». 

هذاء و مبنى القولين على شمول أدلة وظائف مستمرة الدم للمقام, و إنما الخلاف فى أن مقتضى أدلتها إعمالها بمجرد الإمكان- 
بمضى أقل الطهر- أو بعد مضى شهر من الولادة. 

لكن قد يستشكل فى ذلكء لعدم الإطلاى فى نصوص الوظائف المذكورة لكل من استمر بها الدم بنحو يحتمل كونه حيضاء 
لاختصاص بعضها بمن استمر بها الدم بعد الحيض»ء و ظهور ما تضمن منها أخذ عنوان المستحاضة فيمن اختلط حيضها بطهرها أو 
استمر دمها بعد الحيض» دون من حكم على دمها فى زمان ما بأنه دم استحاضة- كما فى المقام- و ظهور ما تضمن أخذ استمرار الدم 
فى الموضوع فى إرادةٌ الاستمرار المثير لاحتمال الحيض لتوقعه عرفا من المرأة» فينصرف عمن يستمر دمها بعد النفاس» لما هو 
المرتكز و لو بسبب العادةٌ من استناد الدم للولادة» فإن لم يكن نفاسا فهو دم عله و استحاضة مسببة عنهاء و الحكم بحيضيته لو تم تعبد 
شرعى لا يناسب المرتكز المذكورء و لا سيما مع ما تقدم من قصور قاعدة الإمكان عن إثبات الحيضية فى الدم المستمر إذا لم يكن 
حيضا حين حدوثه. 

و لعله لذا اعترف سيدنا المصنف قدّس سرّه بأن مورد نصوص مستمرة الدم غير المسبوقة بالنفاس. غايةٌ الأمر أنه استظهر عموم الحكم 
لها لإلغاء الخصوصية المذكورة عرفاء و لا سيما بملاحظة قوله عليه السلام فى مرسلة يونس الطويلة: «ان رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلم سن فى الحيض ثلاث سئن يبن فيها كل مشكل لمن سمعها و فهمها حتى لا [لم] يدع لأحد مقالا فيه بالرأى)» )١١‏ حيث 
يستفاد منه استقصاء أقسام مستمرة الدم. 


و يشكل بلحاظ ما ذكرنا من الخصوصية للدم المستمر بعد الولادة» و الحديث 
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١ الوسائل باب: ه من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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إنما يدل على استقصاء أقسام المستحاضة؛ لا مستمرة الدم. 

نعم لو تم عموم تنزيل النفاس منزلة الحيض كان استمرار الدم معه بمنزلة الاستمرار بعد الحيض موجبا لشمول حكمه و حكم 
المستحاضة بالمعنى المتقدم الذى أخذ فى موضوع بعض نصوص وظائف مستمرة الدم. لكن سبق المنع من ذلكك. 

ثم أنه لو فرض عموم أدلة الوظائف المذكورة للمقام لم يبعد الخروج عنه بنصوص المقام المتضمنة لزوم ترتيب أحكام المستحاضة 
بعد مضى مده النفاس الشرعية» فإنها و إن كانت بصدد الحكم بالاستحاضة حدوثا فى مقابل استمرار النفاس» الذى هو مقتضى النظر 
العرفى بدواء و ذهب إليه العامة و تضمنته جملة من النصوص. و لا أقل من كونه المتيقن منهاء إلا أن عدم التنبيه فيها على كثرتها- 
كالنصوص المتضمنة لما زاد على ذلكك كالثمانية عشر و غيرها- لترتيب أحكام الحيض بعد ذلكك- بمضى أقل الطهر أو الشهر- ظاهر 
فى الاستمرار على حكم المستحاضة فى تمام الدم المستند عرفا للولادة للغفلة عنه بدونه يسبب انسباق الذهن إلى أن البناء على 
الاستحاضة فى مقابل النفاس المتوهم؛ فكما كان من جملةه الاحتمالات الأقوال و كون تمام الباقى نفاساء تبعا لنظر العرف البدوىء 
كذلكك ينصرف الذهن من الأمر بإجراء حكم المستحاضة جريانه فى تمامه. 

ولا سيما بملاحظة حديث حمران ١١‏ المتضمن أن امرأهٌ محمد بن مسلم كانت تقعد فى نفاسها أربعين يوماء ثم أفتوها بثمانية عشر 
لقصهُ أسماء بنت عميسء و ردع الإمام عليه السلام عن ذلكك ببيان التحديد بقدر العاده ثم الأمر بالاستظهار ثم بأعمال المستحاضة 
فإن لزوم التحيض مع ذلكك ببعض الدم المذكور مغفول عنه جدا مع ذلكك و يحتاج الى عناية فى البيان خصوصا لو كان المراد 
التحيضن بمضى أقل الطهن الذى هو خلاف المتعارق فى جلوس المرأة: بل هو لآ يناف ما تضعتته التصوص من أمر النبى ضلى الله 
عليه و آله و سلم أسماء بنت عميس بالقيام بأعمال المستحاضة بعد الثمانية عشر يوما من 


.١١ الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: ا 


دون استفصال عن مقدار عادتها و حال الدم بعدهاء إذ لو كانت عادتها العددية سبعة» مثلاء و عليها نفاسهاء و بعد عشرة أيام منها 
تدخل عادتها الوقتية يلزمها التحيض من الثامن عشرء و كذا لو لم يكن لها عادهً وقتية؛ حيث يجب عليها التحيض بالتمييز أو العدد 
حينئذ» و لو لم يكن لها عاده عددية و كان نفاسها عشرةٌ فكون لزوم البناء على الاستحاضة لها يومين فقط يحتاج إلى تنبيه» للغفلة عنه 
بدونه جداء كما يحتاج للتنبيه على ذلكك فى كلام الأثمهُ عليهم السلام الناقلين للواقعة» لئلا ينسبق خلافه فى حق بيه النساء. 

و بالجملة: النظر فى مجموع نصوص النفساء و ملاحظة ظروف صدورها قد يشرف بالناظر فيها على القطع بعدم التحيض بالدم 
المنسوب للولادةٌ عرفا. 

و لو غض النظر عن جميع ذلكك كفى إطلاق صحيح عبد الله بن المغيرة ١١‏ المتقدم» حيث لم يفصل فيه فى حيضيهٌ الدم الثانى بين 
كون تمام الدم الأول محكوما بعدم الحيضية و كون آخره محكوما بها لعادة أو تمييز أو غيرهماء و أنه على الثانى لا بد من مضى أقل 
الطهر بين الدمبين فى حيضيةٌ الدم الثانى» و لا يكفى مضى الطهر بعد النفاس الشرعى. 
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و مثله فى ذلك صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن امرأة نفست فمكثت [و بقيت. يب. صا] ثلاثين 
ليله [يوما] او اكثر ثم [و. صا] طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة. قال: إن كانت [كان. صا] صفرةٌ فلتغتسل و لتصل و لا تمسكك عن 
الصلا» فإن [و إن. يب. صا] كان دما ليس بصفرةٌ فلتمسكك عن الصلاة أيام قرئها. ثم لتغتسل و لتصل» «7) و من الثانى يظهر أنه لا 
مجال لاحتمال التحيض مع استمرار دم النفاس حتى بعد الشهر. 

و دعوى: أن اشتمالهما على التنفس بتمام الدم مانع من الاستدلال بهما. ممنوعة؛ لأن اشتمال الخبر على ما لا يمكن الالتزام به لا يمنع 
من العمل به فيما يمكن الالتزام 


.١ الوسائل باب: ه من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
.*” الوسائل باب: ه من أبواب النفاس حديث:‎ )( 
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به إذا لم يتضمن تفرعه عليه. و لا سيما مع أنهما لم يتضمنا أمر الامام عليه السلام بالتنفس بتمام الدم» بل مجرد عمل المرأة على 
ذلكء و سكوت الامام عليه السلام عن ذلك لا يكون تقريرا له بعد أن كان مصب السؤال و الجواب أمرا آخر لا دخل له بذلك؛ و 
لعل عدم الردع لعدم الآثر العملى- بناء على عدم وجوب التداركك مع الجهل بالحكم لا عن تقصير- أو للمفروغية عن كون عملها فى 
غير محله بين الإمام عليه السلام و السائل» أو غيرهما. 

بل سبق تقريب ظهور قوله عليه السلام فى صحيح ابن المغيرة: «لأن ايامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس» فى الردع عن ذلك؛ و 
هو المناسب للحكم فى صحيح ابن الحجاج بحيضية الدم الثانى من دون اعتبار فصل أقل الطهرء بناء على ما سبق من لزوم الفصل به 
بين النفاس و الحيض المتأخر. 

و بالجملة: لا مجال للتوقف عن الاستدلال بالصحيحين لذلك. كما لا مجال لحملهما على صورة عدم اقتضاء القاعدهٌ فى مستمرة الدم 
التحيض بالدم المفروض فيهماء بأن تكون المرأة ذات عادةٌ وقتية لم يصادفها الدم. 

إذ فيه: أن إطلاقهما أقوى من إطلاق أدلة القاعدةٌ لو كان شاملا للمقام» فيتعين رفع اليد بهما فى المقام عن إطلاق أدلة القاعدة» و لا 
سيما مع اعتضادهما بما تقدم؛ و مع ما سبق من أن شمول نصوص القاعدة للدم المسبب عن النفاس مبنى على إلغاء خصوصية مواردها 
عرفاء إذ لا أقل من كون ما تقدم مانعا من التعميم بالوجه المذكور للدم المستمر المسبب عن النفاس. 

نعم لا بد من كون الاستمرار بنحو يكون الدم دم نفاس عرفاء دون ما لو طالت مدته كثيرا بنحو لا يتعارف فى النفاس»ء و لا سيما لو 
تبدل حاله» كما لو خف بعد مده من الولادةُ حتى أشرف على الانقطاع ثم كثر. و خصوصا لو تجدد له سبب ظاهر» حيث تقصر 
النصوص المتقدمة عنه قطعاء فتشمله نصوص مستمرة الدم» و لو بلحاظ ما سبق فى كلام سيدنا المصنف قدّس سرّه من إلغاء خصوصية 
مواردهاء فإن ما تقدم منا يرجع إلى خصوصية دم النفاس العرفى, لا خصوصية الدم المسبوق بالولادة و لو لم يكن نفاسا عرفا. فتأمل 
جيدا. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة جه ص: 5١١‏ 

و إن لم تكن لها عاد )١(‏ و كان هناكك تمييز بينه و بين النفاس عشرة أيام كان 


هذاء ولو بنى على شمول نصوص مستمرة الدم لدم النفاس من دون مخرج عنهاء لغض النظر عن جميع ما ذكرناء فإن بنى على كون 
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النفاس بمنزلة الحيض كانت المرأة كمن استمر بها الدم بعد الحيضء حيث يظهر مما تقدم أنها ترجع بعد مضى أقل الطهر إلى عادتها 
الوقتية قربت أو بعدت. فإن لم تكن لها عادةٌ وقتية أو نسيتها رجعت للتمييز و لو استلزم الحيض أكثر من مره فى الشهر الواحدء خلافا 
لما يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه من الإشكال فيه فى الناسية» و لما فى الجواهر من منافاته فيها و فى غيرها لما تضمن أن الحيض 
فى كل شهر مرة .0"١١‏ 

فإن لم تكن ذات تمييز تحيضت بأقراء أقاربها أو بالعدد على نحو يقتضى التحيض فى الشهر مرة» المستلزم فى المقام لبدء التحجيض 
بهما بعد مضى شهر من الولادة. 

و إن لم يبن على كون النفاس بمنزلة الحيض كانت المرأة بحكم ذات الدم المستمر المحكوم حين حدوثه بالاستحاضة» كما لو رأت 
الدم قبل مضى أقل الطهر و استمر. و يظهر مما تقدم أنها ترجع بعد مضى أقل الطهر إلى عادتها ثم إلى التمبيز على الوجه الذى تقدم 
فى الفرض السابق» و مع عدمهما تتحيض بأقراء الأقارب أو بالعدد بعد مضى شهر من الحيض السابق» على ما سبق فى الأمر الثانى من 
تتميم المسألةُ العاشرهُ من مباحث الحيضء و حيث لا حيض سابق فى المقام أشكل الحالء و إن كان قد يستفاد من النصوص التحيض 
بمجرد الإمكان و مضى أقل الطهر. 

بل لا إشكال فيه بناء على نهوض قاعدة الإمكان بإثبات حيضية الدم باستمراره إذا امتنعت حيضيته بحدوثه. لكن سبق المنع من 
نهوضها بذلكك. و منه يظهر حال جملة من كلماتهم فى المقام مما تقدم ما لم يتقدم. و لا يسعنا استقصاء الكلام فيها. فلاحظها. 

)١(‏ يعنى: ترجع إليهاء و لو لكونها ناسية لها. 


” الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج8) ص: 51١١‏ 

حيضا فى أيام التمييز و استحاضة فى غيرهاء و إن لم تكن لها عادة و لا تمييز رجعت إلى اختيار العدد »)١(‏ كما تقدم فى الحائض 
(). و كذلكك إذا كانت ذات عادة أو تمييز و لم يكن بينه و بين النفاس عشرة أيام» فإنها ترجع إلى العدد أيضا (). 


)١(‏ مقتضى ما تقدم منه قدِّس سرّه رجوع المبتدئة- التى يمكن فرضها فى المقام- مع عدم التمييز لعادة أقاربهاء ثم التحيض بالعدد. و 
مراعاةً المضطربة الاحتياط بينه و بين التحيض بالعدد. و أما الجزم بالانتقال من التمييز للحيض بالعدد رأسا فيختص عنده قدّس سرّه 
بالناسية. على إشكال تقدم التعرض له منا. فراجع. 

(0) لم يتقدم منه فى الحيض تعيين مبدأ العدد. و يستفاد منه مما يأتى التعجيل بمجرد مضى أقل الطهرء و قد تقدم الكلام فى ذلكك 
هنا و هناكك. 

إهرة مقتضاه التعجيل بالتحييض بالعدد و عدم انتظار الدور الثانى للعادة» و لا للتمييز لو كان. 

ولا يخلو عن إشكالء بل منع» فإن مقتضى إطلا-ق رجوع ذات العادة أو التمييز لهما انحصار المرجع بهما. و مجرد تعذر الرجوع 
لأحدهما فى الدور الأول لا يوجب خروجها عنهما و تبدل وظيفتهاء بل يلزم انتظار الدور الثانى. و لا يظن منه قدّس سرّه البناء على 
ذلك فى الحيض كما لو كانت عادةٌ المرأةٌ سبعة أيام اول الشهر فتأخر دمها الى العشرين منه فتحيضت بالسبعة بعد العشرين» ثم استمر 
دمها الى الشهر الثانى» حيث لا يظن منه قدّس سدّه البناء على رجوعها للوظيفة المتأخرة عن العاده فى الشهر الثانى بعد مضى أقل 
الطهرء لعدم الفصل بين حيضها و عادتها بعشرةٌ فى الشهر المذكورء بل بثلاثة. بل الظاهر أنها لا تتحيض فيه» بل تنتظر وقت عادتها فى 
الشهر الثالث؛ لما ذكرنا. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 

والحندا للدرت العاليية و سان اللشفل سيدا محمد و آله الطاهرية. 
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مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج8) ص: «اع 


انتهى الكلا-م فى مبحث النفاس ليله الثلاثاء الثامن و العشرين من شهر ذى الحجة الحرام من السنة الأولى بعد الألف و الأربعماثة 
للهجرة النبوية على صاحبها و آله أفضل الصلاة و أزكى التحية. فى النجف الأشرف ببركة الحرم المشرف على مشرفه الصلاة و 
السلام. بقلم العبد الفقير (محمد سعيد) عفى عنه نجل العلامة الجليل حجة الإسلام السيد (محمد على) الطباطبائى الحكيم دامت 
بركاته. 

و منه سبحانه نستمد العون و التوفيق» و هو حسبنا و نعم» الوكيل. كما انتهى تببيضه بعد تدريسه ليلة الأربعاء التاسع و العشرين من 
الشهر المذكور بقلم مؤلفه الفقير حامدا مصليا مسلما. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ جه ص: 5١8‏ 


الفهرست 


الفصل السابع: فى أحكام الحائض ه 

بحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات و غيرهما مما يحرم على المحدث, على كلادم فى مثل مس اسم الله 
تعالى مما اختص دليله بالجنب 8 

الكلام فى أن حرمة العبادات على الحائض ذاتيةُ أو تشريعية ٠‏ 

ثمرةٌ النزاع فى الحرمة الذاتية و التشريعية ١١‏ 

يحرم وطء الحائض على الواطئ و عليها ١7‏ 

هل يكون وطء الحائض كبيرة؟ ٠١‏ 

إدخال بعض الحشفةٌ ٠١‏ 

الوطء فى الدبر 77 

يجوز الاستمتاع بالحائض بغير الوطء 7 

الوطء بعد الطهر من الحيض قبل الغسل منه مع الكلام فى مفاد الآية الشريفة 50 
هل يقوم التيمم مقام الغسل؟ 59 

هل يجب غسل الفرج قبل الوطء؟ "١‏ 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ * جلد» مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 
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الكلام فى وجوب الكفارةٌ بوطء الحائض 7" 

مقدار الكفارة فى وطء الزوجةٌ ٠‏ 

الكلام فى دفع القيمة 9" 

موارد سقوط الكفارة ١ع‏ 

كفارة وطء الأمهٌ الحائض © 
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الكلام فى بعض اقسام الأمهٌ 52 

الكلام فى عموم حكم الزوجة لأقسامها ا 

وطو غير الروجة و الأمة وم 

يجوز دفع كفارة الزوجة الحائض وطء الحائض لمسكين واحد 58 

الكلام فى وجوب الكفارةٌ بالوطء فى الدبرء أو بإدخال بعض الحشفة 58 

وطء الميتةٌ 9ع 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة جه ص: 5١8‏ 

المعيار فى اول الحيض و وسطه و آخره ٠ه‏ 

الكلام فى تعدد الكفارةٌ بتعدد الوطء ١ه‏ 

لو فجأ الحيض فى أثناء الوطء 8ه 

وطء من يخرج حيضها من غير الفرج “ا 

لو تعذرت الكفارة فى المقام و غيره. و حكم ما لو تجددت القدرةٌ عليها بعد فعلا لبدل المسقط /اه 

المعيار فى تعذر الكفارة 2١‏ 

الكفارة تتبع الواقع لا اعتقاد الزوج “اع 

الوطء مع اشتباه الحيض 8# 

قبول قول المرأة فى الحيض 86 

الكلام فى مشاركة النفساء للحائض فى حكم الكفارة 81 

لا يصح طلاق الحائض و ظهارها بشروط /8 

الكلام فى الوظيفة مع اشتباه الحيض و التخيير فى التعبد به بين الأقل و الأكثر 0 

الكلام فى أن المدار فى هذا الحكم على الحيض أو حدثه ٠‏ 

يجب الغسل من الحيض لكل مشروط بالطهارة» و يستحب للكون على الطهارة 78 

كيفية غسل الحيض // 

الكلام فى انتقاض غسل الحيض بتخلل الحدث الأصغر فيه ٠8‏ 

الكلام فى إجزاء غسل الحيض عن الوضوء /١‏ 

الكلام فى أن الوضوء مشروع قبل الوضوء أو بعده 4١‏ 

يجب على الحائض قضاء الصوم الذى يفوتها حال الحيض مع الكلام فى اختصاص ذلكك بصوم رمضان و عمومه لغيره 48 
لا يجب على الحائض قضاء الصلاةُ 91 

الكلام فيما لو لم يستغرق الحيض وقت الصلاة» مع تحديد مقتضى الأصل فى ذلكك الذى يرجع إليه مع فقد الدليل الخاص 494 
إذا حاضت المرأةُ فى أثناء الوقت ٠١١‏ 

لا يكفى فى وجوب القضاء سعته للصلاةٌ بالتيمم أو نحوها من الصلوات الاضطرارية» مع الكلام فى تعذر الصلاةٌ التامهُ من غير جهة 
الحيض ٠١8‏ 

لو علمت المرأةً بمفاجأة الحيض لها لما يلزمها المبادرة للصلاة ٠١1‏ 

لو شكت فى سعة الوقت لها ٠١8‏ 
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مصباح المنهاج - كتاب الطهارة جه ص: 5117 

إذا طهرت المرأه فى أثناء الوقت ٠١9‏ 

إذا لم يسع الوقت الطهارة و ركعة لم يجب عليها الأداء فضلا عن القضاء ٠١9‏ 
إذا وسع الوقت الطهارة و الصلاة التامة وجب أداؤهاء مع الكلا-م فى أن المعيار فى ذلكك على الوقت الاختيارى أو الاضطرارى أو 
الفضيلى ١١7‏ 

الكلام فيما لو أدركت من الوقت مقدار أداء الصلاة الاضطرارية ١19‏ 

الكلام فى استحباب القضاء لو طهرت قبل خروج الوقت بمقدار لا يسع الركعة ٠٠١‏ 
هل يشرع للحائض الغسل من الحدث الأكبر؟ ١١7‏ 

تشرع الأغسال المستحبة من الحائض ١758‏ 

يشرع الوضوء للحائض ١77‏ 

يستحب للحائض الوضوء و الذكر فى أوقات الصلاءً ١717‏ 

الكلام فى أن الوضوء المذكور مطهر ١7‏ 

الكلام فى مشروعية التيمم بدلا عن الوضوء المذكور لو تعذر ١"‏ 

الكلام فى قيام الغسل مقام الوضوء المذكور ١78‏ 

هل عرض الوضوع المذ كوو إذا أحدقت بالأكبر ضر السدر وعم 

يكره الخضاب للحائض ١١8‏ 

يكره للحائض حمل المصحف و تعليقه و لمس هامشه و ما بين سطوره ١1‏ 
المقصد الثالث: فى الاستحاضةٌ ١9‏ 

تحديد الاستحاضةً مفهوما و بيان صفات دمها ١5٠١‏ 

لا حدٌ لقليل دم الاستحاضة و لا لكثيره و لا للطهر المتخلل بين أفراده ١٠‏ 
تحديد موارد الاستحاضة مع الكلام فى انحصار دم المرأةُ الخارج من الرحم بالحيض و الاستحاضة و النفاس و فى الدم الخارج من 
غير الرحم ١5١‏ 

الكلام فى شرطيةُ ناقضية الاستحاضة للطهارة ١07‏ 

تحديد صور الاستحاضة الثلاث القليلة و المتوسطة و الكثيرة ١0‏ 

هل يجب الفحص عن صور الاستحاضة الثلاث ١89‏ 

لو تعذر الفحص عن صور الاستحاضة ١27‏ 

كيفيةُ الفحص ١27‏ 

لو صلت من دون فحص ١288‏ 

هل يجب تبديل القطنة أو تطهيرها فى القليلة؟ ١89‏ 

هل يجب تبديل الخرقة فى القليلة؟ ١١‏ 
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هل يجب تطهير الفرج فى القليلة؟ ١77‏ 

يجب فى القليله الوضوء لكل صلاة فريضة ١77‏ 
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الكلام فى الصفرة ١79‏ 

الكلام فى جواز الاكتفاء بوضوء واحد لفريضتين» و فى الاجتزاء بغسل الحيض أو غيره لفريضتين ١80‏ 
هل تحتاج النافلة للوضوء؟ مع الكلام فى مقتضى الأصل 18 

المعيار فى وحدة الصلاءٌ ١9‏ 

لا يعتبر إيقاع الوضوء بداعى الصلاة التى يؤتى بها معه ١9”‏ 

تجب المبادرة للصلا بعد الوضوء ١97‏ 

لا يجب إعادةٌ الوضوء لصلاءٌ الاحتياط و الأجزاء المنسية ١940‏ 

هل يجب إعادة الوضوء لإعادة الصلاة؟ ١94‏ 

لا تجب إعادةٌ الوضوء لسجود السهو على تفصيل و كلام ١99‏ 

الكلام فى وجوب الوضوء لكل صلاة فى الاستحاضة المتوسة ١99‏ 

الكلام فى وجوب تجديد القطنةُ فى المتوسطةٌ ٠١‏ 

الكلام فى وجوب تبديل الخرقة و تطهير الفرج فى المتوسطة 7١7‏ 

يجب فى المتوسطة غسل واحد فى اليوم 7١7‏ 

حكم ما لو تلوثت الخرقة بدم الكرسف و لم ينفذ الدم فيها 5١7‏ 

الكلام فى وجوب إيقاع الغسل قبل صلاةٌ الصبح 7١7‏ 

إذا كان عدم سيلان الدم للتعجيل فى تبديل الكرسف 7١8‏ 

إذا سال الدم من دون كرسف 7١8‏ 

هل تجب المبادرة من الغسل للصلاة؟ 7117 

هل يجب تبديل القطنهُ فى الاستحاضة الكثيرة؟ 7١17‏ 

هل يجب الوضوء لكل صلاهً فى الكثيرة؟ 7١‏ 

يجب فى الكثيرة أغسال ثلاث 772 

الكلام فى استحباب الغسل لكل صلاه و فى مشروعية الغسل التجديدى فى الكثيرة 77 
لا يجوز الفصل بين الظهرين و العشاءين» كما تجب المبادرة لهما بعد الغسل /77 
الكلام فى الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد. 

مع الكلام فى عموم ترتيب أحكام الطاهر مع القيام بوظائف المستحاضة 57١‏ 
حكم الصلاه غير اليومية المستحاضة 777 
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حكم الطواف للمستحاضة 779 

الكلام فى النوافل الرواتب 558 

هل يجوز إيقاع الفريضة اليومية مع صلاة غير يومية بغسل واحد 759 

هل يجب إيقاع الوظيفة فى الوقت أو يجوز تقديمها؟ 569 

تتداخل الاستحاضة مع غيرها من أسباب الحدث الأكبر و الأصغر "0١‏ 

لو حدثت المتوسطهُ بعد صلاة الصبح ١07‏ 


صفحة /؟1 من نلاب19 
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إذا لم تغتسل ذات المتوسطة لصلاهُ الصبح 502 

إذا حدثت الكثيرة فى أثناء النهار /1ه7 

إذا انقطع دم الاستحاضة للبرء أو مع العدد /0؟ 

هل المعتبر فى كمية أوقات الصلاه 728 

لو انقطع الدم قبل إكمال الصلاة /58 

إذا انقطع الدم بعد الصلاه قبل خروج الوقت 5894 

انقطاع الدم لفترة 71١‏ 

إذا علمت المستحاضة بأن لها فترة 7180 

إذا انقطع الدم انقطاع برء أو فتر طويلة لم تجب المبادرة للصلاهُ بعد القيام بالوظيفة 7178 
إذا لم تجمع ذات الكثيرة بين الصلاتين أوجب تجديد الغسل للثانية /1/1؟ 
إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى للأعلى 717/8 

إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى للأدنى 7/١‏ 

ما يستثنى من وجوب المبادرة للصلاه 77 

فى وجوب التحفظ من خروج الدم 5/2 

بختص وجوب التحفظ بالكثيرة 184 

يبدأ وجوب التحفظ بعد الغسل و لا يختص بحال الصلاةٌ 79٠‏ 

الكلام فى وجوب التحفظ على الصائمة 59١‏ 

المعيار فى التحفظ 7947 

الكلام فى توقف صوم المستحاضة على الأغسال النهارية؛ مع تعيين تلكك الأغسال "591 
الكلام فى توقف جواز وطء المستحاضة على الغسل 7:08 

الكلام فى دخول المساجد و قراءة العزائم للمستحاضة "١6‏ 

الكلام فى مس المستحاضة للقرآن و نحوه 117" 

المقصد الرابع: فى النفاس 19" 
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تحديد النفاس مفهوما 819 

الكلام فى إسقاط المضِغة 7:٠١‏ 

الكلام فى إسقاط العلقهُ *7؟* 

الكلام فى إلقاء النطفة 8:7 

الدم الخارج حين الشروع فى الولادة 70" 

لا حدٌ لقليل النفاس ٠917‏ 

الكلام فى أكثر النفاس 77/8 

ما تراه بعد العشرءٌ ليس نفاسا "81١‏ 

إذا لم تر دما فى ضمن العشرةٌ من حين الولادهُ لم يكن لها نفاس 87" 


صفحة 17 من نلاب19 
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مبدأ العد بعد كمال الولادة ١0“‏ 

النقاء المتخلل بين الدميين من نفاس واحد 0" 

لا يعتبر تخلل الطهر بين النفاسين مع الكلام فى التوأمين 02" 

الكلام فى الفرق بين القول بوحدة النفاس و بتعدده فى التوأمين 21" 

إذا ألقت الولد قطعهُ قطعةُ مم 

الكلام فيما لو انفصل الدم عن الولاده 788 

الكلام فيما لو عاد دم النفاس بعد انقطاعه */ا" 

الدم الخارج قبل ظهور الولد 1/7" 

إذا تجاوز دم الولادٌ العشرةً من حينها تنفست بقدر رعايتها و كان الزائد استحاضة 7/8 
الكلام فى غير ذات العادة إذا تجاوز منها العشرة 7/1 

الناسيةٌ لعادتها ١/5‏ 

الكلام فى استظهار النفساء بعد مضى قدر عادتها 7/64 

الكلام فى وجوب الاستبراء على النفساء 97 


الكلام فى أحكام النفساء مع الكلام فى ثبوت عموم مشاركة النفساء للحائض فى الأحكام 947" 


يحرم على النفساء العبادات المشروطة بالطهارة 98" 

يحرم وطء النفساءء مع الكلام فيما لو طهرت من النفاس و لم تغتسل 91" 
تحريم دخولها المساجد و قراءتها العزائم و من الكتاب و الاسم الشريف 949" 
الكلام فى كراهة سؤر النفساء 6٠١‏ 

الكلام فى كراهة الخضاب عليها 6٠١‏ 

الكلام فى كراهة حضورها عند المحتضر 01 
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الكلام فى استحباب الذكر لها فى اوقات الصلاة 01 

لا يصح طلاق النفساء و ظهارها 601 

الكلام فى وجوب غسل النفساء و و كيفيته و أحكامه 017© 

الكلام فيما لو استمر الدم بعد العشرة شهرا أو أكثر. 

مع الكلام فى شروط الحيض المتأخر عن النفاس 608 

5١8 الفهرست‎ 


الجزء السادس 
[تتمة كتاب الطهارة] 


[تتمة المبحث الرابع ]| 


[المقصد الخامس فى غسل الأموات] 


صفحةً 9؟1 من نلاب19 
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اشارة 

المقصد الخامس فى غسل الأمواتث )١(‏ و فيه فصول: 

[الفصل الأول فى أحكام الاحتضار] 


اشارة 
الفصل الأول فى أحكام الاحتضار 

[مسألة :١‏ الكلام فى وجوب الاستقبال بالميت حال الاحتضار و جملة من أحكامه] 
اشارة 


(مسألة :)١‏ يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلهُ (؟)» 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاهُ و السلام على سيدنا و نبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنةُ الله على 
)١(‏ الأنسب بمباحث هذا المقصد أن يقال: فى أحكام الأموات. 


[وجوب الاستقبال حال الاحتضار] 
اشارة 


(0) فقد أوجبه فى المقنعة و الوسيلة و الشرائع و المنتهى و الإرشاد و الدروس و اللمعهُ و الروض و جامع المقاصد و ظاهر النهاية و 
المبسوط- فى بحث القبلة- و التهذيب و المراسم و المختلفء و قواه فى نكت النهاية» كما حكاه عن الصدوق- و إن كان كلامه فى 
الفقيه و المقنع و الهداية لا يساعد عليه- و حكى أيضا عن المهذب و الاصباح و التلخيص و الذكرى و البيان و الجعفرية و شرحيها. و 
فى الروض و الروضة و المداركك و الحدائق و عن الكفاية أنه المشهوره و فى جامع المقاصد و عن شرح الجعفرية أنه الأشهر و عن 
الذكرى أنه الأشهر نصا و فتوىء و عن المفاتيح أنه مذهب الأكثر. 

و فى النافع و محكى التنقيح و المفاتيح أنه الأحوطء و ظاهر التذكرة و القواعد و محكى التحرير و غايةُ المرام التردد فيه. بل صرح 
بالاستحباب فى الخلاف و السرائر- كما فى المطبوع منه و حكاه عنه بعضهم, و يناسبه مساق كلامه» و إن نسب له غير 
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واحد القول بالوجوب- و إشارةٌ السبق و المعتبر و كشف اللثام و المداركء و هو ظاهر النهاية و المبسوط- فى بحث أحكام الميت- 
و الاقتصاد» و حكى عن المصباح و مختصره و الجامع و المفيد فى الغرية و السيد المرتضى و كشف الرموز و مجمع البرهان و 
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الكفاية. 
و مقتضى نسبته فى التذكرة للباقين عدا المفيد و سلار أنه المشهور بل ظاهر الخلاف دعوى الإجماع عليه. 


و كيف كان» فقد استدل للوجوب بجملة من النصوص: 
الأول: صحيح سليمان بن خالد: 


«سمعت أبا عبد الله عليه الت.لام يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلُ. و كذلكك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه 
القبلهُ فيكون مستقبل [مستقبلا بباطن] قدميه و وجهه إلى القبلهُ) .)١١‏ 

وفيه: أن ظاهره إرادةٌ التوجيه بعد الموت. بل هو كالصريح منه» فإن حمل الميت على المشرف على الموت أو على نفس الذات 
المعروضة له فى موارد حمل الموت عليه و إن كان مألوفاء نظير قولنا: خبزت الخبزء و طحنت الطحينء و كتبت الكتاب, إلا أن حمل 
الفعل و هو (مات) على معنى: (احتضر) بعيد فى نفسهء خصوصا مع كون فاعله «الميت» الذى يراد منه الذات أو المشرف على الموت» 
كما نبه له شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى الجملة. و إمكان حمل الاحتضار على الميت بعد حمله على الذات بنفسها- كما ذكره سيدنا 
المصنف قدّس سرّه- عقلى لا عرفى صالح لأن يحمل عليه الكلام. مضافا إلى عدم مناسبة ذلكك لأخذ الاستقبال قيدا فى التسجية التى 
هى التغطية بثوب و نحوه. و التى هى بعد الموت بلا إشكال. و حمل التسجية على التوجيه أو التمديد مما لا شاهد له فى كلام أهل 
اللققتو لآ فى الاستسمال. 

و ما فى الجواهر من أن التسجية هنا ليست بمعنى التغطية؛ لأن التغطية مستحبة مطلقا لا مقيدة بالاستقبال» و لأن قوله عليه السّلام: «و 
كذلك إذا غسل » ... كالصريح فى أن الحكم السابق هو التوجيه دون التغطية. كما ترى؛ لأن استحباب التغطية مطلقا لا ينافى الأمر 
بالمقيد منها بنحو التعدد المطلوب. كما لا مانع من حمل قوله عليه الّد.لام: «و كذلك إذا غسل » ... على إرادهٌ تشبيه حالة التغسيل 
بحالة الموت فى القيد» و هو الاستقبال» لا فى 


)١(‏ الوسائل باب: 8" من أبواب الاحتضار حديث: ؟. 
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المقيد» و هو التسجية: ليتعين حملها على التوجيه. 

و دعوى: أن الحمل على حال الاحتضار مقتضى قرينة السياق بلحاظ قوله عليه السِّّلام: «و كذلكك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل 
تجاه القبلة). 

مدفوعة: بأن الاستشهاد بقرينةُ السياق المذكورة إن كان بلحاظ أن الاستقبال يجب حال التغسيل لا بعده- كما يظهر من الجواهر - فمن 
الظاهر أن مقتضى ذلك هو الاستقبال حال الموت لا قبله حالةٌ الاحتضارء كما هو المدعى. إلا أن يحمل الموت فى الصدر على حال 
الاحتضار الذى له نحو من الاستمرار كالتغسيل. و قد عرفت منعه. 

و إن كان بلحاظ لزوم الاستقبال عند إرادة التغسيل قبله آنا ما- كما يظهر من الحدائق- فمن الظاهر أن تقديم الاستقبال على التغسيل 
إنما هو لتوقف إحراز التغسيل حال الاستقبال عليه؛ و إلا فيكفى فى تحقق المطلوب الشرعى الاستقبال حين التغسيل من دون أن يسبقه 
أصلا. و لا مجال لاحتمال اعتبار ذلكك فى الموتء لظهور التوقيت بالأمور الآنية الحدوث التى لا استمرار لحال حدوثها فى إرادة إيقاع 
الفعل بعد حدوثها بنحو الموالاة العرفية. 
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و إن كان بلحاظ ظهور قوله عليه السّلام: «يحفر له » ... فى إرادة ما قبل التغسيلء لأن الحفر سابق عليه. ففيه: أن بيان الحفر تجاه القبلة 
ليس لكونه محققا للاستقبال بالميت قبل التغسيل» بل لبيان كيفية الاستقبال المطلوبء بلحاظ أن الحفر حيث يكون فى جانب الرجلين 
ذكره كياد الجرة كان الكرنيها سنامه لياف الكيقية القن مدهل جعها جوا ةما اللفميل: 

و بالجملة: لا تنهض قرينة السياق بصرف الحديث عن ظاهره فى إرادة الاستقبال بعد الموت»؛ بل هى به أنسب. لأن الجامع بين حالة 
التغطيةُ بعد الموت و حالة التغسيل ارتكازى» بخلاف الجامع بين حالتى الاحتضار و التغسيل. 

و مثله ما فى الجواهر قال: «فإن المعهود من المسلمين فى جميع الأعصار توجيه الميت إليها حال الاحتضارء لا بعد الموت» و فى 
المفاتيح أنه قد أطبق العلماء على أن زمان التوجيه قبل الموتء و إن اختلفوا فى وجوبه و استحبابه. انتهى. فإذا كان ذلكك هو 
المعروف وجب صرف اللفظ إليه» بل كان ذلكك هو المنساق منه). 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج2» ص: / 


إذ فيه: أن ذلكك لو تم ليس بنحو يوجب رفع اليد عما تقدم. على أنه غير تام» فإن بقاء الميت بعد الموت متوجها إلى القبل ليس بعيدا 
عق السيرق بل ريما أدص ظهون الأذلة فى وشريف كماياق إن شاء الله غالي فلا بعد فى سمل الض عق الاستقال بعد الموتث لو 


الثانى: موثق معاوية بن عمار: 


«سألت أبا عبد الله عليه السَلام عن الميتء فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة) .)١١‏ 

وقد استشكل فى الاستدلال به غير واحد بأنه لا قرينة فيه على كون المسؤول عنه حكم الاستقبال» ليكون ظاهر الأمر به وجوبه» بل قد 
يكون لبيان كيفية الاستقبال من دون نظر لحكمه. و قد يدفع بما أشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّه من ظهوره فى السؤال عن حكم 
الميت» لأ-ن ذلكك هو الظاهر من إطلاق السؤال عن الموضوع. لكن اشتمال الجواب عن بيان كيفية الاستقبال و عدم الاقتصار على 
الأمر به مقرب لاحتمال كون المسؤول عنه الكيفية. فتأمل. 

مضافا إلى أن ظاهر السؤال فيه عن الميت إرادهٌ المتصف فعلا بالموت, لأن المشتق حقيقةٌ فى المتلبس» فيكون ظاهرا فى إرادهٌ 
الاستقبال به بعد الموت» و قد عرفت أنه لا مانع من الحمل عليه. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن الجواب يأبى الحمل على ذلككء لعدم كون التوجيه إلى القبلهُ من أحكام الميت بعد 
الموت» بل ورد الأمر بتعجيل جهاز الميت» فإطلاق الأمر بالاستقبال يقتضى إرادءٌ المحتضر من الميت. فهو كما ترى؛ لأن الإطلاق لا 
يصلح قرينة على تعيين الموضوع فى فرض إجماله» فضلا عن صرفه عن ظاهره؛ بل يتعين إبقاء الميت على ظاهره؛ و هو المتصف فعلا 
بالموت»؛ و يكون المراد الأ-مر بالاستقبال به ما دام على الأرض»ء كما قربه قدّس سرّه بعد ذلكك. و لا أقل من الإجمال المانع من 
الاستدلال. 


الثالث: ما رواه الصدوق عن زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام قال: 


«دخل رسول الله صلى الله عليه و آله على رجل من ولد عبد المطلب و هو فى السوق و قد وجه لغير [إلى غير] 


)١(‏ الوسائل باب: ه” من أبواب الاحتضار حديث: ؟. 
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القبلة فقال: وجهوه إلى القبلة» فإنكم إذا فعلتم ذلكك أقبلت عليه الملائكة و أقبل الله عز و جل عليه بوجهه فلم يزل كذلكك حتى 
يقبض» .)١١‏ 

وقد استشكل فى الاستدلال به من وجوه.. 

أولها: ما ذكره غير واحد من ضعفه فى نفسه. و انجباره بفتوى من سبق غير ظاهرء لعدم وضوح اعتمادهم عليه بل استدل بعضهم- 
كالشيخ فى التهذيب- بغيره. 

لكنه يندفع: بأن الصدوق و إن رواه مرسلا فى الفقيه» إلا أنه رواه مسندا فى العلل عن شيخه محمد بن على ماجيلويه- الذى أكثر من 
الرواية عنه فى كتبه المعروفة مترضيا عليه» بل قيل: أنه لم يرو عنه فيها إلا مترضيا عليه و ظاهره جلالته فى نفسه زائدا على كونه ثقة 
عنده- عن محمد بن يحيى- الظاهر أنه العطار الثقهُ العين- عن محمد بن أحمد- الظاهر أنه ابن يحيى العطار الذى هو كسابقه- عن 
أحمد بن أبى عبذ الله المتحضر بالبرقئ الثقة. 

كما رواه فى ثواب الأعمال عن شيخه محمد بن موسى بن المتوكل- الذى أكثر الرواية عنه مترضيا عليه» و عن ابن طاوس فى فلاح 
السائل بعد ذكر حديث هو فى طريقه: أن رواته ثقات بالاتفاق- عن عبد الله بن جعفر- الذئ لا إشكال فى أنه الحميرئ الثقة العين- 
عن أحمد بن أبى عبد الله المتقدم. 

أما أحيد بق أن غيد الله المذكرر فقد رواء عن أبن الجوزاء النية ين عبد الله خن البصيق بن غلواق عع خمر وين تخال. 

و أبو الجوزاء قد نص النجاشى على أنه صحيح الحديث. و صحة الحديث باصطلاح القدماء و إن لم تكن بالمعنى المراد للمتأخرين- 
و هو وثاقة رجال السند- بل بمعنى مطابقته للواقع أو للأمارات المعتبرة» فلا يروى المناكير و لا عن الضعفاءء» و لا يضطرب فى حديثه» 
إلا أن الاهتمام بوصف الشخص بها إنما هو لأجل بيان أنه يعول على رواياته» و هو فرع وثاقته فى نفسه. فهو ظاهر فى المفروغية عن 
ذلكك. 

و الحسين بن علوان قال النجاشى فى ترجمته: «الحسين بن علوان الكلبى مولاهم» كوفى عامىء و أخوه الحسنء يكنى أبا محمد, ثقة 
رويا عن أبى عبد الله عليه اتشلام». 


.8 الوسائل باب: ه” من أبواب الاحتضار حديث:‎ )١( 
٠١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص:‎ 


و الظاهر منه رجوع التكنية و التوثيق للحسين- كما قربه بعض مشايخنا- لأنه المترجم, و الحسن مذكور تبعاء كما هو كثير النظائر فى 
كلام النجاشى. مضافا إلى أنه من رواءً تفسير القمى و الظاهر من كلامه أنه لا يذكر فيه إلا ما رواه الثقات. 

و أما عمرو بن خالد فهو الواسطى الذى حكى الكشى عن ابن فضال أنه ثقةُ .)١١‏ 

مضافا إلى أنه من رجال كتاب كامل الزيارة» الذى صرح مؤلفه بأنه لا يثبت فيه إلا ما رواه الثقات. و من هنا لا ينبغى التوقف فى 
اعتبار سند الحديث و حجيته فى نفسه. 


ثانيها: ما فى المعتبر من أنه وارد فى قضيهُ خاصة لا عموم فيها. و فيه: أنه لا ينبغى التوقف فى إلغاء خصوصية المورد فى مثل ذلكك, إذ 
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السوق ظاهر فى عدم دخلها. 
ثالثها: ما فى المعتبر أيضا من أن التعليل فيه كالقرينة الدالة على الفضيل» و تابعه عليه غير واحدء حتى قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه 
تعريضا بمن أنكر ذلك: 


«و منع إشعاره بالاستحباب خلاف الانصاف ممن له ذوق سليم). لكن استشكل فيه الفقيه الهمدانى قدّس سرّه بأن بيان الفائدة إنما 
يمنع من الظهور فى الوجوب إذا كانت الفائدة عائده للمخاطب نفسه. بخلاف ما إذا كانت عائدة للغير» كما فى المقام» مدعيا ظهور 
الفرق بينهما حتى استغنى عن إيضاحه. 

و هو غير ظاهرء لأن الوجه فى مانعيةٌ ذكر الفائدٌ العائده للمخاطب من ظهور الأمر فى الوجوب هو تبعيةٌ داعويةٌ الأمر لداعوية الفائدةٌ 
المذكورة؛ فإذا لم تكن ملزمة لم تكن داعوية الأمر إلزامية» و ذلكك يجرى فى ذكر الفائدة العائده للغير إذا كان المخاطب يهتم نوعا 
بنفعه» كما فى المقام؛ لأن المخاطب حضار الميت الذين يهمهم نفعه غالباء و لذا كان ظاهر ذكر الفائده فى الحديث المتقدم تأكيد 
الداعى لمتابعة الأمر فى نفوسهم. نعم إذا لم يكن الغير ممن يهتم المخاطب بنفعه لم يكن ذكر الفائدة العائدة له موجبا لتبعية داعوية 
الأمر لداعويتهاء لفرض عدم الداعوية لهاء فلا تنهض بالقرينية و الخروج عن ظهور الأمر فى الوجوب. نظير الفائدة التعبدية العائدة 
للمخاطب التى 


(1) رجال الكشى: ٠١١‏ طبع النجف الأشرف. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: ١١‏ 


لا يهتم بتحصيلها نوعا بطبعه. 
الرابع: حديث الحسين بن مصعب 


عن أبى عبد الله عليه السّّلام: «قال: جرت فى البراء ابن معرور الأنصارى ثلاءث من السنئنء أما أولهن فإن الناس كانوا يستنجون 
بالأحجار. ...افاسكيكن بالنام ...فجرت البنة فى الأتعجاء بالماى كلما تحضره الوقاة كان غانا عن المدينة فآمر أن يحول ويه إلى 
رسول الله صلَى الله عليه و آله. و أوصى بالثلث من ماله. فنزل الكتاب بالقبلك و جرت السنة بالثلث» »»1١‏ حيث قد يظهر من الوسائل 
الاستدلال به. 

ويشكل بأنه- مع عدم وضوح اعتبار سنده- لا ينهض بالمطلوب.. أولا: 

لإجمال مورد أمر البراء وعدم وضوح كونه التوجيه حالة الاحتضارء بل قد يكون هو التوجيه بعد الموت حال الدفن» كما لعله الأنسب 
بأن يأمر به» إذ لو كان مهتما بالتوجه حالة الاحتضار لكان الأنسب قيامه به بنفسه و محافظته عليه قبل عجزه عنه. 

و ثانيا: لأ-نه إنما أمر بالتوجه إلى النبى صِلَى الله عليه و آله و هو حينئذ بالمدينة كما يناسبه ما تضمنه من نزول الكتتاب بمدح 
الاستنجاء بالماء بضميمة ما تضمنته نصوص أخر ١؟)‏ من حديث النبى صلَى الله عليه و آله مع الذى كان يستنجى به حين نزول الآية. 
و حمله على أن التوجه للمدينة مستلزم للتوجه لمكة, لأ-نه فى موضع يلزم فيه ذلككء لا يخلو عن تكلفء كالاستشهاد له بقوله عليه 
السّلام: «فتزل الكتاب بالقبلة)» لوضوح أن الكتاب الشريف لم يتضمن استقبال القبلةً إلا فى حال الصلاة؛ فلا بد أن يكون الاستشهاد به 
بلحاظ تضمنه تشريع أصل الاستقبال و إن لم يكن فى المورد الذى أمر به البراء» و حينئذ كما يمكن التوسع فيما يستقبل فيه يمكن 
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التوسع فيما يستقبل و يتوجه إليه. و حمل الكتاب على ما كتبه الله لا على القرآن الكريم- مع عدم مناسبته لمقابلته بجريان السنة فى 
الثلث- يمنع من الاستشهاد به على أن القبله هى الكعبة. 

و ثالثا: لأ-نه لا ظهور له فى الوجوبء لعدم ابتناء أمر البراء عليه و عدم ملازمته لجريان السنن فيه. و أما قوله: «فنتزل الكتاب بالقبلة» 
فحيث ذكرنا فى الوجه السابق أن الكتاب لم ينزل بالتوجه للكعبة إلا فى الصلاة و أن الاستشهاد به يبتنى على التوسع» 


.8 الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث‎ )١( 
(؟) راجع الوسائل باب: ع7 من أبواب أحكام الخلوة.‎ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: نا‎ 


فمن الممكن أيضا التوسع من حيثية الإلزام و عدمه. و بالجملة: الحديث المذكور لا يخلو عن اضطراب فى نفسه. فلا مجال للتعويل 
عليه فى المقام. و لا سيما مع ماافى صحيح معاوية بن عمار عنه عليه الّ.لام: «قال: كان البراء بن معرور الأنصارى بالمدينة و كان 
رسول الله صلى الله عليه و آله بمكة و المسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلّى الله 
عليه و آله فجرت فيه السنهُ و نزل به الكتاب» 20١١‏ و قريب منه صحيحه الآخر .)7١‏ 


الخامس: مرسل الدعائم 


عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال: «من الفطرةٌ أن يستقبل بالعليل القبلة إذا احتضر» «". حيث يظهر من بعضهم الاستدلال به. و 
فيه- مع عدم ظهوره فى الوجوبء لأن الفطرة أعم منه-: أن إرساله مانع من الاستدلال به. و دعوى: انجباره بالشهرة. ممنوعة» لعدم 
ظهور حال المشهور فى الاعتماد عليه؛ بل ظاهرهم عدمه. 

و أضعف منها دعوى: جبرها لضعف الدلالة فيه و فى بقيهٌ النصوص المستدل بهاء لما هو المعلوم من عدم نهوض الشهرة بضعف 
الدلالة. إلا أن تكشف عن قرائن قد خفيت عليناء و هو غير حاصل فى المقام. 

و مثلها الاستدلال ببعض النصوص الظاهرةٌ فى بيان كيفية الاستقبال لا فى حكمه. كصحيح ابن أبى عمير عن ابراهيم الشعيرى [و عن. 
يب فى] غير واحد عن أبى عبد الله عليه السّدلام: «فى توجيه الميت. قال: تستقبل بوجهه القبلة و تجعل قدميه مما يلى القبلة» 16٠‏ و 
غيرة: 

هذاء و لو فرض تمامية دلالة بعض النصوص المتقدمة لزم رفع اليد عنها بصحيح سليمان بن خالد المتقدم الذى سبق قوهُ ظهوره فى 
الأمر بالاستقبال بالميت بعد الموتء فإنه لا يناسب وجوبه قبله جدا. بل غايةُ ما يمكن البناء على استحبابه» حيث قد يتسامح فيه فيحسن 
ناث الأهر سد الموث ابضاو لو ييلككك اآخرة مويذاننا فى الإوشاذ من قول الل ها :الله سلندو الدسية اوقاته لآم الم فين 
عليه السّلام: «ضع يا على رأسى فى حجركك فقد جاء أمر اللّه تعالى» فإذا فاضت نفسى فتناولها بيدكك و امسح بها وجهك. 


.١ من أبواب الدفن حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الدفن حديث: ؟.‎ 8١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.* مستدرك الوسائل باب: 70 من أبواب الاحتضار و ما يناسبه حديث:‎ )( 


(©) الوسائل باب: 0" من أبواب الاحتضار حديث: ”*. 
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ثم وجهنى إلى القبلهُ و تول أمرى » «... 0١‏ و نحوه فى المناقب (7). 

و أما ما فى الجواهر من احتمال إرادةٌ الاستمرار على الاستقبال بعد الموت منه. لا حدوثه بعده مع عدمه حال الاحتضار. قال: «و إلا 
فمن المعلوم أنه راجحء و يستبعد عدمه منه صلَى الله عليه و آله إن لم يمتنع». فهو كما ترىء لأنه كالصريح فى إرادة الحدوث لا 
الاستمرار» و لا غرابة فى عدم حصوله منه صلَى الله عليه و آله و سلّم مع استحبابه» إذ قد لا تساعد عليه الظروف المحيطة به صلَى الله 
عليه و آله من حيثيةُ المكان أو غيره. 

واعقلة نا ذكره قدسس سد مق تأبيد وجوت الاسقغبال باسشراز الشل عليد قن الأعصار ىو الأمضانءقال: وو ليس شو من الحتعسن 
يستمرون عليه كذلككء بل قد يعدون الموت إلى غيرها من سوء التوفيق و من الأمور الشنيعة. فتأمل». 

إذ فيه: أنه لو تم ما ذكره من السيرة و الارتكاز فمن الظاهر أن عامة الناس كثيرا ما يهتمون ببعض المستحبات المتعلقة بالميت بنحو 
يزيد على اهتمامهم بالواجبات؛ و إلا فلو كان الأمر بهذا الظهور لم يقع الخلاف من القدماء. 

بل الانصاف أن ملاحظة حالات المحتضرين المختلفة و ما يحيط بهم كثيرا من ملابسات بدنية و نفسيهُ و خارجية تقتضى استبعاد 
وجوب مثل هذا الأمر الذى كثيرا ما يصعب القيام بهه و لا يسهل تشخيص بلوغ الكلفةُ فيه مرتبة الحرج أو التعذر المسقط للتكليف. 
نعم لا ينبغى التوقف فى استحبابه بعد ما سبق من تمامية سند حديث زيد بن على» و اعتضاده بمرسل الدعائم المتقدم. 


بقى فى المقام أمور: 
الأول: ظاهر حديث زيد بن على عليه السّلام الأمر بالاستقبال فى تمام حال الاحتضار» 


لظهور الفائدة التى تضمنها فى الاستمرار فى تمام الحال المذكور و مثله فى ذلكك مرسل الدعائم. غايته أن الأمر به انحلالى بنحو تعدد 
المطلوب. فالإخلال به أول حال الاحتضار لا ينافى الأمر به فى ما يبقى منهء كما فعل صِلَى الله عليه و آله و سلم. أما بقيه النتصوص- 
تمت دلالتها- فالمتيقن منها كون الموت إلى القبلهُ بحيث يكون متوجها قبله آنا ما- كما قد 


)١(‏ الإرشاد: ٠١9‏ طبع النجف الأشرف سنةُ 191 ه. 
(1) المناقب ج 7١ :١‏ طبع النجف الأشرف. 
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يظلهر مما يأتى عن الذكرى- لأنه المتيقن من حمل الميت على المشرف على الموت» و ليس الاستقبال به حالة الاحتضار إلة لتحضيل 
ذلك. 

نعم» لا يبعد لزوم المبادرةٌ إليه فى أول حال الاحتضار ظاهرا لو خيف قصره بحيث يفوت الاستقبال لو لم يبادر إليه» لصلوح الاحتضار 
عرفا لأن يكون أماره على الموت تصاح لتنجيز احتماله. هذا و حيث عرفت اختصاص دليل الاستقبال حال الاحتضار بحديث زيد و 
مرسل الدعائم» و أن ظاهرهما أو المتيقن منهما الاستحباب تعين البناء على استحبابه فى تمام الحال المذكور. فتأمل جيدا. 
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«و أن الواجب أن يموت على القبل» و فى بعضها احتمال دوام الاستقبال» و نبه عليه ذكره حال الغسل» و وجوبه حال الصلاء و الدفن و 
إن اختلفت الهيئةٌ عندنا». 

هذاء ولا يخفى أن ما كان من النصوص موضوعه المحتضر فلا موضوع له بعد الموتء بل خبر زيد بقرينة الفائدة المذكورة فيه ظاهر 
فى تماميةٌ الغرض من الأمر بالاستقبال إلى حين الموت. و ما كان منها موضوعه الميت فحيث لا يصح الاستدلال به إلا بعد حمله على 
المشرف على الموت أو على الذات المعروضة له لا بقيده فهى و إن أمكن إرادة الاستمرار لما بعد الموت منهاء إلا أن المتيقن من 
إطلاقها إرادة الموت حالة الاستقبال» لأن أخذ العنوان بلحاظ الأول أو المشارفة فى مثل ذلك ظاهر فى الاهتمام بحالة حصوله لا 
الاكتفاء بصرف وجود الاستقبال و لو آنا ما. 

ولا وجه لما فى الروض و المدارك من أن مقتضى إطلاق النصوص الاستمرار عليه بعد الموت. و ما عن محكى المصابيح من ظهور 
صحيح سليمان بن خالد فى ذلك. 

بل كأنه مبنى على تنزيل الميت على المتصف فعلا بالموت» الذى لو تم كان قاصرا عن حال الاحتضار» و هو خلاف الفرض. و من 
هنا يتعين الاقتصار فى وجوب الاستقبال على المتيقن عملا بأصالة البراءة» بناء على ما هو التحقيق من عدم جريان الاستصحاب فى 
الأحكام التكليفية و نحوها مما يكون موضوعه فعل المكلف الذى هو كلى قابل للتقييد؛ لعدم العبرة بالتسامح العرفى فى موضوع 
الاستصحاب. 

و إلا كان مقتضى الاستصحاب وجوب إبقائه مستقبلا ما لم يرفع عن الأرض» 
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إذ لا يجب الاستقبال به حالة الرفع قطعاء فإذا وضع عليها كان مقتضى الاستصحاب عدم وجوب الاستقبال به. 

ولا مجال لاستصحاب وجوبه بعده حتى بنحو الاستصحاب التعليقى. و ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أنه ربما يجرىء فيقال: 
كان قبل الرفع بحيث لو وضع لوجب الاستقبال به فكذا بعد ما رفع. كما ترىء فإنه لا يتعين بالقضية التعليقية قبل الرفع» إذ لا معنى 
لوضعه قبل رفعه» بل المتيقن بضميمة وجوب الاستقبال به ما دام على الأرض. و لا موضوع له بعد الرفع. 

و مثله ما ذكره قدّس سرّه من ظهور قوله عليه السّ.لام فى صحيح سليمان: «و كذلكك إذا غسل» فى عدم وجوب الاستقبال به بين 
الموت و التغسيلء و إلا كان المناسب أن يقول: إلى أن يغسل. و بذلكك يمتنع الرجوع لاستصحاب وجوب الاستقبال ما لم يرفع و إن 
كان جاريا فى نفسه. 

لاندفاعه: بأن غلبة نقله قبل التغسيل عن موضعه تمنع من التعبير بما يدل على استمرار وجوب الاستقبال إلى حين التغسيل» و إن كان 
واجبا كلما وضع على الأرض. 

فالعمدة ما ذكرنا من عدم جريان الاستصحاب لا قبل رفعه و لا بعده. فلاحظ. 

هذاء كله بناء على ظهور النصوص المتقدمة فى الاستقبال حين الاحتضار. أما بناء على ما ذكرنا آنفا من ظهور صحيح سليمان بن 
خالد و موثق معاوية بن عمار فى الاستقبال به بعد الموت فالكلام يقع تارة: فى حكمه. و أخرى: فى أمده. 

أما الأول فلا مجال لاستفادة وجوبه من صحيح سليمان بن خالد, لأن الأمر فيه بالاستقبال قيدا فى التسجية- التى سبق أنها بمعنى 
التغطية المستحبة- يمنع من استفادة وجوبه من الأ-مر المذكور. و مجرد ظهور الأأمر فى أن المقصود الأصلى بالبيان هو القيد دون 
المقيد- كما تقدم آنفا- لا يكفى فى حمله على الوجوب بعد فرض عدم وجوب المقيد. فلم يبق إلا موثق معاوية الذى تقدم احتمال 
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حمله على كيفيةٌ الاستقبال دون حكمه. ليكون ظاهر الأمر فيه الوجوب. بل المتيقن منه الرجحان. و لو بنحو الاستحباب. فتأمل. 
مضافا إلى ظهور عدم بناء الأصحاب على ذلككء لعدم تنبيههم عليه و إنما 
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وقع كلا-مهم فى الاستقبال حال الاحتضارء و من البعيد جدا اكتفاؤهم عن بيانه بمجرد غلبة إبقائه على حالته حين الاحتضار الذى 
اختلفوا فى وجوب الاستقبال به حينه و استحبابه. إذ قد لا يستقبل به حالة الاحتضارء عصيانا لوجوبه؛ أو للبناء على استحبابه» أو 
لتعذره؛ فيحتاج لبيان وجوبه بعده لو كان ثابتاء لشدة الحاجة إليه» فعدم بيانهم ظاهر فى مفروغيتهم عن عدمه و حيث لا يمكن عاد 
خطؤهم فى ذلكك, بسبب شيوع الابتلاء بالمسألة» و لا سيما فى الموارد الملفتة للنظرء كالوقائع الحربية التى يكثر فيها القتلى. لزم البناء 
على عدم وجوبه. بل يأتى فى صحيح يعقوب بن يقطين )١١‏ التصريح بعدم وجوب الاستقبال حين التغسيل» و هو مناسب لعدم وجوبه 
قبله» لاستبعاد خصوصية التغسيل فى عدم الوجوب, بل الأنسب أولويته بالوجوب. و من هنا يتعين البناء على الاستحباب. فلاحظ. 

و أما الثانى- و هو الكلام فى أمد الاستقبال فمن الظاهر أن حديث سليمان بن خالد لم يتضمن بيان أمد الاستقبال» بل مجرد الأمر 
بإحداثه بعد الموتء إلا أن القطع بعدم إرادة صرف الوجود و لو آنا ماء و لا سيما مع أخذه قيدا فى التسجية المبتنية على الاستمرار» 
مستلزم لكون المتيقن منه إرادهُ الاستمرار مده بقائه على الأرض. 

أما موثق معاوية بن عمار فحيث لم يكن الموضوع فيه الموت» بل الميت الذى هو عنوان استمرارى؛ فهو ظاهر فى أن الأمر بالاستقبال 
يستمر باستمراره؛ غايته أنه يسقط حالة رفعه و نقله عن موضعه. لاستبعاد الأمر به حينئذ و لو استحباباء فلا ينافى ثبوته كلما وضعء عملا 
بإطلاقه. نعم بناء على أن الموثق غير وارد للأمر بالاستقبال» بل لبيان كيفيته بعد الفراغ عن مشروعيته» فلا إطلاق له فى مشروعيته» بل 
يقتصر فيه على المتيقن المتقدمء و هو ما قبل رفعه فى المره الأولى. هذا كله قبل كمال تغسيله» أما بعده فسيأتى الكلام فيه عند 
التعرض لكيفيةٌ الاستقبال إن شاء الله تعالى. 


الثالث: صرح بعضهم بأنه لا فرق بين الرجل و المرأهً فى هذا الحكم» 


كما صرح غير واحد بأنه لا فرق بين الصغير و الكبير. و من الظاهر أن حديث زيد بن على عليه السّ.لام الذى هو عمدة ما تضمن 
الاستقبال حال الاحتضار وارد فى قضيهُ خاصة لا إطلاق 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
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لهاء بل مورده الرجل. إلا أن الظاهر إلغاء خصوصيته عرفا و التعدى منه للمرأة. 

كما لا يبعد التعدى منه للصغير و إن لم يخل عن إشكالء بلحاظ أن عدم بلوغه مرتبة التكليف و الخطاب و سقوط القلم عنه قد 
يناسب عدم حصول الفائدة التى تضمنها الحديث أو قله الاهتمام بتحصيلها له. و أما صحيح سليمان بن خالد و موثق معاوية بن عمار 
الظاهران فى الاستقبال بعد الموت فحيث كان موضوعهما الميت كان إطلاقهما شاملا للمرأةُ و الصغير بلا إشكال. 

نعم» صرح غير واحد بقصور الحكم عن الكافر» بل ظاهر بعضهم المفروغية عنه. و كأنه لظهور كون الحكم المذكور كسائر أحكام 
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الميت المذكورة له متفرعة على احترامه و لا حرمة للكافر. و لذا ورد التصريح بعدم ثبوت بعض أحكام الميت له فى بعض النصوص» 
بل الظاهر الإجماع عليه فى جميعهاء على ما يذكر فى محله. مضافا إلى ما يأتى فى غير المؤمن. 

بل فى الروض: «و قد كان ينبغى اختصاص الحكم بمن يعتقد وجوبه فلا يجب توجيه المخالف إلزاما له بمذهبه» كما يغسل غسله و 
يقتصر فى الصلاه على أربع تكبيرات». و مراده بقرينة ذيل كلامه بإناطة الحكم بمن يعتقد ثبوته ليس هو كون اعتقاد المحتضر 
للوجوب منجزا له ظاهرا فى حق الحاضرين له و اعتقاده عدمه معذرا منه فى حقهمء لينافى ما هو المعلوم من أن المعيار فى تنجيز 
الحكم على المكلف اعتقاده لا اعتقاد من يتعلق به الفعل» كالمحتضر فى المقامء و الميت فى أحكامه. و المتفق عليه فى وجوب 
النفقة و غيرهم؛ بل مراده أن اعتقاد المحتضر المخالف لعدم الوجوب رافع له فى حق الحاضرين واقعاء لقاعدة الإلزام الجارية فى حق 
المخالفين و نحوهم من أهل الأديان الباطلة. و منه يظهر أنه لا مجال لما فى حاشية جمال الدين الخوانسارى من الإشكال عليه بأن 
المناط رأى الحاضر لا الميت. 

نعم» قد يشكل ما ذكره قدّس سرّه بعدم وضوح كون المورد من صغريات قاعدة الإلزام» لآن الاستقبال بالميت و إن كان من شئون 
احترامه إلا أنه لم يتضح كونه من حقوقه التى يكون سقوطها مقتضى إلزامه و لا سيما الاستقبال به بعد الموت. و أما الاستشهاد 
لذلك بأنه يغسل غسله؛ و يقتصر فى الصلاهً عليه على أربع تكبيرات. فلا 
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مجال له. لعدم وضوح ثبوت الأولء و دلالة النصوص الخاصة على الثانى فى الجملة. 

و يأتى الكلام فيهما فى محله إن شاء الله تعالى. 

فالعمدة فى المقام حديث زيد- الذى هو عمدة الدليل على الاستقبال حال الاحتضار- وارد فى قضيه خاصة لا إطلاق لهاء و موردها 
غير المخالف, لعدم ظهور الخلاءف و الافتراق بين الأمة إلا بعد النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم. بل التعليل فيه لا يناسب العموم 
للمخالف. كما أن المتيقن من قوله عليه السّ.لام فى صحيح سليمان بن خالد الوارد فى الاستقبال بعد الموت: «إذا مات لأحدكم ميت» 
هو المؤمنء لأسن إضافته للمخاطبين قد يكون بلحاظ اخوته معهم فى الدين. نعم الظاهر ثبوت الإطلاق لموثق معاوية بن عمار الذى 
تقدم أنه وارد فى الاستقبال بعد الموت أيضاء بناء على أنه وارد لبيان الأسمر بالاستقبالء لا لبيان كيفيته بعد الفراغ عن مشروعيته» 
فيحتاج إخراج المخالف منه لدعوى انصرافه عنه بلحاظ عدم أهليته للاحترام. فتأمل. 


الرابع: لا إشكال فى سقوط وجوب الاستقبال- لو تم فى نفسه- واقعا بتعذره. 


و الظاهر سقوطه عن التنجز بالجهل بالقبله و اشتباهها بين جميع الجهات»ء كما نبه له فى الجملة غير واحدء لتعذر الاحتياط فيه بالتكرار» 
و انحصار الأسمر بالاحتمال الذى هو حاصل على كل حال. لكن عن الذكرى احتمال الوجوب بالنسبة للأربع جهات» فضلا عن 
الجهتين: 

وهو كما ترىء إذ بناء على أن الواجب هو الاستقبال فى خصوص حال الموت فالجمع بين أكثر من جهة متعذر فيه و بناء على أن 
الواجب الاستقبال فى تمام حال الاحتضار فالجمع بين أكثر من جهة فيه و إن كان ممكنا إلا أن الموافقة القطعية الإجمالية معه مقترنة 
بالمخالفة كذلك, و من ثم لا تترجح على الموافقة الاحتمالية الحاصلة بتوجيهه إلى جهة واحدة» على ما ذكرناه عند الكلام فى أن 
التخيير عند الدوران بين محذورين ابتدائى أو استمرارى. و إنما يتم ما ذكره لو كان الواجب هو مسمى الاستقبال و لو فى آن ما من 
حال الاحتضارء حيث يمكن حينئذ الاحتياط التام بجعله فى حال الاحتضار إلى تمام الجهات الأربع. لكن لا يظن بأحد البناء عليه. 
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عه للا بيعدا الام على حوره لقان للقي زا لوج الها مان لخر ونه 
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عن القبلك لأن تعذر الموافقة القطعية لا يستازم جواز المخالفة القطعية» على ما ذكرناه فى مباحث العلم الإجمالى من الأصول. كما أن 
الكلا.م فى سعة الاستقبال مطلقا أو فى حال الجهل بهاء و الكلام فى طرق التعبد بها حال الجهل موكول إلى محله من مباحث القبلة 
من كتاب الصلاة. 


[كيفية استقبال المحتضر و الميت] 
اشارة 


)١(‏ كما صرح به جماعة من الأصحابء و يظهر من غير واحد أنه من المسلمات» بل فى المعتبر و التذكرةٌ و المستند و ظاهر كشف 
اللثام دعوى الاجماع عليه؛ و عن الذخيرة نفى الخلاف فيه» و عن الخلاف دعوى الإجماع عليه؛ و يأتى التعرض لما ذكره. 

و يقتضيه النصوص الكثيرة المتقدم بعضها بعد الجمع بينها و ضم بعضها إلى بعضء حيث تضمن بعضها الاستقبال بالوجه و القدمين- 
كصحيحى سليمان بن خالد و ابن أبى عمير عن الشعيرى )١١‏ المتقدمين- و بعضها الاستقبال بالقدمين- كموثق معاويةٌ بن عمار ١؟)‏ 
المتقدم و مرسل الصدوق «* - و بعضها الاستقبال بالوجه كصحيح ذريح عن أبى عبد الله عليه الّلام فى حديث قال: «و إذا وجهت 
الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلهُ لا تجعله معترضا كما يجعل الناسء فإنى رأيت أصحابنا يفعلون ذلككء و قد كان أبو بصير يأمر 
بالا-عتراض» أخبرنى بذلكك على بن أبى حمزة «5). فإذا مات الميت فخذ فى جهازه) «8). فإن المستفاد من مجموعها لزوم الامتداد 
نحو القبلهُ بنحو تكون فى جهةٌ الرجلين» فى مقابل ما إذا كانت فى جهة الرأس. و الاعتراض الذى عليه بعض العامة» و يراد بالاستقبال 
بالوجه ما يحصل بسبب انحداره إلى أسفل خصوصا مع رفع الرأس قليلا على الوسادةٌ و نحوها. 

نعم» لم تتضمن النصوص الاستلقاء على الظهرء بل مقتضى إطلاقها تأدى الوظيفة بالاضطجاع على أحد الجانبين» و بالانكباب على 
الوجه و بالجلوس مع مدّ الرجلين الذى كثيرا ما يكون المريض عليه. كما يناسبه اشتراكك حالتى التغسيل 


)١(‏ الوسائل باب: 0" من أبواب الاحتضار حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 8" من أبواب الاحتضار حديث: ”. 

(*) الوسائل باب: 8" من أبواب الاحتضار حديث: ؟. 

(©) لا يبعد أن يكون قوله: (فإنى رأيت ... إلى قوله: أبى حمزة) من كلام بعض رجال السند. (منه عفى عنه) 
(0) الوسائل باب: 8" من أبواب الاحتضار حديث: .١‏ 
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و الاحتضار فى كيفية الاستقبال مع تضمن جمله من نصوص التغسيل ١١‏ إقعاده» و إضجاعه على كل من الجانبين» فى أثناء التغسيل» 
و منها ما تضمن الأمر بالاستقبال به «07. و هو مقتضى إطلاق المقنع و الخلاف- مدعيا فيه الإجماع على الكيفية- و النهاية و المراسم 
و الوسيلةٌ و غيرهاء و لعل ذكر جماعةٌ من الأصحاب الاستلقاء على الظهر لأنه الأيسر على المحتضر غالباء و الأسهل فى توجيه الميت 
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بعد الموتء أو لتخيلهم وجوبه بسبب السيرة» التى قد تكون ناشئةُ عن ذلكك. و لا مجال لمتابعتهم فيه بعد ما ذكرنا. 

هذاء ولو تعذرت الكيفية المذكورة؛ كما لو كان منحرف الرجلين فوجوب الممكن منها بامتداد باقى الجسد للقبلة لا يخلو عن 
إشكالء لعدم وضوح جريان قاعدةٌ الميسور فى ذلكك بعد عدم تمامية العمومات المستدل بها. اللهم إلا أن يستفاد من النصوص أن 
ذكر الاستقبال بباطن القدمين للكناية عن امتداد البدن نحو القبلهُ و إن كانت الأطراف منحرفةٌ عنهاء فى مقابل الاعتراض» فيد خل 
ذلك فى الاطلاق بلا حاجةٌ لقاعدة الميسور. فتأمل. 

وأشكل من ذلكك ما فى العروةٌ الوثقى من الانتقال إلى الكيفيات الأخرى فى الاستقبال بتوجيهه جالساء أو مضطجعا على الأيمن أو 
الأيسر مع تعذر الجلوس. 

فإن الظاهر أن مراده الاضطجاع على أحد الجانبين مع الاعتراض الذى هو أحد وجوه الاستقبال حال الصلاة. و يشكل- مضافا إلى ما 
ذكرناه من عدم جريان قاعدةٌ الميسور فى المقام- بأن الاضطجاع لا يعد ميسورا عرفا للكيفية المطلوبة» و لا دليل آخر على بدليته منها. 
بل هو بالنحو المذكور ينافى ما تضمن النهى عن الاعتراضء كما أشار إليه فى الجواهر. نعم تقدم أن الجلوس فى الجملة داخل فى 
الكيفية المطلوبة» و مشمول لإطلاق أدلتها. فلاحظ. 


بقى شىء: 


وهو أن يعقوب بن يقطين روى فى الصحيح قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه الت.لام عن الميت كيف يوضع على المغتسل» موجها 
وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه و وجهه نحو القبلة؟ قال: يوضع كيف تيسرء فإذا طهر وضع كما يوضع فى 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ”من أبواب غسل الميت. 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب غسل الميت حديث: 0 ه. 
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بل الأحوط وجوب ذلكك على المحتضر نفسة إن أمكته ذلكك )١(‏ 


قبره» .)١١‏ و مقتضاه تبدل هيئهٌ الاستقبال بعد الغسل. 
نعم؛ الظاهر عدم وجوب ذلككء لعدم تنبيه الأصحاب عليه؛ حيث يظهر منهم البناء على عدم الوجوب. و لو كان واجبا لم يخف عليهم 
لشيوع الابتلاء بذلك, كما تقدم فى نظيره. 


[هل يعتبر استئذان الولى فى الاستقبال] 
اشارة 


(1) كما استظهره فى الجواهر و شيخنا الأعظم قدّس سرّه. و هو غير بعيد. من دون فرق بين البناء على كونه واجبا كفائيا و كونه 
مختصا ببعض المكلفين» كالولى أو الحاضرينء فإن اهتمام الشارع بإيصال النفع إليه بفعل الغير يناسب تكليفه به مع قدرته عليه» و إن 
كان ذلكك لا يناسب الجمود على مفاد النصوص. بل فى الجواهر أنه قد يدعى اختصاص الوجوب به حينئذ» لانصراف الأمر للغير فى 
الأخبار السابقةُ إلى الغالب من صورة عجزه. بنحو يمنع من حجيةُ إطلاقها فى فرض قدرته؛ و لم يستبعده شيخنا الأعظم قدّس مرّه. 
لكنه لا بخلو عن إشكالء لأن اهتمام الشارع بإيصال النفع إليه مع عجزه بتكليف الغير لا ينافى عموم تكليف الغير لصورة قدرته؛ ولا 
سيما إذا كان معذورا لغفلة أو نحوهاء ليعتد بالانصراف المدعى. فتأمل. 
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هذاء و لو كان الاستقبال به بعد الموت واجبا فلا مجال للبناء على تكليفه به بحيث يجب عليه تحصيله بتهيئة مقدماته لو احتمل فوته 
بعد الموت بدونهاء لعدم وضوح كون الغرض منه فائدة عائدة إليه» ليجرى فيه ما سبق. 

بقى فى المقام أمران: 

الأول: صرح فى الشرائع و غيره بأن التكليف بالاستقبال كفائى» 

بل فى الجواهر: 

«بلا- خلاف أجده فيه». و قد يظهر من بعض عباراتهم مشاركته لبقي أحكام الميت فى وجه ذلك. و لا يخلو عن إشكال بعد كون 
عمدة الدليل عليه حديث زيد, و لا ظهور له فى عموم الخطاب للمكلفين» بل هو ظاهر فى تكليف خصوص الحاضرين- كما قد يظهر 
من كلام المقنعة الآتى فى التلقين-. و إلغاء خصوصيتهم عرفا غير ظاهر» لقرب 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
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خصوصيتهم بسهولة ذلكك عليهم. 

و منه يظهر أنه لا مجال لاستفادة العموم من التعليل» بدعوى: أن اهتمام الشارع بإيصال النفع المذكور للمحتضر لما كان بنحو يقتضى 
لكاي غيره قل خسرصية لحار تبه الاتهدفاعها باق الامغلام لكر افد لا ركو يخرد 1 قدي تكايت عي اللحاغردن ممق مكو 
التكليف عليه أشق من التكليف على الحاضر. 

نعم» بناء على ما ذكرنا من استحبابه لا يبعد البناء على عموم المكلفين بلحاظ التعليل المذكورء لعموم حسن إيصال النفع للمؤمن. 
هذاء و أما الاستقبال بعد الموت فالمتيقن من صحيح سليمان بن خالد )١١‏ توجه الخطاب به لأهله» و مقتضى إطلاق موثق معاوية بن 
عمار ١؟)‏ توجيهه لعموم المكلفينء بناء على وروده للأمر به. لا لبيان كيفيته بعد الفراغ عن مشروعيته. 

هذاء و قد ادعى فى الحدائق أن جميع أحكام الميت- و منها أحكام الاحتضار- متوجهة إلى الولى. و هو مبنى.. أولا< على كون 
المورد من موارد الرجوع للولى. و ثانيا: 

على منافاً الرجوع للولى لتكليف غيره. و سيأتى فى الأمر الثانى المنع من الأولء و فى المسألة الثانية فى الفصل الثانى المنع من الثانى. 
الثانى: صرح فى العروة الوثقى بلزوم استئذان الولى فى الاستقبال المذكور. 

اشارة 

وقد يظهر مما سبق من الحدائق من الكلام فى اختصاص التكليف اختباره. 

وقد يستدل عليه بوجوه: 

أولها: عموم ما دل على أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه, 


لدعوى: عمومه للمقام» لعموم بعض معاقد الإجماع الذى هو الدليل عليه. قال فى الجواهر: «قد يظهر من جامع المقاصد و غيره فيما 
يأتى تعميم حكم الولايةُ بالنسبة إلى سائر أحكام الميت» بل استظهر فى الأول الإجماع على ذلكك). 
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و يشكل بعد ثبوت العموم المذكورء و المتيقن من معقد الإجماع المدعى فى جامع المقاصد غير ذلك مما يترتب بعد الموت» 
كالتغسيل و ما بعده. 


)١(‏ الوسائل باب: ه” من أبواب الاحتضار حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 0" من أبواب الاحتضار حديث: ؟. 
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و ذكر العلماء رضى الله عنهم أنه يستحب نقله إلى مصلاه )١(‏ 


ثانيها: قوله تعالى: [و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله] 


لل سبج بيسح 


5 ََ 
ع 
لوقه يم 


و أولوا لكام بَعْضَهُمْ أؤلل) ببَغض فى ات اللّه) .0١‏ 

و يشكل بأنه ظاهر فى تعيين الأسولى بعد الفراغ عن كون المورد من موارد الحاجة للأمولى؛ لا فى بيان توقف الأفعال على مراجعة 
الولى» فلو تم إطلاق الخطاب بالأحكام يقتضى عدم الحاجة إليه كان واردا عليه. 

ثالثها: أن التوجيه المذكور تصرف فى بدن المحتضر لا يجوز بغير إذن الولى. 

و فبه.. أولا: أن ولى المحتضر نفسه مع كماله» و وليه الخاص مع الحجر عليه. 

ولازم ذلك الاستثئذان من أحدهما مع الأمكان» وبلونه لا-وجه للاكتفاء بإذن الولى فى تجهيزه) لاختصاص دليل ولايته بما بعل 
الموتء بل يلزم الرجوع لما تقتضيه القواعد فيمن لا ولى عليه مع الاحتياج للولى» من الرجوع للحاكم الشرعى- لو تم عموم ولايته- أو 
لما تقتضيه القواعد فى الأمور الحسبيةٌ من الاقتصار على المتيقن باستئذان كل من يحتمل اعتبار إذنه. 

و ثانيا: أن مقتضى إطلاق الخطاب بالتوجيه للقبله حال الاحتضار و بعد الموت فى النصوص السابقةُ جواز التصرف فى بدن المحتضر 
و الميت بذلكك من دون إذنء و به يخرج عن عموم الحرمة. 

و دعوى: أن النصوص المذكورة واردةٌ لبيان وجوب التوجيه من دون نظر للسلطنة على القيام به. ممنوعة» بل الظاهر منها جواز القيام 
به فعلا و سلطنةٌ المخاطبين به عليه بنحو يستغنى عن الاستئذان من أى شخص. و لعله لذا ذكر فى الجواهر أنه قد يظهر من الأصحاب 
عدم اعتبار إذن الولى» لعدم تعرضهم لذلكك. ثم إنه لا يفرق فى ذلكك بين البناء على وجوب الاستقبال و البناء على استحبابه. كما أنه 
ينفع فى الآداب الآتية» و لو كان فى بعضها مخرج عنه ينبه عليه إن شاء الله تعالى. 

[فى استحباب نقل المحتضر إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع ] 

)١(‏ كما تضمنته جملة من النصوص. ففى موثق ليث أو صحيحه عن أبى عبد الله عليه السَلام: «قال: إن أبا سعيد الخدرى قد رزقه الله 


هذا الرأى و أنه اشتد نزعه 


(0 سور الأنفال: 8لا 
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فقال: احملونى إلى مصلاى فحملوه فلم يلبث أن هلكك» .)١١‏ و قريب منه غيره فى قصه أبى سعيدء و ما تضمن الأمر به ابتداء. 

لكن فى صحيح عبد الله بن سنان عنه عليه السّلام: «إذا عسر على الميت موته و نزعه قرب إلى مصلاه الذى كان يصلى فيه) 01١‏ و فى 
خبر حريز عن أبى جعفر عليه السّلام: «قال: 

إذا دخلت على مريض و هو فى النزع فقل له: ادع بهذا الدعاء يخفف الله عنكك ... ثم لقنه كلمات الفرج, ثم حول وجهه إلى مصلاه 
الذى كان يصلى فيه فإنه يخفف عنه و يسهل أمره بإذن الله *. و قد يحملان بقرينة النصوص الأخر على الكناية عن النقل إلى 
المصلى. و إلا يطرحان لعدم نهوضهما بمعارضة النصوص الأخرء لأنها أظهر و أشهر رواية» و عليها عمل الأصحابء مع بعد الجمع 
بالحمل على التخبير. فتأمل. 

هذاء و أما الاستدلال عليه فى المعتبر بأن مواطن الصلاهٌ مظنة الرحمة و هو مقام استرحام. فهو كما ترىء إذا الظن بنفسه لا ينهض 
بالمطلوبء بل لا بد فيه من النصوصء فتكون هى العمدة فى المقام. 

ثم إن الظاهر من المصلى فى النصوص و جملهٌ من الفتاوى المكان الذى يصلى فيه لأن ذلكك هو مفاد الهيئة» و مقتضى التوصيف فى 
بعض النصوص بقوله: «الذى يصلى فيه» و المناسب للأمر فى جملة منها بنقل المحتضر و حمله إليه» لظهوره فى كون المصلى ثابتا لا 
لكن فى الفقيه و نسخة من المقنع و المسالكك و الروض و الروضة و كشف اللثام و عن المداركك و غيرها أنه الذى كان يصلى فيه أو 
عليه» و ظاهر جملة منها إراده التخيير بين المكان الذى يصلى فيه و الفراش الذى يصلى عليه. و كأنه لصحيح زرارة: 

«قال: إذا اشتد عليه النزع فضعه فى مصلاه الذى كان يصلى فيه أو عليه» «» بحمله على التوسع فى إطلاق المصلى على فراش الصلاهُ 
لتنزيله منزلة مكانهاء فيكون للمصلى فردان: حقيقى» و هو مكان الصلاة» و مجازىء و هو فراشهاء أشير لكل منهما فى صلهُ الموصول 
الذى أريد بتوصيف المصلى به شرحه. و منه يظهر أنه لا يبتنى على استعمال 


)١(‏ الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب الاحتضار حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب الاحتضار حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب الاحتضار حديث: /,. 
(©) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب الاحتضار حديث: ؟. 
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إن اشتد عليه النزع ))١(‏ 


المصلى فى معنيين» كما أشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّه. 

لكن ذلكك ليس بأولى من حمل: «أو عليه؛ فى الصحيح على خصوص الأرض التى يصلى عليهاء و يكون العطف بين أمرين متلازمين 
خارجاء نظير العطف بين المترادفين» كما هو الظاهر من بعض نسخ المقنع» حيث قال: «الذى يصلى فيه أو عنده). 

و لعل الثانى أنسب بلحاظ تضمن الصحيح الأمر بوضع المحتضر فى المصلىء الظاهر فى كونه من سنخ المكان الثابت الذى ينقل إليه 
المحتضر, لا المنقول الذى يوضع تحته. 

و أشكل من ذلكك ما فى الوسيلةُ من الجمع بين الأ-مرين» حيث قال: «و نقله إلى موضع صلاته؛ و بسط ما كان يصلى عليه تحته) و 
نحوه ماعن ابن سعيد. حيث لا شاهد على ذلكك. إلا أن يبتنى على دعوى إجمال المصلى فى النصوص و تردده بين المكان و 
الفراش» فيحتاط بالجمع بينهما. و يظهر ضعفه مما تقدم. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 180 من نابأ19 


)١(‏ كما قيده بذلكك فى المقنع و المبسوط و النهاية و الوسيلة و السرائر و التذكرة و المنتهى و القواعد و الدروس و غيرهاء بل لعله 
المعروف. لأن النصوص بين ما قيد فيه به كصحيح عبد الله بن سنان المتقدم و غيره» و ما اختص مورده به كحديث ليث المتقدم و 
غيره. 

و أطلق فى الشرائع و النافع و المعتبر و الإرشاد و اللمعة بل فى الحدائق أنه ظاهر الأكثر, و إن لم يتضح لنا وجهه بعد ما عرفت منهم. 
وقد يستدل له- مضافا إلى عموم الوجه الاعتبارى المتقدم من المعتبر» و الذى عرفت حاله- بأن المناسبات الارتكازية تقضى بمطلوبية 
الكون فى المصلىء و أن ذكر الفائدة التى تضمنتها النصوص من تسهيل أمره إنما هو لتأكيد الداعى لذلكك ببيان الفائدة» لا بنحو 
تكون قيدا فى المطلوبية. ولا سيما و أن الفائدة المذكورة كما تقتضى النقل بعد اشتداد النزع لتخفيف الأمر كذلكك تقتضى النقل 
بدونه لتجنب حصول الشدة. 

و استشكل فيه فى الجواهر بورود النهى عن مس المحتضر 0١١‏ و بمخالفته لمفهوم 


.١ الوسائل باب: 55 من أبواب الاحتضار حديث:‎ )١( 
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الشرط فى حفن التصوض المراقق لقترى الأكثر. 

و يندفع: بأنه لا تلازم بين النقل و المس الممنوع عنه» و لو استلزمه أشكل الحال حتى مع اشتداد النزع» و لذا جمع فى الرضوى بين 
الأسمر بالنقل مع اشتداد النزع و النهى عن المس .2١‏ و لا مجال للتعويل على المفهوم مع التعليل المتقدم, بل يتعين حمله على أنه 
مسوق لتحقيق مورد شدة الحاجةٌ لذلككء فلا ينافى المطلوبية بدوئه. كما قد يمكن ذلكك فى عبارات الأكثر على أنها لا تنهض 
بالخروج عن ظاهر التعليل. 

اللهم إلا أن يقال: الوجه المذكور إنما يقتضى رجحان كون المحتضر فى المصلى مطلقاء و هو لا يستلزم استحباب نقله إليه فى حق 
الغير» إذ قد ينافى سلطنته أو سلطنة وليه على نفسه و ماله» بل لا بد فى استحبابه فى حق الغير فعلا من ترخيص الشارع له فيه» الذى هو 
أولى بالمحتضر من نفسه. و المتيقن منه صورة اشتداد النزع» لاختصاص النصوص به. و لا مانع من اختصاص الاستحباب بها مع عموم 
التعليل المتقدمء لأن اهتمام الشارع بالنقل للمصلى أو بحصول فائدته المذكورة للمحتضر قد لا تكون بمرتبة تقتضى رفع اليد عن 
السلطنة إلا فى حال النزع و فعلية الحاجة للفائدة المذكورة. 

و بعبارة أخرى: الوجه المتقدم إنما يقتضى رجحان كون المحتضر فى المصلى مطلقا بحيث يحسن منه نفسه السعى له و لو بالأمر بنقله 
إليهه و كذا من غيره لو لم يناف السلطنةء كما لو كان مفوضا إليه الأمر من قبله. و يعضده فى ذلك ما عن مصباح الأنوار عن سلمى 
ممرضة الزهراء عليها السّد.لام قالت: «ثم قالت يا سلمى هلمى ثيابى الجدد فأتيتها بها فلبستهاء ثم جاءت إلى مكانها الذى تصلى فيه 
فقالت: قربى فراشى إلى وسط البيث» ففعلت» فاضطجعت )» «... ). 

أما مع منافاته للسلطنة فلا يجوز له إلا فى حال اشتداد النزع عليه لأنه المتيقن من النصوص. و منه يظهر أنه لا مجال للاستدلال على 
استحباب النقل بنحو ينافى السلطنة بما ورد فى قصة أبى سعيد الخدرى حتى فى صورة اشتداد النزع» لصراحة حديث ليث المتقدم فى 
إذن أبى سعيد نفسه بذلك. اللهم إلا أن تكون حكاية 


000 كتاب الفقه الرضوى: .١/‏ 
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(؟) مستدرك الوسائل باب: "١‏ من أبواب الاحتضار حديث: ؟. 
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الامام عليه السّلام للقصهُ ظاهرة فى الحث على النقل للمصلى» و حيث يغلب تعذر استئذان المحتضر مع اشتداد النزع عليه يكون ظاهرا 
فى عدم اعتبار إذنه. على أنه يكفى إطلاق صحيحى عبد الله بن سنان و زرارة المتقدمين» معتضدا بإطلاق النصوص الأخر التى لم 
تبلغ أسانيدها درجة الاعتبار. فتأمل. 


[استحباب تلقين المحتضر الشهادتين و الإقرار بالنبى ص و الأثمة ع و سائر الاعتقادات الحقة] 
اشارةٌ 


(1) و يقتضيه- مضافا إلى رجحانه ذاتاء خصوصا فى هذا الحال الذى يكون الملقّن فيه أحوج ما يكون للتذكير بالحق و الثبات عليه- 
النصوصء ففى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريكك له. و أن محمدا عبده و رسوله) .0١١‏ بل فى خبر أبى خديجة عنه عليه السّدلام: «ما من مؤمن يحضره الموت إلا وكل 
به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر و يشككه فى دينه حتى يخرج نفسه [فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه] "7١‏ فإذا حضرتم موتاكم 
فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا رسول الله صِلّى الله عليه و آله حتى يموتوا؛ «”. 

و ظاهره استحباب الاستمرار عليها حتى الموت. 

لكن فى موثق إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم المّد.لام: إن رسول الله صلّى الله عليه و آله قال: لقنوا 
موتاكم لا إله إلا اللهء فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) ©» و نحوه غيره مما هو صريح فى استحباب الختم بلا إله إلا 
الله الذى قد لا يحرز إلا بتكرارها وحدها عدهُ مرات» و مقتضى القاعدة- بعد غض النظر عن ضعف سند الأول- الجمع باستحباب 
كلا الأمرين» و إن كان الثانى أفضل لظهور دليله فى قو ملاكه. 

و أما الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام و عن حفص بن البخترى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «قال إنكم تلقنون 
موتاكم عند الموت لا إله إلا الله و نحن نلقن موتانا محمد رسول الله صلى اللّه عليه و آله) «8). فلا يبعد حمله على إرادة ضم التلقين 
بالرسالة للتلقين 


.١ الوسائل باب: 8” من أبواب الاحتضار حديث:‎ )١( 
ما بين القوسين ساقط فى روايهُ الحديث مرسلا فى الفقيه.‎ )5( 
.* الوسائل باب: 8” من أبواب الاحتضار حديث:‎ )*( 
.4 الوسائل باب: ©” من أبواب الاحتضار حديث:‎ )©( 
الوسائل باب: 8” من أبواب الاحتضار حديث: ؟.‎ )0( 
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بالتوحيد. فى مقابل ما قد ينسب للعامة أو يتوهم من مثل موثق إسحاق المتقدم من الاقتصار على التوحيد, لا على إرادةٌ الاقتصار على 
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التلقين بالرسالة» لمنافاته للنصوص الكثيرة المشتملة على الأمر بالتلقين بالتوحيد. 

و أما ماعن الوافى من أن ذلكك لأنهم مستغنون عن تلقين التوحيدء لأنه خمّر بطينتهم. فهو كما ترى. لأن المراد بموتانا إن كان هو 
الأئمةُ عليهم السّ.لام فلا فرق معتد به بين التوحيد و الرسالة فى حقهم. مع أنهم مستغنون عن التلقين مطلقاء و لذا لم يرو فى شىء من 
الأخبار المتضمنة لنقل كيفية وفاياتهم عليهم السلام. و إن كان هو غيرهم عليهم السّ.لام من أقربائهم نسبا و سببا و مواليهم و نحوهمء 
لبيان الحث على ذلكك- كما هو الظاهر- فهم فى حاجة للأمرين» بل تضمنت بعض النصوص الآتية تلقينهم عليهم السّ.لام بعض بنى 
هاشم كلمات الفرج أو نحوهاء كما تضمنت النصوص المتقدمة الحث على تلقين التوحيد, و قد ذكر أكثر ذلكك فى الحدائق و 
الجر الى 

هذاء و المعروف بين الأصحاب استحباب التلقين» بل فى الجواهر: بلا خلااف أجده فيه» و فى كشف اللثام أنه اتفاقى. لكن فى 
المقنعة: «و إذا حضر العبد المسلم الوفاةً فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام أنه يوجهه إلى القبله ... ثم يلقنه: أشهد أن لا إله 
إلا اللّه وحده لا شريكك له و أن محمدا عبده و رسوله و أن أمير المؤمنين على ابن أبى طالب عليه السّ..لام ولى الله القائم بالحق بعد 
رسول اللسين الله غليدى الناو ونس الاقية لمواهنا [واتعدا: 

ظ] ليقر بالإيمان ... و يستحب أن يلقن كلمات الفرج)». و هو ظاهر فى وجوب التلقين بقرينة عطفه على الواجب و تعقيبه باستحباب 
تلقين كلمات الفرج؛ و إن كان هو بعيدا فى نفسه بعد ظهور إطباق الأصحاب على الاستحباب حتى لم يشيروا إلى خلافه. 

و من ثم لا يبعد حمله على شدةُ الاستحباب, الذى لو تم جرى فى الاستقبال أيضا. 

و كيف كانء فلا مجال للبناء على الوجوب بعد ما عرفت من الأصحاب. لما تكرر فى نظائره من استبعاد خطئهم فى مثل ذلك مما 
يشيع الابتلاء به. بل نصوص التلقين بالشهادتين و بكلمة الاخلاص وحدها ظاهرةُ فى جواز الاقتصار على ما تضمنته و عدم وجوب 
التلقين بما زاد عليه كالولاية. و أما التعليل فلا مجال لسوقه قرينة على الاستحباب بعد وضوح كون الفائدة دفع خطر الهلكة. حيث لا 
بعد فى 
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و الأقرار بالنبى صَلَى الله عليه و آله )١(‏ و الأئمة عليهم السّلام (1)» و سائر الاعتقادات الحقةُ (*), 


وجوب تحصيل ذلكك للمحتضر على من حضره. و لا أقل من عدم نهوض النصوص المشتملة على التعليل برفع اليد عن النصوص 
الخاليةُ عنه لو كانت ظاهرةٌ فى الوجوب. 

فلاحظ. 

)١(‏ الإقرار به صلّى الله عليه و آله و سلّم إنما هو بالاقرار برسالته» و هو حاصل بالشهادتين. 

(؟) كما يقتضيه- مضافا إلى رجحانه ذاتاء كما تقدم فى الشهادتين» و إلى ما تقدم فى خبر أبى خديجة من رفع التلقين خطر تشكيكك 
الشيطان المحتضر فى دينه- خبر أبى بصير عن أبى جعفر عليه السّلام و فيه: «فقال: أما إنى لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس 
موقعها لعلمته كلمات ينتفع بهاء و لكنى أدركته و قد وقعت موقعها. فقلت: جعلت فداكك و ما ذاكك الكلام؟ قال: هو و الله ما أنتم 
عليه؛ فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله و الولاية) .0١١‏ 

و أما ما فى صحيح زرارة: «فقال أبو جعفر عليه السّد.لام: لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته. فقيل لأبى عبد الله عليه السّ.لام: بما إذا 
كان ينفعه؟ قال: يلقنه ما أنتم عليه) ١؟".‏ فهو لا يدل على استحباب تلقين المحتضر إذا كان من أهل الحقء بل على انتفاع من ليس على 


الاستجابة ما تضمن الأمر بالدعوة للحق و إرشاد الضاليق. 
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() كالبعث و النشور و فرائض الإسلام و القبله و غيرها من ضروريات الدين المميزة له. و لا دليل عليه من النصوص. و أما استفادته 
من إطلاق قوله عليه الشّ.لام فى حديثى أبى بصير و زرارة: «ما أنتم عليه». فتشكل بأنه- مضافا إلى ما سبق من عدم نهوضه باستحباب 
التلقين» بل بانتفاع من ليس على الحق بالإقرار به حين الاحتضار- منصرف إلى الولاية التى بها امتياز عقيدة أهل الحق عن غيرهم ممن 
كان منهم عكرمة. 

فينحصر وجه استحبابه بكونه راجحا ذاتاء و مؤكدا و مجلبا للاقرار بالدين 


)١(‏ الوسائل باب: /ا من أبواب الاحتضار حديث: ؟. 
() الوسائل باب: /ا من أبواب الاحتضار حديث: .١‏ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج 2 ص: "١‏ 

و تلقينه كلمات الفرج :)١(‏ 


الذى تضمنت بعض النصوص المتقدمهُ و غيرها تعرض المحتضر للتشكيكك فيه. 

نعم» فى معتبرة سليمان بن جعفر عن أبيه عن أبى عبد الله عليه السّ.لام الحث من النبى صلى الله عليه و آله و سلّم على الإنقرار عند 
الموت أمام من يحضر بجملة من العقائد الحقة مقدمة للوصية» و أن من تركك الوصية بالنحو المذكور كان نقصا فى مروته و عقله 
0١‏ 

)١(‏ و يقتضيه- مضافا إلى خبر حريز ؟) و مرسلتى الكلينى 10 و الصدوق «5» غير المتعرضة لشرحها- صحيح زرارةٌ عن أبى جعفر 
عليه التّرلام: «قال: إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج: لا إله إلا اللّه الحليم الكريم لا إله إلا الله العلى العظيم سبحان الله 
رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهن و ما بينهن [و ما تحتهن. فى» يب] و رب العرش العظيم و الحمد لله رب 
العالمين» «8). 

وفى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه الّدلام: «أن رسول الله صلى الله عليه و آله دخل على رجل من بنى هاشم و هو يقضى 
فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله: قل: لا إله إلا اللّه العلى العظيمء لا إله إلا اللّه الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع و 
رب الأرضين السبع و ما بينهن [و ما تحتهن. فقيه» ئل] و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين. فقالها فقال رسول الله صلى الله 
عليه و آله: الحمد لله الذى استنقذه من النار» «#. و رواه الصدوق مرسلا- كما فى المطبوع الجديد منه و حكاه عنه فى كشف اللثام 
و الحدائق و الرياضء كما حكاه فى الجواهر عن نسخهُ من هامش ما حضره من نسخه. و إن أهمله فى الوسائل و محكى الوافى-: «و 
سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين». كما زاد بعده قوله: «و هذه الكلمات هى كلمات الفرج» 07. 


و فى معتبرة القداح عنه عليه السّلام: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا حضر أحدا من أهل 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الوصايا حديث:‎ )١( 
./ من أبواب الاحتضار حديث:‎ 5٠ (؟) الوسائل باب:‎ 
.* الوسائل باب: /ا من أبواب الاحتضار حديث:‎ )*( 
الوسائل باب: 78 من أبواب الاحتضار حديث: ؟.‎ )©( 
.١ الوسائل باب: 78 من أبواب الاحتضار حديث:‎ )0( 


(©) الوسائل باب: 78 من أبواب الاحتضار حديث: ؟. 
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() الوسائل باب: 8" من أبواب الاحتضار حديث: ؟. و من لا يحضره الفقيه ج :١‏ /لاطبع النجف الأشرف. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج00 ص: ضر 


بيته الموت قال له: قل: [لا إله إلا الله الحليم الكريم. يبء ثل] لا إله إلا الله العلى العظيم سبحان الله رب السماوات السبع و [رب] 
الأرضين السبع و ما بينهما [بينهن] و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين فإذا قالها المريض قال: اذهب فليس عليكك بأس» 
0 

و المتعين العمل فى تعيين كلمات الفرج على صحيح زرارة» لتصريحه بشرحها دون غيره؛ و يتعين الجمع بينه و بين صحيح الحلبى و 
معتبر القداح باستحباب التلقين بمضمونهما و إن لم يكن مطابقا لكلمات الفرج. و مجرد تقارب مضامينها لا يلزم بكونها جميعا فى 
مقام بيان كلمات الفرج بنحو يمنع من الجمع المذكور. و ما تقدم من الصدوق بعد ذكر مضمون صحيح الحلبى لا يبعد كونه اجتهادا 
منه. و لو كان من تتمة الرواية فليست بحجة بعد إرساله. 

و يجرى ذلكك فى خبر أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه الّد.لام: «قال: القنوت [قنوت] يوم الجمعة فى الركعة الأولى بعد القراءة تقول 
فى القنوت: لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا اللّه العلى العظيم لا إله إلا اللّه رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهن 
وما بينهن ورب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين » ...١‏ 07. 

نعم» فى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: إذا خرجت من بيتكك تريد الحج و العمرة إن شاء الله فادع دعاء 
الفرجء و هو لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا اللّه العلى العظيم سبحان الله رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و رب 
العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين » «... *. و لا بد من الجمع بينه و بين صحيح زرارة إما بالبناء على أن كلمات الفرج غير 
دعائه» أو على ان الزيادة المذكورة فى صحيح زرارة من كمال كلمات الفرج. و ربما ادعى استحكام التعارض بينهما و ترجيح صحيح 
زرارة بأن التصحيف بالنقص فى صحيح معاوية أقرب من التصحيف بالزيادة فيه. و لا يخلو عن إشكال. 

و مما تقدم يظهر أن: «و سلام على المرسلين» ليست من كلمات الفرج. و لعله لذا 


.* الوسائل باب: 78 من أبواب الاحتضار حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: /ا من أبواب القنوت حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب السفر الى الحج و غيره حديث: ه. 
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لم يعدها فى المقنع و الاقتصاد. خلافا لما تقدم من الفقيه» و لما فى الهداية و المقنعة و المبسوط و الغنية و ظاهر التذكرة و المنتهى و 
الروض و الروضة و غيرها. بل لم يثبت استحباب التلقين بهاء إذ لو تضمنتها رواية الصدوق فهى مرسلة. نعم لا بأس بالإتيان برجاء 
المطلوبية» بل بداعى الاستحباب المطلق» لآن السلام على المرسلين من أفضل القربات. 

و منه يظهر أنه لا مجال للإتيان بها فى الصلاءً بعنوان أنها من كلمات الفرج- التى قيل باستحبابها فى القنوت- بل مطلقاء خلافا لما فى 
المدارك من أنه لريب فى جوازه؛ و ما عن المحقق من أنه سثل عنها فى الفتاوى فجوزهاء لأنها بلفظ القرآنء مع ورود النقل بها. 
لعدم ثبوت النقل. و مجرد كونها بلفظ القرآن لا يكفى فى الجواز إلا أن يؤتى بها بقصده. و هو خارج عن محل الكلام. 
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و دعوى: دخولها فيما تضمن جواز الدعاء فى الصلا» و فى إطلاق صحيح الحلبى: 

«قال أبو عبد الله عليه السَلام: كلما ذكرت الله عز و جل به و النبى صلَى الله عليه و آله فهو من الصلاة)» .0١١‏ 

مدفوعة: بأن ما تضمن جواز الدعاء مختص بما يكون بنحو الخطاب لله تعالى و مناجاته؛ و لذا علل محللية التسليم للصلاه بأنه من 
كلام الآدميين المحرم فيها .)"2١‏ 

و الصحيح ظاهر فى خصوص نبينا صلّى الله عليه و آله و سلم أو هو المتيقن منه» و لم يتضح تعديته لغيره بفهم عدم الخصوصية أو 
تنقيح المناط. نعم لا بأس بالإتيان بها بقصد القرآنية» كما أشرنا إليه. 

و أما ما عن المصباح عن سليمان بن حفص عن الهادى عليه السلام: «قال: 

لآ تقل فى صلاة الجمعة فى القنوت: و سلام على المرسلين» «". فهو- مع ضعفه فى نفسه- مختص بمورده؛ و محتمل لبيان عدم 


بقى فى المقام أمور: 
الأول: [استحباب قراءةًٌ الدعاء و سورةٌ الصافات عند المحتضر لتعجيل راحته] 


أنه قد ورد فى صحيح سالم بقراءة هذا الدعاء: «اللهم اغفر لى الكثير من معاصيكك و اقبل منى اليسير من طاعتككث» «. كما أرسل 
الصدوق عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم 


.١ الوسائل باب: ؟ من أبواب التسليم حديث:‎ )١( 
.٠١ من أبواب التسليم حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.8 الوسائل باب: /ا من أبواب القنوت حديث:‎ )"( 
.١ (ع) الوسائل باب: 9" من أبواب الاحتضار حديث:‎ 
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أنه أمر محتضرا بقول كلمة التوحيد فعجز لغضب أمه عليه» فلما استرضاها صلَى اللّه عليه و آله و سلّم له أمره بها فقالها ثم قال له: «قل: 
يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير اقبل منى اليسير و اعف عنى الكثير إنكك أنت العفو الغفور) .)١١‏ و تضمن صحيح سليمان 
الجعفرى استحباب قراءة و الصافات عند المحتضر لتعجيل راحته «7)» كما يظهر منه استحباب قراءةٌ ياسين عنده. و روى غير ذلكك مما 
لا مجال لاستقصائه. فليراجع فى مظانه من مستدركك الوسائل و غيره. 


الثانى: التلقين لغة و إن كان هو التفهيم» و هو يحصل بإسماع المحتضر الكلام و تفهمه له و إن لم يقله,» 


إلا أنه يظهر من ذيل موثق إسحاق المتقدم فى التلقين بالشهادتين أن الغرض منه متابعة المحتضر فلا بد من تلفظه. كما هو الظاهر من 
كل ما تضمن أمره بأن يقول شيئا ككلمة الإخلاص و بعض الأدعية و الأذكار, مثل ما تقدم فى صحيح الحلبى و غيره. و لعله الأقرب 
بالنظر لمجموع النصوص و ملاحظة المناسبات الارتكازية كون التلقين محققا لبعض المطلوب. و متابعة المحتضر أكمل فيه. 

و أما استحباب قراءة ما ورد التلقين به مع عدم شعور المحتضر فلا تنهض الأدلهُ به لعدم صدق التلقين به. و إن كان قد يحسن برجاء 
تحقق التفهيم به و إن لم يكن مدركا لناء نظير تلقين الميت عند الدفن. و هو المتعين فيما تضمن مجرد الأمر بقراءة الشىء عنده؛ كما 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ م113 ى. الالالالالا صفحةً 91؟1 من نابأ19 
تقدم فى سورة الصافات و ياسين. 
الثالث: قال فى الجواهر فى تعيين من يستحب منه التلقين: 


«و يستحب للولى أو ما دونه أو غيرهما مع فقدهماء بل و مع عدمهما على الأقوى'. و ظاهره تحقق الخلاف أو الإشكال مع عدم إذن 
الولى. و لم يتضح وجهه بعد إطلاق كثير من الأدلة» نظير ما تقدم فى الاستقبال. بل هو أولى بعدم الإشكال, لعدم كون التلقين تصرفا 
فى المحتضر عرفا كى يتوهم حرمته بدون إذن» بل هو راجح فى جميع الأوقات رضى الناس أو أبوا. و لا يبعد عدم اختصاص 
الاستحباب بمن حضره. و إن اختص به الخطاب فى بعض النصوصء لإلغاء خصوصيته عرفا بلحاظ قضاء المناسبات الارتكازية بكون 
ملاكك الاستحباب الإحسان للمؤمن و إعانته و تفريج كربته. 


)١(‏ الوسائل باب: 9" من أبواب الاحتضار حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 8١‏ من أبواب الاحتضار حديث: .١‏ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: ع 


[ما يكره حال الاحتضار] 


ويكره أن يحضره جنب أو حائض »)١(‏ 


)١(‏ لخبر على بن أبى حمزة: «قلت لأبى الحسن عليه السّ.لام: المرأة تقعد عند رأس المريضء و هى حائض فى حدّ الموت. فقال: لا 
بأس بأن تمرضه. فإن خافوا عليه و قرب ذلكك فلتنح عنه و عن قربه؛ فإن الملائكة تتأذى بذلكك» ١١‏ و قريب منه خبر الجعفريات عن 
على عليه السّلام ١؟)‏ و فى خبر يونس عن أبى عبد الله عليه السّدّلام «قال: لا تحضر الحائض الميت و لا الجنب عند التلقين» و لا بأس 
بأن يليا غسله) 0 و قريب منه الرضوى لكن مع التعليل المتقدم «» و فى مرسل الصدوق الأول عن الصادق عليه السّ.لام أنه قال: «لا 
تحضر الحائض و الجنب عند التلقين» لأن الملائكة تتأذى بهما) :ه). 

و الظاهر تسالم الأصحاب على أن النهى للكراهة» و نسبها فى المعتبر لأهل العلم. 

لكن فى المقنع و الهداية أنه لا يجوزء و بذلكك عنون الباب فى كتاب العلل. و ربما يحمل على الكراهة» بقرينة التسالم المذكور حتى 
لم أعثر على من نسب له الخلاف فيها. و هو العمدةٌ فى البناء على الكراهة. و أما التعليل فلم تتضح قرينيته عليهاء إذ لا استبعاد فى إلزام 
الشارع بتجنب ما يؤذى الملائكة. نعم قد يمنع التعويل على النصوص المتقدمة فى البناء على الحرمة» لضعف سندهاء و عدم صلوح 
عمل الأصحاب فى الاستحباب و الكراهة بجبر الضعفء لبنائهم على التسامح فى أدلتها. 

اللهم إلا أن تقرب حجية الأول بأن سنده صحيح إلى على بن أبى حمزة الذى لا يبعد كونه ثقهُ فى أول أمره. بل من الأعيان الأجلاءء 
لأنه من وكلاء الإمام الكاظم عليه السّ.لام المنسوبين إليه» و قد اجتمع عنده المال الكثير بسبب ذلكك. و توكيله عليه الشّ.لام غير الثقة 
المعروف بالدين فيما يعود لمنصب الإمامةٌ من أبعد البعيد لو كان ممكنا عقّلا. 

كما أنه يبعد جدا روايه الأصحاب عنه بعد انحرافه. لأنه صار من رءوس الفرقة الضالة الواقفة التى كثر الذم لها و التشنيع عليها من 
الأثمة عليهم السّلام و أصحابهم 


.١ الوسائل باب: 5# من أبواب الاحتضار حديث:‎ )١( 
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(؟) مستدرك الوسائل باب: ”” من أبواب الاحتضار و ما يناسبه حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: 5# من أبواب الاحتضار حديث: ؟. 

() مستدرك الوسائل باب: ”” من أبواب الاحتضار و ما يناسبه حديث: *. 
(0) الوسائل باب: 5 من أبواب الاحتضار حديث: ”*. 
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كما كثر الذم له لأنه كان متعمدا فى إخفاء الحق و ترويج الباطل و البهتان. و لا سيما و أن الراوى عنه هذه الرواية الحسن بن محبوب 
الذى هو من الأجلاء الأعيان حتى عده بعضهم من أصحاب الإجماع. 

و بهذا يجمع بين تضعيفه فى كلام غير واحدء و توثيقه المستفاد من الشيخ فى العدةٌ و ظاهر ابن قولويه» حيث روى عنه فى كامل 
الزيارة الذى التزم بأن لا يروى فيه إلا عن الثقات المشهورين. و يؤيد ما ذكرناء بل يعضده ما ذكره الشيخ فى العده من أن الأصحاب 
قد عملوا برواياته. كما قد يرجع إليه ما عن المحقق فى المعتبر من قوله: 

«ان تغيره إنما كان بعد زمن موسى عليه السّلام فلا يقدح فيما قبله». 

فالعمدةٌ فى الحمل على الكراهة ما عرفت من ظهور تسالم الأصحاب رضى الله عنهم. 

نعم الحديث مختص بالحائض فالتعميم للجنب يبتنى على النصوص الباقية غير المعتبرة. 

هذاء ولا يبعد أن المعيار فى الحائض حدث الحيض و إن انقطع دمه لأنه المناسب لمشاركة الجنب لها فى الحكم لو تم دليله. كما لا 
يبعد بناء على ذلكك مشروعية التيمم لهما لرفع الحدث لو اضطر للحضور قبل الغسلء لإطلاق أدلة بدليته. أما مجرد مشروعية التيمم 
لهما فى أنفسهما- لمرض و نحوه- من دون أن يضطر للحضور فلا يخلو ارتفاع الكراهة معه عن إشكالء لأ-ن كون الطهارة معه 
اضطراريةٌ يناسب عدم ارتفاع الكراهة به بل تخفيفهاء و هو لا ينافى ارتفاع مثل حرمة الدخول للمسجدء للسيرة و نحوها. و ربما يأتى 
فى مبحث التيمم ما ينفع فى المقام. 

ثم إنه قد يظهر من بعض عبارات الأصحاب استمرار الكراهة لما بعد الموت. 

ولم ينضح وجهه بعد ظهور النصوص المتقدمة فى خصوصية حال التلقين و خروج النفسء و هو المتيقن من التعليل بإيذاء الملائكة. 
و لااسيما مع التصريح فى خبر يونس و الرضوى بعدم البأس فى أن يليا غسله. 

نعم» فى خبر الجعفى المحكى عن الخصال: أنه لا يجوز إدخالهما الميت قبره 20١١‏ و فى الرضوى النهى عن ذلكك «7. و فى الجواهر: 
«و لم أجد من أفتى بهما فى الكراهة, 


.19 :© جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل باب: ”” من أبواب الاحتضار و ما يناسبه حديث: *. 
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و أن يمس حال النزع .)١(‏ 


و إذا مات يستحب أن تغمض عيناه (؟)» 


فضلا عن غيرهما». لكن ذكره فى المقنع و إهمالهم بيان المكروه و المستحب لا يكشف عن عدمه. 
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هذاء وقد تقدم فى المسألة الرابعة و الأربعين من مباحث الدماء فى ذيل أحكام النفساء تقريب مشاركة النفساء للحائض فى الحكم 
المذكونء فلاحظ. 


[ما يستحب بعد الموت] 


)١(‏ ففى موثق زرارة: «ثقل ابن لجعفر و أبو جعفر جالس فى ناحية فكان إذا دنا منه إنسان قال: لا تمسه. فإنه إنما يزداد ضعفاء و 
أضعف ما يكون فى هذه الحال» و من مسه على هذه الحال أعان عليه» فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه و شد لحياه ) «... .)١‏ و 
مقتضاه تحريم المس- كما ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه- بل شدهٌ حرمته. 

وهو مقتضى قاعدة السلطنة لأنه تصرف فى بدن المحتضر لا يجوز بدون إذنه» أو إذن وليهء الذى لا يجوز له الإذن فيما يحتمل 
إيذاؤه له. 

لكن ذلك لا يناسب إهمال الأصحاب للحكم, مع شدة الحاجة لبيانه- لو كان ثابتا- بسبب غفلةٌ العامة عنه. و قيام سيرتهم على مس 
المحتضر فى الجملة. بل لم ينبه كثير منهم لكراهته» حيث يظهر عدم أهميتها بنظرهم و المفروغية عن عدم الحرمة. 

و من هنا لا معدل عن البناء على الكراهة» حملا للموثق على المبالغة فى الردع عن المس بإطلاق الإعانة مجازاء بلحاظ مرتبة من 
الإيذاء لا تقتضى الحرمة. نعم لو كان المس بالنحو الذى يترتب عليه الإيذاء المعتد به عرفا يقينا أو احتمالا تعين حرمته» لما سبق من 
منافاته لقاعدة السلطنة. فتأمل جيدا. 

(0) كما ذكره جماعة كثيرة من الأصحاب. و فى المنتهى أنه لا خلا-ف فيه؛ و فى مفتاح الكرامة: «ذكره الأصحاب قاطعين به. و 
يقتضيه موثق زرارة المتقدم فى المس حال النزع» و خبر أبى كهمس الآتيان فى التغطية بثوب. و علل أيضا بتجنب قبح منظره» و 
دخول الهوام فيهما. 


.١ الوسائل باب: 55 من أبواب الاحتضار حديث:‎ )١( 
/ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج00 ص:‎ 
و يشد لحياه (0)) واتمد يداه إلى جانبيه (9) و ساقاه. و يغطى بثوب رع"‎ ))١( و يطبق فوه‎ 


)١(‏ كما ذكره جماعة؛ و فى المنتهى أنه لا خلاف فيه. و استدل له بتجنب قبح منظره؛ و دخول الهوام فيه. و قد يستفاد مما تضمن شد 
لحييه. و لعله لذا أهمله و اقتصر على شد اللحبين فى التذكره و محكى نهاية الأحكام و المفاتيح. و أما العكس- كما فى السرائر و 
الشرائع و المعتبر و النافع و القواعد و الإرشاد و اللمعه و محكى التحرير و البيان و التلخيص و غيرها- فلعله يبتنى على دعوى التلازم 
بينهما. و إن كانت غير واضحة. 

(0) كما ذكره جماعة من الأصحاب تقدم بعضهم.؛ و فى المنتهى أنه لا خلالف فيه. و يجرى فيه ما تقدم فى تغميض العينين من 
النصوص و التعليل. 

() كما ذكره جماعة؛ و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فى استحبابه» بل نسبه جماعة إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه؛ و 
هو كاف فى إثباته»» و عن مجمع البرهان: «كأن دليله إجماع أو خبر). و زاد بعضهم مد ساقيه» بل نسبه فى الروض و كشف اللثام 
للأصحابء و فى المعتبر: «و تمد يداه إلى جنبيه و ساقاه إن كانتا منقبضتين و لم يمتنعا. ذكر ذلكك الشيخان و ابن الجنيد. و لم أعلم 
ذلكك نقلا عن أهل البيت عليهم السّلام و لعل ذلكك ليكون أطوع للغاسلء و أسهل للدرج). 

و من هنا يشكل البناء على استحبابه شرعا. و مجرد ذكر الأصحاب له لا يكفى فى الإجماع الحجة بعد ما أشرنا إليه آنفا من تسامحهم 
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فى المستحبات. 

(؟) وفى المنتهى و جامع المقاصد أنه لا خلاف فيه. و يقتضيه صحيح سليمان ابن خالد ١١‏ المتقدم فى الاستقبال؛ و المتضمن الأمر 
بالتسجية التى سبق أنها التغطية؛ و خبر أبى كهمس: «حضرت موت إسماعيل و أبو عبد الله عليه السّ.لام جالس عنده؛ فلما حضره 
الموت شد لحييه و غمضه و غطى عليه الملحفة) »)7١‏ و نحوه خبره الآخر «”. 


و نت بعض النصوص أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم «قد غطى بثوب بعد وفاته) «©". 


)١(‏ الوسائل باب: 0" من أبواب الاحتضار حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 79 من أبواب التكفين حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: 79 من أبواب التكفين حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: 55 من أبواب الاحتضار حديث: ؟. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج82 ص: /” 

و أن يقرأ عنده القرآن »)١(‏ و يسرج فى المكان الذى مات فيه و إن مات فى الليل (5)) 


و١ تقدم فى ذيل الكلام فى التلقين الإشارة لصحيح سالم المتضمن قراء سورة الصافات عند المحتضره و قال فى المعتبر بعد ذكره:‎ )١( 
أعلم أن تلاوةٌ القرآن مستحبة قبل خروج روحه ليسهل الله عليه الموت» و بعد خروجها استدفاعا عنه»» و عن الذكرى: «و يستحب‎ 
قراءة القرآن بعد خروج روحه. كما يستحب قبله استدفاعا عنه)» و فى الجواهر: «أطلق جماعة استحباب قراءة مطلق القرآن قبل الموت‎ 
و ببعدةا.‎ 

(؟) هذا الحكم ذكره جماعة من الأصحاب حتى نسب للمشهور فى الروضة» و للأصحاب فى جامع المقاصد مدعيا اشتهاره 0017 
عباراتهم و إن كانت مختلفة فى خصوصياته. إلا أنه لا يبعد أن يكون مراد الجميع أن لا يكون الميت ليلا فى مكان إلا أسرج فيه 
سواء كان هو المكان الذى قبض فيه أم غيره» و سواء مات فى الليل أم فى النهار و بقى إلى الليل. و إن كان قد يظهر من إطلاق جملة 
منهم- كسيدنا المصنف قدّس سرّه- أن الاسراج فى المكان الذى قبض فيه و إن رفع منه» و من إطلاق آخرين أن الشرط هو الموت 
ليلاء إلى غير ذلكك من الاختلافات فى خصوصيات عباراتهم يضيق عن استقصائها المجال. 

و كيف كانء فقد صرح غير واحد بانحصار الدليل عليه من النصوص بما استدل به فى التهذيبء و هو ما رواه الكلينى عن عده من 
أصحابنا عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى عن عده من أصحابنا قال: «قال: لما قبض أبو جعفر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه 
انلام بالسراج فى البيت الذى كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السّلام ثم أمر أبو الحسن عليه اللا بمثل ذلكك فى بيت أبى 
عبد الله عليه السّلام حتى أخرج به إلى العراق ثم لا أدرى بما كان» .0١١‏ 

ولا مجال للإشكال فيه بالإرسال أو ضعف السند بعد ما سبق- فى مبحث مطهرية الماء المضاف من الحدث- من تقريب الاعتماد 


على سهل 25١‏ و ما هو المشهور المنصور من وثاقةُ عثمان بن عيسى حتى عد من أصحاب الإجماع؛ و أن روايته له عن 


.١ الوسائل باب: 58 من أبواب الاحتضار حديث:‎ )١( 
."08 (؟) راجع المجلد الثانى:‎ 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج82 ص: 9" 

و إعلام المؤمنين بموته ))١(‏ 
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عده من أصحابنا يظهر منها استفاضة الحديث بنحو يخرجه عن حكم الإرسال. 

و مثله الإشكال فيه فى المعتبر بأنه حكاية حال. لاندفاعه: بأنه لا ريب فى دلالة الالتزام من الإمامين عليهما السّ.لام هذه المدٌ الطويلة 
على الرجحان. و احتمال خصوصية الصادقين عليهما السّلام أو جميع الأئمة عليهم السّلام لا يخلو عن بعد. 

فالعمدة فى الإشكال ما نبه له غير واحد من أن الحديث أجنبى عن المدعىء لأنه كالصريح فى الاسراج بعد الدفن مستمرا فى البيت 
الذى كان الميت يسكنه. لا قبله فى البيت الذى يوضع فيه» كما هو المدعى. 

و أما استفادة المدعى من الحديث بالأولوية. فهى غير ظاهره. و لا تنفع قاعدة التسامح فى أدله السنن فى تتميم دلالة الحديث» بل فى 
جبر سنده لو تمت فى نفسها. 

إلا أن يكون الاستدلال بالشهرة الذى قد يدعى بلوغها مرتبة الإجماع» خصوصا بعد قرب استنادهم لدليل آخر من سيرة أو غيرهاء و 
إلا فمن البعيد جدا أن يخفى عليهم قصور الحديث عن إثبات المدعى. و حينئذ قد يتم ذلكك بقاعدة التسامح. بل قال فى المعتبر بعد 
الإشكال فى الحديث: «لكنه فعل حسن). لكنه غير ظاهر. 

و مثله استفادته مما تضمن النهى عن تركه وحده. و الأمر بقراءة القرآن عنده. إذ فيه: أن ذلكك إنما يقتضى الإسراج تبعاء لا استحبابه 
بخصوصيته شرعاء كما هو المدعى. 

هذاء و أما ما تضمنه الحديث فقد قال فى الجواهر: «لعلنا نقول به» و إن لم أجد من صرح به. إلا أنه قد تقبله بعض العبارات. فتأمل». 
)١(‏ كما صرح به فى المبسوط و الخلاف و المعتبر و غيرها. لصحيح أبى ولاد و عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: 
ينبغى لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته» فيشهدون جنازته و يصلون عليه و يستغفرون له )7... 0 و فى صحيح 
ذريح عنه عليه السّلام: «سألته عن الجنازة يؤذن بها الناس؟ قال: نعم» 275١‏ و قريب منه مرسل القاسم بن محمد .7١‏ 

إلا أن يستشكل فى الأخيرين بظهورهما فى دفع توهم الحظر و لو كان تنزيهياء 


.١ من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.* من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب صلاة الجنازة حديث: ؟.‎ ١ الوسائل باب:‎ )*( 
١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2» ص:‎ 
,)5( و يعجل تجهيزه‎ »)١( ليحضروا جنازته‎ 


لما قد يظهر منه من الاهتمام بمظاهر التكريم الدنيوية» أو لمنافاته للتعجيل الذى يأتى الكلام فيه» أو غيرهما. فالعمدة الأول. 

نعم» دلت جملة كثيرة من النصوص على استحباب تشييع المؤمن يأتى التعرض لها فى الفصل الثامن. لكنها لا تقتضى استحباب 
الإعلام. 

)١(‏ كما هو مقتضى قوله فى المبسوط: «ليتوفروا على تشييعه) و يناسبه ما فى صحيح أبى ولاد و عبد الله بن سنان المتقدم من جعل 
الغايةُ شهود الجنازة. و لا وجه معه لما فى الخلاف من قصر الغايهٌ على الصلاة. 

() بلا خلاف كما فى المنتهى و جامع المقاصد و المداركك. و صرح بالإجماع عليه فى المعتبر و التذكرة و الروض و كشف اللثام و 
محكى نهايةُ الأحكام و الذكرى و كشف الالتباسء و فى الجواهر: «إجماعا محصلا و منقولا مستفيضا». 

و يقتضيه جملة من النصوصء ففى صحيح ذريح عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «فإذا مات الميت فخذ فى جهازه و عجله) »)١١‏ و فى 
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خبر جابر عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا ألقين [ألفين] رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به 
الصبح, و لا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل» لا تنتظروا موتاكم طلوع الشمس و لا غروبهاء عجلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم 
اللّه. قال الناس: و أنت يا رسول الله يرحمك الله «7)؛ و فى خبر السكونى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «قال: قال رسول الله صلى 
اللدعلية و آلهه إذامات النيت أول النهار فلا بقيل إلآ فى اقبره) الو فى مزسل الصدوق: «قال رسول الله ضلى اللدغلية و آله: كزامة 
الميت تعجيله) "5١‏ و غيرها. 

نعم» قد ينافيه ما دل على استحباب إعلام المؤمنين بموته ليشيعوه مما تقدمء لأن اجتماع الناس للتشييع يحتاج إلى زمن معتد به. و قد 
يدعى أن المورد ليس من صغريات التنافى و التعارض بين الدليلين» بل من صغريات التزاحم بين الحكمين» لاختلاف موضوع كل 
منهما و تأدى ملاك كل منهما بموافقته و لو مع مخالفة الآخرء 


.١ الوسائل باب: ه” من أبواب الاحتضار حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: /ا5 من أبواب الاحتضار حديث:‎ 
.2 الوسائل باب: /ا5 من أبواب الاحتضار حديث:‎ )*( 
., الوسائل باب: /ا5 من أبواب الاحتضار حديث:‎ )©( 
١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2» ص:‎ 


فيرجع فيه إلى مقتضى القاعدة فيه من الترجيح مع الأهمية و التخيير مع التساوى. 

وهو و إن كان مسلما فى الجملة. لكن من الظاهر غلبة التزاحم بينهما مورداء حيث يحتاج إعلام المؤمنين بموته إلى تأخيره غالباء كما 
أن التعجيل المأمور به يستلزم غالبا قله المشيعين» و ذلكك يستلزم التنافى بين إطلاقى كل من الحكمينء لقوهُ ظهورهما فى بيان الحكم 
الفعلى المبتنى على العملء لا ما يعمم الاقتضائى المزاحم. و من هنا لا يبعد الجمع بينهما بحمل دليل التعجيل على المتعارف بالنحو 
الذى لا يصدق معه الانتظار و حمل دليل الإعلام على ما لا ينافى ذلك؛ لصعوبة حمل دليل التعجيل على ما يعمم صورة الانتظار 
المعتد به لأجل الإعلام» كما لعله ظاهر. خصوصا بملاحظة ما تضمن الأمر بدفن من مات ليلا فى الليل» لوضوح أن الدفن ليلا يلازم 
غالبا قله المشيعين. لكن لا بمعنى اختصاص ملااك كل منهما بذلكك. لإباء مناسبة الحكم و الموضوع عنه جداء بل بمعنى أن ملاكك 
الإعلام لا يقوى على مزاحمة ملاكك التعجيل؛ و إن أمكن استيفاؤه مع التفريط بالتعجيل أو تعذره. 

نعم» لو كانت قله المشيعين منافية لكرامة الميت و عزته و لو لتعارف الانتظار عند الناس على خلاف الآداب الشرعية لم يبعد مزاحمة 
ذلك لاستحباب التعجيل؛ لأن ذلكك عنوان زائد على أصل الإعلام لا تأبى الأدلة ملاحظته. ولا سيما إذا كانت كرامة الميت راجعة 
لكرامة الدين» بحيث يكون تكريمه من شعائره. بل لو بلغ ذلكك مرتبة يستلزم التفريط فيه توهين الميت فقد يحرم لما هو المعلوم من 
مذاق الشارع الأقدس من الاهتمام بكرامة المؤمن و حرمته. و ما أكثر ما زوحمت الجهات الأولية بجهات ثانوية مسببة عن الأعراف 
القائمةُ و العادات الجاريةٌ على خلاف الآداب الشرعية. 

كما لا يبعد نهوض بعض المصالح الأخروية الراجعة للميت بمزاحمة استحباب التعجيل» كآداب التغسيل و التكفين لو لزم من مراعاتها 
الانتظار. و كذا النقل للأماكن المشرفةٌ التى ورد استحباب الدفن فيهاء لعدم إباء أدله التعجيل الحمل عليه بعد قلهُ الابتلاء به فى تلكك 
العصور بسبب صعوبة النقل أو تعذره؛ بل قد دلت بعض النصوص عليه فى الجملة؛ على ما يأتى التعرض له فى المسألة السادسة و 
الستين فى مباحث الدفن. 
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مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: ضرا 
إلا إذا شك فى موته ))١(‏ 


نعم» مقتضى اطلاق النصوص استحباب التعجيل بنحو لا يحسن انتظار الليالى الشريفة لو تم تفاضل الدفن باختلاف أوقاته. و لو ثبت 
استحباب مراعاتها فليس هو من باب التزاحم؛ بل من باب التخصيصء لأنه أخص موردا من نصوص التعجيل. 

و اللا-زم النظر فى دليله ليقتصر على مفاده, و لم يتيسر لى العثور عليه و إن كان ظاهر الجواهر وجوده. و إنما روى فى الفقيه بعض 
النصوص المتضمنة فضيلة الموت يوم الجمعة و ليلتها و ما بين ظهر الخميس و ظهرها »2١١‏ و هى أجنبيةُ عن ذلكك. 

)١(‏ فإنه و إن احتمل استحباب التعجيل به واقعاء لتحقق الموتء إلا أنه لا يستحب ظاهراء لعدم احراز موضوعه. و هو الموتء بل 
مقتضى استصحاب الحياهً عدمه. بل يلزم البناء على حرمته ظاهرا بلا إشكال ظاهرء بل يظهر من جملهٌ من عباراتهم المفروغية عنه» و 
عن نهايةٌ الأحكام الإجماع عليه. للاستصحاب المذكور المقتضى لحرمة التصرف فيه بالدفن و نحوه. لمنافاته لسلطنته على نفسه. 
ولا مجال لإنذن وليه الخاص أو العام فيه مع احتمال ضرره به لأ-نه خلاف مقتضى الولاية. مضافا إلى ما هو المعلوم من وجوب 
الاحتياط فى النفوس و الحفاظ عليها مع احتمال التلف» فضلا عن حرمة تعريضها للتلف بفعل ما قد يوجبه. 

و من هنا لا يهم اختصاص النصوص ببعض أسباب الموتء كالغرق و نحوه. و لا سيما مع ما فى صحيح اسحاق بن عمار عن أبى عبد 
اللّه عليه الّد.لام: «سألته عن الغريق أ يغسل؟ قال: نعم و يستبرأ. قلت: كيف يستبرأ؟ قال: يتركك ثلاثة أيام قبل أن يدفن [إلا أن يتغير 
قبل فيغسل و يدفن. يب] و كذلكك صاحب الصاعقة؛ فإنه ربما ظنوا أنه مات و لم يمت» »7١‏ فإن مقتضى التعليل فى ذيله وجوب 
انتظار كل من يحتمل عدم موته. 

و به يخرج عن الحصر الذى قد يوهمه صحيح إسماعيل بن عبد الخالق: «قال أبو عبد اللّه عليه السّ.لام: خمس منتظر بهم إلا أن يتغير 
[يتغيروا. فى يب ]: الغريق و المصعوق و المبطون و المهدوم و المدخن» 0 


)١(‏ كتاب من لا يحضره الفقيه باب غسل الميت حديث: 2*0 19. ج :١‏ 417 طبع النجف الاشرف. 
(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب الاحتضار حديث: *. 

(*) الوسائل باب: 58 من أبواب الاحتضار حديث: ؟. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2» ص: 57 


على أن دلالته على الحصر تبتنى على مفهوم العدد غير الحجة. مضافا إلى أن الأمر بالانتظار فرع فرض حد من شأنه أن يرتب عليه أثر 
الموت؛ ليحسن الأمر بالانتظار عنه فى خصوص هؤلاء الخمسة. فإن كان هناك طريق شرعى لإحراز الموت- على ما يأتى الكلام فيه- 
كان مقتضى الحصر جواز الرجوع إليه فى غير الخمسة. لكن مع إطلاق دليل الحد المذكور لا يحتاج للحصرء حيث يلزم الاقتصار فى 
الخروج عنه على المتيقن كالخمسة. و مع عدم الإطلاق له لا ينفع الحصر فى الرجوع للحد المذكورء لما ذكرنا من تفرع الانتظار الذى 
هو موضوع الحصر على فرض الحد فى المورد. و إن لم يكن هناكك حد شرعى فحيث لا معنى لإرادة الانتظار بعد العلم بالموت يتعين 
كون الأمر بالانتظار للردع عن اعتقاد الموت فى هؤلاء الخمسة بظهور أماراته العرفية التى من شأنها أن توجب العلم به فى غيرهم. 

و حينئذ لا يكون الحصر حقيقيا شرعياء لتبعية العلم لأسبابه التكوينية و لا يقبل التحديد الشرعىء بل لا بد من كون الحصر بهم 
بالإضافة إلى من هو معرض للابتلا.ء حين صدور الرواية أو نحوه. و من هنا عمم بعض الأصحاب الكلادم لغير مورد النصوص من 
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أسباب الموت. فلاحظ. 

هذاء و يأتى الكلام فى العلامات التى تحتاج إلى نحو من الانتظار و تنافى التعجيل. و أما العلامات المتصلة بالموت أو المقاربة التى 
يرتب عليها آثاره بطبعها و لا تكون مراعاتها منافية للتعجيل عرفا فهى أمور موكولة للعرف لا يسعنا ضبطهاء و قد تدركك بالتجربة. 
نعم» أرسل الصدوق عن الصادق عليه السّ.لام أنه قال: «إذا رأيت المؤمن قد شخص ببصره و سالت عينه البسرى و رشح جبينه و 
تقلصت شفتاه و انتثر منخراه فأى ذلك رأيت فحسبكك بهاء و عن أبى جعفر عليه السّلام أنه قال: «إن آيهُ المؤمن إذا حضره الموت أن 
يبيض وجهه أشد من بياض لونه و يرشح جبينه و يسيل من عينه كهيئة الدموع؛ فيكون ذلكك آيهُ خروج روحه. و إن الكافر تخرج 
روحه سلا من شدقه كزبد البعير) .»١١‏ لكن لا مجال للتعويل عليهما مع إرسالهما. 


)١(‏ كتاب من لا يحضره الفقيه باب غسل الميت حديث: .7١ 7١‏ ج :١‏ 41 طبع النجف الأشرف. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: عع 
فينتظر به حتى يعلم موته .)١(‏ 


هذاء وقد يشتبه الحال» لعدم تيسر مراعاةٌ العلامات المقارنة للموت., لاحتمال الموت فجأة أو بسبب يتعذر معه النظر إليه حينه- كغرق 
و نحوه- أو لعدم الحضور عنده حالة النزع أو غير ذلككء فيدخل فى محل الكلام. 

)١(‏ كما هو صريح بعضهم و ظاهر آخرينء و فى المعتبر و التذكرة الإجماع عليه. 

و يقتضيه فى الجملة موثق عمار عن أبى عبد الله عليه التّرلام: «الغريق يحبس حتى يتغير و يعلم أنه قد مات ثم يغسل و يكفن. قال: و 
سئل عن المصعوق فقال: إذا صعق حبس يومين ثم يغسل و يكفن» .0١١‏ لكن ذكر غير واحد أنه يستبرأ بأمرين. 

الأول: علامات الموت. و قد تعرضوا لجملةٌ منهاء ففى التذكرة: «كاسترخاء رجليه و انفصال كفيه و ميل أنفه و امتداد جلدءٌ وجهه و 
انخساف صدغيه) و زاد فى جامع المقاصد تقلص أنثييه إلى فوق مع تدلى الجلدهُ و فى كشف اللثام: «و عن أبى على من علامته زوال 
الور من ييا العين و سوادها وذهاب النفس و زوال التبيض... 

و عن جالينوس الاستبراء بنبض عروق [بين. خ] الأنثيين» أو عرق يلى الحالب و الذكر بعد الغمز الشديدء أو عرق فى باطن الألية؛ أو 
تحت اللسانء و فى بطن المنخرا. 

و الظاهر أن رجوعهم إليها ليس لحجيتها تعبداء بل لملازمتها للموت بحيث توجب العلم به. لكن من الظاهر أن بعض هذه العلامات 
ليس عرفياء بل هو مبنى على الاجتهاد الخفى و النظر الذى يختلف باختلا.ف الأشخاص و الأوقات و تطور الطب. فلا يوجب العلم 
لكل أحد. و الباقى منها لو كان عرفيا فرجوع العرف إليه و إن كان مبتنيا على حصول العلم منه» إلا أن خطأهم فى مثل ذلكك ليس 
عزيزا. 

و أما دعوى: لزوم الرجوع لأهل الخبرة فى تشخيصه بملاحظة العلامات السابقةُ أو غيرهاء لحجية قولهم و إن لم يلزم منه العلم. فتشكل 
بانحصار الدليل على الرجوع إليهم ببناء العقلاء على الرجوع إليهم فى الأمور الاجتهادية الحدسية؛ و لم يتضح شموله للمقام مع عدم 


حصول العلم منه» لأهمية الموضوع بنحو لا يحرز 


)١(‏ الوسائل باب: 58 من أبواب الاحتضار حديث: ؟. 
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تعويلهم فيه على غير العلم. و لا سيما مع إمكان تحصيل العلم به بالانتظار. 

نعم» تضمنت النصوص المتقدمة اعتبار التغير» و مثلها صحيح هشام بن الحكم عن أبى الحسن عليه السّّلام: «فى المصعوق و الغريق. 
قال: ينتظر به ثلاثة أيام. إلا أن يتغير قبل ذلككث» .)١١‏ 

وقد ذكر غير واحد أنه منصرف للتغير بالريح لكنه غير ظاهر. كالتعويل فى حمل التغير فيها عليه على حديث على بن أبى حمزة قال: 
«أصاب [الناس] سنة من السنين صواعق كثيرة» مات من ذلكك خلق كثير فدخلت على أبى إبراهيم عليه السّلام فقال مبتدئا من غير أن 
أسأله: ينبغى للغريق و المصعوق أن يتربص به [بهما] ثلاثا لا يدفن إلا أن يجىء منه ريح تدل على موته. قات: جعلت فداك كأنكك 
تخبرنى أنه قد دفن ناس كثير أحياء. فقال: نعم يا على قد دفن ناس كثير أحياء ما ماتوا إلا فى قبورهم) ١؟).‏ 

إمكان الجمع بينه و بين نصوص التغير بحمله على بيان أحد أفراد التغير. 

فالعمدة أنه حيث لا يراد بها مطلق التغير» لأسن الحى قد يتغير ببعض الوجوه لا بد من حمله على المتيقن؛ و هو التغير الموجب للعلم 
بالموت» لأنه المعهود عرفاء و يناسبه ما تقدم فى موثق عمار من عطف العلم على التغير. 

و منه يظهر الإشكال فيما فى الرياضء فإنه مع اعترافه بانصراف التغير للريح لم يستبعد حمله على التغير بالعلامات المتقدمة فى 
كلماتهم و إن لم تفد العلم» بدعوى: 

أن الشهره على الرجوع إليهما تصلح للقرينية على حمل التغير فى النصوص على الفرد غير المنصرف منه. 

وجه الإشكال: أن الشهرة- لو تمت- لا تصلح قرينة على الخروج عن ظاهر النص. و لا سيما مع أن ظاهر من ذكر العلامات كون 
الرجوع إليها لأنها توجب العلم؛ لا لكونها حجة شرعيةٌ بدونه. كما ادعاه قدّس سرّه. 

الثانى: الانتظار ثلاثة أيام. و ظاهر جماعة أنه منتهى التربص. و يقتضيه صحيحا إسحاق بن عمار و هشام بن الحكم و حديث على بن 
أبى حمزة المتقدمة. و لعله يبتنى على اطلاع الشارع الأقدس على الملازمة بينه و بين الموت و إن خفيت علينا. و كأنه إليه يرجع 


.١ الوسائل باب: 58 من أبواب الاحتضار حديث:‎ )١( 
.2 (؟) الوسائل باب: 58 من أبواب الاحتضار حديث:‎ 
68 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج2, ص:‎ 

و يكره أن يثقل بطنه بحديد )١(‏ 


قوله فى المقنعة: «و لا ينتظر به أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا شبهة فى الموت بعد ثلاثة أيام). 

و ماعن كشف الالتباس من الإجماع على تحقق الموت بالثلاثة أيام» حيث يبعد جدا اطلاعهم على خصوصيته فى الثلاثة أيام تقتضى 
ملازمتها للموت غير النصوص. 

كما يبعد جدا عن مذاق الشارع الأقدس ابتناء إرجاعه إليها على كونها أمارهُ ظنيةُ- بلحاظ الغلبةُ أو نحوها- و إن كانت قد تتخلف. 

و أما ما فى الجواهر و غيره من حمل ذكرها فى النصوص على أنها من أسباب العلم التكوينية» و أن المدار على العلم» كما تقدم من 
المعتبر و التذكرة. فبعيد جداء إذ لا يدركك العرف خصوصيتها فى ذلك مع قوهُ ظهور النصوص فى خصوصيتها فى التربصء و لا سيما 
صحيح هشام و حديث على بن أبى حمزةٌ المستثنى فيهما التغير و الريح اللذان هما سبب للعلم عند العرف. و من هنا لا يخلو الاكتفاء 
بالتربص ثلاثة أيام تعبدا- و إن لم يحصل به العلم للمكلف- عن قوة. 

نعم» قد لا يناسب ذلكك الاكتفاء باليومين فى موثق عمار المتقدم, إذ مع اطلاع الشارع على ملازمة اليومين للموت لا معنى لاستحباب 
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التأخير للثلاثة» و مع اطلاعه على أن الملازم له خصوص الثلاثة يكون الإرجاع لليومين مبنيا على كونهما إمارةٌ غير علمية قد تخطئ» و 
قد تقدم أنه بعيد عن مذاق الشارع الأقدس. و مجرد إهمال الأصحاب له لا يكشف عن خلل فيه» لقرب ابتناء إهمالهم على الاحتياط. 
ومن هنا قد يحمل التحديد بكل من اليومين و الثلاثة على أن المدار حصول العلم من أحدهماء و إن كان هو بعيدا عن ظاهر 
النصوصء لما تقدم. و من ثم قد يتعين الاحتياط بالتأخير حتى يحصل العلم مع كمال التروى و التحفظه و إن لزم الزيادة على الثلاثة 
لأهمية الموضوع جدا. بل لا ينبغى التأمل فى لزوم ذلك فى غير مورد النصوص من الأسباب الموهمة للموتء لأن إلغاء خصوصية 
المورد فى مثل ذلكك غير ظاهرء كعدم الفصل بين الأسباب بالنحو الكافى فى الخروج عن مقتضى الأصل. 

فلاحظ. و الله سبحانه العالم. 


[ما يكره بعد الموت] 


)١(‏ كما نسب إلى المشهور و الأكثر فى كلام جماعة. و فى المعتبر: «لم يثبت عن 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: ا 
أو غيره »)١(‏ و أن يتركك وحده 0" 


أهل البيت به نقل). و فى التهذيب: «سمعنا ذلكك مذاكرة من الشيوخ». و استدل عليه فى الخلاف بإجماع الفرقة و عملهم. و أما ما فى 
المنتهى من منافاة ذلكك للرفق بالميت. 

فهو غير ظاهر. هذا و فى محكى الذكرى عن الفاخر أنه أمر بجعل الحديد على بطنه» و عن ابن الجنيد: «و يضع على بطنه شيئا يمنع 
من ربوها)». 

لكن فى المختلف: «و لم أقف لعلمائنا على قول يوافق ذلكك»» و فى جامع المقاصد: 

«و إجماع الأصحاب على خلافه) و نحوه فى الروض. و كأنه لعدم الدليل عليه» و ظهور حال الأصحاب فى أنه قول للعامة لا يتابعونهم 
عليه» بل هم بين مفت بالكراهة و ساكت عنه من دون احتمال للاستحباب عندهم. 

ثم أن المعروف من الأصحاب أن الكلام فى وضع الحديد على بطن الميت» و فى إشارةً السبق نهى عن وضعه على صدره. كما أن 
ظاهر كون محل الكلام ما بعد الموت. و كأنه لأنه مورد كلام العامة. و أما وضعه حال الاحتضار فهو تصرف يحتاج إلى مسوغ. بل قد 
يوجب أذاه و الإعانةُ عليه فتتأكد حرمته. 

)١(‏ قال فى الروضة: «و لا كراهة فى وضع غيره للأصل». لكن حيث عرفت عدم الدليل على أصل الحكم عدا ما ذكره الأصحاب فلا 
يبعد كون مرادهم الأعمء كما يناسبه مساق كلماتهم, و إنما ذكروا الحديد لأنه مورد كلام العامة. و لعله لذا صرح بالتعميم لغير 
الحديد فى التذكرة و المنتهى و المسالكك و الروض و غيرها. 

(1) ففى صحيح أبى خديجة عن أبى عبد الله عليه السَّلام: «قال: ليس من ميت يموت و يتركك وحده إلا لعب الشيطان فى جوفه» »)1١‏ 
و فى مرسل الصدوق عنه عليه السّ.لام: ١لا‏ تدعن ميتكك وحده. فإن الشيطان يعبث فى جوفه) «2). و مقتضى إطلاقهما خصوصا الثانى 
كراهته حتى بعد التغسيل. و من الغريب إهمال جماعة من الأصحاب التعرض لهذا المكروه مع ورود النص به و ذكر ما سبقه؛ مع عدم 
النص به. 


.١ الوسائل باب: 57 من أبواب الاحتضار حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: 57 من أبواب الاحتضار حديث: ؟. 
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[الفصل الثانى فى الغسل] 


[وجوب التجهيز كفائى] 


الفصل الثانى فى الغسل )١(‏ تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع فى 


)١(‏ حيث لا إشكال فى وجوب تجهيز الميت بتغسيله و تحنيطه و تكفينه و الصلاءً عليه و دفنه» فقد ذكر الأصحاب رضى الله عنهم أن 
التجهيز المذكور فرض كفائى على جميع المسلمين لا يختص به بعضهم.ء بنحو يظهر منهم التسالم على ذلكء فقد نفى الخلاف فيه 
فى المبسوط و الغنيُ و المنتهىء و فى المعتبر: «و هو مذهب العلماء كافة» و فى التذكرة: 

«بإجماع العلماء» و نحوه عن نهاية الأحكام؛ كما صرح بالإجماع فى كشف اللثام و محكى الذكرىء بل عن مجمع البرهان و ظاهر 
جماعة ممن تقدم أنه إجماعى بين المسلمين. 

ولا يقدح مع ذلكك إهمال التنبيه عليه فى جمله من كلماتهم» حيث لا يبعد أن يكون منشؤه أنهم بصدد بيان جهات أخرء كشروط 
أفعال التجهيز و كيفيتهاء استغناء عن بيانه بوضوحه. أو للبناء على أنه مقتضى الإطلاق. كما لا يقدح فيه قول الشيخ فى النهاية: «فليأخذ 
فى أمر غسله أولى الناس بالميت أو من يأمره هو بها. 

لأن الظاهر كونه بصدد بيان أولوية الولى و شرطية إذنه» التى تعرض لهما جماعة ممن صرح بالوجوب الكفائى» و التى لو كانت منافية 
للوجوب الكفائى- كما يأتى من بعضهم- لالقتضت اختصاص الوجوب بالولى؛ ولا يعم من يأمره هو بالفعل» كما تضمنه الكلام 
المتقدم. 

و كيف كانء فقد استدل عليه فى الجواهر بما تضمن من النصوص الأمر به من غير تعيين للمباشرء قال: «فالأصل- مع العلم بعدم إرادة 
تكراره من كل مكلف و لا مشاركة الجميع فيه- مما يثبت ذلكك و ينقحه. مع أن المستفاد من ملاحظة أخبار الباب- بحيث يشرف 
الفقيه على القطع و اليقين- أن المراد إبراز هذه الأمور إلى الوجود 
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الخارجى لا من مباشر بعينه». و ظاهره عدم الاستدلال بإطلاق النصوصء بل بالجمع بين دلالتها على أصل الوجوب و العلم بعدم إرادة 
تكراره من كل مكلف و لا اجتماع المكلفين عليه. و هو كما ترى, لأسن ذلك إنما يكشف عن عدم كونه عينيا فى حق جميع 
المكلفين» و لا- ينافى كونه عينيا فى حق بعضهم, كالولى» لإمكان سقوط تكليف الشخص عنه بفعل غيره» كتكليف الولد بقضاء ما 
فات أباه من الصلاهُ و الصوم, و التكليف بالنفقة على الأرحام و نحوهما. و منه يظهر ضعف ما ذكره فى آخر كلا-مه من أن مراد 
الشارع إيجاد هذه الأمور لا من مباشر بعينه. حيث ظهر أن عدم أخذ خصوصية المباشر لا يستلزم عموم التكليف. 

هذاء وقد يستدل بإطلاق النصوص المشار إليها فى الجواهر, و ذلكك لأ-نه بعد عدم تعيين المكلف به فى تلكك النصوص يكون 
مقتضى الإطلاق عدم أخذ خصوصية فيه و سريانه فى أفراد المكلفين» و حيث يمتنع البدلية فى المكلف يتعين حملها على تكليف 
الكل» غايته أن المكلف به صرف الوجوه. بناء على إمكان ذلكك على ما ذكرنا فى بحث الواجب الكفائى من الأصول. 

لكنه يشكل بأنه لم يتضح الإطلاق من حيثية المكلف فى النصوص المذكورة؛ لأنها بين ما ورد لبيان أصل التشريع- مثل ما تضمن 
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ذكر غسل الميت فى ضمن الأغسال الواجبة 01» و علة تشريع واجبات التجهيز من الغسل و غيره 11 - و ما ورد فى مقام البيان من 
جهات خاصة مثل ما تضمن الأمر بتعجيل التجهيز» و كيفية أفعاله و شروطهاء و ما يظهر منه التعميم من حيثية الميت أو المباشر و 
بعض أسباب الموت و غير ذلكك مما لا مجال معه لاستفادة الإطلاق من الجهةٌ المطلوبة. 

كما اسعذل فى التذكرة و المندى يسا زواة الجمهوز من أن أعرانا سقط عن يغيرة فوقض 'قمات::فقال التي صلى الله غليه و الهو 
سلّم: «اغسلوه بماء و سدر» «. فإن كان الاستدلال به بلحاظ الاقتصار على بيان الكيفية مع الإطلاق فى المكلف- كما قد يظهر من 


.١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١ من أبواب الجنابةُ حديث: "و باب:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب غسل الميت؛ و باب: ١‏ من أبواب التكفين» و باب: ١‏ من أبواب صلاة الجنازة» و باب: ١‏ من 
أبواب الدفن. 

(©) التذكرة ج "8:١‏ و المنتهى ج :١‏ 5717. 
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المنتهى- أشكل بأن وروده فى مقام بيان الكيفية مانع من الإطلاق فيه من حيثية المكلفء كما تقدم. 

و إن كان بلحاظ أن الظاهر منه خطاب غير أوليائه بتغسيله. كان نظيره فى ذلك ما ورد فى العراة الذين يجدون ميتا مطروحا فى 
الطريق »١١‏ و نحوه مما يأتى عند الكلا-م فيما لو تعذر الاستئذان من الولى فإنه ظاهر فى المفروغية عن وجوب تجهيزه» كما هو 
كذلكك إجماعا. 

و حينئذ يشكل بأن تكليف غير الولى بالتجهيز عند تعذر الرجوع إليه أو امتناعه لا يستلزم عموم التكليف لغيره عند إمكان الرجوع 
إليه» نظير تكليف غير الرحم بالانفاق على المضطر عند تعذر إنفاق الرحم عليه أو امتناعه. 

و من هنا يشكل استفادة الوجوب الكفائى من النصوصء و يكون العمدة فيه الإجماع المتقدم الذى يمتنع فيه الخطأ عاد بسبب شيوع 
الابتلاء بالحكم و بخصوصياته. 

ولا سيما مع قرب كون مضمونه ارتكازيا عند المتشرعة» كما قد يناسبه ما يظهر من جمله من النصوص من المفروغية عن وجوب 
تجهيز من يتعذر الرجوع لوليه» فإنه لو لا كون عموم التكليف ارتكازيا لاحتياج تكليف غير الولى للسؤال و الدليل. فتأمل. 

مضافا إلى عدم التعرض فى النصوص على كثرتها لتعيين المكلف مع شدة الحاجة لتعيينه» و أدلة الولاية ظاهرة فى ابتنائها على نحو 
من الحق و السلطنة للولى» لا-على محض تكليفه و التضييق عليه» و ذلكك مما يناسب عموم التكليف لغيره جداء كما يأتى» فعدم 
التعرض لتعبين المكلف قد يظهر فى المفروغيهُ عن عمومه. 

كما أن ذلكك هو المناسب لما يستفاد من بعض النصوص تبعا للمرتكزات من أن تجهيز الميت من شئون حرمة المسلم» ففى موثق 
الفضل بن يونس: «سألت أبا الحسن موسى عليه السِّّلام فقلت له: ما ترى فى رجل من أصحابنا يموت و لم يتركك ما يكفن به اشترى 
له كفنه من الزكاة؟ فقال: أعط عياله من الزكاهُ قدر ما يجهزونه. فقلت: 

فإن لم يكن له ولد و لا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ فقال: كان أبى يقول: 


إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حياء فوار بدنه و عورته و جهزه و كفنه و حنطه 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 8” من أبواب صلاةٌ الجنازة. 
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و احتسب بذلكك من الزكاة و شيع جنازته) 01١‏ و فى خبر السكونى عن الصادق عليه السّ.لام عن آبائه عليهم السّلام عن النبى صلّى 
الله عليه و آله أنه قال: «صلوا على المرجوم من أمتى و على القاتل نفسه من أمتى, لا تدعوا أحدا من أمتى بلا صلاة) 07١‏ و فى موثق 
عمار عنه عليه السّ.لام: «أنه سثل عن النصرانى يكون فى السفر و هو مع المسلمين فيموت. قال: لا يغسله مسلم و لا كرامة و لا يدفنه و 
لا يقوم على قبره و إن كان أباه) «7. 

و من الظاهر أن حفظ حرمة المؤمن مما يجب على كل أحد. بل قوله صِلَى الله عليه و آله و سلم: «لا تدعوا أحدا من أمتى بلا صلاةً» 
قوى الظهور فى ذلككء فإنه و إن كان واردا للتعميم من حيثيةٌ الميت إلا أن الخطاب بواو الجماعة ظاهر فى عموم التكليف لا مجرد 
ثبوته على جنس المكلفء كما لو قيل: لا يتركك أحد من أمتى بلا صلاة. و من هنا كان البناء على أن التكليف كفائى قريب جدا. 
لكن أصر فى الحدائق على عدم كون التكليف كفائياء لعدم ظهور الأخبار فيه» بل فى اختصاص التكليف بالولى. نعم لو لم يكن 
للميت ولىء أو كان و أخل بتكليفه و لم يكن هناك حاكم شرعى يجبره على القيام به انتقل الحكم إلى المسلمين بالأدلة العامة كما 
تشير إليه أخبار العراه المشار إليها آنفا. و قريب منه ما ذكره أخوه فى إحيائه على ما حكاه عنه فى الجواهر. كما حكى غير واحد عن 
المرتضى اختصاص التكليف بالولى؛ على ما يأتى فى المسألهُ الخامسة عشرة. 

و يشكل.. 

تارة: بما عرفت من نهوض الأدلة بإثبات عموم التكليف. 

وأخرى: بما أشرنا إليه آنفا من أن أدلة الولايهُ ظاهرة فى ابتنائها على نحو من الحق و السلطنة للولى فى تعيين كيفيةُ الامتثال» لا على 
محض تكليفه و التضبيق عليه» للتعبير فيها عنه بأنه أحق, و أن من تقدم من دون إذنه غاصب 0". 

و أما مثل قوله عليه السّلام فى مرسل ابن أبى عمير: «يصلى على الجنازة أولى الناس 


.١ الوسائل باب: 7" من أبواب التكفين حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: /ا” من أبواب صلاة الجنازة حديث: *. 

(*) الوسائل باب: 18 من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 

(؟) راجع الوسائل باب: 37؛ 76 من أبواب صلاةٌ الجنازة. 
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الغسل )١(‏ على الأحوطء و إن كان الأقوى كفايةٌ إزالتها عن كل عضو قبل 


بها أو يأمر من يحب» .)١١‏ فهو غير ظاهر فى بيان المكلف بالصلاة» بل من يباشرهاء و هو لا يلازم اختصاص التكليف به كيف و قد 
يلزم مباشرةٌ غير الولى» كما فى مورد اعتبار المماثلة إذا لم يكن الولى مماثلا. و يزيد ذلكك وضوحا بملاحظة قوله عليه السّلام: «أو 
يأمر من يحب» لوضوح أن أمر المكلف بشىء غيره بالقيام به لا يقتضى مشاركته له فى التكليف به» بل ذلكك يناسب ما ذكرنا من 
ابتناء الولاية على السلطنة المذكورة مع عموم التكليف» حيث يكون اختياره لفعل من يأمره موجبا لاختصاص الامتثال بفعل المأمور, 
فيجب على المأمور الامتثال بفعله بعد دخوله فى عموم التكليف. و من ثم أشرنا آنفا إلى أن أدلة الولاية تناسب عموم التكليف لغير 
الولى. فلاحظ. 
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و ثالثة: بأنه بعد دعواه عدم الدليل على الوجوب الكفائى لا وجه لما ذكره أخيرا من انتقال التكليف لغير الولى بالأدلة العامة فإن 
الأدلة العامة لو وجدت نهضت بائثبات كون التكليف كفائيا من أول الأمر بعد ما عرفت من عدم نهوض أدلة الولاية بتقييدها. و أما 
مثل نصوص العراةً فهى مختصة بما إذا تعذر إعلام الولى» و لا تشمل صورة امتناعه. 

نعم؛ قد يدعى أن الولاية تنافى عموم التكليف. و يأتى الكلام فيه عند الكلام فى الدليل على الولاية إن شاء الله تعالى. 


[إزالة النجاسة عن بدن الميت] 


(1) كما فى الغنية و الشرائع المعتبر و التذكرة و المنتهى و الإرشاد و الدروس و اللمعه و محكى التحرير و نهاية الأحكام و البيان و 
غيرها. بل فى الغنيةُ و التذكرة و محكى نهاية الأحكام و كشف الالتباس و المفاتيح دعوى الإجماع عليه و فى المنتهى و عن مجمع 
البرهان أنه لا خلاف فيه؛ و فى المدارك أنه مقطوع به فى كلام الأصحاب. و عن الكفاية أنه المعروف من المذهب. 

وقد استدل عليه- مضافا إلى الإجماع المتقدمة دعواه» و إلى ما تضمن ذلك فى غسل الجنابة بضميمة ما تضمن مساواه غسل الميت 
له- بجملهُ من النصوصء ففى صحيح الفضل بن عبد الملكك عن أبى عبد اللّه عليه السَّلام: «سألته عن [غسل] الميت فقال: 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ )١( 
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أقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقاء ثم طهره من غمز البطن» ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنه ) «... »)١‏ و فى صحيح معاوية بن عمار: 
«أمرنى أبو عبد الله عليه التّ.لام أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان ثم أغسل رأسه بالسدر » «... 7). بناء على أن التوضئة بالأشنان هى 
تنظيف الدبر بعد عصر البطن» كما يأتى نظيره فى بعض النصوص. 

وفى صحيح العلاء بن سيابة عنه عليه السّلام أنه قال: «إذا قتل فى معصيته يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا ) «... 07. 

كما قد يستدل أيضا بقوله عليه السّلام فى موثق عمار: «ثم تمر يدكك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرجء و يكون 
على يديكك خرقة تنقى بها دبره ... ثم تغسله بجرةُ من ماء القراح » «... )» و فى المرسل عن يونس: «ثم صب الماء فى الآنية و ألق 
فيها حبات كافورء و افعل به كما فعلت فى المرة الأولى ابدأ بيديه» ثم بفرجه. و امسح بطنه مسحا رفيقاء فإن خرج منه شىء فأنقه» ثم 
اغسل رأسه » «... 8). فإنه و إن تضمن الموثق التطهير قبل الغسلة الثالثة و المرسل التطهير قبل الثانية» إلا أن المفروض فيهما خروج 
النجاسة منه حينئذ» و مقتضاهما عدم جواز الشروع فى الغسلتين المذكورتين قبل التطهير» و يتعدى منها للأولى لو ابتلى بالنجاسة قبلها 
بفهم عدم الخصوصية. 

نعمء لا مجال للاستدلال بما تضمن الأمر بغسل الفرج قبل بعض الغسلات «#): كما ذكره جملة من الأصحاب أيضاء لأنه حيث لم 
يفرض فيه نجاسة الفرج يتعين كونه من آداب التغسيل الخارجة عما نحن فيه» نظير ذكره فى المرسل المتقدم. فالعمدة ما عرفت. 
لكن يشكل الاستدلال بالإجماع لقرب كون ذكرهم التقديم لأنه أسهل من الإزالة فى الاثناء» و أبعد عن تنجس يد الغاسل او ماء 
الغسلء مع كون المهم هو خلو كل موضع من بدن الميت عن النجاسة حين غسله. كما يناسبه تعليل الحكم فى المعتبر و التذكرة- 
مضافا إلى النصوص - بالفرار عن تنجس ماء الغسل بملاقاتهاء و بأنه إذا وجبت إزالهُ النجاسةٌ الحكميهُ فوجوب إزالهٌ العينية عنه أولى» 
و فى جامع المقاصد تعقيبا على ما فى القواعد من وجوب البدء بإزالة النجاسة قال: «لا شبهة فى وجوب 
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.,8 (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
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.٠١ الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت حديث:‎ )6( 
.*” الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )( 
الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ه.‎ )8( 
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إزالة النجاس عنه» لتوقف تطهيره عليها». 

و إلا فوجوب التقديم نفسيا أو غيريا لتوقف صحة الغسل عليه ليس ارتكازياء ليستغنى عن بيانه» بل تعبديا محتاجا للبيان» و لم يتعرض 
له جماعة من الأصحاب كالصدوق و الشيخين و غيرهم. و من هنا لا مجال لإحراز الإجماع التعبدى على التقديم بالنحو الكافى فى 
الاستدلال. 

وأما ما تضمن ذلك فى غسل الجنابة فهو لا ينهض بالمدعى على ما ذكرنا فى المسألهُ الواحدة و الستين من مباحث الوضوء فى أوائل 
فصل شرائطه. مع أنه لا مجال لقياس المقام بالجنابة» لأن غسل الخبث عن بدن الجنب موجب لطهارته. بخلاف بدن الميت؛ لعدم 
طهارته إلا بعد الغسل» على ما يأتى فى محله إن شاء الله تعالى. 

و أما النصوص فمن القريب جدا تنزيلها على ما سبق تنزيل كلمات الأصحاب عليه لمطابقته للارتكاز. و يناسبه خلو جملة من 
النصوص الواردة فى بيان كيفيهُ الغسل و آدابه عن التعرض لذلكك. و لو كان معتبرا لكان أمرا تعبديا محتاجا لعنايةُ و تنبيه. كما يناسبه 
ورود نظيره فى غسل الجنابهٌ و لزوم حمله على ما ذكرنا بقرائن مذكورةٌ فى محلها. 

و من هنا لا ينبغى التأمل فى عدم وجوب تقديم إزالةٌ النجاسة على الشروع فى الغسل. 

بل لا يجب تقديمها على غسل الموضع لو لم يستلزم تنجس الماء لاعتصامه بالكرية أو المادة و إنما يكفى زوالها حين غسله بسبب 
جريان الماء» لعدم الدليل على لزوم الإزالة حينئذ» و ظهور اختصاص النصوص المتقدمة بصورة الغسل بالماء القليل غير المعتصم. 
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و دعوى: أن الاكتفاء بغسل واحد للتطهير و غسل الميت يحتاج إلى دليل؛ لأصالة عدم التداخل. مدفوعة: بأن التداخل مقتضى 
الإطلاق من دون مخرج عنه فى أمثال المقام» على ما تقدم توضيحه فى أوائل فصل شرائط الوضوء. مضافا إلى ما يأتى من امتناع زوال 
نجاسة دون أخرى. فلاحظ. 

نعم لا يبعد لزوم إزالتها لو أوجبت انفعال ماء الغسل» لعدم اعتصامه. لأن الطهارة الخبثية شرط فى ماء الغسل. و دعوى: أن ماء الغسل 
ينفعل بملاقاة جسد الميت بناء على ما هو المعروف من نجاسته قبل الغسلء فلا بد من البناء على العفو عن 
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النجاسة الحاصلة حين الغسل. مدفوعة بأن العفو عن نجاسته بملاقاةً البدن التى لا بد منها فى الغسل لا يستلزم العفو عن نجاسته بملاقاةُ 
الننجاسة التى على البدث. 

بل عدم العفو هو المستفاد من أدلة اعتبار الطهارة فى الماء المستعمل فى رفع الحدثء المطابق لارتكازيات المتشرعة» و المعتضد 
بالنصوص المتقدمة لأسن المتبادر منها بيان الكيفية المعتبرةٌ فى صحةٌ الغسل. و أما حملها على الفرار عن الاستقذار العرفى؛ أو عن 
تنجس البدن بعد إكمال غسله لو انتقلت بسببه من موضع لآخرء من دون دخل لها بصحة الغسل. فهو بعيد عن ظاهرها جدا. فتأمل 
جيدا. 

بقى شىء, و هو أنه حيث كان المعروف نجاسة بدن الميت» و عدم طهارته إلا بعد الغسلء فهل المعتبر فى المقام مجرد إزاله عين 
النجاسة الخارجيهُ عن الميتء أو لا بد معها من الغسل المعتبر فى التطهير من تلكك النجاسة؟ 

ظاهر غير واحد أو صريحهم الثانى. لكن جعل فى الروض الحكم المذكور تعبدياء لئلا يلزم طهارة المحل من نجاسة دون نجاسة. بل 
فى الجواهر: «لا مانع من ثبوت الطهارة من نجاسة خاصة مع ثبوت نجاسة الأخرى [أخرى. ظ] إذ هما من الأحكام الشرعية التعبدية 
التى ليس للعقل فيها مدخلية. نعم هى تدور مدار التوقيف من الشارعء فلا ينبغى الإشكال فيه بعد ثبوته من الشارع. و لا إشكال فى 
الثبوت »). ... بل يظهر من المدارك أنه مطابق للقواعدء قال: «أو يقال: إن النجاسة العارضة إنما تطهر بما يطهر غيرها من النجاسات» 
بخلاف نجاسة الموتء فإنها تزول بالغسل و إن لم يكن مطهرا لغيرهاء فاعتبر إزالتها أولا لتطهير الميت بالغسل. و هذا أولى مما ذكره 
فى المعتبر من أن تقديم الإزالهُ لئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتهاء أو لأنه إذا وجب إزالهُ الحكميةٌ فالعينية أولى). 

أقول: البناء على وجوب الغسل إن كان لأصالة عدم التداخل- كما يظهر من الجواهر- فقد عرفت أن التداخل مقتضى الإطلاقء و لا 
مخرج عنه فى مثل المقام» خصوصا مع امتناع زوال نجاسة دون أخرى. 

و إن كان لتجنب نجاسة الماء بملاقاة الموضع النجسء بدعوى: أن العفو عن تنجسه به لتنجسه من حيثية الموت لا يستلزم العفو عن 
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ملاقاته للنجاسة. أشكل بعدم الإطلاق فى دليل اعتبار طهارة الماء يقتضى المانعية من الجهتين و لو مع وحدةٌ الموضع النجس بحيث 
يجب التخفيف مهما أمكن, لأسن تعدد نجاسة الملاقى ليس كتعدد الملاقى موجبا لتعدد نجاسة الملاقى. على أن تنجس الماء من 
حيثية ملاقاة الميتة يمنع ارتكازا من تطهير الموضع النجس به من حيثية ملاقاته النجاسة الخارجية؛ بل لا بد من إزالة النجاستين معا 
بغسل واحد و العفو عن تنجس الماء بملاقاة الموضع المتنجس بهما. و لذا كان التطهير من نجاسة دون أخرى مخالفا للقاعدة. 

و إن كان للإجماع- بناء على أنه الدليل فى المسألة- فكلمات الأصحاب لا تقتضى الإجماع على ذلكك. لأنه و إن عبر فى الغنية 
بالغسل إلا أن الأكثر قد عبروا بإزالة النجاسة؛ و هو إن لم يكن ظاهرا فى الاكتفاء بإزالة عين النجاسة- و لو بضميمة المفروغية عن 
عدم طهارةٌ بدن الميت قبل الغسل» بخلاف الجنب- فلا أقل من عدم ظهوره فى لزوم الغسل. 

بل التعليل المتقدم من المعتبر و التذكرة يناسب الاكتفاء بإزالهٌ العين» و إن كان للنصوص فهو و إن كان مقتضى التعبير بالتطهير فى 
صحيح الفضل و الجمود على الغسل فى صحيح العلاء إلا أنه يلزم رفع اليد عنهما بصحيح معاوية بن عمار- بناء على أنه من أدلة 
الممألةدو مواق غمارء لصراعتهما فى الاكتقاء بإزالة العية: بالأشتان والخرقة و يعضدهما التخير بالتتقية فى مرسل يوتس: قبتي 
حمل الصحيحين على أن الغسل و التطهير لإزالة العين» و هو المناسب لارتكاز امتناع التطهير من نجاسة دون أخرىء الذى أشرنا إلى 
وجهه. 
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و بذلكك يخرج عن أصاله عدم التداخل أو محذور تنجس الماء بملاقاة الموضع المتنجس لو سلم نهوضهما بإثبات لزوم الغسل. و قد 
أشار إلى بعض ما تقدم فى كشف اللثام» ثم قال: «فالظاهر أن الفاضلين و كل من ذكر تقديم الإزالة أو التنجية أرادوا إزالةٌ العين لثلا 
يمتزج بماء الغسل» و إن لم يحصل التطهير). و ما ذكره قريب جدا. 

نعم قد لا يتم ذلكك فيما لو كانت النجاسة لا يظهر منها الغسل مره واحدةٌ كالبول؛ لأن مقتضى إطلاق دليلها لزوم تعدد الصب فى 
تطهير الميت منه. و مجرد 
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نجاسته بالموت لا يقتضى عدم تنجسه بغيره» و لا عدم ترتب حكم التنجس المذكور. 

و حينئذ لا يكتفى فى تطهيره بتغسيله غسل الميتء بناء على عدم صلوح الغسلتين الأوليين للتطهير من الخبث» لخروج الماء فيهما 
بالخليط عن الإطلاق. و ليس فى النصوص المتقدمة ما ينافى ذلك, لاختصاصها بالغائط» و التعدى منه لغيره مما يكفى فيه المرة لفهم 
عدم الخصوصية لا يقتضى التعدى لما يعتبر فيه التعدد. غايةٌ الأمر أن غسلهٌ تغسيل الميت تجزى عن إحدى الغسلتين. 

لكنه لا يناسب إغفال النصوص التنبيه عليه مع كثرة ابتلا-ء الميت بالبول فى حال مرضه أو بعده. و غفلة المتشرعةُ عن تطهيره قبل 
الغسل بالوجه المذكورء للجهل بمحله بسبب عدم تميزه بلون أو حجمء و لمعهوديتهم تنجس بدن الميت بالموت و عدم طهارته إلا 
بعد الغسلء كغفلتهم عن تطهيره بعده» لأن منتهى تطهير الميت عندهم تغسيله. و إن كان فى بلوغ ذلكك حدّ الخروج عن إطلاقات 
الأدلهُ إشكال. فلاحظ. 

)١(‏ لعل مراده ما سبق منا من إزالةٌ النجاسة عن كل موضع قبل غسله. و إلا فلو أريد به خصوص الأعضاء الثلاثة التى يجب الترتيب 
بينها عندهم أشكل ما ذكره بعدم الدليل؛ لأن مقتضى الجمود على مفاد النصوص لزوم الإزالة عن تمام البدن قبل الشروع فيه» و 
تريلها على ما يناس القواعد يقتضى الاكتفاء نما ذ كرئا. 


[وجوب تغسيله ثلاثة أغسال هو المعروف بين الأصحاب] 


(؟) وجوب تغسيله ثلاث أغسال هو المعروف بين الأصحاب المنسوب للمشهور و الأكثر فى كلام جماعة» بل فى المعتبر و المداركك 
وعن كشف الرموز و الذخيرة أنه مذهب الأصحاب عدا سلارء و ادعى الإجماع عليه فى الخلاف و محكى الغنية و إن أشكل 
استفادته منها. و يقتضيه النصوص الكثيرة» كصحيح ابن مسكان عن أبى عبد الله عليه الشلام: 

«سألته عن غسل الميت. فقال: اغسله بماء و سدر ثم اغسله على أثر ذلكك غسله أخرى بماء و كافور و ذريرة إن كانت. و اغسله الثالثة 
بماء قراح. قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم» .0١١‏ و قريب منه صحيح سليمان بن خالد 03١‏ و معتبر الحلبى: «قال أبو عبد اللّه 
عليه السّلام: يغسل الميت ثلاث غسلات مرةٌ بالسدرء و مرةٌ بالماء يطرح فيه الكافور» 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
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و مره أخرى بالماء القراح» ثم يكفن» 0١١‏ و غيرها مما تضمن بيان كيفية الغسل .)7١‏ 

و خالف سلار فاكتفى فى بيان الواجب بالغسل مرةٌ بالماء القراح و حكم باستحباب الغسلتين الأخريين. و استدل له تارة: بالأصل. و 
أخرى: بما تضمن أن غسل الميت كغسل الجنابة كصحيح محمد بن مسلم 79 و ثالثة: بما تضمن أن الميت الجنب يغسل غسلا 
واحدا 25٠‏ و إذا ثبت الواحد مع الجنابة فمع عدمها أولى. 

و يدفع الأول: بأن الأصل إنما يقتضى البراءة لو كان الواجب الغسل بنفسه» لدوران الواجب حينئذ بين الأقل و الأكثر» أما لو كان هو 
الطهارة المسببة عنه فمقتضى الأصل الاشتغال بهاء للشكك فى المحصلء و المستفاد من جملهُ من النصوص- تبعا للمرتكزات- الثانى» 
مثل ما تضمن تعليل تشريعه بمطلوبية طهارة الميت فى هذا الحال «2). و بأنه يجنب بالموت «2)» و ما تضمن بدليةُ التيمم عنه «01» مع 
وضوح أن مبنى البدلية على أن التراب أحد الطهورينء و قوله عليه السّلام فى صحيح يعقوب: «فإذا طهر وضع كما يوضع فى قبره» #7 
و غيره. 

هذاء مع أن الأصل لا ينهض فى قبال ما سبق من النصوص. 

و أما الثانى: فهو محمول بقرينة ما سبق على التشبيه فى الكيفية. و أما ما تضمن تعليل تغسيله بأنه يجنبء فهو لا ينفع فى استدلاله» 
لإمكان خصوصية جنابة الميت فى عدم الإزالة إلا بالأغسال الثلاثة. و كذا ما تضمن تعليل تغسيله غسل الجنابة بذلكك «4. لأن 
وجوب تغسيله غسل الجنابة لا ينافى وجوب ما زاد عليه. 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
(؟) راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت. 

(") الوسائل باب: " من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 
(©) راجع الوسائل باب: 7١‏ من أبواب غسل الميت. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ‏ . 
(8) راجع الوسائل باب: ”من أبواب غسل الميت. 

(6 الوساكل باب 12 هن أبوات عسل النيث عديك: *#وياب: 15 من الأيواب المذكورة حديث: ؟ و باب: 17 من أبواب التيمم 
حديث: .١‏ 

(8) الوسائل باب: ه من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
(9) راجع الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت. 
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و أما الثالث: فقد أجبب عنه بأن المراد به ببان التداخل بالاكتفاء بغسل الميت المشتمل على الأغسال الثلاثة. قال فى الممختلف: هو 
ليس بدال على صورة النزاع» لأن غسل الميت عندنا واحدء إلا أنه يشتمل على ثلاثة أغسال). 

و هو متجه بالإضافة لجملة من النصوص المتضمنة أنه يغسل غسلا واحداء بل هو كالصريح من موثق عمار عن أبى عبد الله عليه 
السّلام: «أنه سثل عن المرأة إذا ماتت فى نفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهر» و كذلكك الحائض» و كذلكك الجنبء إنما 
يغسل غسلا واحدا فقط) .)١١‏ 

لكن فى حديث أبى بصير عن أحدهما عليهما السّ.لام «فى الجنب إذا مات: قال: ليس عليه إلا غسلهُ واحدةٌ) «7)؛ و فى صحيح العيص 
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عن أبى عبد الله عليه السّد.لام: «سألته عن رجل مات و هو جنب. قال: يغسل غسلةٌ واحدة بماء ثم يغتسل بعد ذلكث» 0 بناء على أن 
المراد من قوله: «ثم يغتسل» اغتسال المغسّل لا تغسيل الميت. فإن تأنيث الغسلهُ ظاهر فى وحدتهاء ولا يعهد التعبير عن غسل الميت 
بالغسلة» فيكونان ظاهرين فى الاجتزاء بغسله واحدة و لا سيما مع تقييدها فى الثانية بالماء» لوضوح أن تغسيل الميت بغسلاته الثلاثة 
ليس بالماء وحده. 

اللهم إلا أن يراد بذلكك بيان تداخل إزال الحدثين فى الغسله الواحدة و إن انفرد الموت بالغسلتين الأخريين» إذ لا دخل للخليط فى 
رفع الجنابة» خصوصا بناء على جواز خروج الماء عن الإطلاق بالخليط. مع أن حمل الغسلة على الغسل الواحد المشروع- و إن تضمن 
أغسالا متعددة- قد يكون أقرب من رفع اليد عن ظهور النصوص الكثيرة فى وجوب الأغسال الثلاثة» و لا سيما مع عدم الإشارة فى 
شىء من النصوص الواردة فى شرح غسل الميت على كثرتها لخلافه. مع شد الحاجة للبيان فيهاء و إلا فاستفادة شرح غسل الميت تبعا 
عند بيان التداخل مما لم يعهد النظير له فى الفقه. 

مضافا إلى ما عرفت من بناء الأصحاب على التثليث حتى لم يعهد الخلاف فيه من غير سلار. و لا أقل من كون ذلكك بمجموعه موجبا 
للتوقف فى الحديثين و صيرورتهما من المشكل الذى يرد علمه لقائله عليه السّلام. و لا سيما مع احتمال كون المراد 


.7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ ”١ باب:‎ ١ الوسائل ج‎ )١( 
.6 من أبواب غسل الميت حديث:‎ ”١ باب:‎ ١ (؟) الوسائل ج‎ 
.8 من أبواب غسل الميت حديث:‎ ”١ الوسائل ج ؟ باب:‎ )*( 
8١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج2, ص:‎ 

بماء السدر ثم بماء الكافور .)١(‏ 


بالذيل فى الثانى تغسيل الميت» فيدل على عدم التداخل» و يخرج عما نحن فيه» كما تضمنه بعض روايات العيص نفسه. 
و من هنا لا مخرج عما عليه الأصحاب تبعا للنصوص الكثيرة من وجوب تثليث الأغسالء بل هو من الوضوح بحد قد يلحق معه 
بالضرورات الفقهية. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم. 


[الكلام فى وجوب الخليطين فى الغسلتين] 
اشارة 


)١(‏ وجوب الخليطين فى الغسلتين المذكورتين هو المعروف من مذهب الأصحاب المدعى عليه الإجماع فى الخلافء و فى مفتاح 
الكرامة أن فيه كل ما فى التثليث من نقل الإجماع و الشهرة. 

و يقتضيه النصوص الكثيرة المتقدم بعضها عند الكلام فى اعتبار التثليث. 

لكن كلام الوسيلة ظاهر فى الاستحباب» حيث اقتصر فى بيان الواجب على تثليث الغسلات» و قال فى بيان المستحبات: «و غسله أولا 
بماء السدرء و ثانيا بماء جلال الكافورء و ثالثا بالماء القراح». و ما فى المختلف و المداركك من نسبةُ استحباب الترتيب إليه» و عن 
الشهيد أنه يلوح منه. مخالف لظاهر كلامه جدا. و أصرح منه ما عن ابن سعيد حيث قال: «و إن من الواجب غسله ثلاثة أغسال على 
ضقةُ خبيل الحتاية ... 

و يستحب إضافة قليل سدر إلى الماء الأول» و نصف مثقال من كافور إلى الثانى». بل نسب عدم ذكر السدر فى الغسل الأول للصدوق 
فى الفقيه و الهداية» حاكيا له عن والده. و للشيخ فى النهاية و المبسوط. و إنما ذكر الصدوق غسل يدى الميت بالسدرء و الشيخ غسل 
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فرجه به قبل الشروع فى الغسل» كما ذكروا غسل رأسه برغوته» و هى خارجة عن الغسل الواجب. 

و من ثم قال فى مفتاح الكرامة: «فقد كثر الموافقون لابن حمزةٌ على الظاهرا. 

لكن ملاحظة مجموع كلام الشيخ فى كتابيه تشهد بمفروغيته عن كون الغسلة الأولى بماء الإجانة التى وضع السدر فيها و منه أخذت 
الرغوةُ لغسل الرأس و به يغسل فرجه. بل الظاهر أن ذلكك مراد الصدوق فى كتابيه» و لا سيما بملاحظة كلامه فى 
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المقنع» حيث يظهر جريه فيها على نهج واحد. و لذا كان الظاهر انحصار الخلاف بابنى حمزةٌ و سعيد. 
و قد يستدل لهما يبعض النصوص: 
الأول: خبر معاوية بن عمار 


المتقدم: «أمرنى أبو عبد الله عليه السّلام أن أعصر بطنه» ثم أوضيه بالأشنان» ثم أغسل رأسه بالسدر و لحييه» ثم أفيض على جسده منه 
ثم أدلك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثاء ثم أغسله بالماء القراح ثم أفيض عليه بالماء الكافور و بالماء القراح» و أطرح فيه سبع ورقات 
سدر» .)١١‏ لكنه ظاهر فى الإفاضة على جسده من السدر. غاية ما فيه ذكر الماء القراح مرتين مره قبل ماء الكافور و مره معطوفا عليه 
بالواوه و هو موجب لاضطرابه كالأمر بطرح سبع ورقات من السدر فى ذيله. 

اللهم إلا أن يحمل الغسل الأول بالماء القراح على الاستحباب للتنظيف من أثر السدر و يحمل عطف ماء القراح بعد ذلك على ماء 
الكافور على الترتيب و لو بقرينة النصوص الأ-خرىء و يحمل الأمر بطرح سبع ورقات سدر فى الذيل على بيان المقدار المعتبر من 
السدر فى الغسل الأول. فتأمل. 

الثانى: صحيح يعقوب بن يقطين: 

«سألت العبد الصالح عليه الس لام عن غسل الميت أ فيه وضوء الصلاةٌ أم لا؟ فقال: غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل 
وجهه و رأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ... و يجعل فى الماء شىء من السدر و شىء من كافور ...١»‏ 7). و هو كما 
ترى صريح فى اعتبار الخليطين» و إن كان مجملا فى كيفية خلطهماء حيث يحتمل جمعهما فى ماء واحد يكون به الغسلات الثلاث» 
بل لعله الظاهر منه بدواء فيلزم حمله على النحو الذى ذكره الأصحاب بقرينة النصوص الباقية. 

الثالث: صحيح الفضل بن عبد الملك 


عن أبى عبد الله عليه ال .لام و فيه: «ثم تغسله تبدأ بميامنه و تغسله بالماء و الحرضء ثم بماء و كافورء ثم تغسله بالماء القراح. و اجعله 
فى أكفانه» 0 لكنه صريح فى اعتبار الخليط و إنما يخالف ما عليه الأصحاب فى إبدال السدر بالحرض فى الغسلة الأولى؛ و حيث لا 
قائل بذلكك و لا بالتخيير بينه و بين السدر يتعين طرحه؛ أو حمله على استحباب الجمع بينهما- كما قد ينزل عليه معتبرة 


.,8 الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
.4 الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )"( 
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الكاهلى - أو بدليته عنه عند التعذر أو غير ذلك. كما يلزم نحو ذلكك فى بعض النصوص الأخر التى قد توهم خلاف ما عليه 
الأضحاب ثبعا للتصوض الكثيرة المعقبرة السند الواضحة الدلالة: 


[وجوب الترتيب بين الغسلات] 
اشارة 


(1) الظاهر عدم الخلاف فى وجوب الترتيب بين الغسلات» بل هو داخل فى معقد الإجماع المتقدم؛ و قد عرفت الإشكال فى نسبة 
الخلاف فيه لابن حمزة. و يقتضيه النصوص المتقدمة؛ و ما قد يوهم عدم وجوبه كصحيح يعقوب المتقدم محمول على ما لا ينافيه 
بقرينة النصوص الأخر. كما أن مقتضى ذلك عدم الإجزاء مع مخالفة الترتيب» بل يلزم الإعاده على ما يطابقه» كما صرح به بعضهم. و 
ما يظهر من التذكرهٌ من التردد فيه» لحصول الإنقاء المقصود من الغسلات» فى غير محله. 

(؟) كما هو المعروف بين الأصحابء و قد ادعى الإجماع عليه فى الانتصار و المعتبر و محكى الذكرى و ظاهر التذكرة» و عن كشف 
الالتباس أنه لا خلاف فيه. كما نفى فى الجواهر وجدان الخلاف فيه. 


وقد استدل عليه بوجوه: 
الأول: الإجماع 


المذكور. و يشكل بأن كلمات جمله من الأصحاب خصوصا القدماء خالية عن التنصيص على الترتيب المذكوره مع ما هو المعلوم من 
شدة الحاجة للتنبيه عليه لو كان واجباء لاحتياجه إلى عناية فى مقام العمل و خروجه عن الإطلاق. 

بل يظهر من كلام بعضهم ما ينافيه. 

ففى المقنع: «ثم يؤخذ من الماء ثلاث حميديات ثم يقلب على ميامنه فيصب عليه ثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه ثم يقلب على 
مياسره فيصب عليه ثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه. فهذا الغسل الأول». و مقتضاه عدم الترتيب بين الرأس و الجسدء بل يغسل كل 
شق من الرأس مع مثله من البدن. كما أنه ظاهر فى جواز تقديم الأيسر على الأيمن. إلا أن يحمل- بقرينة كلامه فى بقيةُ كتبه- على 
قلبه بنحو يبدو 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ه. 
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الأيمن أولاء ثم قلبه بنحو يبدو الأيسر. و لا يبعد حينئذ حمل الترتيب بين الشقين على الاستحباب؛ و لا سيما بملاحظة عدم تيسر غسل 
تمام الشقين دفعة واحدة غالبا. 
كما صرح فى الفقيه و الهداية بغسل شقه الأيمن من قرنه إلى قدمه ثم شقه الأيسر كذلك. حاكيا عن رسالة والده لكن بعد غسل 
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رأسه برغوة السدر ثم بثلاث حميديات. و كذا فى المبسوط و النهاية و التذكرة و المنتهى» لكن بعد غسل الجانب الأيمن من رأسه ثم 
الجانت الأيسرهتة. 

و الجمع بين تقديم غسل الرأس و غسل البدن من القرن إلى القدم كما يمكن لوجوب الأول و استحباب التعميم للرأس فى الثانى 
ليوافق المشهور يمكن أن يكون لعكس ذلكك- كما لعله الأنسب بالهداية و الفقيه جمعا مع ما فى المقنع؛ و بتعليل غسل الرأس أولا 
بذهاب ما فيه من الوسخ فيكون التطهير أبلغ فى المنتهى- فيدل على عدم وجوب الترتيب» و يمكن أن يكون لوجوب كلا الأمرين» 
كما هو ظاهر التذكرة و كالصريح من المنتهى حيث صرح بغسله من قرنه إلى قدمه بالسدر وجوباء ثم صرح بوجوب تقديم الرأس 
محافظة على الترتيب المعهود و فى مفتاح الكرامة بعد أن حكى الجمع المذكور عن نهايةُ الأحكام ذكر أنه قد يلوح منه الاستحباب. 
أما فى المقنعة فقد قال: «ثم يأخذ رغوة السدر فيضعه على رأسه و لحيته بمقدار تسعة أرطال من ماء السدرء ثم يقلبه على مياسره لتبدو 
له ميامنه و يغسله من عنقه إلى تحت قدميه بمثل ذلكك من ماء السدر ... ثم يقلبه على جنبةُ الأيمن لتبدو له مياسره فيغسلها كذلكك؛ 
ثم يرده إلى ظهره فيغسله من أم رأسه إلى تحت قدميه بماء السدر»ء كما غسل رأسه بنحو تسعة أرطال من ماء السدر إلى أكثر من 
ذلكك؛» و قد جمع بين غسله قبل جانبيه» ثم غسله مع بدنه حين رده إلى ظهره؛ و نحوه فى المراسمء فيجرى فيه ما سبق. مضافا إلى أنه 
قد يظهر فى إلحاق الرقبة بالبدن خلافا لما قد ينسب للمشهور من إلحاقها بالرأس. 

و مع كل ذلكك يشكل التعويل على دعاوى الإجماع المتقدمة. و لا سيما مع ظهور حال الكلينى فى العمل بحديثى الكاهلى و يونس 
الآتيين» لذكره لهما فى باب غسل الميتء و مع عدم العثور على كلام بعض القدماء كابن الجنيد و نحوه ممن ديدنهم تعليم 
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كيفيات خاصة للأفعال» خصوصا مع سبق نقل ما يظهر منه عدم الالتزام بالترتيب فى غسل الجنابة عن بعضهم. و مع بعد اطلا 
ف والالرامهالم بيد فى عسل الجناية عن يعصهم ومع عهم على 
غير ما اطلعنا عليه من ألسنة النصوص» حيث يشكل انعقاد الإجماع التعبدى مع ذلككء على ما تقدم نظيره فى غسل الجنابة. فراجع. 


الثانى: أن الترتيب حيث ثبت فى غسل الجنابة ثبت هنا للإجماع على عدم الفرق بينهما فى ذلكى» 


كما فى الانتصار و المعتبر» و للنصوصء» كصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه الس لام: «قال: غسل الميت مثل غسل الجنبء و 
إن كان كثير الشعر فرد عليه [الماء] ثلاث مرات» )١١‏ و غيره مما يظهر منه أن الغسل المذكور من أفراد غسل الجنابهُ حقيقةٌ «"» و لذا 
شاع تشبيهه به بل قد يستظهر من الخلاف الإجماع عليه» حيث قال: «غسل الميت كغسل الجنابة ليس فيه وضوء. و فى أصحابنا من 
قال: يستحب فيه الوضوء... 

دليلنا عمل [إجماع. خ ل] الفرقةُ على ما قلناه و من قال من أصحابنا بالوضوء فيه عول على أخبار مروية فى هذا الباب ». ... و إن كان 
المتيقن منه الإجماع على التشبيه فى نفى وجوب الوضوء. 

و كيف كانء فالاستدلال المذكور مبنى على وجوب الترتيب فى غسل الجنابة» وقد سبق الإشكال فى ذلكك بالنظر للنصوص و 
كلمات الأصحاب. و منهم المحقق فى المعتبر» حيث صرح بعدم اعتبار الترتيب فيه بين الجانبين. بل بلحاظ ذلكك يكون هذا الوجه 
دليلا لنفى وجوب الترتيب. 


الثالث: النصوص 


.. منها: موثق عمار عن أبى عبد الله عليه السّرلام ١:...‏ ثم تبدأ فتغسل الرأس و اللحية بسدر حتى ينقيه» ثم تبدأ بشقه الأيمنء ثم بشقه 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة نلا الا! من نلاب19 


الأيسرء و إن غسلت رأسه بالخطمى فلا بأس» و تمر يدك على ظهره و بطنه بجرة [بجزء. خ ل يب] من ماء حتى تفرغ منهماء ثم بجرة 
[بجزء. خ ل يب] من كافور يجعل فى الجره من الكافور نصف حبة؛ ثم تغسل رأسه و لحيته ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. و تمر 
يدكك على جسده كله؛ و تنضب [تنصب. يب] رأسه و لحيته شيئا ... ثم تغسله بجرةٌ من ماء 


.١ الوسائل باب: " من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
(؟) راجع الوسائل باب: ”من أبواب غسل الميت.‎ 
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القراح. فذلكك ثلاث جراد [جرار. يب] فإن زدت فلا بأس» .)١١‏ 

لكنه يشكل: بأن ملاحظة مجموعة تشهد بوروده لبيان الكيفية الكاملة من دون تعيين للواجب منها من غيره» فلا ينهض بتقييد 
الإطلاقات. على أن التعبير فى صدره بغسل الرأس و اللحية بسدر قد يظهر فى كثرة السدر للتنظيف من الوسخ مقدمة للغسل بدل 
الغسل بالرغوة الذى تضمنته بعض النصوص المحمولة على الاستحباب, كما يناسبه جعل الغايةٌ التنقية المناسب لكونه من مقدمات 
الغسلء و قوله: «و إن غسلت رأسه و لحيته بالخطمى فلا بأس» الذى قد يظهر فى التخيير بينه و بين السدرء و إهمال ذلكك فى الغسل 
الثالث بالماء القراح الذى يراد به مجرد إيصال الماء للبشرة بعد تنقيتها. و حينئذ يكون المراد بالشقين ما يعم الرأس. 

كما لا يراد بالترتيب بينهما إكمال النصف الأيمن قبل الشروع فى الأيسرء حيث لا يناسب الأمر مع ذلكك بإمرار اليد على الظهر و 
البطن بجرةٌ من ماء فى الغسل الأولء و لا بإمرار اليد على الجسد كله فى الغسل الثانى» و لا بنصب الرأس و اللحية الذى هو عبارة عن 
نضحهما بالماء» أو بنصبهما الذى لا يبعد كونه مقدمة لوصول الماء إليهما بالإفاضة. بل الترتيب بين الطرف الأيمن و الطرف الأيسر مع 
إكمال الغسل بغسل الظهر و البطن. إلا أن يحمل غسل الظهر و البطن على التكرار. لكن لا بد من حمله حينئذ على استحباب الجمع. و 
حينئذ كما يمكن إجزاء الأول وحده يمكن إجزاء الثانى وحده. و لا سيما مع عدم الإشارة للأول فى الغسل الثالث. و دعوى: الاكتفاء 
بذكره فى الأولين عن ذكره فيه غير ظاهرة. 

و منها: صحيح الحلبى عنه عليه السّدلام: «ثم تبدأ بكفيه و رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده و ابدأ بشقه الأيمن ... فإذا فرغت 
من غسله بالسدر فاغسله مره أخرى بماء و كافور و بشىء من حنوطه ثم اغسله بما بحت مره أخرى » «... 07. و فيه: أن ظاهره لزوم 
تقديم الكفين و الرأس على سائر البدن. و حمل غسل الكفين على الاستحبابء و تعميم قوله: «و سائر جسده' لهماء ليس بأولى من 
البناء على ذلكك فى غسل الرأس» كما يناسبه الأمر فيه و فى الكفين بالتثليث» و عدم ذكر غسلها فى الغسلين الأخيرين. 
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و منها: صحيح الكاهلى- بناء على ما تقدم فى مبحث الكر من وثاقة محمد بن سنان- عنه عليه السّرلام: «ثم تحول إلى رأسه و ابدأ 
بشقه الأ-يمن من لحيته و رأسه ثم ثن بشقه الأيسر من رأسه و لحيته و وجهه ... ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لكك الأيمن ثم 
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اغسله من قرنه إلى قدميه و امسح يدك على ظهره و بطنه ثلاث غسلات ثم رده على جانبه الأيمن ليبدو لكك الأيسر فاغسله بماء من 
قرنه إلى قدميه» و امسح يدكك على ظهره و بطنه ثلاث غسلات بماء الكافور و الحرضء و امسح يدكك على بطنه مسحا رفيقا ) )١ ...١‏ 
ثم ذكر نحو ذلكك فى الغسلتين الأخيرتين. 

و يظهر حاله مما تقدم من ظهوره فى بيان الكيفية الكاملة» و اشتماله على تكرار غسل الرأس مرة قبل البدن و مره معه. مع ما فيه من 
نحو من اللاضطراب. 

على أنه لا بد من رفع اليد عنها بما هو ظاهر فى عدم وجوب الترتيب المذكور. 

ففى صحيح الفضل بن عبد الملكك عنه عليه السّرلام: «ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنه و تغسله بالماء و الحرض ثم بماء و كافور ثم 
تغسله بماء القراح» ١؟»‏ حيث لم يتضمن تقديم الرأس. 

و قريب منه فى ذلكك صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السّلام: «ثم اغسل رأسه بالسدر و لحيبه ثم أفيض على جسله منه ثم أدلكك به 
جسده ثم أفيض عليه ثلاثا ثم أغسله بالماء القراح ثم أفيض عليه بالماء الكافور و بالماء القراح» )» و صحيح يعقوب بن يقطين عن 
العبد الصالح: «تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرضء ثم يغسل وجهه و رأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ... و يجعل فى الماء 
شىء من السدر و شىء من الكافور) 5» و صحيح ابراهيم بن هاشم عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السّلام: «ثم اغسل رأسه بالرغوة 
و بالغ فى ذلكك ... ثم أضجعه على جانبه الأيسر و صب الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات وادلكك بدنه دلكا رفيقاء و 
كذلك ظهره و بطنهء ثم أضجعه على جانبه الأيمن و افعل به مثل ذلكك» «8. ثم أمر فى الغسلتين الأخيرتين بمثل ذلكك. 

فإن الظاهر منها إرادهُ استحباب غسل الرأس بالسدر كما يناسبه عدم ذكره فى 
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الغسلتين الأخيرتين فى الصحيحين الأولين, و الأمر بكون غسله بالرغوةٌ فى الأخير. 

و يعضدها فى ذلكك إطلاق صحيح سليمان بن خالد: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال: بماء و سدرء 
و اغسل جسده كله؛ و اغسله أخرى بماء و كافور» ثم اغسله أخرى بماء. قلت: ثلاث مرات؟ قال: نعم» »)١١‏ فإن تعرضه بعد السؤال عن 
كيفية غسل الميت للترتيب بين الغسلات و بقية الواجبات مع إهمال الترتيب فى نفس الغسلات موجب لقوهٌ ظهوره فى عدم وجوبه. 

و لا مجال لاحتمال الاعتماد فيه على وضوح لزومه فى غسل الجنابة الذى هو أظهر الأغسال.. أولا: لعدم وضوح ذلكك فى غسل 
الجنابة. 

و ثانيا: لعدم مناسبته للتأكيد على استيعاب الغسلة لتمام الجسد لأن وضوح كونه كغسل الجنابة يناسب وضوح كونه مستوعبا. و أظهر 
منه فى ذلكك صحيح ابن مسكان «7) المتقدم عند الاستدلال لوجوب تثليث الغسلات» لاشتماله على الاستفسار من السائل عن 
الأستعات الم كوو: 
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و بالجملة: شدهُ اختلاف النصوص الواردة فى تعليم كيفية التغسيل و اشتمالها على كثير مما لا يمكن البناء على وجوبه» بل قد يحمل 
بعضه على مجرد دخله فى سهولة الغسل مانع من التعويل على ما قد يستظهر منه وجوب الترتيبء و الخروج به عما ظاهره عدم وجوبه 
من الإطلاقات و غيرها. 

على أن الحكم المذكور لما كان مخالفا للإطلاقات و لسيرةً العرفء لظهور ثبوت غسل الميت عند العرب فى الجاهلية و يبعد بناؤهم 
فيه على الترتيب» فلو كان ثابتا لم يكن المناسب بيانه بهذه الصورة العابرة غير الموضحة فى ضمن بيان الكيفيات التى يعلم جواز 
الخروج عنها فى الجملة؛ بل ينبغى التعرض له بصورة مستقلة متعمدة جليةُ مؤكدة؛ مع التعرض لفروعه و ما يتعلق به» نظير ما ورد فى 
الوضوءء بل هو أولى بذلكك من الوضوءء على ما سبق نظيره فى غسل الجنابة» كما سبق التنبيه لبعض النكات النافعة فى المقام» لأن 
المقامين على نهج واحد. و لعله لهذا و نحوه لم ينبه على وجوب الترتيب بالنحو المذكور من تقدم نقل كلامه من مشايخ الطائفة 
الذين هم أقرب عهدا 


3 الوسااز جامة انمو اراب عا البديه فد 
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بعصر صدور الأخبار و آنس بمؤدياتها و أكثر محافظة على متابعة مضامينها. فلاحظ. 
و الله سبحانه و تعالى العالم. 


بقى فى المقام أمور: 
الأول: تقدم فى غسل الجنابة أن ما تضمنته بعض النصوص من عدم جواز تقديم تمام البدن على الرأس لا مجال لرفع اليد عنه» 


بل يلزم البناء عليه. و لا يبعد البناء عليه فى المقام» لإطلاق دليل تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة فى النصوص و الفتاوى على ما تقدم 
ف الوجه الاق لللابعدلأل على وجوت الترقي 

و لصحيح العلاء بن سيابة عن أبى عبد الله عليه السَلام فيمن قتل فى معصيته: «قلت: 

فإن كان الرأس قد بان من الجسد و هو معه كيف يغسل؟ فقال: يغسل الرأسء و إذا غسل اليدين و السفلة بدئ بالرأس ثم بالجسد» 
".ولا خصوصية لمقطوع الرأس فى ذلكك عرفاء إلا بلحاظ شدة الحاجة للتنبيه على عدم جواز تأخيره فيهء لأن تأخيره فى غيره لما 
كان خارجا عن المتعارف لم يحتج للتنبيه على المنع منه كثيرا. 

و أما دعوى: أن مقتضى الصحيح لزوم تقديم الرأس على الجسد لا مجرد عدم تأخيره عنه مع إجزاء غسله معه. 

فمندفعة: بأن تنزيله على مجرد عدم تأخيره عن الجسد بقرينة ما تقدم هنا و فى الجنابة من النصوص المطلقة و الظاهرة فى جواز غسله 


معه أقرب عرفا من الجمود على مورده و هو مقطوع الرأس محافظة على مدلوله المطابقى» و هو لزوم تقديمه على الجسد. فتأمل. 
الثانى: تضمنت جملة من النصوص المتقدمة الأمر بالبدء بالميامن» 


و ظاهرها بدوا و إن كان هو الوجوبء إلا أنه يقرب حملها على الاستحباب» بقرينة خلو جملة من النصوص الواردةٌ فى مقام تعليم 
كيفيهُ الغسل و المطلقات الشارحة له و ما ورد فى الجنابة عنه. بنحو يقوى ظهورها فى عدم وجوبه, و لا سيما مع اشتمال بعض 
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النصوص على البدء بميامن الرأس الذى لا إشكال فى استحبابه عندهم» و ظهورها فى بيان الكيفية الكاملة» نظير ما ذكرناه فى أصل 
الترتيب. 
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الثالث: لو قم الدليل على الترتيب المذكور فظاهره إلحاق الرقبة بالبدن 


لعدم شمول الرأس لها قطعا و عدم تبعيتها له عرفاء و إنما استفيد إلحاقها به فى غسل الجنابة» لظهور بعض نصوصه فى غسل البدن 
بوضع الماء على المنكبين» و لا إشارة لذلكك فى نصوص المقام. اللهم إلا أن يستفاد إلحاقها به هنا من ذلكك بضميمة ما تضمن تشبيه 
غسل الميت بغسل الجناب حيث قد يصلح للقرينية على شرح كيفية الترتيب المعتبر فيه» و إن أو همت نصوصه خلافه. فلاحظ. 


الرابع: صرح فى القواعد بسقوط الترتيب بالارتماس» 


و تبعه فى ذلك فى الإيضاح و الدروس و جامع المقاصد و المسالكك و الروض و الروضة و محكى الذكرى و فوائد الشرائع و 
الجعفرية و كشف الالتباس و غيرهاء بل لعله مقتضى إطلاق تشبيهه بغسل الجنابة فى كلام جماعة. 

وقد استدل له بإطلاق التشبيه المذكور فى صحيح محمد بن مسلم المتقدم فى الوجه الثانى للاستدلال على وجوب الترتيب. و أما 
الإشكال فيه تارة: بضعف السند كما فى المدارك. و أخرى: بظهوره فى التشبيه بغسل الجنابة فى الترتيب- كما فى كشف اللثام و 
الجواهر- و لا سيما مع معروفيته فى تلكك الأزمنة. 

فهو مندفع بأنه ليس فى طريقه إلا إبراهيم بن مهزيار الذى تستفاد وثاقته من كونه من رجال كامل الزيارة معتضدا بجملة من القرائن 
قد تصلح بمجموعها لإفادته لا مجال لإطالهُ الكلام فيهاء كما أن اختصاص التشبيه فيه بالترتيب مخالف لإطلاقه. و مجرد المعروفية لا 
تكفى فى رفع اليد عنه. 

نعم» قد يستفاد من قوله عليه السّ.لام فى ذيله: «و إن كان كثير الشعر فرد عليه [الماء] ثلاث مرات» أن المفروض فى التشبيه الغغسل 
التدريجى بالصبء فلا إطلاق له يشمل الغسل بالارتماس. 

لكنه لو تم لا يقتضى دلا-لته على عموم لزوم الترتيب» بحيث لا يسقط مع الارتماسء بل غايته قصوره عن إفادةً إجزاء الارتماس» و 
يكون مجملا من هذه الجهة؛ فيرجع فيه للنصوص الأخر المتضمنة أن غسل الميت من أفراد غسل الجنابة» كصحيح عبد الرحمن بن 
حماد: «سألت أبا ابراهيم عليه الشلام عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟ 
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قال ...: فإذا مات الميت سالت منه تلكك النطفة بعينها لا غيرها. فمن ثم صار الميت يغسل غسل الجنابة) 0١١‏ و غيره» و مقتضاها 
مشا ركته له فى الكيفية. 
اللهم إلا أن يقال: النصوص المذكورة إنما تضمنت وجوب تغسيل الميت غسل الجنابة» و ذلكك لا يدل على أن كل غسل من أغساله 
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فرد من أفراد غسل الجنابة» ليدخل فى إطلاق أدلهٌ كيفيهُ غسل الجنابةٌ المتضمنةٌ للارتماسء بل لا يمكن البناء على ذلكك, لما هو 
المعلوم من أن غسل الجنابة مزيل لهاء و لا يعقل إزالتها ثلاث مرات. بل يترد الأمر بين أن يكون مجموع أغساله غسلا واحدا للجنابة 
فى حقه. لخصوصيةٌ جنابته فى عدم الإزالة إلا بهاء و أن يكون غسل جنابته ببعض أغساله و وجوب ما زاد عليه لخصوصية الموت من 
دون أن يكون غسلا للجنابة. 

و على الأول يكون غسل جنابته مخالفا لغسل جنابة الحى فى الكيفية» المستلزم لاختصاص أدلة كيفية غسل الجنابة المتضمنة 
للارتماس بغسل الحىء لصراحتها فى كفايةٌ الغسل الواحد فى الطهارةٌ من الجنابة المختصة بالحى, و تحتاج معرفة كيفية غسل جنابة 
الميت لدليل آخر. 

و على الثانى ثبت الكبفية المذكورة لأحذد الأغسال من دون تعية غابة الأمر قضاء المتاسبات يكوه الغسل الأخير الذى لآ يعثر فيه 
الخليط. لكن لا مجال للبناء عليه بمجرد ذلكء و لا سيما مع عدم ثبوت الوجه الثانى و احتمال الأول. 

و من هنا لا مجال لاستفادة كفاية الارتماس من النصوص المذكورة؛ و ينحصر الأمر بالإطلاقات. لكن الاستدلال بها يتوقف على عدم 
استفادة الوجوب من النصوص المتضمنة للكيفيات المتقدمة» المستلزم لعدم وجوب الترتيب حتى مع الغسل التدريجى بالصبء و هو 
خارج عن مبنى كلام الأصحاب فى المقام. 

و من هنا يتجه ما فى التذكرة و محكى نهاية الأحكام من الإشكال فى سقوط الترتيب بالرمسء بل قوى عدمه فى كشف اللثام» و 
جعله الأظهر فى الجواهرء و مال إليه فى المدارك. 

نعم؛ استدل عليه فى كشف اللثام و الجواهر- مضافا إلى ظهور الأخبار المفصلة 
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لكيفيات الغسل- بالأصلء و الاحتياط» و ظهور الفتاوى و معاقد الإجماعات المفصلةٌ لكيفيات الغسلء و التأسى. 

و هو كما ترى؛ فإن الأصل و الاحتياط يرجعان لوجه واحد محكوم لظواهر الأدلة الدالة على سقوط الترتيب أو عدمه. كما أن المتيقن 
من الفتاوى و معاقد الإجماعات صورة الغسل التدريجىء لا بنحو تنهض بالمنع من الارتماسىء و لا سيما مع تصريح بعض مدعى 
الإجماع بسقوط الترتيب مع الارتماس أو بالإشكال فيه» و مع اشتهار التشبيه بغسل الجنابة فى كلامهم. و أما التأسى فهو لا ينهض 
بنفسه دليلا على الوجوب. 

هذاء و أما الغسل الترتيبى برمس العضو بدل الصب عليه فلا يبعد البناء على صحته» كما ذكره غير واحدء بل ادعى شيخنا الأعظم 
قدّس سدّه الاتفاق عليه. لإطلاق الأدلةٌ بعد إلغاء خصوصية الصب فى النصوص الشارحةٌ لكيفيةٌ الغسلء و حملها على المتعارف من 
الغسل التدريجى بالماء القليل. 

ثم إنه بناء على مشروعية التغسيل بالرمس- إما بنحو الغسل الارتماسى أو الترتيبى- فقد تقدم فى غسل الجنابة جواز الارتماس فى 
الماء غير المعتصم. و لا مجال له هناء لانفعال الماء بملاقاة جسد الميت» فينجس و يمتنع التغسيل به. و لذا قيد غير واحد ممن بنى على 
الاكتفاء بالغسل الارتماسى بالارتماس فى الكثير. 

و دعوى: عدم تنجس الماء بجسد الميت فى المقام» أو عدم مانعية تنجسه به من تغسيله به و إلا فهو يتنجس بملاقاته حتى لو كان 
ترتيبيا بنحو الصبء فلو لا العفو عن ذلك لتعذر تغسيله بغير المعتصم. 
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مدفوعة: بأنه يكفى فى التخلص عن المحذور المذكور العفو عن ملاقاءً الماء للميت إذا كان واردا و عابرا عليه» كما هو المتعارف» 
فيكون هو المتيقن من العفوء أما العفو عنه مع ورود الميت على الماء و رمسه به و مكثه فيه الخارج عن المتعارف» فهو مخالف 
لإطلاق أدلة الانفعال و لزوم طهارة المطهر المطابق للارتكازء حتى لو بنى على إمكان التطهير بغمس المتنجس فى الماء القليل؛ لأن 
العفو عن انفعال الماء بالمتنجس فى مقام تطهيره به من الخبث,ء لا يستلزم العفو عنه فى مقام التطهير به من الحدثء كما فى المقام. و 
أما إطلاق دليل التشبيه بغسل الجنابة لو تم. فهو لا يقتضى العفو فى المقام» 
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لأن دليل مشروعية الارتماس ناظر لتصحيح الغسل من حيثية فقد الترتيب» لا من جميع الحيثيات حتى لو لزم منه تنجس الماء. 

و أشكل من ذلكك ما فى كشف اللثام حيث قال: «و إن لم يشترط الإطلاق فى الأولين لم يشترط الكثرة فيهما». إذ فيه: أن عدم اشتراط 
الإطلا-ق لا ينافى اعتبار الطهارة حين الوصول لجسد الميتء و هى منتفية بملاقاة أول جزء من الجسد عند رمسه. و منه يظهر أنه لو 
اجتزئ فيهما بغير المطلق امتنع رمسه فى غير المطلق حتى لو كان كثيراء لعدم عاصمية الكثرة فى المضاف. 

هذا وفى المسالكك بعد أن ذكر سقوط الترتيب بالغمس قال وو غلى ها يتاه من وجوت نيات ثلاث يحتصل التغاير بين الأغسال 
الثلاثة. و على القول بإجزاء نيه واحدة لا بد من تميز الغسلات بوضع الخليط مرتبا ليتحقق العدد و الترتيب». و ظاهره الاجتزاء بغمسة 
واحده فى ماء واحدء و إن تعدد الغسل إما بتعدد النية مع سبق جعل الخليطين فيهء أو بالتدرج فى وضع الخليطين فيه مع وحدة النية. 
وهو- مع ابتنائه على الاكتفاء فى كل غسلة بالبقاء تحت الماء من دون غمس جديدء الذى لا يبعد مطابقته لاطلاق الأدلهُ على ما سبق 
فى غسل الجنابة- يتوقف.. 

أولا: على أن المعتبر فى كل من الغسلتين الأوليين خليطها و لو مع ضم الخليط الآخر, و إلا تعذر تحقق كلتا الغسلتين مع عدم التدرج 
فى وضع الخليطين» و خصوص الثانية منهما مع التدرج فيه؛ لاستلزامه تحققها حاله وجود الخليطين معا لا خصوص الكافور. 

و ثانيا: على أن وجود الخليطين لا يمنع من الغسلة الثالثة» لعدم خروج الماء بهما عن الإطلاقء و لأن المراد بالغسل بالماء القراح عدم 
اشتراط الخليطء لا اشتراط عدمه. 

و كلاهما محل إشكالء و يأتى تمام الكلام فيهما فى المسألة التاسعة إن شاء الله تعالى. 

ولو تم الأمران اتجه تحقق الغسلات الثلاث مع سبق جعل الخليطين و وحدة النية باستمرار الغمسة الواحدة» حيث تقع الغسلة الأولى 
فى الآن الأولء و الثانية فى الثانى, و الثالثة فى الثالث» و لا حاجة معه إلى التدرج فى وضع الخليطين. 


الخامس: تقدم فى أول فصل أجزاء الوضوء أن المقدار الواجب من الماء ما يصدق معه وصول الماء للبشرة و مشه لها و لو بمعونة اليد» 


و إن لم يتحقق الجريان 
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عرفاء بل و لا الغسلء و أن ما تضمنتته جملة من الأدلةٌ من الجريان و الغسل محمول بقرينة غيرها على أن الغرض منهما وصول الماء 
للبشرة. 
و يشكل الاكتفاء بذلكك فى غسل الميت» كما يبعد بناء الأصحاب رضى الله عنهم عليه و إن أوهمه إطلاق التشبيه بغسل الجنابة فى 
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كلماتهم؛ لما هو المرتكز- المعتضد ببعض النصوص- من ابتنائه على التنظيف من الخبث الذى لا يكتفى فيه بذلك, و أن ترتب 
الطهارة من الخبث على الطهارة من الحدث فيه لأن سبب الطهاره من الحدث بنحو يصلح للأمرين. 

كما يناسبه ما فى صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «قال: إنما الوضوء حدّ من حدود الله ليعلم الله من يطيعه و من 
يعصيه؛ و إن المؤمن لا ينجسه شىء, إنما يكفيه مثل الدهن» »1١‏ لظهوره فى تفرع الاكتفاء بمثل الدهن على عدم التنجسء و أنه لو 
تنجس - كما فى المقام- لم يكفه ذلك. 

و ظهور النصوص الواردةٌ فى تعليم كيفية تغسيل الميت على كثرتها و اختلا.ف مضامينها فى المفروغية عن كثرة الماء؛ فإنه و إن 
أشكل ظهورها فى الوجوب. لنظير ما سبق فى التثليث؛ من ظهورها فى بيان الكيفيةٌ الكاملة المبنية على الإسباغ, إلا أن اتفاقها فى 
ذلككء بل الأمر فى صحيح الكاهلى )"١‏ بالإكثار من الماء من دون أن يدل غيرها أو يشعر بخلافه صالح للتأييد. 

بل قد يدل عليه ما رواه الصدوق بسنده عن الصفار: «أنه كتب إلى أبى محمد عليه السَلام: 

كم حدّ الماء الذى يغسل به الميت؟ كما رووا أن الجنب يغسل بستهُ أرطال من ماء و الحائض بتسعة فهل للميت حدّ من الماء الذى 
يغسل به؟ فوقع عليه السّ.لام: حدّ غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى. قال الصدوق: هذا التوقيع فى جملة توقيعاته عليه 
السّلام عندى بخطه عليه الّلام فى صحيفة» 0 و قريب منه ما رواه الشيخ من التوقيع المذكور 50". 


.١ الوسائل باب: 07 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ه. 
(") الوسائل باب: /ا7 من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
(6) الوسائل باب: /ا؟ من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 
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فإن عدوله عليه السّد.لام عن التحديد بالأسمر الحسى و هو وصول الماء إلى تمام البشرة إلى التحديد بأن يطهر الميت قد يظهر فى 
مطلوبية كثرة الماء بالنحو الصالح لترتب التطهير عليه عند العرف. و لا مجال لحمله على ما يترتب عليه التطهير تعبداء كى يمكن 
شموله لضووة قله الماء لأن ذلكك هو المسؤول عته:و الذى طلت يبان الحدٌ لأخلف قلا يمكة الجواب بالتحديد بهد 

و دعوى: أن السؤال فيه ليس عن الحد اللازم» بقرينة ذكر تحديد غسل الجنب بستهُ أرطال و الحائض بتسعة. مدفوعة: بأن ذلك لا 
يناسب الجواب بالتحديد بترتب الطهارة» فلا بد من حمله على بيان الحدّ الواجب إما عدولا عما هو المسؤول عنه؛ أو لابتناء السؤال 
على تخيل وجوب الحدين المذكورين لغسل الجنب و الحائض. 

و منه يظهر أن المكاتبة لا تمنع من حمل التحديد الآتى على الاستحباب. و لعل ما ذكرنا كاف فى الخروج عن إطلاق التشبيه بغسل 
الجنابة فى صحيح محمد بن مسلم المتقدم 0١١‏ و جملة من كلمات الأصحاب رضى الله عنهم» فيحمل على التشبيه فى استيعاب الماء 
للبشرة مطلقا أو مع الترتيب. و أما إطلاق الغسل فهو لو تم لا يقتضى الاكتفاء بذلكك, كما أشرنا إليه. 

هذاء وفى خبر فضيل سكرة: «قلت لأبى عبد الله عليه السّّلام: جعلت فداك هل للماء الذى يغسل به الميت حدّ محدود؟ قال: إن 
رسول الله صلَّى الله عليه و آله قال لعلى عليه الّ.لام: إذا أنا مت فاستق لى سبع [ست] قرب من ماء غرس فاغسلنى و كفنى و حنطنى 
.)7...٠ ٠‏ ولا بد من حمله على الاستحباب جمعا مع مكاتبة الصفار المتقدمة و غيرها من النصوص الظاهرة أو الصريحة فى الاكتفاء 
بأقل من ذلك, لتضمنها وضع ماء كل غسلة فى الإجانة أو الاكتفاء فى كل غسلهُ بجرءٌ من ماء 07 حيث يبعد جدا كون سعة الإجانة 
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و مقدار الجر قربتين أو أكثر بل لا ريب فى عدم وجوب المقدار المذكور. 
نعم» قد يكون عدم النص على توثيق فضيل سكرة مانعا من التعويل على 


.*” الوسائل باب: " من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب غسل الميت حديث: ؟.‎ 
.٠١ الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت حديث: ”؛‎ )"( 
78 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج28 ص:‎ 

ولا بد فيه من النيهٌ »)١(‏ 


الحديث فى إثبات الاستحباب الشرعى للمقدار المذكور فيه. إلا أن يعتضد بما فى صحيح حفص بن البخترى عنه عليه السّلام: «قال: 
قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله لعلى عليه السَّلام: يا على إذا أنا مت فاغسلنى بسبع قرب من بثر غرس» .)١١‏ 

فإنه و إن لم يرد مورد التحديد إلا أنه حيث كان متضمنا تحديد ماء غسله صلَى الله عليه و آله و سلم لم يبعد البناء على استحبابه 
للتأسىء و لقرب ظهور وصيته صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى رجحان القدر المذكور فيه. لكنه يقتضى استحباب السبع قربء لا الست 
كما هو المعروف من رواية فضيلء و إن كان الموجود فى بعض طبعات الوسائل إضافةٌ «سبع» فى إحدى نسختى الحديث. 


[وجوب النية فى غسل الميت] 
اشارة 


)١(‏ كما فى الخلاسف و إشارة السبق و القواعد و ظاهر التذكرة و فى الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالكك و الروض و 
الروضة و محكى الكافى و المهذب و التحرير و الذكرى و البيان و كشف الالتباس و فوائد الشرائع و الجعفرية و شرحيها و غيرها. و 
فى المدارك و عن المفاتيح و الذخيرة أنه مذهب أكثر الأصحاب. و عن الكفاية أنه المشهوره و فى جامع المقاصد أنه مذهب 
المتأخرين عدا المحقق فى المعتبر» بل فى بعض نسخ الخلاف دعوى الإجماع عليه» كما حكاه عنه فى المعتبر و غيره» و إن ادعى غير 
واحد عدم عثوره عليها فيه. 

و تردد فيه فى المعتبر و المدارك و محكى نهاية الأحكام و مجمع البرهان» كما عن ظاهر المفاتيح و الكفاية» بل عن المنتهى الجزم 
بالعدم؛ و إن كان ما عثرت عليه من كلاءمه لا يخلو عن اضطرابء و فى مفتاح الكرامة: «و هو الذى حكاه جماعة عن السيد فى 
المصريات». كما قد يستفاد من إهمال التنبيه عليها فى جملة من الكتبء كالمقنعة و المبسوط و النهاية و الاقتصاد و الغنية و الوسيلة و 
السرائر و الشرائع و النافع و الإرشاد و غيرهاء و إن احتمل كون إهماله فى جملة منها للمفروغية عن أن الغسل من العبادات» و أن غسل 
الميت كغسل الجنابة. 

و كيف كانء فيظهر من جملة منهم أن منشأ التوقف فى وجوب النية احتمال كون 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
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الغرض منه تطهير الميت من نجاسة؛ لما هو المعلوم من أن إزالهُ النجاسة لا يحتاج إلى نية. 

لكنه كما ترى لا يناسب النصوص الكثيرةً المتضمنة تعليل وجوب الغسل بأن الميت يجنب »)1١‏ و المتضمنة تشريع التيمم بدله 07» لما 
هو الظاهر من أن التيمم مطهر من الحدثء و المتضمنة إجزاء غسله عن غسل الجنابة 00 لما هو المرتكز من أن التداخل فرع اتحاد 
السنخ. بحيث يصاح العمل الواحد للقيام بالوظيفتين» و لا سيما مع تعليله فى صحيح زرارة بقوله عليه السّلام: «لأنهما حرمتان اجتمعا 
فى حرمةٌ واحدة) «". مؤيدا بسوقه فى بعض النصوص «0 فى سياق بقيه الأغسال التى من شأنها الطهارة غير الخبثية. 

بل لعل ذلكك هو الفارق الارتكازى عند المتشرعة بين الغسل بالضم و الغسل بالفتح, و إن لم يتضح مأخذه من اللغةُ. و مجرد ترتب 
الطهارة الخبثية على غسل الميت لا ينافى ذلككء لإمكان قيام الغسل بالوظيفتين» أو ترتب ارتفاع الخبث على ارتفاع الحدث. و 
بالجملة: لا ينبغى التأمل فى عدم تمحض غسل الميت فى التطهير من الخبث. 

نعم لم يتضح عموم اعتبار النيه فى التطهير من الحدثء و لا فى الغسل بالضمء لانحصار الدليل عليه فى بقيةُ الأغسال بالإجماع الذى 
لا مجال لدعواه فى المقام بعد ما عرفت. و مجرد ظهور كلام من خالف فيه فى استناده للشبهة المتقدمة التى عرفت دفعها لا يكفى فى 
استفادة الإجماع على العموم المذكور بالنحو الكافى فى الحجية؛ و إن كان صالحا للتأييد. 

و من هنا فقد استدل عليه سيدنا المصنف قدّس سرّه بأن عباديته من مرتكزات المتشرعة. و لا فرق عندهم بينه و بين بقية الطهارات فى 
كونها عبادة يعتبر فيها ما يعتبر فى سائر العبادات. قال: «و هذا الارتكاز حجة على ثبوته فى الشرع. و إلا لم ينعقد. لوجوب الردع عنها. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 0 ١‏ من أبواب غسل الميت. 

(؟)الوسافل ناب 12 من أبوا ب عسل النيت حديك: #ونات3 15 مق الأبرات المذكورة حديث: ١‏ و باب: 17 من أبواب التيمم 
حديث: .١‏ 

(5) راجع الوسائل باب: 7١‏ من أبواب غسل الميت. 

(6) الوسائل باب: "١‏ من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب غسل الجنابة حديث: *. 
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لكنه يشكل بعدم وضوح الارتكاز المذكور فضلا عن حجيته. و لا سيما مع عدم شيوع مزاولة تغسيل الميت بين المتشرعة؛ و إنما 
يختص به بعض الناس ممن يمكن استناد ارتكازهم لو تم لمعروفية الحكم فى فتاوى العلماء» من دون أن يحرز اتصاله بعصور 
المعصومين عليهم السّلام و وضوحه. ليكشف عدم ردعهم عن مطابقته للحكم الشرعى. 

كما استدل عليه فى الجواهر و غيره بما تضمن من النصوص أن غسل الميت غسل الجنابة أو مثله» و حيث ثبت اعتبار النيُ فى غسل 
الجنابةٌ بالإجماع لزم اعتباره فى غسل الميتء قضية للعينية أو المماثلة. 

و قد استشكل فيه سيدنا المصنف قدّس سرّه بأنه موقوف على عموم التشبيه لمثل النية التى هى خارجة عن الغسل بالمرة» و إنما تكون 
شرطا فى ترتب الأثر لا غير. و قد يرجع إليه ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه. 

فإن أراد أن النية ليست شرطا شرعيا فى غسل الجنابة» لامتناع أخذ ما لا يتأتى من قبل للأمر فى متعلقه» و إنما يؤتى بها لتوقف ترتب 
الأثر عليهاء فلا يشملها إطلاق التنزيل. فهو مندفع بما هو التحقيق من إمكان اعتبارها شرعا بنحو تكون قيدا فى المأمور به لفظا أو لباء و 
خصوصا فى الطهارات؛ على ما فصل فى مبحث التعبدى و التوصلىء؛ كما تقدم فى المسألة الواحدة و السبعين من مباحث الوضوء 
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التعرض لوجه خصوصية الطهارات. 

و إن أراد انصراف الأدلة إلى التشبيه و التنزيل بلحاظ الكيفية الخارجية؛ دون مثل النية التى هى فعل قلبى. فهو ممنوع؛ و لا مخرج من 
إطلاق التشبيه. 

فالعمدة الإشكال فيه- مضافا إلى ما سبق فى الارتماس من قصور ما ظاهره كون غسل الميت من أفراد غسل الجنابة الحقيقية» و أن 
الاستدلال قد يمكن بما تضمن تشبيهه به- بما نبه له شيخنا الأعظم قدّس سرّه و غيره من أن اعتبار النية فى غسل الميت- لو تم- ليس 
على نحو اعتباره فى غسل الجنابة» إذ المعتبر فى غسل الميت النية من المغسل و فى غسل الجنابة من المغتسلء» فالدليل المذكور بعد 
قصوره عن إثبات اعتبارها بالنحو الثانى لا ينهض بإثبات اعتبارها بالنحو الأول. نعم قد ينفع فى إثبات اعتبارها فى غسل المغتسل قبل 
القتل إذا وجب قتله برجم أو قصاص بدلا عن تغسيله بعده. فتأمل. 
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و منه يظهر الإشكال فى الاستدلال بالإطلاقات المقامية بدعوى: أن ثبوت اعتبار النية فى غير غسل الميت كاف فى إثبات اعتبارها فيه» 
لآن الظاهر من الأمر بالغسل فى المقام بعد عدم شرح يختص به هو المعهود من ماهية الغسل فى سائر الموارد. 

فإن ذلكك لو تم لا يقتضى اعتبارها فيه على نحو يخالف اعتبارها فى سائر الموارد. 

و مثله ما ادعى من أن الأصل التعبدية فى الأوامرء لما تحقق فى مبحث التعبدى و التوصلى من عدم تمامية الأصل المذكورء سواء 
أريد به مقتضى طبع الأمر أو إطلاقه فى كل مورد؛ أم مقتضى عموم دليل خارجء أم مقتضى الأصل العملى. فراجع. 

فلعل الأولى: الاستدلال على اعتبار النية بأصل الاشتغال الذى سبق عند الكلام فى وجوب تثليث الأغسال أنه المرجع عند الشكك فى 
اعتبار شىء فى غسل الميت لرجوع الشكك فيه للشكك فى المحصل. 

نعم» قد يدعى أن الأصل المذكور مورود للإطلاقات الشارحة لغسل الميت» التى لم تتعرض على كثرتها للنية» بناء على ما هو التحقيق 
من أن مقتضى الإطلاق التوصلية؛ على ما حقق فى مبحث التعبدى و التوصلى. 

اللهم إلا أن تكون معروفية عبادية بقِيهُ الأغسال مانعةٌ من انعقاد ظهور الإطلاقات المذكورة فى نفى اعتبار النيهُ فى غسل الميت و 
موجبة لكون المتيقن منها بيان الكيفية الخارجية؛ و لا سيما مع ورود نظيرها فى غسل الجنابة و مع ما سبق من ظهور حال الأصحاب 
فى المفروغية عن اعتبار النية لو كان الغسل رافعا للحدثء فإن ذلكك كله لو لم ينهض بالحجية على اعتبار النية فلا أقل من نهوضه 
بمنع انعقاد ظهور الإطلاقات فى عدم اعتبارهاء فلا تنهض بمنع الرجوع للأصل المتقدم. 

هذاء وقد فصل الفقيه الهمدانى فذهب إلى أنه لا يعتبر فى الغسل النية» بمعنى الداعى القربى» بل بمعنى القصد له بعنوانه و بماله من 
الماهيةٌ الشرعية» معتمدا فى نفى الأول على ما سبق فى الجملة بضميمة دعوى أن مقتضى الأصل فى ذلكك البراءة» و فى إثبات الثانى 
على أن المتبادر من الأمر بالغسل و الوضوء فى جميع الموارد ليس إلا الطبيعة المعهودة المعروفة لدى المتشرعة على سبيل الإجمال» 
لا مطلق غسل البدن أو الأعضاء المعهودة كيف اتفق» و لا يمكن الاطلاع على تلكك الماهية و لا قصدها إلا 
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على عحسب: ها غرفت فى الوضوء (1) 


بقصد عنوانها إجمالا من دون فرق بين أن يتعلق الأأمر بأن يغتسل أو يتوضا بنفسه و أن يتعلق بأن يغسل غيره أو يوضئه و ليس 
المفهوم من الثانى إلا سقوط اعتبار مباشرةٌ المغتسل و المتوضئ, لا الاكتفاء بمطلق الغسل من دون قصد. 
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و يشكل بأن كون الغسل و الوضوء طبيعة معهودة مخترعة للشارع و إن كان مسلما إلا أنه لا يستلزم اعتبار قصد عنوانهما فيهماء بحيث 
لا يصحان بدونه؛ نظير التحيةُ الشرعية» التى هى صِيغهُ خاصة للسلامء ولا يعتبر فى صحتها قصد عنوانها الشرعى. و حينئذ فإن كان 
مقتضى الإطلاق أو الأصل نفى اعتبار النية فى الغسل لم يعتبر فيه كلا النحوين؛ و إلا اعتبر فيه كلاهما. 

كما أن ما ذكره من أن مرجع الأمر بتغسيل الغير و توضئته إلى سقوط اعتبار مباشرة المغتسل و المتوضئ لو اطرد لا يكفى فى المدعى 
مع ما تقدم فى مبحث الوضوء من أنه مع عدم مباشرةٌ المتوضئ للوضوء تكون النية به منه لا من الموضئ له. 

و أشكل من ذلك ما قد يظهر منه من محاولة التوفيق بذلكك بين القولين بحمل كلام من اعتبر النية على راد المعنى الأول و كلام 
من نفاه على إرادةٌ الثانى. 

إذ فيه: أن حمل كلام من اعتبرها على المعنى الأول لا يناسب استدلالهم بما يرجع إلى أصالة العيدية فى الأزاين عترله سا 4 
أمِرُوا إلا ليغبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ :01١‏ و قوله صلى الله عليه و آله و سلّم: «لا عمل إلا بنية) ."7١‏ 

كما أن حمل كلام من لم يعتبرها على المعنى الثانى لا يناسب استدلالهم باحتمال كون تشريع الغسل لإزالة نجاسة بدن الميت» كما 
اعترف به فى الجملة. بل يظهر من الجواهر الإجماع على عدم الفصل بين الآمرين. 

)١(‏ من الاكتفاء بالاندفاع عن الداعى القربى و إن كان ارتكازيا إجماليا من دون حاجة إلى إخطاره و استحضار صورته فى الذهن 
تفصيلا. كما لا حاجة إلى 


.0 البينة:‎ )١( 
.١ باب: ه من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ ١ (؟) الوسائل ج‎ 
/ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص:‎ 


نية الوجوب و الرفع و الاستباحة و غيرها. بل لا موضوع لنية الاستباحة بعد عدم تكليف الميت بما يتوقف على الطهارة. إلا أن يراد به 
استباحة الصلاهٌ عليه» و الظاهر خروجه عن محل كلامهم فى نيه الاستباحة فى الطهارات. 


بقى فى المقام أمور: 
الأول: ظاهر الدروس و عن الذكرى الاكتفاء بنية واحدةٌ للأغسال الثلاثة» 


وهو الذى جزم به فى المدارك و الجواهر و محكى مجمع البرهان و الكفاية» بل نسبه فى الجواهر لصريح جماعة و ظاهر آخرين. 
لظهور الأدله فى كونه عملا واحداء لإطلا-ق اسم غسل الميت عليه» و عدم ترتب الآثار إلا على جميعه؛ و للتعبير عنه فى نصوص 
التداخل مع بقيهُ الأغسال الواحد )١١‏ و غير ذلكك. 

خلافا لإشاره السبق و المسالكك و الروض و الروضة و الرياض فأوجبوا تجديدها لكل غسل. قال فى الروض: «لتعدد الأغسال اسما و 
صورة و معنى»» و لما يأتى فى كلام جامع المقاصدء و لعموم ما تضمن أنه لا عمل إلا بنية المقتضى لاعتبارها حتى فى أجزاء العمل 
الواحد لو لا الإجماع على عدم وجوبه؛ الذى لا مجال له فى المقام بعد ما عرفت, و لا سيما مع عدم سقوط بعضها بتعذر الآخر» كما 
يأتى. 

و خير بين الأمرين فى جامع المقاصد و محكى فوائد الشرائع. قال فى الأول: 

«لأنه فى المعنى عباده واحده و غسل واحد مركب من مجموع غسلات يترتب على فعله عده أمور» فينوى له عند أول الغسلات» و فى 
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الصورة ثلاثة أغسالء لوجوب الترتيب فى أعضاء كل مر و ثبوت التشبيه بين كل مرهُ و غسل الجنابة فى النصوص و كلام الفقهاءء 
فلا يمتنع إفراد كل غسل بنية عند أوله. ولا يجوز إفراد أبعاض الغسلةٌ بنية» كما فى سائر الأغسال). 

هذاء و الظاهر ابتناء النزاع المذكور على أن النيُ المعتبرة هى الاخطارية التفصيلية عند الشروع فى العمل ثم الاكتفاء بالنية الارتكازية 
الأحمالة حال الاستمرار فيه. 

وحيث سبق عند الكلام فى النيهُ من مبحث الوضوء أنه لا دليل على اعتبار النيةٌ بالنحو المذكور فلا يتسنى لنا تحديد معيار وحدة 
العمل و أنه عبارةً عن العمل الارتباطى أو 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 7١‏ من أبواب غسل الميت. 
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العمل الواحد عرفا أو غيرهماء لينظر فى ترجيح أحد القولين على تقدير البناء عليها. 

نعم الظاهر عدم تمامية ما ذكره فى جامع المقاصد وجها لمختاره. لأنه أشبه بالجمع بين المتنافيين. بل الأولى الاستدلال له بأنه لا 
يحتمل مبطلية النيهُ الإخطارية التفصيلية لو جددت فى أثناء العمل الواحد. و ما تقدم من جامع المقاصد من منع تجديد النية لأجزاء 
الغسل الواحد غريب جدا. إلا أن يرجع لما يأتى. و عليه يكون الاكتفاء بالنية الإجمالية فى الأثناء رخصة لا عزيمة؛ و لازم ذلكك رجوع 
مراد من اكتفى بنيهٌ واحدة إلى التخيير الذى اختاره قدّس سرّه كما يناسبه ما تقدم عند الاستدلال لتعدد النيهُ بعموم ما تضمن أنه لا 
ثم إنه حيث أشرنا هنا إلى ما سبق فى مباحث الوضوء من الاكتفاء بالنية الإجمالية الارتكازية» لكفايتها فى تحقق الداعى القربى و فى 
العبادية يظهر أنه لا موضوع لهذا النزاع» حيث لا تعتبر النية التفصيلية لا عند الشروع فى الغسل و لا فى أثنائه» إلا أن تتوقف عليها النية 
الإجمالية التى تكفى فى تمامه. 

نعم» قد يحرر النزاع المذكور بوجه آخرء فإنه حيث كان امتثال الأأمر الضمنى لا يصلح للمقربية إلا بلحاظ كونه امتثالا للأشعر 
الاستقلالى بتمام المركبء فلا بد من قصده فى طول قصد امتثال الأمر الضمنى. و حينئذ فالأغسال المذكورة إن كانت مأمورا بها بأمر 
واحد ارتباطى لزم الاندفاع عن الأمر المذكور ولا يكون قصد أوامرها الضمنيةُ إلا تبعياء و إن كان كل منها مأمورا به بأمر استقلالى 
لزم الاندفاع عن أمره الخاص به المباين لأمر غيره؛ و لا مجال لقصد أمر واحد فيها جميعاء لعدم وجوده. و لعله إلى هذا نظر فى جامع 
حيث منع من تجديد النية لأجزاء الغسل الواحد و إن لم يبعد مخالفته لظاهر كلامه. 

و من هنا كان الظاهر الاقتصار على نيه واحدة للأغسال الثلاثة» بمعنى الاندفاع فيها عن الأمر الواحد المتعلق بغسل الميت» لظهور 
الأدلهُ فى كونه ارتباطيا بالإضافة للأغسال لا انحلاليا. 

ولا ينافيه ما سبق من الروض من اختلافها اسما و صورة و معنى- لو تم- كما هو ظاهر, و لا سيما مع وحدة الآثر المترتب عليهاء و هو 
الطهارة الحدثية و الخبثية. و لا تشبيهه بغسل الجنابة» فإنه و إن لزم حمله على تشبيه كل غسل به إلا أنه لا بد من حمله 
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على التشبيه به فى الكيفية الخارجية» لا فى وجوب النية- لما تقدم- فضلا عن كيفيتها. 
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كما لا ينافيه عدم سقوط بعض الأغسال بتعذر غيره؛ لابتناء جميع موارد قاعدة الميسور على تبدل الأمر الضمنى بالميسور إلى أمر 
استقلالى به. 

و دعوى: أن لا-زم ذلكك عدم صحة الغسل الأول لو أتى به المكلف بانيا على الاقتصار عليه إما لتخيل العجز عن غيره» أو للتسامح و 
البناء على الإخلال به عصياناء فلا يكتفى بضم الباقى إليه لو انكشفت القدرة عليه» أو عدل عن عصيان أمره؛ أو أراد غيره إتمام 
الواجب. 

مدفوعة: بأنه لا مانع من البناء على ذلك لو رجع إلى قصد امتثال خصوص الأمر المتعلق بالغسل المأتى به وحده. أما لو رجع إلى 
قصد الشروع فى امتثال الواقعى» لتخيل اختصاصه به بسبب تخيل العجز عن غيره؛ أو لتيسر الامتثال بالباقى لو أراد ذلكك غيره مع عدم 
العجز عنه فلا مانع من البناء على الصحة حينئذ. و هذا هو الحال فى جميع موارد قاعدةٌ الميسورء كما لو دخل فى الصلاةٌ بتخيل العجز 
عن الركوع أو السجود التامين» فانكشفت القدرةٌ عليهما عند الوصول لمحلهما. 

اللهم إلا أن يقال: ظاهر الأمر بغسل الميت و إن كان هو الارتباطية بالإضافة إلى الأغسالء إلا أن المناسبات الارتكازية قد تقتضى 
حمله على الانحلال» بمعنى كون الغسل الأول مطلوبا استقلاليا نفسياء و غيريا بلحاظ شرطيته فى الثانى» و كذا الثانى بالاضافةٌ للثالث» 
لما هو المرتكز من استقلال كل غسل بأثره الحاصل بإصابة الماء للجسدء و هو مرتبه من الطهارةٌ و إن لم يترتب عليه ما بعده. فإن 
تمت الأغسال حصلت الطهارة التامةُ المطلوبة» و إن اقتصر على بعضها لم يحصل إلا بعض مراتبها. 

لكن فى بلوغ المناسبة المذكورة حدّ القرينية الصارفة لظاهر الأمر بغسل الميت إشكالء و لا سيما مع عدم وضوح الفرق بين الأغسال 
الثلاثة فيما بينها و أجزاء الغسل الواحد التى يبعد جدا البناء على كون مطلوبيتها انحلالية لا ارتباطية. نعم لا بأس بالاحتياط بقصد 
التقرب و الامتثال للأمر الواقعى على ما هو عليه من إجمال. 

هذاء و أما ما فى جامع المقاصد من التخبير- لو كان ناظرا فى تحرير النزاع إلى ما ذكرنا- فهو أضعف الوجوه المذكورة فى المقام؛ 
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بل هو كالجمع بين المتنافيين» لوضوح أن المعيار فى وحدة النية على الأمر الاستقلالى الذى يمتنع وقوعه بالوجهين. فلاحظ. 
الثانى: صرح فى جامع المقاصد و الروض و الروضة و المدارك و محكى الذكرى بأن النية نية الصاب. 


لكن عن الذكرى الاجتزاء بنيهُ المقلب أيضاء بدعوى: أن الصاب كالآلة. 

و قد استبعده فى المداركء و رده فى جامع المقاصد و الروض بأن الغاسل حقيقة هو الصابء لتقوم الغسل بإجراء الماء» بل ذلكك منه 
نانب العتواءه ني الصاتب» 

نعم عن حواشى الشهيد أن الشيخ حتمها على الغاسل» و أوجبها على الصاب لا لتوقف الأغسال عليهاء بل لتحصيل الثواب» فلو فقدت 
نية الغاسل فهو باطل. 

و الذى ينبغى أن يقال: إن النية إنما تجب على الغاسلء و هو الذى يستند إليه وصول الماء لبدن الميت بحيث لا يتوسط فى البين فعل 
اختيارى من غيره» و هو يختلف» حيث يكون تارة: هو الصاب كما لو أبدى المقلب بدن الميت و اعتزله ثم صب الصاب الماء عليه» و 
أخرى: هو المقلب؛ كما لو صب الصاب الماء و لم يتخلل ما لم يغسل من بدن الميت إلا بإمرار المقلب يده عليه و تحريكه. و ثالثة: 
كليهما بنحو الا-شتراكك بحيث لا يصل الماء إلا بفعلهما معاء و رابعة: كلا منهما بنحو الاستقلال» كما لو أوصل الصاب الماء لبدن 
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المنت ةن أرجعةه الصاب عليه بإمرار يده. 
و يلزم فى الأولى نيه الصاب. و فى الثانية نيه المقلبء و فى الثالثهُ نيتهما معاء و فى الرابعة ني أحدهماء و أيهما سبق كان الآخر لغوا. و 
لعل اشتباه بعض الصور ببعض هو الذى سبب الخللاف المتقدم» فلاحظ. 


الثالث: صرح غير واحد بجواز تعدد الغاسل بنحو الاشتراك و بنحو التوزيع» 


بل يظهر منهم المفروغية عن ذلكك. و يقتضيه إطلاق جمله من الأدلهُ الشارحة لغسل الميت. و كذا إطلاق ما تضمن أنه يغسله أولى 
الناس به أو من يأمره .)١١‏ و مجرد خطاب شخص واحد به أو تعليمه له فى بعض الأخبار لا يصلح لتقييد الإطلاق. 


و لا سيما مع أمر جماعة به فى جملةُ من الأخبار. مثل ما ورد فى المحروق و المجدور من 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 78 من أبواب غسل الميت. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: 6 
(مسألةُ ؟): إذا كان المغسل غير الولى فلا بد من إذن الولى ))١(‏ 


قوله عليه السّلام: «فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا» 01 و قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «يمموه» 37» و ما ورد فيمن مات مع غير 
المسلمين من قوله عليه السّلام: «يغتسل النصارى ثم يغسلونه» 29 و كذا ما ورد فيمن ليس له محرم و لا مماثل 0". 

و أما ما ذكره شيخنا الاستاذ قدّس سرّه من منافاً التوزيع لوحدة العمل شرعا. فهو كما ترىء لأن وحدةٌ العمل شرعا تابعة لحدوده 
الفرعيق قاذ تقتهى وحدة البناش الا بدليل: 


[مسألة ؟: وجوب الرجوع إلى الولى فى أحكام الميت] 
اشارة 


(1) قد استفاضت كلمات الأصحاب فى الجملةٌ بلزوم الرجوع للولى فى جميع أحكام الميت. و هى و إن اختلفت بين ما اشتمل على 
ذلكك فى جميعهاء و ما اشتمل عليه فى بعضهاء إلا أنه لا يببيعد رجوع الثانى للأول» و أن عدم التعرض له فى باقيها ليس للخلاف فيه 
بل غفلة بسبب المفروغية عنه التى تظهر من جملة من كلماتهم. 

و قد ادعى فى الخلاف و المنتهى الإجماع على ذلكك فى الصلاء على الميت» كما ادعى فى التذكرةٌ الإجماع على أن الولى أولى من 
الوالى بالصلاة» و على أن للولى إفراد ميته بصلاة» و فى المعتبر الإجماع على عدم جواز تقدم غير الولى. و لعله لذا ذكر فى الحدائق 
أن ذلك مما لا خلا-ف فيه نصا و فتوى» و هو و إن ذكره فى الغسل إلا أن مساق كلامه يناسب إرادة العموم؛ و استظهر فى جامع 
المقاصد الإجماع على الكلية المذكورة؛ و فى الجواهر: «و لعله كذلكك و إن تركه بعضهم فى بعض المقامات» ثم أطال فى النقل 
عنهم ثم قال: «إلى غير ذلكك من كلماتهم المتفرقة التى يحصل للفقيه القطع من ملاحظتها بالأولوية المتقدمة). 

و كيف كانء فقد استدل عليه فى جملة من كلماتهم بقوله تعالى: و أُونُوا لكام َف مُمْ أَؤْلل يبغض فِى كتاب اللَّهِ «2». و فيه: أنه 
لما .قفي سيو الأرتئ: فى (ل انمتا يعد ارا كن كر التورة متا ريع 49 لالار لين كالهير اله اللاروي عن قال بنة 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 
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(") الوسائل باب: ١9‏ من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 
(6) راجع الوسائل باب: 7١‏ من أبواب غسل الميت. 
() الأنفال الآيةُ: ه/اء الأحزاب الآية: ء. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج00 ص: 8 


الميت لغيره» و لا تصلح لبيان المورد الذى يرجع فيه للأولى لو احتمل عدم الحاجة إليه» نظير التشييع. 

و ربما لا يكون استدلالهم به لإثبات لزوم الرجوع للولى فى أحكام الميتء بل لتعيين الولى و أنه الأولى بالميراث بعد المفروغية عن 
كون الأحكام المذكورة من موارد الرجوع للولى. 

و أما دعوى: أن كون المقام من موارد الرجوع للولى مقتضى أصاله حرمة التصرف فى بدن الميتء و فيما يحتاج إليه تجهيزه من مال 
محترم للورثة فى الكفن و الحنوط و الدفن و غيره. 

فهى مدفوعة: بعدم الدليل على حرمة التصرف فى بدن الميت, لاختصاص دليل السلطنة بحال الحياة» و كذا دليل حرمة دم المسلم و 
ماله 0١١‏ الذى قد يستفاد منه حرمة مطلق التصرف فى بدنه» و لو بقرينة جعل الغاية له طيب النفس. بل مقتضى إطلاق أدلة أحكام 
الميت الظاهرةُ فى الوجوب الكفائى- كما تقدم- جوازه لكل أحد من غير إذن. 

و أما التصرف فى الأموال المذكورة فهو محتاج إلى إذن مالكيه حتى فى حق الولى الذى قد لا يكون مالكا لتمامها كالزوج. بل قد لا 
يكون مالكا لشىء منها. 

فلا بد أن يكون محل الكلام ما إذا لم يلزم التصرف فيها بغير إذنهم, و لو لعزل الميت مالا خاصا لتجهيزه؛ أو لبذل باذل لمال آخر. 
فالعمدة فى المقام النصوص الواردة فى الموارد المتفرقة» ففى مرسلى ابن أبى عمير و البزنطى عن أبى عبد الله عليه السّرلام: «قال: 
يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب» »)2١‏ و فى موثق السكونى عنه عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام: «قال: 
قال أمير الدؤتية: إذا دصر متلطاة من سلطاة الله ناذة فين أحى بالصلاة غلبها إن قدامه ولى الشهه و إلآ فهر غاضصبي) #1 و تسرها 
النصوص الآتية فى أولوية الزوج» و فى صحيح زرارة: «أنه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن القبر كم يدخله؟ قال: ذاكك إلى الولى» إن 


.*” من أبواب القصاص حديث:‎ ١ و باب:‎ ١ الوسائل باب: ” من أبواب مكان المصلى حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 3 ”2 ؟.‎ 
. 2” الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة الجنازة حديث: ك0‎ )"( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج00 ص: /ا/ 


أدخل وتراء و إن شاء شفعا» 20١١‏ و فى مرسل الصدوق: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولى 
بذلكك) .)73١‏ 

و أما الاستدلال فى كلام جماعة بموثق غياث بن ابراهيم أو صحيحه عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السّلام: «أنه قال: يغسل الميت 
أولى الناس به) «"). فلا مجال له لأ-نه ظاهر فى طلب المباشرة» و هو أعم من الولاية» و لا سيما مع ما هو المعلوم من حمله على 
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الاستحباب. و مثله فى ذلكك ما تضمن الأمر بنزوله فى القبر و مباشرته التلقين فيه «*) و بعد كمال الدفن و انصراف المشيع «8). غاية 
الأمر أنه قد يشعر بالمفروغية عن الرجوع فى أمور الميت لشخص خاص يكون هو الأولى به. فتأمل. 

وفى النصوص الأول كفاية» و هى و إن لم تنهض بإثبات عموم المدعى بنفسهاء لاختصاصها بالزوج فى جميع أحكام زوجته؛ و بغيره 
فى الصلاءً و الدفن» دون التغسيلء لعدم الدليل عليه إلا مرسله الصدوق الضعيفة» و دون التكفين و التحنيطء إلا أن شيخنا الأعظم 
قدّس سرّه ادعى عدم الفصل فى المقام. 

بل لا يبعد فهم ذلك من النصوص بإلغاء خصوصية مواردهاء و لو بضميمة السيرة العرفية الارتكازية» لمناسبة الحكم المذكور للجهات 
العاطفية و الأدبية» و لما هو المعلوم من توقع التشاح و التشاكس فى القيام بالأحكام المذكورة و اختيار خصوصيات تطبيقهاء الذى لا 
يدفعه إلا الرجوع لشخص خاص فيها. بل ثبوت الولاية فى الصلاهُ مع عدم استلزامها تصرفا فى الميت يناسب ثبوتها فى باقى أحكامه 
مما يستلزم التصرف فيه بالأولوية العرفية. 

و يؤيد ذلكك ظهور مفروغية الأصحابء حيث لا يبعد تسالمهم عليه طبقهُ بعد طبقهُ متصلا بعصور المعصومين عليهم المّ.لام و لو 
بضميمة الجهات الارتكازية المشار إليها. 

بل الظاهر قضاء مرتكزات المتشرعةٌ باستنكار الاستقلال عن الولى فى تجهيز الميت» فضلا عن مسابقته أو مزاحمته» و عدّه من أفحش 


.١ الوسائل باب: ”7 من أبواب الدفن حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: 78 من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 
(ع) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الدفن حديث: /؛ ه. 
(0) راجع الوسائل باب: 70 من أبواب الدفن. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج 2 ص: // 


و بملاحظة جميع ذلكك لا ينبغى التوقف فى عموم الولاية» فضلا عن أصل ثبوتها فى الجملة. و منه يظهر ضعف ما عن الكافى من 
إنكار الأولوية مطلقا. و لعله يريد أمرا أخرء كالأولوية فى المباشرة» و إن كانت هى ثابتهُ فى الجملة أيضا. و كلامه ليس بأيدينا. 

هذاء 

و حيث ظهر ثبوت الولاية فى الجملة فينبغى الكلام فى أمور متعلقة بتحديدها و ما يتعلق بها: 

الأول: أن ظاهر الأصحاب كون الأولوية المذكورةٌ على نحو الوجوب» 

بل هو صريح جملة منهم. لكن فى الغنية: «و المستحب أن يقدم للصلاه أولى الناس بالميت أو من يأمره)» و ظاهر ذيل كلامه دعوى 
الإجماع على ذلكك. و فى المنتهى: «يستحب أن ينزل القبر الولى أو من يأمره الولى إن كان رجلاء و إن كان امرأةٌ لا ينزل قبرها إلا 
زوجها أو ذو رحم لها». وهما و إن كانا ناظرين للمباشر إلا أن عطف من يأمره الولى عليه ظاهر فى بنائهما على كون الأولوية على 
الاستحباب و به صرح فى المستند. 

و عن كشف اللثام: «و هو قوى» للأصل» و ضعف الخبر سندا و دلالة و منع الإجماع على أزيد من الأولوية). و فيه: أن الأصل يختلف 
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باختلا.ف الأحكام, فهو و إن كان يقتضى البراءة فى التكفين و التحنيط و الدفنء إلا أنه يقتضى الاحتياط فى الغسلء لما تقدم عند 
الكلا-م فى وجوب التثليث فى الأغسال من رجوع الشكك فيه للشكك فى المحصا. و أما الخبر فقد سبق وفاء جملة من النصوص 
المعتبرة بالدلالة على الأولوية» و هى ظاهرة فى الوجوبء و لا سيما موثق السكونى المتضمن أن من يتقدم بدون إذن الولى غاصب. و 
بها يستغنى عن الإجماع الذى لو تم فظاهر بعض معاقده و صريح بعضها الوجوب. 

و بما ذكرنا يظهر و هن الإجماع المتقدم من الغنية. و ربما يحمل ككلام المنتهى على استحباب المباشرة» بقرينة بقِيهُ كلامهما و كلام 
الأصحاب. و إن لزم نحو إشكال فى عبارتهما. 

و أضعف من ذلك الاستدلال على عدم الوجوب بقيام السيره على عدم تعطيل الفعل للاستئذان من الولى» و عسر التوقف عليه. لمنع 
السيرة المذكورة بعد غلبة 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج2, ص: 4/ 


حضور الولى و توليه شئون ميته» فإما أن يصرح بالإذن أو يظهر حاله فيه. و المتيقن من عدم استئذانه مع عدم حضوره صورة تعذر أو 


تعسر الاستئذان منه» و هو- مع قلته- خارج عن مفروض الكلام. و لعله هو المنشأ لدعوى عسر التوقف على الإذن. 
الثانى: قال فى محكى مجمع البرهان: كون الأولوية بمعنى عدم جواز اشتغال الأبعد بأحكام الميت إلا بإذن الأقرب» 


«و لو مع عدم صلاحيته له» ما نرى له دليلا- قويا». و قريب منه فى المدارك. و ظاهرهما قصور دليل الولاية فى حقى من ليس له 
المباشرة. و هو مبنى على استفادة الولاية مما تضمن الأمر بالمباشرةء كحديث غياث المتقدم؛ حيث لا مجال مع تقييده فى مورد 
لاستفادة الولايهُ منه فيه. 

و يظهر ضعفه مما تقدم من عدم نهوض ذلكك بإثبات الولاية» و أن الدليل عليها ما تضمن إناطة الفعل بنظر الولى» و من الظاهر أن 
عدم رجحان مباشرته فى مورد لا ينافى إناطةُ الفعل بأمره ليستلزم سقوط ولايته. 


الثالث: ظاهر كلام الأصحاب» بل صريح جماعة أن مقتضى الولاي لزوم صدور الفعل من الولى أو بنظره. 


لكن ذهب بعض مشايخنا أن مقتضاها عدم جواز مزاحمته من دون أن يلزم استئذانه» لدعوى: عدم نهوض أدلتها بأكثر من ذلكك. 

و يشكل: بأن ذلك لا يناسب جميع نصوص المسألة المتقدمة» كصحيح زرارة المتضمن إيكال الأمر إليه» و مراسيل ابن أبى عمير و 
البزنطى و الصدوق المتضمنة للترديد فى المباشر بين الولى و من يأمره» لظهوره فى انحصار الأمر بهماء و موثق السكونى الظاهر فى 
عدم خروج المباشر عن كونه غاصبا إلا بتقديم الولى» و نصوص أولوية الزوج المتضمنة أنه أحق» لوضوح أنه لا يراد به التفضيل» إذ 
لا معنى له فى الحق اللازم» بل المراد أنه صاحب الحق, و كما لا يجوز مزاحمة صاحب الحق لا يجوز تقدمه من دون إذنه» و لعله لذا 
صرح فى الجواهر بضعف احتمال ذلكك. فلا معدل عما هو ظاهر الأصحاب. 


الرابع: أشرنا فى ذيل الكلام فى الوجوب الكفائى إلى ما يظهر من غير واحد من الأصحاب من منافاه ولايةٌ شخص خاص له. 


قال فى جامع المقاصد فى مبحث الصلاء على الميت جماعة: «و لا يخفى أن إذن الولى إنما تعتبر فى الجماعة. لا فى أصل 
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الصلاة» لوجوب ذلك على الكفاية؛ فكيف يناط برأى أحد من المكلفين» فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ»» و نحوه فى الروض إلا أنه 
نسب ذلك لظاهر الأصحاب كما نسبه لهم فى محكى الذخيرة. 

وهولو تم لا يختص بالصلاة» بل يجرى فى غيرها من الواجبات الكفائية المتعلقة بالميت. و من ثم يكون عدم تنبيههما عليه فيها 
مستد ركا عليهما. 

بل قال فى المسالكك فى أول مبحث أحكام الأموات: «لا منافاة بين الأولوية و وجوبه على الكفاية» فإن توقف فعل غير الولى على إذنه 
لا ينافى أصل الوجوب عليه؛. و لعله لذا أنكر صاحب الحدائق و أخوه فيما سبق نقله عنهما كون وجوبها كفائيا مع الولاية» و خصاه بما 
إذا لم يكن هناكك ولى أو كان و تعذر قيامه بوظيفته. حيث تسقط ولايته عند الأصحاب. 

و عمدة الوجه فى منافاة ولاية شخص خاص لكون الوجوب كفائيا أن إذن الولى لغيره إن كانت شرطا لوجوب الفعل على الغير لزم 
اختصاص التكليف بالولى قبل الإذن و عدم تكليف غيره حتى يسقط اعتبار إذنه لامتناعه أو فقده فلا يكون التكليف كفائيا مطلقاء و 
هو خلاف ظاهرهم. و إن كانت شرطا للواجب لزم وجوب تحصيلها بإقناعه» كما هو شأن جميع مقدمات الواجبء كما يلزم التكليف 
بما هو خارج عن الاختيار» لعدم القدرة على إذن الغير» بل هى تابعةٌ لاختياره. 

ومنه يظهر ضعف مافى المدارك قال: «و قد يقال: إنه لا منافاةً بين كون الوجوب كفايةٌ و بين إناطته برأى بعض المكلفين» على 
معنى أنه إن قام به سقط الفرض عن غيره و كذا إذا [إن] أذن لغيره» و قام به ذلكك الغير» و إلا سقط اعتباره و انعقدت الصلاءٌ جماعة 
و فرادى بغير إذنه». لوضوح أن سقوطه عن الغير فرع تكليف الغير به قبل فعله» فلا بد من بيان وجهه و دفع المنافاة بينه و بين اعتبار 
إذن الولى. كما أن سقوط اعتبار إذنه مع عدم قيامه بوظيفته و عموم التكليف حينئذ ليس موردا للكلا-م» و إنما الكلا-م فى عموم 
التكليف قبل ذلكك. 

و مثله ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن العجز المذكور و إن كان يوجب سقوط التكليف عن العاجز إلا أنه لقصور فيه لا 
فعله» و إلا ففعله كفعل الولى 
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مشتمل على المصلحة و ربما يكون ذلك العجز فى الولى لنوم أو نحوه؛ و مثل ذلكك لا يصحح دعوى اختصاص التكليف بالولى 
القادر» كالمنتبه. 

لاندفاعه: بأن مجرد عدم القصور فى فعل غير الولى بحيث يجزى لو أذن له فيه لا ينافى عدم تكليفه بسبب تعذر الفعل عليه» كما لا 
يكون عدم قصور فعل الصبى منافيا لعدم تكليفه بسبب رفع القلم عنه. و لا مجال لقياسه بطروء العجز على الولى, لأنه إن كان عجزا 
غير مستوعب للوقت لم يوجب سقوط التكليف بناء على إمكان الواجب المعلق» و إن كان مستوعبا فلا إشكال فى كونه موجبا 
لسقوط التكليف. لكنه بسبب ندرته لا ينافى إطلاقهم تكليفه اعتمادا على وضوح توقف التكليف على القدرة. بخلاف غير الولى؛ فإن 
غلبة ابتلائه بالولى و عدم قدرته على إذنه له قد يناسب عدم إطلاقهم تكليفه لو كان تكليفه مشروطا بالإذن عندهم. 

و من هنا فالذى ينبغى أن يقال: إن كان المراد منافاةً الولاية لإطلاق الوجوب الكفائى فى حال ثبوتهاء فهو فى محله؛ لامتناع التكليف 
بالفعل المقيد بإذن الولى فى فرض عجز المكلف عن الفعل المقارن لها من جميع الجهاتء بل يتعين حينئذ الا-لتزام باختصاص 
التكليف بمن يقدر على الفعل المذكور فى الجملة» على ما يأتى توضيحه. 

ولا مانع من البناء على ذلكك جمعا بين الأدلةُ» كما لا مانع من تنزيل كلماتهم عليها جمعا بينها أيضاء حيث صرحوا بالأمرين. 
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ولا-وجه لما تقدم من جامع المقاصد و الروض من رفع اليد عن الأولوية فى أصل الصلاه لأجل كون التكليف كفائياء كيف و لو 
أمكن ذلك فى الصلاة بتنزيل الأولوية فيها على خصوص الجماعة لم يمكن فى غيرها من واجبات التجهيز. على أنه فيها مخالف 
لإطلاق النصوص المتقدمة» لأن المصلى على الجنازة و المأمور بها و المقدم لها قد يصلى وحده منفردا وقد يصلى إماما. 

نعم لا يبعد انصرافه عن صلاةً المأموم؛ لأن صلاه الولى على الجنازة لا تكون بهاء كما أن أمره ليس بها و تقديمه ليس لهاء و لم 
تتضمن نصوص الولاية إلا- هذه العناوين. كما أن السيره ليست على الاستئذان فيهاء إلا أن يكون منشؤها ظهور حال الولى فى إذنه 
لكل أحد بهاء لرغبته غالبا فى تكثير المصلين على ميته» من دون تعلق 
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الغرض بخصوصيات الأشخاصء فتعريضه الميت لأن يصلى عليه مع تعارف عدم الاستثئذان فيها يكون ظاهرا فى إذنه لكل أحد. 

لكن الاكتفاء بذلكك فى إثبات ولايته عليها لا يخلو عن إشكالء بل منع بعد ما سبق من قصور النصوص و السيرة عنهاء ولا سيما مع 
عدم مساعدة ارتكازيات المتشرعة على ذلك لأنها بنظرهم احسان محض للميت- كالدعاء له و تشييعه- لا يترتب عليها شىء من 
الاعتباريات المناسبة للإرجاع للولى. و من هنا يقوى عدم اعتبار إذنه تصريحا و لا ظاهراء كما لا تخل كراهته بل و لا منعه. فلاحظ. 
و إن كان المراد منافاةً الولاية لأصل الوجوب الكفائى» بحيث يستلزم اختصاص التكليف بالولى فى فرض فعلية ولايته- كما سبق من 
صاحب الحدائق و أخيه- فهو ممنوع جداء لأن الولاية و إن اقتضت سقوط التكليف عن العاجز عن الفعل بإذن الولى من جميع 
الجهات. إلا أنه لا تنافى تكليف القادر عليه؛ إما بقيامه بالمباشرة. لإذن الولى له فعلا أو أمره به. أو لقدرته على إقناعه بالإذنء و إما 
بفعل بعض مقدماته. كإعلام الولى بموت ميته ليقوم بتجهيزه أو إعلام من يأذن الولى بمباشرته, أو إقناع أحدهما بالقيام بالفعل» أو 
إعانته على تحقيقه بفعل بعض المقدمات الموصلةه له و نحو ذلكء فلا تمنع الولاية من وجوب ذلك كفائيا مع عدم الانحصار و عينيا 
2-7 

كما لا يمنع اعتبار الممائلة من وجوب الأمور المذكورة فى حق غير المماثئل خصوصا لو كان هو الولى. كيف و كثيرا ما يتعذر القيام 
ببعض واجبات الميت بتمام مقدماته غير الحاصلة على شخص واحدء كما يتعذر عليه القيام بكثير من الواجبات الكفائية كالجهاد و 
حفظ المسلم و تطهير المسجد و غيرهاء و هو راجع إلى توقف حصول الواجب من كل شخص على اختيار غيره فلو كان ذلكك مانعا 
من تكليفه به لامتنع التكليف بذلكك الواجب كفائياء و هو معلوم البطلان. 

و من هنا لا معدل عن الجمع بين الولاية و الوجوب الكفائى بتنزيل الوجوب الكفائى على ما يناسبهاء من دون وجه لرفع اليد عنها 
رأسا كما يظهر من جامع المقاصد و الروضء و لا لرفع اليد عنه رأساء كما يظهر من صاحب الحدائق و أخيه. 
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ثم إن الثمره بين كون التكليف كفائيا فى حق الكل مع ولايه الولى و كونه عينيا مختصا بالولى تظهر فى جواز استئجار الولى على 
الفعل على الثانى دون الأول بناء على عموم عدم جواز أخذ الأجرهُ على الواجب. 

و فى لزوم مباشرة المأذون من الولى للفعل عينيا مع الانحصار بشخص واحد و كفائيا مع عدمه» دون الثانى» لوضوح أن إذن المكلف 
لشخص فى امتثال تكليفه لا يوجب لزومه عليه. 

و فى وجوب الاحتياط مع الشكك فى تحقق الفعل من الولى أو مأذونه على الأسول؛ لإحراز الفراغ عن التكليف المعلوم؛ دون الثانى؛ 
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للعلم بعدم التكليف به مع بقاء ولاية الولى. 

نعم لا يببعد عدم وجوب الاحتياط على الأول لو كان الميت تحت يد الولى أو مأذونه مع ظهور حاله فى إرادة القيام بتجهيزه؛ لقيام 
السيرةٌ على عدم الاعتناء باحتمال تفريط من يكون الميت تحت يده أو عجزه إذا ظهر منه الاهتمام به و إن لم يكن وليا على تجهيزه. 
بل لا يبعد عمومها لما إذا لم يظهر من حاله ذلك حملا له على الصحة ما لم يظهر من حاله خلافه أو عجزه. فلاحظ. 


الخامس: مقتضى ثبوت ولاية الولى على خصوصيات التجهيز أنه لو أمر أو أذن بوجه خاص لم يجز التخلف عنه» 


بل يجب إيقاعه عينا مع انحصار القدرة عليه بشخص خاص و كفايةُ مع عدم الانحصار. 

محتاجا للتأمل. 

و كيف كانء فلو امتنع المأمور أو المأذون من إيقاعه على الوجه المأذون فيه بنحو يعلم بعدم وقوع الفعل منه كان على الولى اختيار 
غيره» لأن مقتضى ولايته المحافظة على الواجبء باختيار الفرد الذى يتسنى تحصيله؛ فإن اختار فردا آخر و حصل ذلك الفرد سقط 
التكليف الكفائى, و لا إثم حتى على الممتنع من القيام بالفعل على النهج الذى أمر أو أذن به الولى أول مرة. 

و كذا إن امتنع الولى من اختيار فرد آخرء لأنه بخرج بذلك عن مقتضى ولايته» 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: َك 


فتسقط ولا-يته» و يكون الفعل من دون إذنه أو بإذن غيره محققا لتمام المطلوب. نعم لو لم يعلم الولى بامتناع المأمور أو المأذون 
أشكل سقوط ولاديته» و إن وجب تحقيق الفعل من دون إذنه حينئذ, لأنه الميسور محافظة على أصل الواجبء فيكون الممتنع آثما 
لتفويته الواجب التام مع قدرته عليه إلى أن فات. فتأمل جيدا. 


السادس: لا يبعد البناء على عموم الولاية للخصوصيات الكمالية فى واجبات التجهيز - 


كغسل الرأس بالرغوة عند التغسيل- فلا يجوز إيقاعها إلا بإذنه المستفاد منه صريحا أو بشاهد الحالء إلا أنه لا يجب امتثال أمره بها 
بعد فرض عدم وجوبهاء لأن متابعة الولى إنما تجب لتحقيق الواجب. 

نعم» لو لم تكن زائدة على الواجبء بل مقومة لفردهء لأنها من أفضل الأفراد- كالغسل بماء الفرات لو قيل باستحبابه- تعين متابعته 
فيهاء كما يتابع فى غيرها من الخصوصيات الفردية» على ما تقدم فى الأمر الخامس. 


السابع: الظاهر أن الولاية لا تسقط بإسقاط الولى. 


إذ لو كانت من سنخ الحق المملوك عرفا فلا دليل على عموم سقوط الحق بالإسقاط. بل لعل المتيقن من ذلكك بالنظر للمرتكزات 
العرفية ما إذا كان الحق ١١‏ متعلقا بالغير- ليسقط عنه. و يكون فى سعه منه- بحيث يكون هناك من عليه الحق كما يكون من له 
الحق» إما لكون الحق فى ذمته أو نفسه» كالدين و حق القصاص.ء أو فى عين مملوكة له. كحق الجنايهٌ فى العبد و حق الرهانة فى 
العين المرهونة» أو فى معنى متعلق به. كحق الخيار القائم بالعقد بين الطرفين المقتضى لنحو من النقص فى متعلقه. 

أما الحق فى المقام فلا يكون ثابتا على أحدء أما الميت فظاهرء و أما بقية المكلفين فلأنه و إن لم يسغ لهم القيام بواجبات الميت إلا 
بنظر صاحب الحقء إلا أن ذلكك الحكم شرعى لا يرجع إلى ملكية شىء عليهم» بل هو كعدم جواز تصرفهم فى ملكك الغير بغير إذنه. 
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فالمقام نظير حق حضانة الأب الراجع إلى إيكال أمر ولده إليه و عدم جواز تصرف غيره فيه بدون إذنه من دون أن يكون حقا على 


)١(‏ هذا فى الحق العرفى أما الحق الاصطلاحى فلسنا بصدد تحقيق حاله. 
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على أنه لم يتضح بعد كون الولاي فى المقام من الحقوقء لأن نصوص ولايهُ الزوج و إن تضمنت أنه أحق بزوجته. إلا أن حمل الحق 
على ما يساوق الملكية لا يخلو عن إشكالء بل قد يراد به مجرد أولوية التصرف. و كذا موثق السكونى المتضمن أن السلطان إذا تقدم 
من دون أن يقدمه الولى كان غاصباء حيث لا يبعد إرادة مجرد كونه متعديا حيث قد قام بما لا سلطنة له عليه و ادعى لنفسه أولوية لم 
يجعلها الله تعالى له. فتأمل. 

و بالجملة: لا مخرج عن إطلاق نصوص الولاية الأحوالى المقتضى لبقائها بعد الإسقاط. و لا أقل من كونه مقتضى استصحاب الولاية» 
لأ-ن الظاهر أنها فى المقام نحو من الوضع و الاعتبار الذى له نحو من التقرر القابل للاستصحابء لا منتزعة من مجرد عدم جواز قيام 
الغير بواجبات الميت من غير إذنه» ليجرى فيه إشكال الاستصحاب فى الأحكام التكليفية من احتمال تبدل الموضوع فى حال الشكك 
عن حال اليقين. فتأمل. 


الثامن: قد يظهر منهم عدم صحة الصلاة والغسل لو وقعا بدون إذن الولى» 


لما أشرنا إليه آنفا من أن مقتضى الجمع بين إطلاق أدلة واجبات التجهيز و أدلة الولاية التقييد بالعمل الواقع بإذن الولى» فلا يجزى 
غيره. 

لكن لا-زم ذلكك إعادة التحنيط و التكفين و الدفن لو لم يقعا بإذن الولى؛ لعدم الفرق فى لسان الأدلة بينها و بين الغسل و الصلاة و 
حيث لا يظن الالتزام بذلكك من أحد يتعين حمل جعل الولاية على كون الاستقلال عن الولى محرما فى نفسه بلحاظ كونه تعدياء من 
دون أن يرجع إلى تقييد الواجب بما يقع عن إذنه» كما قد يشعر التعبير بأنه غاصب فى موثق السكونىء و بأن الزوج أحق فى نصوصه. 
و حينئذ إذا وقع الواجب بدونه أجزأ وفات موضوع الولاية. 

نعم» لا ينبغى التأمل فى بطلادن التغسيل و الصلاهً مع تعمد عدم الرجوع للولى و الالتفات لحرمته. لامتناع التقرب بهما مع وقوعهما 
بوجه مخالف لمقتضى الولاية اللازم. 

و منه يظهر الإشكال فيما فى الجواهرء حيث قال: «نعم يحتمل قويا القول بوجوب مراعاة تلكك الأولوية تعبدا من غير أن يكون لها 
مدخل فى صحة الأفعال» كما عساه يشعر به لفظ «الغاصب؛ و غيره؛ إلا أنى لم أعرف قائلا به» و إن أمكن حمل 
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و هو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ))١(‏ 


بعض كلمات الأصحاب عليه. فتأمل). 
وجه الإشكال: أن لفظ «الغاصب» و إن ناسب عدم التقييد- كما سبق- إلا أنه يقتضى امتناع التقرب بالعمل الذى يكون به الغصب. و 
ماعن محكى النراقى فى اللوامع من البناء على الصحةٌ, لأن المنهى عنه خارج عن العبادة. كما ترى؛ لأنه لو تم عدم النهى عن نفس 
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الغسل و الصلاة الواقعين من دون إذن الولى» بل عن معنى ملازم لهماء فالغسل و الصلاه حيث كانا محققين للاستغلال المذكور و 
منافيين لمقتضى الولاية الإلزامى امتنع التقرب بهما. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 


[ولاية الزوج] 
اشارة 


(1) كما فى المبسوط و النهايةٌ و الاقتصاد و الوسيلة و الشرائع و المعتبر و التذكرة و المنتهى و الإرشاد و غيرهاء بل استظهر فى الحدائق 
عدم الخلاف فيه و فى الجواهر و عن الذكرى نفى وجدانه» و فى المعتبر و ظاهر التذكرة دعوى الاتفاق عليه» و فى حاشية المداركك 
أنه متسالم عليه بينهم بلا تأمل. و يقتضيه حديث أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّرلام: «سألته عن المرأه تموت من أحق أن يصلى 
عليها؟ قال: الزوج. قلت: 

الزوج أحق من الأب و الأخ و الولد؟ قال: نعم) 01١‏ و نحوه حديثه الآخرء لكن فى ذيله: نعم و يغسلها؛ 7 و خبر إسحاق بن عمار 
عنه عليه السّلام: «قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها فى قبرها» 07. 

لكن فى المداركك: «المستند فى ذلكك ما رواه الشيخ فى الموثق عن إسحاق بن عمار ... قال فى المعتبر: و مضمون الرواية متفق عليه. 
قلت: إن كانت المسأله إجماعية فلا بحثء و إلا أمكن المناقشة فيهاء لضعف المستند, و لأنه معارض بما رواه الشيخ فى الصحيح عن 
حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: فى المرأة تموت و معها أخوها و زوجها أيهما يصلى عليها؟ فقال: أخوها أحق 
بالصلاةٌ عليها» «©". و أجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على التقية؛ و هو إنما يتم مع التكافؤ فى السند» كما لا يخفى). 

و فيه: أنه لا مجال لرد جميع نصوص المشهور بضعف السند» إذ ليس فى سند 


.١ الوسائل باب: 75 من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب: 75 من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ 
.* الوسائل باب: 75 من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ )"( 
(ع) الوسائل باب: ”7 من أبواب صلاة الجنازة حديث: ؟.‎ 
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حديث أبى بصير الأول إلا إسماعيل بن مراد الذى تقدم عند الكلام فى اعتبار التوالى فى أقل الحيض تقريب الاعتماد على ما يرويه» 
خصوصا إذا كان عن يونسء كما فى هذا الحديث, و لا فى سند الثانى إلا على بن أبى حمزة الذى تقدم عند الكلام فى حضور 
الجنب و الحائض عند المحتضر الاعتماد على رواياته. 

و أما خبر إسحاق بن عمار فمقتضى تعبيره عنه بالموثق حجيته. إلا أنه لم يتضح الوجه فى كونه موثقا مع اشتمال سنده على على بن 
ميسرة الذى لم يثبت توثيقه. 

نعم لا يهم ضعفه مع ظهور كونه مستند الأصحاب فى الكلية المذكورة» كما يناسبه الاقتصار عليه فى مقام الاستدلال فى جمله من 
كلماتهم» بل تقدم من المعتبر بالاتفاق على مضمونه. لكفاية ذلك فى انجباره» و وهن صحيح حفص و إن كان معتضدا بخبر عبد 
الرحمن عنه عليه السّلام 4١١‏ بل لم يعرف من أحد التعويل عليهما. 

و من هنا يقرب ما ذكره الشيخ قدّس سرّه من حملهما على التقيةُ» حيث حكى عن جماعة من العامة أو ممن تذكر أقواله فى أقوالهم 
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عدم ولايةُ الزوج» كسعيد بن المسيب و الزهرى و أبى حنيفة و مالكك و الشافعى و أحمد فى إحدى الروايتين. 

إذا عرفت هذا فيقع الكلام فى أمور: 

الأول: ذكر فى الروض و الروضة و المسالك أنه لا فرق فى الحكم المذكورةٌ بين الدائمة و المتمتع بهاء 


و عليه جرى شيخنا الأعظم قدّس سرّه و غير واحد ممن تأخر عنه. 

و هو مقتضى إطلاق النص و الفتوى. لكن قال جمال الدين الخوانسارى فى حاشية الروضة: «الظاهر انصراف الأدلهُ إلى الدائم» كما 
فى الميراث و نحوه). و هو كما ترىء فإن عدم الميراث فى المنقطعة ليس للانصرافء بل للأدلةٌ الخاصة. 

و أشكل منه ما فى الرياض و المستند من أن إطلاق الزوج بالإضافة إلى المتمتع بها حقيقة لا يخلو عن مناقشة و كلام). فإنه غريب 
عدا 

نعم» فى الجواهر: «على إشكال فى المنقطع» خصوصا إذا انقضى الأجل بعد موتهاء لبينونتها حينئذ منه. بل لا يبعد ذلكك بمجرد موتها 
و إن لم ينقض الأجلء 


.2 الوسائل باب: 75 من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ )١( 
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لكونها كالعين المستأجرة إذا فاتت» كما لا يخفى على من أحاط خبرا بأحكام المتعهُ فى محلها. و كأنه يريد أن المستفاد من أدلة 
النكاح المنقطع أن المدار فى اعتباره على النفقة» بحيث تكون مقومة له و لذا يتبعض المهر لو أخلت بالبذل فى بعض المدة, فإذا 
ماتت فحيث يحرم عليه الاستمتاع بها فقد انتهى النكاح بالموت بنحو ينكشف عن عدم اعتباره من أول الأمر فى تمام المدةء لتعذر 
المنفعة فيهاء كما لو تلفت العين المستأجرة قبل انقضاء الأجل. 

لكن ذلكك لا يناسب ما حكى عنه- و هو التحقيق- من أن النكاح المنقطع متحد فى الماهية مع النكاح الدائم. بل لازمه تبعض المهر 
بالموت أو تعذر التمكين من نفسها عليها أو تعذر استيفاء منفعة الاستمتاع على الزوج نظير ما يذكر فى الإجارة» و لا يظن منه و لا من 
غيره الالتزام بذلكك. 

و من هنا لا بد من البناء على عدم كون الموت كاشفا عن قصور النكاح من أول الأمر؛ بل يبطل كما يبطل النكاح الدائم على ما يأتى. 
و أما تبعض المهر عليها فى مده امتناعها من التمكين فهو غير مبتن على تقوم النكاح بالمنفعة» بل هو تعبد محضء أو من سنخ العقوبة 
لهاء نظير عقوبةٌ الدائمة إذا نشزت بعدم النفقةُ الذى لا مجال له فى المنقطعة» لعدم استحقاقها لها ذاتا. 

و أما ما ذكره من خصوصية ما إذا انقضى الأجل بعد موتها فى سقوط الولاية» لبينونتها منه حينئذ» فيشكل بأن الظاهر بطلان النكاح 
بالموت حتى الدائم؛ لعدم قابلية الميت لعلقته و اعتبارها عرفاء كما يدل عليه ما فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام: 

«سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوبء و لا ينظر إلى شعرها و لا إلى شىء منهاء و المرأة تغسل زوجهاء لأنه إذا مات 
كانت منه فى عدة و إذا ماتت هى فقد انقضت عدتها؛ 421١‏ و صحيح زرارة المتضمن سوق التعليل المذكورة لتغسيلها له دون 
العكس .)22١‏ و يناسبه عدم ترتب جميع آثاره» فيجوز للزوج أن يتزوج الخامسة و أختها و بنتهاء كما لا تثبت للزوجة مع موت زوجها 
النفقة. 
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.١١ الوسائل ج ” باب: 75 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.١7 (؟) الوسائل ج ” باب: 75 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
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و ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من إمكان الالتزام ببقاء التكاح و تخصيص أحكامه المذكورة بغير حال موت أحد الزوجين. إن 
أراد به الإمكان العقلى فهو مسلم و لا ينفع» و إن أراد به الإمكان العرفى فهو ممنوعء و لا يناسبه طريقتهم فى الاستدلال على هذه 
الاحكام. و ثبوت أحكام العدهٌ على الزوجة أو جواز النظر للزوجين أو نحو ذلكك تعبدى لا يبتنى على بقاء الزوجية ارتكازا. 

و من هنا يتعين البناء على أن موضوع أدلة الولاية ليس هو الزوجية حين الولاية» كى تقصر عما لو انقضت المدهٌ بعد الموت» بل 
الزوجية حين الموت المتحققة فى الفرض المذكورء كما هى المعيار فى جواز تغسيل أحد الزوجين الآخر الذى يأتى الكلام فيه إن 
شاء الله تعالى» و لذا صرح بعضهم بجواز تغسيل الزوجة زوجها بعد خروجها عن العدة بل بعد تزويجها. 


الثانى: ظاهر جامع المقاصد عدم الفرق بين الحرةٌ و الأمة» 


و به صرح فى المسالكك و الروض و الرياض و المستند و غيرها. و فى طهارة شيخنا الأعظم قدّس سرّه و محكى الذخيرة أنه مقتضى 
إطلاق النص و الفتوىء و فى مفتاح الكرامة أنه ظاهر إطلاقهم. 

قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «و ظاهر ذلكك و نحوه من كلماتهم أنه من المسلمات. 

و لولاه لأمكن الإشكال فى إطلاق النصوصء بدعوى: انصرافه إلى الحرةٌ التى كانت مالكةٌ نفسها فى الحياءً و بالموت تكون نسبتها 
إلى كل من عداها نسبة واحدة, لا مثل المملوكك للغير فى الحياة و الممات. مع أن تقيبد النصوص المذكورة أولى من تقييد قاعدة 
السلطنةُ على الأملاك). 

لكن لا مجال لاستفادة التسالم الحجة مما تقدم بعد ابتنائه على مجرد استفادة الحكم من الإطلاق الذى ادعى قدّس سرّه انصرافه. 
فالعمدة فى المقام إطلاق النصوص المتقدمة التى لم يتضح انصرافها بوجه معتد به بعد كون ولاية الزوج تعبدية» إذ ليس تقديمه على 
الولك و الت ارتكازيا: 

ولا مجال لمعارضته بقاعدة السلطنة و حرمة التصرف فى مال المسلم إلا بطيبة نفسه. لتخصيص القاعدة المذكورة بأدلهُ الوجوب 
الكفائى المقتضية لجواز التصرف فى الميت بالتجهيز و لو لم يرض مالكه. غَايةُ الأمر أن مقتضى إطلاق أدلة الولاية لزوم كون 
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التصرف المذكور بإذن الولى» و حيث لم يرد فى المملوك بالخصوص إطلاق يقتضى ولايةٌ مالكه. بل ليس إلا الأدلة العامة التى 
يقدم عليها إطلاق دليل ولاية الزوج لزم تحكيمه فى المقام. و يأتى إن شاء الله تعالى عند الكلام فى ولاية المالكك ما ينفع هنا. فتأمل 


جيدا. 
الثالث: صرح فى المسالك بعدم الفرق بين المدخول بها و غيرها. 


و هو كذلك. لإطلاق النص و الفتوى» و لعل عدم تعرضهم حتى من تأخر عنه لذلكك لوضوحه. 
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الرابجع: صرح فى المسالك بعموم الحكم للمطلقة رجعيا. 


و وجهه شيخنا الأعظم قدّس سرّه بالأخبار المتضمنة أنها زوجة. فإن مقتضى إطلاق التنزيل ترتب جميع أحكام الزوجة عليهاء و منها 
الحكم المذكور. لكن قال بعد ذلككث: «نعم يمكن أن يقال: إن عموم تنزيل الرجعية منزلة الزوجة لا يشمل مثل هذا الحكم. و لذا قال 
فى المنتهى: لو طلق امرأته فإن كان رجعيا ففى جواز تغسيل الآخر له نظر. و لم يتضح وجه قصور العموم المذكور لو كان ثابتا عن 
مثل هذا الحكم. 

فالعمده عدم ثبوت العموم المذكورء لعدم عثورنا على ما يتضمن اللسان المذكور أو نحوه من النصوصء و إنما تضمنت بعض الآيات 
و جملة من النصوص ثبوت كثير من أحكام الزوجة لهاء كوجوب النفقة على الزوج و عدم الخروج من بيته إلا بإذنه و جواز تزينها له 
وعدروة جنا خليدو الترارك بعينا: 

و كأن الأصحاب رضى الله عنهم استفادوا من جميع ذلكك عموم التنزيل. و هو لا يخلو عن إشكال. و لا سيما مع ثبوت بعض هذه 
الأحكام للبائن» كالميراث الذى يثبت فى مطلقة المريض إلى سنة» و مع عدم ثبوت بعض أحكام الزوجة للمطلقة رجعيا كجواز 
الاستمتاع بالوطء و غيره؛ إذ لو لم يكن من مختصات الزوجة لم يتحقق به الرجوع. 

و أشكل من ذلك ما عن بعض مشايخنا من البناء على أنها زوجة حقيقة» مستدلا بما تضمن بينونتها من الزوج بانتهاء العدة» حيث 
يستفاد منه بقاؤها على الزوجية قبله و إن كانت معلقة متزلزلة. مضافا إلى بعض القرائن التى لا يبعد أن يكون منها مشاركتها للزوجة 
فى كثير من أحكامها. 

لاندفاعه بقرب أن يراد ببينونتها الكناية عن انقطاع العصمة بينهما الراجع إلى 
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عدم الحق له عليها فى الرجعة و الطاعة و نحوهماء نظير انقطاع عصمة صاحب الخيار عن العين بانتهاء أمد الخيار مع خروجها عن 
ملكه بالعقد. و إلا فليس استفادة البقاء على الزوجية من التعبير بالبينونة بأولى من استفادة الخروج عنها من التعبير بالرد و الرجوع فى 
أثناء العده المذكورة. بل الثانى هو المتعين بملاحظة المرتكزات العرفية» تبعا لما هو المعلوم من اتحاد الطلا.ق الرجعى و البائن 
مفهوماء و ما هو المرتكز من أن الخروج عن الزوجية فى البائن مقتضى نفس الطلاق بمفهومه لا من لوازمه الشرعية و أحكامه 
الخارجة عنه. فإن لازم ذلكك الخروج عن الزوجية بالطلاق الرجعى أيضا بعد فرض صحته و نفوذه فعلا. بل الالتزام برجوع الزوجية 
بمجرد انقلاب طلاق الخلع من البائن للرجعى برجوع المرأة بالبذل بعيد جدا. 

هذاء و لو تم كون المطلقةُ رجعيا زوجة حقيق فهى من أفرادها الخفيةُ التى لا تبعد دعوى انصراف إطلاقات الأحكام و منها الولاية فى 
المقام عنها. فلاحظ. 


الخامس: قال فى المنتهى فى فروع تعيين أولياء الميت: الحر أولى من العبد و إن كان الحر بعيدا و العبد أقرب» 


«لأمن العبد لا-ولاية له فى نفسه ففى غيره أولى. و لا نعلم فيه خلافا». و هو شامل بإطلاقه أو تعليله للزوج؛ و به صرح غيره. لكن فى 
الرياض: «قيل: و لعل الزوج مستثنى من الحكم المزبور» للنص. و فيه: أنه عام أيضا يمكن تخصيصه بالحرء لما ذكره فى المنتهى. و 
بالجملة: التعارض بينهما تعارض العموم و الخصوص من وجه. يمكن تخصيص كل بالآخر. ففى الترجيح نظرا. 
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لكن الظاهر لزوم تقديم عموم عدم ولاية العبد المستفاد من قوله تعالى: عَئِداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَاِا شَيَءٍ »١١‏ فإنه و إن لم يكن ظاهرا 
إلا فى المفروغية عن عدم قدرة العبد المضروب به المثل» لأخذه وصفا له من دون أن يتضمن الحكم على العبد بعدم القدرة» ليكون 
له إطلاق يشمل جميع العبيد و يكون ظاهرا فى إرادة القدره و السلطنة الاعتبارية- التى منها الولاية فى المقام- لأنها التى تقبل الجعل 
والنفى دون الخارجية التكوينية؛ إلا أنه يستفاد منه ذلكك بضميمة النصوص المستدل فيها به على نفى ولاية العبد على الطلاق» 
كصحيح زرارة عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليه السّلام: «قالا: المملوك لا 


)١(‏ النحل الآية: ه/. 
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يجوز طلاقه و لا نكاحو| الا بإذن سيده. 0 فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ 

قال مك السيك. يفا ب لاا عر لا قن أفشىء الطلاق؟» »)١١‏ و قريب منه غيره 9؟). 

فإن الاستدلال به موقوف على سوقه لعموم نفى سلطنة العبد. و إنما يقدم هذا العموم على عموم الولايةُ فى المقام مع أن بينهما عموما 
من وجه لأن نسبته إلى جميع عمومات الولاية نسبة واحدق و تقديمها عليه موجب للغويته وعدم بقاء مورد له و الترجيح بينها بلا 
مرجح عرفىء فيتعين تقديمه على جميعهاء و حكومته عليها عرفاء لكونه بصدد بيان شرط الولاية فى موضوعها. و منه يظهر أن عدم 
ولاية العبد على الميت مستفاد من نفس العموم المستفاد منه نفى ولا-يته على نفسه بلا حاجة إلى التشبث بالأولوية المتقدمة من 
البقيى: 

ثم إنه بعد البناء على عدم ولاية الزوج العبد على زوجته فالظاهر جريان ما يأتى من الكلام فيما لو سقطت الطبقةٌ الأولى عن الولاية من 
الانتقال للمرتبة المتأخرة عنه أو عدم اعتبار إذن الولى. و لا مجال للبناء على ولايهُ مولاه بدله. لعدم الدليل على عموم قيامه فيما من 
شأنه الولايةٌ عليه. 


السادس: حكى فى الروض عن بعض الأصحاب القول بولاية الزوجة على زوجهاء 


لإطلاق الزوج عليها لغة. و رده بأن الأدله لم تتضمن إطلاق ولايهُ الزوج؛ بل خصوص ولايهُ الزوج على زوجته. وهو فى محله. مضافا 
إلى قرب انصراف الزوج إلى ما يقابل الزوجةٌ عرفا. 

بل لا ينبغى التأمل فى عدم ولاية الزوجة على زوجها بالنظر للسيرة» و للنصوص المتضمنة لزوم تقديم الولى فى صلاةٌ غيره و الرجوع 
إلى أمره فى الدفن» لظهورها فى شيوع حضور الولى فى تشبيع الجنازة» المستلزم لشيوع حضور الزوجة فيه و مسئوليتها عنه لو كانت 
الولاية لهاء لكثره وفاهً الرجال عن زوجاتهم؛ و من الظاهر عدم شيوع حضور النساء فى التشييع» فضلا عن مسئوليتهن عنه. 


.١ الوسائل باب: 58 من أبواب مقدمات الصلاه و شرائطه حديث:‎ )١( 
.7 05 (؟) الوسائل باب: 88 من أبواب نكاح العبيد و الاماء حديث:‎ 
١٠١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص:‎ 


[ولاية الأرحام] 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١/9‏ من تابو1 
اشارة 


ثم المالكك (20). ثم الطبقة الأولى فى الميراث (5)؛ و هم الأبوان 


(1) كما فى الجواهر وعن البرهان القاطع القطع به» و الظاهر المفروغية عنه و إن لم ينص عليه الأكثر, لما يستفاد منهم من أن المعيار 
فى الولايةٌ الميراث. 

وقد استدل عليه سيدنا المصنف قدّس سرّه بقاعدة السلطنة نظير ما تقدم منه فيما لو كانت الزوجة أمة. و استشكل فيه شيخنا الاستاذ 
قدّس سرّه بأنه لا يتم فيما لا يقتضى تصرفا فى بدن الميت كالصلاة. 

و أما دفعه بعدم الفصل. فهو قد يتم لو لم يكن مقتضى إطلاق الأدلهُ فى الصلاه ولايهُ غير المالك, و إلا كان مقتضى عدم الفصل 
المدعى أن الولى على الصلاه ولى على غيرها أيضاء فيتعارض الدليل فى الصلاءً مع الدليل فى سبب عدم الفصل. إلا أن يدعى تقديم 
قاعدةٌ السلطنةُ لأقوائيتها. فتأمل. 

هذاء مضافا إلى ما سبق منا فيما لو كانت الزوجةٌ أمهُ من أن قاعدة السلطنهُ مخصصة بأدله الوجوب الكفائى. 

فالعمدة أن ما يأتى فى ولاية الأرحام ينفع فى المقام. و هو كما يقتضى تأخر المالك عن الزوج- على ما ذكرناه فيما سبق- يقتضى 
تقدمه عليهم» كما يتضح عند الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

(0) المذكور فى كلام جملة من الأصحاب أن الولى هو الأ-ولى بالميراث» كما فى المبسوط و الخلاف و إشارة السبق و الوسيلةُ و 
السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و التذكرة و المنتهى و المختلف و القواعد و الإرشاد و الدروس و اللمعة و محكى الجمل و العقود 
و المهذب وغيرهاء وعن المفاتيح أنه الذى صرح به الأكثر. 

وقد ينزل عليه ما ذكره غيرهم من أنه الأولى بهه كما يناسبه جمع غير واحد بين الأمرين فى موضعين. و تفسير بعضهم الأولى به 
بالأولى بميرائه» كما فى الخلاف مدعيا عليه الإجماع؛ كالإجماع المدعى فى المنتهى و محكى غيره على ولايةٌ الأولى بالميراث. 

و لعله لذا نفى فى الحدائق الخلاف فى أولوية الأولى بالميراث نصا و فتوىء و استظهر فى جامع المقاصد الإجماع عليه. 
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و المتيقن منهم إرادة ولاية الولى بالميراث فى الجملة فى مقابل ولاية غيره» و لذا صرح جماعة منهم بترجيح بعضهم على بعض» 
كالذكور على الإناث و الأب على الأولاد عند الاجتماع. و لعله عليه يحمل ما فى المقنعة و الاقتصاد و المصباح و مختصره و الجامع 


من تقييده بالذكورء لا أن مرادهم نفى ولايتهن لو انحصر الوارث بهن. 
و كيف كانء فقد يستدل عليه بأمور: 


الأول: ما استفاض الاستدلال به فى كلام جماعة 

0 , 0 
أولهم- فيما عثرنا عليه- الشيخ فى الخلا.فء و هو قوله تالور ]ا ناكام ينف يه أزنلا يقد فى كات الله 0١١‏ قال شيخنا 
الأعظم قدّس سرّه: «بناء على أن المراد الأولوية من كل جهة حتى الأمور المتعلقة بتجهيزه. لا خصوص إرثه. يشهد للتعميم المذكور 
وقد يستشكل فيه بوجهين: 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة م٠عالا١‏ من تابأ19 


أحدهما: لوحي رد سي برو ا حاب المرر تن تعالى فى سورة الأنفال: الل اكثوا وكام جَرُوا وَ لكام دُوا بأمالهغ و 


يتخ فى حيمل الاين ذا كتهو لك بع هع أ ولام م تَغض. وَالَّذِينَ آمنُوا وَ لم بلهاجروا 4 500 ٌ 

تثى يهاجزوا. و إن امتفص ووم فى الدين يكم اضر . - و لين كفو بعفئع أَزلي تغض . عالق التراية ب ا 
غَامردُوا معكم فَأُولتك بِنْكم و راك ضع اول حي تي لوال واكار ايه لاق ورا الحراب: ناي أؤلل 

بالمؤينين ين ألقيته و أذلاجة متهم و أولوا اوتام عط هم أؤلل ييفض فِى كتاب الله | دَق الْمَؤمنيخَ والمهاجرين. إنا أن تَفْعَلوا 

إل أَوْليايكُمْ مغزوفاً كات ذلك فى الكلاب الور ا 

و مقتضى السياق فى الآيه الأولى إرادةٌ الأولوية فى الحياءً بالمناصرة و المؤازرة. 

كما أن مقتضى سوق الثانية فى سياق ولاية النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم إرادة الأولوية فى التصرف فى الحياةً أيضاء إلا أن العلم 

بعدم ثبوتها فى حق الأرحام إلا نادرا- كما فى حال الصبى 


.* الأنفال الآيةُ: ه/ء الأحزاب الآية:‎ )١( 
(؟) الأنفال الآآية: 7/ا- ه/.‎ 
.8 الأحزاب الآية:‎ )0( 
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- مانع من الحمل عليهاء و ملزم بحملها على الأولوية فى الميراث؛ كما يناسبه- مضافا إلى الاستشهاد بها عليه فى كثير من النصوص- 
الاستثناء الظاهر فيما يدفع من دون استحقاق» و يشهد بهرموثق حنان عن أبى عبد الله عليه الشلام: اقلت له أئ شىء للموالى؟ 

فقال: ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله تعالى ذكره: إَِا أن تَفْعَلُوا للا ولاك مَغروفا 0١‏ 

و لا مجال مع ذلكك لجعل حذف المتعلق قرينة على عموم الأولوية؛ ليتم الاستدلال به فى المقام. كما لا يصلح استدلال الفحول لجبر 
ففت الدلالة: 

لكنه قد يدفع: بأن إرادة الأولية فى خصوص النصرة و المؤازرة من الأولى و فى خصوص الميراث من الثانية لا يناسب وحدة لسانهما 
و حذف المتعلق فيهماء كما لا يناسب جعل الثانية فى سياق ولاية النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم. و لذا يقرب كون المراد بهما معا 
ما هو المرتكز خصوصا فى عرف العرب الذين نزلت الآيهُ خطابا لهم من تعيين الأرحام للولاية عن الإنسان فى كل ما يحتاج فيه للولى 
مما له» كالتركة و المنصبء أو عليه» كقضاء الدين و نحوه و المؤازرة و النصرةء و منه المقام. 

و يناسبه الاستشهاد بهذه الجملهُ الشريفة فى جملهُ من النصوص لجريان الإمامةُ فى ولد الحسين عليه السّلام من بعده دون ولد الحسن 
وغيرهم من الهاشميين و أنها فى الأعقاب لا تعود فى أخ و لا عم 7١‏ و لا سيما مع عدم التعرض فى أكثرها لتعيين إحدى الآبتين» 
المناسب لوحدة المراد بها. نعم لا بد من الفراغ عن الحاجة للولى و لو استحباباء كما ذكرناه فى رد الاستدلال بها لوجوب الرجوع 
للولى فى واجبات التجهيز. 

ثانيهما: أنه لا يقتضى أولوية الرحم الأقرب من الأبعد» كما هو مبنى الترجيح بالميراث؛ بل أولوية ذوى الأرحام من غيرهم. و يؤكد 
ذلك الاستشهاد به لذلك فى النصوصء, كصحيح محمد بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّرلام: «قال: اختلف أمير المؤمنين عليه 
الشلام و عثمان بن عفان فى الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه وله ذو 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة اعالا! من لابأ19 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب ميراث ولاء المعتق حديث: ؟. 

(1) الكافى باب ثبات الإمامة فى الأعقاب و أنها لا تعود فى أخ و لا عم و لا غيرهما من القرابات. حديث: .١‏ 
و باب ما نص الله عز و جل و رسوله على الأثمة عليهم السلام واحدا فواحدا حديث: 2١‏ ؟2 7. ص: 
191-80 الطبعةٌ الحديئة. 
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قرابة لا يرثون [و ليس لهم سهم مفروض ]١1١‏ فقال على عليه السّلام: ميراثه لهم. يقول الله تعالى: واولا الأزلكام بعد ِْضّهُمْ أؤلل) يتبغض 

و كان عثمان يقول: يجعل فئ ببث مال المسلمين» 4059 و غيره 4*0. 

و يندفع: بأن ذلك و إن كان مقتضى الجمود على مدلوله اللفظى, إلا أن مناسبة الحكم و الموضوع كما تقتضى ترجيح الرحم على 
غيره تقتضى ترجيح أقرب الأرحام على بعيدهم, بنحو يستفاد من الآيهُ عرفا تبعاه بحيث يكون مدلولها ترجيح القريب على البعيد 
مطلقاء كما يناسبه النصوص المشار إليها آنفا المستدل فيها بالعموم المذكور لتعيين الإمامة فى ولد الحسين عليه السّ.لام من بعده» و 
النصوص المستدل فيها به لحجب أقرب الأرحام لأبعدهم عن الميراث» كخبر الفضل بن يسار: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: و 
ل ا ار لس 
السّلام السلاح و غيره إلا لأنه قضى دينه. ثم قال و ونوا لام بَعْضَهع َل يبغض فى كتاب الله 6 

و من هنا لا يبعد نهوض العموم المذكور بتعيين من له الولاية على تجهيز الميت. 

و يؤيده استدلال جماعة من أعاظم الأصحاب رضى الله عنهم بها فى المقام بنحو يظهر فى وضوح دلالتها عليه عندهمء كوضوح 
دلالتها فى الميراث» حيث يقرب كشف ذلكك عما ذكرنا من كون ذلكك هو المفهوم العرفى منها بلا حاجة إلى تكلف التأويل و 
التوجيه. 

كما قد يناسبه استدلال عامة قريش على أولويتهم بالإمامة بأنهم شجرة رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و تعقيب أمير المؤمنين 
عليه السّلام على ذلكك بأنهم احتجوا بالشجرة و أضاعوا الثمرة» و استدلال بنى العباس بذلكك لأنفسهم؛ حيث لا يبعد اعتماد الكل على 
الكبرى المذكورة. بل استدل بعض شيعة بنى العباس بالآيةُ نفسها. فلاحظ. 


)١(‏ هذه الزيادة مأخوذةُ من مرسلة العياشى [الوسائل باب: 8 من أبواب موجبات الإرث حديث: 9] و بها يتم المعنى. (منه عفى عنه) 
(1) الوسائل باب: ه من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث: .١‏ 

(9) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث: ” و باب: ه منها حديث: 8 و باب: ١‏ من أبواب ميراث ولاه العتق 
حديث: ”ل 6. 

(©) الوسائل ياب #من أبوات هيرات الأبرين .و الأولاة ديك 
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هذاء و يظهر من الفقيه الهمدانى قدّس سرّه تقريب الاستدلال بالآية الشريفة بأن الولاية على تجهيز المبت من سنخ الحقوقء فتكون 
بمنزلة الميراث. لكنه يشكل بأن الحقوق إنما تكون بمنزلة الميراث إذا كانت ثابتةُ للميت حال حياته» لتكون من تركته بعد وفاته» دون 


مصباالمنهاج مركز القائميةٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ ممع ةطت. لمالفالانا صفحة (إعزل/ا١‏ من نابو 
ما إذا كانت حادثةُ بعد وفاته» كما فى المقام. 

و أشكل من ذلك ما ذكره من كون هذا هو الوجه فى استدلال الأصحاب بالآية الشريفة. لوضوح أن هذا الوجه لو تم محتاج إلى 
عنايةُ و تنبيه بنحو لا يناسب مساق استدلالهم بها. فالعمدة ما سبق. 

نعم» ليس مقتضاه دوران الولاية مدار الإرث- كما قد يظهر من جمله من عباراتهم- فضلا عن أخذه فى موضوعهاء بل جعلها للأقرب 
دون الأبعد. و ذلكك هو المعيار النوعى فى الميراث» و إن كان قد يخرج عنه تخصيصاء كما فى ميراث الزوجينء أو لتطبيق الشارع 
الأقربية بعناية تخفى على العرف. كما لعله فى مثل تقديم ولد الولد على الجدء و ابن الأخ و الأخت على العم و الخال. 


الثانى: ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه 


من أنه مقتضى ما ورد فى قضاء الولى عن الميت ما فاته من صوم و صلاه من الجمع بين تكليف ولى الميت أو الأولى به بذلك؛ و 
تكليف الأولى بميراثه به» فمن الأول صحيح الصفار: «كتبت إلى الأخير عليه السّلام: 

رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام و له وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين و خمسة 
أيام الآخر؟ فوقع عليه الت.لام: يقضى عنه أكبر وليبه عشرة أيام ولاء عشرةُ أيام إن شاء الله )١١‏ و صحيح حماد عمن ذكره عن أبى 
عبد الله عليه السّلام: «سألته عن الرجل يموت و عليه دين من شهر رمضان من يقضى عنه؟ 

قال: أولى الناس به. قلت: و إن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال» ١؟)‏ و نحوهما غيرهما .)"١‏ 

و من الثانى صحيح حفص بن البخترى عنه عليه التّلام: «فى الرجل يموت عليه صلا أو صيام. قال: يقضى عنه أولى الناس بميراثه. 
قلت: فإن كان أولى الناس 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ * جلد» مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 


الطهارة؛ ج 2) ص: /و,١‏ 


.7 الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
.8 الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )1( 
.18 :2 من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ ١7 الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: /؛ 17. و باب:‎ )”( 
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به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال» .١١‏ فإن مقتضى الجمع بين الطائفتين أن أولى الناس بالإنسان هو أولى الناس بميراثه. 

و أماها ذكزه سيدنا البصنق قدس دوتو أشان اليد السراهد من أن سي الأرلى بالأرلن بالميرائك فى القشاء لا بلتضى: تتسير 
الأولى به هناء لعدم التلازم بين المقامين. مضافا إلى أن المشهورء بل كان يكون مسلما بينهم تخصيص القضاء بالولد الذكر الأكبرء 
فكيف يمكن حمل المقام عليه؟!. 

فيندفع بأن الذى فسر بالأولى بالميراث ليس هو الأولى بالقضاء عن الميت» كى لا يلزم من تفسيره به تفسير الأولى بتجهيزه به» بل هو 
الأولى بالميت الذى هو موضوع كل من الأولوية بالقضاء و الأولوية بالتجهيز فى النصوصء فلا بد من العمل به فى تحديد الموضوع 
الواحد لكلا الحكمينء و إن كان دليله واردا فى الأول. كما أن اختصاص القضاء بالولد الأكبر لو تم ليس لاختصاص الولى أو الأولى 
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بهه لصراحة بعض النصوص المتقدمة فى إمكان تعدد الولى و كونه امرأة» بل لدليل خارجى لا دخل له بتفسير الأولى و الولى الذى 


الثالث: أنه مقتضى نصوص المقام المتضمنة إيكال الأمر للأولى. 


قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه: «فإن المراد إن كان أولى الناس بإرثه ثبت المطلوبء و إن كان الأولى به من كل جهة- كما يدل عليه 
حذف المتعلق- فيستكشف من أولوية الوارث بالإرث كونه أولى بالميت فى جميع الأمور, إذ لا يمكن فرض كون غيره كذلك» و 
إلا لكان ذلكك الغير وارثا». 

و يشكل: بأن أحكام الميت مختلفة من حيثية الولى؛ فالأولى بالارث جميع أهل الطبقةُ الأولى من الأرحام و أحد الزوجينء و الأولى 
بالحبوة خصوص الولد الذكر الأكبره و الأولى بالقضاء عنه هو أو مطلق الولى الأكبر الرجلء و الأولى بإنفاذ الوصي الوصىء و ليس 
هناك من هو أولى به فى جميع شئونه كى يمكن حمل الكلام عليه بقرينة حذف المتعلق. و الحمل على خصوص الأولى بالميراث 
ليس بأولى من الحمل على الأولى بغيره. بل الظاهر منه إرادة الأولى بالميت نفسه. و يراد به عرفا عمن يتولى شئونه و يقوم مقامه فى 
كل ما من شأنه أن يحتاج فيه إلى ولى» كما تقدم فى الاستدلال 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ه. 
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بالآية الشريفة. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه: من أنه لا يراد بالأولى بالميت فى نصوص المقام الأولى به نفسه؛ بل الأولى بشأن من شئونه» 
فلم يتضح وجهه بعد أن كان يصح عرفا أن ينسب الأولى للشخص نفسه بلحاظ المعنى الذى ذكرناه من غير حاجة للتقديرء و منه الآية 
الشريفة و قوله تعالى: النٌَ أؤلل بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفْيِهمْ ١‏ وغيرهما. 

و مثله ما ذكره بعد ذلكك من احتمال أن يراد بالنصوص فعليهٌ هذه الأفعال» و يكون المراد بالأولى بالميت من له ولايةٌ ذلكك شرعاء 
قال (يعتى: بغسل الميت مثل من له ولابة ذلكك شرعاء أو يأمر بالتغسيل من له ولابة هذه الأقغال: و حيقد تكون التصوص مجملة 
لإجمال من له ولايهُ هذه الأفعال. 

نعم» قد يكون مقتضى الإطلاق المقامى تنزيله على من له ولاية ذلكك عرفا». إذ فيه: أن النصوص المذكورة لما كانت واردةٌ لبيان من 
ال ل ل ل ا 
لأن مقتضى الإطلاق المذكور الرجوع للعرف فى تشخيص الموضوع الذى يطلعون على تشخيصه. و لا اطلاع للعرف على تشخيص 
الولى الشرعىء و إنما يتجه الرجوع لهم لو كان الموضوع هو الأولى بماله من مفهوم عرفىء لا بقيد كونه شرعيا. 

و كيف كانء فلا مخرج عما ذكرنا من أن المراد الأسولى بالميت بنفسه؛ و حيث لم يشخص فى النصوص يكون مقتضى إطلاقها 
المقامى الرجوع فى تشخيصه للنصوص. 

و الظاهر أن المدار فيه عندهم على القرب و شدة العلاقة. 

و لعله لذا قال فى المداركك فى مبحث الغسل ردا على الأصحاب «و لا يبعد أن يراد بالأولى بالميت هنا أشد الناس به علاقة لأنه 
المتبادر. و المسألة محل توقفء. و فى مبحث الصلاهٌ بعد رد أخبار الرجوع للولى بضعف السند: «و مع ذلكك فليس فيها تصريح بأن 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً عاعا/ا! من نلابأ19 


المراد بالأولويةٌ فى الميراث ... و لو قبا : إن المراد بالأولى هنا أمس الناس بالميت رحما وأشدهم به علاقة» من غير اعتبار بجاف 
جه كئ المي حل 1 1 هم من عير اعجار مجادب 

الميراث» لم يكن بعيدا». 

و عن المفاتيح: «الأظهر أن المراد بالأولى أشدهم به علاقة. لأنه المتبادر». بأن 


(0 الأحؤاب الآية: *. 
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لا يكون مرادهما تفسير الأولى بالأقرب علاقة» بل مفهومهما ما ذكرنا مع جعل المعيار فى تحديد مصداقهما أقربيةُ العلاقق لأنها هى 
المعيار عند العرف الذين يرجع إليهم فى تشخيص الموضوع عند عدم البيان الشرعى. 

ولواتم ذلكك فلا مجال لما أورده فى الحدائق على صاحب المدارك من ابتناء ما ذكره على أن المراد بالأولى معنى التفضيل الذى لا 
يصدق إلا بلحاظ شدة العلاقة» مع أن الظاهر سوق الأولى بالميت للكناية عن ملكية التصرف و السلطنة عليه لأن ذلك هو معنى 
الأولى لغةء و هو لا يقبل التفضيل» بل الإنسان إما أن يملكك التصرف أو لا يملكه. 

لاندفاعه حينئذ بأنه إنما يتجه لو كان مراد صاحب المداركك تفسير مفهوم الأولى لا تحديد مصداقه تبعا لما عليه العرف. 

و أما ما فى الجواهر من أن الأخبار صريحة فى إراده التفضيل و أن الأصحاب لم ينكروا ذلككء على معنى أن الأحق بالإرث مقدم 
على غيره. فهو كما ترى, لأسن صيغة التفضيل كثيرا ما تجرد عن إفادته و منه المقام و نظائره» لوضوح أنه لا ولاية على الميت لغير 
الأولى بهء و لا أرث لغير الأحق به. فالعمدةٌ ما ذكرنا. 

نعم» قد يشكل ما فى المداركك و المفاتيح بأنه إن كان المراد بشدهُ العلاقةُ شدة العلاقةُ الاجتماعية المسببة عن العشرة و التعاون و 
التآلف و التوادد و نحوها فالظاهر عدم كونها معيارا عند العرف فى الولايةٌ و الأولوية. 

و إن كان المراد بها شدة العلاقةٌ النسبية و الرحمية لقربها و قوتها لم يبعد عما عليه الأصحابء لما هو المعلوم من أن الأمس رحما هو 
الوارث غالبا و إن أمكن اختصاص الإدرث ببعضهم و مشاركة غيرهم لهم كالزوجة أو منع الأقرب منهم ببعض الموانع مما لا يظن 
بصاحبى المداركك و المفاتيح البناء على الولايهُ معها. و يأتى الكلام فى حكم ذلك إن شاء الله تعالى. 

و بالجملة: لا يبعد بناء العرف على أن الأقرب رحما هو الأولى بالميت غالباء فينصرف إليه الكلام بمقتضى الإطلاق المقامى. لكن لا 
مجال للرجوع للإطلاق المقامى بعد ما عرفت من نهوض الوجهين الأولين بتعيين الولى و الأولى إلا فى المورد الذى يقصران عنه. فلا 
بد من تحديد مفادهما. 
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ولا يخفى أن مقتضى الجمود على الآية الشريفة أن الولى هو الأقرب رحما للميت و إن لم يكن وارثا لمانع من رق أو قتل أو كفر أو 
لكون الميت عبدا ميراثه لمولاه» أو حجب بمن ليس أقرب عرفاء كحجب ابن الابن للجد و الأخ» كما لا ولاية لغيره و إن ورث معهء 
كالزوجة. كما أن مقتضى نصوص القضاء عن الميت أن الولى هو الوارث و إن لم يكن هو الأقرب رحما. 

لكن لا مجال للبناء على ولايةٌ الرحم إذا كان رقاء لعموم عدم سلطنة العبد, نظير ما تقدم فى الفرع الخامس من فروع ولايةٌ الزوج. و 
كنذا إها كان السف رق لأشبيراق الهس نما لتعساص القضزة الى ييا شررمونار الأراه مده فاق سياف ويعف وقاته ها 
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مالكه. و لا سيما مع أن أظهر آثار أولوية أولى الأرحام هو الميراث» وعدم أولوية الرحم فيه مع رقيهُ الميت من الوضوح بحدّ قد 
تصلح للقرينية المانعة من انعقاد ظهور الآيهُ فى العموم له. 

و كذا ما تضمن مانعية القتل و الكفر من الميراث. بل المناسبات الارتكازية تقتضى استفادة مانعيتهما من ولايهُ التجهيز مما دل على 
مانعيتهما من الميراث» لارتكاز أن مبنى مانعية القتل من الميراث الحرمان و العقوبة» و مبنى مانعية الكفر منه انقطاع العصمة و هما 
بالمانعية من الولاية على التجهيز أنسب. 

ولا أقل من صلوح ما ذكرنا لترجيح عموم أولوية الأولى بالميراث المستفاد من نصوص قضاء الولى على عموم أولوية أولى الأرحام 
المستفاد من الآيهُ الشريفة؛ فيحكم الأول فى هذه الموارد و يحمل الثانى على بيان مقتضى الأولية و إن لم تكن فعليةُ فى الموارد 
الم كورة. 

بل لا يبعد بسبب ذلكك تحكيمه فى حجب الرحم بمن ليس أقرب منه عرفاء لكشف ذلك عن أقوائيته من عموم الآية» ولا سيما مع 
قرب ابتناء حجبه على أقربية الحاجب بنظر الشارع؛ لأقوائية علاقته» و إن خفى ذلك على العرفء فيخرج عن عموم الآيهُ موضوعا. فلم 
يبق إلا الزوجة إذا لم تكن أقرب» حيث يكون مقتضى عموم الآ الشريفة عدم ولايتهاء و مقتضى العموم الآخر ولايتها مع بقية الورثة» 
ولا يبعد تقديمه لما سبق من أقوائيتة بسبب كثرة التخصيص فى الآية. و لا سيما مع 
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اعتضاده أو تأييده بظهور تسالم الأصحاب على أولوية الأولى بالميراث. فتأمل. 

هذاء كله مع وجود الأرحام, و أما مع عدمهم و انتقال الميراث لغيرهم فينفرد فى المقام عموم أولوية الأولى بالميراث» معتضدا 
بالإطلاق المقامى» الذى تقدم تقريبه فى الوجه الثالث للاستدلال» حيث لا إشكال فى اقتضائه أولوية المالكك, ثم العتق» ثم ضامن 
الجريرة» لبناء العرف على ذلكك. بل لا يبعد اقتضاؤه أولوية الإمام عند انحصار الوارث به. 

وقد ظهر من جميع ما تقدم أن ولايةُ المالكك مع وجود الأرحام و عدمهم مستفادة من عموم أولوية الأولى بالميراث و من الإطلاقات 
المقامية» و لا تتوقف على قاعدةٌ السلطنة التى لا يخلو الاستدلال بها عن إشكالء على ما تقدم عند الاستدلال عليها قبل الكلام فى 
ولايةُ الأرحام. فراجع. 

كما ظهر أنه لو سقطت الطبقة الأولى عن الولاية لأحد الموانع المتقدمة تعينت الطبقة التى بعدها للولاية لأنها هى الوارثة فتدخل فى 
عموم ما تضمن أن الأسولى بالميت هو الأولى بميراثه. بل لا يبعد دخولها فى عموم أولوية أولى الأرحام, لأنه و إن اقتضى أولوية 
الأقرب دون الأبعد. إلا أن اقتضاء ذلك لما لم يكن لاختصاص الملاك به بل لترجيحه على غيره بسبب أقوائية العلاقة فمع فرض 
سقوطه عن الولاية يستفاد عرفا ثبوتها للأقرب من بعده؛ لتحقق المقتضى فيه و هو الرحمية من دون مزاحم يقتضى ترجيح غيره عليه. 
ولا يبعد بناء العرف على ذلكك أيضاء فيكون مقتضى الإطلاق المقامى لأدلة المقام. هذا ما تقتضيه الأدلهً العامة المتقدمة. و ربما يظهر 
من النصوص و كلمات الأصحاب خلافه فى بعض الموارد, و يأتى الكلام فيه عند الكلام فى فروع ترتيب الطبقات إن شاء الله تعالى. 


و منه سبحانه نستمد العون و التوفيق. 
بقى شىءة 


وهو أنه قال فى الجواهر: «و قد يظهر من بعض متأخرى علماء البحرين هنا أن المراد بالولى المحرم من الوارثء لا مطلقه» و مع تعدده 
فالترجيح لأشدهم علاقة به بحيث يكون هو المرجع له فى حياته و المعزى عليه بعد وفاته. 
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و كأنه لظهور أخبار الباب فى كون الولى ممن له مباشرة التغسيل فعلا و لو عند عدم 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: ١١7١‏ 


المماثل» كقوله عليه السّ.لام: يغسله أولى الناس به »)1١‏ و فى موثقة الساباطى: الصبية يغسلها أولى الناس بها من الرجال 407١‏ و فى 
الحسن: تغسله أولاهن به «". فلا يتم حينئذ إراده مطلق الوارث. 

وقد يستأنس له أيضا بإطلاق الولى على خصوص المحرم فى بعض أخبار حج المرأة من دون وليها. كما أنه علل ما ذكره من 
الترجيح المتقدم مع فرض التعدد بما ورد من أخبار تولى الباقر عليه السّ.لام أمر ابن ابنه «©» و الصادق عليه الّ.لام أمر اسماعيل «8), 
دون الصادق عليه الّ.لام فى الأأولء و أولا-د اسماعيل فى الثانى. و ما ذاكك إلا لأنهما المرجع فى ذلك, و دخول الجميع تحت 
عيلولتهما هناك». 

و الكل كما ترى! لأن النصوص الثلاثة الأول لم تتضمن اعتبار المحرمية فى الولى؛ و مجرد أمر الولى بالتغسيل لا يدل على شرطية 
قدرته على المباشرة فى ولايته» لإمكان تقييد الأمر بصورة مشروعية مباشرته. 

و أصالة العموم إنما تنهض فى إثباته بالإضافة إلى الحكم الذى يرد الكلام لبيانه» لا لما يستفاد تبعا منه خصوصا إذا كان على خلاف 
أصالة العموم؛ كما فى المقام» لأن اعتبار المحرمية فى الولى خلاف عموم الأدلة المتقدمة: و ليس تخصيصها بأولى من تقييد هذه 
الأدله بل تخصيص هذه اولى بلحاظ ما ذكرنا من عدم سوق هذه الأدلةٌ لبيان شروط الولى. 

على أن الثانى قد يحمل على الصبية التى لا تبلغ السن الذى يعتبر معه المماثلة فى المغسل. كما قد يحمل هو و الثالث على الضرورة 
التى قد يدعى عدم اعتبار المماثلهُ معها تبعا لبعض النصوصء على ما يذكر فى محله. 

و أما ما ورد فى الحج فلعل المراد به صحيح صفوان: «قلت لأبى عبد الله عليه الشلام: 

قد عرفتنى بعملى» تأتينى المرأةً أعرفها بإسلامها و حبها إياكم و ولايتها لكم ليس لها 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.١١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )( 
.8 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )"( 
.8 (ع) الوسائل باب: 80 من أبواب الدفن حديث:‎ 

(5) الوسائل باب: 79 من أبواب التكفين حديث: 7 .١‏ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: ١1‏ 


محرم. قال: إذا جاءت المرأةً المسلمة فاحملهاء فإن المؤمن محرم المؤمنة. ثم تلا هذه الآية: 

وَالْمَؤوكرة و الزياتث َع هُمْ أَولياء َغض» 1١‏ و من الظاهر أن المراد بكون المؤمن محرم المؤمنة التوسع و المجاز لبيان جواز 
حمله لها و رعايته إياها كما يرعاها 58 وهو المراد بالولى فى الآية؛ لا أنه محرم حقيقى, ولا الولى الذى يملك التصرف الذى 
هو المراد فى المقام. 

و بالجملة: لا تنهض الأدلة المتقدمة بإثبات اعتبار إمكان المباشر فى الولى؛ بل لا يمكن البناء على ذلككء لأن لازمه ترجيح النساء فى 
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بعض الفروض على الرجال فى الولاية» و لا يظن منهم البناء على ذلكك. 

و أما ما أشير إليه من تولى الباقر عليه السّ.لام أمر ابن الصادق عليه السّلام و تولى الصادق عليه السّلام أمر اسماعيل فهو قضية خارجية 
لا إطلاق لها ينفع فى المقام» لإمكان ابتنائهما على معلومية رضا باقى الأولياء بتصرف كبير العائلة» أو على إعمال ولايتهما العامة فى 
عائلتهما. 

فلا مخرج عما ذكرناه آنفا من أن شدة العلاقة غير النسبية ليست معيارا عند العرف. 

على أن عدم الإشاره فى كلام جمهور الأصحاب لمثل هذه التفاصيل كاف فى عدم البناء عليها بعد ظهور كثرة الابتلاء بالمسألهُ المانع 
عادةٌ من خفاء حكمها عليهم. فلاحظ. 


تذنيبان: 
الأول: قال فى كشف اللثام: و عن أبى على [يعنى ابن الجنيد] أن الأولى بالصلاهً على الميت إمام المسلمين» ثم خلفاؤهء ثم إمام القبيلة. 


و فى الكافى: أولى الناس بإمامة الصلاهً إمام المله» فإن تعذر حضوره و إذنه فولى الميت أو من يؤهل للإمامة. و يجوز أن لا يخالفا 
المشهور. لكن يسمع الآن تقديم أبى على الجد على الابن. و هو ظاهر فى أنه لا يرى أولويةٌ الأولى بالميراث مطلقا. و فى الجواهر: أنه 
حكى عن ابن الجنيد تقديم الجد على الأب أيضا. و كأن حمل كلامهما على ما لا يخالف المشهور بتنزيله على الأولوية فى المباشرة» 
لافى الولاية التى هى محل الكلام. لكنه لا يناسب ما حكاه عن الكافى من تفريع أولوية الولى على تعذر حضور الإمام و إذنه معا. 


.١ الوسائل باب: 88 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: ١16‏ 


و كيف كانء فقد يستدل على تقدم إمام الأصل الحق رتبة فى الولاية بأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم, و يتفرع عليه تقدم ولاية ولاته 
و نوابه الخاصينء بل العامين- لو قيل بسعة نيابتهم لذلكك- لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل. 

لكن عموم ولايته و إن كان مسلماء كما أنه مقدم على جميع أدلة السلطنة و الولاية من دون خصوصية للولاية على الميتء إلا أن 
ا رضي 
مما تضمن استقلال الكامل ذ فى التصرف فى نفسه و ماله و ما ولي عليه. فهو مساوق لما دل على وجوب طاعته؛ و لقوله تعالى: ولك 
ور :لسري نوكر ارت اده مِنْ أَمْرِهِمْ »١‏ و ذلكك خارج عن محل الكلام. 

كما أن الظاهر أن نصبه لولاته و نوابه الخاصين فضلا عن العامين- لو ثبت نيابتهم عنه- ليس بنحو يقتضى قيامهم مقامه فى المولوية 
المذكورة» كيف و لم يكن مبناه على التصدى لها فى تصرفاته إلا نادرا كما يناسبه موثق السكونى المتقدم عند الكلام فى لزوم 
الرجوع للولى فى أحكام الميت. 

و أما تقديم الجد على الأب فقد يستدل له بما تضمن تولى الإمام الباقر عليه السّلام أمر ابن الصادق عليه السّلام الذى تقدمت الإشارة 
إليه فى ذيل الكلام فى ولاية الأرحام عند التعرض لما حكاه فى الجواهر عن بعض علماء البحرين. و يظهر ضعفه مما تقدم. 

كما قد يستدل له بما تضمن من النصوص أن الجد أولى من الأب فى تزويج البكر مستدلا فى بعضها بقوله صلى الله عليه و آله و 
سلّم: «أنت و مالكك لأبيكك» و معللا فى آخر بأنها و أباها للجد .)7١‏ و مقتضاهما تقدمه على الولد أيضاء خصوصا بناء على ما يأتى 
الكلام فيه من تقدم الأب عليه. 
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و يشكل: بأنه لا مجال للتعدى عن مورد النصوص للمقام. و أما النبوى 


(0 الأحوات الآيةء عم 
(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث: 4 ه. و بقيهُ النصوص المذكورة فى الباب المذكور. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: ١1‏ 


و التعليل فهما- مع قرب انصرافهما للشئون المتعلقةُ بالحياة» دون ما بعد الموتء الذى هو محل الكلام- مستلزمان لولاية الأب و الجد 
على البالغ الرشيد. بل ملكهما لماله» و حيث يتعذر البناء على ذلكك يتعين الخروج عن ظاهرهما و حملهما على الحكم الأدبى؛ كما 
يناسبه ما فى صحيح الحسين بن أبى العلاء: «قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته [قوت] بغير سرف 
إذا اضطر إليه. قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى اللّه عليه و آله للرجل الذى أتاه فقدم أباه» فقال له: أنت و مالكك لأبيكك. 

فقال: إثما جاء بأبيه إلى النين ضلى الله عليه و آله فقال: يا رسول الله:هذا أبى و قد ظلمتى ميرائى عن أمى فأخيره الأب أنه قد أثفقه 
عليه و على نفسه. و قال: أنت و مالكك لأبيكء و لم يكن عند الرجل شىء. أو كان رسول الله صِلَّى الله عليه و آله يحبس الأب 
للابن؟!) .)١١‏ 

ولا بد أن يكون الاستشهاد بالنبوى و التعليل بما تقدم لإسكات الخصم أو الإقناع بالحكم ببيان الحكمة دون العله التى يدور الحكم 
مدارها وجودا و عدماء أو نحو ذلككء و إن كان مخالفا لظاهره. 

و بالجملة: لا مجال للاستدلال بعمومهما فى المقام» فضلا عن الخروج بهما عما تقدم مما يقتضى تأخر الجد عن الأب و الولد فى 
الولاية» لأنهما أقرب منه رحما للميت و أولى بميراثه. و أما أولوية إمام القبيلة- لو أريد بها أولويته فى الولاية لا فى المباشرة- فهى 
خالية عن الدليل و مخالفة لما تقدم. 


الثانى: [فهل المدار على استئذان جميع أهل الطبقة حتى لو كان المتولى بعضهمء أو يكتفى بإذن أحدهم مطلقاء أو أنه ما لم يمنع غيره] 


قال فى الجواهر: ثم إنه حيث ظهر أن المتجه ما ذكره الأصحاب... 

فهل المدار على استئذان جميع أهل الطبقة حتى لو كان المتولى بعضهم., أو يكتفى بإذن أحدهم مطلقاء أو أنه ما لم يمنع غيره. وجوه 
أحوطها الأول إن لم يكن أقواها. و إن كان يمكن أن يؤيد ما بعده بصدق اسم الولى على كل واحد منهم, فيكتفى بإذنه. لاندراجه 
تحت الأدلهُ حينئذ» سيما الثالث» أى مع عدم منع غيره. فتأمل». 

و لعله إنما أمر بالتأمل لأسن نصوص المقام لا تتضمن تعيين الولى إلا بلحاظ الإطلاقات المقامية أو بضميمة الأدلة الشارحة للولى 
بالأولى بالميت و الأولى بميراثه» و من الظاهر أن مقتضى ذلكك عدم صدق الولى على كل واحد من أهل الطبقة بانفراده» 


.,8 الوسائل باب: 18 من أبواب ما يكتسب به حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: ١1١0/‏ 
والأولاد (01)» ثم الثانية (؟)» وهم الأجداد (©) و الإخوة (©)» ثم الثالثة (8), 


بل على المجموع بما هو مجموع. لبناء العرف على ذلككء فيكون مقتضى الإطلاقات المقامية؛ و لعدم صدق الأولى بالميت و بميراثه 
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عليهم إلا كذلك. و أظهر من ذلك ما تضمن من نصوص المقام عنوان الأولى بالميت. 

و منه يظهر تعين الوجه الأول. و أما الثالث فهو و إن كان أحوط من الثانى إلا أنه أضعف منه. لأنه إن فرض صدق الولى على أحدهم 
تعين الاكتفاء بإذنه و إن منع غيره؛ لأسن النصوص لم تتضمن المنع عن مخالفة الولى» بل لزوم وقوع الواجبات بإذنه» و المفروض 
صدقه بإذن أحدهم. 

نعمء لا إشكال فى الاكتفاء بإذن المتولى لأمر الميت منهم أو من غيرهم إذا علم أن توليه بإذنهم؛ لقيامه حينئذ مقامهم. بل و كذا لو 
احتمل ذلك؛ حملا له على الصحةٌ» كسائر من يتصرف فيما تحت يده لو احتمل ثبوت السلطنةُ له عليه و لو لإذن صاحب السلطنة له. 
)١(‏ و إن نزلواء لقيام أولاد الأولاد مقام آبائهم فى الميراث» فيشملهم ما دل على أولوية الأولى بالميراث. و به يخرج عن عموم أولوية 
الأقرب رحما و عن الإطلاقات المقامية المقتضية لأولوية الأب فى المقام و كونهم فى مرتبة الجدّ و الاخوة. 

نعم لا بد فى ولايتهم من فقد من يترقبون به له لاختصاص ميراثهم منه بذلك. معتضدا بحديث الكناسى الآتى. كما أنه بناء على ما 
يأتى الكلام فيه فى المسألهُ اللاحقهُ من ترجيح الأب على الأولاد يلزم تقدمه عليهم؛ فيكونون بينه و بين الطبقة الثانية فى الميراث. 
(1) كما هو مقتضى عموم أولوية الأسولى بميراثه. و يقتضيه فى الجملة أيضا عموم ما تضمن أولوية الأقرب رحما للميت المطابق 
للإطلاقات المقاميةُ. و إن كانت بعض التفاصيل لا تناسبهماء كما يأتى. 

(") و إن علوا على نحو ما تقدم فى أولاد الأولاد. 

(©) و يقوم أولادهم مقامهم على نحو ما تقدم فى أولاد الأولاد. 

(5) لما تقدم فى الطبقةٌ الثانية. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة جء؛ ص: ١١8‏ 

و هم الأعمام و الأخوال (١)؛‏ ثم المولى المعتق (؟) و ضامن الجريرة (7)» ثم الحاكم الشرعى (6). 

(مسألة: "8 البالغون فى كل طبقهُ مقدمون على غيرهم (2). و الذكور 


)١(‏ ويقوم أولادهم مقامهم على نحو قيامهم مقامهم فى الميراث. 

() يعنى: الذى له الولاء. لما تقدم من عموم أولوية الأولى بالميراث و الإطلاقات المقامية. 

() لما تقدم فى الولى المعتق. 

(؟) حيث سبق أن مقتضى عموم أولوية الوارث هو ولاية الامام» فحيث يتعذر الرجوع إليه لغيبة امام العصر عليه السّرلام إن تم عموم 
نيابة الحاكم الشرعى عن الامام يتعين استئذانه» و إن لم يتم- كما تقدم فى المسألهُ الرابعة و العشرين من مباحث الاجتهاد و التقليد- 
جرى فى المقام ما يأتى فى المسألهُ الرابعة من هذه المباحث. 


[مسألة: '' فروع تعيين الأولياء] 


(0) لما هو المعلوم المتسالم عليه بينهم ظاهرا من عدم ولايته بنفسه لأن المستفاد من النصوص الواردة فى الموارد المتفرقةُ عموم عدم 
أهليته للاستقلال بالتصرف إلغاء لخصوصيه مواردها عرفا. بل ثبوت عدم سلطنته على التصرف فى نفسه بمثل النكاح و الطلاق و فى 
ماله قد يقتضى عدم ولايته على غيره بالأولوية العرفية. و منه يظهر أن تقديم البالغ فى المقام ليس لترجيحه مع تمامية مقتضى الولاية 
فى الصبى» بل لقصور الصبى عن مقام الولاية. و لذا لا يتولى أمر الميت لو انحصر الميراث به. 

هذاء وقد احتمل فى جامع المقاصد و الروض و كشف اللثام قيام وليه مقامه. و إن لم يظهر منهم التعويل على الاحتمال المذكور. و 
يشكل باختصاص ولاية الولى بالحقوق المتعلقة بالمولى عليه» سواء كانت له أم عليه» و لم يتضح كون الولاية على الميت فى المقام 
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حقا للولى على المكلفين؛ و لا حا عليه للميت. بل غايةٌ ما يستفاد من الأدلة أخذ نظره قيدا فى واجبات التجهيزء و المفروض قصورها 
عن الصبىء فراجع ما تقدم فى الأمر السابع من ملحقات مسألهُ لزوم استئذان الولى. و تأمل. 

مضافا إلى أن الولاية لو كانت من الحقوق فحيث كان مرجعها إلى اعتبار نظر 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. جء؛ ص: ١١9‏ 


الولى كان موضوع الحق نفس نظره. و هو مما يتعذر قيام الولى به» لأن الولى إنما يقوم بنظر نفسه. لا بنظر المولى عليه. 

و بعبارة أخرى: دليل ولاية الولى على القاصر إنما يقتضى قيامه مقامه فى السلطنة على الحق الذى له و عليه؛ فيبيع ماله و يستوفى دينه 
و يؤدى الحق عنه و نحو ذلك مما لا يلزم منه تبدل موضوع الحق و لا تقتضى قيامه مقامه فى نفس الحق الذى له و عليه بنحو يقتضى 
تبدل الموضوعء فلو استحق السكنى فى دار أو استحق عليه القصاص بضرب لم يقم الولى مقامه فى السكنى و الضرب. 

و فى المقام لو كانت الولاية من الحقوق فحيث كان موضوع الحق نظر الولى فمع قصوره لا مجال للبناء على قيام نظر وليه مقام نظره» 
لاستلزامه تبدل موضوع الحقء لا تبدل موضوع السلطنة مع انحفاظ موضوع الحق. 

و هذا يجرى فى سائر موارد قصور من له الولاية بالأصلء فلا مجال لقيام وليه مقامه فى الولاية» بنحو تكون ولايته على ما يولى عليه 
بالأصل مقتضى ولايته عليه كما يكون مقتضاها ولايته على ملكه. 

نعم» يمكن أن يكون وليا على ما يولى عليه بدله فى عرض ولايته عليه نفسه, لواجديته لموضوع الولاية على ذلكك الشىء, كما لو 
جنّ الأب و قيل بولاية الحاكم الشرعى على من لا ولى له فإن ذلكك كما يقتضى ولايته عليه يقتضى ولايته على أولاده من دون أن 
تكون ولايته عليهم مقتضى ولايته عليه. و لا مجال لذلكك فى المقام» لفرض أن موضوع الولاية على الميت- كالرحمية أو الميراث- 
مختص بالقاصر» و غير حاصل فى وليه. بل يتعين حينئذ اختصاص من فى طبقته من الورثة بالولاية. 

أما لو انحصر الإرث به فلا يبعد البناء على ولايةٌ الأقرب من بعده و إن لم يكن وارثاء لأن عموم أولوية الأولى بالميراث و إن كان 
قاصرا عن الموردء إلا أن عموم أولوية الأقرب رحما يقتضى أولوية الشخص المذكور بناء على ما تقدم فى آخر الكلام فى مقتضى 
الأدلة العامة من أن العموم المذكور و إن اقتضى أولوية الأقرب- و هو القاصر فى المقام دون الشخص المذكورء و المفروض عدم 
البناء على مقتضاه- إلا أن اقتضاءه ذلكك لبس لاختصاض الملاكك بالأقرب» بل لترجيحه على غيره» بسبب 
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مقدمون على الإناث .)١(‏ 


أقوائية العلاقة» فمع فرض سقوطه عن الولاية يستفاد منه عرفا ثبوتها للأقرب من بعده؛ لعدم المزاحم. بل سبق قرب بناء العرف على 
ذلكك فى تعيين الأولى بالميت» فيكون مقتضى الإطلاق المقامى لأدلهً المقام. و بلحاظه يتجه الانتقال للأبعد من طبقات الورثة و إن لم 
يكن رحماء كالمولى المعتق و ضامن الجريرة و الإمام كما قواه فى العروة الوثقى» و إن تردد فى جامع المقاصد و الروض و محكى 
الذكرى. 

و بما ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه فى تقريب عدم ولايةُ الطبقةُ المتأخرة من أنه لا ريب فى أن القاصر أولى 
و أمس رحما بالميت ممن بعده؛ فإذا لم يشمله دليل الولاية لا يشمل من بعده بعد عدم واجديته لموضوع الولاية» لعدم كونه وارثا. 
وجه الاندفاع: أن دليل ولاي الوارث لما كان قاصرا عن المقام لم يمنع من ولايةُ الطبقة المتأخرة إذا كانت مستفادة من الآيةُ بالتقريب 
المتقدم؛ و لعل السيرة الارتكازية على ما ذكرنا. ثم إن الظاهر أن الكلام المتقدم كما يجرى فى الصبى يجرى فى غيره من القاصرين» 
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كالمجنون و المغمى عليه و غيرهما ممن ليس بأهل للولاية. 

)١(‏ الظاهر عدم الإشكال بينهم فى أهلية المرأهُ للولاية» و ثبوتها لها فى الجملة» و لذا تكون الولاية لها عند عدم الذكر فى طبقتها 
جزماء كما فى جامع المقاصد. و يقتضيه- مضافا إلى العمومات المتقدمة- صحيح زرارةٌ عن أبى جعفر عليه السّلام: «قلت: المرأة توم 
النساء؟ قال: لاء إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها » «... .)١‏ 

و إنما الكلا-م فى ترجح الذكر عليها مع اتحاد الطبقة. حيث صرح بذلك جماعة من الأصحاب إما فى جميع الأحكام- كما فى 
القواعد و الروض و الروضة- أو فى بعضهاء كالغسل- كما فى الدروس و محكى التحرير- أو الصلاة- كما فى المنتهى و الإرشاد 
نافيا الخلا-ف فيه فى الأمول- أو فيهما- كما فى الشرائع- بنحو لا يبعد أن يكون مراد الجميع العموم. و قد اعترف غير واحد بعدم 
الدليل عليه بنحو يقتضى الخروج عن مقتضى الأدلهُ المتقدمة» و إطلاق جماعة من الأصحاب أن الأولى بالميت هو الأولى بميراثه. 


.١ الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ )١( 
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قال فى الجواهر: «نعم قد يشهد له الاعتبار» لكون الرجال غالبا أعقل و أقوى على الأمور و أبصر بها. إلا أنه لا يصلح لأن يكون مستندا 
شرعيا». و قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «و تقديم الابن على الأم فى خبر الكناسى )١١‏ - على ما قيل- لم أجده فيما يحضرنى من 
نسخ الوسائل و الحدائق و الجواهر و مرآءٌ العقول و غيرها؛. 

كما لا مجال للاستدلال عليه بالسيرة لأنه نو إن كان الغالن تولى الرجال أمر الميته إلا أنه قد لأ يكون البناء على الختضاض الولاية 
بهم. بل لإيكال الأمور إليهم من الباقين» لتعلق الغرض لهم بالخصوصيات دون غيرهم, أو لأنهم أبصر أو لغير ذلككء نظير الإيكال فى 
كثير من الموارد لبعض الرجالء كالأكبر و الأوجه و نحوهما. 

بل قد يوكل الأمر لبعض أفراد الطبقة المتأخرة لذلك. 

و من ثم يشكل البناء على الترجيح المذكور. و لا سيما مع قرب كون ذكر جماعة له لبيان الأولوية فى المباشرة نظير تقديم الأقرأ و 
الأفقه فى الإمامةء كما قد يظهر من المبسوط و السرائر, أو الأولوية عند التشاح و الاختلافء كما احتمله فى الجواهر. و مع اضطراب 
كلام الأصحاب فى ذلكك و عدم وضوح الدليل عليه لا مجال للخروج عن مقتضى العمومات المتقدمة. 

هذاء وقد خص فى جامع المقاصد الترجيح المذكور بما إذا كان الميت رجلاء و ظاهره حمل كلام بعض من أطلق- كالعلامة فى 
القواعد- عليه. كما قد يدسب له أن الأولى النساء. 

فإن كان مراده الاختصاص المذكور فى خصوص التغسيلء أشكل بأن الولاية لا تبتنى على المباشرة» بل على اعتبار إذن الولى و إن 
تعذرت مباشرته- كما ذكره فى الروض- و لذا نسب لغير واحد من متأخرى الأصحاب التصريح بالإطلاق. و لو كان مراده عموم 
الاختصاص المذكور لجميع أحكام الميت- كما هو مورد كلام القواعد- فهو أشكل. 

لكن فى المدارك: «و قد يقال: إن الرواية المتقدمة التى هى الأصل فى هذا الحكم [يعنى: الولاية] إنما تتناول من يمكن وقوع الغسل 
منه» و متى انتفت دلالتها على العموم وجب الرجوع فى غير ما تضمنته إلى الأصل و العمومات'. و مراده بالرواية 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب موجبات الإرث حديث: ؟. 
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وفى تقديم الأب فى الطبقة الأولى على الأولاد (): 


موثق غياث: «يغسل الميت أولى الناس بها .)١١‏ و يندفع بما تقدم فى الاستدلال على لزوم الرجوع للولى من أن الموثق ليس من أدلة 
الولاية» فلا يهم اختصاصه بمن له المباشرة. 

و بالجملة: لو تم دليل ترجيح الذكور لزم البناء على مقتضاه عموما أو خصوصاهء و تعذر المباشرة لا ينافى العموم. 

)١(‏ كما صرح به فى الصلاه على الميت فى المبسوط و الخلاف و الوسيلة و السرائر و الشرائع و المنتهى و التذكرةٌ و القواعد و غيرها. 
و فى جامع المقاصد و محكى شرحى الجعفرية أنه المشهورء بل فى الخلاف و ظاهر التذكرة الإجماع عليه» و فى المدارك: «هذا 
مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا». 

وقداستدل عليه: تاره: بانصراف إطلاق أنه يصلى على الجنازة أولى الناس بها إليه. و أخرى: بأنه أشفق و أرقء فيكون أقرب إلى 
إجابة الدعاء. و ثالثة: بولايته على الولد. و رابعة: بما تضمن تولى الصادق عليه السّلام أمر اسماعيل دون أولاده .07١‏ 

و الكل كما ترى. لاندفاع الأول: بمنع الانصراف المذكور. و الثانى: بأنه لا ينهض بإثبات حكم شرعى. و الثالث: باختصاص ولايته 
على الولد بحال صباه» و المفروض خروجه عنه. و إلا دخل فيما تقدم من ترجيح البالغين على غيرهم. 

و الرابع: بأنه وارد فى قضيةُ خاصة لا إطلاق لهاء و قد تبتنى على عدم وجود ولد لإسماعيل صالح للولاية» أو على تفويضهم الأمر له 
عليه السّلام أو على إعمال ولايته العامة فى أهل بيته. و قد تقدم نظيره. 

و من هنا قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «فإطلاق أولاهم بميراثه و آيهُ أولوا الأرحام محكم؛» و جعل فى الجواهر الإجماع المذكور 
هو المستند. 

لكن لم يتضح الإجماع المذكور بعد عدم التعرض لذلكك من قبل الشيخ, و عدم خلوٌ كلامهم عن الاضطراب. قال فى المبسوط: «فإن 
حضر جماعة الأولياء كان الأب أولىء ثم الولد ثم ولد الولدء ثم الجد من قبل الأب و الأم ... و جملته أن من كان 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.” 03 (؟) الوسائل باب: 79 من أبواب التكفين حديث:‎ 
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و الجد على الأخ (0)؛ 


أولى بميراثه كان أولى بالصلاه عليه»؛ و قريب منه فى السرائر» و مقتضى فرض حضور جماعة من الأولياء فى صدره الفراغ عن ولايةٌ 
الجميع و أن الترجيح فى المباشرة, لا فى الولاية» كما أن جعل معيار الأولوية أولوية الميراث فى ذيله لا يناسب الترجيح المذكور فى 
الولاية» و نحوه فى الثانى ما فى الخلاف. حيث قال: «أحق القرابة الأب ثم الولد. 

وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه ... دليلنا: الجاع الفرقة وله :كال و انرز ان لكام . ... و ربما يظهر نحو 
ذلكك من غير واحد من كلماتهم. ْ 

و من هنا لا يبعد أن يكون الاستدلال بالآية لتعيين طبقات الولاية القابلة لتعدد الأولياء» و الترجيح بلحاظ المباشرة لإمامة الصلاة التى لا 
تقبل التعدد كما يناسبه التعليل المتقدم بأنه أشفق و أقرب إلى إجابةٌ الدعاء» و اقتصارهم فى بيان الترجيح المذكور على الصلاةً دون 
غيرها من واجبات التجهيز» عدا الروضة فقد ذكره فى جميع الأحكام و لا مجال مع ذلكك للخروج عن الأدلة العامة المقتضية 
للاشتراكك فى الولاية. 
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نعم» لا يبعد نهوض بعض الوجوه المتقدمة و نحوها بالترجيح فى المباشرة» بمعنى أولوية جرى الأولياء عليه. و مع تشاحهم حيث لا 
يمكن العمل بقول الكل فقد يلزم الترجيح المذكورء لاحتمال ثبوته شرعا المستلزم لليقين ببراءة الذمه بموافقة محتمل الرجحان. حيث 
يدور الأمر بين سقوط نظرهما معا بسبب تعذر الجمع و سقوط نظر خصوص المرجوح. فتأمل. 

هذاء وقد ذكر فى العروة الوثقى أن الأم أولى من الأولاد الذكور. و كأنه لبعض ما تقدم» مثل كونها أشفق و أرقء فتكون أقرب إلى 
إجابةُ الدعاء. و يظهر ضعفه مما تقدم. بل لعله مخالف لمقتضى السيرة. كما هو مخالف لما ذكروه من تقديم الذكور على الإناث. و 
كأنه لذا لم يعرف موافق له» كما ذكره سيدنا المصنف قدَّس سرّه. 

نعم» لو تم تقديم الأب على الأولاد. فقد يتجه تقديمها على البنات و الزوجة؛ و إن لم يخل عن إشكال. 

)١(‏ فقد قدمه الشيخ فى مساق كلامه المتقدم فى تقديم الأب على الولد؛ و كذا الحلى؛ مع تصريحهما بعمومه للجد من الأم؛ و 
وافقهما فى التذكرة و المنتهى و جامع 
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و الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما (0): 


المقاصد و الروض مع تخصيصهم له بالجد للأبء بل قد يظهر من جامع المقاصد عدم الولايه للجد للأم مطلقا لعدم عدّه له فى مراتب 
الأولياء حتى مع الأخ للأم؛ و كلهم ذكر ذلكك فى الصلاة. 

و كيف كانء فقد حاول توجيهه فى التذكرة بأن الأب أشفقء و فى المنتهى بأن الجد أقرب إلى إجابة الدعاء» و فى جامع المقاصد و 
الروض باختصاص الجد بالتولد» و فى الجواهر بأنه له الولاية على الميت و أبيه فى بعض أحوالهما. 

و الجميع كما ترى لا ينهض بالخروج عن عموم أولوية الأولى بالميراث و الأقرب رحما. و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من 
أن الإنصاف أنه لا يبعد كون الجد أقرب عرفا الى الميت» فيشمله عموم و أولوا الأرحام. فهو فى غاية المنع» إذا المعيار فى القرب 
النسبى قلهُ الوسائط و هو غير حاصل فى المقام. 

وغاية ما يدعى أن مقام الأبوة يقتضى التقدم عرفاء فيلزم الجرى عليه بمقتضى الإطلاق المقامى. لكن لا مجال للإطلاق المقامى مع 
البيان الشرعى. و من هنا لا مجال للخروج عما سبقء و لا سيما مع ما سبق من اضطراب كلام الشيخ و الحلى و غيرهما. 

و ربما يأتى ما ينفع فى المقام. 

)١(‏ كما فى المبسوط و السرائر فى المساق المتقدم؛ و وافقهما فى الشرائع و المنتهى و القواعد و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالكك 
و الروض و غيرها. و فى الروض و محكى شرح الجعفرية أنه المشهوره بل قد يظهر من محكى الذكرى الإجماع عليه» كما نفى فى 
الجواهر وجدان الخلاف فيه. و كأنه بلحاظ عدم التصريح بالخلاف و إلا فهو مقتضى إطلاق جماعة. 

و قد يستدل عليه بصحيح هشام بن سالم عن الكناسى عن أبى جعفر عليه السّلام: 

«قال: ابنكك أولى بكك من ابن ابنككء و ابن ابنكك أولى بكك من أخيكك. قال: و أخوكك لأبيكك و أمكك أولى بكك من أخيكك لأبيكك» 
ولق وك لأيك اول بكن ين العيك امك 

قال: و ابن أخيكك لأبيكك و أمكك أولى بكك من ابن أخيكك لأبيكك. قال: و ابن أخيكك من 
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أبيكك أولى بكك من عمكك. قال: و عمكك أخو أبيكك من أبيه و أمه أولى بكك من عمكك أخى أبيكك من أبيه. و عمكك أخو أبيكك 
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من أبيه أولى بكك من عمكك أخى أبيكك لأمه. 

قال: و ابن عمكك أنخى أبيكك من أبيه و أمه أولى بكك من ابن عمكك أخى أبيكك لأآبيه. 

قال: و ابن عمكك أخى أبيكك من أبيه أولى بكك من ابن عمكك أنخى أبيكك لأمه) .)١١‏ 

و دعوى: إجمال موضوع الأولويةُ فيه و احتمال اختصاصها بالميراث بلحاظ الحجب- كتقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب- أو كثرة 
النصيب- كتقديم الأخ للأب على الأخ للأم- فلا تنفع فى المقام. 

مدفوعة: بأن حذف متعلق الأولوية موجب لظهور إطلاقها فى الشمول لما نحن فيه نظير ما تقدم فى آيهُ أولى الأرحام. 

و مثلها دعوى: منافا الحديث للآبهُ المذكورة؛ لأن مقتضاها كون المعيار فى الأولوية القرب النسبى المستلزم للتساوى بين كثير مما 
تضمن الحديث الترتيب فيه. 

لاندفاعها: بأن الآية لم تتضمن كون القرب النسبى معيارا فى الأولوية» لما سبق من أن مدلولها المطابقى أولوية الرحم من غيره؛ غَايةٌ 
الأمر أن المناسبات الارتكازية تقضى بأن علقةُ الرحميةٌ إذا كانت معيارا فى الأولويةٌ كانت الأقربية الناشئةُ من قلهُ الوسائط معيارا فيهاء 
و من الظاهر أن كون الأقربيةً معيارا إنما هو بلحاظ قو علاقة الرحمية بهاء و القوه لا تختص بالأقربية» بل تحصل بتأكد العلقهُ لتوسط 
كلا الأبوين فيها. 

بل لا يبعد كون الاتصال بالأب أقوى عرفا من الاتصال بالأم و إن لم يستلزم الأقربية. 

ودغوئة أن ذلك لا يتاسب الاستشهاد بالآبة الكرنة فى التصوض المثار إلبها شا عند التعرضن لمقاد الآية- ليق الأقرين 
لميراث المال و الإمامة» لظهورها فى أن المعيار فى الأولوية هى الأقربية لا غير. 

مدفوعة: بأن النصوص المذكورة مسوقة لتعيين الأقرب فى مقابل ترجيح الأبعد عليه» لا لبيان كون الأقربية هى العلهً المنحصرة للتقديم 
بنحو يستلزم اشتراكث المتساوين فى القربء و إنما يبنى على اشتراكك المتساوين فى القرب للإطلاق و عدم 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب موجبات الإرث حديث: ؟. 
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المرجح, فمع ما سبق من ظهور الآيه فى مرجحة قوةُ العلاقة لا تنهض بالنصوص المذكورة برفع اليد عن ذلكك. 

و بهذا يتضح حال ما تضمن أن الأولى بالميت هو الأولى بميراثه» فإنه إنما يقتضى عدم الترجيح بينهم بإطلاقه و لا يمنع منه بدليل 
خارجء كالحديث المتقدم. 

فالعمدةٌ فى الإشكال فى الحديث المتقدم عدم ثبوت وثاقة الكناسىء سواء كان هو يزيد كما فى الكافى و التهذيب و الوسائل» أم 
اللهم إلا أن يقال: مقتضى ذكر الشيخ يزيد فى أصحاب الباقر عليه السّلام» و بريد فى أصحاب الصادق عليه السّلام» كون المراد به فى 
الحديث الأول و هو أبو خالد يزيد الكناسى, و وقوع التصحيف فى الجواهر. 

و ماعن الشيخ من عد يزيد من أصحاب الصادق أيضا لم نجده فى كتابه» كما صرح به بعضهم أيضا. و حينئذ فقد حكى عن 
المجلسى الأول تقريب اتحاده مع يزيد أبى خالد القماط الذى نص النجاشى على وثاقته. و قرب بعض مشايخنا الاتحاد بعدم تعرض 
الشيخ للقماط مع أنه صاحب كتابء فلولا اتحاده مع الكناسى لم يكن وجه لإهماله, و لا سيما مع كون القماط كوفيا و الكناسة محلة 
بالكوفة. لكنه لم يجزم بالاتحاد بلحاظ ذكر البرقى كلا الرجلين الظاهر فى التعدد. و يعضده عدم اشتراكهما فى الرواةٌ عنهما حسبما 
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ذكروه فى ترجمتهماء و عد الكناسى فى أصحاب الباقر و الكناسى فى أصحاب الصادق عليه السّلام. 

نعم» قد يستفاد وثاقة الكناسى من رواية هشام بن سالم و الحسن بن محبوب و غيرهما من الثقات عنه. و من هنا قد يتجه التعويل على 
الرواية» و لا سيما مع ظهور حال الكلينى و الشيخ و غيرهما فى التعويل عليها فى الميراث. و إن كان الأمر غير خال عن الإشكال. 
هذاء و لوغض النظر عن الحديث المذكور فلا ينبغى التأمل فى ترجيح الأخ للأبوين على الأخ للأبء لأنه أولى منه بالميراث- كما 
نبه له فى بعض كلماتهم- و لما ذكرناه فى آيهُ أولى الأرحام. و أما ترجيحه على الأخ للأم و ترجيح الأخ للأب- عند عدم الأخ 
للأبوين- عليه فهو مقتضى ما ذكرناه فى آي أولى الأرحام. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2. ص: 1١77‏ 

و الأخ من الأب على الأخ من الأم »)١(‏ و العم على الخال (؟) إشكال. 


لكن يعارضها إطلاق ما تضمن أولوية الأولى بالميراث المقتضى لاشتراكهما فى الولاية. و إن لم يبعد تقديم الآيةء لقضاء المناسبات 
الارتكازية بأن دخل الميراث فى الولاية و الأولوية إنما هو بلحاظ كشفه عن قوةٌ العلاقة» و هو غير كاشف عنها فى المقام, إذ لازمه 
اختلاف علاقة الأخ للأب فى حال وجود الأخ للأبوين عنه فى حال فققده, فتكون فى الأول أضعف من علاقة الأخ للأم» و فى الثانى 
مساوية لهاء و هو خلاءف المقطوع به» فلا بد من كون ترتب أقسام الأسخوة فى الميراث لا يبتنى على قوةٌ علا.قتهم بالميت. و الأمر 
محتاج للتأمل. 

هذاء و قد استدل على تقديم الأخ للأبوين على الأخ للأم فى كلام بعضهم بأن الثانى يتقرب بمن لا ولايهُ لها مع الأب» فكذا فرعها مع 
فرعه. و بأنه أكثر نصيبا. 

و يشكل الأول- مع ابتنائه على ترجيح الذكور على الإناث الذى سبق الإشكال فيه- بأن قصور الأم عن مقام الولاية مع الأب قد يكون 
لأنها أضعف رأيا منه و حينئذ لا يستلزم ذلك قصور من يتقرب بها مع من يتقرب به إذا كان مساويا له فى الرأى» لاتحادهما فى 
الجنس. و الثانى بأن كثرة النصيب لا ترجع للأولوية فى الميراث. 

)١(‏ كما فى المبسوط و السرائر فى المساق المتقدم و المنتهى و جامع المقاصد و الروض و المسالكك و غيرهاء و فى الروض أنه 
المشهورء و نفى فى الجواهر وجدان الخلاف فيه. و كأن مراده التصريح بالخلافء و إلا فهو مقتضى إطلاق جماعة» ولا سيما من 
اقتصر على بعض المرجحات المتقدمة. 

و كيف كان. فيقتضيه حديث الكناسى المتقدم, و آيهُ أولى الأرحام بالتقريب المتقدم, و ما تقدم من بعضهم من أن الأخ للأب أكثر 
نصيباء و أن من يتقرب به متقدم على من يتقرب به الأخ للأم. و يظهر حال الجميع مما مر. 

(1) كما فى المبسوط و السرائر فى المساق المتقدم و جامع المقاصد و المسالكك و الروض مدعيا فيه أنه المشهور. و يظهر الحال فيه 
مما تقدم. نعم لا يتضمنه حديث الكناسى. و إن لم يبعد استفادته منه تبعاء لظهوره فى تقديم جانب الأب على جانب الأم. و كذا 
الحال فى الأخوالء و فى أولادهم و أولاد الأعمام» كما ذكر ذلكك فى الروض 
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والأحوط وجوبا الاسعذان من الطرفين (1). 

(مسألة *): إذا تعذر استئذان الولى- لعدم حضوره مثلا- أو امتنع عن الإذن (5) 


و المسالكك مدعيا فى الأول أنه المشهور. 
وقد يستفاد مما تقدم تقديم الجد للأب على الجد للأم. بل قد يستفاد من حديث الكناسى تقديم الأب على الأم؛ لأن تقديم من 
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يتصل به يناسب تقديمه عليها. بل من الآبة أيضا إذا تم التقريب المتقدم, لأنه إذا كانت علاقةُ من يتصل بالأب أقوى فلا بد من كون 
علاقة الأب أقوى. إلا أن يقال: لما كان المعيار فى قوة العلاقه نظر العرفء فلا تلازم بين الأمرين عندهم, و مجرد مناسبته لحديث 
الكناسى لا تكفى. 

)١(‏ و مع التشاح يتعين الاحتياط بموافقة من تقدم احتمال ترجيحه. للعلم بعدم ولايةُ الآخر حينئذ. 

هذاء و فى الحدائق أنه لو تعدد الأولياء فمقتضى قوله عليه السّلام فى صحيح الصفار المتقدم عند الاستدلال على أن الولى هو الوارث: 
«يقضى عنه أكبر ولبيه) )١١‏ هو ترجيح الأكبر. 

وفيه: أنه ظاهر فى نفسه فى تعدد الأولياء؛ المستلزم لابتناء اختصاص القضاء بالأكبر على تقييد إطلاق وجوب القضاء على الولى 
بالأكبر» لا على اختصاص الولاية به. و مجرد ثبوت هذا التقييد فى دليل القضاء لا يستلزم ثبوته فى دليل التجهيز. فلاحظ. 


[(مسألة ©): إذا تعذر استئذان الولى] 


(0) قال فى محكى الذكرى: «أن فى إجباره نظرا ينشأ من الشكك فى أن الولاية هل هى نظر له أو للميت». فإنها إن كانت من حقوق 
الميت كان للحاكم إجباره؛ و إن كانت من حقوقه لم يكن له إجباره. لأن الإنسان إنما يجبر على أداء ما عليه» و لا يجبر على استيفاء 
ماله إلا بلحاظ تبعة بقائه له من وجوب أدائه بعد ذلكك كما فى الدين» الذى لا مجال له فى المقام. 

هذاء وقد سبق فى ذيل الكلام فى وجوب الرجوع للولى عدم وضوح كون الولايةُ من الحقوق المملوكة. 


." باب: 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ ٠١ الوسائل ج‎ )١( 
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.)( و لو بلا إذن‎ )١( و عن مباشرة التغسيل. وجب تغسيله‎ 


نعم» لا يبعد ظهور أدلتها فى كون ثبوتها للولى إرفاقا به و مراعاءً لجانبه لا تكليفا عليه ليلزم بالقيام به و لو من باب الأمر بالمعروف» 
كما قد يناسبه قوله عليه السّلام: 

«أو يأمر من يحب» الظاهر فى كون المعيار حبه و رغبته» و قوله: «ذاكك إلى الولى» الظاهر فى كونه له لا عليه» و ما تضمن أن الزوج 
أحق بزوجته الظاهر فى كون الولاية حقا له لا عليه. و لا أقل من عدم الإطلاق لدليل الولاية يشمل حال امتناعه» فضلا عن أن يستفاد 
سلطنة الحاكم على إجباره. و كأنه لذلكك يرجع ما فى الجواهرء حيث قال: «و لا ريب فى قو العدم. للأصلء مع ما يستفاد من فحاوى 
الأدلة). 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أنه لو سلم ظهور الأدله فى ابتناء الولاي على الإرفاق بالولى إلا أن ظاهرها كون ثبوتها 
على نحو ثبوتها لسائر الأولياء إرفاقا بالمولى عليه أيضا. فهو غير ظاهر لإمكان اختلاف الولاية باختلاف الموارد. 

نعم» لا يبعد ابتناء الولاية فى جميع الموارد على عدم الاضرار بالمولى عليه» و هو أمر آخر. و لعله لذا اعترف قدّس سرّه فى آخر 
كلامه بأن وفاء الأدلهٌ بما ذكره لا يخلو عن إشكال. 

)١(‏ و كذا غيره من واجبات التجهيز. بلا إشكال ظاهر: حيث لا يحتمل سقوط تجهيز الميث بتعذر استكذان الولى. و يقتضيه فى صورة 
غيبةُ الولى ما ورد فى العراة الذين يجدون ميتا قذفه البحر »2١١‏ و فيمن يموت و ليس معه قرابةٌ مسلم ١؟)‏ و غيرهما. 

(0) قد يدعى وجوب الاستئذان من الحاكم بدلا عن الولىء لأنه يقوم مقامه فى القيام بماله و أداء ما عليه. 

لكنه موقوف.. أولا: على عموم ولاية الولى لحال تعذر الاستئذان منه. و أدلة الولاية لا تنهض بذلك. بل المتيقن منها صورة إمكان 
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الاستئذان منه و صدور الفعل عن نظره؛ كما تقدم فى الممتنع. 
و ثانيا: على قابلية ولاية الشخص لأن يقوم وليه بها بدلا عنه. و قد سبق المنع من ذلكك عند الكلام فى حكم غير البالغ. فراجع. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 8” من أبواب صلاةٌ الجنازة. 
(؟) راجع الوسائل باب: ١9‏ من أبواب غسل الميت. 
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كما قد يدعى وجوب الاستئذان من الحاكم ابتداءء لأنه ولى من لا ولى له؛ أو من باب ولايةٌ الحسبة؛ من دون أن يكون فى طول 
الولى و قائما مقامه. 

و يشكل: بأن ذلكك إنما يتم فيما ثبت احتياجه للولى» و لو للأصلء حيث لا يعلم حينئذ جواز العمل أو صحته بدون الرجوع إليه» لا فى 
مثل المقام» حيث كان مقتضى إطلاق أدلةُ واجبات التجهيز صحةٌ العمل بدون إذن أحد, و كذا مقتضى أصل البراءة» إذ يلزم الاقتصار 
فى الخروج عن ذلكك على المتيقن من دليل وجوب الرجوع للولى؛ و هو إمكان الرجوع للأولياء التى تضمنتهم الأدلهُ المتقدمة. 

إن قلت: مقتضى إطلاق ما تقدم مما تضمن لزوم الرجوع للولى» كصحيح زرارة الوارد فى الدفن ١١‏ و موثق السكونىء و المرسلين 
الواردة فى الصلاءً "١‏ و غيرها اعتبار إذن الولى و إن لم يكن فى طبقات الميراث» و قصور دليل ولايهٌ طبقات الميراث عن حال تعذر 
الاستئذان منهم لا يوجب رفع اليد عن الإطلاق المذكورء بل يتعين ولاية غيرهم الذى هو الحاكم المتعين للولاية فى مثل ذلك. إما 
لأشولن فن لاون لها أوهق بابولارة الحية: 

قلت: النصوص المذكورة لا إطلا-ق لها يقتضى أن كل ميت له ولى يلزم صدور تجهيزه عن إذنه» لعدم ورودها لبيان لزوم وجود 
الولى» بل لبيان وجوب استئذانه و الرجوع إليه. فهى ظاهرة فى المفروغية عن وجوده فى الجملة؛ فلا تدل إلا على لزوم صدور التجهيز 
عن إذنه فى فرض وجوده. كما هو الغالب» من دون أن تدل على نفى احتمال عدم وجوده فى بعض الموارد. 

على أنه لو فرض إطلاقها بالنحو المذكور فما تضمن تعيين الولى بطبقات الميراث وارد عليها حيث يكون مقتضى الجمع بينه و بينها 
لزوم استئذان طبقات الميراث» فمع فرض عدم ولايهُ الوراث يتعين قصور الإطلاقات المذكورة فلا مخرج عن مقتضى إطلاقات 
الواجب و أصل البراءة من صحةٌ العمل بدون إذن أحد. 


نعم» لو كان مفاد دليل ولايةُ طبقات الميراث مجرد إثبات ولايتهم من دون 


.١ الوسائل باب: 75 من أبواب الدفن حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة الجنازة حديث: ”. 3 8. 
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(مسألة 0): إذا أوصى أن يغسله )١(‏ شخص معين لم يجب عليه القبول (7)) 


تعيين للولى فيهم و حصره بهم اتجه الرجوع لإطلاق النصوص المذكورة- لو تم- فى إثبات لزوم الرجوع للولى فى التجهيز المستلزم 
لولاية الحاكم, لما تقدم. لكن لا مجال لإنكار ظهورها فى الحصر. فتأمل. 
هذاء وقد ذكرنا عند الكلام فى حكم غير البالغ أن سقوط الطبقة الأولى عن الولاية موجب لولاية الطبقةُ التى بعدها و إن لم تكن 
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وارثة ولا أمس رحما بالميت. فلو تم ذلكك بالإضافة للإمام عليه الّد.لام لتعذر الرجوع للطبقات السابقة عليه فى الميراث لزم الرجوع 
للحاكم الشرعىء بناء على عموم نيابته عنه عليه السّد.لام. إلا أن عموم النيابة غير ثابت» كما أشرنا إليه آنفا. و حينئذ يتعين عدم اعتبار 
إذن أحد فى المقام» كما لعله المطابق لسيرة المتشرعة و ارتكازياتهم. 


[مسألة 4: إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول] 
اشارة 


)١(‏ لا فرق بين التغسيل و غيره من واجبات التجهيز. 

(0) قال قدّس سرّه: «لعدم الدليل على الوجوب'. و يشكل: بأنه بعد فرض نفوذ الوصيةٌ و تقدم الموصى على الولى- كما يأتى منه 
قدّس سرّه- ينحصر الواجب بما أوصى به؛ فيجب القيام به بمقتضى فرض كون الوجوب كفائيا على الموصىء كما يجب على غيره 
التسبيب له و الإعانة عليه» كما لو أمره الولى بذلككء كما تقدم فى الأمر الخامس من فروع وجوب الرجوع للولى. 

و بذلكك يفترق عن الوصية بسائر الأفعال» كما لو أوصى بأن يقرأ زيد القرآن عنه؛ و أن يحج عمرو عنه و أن يزور بكر عنه و نحوهاء 
لعدم وجوبها فى أنفسها لا على الموصى بفعلهاء و لا على غيره. و وجوبه من جهة الوصية لا دليل عليه بعد اختصاص ما دل على أنه لا 
يجوز للوصى رد الوصية بعد الموت. بل قبله إذا لم يبلغ الخبر بالوصية بالولاية- التى هى الوصية العهدية- لا بالفعل. 

و منه يظهر أنه لا فرق فى نفوذ الوصيةٌ فى المقام و لزوم العمل بها على الموصى بالفعل بين قبوله بها و رده لها فى حياه الموصى و 
بعد وفاته» لاختصاص ما دل على 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج28 ص: 17 

لكن إذا قبل )١(‏ لم يحتج إلى إذن الولى (2). 


جواز رد الوصيةُ فى حياةً الموصى إذا وصله الخبر بما يكون وجوبه من جهة الوصية؛ و هى الوصية بالولاية» دون ما يجب مع قطع 
النظر عنها. و عليه يكون القبول الواجب هو العمل بمقتضى الوصية. لا الالتزام الإنشائى بمضمونها. 

كما ظهر عدم الفرق فى عدم لزوم الوصية بالفعل غير الواجب بين الصور المذكورة» لاختصاص ما دل على عدم جواز رد الوصية إذا 
لم يبلغ الموصى خبر الرد بالوصية بالولاية» دون الوصية بالفعل» بل تبقى الوصية بغير الواجب من الأفعال طلبا محضا يستحب القيام به 
بعنوان إجابةُ المؤمنء و لو قبلها لا يكون قبولها إلا وعدا محضا يستحب القيام به» كسائر الوعود. 

)١(‏ الظاهر أن مراده بالقبول ليس هو الالتزام الانشائى- نظير القبول العقدى- لأ-ن نفوذ الوصية لا يتوقف على ذلكك؛ بل هى تنفذ 
مطلقاء غايته أن الوصى له الرد فى حياءً الموصىء فينفذ رده إذا بلغ الموصى الخبر. و هو مختص بمن يوصى إليه بالولاية» دون الفعل. 
بل مراده بالقبول مجرد الرضا بالعمل الذى أوصى به الميت و عدم الامتناع عن القيام به. 

فيكون مرجع كلامه قدّس سرّه إلى نفوذ الوصية المذكورة مطلقاء غايته أنها لا تقتتضى وجوب العمل على من يطلب منه» بل جوازه» 
فيرد عليه ما سبق. 

(؟) قال فى المختلف: «قال ابن الجنيد: الموصى إليه أولى بالصلاءُ من القرابات. 

ولم يعتبر علماؤنا ذلكك» و بعدم النفوذ صرح فى المنتهى و التذكرة و المسالكك و محكى الموجز و شرحه و الذكرىء و قد يظهر من 
الروضء بل هو الظاهر من كل من لم يذكره فى عداد الأولياء و أطلق ولايهُ غيره. و لعله لذا نسبه فى المختلف لعلماؤنا- كما سبق- و 
فى المسالكك للمشهور. لكن مال فى جامع المقاصد للنفوذ» و نفى البأس عنه فى المداركك. 

و كيف كان, فقد استدل لابن الجنيد بعموم نفوذ الوصية. 
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و يشكل.. تارة: بما أشار إليه فى المختلف من اختصاص العموم المذكور بالوصية بالمال» لاختصاص عموم نفوذ الوصية بالآية 
الشريفة» و موضوعها الخير. قال تعالى: 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: اإذردا 


لاختصاص عموم نفوذ الوصية بالآية الشريفة؛ و موضوعها الخير. ب ا 
اجاور ارو ١‏ المري سل الح و اررق لعو ب إنطى زر الوه رن اليد كلم كن 
تاي قرس ينا از ذا تأضلع يكز ذا رقم علي إن الل عرد زه +10 

غايةٌ الأمر أنه قد ثبت نفوذ الوصيةٌ ببعض الأمور الأخرىء كالولايٌ على الأطفال» فيقتصر فيها على مورده. 

و أخرى: بما ذكره غير واحد من لزوم رفع اليد عن العموم المذكور بعموم ولاية الأرحام و طبقات الميراث» لوروده عليه و رفعه 
لموضوعه؛ لما هو المعلوم من اختصاص عموم نفوذ الوصية بالوصية بالمعروف التى لا تتضمن حيفا و إثما- كما تضمنته الآيه و 
النصوص «١‏ - و مقتضى عمومات الولايةٌ كون الوصيةٌ المذكورءٌ متضمنةٌ للحيف و التعدى على الأولياءء فلا تنفذ. 

هذاء و قد يدعى قصور عموم الولايةُ عن مزاحمة وصية الميت.. تارة: لما أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن الذى يستظهر من 
الأخبار أن هذه الولاية مراعاة لحق الميتء بل هى الحكمة الأصلية لتشريعهاء فلا يناسب إهمال حال الميت و طرح قوله و مخالفة ما 
أمر به. و قد يرجع إليه ما فى جامع المقاصد من أن الميت ربما آثر شخصا لعلمه بصلاحه فطمع فى إجابةٌ دعائه» فمنعه من ذلكك و 
حرمانه ما أمله بعيد» بل فى المداركك أنه غير موافق للحكمة. 

و أخرى: لما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن ولايهُ الوصى بحسب ارتكاز العقلاء من باب ولايةٌ الميت مآلاء و أدلة الولاية 
إنما تقتضى أولوية الأقرب من الأبعد, لا أولويته من الميت نفسه» فتقصر عن صورة تصدى الميت للأمر بجعل الوصىء بل عموم نفوذ 
الوصية هو المحكم. 

ولو تم أحد الوجهين فقد لا يحتاج إلى عموم نفوذ الوصية- ليستشكل بعدم ثبوته» كما سبق- لأنه إذا فرض قصور أدلهُ تعيين الولى 


بمن سبق فلا يبعد كون مقتضى 


.187 -18٠ البقرةٌ الآيهُ:‎ )١( 
من أبواب الوصايا.‎ ١١ راجع الوسائل باب: ل‎ )0( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج00 ص: ع1‎ 


الإطلاقات المقامية لأدلة وجوب الرجوع لولى الميت و الأولى به هو ولاية الوصىء إذ الظاهر بناء العرف على أولويةُ الوصى من غيره» 
لأن الميت أولى عرفا من غيره فى تعيبن شئون التجهيز» فيتعين الوصى بتعيينه. 

لكن الإشكال فى تمامية الوجهين المذكورين. فقد تنظر شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى الوجه الأول. و كأنه لأن كون الولاية مراعاة لحق 
الميت لا يلازم نفوذ وصيته. لإمكان تشخيص مقتضى حقه و مصاحته لنظر الولى دونه؛ على أنه لم يتضح كون جعل الولاية مراعاه 
لحق الميت فقطء بل لا يبعد كونه مراعاه لحقه و حق الولى أو لحق الولى فقط بمقتضى رحميته منه و علاقته به» كما أشرنا إليه عند 
الكلام فى امتناع الولى عن القيام بمقتضى الولاية. 
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كما يشكل الثانى بأن ولايهُ الميت على نفسه قبل الموت و بعده ليست أقوى عرفا من ولايته على ماله» و حيث كان دليل ولايهُ الولى 
على التجهيز مسانخا لدليل الميراث» بل بعضه بلسانه؛ و لم يكن مبنى الوصية على التقدم على الميراث فلا وجه لتقدمها على الولاية. 
خصوصا فى ولايةُ الزوج على زوجته التى لا يبعد مساوقتها لولايته عليها فى حياتها فى بعض شئونها و ابتناؤها على كونه أولى بها من 
نفسها. كما لا إشكال فى ذلكك عرفا فى ولايهُ المالكك. 

فالعمدة فى نفوذ الوصيهُ قرب مطابقته لمرتكزات المتشرعة» كما يناسبه معروفية الوصية بشؤون التجهيز عندهم, فقد شاع إعداد 
الإنسان كفنه و قبره» بل تضمنته النصوص فى الجملة» كما تواترت بوصايا المعصومين عليهم الدّ.لام بشؤون تجهيزهم من كيفية 
الواجبات و من يتولاها و نحو ذلككء كما تضمن بعضها وصيةٌ البراء بن معرور .)١١‏ 

وقال فى التذكرة فى بيان حجة العامة على نفوذ الوصية: «و لأن أبا بكر أوصى أن يصلى عليه عمر» و عمر أوصى أن يصلى عليه 
صهيب» و أوصت عائشة أن يصلى عليها أبو هريرة» وابن مسعود أن يصلى عليه الزبير» و يونس بن جبير أن يصلى عليه أنس بن 
مالكء و أبو سريحة أوصى أن يصلى عليه زيد بن أرقم» فجاءه عمرو بن حريث و هو أمير الكوفة ليتقدم فيصلى عليه فقال ابنه: أيها 
الأمير إن أبى أوصى أن يصلى عليه زيد 


.١ من أبواب الدفن حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج00 ص: إفارنا‎ 


ابن أرقم» فقدم زيدا. و هذا منتشر). 

و مبناهم على الالتزام بالوصية؛ كما يناسبه ما فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: كتب أبى فى وصيته أن أكفنه فى 
ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبر كان يصلى فيه يوم الجمعه و ثوب آخر و قميصء فقلت لأبى: لم تكتب هذا؟ فقال: 

أخاف أن يغلبكك الناسء و إن قالوا: كفنه فى أربعةٌ فلا تفعل ) »)١ ...١‏ و نحوه غيره. 

بل هو المقطوع به بملاحظة سيرتهم و ارتكازياتهم حتى شاع الاحتجاج بالوصية فى مخالفة رغبات الحكام و التذرع بها لإعلان 
السخط عليهم و استنكار أعمالهم؛ بل هى آخر حجر يرميه المعارض فى وجوههم, فقد أوصى عبد الله بن مسعود و عبد الرحمن بن 
عوف أن لا يصلى عليهما عثمان .)"5١‏ 

وقد سبقت إلى ذلك الصديقة الطاهرة عليها السّ.لام فكان لوصيتها من الظهور و الانتشار و الأثر البالغ الباقى ما ليس لغيرها. و كل 
ذلكك لبناء المسلمين على تنفيذ الوصايا بالتجهيز و عدم التوقف على إذن الولى» و إلا كان هو المسؤول أمام الحاكم. 

و لعله إلى ذلكك يرجع الاستدلال بسيرةً السلف فى كلام بعض أصحابنا. و يؤيده الاعتبار الذى أشير إليه فيما تقدم من جامع المقاصد 
والحننار كر 

اللهم إلا أن يقال: الوجه الأخير لا يخرج عن الاستحسان الذى لا ينهض بالاستدلالء و السيرة قد تبتنى على تنفيذ الوصية برضا الولى 
احتراما لرغبةٌ الميت و تنفيذا لإرادته لأنه فى حال أحوج ما يكون لذلك و أدعى للشفقة والرحمة و تحرك العواطفء و على ذلكك 
جرى عرف الناس و إن لم يجب شرعاء و بذلكك يكون عذرا أمام الغير من حاكم أو غيره. 

ولذا كثيرا ما يهتم أهل الميت و نحوهم بتنفيذ وصاياه الخارجة عن تجهيزه المعلوم عدم وجوب تنفيذها عليهم شرعا مما يتعلق به 
كذكره بأعمال الخير و نحوهاء أو بغيره مما يهتم به» كشئون أولاده بعد بلوغهم و نحوها. و قد يكون الاهتمام بتنفيذ بعضها لخصوصية 
فى الموصىء كما فى وصايا المعصومين عليهم السّلام؛ و قد أوصى الكاظم عليه السّلام 
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.7 الكافى ج *: 15 الطبعة الجديدة. باب تحنيط الميت و تكفينه حديث:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: ار‎ 


للرضا عليه المّ.لام و جعل أمر زواج أخواته بيده »0١١‏ كما اشتهرت وصية الصديقٌ الزهراء عليها السّلام أمير المؤمنين عليه السّلام أن 
يتزوج بنت أختها أمامة؛ و أرسل عنه عليه السّلام أنه قال: «أربع ليس لى الى فراقه [فراقها. ظ] سبيل: بنت [أبى العاص. ظ] أمامة 
أوصتتى بها فاطمة ينث محمد صلى الله عليه و آله» وبه. 7 إلى غير ذلك مما لا يست سيره و استقضاؤة: 

ولا مجال مع ذلك للقطع من السيرة المذكورة بنفوذ الوصية بالتجهيز شرعاء بنحو لا يجوز للولى نقضها. و لا سيما مع ظهور حال 
الأصحاب فى عدم البناء على ذلكك فى فتاواهم؛ و لو كانت السيرة بنحو تنهض بإثبات ذلكك لكان من الوضوح بنحو لا يناسب خفاءه 
عليهم. و من هنا أشكل الحال كثيرا. و قد يلزم لأجله مراعاءً الاحتياط بمحافظة الولى على تنفيذ الوصية. و الله سبحانه و تعالى العالم 
العاصم و منه نستمد العون و التوفيق. 

بقى فى المقام أمران: 

الأول: قال فى المسالكك: «و الولاية منحصرة فيمن ذكرء فلا ولايُ للموصى إليه بهاء على المشهورء مع وجود الوارث. نعم لو فقد كان 
أولى من الحاكم». و على ذلكك جرى شيخنا الأعظم قدّس سرّه. هذا و عدم ولايهُ الوصى مع الوارث يبتنى على ما سبق. 

أما ولاديته مع عدمه بحيث يكون مقدما على الحاكم فهو يبتنى.. أولا: على عموم نفوذ الوصية للوصية بالتجهيز و إن كان محكوما 
لعموم ولايةُ الوارث. 

و ثانيا: على كون المورد من موارد لزوم الرجوع للولى؛ فيلزم الرجوع للحاكم لأ-نه ولى من لا ولى له أو من باب ولايةٌ الحسبة. إذ 
حينئذ يكون مقتضى عموم نفوذ الوصية ولايه الوصىء فيرتفع معه موضوع وجوب الرجوع للحاكم. أما لو لم يشبت عموم نفوذ الوصية 
للمقام فولاية الوصى محتملة كولاية الحاكم لو كانت ولايةُ الحاكم من باب ولاية الحسبة» فيلزم الاحتياط باستئذان كل منهما و لو 
بنى على أنه ولى من لا ولى له كان هو المقدم؛ لأصاله عدم ولايه الوصى. 

كما أنه بناء على عدم كون المورد من موارد لزوم الرجوع للولى فلا موجب 


)١1(‏ الكافى باب الاشارة و النص على أبى الحسن الرضا (ع) حديث: ١8‏ ج :١‏ 18" الطبعة الجديده و عيون أخبار الرضا (ع) باب: ه 
ضى: /# طبعة التجئ“ الأشرف. 

() البحار ج 6#: 197 الطبعة الجديدة. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج82 ص: /11 


طكات براك فشر قد الس باميق قي 
الغافي »قال قن العرو» الرققى :راذا أوصنى المع فى تسهيه الى غير الو ان 4 كر يعشهع غنم تفؤنةها إلا يقار الرالى الك الأقزات 
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صحتها » ... و ظاهره أن من يقول بعدم نفوذ الوصية مع وجود الولى يقول بنفوذها مع إجازته. و لم أعثر على مصرح به. 

بل قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه بعد تقريب عدم نفوذ الوصية: «و مما ذكرنا يظهر أنه لا أثر لإجازة الولى فى حياة الميت أو بعد 
مماته). 

و كيف كانء فإن كان المراد بنفوذها بإجازة الولى صحة العمل مع رضاه به حين وقوعه؛ فلا إشكال فيه. لكنه مقتضى ولايته حين 
العملء لا مقتضى إجازته الوصية. 

و إن كان المراد به لزوم العمل بالوصية لو أجازها بنحو ليس له العدول عن مقتضى إجازته» فهو- مع ابتنائه على أن عدم نفوذ الوصية 
لمزاحمتها لحق الولى؛ لا لاختصاص عموم النفوذ بالوصية بالمال- محتاج للدليل. 

و كأن الوجه فيه إطلاق بعض أدلة الإجازة» كصحيحى محمد بن مسلم و منصور بن حازم و موثق أبى أيوب جميعا عن أبى عبد الله 
عليه السّد.لام: فى رجل أوصى بوصية و ورثته شهودء فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية» هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ 
فقال: ليس لهم ذلكك. و الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها فى حياته) .)١١‏ 

لكن الوصية فيه و إن لم يصرح بكونها بالمال إلا أنها منصرفة لها بسبب فرض الوارث» حيث ينسبق منها كونها مزاحمة لإرثه» لا لحق 
آخر له ولا سيما مع ما هو المعلوم من أن الولى قد يكون بعض الورثة» بل قد لا يكون وارثا فعلاء لقصور الوارث عن مقام الولاية. 
نعم» قد يستفاد نفوذ الإجازة فى المقام مما تضمن نفوذها فى الوصيةٌ بالمال بإلغاء خصوصية المال أو بتنقيح المناط. لكنه لا يخلو عن 
إشكال» خصوصاء بلحاظ ما سبق من عدم وضوح كون الولايةُ من الحقوقء لتكون من سنخ المال. 


.١ من أبواب أحكام الوصايا حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: ورا‎ 
.)©( جاز له الرد (؟) فى حياة الموصى (2.: و ليس له الرد بعد ذلكك‎ )١( و إذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين‎ 


هذاء و أما الإشكال فيه بأن الإجازه فى حياه الوصى إجازة على الحق قبل ثبوته» الذى هو كإسقاط ما لم يجبء لأن الولاية إنما تثنت 
بعد الموت. فهو لو تم منع من الإجازة فى الوصية بالمال أيضاء لأن الوارث لا يملكه إلا بعد الموت, و لا مجال للتعويل عليه فى المنع 
من صحة الإجازة بعد دلالة النصوص عليها فى الجملة. 

فالعمدة ما ذكرنا من قصور النصوص عن المقام. 

)١(‏ بأن يصدر عن نظره و إن لم يباشره» نظير الولى الشرعى. 

(؟) ينبغى أن لا يكون موردا للإشكالء لأن عموم الآية- لو شمل المقام- إنما يقتضى حرمة تبديل الوصيةء لا لزوم القيام بهاء بل 
مقتضى قاعدة السلطنة جواز الرد. 

وما دل على عدم جواز رد الوصى الوصية مختص بالرد بعد وفاه الموصى أو فى حياته إذا لم يبلغه الخبر. و لا موجب للزوم الولاية 
من غير جهة الوصية» بخلاف الوصيةٌ بنفس أفعال التجهيز» حيث تقدم أن وجوب القبول بها مقتضى فرض كون وجوبها كفائيا. 

(5) الظاهر أنه يجرى هنا ما يجرى فى الوصيةٌ العهدية من لزوم وصول الخبر بالرد للموصى فى نفوذه» لعدم ورود دليل خاص فى 
المقام. 

(©) قال قدّس سرّه: «فمقتضى عموم ما دل على عدم جواز رد الوصية وجوب القبول إذا لم يرد حال حياه الموصىء إذ لم يتضح 
للمورد خصوصية بالنسبة إلى غيره من الموارد فى جواز الرد حال الحياةً و عدمه بعد الوفاة. لإطلاق النصوص المتضمنة للحكمين 
الفافلة للسررة 
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اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى خصوص صورة لزوم ضياع الوصية لو لم يقبل الوصىء بل ذلكك ظاهر بعض النصوصء فلا يشمل ما 
كان واجبا على عامة المكلفين و قد جعل الشارع له وليا. فتأمل». 

و لعل الأمر منه قدّس سده بالتأمل للاشاوة إلى أنه لا ضابط لاستلزام رد الوصية ضياعهاء بل هو يختلف باختلاف حال الوصيهةُ فى 
السهولة و الصعوبة» و باختللاف 
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و وجب الاستئذان منه دون الولى .)١(‏ 


حال الورثة فى الأمانة و المعرفةٌ و القوة» بحيث لا يسيطر عليهم من يلزمهم بتنفيذها من حاكم أو غيره. و ذلكك جار فى المقام أيضاء 
فقد لا يقوم الولى بأداء الواجب و ما عينه الميت على وجهه قصورا أو تقصيرا. 

و إناطه عدم جواز الرد فى الجميع باستلزام الضياع مما لا يظن بأحد البناء عليه» كما لا دليل عليه فى النصوص الواردةٌ فى الرد لعدم 
ظهور شىء منها فى ذلكك, بل فى أن الرد إنما لا يجوز إذا تعذر على الموصى تعيين وصى آخرء لصدوره بعد وفاته أو عدم بلوغ 
الخبر له به فى حياته» و هو جار فى المقام» لعدم المخرج فيه عن الإطلاق الذى أشار إليه قدّس سرّه. فلاحظ. 

)١(‏ بناء على ها سبق منه من نفوذ الوصيةٌ بالتجهيزء و ما سبق من الاشكال جار هنا سواء كان المراد به الوصيةٌ بالأفعال الصادرة عن 
إذنه التى ترجع إلى تقييد الأفعال المذكورة بما يصدر عن إذنه؛ و التى هى من سنخ الوصيةٌ بالفعل» أم الوصية بالولاية» نظير جعله وليا 
على أطفاله. بل يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه أن الثانى أولى بالإشكال. و إن كان هو غير ظاهر, فإنه إن فرض عموم نفوذ الوصية 


للوصية بغير المال و تقديمه على عموم الولاية لزم نفوذ الوجهينء و إلا لزم عدم نفوذهما معا. 


بناء على نفوذ الوصيه فى المقام فهى لا تختص بتعيين المباشر للتجهيز و الولى عليه الذى يقع بنظره» بل تعم الوصية بتعيين 
الخصوصيات الفردية الأخرى للواجبء كمكان الغسل و الدفن و ماء الغسل و كيفيته» لعين الوجه المتقدم. 

و أما الآداب الخارجة عن الواجب- كتثليث الغسل فى كل غسل و الأدعية المأثورة و التلقين و نحوها- فلا إشكال فى عدم وجوب 
قبول الوصية بها على من يوصى بمباشرتهاء لما سبق من أن دليل الوصية لا يقتضى نفوذ الوصية بالفعل؛ و إنما يجب القيام بها فى 
المقام لفرض وجوب أصل الماهية كفاية و نفوذ الوصي فى تعيين الفرد الواجب؛ فمع فرض عدم وجوب الماهية الموصى بها ذاتا لا 
ال للبعاد علي 
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(مسألة ©): يجب فى التغسيل طهارة الماء )١(‏ و إباحته (؟)» و إباحةٌ السدر و الكافور (*)» بل الفضاء الذى يشغله الغسل (5)» و مجرى 
الغسالة (5) على الأحوط وجوبا. و منه السدة التى يغسل عليها (2) إذا كان ماء الغسل يجرى عليها (0), أما إذا كان لا يجرى عليها فمع 
عدم الانحصار (8) يصح الغسل عليها (8). 


وجوبها بالوصية. 
و أما الوصية بالولاية فهى لو نفذت لا تقتضى مباشرةٌ الوصى بالعمل و لا تصحح إلزامه الغير به بل سعيه فى تحقيق الموصى به 
بالوجه المتعارف و إن استلزم صرف المال ما لم يتجاوز الثلثء على ما هو الحال فى سائر الوصية بالولاية. 


[مسألة ع: بقية شروط التغسيل من طهارة الماء و إباحته و إباحة متعلقات الغسل] 
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)١(‏ بلا إشكال ظاهر. و يظهر الكلام فيه مما تقدم فى الوضوء. 

(؟) كى يمكن التقرب بالغسل به بناء على كونه تعبديا يعتبر فيه النية» على ما تقدم فى أول هذا الفصل. كما تقدم فى الوضوء جملة 
من الفروع المتعلقة بذلكك الجارية فى المقام. 

(5) الكلام فيه هو الكلام فى سابقه. 

(6) على ما تقدم الكلام فيه فى الوضوء. 

() على ما تقدم فى الوضوء. 

(©) لآن ما يقتضى اعتبار إباحهُ مجرى الماء يقتضى إباحةُ كل ما يمر بهء لا خصوص ما يستقر فيه كالبالوعة. 

(/) بل و أن لم يجر عليها إذا كان الغسل تصرفا فيها من وجه آخرء كما لو استلزم تقليب الميت عليها. 

() يعنى: بإمكان الغسل على سدة أخرى أو من غير سدة. 

(9) يعنى: و يجب. أما الوجوب فلإطلا.ق أدلته بعد فرض القدرة على إيقاعه من دون أن يستلزم التصرف المحرم؛ لفرض عدم 
الاتعصار. 

و أما الصحةٌ فلأن مجرد ملازمة الفعل الحرام لا تمنع من التقرب به إذا لم يكن 
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أما معه فيسقط الغسل »)١(‏ لكن إذا غسل حينئذ صح الغسل (5). و كذلكك التفصيل فى ظرف الماء إذا كان مغصوبا (). 

(عسالة /)ة بحرض تغسسيل الميت قبل برده (©). 


سببا توليديا للحرام. 

)١(‏ لمزاحمته بحرمة التصرف فى المغصوبء فيسقط و يكتفى بالتيمم على ما يذكر فى مبحث التيمم من الاكتفاء فى مشروعيته 
بمزاحمة وجوب الطهارة المائية بكل تكليف آخر. و يأتى الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى فى المسوغ الثانى من مسوغات التيمم. 

() لأن سقوطه بالمزاحمة لا ينافى مشروعيته و إمكان التقرب به بلحاظ ملاكه. 

نعم تقدم فى الوضوء من الإناء المغصوب الإشكال فى التقرب بالعمل العبادى التدريجى إذا كان مبنى الاستمرار فيه على نيةٌ الاستمرار 
فى الحرام الذى هو مقدمة له. و ذلكك جار فى المقام. فراجع. 

() تقدم تفصيل الكلام فيه فى مبحث الوضوء. 


[مسألة /!: يجزى تغسيل الميت قبل برده] 


(؟) كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب فى المقام. و يقتضيه إطلاق بعض النصوصء كصحيح ذريح عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: 
فإذا مات الميت فخذ فى جهازه و عجله) )١١‏ و نحوه مرسل العيص »)75١‏ لوضوح أن التغسيل أول أفعال التجهيز. 

بل قد يستفاد من النصوص المتضمنة وجوب غسل الميت. لأنها و إن وردت فى مقام تشريعه, إلا أن عدم التعرض فيها لوقته موجب 
لظهورها و لو بإطلاقاتها المقامية فى عدم اعتبار أمر فيه زائد على الموت. و لا سيما مع التعليل فى جمله منها بأنه يجنب بالموت» 
لوضوح أنه لا يعتبر فى وقت غسل الجنابة أمر زائد عليها. 

بل فى الروض فى تعقيب كلامه الآتى المتضمن عدم توقف العلم بالموت على البرد: 

«و عن عبد الله بن سنان عنه عليه الّ.لام: يغتسل الذى غسل الميت. و إن غسّل الميت إنسان بعد موته و هو حار فليس عليه غسل؛ و 
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لكن إذا مسه و قبله و قد برد فعليه الغسل ... و هذا 


.١ الوسائل باب: 0" من أبواب الاحتضار حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: /ا5 من أبواب الاحتضار حديث:‎ 
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الحديث كما يدل على صدق الموت قبل البرد» كذلكك يدل على جواز تغسيله قبله ).... 

لكن الحديث المذكور و إن كان معتبرا سنداء إلا أن الموجود فى الكافى و التهذيبين و الوسائل ١١‏ و عن الوافى و غيره روايته هكذا: 
«و إن قبل الميت إنسان بعد موته و هو حار فليس عليه غسل»» و يناسبه سياق الذيل. و من هنا يطمأن بوقوع التصحيف فى نقله» أو فى 
النسخةٌ التى نقل منها. و من هنا لا مجال للتعويل على روايته له. و ينحصر الدليل بالإطلاقات. 

هذاء وقد يستفاد عدم مشروعية التغسيل قبل البرد مما تضمن عدم وجوب الغسل بالمس قبله بناء على اشتراكهما فى علهُ واحدة» كما 
يناسبه ما فى حديث محمد بن سنان عن الرضا عليه السّ.لام: «قال: و عله اغتسال من غسل الميت أو مسه لما أصابه من نضج الميت» 
لأن الميت إذا خرج منه الروح بقى أكثر آفته» فلذلكك يتطهر منه و يطهر) 5). 

لكن ظاهر هذا الحديث أن العلهُ فيهما معا خروج الروح؛ فيكون الغسلان معا تابعان لها لا للبرد» و ثبوت اعتبار البرد فى وجوب غسل 
المس لا يقتضى ذلكك فى التغسيل. 

و مثله الاستدلال بما تضمن من النصوص الكثيرة وجوب الغسل على من غسل الميت» بضميمة معلومية كون الغسل المذكور من 
صغريات غسل المس الذى يعتبر فيه البرد» حيث يدل على المفروغية عن وقوع الغسل بعد البرد و عدم وقوعه قبله. 

لاندفاعه: بأن النصوص المذكورة حيث لم ترد لبيان عدم مشروعية التغسيل قبل البرد فلا إطلاق لها من هذه الجهة» بل قد تبتنى على 
غلبةُ حصول البرد و لو فى آخره كغلبة حصول المس حال التغسيل. فالظاهر أنه لا مخرج عن إطلاقات التغسيل التى ذكرناها. 

نعم» ذهب جماعة إلى عدم نجاسته حينئذ» و قد استدل عليه فى محكى الذكرى بعدم القطع بالموت»ء و فى المداركك بعدم تحقق 
انتقال الروح منه. و ربما يحمل عليه الاستدلال فى كلا-مهم بالاستصحابء و إن لم يبعد ظهور كلام جامع المقاصد فى إرادة 
استصحاب الطهارة» لعدم ثبوت عموم نجاسة الميت. 


.18 من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ؟7١.‏ 
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(مسألة 8): إذا تعذر السدر و الكافور فالأقوى وجوب تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح .)١(‏ 


و مقتضى ذلكك عدم ترتيب جميع أحكام الموت»ء و منها وجوب التغسيل؛ و إن لم يصرحوا هم بذلككء بل يظهر مما يأتى من الروض 
عدم ظهور قائل بذلكء و إن كان هو ظاهر أو صريح كاشف الغطاء. 

لكن لا مجال لمنع القطع بالموت قبل البرد» فإن القطع و إن لم يكن له ضابط إلا أن الظاهر أنه كثيرا ما يتضح الموت قبل البرد. قال 
فى الروض فى توضيح ذلككت: «و إلا لما جاز دفنه قبل البرد و لم يقل به أحدء» خصوصا صاحب الطاعونء و قد أطلقوا القول 
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باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموتء و هى لا تتوقف على البرد» مع أن الموت لو توقف القطع به على البرد لما كان لقيد 
البرد فائدة بعد ذكر الموت ... و كل حديث دل على التفصيل بالبرد و عدمه دل على صدق الموت قبل البرد ).... 

و أما مافى الحدائق من الجواب على ذلك حيث قال: «لا نمنع الموت حال الحرارة» و إنما نمنع انفصال الروح بكليتها فى تلكك 
الحال» و ذلكك فإن الروح بعد خروجها من البدن يبقى لها اتصال به كاتصال شعاع الشمس بعد غروبها بما أشرقت عليه و آثار ذلكك 
الاتصال باقية ما دامت الحرارة موجودة. و بعد البرد ينقطع ذلكك و يقطع بخروجها بجميع متعلقاتها و آثارهاء فلا منافاة حينئذ). 

فهو كما ترى فإن بقاء بعض آثار الحياة لا ينافى انفصال الروح بكليتهاء بل كيف يمكن منع انفصالها كذلك مع الاعتراف بصدق 
الموت. على أنه مع صدقه يلزم ترتب جميع أحكامه التى تضمنتها النصوص و منها النجاسة و مشروعية التغسيل» و لا وجه للتوقف فيها 
مع إطلاق أدلتها. فكلامه لا يخلو عن اضطراب و تدافع. 


[مسألة 4: إذا تعذر السدر و الكافور فالأقوى وجوب تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح] 
اشارة 


)١(‏ أما عدم سقوط التغسيل رأسا و الانتقال للتيمم فالظاهر عدم الإشكال فيه بينهم» و فى الحدائق أن الظاهر اتفاق الأصحاب عليه و 
فى الجواهر: «بلا إشكال و لا خلاف أجده بين كل من تعرض لذلكك من الأصحابء كالشيخ و الحلى و الفاضلين و الشهيدين و 
المحقق الثانى و غيرهم من متأخرى المتأخرين). 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج2. ص: ١68‏ 


بل يظهر منهم المفروغية عنه. حيث لم يتعرضوا للكلام فيه» بل فى وحدة الغسل و تعدده. و أما ما فى النهاية و السرائر من أنه لا بأس 
بتغسيله بالماء القراح» فالظاهر أن المراد به الوجوبء لأنه إذا شرع وجبء كما فى الجواهر. 

و كأنه لقاعدة الميسور المستفاد جريانها فى الطهارات من ملاحظة الموارد الكثيرة كالأقطع و الجبائر و غيرهاء و فى خصوص المقام 
مما ورد فى المحرم من أنه يصنع به ما يصنع بالمحل إلا أنه لا يمسّ طيبا »»١«‏ حيث كان مقتضى إطلاق بعضه عدم استعمال الكافور 
حتى فى غسله؛ لا فى خصوص التحنيط. 

بل لا يبعد ارتكازيتها عند المتشرعة» خصوصا بملاحظة ما تضمن تعليل التغسيل بأن الميت يجنبء لما هو المعلوم من أن المطهر من 
الجنابة هو الماء» و أن الخليط مطلوب لخصوصية فى الميت» فتعذره لا يوجب سقوط التغسيل بالماء من جهة الجنابة. 

و كأن ذلك هو الوجه فى عدم ورود السؤال عن تعذر الخليطين و الفروع المناسبة له فى النصوص- و منها ما ورد فى المورد» كما 
سيأتى - على كثرة الابتلاء بذلك, حيث لا يحتمل كون منشأ عدم السؤال وضوح سقوط الغسل مع ما هو المعلوم من ابتناء الطهارات 
على الميسور فى كثير من الموارد؛ و لا سيما مع كون المتعذر غير مقوم للغسل ارتكازاء بل قوامه الماء. 

و بالجملة: الظاهر وضوح عدم سقوط الغسل فى الفرض بعد النظر فى مجموع النصوص و كلمات الأصحاب و المرتكزات المتشرعية. 
و إن كان هو خلاف مقتضى الأصل فى الواجب الارتباطى بعد عدم نهوض الاستصحاب بإثبات وجوب الميسورء وعدم ثبوت عموم 
يشهد لقاعدة الميسور, على ما ذكرناه فى الأصول مفصلا بما لا مجال لإطالةً الكلام فيه هنا. و ربما يأتى عند الكلام فى وحدة الغسل 
و تعدده ما ينفع فى المقام. 

هذاء و قد قرب فى الحدائق سقوط الغسل و وجوب التيمم. مستدلا عليه- مضافا فى سقوط الغسل إلى الأصل المتقدم- بأنه ربما يلوح 
من موثق عمار: «قلت لأبى عبد الله عليه الّ.لام: ما تقول فى قوم كانوا فى سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت قد 
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لفظه البحر و هم عراة» و ليس عليهم إلا إزار» كيف يصلون عليه 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١7‏ من أبواب غسل الميت. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: عونا 


و هو عريانء و ليس معهم فضل ثوب يكفنونه [به]؟ قال: يحفر له » 0١ ...١‏ و نحوه مرسل محمد بن أسلم عن الرضا عليه السَلام 7١‏ 
حيث لم يتعرض الإمامان عليهما السّلام لذكر الغسل. 

قال: «و الظاهر أنه لا وجه لسقوطه إلا فقد الخليطين فإن ظاهر تلك الحال يشهد بتعذر وجوده ... لا يقال: أن الواجب مع تعذر الغسل 
التيمم» و هذان الخبران خاليان من التعرض له أيضا. لأنا نقول: غايتهما فى ذلكك أن يكونا مطلقين فى هذا الحكم فيجب تقييدهما بما 
دل على الحكم المذكور من الأخبار- كما سيأتى فى المسألة- بخلاف الغسلء فإنه ليس هنا ما يوجب تقييد إطلاقهاء إذ لا رواية فى 
المسألة كما عرفت». 

أقول: أما الأصل فقد عرفت حاله. و أما الحديثان فعدم تعرض الإمامين عليهما المّ.لام لذكر الغسل فيهما لا يكشف عن عدم وجوبه 
لأنهما عليهما السّ.لام بصدد بيان كيفية الصلاه المسؤول عنهاء لا بصدد بيان تمام الوظيفة المتعلقة بالميت المذكور. بل إهمال السؤال 
عن حكم الغسل مع عدم الخليطين قد يظهر فى المفروغية عن وجوبه بسبب ما ذكرناه آنفاء إذ لا يحتمل كون عدم السؤال للمفروغية 
عن سقوطه.؛ كما سبق. 

و أما استفادة وجوب التيمم فى المقام من النصوص فتشكل بأن نصوص التيمم الواردة فى تيمم الميت مختصة بما إذا تعذر الغسل 
لعدم وجود المماثل الرحم أو لتعذر استعمال الماء لفقده أو لمحذور فى استعماله كخوف تناثر جلد الميت» على ما يأتى فى محله؛» و 
لا تشمل ما لو تعذر الخليطان مع إمكان استعمال الماء. 

وهو الحال أيضا فى عمومات تشريع التيمم من الكتاب و السنةء فإنها إنما تقتضى بدليته عن الماء لا عن غيره مما له دخل فى التطهير 
مع إمكان استعمال الماء. فلو بنى على الجمود على مقتضى النصوص ثم الرجوع للأصل- و غض النظر عما ذكرنا- لزم البناء على 
سقوط الغسل و التيمم معاء و لو بنى على الاحتياط لزم الجمع بينهما معاء و إن بنى على متابعة الأصحاب فقد سبق ظهور كلامهم فى 
المفروغية عن وجوت الغسلء كما سيق تقريت القرائن الأخرى الشاهدة لداحيث يبعد معها التعويل على الأضل الم كور. أما ويحوب 
التيمم وحده فلا شاهد عليه أصلا. 

إذا عرفت هذا فقد اختلف الأصحاب فى عدد الغسل حينئذ فقد أطلق فى 


.١ الوسائل باب: #” من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب: #” من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: ع١‏ 


المقنعة و المبسوط و النهاية أنه يغسل بالماء القراح و إن لم يبعد ظهور عبارة النهاية فى الاكتفاء بالواحدء حيث قال: «فلا بأس أن 
يغسل بالماء القراح و يقتصر عليه)»» لمناسبته لإمكان عدم الاقتصارء و هو لا يكون إلا بالإضافة للتثليث» أما بالإضافة للخليط فالمفروض 
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تعذره. 

و هو الظاهر أيضا من الشرائع و صريح المعتبر و النافع و المداركك و محكى التلخيص و مجمع البرهان» و عن الذكرى أنه أفقه» و 
ظاهر المختلف التردد» و فى المنتهى أن فى عدد الغسل إشكالاء بل عن التحرير أن فى كفايةٌ الواحد إشكالا. 

و قرب فى التذكر وجوب الثلاث. و به جزم فى القواعد و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و المسالك و الروض و محكى نهاية 
الأحكام و التحرير و التنقيح و كشف الالتباس و فوائد الشرائع و شرحى الجعفرية و غيرهاء و فى السرائر أنه لا بأس بتغسيله ثلاثا بالماء 
القراح. 

و كيف كانء فعدم سقوط كل غسل بتعذر خليطه مقتضى قاعدة الاشتغال؛ بناء على ما سبق منا عند الكلام فى وجوب تثليث الأغسال 
من أن وجوب التغسيل ليس لنفسه. بل بلحاظ أثره و هو الطهارة» فلا بد من إحرازها فحيث فرض فى المقام عدم سقوط التغسيل 
يتعين الاقتصار على ما يعلم بترتب الطهارةٌ الاضطرارية عليه» و هو لا يكون إلا بالتثليث. 

وقد يستدل عليه أيضا بما ورد فى المحرم من أنه يصنع به كما يصنع بالمحل إلا أنه لا يقربه طيبا »»١١‏ بدعوى: أن مقتضاه تثليث 
الغسلات من دون كافورء كما ذكره فى الجواهر. لكنه لا يخلو عن إجمالء لإمكان أن يراد منه سقوط الغسلة الثاني المشتملهُ على 
الكافور, لا فعلها مجردة عنه الذى هو مبنى الاستدلال. و لعله المناسب لارتكاز كون الاهتمام بالغسلة ذات الخليط لأجل خليطهاء فمع 
سقوطه تسقط. 

و إن كان الإنصاف أن ذلكك أبعد عن عبارة النصوص المشتملة على استثناء نفس الطيب من تمام تجهيز المحلّ- و هو فى المقام 
الكافور- لا غسلته. و سقوط غسلته تبعا له لا يناسب الاستثناء باللسان المذكورء كما لا يناسب مبنى الأصحاب فى المقام. 


)١(‏ راجع الوسائل باب 1 من أبواب غسل الميت. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: 1١‏ 


نعم» استشكل شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى الاستدلال المذكور بأن المتعذر شرعا كالمتعذر عقلاء دون العكس. مع أن الحكم الثابت 
فى مورد خاص لتعذر شرعى لا يسرى إلى التعذر العقلى. انتهى. 

لكنه كما ترى» فإن عدم تقريب الكافور من المحرم ليس لمزاحمة وجوبه من جهة الموت بحرمته من جهة الإحرام» ليرجع للتعذر 
الشرعىء بل للتخصيصء و لذا لا يكون مشروعا واجدا للملاكك حتى لو وقع جهلا أو غفلة. فالاستدلال به فى المقام ينبغى أن لا يبتنى 
على قياس أحد التعذرين بالآخر- كما يظهر من الجواهر- بل على الاستئناس بما ورد فيه لمعرفة مبنى اعتبار الخليطين من قبل الشارع» 
إلغاء لخصوصية مورد النص عرفا. و عليه يبتنى ما سبق منا من الاستشهاد به لعدم سقوط الغسل من أصله. و من هنا يقرب كونه عاضدا 
أو مؤيدا لمقتضى الأصل المتقدم. 

هذاء و قد استدل فى جامع المقاصد و غيره بأن بعض النصوص قد تضمن تغسيله فى الأوليين بماء و سدره و بماء و كافور فالمأمور 
به شيئان» فإذا تعذر الخليطان أو أحدهما بقى الأمر بتغسيله كما كان. 

وقد يظهر من جامع المقاصد أن الاستدلال المذكور يبتنى على عدم الارتباطية بين الواجبين المذكورينء الذى لا إشكال معه فى 
عدم سقوط أحدهما بتعذر الآخر. لأنه تعرض بعد ذلك للاستدلال على عدم السقوط بأن وجوب المركب يقتضى وجوب أجزائه فلا 
وجه لسقوط بعضها بتعذر الآخر. 

واستشكل فيه بأن وجوب المركب إنما يقتضى وجوب أجزائه حيث هى أجزاءء لا مطلقاء و الماء عند تعذر السدر ليس جزءا لماء 
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السدرء فإن مقتضى ذلك ابتناء الاستدلال المتقدم منه على عدم الارتباطية. 

و حينئذ يشكل بأن مقتضى الجمع بين ما تضمن وجوب غسل الميت و ما تضمن شرحه بالأغسال الثلاثة هو ثبوت الارتباطية بين 
الأغسال الثلاثة- و أنها بمجموعها تجب بوجوب واحد وارد على غسل الميت المركب منها- فضلا عن الارتباطية بين أجزاء و شروط 
كل غسل منها. و لا سيما مع ما هو المعلوم من أن المراد بالغسل بالماء و الخليط غسل واحد بهماء لا الغسل بكل منهما على انفراده» 
حيث لا يكون الخليط 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج8, ص: ١58‏ 


جزءا من الواجبء بل قيدا فيهه و من الظاهر أن الانحلالية فى القيد و المقيد أصعب منها فى الأجزاء. 

و مما ذكرنا يظهر عدم الفرق من هذه الجهة بين التعبير بماء و سدر و ماء و كافور و التعبير بماء السدر و ماء الكافور» كما ورد 
التعبيران معا فى النصوص. و ما يظهر منه و من غيره من الفرق بين التعبيرين فى غير محله. على أن لو تم الفرق بينهما لزمهم بيان 
الوجه فى تحكيم الثانى على الأول دون العكس. 

و أما لو ابتنى كلامهم على الارتباطية بين الواجبين فعدم سقوط أحدهما بتعذر الآخر يبتنى على قاعدةٌ الميسور أو الاستصحاب المشار 
إليهما آنفا. و من ثم قال سيدنا المصنف قدّس سرّه فى مبنى الكلام فى تعدد الغسل و وحدته: «و ينبغى ابتناء الخلاف المذكور على 
اعتبار إطلاق الماء فى الغسلين الأولين و اعتبار إضافته فعلى الأول بتعين الأول لقاعدة الميسور و الاستصحاب فى وجهه و على الثانى 
يتعين الثانى» لعدم صدق الميسور عرفاء و لتعدد الموضوع كذلك. فلا مجال للقاعدةٌ و الاستصحاب». 

وما ذكره قدّس سرّه من التفصيل فى جريان القاعدة و الاستصحاب فى محله؛ بناء على جريانهما فى الواجبات الارتباطية. و مجرد 
كون الخليط شرطا عرفا لا جزءا من الغاسل بناء على اعتبار إطلاق الماء لا يقدح فى جريانهما بعد عدم كونه مقوما له عرفا. 

نعم ذكرنا آنفا عدم تماميتهما فى الارتباطيات. و مجرد البناء على الميسور بالإضافة لأصل التغسيلء لما سبق من تسالم الأصحاب 
الذى لا يبعد مطابقته لمرتكزات المتشرعة و غيره من القرائن كما سبق, لا يستلزم ثبوتها فى المقام بعد وضوح الخلاف بينهم؛ و خفاء 
الحال بالإضافة للارتكازيات» إذ كما يمكن أن يكون الخليط مكملا للغسلة مع تقوم الغرض منها بالماء كذلكك يمكن أن يكون 
مقوما لها- و إن لم يخرج الماء به عن الإطلاق- تبعا لتقوم الغرض منها به فلا غرض منها مع فقده. كما يظهر مما يأتى من المعتبر. 
ثم أنه قد استدل لسقوط الغسلة بتعذر خليطها.. تارةٌ: بأصل البراءة من وجوب الغسلة بعد عدم جريان قاعدةٌ الميسور و الاستصحاب 
فى الارتباطية. 

و أخرى: بما فى المعتبر من أن المراد بالسدر الاستعانة على إزالهُ الدرن و بالكافور 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج2, ص: ١598‏ 

و ينوى بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر و الكافور .)١(‏ 


تطييبه و حفظه من إسراع التغير و تعرض الهوام» و مع عدمهما لا فائده فى تكرار الماء مع حصول النقاء. 

و يظهر حال الأول مما تقدم منا من أن الجارى فى المقام قاعدة الاشتغالء لا البراءة. 

و أما الثانى فيشكل بأنه لو سلم كون ذلكك هو الغرض من السدر و الكافور إلا أنه لم يتضح كونه تمام الغرض من الغسلتين» بل قد 
يكون هناك غرض زائد على ذلكك يتأتى من الماء وحده. وعدم الفائده فى تكرار الماء مع حصول النقاء ممنوع» بل قد يكون 
التطهير من حدث الموت أو نجاسته موقوفا على تعدد الغسل» كما اعتبر فى بعض موارد التطهير من الخبث. و من هنا لا مجال للخروج 
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عما تقدم. 
)١(‏ قال فى جامع المقاصد: «لا بد من تمييز الغسلات بعضها عن البعض الآخرء لوجوب الترتيب بينهاء و ذلكك بالنية» بأن يقصد تغسيله 
بالقراح فى موضع ماء السدرء و كذا فى ماء الكافور» و نحوه فى الروض و المسالكك. 

و فيه: أن لزوم الترتيب بين الغسلات لا يستلزم لزوم قصده. بل مقتضى إطلاق أدلة شرح غسل الميت عدمه و الاكتفاء بالترتيب بينها و 
إن لم يقصد. وغايته ما ثبت هو لزوم قصد التقرب بغسل الميت. و به يخرج عن مقتضى أصالة الاشتغال التى عرفت أنها المرجع فى 
الطهارات» و على هذا لو عكس الترتيب بينها جهلا أو خطأ صح ما لا ينافى الترتيب منها و اقتصر فى التداركك على ما يطابقه فلو 
غسل بالماء القراح أولا ثم بالكافور ثم بالسدر صح التغسيل بالسدر و وجبت إعادة غسلة الكافور ثم غسلة الماء القراح لا غير. و حينئذ 
لو فقد الخليط لا يبقى موضوع للترتيب» بل يكون وقوع كل غسلة فى موقعها قهريا بلا حاجة للنية. 

و أشكل من ذلك ما قد يظهر منه و هو صريح المتن و العروة الوثقى من لزوم قصد بديلة الغسلة بالقراح عن الغسله ذات الخليط. 
لوضوح أن عنوان البدلية إنما يتنزع بين المتباينين كالعين و القيمة لا بين التام و الناقص الذى يبتنى وجوبه على عدم سقوط الميسور 
بالمعسورء كما هو الحال فى المقام ارتكازاء لأن قاعدة الميسور و إن لم تثبت إلا أنه إذا ثبت عدم سقوط الغسلة بتعذر خليطها فهو 
مبتن عليهاء لا على بدلية 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج28 ص: ١0٠‏ 


الغسلةُ بالقراح عن الغسلةٌ بالخليط. 

نعمء لو ثبتت البدلية فاحتمال اعتبار قصدها مطابق لقاعدة الاشتغالء التى لا مخرج عنها فى المقام لأن الإطلاقات إنما تضمنت شرح 
الغسل الاختيارى لا الاضطرارى فالعمدة ما ذكرنا من عدم ابتناء المقام على البدلية. 

و نظير ما سبق فى الإشكال ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن عدم تمييز الغسلات بالنيةُ إنما يتم لو فرض كون الأغسال الثلاثة 
من قبيل أفراد طبيعة واحدة. لا تمايز بينها. و لكنه غير ظاهر. و مجرد الاتفاق فى الصورة لا يستلزم الاتفاق فى الحقيقة؛» و مقتضى 
قاعدة الاشتغال لزوم التعيين بالقصد. 

إذ فيه: أن احتمال لزوم التعيين بالقصد فى المقام إن كان لوجوب تعيين الغسلات التامه به فهو مدفوع بإطلاق أدلهُ شرح غسل الميت» 
و إن كان لخصوصيه فى الغسلات الناقصهٌ من الخليط» فهو لا يناسب ما ذكرناه من ارتكاز ابتناء وجوب الغسلات المذكورة على أنها 
الميسور من الواجب» حيث لا يناسب ذلكك وجوب أمر زائد فيها لا يعتبر فى الواجب التام. 

مضافا إلى أن ذلكك لو تم لا يقتضى قصد عنوان البدلية. إلا أن يكون مرادهم به ما يساوق تمبيز الغسلات بالنية» و ذكر البدلية لضيق 
التعبير. و لعله لبعض ما ذكرنا أو نحوه قال فى الجواهر بعد ما ذكر ما تقدم من جامع المقاصد: «و فيه تأمل» بل منع). 

اللهم إلا أن يقال: ما ذكروا أن كان مطابقا للمرتكزات المشار إليها إلا أن فى بلوغ ذلكك مرتبة القطع المانع من قاعدة الاشتغال 
إشكالء بل منع» حيث قد يحتمل اعتبار التعيين تحقيقا لموضوع الترتيب بعد ارتفاعه بتعذر الخليط» خصوصا بناء على اعتبار خروج 
الماء بالخليط عن الإطلاق» حيث لا يكون الغسل بالماء القراح عند تعذره ميسورا منه» بل بدلا عنه عرفاء فيتجه احتمال لزوم التمبيز بين 
الغسلات بالنية و إن لم يجب التمييز بها بين الغسلات ذات الخليط. و إن كان الانصاف بعد الاحتمال المذكور. 


بقى فى المقام أمور: 


3 : 5 م بحد . 2 1 5 5 2 مه 5 0 6 93 « 
الأول: قال فى التذكرة جد السدر ففى تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمى و نحوه إشكا 
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و نحوه ما عن نهاية الأحكام و شرح الجعفرية. و حيث لا 
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نص على البدلية المذكورة فلا مجال للبناء على مشروعيةٌ الغسل بالخطمى و إن تأدى به التنظيف. بل لا مجال لاحتمال مشروعيته مع 
ذلك- ليجب بمقتضى قاعدة الاشتغال» لأن كونه موردا للابتلاء و محتاجا للبيان لا يناسب إهماله فى النصوص و الفتاوى. 

و أما قوله عليه الّلام فى موثق عمار: «ثم تبدأ فتغسل الرأس و اللحية بسدر حتى ينقيه... 

و إن غسلت رأسه و لحيته بالخطمى فلا بأس» ."١١‏ فهو أجنبى عما نحن فيه» لظهوره فى غسل خصوص الرأس و اللحية الذى هو من 
آداب الغسلء لا ما يكون جزءا منه» و فى كون الخطمى فى عرض السدر لا فى طوله مشروطا بتعذره. نعم لا إشكال فى جواز ذلكك لا 
على أن يكون غسلا شرعيا. و كأنه إليه قوله فى الجواهر: «و عندى لا إشكال فى الجواز و عدم الوجوب». 

و منه يظهر أنه لا مجال لاحتمال بدلية غير الخطمىء لأن عدم الإشارة لذلك فى النصوص و الفتاوى مع كونه موردا لابتلاء و محتاجا 
للبيان لو كان ثابتا شاهد بعدمه. 

و أما قوله فى المقنعة: «و إذا لم يوجد للميت سدر و كافور و أشنان غسل بالماء القراح». فالظاهر أن ذكر الأشنان فيه ليس لكونه بدلا 
اختياريا أو اضطراريا عن أحد الخليطين فى الغسل الواجبء بل لما ذكره قبل ذلكك من استحباب تنجيةٌ الميت به مقدمةٌ له. و نحوه 
قوله فى المبسوط: «و يستعد شىء من السدر لغسل رأسه. فإن لم يوجد فالخطمى أو ما يقوم مقامه فى تنظيف الرأس» فليس مراده 
بدلية الخطمى فى الغسل الواجب- كما قد يظهر من جامع المقاصد حمله عليه- بل فى غسل خصوص الرأس المستحبه نظير ما تقدم 
فى موثق عمارء و إن خالفه فى ظهوره فى كون البدليهُ اضطرارية و ظهور الموثق فى كونها اختيارية. 


الثانى: ما تقدم جار فيما لو تعذر أحد الخليطين» فيجب الميسور من الغسل أيضاء 


كما صرح به بعضهم. و يجرى فيه ما تقدم من سقوط غسل المتعذر و عدمه و لزوم الترتيب بالنية لو تعذر الكافور و عدمه. و أما لو 
تعذر السدر فيمكن الترتيب الخارجى بتوسط غسلةٌ الكافور بين غسلتى قراح. و وجوبه أظهر. 


الثالث: [أنه لو وجد الخليطان بعد الغسل بالماء القراح و قبل الدفن وجبت الإعادة] 
ذكر فى جامع المقاصد و الروض و حاشية المدارك و محكى الذكرى 


.١7 باب: ”من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١ الوسائل ج‎ )١( 
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و غيرها أنه لو وجد الخليطان بعد الغسل بالماء القراح و قبل الدفن وجبت الإعادة» لأن تشريعه للضرورة. و اقتصر فى الرياض على أنه 
أحوطء و زاد فى المداركك أن الأظهر العدم. قال: «لتحقق الامتثال المقتضى للإجزاءا. 

ويشكل بأن الاجتزاء بالناقص لما كان للضرورةٌ كان إطلاق دليل تشريعه بالتعذر منصرفا لصورة التعذر المستمرء دون الموقت» فضلا 
عن مثل المقام مما لم يكن لدليل تشريعه إطلاق يقتضى مشروعيته بالتعذرء و إنما استفيد من الأدلةٌ اللبية المتيقن منها التعذر المستمر. 
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و لا سيما مع كون الناقص عرفا من سنخ الميسور من التام؛ لا-من سنخ البدل عنه» حيث يكون الامتثال به ارتكازا للأمر الضمنى 
بالناقص. لا لأصل الأمر بالتام» فلا وجه لإجزاءه عنه مع تجدد القدرة عليه. إذ الامتثال إنما يقتضى الإجزاء عن الأمر الممتثل لا عن 
غيره. فلا مخرج عن إطلاق وجوب الغسل التام فى المقام. 

هذاء و ظاهر من تقدم المفروغية عن عدم وجوب الإعادةُ مع تجدد القدرة بعد الدفن. بل فى حاشية المداركك: «و أما بعد الدفن فلعل 
عدم الاعادة حينئذ فيه إجماعى. و مع ذلك موجب للنبش الحرام. و مع ذلك لم يثبت من العموم الشمول له. لأنه واجب قبل الدفن» 
لا مطلقا؛ و قريب منه فى الرياض. و كأنه لأجل ذلكك أو بعضه اقتصر فى العروة الوثقى على الاحتياط بالتغسيل لو اتفق خروج الميت؛ 
لا بنحو يقتضى وجوب إخراجه. 

لكنه يشكل: بأن مرجع ما تضمن وجوب التغسيل قبل الدفن إلى وجوب إيقاع التغسيل قبله» بحيث لا يشرع الدفن بدونه. لا إلى 
شرطية وجوب التغسيل بعدم الدفن» ليسقط وجوب التغسيل معه. فإن ذلكك خلاف إطلاق ما تضمن وجوب تغسيل الميت. 

و مقتضى ذلكك انكشاف عدم مشروعية الدفن بظهور القدرة على التغسيل التام. و حينئذ لا دليل على حرمة النبش فى الفرضء لعدم 
إطلاق دليلها بنحو يشمل النبش المتعقب للدفن غير المشروع. كى يصاح لمزاحمة وجوب التغسيل الذى هو مقتضى الإطلاق. و لذا 
يأتى فى المسألة الثامنة و الستين جواز النبش إذا دفن الميت بلا تغسيل. فلم يبق إلا الإجماع الذى أشار إليه» و لم يتضح انعقاده فى 
المقام بالنحو الكافى فى الحجيةُ و المخرج عن إطلاق دليل وجوب التغسيل التام. 
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و لعل المتيقن منه بعد التأمل فى المرتكزات ما لو تعرض به الميت للهتكك, حيث لا يبعد كون إجزاء الغسل الناقص هو المتيقن من 
السيرة الارتكازية على مشروعية الناقصء لبنائهم على وجوب المسارعة له حذرا من ذلك. و لولاه لم تشرع الأبدال الاضطرارية 
بالتعذرء بل ينتظر القدرة على التام مهما طال الزمان. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم. 


الرابع: لو تعذر التغسيل ثلاثا اقتصر على ما يمكن مره أو مرتين. 


كما يظهر الوجه فيه مما تقدم فى تعذر الخليطين. و به صرح فى الشرائع و جملهُ ممن تأخر عنه؛ بنحو يظهر من جملة منهم أنه مفروغ 
عنه» حيث لم يحرروا الخلاف فيه» بل فى تعيين التغسيل الواجب. 

فقد ذهب فى جامع المقاصد و الروض و المسالكك إلى وجوب تقديم الأسبق. 

قال فى الجواهر: «لوجوب البدأة به المستفاد من الأدلة» مع ظهور عدم تقييد ذلكك بالتمكن مما بعده» كظهورها فى اشتراط الترتيب 
القاضى بعدم صحة القراح حتى يسبق بالغسلين؛ فالأصل يقضى بسقوطه عند تعذر شرطه. من غير فرق بين الاختيار و الاضطرار. و 
للاستصحاب فى بعض الوجوه. بل قاعدةٌ الميسور عند التأملء لأنه هو الميسور من المكلف به). 

و كأن المراد بالاستصحاب استصحاب وجوب الترتيب مع قطع النظر عن إطلاءق أدلته» كما ذكره فى الروض. كما أن اختصاص 
الغسل الأول بكونه ميسورا بلحاظ عدم اشتراطه بما بعده و اشتراط ما بعده به المستلزم لتيسره و تعسر ما بعده. 

لكن لا يخفى أن وجوب البدء بالأسبق لم يستفد إلا مما دل على وجوب الترتيب» فهو راجع إليه لا وجه آخر فى قباله. 

و حينئذ فوجوب الترتيب فى الواجبات الاستقلالية- كالظهرين- و إن كان يستفاد منه عرفا شرطية المتقدم فى المتأخر. دون العكس» 
و لذا يصح المتقدم لو انفرد» و لا يصح المتأخر إلا-مع سبقه به. إلا أنه لا يستفاد منه فى الواجبات الارتباطية ذلكك؛ بل مقتضى 
الارتباطية شرطية كل منهما فى الآدخر كبقية ما يعتبر فى المركب. و الاكتفاء ببعضها عند تعذر الباقى يبتنى على رفع اليد عن 
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الارتباطية» و كما يمكن رفع اليد عن 
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المتأخر يمكن رفعها عن المتقدم, و المعيار إنما هو الأهمية بنظر الشارع الأقدسء و لو لإدراكه استقلال بعضها بأثره عند تعذر غيره» 
دون العكس. 

و مثله فى الإشكال ما أشار إليه فى الروض من وجوب امتثال الأسمر بحسب الممكنء و الخليط مأمور به مع إمكان الجمع بينه و بين 
الماء. لاندفاعه بما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن فى صرف الماء فى الغسل بالخليط تفويت جهةٌ زائدة أيضاء و هى الخلوص 
من الخليط المعتبر فى الغسل الثالث. 

و لعله لذا قال فى الدروس: «و لو وجد ماء غسلةُ قدم السدر. و يقوى القراح)». 

بل عن الذكرى: «و لو وجد ماء لغسلة واحدة فالأولى القراحء لأنه أقوى فى التطهير» و لعدم احتياجه إلى جزء آخر). و كأن أقوائية 
القراح لما هو المرتكز من استناد التطهير إليه- كما فى بقيهٌ الطهارات- المناسب لكون الغسل بالخليط بلحاظ جهة زائدة لا تنهض 
بمزاحمة التطهير المطلوب فى الميتء و لا سيما بملاحظة ما تضمن أنه جنب يغسل للجنابة» لما هو المعلوم من أهمية رفع الجنابة» و 
كذا ما تقدم من مشروعية الغسل مع تعذر الخليطين» الكاشف عن استقلال القراح بأثره فى الجملة. 

و لعل الأولى أن يقال: إن كان الخليط المعتبر فى الغسله بنحو يخرج الماء عن الإطلاق فلا يبعد ترجيح القراح. و كذا إن كان بنحو لا 
يخرجه عن الإطلاق و كان المعتبر فى القراح عدم صدق الخلط. لأ-ن القراح لو لم يكن معلوم الأهميه لما سبق فلا أقل من كونه 
محتملا لهاء فيقطع معه ببراءة الذمة. و إن كان بنحو لا يخرجه عن الإطلا-ق و كان المراد بالقراح ما يساق الإطلاق يلزم الجمع بين 
الخليطين فى الغسلة الواحدةٌ إن لم يخرج الماء به عن الإطلاق» لما فيه من الجمع بين المحتملات و المحافظة على خصوصية الخليطين 
بالمقدار الممكن الذى هو مقتضى قاعدة الاشتغال التى تكرر أنها المرجع فى المقام. و هو الذى احتمله فى حاشية المداركك. 

و منه يظهر الحال فيما لو كان المقدور غسلين» حيث يتعين على الأمولين الغسل أولا بأحد الخليطين- مخيرا بينهما أو مع ترجيح 
السدر- ثم الغسل بالقراح» و على الأخير يكفى الغسل أولا بالسدر ثم بالكافور و الاجتزاء به عن الغسل بالقراح. 

قال فى محكى الذكرى: «و لو وجد لغسلين فالسدر مقدم؛ لوجوب البدأة به. و يمكن 
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الكافورء لكثرة نفعه». و يظهر الحال فيه مما ذكرنا. 

اللهم إلا أن يقال: فى بلوغ الوجه المذكور للترجيح حدّ القطع إشكالء بل منع. فإن أمكن الجمع بين المحتملاءت بنحو يقطع 
بمشروعيةٌ الغسل المأتى به- كما هو الحال على بعض المبانى المشار إليها- فهوء و إلا فإن علم بالتساوى بين الأغسال بنظر الشارع علم 
بتشريع كل منها تخبيراء و إن دار الأممر بين التساوى و رجحان أحدها المعين عند المكلف علم بمشروعية ذلك المعين فيجب 
الاقتصار عليه. و إن علم أو احتمل رجحان أحدها غير المعين عند المكلف لزم التخيير مع عدم إحراز مشروعية المأتى به. لأن المتيقن 
من التشريع فى تزاحم الواجبات الارتباطية المحتمل اختلافها بالأهمية إنما هو للأهم واقعاء فمع احتمال كون الأهم الطرف غير المأتى 
به لا يحرز مشروعية المأتى به بخلاف تزاحم الواجبات الاستقلالية» للعلم بمشروعية كل منها حتى غير الأهم. غايته أنه يجب تقديم 
الأهم لفعلية التكليف به. فمع عدم تعيين الأهم يتعين التخبير عقلاء لعدم تنجز الأهمية حينئذ. 
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نظير التخيير عند الاضطرار إلى بعض غير معين من أطراف العلم الإجمالى. و حينئذ يتعين الاحتياط بضم التيمم للغسل فى المقام. إلا 
أن يدعى العلم بعدم وجوب الاحتياط المستلزم لمشروعية المأتى به و إن لم يكن أهم. و عهدة ذلكك على مدعيه. 


بقى شىء: 


وهو أنه ذكر فى جامع المقاصد و الروض و المسالكك و محكى البيان وجوب التيمم بدل الغسل الفائت» و اقتصر فى الدروس على 
كونه مقتضى الاحتياط. 

و جزم فى الذكرى بعدم وجوب التيمم؛ لحصول مسمى الغسل. و لا ينبغى التأمل فى وجوبه بناء على أن الواجب مع تعذر التغسيل 
رأسا ثلاثة تيممات» لرجوعه إلى بدلية التيمم عن كل واحد من الأغسالء لا عن جميعهاء و حيث كان الاكتفاء ببعضها مع تعذر الباقى 
لأنه الميسور منهاء لا لبدليته عن الكل تعين وجوب التيمم بدل المتعذر. 

و أما بناء على وجوب تيمم واحد يتعذر أصل التغسيل فيشكل مشروعية التيمم» لعدم ثبوت بدليته عن بعض الطهارة المائية» بنحو 
يجمع بينه و بين استعمال 
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(مسألهُ 9): يعتبر فى كل من السدر و الكافور )١(‏ أن لا يكون كثيرا 


الماء. و لا-سيما بناء على أن الترجيح للغسل بالماء القراح» حيث لا يعهد بدلية التيمم عن الغسل بغيره. نعم حيث لا إطلاق لدليل 
الاكتفاء بالغسل الناقص فى المقام فلا محرز للاجتزاء به عن التيمم. بل مقتضى قاعدة الاشتغال- التى تكرر أنها المرجع فى المقام- 
لزوم ضمه بدلا عما ينقص من الأغسال. 

اللهم إلا أن يقال: بعد فرض ظهور دليل تشريع التيمم عند تعذر الغسل فى بدلية تيمم واحد عن الغسل فالمعهود فى تشريع الطهارة 
المائية الناقصة الاكتفاء بها عن التيمم» بنحو يحتاج تشريعه فى المقام إلى عناية خاصة مغفول عنهاء فمرجع الإجماع و ارتكازيات 
المتشرعة على تشريع الطهارة الناقصة إلى عدم مشروعيته معهاء و ليس احتمال مشروعيته إلا مساوقا لاحتمال عدم مشروعيتها. 

ولعل من سبق منه وجوب ضم التيمم إنما بنى على ذلكك لبنائه على وجوب تعدد التيمم مع تعذر التغسيل رأساء كما أن ما سبق من 
الذكرى من عدم وجوبه قد يبتنى على ما حكى عنه من الاكتفاء بتيمم واحد عند تعذر التغسيل. و منه يظهر أن الاحتياط- لو كان له 
موضوع و لو بنحو الرجحان دون الإلزام- إنما يكون على هذا المبنى بالجمع بين الغسل الميسور و تيمم واحد لاحتمال عدم مشروعية 
كل واحد منهماء و إنما يتجه تعدد التيمم مع تعدد الغسل المتعذر على المبنى الأول لا غير. 


[مسألة 4: بعتبر فى كل من السدر و الكافور أن لا يكون كثيرا] 

اشارة 

)١(‏ عبارات الأصحاب فى المقام ليست على نهج واحد فقد صرح بالاكتفاء بمسمى السدر و الكافور فى الشرائع و المنتهى و القواعد 
و جامع المقاصد و الروض و الروضة و المسالك. كما صرح به فى الكافور فى المختلف, و فى السدر فى محكى نهاية الأحكام و 
التحرير و البيان و فوائد الشرائع و شرحى الجعفرية و تخليص التلخيص و التنقيح و مجمع الفائدة» و عنه و عن الكفاية و فى المداركك 


أنه المشهور. 
و كأنه بملاحظة إطلاق جماعةٌ من قدماء الأصحاب و متأخريهم, ففى الاقتصاد: 
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«و يحصّل أيضا شىء من السدر للغسلةٌ الأولى» و قليل من الكافور للغسلة الثانيةُ»» و نحوه فى السرائرء و هو الظاهر من المبسوطء و فى 
النهاية: «و يستعد أيضا شىء من السدر لغسل رأسه و جسده و شىء من الكافور للغسلة الثاني و عن الجامع: قليل 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: /اث ١‏ 


سدرء كما أطلق جماعة كثيرة الغسل بماء السدر و بماء الكافور» بل فى الفقيه: «و شىء من جلال الكافور» و نحوه فى الهدايةُ حاكيا له 
عن رسالةٌ والده. 

لكن ارتكاز كون الغرض من السدر التنظيف و من الكافور التطيب قد يصاح للقرينية على إرادهُ خصوص المقدار لهما من الإطلاقات 
المذكورة؛ لا الاكتفاء بوضع المسمىء كما هو مقتضى كلام الأولين. و لا سيما مع تفريق بعضهم بين السدر و الكافور بالتنبيه على 
القلهُ فى الثانى دون الأول» كما عرفت ممن تقدم. 

و عليه جرى فى المراسم حيث أطلق السدر و قدر الكافور بنصف مثقال أو ما أمكن, و عن الجامع تقديره بنصف مثقال أيضا مع 
اقتصاره- كما تقدم- فى السدر على القلهُ التى يبعد إرادة المقدار المذكور منهاء بل فى المقنعة: «فيؤخذ من السدر المسحوق رطل و 
حر لكك .وحن الكافرر الجلال وؤن تصق مثقال إن تتسزه و إلافما تبسر عته و إناقل» وعن الميذب قدي السدريرطل و 
نصفء لوضوح تأدى الأثر المطلوب من الكافور بالقليل منه بخلاف السدر. 

بل إطلاق الجماعة الكثيرة ماء السدر و ماء الكافور لا يناسب الاكتفاء بالمسمى فى الخليطين» بحيث يكفى ما يصدق عليه الاسم قبل 
الخلط بالماء» بل ظاهره- كما يأتى- الاعتداد بوجودهما بعد الخلط» و هو الذى احتمله بعضهم فى كلام بعض من أطلق الاكتفاء 
بالمسمى ممن تقدم, و إن كان هو خلاف ظاهر كلامهم؛ بل خلاف صريح من اكتفى بسبع ورقات. و بالجملة لا يبعد كون مراد 
المشهور ما ذكرنا. 

وهو الذى يقتضيه النظر فى مجموع النصوصء لأنه و إن أطلق فى بعضهاء ففى صحيح يعقوب بن يقطين: «و يجعل فى الماء شىء من 
السدر و شىء من كافور» .1١‏ إلا أن الجهة المتقدمه فى كلام الأصحاب تجرى فيه أيضا. مضافا إلى أن بقِيهُ النصوص لا تناسب 
ذلكء لأنها على طوائف ثلاث: 

الأولى: ما تضمن الغسل بالسدر و الكافوره ففى موثق عمار: «ثم تبدأ فتغسل الرأس و اللحية بسدر حتى ينقيه» ثم تبدأ بشقه الأيمن» 


.7 الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
1١6/8 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص:‎ 


على ظهره و بطنه بجره من ماء حتى تفرغ منهماء ثم بجرهٌ من كافور »«... »)١‏ و فى صحيح الحلبى: «ثم تبدأ بكفيه و رأسه ثلاث 
مرات بالسدرء ثم سائر جسده ... فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مره أخرى بماء و كافور و بشىء من حنوط ) «... 7) 

و فى معتبره: «مرةُ بالسدرء و مرةُ بالماء يطرح فيه الكافور) 2 و غيرها. 

الثانية: ما تضمن الغسل بالماء و الخليط» ففى صحيح ابن مسكان: «اغسله بماء و سدرء ثم اغسله على أثر ذلكك غسلة أخرى بماء و 


كافور و ذريرة إن كانت» 250» و نحوه صحيح سليمان بن خالد «8) و غيره. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/7/9‏ من نلابأ19 


و ثالثة: ما تضمن الغسل بماء السدر و ماء الكافور» ففى صحيح الكاهلى: 

«ثم ابدأ بفرجه فاغسله بماء السدر و الحرض فاغسله ثلاث غسلات و أكثر من الماء» فامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه... 
ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لكك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى قدميه ... و امسح يدك على ظهره و بطنه ثلاث غسلات بماء 
الكافور و الحرض ) ...١‏ 2). 

و من الظاهر أن الطائفة الأولى و إن وجب التصرف فيهاء لامتناع الغسل بكل من السدر و الكافور وحده؛ كما لا يراد به ما يخلط بقليل 
من الماء حتى يكون كالوحل؛ لعدم صدق الغسل به وعدم مناسبته لبقيه النصوص الصريحة فى الغسل بالماء المخلوط بهما و 
بإفاضته: إلا أن نسب الغسل لهما لا بد أن يكون للاعتداد بوجودهما فى الماء و لو بلحاظ الأثر المطلوب متهما. 

وهو المناسب أيضا لنسبة الغسل لهما مع الماء بنحو التشريكك فى الطائفة الثانية» بل لإضافة الماء إليهما فى الثالثة» إذ لو لم يرد بها 
خروجه عن الإطلاق» فلا أقل من الاعتداد بوجودهما فى الماء بعد وضعهما فيه» و لو بلحاظ التميز بالأثر» و لا يكفى الاعتداد بهما قبل 
وضعهما فيه» بحيث يصدق مسماهما على ما يوضع منهما فيه قبل وضعه؛ كما عرفت أنه مقتضى إطلاق من اكتفى بالمسمىء لأن 
ذلك و إن كان مصححا للإضافة» إذ يكفى فيها أدنى ملابسةٌ إلا أن ما ذكرناه أظهر فى نفسه و أنسب ببقيةُ النصوص. 


.٠١ الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ؟.‎ 
الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ؟.‎ )*( 
.١ (ع) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
.8 الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )0( 
الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ه.‎ )8( 
١59 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج2, ص:‎ 


و يؤيد ذلكك ما فى مرسل يونس ١١‏ من الأمر بغسل الآنيةٌ بين الغسلات الثلاث الظاهر فى إرادهٌ تنظيفها من بقاء خليط الغسلة السابقة 
للاعتداد بوجوده فى مائها. 

بل لا يبعد ظهور بعض النصوص فى غسل الميت بالماء القراح بين غسلتى السدر و الكافور لتنظيفه أيضا من بقايا السدر فلاحظ موثق 
عمار المتقدم و خبر معاوية الآتى. 

و إن كانا غير خاليين عن إجمال. 

كما يؤيده أيضا اختلاف التعبير فى السدر و الكافور» بحيث يظهر فى القلهُ فى الكافور دون السدرء على ما تقدم فى حديثى الحلبى» و 
فى موثق عمار: «الجرة الأولى التى يغسل بها الميت بماء السدر و الجرة الثانية بماء الكافور نقيت [يفت] فيها فتا قدر نصف حبة) 205٠‏ و 
فى مرسل يونس: «و اعمد إلى السدر فصيره فى طشت وصب عليه الماء ... ثم صب الماء فى الآنية و ألق فيها حبات كافور)» 7 فإن 
الاختلاف المذكور مناسب لما ذكرئا من اختلاف قدر ما يترتب عليه الأثر المطلوب من كل منهما. 

و يناسبه ما تقدم من المقنعة من تقدير السدر بنحو رطل و عن المهذب من تقديره برطل و نصفء. حيث لا وجه له إلا الرجوع للجهة 
الارتكازية التى أشرنا إليها. بل عدم التعرض فى النصوص على كثرتها و اختلاف السنتها لبيان مقدار السدر مناسب لوضوح الجهة 
المذكورة. و إلا فالاكتفاء بأدنى المسمى لا يناسبه الذوق و يكون مثارا للسؤال و لا تعيين لغيره إلا ما ذكرنا. و من هنا لا ينبغى التأمل 
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فى اعتباره. بل لا يبعد حمل كلام جماعة كثيرة عليه» كما سبق. 

نعم» حكى فى الشرائع و المنتهى قولا بوجوب مقدار سبع ورقات من السدر. 

و فى الجواهر: «و لم نعرف قائله؛ و لا من نسب إليه ذلكك». لكن فى التذكرة: «السدر و الكافور لا يبلغ بهما إلى سلب الإطلاق؛ 
لصيرورة الماء مضافاء فلا يفيد التطهير. بل ينبغى أن يكون فى الماء قدر سبع ورقات من سدر» و نحوه عن نهاية الأحكام. و صرح 
باستحبابه فى جامع المقاصد و الروضء و فى الدروس باستحباب أن لا يقل عن ذلكك. 

و كأنه لصحيح معاوية بن عمار: «أمرنى أبو عبد الله عليه الّد.لام أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان ثم أغسل رأسه بالسدر و لحيبه ثم 


أفيض على جسده منه» ثم أدلكك 


.*” الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت حديث: .٠١‏ 

(*) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج2, ص: ١2٠‏ 

بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافةُ »2١(‏ و لا قليلا بحيث 


به جسده. ثم أفيض عليه ثلاثاء ثم أغسله بالماء القراح و أطرح فيه سبع ورقات سدر» ,01١‏ و خبر ابن عبيد: «سألت أبا عبد الله عليه 
الشلام عن غسل الميتء قال: تطرح عليه خرقة ... ثم يغسل رأسه بالسدر و الأشنان ثم بالماء و الكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع 
ورقات صحاح من ورق السدر فى الماء) .)7١‏ 

لكنهما- مع ضعف سند الثانى منهما- كالصريحين فى وضع ذلك فى ماء الغسل الأخير» كما ان ظاهر الأول و صريح الثانى كون 
الأوراق صحاحا غير ممروسة فى الماء؛ فيخرجان عن محل الكلام و يتعين حملهما على الاستحباب. 

)١(‏ كما صرح به فى الغسل الأول فى إشارة السبق و فى الغسلين معا فى التذكرة و القواعد و جامع المقاصد و الروض و الروضة و 
المسالكك و محكى نهاية الأحكام و البيان و فوائد الشرائع و شرح الجعفرية و كشف الالتباس و ظاهر الجامع» و استظهر فى الحدائق 
أنه المشهور. 

وقد استدل عليه بوجوه: 

الأول: الأصل» الذى تكرر أن مقتضاه فى المقام الاشتغال و لزوم الاحتياط. 

و هو موقوف على عدم احتمال اعتبار الكثرة المخرجة عن الإطلاق» و على قصور إطلاقات المقام عن نفى اعتبار الشرط المذكور» و 
يظهر الحال فيهما مما يأتى. 

الثانى: إطلاق التشبيه بغسل الجنابة» المستفاد من صحيح محمد بن مسلم 03 المتقدم عند الكلام فى وجوب تثليث الأغسال. 

وفيه: أن المستفاد من أدلهُ مطهرية الماء من الجنابة أمر واحد عرفاء و هو استقلال الماء المطلق بالمطهرية» و مبنى اعتبار الخليط فى 
غسل الميت على رفع اليد عن ذلك فى غسل الميت و مخالفته لغسل الجنابة فيه» و معه يشكل الاستدلال بإطلاق التشبيه لاعتبار 
إطلاق العاء فى عسل الميت: 


.,8 الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب غسل الميت حديث: ؟.‎ 
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(") الوسائل باب: " من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: ١2١‏ 


نعم» لو كان مفاد أدلة مطهرية الماء من الجنابة أمران بنحو الانحلال: توقف مطهريته على إطلاقه» و عدم اعتبار أمر آخر فى مطهريته» 
لم يكن رفع اليد عن إطلاق التشبيه فى الثانى بأدلةً اعتبار الخليط منافيا للاستدلال بإطلاق التشبيه على الأول. 

لكن لا يتضح ذلكك من الأدلة. 

على أن الاستدلال بالإطلا-ق المذكور موقوف على قصور إطلاقات الخليطين عن نفى اعتبار الشرط المذكور و إلا كانت تلكك 
الإطلاقات مقدمة عليهء لأنها أخصء و لزم صرفه إلى جهات أخر من التشبيه. 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ * جلد» مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 
الطهارة؛ ج2: ص: ١2١‏ 

هذاء و أما الاستدلال على إطلاق التشبيه المذكور فى المقام بما تضمن أن الميت يجنب و أنه يغسل غسل الجنابة ١١‏ فيظهر ضعفه 
مما تقدم عند الكلام فى سقوط الترتيب برمس الميت فى الماء. فراجع. 

الثالث: ما تقدم من التذكرةٌ من اعتبار إطلاق الماء فى مطهريته. و يظهر اندفاعه مما تقدم فى سابقه, فإن إطلاق الماء إنما يعتبر فى 
استقلاله بالمطهرية الذى لا مجال له فى المقام بعد فرض اعتبار الخليط» و غاية ما يثبت له حينئذ الدخل فى المطهريه من دون 
استقلال» و لا دليل على اعتبار الإطلاق فى ذلكك. 

بل قد يدعى أن المطهرية لا تستند للغسل بالخليط» بل هو شرط فى فعليةُ مطهرية الغسل بالقراح نظير التطهير من الخبث الذى قيل أنه 
شرط فى التطهير من الحدث؛ حتى ادعى أن الغرض منه التنظيف و التطبيب لدفع الهوام» على ما ذكر فى المعتبر- فيما تقدم منه فى 
مسألهُ تعذر الخليطين- و غيره. 

و دعوى: أن مقتضى الجمع بين ما تضمن أن الغرض من غسل الميت تطهيره؛ و ما تضمن شرح الغسل بالأغسال الثلاثة استناد التطهير 
للأغسال المذكورة و مطهريتها بتمامها. 

مدفوعة: بأنه يكفى فى كون التطهير غرضا من الأغسال الثلاثة كون بعضها شرطا فى فعلية تأثير الباقى للطهارة من دون ان تستند 
الطهارة إليه. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ”من أبواب غسل الميت. 
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الرابع: الطائفة الثانية من النصوص المتقدمة المتضمنة نسبة التغسيل للماء و الخليط بنحو العطفء فقد استدل بذلكك فى جامع المقاصد 
وغيره. و كأنه لدعوى: 

أن مقتضى ذلكك صدق الماء على ما يغسل به و هو لا يكون إلا مع إطلاقه. 

وفيه: أنه لما لم يكن العطف فى المقام لبيان تعدد الغسل» بل لتعدد ما يغسل به مع وحدة الغسلء و كان المعلوم ابتناؤه على الجمع 
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بينهما بالمزج و الخلطء لا بتميز الخليط عن الماء مع كونه فيه» كان ظاهرا فى اعتبار اتحاد الماء و الخليط صورة بالمزج» و لازم ذلكك 
فى بدو النظر أن لا يصدق كل منهما وحده على ما يغسل به» كما هو الحال فى نظائره» كقولنا: أكلت من الإناء سمنا و عسلاء و 
شربت فى الكأس ماء و لبناء و لست ثوبا كتانا و قطناء و غير ذلككء و مرجعه إلى خروج الماء عن الإطلاق. 

نعم» يصعب البناء على ذلك فى الكافور» للتصريح فى موثق عمار بكفاية نصف حبةُ منه فى الجرهٌ كما تقدم؛ و يبعد جدا خروج مائها 
به عن الإطلاق» بل لو خرج به عنه عرفا لقو رائحته» فغاية ما يصدق عليه به أنه ماء كافور, لا أنه ماء و كافور لعدم الاعتداد بوجوده 
المذكور فى الخليط بالنحو الذى يصح إطلاق العنوانين عليه بنحو الانضمام. 

ومن هنا قد يتعين حمل التشريكك فى الغسل بينه و بين الماء الذى هو مفاد العطف على كونه بلحاظ ترتب الغرض العرفى عليه غير 
غرض الماء وحده؛ و هو التطيبب» و إن لم يصدق الماء و الكافور بنحو الانضمام على الخليط. و حينئذ يقرب كون ذلك هو المصحح 
للعطف و التشريكك فى السدر أيضاء لوحدة السياق» و لذا سبق حمل الطائفتين الأخريين عليه. و أنه المنصرف من الإطلاق. 

و عليه أيضا لا مجال للاستدلال بهذه الطائفة من النصوص على اعتبار الإطلاق فى الماء؛ لأن ذلكك إنما يتم لو نسب الغسل فيها للماء 
وحده. أما مع النسبةٌ إليه مع الخليط بنحو الانضمام فالمعيار تحقق المصحح للنسبة للأمرين» و لا إشكال فى شموله لصورة الإضافة. 

و من الغريب أن سيدنا المصنف قدّس سرّه مع استدلاله بالنصوص المذكورة على اعتبار الإطلاق فى الماء استدل بها أيضا على أنه لا 
بد من كون السدر بمقدار يصدق معه الغسل به مع ظهور أنه ليس المراد بها إلا غسل واحد لو نسب للماء وحده لم 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج2 ص: ١87‏ 


شين الندر وتحديو لآ لهما شحر العريك: ولدتكل: 

الخامس: صحيح يعقوب بن يقطين: «سألت العبد الصالح عن غسل الميت أ فيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت تبدأ بمرافقه 
فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه و رأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ...و يجعل فى الماء شىء من السدر و شىء من 
كافور ) (... .)١‏ 

فقد استدل به سيدنا المصنف قدّس سرّه بنحو يظهر منه قوه ظهوره فى اعتبار إطلاق الماء. و كأنه لقوله عليه السّ.لام: «يفاض عليه 
الماء» لعدم شمول إطلاق الماء المضاف منه. 

و يشكل بأن الذيل حيث اشتمل على جعل السدر و الكافور فى الماء فلا بد من تحكيم مفاده على الإطلاق المذكور, و حيث صرح 
قدّس سرّه بلزوم كون السدر بحيث يصدق معه الغسل به و لزوم حمل إطلاق الصحيح عليه- كما تقدم منا أيضا- عملا بطوائف 
النصوص الثلاث فلا فرق بين الصحيح و تلك النصوص. 

ولا سيما مع ما سبق منا من قرب انصراف إطلاق الصحيح لذلكك من جهة القرينة الارتكازية العرفية» و مع ما أشار قدّس سرّه إليه من 
اشتمال صدر الصحيح على غسل الرأس بالسدر الظاهر فى الاعتداد بوجود السدر فى الماء» حيث يقرب جدا كون الماء الذى يفاض 
على البدن من الماء الذى يغسل به الرأس.ء لا ماء آخر يخلط به السدر بنحو آخر. 

وقد ظهر بما ذكرنا: أن الحكم فى المقام طوائف النصوص الثلاث فلا بد من النظر فيها. 

و الظاهر أن الطائفتين الأوليين ظاهرتان بدوا فى اعتبار كثرة الخليط بنحو يزيد على خروج الماء على الإطلاق» بحيث يصح نسبة 
الغسل له وحده- كما فى الأولى- أو مع الماء- كما فى الثانية- على ما تقدم فى الجملة كما لا يبعد ظهور الثالثهُ فى اعتبار الإضافة» 
لأن ذلك أقرب من حملها على أدنى ملابسة مع الخليط. إلا أنه حيث يصعب الالتزام بأحد الأمرين فى الكافور- كما تقدم- فلا يبعد 
تنزيل النصوص المذكورة على ما ذكرناه آنفا من اعتبار الاعتداد بالخليط فى الماءء بحيث يظهر الأثر المطلوب عرفا من 
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الغسل به. بل لعل ذلكك هو المنصرف من إطلاق صحيح يعقوب أيضاء كما تقدم. 

و من الظاهر أن ذلكك إن لم يستلزم فى السدر خروج الماء عن الإطلاق فلا إشكال فى كونه من أظهر أفراده» فيكون مقتضى إطلاق 
النصوص المذكورة عدم اعتبار بقاء الماء على الإطلاق» و لم يتضح ما يوجب الخروج عن ذلكك. 

ولعله لذا حكى عن ظاهر الذكرى و الحبل المتين التوقف فى ذلككء بل فى المدارك: «و إطلاق الأخبار و اتفاق الأصحاب على 
ترغية السدر- كما نقله فى الذكرى- يقتضيان الجوازا» و إلى الجواز جنح فى الحدائق و الجواهر فى صدر كلامه. 

نعم» ما ذكره فى المداركك- تبعا للذكرى- من الاستدلال على عدم اعتبار إطلاق الماء بالاتفاق على الترغية إن كان بلحاظ ظهور 
كلامهم فى غسل الرأس بالرغوةٌ التى لا إشكال فى عدم صدق الماء عليها و لو بنحو الإضافة. 

فمن الظاهر أن الغسل بها إنما يراد به كونها من مقدمات الغسل مع اتباعها بصب الماء المزيل لهاء و إلا فتضميخ الرأس بها و طليه لا 
يصدق معه الغسل عرفا و لا تساعد نصوص المقام على الاكتفاء به فى غير الرأس. 

مع أن الاستدلال بها موقوف على كون الغسل بها جزءا من الغسل الواجبء و هو غير ظاهر بل عبارات بعضهم كمرسل يونس المنفرد 
بالتعرض للرغوة »١١‏ و الذى تضمن غسل الرأس مع البدن بعد ذلكك, و لذا تقدم منا الاستدلال به على عدم وجوب الترتيب بين 
الرأس و البدن فى غسل الميت. و إن كان بلحاظ أن ظهور رغوةٌ السدر فى الماء بنحو معتد به حتى تعزل لغسل الرأس مستلزم لخروج 
مائها به عن الإطلاق. فهو لو سلم موقوف على كون ماء الرغوة هو تمام ماء الغسلة» و لا يظهر من مرسل يونس ذلككء حيث قال عليه 
الس لام فيه: «و اعمد إلى السدر فصيره فى طشت و صب عليه الماء و اضربه بيدكك حتى ترتفع رغوته؛ و اعزل الرغوة فى شىء وصب 
الآخر فى الاجانة التى فيها الماء). 

إذ غايهُ ما يلزم حينئذ إضافة ماء الطشتء لا إضافة ماء الاجانة الذى يغسل به الميت بعد صب ماء الطشت فيه. لإمكان كونه كثيرا لا 
يغلبه ماء الطشت. بل يظهر 


.* الوسائل باب: ” من أبواب غسل الجنابة حديث:‎ )١( 
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من الرياض أن ذلكك موجب لكون المرسل دليلا على اعتبار الإطلاق فى ماء الغسل. 

و إن كان هو غير ظاهر أيضاء لأن كون الغسل بماء الاجانة بعد وضع ماء الطشت فيهء لا بماء الطشت وحده. لا يستلزم إطلاق ماء 
الغسل» لإمكان قله ماء الاجانة أو كثرة نسبهُ الخليط فى ماء الطشت بنحو يغلب ماء الاجانة و يخرجه عن الإطلاق فغايته عدم دلالة 
المرسل على كلا القولين. فالعمدة فى الدلالهُ على عدم اعتبار الإطلاق فى الماء هو الإطلاق بالتقريب الذى تقدم. 

ويؤيده أن مقدار الخليط الذى تقدم ظهور النصوص فيه و مساعدة المرتكزات العرفية عليه لما كان من أفراده الظاهرة فى السدر 
صورة إضافة الماء- كما تقدم- بل المحافظة على إطلاق الماء معه فى النصوص على كثرتها و الفتاوى ممن عدا الحلبى و العلامة و 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١1/1‏ من نلاب19 


من بعده مع شيوع الابتلاء به موجب لقوه ظهور إطلاقها فى عدم اعتباره. 

و إلا كان موردا للبيانات الكثيرة و احتاج مقدار الخليط للتحديد الشرعى الرافع للتحير فى مقام العمل. 

ولا سيما مع أن بين ما يتيقن معه بإطلاق الماء و ما يتيقن معه بإضافته جملة من المراتب مورد للاشتباه و التردد عند العرف. و ربما 
يأتى عند الكلام فى بيان المراد من القراح ما ينفع فى المقام. 

و منه يظهر أنه لا مجال لدعوى الشهرةٌ على اعتبار إطلاق الماء» بل ظاهر من لم ينبه على ذلكك عدمه. و لا سيما مع تحديد المفيد له 
برطلء و ابن البراج برطل و نصفء و لم يظهر من غيرهما التنبيه إلى لزوم المحافظة على الإطلاق مع ذلك بتكثير الماء أو نحوه. 
هذاء و أما الكافور فقد سبق التصريح فى موثق عمار بكفاية نصف حبة منه» و فى مرسل يونس: «و ألق فيه حبات كافور» .)١١‏ و فى 
خبر مغيرةً مؤذن بنى عدى عن أبى عبد الله عليه الّلام: «قال: غسل على بن أبى طالب عليه الّ.لام رسول الله صلَى الله عليه و آله 
بدأه بالسدر و الثانيهُ بثلاث مثاقيل من كافور و مثقال من مسكك» .)273١‏ 

و حيث لا يظهر من الأصحاب التحديد بشىء من المقادير المذكورة فلا مجال للخروج عن مقتضى الإطلاق المشار إليه. و لا سيما مع 


معت الأعن و إجبال 


.*” الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
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لا يصدق أنه مخلوط بالسدر و الكافور .)١(‏ و يعتبر فى الماء القراح أن يصدق خلوصه منهماء فلا بأس أن يكون فيه شىء منهما إذا لم 
يصدق الخلط (). 


الحبة» و إن كان قد يحتمل إنها المثقالء كما يناسبه ما فى المقنعة و المراسم من تحديده بنصف مثقال أو ما أمكن و عن ابن سعيد 
من تحديده بنصف مثقال و إن قيل أنه لا ظهور لكلامهم فى الوجوبء إذ لم يتضح وجه تفسيرها بذلكك. 

نعم لا بأس بالعمل عليها بتنزيلها على اختلاف مراتب الفضل. فلاحظ. 

و الله سبحانه و تعالى العالم. 

)١(‏ عنوان الخلط لم يؤخذ فى الأدلة كما اعترف به قدّس سرّهء بل لعل صدقه يلازم خروج الماء عن الإطلاق. فالظاهر ما سبق آنفا 
من أن المعيار ظهور الأ-ثر المطلوب عرفا من السدر و الكافور فى الغسل بهماء و هو التنظيف و التطبيب. و لعله يرجع ما ذكره قدّس 
سرّه من أن مقتضى الجمع بين الأدلة أن يكون مقدار السدر بحيث يصدق ممه الغسل به. و إن سبق أنه بظاهره ينافى ما ذكره من 
اعتبار إطلاق الماء. 

() عبارات الأصحاب رضى الله عنهم و معاقد إجماعاتهم قد تضمنت وصف ماء الغسلة الثالثة بالقراح. و قد يظهر منهم اعتبار 
خلوصه من الخليطين بحيث لا يصدق عليه انه ماء سدر و ماء كافورء كما هو مقتضى المقابلةٌ بينه و بين ماء الغسلتين الأوليين. 

بل قوى فى الجواهر اعتبار خلوه منهما بنحو يقدح القليل منهما أيضا و إن لم يصدق به أنه ماء السدر و ماء الكافور. إلا أن يكون قليلا 
جداء بنحو لا ينافى الخلوص عرفا. بل فى جامع المقاصد: «و فى الصحاح: القراح الذى لا يشوبه شىء. و ربما توهم بعضهم من هذا 
التفسير أن الماء المشوب بشىء- كماء السيل مثلا المشوب بالطين- لا يجوز تغسيل الميت به لعدم كونه قراحا». و قريب منه كلام 
غيره. 

و ما أبعد ما بين ما حكى عن البعض المذكور و ما فى الروضة حيث قال: 
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«و هو المطلق الخالص من الخليط. بمعنى كونه غير معتبر فيه لا أن سلبه عنه معتبر» و إنما المعتبر كونه ماء مطلقا». 
ولا يخفى أن النصوص بين ما تضمن غسله بماء قراح أو بحتء و هو الأكثرء 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: /ا ١‏ 


وما تضمن غسله بماءء و هو صحيح سليمان بن خالد: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال: بماء و سدرء 
و اغسل جسده كله و اغسله أخرى بماء و كافور» ثم اغسله أخرى بماء »١ ...١)‏ و صحيح يعقوب بن يقطين المتقدم 07١‏ بعد ما هو 
المعلوم من اختصاص السدر و الكافور فيه بالغسلتين الأوليين. و قد يدعى أن الأول أخص. لأن القراح هو الماء الخالص على ما صرح 
به اللغويون» كما تقدم عن الجوهرى و يأتى عن غيره» كما صرحوا أيضا بأن البحت هو الخالص من كل شىء. 

لكن لم يتضح كون أخذ الخلوص فى تفسير القراح فى كلمات اللغويين» للتقييد تأسيساء بل قد يكون للتوضيح تأكيدا لمقتضى 
الإطلاق» لبيان إرادة المطلق» بأن يراد الخلوص بمرتبة تصحح إطلاق الماء عليه» كما قد يناسبه تفسيره فى أساس البلاغةُ بما لا يشوبه 
شىء من سويق و لا غيره» و قريب منه فى لسان العرب و القاموس. و فى نهاية ابن الأثير أنه الذى لم يخالطه شىء يطيب بهه كالعسل 
والتمر و الزبيب. 

كما لعل ذلكك هو المعيار فى صدق عنوان البحت أيضا. و لا أقل من تنزيلهما على ذلكك فى النصوصء جمعا مع ما تضمن إطلاق 
الماء- كالصحيحين - المعتضد بارتكاز عموم مطهرية الماء. و لا سيما مع ما هو المعلوم من كثرةُ الابتلاء بماء الطين و نحوه من مياه 
السيول و الأنهر و نحوهاء و صعوبة البناء على عدم جواز تغسيل الميت بها جدا. 

ولازم ذلك الاكتفاء بعدم خروج الماء عن الإطلاق و لو مع اختلاطه بالسدر أو الكافور. 

و دعوى: أن ذلكك لا يناسب مقابلته بماء السدر و الكافور فى الغسلتين الأوليين. 

مدفوعة- مضافا إلى توقف ذلكك على اعتبار الإطلاق فى ماء الغسلتين الأوليين» وقد عرفت ضعفه-: بقرب كون المقابله لبيان شرطية 
الخليط فى الأوليين» دون الثالثة» فإن ذلكك إن كان خلاف ظاهر التركيب بدوا فلا أقل من قرب الحمل عليه بقرينة ارتكاز عموم 
مطهرية الماء المناسب لإطلاق الماء فى الصحيحين. و إلا فالبناء على مانعية الخليط حتى لو لم يخرج الماء به عن الإطلاق مستلزم 
لعدم جواز التغسيل بماء الطين و نحوه؛ و هو بعيد جدا لا يناسب مرتكزات المتشرعة و لا سيرتهم 
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ولا كلمات الأصحاب رضى الله عنهم و إن حكى عن بعضهم و يظهر من جمال الدين فى حاشيته على الروضة التوقف فيه و أولوية 
الاقتصار على المتيقن. 

و أما اعتبار الخلوص من خصوص السدر و الكافورء بقرينةُ المقابل المذكورة. 

فهو لا يناسب معنى القراح و البحتء لأن الظاهر من إطلاق العرف و اللغهُ عدم كونهما من العناوين الإضافية التى تصدق بلحاظ شىء 
دون آخرء كى يسهل حملهما على الخلوص من خصوص السدر و الكافور بقرينة المقابلة المذكورة» بل هما عنوانان حقيقيان يراد 
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بهما الخلوص عن كل شىء. و لذا لا يصدق على الماء المشوب بالعسل أنه قراح بلحاظ عدم اختلاطه بالملح. فلو حمل دليلهما على 
الخلوص حتى مما لا يوجب الإضافة لم يكن وجه للتخصيص بالسدر و الكافور. 

و أما الاستدلال على اعتبار الخلوص من الخليط حتى بالمقدار الذى لا يوجب سلب إطلاق الماء.. تارةٌ: بالأصل. و أخرى: بأنه مقتضى 
العدول عن التعبير بالإطلا-ق و الماء المطلق إلى التقيبد بالبحت و القراح فى الفتاوى و أكثر الأخبار. و ثالثة: بالأمر فى مرسل يونس 
بغسل الآنيهُ بين الغسلات من أثر ماء الخليط بعد صبه. 

فمدفوع: بأن الأصل مورود لاطلاقات مطهريةٌ الماءء و لإطلاق الماء فيما تقدم من صحيحى سليمان بن خالد و يعقوب بن يقطين )١١‏ 
بعد ما تقدم من تحكيمه على بقِيهُ النصوص. و العدول عن عنوان الإطلاق و المطلق للقراح و البحت فى كلام الأصحاب لعله لمتابعة 
النصوصء لا لبنائهم على اعتبار أمر زائد على الإطلاق. 

كما قد يكون التعبير بهما فى النصوص للمقابلهُ مع ماء الغسلتين المعتبر فيهما الخليط مع عدم كون عنوان الإطلاق و المطلق لغويين و 
لا عرفيين» بل اصطلاحيين مستحدثين فى عرف أهل الاستدلالء و لذا لم تتضمنهما نصوص مطهرية الماء و غيرها من الاستعمالات 
الشرعية و العرفية» و إنما تضمنت إطلاق الماء مجردا عن التقييد بهماء كما تضمن ذلك من نصوص المقام صحيحا سليمان و يعقوب. 


و أما ها تضمنه مرسل يوقس من الأمر بفسل الآنية فمما لآ مجال للبثاء على 
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وجوبه بعد النظر فى النصوص الأسخر و كلمات الأصحابء لعدم التعرض له إلا فى كلام نادر منهم. بل أثر ماء الخليط فى الإناء بعد 
صبه من القلهٌ بالنحو الذى لا ينافى خلوص الماء الذى يصب فيه للغسلهٌ اللاحقهُ عرفاء و لا سيما فى الكافورء فمن البعيد جدا مانعيته 
فى المقام خصوصا من ترتب الأثر على ماء الكافور و لو اختلط بأثر ماء السدر. 

و منه يظهر ضعف ما فى الجواهر من عدم استبعاد حمل المرسل على الوجوب» لخصوصية فى غسل الأموات» كما اعتبر فيه ماء السدر 
و ماء الكافور زائدا على الغسل بالماء. 

وجه الضعف: أنه لا يناسب ما صرح هو به من جواز خلط القليل جدا الذى لا ينافى فى الخلوص عرفا. مضافا إلى وضوح الفرق بين 
اعتبار أمر زائد على الغسل بالماء المطلق فى المطهرية لخصوصية الموت- و هو الغسل بالخليط- و عدم مطهرية بعض أفراد المطلق» 
لمألوفية الأول و عدم منافاته للارتكازء نظير اعتبار التراب فى التطهير من الولوغ. و عدم مألوفيةُ الثانى و منافاته للمرتكزات. 

و لذا استبعد قدّس سرّه احتمال مانعيه غير الخليطين- مما يتعارف اختلاط الماء به كالطين و نحوه- تعبدا تخصيصا لعموم مطهرية 
الماء. 

و بالجملة: من القريب جدا عدم مانعية اختلاط الماء بما لا يخرجه عن الإطلاق من الخليطين و غيرهماء كما سبق من الروضة و يظهر 
من المدارك؛ بل قد يحمل عليه كلا.م المشهور. غاية الألمر أن ذلكك يؤيد ما سبق منا من عدم اعتبار الإطلاق فى ماء الغسلتين 
الأوليين. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم. 


بقى فى المقام فروع تتعلق بالخليطين 


اشارة 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام /ا١‏ من تابو[ 
ينبغى التعرض لها فى ذيل هذه المسألةُ لمناسبتها لها دون غيرها من المسائل الآتية: 
الأول: قال فى جامع المقاصد عند الكلام فى السدر: و يعتبر كونه مطحونا 


لأن المراد به التنظيفء و لا يتحقق بدون طحنه. نعم لو مرس الورق الأخضر بالماء حتى استهلكك أجزاؤه كفى ذلكك. و قريب منه فى 
المسالكك. لكن فى الروض: «و فى وجوب ذلكك نظر). 

و كأنه لإطلاق قوله عليه السّلام فى صحيح يعقوب بن يقطين: «و يجعل فى الماء شىء 
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من السدر و شىء من كافور» .)١١‏ وعدم وضوح كون التنظيف عله يناط بها الحكم؛ لعدم الإشارة إليه فى النصوص. غايةٌ الأمر أن 
يكون حكمة لا يضر تخلفها. 

و يشكل: بأن انحصار فائدة السدر عرفا فى التنظيف إن لم يصاح للقرينية على تقييد الإطلاق فلا أقل من مانعيته من ظهوره فى نفى 
اعتبار المزج» المستلزم للرجوع للأصل المقتضى للاحتياط» كما تكرر غير مره مضافا إلى أن ذلكك لا يناسب بقيهُ طوائف النصوص 
المتضمنة للتغسيل بالسدر و بالماء و السدر و بماء السدرء لوضوح عدم صدق العناوين المذكورة مع عدم مزج السدر بالماء. و يؤيده 
ما فى مرسل يونس 22١‏ من غسل الإناء بين الغسلات. 

بل قد يظهر من حديثى معاوية و عمار «*) غسل الميت نفسه بين الغسلتين الأوليين بالماء القراح» كما تقدم الكلام فيه حيث لا يبعد 
كون الغرض من ذلكك رفع أثر السدر الذى لا يعلق بالإناء و جسد الميت إلا مع مزجه بالماء. 

و أما ما يظهر من صحيح معاوية "5١‏ و صرح به فى خبر ابن عبيد «0) من وضع سبع ورقات صحاح فى الماء فقد تقدم عند الكلام فى 
مقدار السدر أنه أجنبى عن محل الكلام لظهورهما فى وضعه فى ماء الغسلة الثالثة القراح. و لأجل ذلكك قد يشكل الاكتفاء بما سبق 
من جامع المقاصد من الاكتفاء بمرس الورق الأخضر فى الماء» لعدم وضوح كفاية ذلك فى ترتب الأثر المطلوب من السدر. و منه 
يظهر الحال فى الكافورء لجريان جميع ما تقدم فيه أو أكثره» بل صرح فى موثق عمار 20 بأنه يفت فتا فى جرة الماء. 


الثانى: قد وقع التعبير بجلال الكافور فى جملة من كلمات قدماء الأصحاب رضى الله عنهم 


كما فى المقنع و الفقيه و الهداية- حاكيا له فيها عن رسالة والده- و المقنعة و الخلاف و الغنية و المراسم و الوسيلة و السرائر. 
قال فى مفتاح الكرامة: «و نقل مثل ذلكك عن ابن سعيد ...و الجلال الخالص و قال الوحيد فى حاشيهٌ المداركك: «قال جدى رحمه 
اللّه: ذهب أكثر القدماء إلى أن الكافور 
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يجب أن يكون من جلاله يعنى: الخام الذى لم يطبخ. و نقل عن الشيخ أبى على فى شرح نهاية والده حيث أوجب أن يكون الغسل و 
الحنوط من الجلال: أن الكافور صمغ يقع من شجر. فكلما كان جلالا و هو الكبار من قطعه لا حاجة له إلى النار. و يقال له: 

الخام. و ما يقع من صغاره فى التراب فيؤخذ و يطرح فى قدر ماء و يغلى حتى يتميز من التراب. فذلكك لا يجزى فى الحنوط. انتهى. و 
لعل منشأ حكمهم ما يقال: أن مطبوخه يطبخ بلبن خنزير ليشتد بياضهء أو بالطبخ ربما يحصل [العلم] العادى بالنجاسة من حيث أن 
الطابخ من الكفار. لكن ظاهر الأخبار إجزاء المطبوخ أيضا. و وجهه عدم حصول اليقين بالنجاسة؛ و الأصل فى الأشياء الطهارة حتى 
يحصل عدمها. و لهذا ما فصل المتأخرون. و ربما حكم باستحباب [الخام]. و لعل وجهه الخروج عن الخلافء و الخلوص عن شبهة 
النجاسة. فتأمل». 

وعن الوافى حكاية ما تقدم عن أبى على عن بعض فقهائنا. و لما تقدم قد يرجع ما فى المبسوط و النهاية من اعتبار كون كافور 
الحنوط مما لم تمسه النار إلى كونه من جلاله. 

لكن فى السرائر عند الكلام فى التحنيط: «و تحصيل الكافور. و الأعلى فى الاستحباب وزن ثلاثه عشر درهما و ثلث الذى لم تمسه 
النار الخالص [الخام. خ] الجلال. و معنى الجلال الجليل» و هو الجيد. يقال: جليل و جلال و طويل فهو من أوزان المبالغهُ فى أوصاف 
الجودة). 

و كيف كانء فلا إشكال فى أن مقتضى إطلاق النصوص عدم اعتبار الجودةٌ و عدم مانعية الطبخ من حيث هوء بل و لا من حيثية 
استلزامه النجاسة أيضا لو لا مفروغية الأصحاب عن مانعيتهاء كما تقدم فى شروط ماء الغسل. و حينئذ لا بد من إحراز طهارته و لو 
بالأصلء لعدم اليقين بالنجاسة مما تقدم نقله. 

نعم» لو فرض اعتصام ماء الغسل حين وضع الكافور فيه إلى أن يستهلكك فيه فلا تمنع نجاسة الكافور لو كان بالقدر المطلوب فى 
الغسل. 

ثم إنه قال فى مجمع البحرين: «و فى حديث غسل الميت: و تغسله مره أخرى بماء و شىء من جلال الكافور. أى بقليل و يسير منه). و 
لم أعثر على الحديث المذكور عاجلا. كما لم يتضح وجه التفسير بالقليل إن كان للجلال. لأن مادة: «جلل» و إن 
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كانث من الأضدادء حيث تستعمل فى الخطير و الحقير: إلا أن القلهُ هنا مستفاد من تتكير «شىء) و «من) التبعيضية. 

هذاء وقد عبر فى إشارةٌ السبق بماء الكافور الخالص. و لم يتضح وجه اعتبار الخلوص فى الكافور بعد إطلاق النصوص. إلا أن يكون 
خلطه بغيره بنحو لا يصدق معه وضع الكافور فى الماء» بل يكون الموضوع فيه عرفا حقيقة ثالثة مباينة للكافور و خليطه لا أمر مركب 
نينا الح 


الثالث: قال فى المقنع: «و يلقى فى الماء شىء من جلال الكافور و شىء من ذريرة». 


ولم أعثر عاجلا على ذكر الذريرة فى غيره. نعم قال فى المقنعة: «ثم ليستعد لغسله فيؤخذ من السدر المسحوق رطل ... و من الكافور 
الجلال وزن نصف مثقال... 
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و من الذريرةٌ الخالصة من الطيب المعروفةٌ بالقمحهُ مقدار رطل إلى أكثر من ذلكك ).... 

لكن لم يذكر بعد ذلك وضعها فى ماء الغسل كالكافورء بل ذكر استعمالها عند التكفين. 

و كيف كانء فلم أعثر على ما يتضمنها فى الغسل عدا قوله عليه الّلام فى صحيح ابن مسكان: «ثم اغسله على أثر ذلكك بماء و كافور 
و ذريرة إن كانت» .١١‏ وهو إن لم يكن ظاهرا فى نفسه فى الاستحباب, بقرينة الشرطء فلا أقل من لزوم حمله عليه» بقرينة خلو بقية 
النصوص عن الذريرة على كثرتها و قوة ظهور جملة منها فى بيان تمام الواجبء و كذا بقية كلمات الأصحاب رضى الله عنهم و من 
هنا صرح فى المنتهى بالاستحبابء و قد يحمل عليه ما تقدم من المقنع. 

و مثله فى ذلكك قوله عليه الّ.لام فى خبر مغيرة مؤذن بنى عدى الوارد فى تغسيل النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: «و الثانية بنلاث 
مثاقيل من كافور و مثقال من مسكك» ."7١‏ و لا سيما مع ضعف سنده و كونه حكاية حال لا ظهور لها فى الوجوب قطعا. 

نعم قد ينافى الاستحباب أيضا ما فى معتبرة محمد بن مسلم و أبى بصير عن أبى عبد الله عليه الس .لام: «قال: قال أمير المؤمنين عليه 
السّلام: لا تجمروا الأكفان و لا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور, فإن الميت بمنزلة المحرم) 9*. 
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اللهم إلا أن يقال: التعبير بالطيب ظاهر فى إرادةٌ التحنيط دون التغسيل الذى هو مورد الحديثين المتقدمين. و أما عموم التعليل 
المذكور فيه فكما أمكن الخروج عنه فى الكافور الذى تضمنه الحديث و بقيةُ أدلة التحنيط يمكن الخروج عنه فى التغسيل للحديثين 
المتقدمين الدالين على رجحان إضافة الذريرة و المسكك لماء الغسلةٌ الثانية. 

هذاء و فى صحيح الحلبى: «فاغسله مره أخرى بماء و كافور و بشىء من حنوط» .0١١‏ و قد يحمل على كون عطف الحنوط تفسيريا. و 
لعل الأولى حمله على طيب آخر جريا على ما يظهر من بعض النصوص "١‏ من تعارف التحنيط بغير الكافور عند العامة. نعم قد يحمل 
على التقية» لا إشعاره بأن التغسيل به متفرع على التحنيط به. فتأمل. 

و أما ما فى معتبر الكاهلى من ضم الحرض للكافوره فهو لا يخلو عن اضطرابء لقوله عليه السّ.لام فيه حسب رواية التهذيب: «ثم رده 
على قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مره اغسله بثلاث غسلات بماء الكافور و الحرضء و امسح يدكك على بطنه 
مسحا رفيقاء ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولا بلحيته من جانبيه كليهما و رأسه و وجهه بماء الكافور ثلاث غسلات» ”ا 
فإن إفراد الكافور فى أول هذا الكلام و آخره لا يناسب ضم الحرض إليه فيما بينهما. 

وقد رواه فى الوسائل بحذف الصدر «». مضافا إلى عدم مناسبة الحرض المقصود به الغسل و التنظيف للكافور المقصود به التطييب» 


الرابع: فى صحيح الفضل بن عبد الملك [و ما تضمنه من كون الغسلة الأولى بالحرض - الذى هو الأشنان - مخالف لبقية النصوص و فتاوى 
الأصحاب.] 
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عن أبى عبد الله عليه الشلام: «سألته عن [غسل] الميت. فقال: أقعده و اغمز بطنه ... ثم تغسله تبدأ بميامنه و تغسله بالماء و الحرض ثم 
عاو كافور »3--- 8). وها تضمنه من كون الغسلة الأولى بالحرض- الذى هو الأشنان- مخالق لقيَة التصوص و قتاورى الأصحاب. و 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 

(؟) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب التكفين. 

() التهذيب ج :١‏ 44 طبع النجف الأشرف: 

(ع) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ه. 

() الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: 4. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج2. ص: ١76‏ 

(مسألة :23٠١‏ إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يمم ))١(‏ 


اختيارا أو عند تعذره بلا شاهد. فلا مجال للتعويل عليه. و أبعد منهما حمله على ضمه للسدرء بأن تكون الغسلهُ بهما معاء فإنه حمل 
بأباه العرف. 

نعم» قد يحمل عليه بعض النصوص المتضمنة للجمع بينهماء ففى معتبر الكاهلى: «ابدأ بفرجه بماء السدر و الحرض فاغسله ثلاث 
غسلات و أكثر من الماء فامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه و ابدأ بشقه الآيمن » «... 00١‏ و فى خبر ابن عبيد: «ثم يغسل 
رأسه بالسدر و الأشنان ثم بالماء و الكافور» «... ”". 

لأن عدم التعرض فيهما لماء السدر فى الغسلة الأولى قد يناسب إرادة إيقاعها بالماء المذكور فيهما أولا لغسل الفرج و الرأس. لكن 
فى بلوغ ذلك حدا لظهور الحجة إشكالء بل منع؛ بل يقرب وقوع سقط فى الروايتين» كما يناسبه ما فى بعض النصوص من غسل 
البدن بالسدر بعد غسل الفرج أو الرأس بغيره. فلا مخرج عما هو المعروف نصا و فتوى. 


[مسألة :٠١‏ إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يمم] 
اشارة 


)١(‏ إجماعاء كما فى الخلاف و التذكرة و محكى التهذيب- و إن لم أجده فيه- و نهايةُ الأحكام؛ و فى المنتهى فى فرض تعذر الماء: 
«ولا نعرف فى ذلكك خلافا بين علمائناا» و فى المداركك أنه مذهب الأصحابء بل صرح غير واحد أنه إجماعى بين المسلمين عدا 
الأوزاعى» و فى الحدائق أنه مما لا خلاف فيه بين الأصحاب. و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده بين رؤساء الأصحاب». و عن الكفاية و 
المفاتيح أنه المشهورء و فى مفتاح الكرامة: «إلا انه استثنى فى الأخير الأوزاعى. و كأنه أراد بالمشهور الإجماع). 

و جملهُ من معاقد الإجماعات و إن كانت هى المحترق الذى يخاف تناثر جلده بالتغسيلء إلا انه يظهر من كثير من كلماتهم المفروغية 


عن عدم الفرق بينه و بين سائر صور تعذر التغسيل. 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: © من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
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و كيف كانء فالكلام فى مقامين: 
المقام الأول: فى أن سقوط التغسيل يقتضى الانتقال للتيمم» 


ولا يدفن الميت بدون تطهير. 

و يقتضيه- مضافا إلى ظهور الإجماع عليه مما تقدم؛ و إلى عموم بدلية التيمم و الأصل بالتقريب الآتى لهماء و إلى خبر زيد الآتى فى 
المقام الثانى- صحيح عبد الرحمن بن أبى نجران: «أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّ.لام عن ثلاثة نفر كانوا فى سفرء 
أحدهم جنب. و الثانى ميتء و الثالث على غير وضوءء و حضرت الصلاةً و معهم من الماء قدر ما يكفى أحدهمء من يأخذ الماء و 
كيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنبء و يدفن الميت بتيمم» و يتيمم الذى هو على غير وضوءء لأن غسل الجنابة فريضة؛ و غسل الميت 
سنة» و التيمم للآخر جائز) .0١١‏ 

لكن فى المدارك بعد أن ناقش خبر زيد الآتى بضعف السند قال: «فإن كانت المسألةُ إجماعية على وجه لا يجوز مخالفته فلا بحث» 
و إلا أمكن التوقف فى ذلكء لأن إيجاب التيمم زيادة تكليفء و الأصل عدمهء خصوصا إذا قلنا إن الغسل إزالة نجاسة» كما يقوله 
المرتضى رضى الله عنه. 

و ربما ظهر من بعض الروايات عدم الوجوب أيضاء كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن عليه الدّ.لام فى الجنب و 
المحدث و الميت إذا حضرت الصلاه و لم يكن معهم من الماء إلا بقدر ما يكفى أحدهم. قال: يغتسل الجنبء و يدفن الميت» و يتمم 
الذى هو على غير وضوء, لأن الغسل من الجنابة فريضة؛ و غسل الميت سنة؛ و التيمم للآخر جائزا. 

و يشكل بعدم وضوح كون مقتضى الأصل البراءة» لأسن الشكك فى المقام ليس فى وجوب التيمم لنفسه. بل مقدمة للطهارة التى لا 
يحتمل عدم وجوبها لعدم الموضوع. بل لتعذرها بسبب تعذر الغسل و عدم مشروعية التيمم» و مرجع ذلك إلى الشكك فى القدرة على 
الواجب الذى يلزم معه الاحتياط. 

و دعوى: أن الطهارة المائية معلومة السقوط بالتعذرء و الترابية يشكك فى حدوث 


.١ الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم حديث:‎ )١( 
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التكليف بها. 

مدفوعة: بأن الظاهر وحده سنخ أثر الطهارتين و إن اختلف بالكمال و النقصء و أن الاختلاف إنما هو فى سببهما فوجوب الطهارة 
الترابية بعد تعذر المائية لا يبتنى على تبدل التكليف تبعا لتبدل المكلف بهء لتجرى البراءة من حدوث الثانى» لاحتمال عدم الموضوع 
له بل على تبدل سبب المكلف به مع وحدته و وحدة التكليف به. المستلزم لكون الشكك فى المقام فى سقوطه بالتعذر الذى عرفت 
لزوم الاحتياط معه. فتأمل. 

و أما صحيح ابن الحجاج فقد ذكر غير واحد أنه لا وجود له فى كتب الحديث. 


و كأن مراده به حديث عبد الرحمن بن أبى نجران المتقدم» حيث روى فى التهذيبين بإسقاط لفظ: «بتيمم). 
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لكنه أسند فيها إلى ابن أبى نجران عن رجل عن أبى الحسن عليه السّلام» و إرساله مانع من حجيته فى نفسه» فضلا عن رفع اليد به عن 
صحيحه المتقدم برواية الفقيه. و لا سيما و أن الذى يظهر من الوسائل رواية المرسل عن الشيخ مشتملا على لفظ: «بتيمم» مطابقا لما 
فى الفقيه. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن سوق التعبير يناسب جدا سقوط لفظ «بتيمم» فكأنه بلحاظ أنه لو وجب تيمم الميت 
لكان الأنسب بسياق الحكم باغتسال الجنب و تيمم غير المتوضئ أن يقال: (و ييمم الميت)» و لا يذكر الدفن الذى هو كالصلاة من 
الجنب بعد الاغتسال و من غير المتوضئ بعد التيمم لا يحتاج إلى بيان» و لا سيما مع خلوٌ خبر الأرمنى الوارد فى التراحم بين الميت و 
الجنب عن ذكر التيمم» حيث قال عليه السّلام: «يغتسل الجنب و يدفن الميتء لأن هذا فريضة و هذا سنة) .)١١‏ لكن فى بلوغ ذلكك 
حدا يوجب سقوط الحديث عن الحجية إشكال؛ بل منع. 

نعم» حكى سيدنا المصنف قدّس سرّه عن نسخة معتبرة من الفقيه سقوط لفظ: 

«بتيمم» من الصحيحء كما رواه عنه كذلكك فى مبحث التيمم من المداركء و هو ظاهر محكى الوافى. بل التأمل قاض بأنه لا يحتمل 
عادة رواية ابن أبى نجران للحديث عن أبى الحسن عليه السّ.لام تارة: بلا-واسطة؛ كما فى الفقيه. و أخرى: بواسطة رجلء كما فى 
التهذيبين» 


)١(‏ الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم حديث: ؟. 
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بل كالمقطوع به روايته له بأحد الوجهين لا غير و أن الآخر تصحيف. و لازم ذلكك البناء على وحدةٌ الحديث و اضطرابه سندا و متناء و 
لا وجه معه للتعويل على ما تقدم من الفقيه. 

و أما الاستدلال عليه بحديث زيد بن على عن آبائه عن على عليه السّلام: «قال: أتى رسول الله صلّى الله عليه و آله نفر فقالوا: إن امرأة 
توفيت معنا و ليس معها ذو محرم فقال: كيف صتعتم بها؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبا. فقال: أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب 
تغسلها؟ فقالوا: لا فقال: أ فلا يمموها؟!!» 20١١‏ بناء على اعتبار سنده» كما يظهر مما تقدم فى نظيره فى مسألة وجوب الاستقبال 
بالمحتضر. 

فهو موقوف على العمل به فى مورده. و يأتى الكلام فيه فى محله إن شاء اللّه تعالى. نعم قد يصلاح للتأييد لو لم يعمل به فى موردهء 
لأن عدم العمل به لا ينافى مشروعية التيمم عند تعذر التغسيلء لإمكان ابتناء عدم العمل على كون الممائله شرطا فى التيمم» كما هى 
شرط فى التغسيل» فسقوطه للتعذر بعد الفراغ عن مشروعيته لو لم يكن متعذراء كما هو مقتضى الخبر المتقدم. فلاحظ. 

هذاء وقد يستدل على وجوب التيمم فى المقام بعموم بدليته عن الطهارةٌ المائية المستفاد مما تضمن أن التراب أحد الطهورينء و أن 
رب الماء هو رب التراب )2١‏ و نحوهما. 

وقد استشكل فيه فى الجواهر بقصوره عن غسل الميت.. أولا: لظهوره فى رفع الأحداث خاصة؛ و غسل الميت رافع للحدث و الخبث 
جا 

و ثانيا: لظهوره فى قيام التراب مقام الماء عند استقلاله بالمطهرية؛ فلا يشمل غسل الميت الذى لا بد فى مطهريةٌ الماء فيه من ضم 
اللخايطين لد 

و يندفع الأول: بأن ذلكك إنما يمنع من رفع التيمم للخبث فى المقام لا من رفعه للحدثء و وجوبه لذلكك, بل لو كان رفع الخبث فى 
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المقام أثرا لرفع الحدث لا فى عرضه تعين ارتفاعه بالتيمم تبعا له» و إن لم يكن التيمم مشروعا لرفعه مباشرة. 
و أما الثانى: فقد دفعه شيخنا الأعظم قدّس سرّه بقوله: «لما هو المركوز فى أذهان 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
(0) راجع الوسائل باب: 18 7١‏ 77 7 78 من أبواب التيمم. 
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المتشرعة من استقلال الماء فى الطهورية» و لما دل على انحصار الطهور فى الماء و التراب مثل قولهم عليهم السّ.لام: هو أحد 
الطهورين. و قولهم عليهم السّ.لام فى بيان الطهور: إنما هو الماء و التراب» و نحو ذلكك. و حينئذ فيجب استعمال التراب بدل ماء السدر 
و الكافور» كما يجب بدل القراح). 

و كأنه راجع إلى دعوى: أن الطهورية لا تستند للخليطين» كى لا يقوم التيمم مقامهما فى ذلككء بل هما شرط فى فعلية تأثير الماء فيهاء 
كما ذكره سيدنا المصنف قدّس سده. 

فإن قيل باعتبار إطلاق ماء الخليطين فلا مانع من استناد الطهارة للأغسال الثلاثة» و عليه يبتنى ما سبق من شيخنا الأعظم قدّس سرّه من 
قيام التراب مقام ماء السدر و الكافور. و إن قيل بعدم اعتباره فهى لا تستند للغسلين الأولين» بل يكونان بتمامهما شرطا فى مطهرية 
الغسل الثالث و لا يقوم التيمم إلا مقامه. 

وفيه: أنه لا إطلاءق لدليل الانحصار ينافى دخل الخليط فى المطهرية من حدث الموتء لو ورد مثل قولهم عليهم السّ.لام: هو أحد 
الطهورين» فى مقام بيان مطهرية التراب كالماء» فلا ينافى قصور الماء عن الاستقلال بالمطهرية فى بعض الموارد. كما أن مثل قولهم 
عليهم السسلام: «إنما هو الماء و الصعيد) »١١‏ قد ورد لبيان عدم جواز الوضوء باللبن» فلا ظهور له فى استقلال الماء بالمطهرية فى جميع 
موارد الحاجة إليه. كما أن الارتكاز المدعى فى كلام شيخنا الأعظم قدّس سرّه غير ظاهر بنحو يعتد به فى شرح أدله تغسيل الميت و 
حملها على استقلال الماء بالمطهرية بالوجه المدعى. و لا سيما مع ما تضمنته النصوص الكثيرة من أن النورة طهور ١؟).‏ 

على أنه لم يتضح من أدلة البدلية إطلاق مطهرية التراب حتى فى مورد تقييد مطهرية الماءء لينفع فى المقام. و لذا لا يظن بأحد دعوى: 
أن مقتضاها إطلاق مطهرية التيمم حتى لو فرض تقييد مطهريةُ الوضوء بالاستنجاء» كما قد توهمه بعض النصوص و الفتاوى» على ما 
تقدم فى أول الفصل الثانى من أحكام الخلوة. فلا تنفع الدعوى المذكورة- لو تمت- فى دفع الإشكال المذكور. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ 7 من أبواب الماء المضاف. 
(؟) راجع الوسائل باب: 058 ٠‏ 7" من أبواب آداب الحمام. 
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و العمدةً فى دفعه: أنه حيث تقدم وجوب الغسل بالماء عند تعذر الخليطين فهو راجع إلى استقلال الماء بالمطهرية- و لو ببعض 
مراتبها- فى فرض تعذر الغسل التام» و ذلكك كاف فى مشروعية التيمم و الدخول تحت عموم بدليته عن الغسل» فهو كما ذكره شيخنا 
الأعظم قدّس سرّه بدل عن الغسل الاضطرارى إن لم يكن بدلا عن الغسل التام. 
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ثم إنه قد يستشكل فى استفادة مشروعية التيمم فى المقام من العموم المذكور.. 

تارة: بأنه يعتبر فى التيمم طهارة أعضائه من الخبث, و لا مجال لها فى المقام حتى لو فرض طهارةٌ بدن الميت بعد إكمال التيمم 
الصحيح. 

و أخرى: بأن المتيقن من العموم قيام التيمم مقام الغسل الذى هو فعل التيمم, لا مقام التغسيل الذى هو فعل غيره. 

و يندفع الأول: بأن دليل اعتبار طهارة أعضاء التيمم- لو تم- مختص بحال الاختيار» دون صورة تعذر التطهير» كما فى المقام. 

و الثانى: بعد الفرق بين الغسل و التغسيل ارتكازا من حيثية سنخ الطهارة» و لا سيما بلحاظ ما تضمن أن الميت يغسل غسل الجنابةٌ و ما 
تضمن تقديم الغسل على الموت فى بعض الموارد. غاية الأمر عدم اعتبار المباشرة فى الثانى للتعذر, و هو قد يكون فى غير غسل 
العف من الأعسال. 


المقام الثانى: فى تحديد موارد سقوط التغسيل الموجب للانتقال للتيمم. 


تحقق فى محله أن المعيار العام فى مشروعية التيمم هو التعذر الخارجى لنفس الطهارة المائية- كما لو فقد الماء- أو لشرطها- كما لو 
فقد فى المقام المماثل» بناء على شرطيته فى المائية دون الترابية على ما يأتى الكلام فيه- أو لزوم محذور منها من حرج أو ضرر أو 
مزاحمة بتكليف آخر. 

منها ابتناء تشريعه فيها على نحو مشروعيته فى سائر الموارد» خصوصا بناء على الاستدلال على مشروعية التيمم بعموم بدليته عن 
الطهارة المائية» كما تقدم؛ حيث يجرى فيه ما يجرى فى سائر موارد مشروعيته. و من ثم كان ظاهر الأصحابء بل صريح بعضهم 
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بنحو يظهر فى المفروغية عنه. 

و مما نصوا عليه من ذلكك ما لو خيف تناثر جلد الميت» و هو معقد الإجماع فى كلام بعضهم. لكن فى الهداية: «و المجدور و 
المحترق إن لم يمكن غسلهما صب عليهما الماء صباء و يجمع ما سقط منهما فى أكفانهما»» و نحوه فى المقنع إلا أنه اكتفى بالخوف 
من سقوط شىء من الجلد بمسه. و كذا فى الفقيه و إن لم يتعرض فيه لجمع ما سقط منه فى الكفن. 

وقد استظهر منه فى الحدائق الخلاف فى الاجتزاء بالتيمم فى محل الكلام» كالرضوى: «و إن كان الميت مجدورا أو محترقا فخشيت 
إن مسسته سقط من جلوده جلده شىء فلا تمسه» و لكن صب عليه الماء صباء فإن سقط منه شىء فاجعله فى أكفانه» »)١١‏ بدعوى: أن 
مقتضى الأمر بجمع ما يسقط منه فى أكفانه وجوب التغسيل بالصب و إن لزم منه تناثر جلده. 

لكنه كما ترى فإن ترتب تناثر الجلد من الصب لا يستلزم توقع ذلكك قبل التغسيل؛ ليدل الأمر بالصب على عدم مشروعية التيمم مع 
بل حيث كان الأمر بالصب للفرار من تناثر الجلد بالمس كان ظاهره عدم توقع تناثر الجلد بالصبء و إن كان قد يتحقق على خلاف 
ما يتوقعه المغسلء فلا ينافى وجوب التيمم لو خيف تناثر الجلد بالصب أيضاء فضلا عما إذا علم به. 

غاية الألمر أنه يدل على أن تناثر الجلد من الصب من دون توقع سابق لا يكشف عن عدم مشروعية التغسيل بالصب ذاتاء بحيث لا 
يجزى و يجب التيمم» بل يصح و يجزى. 

و لا بأس بالبناء على ذلكك, لأن عدم فعليةٌ الأمر بالتغسيل واقعا بسبب المزاحمة لا ينافى فعلية ملاكه. فيجزى مع تحقق التقرب به 
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للغفله عن لزوم المحذور المذكور منه» كما هو الحال فى نظائر المقام» كانكشاف ترتب الضرر على المغسل بعد الفراغ منه. 
و كيف كانء فحيث لا إشكال ظاهرا فى عدم جواز تقطيع جلد المبت فلا ينبغى التأمل فى أنه لو لزم ذلكك من مسه دون صب الماء 
عليه حرم المس و الدلك, و إن 


.١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١8 كتاب فقه الرضا عليه السلام: 16. و مستدركك الوسائل باب:‎ )١( 
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كان راجحا فى نفسه- كما يظهر من بعض نصوص تغسيل الميت 2١١‏ - و وجب التغسيل بالصب و نحوه., كما هو ظاهر ما تقدم من 
الهداية و به صرح فى المقنعة» لعدم مزاحمة الاستحباب للحرمة. بل يكفى الخوف من ذلككء كما تقدم من الفقيه و المقنع» و به صرح 
فى المسسوط. النيابة و المتفراو الحتهى والتذكرة, 

و يقتضيه صحيح ضريس- بناء على ما هو الظاهر من وثاقةُ محمد بن سنان» على ما تقدم فى مبحث تحديد مساحة الكر- عن على بن 
الحسين أو عن أبى جعفر عليهما السّلام: «قال: المجدور و الكسير و الذى به القروح يصب عليه الماء صبا» «7)» و معتبر زيد بن على ما 
تقدم فى نظيره فى وجوب الاستقبال بالمحتضر- عن آبائه عليهم الشّد.لام عن على عليه السّلام: «أنه سئل عن رجل يحترق بالنار» 
فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صباء و أن يصلى عليه) 7. 

فإنه بعد عدم احتمال خصوصية العناوين المذكورة فيهما من حيث هى بوجوب الصب. و عدم التصريح فيهما بالعلم بسقوط جلد 
الفيث همه عن الغسل + يتصرف إطلاق الأمر المذ كور فيهما إلى صورة الخوف من ذلك 

بل لعله مقتضى القاعدة لأن مقتضى جعل الولاية على تجهيز الميت لزوم ملاحظة الولى مصاحته و الاحتياط لها بتركك ما يحتمل 
منافاته لهاء كالمس فى المقام؛ كما قد يظهر أيضا من سبر النصوص المتضمنة الأمر بالرفق فى مسح جسده و غمزه عند التغسيل 50). و 
يعضده الرضوى المتقدم. بل لا ينبغى التأمل بعد الرجوع لمرتكزات المتشرعة فى أن للميت حرمة تمنع من التصرف فيه تصرفا يحتمل 
تعريضه فى الضرر و المحذور المذكور. 

كما لا إشكال فى الانتقال للتيمم لو لزم المحذور المذكور من الصب أيضاء و هو المتيقن من كلماتهم و معقد إجماعاتهم المتقدمة 
لما أشرنا إليه آنفا من أنه يكفى فى مشروعية التيمم لزوم محذور من الطهارة المائية. مضافا إلى خبر زيد بن على عن آبائه عن على 
عليه السّلام: «قال: إن قوما أتوا رسول الله صلّى الله عليه و آله فقالوا: يا رسول الله مات صاحب 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت. 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
(؟) راجع الوسائل باب: 7 9 من أبواب غسل الميت. 
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لنا و هو مجدور» فإن غسلناه انسلخ. فقال: يمموه) .)١(‏ 
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بل قد يدعى أن مقتضاه وجوب التيمم بتعذر الدلكك و عدم الانتقال للصب لو لم يلزم منه المحذور المذكور لانصراف التغسيل فيه 
للمتعارف المشتمل على الدلك, و لأن ظاهر حال المجدور عدم تناثر جلده بمجرد صب الماء. 

لكنه غير ظاهرء لعدم وضوح الانصراف بنحو معتد به» و اختلاف حال المجدورء ولا سيما و أن استيعاب الجسد للماء عند الصب 
يحتاج إلى تقليب الميت» و قد يستند تناثر الجلد له. 

فلا مجال للخروج به عما تقتضيه القاعدة من عدم الانتقال للتيمم مع إمكان الغسل بالصب و نحوه مما لا يستلزم المحذور المذكور و 
يتحقق به الغسل الاختيارى التام. و لا أقل من كون ذلك مقتضى الجمع بينه و بين حديثى ضريس و زيد المتقدمين» فيحملان على 
تجنب المحذور المذكور بالصبء و يحمل هو على لزومه منه. على أن ضعف سنده مانع من التعويل عليه فى ذلكك لو تم ظهوره فيه. 
و دعوى: انجباره بالعمل. ممنوعة بعد مطابقة فتوى الأصحاب للقاعدة؛ على ما سبق» حيث لا يبعد اعتمادهم فى الحكم عليها لا عليه 
كما هو ظاهر المعتبر أو صريحه. و لا سيما مع أن وجوب التيمم مع عدم لزوم المحذور من الصب مخالف لتصريح جماعة منهم. نعم 
لا يببعد كون تسالمهم على وجوب التيمم و دعواهم الإجماع عليه كاشفا إما عن ارتكازية القاعدة التى أشرنا إليها بنحو يوجب وضوح 
مؤداها عندهم أو عن تعويلهم على الخبر المذكور بنحو يصاح لجبره. فلو فرض عدم وضوح أحد الأمرين بخصوصه كان ذلك منهم 
كافيا فى إحراز أحدهما إجمالا و إثبات مشروعية التيمم فى محل الكلام. 

بل الانصاف أن التسالم المذكور بنفسه صالح لإثبات وجوب التيمم بسبب كثرة الابتلاء بالمسألة المانع عادهُ من خفاء الحكم فيها على 
الأصحاب 

و بذلكك يقرب الاكتفاء فى مشروعية التيمم بخوف لزوم المحذور المذكور من الصب و عدم لزوم العلم بذلك, لأن أغلب كلماتهم 
و بعض معاقد إجماعاتهم 


.*” من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج00 ص: ىا‎ 
0 على الأحوط وجوباء ثللاث مرات‎ 


قد تضمنت الاكتفاء بالخوفء بل لم يعتبر العلم فيما عثرت عليه منهاء و إنما عبر بعضهم- كالشيخ فى الخلاف- بعدم إمكان الغسل» و 
لا يبعد أن يراد به عدم الإمكان بلحاظ المفروغية عن منجزية الخوفء كما يساعده النظر فى بقية كلماتهم. 

ولا سيما بملاحظة ما سبق فى صورهُ خوف المحذور المذكور من المس دون الصب من تقريب دلالة النصوص على منجزية الخوف 
و اقتضاء القاعدة له. لعدم الفرق فى اقتضاء القاعدةٌ له بين الموردين» و قرب ارتكازيتها بنحو تصاح للقرينية على شرح مراد من عبر 
بعدم الإمكان. 

بل سبر كلماتهم يشهد بمفروغيتهم عن منجزية الخوفء. حيث اكتفوا به و لم يتعرضوا لوجه منجزيته؛ و لا للاختلاف المشار إليه فى 
عبارات الأصحابء مع وضوح عدم نهوض خبر زيد الذى استدلوا به فى المقام به» لظهور فرض انسلاخ الجلد فيه فى العلم به. و من 
هنا لا يبعد البناء عليه تبعا لهم» و لما عرفت من القاعدة. 

فتأمل جيدا. و الله سبحانه و تعالى العالم. 

)١(‏ ففى القواعد: «يممه مره على إشكال». و قرب التثليث فى التذكرة و جامع المقاصد و الروض و محكى نهاية الأحكام و الموجز و 
فوائد الشرائع و كشف الالتباس و حاشية الشهيد الثانى على القواعد» و جزم به فى المسالكك. 

واكتفى بالمرهً فى الذكرى و كشف اللثام و محكى مجمع البرهان و غيرها و نسبه شيخنا الأعظم قدّس سرّه لجماعة من متأخرى 
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المتأخرين» و فى المداركك أنه ينبغى القطع به. و هو ظاهر من أطلق من الأصحاب. و لذا نسبه لظاهرهم فى الذكرى و لاطلاقهم فى 
كشف اللثام و لظاهر إطلاق النص و الفتاوى فى الرياض. 

و يقتضيه إطلاق النصوص المتضمنة للتيمم فى المقام» كصحيح عبد الرحمن بن أبى نجران و خبرى زبد بن علىء بناء على نهوضها 
بالاستدلال عليه. بل إطلاق أدلة بدلية التيمم عن الماء أيضا- بناء على ما تقدم من الاستدلال به فى المقام- لظهوره فى قيام التيمم 
مقام الماء فى الطهار المطلوبة منهء و حيث كان ظاهر أدله غسل الميت وحدة الطهارةٌ المطلوبة منه تبعا لوحدة ماهيته شرعاء و إن 
كان مركبا من أغسال 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: اا 


ثلاثة» تعين الاجتزاء بدله بتيمم واحد. 

و إليه يرجع قوله فى الذكرى: «لإطلاق الأمرء و لأن الغسل واحدء و إنما تعدد باعتبار كيفيته. 

هذاء و إن قيل بأن المطهر هو الغسل الأخير فالأمر أظهر كما نبه له فى الذكرى أيضا. 

و مما ذكرنا يظهر ضعف ما فى التذكرةٌ من الاستدلال لتثليث التيمم بأنه بدل عن ثلاثة أغسال. 

و أما ما فى جامع المقاصد و غيره من أن كونها فى قو غسل واحد لا يخرجها عن التعدد, و إذا وجب التعدد فى المبدل منه مع قوته 
ففى البدل الضعيف بطريق أولى. فهو كما ترى! لوضوح أن بدلية التيمم ليست عرفية ارتكازية» لتدركك كيفية تأثيره» بل تعبدية» كما 
أنها مبنية على نقص الطهارة الحاصلة به عن الطهارةٌ المائية» فلا مانع من نقصه فى بعض الجهات عنهاء كما ثبت ذلكك فى بعض 
الفروق. فلا مجال للخروج بما ذكره عما سبق. 

تتميم: حيث يتعين الصب من دون دلكك فهل يجب تثليث الغسل أولا؟ 

قال فى الذكرى: «يلوح من الاقتصار على الصب الاجتزاء بالقراح» لأن الماء من الأخيرين لا يتم فائدتهما [فائدته. ظ] بدون الدلكك 
غالبا. و حينئذ الظاهر الاجتزاء بالمرة لأن الأمر لا يدل على التكرار). 

ولا يخفى أن مقتضى استدلال الأصحاب على وجوب الصب بما تقدم من أن الدلكك مستحب. و الاستحباب لا يزاحم التحريم؛ 
المفروغية عن كون الصب من أفراد الغسل التام الواجبء و أن التنازل إنما يكون عن خصوصية الدلكك المستحبة من دون نقص فى 
ابل 

وهو المناسب لما ذكروه فى كيفية الغسل من استحباب الدلكء لما يظهر من نصوص تعليم الغسل »1١‏ أو لأنه أبلغ فى وصول الماءء 
من دون أن ينبهوا للفرق بين الغسلاتء و أنه يجب الدلكك فى بعضهاء لعدم تحقق الفائدة منه بدونه. كما لم ينبه لذلكك فى النصوص. 
بل ظاهر قوله عليه الشّلام فى صحيح يعقوب بن يقطين: «ثم يفاض الماء عليه 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت. 
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سائر الأغسال بالاكتفاء بالصب. 

و ما أشار إليه من عدم تماميةُ فائد الخليطين بدون الدلككء غير ظاهر بنحو يصلح للخروج عما سبق. و لا سيما مع ما هو المعلوم من 
عدم كون المراد بالغسل بهما الاستعانة بهما فى الغسلء نظير الغسل بالصابون فى عصورناء بل خلط ماء الغسل بهما بنحو يصدق الغسل 
به عرفاء إما لإطلااقه- كما سبق من جملة منهم- أو لقلة الخليط بنحو لا يخرج به الماء عن صورته و إن كان مضافا. بل لا مجال 
لاحتمال توقف فائدة الكافور العرفية- و هى التطييب- على الدلكك. 

و أما ما تقدم فى حديثى ضريس و زيد و الرضوى من صب الماءء فإطلاقه و إن كان يقتضى الاكتفاء بالصب مره واحدة بالماء 
المطلقء إلا أنه ليس واردا لبيان الواجب من تمام الجهات, و لذا لم يتضمن وجوب استيعاب الماء لجسد الميت» بل لبيان الاجتزاء 
بالصب و عدم جواز الدلككء فلا ينهض بالخروج عن مقتضى إطلاق أدلهُ تغسيل الميت من وجوب الأغسال الثلاثة بالخليطين و 
القراح. بل عدم التنبيه فيها لسقوط الخليطين قد يوجب ظهورها- و لو بمقتضى الإطلاق المقامى- فى وجوبهماء حيث لا يبعد ظهورها 
فى بيان ما يمتاز به الميت فى موردها عن غيره فى كيفيةٌ التغسيلء فاقتصارها على بيان الصب يوجب ظهورها فى المشاركة فى غيره 
لسائر أفراد الميت. 

هذاء ولو تم ما ذكره من سقوط الخليطين تبعا للدلكك فوجوب تثليث الغسل بالقراح و عدمه يبتنى على ما تقدم فى المسألة الثامنة من 
فرض تعذر الخليطين» لعدم الفرق بين تعذر الغسل بهما لفقدهما و تعذره لتعذر شرطه- و هو الدلك- فى جريان ما سبق من الأصل و 
غيره. 

و أما ما ذكره قدّس سرّه من أن الأمر لا يدل على التكرار. فهو و إن تم بل هو بإطلاقه يقتضى الاجتزاء بالمرة» إلا أن المراد بالأمر إن 
كان هو ما تضمنته النصوص 


.7 الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
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.)( ينوى بواحد منها ما فى الذمةٌ‎ 


(مسألة :)1١‏ يجب أن يكون التيمم بيد الحى (5). 


المتقدمة فقد سبق أنه ليس لها إطلاق ينفع فى المقام. و لو كان لها إطلاق كفى فى نفى وجوب الخليطين, و لا يحتاج معه للاستدلال 
على سقوطهما بما ذكره أولا من عدم تماميةٌ فائدتهما بدون الدلكك. و إن كان المراد بالأمر غير ذلكك فلم نعثر على ما يقتضيه لينظر 
فى مفاده. 

)١(‏ إما كونه بدلا عن تمام غسل الميتء أو عن أحد الأغسال المناسب للترتيبء لأن فى ذلكك جمعا بين احتمالى وجوب التيمم مره 
واحدةٌ و وجوبه ثلاث مرات. ثم إن هذا مبنى على لزوم تعيين المبدل عنه فى التيمم» و الكلام فيه موكول لمبحث التيمم. 


[مسألة :١١‏ يجب أن يكون التيمم بيد الحى] 
اشارة 


(7) كما فى الروض و المسالكك و الجواهر و غيرهاء و ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه أنه المعروف فى كيفيته» و قال سيدنا المصنف 
قدّس سرّه: «نسب التصريح به إلى كل من تعرض للكيفية). 
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لكن فى المقنعة: أنه ييمم كما يبمم الحى العاجز بالزمانة» و فى الخلاف: «يتيمم بالتراب مثل الحى»» و فى الشرائع: «كما يتيمم الحى 
العاجزا» و فى كشف اللثام: 

«كتيمم الحى». 

و ظاهر هذه الكلمات أن الضرب بيد الميت؛ لأسن ذلكك هو الواجب فى تيمم الحى العاجز عن المباشرء كما صرحوا به لظهور 
النصوص فى أن الضرب من أجزاء التيمم» لا من مقدماته على ما يأتى فى محله إن شاء اللّه تعالى. 

و من هنا كان ذلكك ظاهر كل من أطلق التيمم» لظهوره فى قيام المباشر بتمام التيمم لا ببعضه. كما هو الحال فى سائر موارد سقوط 
المباشرة. و لذا ذكر فى الروض أن إطلاقاتهم تحتاج إلى تقبيد. 

و كيف كانء فقد أيد فى الجواهر الأول بالاعتبار» لكون التيمم بدل الغسل المكلف به الحى» فلا مدخلية لضرب الأرض بيد الميت. و 
يظهر ضعفه مما تقدم؛ لأن الحى لما كان مكلفا بأن ييمم الميت كان اللازم قيامه بالحركة المؤدية لتمام أجزاء تيممه. 
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و منه الضرب و المسح بيد الميت. كما لو تيمم الميت بنفسه. 

نعم» يتجه ذلكك لو تقوم التيمم بمسح الجبهة و ظهر الكفين بأثر الأرضء نظير تقوم الغسل بغسل الجسد بالماء» و كان الضرب خارجا 
عن حقيقته» كتناول الماء فى الغسلء و لم يعتبر فى المسح أن يكون بيد المتيمم» كما لا يعتبر كون الغسل بيد المغتسلء بل له أن 
يغتسل بالارتماس و بالاستعانة بخرقة تبتل بالماء و نحوهما. لكن لا مجال للبناء على كلا الأمرين» خصوصا الثانى» على ما يتضح فى 
عله فالأسفد لال المد كور فحك عفدا 

قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «نعم يمكن أن تكون غلب تعذر الضرب بيد الميت موجبة لانصراف النص الآمر بالتيمم إلى الضرب 
بيد الحى. لكن لا مجال لدعوى ذلكك بالنسبة إلى عمومات البدلية). 

و الوجه فيه: أن الغلبة المذكورة لا توجب الغلبة فى مورد العمومات بعد شمولها للحى الذى يغلب فيه القدرة على الضرب و المسح 
بيده» فلا تنهض بالقرينة عليهاء كى تخرجها عن ظهورها فيما سبق. 

نعم» لو تمت الغلبهُ فى نصوص تيمم المبت و نهوض تلك النصوص بالاستدلال كانت صالحة لتقيبد مقتضى العمومات و الخروج 
عنها فى الميت. 

لكن سبق الإشكال فى الاستدلال بتلك النصوص لاضطرابها أو ضعف سندها أو عدم العمل بها فى موردها. مع أن الغلبة قد تختص 
بمثل المجدور؛ حيث يحتاج الضرب بيديه و المسح بهما إلى الضغط عليهما بنحو قد يغلب تسلخ جلده. و كذا بعض أفراد المحترق» 
دون سائر من يتعذر تغسيله من أفراد الميت» حيث لا يتضح تعذر ذلكك فيه إلا أن يتيبس جلده و ليس هو غالبيا. 

و من هنا لا مخرج عما هو ظاهر النص و الفتوى من لزوم الضرب و المسح بيد الميت مع الإمكان. و أما مع تعذره فالاكتفاء بالضرب و 
المسح بيد الحى مبنى على ما يأتى فى العاجز عن الاستقلال بالتيمم إن شاء الله تعالى. بل قد يكون هنا أظهرء بلحاظ النصوص الواردة 
فى تيمم الميت الذى يكثر فيه تعذر ذلكك. فلاحظ. 
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و الأحوط استحبابا )١(‏ مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضا. 

(مسألة :)1١‏ يشترط فى الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل (). 

فإذا حصل اليأس جاز التيمم (*). لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل ()» و إذا تجددت بعد الدفن و خيف على 
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الميت من الضرر 


)١(‏ مما تقدم يظهر أن ذلكك هو الواجب. و لا أقل من كون ضمه مقتضى الاحتياط الوجوبىء كما ذكره بعض مشايخنا دامت بركاته. 


ذنبيه: 


حيث يجب الضرب بيد الحى فقد قال فى المسالكك: «و ليغسل الماسح يده بعد كل مسح على بدن الميت»» و قال فى الروض: ١و‏ 
الأولى تطهير يد اللامس بعد كل لمس حيث يمكن». 

و كأنه يبتنى على ما يظهر من الروض من انفعال ملادقى الميتة- من الانسان أو مطلقا- و لو مع الجفاف. لكن اعتبار طهارة الماسح 
مطلقا فى التيمم يحتاج إلى دليل؛ بل يدفعه إطلاق أدلة شرح التيمم. غايةٌ الأمر أنه ادعى الإجماع على اعتبار طهارة أعضاء التيمم؛ و 
المتيقن منه أعضاء المتيمم نفسه, لا أعضاء من ييممه. و لعله لذا كان ظاهر ما تقدم من الروض الاستحباب. 


[مسألة ؟1: يشترط فى الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدره على التغسيل] 


(1) لأسن موضوع التيمم ليس مجرد عدم القدرة على التغسيل و لو آنا ماء بل عدم القدرة فى تمام الوقتء لأن ذلكك هو المناسب 
لظهور الأدلة فى كون بدليته اضطرارية. و لذا لا يجوز المبادرة مع العلم بتجدد القدرة فى الوقت. غاية ما قد يدعى الاكتفاء ظاهرا 
باحتمال عدم القدرةُ فى تمام الوقت و عدم وجوب إحرازه بالانتظار و نحوه؛ و تمام الكلام فى ذلكك موكول لمبحث التيمم. 

(5) بلا إشكال ظاهر لأن غلب عدم تيسر العلم صالح للقرينية على الاكتفاء فى ترتيب أثر عدم الوجدان باليأس. 

() لانكشاف عدم مشروعية التيمم» لعدم تحقق موضوعه و هو التعذر 
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أو الهتكك لم يجب التغسيلء و إلا ففى وجوب نبشه و استيناف الغسل إشكال. 

وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر و الكافور .)١(‏ 


(مسألة 3): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو فى أثنائه بنجاسة خارجيةٌ أو منه وجب تطهيره (7). 


المستوعب للوقت. بل لو فرض مشروعيته بعدم الوجدان فى وقته فحيث دلت الأدلة على بطلان التيمم بوجدان الماء لزم فى المقام 
بطلانه» فيجب الغسل تحصيلا للطهارةٌ المستمرة» حيث لا يبعد كون المستفاد من الأدله أن تغسيل الميت لذلككء لا لتحصيل الطهارةٌ 
له آنا ما كى يكتفى بحصولها حين التيمم قبل بطلانه. 

و منه يظهر أنه لا مجال لقياس المقام بالصلاة التى لا يبعد البناء على إجزائها و عدم وجوب إعادتها بوجدان الماء فى أثناء الوقت» 
للفرق بالاكتفاء فى صحةٌ الصلاه بالطهارة حينها. على أنه لا تعويل على القياس بعد مخالفةٌ إجزاء الصلاهٌ للقاعدة. 

)١(‏ تقدم الكلام فى ذلك فى الفرع الثالث من الفروع الملحقة بالمسألة الثامنة فى تعذر الخليطين» و ما ذكرناه هناكك يجرى فى محل 
الكلام من تعذر أصل التغسيل و الانتقال للتيمم. 


[مسألة 11: إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو فى أثنائه بنجاسة خارجية أو منه وجب تطهيره] 


(؟) كما صرح به جماعة من الأصحاب بنحو يظهر منهم المفروغية عنه» بل قد يدخل فى معقد إجماع الخلافء و فى الجواهر: «بلا 
خلاف أجده فيه» بل ظاهر الأصحاب الإجماع عليه. كما اعترف به فى كشف اللثام و غيره). 
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و يقتضيه صحيح الكاهلى و الحسين بن المختار- بناء على وثاقة محمد بن سنان على ما تقدم فى تحديد مساحة الكر- عن أبى عبد 
الله عليه السلام: «سألناه عن الميت يخرج منه الشىء بعد ما يفرغ من غسله. قال: يغسل ذلكك و لا يعاد عليه الغسل) »)١‏ و حديث روح 
بن عبد الرحيم- الذى لا يبعد كونه موثقا- عنه عليه الس لام: «قال: إن بدا من الميت شىء بعد غسله فاغسل الذى بدا منه و لا تعد 
الغسل» 5 و مرفوع سهل: 

«قال: إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث و لا يعاد الغسل) 07. 


)١(‏ الوسائل باب: ”" من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ”" من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 
(") الوسائل باب: ”" من أبواب غسل الميت حديث: 2. 
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ولو بعد وضعه فى القبر .)١(‏ 


وقد يؤيد بما تضمن قرض الكفن إذا تنجس ١١‏ مما يأتىء لأن البدن أولى بإزالة النجاسة من الكفن» و بما تضمن الأمر بشد 
الفخذين فى التكفين «07؛ حيث لا يبعد كون الغرض منه منع خروج النجاسة. و بتعليل وجوب التغسيل 80 بأنه ليطهر من أدناس 
أمراضه. حيث لا يبعد كون المراد به النجاسةٌ الخبثية. 

هذاء و النصوص المتقدمة و إن اختصت بما يخرج من الميت بعد الغسلء إلا أن الظاهر إلغاء خصوصيته عرفا و تعميم الحكم للنجاسة 
الخارجية؛ و لما يصيبه فى أثناء الغسل فى الموضع المغسل. و أما ما يصيب الموضع غير المغسل منه فشرطيةٌ إزالته فى اتمام الغسل 
تبتنى على ما تقدم فى أول هذا الفصل من الكلام فى وجوب تطهير الميت قبل الغسل. 

و أما وجوب غسل النجاسة تعبدا لو تعذر تغسيله فلا يبعد استفادته من النصوص المتقدمة و من التعليل المتقدم لوجوب التغسيل بأنه 
يطهر من أدناس أمراضه. اللهم إلا أن يستشكل فى ذلكك بأن غسل النجاسة مع عدم تغسيل الميت لا يوجب التطهير» لنجاسة بدن 
الميت عيناء إلا أن نقول بمطهرية التيمم من الحدث و الخبث معا كالغسل. فتأمل جيدا. 

(1) قال فى الجواهر فى شرح عبارة ماتنه: «لكن ظاهره كغيره» بل كاد يكون صريح الذكرىء أنه لا فرق فى ذلكك بين طرحه فى القبر 
وعدمه. بل و لو توقف إزالتها على خروجه منه ... و ربما يظهر من المحكى عن الأردبيلى الإجماع على وجوب إزالة النجاسة عن 
البدن قبل الدفن مطلقا». لكن فى جامع المقاصد: «نعم يجب غسل النجاسة على كل حال و إن وضع فى القبر إلا مع التعذر, و لا يجوز 
حينئذ إخراجه بحالء لما فيه من هتكك الميت. مع أن القبر محل النجاسة). 

و يشكل بعدم وضوح لزوم الهتكك من إخراج الميت من القبر» و إنما يلزم 


(1) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت» و باب: *7 من أبواب التكفين. 
(؟) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب غسل الميت. 

(*) الوسائل ج ؟ باب: ١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ". 
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مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 11/99 من نلابأ19 


من المثلة به التى هى غير مفروضة فى المقام. كما أن كون القبر محل النجاسة لا ينافى وجوب تطهيرهاء عملا بإطلاق النصوص 
السابقة» و إنما المتيقن العفو عن ذلكك بعد تحقق الدفن, و لذا التزم قدّس سرّه بوجوب التطهير فى القبر لو أمكن من دون إخراج. 

و مثله ما فى الجواهر و عن الحدائق من ظهور سياق النصوص فيما قبل الوضع فى القبر. للإشكال فيه بعدم المنشأ لذلكك بعد إطلاق 
النصوص. بل هو لا يناسب ما فى الجواهر فى آخر كلامه. حيث استجاد ما تقدم من كلام جامع المقاصد مع التصريح فيه بوجوب 
التطهير حتى بعد الوضع فى القبر إذا لم يتوقف على الإخراج. 

هذاء وفى صحيح ابن أبى عمير و أحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: إذا خرج من الميت 
شىء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه [من الكفن]) »)1١‏ و فى صحيح الكاهلى عنه عليه السّلام: «قال: إذا خرج من منخر الميت 
الدم أو الشىء بعد الغسل و أصاب العمامة أو الكفن قرض [قرضه] بالمقراض» .)7١‏ 

و الظاهر أن الأسمر بقرض الكفن فيهما للتسهيل تجنبا لبلله و نزعه الذى كثيرا ما يتوقف عليه تطهيره» و مقتضى ذلك عدم وجوب 
تطهير جسد الميت لتوقفه كثيرا على نزع الكفن منه؛ و لو أمكن بدونه استلزم غالبا بلل الكفن» فيكون اقتصارهما على قرض الكفن 
موجبا لظهورهما فى عدم وجوب تطهير البدن إذا كان خروج النجاسة بعد التكفين مطلقا و لو لم يوضع فى القبر. و لأجلها يحمل 
إطلاق نصوص الغسل على صورةٌ خروج النجاسة قبل التكفين» و هو جمع سهل لا كلفة فيه. 

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من كون الاقتصار على قرض الكفن فيهما قرينة على إرادة صورةٌ تعذر الغسل منهما. فهو كما 
ترى لا يناسب إطلاقهما جداء بل الأقرب ما ذكرناء كما لعله ظاهر. 

نعم» بناء على اختصاص مشروعية القرض بما إذا كان الميت قد وضع فى القبر يتجه اختصاص عدم وجوب تطهير الجسد به. لكن 
يأتى فى المسألة الواحدة و الثلاثين عند الكلام فى الكفن المنع من ذلكك إن شك الله سال 

فالبناء على عدم وجوب تطهير الجسد بعد التكفين فى مورد عدم نزع الكفن 


.*” الوسائل باب: 7" من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: ”" من أبواب غسل الميت حديث: ؟.‎ 
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نعم لا يجب ذلكك بعد الدفن .)١(‏ 


(مسألة 15): إذا خرج من الميت بول أو منى لا تجب إعادة غسله (). 


قريب جدا. لو لا عدم استثناء الأصحاب ذلكك من عموم وجوب التطهير عدا السيد فى الرياض مستدلا عليه بالحرج و الإجماع؛ و هو 
غير ظاهر» بل سبق من الجواهر ظهور كلماتهم فى العموم. 

و لعله لذا سبق من شيخنا الأعظم قدّس سرّه التكلف بحمل الصحيحين على صورة تعذر الغسل. اللهم إلا أن يكون اقتصار بعض من 
تعرض للقرض عليه قرينة على إرادتهم الاستثناء المذكورء و لا سيما مع ذكرهم للحكمين فى سياق واحد و تنصيص من نص على 
عموم وجوب التطهير غفلة عن مفاد الصحيحين. بل فى المنتهى: «لو خرجت النجاسة منه بعد وضعه فى أكفانه لم يجب إعادةٌ الغسل 
عليه فى قول أهل العلم كاف لأن ذلكك حرج عظيم و يحتاج إخراجه من أكفانه إلى مشقة عظيمة). 

و تعليله كالصريح فى الإجماع على عدم وجوب إخراجه من أكفانه. و تطهيره و هو فيها مما لا يظن من أحد دعوى وجوبه. بل كثيرا 
الخروج عما يقتضيه الجمع بين الأدلة. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالى العالم. 
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)١(‏ بلا إشكال ظاهرء لما هو المعلوم من تعرض الميت حينئذ للنجاسة من دون أن يشار إلى وجوب إزالتها حينشذ فى النصوص و 
الفتاوى» كما أن السيرة على عدمه. 


[مسألة ؟1: إذا خرج من الميت بول أو منى لا تجب إعادةٌ غسله] 


(؟) كما صرح به جماعة من الأصحابء و نسب للأكثر فى المختلف و المداركء و للأشهر فى محكى الكفاية» و للمشهور فى كشف 
اللثام» و فى حاشية المداركك أن بناء فتوى الأصحاب عليه بل فى الخللاف الإجماع على عدم وجوب الإعادة لو خرج شىء بعد الغسل 
الثالث» و فى المعتبر و التذكرة أنه ظاهر من عدا ابن أبى عقيل» و لم يعرف الخلاف فيه إلا منه حيث يظهر من جماعة نسبة القول 
بوجوب إعادة الغسل لو خرج أحد النواقض بعد إكماله؛ و ادعى الوحيد إشعار كلامه بوجوب استئناف الغسل لو خرج شىء فى 
أثنائه» لا فى إعادته لو خرج بعد إكماله. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: ١‏ 


و كيف كانء فقد يبنى وجوب استئناف الغسل لو خرج أحد النواقض فى أثنائه على ثبوت ذلكك فى غسل الجنابة» لعموم التشبيه فى 
صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام: «قال: غسل الميت مثل غسل الجنبء و إن كان كثير الشعر فرد عليه [الماء] ثلاث 
مرات) .)١١‏ 

و فيه- مع عدم ثبوت ذلك فى غسل الجنابة» و لو ثبت فهو مختص بالحدث الأصغرء و أما الأكبر فوجوب استثنافه مقتضى القاعدة 
الجارية فى الحدث حتى بعد كمال الغسلء و التى يأتى الكلام فيها هنا-: أن قوله عليه السَّلام: «و إن كان كثير الشعر )... 

قد يوجب انصراف التشبيه للكيفية الخارجية» دون غيرها من أحكام غسل الجنابة التى منها وجوب الاستئناف بتخلل الحدث. 

و مثله الاستدلال بمفهوم الشرطيةٌ السابقة المتضمنة عدم وجوب إعادةٌ الغسل إذا خرج الشىء بعد إكماله. إذ فيه: أن الشرطية مسوقة 
لتحقيق الموضوع. فلا ينهض مفهومها بإثبات وجوب استثئناف الغسل بما يخرج قبل إكماله. 

كما قد يستدل لوجوب إعادة الغسل لو خرج أحد النواقض بعد إكماله بأن الحدث ناقض للغسل فوجب إعادته ليخرج من الدنيا 
طاهرا. 

و ما فى جامع المقاصد من أنه لا يراد بغسل الميت و وضوءه رفع الحدث. غير ظاهر بعد ملاحظة النصوص المتضمنة تعليل وجوبه بأن 
الميت يجنب «7) و غيرها مما تقدم التعرض له فى تحقيق مقتضى الأصل عند الكلام فى وجوب تثليث الأغسال. 

و مثله ما يظهر من غير واحد من عدم وجوب استمرار الطهارة له» بل يكفى حصولها آنا ما بإكمال الغسل و إن انتقضت بعد ذلك. 
لاندفاعه بأن ارتكازية تعليل وجوب الغسل بأنه يجنب تقتضى مطلوبية بقائه على الطهارة فى عالم الآخرة بعد أن لم يكن المراد 
حصولها حالة حدوث الموت كالوضوء للنوم؛ و لا لفعل خاص كطهارة الحى للصلاة. و لا سيما مع ظهور حديث ابن سنان فى أن 
ذلك مطلوب فى الطهارة من الخبثء لقوله عليه السّلام: «علهُ غسل الميت أنه يغسل لأنه يطهر و ينظف من أدناس أمراضه 


.١ الوسائل باب: " من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
من أبواب غسل الميت.‎ ” 2١ راجع الوسائل باب:‎ )0( 
١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص:‎ 
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وما أصابه من صنوف علله؛ لأ-نه يلقى الملائكة و يباشر أهل الآدخرة» فيستحب إذا ورد على الله عز و جل و لقى أهل الطهارة و 
يماسونه و يماسهم أن يكون طاهرا نظيفا متوجها به إلى الله عز و جل ليطلب وجهه و ليشفع له. و عله أخرى أنه يخرج منه المنى الذى 
منه خلق» فيجنب فيكون غسله له) 2١١‏ و قريب منه حديث الفضل بن شاذان .)37١‏ 

نعم» المتيقن من النصوص المتقدمة اهتمام الشارع برفع حدث الجنابة أو مطلق الحدث الأكبرء دون الحدث الأصغرء فلا وجه لوجوب 
الطهارة بحصول سببه. كما لا دليل على مشروعية الغسل لإزالته وحده؛ بل فى ضمن الأكبر و كذا لا دليل على تشريع الوضوء وحده 
حينئذ للميت» و إن حكى عن بعض العامة. بل لما كان الرافع للحدث الأكبر هو الغسل الواحد بالماء المطلق فلا وجه لإعادة غسل 
الميت بتمامه- كما هو ظاهر ما عن ابن أبى عقيل- بعد وضوح عدم مبطلية الخارج له من أصله. بل غاية الأمر أن يوجب له الحدث 
الذئ يخصل بدافن الح. 

مضافا إلى ما نبه له فى المختلف و غيره من عدم الدليل على حدث الميت بخروج النواقض المعهودة فى الحى منه. و دعوى: أن 
ذلك لا يناسب ما تضمن تعليل جنابة الميت بخروج المنى الذى خلق منه بموته من فيه أو غيره 9”". 

مدفوعة: بأن جنابته بخروج المنى منه بحدوث الموت لا يستلزم جنابته بخروجه منه بعده» حيث يكون بنظر العرف كسائر الجمادات. و 
لا سيما و أن جنابته بخروج المنى المذكور تعبدية لا تناسب سببيةُ خروج المنى من الحى لجنابته» لاختصاصها بخروج منى الإنسان 
نفسه بالوجه المعهود, دون منى غيره و لذا لا تجنب المرأة بخروج منى الرجل منها. 

نعم» سبق عند الكلادم فى سببية الجماع للجنابة قوهُ احتمال جنابة الميت به» و هو و إن كان مناسبا لجنابته بخروج المنى منه إلا أن 
ذلك وحده لا يكفى بعد انصراف إطلاقات سببيةُ أسباب الجنابة عن الميت. و الاستناد فى جنابته بالجماع لجهات خاصة مانعة من 
الانصراف لا يتضح التعدى بها عنه لخروج المنى. فلاحظ. 


.*” من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب غسل الميت حديث: ؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب غسل الميت.‎ ” 2١ راجع الوسائل باب:‎ )( 
١90 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2, ص:‎ 


هذاء كله بحسب القواعدء و أما بلحاظ النصوص الخاصة فيه على عدم ناقضية خروج الغائط منه للغسل الأول قوله عليه السّدلام فى 
مرسل يونس: «ثم صب الماء فى الآنية و ألق فيه حبات كافورء و افعل به كما فعلت فى المرة الأولى» ابدأ ببديه ثم بفرجه و امسح بطنه 
مسحا رفيقاء فإن خرج منه شىء فانقه. ثم اغسل رأسه ) «... ١‏ 

و على عدم ناقضيته للغسلين الأوليين معا قوله عليه السّلام فى موثق عمار: «ثم تمر يدك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من 
مخرجه ما خرجء و يكون على يديكك خرقة تنقى بها دبره» ثم ميل برأسه شيثاء فتنفضه حتى يخرج من منخره ما خرج ثم تغسله بجرة 
[بجرد] من ماء القراح »«... ؟0. بل ظاهر الأول عدم انتقاض غسل اليدين و الفرج الذى هو من آداب الغسل بذلكك. 

كما يدل على عدم إعادةٌ الغسل بخروج أحد النواقض بعد إكماله النصوص المتقدمة فى أول المسألةٌ السابقة المصرح فيها بغسل ما 
خرج و عدم إعادةٌ الغسل لأجله و مرسل ابن أبى عمير و أحمد بن محمد المقتصر فيه على قرض الكفن. 


و هذه النصوص تناسب ما ذكرناه أخيرا من عدم ناقضية ما يخرج من الميت لطهارته. حيث يبعد جدا ناقضيته و عدم وجوب الطهارة 
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منه» بل عدم رجحانهاء حيث لا يظهر منها و لا من غيرها استحباب التطهير. 

و دعوى: أن ذلكك لا يناسب التعبير بالحدث فى مرفوع سهل المتقدم. مدفوعة- مضافا إلى ضعفه- بقرب كون المراد بالحدث السبب 
المعهود بذاته. لا بما أنه سبب للحدث و ناقض للطهارة» كما يناسبه قوله: «فإنه يغسل الحدث» لوضوح أن الغسل للذات بنفسها لا 
بلحاظ مسبيها. 

نعم» قد يدعى انصراف إطلاقات تلكك النصوص لأسباب الحدث الأصغرء لندرة خروج المنى من الميت. لكنه ممنوع؛ لأن مجرد 
الندرةٌ لا تقتضى الانصراف المعتد به. على أنه لا ندرهُ فى غير المنى من أسباب الحدث الأكبر» كدم الحيض و النفاس» حيث قد 
تموت المرأة عند قوءٌ اندفاعهماء فيخرجان بعده. بل فى مرفوع الحسن بن محبوب و أحمد بن محمد: «قال: المرأة إذا ماتت نفساء و 


كثر دمها أدخل إلى السرهُ فى 


.*” الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
١98 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج2, ص:‎ 

ولو قبل الوضع فى القبر .)١(‏ 

(مسألة 10): لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت (7)) 


الأديم أو مثل الأديم نظيف ثم يكفن بعد ذلكك. و زاد الحسن فى سند آخر: «و يحشى القبل و الدبر بالقطن». و كذا رواه الصدوق 
مرسلا عن الصادق عليه السّلام إلا أنه قال: 

«و تنظف ثم يحشى ) .)0١ ...١‏ 

و هو ظاهر فى الاهتمام بتجنب النجاسة الخبثية و دفعها عن الكفن» دون الحدث,ء لظهوره فى توقع خروج الدم من دون أن ينبه فيه 
لتأخير غسلها مهما أمكن و تعصيرها ليخرج ما يمكن خروجه قبله» و يضعف دفع الدم. فلاحظ. 

)١(‏ فإنه المتيقن من الخلاف المتقدمء بل تقدم فى آخر المسألة السابقة من المنتهى دعوى الإجماع على عدم وجوب إعادة الغسل 
بعد وضع الميت فى أكفانه» المستلزم لأولوية حال ما بعد الوضع بالإجماع. 


[مسألة 18: لا يجوز أخذ الأجرهً على تغسيل الميت] 


(1) قال فى المقنعة: «و التكسب بتغسيل الأسموات و حملهم و دفنهم حرام, لأن ذلك فرض الكفاية أوجبه الله تعالى على أهل 
الإسلام) و نحوه أو قريب منه فى النهاية و المراسم و السرائر و الشرائع و المنتهى و التذكرة و القواعد و غيرهاء و فى المسالكك: «هذا 
هو المشيور ببح الأضصحاب وعلية الفتوىئة ذهب المرتقيى إلى جهواز أخد الأجرة على ذلكك لغير الول بناء علق النتضاضالوجوب 
بها و ظاهره أن الشهرة فى مقابل المرتضى الذى يبتنى خلافه على اختصاص الوجوب بالولى, و أنه لو بنى على عموم التكليف بأفعال 
التجهيز- كما تقدم- فلا خلاف فى التحريم. 

بل حكى عن المحقق الثانى دعوى الإجماع على عموم حرمة أخذ الأجرة على الواجبات؛ كما ادعى هو و غيره الإجماع فى كثير من 
الواجبات الكفائية- كالقضاء و تعليم صيغة النكاح- فضلا عن العينية. و لعله لذا قال فى الرياض فى تقريب عدم جواز أخذ الأجرةٌ 
على الواجبات: «بلا خلا-فء بل عليه الإجماع فى كلام جماعة. و هو الحجة» و فى الجواهر: «بلا خلاف معتد به أجده فيه) و عن 


كاشف الغطاء فى شرح 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18.١‏ من تنابأ19 


.١ الوسائل باب: 70 من أبواب التكفين حديث:‎ )١( 
1١ / مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص:‎ 


القواعد أن دعوى الإجماع المحصل غير بعيد عند المحصل»» و عن مجمع البرهان: 

«كأن دليله الإجماع). 

لكن أطال شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه فى توهين دعوى الإجماع المذكورة بنقل جملة من كلماتهم تشهد بخلافهاء كما 
أطال فى كتاب التجارة من الجواهر فى تقريب استنادها إلى ظهور الإجماع فى جمله من الموارد لخصوصيات فيهاء لا لعموم حرمة 
أخذ الأ-جره على الواجباتء و مع ذلك لا مجال للتعويل على الإجماع المذكور لا فى عموم الدعوى المذكورة و لاافى خصوص 
واجبات التجهيز. و احتمال خصوصيتها بإجماع تعبدى. مما لا تناسبه كلماتهم السابقةُ جدا. 

و أما ما ذكره غير واحد من مانعية الوجوب من حيث هو لأخذ العوض. فلم يثبت لعدم وضوح الوجوه المذكورة له فى كلماتهم على 
كثرتهاء كما أطلنا الكلام فيه فى تعقيب كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه بما لا مجال له فى المقام. 

كما أنه لم يثبت عموم منافاة قصد أخذ الأجرة للعبادية فى الغسل و الصلاءُ من واجبات التجهيزء لما تقدم فى مباحث النية من شرائط 
الوضوء من أن انضمام الداعى غير القربى المباح للداعى القربى لا يمنع من صحة العبادة إذا كان الداعى القربى بحيث يصلح لأن 
يستقل بالداعوية» حيث يجرى ذلكك فى المقام. 

نعم» لو لم يصاح الداعى القربى للاستقلال بالداعوية لم تصح العبادة» سواء كان قصد أخذ الأجره صالحا للداعوية الاستقلالية أم لم 
يكن بل كان الداعى الفعلى مجموع الداعيين بنحو الانضمام. 

و أما دعوى: أن جعل الأجرة لما كان بإزاء العمل العبادى فلا بد فى استحقاقها من قصد التقربء و لو مع قصد الأجر بنحو داعى 
الداعى. فهى مندفعة: بأن داعى الداعى هو الداعى الحقيقى» فإن لم يكن قربيا لم يكف الداعى المباشر فى المقربية. و قد تقدم فى 
مبحث النية فى الوضوء ما ينفع فى المقام. 

هذاء وقد يمنع من أخذ الأجره فى خصوص واجبات التجهيز لدعوى: أن المستفاد من أدله تشريعها عدم وجوبها ابتداء» بل لأنها من 
حقوق الميت المملوكة له على المكلفين» فيجب عليهم أداؤهاء و العمل المملوكك على الإنسان ليس له أن يأخذ 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج2 ص: ١90‏ 

و يجوز أخذ العوض على بذل الماء و نحوه مما لا يجب بذله مجانا .)١(‏ 


(مسألة :)١5‏ يجوز أن يكون المغسل صبيا (؟) 


عليه أجرا. و هو غير ظاهرء بل غايهُ ما يستفاد من الأدلهُ كون تشريعها بلحاظ احترام الميت و ثبوت الحرمة له. و هو أعم من استحقاقه 
و ملكيته لها. 

نعم فى جامع المقاصد عن ابن البراج المنع من أخذ الأ-جرة على مستحبات التجهيز لإطلاق النهى» و نحوه فى المسالك و محكى 
الإيضاحء ناسبا ذلكك فى الأول لبعض الأصحاب. و ظاهره إطلاق النهى شرعا عن أخذ الأجرهُ على أفعال التجهيزء فيكون دليلا مختصا 
بالمقام. لكن لم أعثر على ما يقتضى ذلكك. بل فى مفتاح الكرامة: 

«ولم نقف على نهى فى البابء و لا ذكره أحد غيرهم من الأصحاب». 
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ثم إنه قد يدعى أن جواز أخذ الأ-جرة على الواجبات لا يلازم صحة الإجارة عليهاء بل تبطل الإجارة عليها مطلقا أو على خصوص 
العبادية منهاء و ينحصر استحقاق الأجر بمثل الجعالة. و تفصيل الكلام فى وجه ذلك موكول إلى محله من المكاسب المحرمة عند 
الكلام فى أخذ الأجرة على الواجبات؛ لمسانخته لذلكك و كونه من شئونه و لواحقه. 

)١(‏ حيث يتضح مما يأتى إن شاء اللّه تعالى فى شرح المسألة التاسعة و الثلاثين أن الواجب كفاية هو أفعال التجهيز بنفسهاء لا بنحو 
يجب بذل المؤن مقدمة لهاء و مع عدم وجوب البذل لا منشأ لاحتمال حرمة أخذ العوض. 


[مسألة 12: يجوز أن يكون المغسل صبيا] 


(') كما فى المعتبر و المنتهى و كاشف الغطاء و جعله الوجه فى التذكرةٌ و هو المناسب لما فى المبسوط و السرائر من أن الذكر أولى 
من الأنثى بالصلاءً على الميت إذا كان ممن يعقل الصلاة. 

و يقتضيه إطلاق بعض الأدلة الشارحة للتغسيل و الصلاة. و توجيه الخطاب فى بعضها لشخص خاص بنحو يظهر بدوا فى مباشرته لا 
يصلح للتقييد بعد معلومية عدم إرادة تقيبد الواجب الكفائى بمباشرته. كما لا يقتضيه اختصاص التكليف بالبالغين» إذ كما يمكن 
تكليف كل بالغ بالأعم من فعله و فعل غيره من البالغين 
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كذلكك يمكن تكليفة بالأعم من فعلهم و فعل الصبى. 

و أما ما ذكره بعض مشايخنا من أن مقتضى الإطلاق وجوب الأفعال على المكلفين» سواء قام بها الصبى أم لاء الراجع لعدم الاجتزاء 
فيشكل بأنه حيث لا يراد من توجيه الخطاب للمكلفين لزوم قيام كل شخص بالعملء لفرض كون التكليف كفائيا يجزى فيه فعل 
أحدهم فلا بد من رجوعه لتكليف كل شخص بالماهية و إن صدرت من غيره» كما هو الحال فى سائر التكاليف الكفائية على ما 
تحقق فى محله. و تقيبد الماهية المكلف بها بفعل البالغ يحتاج إلى دليل» بل حيث سبق أن مقتضى إطلاق بعض الأدلة الشارحة عدمه 
لزم البناء عليه. 

و بعبارة أخرى: ظاهر توجيه الأمر للمكلفين بالعمل هو تكليف كل منهم بالعمل الصادر منه بالمباشرة» و حيث لا مجال لذلكك فى مثل 
المقام من الواجبات الكفائية» فالأ-مر دائر فى مصحح توجيه الآنمر لهم بين إرادة تكليف كل منهم من دون نظر للمباشر و إرادة 
التكليف بفعل أحدهم من دون نظر للمكلفء و لا إشكال فى أن الأول أظهر. 

و أما حمله على تكليف كل منهم بفعل أحدهم فلا مجال للحمل عليه؛ لابتنائه على تعدد مصحح النسبة للكل. و لا أقل من إجمال 
هذه الأدلهُ من هذه الجهه فلا يخرج عما سبق من الإطلاسق. و حينئذ يتعين الإجزاء؛ و لا مجال لما ادعاه من الإطلاق» لأن إطلاق 
التكليف لا يقتضى بقاءه بعد حصول فرد من أفراد الماهية المكلف بها. 

ولو فرض عدم تماميةٌ ما ذكرناه من الاطلاق و إجمال المكلف به من هذه الجهة كان مقتضى اصالة البراءة عدم التقييد بذلكك, بناء 
على ما هو المشهور المنصور من جريان البراءة عند الشكك فى تقييد الواجب. 

وأما ماعن بعض الأعاظم قدّس سرّه من أن ما يحتمل اشتراط عدمه فى التكليف إنما تجرى البراءة من التكليف مع وجوده حين 
تحقق موضوع التكليف» بحيث يحتمل عدم حدوث التكليف رأساء كما لو احتمل اشتراط التكليف بصلاة الزلزلة بعدم المطرء 
فحدثت الزلزلة حال المطرء دون ما لو وجد بعد تحقق موضوع التكليف المستتبع لفعليته» كما فى المقام» حيث لا يجهز الصبى الميت 
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إلا بعد موته و انشغال ذم المكلفين بتجهيزه» بل مقتضى قاعدة الانشغال بالتكليف. بل إطلاق دليله عدم 
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سقوطه بغير امتثال المكلف. 

فهو إنما يتم لو لم يحتمل شمول الماهية المأمور بها لفعل الصبىء بأن علم بقصور فعل الصبى و احتمل كونه مسقطا للتكليف من دون 
أن يكون وافيا بملاكه» و لازمه وجوب منعه محافظة على ملاكك التكليف الفعلىء و لا ملزم بالبناء على ذلكك بعد ما عرفت من إمكان 
عموم الماهية لفعل الصبى. 

و منه يظهر ضعف ما فى الدروس و الجواهر من عدم الاجتزاء بفعل الصبى مستدلا فى الثانى باستصحاب الشغلء و معلومية عدم إجزاء 
الندب عن الواجب. 

لاندفاعه بأن المرجع مع الشكك فى تقييد المأمور به البراءة» لا الاشتغال. و أن كون المورد من إجزاء الندب عن الواجب موقوف على 
قصور ماهيهٌ الواجب عن المكلفين» و قد سبق منعه؛ و أن مقتضى الإطلاق أو الأصل كون فعل الصبى من أفراد الماهيةُ الواجبة على 
المكلفين و إن كان مستحبا فى حق الصبى نفسه. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن لا مجال للتوقف فى إجزاء الندب عن الواجب مع العلم بفرديته له و إن لم يكن واجباء 
كما فى المقام. لأن موضوع المشروعيةُ فى الصبى هو موضوعها فى البالغ» و الاختلاف بينهما فى اللزوم و عدمه لا غير. فهو موقوف 
على المفروغية عن فردية فعل الصبى للماهية الواجبة» و لا مجال له بالنظر لما تقدم من كلماتهم. 

و مجرد مشروعيه عبادة الصبى أعم لإمكان نقصها عن فعل البالغ» نظير الفرد الاضطرارى المشروع من المضطر غير المجزى لغيره مع 
تيسر التام. اللهم إلا أن يستفاد ذلكك من إطلاقات أدلة الخطاب بالواجب العينى و الكفائى» لظهورها بدوا فى الشمول حتى للصبيان و 
الاجتزاء بفعلهم كغيرهم, و دليل رفع القلم ظاهر فى رفع الإلزام دون المشروعية بالنحو المقتضى للإجزاء. و هذا يكون عاضدا لما سبق 
فى وجه الإجزاء. 

و منه يظهر أنه لا مجال لما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من أن فعل الصبى إنما يجرى فى حق نفسه؛ كما لو صلى فى الوقت ثم بلغ 
قبل خروجه. لا فى حق غيره» كما فى المقام. 

لاندفاعه: بأنه إن تم الوجه المذكور فهو كما يقتضى الإجزاء فى حق نفسه بعد بلوغه يقتضى الإجزاء فى حق غيره؛ و إن لم يتم فلا 
مجال لاستفادةٌ الإجزاء فى حق نفسه 
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إذا كان تغسيله على الوجه الصحيح .)١(‏ 


فى الواجبات العينية» لأ-ن الخطاب يقصر عن الفعل السابق على توجهه على المكلفء و حينئذ يمككن استفادةٌ الإجزاء فى الواجبات 
الكفائية. لأ-ن فعله متأخر عن توجه الخطاب للمكلفين» فلا مانع من شموله له إذا اقتضاه الإطلاق أو الأصلء كما تقدم. فإجزاء فعل 
الصبى عن نفسه و غيره فى التكاليف الكفائية أيسر إثباتا من إجزائه عن نفسه فى التكاليف العينية. 

على أن مقتضى ما ذكره أن الصبى إذا صلى ثم بلغ قبل الدفن أجزأ فعله فى حق نفسه دون غيره من المكلفين» و لا- يظن من أحد 
البناء على ذلكك. 


)١(‏ بأن كان واجدا لتمام ما يعتبر فى التغسيلء و منه قصد القربةٌ بناء على ما هو الظاهر من الاعتداد بقصده. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 18.٠‏ من نلاب19 


هذاء كله فى مقام الثبوت, و أما فى مقام الإثبات عند الشكك فى صحة عمله فظاهر من أطلق إجزاء عمل الصبى من دون تنبيه على 
عدم الاعتداد به ظاهرا هو كونه على نحو عمل البالغ ثبوتا و إثباتاء فلا يتوقف الاجتزاء به على العلم بصحته. 

و كأنه لقاعهُ الصحهٌ المعول عليها فى سائر موارد الشكك فى فعل الغير. 

لكن فى كشف الغطاء: «و لا يصح من غير المكلفء إلا أن يكون مميزا على الأصح فيصح. ولا يرفع الوجوب على [عن خ ل] الناس» 
لعدم إمكان الاطلاع الباطنى» و أصل الصحة هنا غير جار. و هو الذى صرح به بعض مشايخنا دامت بركاته» بدعوى: أن الدليل على 
قاعدة الصحةٌ لما كان هو السيرة فهى و إن ثبتت فى بعض أفعال الصبىء كالتطهير و نحوه مما يتعارف قيامه به إلا أنها لم تثبت فى 
المقام» لعدم تعارف قيام الصبى بأفعال التجهيز. 

ولعله لذا توقف السيد الطباطبائى قدّس سرّه فى العروةٌ الوثقى فى الا-جتزاء بفعل الصبى إذا لم يعلم بواجدتيه للشرائط. و كأن 
تخصيصه لذلكك بما يتوقف على قصد القربة لعدم تيسر العلم بتحقق قصد القربةء بخلاف غيره مما يعتبر فى صحة الأفعال» و إلا فمن 
البعيد جدا تفريقه بين ما يتوقف على قصد القربة و غيره فى الاجتزاء به ظاهرا مع الشكك فى صحته؛ لعدم ظهور وجه الفرق بينهما فى 
جريان قاعده الصحة مع الشكك. 
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(مسألةُ :)١1/‏ يجب فى المغسل أن يكون مماثلا للميت فى الذكورة و الأنوثة ))١(‏ 


و كيف كانء فيشكل ذلكك بأن الدليل على قاعدهُ الصحة ليس هو سيرةٌ المتشرعة التعبدية- نظير سيرتهم على مطهرية الغيبة- ليدعى 
قصورها عن فعل الصبى فى المقام لما سبق بل سير العقلاء المبتنية على ارتكازياتهم؛ و من الظاهر عدم خصوصية البلوغ بنظر 
العقلاء» بل المعيار عندهم على التمبيزء و حيث كانت السيرة فى المقام تابعة للارتكازيات العقلائية لا لأمور خارجية- من أمر سلطان 
أو تبانى جماعة خاصة أو نحوهما- كفى فى جواز التعويل عليها عدم ثبوت الردع عنهاء ولا يعتبر ثبوت إمضائهاء على ما ذكرناه فى 
مبحث حجية خبر الواحد من الأصول. 

على أنه قد يستفاد إمضاؤها من سيرة المتشرعة المعلوم عدم استنادها لجهات تعبدية» بل لسيرة العقلاء تبعا للمرتكزات التى لا يفرق 
فيها بين البالغ و غيره. 

و لو لا ذلكك لأشكل التعويل على قاعدةٌ الصحةٌ و نحوها مما كان مستنده السيرةٌ فى كثير من الموارد التى لا تحرز فيها سيرة المتشرعة 
المتصله بعصور المعصومين عليهم الشسّ.لام بسبب عدم شيوع الابتلا-ء بها فى عصورهم, كتغسيل الميت بالارتماس و بيع الصبى فى 
المعاملات الضخمة» و عمل المستعجلء و غيرهاء و لا يظن من أحد الالتزام بذلك. 

فلاحظ. 


[مسألة /11: يجب فى المغسل أن يكون مماثلا للميت فى الذكورة و الأنوثة] 

اشارة 

)١(‏ قال فى التذكرة: دو الأصل أن يغسل الرجال الرجال» و النساء النساء). 

و الظاهر عدم الخلاءئف فى اعتبار الممائلة اختيارا فى غير موارد الاستثناء المذكورة فى كلمات الأصحابء بل صرح بالاتفاق على 
ذلكك فى الروض و محكى الذكرىء و فى المعتبر: «و لا يغسل الرجل أجنبيةُ و لا المرأة أجنبياء و هو إجماع). 


و نسب فى التذكرة عدم تغسيل الأجانب المرأة إلى علمائناء و عدم تغسيل الأجنبيات الرجل إلى العلماء كافة عدا رواية عن أحمد؛ و 
فى المدارك: أن الأصحاب قاطعون بأنه ليس للرجل أن يغسل من ليست له بمحرم. 
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و يقتضيه النصوص الآتية فى المسألة العشرين المصرحة بدفنه بلا غسل مع 
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فقد المماثل 20١١‏ و غيرها مما تضمن لزوم تغسيل الذمى الممائل عند فقد المسلم المماثل 7١‏ و غسل الوجه و اليدين و التيمم 20 و 
غير ذلكك مما يأتى بعضه. 

بل النظر فى النصوص الواردة فى المستثنيات و غيرها شاهد بالمفروغيهُ عن اعتبار المماثلة فى الجملة؛ الذى يكون المتيقن منه صورة 
القدره على تغسيل المماثل» إذ لولاه لا موجب للسؤال عن فروع ذلكك, كما لعله ظاهر. فتأمل. و أما لو تعذر تغسيل الممائل فسيأتى 
الكلام فيه فى المسألة العشرين إن شاء الله تعالى. 

هذاء وقد أنكر شيخنا الأسعاذ قدّس سده اعتناز الممائلة فى صحة الفسل» و تزل الأخبار المائعة غن تغسيل غير الممائل على المتزمة 
التكليفية العرضية بلحاظ حرمة النظر و اللمس اللازمين للتغسيل غالباء لعدم الخلاف ظاهرا فى عموم حرمة النظر لحال الموت»ء و لآن 
الأحكام المتعلقة بالحى بما هو جسم موضوعها الجسم عرفاء و الحيا من أحواله غير المقومة له. فإطلاق أدلتها يشمل حال الموت. و 
قد اعترف قدّس سرّه بمخالفة ما ذكره لظاهر كلمات الأصحاب. و أن ظاهرهم شرطيةٌ المماثلة للتغسيل» عدا صاحب المداركء فإن 
ظاهره الجرى على ما ذكره هو قدّس سرّه. 

لكن لم أعثر عاجلا فى المدارك على ما يشعر بما ذكره قدّس سرّه عدا ما ذكره فى الصبى و الصبيةُ من تبعية جواز التغسيل لجواز 
النظر و اللمسء و ليس ذلكك مختصا به بل أشار إليه فى المعتبر» و ذ كر فى غيره. 

و الظاهر أن تعرضهم له يبتنى على دعوى أن حرمة النظر و اللمس من لوازم المانعية الوضعية بنحو يستدل بعدمها على عدمهاء لا على 
كون المانع هو الحرمة بنفسها للمزاحمة من دون مانعية وضعية» فإنه مخالف لما ذكروه تبعا للنصوص من الكلام و النزاع فى الصبى و 
الصبيةُ و المحارم مع وضوح عدم حرمة النظر لهم فإن ذلكك كالصريح فى أن محل الكلام اشتراط المماثلة فى نفسها مع قطع النظر 
عن المزاحمةٌ بالحرمةٌ التكليفية. 

وقد يصلح فهمهم لذلكك من النصوص للكشف عن اطلاعهم على ما يقتضى 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ”١‏ من أبواب غسل الميت. 

(؟) راجع الوسائل باب: ١94‏ من أبواب غسل الميت. 

(9) راجع الوسائل باب: 7١‏ من أبواب غسل الميت. 
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فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى و لا العكس. و يستثنى من ذلكك صور: 
(الأولى): أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين )١(‏ فيجوز 


صرفها إليه دون ما ذكره قدّس سرّه. بل هو مقتضى إطلاق أدلة المنع من تغسيل غير الممائل» خصوصا لو استلزم عدم التغسيل أصلاء 
إذ لو لم يكن مبنيا على اشتراط المماثلة» بل على المزاحمة بالحرمة التكليفية» لكان اللازم تقييده بما إذا لزم منه المحذور المذكور و 
لم يمكن التخلص منه. بل لا ينبغى التأمل فى ذلكك بعد النظر فيما ورد فى الصبيان و المحارم الذين لا إشكال فى جواز النظر إليهم 
لغير السمانا. 
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و أما ما ذكره قدّس سرّه من حمل تلكك الأخبار على الأحكام الأدبية؛ نظير النهى عن إقعاد الرجل الصبيهُ فى حجره إذا بلغت ست 
سنين. فإن أراد به حمل تلكك الأخبار على كراهة التغسيل فهو خلاف ظاهرهاء الذى عول عليه الأصحاب فى الجملة» و إن أراد به 
حملها على الإ-لزام و يكون منشؤه تلكك الجهة الأدبية» فهو من الغرابة بمكانء إذ لا معنى لكون الحكم الأندبى غير الالزامى منشأ 
للحرمة. و لا سيما إذا استلزم تركك التغسيلء لأن رفع اليد عن الحكم الإلزامى- و هو فى المقام وجوب التغسيل- لمزاحمته بالحكم 
الأدبى مما يمنع منه العقل و لم يعهد من الشرع. 

إلا أن يرجع إلى كون الجهة الأدبية من سنخ الحكمة لتشريع المانعية الوضعية فيرجع لما ذكرنا. و لو تم ما ذكره كان المناسب التنبيه 
فى الأخبار على ستر ما يحرم أو يكره النظر إليه مع الحكم بجواز التغسيل. 

و بالجملة: لا مجال للخروج عن ظاهر النص و الفتوى من شرطيةٌ المماثلة فى التغسيل فى الجمله كما نبه له فى الجواهر. و ما قد يوجد 
فى الأخبار و كلمات الأصحاب من ذكر حرمة اللمس و النظر لا بد من حمله على إرادة التلازم بينها و بين الشرطيةُ مورداء أو على 
كونها حكمة فى تشريعها. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 


[و يستثنى من ذلك صور:] 
[الأولى: أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين] 
اشارة 


)١(‏ أما الصبى فالظاهر عدم الإشكال فى جواز تغسيل النساء له. قال فى التذكرة: «أجمع العلماء على أن للنساء غسل الطفل مجردا من 
ثيابه و إن كان أجنبياء اختيارا و اضطرارا ... لكن اختلفوا فى تقديره»» و نحوه عن نهاية الأحكام و فى المنتهى: 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: 6 


«لا بأس بأن يغسل النساء الصبى. و هو قول العلماء كافة» و اختلفوا فى حده)» ثم ذكر الحدود المختلف فيها و أقلها عند علمائنا ثلاث 
سنين» و فى الروض: «فجواز تغسيل النساء لابن ثلاث إجماعى» و فى الجواهر: «الاجماع عليه محصل فضلا عن المنقول». 

و يقتضيه- مضافا إلى إطلاق أدله شرح غسل الميت بعد قصور أدلهُ اعتبار المماثلة عنه لأن موضوعها الرجل- موثق عمار عن أبى عبد 
الله عليه السّرلام: «أنه سثئل عن الصبى تغسله امرأة؟ فقال: إنما تغسل الصبيان النساء. و عن الصبية تموت و لا تصاب امرأة تغسلها. قال: 
يغسلها رجل أولى الناس بها» »1١‏ و حديث أبى النمير مولى الحرث بن المغيرة النضرى: «قلت لأبى عبد الله عليه السّر.لام: حدثنى عن 
الصبى إلى كم تغسله النساء؟ 

فقال: إلى ثلاث سنين» .)7١‏ و من الثانى يعلم وجه التحديد بثلاث سنين. و به يخرج عن إطلاق الأول و إطلاقات التغسيل. 

قيل: و ضعف سنده منجبر بعمل المشهورء ففى مفتاح الكرامة: «فإنى وجدت أكثر كتب الأصحاب ناطقة به). و يؤيده إيداع المشايخ 
الثلاثة له فى الكافى و الفقيه و التهذيب بنحو يظهر منهم التعويل عليه» و لا سيما مع ظهور حال الأولين فى بنائهما على الاقتصار على 
النضصوض المعثيرة. 

على أنه لا وجه لضعف سنده بعد روايته بعدةٌ طرق معتبرة عن أبى النمير الذى تستفاد وثاقته من كونه من روا كامل الزيارة لأنه و 
إن اقتصر فيه على عنوان: «أبى النمير؛ من دون توصيفه بما تقدم. إلا أن الأصحاب لم يذكروا شخصا آخر يسمى أبا النمير غير من 
تقدم. و قد يؤيد وثاقته أن للصدوق إليه طريقا. 
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و أما الصبية فجواز تغسيل الرجل لها هو المعروف بين الأصحاب» وادعى الإجماع عليه فى التذكرة و الروض و محكى نهاية 
الأحكام. 

و يقتضيه إطلاقات أدلة شرح غسل الميت بعد قصور أدلةٌ اعتبار المماثلة؛ لأن موضوعها المرأة» نظير ما تقدم فى الصبى. و لا ينافيه ما 
تقدم فى موثق عمار من الأمر بكون المغسل لها أولى الرجال بهاء لأن أولى الرجال أعم من المحرم من وجهء فلا بد من حمل الأمر به 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: 5 


كما أن فرض عدم وجدان امرأةٌ تغسلها فيه لا يصلح دليلا على عدم جواز تغسيل الرجال لها اختياراء لعدم ورود التقييد به فى كلام 
الإمام عليه الم لام» و إنما ذكر فى كلام السائل» و قد يكون بلحاظ تعارف تغسيل النساء لها أو استحبابه شرعا. أو وجوبه فى الجملهُ و 
لو بعد الثلاث. 

لكن فى المعتبر: «و عندى فى ذلكك توقف ) ... ثم ذكر رواية أحمد بن محمد الآتيهُ وردها بالارسال و الإضمار و اضطراب المتن» ثم 
قال: «فالأولى المنع. و الفرق بين الصبى و الصبية أن الشرع أذن فى اطلاع النساء على الصبىء لافتقاره إليهن فى التربية» و ليس كذلكك 
الصبيةُ. و الأصل حرمة النظر). 

و يشكل بأن جواز النظر مقتضى أصل البراءة» بل الاستصحاب فى وجه. 

وعموم حرمة النظر غير ثابت» إذ لا منشأ له إلا إطلاق الأمر بغض النظر فى الآية الشريفة ١١‏ بلحاظ حذف المتعلق فيه» لكن حيث 
يعلم بعدم إرادة حرمة النظر لكل شىء لزم الاقتصار على المتيقن؛ و هو المرأة الكبيرة التى أمرت بالحجاب فى سياق الآي و يكون 
النظر إليها مثيرا للشهوةٌ و مظنهُ للمفسدة» دون الصغيرة» خصوصا الميته» كما لا يشمل وجوب الغض على النساء الصبى بلا إشكال. 
ولا سيما مع قرب ملازمة عدم وجوب التحجب لجواز النظر عرفاء فيدل على الجواز حينئذ ما تضمن من النصوص عدم وجوب 
التحجب على الصبية 25 و أظهر منها ما تضمن جواز حمل من لم تبلغ الخمس أو الست سنين و تقبيلها «0. بل هو فى الجملة 
مقتضى السيرة القطعية» خصوصا فى الصغير جداء كبنت ثلاث سنين. 

على أن حرمة النظر و اللمس لا تستلزم عدم مشروعية التغسيلء غاية الأمر أن تكون مزاحمة لوجوبه؛ فمع إمكان الجمع ببنهما فى مقام 
الامتثال بالتغسيل بنحو لا يستلزمها يتعين اختياره» و مع تعذره يتوقف تقديم حرمة النظر و اللمس على إحراز أهميتهاء و هو فى غاية 
الاشكال. 


80 النور الآية:‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل باب: ١78‏ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه. 
(*) راجع الوسائل باب: ١77‏ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: ا 
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و الحاصل: أنه لا مخرج فى الصبيهٌ عن الإطلاقات» عدا حديث أبى النمير المتقدم المتضمن التحديد فى الصبى بثلاث سنين» لأن 
التحديد بها فى الصبى يقتضى التحديد بها فى الصبية بالأولوية العرقية. و هما ذكرنا يظهر ضعف ما يظهر من المداركك من إثاطة جواز 
التقبيل لغير السسائل فبهنا مغا بجواز النظر. 

ثم إنه قد تضمنت جمله من كلماتهم ما ينافى التحديد المذكور ففى المقنع: «و إذا ماتت جارية فى السفر مع الرجال فلا تغسل و 
تدفن كما هى بثيابها إن كانت بنت خمس سنين. و إن كانت بنت أقل من خمس سنين فلتغسل»» و فى الفقيه بعد أن ذكر حديث أبى 
نمير المتقدم قال: ١و‏ ذكر شيخنا محمد بن الحسن رضى الله عنه فى جامعه فى الجارية تموت مع الرجال فى السفر. قال: إذا كانت 
بنت أكثر من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسلء و إذا كانت ابنة أقل من خمس سنين غسلت. و ذكر عن الحلبى حديثا فى معناه 
عن الصادق عليه السّلام). 

وفى المقنعة: «فإن مات صبى مسلم بين نسو مسلمات لا رحم بين واحدة منهم و بينه و ليس معهن رجل و كان الصبى ابن خمس 
سنين غسله بعض النساء مجردا من ثيابه» و إن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه و صببن عليه الماء صبا و لم يكشفن 
له عور و دفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناهء فإن ماتت صبيهُ بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم و كانت بنت أقل من ثلاث 
جردوها و غسلوها و إن كانت لأكثر من ثلاث سنين غسلوها فى ثيابها و صبوا عليها الماء صبا و حنطوها بعد الغسل و دفنوها فى 
ثيابها/. 

و فى المراسم: «أنه يجوز للنساء اختيارا تغسيل ابن خمس سنين مجرداء و يغسلن ابن أكثر من ذلكك بثيابه. أما الرجال فلا يغسلون 
الصبية إلا من كان لها ثلاث سنين؛ فإنهم يغسلونها بثيابهاء فإن كانت لأقل من ثلاث سنين غسلوها مجردة). 

فقن الوسيلة: اأن الضبى إن هاتبيق نساء عسلمات فإق كان ابد ثلاث سكين غساته الفناء ميخرداء فى إن كان لأكتر من ذلك غساته 
من فوق الثياب»؛ و إن كان مراهقا لم يغسلنه و دفن من غير غسل. و الصبيةُ إن ماتت بين رجال مسلمين فإن كان لها ثلاث سنين غسلها 
الأجنبى من فوق ثيابهاء و إن كانت لأكثر من ذلكك دفنت من غير غسل. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. جع ص: 7١/‏ 


هذاء و لم نعثر على ما يناسب هذه التحديدات من النصوص عدا حديث الحلبى المشار إليه فيما تقدم من الفقيه الذى حكى عن 
الذكرى أن الصدوق رواه فى كتاب مدينة العلم مسندا عنه و مرسل محمد بن أحمد بن يحيى المذكور فى التهذيب: «روى فى 
الجارية تموت مع الرجل فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسل» 40١١‏ بناء على ما عن ابن طاوس- و 
يناسبه الاعتبار و حديث الحلبى- من أن لفظ «أقل» و هم و أن الصحيح «أكثرا. 

لكن الجهل بسند حديث الحلبى و إرسال حديث أحمد مانع من التعويل عليهما فى الخروج عما تقدم؛ و لم يتضح انجبارها بالعمل 
المتقدم بعد ظهور الاضطراب فى كلماتهم؛ كما سيأتى. على أن مقتضى حمل الشيخ حديث أحمد على عدم تغسيلها مجردة- ليطابق 
ما تقدم من المقنعة من تغسيل بنت أكثر من ثلاث سنين بثيابها- أن لفظ أقل ليس وهماء و أنه محمول على الأقل من الخمس قليلا 
بحيث لا تنقص عن الثلاثء فلا يطابق حديث الحلبى. 

ثم إنه لو فرض حجيتها فى التحديد بالخمس فهما و إن اختصا بالصبية إلا أنه حيث تقدم أن التحديد فيها بالثلاث يستفاد من التحديد 
بها فى الصبى- الذى تضمنه حديث أبى النمير- بالأولوية العرفية يتعين رفع اليد بهما عن إطلاق حديث أبى النمير و حمله على حال 
الاختيار» فإنهما أخص منه. لظهورهما فى فرض عدم تيسر تغسيل المرأة للصبية. 
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و منه يظهر الإشكال فيما تقدم من المقنعة و المراسم و الوسيلة من التحديد فى الصبيهُ بالثلاث و فى الصبى بالخمس. فإنه إن بنى على 
الاقتصار فى العمل بالنصوص على موردها لزم العكس.ء و إن بنى على التعدى عنها بلحاظ الأولوية المشار إليها لزم عدم الفرق فى 
الخد جين الع :ا لضيكة 

و أشكل من ذلكك ما تقدم من الوسيلة من التفصيل فى الصبى الذى يزيد على خمس سنين بين المراهق فلا يغسل و غيره فيغسل من 
فوق الثياب. لأن التغسيل من وراء الثياب لم يتضمنه شىء من النصوص الواردة فى الصبى و الصبية؛ كى يتوهم كونه شاهد جمع بين 
إطلاق موثق عمار المتضمن تغسيل غير المماثل لهما و إطلاق 


.*” الوسائل باب: 77 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
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عدم تغسيلهها بعد الدلاث أو بعد الخمس فى بقبة اللصوضيع :و إتما وزد قن الربجل و المرأف كما يأتى إن شام الله تعالى فى المسألة 
العشرين- فإن بنى على العمل به لزم عدم الفرق بين المراهق و غيره فى التغسيل من وراء الثياب- كما قد يحمل عليه ما تقدم من 
المقنعة. على ما يأتى إن شاء الله- و إن بنى على عدم العمل به لزم المنع من التغسيل فيهما معا. و قد يرد نحو ذلكك على المراسم؛ 
كما يظهر بالتأمل فى تمام كلامه و فيما تقدم. 

والذى تحصل من جميع ما تقدم: أنه لا مخرج عما يقتضيه حديث أبى النمير من التحديد بثلاث سنين فى الصبى و الصبيةُ معاء كما 
هو المشهور. 

اللهم إلا أن يقال: لما كان مقتضى إطلاق موثق عمار جواز تغسيل الرجل للصبية مع الاضطرار و لو تجاوزت الثلاث سنين كان بينه و 
بين حديث أبى النمير عموم من وجه بضميمة ما سبق من أن التحديد بالأقل فى الصبى يقتضى التحديد به فى الصبية بالأولوية العرفية» 
فيتنافيان فيمن يتجاوز الثلاث سنين مع تعذر المماثل» فمقتضى الموثق تغسيل غير المماثل له» و مقتضى حديث أبى النمير عدم تغسيله 
له؛ و بعد تساقطهما يكون المرجع إطلاقات أدلةُ شرح غسل الميت القاضية بوجوب تغسيله له. 

و مرجع ذلك إلى اختصاص التحديد بالثلاث فى الصبى و الصبية بصورة تيسر الممائل» و مع عدمه يسقط اعتبار المماثلة فيهما فيغسله 
غير المماثل و إن لم نقل بذلك فى الكبيرين. 

ولا بأس بالبناء على ذلكك إذا اقتضاه الجمع بين النصوص و إن لم أعثر على قائل به. لأن كلماتهم فى غايهُ الاضطرابء مع عدم شيوع 
الابتلاء بالمسألة» كى يمتنع عادة خفاء حكمها عليهم. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 

بقى فى المقام أمران: 

الأول: ظاهر نصوص التحديد أن المعيار فى الحذ حال الموت: لا حال التفسيلء: 

لظهور أن المعيار فى السن عرفا على مده الحياةً المنتهية بالموتء لا على زمن الولادة و لو بلحاظ ما بعده. و بذلكك صرح غير واحد 
أولهم- فيما عثرت عليه- الشهيد الثانى فى الروض و الروضة و المسالككء خلافا للمحقق الثانى فى ظاهر جامع المقاصدء حيث 
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الثانى: ظاهر التحديد بالثلاث فى حديث أبى الثمير إكمالهاء 


كما هو ظاهر جماعة من الأصحاب و صريح بعضهم, لأن الظاهر من التحديد بالغاية الآنِية التى لا استمرار لها دخولها فى حكم 
المغيى. و لا أقل من كون ذلك مقتضى إطلاق أدلة شرح تغسيل الميت بعد إجمال الغايةُ من هذه الجهة. 

لكن صرح فى المبسوط و الشرائع و ما تقدم من المراسم و محكى الإصباح باعتبار النقص عن الثلاث سنين» و يحتمله ما تقدم من 
المقنعة و كأنه يبتنى على خروج الغاية عن حكم المغيى الذى تقدم ضعفه فى المقام. نعم بناء على أن المعيار فى التحديد على حال 
التغسيل» دون حال الموت» يتعين عدم الشروع فيه قبل الثلاث» بحيث ينتهى قبل تجاوزهاء كما تقدم من جامع المقاصدء و تقدم 
ضعفه أيضا. 

(1) كما هو مقتضى إطلاءق جماعة و صريح آخرين» بل فى الجواهر نفى وجدان الخلاءف فيه فى الصبى» و تقدم من التذكرة و 
محكى نهاية الأحكام دعوى الإجماع عليه فيه. و يقتضيه فيهما معا إطلاق النصوص و عدم التنبيه فيها لإبقاء الثياب, لأن المتعارف هو 
التجريد منها حال التغسيل. و منه يظهر جواز التجريد فيمن يزيد على الثلاث سنين إن قيل بجواز تغسيل غير المماثل له مطلقا أو عند 
فقد الممائل» لإطلاق نصوصه أيضا. 

و منه يظهر ضعف ما تقدم من المقنعة و المراسم و الوسيلة من عدم التجريد فى الصبى و الصبية» على اختلاف الحدود المذكورة فى 
كلماتهم. نعم تقدم احتمال ابتناء بعض كلماتهم على إلحاقه بالرجل الذى تضمنت بعض النصوص تغسيل غير المماثل له من وراء 
الثياب عند فقد الممائلء و يأتى الكلام فيها فى المسألة العشرين إن شاء الله تعالى» و إن كان مقتضى ما تقدم منا خروج الصبى و 
الصبية فى ذلك عن حكم الرجل» لإطلاق موثق عمار. فلاحظ. 
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وجد المماثل له أم لا .)١(‏ 

(الثانية): الزوج و الزوجة, فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر (5)) 


هذاء وفى جامع المقاصد: «و الظاهر من إطلاءق النص و الأصحاب كون كل منهما مجردا عدم وجوب ستر العورة)» و به صرح 
بعضهم. لكن من الظاهر أن نصوص الصبى و الصبية لم تتضمن جواز التجريد ليكون مقتضى إطلاقه عدم وجوب ستر العورة؛ و إنما 
استفيد جوازه تبعا من إطلاقها التغسيل» لتعارفه حينه» كما تقدم, و لا مجال لذلكك فى كشف العورة لعدم تعارفه حين الغسل. 
فالعمدة فى جوازه الأصل ما لم يثبت حرمة النظر للعورة. 

نعم لو أريد الاستدلال بالإطلاق لعدم شرطية ستر العورة للغسلء لا لعدم وجوبه تكليفاء كان متجها. 

)١(‏ كما هو مقتضى إطلاق جمله من الأصحاب و صريح بعضهم؛ بل تقدم من التذكرة و محكى نهاية الأحكام دعوى الإجماع عليه 
فى الصبى. و يقتضيه فيه ظاهر صدر موثق عمارء بل هو كالصريح فى جواز تغسيل النساء له اختياراء معتضدا بإطلاق أدلةُ شرح غسل 
الميت» الذى هو الدليل على جواز تغسيل الرجل للصبيةٌ اختيارا أيضا. 

وقد تقدم عند الكلام فيها أن فرض عدم وجدان امرأهً لتغسيلها فى ذيل موثق عمار لا يمنع من ذلكك. لأن التقييد به فى كلام السائل. 
و منه يظهر الإشكال فيما تقدم من المقنعة و الوسيلة» حيث يظهر من التقييد فيهما بعدم المماثل كونه قيدا فى جواز التغسيل فيهما معاء 
و نحوه ما يظهر من النهاية و السرائر» و فى الصبية من المبسوط. 


[الثانية: الزوج و الزوجة] 
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(1) الظاهر عدم الإشكال فيه بينهم فى الجملة و لو مع فقد المماثل» كما يظهر بملاحظة كلماتهم. و قد ادعى فى الخلاف الإجماع 
على جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر, كما نفى فى المنتهى الخلاف فيه بين علمائنا مع فقد المماثل و ما قد يوهمه ما فى الوسيلة 
من الخلاف فى ذلكك- حيث أطلق لزوم تغسيل المماثل مع وجوده و اقتصر على تغسيل الرحم مع فقد الممائل- يبعد منه البناء عليه 
بعد ما ذكرنا. 

و كيف كان. فيدل على جواز تغسيل كل من الزوجين صاحبه- بعد الإجماع- 
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النصوص الكثيرة التى يأتى التعرض لبعضها. 

نعم» فى صحيح زرارةٌ عن أبى عبد الله عليه السَلام: «فى الرجل يموت و ليس معه إلا النساء. 

قال: تغسله امرأته. لأنها منه فى عدة: و إذا ماتت لم يغسلهاء لأنه ليس منها فى عدة) .)١١‏ 

وقد حمله الشيخ على عدم تغسيلها مجردة بقرينة النصوص المتضمنة تغسيله لها من وراء الثياب. 

و دعوى: أنه لا يناسب التعليل؛ لظهوره فى صيرورتها بالموت أجنبية كسائر الأجنبيات»؛ بناء على عدم جواز تغسيل الرجل الأجنبية 
حتى عند الضرورة. 

مدفوعة: بإمكان صرف التعليل لخصوصية مرجوحية نظره إليها و مسه لهاء كما يناسبه ما فى صحيح الحلبى عنه عليه السّلام: «سثئل عن 
الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شىء منها. و المرأة تغسل زوجهاء لأنه إذا مات كانت فى 
عدهُ منه و إذا ماتت هى فقد انقضت عدتها) (؟). 

ولا سيما مع عدم كون التعليل ارتكازياء ليأبى الحمل المذكورء لوضوح أن عدة الوفاة بائنة لا تبتنى على بقاء علقة الزوجية و ترتب 
أحكامها. على أنه قدّس سرّه لم يمنع من تغسيل الرجل الأجنبية من وراء الثياب. 

فالعمدة فى الإشكال فى الحمل المذكور أنه ليس حملا عرفياء بل لا يببعد استهجان إطلاق النهى عن التغسيل بلحاظ التجريد عن 
القياته تكاله: 

فلعل الأولى حمله على التقية» لموافقته للمحكى فى ظاهر الخلاف و غيره عن الثورى و أبى حنيفة و أبى يوسف و محمد. لكن الذى 
حكاه فى التذكرة عنهم النهى عن تغسيله لها مع وجود امرأه تغسلها و جوازه مع عدمها من وراء الثياب. 

و كيف كانء فلا مجال للتعويل على الصحيح مع هجره عند الأصحاب و معارضته للنصوص الكثيرة المعول عليها عندهم. 


.1" الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
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سواء أ كان مجرد أم من وراء الثياب ))١(‏ 


)١(‏ كما فى التهذيب ١١‏ و المعتبر و التذكرة فى تغسيل الزوجة زوجهاء بل هو ظاهرهم فى تغسيل الزوج زوجته أيضاء كما هو صريح 
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المدارك فيهما معا حاكيا له عن الكاتب و الجعفى و المرتضى فى شرح الرسالة» كما حكاه غيره عن نهايةُ الأحكام و كشف الالتباس 
و مجمع البرهان و الكفاية. 

و هو الظاهر ممن أطلق جواز التغسيل» كما فى الخلاف و اللمعة و لا سيما مع التنبيه للغسل من وراء الثياب فى غير الزوجين كما فى 
إشارةٌ السبق و الغنية و المراسم و القواعد, و فى المقنع و ظاهر الفقيه أنه لا بأس أن ينظر كل منهما للآخر بعد الموت» و نحوه عن 
الجامع مستثنيا فيه العورة. و لعله لذا جعله الأشهر فى الرياض. 

ويدل عليه فى تغسيل الزوجة زوجها- مضافا إلى إطلاق نصوص التغسيل بالتقريب المتقدم فى الصبى و الصبية» و منها ما ورد فى 
تغسيل الزوجة زوجهاء خصوصا صحيح زرارة المتقدم, لأن التعليل فيه يناسب جواز التجريد و النظر حال التغسيل- صحيح الحلبى 
المتقدم, لأسن التنبيه فيه على كون تغسيل الزوج لزوجته من وراء الثياب مع نهيه عن النظر موجب لظهور السكوت فيه عن ذلكك فى 
تغسيل الزوجةٌ له فى عدم وجوبه فيه» بل هو كالصريح منه بملاحظة التنبيه على الفرق بينهما فى التعليل الذى تضمنه. 

و قريب منه فى ذلكك صحيح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السّلام و فيه: «فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع و يسكب الماء 
عليها سكباء و لا ينظر إلى عورتهاء و تغسله امرأته إذا مات. و المرأة إذا ماتت ليست بمنزلة الرجلء المرأة أسوأ منظرا إذا 
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)١(‏ قال فى التهذيب بعد ذكر أخبار تغسيل الزوج زوجته من وراء الثياب: (هذه الأخبار كلها دالهُ على أنه ينبغى له أن يغسلها من فوق 
الثياب. و أما المرأة فإن الأولى أيضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب ) ... فإن التعبير فى تغسيل المرأة للرجل بالأولى كالصريح فى 
الاستحباب» و بلحاظ السياق يقرب حمل: 

(ينبغى) فى تغسيل الرجل للمرأة على الاستحباب أيضا. لكن قد يوهن ذلكك بأنه عبر بنظير العبارة المذكورة فى الاستبصار ثم صرح 
فى ذيل كلامه بالفرق بين الرجل و المرأهُ بوجوب كون تغسيله المرأة من فوق الثياب و استحباب تغسيلها له من فوقها. (منه عفى عنه) 
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ماتت» 00١١‏ و نحوه معتبر داود بن سرحان ؟»). لاشتمالهما على التفصيل و التعليل بالنحو المشابه لصحيح الحلبى. 

بل قد يدل عليه صحيح عبد الله بن سنان: «سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن الرجل أ يصاح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت أو 
يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلكك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلككء إنما يفعل 
ذلك أهل المرأة كراهيه أن ينظر زوجها إلى شىء يكرهونه منها» «2. فإن السؤال فيه و إن كان عن نظر الزوجةٌ لزوجهاء إلا أنه لا 
يبعد كون المراد به ما يعم تغسيلها له بقرينة سياقه فى مساق السؤال عن نظر الزوج لزوجته و تغسيله لهاء و حيث كان ظاهر الجواب 
جواز نظره لها حتى حال التغسيل المناسب لجواز التجريد- و إن منع منه أهلها لغرض لا يتعلق بالشارع- يجرى ذلكك فى نظر الزوجة 
لزوجها. 

بل لا يبعد استفادة جواز تغسيلها مجردا من جواز تغسيله لها مجردة بالأولوية و لو بلحاظ النصوص المتضمنة للتعليل بما تقدم؛ أو لعدم 
الفصلء لأن كل من قال بجواز تغسيله لها مجردة قال بجواز تغسيلها له مجرداء و لا عكس. 

و أما فى تغسيل الزوج زوجته فيدل على جواز تجريدها- مضافا إلى إطلاق نصوص التغسيل بالتقريب المتقدم؛ و إلى صحيح عبد الله 
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بن سنان المتقدم؛ كما سبق تقريبه- صحيح منصور بن حازم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخرج فى السفر و معه [يسافر 
مع. فقيه] امرأته أ يغسلها؟ قال: نعم و أمه و أخته و نحو هذا [و نحوهما. 

فقيه] يلقى على عورتها خرقة)» ,٠‏ فإن الاقتصار على وضع الخرقة كالصريح فى جواز التجريد من الثياب. 

هذاء و أوجب كون غسل كل من الزوجين صاحبه من وراء الثياب فى ظاهر أو صريح المبسوط و النهاية و السرائر و المنتهى و 
المختلف و الارشاد و الدروس و جامع المقاصد و الروض و محكى التلخيص و البيان و حواشى الشهيد الثانى» و عن الذكرى أنه 
المشهور فى الأخبار» و فى السرائر أنه الأظهر عند أصحابناء و فى المختلف و محكى 


.١7؟ الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
.١ الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )"( 
من أبواب غسل الميت حديث: 3 ؟.‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )©( 
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تخليص التلخيص أنه مذهب الأكثرء و فى المسالكك و الروضة أنه المشهورء و فى الروض أنه المشهور فى الأخبار و الفتوى. 

و صرح فى الاستبصار بالوجوب فى تغسيل الزوج زوجته و بالاستحباب فى تغسيل الزوجة زوجهاء و إليه مال فى كشف اللثام فى 
الجملة. 

و كيف كان, فيقتضيه فى تغسيل الزوج زوجته ما تقدم من صحيحى الحلبى و الكنانى و معتبر داود بن سرحان و صحيح محمد بن 
مسلم: «سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب» 01١‏ و صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه الّ.لام: «أنه سئل عن 
الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء. قال: تغسله امرأته أو ذو قرابته إن كان له و تصب النساء عليه الماء صبا. و فى المرأةٌ 
إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها» »)7١‏ و معتبره عنه عليه السّلام: «فى المرأةً إذا ماتت و ليس معها امرأةً تغسلها. قال: 
يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق» )2 و قريب منه موثق سماعةٌ (©). 

و أما فى تغسيل الزوجة زوجها فيقتضيه موثق الحسن بن محمد الكندى عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبى عبد 
اللّه: «سألت أبا عبد الله عليه الّد.لام عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء. فقال تغسله امرأته أو ذات محرمه» و تصب 
عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب» «0؛ و خبر زيد الشحام: «سألت أبا عبد الله عليه الّد.لام عن امرأ ماتت و هى فى موضع ليس 
معهم امرأةُ غيرها. قال: إن لم يكن فيهم لها زوج و لا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونهاء و إن كان فيهم زوجها أو ذو رحم لها 
فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها. قال: و سألته عن رجل مات فى السفر مع نساء ليس معهن رجل. فقال: إن لم يكن له فيهن امرأة 
فليدفن فى ثيابه و لا يغسلء و إن كان له فيهن امرأة فليغسل فى قميص من غير أن تنظر إلى عورته) «2). 

لكن نصوص تغسيل الزوج زوجته و إن كانت معتبرة فى نفسها كثيرة العدد إلا أنها محمولة على الاستحباب, أو على الإرشاد بلحاظ 
سوء منظر المرأة» أو بلحاظ تعارف عدم اطلاع الرجل عليها بعد الموت و لو لكراهة أهلها ذلكك, كما تشير إلى 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1819 من طابأ19 


(") الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت حديث: 8,. 
(6) الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت حديث: ه. 
(0) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
(8) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب غسل الميت حديث: 7. 
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ذلك النصوص المتقدمة و غيرهاء كل ذلكك بقرينة صحيحى عبد الله بن سنان و منصور بن حازم المتقدمين الظاهرين فى جواز 
التجريد من الثياب. 

إذ مع إمكان الجمع العرفى بذلك لا وجه للترجيح بالشهرة» كما قد يشعر به ما تقدم عن الذكرى و من الروض. و ما فى الروض و 
غيره من لزوم حمل المطلق على المقيد إنما يتجه لو لم يكن المطلق أقوى ظهورا فى الإطلاق من المقيد فى الإلزام» لا فى مثل المقام؛ 
حيث لا إشكال فى أن حمل هذه النصوص على ما ذكرنا أهون من حمل الصحيحين على لزوم التغسيل من وراء الثياب» بل لعل 
حملهما على ذلك متعذر عرفا. 

و إنما يتجه ذلكك بالإضافةٌ إلى الإطلاقات الأخر التى أشرنا آنفا إلى الاستدلال بهاء و هو غير مهم بعد كفايةُ الصحيحين فى الاستدلال 
على جواز التجريد من الثياب. 

و منه يظهر الحال فى خبرى عبد الرحمن و زيد الشحام المستدل بهما لوجوب تغسيل الزوجة زوجها من وراء الثياب» حيث لا بد من 
حملهما على الاستحباب أو نحوه؛ إذ لا مجال لرفع اليد بهما عن النصوص الكثيرة المتضمنة جواز تجريده من ثيابه. 

ولا سيما مع قو احتمال كون الأمر بصب الماء من فوق الثياب فى خبر عبد الرحمن لتجنب نظر النساء له المفروض فيه قيامهن بصب 
الماء مقدمة للتغسيل الذى تقوم به المرأة أو ذات المحرم. و قوة ظهور خبر زيد الشحام فى أن وضع الثوب لتجنب النظر للعورةٌ لا 
لأجل وجوب ستر تمام الجسدء كما يؤكده الاقتصار فى صدره على عدم النظر لعورة المرأة عند التعرض لتغسيلها. على أنه ضعيف 
السند بأبى جميلة. 

ومن ثم يشكل استفاده استحباب كون تغسيل الرجل من وراء الثياب عند استقلال زوجته به بحيث لا ينظر إليه غيرها. إلا أن يثبت 
استحباب ذلك فى مطلق تغسيل الميت. و يأتى الكلام فى المسألة الخامسة و العشرين إن شاء اللّه تعالى. 

هذاء و قد قال فى المنتهى فى وجه وجوب تغسيل الزوجةٌ زوجها بثيابه: «لئلا تنظر إلى شىء من عوراته و قد انقطعت العصمة عنها». 
وهو كما ترى فإن انقطاع العصمة بالموت فى الجملة لا ينافى جواز النظر إلحاقا لحال الموت بحال الحياة» كما دلت عليه النصوص 
الكثيرة المتقدمة و غيرها المصرح فى بعضها بأن لثبوت العده عليها دخل فى ذلكك, و مرجعه إلى بقاء شىء من العصمة. و من 
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هنا لا مخرج عن القول بجواز التجريد من الثياب فى كل منهما. و الله سبحانه و تعالى العالم. 


بقى فى المقام أمور: 


الأول مقتضق) إطلاق فى ذهب الكوارالتخرتة:من المياتت ناك تففميال أكذ الرمكيى ل[الأخر كدف محون سن العوزة 
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و جواز نظر كل منهما لها من الآخرء كما هو مقتضى إطلاق ما تقدم من المقنع و الفقيه من جواز نظر كل منهما للآخر» و به صرح غير 
واحد فى العصور القريبة. 

لكن تقدم عن الجامع استثناء العورة. و يقتضيه فيهما معا خبر زيد الشحام المتقدم؛ و فى تغسيل الزوج الزوجة ما تقدم من صحيحى 
الكنانى و منصور بن حازم, و معتبر داود بن سرحان المشار إليه. و بها يخرج عن إطلاق صحيح عبد الله بن سنان المتقدم المتنضمن 
جواز نظر كل منهما للآخر بعد الموت. 

لكن حيث تقدم ضعف خبر زيد أشكل التعويل عليه فى الخروج عن إطلاق صحيح ابن سنان فى الزوج المعتضد بإطلاق صحيح 
الحلبى المتضمن للتعليل بأنها منه فى عدة. و لا سيما مع قرب ظهور صحيح الكنانى و معتبر داود بن سرحان فى الفرق بينه و بين 
الزوجة بمقتضى النهى فيهما عن النظر لعورتها دونه و لزم الاقتصار فى حرمة النظر على عورة الزوجة للنصوص الواردة فيها المشار 
إليها. 

و دعوى: أن التعليل فى صحيح الكنانى و معتبر داود بن سرحان بأسوئية منظر المرأة يناسب الحمل على الكراهة أو الإرشاد, و لا سيما 
بملاحظة التعليل فى صحيح عبد الله بن سنان المتقدم بأن أهلها إنما يمنعونه كراهيةُ أن ينظر إلى شىء يكرهونه منهاء و فى صحيح 
محمد بن مسلم بأنهم إنما يمنعونه تعصبا ١١‏ و أما صحيح منصور ابن حازم فمن القريب أن يكون الأمر فيه بإلقاء الخرقة على العورة 
راجعا إلى الأم و الأختء دون الزوجة. 

مدفوعة: بأن الظاهر رجوع التعاليل المذكورة للتغسيل من وراء الثياب و التجنب عن النظر لتمام جسد الزوجة اللازم من التغسيل بدونه 


و لبيان وجه منع 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
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أهلها من أصل التغسيل و النظرء فلا تنهض بالقرينية على صرف النهى فى الصحيحين عن النظر لخصوص العورة على الكراهة. 

كما أن رجوع الأمر بإلقاء الخرقة على العورة فى صحيح منصور إلى خصوص الأم و الآخت لا يناسب إفراد الضمير» و مستلزم لرجوعه 
للمتعلق المتوسطء و هو غير معهود. بل المعهود رجوعه للجميع أو لخصوص الأ-خير؛ وهو فى المقام «و نحو هذا؛ أو «نحوهما» و 
حيث يعلم بعدم رجوعه له كما لا يناسبه تأنيث الضميرء يتعين رجوعه للكل» كما هو المناسب لسياقها فى مساق واحد بعطف بعضها 
على بعض عطف المفرد بنحو يظهر فى كون ذكر الأم و من بعدها تبعا للزوجة المسؤول عنهاء و إلحاقا بهاء فلا يناسب اختصاصهن 
ببيان الكيفيهُ دونها. بل قوله: «و نحو هذا» أو «و نحوهما» مشعر جدا باتحاد حكم الكل و أنها على نهج واحد. و لذا اتجه الاستدلال به 
على جواز تغسيل الزوجة مجردة من ثيابها. 

و من هنا يكون مقتضى الجمع بين الأدلة الفرق بين الزوج و الزوجة. لو لا ظهور عدم القائل به و استبعاده فى نفسه. لاشتراكهما فى 
السبب المسوغ للنظر للعورة حال الحياةً؛ و هو الزوجية» فمن البعيد جدا رافعية الموت له فى أحدهما دون الآخرء و ذلكك يناسب 
إلحاق الزوج بالزوجة فى الحرمة إلغاء لخصوصية مورد النصوص المتقدمة؛ أو إلحاقها به فى الجوازء و لو مع البناء على الكراهة أو 
شدتها فيها. و لعل الأول أولى بلحاظ أن دليل حرمة النظر فى الزوجة خاص. و دليل جوازه فى الزوج الإطلاق» و إن كان الأمر لا 
يخلو عن إشكال. 


الثانى: قال فى جامع المقاصد: و لم أقف فى كلام على تعيين ما يعتبر فى التغسيل من وراء الثياب. 
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«و الظاهر أن المراد ما يشمل جميع البدن. و حمل الثياب على المعهودة يقتضى استثناء الوجه و الكفين و القدمين» فيجوز أن تكون 
مكشوفة). 

و يشكل.. أولا: بأنه مع فرض أن حمل الثياب على المعهودة يقتضى استثناء ما ذكر لا وجه لاستظهار أن المراد ما يشمل جميع البدن. 
و ثانيا: بأن الثياب المعهودةٌ فى المرأة لم ينضح تعارف عدم سترها للوجه و الكفين و القدمينء و فى الرجل يتعارف عدم سترها 
للرأس و الرقبة أيضا. 
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و ثالثا: أن بعض النصوص و إن تضمن الأمر بالتغسيل بالثياب, إلا أن جملهُ منها قد تضمنت التغسيل فى القميص؛ كصحيح الحلبى و 
معتبرة و موثق سماعة التى تقدم الاستدلال بها فى كيفية تغسيل الزوجة؛ و خبر زيد الشحام المتقدم فى كيفية تغسيل الزوج- أو الدرع 
الذى هو قميص المرأة- كصحيح الكنانى و معتبر داود بن سرحان المتقدمين فى كيفية تغسيل الزوج- و مقتضاها ظهور تمام الرأس و 
الرقبة» بل قسم من الزندين و الساقين» لغلبة قصر القميص و الكمين, أو انكماشهاء كما قد يناسبه قوله عليه السّ.لام فى موثق سماعة: 
«يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق» 0١١‏ و قريب منه معتبر الحلبى المتقدم فى كيفية تغسيل الزوجة. 

و عليه يحمل الثوب فى صحيح الحلبى المتقدم فى تغسيل أحد الزوجين للآخر و صحيح محمد بن مسلم المتقدم فى كيفية تغسيل 
الزوجة و بها ترفع اليد عن ظهور الثياب فى بعض النصوص فى العموم الاستيعابى. و لا سيما و أن الثياب تختلف كما و كيفا باختلاف 
الأشخاص و الأوقاث. 

و شرطيةُ تمام ما هو ملبوس حال الموت قليلا كان أم كثيرا يكاد يقطع بعدمها. 

كيف و قد يتعذر معها العلم بوصول الماء لتمام البدن بالنحو المعتبر فى الغسل. كما أن حملها على ما يستر تمام البدن أو خصوص 
قسم منه يحتاج إلى قرينة. إلا أن يثبت تحريم النظر بدليل خارجء فلا يبعد صلوحه للقرينية على حمل الثياب على ما يستر تمام ما 
يحرم النظر إليه من البدن. 

و من هنا فقد يستدل لحرمة النظر لتمام البدن بصحيح الحلبى المتقدم فى الاستدلال على تغسيل كل من الزوجين للآخر المنضمن 
النهى عن النظر إلى شعر الزوجة و إلى كل شىء منها معللا بأنه ليس منها فى عدة. لكن لا مجال للتعويل عليه فى الخروج عن 
النصوص المقتصر فيها على القميص المعتضدةٌ بما فى صحيح محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر عليه السَّلام عن امرأةُ توفيت أ يصلح 
لزوجها أن ينظر إلى وجهها و رأسها؟ قال: نعم» «0. بل لعل السيرة على خلا.يف صحيح الحلبى؛ فلا بد من طرحه أو حمله على 
الكراهةٌ أو التقيُ. فلاحظ. 


.,8 الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
77١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج2, ص:‎ 

و سواء وجد المماثل أم لا (). 


الثالث: المناسبات الارتكازية تقضى بأن لزوم التغسيل فى الثياب أو القميص- 
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لو قيل به فى المقام أو غيره- ليس لشرطيته فيه تعبداء بل تجنبا للنظر المحرم فيدل على حرمة النظر و يتأدى الغرض منه بتجنب النظر 
مع التجريد و لازم ذلك عدم بطلان الغسل مع التجريد و إن استلزم النظرء لعدم الاخلال بشرطه و عدم اتحاده مع النظرء ليمتنع التقرب 
به. و مثله ستر العورة. 


الرايع: قال فى الروض: «و يختص اللمس بما حاز نظره من الأعضاء». 


وهو لا يناسب التصريح بإدخال الزوج يده تحت قميص زوجته فى صحيح الحلبى و معتبرة و موثق سماعة المتقدمة» إذ هو قوى 
الظهور فى جواز اللمس. و هو المناسب لعدم التنبيه على تجنب اللمس فى بقية نصوص التغسيل من وراء الثياب» لما هو المعلوم من 
تعارف إدخال اليد تحتها عند التغسيل و عدم الاكتفاء فيه بصب الماء فوقهاء فلو كان اللمس كالنظر للزم التنبيه إما على عدم إدخال 
اليد تحت الثياب أو على لف خرقةً عليها عند إدخالهاء كما نبه له فى بعض نصوص تغسيل غير المماثل .)١١‏ 

)١(‏ كما هو ظاهر الخلاف و صريح المراسم و السرائر و المعتبر و التذكرة و المنتهى و المختلف و القواعد و الإرشاد و الدروس و 
اللمعةُ و غيرهاء و حكى عن الجعفى و أبى على و السيد المرتضى فى شرح الرسالة و الجمل» و فى السرائر أنه الأظهر عند أصحابناء و 
عق تخليصل التلخيض أنه المشهون و عن الذكرى أنه المشهور فى الضدر الأول:وعن كفت الالعانن أثه إليهذهب المتاخروة» و 
نسب للأ-كثر فى المختلف و محكى نهاية الأحكام و فى جامع المقاصد و الروض و محكى الكفاية أنه الأشهر, بل ظاهر الخلاف 
الإجماع عليه» كما هو صريح المنتهى و التذكرة فى تغسيل الزوجة زوجها مع الاقتصار فى تغسيل الزوج زوجته على نسبته للأكثر. 

و يقتضيه فى تغسيل الزوج زوجته صحيح عبد الله بن سنان المتقدم المتضمن تعليل منع أهلها بكراهية أن ينظر زوجها إلى شىء 
يكرهونه منهاء و صحيح محمد 


.8 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
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ابن مسلم: «سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعمء إنما يمنعها أهلها تعصبا» »١١‏ فإن التعرض فيهما بعد الحكم بالجواز لتعليل منع 
الأهل بأمر يخصهم ظاهر فى عدم منع الشارع فى مورد منعهم و حيث كان المتيقن من مورد منعهم حال الاختيار كانا ظاهرين جدا 
فى عموم الجواز للحال المذكورء فلا يضر اختصاص مورد السؤال فى الأول بحال الاضطرار و عدم وجود من يغسلها. 

و خبر إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها فى قبرها» 7١‏ لظهوره بقرينة الغايهُ فى 
أولويته بالمباشرة لا فى مجرد الولاية بإعمال نظره و لو بصدور الفعل من غيره. و حمل الأحقية على خصوص حال الاضطرار و فقد 
المماثل بعيد جداء فهو كالصحيحين السابقين قوى الظهور فى عموم جواز التغسيل لحال الاختيار. 

و أظهر منه فى ذلك معتبر أبى بصير عنه عليه السِّ.لام: «قلت له: المرأة تموت من أحق الناس بالصلاةً عليها؟ قال: زوجها. قلت: الزوج 
أحق من الأب و الولد و الأخ؟ 

قال: نعم» و يغسلها» «07» لوضوح أن عطف الغسل على الصلاءٌ يناسب مشاركته لها فى عموم أولوية الزوج بها لحال الاختيار. 

مضافا إلى إطلاق بعض النصوص الشامل لحال الاختيار» كصحيح محمد بن مسلم: «سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء 
الثوب» «©2؛ و صحيح منصور بن حازم المتقدم المتضمن الاكتفاء بإلقاء خرقة على عورتهاء فإن السؤال فيه و إن تضمن فرض خروجها 
معه فى السفر المناسب لخصوصيهٌ السفر فى إحداث الداعى له لمباشرة التغسيلء إلا أن ذلكك أعم من الاضطرار الشرعى» و صحيح 
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الحلبى المتقدم المتضمن التفريق بين الزوج و الزوجة بالتغسيل من وراء الثياب فيهاء معللا بأنها منه فى عدهٌ و ليس هو منها فى عدة. و 
دياه ونه لحرن قار فى اتقميل رويط كذ يد له عله [إالاقا قد لفروض تربع لقال الميكة 
خلافا للشيخ فى التهذيبين فصرح باختصاص ذلك بحال فقد الممائل» و هو ظاهر إشارةٌ السبق و الغنيف و قد يشعر به ما فى النهاية. 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت حديث: 4. 
(") الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 
(6) الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
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و يستدل لهم- مضافا إلى إطلاق أدلة اعتبار المماثلة- بمعتبر أبى حمزة- بناء على ما تقدم فى مبحث تحديد مساحة الكر من وثاقة 
قال: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة) ١١‏ و معتبر أبى بصير- بناء على ما تقدم فى مكروهات حال الاحتضار من اعتبار 
رواية على بن أبى حمزة البطائنى-: 

«قال أبو عبد الله عليه السّلام: يغسل الرجل امرأته فى السفر و المرأة زوجها فى السفر إذا لم يكن معهم رجل» .)١‏ 

وما ورد فى تعليل تغسيل أمير المؤمنين عليه السلام لسيدة النساء بأنها صديقة» كخبر مفضل بن عمر: «قلت لأبى عبد الله عليه السَلام: 
من غسل فاطمة عليها السّ.لام قال: ذاكك أمير المؤمنين. فكأنما استضقت [استفظعت] ذلكك من قوله؛ فقال لى: كأنكك ضقت مما 
أخبرتكك به؟ فقلت: قد كان ذلك جعلت فداكك. فقال: لا تضيقن, فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق. أما علمت أن مريم لم 
يغسلها إلا عيسى» 270 أو بأنها زوجته فى الدنيا و الآخرة» كما روى فى حديثه عليه السّدِ.لام مع ابن عباس «5". فإنه لو جاز اختيارا لم 
يحتج للتعليل بأحد الأمرين. 

وفيه: أنه ليس لأدلة اعثار المماثلة إطلاق ينفى جواز تغسيل أحد الزوجين الآخر اختياراء بل هى واردةٌ فى خصوص الأجنبى» بقرينة 
تضمنها عدم تغسيل الميت و دفنه بثيابه» و من الظاهر أن ذلكك إنما يكون فى فرض عدم أحد الزوجين و المحارم؛ لعدم الإشكال فى 
وجوبه عليهم عند فقد المماثلء و إنما قيل بعدم وجوبه عند فقده على خصوص الأ-جنبى. فلاحظ ما تقدم من نصوصه. على أن 
الإطلاق المذكور لو تم مقيد بما سبق من النصوص الدالهُ و لو بإطلاقها على جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر اختياراء لأن إطلاق 
وأما معتبر أبى حمزهٌ فإن كان الاستدلال به باعتبار اختصاص الرجل و المرأُ فيه بالزوجين فهو و إن كان محتملا بالنظر للاستعمال 


العرفى» إلا أن ظهوره فيه ممنوع 


.٠١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

() الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ؟1١.‏ 

(") الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت حديث: 8. 

(*) رواه عن البحار فى الحدائق ج: ؟ ص: 788 طبع النجف الأشرف. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1/101 من تابأ19 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج00 ص: إرضفض 


ولو تم فقد يجرى فيه فى الجملةُ ما يأتى فى معتبر أبى بصيرء و إن كان باعتبار عمومهما للزوجين كان أعم مطلقا من النصوص الأول 
الظاهرة فى جواز تغسيل الزوج زوجته اختياراء فيبخصص بهاء و أعم من وجه من النصوص المطلقة الواردةٌ فى الزوجين» و بعد 
تساقطهما يكون المرجع فى تغسيل الزوج زوجته اختيارا إطلاق نصوص شرح تغسيل الميت. 

كما أن الاستدلال بمعتبر أبى بصير لتوقف جواز التغسيل فى كلا الزوجين على فقد المماثل- كما هو المدعى- موقوف على كون 
تقييد تغسيل الزوجة زوجها بفقد الرجل فى ذيله قرينة على تقيبد تغسيل الزوج زوجته فى صدره بفقد المرأة» و أنهما على نهج واحد. 
ولو تم ذلكك فالمعتبر لا ينهض بمعارضة النصوص المتقدمة القوية الظهور فى جواز تغسيل الزوج زوجته اختيارا فضلا عن أن يتقدم 
عليهاء بل يتعين تقديمها عليه بحمله على الاستحبابء أو على عدم سوق الشرطية فيه للمفهوم» بل لتنقيح مورد الحاجة لتغسيل أحد 
الزوجين للآخر- المقتصر عليها عرفا- لبيان عدم سقوط التغسيل بفقد الممائل. 

و أما الاستدلال به لتوقف جواز تغسيل الزوجة زوجها على فقد المماثل دون العكس فسيأتى الكلام فيه. 

و أما تعليل تغسيل أمير المؤمنين عليه السّ.لام لسيدة النساء عليها المّدِ.لام بما تقدم فهو ليس بنحو يخرج به عما سبق لإمكان الجمع 
بينهما بحمله على العدول عن التعليل بالجواز الذاتى للتعليل بالجواز العرضى لنكتة خفيت علينا. 

بل يقرب حمل التعليل فى خبر المفضل على كونه تعليلا لوقوع الفعل منه عليه السّ.لام لا لجوازه» و ان استفظاع السائل إنما هو لذلكك 
بلحاظ عدم تعارفه» إما لمرجوحيته شرعاء أو لشدة تألمه عليه السّ.لام للمصيبة فاستفظع إلزام الظروف القاسية له عليه السّلام بمباشرة 
ذلك. 

و إلا فالنظر فى النصوص و كلام فقهاء المسلمين يشهد بعدم كون التحريم من الوضوح بحدّ يوجب استفظاع ذلكك منه عليه السّرلام 
خصوصا من مثل المفضل الذى لا ريب عنده فى عصمته عليه السّلام. على أنه لا يخلو عن ضعف فى السند. 
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نعم» المناسب للتعليل بالوجه الثانى أن يكون تعليلا للجواز لا لمجرد المباشرة. 

لكنه- مع ضعفه جداء بل يقرب عدم روايته من طرقنا- مناسب لأن يكون استثناء لهما عليهما السّ.لام من التعليل فى صحيح زرارة 
المتقدم لمنع تغسيل الزوج زوجته حتى عند فقد المماثل بأنه ليس منها فى عده الذى سبق عدم إمكان التعويل عليه فى قبال النتصوص 
الكتيرة البعول علبيا عبد الأمحات: 

بل الظاهر أن تغسيله عليه السّدلام لها عليها السّلام لم يكن خفيا على عامة المسلمين و فيهم أعداء الله الذين كانوا يتربصون به الدوائر 
و يبتغون عليه المآاخذ. و من البعيد أن يكون الوجه فيه التعليل بأحد الوجهين الذى هو خفى على العامة بل المناسب كون الجواز و لو 
فى ذلك العصر من الوضوح بحدّ لا يفتح معه عليه عليه السّلام باب التشنيع و التهريج. فلاحظ. 

هذاء و المنسوب للشيخ قدّس سرّه فى المبسوط هو القول بالمشهورء و هو الجواز اختيارا فى الزوجين معاء لكن ظاهر كلامه لا يساعد 
عليه بل على التفصيل بين تغسيل الزوج زوجته» فيجوز مطلقاء لما ذكره من أنه أحق بها من كل أحدء و تغسيل الزوجة زوجها 
فالأحوط فيه الاقتصار على فقد الرجالء لأنه ذكر أن الأحوط فى تغسيل الرجل تقديم الرجال على النساء المحارم» و صرح فى بعض 
فقرات كلامه بأن المراد بالمحارم ما يعم الزوجة. 
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و التفصيل بذلك كما لم ينسب له لم ينسب لغيره» بل لم يشر إليه فيما عثرت عليه من كلماتهم» بل يظهر مما تقدم من التذكرة و 
المنتهى أن جواز تغسيل الزوجة زوجها اختيارا أظهر من جواز تغسيله لها كذلكك, حيث ادعى فيهما اتفاق العلماء على الأول و اقتصر 
على نسبة الثائى للأكثرء و يناسبه النظر فى الأسثلة و التعاليل الواردةٌ فى النصوص على اختلافهاء حيث يظهر أن الشبهة فى تغسيل 
الزوج زوجته أظهرء كما هو المناسب لارتكاز أن تجنب اطلاع الرجال على خفايا النساء و عوراتهن و تولى شئونهن أولى من تجنب 
اطلاع النساء على خفايا الرجال و عوراتهم و تولى شئونهم. 

و مع ذلكك فلا يبعد كون التفصيل المذكور هو الأوفق بالجمع بين النصوصء لأن الدليل على جواز تغسيل الزوجة زوجها اختيارا ليس 
إلا الإطلاقات» و منها إطلاق صحيح الحلبى. كما تقدم» و مقتضى الجمع بينها و بين معتبر أبى بصير حملها على صورة 
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من دون فرق بين الحرةٌ و الأمة :)١(‏ 


فقد الرجلء لا رفع اليد عن ظهور المعتبر المذكور فى الإلزام بحمله على الاستحباب أو عدم سوق الشرطية للمفهوم, و إنما التزمنا 
بذلكك فى تغسيل الزوج زوجته لقو ظهور جملهُ من نصوص فى جوازه اختياراء و لا نظير لها فى تغسيل الزوجة زوجها. 

نعم» لو تم ما تقدم احتماله من أن تقيبد تغسيل المرأة زوجها فى ذيل معتبر أبى بصير بفقد الرجل قرينة على تقيبد تغسيل الرجل 
زوجته فى صدره بفقد المرأة لأنهما على نهج واحد فالظاهر نهوض نصوص جواز تغسيل الزوج زوجته اختيارا برفع اليد عن كلا 
التقييدين فيه و حملهما معا على الاستحباب أو عدم سوق الشرطية للمفهوم؛ لوحدةٌ سياقهماء بل تفرع أحدهما على الآخر. 

لكنه ليس من الظهور بنحو ينهض فى المقام بذلككء إذ لا أقل من صلوح نصوص جوز تغسيل الزوج زوجته اختيارا للتشكيكك فى 
كون تغسيل كل من الزوجين للآخر على نهج واحد المانع من قرينية الذيل على الصدر. 

و إن كات يؤيدة عدا ما سق :من الأصحابه ز التصوض « المتاسية الارتكازية. 

مضافا إلى ما أشرنا إليه آنفا عند الاستدلال لجواز التجريد من الثياب بصحيح عبد الله بن سنان من تقريب عموم السؤال فيه لتغسيل 
الزوجة زوجهاء فيعم حال الاختيار كما عمه تغسيل الزوج زوجته بقرينة التعليل لأنهما فى سياق واحد. 

إلا أن الاكتفاء بذلكك فى القرينية على مفاد النصوص المتقدمة و الخروج عما يقتضيه الجمع المتقدم بينها إشكال» لاحتمال خصوصية 
الزوج فى جواز مباشرته تغسيلها اختيارا بلحاظ حقيته و ولايته عليهاء و إن كان بعيدا. و من هنا كان الاحتياط المتقدم من المبسوط فى 
محله جدا. 

نعم» لو ثبت جواز تغسيل أم الولد سيدها اختيارا فالظاهر عدم الإشكال معه فى جواز تغسيل الزوجة زوجهاء لما هو المرتكز من ابتناء 
ذلك فيها على إلحاقها بالزوجة. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم. 

)١(‏ كما صرح به فى التذكرةٌ و الذكرى و جامع المقاصد و المسالكك و الروض 
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و الدائمة و المنقطعةٌ )١(‏ و كذا المطلقهُ المرجعية (؟) إذا كان الموت فى أثناء العدة ("). 


و الروضة وغيرها. كما صرح فى المنتهى و الذكرى و جامع المقاصد و الروضة و المسالكك و غيرها بعدم الفرق بين المدخول بها و 
غيرها. كل ذلكك لإطلاق النص و الفتوى. 

و انصراف بعض هذه. لتعارفه بدوى لا يمنع من التمسكك بالإطلاق. 

)١(‏ كما فى المسالكك. لإطلاق النص و الفتوى. واستشكل فى الجواهر فى المنقطعة. خصوصا إذا انتهى الأجل بعد الموت قبل 
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التغسيل. و كأنه لما تقدم منه فى وجه الإشكال فى عموم ولاية الزوج لها. 

وقد تقدم فى الفرع الأول من لواحق الكلام فى ولايهُ الزوج على الزوجة التعرض له و دفعه. بل لا يبعد كونه هنا أضعف. فراجع و 
تأمل. 

(0) كما نبه لذلكك فى تغسيل الزوج زوجته أو تغسيل الزوجة زوجها أو تغسيل كل منهما الآخر فى المعتبر و التذكرة و الذكرى و 
جامع المقاصد و الروض و الروضة و المسالك و محكى التحرير و نهايةُ الأحكام و الموجز و غيرها. لما اشتهر من أن المطلقة الرجعية 
بحكم الزوجة. و تنظر فيه فى المنتهى. و لعله لعدم ثبوت ذلك عنده. و قد تقدم الكلام فيه فى الفرع الرابع من لواحق الكلام فى ولاية 
الزوج على الزوجة. فراجع. 

(") و أما إذا كان بعد انقضائها فهى أجنبيهُ بلا إشكالء كالمطلقهُ غير الرجعيةُ حتى فى العدة. 


تنميم و فيه أمران: 


الأول» قاك:قى)اللذكرق :دو الاغبرة:تاتقضاة غذة الهزأة :عددناء: بل الؤاتفحت حاوالها تفسيلة: :3 إن كان الفرض بعيذا غيدنا»: 


و ظاهر المعتبر المفروغية عنه. و به صرح غير واحد, و قد اهتموا فى تقريب وقوعه خارجاء لاستبعاد بقاء الميت مده العده من دون 
تغسيل و دفن» لتفسخه عادة. و إن كان هو فى عصرنا ميسورا بتعارف الاستعانةٌ بالثلاجات الحافظة. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: /77 


هذاء و يظهر من كشف اللثام و الحدائق و مفتاح الكرامة المناقشة فى ذلككء و نسب فى الأخيرين للمدارك ففى الحدائق: «قال فى 
المداركك: قال بعض المحققين: 

ولا يقدح انقضاء عدةٌ الزوجة فى جواز التغسيل» بل يجوز و إن تزوجت. و فيه نظر» لصيرورتها و الحال هذه أجنبية. قال فى الذكرى: 
ولا عبرةٌ بانقضاء عدةٌ المرأة عندناء بل لو نكحت جز لها تغسيله» و إن كان الفرض بعيدا. و هو كذلكك, أخذا بالإطلاق. 

انتهى. أقول: لا يخفى أن ما ذكره فى الذكرى هو عين ما نقله عن بعض المحققين» فلا معنى لتنظره فى الأول و اختياره ما فى 
الذكرى. إلا أن يحمل ما نقله عن بعض المحققين على عدة الطلاق» و كلام الذكرى على عدة الوفائة حيث إن ظاهر كلامهم الفرق 
بين العدتين) .)١١‏ 

و كيف كانء فالكلام.. تارةٌ: فى عدة الوفاة. و أخرى: فى عد الطلاق. 

أماعدة الوفاة فمقتضى الأطلاق جواز التغسيل حتى يعد انقضائها لأن المراد بالروجية المسوطة لمباشرة التغسيل عن الرويجية حين 
الموت, لا حين التغسيلء لما هو المعلوم و تقدم غير مره من ارتفاع الزوجية بالموتء و أن عدة الوفاةً بائنة» فلا يلزم من بقائها بقاء 
الزوجية» كى يناط جواز التغسيل بهاء و إذا كان المسوغ هو الزوجية حين الموت فمقتضى الإطلاق مسوغيتها و لو بعد انقضاء العدة. و 
قد تكرر منا أن الندره لا توجب قصور الإطلاق عن موردها. 

نعم» تضمن صحيحا زرارة و الحلبى المتقدمان فى أول فى مسوغيةٌ الزوجية للتغسيل تعليل تغسيل الزوجة زوجها بأنها منه فى عدة» و 
ظاهر كشف اللثام و صريح الحدائق سوقهما دليلا لعدم جواز التغسيل بعد انقضاء العدة. 

لكن صحيح الحلبى ظاهر فى أن ذلكك تعليل للتغسيل من وراء الثياب, لا لأصل التغسيلء؛ و تقدم حمل صحيح زرارة عليه أو على 
التقية أو طرحهء لما تضمنه 
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)١(‏ ما نقله عن المدارك لا يخلو عن اضطرابء لظهور ما تضمنه صدر كلامه فى عدةٌ الوفاةُ أيضاء لأنه نسب العدة للزوجة لا 
للمطلقة. و لذا نسب له فى مفتاح الكرامة الخلاف فيها. لكن لم يشر فيه لذيل كلام المداركك المتضمن لنقل كلام الذكرى و تعقيبه. 
كما أن الموجود فى المطبوع عندى من المداركك خصوص الذيل المذكور دون الصدرء بنحو قد يظهر فى وجود سقط. و كذا فى 
بعض النسخ المخطوطة و فى بعض النسخ المطبوعة نقل بتمامه مع تقديم و تأخير. فلاحظه. (منه عفى عنه) 
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صحيح الحلبى و غيره من النصوص الكثيرة من جواز تغسيل الزوج زوجته مع عدم الإشكال فى أنه ليس منها فى عدة» و به صرح فى 
الصحيحين المذكورين. فلا مخرج عن مقتضى الإطلاق. 

و أما عدهٌ الطلاق فمن المعلوم أن المراد بها الرجعية» و قد يدعى أنها و إن كانت بحكم الزوجة إلا أن اعتبار العدهٌ مبنى على التحديد 
بأمدهاء و ليس كاعتبار الزوجية من شأنه الاستمرار» ليكتفى فى ترتب حكمها ثبوتها حين الموتء فانتهاء أمد العد موجب لجريان 
حكم الأجنبية عليهاء لعدم كونها زوجة حين الموتء ليترتب عليها حكم الزوجية بعده» و عدم كونها ذات عده رجعية لتكون بحكم 
الزوجة. 

و يشكل بأن مبنى جواز تغسيل المطلقة رجعيا لزوجها و تغسيله لها عموم كونها بحكم الزوجة لو تم» وحيث أشرنا آنفا إلى أن 
مسوغيةُ الزوجية للتغسيل ليس بلحاظ بقائها بعد الموت, بل للاكتفاء بثبوتها حينه لزم الاكتفاء فى مسوغيةٌ العدة الرجعية له بثبوتها حين 
الموت» و إن ارتفعت بعده؛ عملا بعموم التنزيل المذكورء فانقضاء العده كانقضاء مده النكاح المنقطع الذى تقدم بقاء جواز التغسيل 
بعده. هذا كله بناء على مسوغيةٌ العدهٌ الرجعية للتغسيل و إلا فلا موضوع لهذا الكلام» كما لا يخفى. 


الثانى: قال فى التذكرة: «لو كانت الزوجة كافرة لم يكن لها غسل زوجهاء إلا مع عدم المحارم» 


و نحوه فى المنتهى, و زاد أنه ليس له أن يغسلهاء لأن المسلم لا يغسل الكافر. 

و الوجه فى الأول: أن دليل تغسيل الزوجة زوجها ناظر لصحة التغسيل من حيثية عدم المماثلة» لا من جميع الجهات. فلا ينافى بطلانه 
من حيثيهُ الكفرء لقصور الفعل معه من حيثية الني أو انفعال الماءء بناء على نجاسةٌ الكافر. 

نعم فى فرض عدم مانعية الكفر لعدم المماثل و الرحم المسلم لا يبعد جواز تغسيلها له لأنه و إن خرج عن مورد النصوص الواردة 
فى تغسيل الزوجة زوجها المحمولة على فرض إسلامهاء بقرينة كونها فى رتبة سابقة على الأرحام, إلا أن المستفاد منها عرفا عدم 
اعتبار المماثلة فى الزوجين مطلقا. 

و مثل ذلكك يجرى فى الرحم غير المماثل الكافر. كما أن الكلام فى كونها فى عرض 
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المماثل الكافر أو فى رتبةُ متأخرة عنه يبتنى على ما تقدم فى الزوجة المسلمة» و الكلام فى الرحم الكافر يبتنى على ما يأتى فى الرحم 
المسلم. 

و أما الثانى فالوجه فيه: أن دليل تغسيل الزوج زوجته ناظر لتصحيح الغسل فى فرض مشروعيته؛ لا مطلقاء ليدل على صحةٌ تغسيل 
الزوجةُ الكافرة على خلاف ما تضمنته عمومات عدم مشروعية تجهيز الكافر. 
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[الثالثة: المحارم] 


)١(‏ كما هو المعروف بين الأصحاب فى الجملةٌ و لو مع فقد المسلم المماثل و الزوجة» و استظهر فى كشف اللثام عدم الخلاف فيه؛ و 
فى مفتاح الكرامة: «لم أجد فيه مخالفا» و فى التذكرة: «ذهب إليه علماؤنا و فى الرياض: «بلا خلاف فى الجملة)» و فى الجواهر: ابلا 
خلاف أجده فى الجملة» بل هو إجماعى). 

نعم» قد يظهر من عدم ذكره فى الإرشاد التوقف فيه. بل هو الظاهر من الاقتصار على نسبته للرواية فى إشارةٌ السبق. 

و النصوص به مستفيضة تقدم بعضها فى الزوجينء و يأتى بعضها. و بها يخرج عن إطلاق ما تضمن اعتبار المماثلة» أو الاقتصار فى 
جواز تغسيل غير المماثل على الزوجين» كصحيح الكنانى المتقدم عند الكلام فى تغسيل أحد الزوجين الآخر أو غيره. 

نعم» فى خبر زيد الشحام: «سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن امرأهُ مانت و هى فى موضع ليس معهم امرأهُ غيرها. قال: إن لم يكن 
فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونهاء و إن كان فيهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر عورتها. قال: و 
سألته عن رجل مات فى السفر مع نساء ليس معهن رجل. فقال: إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن فى ثيابه و لا يغسل» و إن كان له 
فيهن امرأهُ فليغسل فى قميص من غير أن تنظر إلى عورته» .١١‏ فإن الاقتصار فى ذيله على الزوجة فى تغسيل الرجل مع التعميم فى 
صدره للزوج و الرحم فى تغسيل المرأهُ ظاهر فى عدم تغسيل المحارم للرجل. 

لكن لا مجال للخروج به عن النصوص الكثيرة الصريحة فى تغسيل الأقارب 


./ من أبواب غسل الميت حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
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و المحارم للرجلء بل لا بد من رفع اليد عن ظهور ذيله المذكورء و لو بحمل المرأ على ما يعم المحرم؛ و يكون هو الوجه فى العدول 
عن التعبير بالزوجة المناسب للتعبير بالزوج فى صدره إلى التعبير بهاء أو بالاكتفاء بالتعميم فى الصدر عن التعميم فى الذيل للمفروغية 
عن كون اعتبار المماثلة فى الرجل و المرأةً بنحو واحدء بل أولوية التعميم فى الرجل منه فى المرأة» أو برفع اليد عن ظهور الذيل فى 
الحصر و إن كان قويا. على أنه قد ذكرنا فى بعض مواضع هذا الشرح أن قول الراوى فى أثناء الحديث: «و سألته) يقرب معه عدم 
وحدة الكلام؛ فلا يكون صدره قرينة على ذيله» بل يكون الذيل كسائر المطلقات التى يلزم تقيبدها. مضافا إلى أن الخبر لا يخلو عن 
ضعف فى السند أشرنا إليه آنفا. 

هذاء و قد اختلفت النصوص الواردة فى المقام فى عنوان موضوع الحكم فقد أخذ عنوان المحرمية فى أكثرهاء كصحيح الحلبى عن 
أبى عبد الله عليه السّدلام: «أنه سأله عن المرأة تموت فى السفر و ليس معها ذو محرم و لا نساء. قال: تدفن كما هى بثيابها. و عن 
الرجل يموت و ليس معه إلا النساء ليس معهن إذو محرم و لا] رجال. قال: يدفن كما هو بثيابه» »)١١‏ و نحوه فى ذلكك صحيح داود بن 
فرقد 207١‏ و موثق سماعة 9 و غيرهما من النصوص الكثيرة. 

و أخذ فى بعضها عنوان الرحمية و القرابة كخبر زيد الشحام المتقدم و صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّّلام: «أنه سئل عن 
الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء. قال: تغسله امرأته أو ذات قرابته إن كانت له» و يصب النساء عليه الماء صبا) «5»» و من 
الظاهر أن بين العنوانين عموما من وجه. لأن القرابة و الرحم قد لا يكون محرماء كابنى العم و الخال و ابنتيهماء و المحرم قد لا يكون 
رحما كالمحرم الرضاعىء بل لا يبعد ذلكك أيضا فى محرم المصاهرة. 

لكن لا يظهر من الأصحاب التوجه لهذا الاختلا.ف و الاهتمام به» فإن عباراتهم و إن اختلفت؛ حيث عر.. تارة: بالمحرم؛ كما فى 
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.١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب غسل الميت حديث: ؟.‎ 7١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.4 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )"( 
.١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )6( 
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و أخرى: بالرحم و القرابة» كما فى الخلاف و الغنية و القواعد «و ثالثة): بالرحم المحرم؛ كما فى المبسوط و التذكرة و المنتهى. إلا أنه 
لم يشر أحد منهم للخلاف المذكور فى النصوص و الفتاوىء بنحو يظهر منهم عدم الخلاءف من هذه الجهة, و أن مراد الكل أمر 
واحدء كما يناسبه تعبير بعضهم بالأمرين فى فقرات كلماتهم المختلفة» كما فى النهاية و الوسيلة» و تعبير من عبر بالرحم المحرم فى 
بيان موضوع الجواز بالرحم فى بعض الفروع المناسبة له. 

و ملاحظة مجموع كلماتهم تشهد بأن مراد الكل هو المحرم» حيث حدده غير واحد بمن يحرم نكاحه مصرحا بعضهم بأن الرحم الذى 
يحل نكاحه كالأ-جنبى؛ و استدل بعضهم على الحكم بجواز النظرء إلى غير ذلكك مما لا إشكال بملاحظته فى إرادتهم المحرم؛ بل 
استدل غير واحد بالحديثين المتقدمين لذلكك من دون تنبيه إلى ما ذكرنا. 

و ذلكك و إن لم يكف فى تفسير عنوانى الرحم و القرابة فى الحديثين المذكورين؛ حيث لا يكفى فهم الأصحاب فى الخروج عن 
المفهوم اللغوى و العرفى, إلا أن الظاهر كفاية النصوص الأأخر المستفيضة المتضمنة للمحرم فى إثبات ما عليه الأصحاب و تنزيل 
الحديثين عليه من باب الجمع العرفى» لصراحة جملة منها فى جواز التغسيل له» و صراحة جملة منها أيضا فى عدم جواز التغسيل لغيره» 
فتصلح الطائفة الأولى لرفع اليد عن ظهور الحديثين فى الحصرء لأن ظهورها فى الجواز مطلقا أقوى من ظهورها فيهء كما تصلح الطائفة 
الثانية لتقيبد القرابة و الرحم فيهما بالمحرم؛ لأنه أقرب عرفا من تقييد الطائفة المذكورة بغير القرابة. 

كل ذلكك تبعا للمرتكزات العرفية و المتشرعية على أن منشأً الحكم المذكور هو جواز النظر و اللمس المشتركك بين الزوجين و 
المحرم؛ بل بلحاظ ذلك قد يكون سوق القرابة و الرحم فى مساق الزوجين فى الحديثين المتقدمين مناسبا للتقييد المذكورء بنحو 
يكون أقرب من تقيبد غير المحرم فى الطائفةٌ المذكورة بما إذا لم يكن رحما. 

معتضدا بما عرفت من ظهور حال الأصحاب فى أن الموضوع هو المحرم؛ بل الظاهر عدم الإشكال بينهم فى أن الرحم غير المحرم 
كالأجنبى» على ما صرح به بعضهمء حيث لا يبعد ابتناؤه على ما ذكرناه من ارتكازية الجمع المذكور. 
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بنسب أو رضاع أو مصاهرة .)١(‏ 


و لعله عليه يبتنى ما تقدم من استدلال بعضهم بالحديثين على حكم المحرم, لا على تفسير الرحم و القرابةُ فيهما به» فإنه بعيد جدا. و 
من هنا يلزم متابعة الآأصحاب فى كون موضوع الحكم هو المحرم. 

هذاء وفى صحيح عبد الله بن سنان: «سمعت أبا عبد الله عليه السّرلام يقول: إذا مات الرجل غسلته امرأته» و إن لم تكن امرأته معه 
غسلته أولاهن به. و تلف على يديها خرقة)» .0١١‏ و الظاهر عدم إزادة الأوك الشيراك» لامكاة كون الوارك :قير الساء التضاعيات 
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للميت, بل الأولوية العرفية المستندة للنسب و غيره من جهات القرب و العلاقةُ عند العرفء فهو أعم من القرابة فضلا عن المحرم. 

و حينئذ يدور الأمر بين تقيبده بالمحرم بلحاظ ما سبق- نظير ما تقدم فى حديثى زيد و الحلبى- مع حمل لف الخرقة على الاستحباب» 
و يكون مما نحن فيه» و حمله على غيره مع إبقاء ظهوره فى وجوب لف الخرقة على حاله؛ و يكون فى عداد ما يأتى فى الرجل الذى 
يموت بين نساء أاجانب. 

و لعل الأول أولى؛ لأسن حمل النساء المصاحبات للرجل على خصوص غير محارمه بعيد جداء خصوصا مع فرض وجود الأولى به 
فيهن» بل هو كالحمل على الفرد النادر» أما حمل لف الخرقة على الاستحباب فليس بذلك البعيد. و لعله لذا استدل به غير واحد على 
حكم المحارم من دون تأمل فى دلالته. فلاحظ. 

)١(‏ كما صرح بالتعميم للنسب و الرضاع فى المعتبر و التذكرة و غيرهماء و بالتعميم لهما و للمصاهر فى الدروس و المسالكك و 
الروضة و المداركء و فى الرياض و الجواهر فى معقد الإجماع و نفى الخلاف المتقدم منهماء و هو مقتضى إطلاق غير واحد ممن 
عبر بالمحرم. 

نعم» عبر بعضهم- كالشيخ فى المبسوط بالرحم المحرم؛ و هو قد يظهر فى عدم التعميم للرضاع و المصاهرة؛ و إن لم يبعد عدم إرادة 
الحصر بالرحمء و أن المدار 


.8 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: رخفا‎ 
))١1( و الأحوط وجوبا اعتبار فقد الممائل‎ 


على المحرمية» نظير ما فى التذكرة» حيث قال: «و للرجل أن يغسل من ذوى أرحامه محارمه ... يعنى بالمحارم من لا يجوز للرجل 
نكاح واحدة منهن نسبا أو رضاعا... 

ذهب إليه علماؤنا». 

و كيف كانء فالتعميم مقتضى إطلاءق النصوص المتضمنة لعنوان المحرم الصادق على الكلء و التى عرفت أن المعول عليها فى 
المقام» و أن غيرها مما تضمن عناوين أخر منزل عليها. 

)١(‏ حيث اعتبره فى المعتبر و التذكرة و اللمعهُ و الدروس و ظاهر المراسم و الوسيله و القواعد» بل الغنية» و جعله فى المبسوط الأحوط 
فى الرجل و الأولى فى المرأة. 

و نسبه فى كشف اللثام لظاهر الأكثر. و فى الجواهر أنه ظاهر المشهور أو صريحه. و فى الحدائق و طهارة شيخنا الأعظم و محكى 
الكفاية أنه المشهورء بل ظاهر الحبل المتين الإجماع عليه. 

و قد استدل له بصحيح عبد الله بن سنان: «سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: 

إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته» و إن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به » «... 00١‏ بناء على ما تقدم من حمل أولاهن به فيه 
على المحارم» حيث يلزم من تأخرها رتب عن الزوجة تأخرها عن المماثل الذى هو فى رتبةُ الزوجة أو مقدم عليها على الكلام السابق» 
و لذا قيل بعدم الفصل بين تأخره عن الزوجة و تأخره عن المماثل. 

وبه يخرج عما دل بإطلاقه على مساواة المحرم للزوجة و التخبير بينهماء كقوله عليه السّ.لام فى صحيح الحلبى المتقدم «تغسله امرأته 
أو ذات قرابته إن كانت» و فى حديث عبد الرحمن المتقدم فى تغسيل الزوجة زوجها: «تغسله امرأته أو ذات محرمة) .)3١‏ 

و لا سيما مع قرب كون تقدم الزوجة على المحرم ارتكازيا عرفيا» حيث يضعف فيهما إطلاقه المقتضى للتخيير بينهما. 
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كما يستدل عليه أيضا بإطلاق معتبر أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السّلام: «قال: لا 


.8 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب غسل الميت حديث: ؟.‎ 7٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: ع‎ 


يغسل الرجل المرأة الا أن لا توجد امرأة» .)١١‏ فإن الخروج عنه فى الزوجين لما تقدم لا يقتضى الخروج عنه فى المحرمء بل يتعين 
حمله عليه حينئذ» بناء على عدم وجوب تغسيل الأجنبى حتى عند فقد الممائل؛ لثلا يبقى بلا موردء و هو أولى عرفا من حمله على 
الاستحباب مع إبقائه على عمومه للزوجين. فلاحظ. 

ثم إنه قد استدل سيدنا الأعظم قدّس سرّه بإطلاق أدلة اعتبار المماثلة. 

و يشكل بأنه لا دليل على الإطلاق المذكور إِنَا النصوص المتضمنهُ عدم تغسيل الرجل الذى يموت مع النساء و المرأة التى تموت مع 
الرجال, و لا بد من تنزيلها على فرض عدم المحرم و الزوج» كما تضمنته جملة من النصوصء لما هو المعلوم من أنه مع وجوده لا 
يسقط التغسيل» بل يجب و لو لكونه فردا اضطراريا. فالعمدة الحديثان المتقدمان. 

هذاء وقد صرح فى السرائر بجواز تغسيل المحرم اختياراء و وافقه عليه فى المنتهى و المختلف و المدارك و كشف اللثام» و محكى 
التلخيص و الكفاية و الذخيرة» و هو مقتضى إطلاق النافع» و فى السرائر أنه الأظهر عند أصحابناء و ظاهر المختلف نسبته لأكثر علمائنا. 
و استدل له بإطلاق صحيح منصور بن حازم: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج فى السفر و معه امرأته [يسافر مع امرأته] 
أ يغسلها؟ قال: نعم و أمه و اخته و نحو هذا [و نحوهما] يلقى على عورتها خرقة» 11٠‏ معتضدا بإطلاقات تغسيل الميتء و مؤيدا باقترانه 
بالزوجة فى بعض النصوصء و مع ظهور بعضها فى كونه فى عرضهاء كحديثى الحلبى و عبد الرحمن المتقدمين. 

و أورد عليه بأن فرض السفر فيه ظاهر فى فرض الاضطرار و عدم المماثل. 

و يظهر اندفاعه مما تقدم عند الاستدلال به فى الزوجين من أن فرض السفر و إن كان مناسبا لخصوصيته فى أحداث الداعى لمباشرة 
الزوج التغسيلء إلا أنه أعم من الاضطرار الشرعى. 

نعم» لا إشكال فى أن ذلكك موجب لضعف إطلاقه و سهولة تقييده بالحديثين المتقدم الاستدلال بهما لاعتبار فقد المماثل. و مثله فى 
ذلك إطلاقات تغسيل الميت» 


.7 03 03١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
.7 03 03١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: غارفا‎ 


فتقيد بالحديثين المذ كورين. و ليس اقتران المحرم بالزوجة فى بعض النصوص صالحا لرفع اليد عنهما. و لا سيما مع عدم وضوح 
جمعا مع صحيح عبد الله بن سنان. 
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ثم إن بعض مشايخنا (دامت بركاته) قد استشكل فى الاستدلال بإطلاقات شرح تغسيل الميت بأنها مقيدة بارتكاز المتشرعةٌ على اعتبار 
الممائلة و لذا وردت الأسئلةٌ فى النصوص الكثيرة عن حكم موت الرجل بين النساءء و المرأة بين الرجالء فلولا المفروغية بمقتضى 
المرتكزات عن اعتبار المماثلة لم يكن وجه للأسئلة المذكورة. 

لكنه كما ترى؛ لأن منشأ الأسئلُ المذكورة لو لم يكن هو تعارف مباشرة المماثل بالنحو المثير للشكك فى جواز تغسيل غيره؛ بل هو ما 
ادعاه من ارتكاز لزوم الممائلة- كما هو غير بعيد, و أشرنا إليه فى أول الكلام فى اعتبار الممائلة- إِلَا أن الارتكاز المذكور ليس 
بالنحو الذى يمنع من انعقاد إطلاقات التغسيل» بحيث لا يرجع إليها فى مورد الشكك بل هو أنما يقتضى اعتبار المماثلة فى الجمله و لو 
اللمس» و حيث يقصر ذلكك عن المحرم لم يمنع من التمسكك بإطلاقات التغسيل فيه و لعله لذا فرض فى بعض نصوص السؤال عن 
فقد المماثل فقد المحرم أيضاء بل و أحد الزوجين أيضاء المناسب لمفروغيةٌ السائل عن عدم اعتبار المماثلة فيهم فى الجملة. 

و من هنا لا ينبغى التوقف فى نهوض الإطلاقات فى نفسها بإثبات جواز تغسيل المحرم اختيارا. و لذا تمسكك (دامت بركاته) 
بالإطلاقات المذكورةٌ فى الصبى و الصبية» مدعيا أن مقتضاها جواز التغسيل ما لم يحرم النظر و اللمس. فالعمدة ما ذكرنا من لزوم رفع 
اليد عنها بالحديثين المتقدمين. 

نعم بناء على عدم ابتناء لزوم الممائلة على شرطيتها فى التغسيل» بل على مزاحمة وجوب التغسيل لحرمة النظر و اللمس كما تقدم من 
شيخنا الاستاذ قدّس سرّه و يقتضيه بعض استدلالاتهم فى المقام» يتعين جواز تغسيل المحرم اختياراء كما جزم به قدّس سرّه 
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وكونه من وراء الثياب .)١(‏ 


لكن تقدم ضعفه. 

)١(‏ كما فى المبسوط- فى الرجل- و النهاية و الوسيلة و السرائر و المعتبر و النافع و الشرائع و القواعد و التذكرة و المنتهى و المختلف 
واللمعه و الدروس وغيرها. و فى كشف اللثام و الحدائق و عن الكفاية أنه المشهوره و فى الرياض و مفتاح الكرامة أن عليه الشهرة 
العظيمة» و عن الذخيرة نسبته للأصحابء و فى الحبل المتين أنهم قطعوا به. 

و يقتضيه جملة من النصوص ففى موثقة عمار فى الرجل: «تغسله عمته و خالته فى قميصه) و فى المرأة: «غير أنه يكون عليها درع؛ 
فيصب الماء فوق الدرع» .0١١‏ و فى موثق سماعة فى الرجل: «تغسله امرأة ذات محرم منه و تصب النساء عليه الماء و لا تخلع ثوبه). و 
فى المرأة: «و إن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها» "7١‏ و قريب منهما غيرهما. و بها يخرج عما أطلق فيه تغسيل المحرم من 
دون تنبيه إلى كونه من وراء الثياب. 

نعم» قد يشكل الاستدلال بما تضمن الأسمر بتغسيل المحرم من فوق الثياب فى سياق الزوجين كقوله عليه السّ.لام فى حديث عبد 
الرحمن: «تغسله امرأته أو ذات محرمه و تصب النساء عليه الماء صبا من فوق الثياب» 8 لأ-ن رفع اليد عن ظهوره فى الإ-لزام فى 
الزوجين قد يمنع من التعويل على ظهوره فيه فى المحرم. 

و اضعف منه ما فى المعتبر من الاستدلال بان المرأة عورة» فيحرم النظر إليهاء و إنما جاز مع الضرورةٌ من وراء الثياب جمعا بين التطهير 
و الستر. لوضوح اندفاعه بعدم حرمة نظر المحرم للمرأة و لا للرجل إن كان كلامه يعمه تبعاء و إلا كان استدلاله غير مستوف للمدعى. 
فالعمدةٌ النصوص الأول. 

لكن لا مجال للتعويل عليها فى قبال صحيح منصور 0 الصريح فى الاكتفاء بوضع الخرقة على العورة» و قريب منه خبر زيد الشحام 
«0) المتقدم أيضا المقتصر فى صدره على تجنب النظر للعورة فى تغسيل المرأة» و معتبر زيد بن على- الذى يظهر وجه اعتباره مما 
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تقدم فى نظيره فى السند من أخبار الاستقبال بالمحتضر- و فيه: «و إذا 


)١(‏ الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب غسل الميت حديث: 4. 
(") الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
(6) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب غسل الميت حديث: 7. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج2, ص: /71” 
(الرابعة): المولىء فإنه يجوز له تغسيل أمته )١(‏ 


كان معه نساء ذات محرم يؤزرنه و يصببن عليه الماء صبا و يمسسن جسده ولا يمسسن فرجه» 0١١‏ بناء على أن المراد به لف المئزر- 
كما هو غير بعيد- لا التغطية بالازار. 

فإن مقتضى الجمع بينهما و بين النصوص الأول حمل النصوص الأول على الاستحباب» مع جواز التجريد» كما هو ظاهر إطلاق الغنية و 
المراسم و محكى الكافى و الاصباح, و صريح المداركك و محكى الكفاية» بل قد يظهر من محكى الذكرى؛ حيث علل التغسيل من 
وراء الثياب بالمحافظة على العورة» و إليه مال غير واحد من متأخرى المتأخرين. 

ثم إن ما تقدم فى صحيح ابن سنان 01١‏ من لف المحرم على يدها خرقة عند تغسيل الرجل أما أن يحمل على خصوص حال غسل 
الفرج أو على الاستحباب» جمعا مع معتبر زيد المتقدم المصرح فيه بأنهن يمسسن جسده دون فرجه. كما أن ما تقدم منا فى فروع 
تغسيل الميت بثيابه فى الزوجين جار هنا. 

نعم» لا إشكال ظاهرا فى عدم جواز نظر المحرم للعورة حتى بناء على جواز تغسيله مجرداء و هو مقتضى صحيح منصور بن حازم و 


معتبر زيد و خبر زيد الشحام من نصوص المقام. 
[الرابعة: المولى] 
اشارة 


)١(‏ قطعاء كما فى جامع المقاصد و المدارك و عن محكى حاشيه الجمال. و به صرح فى التذكرة و المنتهى و القواعد و الروض و 
الروضة و محكى البيان و الذكرى و غيرها. 

و نسب فى الحدائق للمشهور و فى مفتاح الكرامة للأكثر» بل عن مجمع البرهان الظاهر أنه لا خلاف فيه» و عن محكى حاشية الجمال 
أنه مقطوع به فى كلام الأصحات: 

واستدل له بإطلاقات أدلهُ تغسيل الميت. و يشكل بأنها مقيدهُ بإطلاقات أدَلهُ اعتبار المماثلة الوارد فى موت المرأةُ بين رجال لا نساء 


معهم يله 
و أضعف من ذلك الاستدلال بالأصلء إذ لو أريد به أصل البراءة من شرطية 


.8 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب غسل الميت حديث: *. و قد تقدم منا فى أول الكلام فى تغسيل المحارم.‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )0( 
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(*) الوسائل باب: 5١ 27١‏ 77 من أبواب غسل الميت. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: بارضا 


المماثلة حتى بالإضافة إلى المالكك فقد ذكرنا غير مره أن المرجع مع الشكك فى شرط الغسل الاشتغال للشكث فى المحصل. 

و إن أريد به أصالة البراءة من حرمة النظر و اللمس أو استصحاب حلهما من حال الحياةه أشكل بما سبق من أن مرجع لزوم المماثلة 
ليس هو تجنب النظر و اللمس المحرم. بل شرطيته تعبدا فى الغسل و لو مع عدم استلزامه لهما. غايةُ ما قد يدعى ملازمة حرمة النظر و 
اللمس فى مورد لا-شتراط المماثلة فيه» فيبتنى التمسكك بالأصل المقتضى لجوازهما فى المملوكة لإثبات جواز تغسيلها على الأصل 
المثبت. على أن الأصل- كيفما قرر- محكوم لاطلاقات أدلةٌ اعتبار المماثلة المشار إليها. 

وأما مافى المستند من أنها من المحارم؛ لأن المراد بذات المحرم المحرم فى حال الحيا كما فى الزوجة؛ و لا أقل من احتماله؛ فلا 
يعلم خروجها من العمومات. فهو كما ترى» لوضوح أن المراد بالمحرم من يحرم نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة- كما 
صرح به غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات- لا من يحل النظر إليهاء و لذا جعل فى النصوص و الفتاوى فى مقابل الزوجة؛ و 
إطلاقه فى بعض عباراتهم على الزوجة توسع قطعاء بلحاظ مشاركتها لها فى جواز النظر الذى هو الخاصية المهمة فى المقام. 

ولو فرض الشكك فى ذلكك فلا مجال للرجوع لاطلاقات تغسيل الميت المقتضية للجواز بعد تخصيصها بأدلة اعتبار المماثلة؛ بل 
المرجع إطلاق الأدلة المذكورة بعد فرض إجمال دليل تخصيصها بالمحرم و الشكك فى شموله للمملوكة. و مثله ما ذكره غير واحد 
من أنها فى معنى الزوجة فى اللمس و النظر و الاستمتاع. لوضوح عدم نهوض مثل ذلكك بإثبات حكم شرعى بل هو أشبه بالقياس. 

و من هنا قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «فالعمدة ما تقدم مما يؤذن بالإجماع لو تم»» و ذكر فى الجواهر أن دعوى القطع ممن لا 
يعمل بالظنيات يجرى مجرى الإجماع. لكن لم يتضح مما تقدم ثبوت إجماع تعبدى صالح لإثبات حكم شرعىء لقرب ابتناء كلام من 
ذهب إلى ذلكك من المتقدمين على بعض الوجوه المتقدمة خصوصا الأخير لتخيل تنقيح 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. جع ص: 9؟ 


مناط حكم الزوجة به. لا على أخذهم له من تسالم متصل بعصور المعصومين عليهم السَّدِّلام أو نحوه مما يكشف عن الحكم الشرعى 
المودع عندهم» و جرى من بعدهم عليه للوجوه المتقدمة» أو لتخيل انعقاد الإجماع عليه. 

و من هنا كان الأوفق بالأدلة المنع» كما يظهر من بعض مشايخنا. 

لكن الإنصاف أن من البعيد جدا جواز تغسيل الزوجات و المحارم بأقسامهن, دون الأمةء لأنها و إن كانت خارجة عن كلا العنوانين» 
كما لا دليل على إلحاقها بأحدهما بخصوصه إِنَا أنها واجدة للجهة المشتركة بينهماء و هى جواز النظر حال الحياة الذى هو المنشأ 
ارتكازا لجواز التغسيل فى القسمين» كما يناسبه النظر فى جمله من نصوص المنع عن تغسيل الأجنبى لظهورها فى الاهتمام بتجنب 
النظر و اللمس المحرمين» حيث تضمنت الأمر بالدفن بالثيابء و النهى عن كشف المحاسن التى أمر الله بسترها و عن اللمس و نحو 
ذلكك. 

و إلا فمن البعيد جدا دخل خصوصية كل من القسمين فى جواز تغسيله» و هما فعلية النكاح فى الزوجة؛ و حرمته مؤبدا فى المحرم؛ 
لعدم دخلهما ارتكازا و عدم التناسب بينهماء بل بينهما أشد التنافر ارتكازا. 

بل قد تستفاد موضوعية الجهة المذكورة- و هى جواز النظر- للحكم من قوله عليه السّ.لام فى صحيح منصور المتقدم بعد السؤال عن 
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تغسيل الزوجة: «نعم» و أمه و أخته و نحو هذا [و نحوهما]) 0١١‏ فان التعميم لنحو المذكورات من دون تنبيه لجهة الشبه التى هى 
موضوع الحكم ظاهر فى التعويل فى تشخيصها على ارتكازيتهاء و ليست تلكك الجهة فى المقام هى المحرمية» لعدم وضوح 
خصوصيتها بعد فرض ثبوت الحكم للزوجة أيضا مع الأم و الأختء و إشعار الكلام بساقه فى مشاعتهما للزوجة و مسانخة الكل فى 
موضوع الحكم, حيث يستفاد منه عرفا أن الموضوع هو الجهةه المشتركة بين الكلء و هى جواز النظر حال الحياةه و هو حاصل فى 
الأمةُ. 

و من القريب أن يكون وضوح الحكم فى الأمةٌ و ارتكازيته بسبب ما ذكرنا 


)١(‏ الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب غسل الميت حديث: 23 ؟. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: تررم 
إذا لم تكن مزوجة )١(‏ 


هو المنشأ لظهور تسالم من تعرض من الأصحاب للحكم. عليه» و الوجوه المتقدمة فى كلماتهم لما كانت لتقريب مقتضى الارتكاز 
غفلوا عن وهنها و جهات الإشكال فيها. و من هنا كان جواز تغسيل المولى أمته قريبا جدا. و ان كان الأمر غير خال عن الإشكال. فلا 
يتركك الاحتياط بتجنب ذلكك اختياراء و الاقتصار على حال الضرورة» و فقد المماثل و الزوج و المحرم. 

بل لزوم فقد المماثل و الزوج هو اللازم حتى بناء على تمامية ما ذكرناء لما سبق من اختصاص تغسيل المحرم بحال الضرورة و أن 
الزوج ينفرد عنه بجواز تغسيل زوجته اختياراء و إلحاق الأمهُ بالزوجة و إن كان أقرب من إلحاقها بالمحرم: لابتناء جواز النظر إليها على 
جواز الاستمتاع بها إِلَا أن فى بلوغه حدّ الاستدلال إشكالء كما تقدم, فيتعين الاقتصار على المشتركك بينهماء و هو جواز التغسيل حال 
الضرورة. فتأمل جيدا. و الله سبحانه و تعالى العالم. 

ثم إنه و إن لم أعثر على من خص جواز تغسيل المولى أمته بأم الولدء إِلَما أنه قد يحتمل بلحاظ ما يأتى فى وجه خصوصيتها عند 
الكلام فى تغسيل الأمهُ مولاهاء بل قد يظهر من الدروس ذلك لأنه اقتصر على قوله: «و أم الولد كالزوجة). و يظهر الحال فيه ما يأتى 
هناكك. 

)١(‏ كما فى التذكرة و القواعد و الروض و الروضة و غيرهاء و يقتضيه ما فى جامع المقاصد من اعتبار جواز الوطء فى جواز التغسيل؛ 
كما يناسبه ما فى المنتهى من الاستدلال عليه بأنها منكوحة و له الاطلاع على عوراتها. و هو متجه بناء على أن دليل الحكم ذلكك, أو 
الإجماع المقتصر فيه على المتيقن. 

أما بناء على ما ذكرناه من قرب كون مبناه جواز النظر إليها فلا مجال لاستثنائها. 

و لعله لذا أطلق فى المداركء بل عن مجمع البرهان. 

الظاهر أنه لا خلاف فى جواز تغسيل المولى أمته مطلقا. إِلّا أن يريد بالإطلاق ما يقابل التقييد بأم الولد. و منه يظهر الحال فيمن كانت 
أختها موطوءة» بناء على حرمة وطئها و حل النظر إليها. و لذا استثناها فى جامع المقاصد من جواز تغسيل الأمهُ مولاها. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج2: ص: 76١‏ 

ولافى عدةُ غير )١(‏ ولا محللة (؟) و لا مبعضة (” و لا مكاتبة (©). 


)١(‏ كما فى التذكرة و الروض و عن نهاية الأحكام و كشف الالتباس, مدعيا فيه أنه المشهوره و يقتضيه ما تقدم من جامع المقاصدء 
كما يناسبه ما تقدم من المتتهى. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة اهام | من تابأ19 


و يظهر الوجه فيه مما تقدم فى المزوجة. 

(1) لم أعثر عاجلا على من صرح به. نعم يستفاد مما تقدم من جامع المقاصد كما يناسبه ما فى المنتهى بناء على تحريم وطئها بمجرد 
التحليل» اما بناء على توقفه على وطء المحللةُ له» فيكون هو الداخل فى كلامهما. و يعرف الوجه فيه مما تقدم فى المزوجة. 

هذاء وقد يدعى أن عدم جواز تغسيل مولى الأمهُ المحللة لها يستلزم جواز تغسيل المحللة له إياهاء سواء كان مبنى الحكم جواز 
الاستمتاع أم جواز النظر. بل على الثانى يجوز تغسيله لها بمجرد تحليل النظر له و إن لم يحلل له الوطء. 

و يشكل بعدم وضوح كون حل الوطء أو النظر بالوجه المذكور غير المبنى على الاستحقاق كافيا فى الدخول تحت المسوغ المتقدم. 
أما لو كان مبنى الحكم الإجماع فقصوره عن ذلكك ظاهر جدا. 

() كما فى التذكرهُ و محكى الذكرى و يقتضيه ما تقدم من جامع المقاصدء كما يناسبه ما تقدم من المنتهىء بناء على عدم جواز 
وطئها مطلقا حتى فى بعض الوقت بالمهاياة» بل مطلقا بناء على أن مرادهما من جواز الوطء الجواز المطلق المستقر المبنى على 
الاستحقاقء لا المختص ببعض الوقت أو غير المبنى على الاستحقاق. 

و لعله المتيقن من استدلالهم بإلحاقها بالزوجة؛ كما هو المتيقن من الإجماع المدعى. و كذا بناء على ما ذكرناه من قرب ابتناء الحكم 
على جواز النظرء إذ المتيقن منه الجواز المطلق المستحقء دون المختص بزمن خاص بالمهاياة. و إن كان اللا-زم أو الأأولى مراعاة 
الاحتياط. و منه يظهر الكلام فى المشتركة. فتأمل جيدا. 

(5) كما فى التذكرة و الروض و الروضة و محكى الذكرى و ظاهر جامع المقاصدء مع التصريح فى بعضها بعدم الفرق بين المشروطة 
و المطلقهُ لحرمة الوطء بنفس الكتابة. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج2 ص: 757 

و أما تغسيل الأمهُ لمولاها فجوازه محل إشكال )١(‏ 


و يظهر الكلام فيها مما تقدم فى المزوجة. 

هذاء وقد صرح فى التذكرة و محكى الذكرى بجواز تغسيلها إذا كانت مظاهرة أو مولى منها. و تنظر فيه فى الروض. و كذا فى 
الزوجة. لكنه فى الزوجة خلاف الإطلاق. وحرمة الوطء لطارئ لا يوجب قصوره كما فى المحرمة. و كذا فى الأمهُ لو كان الوجه 
إلحاقها بالزوجة. و أظهر من ذلكك ما لو كان الوجه جواز النظر. 

نعم» قد يتجه لو كان الوجه فيها الإجماع؛ حيث قد يدعى قصور المتيقن منه عنهماء و إن كان بعيدا. 


[و أما تغسيل الأمة لمولاها فجوازه محل إشكال] 


)١(‏ قال فى القواعد: «و ملكك اليمين كالزوجة؛»» و مقتضى إطلاقه جواز تغسيلها لمولاها مطلقا أم ولد كانت أم غيرهاء كما ذهب إليه 
فى الجواهر و المستند و محكى البيان و مجمع البرهان» و إن حكى عنه احتمال المنع فى غير أم الولد. 

وهو متجه بناء على الاستدلال فى الفرع السابق بإطلاقات أدلة التغسيل أو الأصل» لدعوى انصراف إطلاق أدلة اعتبار الممائلة عن 
السيد و أمته. و كذا بناء على ما تقدم من المستند من دخولها فى المحرم, و على ما تقدم منا من تقريب أن المعيار جواز النظرء بناء 
على ما يأتى من بقاء جواز النظر بعد الموت. 

و مثل ذلكك ما تقدم من غير واحد من إلحاقها بالزوجة لجواز الاستمتاع بهاء لأن المراد به كونها كذلكك إلى حين الموت» و هو 
حاصل فى المقام. 

لكن خصٌ غير واحد الجواز بأم الولد, إما مع التوقف فى غيرهاء كما فى التذكرة و المنتهى و محكى التحرير و نهاية الأحكام و 
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الذكرىء أو مع البناء على عدم الجوازء كما فى المعتبر و جامع المقاصد و الروض و الروضة» و قد تقدم عند الكلام فى تغسيل المولى 
أمته من الدروس الاقتصار على تنزيل أم الولد منزلةُ الزوجة بل منع فى المدارك من تغسيل الأمهُ مولاها مطلقا و إن كانت أم ولد و 
إليه مال فى الحدائق» و توقف فى محكى الكفاية. 

وقد وجه المنع مطلقا فى المدارك بخروجها عن ملكه فحرم عليها النظر إليه» 
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و يشكل بعدم وضوح حرمة نظرها إليه بخروجها عن ملكه بالموت» لقصور إطلاق دليل حرمة النظر عن حال الموتء بل البناء فى 
سائر الموارد على إلحاقه بحال الحياء المقتضى لجواز النظر فى المقام؛ كما هو ظاهرهم. بل لا يبعد كونه مقتضى السيرة؛ لما هو 
المعلوم من شيوع الابتلا-ء بمعاشرة الإماء مواليهن و مباشرتهم و الاطلا-ع على خفاياهم إلى آخر لحظات حياتهم, و مع ذلكك يبعد 
تجنبهن لهم بمجرد موتهم, للغفلة عنه. و احتياجه لعناية لو كانت لظهرت و بانت. 

و أشكل من ذلكك ما فى المعتبر من الاستدلال بذلكك لعدم جواز تغسيل غير أم الولد للمولى مع الاستدلال لجواز تغسيل أم الولد له 
ببقاء علقهُ الملكك بوجوب العدةٌ و الكفن و المئونة. 

للإشكال فيه: بأنه إن بنى على حرمة نظر الأمهُ لمولاها بموته بسبب خروجها عن ملكه لم يفرق فى ذلكك بين أم الولد و غيرها. و بقاء 
العلقه بوجوب العدة- مع عدم وضوح اختصاصه بأم الولد» بل قيل بجريانه فى مطلق المملوكة- لم يتضح دخله فى جواز النظرء و لا 
فى جواز التغسيل. و صحيحا زرارة و الحلبى »١١‏ المتقدمان فى الزوجين قد سبق لزوم الخروج عن ظاهرهما. 

و مثله بقاء العلقة بوجوب الكفن و المئونة. على أنه يجرى فى مطلق المملوكة عند موتها و بقاء سيدهاء دون العكس الذى هو محل 
الكلام. 

و مثله فى الإشكال ما فى جامع المقاصد و الروضة من الاستدلال لعدم جواز تغسيل غير أم الولد سيدها بخروجها عن الملكك. إذ لو 
أريد به مانعية الخروج من الملك بلحاظ حرمة النظر جرى فيه ما تقدم. 

ولو أريد به مانعيته بنفسه مع قطع النظر عن حل النظر و حرمته أشكل بأنه لم يتضح من الأدلة دخل الملكية بنفسها فى التحليل» ليلزم 
التحريم بدونهاء و لذا لا إشكال ظاهرا فى عدم جواز تغسيل المرأة لمملوكها لمجرد ملكيتها له. و كذا ما فى التذكرة و المنتهى و 
جامع المقاصد و الروض من أنها قد انتقلت إلى الوارث لوضوح أنه لا مانع من تغسيل مملوكك غير الميت له. غايةُ ما قد يدعى لزوم 
استئذان مالكه؛ على 


.15 37 الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
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إشكال فيه بلحاظ عموم الوجوب الكفائى له. 

و أشكل من الكل ما فى التذكرة و المنتهى من أنه ليس بينهما من الاستمتاع ما تصير به فى حكم الزوجة. لوضوح أنه- مع عدم 
جريان ذلكك فى الموطوءة غير أم الولد- لا يراد من الاستمتاع فى الزوجة فعليته» بل جوازه» و هو جار فى مطلق الإماء غير المستثنيات 
المتقدمة. 
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و من هنا كانت كلماتهم فى التفريق بين تغسيل المولى لأمته و تغسيلها له فى غايهُ الإشكال؛ كالإشكال فى جملهُ من وجوه الفرق بين 
تغسيل أم الولد للمولى و تغسيل غيرها من إمائه له. 

نعم» قد استدل غير واحد لجواز تغسيل أم الولد لمولاها بموثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: «ان على بن الحسين عليه السّلام 
اوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات» فغسلته) .)١١‏ و لا مجال للإشكال فى سنده- كما يظهر من غير واحد- بعد روايةُ الشيخ قدّس سرّه 
له بسنده الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى الذى هو من الأعيان عن الحسن بن موسى الخشاب الذى هو من رجال كامل الزيارة» 
و قال فيه النجاشى: 

«من وجوه اصحابنا مشهور كثير العلم و الحديث؛» عن غياث بن كلوب الذى عده الشيخ فى العدهُ من ثقات العامة الذين عملت 
الطائفة بأخبارهم عن إسحاق بن عمار المنصوص على وثاقته. 

فالعمدة الإشكال فى متنه بمنافاته لما تضمنته جملة من النصوص من أن الإمام لا يغسله إِلَّا إمام 05١‏ بنحو يظهر من بعضها معروفية 
ذلكك بين الشيعة. و مثله خبر مفضل المتقدم المتضمن تعليل تغسيل أمير المؤمنين عليه السّلام سيدة النساء عليها السَّلام بأنها صديقَة لا 
كعليا إلا عدي 0 

بل ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه منافاته أيضا لما ورد فى تغسيل الإمام الباقر عليه السَّلام لأبيه عليه السّلام؛ و إن لم أعثر عاجلا عليه. 
إلا أن يريد به ما يأتى من الرضوى و مرسل الدعائم. و احتمال كون المراد من الصديق معنى حاصل فى أم ولد زين العابدين عليه 
السشلام 


.١ الوسائل باب: 70 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 

(1) تراجع النصوص المذكورة فى الكافى ج: ١‏ ص: 85” الطبعة الجديدة. و رجال الكشى ص 95". 
(") الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت حديث: 8. 
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- كما قد يظهر من الفقيه الهمدانى قدّس سدّه- غريب جدا. 

و دعوى: إمكان الجمع بين الموثق و النصوص المذكورة بحمل الموثق على المصلحة فى نفس الوصية» كتجنب حضور بعض 
الأشخاص أو مشاركتهم, و هو لا يمنع من الاستدلال بالوصية لظهورها فى المفروغية عن جواز تغسيل أم الولد لسيدها. 

مدفوعة: بأن ذلك مخالف لقوله عليه السّ.لام فى الموثق «فغسلته) مع أن المفروغية بالنحو الذى يجنب الغير و لو لشيوع مذهب بعض 
العامة لا تستلزم ثبوت الحكم واقعا ليكفى فى الاستدلال بعد فرض تعذر الأخذ بظاهر الوصية. 

و مثلها دعوى: حملة على الإعانة فى بعض الغسلء كما قد يؤيد بالرضوى: 

«و نروى أن على بن الحسين عليهما السّ.لام لما مات قال الباقر عليه السّ.لام: لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتكك فى حياتككء فما أنا 
بالذى أنظر إليها بعد موتكك. فأدخل يده و غسل جسده. ثم دعا أم ولد له فغسلت مرأته [فغسلت مراقه .»١١‏ فغسلت عورته. بحار. و 
غسلت عورة مرأته. الرضوى] و كذلكك فعلت أنا بأبى». ؟) و نحوه مرسل الدعائم 70. 

لاندفاعها بقوة ظهور الموثق فى قيامها بتمام الغسل؛ و ظهور تلكك النصوص فى لزوم قيام الإمام بتمام غسل الإمام الذى لا يستلزم النظر 
للعورة و لا مسهاء و ظهور الرضوى و مرسل الدعائم فى أن اشراكك أم الولد لرأى مبتدأ للإمام الذى يقوم بالتغسيل» من دون وصيةُ من 


أبية, 
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)١(‏ والمراق: بفتح الميم و تشديد القاف أسفل من البطن فما تحته من المواضع التى رق جلودها. واحدها مرق. و فى النهاية: ولا 
واحد له و ميمه زائدة. و منه حديث الغسل: أنه بدأ بيمينه يغسلها ثم غسل مراقه بشماله. و منه: انه اطلى حتى بلغ المراق ولى هو 
ذلك بنفسه. مجمع البحرين الطبعة الجديدة. 

و البحار كتاب الإمامة. باب: 7 من أبواب ما يتعلق بوفاته من أحوالهم عليهم السّ.لام عند ذلكك و قبله و بعده و أحوال من بعدهم ج: 
ص: 188. الطبعة الجديدة و يؤيده ما ورد فى وفاةٌ الإمام الكاظم عليه السّ.لام [البحار باب: 9 من أبواب تاريخه عليه السّلام ج: 5/7 
ص: 770. الطبعة الجديدة] و الإمام الرضا عليه السّ.لام [البحار باب: ١١‏ من أبواب تاريخه عليه السّ.لام ج: 9 ص: 197 و ما بعدها 
الطبعة الجديدة] لأن ما تضمنه من تولى تغسيلهما من قبل الإمام القائم بعدهما مع ما فيه من العناية يناسب الاهتمام بالكبرى المذكورة. 
بل قد يناسبه ما ورد فى تغسيل أمير المؤمنين عليه السّلام لسلمان الذى قد يكون عن بلوغه درجة تلحقه بالأوصياء عليهم السّلام. (منه 
عفى عنه) 

(؟) مستدرك الوسائل: باب: 77 من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 

() مستدرك الوسائل: باب: 77 من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
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و إن كان الأحوط وجوبا مع الانحصار تغسيلها إياه .)١(‏ 

(مسألةٌ 18): إذا اشتبه ميت بين الذكر و الأنثى (؟) غسله كل من 


فالجمع المذكور غير عرفى و لا شاهد عليه. و ليس هو بأقرب من حمل الموثق و الرضوى و مرسل الدعائم على غسل العورة للتنظيف 
الذى هو من مقدمات الغسل و يحتاج للتعمق و المبالغةُ فى المس. و المناسب قيام أم الولد و نحوها به. فيخرج عما نحن فيه. على أن 
جواز غسل أم الولد للعورة الذى هو بعض الغسل لا يستلزم جواز قيامها بتمامه الذى هو محل الكلام. و عدم الفصل بالنحو المتمم 
للاستدلال بالموثق غير ثابت. 

و من هنا يشكل التعويل عليه فى إثبات الفرق بين أم الولد و غيرها. نعم لو نهض بالاستدلال لم يبعد نهوضه بإثبات جواز تغسيل 
المولى لأم ولده لو فرض عدم نهوض ما تقدم منا بإثباته» فيكون وجها لما تقدم من الدروس. فلاحظ. و الله سبحانه العالم. 


[مسألة 14: إذا اشتبه ميت بين الذكر و الأنثى] 
اشارة 


)١(‏ مما تقدم فى تغسيل المولى أمته يتضح أن ذلكك هو اللازم حتى بناء على تمامية ما ذكرناه فى وجه سقوط اعتبار الممائلة بين 
المولى و أمته. نعم لو تم الاستدلال بموثق إسحاق بن عمار اتجه الجواز اختيارا أيضا. و كذا بقية الوجوه المذكورة فى كلماتهم 
فلاحظها. 

(؟) حرروا الكلام فى هذا الفرع فى الخنثى المشكل. و ألحق به فى جامع المقاصد غيره ممن اشتبه حاله» و فى الروض العضو المشتبه. 
و الكل من باب واحدء كما فى الجواهر. 

و الظاهر أن مورد كلامهم من يعتبر فى تغسيله المماثلة لو علم حاله» دون من لم يتجاوز الثلاث سنين» كما نبه له فى التذكرة و جامع 
المقاصد و الروض و محكى الذكرى و البيان و غيرها. كما أنه لو كانت له أمه فعن أبى على انها تغسله. و هو جيد بناء على جواز 
تغسيل الأمةٌ مولاها اختياراء كما نبه له فى كشف اللثام و غيره» أما بناء على عدمه فهى كالمحارم التى يأتى الكلام فيها. 
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ثم إن المحكى عنه أنه اقتصر فى بيان حكم الخنثى على ذلكك. و من الظاهر أنه قد لا تكون للخنثى أمة. و احتمال أنه يجب حينئذ 
شراء أمَهُ من تركته- كما عن بعض 
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الذكر و الأ 01 


الشافعية» بل ربما يحكى عنه أيضا- كما ترىء إذ- مع أنه قد يتعذر ذلكك- المتيقن من أدله تغسيل الأمهُ مولاها- لو تمت- المملوكة 
له إلى حين موته؛ دون المشتراة من تركته التى هى خارجة عن ملكه. و مجرد خروج مؤنة التجهيز من التركة لا يقتضى ملكيته للأمة 
المشتراة بهاء و لا دخولها فى الأدلهُ المتقدمة. 

)١(‏ لزوماء عملا بمقتضى العلم الإجمالىء بناء على ما سبق من أن مرجع الوجوب الكفائى تكليف كل شخص بالماهية الحاصلة بفعله 
أو فعل غيره؛ و أنه بذلكك يكون غير المماثل مكلفا بتحصيل التغسيل من المماثل» فإن لازم ذلك فى المقام هو علم كل أحد من 
أفراد كل من الصنفين إجمالا بوجوب تغسيل الخنثى و نحوه إما بمباشرة صنفه أو بمباشرة الصنف الآخر فلا يحرز الخروج عن عهدة 
التكليف الكفائى إِلَا بتحقق التغسيل من كلا الصنفين. 

نعم بناء على أن مرجع التكليف الكفائى تكليف كل شخص بفعله بالمباشرةٌ مع القدرة و إن كان يسقط عنه بفعل غيره يتعين فى 
المقام اختصاص التكليف بتغسيل كل صنف بأفراد صنفه, فمع تردد الميت بين الصنفين لا يعلم أفراد كل منهما بتكليفه بتغسيله؛ و 
مقتضى الأصل فى حقه البراءة. 

وكأنه إلى هذا نظر فى الحوافن» حيث قال: «فلعل الأسحرط تكرير الغسل عرتيق مق ككل هن الزيعال ز الساء: و إن كان لا بلزعوخ 
بذلكك: لأصالة براءة ذمة كل منهما.. 

فهما كواجدى المنى فى الثوب المشترك» و وافقه شيخنا الاستاذ قدّس سرّه. و قد يرجع إليه ما فى كشف الغطاء من الفتوى أولا بأنه 
يدفن من غير غسلء و ان قال بعد ذلكك: 

«و للقول بعدم اعتبار المماثلة هنا وجه). 

لكن تحقق فى محله ضعف المبنى المذكور. بل من البعيد جدا التزامهما بلوازمه فى المقام التى منها أن لا يكلف العاجز عن 
الاستقلال بمباشرةٌ التغسيل و تهيئهُ مقدماته بالسعى لتحصيله بفعل الغير أو باعانته و لو باعلامه أو تهيئةُ المقدمات له. على أنه لو فرض 
تمامية المبنى المذكور أمكن فى المقام فرض العلم الإجمالى فى حق كل أحد إما بحرمة نظره و مسه للميت أو بوجوب تغسيله له 
فيجب إحراز الخروج عنه بالجمع 
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بين الأمرين إلا أن يسقط الغسل عنه بقيام شخص من صنفه به» كما نبه له سيدنا المصنف قدّس سرّه إِلَا أن يفرض خروج أحد 
الطرفين عن الابتلاء فى حق شخص. فلا يكون العلم منجزا فى حقه؛ و إن كان منجزا فى حق غيره. 

هذاء و قد صرح غير واحد بوجوب تغسيل المحرم له من الرجال و النساءء كما فى التذكرة و المنتهى و القواعد و الإرشاد و الدروس و 
جامع المقاصد و الروض و محكى الذكرى و البيان و غيرها. و هو متجه بناء على جواز تغسيل المحرم غير المماثل اختياراء كما تقدم 
من المنتهى. 

و أما بناء على الاقتصار فيه على الاضطرار- كما تقدم من غير واحد من هؤلاء- فقد وجهه بالضرورة فى جامع المقاصد و محكى 
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الذكرى و البيان. و وجه فى الأول الضرورةٌ بعدم الوقوف على مماثل» كما وجه الحكم بذلكك فى الروض. و يشكل بأن عدم الوقوف 
على مماثل الذى تتحقق به الضرورة و الذى هو المسوغ لتغسيل المحرم هو عدم وجوده. لا عدم معرفته مع وجوده, كما فى المقام؛ 
فلا ضرورة فى المقام بعد إمكان تغسيل كل من الصنفين. 

لكن قال الفقيه الهمدانى قدّس سرّه: «العبرة بحسب الظاهر إنما هو بالاضطرار إلى حصول الغسل من غير المماثل؛ لا عدم إمكان 
حصوله من المماثل فى الواقع» و معلوم أن الضرورة متحققة فى فعل من يغسله و لو عند إرادهٌ الاحتياط» فيصح غسله و لو على تقدير 
عدم الممائلة. فليتأمل». ثم أيده بما يأتى منه فى تقريب سقوط اعتبار المماثله و عدم وجوب الاحتياط و لو عند فقد المماثل. 

وهو كما ترى! أولا: لان دليل اعتبار الضرورةٌ فى جواز تغسيل المحرم ليس إلا ما تقدم من صحيح عبد الله بن سنان ١١‏ المتضمن 
اعتبار فقد الزوجة فى تغسيل المحرم و معتبر أبى حمزةٌ "7١‏ المتضمن عدم تغسيل الرجل المرأة إِلَا عند عدم المرأة» و مقتضاهما اعتبار 
فقد الزوجة و المماثل الراجع لتعذر الغسل منهماء لا مجرد الاضطرار لتغسيل غير المماثل» كما ذكره قدِّس سرّه. 

و ثانيا: لأن الاضطرار لتغسيل غير المماثل فى المقام لما لم يكن خارجيا لتعذر 


.8 من ابواب غسل الميت حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.٠١ من ابواب غسل الميت حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ ( 
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الممائل- كما فى مفروض النص- بل لأجل لزوم الاحتياط فهو متفرع على فرض اعتبار الممائلة و وجوب التكرار لإحرازها فكيف 
يكون موجبا لسقوط الاحتياط و الاكتفاء بتغسيل المحرم و إن لم يكن مماثلا. 

نعم» لو لم يكن موضوع الاكتفاء بتغسيل المحرم الاضطرار الفعلى لتغسيل غير الممائل» بل الاضطرار المعلق على عدم الاكتفاء بتغسيل 
المحرم اتجه تحققه فى المقام و سقوطه بتغسيل المحرم؛ حيث يصدق أن الخنثى لو لم يكتف بتغسيل المحرم له لاضطر لتغسيل غير 
الممائل له احتياطا لإحراز تغسيل المماثل. لكن النص لا يناسب ذلككء لوضوح أن المحرم الذى تضمن النص تغسيله للميت لما لم 
يكن مماثلا فقيامه بالتغسيل من أفراد تغسيل غير المماثل المضطر إليه» لا دافعا له» فموضوع تغسيل غير المحرم الاضطرار الفعلى 
لتغسيل غير الممائل. 

و ثالثا: لأن لزوم الاحتياط بالجمع بين تغسيلى الصنفين لا يقتضى الاضطرار لتغسيل غير المماثل» لوضوح أن الميت لا يغسل مرتين 
حقيقة» بل صورة و ليس تغسيله الحقيقى إِلَا ما يقع من المماثل الواقعى» و كل من الصنفين إنما يأتى بصورة التغسيل برجاء أن يكون 
تغسيلا حقيقياء لكونه هو الممائل. 

و من هنا كان ما ذكره قدّس سرّه فى غاية الإشكال. و يزيده إشكالا ما التزم به من اختصاص التكليف بالتغسيل بالمحرم؛ و أن غيره و 
إن أجزأ تغسيله بالاحتياط بالتكرار غير مكلف بذلك ظاهراء لعدم علم كل من الصنفين بتكليفه بالتغسيل بعد عدم إحراز كونه مماثلا. 
إذ فيه: أنه يبتنى على أن كلا الصنفين فى المقام نظير واجدى المنى فى الثوب المشتركك الذى استشكل هو قدّس سرّه فيه عند الكلام 
فى فرض فقد المحرم بنظير ما تقدم منا فى تعقيب ما سبق من الجواهر. على أن مقتضى دليل وجوب تغسيل المحرم عند الاضطرار 
عدم صحة التغسيل من غيره» فإن بنى على شموله لزم عدم صحة تغسيل غير المحرم حتى بالتكرار و إلا لم يكن وجه للاكتفاء 
بتغسيل غير المحرم حتى مع التكرار. فتأمل جيدا. 

ثم إنه بناء على وجوب تغسيل المحرم للخنثى لو فقد المحرم أو تعذر تغسيله 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ونام | من تابو[| 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: لحك 


ففى التذكرة و جامع المقاصد انه يدفن بغير غسلء و فى المنتهى أن الأقرب جواز صب الماء عليه للرجل و المرأة. 

و الأول متجه بناء على أن عدم معرفةٌ المماثئل فى حكم تعذره- الذى عرفت أنه مبنى تقديم المحرم- حيث كان المعروف بينهم 
سقوط الغسل مع تعذر المماثل و المحرم و نحو من المستثنيات. 

و أما الثانى: فيشكل بأنه إن كان عدم معرفة المماثل فى حكم تعذره لزم سقوط الغسلء كما التزم هو قدّس سرّه به فى صورةٌ تعذر 
المماثل» و استشكل فى الاكتفاء بصب الماء من فوق الثياب قال: «و صب الماء عليه من غير عصر الثوب غير مطهر فلا اعتداد به). و إن 
لم يكن فى حكم تعذره- كما عرفت أنه التحقيق- لزم الجمع بين تغسيلى الرجل و المرأة؛ عملا بالعلم الإجمالى» كما ذكرناه فى 
صورةٌ وجود المحرم. 

لكن قال فى الجواهر: «اللهم إلا أن يستند فى ذلك إلى عموم ما دل على وجوب غسل كل ميته مع تنزيل اشتراط المماثلة على 
معلومية حال الميت. لكن قضية ذلكك عدم الالتزام بتقديم المحارم مع وجودهم. 

نعم؛ لعل ذلكك أولى و أقرب للاحتياط» و ربما يحمل عليه كلام من سمعت من الأصحابء و إن بعد ذلكك جدا فى كلام بعضهم. و 
هو الذى يقوى فى نفسى"». 

و ما ذكره قدّس سرّه من أن مقتضى الأصل عدم اعتبار كون التغسيل من وراء الثياب سوف يأتى الكلام فيه. 

كما أن ما ذكره من أن مقتضى تنزيل اشتراط الممائلة على معلومية حال الميت عدم تقديم المحارم و إن كان أولى و أحوط متين 
جداء و إن كان تنزيل كلماتهم على مجرد أولوية تقديم المحرم بعيد جداء خصوصا ممن علل بالضرورة؛ لا سيما من حكم بسقوط 
التغسيل مع فقد المحرم» كما تقدم من التذكرة و جامع المقاصد. فهو اختيار له لا مجال لحمل كلام الأصحاب عليه؛ و قد سبقه إليه 
فى كشف الغطاء فيما تقدم من كلامه. و هو عدول منه قدّس سرّه عما ذكره آنفا من عدم وجوب التغسيل على كل من الرجال و 
النساء و خروج عن إطلاق أدلة اعتبار المماثلة» مثل ما تضمن أن الرجل لا يغسل المرأة إِلَا أن لا تكون امرأة» و أن المرأة إذا مانت 
بين الرجال لا يغسلها إلا 
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زوجها أو محرمهاء و الرجل إذا مات بين النساء لم تغسله إِلَا زوجته أو محرمه و نحو ذلككء فيحتاج التنزيل على خصوص حال معلومية 
الميت- كما ذكره هنا- لدليل و مجرد تعارف ذلكك لا يكفى فى قصور الإطلاق عن غيره» كما فى سائر الموارد. كيف و لازمه 
اختلاف التكليف واقعا فى حق الناس باختلافهم فى العلم بحال الميت و الجهل به و لا يظن بأحد الالتزام بذلكك. 

وقد سلكك الفقيه الهمدانى قدّس سرّه فى توجيه الاكتفاء بتغسيل أحد الصنفين مع فقد المحرم مسلكا آخر. و حاصله: أن اعتبار 
المماثلة ليس لشرطيتها فى الغسل بحيث يكون تغسيل غير المماثل قاصرا ملاكاء بل لجهة عرضية» و هى توقف تغسيل غير المماثل 
على النظر و اللمس المحرمين المانع من التقرب به حينئذ» فمع تجنب ذلكك فى المقام بتغسيل أحد الصنفين له من وراء الثياب أو 
نحوه يتعين البناء على صحة الغسل لإمكان التقرب به بلحاظ واجديته لملا-كك الفعل المطلوب, و مع صحته لا حاجة لإعادته من 
الصنف الآخرء لإحراز وقوع التغسيل من المماثل. 

و يشكل: بأنه إن رجع إلى أن تجنب النظر و اللمس المحرمين اللازمين غالبا من تغسيل غير الممائل حكمة لاعتبار الممائلة و شرطيتها 
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فى الغسل لم ينفع فى تصحيح الغسل فى المقام إِلَا بضميمة قصور دليل اعتبارها عن مثل المقام الذى أنكره فى صدر كلامه. 

و إن رجع إلى أن حرمة النظر و اللمس لما كانت مزاحمة لوجوب التغسيل وجب الجمع بينهما فى مقام الامتثال بتغسيل المماثل أو 
نحوه من دون أن تكون المماثلة شرطا فى الغسل كان مطابقا لما تقدم فى أول الكلام فى اعتبار المماثلة من شيخنا الأستاذ قدّس سرّه 
و توجه عليه ما سبق فى دفعه. 

مضافا إلى أن لا-زمه صحة تغسيل غير المماثل لمعلوم الذكورية أو الانوثية مع تجنب النظر و اللمس المحرمين فضلا عن تغسيله 
للخنثى. بل يتعين صحة تغسيله للخنثى حتى مع النظر و اللمسء بناء على أن كلا من الصنفين بالإضافة إليهما فيه كواجدى المنى فى 
الثوب المشتركء على ما يأتى الكلام فيه» بل حتى بناء على تنجز حرمتهما فى حقهماء لأن النظر ملازم للتغسيل لا متحد معه؛ ليمنع 
من التقرب به و كذا اللمس فى بعض الصور. 
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بل بناء على ذلكك لا وجه لتخصيص الاكتفاء بغسل أحد الصنفين فى المقام بصورة فقد المحرم» كما يظهر منه قدّس سرّه. كما أنه 
يتعين - بناء على ذلكك- صحة قصد امتثال الأمر بالتغسيلء و لا يتعين قصد الملاكء لأن ملازمة الواجب للحرام إنما تسقط الأمر مع 
انحصار الامتثال بالفرد اللازم له لا فى مثل المقام حيث فرض إمكان تغسيل كل من الصنفين اللذين أحدهما مماثل للميت. 

بل إذا فرض تجنب أحد الصنفين للنظر و اللمس لا وجه لخروج تغسيله عن حيز الأمر مع واجديته لملاكه. و من هنا كان ما ذكره 
قدّس سرّه فى غاية الاضطراب و الإشكال. و لا يتضح المخرج عما ذكرنا من الجمع بين تغسيل كل من الصنفين من دون فرق بين 
هذاء و عن المهذب أن الخنثى ييمم و لا يغسل. و لا وجه له مع تيسر تغسيل المحرم و لو مع التكرار, بناء على جواز نظره له حين 
المحدور قيو مد كنا ساق إن ها اللتعالن: 

)١(‏ أما مع كون المغسل هو المحرم فلا وجه له بناء على ما سبق من الاكتفاء فى تغسيله بستر العورةٌ. بل و كذا بناء على وجوب تغسيله 
من وراء الثياب» سواء كان ذلكك لحرمة نظر المحرم لمحرمه بعد الموت- كما هو الظاهر» على ما يتضح فى فروع تغسيل أحد 
الزوجين للآخر- أم لشرطية الستر فى التغسيل. 

أما على الأول فلأن حرمة نظر المحرم لمحرمه بعد الموت- لو تم- مختص بالمحرم غير الممائل» و كل من الصنفين لا يحرز ذلكك 
فى حق نفسه. فمقتضى أصالة البراءة جواز نظره إليه» فهما نظير واجدى المنى فى الثوب المشتركك. و ما يأتى من الكلاءم فى أن 
مقتضى الأصل الموضوعى بالنظر للآية الكريمة حرمة النظر مختص بغير المحرم لاختصاص الآيهُ به بعد استثناء المحارم فيها. 

و أما على الثانى فلأنه مع الجمع بين تغسيلى المحرم من الصنفين يعلم بتحقق 
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الغسل الصحيحء و هو الغسل من المماثل الذى لا يعتبر فيه ستر الميت بلا إشكال. 
و أما مع تغسيل غير المحرم فقد يوجه وجوب ستر الميت فى حق كل من الصنفين بأصالة عدم كون الخنثى من صنف المغسلء لأن 
مقتضى حذف المتعلق فى آيتى الأسمر بالغض من البصر للرجال و النساء عموم من يجب الغض عنه للصنفين» و خروج المماثل من 
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باب التخصيص لذلك العموم, و قد تحقق فى محله من مباحث العموم و الخصوص أن الأصل الموضوعى المحرز لعدم عنوان 
الخاص كاف فى إثبات حكم العام؛ فبأصالة عدم كون الخنثى رجلا من باب استصحاب العدم الأزلى يحرز الرجل حرمة نظره إليه» و 
بأصالةُ عدم كونه امرأة تحرز المرأة حرمة نظرها إليه. 

ولا-يمنع من ذلك العلم الإجمالى بكذب أحد الأصلين و مخالفة مؤداه للواقع» لاختصاص الأثر العملى لكل من الأصلين بأحد 
الصنفين» و لا أثر للأصل الآخر فى حقهء كى يلزم مخالفتهما لمقتضى علم إجمالى منجز. 

و يشكل بأن وضوح عدم إرادة عموم غض النظر عن كل شىء ملزم بالاقتصار فى متعلق الغض المقدر على ما هو المتيقن و تقتضيه 
المناسبات الارتكازية و هو غير المماثل دون مطلق الإنسان» و لا سيما مع أن وضوح جوز النظر للمماثل من سنخ القرينة المتصلة 
المانعة من انعقاد الظهور فى العموم. 

لكن قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى أواخر مبحث القطع من فرائده: «عموم وجوب الغض عن المؤمنات إِلَّا عن نسائهن أو الرجال 
المذكورين فى الآيهُ يدل على وجوب الغض عن الخنثى. و لذا حكم فى جامع المقاصد بتحريم نظر الطائفتين لهاء كتحريم نظرها 
إليهما. بل ادعى سبطه الاتفاق على ذلكك. فتأمل جدا). 

و كأنه لأ-ن استثناء نسائهن يناسب كون موضوع وجوب الغض على النساء المقدر فى الآيه الشريفة هو مطلق الإنسان» لا خصوص 
الرجالء و مقتضى السياق و المقابلة كون ذلكك هو المقدر فى موضوع وجوب الغض على الرجال أيضاء و يكون جواز نظر الرجل 
للرجل للإجماع المخصص للعموم المذكور, لا لقصور عنوان العام عنه و يتم ما تقدم. 

و فيه: أن الاستثناء المذكور انما هو من عموم النهى عن إبداء الزينة لا من 
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عموم الأمر بغض النظر الذى هو محل الكلام. و ليست وحدة السياق بالنحو الصالح للقرينية على وحده الموضوع المقدر ولا سيما 
بعد ما سبق من قضاء المناسبات الارتكازية باختصاص موضوع الأمر بالغض بغير المماثل أو كون وضوح جواز النظر للممائل من سنخ 
و أما الاتفاق المدعى فلم يثبتء لعدم شيوع تحرير المسألة» و احتمال ابتناء قول من ذهب لحرمة النظر للخنثى على كلا الصنفين على 


بقى فى المقام أمران: 
الأول: أن وجوب تغسيل المحرم الخنثى من وراء الثياب الذى بنى عليه جملة من الأصحاب يبتنى على ما تقدم فى مطلق تغسيل المحارم. 


و مما تقدم يظهر أنه يكفى فيه القميص و إن استلزم النظر لما زاد عليه. أما تغسيل غير المحرم له من وراء الثياب لو تم فهو يبتنى على 
حرمة النظر إليه و مقتضاه كون الثياب بالنحو الساتر لجميع ما يحرم نظر الأجنبى إليه. كما أن مقتضى ذلك حرمة اللمس أيضاء 
بخلاف المحرم؛ حيث لا يحرم اللمس فى حقه كما تقدم. 

و من هنا فقد يتعذر التغسيل المذكور أو يكون حرجياء فيلزم التزاحم بين حرمة النظر و اللمس و وجوب التغسيل» و مقتضى ذلكك 
الانتقال للتيممء بناء على ما لعله الظاهر من الأدلةٌ من أنه يكفى فى مشروعيته لزوم أدنى محذور شرعى أو عقلى من الطهارة المائية من 
دون نظر لأ-هميته. و ما يأتى من عدم التيمم مع تعذر تغسيل المماثل مختص بالتعذر الحقيقى» دون مثل المقام مما كان التعذر من 
جهة لزوم المحذور من الاحتياط» مع عدم لزوم المحذور من تغسيل المماثل الواقعى و إن كان مجهولا. 
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و ربما يبتنى عليه ما تقدم عن ابن البراج فى المهذب من لزوم التيمم» كما أشرنا إليه أنفا. لكن ذلك موقوف على عدم لزوم المحذور 
من التيمم و إلا كان التزاحم بين حرمة النظر و اللمس و مطلق الطهارة؛ و حيث لا يتضح الأهم منهما يتعين التخيير لكن لا يبعد لزوم 
الاقتصار على التيمم لو اختار المكلف الطهارة. لأنه أخف محذورا. فلاحظ. 


الثانى: ما تقدم يجرى فى كل مشتبه بين الصنفين و لا طروق لتعيبنه» 
كما أشرنا 
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إليه فى أول المسألة. و جريانه فى الخنثى المشكل مبنى على كونه من صغريات ذلكك. 

أما بناء على طريقي القرعة أو عدّ الأضلاع أو نحوها لتعيينه فلا إشكال فى لزوم إجراء حكم الصنف الذى يقتضيه الطريق كما أنه بناء 
على أنه صنف ثالث يكون مقتضى إطلاق أدلهُ شرح التغسيل جواز تغسيل كل من الصنفين له. لقصور إطلاق أدلةٌ اعتبار المماثلة عنه 
بلا إشكال. 

كما يكون مقتضى الأصل جواز نظر كل منهما إليه» لخروجه عن عموم أدلة حرمة النظر أيضاء بناء على ما سبق من أن المتيقن من 
إطلاق الآيهُ الشريفة وجوب الغض عن غير المماثل» إذ مرادنا به غير المماثل من خصوص الصنفين المعهودين» دون الصنف الثالث 
المفروض. 

و الكلاسم فى كلا الأ-مرين لا يسعه المقام» و قد تعرض الأصحاب له فى مبحث الميراث. و مثل الخنثى فى ذلكك الممسوح و نحوه. 
فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم العاصم. 


[مسألة 19: إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابى] 


)١(‏ لا إشكال ظاهرا فى اختصاص مورد الكلام فى المسألة بصورة فقد أحد الزوجين و المحرم؛ و أن عدم تصريح بعضهم بذلكك 
لوضوحه. و ذلكك لاختصاص دليل تغسيل الكافر بصورة فقد المحرم؛ و لموثق عمار عن أبى عبد الله عليه السّدلام: «أنه سئل عن 
الرجل يموت فى السفر و ليس معه رجل مسلم و معه رجال نصارى و معه عمته و خالته مسلمتان كيف يصنع فى غسله؟ قال: تغسله 
عمته و خالته فى قميصه. و لا تقربه النصارى. و عن المرأه تموت فى السفر و ليس معها امرأة مسلمةُ و معها نساء نصارى و عمها و 
خالها معها مسلمان. قال: يغسلونها و لا تقربها النصرانية كما كانت تغسلها..» 2١١‏ و حيث كان الزوجان فى عرض المماثل المسلم و 
فى رتبةُ سابقة على المحرم تعين تقديمهما على الكافر أيضا. 

() أطلق الكافر فى المقنعةُ و المبسوط و النهاية و المراسم و الوسيله و الشرائع و التذكرة و المنتهى و الارشاد و القواعد و غيرها. و هو 
داخل فى معقد دعوى الشهرة 


000 الوسائل باب: ٠‏ من ابواب غسل الميت حديث: 6 
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أمره المسلم )١(‏ 
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فى الدروس و الذكرى و جامع المقاصد و الروض و الروضة بل و معقد دعوى الإجماع الآتيهُ من التذكرة. 

بل لم أعثر عاجلا على من قيد بالكتابى عدا ما عن ابن سعيد و ما قد يستظهر من الكافى و الفقيه» حيث اقتصرا على ذكر موثق عمار 
الآتى الوارد فى النصرانى. 

وفى حاشية المدارك للوحيد: «و على تقدير تسليم العمل بالرواية فموردها أهل الذمة: لا أى كافر يكون, كما هو ظاهر عبارة 
المصنف. إِلَا أن يتمسكك بعدم القول بالفصلء أو عدم تعقل فرق بين من يقول بنجاسة الكلء و إن بناء المحقق و من وافقه على أن 
الحكم فى صورة لا يباشر الكافر الماء فأما النية فالحال فى الكل واحد بأن الكافر من قبيل الآلة» فينوى الآمرء أو أنه لا يشترط فى هذا 
الغسل النية» كما نقل عن السيد رحمه الله فتأمل». 

لكن فى الجواهر: «و لا ريب فى ضعف ذلك كله. إذ عدم الوصول للفارق ليس وصولا للعدم فالمتجه حينذ التقيبد بالذمى » ...و 
قريب منه ما ذكره الفقيه الهمدانى. و هو متين. و التعدى عن مورد النص لدعوى فهم عدم الخصوصية عرفا فى غير محله» حيث لا بعد 
فى خصوصيته بالنظر إلى اختلاف بعض أحكامه شرعا عن بقية الكفار. 

نعم اللازم التخصيص بالكتابى الذى هو مورد النص» كما تقدم عن ابن سعيد و جرى عليه الفقيه الهمدانى و بعض من تأخر عنه. بل 
لا يبعد كونه مراد الوحيد و صاحب الجواهر» بحمل كلامهما على من هو قابل للذمة. كما قد يحسن الاحتياط بالتعميم لمطلق الكافر. 
)١(‏ كما فى المقنعة و المبسوط و النهاية و الوسيلة و المراسم و المنتهى و التذكرة و القواعد و الإرشاد و غيرها. و هو داخل فى معقد 
دعوى الشهرة فى جامع المقاصد و الروضء و فى معقد دعوى الإجماع الآتبةُ من التذكرة. لكن تركه فى الشرائع و اللمعة. 

قال فى كشف اللثام: «إذا كان المسلم أو المسلمة يصب الماء و ينوى لم يبق إشكال فى الوجوب و الصحة ... و يمكن أن يكون ما 
ذكروه من أمر المسلم أو المسلمة إشارة 
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إلبه؛ كما احتمل مثله الشهيد فقال: «الظاهر أنه لتحصيل هذا الفعل؛ لا أنه شرطء لخلو الروايةٌ منه. و للأصل إلا ان يقال: ذلكك الأمر 
يجعل فعل الكافر صادرا عن المسلمء لأنه آلهُ له. و يكون المسلم بمثابة الفاعل. فيجب النيهٌ منها. 

لكن حمل كلماتهم على ذلكك بعيد عن ظاهرهاء و لا سيما و أنهم ذكروا ذلكك أيضا بالإضافة إلى اغتسال الكافر نفسه قبل تغسيله 
الميت. فهو لو كان شرطا بنظرهم لكان شرطا تعبديا يدفعه اطلاق موثق عمار الآتى. 

و من ثم لا يبعد حمل كلماتهم على مجرد كون الأمر هو السبب المتعارف لصدور ذلك من الكافر» فلو صدر العمل منه بدونه صحء 
كما استظهره الشهيد أولا. 

نعم» لا مجال لذلكك فى كلام الوسيلة» حيث خص ذلكك بصورة وجود المسلم و صرح بأنه لو مات بين كفار لا مسلم فيهم دفن من 
غير غسل» حيث يظهر منه عدم مشروعيةٌ تغسيلهم من دون أمر المسلم لهم. 

إِلَّا أن يدعى أن ذلك منه ليس لشرطية أمر المسلم فى تغسيلهم؛ بل لشرطية حضوره و إن لم يأمر جمودا على مورد الحديثين الآتيين. 
لكنه بعيد جداء لإلغاء خصوصية المورد المذكور عرفا. 

)١(‏ كما فى المقنعة و المبسوط و النهاية و التذكرة و المتتهى و القواعد و الإرشاد و غيرهاء و هو داخل فى معقد دعوى الشهرة فى 
الذكرى و جامع المقاصد و الروض و معقد دعوى الإجماع الآتى من التذكرة معللا له فيها بالتعبد أو إزالةُ النجاسة الطارئة. و العمدة 
فيه موثق عمار الآتبة الظاهر فى الوجوب. و معه لا وجه لتركه فى الوسيلة و المراسم و الشرائع و اللمعة. 
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(0) كما يظهر من الكلينى و الصدوق حيث ذكرا موثق عمار الآتى» و به صرح فى المقنعة و التهذيب و المبسوط و النهاية و المراسم و 
الوسيلة و الشرائع و التذكرة و المنتهى و القواعد و الارشاد و اللمعه و الروض و حكى فى الذكرى عن الصدوقين و ابن الجنيد و 
الصهرشتى و ابن سعيدء و فى غيرها عن التحرير و نهايةٌ الأحكام و البيان. و فى الذكرى و الدروس و جامع المقاصد و الروض و 
الروضة أنه المشهورء و فى التذكرة أنه 
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مذهب علمائناء و فى الذكرى: «و لا أعلم فيه مخالفا سوى المحقق). 

و يقتضيه موثق عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «قلت: فإن مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوى قرابته 
و معه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة. قال: يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر. و عن المرأة المسلمة تموت 
و ليس معها امرأة مسلمة و لا-رجل مسلم من ذوى قرابتهاء و معها نصرانية و رجال مسلمون [ليس بينها و بينهم قرابة] قال: تغتسل 
النصرانية ثم تغسلها) .0١١‏ 

و معتبر زيد بن على- بناء على ما تقدم فى نظيره فى وجوب الاستقبال بالمحتضر- عن آبائه عن على عليهم السّرلام قال: «أتى رسول 
الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم نفر فقالوا: ان امرأة توفيت معنا و ليس معها ذو محرم. فقال: كيف صنعتم؟ فقالوا: صببنا عليها الماء 
صبا. فقال: أو ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا: لا. قال: أفلا ييمموها.! [يممتموها. يب]) .7١‏ 

هذاء و لم يتعرض لذلكك فى المقنع و الهداية و الخلاف و إشارة السبق و الغنية و السرائر» و زاد فى الذكرى ابن أبى عقيل و الجعفى 
و القاضى فى كتابيه» ثم قال: 

«و للتوقف فيه مجالء لنجاسة الكافر فى المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة؟)» كما يظهر التوقف فيه من الدروسء حيث قال: «و 
المشهور جوازه من الكافر و الكافرة» و منعه فى المعتبر» لضعف الرواية و تعذر النية». و من محكى الجامع حيث نسبه لرواية ضعيفة. 
كما صرح بالتوقف فيه فى جامع المقاصد. و قرب عدم مشروعيته و الدفن من غير غسل فى المعتبر» و تبعه الشهيد الثانى فى ظاهر 
الزوفسة ومحك ترافسية على الثواعد والأرويان ف تمعهه و الرسد ىق شاشةة على الشداركه وصاحب السدائق: ومن 
المدارك: «و الحق أنه متى ثبت نجاسة الذمى أو توقف الغسل على النيهُ تعين المصير إلى ما قاله فى المعتبر» و إن نوزع فيهما أمكن 
إثبات هذا الحكم بالعمومات» لا بخصوص هذين الخبرين). 

و يستفاد من هذه الكلمات و غيرها أن الحكم لما كان على خلاف القاعدة بلحاظ شهرة القول بنجاسة الكافر المستلزمة غالبا لنجاسة 
بدن الميت و ماء التغسيل» و عدم صلوحه للنية المعتبرة فى تغسيل الميتء فلا مجال لثباته بالحديثين المتقدمين لوجوه: 


.١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب غسل الميت حديث: ؟.‎ ١9 (؟) الوسائل باب:‎ 
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الأول: ما تكرر فى كلام جملهُ منهم من ضعف الحديثين» حتى قال فى المداركك: 
«و هما ضعيفتا السند جدا». و قد علله فى المعتبر بأن رجال سند الأول فطحية» و رجال سند الثانى زيدية. 
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و يندفع.. أولا: بما اشتهر و جرى عليه بعض من تقدم منهم المحقق فى مواضع من كلامه من عمل الطائفة مما يرويه الإمامى الثقة. و 
قد حققنا فى محله أنه المتعين. 

و ثانيا: بأن عمل من سبق من أعيان الأصحاب بالحديثين مع مخالفتهما للقاعدة كاف فى جبر سندهما لو كانا ضعيفين. و لا يتتضح 
ابتناء إهمال جملة ممن تقدم للحكم على خلافهم فيه» بل لعله لعدم بنائهم على استيفاء فروع التغسيل» لإهمالهم فروعا أخرى؛ كما 
يظهر بمراجعة كلماتهم. 

الثانى: ما ذكره فى الحدائق و حاشية المداركك من غيرهما من أن النصوص فى نجاسة أهل الكتاب و طهارتهم مختلفة. و هذه من 
جملة نصوص الطهارة؛ و حيث يبنى على تقديم نصوص النجاسة بتعيين طرح هذين الحديثين فى جملة نصوص الطهارة بالمعارضة. 
وفيه: أنه لو سلم تقديم نصوص نجاسة الكافر فدلالة هذين الحديثين على طهارة أهل الكتاب مبنى على عموم طهارة الماء فى تغسيل 
الميتء و لا مانع من رفع اليد عن ذلك فى المقام بالحديثين المتقدمين بعد ظهور العمل بهما من القائل بنجاسة الكافر و القائل 
بطهارته» كما اعترف به فى الحدائق و يقتضيه ملاحظهُ من سبق منه العمل بهماء فلا يعتبر طهارةٌ الماء من هذه الجههُ فى هذا التغسيل» 
و لاا سيما مع ما تضمنه موثق عمار من التعليل بالاضطرارء فإنه ظاهر فى ابتناء الغسل هنا على مخالفة بعض الشروط الأولية من جهة 
الضرورة» و يكون كالحاكم على عمومات أحكامه الأولية. 

غاية الأسمر أن يكون الحديثان بعد فرض العمل بهما موجبين لقو الظن بطهارة أهل الكتاب» و ليس هو بحيث يمنع من الجمع بين 
العمل بهما فى المقام و تقديم نصوص نجاسة الكافر لو اقتضته القاعدة. 

و من الغريب ما فى حاشية المدارك من حمل الحديثين لأجل ذلك على التقية» لذهاب العامة لطهارة أهل الكتاب؛ مع أن المحكى 
عن المشهور عندهم عدم صحة تغسيلهم للميت. لأنه عبادة تفتقر للنية» حتى اقتصر فى المنتهى على حكاية القول 
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بجواز تغسيله عن سفيان الثورىء و فى التذكرة على حكايته عن مكحول. 

و أما دعوى: منع استلزام التغسيل للمباشرة الموجبة للانفعال» أو إمكان استمرار صب الماء بعد المباشرة بنحو يتحقق التطهير ثم 
التغسيل. فهى كما ترىء لأن مجرد إمكان تجنب انفعال ماء التغسيل و بدن الميت إنما يندفع به الإشكال مع صلوحه للقرينية على 
حمل النص عليه» ولا إشكال فى عدم صلوحه لذلكك بعد احتياجه لعناية زائدة فى مقام العمل مغفول عنهاء فعدم التنبيه عليها فى 
النص و الفتوى مستلزم لظهورهما فى عدم اعتبار ذلكك. 

نعم» قد يدعى أن رفع اليد عن عموم شرطية الطهارة فى ماء التغسيل ليس بأولى من رفع اليد عن انفعال الماء و بدن الميت بملاقاهً 
الكافر فى المقام لو لم يكن الثانى أولى بسبب كون نجاسة الكافر تعبدية» و اعتبار الطهارة فى ماء التغسيل ارتكازية. فتأمل. 

الثالث: فقده للنية» لعدم تأتى النية من الكافر» لعدم اعتقاده المشروعية» و لعدم الاعتداد بنيهٌ الكافر» كما فى سائر العبادات لعدم 
صلاحية الكافر للتقرب. و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن محل الكلا-م صورة تأتى النيهُ من الكافر إما لغفلته عن 
اعتقاده» أو لرجاء المطلوبية» و أن عدم صلاحية الكافر للتقرب ليس مستفادا من أدلهُ عقلية لا تقبل التتخصيصء بل من أدلة لفظية و 
لبيةُ قابلة له. 

فهو كما ترى؛ لأن ما يتحقق من الكافر هو القصد للغسل المشروع عند المسلمين؛ و هو غير كاف فى التغسيل» بل لا بد معه من نية 
التقرب, و لا يظهر من النص و الفتوى فرض حصولها من الكافر» بل ظاهرهما عدم اعتباره. 


و دعوى: أن فرضهم وقوع الغسل منه ظاهر فى فرض وقوعه بتمام شروطه. و منها نية القربة. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحهةً بعالم | من نابأ19 


مدفوعة: بأن وضوح عدم تأتى النية المذكورة من الكافر بمقتضى طبعه. و ابتناء وقوعها منه بالوجه الذى ذكره قدّس سرّه على عناية 
مغفول عنها كاف فى القرينية على عدم فرض وقوعهاء بل فرض عدمه. 

و منه يظهر ضعف ما فى المنتهى من أهلية الكافر للنية؛ إذ أهليته لها- لو تمتء كما قيل فى مثل العتق- لا يقتضى تحققها فى المقام 
بعد ما ذكرنا. 
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و مثله ما قد يدعى من تحقق النية من المسلم الأمرء و أن الكافر بمنزلة الآله» كما تقدم من الشهيد. لاندفاعه بعدم تضمن النص الأمر 
المذكورء كما تقدم» و عدم كفايته فى النية بعد استقلال الكافر بالاختيار. حيث لا يكون معه من سنخ الآلة. 

و أشكل من ذلكك ما تقدم من كشف اللثام من عدم الإشكال فى الصحة و الوجوب مع تولى المسلم الصب و النية. لرجوعه إلى كون 
المغسل هو المسلم غير الممائل» و ليس من الكافر إلا تقليب الميت أو نحوه من مقدمات التغسيلء و هو مما يأباه النص جداء كيف و 
معه لا حاجة إلى الكافر إذ لا محذور فى إعانة غير المماثل فى مقدمات التغسيلء و إنما الممنوع منه قيامه بالتغسيل المفروض 
حصوله. 

فالعمده فى الجواب: أن اعتبار النيهُ فى غسل الميت ليس مقتضى قاعدة عقليهُ غير قابلهُ للتخصيصء بل هو مقتضى قاعدة الاشتغال- 
كما تقدم- و هى لا تنهض هنا فى قبال النص المعتبر. بل لو تم الاستدلال عليها ببعض الوجوه المتقدمة هناك كالإجماع و 
الارتكازيات لم تجر فى المقام مع ما تضمنه موثق عمار من التعليل بالاضطرار الظاهر فى فقد الغسل لبعض ما يعتبر فى غسل الميت» و 
مع ظهور شهرة العمل بمضمونه بين الأصحاب. 

فالوجه المذكور أشبه بالاجتهاد فى قبال النص» كما ذكره غير واحد. بل الاهتمام به من المحقق فى المعتبر لا يناسب تردده فى أصل 
اعتبار النية فى غسل الميت» كما تقدم قفى موضعه. 

و بالجملة: لا مجال للخروج بالوجوه المتقدمة عن الحديثين بعد اعتبار سندهماء و وضوح دلالتهماء و اعتماد الأصحاب عليهما. 

نعم» قد يدعى أن الغسل المذكور ليس غسلا حقيقيا شرعياء بل صورياء كما صرح به فى جامع المقاصد و الروض و استقر به فى 
الجواهرء و يناسبه ما فى التذكرة و الإيضاح من عدم حصول الطهارةٌ به» و ما عن الذكرى من عدم حصول الطهارة الحقيقية به. 

وقد يوجه.. تاره: بما فى الجواهر من مناسبة ذلكك لفقده للنية المعتبره فى التغسيل. 

وأخرى: بمافى الروض من نجاسة الكافر» فلا يفيد غسله تطهيرا. 
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ولا يخفى أن ذلك لا يناسب النص و الفتوى» لظهورهما فى كون ذلكك هو التغسيل المشروع فى هذا الحال لتطهير الميت و إن كان 
اضطرارياء حتى تضمن معتبر زيد تقديمه على صب غير المماثل الماء. 

و مافى الجواهر من ظهور أخبار الباب و كلمات الأصحاب فى أن ذلكك من الأغسال الاضطراريةٌ الصورية. كما ترى» لأن مجرد كونه 
اضطراريا لا يستلزم كونه صوريا غير مفيد للطهارة. كما لا يستلزمه خلوه عن النية» لما تقدم من أن اعتبارها فى غسل الميت ليس 
مقتضى قاعدةٌ عقليهُ غير قابلة للتتخصيص. 

و أما نجاسة الكافر الخبثية- لو تمت- و استلزامها انفعال الماء و بدن الميت- لو تم أيضا و غض النظر عن الاحتمال المتقدم- فهما لا 
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يصلحان للقرينية على عدم مطهرية الغسل الصادر منه من حدث الموتء لعدم السنخية كى يدعى منافاته لقاعدة أن فاقد الشىء لا 
يعطيه الارتكازية» بل سبق أن اعتبار طهارة الماء فى الغسل مقتضى أدلة تعبدية يمكن رفع اليد عنها بالحديثين. 

و أما الطهاره من النجاسة الخبثية المستندة للموت. فإن قيل بأنها متفرعة على مطهرية الغسل من الحدث. و أنها أثر لطهارة الميت من 
الحدث, لا للغسل مباشرة» فالمتعين ترتبهاء لتحقق سببها. 

و إن قيل بأنها مترتبة على الغسل رأسا فى عرض الطهارة من الحدث فقد يمنع من ترتبهاء لقاعده أن فاقد الشىء لا يعطيه. لأن 
ارتكازيتها تصلح للقرينية فى المقام. 

لكنه لا يخلو عن إشكالء لقوهُ ظهور الحديثين فى كون الغسل المذكور من أفراد غسل الميت ذى الآثار المعهودة. غَايهُ ما يلتزم به هو 
نجاسة بدن الميت العرضية بسبب ملاقاهُ الكافر و تنجس الماء به. مع طهارته من النجاسة المسببة عن الموت بسبب الغسلء لأن 
التفكيكك بين النجاستين ليس عزيزا. 

بل لا يتضح منافاته لقاعدة أن فاقد الشىء لا يعطيه» لقوهٌ احتمال اختلاف سنخ النجاستين» مع كون طهارةٌ عين الميت بالغسل تعبدية 
غير ارتكازية و لا عرفية» لأن التطهير العرفى إنما يكون لظاهر الجسم عن النجاسة العرضية بغسله. فتأمل. 

و مثله فى الإشكال ما فى جامع المقاصد و الروض و الجواهر من أن مقتضى 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 2 ص: 727 

و المغسل هو الذى يتولى النية )١(‏ على إشكال. و الأحوط استحبابا نية 


تكليف الكافر بالفروع تكليفه فى المقام بأن يسلم و يغسل الميت التغسيل الحقيقى التام» لأنه مقدور له و الاجتزاء بغسله حال كفره و 
امتناعه عن الإسلام لا يستلزم إجزاءه فى حقه بحيث لا يعاقب على الغسل الحقيقى التام؛ بل فى المقام أمرانء الأمر بالغسل الحقيقى؛ و 
الأمر بالغسل الاضطرارى المذكور عند عصيان التكليف بالغسل الحقيقى من دون أن يكون غسلا حقيقياء و لا قائما مقامه. 

وجه الإشكال فيه: أن عدم إجزائه عن الكافر لا يستلزم كونه غسلا صوريا مباينا لغسل الميت» بل يكفى كونه غسلا ناقصا اضطرارياء 
مع إمكان تداركك النقص بالغسل التام» و إن كان الغسل الناقص غسلا حقيقيا تترتب عليه الطهارة الاضطرارية. 

كما تترتب على التيمم فى فرض منع بعض المكلفين من استعمال الماء المباح فى التغسيل» حيث يشرع التيمم فى حق الآخرين الذين 
يتعذر عليهم التغسيل و إن لم يجز فى حقه بنحو يسقط العقاب عنه. 

و بالجملة: لا مجال للخروج عن ظاهر الحديثين من كون الغسل المذكور حقيقيا مطهرا تترتب عليه سائر أحكام الغسل و إن كان 
اضطراريا. و يترتب على ذلكك عدم وجوب الغسل بمس الميت بعده؛ عملا بإطلاق ما تضمن عدم وجوب الغسل بمس الميت بعد 
تغسيله» خلافا لما صرح به فى القواعد و جامع المقاصد و الروض و عن غيرها. و استوجهه فى الجواهر من وجوب الغسل بمسه بعده؛ 
بناء منهم على عدم كونه غسلا حقيقيا. 

(1) لما تقدم من عدم كونه من سنخ الآلهُ بعد استقلاله بالاختيار» و نية الآمر تحتاج إلى عناية مغفول عنهاء فعدم التنبيه فى موثق عمار 
الوارد فى مقام بيان الوظيفة للأمر و لها مستلزم لظهوره فى عدم اعتبارهما. و دعوى: غلب حصول الأمرء فعدم التنبيه فى الموثق له لا 
يوجب ظهوره فى عدم اعتباره. 

مدفوعة: بأن الغالب حصوله لإحداث الداعى للكافر نحو التغسيل؛ لا لشرطية فيه» فضلا عن شرطية نية الأمرء فعدم التنبيه فى الموثق 
للشرطية المذكورة ظاهر فى عدمها. 
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كل من الآمر و المغسل (21). و إذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم- كالكر و الجارى- تعين ذلكك حينئذ (5)» إلا إذا أمكن أن لا يمس 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ,عام | من تابو[ 


الماء و لا بدن الميت» يتخير حينئذ بينهما (7). و إذا أمكن المخالف قدم على الكتابى (6). 


و مما تقدم يظهر ان النيةٌ المعتبرة هى نيه التغسيل المشروع عند المسلمين؛ لأنها هى الميسورة من الكافر» دون نيه التقرب به؛ و إنما 
تعتبر نيه التقرب لو كانت النية من الآمر. 

(1) مراعاء للاحتمال المتقدم من كشف اللثام و محكى الذكرى و غيرهما. بل جزم السيد الطباطبائى فى العروةٌ الوثقى و بعض من 
تأخر عنه باعتبار نية الآمر. و مما تقدم يظهر ضعفه جدا. 

(؟) كما نبه له فى العروةٌ الوثقى» عملا بمقتضى القاعدهً من تجنب نجاسة الماء و بدن الميتء بناء على لزومهما من ملاقاهً الكافر. و لا 
ينافيه عدم التنبيه له فى الحديثين» لندرة تيسر ذلككء كما نبه له سيدنا المصنف قدّس سرّه. ولا سيما مع التعليل فى موثق عمار 
بالاضطرارء لما هو المعلوم من أن الضرورة تقدر بقدرها. 

(0 الأقعرا كهنا فى تحب الميحدون الم كون, 

(*) كما فى العروة الوثقى. و قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «للقطع بالأولوية» و إن كان الدليل قاصرا عنه». و هو فى محله؛ و إن قال 
فى الجواهر: «بل لا يبعد عدم إلحاق المخالف بهم فضلا عن غيره. فتأمل). 

بل قد يدعى أن شيوع الابتلاء بتغسيل المخالفين فى الصدر الأول بسبب قل أهل الحق و تخفيهم و اختلاطهم بالمخالفين موجب 
للاطمئنان بالاكتفاء بتغسيلهم اختياراء إذ لو كان البناء على الاقتصار فيه على مورد الضرورة و التقية لكثر السؤال عنه و عن فروعه فى 
النصوصء و لعله لذا قال فى محكى البيان: «الأقرب الإجزاء» و فى جامع المقاصد: «و هو حسن إن غسله غسل أهل الإيمان» و إلا فلاا. 
و إن كاذ الأمر غير :خال عن الأشكال: 

و كيف كانء فحيث يتيسر منهم نية القربة يتعين البناء على اعتبارهاء عملا بالقاعدة. 
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و الأحراط وهويا أمره بالغسل أيضا )١(‏ ثم يغسل الميت. و إذا أمكن المماثل بعد ذلكك أعاد التغسيل (5). 


)١(‏ جزم فى العروة الوثقى بعدم الحاجة لاغتساله, و أقره على ذلكك غير واحد من محشيها. و قال سيدنا المصنف قدّس سرّه فى 
توجيهه: «لظهور دليل الاغتسال فى كونه من جهةٌ النجاسة غير الحاصله فى المخالف. و احتمال كونه من جهةٌ احتمال النجاسة العرضية 
الموجود فى المخالف لا يساعده لفظ الاغتسال. لكن من الجائز أن يكون من جهة الجنابة الحاصلة فيه» بل هو أقرب, لأن الغسل من 
روافع الحدث لا الخبث. 

مع أن القطع بالأولوية بدون الاغتسال غير حاصل). 

اللهم إلا أن يقال: لا محذور فى تغسيل المخالف إِلَا عدم الاعتداد بنيته» و هو فى الكافر أشد. فما دل على اغتفار ذلكك فيه عند 
الضرورة يدل على اغتفاره فى المخالف», لفهم عدم الخصوصية» بل للأولوية» كما تقدم» و وجوب الاغتسال لما كان مختصا بالكافر 
فلا وجه للتعدى منه للمخالف بعد عدم دخله فى المحذور المذكور ارتكازاء و إنما يحتمل دخله فى جهات أخر لا يعلم وجودها فيه. 
فتأمل. 

(؟) كما فى التذكرة و الإيضاح و جامع المقاصد و الروض و محكى نهاية الأحكام و الذكرى و البيان و غيرهاء و فى الجواهر: «لم 
أجد فيه خلافا بين من تعرض لها. 

نعم» استشكل فيه فى القواعد و محكى التحرير. و العمدهُ فى وجوب الإعادة أن مقتضى ما تقدم و ظاهر موثق عمار كون الغسل 
المذكور ناقصا قد شرع لمكان الضرورة و قد ذكرنا غير مره أن قرينة النقص و الاضطرار تقتضى اعتبار تعذر العمل التام فى تمام 
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الوقتء و مقتضاه عدم المبادرة إِلَّما مع اليأس من القدرة عليه فى تمام الوقت, فمع تيسر العمل التام يتكشف عدم مشروعية العمل 
الاضطرارى الناقص حين وقوعه. لعدم تحقق موضوعه من أول الأمر. 

و بهذا يظهر الفرق بين الفرض و ما لو غسل الميت المحرم ثم تهيأ المماثل أو أحد الزوجين, بناء على اشتراط تغسيل المحرم 
بفقدهماء لعدم ظهور الأدلهُ فى نقص غسل المحرمء بل غايته تقديم غيره عليه لأولويته بالمباشرة» و حيث كان مقتضى إطلاق الأدلة 
مشروعية تغسيل المحرم بمجرد عدم حضور المماثل أو أحد الزوجين بالوجه 
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(مسألة :)٠١‏ إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف و الكتابى )١(‏ سقط الغسل (2). لكن الأحوط استحبابا تغسيل غير المماثل من 


المتعارف تعين الاجتزاء بتغسيله حتى مع اتفاق حضورهما بعد ذلكك. فتأمل. 

نعم» لا يتم الوجه الذى ذكرنا لو تيسر تغسيل المماثل المسلم أو نحوه فى الفرض بعد مضى زمان وجوب الدفن لتغير الميت و نحوه. و 
حينئذ يشكل وجوب الإعادة. 

فلاحظ. هذا. و أما ما تقدم من غير واحد من عدم كون تغسيل الكافر تغسيلا حقيقيا و عدم حصول الطهارة به. فهو- مع عدم تماميته» 
كما تقدم- لا يكفى فى وجوب الإعادة لأن مقتضى إطلاق دليل بدليته عن الغسل الحقيقى إجزاؤه عنه. 

نعم» لو تم ما تقدم منهم أخيرا من عدم بدليته عن الغسل التام» و إنما هو تكليف آخر عند تعذر امتثاله من دون أن يسقطه يتعين 
الإتيان بالغسل التام عند القدرةٌ عليه بعد فرض عدم سقوطه لا بالامتثال» و لا ببدله. 


[مسألة :٠١‏ إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف و الكتابى سقط الغسل] 


)١(‏ يعنى: فى فرض فقد الزوج أو الزوجة و فقد المحرم. 

() كبا هو التعر ورين الأصيبحاته ررقن اللعراض: رعلى المشهور يق الأضهات كتيرة كادك مكوق إجماعاهه و السية قي المتر 
للرواية المشهورة» و فى التذكرة لعلمائنا. 

و قال فى الخلاف: «إذا ماتت امرأٌ بين رجال لا نساء معهم و لا زوجها ولا أحد من ذوى أرحامها دفنت بغير غسل و لا تيمم... 
دليلنا: الأخبار المروية عن الأئمةٌ عليهم السّد.لام فى هذا المعنى و إجماعهم عليها. و قد بينا القول فى الرواية الشاذة فى الكتابين المقدم 
ذكرهما». 

و أراد بالأخبار ما تقدم التعرض له فى أول المسألة السابعة عشرة من النصوص الكثيرة التى تقدم الاستدلال بها لاعتبار المماثلةُ فى 
الجملة المتضمنة دفن الميت من غير تغسيل؛ لأن مواردها صورة الضرورة بفقد المماثل و المحرم و الزوج. فلتلحظ. 

و أما معتبر أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «قال: لا يغسل الرجل المرأة إِلَا أن لا توجد امرأة) .)١١‏ فهو إنما يدل على جواز 
تغسيل الرجل المرأه عند فقد المرأة فى الجملة لا مطلقاء لأن نقيض السلب الكلى الايجاب الجزئى. و من ثم سبق حمله على المحرم. 


(7) الوسائل باب: ٠١‏ من ابواب غسل الميت حديث: .٠١‏ 
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ولو فرض إطلادقه تعين رفع اليد عنه بالنصوص السابقة؛ فيقيد بها أو يحمل على مجرد المشروعية؛ نظير حمل النصوص الآتيه على 
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الأسفحاب: 

)١(‏ فقد صرح بوجوبه فى شرح كلام المقنعة من التهذيب» و حكى عن ظاهر الحلبى» و عن المفاتيح فى الرجلء و يظهر من التهذيب 
ألاعليه ينول ها فى المقتعة من الأمر سيان السك الصى الشتحاو عدن نتن كابةى اغسيل السام الضية البعجارةة كلا سطين 
بثيابها عند فقد المماثل؛ و جعله فى الغنية و كشف اللثام الأحوط. و عن البيان أنه لا بأس به. 

و يقتضيه صحيح عبد الله بن سنان: «سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: المرأةً إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها 
بعض الرجال من وراء الثوب. 

و يستحب أن يلف على يديه [يده] خرقة» 21١‏ و خبر جابر عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «فى رجل مات و معه نسوة ليس معهن رجل. 
قال: يصببن عليه الماء من خلف الثوب و يلففنه فى أكفانه من تحت الصدر ... و المرأة تموت مع الرجال ليس معهن امرأة. قال: 
يصبون الماء من خلف الثوب و يلففونها فى أكفانها » «... 7). و غيرهما مما يأتى. 

لكن يتعين حملها على الاستحباب- كما فى الاستبصار و زيادات التهذيب- بقرينة النصوص الأول الصريحة فى عدم وجوب التغسيل. 
و حمل تلك النصوص على فرض كونه عريانا- كما فى شرح كلام المقنعة من التهذيب- بعيد جداء بل مخالف لما صرح به فى 
بعضها من دفنه بثيابه. و مثله حمل هذه النصوص على المحرمء فلا يبقى الاستحباب فى غيره دليل. فإن ما ذكرنا أقرب منه عرفا. 

بل صريح بعض هذه النصوص صورة فقد المحرم. كما يأتى» فالمتعين الاستحباب» كما يناسبه أو يدل عليه صحيح داود بن فرقد قال: 
«مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليه التّ.لام عن [سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد الله عليه السّلام يقول] المرأة تموت مع الرجال 
ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها و عليها ثيابها؟ فقال: إذا يدخل ذلكك عليهم؛ و لكن يغسلون كفيها؛ «0. لظهوره فى أن عدم 
التغسيل ليس لعدم 


.4 من ابواب غسل الميت حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
.2 من ابواب غسل الميت حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )( 
من ابواب غسل الميت حديث: ؟.‎ 7١ الوسائل باب:‎ )9( 
78/ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج2)» ص:‎ 


المشروعية» بل للتسهيل و التخفيف. لصعوبة التغسيل بالوجه المذكورء حيث يراد بالثياب ما يستر تمام ما يحرم النظر إليه. 

و ما فى المستند من حمله على العيب؛ لأن الدخل بالتحريكك العيب» كما فى مجمع البحرين» فيكون صريحا فى عدم الاستحباب. كما 
ترى» لعدم وضوح كون الدخل بالتحريكك مما يصاغ منه الفعل الماضى - خلافا لما يظهر من مجمع البحرين- بل الظاهر أن المراد 
بالفعل فى الصحيح ما يصاغ من الدخولء و يكون كناية عن الضيق و الحرج. 

ولو سلم فهو يدل على أن سقوط التغسيل دفعا لعيب الناس و نحوه مما هو من سنخ المزاحم الذى لا ينافى رجحانه ذاتا. فلاحظ. 

و أما ما فى الجواهر من الإشكال فى استحباب التغسيل للنهى صريحا فى بعض النصوصء و الأسمر بدفنها كما هى بثيابها فى آخر. 
مضافا إلى ظهور كثير من كلمات الأصحاب فى الحرمة» فلعل الأحوط التركك حينئذ. انتهى. 

فهو مدفوع بقرب النهى و نحوه على كونه واردا لدفع توهم الوجوب. و ظهور بعض كلمات الأصحاب فى الحرمة- لو تم و لم تحمل 
على ما حملت عليه النصوص - ليس بنحو ينهض بالخروج عن مقتضى الجمع بين الأدلة» و لا سيما مع ما تقدم من جماعة. على أن 
الحرمة لو تمت تشريعية لا يمنع احتمالها من الاحتياط بالتغسيل. 
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و أما ما ذكره أيضا من استلزامه التنجيس الذى لم يثبت العفو عنه هنا. فيدفعه أنه تكفى النصوص المتقدمة فى إثبات العفو عنه. على 
أنه لم يتضح لدليل مانعية النجاسة إطلاق يشمل مثل النجاسة بملاقاة بدن الميت» كيف و لازمه وجوب تبديل ثياب الميت- مع 
القدرة- لو عرق فيها قبل موته. لتنجسها بملاقاته بعد الموت. 

و من هنا لا مجال لما تقدم منه من جعل تركك التغسيل أحوطء و إن سبقه فى المبسوطء بل قد يظهر منه عدم جوازه. 

ثم إن نظير الجمع المذكور يجرى فى غير التغسيل مما تضمنته النصوصء كغسل الكفين الذى تقدم فى صحيح داود؛ و نحوه خبر 
جابر عن أبى عبد الله عليه السّلام: «سئل عن المرأة تموت و ليس معها محرم. قال: يغسل كفيها؛ .0١١‏ 


.,8 الوسائل باب: 77 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
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وغسل موضع التيمم من المرأة الذى تضمنه صحيح المفضل بن عمر: «قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام: جعلت فداكك ما تقول فى 
المرأة تكون فى السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم و لا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله 
عليه التيمم و لا تمس و لا يكشف لها شىء من محاسنها التى أمر الله بسترها. 

قلت: فكيف يصنع بها؟ قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها؛ .)١١‏ و قد صرح فى التهذيب و النهاية بجواز 
العمل به. و ما فى المبسوط من أن تركه أحوط غير ظاهرء إلا أن يوجه بما يأتى فى التيمم و يأتى دفعه. 

و مثلهما غسل موضع الوضوء منها الذى تضمنه موثق أبى بصير: «سألت أبا عبد الله عليه الم لام عن امرأة ماتت فى سفر و ليس معها 
نساء و لا ذو محرم. فقال: يغسل منها موضع الوضوء و يصلى عليها و تدفن» .7١‏ و كذا التيمم الذى تضمنه معتبر زيد ابن على المتقدم 
فى تغسيل الكافر للمسلم و فيه: «فقالوا: صببنا عليها الماء صبا.. فقال: 

أفلا يمموها؟.» «". لكن فى المبسوط أن الأحوط تركه؛ بل قد يظهر منه عدم جوازه» كما هو صريح المعتبر و ظاهر التذكرة» مدعيا 
عليه فيها الإجماع. و قد استدل فيهما باستلزامه النظر المحرم و إن كان دون النظر اللازم من الغسل. 

وفيه: أنه لم يتضح حرمة النظر للوجه و الكفين» بل لا يبعد جوازه» كما تناسبه بعض نصوص المقام و غيرها. و الكلام فيه موكول 
لمحل آخر. على أنه لو كان محرما فى نفسه كفت النصوص المتقدمة فى إثبات العفو عنه فى المقام. 

و دعوى: وهنها بهجر الأصحاب» حيث لم يتعرضوا لما عدا التغسيل مما تضمنته هذه النصوص. 

مدفوعة: بأن إهمالهم لبيان المستحب لا يكشف غالبا عن هجر دليله بنحو يسقطه عن الحجيةٌ إذا كان واجدا لموضوعها. 

نعم» لا إشكال ظاهرا فى عدم وجوب الأمور المذكورة؛ كما صرح به بعضهم. و تقدم من الخلاف. و التذكرة دعوى الإجماع على 
عدم وجوب التيمم؛ كما ادعى فى المستند الإجماع على عدم وجوب ما عدا التغسيل مما تقدم. و يقتضيه السكوت عنها فى 


() الوسائل ناب #الاتيق ابواب ظبل الفيث ديك 1 
(0) الوسائل ناف #الامق ابوات غسل الفيث بعدديك: 5 
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(") الوسائل باب: 77 من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: 08 
من غير لمس و نظر :)١(‏ 


النصوص النافية للتغسيل و الآمرة بدفن الميت بثيابه مع شدة الحاجة للبيان لو كانت واجبة. و مثله إهمال الأصحاب للتعرض له. 
ثم إن مقتضى نصوص التغسيل من وراء الثياب أولويته من التيمم؛ و مقتضى معتبر زيد العكس. و لا يبعد ترجيح نصوص التغسيل. 
فتأمل. 

كما لا إشكال ظاهرا فى أن التغسيل أفضل من الاقتصار على غسل مواضع الوضوءء و هو أفضل من الاقتصار على غسل مواضع التيمم» 
و هو أفضل من الاقتصار على غسل الكفين» لأن ذلكك هو مقتضى الجمع العرفى بين نصوص الكل. 

هذا كله فى المرأة. 

أما الرجل فلم يرد فيه شىء مما تقدم عدا التغسيل من وراء الثياب فى الجملة فالبناء على استحباب بقيةُ الأمور فيه موقوف على إلغاء 
خصوصية المرأة فى نصوصهاء و هو يحتاج إلى لطف قريحة. 

)١(‏ فقد صرح فى التهذيب بعدم جواز مس النساء الرجل حين التغسيل» و فى الغنية و عن الحلبى الأمر بتغميض العينين. 

و الظاهر عدم الإشكال فى حرمة النظر و اللمس فى الجملة؛ و أنه الحكمة فى سقوط التغسيل» بل صرح به فى الجملهُ فى بعض 
النصوصء فقد تقدم فى صحيح ابن سنان أنه يستحب أن يلف الرجل على يده خرقة؛ و هو محمول على الوجوب فى فرض لزوم 
المس بدونه؛ بقرينة النهى عن المس فى صحيح المفضل بن عمر المتقدم. 

و فى معتبر زيد بن على عن آبائه عن على عليه السّ.لام: «قال: إذا مات الرجل فى السفر مع النساء ليس فيهن امرأته و لا ذو محرم من 
نسائه. قال: يوزرنه إلى ركبتيه و يصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن الى عورته؛ ولا يلمسنه بأيديهن و يطهرنه) 201١‏ و فى خبر أبى 
سعيد: «يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه و هو حىء فإذا بلغن الموضع الذى لا يحل لهن النظر إليه و لا 
مسهاو هوا نحن صبين الماء عليه باه 099: 

و لعل الاختلاف بين الرجل و المرأة فى هذه النصوص للاختلاف بينهما فى مقدار ما 


.1" الوسائل باب: 77 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: 77 من أبواب غسل الميت حديث: .٠١‏ 
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ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين .)١(‏ 

(مسألة ١؟):‏ إذا دفن الميث بلا تغسيل عمدا أو خطأ جاز بل وجب نبشه لتغسيله (؟) أو تيممه ("). و كذا إذا تركك بعض الأغسال و لو 
سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها (). كل ذلكك إذا لم يلزم محذور من هتكه 


يجوز النظر إليه لغير المماثل. و للكلام فى ذلكك مقام آخر. فلاحظ. 

)١(‏ كما فى العروة الوثقى. و كأنه لتجنب محذور تنجس الكفن او الثياب بماء الغسل الذى تقدم من الجواهر. و يظهر ضعفه مما 
تقدم. بل لا مجال لحمل النصوص المتقدمة عليه» لاحتياجه إلى عناية مغفول عنهاء و لا سيما مع ظهور نصوص سقوط التغسيل فى 
الدفن بالثياب» فعدم التنبيه فى النصوص عليه موجب لظهورها فى عدمه. 
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نعم يأتى فى المسألة الخامسة و العشرين استحباب تنشيف الميت بعد التغسيل مطلقاء و لا بأس بالبناء عليه هنا لو لم يلزم منه محذور 
النظر و اللمس المحرمين اللذين لا يبعد كون حكمة سقوط التغسيل تجنبهماء و لذا أمر فى بعض نصوصه بالدفن بالثياب الظاهر فى 
كون التكفين فوقهاء بل لا يبعد الاجتزاء بها عن بعض قطع الكفن. فإن ذلكك لا يجتمع مع التنشيفء كما لعله ظاهر. 


[مسألة ١؟:‏ إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو قيممه] 


(؟) كما فى المنتهى. لإطلاق وجوب التغسيل» خلافا للخلاف» حيث صرح بعدم جواز النبش سواء قرب العهد أم بعد» مستدلا بعموم 
أخبار حرمة النبش. 

ووافقه فى المعتبر و التذكرة لدعوى أن النبش مثله. و لا يستدركك الغسل بالمثلة. 

و الثانى: ظاهر المنع. و يشكل الأول بعدم وضوح المراد بالأخبار المذكورة؛ بل لا إطلاق لدليل حرمة النبش يشمل الفرضء ليعارض 
إطلاق وجوب التغسيل» فضلا عن أن يتقدم عليه. و قد تقدم فى الفرع الثالث من فروع تعذر الخليطين فى ذيل المسألةُ الثامنة ما ينفع 
فى المقام. 

() إما لكون التيمم هو الوظيفة قبل الدفن أو لانقلاب الوظيفةٌ إليه بعده. 

كل ذلك لإطلاق دليله. 

() لوجوب التغسيل التام» فيجرى فيه ما سبق. 
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أو الإضرار ببدنه .)١(‏ 

(مسألة :)7١7‏ إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب تغسيله إلا غسل ميت (١؟)‏ فقط. 


)١(‏ كما نبه له فى الجمله فى المنتهى. لما تقدم فى ذيل المسألة الثامنة فى الفرع الثالث من فروع تعذر الخليطين من عدم جواز 
تعريض الميت لذلك. 


[مسألة !؟: إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب تغسيله إلا غسل ميت فقط] 


(1) كما صرح به غير واحدء و فى المعتبر: أنه قول أكثر أهل العلم» و فى التذكرة: 

«و هو قول من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار؛ كما ادعى فى المنتهى الإجماع عليه ممن عدا الحسن. و يقتضيه مضافا إلى ذلككء 
لامتناع خطأ الإجماع فى مثل هذا الحكم الذى يشيع الابتلاء به عادة- النصوص الكثيرة المتضمنة للاكتفاء بغسل الميت» كصحيح 
زرارة: قلت لأسبى جعفر عليه السّ.لام: ميت مات و هو جنب كيف يغسل و ما يجزيه من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزى ذلكك 
للجنابة و لغسل الميت؛ لأنهما حرمتان اجتمعا فى حرمة واحدةٌ» »)١١‏ و موثق عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام: أنه سئل عن المرأة إذا 
ماتت فى نفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهر. و كذلكك الحائضء و كذلكك الجنبء إنما يغسل غسلا واحدا فقط) 0١‏ و 
غيرهما. 

و أما الاستدلال عليه- كما قد يظهر من المنتهى- بعدم الدليل على وجوب رفع حدث الجنابة و نحوه عن الميت بعد كون المتيقن أن 
وجوب رفع الحدث المذكور غيرى؛ لمقدميته لمثل الصلاه مما لا يكلف به الميت. فهو لا يخلو عن إشكال يظهر بمراجعة ما تقدم منا 
فى المسألةُ الرابعة عشرة فيما لو خرج من الميت أحد النواقض بعد التغسيل. فالعمدة ما تقدم. 

نعم؛ فى خبر العيص: «قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: الرجل يموت و هو جنب. 
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قال: يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت» 070. لكن ضعف سنده مانع من التعويل عليه فى نفسه. فضلا عن رفع اليد به عما 


ولا سيما مع إمكان حمله على غسله من خبث الجنابة» كما ذكره فى المستند و مع 


.١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ "١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب "١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 

(") الوسائل باب "١‏ من أبواب غسل الميت حديث: 7. 
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(مسألة: 77): إذا كان محرما لا يجعل الكافور فى ماء غسله الثانى )١(‏ 


قرب اضطراب ما روى عن العيص فى ذلكء ففى صحيح له عنه عليه السّلام: «قال إذا مات الميت و هو جنب غسل غسلا واحدا ثم 
اغتسل بعد ذلكك» 0١١‏ و فى صحيح له آخر عنه عليه السّ.لام: «يغسل غسله واحدة بماء ثم يغتسل [يغسل. يب. صا] بعد ذلكك ,)3١‏ و 
فى خبر له ثالث عنه عليه السّلام: «غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلككث) 379. 

و ظاهر الصحيح الأول اغتسال المغسل بعد تغسيله للميت, لا تغسيل الميت غسلين» كما هو ظاهر الصحيح الثانى على نسخة الوسائل 
المطبوعة حديثاء و المناسب لتوصيف الغسل الأول بالوحدةٌ فى الأحاديث الثلاثة إذ لا حاجةٌ له لو أريد الغسل لخصوص الجنابةٌ 
لمعلومية وحدته؛ و حينئذ يبعد تعدد روايات العيص الأربعة و حكايتها عن أسئلهُ متعددة» بل يقرب كونها رواية واحد حاكية عن 
سؤال واحد مضطربة بسبب النقل بالمعنى. 

و من هنا يشكل البناء على استحباب تعدد تغسيل الميت فى الفرض و إن احتمله فى التهذيبين و المنتهى» و لم يستبعده فى المستنده 
بعد أن حكى عن والده العدم» بل ظاهر المعتبر أن عدم الاستحباب كعدم الوجوب فى أنه قول أكثر أهل العلم. فلاحظ. 


[مسألة: 77: إذا كان محرما لا يجعل الكافور فى ماء غسله الثانى] 


)١(‏ فقد أطلق جماعة من قدماء الأصحاب و متأخريهم أن المحرم لا يقرب طيباء و فى الخلاف الإجماع على أنه لا يقرب كافوراء 
كالإجماع فى الغنيةٌ على أنه لا يطيب به. و ظاهر غير واحد المفروغيٌ عنه و أن الخلاف فى كشف رأسه و غيره. 

و مقتضى إطلاق جملة منهم عدم الفرق بين الغسل و الحنوط» كما صرح بالتعميم لهما فى السرائر و القواعد و التذكرةٌ و غيرهاء و هو 
معقد الإجماع المدعى فى جامع المقاصدء بل ادعى فى المنتهى الإجماع على ذلكك فى الغسل. فما فى كشف اللثام من احتمال 
اختصاص أكثر عبارات الأصحاب بالحنوط غير ظاهر. 

نعم لا يبعد كونه مقتضى الجمود على المتيقن من النهى فى كلام بعضهم عن قرب الكافور منه» حيث يحتاج تعميمه إلى قرب مائه 
إلى عناية» و أظهر منه التعبير بالإمساس. لكن مناسبة الإحرام للتعميم تصلح قرينةُ عليه. 


)١(‏ الوسائل باب "١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب "١‏ من أبواب غسل الميت حديث: 8. 
() الوسائل باب "١‏ من أبواب غسل الميت حديث: 8,. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. جع ص: 716 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً 1800 من طابأ19 


و من هنا لا يبعد أن يكون اقتصار بعضهم- كما فى الغنيةُ و الوسيلة- على التنبيه له فى الحنوط ليس للخلاف فى الغسلء بل للاكتفاء 
فى التعميم للغسل على المناسبة المذكورة. أو للغفلة عن استقصاء الفروع. كما لعله الوجه فى إهمال بعضهم التنبيه عليه فى الغسل و 
التحنيط معا. 

و كيف كانء فيقتضيه صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه ال .لام و عنه عن أبى عبد اللّه عليه السّرلام: «سألته عن المحرم إذا 
مات كيف يصنع به؟ قال: يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا» »2١١‏ لوضوح أن تقريب الطيب للميت 
كناية عن تطييبه به» و هو شامل للتغسيل بماء الكافور. 

نعم» فى موثق أبى مريم عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «قال: خرج الحسين بن على عليه السّلام و عبد اللّه و عبيد اللّه ابنا العباس و عبد 
الله بن جعفر و معهم ابن للحسن يقال له عبد الرحمن فمات بالأبواء و هو محرم فغسلوه و كفنوه و لم يحنطوه و خمروا وجهه و رأسه 
و دفنوه) »)7١‏ و الاقتصار فيه على عدم التحنيط مع إطلاق التغسيل ظاهر فى إرادة التغسيل المعهود المشتمل على الغسل بماء الكافور. 
وقريب منه فى ذلكك موثقة الآدخر فى بيان قصه عبد الرحمن بن الحسن عليه السّ.لام و فيه: «فكفنوه و خمروا وجهه و رأسه و لم 
يحنطوه» 0 فإن عدم التعرض فيه للغسل و الاقتصار على التنبيه على عدم التحنيط موجب لظهوره فى عدم الخروج فى كيفية التغسيل 
عن المعهود. و نحوهما معتبر ابن أبى حمزة عن أبى الحسن عليه السّد.لام: «فى المحرم يموت. قال: يغسل و يكفن و يغطى وجهه و لا 
يحنط و لا يمس شيئا من الطيب» 869. 

لما ذكرنا من أن مقتضى إطلاق التغسيل إرادة المعهود منه بعد ظهور كون قوله عليه السّلام فيه: «و لا يمس شيئا من الطيب» فى تأكيد 
قوله: «و لا يحنط» لانصراف الإمساس له دون مثل الغسل بماء الكافور. كما هو الحال فى جملهُ أخرى من نصوص المقام قد تضمنت 
الإمساسء منها موثق سماعة: «سألته عن المحرم يموت. فقال: 

يغسل و يكفن بالثياب كلها و يصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب؟» 80. 

اللهم إِنَا أن يقال: انصراف إمساس الطيب عن مثل التغسيل بماء الكافور 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ه. 
(") الوسائل باب ١‏ من أبواب غسل الميت حديث: 8,. 
(6) الوسائل باب ١‏ من أبواب غسل الميت حديث: 7. 
(0) الوسائل باب ١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
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لو تم فى نفسه لا مجال له فى المقام» حيث كان مقتضى المناسبة الارتكازية أن المنشأ له حرمة الطيب على المحرم» فيقرب كونه 
كناية عن مطلق التطيب و لو بالتغسيل المذكورء فيكون عطفه فى معتبر ابن أبى حمزهُ من عطف العام على الخاص لا تفسيريا للتأكيد. 
صحيحى عبد الرحمن بن أبى عبد الله و عبد الله ابن سنان 0١١‏ مع ابدال قوله: «و لم يحنطوه؛ بقوله عليه السّلام فيهما: «و لم يمسه طيبا 
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الذى عرفت قرب ظهوره فى العموم؛ و حيث كانت القضية واحده قد اختلف الصحيحان و الموثقان فى نقلهاء فإن لم يترجح 
الصحيحان فلا أقل من التساقط و الرجوع إلى إطلاق الإمساس فى موثق سماعة المتقدم غير المتعرض للقصة المذكورة؛ الذى عرفت 
قرب شموله للتغسيل؛ و إطلاق قرب الطيب فى صحيح محمد بن مسلم الذى لا إشكال فى شموله له. 

هذا كله مضافا إلى أن دلالة التصوض المذكورة- :و عمدتها الموثقان- على جواز التفسيل .بماء الكافور لو كانت صبالحة لأن يغول 
عليها فى نفسها إنما تكون بالإطلاق» و ليس هو بأقوى من إطلاق صحيح محمد بن مسلم الظاهر فى عموم المنع؛ بل الظاهر أن مطابقة 
الثانى لمناسبة الحكم و الموضوع التى هى من سنخ القرائن المتصلةُ موجبة لأقوائيته و تقديمه. و لا سيما مع بعد الجمود على التحنيط 
الذى تضمنه الموثقان و عدم التعدى لغيره» كتطيب الميت أو الكفن بالذيرةً و نحوه. 

و يؤيد ما ذكرنا ما عن ابن عباس: «ان محرما و قصت به ناقته فمات» فذكر ذلكك للنبى صلَى الله عليه و آله و سلم فقال صلى الله عليه 
و آله وسلم: اغسلوه بماء و سدر و كفنوه ولا تخمروا رأسه. فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا» .07١‏ 

و مما ذكرنا يظهر حال ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه حيث قال: «و لو لا الإجماع على عدم جواز تغسيله بماء الكافور أمكن 
الخدشة فيه من حيث ظهور الأخبار فى المنع 


.” 03 من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١1١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب غسل الميت حديث: ه.‎ ١ (؟) مستدرك الوسائل باب‎ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: كذ‎ 


عن التحنيط» و فى تغسيله التغسيل المعهود الذى منه إدخال جزء قليل من الكافور فى الماء الثانى». فإن ذلكك لو تم فى بعض الأخبار 
بنحو يصلح لأن يعول عليه لا يتم فى باقيهاء الذى عرفت أنه يلزم تنزيل غيره عليه. بقى فى المقام أمران: 

الأول: صرح غير واحد بعدم الفرق بين أنواع المحرم حتى من أفسد حجه. 

و يقتضيه إطلاق غير واحد من النصوص المتقدمة لان فساد الحج لا يستلزم فساد الإحرام كى يخرج عن موضوعها. 

الثانى: صرح جمهور الأصحاب بعدم وجوب كشف رأس المحرم فى التكفين؛ و فى جامع المقاصد و كشف اللثام أنه قول الأكثر و 
فى المختلف أنه قول المشهورء و هو داخل فى معقد إجماع الخلاف المتقدم و فى التذكرة: «و لا يمنع من المخيط و لا من تغطية 
الرأس و الرجلين. قاله الشيخ و أكثر علمائنا». و يقتضيه أكثر نصوص المسأله مما تقدم و غيره تصريحا أو عموما أو إطلاقا. 

وعن المرتضى فى شرح الرسالة أن الأشبه أن لا يغطى رأسه. و عن ابن أبى عقيل أنه يكشف رأسه و وجهه »١١‏ و عن الجعفى أنه 
زاد كشف رجليه. 

و استدل له.. تارة: بما تقدم عن ابن عباس معتضدا بمرسل الصدوق عن الصادق عليه السَّلام: «من مات محرما بعثه الله ملبيا» «07. 

و أخرى: بأن حكم الإحرام باق بعد الموت.ء و لذا حرم الطيب. و كلاهما- كما ترى- لا ينهض بالاستدلال فى نفسه فضلا عن الخروج 
به عما تقدم. 

للإشكال فى الأول بعدم ثبوت خبر ابن عباس من طرقناء و مرسل الصدوق- مع ضعفه فى نفسه غير دال على المطلوب. و فى الثانى 
بأنه لا ريب فى ارتفاع حكم الإحرام بالموت» لسقوط الميت عن التكليف. و حرمة تطييبه لا تقتضى حرمة تعريضه لمحرمات الإحرام 


الأخرى بفهمه من دليله إلا بإلغاء خصوصيته عرفاء و هو غير ظاهرء أو بالقياس الباطل عندنا. 
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() قيل: أى لا يغطى وجهه ان كان امرأ و لا يغطى رأسه ان كان رجلا. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب غسل الميت حديث: 8. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج82 ص: //1” 

إلا أن يكون موته بعد طواف الحج )١(‏ 


(1) كما عن نهاية الأحكام؛ و فى الحدائق و الجواهر و طهارة شيخنا الأعظم قدّس سرّه أنه لا يخلو عن قو لقصور النصوص عنه؛ أما 
الحاكية لموت عبد الرحمن بن الحسن عليه الدّ.لام فلتضمنها بالأبواء فى طريق مكةء و أما النصوص المطلقة فلأن المنصرف منها كون 
عدم تطييب الميت المحرم لحرمته عليه حين الموت» فلا تشمل من حل له الطيب حينه. 

و منه يظهر أن المدار على حليةُ الطيب للمحرم؛ على الخلاف فى حليته بمجرد طواف الحج أو بعد صلاته بها أو بعد السعى الواجب 
فيه فى حج التمتع» كالخلاف فى حليته بأحد الأمور المذكورة أو بمجرد الفراغ من مناسكك منى يوم النحر فى حج القران و الإفراد. 
أما عمرة التمتع فالظاهر عدم الإشكال فى عدم التحلل منها مطلقا إِنَا بالتقصيرء كعدم الإشكال فى عدم الاحلال من العمرة المفردة إلا 
به أو بالحلق. 

ومن ثم يشكل ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه- تبعا للعروة الوثقى- من إلحاق طواف العمرهُ بطواف الحج. كما يشكل إطلاقه 
المذكور فى الحج مع ذهابه إلى جواز الطيب للمفرد و القارن بمجرد الإتيان بمناسكك منى يوم النحرء و عدم جوازه للمتمتع إلا بالفراغ 
من السعى. 

هذاء وفى شرح الإرشاد للأمردبيلى: «و الظاهر أن الحكم باق ما دام كونه محرما حرّم عليه الطيب. و يحتمل إلى كونه محرما فى 
الجملة. و يحتمل كونه محرما بحيث ما صار محلا أصلاء فيجب بعد الحلق. لأن دعوى الإجماع قبله معلوم و بعده غير معلوم؛ و الأصل 
يؤيده» وعموم غسل الميت بالكافور كذلككء و عدم صدق المحرم عليه ظاهرء لأنه يلبس و يأكل مالا يفعله المحرم؛ و عدم دليل 
يعتد به غير الإجماع؛ و هو هنا غير ظاهر التحقق)». 

وهو كما ترى؛ حيث لا قصور فى النصوص بعد وضوح دلالتها و اعتبار أسانيدها و استفاضتهاء حيث يلزم الخروج بها عن الأصل و 
عموم تغسيل الميت بماء الكافور» و حيث كان لجملة منها إطلاق كان مقتضاه ثبوت الحكم ما دام الإحرام 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج28 ص: 717/8 

والعمره .)١(‏ و كذلكك لا يحنط بالكافور (5)» بل لا يقرب إليه طيب آخر (). ولا يلحق به المعتدةٌ للوفاة و المعتكف (6). 

(مسألة: ؟7): يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف (2) عدا صنفين: 


باقيا الذى لا ينافيه التحلل من بعض محرماته» لو لا ما عرفت من المناسبة الموجبة لفهم دوران الحكم مدار حرمة الطيب حال الموت» 
وهو يجرى حتى لو سلم ما ذكره من قصور الإطلاق عما لو حل له بعض محرمات الإحرام بمحلل. 

(1) عرفت الإشكال فى إلحاق طواف العمر بطواف الحجء و أنه لا يتحلل منها من حرمة الطيب إِلَا بالتقصير أو الحلق. 

() فانه متيقن مما تقدم من النصوص و الفتاوى. 

(9) كما هو مقتضى إطلاق جمله من النصوص و الفتاوى و بعض معاقد الإجماعاتء بل تحريم الكافور مع وجوبه بالأصل للميث 
يقتضى تحريم غيره من الطيب مما لا يحل له بالأولوية العرفية بعد ارتكاز أن المنشأ له حرمة الطيب على المحرم. 

(©) و إن حرم عليهما الطيب حال الحياة. و بذلكك صرح جماعة. لسقوط حكم العدهٌ و الاعتكاف بالموت» لخروج الميت عن قابلية 
التكليف. كما تقدم فى المحرم؛ و إلحاقهما بالمحرم فى حرمة التطييب بعد الموت قياس باطل عندنا. 
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[مسألة: 7: يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين] 
اشارة 


(0) أما وجوب تغسيل أهل الحق من دون فرق بين أقسامهم و عدم مانعية الذنوب منه فهو المتيقن من النصوص و الفتاوى. كما أن 
عدم وجوب تغسيل من لا يجرى عليه أحكام الإسلام ممن ينتحله كالنواصب و الغلاة كعدم تغسيل الكافر الصريح بأقسامه مما لا 
إشكال فيه بينهم و أرسل فى كلماتهم إرسال المسلمات. 

ففى المستند: «و إن كان كافرا فلا يجوز غسله و لا كفنه و لا دفنه ولا -الصلاه عليه بإجماعنا المحقق و المحكى متواترا»» و فى 
الجواهر: «و لا يغسل الكافر إجماعا محصلا [و. ظ] منقولا على لسان مثل الشيخ و العلامة و الشهيد و غيرهم)»» و قد ادعى فى الخلاف 
الإجماع على عدم تغسيل المشركء و فى التهذيب إجماع الأمه على عدم تغسيل 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج2: ص: 7179 


الكافر» و فى التذكرةٌ إجماع علمائنا على عدم تغسيله بأقسامه؛ إلى غير ذلكك من كلماتهم. 

و يقتضيه- مضافا إلى ذلكك- موثق عمار عن أبى عبد الله عليه الت .لام: «أنه سئل عن النصرانى يكون فى السفر و هو مع المسلمين 
فيموت. قال: لا يغسله مسلم و لا كرامة؛ و لا يدفنه ولا يقوم على قبره؛ و إن كان أباه» »1١‏ و يتعدى لغيره من أقسام من لا يقر 
بالشهادتين بفهم عدم الخصوصية؛ و بالإجماع على عدم الفصلء مؤيدا بما عن المرتضى فى شرح الرسالة: «انه روى عن يحيى بن 
عمار عن أبى عبد الله عليه التّ.لام النهى عن تغسيل المسلم قرابته الذمى و المشركك و أن يكفنه و يصلى عليه و يلوذ به) 01١‏ و منه 
يظهر الحال فيمن يحكم بكفره ممن ينتحل الإسلام. 

و أما سائر المخالفين ممن تحرم دماؤهم فقد وقع الكلام بين الأصحاب فى تغسيلهم و عدمه. حيث صرح بوجوب تغسيلهم العلامة فى 
القواعد و جملهُ ممن تأخر عنه. و فى الجواهر: «فالمشهور تحصيلا و نقلا فى الذكرى و الروض و الحدائق و الرياض التغسيل» و عن 
المفاتيح انه مذهب الأكثر. كما هو ظاهر كل من أطلق وجوب تغسيل المسلمء كما فى الوسيلة و التذكرة؛ خصوصا مع الاقتصار على 
استثناء الخوارج و الغلاءة» كما فى الإرشاد, و فى التذكرة و عن نهاية الأحكام الإجماع على وجوب تغسيل المسلم» و عن مجمع 
البرهان: «و أما وجوب تغسيل المسلم فلعل دليله الإجماع). 

لكن عبر فى الشرائع بالجواز» و فى المبسوط و النهاية و عن الجامع و البيان و الذكرى كراهته» و فى جامع المقاصد و عن الذكرى و 
كشت الالعاين أنه المشتهورةى فى الدروين أنة الأشهر. 

و قد حمل الأول فى الجواهر على الوجوب. و كأنه لأنه إذا شمله دليل المشروعية وجب بعموم دليل وجوب غسل الميت. كما حمل 
غير واحد الثانى على كراهة المباشرة. إلا أن ينحصر الأسمر به فيجبء كما يناسبه التصريح بذلكك من بعض من صرح بالوجوب 
الكفائى. 

نعم» صرح بحرمة تغسيلهم لغير تقيه فى المقنعة» و هو ظاهر التهذيب فى شرحه و المراسم و السرائر و محكى المهذبء و قربه فى 
كشف اللثام- على تفصيل- و المداركك 


.١ الوسائل باب: 18 من أبواب غسل الميت: حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 18 من أبواب غسل الميت: حديث: ؟.‎ 
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و حاشيتهاء و ظاهر المعتبر التوقف. و فى كشف اللثام أنه لم يعثر على موافق للعلامة فى التنصيص على الوجوب. 

و من هنا لا مجال لما ذكره غير واحد من الاستدلال للوجوب بالإجماع على تغسيل كل مسلم. بل يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه 
أنه عمدةٌ الدليل فى المقام. 

و دعوى: أن الخلا.ف المتقدم فى وجوب تغسيلهم ليس للخلا.ف فى عموم وجوب تغسيل المسلمء بل لشبهة كفرهم» فمع ثبوت 
إسلامهم لا مخرج عن الإجماع على العموم المذكور المعتضد ببعض القرائن فى كلمات الأصحاب. مثل ما ذكروه فى حكم اختلاط 
قتلى المسلمين بالمشركين. و دفن الذمية الحامل من المسلمء و نحوهما مما يظهر منه المفروغية عن عموم تجهيز المسلم. 

مدفوعة: بأن تعليل عدم وجوب تغسيلهم بكفرهم مما انفرد به الشيخ فى التهذيب من القدماءء و يأتى الكلام فيه. و ظاهر من تبعه من 
المتأخرين فى الاستدلال به عدم إرادة الكفر الحقيقى بلحاظ الدنياء بل بلحاظ الآخرة» حيث إنهم كالكفار فى انقطاع الولاية بيننا و 
بينهم و عدم نفع إسلامهم لهم بعد الموت. و التغسيل من شئون الآخرة التابعة للولاية و الاحترام. 

و ليس اعتضاد دعوى الإجماع بما سبق من كلماتهم بأولى من اعتضاد دعوى الاختصاص بإطلاقهم كثيرا من أحكام الميت و آداب 
التجهيز كالدعاء للميت حين التغسيل و تكريمه و الرفق به و كتمان عيبه و تلقينه شهادة الحق و كتابتها على كفنه و غير ذلكك مما 
يناسب المفروغية عن اختصاصه بالمؤمن الصالح لذلكء بل يأتى أن الفروع المذكورة فى كلمات الأصحاب رضى الله عنهم لا 
تناسب بناءهم على وجوب تغسيلهم ذاتا كالمؤمن, و لأجل ذلك لم تخل كلماتهم عن الاضطراب المانع من تمامية دعوى الإجماع 
على العموم و التعويل عليهاء بل 


يلزم النظر فى بقية ما استدل أو يستدل به عليه» و هى أمور: 
الأول: ما فى الجواهر من استصحاب جربان أحكام المسلم عليه. 


و يشكل- مضافا إلى ما تكرر منا من الإشكال فى جريان استصحاب الأحكام التكليفية بعدم وحدة الموضوع غالبا- بأن مرجع الشكك 
فى المقام إلى احتمال كون وجوب التغسيل من أحكام خصوص المؤمن لا مطلق المسلم» و الاستصحاب 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: 1 


المذكور لا يحرز كونه من أحكام مطلق المسلم. على أن المتيقن حال الحياة جريان أحكام الحى من احترام الدم و المال و نحوه» و 
المشكوك بعدها جريان أحكام الموت» و هى مباينة للمتيقن. و عنوان أحكام الإسلام انتزاعى ليس مجعولا و لا موردا للأ-ثر 
ليستصحب» فالاستصحاب المذكور أشكل من القسم الثالث لاستصحاب الكلى الذى كان المشهور المنصور عدم جريانه. 


الثاني: ما دل على عموم وجوب الصلاةٌ على المسلم. 


قال فى الجواهر: «إذ لا قائل بالفرق» سيما مع اشتراط الصلاة بالغسلء بل لعل الصلاة أولى بالمنع». 
لكن وجه الأولوية إن كان ثبوت وجوب تغسيل بعض من لا تجب الصلاة عليه كالطفل؛ دون العكس إِلَا لمانع» كالشهيد. أشكل بأن 
ذلك لا يكفى فى الأولوية بنحو يكون دليلا فى مورد احتمال العكس. 
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و إن كان هو أن الصلاءً أظهر فى الموالانة و الا-حترام من الغسل فالاكتفاء فيها بالإسلام يقتضى الاكتفاء به فى الغسل. أشكل بأن 
الصلاة المبنية على الموالاه و الاحترام هى الصلاء على المؤمن المشتملة على الدعاء له. دون الصلا على المخالف المشتملهُ على 
الدعاء عليه بل هى مظهر العداء و المقاطعة» فوجوبها لا يقتضى وجوب التغسيل المبتنى على الاحترام ارتكازا. فتأمل. 

فالعمدةٌ ما ذكره أولا من عدم القول بالفرق المعتضد بارتكاز أن أفعال التجهيز كالعمل الواحد المبنى على حرمة الميت فى الجملة» و 
لذا سيقت فى النصوص و الفتاوى فى مساق واحد, و عدم ثبوت بعضها فى بعض الموارد لخصوصيات خاصة من تعذر أو عدم 
المقتضى أو نحوهماء لا للتفصيل بينها من الحيثية المذكورة. و لا سيما ما ذكره من شرطيةٌ الغسل فى الصلاة. 

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن دليل الترتيب و الشرطيةُ إنما يدل عليهما فى ظرف مشروعية الغسلء فلا يصلح للدلالة 
على أصل المشروعية. فهو إنما يمنع من الاستدلال بذلكك لا من كونه مؤيدا لما ذكرنا فى تقريب عدم الفصل المدعى فى المقام. و به 
يتضح إمكان الاستدلال بما دل على وجوب غير الصلاه من أفعال التجهيز. نعم ذلكك كله مبنى على تمامية عموم وجوب الصلاة أو 
عيرها فى حل 
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المخالفء و هو موكول إلى محله. فتأمل. 
الثالث: ما أشار إليه فى الجواهر [من إيجاب تغسيل الميت فى بلاد الإسلام] 


قال: «ما عساه يشعر به فحوى أخبار الباب و كلام الأصحاب من إيجاب تغسيل الميت فى بلاد الإسلام؛ بل أبعاضه و إن لم يعرف 
مذهبه» و لا أصل يلحقه بالإمامى). 

لكن لم يتضح المراد بالأخبار المذكورة. غايةُ ما فى الباب موثق عمار: «قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: ما تقول فى قوم كانوا فى سفر 
لهم يمشون على ساحل البحره فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر و هم عراهً ليس عليهم إِلَا إزار كيف يصلون عليه و هو عريان 
و ليس معهم فضل ثوب يكفنونه [به]؟ قال: يحفر له و يوضع فى لحده ... ثم يصلى عليه و يدفن» 00١1١‏ و قريب منه مرسل محمد بن 
أسلم فيمن كسر بهم فى بحر فخرجوا على الشط فإذا هم برجل ميت عريان »27١‏ و ما ورد فيمن أكله السبع أو الطير فبقيت عظامه من 
غير لحم أو يقتل فيقطع 7. 

و الأولا-ن- مع عدم التعرض فيهما للغسل- لا ظهور لهما فى كون الميت فى بلاد الإسلام؛ فلا بد من حملهما على مجرد بيان كيفية 
الصلاةٌ من دون نظر لتحديد مورد الوجوب ثبوتا ولا إثياتا. 

و النصوص الأخيرة حيث كانت واردة فى مقام البيان من جهة خاصة لا مجال للاستدلال بإطلاقهاء و إنما يتجه الاستدلال بها لو كانت 
ظاهرة فى فرض الجهل بالميت و أنه مؤمن أو مخالفء و لا ظهور لها فى ذلكك. بل لا يبعد حملها على صورة معرفته و أنه ممن يجب 
تجهيزه. 

نعم قد يظهر فى فرض الجهل بالميت صحيح إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه عليهما السّ.لام: «أن عليا وجد قطعا من ميت 
فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت» «©», لأن توليه عليه السَّلام لذلكك دون أهل الميت يناسب عدم معرفتهم. 

لكن الظاهر أنه وجدها فى الكوفة أو نحوها من البلدان الداخلة فى طاعته و الدائنة بإمامته فى الجملة التى كان يجرى عليها أحكام 


الإيمان واقعا أو مداراة أو 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1841 من نابأ19 


.١ الوسائل باب: #” من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب: #” من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ 
راجع الوسائل باب: 78 من أبواب صلاةٌ الجنازة.‎ )5( 

(ع) الوسائل باب: 8" من أبواب صلاة الجنازة حديث: ”. 
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ظاهرا لغلبة دعوة الإيمان فيهاء نظير أصالة الإسلام فى البلاد التى يغلب فيها. 

و أما كلمات الأصحاب فلو فرض استفادةٌ ذلكك منهاء فحيث تقدم خلافهم فى تغسيل المخالف لا طريق لإحراز اتفاقهم على ذلكك مع 
العلم بكون الميت مخالفاء و لو فرض إحراز اتفاقهم عليه مع الجهل بإيمانه فقد يكون لبنائهم على وجوب الاحتياط فى ذلك للاهتمام 
بحرمة الإيمان حتى مع احتماله» من دون أن يكشف عن عموم وجوب التجهيز واقعا لغير المؤمن. 


الرابع: ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه 


حيث قال- بعد ان ناقش فى دلالة الأخبار و قرب الاستدلال بالإجماع-: «ثم لو سلمنا عدم ثبوت الإجماع على الكلية كفى فى المسألة 
ما دل على أنه يجب المعاملة مع المخالف معاملة المسلمين المؤمنين فى الأمور المتعلقة بالمعاشرة التى من أهمها أن لا يعامل مع 
موتاهم معاملة الكلاب. هذا واضح لمن لاحظ تلكك الروايات». 

و فيه: أنه إنما يقتضى وجوب التجهيز أو استحبابه حيث يكون دخيلا فى المداراءً الواجبة و المستحبة لدفع شرهم أو لجلب قلوبهم 
باختلاف الظروف و المناسبات» كالصلاة خلفهم و عيادة مرضاهم و تشيبع جنائزهم, لا مطلقاء كما هو المدعى. 

و دعوى: كونه عاما حكمته المداراة» لا بد فيها من عموم الأدلة» كعموم أدلهُ احترام الدم و المال» و المفروض عدم وفاء النصوص و 
الإجماع به. كدعوى: أن المداراة الظاهرية لا يتأتى بها الغرضء إذ قد يطلعون على حقيقتها فتزيد حنقهم. إذ هى لا تختص بالمقام» بل 
تجرى فى جميع ما ورد الأمر به للمداراة كالصلاة خلفهم و عيادهُ مرضاهم و نحوهما مما لا مجال للبناء على وجوبه واقعا و لو لم 
تتوقف عليه الجداراة: 


الخامس: إطلاق النصوص أو عمومهاء 


كقوله عليه الّلام فى موثق سماعة: «غسل الميت واجب» »)3١‏ و فى مضمر أبى خالد: «أغسل كل الموتى: الغريق و أكيل السبع و كل 
شىء إِلَّا ما قتل بين الصفين؛ فإن كان به رمق غسلء و إِلَّا فلا 4/5٠‏ و ما ورد فى الزوج و الزوجة و المحارم و أولياء الميت» و نحو 
ذلك مما تشمل بإطلاقاتها المخالفء على ما ذكره فى الجواهر. 


.*” من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.*” من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
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وقد استشكل شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى الاستدلال بالموثق بأنه وارد مورد تشريع غسل الميت بنحو القضية المهملة؛ نظير ما تضمن 
تشريع بعض الصلواتء و فى المضمر بأن ظاهر العموم فيه بقرينة تفصيل أفراده و استثناء الشهيد منه إرادة التعميم من حيثية أسباب 
الموت. كما قد يشكل عموم بقيهُ النصوص بورودها فى مقام البيان من جهات خاصة؛ كمشروعية تغسيل الزوج و المحارم و لزوم 
مراجعة الولى و نحو ذلككء من دون أن يكون لها إطلاق من حيثية أفراد الميت يشمل المخالف. 

أقول: حمل الموثق على القضية المهملة لا يناسب سوق غسل الميت فى سياق جملهُ من الأغسال قد أخذت فيها بعض الخصوصيات و 
الشروط» حيث قال: «سألت أبا عبد الله عليه السشّلام عن غسل الجمعة فقال: واجب فى السفر و الحضرء إِلَا أنه رخص للنساء فى السفر و 
قله الماء. و قال: غسل الجنابة واجب» و غسل الحائض إذا طهرت واجبء و غسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم 
الكرسف + وغل الفيت والسع .: وغسل الزيارة واجن اإلافق غلة د فالظلاهر كوت الأطلاق له. 

كما قد يستفاد إطلاق وجوب تغسيل المسلم من موثق عمار عن أبى عبد الله عليه الام «قلت: فإن مات رجل مسلم و ليس معه 
رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوى قرابته ... قال: يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر. و عن المرأة المسلمة تموت و ليس معها 
امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوى قرابتها .... قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها» »١١‏ فإنه و إن كان واردا لبيان حكم تعذر التغسيل 
من المسلم المماثل إِنَا أن إطلاق عنوان الإسلام فيه ظاهر فى المفروغية عن وجوب غسل المسلم؛ و ليس هو كإطلاق عنوان الرجل أو 
المرأة أو المبت فى النصوص الواردة لبيان أحكام أخرء بل هو عنوان عرضى زائد على الموت مناسب للاحترام الذى يبتنى عليه تجهيز 
الميت. فالتنبيه له ظاهر فى المفروغية عن كونه معيارا فى وجوب التغسيل. 

و نحوه فى ذلكك موثقة الآدخر فى المسلم يموت مع رجال نصارى و معه عمته و خالته المسلمتان» و المرأة المسلمة تموت مع نساء 
نصارى و معها عمها و خالها 


.١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 
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المسلمان .)١١‏ مؤيدا بقوله عليه السلام فى موثقةُ المتقدم فى النصرانى يموت مع المسلمين: 

١لا‏ يغسله مسلم و لا كرامة ولا يدفنه » «... 7» حيث يشعر بأن التغسيل كسائر أفعال التجهيز كرامة منه للمسلم لا يستحقها منه إِنَا مسلم. 
كما يعتضد أو يؤيد بما ورد فى بقية أفعال التجهيز- التى سبق فى الوجه الثانى تقريب عدم الفرق بينها- كمعتبر طلحة بن زيد عن أبى 
عبد الله عليه السلا عن أبيه عليهما السَلام: 

«قال: صل على من مات من أهل القبلة و حسابه على الله «” و خبر السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم الشّد.لام: «قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله: صلوا على المرجوم من أمتى و على القاتل نفسه من أمتى, لا تدعو أحدا من أمتى بلا صلاهً) «"» كما 
قد يشعر به معتبر أبى خديجة عنه عليه السّلام: «قال: الكتان كان لبنى إسرائيل يكفنون به موتاهم؛ و القطن لأمهُ محمد «صلى الله عليه 
و آله ١ه).‏ 

هذاء و لكن عنوان الإسلام و الأمه و نحوهما كما أخذت فى المقام أخذت فى كثير من الأحكام المبنية على الحرمة و الولايق حيث 
ورد فى النصوص المستفيضة بيان حق المسلم على المسلم و ثبوت الأخوة بينهما و الأمر بتوقير المسلم و حبه و الدعاء له و النصيحة له 
والنهى عن إهانته و إيذائه و سبه و خذلانه و ترويعه وغشه و مماكرته و مهاجرته و تعييره و اغتيابه إلى غير ذلكء فإن ذلك كما 
ورد فى كثير من النصوص على عنوان المؤمن ورد فى كثير منها على عنوان المسلم «2) مع ما هو المعلوم من اختصاصه بالمؤمن الذى 
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وجبت موالاته» دون غيره ممن تجب البراءةٌ منه. 
و الظاهر أن ذلكك ليس مبنيا على تخصيص هذه النصوص مع عمومها فى نفسها لغير المؤمن» بل لاختصاصها ابتداء بالمؤمن» بلحاظ 
أن الإيمان هو الأصل فى الإسلام؛ لا بمعنى البناء على إيمان المسلم عند الشكك فى حاله» بل بمعنى أن دين 


)١1(‏ الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: /ا” من أبواب صلاة الجنازة حديث: ”. 

(ع) الوسائل باب: /ا” من أبواب صلاة الجنازة حديث: *. 

(0) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب التكفين حديث: .١‏ 

(8) يوجد ذلكك فى جملةُ من أبواب الأحكام: تجهيز الميت و العشرة و الأمر بالمعروف و جهاد النفس و الدعاء و غيرها من الوسائل. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج2, ص: 5/88 


الإسلام لما كان يدعو للإيمان إلى أصوله كان الإيمان مقتضى الإسلام بطبعه و إن خرج عنه أكثر المسلمين» حيث يصح مع ذلكك 
إرادةً الإيمان من الإسلام كما يناسبه شيوع التعاطف بينهما فى الاستعمالات بنحو عطف التفسير و إطلاقه فى بعض النصوص مرادا به 
الإيمان» كصحيح ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام: «عجبت للمرء المسلم لا يقضى الله عزّ و جل له قضاء إِلّا كان خيرا له 
إن قرض بالمقاريض كان خيرا له و إن ملكك مشارق الأرض و مغاربها كان خيرا له) .)١١‏ 

و ظهور المسلم مع الإطلاق فى مطلق من يشهد الشهادتين بسبب فهمه منه عرفا تبعا لشرحه فى الأدلة» و إن كان مسلما إِلَا أنه لا ينافى 
حمله على خصوص المؤمن فى الموارد المذكورةٌ و نحوها من موارد الاحترام و الولاية. و منه المقام» حيث لا إشكال فى أن المرتكز 
عرفا- كما يستفاد من جملهُ من النصوص - أن تجهيز الميت يبتنى على حرمته و كرامته المناسبة لولا-يته» كما يناسبه فى خصوص 
التغسيل أيضا ما تضمن تعليله بأنه يجنب و انه ينبغى طهارته لمباشرةٌ أهل الطهارةٌ من الملائكة و ليشفع له .7١‏ 

و من هنا يشكل ظهور موثقات عمار المتقدمة فى العموم للمخالفء و لا سيما مع عدم ورودها لتحديد من يجب تجهيزه» بل لبيان 
أحكام أخر مع ظهورها فى المفروغية عن وجوب تجهيز المسلم» حيث لا يبعد الاتكال فيها على القرينة الارتكازية المذكورة فى 
إراد المؤمن من المسلم؛ و مع ورود نظير ذلك فى بعض نصوص تجهيز الميت» كقوله عليه السّ.لام فى موثق ميسر: «من تبع جنازة 
مسلم أعطى يوم القيامة أربع شفاعات و لم يقل شيئًا إِلَا قال الملكك: و لكك مثل ذلكث» «0؛ و فى مرسل الصدوق: «ضمنت لستة على 
الله الجنة: رجل خرج فى جنازه مسلم فمات فله الجن » «... »2 و فى النبوى: «من احتفر لمسلم قبرا محتسبا حرمه اللّه على النار و بوأه 
بيتا من الجنة » «... ©»» كما قد يكون عدم ردع الإمام عليه السّ.لام عن إطلاق العنوان و تنبيهه- تفضلا- لاعتبار الإيمان لمحذور من 


تقيهُ و نحوها بعد أن لم يكن عليه السّلام متصديا لتحديد موضوع التجهيز. 


.١ الوسائل باب: 18 من أبواب الدفن حديث:‎ )١( 
من أبواب غسل الميت.‎ ” 2١ راجع الوسائل باب:‎ )0( 
.١ الوسائل باب: ” من أبواب الدفن حديث:‎ )*( 


(©) الوسائل باب: ” من أبواب الدفن حديث: ه. 
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(0) الوسائل باب: ” من أبواب الدفن حديث: ”. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج00 ص: ذل 


و أما معتبر طلحة بن زيد فالتعبير بأهل القبلهُ فيه و إن كان ظاهرا فى العموم لجميع فرق المسلمينء لظهور الفرق و الاختلاف فيهم فى 
عهد الصادق عليه الدّ.لام إِلَا أن طلحةٌ بن زيد لما كان عاميا فمن القريب أن يكون الإيهام بالتعبير المذكور واردا للمداراهً و التقيةٌ مع 
إرادة خصوص أهل الحق منهم, لأنهم الحقيقيون بالقبل و يكون الإطلاق فيه بلحاظ الذنوب التى يرجى معها العفو و الرحمة؛ لظهوره 
فى أن الصلاة عليه كرامة له لأجل إسلامه و كونه من أهل القبلُ مع عدم القطع عليه بالهلكة بل يوكل حسابه لله مع ما هو المعلوم 
من المذهب من القطع على المخالفين بالهلكة؛ و ما تضمنته النصوص فى كيفية الصلاةً عليهم من عدم الدعاء لهم؛ بل جواز الدعاء 
عليهم و اللعن لهم, الذى لا يناسب كونها كرامة لهم. 

بل حمل أهل القبلهُ فى كلامه عليه السّ.لام على ظاهره مع إخراج النصاب و الخوارج و نحوهم ممن وقع الاتفاق على عدم وجوب 
تجهيزهم عنه بعيد جدا مع ما هو المعلوم من شيوع إطلاق العنوان المذكور على الناكثين و القاسطين و المارقين الذين لا يخرجون عن 
الأقسام المذكورة. 

و أما خبر السكونى فإطلاق الأمهُ فيه فى كلام النبى صلى الله عليه و آله و سلّم لو لم يكن لفرض نجاتها و وحدتها لعدم ظهور الفرّق 
بعد فيهاء فلا أقل من عدم ظهوره فى العموم لفرقها الهالكة. و لا سيما مع ظهوره فى تكريم الأمة بالصلاهً عليها. و قد يكون عدم تنبيه 
الإمام الصادق عليه الّ.لام على اختصاص ذلكك بالفرقة الناجية منها للتقية أو نحوهاء لأن السكونى عامى أيضا. ولا بد أن يكون 
التعميم فيه بلحاظ ما تضمنه من اقتراف الذنوب التى لا تخرج عن الأمهُ المرحومة و لا توجب القطع بالهلكة. 

كما أن معتبر أبى خديجة لا إطلاق له لأن الحكم فيه بأن القطن كفن لهذه الأمهُ إنما هو لبيان رجحان تكفينها به دون غيره فى فرض 
مشروعية التكفين» و لا يقتضى عموم مشروعيته لجميع أفراد الفرق المنتسبة لها و إن كانت هالكة, و لا سيما بملاحظة ما سبق من 
شيوع إرادة أهل الحق من الأمة. 

فلم يبق إِنَا إطلاق موثق سماعة؛ ولا يبعد نهوض ما سبق من ارتكاز كون التغسيل كرامة للميت و حفظا لحرمته بتقيبده بالمؤمن؛ أو 
عدم الإطلاق فيه من هذه 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: 11 


الجهة؛ و الا فمن البعيد انعقاد إطلاق الميت فيه بنحو يشمل الكافر» بحيث يكون خروجه للتخصيص بدليل منفصلء و حيث لا يكون 
قصوره عن الكافر ارتكازا إلا بلحاظ كون التغسيل كرامة للميث لا يستحقها الكافر فهو جار فى حق كل من لا يستحق الكرامة 
المذكورة من الفرق الهالكةٌ التى لا ولايهُ بينها و بين المؤمنين» و لا أقل من التوقئ فيه. 

ولا سيما مع ورود نظير الإطلاق فى جملة من الأحكام المختصة بالمؤمن» كما يظهر بملاحظة ما ورد فى ثواب من غسل ميتا فأدى فيه 
الأمانة بكثمان غيبه 19 وها تضمن تعليل كراهة تسكين الماء للميث بالنهن عن تعجيل النار له 69 وها تضمن امتحبات إبذّان 
إخوان الميت بموته ليصلوا عليه و يستغفروا له فيكتسب و يكتسبون الأجر 0 و ما تضمن إطلاق الدعاء للميت فى شرح الصلاة عليه 
«26» و ثواب تشييعه «4)» و كيفيةٌ المشى فيه «7)» و حمله «07» و حفر القبر له «/» و تلقينه و الدعاء له عند وضعه فى قيره و بعد 


انصراف الناس عنه «4)» إلى غير ذلكك مما أخذ فيه عنوان الجنازة و الميت من دون تقيبد بالمؤمن» مع ما هو المعلوم من الاختصاص 
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نه 
و الظاهر أن المصحح لذلكك المفروغية عن اختصاص تلكك الأحكام به كسائر أفعال التجهيز لمناسبتها لموالاته و حرمته. بل من البعيد 
جدا أن لا يطهر المخالف من الحدث حال حياته لبطلان غسله و وضوئه ثم يهتم الشارع الأقدس بتطهيره منه بعد موته بتغسيل المؤمن 
له و هو ذاهب إلى النار و مقدم على مقارنة الشياطين و الكفار. 

و يؤيد ما ذكرنا إن لم يدل عليه قوله تعالى: و لا تُصَلّ عَلل أحدٍ مِنْهُْ لات أبداً 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 8 من أبواب غسل الميت. 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 
(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث: .١‏ 
(©) راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب صلاةٌ الجنازة. 

(0) راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب الدفن. 

(8) راجع الوسائل باب: 0 من أبواب الدفن. 

(0) راجع الوسائل باب: "من أبواب الدفن. 

(8) راجع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الدفن. 

(9) راجع الوسائل باب: "٠ 7١ 07١‏ من أبواب الدفن. 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: ا 


اقفو قل تر ليع قروا ب الى و و سيور لللوةرر ف أنركو6. ل لاواوان امن الى و لعي فيه سام طعر ربعا صم رمو فلابنا 8 
يكون ما صدر منه صِلى الله عليه و آله و سلّم من الصلاءً عليهم بأربع تكبيرات- كما تضمنته جملةُ من النصوص - ليس لمشروعية 
الصلاهُ المذكورة و وجوبهاء بل لمحض المداراءً لأهلهم و ذويهم و دفعا للفضيحة عنهم بإعلان نفاق ميتهم مع كونها صلا صورية و 
اختصاص الصلاة المشروعةٌ بالصلاه المعهودة التامه التى يدعى فيها للميت و يستغفر له بخمس تكبيرات» كما يناسبه أيضا ما فى 
الصحيح عن أم سلمة: «سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: كان رسول الله صِلّى الله عليه و آله إذا صلى على ميت كبر و تشهد, ثم 
كبر و صلى على الأنبياء و دعا ثم كبر و دعا للمؤمنين [و استغفر للمؤمنين و المؤمنات] ثم كبر الرابعة و دعا للميت» ثم كبر الخامسة و 
انصرفء فلما نهاه الله عزّ و جل عن الصلاة على المنافقين كبر و تشهدء ثم كبر و صلى على النبيين» ثم كبر و دعا للمؤمنين» ثم كبر 
الرابعة و انصرف و لم يدع للميت» «27» لظهوره فى أن الصلاة بأربع تكبيرات صدرت منه لمجرد نهيه عن الصلاهٌ على المنافقين, لا 
لتشريع صلاهُ خاصة لهم. 

و يناسبه أيضا ما فى صحيح الحلبى عنه عليه السّلام: «قال: لما مات عبد الله بن أبى سلول حضر النبى صلَى الله عليه و آله جنازته فقال 
عمر: يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟! فسكت. فقال: أ لم ينهك اللّه أن تقوم على قبره؟! فقال: ويلكك و ما يدريكك ما 
قلت: أنى قلت: اللهم احش جوفه نارا و املأ قبره نارا و اصله نارا » «... 07. لظهوره فى المفروغية عن عدم تشريع صلاة أخرى غير 
المنهى عنه و أن إنكار عمر لجهله بحال ما صدر من النبى و تخيله انه من الصلاة المنهى عنها. 

نعم, الآيه الشريفة واردهُ فى المنافقين و كذا عمله صلَى الله عليه و آله و المراد بهم فى عصره من يظهر من الاعتراف بالدين ما لا 
يبطنء إِلّا أن من القريب جدا التعدى منهم لجميع الفرق الضالة المنتحلة للإسلام؛ حيث تكشف الآيه عن أن موضوع التجهيز ليس هو 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 1840 من تاب19 


.8 التوبة:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: ” من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ 
الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجنازة حديث: ؟.‎ )*( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: الحا 


لعدم الإشكال فى حصوله من المنافقين» و حينئذ يقرب أن يكون موضوعه خصوص الإسلام المنجى من الهلكة و المستتبع لوجوب 
الموالاة و الموادةه و هو المختص بالفرقة المحقة الناجية» و إلحاق غيرها بالمنافقين المذكورين» كما يناسبه صحيح إسماعيل بن سعد 
الأشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام: «سألته عن الصلاه على الميت. فقال: 

أما المؤمن فخمس تكبيرات» و أما المنافق فأربع و لا سلام فيها» .1١‏ لأن الشائع فى عصره عليه السّلام إطلاق المنافق على المخالفين» 
دون المعنى المتقدم, لعدم شيوع الابتلاء به و معرفته حينئذ. 

كما أن الظاهر أن الأمر منه عليه السّ.لام بالصلاهً عليهم بأربع تكبيرات ليس لتشريع صلاة جديدة بل للتأسى بصلاه النبى صلى الله عليه 
و آله على المنافقين لوحدةٌ المناط المصححة أيضا لإطلاق عنوان المنافق عليهم. فتأمل جيدا. 

كما قد يؤيد أيضا بأن وجوب تجهيزهم يقتضى تجهيزهم التجهيز المشروع. و الاكتفاء بتجهيز ذويهم- خصوصا التغسيل الذى هو 
عبادة لا يصح من المخالف لا يكون إلا لتقي أو نحوهاء و ذلكك يناسب السؤال عن حكم القدره على تجهيزهم التجهيز الصحيح التى 
كثيرا ما تتحقق فى حق الشيعة» فعدم التعرض لذلكك فى النصوص يناسب المفروغية عن عدم تكليف أهل الحق بتجهيزهم المناسب 
لما عرفت من المرتكزات إِلَا إذا توقفت عليه المداراءً الواجبة» فتجب بملاكك وجوب التقية المعلوم عند الشيعة؛ و يأتى لذلكك مزيد 
توضيح. 

و الحاصل: أن ملاحظة جميع ما تقدم و التأمل فيه موجب للاطمئئان بعدم وجوب تجهيزهم, و لا أقل من كونه مقتضى الأصل بعد 
عدم وضوح دليل معتد به على الوجوب. و إن كان الأمر محتاجا لمزيد من الملاحظة و التأمل. 

هذاء وقد استدل فى التهذيب على عدم جواز تغسيل المخالف بأنه كافر تترتب عليه أحكام الكافر إِلّا ما خرج بالدليل» و الكافر يحرم 
تغسيله إجماعاء و لموثق عمار المتقدم فى أول المسألة. و هو بظاهره واضح الدفع؛ لأن كفر المخالف لا يناسب اكتفاء النبى صلى الله 
عليه و آله بالشهادتين فى الإسلام و لا النصوص الكثيرة الشارحة له بالإقرار 


.2 الوسائل باب: ه من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ )١( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: دض 


بهما و الحاكمة بأنه أعم من الإيمان »2١١‏ و موضوع الإجماع و الموثق على عدم تغسيل الكافر ما يقابل ذلكك و يقصر عن المخالف 
قطعا. نعم قد يستأنس بالموثق لعموم الحكم للمخالف بظهوره فى كون التغسيل كرامة للميت لا تناسب انقطاع الولاية بين المؤمن و 
المخالف, كانقطاعها بينه و بين الكافر. و مجرد اعتصام ماله و دمه و نحوه بالإسلام لا ينافى ذلك. لكنه- لو تم- مخالف لظاهر كلامه 
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قدّس سرّه هذا و يأتى بعض ما يتعلق بالمقام فى أوائل الفصل السابع. 

بقى فى المقام أمور. 

الأول: اشرنا فى صدر الكلام فى المسألة إلى تصريح جملة من الأصحاب بكراهة تغسيل المخالف. 


وقد حمل فى المدارك و غيرها الكراهة ممن حكم بعموم الوجوب الكفائى له على أقلية الثواب» كما هو الحال عندهم فى سائر 
موارد الكراهةُ فى العبادات» على كلام لا مجال لتفصيله موكول لمبحث اجتماع الأمر و النهى من الأصول. 

و كأن وجه الكراهةٌ ملازمته لعنوان ثانوى يقتضيهاء و هو كونه مظهرا لتكريمه فلا ينبغئى صدوره من المؤمن فى ظرف إمكان تأدى 
الواجب بفعل غيره من المخالفين. 

بل قد تثبت الكراهة فى تغسيل بعض المؤمنين من المتجاهرين بالفسق» حيث قد يكون فى تصدى بعض المؤمنين من ذوى المكانة 
لتغسيله نوع تشجيع و ترويج للفسقء فينبغى تجنبه و الاكتفاء بتغسيل غيره ممن ليست له تلكك المكانة من المؤمنين و لا يلزم منه 
د 

بل قد يبلغ الأمر مرتبة الحرمة فيجب تصدى الغير مع وجوده. و مع عدمه و الانحصار بمن يلزم منه المحذور المذكور يقع التزاحم بين 
وجوب تجنب المحذور المذكور و وجوب التجهيز فيقدم الأهم و لا ضابط لذلك. 

لكن مقتضى القاعدة- مع عدم لزوم محذور محرم- هو وجوب تولى المؤمن لتغسيل المخالف مع القدرة بناء على دخوله فى عموم 
وجوب التغسيل» لبطلان عبادة المخالف عند الأصحابء و لا سيما مع مخالفة غسلهم لغسلنا فى الكيفية. 


)١(‏ راجع الكافى كتاب الإيمان و الكفر باب الشرائع و باب دعائم الإسلام و باب: ان الإسلام يحقن به الدم و باب: ان الإيمان يشركك 
الإسلام و الإسلام لا يشرك الايمان و باب: ان الإسلام قبل الايمان ج ١‏ ص: 

1د بخ الطعة احرف 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج2) ص: 597 


اللهم إلا أن يخرج عنها بالسيره على الاجتزاء بفعلهم؛ حيث لا مجال لحملها على خصوص صورة تعذر قيام المؤمن به. لما هو المعلوم 
من كثرة الابتلاء بموارد القدره على ذلككء فلو كان البناء على وجوب تولى المؤمن ذلكك لبان و ظهر و كثر السؤال عنه و عن فروعه و 
خصوصياته؛ بل لوقع الهرج و المرج؛ و حيث لم يحصل شىء من ذلكك كشف عن المفروغية عن الا-جتزاء بتغسيل المخالفين 
لأمثالهم؛ و معه لا مانع من كراهة تولى المؤمن لذلكك. 

هذاء و لكن ذلكك كما لا يمكن أن يكون للا-جتزاء بتغسيل المخالف للمخالفء مع وجوب تغسيل المخالف كفائيا على المؤمن 
يمكن أن يكون لعدم وجوب تغسيل المخالف على المؤمن, بل الثانى هو الأنسب بمقتضى الجمع بين الأدلة» لأن إطلاق أدلهُ شرح 
التغسيل و أدلةٌ بطلان عبادة المخالفين أقوى من إطلاق وجوب التغسيل بنحو يشمل المخالف لو تم؛ فجعل السيرةٌ المذكورة مقيدة 
للإطلاق الثانى أولى من جعلها مقيده للإطلاقين الأولين. و من هنا سبق منا تأييد عدم وجوب تغسيل المخالف بالسيرة المذكورة. 
فلاحظ. 

ثم إنه قال فى كشف اللثام: «و نص المفيد على الحرمة لغير تقية. و هو الوجه عندى إذا قصد إكرامه لنحلته أو لإسلامه, و حينئذ لا 
استثناء لتقي أو غيرها. 
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و بالجملة: فجسد المخالف كالجماد لا حرمة له عندناء فإن غسل كغسل الجمادات من غير إرادة إكرام لم يكن به بأس. و عسى أن 
يكون مكروها لتشبيهه بالمؤمن. و كذا إن أريد إكرامه لرحم أو صداقة و محبة. و إن أريد إكرامه لكونه أهلا له لخصوص نحلته أو 
لأنها لا يخرجه عن الإسلام و الناجين حقيقة فهو حرام. و إن أريد إكرامه لإقراره بالشهادتين احتمل الجواز». و لا يخفى ما فى كلامه 
من الاضطراب» قد يكون منشؤه اختلاف عبارات الأصحاب و اضطراب كلماتهم. ولا سيما بملاحظة ما ذكره أولا من الحرمة إذا 
قصد إكرامه لإسلامه. و ما ذكره أخيرا من احتمال الجواز إذا قصد إكرامه لإقراره بالشهادتين. 

و الذى ينبغى أن يقال: محل الكلام هو الغسل المقصود به المشروعية؛ و ليس التكريم و نحوه إِنَا عله أو حكمة لتشريعه من دون أن 
يكون قصده قيدا فيه» فبناء 
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على اختصاص المشروعيةٌ بالمؤمن يكون تغسيل غيره محرما حرمة تشريعية» ولا يحرم الإتيان بصورة الغسل إلا إذا كان فيه تكريم له 
و تأييد لمذهبه. 

وهو الذى يحل للتقية» لتأديها به من دون توقف على قصد الغسل المشروع. إِلَّا مع فرض غفلة المكلف عن تأديها بدونه» و أما بناء 
على عموم المشروعية للمخالف فيكون تغسيله واجبا كفائياء و إن كره أو حرم مباشرته مع تأدى الواجب بفعل الغير على ما سبق 
الكلام فيه. 

و أما قصد تكريم المخالف لرحميته أو نحوها من الجهات العاطفية فهو حرام مطلقا لحرمة موادة أهل الضلال و وجوب بغضهم و 
البراءة منهم بلا إشكال. و أولى بالحرمة قصد تكريمه لنحلته. و وجوب تغسيله لو تم ليس لجواز قصد تكريمه؛ بل هو تعبد محض. و 
كذا إكرامه لإقراره بالشهادتين» بل هو كا كرام الكتابى لإقراره بالل شيحانه: لعدم صلوح بعض العقائد الحقة للتكريم: لأن الموجب 
للدخول فى ولاية الله تعالى إنما هو تحقق جميعها. 


الثانى: صرح فى كتاب الجنائز من المبسوط و الخلاف و كتاب الجهاد من المنتهى و التذكرةٌ بعدم تغسيل القتيل من أهل البغى» 


و ذكر فى كتاب الباغى من الخلاف أنه يغسل و يصلى عليه؛ و به صرح فى مبحث الجنائز من المنتهى؛ بل قد يحمل عليه كلام كل 
من اقتصر فى الاستثناء من وجوب تغسيل المسلم على الغلاه و الخوارج أو مع النواصبء لأ-ن الخوارج فى العرف الفرقة المعروفة 
المتدينة بكفر أمير المؤمنين عليه السّلام بالتحكيم, لا كل من خرج على الإمام. 

بل قد يظهر من المنتهى الإجماع منا على تغسيل الباغى؛ حيث اقتصر على نسبة الخلاف إلى أبى حنيفة. و ظاهر المعتبر و التذكرة فى 
كتاب الطهارة التوقف. 

واستدل الشيخ للأول بأنه كافر. كما استدل فى المنتهى للثانى بأنه مسلم. و يظهر حال الأول مما تقدم فى استدلاله به لعدم تغسيل 
المخالف. و الثانى يبتنى على ثبوت عموم المسلم الذى عرفت الإشكال فيه. 

على أنه لو تم لزم الخروج عنه بما هو الظاهر من سيرة أمير المؤمنين عليه السّلام فى البغاةُ عليه حيث لم يعرف عنه تجهيزهم. بل روى 
ابن الأثير فى الكامل أنه عليه السّلام أنكر 
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على من دفن أهل النهروان و قال: «أ تقتلونهم ثم تدفنونهم» .)١١‏ و مقتضاه منافاه جواز القتل للتجهيزء فيعم جميع البغاةه و لا يختص 
تموازدة: 

و فى مرسل الاحتجاج عن صالح بن كيسان: «أن معاوية قال للحسين عليه السَلام: 

هل بلغكك ما صنعنا بحجر بن عدى و أصحابه شيعة أبيكث؟ فقال عليه السّلام: «و ما صنعت بهم؟ قال: قتلناهم و كفناهم و صلينا عليهم. 
فضحك الحسين عليه الشّ.لام فقال: خصمك القوم يا معاوية» لكنا لو قتلنا شيعتكك ما كفناهم و لا غسلناهم, و لا صلينا عليهم و لا 
دفناهم [و لا قبرناهم]) .07١‏ 

نعم» لاا مجال للاحتجاج بهما بعد عدم تمامية سندهما. فالعمدةُ سيرته عليه السَّلام المشار إليها. 

ثم إن المتيقن من البغا الذين لا يجوز تجهيزهم من خرج على الإمام العادل أو نائبه من دون نظر لعقيدته. دون غيرهم ممن دخل فى 
حرب محرمة» كما لو اشتركك المسلم مع الكفار فى ضرب بيضِة الإسلام من دون إمام عادل يحكم المسلمين» حيث لا يخلو جريان 
الحكم عليه عن إشكالء لأن قتال المسلمين للدفع عن بيضة الإسلام و إن كان مشروعاء بل واجبا مطلقا و لو مع عدم الإمام العادلء إلا 
أن ذلك وحده لا يكفى فى جريان حكم البغاةٌ على من قاتلهم و إن حرم فعله و حل قتله» لعدم أخذ عنوان البغاهُ و لا تحديده فى 
الأدلة. 

و أظهر من ذلك ما لو كان المقاتل مجبورا أو لم يتنقح له مشروعية الحرب من المسلمين الذين يقاتلهم» لشبهة موضوعية أو حكمية 
لأن ذلك و إن لم يكف فى جواز قتاله لهم إلا أنه لم يتضح له جريان حكم البغاً عليه بعد ما تقدم؛ و عدم الابتلاء به فى عصور 
المعصومين عليهم الّد.لام و موضوع سيرة أمير المؤمنين عليه السّرلام غيره و التعدى منه له يحتاج إلى دليل. فلا مخرج عن عموم 
وجوب تجهيز المسلم أو المؤمن على الكلام المتقدم. 


الثالث: مقتضى إطلاق سيدنا المصنف قدّس سرّه هنا وجوب تغسيل المخالف على الوجه المشروع عندنا 


)١(‏ كامل بن الأثير: ج ا ص: 68 طبعة دار صادر و دار بيروت. 
(؟) الوسائل باب: ١68‏ من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 
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المتعين بناء على وجوب التغسيل و استدل عليه غير واحد بأنه مقتضى إطلاق أدلهُ شرح التغسيل بعد فرض عموم وجوبه للمخالف. 
لكن صرح جمهور الأصحاب بأنه يغسل غسل أهل الخلاف. من دون فرق بين من حكم بحرمة غسله إِلَا لتقية- كما فى المقنعة و 
غيرها- و من اقتصر على كراهته- كما فى المبسوط و النهاية- و من زاد عليها التعبير بجواز التغسيل- كما فى الشرائع- أو التصريح 
بالوجوب الكفائى- كما فى القواعد و الإرشاد و غيرهما- و فى جامع المقاصد: 

١و‏ ظاهرهم أنه لا يجوز تغسيله غسل أهل الولايُ» و لا نعرف لأحد تصريحا بخلافه). 

وقد استدل عليه فى كلام غير واحد بقاعدة الإ-لزام المستفادة من النصوص المتضمنة جريان أحكامهم عليهم, و أنهم يلزمون بما 
ألزموا به أنفسهم, و أن من دان بدين قوم لزمته أحكامهم .)١١‏ 

وقد استشكل فيه.. تاره: بما فى الجواهر من أن التغسيل خطاب للمغسلء لا للميت. 
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و أخرى: بما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من عدم ظهور شمولها للأموات. 

و يندفع الأول بأن الإللزام إنما يكون فى الأحكام الموجهة لغير المازم المتعلقة به فلو وجب الإنفاق على شخص لا يجب فى دينه 
النفقة عليه جاز إلزامه بتعدم وجوب الإنفاق و إن كان المخاطب بالإنفاق هو المؤمن. و الثانى بعدم الوجه فى التوقف فى شمول 
القاعده للأموات مع إطلاق أدلتهاء فلو كان من دين الموصى عدم نفوذ الوصية بالثلث جاز لورثته المؤمنين إلزامه بذلكك. 

فالعمدهٌ فى الإشكال فى الاستدلال وجوه: 

الأمول: أن غاية مقتضاها جواز الإ-لزام بالاقتتصار على تغسيلهم, لا لزومه و حرمة الاقتصار على تغسيلنا- كما هو ظاهر الأصحاب- 
لورودها مورد الإرفاق بالمؤمنين» كما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه. 


و دعوى: أنه مع جواز الاقتصار على تغسيلهم فاختيار تغسيلنا مظهر موادهٌ منهى عنه. 


)١(‏ راجع الوسائل بات “مق أبوات'مقدماث الطلاق ورشراتطدو يات عمق أبوات ميراث الأعرة و الأجداد. 
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مدفوعة: بأنه لا مجال لاستفادة النهى عنه من الحيثية المذكورةٌ بعد فرض كون الجواز مقتضى الجمع بين عموم دليل التشريع و قاعدة 
الإلزام. 

نعم» لو كان الداعى لاختيار تغسيلنا الموادة كانت الموادة بنفسها محرمة. لكن الداعى قد يكون أمرا آخرء ككون تغسيلنا أيسر على 
الثانى: أن موضوع القاعدة لما كان هو الإلزام فهى انما ترفع الأحكام المتمحضة فى الخير للملزم و نفعه» وضعية كانتء كملكيتة أم 
تكليفية كحرمة التصرف فى ماله بغير إذنه» و ظاهر أدله المقام و إن كان هو كون التغسيل خيرا للميت فى الجملة» كما هو مقتضى 
المرتكزات أيضاء إلا أنه لم يتضح تمحضه فى ذلككء بل قد يكون لأمر راجع لغيره أيضا مما يقدم عليه من أمر الآخرة» نظير ما لو 
ونب قطي الجر يش اغحف إرادة دنا له الست فاق التطوير و 1ه 816 حرا الس يقن ارتكاز اد إلا أن شهاام اعاة الدرمة السمص و 
بلحاظ مثل ذلك لا يصدق الإلزام. 

الثالث: أن قاعدة الإلزام لو جرت فى المقام فهى إنما تقتضى عدم وجوب تغسيلهم التغسيل الصحيح المشروع عندنا بعد بنائهم على 
عدم وجوبه. لا وجوب تغسيلهم التغسيل الثابت عندهم بعد كونه باطلا غير واجب عندناء لأنها لا تقتضى بدليهُ مقتضى ديننا بمقتضى 
دينهم فى حقهم؛ بل مجرد إلزامهم بمقتضى دينهم؛ و هو لا يقتضى إِلَّا ما ذكرنا. 

و دعوى: أن وجوب تغسيلهم التغسيل الثابت عندهم هو مقتضى الجمع بين قاعدة الإلزام و وجوب التغسيل فى الجملة الذى لا مجال 
لرفعه بالقاعدةً المذكورة بعد كونه متفقا عليه بيننا و بينهم» فإذا وجب تغسيلهم و لم يجب أو لم يجز التغسيل بالوجه الصحيح عندنا لا 
بد من وجوب التغسيل الثابت عندهم و إلزامهم بصحته لأنه مقتضى دينهم. 

مدفوعة: بأن الخلاف بيننا و بينهم و إن كان فى تعبين التغسيل لا فى وجوبه. إِلَا ان التشريع ثبوتا ليس إلا لقضية واحدة» و هى وجوب 
التجهيز بالوجه الخاص الصحيح عندنا غير الواجب عندهم, و المفروض أن مقتضى قاعدة الإلزام عدم 
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وجوبه علينا لهم إلزاما بمقتضى دينهم. و وجوب تغسيلهم التغسيل الصحيح عندهم يحتاج إلى دليل آخر غير القاعدة بعد ما أشرنا إليه 
من عدم تضمنها البدلية. 

نعم» لو كان التشريع ثبوتا لقضيتين وجوب التغسيل» و كونه بالوجه الخاص المشروع عندناء كان موضوع قاعدة الإلزام تعيين التغسيل» 
فيجوز أو يجب اختيار التغسيل الباطل عندهم بعد فرض عدم نهوضها بسقوط أصل التغسيل» لكونه مجمعا عليه بيننا و بينهم. 

و كذا لو كانت قاعدة الإلزام إثباتية راجعة إلى حجية رأيهم ظاهرا لنا فى الأحكام المتعلقة بهم, لا ثبوتية راجعة إلى تبدل الحكم 
المتعلق بهم واقعا فى حقناء إذ يتعين حينئذ اختصاصها بتعيين التغسيل المختلف فيه بيننا و بينهم» دون أصل وجوبه المتفق عليه. 

لكن من المعلوم وحدهٌ قضية التغسيل الشرعية ثبوتا و كون قاعدة الإلزام ثبوتية» فهى تقتضى رفع القضية المذكورة» من دون أن 
تقتضى ثبوت حكمهم فى حقنا. 

اللهم نا أن يقال: مفاد قاعدة الإلزام و إن كان هو إلزامهم بحكمهمء دون بدليته عن حكمتاء إِنَا أن البدلية إذا كاثث مقتضى نفس 
حكمهم الملزم به تعين البناء عليها لخصوصية الموردء كما لو كان الضمان عندنا بالمثل و عندهم بالقيمة فحكمهم بعدم وجوب المثل 
ليس استقلالياء بل تابع لحكمهم بأن الضمان بالقيمة و إلزامهم بحكمهم إنما يكون بدفع القيمة بدلا عن المثل» و أما حرمانهم من 
المثل من دون دفع القيمهُ فهو ليس حكما لهم, ليصح إلزامهم به. 

و نظيره المقام لأن حكمهم بعدم وجوب غسلنا متفرع على أن الغسل الواجب عندهم هو الغسل الآخر, فإلزامهم بحكمهم إنما يكون 
بالتغسيل بغسلهم لا بتركك الغسلين. 

نعم» يتجه ذلك لو لم يكن مقتضى حكمهم البدلية» كما لو وجب عندهم خدمة الزوجة لزوجها فى شئون البيت و جاز خروجها من 
بيته بغير إذنه إذا لم يناف حقه. فلو كان الزوج مخالفا جاز لها إلزامه بجواز خروجها من بيته بغير إذنه من دون أن تخدمه فى البيت» 
لعدم ابتناء خدمتها له على البدليةُ عن خروجها بغير إذنه» بل كل منهما حكم مستقل عن الآخر من أحكام الزوجة. 
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فالعمدة فى الإشكال فى الاستدلال بقاعدة الإلزام الوجهان الأولان. 

و مثلها فى ذلكك ما فى كشف اللثام من الاستدلال لوجوب التغسيل بغسلهم بأنه إنما يضطر إليه تقية و شبهها. و بأن فى غسلنا زيادة 
الإكرام. 

إذ فيه: أنه لا بد فى التقيهُ من حصول سببها الذى لا يختص بتغسيل المخالفء بل قد يحصل فى تغسيل المؤمن أيضا. و زيادة الإكرام 
مستند للجعل الشرعى لوجوب التغسيل و كيفيته المفروض عمومه للمخالف. 

نعم» لو لم يكن مبنى تغسيل المخالف هو وجوبه ذاتاء بل للتقية و المداراةً اتجه الاقتصار على تغسيله بالوجه الثابت عندهم لغلبة تأدى 
التقية و المداراة به حتى مع علمهم ببطلانه عندنا لأنهم يهتمون غالبا بحصول ما هو الصحيح عندهم, و يصح الاعتذار لاختياره بذلك. 
فيحرم حينئذ تغسيله التغسيل الصحيح عندنا بما هو مشروع لهم., لما فيه من التشريع المتفرع على البناء على حرمتهم و أنهم بحكم 
المؤمن. 

و من ثم لا يبعد أن يكون ذلك هو الوجه فيما تقدم من الأصحاب من أنه مع الاضطرار لتغسيل المخالف يغسل غسل أهل الخلاف» 
و يكون الجرى عليه مع الحكم بوجوب تغسيلهم ذاتا- كما فى القواعد و الإرشاد- للغفلة عن التنافى بين الأمرين و عدم مساعدة الأدلة 
على الجمع بينهما. 

كما لا يبعد أن يبتنى عليه أيضا ذهاب المشهور لكراهة مباشرة تغسيلهم» حيث يكون فى مباشرة تغسيلهم و لو بالوجه غير المشروع 
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عندنا نحو من التكريم لهم الذى هو مرجوح ذاتاء بل قد يكون محرما لغير التقية» كما صرح به جملة ممن تقدم, و قد لا يأباه كلام 
بعض من نسبت له الكراهة. 

و مما ذكرنا يظهر الحال فيما فى الروض و المسالكك و حكى عن جماعة من أنه مع الجهل بكيفية تغسيلهم يغسله غسل أهل الحق. 
حيث لا إشكال فيه مع كون مبنى التغسيل المداراة و التقية؛ لتأديهما به حينئذ, لاستلزامه غالبا عدم حضور أهل الخلاف أو جهلهم 
بكيفية التغسيل عندهم- كى يتعذر الاستعلام منهم- فلا يكون الغسل الصحيح عندنا منافيا لهاء بل مؤديا لها. غايةٌ الأمر أنه لا يجب 
على ذلك الاهتمام بتماميته مع عدم توقف التقية و المدارة عليه. 
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أما بناء على وجوب تغسيلهم ذاتا و تبدل الوظيفة فى حقهم بتغسيلهم بالوجه الثابت عندهم فتبدل الوظيفة باختيار الغسل المشروع 
عندنا بمجرد الجهل بالغسل الثابت عندهم يحتاج إلى دليل. و لعله لذا تنظر فيه فى جامع المقاصد. 

وقد ظهر من جميع ما تقدم أن كلمات الأصحاب و تفريعاتهم فى المسألة لا تناسب وجوب تغسيل المخالف ذاتا و عموم الأدلة له 
كالمؤمن؛ بل للمداراة و التقية المناسب للاختصاص بهاء و مرجوحيته» بل حرمته تشريعاء بل ذاتا لو استلزم تكريمه؛ بدونهاء كما تقدم 
من المقنعة و غيرها. و معه لا مجال لدعوى الإجماع على وجوب التغسيل و الاستدلال بها فى المقام» كما أشرنا إليه فى صدر المسألة. 


الرابع: قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه: ثم لو غسل غسلنا فالظاهر ترتب الآثار عليه 


من الطهارة و سقوط الغسل بمسه. و لو غسل غسلهم فالظاهر أنه كذلكك, وفاقا لجامع المقاصد. و لعله للأمر به. فكان كالبدل الصادر 
من شخص مجتهد أو مقلد بالنسبة إلى غيره المخالف له فى كيفية التغسيل. و أما تغسيلهم لموتاهم فلعله كذلكك و إن لم يقع عليه أمر 
من الله فيكون تغسيلهم كصلاتهم الموجبة للقبض المشروط فى صحة الوقف. فتأمل. 

و اللازم ابتناء المسألة على ما تقدم من كون تغسيلنا لهم على الكيفية المشروعة عندنا أو عندهم تغسيلا حقيقيا مشروعا ذاتا كتغسيل 
المؤمن, أولاء بل هو تغسيل صورى للمداراة أو التقية أو الإلزام. 

فعلى الأول لا إشكال فى ترتب آثار التغسيل الصحيح عليه عملا بإطلاق أدلهُ تلك الآثار, بلا حاجة لقياسه على ما يصدر من مجتهد 
أو مقلد بالإضافة إلى غيره» بل لا مجال له بعد كون الغسل فى المقام صحيحا واقعا بنظر من يريد ترتيب الأثر. 

و على الثانى يحتاج ترتيبها إلى دليل خاص. و لا مجال لقياسه على ما يصدر من مجتهد أو مقلد بالنسبة إلى غيره ممن يخالفه فى 
الكيفية. لعدم ثبوت ذلكك فى المقيس عليه. و للفرق ببطلان الغسل فى المقام حتى بنظر القائم به. 

و مثله الكلام فى تغسيلهم لموتاهم ."١١‏ و لا مجال لقياسه بصلاتهم الموجبة للقبض 


)١(‏ أشرنا لحال تغسيلهم لموتانا فى ذيل الكلام فى تغسيل الكافر للمسلم فى المسألةٌ التاسعة عشرة. 
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- بناء على شرطيته لصحةٌ القبض- لان القبض ليس بخصوص الصلاة الصحيحة. بل بالتصرف الحاصل بالصلاة الفاسدة أيضاء و لذا 
يتحقق من المؤمن بصلاته الفاسدة خصوصا مع الجهل بفسادهاء بل بمقدمات الصلاهً من الدخول للمسجد و نحوه. 
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على أنه لو فرض كونه مختصا بالصلاة الصحيحة فدليل مشروعية الوقف عل عباداتهم مع فسادها يقتضى تبعا تحقق القبض بهاء و إلا 
احتاج للتنبيه و بيان ما يحقق القبض المصحح للوقف. إِنَا أن يكون المراد الوقف للعام الذى لا يختص بعباداتهم» كالمسجد. 

و حينئذ فالتزام عدم تحقق القبض بعباداتهم- لو كان مشروط بالعبادة الصحيحة- ليس محذورا. إِلَا أن يستفاد تحقق القبض بها من 
السيرة» لشيوع الابتلاء بعباداتهم فى العصور السابقةٌ مع البناء على ترتيب أثر صحة الوقف. 

و حينئذ فقد يجرى نظير ذلكك فى المقام؛ بدعوى: أن حمل ما تضمن من النصوص سقوط غسل مس الميت بتغسيله على خصوص 
المؤمن أو على خصوص الغسل الصادر منه و لو لغيره بعيد جداء لشيوع الابتلاء بغيره فى عصر صدور تلكك النصوص بنحو يغفل معه 
عن الاختصاص المذكور و يحتاج للتنبيه. و إن كان الأمر غير خخال عن الإشكال. 


الخامس: بناء على عدم جواز تغسيل المخالف فلا إشكال ظاهرا فى إلحاق أطفال المؤمنين بهم فى الأحكام, 


بل هو المتيقن مما تضمن تجهيز الطفل» و المناسب لإلحاق أطفال المسلمين و الكفار بآبائهم من السيرةٌ و غيرها. بل لا يبعد البناء على 
وجوب تجهيز أطفال المخالفين» إذ بعد إلحاقهم بآبائهم فى الإسلام فلا يبعد كون الإسلام بنفسه مقتضيا للاحترام المناسب للتجهيز 
كما يناسبه ما يأتى فى المستضعف. 

و إنكار الحق من سنخ المانع منه» و هو غير حاصل فى طفل المخالفء و إلحاقه بأبيه فى ذلكك لا يخلو عن إشكالء لعدم وضوح حال 
السيرهُ فى مثل ذلكك. 

نعم لا إشكال فى أن مقتضاها الاجتزاء بتجهيز أوليائهم من المخالفين لهم و عدم وجوب تصدى المؤمن لتجهيزهم بالوجه الصحيح و 
لو بإعمال عناية» نظير ما تقدم فى الأمر الأول» فتأمل. 

و نحو ذلك يجرى فى المستضعف و مجهول الحال» لفرض عدم إنكار الحق 
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إنكارا يؤاخذ به من الأول و الشكك فى ذلك فى الثانى؛ و الأصل عدمه. و فى صحيح الحلبى فى الصلاه عليهما: «و إن كان 
المستضعف منكك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة [منكك] لا على وجه الولاية) .)١١‏ 

و ظاهره أن له نحوا من الحرمة تستوجب جواز الشفاعة» و ما ذلك إِلَا لحرمة الإسلام. بل قد تضمنت جملهُ من النصوص 237١‏ رجاء 
السلامة للمستضعفين و نحوهم ممن لم يتحقق منهم جحود للحق لا يعذرون فيه» و إن لم يعرفوا الحق. 

بل بعضها صريح فى سلامتهم» ففى حديث إسماعيل الجعفى المتضمن بيان الدين الذى لا يسع الناس جهله: «قلت: فهل سلم أحد لا 
يعرف هذا الأمر؟ فقال: 

لف إلا المستضعفين. قلت: من هم؟ قال: نساؤكم و أولادكم. ثم قال: أ رأيت أم أيمن؟ فإنى أشهد أنها من أهل الجنة؛ و ما كانت 
تعرف ما أنتم عليه) «". و ذلكك يناسب حرمتهم و وجوب تجهيزهم فتأمل جيدا. و الله سبحانه و تعالى العالم. 


السادس: صرح غير واحد بوجوب تغسيل ولد الزناء» 


و ادعى فى الخلاف الإجماع عليه و فى المنتهى: «و لا نعرف فيه خلافا إِلَا من قتادة». و قد استدل عليه فيهما بعموم تغسيل من قال: «لا 
له إلا الله و تغسيل المسلم. لكن عرفت الإشكال فى العموم. 
بل مقتضى النصوص الكثيرة المروية من طرف الفريقين ان ولد الزنا لا يحب أمير المؤمنين عليه التّدلام؛ و مرجعه إلى أنه يموت على 
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النصب الذى صرحوا بعدم جريان حكم الإسلام معه. 

و يزيد الأمر إشكالا بناء على عدم وجوب تغسيل المخالف و من جحد الحقء ولا سيما بملاحظة النصوص الكثيرة المتضمنة أنه لا 
يطيب و لا يدخل الجنةٌ 9©). 

إِلَا أن يجمع بين ذلكك و بين الإجماع المدعى بلزوم ترتيب آثار الإسلام و الإيمان 


.5 الوسائل ج ” باب: ” من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ )١( 

(1) تراجع النصوص المذكورة فى الكافى كتاب الكفر و الإيمان و أبواب الضلال و المستضعف و المرجون لأنمر الله و أصحاب 
الأعراف ج ” ص: 508-801١‏ الطبعة الحديثة. 

(5) اصول الكافى: ج: 7 ص 686 الطبعة الحديثة» كتاب الكفر و الإيمان باب المستضعف حديث: 8. 

(©) البحار ج: ه ص: 788 الطبعة الحديثة» راجع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح. 
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بمجرد ظهور حال الإنسان فى أحدهما إلى حين الموت,ء و لا ينظر إلى ما خفى على الناس مما يتجدد فى سكرات الموت»ء بل يختص 
أثره بعالم الآخرة. و لا سيما مع ما فى صحيح ابن أبى يعفور: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إن ولد الزنا يستعمل؛ إن عمل خيرا جزى 
به» و إن عمل شرا جزى بها .0١١‏ 

وفى الصحيح عن أبى بكر الظاهر أنه الحضرمى الثقة: «قال: كنا عنده و معنا عبد اللّه بن عجلان» فقال عبد اللّه بن عجلان: معنا رجل 
يعرف ما نعرفء و يقال: انه ولد زناء» فقال: ما تقول؟ فقلت: إن ذللكك ليقال له. فقال: إن كان ذلكك كذلكك بنى له بيت فى النار من 
صدر يرد عنه وهج جهنم و يؤتى برزقه) .)5١‏ 

لظهورهما فى إمكان سلامته و نجاته. ولا بد من مزيد فحص و سبر للنصوص و تأمل فيها. و ربما يأتى فى نجاسة ولد الزنا من مباحث 
نجاسة الكافر ما ينفع فى المقام. 


السابع: أشرنا آنفا إلى إلحاق الأطفال بآبائهم المسلمين و الكفار فى جريان أحكام الإسلام و الكفر عليهم» 


كما صرح به غير واحدء و الظاهر عدم الإشكال فيه بينهم» و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده. بل الإجماع بقسميه عليه»» و عن وسائل 
الكاظمى فى أطفال الكفار: «لا كلام فى جريان حكم آبائهم فى الدنيا من نجاسة و غيرها عليهم». و هو إجماع. 

و يقتضيه السيرة القطعية على ترتيب أحكام الإسلام و الكفر عليهم تبعا لآبائهم و إن لم يصفوا أحدهما. و فى حديث حفص الذى لا 
يبعد اعتباره: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل من أهل الحرب إذا اسلم فى دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك. 
فقال: إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار و هم أحرارء و ولده و متاعه و رقيقه له. فأما الولد الكبار فهم فىء للمسلمين, إِنَا أن يكونوا 
أسلموا قبل ذلكك » «... 1؛ و فى مرسل الصدوق: «قال على عليه السّ.لام: إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام» فمن أدرك من ولده 
دعى إلى الإسلام» فإن أبى قتل ) ...١‏ 5). 


)١(‏ البحار ج: ه ص: 780 الطبعةٌ الحديثة. 
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(*) الوسائل باب: "© من أبواب جهاد العدو: حديث: .١‏ 
(©) الوسائل باب: ” من أبواب حد المرتد من كتاب الحدود و التعزيزات: حديث: 7. 
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كما يقتضيه أيضا ما دل فى الموارد المتفرقة على إجراء الأحكام عليهم؛ كإعطائهم الزكاءً و الكفارات و مناكحتهم و توارثهم و غير 
ذلك مما يذكر فى محله. و منه فى المقام الإجماع المدعى فى المستند على تغسيل أطفال المسلمين و السيرة القطعية على ذلك و 
النصوص الواردةُ فى تجهيز الأطفال. 

نعم» لا إطلاق فيهاء لأنها بين ما ورد فى قضِيهُ خارجية. و ما ورد لبيان كيفية تجهيزهم و واجباته. فالمرجع فى العموم لأطفال غير 
المؤمنيق الاطلاقات لو اتسكه أو سبق فى الأمر الخامين. 

هذاء و المصرح به فى كلام غير واحد كفاية إسلام أحد الأبوين فى إجراء حكم الإسلام على الطفل» و هو معقد إجماع الجواهر 
المتقدم. لكن الخبرين المتقدمين مختصان بإسلام الأب. و هو المتيقن من السيرة» لارتكاز تبعية الولد لأبيه عرفاء دون أمه. فالاعتماد 
على إطلاق معقد الإجماع المتقدم فى إثبات أحكام الإسلام بإسلام الأم لا يخلو عن إشكال. 

كما أن المتيقن من السيرة أيضا ما إذا لم يكن الطفل مستقلا بالنظر و الإذعان بالإسلام أو الكفر, أما مع ذلك فمقتضى إطلاق الأدلة 
الشارحةٌ لهما كونه مسلما أو كافرا حقيقة. فتلحقه أحكامهما بمقتضى إطلاق أدلتها و إن خالف أباه. و تحصيل السيرة على خلاف 
ذلكك فى غَايهٌ الإشكال بعد ندرهً ذلك. كما لا مجال للتعويل على إطلاق معقد الإجماعء؛ نظير ما سبق. و مثله حديث حفصء لقرب 
انصراف الصغر فيه إلى ما يكون سببا لعدم التوجه للإسلام و الكفر. فتأمل. 

نعم لا إشكال فى شمول إطلاق المرسل للمميزء حيث فرع فيه على جرّ الأب ولده إلى الإسلام عدم قبول الكفر منهم بعد الإدراكك 
الذى لا إشكال فى ظهوره فى البلوغ الذى يؤاخذ معه على الكفر؛ فيشمل بإطلاقه المميز المصرٌ على الكفر حال إسلام أبيه. إلا أن 
ضعفه بالإرسال مانع من التعويل عليه فى الخروج عن مقتضى القاعدة المتقدمة. و مجرد موافقة فتوى الأصحاب له لا يكشف عن 
اعتمادهم عليه الموجب لانجباره. و أما حديث رفع القلم عن الصبى فهو مختص برفع التكليف و المؤاخذة» ولا ينافى ترتب الأحكام 
الأخرء تبعا لترتب موضوعاتها. فالتعميم لا 
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يخلو عن إشكالء و لا بد من مزيد التأمل. 

ثم إن الظاهر أنه يكفى فى الإلحاق بكل منهما التولد من الزنا. لصدق الولد به عرفاء بل شرعاء لعدم ثبوت ردع الشارع عن ثبوت 
النسب بالزناء و إن ثبت ردعه عن بعض أحكامه معه. على ما تقدم مفصلا فى تحديد سنّ اليأس فى الفصل الثانى من مباحث الحيض» 
و حينئذ فحيث كان مبنى السيرة على التبعية ارتكازا البنوٌ يتجه البناء عليها معه. و عدم وضوح ذلكك من سيرةٌ المتشرعة. لقلهُ الابتلاء 
به واقعا أو ظاهرا فى عصرناء لا يهم بعد ظهور تفرعها على سيره العرف على التبعية فى سائر الملل و الأديان التى كان المعيار فيها 
ارتكازا مجرد البنوة. كما أنه حينئذ مقتضى إطلاق حديث حفص و المرسل المتقدمين. 

لكن فى الجواهر: «نعم قد يشكل فى ولد الزنا من كل منهما. و لا يبعد عدم جريان حكم الإسلام عليهماء و إن قلنا بطهارتهما. لكن قد 
يقال بوجوب تغسيلهماء لا للحكم بإسلامهماء بل لعدم الحكم بكفرهماء فتشملهما حينئذ العمومات الدالة على تغسيل كل ميت. سيما 
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مع ما دل على أن كل مولود يولد على الفطرة» و فى الخلاف الإجماع على أن ولد الزنا يغسل و يصلى عليه. و احتمال التفصيل بين 
ولد الزنا من المسلم و بينه من الكافر» فيلحق الأول بأبيه لغهُ دون الثانى ضعيف. بل لعل العكس أولى منه. لنفى ولد الزنا من المسلم 
شرعاء و عدم ثبوت ذلكك فى حق الكفارا. 

وهو كما ترى يبتنى: 

أولا: على غض النظر عن السيرة و الإطلاق اللذين أشرنا إليهما. بل الإنصاف أن وجوب تغسيل ولد الكافر من الزنا دون ولده من 
النكاح المعتبر مما تأباه المرتكزات المتشرعية جدا. 

و ثانيا: على ثبوت عموم تغسيل كل ميتء و قد سبق أن الدليل عليه ينحصر بموثق سماعة الذى سبق الإشكال فى دليليته. 

ثالثا: على الاستشهاد بإجماع الخلاف المتقدم على تغسيل ولد الزناء مع أنه وارد لبيان تغسيله بعد فرض إسلامه» كما يناسبه استشهاده 
بعموم تغسيل من قال: «لا إله إِلَا الله فى مقابل عدم قبول إسلامه. لا لبيان وجوب تغسيله مطلقا و لو كان طفلا لا 
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يصف الإسلام من مسلم أو كافر. فهو أجنبى عن محل الكلام. 

رابعا: على الاستدلال بنصوص الولاءدةٌ على الفطرءٌ التى اعترف فى كتاب اللقطةٌ بعد أن ذكر بعضها بإجمال دلالته و إعراض 
الأصحاب عنه. مع أنها قد تضمنت أن الفطرةٌ هى التوحيد و هو أعم من الإسلام؛ بل لا إشكال فى صدق الكفر معه لو لم تتم بقية 
أركان الإسلام. : : 
و أما صحيح عبد الله , بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّدبلام: «سألته عن قول الله عر و جل: فِطرَتٌ الله الى قَطَرَ اناس عَلَيلَا ما تلكك 
الفطرة؟ قال: هى الإسلام. فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد. قال: لت بكُمْ و فيه المسلم و الكافرة .»١:‏ 

و صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّر.لام: «سألته عن قول الله عزّ و جل: ختداء لله عي شري به قآل: الحنيفية من الفطرة التى فطر 
انارو قله لا ايديل كان اله قال: ا ا لت ا 
مِن ظَهُورِهِمْ دُرَيتَهُمْ و أَشْهَدَمُمْ عَلِا أَنْقيتهع أ لَسْتٌ يكم قاثوا بي ... الآية قال: أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة فخرجوا 
كالذر فعرفهم و أراهم نفسه و لو لا ذلكك لم يعرف أحد ربه. قال: قال رسول اللّه صلَى الله عليه و آله: كل مولود يولد على الفطرة. 
يعنى: المعرفة بالل خالقه. كذلكك قوله: وَلَيِنْ سَأَلَْهُعْ مَنْ حَلَقَ الملطاكاتٍ وَ الْأَرْضَ لَيقُولن المع .5١‏ 

و صحيح فضيل بن عثمان الأعور عن أبى عبد الله عليه التّ.لام: «ما من مولود يولد إِلَّا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه و ينصرانه و 
يمجسانه. و إنما أعطى رسول الله صلى الله عليه و آله الذمةٌ و قبل الجزية عن رءوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا أولادهم ولا 
ينصروا. 

و أما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمةٌ لهم» 7. 

فلا دلاله لها على أن الفطرة هى الإسلام بأصوله زائدا على التوحيد, لتفسير الإسلام و الحنيفية فى الأولين بالتوحيد و معرفة الله عزّ و 
جلء كما يظهر من تتمتهما. 


)١(‏ أصول الكافى ج: ؟ ص ١ ١‏ الطبعةُ الحديثهُ باب: فطرة الخلق على التوحيد من كتاب الإيمان و الكفر حديث: ؟. 
إفة أصول الكافى ج: ؟ ص ١١‏ الطبعةُ الحديثهُ باب: فطرة الخلق على التوحيد من كتاب الإيمان و الكفر حديث: ”. 
(*) الوسائل باب: 58 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه: حديث: *. 
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وما فى الثالث من نسبة التهويد و التنصير و التمجيس للأبوين إنما هو بمعنى كونهما سببا فى إضافة أصول الأديان المذكورة على 
مقتضى الفطرة- و هو التوحيد- فى الولدء لا بمعنى إخراجهما له عن الإسلام بأصوله المعروفة إلى الأديان المذكورة المباينة له. 

و إلا لزم الحكم على أولاد الكفار بالإسلام قبل أن يخرجهم آباؤهم إلى الكفر على خلاف مقتضى الذمهٌ الذى تضمنه الحديث. 

على أن من المعلوم أن المراد من ولانده المولود على الفطرة تقبله لها بحسب طبعه لا فعلية عقيدته بها التى هى المعيار فى الإسلام؛ 
لما هو المعلوم من قصوره عن الإذعان بها حين ولادته إلى مدهٌ طويلة» و لا إجراء أحكامها عليه تعبداء لظهورها فى بيان قضية واقعية 
خارجية؛ لا شرعية تعبدية عملية. 

و مثله ما أشار إليه فى ذيل كلامه من التفصيل بين ولد المسلم و الكافر بإلحاق الأول بأبيه لغهُ دون الثانى أو بالعكس لثبوت نفى 
الأول مق أبية شرعا دون الثانى. 

لأن الأول تحكم قطعا. و الثانى مخالف لإطلاق أدلة النفى لو تمت دلالتها. 

و إمضاء النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم لحوق بعض الأولاد يآبائهم بحسب حكم الجاهلية المخالف لما عليه الإسلام قد يبتنى على 
إمضاء نكاح كل قوم عليهم: لعدم كونه عندهم زناء أو على إمضاء حكم الجاهلية فى الأنساب الذى جروا عليه» كإمضاء كثير مما 
جروا عليه قبل سيطرة الإسلام. لا على الفرق بين الكافر و المسلم مطلقا فى نفى ولد الزنا. لمنافاته لإطلاق أدلة النفى لو تمت. و لذا لا 
إشكال ظاهرا فى الحكم بقاعدة الفراش فى حق الكفار» مع أن دليلها هو دليل نفى ولد الزنا المدعى فى المقام. 


الثامن: ما تقدم من إلحاق الطفل بأببه أو أبويه فى الإسلام و الكفر يجرى فى المجنون الذى يتصل جنونه بصغره» 


لعدم الفرق بينهما فى السيرة. و ما فى الجواهر من الإشكال فى ذلك لثبوت التبعية فى حق الطفل دون غيره. كما ترى» لعدم أخذ 
الطفل فى عموم لفظى للتبعية» و عدم الفرق بينه و بين المجنون فى السيرة. 

و إما لو لم يتصل جنونه بصغره فالظاهر جريان حكم ما قبل جنونه عليه» فإن جن بعد إسلامه بقى على الإسلام؛ و إن جن بعد كفره 
بقى على الكفر. كل ذلكك للسيرة» بل قد يكون مقتضى الاستصحاب. على ما يأتى. و فى المستند دعوى الإجماع 
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على وجوب تغسيل مجانين المسلمين. 

و أما استدلاله عليه على وجوب تغسيل أطفالهم بالعمومات. فهو موقوف على عموم تغسيل كل ميتء الذى سبق الكلام فيه. و إن ثبت 
اقتتضى تغسيل مجانين الكفار و أطفالهم أيضا. و لا مخرج عنه إلا السيرة أو الإجماع اللذين لو تما فيه تما فى تغسيل مجانين المسلمين 
و أطفالهم بلا حاجة للعمومات» إذ ليس ملاكهما إلا الإلحاق بالأب فى الدين, و بقاء حكم ما قبل الجنون. 

هذاء و فى مبحث اللقطهُ من الجواهر بعد الحكم لتبعية الطفل و المجنون لأ-بويه فى الإسلام قال: «بل الظاهر عدم الفرق فى التبعية 
المزبورة بين إسلام الأب و إسلام الجد و إن علا و الجدات للأب أو الأم مع فرض عدم وجود الأقرب. أما معه فقد استشكل فيه 
الفاضل و ولده. و الأقوى فيه التبعية» تغليبا للإسلام» و لصدق القرابة المقتضية مع حياة الأقرب و موته» و كذا الذرية و الولد و غير 


ذلكك مما هو دليل للتبعية مع موت الأقرب. و لا ينافيها أحقيةً الأبوين من غيرهما فى بعض الأحوال). 
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وهو كما ترى» لعدم وضوح الدليل على عموم تغليب الإسلام بنحو يشمل المقام. و النبوى: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه) )١١‏ - مع 
غيرها مما ذكره فى دليل التبعية» لينظر فى عمومه للمقام. 

بل ليس فى المقام إلا النص المتقدم المختص بالأب الظاهر منه الصلبى دون الجدء و لا أقل من خروجه عن المتيقن منه. و الإجماع 
الذى اعترف بعدم تحققه مع وجود الأقرب. و السيرة التى يشكل إحرازها معه أيضاء بل لا يبعد عدمها. 

نعم» يظهر منه الإجماع على التبعية للأبعد مع فقد الأ.قرب» كما لا يبعد ثبوت السيرة عليها حينئذ. بل لا يبعد عمومها لغير الآباء 
كالاخوان و الأعمام و الأخوال و غيرهم مع تبعية الطفل لهم خارجا و عدم وجود الأقرب. بل قد تكون التبعية الخارجية شرطا حتى فى 
التبعيةُ للجد. لعدم وضوح السيرةٌ بدونه. 


)١(‏ حكى عن كنز العمال: ج ١‏ ص 7168 و الجامع الصغير: ج ١‏ ص ؟177. 
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اللهم إِنَا أن يقال: المتيقن من السيرهُ مساورتهمء لما فى تركها مع التبعية الخارجية من الحرج العظيم على المتبوع حينئذ» الذى يبعد 
من حال المتشرعة الوقوع فيه. و لعل ذلكك يبتنى على طهارتهم كما عليه جماعة من العامة و الخاصةء غاية الأمر انهم لا يساورون 
للنجاسة العرضية التى لا يعتد باحتمالها مع التبعية للمسلم. و لم يتضح شيوع ابتلاء من يرى نجاستهم الذاتية ليتضح الحال من سيرتهم. 
على أن البناء على الطهارة لا يكشف عن البناء على الإسلام» لإمكان التفكيك بينهماء كما يظهر مما يأتى من بعضهم فى تبعية 
المسبى للسابى» فلا مجال للبناء على التبعية فى الإسلام و ترتيب جميع أحكامه و آثاره» كحل نكاحه و صيرورته مرتدا باختبار الكفر 
بعد البلوغ. 

بل مقتضى الأصل عدم ترتب كثير من أحكامه, لأصالة البراءة من وجوب تجهيزه؛ و استصحاب نجاسته المتيقنة قبل إسلام المتبوع. 
بل لا يبعد جريان استصحاب الكفر فى حقه بلحاظ الحال المذكور. لأن الظاهر الحكم عليه بالكفر تبعا لأبيه» فيستصحجبء لا أنه 
محكوم بأحكام الكفر فقط ليرجع للأصل فى كل بنفسه. فتأمل. 

و مما تقدم يظهر الحال فى التبعية للنساء كالأم و الجدات و الأخوات و الخالات» حيث تقدم فى الأمر السابع الإشكال فى التبعية للأم 
فى الإسلام مع وجود الب وعدم إسلامه. و مع فقده تبتنى التبعية لها و لغيرها منهن على ما ذكرناه هنا فى الرجال من الكلام فى 
كفايةٌ التبعيةُ الخارجية. 


التاسع: صرح فى المبسوط بإسلام الطفل المسبى منفردا عن أبوبه تبعا للسابى. 


و حكى ذلكك عن الإسكافى و القاضى و الشهيد. و عن الإيضاح نسبته لظاهر الأصحاب. و فى مفتاح الكرامة: «و به طفحت عباراتهم 
فى أبواب الفقه. 

لكن يظهر التوقف فيه من غير واحد» كالمحقق فى الشرائع و العلامة فى القواعد و غيرهما بل صرح بعدمه فى جامع المقاصد و 
المسالك و حكى عن العلامةٌ و ولده. 

و قد استدل على الإلحاق.. تارة: بالسيرة على ترتيب أحكام الإسلام عليه كطهارته و تجهيزه. 

و أخرى: بنصوص الولادة على الفطرةٌ المتضمنة نسبة التهويد و التنصير و التمجيس للأبوين» فمع انفصاله عنهما يرجع لمقتضى الفطرة. 
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الاستدلال بانقطاع تبعيته لأبويه بانفصاله عنهما. 

و ثالثة: بلزوم الحرج من إجراء أحكام الكفر عليه. 

و يشكل الأنول: بما تقدم فى التبعية لغير الأب من الأقارب من احتمال ابتناء السيرة على الطهارة على عدم البناء على نجاسة الكافر 
الذاتية» أو على خصوصية الطهارة من بين أحكام الإسلام. و السيرة على غير الطهارة كالتجهيز و المناكحة غير ظاهرة. 

و الثانى: بما تقدم من أن نصوص الفطرة أجنبية عن محل الكلام؛ و ظاهر نسبة كفر الولد للأبوين فيها كونه السبب فى التزامه به بعد 
استقلاله و تميبزه» لاافى الحكم عليه به حال طفولته؛ و إلا لم يجعل عدمه من شروط الذمة» كما تقدم فى صحيح فضيل. 

على أنه لو سلم فمقتضى إطلاقه التبعية لهما و لو بعد انفصاله عنهما. 

و أما الاستدلال بانقطاع تبعيته لأبويه. فهو- مع توقفه على كون المعيار فى التبعيةُ الاتصالء لا مجرد البنوة- لا يقتضى الحكم بإسلامه 
و ترتيب أحكامه. إِلَّا بضميمة أصالةٌ الإسلام التى لا دليل عليها. 

و أما الثالث: فهو مختص بالنجاسة التى التزم بعدمها غير واحد ممن منع التبعية فى الإسلام؛ بل قبل بظهور كلماتهم فى عدم الخلاف 
فى ارتفاعها. و يوكل الكلام فيها إلى مبحث النجاسات. و هناكك وجوه أخر لا مجال لإطالةٌ الكلام فيها بعد ظهور ضعفها. 

نعم» لو تم ما سبق منا من احتمال كفاية التبعية الخارجية فى التبعية فى الإسلام فقد يتجه البناء على ذلكك هنا. لأنه و إن تقدم 
اختصاصه بصورة فقد الأب إلا أن وجود الأ-بوين فى المقام لا أثر له بعد انفصال الطفل عنهما بالنحو الحاصل فى السبى» حيث لا 
شأنيةٌ له معه فى الرجوع لهما و العيش فى كنفهماء ولا يستحقانه بحسب أبوتهما. 

و ليس هو كعيشه بين غير أبويه لأمر طارئ قابل للزوال» كفقر أو سفرء أو غير قابل له لكن لا يقتضى رفع استحقاقهما و ولايتهما على 
الطفل» كعجز لازم لمرض أو غيره. 

و من ثم فقد يساق حكمهم فى المقام مؤيدا لما ذكرنا من الاحتمال. 

لكنه لو تم لزم التبعية فى الإسلام للسابى مع انفصاله عن أبويه بعد السبى» كما لو سباه معهما ثم ماتاء و كما لو سباه الكافر ثم باعه من 
مسلمء مع تصريح الشيخ فى المبسوط و غيره بعدم التبعية فى الأول» كما صرح غيره بعدمها فى الثانى. و من ثم لا 
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يتضح مبنى الحكم عندهم إِلَا محض التعبد الذى لا بد فيه من دليل تعبدى من نص أو إجماع كاشف عن رأى المعصوم؛ و كلاهما 
منقود فى السألة و بناقها على ماايتاس: السيرة و المرتكرات فى الجدلة يتتضيى كون المعيان أمرا اخر.بى لذا لا مجال للقاء عليسو 
يتعين الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل المشار إليه فى ذيل الأمر السابق. 


العاشر: صرح جمهور الأصحاب بأن لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام» 


و فى الجواهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب. و الظاهر أن مراد الكل الحكم عليه به ظاهراء لا واقعا كالحكم به بإسلام الأبوين» و به 
صرح بعضهم. و قد اختلفوا فى تحديد دار الإسلام؛ إِلَا أنهم حيث صرحوا بعدم اختصاص الحكم بهاء بل يجرى فى دار الحرب إذا 
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كان فيها مسلم و لو كان أسيراء و لم تؤخذ بعنوانها فى النصوصء فلا يهم الكلام فى تحديدها. 

كما أنه حيث لم يكن فى المسألة نصوص فاللا-زم النظر فى كلمات الأصحاب. و يظهر منهم الاتفاق على الحكم بإسلام اللقيط إذا 
كان فى البلد مسلم مستوطن يمكن تولده منه. و إن كان المسلم أسيرا فى دار الحرب. و إنما الكلام فيما لو لم يكن المسلم مستوطناء 
وقد يستدل على الحكم المذكور.. تارةٌ: بتغليب جانب الإسلام المستفاد من مثل النبوى المتقدم: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه). و 
أخرى: بنصوص الفطرة. 

و ثالثة: بالنصوص الكثيرة المتضمنة أن اللقيط حر لا يملكث .١١‏ و رابعة: بالإجماع. 

و يشكل الأول بما سبق فى إسلام أبعد الآباء من عدم وضوح دليل على عموم التغليب. و النبوى- مع عدم حجيته» كما سبق- ظاهر فى 
عزهُ الإسلام و قوته ثبوتا تشريعا أو تكويناء لا فى تغليب جانبه بمثل التبعية ثبوتاء فضلا عن تقديم احتماله إثباتا لينفع فى المقام. 

و مثله الثانى» كما يظهر مما تقدم فى تبعية ولد الزنا لأبيه. 

كما يندفع الثالث: بأن الحرية أعم من الإسلام, لثبوتها للذمى. مع أن التعبد 


)١(‏ تراجع النصوص المذكورة فى الوسائل باب: 98 من أبواب ما يكتسب به من كتاب البيع» و كتاب العتق و باب: ١‏ من كتاب 
اللقطة. 
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ظاهرا ببعض أحكام الإسلام لموافقته للأصلء أو لأهميةُ احتماله تبعا لأهميته» لا يستلزم التعبد بنفس الإسلام مع مخالفته للأصل. 

على أن مقتضى الوجهين الأولين تقديم احتمال الإسلام مطلقا و لو مع القطع بعدم وجود مسلم يحتمل تولده منه فى البلد لا مارا و لا 
مستوطناء كما لو احتمل كون اللقيط نفسه مسلما ضائعا أو منهوبا أو نحو ذلك. و لا يظهر منهم البناء على ذلكك. 

كما أن ذلكك مقتضى إطلاق النصوص المذكورة فى الوجه الثالث. إِلَا أن يدعى انصرافها إلى ما يوجد فى بلاد الإسلام, فالتعميم 
لغيره- كما تقدم منهم- يحتاج إلى دليل. 

و أما الرابع فشكل بعدم وضوح كون اتفاق من تقدم مبنيا على إجماع تعبدىء بل يقرب ابتناؤه على بعض الوجوه الاعتبارية» كتغليب 
الإسلام و الاحتياط له و نحوهما. 

فالعمدةٌ فى المقام السيرة الارتكازية. و لعل المتيقن من موردها البلاد الغالب فيها الإسلام» كما يناسبه بعض النصوص المتقدمة فى 
الوجه الثالث للاستدلال على وجوب تغسيل المخالفء و ما تضمن جواز الصلاء فى الجلد الذى يصنع فى الأرض التى يغلب فيها 
المسلمون» كصحيح إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السّلام: «أنه قال: لا بأس بالصلاة فى الفراء اليمانى» و فيما صنع فى أرض 
الإسلام. قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام. قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس» .)١١‏ 

لأن الظاهر من مجموع النصوص و الفتاوى أن أمارة التذكية هى يد المسلم, فلولا صلوح الغلبة للحكم بإسلام من صنع الجلد لم تكن 
صالحةٌ للحكم بتذكيته. 

و لعله إلى هذا يرجع ما فى المعتبر فى المقام» حيث قال: «إذا وجد ميت فلم يعلم لمسلم هو أم كافر فإن كان فى دار الإسلام غسل و 
كفن و صلى عليه» و إن كان فى دار الكفر فهو بحكم الكافر لأن الظاهر أنه من أهلها و لو كان فيه علامات المسلم, لأنه لا علامة إلا 
و يشاركك فيها بعض أهل الكفراء و قريب منه فى المنتهى؛ لكن مع الاكتفاء بعلامة الإسلام فى الحكم بإسلام من يوجد فى دار 
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الكفر. 
حيث لا يبعد كون المعيار فى نسبةٌ الدار إلى الإسلام أو الكفر عندهما على الغلبةُ تبعا للعرف. فلاحظ. و الأمر محتاج لمزيد فحص و 
تأمل. 


.2 من أبواب أبواب النجاسات حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: نضا‎ 
:)8( المقتول فى المعركة (؟) مع الإمام () أو نائبه (©) الخاص‎ )١( الأول: الشهيد‎ 


و لنكتف بهذا المقدار من فروع المسألة» و يأتى الكلام فى بقية الفروع فى المسألهُ الواحدة و السبعين و ما بعدها فى أواخر أحكام 


الأموات إن شاء اللّه تعالى. و منه نستمد العون و التوفيق» و هو حسبنا و نعم الوكيل. 
[الموردان اللذان سقط غسل الميت فيهما] 

[الأول الشهيد] 

اشارة 


)١(‏ بلا إشكال فيه فى الجملة. و قد ادعى عليه إجماع أصحابنا فى الخلاف و الغنيةُ و المنتهى و التذكرة و المدارك و كشف اللثام و 
محكى نهاية الأحكام و الذكرى و كشف الالتباس و مجمع البرهان» بل فى المعتبر نسبته لإجماع أهل العلم عدا سعيد بن المسيب و 
الحسن البصرى. كما خص الخلاف بهما فى التذكرة؛ و فى المنتهى أنه لا يعرف الخلاف فيه من غيرهما. و فى الجواهر: «لا يغسل و 
لا يكفن و يصلى عليه إجماعا فى الجميع محصلا و منقولا مستفيضا إن لم يكن متواتراء كالأخبار». و النصوص به كثيرة يأتى بعضها. 
(0) يأتى تحديد ذلك منه قدّس سرّه. 

(9) و هو المتيقن من الفتاوى» للاقتصار عليه فى المقنعة و المراسم و الشرائع و القواعد و محكى التحرير. و من الظاهر أن المراد به ما 
يعم النبى صلَى الله عليه و آله و سلم؛ كما صرح به بعضهم. و يناسبه الاستدلال منهم بسيرته صلى الله عليه و آله و سلّم, لأنه إمام 
أيضاء و إن كان الجمود على عباراتهم يقتضى القصور عنه. 

() كما صرح بالتعميم لهما مقتصرا عليهما فى المبسوط و النهاية و الوسيلة و السرائر و المنتهى و محكى المهذب و الجامع. و لا يبعد 
أن يكون مرادا لمن اقتصر على الإمام لأنه فى طوله؛ و متابعته متابعة له و لعله لذا نسبه للمشهور فى مجمع البرهان. 

(5) كما قيد بذلكك فى الروض و العروة الوثقى. و أما ما فى الوسيلة من التعبير عن نائب الإمام بمن أقامه للجهاد فحيث يبعد إرادته 
الإقامة لخصوص وظيفة الجهاد. بل المراد الإقامة له و لو فى ضمن بقيه الوظائف يرجع للإطلاق. و لعل التقيبد بالخاص فى كلام من 
سبق لعدم بنائهم على جعل النيابة العامة» كما يناسبه نسبةُ سيدنا المصنف قدّس سرّه التقييد لجملهُ ممن أطلق النائب» و إلا فلو فرض 
عموم نياب الحاكم 
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أو فى حفظ بيضة الإسلام (1). 


الشرعى تعين عموم الحكم للجهاد معه, لعدم المنشأ للتقييد من النصوص و الفتاوى بعد فرض عمومها للنائب. 
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ولا سيما مع الابتلاء بالنيابة العامة فى عصر سلطان المعصومين عليهم السّد.لام حيث ورد أنهم قد ينصون على أنه عند قتل المنصوب 
الخاص يختار المسلمون لهم أميراء و الفرق بينه و بين المنصوب الخاص بعيد جدا. 

)١(‏ كما هو مقتضى إطلاق الجهاد اللازم أو السائغ أو بحق فى الغنية و إشارةٌ السبق و الدروسء و هو معقد الإجماع المتقدم من الغنية. 
بل صرح بالتعميم فى المعتبر و جامع المقاصد و الروض و الروضة؛ كما حكى عن الذكرى و الموجز و مجمع البرهان و المفاتيح و 
ظاهر الكافى و غيرهاء و احتمله فى التذكرة و محكى نهاية الأحكام و كشف الالتباس» بل لعله مقتضى إطلاق الشهيد فى الخلاف و 
الإرشاد و اللمعة و محكى البيان» و هو معقد الإجماع المتقدم من الخلاف. 

و يقتضيه صحيح أبان بن تغلب: «سمعت أبا عبد الله عليه السّر.لام يقول: الذى يقتل فى سبيل الله يدفن فى ثيابه» و لا يغسلء إِلَا أن 
يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد فانه يغسل و يكفن و يحنط »«... 40١‏ و نحوه صحيحه الآخر .07١‏ 

بل هو مقتضى إطلاق الشهيد فى جملهُ من النصوصء منها صحيح إسماعيل بن جابر و زرارة عن أبى جعفر عليه الس .لام: «قلت له: 
كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: 

نعم يدفن فى ثيابه بدمائه و لا يحنط و لا يغسل و يدفن كما هو ...١‏ ". 

و المنع من عمومه- كما فى كشف اللثام- أو دعوى إجماله- كما صدرت من سيدنا المصنف قدّس سرّه- فى غاية الإشكال بعد 
الرجوع للعرف و اللغء حيث يظهر منهما أن الشهيد هو القتيل فى سبيل الله من دون خصوصية لأمر الإمام. بل قد يظهر بملاحظتهما و 
بملاحظة النصوص عمومه لمن لم يتصد للقتال إذا قتل من أجل الحقء و بذلكك أطلق على مثل أمير المؤمنين عليه السّلام. 


.4 من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
.7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
.,8 من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )"( 
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نعم» يقصر عما إذا لم يكن القتال مشروعا بلا إشكال. و مثله فى ذلكك مضمر أبى خالد: «اغسل كل الموتى الغريق و أكيل السبع و 
كل شىء إِلَّا ما قتل بين الصفين» فإن كان به رمق غسلء و إلا فلا» .)١١‏ 

و ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من احتمال عدم وروده فى مقام البيان. لا يناسب الاستثناء فيه الظاهر فى الحصر و العموم, و لا 
التفصيل بين من يكون به رمق و غيره الظاهر فى التصدى لبيان خصوصيات الحكم و عدم الاكتفاء ببيان أصل التشريع. 

و بالجملة: لم يتضح الوجه فى أخذ إذن الإمام أو نائبه فى الحكم بعد الإشارة فى النصوص إليه» و إنما المستفاد منها اعتبار كون 
القنال مشروعا و بحقء لاختصاص عنوان الشهيد به و مناسبة التكريم الذى هو مبنى الحكم له. و من ثم قال فى المعتبر بعد ذكر 
النصوص المطلقة: «فاشتراط ما ذكره الشيخان زيادةٌ لم يعلم من النص). 

بل لا يبعد كون التقييد بذلكك فى كلام الشيخين و غيرهما ممن سبق للتنبيه على قصور الحكم و الموضوع عن المقتول مع سلاطين 
الجور و عدم مشروعيةٌ الجهاد معهم و لو بداعى ترويج الإسلام, لا عن غيره من موارد القتال بحق. فلاحظ. 

و مما تقدم يظهر عموم الحكم لقتيل أهل البغى فى فرض مشروعيةٌ قتالهم؛ كما صرح به جماعة من الأصحاب. بل الظاهر عدم 
الإشكال فيه عندناء و هو داخل فى معاقد الإجماعات المتقدمة» كما صرح بالإجماع عليه بالخصوص فى التذكرة و المنتهى» و فى 
الخلاف: «دليلنا أنه أجمعت الفرقة أنه شهيد, و إذا ثبت كان حكمه حكم قتيل المعركة). 
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و يقتضيه- مضافا إلى ذلك و إلى إطلاقات النصوص المتقدمة؛ و إلى سيرة أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى قتلى أصحابه فى حروبه 
الثلاثة» حيث لم يعرف عنه تغسيلهم- موثق عمار عن جعفر عن أبيه عليه السّ.لام: «أن عليا عليه السّ.لام لم يغسل عمار بن ياسر و لا 
هاشم بن عتبة المرقال و دفنهما فى ثيابهما و لم يصل عليهما؛ 27١‏ و خبر أبى البخترى وهب بن وهب عنه عليه السّلام: 

«ان عليا عليه الس لام لم يغسل عمار بن ياسر و لا عتبة يوم صفين و دفنهما فى ثيابهما و صلى عليهما» "2 و ما فى الاول من عدم 
الصلاه عليهما مطروح أو مؤول على ما يتضح فى محله. 


.*” من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب غسل الميت حديث: ؟.‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
.١7؟ من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )*( 
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و ينبغى التنبيه لأمور يتم بها تحديد محل الكلام: 


الأول :قد زذعى كهوؤر سمفوظ الفسمال القن يفل فى العهاد فته :الكفازقة علاظين:الخور 


بلحاظ كونه الشائع فى عصر صدور أكثر النصوص و هى الواردة عن الصادقين عليهما الّ.لام لو لم ينحصر الأمر فيه فعدم التنبيه فيها 
لعدم المورد لها أو ندرته موجب لظهورها فى العموم له. 

وفيه: أن مناسبة كون الحكم تكريما للقتيل» و إطلاق عنوان الشهيد عليه يقتضى فرض مشروعية قتاله» و لا مجال للبناء عل مشروعية 
القتال معهم بعد بلحاظ النصوص و الإجماعء فلا بد من كون عدم التنبيه فى نصوص المقام لخروج القتال المذكور عن موضوعها 
للتقية» أو لظهور الحال للمخاطبء أو لأنها بصدد ببان حكم الشهيد فى نفسه لبيان الوظيفة فى الأفراد المذكورة عند العامة الذين يرون 
مشروعية قتالهم. 


الثانى: قال فى الجواهر بعد أن قرب العموم لكل جهاد مشروع: 


«نعم قد يشعر قوله عليه السّ.لام فى مضمر أبى خالد: إِلّا ما قتل بين الصفينء باعتبار تقابل العسكرين فى جريان خصوص هذا الحكم 
على الشهيد» فلا يشمل من قتل من المسلمين بدون ذلككء كالمقتول اتفاقا أو كان عينا من عيونهم؛ أو نحو ذلك. 

إلا أن غيره من الأخبار مما اشتملث على التعبير بالقتل فى سبيل اللّه شاملة له. 

و لعله الأقوى» لإطلاق جميع الأصحاب بالنسبة إلى ذلكك, فيمكن حينئذ تنزيل قوله: 

«بين الصفين»» على ما لا ينافيه. فتأمل). 

و لعله أشار بالأنعر بالتأمل للاشكال فيما ذكره.. تارة: بأن المضمر لما كان مشتملا على الاستثناء كان ظهوره فى الحصر أقوى من 
إطلاق بقيهُ النصوصء فيحكم عليها. 

نعم» قد يشكل الاستدلال به بلحاظ ضعف سنده. لاشتماله على غير واحد من المجهولين و المضعفين. إلا أن تكون روايةُ الكلينى و 
الشيخ له بنحو يظهر فى الاعتماد عليه و استدلال جماعة من الأصحاب به جابرا لضعفه. فتأمل. 

و أخرى: بقرب انصراف إطلاقات الشهيد و المقتول فى سبيل الله إلى الفرد المعهود من فرض التهيؤ للقتال» كما يناسبه تقسيمه إلى 
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من يدركه المسلمون و به رمق و من لا 
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يدركونه الظاهر فى المفروغية عن فرض القتال و انشغال المسلمين به عن قتيلهم. 

و ثالثة: بأنه لمجال لاستفادة ذلك من إطلاق الأصحاب بعد اشتراط جملة منهم فى ثبوت الحكم للشهيد موته فى المعركة؛ و 
تعرضهم لحكم ما لو مات بعد تقضى الحرب أو النقل من ساحة القتال» لظهور كلامهم فى المفروغية عن فرض القتال بين الطرفين» و 
ما ذلكك إِلَا لفهمهم له من النصوص الذى قد يكون المنشأ له ما تقدم أو نحوه. و من ثم كان سقوط التغسيل فيمن ذكره فى غَايةٌ 
الإشكال. و مثله الأسير الذى يقتل صبراء لجريان ما سبق فيه. 

و أما مافى موثق طلحةٌ بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على بن الحسين: «قال: 

سكل الى :صلى الله عليه و آله عن امرأة أسرها العدو فأضابوا بها حت ماتته أ هن بمتزلة الشهيد؟ 

قال: نعم إِلّا أن تكون أعانت على نفسهاء 22١١‏ فمن القريب أن يراد منه التنزيل فى الأسجر و الفضيلة؛ لا ما يعم الحكم المذكور. بل 
حيث لم يكن سقوط الغسل من أحكام مطلق الشهيد فإطلاق التنزيل منزلة الشهيد لا ينفع فى إثباته. 

نعم» لو كان قتله فى أثناء المعركة و من لواحقها و شئونها لم يبعد عموم الحكم له. لأنه عرفا من توابع الجهاد ذى الحكم المذكور 
كما قد تناسبه السيرة؛ حيث ورد قتل بعض الأسرى فى معارك صفين و كربلاء؛ و لم يعرف تغسيلهم بعد المعركة. و إن كان الأمر لا 
يخلو عن إشكال. 


الثالث: قد يدعى عموم سقوط الغسل لمن قتل مظلوما فى سبيل أمر راجح 


من أمر بمعروف و نهى عن منكرء أو إقامهُ فريضة» أو تبنى دعوة حقة» من دون أن يتصدى للقتال. لكن لا مجال له بالنظر لما سبق» و 
بالنظر للسيرة» بل لا إشكال فى تغسيل من قتل بالنحو المذكور بالسيفء أو السم من المعصومين عليهم السلام. 

ماقا إلى قرت اتضراف الشهيد فى التصودن الخصوضن نتن تصدى للقال :فى السهاة التعروث. وكله شييل الله لأن سيله قعالن بو 
إن كان يصدق حقيقة على كل مطلوب له. إلا أنه لا يبعد انصرافه عند المتشرعة لخصوص الجهاد بسبب شيوع إطلاقه عليه فى 
الكتاب و السنة. 


.8 من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
1/ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص:‎ 


ولأسيما سلاحظة معثر يونس بن يعقوب: دان ريحلا كان بهسدان ذكر أن أباههات و كان لا يعرف هذا الأمر فأوصى يوضية عثل 
الموت» و أوصى أن يعطى شىء فى سبيل الله فسثل عنه أبو عبد الله عليه السّلام كيف نفعلء و أخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر. 
فقال: لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع فى يهودى أو نصرانى لوضعته فيهما... 

فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الأمر [الوجه] يعنى: بعض الثغور فابعثوا به إليه) .)١١‏ 

وال ينافيه ما فن يعن النضوصن الواردة فى المال الموصى به فن شيل الله مق أن سبيل الله شبعتا #؟ان.و فى آخر مق أنه صرف فى 
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الحجء لأنه أفضل سبله «7» و فى ثالث من أنه عليه السّلام قال: «هاتها» ثم أمر بدفعها لعيسى شلقان «15. 

لأن التصدى فى هذه النصوص للتطبيق ظاهر فى عدم كونه عرفياء بل هو إما تعبدى؛ أو بلحاظ المفهوم الحقيقى؛ كما لعله الظاهر من 
الثالث» لظهور صدره فى أن ذلكك هو مراد الموصىء لإصراره على العنوان المذكور من دون تفسير له و ظهور ذيله فى لزوم متابعته» 
بخلاف معتبر يونسء لظهوره فى أن البعث به لمن يخرج للثغور مقتضى مراد الموصى بطبعه من دون كلفة» لكونه المفهوم من كلامه 
عرفاء و أن التوقف الموجب للسؤال إنما هو لاحتمال عدم وجوب موافقة مراده. كما يظهر من تمهيده عليه الس لام ببيان أهمية موافقة 
الوضية 

نعم» لو فرض التصدى للقتال فى ذلكك لمشروعيته بأمر الإمام عليه السّلام أو بدونه دخل فى الجهاد المشروع و لحقه الحكم, لما سبق. 
الرابع: يجب غسل من قتل دون أهله و ماله 

على ما صرح به جماعة كثيرة» و فى المعتبر و التذكرة و المنتهى و الروض و محكى نهاية الأحكام دعوى الإجماع عليه. فإن النصوص 
واشت رو وا بدا رق ليه انار فير سيل للد روي رد لاز عند بر ازا جما /ا يع اص مدنا تون 
عنوان القتل بين الصفين إلى الجهاد المعهود الذى تضمنه قوله تعالى: إِنَّ اللَهَ بْحِبٌ الَذِينَ يُهَاتلُونَ فى سَ بيلهِ صَهًا كأَنّهُْ بان 
مَوْضْوصٌ «0). و أما ما تضمن من تلكك النصوص أنه شهيد. فلا يبعد حمله على 


(1) الوسائل باب» #لامن كنات الوضايا حديث: + 
(؟) الوسائل باب: ”7 من كتاب الوصايا حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: ”7 من كتاب الوصايا حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: *” من كتاب الوصايا حديث: ". 
(0) الصف: 6. 
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و يشترط فيه أن يكون خروج روحه فى المعركة )١(‏ 


التتزيل بلحاظ الثواب» دون عموم التنزيل» فضلا عن التطبيق الحقيقى. و لذا كان ظاهر الأصحاب المفروغية عن اختصاص الحكم 
بالجهاد المعروفء, و عدم شموله للمقام. 

كما لا يشمل جمله ممن أطلق عليه عنوان الشهيد فى الأخبار» كما حكوه فى المبطون و المطعون و الغريق و المهدوم عليه و النفساء 
» مدعين الإجماع على وجوب التغسيل فى جملة منهم. 

والأمرفيهم أظهر مما سبق, لعدم صدق أكثر العناوين المتقدمة فى النصوص عليهم, و مجرد إطلاق الشهيد عليهم- لو تم- لا ينفع» 
لأن سقوط الغسل ليس من أحكام مطلق الشهيد؛ بل خصوص القتيل» كما يظهر من مجموع النصوص المتقدمة. 

فضافا إلى السيرة و بعض التصوص الواردة فى القريق و النفساء و. 

)١(‏ اختلفت عبارات الأصحاب فى المقام. ففى المبسوط: «و من حمل من المعركة و به رمق ثم مات نزع عنه ثيابه و غسل)» و نحوه 
فى النهاية و إشارة السبق و السرائر» و هو مقتضى ما فى الغنيهُ من حصر سقوط الغسل بقتيل المعركة و ما فى المراسم من تغسيل قتيل 
غير المعركة من قسمى القتيل بين يدى الإمام و ما فى الشرائع و النافع و القواعد و الدروس و الروضة من اشتراط الموت فى المعركة 
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فى سقوط التغسيل» و نسبه للأصحاب فى المدارك و محكى مجمع البرهان» بل فى الثانى: «و كأنه إجماعى»»؛ و فى جامع المقاصد 
أنه مقتضى إطلاق الأصحابء و فى الحدائق أنه المفهوم من كلامهم. 

لكن اعتبر فى الخلاءف و المنتهى فى وجوب غسله مع نقله من المعركة موته بعد انقضاء الحربء و اكتفى فى المعتبر و التذكرة فى 
وجوب الغسل بأحد الأمرين من نقله من المعركة حيا و انقضاء الحرب حيا. 

و فى جامع المقاصد و الروض و المداركك و محكى الذكرى و مجمع البرهان أن 
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الطهارة؛ ج*, ص: 10" 


»١(‏ تضمن ذلكك مرسل الدعائم المروى فى البحار ج: ١‏ ص: 68" الطبعةٌ الحديثة» باب: 58 آداب الاحتضار و أحكامه من أبواب 
الجنائز من كتاب الطهارة. 

(؟) تراجع النصوص المذكورة فى باب: 58 من أبواب الاحتضار و باب: ”١‏ من أبواب غسل الميت من الوسائل. 
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ظاهر الأخبار كفاية إدراكك المسلمين له حيا فى وجوب التغسيل و إن لم تنقض الحرب و لا نقل من المعركة. و حكى القول به عن 
المينديه جلف الشعة :زو البفول قن سيل الله ... إذا مات من وقته و لم يكن عليه غسل ... و إن لم يمت فى الحال و بقى ثم 
مات بعد ذلكك غسل). 

وأمامافى الإرشاد و التبصرة و اللمعهُ من إطلاق سقوط الغسل عن الشهيد, فكأنه غير مراد لهماء بل مرادهما الإشارة لبيان سقوط 
تغسيله فى الجملة لأ-ن الكتب المذكورة متون غير مبتنيةُ على التفصيلء و إلا فمن البعيد بناؤهما على الإطلاءق مع ظهور اتفاق 
الأصحاب على التقيبد فى الجملة و شهادة النصوص به. و بناؤهما عليه فى جملهُ من كتبهما. إلا أن يبتنى الإطلاق المذكور على أخذ 
القيد فى عنوان الشهيد و لو اصطلاحا. 

و كيف كان.ء فاللازم النظر فى النصوص. 

و قد أطلق فى بعضها سقوط الغسل عن الشهيد كصحيح إسماعيل بن جابر و زرارة ١١‏ المتقدم فى أول الكلام فى حكم الشهيد. لكن 
لا بد من الخروج عنه بما تضمن التقييد و عدم شمول ذلكك لبعض أفراده» على الخلاف فى تحديده. و قد أطلق فى جملةٌ منها تغسيل 
من به رمق» كصحيح أبان بن تغلب 2١‏ و موثق أبى مريم أو صحيحة 0*0 و مضمر أبى خالد ©" المتقدم. 

و لعله هو الوجه فيما تقدم من المقنعة من اعتبار موته من وقته. إِلّا أنه حيث يبعد إرادهُ من يموت بمجرد الإصابة؛ لغلبة تأخر الموت 
عنها قليلاء كما لا طريق غالبا لإحراز ذلكك و إن وجد ميتا فى المعركة بل مقتضى الاستصحاب حياته بعد الإصابة» فلا يكون الحكم 
عملياء تعين كون المعيار فى بقاء الرمق أمرا آخر غير الإصابة» بل قد يكون ذلكك موجبا لإجمال ما تقدم من المقنعة أيضا. 

و من هنا لا يببعد حمل الإطلاق فى النصوص المتقدمة على ما إذا كان به رمق حين الوصول إليه و الاطلاع على حاله؛ لا بعد الإصابة 
مباشرة. بل هو المتعين بلحاظ صحيح أبان الآخر «8) المتقدم فى أول الكلام فى حكم الشهيد المتضمن استثناء 


.,8 من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب غسل الميت حديث: 7. 
(") الوسائل باب: ١5‏ من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 
(6) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 
(0) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب غسل الميت حديث: 4. 
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خصوص من أدركه المسلمون و به رمق من عدم وجوب التغسيل. و كأنه لأجل ذلكك سبق عن المهذب و الذكرى و من تبعهما أن 
ذلك هو المستفاد من النصوص. 

و دعوى: أن الظاهر اتحاد صحيحى أبان, و أن الاختلاف بينهما ناشئ عن النقل بالمعنى» فيلزم إجراء حكم اضطراب المتن عليهما و 
سقوطهما معا عن الحجية. 

مدفوعة: بأنه لو تم اتحادهما فحيث كان الفرق بينهما بالإجمال و التفصيل تعين حجية المفصل منهما عرفاء و لم يلحقهما حكم 
التعارض المسقط لهما عن الحجية بعد فرض حجية النقل بالمعنى» لأصالة عدم خطأ الراوى فى فهم التفصيل من الإمام عليه السَلام و 
لا فى بيانه. 

ولا سيما مع ما ذكرنا من القرينة على عدم إرادة بقاء الرمق بالإضافة إلى الإصابة» حيث لا يبعد صلوحها بنفسها لتفسير الإطلاق 
بالوجه المطابق للصحيح المفصل. فلا مجال لرفع اليد عما تضمنه الصحيح المذكور من كون المعيار عدم بقاء الرمق حين إدراكك 
المسلمين له. 

لكن الظاهر أو المتيقن من إدراكك المسلمين له حيا إدراكهم له حين تفقدهم للجرحى لإسعاف من يمكن إسعافه منهم أو لنحو 
ذلك, لا مجرد مشاهدتهم له حال انشغالهم عنه بالقتال لعدم وضوح صدق الإدراكك بذلك. و لغلبة قتال الجماعة الكثيرة بنحو ينظر 
بعضهم لبعض عند تساقطهم و يمر بعضهم على بعض فى الحال المذكور مع كثرةٌ الإصابات غير المميتة فى الوقتء و الالتزام بوجوب 
التغسيل فى ذلكك بعيد جداء نظير ما تقدم فى النصوص التى أطلق فيها وجوب الغسل ببقاء الرمق. 

بل تقدم فى بعض النصوص أن أمير المؤمنين عليه السّد.لام لم يغسل هاشم المرقال 2١١‏ مع أنه ورد فى التاريخ أنه لم يمت بمجرد 
إصابته بل له حديث بعدها قبل موته .07١‏ 

و على هذا يتعين الاكتفاء فى وجوب التغسيل بحياته بعد انقضاء الحرب عند تفقد المصابين» و بحياته عند نقله من المعركة و لو مع 
بقاء الحربء لتهيؤ جماعة لتفقدهم فى أثنائهاء كما تقدم من المعتبر و التذكرة. 


.١؟ من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
كتاب واقعة صفين: لنصر بن مزاحم ص 707 0ن".‎ )١( 
5 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص:‎ 


وسط المعركة لتفقد المصابين» أو لغلبة المسلمين على أرض المعركة مع استمرار الحرب. 
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بل لا يبعد الاكتفاء ببقائه حيا بعد انقضاء الحرب مده معتدا بهاء بحيث لو تفقدوه بعدها لوجدوه حيا و إن مات قبل أن يدركوه أما 
لعدم تفقدهم له أو لتأخرهم عن تفقده مده طويلة على خلاف ما يقتضيه وضع الحرب» حيث لا يبعد فهم عدم خصوصية الإدراكك 
عرفا من النص إِلَا لملازمته للأمد المذكور. 

و لعل هذا هو المراد مما فى الخلاف من الإجماع على وجوب تغسيل من مات بعد انقضاء الحرب. و إلا فلا مجال للبناء على إطلاقه 
بنحو يشمل من مات بعد انقضائها بأمد قصير فلم يدركوه بعد إطلاق النصوص المذكورة المحمول على الموت قبل إدراكه حيا. 

و منه يظهر ضعف ما تقدم من المشهور من إطلاق سقوط تغسيل من مات فى المعركة؛ بل هو معد إجماع غير واحد. كالخلاف و 
الغنية و المعتبر و التذكرة» فإنه شامل لما إذا لم يدركوه لعدم التفقد أو للتأخر فيه مده طويلة على خلاف ما يقتضيه وضع الحربء بل 
لمن أدركوه حيا عند تفقدهم للمصابين قبل انقضاء الحرب أو بعده فلم ينقلوه من المعركة حتى مات» و قد عرفت أن مقتضى النص 
وجوب التغسيل خصوصا فى الثانية. 

ولا مجال للخروج عنه بالإجماع المدعىء لقرب استناد المجمعين له و إن لم يطابقه كلامهم. بل قد يدعى انصراف كلامهم عما إذا 
مات بعد انقضاء الحربء و لا سيما مع الإجماع المتقدم من الخلاف. و يأتى تمام الكلام فى ذلكك. 

و أضعف منه ما تقدم من الخلاف و المنتهى من عدم تغسيل من نقل من المعركة حيا و مات قبل انقضاء الحربء فإنه مناف لإطلاق 
وجوب التغسيل بإدراكك المسلمين له حيا. و أما ما فى المنتهى من الاستدلال له بما روى عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «أنه 
قال يوم أحد: من ينظر ما فعل سعد بن الربيع. فقال رجل: أنا أنظر لكك يا رسول الله فنظر فوجده جريحا به رمق. فقال له: ان رسول 
الله صلّى الله عليه و آله أمرنى أن أنظر فى الأحياء أنت أم فى 
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الأموات. فقال: أنا فى الأمواتء فأبلغ رسول الله صلى الله عليه و آله عنى السلام. قال: ثم لم أبرح أن مات» 0١١‏ قال قدّس سرّه: «و لم 
يأمر النبى صَلّى الله عليه و آله بتغسيل أحد منهم». 

ففيه: أن النبوى- مع ضعفه بالإرسال- أجنبى عن المدعىء و إنما يدل- لو تم عدم أمره صلَّى الله عليه و آله و سلّم بتغسيل أحد 
منهم - على عدم وجوب تغسيل من مات فى المعركة و إن أدركه المسلمون حيا بعد انقضاء الحربء الذى سبق أنه مقتضى إطلاق 
المشهور, و إن كان مخالفا لإطلاق النص و الإجماع المتقدم من الخلاف. 

ومن ثم احتمل سيدنا المصنف قدّس سرّه حمل نصوص المقام على ما إذا أدركه المسلمون و حملوه من المعركة حيا- فيوافق 
المشهور- بقرينة النبوى المذكور المعتضد بالسيرة. قال: «إذ الظاهر أنه لم يكن من دأب النبى صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين 
عليه السّ.لام تغسيل من تنقضى الحرب و به رمق ثم يموت فى المعركة». لكن حمل النص على ذلكك بعيد عن ظاهره جداء لظهور أن 
الإدراكك سابق على النقل, فإناطة الحكم به لا يناسب كون موضوعه النقل جداء و جعل الإدراكك كناية عن النقل تكلف غير عرفى. 
نعمء يناسبه مرسل دعائم الإسلام عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال فى الشهيد إذا قتل فى مكانه فمات دفن فى ثيابه و لم يغسلء و إن 
كان به رمق و نقل عن مكانه فمات غسل و كفن» .)7١‏ لكن لا مجال للتعويل عليه فى نفسه؛ فضلا عن رفع اليد به عما سبق. 

و أما دعوى السيرة المذكورة فليست هى بأولى من دعوى السيرة أيضا على عدم تغسيل من كانت إصابته قاتلهُ عرفاء بحيث يكون 
منتظرا من أجلها و إن تأخر موته بعد انقضاء الحرب بقليل أو نقل من المعركة قبل موته لتجنيبه الوطء الموهن له أو المجهز عليه؛ 
حيث لا يبعد شيوع ذلك فى الحروب» خصوصا لذوى الشأنء بل نقل تاريخيا فى جملهُ منهاء كحرب بدر التى نص المؤرخون على 
نقل عبيدة بن الحارث فيهاء و واقعة الطف و لم يعهد التغسيل فيهما. بل فى معتبر زيد بن على عن أبيه عن آبائه عن على عليه السّلام: 
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«قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد 


)١(‏ حكى عن سيرةٌ ابن هشام على هامش الروض الأنف ج: ؟ ص: 16١‏ و ذكره مع اختلاف بعض الخصوصيات ابن الأثير فى تاريخه 
ج: 7 ص 80١‏ طبعةُ دار صادر و دار بيروت. 

(؟) مستدرك الوسائل باب: ١5‏ من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 
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قبل انقضاء الحرب )١(‏ أو بعدها بقليل (؟) و لم يدركه المسلمون و به رمقء فإذا أدركه المسلمون و به رمق غسل على الأحوط وجوبا 
(*). و إذا كان فى 


فواروه فى ثيابه» و إن بقى أياما حتى تتغير جراحته غسل» .0١١‏ 

لكن من الظاهر أنه لا مجال للخروج عن النصوص المتقدمة المعول عليها عند الأصحاب بالحديث المذكور بعد تصريح الشيخ بعدم 
العمل عليه لموافقته للعامة الذى يشهد له إعراض الأصحاب عنه. كما لا مجال للتعويل فى الخروج عنها على دعوى السيرة فى 
المقامين بعد عدم وضوح أسانيد الوقائع» و عدم القطع بعدم صدور التغسيل فى ظرف تيسره. 

و إن كان الإنصاف أن مفاد النصوص لا يخلو عن مشقه لا تناسب مقام العمل» خصوصا فى الحروب العظيمة. و من ثم لا يخلو الأمر 
عن إشكال. و اللّه سبحانه و تعالى العالم. و منه نستمد التوفيق و التسديد. 

)١(‏ مقتضاه سقوط تغسيله لو أدركه المسلمون المعدون لتفقد المصابين حيا فى المعركةٌ قبل انقضاء الحرب, و قد سبق أنه مخالف 
لإطلاق النص الذى يأتى منه قدّس سرّه التوقف فى الخروج عنه بالشهرة و غيرها. إلا أن يكون قوله: «و لم يدركه المسلمون »... 

قيدا لهذا أيضاء لا مختصا بما بعده. 

(؟) الظاهر أن المراد به ما إذا كان عدم الإدراكك ناشئا عن سرعةٌ موته بعد الحرب فى مقابل ما إذا كان ناشئا عن عدم تصديهم لتفقد 
القتلى أو تأخرهم على خلاف ما يقتضيه وضع الحرب. و قد تقدم منا التعرض لذلكك. 

() كأنه لأن مقتضى إطلاق النص وجوب تغسيله و مقتضى إطلاق المشهور المعتضد بالنبوى و السيرة التى تقدم منه قدّس سرّه 
تقريبها عدم وجوبه. لكن من الظاهر أن التغسيل لا يطابق الاحتياط لا لأن حرمته ذاتية فى حق الشهيدء بل لتوقفه على غسل الدم عنه» 
مع ظهور النصوص فى وجوب إبقائه عليه كما صرح به فى صحيح إسماعيل بن جابر و زرارة المتقدم و غيره» و هو الظاهر من الأمر 
فى بقية النصوص 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب غسل الميت حديث: ه. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: يفخا 
المعركة مسلم و كافر و اشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتياط )000 


بدفنه كما هو فى ثيابه. 
محذورين. 


)١(‏ كما مال إليه فى المعتبر. قال: «و لو قيل بمواراةً الجميع ترجيحا لجانب حرمة الإسلام كان صواباا. 
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و قد يظهر من المبسوط و الخلاف جوازه مع جواز التمييز بحجم الذكر فيرتب حكم المسلم على صغيره و حكم الكافر على كبيره» و 
اقتصر على الثانى فى النهاية و الشرائع و القواعد و المختلف و الدروس و اللمعه و جامع المقاصد و حكى عن جماعة لحديث حماد 
عن أبى عبد اللّه عليه السّّلام: «قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله يوم بدر: لا تواروا إِلَا من كان كميشا. يعنى من كان ذكره 
صغيرا. و قال: لا يكون ذلكك إِلَّا فى كرام الناس» »1١‏ و رواه عن حماد مرسلا فى محكى الذكرى .7١‏ 

و أرسل فى المبسوط عن أمير المؤمنين عليه السّرلام: أنه قال: «ينظر مؤتزرهم» فمن كان صغير الذكر يدفن» 0" و أرسل نحوه فى 
الخلاف عنه عليه السَّلام 59). 

و الإشكال فيه باستلزامه النظر للعورة المحرم؛ هين بعد ظهور النص فى جوازه؛ تبعا لإعمال الأمارة المذكورة. ولا حاجة معه إلى 
دعوى إمكان النظر بواسطة جسم ترتسم فيه العورة» كما فى الجواهر لاحتياجه إلى عناية مغفول عنهاء فعدم التنبيه عليه فى النص ظاهر 
فى جواز النظر البشرة. 

نعم؛ قد يدعى وجوب اختيار النظر بتوسط ما ترتسم فيه الصورة لو أمكن بوجه متعارفء لان النص و إن كان ظاهرا فى جواز النظرء إلا 
أن ارتكاز كون جوازه للضرورةٌ لتوقف إعمال الأمارة عليه موجب لقصوره عما لو أمكن إعمالها بدونه. 


.١ الوسائل باب: 88 من أبواب جهاد العدو حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: 9" من أبواب الدفن حديث:‎ 

(*) المبسوط ج: ١‏ ص: 187 الطبعة الحديثةُ الحروفية. 
(©) الخلاف ج: ١‏ ص: ٠١9‏ الطبعة الحجرية الأولى. 
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و كيف كانء فلا يصلح ذلكك لرفع اليد عن النص. 

و إما الإشكال فى ذلك بعدم حجية مرسل المبسوط و الخلاف» و حديث حماد لا إطلاق له» بل هو مختص بواقعة بدر. 

فقد يدفع: بأن التعليل فى ذيل حديث حماد موجب لظهوره فى العموم و إلغاء خصوصية مورده عرفا. و إن كان قد يشكل ذلكك بأن 
التعليل لا يخلو عن إجمال. لأن الخصوصيات البدنية الخلقية و إن كانت قد تناسب بعض الخواص النفسية الخلقية» إِلَا أنها ليست بنحو 
تصلح عرفا للأمارية على الإسلام الخاضع لعوامل كثيرة مباينة لتلكك الخواص. 

ومن ثم يبعد صلوحه للقرينية على عموم الأمارية لغير مورده من موارد العلم الإجمالى فى الحروب» فضلا عن موارد العلم الإجمالى 
فى غير الحروب و موارد الحروب غير المقرونة بالعلم الإجمالى و غيرها من موارد الاشتباه و الشكك فى إسلام الميت. 

بل يظهر من الحدائق و محكى الذكرى عدم الإشكال فى قصور الأمارية عما لو اشتبه موتى المسلمين بالكفار فى غير الشهداء. و إن 
لم يتضح الوجه فيه بعد فرض التعدى عن موارد النص تحكيما للتعليل. و لعله لما ذكرنا احتمل سيدنا المصنف قدّس سرّه أن يكون 
المقصود من ذيل الحديث بيان وجه المناسبة و رفع الاستيحاشء لا التعليل للحكم. 

و يزيد فى الإشكال أن حرب بدر التى هى مورد الحديث و التعليل ليست بنحو يناسب اشتباه القتلى و عدم تمييزهم» حيث لم يعرف 
فيها تمثيل أو تقطيع الرؤوس أو وطء القتلى بأرجل الخيل أو الناسء مع قله القتلى» خصوصا من المسلمين» و معروفيتهم؛ بل نص 
المؤرخون فيها على كثير من الخصوصيات غير المناسبة لذلكك جداء كأسماء القتلى و خصوصيات أبدانهم و ألبستهم و كيفية قتلهم» 
كما لم يشر فى الحديث الشريف للاشتباه المذكور و أنه هو الداعى للنداء بذلكك. 
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و من ثم لا يبعد حمل الحديث على من رخص بمواراته من المشركين- و لو فى القليب- لكرامته فى نفسه و إن لم يكن مسلما. و 
لعل حرمهُ دفن الكافر قد شرعت قبل ذلكك. أو أريد من المواراةً أمرا غير الدفن الشرعى. 
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حماد بن عيسىء كما فى المختلف و الجواهر و غيرهما إِلَا أنه لم ينبت ذلكك بعد اختلاف نسخ التهذيب الذى هو مصدرها الوحيد 
فيما يظهرء فقد تضمن بعض نسخه المخطوطة ذلكك, و تضمن بعضها «حماد بن يحيى) الذى لم تثبت وثاقته» و اقتصر عليه فى 
المطبوعة حديثا فى النجف الأشرفء كما اثبت فى النسخة التى رأيتها من المطبوعة الحجرية الإيرانية مع الوجه الأول إما فى الطبع أو 
أضيف بعده تصحيحا مع التنبيه على كونه كذلكك بخط المصنف. 

و لعله لذا اقتصر عليه فى المعتبر و جمع بين النسختين فى الوسائل المطبوعة حديثا. مضافا إلى أنه قد رواه مرسلا فى محكى الذكرى 
عن حماد اللحام؛ و هو مردد بين ابن بشير و ابن واقدء و كلاهما غير ثابت الوثاقة. و لعله لذا قال فى السرائر: «و هذه رواية شاذة لا 
يعضدها شىء من الأدلة» فإن احتياجها للعاضد إنما هو بعد فرض عدم حجيتها فى نفسهاء و قال فى المعتبر: ٠و‏ توقف بعض الأصحاب 
استضعافا للرواية». 

اللهم إلا أن يقال: لا عبرة بإرسال الذكرى و لا سيما مع عدم العثور على ما تضمنه فى شىء من نسخ التهذيب. و لا فيما نقل عنه. و 
اختلا.ف نسخ التهذيب بين ابن عيسى و ابن يحيى غير ضائرء لأ-ن ابن يحيى و إن لم ينص أحد على توثيقه إلا أنه يمكن استفادة 
توثيقه من رواية البزنطى عنه, لما قيل من أنه لا يروى و لا يرسل إِلَا عن ثقة» و لا أقل من تصحيح هذا الحديث لوقوعه فى سنده. و قد 
تقدم الكلام فى ذلكك فى المسألهُ السابعة عشرهُ من فصل الماء المطلق عند الكلام فى تحديد الكر. فراجع. 

فالعمدة فى الإشكال ما تقدم من اختصاص الحديث بمورده؛ و عدم مناسبة مورده للاشتباه» حيث لا مجال معه للبناء على أمارية الأمر 
المتكرو: 

هذاء و فى السرائر: «و الأقوى عندى أن يقرع عليهم, لأن كل أمر مشكل عندنا فيه القرعةُ بغير خلافء و هذا من ذاكك؛». و فى الروضة: 
«و للقرعةٌ وجها. 

و استشكل فيه فى المعتبر.. تارة: بأن الأصحاب لم يستعملوا القرعهٌ فى العبادات. 

و أخرى: بأنه لو اطرد العموم لبطلت البحوث الفقهية. لكن الأخير إنما يقتضى عدم الرجوع للقرعة فى الشبهة. الذى لا يبعد دعوى 
التسالم عليه و قصور كلام السرائر عنه. و لا مانع من عمومها على الشبهة الموضوعيةٌ التى منها المقام. 
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بتغسيل كل منهما )١(‏ 


و الأول لم يتضح الوجه فيه بنحو يمنع من تنقيح موضوع العبادة بالقرعة فى الشبهة الموضوعية؛ كما فى المقام. كيف و قد ورد 
الرجوع إليها فى اشتباه الشاهً الموطوءةٌ بغيرها من الغنم »١١‏ و لازمه جواز جعل ما اقتضت القرعة عدم وطئه هديا أو أضحية أو زكاة أو 
غيرها من العبادات. 

فالعمدة فى الإشكال عليه: أن الدليل على العموم المذكور إن كان هو الإجماع المدعى فى كلامه قدّس سرّه فلا مجال له بعد ظهور 
الخلا.ف منهم فى كثير من الموارد» و منها المقام. و إن كان هو النصوص فلم نعثر منها على ما يتضمن الإطلاق الشامل للمقام عدا 
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حسنة محمد بن حكيم: «سألت أبا الحسن عليه الشّلام عن شىء فقال لى: كل مجهول ففيه القرعة. قلت له: إن القرعة تخطئ و تصيب. 
قال: كلما حكم الله به فليس بمخطئ) .07١‏ 

لكن عمومها لكل مجهول مستازم لكثرة تخصيصهاء لما سبق من عدم العمل بها فى الشبهات الحكمية» و لزوم الخروج عنها فى جميع 
موارد أدلهُ الأصول الشرعية» لأنها أخص منهاء و فى كثير من موارد الاشتباه الأخر كاشتباه درهم الودعى بين شخصين و ميراث الغرقى 
و المهدوم عليهم و الخنثى المشكل و اشتباه القبلة و الثوبين المشتبهين و الإنائين المشتبهين و غير ذلكك مما دل الدليل الخاص على 
عدم الرجوع فيه للقرعة» و ذلك يوجب طروء الإجمال على العموم بنحو يسقطه عن الحجية. 

ولا سيما مع إعراض الأصحاب عن العموم المذكور و اشتهار القول بينهم بوجوب الاحتياط فى موارد العلم الإجمالى و عدم الرجوع 
للقرعة فيها و فى كثير من الموارد الأخر. على ما ذكرناه فى مباحث العلم الإجمالى من الأصول. و من هنا لا مخرج عما يقتضيه العلم 
الإجمالى من الاحتياط. و أما لو لم يقترن الاشتباه بالعلم الإجمالى فقد تقدم الكلام فيه فى ذيل الكلام فى وجوب تغسيل كل مسلم. 
)١(‏ لا مجال للاحتياط بالتغسيل بعد العلم بعدم وجوبه إما لكون الميت مسلما 


() الوسائل بابية لاهن أبواب الأطعمة المسرمة ديك 1 

(0) الوسائل باب: ١٠‏ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى من كتاب القضاء حديث: .١١‏ 
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وتكفينه )١(‏ و دفنه (5). 


شهيدا أو لكونه كافرا. نعم إنما يحتاط بذلكك فى غير ميت المعركة أو ميت المعركة الذى لا يسقط تغسيله؛ ليكون الاشتباه مستلزما 
للعلم الإجمالى بالتكليف. 

)١(‏ حيث يأتى عدم تكفين الشهيد إِلّا أن يجرد فالاحتياط بالتكفين إنما يكون مع التجريد أو فرض عدم كون المسلم ميتا فى المعركة 
ممن سقط تكفينه بذلك. و إلا يعلم بعدم وجوب التكفين» نظير ما تقدم فى الغسل. 

7 لتوقف الاحتياط عليه بعد فرض العلم الإجمالى بوجوبه. 

و دعوى: أن التكفين و الدفن حيث كانا توصليين فظاهر النهى عنهما فى حق الكافر عموم حرمتهما لما إذا أتى بهما لا بقصد 
المشروعية» فيكون المورد من الدوران بين محذورين و يتعذر الاحتياط» و ليس الحال فيهما كالعبادات التى لا محذور فى الإتيان بها 
فى مورد احتمال الحرمة برجاء المشروعية. 

كما لا مجال لاحتمال أن الكافر لا يحرم تجهيزه. بل لا يجب فقطء لمنافاته لظاهر الأصحاب. و لقوله عليه السّ.لام فى موثق عمار فى 
النصرانى يموت مع المسلمين: «لا يغسله مسلم و لا كرامة و لا يدفنه و لا يقوم على قبره و إن كان أباه» .)١١‏ 

مدفوعة: بأن منصرف كلماتهم و الموثق المذكور إنما هو حرمة تجهيز الكافر المبنى على احترامه» دون القيام ببعض أفعال التجهيز 
بدواع آخر كدفنه بداعى تجنب رائحته؛ و منه المقام» حيث لا يبتنى تكفينه و دفنه على احترامه» بل على الاحتياط للمسلم و الاهتمام 
بحر مته. 

و لعل هذا هو الوجه فى ظهور مفروغية الأصحاب عن إمكان الاحتياط. على أنه لا يبعد دعوى أهمية وجوب تجهيز المسلم من حرمة 
تجهيز الكافر» فمع فرض العلم بهما إجمالا يتعين إهمال الثانى عملا احتياطا للأول. فلاحظ. 

هذاء و حيث لا إشكال فى وجوب الصلاه على الشهيد- كما يأتى- كان على سيدنا المصنف قدّس سرّه التنبيه لها فى بيان مقتضى 
الاحتياط» بل هى أولى بالذكر من 
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التغسيل و التكفين اللذين عرفت الكلام فيهما. و قد ذكر للاحتياط فيها فى المبسوط و الخلاف وجهين: 

الأول: أن يصلى على كل منهم منفردا بنيةُ الصلاة عليه بشرط إيمانه. 

الثانى: ان يصلى عليهم جميعا بنية خصوص المؤمنين منهم. 

و استحسن الثانى فى الروضة و فى السرائر أنه الأظهر من أقوال أصحابنا. لكنه قد يشكل باحتمال استلزامه بعد المؤمن عن المصلى و 
فصله بالكافر الذى لا تشرع الصلاة عليه. إِنَا ان يكون العدد قليلا بحيث لا يستلزم البعد المفرط. و من هنا كان الأول أولى» بل لازما لو 
لزم المحذور المذكور من الثانى. 

و أما الإشكال فى الأول- كما فى الجواهر- باستلزامه عدم الجزم بالنية. 

فيندفع: بعدم اعتبار الجزم بالنية فى المقام و غيره من العبادات بعد عدم الدليل عليه و اقتضاء الأصل عدمه؛ على ما تحقق فى محله. بل 
لا إشكال فى ذلكك مع فرض تعذر الجزم. 

و أشكل من ذلك ما يظهر منه قدّس سرّه من جواز الصلاهً مع الجزم بالنية على كل واحد برجاء كونه مسلماء نظير الدفن. لظهور 
حرمة الصلا على الكافر و لو تشريعاء فيلزم من الجزم بالنية فى الكل الوقوع فى الحرام. و ما قد يظهر منه قدّس سرّه من عدم حرمة 
الصلاة على الكافر» بل ليست هى إلا غير واجبة. غريبء لما فيها من الدعاء للميت الذى لا إشكال فى حرمته فى حق الكافرء فهى 
أولى بالحرمة من الدفن الذى تقدم ظهور النص و الفتوى فى حرمته. 

ثم إن الاحتياط المتقدم فى الصلاهُ و إن جاز مطلقا إِلَا أنه لا يجب إلا بناء على عدم صلوح حجم الذكر أو القرعة لتعيين المسلم, كما 
نبه له غير واحد. إذ لو فرض تعيينه بحجم الذكر كان مقتضى التعيين ترتيب تمام أحكام المتعين» و منها الصلاةء كما ذكره فى 
اليوط نز الخلةت: 

ولا ينافيه اختصاص النص بالدفنء لأنه إذا فرض كون المستفاد منه ترتب الدفن على إحراز الإسلام و عدمه على إحراز عدمه كان 
المفهوم منه عرفا عدم الفرق بين الأحكام. و لو فرض تعيينه بالقرعة كان مقتضى عموم دليلها عدم الفرق بين 
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الأحكام أيضا. و منه يظهر الإشكال فيما قد يظهر من السرائر و المختلف من لزوم الاحتياط المذكورء مع ما تقدم من الأول من 
الرجوع للقرعة و من الثانى من الرجوع لحجم الذكر. 

بقى فى المقام أمور: 

الأول: لا إشكال ظاهرا فى وجوب الصلاة على الشهيدء 


و به صرح غير واحد؛ بل فى الخلااف دعوى الإجماع عليه» و هو داخل فى معقد إجماع الجواهر المتقدم» كما هو المناسب 
لاقتصارهم على استثناء الغسل و الكفن. و يقتضيه- مضافا إلى إطلاق أدلةٌ الصلاه- ما فى صحيحى أبان )١١‏ و غيرهما من صلاة النبى 
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صلى الله عليه و آله و سلم على حمزة و ما فى خبر وهب 3١‏ المتقدم من صلاة أمير المؤمنين عليه السّلام على عمار رضى الله عنه و 
لا بد مع ذلكك من رفع اليد عما فى موثق عمار المتقدم 0 فى أوائل الكلام فى حكم الشهيد من عدم صلاة أمير المؤمنين عليه 
الشّلام على عمار و هاشم المرقال رضى الله عنها كما ذكره غير واحد. و ربما يحمل على التقية لموافقته لبعض العامة. 

الثانى: كما صرح الأصحاب بعدم تغسيل الشهيد صرحوا بعدم تكفينه, 

و صرح بالإجماع عليه فى التذكرة و المدارك و الجواهر- فيما تقدم- و فى طهارة شيخنا الأعظم قدّس سرّه: «إجماعا محققا و 
مستفيضاا» و فى المعتبر أنه إجماع أهل العلم عدا سعيد ابن المسيب و الحسن البصرى فإنهما أوجبا غسله و خص الكلام بهما فى 
التذكرة أيضاء و حكى دعوى الإجماع عليه عن الخلاف و الغنية و المنتهى و نهاية الأحكام و الذكرى. 

و كشف الالتباس و مجمع البرهان. 

و كأنه للتصريح بدفنه فى ثيابه فى بعضها كالخلاف و الغنية» و استفادته من مساق كلام بعضها كالمنتهى. 

و كيف كان, فيقتضيه جملة من النصوص الواردةُ فى الشهيد المتقدم بعضهاء و فى موثق أبى مريم عن الصادق عليه السَّلام: «أنه قال: 
الشهيد إذا كان به رمق غسل و كفن 


)١(‏ الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب غسل الميت حديث: 7؛ 9. و يوجد أيضا فى حديث: 8 و كلها تأتى فى حكم التكفين مع تجريد 
الشهيد من ثيابه. 

() الوسائل باب: ١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ؟١.‏ 

(") الوسائل باب: ١5‏ من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
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و حنط و صلى عليه؛ و إن لم يكن به رمق كفن فى أثوابه) .)١١‏ 

و فى الروض: «و دفن الثياب معه واجب فلا تخبير بينها و بين تكفينه بغيرها عندنا». و هو مطابق لظاهر النص و الفتوى. كما أن ظاهر 
النصوص سقوط تحنيطه أيضاء كما يظهر بأدنى تأمل فيهاء و لا سيما ما تضمن التفصيل بين من أدركه المسلمون و به رمق و غيره و 
نبه على التحنيط فى الأول دون الثانى و أنه يدفن بثيابه الظاهر فى عدم تغيير حاله و لو بإزالة الدم عن المساجد أو كشف ثيابه عنها. 

و منه يظهر استفادة ذلك من الأصحاب و إن لم يصرحوا به لتعبيرهم بعبارات النصوص و جريهم على مقتضاها. و لعل عدم تنبيههم 
عليه لظهور عباراتهم فى انه من لواحق التكفين و توابعه. فلاحظ. 

هذاء وقد صرح بوجوب تكفينه لو جرد فى القواعد, و تبعه فى جامع المقاصد و كشف اللثام» و وافقه الشهيد الثانى فى الروض و 
جمال الدين فى حاشية الروضة؛ و فى الجواهر أنه صرح به جماعة من الأصحاب, و فى مفتاح الكرامة: «كأن هذا الحكم معلوم 
عندهم., و لذا لم ينص عليه أحد فيما أجد إِنَا الشهيد و المحقق الثانى و الفاضل الهندى). 

و استدلوا عليه بما فى صحيح أبان بن تغلب: «سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن الذى يقتل فى سبيل الله أ يغسل و يكفن و يحنط؟ 
قال: يدفن كما هو فى ثيابه. إلا أن يكون به رمق [فإن كان به رمق] ثم مات فإنه يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه لأن رسول الله 
ضلى الله عليه و آله ضلى على حيزّة.و كفنه [و حنطه] لأنه كان [قد] جرد 071. 

لكنه معارض بصحيحه الآخر المتقدم فى أول الكلام فى حكم الشهيد, و فى ذيله: «أن رسول الله صِلّى الله عليه و آله كفن حمزة فى 
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ثيابه و لم يغسله. و لكنه صلى عليه» 7 و صحيح إسماعيل بن جابر و زرارة المتقدم هناكك أيضاء و فى ذيله: «ثم قال: دفن رسول 
الله صلى الله عليه و آله عمه حمزةٌ فى ثيابه بدمائه التى أصيب فيهاء و رداه النبى صلَى الله عليه و آله برداء فقصر عن رجليهء فدعا له 
بإذخر فطرحه عليه؛ و صلى عليه سبعين صلاه و كبر عليه سبعين تكبيرة) «6). 

وحيث أشرنا آنفا إلى قرب وحدة السؤال فى صحيحى أبان و الاختلاف إنما هو بسبب النقل بالمعنى جرى عليهما حكم الرواية 
المضطربة و سقطا معا عن الحجية 


.١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
.7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
.4 من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )"( 
.١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )6( 
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فى ذلكك لو لم يسقط خصوص الأولء لاضطرابه فى نفسه. حيث سيقت فيه قضيةُ حمزة عليه السّلام تعليلا لوجوب تغسيل من به رمق» 
وهى أجنبيةُ عنه. 

و لو غض النظر عن ذلكك فغاية ما قد يمكن فى وجه الجمع بينه و بين الصحيحين الأخيرين حمل تجريد حمزةٌ الذى تضمنه الصحيح 
المذكور على أنه لم يكن بنحو يتعذر إرجاع ثيابه إليه. لأنه لم يكن طمعا فى ثيابه» بل للتمثيل به و حمل ما تضمنه من تكفينه و ما 
تضمنه الصحيحان الآ-خران من تكفينه فى ثيابه على إرجاع ثيابه إليه و تكفينه بهاء الذى مقتضى إطلاق غيرها مما تضمن تكفين 
الشهيد بثيابه و دفنه بها. و حينئذ لا يبقى من نصوص المقام ما ينهض بإثبات وجوب تكفينه بغير ثيابه لو جرد منها و تعذر إرجاعها 
إليه» الذى هو ظاهر من تقدم؛ أو صريحه. 

فالعمده فى الاستدلال على ذلكك إطلاقات أدلة التكفين بعد قصور ما تضمن عدم تكفين الشهيد عن المورد, لاشتماله على أنه يكفن 
فى ثيابه أو يدفن فيهاء حيث لا مجال معه لإثبات أن سقوط تكفين الشهيد حكم مستقل عن دفنه بثيابه» و أن تعذر الثانى فى مورد لا 
يوحي قضور الأول عنه 

نعم» قد يؤيد ذلكك و عدم وجوب التكفين فى المقام بأن ثياب الشهيد لا يتحقق بها المطلوب من التكفين» لعدم سترها لتمام البدن» 
فلو لا عدم ابتناء سقوط تكفينه على بدلية ثيابه عنه لكان المناسب وجود إضافة ما يستر بقيهً البدن إليهاء كما قد يؤيده أيضا ما هو 
المشهور من تجريد سيد الشهداء أبى عبد الله الحسين عليه السّ.لام و عدم نقل تكفينه. و إن كان فى كفاية ذلكك فى الخروج عن 
إطلاق الأدلة إشكال ظاهر. 

و منه يظهر الحال فيما لو وجب تجريد الشهيد عن ثيابه- كما يأتى- أو كان عاريا قبل قتله» حيث يجرى فيه ما سبق. نعم مقتضى 
الإطلاق سقوط التكفين مع بقاء ثيابه عليه و إن كانت غير مستوعبة لأكثر البدن كالمئزر» لأن عدم التعارف لا يوجب قصور الإطلاق. 
و لو جرد عن بعض ثيابه لم يبعد الاجتزاء بالباقى عما يناسبه من الكفن. فتأمل. 

ثم إن الفاضل الهندى فى كشف اللثام مع استدلاله على وجوب التكفين مع التجريد بصحيح أبان الأول ذكر أن الشهيد و إن لم يجز 
نزع ثيابه و تكفينه بغيرهاء إلَا 
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أنه يجوز زيادته على الثياب مستدلا بصحيح إسماعيل بن جابر و زرارة المتقدم. و هو كما ترى» لظهور منافاة الصحيح المذكور 
للاستدلال الأول. نعم يتجه الاستدلال به بناء على ما سبق منا من تقريب سقوط صحيح أبان عن الحجية أو الجمع بينه و بين 
الصحيحين الآخرين بالوجه المتقدم. 

كما يتجه الاستدلال لجواز الزيادة أيضا بالأصل بعد عدم الدليل على الحرمة؛ إذا ليس مفاد النصوص إلا كفاية الثياب عن الكفن» و 
هو لا يستلزم حرمة الزيادة عليها. و لا ينافيه ما تضمن أنه يدفن كما هوء إذ بعد العلم بجواز تغيير حاله فى الجملة فالمتيقن منه إرادة 
عدم نزع الثياب» و لا سيما و أنه لم يرد إِلّا فى صحيح أبان الأول المتضمن لقوله: «يدفن كما هو فى ثيابه» و فى صحيح إسماعيل و 
زرارة الذى جمع فيه بين ذلكك و بين زيادة الرداء لحمزة عليه السّ.لام. و ما الإشكال فيه باستلزامه التبذير و السرفء فلا مجال له بناء 
على الاستدلال له بالصحيح. بل لا يبعد كفايةٌ احتمال المشروعية الحاصل منه فى عدم صدق التبذير و السرف عرفا. فلاحظ. 

هذاء و أما ما فى العروةٌ الوثقى من أنه لا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة. فظاهره إرادة تمام الكفن المشروع. و لا مجال لإثبات 
مشروعيته بعد خلو النصوص عنه؛ و تخصيصها لعمومات التكفين» بل ظاهر التعبير فى موثق أبى مريم المتقدم بتكفينه فى ثيابه عدم 
مشروعية كفن آخر له؛ لحكومته على عمومات الكفن و تعيينه فى حق الشهيد بالثياب. 

و أما إلباسه تمام قطع الكفن لا بعنوان الكفن المشروع فقد يشكل بلزوم التبذير و السرف الصادقين فى المقام بعد عدم المنشأ 
لاحتمال المشروعية» ليعتد به العقلاء و يمنع من صدقهماء بخلاف ما تقدم فى الرداء. 


الثالث: حيث سبق اتفاق النص و الفتوى على دفن الشهيد فى ثيابه فقد اختلفت عباراتهم فيما يدفن معه و ما ينزع منه 


اشَارَةٌ 


بعد الاتفاق ظاهرا على وجوب دفن تمام ما يصدق عليه الثياب أصابه الدم أو لاء كما يقتضيه إطلاق الفتاوى و معاقد الإجماعات 
السابقة» بل صرح بالتعميم للحالين جماعة و ادعى الإجماع عليه فى المعتبر و التذكرة و المدارك, و قد يظهر من جامع المقاصدء و 
فى الجواهر: «إجماعا بقسميه). 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج 2 ص: 7#" 


و يقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة. 

و مجرد ذكر الدم مع الثياب فى بعض النصوص لا يقتضى تقييدها به فيه فضلا عن تقييد غيره مما لم يذكر فيه الدم. بل ذكر التكفين 
فى الثياب فى موثق أبى مريم ظاهر فى وجوب دفنها لأجل التكفين» لا لخصوص الدم الذى قد يكون فيها. 

كما أن الظاهر الاتفاق أيضا على عدم دفن السلاح و إن أصابه دم» كما نفى الخلاف عنه فى السرائر» أطلق ابن الجنيد فيما حكى عنه 
عدم دفن الحديد. و يناسبه عدم تنبيههم على دفنه مع اقتصار جملة منهم على دفن الثياب التى لا إشكال فى خروجه عنها. 

ولا ينافيه اقتتصار جملة منهم فى المستثنيات على غيره بعد عدم وضوح المستثنى منه له» كما يناسبه معتبر زيد الآتى» حيث نبه فيه 
لاستثناء غيره مما هو أقرب للثياب منه من دون تعرض له. حيث لا يبعد ظهوره فى المفروغيةٌ عن نزعه؛ و إلا فمن البعيد جدا وجوب 
دفنه مع نزع غيره مما تضمنه الحديث المذكور. 

و هو المناسب للسيرة» حيث كان السلاح يتوارث و لو مع قتل أصحابه و لم يعرف دفن شىء منه مع القتيل المعتضدة بمرسل غوالى 
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اللآلى الآتى عند الكلام فى المنطقة. 

و بذلكك يخرج عما قد يستفاد من الأمر بدفن الشهيد بدمائه فى صحيح إسماعيل ابن جابر و زرارة عن أبى جعفر عليه السَلام: «قلت 
لنا كي رأيت الغهيد يدقق بذمانة؟ 

قال: نعم فى ثيابه بدمائه و لا يحنط و لا يغسل » «... .0١‏ بل لا يبعد كون ذكره فيه تمهيدا لبيان عدم التحنيط و التغسيلء أو لبيان عدم 
مانعية تنجس الثياب به من دفنه فيهاء لا لبيان دفنه مطلقا و لو كان فى غير البدن و الثياب» بحيث يشمل بإطلاقه الدم المراق على 
الأرض مثلا. 

و مثل السلاح توابعه كقراب السيف و حمائله» بل كل ما لا يكون من سنخ الثياب» كالخاتم و الساعة اليدوية و حلى المرأة- بناء على 
عموم حكم الشهيد لها- لجريان ما سبق فى الجميع. 


و إنما وقع الكلام فى جملهُ من الأمور, 
اشارة 


إما للكلام فى دخولها فى الثياب؛ أو فى 


.8 من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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منها: السراويل. 


ففى ظاهر المعتبر و التذكرة دفنه مطلقا و إن لم يصبه دمء و هو مقتضى إطلاق دفنه فى ثيابه فى كلام بعضهم., و الاقتصار على استثناء 
غيره فى الوسيلة و السرائر و الشرائع و النافع و القواعد و الدروس. و العمدة فيه دخوله فى إطلاق الثياب عرفا. و كأن ما فى المسالكك 
وعن الميسى من نسبةٌ دخوله فيها للمشهور بلحاظ الخلاف فى شمول حكمها له و إِلَّا فمن البعيد الخلاف فى صدق الثياب عليه. 
لكن صرح بنزعه إلَا أن يصيبه دم فى المقنعة و إشارةٌ السبق و المراسم و محكى رسالة الصدوق الأول و ابن الجنيد و به صرح فى 
المقنعة مدعيا الإجماع عليه. 

و كأن الوجه فيه معتبر زيد بن على عن آبائه قال: «قال أمير المؤمنين عليه الس لام: ينزع عن الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة 
و المنطقة و السراويل إِلَّا أن يكون أصابه دم [فيتركك. خصال] فإن أصابه دم ترككء ولا يتركك عليه شىء معقود إِلَا حل» »)1١‏ و رواه 
الصدوق مرسلا عنه عليه السَّلام» كما روى فى محكى دعائم الإسلام عنه عليه السَّلام مرسلا 7١‏ أيضا. 

و لا مجال للإشكال فيه بضعف السند بعد عدم اشتمال سنده على من قد يناقش فيه إِلّا محمد بن خالد و أبى الجوزاء و الحسين بن 
علوان و عمرو بن خالد. و الأأول- مع كونه من روا كامل الزيارة- قد نص الشيخ على وثاقته و يؤيده بعض القرائن المذكورة فى 
المطولات. و لا يعارض برمى النجاشى له بأنه ضعيف فى الحديث» حيث يقرب أن يريد به روايته عن الضعفاء و اعتماده المراسيل 


الذى حكى عن ابن الغضائرى رميه به صريحاء فلا ينافى وثاقته فى نفسه. 
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و أما الباقون فقد تقدم تقريب الاعتماد على حديثهم فى نظير الحديث المذكور المستدل به على وجوب توجيه المحتضر للقبلة. 
فراجع. 

مضافا إلى قرب انجباره بعمل من سبق و بعمل الكلينى و الصدوق» حيث يظهر من ذكرهما له فى الكافى و الفقيه اعتمادهما عليه. و 
كذا الشيخ فى التهذيب» حيث 


.٠١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب غسل الميت حديث: ؟.‎ ١5 (؟) مستدرك الوسائل باب:‎ 
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استدل به على ما تقدم من المقنعة. و إن كانت كلماتهم فى المقام لا تخلو عن اضطرابء لعدم جريهم فى المستثنيات على مبنى واحد 
من العمل بالحديث أو طرحه. فلاحظها. 

و كيف كان. فلا مجال لرفع اليد عنه بعد ما ذكرنا من اعتبار سنده. 

نعم» الظاهر قصور إطلاقه عما لو لم يكن فى ثياب الشهيد ساتر لعورته غير السراويل حيث لا يظن من أحد الالتزام بعدم وجوب ستر 
عورته» و تبديله بساتر آخر يحتاج إلى تنبيه» لظهور الحديث فى الاكتفاء بباقى الثياب» و لعل وجه الإطلاءق فيه تعارف لبسه مع 
الاستغناء فى الستر عنه فى عصر صدور الحديث, و مع قصوره عن الفرض المذكور يتعين فيه إبقاء السراويل و عدم تبديله بساتر آخرء 
عملا بإطلاق ما تضمن وجوب دفن الشهيد بثيابه و تكفينه فيها. 


و منها: العمامة. 


حيث صرح بعدم نزعها مطلقا فى جامع المقاصد و غيره و يظهر ممن اقتصر فى بيان ما ينزع على غيرهاء كما فى المقنعة و المبسوط و 
النهاية و الخلاف و الغنية و المراسم و الوسيلهٌ و السرائر و المعتبر و الشرائع و النافع و القواعد و الدروس و عن ابن الجنيد و نهاية 
الأحكام؛ بل مقتضى ما تقدم من الخلاف الإجماع عليه. و كذا ما فى الغنية كما هو مقتضى إطلاق دفنه فى ثيابه فى كلام بعضهمء و 
الاقتصار فى المنزوع على ما لا يصدق عليه اسم الثوب فى المدارككء كل ذلكك بناء على ما هو الظاهر» و فى المسالكك و عن الميسى 
نسبته للمشهور من دخولها فى الثياب. و هو الوجه فى الحكم المذكور بضميمة إطلاق ما تضمن دفن الشهيد بثيابه. 

لكن فى مفتاح الكرامة: «المفيد نص على أن العمامة ليست من الثياب» و لم يدخلها الأصحاب فى الكسوة فى الكفارة؛ و اختلفوا فيها 
فى الحبوة. فتأمل). 

و لعل أمره بالتأمل لأن موضوع الكفارة فى الآيهُ الشريفة الكسوة» و بعض النصوص و إن تضمن تفسيرها بالثوب, إِلَّا أن فى جملهٌ منها 
تفسيرها بقوله عليه السَلام: 

«ثوب يوارى عورته) »0١١‏ و نصوص الحبوة بين ما تضمن أن منها الكسوة» و ما تضمن أن منها ثياب جلده؛ حتى قال عليه السّلام فى 
غير واحد منها: «الثياب ثياب جلده) (7)» 


)١(‏ تراجع النصوص المذكورة فى باب: 015 ١8‏ من أبواب الكفارات من الوسائل. 
() تراجع النصوص المذكورة فى الوسائل باب: ٠‏ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد. 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 18.99 من نلابأ19 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: وخرخرا 


و قصور العبارات المذكورة عن العمامة لو تم لا يستلزم عدم دخولها فى مطلق الثياب الذى تضمنته نصوص المقام. و ما حكاه عن 
المفيد غير ظاهر من العرفء بل و لا من اللغةه حيث فسرت الثياب باللباس. و لا أقل من دخولها فى الثياب تبعاء و لا سيما فى المقام؛ 
حيث تضمنت النصوص دفنه كما هو. كما تضمنت تكفينه بثيابه و العمامة من أجزاء الكفن المستحبة. 

و من ثم لا يبعد استفادة عدم نزعها ممن تقدم حتى لو لم تكن من الثياب حقيقة و لا سيما مع تنبيه جملة منهم على حكم ما هو أبعد 
منها عن الثياب» فلو لا بناؤهم على عموم حكم الثياب لها لكانت أولى بالتنبيه. 

نعم» عن رسالة على بن بابويه التصريح بنزعها مع عدم إصابةً الدم لها و بعدمه مع إصابته. و كأن الوجه فيه ما تضمن دفنه بدمائه الذى 
تقدم عند الكلام فى السلاح و نحوه و ضعف الاستدلال به» أو معتبر زيد بن على المتقدم, بناء على رجوع الاستثناء فيه لجميع 
المذكورات و عدم اختصاصه بالسراويل. 

لكنه لا يناسب تذكير الضمير. و من ثم يقوى نزعها مطلقا. و إن كان الاحتياط بالتفصيل حسناء لان عدم تمامية الاستدلال بما تقدم لا 
ينافى كونه منشأ للاحتمال المعتد به عند العقلاء» و لا سيما مع فتوى على بن بابويه الذى هو قريب من عصر صدور النصوصء فلا 
يصدق مع ذلكك التبذير و السرف. خصوصا بملاحظة ما تضمن استحباب العمامة للميت. فتأمل. 


و منها: القلنسوة. 


حيث صرح بدفنها مطلقا فى جامع المقاصد و غيره» و يستفاد ممن اقتصر فى بيان ما ينزع على غيرهاء كما فى المبسوط و النهاية و 
الخلاف- فيما تقدم من كلامه فى السراويل المتضمن لدعوى الإجماع - و الوسيلة و الشرائع و النافع و القواعد و الدروسء و ما عن 
ابن الجنيد و نهاية الأحكام؛ و كذا ممن أطلق عدم نزع الثيابء أما لكونها منها- كما فى المسالكك و عن الميسى أنه المشهور- أو 
لدخولها معها تبعا بالتقريب المتقدم فى العمامة. 

لكن نزعها مطلقا فى التذكرة و ظاهر المعتبر. و هو المتجه. لا لخروجها عن الثياب- لما عرفت- بل لمعتبر زيد المتقدم الذى عرفت 
ظهوره فى رجوع الاستثناء 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج82 ص: 77 


لخصوص السراويل و منه يظهر ضعف التفصيل فيها بين إصابةٌ الدم و عدمهاء كما فى المقنعة و المراسم و السرائر و محكى رسالة 
على بن بابويه» و فى الغنية الإجماع على ذلك. 

وقد أشرنا عند الكلام فى العمامة إلى ضعف الاستدلال بما تضمن دفن الشهيد بدمائه. 

كما يجرى هنا ما تقدم فيها من حسن الاحتياط بالدفن. 


و منها: المنطقة. 


و الدروسء بل فى الغنية الإجماع على ما تضمنه. و كذا من أطلق دفنه بثيابه» لأنها إن لم تكن من الثياب حقيقَةُ فهى تابعةٌ لها عرفاء 
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نظير ما تقدم فى العمامة. 

نعم لو كانت من الجلد كان نزعها مطلقا مقتضى اطلاع نزع الجلود فى الخلاف و التذكرة و جامع المقاصد. و الروض و الروضة و 
عن ابن الجنيد» بل فى الأول دعوى الإجماع عليه. كما صرح بالتفصيل فى المنطقةُ بين إصابة الدم و عدمه فى محكى رسالة على بن 
بابويه. 

و كأن مستنده معتبر زيد المتقدم, بناء على رجوع الاستثناء فيه لجميع ما تضمنه» لا لخصوص السراويل. لكن تقدم أنه خلاف ظاهره 
و أن مقتضاه نزع ما عدا السراويل مطلقاء و منه المنطقة. و يؤيده فيما لو كانت جلدا مرسل غوالى اللآلى عن ابن عباس: «أمر رسول 
الله صلى اللّه عليه و آله بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد و الجلود و أن يدفنوا بدمائهم و ثيابهم» .01١‏ 


و منها: الفرو. 


فقد صرح بنزعه مطلقا فى الشرائع و المعتبر و التذكرة و الروض و الروضة؛ و هو مقتضى إطلاق نزعه فى النافع» و إطلاق نزع الجلود 
و استدل غير واحد عليه و على عدم دفن الجلود مطلقا بخروجها عن الثياب» و اختصاص الثياب عرفا بالمنسوج. لكنه إنما يتم فى 
بعض الجلود, دون مثل الفرو مما هو من سنخ الثياب» حيث لو لم يكن منها حقيقة فهو تابع لها عرفاء بل الظاهر تبعية بعض ما لا يكون 
من سنخ الثياب من الجلود نظير ما تقدم فى المنطقة. و لعله لذا كان 


.4 من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١5 مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 
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عدم نزع الفر و ظاهر جماعة ممن اقتصر فى المنزوع على غيره» كما فى المراسم و الوسيلة و القواعد. 

لكن ذلكك كله مع غض النظر عن معتبر زيد المتقدم؛ أما بلحاظه فينزع مطلقاء لما تقدم من اختصاص التفصيل فيه بين إصابة الدم له و 
عدمها بالسراويل. و يؤيده مرسل غوالى اللآلى المتقدم. و منه يظهر ضعف التفصيل فى الفر و بين إصابه الدم و عدمهاء كما فى 
المقنعة و الغنية- مدعيا عليه الإجماع- و إشارةٌ السبق و السرائر و قد يظهر من المبسوط و النهاية» كما حكى عن رسالةٌ على بن بابويه 
و نهاية الأحكام. 

وما تقدم فى العمامةُ من ضعف الاستدلال له بما تضمن دفن الشهيد بدمائه و من حسن الاحتياط بالدفن جار هنا. نعم لا بد من دفن 


الفرو المخيط مع غيره من ثياب الشهيد بنحو يكون تابعا و ملحقا به» لقصور معتبر زيد عنه» فيشمله إطلاق ما تضمن دفن الشهيد بثيابه. 
ومنها: الخف. 


فقد صرح بنزعه مطلقا و لو مع إصابةٌ الدم له فى المقنعة و الشرائع و المعتبر و التذكرةٌ و القواعد و الروض و الروضة و محكى 
المهذبء و هو مقتضى إطلاق نزعه فى النافع و ظاهر الوسيلة» و إطلاق نزع الجلود فى الخلاف و جامع المقاصد و عن ابن الجنيد» بل 
فى الخلائ و الغنية دعوى الإجماع على ما تضمناه. و صرح بالتفصيل فيه بين إصابةُ الدم و عدمها فى إشارٌ السبق و المراسم و 
السرائر و محكى رسالة على بن بابويه» و جعله مقتضى الرواية فى المبسوط و النهاية. و كأن المراد بها معتبر زيد» كما يستفاد من 


الروض. 
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لكن تقدم ظهوره فى نزعه مطلقاء كما تقدم ضعف الاستدلال للتفصيل بما تضمن دفنه بدمائه. 

هذاء ولم يعرف عن أحد القول بدفنه مطلقاء بل نفى فى الجواهر الخلاف فى عدم وجوب دفنه مع عدم إصابةٌ الدم له ثم قال: «بل 
الإجماع بقسميه عليه) و كأنه للقطع بخروجه عن الثياب» و عدم وضوح تبعيته لها. 

و كيف كانء فالأقوى نزعه مطلقاء لذلك بعد ما تكرر من عدم صلوح ما تضمن دفنه بدمائه لإثبات وجوب دفن غير الثياب إذا أصابه 
الدم» و لمعتبر زيد المؤيد 
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بمرسل غوالى اللآنلى المتقدم. و يلحق به النعل و نحوه مما يتعارف لبسه فى عصورناء و لقرب إلغاء خصوصية الخف عرفا فى معتبر 
زيدء و لمشاركته له فى الخروج عن الثيابء نعم لا يلحق به الجوربء لقصور المعتبر عنه» لقرب إلحاقه بالثياب و إن لم يكن منها 


وهو أنه صرح فى العروة الوثقى بأن ثياب الشهيد إذا كانت مملوكة للغير أو مرهونة عنده و لم يرض بإبقائها تنزع» و أقره على ذلكك 
جماعة من محشيها. 

و علله سيدنا المصنف قدّس سرّه بعدم صلاحية النصوص للترخيص فى التصرف بمال الغير» أو موضوع حقه. 

لكن عدم صلاحيتها لذلكك إن كان لقصور إطلاقها عن فرض عدم ملكية الشهيد لثيابه. فهو فى عَايهُ الإشكال بعد ظهور كون إضافة 
الثياب له بلحاظ لبسه لها حين الشهادة؛ لا بلحاظ ملكيته لهاء فضلا عن طلقيتها لتقصر عن مثل المرهون. 

ولذالا يجوز تبديل ثيابه المملوكة التى قتل فيها بثياب أخرى مملوكة له. و يجب دفنه فى ثياب شهادته المملوكة لغيره مع رضا 
المالكك. و كذا الثياب المعينهُ من قبل الدولةٌ أو بسبب الوقف على المجاهدين. 

و إن كان لورودها لبيان وجوب الدفن بالثياب من حيثية الشهادة استثناء من عموم كيفية تكفين الميتء لا من جميع الجهات و على 
كل حال و إن لزم محاذير آخر لا دخل لها بحكم الميت» كحرمة التصرف فى ملكك الغير. فهو مسلم, إِلَا أن لازمه كون المورد من 
صغريات التزاحم» لوجود جهتين فيه متنافيتى الأثر فحيثية الشهادة تقتضى الدفن بالثياب» و حيثية ملك الغير لها أو ثبوت حقه فيها 
تقتضى عدم الدفن مع عدم رضاه. فمع إمكان الجمع بإرضاء الغير أو رفع حقه عن الثياب بمثل شرائها منه أو وفاء دينه يتعين العمل 
عليه» و مع تعذره يقع التزاحم بين وجوب الدفن بالثياب و حرمة التصرف فيهاء و يتوقف وجوب نزعها على أهمية الثانى» و هو غير 
بعيد» خصوصا مع تعديه فى لبسه للثياب» لعدم إذن المالك أو صاحب الحق. و لا أقل من احتمال أهميته الموجب للاحتياط فيه. 

نعم لو أذن فى لبسها و القتال فيها المعرض للشهادة مع علمه بحكم الشهيد لم 
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حدوث موضوع الحق و سببه بإذن المالكك لزم عليه. و لا أقل من أهمية حق الشهيد فى الفرض أو احتمالها. فلاحظ. 


الرانع ضر النقية وتجمافة بعمومر سفوظ التفتببيل عن الشبوية لها ]كاف يحننا: 
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بل عو المعروق نين الأصيكتاب النشوب لكر ئارة و للسفهوو اريتسكا بإظلاق فوص شر تسل العييهبو الأصا اد 


يتضح الكلام فيهما مما يأتى. 
خلافا لما عن ابن الجنيد فى الكاتب و المرتضى فى شرح الرسالة» فأوجبا تغسيله. 
واستدل لهما: 


ثارةُ: بما روى فى قضية حنظلة من الراهب. قال فى المعتبر: «فإن النبى صلى الله عليه و آله قال: 

ما شأن حنظلة؟ فإنى رأيت الملائكة تغسله. قالوا: انه جامع ثم سمع الهيعة فخرج إلى القتال» .)١١‏ 

و أخرى: بما تضمن تغسيل الميت و هو جنب غسلين .7١‏ 

و ثالثة: بأنه غسل واجب لغير الموت فلا يسقط بالموت. 

و يشكل الأول- بعد تسليم كون الواقعة بالنحو المذكور بعد عدم ثبوته مسندا من طرقناء و لا سيما مع عدم اشتمال مرسلى الصدوق 
0 و على بن ابراهيم )5١‏ على تعليل تغسيل الملائكة لحنظلة بجنابته- بأن تغسيل الملائكة لحنظلة لا يدل على وجوبه علينا فى حق 
غيره» و لا سيما مع احتمال تغسيل الملائكة لكل ميت عن جنابة» لعدم ظهور الرواية فى اختصاص حنظلة بذلكك من بينهم؛ بل من بين 
قتلى أحد. 

و أضعف منه الثانى» لأن الأمر فى تلكك النصوص بغسلين يشهد باختصاصها بغير الشهيد الذى يسقط تغسيله للموت» فمع عدم العمل 
بها فى موردها للنصوص الدالهُ على الاكتفاء فيه بغسل الميت كيف يتعدى منه للشهيد و يستفاد منه تغسيله للجنابة؟!. 


.856 المعتبر: ص‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل باب: 7١‏ من أبواب غسل الميت. 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 

() مستدرك الوسائل باب: "١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 
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و أما الثالث فقد دفعه فى الجواهر- بعد تسليم أن غسل الجنابة واجب نفسى- بأن وجوبه قبل الموت كسائر التكاليف التى تسقط 
بالموت عمن كلف بهاء و لا تنتقل لغيره. 

و يشكل بأن المستفاد مما تضمن تعليل وجوب غسل الميت بأنه يجنب ١١‏ و تعليل كفاية غسل واحد لمن مات جنبا بأنهما حرمتان 
اجتمعا فى حرمة واحدة «؟) اهتمام الشارع بطهارة الميت من الجنابة الثابتة قبل موته و تكليف غيره بذلكك. و قد تقدم فى المسألة 
الرابعة عشرة ما ينفع فى المقام. 

و مثله دفعه بأنه اجتهاد فى مقابل النص. إذ هو موقوف على نهوض إطلاق عدم تغسيل الشهيد بإثبات عدم تغسيله للجنابة» و هو لا 
يخلو عن إشكالء لأن المنساق منها بيان عدم وجوب تغسيله للموت استثناء من عموم تغسيل الميتء فلا ينافى وجوب تغسيله للجنابة. 
نعم» لو كان الابتلاء بشهادة الجنب و نحوه من أفراد المحدث بالأكبر شايعا كان عدم التنبيه لوجوب تغسيله فى نصوص الشهيد موجبا 
لظهورها فى سقوطه تبعاء لكونه مغفولا عنه فى نفسه بسبب عدم معهودية تغسيل الميت لغير الموت. لكنه غير ظاهر» لندرة الابتلاء 
بشهادة الجنب بنحو يعلم بجنابته لينبه إلى حكمهاء و إلا لظهر الحال من السيرة. 

و كذا الاستدلال لعدم التغسيل برواية واقعة حنظلة المتقدمة» كما أشار إليه فى الجواهر بدعوى: أنه لو وجب غسل الجنابة لم يسقط 
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عنا بفعل الملائكة. 
إذ فيه- تسليم كون الواقعة على النحو المتقدم-: أنه لا مانع من إجزاء تغسيلهم» بل هو المتعين بعد معلومية كون اثره التطهير» حيث لا 


و الذى ينبغى أن يقال: لا ينبغى التأمل فى عدم وجوب التغسيل بناء على أن مرجع سقوط تغسيل الشهيد إلى عدم وجوب تطهيره من 
عدث: البوت: إنا لأن إبقادة غلى 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 2١‏ ” من أبواب غسل الميت. 
(؟) مستدرك الوسائل باب: /ا7 من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
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حالته أهم من تطهيره؛ أو لتطهيره بمثل تغسيل الملائكة مما يخفى علينا و لا يستلزم تغيير حاله الظاهر لناء إذ بعد كون حدث الموت 
من سنخ الجنابة- كما تضمنته النصوص المشار إليها- لا يفرق بينه و بين الجنابة السابقة عليه ارتكازا فى كون إبقاء الشهيد على حالته 
أهم من رفعه و التطهير منه» أو فى زواله بما يزيل حدث الموت. 

و أما بناء على أن مرجعه إلى عدم سببية موت الشهيد لحدثه فلا موضوع للغسل فقد يشكل الحال بالإضافة للحدث السابق» الذى تقدم 
ظهور النصوص المشار إليها فى وجوب رفعه. 

اللهم إلا أن يقال: لما لم تكن النصوص المشار إليها واردهُ لبيان وجوب رفع حدث الجنابة السابق عن الميت؛ بل استفيد ذلكك منها 
إلى أن استلزام التغسيل لتغيير حاله مع ظهور النصوص فى حرمته موجب للتزاحم بين التكليفين حتى لو فرض نهوض الإطلاق بوجوب 
التغسيل من الجنابة. و غايةٌ الأمر التساقط. لعدم ثبوت أهميةٌ التطهير لو لم يحتمل العكس. 

نعم» ذلكك مختص بما إذا استلزم التغسيل تغيير حاله لإصابته بما يدميه» أما لو لم يكن عليه دم فلا محذور فى التغسيل لو فرض نهوض 
الإطلاق به بل لو لزم المحذور المذكور منه لزم الانتقال للتيمم. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى العالم. 


الخامس: قال فى المبسوط: «و حكم الصغير والكبير والذكر و الأنثى سواء إذا قتل فى المعركة» 


و وافقه جماعة؛ و زاد فى المعتبر: «و العبد كالحر» و وافقه غير واحد و فى الجواهر أنه لا خلاف فيه و فى القواعد: «و الشهيد الصبى 
و المجنون كالعاقل» و ظاهر كشف اللثام فى شرحه الإجماع عليه عندنا. و استدل لذلكك بإطلاق الأدلة. و بأن فى قتلى بدر و أحد و 
كربلاء أطفال و لم ينقل تغسيلهم. 

لكن قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه: «الظاهر من حسنة أبان و صحيحته المقتول فى سبيل الله فيخص بمن كان الجهاد راجحا فى حقه 
أو جوهد بهء كما إذا توقف دفع العدو على الاستعانة بالأطفال و المجانين». و قريب منه فى الجواهر و ربما يحمل عليه إطلاق من 
تقدم. 
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وهو حسنء لعدم وضوح صدق العنوان المذكور و الشهيد فى غير ذلكك ممن قتل طارئا على المعركة» كالمجنون العابر و الطفل 
الشارد» أو من لم يشرع القتال به فضلا عمن يقتله العدو عند هجومهم أو غلبتهم ممن لا حول له و لا طول من الكبار و الصغار من 
دون أن يدخل فى المعركة و يكون فى عداد الجيش. كما لا يبعد انصراف عنوان من قتل بين الصفين- لو تم دليله- عن ذلكك. 

و أما الوقائع المشار إليها فهى خاصة لم تثبت بالوجه المنافى لذلكء ليمكن الاستدلال بها فى الخروج عن عموم أحكام الميت. 
السادس: صرح جماعة من الأصحاب بعدم الفرق فى ثبوت حكم الشهيد بين أسباب القتل. 

قال فى المبسوط: «لا فرق بين من أن يقتل بحديد أو بخشب أو بحجارة أو برفس.. عمدا أو خطأ بسلاح أو غير سلاح شوهد قاتله أو 
لم يشاهد) و نحوه كلام غيره» و زاد غير واحد عموم الحكم لمن عاد إليه سلاحه فقتله» و يظهر من بعض عباراتهم وضوح ذلككء 
مستدلين عليه بعموم النصوص. و هو فى محله. لو لا تضمن بعضها أنه يدفن بدمائه؛ الظاهر فى فرض كون قتله مستلزما لخروج الدم 
منه» فيقصر إطلاقه عن غيره. 

لكن من القريب حمله على إراده وجوب دفنه فى الدماء على تقدير وجودهاء لا تقييد سقوط التغسيل بوجودهاء كما هو الحال فى 
الثباب» حيث لا يكون اشتمال النصوص على الدفن فيها موجبا لتقييد سقوط التغسيل بوجودها بنحو لا تشمل من قتل عارياء و إلا فمن 
البعيد جدا قصور الحكم عمن قتل بإصابة غير مدمية» و لا سيما مع إطلاق أكثر النصوص و عدم اشتمالها على الدماء» كصحيحى أبان 
و موثق أبى مريم و مضمر أبى خالد» حيث لا مجال للخروج عن الإطلاق المذكور بالنص المشار إليه» بعد أن لم يكن بلسان التقييد. 


السابع: صرح فى المبسوط و الخلاف بجريان حكم الشهيد على من مات فى المعركة و ليس به أثر القتل, 


و وافقه فى المعتبر و التذكرة و غيرهماء و نسبه فى الحدائق إلى جماعة» ثم قال: «بل الظاهر أنه المشهوره. و استدل له فى الخلاف 
بظاهر الحال. خلافا لابن الجنيد- فيما حكى عنه- و العلامة فى المنتهىء و فى الحدائق أنه أوفق بالقواعد 
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الشرعية» و فى الجواهر أنه لا يخلو عن قوة» و هو الظاهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّهء لعدم ثبوت الشهادة» لاحتمال استناد الموت لغير 
القتل. 

و ظاهر الاستدلالين أن محل الكلا-م ثبوت حكم الشهيد ظاهرا مع الشكك فى استناد الموت للقتل- لاحتمال مثل موت الفجأة- بعد 
الفراغ عن ثبوت حكم الشهيد واقعا لو استند الموت للقتل مطلقا. 

ولا يبعد حينئذ ما ذكره ابن الجنيد, لأصالة عدم كونه شهيداء أو عدم كون الموت بنحو الشهادة بنحو استصحاب العدم الأزلى؛ 
الحاكم على أصالةٌ البراءة من التغسيل» الذى تمسكك به بعضهم لدعوى عدم حجية عموم وجوب تغسيل الميت مع الشكك فى مصداق 
الخاصء و الوارد على وجوب الاحتياط للعلم الإجمالى إما بوجوب التغسيل و التكفين؛ أو بوجوب الدفن فى الثياب من دون تغسيل. 
و أما ظهور الحال فهو- لو سلم- غير معلوم الحجية بعد عدم وضوح السيرة بسبب ندرة الابتلاء بذلكك, لغلبة ظهور أثر القتل فى موتى 
المعركة. فتأمل جيدا. 

نعم, لا ينبغى التأمل فى جريان حكم الشهيد لو ظهر أثر القتلء و ظاهر الحدائق عدم الخلاف فيه. كما استظهره شيخنا الأعظم قدّس 
سرّهء و فى الجواهر أن الظاهر عدم الإشكال فيه عند الأصحاب. إذ لا طريق للقطع باستناد موته للقتل» و لا أقل من احتمال قتله نفسه» 
أو موته فجأة قبل أصابته بالأثرء فلو لا المفروغية عن التعويل على ظاهر الحال لظهر المعيار فى إحراز ذلكك من السيرة أو غيرها. 

هذاء وقد يظهر من بعض عباراتهم اعتبار ظهور أثر القتل ثبوتا فى جريان حكم الشهادة واقعاء ففى المختلف فى بيان الأقوال: «و قال 
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ابن الجنيد: الشهيد من وجد به أثر فعل من عدوه الذى كان به خروج نفسه ظلماء و من لو يوجد به أثر ذلكك عمل به كما يعمل 
بالأمواك وق المدوى بعد أن ني لأنن شنة و امد هوت العتنال: 

«حجة أبى حنيفة أن الحكم معلق على من وجد فيه بحكم [كلم. ظ ]ء لقوله عليه السّلام: 

ادفنوهم بكلومهم. و الأصل وجوب الغسل فلا يسقط بالاحتمال. و كلام أبى حنيفة عندى قوى». بل ظاهر ما تقدم عن ابن الجنيد 
اعتبار كون الأثر بفعل العدو» فلا يشمل مثل من تردى من فرسه» أو قتله المسلمون خطأء أو عاد إليه سلاحه فقتله. 
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و ظاهر ما تقدم عن أبى حنيفة اعتبار الجرح» فلا يكفى مثل الحرق و الغرق و دوس الخيل و إن كان بفعل العدو. و حينئذ يدخل فى 
الفرع السابق. و يظهر ضعفه مما تقدم فيه. 

الثامن: تبة:قئ'الحدائق إلى أنمااتضمتة معتبر زيد:ين على من أنه لآ يترك على التبفيد شىء معقود إلا حل 

مما يلزم العمل عليه و إن لم يتعرض له الأصحاب فيما أعلم. و هو فى محله بناء على ما سبق عند الكلام فى نزع السراويل من اعتبار 
سنده؛ و لا سيما مع تأييده بالرضوى .)١١‏ 

و لعل عدم تعرض الأصحاب له لعدم بناء جملة منهم على اعتبار سند الخبر. بل قد أشرنا آنفا إلى أن ذكره فى الكافى و الفقيه و 
التهذيب قد يظهر فى التعويل عليه و لو تم فظاهره التعويل على تمام مضمونه. و منه الحكم المذكور. فلاحظ. و الله سبحانه و تعالى 
العالم. 

[الثانى: من وجب قتله برجم أو قصاص] 

اشارة 


)١(‏ و عليهما اقتصر فى المقنع و المبسوطء و النهاية و بعض نسخ الخلاف و فى السرائر» و ظاهر المعتبر و التذكرة و غيرهاء و نسب 
للأكثر و ظاهر السرائر المفروغية عنه. و هو مقتضى الجمود على النص الآتى. 

و أطلق ذلك لكل من وجب قتله فى الشرائع و القواعد و الإرشاد و ظاهر جامع المقاصد و المسالكك و الروض و المداركك و محكى 
كشف الالتباس» كما حكى عن الجامع و البيان و الموجزء و عن الذكرى التصريح به. و جعله الأقرب فى الدروسء و نسبه فى الروض 
للأصحاب و فى الحدائق لظاهرهم. 

و كأنه لفهم عدم الخصوصية من النصء أو دعوى المشاركة فى العلة. و الأول ممنوع. و الثانى غير ثابتء بل يتعين الاقتصار على مورد 
النص؛ كما قربه فى المنتهى و كشف اللثام و محكى نهاية الأحكام. كيف و قد ورد فى صحيح العلاء بن سيابةٌ بيان كيفية تغسيل 
القتيل فى معصيته 7)» و فى مرسل الصدوق أن المصلوب ينزل بعد ثلاثة 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: ١5‏ من أبواب غسل الميت حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 
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أيام و يغسل 00١١‏ و بمضمونه أفتى هو و غيره. 

المرجوم و المحدود. و الكل غير ظاهر الوجه بعد ما سبق. 

)١(‏ هذا الحكم فى الجملة مما لا إشكال فيه بينهم» و ادعى فى الخلاف الإجماع عليه» و فى الحدائق أن عليه اتفاق الطائفة سلفا و 
خلفا و الأصحاب قديما و حديثاء و نفى الخلاف فيه فى السرائر. كما نفى العلم بمخالف فيه فى المعتبر و محكى الذكرى. 

و لعل عدم التعرض له فى مثل الهداية و الاقتصاد و إشارة السبق و الغنية و الوسيلة و النافع و اللمعة ليس للخلاف فيه» بل للاختصار و 
عدم البناء على استقصاء الفروع» و إن كان ذلكك خلاف ظاهر إشارةٌ السبق و الوسيلة» لاقتصارهما فى الاستثناء من عموم وجوب 
تغسيل القتيل على غيرة: 

و كيف كان. فيقتضيه خبر مسمع كردين عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «قال: المرجوم و المرجومة يغسلان و يحنطان [يغتسلان و 
يتحنطان. يب] و يلبسان الكفن قبل ذلكك ثم يرجمان و يصلى عليهما. و المقتص منه بمنزلة ذلكك يغسل و يحنط [يغتسل و يتحنط. 
الموت. 

نعم» هو ضعيف السند» حيث روى فى الكافى مسندا بطريق ضعيفء و فى التهذيب بالطريق المذكور و بطريق آخر فيه إرسال» و فى 
الفقيه مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السّلام» كما اشتمل على المضمون المذكور الرضوى .7١‏ 

كما أنه معارض بصحيح أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّ.لام المروى فى تفسير القمى فى رجل محصن أقر أربع مرات عند أمير 
المؤمنين عليه السشلام بالزناء و فيه: «فلما كان 


.*” الوسائل باب: ه من أبواب حد المحارب حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١1/‏ من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 

() مستدرك الوسائل باب: ١7‏ من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 
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من الغد أخرجه أمير المؤمنين عليه السّ.لام بالغلس و صلى ركعتين ثم حفر حفير و وضعه فيها ... فأخذ أمير المؤمنين عليه الس لام 
حجرا فكبر أربع تكبيرات فرماه» ثم أخذ الحسن عليه السّدِلام مثله» ثم فعل الحسين عليه السّ.لام مثله. فلما مات أخرجه أمير المؤمنين 
عليه البّ.لام و صلى عليه فقالوا: يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ قال: قد اغتسل بما هو منها طاهر إلى يوم القيامةً » «... »)١‏ و نحوه ما عن 
البحار عن كتاب مقصد الراغب عن إبراهيم بن على بن إبراهيم بسنده الصحيح عن أبى جعفر «عليه السلام» 5١‏ إِلَّا أن فيه: «قد اغتسل 
بماء هو طاهر )» ...و قريب من صحيح أبى بصير مرفوع أحمد بن محمد بن خالد 370. 

فإن عدم تعرضه عليه السّ.لام لبيان أفعال التجهيز مقدمة للرجم و سؤالهم منه عليه السّ.لام عن تغسيله بعده ظاهر فى عدم سبق تغسيله و 
تكفينه» و أن مراده بالاغتسال فى الجواب الكناية عن الطهارة بإقامة الحد عليه» و لا سيما مع تعليله فى المرفوع بقوله عليه السّلام: «لقد 
يتوقف عليه سقوط الغسل بعد الموت. 
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على أنه يعارضهما فى ذلكك صحيح أبى مريم عن أبى جعفر عليه السَد.لام فى امرأة أقرت أربع مرات بالزنا عند أمير المؤمنين عليه 
الّد.لام» و فيه: «فتربص بها حتى وضعتء ثم أمر بها بعد ذلكك فحفر لها حفيرةً فى الرحبةٌ و خاط عليها ثوبا جديداء و أدخلها الحفيرة 
إلى الحقو و موضع الثديين» و أغلق باب الرحبة و رماها بحجر ... فقالوا له: 

قد ماتت فكيف نصنع بها؟ قال: فأدفعوها إلى أوليائها و مروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم) 0059 لقوه ظهوره فى عدم سبق 
التغسيل و التكفين على الرجم و عدم سقوطهما بعده. 

إلَا أن يجمع بينه و بين صحيح أبى بصير بالبناء على استحباب التغسيل بعد الموت مع عدم تقديمه على الرجم و عدم وجوبه؛ فيكون 
مقتضى الجمع بين النصوص الثلاثة- لو غض النظر عن ضعف الأول- عدم وجوب تغسيل المرجوم بعد الموت 


)١(‏ تفسير القمى: ج عن لاةطبعة التجف الأشرف. 
(؟) مستدرك الوسائل باب: ١7‏ من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: ١5‏ من أبواب حد الزنا حديث: ؟. 
(6) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب حد الزنا حديث: ه. 
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مطلقا و إن لم يغسل قبل الرجمء مع استحبابه حينئذ بعده؛ و أفضل منه تقديم تغسيله على الرجم. لكنه لا يخلو عن تكلف قد يأباه 
لسان كل منها. 

و من ثم لا يبعد استحكام التعارض بينهاء و يكون عموم وجوب تغسيل الميت مرجحا للأدخير أو مرجحا بعد سقوطها جميعا عن 
الحجية» خصوصا خبر مسمع الذى هو ضعيف فى نفسه. 

هذاء كله مقتضى القواعد الأولوية. إلا أنه لا مجال له بالنظر لإطباق الأصحاب على ما تقدم» حيث يسقط معه الصحيحان بإعراضهم, و 
ينجبر ضعف خبر مسمع بعملهم؛ فيكون العمل عليه لا غير. قال فى المعتبر بعد أن نبه لضعف الخبر المذكور: 

«غير أن الخمسة أفتوا بذلك و أتباعهم, و لا أعلم لأصحابنا فيه خلافا و لا طعنا بالإرسال مع العمل». و لذا جرى على ذلكك بعض من 
شأنه شدٌ الاهتمام بصحة السند و قوةٌ الخبر» كابن إدريس فى السرائر و الشهيد الثانى فى الروض و المسالكك و السيد فى المدارك. و 
يأتى من الحدائق بعض الكلام فى ذلك. 


إذا عرفت هذا فينبغى الكلام فى أمور: 
الأول: ظاهر الأصحاب و معاقد الإجماع و نفى الخلاف المتقدمين وجوب الوجه المذكور. 


بل هو صريح جماعة. لكن فى كشف اللثام التنظر فى ذلكك, للأصل و عدم انتهاض الدليل عليه. و عن الذكرى أنه يمكن تخيير 
المكلفء لقيام الغسل بعده بطريق أولى مقامه. 

وفيه: أن الخبر إن كان حجة فهو ظاهر فى الوجوب و إن كان بلسان الجملة الخبرية. و حمله على الرخصة- كما فى الحدائق- مخالف 
لظاهره جدا. و لا سيما و أن الوجه المذكور أشق نفسيا و عملا من الغسل و التجهيز بعد الموت. و إن لم يكن حجة لزم البناء على 
عدم مشروعية الغسل قبل الرجم و القود و عدم الا-جتزاء به بتعد ذلكك لو وقع؛ عملا بعموم وجوب تغسيل الميت. و ما تقدم عن 
الذكرى من التعليل لا ينهض بالخروج عن ظاهر الخبر و لا يصلح دليلا على حكم شرعى. 
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و اشكل منه ما فى الروض حيث تردد بين الوجهين و توقفء ثم قال: «هذا بالنسبةٌ إلى الآمرء أما المأمور فيجب عليه امتثال الأمر إن 
وجد). 
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إذ فيه: أنه لا دليل على وجوب امتثال الأمر مع عدم وجوبه على الآمر. ولا سيما مع عدم اشتمال النص على الأمرء بل على اغتسال 
المرجوم و المقتص منه؛ فإن حمل على الوجوب وجب عليه القيام بذلكك و إن لم يؤمر» كما يأتى» و إن لم يحمل عليه فكما لا يجب 
الأمر لا يجب امتثاله لو حصل. 

اللهم إِلا أن يبتنى ذلكك منه على ما ذكره قبل ذلكك- و يأتى الكلام فيه- من كون الآمر هو الإمام أو نائبه» حيث قد يدعى وجوب 
الؤتراع لخمرصيكيها: 

القانى: ظاهنالأضحان: وتمفاقة الاأجحفاع وتفى الخلاف المتقدمين الاحتزاء بالتفسيل:المدكووعن التفسميل بعد العوة: 


وهو صريح جماعة: بل فى المعتبر أنه لا ريب فيه» و نحوه كلام غيره» معللا فى كلامهم بقيام الغسل السابق مقام غسل الميتء أو هو 
من أفراده» فلا يشرع التعدد. على أنه يكفى فى ذلكك ظهور النص فى الاجتزاء المذكور. 

لكن فى الحدائق بعد أن نبه إلى ضعف الخبر و معارضته بعمومات تغسيل الميت المستفيضةٌ و المتضمنة نجاسته و جنابته بالموت قال: 
«و تخصيص تلكك الأخبار بما هى عليه من الكثره و الصراحة بهذا الخبر الضعيف مشكل. على أنه لا يعقل سبق التطهير على وقوع 
النجاسة و حصولهاء كما لا يخفى. و لو لا اتفاق الطائفة على هذا الحكم سلفا و خلفا لكان الأظهر الوقوف على تلكك الأخبار. و كيف 
كان فالأجود عندى إعادةٌ غسله). 

و هو كما ترى» فإن تخصيص العمومات بالخبر الضعيف المعول عليه عند الأصحاب غير عزيز. و لا سيما على مسلكه قدّس سرّه فى 
العمل بالأخبار. و التغسيل المذكور لما كان سابقا على الموت الذى هو سبب النجاسة و الحدث فهو غير مطهر منهماء بل إما مانع من 
تأثير سببهما لهماء أو واجب تعبدا مع تأثير الموت النجاسة و الحدث و عدم وجوب رفعهما لخصوصية المورد. كما أنه بعد الاعتراف 
بمائعية اتفاق الأصحاب من العمل بالعمومات لا وجه لحكمه بإعادةٌ الغسل. 

اللهم إلا أن يرجع ذلكك منه إلى رفع اليد عما ذكره أولا و العدول عنه؛ فيلزم حينئذ البناء على كفاية الغسل بعد الموت لا وجوب 
إعادته بعد التغسيل بعده. إلا أن يكون مبنيا على الاحتياط بالجمع بين المحتملين» للتوقف فى المسألة. لكن لا يبعد ظهور النص فى 
عدم جواز التغسيل بعد الموت و لو للمحافظة على بقاء أثر القتل من 
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الدم و نحوه. نظير ما تقدم فى الشهيد. و لا أقل من كونه خلاف الاحتياط. 
اللهم إلا أن يبتنى كلامه على ما تقدم منه من حمل النص على الرخصة فى التقديم دون العزيمة. أو يرجع إلى التعويل على العمومات 
و طرح الخبر مع الاحتياط الاستحبابى بموافقته بتقديم التغسيل. و يظهر ضعفهما مما سبق. 


الثالث: صرح أكثر الأصحاب بأن الشخص المذكور يؤمر بالاغتسال و غيره من أفعال التجهيز مع كونه هو المباشر له 


و هو معقد الإجماع و نفى الخلاف المتقدمين» و ظاهر جملهُ من كلماتهم المفروغية عن كونه هو المباشر. و يقتضيه خبر مسمع على 
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رواية التهذيب له. 

نعم» فى المقنع أنه يغسل و يكفن و يحنط. و هو المطابق للخبر المذكور على رواية الكافى له و مرسل الفقيه و الرضوى. لكن ذكر 
سيدنا المصنف قدّس سرّه أنه لاريب فى وجوب مباشرته له» و ادعى فى الجواهر القطع بعدم إرادة مباشرة الغير ذلككء و أنه لأجله 
يحمل الخبر على أقرب المجازات» و هو تولى الغير للأمر» فإنه حيث كان سببا لوقوع الفعل من الشخص المذكور صح نسبته للآمر. 
أقول: المجاز المذكور بعيد جدا لا يصح الحمل عليه عرفا. و المجاز الشائع ليس إِلّا حمل أمر الشخص بالشىء على مسئوليته و تكليفه 
به ولو مع صدوره من غيره من دون أن يلزم مباشرته له لا بنحو لا يجوز له مباشرته و ليس منه إلا الأ.مر بهه كما هو المدعى فى 
المقام. كما أن القطع المذكور إن كان مستندا للاعتبار» بلحاظ عدم معهودية تغسيل الحى القادر. فليس هو بنحو يوجب القطع و 
يصحح الخروج عن ظاهر النص. 

و إن كان مستندا للإجماع فلا مجال له بعد مخالفة مثل الصدوق فى المقنع» و ظهور حاله و حال الكلينى فى الفقيه و الكافى فى 
مطابقة ظاهر الرواية المودعة فيهماء كالرضوى الذى لو لم يكن رواية عن الإمام عليه الس لام فهو فتوى لبعض الأعلام. بل لا يبعد أن 
يكون معقد الإجماع و نفى الخلاف أصل تقديم أفعال التجهيز على الموتء و أن يكون منشأً عدول من عثرنا على كلامه- ممن دأبه 
تحرير الفتاوى و عدم متابعة ألسنة النصوص كالمفيد و من بعده- إلى الأمر هو الاعتبار المتقدم, لا العثور على خطأ الرواية بالوجه 
الجذ كوو 
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ولا سيما مع ما هو المعلوم من أضبطية الكافى و نقل التهذيب عنه فى أحد طريقيه و اعتضاده بمرسل الفقيه» و عدم الابتلاء بالحكم 
ليتضح الحال من السيرة. 

فمتابعة المشهور فى ذلكك فى غايةً الإشكالء اذ لو لم يصلح ذلكك لترجيح رواية الكافى» فلا أقل من التوقف. 

هذاء و لو بنى على متابعة المشهور فى مباشرة المرجوم و المقتص منه فقد عرفت أن المذكور فى كلماتهم أمر الغير له به» و أنه داخل 
فى معقد الإجماع و نفى الخلاف المتقدمين» و ادعى فى الجواهر ظهور اتفاق الأصحاب عليه. 

و استدل عليه بأنه هو الذى يتصور بدليته عن غسل الميت المخاطب به غير الميت» فيكون الأمر حينئذ من الغير المكلف قائما مقام 
تغسيله له بعد موته. على أنه قد يؤيد برواية الكافى» بناء على ما سبق منه من حملها على أقرب المجازات» و هو تولى الغير الأمر. قال: 
«بل قد يدعى بناء على ما ذكرنا اشتراط صحة الغسل بتحقق الأمرء فلو اغتسل من دون أمر به لم يكن مجزاا. 

و يشكل: بأن رواية الكافى إن ثبتت لرجحانها على رواية التهذيب تعين البناء على تولى الغير لأفعال التجهيز و عدم اكتفائه بالأمره لما 
سبق من الإشكال فى الحمل المذكورء و إن لم تثبت لمعارضتها برواية التهذيب فلا وجه للتأييد بها. و بدليته عن غسل الميت 
المخاطب به غير الميت لو استلزمت تكليف غير الميت به فهو إنما يقتضى وجوب الأمر عليه مقدمة لتحصيله؛ لا لشرطيته فيه بنحو لا 
يجزى لو وقع من دون أمرء لآن المتيقن فى وجه لزوم المباشرة على الغير توقف تحقق الواجب عليهاء لا شرطيتها فيه» و لذا يجزى لو 
وقع بدونها و لو بفعل غير المكلف كالصبىء على ما تقدم. على أنها لو كانت شرطا فى غسل الميت فشرطيتها فيه لا تستلزم شرطية 
بدلها و هو الأمر فى بدله و هو غسل الحى. 

و من هنا لا ينبغى التأمل فى عدم شرطيته فى الغسل؛ عملا بإطلاق النص. 

كما لا ينبغى التأمل فى وجوبه نفسيا لو كان الشخص المذكور جاهلا بوجوب تقديم الغسل بملاك وجوب تعليم الأحكام؛ كما 
حكى عن بعضهم الاقتصار عليه؛ و لو كان عالما به فبملاك الأمر بالمعروفء و عليه اقتصر شيخنا الأعظم قدّس سرّه. 
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بل لا يبعد وجوبه غيريا لامتثال التكليف بالغسل؛ لكون وجوب الغسل المذكور كفائيا لا يختص بالشخص المذكورء فكما يجب على 
الشخص المذكور فعله بالمباشرة يجب على غيره التسبيب له بالأمر» نظير أمر غير المماثل المماثل بتغسيل الميت. 

لأن ظاهر فى مثل ذلك و إن كان هو اختصاص التكليف بالمباشرء إلا انه لا يبعد كون بدلية هذا الغسل ارتكازا عن غسل الميت 
الواجب فى حق الكل كفاية صالحة للقرينية على عموم التكليف به مثله. و لا سيما مع ما هو المعلوم من كون الشخص المذكور بحال 
من الانفعال و الاضطراب النفسى يغلب معه عدم التوجه لامتثال مثل هذا التكليف لو خلى و نفسه. فلو اختص التكليف به لزم كثرة 
فوته منه» حيث لا يبعد كون ذلكك بمجموعه قرينة على عموم التكليف. 

و يترتب على ذلكك لزوم إعانته على الامتثال بتهيئة مقدماته» نظير تكليف غير المماثل بإعانة الممائل. كما يترتب عليه و على الوجهين 
السابقين عدم اختصاص وجوب الأمر بشخص خاصء بل يعم كل مكلفء كما هو مقتضى إطلاق الأ-كثر. خلافا لما فى جامع 
المقاصد و الروض و غيرهما من اختصاصه بالإمام او نائبه. إلا أن يراد به الرجوع إليهما فى وقت إقامة الحد. و لما قد يدعى من 
اختصاصه بمن يجوز له مباشرة تغسيل الشخص لو كان ميتاء كالمماثل» كما هو المناسب لما تقدم من الجواهر فى وجه شرطية الأمر 
فى الغسلء و إن ذكره فيها احتمالاء و نسبه لبعضهم. و رده بإطلاق الأصحاب. 

هذاء و فى العروةٌ الوثقى الاكتفاء بكل من ني الآمر و المغتسل المباشرء و أقره بعض الأعاظم قدّس سرّه. و لم يتضح الوجه فيه إذ لو 
كان الأمر بمنزلة المباشرة و المغتسل المباشر بمنزلة الآلهُ تعين اعتبار نيهُ الآمر. و إن لم يكن المباشر بمنزلة الآلُ بل مستقلا بالعمل- 
كما هو الظاهر- و الأمر واجب نفسى أو غيرى لمقدميته خارجا او شرطيته شرعاء تعين اعتبار نيه المباشر؛ كما صرح به جماعة من 
متحفن العروة الوكقن. 


الرابع: قال فى جامع المقاصد: «و لا يقدح فى الاجتزاء به الحدث تخلل او تأخر. 


و احتمل مساويةٌ لغسل الجنابةٌ فى الذكرى. و هو ضعيفء. للأصل» و قريب منه فى الروض و غيره. و الوجه فيه الإطلاق. 
و إما تنزيل غسل الميت منزلة غسل الجنابة فينحصر الدليل عليه بصحيح محمد 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: رذذارا 


ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «قال: غسل الميت مثل غسل الجنبء و إن كان كثير الشعر فرد عليه «الماء»؛ ثلاث مرات» .)١١‏ و 
الظاهر أو المتيقن منه التشبيه فى الكيفية» و لا سيما بملاحظة الذيل. 

نعم» تضمن جملة من النصوص أن الميت يجنب بالموت و انه لذلكك يغسلء و ظاهره كون غسل الميت من أفراد غسل الجنابة» بل 
صرح فى بعضها بأنه يغسل غسل الجنابة .7١‏ 

لكن الاستدلال بذلكك موقوف على ثبوت الإطلاق لدليل انتقاض غسل الجنابة بتخلل الحدث فى أثنائه بنحو يشمل مثل غسل الميت 
لو كان غسل جنابة حقيقة» و هو غير ثابت؛ بل هو لو تم مختص بغسل الحى من الجنابة» كما يظهر بمراجعة المسألة المذكورة على أن 
الاستدلال به و بصحيح محمد بن مسلم موقوف على كون الغسل السابق على الرجم و القصاص فى المقام غسل ميت مقدم على 
الموتء بحيث تترتب عليه جميع أحكام غسل الميتء و هو لا يخلو عن إشكال بل المتيقن مسانخته له أو إجزاءه عنه لا غير. بل لو 
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كان غسل الميت غسل جناب فمن المعلوم؛ عدم كون الغسل السابق فى المقام غسل جنابة؛ لعدم تحقق الجنابة بعد. 

عذاء ول إشكال قن سببية الحدث الأكير أو الأضغر السغلل از الناض سيت فحت رقعه لغاباقة لى انتلن بها آنا ونعوت التطين نه 
قبل الموت مع قطع النظر عنها فهو يبتنى على وجوب تطهير الميت منه؛ و هو غير ثابت فى الحدث الأصغرء بل غايةُ ما يمكن إثباته هو 
وجوب تطهيره من الجنابة أو مطلق الحدث الأكبر على ما تقدم فى المسأله الرابعة عشرة. فراجع, و تأمل. 

الكافين: ضرع :فى حاقع المقاضد واالروقن تعدم إخزاء هذا القفل عن غيرة من الأعشتال: 

الرفع و الاستباحة فى إجزاء الغسل عن غيره؛ و لذا تجزى الأغسال المستحبة عن الواجبة على ما تقدم. 

و أصالهُ عدم التداخل لو تمت بدوا فى الأغسال لزم رفع اليد عنها بعموم 


.١ الوسائل باب: " من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
راجع النصوص المذكورة فى الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت.‎ )0( 
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ما تضمن التداخل فيها مما تقدم فى المسألة الثالثة و السبعين من أحكام الوضوءء كقوله عليه السّ.لام فى صحيح زرارة: «إذا اغتسات 
بعد طلوع الفجر أجزأاك غسلك ذلك للجنابة و الحجامة [و الجمعة. خ ل] و عرفةٌ و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة» فإذا اجتمعت 
عليكك حقوق [اللّه] أجزأها عنه غسل واحد» 1١‏ و التعليل فى صحيحه الآدخر لإجزاء غسل واحد للميت الجنب بقوله عليه السّرلام: 
«الأنهما حرمتان اجتمعا فى حرمة واحدة) «07. و من ثم تنظر فى محكى الذكرى فى عدم الإجزاء. 

نعمء بناء على لزوم تغسيل الغير له- كما تقدم الكلام فيه فى الأمر الثالث- يشكل إجزاءهء لاختلاف كيفية الغسل» حيث يعتبر فى بقية 
الأغسال مباشرة المغتسل مع القدرة. و إجزاء تغسيل الميت بعد الموت عنهاء كما تضمنته النصوص لا يقتضى إجزاء التغسيل السابق 
على الموت بعد الفرق بينهما بتعذر مباشرته لها بعد الموت و قدرته عليها قبله. 

و دعوى: أن هذا الغسل من أفراد غسل الميت أو بدل عنه؛ فيلحقه حكمه. 

مدفوعة.. أولا: بأن تغسيل الميت إنما يجزئ عن تغسيله بِقيهُ الأغسال» لاعن اغتساله لهاء كما هو المطلوب قبل الموث. 

و ثانيا: بأن هذا الغسل إن كان من أفراد غسل الميت الحقيقية فإطلاق دليل إجزاء غسل الميت عن غيره من الأغسال يقصر عنه و 
يختص بالتغسيل بعد الموتء و إن كان بدلا عنه فالمتيقن من دليل بدليته عنه إجزاؤه عنه. لا عن غيره؛ لعدم الإطلاق لدليل البدلية يعم 
جميع الأحكام. 

هذاء ولا يبعد إجزاؤه عن الوضوء مطلقاء بناء على عموم إجزاء كل غسل عنه. أما بناء على اعتبار مباشرة المغتسل فظاهر. و أما بناء 
على اعتبار تغسيل الغير له فلصدق الغسل عليه الذى هو موضوع دليل إجزاء الغسل عن الوضوءء و لذا لا إشكال ظاهرا فى إجزاء غيره 
من الأغسال عن الوضوء لو قام بها غير المغتسل لتعذر المباشرة عليه. فتأمل. 


.١ الوسائل باب: 5# من أبواب غسل الجنابة حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ "١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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و مما ذكرنا يظهر الحال فى إجزاء غير هذا الغسل عنه. فإنه إن أعتبر فيه المباشرة- على ما تقدم الكلام فيه- و اكتفى فيه بغسل واحد 
بالقراح مثلها- على ما يأتى الكلام فيه- تعين إجزاؤها عنه. و إن اعتبر قيام الغير به» أو لزم فيه التثليث و الخليطين» لم يجز عنه. كما نبه 
له فى الروض. نعم على الثانى قد يلتزم باجزائها عن الغسلة الثالثة بالقراح لو وقعت بعد الغسلتين الأوليين بالخليطين. 


المناذسة:قان:فى جامغ :المقاصةة والسيق: موتة وحيف الإعا ةقدب :ولو فعلة سيت اخ فكذلف: 


«سواء بقى الأول» كالقصاص مع ثبوت الرجم, أم لاء كما لو عفى عن القود, لأن الظاهر وجوب التجديد, لأصالة عدم إجزاء الغسل 
للسبب الآخر» و نحوه فى الروضء و ذكر فى المسالكك و سبقهما إليه فى الدروسء و نسب لجماعة. 

أقول: لا إشكال فى وجوب إعادةٌ الغسل بعد الموت لو مات بعد الغسل بسبب لا يقدم له الغسل» كما لو اغتسل للرجم فمات حتف 
أنفه أو قتل بلاحق» و به صرح فى التذكرة و محكى نهايةٌ الأحكام و غيرهما. لاختصاص النص المتقدم المتضمن إجزاء الغسل السابق 
على الموت بما إذا مات بالسبب الذى يشرع تقديم الغسل له فيرجع فى غيره لعموم وجوب تغسيل الميت. 

و أما لو مات قتلا بسبب يشرع تقديم الغسل له مباين للذى اغتسل له جنسا- كما لو اغتسل للرجم فقتل قصاصاء أو اغتسل للقصاص 
ثم عفى ولى المقتول فقتله الحاكم بالرجم- أو مصداقا مع اتفاقهما فى الجنس - كما لو اغتسل للقصاص عن شخص فعفى وليه و قتله 
ولى قتيل آخر قصاصا- فوجوب إعادةٌ الغسل بعد الموث مبنى على وجوب الإعادةٌ للسبب الآخر قبله. فإن قيل بالاجتزاء بالغسل الأول 
وعدم وجوب الإعادة للسبب الجديد قبل القتل تعين عدم التداركك بعده» لحصول الواجب. و إن قيل بوجوب التجديد له فمع فرض 
عدمه لا إشكال فى وجوب تدارك الغسل بعد الموت» لاختصاص النص الدال على عدم التغسيل بعد القتل بما إذا سبق الغسل بالوجه 
المشروع له. ولا يعم ما إذا لم يسبق لهء بل يرجع فيه لعموم وجوب تغسيل الميت. 

ودعوى: ظهور النص فى انحصار مشروعية غسل الشخص المذكور بغسله 
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قبل القتل. ممنوعة؛ بل لا ظهور له إِلّا فى لزوم تقديم غسله. من دون نظر له إلى ما لو لم يقدم قصورا أو تقصيراء كى يمنع من الرجوع 
فيه لعموم وجوب تغسيل الميت. 

نعم» مقتضى صحيح أبى بصير المتقدم و غيره عدم وجوب تغسيله حينئذ. لكن تقدم أن مقتضاه عدم وجوب تقديم التغسيل على 
القتل أيضاء مع بناء الأصحاب على وجوبه. و من ثم يسقط عن الحجيةُ بالإعراض. فراجع. 

إذا عرفت هذاء فوجوب التجديد للسبب الآخر مبنى على تعين الغسل الواقع للسبب المقصود به» و هو غير ظاهر من النص»؛ بل لا يبعد 
قضاء المناسبات الاتكازية عدم تعينه له لعدم دخل القصد ارتكازا فى تأثير الغسلء بل لعله مقتضى إطلاق النصء إذ لم يدل إِلَّا على 
وجوب تقديم أفعال التجهيز على القتل» و هو حاصل فى الفرض مع تبدل السبب. 

نعم» لو تجدد السبب الآخر لاستحقاق القتل بعد الغسل- كما لو عفى ولى الدم عن القاتل بعد الغسل فقتل آخر و طالب وليه 
بالقصاص - فلا إشكال ظاهرا فى وجوب إعادة الغسل» لانكشاف عدم مشروعية الغسل الأول» و ظهور النص فى فرض استحقاق القتل 
حين القريل الاق عليم #القظ. 
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السابغ» الظاهرغدم الإأشكاك بينقم فى اختضاض الؤظيقة المذكورة بالمسلم الذى يحب تجهيرة: 


لأنها بدل التجهيز الواجب. لكن قد يظهر العموم للكافر مما فى المبسوط و التذكرة من التنبيه على اختصاص وجوب الصلاة عليه بما 
إذا كان مسلما. و هو غريب. و لعله مبتن على الغفله عن عدم الحاجة لتقييد الصلاهُ بالمسلم؛ لاختصاص جميع الأفعال به. لا على البناء 
على العموم فى غيرهماء كما قد توهمه عبارتهما. 

(1) كما فى الايضاح و جامع المقاصد و المسالك و المدارك و ظاهر الروضء و حكى عن نهاية الأحكام و الذكرى و الموجز 
الحاوى و كشف الالتباس. و استشكل فيه فى القواعد و ظاهر كشف اللثام» بل مقتضى قول المفيد فى المقنعة: «فيغتسل كما يغتسل 
من الجنابة» الاقتصار على غسلةٌ واحدة بالماء القراح» و ظاهر التهذيب فى 
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شرحه إقراره عليه» كما ساقه احتمالا فى الروض. و يستدل له بإطلاق النصء و عدم معهودية التكرار فى غسل الحىء و أصالة البراءة. 
لكن تكرر غير مره أن الأصل فى الطهارات الاحتياط؛ و الغسل فى المقام و إن لم يكن عن حدث يراد رفعه به إِلّا أنه مطلوب بلحاظ 
ترتب نحو من الطهارة عليه؛ نظير الأغسال المستحبة» أو بلحاظ مانعيته من تأثير الموت للحدث. فلا بد من الاحتياط فيه بكل ما يتحمل 
دخله فى الأثر المطلوب منه. و عدم معهودية التكرار فى غسل الحى لا ينهض بالتأييد» فضلا عن الاستدلال؛ فى مثل المقام مما كان 
تشريع الغسل فيه بنحو غير معهود. حيث يجزى عن غسل الميت مع وقوعه قبل الموت. و أما الإطلاق فلا مجال له على رواية الكافى و 
ما ماثلهاء لعدم معهودية التغسيل إِلَا بالتثليث» و لا يراد بالتغسيل الغسل العرفى ليكون مقتضى إطلاقه الاكتفاء بالمسمى؛ بل خصوص 
الماهية الشرعية المحتاجة للشرح. 

و أما على رواية التهذيب فإطلاق الاغتسال و إن كان ظاهرا فى الغسل الواحد المعهود, إِنَا أنه لا مجال فى خصوص المقام؛ حيث سبق 
الاغتسال مقدمة للقتلء لبيان الاجتزاء به عن الغسل بعد الموت المعهود فيه الكيفية الخاصة» و لا سيما مع ذكره فى سياق التحنط و 
لبس الكفن» حيث يقرب معه إرادةُ كيفية غسل الميت المعهودة, و الاقتصار فى البدلية على وقته دون كيفيته. 

و لعله إلى هذا يرجع ما عن بعضهم من أنه غسل ميت قدم, و إلا فلا معنى لكونه غسل ميت مع تقديمه على الموت. 

و كيف كانء فلو لم يكن ذلك موجبا لظهور الإطلاق فى مساواةً الغسل المذكور لغسل الميت فى الكيفية- كما ادعاه غير واحد- فلا 
أقل من كونه مانعا من ظهور الإطلاق فى كفاية الغسلةً الواحدة بالقراح و ملزما بالرجوع للأصل المقتضى للاحتياط» كما سبق. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج2: ص: 09" 


و يحنط )١(‏ و يكفن كتكفين الميت (؟) 


)١(‏ كما فى المقنع و المقنعة و المبسوط و النهاية و المراسم و السرائر و المعتبر و المنتهى و التذكرة و القواعد و الدروس و غيرها. و 
تركك فى الخلاف و الشرائع و الإرشاد و غيرها. و كأنه للاختصار كما يأتى فى التكفين. 

هذاء و لا يبعد التخيبر فيه بين مباشرة التحنط له و قيام غيره به لأنه توصلى لا يعتبر فيه القصد بل يكفى حصوله كيف اتفق. و لو بنى 
على الجمود فيه على مفاد النص جرى فيه ما تقدم فى التغسيل. 

(1) كما فى الكتب المتقدمة المشتملهُ على التحنيط عدا المبسوطء كما تركه من تقدم منه تركك التحنيط. قال فى مفتاح الكرامة: «و 
الظاهر اتفاق الكل على إرادهُ الكل» لكن بعضهم اختصر و بعضهم لم يختصرا و نحوه فى الجواهر. و هو غير بعيد» إذ لا وجه للتفصيل 
بينهما بعد اشتمال النص المتقدم- الذى هو دليل المسألة- على الكل. 
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و يجرى فى المباشر له ما تقدم فى التحنيط. 

هذاء و فى الجواهر: «و لم أجد أحدا من الأصحاب تعرض لغسل ما يخرج منه من الدم على الكفنء و لا لكيفية تكفينه إذا أريد 
القصاص منه. و لعله يتركك موضع القصاص ظاهرا». 

و الظاهر أن عدم تعرضهم لغسل ما يخرج من الدم على الكفن للمفروغية عن عدم وجوبه. كما هو ظاهر النص المتقدم أيضاء لأن 
عدم التنبيه عليه مع غلبة الابتلاء به أو دوامه موجب لظهوره فى عدم وجوبه. بل لا يبتعد عدم جوازه» حيث يقرب ارتكاز أن حكمة 
تقديم الغسل المحافظة على أثر القتل» كالشهيد, فيستفاد من النص بالقرينة المذكورة. 

و أما ترك موضع القصاص منه فهو ارتكازى جمعا بين الأمرين» فيلزم الاقتصار على ما لا بد منه فى القصاص. 

ولا وجه لما فى العروةٌ الوثقى من تركك اللفافة رأسا إلى ما بعد القتل. و أشكل منه تعميمه ذلكك للمرجوم؛ مع وضوح عدم مانعية 
الكفن التام من الرجم. بل ظاهر 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: الا 

ثم يقتل فيصلى عليه )١(‏ و يدفن بلا تغسيل. 

(مسألة 0"): قد ذكروا للتغسيل سنناء مثل أن يوضع الميت فى حال التغسيل على مرتفع (؟) 


ما تقدم فى صحيح أبى مريم ١١‏ استيعاب الثوب الذى خاطه أمير المؤمنين عليه السّلام لتمام جسد المرجومة لسترها به. 

نعم» قد لا يناسب ذلكك النصوص الواردة فيما لو هرب المرجوم من الحفيرة 07١‏ لأن اللفافة تمنع من الفرار. إِلّا أن يقال: عدم إحكام 
شدها يناسب سهولهٌ نزعها و لجوء المرجوم إليه عند الشدة. 

(1) بلا إشكال ظاهره و به صرح جماعة كثيرة» و ادعى فى المعتبر و التذكرةٌ الإجماع عليه» كما هو داخل فى معقد إجماع الخلاف 
المتقدم؛ و لم ينقل الخلاف فيه إِلَا عن بعض العامة. و يقتضيه- مضافا إلى عموم وجوب الصلاة- النصوص المتقدمة حتى صحيح أبى 
بصير و نحوه و صحيح أبى مريم. 

[مسألة 4؟: قد ذكروا للتغسيل سننا و مكروهات] 

[مستحبات التغسيل] 

[مستحبات التغسيل التى ذكره المصنذف] 

[منها وضع الميت فى حال التغسيل على مرتفع] 

)١(‏ كما فى الغنية و النافع و المعتبر و جامع المقاصد و الروض و الروضة و المسالك و المدارك و كشف اللثام» مدعيا فى الأول 
الإجماع عليه و فى المقنعة انه يرفع على ساجة أو شبهها. و فى المبسوط و النهاية أنه يجعل على ساجة أو سريره و نحوه فى الوسيلة و 
الدروسء و فى المنتهى أنه لا خلاف فيه و فى التذكرة أنه يوضع على لوح أو سريرء و اقتصر على السرير فى المقنع» و على الساجة 
و ظاهر الغنية و كشف اللثام إن المستحب هو وضعه على مرتفع» و أن الأسمور المذكورة مصاديق له. لكن ظاهر المعتبر و جامع 
رجوع ماء الغسل إليه» و استحباب الساجة و نحوها لصيانة بدن الميت عن التلطخ بالتراب و نحوه. 
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)١(‏ تقدم فى أوائل؟؟؟؟ فى حكم المرجوم؟؟؟ المقتص منه؟؟. 
(؟) راجع الوسائل باب: ١0‏ من أبواب حد الزنا. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج00 ص: ضهان 


و هو لو اتم لا يقتضى خصوصية الساجةء بل و لا الخشب. و إن ذكره فى المسالكء, كما فى الجواهر. لكن قال: «لكن الأولى تقديمه 
[يعنى الساج] على الخشب ثم الخشب على غيره)». كما زاد فى التذكرة و جامع المقاصد و الروض و الروضة و المسالك و المداركك 
و غيرها أن يكون رأسه أعلى من رجليه» معللا فى كشف اللثام بأن ينحدر الماء من أعلاه إلى أسفله» دون العكسء إذ قد يخرج من 
أسفله شىء» و فى غيره يتجنب اجتماع الماء تحته؛ و لم يتضح المراد به. 

هذاء و الظاهر لزوم وضعه بنحو لا يرجع ماء الغسالة إليه» و لا يتجمع تحته بالنحو غير المتعارفء لتنجسه به و عدم ثبوت العفو عنه. و 
سكوت الأخبار عنه لا يدل على العفوء لعدم الغفلة عنه بعد كونه على خلاف المتعارف. و أما ما عدا ذلكك فالتعليلات المتقدمة لا 
تنهض بإثبات استحبابه شرعا. 

و مثلها ما فى المنتهى من تعليل استحباب الساجة أو السرير بأنه إذا وضع على الأرض سارع إليه الفساد و أتته الهوام إذ هو ممنوع 
جداء و لو لزم فقد يحرم, لما فيه من هتكك الميت و الإضرار ببدنه. و أما ما فى الجواهر فى تقريب استحباب وضعه على المرتفع من 
أنه يرشد إليه ما عساه يشعر به ما فى بعض الأخبار من الأمر بوضعه على المغتسل. فكأنه يشير به إلى ما فى مرسل يونس من قوله عليه 
الّلام: «إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة) )١١‏ و هو كما ترى ظاهر فى الأمر بالاستقبال لا بوضعه على مرتفع. 
هذاء وفى صحيح سليمان بن خالد: «سمعت أبا عبد الله عليه التّ.لام يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة. و كذلكك إذا 
غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة» فيكون مستقبل باطن [مستقبلا بباطن] قدميه و وجهه إلى القبلةُ) .١‏ 

و مقتضى الجمود عليه حفر موضع المغتسلء و هو لا يناسب ما تقدم من الأصحاب و لا المقطوع به من السيرة. و من ثم لا يبعد حمله 
على حفر موضع الغسالة» فيدل على كونها فى جانب الرجلين» لانحدار الماء منه المناسب لكونه أخفض من جانب الرأس» كما تقدم 


.*” الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: ه” من أبواب الاحتضار حديث: ؟.‎ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: إزغارا‎ 


[منها أن يكون تحت الظلال] 


وأث يكون حت الظلذل 17) 


)١(‏ كما فى إشارة السبق و الشرائع و النافع و القواعد و الإرشادء و اليه يرجع على الظاهر الحكم باستحباب تغسيله تحت سقف فى 
المبسوط و النهاية و الغنيهُ و الوسيلةُ و المعتبر و المنتهى و التذكرةٌ و الدروسء كما يناسبه قوله فى التذكرة: «و يستحب أن يكون 
تحت سقفء ولا يكون تحت السماء». و نحوه فى النهاية و المبسوطء و من ثم نسب الأول فى جامع المقاصد إلى الأصحاب. و الثانى 
إلى علمائنا فى التذكرة» كما ادعى عليه الإجماع فى الغنية و اتفاق الأصحاب فى المعتبر. 
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و يقتضيه موثق طلحة بن زيد عن أبى عبد الله عليه السّلام: «ان أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت و بين السماء سترا. يعنى إذا 
قسل ولا وقد يظير مخ غير واحد الوقت فى سنده: لأن طلحة غا 2 كساض رجال الاشى و الفيرست- أو ترق كبا فن 
رجال الشيخ- من دون نص على توثيقه. لكن يكفى فى توثيقه أنه من رواةً كامل الزيارة و تفسير القمى» معتضدا بما فى الفهرست من 
أن كتابه معتمدء و برواية جماعة من الأعيان عنه» كصفوان بن يحيى و عبد الله بن المغيرة و عثمان بن عيسى و غيرهم. 

قال فى المعتبر: «و لعل الحكمة كراهية أن يقابل السماء بعورة الميت). و نحوه كلام غيره. و هو كما ترى» لعدم فرض كشف عورة 
الميت. إِلّا أن يراد بالعورة تمام البدن. 

هذاء و فى صحيح على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السّ.لام: «سألته عن الميت هل يغسل فى الفضاء؟ قال: لا بأس» و إن ستر 
بستر فهو أحب إلى» «7). و هو ظاهر فى ستره من جميع الجهات. و ما قد يظهر من المعتبر من اتفاق الحديثين فى المفاد و اعتضاد 
الأول بالثانى» فى غير محله؛ بل يلزم الجمع بينهما بحمل الثانى على الأفضلية. 

و يكون هو الوجه لما فى التذكر من استحباب أن يغسل فى بيتء فإن لم يكن بيت ستر بثوب. و لا حاجة معه للتشبث بما علله به من 
كراهة النظر للميت» لإمكان أن يكون فيه عيب كان يطلب كتمانه إِلّا أن يكون مراده به ستره عن الناظرين من جهاته الأربع و إن لم 


يظلل عليه بسقف أو نحوه. حيث يقصر الصحيح عن إثبات 


.*” من أبواب غسل الميت حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ "٠ (؟) الوسائل باب:‎ 
"81 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج82 ص:‎ 

و أن يوجه إلى القبلة )١(‏ 


استحبابه. اللهم إلا أن يستفاد من الصحيح استحباب الستر بنحو الانحلال» و أن أفضله التام من جميع الجهاتء كما هو غير بعيد عن 
المرتكزات» فلاحظ. 


[منها أن يوجه إلى القبلة] 


)١(‏ أما أصل مشروعية الاستقبال فهو اتفاق أهل العلم» كما فى المعتبر. 

و بضميمة ذلك قد يستفاد استحبابه ممن لم يذكره- كسلار فى المراسم- إذ لو كان واجبا عنده لم يهمله. و به صرح فى الخلاف و 
الغنية و الوسيلة و الشرائع و النافع و المعتبر و المختلف و القواعد و الإرشاد و اللمعهُ و الروضة و الروض و المدارك و محكى المسائل 
المصرية للمرتضى و جمل الشيخ و عقوده و الاصباح و الجامع و التحرير و البيان و مجمع البرهان و غيرهاء و نسبه فى المداركك 
للأكثر» و قد يظهر من الخلاف الإجماع عليه. و هو كالصريح من الغنية. و يظهر من التذكرة التردد بينه و بين الوجوب. 

كما يظهر القول بالوجوب مما فى مبحث القبلُ من المبسوط من وجوب معرفتها لاستقبالها فى جملهُ من الأمور منها تغسيل الميت؛ و 
هو كالصريح من الدروس بل صريح المنتهى و جامع المقاصد و المسالكك و الحبل المتين و محكى فوائد الشرائع و شرحى الجعفرية 
وظاهر الذكرىء كما قد يستفاد من إطلاق ذكره فى كيفية التغسيل أو إِلَّا مر به حاله فى المقنع و الهداية و المقنعة و النهاية و 
المبسوطء و إن كان قد يخدش باشتمال كلامهم على كثير من المستحبات. 

وقد استدل للوجوب بالأمر به فى صحيح سليمان بن خالد و مرسل يونس المتقدمين فى استحباب وضعه على مرتفع» و صحيح 
الكاهلى: «سألت أبا عبد الله عليه التدرلام عن غسل الميت: فقال: استقبل بباطن [ببطن] قدميه القبلُ حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم 
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تلين مفاصله ) .»١ ...١‏ لكن لا مجال لاستفادة الوجوب من صحيح سليمان بعد تضمنه عطف حال التغسيل على حال ما بعد الموت» و 
الاستقبال فى المعطوف عليه قد أخذ قيدا فى التسجيةٌ المستحبة. كما أن مرسل يونس و صحيح الكاهلى حيث تضمنا كثيرا من 
الخصوصيات غير الواجبةُ من المستحبات و غيرها كان الظاهر منهما بيان 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ه. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: فانرا 
كحالةٌ الاحتضار .)١(‏ بل هو الأحوط استحبابا. 


الكيفية الكاملهُ شرعا و المناسبةُ للواقع فى ظرف صدورهماء لا خصوص الواجبة» نظير ما تقدم فى الاستدلال بهما و بأمثالهما لوجوب 
الترتيب. 

على أنه لو سلم ظهورها فى الوجوب لزم رفع اليد عنها بصحيح يعقوب بن يقطين: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّ.لام عن الميت 
كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه و وجهه نحو القبلة؟ قال: يوضع كيف تيسرء فإذا طهر وضع 
كما يوضع فى قبره) .)١١‏ و أما الإشكال فيه: 

تارة: بما فى جامع المقاصد من عدم وجوب ما تعسر قطعا. 

وأخرى: بمافى الحبل المتين من أنه يدل على التخيير بين الوجهين المذكورين فى السؤالء فلا يدل على جواز تركهما معا. قال: 
«ففى الحديث دلالهُ على أنه إذا تعسر توجيهه على هيئهٌ المحتضر و تبسر التوجيه على هيئةٌ الملحود فلا عدول عنهء لأنه أحد توجيهى 
الميت. فتأمل. فهو كما ترى. 

لاندفاع الأول: بانه لما لم يكن المتيسر منحصرا بوجه واحد فمقتضى إطلاق الجواب إجزاء ما تيسر و لو مع تيسر الاستقبال و من ثم 
كان ظاهر التعبير المذكور عدم الوجوب. 

و الثانى: بأن السؤال و إن اختص بالوجهين إِلَا أن إطلاق الجواب شامل لغيرهما. و لو سلم فلازمه التخيير بينهما لزوما مع تيسرهما معاء 
وهو مما لا يظن بأحد الا-لتزام به» فيتعين حمله على التخيير بين المشروع و غيره لعدم ابتناء تشريعه على الإلزام» لا على التخيير أو 
الترتيب بين الواجبين» كما يظهر منه. و لعله لما ذكرنا أمر بالتأمل. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى ظهور الصحيح فى عدم وجوب الاستقبال حال التغسيل» و به يرفع اليد عن ظهور ما تقدم فى الوجوب لو 
1 

)١(‏ الظاهر المفروغية عنه و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده بين أصحابنا فى الكيفية». بل ظاهر الخلاف و الغنيةٌ و المعتبر الإجماع 
عليه. و يقتضيه صحيحا سليمان 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج00 ص: عوانا 
و أن ينزع قميصه من طرف رجليه )١(‏ 


بن خالد و الكاهلى المتقدمان. لكن فى المبسوط فى بيان مقدمات التغسيل: «مستقبل القبلهُ عرضاء على ما بيناه). 
و هو لا يخلو عن تدافع؛ لأن ما تقدم منه بيانه هو الوجه الذى عليه الأصحابء حيث قال فى أول أحكام الاحتضار: «فإذا حضر الإنسان 
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الوفاة استقبل بوجهه القبلة» فيجعل باطن قدميه إليها على وجه لو جلس لكان مستقبلا للقبلة» و كذلكك يفعل به حال الغسل. فأما فى 
حال الدفن و الصلاءً عليه يجعل معترضا ». ... و من البعيد جدا خروجه عما عليه الأصحاب. و لعل فى النسخةُ تصحيفا. 
هذاء و ظاهرهم كالنص انحصار الاستقبال المشروع بذلك. و ما تقدم من الحبل المتين قد عرفت ضعفه. 


[منها أن ينزع قميصه من طرف رجليه] 


() كما صرح به جماعة كثيرة من الأصحاب منهم الشيخان و ابن حمزة و الفاضلان و الشهيدان و المحقق الثانى؛ و فى جامع 
المقاصد أنه لا كلام فيه بين الأصحاب. و كأن مراده أنه لا كلام لهم فى استحباب كون النزع عند إرادته بالنحو المذكور, لا استحباب 
النزع بالنحو المذكور مقدمة للغسل» لظهور بعض كلماتهم فى كونه بعد الغسل» كما يأتى. 

و علل بتجنب تلطخ أعالى بدنه بالنجاسة التى قد يتعرض لها ثوب الميت حال مرضه أو موته. و هو كما ترى لا ينهض بإثبات حكم 
شرعى. و مثله تعليله بأنه أسهل على الميت» لعدم وضوح الدليل على استحباب الأسهل إذا لم يتوقف عليه الرفق المأمور به فى بعض 
النصوص .)١١‏ 

نعم فى صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «ثم يخرق القميص إذا غسل و ينزع من رجليه) .07١‏ 

وهو و إن كان واردا فى نزعه بعد التغسيلء إلا أن الظاهر إلغاء خصوصيته. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 4 من أبواب غسل الميت. 
(؟) الوسائل باب: ” من أبواب التكفين حديث: 8,. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج28 ص: 28" 

و إن استلزم فتقه »)١(‏ بشرط إذن الوارث (2). 


اللهم إِنَا أن يقال: إلغاء الخصوصية عرفا يبتنى على كون منشأ ذلكك سهولة النزع أو نحوهاء و لا إشعار فى الصحيح بهء بل قد يكون 
منشؤه أن إصابةُ الثوب المبتل بماء الغسالة لأسافل البدن أهون و أولى من إصابته لأعاليه» و ذلكك لا يجرى قبل التغسيل. 

هذا وفى الرضوى: «و تنزع قميصه من تحته أو تتركه عليه إلى أن تفرغ من غسله لتستر به عورته) .)١١‏ و هو يتمم المطلوب لو كان 
حجةُ فى نفسه. 

)١(‏ مقتضى إطلا-ق عبارات جملة من الأصحاب استحباب الفتق أو الشق و إن لم يتوقف عليه النزع» و هو مقتضى إطلاق الصحيح 
أيضا. 

نعم» لا يبعد انصرافه كعباراتهم إلى ما لو ترتبت عليه فائدة ما كسهولة النزع. 

قال فى المقنعة: «ثم ينزع قميصه- إن كان عليه قميص- من فوقه إلى سرته» يفتق جيبه أو يخرقه ليتسع عليه فى خروجه). 

هذاء و فى جامع المقاصد: «أكثر عبارات الأصحاب بالفتق؛ و فى البيان عبر بشق القميصء و هو فى خبر عبد الله بن سنان عن الصادق 
عليه السّلام» و هل بينهما فرق؟ 

المتعارف أن الفتق بموضع الخياطة» و لكن أهل اللغة ساووا بينهما. صرح بذلكك فى القاموس و غيره). 

لكن لا إشكال فى اختصاص فتق الثوب عرفا بموضع الخياطة؛ و الشق إما مختص بغيره» كالخرق الذى تضمنه النصء أو أعم منه. نعم 
إذا شرع الخرق الذى تضمنه النص شرع الفتق» لإلغاء خصوصية الخرق عرفاء بل لا يبعد أولويته. و لعل اقتصار النص على الخرق 
لتعارف الفصل من أسفل الجيبء الذى لا خياطةٌ فيه غالبا. 
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(؟) كما فى جامع المقاصد و المسالكك و الروضة و المدارك. معللا فى الأول بأنه إتلاف لحكم مستحب. و كأنه يشير إلى أن المورد 
من صغريات التزاحمء و الاستحباب لا يزاحم الحرمة. لكن فى الجواهر: «قد يتأمل فيهء لإطلاق خبر عبد اللّه بن سنان... 
مع انجباره بإطلاق عبارات الأصحابء و ملاحظة غالب أحوال الناس فى ذلكك من 


.*” مستدركك الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: يهان‎ 
)١( و الأولى أن يجعل ساترا لعورته‎ 


استنكار طلب الإذن و عدم تيسره غالبا. فلعل الأقوى حينئذ القول به مطلقاء سيما مع عدم تحقق النهى عنها. 

و كأنه لا يريد بذلك ترجيح إطلاق الخبر لاعتضاده بالقرائن المذكورة على عموم حرمة التصرف فى ملكك الغير» كى يشكل بما 
أشرنا إليه من أن المقام من صغريات التزاحم الذى يقدم معه الإلزامى على غيره لا التعارض الذى يرجح معه أقوى الدليلين» بل يريد 
قوهُ ظهور الخبر فى رفع الشارع اليد عن استئذان المالكك فى المقام. 

وقد يقرب بما أشار إليه من تعارف عدم الاستئذان» لعدم تيسره و احتقار الثوب غالباء حيث يكون مغفولا عنه لذلكك, فعدم التنبيه فى 
الخبر إليه مع ذلكك يوجب ظهوره فى عدم وجوبه» فلا يبقى ملاكه» كى يزاحم ملاكك الاستحباب و يمنع من فعليته. و إن كان الأمر لا 
يخلو عن إشكال. كما لا يبعد أن يكون مراده بانجبار الخبر بما ذكره اعتضاده بذلك. لا انجبار ضعفه» إذ هو صحيح» كما تقدم. 
نعم» الظاهر الاقتصار على المتعارف من عدم أهمية الثوب و الرغبة نوعا عنه» و عدم منع الوارث أو من يقوم مقامه من ذلكك. لأنه 
المتيقن من التعارف الذى يبتنى عليه ظهور الخبر» دون الصورتين المذكورتين. 

و أولى منهما بالمنع ما لو علم بكون الثوب مغصوبا أو مستأجرا أو عارية ممن يحتمل عدم رضاه بخرقه أو فتقه» كما هو ظاهر. هذا و 
حيث كان جواز الخرق و الفتق بدون إذن لو تم مستفادا من صحيح ابن سنان الآسمر بالخرق فعمومه لما قبل الغسل تابع لعموم 
الصحيحء الذى تقدم الكلام فيه. 

[أن يجعل ساترا لعورقه] 

اشارة 

)١(‏ قال فى الفقيه: ١و‏ ينزع القميص من فوقه إلى سرته و يتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر به عورته فان لم يكن عليه قميص ألقى 


على عورته ما يسترها به) و نحوه فى الهداية» و قريب من صدره فى ا ف » و ظاهره عد نر قميصه حين التغسيلء» بل ستر عورته به 
1 
بعد نزعه من أعلاه لأسفله بنحو يكون كالازار. 


وقد يستدل له بمرسل يونس: «فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: ١‏ 


و اجمع قميصه على عورته وارفعه عن رجليه إلى فوق الركبة و إن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقه» 201١‏ لكنه تضمن أيضا 
رفعه عن رجليه إلى فوق الركبة. و لعله لذا قال فى الدروس: «و فتق قميصه و إخراج يده منه و جمعه على عورته)». بل قد يحمل على 
مجرد بيان كيفيهُ ستر العورةٌ بالقميص, دون استحبابه» كما يأتى. 
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وأما مافى المتن من خصوصية القميص بعد نزعه فى ستر العورة وحدها فلم أعثر عاجلا على من سبقه إليه عدا السيد فى العروة 
الوثقى. كما لم أعثر على ما يناسبه فى النصوص. بل قد خير بين القميص و غيره فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه الشلام: 
«قال: إذا أردت غسل الميت فاجعل بينكك و بينه ثوبا يستر عنكك عورته؛ إما قميص و إما غيره) .)7١‏ 

هذاء و قد صرح فى الوسيلة بوجوب تغسيل الميت مجردا من ثيابه مستور العورة إِلّا لعذر. و لعله لتنجس القميص بماء التغسيل فينجس 
به الميت و يمتنع تغسيله. و المتيقن فى العفو و الطهارة بالتبع بعد التغسيل هو ما لا بد منه فيه» و هو الخرقةٌ الساترة للعورة. 

و كأن مراده من العذر ما أشار إليه قبل ذلكك من لزوم التغسيل فى الثياب فى فروع اعتبار المماثلة. لكن النصوص كما دلت على 
التغسيل فى الثياب فى تلكك الفروع و على العفو عن الخرقة الساترة للعورة دلت على التغسيل فى القميص فى مطلق الميت» كما يأتى. 
و أما الاستدلال له بمرسل يونس المتقدم. فيشكل- مضافا إلى عدم مطابقته لمدعاه» لتضمنه ستر ما زاد على العورة- بلزوم تنزيله على 
ما لا ينافى النصوص المذكورة مما يأتى بيانه. و من ثم لا إشكال فى ضعف ما ذكره, و لم أعثر على موافق له فيه. 

بل الأصحاب بين من حكم باستحباب التغسيل فى القميصء كابن أبى عقيل- فيما حكى عنه- و صاحب الحدائق و الفقيه الهمدانى و 
سيدنا المصنف «قدس سرهما)؛ و قد يظهر من المختلف و الروضة الميل إليه» بل ظاهر الحبل المتين اختياره» و نسبه فى الروضة 
للأ-كثر. و من حكم بجوازه مع استحباب التجريد كما قد يظهر ممن ذكر نزع القميص من جانب الرجلين قبل التغسيلء و به صرح 
الشيخ و الفاضلان و غيرهم 


.*” من أبواب غسل الميت حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ؟.‎ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج00 ص: ا‎ 


و نسب للمشهور فى المختلف و غيره. و من خير من دون رجحان لأحد الطرفين» كما فى الجواهر, و حكاه عمن لم يتضح صحة نسبته 
إليه. 

و الظاهر الأول» للنصوص الكثيرة» ففى صحيح ابن مسكان عن أبى عبد الله عليه السّدلام: «قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال: إن 
استطعت أن يكون عليه قميص فغسله [تغسله] من تحته) )١١‏ و نحوه صحيح سليمان بن خالد .07١‏ و فى صحيح يعقوب بن يقطين عن 
العبد الصالح: «فقال: غسل الميت: تبدأ بمرافقه ... و لا يغسل إِلَا فى قميص يدخل رجل يده و يصب عليه من فوقه» 079. و عن ابن 
أبى عقيل: «تواترت الأخبار عنهم عليهم التّدلام أن عليا عليه السّد.لام غسل رسول الله صلى الله عليه و آله فى قميصه ثلاث غسلات» 
دع 

وقد ذكر بعضها فى البحار «8. 

واستدل للثانى بمرسل يونس و صحيح عبد الله بن سنان المتقدمين. و بما فى المعتبر قال: «و أما أن تجريده أفضل فلأنه أمكن 
للتطهير. و لأن الثوب قد ينجس بما يخرج من الميت» و لا يطهر بصب الماءء فينجس الميت و الغاسل» و زاد فى التذكرة: 

«و لأن الحى إذا اغتسل تجرد فالميت أولى). 

والكل كما ترى» لقرب حمل مرسل يونس على بيان وجوب ستر العورة و كيفية سترها بالقميص لمن لا يريد تغسيل الميت به. لا 
رجحان تجريده منه و الاقتصار على ستر العورةٌ به. 

إذ لا أقل من كونه مقتضى الجمع بينه و بين النصوص السابقة. فإنه أقرب من حمل تلك النصوص على مجرد بيان الجواز- كما يظهر 
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من المعتبر- أو على كون التغسيل فى القميص لستر العورة به لا غير لتطابق مرسل يونس فإنها كالصريحة فى خلافهما. و كذا ما فى 
التذكرة من حملها على ما لو أمن من خروج النجاسة من الميت و إصابتها الثوب. 
إذ هو- مع منافاته للوجهين الآخرين المتقدمين منه- بلا شاهد. فالمتعين ما ذكرنا. 


و أما صحيح عبد الله بن سنان فهو ظاهر أو صريح فى نزع القميص بعد 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: 8. 

(*) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: 7. 

(6) الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت حديث: ؟1١.‏ 

(0) البحار الطبعة الحديثة ج 77 باب وفاته صلّى الله عليه و آله و سلّم و غسله و الصلاة عليه ص: ح: /3. واص: 275 ح: 
١‏ واص: 5ه ح: 09. واص: 8ه ح: 55. و غيرها. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج 2 ص: "1/١‏ 


القميصء لا قبله» كما تقدم, و لا سيما بملاحظة السياق. و لو فرض حمله على النزع بعد التغسيل تعين حمله جمعا مع النصوص 
المذكورة على بيان كيفية نزع القميص فى ظرف إرادته؛ لا على استحباب نزعه. و أما الوجوه الباقية فهى لا تخرج عن الاجتهاد فى 
مقابل النص. 

و من هنا لا مخرج عن ظاهر النصوص المذكورة. الذى قد يبتنى على ملاحظة الآداب العامة فى عدم انكشاف الإنسان أمام غيره الذى 
هو قطعى فى الحى و قريب فى الميت» إلحاقا له به فى الحرمة؛ فيحسن لأجلها تحمل مشقَه التغسيل من وراء الثياب» و إن لم يكن 
لازما. 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ * جلد» مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 
الطهارة؛ ج2) ص: "١‏ 

و مما تقدم يظهر ضعف القول بالتخيير من دون رجحان لأحد الطرفين. و ما فى الجواهر من أنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص و ما 
دل على تغسيله مجردا مستور العورة خاصة؛ كمرسل يونس و صحيح الحلبى المتقدمين. كما ترىء لما سبق من إباء هذه النتصوص 
الحمل على مجرد الجوازء و لزوم تنزيل مرسل يونس على ما تقدم لأجلها. و أما صحيح الحلبى فهو لا يدل إلا على وجوب ستر العورة 
و جواز الاقتصار على ذلكك من دون أن ينافى استحباب القميص الذى تضمنته هذه النصوص. و من ثم لا مخرج عنه لأجلها. 

هذاء وحيث سبق نهوض هذه النصوص بإثبات العفو عن تنجس القميص و طهارته تبعا الذى هو خلاف الأصلء و يأتى الكلام فيه 
فى مبحث المطهرات إن شاء اللّه تعالى؛ فاللا-زم الاقتصار على ما تضمنته؛ و هو القميصء و لا يزاد عليه ثوب آخرء حيث لا طريق 
لإثبات العفو عنه و طهارته تبعاء فضلا عن رجحان التغسيل فيه. 

و ما فى العروة الوثقى من جواز التغسيل من وراء الثياب فى غير محله أو محمول على خصوص القميص فى مقابل التجريد. 

كما أن المتيقن من ذلكك ما إذا كان القميص طاهرا فى نفسه. و لا يشمل ما لو كان نجسا من غير جهة التغسيل. و لعله لذا حكى عن 
ابن أبى عقيل أن السنهُ تغسيله فى قميص نظيف. فلاحظ. 
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بقى شىء, و هو أنه لا إشكال بينهم ظاهرا فى حرمة النظر لعورة الميت 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: ا 


مع حرمة النظر إليه حال حياته» كما يناسبه تصريحهم كالنصوص بوجوب سترها. و أما مع جواز النظر إليه حال حياته- كالطفل و 
الزوج و الزوجة و نحوهم- فلا يبعد انصراف إطلاق النص و الفتوى عنه. 

نعم» تقدم فى ذيل الكلا-م فى تغسيل أحد الزوجين الآدخر الكلام فى جواز نظر المغسل منهما لعورة الميت» مع عدم الإشكال فى 
مرجوحيته. كما لا يبعد كراهة النظر لعورة الطفل حال الحياً فضلا عن حال الموت إذا لم يكن صغيرا جدا لا يعتد بعورته» و لا سيما 
إذا بلغ سنا يكره مخالطة المخالف له. فتأمل. 

هذاء و المنساق مما تضمن وجوب سترها من النصوص المشار إليها أنه لتجنب النظر المحرم إليهاء لا لوجوبه نفسياء فيقصر عما لو لم 
يلزم النظر من كشفهاء لعمى من يحضره أو ظلمةٌ تمنع منه أو لمنع نفسه من النظر. لكن صرح غير واحد باستحباب الستر حينئذ. و فى 
المعتبر: «الأحوط الستر ليحصل الأمن من زلل الطبع و الغفلة)» و قريب منه ما فى المسالكك. و هو كما ترى خروج عن فرض الأمن من 
ذلك؛ خصوصا فى مثل الأأعمى. إذ مع فرض الاحتمال قد يجب الاحتياط بالسترء عملا بإطلاق النصوص. إِنَا أن يكون ضعيفا غير 
معتد به فيحتاج الاستحباب معه للدليل. فتأمل. 

و فى الجواهر فى تقريب استفادة الاستحباب من النصوص: «نعم قد يقال: إن وجوب الستر إنما هو على المنظورء و إلا فالناظر إنما 
يحرم عليه النظر» و بعد سقوط الأول هنا بالموت فلم يبق إِلَّما الثانى» و هو لا يستلزم وجوب السترء لعدم التوقف عليه» فيستحب 
خصوص الستر حينئذ استظهارا و حذرا من الغفلة و نحوها. و حينئذ فلا ينبغى أن يخص الحكم بما ذكر بل هو على إطلاقه. فتأمل 
جيدا). 

و فيه: أنه خلاف ظاهر النصوص المذكورة فى المقام و غيرها فى غيره من موارد الأمر بالستر حيث يستفاد منه عرفا أن وجوب الستر 
لتجنب النظر المحرم, لا تعبدا مع الأسمن منه. و من ثم لا يحتمل الوجوب مع الأ-من من النظر عملا بظاهر الأمر على أن فرض كون 
الاستحباب للاستظهار و الحذر من الغفلة يقتضى قصوره عن فرض الأمن من ذلكك. إِلَا أن يريد كونه حكمة للاستحباب لا علهُ له أو 
استظهار الشارع بتشريع الستر حذرا من حصول الغفلةُ و لو مع اعتقاد المكلف عدمها. 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج2, ص: "1/١‏ 

و أن تلين أصابعه برفق ))١(‏ و كذا جميع مفاصله (5)) 


و كيف كانء فقد يدعى استحباب الستر تأدبا محافظة على كرامة الميت و لو مع الأمن من الناظر» كما دلت عليه فى الجمل النصوص 
فى الحىء و يناسبه المرتكزات فى الميت. و قد يستفاد من استحباب تغسيله فى قميص و ما تضمن تغطيته بعد الموت و تظليله و ستره 
حال التغسيل و غير ذلكك. فتأمل جيدا. 


[منها أن تلين أصابعه برفق» و كذا جميع مفاصله] 


(1) كما فى الفقيه و الهدايةُ و المقنعة و النهاية و إشارة السبق و المراسم و الشرائع و النافع و التذكرة و القواعد و الإرشاد و الدروس. 
و إليه يرجع ما فى المبسوط و الوسيلة من إطلاق تليين الأصابع مع إمكانه و عدم امتناعهاء و فى المعتبر: «و هو مذهب أهل البيت 
عليهم السّلام»» و فى الخلاف دعوى إجماع الفرقة و عملهم على تليبن أصابع الميت. و أما ما فى المختلف و جامع المقاصد و الروض 
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من نسبته للمشهور فهو بلحاظ ما يأتى من ابن أبى عقيل فى جميع المفاصل. 

و استدل له فى كلا-م بعضهم بكونه أطوع للغسل و التطهير. و هو كما ترى لا ينهض بإثبات حكم شرعى. و كأنه إليه يرجع ما فى 
المعتبر من أن انقباض كفه يمنع من التمكن من تطهيرها. و إِلَا فهو بظاهره يقتضى الوجوب. و لعله خارج عن محل الكلام. 

فالأولى الاستدلال له بما يأتى فى جميع المفاصل. مضافا إلى الرضوى: «و تلين أصابعه و مفاصله ما قدرت بالرفق» .)1١‏ المعتضد بذكر 
الأصحاب له طبقهٌ بعد طبقة» خصوصا مثل الصدوق الذى دأبه الاقتصار على مفاد النصء حيث اقتصر كالأكثر على الأصابع من بين 
المفاصل بالذكر. 

(') كما هو مقتضى إطلاق السرائر و المنتهى و الدروس. و عن ابن أبى عقيل: 

١لا‏ تغمز له مفصلا. بذلكك تواترت الأخبار عنهم عليهم السّدلام. و قد قيل فى خبر شاذ عنهم أنه تلين مفاصله). و كأن مراده بالأخبار 
المتواترة معتبر طلحة بن زيد عن أبى عبد الله عليه السّلام: «قال: كره أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو يحلق له عانة أو 


.*” مستدركك الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: رفور‎ 
»)١( و أن يغسل رأسه برغوة السدر‎ 


يغمز له مفصل» .و صحيح حمران: «قال أبو عبد الله عليه التّ.لام: إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به و لا تعصروه ولا تغمزوا له 
مفصلا) ". ولم أعثر عاجلا على غيرهما. و بالخبر الشاذ صحيح الكاهلى. و فيه: «ثم تلين مفاصله فإن امتنعت عليكك فدعها) «*" 
مؤيدا بالرضوى المتقدم فى تليين الأصابع. 

لكن الظاهر عدم تعارض الطائفتين. فإن الأولى إن لم تكن ظاهرة فى نفسها فى الغمز المنافى للرفق- حيث فسر الغمز بالعصر و الكبس 
باليد فى اللغة» كما يناسبه السياق فى صحيح حمران» حيث لا يبعد كون النهى فيه تأكيدا و شرحا لقوله: «فارفقوا به- فلا أقل من كونه 
مقتضى الجمع العرفى بينهما و بين الثانية» لظهور صحيح الكاهلى فى التليين غير المنافى للرفق» كما يناسبه قوله: «فان امتنعت عليكك 
فدعها». و حينئذ يشهد للأول ما تضمن الأمر بالرفق أيضا «". 

هذاء و قد قال فى المختلف بعد الاستدلال لابن أبى عقيل بمعتبر طلحةٌ: 

«و الجواب: أنه محمول على كراهية ذلك بعد الغسلء فان الشيخ رحمه الله قال: يكره بعد الغسل تليبن المفصل». و يشكل بأن الحمل 
المذكور بلا شاهد: بل قد يأباة سباق المذكووات فى الحدايث: لأن المتاست زقوعها قبل الغسل. 

بل صحيح حمران كالصريح فى إرادة الغمز حين الغسل الذى يكون الغرض منه تسهيل الغسلء و المنع منه حينه يقتضى المنع منه قبله 
مقدمة له لفهم عدم الخصوصية عرفاء و لا سيما مع تمهيده بالأمر بالرفق المعلوم عدم الفرق فيه بين أحوال الميت. 

[منها أن يغسل رأسه برغوةٌ السدر] 

اشارة 

(1) لا يبعد كون المراد به غسلا مستحبا زائدا على الواجب مقدما عليه لا من أجزاء الغسلة الأولى؛ لأنه المناسب لما تقدم منه من 


اعتبار عدم خروج الماء بالسدر عن الإطلاق» فيطابق ما فى إشارة السبق و الشرائع و القواعد و الإرشاد و الروض و محكى التحرير و 
ظاهر المنتهى و جامع المقاصد. 
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)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب غسل الميت حديث: 8. 
(*) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ه. 
(؟) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب غسل الميت. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج28 ص: ©/" 


وقد جمع بينه و بين غسل الميت بعده من قرنه إلى قدمه بالماء فى الهداية- حاكيا له عن رسالة والده- و الفقيه و المبسوطء و تقدم 
فى بحث الترتيب احتمال حمل الأول على الاستحباب» كما تقدم من المقنعة و المراسم نحو آخر فى بيان الغسلء مع التعرض له؛ كما 
يحتمله ما فى الوسيلة و الروضة من الاقتصار على غسل الرأس بالرغوة من دون أن يظهر فى مباينته للواجب و تقديمه عليه. 

و كيف كان, فيقتضيه قوله عليه السَّلام فى مرسل يونس: «و اعمد إلى السدر فصيره فى طشت و صب عليه الماء و اضربه بيدكك حتى 
ترتفع رغوته و اعزل الرغوة فى شىء... 

ثم اغسل رأسه بالرغوة و بالغ فى ذلكك ... ثم أضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه » «... .)١‏ و قريب منه 
الرضوى 9 فإن مقتضى الجمع بينه و بين ما تضمن تحديد غسل الميت بالغسلات الثلاث لجسده كله حمل ما زاد على الاستحباب» 
و منه الغسل بالرغوة» و لا سيما مع مناسبة الغسل بالرغوة للتنظيف الخارجى من الوسخ الظاهر, لا للتطهير من الحدث و الخبث 
المطلوب من التغسيل الواجبء كما يناسبه أيضا الأمر فيه بالمبالغة. 

لكن فى المدارك: «و المستفاد من الأخبار أن تغسيل الرأس برغوة السدر محسوب من الغسل الواجبء لا أنه مستحب متقدم عليه) ثم 
استدل عليه بالمرسل و صحيح الحلبى و الكاهلى اللذين يأتى الكلام فيهما إن شاء الله و تبعه على ذلكك فى الحدائق و الرياض و 
محكى الكفاية» و زاد فى كشف اللثام أن ذلكك ظاهر عبارات الأصحاب أيضاء و عن مختصر المصباح التصريح أو الظهور بأن ذلكك 
من الغسل الواجن: 

و فى الجواهر: «و لعل القول باستحباب ذلكك و جعله من أجزاء الغسل بناء على ما تقدم سابقا من عدم اشتراط بقاء الإطلاق فى غسلة 
السدر لا يخلو عن قوة). 

و كأن منشأه محافظتهم على الترتيب المعتبر فى غسل الميت عندهم, لعدم اشتماله على غسل آخر للرأس وحده. لكن من الظاهر أنه 
لا يناسب التصريح فيه بصب الماء عليه بعد ذلكك من نصف رأسه إلى قدمه؛ و نحوه فى ذلك غيره. 


.*” الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.*” (؟) مستدركك الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج00 ص: خض‎ 


إذ الترثيب: المذكور لا يتاسب وجوت الأمرين؛ و تحمل الثاتى على الاستحاب ليش بأولى من تحمل الأول عليه بل هو الأولى تقريتة ما 
تقدم من كونه مقتضى الجمع و غيره. و من ثم تقدم منا تقريب عدم اعتبار الترتيب» و الاستدلال عليه بالمرسل و غيره. فراجع. 
نعم» لو كان دليل الترتيب قوياء بحيث لا يمكن رفع اليد عنه تعين تنزيلها على ما ذكروه. لكنه ليس كذلكك, كما يظهر مما تقدم عند 
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بقى فى المقام أمور: 


الأول: لا يبعد استحباب غسل الرأس بالسدر قبل التغسيل إن لم يغسل بالرغوة 


لظهور بعض النصوص فى ذلكك ففى صحيح الكاهلى عن أبى عبد الله عليه السّلام: 

«ثم تحول إلى رأسه و ابدأ بشقه الأ-يمن من لحيته و رأسه ثم ثن بشقه الأيسر من رأسه و لحيته و وجهه فاغسله برفق» و إياك و 
العنف. و اغسله غسلا ناعماء ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لكك الأيمنء ثم أغسله من قرنه إلى قدميه » «... .0١‏ 

و تقريب دلالته بنظير ما تقدم فى مرسل يونس. و قريب منه صحيح يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السّ.لام» و فيه: «ثم يغسل 
وجهه و رأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ...و يجعل فى الماء شىء من السدر و شىء من كافور) .)3١‏ 

فإن ظاهر الإفاضة عليه استيعاب تمام بدنه بهاء و به يتحقق الغسل الواجبء فيكون غسل الرأس قبله هو المستحب بالتقرب المتقدم. و 
لا سيما مع التعبير عن غسل الرأس بأنه بالسدرء و عن الإفاضة بأنها بالماء مع جعل شىء من السدر فيه» لإشعاره بكثرة السدر فى غسل 
الرأس المناسب لكون الغرض منه التنظيف من الوسخ مقدمة للغسل المطهر من الحدث و الخبثء و مع عطف اللحية على الرأس 
المناسب لكون المراد به موضع الشعرء لا ما يقابل البدن بتمامه. 

كما قد يستفاد ذلكك من صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام: ١ثم‏ تبدأ بكفيه 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: 7. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: كنا 


و رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده؛ »1١‏ لأسن التعبير بسائر الجسد و إن كان ظاهرا فيما عدا المغسول منه أولاء إِلَا أن فرض 
غسل اليدين مع الرأس يمنع هذا الظهور لبعد استثنائهما من سائر الجسد. و من ثم لا يبعد كون المراد به تمام الجسد» فيجرى فيه ما 
تقدم فى سابقه. فتأمل. 

و كذا موثق عمار عنه عليه الشلام: «ثم تبدأ فتغسل الرأس و اللحية بسدر حتى ينقيهه ثم تبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسرء و إن غسلت 
رأسه و لحيته بالخطمى فلا بأس. 

و قمر ايند كك على ظلهره ويظنة بسجرة من ماء »اد له لأن التقابلة بين الرأمن ب الشقين و إن أوهمت كون المراد هما ما عدا الرأاس» 
إلا أن التعبير فى غسل الرأس بالسدر المشعر كثرته» و عطف اللحيةٌ على الرأس الكاشف عن كون المراد به موضع الشعر لا تمام ما 
يقابل البدن و جعل الغاية الإنقاء» و التنبيه فيه بعد ذلكك لغسله بالخطمى يقرب كون المراد بالشقين ما يعم الرأس؛ و يكون المراد 
بتقديم غسل الرأس غسله استحبابا بالسدر الكثير و الخطمى لتنقيته من الوسخ مقدمة للتغسيل الواجب. 

و منه يظهر قيام الخطمى مقام السدر فى ذلككء كما نبه له فى التذكرة و المنتهى و محكى نهاية الأحكام و التحرير. بل عمم فيها لما 
يقوم مقامه فى تنظيف الرأس. و كأنه لإلغاء خصوصيتهما و فهم أن الغرض التنقية. فتأمل. 

وأما ما يظهر من غير واحد من الاستدلال ببعض هذه النصوص أو جميعها على الغسل بالرغوةٌ. فلا مجال له لابتناء الغسل بالرغوة 
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على عقانة إلى قر لبها فى :مله تسوس قلليد أن حل التعير باللشدو على :اناه | كناد بتر .كرون ملفا #الأ كناو الام د 
الصابون. 


الثانى: صرح فى النافع و المعتبر و التذكرة و محكى نهاية الأحكام بغسل تمام بدن الميت بالرغوة» 


بل فى المعتبر: «و هو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السّدلام). و صريح التذكرة و محكى نهايةٌ الأحكام كونه مستحبا قبل الغسل 
الواجب لا جزءا منه» و قد يظهر ذلكك من المعتبر» لأنه ذكره فى مستحبات الغسل بعد أن صرح فى بيان الواجب منه بالتغسيل بماء 
السدر. و لم يتضح مستنده من النصوصء حيث لم يتعرض منها للرغوة 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
() الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت حديث: .٠١‏ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج20 ص: بذذن 


إلا مرسل يونس و الرضوى و هما مختصان بالرأس و اللحية. 

و استدل له فى المعتبر و التذكرة بخبر معاوية بن عمار: «أمرنى أبو عبد اللّه عليه السّّلام أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالاشنان ثم أغسل 
رأسه بالسدر و لحييه» ثم أفيض على جسده منه ثم أدلكك به جسده. ثم أفيض عليه ثلاثا ثم أغسله بالماء القراح ثم افيض عليه بالماء 
الكافور» »)١١‏ و يظهر من المعتبر دلالهُ غيره أيضا. و كأن المراد به ما تضمن الغسل بالسدر. 

لكن ذكرنا أن حمل السدر على رغوته بعيد؛ بل يتعين حمله على مائه» جمعا مع غيره من النصوصء بل هو الظاهر من خبر معاوية فى 
نفسهء بقرينة اشتماله على الإفاضة منه على الجسدء لوضوح عدم صدق الإفاضة فى الرغوة. على أنها ظاهرة فى الغسل الواجب 
للاكتفاء به فى غسلة السدر. نعم لا مجال لذلكك فى خبر معاوية لاشتماله على الإفاضة عليه ثلاثا بعد دلكك الجسد فى الإفاضة الأولى. 


الثالث: مقتضى بعض النصوص المتقدمة استحباب غسل الرأس أمام كل من الغسلتين الأخيرتين بمائهما أيضا 


ففى مرسل يونس: «ثم صب الماء فى الآنيةٌ و ألق فيه حبات كافوره و افعل به كما فعلت فى المرة الأولى ابدأ بيديه ... ثم اغسل 
رأسه. ثم أضجعه على جنبه الأيسر و اغسل جنبه الأيمن ... كما فعلت أول مر » «... 47 و فى صحيح الكاهلى: «ثم تحول الى رأسه 
فاصنع كما صنعت أولا بلحيته ثم من جانبيه كليهما و رأسه و وجهه بماء الكافور ثلاث غسلات ... ثم اغسله بماء قراح كما صنعت 
أولا تبدأ بالفرج ثم تحول إلى الرأس و اللحية و الوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح» 070. 

و فى موثق عمار: ثم بجر من كافور يجعل فى الجره من الكافور نصف حبة» ثم تغسل رأسه و لحيته ثم شقه الأيمن ... ثم تغسله 
بجر [بجرد] من ماء القراح » ...١‏ 5". 

نعم؛ حملها على الاستحباب يبتنى على عدم وجوب الترتيب» على ما تقدم فى الغسلة الأولى. 


.8 الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ه.‎ )"( 
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(6) الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت حديث: .٠١‏ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج00 ص: ل ذرا 


[منها أن يغسل فرجه بالاشنان] 


وفرجه بالاشنان )١(‏ 


)١(‏ ففى المقنعة و المراسم غسل موضع النجو منه بالحرض. و لعله اليه يرجع ما فى الاقتصاد و إشارةٌ السبق و السرائر من أنه ينجيه به و 
عن مختصر المصباح أنه ينجيه به ثلاثاء حيث لا يبعد اختصاصه بغسل موضع النجوء كما ربما يرجع إليه ما فى النافع و الإرشاد و 
المصباح من غسل فرجه به. و إن كان عمومه للقبل أظهرء لأنه المتيقن من العورة عرفاء كما حمله عليه فى الروض و اختاره. 

و به صرح فى الفقيه» حيث قال: «ثم يلف على يده البسرى خرقة يجعل عليها شيئا من الحرض - و هو الآشنان- و يدخل يده تحت 
الثوب و يصب عليه غيره الماء من فوق إلى سرته و يغسل قبله و دبره» و لا يقطع الماء عنه» و قريب منه فى الهداية حاكيا له عن رسالة 
والده. 

و يدل على ما ذكروه فى الجملهُ خبر معاوية: «أمرنى أبو عبد الله عليه الّد.لام أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالاشنان) »1١‏ فإن تعقب 
التوضئة لعصر البطن المناسب لتوقع خروج شىء منه موجب لظهورها فى غسل مخرج النجو بالاشنان لتنقيته مما خرج بالعصر أو قبله. 
ومافى كشف اللثام من اشتماله على غسله به» و الظاهر غسل جميع بدنه. مما لم يتضح مأخذه. كما أن ظاهره الاستدلال بصحيح 
يعقوب بن يقطين: «تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض» .07١‏ 

لكن فى مجمع البحرين بعد ذكر هذا الحديث أو نحوه: «قال بعض الشارحين: 

المراد بالمرفق العورتان و ما بينهما. و لم نظفر بما يدل عليه من الكتب. و لعل الكلمة بالغين المعجمة بدل القاف» فصحفت». 

و كأنه يشير إلى ما عن ابن الأعرابى من ان المرافغ أصول اليدين و الفخذين» فيحمل على غسل ما بينهما معهاء و هو موضع العورة. 
لكن الاحتمال المذكور لا يكفى فى الاستدلال» كاحتمال الكنايةٌ بالمرافق عن العورتين» لمناسبتهما لمعناها 


.,8 الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: درا‎ 


الحقيقى المذكور فى اللغة» و هو المغتسل و الكنيف و نحوهماء لعدم وضوح القرينة على الكناية المذكورة؛ إذ يحتمل أيضا إرادة 
غسل مرفق اليد فما دونه. فالعمدة خبر معاوية بالتقريب المتقدم. 

هذاء و فى الوسيلة أنه ينجيه بماء السدر و الحرض.ء و زاد فى الدروس أنه يفعل ذلكك ثلاثاء و زاد عليها فى المبسوط و النهاية أنه يكثر 
من صب الماء حينهاء و فى الشرائع و التذكرة و القواعد و محكى المهذب و الجامع أنه يغسل فرجه بهماء و قد سبق ظهوره فى القبل 
أيضاء و كذا ما فى جامع المقاصد من غسل العورةٌ بهما. و زاد فى المنتهى أنه يفعل ذلكك ثلاث مرات أو أكثر. 

و يشهد له فى الجمله ما فى صحيح الكاهلى: «ثم ابدأ بفرجه بماء السدر و الحرض فاغسله ثلاث غسلات و أكثر من الماء ) .)١ ...١‏ 
لكنه زاد فيه غسله بماء القراح مع غسلته أيضا و أطلق فى الغنية غسل فرجه مدعيا عليه الإجماع و ظاهره الغسل بالماء القراح. 
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وقد يشهد به صحيح حريز عن أبى عبد الله عليه السّلام: «الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاء » ...١‏ 07 و خبر عبد الله بن عبيد 
عنه عليه السّد.لام: «تطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه و يوضأ وضوء الصلاة » «... *0» و خبر أم أنس عن رسول الله صلى الله عليه و آله 
و سلم فى تغسيل المرأة» و فيه: «فإذا أردت غسلها فابدئى بسفليها فألقى على عورتها ثوبا ستيراء ثم خذى كرسفهٌ فاغسليها فأحسنى 
غسلهاء ثم أدخلى يدكك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرات و أحسنى مسحها قبل أن توضيهاء ثم وضئيها بماء فيه سدر» 
نه 

و مرسل يونس: «ثم اغسل فرجه و نقه) «2. و إن لم يبعد عن سياقه حمله على الغسل بماء السدر. و لا سيما مع ظهوره فى غسله أيضا 
قبل كل من الغسلتين الأخيرتين بمائهماء فيطابق ما فى ذيل خبر أم أنس المتقدم. 

و اقتصر فى المعتبر على تنقية عورته أو عورتيه بالخرقة» مدعيا عليه الإجماع؛ و مستدلا عليه بصحيح الكاهلى و مرسل يونس اللذين 
مقع شاد هنا والابجال لحيليها 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
(ع) الوسائل باب: # من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 
(0) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج28 ص: 7/٠١‏ 

و أن يبدأ بغسل يديه )١(‏ 


على مجرد التنقية» لاشتمالهما على تكرار الغسل فى الغسلات مع حصول التنقيةُ قبلها. 

كما لا مجال للاستدلال عليه بما فى موثق عمار: «ثم تمر يدكك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرج و يكون على 
يديكك خرقة تنقى بها دبره» 0١١‏ لأنه ذكر ذلكك بين الغسلةٌ الثانية و الثالثة. 

نعم لا يبعد كون المستفاد من مجموع النصوص مطلوبيةٌ التنقية قبل الغسل بأى وجه حصلت و هى من النجاسة محتملة الوجوب على 
ما تقدم فى مقدمات الغسل و من غيرها يلزم البناء على استحبابها مع كون الواجب هو إيصال الماء للبشرة. و أن الأفضل أن تكون بما 
يغسل به كالأشنان و السدرء بل قد يتعينان بنحو المزجء لاعتبار بعض ما تضمنهما من النصوصء و أفضل من ذلكك أن يكون الغسل 
المذكور ثلاثا مع الاكثار من الماء. و أفضل منه تكرار الغسل قبل كل من الغسلتين الأخيرتين بمائهما. 

و يناسبه مع ما فى جامع المقاصد من غسله فى الثانية بماء الكافور و الحرض و فى الثالثة بالقراح وحده؛ و إن لم يتضح الوجه فى ضم 
الحرض للكافور. كما يناسبه فى الجمله ما عن الذكرى: «و يستحب غسل يديه و فرجيه مع كل غسلة» كما فى الخبر و فتوى 
الأصحاب». 

و فى موضع من الرضوى الأمر بغسله ثلاثا مع كل غسلة؛ فإن قل اجتزئ بمرة مع كل غسلة؛ و فى موضع آخر منه التثليث مع التصريح 
بغسل قبله و دبره بثلاث حميديات» و هى جمع حميدى إناء كبير» كما عن الذكرىء و قيل الإبريق الكبير فى الغاية. 


[منها أن يبدأ بغسل يديه] 


)١(‏ كما فى الفقيه و الهدايةُ- حاكيا له عن رسالة والده- و الاقتصاد و المراسم و الغنية- مدعيا فيه الإجماع عليه- و السرائر و الشرائع و 
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النافع و المعتبر- مدعيا فيه أنه مذهب فقهائنا أجمع و أن عليه عمل الأصحاب- و التذكرة- ناسبا له إلى علمائنا- و القواعد و اللمعة و 
الروضة و محكى جمل العلم و العمل» و عن الذكرى نسبته للأصحاب. لكن قد يظهر بدوا من المعتبر و التذكرة كونه من الغسل 


الواجب و أن 


.٠١ الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
8١ مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج00 ص:‎ 


المستحب إنما تقديمه. إلا أنه لا يناسب ما ذكراه تبعا للمشهور من وجوب الترتيب على النحو المعروف فى غسل الجنابة. 

هذاء و قد يظهر من إطلاق بعض الأصحاب غسلهما بالماء القراح» كما صرح به فى المراسم و السرائر» و يقتضيه قوله عليه السلام فى 
مرسل خيثمة: «تبدأ فتغسل يديه ثم توضيه وضوء الصلاق» ثم تأخذ ماء و سدرا » .0١ ...١‏ 

لكن فى الفقيه و الهداية غسلهما بثلاث حميديات بماء السدر و هو ظاهر غير واحد ممن يظهر منه كونه من شئون الغسل الواجب» 
كالمتن و غيره ممن يأتى التعرض له عند الكلام فى الترتيب بين هذا المستحب و غيره مما تقدم. 

و يدل عليه قوله عليه السّ.لام صحيح الحلبى: «ثم تبدأ بكفيه و رأسه ثلا.ث مرات بالسدر ثم سائر جسده ... فإذا فرغت من غسله 
بالسدر فاغسله مره أخرى بماء و كافور و بشىء من حنوط ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى» 07١‏ كما هو ظاهر قوله عليه السّ.لام فى 
مرسل يونس: «و اعمد الى السدر فصيره فى طشت و صب عليه الماء و اضربه بيدكك حتى ترتفع رغوته و اعزل الرغوةٌ فى شىء و 
صب الآخر فى الاجانة التى فيها الماء ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع ثم اغسل فرجه و 
نقه ثم اغسل رأسه بالرغوة.. ثم أضجعه على جانبه الأيسر و صب الماء من نصف رأسه إلى قدميه ... ثم صب الماء فى الآنية و ألق 
فيه حبات كافور و افعل به كما فعلت فى المرة الأولى و أبدأ بيديه ثم بفرجه ... و اغسله بماء قراح كما غسلته فى المرتين الأوليتين» 
«” و مثله فى ذلكك الرضوى «6». 

نعم» مقتضى عطف غسل الرأس على غسل اليدين اشتراكهما فى أنهما جزء من الغسل الواجب أو زائدان عليه» و التفريق بينهما غير 
ظاهرء فلاحظ ما تقدم فى غسل الرأس. ثم إنه تقدم فى غسل الفرج أن صحيح يعقوب بن يقطين قد تضمن غسل مرافقه بالحرض»ء و 
تقدم احتمال كون المراد به غسل اليدين إلى المرفقين. و لو تم لم يبعد 


)١(‏ الوسائل باب: # من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 

(ع) مستدرك الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج2: ص: 7" 

الى نصف الذراع »)١(‏ فى كل غسل (1؟) ثلاث مرات ()) ثم بشق رأسه 


الجمع باستحباب كل من الأمرين أو بالتخيير» و لعل الأول أولى. 
)١(‏ كمافى الدروس و جامع المقاصد و المسالكك و الروضة و الرياض. لما تقدم فى مرسل يونس. و كأنه المراد مما فى الرضوى 
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المتقدم إليه الإشارة: «تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين». و يجمع بينهما و بين صحيح الحلبى المقتصر على الكفين بالحمل 
على الاختلاف فى الفضل. 

وأمامافى صحيح يعقوب فلو كان المراد به غسل اليدين فحيث كان بالحرض لا يجرى فيه الجمع المذكورء بل يتعين الاقتصار فيه 
على تمام المقدار المذكور غايته يجرى فيه ما سبق من الجمع بسبب اختلاف ما يغسل به. 

(0) كما فى الدروس و اللمعهُ و الروضة و المسالكك و ظاهر الفقيه و الهدايهُ- حاكيا له عن رسالة والده- و الاقتصاد و السرائر» كما قد 
يظهر من المعتبر و التذكرة. 

و يقتضيه ما تقدم من مرسل يونس و الرضوى. كما قد يظهر من صحيح الحلبى. و أما مرسل يعقوب فلو أريد به غسل اليدين مختص 
بالغسلة الأولى و قد سبق مقتضى الجمع بينه و بين غيره. 

(*) كما فى الاقتصاد و السرائر و الدروس و جامع المقاصد و المسالكك و الروضة و الرياض و محكى المصباح و مختصره. و قد يرجع 
إليه ما تقدم من الفقيه و الهداية من غسله بثلاث حميديات» لاستلزامه تقطع الغسل. فتأمل. كما قد يحمل عليه ما فى المعتبر و التذكرة 
والقواعد من غسل كل عضو ثلاث مرات. 

و إن لم يبعد ظهوره فى الأعضاء الثلاثة التى اشتهر وجوب الترتيب بينها. 

و كيف كانء يقتضيه ما تقدم من صحيح الحلبى و مرسل يونس و الرضوى. 

و عن الذكرى دعوى الإجماع عليه. 

بقى الكلام فى الترتيب بين المستحبات المتقدمة فاعلم أن ظاهر الفقيه و الهداية و محكى مختصر المصباح تقديم غسل اليدين ثم 
غسل الفرج ثم غسل الرأس بالرغوة. 

و هو المطابق لمرسل يونسء كما هو مقتضى الجمع بينه و بين صحيح الحلبى المتضمن 
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الأيمن ثم الأيسر (0)» و يغسل كل عضو ثلاثا فى كل غسل (؟) 


البدء برأسه و كفيه و صحيح الكاهلى المتضمن غسل فرجه ثم رأسه. 

و يناسبه الاقتصار على غسل الفرج ثم غسل الرأس بالرغوة فى المقنعة و المبسوط و النهاية و المراسم؛ و على غسل اليدين ثم غسل 
الفرج فى الاقتصاد و السرائر. 

لكن ظاهر المعتبر و التذكرة تقديم غسل الفرج» ثم غسل الرأس بالرغوة ثم غسل اليدين ملحقا بالغسل الواجبء كما هو ظاهر العروة 
الوثقى و المتن» و نحوه ما فى الدروس من تقديم غسل الفرج على غسل اليدين. 

كما أن ظاهر القواعد تقديم غسل الرأس بالرغوة ثم غسل الفرج و اليدين. 

ولم يتضح الوجه فيهما. 

)١(‏ كما فى المبسوط و النهاية و الشرائع و النافع و المعتبر و التذكرة و القواعد و الدروس و غيرها. و فى المعتبر أنه مذهب فقهائنا 
أجمع و أن عليه عمل الأصحابء و نسبه فى التذكرة لعلمائنا. 

و يقتضيه- مضافا إلى إطلاق قوله عليه الشّ.لام فى صحيح الفضل بن عبد الملككث: «ثم تغسله تبدأ بميامنه» 2١١‏ - قوله عليه السّلام فى 
صحيح الكاهلى: «ثم تحول إلى رأسه و أبدأ بشقه الأيمن من لحيته و رأسه ثم ثن بشقه الأيسر من رأسه و لحيته و وجهه فاغسله برفق» 
2 


نعم, لا يظهر منه كون ذلكك فى الغسل الواجبء للأمر فيه بعد ذلكك بغسل تمام شقيه حتى الرأس» فراجع ما تقدم فى غسل الرأس 
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بالرغوة أو السدر. 
[منها أن يغسل كل عضو ثلانا فى كل غسل و يمسح بطنه فى الأوليين إلا الحامل] 


(0) كمافىا لمبسوط و النهاية و النافع و الشرائع وا لمعتبر والتذكرةٌ وا لمنته والقواعد و الإرشاد و الدروس واللمعةٌ و غيرهاء وفى 
المعتبر أنه مذهب فقهائنا أجمع, و أن عليه عمل الأصحاب. و فى التذكرة: «قاله علماؤنا». و عن الذكرى الإجماع على تثليث غسل 
أعضائه كلها من اليدين و الفرجين و الرأس و الجنبين. 


و يقتضيه قوله عليه السّلام فى صحيح الكاهلى: «ثم اغسله من قرنه إلى قدميه» و امسح 


.4 الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.2 (؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
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و يمسح بطنه )1١(‏ 


يدكك على ظهره و بطنه ثلاث غسلات» 23١١‏ ثم ذكر فيه مثل ذلكك فى بقية الغسلات على نحو من الاضطراب فى متنه لا دخل له بما 
و أما قوله عليه السّد.لام فى مرسل يونس: «ثم أضجعه على جانبه الأيسر و صب الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات ... ثم 
أضجعه على جانبه الأيمن و افعل به مثل ذلك ... ثم صب الماء فى الآنيةٌ و ألق فيه حبات كافور و افعل به كما فعلت فى المرة الأولى 
...و اغسله بماء قراح كما غسلته فى المرتين الأوليتين» .07١‏ 

فهو ظاهر فى تكرار الصب مع وحدة الغسل للاستظهار فى الغسلة الواحدة بقرينة وحدة الدلكك. و مثله فى ذلكك قوله عليه السّ.لام فى 
خبر معاوية: «ثم اغسل رأسه بالسدر و لحبيه ثم أفيض على جسله منه ادلكك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثا ) «... 037. 

اللهم إِلَا أن يستفاد منهما تثليث الغسلات بتعدد الصب مع الدلكك فى الأولى منها للاستظهارء كما يظهر من الرضوى؛ حيث تضمن 
تثليث غسل كل من الأعضاء الخمسة من اليدين ثم الفرج ثم الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر فى كل غسل من الأغسال 
الثلاثة» ثم قال: «فيكون الغسل ثلاث مرات كل مره خمسة عشر صبةً) «5. 

نعم» لم يتضمن تثليث غسل الرأس وحده إلا الرضوى. ثم إن المستفاد من جملهُ من كلماتهم- منها ما تقدم من الذكرى- استحباب 
التثليث فى غسل الفرج و اليدين أيضا. و تشهد به بعض النصوص. فلتلحظ. 

)١(‏ يأتى اتفاق النص و الفتوى على ذلكك فى الجملة. و فى جامع المقاصد: 

«و الغرض به التحفظ من خروج شىء. و أنكره ابن إدريس لمساواة الحى الميت فى الحرمة». و ظاهره أن ابن إدريس حرم المسح 
المذكور بلحاظ ما أشار إليه فى التعليل من احتمال خروج شىء بسببه و أنه محرم فى الميت كما هو محرم فى الحى؛ لما تضمن أن 


حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا «). 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 
(") الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: 8,. 
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(ع) مستدرك الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 
(0) راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب ديات الاعضاء. 
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ويأتى عن الشهيد نسبة ذلكك إليه أيضا. لكن لم أعثر على ذلكك فى السرائر» بل المنسوب له موافقة الأصحابء و هو الموجود فى 
موضعين من السرائر. 

نعم» قال فى بيان المكروهات: «و لا يقعده و لا يغمز بطنه)» قال فى مفتاح الكرامة بعد أن حكى ذلكك عنه: «فنسب إليه الشهيد و 
الكركى إنكار ذلكك بعد الاعتراف به فى أول الباب. و لعل المراد لا يغمزه غمزا شديداء أو لا يغمزه قاعدا. فتأمل» و لعل أمره بالتأمل 
للإشارة إلى أن التعليل المتقدم للمنع لا يناسب إرادة الكلام المذكور. 

و كيف كانء فالتعليل المتقدم لا ينهض بالمنع. إذ حرمته فى الحى إن كانت بلحاظ كونه تصرفا فى بدنه» فلا دليل على جريانها فى 
الميت. لابتناء جميع التصرفات فيه على ذلكك. و إن كانت بلحاظ هتكه فحصوله فى المقام ممنوع؛ إذا كان المسح بالنحو المتعارف» 
ولا سيما مع كون الغرض منه تجنب خروج شىء بعد الغسل بسبب بعض الحركات التى لا بد منها. هذا مضافا إلى ما أشرنا إليه من 
إجماع النص و الفتوى على رجحان ذلكك, حيث لا بد من الخروج به عما قد تقتضيه القواعد العامة. 

هذاء و قد اشتملت جملةُ من النصوص على المسح إِلَا أنها على طائفتين: 

الأولى: ما تضمن المسح حين صب الماء فى أثناء الغسل. و الظاهر أن الغرض منه الاستظهار لاستيلاء الماء على البشرة و قبولها له و 
نفوذه فيها. و هو لا يختص بالبطن و يجرى فى جميع الغسلات. ففى صحيح الكاهلى: «و أكثر من الماء فامسح بطنه مسحا رفيقا ثم 
تحول إلى رأسه ... فاغسله برفق و إياكك و العنف و اغسله غسلا ناعما ثم أضحعه ... ثم اغسله من قرنه إلى قدميه و امسح يدك على 
ظهره و بطنه ثلاث غسلات » ... ثم تضمن الأمر بالغسل بالكافور و القراح على نحو الغسلة بالسدر »١‏ كما تضمنه مرسل يونس بعد 
قوله فى بيان الغسل بالسدر: «و ادلكك بدنه دلكا رفيقا» «7)» و فى موثق عمار: «و تمر يدكك على ظهره و بطنه بجرةٌ من ماء ... ثم بجرة 
بخ كلو 

و تمر يدككث على جسده كلها 0 و فى خبر معاويةُ بن عمار: ١ثم‏ أفيض على جسله منه ثم أدلكك به جسده) 10. 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 
(*) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 
(ع) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: 8,. 
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فى الأوليين )١(‏ 


المقام هذا دون الأول و من ثم يأتى الكلام فى مفاده عند التعرض لكلماتهم. 
)١(‏ كما صرح به جماعة كثيرة» و ادعى الإجماع عليه فى الغنيةٌ و المعتبر و ظاهر الخلاف. و علل فى كلام غير واحد بخروج ما يسهل 
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خروجه تحفظا من خروجه بعد الغسل. هذا و ظاهر المتن إرادةٌ المسح حين الغسل و فى أثنائه» كما هو ظاهر التعبير بنظير ذلكك فى 
الهداية- حاكيا له عن رساله والده- و الفقيه و المقنعة و الغنية و الاقتصاد و المراسم و السرائر و النافع و الشرائع و القواعد و المنتهى و 
اللمعةء و نحوه ما فى الوسيلة و الإرشاد من غمز بطنه فيهما. لكن صرح غير واحد من شراح بعضها بأن المراد المسح قبل كل منهماء 
كما صرح به فى الخلاف و المعتبر و التذكرة و الدروس و المنتهى فى الأولى. و إن كان ظاهر الفقيه و الهداية المسح بعد كل منهماء 
بل هو كالصريح مما يأتى من المنتهى. 

كما أنهم صرحوا بعدم استحباب المسح فى الثالثة» و فى المعتبر و التذكرة و جامع المقاصد و الروض و عن الذكرى و ظاهر نهاية 
الأحكام الإجماع عليه. و علل فى كلام بعضهم بحصول المطلوب بالمرتين. بل فى الخلاف و الوسيلة و الدروس و جامع المقاصد و 
الروض و عن الذكرى و الجامع كراهيته» و ظاهر الخلاف الإجماع عليه. 

و عن الشهيد: «لأنه تعرض لكثرة الخارج». و قد يظهر من المنتهى أيضا حيث علله بأن المسح هناكك يستعقب الغسلء فإذا خرج منه 
شىء أزاله ماء الغسل» بخلاف الغسلة الأخيرة. 

هذاء ولا يخفى أن التعاليل المذكورة لا تنهض بإثبات حكم شرعىء بل هى لا تناسب الأحكام المذكورة؛ إذ لو كان الغرض 
الاقتصار على إخراج ما يخرج بأدنى حركة لزم الاكتفاء بمرة واحدة و لو كان الغرض إخراج كل ما يمكن خروجه لزم استحباب 
الثلاث؛ بل الزيادة عليها. و من ثم ينبغى النظر فى النصوصء و إن لم يظهر منهم الاهتمام بمفادها. 
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و ظاهرها الاكتفاء بالمسح مره واحدة مع الاختلاف فى محلها. فظاهر بعضها أنها قبل الغسله الأولى» ففى صحيح الفضل: «أقعده و 
اغمز بطنه غمزا رفيقا ثم تضجعه من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله » «... »)١‏ و فى خبر معاوية بن عمار: «أمرنى أبو عبد الله عليه 
السلام أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالاشنان ثم أغسل رأسه بالسدر» 7). و فى خبر أم أنس: «أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: إذا 
توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليب دأوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلىء فإذا كانت حبلى فلا تحركيهاء فإذا أردت 
غسلها فابدثى يسفليها ) «... '0. 

و ظاهر بعضها أنه بعد الغسل الأول قبل الشروع فى الثانى» ففى مرسل يونس: 

«ثم صب الماء فى الآنيةٌ و ألق فيه حبات كافورء و افعل به كما فعلت فى المرة الأولى ابدأ بيديه ثم بفرجه و امسح بطنه مسحا رفيا 
فإن خرج منه شىء فأنقه» ثم اغسل رأسه » «... *). كما قد يظهر من صحيح الكاهلى, لقوله بعد ذكر الغسل الأول على اضطراب فيه: 
«و امسح يدك على بطنه مسحا رفيقاء ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولا بلحيته ثم من جانبيه كليهما و رأسه و وجهه بماء 
الكافور » «... 0) و فى ثالث أنه بعد الغسل الثانى قبل الشروع فى الثالث» ففى موثق عمار: «ثم تمر يدكك على بطنه فتعصره شيئا حتى 
يخرج من مخرجه ما خرجء و يكون على يديكك خرقة تنقى بها دبره... 

ثم تغسله بجرة [بجرد] من ماء القراح ) ...١‏ 2). 

و منه يتضح عدم مناسبة ما ذكره الأصحاب لمفاد النصوصء سواء كان مقتضى الجمع بينها استحباب مضامينها بنحو الجمع و تعدد 
المطلوبء أم بنحو التخيير. و لا سيما ما صرح به فى الخلاف و يقتضيه كلام الأكثر من عدم استحباب المسح قبل الثالثة» بل صرح هو 
و جماعة بكراهته. لأ.نه مناف لصريح موثق عمار. و من ثم يشكل متابعتهم فيما ذكروه؛ كما لا مجال للتعويل على دعاوى الإجماع 
المتقدمة منهم لما هو الظاهر من طريقتهم من التسامح فى أدله المستحبات و المكروهات و عدم التقيد فيها بمفاد النصوص. 
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.4 الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
/ الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت حديث:‎ )5( 
.*” الوسائل باب: # من أبواب غسل الميت حديث:‎ )*( 
” (ع) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ه.‎ )( 
.٠١ الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت حديث:‎ )8( 
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نعم» فى الرضوى بعد ذكر إقعاده و غمز بطنه قبل الشروع فى الغسل ثم تطهيره و ذكر الغسل الأولء قال: «ثم اقلبه إلى ظهره و امسح 
بطنه مسحا رفيقاء و اغسله مره أخرى بماء و شىء من الكافور ... و أغسله الثالثةُ بماء قراح و لا تمسح بطنه فى ثالثة) .)١١‏ 

و هو قد يناسب ما عليه الأصحاب. لكنه قد يحمل على النهى عن مسح البطن و دلكها أثناء الغسلة الثالثة تحفظا من خروج النجاسة 
المنجسة. على أنه لا ينهض برفع اليد عما سبق من النصوص المعتبرة سندا الظاهرة دلالة. 

ثم إن فى صحيح يعقوب بن يقطين: «و لا يعصر بطنه» إلا أن يخاف شيئا قريباء فيمسح [به] رفيقا من غير أن يعصر » ...١‏ ”). و مقتضاه 
الاقتصار فى المسح على ما إذا خيف أن يكون هناك شىء قريب قد يخرج بنفسه لو لم يخرج بالعصرء دون ما لو لم يحتمل ذلكك و 
إنما احتمل إيجاب المسح دفع ما ليس من شأنه أن يخرج بنفسه و لا يببيعد حمل النصوص المتقدمة على ذلكك جمعا معه» و يكون 
الاقتصار فيها على المرهٌ الواحدة لغلبهُ عدم الخوف من ذلك بعدها. فلو فرض الخوف بعد بسبب تغسيله بعض الغسلات» لخصوصية 
فيه أو لتعرضه لحركة عنيفة احتمل تحركك شىء بسببها يحتمل خروجه شرع تكرار المسح و لو فى غير الموضع الذى تضمنته 
النصوص المتقدمة» كما لو خيف منه بعد إكمال الغسل و خشى خروجه عند نقله من المغتسل لموضع التكفين. 

كما أن مقتضى الجمع بينه و بينها أيضا الاقتصار على المسح الرفيق الذى تضمنته بعض تلكك النصوص أيضاء و هو الذى لا يخرج به 
إلا ما يكون قريبا يخشى من عدم المسح خروجه بنفسه. و عليه ينزل الغمز الرفيق فى صحيح الفضل و العصر فى موثق عمار و خبر 
معاوية. و لعله مراد الأصحاب و إن أطلق بعضهم العصرء و آخر الغمز. بل ظاهر صحيح يعقوب حرمة العصر الزائد على المقدار 
المذكورء و لا يبعد البناء عليه. 

ولعل منشأه تجنب احتمال خروج ما ليس من شأنه الخروجء لأنه نحو من الهتكك المنافى لحرمة الميت من دون مصحح له بخلاف 
المسح برفق المقتضى لخروج الشىء القريب» لأنه فيه تجنب احتمال خروجه بنفسه بنحو يكون أهتكك للميت و أشكل على 


.*” مستدركك الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
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نا الحامل التى مات ولدها فى بطنها )١(‏ فيكره ذلكك (27)؛ و أن يقف 


من يقوم بتجهيزه. فلاحظ. 
() أماالى كا سااقص اخراحه مهنا أمكن علن نا بأ فى المنآلة الراتحدة و السهين تشغ الله مان 
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(1) كما فى الوسيلة و المنتهى و كشف اللثام و محكى الجامع. و لعله المراد من استثنائه من الاستحباب فى السرائر و الشرائع و النافع و 
القواعد و الإرشاد و الدروس. 

بل قد يظهر الحرمة من المعتبر و التذكرة و جامع المقاصد و الروض و الروضة و محكى الذكرىء لتعليله فى كلا-مهم بخوف 
الإجهاضء و لا سيما المعتبر» لقوله فيه: «لأ-نه لا يؤمن معه الإجهاضء و هو غير جائزء كما لا يجوز التعرض لإجهاض الحية. و يؤيد 
ذلكك ما روته أم أنس » ... ثم ذكر الخبر المتقدم فى تحديد المسح المستحب. 

لكن التعليل المذكور يقصر عن المسح برفق الذى تضمنته النصوص المتقدمة» لبعد حصول الإجهاض به جدا. و ضعف سند الخبر 
مانع من التعويل عليه فى نفسه؛ فضلا عن الخروج به عن إطلاق تلك النصوص المقتضى للاستحباب. 

نعم؛ لو كان المسح عنيفا فلا ينبغى التأمل فى كراهته فيها كما فى غيرهاء على ما يظهر من النصوص المتقدمة و غيرهما مما تضمن 
الأمر بالرفق بالميت و النهى عن العنف به .01١‏ 

بل قد تقدم تقريب حرمة مسح خصوص البطن بعنف عملا بظاهر صحيح يعقوب. و أولى بذلك ما إذا احتمل الإجهاض به لأنه 
أولى بالهتكك من خروج الغائط. 

بل يشمله حينئذ ما تضمن أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا «7"» المطابقة للمرتكزات. 

نعم لا مجال لما فى الجواهر من التمسكك فيه بالاستصحاب. للإشكال فيه: 

أولا: بتعدد الموضوع حقيقُ على ما هو الحال فى أكثر موارد استصحاب الأحكام التكليفية. 

و ثانيا: بأن المحرم حال الحياهً مع قطع النظر عن الاحترام هو قتل الجنين» 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 4 من أبواب غسل الميت. 
(؟) راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب ديات الأعضاء. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج2 ص: "9٠0‏ 
الغاسل غلى الجانب الأيمن الميث (1) 


و المفروض فى المقام موته» و بلحاظ الاحترام فالدليل كما دل على تحريم ما ينافيه فى الحى دل على تحريم ما ينافيه فى الميتء بلا 
حاجة للاستصحابء بل لعل إجهاض المرأة الميتة أظهر فى منافاةً الاحترام من إجهاض الحية. 

هذاء و فى جامع المقاصد: «و لو أجهضت فعشر ديه أمه. نبه على ذلكك فى البيان» و نحوه فى الروض. لكن فى مفتاح الكرامة: «و لم 
أجد ذكر ذلكك فى البيان» و إنما استثنى الحامل التى مات ولدها). 

و كيف كانء فثبوت الدية لا يخلو عن إشكالء لأن الظاهر أن موضوع الديه فى إجهاض الحية هو قتل الجنين» لا مجرّد الإجهاض» 
ليكفى ما تضمن أن حرمة الميت كحرمة الحى فى إثباتها. و الأمر محتاج لمزيد فحص و تأمل. 

[منها أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت] 

)١(‏ كما فى النهاية و الغنية و الوسيلة و السرائر و الشرائع و النافع و القواعد و الإرشاد و التذكرة و عن المصباح و مختصره و الجمل و 
العقود و المهذب و الجامعء و فى الغنية الإجماع عليه. لكن اقتصر على الوقوف على جانبه من دون ذكر لليمين فى المقنعة و المبسوط 


و التهذيبين و المراسم و المنتهىء و فى المعتبر أنه أولى. و كأنه لاقتصار النص عليه و هو ما رواه فى المعتبر مرسلا عن عمار عن أبى 
عبد اللّه عليه السّلام: «قال: و لا يجعله بين رجليه فى غسله بل يقف من جانبه» 00١١‏ و أرسل فى غيره أيضا. 
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لكن فى الجواهر بعد ذكر إجماع الغنية على خصوص اليمين: «و هو الحجة فيه بعد المسامحة. مع عموم التيامن المندوب إليه ... نعم 
قد يقال باستحباب مطلق الجانب مع زياد الفضيلة فى الأيمن. فتأمل». 

و لعل أمره بالتأمل إشارةً لعدم وضوح عموم التيامن بنحو يشمل المقام و نحوه من الوقوف على يمين الغير. و لا سيما مع تعرض 
الميت للتقليب تبعا لما يقتضيه التغسيل. مع أن ظهور الخبر فى استحباب الوقوف على الجانب لا يخلو عن إشكالء بل يقرب كون 
ذكره لمجرد تجنب جعله بين رجليه» لعدم تعارف غيرهما. فلاحظ. 


()المغي ضرع 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: لجار 


[منها أن يحفر للماء حفيرة] 


وأن يحفر للماء حفيرة )١(‏ 


)١(‏ ظاهره ككثير من عبارات الأصحاب إفراد غسالة كل ميت بحفيرة» و إن كان قد يظهر من بعضهم كفاية حفيرة واحدة لماء 
التضيل ولو لأنواتك متعددين. 

و كلماتهم فى المقام لا تخلو عن اضطراب. 

و توضيح الحال: أنه لا إشكال عندهم فى كراهة إرسال ماء التغسيل فى الكنيف- على ما يأتى فى المكروهات- لمكاتبة الصفار إلى 
أبى محمد عليه التّ.لام المروية فى الصحيح: «هل يجوز أن يغسل الميت و ماؤه الذى يصب عليه يدخل إلى بثر كنيفء أو الرجل 
يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب ماء وضوئه فى كنيف؟ فوقع عليه السّلام: يكون ذلكك فى بلاليع) .)١١‏ 

و حيث كان محمولا على كراهة الكنيف فهو ظاهر جدا فى عدم كراهة البالوعة» لأن ابتداء الإمام عليه الس .لام بالتنبيه لها و اختيارها 
على الكنيف لبيان كراهته كالصريح فى عدم كراهتهاء و مقتضى إطلاقه عدم الفرق فى عدم كراهتها بين إمكان الحفيرة و تعذرها. و 
يناسبه الرضوى: «و لا يجوز أن يدخل الماء ما ينصب عن الميت من غسله فى كنيف. و لكن يجوز أن يدخل فى بلاليع لا يبال فيها أو 
حفيرة) .)7١‏ 

فما يظهر من المبسوط و النهاية و التذكرة و عن نهاية الأحكام» بل هو صريح الوسيله من اشتراط ارتفاع كراهة البالوعة بتعذر الحفيرة. 
غير ظاهر الوجه. و كأن ما فى جامع المقاصد و عن الذكرى من الإجماع على اختصاص الكراهة بالكنيف دون البالوعة؛ مبنى على 
تنزيل كلام من سبق على مجرد أولويةٌ الحفيرة من البالوعة. و إن كان فى غير محله. 

و مثله ما فى الغنية و إشارة السبق و السرائر و الشرائع و النافع و المنتهى و القواعد و الإرشاد و الدروس و غيرها من استحباب الحفيرة 
لماء الغسلء بل فى الغنيهٌ الإجماع عليه. حيث لا شاهد بذلك من النصوص عدا ما استدل به فى المعتبر و المنتهى و غيرهماء و هو 
صحيح سليمان بن خالد: «سمعت أبا عبد الله عليه الشّ.لام يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة» و كذلك إذا غسل يحفر 


له موضع المغتسل تجاه القبلة» فيكون 


.١ الوسائل باب: 79 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.*” (؟) مستدرك الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج00 ص: كارا‎ 
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و أن ينشف بدنه بثوب )١(‏ نظيف (؟) 


مستقبل باطن [مستقبلا بباطن ]| قدميه و وجهه إلى القبلة) .)١١‏ 

و هو مبنى على تنزيل حفر موضع المغتسل على حفر موضع ماء الغسالة» كما تقدم تقريبه عند الكلام فى استحباب وضع الميت على 
مرتفع. لكنه لو تم ظاهر فى استحباب الاستقبال بالميت حال التغسيلء لأن قوله عليه السّ.لام: «يحفر » ... مسوق لبيان الاستقبال» كما 
يشهد به التفريع فى قوله: «فيكون » ... لا لبيان مطلوبية الحفرء أو كون الحفيرة تجاه القبلة» و فرض الحفر فيه تجاه القبلة لتعارف 
الحفيرة و المفروغية عن كونها فى جانب الرجلين. و منه يظهر ضعف ما فى جامع المقاصد من الاستدلال به لاستحباب كون الحفيرة 
قجاء القبلة وافدا| على اسعحاتب السفيرة: 

هذاء و قد علل فى المعتبر استحباب الحفيرة بأنه ماء مستقذرء فيحفر له ليؤمن من تعدى قذره. و هو لو تم إنما يقتضى كراهة التعرض 
لتعدى قذره؛ لا استحباب خصوص الحفيرة. و من ثم يشكل البناء على استحباب اتخاذ الحفيرة و ترجيحها على البالوعة» فضلا عن 
إفراد غسالة كل ميت بسفيرة. و لعله لذا اقتضصر فى اللمعة على استحباب إرسال الماء فى غير الكنيف» الذق لا بعد رجوعة إلى كراهة 
إرساله فى الكنيفء لما تقدم, و يأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 


[منها أن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه] 


(1) كما صرح به غير واحدء و فى المنتهى: «و لا نعلم فيه خلافا»» و فى المعتبر و التذكرة و عن نهايةٌ الأحكام الإجماع عليه. و يقتضيه 
قوله عليه السّلام فى صحيح الحلبى: 

احتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته فى ثوب نظيف. ثم جففته) 20329 و فى موثق عمار: «ثم تجففه بثوب نظيف» 010 وفى مرسل 
يونس: «ثم نشفه بثوب طاهر) «16. 

و علل أيضا بأن أكفانه إذا ابتلت أسرع إليها الفساد. لكنه غير ظاهرء و لا سيما مع إمكان جفاف الكفن قبل الدفن. 

(') كما تضمنته النصوص المتقدمة. و إليه ينصرف إطلاق من أطلق من 


)١(‏ الوسائل باب: 0" من أبواب الاحتضار حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب 7: من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
(") الوسائل باب 7: من أبواب غسل الميت حديث: .٠١‏ 
(ع) الوسائل باب 7: من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج2: ص: "و" 


أو نحوه .)١(‏ 


الأصحابء خصوصا مع استدلالهم بالنصوصء لما هو المعلوم من لزوم طهارة بدن الميت قبل الدفن. 
)١(‏ كالمنديل» لإلغاء خصوصية الثوب فى النصوص. بل لا يبعد كون المستفاد منها بمناسبة الحكم و الموضوع استحباب إدراجه فى 
الكفن جافا و لو لطول الفاصل بينه و بين التغسيل أو لتعرضه للهواء الحار. 


[مستحبات التغسيل التى لم يذكره المصنف] 
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اشارة 
و بقى فى المقام بعض ما قيل باستحبابه أو تضمنت النصوص الأمر به مما لم يذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه. 


منها: قوضئة الميت وضوء الصلاة. 
اشارة 


و ظاهر الاستبصار أو صريحه وجوبه» كما قد يستظهر من محكى كلام أبى الصلاح الحلبى» و حكاه فى كشف اللثام عن صريح 
النزهة» و قال: «و حكى عن المحقق الطوسى). 

وقد يحمل عليه إطلاق ذكره فى بيان كيفية الغسل فى المقنعة و محكى المهذب. و إطلاق الاستدلال عليه فى التهذيبء و جعله أحد 
القولين فى المعتبر و النافع» و نسبه فى المنتهى لبعض أصحابناء و فى المنتهى لجماعة. 

وفى النهايهٌ: «و قد رويت أحاديث أنه ينبغى أن يوضاً الميت قبل غسله. فمن عمل بها كان أحوط). 

و الأحاديث المذكورة هى صحيح حريز: «أخبرنى أبو عبد الله عليه السلام قال: 

الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة» .)1١‏ و خبر عبد اللّه بن عبيد: «سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن غسل الميت. قال: تطرح 
عليه خرقة ثم يغسل فرجه و يوضاً وضوء الصلاةٌ ) ...١‏ "0 و فى خبر خيثمة عنه عليه السَّلام: «تبدأ فتغسل يديه ثم توضيه وضوء الصلاه 
ثم تأخذ ماء و سدرا) (... ”1. 


وقد استدل بنصوص آخر تضمنت التعبير بالوضوء لا يبعد ظهورها فى التنجية تقدمت عند الكلام فى غسل الفرج. 


.١ الوسائل باب #: من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب *: من أبواب غسل الميت حديث: ؟.‎ 
الوسائل باب #: من أبواب غسل الميت حديث: ؟.‎ )"( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج2 ص: 5و"‎ 


و مثله الاستدلال بما تضمن أن كل غسل فيه وضوء إِلَا غسل الجنابة .»١١‏ حيث لا يبعد قصوره عن تغسيل الميت؛ ولا سيما مع عدم 
ترتب غايات الوضوء عليه. و لو فرض عمومه له فلا يببتعد كونه محكوما أو مورودا لما تضمن أن غسل الميت مثل غسل الجنابة» و أن 
الميت يغسل غسل الجنابة .)7١‏ فتأمل. 

و من الغريب ما فى المختلف من الجواب عن ذلكك بمنع الممائلة من كل وجه. و الإ-لزام الاتحاد و نفى الممائثلة؛ و إذا حمل على 
البعض لم يتم الاستدلال. إذ فيه- مع اختصاصه باللسان الأول دون الثانى- أنه يكفى فى التعدد اختلاف الذات تبعا لاختلاف الحدث 
و السبب. فالعمدةٌ ما تقدم. 

لكن المعروف من مذهب الأصحاب عدم الوجوبء بل عن التنقيح عن بعض الفضلاء أنه لم يقل أحد بالوجوب. و قد يظهر مما يأتى 
من الخلاف و من التذكرة المفروغية عن عدمه. و قد صرح باستحبابه فى الغنية و إشارةُ السبق و المعتبر و النافع و المنتهى و المختلف 
و القواعد و الإرشاد و الدروس و المداركك و ظاهر جامع المقاصد و المسالكك و الروضء و عن المصباح و مختصره و الجامع و 
الذكرى و البيان و غيرهاء و نسب للأكثر فى الغنيهُ و محكى غيرها و للمشهور فى المسالكك و المدارك و محكى كشف الرموز» و 
عن الكفاية أنه أشهر و فى الحدائق أن الظاهر شهرته عند المتأخرين. 
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و كأنه للجمع بين النصوص المتقدمة و النصوص الكثيرة الشارحة لكيفية التغسيل الخالية عن التعرض له. و ما فى الحدائق من أنها من 
سنخ المطلق المقيد بالنصوص الآمره بالوضوء. كما ترىء لأن ظهورها فى بيان تمام الواجب أقوى من ظهور النصوص الآمرةُ بالوضوء 
فى الوجوب. 

و مثله دعوى: أن الوضوء إن وجب فليس جزءا من الغسلء بل واجبا فى قباله» فعدم التنبيه له فيها فى مقام شرح الغسل لا يدل على 
عدم وجويه. 

لاندفاعها: بأن جملهُ منها قد تعرضت لما يصنع بالميت من مقدمات التغسيل و لواحقه و آدابه من حين وضعه على المغتسل و تجريده 
من ثيابه إلى تنشيفه و تكفينه» 


)١(‏ راجع الوسائل باب ه: من أبواب الجنابة. 
(؟) راجع الوسائل باب : من أبواب غسل الميت. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: إشكارا 


فعدم التعرض له فيها يجعلها كالصريحةٌ فى عدم وجوبه حتى تبعا للغسل. فلاحظ صحاح الحلبى و الكاهلى و الفضل و موثق عمار و 
مرسل يونس 1١‏ و لعل الأظهر منها فى ذلكك صحيح يعقوب بن يقطين: «سألت العبد الصالح عليه الّ.لام عن غسل الميت أ فيه 
وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرضء ثم يغسل وجهه و رأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات 
)للا 

لظهور أن المسؤول عنه هو الوضوء مع غسل الميت على النحو الذى ورد فى غيره من الأغسال؛ فإعراض الإمام عليه السّ.لام عن ذكره 
فى الجواب كالصريح فى عدم وجوبه؛ كما اعترف به فى الجملهٌ فى الحدائق مع مناقشته فى غيره بما سبق. 

بل قد يظهر منه عدم استحبابه» لقرب كون السؤال فيه عن أصل المشروعية؛ لعن خصوص الوجوب. و لا سيما مع التعرض فى 
الجواب لبعض المستحبات. و يؤيده تعرض جملة من النصوص الشارحة لكيفية التغسيل و الخالية عنه- مما أشير إليه آنفا- لكثير من 
المستحبات و الخصوصيات الخارجة عن الغسلء» إذ لو كان مستحبا لكان المناسب جدا التعرض له فيها معها. 

ومن ثم احتمل بعضهم حمل النصوص الألمرة به على التقية» لإطباق الجمهور عليه» كما فى المنتهى, أو على استحبابه كما فى 
التذكرة. و قد يشعر به الإعراض عن جواب السؤال عنه فى صحيح يعقوب المذكور. 

و لعله لذا نسب تركه لعمل الطائفة و إجماعهم. قال فى المبسوط: «و قد روى أنه يوضأ الميت قبل غسله. فمن عمل بها كان جائزاء 
غير أن عمل الطائفة على تركك العمل بذلكك. لأن غسل الميت كغسل الجنابة» و لا وضوء فى غسل الجنابة» و فى الخلاف: «غسل 
الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء. و فى أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء قبله. غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا تجوز المضمضة و 
الاستنشاق فيه... 

دليلنا عمل [إجماع] الفرقة على ما قلناه. و من قال من أصحابنا بالوضوء فيه عول على أخبار مروية فى هذا الباب ذكرناها فى الكتابين». 
و عن السرائر رمى الرواية المتضمنة للوضوء بالشذوذ. لكن لم أجده فيه» و إنما 


./ 7 3١ الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ”ا ف فى‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ”ا ف فى 3١‏ 7 /. 
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مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: م 


الموجود فيه بعد الإشارة للرواية و مخالفتها للطائفة على نحو ما تقدم من المبسوط: 

«فإذا كان عمل الطائفة على ترك العمل بذلكك فإذن لا يجوز العمل بالرواية» لأن العامل بذلكك يكون مخالفا للطائفة. و فيه ما فيه». 

و لعله لجميع ما تقدم يظهر التردد حتى فى استحبابه من التذكرهُ و محكى نهايهُ الأحكام؛ كما مال إلى عدم مشروعيته فى الحدائق» و 
قد يظهر من كل من تركه عند بيان الواجبات و المستحبات. فتأمل. 


بقى فى المقام أمور: 


الأول مقهى إطلاق غير واد أن الوضوء على تحر وفنوء الح بالماء البطلق» 


و إن كان قد يظهر من استدلال بعضهم بمثل خبرى معاوية بن عمار و أم أنس المتقدمين فى غسل الفرج المشتملين على التوضئة 
بالاشنان و بماء السدر عدم تعين الماء المطلق. لكن أشرنا آنفا إلى ضعف الاستدلال المذكور, لظهور الخبرين فى التنجية» فلا مخرج 
عن إطلاق النصوص المتقدمهُ الظاهر فى إرادة الماء المطلق. و لا سيما خبر خيثمة: للتنبيه فيه على السدر بعد التعرض للوضوء. 

نعم» فى مرسل دعائم الإسلام عن الصادق عليه السّ.لام أنه قال: «و كل غسلة منها كغسل الجنابة يبدأ فيوضاً كوضوء الصلة ) .0١ ...١‏ 
و ظاهره أن لكل غسلهٌ وضوؤها التابع لهما و بمائها. لكن لم أعثر عاجلا على موافق له من الأصحابء و إنما اقتصروا على وضوء 
واحد. نعم صرح فى العروة الوثقى باستحباب الوضوء قبل كل من الغسلين الأوليين. و لم أعثر على موافق له و لا شاهد من النصوص. 


الثانى: المذكور فى كلام جملهُ ممن تقدم هو الوضوء قبل الغسل» 


كما هو مقتضى النصوص المتقدمة. لكن حكى عن جماعة التصريح بالتخبير بين تقديمه على الغسل و تأخيره عنه. و كأنه للبناء على 
كون الوضوء فى المقام من صغريات عموم: فى كل غسل وضوء. مع البناء على ابتناء العموم المذكور على التخيير المزبور. 

و يظهر الأشكال فى الأول مما تقدم هنا من عدم نهوض العموم بذلككء و فى الثانى مما تقدم عند الكلام فى العموم المذكور فى 
المسألة التاسعة عشرهُ فى فصل أحكام الحيض. 


.١ مستدركك الوسائل باب: 8 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج20 ص: ا‎ 


كما نفى فى الغنية الخلاف فى نفيهما. و أفتى فى المنتهى بكراهتهما. 
هذاء و لا إشكال ظاهرا فى عدم كفاية إدخال الماء فى الفم و الأنف فى صدق المضمضة و الاستنشاق» بل لا بد فيهما من تحريكه فى 


الفم بشىء من القوة و جذبه فى الأنف. كما يظهر مما تقدم فى مستحبات الوضوء. 
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و من الظاهر تعذر ذلكك فى الميت» فيسقطان لأجله حتى لو فرض عموم إطلاقات استحبابهما فى الوضوء بدوا لتوضئته» و لو لا ذلكك 
لكفى فيهما ما تضمن الأسمر بهما فى غسل الجنابة بضميمة ما تضمن ممائلة غسل الميت له أو أنه من أفراده 4١١‏ و إن لم يؤت 
بالوضوء أو لم نقل بمشروعيته. 

و أما مجرد إدخال الماء فى فم الميت أو أنفه أو مع تحريكه فيه بتحريكك رأسه فلا دليل على تشريعه بعد عدم صدق المضمضة و 
الاستنشاق عليه. بل يدل على مرجوحية إدخاله فى الأنف قوله عليه السّ.لام فى مرسل يونس: «و اجتهد أن لا يدخل الماء منخريه و 
مننائعة 100 لأحد و إواوره فى حال خساء الر آنن تالرغوف إلا أن الظاهر عدم الخصوصية له عرفا. بل قد يتعدى منه للفم لإلغاء 
خصوصية الأنف و المسامع عرفا. 

نعم» يشكل البناء على حرمته» لقرب ظهوره فى الكراهة؛ و لا سيما مع كثرة التعرض له عند غسل الرأس. بل يبعد بناؤهم على الحرمة 


و منها: إمرار الغاسل يده على بدن الميت حين الغسل» 


كما صرح به فى المعتبر و التذكرةٌ و غيرهما. كما قد يستفاد مما ذكره فى الوسيلة من استحباب كون الصاب غير الغاسلء و ما ذكره 
غيره من أن الغسل يكون ناعما. إذ ذلكك لا يتجه إِلا مع مسح بدن الميت حين الغسل و عدم الاكتفاء بصب الماءء؛ فهو ظاهر فى 
المفروغية عنه. 

بل قد صمل علد الناء عن وعويت كنا قد يشعر ب ماافن المقني عن ليل الاكتقاء يطب البادغلن المجدوو “كته بالفسرووة 
كما قد يحمل عليه إطلاق الأمر بالمسح فى المقنعة. بل هو الظاهر من التعبير فى كلام جماعة بالغسلء كما تقدم فى أول 


)١(‏ راجع الوسائل باب : من أبواب غسل الميت. 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج00 ص: لاا 


فصل كيفيةٌ الوضوءء لو لا ظهور المفروغية عن اتحاد الأغسال فى الكيفية» و أن المعيار فيها وصول الماء للبشرة» كما تقدم هناكك. 
غايهُ الأمر أنه تقدم الكلام فى مقدار الماء الواجب فى خصوص تغسيل الميت فى أوائل الكلام فى كيفيته. 

و كيف كانء فيدل على رجحان المسح و الدلكك ما تقدم من النصوص فى أول الكلام فى استحباب مسح بطن الميت. 

نعمء لا يبعد حملها على الاستحباب بقرينةٌ ما تقدم من ظهور المفروغية عن اتحاد الأغسال فى الكيفية» كالمفروغية عن عدم وجوب 
الدلك فى المقام» كما يظهر من جملة من كلماتهم» بل قد يظهر من كشف اللثام الإجماع عليه. و للاكتفاء بالإفاضة فى صحيح 
يعقوب بن يقطين .)"١١‏ 

اللهم إلا أن يخرج عن ذلكك فى الغسلة الأولى بماء السدرء فيلزم فيها الدلككء لأن التنظيف الذى هو الغرض من السدر ارتكازا لا 
يتأتى بمجرد الصب و الإفاضة. 


و لعله لذا اقتصر فى خبر معاوية بن عمار «7"» على الدلكك فى الغسلهٌ المذكورة. فتأمل جيدا. 


و منها: جعل الغاسل على يده خرقة. 
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فقد ذكر ذلكك حال غسل العورة أو تنقيتها فى الفقيه و الهداية- حاكيا له فيها عن رسالة والده- و المقنعة و المراسم و الوسيلة و 
المعتبر و التذكرة و غيرها. و ظاهر المعتبر الإجماع عليه و قد يظهر من إطلاق الفقيه و الهداية و المقنعةٌ و المراسم و غيرها وجوب 
ذلك, لمناسبته لحرمة مس العورة من الحىء بل الظاهر عدم الإشكال بينهم فى حرمة مس عورة الميت فى غير حال التغسيل» كما 
يظهر مما يأتى من التذكرة. 

و كيف كان فيقتضيه ظاهر قوله عليه السّلام فى صحيح الحلبى: «فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدكك اليسرى 
ثم أدخل يدكك من تحت الثوب الذى على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته) 00 معتضدا بمرسل الدعائم و الرضوى «15. 


.7 الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ؟.‎ )"( 
.” 3” (ع) مستدرك الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت حديث:‎ 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة, ج00 ص: لحرا 


و أما قوله عليه السّلام فى موثق عمار: «و يكون على يدكث خرقةٌ تنقى بها دبره؛ .)1١‏ فلا يبعد عدم سوقه للأمر يجعل الخرقة حذرا من 
المسء بل للأمر بالتنقية مع المفروغية عن وضع الخرقة حينهاء لحرمة المسء أو لعدم استكمال التنقية باليد أو للاستقذار. فهو نظير 
قوله صِلَى الله عليه و آله و سلّم فى خبر أم أنس: «فإذا أردت غسلها فابدئى بسفليها فألقى على عورتها ثوبا ستيرا ثم خذى كرسفة 
فاغسليها فأحسنى غسلهاء ثم أدخلى يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرات و أحسنى مسحها قبل أن توضئيها ثم 
وضئيها بماء فيه سدر) ."١‏ 

فالعمدة صحيح الحلبى؛ لظهور الأمر فيه فى الوجوب. و لا سيما مع ما تقدم من مناسبته لحرمة المس فى الحى و الميت فى غير حال 
الشبييل: 

و دعوى: أن حمله على الاستحباب هو المناسب لسكوت بقيهُ النصوص عنه؛ و لا سيما ما تعرض منها لغسل الفرج. 

مدفوعة: بقرب الاتكال فى النصوص المذكورة على ارتكاز الحرمة لما سبق» فلا مجال لجعلها قرينة على عدم الوجوب و رفع اليد عن 
ظهور الصحيح فيه. و منه يظهر ضعف ما فى الوسيلةُ و التذكرة و قد يظهر من المعتبر من استحباب جعل الخرقة على اليد عند التنجية و 
عدم وجوبه. وما فى التذكرة من منع التحريم مع الحاجة. كما ترى, لأن الحاجة لتنقية العورة و غسلها لا يستلزم الحاجة للمس مع 
إمكان وضع الخرقة. 

مع عدم صلوح ذلكك للخروج عن ظاهر الصحيح. 

هذاء و فى صحيح ابن مسكان: «أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله)» «7. و فى الرضوى: «و يكون الغاسل 
على يده خرقةً) 59). 

و مقتضاهما استحباب التغسيل مع الخرقة حتى فى غير العورة. و به صرح فى الدروس و المستند. و لم أعثر على موافق لهماء بل صرح 
بإلقائها بعد غسل الفرج فى المقنعة و المراسم» و فى الوسيلة باستحباب غسل ما عدا العورة بدونهاء بل ظاهر 


.٠١ الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 

(*) الوسائل باب: # من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 

(ع) مستدرك الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج28 ص: 60١‏ 


التذكرة وجوبه» حيث قال: «عملا بالأصل». و كأنه لأن مقتضى القاعدة تنجس الخرقة بملاقاة بدن الميت فيمتنع تغسيله بها. 
لكن مقتضى الصحيح العفو عن النجاسة المذكورة و عدم مانعيتها من التغسيلء و لا موجب لرفع اليد عنه بعد ما أشرنا إليه آنفا من 


عدم موهنية إعراضهم عن الحديث له مع صحته» و عدم جبر عملهم به مع ضعفه. فى المستحبات و المكروهات. 
و منها: إضافة الذريرة للكافور فى ماء الغسلة الثانية» 


كما يظهر من المنتهى؛ لقوله عليه السّد.لام فى صحيح ابن مسكان: «ثم اغسله على أثر ذلكك غسلةٌ أخرى بماء و كافور و ذريرة إن 
كانت» .)١(‏ 

كما أن فى خبر مغيرةُ الوارد فى تغسيل النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «و الثانية بثلاثة مثاقيل من كافور و مثقال من مسكك» .03١‏ و 
لا بأس بالعمل بهما إذا لم يخرج الماء بإضافة الذريرة أو المسكك عن كونه ماء كافورء و إِلَا أشكل بظهور النصوص الكثيرة المعول 
عليها عند الأصحاب فى اعتبار ذلكك؛ بل هو المجمع عليه ببنهم. 

و مثله ما قد يستظهر من صحيح الكاهلى من إضافة الحرض للسدر فى ماء الغسلة الأولى؛ لقوله عليه السَّلام فيه: «ثم أبدأ بفرجه بماء 
السدر و الحرض فاغسله ثلاث غسلات و أكثر من الماء فامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه و ابدأ بشقه الأيمن » ...١‏ 1؛ 
حيث لم ينبه فيه إلى الاقتصار على السدر فى ماء الغسلةٌ الأولى بعد غسل الفرج به و بالاشنان. و قد يعتضد بما فى صحيح الفضل ©" 
من الاقتصار فيه على الحرضء بحمله على استحباب جعله مع السدر جمعا بين جميع النصوص. فإن ذلكك كله مخالف لظاهر بقية 
النصوص المعول عليها من الاقتصار على ماء السدر. إِلَا أن لا يخرج بإضافة الحرض عن كونه ماء سدر. فتأمل. 


و منها: نفض رأسه لتنظيف أنفه» 


منخره ما خرج) «©). 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ه.‎ )*( 
.4 (ع) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
.٠١ الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت حديث:‎ )0( 
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و منها: غسله بست أو سبع قرب» 


على ما تقدم الكلام فيه فى تحديد ماء الغسل» فى أوائل الكلام فى كيفيته. 
و منها: غسل الغاسل يديه 


كما صرح به جماعة على اختلاف فى تفصيله؛ بل ادعى بعضهم الإجماع. كما صرح به فى العروة الوثقى بغسل رجليه إلى الركبتين 
إذا أراد أن يكفنه. 

أما النصوص ففى مرسل يونس الأمر بعد كل من الغسلين الأولين بغسل الغاسل يديه إلى المرفقين ١١‏ و فى صحيح محمد بن مسلم: 
«يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه) «7) و فى صحيح يعقوب بن يقطين: «ثم يغسل الذى غسله يده قبل أن يكفنه إلى 
المنكبين ثلاث مرات»١...‏ 0. و فى موثق عمار: «ثم تغسل يديكك إلى المرافق و رجليك ثم تكفنه) 25 و مقتضى الجمع بينها 
استحباب غسل اليدين بين الغسلين الأولين» و بين الغسلين الأخيرين إلى المرفقين مره واحدة» عملا بالمرسل» و كذا بين التغسيل و 
التكفين عملا بالموثق. 

و أفضل من الأخير غسلهما إلى المنكبين مره واحده عملا بصحيح محمد بن مسلم ثم ثلاثا عملا بصحيح يعقوب. كما أن مقتضى 
الموثق استحباب غسل الرجلين إلى الركبتين بين التغسيل و التكفين. 

هذاء كله بناء على حمل النصوص على الاستحباب, للمفروغيةٌ عن طهارة اليدين تبعاء فإن تم و إِلَّا نزم حملها على الوجوب لتطهيرها 
من النجاسة الحاصلة من مماسة بدن الميت قبل إكمال التغسيل :و من إضابة ماء غسله». و إن عفى عن نجاستها فى أثناء كل غسلة بنحو 
لا يضر إصابتها له حينه. و ربما يأتى الكلام فى ذلكك فى مبحث الطهارة بالتبعية. 


و منها: وضوء الغاسل إذا كان جنباء 


كما فى الفقيه. لحديث شهاب بن عبد ربه: 
«سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الجنب أ يغسل الميت, أو من غسل ميتا أله [فله] أن يأتى أهله ثم يغتسل؟ قال: هما سواء؛ و لا بأس 
بذلكك. اذ كان جنبا غسل يديه و توضاً 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 

() الوسائل باب: ١‏ من أبواب غسل المس حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: 7. 

(6) الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت حديث: .٠١‏ 
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و غسل الميت و هو جنبء و إن غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله» و يجزيه غسل واحد لهما) .)١١‏ 


و منها: غسل الأوانى» 
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من ماء كل غسلة للغسلةٌ اللاحقة» كما نبه له بعضهم. 
وحفباهه سرشلا يؤقس 40 اللمجبول على الاستساب اقظعاء لادخيلة كقدها فق فى الأناد مق القليط فى ما الغتبلة اللاحقف و لخلر 
بيه النصوص عن التنبيه له» مع شدة الحاجة إليه لو كان واجبا. 


و منها: الدعاء بالمأثور» 


كما نبه له بعضهم. و فى صحيح إبراهيم بن عمر عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «قال: ما من مؤمن يغسل ميتا مؤمنا و يقول و هو يغسله: 
يارب عفوك عفوك إلا عفا الله عنه) «”)» و فى معتبر سعد الاسكاف عن أبى جعفر عليه السّلام: «قال: أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال 
إذا قلبه: اللهم [إن] هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه و فرقت بينهما فعفوك عفوك عفوك. إِلَا غفر الله له ذنوب سنة 
لا الكبائر» «©). 


و منها: كتم عيب الميت. 


كما فى المعتبر و العروة الوثقى. و كأنه لصحيح سعد ابن طريف عن أبى جعفر عليه السّرلام: «قال: من غسل ميتا فادى فيه الأمانة غفر 
له. قلت: 

و كيف يؤدى فيه الأمانة؟ فال: لا يخبر بما يرى [رأى]» (18» و نحو -حديث عبد الله ابن سنان 20 و زاد فى مرسل الصدوق: (وحده 
إلى أن يدفن الميت» 07. بدعوى: أن بيان الثواب ظاهر فى الاستحباب. 

لكن تطبيق عنوان أداء الأمانة ظاهر فى حرمة الإبداء. و مجرد بيان ترتب الثواب أعم من الاستحباب مع أن ظاهر النصوص كون الكتم 
شرطا فى ترتب الثواب على التغسيل الذى يستحب المباشرة فيه عيناء لا أن الثواب عليه بنفسه. فهو ظاهر أو مشعر بأن الإبداء من سنخ 
المانع من ترتب الثواب على التغسيل أو المحبط له و ذلكك مناسب لتحريمه» كما هو كالصريح من النبوى: «من غسل ميتا فأدى فيه 
الأمانة كان له بكل شعرة منه عتق رقبة» و رفع له مائُ درجة. قيل: يا رسول الله و كيف يؤدى 


.١ الوسائل باب: 5" من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
الوسائل باب: /ا من أبواب غسل الميت حديث: ؟.‎ )"( 
.١ (ع) الوسائل باب: /ا من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
.١ الوسائل باب: 8 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )0( 
الوسائل باب: 8 من أبواب غسل الميت حديث: ؟.‎ )8( 
.*” الوسائل باب: 8 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )0( 
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و ذكروا أنه يكره إقعاده حال الغسل )١(‏ و ترجيل شعره» 


فيه الأمانة؟ قال: يستر عورته؛ و يستر شينه» و إن لم يستر عورته و شينه حبط أجره و كشفت عورته فى الدنيا و الآخرة) .)١١‏ 
و من هنا لا يبعد البناء على حرمة إبداء كل ما يكون إبداؤه نقصا على الميت و شينا له عرفاء كما يظهر من الوسائلء و إن لم يبلغ مرتبة 
الهتكك و التوهين اللذين لا إشكال فى حرمتهما لا من جهه نصوص المقام. 
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بل لا يبعد حرمة إبداء ما كان الميت فى حياته مهتما بستره» بحيث لا يرضى بظهوره حتى بعد الموت؛ لغرض خاصء و إن كان هو 
تخيل منافاه ظهوره لكرامته و لم يكن مخلا بها عرفا. كل ذلكك عملا بظاهر تطبيق الأمانهُ فى نصوص المقام؛ حيث لا يبعد كون 
مصحح تطبيقها عدم تيسر اطلاع المغسل على العيب لو لا التغسيل» فتسليطه عليه من سنخ الاستئمان على السر منه تعالى. 

نعم ما لا يهتم الميت بستره لا يبعد جواز إبدائه إذا لم يكن موهنا للميت» لانصراف النصوص عنه. 

هذاء و مقتضى إطلاق النصوص عموم ما ينبغى ستره لغير العيوب البدنية» كخروج القذر من جوفه و نحوه مما يوجب شينه. حتى ما 
يتجدد بعد الموت. و لعله إليه يرجع التحديد المتقدم فى مرسل الصدوق. و إِلّا فمن البعيد رجوعه لوجوب الكتمان, لبعد خصوصية 
حال ما قبل الدفن فيه. كما لا يبعد أن يستفاد من النصوص تبعا مرجوحية كثرءٌ المطلعين على الميت حال تغسيله و رجحان الاقتصار 
على من يحتاج إليه للتغسيل و نحوه. و كذا حرمة إبداء غير المغسل لو اطلع على الأمر المستور لإلغاء خصوصية المغسل عرفاء و قرب 
كون ذكره لغلبةُ تعرضه للاطلاع. فلاحظ. 

و الله سبحانه العالم. 


[مكروهات التغسيل] 
اشارة 


)١(‏ كما صرح به جماعة كثيرة» و فى الحدائق أنه المشهور و فى كشف اللثام «قطع به معظم الأصحاب» و فى الخلاف أن عليه إجماع 
الفرقة و عملهم» و نسبه فى 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب غسل الميت حديث: ه. 
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التذكرة لعلمائنا. لما فى صحيح الكاهلى: «و إياكك أن تقعده أو تغمز بطنه ) .)١ ...١‏ 

و لما ذكره غير واحد من أنه مؤذ للميت و مناف للرفق به المأمور به عموما و خصوصا فى الميت. لكن الثانى ممنوع و الأول معارض 
بصحيح الفضل بن عبد الملكك عن أبى عبد اللّه عليه الّ.لام: «سألته عن [غسل] الميت. فقال: أقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقا » «... 07. 
بل فى المدارك: «و قد ورد فى عده روايات الأمر بإقعاده» و إن لم أعثر عاجلا على غير صحيح الفضل. 

هذاء و قد قال فى كشف اللثام بعد ذكر صحيح الفضل: «و حمل على نصب رأسه شيئاء كما قال عليه السّلام فى خبر عمار: «و تنصب 
رأسه و لحيته شيئا ثم يعصر بطنها. 

و يجوز كونه بمعنى اخدمهء و أن يكون بكسر الهمزة من قعد له إذا ترصدهء كقوله تعالى: لفْعَدَنَّ لَهُمْ صِلاطَك الْمُسْتَقِيم. لكن الأول 
مخالف للظاهر جدا. 

ومافى حديث عمار و إن ورد كما نقله فى المطبوع حديثا من التهذيب. إِلَا أنه ورد فى الوسائل و الحدائق نقلا عنه بالضاد المعجمة. 
و لعل المراد به الكناية عن إخراج ما تجمع فى الرأس و اللحية من ماء التغسيل؛ لأن نضوب الماء ذهابه فى الأرضء كما يناسبه عطف 
اللحية على الرأسء إذ لو أريد به ما ذكره لم يحسن العطف, حيث يكون المراد بالرأس تمام العضو. 

والثانى و إن نقل فى اللغهُ من معانى أقعدء ففى لسان العرب: «و يقال: قعدت الرجل و أقعدته أى خدمته. و أنا مقعد له و مقعٌد, و 


أنشد: تخذها سريةٌ تقعده. و قال الآخر: 
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وليس لى مقعد فى البيت يقعدنى و لا سوام ولا من فض كيس 

إلا أن الظاهر أنه مجازى بلحاظ ملازمة خدمة الشخص لراحته المناسبة لقعوده» و يبعد الحمل عليه فى المقام لخلوه عن المناسبة. 

و الثالث لا يناسب تعدية الفعل للميت بنفسه فى الحديثء لا باللام كما فى الآية الشريفة. و بالجملة: ليست الوجوه المذكورة مقبولة 
عرفا فى مقام الجمع بين الحديثين. و مثلها حمل صحيح الفضل على بيان الجواز. فالظاهر استحكام التعارض 


.« الوسائل باب ؟ من أبواب غسل الميت حديث‎ )١( 
.« (؟) الوسائل باب ؟ من أبواب غسل الميت حديث‎ 
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بين الصحيحين. 

و من ثم يتعين ما فى التهذيبين و غيرهما من طرح صحيح الفضل لموافقته للعامة فقد حكى فى الخلاف استحباب إقعاد الميت عن 
جميع فقهائهم,» و نسبه للجمهور فى المنتهى» كما نسب فى المعتبر الخلاف فى الكراهة لجميع فقهائهم. و لا وجه مع ذلكك لما فى 
المعتبر من أنه لا يبعد العمل بذلكك. و لا معنى لتنزيله على التقية. 

هذاء و عن ابن سعيد النص على تحريم إقعاد الميت» و ظاهر الغنية الإجماع على عدم جوازه. و لا يبعد تنزيل كلامهما على الكراهة. و 
إلا أشكل ببعد خفاء ذلك على الأصحاب مع شيوع الابتلاء بهه حتى لم يتعرضوا لاحتمال التحريم؛ فضلا عن أن يفتوا به. و لو لا 
ذلكك كان المتعين البناء على الحرمة؛ عملا بظاهر صحيح الكاهلى بعد سقوط صحيح الفضل بالمعارضة و عدم حمله على بيان 
الجوازء كما تقدم. 

ثم إنه اقتصر فى الخلاف فى كراهة الاقعاد على حال التغسيل. و أطلق فى المعتبر و الشرائع و القواعد و غيرهاء و إن ذكروه فى حال 
التغسيل. بل صرح فى كشف اللثام بالتعميم لكل حال. و يقتضيه إطلاق خبر الكاهلى. مضافا إلى بعد خصوصية الحال المذكور فى 
الكراهة. بل لعله أولى بعدمهاء لكونه فى معرض الحاجةٌ له. فلاحظ. 

)١(‏ تعرض الأصحاب لهذين و لما يأتى من حلق الرأس و العانة و قص الشارب و تخليل الظفرء و لتثف الابط و الختان و تحوهاء و 
يظهر من جمله من كلماتهم المفروغية عن اتحاد حكم الكل أو الجل و إن اختصت الأدلة بالبعض. و إن كان قد يظهر من بعضها 
الاختلاف بينها فيه. 

و كيف كان. ففى المقنعة: «و لا يجوز أن يقص شىء من شعر الميت و لا من أظفاره» و زاد فى المبسوط و النهايه و السرائر: «و لا 
يسرح رأسه و لا لحيته»» و قريب منه فى إشارة السبق مع زيادة الختان» و حرم فى محكى الجامع قص الظفر و تسريح الرأس و اللحية) 
و زاد فى الوسيلة قص الشعر و حلقه. 

و فى الخلاف: «لا يجوز تسريح لحيته كثيفة كانت أو خفيفة.. دليلنا إجماع 
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الفرقة» ثم قال: «لا يجوز تقليم أظافير الميت و لا تنظيفها من الوسخ بالخلال... 
دليلنا الإجماع المتردد)ء ثم قال: «حلق شعر العانةٌ و الابط و حف الشارب و تقليم الأظفار للميت مكروه ... دليلنا إجماع الفرقة» ثم 
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قال: «حلق رأس الميت مكروه و بدعة.. دليلنا إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط التى قدمناها'. و فى الغنيةُ: «و لا يجوز قص أظفاره و لا 
إزال شىء من شعره بدليل الإجماع المشار إليه). 

لكن صرح فى المعتبر و الشرائع و النافع و القواعد و الإرشاد بكراهة ترجيل شعره و قص أظفاره. و اليه يرجع ما فى اللمعه من 
استحباب تركهماء و ادعى فى المعتبر الإجماع عليه» و نسبه فى كشف اللثام إلى الأكثر» و فى جامع المقاصد و الروض إلى المشهور 
بعد أن زادا عليه تنظيف أظفاره من الوسخ بالخلالل» و الحق بهما فى المعتبر حلق الرأس و العانةُ و الابط و حف الشارب و تسريح 
اللحية» و فى الدروس: 

«ديكره ... قص أظفاره و تنظيفها بالخلال و تسريح لحيته و رأسه ...و كذا حلق الرأس و العانة و الابط و حفٌ الشارب). 

و فى التذكرة: «يكره قص أظفار الميت و ترجيل شعره. ذهب إليه علماؤنا أجمع» حتى أن الشيخ فى الخلاف قال: لا يجوز تسريح 
اللحية. و كذا حلق العانة و نتف الإبط و حف الشارب مكروه عند علمائنا أجمع ...و قال أحمد بالجواز ... فروع: 

أ: لا يحلق رأس الميت عند علمائنا. و قال الشيخ انه بدعة ... ب: يكره تسريح اللحيةُ و إن كانت ملبدة ... لأدائه إلى نتف شعره... 
ج: لولم يكن الميت مختتنا لم يختن بعد موته ... د: ينبغى إخراج الوسخ بين أظافره بعود لين» و إن شد عليه قطنا و يتبعها به كان 
أولن 1م 

و فى المنتهى: «قال علماؤنا: لا يجوز قص شىء من شعر الميت و لا من ظفره و لا يسرح رأسه ولا لحيته ... لنا: ما رواه الشيخ فى 
الحسن عن ابن أبى عمير ... فروع: 

الأول: حلق العانة عندنا مكروه ... لنا ما تقدم» و لأن أخذها إنما يكون بعد الإشراف على عورة الميت و هو حرام ... الثانى: لا فرق 
بين أن يكون الأظفار طويلة و قصيرة و بين أن يكون تحتها وسخ أو لا فى كراهية القص ... الرابع: نتف الإبط مكروه. لما تقدم... 
الخامس: لا يجوز حلق رأس الميت ... لنا: ما تقدم ... السادس: 
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لا يجوز ختن الميت إذا لم يكن مختونا بالإجماعء و لما تقدم ). ...و من جميع ذلكك يظهر استحكام الخلاف بينهم. 

و أما مافى الجواهر من أن دعاوى الإجماع المتقدمة على التحريم من الخلاف و المنتهى يحتمل تنزيلها على شدة الكراهة» بقرينة 
التعبير بالكراهة فى بعض كلماتهما الأخرى المتقدمة. كما يحتمل مثل ذلكك فى دعوى الغنية. فلا تحرز دعوى الإجماع على التحريم؛ 
ولأ تبقى إلا دعواه من السعبر و التذكرة غلى الكراهة المعتضدة بالشهرة. 

و لأجله يمكن رفع اليد عن ظهور بعض النصوص الآتية فى الحرمة. فهو كما ترى لا يناسب بقيةُ فقرات كلامهما. بل التأمل فى بعض 
فقرات كلام التذكرة و المنتهى و غيرهاء و نقلهم للخلافء و استدلالهم؛ يشهد بأن المراد من الكراهة فى معقد الإجماع ما يعم الحرمة 
فى قبال الإباحةُ أو المشروعيةٌ المحكيهٌ عن العامة. 

على أنه لو تم إرادتهم الكراهة المصطلحة فلا مجال للتعويل على دعوى الإجماع المذكورة بعد ظهور القول بالتحريم من متقدمى 
الأصحاب. و ليست الشهرة المدعاة- لو تمت- إِلَا بين المتأخرين الذين لا تصلح شهرتهم للطعن فى النصوص بالهجرء و لا للقرينية 
على مفاد النصوص و صرفها على ظاهرها. و من هنا لا مجال للتعويل على أمثال ذلكك, بل يلزم النظر فى مفاد النصوص. 

و يدل على الحرمة منها موثق عبد الرحمن بن أبى عبد الله: «سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو 
يقلم [ظفره] قال: لا يمس منه شىء اغسله و ادفنه)» .0١١‏ و حديث أبى الجارود (1): «أنه سأل أبا جعفر عليه السّ.لام عن الرجل يتوفى أ 
نقلم أظافيره و ننتف ابطاه و نحلق عانته إن طالت به من المرض؟ فقال: لا) ”اء 
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.*” من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(1) لا يبعد كونه موثقاء إذ ليس فى سنده إِلَا أبو الجارود الذى قيل عنه انه تبرى و ورد فيه بعض الذمء لكن الذم- مع ضعف الطريق 
الذى روى به- لا ينافى وثاقته المستفادة من وقوعه فى إسناد كتابى كامل الزيارة و تفسير القمى. و ما عن المفيد من عده من الاعلام 
الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام الذين لا يطعن عليهم و لا طريق إلى ذم واحد منهم؛ مؤيدا بأن له أصلا و 
برواية الأجلاء عنه و اشتهار رواياته بين الأصحاب. فتأمل جيدا. 

(") الوسائل باب: ١١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ه. 
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و مرسل ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه السّرلام: «قال: لا يمس من الميت شعر و لا ظفر و إن سقط منه شىء فاجعله فى كفنه) 
0١‏ 

و أما صحيح غياث أو موثقة عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «قال: كره أمير المؤمنين عليه السّلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم 
له ظفر أو يجز له شعرا 7" و موثق طلحة بن زيد عنه عليه السّلام: «قال: كره أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو يحلق له عانة 
أو يغمز له مفصل» «". فالكراهة فيهما إن لم تكن ظاهرهُ فى نفسها فى المنع- كما هو مقتضى مدلولها اللغوى- فاللازم حملها عليه 
بقرينة النصوص الأول. و لا أقل من عدم نهوضها بصرف النصوص الأول عن ظاهرها و هو التحريم؛ و لا سيما مرسل ابن أبى عمير 
المتضمن دفن ما ينفصل عنه معه, لظهور أن الاهتمام بدفنه معه يناسب الاهتمام بإبقائه عليه» بل هو ارتكازا من سنخ الميسور منه الذى 
يكشف الاهتمام به عن شدة الاهتمام التام. و منه يظهر ضعف ما فى المعتبر» حيث قال: «و الذى أراه فى ذلكك كله الكراهية. لأن 
التكاليف المختصة بالميت موقوفة على الدلالة الشرعية» و حيث لا دلالة فلا تكليفء و حيث لا منع فلا تحريم). 

ثم إن مقتضى إطلاق موثق عبد الرحمن حرمة فصل كل شىء عن الميت حتى غير الشعر و الظفرء فلا يجوز ختانه أو فصل بعض 
أجزاء بدنه الأخرىء بل هو المستفاد من باقى النصوص بالأولوية العرفية و يظهر من المعتبر الإجماع عليه. نعم قد تقصر النصوص من 
مثل ترجيل الشعر و تمشيطه؛ لأ-ن مرسل ابن أبى عمير و إن تضمنا النهى عن مس الشعر و الظفر و أى شىء منه إِلَا أنه لا يراد به 
المعنى الحقيقى؛ فالمتيقن منه إراده الفصل بالحلق و نحوه. لا ما يعم مثل التمشيط. 

و لذا قد يحكم بكراهة ذلكك احتياطا لاحتمال سقوط الشعر بسببه. اللهم إلا أن يدعى أن حمل النهى عن المس على الكناية عن مطلق 
التغيير الشامل لذلكك أقرب عرفا للمعنى الحقيقى من حمله على الكناية عن خصوص الفصل و الإزالة. و من ثم لا يبعد البناء على 
عموم الحرمة لذلكك. و لا سيما مع احتمال سقوط شىء بسببه» حيث قد يكون إطلاق النهى احتياطا للاحتمال المذكور. فتأمل جيدا. 


.١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب غسل الميت حديث: ؟.‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب غسل الميت حديث: ؟.‎ ١١ الوسائل باب:‎ )"( 
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و جعله بين رجلى الغاسل ))١(‏ 
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هذاء و أما تخليل الأظافر فمقتضى القاعدهُ وجوبه لو كان مانعا من وصول الماء للظاهر الذى يجب غسله من الحىء و الظاهر أنه المراد 
مما فى الروض من وجوبه و جوازه لو لم يكن كذلك, لكون ما تحته من الباطن» أو لعدم بلوغه مرتبة الحجب. 

بل قد يستفاد استحبابه مما تضمن الأمر بغسل المواضع التى يجتمع فيها الوسخ مبالغةٌ فى التنظيفء كغسل الرأس و اللحية برغوة 
السدر و غسل الفرج بالحرض و الاشنان. 

و لعله عليه أو على الأول يحمل ما تقدم من التذكرة. 

لكن تقدم من غير واحد البناء على حرمته أو كراهته» بل يظهر من محكى الذكرى منافاةً ما فى التذكرة للإجماع. و يشهد به قوله عليه 
السّلام فى صحيح الكاهلى: «و لا تخلل أظفاره) .)١١‏ 

و حمله على ما يوجب فصل بعض اللحم بعيد جداء بل لعله ممتنع عرفا. كما يبعد أيضا حمله على خصوص ما لا يتوقف عليه وصول 
الماء للظاهر الذى يجب غسله من الحى. و إن كان الحمل المذكور قد يلزم جمعا مع مقتضى القاعدة. فتأمل. 

ولو بنى على العمل به لزم البناء على الحرمة» كما هو ظاهر ما تقدم من الخلاف. 

ولا وجه للبناء على الكراهةٌ بعد مخالفتها للظاهر و مشاركتها للحرمة فى مخالفةُ مقتضى القاعدة أو موافقته. 

)١(‏ كما صرح به جماعة؛ و نفى فى الجواهر وجدان الخلاف فيه و اليه يرجع ما صرح به جماعة من كراهة ركوبه الذى نفى فى 
مفتاح الكرامة وجدان الخلاف فيه. كما قد يرجع إليه ما فى الغنية من استحباب أن لا يتخطاه, مدعيا عليه الإجماع. و يقتضيه مرسل 
عمار المتقدم فى استحباب وقوف المغسل على جانب الميت: «و لا يجعله بين رجليه فى غسله » ...١‏ 1). و هو- مع ضعفه فى نفسه- 
محمول على الكراهة؛ جمعا مع صحيح العلاء بن سيابة عن أبى عبد الله عليه السّلام: «لا بأس أن تجعل الميت بين رجليكك 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: ه. 
(0) المعتبر: ص ؟8/. 
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و إرسال الماء فى الكنيف ))١(‏ 


و أن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا و شمالا تضبطه برجليكك كى لا يسقط لوجهه .)١١‏ فإن جواز ذلكك لأجل ضبط الميت؛ و 
عدم الأمر بضبطه بوجه آخرء و لو بتجنب تغسيله فى موضع يتعرض فيه للسقوطء لا يناسب حرمته فى نفسه جدا. 

و منه يظهر ضعف ما فى الحدائق من أن الأظهر تخصيصه بحال الضرورة و تعذر الغسل بدون ذلككء كما هو ظاهر سياق الصحيح. إذ 
لو أراد ثبوت الحرمة فى غير حال الضرورة و ارتفاعها معها- كما هو الأنسب بما ذكره غير مره من منع الجمع بين النهى و الترخيص 
بالحمل على الكراهة- أشكل بما ذكرناه من ضعف خبر عمار الذى ينحصر به الدليل على الحرمة» و عدم مناسبة الصحيح للحرمة فى 
غير حال الضرورة؛ لعدم اختصاصه بحال الاضطرار للتغسيل بالنحو المستلزم لسقوط الميتء كما تقدم. 

ولو أراد ثبوت الكراهة فى غير حال الضرورة و ارتفاعها حالهاء فمقتضى إطلاق مرسل عمار عموم ملاكك الكراهة لحال الضرورة. و 
لا ينافيه الصحيح, لأن الجواز فى مورده أعم من فعليةٌ الكراهة. فضلا عن ثبوت ملاكها. 

نعم» لا مجال لفعلية الكراهة مع الضرورة و فرض وجوب التغسيل. لكنه بحكم العقلء لا للجمع بين المرسل و الصحيح. 

)١(‏ كما صرح به جماعة كثيرة من الأصحابء كما تقدم عند الكلام فى استحباب الحفيرة» و تقدم هناكك دعوى الإجماع من جامع 
المقاصد و محكى الذكرى على كراهة الكنيف دون البالوعة. كما تقدم الاستدلال عليه بمكاتبة الصفار إلى أبى محمد عليه السّهِ لام 
المروية فى الصحيح: «هل يجوز أن يغسل الميت و ماؤه الذى يصب عليه يدخل إلى بثر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن 
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ينصب ماء وضوئه فى كنيف؟ فوقع عليه السلام: 

يكون ذلك فى بلاليع) 7١‏ 

لكن فى الفقيه: «و لا يجوز أن يدخل الماء الذى ينصب عن الميت من غسله فى بثر كنيف ). ... وهو موافق لظاهر المكاتبةً و 


الرضوى الآتى فى عدم الجواز. و قد 


.١ الوسائل باب: ”" من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 79 من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: الع 

وحلق رأسه أو عانته »)١(‏ وقص شاربه (5)» و تخليل ظفره (")» 


يظهر من الحدائق الميل إليه. لكن لا مجال للبناء عليه بعد ظهور مفروغية الأصحاب عن الجواز فى المقام و فى الوضوء؛ حتى لم 
يذكره جماعة كثيرة فى الوضوء مع شدة الحاجة للتنبيه عليه لو كان محرماء و امتناع خطئهم عاده فى حكمه مع كثرة الابتلاء به فى 
المقامين» خصوصا الثانى» و ذلك كاف فى حمل المكاتبة على الكراهة. بل قد تكون فتوى الصدوق بها و تعبيره بعدم الجواز 
لمطابقة مضمون النصء لا لفتواه بالحرمة. 

و كأنه على ذلكك يبتنى ما فى المعتبر من نسبة القول بالكراهة له. 

ثم إنه تقدم إن مقتضى النص عدم كراهة البالوعة» و فى المسالكك: «و المراد بها بالوعة الماء كالمطر و نحوه. لا بالوعة البولء فإنها 
كنيف» و نحوه فى الروض. و هو قد يتم فيما يتخذ للبول و يعد له- كما لعله ظاهره- اذ لو لم يكن كنيفا عرفا فمناسبة الحكم و 
الموضوع قد تقضى بعموم الحكم له. فتأمل. و أما ما يتفق وقوع البول فيه من دون أن يعد له فلا وجه لإلحاقه به. 

نعم؛ فى الرضوى: «و لا يجوز أن يدخل الماء ما ينصب عن الميت من غسل فى كنيف 1١‏ و لكن يجوز أن يدخل فى بلاليع لا يبال 
فيها أو حفيرة» لكن تقدم غير مره الإشكال فيه» و كذا الحال فيما يتفق وقوع الغائط فيه. و أوضح منهما ما يقع فيه غير البول و الغائط 
من النجاساتء و لا سيما مع قله البلاليع الخالية عنها. و من ثم استظهر فى كشف اللثام عموم البالوعة لما يشمل عليهاء و وافقه صاحب 
الجواهر و الفقيه الهمدانى «قدس سرهما». 

)١(‏ تقدم الكلام فيه عند الكلام فى ترجيل الشعر و قص الأظافرء و تقدم أن الأقرب التحريم. 

(؟) الحال فيه كما قبله. 

(*) تقدم الكلام فيه عند الكلام فى ترجيل الشعر و قص الأظافر. 


.١ مستدرك الوسائل باب: 70 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: داع‎ 
)( أو مطلقا (). إِلّا مع الاضطرار‎ )١( و غسله بالماء الساخن بالنار‎ 


)١(‏ كمافى المقنعة و النهاية و الخلاف و الغنيةٌ و الوسيلة و التذكرة و المنتهى و غيرها. بل فى المنتهى و الخلاف الإجماع عليه. و 
يقتضيه صحيح زرارة: «قال أبو جعفر عليه السّلام: لا يسخن الماء للميت» »١١‏ و معتبر يعقوب بن يزيد عن عدهُ من أصحابنا عن أبى 
عبد الله عليه السّرلام: «قال: لا يسخن للميت الماءء و لا تعجل له النار) 0 و مرسل عبد اللّه بن المغيرة عنهما عليهما السّلام: «لا يقرب 
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الميث ماء حميما» 40 و فى المنتهى: زو لأن الما البارد يقيدة استمساكا و الحار يفيده استرخاف فكان الأول أولى». 

و مقتضى إطلادق النص و الفتوى عموم الكراهة لغير صورة الغليان» إذ بعد عدم إمكان استعمال الماء بدرجة الغليان» فكما يتحقق 
الغرض بتبريد الماء بعد غليانه يحصل بكسر برودته بالماء المغلى و بتسخينه بدون الغليان» و لعله الأكثر. و معه لا وجه لما فى المراسم 
من الاقتصار على النهى عن أن يغلى الماء للغسل. كما أن مقتضى النص و صريح بعضهم العموم لغير التغسيل من مورد الحاجة 
لامتعيال الداء للدي 

نعم» لا إشكال فى قصوره أو انصرافه عن صورة برودةٌ الماء المسخن حين مماسته للميت و اختصاصه بصورة مماسته له قبل أن يبرد 
كا لعله كلافن: 

(؟) كما هو مقتضى إطلاق غير واحد. و يقتضيه إطلاق الصحيح و المرسل. بل لا يبعد فهم عدم الخصوصية للنار عرفا من حديث 
يعقوب. 

(0)قد امسن ف الخلاف .ها إذا كان على انيت تجاينة ل يقلعها إلا الماء الحارء كنا اسفن عو و سباعة شدة البرد الدى يخا 
منه الغاسل على نفسه. و ظاهره الإجماع على زوال الكراهة حينئذ» بل صرح فى المنتهى بعدم الخلاف فيه فى الثانى. 

و يقتضيه فيه مرسل الصدوقء حيث قال فى الفقيه: «و روى فى حديث آخر: إِلَما أن يكون شتاء بارداء فتوقى الميت مما توقى منه 
نفسكك» 50/. و ظاهره ارتفاع ملااكك الكراهة حينئذ و حصول جهة الرجحانء بخلاف الأول و غيره من موارد الضرورة» حيث ترتفع 
فعلية الكراهة مع بقاء ملاكها. 


.” 03 من أبواب غسل الميت حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
.” 3 من أبواب غسل الميت حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )5( 
.” 03 من أبواب غسل الميت حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )*( 
من أبواب غسل الميت حديث: ه.‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )6( 
1 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج82 ص:‎ 

و التخطى عليه حين التغسيل .)١(‏ 


هذاء و فى المقنعهُ الاقتصار حينئذ على التسخين قليلاك و هو المناسب لقوله فى المرسل: «فتوقى الميت..» لظهوره فى تعلق الغرض 
بتجنيب المبث البرودة: فيقتصر عليهء عملا بإطلاق التصوص الأول. 

كما قد يستفاد أيضا من الرضوئ: «و لا تسخن له ماء إِلَا أن يكون ماء باردا جداء فتوقى الميث مما توقى منه نفسكك: و لا يكون الماء 
حارا شديد الحرارة» و ليكن فاترا» .)١١‏ لكن ظاهر النهى عن شدةٌ برودة الماء و لو مع حرارةٌ الجو. 

)١(‏ لم أعثر عاجلا على من تعرض له عدا ما تقدم من الغنية من الإجماع على استحباب أن لا يتخطاه حين التغسيل. و قد تقدم احتمال 
رجوعه إلى كراهةهٌ جعله بين رجلى الغاسل. و لو أريد منه أمرا فى قباله فقد يستفاد من دليل ذلكك» حيث يناسب كون الملاكك فيه 
منافاته لتكريم الميتء و هو مشتركك بين الأمرين. فلاحظ. 

و بقى من المكروهات التى عثرت عليها عاجلا فى كلام الأصحاب الوقوف بين رجلى الميت» حيث ذكره فى الوسيلة» و لم أعثر على 
مستنده. و لعله لمنافاته لتكريم الميت» و إن كان لا يخلو عن خفاء. كما بقى مكروهات أخر يظهر الكلاهم فيها مما تقدم؛ كغمز 
مفاصل الميتء و التعنيف به اللذين يظهر حالهما مما تقدم فى استحباب تليين أصابعه. و مسح بطنه فى الغسلة الأخيرة و مسح بطن 
الحامل مطلقاء اللذين تقدم الكلام فيهما فى استحباب مسح بطن الميت. و غيرها. فلتلحظ. 
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صرح فى المقنعة و المبسوط و النهايةُ و السرائر بأنه إذا سقط شىء من شعر الميت أو ظفره وضع معه فى كفنه» و ظاهر المعتبر و غيره 
المفروغية عنه» و ظاهرهم الوجوب كغيرهم ممن صرح بدفن ما يسقط من لحمه» كما فى المقنع أو جميع ما يسقط منه» كما فى 
اللاروي. 

كما أن الظاهر بناء من اقتصر على الشعر و الظفر على العموم للحم و غيره بالأولوية. بل صرح بوجوب دفن كل ما يسقط من الميت فى 
الغزائم و النتتهى 


.١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ ٠١ مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: انا‎ 


والقواعد و الإرشاد» و عن الذخيرة: «لا أعلم فيه خلافا». 

وفى التذكرة: «و إن سقط من الميت شىء غسل و جعل معه فى أكفانه بإجماع العلماء؛ لأ.ن جمع أجزاء الميت فى موضع واحد 
أولى»؛ و نحوه عن نهايهُ الأحكام؛ و عن جماعة ممن تأخر عنه أنه فهم منه الوجوب. لكن التعليل فيه قد يشعر بالاستحباب الذى حكى 
عن الجامع النص عليه. 

و الأولى الاستدلال للوجوب بظاهر قوله عليه السّلام فى مرسل ابن أبى عمير المتقدم فى حكم ترجيل الشعر و قص الظفر: «و إن سقط 
منه شىء فاجعله فى كفنه) .)١١‏ 

و استدل له فى المنتهى بأنه جزء منه» فكان له حكم الكلء لاستوائهما فى صفةٌ الموت. و هو كما ترىء لعدم الإطلاق لدليل وجوب 
أفعال التجهيز يشمل جميع أجزاء الميت بعد انفصالهاء خصوصا مثل الشعر مما لا تحله الحياةٌ و يعد من التوابع. 

و ما ورد فى جريان بعض أحكامه أو تمامها على ما ينقطع منه 7١‏ لو تم يقصر أو ينصرف عن الأجزاء الصغيرة» فضلا عن مثل الشعر 
فالعمده مرسل ابن أبى عمير الذى تقدم غير مره حجية مراسيله. و لا سيما مع قرب استناد جملة ممن تقدم إليه و تعويلهم عليه. 

هذاء و مقتضى ما فى التذكرةٌ التغسيل أيضاء و به صرح فى جامع المقاصد و الروض و المسالكك و الجواهر. 

وقد يستدل بما تقدم من المنتهى؛ الذى قد يستفاد من المرسل الجرى عليه و أن الحكم فيه بجعل الساقط فى الكفن إنما هو لأنه 
جزء من الميت يلحقه حكمه. و ذلكك يقتضى تغسيله مثله. لكن تقدم الإشكال فيما تقدم من المنتهى. و ما فى المرسل قد يبتنى على 
مطلوبية ضم ما يسقط من الميت إليه لأسنه إلى إبقائه على حاله الذى هو المطلوب الأولى. بل لما كان مقتضى إلحاق أجزاء الميت 
المنفصلة به فى الأحكام المحافظة على الترتيب المعتبر فى تغسيله لو كان متصلا. و هو محتاج إلى عناية مغفول عنهاء فالسكوت عن 
التنبيه إليه فيه موجب لظهوره فى عدم ابتناء جعله فى الكفن على ذلكك. 


.١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) راجع الوسائل باب: 78 من أبواب صلاةٌ الجنازة.‎ 
6 مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص:‎ 
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نعم» قد يدعى وجوب تجنيبه النجاسة الخبثية لو طرأت عليه لمناسبة ذلكك لحال الميت بعد الغسل. فتأمل جيدا. 
بقى شىء» 


و هو أن فى خبر عبد الحميد بن أبى جعفر الفراء: «أن أبا جعفر عليه الس لام انقلع ضرس من أضراسه فوضعه فى كفه. ثم قال: الحمد 
لله ثم قال: يا جعفر إذا أنت دفنتنى فادفنه معى, ثم انقلع أيضا آخر فوضعه على كفه ثم قال: الحمد لله يا جعفر إذا أنا مت فادفنه 
معى) .)١١‏ و مقتضاه استحباب دفن سن الانسان المقلوع حال حياته معه بعد وفاته. 

لكن ظاهر بعض النصوص الأمر بدفنه حين قلعه» كالصحيح عن عبد الله بن الحسين بن زيد عن آبائه عن على عليه السّ.لام عن النبى 
صلَى الله عليه و آله و سلم قال: «أمرنا بدفن أربعة: الشعر و السن و الظفر و الدم) 7١‏ و غيره. 

و لعل مقتضى الجمع العرفى البناء على أفضلية الأول» لأن وصيته عليه السلام بدفنه معه مع كون دفنه حين قلعه أيسر ظاهرا فى أفضلية 
وله معد فاحل الله سبحانه و تعالى العالم. 

و الحمد للهارن العالمين: 

انتهى الكلا-م فى أحكام غسل الميت ليله الأحد العاشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث بعد الألف و الأربعمائة للهجرة النبوية على 
صاحبها و آله أفضل الصلاه و أزكى التحيةء فى النجف الأشرف ببركة الحرم المشرف على مشرفه أفضل الصلاه و السلامء بقلم العبد 
الفقير (محمد سعيد الطباطبائى الحكيم) عفى عنه. 


.7 الوسائل باب: /اا من أبواب آداب الحمام حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: /اا من أبواب آداب الحمام حديث: ؟.‎ )0( 


مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2) ص: /ااع 
الفهرست 
المقصد الخامس فى غسل الأموات و فيه فصول ه 


(الفصل الأول): فى أحكام الاحتضار د 
الكلام فى وجوب الاستقبال بالميت حال الاحتضار ه 


حكيم» سيد محمد سعيد طباطبايى» مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ * جلد» مؤسسة المنار» قم - ايران» ه ق مصباح المنهاج - كتاب 
الطهارة؛ ج2, ص: 5117 

وقت الاستقبال و مدته ١7‏ 

الاستقبال بعد الموت ١5‏ 

حكم الكافر و المخالف 17 

لو اشتبهت القبلةٌ ١/‏ 

كيفيةُ الاستقبال. مع الكلام فيما لو تعذرت الكيفية المطلوبة ١9‏ 
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كيفية الاستقبال بعد التغسيل و حكمه ٠١‏ 

الكلام فيمن يكلف بتحقيق الاستقبال» و أنه يعم المحتضر نفسه "١‏ 
الكلام فى وجوب استئذان الولى 77 

استحباب نقل المحتضر إلى المصلى إن اشتد عليه النزع أو مطلقا 77 
استحباب التلقين» مع الكلام فيما يلقن به 1" 

تحديد كلمات الفرج ٠١‏ 

ما يكره حال الاحتضار. و منه حضور الجنب و الحائض ع" 
تحقيق حال على بن حمزة البطائنى ؟” 

يكره مس المحتضر حال النزع 8 

ما يستحب بعد الموت 78 

الكلام فى تعجيل التجهيز» و فى منافاته لإعلام المؤمنين بموته 9” 
الكلام فيمن اشتبه موته ١‏ 

علامات الموت 68 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2» ص: 51/8 

الكلام فى مده الانتظار مع الاشتباه 0 

ما يكره بعد الموت 58 

(الفصل الثانى): فى الغسل 59 

وجوب التجهيز كفائى 9؟ 

الكلام فى وجوب إزاله النجاسة عن بدن الميت قبل تغسيله “ا 
هل يعتبر غسل النجاسة بالنحو المعتبر فى التطهير منها 0 

وجوب الأغسال الثلاثة /ه 

الكلام فى وجوب الخليطين السدر فى الغسلة الأولى و الكافور فى الثانية 8١‏ 
الكلام فى وجوب الترتيب فى كل غسلة 7م 

الكلام فى خصوصية تقديم الرأس على البدن 89 

البدء بالميامن 8ع 

إلحاق الرقبةٌ بالرأس ٠١‏ 

الكلام فى تغسيل الميت بالرمس فى الماء ٠١‏ 

الكلام فى عموم تتزيل غسل الميت غسل الجنابة ١‏ 

مقدان ناء غيل اليت ا 

وجوب النية فى غسل الميت 78 

هل يكفى نيه واحدةٌ للأغسال الثلاثة؟ /١‏ 

الكلام فيمن ينوى الغسل 8/ 

الكلام فى تعدد الغاسل / 


صفحة 1900 من للاب19 
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وجوب الرجوع للولى فى أحكام الميت 8م 

الكلام فى أن الولاية على نحو الوجوب أو الاستحباب // 

الكلام فى ولايهُ من له المباشرة 84 

الكلام فى أن مرجع الولايه وجوب مراجعة الولى أو عدم جواز مزاحمته 44 
الكلام فى منافاء الولاية للوجوب الكفائى 0١‏ 

الكلام فى عموم الولاية لصلاة المنفرد و المأموم 0١‏ 

الكلام فى وجوب متابعة الولى لو طلب صورة خاصة أو من شخص خاص ”4 
الولايةُ فى المستحبات 9 

لا تسقط الولاية بالإسقاط ع9 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة ج2 ص: 519 

الكلام فى صحةٌ العمل الواقع بدون إذن الولى 48 

الكلام فى ولاية الزوج على زوجته 58 

عموم الحكم للتمتع بها 41 

الكلام فى عموم الحكم للأمة 49 

لآ فرق بين المدخول بها وغيرها ٠٠١‏ 

الكلام فى المطلقة رجعيا. مع الكلام فى عموم جريان أحكام الزوجة عليها ٠٠١‏ 
الكلام فيما لو كان الزوج رقا ٠١١‏ 

لا ولاية للزوجة على زوجها ؟١٠‏ 

ولايهُ المالكك على مملوكه ٠١"‏ 

ولاية الأرحام. مع الكلام فى الآية الشريفة ٠١‏ 

الكلام فى أولوية الإمام ١١‏ 

الكلام فيما لو تعدد الأولياء من طبقةُ واحدة ١١2‏ 

فروع تعيين الأولياء ١117/‏ 

الكلام فى الصبى و إن وليه هل يقوم مقامه فى الولاية؟ ١١9‏ 

لو انحصر الميراث بالصبى ١١9‏ 

الكلام فى ترجيح الذكور على الإناث ١١١‏ 

ترجيح أب الميت على أولاده. على كلام ١77‏ 

الكلام فى ترجيح الجد على الإخوان ١١7‏ 

ترجيح الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهماء و الأخ من الأب على الأخ من الأم و العم على الخال ١7‏ 
لو تعر استنذان الولى ١7‏ 

الكلام فى الوصيةٌ بالتجهيز» و فى تقدم الوصى على الوارث و الحاكم ١١‏ 
الوصيةٌ بمستحبات التجهيز ١9‏ 


بقيهُ شروط التغسيل من طهارةٌ الماء و إباحته و إباحةٌ متعلقات الغسل ١٠‏ 


صفحة 1909 من نلاب19 
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تخضا: الست قا عرد ١1‏ 

إذا تعذر الخليطان ١7‏ 

هل يقوم مقام السدر شىء ١5٠١‏ 

إذا تعذر أحد الخليطين ١8١‏ 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2» ص: 57١‏ 

إذا تيسر الخليطان بعد الغسل بالخالى منهما ١0١‏ 

إذا تعذر التغسيل ثلاثا ١87‏ 

مقدار الخليطين ١02‏ 

الكلام فى الماء القراح ١8٠‏ 

لزوم مزج الخليطين بالماء ١88‏ 

الكلام فى لزوم كون الكافور من جلاله الذى لم يطبخ ٠7١‏ 

الكلام فى ضم غير الكافور إليه فى الغسل ١77‏ 

الكلام فى الغسل بالحرض ١7"‏ 

التيمم عند تعذر التغسيل ١76‏ 

الكلام فى المجدور و المحترق ١8٠١‏ 

هل يجب تعدد التيمم بدل الأغسال الثلاثة أو يكفى تيمم واحد؟ ”18 
هل يجب تعدد الغسل فى مورد وجوب الصب من دون ذلكك ١88‏ 
كيفية التيمم للميت ١88‏ 

الكلام فى تطهير من يتيمم الميت يده 188 

تحديد التعذر الذى يشرع معه التيمم ١8/8‏ 

الكلام فى وجوب تطهير بدن الميت لو تنجس بعد الغسل أو فى أثنائه 184 
إذا خرج من الميت بعد الغسل أو فى أثنائه أحد نواقض الطهارة ١97‏ 
الكلام فى أخذ الأجره على تغسيل الميت. مع الإشارة لحال عموم الواجبات 1١48‏ 
الكلام فى تغسيل الصبى للميت ١98‏ 


صفحة /1901 من نلاب19 


اعتبار المماثلة بين الميت و المغسل فى الجملة مع الكلام فى أنه يبتنى على شرطيتها فى صحة التغسيل أو مجرد حرمة النظر 7١7‏ 


تغسيل النساء الصبىء و الرجال الصبيهُ ٠١‏ 

المعيار فى السن على حال السن لا حال الموت ٠١94‏ 

الكلام فى تغسيل غير المماثل للصبية و الصبى مجردا عن ثيابه 7٠١‏ 
تغسيل أحد الزوجين للآخرء مع الكلام فى جواز تجريده من ثيابه 51١‏ 
نظر أحد الزوجين لعورة الآخر بعد موته 7١1/‏ 

المعيار فى الثياب التى يجب أو يستحب التغسيل فيها 7١4‏ 

التغسيل فى الثياب ليس لشرطيتها بل لتجنب النظر 77١‏ 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة» ج2» ص: 57١‏ 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


الكلام فى اللمس 7٠١‏ 

الكلام فى تغسيل أحد الزوجين للآخر اختيارا 777 

عموم الكلام فى الزوجة للأمةٌ و المنقطعة 570 

الكلام فى المطلقة الرجعية» و فيما إذا افتضت عدتها بعد الموت 778 
الكلام فى الزوجة الكافرة 577 

الكلام فى تغسيل المحارم من دون مماثلة 579 

الكلام فى تغسيل المحرم غير المماثل اختيارا 7780 

هل يجوز تجريد المحرم غير المماثل من الثياب؟ 78 

الكلام فى تغسيل المولى أمته 7 

مستثنيات الأمهٌ من هذا الحكم 5٠‏ 

تغسيل الأمهُ مولاها 7١‏ 

من إذا اشتبه الميث و تردد بين الذكر و الأنثى غع؟ 

الكلام فى نظر كل من الرجل و المرأه للخنثى و نحوه ممن يشتبه حاله 558 
لو تعذر تغسيل الخنثى بالنحو المطابق للاحتياط اللازم هل ينتقل التيمم؟ ١07‏ 
الكلام فى تغسيل الكافر للمسلم مع الاضطرار 7080 

يترجح المخالف على الكافر 78 

إذا تعذر المماثل و نحوه 728 

بن دفن باذ تعسيل صحيح 11 

تغسيل الميت المحدث بالحدث الأكبر 777 

تغسيل الميت المحرم 717 

المحرم الذى أفسد حجه 7078 

هل يجوز تغطية رأس المحرم و رجليه؟ 778 

لا يغسل الكافر و من يلحق به /1” 

الكلام فى تغسيل المخالف 7178 

الكلام فى حكمهم بكراهة تغسيل المخالف 59١‏ 

الكلام فى حكم البغاة 597 

كيفيهُ تغسيل المخالف 794 

الكلام فى ترتيب الأثر على تغسيل المخالف» كطهارة جسده و نحوها 599 
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج2 ص: 577 

الكلام فى أطفال المخالفين "٠١‏ 

الكلام فى المستضعف و مجهول الحال كن 

تغسيل ولد الزنا 01 

قاعدةٌ إلحاق الولد بأبيه فى الإسلام و الكفر "٠7‏ 


صفحة 190/8 من نلاب19 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


الكلام فى إلحاق ولد الزنا بأبيه "٠5‏ 

تبعيةٌ المجنون لأبيه 2:؟ 

بع السين اللا اريك 

لقيط دار الإسلام 7٠١‏ 

الكلام فى سقوط غسل الشهيد؛ و فى تحديده "1١7‏ 

اعتبار خروج روح الشهيد فى المعركة فى سقوط غسله على كلام /71 
إذا اشتبه المسلم بالكافر فى المعركة 5 

كيفيةُ الصلاهٌ مع اشتباه المسلم بالكافر 759 

وجوب الصلاه على الشهيد 7٠‏ 

الكلام فى تكفين الشهيد 7٠‏ 

الكلام فيما يدفن مع الشهيد و ما ينزع منه 79 

إذا كانت ثياب الشهيد مملوكة للغير 8٠‏ 

إذا كان الشهيد جنبا ١‏ 

عموم الحكم لأقسام الشهيد من الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير 67" 
عموم الحكم لجميع أنحاء القتل 6" 

من وجد فى المعركة و ليس به أثر القتل 8" 

لايتركق على الشهيد شئء معقود إلا شل ععم 

المرجوم و المقتص منه يقدم غسلهما و تكفينهما على القتل 78 
يجب تقديم الغسل و التكفين و لا يجوز تأخيرهما /5*” 

لا يجب إعادةٌ الغسل بعد الموت "8٠‏ 

الكلام فيمن يباشر التغسيل و التكفين و أنه هل يعتبر الأمر به؟ "0١‏ 
هل ينتقض هذا الغسل بالحدث المتخلل بينه و بين القتل؟ 07" 
الكلام فى تداخل هذا الغسل مع غيره من الأغسال 8" 

الكلام فيما لو مات بسبب غير الذى غسل له 788 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج2 ص: 577 

اختصاص هذه الوظيفة بالمسلم. مع الكلام فى تثليث الأغسال 0ه" 


تحنيط المرجوم و المقتص منه و تكفينهماء مع الكلام فى وجوب تطهير الكفن من الدم بعد القتل 09" 


تجب الصلاهً على المرجوم و المقتص منه بعد القتل "2٠‏ 

مستحبات التغسيل: وضع الميت على مرتفع 78٠‏ 

وضع الميت تحت الظلال حين التغسيل 21" 

توجيه الميك للقيلة عقن الفسل عم 

نزع قميص الميت من طرف رجليه؛ مع الكلام فى فتقه بإذن الوارث أو بدونه هع" 
تغسيل الميت فى قميصه 721 


صفحةً 1909 من تلاب19 


مصباحالمنهاج مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


ستر عورةٌ الميت /ا78 

تليين أصابع الميت و مفاصله 7/ا" 

غسل رأسه برغوة السدرء مع الكلام فى غسل سائر جسده 1/7" 
عسل اليدين بم 

الترتيب بين شقى الرأس 847 

التثليث فى غسل الأعضاء 7/7 

مسح بطن الميتء مع الكلام فى تحديده و موقعه /” 
مسح بطن الحامل 4" 

وقوف الغاسل على جانب الميت الأيمن :وم 
الكلام فى استحباب الحفيرةٌ لماء الغسل *941١‏ 
نفيك الست بعد اللشيبل اوم 

الكلام فى مشروعية وضوء الميت» و وجوبه 797 
الكلام فى ماء الوضوء 92" 

الكلام فى محل الوضوء 948" 

مضمضة الميت و استنشاقه /او؟ 

إفراز الغاسل بده على بدن الميث حين التغسيل لاوم 
جعل الغاسل خرقة على يده حين التغسيل /89 
إضافة الذريرة و الحرض للكافور و السدر 6٠60‏ 
تنظيف أنف الميت 5٠٠‏ 

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة. ج28 ص: 57 
مقدار ماء التغسيل 501١‏ 

غسل الغاسل يديه و رجليه 60١‏ 

وضوء الغاسل إذا كان جنبا 50١‏ 

غسل الأوانى بين الغسلات 7:؟ 

الدعاء بالمأثور 507 

كتم عيب الميت 507 

مكروهات التغسيل: إقعاد الميت 507 

ترجيل شعر الميت و قص أظفره و شاربه و حلق عانته و شاربه 08 
تخليل الأظافر 08 

ركوب الميت 509 

إرسال ماء الغسل فى الكنيف 5٠١‏ 

تسخين الماء للميت 5١7‏ 

تخطى الميت 5١1‏ 


صفحةً 19,٠‏ من نلاب19 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 19,1١‏ من ناثأ19 


الوقوف بين رجلى الميت 517 

يجب دفن ما يسقط من الميت معه 5١1‏ 
دفن ما يسقط من الحى ١8‏ 

١17 الفهرست‎ 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


اهديا بأَمُوالِكمْ و أَنْقُيِكُمْ فى سَبيل الله ذلِكم يد لك إن كتع تَعلَموة (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسّى الرّضا - عَدَيه السَّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عدا أخيا أموكا.. يتعلم ويا ويعلقها النَّاسَ؛ فَإنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَيَابِدَنَ 
كَامِنَا لَاتَعُونا... (نادِرٌُ البحار فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 84 1؛ يون أخبار الرّضااع)؛ الشدّيخ 
الصّدوقء الباب58, ج١/‏ ص007. 

موس .س مُجتمع " القائميَةٌ "الثقافيَ بأصبَهانَ > إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابذةُ هذه 
المدينة الذى قدٍ اشتهَرٌ بس عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضًا (عليه السّلام) و 
بساحة صاحب الزّمان (عَبجَلَ الله تعالى فرجة الشَّيتَ)) و لهذا أسرس مع نظره و درايته» فى سَمَة 1١6٠‏ الهجريّة الشمسيّة (-180 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسة و طريقة لم يَنْطفَئ مصبالحهاء بل تُتَبّع بأقوَى و أحسن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميّةُ "للتحرّى الحاسوبي - بأصبهانٌ» إيرانٌ - قد ابتدًاً أنشطتهُ من سمه ١١‏ اليك د الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمريّة) 
تحت عناية سماحة آية الله الحا السيد حسن الإمامئ - دام عِرّهُ و مع مسائَردَهْ جمع من خِرّيجى الحوزات العلميَهُ و طلااب 
الجوامع» بالليل و النهار» فى مجالاتٍ شتّى: ديتية ثقافية و علمئة... 1 

الأهداف: الدفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامُ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التكدى الأندق للمسائل الدّيةة: تخليف المطالب الثافعة - مكان التلادتيث المبتذلة أو الإديفة --فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّةُ)؛ تمهيد أرضبَةُ واسعدٌ جامعوٌ تُقافِيُ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّلام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةٌ براوج العلوم 
الإسلاميّة» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - مِن جِهدٍ أخرى. 

حامق الأنشطة الوافيعة الي كد 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شهريُ مع إقامة مسابقات القراءة 


ج) إنتاج المعارض تَلاثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى ' القائمتَةُ "1.60111أ/إ[3113©111). الالالالالا و عدَّهُ مَواقِعَ أخرَ 

م) إنتاج المُنتّجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميئ لنظام إجابة الأسئلة الشرعية. الاخلاقية و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 0:098711198:075) 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيةُ و اعتباريُّ: منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّةُ: الجوامع؛ الأماكن الْدِيتةُ كمسجد 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1941 من سنابأ19 


جمكران و::. 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع" ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَة عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّنَُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد رن بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترَق "وفائى /"بناية "القائمية " 

تاريخ التأسيس: 1١80‏ الهجريّة الشمسيةُ (-1571 الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 1/7" 

الهويّةُ الوطعة: ٠١82:185١‏ 

الموقع: 60177. لأع /إأ110ع173و. الالالالالا 

البريد الالكترونى: 60177.١/©/إ301اع0113‏ ©1110 

المتتجر الانترنتى: 60117 5|315170|2ع. الالاثالالا 

الهاتف: 7-70 :01 81و٠6‏ 

الفاكس: 077١/1ه"؟‏ (0811) 

مكتب طهرانٌ 8811417١‏ (0171) 

التجاريّةُ و المبيعات :9189:..01١09‏ 

عور الستكدييه مع عام 

ملاحظة هامّة: 

الميزائية الحالِه لهذا المركزء شعي تبرَعيِة غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتنييت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الذَّيتيِهُ و العلميةُ الحاليةُ و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائميّة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بقيَهُ الله الأعظم (فَكِل الل تعالى فرج الطريت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
- ف خد التمكن لكل اعد منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ول التوفيق. 













ظ ١‏ لد عل المنتبات ا نام الانضن 
| ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم ‏ 
7 06111111 ااا ١‏ 
81 . 81 /ؤ١11)‏ 36 0١‏ اما إما الا 
610 . كأع قتاع ق راج . ابابا 
|| لاع ناا فاع | آنا اللكرنايايا 
آ و للابصاء من فضلكم 
9 مهده"م "زوه 





